سلسلة نصوص تراثية للباحثين ( 54 ) 


ما استقر عليه 


من خلال مصنفات الفقه وأصوله 


ووس ركو لكرياة 


6 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة المكتبة 
الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي 
مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


لتنا »11101-11191011 


ممقطدهطاة ل /عم .غ//:دمغط تليجرام 





"-١‏ حيث أنه قد وصف داود في هذا الموضع من كتابه بما يأباه عنه الثابت المعروف من زهده وتحريه 

والذي اختاره الأستاذ أبو منصور في هذا وذكر أنه الصحيح من المذهب أنه يعتبر خلافه في الفقه الذي استقر 
عليه الأمر آخرا فيما هو الأغلب الأعرف من صفوة الأثمة المتأخرين الذين أوردوا مذاهب داود في إثبات مصنفاتهم 
المشهورة في الفروع كالشيخ أبي حامد الإسفرائيني وصاحبه المحاملي وغيرهم رضي الله عنهم فانه لولا اعتدادهم بخلافه لما 
أوردوا مذاهبه في أمثال مصنفاتهم هذه لمنافاة موضوعها لذلك وبهذا أجبت مستخيرا الله تعالى مستعينا ثما بناه داود من 
مذاهبه على أصله في نفي القياس الجلي وما اجتمع عليه القياسيون من أنواعه أو على غيره من أصوله التي قام الدليل 
القاطع على بطلاها فاتفاق من عداه في مثله على خلافه إجماع منعقد وقوله في مثله معدود خارقا للاجماع وكذلك قوله 
في المتغوط في الماء الراكد وتلك المسائل الشنيعة فيه وكقوله في الربا فيما سوى الأشياء الستة فخلافه في هذا وأمثاله غير 
معتد به لكونه مبنيا على ما يقطع ببطلانه والاجتهاد الواقع على خلاف الدليل القاطع كاجتهاد من ليس من أهل الاجتهاد 
في انزالهما بمنزلة ما لا يعتد به وينقض الحكم به وهذا الذي اخترته يثبت بدليل القول بتحرير يجز منصب الاجتهاد وقد 


تقرر جواز ذلك وإن العام قد يكون محتهدا في نوع دون غيره والعلم عند الله ". )١(‏ 


؟-" يزرع فيفلح ويعمل نفسه لصاحب الأرض وليس لصاحب الأرض عليه سوى الجزء من الزرع المشروط ليس له 
عمل فلاحته ولا غيرها والله أعلم 

ولكن الذي استقر عليه الرأي بعد زمان وتوقف مستمر فيما يريد من الاستفتاءات فيما يبقى للفلاحين من 
الفلاحة في الأراضي التي زارعوا عليها ثم فلحوها وفارقوا قبل زرعهم لا أن للفلاح عوض فلاحته حتى لا يتمكن المالك من 
الاتتفاع بما فلح إلا بعوض الفلاحة لأنه وإن عمل لنفسه فالمفلس أيضا عمل لنفسه وإن كانت المعاملة فاسدة فإذا غرس 
بإجارة فاسدة لم يكن للمالك قلع غراسه مجانا نظرا إلى وجود الأذن ثم عوض الفلاحة قد سبق كنيتي ولا طرفا من التعرض 
لكيفية معرفته والله أعلم 

وكذلك في الفلس وبينهما فرق من حيث أن ذلك عمل في ملكه وهذا عمل في ملك غيره ولكن هي كعين قائمة 
له فينبغي أن تحب قيمتها وهو ما زاد في الأرض بسببها على المتلف لا بالانتفاع في المسألة المذكورة أولا ووقعت بعد أخرى 
فيها أن الأرض السلطانية بيعت فقلت للفالح أن بمنع المشتري من الانتفاع بما إلا بعوض الفلاحة وهو ما زاد ف قيمة 
الأرض بها والله أعلم 

6 - مسألة الجابي إذا ادعى تسليم ما جباه إلى الذي استأجره على الجباية وأنكر فالقول قول من 

أجاب القول قول الجابي مع بمينه لكونه أمينا في ذلك فهو كالمودع وهذا اختيار لمذهب المؤازرة وفي طريقة العراق 
وجهان وقد قال الشاشي الأخير المذهب أنه لا يقبل قوله والآخرون يخالفون في هذا وهو أقوى وهذا الخلاف قد ذكر في 


٠١17//١ أدب المفتي والمستفتي‎ )١( 





الوكالة في البيع يجعل إذا ادعى أنه سلم " )١(‏ 


*-" الطلقة الماضية لا إنشاء طلقة أخرى وهو يريد رجعتها قبل انقضاء عدتما فهل له ذلك ولا يصح هذا الخلع أم 
لا وهل القول قوله إذا نازعته أو قوا 

أجاب رضي الله عنه هذا الخلع والحالة هذه باطل وله مراجعتها إذا كانت الطلقة السابقة رجعية قبل انقضاء عدتما 
بعدها والقول قوله في دعواه لوقوع الخلع كذلك وف أمثال هذا يطلقون غالبا الوجهين المعروفين في دعوى الفساد بالصحة 
على الإطلاق والذي استقر عليه الرأى واعتمدت عليه في الفتوى الفرق في ذلك بين أن يكون مدعي الفساد يدعيه 
مستندا إلى أمر زائد ومفسد يدعي انضمامه إلى مورد العقد أن يدعيه بدعوى انتفاء بعض أركان الصحة وفي الثاني القول 
قول من يدعي الفساد 

وقد حكى صاحب التهذيب في مثل هذا عن الأصحاب أنه يرجح الفساد والله أعلم 

0 - مسألة امرأة لحا على زوجها دين حال فقال إن ابرأتني من صداقك وأخرت علي دينك إلى رأس السنة 
فأنت طالق فقالت أبرأتك وأخرتك فهل يقع خلعا أو طلاقا أو لا يقع شيء وإذا وقع فهل يبرأ من الصداق وهل يتأجل 
الدين 

أجاب رضي الله عنه يكون طلاقا وخلعا ويبرأ من صداقها إذا كان معلوما عندها ولم يكن يحجب بحجب شرعي 


إله اتديكوة ل قينا عيرها الدوى تأتعي بضير نه عحاة فإلد تيك ركون عوظا تابنا نان "10 


؛ -" قال هذا الشرط فاسد لأن الأرض بينهما مشاعة وأمر البائع أن يغرس ثلث نصيبه وهو غير معلوم فبعد موته 
على وارثيه أن يغرموا قيمة نصف بنائه وغراسه فيكون الكل بينهم وعلى المشتري الثمن المسمى أو يتقاضان 

٠‏ - مسألة رجل باع طعاما ثم أمر البائع المشتري بإتلافه أو أمر بأكله أو ثوبا أمره بقطعه قال إن كان المشتري 
عالما بالحال صار قابضا واستقر عليه الثمن وإن كان جاهلا ظنه قال البائع ثمن ضمان من يكون أول قال هذا الكرباس 
لي قال يحتمل وجهين بناء على الغاصب إذا أطعم المغصوب المالك فأكله جاهلا بأنه طعامه قال هل يبرأ عن الضمان فيه 
قولان إن قلنا يبرأ هاهنا يكون من ضمان المشتري ويستقر عليه الثمن وإلا فهو كما لو حدث في يد البائع بآفة سجماوية ولو 
اختلفا في العلم القول قول المشتري مع يمينه لأن الأصل عدم العلم 

0١‏ - مسألة عبد مشترك بين جماعة باع أحدهم نصيبه وكان معلوما عبده لا خلاف أنه يصح وإن جهل كمية 
نصيبه ويعلم أن العبد بينه وبين غيره قال لا يصح البيع لأنه مجهول وإن كان يعتقد أن العبد كله له فباعه أو يعتقد أن بعضه 


له وبعضه لغيره ويعلم قدر نصيبه فباع كله قال بطل في نصيب الغير وفي نصيبه قولان والله أعلم 


5/١ أدب المفتي والمستفتي‎ )١1( 
440/5 (؟) أدب المفتي والمستفتي‎ 





- مسألة إذا وكل وكيلا فقال بع هذين العبدين بألفين فباع أحدهما بألف قال لا يصح لأنمما قد يختلفان 
ف القيمة فربما يكون قيمة أحدهما أقل من الف ولو قال بع عبدي هذا بألف فباع من رجلين قال لا يجوز لأن يتشقص 
الملك في الرد بالعيب 

5.0 - مسألة إذا باع مرتدا بيعا فاسدا فقتل في يد المشتري فنقله إلى المقابر على البائع لأن المالك بخلاف رده 
في الحياة على المشتري لأنه وجب لحق البائع وقد زال 


05 - مسألة إذا اشترى عبدا مريضا يظن أنه عارض يمضى فبان أنه )00 


ه-"القول في تعدد العلل: 

وقد اختلفوا في جواز تعدد العلل مع اتحاد الحكم١؛‏ فإن كان الاتحاد بالنوع» مع الاختلاف بالشخصء كتعليل 
إباحة قتل زيد بردته» وقتل عمرو بالقصاصء وقتل خالد بالزنا مع الإحصانء فقد اتفقوا على الجواز» وممن نقل الاتفاق 
على ذلك الأستاذ أبو منصور البغدادي» والآمدي» والصفي الهندي. 

وأما إذااكان الاتحاد بالشخصء فقيل: لا خلاف ف امتناعه بعلل عقلية. 

وحكى القاضي الخلاف في ذلكء فقال: ثم اختلفوا إذا وجب الحكم العقلي بعلتين» فقيل: لا يرتفع إلا بارتفاعهما 

وقيل: يرتفع بارتفاع إحداهما. 

وأما تعدد العلل الشرعية» مع الاتحاد في الشخصء كتعليل قتل زيد بكونه قتل من يجب عليه فيه القصاص» وزن 
مع الإحصانء فإن كل واحد منهما يوجب القتل بمجرده» فهل يصح تعليل إباحة دمه بمما معا أم لا؟ اختلفوا في ذلك 
عاى هذافب: 

الأول: 

المنع مطلقّا منصوصة كانت أو مستنبطة. 

حكاه القاضي عبد الوهاب عن متقدمي أصحابهمء وجزم به الصيرفي» واختاره الآمدي» ونقله القاضي» وإمام 
الحرمين. 

الثاني: 

الجواز مطلقّاء وإليه ذهب الجمهور» كما حكاه القاضي ف "التقريب". 

قال: وبحذا نقول؛ لأن العلل علامات وأمارات على الأحكام, لا موجبة لهاء فلا يستحيل ذلك. 

قال ابن برهان في "الوجيز": إنه الذي استقر عليه رأي إمام الحرمين. 

القالك: 


)١(‏ أدب المفتي والمستفتي "17/١‏ ه 





الجواز في المنصوصة دون المستنبطة”2 وإليه ذهب أبو بكر بن فورك» والفخر الرازي» وأتباعه. 
وذكر إمام الحرمين أن القاضي بميل إليه؛ وكلام إمام الحرمين هذا هو الذي اعتمده ابن الحاجب في نقل هذا المذهب 
عن القاضي» كما صرح به في "مختصر المنتهى"» ولكن النقل عن القاضي مختلف كما عرفته. 


١‏ انظر البحث مفصلا في المستصفى ”/ 53-8145 5. والمنخول 98-8957؟. 

١‏ وأخرج هذا القسم الثالث الزركشي في البحر: حيث قال: ويخرج ما سبق حكاية مذهب ثالث وهو الجواز في 
المنصوصة دون المستنبطة. قال عبد الوهاب: وحكاه الهمداني عن أبي عبد الله البصري, والصحيح الجواز مطلقا. .١‏ ه البحر 
حيط ه/ بره" () 


*-"فوائد تتعلق بالاستدلال: 

الفائدة الأولي: في قول الصحابي 

اعلم: أنهم قد اتفقوا على أن قول الصحابي في مسائل الاجتهاد ليس بحجة على صحابي آخرء وممن نقل هذا 
الاتفاق القاضي أبو بكرء والآمديء وابن الحاجب, وغيرهم. 

واختلفوا هل يكون حجة على من بعد الصحابة من التابعين» ومن بعدهم؛ على أقوال١:‏ 

الأول: 

أنه ليس بحجة مطلقاء وإليه ذهب الجمهور. 

الثااي: 

أنه حجة شرعية» مقدمة على القياس» وبه قال أكثر الحنفية» ونقل عن مالك» وهو قديم قولي الشافعي. 

الغالف: 

أنه حجة إذا انضم إليه القياس» فيقدم حينئذ على قياس ليس معه قول صحابي» وهو ظاهر قول الشافعي في 
"الرسالة" . 

قال: وأقوال الصحابة إذا تفرقا نصير منها إلى ما وافق الكتابء أو السنة» أو الإجماع» أو كان أصح في القياس» 


وإذا قال واحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم له فيه موافقة ولا مخالفة» صرت إلى إتباع قول واحدهم إذا ١‏ أجد كتاباء 
ولا سنةع) ولا إجماعاء ولا شيئًا يحكم له بحكمه أو وجد معه قياس. انتهى. 


وحكى القاضي حسين» وغيره من أصحاب الشافعي عنه أنه يرى في الجديد أن قول الصحابي حجة:؛ إذا عضده 
القياس» وكذا حكاه عنه القفال الشاشىء وابن القطان. 


١١5/5 إرشاد الفحول‎ )١( 





قال القاضي في "التقريب": إنه الذي قاله الشافعي في الجديدء واستقر عليه مذهبه» وحكاه عنه المزني» وابن أبي 


غريرة: 

الرابع: أنه حجة إذا خالف القياس؛ لأنه لا محمل له إلا التوقيف» وذلك أن القياس والتحكم في دين الله باطل؛ 
فيعلم أنه لم يقلد إلا توقيفا. 

قال ابن برهان في "الوجيز": وهذا هو الحق المبين» قال: ومسائل الإمامين أبي حنيفة» والشافعي رحمهما الله تدل 
عليه. انتهى ؟. 

ولا يخفاك أن الكلام في قول الصحابي إذا كان ما قاله من مسائل الاجتهاد أما إذا لم يكن منهاء ودل دليل على 
التوقيف» فليس مما نحن بصدده. 


١‏ انظر فواتح الرحمموت ؟/ ١85‏ والبحر المحيط 5/ 7ه. 
؟ انظر نمة البحخث مفضلا فق البيخر الحيط 4/ بناة:". )1١(‏ 


-" أحدهما الشخص 

والثاني الصفة كالزنا مثلا وأداة العموم لما دخلت عليه أفادت عموم الشخص لا عموم الصفة والصفة باقية على 
إطلاقها فهذا معنى قوم العام في الأشخاص مطلق في الأحوال والأزمنة والبقاع أي كل شخص حصل منه مطلق زنا حد 
وكل شخص حصل منه مطلق شرك قتل بشرطه ورجع العموم والاطلاق إلى لفظة واحدة باعتباره مدلوليها من الصفة 
والشخص المتصف با فافهم ذلك ثم انه مع هذا لا نقول كون الصفة مطلقة يحمل على بعض مسماها لأنه يلزم منه إخراج 
بعض الأشخاص نعم لو حصل استغراق الأشخاص لم يحافظ مع ذلك على عموم الصفة لا طلاقها وهكذا الحديث الذي 
تمسك به الشيخ تقي الدين وهو قوله صلى الله عليه و سلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول الاستقبال مطلق وبدخول 
النهي عليه صار عاما فكل استقبال منهي عنه والاستقبال في الشام أو غيره لو اخرج لبطل العموم فأدرجه في النهي من 
جهة إرادة العموم لا من جهة عموم موضوعه 

المقدمة الخامسة اتفقت النحاة على ان أربع صيغ من جموع التكسير وان جموع السلامة مذكرا كان أو مؤنثا للعلة 
وهي العشرة فما دوتما وهي التي يجمعها قول الشاعر ... بأفعل وبأفعال وأفعلة ... وفعلة يعرف الأدى من العدد ... وسام 
الجمع أيضا داخل معها ... فهذه الخمس فاحفظها ولا تزد .. 

نحو أفلس وأحمال وأرغفة وصبية ومسلمين ومسلمات 

واتفق الأصوليون القائلون بالعموم وهم اكثر حملة الشريعة على ان صيغة المشركين وما شابمها للعموم وكذلك 
الأحمال والأرغفة فقد يقال هذان فرقتان عظيمتان تنقل عن العرب وكل واحدة نقلت عكس ما نقلته الأخرى فأين العموم 


١17/9 إرشاد الفحول‎ )١( 





الذي هو غير متناهي الأفراد من العشرة فما دونما ولا سبيل إلى تكذيب كل واحدة من هاتين الفرقتين العظيمتين فما وجه 
الجمع بين كلاميهما والجواب ما ذكره امام الحرمين وقال انه الذي استقر عليه 00 " (00) 


-" إذا ذكر في غير مجلس الحكم شهادته بشيء فليس لمن سمعه إن يشهد على شهادته إذا لم يأذن له ولم يشهده 
على شهادته وذلك أمر تساوت فيه الشهادة والرواية لأن المعنى يجمع بينهما في ذلك وإن افترقنا في غيره 

السابعة الاجازة وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه يحب العمل بالمروي بما وخالف بعض أهل الظاهر وهو خللاف 
ضعيف لأنه ليس في الاجازة ما يقدح في اتصال المنقول بما وفي الثقة به 

وأما الرواية بالاجازة فقد اختلف العلماء فيها والذي استقر عليه العمل وقال به جماهير أهل العلم من المحدثين 
وغيرهم القول بتجويز الاجازة وإباحة الرواية بما وخالفهم جماعة منهم إبراهيم بن اسحاق الحربي وأبو محمد عبد الله الأصبهاني 
الملقب بأبي الشيخ وهو رواية عن الشافعي واختار القاضي الحسين والماوردي من أصحابنا وقال لو جازت الاجازة لبطلت 
المرحلة 

واعلم أن في الاحتجاج لصحة الاجازة غموض قال أبو طاهر الدباس من أئمة الحنفية من قال لغيره أجزت لك أن 
تروي عنى فكأنه يقول أجزت لك أن تكذب علي 

وكذا قال غيره تقدير أجزت لك ابحت لك ما لا يجوز في الشرع لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع واحتج ابن 
الصلاح للاجازة بأنه إذا أجاز له أن يروي عنه مروياته فقد اخبره بما جملة فهو كما لو أخبره تفصيلا وأخباره بما غير متوقف 
على التصريح نطقا كما في القراة على الشيخ على ما سبق 

قلت وتقدير قوله أجزت لك أن أجزتك اني أروي هذا الكتاب وأذنت لك أن تنقله عنى 

وقول الراوي اخبرنا فلان إجازة ليس معناه إلا هذا كأنه يقول اخبرنى انه يروي الكتاب الفلاني واذن لي في نقله 
عنه يمذا الطريق 


هذا هو الذي يتجه في الاجازة ولا يتضح غيره وقد يشبه هذا بما إذا كتب وصيته وقال لشخص اشهد علي بما في 


هذا المكتوب ". (5) 


5-" محادثة والصحيح وهو الذي استقر عليه رأي القاضي أبي الطيب أنما لا تصح لأن الاجازة في حكم الاخبار 
جملة بامجاز كما تقدم فكما لا يصح الاخبار للمعدوم لا يصح اجازته 


)١(‏ الإبماج ؟/م 
(؟) الإبماج ؟رومم 





الثامن الاجازة للمعدوم عطفا على الموجود مثل أجزت لك ولولدك وعقبك ما تناسلوا وهو أقرب إلى الجواز من 
الأول وهذا أجازه الأصحاب في الوقف ول يجيزوا الأول وقد فعل هذا أبو بكر بن أبي داود السجستاني فانه سئل عن 
الاجازة فقال قد أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة يعنى من يولد بعد 

التاسع الاجازة بما لى يسمعه امجيز ولم يتحمله فيما مضى ليرويه امجاز له إذا تحمله امجيز بعد ذلك 

قال ابن الصلاح ينبغي أن يبنى ذلك على أن الاجازة في حكم الاخبار بالمجاز جملة أو هي إذن فلا يصح إن 
جعلت في حكم الاخبار إذ كيف يخبر بما لا خبر عنده منه وإن جعلت إذنا بني علي الخلاف في تصحيح الاذن في باب 
الوكالة فيما لم يملكه الأذن الموكل بعد مثل أن يوكل في بيع العبد الذي يريد أن يشتريه وقد أجاز ذلك بعض أصحابنا 
والصحيح بطلان هذه الاجازة 

العاشر اجازة امجاز مثل أجزت للك مجازاتي أو رواية ما أجيز لي روايته وقد منع من ذلك بعض المتأخرين والصحيح 
جوازه 

وقد كان الفقيه الزاهد نصر المقدسي يروي بالاجازة عن الاجازة حتى ربما والى بين اجازات ثلاث في روايته 


الحادي عشر الاذن في الاجازة مثل أن يقول له أذنت لك أن تخبر عني من شئت وهذا نوع ل أر من ذكره ولكنه 


وقع في عصرنا هذا وسألني بعض امحدثين عنه والذي يتجه أنه يصح كما لو قال وكل عني ويكون مجازا من جهة الاذن 
وينعزل المأذون له في أن يخبر بموت الآذن كما ينعزل الوكيل بموت الموكل 


وإذا قال أذنت لك أن تحيز عني فلانا كان أولى بالجواز من أذنت أن تحيز عني من شت ". )١(‏ 


"٠‏ قال الثالثة لا يقبل المرسل خلافا لأبي حنيفة ومالك 

المرسل عند جمهور ا محدثين هو أن يترك الراوي ذكر الواسطة بينه وبين المروى عنه مثل أن يترك التابعي ذكر الواسطة 
بينه وبين رسول الله صلى الله عليه و سلم كقول سعيد بن المسيب 

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أما إذا سقط واحد قبل التابعي كقول من يروي قال رسول الله صلى الله عليه 
و سلم فيسمي منقطعا وإن سقط أكثر مي معضلا وعند الاصوليين المرسل قول من لم يلحق النبي صلى الله عليه و سلم 
سواء كان تابعيا أم من تابع التابعين 

وإلى يومنا هذا فتفسير الأصوليين أعم من تفسير المحدثين إذا عرفت ذلك فقد اختلف في المرسل والذي أستقر 
عليه آراء جماهير الحفاظ الجهابذة الحكم بضعفه وسقوط الاحتجاج به ونقله مسلم رضي الله عنه في صدر الصحيح عن 
قول أهل العلم بالاخبار وقال بقوله مالك وأبو حنيفة وكذا أحمد في أشهر الروايتين عنه وجمهور المعتزلة واختاره الآمدي ثم 
غلا بعض القائلين بكونه حجة فزعم أنه أقوى من المستند 


)١(‏ الإماج مم 





والشافعي رضي الله عنه صدر القائلين برد المراسيل إلا أنه نقل عنه أنه قبل بعضها في أماكن قال القاضي رحمه الله 
ونحن لا نقبل المراسلين مطلقا ولا في الأماكن التي قبلها فيها الشافعي حسم للباب والقول بمذهب الشافعي هو اختيار 
الإمام وصاحب الكتاب 

قال الآمدي وفصل عيسى بن أبان فقبل مراسيل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن هو من أئمة النقل مطلقا 
وهذا هو اختيار ابن الحاجب حيث قال 

إن كان من أئمة النقل قبل وإلا فلا وأئمة النقل يدخل فيهم الصحابة والتابعون وتابعو التابعين وهو اختصار حسن 
وليس مذهبنا لرأي ابن أبان كما تومه بعض الشارحين 


ومن أمثلة المرسل احتجاج المخالفين بحديث أب العالية ان ضريرا دخل المسجد فوقع في حفرة في المسجد فضحك 


بعض من كان خلف النبي صلى الله عليه و سلم فقال ". )١(‏ 


١-"وعن‏ الثالثة: أما مسألة الزوج والزوجة مع الأبوين فهي من قبيل ما لا يرفع ما اتفق عليه الفريقان بل قول ابن 
سيرين وغيره من التابعين فيما ذهبا إليه غير مخالف للإجماع بل هو قائل في كل صورة بمذهب ذي مذهب كما قررناه 
وبتقدير أن يكون رافعاً لما اتفق عليه الفريقان فلا يخلو إما أن يكون لم يستقر قول جميع الصحابة على القولين بل قول 
البتعض أو قد استقر عليهما قول جميع الصحابة فإن كان الأول فليس فيه مخالفة الإجماع بل مخالفة البعض وإن كان الثاني 
فإما أن يكون قد خالفهم في وقت اتفاقهم على القولين أو بعد ذلك فإن كان الأول فهو من أهل الإجماع وقد خالفهم 
حالة اتفاقهم على القولين فلا يكون بذلك خارقاً للإجماع وإن قدر إحداث قوله بعد ذلك فهو مردود غير مقبول وعدم 
نقل الإنكار لا يدل على عدمه في نفسه وعلى هذا يكون الجواب في مسألة "أنت علي حرام". 
المسألة العشرون إذا استدل أهل العصر في مسألة بدليل أو تأولوا تأويلاً فهل يجوز لمن بعدهم إحداث دليل أو تأويل آخر؟ 
لا يخلو إما أن يكون أهل ذلك العصر قد نصوا على إبطال ذلك الدليل وذلك التأويل أو على صحته أو سكتوا عن 
الأمرين. 
فإن كان الأول لم يجز إحداثه لما فيه من تخطئة الأمة فيما أجمعوا عليه وإن كان الثاني جاز إحداثه إذ لا تخطئة فيه وإن كان 
الثالث فقد ذهب الجمهور إلى جوازه ومنع منه الأقلون. 
والمختار جوازه إلا إذا لزم من ذلك القدح فيما أجمع عليه أهل العصر ودليل ذلك أنه إذا لم يلزم منه القدح فيما أجمعوا عليه 
كان ذلك جائزاً كما لو لم يسبقه تأويل أو دليل آخر ولهذا فإن الناس في كل عصر ل يزالوا يستخرجون الأدلة والتأويلات 


المغايرة لأدلة من تقدم وتأويلاته ولم ينكر عليهم أحد فكان ذلك إجاعاً.". (5) 


)١(‏ الإبماج 97م 
)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١/؟55٠‏ 





١-"المغنم‏ قبل القسمة» فلو جاز أكل ذلك اللحم لما أمر عليه السلام بإكفاء القدور وهي تفور. 
وقد روي من طريق أخرى أنه عليه السلام جعل يرمله بالتراب ويقول: إن النهبة ليست بأحل من الميتة أو كلاما هذا معناه 
فإن اعترضوا بحديث الشاة 
التي روي أنه عليه السلام قال فيها: إن لاجد طعم لحم أخذ بغير إذن أهله؛ أو كلاما هذا معناه» قال: ثم أمر عليه السلام 
بإطعامه للاسارى» فهذا حديث لا بصع لانه إغما روي من طريق رجل من الانصار» وم يأت من غير هذه الطريق أصلا 
فسقط الاحتجاج به وهرقه عليه السلام اللحم هر القدور قِ الارض» مع كيه عليه السلام عن إضاعة المال» دليل واضح 
على أنه لا يحل أكله وهذا نص قولنا. 
وبالله تعالى التوفيق. 
قال علي: وأما العمل المأمور به في وقت محدود الطرفين» قد ورد النص بالفسحة في تأخيره - فإنه يجب بأول الوقتء إلا 
أنه قد أذن له في تأخيره» وكان مخيرا في ذلك وف تعجيله, فأي ذلك أدى فقد أدى فرضه. إلا أنه يؤجر على التعجيل 
لتحصيله العمل» واتحمه به ولا يأثم على التأخير لانه فعل ما أبيح له. وذلك مثل تأخير المرء الصلاة إلى آخر وقتها الواسع؛ 
ولذلك أسقطنا الملامة والقضاء عن المرأة تؤخر الصلاة عن أول وقتها فتحيض فعلت ما أبيح لماء ومن فعل ما أبيح له فقد 
وقال تعالى: * (ما على المخسنين من سبيل) * فسقطت الملامة. 
وقد أخر عليه السلام الصلاة إلى آخر وقنهاء فصح بذلك أن ذلك جائز مباح حسنء وإن كان التعجيل أحسن» وسقط 
القضاء عنها لخروج الوقتء لانه يؤدي عمل إلا في وقته المأمور به» كما أسقط خصومنا - موافقين لنا - القضاء عن 
المغمى عليه أكثر من خمس صلوات» وبعضهم أسقطها عن المغمى عليه صلاة فما فوقها. 
وأما كل عمل محدود الطرف الاول غير محدود الطرف الآخر» فإن الامر به ثابت متجدد وقتا بعد وقتء وهو ملوم في 
تأخيره» لانه ١‏ يفسح له ذلك» وكلما أخره حصل عليه اسم التضييع) وإثم الترك لما أمر به. 
فإن أداه سقط عنه إثم التركء وقد استقر عليه إثم ترك البدار. 


ولذتوواهله عنة ال رية قال باتل 0 10 


١-"'أن‏ يكون محا صادقاء وأن يقول: إن من قال إنحم مؤمنون غير فساق أن يكون محقا صادقاء فيلزم من هذا 
أن يكون الرجل كافرا مؤمنا فاسقا فاضلا في وقت واحد, وهذا لا يقوله من يقذف بالحجارة. 
ويلزم من هذا أن يكون المرء في الجنة مخلداء وف النار مخلدا في وقت واحدء لان الكافر مخلد في النار» والمؤمن مخلد في 
الجنة» فإذا كان المرء كافرا بقول من قال فيه إنه كافر» ومؤمنا بقول من قال فيه إنه مؤمن فهو في الجنة وي النار في وقت 
واحد» وهذا ما لا يقوله إلا موسوسء وكل ذلك قد قال به فضلاء أئمة من أهل العلم يعني تكفير أهل الاهواء» وإبطال 


811/9 الأحكام لابن حزم‎ )١( 





تكفيرهم من الصحابة والتابعين إلى هلم جراء ويكفي من هذا أن تعالى قد نص على أن سبيله واحدة» وأن سائر السبل 
متفرقة عن سبيلة: 

وقد نص النبي (ص) على تخطئة جماعة من الصحابة رضي الله عنهم من المجتهدين كتخطتته عليه السلام أبا بكر في تفسيره 
للرؤياء وعمر في قوله في هجرة المهاجرين إلى الحبشة؛ وأسيد بن الحضير في قوله: بطل جهاد عامر ابن الاكوع؛ وسائر 
الفتاوى التي أخطؤوا فيهاء كأبي السنابل في وضعه على الحامل المتوق عنها زوجها آخر الاجلين» ومثل هذا كثير: وبالله 
تعالى التوفيق. 

حدثنا محمد بن سعيدء نا أحمد بن عبد البصير» ثنا قاسم بن أصبغء ثنا محمد بن عبد السلام الخشتي» ثنا محمد بن المثنى؛ 


ثنا عبد الرحمن بن مهديء ثنا سفيان الثوري؛ عن حبيب بن أبي ثابت» عن خالد بن سعد قال: دخل أبو مسعود على 
حذيفة فقال: اعهد إلي» قال: ألم يأتك اليقين ؟ قال: بلى فإن الضلالة كل الضلالة أن تعرف ماكنت تنكر أو تنكر ما 
كنت تعرف» وإياك والتلون في دين الله أو في أمر الله» فإن دين الله واحدء فبين حذيفة ووافقه أبو مسعود رضي الله عنهماء 
وهذا نص قولناء والذي لا يجوز غيره» وهو ما استقر عليه الامر إذا مات النبي (ص) وبالله تعالى التوفيق» وهو حسبنا ونعم 
القبل "10 


"-١‏ ليست بأحل من الميتة أو كلاما هذا معناه فإن اعترضوا بحديث الشاة التي روي أنه عليه السلام قال فيها 
إن لأجد طعم لحم أخذ بغير إذن أهله أو كلاما هذا معناه قال ثم أمر عليه السلام بإطعامه للأسارى فهذا حديث لا يصح 
لأنه إنما روي من طريق رجل من الأنصار ولم يأت من غير هذه الطريق أصلا فسقط الاحتجاج به وهرقه عليه السلام اللحم 
من القدور في الأرض مع تميه عليه السلام عن إضاعة المال دليل واضح على أنه لا يحل أكله وهذا نص قولنا 

وبالله تعالمى التوفيق 

قال علي وأما العمل المأمور به في وقت محدود الطرفين قد ورد النص بالفسحة في تأخيره فإنه يحب بأول الوقت إلا 
أنه قد أذن له في تأخيره وكان مخيرا في ذلك وف تعجيله فأي ذلك أدى فقد أدى فرضه إلا أنه يؤجر على التعجيل لتحصيله 
العمل واتحمه به ولا يأثم على التأخير لأنه فعل ما أبيح له وذلك مثل تأخير المرء الصلاة إلى آخر وقتها الواسع ولذلك 
أسقطنا الملامة والقضاء عن المرأة تؤخر الصلاة عن أول وقتها فتحيض فعلت ما أبيح لما ومن فعل ما أبيح له فقد أحسن 

وقال تعالى «إ ليس على لضعفاآء ولا على لمرضى ولا على لذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله 
ما على محسنين من سبيل ولله غفور رحيم » فسقطت الملامة 

وقد أخر عليه السلام الصلاة إلى آخر وقتها فصح بذلك أن ذلك جائز مباح حسن وإن كان التعجيل أحسن 
وسقط القضاء عنها لخروج الوقت لأنه يؤدي عمل إلا في وقته المأمور به كما أسقط خصومنا موافقين لنا القضاء عن 
المغمى عليه أكثر من خمس صلوات وبعضهم أسقطها عن المغمى عليه صلاة فما فوقها 


)١(‏ الأحكام لابن حزم هه 





وأما كل عمل محدود الطرف الأول غير محدود الطرف الآخر فإن الأمر به ثابت متجدد وقتا بعد وقت وهو ملوم 


في تأخيره لأنه لم يفسح له ذلك وكلما أخره حصل عليه اسم التضييع وإثم الترك لما أمر به 


فإن أداه سقط عنه إثم الترك وقد استقر عليه ثم ترك البدار 


ولا يسقطه عنه إلا ربه تعالى بفضله إن شاء لا إله إلا هو كسائر ذنوبه التي لا بد من الموازنة فيها لأن الأداء 


والتعجيل فعلان متغايران كما قدمناه وقد يؤدي من لا يعجل فصح أنهما شيئان متغايران وكذلك القول في ". )١(‏ 


"-١‏ ويلزم من هذا أن يكون المرء في الجنة مخلدا وفي النار مخلدا في وقت واحد لأن الكافر مخلد في النار والمؤمن 
مخلد في الجنة فإذا كان المرء كافرا بقول من قال فيه إنه كافر ومؤمنا بقول من قال فيه إنه مؤمن فهو في الجنة وفي النار في 
وقت واحد وهذا ما لا يقوله إلا موسوس وكل ذلك قد قال به فضلاء أئمة من أهل العلم يعني تكفير أهل الأهواء وإبطال 
تكفيرهم من الصحابة والتابعين إلى هلم جرا ويكفي من هذا أن تعالى قد نص على أن سبيله واحدة وأن سائر السبل 
متفرقة عن سبيله 

وقد نص النبي صلى الله عليه و سلم على تخطئة جماعة من الصحابة رضي الله عنهم من المجتهدين كتخطنته عليه 
السلام أبا بكر في تفسيره للرؤيا وعمر ف قوله في هجرة المهاجرين إلى الحبشة وأسيد بن الحضير في قوله بطل جهاد عامر 
بن الأكوع وسائر الفتاوى التي أخطؤوا فيها كأبي السنابل ف وضعه على الحامل المتوق عنها زوجها آخر الأجلين ومثل هذا 
كثير وبالله تعالى التوفيق 

حدثنا محمد بن سعيد نا أحمد بن عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الخشتي ثنا محمد بن 
لمثنى ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن خالد بن سعد قال دخل أبو مسعود على 
حذيفة فقال اعهد إلي قال ألم يأتك اليقين قال بلى فإن الضلالة كل الضلالة أن تعرف ماكنت تنكر أو تنكر ما كنت 
تعرف وإياك والتلون في دين الله أو في أمر الله فإن دين الله واحد فبين حذيفة ووافقه أبو مسعود رضي الله عنهما وهذا نص 
قولنا والذي لا يجوز غيره وهو ما استقر عليه الأمر إذا مات النبي صلى الله عليه و سلم وبالله تعلى التوفيق وهو حسبنا 
وعم اليل "1077 


57" الأول أن الاستدلال بدليل ثالث يؤكد ما صارت إليه الأمة من الحكم ولا يبطله بخلاف القول الثالث على 
ما حققناه 

الثاني أن اتفاقهم على دليل واحد لا يمنع من دليل آخر 

ومع ذلك فإن اتفاقهم على حكم واحد مانع من إبداع حكم آخر مخالف له فافترقا 


)١(‏ الإحكام لابن حزم 79م 
(؟) الإحكام لابن حزم 1/5/ 





وعن الثالثة أما مسألة الزوج والزوجة مع الأبوين فهي من قبيل ما لا يرفع ما اتفق عليه الفريقان بل قول ابن سيرين 
وغيره من التابعين فيما ذهبا إليه غير مخالف للإجماع بل هو قائل في كل صورة بمذهب ذي مذهب كما قررناه 

وبتقدير أن يكون رافعا لما اتفق عليه الفريقان فلا يخلو إما أن يكون لم يستقر قول جميع الصحابة على القولين بل 
قول البعض أو قد استقر عليهما قول جميع الصحابة فإن كان الأول فليس فيه مخالفة الإجماع بل مخالفة البعض وإن كان 
الثاني فإما أن يكون قد خالفهم في وقت اتفاقهم على القولين أو بعد ذلك فإن كان الأول فهو من أهل الإجماع وقد 
خالفهم حالة اتفاقهم على القولين فلا يكون بذلك خارقا للإجماع وإن قدر إحداث قوله بعد ذلك فهو مردود غير مقبول 
وعدم نقل الإنكار لا يدل على عدمه في نفسه 

وعلى هذا يكون الجواب في مسألة أنت علي حرام 

المسألة العشرون إذا استدل أهل العصر في مسألة بدليل 

أو تأولوا تأويلا فهل يجوز لمن بعدهم إحداث دليل أو تأويل آخر لا يخلو إما أن يكون أهل ذلك العصر قد نصوا 
على إبطال ذلك الدليل وذلك التأويل أو على صحته أو سكتوا عن الأمرين 

فإن كان الأول لم يحز إحدائه لما فيه من تخطئة الأمة فيما أجمعوا عليه ". )١(‏ 


١‏ -"الأشباه والنظائر 
القول في المناكحات 
المستأجرة ؛ فوجب الفسخ أو الانفساخ » ثم في انعطافه على ما مضى ما في الفسخ بعروض خلل في المعقود عليه » 
وبتقدير أن يعتقد ما قاله ابن الصلاح ؛ فليس هذا أمرًا متجددًا ؛ بل عنده أنه يتبين خطأ الشهود. 
الثاني أن يحكم باجتهاده لدليل أو أمارة ثم يظهر له دليل وأمارة أرجح من الأول » ولا ينتهي ظهوره إلى ظهور النص فلا 
اعتبار به أيضًا وإن كان لو قارن لوجب الحكم به لأن الحكم بالراجح وإن كان واجبًا لكن الرجحان حاصل الآن » ولا 
ندري لو حصل ذلك الاحتمال عنده حالة الحكم هل كان يكون عنده راجحًا أو مرجوحًا » والاعتبار إنما هو بالرجحان 
حال الحكم ولا يلزم من الرجحان في وقت الرجحان في غيره لتفاوت الظنون بحسب الأوقات وأما اعتقاد الرجحان ؛ فقد 
يكون في وقت قطعا رجحان أمر عنده في الماضي وهو من الأمور الوجدانية ليس مما نحن فيه نعم سيأت قسم منه. 
الثالث أن يظهر دليل أو أمارة تساوي الأول فبطريق [الأولى] ١‏ لا اعتبار به » وإن كان لو قارن لمنع الحكم. 
الرابع أن يظهر أمر لو قارن لمنع ظنًا لا قطعًا كبينة الداخل ؛ فإن في تقديمها على بينة الخارج خلافًا ؛) فهو أمر مظنون 
مجتهد فيه ولكن الحاكم الذي يراه اجتهادًا أو تقليدًا قاطع بظنه ووجوب العمل به ؛ فلو قارن لوجب الحكم به وهو يعلم 
من نفسه أنه ؛ إنما يحكم به فإذا حكم للخارج معتقدا أنه لا بينة للداخل » ثم حلت البينة ؛ فقد ظهر أمر لو قارن لمنع 
ظنا والظن السابق معلوم الآن » وهذا هو اعتقاد الصواب الذي أشرنا إليه من من قبل » وقد اختلف أصحابنا ها هنا في 


م84/١ الإحكام للآمدي‎ )١( 





النقض على أوجه أصحها عند الرافعي والنووي والوالد رحمهم الله النقض ؛ لأن هذا الحاكم الذي عنده أن بينة الداخل 
مقدمة لما حكم للخارج لعدم علمه ببينة الداخل كان كالحاكم بالاجتهاد مع وجود النص فكما ينقض بظهور النص ينقض 
بذلك ؛ لأنه عالم بظنه وبأنه إنما حكم معتقدا عدم بينة الخارج ؛ فهو قاطع بما كان يمنعه من الحكم لو قارن ووجه عدم 
النقض أن تقديم بينة ذي اليد ليس مقطوعا به كالنص ؛ وإِنما هو أمر اجتهادي فالنقض به كنقض الاجتهاد بالاجتهاد 
وهذا هو الذي قال القاضي الحسين إنه الذي استقر عليه رأيه بعدما أشكلت عليه المسألة وتردد فيها نيما وعشرين سنة. 
والوجه الثالث في المسألة التفصيل بين ما قبل التسليم وبعده لتأكد الحكم 


١‏ قٍْ "اب" الأول. 


شرن 


١‏ -"الأشباه والنظائر 
كتاب الكتاب 
ومنها : المستطيع إذا مات أخرج [من] ١‏ تركته مال يحج به عنه. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لا يفعل ذلك إلا إذا 
أوصي به. 
مسألة : 
قال علماؤنا : الأمر لا يقتضي الفور وخالفت الحنفية. 
ومن ثم مسائل منها : لا يحب الحج على الفور. 
ومنها : لو قال : بع ونحوه لم يشترط ١‏ القبول. 
مسألة : 
الأمر بعد الحظر؟. 
مسألة : 
الأمر لا يقتتضي التكرار. 
ومن فروعها : إجابة المؤذن هل تختص بالمؤذن الأول ؟ 
وفيه خلاف للعلماء » وذكر الرافعي في كتابه "أخطار الحجاز" أنه لا يجيبه. 
ومنها : لو وكله بيع شيء فرد عليه بالعيب فهل له البيع ثانيًا ؟ فيه وجهان ؛ حكاهما الرافعي قبيل باب حكم المبيع قبل 
القبض أصحهما أنه ليس له وبه جزم في الوكالة » [ويحسن]4؛ بناء الوجهين إذا كانت الصيغة بع على مسألة الأمر هل 
يقتضي التكرار. مسألة الأمر بالشيء نمي عن ضده ؛ مسألة النهي إذا رجع إلى لازم اقتضى الفساد عند علمائنا قاطبة 


4754/١ الأشباه والنظائر . السبككى‎ )١( 





وهي من أمهات مسائل الخلاف وقد اعتاضت على قوم من المحققين منهم الغزوالي فذهبوا إلى [آراء] ه مفصلة تداني مذهب 


١‏ سقط في "ب". 

؟ في "ب" تعجيل القبول. 

إذا علمت أن الأمر بعد الحظر للوجوب فمن فروعها ما إذا عزم على نكاح امرأة ؛ فإنه ينظر إليها لقوله عليه الصلاة 

والسلام فانظر إليها -لكن هل يستحب أو يباح. 

على وجهين أصحهما الأول وهما مبنيان على ذلك » كما أشار إليه الإمام في النهاية وخرج به غيره ؛ فإن قيل فلم لا 

حملناه على الوجوب قلت القرينة صرفته » وأيضًا فلقاعدة أخرى وهي الداعية الحاملة على الفعل. وفيها الإمام بالكتابة في 

قوله تعالى : إِفَكَاتَبُوهُم» [النور *88] ؛ فإنه وأراد بعد التحريم كما قاله القاضي الحسين في باب الكتابة ووجه ما قاله 
إن الكتابة بيع مال الشخص بماله كما قاله الأصحاب وهو ممتنع بلا شك. 

: سقط في "ب". 

ه في "ب" سقط. 


)١( ووم"‎ | ١١9 صفحة:‎ 


9 "'وَإِذَا قَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ الَْوْلُ لا يُحمَظُ عَنْ غَبْرهِ مِنْهُمْ لَهُ مُوَافَقَةٌ ولا خلافًا صِيْتُ إِلّ باع قَوْلٍ وَاحِدِحِمْ . وَإِذَا 
اي ا ا ا ا . وَقَالَ ابْنُ اليفعَةِ في 


5 
ل صنت مفو 


': حَكى الْقَاضِي الحُسَيْنُ وَغَيْةُ مِنْ أَصْحَابِا عَنْ الشَافِعِيَ أَنَّهُ يَرَى في الْجَدِيدٍ د أن مَوْلَ الصّحَاتَ حُجّةٌ إِذَا عَضَّدَهُ 

لد . وَكَذَّا حَكَاهُ ابْنُ م الْمَطَّانِ في كتابه قَقَالَ 5-0 بِقَوْلٍ الصّحَايَ إِذَا كَانَ مَعَهُ قِيَانٌ . الْتَهَى . وَكُذًَا قَالَّ الْمََّالُ 
الشَّاشِيُ في كِتَابهِ » فَقَالَ : قَالَ في الجَدِيدٍ : ِنّهُ حجّةٌ إِذّا اغْتَضَّدَ بِضَرْبٍ مِنْ الْقِيَاسِ 

' 0 5 بَاب الْقَوْلِ في 3 في ملع ته تَقْلِيدٍ الْعَال لِلعَااَ : إِنَّ الذي قَالَهُ الشَّافِعِيُ في 


انون شقان تيد انرق َِوْلٍ الصّحَايَ إِدَا كَانَ مَعَهُ قِيَانَ ذال انق أبي هر ف تَعْلِيِقِهِ " في بَابِ 


عي 


ي- 


7 : عِنْدََا أَنَّ الصّحَايَ إذَا كَانَ لَهُ قَوْلُ وَكَانَ مَعَهُ قِيَانٌ وَإِنْ كَانَ ضَعِينًا فَالْمَُضِيُ إل قَوْلِهِ أَوْلَ » خُصُوصًا إِذَا كَانَ إِمَامًا 


» وَيَِذَا متعَ الشَافِعِئُ بَيْعَ الحم بالحيََانِ الْمَأَكُولٍ يْسِهِ وَغَيْرِه » لِأََّرِ أي بَكْر الصّدّيقٍ رضي الله عنه .". (5) 


١١17/9 الأشباه والنظائر . السبكى‎ )١( 
م٠١ الاجتهاد والتقليد وتقليد غير الأئمة الأربعة‎ )١( 





٠-"وقال‏ به الذهبي ( ت 74/8 ه ) (سير أعلام النبلاء » للذهبي ١٠645 ١١‏ ). » وابن السبكي (ات 7/١‏ 
ه ) .)١(‏ ( وهو الذي استقر عليه الأمر آخراكما هو الأغلب الأعرف من صفو الأثمة المتأخرين ) قاله ابن الصلاح ( 
الفتاوى ص 57 ) » والنووي ( تمذيب الأسماء واللغات ١8*3١ 1١‏ ) . . 


وهو رأي كثير من الحنابلة(؟). 
)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى » لابن السبكي ١ ١‏ 784 » ( شرح المحلي على جمع الجوامع لابن السبكي 5 15١ ١‏ ) 


لكن ابن السبكي إنما يقبل قول داود بن علي » دون ابن حزم » فقد قال تعليقا على كلام إمام الحرمين في عدم قول أهل 
الظاهر : " قول إمام الحرمين إن المحققين لا يقيمون للظاهرية وزنا » وإن خلافهم لا يعتبر » محله عندي ابن حزم وأمثاله » 
وأما داود فمعاذ الله أن يقول الإمام أو غيره أن خلافه لا يعتبر » فلقد كان جبلا من جبال العلم والدين » له من سداد 
النظر وسعة العلم ونور البصيرة والإحاطة بأقوال الصحابة والتابعين » والقدرة على الاستنباط ما يعظم وقعه » وقد دونت 
كتبه » وكثرت أتباعه » وذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في ( طبقاته ) من الأثمة المتبوعين في الفروع " ١‏ . ه . [ 
البهجة الوردية 8 ١‏ >7 » شرح المحلي على جمع الجوامع ؟ 45١ ١‏ ] . 

)١(‏ وقد حكمت أنه رأي كثير من الحنابلة لاعتبارات متعددة ؛ منها أن بعض مؤرخي الحنابلة ذكروا داود من جملة 
أصحاب الإمام أحمد [ انظر مثلا 8 الدر المنضد لابن حميد ص ١8‏ 1 ( وأن آخرين ذكروه ضمن أصحاب الإمام أحمد 
عند ذكر الخلاف [ كصنيع أبي الخطاب في كتابه الاتتصار » والموفق في المغني وابن أبي عمر في الشرح الكبير ] ؛ بل إن 
بعض الحنابلة - وهو الشيخ حسن الشطي - أفرد كتابا في المسائل التي خالف فيها داود مشهور مذهب الحنابلة . وانظر 


: كتاب ( الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه ص )١( .". ) ١44‏ 


١"أحدها:‏ أنه ليس تيا عن ضده لا لفظا ولا يقتضيه عقلاء واختاره الإمام والغزالي وإلكيا الطبري وحكاه 
الشيخ أبو حامد وسليم وابن برهان وصاحب الواضح "والمعتمد" وإمام الحرمين في "التلخيص" عن المعتزلة بناء على أصلهم 
في اعتبار إرادة الناهي» وذلك غير معلوم. 
لكن نقل إمام الحرمين في "البرهان" عنهم أنه يتضمنه وهو محمول على اللسان كما سيأت فتفطن له. وقال إمام الحرمين 
وإلكيا في "تعليقه": إن هذا الذي استقر عليه رأي القاضي أبي بكر بعد أن كان يقول: إنه نمي عن ضده. 
والثافي: أنه نفس النهي عن ضده من حيث اللفظ والمعنى بناء على أن الأمر لا صيغة له» واتصافه بكونه أمرا وتميا بمثابة 
اتصاف الكون الواحد بكونه قريبا من شيء» بعيدا من شيء. 
وهذا قول الشيخ أبي الحسن الأشعريء والقاضي» وأطنب في نصرته في "التقريب" ونقله عن جميع أهل الحق النافين لخلق 


)١(‏ الاعتداد بخلاف الظاهرية في الفروع الفقهية ص/5 





القرآن» ونقله في "المنخول" عن الأستاذ أبي إسحاق والكعبي» ونقله ابن برهان في "الأوسط" عن العلماء قاطبة» وقال 
صاحب "اللباب": هو قول أبي بكر الجصاص وهو أشبه. وقال القاضي عبد الوهاب في "الملخص": هو قول المتكلمين 
منهم الأشعري وغيره أنه نمي عن ضده من حيث اللفظ والمعنى؛ لأن الأمر لا صيغه له. 

قال ابن دقيق العيد: وهذا المذهب لا يتأتى مع القول بأن الأمر هو القول؛ لأن إحدى الصيغتين لا تكون عين الأخرى 
قطعا فليؤول على أنه يستلزمه. انتهى. 

وهو عجب؛ لأن الأشعري بناه على أن الأمر لا صيغه له كما سبق نقله عن القاضي عبد الوهاب وغيره» وكذلك قال 
الشيخ أبو حامد الإسفراييني: بنى الأشعري هذا على أصله في أن الأمر لا صيغه له. وإنما هو معنى قائم بالنفسء» وكذلك 
للنهي» فالأمر عندهم هو نفس النهي من هذا الوجه. 

وقال الهندي: لم يرد القائل أن صيغة "ترك" مثلا غير صيغة "لا تسكن" فإن ذلك معلوم الفساد بالضرورة بل يعني أن 
المعنى المعبر عنه ب تحرك عين المعنى المعبر عنه ب لا تسكنء وقالوا: إن كونه أمرا ونيا بالنسبة إلى الفعل وضده الوجودي 
لكون الحركة قربا وبعدا بالنسبة إلى جهتين» وقد وجهه الماوردي بأن الأمر له متعلقان متلازمان اقتضاء الفعل والإيقاع؛ 


والنهي عن الفعل والاجتناب» وترك الفعل فعل". )١(‏ 


"وذكر غيره أنهم في الشرعيات كالسوفسطائية في العقليات» وكذا قال أبو بكر الرازي من الحنفية: لا يعتد 
بخلافهم؛ ولا يؤنس بوفاقهم. 
وقال القاضي عبد الوهاب ف "الملخص": يعتبر كما يعتبر خلاف من ينفي المراسيل» ويمنع العموم ومن حمل الأمر على 
الوجوب؛ لأن مدار الفقه على هذه الطرق» ونقل ابن الصلاح عن الأستاذ أبي منصور أنه حكى عن ابن أبي هريرة وغيره» 
أنهم لا يعتد بخلافهم في الفروع» ويعتد بخلافهم في الأصول» 
وقال إمام الحرمين: المحققون لا يقيمون لخلاف الظاهرية وزنا؛ لأن معظم الشريعة صادرة عن الاجتهاد» ولا تفي النصوص 
بعشر معشارها. 
وقال في كتاب اللعان: إن قول داود بإجزاء الرقبة المعيبة في الكفارة نقل الشافعي - رحمه الله تعالى - الإجماع على خلافه. 
قال: وعندي أن الشافعي لو عاصر داود لما عده من العلماء؛ 
وقال الإبياري: هذا غير صحيح عندنا على الإطلاق» بل إن كانت المسألة ما تتعلق بالآثار والتوقيف واللفظ اللغوي, ولا 
مخالف للقياس فيها لم يصح أن ينعقد الإجماع بدونهم إلا على رأي من يرى أن الاجتهاد لا يتجزأ. فإن قلنا: بالتجزقف م 
يمنع أن يقع النظر في فرع هم فيه محقون, كما نعتبر خلاف المتكلم في المسألة الكلامية؛ لأن له فيه مدخلاء كذلك أهل 
الظاهر في غير المسائل القياسية يعتد بخلافهم. 
وقال ابن الصلاح: الذي استقر عليه الأمر ما اختاره الأستاذ أبو منصور» وحكاه عن الجمهور» وأن الصحيح من المذهب 
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الاعتداد بخلافهم» ولهذا يذكر الأئمة من أصحابنا خلافهم في الكتب الفرعية. 

ثم قال: والذي أجيب به بعد الاستخارة: أن داود يعتبر قوله» ويعتد به في الإجماع إلا ما خالف القياس» وما أجمع عليه 
القياسيون من أنواعه أو بناه على أصوله التي قام الدليل القاطع على بطلاتحاء فاتفاق من سواه على خلافه إجماع ينعقد 
فقول المخالف حينئذ خارج عن الإجماع» كقوله في التغوط في الماء الراكد ١‏ وتلك المسائل 

١‏ يعني قول أهل الظاهر في مسألة التبول في الماء الراكد» فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم تمى عن التبول فيه ثم 
يتوضاً منه» فاستمسكوا هم بحذا اللفظ ظاهرا وقالوا: يجوز لمن لم يتبول فيه أن يتوضأ منه أو يغتسل منه ما ل يتغير أحد 
أوصافه. ويجوز لمن تبول في قارورة وألقاها فيه أن يتطهر منه لأنه لم يتبول فيه مباشرة» وقد عبر ابن حزم رحمه الله تعالى عن 
هذه المسألة وفروعها في ا محلى ١ 4١/١‏ فقال: مسألة: وكل شيء مائع من ماء أو زيت أو من أو لبن أو ماء ورد أو عسل 
أو مرق أو طيب أو غير ذلك 

أي شيء كانء إذا وقعت فيه نجاسة أو شيء حرام يحب اجتنابه أو ميتة» فإن غير ذلك لون ما وقع فيه أو طعمه أو ريحه 
فقد فسد كله وحرم أكله. ول يجز استعماله ولا بيعه» فإن لم يغير شيئا من لون ما وقع فيه ولا من طعمه ولا من ريحه 
فذلك المائع حلال أكله وشربه واستعماله» إن كان قبل ذلك كذلك والوضوء حلال بذلك الماء. والتطهر به في الغسل 
أيضا كذلكء وبيع ما كان جائزا بيعه قبل ذلك حلالء ولا معنى لتبين أمره. وهو بمنزلة ما وقع فيه مخاط أو بصاق إلا أن 
البائل في الماء الراكد الذي لا يجري حرام عليه الوضوء بذلك الماء» والاغتسال به لفرض أو لغيره» وحكمه التيمم إن لم يجد 
غيره. وذلك الماء طاهر حلال شربه له ولغير إن لم يغير البول شيلئا من أوصافه. وحلال الوضوء به والغسل به لغيره. فلو 
أحدث ف الماء أو بال خارجا منه ثم جرى البول فيه فهو طاهرء ويجوز الوضوء منه والغسل له ولغيره» إلا أن يغير ذلك 


الثول أو الخدت شيعا من أوضاك" اللاي :قاذ روم حيتطل التتعماله 'أصلة لها وله لغيرو الذي شن عل" 


-"مؤمن بغير حق" .١‏ 

وأما تعليل الحكم الواحد في شخص بعلل مختلفة فلا خلاف في امتناعه بعلل عقلية» كذا قيل» لكن لأهل الكلام فيه 
خلاف حكاه القاضي ف التقريب ثم قال: اختلفوا إذا وجب الحكم العقلي بعلتين» فقيل: لا يرتفع إلا بارتفاعهما جميعا: 
وقيل: يرتفع بارتفاع إحداهما. واختلفوا في العلل الشرعية إذا ثبت كوا عللا بذلك من خارج» هل يصح تعليل الحكم بما؟ 
كمحصن زن وقتل» فإن الزقى يوجب القتل بمجرده» فهل تعلل إباحة دمه بحما معا أم لا؟ وكالعصير إذا تخمر ووقعت فيه 
نجاسة» هل تعلل نجاسته بمما معا أم لا؟ وكتحريم وطء المعتدة المحرمة الحائض على مذاهب: 

أحدها : المنع مطلقاء منصوصة ومستنبطة» وبه جزم الصيرفي في الدلائل» وحكاه القاضي عبد الوهاب عن متقدمي 
أصحابحم؛ واختاره الآمدي ونقله عن القاضي وإمام الحرمين» وسيأتي تحرير مذهبهما. 
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قال إلكيا الطبري: ونظيره ما قدمناه في الأسماء الشرعية أنه لا يتصور تقدير العموم في نفي الإجزاء والفضيلة والعموم 
الشرعي والحسي جميعاء فإن انتفاء الشرعي يوجب ثبوت الحسي لا محالة» فلا يتصور تقدير اجتماعهما. 

والثاني : الجواز مطلقا وهو الصحيح وقول الجمهور كما قاله القاضي في التقريب» ثم قال: ويمذا نقول بناء على أن العلل 
علامات وأمارات على الأحكام, لا موجبة لحاء فلا يستحيل ذلك. هذا لفظه» وقال ابن برهان في الوجيز: إنه الذي استقر 
أي يمام لرمين. 

وقال ابن الرفعة في المطلب: كلام الشافعي في كتاب الإجارة من الأم عند الكلام على قفيز الطحان مصرح بجواز تعليل 
الحكم الواحد بعلتين قال: وهو الذي يقتضيه قول عمر: "نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه"؟. وتقديره: أنه لو 

١‏ الحديث رواه أبو داود "١70/5"‏ كتاب الديات باب الإمام يأمر بالعفو عن الدم حديث "45.07" عن عثمان رضي 
الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إحصان 
أو قبل نفس بغير نفس" فو الله ما زنيت في الجاهلية ولا في إسلام قط. ولا أحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله ولا 


الفتن حديث "بره اه" والنسائي حديث "وا.ع" وابن ماجة 0 وهو حديث صحيح. 
؟ موضوع: أورده القني في تذكرة الموضوعات "١١1١/١"‏ والهرمي في الموضوعات الكبرى "5514/١"‏ والشوكاني في الفوائد 


المجموعة "9/1 "١19‏ والألباي ف اللمتلدلة الطمينة لسارو الال 1 


5 ؟-"الفقيه من أن كلا من الوصفين صالح لإفادة الحكم, ومراده في المستصفى امتناع حصول العرفان بكل منهما 
على حدته. أو التأثير بكل منهما فإنه يرى أن العلة مؤثرة بجعل الله والحاصل أنه تكلم في كل فن بحسبه فلا تظنه تناقضا. 
والرابع : عكسه. حكاه ابن الحاجب وابن المنير في شرحه للبرهان وقد استغربت حكايته» وسيأت له نظير في النقض. وقال 
أبو الحسين في المعتمد: إن لم تكن إحداهما علة حكم الأصل جاز» كاستحقاق القتل للردة والقصاصء وفساد الصلاة 
للحدث والكلام إذا وجدا معا. وإن كانت إحداهما دليلا على حكم الأصل من غير أن يقاس بما على أصل آخر فهي 
موضع الخلاف. 
وقال الإبياري في شرحه: إن كانت كل واحدة لو انفردت لكانت صحيحة فاجتماعهما غير مضر ولا مانع من التعليل» 
ولكن قد يكون الإيراد يبين جانب التعليل وعند التعدد يقع الشك في النفسء فيمتنع التعليل لعدم الدليل لا لضيق امحل 
عن العلل» فأما العلل المؤثرة فلا يمتنع اجتماعهاء وأما المعنى الملائم فينبني على قبول الاستدلال بالمرسل: فمن رده كان تعدد 
المعنى في الأصل مخلا بالشهادة» ومن قبله لم يضر لأنه يجوز الاعتماد عليه وإِن لم يرد حكم على وفقه» فكيف إذا ورد 
على الوفق. 
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وقال ابن رحال السكندري: هذه المسألة لا يتحقق فيها الخلاف» فإن لفظ التعليل مشترك بين معنيين» ويجوز أن يكون 
كل واحد أراد معنى غير ما أراد الآخر فلا خلاف. قال: والمختار أنه إن أريد بالتعليل نصب الأمارة فهو جائز وواقع» وإن 
أريد بالتعليل ثبوت الحكم لأجل الوصف فهو جائز في صور متعددة بحيث يثبت الحكم ف كل صورة لعلة» فأما ثبوت 
الحكم في صورة واحدة بعلل كل منها مستقلة فيه فهذا لا يجوز. انتهى. 


التفريع : 

إن قلنا بالجواز فالجمهور على الوقوع» وقال إمام الحرمين: إنه جائز غير واقع» وأراد بالجواز العقلي فإنه قال في البرهان: 
ليس ممتنعا عقلا وتسويغا ونظرا إلى المصالح الكلية» ولكنه يمتنع شرعا. وجرى عليه إلكيا وقال: إن المانع له استقراء عرف 
الشرع لا العقل. 

وقال ابن برهان في الوجيز: إن الذي استقر عليه رأي الإمام - أخيرا هو المنع يعني كما نقله الآمدي وحينئذ يكون له في 
المسآلة رآيان وحكى المندي قولة كي "ب 007 


"النص على الأحجار» نظرا لمعنى الإزالة. ومثله غيره بقول عمر رضي الله عنه في السواد» لو قسمته بينكم 
لصارت دولا بين أغنيائكم. ولم يخالفه أحد. وقول علي رضي الله عنه» في شارب الخمر: إذا شرب سكرء وإذا سكر هذى» 
وإذا هذى افترى فإنه يجب عليه حد المفتري. ولم يخالف وفيه نظر» فقد منع بعض أصحابنا القياس على أصل مجمع على 
حكمه؛ لما فيه من الافتيات على الصحابة» إذ قد يجوز أن يكون إجماعهم لنطق خاصء أو لمعنى لا يتعدى. ولكن الجمهور 
على الجواز طردا أوجب دليل العمل بالقياس إذا ظهر التساوي في المناسبة وإن لم يتجانس الحكمان من كل وجه؛ ولعله 
شطر المسائل القياسية عندهم. 
واعلم أن كون الإجماع من طرق العلة» حكاه القاضي في مختصر التقريب عن معظم الأصوليين» ثم قال: وهذا لا يصح 
عندناء فإن القائسين ليسوا كل الأمة ولا تقوم الحجة بقولحم ثم ردد القاضي جوابه في أثناء الكلام فقال لو جعلنا القائسين 
أمارة لخبر غلبة الظن في المقاييس لكان محتملاء وإن لم نقل: إنه يفضي إلى القطع. والذي استقر عليه جوابه أنه لا أثر 
لإجماع القائسين إلا أن يقدر رجوع منكري القياس عن الإنكار» ثم يجمع الكافة على علة فتثبت حينئذ قطعا. 
ورد إمام الحرمين في البرهان هذا بأن امحققين على أن منكري القياس ليسوا من علماء الأمة ولا حملة الشريعة» فإن معظم 
الشريعة صدرت عن الاجتهاد» والنصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة. 
وحكى ابن السمعاني وجها ثالثا عن بعض أصحابنا أنه لا يجوز القياس على الحكم المجمع عليه ما لم يعرف النص الذي 
أجمعوا لأجله وهاهنا أمور: 
أحدها : أن هذا الإجماع ليس من شرطه أن يكون قطعياء بل يكفي فيه الظن. 
ثانيها : أنه إذا كان قطعيا امتنع وروده ف الطردي» فإن كان ظنيا ورد فيه لكن يتعين تأويله. 
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ثالثها : أن المستدل إذا قاس على علة إجماعية فليس للمعترض المطالبة بتأثير تلك العلة في الأصل ولا في الفرع» فإن تأثيرها 
في الفرع ثابت بالإجماع» وأما المطالبة بتأثيرها في الفرع فلاطراد المطالبة في كل قياسء إذ القياس هو تعدية حكم الأصل إلى 
الفرع بالجامع المشترك. وما من قياس إلا ويتجه عليه سؤال المطالبة تأثير الوصف في الأصل والفرع على المعترض» فيقال 


مثلا: إنا قد نثبت العلة مؤثرة في الأصل بالاتفاق". )1١(‏ 


7 "الثالث : أنه حجة إذا انضم إليه قياس. 

فيقدم حينئذ على قياس ليس معه قول صحابي. 

نص عليه الشافعي - رحمه الله - في كتاب الرسالة "فقال١:‏ وأقوال أصحاب النبي - عليه السلام - إذا تفرقوا نصير منها 
إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع» أو كان أصح في القياس. وإذا قال واحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم له 
موافقة ولا خلافا صرت إلى اتباع قول واحدهم. وإذا ل أجد كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا شيئا يحكم له بحكمه؛ أو وجد 
معه قياس. هذا نصه بحروفه. 

وقال ابن الرفعة في المطلب": حكى القاضي الحسين وغيره من أصحابنا عن الشافعي أنه يرى في الجديد أن قول الصحابي 
حجة إذا عضده القياس. وكذا حكاه ابن القطان في كتابه فقال: نقول بقول الصحابي إذا كان معه قياس. انتهى. وكذا 


قال القفال الشاشى في كتابه» فقال: قال في الجديد: إنه حجة إذا اعتضد بضرب من القياس يقوى بموافقته إياه. وقال 
القاضي في التقريب في باب القول في منع تقليد العالم للعالم: إن الذي قاله الشافعي في الجديدء واستقر عليه ليه 


وحكاه عنه المزني فقال في الجديد: أقول بقول الصحابي إذا كان معه قياس. وقال ابن أبي هريرة في تعليقه "في باب الربا: 
عندنا أن الصحابي إذا كان له قول وكان معه قياس وإن كان ضعيفا فالمضي إلى قوله أولل» خصوصا إذا كان إماماء ولهذا 
منع الشافعي بيع اللحم بالحيوان المأكول بجنسه وغيره» لأثر أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

قلت: ويشهد له أن الشافعي استدل في الجديد على عدم وجوب الموالاة في الوضوء بفعل ابن عمر رضي الله عنهماء ثم 
قال: وفي مذهب كثير من أهل العلم أن الرجل إذا رمى الجمرة الأولى ثم الأخيرة ثم الوسطى أعاد الوسطى ولم يعد الأولى؛ 
وهو دليل في قوهم على أن تقطيع الوضوء لا يمنع أن يجزئ عنه, كما في الجمرة. انتهى. فاستدل بفعل الصحابي المعتضد 
للقياس» وهو رمي الجمار» وعلى الغسل أيضاء كما وقع في أول كلامه. 

نعم» المشكل على هذا القول أن القياس نفسه حجة, فلا معنى حيئئذ لاعتبار قول الصحابي فيه» ويؤول حيتئذ هذا إلى 
القول بأنه ليس بحجة على انفراده. ولحذا حكى ابن السمعاني وجهين لأصحابنا أن الحجة في القياس» أو في قوله؛ بعد أن 
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00) انظر الرسالة ين "باقة"".‎ ١ 


7-"ليس له أن يقول "حتى يقولوا لا إله إلا الله أو يعطوا" إلا وللآخر أن يقول: إنه أمره أن يدعوهم إلى إحدى 
خلال إذا كانوا من أهل الكتاب وإذ تعارضا رجعنا إلى دلالة الكتاب فقد قال تعالى: ولا يَدِينُونَ دين الحَقّ مِنّ الَذِينَ 
أواوا الككابت عق بارا لزي [التوبة: 4 ؟] فدل على أن من لم يكن من أهل الكتاب لا تؤخذ منه الجزية» ولهذا امتنع 
عمر من أخذها من مجوس هجر. ومثله اختلاف قوليه في إتمام وضوء الجنابة لأجل اختلاف روايتي عائشة وميمونة وم 
يجمع بينهما كما فعل مالك بل رجح حديث عائشة لموافقته تشريع العبادة وكذلك فعل في القراءتين فإنه اختلف قولاه في 
تقاض وضوء الملموس لأجل تعارض قراءة 'لمستم" و "لامستم" ورجح النقض بأمر خارجي. 
تنبيهان 
الأول: لما كثر على عادات المتأخرين طريقة الجمع وتقديمها على طريقة الترجيح أخذها الشيخ في شرح الإلمام"' مسلمة وزاد 
فيها قيدا فقال: هو عندي فيما إذا كان التأويل في طريقة الجمع مقبولا عند النفس مطمئنة به» فإن لم يكن كذلك فالأشبه 
تقديم رتبة الترجيح على رتبة الجمع» فينظر إلى الترجيح بين الرواة بحسب حالم في الحفظ والإتقان» لأن الأصل في الترجيح 
هو سكون النفس» وسكونا إلى احتمال الغلط في بعضهم أقوى من سكوتها إلى التأويلات المستبعدة المستنكرة عندهاء لا 
سيما مع من كانت روايته خطأ قال: فهذا هو الذي استقر عليه رأبي ونظريء ولا أقول هذا في كل تأويل ضعيف مرجوح 
بالنسبة إلى الظاهرء وإنما ذلك حيث يشتد استكراهه ذكر ذلك في "اختلاف الأحاديث "في تقدير مدى حوض النبي 
صلى الله عليه وسلم. 
قال: ولقد معت الشيخ أبا محمد بن عبد السلام يقول قولا أوجبته شجاعة نفسه. لا أرى ذكره وإِن كان صحيحا قلت: 
وذلك أن الشيخ كل غم ديك أنس المخرج في الصحيحين: "ما بين ناحيتيه كما بين جرباء وأذرح" ١‏ قال عبد الله: 
فسألت عنهما فقال: هما قريتان بالشام بينهما مسيرة ثلاث ليال» فأجاب الشيخ: المراد بالناحيتين في حديث الحوض 
المقدر بما بين مكة وبصرىء ناحيتاه من العرض قلت: 
١‏ الحدديث رواه البخاري في كتاب الرقاق باب في الحوض حديث "5017" عن ابن عنر رصي الله عنهما عن النبي صلى 
الله عليه عليه وسلم قال: "أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرج" ورواه مسلم كتاب الفضائل باب إثبات حوض نبينا صلى 
لله عليه وسلم حديث "5533" بلفظ "إن أمامكم حوض ما بين جرباء وأذرج" والحديث مروي عن ابن عمر رضب الله 


عند" (0) 


871/54 البحر المحيط في أصول الفقه‎ )١( 
(؟) البحر المحيط في أصول الفقه 5/. ”4ع‎ 





-"وكآن هذه الطريقة التي استقر عليها الاخسيار تمع اسن للذاعب كلها من النظر إل استرسال'اللفظ وتوقع 
اللوم والقطع بالامتثال للمبادر ورد التوقف إلى اللوم في التأخير مع القطع بوقوع الفعل مهما وقع امتثالا فإن اللفظ لا 


اختصاص له بوقت معين. ". 00 


8"ص -17١-...لقطعنا‏ باقتضاء اللفظ للعموم نصا ومن هذا القسم الاسم الواقع شرطا وهو منحط عن 
النص في المرتبة الأولى من جهة أن النص لا يغير مقتضاه قرينة كما تقدم وإذا اقترن بالشرط ما يقتضي تخصيصا حمل على 
المخصوص ولْ يعد خلفا ولا كلاما مثبجا وبيان ذلك بالمثال أن الرجل إذا أجرى ذكر أقوام معدودين فال صاحب المجلس 
من أتاني أعطيته دينارا أمكن أن بحمل على الذين جرى ذكرهم. 

8- وأما القسم الثاني من القسمين المتوسطين: فهو الجمع الذي ليس جمع قلة فهو فيما يزيد على أقل الجمع إن انتفت 
القرائن المخصصة ظاهر وليس بنص فلا يبعد أن مطلق الجمع أراد خصوصا ولا ننكر ذلك في نظم الكلام بخلاف أدوات 
الشرط وهذا ينحط عن القسم الثاني ومن أحاط بكهذه الأقسام اتخذها مرجعه في كل مشكل وأقامها ذريعة في صدر باب 
التأويلات كما سيأق إن شاء الله. 

وبنجاز الأقسام يتبين اختيارنا في القول ف العموم والخصوص وما يقع نصا منهما وظاهرا ونحن بعد ذلك نرسم المسائل في 
التفاصيل ونذكر في كل مسألة ما يليق بما والله الموفق للصواب. 

مسألة: 

٠غ-‏ ذكر سيبويه١‏ وغيره من أئمة النحو أن جمع السلامة من أبنية جمع القلة وهذا مشكل جدا فإن مصادمة الأئمة في 
الصناعة والخروج عن رأيهم لا سبيل إليه والرجوع في قضايا العربية إليهم والاستشهاد في مشكلات الكتاب والسنة بأقوالههم 
والأصوليون القائلون بالعموم مطبقون على حمل جمع السلامة إذا تحرد عن القرائن المخصصة على الاستغراق وصائرون إلى 
تنزيله منزلة جمع الكثرة من أبنية التكسير فأهم مقصود المسألة محاولة الجمع بين مسالك الأئمة. 

4١‏ والذي أستقر عليه نظري في ذلك ما أنا مبديه الآن قائلا كل اسم علم معرفة إذا ثنى فقد خرج عن كونه معرفة 
وكذلك إذا جمع فإذا قلت زيد [وأنت] تريد اسم العلم فقد عرفت فإذا قلت زيدان فقد نكرت باتفاق أئمة العربية وكذلك 


إذا قلك ويديف" 7 


.“-" الإمكان مع اعتقاد الفور والبدار فيه مبلغ الوقت المؤقت في صيغة اللفظ وهذا واضح بين لا إشكال فيه 


١١5/١ البرهان في أصول الفقه. ط العلمية- عويضة‎ )١( 
١539/١ (؟) البرهان في أصول الفقه. ط العلمية- عويضة‎ 





وكأن هذه الطريقة التي استقر عليها الفعمار مع غاسن الداع ب كلها من النظر: إلى اسعرتنال اللفنقه وتوقع الوم 
والقطع بالامتثال للمبادر ورد التوقف إلى اللوم في التأخير مع القطع بوقوع الفعل مهما وقع امتثالا فإن اللفظ لا اختصاص 
له بوقت معين 

ويالة لكيه 

5 - ذهب القاضي أبو بكر رحمه الله في جماعة من الأصوليين إلى أن المندوب إليه مأمور به والندب أمر على 
اقيق 

وهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر ما يقنضي الإيجحاب 

قال القاضي المندوب إليه طاعة ولم يكن طاعة لكونه مرادا لله تعالى فإنا لا نمنع أن لا يريد الله تعالى طاعة زيد 
ويأمره بما ويريد عصيانه وينهاه عنه فلا يتلقى كون الشيء طاعة من الإرادة على مذهب أهل الحق فلم يبق إلا كونه مأمورا 


يه 


وهذا الذي ذكره القاضي رحمه الله رام به مسلك القطع وليس الأمر على ماظنه فإنه يتجه أن يقال المندوب إليه 
طاعة من حيث كان مقتضى ممن له الإقتضاء فمن أين يلزم أن كل اقتضاء أمر وهذه المسألة ليس فيها فائدة وجدوى من 
طريق المعنى فإن الإقتضاء مسلم وتسميته أمرا يؤخذ من اللسان لا من مسالك العقول ولا يمكن جزم الدعوى على أهل 
اللغة في ذلك فقد يقول القائل " () 


"-١‏ مسألة 

- ذكر سيبويه وغيره من أئمة النحو أن جمع السلامة من أبنية جمع القلة وهذا مشكل جدا فإن مصادمة 
الأئمة في الصناعة والخروج عن رأيهم لا سبيل إليه والرجوع ف قضايا العربية إليهم والاستشهاد في مشكلات الكتاب والسنة 
بأقوالهم والأصوليون القائلون بالعموم مطبقون على حمل جمع السلامة إذا تحرد عن القرائن المخصصة على الاستغراق 
وصائرون إلى تنزيله منزلة جمع الكثرة من أبنية التكسير فأهم مقصود المسألة محاولة الجمع بين مسالك الأئمة 

5١‏ - والذي استقر عليه نظري في ذلك ما أنا مبديه الآن قائلا كل اسم علم معرفة إذا ثنى فقد خرج عن كونه 
معرفة وكذلك إذا جمع فإذا قلت زيد وأنت تريد اسم العلم فقد عرفت فإذا قلت زيدان فقد نكرت باتفاق أئمة العربية 
وكذلك إذا قلت زيدون 

والسبب فيه أن الاسم المفرد العلم إِنما يكون معرفة من حيث يعتقد أن المسمى منفرد في قصد المسمى حتى كأنه 
لا يرى حالة إطلاق الاسم العلم مشاركة فيه لغير المسمى فليس قول القائل أقبل زيد على تقدير أقبل زيد من الزيود إذ لو 
كان كذلك لكان بمثابة قول القائل جاء رجل فالعلم موضوع بين المخاطب والمخاطب على اعتقادهما اتحاد المسمى به فإذا 


ثنيت أو جمعت فقد ناقضت ما منه تلقى التعريف من اعتقاد الاتحاد وقد بنيت الكلام على تعدد المسمى بزيد 


١78/١ البرهان في أصول الفقه. ط الوفاء- الديب‎ )١( 





فإذا لاح ذلك تبين أنه لا يتعرف المثنى والمجموع إلا بالألف واللام وهما يعرفان كل ". )١(‏ 


؟+-"فصل) وأما ترجيح لمن فمن وجوه: احدها ان يكون احد الخبرين موافقا لدليل آخر من كتاب أو سنة أو 
قياس» فيقدم على الآخر لمعاضدة الدليل له. (")والثاى ان يكون احد الخبرين عمل به الأئمة» فهو أولى لأن عملهم به 
يدل على انه آخر الأمرين و أولاهماء وهكذا اذا عمل بأحد الخبرين أهل الحرمين فهو أولى لأن عملهم به يدل على انه قد 
استقر عليه الشرع وورثوه. والثالث ان يكون احدهما يجمع النطق والدليل» فيكون أولى ثما يجمع احدهما لأنه أبين. والرابع 
ان يكون احدهما نطقا والآخر دليلا فالنطق أولى من الدليل لأن النطق مجمع عليه والدليل مختلف فيه. والخامس ان يكون 
احدهما قولا وفعلا والآخر احدهما فالذى يجمع القول والفعل أولى لأنه اقوى لتظاهر الدليلين وان كان احدهما قولا والآخر 
0( فعلا ففيه اوجه قد مضت فق الأفعال. والسادس ان يكون احدهما قصد به الحكم والآخر لم يقصد به الحكم فالذى 
قصد به الحكم أولى لأنه ابلغ فى بيان الغرض وافادة المقصود. والسابع ان يكون احدهما ورد على سبب والآخر ورد على 
غير سبب فالذى ورد على غير سبب أولى لأنه متفق على عمومه والوارد على سبب مختلف فى عمومه. والثامن ان يكون 
احد الخبرين قضى به على الآخر فالذى قضى به منهما أولى لأنه ثبت له حق التقدم. والتاسع ان يكون احدهما اثباتا 
والآخر نفيا فيقدم الإثبات لأن مع المثبت زيادة علم فالأخذ بروايته اولى. والعاشر ان يكون (4) احدهما ناقلا والآخر مبقيا 
فالناقل أولى لأنه يفيد حكما شرعيا. والحادى عشر ان يكون احدهما يقتضى الحظر والآخر الإباحة ففيه وجهان: احدهما 
اتحما سواء. والثاى ان الذى يقتضى الحظر أولى» وهو الصحيح لأنه أحوط 


لكف 


+”“-""ثم قيل سن التحمل خمس" حكاه القاضي عياض عن أهل الصنعة وقال ابن الصلاح هو الذي استقر عليه 
عمل أهل الحديث المتأخرين "لعقلية محمود انمجة ابن خمس في البخاري" أي لما روى هو والنسائي عن محمود بن الربيع قال 
عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين. "أو" ابن "أربع" فقد قال ابن عبد البر حفظ 
ذلك عنه وهو ابن أربع سنين أو خمس سنين وانجة الواحدة من المج وهو إرسال الماء من الفم مع النفخ وقيل لا يكون مجا 
حتى يتباعد به "وقيل" أقل سن التحمل "أربع لذلك" أي كون محمود المذكور كان سنه أربعا "ولتسميع ابن اللبان" وهو 


5.0/١ البرهان في أصول الفقه. ط الوفاء- الديب‎ )١( 
١:54 )0( 
١5ه‎ )0( 
١5 ):( 
١74/ص البيان الملمع عن ألفاظ اللمع للحاجيني‎ )5( 








مصدر مضاف إلى المفعول أي تسميع أبي بكر بن المقري للقاضي أبي محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن اللبان 
الأصفهاني وهو ابن أربع سئين قال شيخ شيوخنا الحافظ زين الدين العراقي فروينا عن الخطيب قال سمعته يقول حفظت 
القرآن ولي خمس سنين وأحضرت عند أبي بكر بن المقري ولي أربع سنين فأرادوا أن يسمعوا لي فيما حضرت قراءته فقال 
بعضهم إنه يصغر". 17) 

#-"ص -7518-... "ومنه" أي قسم الإجازة المجردة عن المناولة "إجازة ما صح من مسموعاي" عندك إلا أن 
الشيخ أبا بكر الرازي ذكر أن نحو هذا وهو أجزت لك ما يصح عندك من حديثي ليس بشيء كما لو قال ما صح عندك 
من صلك فيه إقراري فاشهد به علي لم يصح ولم تحر الشهادة به وسنذكر أيضا عن همس الأئمة السرخسي ما يوافقه على 
وجه أبلغ منه. 
ثم اختلف في جواز الرواية بالإجازة "قيل بالمنع" وهو لجماعات من المحدثين والفقهاء والأصوليين وإحدى الروايتين عن 
الشافعي وقطع به القاضي حسين والماوردي وقالا كما قال شعبة وغيره لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة. وحكاه الآمدي 
عن أبي حنيفة والخجندي من الشافعية عن أبي طاهر الدباس وأنه قال من قال لغيره أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع 
فكأنه يقول أجزت لك أن تكذب علي "والأصح الصحة" وذكر ابن الصلاح أنه الذي استقر عليه العمل وقال به جماهير 
أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم قال وفي الاحتجاج بذلك غموض ويتجه أن يقال إذا أجاز له أن يروي عنه مروياته 
فقد أخبره بحا جملة فهو كما لو أخبره تفصيلا وإخباره بما غير متوقف على التصريح نطقا وإِنما الغرض حصول الإفهام 
والفهم وذلك يحصل بالإجازة المفهمة وقال غير واحد "للضرورة" لأن كل محدث لا يجد من يبلغ إليه ما صح عنده ولا 
يرغب كل طالب إلى ماع أو قراءة ما عند شيخه فلو لم يجز بما لأدى إلى تعطيل السنن وانقطاع أسانيدها "والحنفية" قالوا 
"إن كان" امجاز له "يعلم ما في الكتاب" المجاز به فقال له انمجيز إن فلانا حدثنا بما في هذا الكتاب بأسانيده هذه فأنا 
أحدثك به وأجزت لك الحديث به "جازت الرواية" بمذه الإجازة إذا كان المستجيز مأمونا بالضبط والفهم "كالشهادة على 
الصك" فإن الشاهد إذا وقف على جميع ما فيه أو أخبره من عليه الحق وأجاز له أن يشهد عليه بذلك كان صحيحا فكذا 


رواية الخبر "وإلا" لو لم يكن امجاز له عالما بما في الكتاب "فإن احتمل" الكتاب "التغيير" بزيادة أو نقصان "لم". 00 


هع"( )١‏ ثم يُتداوّل ذلك إلى أن يستق” الأمر على ما استقرٌ عليه أيام أرسطوطاليس. فيتناهى النظر العلمئّ 
مير الطرق كلها وتكمل الفلسفة النظريّة والعاميّة الكليّةه ولاييقى فيها موضع فحصء فتصير صناعة تُتعلم فقطءويكون 
تعليمها تعليما خاصا وتعليما مشتركا للجميع. فالتعليم الخاصّ هو بالطرق البرهانيّة فقط» و المشترك الذي هو العام فهو 
بالطرق الجدليّة أو بالخطبية او بالشعريّة. غير أن الخطبيّة والشعريّة هما أحرى ان تُستعمّلا في تعليم الجمهور ماقد استقرٌ 


١51/4 التقرير والتحبير‎ )١( 
١/5 التقرير والتحبير‎ )١( 





الرأي فيه ويصح بالبرهان من الأشياء النظريّة والعمليّة. 

)١45(‏ ومن بعد هذه كلها يُحتاج إلى وضع النواميس» وتعليم الجمهور ما قد استُّتبط وقرغ منه وصّحّح بالبراهين من الأمور 
النظريّة» وما استنبط بقوّة التعمّل من الأمور العلميّة. وصناعة وضعالنواميس فهي بالاقتدار على جودة تخييل ماعسر على 
الجمهور تصوّره من المعقولات النظريّة» وعلى جودة استنباط شيء شيءمن الأفعال المدنيّة النافعة في بلوغ السعادة» و على 
جودةالإقناع في الأمور النظريّة والعلميّة التي سبيلها أن يعلّمها الجمهور بحميعطرق الإقناع. فإذا وُضعت النواميس في هذين 
الصنفين وانضاف إليها الطرق التي بما يُقَنَع ويُعلّم ويؤدّب الجمهور فقد حصلت الملّة التي بما عَلّم المزموولو نما 
بكلك ما ينالون به السعادة. 

(45 ١)فإذا‏ حدث بعد ذلك قوم يتأمّلون ما تشتمل عليه الملّة»وكان فيهممن يأخذ ما صرّح به في الملّة واضعُها من الأشياء 
العمليّة الجزئيّة مسلّمة ويلتمس أن يستنيط عنها ما لم يتّفق أن يصيّح بهء محتذيا بما يستنبط من ذلك حذو غرضه بما صرّح 
به.حدثت من ذلك صناعة الفقه. فإن رام مع ذلك قوم أن يستنبطوا من الأمور النظريّة والعمليّة الكليّة ما لم يصرّح به 
واضع الملّة أوغير ما صرّح به منهاء محتذين فيها حذوه فيما صرّح به»حدثتمن ذلك صناعة ما أخرى» وتلك صناعةالكلام. 
وإن انق أن يكون هناك قوم يرومون إبطال ما في هذه الملّة» احتاج أهل الكلام إلى قوّة ينصرون بما تلك الملّة ويناقضون 
اللذين يخالفوتما ويناقضون الأغاليط التي الثُمس بما إيطال ما صُرّح به في الملّة» فتكمل بذلك صناعة الكلام. فتحصل 
صناعة هاتين القوّتين. وبيّن أنّه ليس يمكن ذلك إلا بالطرق المشتركة وهي الطرق الخطبيّة. 

)١55(‏ فعلى هذا الترتيب تحدث الصنائع القياسيّة في الأمم مى حدثت عن قرائحهم أنفسهم وفِطرهم. 

الفصل الرابع والعشرون: 

الصلة بين الملّة والفلسفة 

)١40(‏ فإذا كانت الملّة تابعة للفلسفة التي كملت بعد أن تميّرت الصنائع القياسيّة بعضها عن بعض على الجهة والترتيب 
الذي اقتضينا كانت ملّة صحيحة في غاية الجودة. فأمًا إذا كانت الفلسفة لم تصر بعد برهائيّة يقينيّة في غاية الجودة» بل 
كانت بعد تُصِحّح آراؤها بالخطبيّة أو الجدليّة أو السوفسطائيّة» ل يمتنع أن تقع فيها كلها أو في جلها أو في أ كثرها آراء 
كلها كاذبة لم يُشعّر بماء وكانت فلسفة مظنونة أو مموهة. فإذا أنشعت ملّة ما بعد ذلك تابعة لتلك الفلسفة» وقعت فيها 
راع كاله كدرو كذ لعن أرعنا كدويمن تلك الذران الكاذية وا خقك مع لاع ا سكا نا كلى اموا نالل اوعنا سه 
وعسر تصوّره على الجمهور» كانت تلك أبعد الحقٌ أكثر وكانت ملّة فاسدة ولا يُشعّر فسادها. وأشدّ من تلك فسادا أن 
أت بعد ذلك واضع نواميس فلا يأخذ الآراء في ملّته من الفلسفة التي يتّفق أن تكون في زمانه بل يأخذ الآراء الموضوعة 
ف الملّة الأولى على أتّما هي الحقّء فيحصلها ويأخذ مثالاتما ويعلّمها الجمهور» وإن جاء بعده واضع نواميس آخر فيتبع 
هذا الثافي» كان أشدّ فسادا. فالملّة الصحيحة إِنما تحصل في الأمّة متى كان حصوطا فيهم على الجهة الأولى» والملّة الفاسدة 
تحصل فيهم متى كان حصوها على الجهة الثانية. إلآّ أن الملّة على الجهتين إِنما تحدث بعد الفلسفة, إِمّا بعد الفلسفة اليقينيّة 
التي هي الفلسفة في الحقيقة وما بعد الفلسفة المظنونة التي يُظَنّ بما أتا فلسفة من غير أن تكون فلسفة في الحقيقة» وذلك 





متى كان حدوثها فيهم عن قرائحهم وفِطرهم ومن أنفسهم.". 0 


5-"وأصل القدر: سرٌ الله في خلقه» لم يطّلع على ذلك ملك مقربٌء ولا نيك مرسل» فالحذرَ ككَ الحذر» من 
التفكرء والتعمّق في ذلكء فإِنَّ الله تعالم» طوى عَلّمَ القدر عن أنامه» وتماهم عن مَرامه؛ كما قال تعالى: إلا يُسأل عمًا 
يفعل» وهم يسألون(١١)4.‏ 
والإبمان لا يزيد ولا ينقصء بالنظر إلى كميته(١ »)١‏ ويزيدٌ وينقص بالنظر إلى كيفيته(؟١).‏ 
ومن قال: أنا مؤمن؛ إن شاء الله تعالى: - فَإِنْ أراد الدوام على ذلك(*١)»‏ فهو مؤمن(4 »)١‏ - وإن أراد الشلكٌء فهو 
كافر. 


وهم مَنْ كانوا قبل الخمسمائة» وقيل: القرون الثلاثة: الصحابة» والتابعون» وأتباع التابعين. 

ومن ذلك: جواب الإمام مالكء» رحمه الله تعالىم» عن معنى الاستواء على العرش» في حقه تعالى» حيث قال للسائل: 
الاستواء معلوم»والكيف مجهولء والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة» أخرجوا عني هذا المبتدع. اه صاوي على الجلالين» 
وانظر صفحة - ١59‏ - وقال أبو حنيفة رمه اللّه: نقر بأن الله على العرش استوى, من غير أن تكون له حاجة إليه» 
واستقر علي وهو الحافظ للعرش» وغير العرش. فلو كان محتاجأء لما قدر على إيجاد العا وتدبيره» كالمخلوق» ولو صار 
محتاجاً إلى الجلوس» والقرار» فقبل خلق العرش» أين كان الله تعالى؟ فهو منزه عن ذلك علو اً كبيراً. شرح الفقه. وانظر صفحة 
-م-. 

وهم من بعد الخمسمائة» فيؤولون بمعنى صحيح, لائق به سبحانه وتعالى» فيقولون: إن المراد بالاستواء: الاستيلاء» بالتصرف» 
والقهر» إذ للاستواء معنياك: 

عي عع 

[متن الكتاب] . 

الباب الخامس في الأخلاق» والصفات الذميمة» وغوائلها. 

مطلب في إيمان السلفء بتشَايه:. 

وجدت الكلمات في الفص 

١‏ - الركوب والجلوس. 
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[متن الكتاب] . 
الباب الخامس ف الأخلاق» والصفات الذميمة» وغوائلها. 


64 الحروف ص/4‎ )١( 








مطلب في إيمان السلفء بتشَايه:. 
وجدت الكلمات قِ الفص 


-- والاستيلاء بالقهر والتصرف.". )00 


"-"القرآن مصدر للفعل قرأء بمعنى: تلا(١).‏ وقال الجوهري: "قرأت الشيء قرآناً: جمعته وضممت بعضه إلى 
بعض»...» وقرأت الكتاب: قراءة وقُرْآناء ومنه مي القرآن. وقال أبو عبيدة: سمي القرآن؛ لأنه يجمع السور فيضمها. وقوله 
تعالى:( ( ( ( (|القيامة:107]» أي جمعه وقراءته» ( ( ( ( ( ([القيامة:١]»‏ أي قراءته"(؟). ثم أطلق هذا الاسم على 
القرآن الكريم» وصار علماً له. 
تعريف القرآن اصطلاحاً 
وأما تعريف القرآن الاصطلاحي» فهو: "كلام الله المنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم -» بلسان عربي مبين» والمكتوب 
بين دفتي المصاحفء والمنقول إلينا تواتر"'(7). وعرفه الزرقاني بأنه "اللفظ المنزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - المنقول 
عنه بالتواتر» المتعبد بتلاوته"(4 ). وهذا التعريف الذي استقر عليه الأمر.واشدهر عن المؤلفين(ه). 
ومن خصائص القرآن الكريم أنه معجز للبشر عن أن يأتوا بمثله» وإذا ثبت العجز من الجميع» ثبت أن القرآن من عند الله 
-عز وجل-» وإذ ثبت ذلك وجب على الناس اتباعه» وعلى هذا فالقرآن الكريم حجة على جميع الناس؛ قال تعالى مبيناً 
تفار 111111111317 اس 
المطلب الثاني: المصدر الثاني هو السنة النبوية 
للسنة مع القرآن ثلاثة أحوال هي: 


.؟5/١ انظر القاموس المحيط‎ )١( 

(؟) الصحاح .55/١‏ 

(*) التعريف بالقرآن والحديث محمد الزفزاف ص ه. 

(4) مناهل العرفان في علوم القرآن .7١/١‏ 

(5) والراجح في تعريف القرآن ما ذكره الطحاوي في شرح العقيدة الطحاوية )١77/1١(‏ (( إن القرآن كلام الله منه بدا بلا 
كيفية قولاً» وأنزله على رسوله وحياء وصدقه المؤمنون على ذلك حقاًء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق 
ككلام البرية )). ( اللجنة العلمية ).". (5) 


)١(‏ الدرر المباحة للنحلاوي ص/5 وم 
(؟) السنة النبوية المصدر الثاني للتشريع الإسلامي ومكانتها من حيث الاحتجاج والعمل ص/١١‏ 
8 





00 


-"عليه السلام -: " لا تُورَتُء مَا تَرَكنَا صَدَقَةٌ " الرواية بالرفع وهو يقتضي أن الأنبياء لا يورئون مطلقاء ورواه 
الشيعة «صدقة» بالنصب )١(‏ وهو يقتضي نفي الإرث عما تركوه للصدقة» ومفهومه أنتمم يورثون غيره من الأموال» حتى 
إنحم بناء على ذلك ظلموا أبا بكر - رضي الله عنه - وشنعوا عليه بأنه منع فاطمة حقهاء وكقوله - عليه السلام -: اقتدوا 
باللذين من بعدي أبي بكر وعمر رواه الشيعة بالنصب أبا بكر وعمر على النداء» أي: يا أبا بكرء فعلى رواية الجر هما 
مقتدى بحماء وعلى رواية النصب هما مقتديان بغيرهماء وكذلك قوله - عليه السلام - في حديث محاجة آدم وموسى: فحج 
آدم موسى برفع آدم على أنه فاعل وموسى مفعول, وعكس القدرية ذلك» فنصبوا آدم تصحيحا لمذهب القدر (؟). 
وقد فرق الفقهاء بين من يعرف العربية وغيره في مسائل كثيرة من باب الطلاق والإقرار على ما تقرر ف كتب الفقه» وبنى 
محمد بن الحسن على قواعد العربية كثيرا من ذلك» كفرقه بين قول القائل: أي عبيدي ضربك فهو حرء وبين قوله: أي 
عبيدي ضربته» فهو حر وذكر الجرجاني جملة من ذلك في كتاب مفرد» وذكرت كثيرا من ذلك في كتاب «الرد على منكري 
العربية». 


)١(‏ قال العراقي في ' طرح التثريب" (5/ :)7١5‏ (هذه الرواية صريحة في الرد على بعض جهلة الشيعة حيث قال في الرواية 
التي سقناها من مسلم ما تركنا صدقة أنه بالنصب على أن ما نافية وهو غلط قبيح بل هو بالرفع وما موصولة وروايتنا صريحة 
في ذلك لقوله فيها فهو صدقة). 

(؟) قال الشيخ العثيمين في شرح لمعة الاعتقاد (ص/57٠١):‏ (القدرية: وهم الذين يقولون بنفي القدر عن أفعال العبدء 
وأن للعبد إرادة وقدرة مستقلتين عن إرادة الله وقدرته» وأول من أظهر القول به معبد الجهني في أواخر عصر الصحابة تلقاه 
عن رجل مجوسي في البصرة. 

وهم فرقتان غلاة» وغير غلاة» فالغلاة ينكرون علم الله» وإرادته» وقدرته» وخلقه لأفعال العبد وهؤلاء انقرضوا أو كادوا. 
وغير الغلاة يؤمنون بأن الله عالم بأفعال العباد» لكن ينكرون وقوعها بإرادة الله» وقدرته» وخلقه. وهو الذي استقر عليه 


مذهبهم).". )00( 


8" 5 4. الجهالة من أسباب جرح الرواة » وتنقسم إلى جهالة الحال وجهالة العين » وقد وقع الخلاف في تفسيرهما 
وضابط كل منهما بين الأئمة المتقدمين والمتأخرين من علماء الحديث » والذي استقر عليه جمهور الأصوليين أن مجهول 
العين هو الراوي الذي لم يُسمّ » فهو كلمبهم عند المحدّثين » وأما مجهول الحال فهو الراوي الذي سمي وعُرفت عينه » لكنه 
مجهول العدالة » ويطلقون عليه أيضاً مصطلح المستور . 

د .. المشهور عن أكثر متأخري الحنفية التفريق بين الراوي الفقيه وغير الفقيه ؛ فيقبل خبر الفقيه بإطلاق » سواء وافق 
القياس أو خالفه . وأما غير الفقيه ؛ فإن خالف خبره القياس ولم تتلق الأمة خبره بالقبول: فالقياس الصحيح حينئذ مقدّم 


٠. 4 الشرح الكبير لمختصر الأصول ص/‎ )١1( 





على روايته » وذهب ابن حبان إلى اعتبار التفريق بينهما حال أداء الراوي من حفظه وزيادته الألفاظ في الروايات . 

5. جمهور أهل العلم على أن قول الصحابي (من السنة كذا) له حكم المرفوع » وأما قول التابعي ذلك فهو عندهم من 
قبيل مراسيل التابعين » فلا تكون حجة إلا مع عاضد » خلافاً لمراسيل ابن المسيّب رحمه الله » فهي مقبولة . 

المتواتر هو خبر جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب » عن مثلهم » وكان مستندهم إلى شيء محسوس » والآحاد 
هو الخبر الذي لم يجمع شروط المتواتر » وقد أشار الأصوليون إلى بعض الفروق بينهما فيما يتصل بأنواع التقسيمات » ومن 
حيث أحكامهما فيما يتعلّق بالقوة والقبول ومجال العمل وكثرة الوقوع وحكم الجحود وغير ذلك » وقد ظهر من خلال تتبع 
تلك الفروق فائدة إدراك مدى التفاوت في اصطلاحات العلماء وتقسيماتهم » وأثر ذلك من حيث ترتّب الأحكام على 


كل قسم منها 000 


6-" 48. الحديث الصحيح لذاته لا يفترق عن الحسن لذاته إلا في تفاوت ضبط الراوي ؛ إذ إن راوي الحديث 
الحسن خفيف الضبط » وأما الصحيح لغيره فهو الحسن لذاته إذا تعدّدت طرقه بأسانيد معتبرة » وأما الحسن لغيره فهو 
الخبر الضعيف إذا تعدّدت طرقه ولم يكن ضعفه شديداً . وإدراك الفروق بين هذه الأنواع مفيد عند وقوع التعارض وعدم 
إمكان الجمع بين الأخبار . 
المتابعات والشواهد من الطرق العاضدة للحديث » غير أن المتابع خاص بما كان مَمْرَجٍ الحديث فيه عن صحابي واحد 


لضي بالطرق الواردة عن صحابي آخر » ولكلٌ منهما أثره الظاهر في تقوية الحديث » وتتبّع الطرق 


عو مايق بالاصيان . 

٠‏ . التفريق بين الشذوذ وزيادة الثقة من المباحث المهمة نظراً لما يترّب عليها من قبول الأخبار وردّها » وقد ظهر أن 
الأول في تعريف الشاذ أن يقال هو ما رواه المقبول مخالفاً لمن هو أولى منه » وأما زيادة الثقة فهي أن يروي جماعة حدياً 
واحداً بإسناد واحد ومتن واحد فيزيد بعضٌُ الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة » وكان هذا الراوي ثقة ضابطاً » وانضاف 
إليه من القرائن والمرجّحات ما يقتضي قبول زيادته . 

١ه.‏ جمهور المتقدّمين من علماء الرواية يطلقون المرسل على كل ما لم يتصل إسناده » والذي أستقر عليه جمهور المتأخرين 
منهم أن المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - . وأما جمهور الأصوليين فيوافقون المتقدّمين من امحدّئين 


في المراد بالمرسل ؛ وهو ما يرادف المنقطع , فمرادهم بالمرسل أعم من فرلة مواعي لاعن “10 


١‏ - "ويا 1 يز ُُودُ الْعِبَادَةٍ بتَسْخ اغْيِقَادٍ مَغْى لبر وَإِنْ جَارٌ وُرُودُهَا يتخ 
َو جار دَلِك لَكَانَ فيه إيجَابث ( اعد تاد الشّئء ) عَلَى جلافي ما هو يه ( أن خهر 2 


١ الفروق في مباحث الكتاب والسنة عند الأصوليين ص/‎ )١( 
١ (؟) الفروق في مباحث الكتاب والسنة عند الأصوليين ص/0‎ 





عِنْدَ وُرُودِهِ اْتِقَادُ عخبِه عَلَى مَا هُوَ به ) وَهَذًا لا يجُورُ عَلَى الله تَعَالَ وَلَّا عَلَى رَسُولِهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ولَوْ جَارَ 


يَأمْرنَا باغتَقادٍ ذَلِكَ ار أن يمنا الْإخبار عَنْهُ عَلَى دسب ما أُمِزْنا باغْقَادهِ » فَيَكُونُ أنرا نا باْكَذِبٍ » وَلَوْ جار أن 
: 0 له غخ ذلك غلوًا كبن . 


م 


لفغن 


مَعَايّ الْأخْبَارٍ لوارقة من الله تعال لا يمو و وُرُودُ نشخ عَلَى اَتِقَادِ فِيهَا » بَِنْ يَتَعبَّدَنا بَاعْتِقّادٍ ضِدٍ عخْبَرهَا 
لمشيو عله ل خوك عليه الذيود وَالتَبْدِيكْ يتَميُرٍ الْأَحْوَالٍ وَالْأَرْمَانٍ . 
ديك 4 جز أذ تققد فيها حلاف ما ويه وزو لخر 
ونا تير عا أتر اله تعالى ربد ) بن ادا لكا كَامُهًا وَمَضَى ع1 فِعْلِهَا » فَعَيْرُ جَائرٍ أن 


الْعِيَادَةٌ يتخ اعْتِمّادٍ صِحَّتهًا ا قُ الْذّوْكَاتَ امنا كن 3 لذن قُ شخ ذَلِكَ الِإعَتَقَادَ وُجُوب اعْتِمّادٍ فَسَادٍ مَا آَم ىّ الله 


ع 9 
أن 


تَعَالَ به » وَاعْتِمَادُ دَلِكَ قُبْحْ لا يِجُورُ وُرُودُ الْعِيَادَةٍ بيه » فَلِدَلِكَكَانَ الْأّمْدُ فيه عَلَى مَا وَصَفْنَا . 
وين ين أن ْتِقَادَ مَعَانٍ ار الَْاردةٍ عن اللو كال وَعَن يَسُولِهِ صَلَّى الله عليه َس جَارٍ تخْرَى التّوْحِيدٍ وَتَصدِيقٍ الُسّلٍ 
النسْح وال لتَبدِيل » فَإِنَهُ لَهُ مُحَاِفٌ لِمَا لَهُ في الفقول خالان مذ الأُمور لي كرا ؤكوة العتاكة ينا اذه 
َه تيع الْأَمْر بالاغيقاقئن في خطاب وَاحِدٍ لِرَمَائبْنِ تَلِفِينَ » فا يجخورُ أَنْ يَقُولَ : اعْتَقِدُوا في حبري 
هُوَ عَلَيْهِ ِل مُدَّةِكُذًَا » فَإِذَا الْقَضّت الْمُدَةُ فَاعْتَقِدُوا فيه ضِدَهُ » كُمَا لا يجُورُ أَنْ يَقُولَ : اعْمَقِدُوا 


صِحَةَ التَوْحِيدٍ وَتَصدِيقَ الرُسّلٍ إِلَّ وَفْتِ كَذَا ( فَإِذَا الْقَضَى الْوَهْتُْ فَاغْتَقِدُوا ضِدَهمًا , ولا مَتعُ أَنْ تقول : صَلَوا وَصْومُوا 


إِلَّ وَقْتِ كذ ) فَإِذَا مَضَى الْوَقْتُْ". )١(‏ 


؟؛-"طلَب ما لَبْس بكم الله تَعَالَ في الَادنَة 
قيل لَهُ ا و : إِنَّ الْأَشْبَه هُوَ حُكُمْ الله تَعَالى عَلَى م مَنْ صَادَفَةُ بِاجْتِهَادِهٍ 
وَمَراُ اي يم حالس يس 0 


2 


00 


وما هوَ مُكلََفْ لِلِاجْتهَادٍ في ( تَحرِي ) مُوَائَة الأَسْبَهِ عِنْدَهُ » قلا يخورُ ِطْلاقُ الْمَوْلٍ : بن الْأشْبَه عِنْدَ الله تَعَالَ هُوَ 
الذي تَعَيّدْنا به . 


امممار لا سس مسري مد 
وَهَذًا كما تَقُولُ لِلْمْتَحَرَي لِلْكَعْبَة » وَلِرَامِي الْكَافِرٍ : إِنَّهُ لا : بأنَّ إِصَابَةَ تحَادَاةٍ الْكَعْبَةِ » وَإِصَابَةَ الْكَافِرٍ 


ع 


حُكم الله تَعَالَ عَلَيْهِ » وَلَكِنا تُمَيَدُ د فقول ا ا فَإِنْ أ 


صَاكُمَا 


2 


كَانَ حُكُمْ الله عَلَيْهِ » وَإِنْ أَخْطَأَممًا كَانَ حْكُمْ الله عَلَيْهِ مَا فَعَلّهُ » لا غَيْيْهُ . 


فَإِنْ قَالَ قَائِكٌ : إِذَا كَانَ الْمُجْتَهِدُونَ مُصِيبينَ لِمَا كُلْقُوا » فَمَا انكمم نْ يتَهِدَ مْتَهِدٌ مَيَعْتَقِدَ نك مخْطِئُونَ في إِجَارَة 
الأختهاد وقئاس > فتكرة تهها :أن بكرن الوَارجُ وَمَنْ اشمكاء دِمَاءَكُمْ مصِيبًا » إذا قَالَهُ عَنْ اجْتِهَادٍ رَأي 


٠١4/59 الفصول في الأصول‎ )١( 





ال ل ؛ وأَنَّ منْهَا مَا يله تَعَالٌ عَلَيْهِ دياك 
الع خيلا ولمابلاظة روي : ما لا يخُورُ ) الِاجْتِهَادُ فيه , وَبُخْطِ الْقَائِنُ به » قَوْلُ مَنْ أبي جَوَارَ الِاجْتهَادٍ في 
تخ اننتعاة وما نا منْ طَرِيقٍ التَأويلٍ : قَدْ قَامَتْ الدَّلَالَةُ ببَُطْلَانٍ 
ول 1 ين طَرِقُةُ الِاجْتهَادُ » عَلَى النّخو الَّذِي ذكزنا .". (1) 


++-"وآمًا اصقان الأولان + كلبسَا مق ياب الانشيهاد ء ولا يخود أن يَكُونَ الأمز فيهها مؤكولا إل آزاء الْمُجتهدِين 
» لِك أن الله تال كَدْ تَصّب عَلبهمَا دلائل عملي » فضي بِالَاظِرٍ فيها إلى وُقُوع العم يما . 
َم ا انك ؛ لِأَنّهُ عَيْدُ جَائِرٍ أَنْ يَتَعَيَدَنا اللَهُ َعَالَ فِيهِمَا كلذك ا علي الها 
ينا يَْنَضِي حَطْرًا ( وَ ) إِيجَابا 


وَأَمَا الْقِسْمُ الثَالِثُ فَهُوَ عَلَى وَجْهَيْنٍ 


حدم 
مش 


حَدُهًا : لله تََالّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ مَنْصُوبٌ في أخكام الحَوَاوث الي ب ينْظر إلى العلم ( 


فِيهَا ) َدْلُولِه ملَيِسَ هذا مِنْ بَاب الِاجْتِهَادٍ . 

وَكَذَلِكَ يحب فَسْحُ قَضَاءٍ الْقَاضِي به إِذَا قَضَّى فيه بِعَيْر الحَقّ عِنْدَنَا . 

َالْوَجْهُ الآخَرُ : ليس حُكُم الله تَعَالَ فِبه سَبْعًا بعينبه » ونا حكمة عَلَى كُل متَهِدٍ مِن الْقَهَاءِ مَا يُوَدِيه َيه اجْتَهَادُهُ ) 
يون كل نه متعدا جا تقر عله ا َيه بَعْدَ الاجْتِهَادٍ » عَلَى السَبيلٍ الَّذِي كان يَحُورُ ورُوُ النَصّ به » 


وَدَلِكَ لِأَنّهُ 1 يَنْصِت لَه دَلِيلَا بعئْنه عَلَى الْأَسْبَهِ الذي يتحرى الْمُجْتَهِدُ مُوَافَمَمَهُ » وَيَطَلْبَهُ باجْيِهَادِ » وَإِمّا جَعَل لِلْحَادِنة 
شاه وأفقالا من الْأممول » وأخقى عِلْم الطب دي هو الْمَطلُوب عَنْهْمْ » مزع مه مَل على عادو , وَخمة يئة كن 
ااي عم مو ا ل 
في الدينٍ من حرج مله أبكُمْ إِبْرَاجيمَ 4 وَثَالَ ال صَلّى الله عليه وسَل 3 جمشكم ب 


وَلَوْ كلّفَ الله تَعَالَ الْعُلَمَاء الْقَِا عَلَى أَضْلٍ واجد ولا يعوا عَنْهُ » وَافْترَضَ عَلَيْه". (5) 


م 


؛ : -"الّذِي يكحرى الْمُجْمهِدُ مُوَائَْمَهُ باجْتهادهٍ » موَاجِب أَنْ يكو مُفِقة مُحْطًِا كم الله تَعال عَلَيْهِ . 

ِل له : َْنْ وَإِنْ قُلنَا : إنَّ هُنَاكَ أَشْبَه هو الْمَطْلوب , فلَئْس إِصَابَة الطب جِي الحم الَّذِي تَعبذا يه » إذَا ل يُووِ 
الإجْتَهَادُ إِليْدِ » وَإِمّا الحم الَذِي تَعَبّدًْا به هُوَ مَا أَدَانَا ( الاجْتهَادُ إلَيْهِ ) » وَغَلَب في ظَيّا أَنّهُ هُوَ الْأَْبَهُ » و1 نُكَلّفْ 
إصَابَة الْمَطْلُوبٍ . 

هذا كما تَقُولُ في الْمتَحرَي لِلْكَعْبَةٍ : إِنُّ 1 يكلف حَادَاهًا باجْتهادِه , و1 يؤْمَرْ يخا لِأَنّهُ يْعَل لَهُ الستريل إِليِهَا » وَإِمَا 


)١(‏ الفصول في الأصول هه م 
(؟) الفصول في الأصول 8.7/14 





الحكغ الْمأموذ بد هو ما كاه إليدِ تحني وَاجْتهَادةُ . 
وَكُمَا يُسَدَّدُ الكجلان سِهَامَهُمَا نحْوَ كَافْرٍ فَيْصِيبْ أَحَدُها وَيخْطِفْهُ الْآخَرُ » وكلاهًُا مُصِيبٌ لِمَا كُلْفِ , وَالحُكم الّذِي تَعَيّدَ 


به » لِأَعمَا 1 يُكَلَمَا الإصَابة 5+ ]81 نل لها غيل إنها كما أذ وجلا لو أبق 1 عنة د كَأَرْسَلَ عَبِيدًا لَهُ ني طَلَبِهِ كَانَ 
0 ذا كان الْمُرْسِلَ حَكِيمًا » أَنّهُ ف يُكَلْفْهُمْ إِصَابتَهُ » وَإِما أَلَْمَ كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمْ الِاجْتَهَاد في الطّلّبٍ . 


0 


ا 4 لَهُ حَقِيمَةٌ مَعلُومَةٌ عِنْدَ الله تعَال » و1 بُكَلّنْ الْمُجْتَهِدُ إِصَابَتَهَا » وَإنَا 
لبها ما امقر عليه أله » مهو الحم لذي خلقه لاغ 2 

الي ا 

: أَنَّ مَنْ أَظْهَرَ لَنَا الْإِسْلَامَ وَالْإِقرَارَ بشَرَائِعهِ » وَالِْرَام سكاف ان اننا عَلَيْنَا مُوَالَانهُ في الدّين » وَإِجْرَاؤُهُ عَلَى أخْكام 


َإِنْ كانَ جَائرًا عِنْدَ الله تَعَالَ في الْمُعيّبٍ أَنْ يَكُونَ مُلْجِدًا مُعَطَّلَا » 1 تُكُلَّفْ عِلْه". (1) 


ه؛ -"المسألة من الأصول تابعة لمعرفة دليل تحريم الخلاف فيها. 
وذكر الشاطبي - رحمه الله - ضابطا آخر لأصول الدين وفروعه يرجع إلى النظر في المصلحة الشرعية المترتبة على الفعل 
قال "ليا عطنه الشارع في المأمورات فهو من أصول الدين وما جعله دون ذلك فهو من فروعه؛ وما عظّم أمره في 
المنهيات فهو من الكبائر وما كان دون ذلك فهو من الصغائر» وذلك على مقدار المصلحة والمفسدة"(١).‏ 
وقريب من هذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من أن أصول الدين ما يكون مصلحته عامة(؟)» أما ما يكون من الحقوق 
خاصا مثل بر كل إنسان والِدَيْه وقيامه بحق زوجته وجاره» فهو من فروع الدين؛ ثم قال معللا: "لأن المكلف قد يخلو عن 
وجوكا عليه ولأن مصلحتها خاصة فردية". 
فأصول الدين في المأمورات مثل الكبائر في المنهيات» يجمعهما عظم المصلحة وعمومها في الأول» وعظم المفسدة في الثانية 
في أفعال القلب واللسان والجوارح. 
والظاهر أن هذا ضابط محكم في تحديد أصول الدين وفروعه لأنه يجعل الدليل الشرعي - وهو راجع إلى قول الله تعالى 
وقول رسوله صلى الله عليه وسلم - متبوعا لا تابعاء فما كان من الأحكام قويا دليله يُظهر أهميته وعظم شأنه في الدين 
فهو من أصول الدين في أي موضع كان ذلك الحكم, وما كان من الأحكام الشرعية دليله دون ذلك ويظهر بعض التوسعة 
في أمره أو تكون مصلحته خاصة فهو من فروع الدين» وكل ذلك تابع للدليل. 
وهو قريب مما استقر عليه أمر القاضي ف التعريف بالنسبة للدليل الشرعي» لأن حد القاضي راجع إلى الدليل امْحرّم 
للخلاف في المسألة» وتحريم الخلاف في مسألة من المسائل دليل على عظم تلك المسألة في الدين وحرمته. 


81١5/4 الفصول في الأصول‎ )١( 





.7١/١ الموافقات‎ )١( 


(؟) انظر مجموع الفتاوى١1//١19-1.".‏ (1) 


57 "وللقاضي أبي بكر الباقلاني عبارة قد تحتمل» فإنه قسّم الأدلة إلى قسمين قطعي وظبيء ثم قال إشارة إلى 
القسم القطعي: "ودخل فيه جميع أدلة السمع الموجبة للقطع والعلم من نصوص الكتاب والسنة ومفهومها ولحنها وإجماع 
الأمة..."(١).‏ 
فالعطف ف قوله: "مفهومها ولحنها" يحتمل أن يكون مراده بالمفهوم مفهوم الموافقة وباللحن مفهوم المخالفة» كما يحتمل أن 
يكون مراده باللحن مفهوم الموافقة أو نوع منه» فاحتملت عبارة القاضي هذه أن يكون ممن يرى جواز كون مفهوم المخالفة 
قطعيا(؟). 
لكن في كلام القاضي - رحمه الله - ما يجعل الاحتمال الثاني - وهو كون مراده باللحن مفهوم الموافقة أو نوع منه - هو 
الراجح قطعاء وعليه لا يكون في عبارته ما يوهم قطعية مفهوم المخالفة. 
والذي يؤيد هذا الاحتمال وأن القاضي يريد باللحن غير مفهوم المخالفة أمور: 


أونها: تصريحه بأن مراده ب (المفهوم) و (اللحن) معنى واحدء قال: "وقولنا مفهوم من معناه ولحنه وفحواه بمنزلة واحدة"(؟). 


.5؟5؟-5؟51١/١داشرإلاو التقريب‎ )١( 

)١(‏ وما يدل على هذا الاحتمال قول امحقق بعد كلام الباقلاني المذكور: ' يريد المصنف بالمفهوم مفهوم الموافقة ويريد بلحن 
الخطاب مفهوم المخالفة وكونمما أدلة قطعية مطلقا فيه نظر"» ثم نقل عن إمام الحرمين ما يفيد عدم الإطلاق في قطعيتهما 
ثم قال ا محقق: "وهو الصواب للاختلاف في حجية مفهوم المخالفة ثم إن القائلين بحجيته لا يقولون بحجيته مطلقا". المرجع 
السابق حاشية رقم (4). 

(5) المرجع السابق 517/١‏ 27 قال المحقق بعد كلام الباقلاتي هذا: "صرح الباقلاني بأن المفهوم والفحوى بمعنى واحد» وهذا 
مخالف لما استقر عليه الاستطالهم عناد تهون الأضرلبين يغداقك مديكه تعظيوا كل كلمةمن عطق الكلبيانت شيو قالإقصود 
بالفحوى مفهوم الموافقة الأولى والمقصود باللحن مفهوم الموافقة المساوي والمقصود بالمفهوم إذا أطلق مفهوم المخالفة". 


حاشية رقم 0ه" (0) 


2 
5007 


"أن اللكَ يكتراحى إلى ما بَعْدَ الَوْتٍ فَاذَنَّ العَمّدَ إِذَا انْعَمّدَ كانَ سَبَيًا لتَقْل الملكِ وَإمَا تأكْرَ تأثِيرهٌ إلى جين 


الَوْتِ فَإِدَا وُجدَ الَوْتُ اسْتَئَدَ ايلك إلى حال الإيصاء وَلَذَا لؤ وَصّى له بِأمَةٍ حَامِلٍ ثم مَاتَ المُوصّى له قبل الوضّع فَالولدُ 


١ 5/9 القطعية من الأدلة الأربعة محمد دكوري‎ )١( 
81/5 (؟) القطعية من الأدلة الأربعة محمد دكوري‎ 





للمُوصّى له بِعَيْرٍ خلافيٍ » وَسَوَاءٌ 4 فعا إن لشفل كنا وَِنَّهُ كالّنمٌصِل أَمْ لا. 

وا 0 

إخذاماء أن يكية ان سْتِحْفَاقَهُ مِنْ غَيْرٍ الْتَقَالٍ مِنْ غَيْرِ. 

وَالَنْصُوصُ ع أَحْمَدَ أَنّهُ إن حَدَتَ اسْيَحْفَافُة بَعْدَ التَأَيرٍ 4 يَسْتَحِقٌّ مِنْ الثَّمَرِ شَيْعًا وَِنْ كَانَ قَبْلهُ اسْتحق. 

قال جَعْمَرُ بْنْ محَمّدِ: سيمغث أَبا عَبْدِ الله يُشأل عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَ غَخْلاَ على وَلدٍ قَوْمِ ووَلِدِِ ما توالدُوا ثم وُلدَ مَولودٌ قال: إِنْ 
لاتائت لين لان حك قروو وار ورك ا اللجوراو كن انزو متهم ولتلمه زد م إذَا بلع الحتصّادَ فَلِيْسَ لهُ 
شَيْءٌ وَإِنْ كَانَ 4 يَبْلغْ الحصّاد فَلهُ فِيهِ » وَكَذَّلِكَ الْأَصْحَابُ ص َك خُوا بالمَْقِ بَيْنَ الموبرٍ وَغَيِْهِ هَهُنَا مِنْهُمْ ابْنْ أبي مُوسَى 
وَالقَاضِي وَأَصْحَايهُ مُعَللِينَ يتبَعِيّة غَيْرِ موي في العَقّدٍ فَكَذَا في الاسْتِحْمّاقٍ وَعَللٍ بَعْضٌ الأمْحاب بِأَنَّ غَبْرَ لير في حكم 
لدوم لاسْتعَاره وَكُمُونِه وَالْوَيَرٌ في حُكم الموجود لبروزه وَظُهُوروِء وهو شبيه بقول من يقول إن الحمل ليس له حكم مالم 
امخالةٌ اللَايَُ: أَنْ يديج بَعْضْ أَهْل الاسْتِحْمَاقٍِ لَوْتٍ أو غَيِْه وينْعَقِل نَصِيبةُ إلى غَيْهِ َال يَعْقُوبُ بْنْ بحْمَانَ: سكل أَحْمَدُ عَنْ 
يَجْلٍ مَاتَ فَمَال ضَيْعَتي التي بالثَعْرٍ كَوَاي الذين بِالَغْرٍ وَضَيْعَتي التي بِبَعْدَادَ واي الذذين يبَعْدَادَ وََوْلادِهِمْ قَلمَنْ بِالثَغْرِ أَنْ 
يأخثوا بن هبو المع الي عهنا؟ قال لاه .كذ أئرة كذورين عزو تيل له تقيم بنط من بلقثر إلى هنا وخرع من 
ههُا بَعْضُهُمْ إلى © وَقَدْ أَبَرثْ التَخْل أَشُمْ فِيهَا شَيْءْ؟ قال لا. كقيل فَإِنْ وُلدَ لأَحَدِجِمْ ولد بَعْدَ مَا أَْرَتْ كمال وعدا أَيْضنا 
شبية بدا كانه رَأَى ما كات قبل التأبير جَائِرٌ أؤْ كما قال وَهَذَا مُوَافِقٌ لنَصّهِ السكابت في أَنَّ ده المتقبق لوقي يعد الثأيير 
لا يَقَْضِي اسْتِحْفَاقَهُ من وأا خوج المتارج مِن البَلدِ قَلمْ يَشْمَلهُ جَوَا َوَايُهُ وَانْقِطَاعٌ حَقَ الْمسْتَحِقٌ بموْتِه أَوْ رُوَال صِفَةٍ الاسْتِحْمَاقٍ 
شَِيةٌ بانْفِسَاخ العَقّدٍ المزيل للملكِ قَهرَا وَقَدْ سيق الخلافف فيه لا نِكمَا على قَوَلنَاءِ إن الوقن ملك للمؤقوقي عليه قبصية 
مَؤْنّهُ كَانْفِسَاخ مِلكِه في الأصْل فَيَخْيعُ في ف تَبعِيّةِ الطّلع الخلافٌ السَّابقُ فَإِنْ قبل بِالتَمْرِيق يْنَ ما كَبْل الكأيير وَيَعْدَةُ فَاذُنٌ 
الطّلعَ إدَا 4 يَُبَرْ في كم الخمل في البَطْن وَاللبنٍ ؛ في الع قلا يَكُونُ لهُ حْكُمٌ + ِلك ولا غَِْوِ حَقٌ يَظْهَرَ. وَإِنْ سّلمَ أَنَّ له 
كما بالملك فَالْسْتَحِقٌ المتادِث. 

نا شَارَكَ في غَيْرٍ الور مَعَ ظَهُورِهِ عَلى ملك الأول 5 مِلكَهُمْ ل يَسْمَقِء 

قَمَنْ رَّال اسْيَحْمَاقُهُ قبل اسْتَقَُارٍ الملكِ سَمَط حَقُهُ 


فَصٌْْ: هَدَاكُلهُ في حُكّم تمْرٍ البَخل فَأَمًا غَبْهُ مِنْ الشَّجَرٍ هَمَا كان له كِمَامٌ تُمَنّحْ فَيَظْهَرْ عَيمُ كالمُطن". )١(‏ 


8" التأبير وبعده فلأن الطلع إذا لم يؤبر في حكم الحمل في البطن واللبن في الضرع فلا يكون له حكم بملك ولا 
غيره حتى يظهر وإن سلم أن له حكما بالملك فالمستحق الحادث لما شارك في غير المؤبر مع ظهوره على ملك الأول دل 
على أن ملكهم لم يستقر عليه بخلاف المؤبر فإن ملكهم أستقر عليه فمن زال استحقاقه قبل استقرار الملك سقط حقه 


١/5/ص القواعد في الفقه الإسلامي‎ )١( 





فصل هذا كله في حكم ثمر النخل فأما غيره من الشجر فما كان له كمام تفتح فيظهر ثمره كالقطن فهو كالطلع وألحق 
أصحابنا به الزهور التي تخرج منضمة ثم تتفتح كالورد والياسمين والبنفسج والنرجس وفيه نظر فإن هذا المنظم هو نفس الثمرة 
أو قشرها الملازم لها كقشر الرمان فظهوره ظهور الثمرة بخلاف الطلع فإنه وعاء للثمرة وكلام الخرقي يدل على ذلك حيث 
قال وكذلك بيع الشجر إذا كان فيه ثمر باد وبدو الورد ونحوه ظهوره من شجره وإِنما كان منضما وللأصحاب وجهان في 
الورق المقصود كورق التوت هل يعتبر بفتحه كالثمر أو يتبع الأصل مجرد ظهوره وهذه فعليه بمعناه ومنه ما يظهر نوره ثم 
يتنائر فيظهر ثمره كالتفاح والمشمش ففيه ثلاثة أوجه أحدها إن تناثر نوره فهو للبائع وإلا فلا وبه جزم القاضي في خلافه 
لأن ظهور ثمره يتوقف على تناثر نوره والثاني أنه بظهور نوره للبائع ذكره القاضي احتمالا جعلا للنور كما في الطلع لأن 
الطلع ليس هو عين الثمرة بل هي مستترة فيه فتكبر في جوفه وتظهر حتى يصير تلك في طرفها وهي قمع الرطبة والثالث 
للبائع بظهور الثمرة وإن لم يتنائر النور كما إذا كبر قبل انتثاره وهو ظاهر كلام الخرقي واختيار صاحب المغني وهو أصح 
وقياس ما ف بطن الطلع على النور لا يصح لأن النور يتنائر وما في جوف الطلع ينمو ويتزايد حتى يصير ثرا ومنه ما يظهر 
فزق عق غير :لو فهو لباقم لهو :نيوا ك0 له فقن يفي فيد إل أككله كالرمانة بوالر: أو: لوتفغيران لبون :واللور اول 
قشر له بعيره والتوت وقال القاضي ما له قشران لا يكون للبائع إلا بتشقق قشره الأعلى ورده صاحب المغني بأن تشققه في 
شجره نادر وتشققه قبل كماله يفسده بخلاف الطلع وفي المبهج الاعتبار بانعقاد لبه فإن لم ينعقد تبع أصله وإلا فلا وأما 
الزرع الظاهر في الأرض إذا انتقل الملك فيها بالمبيع ونحوه فهو للبائع لأنه ليس 


00 

"أن ايلك وزكى إل ما جقد لكؤت فلن الغقد إذا انعقد كان عبها تتفل املك ونا ناكد تأيه إل نين 
الَْتِ فَإِدَا وُجدَ الَوْتُ اسْتَنَدَ الملك إلى حال الإيصاءٍ وَهَذَا لؤ وَصَّى له بأمَةٍ حَامِلٍ م مَاتَ الُوصّى له قَبْل الوَضع فَالوَلدُ 
للُوصى له بِعَيْرِ خلافيٍ » وَسَوَاءٌ كُلنَا إنَّ للحمل حُكُمًا وَإِنّهُ كالمنْمَصِل أَمْ لا. 
ََمّا إِنْ بَحَدَّدَ مُسْتَحِقٌ مِنْ أفل الوَفْفٍ وَقِ البَخْل طَلعٌ فَهَهَُا حَالتَانٍ: 
ِحْدَاما: أَنْ يَكُونَ اسْتَحْمَاقُة مِن غَيْرِ الْتقَالٍ مِن غَيْرهِ. 
َاكْنْصُوص عَنْ أَحْمَدَ أَنّهُ إن حَدَت اسْتَحْقَافُة بَعْدَ التَأَبيرِ 4 يَسْتَجِقٌّ من الثّمَرٍ شَيًْا وِنْ كَانَ قَبْلُ اسْتحقٌ. 
قال جَعْمَرُ بْنُ تحْمَدِ: سبغث أا عَبْدٍ الله يُسأل عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَ غَْلاً عَلى وَلدِ قَوْمِ وَوَلدِهِ مَا توالدُوا ثم وُلدَ مؤْلودٌ قال: إن 
كان التّخْل أَيْرَ فَيْس له في ذَلكَ شَيْء وَهْوَ ملك الأول وَإِنْ 4 يَكُنْ أَبرَ كَهُوَ مَعَهُمْ وَكَدَلكَ الرَّيْعٌ ذا بَعّ الخصاد فَليْسَ له 
شَيْءٌ وَإِنْ كَانَ ل يَبْلغْ الحصّاد قَلهُ فيه » وَكَدَّلكَ الْأَصْحَابُْ صِيَحُوا بالمَرْقِ بَبْنَ المويرٍ وَغَيِْهِ هَهُنَا مِنْهُمْ ابْنْ أبي مُوسَى 
وَالقَاضِي وَأَصْحَابْةُ مُعللِينَ بتبَعيّة غَيْرِ الموَيّر في العَقّْدٍ فَكَذَا في الاسْتِحْمَّاقٍ وَعَلل بَعْضُ الأَصْحَاب بِأَنَّ غَيْرَ وبر في حكم 


(1) القواعد لابن رجحب ص/48 ١‏ 





الَعْدُوم لاسْتعَاره وَكُمُونِهِ وَالْوَيّرُ في كم الموجود لبروزه وَظْهُورِه وهو شبيه بقول من يقول إن الحمل ليس له حكم مالم 
المحالة التَنُِ: أَنْ يدْرجَ بض أَهْل الاسْتِحمَاقٍ لَْتٍ أَوْ غَيِْه وَيَنْمَقِل نصِيبْةُ إلى غَيْرِ قال يَعْقُوبُ بْنْ بتَانَ: شيل أَحْمَدُ عَنْ 
رَجْلٍ مَاتَ فَمَال ضَيْعَتي التي بالثَعْرٍ كْوَالي الذين بِالتَغْرٍ وَضَيْعَتي التي بِبَعْدَادَ واي الذي يبَغْدَادَ وَأوْلادِهِمْ قَلمَنْ بِالثَغْرِ أَنْ 
بأخذوا برخ عقو للمتئعة اي كمسلل كال لاع لذ أثزة كزوين عزو فقيل لل فتيم تن عن بلقاي إلى ها وعرج نن 
ههنا بهم إلى ثم وذ يرث التّخل َم بها ئْغ؟ قال لا. ققيل كن ولد لأحَدِمْ وَل بَْدَ ما بت ققال وهذا أنْضًا 
تببة هذا كانه َأى مَاكَانَ قَبْل الكأيير جَائِرٌ أو كُمَا قال وَعَذَا مُوَافِقٌ لنَصّهِ السّابِقٍ في أَنَّ بحَدّد الْسَْحِقٌ لوقي بَعْدَ الكأبير 
لا يَقْمَضِي اسْتِحْمَافَةُ من وأا خُرُوج امارج مِنْ البَلدِ قَلمْ يَشْمَلهُ جَوَابهُ وَانْقِطَاعٌ حَقّ الْمسْتَجِقّ يوْتِه أو رُوَال صِفَةٍ الاسْتَحْمَاقٍ 
شَِيةٌ بانْفِسَاخ العَقّدٍ المزيل للملكِ قَهرَا وَقَدْ فيق: لذلا جيه للا ركها خلى :33 إن الوكت ملك للعو لوقن غلئه ص 
مَؤْنّهُ كَانْفِسَاخ مِلكِه في الأصْل فَبَخْيعُ في ف تَبعِيّةِ الطّلع الخلاف السّابقُ َإِنْ قبل بِالثّفْرِيقٍ بَيْنَ ما قَبْل التَأبير وََعْدَهُ قَلأَنَ 
الطّلعَ إدَا 4 يُوَبَرْ في حُكم الحمل في البَطْن وَاللبنٍ ؛ في الع قلا يَكُونُ لهُ حْكُمٌ + ِلك ولا غَبْرِهِ حَقٌّ يَظْهَرَ. وَإِنْ سّلمَ أَنَّ له 
ار 


لاخر ن غير 
فَمَنْ رّال اسْد شيخقاثه قبل انيرار الك مقط عذة 


فَصْْ: هَدَاكُلهُ في حُكّم تمْرِ البَخل فَأَمًا غَبْهُ مِنْ الشَّجَرٍ هَمَا كان له كِمَامٌ تُمَنّحْ فَيَظْهَرْ عَيمُ كالمُطن". )١(‏ 


.ه-"قال بعض أصحابنا الحديث العهد بالإسلام فقال القاضى في الجامع لا أعرف فيها رواية عن أحمد وأبدى 
احتمالا بعدم البطلان وذكره ابن تميم وجها وذكر أبو محمد فيه روايتين كالناسى وفرق القاضى بينهما بأن الجاهل بتحريم 
الكلام تكلم بإباحة لان الكلام كان مباحا في صدر الإسلام وليس كذلك الناسى لانه تكلم بعد نسخ الكلام والعلم١.‏ 
ولا يلزم الجاهل الأكل في الصوم مع جهله بالتحريم أنه يبطل صومه لانه لم يسبق بالشرع إباحة الأكل في الصوم والله أعلم. 
ومنها: إذا أكل في الصلاة أو شرب يسيرا جاهلا بتحريم ذلك فهل تبطل صلاته في المسألة روايتان وان كثر بطل رواية 
واحدة ذكره ابن ميم وغيره. 
وظاهر المستوعب والتلخيص لا فرق بين القليل والكثير وإذا قلنا بالبطلان فلا فرق بين النفل والفرض على الصحيح. 
ومنها: إذا أوجبنا الكفارة على أظهر الروايتين في وطء الحائض على العالم فهل تحب على الجاهل في المسألة روايتان وقيل 
وجهان. 
ومنها: إذا أوجبنا الموالاة والترتيب في الوضوء على الصحيح من الروايتين فهل يسقطان بالجهل ذكرنا في الناسى خلافا 
فالجاهل مثله. 


١5/ص القواعد لابن رجب‎ )١( 





ومنها: إذا قلنا على الصحيح من الروايتين أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء فإن كان جاهلا بالحدث فروايتان اختار الخلال 
وغيره عدم النقض قال الخلال واستقر عليه قوله لخفاء الدليل. 

ومنها: إذا قلنا لا تصح الصلاة في المقبرة والحمام والحش وعطن الإبل على الصحيح من الروايتين فان كان جاهلا بالنهى 
فروايتان والمذهب عند الأصحاب عدم الصحة. 

ومنها: إذا قلنا على الصحيح من الروايتين لا تصح صلةة الرجل فذا 


030 ." . أي وبعد العلم بتحرعه‎ ١ 


"١‏ ومنها إذا أوجبنا الكفارة على أظهر الروايتين فى وطء الحائض على العالم فهل تحب على الجاهل فى المسألة 
روايتان وقيل وجهان 

ومنها إذا أوجبنا الموالاة والترتيب فى الوضوء على الصحيح من الروايتين فهل يسقطان بالجهل ذكرنا فى الناسى 
خلافا فالجاهل مثله 

ومنها إذا قلنا على الصحيح من الروايتين أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء فإن كان جاهلا بالحدث فروايتان اختار 
الخلال وغيره عدم النقض قال الخلال واستقر عليه قوله لخفاء الدليل 

ومنها إذا قلنا لا تصح الصلاة فى المقبرة والحمام والحش وعطن الإبل على الصحيح من الروايتين فان كان جاهلا 
بالنهى فروايتان والمذهب عند الأصحاب عدم الصحة 

ومنها إذا قلنا على الصحيح من الروايتين لا تصح صلاة الرجل فذا خلف الصف فلو كان غير عالم بالحديث فهل 
تصح صلاته فى المسألة روايتان 

ومنها إذا قلنا لا تصح الصلاة في الكعبة الفرض على الصحيح والنفل فى رواية ضعيفة فان كان غير عالم بالنهى 
فهل تصح فى المسألة روايتان 

ومنها إذا أكل الصائم أو شرب أو احتجم وكان جاهلا بتحريمه فسد صومه نص عليه الإمام أحمد فى الحجامة 

وذكر ف المغنى والمنتتخب أن جاهل التسمية فى الذبيحة لا يعذر وقاسه على الصوم وجزم به فيخرج فيها من 
الخلاف مثل ما فى تلك ويتعدى إلى كل موضع أو جنبا فيه التسمية من وضوء أو غسل أو تيمم أو أكل على خلاف فى 
ذلك ". (5) 


)١(‏ القواعد والفوائد الأصولية- الفضيلي ص// 
(؟) القواعد والفوائد الأصولية- الفقي ص/5ه 





"أولا:من حيث ما يتركب منه الكلام: وهو أنواع: فأقل ما يتركب منه اسمان: مثل العلم مفيد» وقد يتكون 
الكلام من كلمة واحدة ولكن يكون لها متعلق مضمر ( وهو أن يكون فعل وضمير مستتر )» وقد يتركب من اسم وفعل 
مثل أكل فلان» ثم قال الماتن واسم وحرف أو حرف وفعل؛ وهذا مما أخذ عليه لأن الفعل و الحرف أو الاسم و الحرف 
ليس من أقسام الكلام كما إستقر عليه أهل البلاغة وقال ابن الفركاح أما التركيب من فعل و حرف فالأكثرون على 
إنكاره» وقد مثّل التركيب من فعل وحرف من ادعاه: بقول القائل: لم يقم وفي هذا التمثيل نظر لأن الجملة ليست مركبة 
من الفعل و الحرف بل مكونة من الفعل و الضمير فيه فالتقدير لم يقم هوء والتركيب من اسم وحرف مثلوا له بقول يا زيد 
وهو كالذي قبله والتقدير أدعو زيدا. 
ثانيا : من حيث حال المتكلم : فالمتكلم إذا تكلم فلا بد أن يكون كلامه إما يقبل الصدق و الكذب و هذا يسمى خبرا 
و إما أن يكون لا يقبل الصدق و الكذب وهذا يسمى إنشاءً مثل الأمر و النهي . 
ثالثا: من حيث الكلام نفسه المتكلم به: مثل التمني هو طلب مالا طمع فيه أو ما فيه عسر كقول الشاعر: يا ليت الشباب 
يعود يوماء والعرض طلب برفق و أما التحضيض ماكان فيه طلب بحبٌء و القسم هو الحلف مثل تالله لفعلنٌ كذا. 
رابعا: من حيث أنه حقيقة أو مجاز: 
امجاز:هو عبارة عن نقل الكلام من معناه الأصلي إلى معن آخر لمناسبة بين هذين المعنيين» وأما الحقيقة هو بقاء اللفظ 
على معناه الأول» و أما التأويل هو ترك اللفظ عن معناه إلى معنيَ آخر فاسد. 
نحن نقر بأن الشرع نقل معىّ حقيقي إلى معنىّ آخر شرعي و أصبح هذا المعنى حقيقيا لا مجاز فالشرع هو الذي ينقل من 
حقيقية لغوية إلى حقيقة شرعية» أما ترك اللفظ لتوهمنا أنه يحمل في ظاهره ضلالا أو كفرا أو كذبا فهذا من أبطل الباطل 
فلا نعرف في ظاهر نص من آية أو حديث نبوي كفرا أو ضلالا أو كذبا و العقل السليم لا يفهم من ظواهر النصوص 
لك" 17) 


"4 لو سقط : ببْنَ الَاويئْنٍ أَكْفَرُ مِنْ وَاجِدٍ فَإِنّهُ يُسَنّى مُعْضَلاً أَيِضًا ( وَهُوَ ) أي الْمُيِسَنُ ( حُجّة كَمَرَاسِيلٍ 
ل وَأَصْحَابهِ » وَالخَتَفِيّة وَالْمَالِكِيةِ ة وَالْمُعترلَة . وَحَكَاء الرَازِيٌ في الْمَحْصُولٍ عَنْ الجُمْهُورٍ . وَاخْتَارَهُ الآمِدِئ 
وَعَيةُ . وَدَكْرَ ححَمَدُ بْنُ جريرٍ الطَبرِعيُ أن التَابعِينَ أَجْمَُوا بأَسْرِهِمْ عَلَى قَبُولٍ الْمَرَاسِيلٍ » و4 يَأتِ عَنْ أحدٍ إِنْكَارُهَا إل رَأْسِ 
الْمائََيْنِ . وَكذًا قَالَ أَبُو الْوَلِيدٍ الْبَاجِينُ : إِنْكَارْ كؤنه حُجّةٌ بِدْعَةٌ حَدَنَتْ بَعْدَ الْمِائَتَبْنٍ . وَدَلِكَ لِمَبُوهِمْ مَرَاسِيلَ الأَئِمَة 


كم ون الأ أ ردي له عد ري كج : ؤم أن عو . كالغ بدن : و فاخي 
0 ا ل لذي اسنتقر عليه أي أَمْلٍ الحَدِيثِ » وَنْقَّادٍ الأََرِ » كُمَا قَالَ الحْطِيب في الْكِمَاية . 
حَكَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَمْلٍ الْعِلْم بِالأَخْبَارٍ . وَهَذَا وَإِنْ قَالَهُ مُسْلِمْ عَلَى لِسَانِ غَبْروِ » لكِن أََيَهُ . وَاحْمَجُوا بأَنَّ فيه جَهْلاً بِعَيْنٍ 


0 وَضَّعْفِهِ . وَقَالَ الشَافِعِيٌ وانباعة : إن كَانَ مِنْ كِبَارٍ التَابِعِينَ » و1 يُرْسِلْ إلا عَنْ عُذَّرٍ ويد غية أذ الشلةع 


)١(‏ الكلمات النيرات في شرح الورقات الشيخ مشهور حسن حفظه الله ؟/ه 


١ 





ل عه ع 


ا ار : قبل » وَإِلآ فلآ ( وَيَشْمَلْ 
8 ارهد كوو و" ١‏ 
) اسْم الْمُرْسَلٍ مَا سمَوهُ ( مُعْضّلذ". )١(‏ 


"فصل 
وأما ترجيح المقن فمن وجوه. 
أحدها: أن يكون أحد الخبرين موافقا لدليل آخر من كتاب أو سنة أو قياس فيقدم على الآخر لمعاضدة الدليل له. 
والثاني: أن يكون أحد الخبرين عمل به الأئمة فهو أولى لأن عملهم به يدل على أنه آخر الأمرين وأولاهماء وهكذا إذا عمل 
بأحد الخبرين أهل الحرمين فهو أولى لأن عملهم به يدل على أنه قد أستقر عليه الشرع وورثوه. 
والثالث: أن يكون أحدهما يجمع النطق والدليل فيكون أولى ما يجمع أحدهما لأنه أبين. 
والرابع: أن يكون أحدهما نطقا والآخر دليلا فالنطق أولى من الدليل لأن النطق مجمع عليه والدليل مختلف فيه. 
والخامس: أن يكون أحدهما قولا وفعلا والآخر أحدهما فالذي يجمع القول والفعل أولى لأنه أقوى لتظاهر الدليلين وإن كان 
أحدهما قولا والآخر فعلا ففيه أوجه قد مضت في باب الأفعال. 
والسادس: أن يكون أحدهما قصد به الحكم والآخر لم يقصد به الحكم فالذي قصد به الحكم أولى لأنه ابلغ في بيان الغرض 
وإفادة المقصود. 
والسابع: أن يكون أحدهما ورد على سبب والآخر ورد على غير سبب فالذي ورد على غير سبب أولى لأنه متفق على 
عمومه والوارد على سبب مختلف ف عمومه. 
والثامن: أن يكون أحد الخبرين قضى به على الآخر فالذي قضى به منهما أولى لأنه ثبت له حق التقدم. والتاسع: أن 


يكون أحدهما إثباتاً والآخر نفياً فيقدم الإثبات» لأن مع المقبت زيادة علم فالأخد يروايعه أول:". (50) 


هه-" نحو قوله رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وأما المعااى نحو قوله أينتقص الرطب اذا يبس اللفظ فى الرطب والتعليل 
يعم فيستعمل عمومه فى الرطب وغيره وقد أومأ أحمد الى هذا فى رواية الميمونى ومنع من ببع رطب بيابس من جنسه واحتج 
فى ذلك بالحديث فجعل تعليله عاما فى المعاني وقال أيضا نحو قوله تعالى ولا تقل هما أف هو خاص ف التأفيف من جهة 
اللفظ وهو عام فى المعنى فى الضرب وغيره وكذلك قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك هو خاص ف اللفظ للنبي صلى 
الله عليه و سلم وهو عام فى جميع الناس وقد أومأ أحمد الى هذا لانه احتج على رهن المصحف من الذمى بنهى النبي صلى 
الله عليه و سلم أن يسافر بالقرآن الى أرض العدو واحتج على ابطال شفعة الذمى على المسلم بقول النبي صلى الله عليه 
و سلم ( اضطروهم الى أضيق الطرق ) فدل على أن اللفظ حقيقة عنده فى غير ما هو موضوع له وقال فى رواية صالح الى 


7/7/١ الكوكب المنير شرح مختصر التحرير‎ )١( 
اللمع في أصول الفقه ص/5/‎ )؟١(‎ 





آخره وأظنه قد كان كتب أولا أنه يدعى العموم ى المضمرات دون المعاق وكلامه الذى أستقر عليه انها و 
المضمرات وسكت عن عموم المعاني وكان قد قال ان قوله ولا تقل لهما أف و لكن أشركت ليحبطن عملك ونحوه ليس بعام 
على سبيل الحقيقة وانما استعمل فى تلك الاشياء على طريق التنبيه لا العموم 

قال القاضي واحتج المخالف أن اللفظ اقتضى تحريم العين نفسها فاذا حمل على الفعل يجب أن يصير مجازا كقوله 
( وأسأل القرية ) قال والجواب أن هذا وان لم يتناول ذلك نطقا فهو المراد من غير دليل ويفارق هذا ( واسأل القرية ) ونحوه 
لانا لم نعلم أن المراد به أهلها باللفظ لكن بدليل لانه لا يستحيل جواب حيطاتما فى قدرة الله فاحتاج الى دليل يعرف به 
أنه أراد أهلها قال شيخنا قلت مضمون هذا أن القرينة العقلية اذا عرف المراد بما لم يكن ". (1) 


ه-" الحكم طردا وليس هنا ما يصلح للتعليل غيره والثاني أن لا يتعرض له لكن المعترض ينقض ويعارض وى 
الحقيقة فهو سواء في حق المناظر وانما يختلف فى ترتيب المناظرة وهو يعود الى الجمع والفرق بما بين الاصل والفرع من 
الصفات وقوله دلالة عليها يريد به التأثير الذى هو وجود الوصف حيث وجد الحكم فان عدم التأثير عندهم وجود الحكم 
بلا وصف ولا علة أخرى كأنه استغنى عنه وقوله دلالة صحتها يريد به السلامة عن النقض والفرق وجعل الاول دليلا عليها 
لان العلة المؤثرة فى الحكم لا بد أن تكون معه حيث ما كان فهذا أولى ما يعرف به 

ثم قال القاضى وأبو الطيب فأما اذا نازعه الخصم فى وصف علته وامتنع من تسليمه ففسره بما يوافقه ويسلمه له 
وكان اللفظ محتملا لما فسره به قبل منه كما لو قال الحج لا يسقط بالموت لانه فعل تدخله النيابة وقد استقر علية حال 
الحياة فلا يسقط بالموت كالدين فقيل له لا يثبت لانه تدخله النيابة لانه يقع عن الحاج عندنا فقال أردت به أنه يأمره 
بفعله ويقصد المأمور فعله للآمر 

قلت فقد فرقوا بين نقض العلة الذى هو معارضة وبين المنع والذى ذكره أبو محمد فى جدله أن له أن يفسر كلامه 
فى جواب النقض بما يوافق الظاهر وبما يخالفه وان كان النقض لمقدمة قياس الاستدلال الكلي 

( شيخنا ) فصل 

تلخيص هذا الباب أن الفرع اذا قيس على أصل فاما أن يعلم تأثير ذلك الوصف ف الحكم الذى فى الاصل بنص 
كتاب أو سنة أو اجماع أو غير ذلك أما الاول فلا خلاف فيه عند القياسيين وانما الخلاف هل دليل لغوى مفهوم من 


اللفظ أو موقوف على دليل القياس ا 4 


ه-"وأما القائل بأن الأسباب مؤثرة بإذن الله تعالى فهم السلف الصالح وكذلك الأشعري فيما استقر عليه رأيه 
وعليه إمام الحرمين وتلميذه الغزاللي وهو قول المعتزلة أيضًا وهو الذي تؤيده الأدلة» ولم يخالف في ذلك إلا متأخرو الأشاعرة 


)١(‏ المسودة ص/7/ 
(؟) المسودة ص/ م 





عضن > ين كما يعلم ذلك لمن رجع إلى حواشينا على خريدة الدردير وكتابنا القول المفيد وإلى ما نقله الألوسي قٍْ 
عدة مواضع من تفسيره روح المعاني» ويهذا تعلم أنه ليس قولا باطلا كما يقول الأسنوي وغيره وإِنما القول الباطل هو قول 
من يقول إن الأسباب مؤثرة بذاتما في المسببات وأن العلل مؤثرة بذاتما في المعلولات فإن هذا القول يقتضى أن هناك مؤثرا 


اذاه غير الراجيه جل يتان ولااقائل يدعين المقالقي اخشقين "ى 13 


8ه-"ولهذا أجمعوا على عدم قبول المراسيل "عن الإمام أحمد-رضي الله عنه- رواية ثانية: أن المراسيل ليست بحجة 
قال: ابن عبد البر هو قول أهل الحديث وقال ابن الصلاح هو المذهب الذي أستقر عليه أهل الحديث ونقاد الأثر"(١).‏ 
غير أن أصحاب الأصول والفقهاء قد أوجبوا العلم بالخبر المرسل "والمختار قبول مراسيل العدل مطلقا ودليله الإجماع 
والمعقول"(؟) وإليه ذهب الباجي فاعتبر مرسلات التقات مقبولة "أنه إن كان المعروف من حلله أنه لا يرسل إلا عن الأئمة 
كمالك والثوري وشعبة وجب قبول خبره لأنه لا سبيل إلى تعديل هؤلاء ولا إلى تحريحهم(١)‏ كما اعتبر الرواية عن التقات 
مقبولة".. إذا علم من حال الراوي أنه لا يرسل إلا من التقات وجب قبوله خبره كما قبلنا جميعا خبر سعيد بن المسيب"(4). 
فالعبرة عند الأصوليين وخاصة الباجي ليست بذكر اسم الراوي لأنه قد يذكر امه وتجهل عدالته "لا يعلم حال الراوي في 
عدالته وإن علم امه ونسبه وصفته وعرفت عينه وعدالتهءأما بالإشارة إليه أو رؤيته أو بإضافته إلى صناعة أو أمر يتميز به» 
لوجب أن يحتج بخبره"(5). 
ومن هذا المنطلق اختلف ابن حزم والباجي» فابن حزم العبرة عنده بذكر النسب والاسمء ولهذا رفض كل الأخبار التي 
سقطت منها الواسطة أو عممت صفتها بدون الاسم والنسب كقول الراوي "عن الثقة" "عن العدل" "عن الرجل الصحابي" 
'عمن صحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ". وليس هذا وحسب بل يرفض كل الإمكانات المفضية إلى الظن؛ 
فإذا كانت عبارة حدثنا الثقة وحدثنا من صحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحتمل الظن لأن الثقة قد يرسل عن 
الثقة وعمن ليس بثقة فكذلك يرفض جميع الكيفيات التي يروي بما الصحابي الأخبار لاحتمالها أن تكون عنه 


.7 : -الكوكب لمنير : ابن النجار 1/9ه, المجلد‎ )١( 
.799/١ -الإحكام : الآمدي‎ )١( 

(؟) -إحكام الفصول : الباجي 601؟. 

(:) -نفسه 3564. 


رقت مب ا 


)١(‏ المطيعي ج ١‏ ص/5/ 
)١(‏ المناظرة في أصول التشريع الإسلامي ؟/5ه 





8" فهو كمن أكرهه ظلم لأن إكراهه إنما لا يمنع الحكم ما دام بالحق فإذا انعزل لم تبق له ولاية واستشكل الرافعي 
هذه الصورة قال ليس على المولى إكراه يمنع مثله الطلاق حتى يقال إنه لا يقع الطلاق لأنه إكراه بحق لأنه لا يؤمر بالطلاق 
على التعيين وإِنما يؤمر بالفيئة أو الطلاق 

ومنها إذا امتنع المدين من الوفاء فللقاضي أن يكرهه على بيعه أو وفاء الدين وله أن يبيعه بغير إذنه حكاه النووي 
عن الأصحاب وقد ينفذ وإن لم يكن بحق إذا كان المكره هو المتصرف كما لو قال طلق زوجتي وإلا قتلتك فطلقها وقع 
على الصحيح لأنه أبلغ في الإذن وقيل لا يقع لسقوط حكم اللفظ بالإكراه كما لو قال مجنون طلقها فطلقها 

الرايع 

الإكراه لا تأثير له في المباح وكذلك على ترك الحرام والمكروه والمندوب وإِنما يجيء في ترك الواجب وف فعل الحرام 
كالكفر والقتل والزى والشرب ولا أثر له في إيقاع الواجب ومن ثم لو أكره حتى وطىء زوجته استقر عليه كل الهر ".07 


03 5-"'ص -5/ا-. . . وجد فيه معارض راجح على مفسدة الميتة» فحيئذ ما المراد إلا المانع المغمور بالراجح» وحينئذ 
م ذكر أن الذي استقر عليه حاله في شرحي "التنقيح" و"المحصول"١‏ العجز عن ضبط الرخصة. 
وما تقدم إن شاء الله تعالى يغني في الموضع؟» مع ما ذكر في الرخصة في كتاب الأحكام. 
- ومنها: أن هذه المسألة إذا فهمت حصل بما فهم كثير من آيات القرآن وأحكامه؛ كقوله تعالى: إِهُوَ الَّذِي حَلّق كم 
مَا في الْأَرْضٍ حَمِيعًا [البقرة: 9؟]. 
وقوله: وَسَكَرَ لَكُمْ مَا ي السسّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ حُنِيعًا مِنْدكه [الجائية: .]١‏ 
وقوله: كل مَنْ حم زية الله الي أخرج لِعِبَادِهِ وَالطَّيمَاتِ مِن الرَزْقِ7 الآية [الأعراف: ؟5]. 
١‏ انظر: "المحصول" /٠‏ لوال وشرحه "نفائس الأصول" /٠"‏ اين وما نغنك' . 
؟ لأن ما اعترض به القرائي كلام الرازي مبني على أنه ما من مصلحة إلا وفيها مفسدة وقد جعلها مانعاء وقد علمت أن 
الأمر ليس كذلكء بل المصالح متمايزة عن المفاسد شرعاء سواء عند المعتزلة والأشاعرة» وبهذا ينحسم إشكاله على الرخص» 
كما انحسم إشكاله الذي أورده على جميع العلماء في أصل الموضوع هناء وأيضًا كلام المؤلف في باب الرخصة كاف في 
دفع استشكاله وتحيره في ضبط الرخصة "د". 
٠١‏ صدرها وإن كان فيه إنكار التحريم فقطء إلا أن بقيتها فيه التصريح بالحل المطلق. "د".". (5) 


١5”/١ المنثور‎ )١( 


(؟) الموافقات. ط ابن عفان - مشهور حسن 57/4 





١-"ص ...-١.-‏ بعض» فلا بد لها من أن تردها حروفهاء ولا تقبلها على مطابقة حروف العجم أصلاء ومن 
أوزان الكلم ما تتركه على حاله في كلام العجم؛ ومنها ما تتصرف فيه بالتغيير كما تتصرف في كلامهاء وإذا فعلت ذلك» 
صارت تلك الكلم مضمومة إلى كلامها كالألفاظ المرتحلة والأوزان المبتدأة لماء هذا معلوم عند أهل العربية لا نزاع فيه ولا 
إشكال. 
ومع ذلكء فالخلاف الذي يذكره المتأخرون١‏ في خصوص المسألة لا ينبني عليه حكم شرعيء ولا يستفاد منه مسألة فقهية» 
وَإنما يمكن فيها أن توضع مسألة كلامية ينبني عليها اعتقاد» وقد كفى الله مؤونة البحث فيها بما استقر علية كلام أهل 
العربية في الأسماء الأعجمية. 
فإن؟ قلنا: إن القرآن نزل بلسان العرب وإنه عربي وإنه لا عجمة فيه» فبمعنى أنه أنزل على لسان معهود العرب في ألفاظها 
الخاصة وأساليب معانيهاء وأنما فيما فطرت عليه من لسائما تخاطب بالعام يراد به ظاهرهء وبالعام يراد به العام ف وجه 
والخاص ف وجهء وبالعام يراد به الخاص» والظاهر" يراد به غير الظاهرء وكل ذلك يعرف من أول الكلام أو وسطه أو 
آخره» [وتتكلم بالكلام ينبئ أوله عن آخره» أو آخره عن أوله] 4» وتتكلم بالشيء يعرف بالمعنى كما يعرف بالإشارة» 
وتسمي الشيء الواحد بأماء كثيرة» والأشياء الكثيرة باسم واحد» وكل هذا معروف عندها لا ترتاب ف شيء منه هي ولا 
من تعلق بعلم كلامها. 


١‏ قال الآمدي: "اختلفوا في اشتمال القرآن على كلمة غير عربية» فأثبته ابن عباس وعكرمة» ونفاه آخرون", فالخلاف 
قديم, ومحله أسماء الأجناس لا الأعلام. "د". 

؟ في "ط": "فإذا". 

ف الأصل و"ط": "وظاهر". 


ما بين المعقوفين ساقط هن الأضل.",:(1) 


5" يراد بالمانع ما سلم عن المعارض الراجح فإن أكل الميتة وغيره وجد فيه معارض راجح على مفسلة الميتة 
فحينئذ ما المراد إلا المانع المغمور بالراجح وحينئذ تندرج جميع الشريعة لأن كل حكم فيه مانع مغمور بمعارضه 

نم ذكر أن الذي أستقر عليه حاله في شرحي - التنقيح - ولمحصول العجز عن ضبط الرخصة 

وما تقدم إن شاء الله تعالى يغني فى الموضع مع ما ذكر فى الرخصة فى - كتاب الأحكام 


١١١/54 الموافقات. ط ابن عفان - مشهور حسن‎ )١( 





ومنها أن هذه المسألة إذا فهمت حصل بما فهم كثير من آيات القرآن وأحكامه كقوله تعالى هو الذى خلق لكم 


ما فى الأرض جميعا وقوله وسخر لكم ما فى السموات ونا 3 الأرطى يها مله وقولة ا 0 10 


1-" وأما كونه جاءت فيه ألفاظ من ألفاظ العجم أو لم يجىء فيه شىء من ذلك فلا يحتاج إليه إذا كانت العرب 
قد تكلمت به وجرى فى خطابما وفهمت معناه فإن العرب إذا تكلمت به صار من كلامها ألا ترى أنما لا تدعه على لفظه 
الذي كان عليه عند العجم إلا إذا كانت حروفه فى المخارج والصفات كحروف العرب وهذا يقل وجوده وعند ذلك يكون 
منسوبا إلى العرب فأما إذا لم تكن حروفه كحروف العرب أو كان بعضها كذلك دون بعض فلا بد لها من أن تردها إلى 
حروفها ولا تقبلها على مطابقة حروف العجم أصلا ومن أوزان الكلم ما تتركه على حاله فى كلام العجم ومنها ما تتصرف 
فيه بالتغيير كما تتصرف ف كلامها وإذا فعلت ذلك صارت تلك الكلم مضمومة إلى كلامها كالألفاظ المرتحلة والأوزان 
المبتدأة لما هذا معلوم عند أهل العربية لا نزاع فيه ولا إشكال 

ومع ذلك فالخلاف الذي يذكره المتأخرون فى خصوص المسألة لا ينبني عليه حكم شرعي ولا يستفاد منه مسألة 
فقهية وإثما يمكن فيها أن توضع مسألة كلامية ينبني عليها اعتقاد وقد كفى الله مؤونة البحث فيها بما استقر علية كلام 
أهل العربية فى الأسماء الأعجمية 

فإن قلنا إن القرآن نزل بلسان العرب وإنه عربي وإنه لا عجمه فيه فبمعنى أنه أنزل على لسان معهود فى ألفاظها 
الخاصة وأساليب معانيها وأكما فيما فطرت عليه من لسانما تخاطب بالعام يراد به ظاهره وبالعام يراد به العام فى وجه والخاص 


فى وجه وبالعام يراد به الخاص والظاهر يراد به غير الظاهر ". (5) 


4 "وأما القواعد والضوابط فحينما كثرت الفروع والفتاوى بكثرة الوقائع والنوازل توسعوا في وضعها على هدي 
من سلفهم تدور في أبواب مختلفة من الفقه تضبط كثرة الفروع؛ وتجمعها ف قالب متسق» لصيانتها من الضياع والتشتت 
كما فعل العلامتان أبو الحسن الكرخي في رسالته» وأبو زيد الدبوسي في تأسيس النظر تحت عنوان الأصولء غير أتما إذا 
كانت في موضوعات مختلفة ميناها قواعد؛ وإذا كانت في موضوع واحد سميناها ضوابط» حسب ما استقر عليه الاصطلاح 
في القرون التالية. 
وما يشهد له التاريخ ويظهر ذلك بالتتبع والنظر» أن فقهاء المذهب الحنفي كانوا أسبق من غيرهم في هذا المضمار» ولعل 
ذلك للتوسع عندهم في الفروع» وأخذ بعض الأصول عن فروع أئمة مذهبهم؛ ومن ثم ترى الإمام محمد رحمه الله في كتاب 
الأصل يذكر مسألة فيفرع عليها فروعاً قد يعجز الإنسان عن وعيها والإحاطة بما. 
وكل ذلك جعل الطبقات العليا من فقهاء المذهب يصوغون القواعد والضوابط التي تسيطر على الفروع الكثيرة المتناثرة 


417/7 الموافقات. ط المعرفة - دراز‎ )١( 
8/5 (؟) الموافقات. ط المعرفة - دراز‎ 





وتحكمها. 
ولعل أقدم خبر يروي في جمع القواعد الفقهية في الفقه الحنفي مصوغة بصيغها الفقهية المأثورة» ما رواه الإمام العلائي 
الشافعي 71١(‏ ه)» والعلامتان السيوطي 3١١(‏ ه) وابن نجيم 9170١(‏ ه)ء في كتبهم في القواعد: أن الإمام أبا طاهر 
الدبّ/س من فقهاء القرن الرابع الحجري قد جمع أهم قواعد مذهب الإمام أبي حنيفة في سبع عشرة قاعدة كلية» وكان أبو 
طاهر رحمه الله ضريراً يكرر كل ليلة تلك القواعد بمسجده بعد انصراف الناس» وذكروا أن أبا سعد الحروي الشافعي قد رحل 
إلى أبي طاهر» ونقل عنه بعض هذه القواعد» ومن جملتها القواعد الأساسية المشهورة وهي: 

. الأمور بمقاصدها. 

. اليقين لا يزول بالشك. 

. المشقة تحلب التيسير. 

. الضرر يزال. 

العادة شكية؟" 10 


ه>-"قال ابن الصلاح - رحمه الله: 'وأجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط فيمن يحتج بروايته أن يكون 
عد لا ضابطا لما يرويه . وتفصيله أن يكون ميلقا بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم ا مروءة متيقظا غير مغفل» 


حافظا إن حدث من حفظه؛ ضابطا لكتابه إن حدث من كتابه. وإن كان يحدث بلمعنى اشترط فيه مع ذلك أن يكون 


عالما بما يحيل المعاني". 

فهذا هو الثقة الذي تقبل روايته وهو الذي جمع بين شرطي العدالة والضبط. ثانيا: يوثق الراوي إذا ثبتت عدالته بالاستفاضة» 
أو باشتهاره بين أهل العلم بالثناء والخير» أو بتعديل عالم أو أكثر» وثبت ضبطه موافقة روايته للثقات المتقنين في الغالب. 
ويقبل تعديل الراوي ولو لم يذكر سببه وذلك لكثرة أسباب التعديل ومشقة ذكرها. 

وأما جرحه فلا يقبل إلا إذا بين سببه؛ لأن الجرح يحصل بأمر واحد, ولا مشقة في ذكره» إضافة إلى اختلاف الناس في 
أسبايه. 

الثا: إذا تعارض جرح وتعديل في راو معين قدم الجرح إذا كان مفسرا ولو زاد عدد المعدلين» وعلى ذلك جمهور العلماء؛ 
لأن مع الجارح زيادة علم خفيت عن المعدل» فالمعدل يخبر عن ظاهر حال الراوي» والمجروح يخبر عن أمر باطن» وهذا شرط 
مهم؛ فإنهم لم يقبلوا الجرح إذا تعارض مع التعديل إلا إذا كان مفسراء وهذا ما استقر عليه الاصطلاح. 

يقول الدكتور نور الدين عتر: "لكن هذه القاعدة ليست على إطلاقها في تقديم الجرح» فقد وجدناهم يقدمون التعديل على 
اجرح في مواطن كثيرة» ويمكننا أن نقول: إن القاعدة مقيدة بالشروط الآتية: 

١-أن‏ يكون الجرح مفسراء مستوفيا لسائر الشروط. 


81/١ الوجيز في أصول الفقه للبورنو‎ )١( 





؟- ألا يكون الجارح متعصبا على المجروح أو متعنتا في جرحه. 


- أن يبين المعدل أن الجرح مدفوع عن الراوي؛ ويثبت ذلك بالدليل الصحيح.". (1) 


55د اربع عشرة سنة وم يجزه - صلى اله عليه وسلم - وعرض يوم الخندق وهو ابن حمس 
عشرة سنة فأجازه ذكره البخاري في صحيحه وأن تحويل القبلة كان بعد الهجرة لستة 


تيسير التحرير ج:7" ص:7”5 

عشر شهرا أو سبعة عشر وأنسا كان ابن عشر سنين فكيف كان بالغا وأحد كانت في شوال 

سنة ثلاث فعمره ثلاث عشرة سنة وابن عمر كان يومئذ ابن أربع عشرة سنة فهو أكبر من 

أنس بسنة لا بالعكس ( و ) ذكر ( المحدثون ) أن الذي أتاهم ( عباد بن تميك بن إساف ) 

الشاعر ( وهو شيخ ) كبير وضع عنه - صلى الله عليه وسلم - الغزو وهو الذي صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - 
الظهر ركعتين إلى بيت المقدس وركعتين إلى الكعبة ثم أتى قومه بني حارثة وهم 

ركوع في صلاة العصر فأخبرهم بتحويل القبلة فاستداروا إلى الكعبة قال الشارح حكاه 

المصنف وقيل عباد بن بشر بن قيظي الأشهلي ذكره الفاكهي في أخبار مكة قال شيخنا 

الحافظ العسقلاني وهذا أرجح رواه ابن أبي خيثمة وغيره انتهى 

والذي في صحيح البخاري من رواية البراء بن عازب أن الرجل المبهم صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - 
العصر فمر على أهل المسجد وهم راكعون وثي الشرح فيه زيادة تفصيل 

وحكى النووي عن الجمهور قبول إخبار الصبي المميز فيما طريقه المشاهدة بخلاف ما طريقه النقل 

كالإفتاء ورواية الأخبار ونحوه ( والمعتوه كالصبي ) في حكمه لاشتراكهما في نقصان العقل 

وربما يكون الصبي أعقل من البالغ بخلاف المعتوه ( ثم قيل سن التحمل خمس ) قال 

ابن الصلاح هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين ( لعقلية محمود المجة ) حال 

كونه ( ابن خمس ) والحديث ( في البخاري ) روى عن محمود بن الربيع قال عقلت من النبي 

- صلى الله عليه وسلم - مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين ( أو ) ابن ( أربع ) وامجة الواحدة 

من المج وهو إرسال الماء من الفم مع النفخ وقيل لا يكون مجا حتى يتباعد به ( وقيل )". (5) 


١5 ١/ص تعريف الطلاب بأصول الفقه في سؤال وجواب‎ )١( 
(؟) تيسير التحرير 5/9 ه‎ 





1-"قوله: (وقول الصحابي «تمى عن المزابنة» و«قضى بالشفعة» عام) المراد بالمزابنة: بيع الرطب ف رُؤوس النخل 
بالتمر» وبيع العنب بالزييب كيلا .كما تقدم .» وقد جاء النهي عنها في حديث ابن عمر رضي الله عنهما[(1)4/5» وعلة 
النهي لما فيها من الغين والجهالة. 
وأمّا الشفعة فهي: انتقال حصة الشريك إلى شريكه ممن اشتراها بالثمن الذي استقر عليه العقد» وقد جاءت في حديث 
جابر رضي الله عنه قال: (قضى النََِ صِلَى الله عليه وسلّم بالشفعة في كل مالم يقسم...) الحديث [(585)]. 
ومراد المؤلف رحمه الله بيان مسألة ما إذا حكى الصحابي فعلاً من أفعال النَِىَ صلَى الله عليه وسلّم ظاهره العموم» فهل 
يكون عاماً؟ اختلف الأصوليون في ذلك. 
فالأكثرون على أنه عام يُستدل به في كل مزابنة وكل شفعة» كما ذكر المصنف؛ لأن الصحابي عدل ضابطء فلا يروي ما 
يدل على العموم إلا وهو جازم بالعموم. 
ويرى آخرون كإمام الحرمين والرازي وأكثر الأصوليين . فيما حكاه الآمدي[(58)] . أنه لا يفيد العموم؛ لأن هذه قضايا 
وأحكام وقعت من الب صلّى الله عليه وسلّم في محال معينة» فحكاها الرواة عنه فلا عموم فيهاء ولأن الحجة إِما هي في 
المحكي» وهو قول النَِيَ صلّى الله عليه وسلّم أو فعله» وليست في الحكاية أي: لفظ الراوي. والمحكي قد يكون خاصاً فيتوهمه 
عاماً. 
والقول الأول أرجح, وهو اختيار الآمدي والشوكاني وغيرهما[(4/7)]؛ لقوة مأخذه, ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا 
يحتجون بالعمومات من أفعاله صَلَى الله عليه وسلّم دون نكير» وقد رجع ابن عمر رضي الله عنهما إلى حديث رافع بن 


خديج رضي الله عنهما: (نمى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم عن المخابرة) [(588)]. وأشباه ذلك كثير» ولأن قَصْرَ فِعْلٍ 
الب صَلَّى الله عليه وسلّم على حالة معينة يؤدي إلى ترك كل عموم السنة بدعوى الشك في إحالة الصحابة 
للألفاظ [(45)].". 017 


"قوله: (وعنه: بلى» فيقدم المتأخر وإن كان عاماً...) هذه رواية عن الإمام أحمد, وهي أنه يشترط تأخر النص 
المخصص» فيقدم المتأخر من النصين خاصاً كان أم عام وهو قول الحنفية؛ لما روي عن ابن عباس: أن رسول الله صلّى 
الله عليه وسلّم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان» فصام حتى بلغ الكَدِيدَ ثم أفطر الناسء» وكانوا يأخذون بالأحدث 
فالأحدث من أمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم[(01)]» فقوله: «بالأحدث فالأحدث» أي: بالآخر فالآخرء وهو 
عام في تقديم المتأخر خاصاً كان أم عاماً, لأنه الذي استقر عليه حكم الشرع؛ لكن قوله: (وكانوا) زيادة مدرجة من قول 
الزهري» كما جزم به البخاري ومسلم[(/51)]. 
والقول الأول هو المختار؛ لأن في تقديم الخاص على العام مطلقاً عملاً بالدليلين: الدليل الخاصء وكذا العام فيما عدا صورة 
التخصيصء وأمّا على تقديم العام فيلغى الخاص» والعمل بالنصوص الشرعية واجب متى أمكن ذلك» فمثلاً: قوله صلّى 


١17/ص تيسير الوصول‎ )١( 





الله عليه وسلّم: «جعلت لي الأرض مسجدا» [(015)] عام وحديث: «لا تصلوا إلى القبور» ])07١([‏ خاص» فهو 
نخصص لعموم الأول؛ ولم نعلم تأخر هذا الخاصء؛ فنعمل بالخاص» ونعمل بالعام على عمومه فيما عدا هذه الصورة التي 
وإذا قال: أعط زيداً درهماًء ثم قال: لا تعط أحداً شيئا فإذا عَمِلَ بمذا العام وحده, ومَّنّع زيداً كان ملغياً للنص الخاص في 
إعطاء زيد» وإذا أعطى زيداً ومنع من سواه كان عاملاً بالخاص في إعطاء زيد» وبالعام في منع غيره» فهذا أولى؛ لأنه عمل 
بالنصين [(571)]. 

وأمّا حديث ابن عباس فهو محمول على النسخ, وإلا فالعمل بالنصين متعين ما أمكن ذلكء ثم إن هذا كلام الزهري .كما 
تقدم . فهو قول تابعي» وقد روى مسلم حديث ابن عباس من طريق آخر. قال ابن شهاب: (فكانوا يتبعون الأحدث 


فالأحدث من أمره» ويرونه الناسخ المحكم)[(؟517)].". 00 


0. 


عن لغوت ب على بر لو يع لا لتكرة حي ل ولون قا جو د تي 
النّيضَانٍ وهو نحالَ وعَرمُالْمحَالٍ » وهو 5 ليّكِ حَحَالُ كمََرُومُهُ وَهُوَ الْوُجُوبْ ُحَالُ فَتَبَت نَقِيضٌة ني عَدَمَ الْوُجُوبٍ 
أب هنع الَنائْضٍ » إن المتاي لأؤجوب هو وار الك مطلمًا لا واه وَفْتَ الْعذرٍ ققط كما هو مرا كاللازم كؤئة 
جَائِرٌ الّلكِ فت الْعُذْرِ 8 جَائر اليك في بق الَْؤقَاتِ » وَلَيِسَ هَدَا افا لاخيلاب رَمَي التفي وَالْإنَاتٍ . 


ون قَوْلٍ الشّارِح الآتي : وَجَوَارُ الرْكِ 5 ِشَارَةٌ إلى ذَلِكَ وَجَعَلَهُ النَاظِرُونَ هُنَا مِنْ قَبِيلٍ قِيّاسٍ الَلِفٍ وَلَيْسَ كما رَعَمُوا بَلْ 
هُوَ كَبَقِيّة الَفْيِسةٍ يتاي لبي يُسعَدَلُ يها يبُطْلَانٍ لاني فببْطام تقبطة فيقث الْمُدَعِي كَمَا فَرَرْ إذْ ليس كل قياس 
َبْطِلَ فيه الْمقَدَمُ لِيَنبْتَ َقِيضة وَهُوَ الْمُدّعِي قياس اللْفٍ » قَالَ الَعْدُ في سَرْح الشّمْسِي 0 لْقَِاسْ مُنْحَصِرا في 
الاقتراي 00 ف 7 هَذَا 0 ل وَكليلُهُ إلى ذَلِكَ » وَقَدْ وَقَعَ فيه الخلافٌ عَظِيمٌ وا َنِي |سْعقرٌ 
قي لياص احافاون ادير بن العطاري المزرطرج 
بحَقٌّ وَنَقِيضُ / الوب و وَهَذِهِ الْمُكَارَمَةُ بَيَئَدُ بدَاتنا وَالْقُخَْى فخ نواه بن نقِيضٍ الْمَطْلُوبِ الْمَوْضُوعَ على 


9 


ًَ 5 


أثر خَالٍ » وذو الفلازعة زا تج إل البيان بيخ مقصلة ين المطألوب على أ 4 لَب بحَيّ وه مِنْ الْأمْر 


٠"الْعِلْم‏ ببَعْدَادَ وَأَصَلَّهُ مِنْ أَصْمَّهَانَ وَمَوْلِدُهُ ِالْكُوفَة وَمُنْسَؤْهُ بَعْدَادَ قَالَ أَبُو عْمَرَ وَآَحْمَدُ بْنْ الْمُبَاَكِ وَالْمُسْتَمْلِي 
َأَيْت دَاوْد يْنَ عَلِنَ يَرْدُ عَلَى إِسْحَاقَ بْنٍ رَاهْوَيِْ وَمَا قت هذا قكزة ول يف43 وذ خاته هَيِبَةَ لَهُ » وَقَالَ عْمَرُ بْنُ ُحَمَّدٍ بْنٍ 


و 


١7//ص تيسير الوصول‎ )١( 
١7/7 (؟) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع‎ 


اه 





خر تنك اوه زو كلع تررك خلت على رخال فى زاقزت واي كتيج علطت نرازت للب لازي واخات العار 
ليه وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ اا 

سيل ع عَنْ الُتَنَّى إِذَا مَاتَ مَ؟ مَنْ يُعَيَلُةُ فََالَ يُعَيَلُهُ الحَدمُ » وَقَالَ غَنَهُ م مِنْ الْمُعَاصِرِينَ إِنَهُ 1 يَعَيَكُهُ » قَالَ الْمُصَيَْفْ وآ 

جَوَابُ دَاوُد يَالِغْ في الإنَكَارٍ » في مَذَمَينا 0 يََيَمُمْ وَآحَرُ نَشْئرِي من ترَكتِهِ جَارِيةَ لِتُعَيَلَهُ وَالصّحِيحُ 5 يعيَلةُ ايجال 

ضر حميعًا لِلضرُورة وَاسْتِضْحابًا لمكم الصِّعْرٍ » وَقَدْ التلّف الْعْلَمَاءُ في الاعْتدَادٍ يلاف دَاوْد وَأَتْبَاعِهِ في الْفُرُوع وَعَدَمِ 


24 


نه أذ قَوَالٍ : أَحَدمًا اغْتِبَائَةُ مُطْلَقًا 


سْحَاق الْإسْفَرايبِيَ قله عَنْ الجمهُورٍ حَيْثُ قَالَ قال اجنود مغن 
تفْلِيِدُهُمْ الْمَضَاءَ ون بْنَ د ٍٍ لز كاري لكيدسنه يخلافهم 


2 


ف ع وعدا هُوَ اخْتَيَارُ إِمَام 00 وَعَرَاهُ إل أَهْلٍ النَّحْقِيقٍ فَقَالَ حون . مِنْ عُلَّمَاءٍ الشَرِيعَةٍ لا يُقِيمُونَ لِأَهْلٍ 
الظّاهِرٍ و( 00 


١-"فإن‏ علم أصول الفقه علم عظيم الشأن خطيره » وعظمته تكمن في أنه القواعد الكلية التي يتوصل بما امجتهد 
وأونا دونه تكو قبا أدخل فيه من المباحث الكلامية العقائدية المنحرفة » والفلسفية السفسطية التى حرفته عن طريق 


من سلف من أئمة المدى والحق. 

وقد جمع فضيلة الدكتور محمد العروسي عبدالقادر -حفظه الله ووفقه في كتابه النافع الماتع الفريد في بابه والذي عنونه 
ب(المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين)([١])‏ كثيراً مما أدخل في علم الأصول وليس منه » فقال :- 

( والمقصود من هذا الكتاب ليس تحريد المسائل التي ليست من أصول الفقه فحسب بل وأيضاً لأزيل الغطاء - إن شاء 
الله - عن أقوال ومفاهيم قررها المتكلمون والمصنفون في مسائل هذا العلم -أصول الفقه - » أو ذكروها عرضاً ضمن تلك 
المسائل » وهي أقوال مخالفة لما استقر عليه الأمر الأول ويحسبها قراء هذا العلم أنما من الحقائق المسلمة المفروغ منها , 
وكثير من المسائل الكلامية التي ذكرت في أصول الفقه لم تقرر على وجهها الصحيح » أو ذكرت على الوجه الصحيح لكنها 
بنيت على أصل مخالف للأصل الذي دل عليه القرآن والذي مضى عليه الصحابة وأئمة السلف . 

ومن أمثلة هذه الاستدلالات والتقريرات امحيرة في كتب الأصول » الاستدلال على أن العبد مجبور على فعله بوقوع التكليف 
بما لا يطاق » واستدلوا بتكليف أبي لهب وغيره بالإيمان مع أن ا ل ا 
في الأصول انتحلت مذهب نفي الأفعال الاختيارية للإنسان » وخلطوا ببعض أقوال المرجئة كالوقف في ألفاظ العموم في 
آيات الوعيد والتوقف في دلالات الأمر التي فيها دخول النار للعصاة كما يقر الباقلاني وغيره . 


457/5 حاشية العطار على شرح الجلال ا حلي على جمع الجوامع‎ )١( 
5ه‎ 





وسبقهم في ذلك الوعيدية من المعتزلة فأدخلوا في الأصول تأثيم المجتهد المخطئ وضموا إلى ذلك اعتقاداً محرماً من تكفير 


وتفسيق وتخليد قِ النار 0 00 


؟-"والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " ولا ريب أن العبادة اللي 
ما عليها شرع الرسول - صلى الله عليه وسلم - عبادة مردودة على صاحبهاء هذه الجزئية الأولى . 
الجزئية الثانية» قال: الأصل في العادات الإباحة» إلا ما ورد عن الشارع تحريمه. المراد بالعادات: جمع عادة وهي ما استقر 
في النفوس السليمة والفطرء أو والطبائع المستقيمة من المعاملات» سواء كانت معاملة الإنسان مع نفسه؛ أو كانت معاملة 
الإنسان مع غيره. 
فالأصل في العادات اللي تستقر في النفوس السليمة» والطبائع المستقيمة» أما الطبائع المنحرفة فلا عبرة بماء فما عليه الناس 
من عادات ف أكلهم؛ وشركم» ونومهم» ومجالسهم؛ واستقبالحم لضيوفهم» ومراكبهم؛ وما إلى ذلك» كل ما استقر عليه 
الناس من عادة» فالأصل في هذه العادات الإباحة. 
وإذا قلنا الأصل الإباحة» ما يحي واحد يطالبنا بالدليل» ما يطالبنا بالدليل؛ إذا كانت عادة الناس مثلا في بلد ما أنهم 
يستقبلون الضيف على طريقة» ويقدمون له الطعام بطريقة » وبلد آخر يستقبلونه بطريقة مثلاء ويقدمون له الطعام بطريقة 
ماء يقال: لا لمؤلاء ولا لمؤلاءء أين الدليل على ما تعملون؟ لأيش؟ 
لأن الأصل في العادات الإباحة» طيب أيش الدليل ؟ 
الدليل ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " أنتم أعلم بأمور دنياكم " قاله الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - في موضوع تأبير النخلء لما قال لهم التلقيح هذا ما يلزم» أنه يوضع للنخلة الأنثى شيء من طلع الذكرء 
فبحكمة الله تعالى لا بد يوضع فيه شيّص النخلء؛ صار كله شيصاء فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم - " أنتم أعلم 


بأضون 5 نياكم لل 


إذن هذه القاعدة» تدل على أن ما عليه الناس في أمور دنياهم؛ أن الأصل فيه الإباحة » نعم» كيف 00 


+/ا-" صفحة رقم 19 ” 


مذهب مستشكل جدا » وقد حاد عنه طوائف من متقدميهم ومتأخريهم كما عرفت . 


)١(‏ حجية قول الصحابي عند السلف ص/” 
(١؟)‏ رسالة جامعة في أصول الفقه ص/ ١١١‏ 





فنقول : اعلم أن أصحابنا قائلون بأنه لا يتصور انعقاد الإجماع بعد تقدم خلاف مضى عليه 
أصحابه مدة غير غافلين عن الحادثة » بل باحثين عنها » وقد مضت مدة تقضي العادة بالاطلاع في 
مثلها مع ذلك البحث على أنه لو كان ثم دليل يوجب رجوع الجميع إلى أحد ذينك القولين لظهر 
فلما مضت هذه المدة مع شدة التفحص كانت العادة مانعة من إجماع بعد . 

وهذا هو المختار عندي » بيد أن أقول : لا اعتبار عندي في ذلك بانقراض العصر » حتى 

أجوز رجوع إحدى الطائفتين إلى الأخرى مطلقا » وامتنع انعقاد إجماع العصر الثاني مطلقا . 

ولا أظن ذلك مذهبنا » بل المختار الذي أعتقده رأيا » وأظنه مذهب أثمتنا : أن الاعتبار في 

ذلك بمضي مثل هذه المدة مع تذكار الواقعة وترداد البحث » فمتى حصل امتنع الإجماع بعده عادة 
سواء | أكان ] المختلفون أولا » هم أهل عصر مضى عليهم وطرأ عصر آخر - وذلك هو الأغلب 
في | مثل ] هذه المدة - أم كانوا هم بأعياتهم - وذلك نادر - إذ مثل هذه المدة لا تقع إلا وقد 
انقرض عادة أهل العصر أو غالبهم . 

وهذا - والله أعلم - هو السبب في التفرقة بين المسألتين ؛ حيث قيل في هذه إتما دون التي 

بعدها . 

والذي يظهر : أنه لا فرق بين العصرين » وإنما النظر في المدة . 

فإذا مختارنا : أن هذه المدة متى حصلت على خخلاف استقر عليه أصحابه امتنع عادة انعقاد 
الإجماع على أحد القولين . 

ونقول : لو وقع لكان حجة » ولكن الشأن في وقوعه فإن القواعد تمنعه . 

وأيضا فالأقوال لا تموت بموت قائلها » فكأن الخلاف باق وإن ذهب أهله » ولو مات القول 

بموت قائله مات قول المجمعين جميعا بموتهم » وجاز أن يتعقب إجماع إجماعا ويتصادمان » 


فهذان مأخذنا فيما ذهبنا إليه . 

وهذا الذي قلته هو مقتضى كلام إمام الحرمين » أو صريح قوله حيث قال : الرأي الحق". )١(‏ 
-" صفحة رقم /41 

ومنعها أبو حنيفة )» وأبو يوسف - مهما اله - ولجميع الأمة الموجودين الظاهر 


إل 


" هامش 
' و ' منها : الإجازة ' لجميع الأمة الموجودين » الظاهر قبولها ؛ لأتما مثلها ' » ويه قال 


” 49/7 رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب‎ )١( 





الخطيب » وخالف فيه قوم . 

ومنها : ما أشار إليه بقوله : ' وفي نسل فلان » أو من يوجد من بني فلان ونحوه خلاف 
واضح ' » وهو صورتان . 

إحداههما : الإجازة للمعدوم عطفا على الموجود ؛ مثل : أجزت لك ولولدك وعقبك ما 
تناسلوا » أو أجزت لنسلك - وفيهم موجود وفيه خلاف وهو أعلى من الصورة بعده . 
والصورة الثانية : الإجازة للمعدوم ابتداء ؛ مثل : أجزت لمن يوجد لفلان . 

وقد أجازها الخطيب من أصحابنا » وابن عمروس من المالكية » وأبو يعلى 

من الحنابلة والصحيح - وهو الذي ستقر عليه رأي القاضي أبي الطيب - أنما لا تصح » 
وللإجازة أنواع أخر , ذكرتما في ' شرح المنهاج ' . 

وأما المناولة فنقول : إذا أشار الشيخ إلى كتاب فقال : سمعت ما في هذا الكتاب". )١(‏ 


ه/-" صفحة رقم 4707 


وفي اصطلاح متأخري امحدثين هو قول التابعي » فإن كان من تابعي التابعين » 
فمنقطع , وإن كان تمن بعدهم فمعضل . 

وثي المرسل مذاهب : 

أحدها : قبوله وهو رأي مالك » وأبي حنيفة » وأشهر الروايتين عن أحمد » وعليه 
جمهور المعتزلة » واختاره الآمدي » ثم غلا بعض هؤلاء فزعم أنه أقوى من المسند . 
والشاني : رده » وبه قال الشافعي والقاضي » وهو الذي استقر عليه آراء بحيال 
الحفاظ » ونقله مسلم بن الحجاج في صدر الصحيح عن قول أهل العلم بالأخبار . 
وقال الخطيب : هو قول أكثر الأئمة من حفاظ الحديث » ونقاد الأثر . 

' وثالئها : قال الشافعي - رضي الله عنه - : إن أسنده غيره » أو أرسله » وشيوخهما 


مختلفة » أو عضده ' .". )0( 


)١1(‏ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ؟/لاة 
)١(‏ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 4517/79 





ا-"'ص -4 .-١١‏ . .والثانية: الفرض آكد 
فقيل: هو١‏ اسم لما يقطع بوجوبه. كمذهب أي حنيفة؟. 
وقيل: ما لا يتسامح في تركه عمدًا ولا سهوّاء نحو: أركان الصلاة» فإن الفرض في اللغة: التأثير» ومنه 0 النهر والقوس". 
والوجوب: السقوط» ومنه: "وجبت الشمس والحائط" إذا سقطاء ومنه قوله تعالى: ادا وَجَبَتْ جُنُويًا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا 
الْقَانِعَ وَالْمُعتو؛ فاقتضى تأكد الفرض على الواجب شرعا؛ ليوافق معناه لغة. 


؟ هو: النعمان بن ثابت بن زوطيء أحد الأئمة الأربعة المشهورين؛ ولد عام ١٠/ه.‏ كان فقيه العراق وإمام أهلها بلا منازع» 
قال عنه الشافعي: "الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه" توق سنة 5٠‏ ١ه‏ "وفيات الأعيان ه/ 9", الشذرات /١‏ 


* قال الجوهري بي الصحاح "مادة فرض": الفرض: الحز في الشيء» وفرض القوس: هو الحز الذي يقع فيه الوتر» والفريض 
السهم المفروض فوقه» والتفريض: التحزيز» والمفرض: الحديدة التي يحز بماء والفراض: فوهة النهر. 

قال الطوثي: "وإذا ثبت ذلك» فالفرض أخص من السقوطء إذ لا يلزم -مثلًا- من سقوط الحجر ونحوه على الأرض أن 
يحرٌ ويؤثر فيهاء ويلزم من حرّه وتأثيره في الأرض أن يكون قد سقط واستقر عليهاء وإذا كان كذلك وجب اختصاص 
الفرض بقوة في الحكم» كما اختص بقوة في اللغة» حملا للمسميات الشرعية على مقتضياتها اللغوية" "شرح مختصر الروضة 
١‏ ؟”. 


#سوة شين الكوده ين 0 


"و اقَالَ الحَافِظٌ ابْنْ حجر: نَصّ الإمَامُ أَحْمَدُ في كاب "لبد عَلَى الحَهُمية 
4 ا 


القاسي: قَولَةه "إكاشاء". اع أن فقيفةا. قال أحمد: ير الل 


ته قَالَ 0 حجر : 0 وي أَحْمَدَ 00 0 0 4 لازم لِذَاتِهِ. ولوف ى مُفْترنَةٌ لا مُتَعَاقِبَةٌ. 


روه 


د ع 


٠١ 4/1١ روضة الناظر وجنة المناظر‎ )١( 





١‏ ساقطة من ب ع ض. 

5 ساقطة من ب ز ع ض 

* انظر: الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص 2777 4/8 ؟ من العدد الثامن من مجلة أضواء الشريعة بالرياض. 
: في ب: يشاء. 

ه انظر: مجموعة الرسائل والمسائل */ 77. 

5 الآية 5 من التوبة. 


الآية 45 من العنكبوت.". ( 


7 عقن اْنُ الصّلاح: "مدو المذهية لذي اسَْقرٌ علَيِهِ أي أَهْلٍ الحديكه وَتقادٍ ان قَالَ الخطيبث 
"الْكِمّايَة"؟. وَحَكَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَمْلٍ الْعِلْم بالأَخبَار؟. وَعَذًا وَإِنْ قَالَهُ مُسلِمٌ عَلَى لِسَانِ غَيْرو لَكِنْ أَقَبَُ. وا 00 


جْهْلاً بعَيْنٍ 0 وَضَّعْفِهِ؛ . 


خَطيبْ ف 


قصل نغ ا 


قل الشَافِعِيٌ وَأَنْبَاعْة: إِنْ كَانَ مِنْ كار التَابعِينَ و1 يُرْسِل إلا عَنْ عُذْرٍ وََسْئدَةُ غَيْْهُ أَوْ أَرْسَلَكُ وَشْيْوِهُمَا متَلِمَةٌ أو 

عَضَدَهُ عَمَلُ صَحَاِيَ» أو الأكثَرُ أَوْ قِيَانَء َو انْيِسَانٌ أو عَمَلْ الْعَصْرٍ: قبل وَإِذّ قلاه. 

-.5 جمع الجوامع ؟/ »١54‏ تدريب الراوي »١148 /١‏ المسودة ص 255٠‏ شرح تنقيح الفصول ص 27378 الرسالة 

للشافعي ص 455 وما بعدهاء الإحكام لابن حزم 2.١80 /١‏ الإحكام للآمدي ؟/+5١159-1.‏ المستصفى 2١59/١‏ 
تح الرحموت ؟/ 2175 تيسير التحرير / 2٠١7‏ نحاية السول ؟/ 84؟"؛ مناهج العقول ؟/ 7377 شرح نخبة الفكر 

ص »١١١‏ غاية الوصول ص ه »٠١‏ الروضة ص 4 5» مختصر الطوقي ص 55» إرشاد الفحول ص 4 5», المدخل إلى مذهب 

أحمد ص 55» أصول الحديث ص /7”. 

١‏ مقدمة ابن الصلاح ص 5؟. 

؟ الكفاية ص 7/15. 

* انظر: صحيح مسلم .7١ /١‏ 

5 وهو قول للشافعي وقول للباقلاني والظاهرية وجمهول المحدثين. قال الشوكاني: فذهب الجمهور إلى ضعفه وعدم قيام 

الحجة به. وذكر الآمدي أدلة الطرفين وناقشها. وهناك أقوال أخرى في حجية الحديث المرسل وعدم حجيته» منها قول ابن 

الحاجب: إن كان الراوي من أئمة النقل قبل» وإلا فلا 

"انظر: الكفاية ص 27837 مختصر ابن الحاجب ؟/ 74 جمع الجوامع ”/ .١159‏ المجموع 25٠0 /١‏ تدريب الراوي /١‏ 

»؛ شرح نخبة الفكر ص »١١١‏ قواعد التحديث ص »١٠77*‏ فواتح الرحموت ؟/ ١74‏ وما بعدهاء تيسير التحرير / 


٠١ 5/5 شرح الكوكب المنير - الرقمية‎ )١( 





أصول السرخسي /١‏ 0٠7”؛‏ كشف الأسرار */ 25 المعتمد 5/ 2579 577 وما بعدهاء اللمع ص 24١‏ شرح 
الورقات ص »١88‏ إرشاد الفحول ص 554. تماية السول ؟/ ه95". 

ه انظر: الرسالة للشافعي ص 45١‏ وما بعدهاء الإحكام للآمدي ؟١/ 21١‏ تحاية السول ؟/ 374"» مناهج العقول ؟/ 
جمع الجوامع 7/ ١159‏ المجموع .5١ /١‏ المسودة ص .5 7» مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه ؟/ 5 
المعتمد ؟/ 779 578» فواتح الرحمموت 5/ 21174 تيسير التحرير */ 2٠١7‏ كشف الأسرار / 27 شرح تنقيح الفصول 
ص 238٠١‏ اللمع ص »4١‏ شرح الورقات ص 2١85‏ إرشاد الفحول ص 55» غاية الوصول ص 5 »٠١‏ قواعد التحديث 
ص 2١78‏ توضيح الأفكار /١‏ 25848 تدريب الراوي 7/ »١31/‏ أصول الحديث ص 27354 شرح نخبة الفكر ص .".١١7‏ 
)00 


8 "الحقيقة والمجاز» لا تكونان إلا في المركبء فاللفظ المفرد يبحمل في الأصل على الحقيقة» 5: الأسد» هو للحيوان 
المفترس» لكن في التركيب» مثل: جاء أسد» فيحتمل أن تكون للحقيقة» ويحتمل أن تكون للمجاز. 
(فائدة) 
الحقيقة: مشتقة من حقًّ» بمعنى: ثبت واستقرء لا من الحقّ الذي هو خلاف الكذبء كما قال تعالى: © فحق عليهم 
القول 4 أي: استقر عليهم: وتقى اليه 
فليس المجاز كذباء إذ لو كان كذلك لما جاز وروده في الوحي. 
(فائدة) 
اللغة أصلاء اختلف فيها هل هي وضعية؛ اتفق الناس على وضعهاء أو هي توقيفية من عند الله سبحانه وتعالى» وإذا قلنا 
إتما توقيفية من عند الله» فلا يُقصد بذلك كل ألفاظهاء بل ما يحصل به التفاهم في كل لغة, وإلا فإن كل لغة قابلة للثراء 
وللنماء» فتزداد بكثير من الألفاظ المشتقة من أصوطا الموجودة» ويندرس منها كثير من الألفاظ» وهي التي توصف بالغرابة 
مع طول الزمن. 
وعرّف الجويجٌ الحقيقة بقوله: 
الحقيقة: ما بقي في الاستعمال على موضوعه. 


- " ما بقي في الاستعمال " أي: ما بقي شائعا في استعمال الناس له. 
- " على موضوعه ". أي: على ما وُضع له في دلالته الأصلية. 

وقيل: ما استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة. 

والمعنى: ما اصطلح الناس عليه واتفقوا عليه من المخاطبة في أصل الكلام. 
وامجاز: 
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لقت مكاق كرات أيه العبررع نطول هذا انه أى د يات از عله إلى خيره 

واصطلاحا: ما َوَرٌ عن موضوعه. 

أي: ما نقل عما وُضع له في أصل اللفظء أو: اللفظ الذي استعمل ثانياء أي: استعمالا غير الاستعمال المعهود المتبادر 
إلى الذهن. 

والحقيقة: إما شرعية» وإما لغوية» وإما عرفية: 

الحقيقة الشرعية: كالصلاة» للعبادة المعروفة. 


الحقيقة اللغوية: استعمال اللفظ على معناه الأصلي المتبادر في اللغة» ك: الأسدء للحيوان المفترس.". )١(‏ 


موإرد"غاءت افكتة القراق وأهاقه على إرقام الكياب طلة» ير معاقده: وتقشير مقاصيدهة وتذليل ميعايف وفك 
غوامضه؛ وحلّ ألفاظه» وتوضيح معانيه؛ لأن القراقي ضمّن مختصره مباحث من بنات أفكاره دون أن ينقلها عن غيره» وفيها 
غموض لا يُرَال إل من جهته. 
ه - إشهار المذهب المالكي الأصولي بين سائر المذاهب الأخرىء لتسمو مكانتهم ومنزلتهم الأصولية كما بزغت نمسهم 
في الفروع» وليرتفع العتب والملام عن الأئمة الأعلام عند مخالفة أحدهم لأصله لمعارضٍ أرجح منه. قال في الذخيرة ١(‏ / 
49 (وبيّتُْ مذهب مالك في أصول الفقه ليظهر علوٌ شرفه في اختياره في الأصول» كما ظهر في الفروع» ويطّلع الفقيه 
على موافقته لأصله» أو مخالفته له؛ لمعارضٍ أرجح 
منه» فيطلبه حتى يطلع على مدركه ويُطْلِع المخالفين في المناظرات على أصله)). 
المطلب الثاني: زمن تأليف الكتاب 
ورّث القرافي ثروة نفيسة من مؤلفاته ف فنون متنوعة عبر مشوارٍ علمي حافل» ومعرفة زمن تأليف الكتاب له أثرٌ ملموس 
يظهر في تحديد سبق المؤلف إلى رأي سديدٍ أو تحرير مفيدِء كما يمكن تحديد مدى إفادة المعاصرين للمؤلف من 
مؤلّفه(؟؟). 
كما أن معرفة الظروف الزمانية المحيطة بتأليف الكتاب تفيد في معرفة الرأي الذي استقرٌ عليه الؤلقن» أخيرا» .وتيك أيضا 
في الوقوف على الأقدار العلمية والأطوار الفكرية للمصنفء فما كتبه في صدر شبابه وبداية مشواره» ليس كالذي كب في 
أَوْج سِيّه واستواء نُضجه. 
وكتاب شرح تنقيح الفصول لم يشر القراي إلى بداية تأليفه له ولا الفترة الزمنية المستغرقة في تأليفه» وإنما مشى المصنف مع 
ما جرت به عادة بعض المؤلفين من تسجيل تاريخ الفراغ من تصنيفه, فها هو يقول: ((كان الفراغ من تأليفه يوم الإثنين 


١7/ص شرح الورقات للشيخ محمد الحسن الددو‎ )١( 





)١477("-١‏ في ن: (( امجتهدين )) وهو خطأ نحوي , لأن موقعها الإعرابي فاعل مرفوع بالواو ؛ لأنه جمع مذكر 
سال . 
١ 20(‏ ) في ق: (( مع )) . 
)١517(‏ أي: ف بيان مسائل متفرقة مختلفة» لم تجتمع في جنس واحدء ولا ينظمها عِمْد واحد. وهي ثلاث مسائلء 
الأولى: في حجية الحديث المرسل. والثانية: في حكم رواية الحديث بالمعنى. والثالثة: في حكم زيادة الثقة. 
(34075) في ق: (( الأولى )) وفي س » ن: (( فالأول )) والمثبت من زء م » ش ومتن رء ومتن أ . 
(4075؟) جمع مُرسل ء لغة: الُطْلق » والُهُمَل » وهو اسم مفعول من أرسل . انظر: لسان العرب مادة " رسل " . 
واصطلاحاً: اختلفت عبارات الأصوليين ولمحدّئِين والأقدمين منهم والمتأخرين في تعريف المرسلء ومردُ اختلافهم إلى 
الاختلاف في موقع السقط من الإسناد. فالحديث المرسل عند المتقدمين: هو ما سقط من سنده رجل واحد» سواء كان 
امْرسِل تابعياً أو من بعده. فعلى هذا الاصطلاح يكون الحديث المرسل والمنقطع سواء. واللْرسل عند أهل الأصول: ما رواه 
العدل من غير إسناد متصل» أو هو قول العدل غير الصحابي (( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم )) . والحديث المرسل 
الذي استقرٌ عليه اصطلاح المتأخرين: هو ما سقط من آخر إسناده مَنْ بعد التابعي. وصورته: أن يقول التابعي . سواء 
كان صغيراً أو كبيراً . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا أو فُعِل بحضرته كذا ونحو ذلك. انظر اصطلاح 
الأصوليين للمرسل في: الرسالة للشافعي ص١47.‏ المعتمد 2١47/7‏ منتهى السول والأمل 6 » البحر المحيط للزركشي 
التوضيح لحلولو ص77*» شرح الكوكب المنير ؟51/5/7» فواتح الرحموت ؟ / 7١7‏ . وانظر اصطلاح المحدثين 
للمرسل في: معرفة علوم الحديث للحاكم ص” "2 الكفاية في علم الرواية ص 7/5 » جامع التحصيل في أحكام المراسيل 
للعلائي ص" ١‏ . فتح المغيث للسخاوي 2١6/١‏ شرح شرح نخبة الفكر للقاري ص 89م .". (1) 


)١419("7‏ اختلف أئمة الشافعية في توجيه مذهب الشافعي في الحكم على المرسل» وقد أطال النفس في تحريره 
واستقصائه . بلا مزيد فيما أعلم . الزركشي» فانظره في: البحر المحيط 57/7" . 537" وانظر: الرسالة للشافعي ص١415‏ . 
ا 
(500؟) في ق: (( التابعين )) وهو مقبول . 

)١5١١(‏ انظر النسبة إليه في: أصول السرخسي ,”7/١‏ ميزان الأصول للسمرقندي ” / 545 » بديع النظام ( نماية 
الوصول ) لابن الساعاق 55٠0 / ١‏ . 


50/١ شرح تنقيح الفصول‎ )١( 
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(؟١5؟)‏ هذا التحديد للإرسال وفق ما استقر عليه اصطلاح المحدثين» وإلا فهو أعم مما ذكرء كما هو عند الأصوليين. 
ثم يمكن أن يُسقْط التابعي تابعياً آخر من السند. ولهذا تعقّب السخاوي المصنف ف هذه العبارة فقال: (( ليس بتعيّن فيه 


)) انظر: فتح المغيث للسخاوي »١٠57/١‏ وراجع هامش ( ”7 ) ص 7388 . 

(50؟) هذا الجواب ساقط من ق. 

)١5١4(‏ تقدم إيضاح معنى المعارض عند المصنف. 

(90؟) ما بين المعقوفين في ن: (( عند من )) . 

(5١55؟)‏ ساقط من ق. 

)١500(‏ ساقط من س» ن. 

.*.757/107 انظر: نفائس الأصول‎ )١508( 

.١ 51/75 انظر: المعتمد‎ )١509( 

6869) وهو مذهب أكر أتباعه» لكن بشرط ألذ يكون اللفظ مشتكاً أو مجملاً أو مشكلاً. انظر: أصول السرخسي 
0 * ميزان الاصول للسمرقندي ” / 55٠‏ » فتح الغفار لابن نجيم 5/7 2٠١‏ تيسير التحرير 441/7 فواتح الرحموت 
ا 

)551١(‏ انظر: الرسالة للشافعي ص75.570” .1/6 4/ااء 238٠‏ وانظر: التلخيص 4/5 ١‏ 5. المحصول للرازي 
66 الإحكام للآمدي ؟/١٠.‏ البحر المحيط للزركشي 4770/5 وممن جوز الرواية بالمعنى من المالكية الباجي في 
إحكام الفصول ص 2854 وابن العربي في محصوله ص37 5» وابن الحاجب ف منتهى السول والأمل ص 281١‏ وانظر: نشر 
البنود 517/9 . 2.57 وجوّز الحنابلة أيضاً الرواية بالمعنى؛ انظر: العدة لأبي يعلى 45/8/7» التمهيد لأبي الخطاب 2151/7 


شرح الكوكب المنير 0/5 مه" (1) 


-"« والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله » هو اسم مفعول من الكراهة» وهو المبغض» وتعريفه 
عند المؤلف بلازمه كسوابقه» وحقيقته هو ما طلب الشارع تركه من غير جزم» وطلب الترك يخرج الواجب والمندوب والمباح؛ 
لأن الواجب والمندوب مطلوب فعلهماء والمباح غير مطلوب لا فعله ولا تركه مخير فيه» وقوله: من غير جزم: يخرج المحظوء 
وهذا ما 0-6 الاصطلاح عند المتأخرين» هذا ما استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين» ويطلق المكروه ويراد به 
الحرام» ولذا يقسم أهل العلم الكراهة إلى قسمين: كراهة تنزيه» وكراهة تحريم» وجاء في قوله تعالى: كُلٌ ذَلِكَ كَانَ سَيْقُهُ عِنْدَ 
رَبك مَكَرُومًا [ سورة الإسراءء الآية : .4" ] بعد أن ذكر جملة من الحرماتء كُلك ذَلِكَ كان سيم عِنْدَ رَبك مكرومًا » 
وجاء في كلام السلف والأئمة ما يوافق ذلكء» يطلق السلف من الصحابة والتابعين والأئمة 0 ويريدون بما كراهة 
التحريم» ولو قيل: إن هذا هو الغالب في إطلاقهم الكراهة لما بعد؛ لأنحم يتورعون من إطلاق اللفظ الشديد» فالإمام أحمد 


١١/8 شرح تنقيح الفصول‎ )١( 





كثيراً ما يقول: "أكره كذا", "لا يعجبني كذا". وإن كانت الأمور محرمة: "أكره المتعة". وهو يحرمها ويجزم بتحريمهاء ولذا 
يخطىئ كثير من أتباع الأئمة في فهم نصوصهم لمخالفتها لما جرى عليه الاصطلاح. 

يقول الناظم -رحمه الله تعاب ى-: 

وضابط المكروه عكس ما ندب *** كذلك الحرام عكس ما يجب 

ويهذا تكون الأحكام التكليفية الخمسة قد انتهى الكلام عنهاء وأما الحكم الوضعي وهو داخل في الحد السابق للحكم: 
خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلباً أو تخبيراً أو وضعاًء هذا هو الخطابء أو الحكم الوضعيء وهو ما وضعه الشارع 
عليه وقصية لاله المكلك» 


مثال يوضح الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي:". 00 


4"( صدر الشريعة لأن الدعوى فيها يمكن تصحيحها بتعيين الحق المجهول وقت الصلح على أن دعوى أن 
الصحيح عدم اشتراط صحة الدعوى مطلقا سواء أمكن تصحيح الدعوى أو لا ممنوع لما في الفتاوى البزازية في الفصل 
الثاني من كتاب الصلح بعد كلام والذي استقر عليه فتوى أئمة خوارزم أن الصلح عن دعوى فاسدة لا يمكن تصحيحها 
لا يصح والذي يمكن تصحيحها كما إذا ترك ذكر الحد أو غلط في أحد الحدود يصح انتهى وفي مجمع الفتاوى سئل شيخ 
الإسلام أبو الحسن عن الصلح على الإنكار بعد دعوى فاسدة هل هو صحيح أم لا قال لا ولا بد أن تكون صحيحة 
انتهى وقد ظهر بما ذكرنا أن قوله فلا يحتاج إلى التوفيق من عدم التوفيق قوله صلح الوارث مع الموصى له بالمنفعة صحيح 
لا بيعه لأن بيع المنافع باطل والصلح متى تعذر اعتباره تمليكا يعتبر إسقاطا من كل وجه ألا ترى أن الصلح عن القصاص 
جائز وإنما يحوز إسقاطا من كل وجه فلهذا يعتبر الصلح عن المنافع إسقاطا لحقه وإسقاط الحق عن منافع يستحقها الإنسان 
جائز كما في الشرب ومسيل الماء وإذا جاز بطريق الإسقاط صار كأن الموصى له قال أسقطت حقي قوله وصلح الوارث 
مع الموصى له بجنين الأمة صحيح وإن كان لا يجوز بيعه يعني إذا صالح الوارث الموصى له بجنين على شيء مسمى يجوز 
ذلك وطريق الجواز أن الموصى له ترك حقه في الجنين بالصلح بما سمى له من الدراهم وملك الورثة الجنين كملكهم الظرف 
وهي الأمة فيجوز كما في خدمة العبد وسكن الدار وإِنما لم يجز بيع الجنين لأنه لا ثمنية له ولا مالية قوله وطلب الصلح 
والإبراء إلى آخره هكذا في البزازية في بحث الاستثناء من كتاب الإقرار والواو بمعنى أو في الموضعين وق الخلاصة لو قيل 


)١(‏ شرح متن الورقات في أصول الفقه ص/7؛ 
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(*) غمز عيون البصائر - موافق - محقق ٠75/٠‏ 





"في الْقَاوَى الْبرَزَة في الْمَصْلٍ الثَنِ مِنْكِتَابٍ الصُلح بَعْدَ كلام : والذِي لاا -- وى أ 
الصُلْحَ عَنْ دَعْوَى فَاسِدَةٍ لا يكن تَصْحِيحهًا لا يَصِحُ والَّذِي يكن تَصْحِيحُهَا كُمَا إذَا تَرَكُ 
الحدُودٍ يَصِحٌ ( الْتَهَى ) . 
ٍِ مع الْمَتَاوَى : سيل شيخ م الإسلام أ بو الْحْسَنٍ عَنْ الصلح عَلَى الْإِنْكَارٍ بَعَدَ دَعْوّى فَاسِدَة ةَ هَلْ هُوَ صَّحِيحٌ 


َقَدْ ظَهَرَ بجا دكَرْنا أن فَوْلَهُ ملا يحْمَاجُ إل التَّْفِيقٍ مِنْ عَدَم العّفِيق .". )١(‏ 


87-'والثاى أن يكون أحد الخبرين عمل به الأئمة فيكون أولى لأن عملهم به يدل على أنه أحد الأمرين وكذلك 
إذا عمل بأحد الخبرين أهل الحرمين فيكون أولى لأن عملهم يدل على أن الشرع استقر عليه ويدل أتهم دونوه عن سلفهم 
إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهذا قدمنا رواية الإفراد على رواية التثنية فى الإقامة 
والثالث أن يكون أحدهما مجمع النطق والدليل فيكون أولى ما وجد فيه أحدهما لأنه يكون أبين 
والرابع أن يكون أحدهما نطقا والآخر دليلا فيكون النطق أولى من الدليل لأن النطق مجمع عليه والدليل مختلف فيه ومعنى 
هذا الدليل دليل الخطاب 
والخامس أن يكون أحدهما قولا وفعلا والآخر أحدثهما فالذى يجمع القول والفعل أولى لأنه أقوى من حيث تظاهر الدليلين 
وإن كان أحدهما قولا والآخر فعلا ففيه أوجه وقد سبق فى باب الأفعال 
والسادس أن يكون أحدهما ورد على سبب والآخر ورد على غير سبب والذى ورد على غير سبب أولى لأنه يكون متفقا 
على عمومه والوارد على سبب مختلف فى عمومه 
والسابع أن يكون أحدهما إثباتا والآخر نفيا فيقدم الإثبات لأن مع المثبت زيادة علم والأخذ بروايته أولى 
والثامن أن يكون أحدهما ناقلا والآخر منفيا على الأصل فيكون الناقل عن الأصل 
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أولى لأنه يفيد حكما شرعيا ليس فى الآخر 

والتاسع أن يكون فى أحدهما احتياط لا يوجد فى الآخر فيكون الأحوط أولى لأن الأحوط أسلم للدين 
والعاشر أن يكون أحدها يقتضى الحظر والآخر يقتضى الإباحة ففيه وجهان 

أحدهها أتكمما سواء لأنحما حكمان شرعيان 


١ غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر ه/‎ )١( 





والوجه الآخر وهو الأصح أن الذى يقتضى الحظر أولى لأنه أحوط". )١1(‏ 


7 -"قالوا وأما الروايتان عن أبي حنيفة ومالك فذلك فى حالتين مختلفتين وامجتهد قد يجتهد فى وقت فيؤدى اجتهاده 
إلى شئ ثم يجتهد ق وقت آخر فيؤدى اجتهاده إلى خلافه إلا أن الاق يكون رجوعا عن الأول ويكون الذي ألستقر عليه 
قول المجتهد هو الثائى وإن كان فتوى أو قضاء فيكون على ما قال عمر رضى الله عنه ذاك على ما قضينا وهذا على ما 
نقضى وإنما المستنكر اعتقاد قولين مختلفين فى وقت واحد فى حادثة واحدة فهذا طعن المخالفين فى القولين وقد صنف 
بعضهم فى ذلك تصنيفا مفردا ورأيت لأبى عبد الله البصرى الملقب يجعل فى هذا الكتاب مفردا بل صنفه المعروف بالصاحب 
وهو إسماعيل بن عباد وإذا عرفت هذا فنقول قد قسموا ما نسبوا إلى الشافعى رحمه الله من القولين أقساما وسنذكر تلك 
الأقسام حين نبين أن الذى قاله الشافعى ليس بموضع الإنكار والذى هو موضع الإنكار فإنه لا يقول به وهذا شئ ورد 
على طريق النقل فإن شيوخ المذهب أعلم بهذا من غيرهم 
وقال القاضي أبو الحسن الماوردى هو على أربعة عشر قسما 
أحدها أن يقيد جوابه فى موضع ويطلق في موضع آخر مثل قوله فى أقل الحيض أنه يوم وليلة وقال في موضع آخر أقله يوم 
يريد به مع ليلة وهذا معهود فى كلام العرب من وجهين جاء القرآن بمما 
أحدهما حمل المطلق على المقيد فى جنسه لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وقال ف موضع آخر واستشهدوا شهيدين 
من رجالكم يحمل المطلق من الشهادة على ما فيه بما 
والثانى إطلاق ذكر الأيام يقتضى إضافة الليالى إليها كما قال تعالى تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب والمراد 
مع الليالى فعلى هذين أحد القولين يخرج من جملة الاعتراض ولا نقول أن له فى المسألة قولين ومن قال أبلغ فيه 


قواطع الأدلة في الأصول ج:؟ ص:717” 
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-"ص -ه١١-...القول‏ في تعدد العلل: 
وقد اختلفوا في جواز تعدد العلل مع اتحاد الحكم١؛‏ فإن كان الاتحاد بالنوع» مع الاختلاف بالشخصء كتعليل إباحة قتل 
زيد بردته» وقتل عمرو بالقصاصء وقتل خالد بالزنا مع الإحصانء فقد اتفقوا على الجواز» وممن نقل الاتفاق على ذلك 
الأستاذ أبو منصور البغدادي» والآمدي, والصفي الحندي. 
وأما إذاكان الاتحاد بالشخصء فقيل: لا خلاف في امتناعه بعلل عقلية. 


4١17/١ قواطع الأدلة فى الأصول / للسمعانى‎ )١( 
(؟) قواطع الأدلة فى الأصول / للسمعاق 05/9؛‎ 





وحكى القاضي الخلاف في ذلكء فقال: ثم اختلفوا إذا وجب الحكم العقلي بعلتين» فقيل: لا يرتفع إلا بارتفاعهما جميعًا. 
وقيل: يرتفع بارتفاع إحداهما. 

وأما تعدد العلل الشرعية» مع الاتحاد في الشخصء كتعليل قتل زيد بكونه قتل من يجب عليه فيه القصاص» وزنى مع 
الإحصانء فإن كل واحد منهما يوجب القتل بمجرده» فهل يصح تعليل إباحة دمه بمما معا أم لا؟ اختلفوا في ذلك على 
مذاهب. 

الأول: 

المنع مطلقّا منصوصة كانت أو مستنبطة. 

حكاه القاضي عبد الوهاب عن متقدمي أصحابهم؛ وجزم به الصيرفي» واختاره الآمدي» ونقله القاضي» وإمام الحرمين. 
الثاي: 

الجواز مطلقّاء وإليه ذهب الجمهور» كما حكاه القاضي ف "التقريب". 

قال: ويحذا نقول؛ لأن العلل علامات وأمارات على الأحكام, لا موجبة لهاء فلا يستحيل ذلك. 

قال ابن برهان في "الوجيز": إنه الذي استقر عليه رأي إمام الحرمين. 

الثالث: 

الجواز في المنصوصة دون المستنبطة 2١‏ وإليه ذهب أبو بكر بن فورك» والفخر الرازي» وأتباعه. 

وذكر إمام الحرمين أن القاضي بميل إليه» وكلام إمام الحرمين هذا هو الذي اعتمده ابن الحاجب في نقل هذا المذهب عن 
القاضي» كما صرح به في "مختصر المنتهى"» ولكن النقل عن القاضي مختلف كما عرفته. 
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8-"ص 7 ..-١‏ .فوائد تتعلق بالاستدلال: 
الفائدة الأولي: في قول الصحابي 
اعلم: أتهم قد اتفقوا على أن قول الصحابي في مسائل الاجتهاد ليس بحجة على صحابي آخرء وممن نقل هذا الاتفاق 
القاضي أبو بكر والآمدي» وابن الحاجب» وغيرهم. 
واختلفوا هل يكون حجة على من بعد الصحابة من التابعين» ومن بعدهم, على أقوال١:‏ 
الأول: 
أنه ليس بحجة مطلقاء وإليه ذهب الجمهور. 
الثاي: 


١و مؤلفا موافقا للمطبوع ه/.‎ )١/( موسوعة أصول الفقه‎ )١( 





أنه حجة شرعية» مقدمة على القياس» وبه قال أكثر ا حنفية» ونقل عن مالك» وهو قديم قولي الشافعي. 
الثالث: 


أنه حجة إذا انضم إليه القياس» فيقدم حينئذ على قياس ليس معه قول صحابي» وهو ظاهر قول الشافعي في "الرسالة". 
قال: وأقوال الصحابة إذا تفرقا نصير منها إلى ما وافق الكتاب» أو السنة» أو الإجماع» أو كان أصح في القياس» وإذا قال 


واحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم له فيه موافقة ولا مخالفة» صرت إلى إتباع قول واحدهم إذا لم أجد كتاباء ولا سنة» 
ولا إجماعاء ولا شيئًا يحكم له بحكمه؛ أو وجد معه قياس. انتهى. 

وحكى القاضي حسين» وغيره من أصحاب الشافعي عنه أنه يرى في الجديد أن قول الصحابي حجة: إذا عضده القياس؛ 
وكذا حكاه عنه القفال الشاشيء وابن القطان. 

قال القاضي ف "التقريب": إنه الذي قاله الشافعي في الجديد, واستقر عليه مذهبه» وحكاه عنه المزي» وابن أبي هريرة. 
الرابع: أنه حجة إذا خالف القياس؛ لأنه لا محمل له إلا التوقيف» وذلك أن القياس والتحكم في دين الله باطل» فيعلم أنه 
م يقلد إلا توقيفا. 

قال ابن برهان في "الوجيز": وهذا هو الحق المبين» قال: ومسائل الإمامين أبي حنيفة» والشافعي رحمهما الله تدل عليه. 
انتهى 7. 

ولا يخفاك أن الكلام في قول الصحابي إذا كان ما قاله من مسائل الاجتهاد, أما إذا لم يكن منهاء ودل دليل على التوقيف» 
فليس مما نحن بصدده. 


)١( والبحر المحيط 5/ «ه.".‎ ١80 /١؟ انظر فواتح الرحموت‎ ١ 


6ة-"ص ...-١98-‏ ومنها ان يشتري الشقص ويضم اليه سكينا أو منديلا بألف درهم فيصير حصة الشقص 
من الثمن مجهولة وهذا لايسقط الشفعة بل يأخذ الشفيع الشقص بقيمته كما لو استحق احد العوضين واراد المشتري اخذ 
الآخر فإنه يأخذه بحصته من الثمن إن انقسم الثمن عليهما بالأجزاء وإلا فبقيمته وهذا الشقص مستحق شرعا فإن الشارع 
جعل الشفيع احق به من المشتري بثمنه فلا يسقط حقه منه بالحيلة والمكر والخداع 
ومنها ان يشتري الشقص بألف دينار ثم يصارفه عن كل دينار بدرهمين فإذا اراد اخذه أخذه بالثمن الذي وقع عليه العقد 
وهذه الحيلة لاتسقط الشفعة واذا أراد أخذه أخذه بالثمن الذي استقر عليه العقد وتواطأ عليه البائع والمشتري فإنه هو 
الذي انعقد به العقد ولا عبرة بما أظهراه من الكذب و«الزور والبهتان الذي لا حقيقة له ولهذا لو استحق المبيع فإن المشتري 
لا يرجع على البائع بألف دينار وإِنما يرجع بالثمن الذي تواطأ عليه واستقر عليه العقد فالذي يرجع به عند الاستحقاق 
هو الذي يدفعه الشفيع عند الأخذ هذا محض العدل الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه ولا تحتمل الشريعة سواه 


"١١/5 مؤلفا موافقا للمطبوع‎ )١( موسوعة أصول الفقه‎ )١( 





ومنها أن يشتري بائع الشقص من المشتري عبدا قيمته مائة درهم بألف درهم في ذمته ثم يبيعه الشقص بالألف وهذه الحيلة 
ومنها أن يشتري الشقص بألف وهو يساوي مائة ثم ييرئه البائع من تسعمائة وهذا لا يسقط الشفعة ويأخذه الشفيع بما 


بقي من الثمن بعد الإسقاط وهو الذي يرجع به إذا استحق البيع". )0 


0-"ص -73717-... وإذا كان متهبا أو مودعا لم يرجع عليه بشيء فإن كان القابض من الغاصب هو المالك فلا 
شيء له بما أستقر عليه لوكان أجنبيا وما سواه فعلى الغاصب لانه لا يجب له على نفسه شيء وأما مالا يستقر عليه لو 
كان اجنبيا بل يكون قراره على الغاصب فهو على الغاصب أيضا ههنا 
والقول الثاني انه ليس للمالك مطالبة المغرور ابتداء كما ليس له مطالبته قرارا وهذا هو الصحيح ونص عليه الامام احمد في 
المودع اذا أودعها يعنى الوديعة عند غيره من غير حاجة فتلفت فإنه لا يضمن الثاني اذا لم يعلم وذلك لانه مغرور 
وطرد هذا النص انه لا يطالب المغرور في جميع هذه الصور وهو الصحيح فإنه مغرور ولم يدخل على انه مطالب فلا هو 
التزم المطالبة ولا الشارع الزمه بما وكيف يطالب المظلوم المغرور ويترك الظالم الغار ولا سيما ان كان محسنا بأخذه الوديعة وما 
على امحسنين من سبيل انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق وهذا شأن الغار الظالم 
وقد قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان المشتري المغرور بالامة اذا وطئها ثم خرجت مستحقة واخذ منه سيدها المهر 
رجع به على البائع لانه غره وقضى علي كرم الله وجهه انه لا يرجع به لانه استوقي عوضه 
وهاتان الروايتان عن الصحابة هما قولان للشافعي وروايتان عن الامام امد ومالك اخذدذ بقول عمر وابو حنيفة اخذ بقول 
على كرم الله وجهه وقول عمر افقه لانه لم يدخل على انه يستمتع بالمهر وانئما دخل على الاستمتاع بالثمن وقد بذله وايضا 
فالبائع ضمن له بعقد البيع سلامة الوطء كما ضمن له سلامة الولد فكما يرجع عليه بقيمة الولد يرجع عليه بالمهر 


فإن قيل: فما تقولون في اجرة الاستخدام اذا ضمنه اياها المستحق هل يرجع بما على الغار". 66 


-"ص -//-...أحدهما: الشخص. 
والثاني: الصفة كالزنا مثلا وأداة العموم لما دخلت عليه أفادت عموم الشخص لا عموم الصفة والصفة باقية على إطلاقها 
فهذا معنى قوم العام في الأشخاص مطلق في الأحوال والأزمنة والبقاع أي كل شخص حصل منه مطلق زنا حد وكل 
شخص حصل منه مطلق شرك قتل بشرطه ورجع العموم والاطلاق إلى لفظة واحدة باعتباره مدلوليها من الصفة والشخص 
المتصف بما فافهم ذلك ثم انه مع هذا لا نقول كون الصفة مطلقة يحمل على بعض مسماها لأنه يلزم منه إخراج بعض 
الأشخاص نعم لو حصل استغراق الأشخاص لم يحافظ مع ذلك على عموم الصفة لا طلاقها وهكذا الحديث الذي تمسك 


)١(‏ موسوعة أصول الفقه )١(‏ مؤلفا موافقا للمطبوع 9/ه+؟ 
(؟) موسوعة أصول الفقه )١(‏ مؤلفا موافقا للمطبوع 9/9وه؟ 





به الشيخ تقي الدين وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول" الاستقبال مطلق وبدخول النهي 
عليه صار عاما فكل استقبال منهي عنه والاستقبال في الشام أو غيره لو أخرج لبطل العموم فأدرجه في النهي من جهة 
إرادة العموم لا من جهة عموم موضوعه. 

المقدمة الخامسة: اتفقت النحاة على ان أربع صيغ من جموع التكسير وان جموع السلامة مذكرا كان أو مؤنثا للعلة وهي 
العشرة فما دوكها وضي الني يجمعها قول الشاعر: 

بأفعل وبأفعال وأفعلة. . . وفعلة يعرف الأدن من العدد 

وسالم الجمع أيضا داخل معها.. .فهذه الخمس فاحفظها ولا تزد 

واتفق الأصوليون القائلون بالعموم وهم اكثر حملة الشريعة على ان صيغة المشركين وما شابمها للعموم وكذلك الأحمال 
والأرغفة فقد يقال هذان فرقتان عظيمتان تنقل عن العرب وكل واحدة نقلت عكس ما نقلته الأخرى فأين العموم الذي 
هو غير متناهي الأفراد من العشرة فما دونما ولا سبيل إلى تكذيب كل واحدة من هاتين الفرقتين العظيمتين فما وجه الجمع 
بين كلاميهما والجواب ما ذكره امام الحرمين وقال انه الذي استقر عليه 1 


و-"ص -ه7-... إذا ذكر في غير مجلس الحكم شهادته بشيء فليس لمن سمعه إن يشهد على شهادته إذا م 
يأذن له ولم يشهده على شهادته وذلك أمر تساوت فيه الشهادة والرواية لأن المعنى يجمع بينهما في ذلك وإن افترقنا في 


غيره. 

السابعة: الاجازة وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه يجب العمل بالمروي بكا وخالف بعض أهل الظاهر وهو خلاف ضعيف 
لأنه ليس في الاجازة ما يقدح في اتصال المنقول بما وفي الثقة به. 

وأما الرواية بالاجازة فقد اختلف العلماء فيها والذي استقر عليه العمل وقال به جماهير أهل العلم من المحدثين وغيرهم 
القول بتجويز الاجازة وإباحة الرواية بما وخالفهم جماعة منهم إبراهيم بن اسحاق الحربي وأبو محمد عبد الله الأصبهاني 
الملقب بأبي الشيخ وهو رواية عن الشافعي واختار القاضي الحسين والماوردي من أصحابنا وقال لو جازت الاجازة لبطلت 
المرحلة. 

واعلم أن في الاحتجاج لصحة الاجازة غموض قال أبو طاهر الدباس من أئمة الحنفية من قال لغيره أجزت لك أن تروي 
عنى فكأنه يقول أجزت لك أن تكذب علي. 

وكذا قال غيره تقدير أجزت لك ابحت لك ما لا يجوز في الشرع لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع واحتج ابن الصلاح 
للاجازة بأنه إذا أجاز له أن يروي عنه مروياته فقد اخبره بحا جملة فهو كما لو أخبره تفصيلا وأخباره بما غير متوقف على 


التصريح نطقا كما في القراة على الشيخ على ما سبق. 


١١7/١ مؤلفا موافقا للمطبوع‎ )١/( موسوعة أصول الفقه‎ )١( 





قلت: وتقدير قوله أجزت لك أى أجزتك اني أروي هذا الكتاب وأذنت لك أن تنقله عنى. 

وقول الراوي اخبرنا فلان إجازة ليس معناه إلا هذا كأنه يقول اخبرنئ انه يروي الكتاب الفلاني واذن لي في نقله عنه بمذا 
الطريق. 

هذا هو الذي يتجه في الاجازة ولا يتضح غيره وقد يشبه هذا بما إذا كتب وصيته وقال لشخص اشهد علي بما في هذا 


المكتوب.". 0 


9-"'ص -778-. . . محادثة والصحيح وهو الذي استقر عليه رأي القاضي أبي الطيب أتما لا تصح لأن الاجازة 
في حكم الاخبار جملة با مجاز كما تقدم فكما لا يصح الاخبار للمعدوم لا يصح إجازته. 
الثامن: الاجازة للمعدوم عطفا على الموجود مثل أجزت لك ولولدك وعقبك ما تناسلوا وهو أقرب إلى الجواز من الأول 
ولهذا أجازه الأصحاب في الوقف ولم يجيزوا الأول وقد فعل هذا أبو بكر بن أبي داود السجستاني فانه سئل عن الاجازة 
فقال قد أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة يعنى من يولد بعد. 
التاسع: الاجازة بما لى يسمعه امجيز ولم يتحمله فيما مضى ليرويه امجاز له إذا تحمله امجيز بعد ذلك. 
قال ابن الصلاح ينبغي أن يببى ذلك على أن الاجازة في حكم الاخبار بالمجاز جملة أو هي إذن فلا يصح إن جعلت في 
حكم الاخبار إذ كيف يخبر بما لا خبر عنده منه وإن جعلت إذنا بني علي الخلاف في تصحيح الاذن في باب الوكالة فيما 
لم يملكه الأذن الموكل بعد مثل أن يوكل ف بيع العبد الذي يريد أن يشتريه وقد أجاز ذلك بعض أصحابنا والصحيح بطلان 
هذه الإجازة. 
العاشر: اجازة المجاز مثل أجزت لك مجازاتي أو رواية ما أجيز لي روايته وقد منع من ذلك بعض المتأخرين والصحيح جوازه. 
وقد كان الفقيه الزاهد نصر المقدسي يروي بالاجازة عن الاجازة حتى رما والى بين اجازات ثلاث في روايته. 
الحادي عشر: الاذن في الاجازة مثل أن يقول له أذنت لك أن تخبر عني من شئت وهذا نوع لم أر من ذكره ولكنه وقع في 
عصرنا هذا وسألني بعض امحدثين عنه والذي يتجه أنه يصح كما لو قال وكل عني ويكون مجازا من جهة الاذن وينعزل 
المأذون له في أن يخبر بموت الآذن كما ينعزل الوكيل بموت الموكل. 


وإذا قال أذنت لك أن تحيز عني فلانا كان أولى بالجواز من أذنت أن تجيز عني من شعت.". (5) 


هو-"ص -5-. . .قال: الثالثة: لا يقبل المرسل خلافا لأبي حنيفة ومالك. 
المرسل عند جمهور المحدثين هو أن يترك الراوي ذكر الواسطة بينه وبين المروى عنه مثل أن يترك التابعي ذكر الواسطة بينه 


4/5/١ مؤلفا موافقا للمطبوع‎ )١( موسوعة أصول الفقه‎ )١( 
4/7/١ مؤلفا موافقا للمطبوع‎ )١( موسوعة أصول الفقه‎ )١( 





قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما إذا سقط واحد قبل التابعي كقول من يروي" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"فيسمي منقطعا وإن سقط أكثر مي معضلا" وعند الاصوليين المرسل قول من لم يلحق النبي صلى الله عليه وسلم سواء 
كان تابعيا أم من تابع التابعين. 

وإلى يومنا هذا فتفسير الأصوليين أعم من تفسير امحدثين إذا عرفت ذلك فقد اختلف في المرسل والذي استقر عليه آراء 
جماهير الحفاظ الجهابذة الحكم بضعفه وسقوط الاحتجاج به ونقله مسلم رضي الله عنه في صدر الصحيح عن قول أهل 
العلم بالاخبار وقال بقوله مالك وأبو حنيفة وكذا أحمد في أشهر الروايتين عنه وجمهور المعتزلة واختاره الآمدي ثم غلا بعض 
القائلين بكونه حجة فزعم أنه أقوى من المستند. 

والشافعي رضي الله عنه صدر القائلين برد المراسيل إلا أنه نقل عنه أنه قبل بعضها في أماكن قال القاضي رحمه الله ونحن لا 
نقبل المراسلين مطلقا ولا في الأماكن التي قبلها فيها الشافعي حسم للباب والقول بمذهب الشافعي هو اختيار الإمام 
وصاحب الكتاب. 

قال الآمدي وفصل عيسى بن أبان فقبل مراسيل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن هو من أثئمة النقل مطلقا وهذا 
هو اختيار ابن الحاجب حيث قال: 

إن كان من أثمة النقل قبل وإلا فلا وأئمة النقل يدخل فيهم الصحابة والتابعون وتابعو التابعين وهو اختصار حسن وليس 
مذهبنا لرأي ابن أبان كما توهمه بعض الشارحين. 

ومن أمثلة المرسل احتجاج المخالفين بحديث أبي العالية ان ضريرا دخل المسجد فوقع في حفرة في المسجد فضحك بعض 


دن كان خلق الب غيل الله غليه وضلم تقال" 00 


«وحاوكآن هذه الطريقة التي استقر عليها الاختيار تجمع غناسن المذاعب كلها من النظر إل استرسال اللفظ وتوقم 
اللوم والقطع بالامتثال للمبادر ورد التوقف إلى اللوم في التأخير مع القطع بوقوع الفعل مهما وقع امتثالا فإن اللفظ لا 


اختصاص له بوقت معين. ". له 


17-"ص -117١1-...لقطعنا‏ باقتضاء اللفظ للعموم نصا ومن هذا القسم الاسم الواقع شرطا وهو منحط عن 
النص في المرتبة الأولى من جهة أن النص لا يغير مقتضاه قرينة كما تقدم وإذا اقترن بالشرط ما يقتضي تخصيصا حمل على 
المخصوص وِلم يعد خلفا ولا كلاما مثبجا وبيان ذلك بالمثال أن الرجل إذا أجرى ذكر أقوام معدودين فقال صاحب المجلس 
من أتاني أعطيته دينارا أمكن أن يبحمل على الذين جرى ذكرهم. 
- وأما القسم الثاني من القسمين المتوسطين: فهو الجمع الذي ليس جمع قلة فهو فيما يزيد على أقل الجمع إن انتفت 


4/.0//١ مؤلفا موافقا للمطبوع‎ )١( موسوعة أصول الفقه‎ )١( 
١١5/1١9 مؤلفا موافقا للمطبوع‎ )١/( (؟) موسوعة أصول الفقه‎ 





القرائن المخصصة ظاهر وليس بنص فلا يبعد أن مطلق الجمع أراد خصوصا ولا ننكر ذلك في نظم الكلام بخلاف أدوات 
الشرط وهذا ينحط عن القسم الثاني ومن أحاط بهذه الأقسام اتخذها مرجعه في كل مشكل وأقامها ذريعة في صدر باب 
التأويلات كما سيأق إن شاء الله. 

وبنجاز الأقسام يتبين اختيارنا في القول في العموم والخصوص وما يقع نصا منهما وظاهرا ونحن بعد ذلك نرسم المسائل في 
التفاصيل ونذكر في كل مسألة ما يليق بما والله الموفق للصواب. 

مسألة: 

- ذكر سيبويه١‏ وغيره من أئمة النحو أن جمع السلامة من أبنية جمع القلة وهذا مشكل جدا فإن مصادمة الأئمة في 
الصناعة والخروج عن رأيهم لا سبيل إليه والرجوع ف قضايا العربية إليهم والاستشهاد في مشكلات الكتاب والسنة بأقوالههم 
والأصوليون القائلون بالعموم مطبقون على حمل جمع السلامة إذا تحرد عن القرائن المخصصة على الاستغراق وصائرون إلى 
تنزيله منزلة جمع الكثرة من أبنية التكسير فأهم مقصود المسألة محاولة الجمع بين مسالك الأئمة. 

١‏ والذي أستقر عليه نظري في ذلك ما أنا مبديه الآن قائلا كل اسم علم معرفة إذا ثى فقد خرج عن كونه معرفة 
وكذلك إذا جمع فإذا قلت زيد [وأنت] تريد اسم العلم فقد عرفت فإذا قلت زيدان فد نكرت باتفاق أئمة العربية وكذلك 


إذا قلت زيدون.". )١(‏ 


-""ثم قيل سن التحمل خمس" حكاه القاضي عياض عن أهل الصنعة وقال ابن الصلاح هو الذي استقر عليه 


عمل أهل الحديث المتأخرين "لعقلية محمود المجة ابن خمس في البخاري" أي لما روى هو والنسائي عن محمود بن الربيع قال 
عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين. "أو" ابن "أربع" فقد قال ابن عبد البر حفظ 
ذلك عنه وهو ابن أربع سنين أو خمس سنين وامجة الواحدة من المج وهو إرسال الماء من الفم مع النفخ وقيل لا يكون مجا 
حتى يتباعد به "وقيل" أقل سن التحمل "أربع لذلك" أي كون محمود المذكور كان سنه أربعا "ولتسميع ابن اللبان" وهو 
مصدر مضاف إلى المفعول أي تسميع أبي بكر بن المقري للقاضي أبي محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن اللبان 
الأصفهاني وهو ابن أربع سنين قال شيخ شيوخنا الحافظ زين الدين العراقي فروينا عن الخطيب قال سمعته يقول حفظت 
القرآن ولي خمس سنين وأحضرت عند أبي بكر بن المقري ولي أربع سنين فأرادوا أن يسمعوا لي فيما حضرت قراءته فقال 
بعضهم إنه يصغر". 00 

8-"ض -858-. . . "ومنه" أي قسم الإجازة امجردة عن المناولة "إجازة ما صح من مسموعاق" عندك إلا أن 


الشيخ أبا بكر الرازي ذكر أن نحو هذا وهو أجزت لك ما يصح عندك من حديثي ليس بشيء كما لو قال ما صح عندك 


١59/١9 مؤلفا موافقا للمطبوع‎ )١( موسوعة أصول الفقه‎ )١( 
١5١/74 مؤلفا موافقا للمطبوع‎ )١/( (؟) موسوعة أصول الفقه‎ 





من صك فيه إقراري فاشهد به علي لم يصح ول تحر الشهادة به وسنذكر أيضا عن خمس الأئمة السرخسي ما يوافقه على 
وجه أبلغ منه. 

ثم اختلف في جواز الرواية بالإجازة "قيل بالمنع" وهو لجماعات من المحدثين والفقهاء والأصوليين وإحدى الروايتين عن 
الشافعي وقطع به القاضي حسين والماوردي وقالا كما قال شعبة وغيره لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة. وحكاه الآمدي 
عن أبي حنيفة والخجندي من الشافعية عن أبي طاهر الدباس وأنه قال من قال لغيره أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع 
فكأنه يقول أجزت لك أن تكذب علي "والأصح الصحة" وذكر ابن الصلاح أنه الذي استقر عليه العمل وقال به جماهير 
أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم قال وفي الاحتجاج بذلك غموض ويتجه أن يقال إذا أجاز له أن يروي عنه مروياته 
فقد أخبره بما جملة فهو كما لو أخبره تفصيلا وإخباره بما غير متوقف على التصريح نطقا وإِتما الغرض حصول الإفهام 
والفهم وذلك يحصل بالإجازة المفهمة وقال غير واحد "للضرورة" لأن كل محدث لا يجد من يبلغ إليه ما صح عنده ولا 
يرغب كل طالب إلى ماع أو قراءة ما عند شيخه فلو لم يجز بما لأدى إلى تعطيل السنن وانقطاع أسانيدها "والحنفية" قالوا 
"إن كان" انمجاز له "يعلم ما في الكتاب" المجاز به فقال له المجيز إن فلانا حدثنا بما في هذا الكتاب بأسانيده هذه فأنا 
أحدثك به وأجزت لك الحديث به "جازت الرواية" بمذه الإجازة إذا كان المستجيز مأمونا بالضبط والفهم "كالشهادة على 
الصك" فإن الشاهد إذا وقف على جميع ما فيه أو أخبره من عليه الحق وأجاز له أن يشهد عليه بذلك كان صحيحا فكذا 


رواية الخبر "وإلا" لو لم يكن المجاز له عالما بما في الكتاب "فإن احتمل" الكتاب "التغيير" بزيادة أو نقصان "لم". 00 


"ص -5-...وجد فيه معارض راجح على مفسدة الميتة» فحينثئذ ما المراد إلا المانع المغمور بالراجح, 
وحينئذ تندرج جميع الشريعة؛ لأن كل حكم فيه مانع مغمور بمعارضه". 
ثم ذكر أن الذي استقر عليه حاله في شرحي "التنقيح" و"المحصول"١‏ العجز عن ضبط الرخصة. 
وما تقدم إن شاء الله تعالى يغني في الموضع؟» مع ما ذكر في الرخصة في كتاب الأحكام. 
- ومنها: أن هذه المسألة إذا فهمت حصل بما فهم كثير من آيات القرآن وأحكامه. كقوله تعالى: «إِهُوَ الّذِي لق لَكُمْ 
مَا في الْأَرَْضٍ حَمِيعًاه [البقرة: 9؟]. 
وقوله: ظوَسَكَرَ لَكُمْ مَا في السّمَاوَاتٍ وَمَا في الْأَرْضٍ حُنِيعًا مِنْدكه [الجائية: .]١٠‏ 
وقوله: مق مَنْ حَبَمَ زيئة اله الي أَخرَج لِعبَادهِ وَالطَّيبَاتٍ مِنَ الرَرْقِ؛ه7 الآية [الأعراف: ؟؟]. 


. اين وما غك"‎ /٠" لال وشرحه "نفائس الأصول"‎ /٠ "3 انظر: "م‎ ١ 
لأن ما اعترض به القراقي كلام الرازي مبني على أنه ما من مصلحة إلا وفيها مفسدة وقد جعلها مانعا» وقد علمت أن‎ ١ 


الأمر ليس كذلكء بل المصالح متمايزة عن المفاسد شرعاء سواء عند المعتزلة والأشاعرة» وبهذا ينحسم إشكاله على الرخص» 


)١(‏ موسوعة أصول الفقه )١(‏ مؤلفا موافقا للمطبوع 4 ؟/5؟ 





كما انمحسم إشكاله الذي أورده على جميع العلماء في أصل الموضوع هناء وأيضًا كلام المؤلف في باب الرخصة كاف في 
دفع استشكاله وتحيره في ضبط الرخصة "د". 
١‏ صدرها وإن كان فيه إنكار التحريم فقطء إلا أن بقيتها فيه التصريح بالحل المطلق. "د".". (1) 


"ص -#.١-...بعض»ء‏ فلا بد لها من أن تردها حروفهاء ولا تقبلها على مطابقة حروف العجم أصلاء 
ومن أوزان الكلم ما تتركه على حاله في كلام العجمء ومنها ما تتصرف فيه بالتغيير كما تتصرف في كلامهاء وإذا فعلت 
ذلك» صارت تلك الكلم مضمومة إلى كلامها كالألفاظ المرتحلة والأوزان المبتدأة للحاء هذا معلوم عند أهل العربية لا نزاع فيه 
ولا إشكال. 
ومع ذلكء فالخلاف الذي يذكره المتأخرون١‏ في خصوص المسألة لا ينبني عليه حكم شرعيء ولا يستفاد منه مسألة فقهية» 
وإنما يمكن فيها أن توضع مسألة كلامية ينبني عليها اعتقاد» وقد كفى الله مؤونة البحث فيها بما |ستقر عليه كلام أهل 
العربية في الأسماء الأعجمية. 
فإن؟ قلنا: إن القرآن نزل بلسان العرب وإنه عربي وإنه لا عجمة فيه» فبمعنى أنه أنزل على لسان معهود العرب في ألفاظها 
الخاصة وأساليب معانيهاء وأنما فيما فطرت عليه من لسائما تخاطب بالعام يراد به ظاهرهء وبالعام يراد به العام ف وجه 
والخاص في وجه. وبالعام يراد به الخاص» والظاهر” يراد به غير الظاهر» وكل ذلك يعرف من أول الكلام أو وسطه أو 
آخرهء [وتتكلم بالكلام ينبئ أوله عن آخرهء أو آخره عن أوله] 4 وتتكلم بالشيء يعرف بالمعنى كما يعرف بالإشارة» 
وتسمي الشيء الواحد بأماء كثيرة» والأشياء الكثيرة باسم واحدء وكل هذا معروف عندها لا ترتاب في شيء منه هي ولا 
من تعلق بعلم كلامها. 


١‏ قال الآمدي: "اختلفوا في اشتمال القرآن على كلمة غير عربية» فأثبته ابن عباس وعكرمة» ونفاه آخرون", فالخلاف 
قديم, ومحله أسماء الأجناس لا الأعلام. "د". 

؟ في "ط": "فإذا". 

وك الأصل و"ط": "وظاهر'. 


# ها بين المعقوقدين ساقط اهن الأضق " (1) 
"ص -4١١-...والثانية:‏ الفرض آكد. 


فقيل: هو١ا‏ اسم لما يقطع بوجوبه» كمذهب أبي حنيفة ١‏ . 


(1) موسوعة أصول الفقه )١(‏ مؤلفا موافقا للمطبوع 15/95 
(؟) موسوعة أصول الفقه )١(‏ مؤلفا موافقا للمطبوع ١11/95‏ 





وقيل: ما لا يتسامح في تركه عمدًا ولا سهوّاء نحو: أركان الصلاة» فإن الفرض في اللغة: التأثير» ومنه رضة النهر والقوس". 
والوجوب: السقوط» ومنه: "وجبت الشمس والحائط" إذا سقطاء ومنه قوله تعالى: مإفَإِدًا معي جد ها تكارا ينها طعقدا 
الْقَانِعَ وَالْمُعتو؛ فاقتضى تأكد الفرض على الواجب شرعا؛ ليوافق معناه لغة. 


؟ هو: النعمان بن ثابت بن زوطيء أحد الأئمة الأربعة المشهورين؛ ولد عام ٠/ه.‏ كان فقيه العراق وإمام أهلها بلا منازع؛ 
قال عنه الشافعي: "الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه" توق سنة 5٠١‏ ١ه‏ "وفيات الأعيان ه/ 9", الشذرات /١‏ 


" قال الجوهري في الصحاح "مادة فرض": الفرض: الحز في الشيء؛ وفرض القوس: هو الحز الذي يقع فيه الوتر» والفريض: 
السهم المفروض فوقه؛ والتفريض: التحزيز» والمفرض: الحديدة التي يحز بماء والفراض: فوهة النهر. 

قال الطوثي: "وإذا ثبت ذلكء فالفرض أخص من السقوطء إذ لا يلزم -مثلًا- من سقوط الحجر ونحوه على الأرض أن 
يحرّ ويؤثر فيهاء ويلزم من حرّه وتأثيره في الأرض أن يكون قد سقط واستقر عليهاء وإذا كان كذلك وجب اختصاص 
الفرض بقوة في الحكم؛ كما اختص بقوة في اللغة» حملا للمسميات الشرعية على مقتضياتما اللغوية" "شرح مختصر الروضة 
ا" 


4 سورة اللبج من الكيدة ار 07 


٠٠-"ص‏ -8. 4 -.. . تختلف عنه الرواية ومنهم من قال يرجح رواية من لم تختلف عنه الرواية لمكان الاختللاف 
وأما ترجيح المتن فمن وجوه. 
أحدها: [أن يكون أحد] ١‏ الخبرين موافقا لدليل آخر من كتاب أو سنة أو قياس فيقدم على الخبر الآخر الذى لا يوجد 
له هذه القوة؟. 
والثاى: أن يكون أحد الخبرين عمل به الأئمة فيكون أولى لأن عملهم به يدل على أنه أحد الأمرين7 وكذلك إذا عمل 
بأحد الخبرين أهل الحرمين فيكون أولى لأن عملهم يدل على أن الشرع استقر عليه ويدل أتهم دونوه عن سلفهم إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهذا قدمنا رواية الإفراد على رواية التثنية فى الإقامة. 
والثالث: أن يكون أحدهما مجمع النطق والدليل فيكون أولى ما وجد فيه أحدهما لأنه يكون أبين. 
والرابع: أن يكون أحدهما نطقا والآخر دليلا فيكون النطق أولى من الدليل؟ لأن النطق مجمع عليه والدليل مختلف فيه ومعنى 
هذا الدليل دليل الخطاب. 


٠١ 4/45 مؤلفا موافقا للمطبوع‎ )١8( موسوعة أصول الفقه‎ )١( 





والخامس: أن يكون أحدهما قولا وفعلا والآخر أحدثهما فالذى يجمع القول والفعل أولى لأنه أقوى من حيث تظاهر 
الدليلين وأن كان أحدهما قولا والآخر فعلا ففيه أوجه وقد سبق فى باب الأفعال. 

والسادس: أن يكون أحدهما ورد على سبب والآخر ورد على غير سبب والذى ورد على غير سبب أولى لأنه يكون متفقا 
على عمومه والوارد على سبب مختلف ف عمومه. 

والسابع: أن يكون أحدهما إثباتا والآخر نفيا فيقدم الإثبات لأن مع المثبت زيادة علم والأخذ بروايته أولى. 


والثامن: أن يكون أحدهما ناقلا والآخر منفيا على الأصل فيكون الناقل عن الأصل. 


١‏ زيادة بالأصل. 

؟ روضة الناظر 5549 المستصفى 898/7. 

* المستصفى 5595/5 المحصول 470١/7‏ روضة الناظر ”5٠‏ تحاية السول 5.01/4 إحكام الأحكام 559/14. 
4 انظر المحصول 474/7 إحكام الأحكام للآمدي 44/4".". )1١(‏ 


"ص -507-...مسألة واحدة في حالة واحدة وإنما كانوا من استقر له [حق أثر] ١‏ ذكره أو خفى عليه 
فأمسك عنه وأيضا فإن اعتقاد قولين مختلفين مناقضة ويمتنع أن يكون بالشئ الواحد حلالا وحراما ويمتنع أن يكون العقد 
الواحد صحيحا وفاسدا أو يكون الشيئع الواحد مثبتا منفيا. 
قالوا: وأما الروايتان عن أبي حنيفة ومالك فذلك في حالتين مختلفتين والمجتهد قد يجتهد في وقت فيؤدى اجتهاده إلى شئ 
ثم يجتهد في وقت آخر فيؤدى اجتهاده إلى خلافه إلا أن الثانى يكون رجوعا عن الأول ويكون الذي استقر عليه قول 
امجتهد هو الثانى وإن كان فتوى أو قضاء فيكون على ما قال عمر رضى الله عنه ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضى 
وإِنما المستنكر اعتقاد قولين مختلفين في وقت واحد في حادثة واحدة فهذا طعن المخالفين في القولين وقد صنف بعضهم في 
ذلك تصنيفا مفردا ورأيت لأبى عبد الله البصرى الملقب يجعل في هذا الكتاب مفردا بل صنفه المعروف بالصاحب وهو 
إسماعيل بن عباد وإذا عرفت هذا فنقول: قد قسموا ما نسبوا إلى الشافعى رحمه الله من القولين أقساما وسنذكر تلك الأقسام 
حين نبين أن الذى قاله الشافعى ليس بموضع الإنكار والذى هو موضع الإنكار فإنه لا يقول به وهذا شئ ورد على طريق 
النقل فإن شيوخ المذهب أعلم بهذا من غيرهم. 
وقال القاضي أبو الحسن الماوردى هو على أربعة عشر قسما: 
أحدها: أن يقيد جوابه في موضع ويطلق في موضع آخر مثل قوله في أقل الحيض أنه يوم وليلة؟ وقال في موضع آخر: أقله 
يوم يريد به مع ليلة وهذا معهود ف كلام العرب من وجهين جاء القرآن بهما: 
أحدهما: حمل المطلق على المقيد في جنسه لقوله تعالى: وَأَشْهِدُوا دَوَيْ عَذْلٍ مِنْكةْ» [الطلاق: ؟] وقال في موضع آخر: 


)١(‏ موسوعة أصول الفقه )١(‏ مؤلفا موافقا للمطبوع 55/5٠.‏ ؟ 





وَاسْتَشْهِدُوا سَهِيدَيْنِ مِنْ ِجَالِكُةِ) [البقرة: 18] يحمل المطلق من الشهادة على ما فيه بما.". )١(‏ 


ه١١‏ -"الفرق بين العرف والعادة هما بمعنى واحد من حيث المصدق» أي: من حيث ما يدل عليه لفظهما ويصدقان 
عليه» وهو العادة المعروفة» وإن اختلفا من حيث المفهوم؛ وعند الفقهاء العرف والعادة بمعنى واحدء لأن العادة تنشأ بتكررها 
مرة بعد أخرى واستمرارها يجعلها تستقر في النفوس فتسمى عرفا إذا تلقته الطباع السليمة بالقبول واستحسنته العقول 
وجرى عمل الناس به وهذا هو العرف المعتبر أو العادة المعتبرة. إِذَا يتكرر الشيء فيكون عادة فتسكن إليه النفوس وتطمأن 
وتقبله العقول ولا ترده ولا يخالف الشرع فيصير عرفًاء واضح هذا؟ هنا قال: النسبة بير العرف والعادة العموم وا لخصوص 
المطلق» لأن العادة أعم مطلقًا والعرف أخص» إذ هو عادةٌ مقيدة فكل عرفي هو عادة من غير عكس» يعني : ليس كل 
عادة عرقًا لماذا؟ لأن العادة قد تكون فردية أو مشتركة» فردية يعنى: هر واحدة عاد الأمر مرة واحدة يسمى عادة ولا يسمى 
عرقًاء ذا العادة قد تكون فردية وقد تكون مشتركة» والعرف هو عادة الجمهور فهو عادة مشتركة» قوله هنا: (يرجع إليه في 
كل حكم) هذا تفسير لقولحم: العادة محكمة. ما المراد با محكمة؟ يرجع إليها في كل حكمء هذا المراد بماء اسم مفعول 
خُكمَ ومعنى التحكيم القضاء والفصل بين الناس» أي : أن العادة هي ا مرجع للفصل عند النزاع» يرجع إليه متى؟ عند النزاع 
(في كل حكم) قد تنازع فيه المتنازعان ولم يَحُدَّ الشارع هذا الشيء. قوله تعالى: لوَعَاشِرُومُنَ بِالْمَعْرُوِه [النساء: ]١9‏ 
المعاشرة ما جاء تفسيرها في الكتاب والسنة فكيف نفسرها؟ مإعَاشِرُوهُنَ؟# دل اللفظ على الأمر بما فهي واجبة» لكن هل 
فسرها الشارع؟ الجواب: لاء إنما ردهم إلا ما تعارفوه» فحينئدٍ ينظر في ما استقر عليه عمل الناس فيفسر به المعاشرة» 
وهكذا قوله عز وجل: لوَقَضَى رَبُكَ ألا تَعْبْدُوأ إلا إِيَاهُ وَبالْوَالِدَيْن إِحْسَاناً» [الإسراء: *؟]. «إإخساناً» ما جاء مفسر 
بالكتاب والسنة» فحينئذٍ كيف نفسره نقول: هو واجب من جهة الكتاب والسنة» لكن ما تفسيره؟ نقول: يُرجع فيه إلى 
العادة والعرف. هذا المراد بقوله: (يُرجع إليه) يعني: للعرف والعادة في كل حكم حكم الشارع به ولم يحده. 
دليل القاعدة قوله تعالى: «إوأمز بالْعْرْفِ؟ه [الأعراف: 3459 ]١‏ أي: ما يعرفه الناس ويعتادونه» قال السيوطي رحمه الله تعالى : 
قال ابن الفرس: معناه أقض بكل ما عرفته النفوس ولا يرده الشرع؛ وهذا أصل القاعدة الشرعية في اعتبار العرف وتحتها 
مسائل كثيرة وا خضي وقد ذكر أهل التصنيف في القواعد: أن أصل القاعدة هو حديث: " ما رآه المسلمون حسئًا فهو 
عند الله حسنء وما رآه المسلمون قبيحًا فهو عند الله قبيح ". هذا لا يصح ولا أصل له. وإنما هو من قول ابن مسعور 
رضي الله عنه موقوفًا عليه. وحديث كذلك: "" خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف '". ردها إلى العرف. قال النووي في 
شرح مسلم: " في هذا الحديث فوائد ". وذكر منها: اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديدٌ شرعي. إِذَا العرف هو 
العادة يُرجع إليه في كل حُكم حَكمَ الشارع به ولم يحُدّه. 
شروط لإعتبار العرف ليس كل عرف لا بد من ضبطه. 


١5/55 مؤلفا موافقا للمطبوع‎ )١8( موسوعة أصول الفقه‎ )١( 





شروط اغتبار العرف: والعادة:". )١(‏ 


7 'وقيل غير ذلكء المراد هنا: المرسل عند الفقهاء هو: قول غير الصحابي ف أي أصل كان: قال صلى الله 
علية وملن: 
وعند ا محدثين وهو الصحيح -عندهم- : أنه قول التابعي كبيراً أو صغيراً: قال صلى الله عليه وسلم. 
(وَهْوَ حجّةٌ كَمَرَاسِيلٍ الصّكابَةِ). 
(وو) أي الْمَزسن4 (حجة كمَرسيلٍ الصّحائة). 
(وَهُوَ) إذا كان المراد به "هو" المرسل بالمعنى السابق يكون حجة! هذا غريب؛ لأنه دخل فيه المعضل فكيف يكون حجة؟ 
ودخل فيه المنقطع فكيف يكون حجة؟ 
(وَهُوَ) لأ الْمْرِْسَلْ حَجةٌ كَمَرَاسِيلٍ الصّحَابَةِ عِنْدَ أَحمَدَ وَأَصْحَابِهِ مراسيل الصحابة: أن يسقط الصحابي صحابياً آخر 
"وَمُرْسَلٌ الصّاجبٍ وَضّلّ في الأصّخ" ٠.‏ 
إذاً: يعتبر موصولاً ولا إشكال فيه» وهذا محل وفاق في الجملة. 
حينئذٍ إذا أسقط الصحابي صحابياً آخر يسمى مرسلا» ولذلك مرويات صغار الصحابة ممن لم يأخذوا عن النبي صلى الله 
عليه وسلم كثيراً لا شك أنما مرسلة» ومع ذلك اتفقوا على قبوها. 
(وَهُوَ) ظأيْ الْمْرْسَلٌ حُْجَّةٌ كُمَرَاسِيلٍ الصَّحَابَةِ عِنْدَ أَحْمَدَ وَأْصْحَابو وَالختَفِيّةِ والْمَالِكِيةٍ وَالْمُعْتََةِ. وَحَكَاهُ الرَازِيَ في 
الْمَخْصُولٍ عَنْ الجُمْهُورٍ. وَاخْتَارُ الآمدييُ وَغَيْةٌُ 
وَدكْر محمد بْنُ جَريٍ الطبرِيٌ أن النَابِعَِ أَجْمَعُوا بأَسرهِْ على قَبُولٍ الْمرَاسِيل» و1 يَأتِ عَنْ أحدٍ إنْكَارعا إلى رس الجائتئ4 
حتى جاء الشافعي واشترط. 
لوَكَدَا قَالَ أَبُو الْوَلِيدٍ الْبَاجي: إِنْكَارْ كَوْنِهِ حَجّةً بِدْعَةٌ حَدَنّتْ بَعْد الْمِائمَئْنِ. وَدَلِكَ لِمَمُوهِمْ مرَاسِيل الْأَئِمّة مِنْ غَيْرٍ كير . 
وَعَنْ الإمَام أحمد رحمه الله تعالى رِوَايةٌ 1 أن الْمْرْسَلَ لَب حجّةَ)4. 
وهو الأصح, ولذلك قال: ورده الأرجح, أو ورده الأقوى. 
لوَعَنْ الإِمَام أحمد رحمه الله تعالى رِوَايةٌ تَانيةٌ: أن الْمْوِْسَلَ لَيْس يحجَدَيه لماذا؟ 
لأنه إذا أسقط رجلاً يحتمل أنه ثقة وأنه ليس بثقة, حينئذٍ لا يكون إسناده متصلاً. 
«قَالَ ابْنْ عَبْدِ الْبَرّه هُوَ قَوْلُ أَهْلٍ الَدِيثِ» يعني: أن المرسل لا يُحتج به؛ لسقوط راوء ثم لا نعلم من هو. 
«قَالَ ابْنْ عَبْدٍ الَو هُوَ قَوْلْ أَهْلٍ الحتديثِ. 
قَالَ ابْنُ الصّلاح: هُوَ الْمَذْهَبْ الَّذِي استقرٌ عليه أَئْ أَمُْلٍ الحديت» وثناد الأَثَرِ كُمَا قَالَ الْحَطيب في الْكِمَايّة. وَحَكَاهُ 
مُسْلِمٌ عَنْ أَهْلٍ الْعلْمِ بالأَخبَارٍ. وَهَذَا وَإِنْ قَالَهُ مُسْلِمْ عَلَى لِسَانٍ غير لكن أُقَبَهُ. وَاحَْجُوا بأنَّ فيه جَهْلاً بِعَيْنِ الرَاوِي 
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: إن كَانَ مِنْ كبَارٍ التَابِعِينَ؟ إلى ما ذكره من شروط هي معتبرة عند الشافعية» والصواب هو التعميم: 


أن المرسل ضعيف من كل وجهء هذا هو الصحيح.". 17) 


٠١-"هَذًا‏ الذي حُدّ به التَفسِيه 


فأنت الآن تأخذهم باألسنتهم واعترافاتهم» بأن الاقتضاء المراد به المعنى النفسي» فضّم هذه إلى تلك. 

قال: (وَكنَهِي) يعني: مثل النهي في الْمَعَْ. وهو أن مدلوله الكف. 

«إدغ؛ واثيك» وك ويك نَفْسَك عَنْ كذا. وكوة)4. 

فإن هذه الأفعال المطلوب بما الكفء كما أن المطلوب بالنهي الكف. 

حينئذٍ الأمر نوعان: الأول: طلب فعل غير كفي. وهذا كثير: صلء آت الرّكاة .. إلى آخره هذا كثير. 

الثاني: طلبُ كفٍ مدلولٍ عليه بنحو: كنف واترك وذر. بخلاف المدلول عليه بغير ذلك أي: لا تفعل فليس بأمرِ؛ لأنه كفٌ 
دل عليه لا حو كقن. 

وسمي مدلول كفب وهو طلب الكف أمراً لا نمياً موافقة للدال في اسمه. يعني: لماذا لا نقول: هو من باب الأمر؟ نقول: لأن 
اللفظ هنا له قوته» وهو أنه جاء على صيغة افعل» وما جاء على صيغة افعل الأصل الكثير المطرد في لسان العرب أنه أمرٌ 
فحيدٍ سمي أمراً موافقة للدال وهو صيغة افعل. 

فاترك وَكْفَّ أمران مدلولهما اقتضاء فعل هو الكفء ولا تترك ولا تكف تميان مدلولهما اقتضاء فعل غير كف. 

هذا الذي عناه المصنف رحمه الله تعالى. ٠‏ 

قال الشارح هنا: لما كَانَ مِنْ أَبْعَاضٍ الع مما يَدُلُ عَلَى الْكَننّ عَنْ الْفِغْل. أُخْتيج إِلَ اتبيه عَلَى إِخْرَاجهَاكه وهذا 
غريب. 

كان المراد إدخال وليس كإخراجء الأصل أنما تُدخل لا تُخرج» وهذا اللفظ محتمل من المتن لكنه يمكن اعتذر عنه» لكن في 
الشرع ص على آنا روه وهذا خخلاق ما استقر عليه اهن الأصوله لمعيو افااقبعر لكيه لأفااسارت على 
صيغة افعل. 

فقوله: (وَكَنَهْي دَغْ» وَانْوْكَ) كأنه يقول: دع واترك محمولة على النهي» لكن لما قال: كنهي وقال: في المعنى حينئٍ نظرنا إلى 
معناه د العبارة. ا 

لكن قوله: ألما كانَ مِنْ أَبْعَاضٍ افْعَلْ مَا يَدُلُ عَلَى الْكَنّ عَنْ الْفِغْل. أختيج إِلَ اليه عَلَى إِخْرَاجِهَا؟؛ لا. على إدخاهها 


٠0/4١ شرح مختصر التحرير للفتوحي‎ )١( 





وليس على إخراجهاء لعل ته شيءٌ في النسخة. 

«إوَيَدًا قَالَ ني جنع الجوامع. لما قال: في جمع الجوامع. جمع الجوامع أدخلها ولم يخرجها. فالتنظير هنا فيه شيءٌ من اللببس» 
السكلافيها شم 

فقوله: أَحْتِيج ِل التَّنْبيهِ عَلَى إدخاها ليس على إِخْرَاجهًا. 

قال: وَيَِدَا قَالَ في جَنْع الجوامع في حَدّ الأَمرٍ: إِنَّهُ اقيِضَاءُ فْلٍ غَيْرِكفّ)4 .. مصدر هذاء ليس كف 

لغَيرٍ كن مَذْلُولٍ عَلَيْهِ بَِيرٍ ك4 فإن دُل عليه بغير كف حينئلٍ نقول: هذا ني وليس بأمر» أما إذا دل عليه بنحو كف 
كف يا ريد عن قولك: سيضل تقول: هذا أمد. 

أي مذُولٍ عَلَى الْكنتٍ الذي هو الْمَصْدَرُ يركف الَّذِي هُوَ فِعلَ أْرِي فإن دل عليه بذلك فهو أمرٌ. 

اللبس هنا يأقِ في ماذا؟ انتبه للحد قال: مَلَاقْتِضَاءُ. اقتضاء قلنا هذا يشمل اقتضاء الفعل واقتضاء الترك» والصحيح: أن 
الترك فعلٌ» فدخل في الفعل. 

إذاً: طاقيِضَاءُ فِغْلِي ودخل فيه الترك.". )١(‏ 


1ب الرسول # حول الله ليد وله ب: (إنا الطاغة في اللعروقا) نزواه البتخاري .وتسالم وعن أبن مر رضي الل 
عنهما عن النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَُمَ - قال: (السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا 
طاعة) رواه البخاري ومسلم. 
وأسوق للذين يفتون بعدم تسجيل الزواج في وثيقة رمية ويشجعون الناس عليه بعض ما يحدث من أمور في الزواج العرفي: 
فقد ينكر الزوج أنه تزوج في الزواج غير المسجل فماذا يحدث للزوجة والأولاد. ومن المعلوم أن بعض قوانين الأحوال 
الشخصية قد |ألزمت المحاكم القضائية بعدم ماع دعوى الزوجية أو الإقرار بما إلا عند تقديم وثيقة رسمية» وهذا ما استقر 
عليه القضاء المصري منذ عام 2١917١‏ ونصت عليه المادة (99) من لائحة ترتيب امحاكم الشرعية والمعدلة بالقانون رقم 
(78) لعام .١355١‏ وقد أفتت دار الإفتاء المصرية بتاريخ ١551/1 /١‏ أن الفقرة الناصة على عدم ماع الدعوى عند 
إنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بما إلا إذا كانت بوثيقة رمية» فإن هذه الفقرة لا تُشترط الوثيقة الرسمية لصحة عقد الزواج» 
انما هي شرط لسماع الدعوى. ومن هذه القوانين قانون الأحوال الشخصية الكويتي» فقد جاء في المادة (17) منه الفقرة: 
(أ): لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رمية» أو سبق الإنكار الإقرار بالزوجية ف أوراق 
رمية] مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق ص .١ 45 - ١58‏ 
وكذلك فإن الزواج غير المسجل بوثيقة رمية من السهولة بمكان إنكاره وبالتاللي التحلل من جميع التزاماته المادية والمعنوية 
بخلاف الزواج الموثق بوثيقة رسمية [إن الزواج الرسمي تصدر به وثيقة رسمية من الدولة» بخلاف الزواج العرثي الذي يعقد 
مشافهة أو تكتب فيه ورقة عرفية» وقد عرف رجال القضاء المعاصرون الوثيقة الرسمية بأنما النتي تصدر من موظف مختص 
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بمقتضى وظيفته بإصدارها. والوثيقة الرسمية لا تقبل الإنكار» ولا يجوز الطعن فيها بحال» وبناءً على ذلك يثبت بما عقد 
النكاح قطعاً. أما عد الزواج العرفي ولو أثبت بالشهود, أو وثيقة عرفية فإنه يقبل الطعن فيه» ويقبل الإنكار. يقول الدكتور 


عبد الفتاح عمرو: [العقد العرئي يعتبر كالورقة". )١(‏ 


8 "عليها دين أكنت قاضيه قال نعم قال فاقض الله فهو أحق بالقضاء.) رواه البخاري. 
وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت ولم تحج أفأحج عنها 
قال نعم حجي عنها) رواه الترمذي وقال وهذا حديث صحيح. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما (أن امرأة نذرت أن تحج فماتت فأتى أخوها النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك 
فقال أرأيت لو كان على أختك دين أكنت قاضيه قال نعم قال فاقضوا الله فهو أحق بالوفاء) رواه النسائي. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (أمرت امرأة سنان بن سلمة الجهني أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمها 
ماتت ولم تحج أفيجزئ عن أمها أن تحج عنها قال نعم لو كان على أمها دين فقضته عنها ألم يكن يجزئ عنها فلتحج عن 
أمها) رواه النسائي. 
قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: |متى توفي من وجب عليه الحج ولم يحج؛ وجب أن يخرج عنه من جميع ماله ما يحج به عنه 
ويعتمر سواء فاته بتفريط أو بغير تفريط وبحذا قال الحسن وطاووسء والشافعي وقال أبو حنيفة ومالك: يسقط بالموت فإن 
وصى بما فهي من الثلث وبهذا قال الشعبي والنخعي لأنه عبادة بدنية فتسقط بالموت» كالصلاة. 
ولنا ما روى ابن عباس (أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم-عن أبيها مات ول يحج؟ قال: حجي عن أبيك) وعنه 
(أن امرأة نذرت أن تحجء فماتت فأتى أخوها النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك؟ فقال: أرأيت لو كان على أختك 
دين أما كنت قاضيه؟ قال: نعم قال: فاقضوا دين الله» فهو أحق بالقضاء) رواهما النسائي وروى هذا أبو داود الطيالسي 
عن شعبة عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه حق استقر عليه تدخله 
النيابة» فلم يسقط". (5) 


٠'"دية‏ الحر المسلم. قال ابن المنذر وابن عبد البر أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل] المغني 
الا 
وهذا قول الأئمة الأربعة وأتباعهم وعلماء السلف والخلف ونقل عن عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وابن عباس وابن عمر 
وزيد بن ثابت رضي الله عنهم ولا يعرف لحم مخالف فصار إجماعاًء الحاوي الكبير /١١‏ 7/9. 
وقد شد الأصم وابن علية فقالا دية المرأة كدية الرجل وتابعهما على ذلك بعض المعاصرين كالمالكي في نظام العقوبات ص 
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١؛‏ والشيخ الدكتور يوسف القرضاوي في بحث له بعنوان (دية المرأة في الشريعة الإسلامية) انظر موقع القرضاوي على 
شبكة الإنترنت» وقولهما مخالف لما استقر عليه عمل علماء الأمة على مر العصور والأيام. 

وما يدل على قول جماهير أهل العلم ما رواه الشافعي وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قوّم دية الحرة المسلمة 
إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم فإذا كان الذي أصابما من الأعراب فديتها خمسون من الإبل 
ودية الأعرابية إذا أصابما الأعرابي خمسون من الإبل] رواه الشافعي في الأم 5/ 4١‏ - 45 والبيهقي في السنن 8/ 58. 
وقد ذكر عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي عدة روايات عن الصحابة تفيد أن دية المرأة على النصف من دية الرجل» انظر 
مصنف عبد الرزاق 9/ 517 - 751 مصنف ابن أبي شيبة 9/ 599 - 2307 سنن البيهقي // 585 - 55. 


وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن شريح القاضي عن عمر رضي الله عنه قال: [ ... دية المرأة على النصف من دية الرجل] 
مصنف ابن أبي شيبة 9/ 07٠٠‏ وقال الشيخ الألباني: إسناده صحيح. إرواء الغليل 1 7017. 
وقد رويت بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ولكنها غير ثابتة ولكن ثبوت تنصيف دية المرأة عن 


عدد من الصحابة ونقل بعض أهل العلم الإجماع". 00 


0١‏ "وإذا لم يمكن غسل الميت نظراً لتقطعه أو تحمشم جسمه فحيتئذ ييمم لأن هذا هو المستطاع وقد قال تعالى: 
(فَانَهُوا الله مَا اسْتَطَعْكُمْ) سورة التغاين الآية 15. 
ومن أهل العلم من قال يغسل أي عضو وجد من الميت ومنهم من قال إن وجد أكثر جسم الميت يغسل وإلا فلاء قال 
الشيخ ابن قدامة المقدسي: [فإن لم يوجد إلا بعض الميت فالمذهب: أنه يغسل ويصلى عليه وهو قول الشافعي ونقل ابن 
منصور عن أحمد: أنه لا يصلى على الجوارح - أي الأعضاء - قال الخلال: ولعله قول قديم لأبي عبد الله. والذي استقر 
عليه قول أبي عبد الله: أنه يصلي على الأعضاء. وقال أبو حنيفة ومالك: إن وجد الأكثر ضّليَ عليه وإلا فلا. لأنه بعض 
لا يزيد على النصف فلم يصل عليه كالذي بان في حياة صاحبه والشعر والظفر. 
ولنا: إجماع الصحابة رضي الله عنهم. قال أحمد: صلى أبو أيوب على رجل وصلى عمر على عظام بالشام وصلى أبو 
عبيدة على رؤوس بالشام رواهما عبد الله بن أحمد بإسناده. وقال الشافعي: ألقى طائر يداً بمكة من واقعة الجمل فعرفت 
بالخاتم وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد فصلى عليها أهل مكة وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم نعرف من 
الصحابة مخالفاً في ذلك ولأنه بعض من جملة تجب الصلاة عليها فيصلى عليه كالأكثر وفارق ما بان في الحياة. لأنه من 
جملة لا يصلى عليها والشعر والظفر لا حياة فيه] المغنيى ؟/ ١05 - 1.0١‏ 4. وانظر المجموع للنووي ه/ 07 ؟. 
وخلاصة الأمر أنه إن أمكن غسل أجزاء الميت فهو الأصل وإن لم يمكن فلا حرج ويصلى عليها وتدفن في المقبرة 


حكم الصلاة على الجنين الذي يسقط قبل تمام الحمل 


١85/١١ فتاوى يسألونك‎ )١( 





يقول السائل: هل يُصلى على الجنين الذي يسقط قبل تمام الحمل؟ 
الجواب: اتفق أهل العلم على أن صلاة الجنازة مشروعة على كل مسلم تكراكات أو اش “ضعيرا كان أ كبر" 1 


5 "'أحدها : أتما واحدة سواء قالها بلفظ واحدء أو بثلاثة ألفاظ. 
الثاني : أتما ثلاث, سواء أوقع الثلاث بلفظ واحدء أو بثلاثة ألفاظ. 
الثالث : أنه إن أوقعها بلفظ واحد فهي ثلاث. وإن أوقعها بثلاثة ألفاظ فهي واحدة. 
الوجه السابع : أن هذا مذهب عمرو بن دينار في الطلاق قبل الدخولء قال ابن المنذر في كتابه [الأوسط]: وكان سعيد 
بن جبير» وطاووس» وأبو الشعثاء؛ وعطاءء وعمرو بن دينار يقولون: (من طلق البكر ثلاثا فهي واحدة). 
الوجه الثامن : أنه مذهب سعيد بن جبير» كما حكاه ابن المنذر وغيره عنه وحكاه الثعلبي عن سعيد بن المسيب وهو غلط 
عليه» إنما هو مذهب سعيد بن جبير . 
الوجه التاسع : أنه مذهب الحسن البصري الذي استقر عليه. قال ابن المنذر : واختلف في هذا الباب عن الحسن» فروى 
عنه كما رويناه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر قتادة» وحميد» ويونس عنه: أنه رجع عن قوله بعد ذلك» 
فقال: واحدة بائنة. وهذا الذي ذكره ابن المنذر» رواه عبد الرزاق في [المصنف]» فقال: أخبرنا معمر عن قتادة قال: سألت 
الحسن عن الرجل يطلق البكر ثلاثاء فقال الحسن )١(‏ : وما بعد الثلاث؟ فقال: صدقتء وما بعد الفلاث؟ فأفتى الحسن 
بذلك زمناء ثم رجع 


(1) 3 للطبوعة (معطها ذقاله جناية) وغل كل حال فالجملة غير واضحف فلع ." (5) 


: "الشفعة في الاصطلاح الشرعي‎ ١ 
: اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في تعريف الشفعة تبعا لاختلافهم في موجباتما » ولشروطها وفيمن لحم حق الشفعة‎ 
فذهب الحنفية : إلى أن الشفعة حق تملك المرء ما بيع من عقار أو ما هو في حكم العقار ما هو متصل بعقاره من شركة‎ 
. )١( أو جوار بمثل الثمن الذي قام عليه المشتري ؛ وذلك لدفع ضرر الشراكة أو الجوار‎ 
وذهب المالكية : إلى أن الشفعة استحقاق لشريك أخذ مبيع شريكه بثمنه . قوله : ( شريك ) قيد أخرج به الجار والشريك‎ 
. وقوله : ( مبيع ) قيد أخرج الموهوب بلا عوض .» وكذا الموروث (؟)‎ 
وذهب الشافعية : إلى أن الشفعة استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقل عنه من يد من انتقلت إليه بمثل العوض‎ 


)١(‏ فتاوى يسألونك //وم 


891/١ أبحاث هيئة كبار العلماء‎ )١( 





المسمى (؟) 

وذهب الحنابلة : إلى أن الشفعة استحقاق الشريك انتزاع حصة لشريكه من يد من انتقلت إليه إن كان مثله أو دونه بعوض 
مالي بنمنه الذي استقر عليه العقد » فقوله : ( الشريك ) قيد خرج به الجار والشريك في حق المبيع . وقوله : ( إن كان 
مثله أو دونه ) قيد خرج به الكافر فلا شفعة له على مسلم » وقوله : ( بثمنه الذي استقر عليه العقد ) خرج به الموهوب 


وا موروث وما 


,) 591584 ( ] و [ شرح العدلية‎ » ) 5١15317 ( ] و [ حاشية ابن عابدين‎ » ) ١503 ( ] الفتاوى الهندية‎ [ )١( 
. ) 407317 ( ] و [ شرح العناية على الهداية ] » و [ حاشية السعدي‎ 

(1) [ مواهب الجليل شرح منتصر خليل ] ( 89/7/١5‏ ) . 

(0) [ مغني اتاج ] ( 3151 ) .". (1) 


4 ١١-"د-‏ طبيعة ومدى التزام البنك: 
إن خطاب الضمان الذي يقدمه البنك يقوم مقام النقود تماماء وفيما يلي تفصيل ذلك: 
قال الدكتور محمد جمال الدين عوض : لتحديد طبيعة ومدى التزام البنك يجب أن نشير إلى الوظيفة الاقتصادية المطلوبة 
من تدخله» فهو من هذه الناحية لا يضمن العميل في تنفيذ التزامه قبل الغير كما هو شأن الكفيل العادي» بل إن كفالة 
البنك هنا لها معنى أبعد ووظيفة أهم تبدو في أن خطاب الضمان يحل محل النقود تماما» والذي يطلب إلى من يتعاقد معه 
تقديم كفالة مصرفية يطلب أولا أن يعطيه تأمينا نقدياء ولا يقبل بدلا منه إلا كفالة مصرفية» وقد رأينا مثالا لذلك في لائحة 
المناقصات و«المزايدات» فهي تشترط على المتعاقد معها إيداع تأمين نقدي أو كفالة مصرفية» فكأن من يطلب خطاب 
ضمان مصرفقٍ إنما يريد أن يطمئن كما لو كانت لديه كفالة نقدية» ولذلك يجب أن تتوفر في التزام البنك على هذا النحو 
العناصر التي تمكن من أداء هذه الوظيفة» وهي حلول الخطاب محل النقود تماما كما بحل الشيك أو الورقة التجارية محل 
النقود والوفاء. 
وقله الوظية الللمحوظة ى. بخطاتك »انما ة رصورته العالية بحن ينا استقر عليه العيل ناا يوجخلض ان اعرف اصرق 
ومما ورد في أحكام القضاء )١(‏ . 


(1) [عملياضه البنوك فى الوجحهة القائونية] دعي اعم 7 


771/1١ أبحاث هيئة كبار العلماء‎ )١( 


(؟) أبحاث هيئة كبار العلماء ©/.٠1؟‏ 





6 "للآخر فيهاء بل هو مقر بملك أخيه فيها لكنه يدعي بالشراء وهذا الذي تقرر عندنا وعند الأخ حمد بن 
ناصر . 
سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله: عن مواريث كانت في الأصل فصارت اليوم في يد غير أهلها يتصرفون فيها 
تصرف الملاك فأجاب : الذي استقر عليه فتوى شيخنا شيخ الإسلام إمام الدعوة الإسلامية أن العقار ونحوه إذا كان في 
يد إنسان يتصرف فيه تصرف الملاك من نحو ثلاث سنين فأكثر ليس فيه منازع في تلك المدة أن القول قوله أنه ملكه إلا 
أن تقوم بينة عادلة تشهد بسبب وضع اليد أنه مستعير أو مستأجر ونحو ذلكء وأما الأصل فلا يلتفت إليه مع هذا الظاهر 
فقدم شيخنا رحمه الله الظاهر هنا على الأصل؛ لقوته وعدم المعارض . 
وسئل أيضا الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ رحمهم الله: عن بستان ادعاه اثنان أصله لجدهما من قبل الأم وليس 
مع أحدهما بينة بانتقال ملك مورثه عنهما . 
فأجاب : قد أفاد ابن القيم رحمه الله تعالى في [الطرق]» ما يؤخذ منه حكم هذه القضية فقال: وأما المرتبة الثالثة: فمثالها: 
أن يكون رجل حائزا لدار يتصرف فيها السنين الطويلة بالبناء والحدم والإجارة والعمارة» وينسبها إلى نفسه وإنسان حاضر 
يراه ويشاهد أفعاله فيها هذه المدة» وهو مع ذلك لا يعارضه فيهاء ولا يذكر أن له فيها حقا ولا مانع من مطالبته من خوف 


سلطان أو ما أشبه ذلك» وليس بينه وبين المتصرف في الدار قرابة أو شركة في ميراث ونحوه» ثم جاء بعد طول هذه المدة 


يدعيها لنفسه؛ ويزعم أنما له» ويريد أن يقيم بينة بذلك - فدعواه غير مسموعة أصلا. انتهى. فمفاد هذا". )١(‏ 


5"ج - فقهاء الشافعية : 
قال النووي رحمه الله )١(‏ : 
قال المصنف رحمه الله : ( إذا فرغ من الحج وأراد المقام بمكة لم يكلف طواف الوداع » فإن أراد الخروج طاف للوداع وصلى 
ركعتي الطواف . وهل يجب طواف الوداع أم لا ؟ فيه قولان : 
( أحدهما ) : أنه يحب » لما روى ابن عباس رضي الله عنهما » أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا ينفرن أحد حتى 
يكون آخر عهده بالبيت » (؟) . 
( والثاني ) : لا يحب ؛ لأنه لو وجب لم يجز للحائض تركه » فإن قلنا : إنه واجب وجب بتركه الدم ؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم : « من ترك نسكا فعليه دم » . وإن قلنا : لا يجب » لم يجب بتركه دم ؛ لأنه سنة فلا يجب بتركه دم » كسائر سنن 
الحج » وإن طاف للوداع ثم أقام لم يعتد بطوافه عن الوداع ؛ لأنه لا توديع مع المقام » فإذا أراد أن يخرج أعاد طواف الوداع 
» وإن طاف ثم صلى في طريقه أو اشترى زادا - لم يعد الطواف ؛ لأنه لا يصير بذلك مقيما » وإن نسي الطواف وخرج 
ثم ذكره ( فإن قلنا ) : إنه واجب نظرت » فإن كان من مكة على مسافة تقصر فيها الصلاة أستقر عليه الدم , فإن عاد 


5/1 أبحاث هيئة كبار العلماء‎ )١( 





. ) ١507-5585 4( ] المجموع شرح المهذب‎ [ )١( 
(؟) صحيح البخاري الحج (7171١)»صحيح مسلم الحج (7717١)»سنن أبو داود المناسك (7١٠١؟)»سنئن ابن ماجه‎ 
)1( .".)1889( المناسك (801770)؛مستد أحمد بن حتبل (41/5)»ستن الدارمي المناسك‎ 


7 "لو نفر عقيبه . 
( ولنا ) قوله عليه السلام : « لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت » )١(‏ » ولأنه إذا أقام بعده خرج عن أن 
يكون وداعا في العادة فلم يجزه » كما لو طافه قبل حل النفر » فأما إن قضى حاجة في طريقه أو اشترى زادا أو شيئا لنفسه 
في طريقه لم يعده ؛ لأن ذلك ليس بإقامة تخرج طوافه عن أن يكون آخر عهده بالبيت » وبمذا قال مالك والشافعي ولا 
نعلم مخالفا لهما . 
( مسألة ) قال : ( فإن خرج قبل الوداع رجع إن كان بالقرب وإن بعد بعث بدم . ) . 
هذا قول عطاء والثوري والشافعي وإسحاق وأبي ثور » والقريب : هو الذي بينه وبين مكة دون مسافة القصر » والبعيد : 
من بلغ مسافة القصر » نص عليه أحمد وهو قول الشافعي » وكان عطاء يرى الطائف قريبا » وقال الثوري : حد ذلك الحرم 
» فمن كان في الحرم فهو قريب » ومن خرج منه فهو بعيد . 
ووجه القول الأول : أن من دون مسافة القصر في حكم الحاضر في أنه لا يقصر ولا يفطر » ولذلك عددناه من حاضري 
المسجد الحرام » وقد روي أن عمر ( رد رجلا من مر إلى مكة ؛ ليكون آخر عهده بالبيت ) رواه سعيد » وإن ل يمكنه 
الرجوع لعذر فهو كالبعيد » ولو لم يرجع القريب الذي يمكنه الرجوع لم يكن عليه أكثر من دم » ولا فرق بين تركه عمدا أو 
خطأ لعذر أو غيره ؛ لأنه من واجبات الحج فاستوى عمده وخطؤه » والمعذور وغيره كسائر واجباته » فإن رجع البعيد 
فطاف للوداع . فقال القاضي : لا يسقط عنه الدم ؛ لأنه قد استقر عليه الدم ببلوغه مسافة القصر 


)١(‏ صحيح البخاري الحج (7171١)»صحيح‏ مسلم الحج (771١)»سنن‏ أبو داود المناسك (7١٠٠)»سئن‏ ابن ماجه 
المناسك (80770)»؛مسند أحمد بن حنبل (171/5 )»سنن الدارمي المناسك .".)١99(‏ (5) 


"التوديع كالبعيد ) انتهى » وكذا في [الشرح الكبير] » قال في [الإقناع وشرحه] : ( ومن كان خارجه : أي 
: خارج الحرم » ثم أراد الخروج من مكة فعليه الوداع » وهو على كل خارج من مكة ) انتهى ملخصا » وتقدم أول الفصل 
أنه إذا أقام بمكة أو حرمها لا وداع عليه » وأنه على كل خارج من مكة ووطنه في غير الحرم » ثم بعد طواف الوداع يصلي 
ركعتين خلف المقام كسائر الطوافات » قال في [المنتهى] و[الإقناع] وغيرهما : ويأتٍ الحطيم نصا أيضا وهو تحت الميزاب 


)١(‏ أبحاث هيئة كبار العلماء 8/17*ع 


(؟) أبحاث هيئة كبار العلماء 441/1 





فيدعو ) انتهى . 

قال في [الإقناع وشرحه] : ( فإن خرج قبله : أي : قبل الوداع فعليه الرجوع إليه » أي : إلى الوداع لفعله إن كان قريبا دون 
مسافة القصر ولم يخف على نفسه أو ماله أو فوات رفقته أو غير ذلك من الأعذار ولا شيء عليه إذا رجع قريبا سواء كان 
تمن له عذر يسقط عنه الرجوع أو لا ؛ لأن الدم لم يستقر عليه ؛ لكونه في حكم الحاضر » فإن لم يمكنه الرجوع لعذر ثما 
تقدم أو لغيره أو أمكنه الرجوع للوداع ولم يرجع » أو بعد مسافة قصر عن مكة - فعليه دم رجع إلى مكة وطاف للوداع 
أو لا ؛ لأنه قد استقر عليه ببلوغه مسافة القصر فلم يسقط برجوعه ؛ كمن تحاوز الميقات بغير إحرام ثم أحرم ثم رجع إلى 
الميقات » وسواء تركه أي : طواف الوداع عمدا أو خطأ أو نسيانا لعذر أو غيره ؛ لأنه من واجبات الحج فاستوى عمده 
وخطؤه والمعذور وغيره » كسائر واجبات الحج » ومتى رجع مع القرب لم يلزمه إحرام ؛ لأنه في حكم الحاضر ويلزمه مع 


البعد الإحرام بعمرة أت بما فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ثم يطوف للوداع إذا فرغ من أموره ) انتهى .". )١(‏ 


8 "قال الخرقي : ( مسألة ) فإن خرج قبل الوداع رجع إن كان بالقرب » وإن بعد بعث بدم » قال في [المغني] 
: هذا قول عطاء والثوري والشافعي وإسحاق وأبي ثور » والقريب : هو الذي بينه وبين مكة دون مسافة القصر » والبعيد 
من بلغ مسافة القصر .» نص عليه أحمد » وهو قول الشافعي , وكان عطاء يرى الطائف قريبا » وقال الثوري : حد ذلك 
الحرم فمن كان في الحرم فهو قريب ومن خرج منه فهو بعيد » ووجه القول الأول : أن من دون مسافة القصر في حكم 
الحاضر في أنه لا يقصر ولا يفطر » ولذلك عددناه من حاضري المسجد الحرام . 
وقد روي ( أن عمر رد رجلا من مر إلى مكة ؛ ليكون آخر عهده بالبيت ) رواه سعيد » وإن لم يمكنه الرجوع لعذر فهو 
كالبعيد ولو لم يرجع القريب الذي يمكنه الرجوع لم يكن عليه أكثر من دم » ولا فرق بين تركه عمدا أو خطأ لعذر أو غيره 
؛ لأنه من واجبات الحج فاستوى عمده وخطؤه والمعذور وغيره كسائر واجباته » فإن رجع البعيد فطاف الوداع » فقال 
القاضي : لا يسقط عنه الدم ؛ لأنه قد أستقر علهة الدم ببلوغه مسافة القصر فلم يسقط برجوعه » كمن تحاوز الميقات 
غير محرم فأحرم دونه ثم رجع إليه » وإن رجع القريب فطاف فلا دم عليه » سواء كان ممن له عذر يسقط عنه الرجوع أو لا 
؛ لأن الدم لم يستقر عليه لكونه في حكم الحاضر » ويحتمل سقوط الدم عن البعيد برجوعه ؛ لأنه واجب أتى به فلم يحب 
عليه بدله كالقريب . 
( فصل ) : إذا رجع البعيد فينبغي أن لا يجوز له تحاوز الميقات إن كان جاوزه إلا محرما ؛ لأنه ليس من أهل الأعذار » 
فيلزمه طواف لإحرامه بالعمرة والسعي » وطواف لوداعه » وفي سقوط الدم عنه ما ذكرنا من". (5) 


451/1 أبحاث هيئة كبار العلماء‎ )١( 


(١؟)‏ أبحاث هيئة كبار العلماء 4507/1 





٠‏ "عمرو الأوزاعي ال ل الله عنه : أن امنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد 
المسلمين » وأتبع نميه قول الله تعالى : © إنما المشركون + نجس © )١(‏ 
لس لل نه ل ا 1 الْمَسْجِدَ الخحرَامَ بَعْدَ عَامِهمْ هَذَا 4 (؟) ودلت هذه الآية 
الكريمة على نجاسة المشرك » كما ورد في الصحيح « المؤمن لا ينجس » (") » وأما نجاسة بدنه : فالجمهور على أنه ليس 
بنجس البدن والذات ؛ لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب » وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبداتهم » وقال أشعث 
» عن الحسن : من صافحهم فليتوضا . رواه ابن جرير (54) . 
ه - قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في [ الفتاوى ] : 


وأما إذا كان دخله ذمي لمصلحة فهذا فيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد - رحمه الله - : أحدهما : لا يجوز » وهو 
مذهب مالك ؛ لأن ذلك هو الذي |ستقر عليه عمل الصحابة . والثاني : يجوز وهو مذهب أب حنيفة والشافعي , وني 
اشتراط إذن المسلم وجهان في مذهب أحمد وغيره (5) . 

5 - قدوم وفد نجران على الرسول صلى الله عليه وسلم . 

قال ابن إسحاق : وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران بالمدينة » فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير 
قال : «لما قدم وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلوا عليه مسجده بعد العصر فحانت صلاتهم فقاموا 
يصلون في 


)١(‏ سورة التوبة الآية ,/؟ 

(؟) سورة التوبة الآية ,/؟ 

(؟) صحيح البخاري الغسل (١/7)»صحيح‏ مسلم الحيض »)77١(‏ سنن الترمذي الطهارة (١75١)»سنن‏ النسائي الطهارة 
(9>؟)»سئن أبو داود الطهارة (71١)»سنن‏ ابن ماجه الطهارة وسننها (4 517)»مسند أحمد بن حنبل (؟/580). 

(5) | تفسير ايه كتين ]| 52559 )+ الوق ستة ايها , 

(5) [ الفتاوى ] لشيخ الإسلام ( 19437١‏ ) .". (1) 


5-"4....شروط وجوبه: 
أ....لا خلاف بين أهل العلم أن الحج يجب بشروط خمسة» هي: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. 
وأما المرأة فيشترط لوجوبه عليها وجود امحرم في السفر إلى الحج, لقوله في حديث أبي هريرة "لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم" متفق عليه. 
قد قسّم الفقهاء هذه الشروط إلى ثلاثة أقسام: 


)١(‏ أبحاث هيئة كبار العلماء 41/10 ه 





الأول: منها ما هو شرط للوجوب والصحة, وهو الإسلام والعقل» فلا حج على الكافر والمجنون» ولا يصح منهماء لأتمما 
ليسا من أهل العبادات. 

الثاني: منها ما هو شرط للوجوب والإجزاء وهو البلوغ والحرية» وليسا بشرط للصحة, فلو حج الصبي والمملوك صح حجهما 
ولم يجرئهما عن حجة الإسلام. 

الثالث: ومنها ما هو شرط للوجوب فقط وهو الاستطاعة. فلو حج غير المستطيع بمشقة» وسار بغير زاد ولا راحلة كان 
ب....حكم النيابة في الحج. 

لا خلاف بين أهل العلم أن من مات قبل أن يتمكن من الأداء سقط عنه الفرض. أما من مات بعد التمكن فهل يسقط 
عنه الحج بالموت أو لا؟ 

الصحيح إن شاء الله تعالى أنه لا يسقط عن الميت» ويلزم الورثة أن يحجوا عنه من ماله» أوصى بذلك أو لم يوص» فهو 
واجب استقر عليه كالدين سواء بسواء؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة نذرت أن تحج فماتت» فأتى أخوها 
النبي فسأله عن ذلك فقال: "أرأيت لو كان على أحتك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم» قال: فاقضوا الله فهو أحق بالوفاء" 
رواه النسائي. 

ج....من لم يحج عن نفسه هل بحج عن غيره؟ 

الصحيح أنه لا يحج عن غيره ما لم يحج عن نفسه أولاً» للحديث المشهور أن النبي مع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة 
قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي فقال عليه الصلاة والسلام: حجت عن نفسك؟ قال لا. قال: حج عن نفسك 
ثم حج عن شبرمة" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي وصححه. 

والصحيح أنه تصمّ النيابة في الحج العاجز غير القادر؛ لحديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما وفيه أن امرأة من خثعم 
قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم" 
وذلك في حجة الوداع. متفق عليه واللفظ للبخاري. 

د....هل وجوب الحج على الفور أم على التراخي 

الراحج من أقوال أهل العلم إن شاء الله تعالى أنه يجب على الفور متى توفرت شروط وجوبه؛ لعموم قوله تعالى: مأوَِنَهِ عَلَى 
النّاسِ حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ | َيه سَبياة [سورة آل عمران» الآية:517] وقوله تعالى: واوا الج وَالْعْمْرَةَ َو [سورة 
البقرة» الآية:37١]‏ وقد جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله "تعجلوا إلى الحج؛ يعني الفريضة» فإن 


أحدكم للا يدري ما يعرض ل" رواه أبو داود وأحمد والحاكم وصححه. ". )00 


)١(‏ أركان الإسلام ص/7؟ 





5 "معمولًا؛ لأنه سلم ما عليه فاستحق عوضه وهو الأجرة. ومحل وجبو تسليم الأجرة إن لم تؤجل؛ فإن أجلت 
لم يحب بذلا حتى تحل كالثمن والصداقء ولا يحب تسليم العمل الذي في الذمة حتى يتسلمه المستأجر وإن وجبت بالعقد» 
وعلى هذا وردت النصوصء ولأن الأجير إنما يوق أجره إذا قضى عمله؛ لأن عوض فلا يستحق تسليمه إلا مع تسليم 
المعوض كالصداق والثمن» وفارق الإجارة على الأعيان؛ لأن تسلمها جرى مجرى تسليم نفعها وتستقر الأجرة بمجرد فراغ 
عمل أجير خاص كأن يوقع العمل ببيت المستأجر سواء بذله له أو لا؛ لأنه في يد المستأجر فلا يفتقر إلى البذل وتستقر 
بانتهاء مدة الإجارة إن كانت على مدة وسلمت العين بلا مانع ولو لم ينتفع لتلف المعقود عليه تحت يده وهو حقه فاستقر 
عوضه كثمن المبيع إذا تلف بيد مشتر وتستقر أيضًا بتسليم عين معينة لعمل بذمة إذا مضت مدة يمكن استيفاء العمل فيها 
حيث لا مانع له من الانتفاع لتلف المنافع تحت يده باختيار فاستقر الضمان عليه كتلف المبيع تحت المشتري فلو استأجر 
دابة أو سيارة ليركبها إلى مكة مثلًا ذهايًا وإيابًا بألف وسلمها إليه المؤجر ومضت مدة يمكن فيها ذهابه إليها ورجوعه على 
العادة ولم يفعل استقرت عليه الأجرة ولو لم يتسلم المستأجر حتى مضت المدة المقدرة أو مضى زمن يمكن استيفاء الأجر 
فيه استقر الأجر عليه لتلف المنافع باختيار المستأجر أفاستقر عليه الأجر كما لوكانت في يده ولا تحب أجرة يبذل تسليم 
العين؛ فالإجارة فاسدة» ولأن منافعها لم تتلف تحت يده ولا في ملكه؛ فإن تسليم المؤجرة في إجارة فاسدة حتى مضت المدة 
أو مضى زمن يمكن استيفاء عمل معقود عليه أو لا فعليه أجرة المثل مدة بقائه بيده وإِن لم ينتفع بما؛ لأن المنافع تحت يده 


بعوض لم يسلم لمؤجر فيرجع إلى قيمتها كما لو استوفاها.". )١(‏ 
"وإن حاز في وقت الإجارة والشرا 

المسمى غصوبًا مرة حتمًا ليردد 

وإن أحبل المبتاع أنثى فولده 

مع الجهل أحرار له أنسب ويفتدي 

بقيمة يوم الوضع الأول وعنه بل 

بمثلهم ف قيمة عنه بل زد 


وعنه ليخت منهما ما يشاوّه 


)١(‏ الأسئلة والأجوبة الفقهية ه/9م 





وعنه بمثل قاربن لا تحدد 

ويأخذ نقص الوضع والمهر مع فدا 
بنيه وأجر النفع من مال معتد 
وليس له الرجعى بأرش بكا 

ولا قيمة الأنثى وإن تبق تردد 
وعن أحمد ما حاز نفعًا مقابلاً 
لما حيز منه لا رجوع به أشهد 
وأن يشارب المال ضمن غاصبًا 
وليس له الرجعى على قابض طد 
سوى بالذي ما قابض راجع به 
عليه وإن يقبضه مالك أمهد 


بأن ماله شيء على غاصب لما 


قاد مدكله: 


فإن يتهب أو يبتع أو يستحره من 


غصوب بري مع جهله والتعمد 


وإن يك رهنًا عنده أو أمانة 





فيتوى ولم يعلمه بعد المعدد". )١(‏ 


64 'وكل سوى المذكور في مال غاصب 
وقابضها مع علم غصب كمعتد 
عليه يقر الغرم لم يربحع به 
على غاصب لكنما العكس أطد 


الأيدي المترتبة على يد الغاصب 

س//: تكلم بوضوح عن الأيدي المترتبة على يد الغاصب ولمسائل التي تتعلق بحاء واذكر الدليل والخلاف والترجيح. 

5 الأيدي المترتبة على يد الغاصب عشر: 

الأولى: القابضة تملكًا بعوض مسمى» وهي يد المشتري ومن في معناه كالمتهب بعوض فمن غصب بكرا فاشتراها منه آخر 
واستولدها ثم ماتت عنده أو غصب دارا أو بستانً أو عبدًا ذا صنعة أو بحيمة فاشتراها إنسان واستعملها إلى أن تلفت 
عنده ثم حضرا المالك وضمن المشتري ما وجب له من ذلك لم يرجع بالقيمة ولا بأرش البكارة على أحد لدخوله على 
ضمان ذلك لبذل العوض ف مقابلة العين بخلاف المنافع فإِنْما تثبت للمشتري تبعًا للعين. 

ويرجع متملك مغصوب بعوض كقرض وشراء وهبة بعوض إذا غرم بتضمين المالك له على غاصب بنقص ولادة ومنفعة 
فائتة بأباق أو نحوه كمرض ومهر وأجرة نفع وثمرة وكسب وقيمة ولد منه أو من زوج زوجها له؛ لأنه لم يدخل على ضمان 
شيء من ذلك حيث جهل الحال, فإن علمه استقر عليه ذلك كله ويرجع غاصب غرم الجميع لمالك على معتاض بقيمة 
عين وأرش البكارة لدخوله على ضماتا. 

الثانية: يد مستأجر» فيرجع مستأجر غرم لمالك قيمة العين والمنفعة على غاصب بقيمة عين تلفت بيده بلا تفريط وجهل 


الحال؛ لأن لم يدخل على". 0( 


ه ١-"وتخليصه‏ مماكان بصدده من توقع الخلاص والإستخلاص» فالذي يقتضيه حسن العشرة أن يبيعه لشريكه 


ليصل إلى غرضه من بيع نصيبه وتخليص لشريكه من الضررء فإذا لم يفعل ذلك وباعه لأجنبي سلط الشرع الشريك على 


)١(‏ الأسعلة والأجوبة الفقهية 7ه 
(؟) الأسئلة والأجوبة الفقهية 7/5 ه 





والشفعة في الشرع: إستحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد إن كان 
المتنقل إليه مثل الشفيع في الإسلام والكفر أو دون الشريك بأن كان الشريك مسلماء والمنتقل إليه الشقص كافرّاء ولا شفعة 
في الموروث والموصى به والموهوب بلا عوض ولا المجعول مهرًا أو عوضًا في خلع ونحوه أو صلحًا عن دم عمد ونحوه ولا 
تسقط الشفعة باحتيال على إسقاطها. 

ويحرم الاحتيال على إسقاطهاء قال الإمام أحمد: «ولا يحوز شيء من الحيل في إبطالها ولا إبطال حق مسلم له»» واستدل 
الأصحاب بحديث أب هريرة: «لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدى الحيل»؛ وقال النبي - صلى الله عليه 
وسلم 0 «لعن الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومهاء جملوه» ثم باعوه وأكلوا عُنه» متفق عليه» ولأن الله تعالى ذم 
المخادعين قوله: فل محَادِعُونَ الله وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إلا أَنفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ # » وقال عبد الله بن عمر: من يخدع 


الله يخدعه. 


واتفق السلف على أن الحيل بدعة محدثة لا يجوز تقليد من يفتي بماء ويجحب نقض حكمه ومن احتال على تحليل ما حرم 
الله وإسقاط ما فرض اللّه» وتعطيل ما شرعه الله كان ساعيًا في دين الله بالفساد. 
وقال الشيخ - رحمه الله -: وما وجد من التصرفات لأجل الاحتيال على إسقاط الشفعة فهو باطل؛ لأن الشفعة شرعت 


لدفع الضرر فلو شرع التحيل لإبطالها؛ لكان عودًا على إبطال مقصود الشريعة.". )١(‏ 


57“ "ولا تسقط الشفعة برجوع الشقص إلى الشريك بسبب فسخ إقالة أو بسبب فسخ البيع لوجود عيب في 
شقص فللشفيع إبطال الإقالة والرد والأخذ بالشفعة؛ لأن حقه سابق عليهما وفسخ البائع البيع لعيب في ثمن الشقص 
المشفوع المعين قبل أخذ الشفيع الشقص بالشفعة يسقطها؛ لأنه من جهة البائع» ولما فيه من الإضرار بالبائع بإسقاط حقه 
من الفسخ الذي إستحقه بوجود العيب والشفعة تثبت لإزالة الضرر والضرر لا يزال بالضرر» ولأن حق البائع في الفسخ 
أسبق؛ لأنه استند إلى وجود العيب وهو موجود حال البيع والشفعة تثبت بالبيع ويفارق ما إذا كان الشقص معيبّاء فإن 
حق المشتري إنما هو في استرجاع الثمن وقد حصل له من الشفيع فلا فائدة في الرد. 
ولا تسقط الشفعة بالفسخ لعيب الثمن بعد الأخذ بالشفعة؛ لأن الشفيع ملك الشقص بالأخذ فلا يملك البائع إبطال 
ملكه, كما لو باعه المشتري لأجنبي» فإن الشفعة بيع في الحقيقة. 
ولبائع إذا فسخ بعد أخذ الشفيع إلزام مشتر بقيمة شقص؛ لأن الأخذ بالشفعة بمنزلة تلف الشقص. 
وليس لبائع إلزام مشتر بعد أخذ الشفيع بالثمن الذي قبضه المشتري من الشفيع بدلاً عن المعيب؛ لعدم وقوع العقد على 
ما أقبضه الشفيع؛ لأن الشفيع إنما دفع للمشتري قيمة غير المعيب. 
ويتراجع مشتر وشفيع بما بين قيمة شقص وثمنه الذي وقع عليه العقد فيرجع دافع الفضل بالأكثر منهما على صاحبه 
بالفضلء فإذا كانت قيمة الشقص مائة وقيمة العبد الذي هو ثمن الشقص مائة وعشرون ١١٠١‏ وكان المشتري أخذ المائة 


١؟9/ الأسعلة والأجوبة الفقهية‎ )١( 





والعشرين من الشفيع رجع الشفيع عليه بالعشرين؛ لأن الشقص إنا استقر عليه بللا 0 


"في الأرضء أو أدلى كل من شفيع ومشتر ببينة أو شهد البائع لأحدهماء أو قال مشتر: اشتريته بألف» وأثبته 
بأكثر» أو قال مشتر: غلطت أو نسيت أو كذبء أو ادعى شفيع شراءه بألف» فقال: بل اتمبته أو ورثته أو أنكر مدعي 
عليه وأقرٌ بائع فما الحكم؟ وما الذي يترتب على ذلك من المسائل والأحكام؟ واذكر القيود وامحترزات والتفاصيل والأدلة 
والتعليلات والخلاف والترجيح. 
ج: يملك الشقص المشفوع شفيع مليء بلا حاكم؛ لأنه حق ثبت بالإجماع فلم يفتقر إلى حكم حاكم كالرد بالعيب بقدر 
ثمنه الذي استقر عليه العقد وقت لزوموه قدرًا وجنسًا وصفة؛ لحديث جابر: «فهو أحق به بالثمن» رواه أبو إسحاق 
الجونجاني في «المترجم»» ولأن الشفيع إنما يستحق الشقص بالبيع فكان مستحقًا له بالثمن كالمشتري لا يقال: الشفيع 
استحق أخذ الشقص بغير رضا مالكه فكان ينبغي أن يأخذه بقيمته كالمضطر إلى طعام غيره؛ لأن المضطر استحقه بسبب 
حاجته فكان المرجع في بدله إلى قيمته» والشفيع استحقه بالبيع فوجب أن يكون بالعوض الثابت له المعلوم للشفيع؛ لأن 
الأخذ بالشفعة أخذ بعوضها فاشترط أن يعلمه باذل قبل الإقدام على التزامه كمشتري المبيع. 
وحيث تقرر هذا فإن كان الثمن من المثليات كالدراهم والدنانير أو غيرهما من المثليات كالحبوب والأدهان» فإن الشفيع 
يدفع لمشتر مثل ثمن مثلي قدرًا من جنسه بمعياره الشرعي؛ لأن مثل هذا من طريق الصورة والقيمة فكان أولى ما سواه, 
ولأن الواجب بدل الثمن فكان مثله كبدل القرض والمتلف ويدفع لمشتر قيمة تمن متقوم من حيوان وثياب ونحوهما؛ لأنه 
بدله في الإتلاف والمراد قيمته وقت الشراء؛ لأنه وقت استحقاق الأخذ ولا اعتبار بزيادة القيمة أو نقصها بعد ذلك» وإن 


و 0 


4 "الوجه السابع : أن هذا مذهب عمرو بن دينار في الطلاق قبل الدخولء قال ابن المنذر في كتابه [الأوسط] : 
وكان سعيد بن جبير» وطاووس» وأبو الشعثاء» وعطاءء وعمرو بن دينار يقولون: (من طلق البكر ثلاثا فهي واحدة). 
الوجه الثامن : أنه مذهب سعيد بن جبير» كما حكاه ابن المنذر وغيره عنه وحكاه الثعلبي عن سعيد بن المسيب وهو غلط 
عليه» إنما هو مذهب سعيد بن جبير . 
الوجه التاسع : أنه مذهب الحسن البصري الذي استقر عليه. قال ابن المنذر : واختلف في هذا الباب عن الحسن» فروى 
عنه كما رويناه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر قتادة» وحميد» ويونس عنه: أنه رجع عن قوله بعد ذلك» 
فقال: واحدة بائنة. وهذا الذي ذكره ابن المنذر» رواه عبد الرزاق في [المصنف]ء فقال: أخبرنا معمر عن قتادة قال: سألت 
الحسن عن الرجل يطلق البكر ثلاثاء فقال الحسن في المطبوعة (ويحطها مقالة جناية) وعلى كل حال فالجملة غير واضحة» 


١/5 الأسئلة والأجوبة الفقهية‎ )١( 
١75/5 الأسئلة والأجوبة الفقهية‎ )؟١(‎ 





فلتحرر . : وما بعد الثلاث؟ فقال: صدقتء وما بعد الثلاث؟ فأفتى الحسن بذلك زمناء ثم رجع 

(الجزء رقم : »١‏ الصفحة رقم: 914*) 

فقال: واحدة تبينها ... ويخطبهاء فقال به حياته وقد صحح نص الأثر من نسخة المصنف نفسه (5/ 9*5) . . 

الوجه العاشر : أنه مذهب عطاء بن يسار» قال عبد الرزاق : أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيد عن بكير عن يعمر بن أبي 
عياش قال: سأل رجل عطاء بن يسار عن الرجل يطلق البكر ثلاثاء فقال: إنما طلاق البكر واحدة» فقال له عبد الله بن 
عمرو بن العاص : أنت قاصء الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. فذكر عطاء مذهبه؛ وعبد الله بن 


عمرو مذهبه. 


الوجه الحادي عشر : أنه مذهب خلاس بن عمرو» حكاه بشر بن الوليد عن أبي يوسف 110 


848 (الجزء رقم : ١‏ الصفحة رقم: 551) 
الشفعة في الاصطلاح الشرعي : 
اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في تعريف الشفعة تبعا لاختلافهم في موجباتما » ولشروطها وفيمن لحم حق الشفعة : 
فذهب الحنفية : إلى أن الشفعة حق تملك المرء ما بيع من عقار أو ما هو في حكم العقار ما هو متصل بعقاره من شركة 
أو جوار بمثل الثمن الذي قام عليه المشتري ؛ وذلك لدفع ضرر الشراكة أو الجوار . 
وذهب المالكية : إلى أن الشفعة استحقاق لشريك أخذ مبيع شريكه بثمنه . قوله : ( شريك ) قيد أخرج به الجار والشريك 
في حق المبيع . 
وقوله : ( مبيع ) قيد أخرج الموهوب بلا عوض »ء وكذا الموروث [ مواهب الجليل شرح مختصر خليل ]| ( 9//ا/1” ) . . 
وذهب الشافعية : إلى أن الشفعة استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقل عنه من يد من انتقلت إليه بمثل العوض 
المسمى [ مغني المحتاج ] ( 7915/7 ) . 
وذهب الحنابلة : إلى أن الشفعة استحقاق الشريك انتزاع حصة لشريكه من يد من انتقلت إليه إن كان مثله أو دونه بعوض 
مالي بنمنه الذي استقر عليه العقد » فقوله : ( الشريك ) قيد خرج به الجار والشريك في حق المبيع . وقوله : ( إن كان 
مثله أو دونه ) قيد خرج به الكافر فلا شفعة له على مسلم » وقوله : ( بئمنه الذي استقر عليه العقد ) خرج به الموهوب 
والموروث وما 
(الجزء رقم : »١‏ الصفحة رقم: 551) 
كان صداقا أو عوض خلع أو نحوهما [ المغني | ( 5/5 5؟ ) » حاشية المقنع ( 555/1 ) . . 
ما تقدم : تنضح العلاقة بين المعنيين اللغوي والشرعي » فإذا كانت الشفعة لغة بمعنى : الضم والزيادة » فإن الشفيع بانتزاعه 
حصة شريكه من يد من انتقلت إليه بضم تلك الحصة إلى ما عنده فيزيد بما تملكه » فالضم والزيادة موجودان في المعنيين 


861١/١ البحوث العلمية‎ )١( 





اللغوي والشرعي » غير أن الشفعة في عرف الشرع اعتير يها قود ماتيا أخضن من معناها اق للع" 10) 


(الجزء رقم : ه» الصفحة رقم: ١37؟)‏ 
د- طبيعة ومدى التزام البنك: 
إن خطاب الضمان الذي يقدمه البنك يقوم مقام النقود تماماء وفيما يلي تفصيل ذلك: 
قال الدكتور محمد جمال الدين عوض : لتحديد طبيعة ومدى التزام البنك يجب أن نشير إلى الوظيفة الاقتصادية المطلوبة 
من تدخله» فهو من هذه الناحية لا يضمن العميل في تنفيذ التزامه قبل الغير كما هو شأن الكفيل العادي» بل إن كفالة 
البنك هنا لها معنى أبعد ووظيفة أهم تبدو في أن خطاب الضمان يحل محل النقود تماماء والذي يطلب إلى من يتعاقد معه 
تقديم كفالة مصرفية يطلب أولا أن يعطيه تأمينا نقدياء ولا يقبل بدلا منه إلا كفالة مصرفية» وقد رأينا مثالا لذلك في لائحة 
المناقصات والمزايدات» فهي تشترط على المتعاقد معها إيداع تأمين نقدي أو كفالة مصرفية» فكأن من يطلب خطاب 
ضمان مصرف إنما يريد أن يطمئن كما لو كانت لديه كفالة نقدية» ولذلك يجب أن تتوفر في التزام الببك على هذا النحو 
العناصر التي تمكن من أداء هذه الوظيفة» وهي حلول الخطاب محل النقود تماما كما بحل الشيك أو الورقة التجارية محل 
النقود والوفاء. 
وغل الوظرفة اللسوطه و خطات: شحاف يصبوكه الغالية بح :جا استقر عليه العول كنا خض هن العرقت يرق 
وتنا ورد ق أحكام القضاء |غمليات الببوك من الوجية القانونية] حسف بجحب ا +" 90 


"سكل الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد : عن أخوين بينهما شركة في أرض تصرف أحدهما في الأرض بزرع 
وبناء وادعى أنه اشتراها من أخيه ولكن الشهود ماتوا . 
فأجاب : الذي نفهم أن هذا على الأصل يلزم مدعي الشراء بينة» فإن لم يجد بينة حلف المنكر أنه لم يبعها عليه» وأتما في 
ملكه إلى الآن؛ فإذا حلف فهو على نصيبه من الأرضء وأما كونما في يد أحدهما ويتصرف فيها من قدر ثمان سنين فمثل 
هذا ما يصير بينة ولا يحكم باليد في مثل هذه الصورة؛ لكونه يدعى أنه اشتراها والآخر منكر ول يدع أنما ملكه لا حق 
(الجزء رقم : لا الصفحة رقم: 54؟) 
للآخر فيهاء بل هو مقر بملك أخيه فيها لكنه يدعي بالشراء وهذا الذي تقرر عندنا وعند الأخ حمد بن ناصر . 
سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله: عن مواريث كانت في الأصل فصارت اليوم في يد غير أهلها يتصرفون فيها 
تصرف الملاك فأجاب : الذي استقر عليه فتوى شيخنا شيخ الإسلام إمام الدعوة الإسلامية أن العقار ونحوه إذا كان في 
يد إنسان يتصرف فيه تصرف الملاك من نحو ثلاث سنين فأكثر ليس فيه منازع في تلك المدة أن القول قوله أنه ملكه إلا 


)١(‏ البحوث العلمية ؟/51 
)١(‏ البحوث العلمية 6179/0 





فقدم شيخنا رحمه الله الظاهر هنا على الأصل؛ لقوته وعدم المعارض . 

وسئل أيضا الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ رحمهم الله: عن بستان ادعاه اثنان أصله لجدهما من قبل الأم وليس 
أنيزها زينة وانقا ل علاق عورقة عديها ال1) 

مع مورثه عنهما 


"ج - فقهاء الشافعية : 
قال النووي رحمه الله [ المجموع شرح المهذب ] ( 8 / 8887 - ١91‏ ) . : 
قال المصنف رحمه الله : ( إذا فرغ من الحج وأراد المقام بمكة لم يكلف طواف الوداع » فإن أراد الخروج طاف للوداع وصلى 
ركعتي الطواف . وهل يجب طواف الوداع أم لا ؟ فيه قولان : 
( أحدهما ) : أنه يحب . لما روى ابن عباس رضي الله عنهما » أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صحيح البخاري الحج 
(17177)؛صحيح مسلم الحج (75717١)»سنن‏ أبو داود المناسك (7١٠١٠)»سنن‏ ابن ماجه المناسك (0170*)»مسند أحمد 
بن حنبل (7/١517)؛سنن‏ الدارمي المناسك .)١3737(‏ لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت . 
( والثاني ) : لا يحب ؛ لأنه لو وجب لم يجر للحائض تركه » فإن قلنا : إنه واجب وجب بتركه الدم ؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم : من ترك نسكا فعليه دم . وإن قلنا : لا يحب » لم يحب بتركه دم ؛ لأنه سنة فلا يجب بتركه دم » كسائر سنن الحج 
» وإن طاف للوداع ثم أقام لم يعتد بطوافه عن الوداع ؛ لأنه لا توديع مع المقام » فإذا أراد أن يخرج أعاد طواف الوداع , 
وإن طاف ثم صلى في طريقه أو اشترى زادا - لم يعد الطواف ؛ لأنه لا يصير بذلك مقيما » وإن نسي الطواف وخرج ثم 
ذكره ( فإن قلنا ) : إنه واجب نظرت » فإن كان من مكة على مسافة تقصر فيها الصلاة إستقر علية الدم , فإن عاد 
(الجزء رقم : /ا» الصفحة رقم: 485)". (5) 


("-١‏ ولنا ) قوله عليه السلام : صحيح البخاري الحج (7171١)»صحيح‏ مسلم الحج »)١771(‏ سنن أبو داود 
المناسك (7٠٠7)»سنن‏ ابن ماجه المناسك (70170)»مسند أحمد بن حنبل (471/5)؛سنئن الدارمي المناسك .)١95(‏ 
لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت » ولأنه إذا أقام بعده خرج عن أن يكون وداعا في العادة فلم يجزه » كما لو 
طافه قبل حل النفر » فأما إن قضى حاجة في طريقه أو اشترى زادا أو شيئا لنفسه في طريقه لم يعده ؛ لأن ذلك ليس 
بإقامة تخرج طوافه عن أن يكون آخر عهده بالبيت » ويهذا قال مالك والشافعي ولا نعلم مخالفا لهما . 
( مسألة ) قال : ( فإن خرج قبل الوداع رجع إن كان بالقرب وإن بعد بعث بدم . ) . 
هذا قول عطاء والثوري والشافعي وإسحاق وأبي ثور » والقريب : هو الذي بينه وبين مكة دون مسافة القصر » والبعيد : 


)١(‏ البحوث العلمية 1//1؟ 
(١؟)‏ البحوث العلمية 4/1/1 





من بلغ مسافة القصر . نص عليه أحمد وهو قول الشافعي » وكان عطاء يرى الطائف قريبا » وقال الثوري : حد ذلك الحرم 


» فمن كان في الحرم فهو قريب » ومن خرج منه فهو بعيد . 

ووجه القول الأول : أن من دون مسافة القصر في حكم الحاضر في أنه لا يقصر ولا يفطر » ولذلك عددناه من حاضري 
المسجد الحرام » وقد روي أن عمر ( رد رجلا من مر إلى مكة ؛ ليكون آخر عهده بالبيت ) رواه سعيد » وإن ل يمكنه 
الرجوع لعذر فهو كالبعيد » ولو لم يرجع القريب الذي يمكنه الرجوع لم يكن عليه أكثر من دم » ولا فرق بين تركه عمدا أو 
خطأ لعذر أو غيره ؛ لأنه من واجبات الحج فاستوى عمده وخطؤه » والمعذور وغيره كسائر واجباته » فإن رجع البعيد 
فطاف للوداع . فقال القاضي : لا يسقط عنه الدم ؛ لأنه قد استقر عليه الدم ببلوغه مسافة القصر 

(الجزء رقم : /ا» الصفحة رقم: 47 4)". (1) 


5 "قال في [الإقناع وشرحه] : ( فإن خرج قبله : أي : قبل الوداع فعليه الرجوع إليه » أي : إلى الوداع لفعله 
إن كان قريبا دون مسافة القصر ولم يخف على نفسه أو ماله أو فوات رفقته أو غير ذلك من الأعذار ولا شيء عليه إذا 
رجع قريبا سواء كان من له عذر يسقط عنه الرجوع أو لا ؛ لأن الدم لم يستقر عليه ؛ لكونه في حكم الحاضر . فإن لم 
يمكنه الرجوع لعذر ما تقدم أو لغيره أو أمكنه الرجوع للوداع ولم يرجع » أو بعد مسافة قصر عن مكة - فعليه دم رجع إلى 
مكة وطاف للوداع أو لا ؛ لأنه قد إستقر علية ببلوغه مسافة القصر فلم يسقط برجوعه » كمن تحاوز الميقات بغير إحرام 
ثم أحرم ثم رجع إلى الميقات . وسواء تركه أي : طواف الوداع عمدا أو خطأ أو نسيانا لعذر أو غيره ؛ لأنه من واجبات 
الحج فاستوى عمده وخطؤه والمعذور وغيره » كسائر واجبات الحج » ومتى رجع مع القرب لم يلزمه إحرام ؛ لأنه في حكم 


الحاضر ويلزمه مع البعد الإحرام بعمرة يأت كما فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ثم يطوف للوداع إذا فرغ من أموره ) انتهى 


(الجزء رقم : لا الصفحة رقم: 4557) 

قال الخرقي : ( مسألة ) فإن خرج قبل الوداع رجع إن كان بالقرب » وإن بعد بعث بدم » قال في [المغني] : هذا قول 
عطاء والثوري والشافعي وإسحاق وأبي ثور » والقريب : هو الذي بينه وبين مكة دون مسافة القصر » والبعيد من بلغ 
مسافة القصر » نص عليه أحمد » وهو قول الشافعي » وكان عطاء يرى الطائف قريبا » وقال الثوري : حد ذلك الحرم فمن 
كان في الحرم فهو قريب ومن خرج منه فهو بعيد » ووجه القول الأول : أن من دون مسافة القصر في حكم الحاضر ف أنه 
الايقصر ول بطر + ولذللك ستدناة هن اضرف :للج قرام "10 


495/107 البحوث العلمية‎ )١( 
٠7/7 (؟) البحوث العلمية‎ 





"وقد روي ( أن عمر رد رجلا من مر إلى مكة ؛ ليكون آخر عهده بالبيت ) رواه سعيد » وإن ل يمكنه 
الرجوع لعذر فهو كالبعيد ولو لم يرجع القريب الذي يمكنه الرجوع لم يكن عليه أكثر من دم » ولا فرق بين تركه عمدا أو 
خطأ لعذر أو غيره ؛ لأنه من واجبات الحج فاستوى عمده وخطؤه والمعذور وغيره كسائر واجباته » فإن رجع البعيد فطاف 
اوداع » فقال القاضي : لا يسقط عنه الدم ؛ لأنه قد أستقر عليه الدم ببلوغه مسافة القصر فلم يسقط برجوعه » كمن 
تحاوز الميقات غير محرم فأحرم دونه ثم رجع إليه » وإن رجع القريب فطاف فلا دم عليه » سواء كان ممن له عذر يسقط 
عنه الرجوع أو لا ؛ لأن الدم لم يستقر عليه لكونه في حكم الحاضر » ويحتمل سقوط الدم عن البعيد برجوعه ؛ لأنه واجب 
أتى به فلم يجب عليه بدله كالقريب . 
( فصل ) : إذا رجع البعيد فينبغي أن لا يجوز له تحاوز الميقات إن كان جاوزه إلا محرما ؛ لأنه ليس من أهل الأعذار » 
فيلزمه طواف لإحرامه بالعمرة والسعي , وطواف لوداعه » وفي سقوط الدم عنه ما ذكرنا من 
(الجزء رقم : لا الصفحة رقم: 1451) 
الخلاف . وإن كان دون الميقات أحرم من موضعه » فأما إن رجع القريب فظاهر قول من ذكرنا قوله : أنه لا يلزمه إحرام 
؛ لأنه رجع لإتمام نسك مأمور به » فأشبه من رجع لطواف الزيارة » فإن ودع وخرج ثم دخل مكة لحاجة » فقال أحمد : 
أحب إلي أن لا يدخل إلا محرما » وأحب إلي إذا خرج أن يودع البيت بالطواف ؛ وهذا لأنه لم يدخل لإتمام النسك » إنما 
دخل لحاجة غير متكررة » فأشبه من يدخلها للإقامة بما ) انتهى كلام صاحب |المغني] . 
ومثله في [الشرح الكبير] ونصه : ( وإن أخر طواف الزيارة أو القدوم فطافه عند الخروج كفاه ذلك الطواف عن طواف 


الوداع ) 00 )0( 


5 (ر(الجزء رقم : /ا» الصفحة رقم: 151١‏ ه) 
عمرو الأوزاعي : كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : أن امنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين » وأتبع 
يها فول اللاتساى :؛ سورة الغوية الآية تج إنما المشركون تسق 
وقال عطاء : الحرم كله مسجد ؛ لقوله تعالى : سورة التوبة الآية 78 فَلَا يَقْربُوا الْمَسْجدَ الخَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَدَّا ودلت هذه 
الآية الكريمة على نجاسة المشرك » كما ورد في الصحيح صحيح البخاري الغسل »)7/١(‏ صحيح مسلم الحيض (١37؟)»‏ سنن 
الترمذي الطهارة (١71١)»سنن‏ النسائي الطهارة (75؟)؛سنن أبو داود الطهارة (71؟)»سئن ابن ماجه الطهارة وسئنها 
(584)»مسند أحمد بن حنبل (7585/7). المؤمن لا ينجس » وأما نجاسة بدنه : فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن 
والذات ؛ لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب » وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبداتحم » وقال أشعث » عن الحسن 
: من صافحهم فليتوضاً . رواه ابن جرير [ تفسير ابن كثير ] ( 557/17 ) » المتوق سنة 1/1/5 ه . 
ه - قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في [ الفتاوى ] : 


/.// البحوث العلمية‎ )١( 





وأما إذا كان دخله ذمي لمصلحة فهذا فيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد - رحمه الله - : أحدهما : لا يجوز » وهو 
مذهب مالك ؛ لأن ذلك هو الذي إستقر علية عمل الصحابة . والثاني : يجوز وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي » وني 
اشتراط إذن المسلم وجهان في مذهب أحمد وغيره | الفتاوى ] لشيخ الإسلام ( 1954/55 ) . . 

5 - قدوم وفد نجران على الرسول صلى الله عليه وسلم . 

قال ابن إسحاق : وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران بالمدينة » فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير 
قال : لما قدم وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلوا عليه مسجده بعد العصر فحانت صلاتمم فقاموا يصلون 
قِ 


(الجزء رقم : لا» الصفحة رقم: 5 ". 00 


الل للا الل لا 


١514 صفحة رقم‎ ١ 
تكذيباً ومعصية فيدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار ) . الحديث الخامس : أخرج عبد الرزاق » وابن جرير » وابن المنذر » وابن‎ 
أبي حاتم عن أبي هريرة قال : إذا كان يوم القيامة جمع الله أهل الفترة والمعتوه والأصم والأبكم والشيوخ الذين لم يدركوا‎ 
الإسلام ثم أرسل إليهم رسولاً أن ادخلوا النار فيقولون كيف ولم تأتنا رسل ؟ قال : وأيم الله لو دخلوها لكانت عليهم برداً‎ 
وسلاماً ثم يرسل إليهم فيطيعه من كان يريد أن يطيعه » قال أبو هريرة : اقرؤوا إن شكتم ) وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً‎ 
» إسناده صحيح على شرط الشيخين » ومثله لا يقال من قبل الرأي فله حكم الرفع . الحديث السادس : أخرج البزار‎ ( 
والحاكم في مستدركه عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : ( إذا كان يوم القيامة جاء أهل الجاهلية يحملون أوثاهم‎ 
, على ظهورهم فيسأهم ربحم فيقولون ربنا لم ترسل إلينا رسولاً ولم يأتنا لك أمر ولو أرسلت إلينا رسولاً لكنا أطوع عبادك‎ 
فيقول لهم ركم : أرأيتكم إن أمرتكم بأمر تطيعوني ؟ فيقولون نعم » فيأمرهم أن يعمدوا إلى جهنم فيدخلوهان فينطلقون حتى‎ 
إذا دنوا منها وجدوا لها تغيظاً وزفيراً فرجعوا إلى ريحم فيقولون ربنا أجرنا منها فيقول لحم : ألم تزعموا أني إن أمرتكم بأمر‎ 
تطيعوني فيأخذ على ذلك مواثيقهم فيقول : اعمدوا إليها فادخلوها فينطلقون حتى إذا رأوها فرقوا ورجعوا فقالوا ربنا فرقنا‎ 
منها ولا نستطيع أن ندخلها » فيقول : ادخلوها داخرين » فقال النبي صلى الله عليه وسلّم : لو دخلوها أول مرة كانت‎ 

عليهم برداً وسلاماً ) قال الحاكم : صحيح على شرط البخاري » ومسلم . 
الحديث السابع : أخرج الطبراني » وأبو نعيم عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : ( يؤتى يوم القيامة 
بالممسوخ عقلاً وبالهالك في الفترة بالحالك صغيراً » فيقول الممسوخ عقلاً يا رب لو آتيتني عقلاً ما كان من آتيته عقلاً 
بأسعد بعقله مني » وذكر في الحالك في الفترة والصغير نحو ذلك » فيقول الرب : إن آمركم بأمر فتطيعون ؟ فيقولون نعم » 
فيقول : اذهبوا فادخلوا النار » قال : ولو دخلوها ما ضرتهم » فتخرج عليهم فرائص فيظنون أتما قد أهلكت ما خلق الله 
من شيء فيرجعون سراعاً » ثم يأمرهم الثانية فيرجعون كذلك فيقول الرب : قبل أن أخلقكم علمت ما أنتم عاملون وعلى 


9.7 البحوث العلمية‎ )١( 





علبى خلشكم وإلى على 'اتصيرون صني شتأخدهم ) ,قال الكيا المراسس فى تعليقه. فى الأصول فى مسآلة شكر المنغى : 
اعلم أن الذي استقر عليه آراء أهل السنة قاطبة أنه لا مدرك للأحكام سوى الشرع المنقول ولا يتلقى حكم من قضيات 
العقول » فأما من عدا أهل الحق من طبقات الخلق كالرافضة » والكرامية » والمعتزلة » وغيرهم فإنحم ذهبوا إلى أن الاحكام 
منقسمة . فمنها ما يتلقى من الشرع المنقول » ومنها ما يتلقى من قضيات العقول » قال : وأما نحن فنقول لا يجب شيء 
قبل مجيء الرسول » فإذا ظهر وأقام المعجزة تمكن العاقل من النظر فنقول لا يعلم أول الواجبات إلا بالسمع » فإذا جاء 
الرسول وجب عليه النظر » وعند هذا يسأل المستطرفون ما الواجب الذي هو طاعة وليس بقربة ؟ وجوابه إن النظر الذي 


١-"بَلْ‏ كَانُوا يَكَجَالَسُوْنَ وَيَعَنَاظْرُوْنَ وَيَبررُ كله مِنهُم بحُجَجِهِ 

1 0 مِن ذَلِكَء يَنْصِبُوْنَ مَعَهُم الخلآف في تََانِيفِهم قَرِبَاً وَحَدِيَْا 1 » ا 

مُسْنَهْجَنَةٌ يُشْعَبْ عَلَيْهِم يا وَإِلْ ل حَيْثُ 

أ الصَّحِيْحُ مِنَ المذهبء أَنَهُ يُعْتَيدُ خلاف دَاوْدَ 

ته قَالَ ابْنُ الصّلاح: وَهَذًا الذي 0 مد آخراء كمَا هُوَ الأَغْلَبُ الأَعْرَفُ من صَفْو الأَيِة المتَأَخَرين» الّذِيْنَ أَوْرَدُوا 
مَذُهَب ذَاوْدَ قي مُصَنََاتِمُ الْشْهُوْرة :» كالشّيخ أ بي حَامِدٍ الإِسْفَرَايي وَالَاوَردِيْء وَالقَاضِي أب الطَّيّبء فلولا اعيِدَادُهُم به 

لَمَا ذَكَدُوا مقي هَبَهُ في 00 المشْهُوْرَة . 

قَالَّ: وبق أن د 3 3 ِل فِيتنا حالف فِيّهِ القيّاسَ الجَلىّ» و" مَا أَجْمَعَ عَلَيْه القِيَاسِيُونَ من أواعه» 0 بَنَاةُ عَلَى وله الي 
َامَ الدَلئِلُ لقاطغ عَلَى بُطلايْاء َائِمَاقُ من سِوَاهُ إجماغ مُنْعَقِد كمَؤلِهِ في التَعَوْطٍ في المءِ الرَاكِدء وَتِلْكَ المسَائِلٍ الشَيعَةء 


وَقُولِهُ: لا ربا إ 2 اليئئّة الْنصُؤص عَلَيْهَاء فَخْلاَفُةُ في هَذَا أو ُو غَيْدْ مُعْتَدٌ به لأَنهُ مَبهعٌ عَلَى 1" () 


- "هناك مغالاة في قضية المداهب بين من يدعو الى الغاءها "اسلام بلا مداهب" أو العصبية المدهبية في التقيد 
بآراء المذهب وإن كانت أضعف استدلالاء أو أبعد مناسبة للمتغيرات الزمانية والمكانية والوسط في كل شئ أعدله وهو 
التقريب بين المذاهب كما طرق الشيخ أبو زهرة في الوصية عند الجعفرية وذكر أن المذاهب مثل الجداول الصغيرة الى يجحب 
أن تصب ف نر الأسلام الكبير» ومن الخطأ الكبير اعتبار المذهب هو الدين أو تمر الأسلام الوحيد والمسلمون مع تقارب 
الكرة الأرضية من بعضها حتى صارت مثل القرية الصغيرة أو الفندق الكبير لم يعد ممكنا ولا مقبولا بقاء مثل هذه العصبية 
المذهبية ونحتاج هنا أن نستحضر هذه الصور الحية في قبول الرأي الآخر منها ما يلي: 
أولا: ما روى عن عمربن الخطاب أنه سثئل عن أمر فرد السائل علي سيدنا علي بن أبي طالب فلما رجع بعد الاستفتاء 


١815/7 الحاوي للفتاوي . للسيوطى‎ )١( 
5/٠/١ (؟) الخلاصة في أسباب الاختلاف الفقهاء‎ 





سأله عن الجواب فأخبره فقال له: لو أفتيتك لقلت بغير هذا. فقال الرجل: وما بمنعك وأنت أمير المؤمنين؟ فقال سيدنا 
عمر: لو كنت أردك الى كتاب أو سنة لفعلت ولكن أردك إلى الرأى والرأي مشترك. 

ثانيا: ما روى أن ابا حنيفة استفتى في مسألة لا نص فيها فأفتى برأيه فقال له السائل: أو ما تفتى به هو الحق الذي غيره 
الحق» أن نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين" ولذا خالفه تلاميذه النجباء أبو يوسف واين أبي ليلى ومحمد بن الحسن الشيباني 
وخالف بعضهم بعضا وبقى اختلاف ثراء في العقول وليس وباء في القلوب. 

رابعاً: ما استقر عليه العرف الفقهي من تعريف الاجتهاد بأنه بذل الفقيه أقصى جهده في استنباط حكم شرعي طبي. 
والظن لا يلغي حق الغير في اعادة الاجتهاد واستنباط حكم آخر. 

)صار من المعلوم من الواقع بالضرورة في بلادنا الإسلامية الأخذ من جميع المذاهب دون عصبية أو حساسية ومنه ما يلي 


أ-أخذت مصر والأردن وسوريا والمغرب بالوصية الواجبة من الفقه الشيعي الجعفري . 

ب- أخذت أغلب الدول الإسلامية بترجيح ابن القيم وغيره في اعتبارالطلاق الثلاث في مجلس واحد طلقة واحدة » خلافا 
لرأي الأئمة الأربعة مجتمعين. 

ج- أخذت كثير من الدول بالحرمان من الميراث للقتل الخطأ خلافا لأغلبية الناس في بلادها الذين يتبعون المذاهب التي 
ترى أن القتل العدواتي فقط هو المانع من الإرث» وذلك لشيوع الفساد والاحتيال في إخفاء قتل العمد. 

د- صارت جميع المجامع الفقهية تعتمد الاختيار والانتقاء من المذاهب الثمانية ( الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي 
والظاهري والزيدي والجعفري والإباضي ) » فهل يبقى المسلمون في الغرب أو الشرق وهم أقلية بعيدا عن هذا التسامح 


واتساع الأفق . إن أية أقلية ستجد فيها جميع المذاهب »ولذا يجب أن تسود روح التسامح في الأخذ بالأقوى دليلا والأنسب 


ع 


حالا من أي مذهب » وقد يضطر المسلمون إلى الاخذ بالمذهب المرجوح لمصلحة أكبر » ولذا » لا يصح الإنكار على 
مجلس الأوربي للإفتاء في فتواه بجواز ميراث المسلم من غير المسلم » مع موافقة ذلك لرأي معاذ بن جبل » ومعاوية بن أبي 
سفيان » ومحمد بن الحسن » وسعيد بن المسيب » ومسروق ويحبى بن يعمر وإسحاق بن راهوية وابن تيمية وابن القيم مع 
خلاف هذا لما اتفق عليه الأئمة الأربعة »كما لا يصح الإنكار في الفتوى بجواز بقاء المرأة المسلمة لدى زوجها الذي لم 
يسلم لورود الخلا ف فيها وتحقق مصالح شرعية ودعوية عديدة » وإن كان هذا خلاف الرأي السائد لدى جمهور الفقهاء. 
الضابط التاسع : تبني فقه التيسير ومراعاة التدرج : 

من خصائص الإسلام اليسر » ومن قواعده رفع الحرج ومنع الضرر » ومن سماته الرحمة » وهذه يجب أن تبقى معلم وقواعد 
تحكم الاجتهاد مهما قيل إنه تساهل وترخص وتحلل من عروة الدين» لأن هذا هو جوهر الشريعة » وقد صح عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم يكن إثما » ولم تكن هناك دلالة على مراعاةم اليسر قبل 
حادثة امحترق الذي جامع أهله في نمار رمضان » والأعرابي الذي بال في المسجد » وفي كل كانت كل خصائص الرحمة 
واليسر ورفع الحرج تتعامل مع الموقف ليس كحالة بل ظاهرة » ومنهج في التيسير ورفع الحرج» بل جامع الرجل أهله ولم يقدر 





على الصوم شهرين أو الإنفاق والإطعام واكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله :"أطعم أهلك ولا تعد". بعد أن أخذ قدرا 
كران العمز. بعل كا عنا قغلة: 

لعل هذا هو ماحدا بأستاذنا الشيخ العلامة الشيخ القرضاوي إلى استقراء التاريخ الفقهي ولاحظ أن أعلى درجات التيسير 
ورفع الحرج والتدرج كانت في فقه النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة من بعده » وبدأ الأخذ بالاحتياط شيئا فشيئا حتى 


كادت أن تغلق بالاحتياط كل أبواب التسير» والأولى العودة إلى سلف الأمة وصدر عهدها.". )١(‏ 


١‏ "وبالتالي قد تسبب لا قدر الله ردات فعل غير محمودة. 
؟- يحب عدم حمل الناس هناك على مذهب معين من المذاهب الأربعة لأن المهاجرين إلى الأندلس وأوربا عامة هم من 
مشارب مختلفة ومن مذاهب شتى. والمخطيب والإمام والمؤلف مدعوون إلى مراعاة التنوع المذهبي للمهاجرين المسلمين وكذا 
للمهتدين درءاً للفتنة» ومن الأحوط أن لا يغالي الداعية في نصرة مذهبه على حساب المتلقين إن كانوا على مذهب غيره. 
وهنا أذكر مثالاً على التهور في التدريس أن بعض الوعاظ المشارقة لا يراعون أن غالبية الجالية المسلمة بإسبانيا من المغرب 
وإفريقيا الشمالية والغربية وبالتالي أن غالبيتهم مالكيون وراثة ودراسة» فيدوس هؤلاء الوعاظ في جزئيات وفروع على ما 
استقر عليه العمل لدى المالكية فينشأ التشويش والانقسام والافتتان والقيل والقال وما يجر إليه التخليط من خلخلة العامة 
وشق صفوفهم وتفريق جموعهم. وهو أمر لا يبعد أن يكون أحد مكونات إحياء النعرات المذهبية المفضية بالتالي إلى الإرهاب 
الفكري الذي يفضي بدوره للإرهاب العملي لا قدر الله. 
وهؤلاء الوعاظ يجنون من حيث لا يدرون فما كل ما يعلم يقال. ولكل مقام مقال. 
وبما أن الفروع تتسع للمذاهب الأربعة والاجتهادات خارجها فإن الراجح والصحيح من الأيسر والأسلم والألطف هو الذي 
نوصي بالأخذ به ما دام مدونا في الفقه وذلك جمعا لكلمة المسلمين وتوقيا من تشتيت صفهم وثلم ركنهم وإذهاب ريحهم. 
فكم من فتنة حدثت في الأندلس من المتعصبين لمذهب معين بأتون فيطلقون الكلام على عواهنه من غير أن يراعوا 
للمستمعين انتسابهم وانتماءهم المذهبي ولا مستوى ثقافتهم فيفسدون أكثر ما يصلحون في قضايا يضيقون حوطا النطاق 
وقد وسعها شرع الله. 
فهذه الجهات التي تبعث الوعاظ في المناسبات والمواسم أو توظف المرشدين الدينيين المقيمين أو تسجل أشرطة بالفيديو أو 
الأقراص المدمجة وتسوقها لدى الشباب المتعطش لدينه أو تنشر الحلقات المسلسلة عبر الفضائيات مع مقابلات 
واستجوابات» عليها أن لا تركز على مذهب واحد بعينه تحمد عليه خاصة في أمور حساسة تتسع لأكثر من العبادات 
وتتصل بالمعاملات وقضية الولاء والبراء ومسألة البيعة ونقضها ومسألة الحاكمية والجاهلية وقضية الحكم بالردة والزندقة 
وقضية الخلافة والإمامة ومسألة الشورى والدموقراطية ونظام الحكم. 
فهذه أمور حساسة يجب على المفتي والمذيع والخطيب والمؤلف والإعلامي أن يكون على حذر فيها كما عليه أن لايخوض 
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في خلافات علم الكلام التي عفى عليها الزمان توقيا من الفتنة. 

فقد يثير الكراهية في النفوس تحاه وضع قائم أو مخالفين في المذهب أو نمط اجتماعي معين. 

وما الإرهاب المادي إلا تحسيد للكراهية المتقدة في النفوس. 

قبل المسدس والقنبلة: الإرهابي يحمل ف قلبه ألف قنبلة ومسدساً. 

وذلك المتعالم المتفيهق هو الذي يبوء بإِثم جمرة البغضاء إذا أحرقت نفس المستمع المغفل بفتوى عرجاء استندت إلى تأويل 
فاسد ورأي كاسد قُ مذهب معين قُ غيره مندوحة عنه. 

فنحن إذا نوصي بتوسيع دائرة الأخذ من المذاهب المعتمدة لتتبع ما صح من الأيسر والأنسب والأسلم في الفروع المرتبطة 
بالحياة العامة التي يحتك فيها المبتلى بالإقامة بدار الغربة» بالأوضاع والأحوال المنافية للشرط الإسلامي. 

(ب ) الغريب كل الغرابة من يقتحم لجة الإفتاء والتوجيه الديني في الأندلس وهو لم يشم رائحة لثقافة الآخر الذي استضافه 
في أرضه وأباح له الإقامة في بلاده. 

الدعاة هناك مطلوب منهم تحصيل الأدن في معرفة اللغة القشتالية والإلمام بتاريخ الإسبان وجغرافيتهم وأصوهم وقوانينهم 
السائدة والتطور الذي يعيشون فيه. وذلك لأن إهمال ثقافة الآخر عامل أساسي في فشل الدعوة الصحيحة وبروز الأهواء 
الثائرة. 

لقد رأينا كيف رد الإمامان الكبيران الشيخان أحمد بن تيمية وشمس الدين ابن قيم الجوزية ر>مهما الله على النصارى: الأول 
في كتاب ضخم (القول الصحيح) والثاني في (هداية الحيارى) ولم يكن الردان ليتما لولا اطلاع العالمين على ثقافة الآخر 
آنذاك. 


والآن أستاذ بدرجة دكتور خريج جامعة إسلامية لا يفقه في (ثقافة الآخر) شيئا ولا يملك منها نقيرا ولا قطميراء يبعث إلى 
كيف يفيد مثل هذا الرجل في تخريجاته وتأويلاته وأجوبته على نوازل وحوادث ووقائع ب (أرض الآخر) فهو في موطن غير 


وبطبيعة الحال هذا الجاهل ب (ثقافة الآخر ونفسيته) فاشل مقدماً في درء خطر تكون بيضة أسباب الإرهاب. 

5 - يجب الربط بين الإسلام (دينا) وبين الإسلام (حضارة) فالفصل بينهما في ديار الغرب نكسة ورجعى للوراء وعمل 
قاصر وسعي مبتور: 

وكثير من الاتمام الموجه الآن إلينا نحن المسلمين ناتج عن هذا الفصل ف (الآخر) قد يخاف من الإسلام (دينا) ولكنه لا 





ماف هن الإسبلام (لحضارة) :7 07 


0١‏ "الخلاصة في فقه الأقليات 
)03( 
الباب التاسع 
الأسرة 
جمع وإعداد 
الباحث في القرآن والسنة 
علي بن نايف الشحود 
الباب التاسع 
الأسرة 
هل تخلع حجابمها بسبب ما تتعرض له من أذى بعد تفجيرات لندن؟ 
...سؤال رقم 5914175 
مه اناا لن:: 
في أعقاب تفجيرات السابع من يوليو الماضي تعرضت كثير من المسلمات في بريطانيا لأذى قد يصل لحد القتل أحيانا من 
قبل متطرفين » فهل يجوز للمسلمة المقيمة هناك في ظل هذه الظروف خلع الحجاب تفاديا للأذى الذي قد تتعرض له ؟ 
الجواب: 
الحمد لله 
لا بد قبل إصدار فتوى عامة في مثل هذه النوازل من التحقق من صورة النازلة تماما وهل وصلت إلى مرحلة الضرورة التي 
تبيح ارتكاب حرم مجمع على تجرعه أم لا ؟ 
والذين يظهر أنما لم تصل إلى هذه المرحلة وإِنما همي تصرفات من بعض السفهاء والمتطرفين وليس توجها عاما في ذلك البلد 
بل كما عبر بعضهم بأنما مجرد تحرشات ومضايقات فيمكن تفاديها بدون مثل هذه التنازلات الكبيرة وعليه فعلى المسلمين 
أن يطالبوا بحقوقهم من الحماية » وأن لا يؤخذوا بجريرة غيرهم » لا أن يتنازلوا عن مظاهر دينهم وتميزهم ومصدر اعتزازهم . 
ولا بد أن نعلم أن الحجاب فريضة من الله تعالى على المسلمة» ثبتت فرضيتها بمحكم القرآن » وصحيح السنة » وإجماع 
الأمة بمختلف مذاهبها ومدارسها . لم يشدّ عن ذلك مذهب ء وم يخالف فيه فقيه » واستقر عليه العمل فيما مضى من 
قرون الأمة » قال تعالى : ( يَأَيُهَا النّنُ قن لأَرْوَاجكَ وَبََاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهنَ مِنْ جَلابِيبِِنَ دَلِكَ أَذى أَنْ 


و- 


يُعْرَعنَ فلا يُؤْديْنَ وَكَانَ الله عَفُورا يَحِيمًا ) الأحزاب/ه . وقال تعالى : ( وَلْيَضْرِْنَ بحْمْرِصِنَ عَلَى جْيْويِنٌ ولا يُبْدِينَ زِيَتَهُنَ 
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لو 

ومن حق كل مسلم أن يلتزم بفرائض دينه » ويعمل على إرضاء ربه وامتثال أمره » ولا يجبره أحد تحت أي ضغط مادي أو 
معنوي على التخلّي عنه . 

وإنك لتعجب من قوم يدّعون الحريات والمحافظة على حقوق الإنسان يصادرون حريات الآخرين بسبب أعمال لا علاقة 
لحم بحا . 

أما بالنسبة لخلع المسلمة للحجاب بسبب تعرضها للأذى فنجمل الكلام على ذلك في نقاط : 

- لا يجوز للمسلمة أن تقيم في بلاد لا يمكنها فيها إظهار شعائر دينها » وبناء على ذلك فيلزم كل مسلمة مقيمة هناك 
وهي غير قادرة على إظهار شعائر دينها أن تحاجر إلى بلاد يمكنها فيها إظهار شعائر دينها بحرية تامة . 

- أما إذا كانت لا تستطيع أن تماجر فيجب على المرأة المسلمة في مثل هذا الوضع المؤلم أن تلزم بيتها » خاصة إذا كان 
عندها من أولياء أمورها من يكفلها ويقوم برعايتها ويضمن لما حاجاتما » ولا تخرج إلا عند الضرورة خوفًا من الفتنة التي 
قد تتعرض لا . 

- ليس من الضرورة خروجها للعمل أو الدراسة إذا كان هناك من يتكفل بإعالتها » ويمكن تأجيل الدراسة لفصل دراسي 
قادم » أو أخذ إجازة من العمل » حتى يهدأ الوضع » لأن هذه الاعتداءات إنما تحدث في الأيام التالية لأي حدث » ثم 
ما تلبث أن تمدأ وتعود الأمور إلى طبيعتها . 

- ولكن إذا خرجت للضرورة وخشيت على نفسها أن تتعرض للأذى فيّنظر في هذا الأذى فإن كان أذىّ محتملا كالسب 


والشتم أو مجرد النظرة العدائية من بعض الناس فهذا لا يرخص لما خلعَ الحجاب , لأن هذا النوع من الأذى من الممكن 
تحمله » ومن الباطل أن يقال للمرأة : اتركي الحجاب مجرد كلمات تسمعها في الشارع بل تصبر وتحتمل وهذا باب من 
أبواب الاختبار لإمان المؤمنة » وقد قال تعالى : ( أَحَسِب التَّامنْ أَنْ يُبركُوا أَنْ يَقُونُوا آمَنّا وَهُمْ لا يُفْمَنُونَ * ولَقَدْ َتنا الّذِينَ 
من قَبْلِهمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللَهُ الْذِينَ صَدَقُوا وَليَعْلَمَنَ الْكَاذِبِينَ) العنكبوت/7» 8. فلتصبر على ما يصيبها من أذى أو سخرية في 
سبيل الله » مستحضرة ما أعده الله من الأجر للمتمسك بدينه » كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن من ورائكم 
زمان صبر للمتمسك فيه أجر خمسين شهيدا منكم ) رواه الطبراني من حديث ابن مسعود » وصححه الألباني في صحيح 


الجامع . 

- وكذلك مما يبعد عنها الأذى ألا تخرج وحدها بل برفقة وليها أو تكون في مجموعة حتى لا يتفرد بما السفهاء . 

- أما إذا كانت ستتعرض لأذى لا يمكن تحمله كالضرب أو القتل أو التعرض لعرضها واضطرت للخروج فيجوز لها في هذه 
الحال التخفيف من الحجاب الكامل إلى شيء من الحجاب فيه مجرد غطاء للرأس والرقبة » فتخلع من حجابما بالقدر الذي 
يقيها من التعرض للضرر لأن الضرورة تقدر بقدرها . أو تلبس ما يسترها من غير الحجاب المعهود للناس » وهذا ربما لا 
يظهر المرأة المسلمة في مظهر يجعلها في نظر هؤلاء عرضة للأذى » ويوجد في ملابس غير المسلمات الشتائية وغيرها ما 


يستر كل أو غالب الأجزاء المطلوب سترها شرعا . 





- فإذا رع منها الحجاب رغما عنها فإتما مبتلاة مأجورة وعليها أن تعود لارتدائه متى زال اللأكراه لكا 


-"الخوارج» مخلاف ذلك وثيتت النصوص عن النبي صلى الله عليه و سلم بها استقر عليه إجماع لجاب من 
قتال الصديق لمانعي الركاة» وقتال علي للخوارج. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. 
فتأمل رحمك الله تصريح هذا الإمام» في هذه الفتوى, بأن من امتنع من شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة» كالصلوات 
الخمسء أو الركاة» أو الحج؛ أو ترك المحرمات» كالزن» أو تحريم الدماءء أو الأموال» أو شرب الخمرء أو المنكرات» وغير 
ذلكء أنه يجب قتال الطائفة الممتنعة عن ذلك, حتى يكون الدين كله لله» ويلتزموا شرائع الإسلام» وإن كانوا مع ذلك 
ناطقين بالشهادتين» ملتزمين بعض شرائع الإسلام؛ وأن ذلك هما اتفق عليه الفقهاء من سائر الطوائف؛ من الصحابة فمن 
بعدهم, وإن ذلك عمل بالكتاب والسنة. فتبين لك أن مجرد الاعتصام بالإسلام» مع عدم التزام شرائعه» ليس بمسقط 
للقتال» وأهم يقاتلون قتال كفر وخروج عن الإسلام» كما صرح به في آخر الفتوى بقوله: وهؤلاء عند امحققين من العلماء 
ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام» أو الخارجين عن طاعته» بل خارجون عن الإسلام, بمنزلة مانعي الركاة. انتهى» 
والله أعلم. 


وقال في: الإقناع من كتب الحنابلة» التي يو 7 


١-"وقال‏ أيضاً الشيخ: عبد اللطيف؛ في جواب له: والواجب على المكلفين في كل زمان ومكان: الأخذ بما 
صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولا لأحد أن يعدل عن ذلك إلى غيره؛ ومن عجز عن ذلك ف شيء من 
أمر دينه» فعليه بما كان عليه السلف الصالحء والصدر الأول؛ فإن لم يدر شيئاً من ذلك» وصح عنده عن أحد الأثمة 
الأربعة المقلدين الذين لهم لسان صدق ف الأمة» فتقليدهم سائغ حيئئذ؛ فإن كان المكلف أنزل قدرأء وأقل علماًء وأنتقص 
فهماً من أن يعرف شيئاً من ذلككء فليتق الله ما استطاعء وليقلد الأعلم من أهل زمانه» أو من قبلهم» خصوصاً من عُرف 
بمتابعة السنة» وسلامة العقيدة» والبراءة من أهل البدع» فهؤلاء أحرى الناسء وأقريهم إلى الصواب» وأن يلهموا الحكمة؛ 
وتنطق بها ألسنتهم؛ فاعرف هذاء فإنه مهم جداً. 
وقال الشيخ: عبد الله بن الشيخ عبد اللطيف, بعد كلام له: ولو كان هنا عناية بما استقر عليه لكان كه رمن اندو 
الإسلامية» وعلمائنا ومشايخناء رحمهم الله» لكان بهم قدوة ولنا فيهم أسوة» خصوصاً بعدما فهموا من تقريرات شيخهم 
محمد» رحمه الله» وقوله في رسائله أكثر ما في الإقناع والمنتهى» مخالف لنص أحمد؛ فضلاً عن نص رسول الله صلى الله عليه 


وسلم؛ يعرف ذلك من عرفه. 


١/4 35-١ الخلاصة في فقه الأقليات‎ )١( 
47/1١ (؟) الدرر السنية في الأجوبة النجدية - الرقمية‎ 





وقال الشيخ إبراهيم بن الشيخ غية اللطكلن ايا 00 


4-"فهو كما لو بذره قصدا. 
ولنا أن صاحب الحب أسقط حقه منه بحكم العرف, وزال ملكه عنه. لأن العادة ترك ذلك لمن يأخذه. ولهذا أبيح التقاطه 
ولا نعلم خلافا في إباحة ما خلفه الحصادون» من سنبل وحب وغيرهماء فجرى ذلك مجرى نبذه على سبيل الترك له» وصار 
كالشيء التافه كالتمرة واللقمة ونحوهما. 
قلت: لمن سلم من التعصب والهوى» وطلب الحق والحدى, انظر كلام صاحب المغني» وابن أبي عمر في شرحيهماء وهما بعد 
زمن نجم الدين» ابن حمدان رحمه الله صاحب الرعاية» ولم يذكرا إلا قول الشافعي» وبينا اختيارهماء ولم يلتفتا إلى تقييد ابن 
حمدان رحمه الله ولا ذكره أحد عنه إلا المتأخرون» ولو كان هنا عناية بما استقر عليه الحال» في زمن الدعوة الإسلامية, 
وعلمائنا ومشايخنا رحمهم الله تعالى» لكان بحم قدوة» ولنا فيهم أسوة» خصوصا بعد ما فهموا من تقريرات شيخهم محمد 
رحمه الله وقوله في رسائله: أكثر ما في الإقناع والمنتهى» مخالف لنص أحمد. فضلا عن نص رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يعرف ذلك من عرفه» رادًا بمذا الكلام رحمه الله على مثل هذا البليد المعاند الطاعن بالحوى. 
فدع عنك الكتابة لست منها ... ولو سودت وجهك بلمداد 


ونزيد ذلك إيضاحا وحجة» تفهم المقصود من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية؛ قال: وقد سثل عمن استأجر أرضا". (5) 


ه ١-"أمضاهاء‏ ولا ينكثهاء فإذا استدام ملك واحد في يد الآخرء واستغله ثلاث سنين أو أربع سنين» وصاحب 
الدعوى حاضرء ولا ادعى في هذه المدة» سد عليه الباب. 
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن أخوين بينهما شركة في أرض» تصرف أحدهما في الأرض بزرع وبناء وادعى أنه 
اشتراها من أخيه ولكن الشهود ماتوا. 
فأجاب: الذي نفهم أن هذا على الأصلء يلزم مدعي الشراء بينة» فإن لم يجد بينة حلف المنكرٌ أنه لم يبعها عليه» وأتما في 
ملكه إلى الآن» فإذا حلف فهو على نصيبه من الأرض؛ وأما كونما في يد أحدهماء ويتصرف فيها من قدر تمان سنين» فمثل 
هذا ما يصير بينة» ولا يحكم باليد في مثل هذه الصورة» لكونه يدعى أنه اشتراهاء والآخر منكر ولم يدع أتما ملكه. لا حق 
للآخر فيهاء بل هو مقر بملك أخيه فيهاء لكنه يدعي بالشراء؛ وهذا الذي تقرر عندنا وعند الأخ حمد بن ناصر. 
سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عن مواريث كانت في الأصل فصارت اليوم في يد غير أهلها يتصرفون فيها تصرف 
الملاك؟ 
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فأجاب: لذي استقر عليه فتوى شيخناء ا )000 


5 ١-"والمحرمات‏ المذكورة ونحوهاء فلا خلاف في القتال عليها. 
وهؤلاء عند المحققين من العلماءء ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام» أو الخارجين عن طاعته؛ كأهل الشام مع أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ فإن أولكك خارجون عن طاعة إمام معين أو خارجون عليه لإزالة ولايته» وأما 


المذكورون» فهم خارجون عن الإسلام, بمنزلة مانعي الركاة» وبمنزلة الخوارج الذين قاتلهم علي رضي الله عنه. ولهذا افترقت 
سيرته في قتاله لأهل البصرة» وأهل الشامء وف قتاله لأهل النهروان» فكانت سيرته مع البصريين والشاميين» سيرة الأخ مع 
أخيه؛ ومع الخوارج بخلاف ذلك» وثبتت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بما استقر عليه إجماع الصحابة» من قتال 
الصديق لمانعي الرّكاة» وقتال علي للخوارج» انتهى كلامه. 

فتأمل رحمك الله تصريح هذا الإمام في هذه الفتوى» بأن من امتنع عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة» كالصلوات 
الخمسء والصيام والركاة والحج» أو ترك امحرمات كالزن» أو تحريم الدماء والأموال» أو شرب الخمر أو المسكرات» أو غير 
ذلكء أنه يجب قتال الطائفة الممتنعة عن ذلكء؛ حتى يكون الدين كله لله» ويلتزموا جميع شرائع الإسلام» وإن كانوا مع ذلك 


ناطقين". (5) 


١-"وقال‏ ) السفارينى فى غذاء الألباب : قال الدار قطنى وغيره : المحفوظ أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
كان يتختم فى يساره ( قال ) فى الإنصاف : لبس الخاتم فى خنصر يده اليمنى واليسرى سواء » ولا فضل فى لبسه فى 
إحداهما على الأخرى . والصحيح من المذهب أن التختم فى اليسار أفضل ( قال ) الإمام أحمد رضى الله عنه : هو أقرب 
واثبت وأحب إلى ( قال ) الحافظ بن رجب : وقد أشار بعض أصحابنا إلى أن التختم فى اليمين منسوخ وأن التختم فى 
اليسار آخر الأمرين أه ( قال ) فى التلخيص : ضعف الإمام أحمد رضى الله عنه حديث التختم فى اليمين ( قلت ) الذى 
استقر عليه المدهب اعسات كوق قاقر ق خض السرف + وكزهة الخد رضن الله حرف اللسبيانة والوسظى الاريجل يوقاقا 
للثلاثة » للنهى الصحيح عن ذلك ( قلت ) وهو ما فى صحيح مسلم من حديث على رضى الله عنه : نحانى رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أتختم فى أصبعى هذه أو هذه فأوما إلى الوسطى والتى تليها أه 7١9 98 )١(‏ 4# ثم قال 
( والأفضل ) للابسه جعل فصه مما يلى كفه؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وهو فى الصحيحين » وكان 
ابن عباس وغيره يجعله ما يلى ظهر كفه » رواه أبو داود » ويجوز جعل فصه منه ومن غيره ( لقول ) أنس : كان فصه منه 
كما فى البخارى » وفى مسلم كان فصه حبشيا أ ه ملخصا (؟) 


)١(‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية - الرقمية 5/1/اه 
(؟) الدرر السنية في الأجوبة النجدية - الرقمية ١1/١١‏ 





)١(‏ انظر ص 7١‏ ج4١‏ نووى مسلم ( تحريم خاتم الذهب على الرجال ) وص 745 ج؟ غذاء الألباب ( يسن جعل 
الخاتم فى خنصر اليسرى ) . 
(؟) انظر ص 55 ” منه .". )00 


-_ 
1 


""لْبَطْنِ الْأَوَلِ الْمْضَافِ إِلَ الصّمِيرٍ الْعَائِدٍ عَلَى الْوَاقِفٍ كأؤْلادِي وأَؤلادٍ 
00 ظ 0 مَا في 7 الْكُتّبِ 5 د مَا قَالَهُ الحصّافٌ 0-0 يَدْخُلُونَ في 
الحقم النقتاقن ل صَمِيرٍ مر الأولاج رادي وَأَوْلَادٍ ا ف 7 0 قَالَهُ 
لبن الْذَوَلٍ رِوَايَةَ وَاحِدَةَ َع الخلا 3 الْمَطْنٍ الغلي مُطْلًَا . 
وَظَاهِرٌ الرُوَاية الخول وَهُوَ التيّارٌ لِقَوْلِ هلال بْنِ وك الْإمَام مد وَصَّحَّحَهُ في | 
سي ل م 2 اورم 
هُوَ أَحَدُ الْكُمْبٍ المت الي هِي كب ظاهِر الرَوَايَة َه الي صَنَمَهَا الإِمَامُ خكة وني الك تعيعا نينا تفافيه شو الذي 
اسعقرٌ َيه الال لا يُقَالُ إِنَّ مَا ذَكرَهُ في الميّرٍ من دُخُولٍ أَوْلَادٍ الْبَئَاتِ في أَوْلَادٍ الْأَولَادٍ ما هُوَ في الْأَمَانٍ فخلا للاختيّاط 
ل ل امس وا ا السو ا حَقِيِفَةَ وَلَوْ كَانَتْ 
الِْلَّهُ الاختََاط لَدَحَنُوا أَْضًا في أَولادِي أَعْني الْبَطْنَ الْأَوَلَ مَعَ أَكمْ لا يَدْخُلُونَ فيه ىق لع أ خوك إتتاؤل الَْظ 


يه و 


وَل 
حَقِيقَةَ وَإيّ لأغجَب مِن الْقَوْلٍ بِعَدَم الدَّحُولٍ فَإِنَّ الْوَلَدَ أَصْلَهُ مِنْ الْولَادَةٍ وَيَتَصِفْ بتا". 0 


5( شيل ) في رَجْلٍ بت جِدَارًا عَلَى جدَارٍ مُشْترَكِ بَيْنهُ وَبَْنَ جَارهِ لِكلّ مِنْهُمَا عَلَيْهِ جُذُوعٌ وَبَى في دار بنَاءً 
سَدّ به ضّوْءَ أرنة جايو لخو بذون لأ ولا وو زعي ونيد 4 بِذَلِكَ فَهَل لَهُ مَنعْةُ مِنْ ذَّلِكَ ؟ ( الَوَابُ ) : نَعَمْ 
َال في النُوير وَشَيْحِهِ الدّرٌ الْمُخْتَارٍ وَلَا يمْنَعُ الشَخْصُ مِنْ َصَيُفِه في مِلْكِه إِلّا إذَا كان الصَرَرُ بَيْنَا ميُمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ وَعَلَيْه 
الْمَنْوَى راي وَاخْتَارَهُ في العا ديّة وَأَفْقَ به + قَارِئُ الْدَايَة ١‏ ه وَأَفْقٌ نا بذَلِكَ الشّيْحُ الْإمَامُ الأجرك 4 هَانُ الأحقة وَبه ه يْفْقَ 
تمان اح ارجووا الح لاعن جار لحيطا. (لمطار اللطرود ون ساني ي الْأَشْبَاِ لِيِيريّ رَادَهْ مَا نَهُ : لَهُ 
لي جَارْهُ في ظَاهِرٍ الرُوَايَة وَأ 

ضر بِعَيرِِ مَا 1 يَكنْ م ضرا بيو ا يحون سيا لذ وما ُون انام ستيه أ يع عن الانقاع بحي وو ما من 
ل الضَوْءِ بِالْكزية وَالْمَنْوَى عَلَيْهِ اه . 
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0 


( أَمُولُ ) وَتدَيُوا سَدّ اله بها بَْ بن الكناة 


لك إِلَ عَلْقِهِ لِيْدٍ وَتَحُووِ وَآلّهُ أَعْلَمُ . 1 


ع ل 0 


6 ا ا و ا رمعاي الار 0 
000 أمغ أذ 7 افكلوي كيده زر عرق زجغال تان 7 نَهُ صلى اللَّهُ عليه 
وسَلع ا ا ل ال ل ِلَيَة أَمُلٍ 
الثار لكر اشقدل له يكؤله:صلى اليه وسلم ي.حدديك الصَّدَاقٍ ِل ولو خَاتهًا من حديدٍ 

ا نعضي اعد ع لوخ قل ا ول ل على لاع وس وي ذد يقو و 
0 وَالسََابَة بك وقال اللإمزعة مفاة أله كان يكة التّحْتَمَ في الْإصْبَعَيْنِ وَاعَْرَضَهُ بَعْضُ الْمَاِكّة فقال إِعا المقق واه( عله 

يط ص5 يفا ي الحنصر وتيت في الحديك 


حلبَة 


َالْأَخِرانٍ مُسْلِمَانٍ وَالْأَوَلُ فيه نَظَدٌ قَفِي الحديث ولا يَبْلْعُ به مِثْقَالًا 
وَسْْلَ رضي اللَّهُ عنه > باللطسس حت ل رن الصدعام وَالْعُلَمَاءِ لهم 


أو لِعَبْهِمْ وما الْعَمَنْ الذي يَسْدّ حَؤف الدَياء كيف خال سَتَدِهِم في لبس اق كات بمَوِهِ من تَرََا ِِي صَالِح 
فَإِنَْ قَوي يَقِيئه بحَيْثْ ل كُوَهُ لم يَكْنْ في ذلك بَأنَ وَإِنْ حَشَِ تبَكهُ وَإِنْ كان صَالنًا أو عَالِمًا 
إِنَا أَنْ يُشْرَعَ فيه الك وَالُمَاءْ كَقِيَام اللَّيلٍ وَالذَّكْرٍ ا قَهَذَّا لا يُظْهِيهُ ولا حالف 

يُشْرَعَ فيه الجَهْرْ كَالْأَدَانٍ وَتشييع الْجتَائٍ لاد وَالْأَمْرِ بالْمَعْوُوٍ وَالنَهي عن الْمُنْكُرِ 


8 ل مَامَةِ 


فَهَذَا لا يثَكُ حَؤف الرَيَاءِ وَالسّمْعَةِ بَنْ يُجَاهِدُ نَفْسَهُ في دَفْعِهِمَا وَعَلَى هذا دَرَجَ المسَلَفُْ وَالخَلَفُ وَإِمّا أَنْ يَيْرَ اشع 
فيه بين الجر 0 7 7 0 ل ا قَهَذَا ل لأَذَمْنِ من الريَا 


1 ته كان له أجل 0 


كو 


وذكن أنن عيك اليك خرم 'الخلماء أ كرقو اْإفْرَاطٌ في بَدَادَةٍ اللياسِ علو 


_ 


وقال النَّحَعِنٌ الْبَم من الّيَابٍ ما لا يُشْهِرُك عِنْدَ الْعْلَمَاءِ ولا يمرك عِنْدَ السّمَهَاءٍ 


١ 44/54 العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية [حنفي]‎ )١( 





وأَغْرَاضُ الكل مُتَفَاو َه في يكار الرفبع وَالحْسِيسٍ فَكَانَ الْقَاسِمْ بن محمد بن أبي بكر رضي اله عَنْهُمْ يلبَس الخرٌ 
وَسَلِكُ بن عبد اللّهِ بن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمْ يَلْبَسسْ الصُوف ولا يُنْكِد أَحَدُهُمًا على الْآخر وكان للك الكاقدوة لا تشقون 
الح نه هيد من اد و5اع إل الزفو مي اعوط كان عمد رضي الله عنه وهو أبوذ الْمؤينين يل كنا قد َم بين 
كفي برقاع ثلاث بَعْضْهَا مَوْقَ بعْضٍ قال الْبَاجيئ َمل أنه عه مره رق ثم رَقّعَهُ بعد مره أخرى وَيْتَمَلْ أَنْ يَفْعَلَ ذلك 
ف ييه هلسن غير ذلك بين النان أو يكو ليرن مثاه لك قاهكا بين أتثلو الثقان قلا تشقهد به من لبه وفقناء أنه 
أَحَدَّ تَفْسَهُ بِدَلِكَ وَإِنْ أَشْمُهِرَ بِالتَّقَدُم في ايع وتية لراة راكتمن ماله )التي اكير وكان يحك التَقْلِيكَ :من 
الَْخْدٍ من بَيْتِ الْمَالٍ وكان في هذه بَعْدَ الولاية أو 0 قْوَى منه قَبْلَهَا وَكذَّا كان بَعْضُ ذُرَْيهِ عُمَرُ بن عبد الْعَزيزٍ وَلَبِسَ أبو بَكْرٍ 
كسما حتى غرف يه وَثَالَثْ عَطَفَاُ في لد ماكنا ايع صاب الْكسمَاءِ وكان على خاي من الخو ي لماه وَمَطقو 
كان قَمِيصّهُ إِلّ نِضْفبٍ سَاقِهِ وَكُْمَاهُ إلى طَرَفبٍ يَدِهِ 

وقال هو أَجْمَعُ لِلْقَلْبٍ وَأَبْعَدُ من الْكبرٍ وأخرَى أَنْ يَفْمَدِي به الْمُؤْمِنُ ا ده 
من اليُمْدِ والرْضًا بِالْيَسِيرٍ وَرَأَى ابن عْمَرَ أََاُ يَزْمِي جنر الْعََبَة وَعَلَيْهِ إزَارٌ فيه انْنَنَا عَشْرَةَ يُفْعَةَ بَعْضُهَا من أَدم و5: 
بَعْض عُمَّلِهِ يَكُنْ طعَامُكمْ وَلِيَاسّْكُمْ حَشًِا حَلمًا قبل وَمِنْ 


00 


أهاا ارا مر مُرِيكِ فت الدخول فيا ليحلا منه يكل ما يَطَرَاُ له من عُذُرٍ مُباح كما افْنَضَاهُ إطَْاقْهُمْ في بَابٍ 


وَصبّحَ به الْأَذْرعِنٌ 0 صَرِيحٌ فيه وَمِنْ الْعذْرِ الماح وُجُودُ من يَسْتَأَجِرْهُ كما هو ظَاهِرٌ ثم إِنْ شَرَطَهُ 
بلا هذي كان كَل ليه مقط وَإِنْ شم َهُ يمدي لرمَهُ ولا سيل إلى مُحَاورِ الْمِيقَاتِ بلا إِخْرّام حَيْتُ كان مُريدًا ِلشْسْكِ وم 


اده 22 


ْو الْعُودَ إِلَْهِ أو إِلَ مثْلٍ مَسَاقيه 
نعم شَيْطُ النّخرم اع ا لع ا اب م م 
بَعْدَهَا لم يَلْرَْهُ الْإخْرَامُ من الْمِيمَاتِ فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا من فَوْيِِمْ شَء طُ لُرُومِ الدّم أَنْ يرم في تِلْكَ المكئة فَلَوْ أَحْرَمَ 
0 ِحْرَامَ هذه السّنَة لا يَصْلْحْ لإخرام غَيْرهَا ١‏ ه وَالتَّحْريمُ وَالدّمُ مُتَلَازِمَانٍ غَالًِا فإذا الْتَمَى عا لاض 
الآ تت عات مارم 0 صَيرةُ كَقَاصِدٍ مَكة لِمَْر سك وَمَنْ قَصّدَهًا لِعَيْرِ تك 
مَا تَقَكَرَ وَيُفْحَدَ من ذلك أَعْني تَخليلهم بأ ام هذه السة لا تعمل لإخزام بها أ اكلام 
سَنَةِ هو الذي لا يَصْلُّحُْ لإخْرّام غَيِْهَا بخلافف الْعُمْرَةَ فإن الْإِحْرَامَ بما في سَنَةٍ يَصْلّحْ لإخْرام 
ل ال لوت 


١0/١ الفتاوى الفقهية الكبرى‎ )١( 





َرمَهُ الدَّمُ 0 َعْدْ إلَيْهِ أو إِلَ مِثْلٍ مَسَاقَته وَنَّذِي صَبَّحَ به الشيْحَانٍ وَعَيْهمًا 
قبل الْوْقُوفٍِ انْصرَفَ الج إلى النَذْرِ لِتَقَدُم الْمَوْضٍ على التَفْلٍ ونه 
و الف أجزد عن تسارويضع فرض أو تلع © لاز حكا قبل الوثري الصر ف الحج إِلَ النَذْرِ أَيْضًا لِتَقَدُم 
فَرْضٍ الشخْصٍ على عَبْروِ ١‏ ه وَقَضِيةُ الع الأول أن التَذْرَ الْمَذْكُورَ في السوَالٍ إِذَا وُحدَتْ شُرُوطٌ صِحَِه الْمَذْكُورة في بَابه 
يَصِحّ في هذه الصُورة وَيَمَعُ احج لِمَنْ جُعِلَ له كَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمَا أَنْ تَذَرَهُ للْعَْرٍ وَصَكَحَْاهُ صَّارَ وَاجِيًا عليه وقد صَّبّحُوا كما 
((() ) ) عَلِفت بن الؤاجب مُقَدّمْ على التَطَوْعَ وَقَضِيُّ الِْلّةِ الَنَة أن التذْرَ العذكوو لذو كن للع عن الغ نا 
انْصَرَفَ إِلَ الأجير لِتَمَدّم فَوْضٍ الشّخْص على فَرْضٍ غَيْرِوِ فإذا وى الج لِنَفْسِدِ ثم تَذَرَهُلِْميرِ لا يَنْصَرِفُ له لِأَنَّ الْإخْرَام 
لا يَنْصَرفُ عن الجِهَة الْمَنويّة | رايا ابن كلاه لد عفاور الأو قار زكرن على ابوه قار 
دم مض الشخص على فض عبرو فم يَفُوأوا بالصرافه إلا يهة أفوى من ال العنوئة يلاف من أخزم عن كذ نَفْسِهِ نم 
اع ع تار إتواتإن وترطة ا رجه تارم وار ل 10903 يَنْصَرِفُ عن تَفْسِهٍ بِذَلِكَ التَذْرِ 17 


َعْوًا لأَنّهُ عَارَضَهُ ما هو أَقْوَى منه وهو وُقُوعٌ الإِخرام لَه لنَفْسِهِ وَلَعَكَ هذا أَقْرَبُ بِدَّلِكَ أَنْ يَلَْرمَ الْعلّه الأولى لا تَقْتَضِي صِحَة 
لنَذْر الْمَذَكُورٍ وَوَجْهُهُ ما تمر من أَنَّهُ وََعَ لَهْوًا لِمُعَارضَِهِ لِمَا هو أَقْوَى منه وإذا وَقَعَلَعْوَا لم يَكْنْ هُنَاكَ شَيْءٌ وَاجِبٌ عليه 
الى ا اح ار لي م بي النَذْر هو الذي يَظْهَدْ الْآنَ ما تَمَمِر وَلَعلَنَا َددَادُ في الْمَسْألَةِ 
عِلْما أ لعا ير ما لات نيا ول نواه رتال اغا امراب 


أ ا يي ا 
امتر اسم ووب في ذئيه فيلزف ا ا 
:. ا وَإيَايا ل 


مو_- 


تال أغلم 


وكل انع لقيو اج لخ ولق عل ل أجز زييعاكثر الأجير تاجابه يزه من أَسْتُؤْجرٌ لِلْحَجّ أو غَيْو فإنْ 
كان الْبَاعِثْ له على تَخو الحجٍ الأخر: يد وَلَوْلَاها 


000 


5" فَهَلْ لهم ذلك لِأَنَّ الدَّيْنَ حَالَ وَالنَاذِرَ مَات وَهُمْ لم يَنْدِرُوا َم عليهم الْإمهَال لِأَنَّ الح الْمَقلَ إِلَيْهِمْ كَدَلِكَ 
كك ل ال 
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وَالظَّاهِءٌ كما قَالَُ بَعْض الْمْتَأَجْرِينَ الْأَكَلُ هذا كله ظَاهِرٌ إِنْ كانت الصُورَةٌ ما مَرّ عن الْمُعَوَلْ وَهِيَ ما لو 0 
َي أن لا أطالبه ( (( أطليه ) ) ) إلا تقد سفْر كلؤ.قال يلعي أن مالي عليه من الذي تعبيز مؤكلا إل شَهْرٍ أو 
ذلك فَهَلْ بَأت فيه ما مَمٌ من كَوْنِهِ مُسْممرًا على الخُلُولٍ وَيَكُونُ الِْرامُْ التَأجِيلٍ مَعَْاهُ الْيِرَمُ عَدَم الْمُطَالبَةِ أو يُقَالُ حُنا 
0 
من تَنْفِيذهَا يتَأَخِيرٍ الطب تأجيل الدَيْنٍ ب هو باق بصِفةٍ الول وَلكِنَ ندا متَع من الْمُطَالَبَة به على حكم الُلُولٍ 
كَالْمُْعْسِرِ إِذَّا ثبت إِعْسَارُهُ وَيُوَيَدُ ذلك قَوْلُ الرَافِعِيَ والققفة لو ا قط من ناك 3 عن َإِمَهَالِهِ هده كَعَلَى ورنيه ماله وم 
يَكُولَا إِنَّ الدّيْنَ تأَجُلَ وَأَمّا مَسألةُ ابْنِ لبَفْعَةِ التي رَادَهَا وَاذَّعَى أتما أَوْلَ تَنُوعَة كما قَالَهُ بَعْضْ الْمْتَأخْرِينَ لِأنَّ النّمَنَ إِمَا أَنْ 
يراد به ما وقعَ به اْعقدُ أو ما اسْعَقرٌ عليه الْعقْدُ مع اغتَِارٍ لاحت في علس التّحائر وَالبَاجحْ النَّاتٍ إِذْ اللّاجِقُ في الْمَجْلِسِ 
“لوقع قصلت (( (طلب ) ) ) التطو نويد لين ,4 هو نوكن أ الذي لجووج العدة دكا ا عندبيه 
ينيد لا أثة كان خالة © تأكل لِآنْ الثفن كما زرضى بن منذاره قاض ورتته ويطهد أ يل 
يذكل الفلكق ف تمن الخَِار والمذقيك الة يله وَدَعْوَى ابْن الرْفْعَةٍ التَأْجِيل بَعْدَ الخُلُولٍ لا َم د إِلّا إِدَا ؟ قت تعاقة براي 
وكَونُ لوكا وَدَلِكَ إِنمَا يَصِح إذَا ملك الْمُشْعري الْمَِيعَ والَْائعُ الّمَنَ الذي في ذْمتِهِ وما وَامَ رَمَنْ يار كنا بتي َالِإتْتِعَالُ 
غَيْدُ وَاقِع لِأَنَّ الْيَارَ ذا كان لِلْبَائِع فَمَلَكَ الْميع له أو لِلْمْشْتَرِي فَلكه له أولهما فَمَؤْقُوفٌ سَوَاءٌ في ذلك خِيّارُ الشرْطٍ 
لاس لكن مثرة ابْن اليفْعَةٍ َ تَعَأَنّى إِذَا كان الِيَارُ طَمَا لأَنَّ ماق الْأَجَلٍ ور نا يَصِخ حَيِتُ كان الخِيَارُ لُمَا وَل 
قَمَى لَِمَ من جهّة أَحَدِمِمًا أو الْمَسَحَ لم بمْكِن الْإلْحَاقُ ة َمُرَادُ ابْنِ الرفْعَةٍ وله م أيِىَ لد 
اليَارُ طنُمَا ول يَلَرَمْ الْعَقْدُ وَلَوْ من جهّة أَحَدِهِا وا الْمَسَحٌ وَأَمَا مَسْأَلَة الْمَمَالٍ وَهِيَ أن الْمُفِْسَ إِذَا تبت إِفْلَاسْهُ حَلَ عليه 
الدّيْم قذللق بكة أو قزل #المذشت أنه بَاقِ بأَجَلِهِ ه بن بَقِيّةُ كلام الْمَقَا كدنّ على أن آثَّارَ الْأجَلٍ بَاقَِةٌ لم تَنمَطِعْ قَطْعًا 
حَقِقِيًا لِعَوْدِهِ مُوَجّلُا كما كان إذَا أَيْسَر ولم يُطَالِبُْ حتى الْقَكَّ الحَجَرٌ وَأَمّا مَسْألَةُ السَلّم فَمَدْ عُلِمَ جَوَابحَا من مَسْأَلَةِ ابْن 
الع 
وَسْئِْلَ عن رَجُل رَوّجَ ابْنَهُ على صَدَاقٍ صَمِئَهُ بِعَيْرٍ إِذْنهِ قَمَاتَ الِابْنُ عن تَرْكَةِ تَفِو 
لذب الضّامِنٍ وَتَبْمَى الَرَكةُ ميزاثاً لِصّمَانِهِ بلا إِذْنِ فَهَ يُحَاب أو لا قأجَاب بِقَوْلِه أ أثق لقاع الْمَرَارِي وَالْمُْمَانُ الْمَرَاخنُ أن 
لِلِضّامِنٍِ لقا من الأ حتى يَقْضِيَ الدَّيْنَ من الثَركَةٍ قال الْأُوْلُ لِأَنَّ الدّيْىَ تَعلّقَ بتركة الْمَيْتِ بِالْمَوْتِ وإذا تَعَلّقَ الحَقُ 
اليم لعن كان لعن الدَئن في ومو أن مع من الا حتى يَسَْؤق من الْينٍ دلي أن من عليه دين به به يَهْنٌ لا يُلَرَمُ 
إأّداءٍ إِدَا َمْكنَ اسْتِيمَءٌ الدَّيْنِ من اليَعْن وَأيْضًا فَالدَيْنُ لا يَنْقَكُ بالضَّمَانٍِ من ذْمَةِ الْأصِيل فإذا مَات تَعَلّقَ كته ولا يرا 
إِّا بَعْدَ قَضَاءٍ الدَّيْنِ ينص الْقُرَآنِ فَلَوْ جَارٌ إَِْامُ الصَّامِنٍ مِالأَداءٍ وَأَنْ تَبْقَى التّكةُ للْوَارثِ لَعدْمَ الث على الدَّيْنِ قال ثم 
الس بي َإِنّ مات الْأْصِيل فَأَرَادَ الْكَفِيل إِلرَامَ رَبَ الدّيْنِ بِمَمْضِهِ من الثركةٍ أو 
يبرن من الصمَّمَانٍ قَلَهُ ذلك على أَظْهَرٍ الْوَجْهَيْنِ وف النهَايَة وَيْنَا يتَعَلّقُ بِتَمَام هذا الْأصْلٍ أ الْأَجَلَ إِذَا تَبَتَ مَفُصُودًا في 
ابيا المعفون عبه ممكيا خلول الدَّيْنِ عليه فَكَانَت تَرَكتُهُ عِنْدَهُ وَافيَةَ قُلّوْ قال مُسْتَحِقٌ الدَّيْنِ أت 


لِِ 
َك 





اس 


000000 


وما أَفَْ به ينا ذْكِرَ ظَاِرٌ إِنْ 


اونا 


ار رو اسار بو ارد امول املو ار ِلَإلْقَاءِ حخْكْ في الصّمَانٍ مُطْلَقًا مَإِنْ قلت 
هو وك * وَتَعَدِيه لا نَع تَصَرُه يفه قُلْت ممْنُوعٌ لِأَنَّ التؤكيل في الْمَعَاصِي بَاطِلٌ وَللَهُ أَعْلَمُ 

وَسْكِلَ عَكّنْ أَوْصّلَ عُصْنًا له ِشّجرَة غَيِْه عُدْوَائًا كار قَالثمَرةُ لِمَنْ كَأَجَاب بِفَوْلِهِ أنّْىَ الْبَعْوِيَ بأا لِصَّاحِبٍ الْعُصْنِ 
فَقَطْ وَقَاضِي حَمَاة الْمَارريٌ بأ هما يصقي نا حلت من ملكهما ( ( ( ملكها ) ) ) والأذجه الول كما لو غرسا 
في أْض غَيْرهِ عُدْوَائ قَصَارَ شَجَرَة فَأثمْرَ بَل يَْرَم النَّانٍ أَنّهُ لو أَنْرَى فَخْلَهُ على شَاة غَيْرهِ عُدْوَانَ كان اليّنَاجٍ لها وده 
من مِلْكَيْهِمَا ولا قَائِلَ بِدَلِكَ من أَصْحَاببًا 

وَسْئِْلَ رضي اللَّهُ تَعَالى عنه عَمَّا إِذَا زَرَعَ 1 الشَرِيكَيْنِ في الْأَرْضٍ الْمُشْدَكَة بعَيْرِ إذنِ سَرِيكِهِ فَهَلْ لِلشّرِيكِ الْآخَرٍ 
ل من قال له أَجْرّة الْمئل ولا يُقْلَعْ يجان ل الْتَمَعَ بمَالِهِ فيه شَركُة وَدَلِكَ لِأَنَّه 


كر تام في السُوقٍ فَأَسْقَطَتْ مُهْرًا ميا فَهَنْ يذ يَْمَنْهُ فأجَاب بِقَوْلِه 


يَضْمَنْهُ وَالُْصَخّ خلاقة 
ويل عن كن كوب آخو وم ينص بالطل قل تأزة ؛ تطهيره فَأَجَاب بِمَولِهِ لا يَلرمهُ بل ولا يجوز له بعَيْرٍ إذن 
صَّاجبه وَإِنْ كان لِعَسْلِهِ مُؤْنّة فْإِنْ طَهّرُ فُنَمَصَ صَمِنَ أزْش النَقْص وَلَوْ رَدَهُ يسا فَمُؤْنَةُ التَطْهير عليه وَكَذَا الْأَرْشْنُ اللَّازمِ منه 
وَسْعِلَ عَكّنْ أَحَدّ من الصّ شيئا لم يَْاْ رده إَِيْهِ مُطْلََا خلا الْعَبْد فما الْمَرَقُ فَأجَاب بِمَوْلِه الْمَزّق أن الْعبْدَ أَهْلٌ 


2 


ِيَدِ في الجُملّة فما احْتَوث عليه يَدُهُ بإذّنِ سَيّدِِ كانت كَيّدٍ السيّد يخِلَافٍ الصِّيَ فإن يَدَهُ كلايد إِذْ ما فيها عُرْضَّةٌ إلى 
الضّيّاع وَيِمَذَا ا لِليَدّ على وَلِيّه أو ل ب ولا فَرْقَ بين مَلبُوسِ الصّيّ وَعَْرهِ فِيمَا مَرّ 

نشل بوضق: الله تقال نه عكر خضئيك قنيها كاسكا 2 ل ل ا ال يي 
َأجَاب بِقَوْلِهِ الذي ذَكره الرَافعِيم في الاسْيَفْجَارٍ َِجَ التّطوٌع أَنّهُ يَسْتَحِقٌ أخرةٌ الْمِئْلٍ لا الْمُسَمّى وَبِهِ صَبّعَ في الْبَيَانِ 
0 
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وَسْئِلَ عَمَنْ غَصّب أَرْضًا ولم يُعْتَدْ إِيحَابُهَا إِلّا بِطَعَام فما الذي يَلْرَمْهُ فأَجَاب بِقَْلِهِ تَمَلَ بَعْضُهُمْ عن جْمَاعَةٍ من 
ا ا ل و 1 
ا وَتَقَلّهُ عن غَيْرِهِ 

وَسْيْلَ عَمَّنْ قَطَعَْ لِسَانَ بَقَرَة رهم لاس ا ا ا 0 
الْمَالِكُ حى أَنْتَئَتْ فَأَجَاب بان يَعْمثها ي العشالة الأول يجبيع قبمتها لِأنّ الف حَصّل بيدا فَهُوَ كما لو جَرَحَ 
رَجْلّا فَسَرَى لِنَفْسِهِ وَمَاتَ مع فُدَرَتِهِ على مُدَاوَائًا يخلافه في الثَانِيَةِ فإن لحار وما حَدَتْ بَعْده من 
كَوْنٍ الْأَنفْسِ صَارَتْ تَعَاقُهَا ليس من سَرَايته وَأيْضًا مُلَحْمْهَا لم يخمْ النَّنِ مخْلَافِه في الأول فإنه حرم بواسطة فِغْله 

نيل وضي :له تكال مضت تمي كز ترس عزن 7 (0ا تريطا كك و إلى الي 601 زليو 
قهإة عليه أ َه مِثْلٍ الْمُدَّة التي كان مَريضًا فيها في يد الستيّد فَأَجَاب بِمَوْلِهِ كلام الْبَعَوِيّ في مَتَاوِيهِ صَرِيحٌ في وُجُوبٍ ذلك 
وهو مُتَّجَه خِلائًا َِعْضٍ الْمتََخْرِينَ حَيْتُْ قال لا أ جْرةَ لأَنُّ بالبدٍ إل الْمَالِك رَالَ الصَّمَانُوَالنَفْصُ الذي قد حصّل بالْمَرَضٍِ 


0 


في يده قد صَمِنَهُ بالأرش 


سد عسات بير بالأش 


7 


فت انا أو اث شْكَرَاهَا شُرَاءَ هَ فَاسِدًَا وَهِي رع بن وَذُرَة وَغَيرهًا فما الذي يَعْمَنهُ فَأجَاب ر ِقَوْلهِ الذي 
ل مَنْمَعَةَ كما لو غَصّب عَبْدَا يُحْسِنُ صَِاعَاتِ مُْتَلِنَةَ فإنه يَضْمَن أَعْلَاهًا 


0 : حل الل سسا 


0 


"-١ 4‏ مُسْمَنَدٍ الشّرَاءِ إِذَا كانت أَرْيَدَ أو أَنْمَصَ من سَقِيَيِهِ النَّابئَة له يوم الْإقْرَارٍ لِأنَّ مَبْ الْإقْرَارٍ على الْيَقِينِ أو 
الظّامِرِ لوي وَطزح الْمَدْ كوك فيه وَالظامُِ أَنَّ الْمُرَادَ سَقِيمُهُ حَالَ الْإقْرَارٍ دُونَ التي قبل ذلك إذَا تَالَمَمَا مَحَمَلْنَا لَمْظَهُ عليها 
عَمَلُا بِالظاِرٍ دُونَ السقِيّة السابقَة بعَةِ طحا لِلْمَشْكُوكَ فيه وَكَوْنُ الصَّمِيرٍ في سَقِينهِ يَرْحِعْ م إل التستكان المقكد وأثةششاهن من 
ُحَمَدٍ بن يحبى لا يَقْمَضِي تيوت اللكقِيّة الْمَوْجُو ده حَالَ الشَرَاءِ لِلْمَْرٌ لها لِلِايّمَاقٍ على أنما لا تْلِكُ الْبُسْتَانَ قُبَيْلَ الْإقْرَار 
دُونَ ما قبل ذلك وإذا لم يَكنْ لها حَقٌّ فِيمَا قبل ذلك من حَيْتُ الْمِلْكُ فَأَوْلَ أَنْ لا يَكُونَ لها حَقٌ فِيمَا قبل ذلك من حَيْتُ 


0 لسَقِيّةِ فوب النَّظَرٌ إِلبْهَا حَالَ لي 0 عا أن الظَاهِرَ أنما مميدة بيد 
جع العتر على أن ها مايا تع من ليها على اميد دَةِ حَالَ الشّرَاء لِأَنَّهُ إذَا هُ 


ٍ 
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قِبرَاطًا مُتَصَفَ فيها الْمُشْترِي وَجَعَلَ له عَسْرَةَ قَرَارِيطَ أو رَادَ حت بَقِيَتْ عِشْرِين قِيرَاطًا نه أََرَ فَلَوْ حَمَلْنَاإقرَاهُ على الْمَؤْجُودةٍ 
حَالَ الشِرَاءِ دُونَ الْإقْرَارٍ لَكَانَ ذلك حُكَالِمًا لِلمَاعِدَةٍ وَكَلَامِهمْ إِذْ اغْتِبَارٌُ السّابق الْمُقْمَضِي وَالْإِعْرَاضٍِ اللّاحِقٍ المقكوى ففية 
مع أَنَّ الْأَلْمَاظَ إِمّا نحْمَنَ على مَدْلُولَاتمَا حَالَ التَلَقْظٍِ بما وَالْأَذْمَانُ نا يتَبَادَمْ إلَيْهَا من الْأَلْمَاظٍ حَمْلّهَا على مَدُنُويَا حَالَ 
التلْقْظ ماو يُوَيَدُ ذلك أَنَّهُ لو قال كان لَك عَلََ أَلْفّ لم يَكُنْ لا في جَوَابٍ دَعْوَى إِفرَارا قالوا ل نَّهُ لم يَعتَرفْ في الال بِشَيْءٍ 
وَالْأَصْلْ بَرَاءَة الم سر على ذلك أَنَّ التو ولاه زعدن خرن بان لارسة ان لمرو ترف وتيا عر خيره 
وَقَائِدَةٌ جوع الصَّمِيرٍ في سَقِينهِ لِلْمْسْتَانٍ بِدَلِكَ الْمَيْدِ رَبِطَّ السقِيّة الْمَْرَ جما بِدَلِكَ الْبْسَْانٍ الْمُمَيّدِ إذْ لو حُذِف الضَّمِيدُ فقال 
وَنشلية لكان إنباما مخ َجهُولٍ مطل لا تعلق له بالبتكان الع رِ فَوَجَب يُجُوعٌ الصَّمِيرٍ إِلَ الُْسْتَانِ حتى تَرْيَبطَ الستقِيّةُ به 
ونا يدل لِدَلِكَ أَئِضًا 7 نُّ لو قال له عَلَيَ مِائَةُ دثقم وَدَرَاهِمُ الَْلَدِ مَخْسُوسَةٌ أو ناقِصَةٌ وَتَعَدَرَتْ مُرَاجَعَيُةُ حمل على ذَرَاهِمْ 
كلك د الْمُمَعَامَلٍ ما حَالَةَ الْإقْرَارٍ حلا 7 7 ولا نَظرٌ لِدَرَاهمِهَا قبل ذلك وما د هو ما قال الْأَدْرَحِمْ أَنَهُ الصّوَابث 
الْمَنقُولُ الْمَنْصُوصُ ف الْمُعَامَلَاتٍ وِلِأَنَهُ الْمْمَيَمّنْ وم أرَ من صرّح يخلافه ولا تَغََْ ا َحَمَهُ اْإِسْئَويٌ في الْمُهِمّاتِ من تَقْلٍ 
ما يُحَالِفُه 

اه 

وَوَجْهُ الدَلَالَةِ من هذا أَكُمْ حمَلُوا الدَرَاهِمَ في هذه الصُورة على الْمَوْجُودٍ حَالَ الْإقْرَار ياد عن الْقَاعِدَةٍ الْعَاكَةٍ 
نَّ الدَّرَاهِمَ حَيْتُ أُطْلِمَتْ في باب الْإقَْارٍ حُمْلَث على دَرَاهِمِ الإسْلام وَهِيَ الْوَائَةُ الخَالِصَة إِلّا فِيمَا اسْتَقْئَوهُ فإذا حَالَمُوا 
3 تكيها المقهود خال الإقَْارٍ حتى حَمَلُوهَا عليه فَأَوْلَ أَنْ 0 الققة ى مفالنا على :القوقة المشؤرةة خا 


0 


هي أ 


الْإقْرَارٍ وَإِنْ سَلَّمتَا أَنّ يُجُوع الصّمير لِلْبسْتَانِ بَِيْدِه قَرينَةٌ على أَنَّ الْمرَادَ السقِيّةُ الْمَؤْجُودَةٌ حَالَ الشِرَاءِ لِأنَّ هذه الْمَرَِة 
0 ونا سيأ وَمِنْهُ قَوْحُعْ لو قال له عِنْدِي جَاريَةٌ أو شَجَرَةٌ فَكَانَتْ الْجَاريَةُ حَامِلًا وَالّجَرةُ 


ع كو 


قالوا لما ا 508 لِدَنَّ الإقْرَارَ إِخْبَارٌ عن حَقٍِ َّ سَابِقٍ كما 3 1 218 كان الجَاريَةُ وَالشُجَرَةٌ له دُونَ لحمل 


وَالثّمرَة أن كانا فورض فيا اا خشيرض ذا الاتشيفال اعد فاون إِخْرَاجُ اللتوكة المتخودة خال الشران لاخيال أذ 
الف تساف فبها بزيدةٍ أو نقْصٍ حال كؤنٍ لان على ملكو م إدا لتقل عنه م يكن ل إلا ما اسمقرٌ عليه أئرة من 
السَقَّة وَوُجُودُهَا حَالَ لإقْرَارٍ قَريَةٌ ظَاهِرَةٌ على أتما الذي اسْتقرٌ عليها أَمْدْ هذا الْبْسْنَانِ َع التي أله هيا كو اللقدقة 
العدك د حال ارا م رأيت ما هو أصنرخ في مسالا ينا مر وهو ما ف الْأنوَرِ وغ حَيْتُ قالوا قال الْمقَالُ ويك وضَايط 
ما يَدَخُلُ كَتَ مُطْلَق ال يَدّخُلْ نحت لإقْرَارٍ وما لا قلا ِل الكّمَرَهَ الْمُؤَيَرة ااه 0 أي َإِعنا تَدّخْل في البقم ول 
تَدّخُلْ في الْإقْرَارٍ لِناءِ الإقرار على الْيقِينِ وَبنَاءِ ليع على الْعْيْفِ ١ه‏ وإذا تَأَكَلْت هذا الضّابطٌ وَجَدْته شَامَلًا 00 
( لمسألتنا ) ) ) فَتَكُونُ مَنْقُولَةَ إِذْ ما دخل خَْتَ كَلَامِه:ْ كَذَّلِكَ يَصدُّقُ 





للق 


هه "-١‏ فُعِل وَِلّا بيع ويُشْترى يميه تَخْلٌ أو يُسَارِكُ به في كْلٍ يَقُومُ مَقَامَ الْأَصْلٍ وَبحْرِي عليه 
في مَصَارِفِهِ وَلِذَلِكَ شَاهِدٌ من كَلَامِهمْ اه 

وهو مُنَّجَةٌ 

وَسْئْلَ عَمَّنْ عَمّرَ في مَوْقُوفٍ عليه ثم مات فَهَلَ لِوَربَيِهِ طَلَبُ ما أصرفه ( ( ( أصرف ) ) ) فَأَجَاب بِقَولِِ ليس لهم 
ذلك لِأَنَّهُ مُتبرعٌ نعم بحت بَعْضّْهُْ أَنّهُ لو كان أَدْحَلَ عَيْنا في الْعِمَارَةِ وَهِيَ بَاقِيَةٌ كان لهم طَلَبُهَا وَفِيهِ نَظرٌ 

سياه عَكا إذَا وق شخمة ل على تعد قينا شيط في الْوَفْفٍ أَنْ يُصْرَفَ لِأَرْبَابٍ الْوَظَائِفٍ كذَا وما فَضَّل لِلْعِمَارَ 
َالْمَصَالِح فَعَمَرَ النَاظِرْ الْمَسْجد وَبَعْض الْأَمَاكِنٍ ثم عَكْرَ أحْلِيَة يَرتَقِقْ جَمَاعَهُ الْممْجدٍ وَعَْيْهُمْ بما وَالحَالُ أَنَّ وَاضِعَهَا في 
ا شَيْءٍ مو نه تك جلا الاي :أ سماو ةف ل 
عِمَارَتَا ولا يحْسَبْ له شَمْءٌ من عِمَاريجًا إِلّا بَعْد عِمَارَة الْوَفْفٍ فَأَجَاب بِقَّوْلِهِ إن كانت الْأَخْلِيةُ الْمَذْكُورَة يَْتَفِعْ بما أَهْ 
عشج كانت من متك الي الاب على رأ ين ويا الْذَمجٌ مَالْأَهَمَ إن عَكَرَهَا وَهِيَ أَهَعُ من غَيْرِهَا يب 
له ها صَرْفَ على عِمَارَتًَا ولا َلَا 

وَسْئِلٌ رضي الله عنه عن شخص وَقَفَ وَفْقَا على نَفْسِه أَيامَ حياتِهِ وَحَكُم يه من يَرَاهُ على أَوْلَادِ الذكوز وَالْإَِاتثُْ 
في ذلك سَوَاءٌ نه على أَْلادٍ أَوْلَادهٍ الدُكُور دُون الإناثِ نه على أوْلَادِِئْ وََوْلَادٍ أَوْلادِهِم م على أَبَْائِهمْ وَأَعْقَااهِمْ أَبَدَا ما 
ل ررض 
الواحد ( ( ( الواحدة ) ) ) عند الالْقِرَادٍ وَيَشْكْرِكُ فيه الِانْنَانٍ فما فَؤْقَهُمَا عِنْد الِاجْتمَاع وَعَلَى أَنَّ من مَاتَ منهم وَتَرْكُ 
وَلَدّا أو وَلَدَ وَلَدِ أو أَسْمَلَ من ذلك انْعَقَلَ نَصِيبُةُ من ذلك إِلَيْهِ وَاحِدًا كان أو أَكْثَرَ ذَكرَا كان أو أَنْتَى من وَلَدٍ الظَّرٍ فَهَلْ 
إِذّا مَات الْوَاقِفُ الْمَذْكُورُ وَتَرَكَ وَلَدَيْنِ ذَكْرَيْنِ وَبنْمَا وَمَاتَ أَحَدُ الِابْئَيْنِ عن بِنْتِ هل تَسْنَحِقُ من الْوَقْفِ شيا أو لا تَسْتَحِقٌ 
َأّجَاب بِفَولِهِ الذي قرفا عدم كينا وهو الْمَنْقُولُالْمُعَْمَدُ أن المتقة في لَنْظِ الْوَاتِنٍ وَمِْلهَا بَدَلُالْبْمْضِ وَالِاسْتِمَالٍ 
َالْحَالُ تَرْحِعُ إلى سَائِرٍ ما تَقَدّمَ عليها وَتَأخَرَ عنها من الجمَلٍ وَالْمُفْردَاتِ الْمَعْطُوقَةِ بالْوَاوٍ وتم وَالمَاءِ ذون لكِنٌ وَل وَقَِيَة 
كلم التي ي ع تاب الو أن مر المنطئةكذلك وك الذي م تتخحة حندث تقل عن بغضبيم ما د 
يُوَافِفُهُ #2 حت خلاقة ذا َمَرّرَ ذلك هَعَيْدُ حَفيٍ أنَّ قَؤْلَ الْوَاقِفٍ نه على أَوْلَادٍ أَولَادِِ الدكور دُون الإناثِ يْكمِاه ثلاث 
الْتِمالاتٍ مُْتَلِمَةَ الْمَعْى الْأَولُ أَنْ يَكُونَ فَوْلْهُ الكو دُونَ الْإِنَاثِ بَدَلُا من الْمُضَاففٍ وَالْمْضَافٍ إِلَيّْهِ فَحِيئئِذٍ لا يَسْتَجقُ 
من أَهْلٍ الطَّقةٍ الدَنَِةِ إِلّا ذَكرٌ من ذَكرٍ قلا حَقّ لِيِنْتِ الاثن 

لا ِأَْلَادٍ الْيْتِ الذَات أَنْ يَكُونَ من الْمُضَافِ مَمَطْ فلا يَسْتَجِقٌ من أُولَيِكَ إلا الذّكر سَواء أَكَانَ من ذَكر َم أَنْتَى 
فَيَسْتَحِقٌ ابن الْبنْتِ دُون بِنْتِ الابن وَعَلَى هَذَيْنِ الِاحْتِمَالَيْنِ قلا حَقٌّ لِِنْتِ الابن الْمَذَُكُورَة في السُوَالٍ ولا يُنَافِيهِمَا قَوْلَهُ 
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آخرًا ذكرا أو أُنْتَى من وَلَدِ الظّفْر لِمَا سَيَجِيءٍ اللَالِتُ أَنْ يَكُونَ بَدَلُا من الْمُضَافٍ إِليْهِ مَمَطَ وَعَلَيْهِ َالْمُسْتَحِقٌ كل من أَدْلَ 
بذَكرٍ دَكرَا كان هو أو أَنْتَى َتَسْتَحِقٌ بِنْتُ الابْنٍ الْمَذَكُورَةِ دُونَ وَلَدٍ الْنْتِ 

وَنْ الْمَعلُوم أَنَّ عِبَارة الوَاقِفٍ إذَا احْتمَلث أُمْريْنٍ فأَكتّر وجب الْمَصِيرُ إل الْمْريجح فَإِنْ وحد لِكُلَ مريمخ وجب 
العمرة لل ماكرى تنس لوقه الأول أنه منها ما اقْتَضَاهُ كَلَامْهُمْ الذي قَدّمَْه من يُجُوع نحو الصَّمَةٍ إلى سَائِرٍ ما 
النها شي الخارنات وإن | >2ن فتطر بزدها اد يريط ركه الى عاتجت لها ١١‏ ديل عليه ريت 
مرَيححَات أخد يَشْترِكُ فيها هو وَالثَّانِ كما أن الذي غليها وفرع الثاني أغوة انعا معياعا كل علي كل انراج ألمي 
حَيْتُ أَفْق فِيمَنْ جَعَلَ نَظَرٌ وَقْفِهِ على أوْلَادٍ ابه خطر الدكور أَوْلَادٍ اوها خاملة أن يكرة قؤلة الأقرد قثا 
الْمَعْطُوفِ فِيَكُونُ رَاجِعًا لِلْمْضَافٍ قلا تَسْتَحِقٌ بِنْتُ ابن خضرٍ شيعا وَكَتَمِلْ كلامة أنه 
ِلْمْضَافٍ فَيَكُونُ من مُرَيتَحَاتٍ 


رَاجِعٌ لِلْمْضَافٍ إِلَيْهِ مع يُجُوعِهِ 


0 


5" وُحِدَتُ فيه شُرُوط الْإكراه ا ل الحم فيه مُيّئَا على فِعْلٍ 
ل يخلافي الحكم الم نْب على أُمْر غَيْرٍ فِعْلٍ الْمُكُلْفٍ وَإِنْ كان نَاشِئًا عن 
فِعْلِهِ قلا بي وات الك كور وان را د مزوها الس ول واج سبد كي زمري لكك 
لِانْفِعَالُ ولم يَمَعْ عليه إِكُرَاةٌ فَالحَاصِل أَنَّ الشَّارِعَ قد يريت الى على الكل راح وواشاءا تعن ارك زمره بريه 
ِريبْهُ على الِانْفِعَالٍ وهو في الْأَوّلِ من خطاب التَكْلِيفٍ الذي رَفَعَهُ سَفَقَةَ عَليْنَا عِنْدَ الإإكرَاه 

نعم إن عَظْمَت الْمَفْسَدَةٌ َيْتْ رَادَثْ على مَفْسَدَةٍ الْإراو لم يريب شيعا ومن © لم يبَخ الْمَْل ولا الزنَا وَهَذَّا سَبَب 


اسْتثْنَائِهِمْ لحَذَيْنِ من هذا الْقِسْم وهو في الثاني من خطاب ب الوضع وَالَأَسْبَابٍ وَالْعَلَامَاتِ فَكيْف يَرْتَفِعُ مع الْقُصَك عنه 
اليَبْطُ بتَحْو السب أو الشّ»ْطٍ أو الْمَانع من غَيْرٍ َظَرٍ إلى فِعْلٍ ولا إلى فَاعِلٍ كما أي 


# 


سَّ 


وَمِنْ ته حَيْم الْإرْضَاعٌ مع الإكراو لذن النَحْريمَ فيه مَنُوطٌ يوْصُولٍ اللَّنِ إِلَ الجَؤب وَلَوْ أكرة على الْحَدَثِ كان تحن 
أو التّحَوّلٍ عن الْقِبْلَِ أو الْفِعْلٍ الْكَثِيرٍ ني الضّلاةٍ أو تَرْكِ الْتِيَامِ في الْمَرْضٍ بَطَلَ أو على تَحوِ الْوقُوفٍ بعرَفَة وَاليمِي وَالسّغي 
ِنَاءُ على أَنّهُ لا يُويَرٌ فيها المكفُ صّحّ أو على نو عَسََاٍِ أَمتِهِ فَحَبلَتْ صَارَتْ أَمٌ وَلَدِ وَسخِنَهُ أو على وَطْءِ رَؤْجَتِهِ صَارَ 
حصنا وَاسْعَقرٌ عليه الْمَهرُ وَأََلَّهَا لِلْمُطَلّقٍ نََانَّ أو على الْوَطْءِ يِشُبْهَةِ تريب عليه حُْرْمَةُ الْمُصَاهَرَة وَُُوقُ النَّسَبٍ وَانْفِسَاحُ 
نِكاح نو أبي الواطىء ( ( ( الواطئ ) ) ) كْمَجْئُونٍ و رَوْجَة أبيه أو أكرة تجُوسِينَ على ذَنْح أو ميمٌ حَلالا على ذَبْح 
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وَإِنْ جلما الْمكرة آله للمُكْرِه لأنّ ذلك كله يَرْجِمٌ إل الشَرُوطٍ وَنَحُوهَا وَالِطَابُ فيها من بَابٍ خِطَاب الْوَضْع الذي 
0 1 لكاي أناط الحكم بِوْجُودٍ ذلك السب أو الشَ»ْطٍ مَمَلَا من غَيْرٍ نَظرٍ إلى فِعْلٍ ولا إلى 
ك مرا كلامم الْمُتَعَارِضَةُ ييَادِي التي فَلِْ ألما الإكراة تازه وَاعْمَدُوا بد توه 
دان تقر مايل بم الْأَوَلِ أَثْرَ فيها الْإِكْرَاهُ وَإِلَ أَنَّ متام ير يكلس وي لِمَا مَيّ فيه وَالْقِسْمْ 
قم فكي مَسَائلِهِ لا يُؤَيْرُ فيه الإكرَاةُ وَبَعْضّهًا قد يُؤَيْرٌ فيه وَكْكُ ذلك مَعْلُومٌ وغ ا ل قار 6كين 
مهمٌ يَرُولَ بد طبة كبيرة لور اد ل اي 
وَيمَذًا الذي قكزته ي القشم الْذَول أخذا من كلام الّاج السشبكي 0 َوْلُ الررْكشِيَ لا تئر لِْوكْرَاه في الْمُبَاح 
وَالْمَكْرُوه وَالْمَنْدُوبٍ وَتَرْكِ الحرَام وق يُوَيْرْ إِنْ كان على تَرْكِ وَاجبٍ أو فِعْلٍ حَرَا 
اه 
وَوَجْهُهُ أَنَّ الْمْبَاحَ وما عْدَهُ لا نم في فِعْلِها ولا تَيِكها ملا تئر لْوكراو فيها بخلافي الْأَخِيريْنِ فإن فِيهمًا ِتنا فإذا 
كَانًا لِدَاعِيَ الْإِكرَاه انْتَقَى عنهما الثم يُخصّةً من الله سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ كما مَرّ 
وَكْتِمْ الْكّلَامَ على هذا الْقِسْم بِفَْعَيْنِ مُشْكِلَيْنٍ أَحَدُهًا لو أكرة أَحَدُ السَرِيكَيْنٍ الْآخَرَ على وَطّْءٍ الْأَمَةِ الْمُشْترَكةٍ 
فَوَطِنَهَا وأَخْبَلَهَا فَهَلْ يلزه الْمَهْرُ وَقِمَةُ الْولَدِ شريكه الْمْكْره له أو لا لِأَنهُ الحَامِل له قال الرَرَكشِنُ فيه تَظرٌ ولم يَردْ على 
ذلك 


وَأَقُولُ الذي بُتَّجَهُ أَنَهُ لا يَلَرَعْهُ له شَينءٌ بنَاءً على أن الْمكرَة آلَهُ اله كرو وهو الذي يَدُلَ عليه كَلَامُهُمْ في مَوَاضِعَ 


إل اقييجة ددرا وهل )17 فزت بكر جل السو ودس قر ور ها راخدومال الخر سو بعلو ايدو 
مار سي و ع يا وى وجوت طاعة مر إلا فو 
آلَهٌ له لا حَالَةَ كما صَبَّحُوا به في مَوَاضِعٌ تَانِيهِمَا قَطّعْ الْأَصْحَا 0 َه لا يَصِحٌ من الْمْكره ببَاطِلٍ عَفْد ولا حل كبَيْع و طَلَاقِ 
وَغَيِْوِ وَمَعَ ذلك يَمَعْ في كَلَامِهمْ كَثيرا في الْأَْمَانِ وَالطَّلَاقِ وءَ غَيْهمَا فيه فَوْلَا الْمُكْرَه وَهَذَا غَيْدُْ ما جَرّمُوا به 

ل ع ل ا ليا 5 اْْكْرَاه او وأا المَْانِ مَمَحَلّهُمَا في الإكراو على فِغْلٍ 
سَبَمَهُ تَعْلِيقٌ بالطّلاقٍ ملا في حَالَةِ الِاحْتيَار نَحْوْ إن دَحخَلْت الدَّارَ كأَنْتِ طَلِقٌ ثم تُكرَهُ على دُحْويَا هَمَنْ نَظَرَ إل تيار 


ورج مه 


ولا أوْقَعَ عليه الحنث وَمَنْ نَظَرٌ إل إكرَاهِه 
ا )000 


7" الْعلَّهَ غَلَطٌ وَأَنَّ الصّواب بُطْلَانُ هذا الدّورٍ وَمِنْهَا ما ذَكَرَُ الْعَرَاُِ في كِتَايهِ الذي رَجَعَ فيه إل بُطْلَانٍ الدَّوْرِ 
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أ 


وَحَاصِلْ ذلك الْكِتّاب أنَّ الْعَقْدَ إِذّا اشْتَمَلَ على تُحَالٍ وجب ِلْعَاؤُهُ وَلَفْظٌ الدّوْرٍ مُشْتَمِكٌ على خُحَالٍ فَيَجِبْ فَيحِبْ إِلْعَا 
فَهَانَانِ مُقَدَّمَنَانٍ إِذّا سْلِّمَتَا وبحب تَسْلِيمُ الْمَطْلُوبٍ وهو بُطْلَانُ الدّورِ 


1 اع 


بين أن الْمَقَوّمَة الأول مُتَمَقُ عليها بين الْمُقَهَاءِ وَوَضَّحَ ذلك بِأَنَّهُ لا خلافَ أن الْمُضُوِيَّ إِذّا قال اشْكريْت هذه 
ا ا ل ا 
الفغال 11 لِرَيٍْ فَُخْتَصضٌ الإلْعَاء به أنه المعال وَيَبْقَى قَوْلْهُ اشار يت صَّحِيحًا وَقِيِلَ لا بل يُلْعَى جّ حْمِيعُ كَلَامِهِ ِدنّ البجْلَ 
ف يقس كلوز هل قاد ١‏ بون لكل شن لاز ققة اتن نّ الفريقان ( ( ( الطريقان ) ) ) على إِلْعَاءٍ الْمُحَالٍ 
لو حاتي ا بور و ارا لحرو ا 
الشكال إذ يسْتَحِيل جود دُ الشَنِْءٍ على غَيْرٍ مَشِيفَة الله سْبْحَاتَهُ وَتَعَالَ وَقِيلَ لا تَطلّقُ لِلْمُحَالٍ وما قَبْلَهُ من كُلامه لِأَنَهُ أوقَعَهُ 
ِصِمَةٍ مُتَعَدَّرَةِ فَانّمَهُوا أَنِضًا على أَنَّ الْمْحَالَ بَاطِكَ فَقَدْ حَصّل الْْعَانُ على الْمُقَدّمَةِ الأول وَبَيَانُ الْمُقِْمَةِ الثاني وَهِيَ أن 
5 اشَْمَلَ على خَالٍ لِأَنَّ لان مَوْصُوفَةَ بمَيِْيّةِ رَابِعَةِ تحَالُ وإذاكان حُحَالّا مَإِمَا أَنْ يُلْعَى أَضْل كلامه فَيَمَعْ الْمتَجَرُ مقط 
وَإِمَا أَنْ يُلْعَى الْقَدْرُ الْمُحَالُ وهو فَوْلَهُ قَبْلهُ مَيمَعُ الْمُنَجَرُ وتِثئَانِ من الْمُعلّقِ وقد قال بِكمْلٌ من هَدَيْنٍ قَائِلُونَ كما مر فَعْلِ 
أَنّ الدّوْرَ مُشْتَمِنٌ على خَالٍ قَطْعًا وَأنَّ في ذلك ما يُبْطِلُ الدَوْرَ اللّمْظِيَ وَمْتَعْ حسم باب الطَّلاقٍ فَإِنْ قِيل الاسْتَحالة 
َخْصُوصّةٌ بالطّلاقِ الْمُعَلَّق إِذْ هو جَرَاٌ وَلَهُ شَرْط وهو البّمَاكُ الْمَوْصُوفُ بالتَّقَدّم على الطّلاقٍ مَعْقُولٌ إِذْ لا مَانِعَ لِلطّلاقٍ 
في ذلك الْوَفْتِ في عِلَم الله سْبْحَاتَةُ وَتَعَالَ فإذا أوقِعَ لم يَمَعْ الاق الْمْنَجَرُ بَعْدَهُ وإذا ل يَمَعْ لم يَكّنْ البّمَاكُ الْمَوْصُوفٌ 
ِمَئِيّة الطّلاقٍ مَوْجُودًا في عِلْم الله تَعَالَ فا يَمَعُ وهو مَعْى الدَّوْرٍ فَالجَوَابُ أنا ( ( ( أن ) ) ) لا تُسَلْمَ أَنَهُ لو أَحَدَّ الشِّط 
مُفْرَدًا أو أَحَدَّ الطَّلَاقَ مُفْرَدًا عن الشَّ»ْطٍ يَسْتَجِيل وَلَكِنْ إِدَا أَحَدَّ الْمَجْمُوعَ اسْتَحَالَ وَالتَعْلِيقُ اشْتَمَلَ على الْمَجْمُوع للمخال 
َيتَعَيّنّ فيه الْإبْطَّالُ فإن الْمُعَلّىَ هو طَلاقٌ وَلَكِن عَلَّقَ إِيفَاعَهُ رَمَانٍ مَؤْصُوفبٍ بِمَْلِيّةَ طَلّاقٍ آخْرَ إِذْ لو وَقَعَ غير مَوْصُوفٍ 
بهذا الْوَصْفٍ عَبْدُ ما عَلَقَهُ وَوَصَفَُ فَإِنْ وَقَعَ مَوْصُوفًا بهذا الْوَضْفبٍ كان مُحَالَا فَمَدْ قَصّدَ بمذا اللَفْظِ إِيمَاعَ ما هو تحَالُ على 
الوَجْهِ الذي قَصّدَهُ وأَوفَعَهُ موب أن ( ( ( أنه ) ) ) يَبِطُلْ منه الْقَدْرُ المُنْحل بالإيتّاع وهو لَفْظ الْمَبْلٍ 

اه كلام الْعَرَانَ َحمَهُ الله تَعَالَ مُلَخصًا مُوَضَّحًَا وهو لما ( ( ( ما ) ) ) اشْتَمَلَ عليه من النّحْقِيقٍ وَالْبَيَانِ 

الظاهر ( ( ( والظاهر ) ) ) حَقِيقٌ بأَنْ يَكُونَ سَبَبًا جُوع الْعرَِي عَمّا كان مُْتَمِدَهُ من صِحَة الدَّوْرٍ فَكَذَلِكَ يَتَعَيُ 
على غَبْر الْعَاِنَ بلول والأخرى أَنْ يَزْجعَ إلى ذلك 

ا السُبْكِ عن وَالِدِهِ أن الذي قر عليه أيه في العسشالة المتُرَيجيّة وَعَلَيْهِ مَاتَ وَصَّنّفَ فيها تَضنِيكًا 
أثلامُ عليه أَنَهُ يَمَعْ الْمتَجِرُ وَمِنْ الْمُعَلّق تَكمِلَة الثَلاثِ وَأَنَّهُ يَجَعَ عَمّا كان صَنَّفَهُ قبل ذلك في تُصْرَة قَوْلٍ ابْنِ سْرَيْج وَابْنٍ 
الْحَدّادٍ وَهْمًا 07 سيّى أَحَدَهْمًا قِطفَ النَْرٍ في مَسَائِلٍ الدَوْرِ وَسَتّى التاق الْغَوَرَ في الدّورِ ْ 


اه 


قوَاقْقَ ما وَقَعَ له ما مَرٌّ عن الْعَرَِيِ من حَيْتْ اليجُوع عن صِحَة الدَّوْرٍ وَمِنّْهَا ما ذَكَرَهُ المَْوَي في كَِابهِ الذي صَنَّمَه 
ف بُطْلَانٍ الدَّوْرِ وقد سَاقَهُ برمته الْأْرعِنُ ف تَوَسّطه 4 فَمَنْ ل رَادَ الإحاطة بذَلِكَ الْكتَاب وما اشْتَمَلَ عليه من النََحْقِيقِ وَالْمُوَائدٍ 





عليْهِ به في مَظِبيِ المَذكُورة فَيِنْ ذلك فَوْلَهُ فيه عن بَعْض مَشايخ أَصْحَابئا إنَّ فول إن طُلَقْقُك مَأَنْتِ طَلِقْ قبل لان 

مُتَنَاقِضٌ من جهّة اللّفْظِ وَمِنْ جهَة الْمَغى وَتَصُوّرَ الْمسألَة في صِنَةٍ لا تُوَدِي إِلَ الدَّوْرٍ حتى يَظْهَرَ فَسَادُهَا كَإِنْ دَخْأْتِ 

الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ نَكَانَا أَنَا مُتَاقَضَيُةُ في اللَّمْظِ فَهْوَ إِنْ دَخَنْتٍِ الدّارَ سَيْطٌ وأَنْتِ طَالِقّ فَبْلَهُ جَرَاءٌ وَالَرَاءُ يحب أَنْ يَكُونَ 

مُرْتبَا على الشَّرْطٍ فإذا قُدِّمَ عليه كان بَاطِلُا في الَْحْكَام وَغَيْرِهَا كما لو قال من جَاءَنٍ ا 
ْ ًا مُاقصئُهُ من حت الْمغقى فهو 


ا 5 و 1 د وه 2 5 


عَبْدِي قُلَهُ عشرة ( ( ( عشر ) ) ) قبل أَنْ يده وَهدَانٍ باطِلَانٍ فَكَذَا ما ل فيه وأ 
إن دَخَلْت الدَّارَ شَيْطٌ 


00 


8 ١-"وإذا‏ تم الاتفاق بين العاقدين على أن الأجرة لا تحب إلا بعد انقضاء مدة الإجارة فهو جائز» إذ أنه يكون 
تأجيااً للأجرة بمنزلة تأجيل الثمن. 
وأما إذا ل يشترط في العقد شيء فلأبي حنيفة قولان: متقدم ومتأخرء فأما قوله المتقدم أولاً وهو قول زفر: فهو أن الأجرة 
لا تحب إلا في آخر مدة الإجارة؛ لأن منافع المدة أو المسافة من حيث إتما معقود عليها شيء واحدء فما لو يستوفها كلها 
لا يحب شيء من بدطا. وأما قول أبي حنيفة المتأخر وهو المشهور الذي استقر عليه: وقول الصاحبين: فهو أن الأجرة 
تحب حالاً فحالاً» كلما مضى يوم يسلم المستأجر أجرته؛ لأن الأجرة تملك على حسب ملك المنافع؛ وملك المنافع يحدث 


شيئاً فشيئاً على مر الزمان» فتملك الأجرة شيئاً فشيئاً بحسب ما يقابلها )١(‏ . 

وبما أن هذه القاعدة توجب تسليم الأجرة ساعة فساعة» وهو أمر متعذر» فتقدر الأجرة باليوم أو بالمرحلة استحساناً. 
وأما بالنسبة لتأجيل الأجرة وتعجيلها عند الشافعية والحنابلة: فقد قروا أنه إذا كانت الإجارة إجارة ذمة فيشترط فيها تسليم 
الأجرة في مجلس العقد؛ لأتما بمثابة رأس المال في عقد السلم كأن يقول المستأجر: أسلمت إليك عشر ليرات في جمل صفته 
كذا يحمل لي متاعي إلى جهة كذاء أو يقول: استأجرت منك بكذا.. إلخ, لأن تأخير الأجرة حينئذ من باب بيع الدين 
بالديق. 

وإن كانت الإجارة إجارة عين: فإن كانت الأجرة فيها معينة مثل: استأجرتك لتخدمني سنة بهذا الجمل» فإنه لا يصح 
تأجيلهاء وإن كانت الأجرة في الذمة كأن يقول: بجمل صفته كذاء فيجوز تأجيلها وتعجيلها وفي حالة الإطلاق يحب 
تعجيلهاء كما في عقد البيع يصح بثمن حال أو مؤجل (؟) . 


)١(‏ راجع البدائع: ؛ ص ٠١١‏ وما بعدهاء تكملة فتح القدير: لا ص ١57‏ وما بعدهاء المبسوط: ٠‏ اص 2٠١‏ تبيين 
الحقائق للزيلعي: ه ص »٠١5‏ القوانين الفقهية: ص 23575 بداية المجتهد: 7/57. 


١/8/5 الفتاوى الفقهية الكبرى‎ )١( 








(؟) مغني امحتاج: ٠١‏ ص 775» المهذب: ١‏ ص 999 المغني: ه ص ١6‏ .". (1) 


8 "وقال الحنابلة )١(‏ : إما أن يكون المرتمن عللماً بالغصبء وإما أن يكون غير عالم به. فإن كان عالاً به 
وأمسك الشيء حتى تلف في يده استقر عليه الضمان. 
وكان المالك حينئذ بالخيار: إن شاء ضمن المرتمن» وغرم القيمة من ماله» وإِن شاء ضمن الراهن. وعندئذ يرجع الراهن بما 
ضمن على المرتمن» لاستقرار الضمان عليه» إذا كان عليه أن يرد الشيء إلى مالكه ولم يفعل حتى تلف في يده. 
وإن أمسك المرتمن الشيء غير عالم بغصبه حتى تلف ف يده بتفريطه» فالحكم كما تقدم. وإن تلف بغير تفريط منه ولا 
تقصير فثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه يضمن» ويستقر عليه الضمان؛ لأنه متعد بإمساك مال غيره» وتلف المال تحت يده» فيضمن كما لو علم 
بالغصب. ويلاحظ أنه في الحقيقة غير متعد؛ لأنه أمسك المال بإِذن الراهن ولا علم له بالغصب. 
ثانيها: أنه لا ضمان عليه؛ لأن المرتمن قبضه على أنه أمانة من غير علمه بالغصبء فيكون الضمان على الراهن. 
ثالثها: أن للمالك الخيار في تضمين أيهما شاء» ولكن الضمان يستقر على الراهن. وهذا في تقديري أولى الآراء. 
ومثل هذا في الحكم ما لو حكم باستحقاق الرهن لغير راهنه» مع ملاحظة أن الرهن لا يهلك بالدين» وإنما هو أمانة عند 
الحنابلة والشافعية. 
- رهن العين المرهونة (تعدد الرهن ) : 
الرهن إما أن يقع على بعض الشيء أو على كله. وفي الحالتين يتعدد الرهن. 
أ فإن وقع الرهن على بعض الشيء, ثم رهن البعض الآخرء طبقت أحكام رهن المشاع. 


)5( المغني: 4/8917 ومابعدها.".‎ )١( 


"فهذه كلها وما يلحق بحا من نظائرها مما هو مشتمل على مصالح العباد: حق الله تعالى؛ لأنما لا تسقط 
بالإسقاط» وهي مشتملة على حقوق العباد» لما فيها من مصالحهم ودرء مفاسدهم. وأكثر الشريعة من هذا النوع كالرضا 
بولاية الفسقة وشهادة الأراذل ونحوهاء فحجر الرب تعالى على العبد في هذه المواطن لطفاً به ورحمة له سبحانه وتعالى. 
هل يجب الحد والمهر على الرجل المكرّه على الزنا؟ : 
الرأي الذي استقر عليه أبو حنيفة أخيرا ورأي الصاحبين: أنه لا يحد المستكره على الزناءوإنما عليه الصداق؛ لأنه حيث 
سقط الحد» يجب المهر للمرأة. 


)١(‏ الفقه الإسلامي وأدلته /4/85؟ 
(؟) الفقه الإسلامي وأدلته ١١4/5‏ 








وقال الحنابلة وبعض المالكية: عليه الصداق والحد جميعاً. وقال الشافعية ومحققو المالكية: عليه الصداق فقطء وليس عليه 
الحد لوجود الشبهة )١(‏ ولحديث: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه» (؟) . والخلاصة: أن الجمهور على 
الأرجح يرون الصداق على المستكره وليس عليه العقوبة» وأن الحنابلة يوجبون عليه الصداق والعقوبة معاً. 

المبحث الرابع . إثبات الزنا عند القاضي : 

أجمع العلماء على أن الزنا يثبت بالإقرار أو بالشهادة» ولا تثبت حدود الله تعالى كالزنا والسرقة وامحاربة والشرب بعلم 
القاضي حالة القضاء أو قبل القضاء؛ لأتما تدرأ بالشبهات ويندب سترها (؟) . 

أما الحكمة من اشتراط الحجة لإيقاع العقوبة فواضحة» وهي أن من تمام حكمة الله ورحمته أنه لم يأخذ الجناة بغير حجةء 
كما لم يعذيبحم في الآخرة إلا بعد إقامة الحجة عليهم؛ وجعل الحجة التي يأخذهم بما إما منهم: وهي الإقرار أو ما يقوم 
مقامه من إقرار الحال» وهو أبلغ وأصدق من إقرار اللسان» فإن من قامت 


.7/7717 حاشية ابن عابدين: 29/1177 المهذب:‎ 20/١١ راجع بداية المجتهد: 275/919 البدائع:‎ )١( 


)١(‏ أخرجه الطبراني عن ثوبان. 
(*) مغني المحتاج: /4/89» 59 ١ء‏ الميزان للشعراني: 4 »5/١‏ المغني: ١5‏ 8/5» البدائع: 97/.". 17) 


١-"الموعود‏ السبب ونفذه. مثل: اشتر سلعة أو تزوج امرأة» وأنا أسلفكء فإذا تزوج فعلاً وجب عليه إقراضه. 
أما مجرد الوعد فلا يلزم الوفاء به» بل الوفاء به من مكارم الأخلاق. 
والذي استقر عليه القضاء المصري الآن: ما قررته محكمة النقض سنة (575١م‏ ) وهو ما يلي: 
١‏ - الخطبة ليست بعقد ملزم. 
؟ - مجرد العدول عن الاطبة لا يكون سبباً موجباً للتعويض. 
© - إذا اقترن بالعدول عن الخطبة أفعال أخرى؛ ألحقت ضرراً بأحد الخطيبين» جاز الحكم بالتعويض على أساس المسؤولية 
التقصيرية» أي الخنطأ الذي سبب ضرراً بالغير. 
وهذا يتفق مع قواعد الشريعة الإسلامية» وعلى هذا يفرق بين حالتين: 
الأولى . إذا كان للعادل دخل في الضرر الذي لحق الآخر بسبب عدوله؛ كأن يطلب الخاطب إعداد جهاز خاص» أو 
يطلب من المخطوبة ترك وظيفتهاء فتتركها بناء على رغبته» أو تطلب المخطوبة إعداد الخاطب مسكناً خاصاًء فيجوز الحكم 
بالتعويض عن الضرر لعدوله عن الخطبة» لتسبب العادل في الضرر وتغريره الطرف الآخر. 
الثانية . ألا يكون للعادل دخل في الضرر الذي لحق الطرف الآخر بسبب العدولء» فلا يحكم بالتعويض على العادل» إذ لم 


"1 5/17 الفقه الإسلامي وأدلته‎ )١( 








يوجد منه سبب الضمان من ضرر أو تغرير.". )١(‏ 


5 "وجعل القانون المصري (م ؟١5؟)‏ الحق لمن له تنفيذ الوصية طلب القبول أو الرد بإعلان رمي» وحدد مدة 
الإجابة بثلاثين يوماًء فإن لم يجب بالقبول أو الرد» اعتبر ذلك منه ردأ فتبطل الوصية» ما لم يكن له عذر مقبول. وهو 
مأخوذ من مذهب الشافعية والحنابلة. 
بحرو الرد ورد البعض دون البعض : 
قد يتجزأ الرد» فيقبل الموصى له بعض الموصى به ويرد البعض الآخر كما إذا أوصي له بدار وأرض زراعية» فقبل الدار ورد 
الأرض الزراعية أو بالعكسء نفذت الوصية فيما قبله» وبطلت فيما رده؛ لأنه أدرى بمصلحته؛ ولا ضرر على غيره في 
التجزئة» فيقبل ما يطيب له» ويرد ما لا يرغب فيه؛ أي أنه لا يلزم مطابقة القبول للإيجاب. وإذا كانت الوصية لجماعة» 
فقبل بعضهم,؛ ورد الآخرون» لزمت الوصية لمن قبل» وبطلت لمن رد؛ لأن بطلانما في نصيب من رد لا يؤثر في صحتها في 
نصيب من قبل. 
لكن إذا شرط الموصي عدم التجزئة» وجب العمل بالشرط» لأن شرط الموصي محترم ما لم يخالف الشريعة. 
وقد نصت القوانين على هذه الأحكام )١(‏ . 
الرجوع عن الرد أو القبول : 
إذا حصل الرد أو القبول» لم يجز بعدئذ الرجوع عن الرد إلى القبول» أو عن القبول إلى الرد» إلا إذا أجاز الورثئة ذلك؛ فإن 
قبل الورثة جميعاً أو قبل أحدهم الرد» فسخت الوصية» وعاد الموصى به إلى التركة» وإذا أبى الورثة الردء فلا عبرة به» وتبقى 
الوصية نافذة. هذا ما قرره القانون (؟) عملاً بالمذهب الحنفي الذي يجيز الرد بعد القبول» وتفسخ الوصية بشرط أن يقبل 
الورئة منه الرد» كلهم أو بعضهمء ولو كان واحداً. 
وقال الشافعية والحنابلة (*) : لا يصح الرد بعد القبول والقبض؛ لأن الملك قد ثبت بالقبول» واستقر بالقبض» فلا يصح 
الرد؛ لأن ملكه قد استقر عليه: فأشبه رده لسائر ملكه. إلا أن يرضى الورثة بالرد» فيكون منه لهم هبة مبتدأة» تفتقر إلى 
شروط الطهبة. 


)١(‏ المادة 7 من قانون الوصية المصري لسنة 341557 »١‏ والمادة 5١7‏ بفقرتيها من القانون السوري. 


(؟) المادة ؛ ” من قانون الوصية المصريء والمادة 7١9‏ من قانون السوري. 


(؟) المهذب: ١/457‏ وما بعدهاء كشاف القناع: 4/5١‏ وما بعدهاء المغني: 55-5/97.". (5) 


77/9 الفقه الإسلامي وأدلته‎ )١( 
١1/١/٠١ الفقه الإسلامي وأدلته‎ )1( 








١-"أما‏ إن حصل الرد بعد القبول وقبل القبض» ففيه عند الشافعية وجهان: المنصوص عليه أنه يصح الرد؛ لأنه 
تمليك من جهة الآدمي من غير بدل» فصح رده قبل القبض كالوقف. ويصح الرد عند الحنابلة إن كان الموصى به مكيلا 
أو موزوناً؛ لأنه لا يستقر ملكه عليه قبل قبضه؛ فأشبه رده قبل القبول. وإن كان غير ذلك لم يصح الرد؛ لأن ملكه قد 
أستقر عليه فهو كالمقبوض. 
وف كل موضع صح الرد فيه» فإن الوصية تبطل بالرد» وترجع إلى التركة» فتكون للورثة جميعهم؛ لأن الأصل ثبوت الحكم 
فم 
والراجح رأي الشافعية والحنابلة بعدم صحة الرد بعد القبول وإن لم يوجد قبضء إلا على أنه تبرع مبتدأء» فيأخذ حكم 
التبرعات المنشأة» لثبوت ملك الموصى له بالتلقي عن الموصيء لا عن الورثة» وإن أخذ القانون برأي الحنفية. 
ويحصل الرد بقوله: رددت الوصية أو لا أقبلها وما في معناه. 
من غلك 'القبول بوالرق :: 
أ اتفق الفقهاء على أن الموصى له المعين يملك بنفسه القبول والرد إذا كان كامل الأهلية رشيداً؛ لأنه صاحب الولاية على 
ب . واتفقوا أيضاً على أن الموصى له إذا كان فاقد الأهلية وهو المجنون والمعتوه والصبي غير المميزء ليس له القبول والرد؛ لأن 
عبارته ملغاة» وإنما يقبل وليه عنه أويرد . 
ج. واتفقوا أيضاً على أن الموصى له غير المعين لا يحتاج إلى قبول ولا رد» وإنما تلزم الوصية بمجرد إيجاب الموصي. وقد أخذ 
به القانون السوري (م 7؟)» أما القانون المصري (م »)٠١‏ فجعل حق القبول والرد عن المؤسسات والجهات والمنشآت 
لمن يمثلها قانوناء فإن لم يكن لما من يمثلها قانوناًء لزمت الوصية من غير حاجة إلى قبول.". )١(‏ 


4" - اتفق الأئمة : على أنه لا يقام الحد على السكران بإقراره على نفسه وهو في حالة الذهول والسكر 
بالحدود الخالصة لله تعالى - كحد الزنا والشرب والسرقة إذا اعترف بما وهو سكران إلا أنه يضمن قيمة المسروق الذي أقر 
به . لأنه حق العبد فيثبت عليه 

وقيد بالإقرار لأنه لو زنا وهو سكران وقامت عليه البينة بالشهود فإنه يقان عليه حد الزنا وذلك بعد أن يفيق من 
السكر 

إذا سرق وهو سكران وقامت عليه البينة يقام عليه احد وتقطع يده بعد الصحو من السكر وإِنما لا يصح إقراره 
في حقوق الله تعالى لأنع يصح رجوعه عنه ومن المعلوم أن السكران لا يثبت على شيء ولا يستمر على حال 


١71١/٠١ الفقه الإسلامي وأدلته‎ )١( 





قال العلماء : إن السكران إذا أقر بحق من حقوق العباد فإنه يقتص منه عقوبة له لأنه أدخل الآفة على نفسه فإذا 
أقر بقذف رجل أو امرأة من المسلمين وهو سكران يحبس حتى يصحو فيحد حد القذف ثم يحبس حتى يخف عنه ألم 
الضرب فيحد مرة ثانية حد شرب الخمر 

وذكر العلماء : أنه يؤاخذ بلإقراره بسبب القصاص والديات وسائر لاحقوق من المال والطلاق والعتاق وغيرها 

ولكن لا يرتد السكران ولا تبين منه زوجته لأن الكفر باب الاعتقاد أو الاستخفاف وباعتبار الاستخفاف حكم 
بكفر ال حازل مع عدم اعتقاده لما يقوله ولا اعتقاد للسكران ولا استخفاف منه لعدم الإدراك . وهما فرع قيام الإدراك ولذا لا 
يحكم العلماء بكفر ا ان بتكلمه حيث أنه رفع القلم عنه 

حكم من تكرر منه الشرب 

روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : ( من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ) 

إلى أن قال : ( فإن عاد الرابعة فاقتلوه ) أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي من حديث معاوية 

وأخرج النسائي في سننه الكبرى عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر مرفوعا من شرب الخمر فاجلدوه إل 
إلخ قال : ثم أت النبي صلى الله عليه و سلم برجل قد شرب الخمر في الرابعة فجلده ولم يقتله فإنحم قالوا إن القتل قد نسخ 
وزاد في لفظ فرأ المسلمون أن الحد قد وضع وأن القتل قد ارتفع 

وعن معاوية عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال في شارب الخمر ( إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم 
إذا شرب الثالثة فاجلدوه ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه أخرجه أحمد وهذا لفظه - والأربعة رحمهم الله 

واختلفت الروايات في قتل شارب الخمر هل يقتل إن شرب المرة الرابعة أو يقتل بعد شرب الخامسة ؟ . أخرج أبو 
داود من رواية أبان القصار وذكر الجلد ثلاث مرات بعد الأولى ثم قال : ( فإن شربوا فاقتلوهم ) وأخرج من حديث ابن 
عمر من رواية نافع عنه أنه قال : وأحسبه قال في الخامسة ( فإن شرا فاقتلوه ) وإلى قتله فيها ذهب الظاهرية واستمر 
عليه ابن حزم واحتج له بأحايث ورادة عن النبي صلى الله عليه و سلم وادعى عدم الإجماع على نسخه 

ولكن حمهور العلماء على أن حكم قتل الشارب بعد الرابعة منسوخ بعد أن أمر به النبي صلى الله عليه و سلم في 
بعض أحاديث عنه . ولكن لم يفعله رسول الله صلى الله عليه و سلم مرة واحدة طول حياته . وكذلك لم يفعله أحد من 
الصحابة رضوان الله عليهم وهذا يدل على نسخه بالإجماع . فقد أخرج الإمام الترمذي من رواية الزهري عن قبيصة بن 
ذؤيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من شرب الخمر فاجلدوه - إلى أن قال : ثم إذا شرب في الرابعة . 
قال : فأ برجل قد شرب فجلده ثم أتي به قد شرب فجلده ثم أت به شرب فجلده ثم أي به الرابعة فجلده فرفع القتل 
عن الناس فكانت رخصة ) أي أن فعل النبي صلى الله عليه و سلم من جلد الشارب بعد الرابعة رخصة من الشارع في رفع 
القتل عنه ونسخ الحكم الذي سبق أن ذكره ول ينفذه 

وقال الإمام الشافعي : هذا ( يريد نسخ القتل ) ما لا اختلاف فيه بين أهل العلم ومثله قال الترمذي وقال جابر 
بن عبد الله : فرأى المسلمون أن الحد قد وضع وأن القتل قد ارتفع والله تعالى أعلم 





قال ابن رسلان : أجمع المسلمون على وجوب الحد على شاربها سواء شرب قليلا أو كثيرا ولو قطرة واحدة قال : 
وأجمعوا على أنه لا يقتل شاركا وإن تكرر 

كيفية إقامة الحد 

قال العلماء : حد الشرب أخف من حد الزنا لأن حد الزنا ثابت بالقرآن الكريم وحد الشرب ثايت بالسنة . ولأن 
حد الزنا فيه اعتداء على الغير وحد الشرب الشرب فيه اعتداء على نفسه وجناية الزنا أفحش وأكبر خطرا من الشرب وحد 
الشرب أشد من حد القذف . لأن جريمة الشرب متيقن منها بلا خلاف جرية القذف لفإنما تحتمل الصدق والكذب 
واختلفوا في تحريده من ثيابه عند إقامة الحد عليه 

الأئمة الأربعة - قالوا : يجرد من جميع ثيابه عند إقامة حد الشرب عليه إلا إزار يستر عورته كسائر الحدود لتحقق 
جرمته حتى يشعر بالألم ويحصل اتلمقصود من إقامة الحد وهو الزجر عن إرتكاب مثلها 

الإمام محمد بن الحسن - قال : يقام عليه حد الشرب وعليه ثيابه مثل حد القذف ولا ينزع منه إلا الفرو والحشو 
والجلد وذلك لأن حد الشرب حد القذف كما قال الإمام علي كرم الله وجهه . إذا شرب هذا وإذا هذا افترى وحد المفترين 
في كتاب الله تعالى ثمانون جلدة 

ما جاء في ضرب شارب الخمر 

الشافعية - قالوا : يتعين الضرب بالجريد أو النعال أو أطراف الثياب ويجوز الجمع بين الجريد والنعال . ويجوز أن 
يضرب بالجريد والنعال والثياب والأيدي ويجوز الضرب بالسوط أيضا وذلك لما روي أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي 


صلى الله عليه و سلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر أربعين متفق عليه . - وعن عقبة بن الحارث رضي 
الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم أتى بنعيمان أو بابن نعيمان وهو سكران فشق عليه وأمر من في البيت أن يضربوه 
فضربوه بالجريد والنعال وكنت ممن ضربه رواه البخاري 

وروي عن السائب بن يزيد قال : ( كنا نؤتى بالشارب في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وثٍ أمرتٍ أبي بكر 
وصدرا من امرتٍ عمر فنقوم إليه نضربه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان صدرا من امرة عمر فجلد فيها أربعين حتى عتو 
فيها وتشفوا جلد ثمانين ) رواه أحمد والبخاري واللفظ له 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( أقِ رسول الله صلى الله عليه و سلم برجل قد شرب فقال أبو هريرة : منا 
الضارب بيده والضارب بعله الضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم : اخزاك الله . قال : لا تقول كذلك لا تعينوا 
عليه الشيطان رواه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود 

والمراد بالجريد سعف النخل والمراد من الضرب بأطراف الثياب إِنما هى بعد أن نفتل حتى تؤلم المضروب 

الحنفية والمالكية - قالوا : وان كانت السنة الضرب بالثياب والنعال والجريد لكن الأفضل الضرب بالسوط . لفعل 
الصحابة رضوان الله عليهم من غير نكير والسوط يأتى بالمقصود من الحد وهو الزجر 

وقال بعض التأخرين : انه يتعين الضرب بالسوط للمتمردين وأطراف الثياب والنعال للضعفاء ومن عداهم بحسب 
مايليق بحم 





قال ابن الصلاح : السوط هو المتخذ من المتخذ من جلود سيور تلوى وتلف سمي بذلك لأنه يسوط اللحم بالدم 
أي يخلطه 

واختلفوا في حد الشرب 

الحنفية والمالكية والحنابلة وأحد قولي الشافعية - قالوا : إنه يجب الحد على السكران ثمانين جلدة 

قالوا : لقيام الإجماع عليه من الصحابة رضوان الله عليهم من غير نكير حين شاورهم سيدنا عمر بن الخطاب في 
حد الشرب 

فقد أخرج أبو داود والنسائي ( أن خالد بن الوليد كتب إلى عمر : ان الناس قد انحمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة 
. قال : وعنده المهاجرون والأنصار فسأهم فأجمعوا على أن يضرب ثمانين ) 

الشافعية في المشهور عنهم - قالوا : إن حد الشرب أربعون لأنه الذي روي عن النبي صلى الله عليه و سلم فعله 
ولأنه الذي استقر عليه الأمر في خلافة أبي بكر رضي الله عنه ومن تتبع ما في الأحاديث الواردة واختلاف رواياتما علم أن 
الأحوط الأربعين سوطا ولا يزاد عليه . وأما ما فعله سيدنا عمر من الزيادة إلى الثمانين فهو من باب التعزير لا من الحد . 
فالحد أربعون وله أن يعزره إلى ثمانين سوطا 

ويتولى الضرب الرجال لأن الجلد من شأن المرأة والخنثى من المرأة . وإن كان المضروب من ذوي الهيئات يستحب 
ضربه في الخلوات حتى لا يفضحه وإن كان من عامة الناس ضرب في الملا ولا يحد في المساجد لما روي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا تقام الحدود في المساجد ) رواه الترمذي والحاكم وأخرجه 
ابن ماجة لاحتمال أن يتلوث المسجد من دمه أو من نجاسة تخرج منه ويوالي الضرب عليه بحيث يحصل زجر وخوف 
وتنكيل ولا يجوز أن يفرق الضرب في موضع واحد لما روي البيهقي عن علي كرم الله وجهه أنه قال للجلاد : أعط كل 
عضو حقه واتق الوجه والمذاكير 

الشافعية - قالوا : إن تفريق الضرب على الأعضاء واجب لأن الضرب على موضع واحد يؤله وبالموالاة قد يؤد 
إلى الملاك 

ويتقي المواضع التي يسرع اليها بلضرب كالقلب وثغرة النحر والفرج ولا يضرب الوجه لقول رسول الله صلى الله عليه 
و سلم : ( إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه ) ولأنه مجمع المحاسن فيعظم أثر شينه ولا يضرب الرأس لشوفه كالوجه وقال 
بعضهم يجوز أن يضرب الرأس لما روي ابن شيبة عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال للجلاد : اضرب الرأس فإن الشيطان 
في الرأس ولا يجوز شديد المضروب بل تترك مطلقة يتقي بما الضرب . ولا يربط ولا يمد ويجلد الرجل قائما والمرأة تشد عليها 
ثياجما ولا بحرد إلا من الفرو والحشو وتضرب جالسة سترا لما 

شرب الخمر عند الضرورة 





الحنفية - قالوا : يجوز عند غصة الطعام أو عند شدة العطش بقدر ما يقع به الي إذا لم يحد غيرها . ولا يصح 
التداوي بما لأن النبي صلى الله عليه و سلم تمى عن التداوي بما فقال : ( أتما ليست بدواء ولكنها داء ) وقال صلى الله 
عليه و سلم : ( إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ) 

أما شرب الخمر لشدة العطش لعدم وجود الماء أو لزوال شرق الطعام ففيه بقاء الروح وهو واجب على المسلم فمن 
خاف على نفسه الحلاك من العطش بأن كان في صحراء قاحلة أو على ظهر سفينة في البحار وا نمحيطات المالحة ولم يجد ما 
ينقذ به حياته إلا الخمر فيجوز له أن يشرب منها ما يأمن به من الموت لأن الله تعالى أباح للمضطر أكل الميتة والدم ولحم 
الخنزير والخمر مثهلا في التحريم فتكون مثلها في الإباحة عند الاضطرار فإذا أمن على نفسه زالت الضرورة وهو خوف 
الحلاك عاد التحريم لما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا 
ولا تداووا بحرام ) رواه أحمد ومسلم 

المالكية والشافعية في إحدى رواياتحم والحنايلة - قالوا : يحب شرب الخمر لزوال هلاك النفس في حالة شرق الطعام 
ويجوز التداوي به إذا لم يوجد غيره للمريض بشرط إخبار طبيب مسلم عدل موثوق بقوله أو معرفته للتداوي به كالتداوي 
بنجس كلحم ميتة أو بول آدمي 

الشافعية في رواية أخرى - قالوا : الأصح تحريم تناول الخمر لمكلف - لدواء أو عطش أما تحريم الدواء بما فلأنه 
صلى الله عليه و سلم لما شعئل عن التداوي بما قال : ( إنه ليس بدواء ولكنه داء ) والمعنى أن الله تعالى قد سلب الخمر 
منافعها عندما خرمها فقد روي أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( إن الله لما حرم الخمرة سلبها المنافع ) ولأن تحريمها 
مقطوع به وحصول الشفاء بما مظنون فلا يقوى على إزالة المقطوع به وذلك إذا لم ينته الأمر به إلى الحلاك . أما إذا وصل 
الأمر إلى الحلاك فيجوز . وأما تحريمها للعطش عند الضرورة فلأنما لا تزيله بل تزيده لأن طبعها حار يابس كما قال أهل 
الطب وفهذا يحرص شارب الخمر على الماء البارد وقيل : يجوز التداوي بحا دون شربحا وشربها لدفع الجوع كشربها لدفع 
العطش ومثله من تأثر من البرد وكاد يهلك ولم يجد ما يدفع به الحلاك سوى جرعة أو كوب من خمر وكذلك من أصابته 
نوبة ألم في قلبه كادت تقضي على عليه وقد علم أنه لا يدفع عنه الخطر سوى شرب مقدار من الخمر 

يكره لعن شارب الخمر 

روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أن رجلا على عهد رسول الله صلى 
الله عليه و سلم كان امه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه و سلم وكان النبي صلى الله 
عليه و سلم قد جلده في الشراب فأقٍ به يوما فأقر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به فال النبي 
صلى الله عليه و سلم : ( لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله ) . وق رواية ( ولكن قولوا : اللهم اغفر له 
اللهم ارحمه ) . فقد تمى النبي صلى الله عليه و سلم عن لعنة من أقر بالشرب وأقيم عليه الحد حيث أن الحد قد طهره من 
عقوبة الذنب فنهى عن ذلك خشية أن يوقع الشيطان في قلب العاصي أن من لعن في حضرته صلى الله عليه و سلم وم 
ينهه فقد أقره على ذلك فيحصل له تأثير نفسي 





وى ا 
١"‏ -'فأين المشنعون بمخالفة الصاحب )١(‏ إذا وافق (؟) أهواءهم وتقليدهم من الحنيفيين 

والمالكيين والشافعيين عن هذا ومنعهم (7) السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم!؟ * قال على: فجاءت السنة 
في التى تميز دمها أن الاسود حيضء وأن ما عداه طهر» فوضح أمر هذه؛ وجاءت السنة في التى لا تميز دمها وهو كله أسود 
لان ما عداه طهر لا حيض وطا وقت محدود مميز كانت تحيض فيه: أن تراعى أمد حيضها (4 ) فتكون فيه حائضاء ويكون 
ما عداه طهراء فوجب الوقت عند ذلكء» وكان (5) حكم التى كانت أيامها مختلفة منتقلة أن تببى على آخر حيض حاضته 
قبل اتصال دمهاء لانه هو الذى أستقر علية حكمها وبطل (5) ما قبله باليقين (/) والمشاهدة» فخرجت هاتان بحكمهماء 
ولم يبق إلا التى لا تميز دمها ولا لها أيام معهودة؛ لم يبق إلا المأمورة بالغسل لكل صلاة أو لكل صلاتين» فوجب ضرورة أن 
تكون هيء إذ ليست إلا ثلاث صفات وثلاثة أحكام فللصفتين (/) حكمان منصوصان عليهماء فوجب أن يكون الحكم 
الثالث للصفة الثالثة ضرورة ولا بد * قال على: وأما مالك فانه غلب حكم تلون الدم (9) ول يراع )٠١(‏ الايام وأما أبو 
حنيفة فغلب الايام ولم يراع حكم تلون الدمء وكلا العملين )١١(‏ خطأء لانه ترك لسنة لا يحل تركهاء وأما الشافعي وابن 
حنبل وأبو عبيد وداود فأخذوا بالحكمين معاء إلا أن احمد بن حنبل وأبا عبيد )١1(‏ غلبا الايام ولم يجعلا لتلون الدم حكما 


)١(‏ في اليمنية (فأين المشنعون مخالفة الصاحب) بحذف الباء. 

(؟) في المصرية (إذا خالف) وهو خطأ ظاهر والتصحيح من اليمنية (7) في اليمنية (ومعهم) والصواب ما هنا (4) في 
اليمنية (امر حيضها) وهو خطأ (5) في اليمنية (أو كان) (5) في اليمنية (أو بطل) وهو خطأ (0) في المصرية (بالنفى) 
وهو خطأ () في اليمنية (وللصنفين) وهو خطأ (3) في اليمنية (تغير الدم) )٠١(‏ في المصرية (ولم يراعى) وهو لحن )١1(‏ 
في اليمنية (وكلي العملين) 


وهو لحن )١١(‏ في المصرية (وأبو عبيد) وهو خطأ". (5) 


5-"بعد ذلك أم لم يوسر قوى على الصيام أو لم يقو وذلك لانه إذا عجز عن العتق والصيام فقد أستقر عليه 
الاطعام بنص القرآن ولم يعوض الله عزوجل منه شيئا أصلا فهو حكم من عجز عن العتق والصوم ومن عجز عن شئ لم 
يوقت الله عزوجل له آخر فهو لازم ابدا لان أمره تعالى واجب لا يسقطه شئ ومن كان حين لزومه كفارة ظهار له قادرا 
على عتق رقبة لم يجزه غيرها أبدا وان افتقر فأمره إلى الله عزوجل لان فرض الله تعالى عليه بالعتق قد استقر فلا يحيله شئ 
ومن كان عاجزا عن الرقبة قادرا على صوم شهرين متصلين لا يحول بينهما رمضان ولا بيوم لا يحل صيامه واتصلت قوته 


١9/6 الفقه على المذاهب الأربعة‎ )١( 
5١5/9 (؟) المحلى‎ 





كذلك إلى انقضاء المدة المذكورة فلم يصمها ثم عجز عن الصوم إلى ان مات لح يجزه اطعام ولا عتق ابداء فان صح صامهما 
وان مات صامهما عنه وليه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من مات وعليه صيام صام عنه وليه " فلو لم تتصل 
صحته وقوته على الصيام جميع المدة التى ذكرنا فان أيسر في خلالا فالعتق فرضه ابدا فان لم يوسر فالاطعام فرضه ابدا وبالله 
تعالى التوفيق * 

العنين ١/35‏ - مسألة - ومن تزوج امرأة فلم يقدر على وطئها سواء كان وطثها مرة أو مرارا أو لم يطأها قط فلا يجوز 
للحاكم ولا لغيره ان يفرق بينهما أصلا ولا ان يؤجل له أجلا وهى امرأته ان شاء طلق وان شاء أمسكء وفي هذا خلاف 
قديم وحديث روينا عن عثمان بن عفان أنه أمره بفراقها دون توقيف ولا تأجيل وهو منقطع سليمان بن يسار أن عثمان 
* وروينا من طريق ابى عبيد نا يزيد بن عبينة ابن عبد الرحمن عن أبيه أنه حضر سمرة بن جندب قد شكت إليه امرأة ان 
زوجها لا يصل إليها فكتب في ذلك سمرة إلى معاوية فكتب إليه معاوية ان يزوجه امرأة ذات جمال ودين ويدخله عليها ثم 
يسأها فان ذكرت انه لا يطؤها أمره بفراق التى شكت به ففعل فحكت انه لا يجامع فأمره بفراقهاء وقول ثالث صح من 
طريق شعبة عن المغيرة عن ابراهيم النخعي قال في العنين يؤجل قلت: كم يؤجل؟ قال: يؤجل فكلما كرر عليه كم يؤجل م 
يزده على يؤجل» وقول رابع رويناه من طريق عبد الرحمن بن مهدى عن شعبة عن المغيرة بن مقسم عن الشعبى ان الحارث 
بن عبد الله بن أبى ربيعة أجل رجلا لم يستطع أن يأتي امرأته عشرة أشهر» وقول خامس رويناه من طريق عبد الرزاق عن 
ابن جريج عن يحى بن سعيد الانصاري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب جعل للعنين أجل سنة واعطاها صداقها 
وافياء وروينا عن عمر بن الخطاب انه قال: ان لم يصبها في السنة فرق بينهما ولا يصح عن عمر هذا أصلا لانما اما عن 


عنام ااا 10 


5-7 والشفعة ثابتة بالسنة الصحيحة » شرعها الله تعالى سدا لذريعة المفسدة المتعلقة بالشركة . قال الإمام 
العلامة ابن القيم رحمه الله : " ومن محاسن الشريعة وعدا وقيامها بمصالح العباد إتيانما بالشفعة ؛ فإن حكمة الشارع 
اقنضت رفع الضرر عن المكلفين مهما أمكن » ولما كانت الشركة منشأ الضرر في الغالب ؛ رفع هذا الضرر بالقسمة تارة 
وبالشفعة تارة » فإذا أراد بيع نصيبه وأخذ عوضه ؛ كان شريكه أحق به من الأجنبي » ويزول عنه ضرر الشركة » ولا يتضرر 
البائع ؛ لأنه يصل إلى حقه من الثمن » وكانت من أعظم العدل وأحسن الأحكام المطابقة للعقول والفطر ومصالح العباد 
" . ومن هنا يعلم أن التحيل لإسقاط الشفعة مناقض ذا المعنى الذي قصده الشارع » ومضاد له . 

* وكانت الشفعة معروفة عند العرب في الجاهلية » كان الرجل إذا أراد بيع منزل أو حائطه , أتاه الجار والشريك والصاحب 
إليه فيما باعه » فيشفعه » ويجعله أولى رجل به » فسميت الشفعة » ومي طالبها شافعا . 
* والشفعة في عرف الفقهاء : استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه من انتقلت إليه بعوض مالي » فيأخذ الشفيع نصيب 


شريكه البائع بشمنه الذي استقر عليه العقد لاطي 


ه2/٠١ المحلى‎ )١( 





* فيجب على المشتري أن يسلم الشقص المشفوع فيه إلى الشافع بالثمن الذي تراضيا عليه في الباطن , لما روى أحمد 
والبخاري عن جابر رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل مالم يقسم » فإذا وقعت الحدود 
وصرفت الطرق ؛ فلا شفعة ففي الحديث دليل على إثبات الشفعة للشريك وأنما لا تجب إلا في الأرض والعقار دون غيرهما 
من العروض و«الأمتعة والحيوان ونحوها . وقال صلى الله عليه وسلم : لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فدل الحديث 


8 "الشَيْءٍ الدّقِيقٍ » كما راقن تال : 9 وَهُوَ ال ي أَنْسَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍَ فَمُسْعَمَةٌ وَمُسْعَوْدعٌ قَدْ مَصُلْنا 
لِقَوْم يَفْمَهُونَ 44 )١(‏ وَأمّا الأيتَانِ السَابمَعَانٍ فَلَيْسَ الْمَنْفِيُ فيهمَا مُطْلَق الْمَهْمِ » وَإِمّا الْمَنْفِينُ في قَوْل قَوْم سُعَيْبٍ 
1 00 دَعُوَتَه » رح الاو لاي از الا و سْرَاِ اك أسرَار. تيبح كل 
إن أَبْسَط الْعقُول تُدْرِكُ أَنَّ كل شَيءءٍ يُسَبْحُ بَمْد الله طَوْعًا أو كَرْهًا ؛ لأمعَا مُسَكْرةٌ لَهُ . و 

مَعْى الْفِقّه في امْطِلاح الأَمْصُوِلِينَ وَالْقَُهَاءٍ ؛ لمن هذا هُوَ الَّذِي يَتّصِل يبَحينًا . 


ٍِ 
8 
ا 


تَعْرِيفٌ الْفِقّه عَنََ الأَمْصُْولِيينَ 
لات الْفقَهُ في ا صّطلاح الأُمصْولِيِينَ د 0 تَلاَنَة : 


- 


الطَّوْد الأدوّل : أَنَّ الْفِمّة مُرَادِفٌ لِلَفْظٍ الشّزع , فَهُوَ ءٌ مَا يَتَصِل بِالْعَقِيدَةٍ 


أو الأمخلاقٍ أو أَمْعَال الجوَارح . وَمِنْ ذَلِكَ مَا عَبََه اه ُو حزق - وَضِئ الله عَنْهُ - : " 7 0 0 1 
وما عَلَيْهَا " . ددا ا في الْعَمَائِدٍ : " الْفِقْهَ الأمكبر " . الطّورُ الثاني : وَقَدْ دَحَلَهُ بَعْضُ التَخْصِيصٍ » 

عِلُْ الْعَقَائِدٍ » وجعِل عِلْمًا مُسْتَقِلُا يي بعلم التَّوْجِيدٍ أَوْ عِلْم الْكَلم أو عِلْم الْعَمَائِدٍ . وَعُرِف الْقِقُهُ في هَدًا الطّور بان 0 
بالا خْكام الْمَْعِيّة الشَّعئة الْمُسْتَمَدّة من الْأَحَدِلَّة التَفْصِيليّة . 

ولْمُرَادُ بِالْمَرعِيّة مَا سوى الأْمطليّة الي هي الْعََائْدُ ؛ لأدعَا هِي صل الشريعة » وَالَّي يَنْبي عَلَيْهَا كل شَيْءٍ . وَهَذًا 
التَعْرِيفُ يَعَتَاول الأ حْكامَ الشَّزْعِيّة الْعَمَلِيَة التي تمُصل بِأَفْعَال لجوَارح كُمَا يَكَتَاوَل الأَححْكَامَ الشَرعِيّة الْمَوِبَة الْمَلِيَّ كُحْرْمَةٍ 
الرَياءِ وَالْكبْرٍ وَالْسَدٍ وَالْعُجْبٍ » وَكجل لاضع وَححت الخثر لِلْميْرِ » إلى غَيْرِ دَلِكَ من الأمحكام لي فصل بالأت خلاقٍ 


51/9 الملخص الفقهي‎ )١( 





١( سورة الأنعام / ؟".‎ )١( 

:ا بوم الآخر ولا ا اللَّهُ وَرَسُولُهُ ولا يَدِينُونَ دِينَ الحَقّ مِن الّذِينَ أُوتُوا اكاب 
م صَاغِرُونَ 4 )١(‏ وقَؤْله تَعَالَ : (٠‏ شَرَعَ لَكُمْ مِنْ اليِينٍ مَا وَصَّى به تُوحا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ 
ن عَلَى أن الدِين هُوَ 0ك الْذِي اتتضاة الله عادو , 

3 ناشلا ب - عِنْدَ الأتَطْلاقِ - يُرَادُ به مَا شَرَعَهُ الله لِعبَادِهِ مِنْ أَخكام » سَوَاءٌ مَا يَتَصِل مِنْهَا بِالَْقِيدَةٍ أ 


6. 7 7. 
- 


و الأهخكام الْعَمَليّة :وعدا المقق ر يتف مَعْ مَدْلُول لَفْظِ الِْقْهِ في أَول الأ. تَمْرِ كُمَا تَقَدّمَ ‏ والبكرنان ت ينذا 


- 


5 


9 


+ - أَكًا لاي اي ل سك اه م 
شَوْعٌ الله ؛ أي ها شر شَرَحَهُ اللّهُ وَسَنّهُ لِعبَادِهِ . وَمِنْهُ قَؤْلهِ تَعَالَ : © شَرَعَ لَكُمْ مِنْ | ين ما وصّى به وحا واي أؤحينا إِلبِكَ 
© (") وَالشَرْعٌ في 6 عُلَمَاءٍ الأوِسْلام : هُوَ مَا سَنَّهُ اله لِعِمَادِهِ مِنْ أخكام عَفَائِدِيّ أو عَمَلِيَةِ أو خُلْقِيّة . وَيمَذًا 
َي لَنَا أنَّ َفْظ " سَرْع " مُرَادفْ لِلَنْظَئْ الدّينٍ وَلْفِقُهِ بالإعْمَارٍ السَابِقٍ ‏ وَإِنْ كانَ لَفْظُ " شَرْع وَدِينٍ " يُعتبرانِ لَمْظَْنٍ 


رو 


لَفْظ " الشريعة » وَالشّرْعَة " . 
- الشّرِيعَةٌ في اللَعَة : الْعَمَبَةُ ومو الشّارَِة » وَمِثْلّهَا شيْعَةٌ . وَعِنْدَ عُلْمَاءِ 00 تُطْلَقْ عَلَى مَا يُطْلَقْ عَلَيْهِ اسْمُ الشّرْع 
. وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلهِ تَعَالَ ل جَعَلَنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنْ الأ #مْر فَاتَبِعْهَا وَل تع أَهْوَاءَ الّذِينَ لا 


55 )/ سورة التوبة‎ )١( 
١ / (؟) سورة الشورى‎ 
10 سوه شري ا‎ )0( 


. -"بَعْدَ إِنْبَاتِ يَدِِ عَلَيْهِ وَهُوَ مَعْىَ الْمَبْضٍِ ف غليه التمن‎ ١/0 


وَعَلَى هَدًا إن لِثْلف يُعْمَيرُ فضا وَتَعَنّبْ عَلَيْهِ آثارُهُ » )١(‏ فَقْدْ جَاءَ في الشّرح الْكَبيرٍ عَلَى الْمُقٍْ 
لْمبْضٍ دا ِف قبل قَبْضِهِ فَهْوَ من صّمَانٍ الْبَائِع . فَِنْ لف بِآئَِ مَاوية بطل الْعَفْدُ وَتََعَ تنشري بلقن : 


١١/١ الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 
١/١ الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 





الدشتري أسْعقرَ علي لمن , وكَانَ انض ؛ لأمنه 

٠٠‏ - وَمِنْ صُوَرٍ الأدَثْلآفِ في الْيةِ مَا تَصُوا عَلَيِْ من أن الْمَنْضَ يدم في اليَةِ َو بإِثْلآف الْمَؤْهُوبٍ لَهُ الْعيِنَ الْمَؤهُوبَة 
بإِذْنِ الْوَاجِبِ : 

١‏ - وَمِنْ صْوّره قُِ الْمَهْر مَا قَالُوهُ من أن الرَوْجَةَ الكَشيدَة إن كلدت صَدَاقَهًا إِثْلَكَا يه يَفْنَضِي الضَّمَانَ - وَهُوَ 1 يَدِ الرَّوْجَة 
أو الوِيِ - اغُْررَت قَابِضّةٌ لَيّهَا . أمًا إنلفُ عَبْر اليَشِيدَةٍ قلا يُعمَيَُ قَبْضًا . وَكُدَلِكَ الأوِثْلدفُ لِدَفْع الصيّال » قلا يُعتَيرُ 
قَبْضَا . (9) 

؟؛ - وَثَال التَِيةُ في الأْدِجَارَة : لَوْ خاط اليا نَوْبَا بأَخْرٍ » فَمَتَقَهُ آحَرْ قَبْل أَنْ يَقْيِضَهُ ربت النّوْبٍ » فَلآ أَجرَ لِلْحَياطٍ 
؛ لؤْدَنَّ الخِيَاطَةَ ينا له 5 ؛ قَلآ أو قبل قَبْل التَسْلِيم . وَبالإ ب#ثلآفي تَعَذّدَ الشلية والكقاط لعييث الْمَاتِت مَا نَقَصَّهُ الْمَتْقْ 
وَأَجْرُ مثْل الجيَاطَةٍ » 


)١(‏ البدائع © / 718 » وتبيين الحقائق 5 / ١6‏ , 5” » 55 والشرح الصغير * / 7٠١7‏ » والقليوبي ” / 5١١‏ » والشرح 
الكبير مع المغني 4 / ١١“‏ » ط م المنار » وفتح القدير ه / ٠١9‏ ط الأولى » والقليوبي على منهاج الطالبين ؟ / ١١١‏ 
1 

. ١١5 / 5 الشرح الكبير مع المغني‎ )١( 

(©) القليوي على منهاج الطالبين 7 / 111 90/4؟ .". (1) 


١١‏ "تنا : الِأْجَجَارَةُ بمَعى الأْتَعْطَاءٍ 


ه 
باع 


4" - الأْنِجَارَةُ بمَغْتى الأِعْطَاءٍ . وَهِي يم الْعَطِيّةِ مِنْ حاكم أَوْ ذِي شأْدٍ 


َالِئَا : الأْتِجَارَةُ بمَعْى الأَدَذْنٍ بِالأْحَفْتَاءٍ أو التّدْرِيسِ 


5 - أمّا الْتِجَارَة معت الأْدَفْنَاءٍ أو النَدْرِيسٍ » قلا يحل إِجَارَةُ أَحَدٍ لِلؤْدِفْمَاءِ أو تذريس الْعُلُوم | 
بالْكِتَاب وَالسْنّة وَالأثَارٍ وَوُجُوو الْفِّهِ وَاجْتِهَادٍ اليَأي » عَذْلاً مَؤْتُونًا به . )١(‏ 


رَابِعًا : الأْنِجَازَةُ عق الأْنَذْنٍ 2 الروَايَة 


5؟ - اختَلف الْعُلَمَاءُ في كم روايّة الحَدِيث بالإتجَارّة وَالْعَمَل به » فَدَهَب جَمَاعَةٌ إِلّ الْمَنْع وَهُوَ إِخْدّى الرُوَايتَيْنِ عَنٍِ 
الشَّافِعِيَ » وَحكِي ذَلِكَ عَنْ أبي طَاهِرٍ الدَّبّاسٍ م بن أي اميه ولكن لي فدهك نه وَقَال به جَمَاهِيرُ أهل الْعِلْم 


71/١ الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 





أل الحَدِيث وَعَبِْْمُ اهَل بتَجْوِيزٍ الأدِجَارَة وَإبَاحَةٍ الرَوَايَةِ بحا » وَوُجُوبٍ الْعَمَل بِالْمَروِي يخا . 
0" - وَتُسْتَحْسَنٌ الأَنِجَارَةُ بروايّة الحَدِيثِ إِذَا كَانَ الْمُجِيرُ عَالِمًا با ُيرُ » وَالْمْجَارُ لَهُ مِنْ أَهْل الْعلّم ؛ لأ 
وميم اقل 11 


: كما تَوَسّعٌ 
أهل الْعِلّْمِ لِمَسِيسٍ حَاجَتهمْ إَِيَهَا » وَبَلَعَ بَعْضُهُمْ في ذَلِكَ فَجَعَلَهُ شَرْطًا فِيهًا » وَقَدْ حَكى ذَلِكَ أَبُو 
الْعَنّاسِ الْولِيدُ بْنُ بَكْرٍ الْمَالِكِينُ عن الأ. يمام مَالِكِ رَحْمَهُ الله 


1 عقود رسم المفتي أشار إليه كتاب قواعد الفقه . محمد السيد عميم الانصباق فى نو‎ )١( 


"حجيتئل 


اه شاه 


مِنْ ضّمَانٍ الرَسُول ؛ لأدَنّهُ غَبَهُ وَأَحَدّ الدّيئَارَ عَلَى أ ا سام 

مر بمَبْضِهَا َضَاعَتْ مِنَ الرسُول فَهِيَ مِنْ ضّمَانٍ صَاحِبٍ الدَّيْنِ ؛ لأدَتَا تَلِقَثْ مِنْ يَدِ وكبله )١(‏ . 

وَرُوِي أَيْضًا عَنٍ الأ: ِمَام أَحْمَدَ رَضِي اله عنْهُ قَوْلَهُ في رَجُلٍ لَهُ عِنْدَ آخَرٌ دَنَان 0 خُذْ دِيئارًا 

وَتَّويا » فَأَحَدٌ ديتارين وَتَوْيئْن » قَضاعَتْ ‏ فَالضّمَانُ عَلَى الْبَاعثِ ٠‏ يَعْني انّذِي أَعْطَاهُ 0 وَالتَوْبَيْنِ » وَيَرْجعٌ به عَلَى 

ترك بتي طاو سيا للار وري انو مو عل ل لطهاد لؤْمَنّةُ دفَعَه م 
نع كينا على الول لأ0' و رض | لضّمًا ل اله َع 


ضٍ ما 4 يُؤْمَرْ بِمَبْضِهِ » فَإِذَا ضَمِئَهُ 1 يَرْحِغْ عَلَى أحَدٍ حَدٍ ؛ لآّ: ين التَلَفَ حصا في يَدِهِ فَاسْتَمَمَ الصَّمَانُ عَلَيْهِ (؟) . 
أ الأْبَرْسَال قُِ قَبُول الشَّهَادةٍ ْمُرسِل 0 5 
1 


الْكَاسَادة 


اله 0 قُِ 0 ا 000 2 ا 
في يبِين 


الفتييل 3 


)١(‏ هذا الرأي إنماكان عندما كانت الرغبة في الدنانير غير الرغبة في الدراهم» والعكسء أما الآن وقد استقرت النسبة بين 


الدرهم والدينار» إذا كان النقد في بلد واحد» فلا يختلف الحكم في قبض الدراهم بدلا عن الدنانير» والعكس 


(؟) المغني لابن قدامة ه / .«؟ - ١سم".‏ (1) 


81/١ الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 
95/5 (؟) الموسوعة الفقهية الكويتية‎ 





"١7‏ أكائّث تَرْعى ينَفْسِهَا أ براع يَرْعَاهَا » هذا وَقَدْ دكب مُنْهُورُ الْعلَمَاءِ مِن التَفِيّة وَالسَافِعِيّة وَالتابلَة وَعَبرهِمْ 


أنّهُ يُشْترَطُ الستَوْمُ في رَكاةٍ الْمَاشِيّة » وَمِنْ بَْنٍِ تِلْكَ الْمَاشِيّة الْبَمَرْ » فَيُشْترَطُ فِيهَا السسَوْمُ أَيْضًا , وَأمًا الْبَمَرْ الْعَوَامِل 
وَالْمَعْلُوفَةُ قلا رَكَادٌ فِيها ؛ لإنْتِمَاءِ السَوم . 
وَقَال الأتِمَامُ مَالِكٌ : لآ يُشْكرَطُ الوم في بَكَاةٍ الْمَمّرِ » فَالْبَمَمْ الْعوَامِل وَالْمَعْلُوَةُ تب فِيهَا الزَكَاةُ عِنْدَهُ . 
استدل الؤْتمَامُ مَالِكُ لِمَا ذَهَبَ ليه ِالْتَطْلاقٍ قِ الأّحادِيث الو ِرَكَاةٍ الْمَمَّر » وَهُوَ الي استقرٌ عليه عَمَل أل 
الْمَدِيئَة » وَعَمَل أَهْل الْمَدِيئَة أَحَدُ أصُول الْمَالِكيٌة )١(‏ . 
وَاسكدَل الْقَائلوت بِاشْتِرَاطٍ السسؤْع في رَكَاةٍ الْمَاشِيَةِ بها رُوِي عَنْ عَلَِ رَضِي اللَهُ عَنَهُ » قَال الرّاوِي اح عَنِ عَنٍ انوي صَلَّى الله 
ل ل ل 
عن النّيّ صَلَى الله عَلَيْهِ ود لَّمَ قال : لَيْسس في الْبَقَرِ الْعَوَامِل شَيْءٌ (©) وَقَدْ حمل الجُمْهُورُ النُصُوص الْمْطَلَفَةَ في 


. 01/5 / ء والمغني لابن قدامة ؟‎ 457 / ١ الدسوقي‎ )١( 

(؟) حديث : " ليس في العوامل شيء " أخرجه أبو داود ( ” / 759 . ط عزت عبيد دعاس ) من حديث علي بن أبي 
طالب وحسنه النووي كما في نصب الراية ( ؟ / 55/8 . ط المجلس العلمي ) . 

(0) حديث : " ليس في البقر العوامل شيء . . . " أخرجه الدارقطني ( ٠١ / ١‏ . ط شركة الطباعة الفنية ) وأعله 


لزيلعي بأن فيه غالب بن عبيد الله » قال ابن معين : لا يحتج به . ( نصب الراية1 / 73٠0‏ . ط المجلس العلمي ) .". )١7‏ 


4د 'أقوال يتك المال + وكاغملة قاية غل الفيييل فقط : 
وَالدَيوَاكُ في الأةضل بعت ( الميتجل ) أو ( الدَفْثرٍ ) وَكَانَ في أَوَل الأدِسْلام عِبَارة عَنِ الدَفئرِ الَذِي تُقْبَتُ فيه أَسْماء الْمُرترقة 
(1) ( من َْمْ ررْقُ في بَيْتِ الال ) ثم تَنوَعَ بَعْدَ ذَلِكَ » كما سبق . 
وَمِنْ وَاجِبَاتِ كاب الدَّيوَانٍ أَنْ يَمَظَ قَوَانِينَ بَيْتِ الْمَال عَلَى الدُسُوعِ الْعَادِلَةِ » مِنْ غَيْرٍ زِيَادةٍ تَتَحَيفُ يا اليعِيُّ » أو نُقْصَانٍ 
لي ب عق د التال 0) . 


وَعَلَيْهِ ف لل ل ا ل لاتير ديأ وأبو يغلى أَعْمًا 

نَذّكبِهَا باختِصًا 

أ - تَحْدِيدُ الْعَه 5 

ب - أن ير حال لبد » كل شبحث عنوة أو ملحا ء كت 77[ كم أيضها من غذر أو حي باللفصمل . 
ج - أن يَذْكْرَ كام حراج الْبَلَدِ وما اسْتقرٌ عَلَى أَرَاضِيهِ » هل هُوَ حراج مُمَاسمَةٍ » أَمْ حراج وَظِيفَةٍ ( دَرَاهِمْ مغْلومة موَطقة 


على الأزض ) 5 


١59/7. الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 





. ط عيسى الحلبي‎ ١5١ / ” حاشية القليوبي على شرح امحلي لمنهاج النووي‎ )١( 
1" ابو بعك حل م‎ 8 


"د - أن يرما في محل تاجبة من أل لدم » وما كلهم ي عفد لز . 


ه - إِنْكَانَ الْبَلَدُ مِنْ بُلْدَانِ الْمَعَادِنِ » يَذْكُرُ أَجْنَاسَ مَعَاوِنِه » وَعَدَدَ كل جِنْسٍ ؛ لِيُعْلَمَ مَا يُؤْحَذٌ ينا يُتَال مِنْهُ . 


و - إِنْكَانَ الْبَلَدُ يُتَاخِمُ دَارَ الَربٍ » وَكَا نَتْ أَمْوَاُمْ إِذَا كَخَلَتْ ذَارَ الأ. و#سْلام ته ُعَسَرُ عَنْ طُلّح اسْتفُرٌ مَعهُمْ ‏ أنْبَتَ في 
ليوَانٍ عَقُدَ صُلْجِهمْ وَكَدْرَ الْمَأُحُوذِ مِنْهُمْ )١(‏ . 


5 


شآ بَيتَ الْمَال قِ الأب عاك 


ع 7 
أ 


مخ السشادر #كة أذ أبا بكر روي لمعنه 314 قن اذاه قال المناية , 
تفي الانييقاب لإثن عند ال وكيب التؤزيب لان خخر ي قتخة فتتقيب فى أي قاملة» ف اك قم 1 


على بنك 


2 


ابو 


. 7١9.777 وأبو يعلى‎ » 7٠١7 الماروردي ص‎ )١( 
” 4 4 دار الطباعة المنيرية » ومقدمة ابن خلدون باب ديوان الأعمال والجبايات ص‎ » 55٠0 / الكامل لابن الأثير ؟‎ )١( 


ل لاط" 000 


75-"ب - لِلْيَائْع حَبْسُ جميع الْمَييع حَقٌّ قبطن الثقرة ال ملي وَالرَيَادَة 
ج - إِمْكَانُ الْميْع بال ا ا ا 
د - إِذَا اسْتحِقَّ الْمَِيعُ » وَقْضِيَ به لِلْمْسْتَحِقَ ؟ , رَجَعَ الْمُشْتري عَلَى الْبَائع 
اليُجُوع بِالعَيْبٍ 
ه - في الأمحدٍ بالشفعة » يَأحدُ الشفيغ الْعمارَ ا |سعَقرَ عََيّه النَمنْ بعد الخط . ولو راد البَايغ سيا في الْمبيع يَأَحةُ 
السَّفِيعُ أَصْل الْعَمَارٍ بحِصّيهِ من الثَّمَنِ لآ بِالتَّمَنِ كُلَِّ . وَهذًا بالإيِعَاقٍ في الُمْلَة عَلَى ما سَيَأنٍ . ْ 


)١(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية //47 ؟ 
(؟) الموسوعة الفقهية الكويتية //47 ؟ 





وَعِنْدَ اْمَالِكِّة : الزيادةُ َالخط يُلْحَمَانٍ بالْبيْع » سَوَاءٌ أَحَدَتَ ذَلِكَ عِنْدَ التَقَائْضٍ أَمْ 
وَالبيادةٌ 8 التمَنِ حون ف حك الّمَنٍ الأول » فَبرَدُ عِنْدَ الإِسْتَحْمّاقٍ » وَعِنْدَ البح 1 8 
واو ار لماو لو 
بيع المرابحة » يَقُول الدَرِيرٌ وَالدسُوقِيُ : يحب بَيَانُحِبَِ لَِْضٍ النَّمَنِ إن كَانتْ مُعْمَادة بَْنَ النَّاسٍ » بأ 


)1( .". تحذيب الفروق " / 590 » والدسوقي * / هم - وم‎ )١( 


١0‏ "من ء أَوْ بَدَل ما أَبْرَه الَْائِحُ مِنْهُ » أَوْ بَدَل ما وهب لَه الْبَائِحُ مِنْ َيه » كُلّا كَانَ 
الْمُشْتري بالْمَسْخ | سْتِْجَاعَ يع الثّمَنِ )١(‏ . 
وَقَال ابْنْ كُدَامَةَ في الشّفْعَة : يِه تق الشَفِيع اليقْص بالتمنٍ الذي افر علي عفد , اي 
الخباز واد از اتشي» قا ناك لغيه ري حو لبي ؛ لأمَنَّ حَقٌ الشَفِيع إِمَا يك نيت إِذَا © الْعَقدُ » وَإِنا يَسْتَحقٌ 
0 » وَلأْتَنَّ رَمَنَ | ار يد عالق لمشي ,ققد يدن ,اشر وبي 2001 عن 


اخْتيارهمًا فِيهِ كَمَا لو كَانَ التَغْيدُ في حال الْعَقْدِ . ؟ لاد وَاْرمَ الْعَْدُ » قَرَادَا أو نَقَصًا 4 يُلْحَقْ بِالْعَقْدٍ ؛ 


5 3 الزيَادَة يَعَدَمُ هِبَةٌ )0( , 


- تع يناف انبل »أو يعاق لط بأعد ا مْرَيْنِ : 


0 


َحَدُهُمًا - إِذَا تَرنّب عَلَى الْتِحاقٍ الريَادَةٍ أو ال بالئَّمَنِ الْتِقَاصٌ مِنْ حَقّ الْمَبْرٍ تابث بِالْعَقْدٍ » فَيُقْمَصَْ 


8 


2 


عَلَى الْمُتَعَاقِدَ يْنِ دُونَ الْعبْرٍ سَدَّا لِذَريعَةٍ يعَة الا: وَصْرَارٍ به . 


زر 
هرا الا 1 


وَمِنْ آنَارٍ هدًا الْمَانِع : أن الْمُسْتَرِي إِذَا زَادَ في النَّمَنِ » وَكَانَ الْمَبِيعُ عَمَاَا ؛ فَإِنَّ الشّفِيعَ 


2 


. ١75 / 7 شرح منتهى الإرادات‎ )١( 
". المغني ه / 849 ط الرياض‎ )١( 


81/9 الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 
الموسوعة الفقهية الكويتية وعم‎ )١( 





الواح "ملعك 2 : 3 : 3 مَنْ تَرَكُ طَوّاففَ الْتَقَاضَة 4 لَكِنَهُ طَّافَ طَوَافَ الصَّدَّرٍ ) اوداع ( َو طَوّافَ تَفْلٍ ١‏ 


وقَعَ الطَّوَافُ عَممَا ََاهُ » وله يمَحُ عَنْ طَوَافٍ الأنَقَاصَةٍ » حٌ لَوْ رَجَعَ إِلَ بَلَدِهِ بَعْدَ هَذَا الطَّوافٍ عََيْهِ أَنْ زجع خْرمًا » 
طوف طواف الأجقَاصَة لإ6ثّه كن » وَيبقَى رما أبضًا السب إلى التسَاو . (1) 


ط - تَدَارُكُ طوَافٍ الْوَدَاع : 

١5‏ - طَوَافُ الْوَدَاعَ وَاجبُ عَلَى غَبْرٍ الحايض يحبر ترك بدّم ١‏ وَلَوْ كان تََكهُ لِدِسْيّانٍ أو جَهْلٍ » وَهَدَا قَوْل التَابلة » وَهُوَ 
َحَدُ قَوْلِ الضَافعيّة . والنَّانٍ عِنْدَهُمْ : هُوَ سْنَةٌ لآ يحب جَبةُ » فَعَلَى كول الْوُجُوبٍ قال الشَافِعيَةُ وَالتابلةُ : إِنْ خْرَع يلآ 
وَدَاعَ وجب عَلَيْهِ البُجُوعٌ ؛ أي دُونَ مَسَائَةِ الْقَصْرٍ » فَإِنْ عَادَ قَبْل مَسَافَةِ الْمَصْرٍ قَطَاف لِلْوَدَاعَ سَقَطَ 
عَنْهُ الأَنِ وَالدَّمُ » وَإِنْ جَحَاوَرَ مَسَافَة لمث استقرٌ عليه الدّمُ » فَلَوْ تَدَاكَهُ بَعْدَهَا ه يَسْقْطٍ الدَّمُ » وَقيل : يَسْقْط . (؟) 
َعِنْدَ الحَِيّةِ : طَوَافُ الْوَدَاع واب ء وَيْخزِئُ 


)١(‏ المغبي * / 4514 » والقليوبي على شرح المنهاج ١١١ » ١٠١ / ١‏ » والدر المختار ”* / /الم/١‏ » والدسوقي على 
الشرح الكبير ؟ / 5” . 
(؟) شرح المنهاج وحاشية القليوبي ؟ / ١١5‏ ., ولمغني < //45 دعي ال 


9 "وَفِيمَا عَدَا دَلِكَ يَخْرِي عَلَيْه لصيل الْمَذَكُورُ في الْفِقْرتَْنِ السَاممَْنِ . 
ينكان تماص باتتور يونا قال لتر يق الععل ,نا للبت ينه رارح و31 08و نوللاه زرا ور عوشي 
؛ 35 الجفل كد نَم الجاع وَاسْعفرٌ عليه مام اله )١(‏ . وَهْوَ مُتّمَقُ عَلَيْهِ كُمَا سَبَقَ ( ف ٠١‏ ) . 


مَا يَسْتَحِقّةُ الْعَامِل عِنْدَ تَلَفٍ الجغل الْمُعَيّنِ : 

*ه - قَال الشَافِعِيّةُ : لَوْ كَانَ الجغل الْمَسْرُوطُ ف الْعَفْدِ عبْنَا مُعيّنَةَ كَتَوْبٍ أَوْ حَيّوَانٍ مُعَيّنِ » فَتَلِفَ بِيَّدٍ الجاعل قَبْل الشرُوع 
في الْعَمَل » وَعَلِمَ بَذَا الْعَامِل , قلا شَيْءِ لَهُ » وَإِنْ أ الْعَمَل وَسَلّمَهُ لِلْجَاعِلٍ . 1 
وَإِنْ جَِلَهُ الْعَاِل أو تلِف بَعدَ الشُرُوع في الْعَمل » فَللْعَامِل أَجْرُ الْمثل » وَقَال التَابلةُ : يَكُونُ للَْامِل كله إِنْ كان مِذْليا 


. فَإِنْ 1 يكن مِمْلِيًا فَلَهُ قِيميْهُ » إِذَا أ الْعَمَل الْمُجَاعَل عَلَيْه (؟)‎ ٠ 


َم َخثز َِِِمْ على شَيْءٍ في هذه الْمسألة . 


/ ” وأسنى المطالب‎ , ”07٠ / * نحاية المحتاج 5 / 54/8 » 559 » ومغني المحتاج ؟ / 497 . 4854 » وتحفة المحتاج‎ )١( 


٠١5/1١ الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 





447 » وحاشية البجيرمي على الخطيب ” / ١75 » ١75‏ » وكشاف القناع ؟ / 4١9‏ . 


(؟) حاشية الرملي على أسن المطالب ” / 44١‏ » وكشاف القناع )١( .". 4١ / ١‏ 


"نجلل عَقْدٍ الجعَالَة : 

عل شال 
7 - قال الشَّافَِِةُ وَالَتَابلةُ : يجُورٌ لِكُلّ مِنَ الجَاعِل وَالْعَامِل أَنْ يه يَفْسَحَ عَفْدَ الجعَالَةِ قبل شروع الْعَامِل في في الْعَمَل » وَكذَ 
ا ل فل شين . 
وَصُورَةُ مخ مِنَ الجاعل أَنْ يَقُول : فَسَحْت الْعَقْدَ » أ رَدَدنْهُ » أ أَبْطلة » أو رَجَعْتُ فيه أؤ أَبْطَلث إغلآي » و 
ذَلِكَ . 


م 


وَصُورَتُةُ مِنَ الْعَامِل أَنْ يَقُوا الل ل خ الْعَامِل رَدُالْعَقْدِ » لِمَا سَبَق أنه 
يُشْترَط قَبُوله لَفْظًَا » فَيُوَوَل الْمَسْحُ في حَيِّهِ إلى هذا . 

وإلابتميو ادن كل الغزوع ي الدء وو العايل التعكرى وانا جز الدل از بعمتزر بلعت يله رد يعد السرو بي 
العمل ؛ لأمَنّهُ إِذَا قال الجاعِل : من رد ضَائَّي قله كذًا فَهُوَ تغْليقٌ لآ يَتَحَنّيْ إلا بالْعَمَل » كَلَوْ قال شَخْصٌ رَدًا عَلَى ذَلِكَ 
قَبْل أَنْ يَعْمَل سَيْنَا : مَسَحْتُْ العَالَة » لَعَا قَولهُ » إِذْ لآ عَفُدَ بَيْنَهُمَا حَقٌّ يُفْسَحَ . 


ََكَا بَعْدَ تام الْعَم َلأثرَ إَْسْخ حِييٍ ؛ أن الجغل قد لَرمَ الجال , وَاسْعقرٌ َي قلا يُزقع . 


وَِثْلِه أَيْضًا قال الْمَالِكِيةُ باليّسْبَةِ للْعَامِل سَوَاءٌ قَبْل شُرُوعِهِ في الْعَمَل أَمْ بَعْدَهُ » وَالجَاعِل". (5) 


5 'فِيمًا يََى ال 16 2ه فيه 5 فَكَان كُ المي كَالوْتِمَام قُِ امير‎ ١ 
وَاخْتَارَ ُو الطاب أن 00 0 يَلَرَمُ 1 لوحن عَلَيْه أَنْ كع 4 فيه الح ( وَل عَظًٌ ِل 50 5 الع ( وَإنَ حَكمَ‎ 
لمي علَى ا يّة » فيَنْبَخي أَنْ لآ يجُورَ ؛ لأحنَّ الأنَمَامَ لا يْلِكُ الْمَنَّ عَلَى الذَيّيّة إِدَا سْبُوا مَكَذَلِكَ الحَاكِم » وَحْكَمَل الجوَارُ‎ 
آَم هَؤُلآءٍ 1 يَتَعَيَنِ الس فِيهم بخلآف مَنّ سي ع قن يَصِيرُ رَقِيقًا بنَفْسٍ السَّئي » وَإنَ حَكُمَ عليه 1 ِالْفِدَاءٍ جار أن‎ 
يمام يحي في الأمشرى بَبْنَ الْقَثْل » وَالْفِدَاءِ » وَالإسْيَرْقَاقٍ » وَالْمَنَ » فَكَذَلِكَ الاك , وَإِنْ حَكم عَلَيْهِمْ بِإِعْطَاءٍ الجزية‎ 
وَلِذَلِكَ لآ يمْلِكُ الؤْدِمَامُ إِجْبَارَ الأسير عَلَى‎ ١ يَرَمْ حكمة ؛ لون عَفْدَ الذّمّةَ عَفْدُ مُعَاوَضَةٍ فلا يَنْبْتْ إلا بالتراضِي‎ 
غْطاءِ الزَة » وَإِنْ حَكَم بلقل وَالسِي جَارٌ لِلأومام الْمَنُ عَلَى بَعْضِهمْ » لأننّ تأيت بْن قَبْسٍ سَأل في الِب باط‎ 
قُرَيْظَةَ وَمَالِهِ وَسُوَلَ الله على الل عَلَيْه 0 فَأَجَابَهُ 3 وَييحَالِفُ مَال الْعِيِمَةٍ إِذَا حَارَهُ | المتسترة َ لمن مِلْكَهُمُ اسْعفرٌ‎ 7 
َيه » وإ أَسْلَمُوا قَبْل الحكم عَلَيْهمْ عَصّمُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْواكَمْ ؛ لأَدَعُم أَسْلَمُوا وَهُمْ أخرارٌ , وَأَمْوام َم فلم يجْرِ اسْتَزَافهُْ‎ 


7/١ © الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 
75/١ © الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )؟١(‎ 





نع ولذللة كاز اسؤقافة ,إن اشلقوا يقد 


يك بم 


الحكم عَلَيْهِمْ تَظءت 4 فَإِنْ كَانَ قد د بِالْمَثْل شط لوحن مه فَكَكُ". )00 


» بخلافي الأكسير » فَإِنَّ الأمسِير قَدْ تَبَعَتٍ الْيَدُ عَلَيْه كُمَا تَنْيْتُ عَلَى الَرية 


5" 'وَالكْمَةٌ في اشْتراط هَذِو الشَرِيطَةٍ » أن 
ْقَاقٍ يُقْصَّدُ به الأَدِيمَاء وَالإسْتِيمَاءُ » لآ الإسْتَرْياح وَالِإِسْتِكتَارٌ » 0 ذِنَ بالّمَاوْتِ فِيهَا لَتَبَارَى الْمْتَعَامِلُونَ يما » كل يُرِيدُ 
أَنْ يَعْنَ الأخرٌ » ويُصِيب مِئة أكثر جا يثك لَهُ » وَهَذَا خلكفُ مَوْضُوعِهَا . نه بِاليْسْبَة إلى مَنْ له يَسْترَط نَ رضًا امال ؛ 
كنف يعمل إِجْبَائ مع حاكن الدتت ؟ 
وَمُبَالَعَةَ في ابْقَاءِ التَمَاوْتِ مَنَعْ الْقَاضِي أَبُو الطَيْبٍ مِن الشَافِعِية صِحَةَ الخُوالَةِ بألْفٍِ عَلَى شَخْصَيْنٍ كل عنيمَا مد 
لمحيل بأَلْفٍ عَلَى التَضَامُنٍ على أن #طالت الفكال انيما شاه » وَعيل العم بأد الب ا 
ِذْ كَانَ قَبْل الوالَة يُطَالِبُ وَاجِدًا » قَصّارَ بَعْدَهَا يُطَالِبُ انَْبْنِ . وَإِنْكَانَ الشَّبِحُ أَبُو إِسْحَاقَ مِن الشَافِعِيّة أَيْضًا يحالِفُةُ : 
وَيْصَجحُ هَذِهِ الحوالة » لأ6نَّ الْمُحَال » مَهْمَا اسْتَمَادَ مِنْ زِيَادةٍ مُطالبَةِ » كن يَأُخْدّ إل كَدْرَ حَيِّهِ » وَمَا يرال الْمُتَأَحْرُونَ 
من الشَّافعِية مُتَأَزَججِينَ بَْنّ هَدَيْنِ الكأيينِ : فَبَيْنَا يُصَحَح لبقي وَالسْبِكِيم الأول . يَأَحْدُ اللي الْكَبُ بان . 
مكنا قزر لحَافِة هذه الخربطة » ونقَ ما [01700] العذهب . ون كات نهم من : مَنْ يُنَازِعٌ في شَرِيطّةٍ النَّسَاوِي في الصَّمَةٍ 
إِذَا كَانَ التَمَاقْتُ". (5) 


السام الحتَفيّة » وَهَذَا آخِرٌ اْموْلَيْنِ عَْ أبي حَبِقَة » مَقَدْ كان يَقُول أوَلا توت لا 
ِضًا ثم رَجَعَ وال : الْعَفْدُ في حَقٍ الْبَائِع لآزٌ » وَالَار لِنْمْشْكرِي مقط . وَاسْتَدَُوا بصن الحَديث الْمثتِ لبا الؤيَة 
وقَانُوا : إِنَّ عَدَمَْ الجيارِ وَلُرُومَ الْعَقْدِ هُوَ الأءضل . 
ون بَيْع الْمُقَاِصَةِ يَنْبْتُْ يَنْبْتُ خِيَارُ البؤية ِلطَّيْنِ » لأ كن كِلَيْهِمَا يُعْتَبْدُ مُشْكرِيَا . )١(‏ 
الإجْحَاةُ لان : يَْبْتْ حِيَارُ اليُوْيَةِ للْبَائِع أَيْضًا » وَهُوَ قل الْمَرْجُوعٌ عَنْهُ لأدبي حَنِيَة » وَالْقَوْل الْقَدِيمْ للشَافِعِيَ ١‏ وَروَايَةٌ 
بترا ع الجد » وَذَلِكَ عَلَى افْتِرّاضٍ الأمخذٍ الْيَارٍ عِنْدَ الشَافِعِيّة وَالتَابلّة » وَقَدْ صَّكَّحُوا عَدَمَ الأمخْدٍ به (؟) . 


الْعْقُودُ الِّي ب يَنْبْتُ فِيهًا خيَارُ الدُؤية 
ا د الْبَيِْع » وَالْعُرَادُ به هما الشَرَاءُ » لا من الحبان يثثث فنه لْمُشْئرِي وَحْدَهُ دُونَ البَائع وَالْعَفْدُ 


سهة ل مه 


ل ل لشلى لبد 


١١4/1١ الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 
٠0//١ (؟) الموسوعة الفقهية الكويتية‎ 





ول تلقث رأس ال اقلم إن كان دَيْنَا كما 


. ١5٠١ / ء الفتاوى الهندية " / 8ه » وفتح القدير ه‎ 7١ / ١8 البدائع ه / 557 » المبسوط‎ )١( 


)1( .". والمجموع 9 / 987 ء والمغني * / 49 م08/ا؟‎ ١5٠ / فتح القدير ه‎ )١( 


64-"التَّحَالُفُ يِتَلَفٍ المع وَلَرْمَ الْمُشَْرِي الثّمَنَ إِنْ م الْعَقْدُ » وَإِنْ قُسِحٌ فَالْقِيمَةُ أو الْمِيْل عَلَى الْمُشْتري وَاسْعَردَ 
القق وا اللقة تللق وى جقة نضه اناد للْبَائِْع وَحْدَه الْمَسَحَ الْبَيْعْ كُمَا في صُورَة التَلَفٍ , وَإِنْ كَانَ اليَارُ 0 
لِلْمْسْترِي وَحْدَة وأنْلَقَهُ أَجْبَونٌ ولَوْ قبل الْمَبْضٍ 1 يَنْفَسِحْ » أي الْبَيْعْ » لِقِيَام الْبَدَلَ اللأَرْم آ لَهُ مِنْ قِيمَة أَوْ مِثْلٍ مَقَامَهُ 
أي الششوي يتات حفر الع الخال بال ووذ أكقة موي ول قبل لتنض » وخاز 1 أ كا 000001 شم ع 
٠‏ لأمثة يإثاكفه المييع ابض له َو أتْلقَهُ اباي » ولو بعد الْقَبْضِ فَكَلفِه بآقة )١(‏ . 
4" - وَأَمًا التَابلهُ فَمَدْ جَعَنُوا الْمِلْكَ لِلْمُشْترِي ‏ وَدَعَبُوا ِل أَنَّ ضّمَانَ تل الَارٍ عَلَى الْمُشْتري لأدَنّهُ مِلْكْهُ » وَعَلَيُ له 
فَكَانَ مِنْ ضّمَانِه كُمَا بَعْدَ الْقِضَاءِ الجيَارٍ . وَمَمُوتئُهُ عَلَيِْ (؟) . وَهَدًا عَلَى إِطْلاقِهِ ( قَبْل الْمَبْضٍ أو بَعْدَهُ ) إِذَا كَانَ تل 
لجار مِنْ غَبْرِ الْمكيل أو الْمَوْرُونِ ونا الود َالْمَذْرُوع » شَرِيطة أَنْ لآ يَكُون عَدَمُ الْمَئْضٍ نَاشِمًا مِنْ منْع الَْائْع . 
ما إذَا كَانَ تحل اليَارٍ مِنَ الْمَككِيل أو الْمَْرُونٍ وَنَحُوهًِا قل بْدَّ مِن الْمَْضٍ لِيَكُونَ صَمَائْهُ عَلَى الْمُسْترِي » فَإِنْ كَانَ الْقَنْضُ 
بص مَالصٌمَاُ 


. شرح الروض ” / 4ه‎ )١( 
7 3 (؟) المغني لأين قدامة م | عو‎ 


'لكِنَهُمْ احتَلقُوا في الْعَهْد الذي تّ فيه هدًا التَحْدِيدُ » تيل إِنَّ ذَلِكَ ثم في عَهْدٍ عُمَرَ بْنِ الحَطَابٍ رَضِيَ الله 


تَعَالَ عَنْهُ » وَقِيل إِنَّ ذَلِكَ تم في عَهْدِ بي أَمَيّهَ » وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ تمه في عَهْدٍ عْمَرَ أُمْ في عَهْدٍ بَني أَميّةَ فَإنَ الدّرْمَمَ الشَرْعِيَ 


الَّذِي اسْتَمَرٌ الأتمر عَلَيْهِ هُوَ الَذِي ضُرِب في عَهْدٍ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْن مَرْوَانَ وَكَانَ هُوَ أَسَانَ التَقَادِيرٍ الشَرْعِيّة . 

لكِنّ الْمُقَهَاءَ وَالْمُوَيَخِينَ أَنْبنُوا أَنَّ الدَرْهَمَ لزي يَنِقَ عَلَى الْوَضْع الذي استقرٌ َيه التَجْمَاعٌ يي عَهْدٍ عَبْدٍ الْمَلِكِ » 
بل أَصَابَُ تغْيِيرٌ كبيرٌ في الْوزْنِ وَالْعِيَارٍ مِنْ بَلَدِ إِلَ بَلَدٍ » وَصَّارَ أل كُل بَلَدٍ يَسْتَخْرِجُونَ الُقُوقَ السَرعِيّة من نَفْدِِمْ معْرقة 
اب الي ينها وين مَقادييقا الشيعية إلى أنْ قيل 0 


00 


وَنَشَأْ مِنْ ذَلِكَ اصْطِرَابٌ في مَعْرفَةٍ اله #نْصِبَة » وَهَل تُقَدَّدُ بِالْورْنِ 3 بِالْعَدَدٍ ؟ صِبّحَ الفضُول 


71/٠٠١ الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 
49/٠١ الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 





)١(‏ فتوح البلدان للبلاذري / :5١‏ إلى ؛ ه؛ » وهامش الأحكام السلطانية لأبي يعلى ١7 - ١١‏ والأحكام السلطانية 
للماوردي / ١54 - ١١‏ » ومقدمة ابن خلدون / ١8‏ - 184 ء والأموال لأبي عبيد / 579 - 57٠0‏ » وحاشية ابن 
عابدين ؟ / 58 - 3٠‏ » وبدائع الصنائع ؟ / ١5‏ ء والأبْ شرح صحيح مسلم ” / ٠١9‏ . والمجموع ٠‏ / 41/54 - 
تحقيق المطبعي » ومغني امحتاج ١‏ / 784 » ونحاية المحتاج ٠"‏ / 85 » والمغني © / 4 ط الرياض .". )١(‏ 


''يُوَدّي غَرَهَا ؛ لدعا تَقْدٌ بِالْمِلقَة » وَهَذًا التََُّدُ في قِبِميِها لا تير لَهُ عَلَى الدَيْن ابه )١(‏ . وَقَدُ جاءَ ف 
(م ٠٠١‏ ) مِنْ مُرْشِدٍ اليانٍ . " وإِنِ اسْتفْرض شَيًْا مِنَ المكيلاتٍ أو الْمَؤرُونَاتٍ أو الْمَسْكُركاتٍ مِن الذَّهَبٍ وَالْفِضةٍ 
» دَرخْصّث أَسْعَارها أو عْلَتْ » فَعَلَيْه رَدُمِذْلِهَا » وله حبر ينخصها وَغْلوَهَا " . 
وَحيٌّ لَوْ رَادَتِ الحهَةُ الْمُدرةُ ذه الْْمَْةِ سِْرها أو تمَصَنْةُ » قلا يلم الْمَدِينَ إلا ما جرى عَلَيْهِ الْعقْدُ (5) . 
يفول ابن عَابدِينَ : " © الع أنه تَعدد في رَمَانتا وود الأمثر الشُلْطاي: يقير سر بض مِن الْقُودٍ الرائجة بالنْفْصٍ » 
وَاخْتَلّف الأجِفْتَاءُ فيه . وَالَذِي اسْكقرٌ عليه الخال الآنَ دَفْعْ النّوع الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَمْدُ لَوْ كانَ مُعَيّئا » كُمَا إِذّا اشْترى 
وامذهانة واو ري الإوائ اهب قلق 01" 
ولو أَبَطلّتٍ السْلْطة الْمَصرة ذو الْعملة الُعَامْل يما , فَِنّهُ لا يلم الْمَوِينَ سِوامًا ومَءَ بالْعقْدِ » إذْ حِي الْمَعقُودُ عَلَيِهَا : 


وَهِيَ التَابِتَهُ في الذّمّةِ دُونَ غَبْرهَا فغلى ذللق تم ١‏ لشَّافِعِيُ في 


١ 4 / تنبيه الرقود على مسائل العقود لابن عابدين ( مطبوع ضمن رسائل ابن عابدين ) ؟‎ )١( 
١ ) منح الجليل لعليش ” / 584 » قطع امجادلة عند تغيير المعاملة للسيوطي ( مطبوع ضمن كتاب الحاوي للفتاوى‎ )١( 
وما بعدها‎ 317 / 


(0) اتنبيه الرقوى + د 50 


بر اب"'وما افر عليه حكم أَرْضِه من عُشْرٍ َو حَرَاجٍ » فَإِنْ كَانَ حْمِيعْةُ أَرْضَ عْشْرٍ ل يَلرَمْ إنبَاتُ مسَاحَاتِه ؛ 
لأعن الُْشر على الع دُونَ الْمسَاحَة » وَيَكُونُ ما اسشتؤنف ريغ مَردُوعًا إل ديوان الُْشْرٍ لآ مُسْعَخرَجًا مئة » وَل نسي 
ابه عِنْد وقوه ِل اليانٍ » لأنّ فجوب الْغطر فيه فته" بأزاي ُوت رقاب الأكزضين ٠‏ وذ وفع لع باد أزوايد شر 
مَبِلَعُ كيْلِهِ وَحَال سَفْيهِ ِسَيْح ( مَاءٍ جَارٍ ) أ عَمَلٍ ؛ لإختلافٍ كمه لِيُسْتَؤْقَ عَلَى مُوجيه . 
وذ ان خرفة أرط حرق له ِنْبَاتُ مِسَاحَاتِه ؛ لؤ: تن الرَاجٍ عَلَى الْمِسَاحَةٍ » فَإِنْ كان هَذًَا احرج في كم الأ. جر 1 


5459/٠١ الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 
١١/51١ الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 





2 


لَه لسمية كيه ريات اله ضِينَ ؛ أنه لآ يْتَلِفْ بإِسْلام وَل بكُفْرٍ ِ وَإِنْ كانَ اواج قٍِ كم اللي رم تَسْيِيَة َسْمِيَةُ أَريَامْ 
وَوَصْفْهُمْ بإِسْلام أوحثر ١‏ ؛ لإختلكفٍ كمه بالختلآفي أَهْلِهِ . 


وَإِنْ كان بَعْضّْهُ عُشْرًا وَبَعْضّهُ حَرَاجًا مُصّل في دِيوَانٍ الْعْشْرٍ مَا كَانَ مِنْهُ عُسْرَا » وَفِ دِيوَانٍ راج مَا كان مِنْهُ حَرَاجًا ؛ 
اناك و الى ا ساسك يج دي 

الَِثُ : بَيَانُ أخكام الأترض الخرَاجيّة وا |سْعقرٌ عَلَيْهَا من مُقَاسَةٍعَلَى ار أَوْ وَرِقٍ ( فِصّةٍ ) مُمَدّرٍ على الخَرَاجٍ . 
اع + د عن ول يتين أفل الزكة". (0) 


18١-"وَمَا‏ اسْقرَ عََنِهم قُ عَقَدِ 2 فَإِنْ كَانَتْ مْتَلِفَة باتعا وَالِ #عْسَارٍ موا قُ الدَِيوَانِ مَعّ ذِكْرٍ عَدَدِهِمْ 
؛ لِيُخْعَبْرَ حال يَسَارِهِمْ وعْسَارهِمْ وَإِنْ 1 تَتَلِْ لنن البشار وَالؤوْتِعْسَارٍ جَارٌ الإقْتِصّارُ عَلَى ذِكْر عَدَدِهِمْ وَوَحَب مُرَاعَاكُْ 
في كل عَام لِيُنْبَتَ مَنْ بَلَعَّ وَيُسْقَط مَنْ مَاتَ أَوْ أَسْلَمَ » لِيَنْحَصِرٌ يِذَّلِكَ مَا يُسْتَحَقُ مِنْ جَزْيَتِهِم . 
انامس : ذكْر أَجْنَاسٍ الْمَعَادِنِ قي الْبَلّدِ - إِنْكَانَ مِنْ بُلْدَانِ الْمَعَادِنِ - وَعَدَدِ كل جنْسٍ لتشتزق خن الفقين ينها 
الشاديق + إن كان البلذ تَْرَا يُكَاحمُ دَمَ الِب وَكَانَت أَمْوَال الْكُمَار قَدُ دَحَلَتْ دَارَ الأتِسْلام مَعْشُورَةً عَنْ صُلْح اسَْتَقَرٌ 
اد ل ل 0 1 نُقْصَانٍ ؛ فَإِنْ كَانَ يَخْتَلِفُ بالختلآفي 
الأتميعة وَالْأَمَمْوَال ُصِلَثْ فِيه » وَكَانَ الدِيوانُ مَوْضُوعًا لإوخْراج رُسُومِهِ وَلاستِبَاءِ مَا يُرْفعُ لَه من مَقَادِيرٍ الأتميعة 


المخفولة له (1) . 


الْقِسْمْ النَالِثُ : مَا يَخْتَصُ بِالْعُْكَال مِنْ تَمْلِيدٍ وَعَزْلِ : 
٠‏ - وَبَيَانهُ فِيمَا يَلِي : 


2 


ال كول : ذِكْرُ مَنْ يَصِح مِنْهُ تَمْ قلي الفكال .وه 


)5( .". ء الأحكام السلطانية لأبي يعلى 744 -44؟‎ 7١9 - 7١5 الأحكام السلطانية للماوردي ص‎ )١( 


0 


من الْعَيب كُشَف أَنَّهُ مَلَكهَا مِنْ أَوّل الحؤل . وَإِذَا ّ الحؤل التَّان فَعَلَيْهِ ركاه 


- 0 


ولخد عند اللتيكة ناما مده المشالة, 


- 


١١5/57١ الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 
١١5/57١ (؟) الموسوعة الفقهية الكويتية‎ 





ال ل ار 
56 - إِذَا اشكر ى مالا ينِصّابٍ ذَرَاهِمَ | 


أو أَسْلَمَ نِصَابًا تي شَْءٍ محال الول قَبْل أذ 
الْمسَلَّم فيه » وَالْعَفْدُ باق 4 ير كَسْحْهُ » قال الَابِلَةُ : ركاةٌ الَّمَنِ عَلَى الْبَا ائع ؛ لؤْت3 

ِقَلَفٍ الْمَِيعٌ » أو تَعَذَّرَ الْمْسَلّمْ فيه » وَجَب رَدٌُ التَّمَنِ كايلاً . 

وَصَيّحَ الشَافِعِيّةُ مما هُوَ قَرِيبٌ مِن ذَلِكَ وَهُوَ أن الِْضَاعَةَ الْمُشََْاةَ إِدَا حال عَلَيْهَا الحؤل مِنْ جين لَرُوم الْعَقْدٍ يجب رَكاك 
عَلَى المشتري وَإِنْ 4 يَفْبضْهَا . (9) 

0٠‏ - التلَئِطٌ الثَّالِتُ : النَّمَاءُ 

وَوَجْهُ اشْتِرَاطه عَلَى مَا قال ابْنْ الُمَامِ » أل 


. 5١ / والمنهاج وشرحه وحاشية القليوبي ؟‎ » 484 / ١ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )١( 
)١( .". المغني * / 417 » وشرح المنهاج * / وم‎ )( 


9 "'ظْهرَ ؛ ؛ ولؤ6نّ ظهُور النّجِس ابر حدم في السبيلئن » سَال عَنْ رأ ي الْمَخْرّج أو م يِل » » فَكَذَا في غَيْر 


ف أن العمل الوقاضن: الوصو روج النّجس من الْبَدَنِ + سوا كان مك الكييلين أمْ من غَبْر 


إلا أن الّذِي يَنْفْضُ عِنْدَهُمْ م هُوَ الْكَثِيدُ مِنْ ذَلِكَ دُونَ الْيَسِيرٍ » قَال الْقَاضِي : 
وَهُوَ ب رم اي ع عَنّاسٍ في الدّم سين 


ص - 71 


قَامَ مَصَلَّى » وَابْنْ عُمَرَ عَصَرٌ بَدْرَةٌ مَخرَجَ دمْ وَصَلَّى و1 يَعَوَضَأْ » قال أَحْمَدُ 


3-0 


م مقع ل ا 


كاذل : إِنَه اذ ي إلََن قز . قال فى اش : لؤْدَنَّ اعبِبَارَ حال الأنَنْسَانٍ 


و ه 
0 


2 50" 26 فا عدن درس ازضاطل الى ا رار متبط تَخْرَجَ 


2 


(1) الذاف؟ مس" 


)١(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية 41/57 ؟ 
(؟) الموسوعة الفقهية الكويتية 84/5 





و2 


0 "'وَالتيمَة وَالخقَائِقٍ : الْمَنْوَى عَلَى فول محمد رما بالئّاسِ . 
ورتح تين نل على كزررة جار ندري 6 أَكَا إِذًا و اي 5 
لِدَائْنِ إلذَ الْمثْل » وَبِهِ قَال أَبُو يُوسُْف أَولاً » ثم رَجَعَ أَبُو يُوسُف عَنْ هَذَا الْمَوْل لِيَقُول قَولاً تان 
قِِمَة الْفُلُوسٍ يَوْمَ الْبيْع » وَالَْنْوَى عَلَى هَذًا الْقَْل . 
وَمَا ذَكَرْنَاةُ منّ ع الل في الْفُلُوسٍ الَبَِِ في الذّمّة يسَبَبٍ الْبَيْع الْموَجّل الَّمَنِ يُقَال في الْقُلّوسِ | ب 
الْمَرْضٍ وَالْمَهْرِ الْمُؤَكُل وَشِبْههِ » فَعِنْدَ أبي حَنِيقَة لآ يُوَيَرْ الإنْقِطَاع وَالْكْسَادُ وَالبْخْصٌ له 
أجل » وعلة أي / وقد 0 يود الْقِيمَةَ الذَّهَبٍ يَوْمَ الْمَْع عِنْدَ أي يُوسْفَ » وَيَردٌ الْقِيمَة يوم ماد أو الإنقِطاع عِنْدَ 
َيَجبْ رَدُ القِِمَةِ يوْمَ الْقَرْضٍ . )١(‏ 
أب 91721 ل خو : حفع ازع لبي وقع عليه اعفد ين قود يذاكات معنا وقذ الى 


)١(‏ بدائع الصنائع ه / ١57‏ ط5,. فتح القدير ه / 2585 تنبيه الرقود على مسائل النقود لابن عابدين ضمن مجموعة 


وسائله ضارة ويعدها ,"10 


9 -"الثاقة غنه أذ المتدوك الأ فْضّل كَوْهُ قبل البُكُوع عَقِب عَقِب الْقِرَاءَةٍ بلا تكبيرةٍ قَبْلَهُ )١(‏ » وَذَلِكَ لِمَا فيه 
مِنَ البَقْقِ بِالْمَسْبُوةٍ ٠‏ وَعَدَمْ الْمَصْل بَئِنَهُ وَبَبْنَ زكتي الصّلاةٍ وَل 15 أي معو لي عمل شمر 00 
الصَّحَابَة » قال الْقَاضِي عَبْدُ الْوَّابِ الْبَعْدَادُِ " وَرُوِي عَنْ أبي جا الْعُطَارِدِيّ قَال : كَانَ ُو بَعْدَ الُكوع قَصِيهُ 
عْمَرُ قَبْلَهُ لِيُدْرِكَ الْعُدْرِكُ وَرُوِي أ الْمْهَاجِرِينَ َال #تعنار كالرة عتمان ٠‏ فَجَعَلَهُ قبل اليقُوع » ٠‏ لا تن في ذَلِكَ قَاء 
تُوجَدُ فِيمَا بَعْدَهُ » وَهِيَ أن الْقَِامَ بَتدٌ فَيَلْحَقُ الْمُمَاوتُ » ولأ. د ف الْقُبُوتِ ضَرْيًا مِنْ تَطويل الْقِيّامِ » وَمَا قَبْل اليُُوع 0 
بِذَلِكَ » لآ سِيّمَا يي الْعَجْرٍ (١؟)‏ . 

وَيْنْدَبْ كَوْنه لَفْظٍ : اللَّهُمّ إن نَسْتَعِيئُك ء وَتَسْتَغْفرُكَ » وَُوْمِنْ بِكَ » وَنَتَؤكل عَلَيِكَ » وَلْنْصَعْ لَك , وَطْلَعُ وتثةُ من يكرك 
» اللَّهُمَ إِيَكَ تَعْبْدُ » وَلَكَ تُصَلِّي وَنَسْجُدُ ‏ وَإلَيّكَ تشْعى وَتَحْفِدُ » نَرِجُو رَحْمَتَكَ » وَنَحَافُ عَذَابَِكَ » إِنَّ عَذَابَكَ اليد بالْكُفَار 
وَمَنْ تراك الْتُيُوتَ عدا أو م سَهُوًا فلآ شَيْءَ عَلَيّْهِ » فَإِنْ سَجَدَ لِترْكِهِ قبل السّلآم بَطُلَتْ 


. 589 / ١ ومواهب الجليل‎ » 79 / ١ كفاية الطالب الرباني‎ )١( 


٠17/95 الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 





)1( .". 8م‎ / ١ الإشراف للقاضي عبد الوهاب‎ )١( 


مجنو وبايخ اللفية ١ )١(‏ 
مَنْ ترك 6 فَعَلَيْه 5 )0( 3 مه )+ 


الْقَْل الثّانى : وُجُوبْ الْكَمَارَة إن حر 


سمط الدّمُ عَنْهُ في الأدَصّح عِنْدَ الشَافِعيّة . 


0 كعد 


وخو قزل ابي الرطف ودر ين كدير 


و 


وَاسْتَدَلُوا عَلَى سْقُوطٍ الدّم إِذَا 1 يَتَلَبّمنَ بِنْسْكِ بن 


. ١7١ / 54 والمغني * / 557 .ء والمبسوط‎ » 55 2» 55 / ١ والشرح الصغير‎ » 9١17 / ١ بداية المجتهد‎ )١( 

(؟) حديث : " من ترك نسكًا فعليه دم " » أخرجه ابن حزم مرفوعًا كما في التلخيص لابن حجر ( ؟ / 7١9‏ ) » ونقل 
عنه آث ق إسعادة بعيالة . بوزره عوقول ابم عباس دوقو قا عليه رفظ ١‏ من تسن لسكا شا ار #كد شيرق دكا احرج 
مالك في الموطأ ( 4١9/١‏ ). 

() المراجع السابقة .". 57) 


65 "الْمُسَاقَهَةُ في الْعْقُودٍ 
- الأضل ف الْعْقُودٍ عِنْدَ الْقُمَهَاءٍ أن تَكُونَ بإِيِجَابٍ وَقَبُولٍ بِالْمُسَافَهَةِ » وَهِي مُمَدَّمَةٌ عَلَى غَيِْهَا من طرْقٍ التِّْيرٍ عن 
الأوِرَادَةٍ كَالْكِتَابَةِ وَالْمْرَاسَلَةٍ وَالإْدِشَارَة . 


وَتَفْصِيل ذَلِكَ في مُصْطلّح ( عَقْدٌ ف ٠١‏ ومَا بَعْدَهَا ‏ تَعِْيدٌ ف " . وَصِيعَةٌ ف 1٠١‏ ). 


الْسجَازَةُ بالكشافية 


م - الأَدِجَارَةُ عِنْد الْمُحَدَّئِينَ أنْ يَقُول الشّبْحُ لِلرَاوي - مُشَافَهَةَ أو مُكَاتَبَ أو مُرَاسَلَةَ : أَجَرْتُ لَكَ أَنْ تَروِي عَتِي الْكتَاب 


55/9 الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 
71/5 الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )1( 





الْقُادَيَ أؤ مَا صّحّ عِنْدِي مِنْ أَحَادِيث مِعْتَهَا . 
وَقَدٍ اتَّمَقَ الْمُحَدّنُونَ 3 أنَّ أَغْلى دَرَجَاتٍ الأَتِجَارَةِ الْمُشَاقَهَةُ بها 


0 


الدَّرَجَةٌ - الْمرَاسَلَةُ لإ اقفو بقل وقطك دافا م 
0000 َه الحَِيث بِالأَتِجَارَة وَالْعَمَل بِهِ قَدَّهَب جَمَاعَةٌ ل المع وشو إلى روفن يْنِ عَن الشَافِعِيٌ 


٠‏ شك ذلك عن أب طاجر ادس بن أيئة الخحفية » ولك تي لقا لع وقَال به جَمَاهِيدُ أل الْعِلْم : مِنْ 


أَهْل الحَدِيث وَغَيْرِهِمْ الْقَْل يتَجويز الأَحِجَارَةِ وَإِبَاحَة الواية". )١(‏ 


ه05 الأ لقا ذَاتُ الصّلّة . 
الأوعهاة : 
؟ - الدعْسَارُ بي لع  :‏ مَصْدَرُ أَعْسَرٌ » وَهُوَ ضِدٌ الْيسَارٍ » وَالْعْسْرُ : الطِيق وَالشّدَّةُ » وَالإوِعْسَارٌ وَالْعُسْرَةُ : قِلَهُ ذَاتِ 
0" 
وَالؤْدَعْسَارُ في الإصْطِلح : عَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى النَمَمَة َال وَل كسب » أو هُوَ زِيَادَةٌ خَرْجِهٍ عَنْ دَخْلهِ 
(0). 


وَالإأْوَغْسَادٌ ضِد المَلكُوة , 


57 سَّ 20 م 8 وه 
ما يَتَعلَقُ بِالْمَلاءَةٍ مِْ أخكام 
اش 0 5 < 5 
يَتَعْلَدُ يال ءَة أخكامٌ مِنْهَ . 


- أَتَرُ الْمَلآءةٍ في ركَاةٍ الدَّيْنِ * - اخْتَلَف الْقُمَهَاءُ في رَكَاةٍ الدَّيْنِ إِذَاكَانَ عَلَى مَلِيءٍ . 
وَيُنْظَرْ تَفُصِيل ذَلِكَ في مُصْطلح ( كاةٌ ف 27١‏ ١؟).‏ 


لشفي يَأَخْدُ اليَقْص الْمَسْمُوعٌ يمذل الثم الّذِي اسكقرٌ َيه 


. لسان العرب‎ )١( 
6 0 1 / 7 ؟ كا ومغني امحتاج‎ / ١ الملهذب‎ (00 


م1١‎ ١/919 الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 
١١/89 الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 





. )١( -'متراخ فُلَكُل جزح لخ كمه وَلَو انَصَل‎ ١5 
قال التابلةُ في تفصيل الْمْتَِلَةٍ ما في تَفْصيل المموضحة والخائعة وَقَدْ مَل حك اله‎ 
التوضيةا الكأمن وَنَيَلْتْ إلى الْوَجْهِ فَمُوضِحَتَانِ أو د م امن وََيَلْتْ إِلّ الْوَحْهِ فَمُوضِحَتَانِ 00 0 في عَصْوَيّن‎ 


م ب 


فكاة لكل ونعو وتهها 4ك] نينف : 
وَإِنَْ أُوْضَّحَةُ مُوَضِحَتَيْنِ بَيْنَهُمَا حَاجرٌ فَعَلَى لاني أَرشُ مُوضِحَئَينِ : عَشْرَةٌ أَبْعرَة 
ل 


و 


ِنِ انْدَمَلَتِ الْمُوضِحََانِ م َال لجان الحاججرٌ بَمْنَهُمَا فَعَلَيْهِ أَرْشُ ثَلآثِ مَوَاضِح لأحَنهُ اسقرٌ عليه رن الأَدْوليَنٍ 


9 الْتَمَلت ونا عدَاهَا سك يم 


(1) لشو الصغير ف ار ا 10 


١7‏ -"وَإِنْ انْدَمَلَنَا نه أال الا ينها فاته انم ثَلآثِ مَوَاضِحَ » لأ نه استقرٌ علَِه أن ال ثولْييْنِ بِالإنْدِمَال 
2 ثم ممه ديه تالت : 
وَإِنْ ناكل مَا بَيْنَهُمَا قَبْل انْدِمَاهِمَا فَرَال 4 يَلرَمْهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْشٍ وَاحِدَةٍ » لمن سِرَاية فِعلِهِ كَفِعْلِهِ . 
َِنِ انْدَمَلَتْ ِحْدَاهُمَا وَرَال الاجر بِفِْلِه أَوْ سِرَايَة الأ خرى هَعَلَيِْ رش مُوضِحََينِ . 
إِنْ َال الاجر أَجْنَوع فَعَلَى الأَتاوّل 0 مُوَضِحئَبْنِ وَعَلَى النَّانٍ أَرْشُ مُوضِحَةٍ » لأةنَّ فِغْل 
الآَخَرِ » فَانْمَرَدَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا مَا يكم جنا 
وَإِنْ أرال الْمَجْوُ عَلَيْهِ وَجَب عَلَى لأعؤل أ أَرْشُ مُوضِحَيَيْنِ لأ6نَّ مَا وَجَب يِنَايتِهِ لا يَسْقُطْ بفِغْل غَيْرُوِ . 
َإِنِ احْتلمًا » فََال الجاني : أنا سَمَقُْ ا سي ل" 
الْمَجيَ عَلَيْه » لأمَنَّ سَبَب أَرْشٍ الْمُوضِحَتَيْنٍ قَدْ وُجدَ ‏ وَالجَان يَدَعِي رَوالَهُ » وَالْمَجيُ عَلَيْهِ يُنكِيُْ » وَالْقَْل كَل الْمُنْكرٍ 
وَالأْمضل مَعَةُ (1) . 


)5( .". 548 / 9 ء والمغني مع الشرح الكبير‎ 77١ / 4 الدسوقي‎ )١( 


١١/89 الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 
81١9/89 الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 





4 "كان عَلَى أَبَكِ دَيْنْ أَكُنْتِ قَاضِيَتهِ ؟ اقْضُوا الله » فَاللهُ أَحَقٌ بالْوَمَاءِ )١(‏ وَفَانُوا : إِنَّ الح الذي وَحَب 
ياس ا ا ل 


- وذ مط ل ب ل ب الك وا عل عط ٠١‏ - الت اتوي ختي وات با 
تكن مِن أَدَاءِ الح الَّذِي أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهٍ بالنّذْرِ » إلا أنَهُ 4 يوَدْهِ حم مات ء وَدَلِكَ عَلَى مَذَْمبَيْنِ : الْمَذْهَبْ الأدوّل 
نع أنفانة ان د تن مات بخ لمكن من أاء الحج الوايحب عَلَنِ قر » َه يقْصَى عله بن تيك » بأ ميخ ين 


بيع مَالِهِ مَا يُوَدّى بِهِ ذَلِكَ عَنْهُ » سَوَاءٌ أؤْصّى به أَوْ 1 يُوصٍ » ولا يَسْمْطُ عَنْهُ بمَْتِهِ » رُوي هذا عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ » وَأي 


1 


. حَدِيث : ' إن أَبِي نَدَرَتْ أنْ حَحْجّ فلم تج حَيٌّ مَائث . . . " أَخْرَجَهُ الْبُكَارِيُ ( ؛ / 54 » ط السَلْفِيّة‎ )١( 


| 


(0) الْمُعْني * / ١49‏ ء وَكشَافْ الْقِنَاع * / مم .". (1) 


6 "واوا : إِنَّ احج الذي أَوْجَبَهُ لنَؤدُ على تفْسِه حَقٌ لَزمه ني حال الباةٍ وَاسَْفرٌ َيه 
اليَيَابَةٌ » قَلَمْ يمه تقلط عوك ع فجت َيِه كدين وار 
وَاسْتَدَنُوا كَذَلِكَ أن هَذًَا الح الذي اسْكَمدٌ في ؤكة الثاذر َي ينث الْوَقَاءٌ به » فَكَانَ مِنْ رَأْس مَال تَرَكتِه 


(00 


مسي اس حي لو امد كر يو حٍ 
يَسْقْطُ عَنْهُ بمَوتِه » إلا أَنْ يُوصِي بِأَدَائْهِ عَنْهُ » فَإِنْ أَوْصّى به حُجٌ عَنْهُ مِنْ ثُلْثِ مَالِهِ » ولا يب عَلَى وَلِيَه 
تخي كال شوو تاليو السكو و راتكن ورناان يبرق و وكاذاان م أبي سُلَيْمَانَ » وَْميْدٌ الطّويل » وَدَاوُ 
؛ وَعْمَانُ الي » وَِليْهِ ذهب الختَيةُ , وَالْمَاِكيُةُ (6) وَاسْعََنُوا با رَوى نَفِمْ ء عَنٍ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا - 


عو 


يَقَول : " لا يُصَلَو أَحذ عق 


. 71 / * وَلْمُغْني‎ ء٠١5‎ / ٠ الْمَجْمُوعٌ‎ )١( 

. ٠١5/17 الْمَجْمُوع‎ )0( 

(5) رَدُ الْمْخْتَارٍ ؟ / 211١9‏ 589 ع وَقَبْح الْقَدِيرٍ ؟ / 25٠٠‏ خُحْمَةُ الْمُقَهَاعِا / 55١ - 55٠.‏ ء وَشَرْحُ الرَشِئَ ” / 
5ه وَشَرْحْ متَح الجليل ١‏ / ٠5؛‏ . وَمَوَاهِبُ الجليل وَلتَاجُ وَالأْ كليل * / ” ء وَالْمَجْمُوعْ /ا / 1١١‏ 5١١غ‏ 


5١7/14٠ الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 





ولمتكقى 1 وو 1 


ال يي مضل الا عقو وش - حَدِيت الصّوم عَنِ الْمَيِتِ وَهُوَ مُوَ أَنّهُ قال : 
مَنَ مات و عَلِيْهِ صِيَامٌ صَامٌ عَنَُ وليه 6 4 وَفُتَوَى الرَّاوِي عَلَى خلافي مَرْوِيْهِ نل روَايته ِلنّاِخ وَنَسْخحْ م الحكم اك على 
إخراج الْمَنَاطٍِ عَنْ الإِعَتِبَارٍ 2 وَحَدذا فَقَدِ ب ابرط 3 الْقِيَّاسِ : أَنْ له 0 كم الأمَصْل مَنْسُوخًا » أن التَعْدِيَةَ بالجامِع 
ا سدس ا امه ا و سه 


مثْل ذَلِكَ عْمَرُ - رَضِي اللّهُ عَنْهُ (*) - قال الْنمَامُ مَالِكُ : 4 أَسْمَعْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصّحَابَةٍ أو النَابِعِينَ - 


- بِالْمَدِيئَةِ » أن أحدًا مِنْهُمْ أَمَرَ رَ أَحَدًا أن يَصُومٌ عَنْ أحدٍ » أو يُصَلَىَ عع أكر وَهَدَا يما يُوَيَدُ النّمْحَ أله الأ الذي 
00 شن اج ن) رام : إِنَّ الصْمَ عِبَادَةٌ بَدََْةٌ ل تَدْخْلّهَا الَابَدُ في حال اليا » فَكَذَلِكَ لآ ؟ كتبخزها عق 


9 


: " لآ تَصُومُوا عَنْ مَؤْتاكُم وَأَطْعِمُوا عَنْهُمْ " أَخْرَجَُ الْبَيْمَقِينُ في السْتَنِ الْكُبْرى ( + / ١٠0‏ ط ذَائِر 


" مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيّاةٌ صَامَ عَنْهُ وَليُهُ " أخْرَجة الْبُخَارِيُ ( الْمَنْخُ غ / ١5١‏ ط السَلفيّة ) » وَمُسْلِمٌ ( ؟ / 
66م طعي الخليغ ) : 
(0) مَنْح الْمَدِيرٍ ١‏ / 85 . 
(8) القعتر الكايق ال 07 


١‏ 'وَالْمَالِكِيّة وَالْتَايلَةِ عَلَى اسْتَفرَارٍكمَال الْمَهْرِ وس الرّوْجَة مَبَةّ وَاجِدَةَ فُيَتَمَيَرُ به 3 الرّْج الصّدَاقٌ 
الْمْسََى كابلا ؛ لإمَثّهُ اسْتَؤقَ الْمَمْصُودَ لقرعي بد ضُُ )١(‏ . قال الحطِيب الضِريع : وَمَعْى الإسْتفْرارٍ هَاهُنا 
الأَمْمْنٌ من م ا 
وَيَتَان ذلك كع قال البابزية ف العتاية + آنه نه بالدخول + يَعَكَفَقُ تسْليمُ العقدله وه يكذ اتدل مقو الْمَيْل كنا في تَسْلِيم 
المَييع في باب ب الْبيْع؛ يَعَأكدُ به وُجُوبُ تَسْلِيم الثَّمَنِء إن وُجُوب الثَّمَنِ قَبْل ذَلِكَ 4 بكق تنا كار لكوو عل غنصةه أن 
يَهْلِكَ الْمَبيعُ في : د الَْائع ميَنْفَسِحَ الْعَفْدُ وَبتَسْلِبِهِ يَتَأَكُدُ وُجُوب الثّمَنِ عَلَى الْمُشترٍيء وَكَذَلِكَ وجُوبْ الْمَهْرٍ كَانَ عُرْضَةٌ 
أن يَسْقْطَ بتقْبيل ائْنٍ الرْجَ أو الإْتدَادٍء وأَنْ يَتَنَصَّفَ بِطَلاقِهَا قَبْل الدَّخُولٍء وَبالْوَطْءٍ تَأَكدَ لُرُومُ عَامِهِ (") . 


5١5/5٠ الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 
5١5/5٠ الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 





)١(‏ الهداية مع الفتح والكفاية * / 8*» ومغني المحتاج * / :؟5, والذخيرة 6 / 75 7378 والشرح الصغير للدردير 
١‏ / 2407 وعقد الجواهر الثمينة ؟ / 95» 2417 وشرح منتهى الإرادات * / 5/ا» 28 وكشاف القناع ه / ١58‏ . 


. 7١5 / * مغني المحتاج‎ )١( 


(") العناية على الحداية ‏ / ١5‏ 5, ورد الحتار * / .ساس .". )١(‏ 


'"(مسألة : ش) : حكم الحاكم في مسألة ذات عول بعدمه نقض حكمه , أي أظهر هو وغيره وجوباً إبطاله 
» إذ ليس بصحيح حتى ينقض »لما صرح أثمتنا أنه لا يجوز العمل أي فضلاً عن القضاء والإفتاء » بخلاف ما رجحه الأئمة 
الأربعة » بل نقل ابن الصلاح الإجماع على ذلك » وقد اتفق الأربعة وغيرهم على ثبوت العول » وحكي منعه عن ابن 
عباس » وف غير الأكدرية عن زيد رضي الله عنهم » مع أن الذي استقر عليه رأي جمهور المتأخرين أن القاضي المقلد لو 
حكم بمرجوح مذهبه فضلاً عن الخارج عنه نقض » كما قاله صاحب العباب والسبكي » بل جعله من الحكم بغير ما أنزل 
الله تعاللى يستحق فاعله أن يكون أحد القاضيين الحالكين المتوعدين بالنار في الحديث الصحيح » ولو حكم بصحة الوصية 
للوارث من غير إجارة » فإن كان يرى ذلك كزيدي ولاه ذو شوكة نفذ وإلا فلا » نعم لو فرض أن نحو القاضي له أهلية 
الترجيح ورأى ترجيح غير الراجح في مذهبه بدليل جيد جاز ونفذ حكمه به لا بالشاذ منه مطلقاً وإن ترجح عنده » وقال 
ابن الصلاح : لا يجوز لأحد في هذا الزمان أن يحكم بغير مذهبه وإن لم يخرج عن المذاهب الأربعة » فإن فعل نقض لفقد 
الاجتهاد في أهل هذا الزمان » وهذا في زمنه » فما ظنك بمذا الزمان الذي لم يقم أهله بحق التقليد فضلاً عن الاجتهاد. 
ل 
0) 


١48 )©0"-76‏ © قال أبو جعفر فإن قال قائل أفيكون ما في حديث أبي نضرة هذا عن ابن عباس مخالفا لما 
في حديث مقسم عن ابن عباس الذي قد رويته في هذا الباب لأن في ذلك أنه نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين 
والمجاهدون في سبيل الله ثم أنزل بعدها غير أولي الضرر وفي حديث أبي نضرة ذكر ذلك كله نسقا فظاهره يوجب أن نزوها 
كلها كان معا قيل له ما بينهما اختلاف لأن حديث مقسم إِنما فيه إخبار ابن عباس عن سبب نزولها على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كيف كان وحديث أبي نضرة إِنما فيه عن ابن عباس الإخبار بتأويلها الذي استقر عليه أمرها وكان ذلك منه 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل واحد منه ومن حديث مقسم في معنى غير المعنى الذي فيه صاحبه وإن كان ما 
استقرت عليه الآية فيهما جميعا مؤتلفا غير مختلف 


حدثنا إبراهيم بن مرزوق وعلي بن عبد الرحمن جميعا قالا 


41/5 5 الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 
(؟) بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين ص/4/ه‎ 


١ ؟‎ 





حدثنا عفان بن مسلم قال ثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثني عاصم بن كليب قال حدثني أبي عن الفلتان بن عاصم 
الجرمي أنه قال كنا قعودا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل عليه وكان إذا أنزل عليه دام بصره مفتوحة عيناه وفرغ جمعه 
وبصره لما جاءه من الله عز وجل فلما فرغ قال للكاتب اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون ف سبيل الله 
فضل الله 

"ا 


5 ٠٠-"رقم‏ السؤال: 
11 
العنوان: 
حكم طلاق السكران 
السؤال: 
رجل كان يسكر فيضرب زوجته » ويطلقها مرات عدة شفهيا » كما كان يقول لما "أنت طالق بالثلاث " وهو ليس في 
وعيه » وبعد ذلك يصال حها » لكنه الآن تاب إلى ربه وأصبح يصلي وندم على ما كان يفعل فما حكم الشرع ؟ 
الجواب: 
الحمد لله 
اختلف أهل العلم في طلاق السكران إذا كان سكره بتناول ما يحرم عليه من الخمر بأنواعها هل يقع أم لا ؟ على قولين : 
القول الأول : أن طلاقه يقع » وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ومالك » وأحد القولين للشافعي وأحمد رحمهم الله . 
قالوا : لأن عقله زال بسبب معصية » فيقع طلاقه عقوبة عليه وزجرا له عن ارتكاب المعصية. 
ينظر : "المغني" لابن قدامة (785/1). واستدلوا . 
القول الثاني : لا يقع طلاقه » وهو مذهب الظاهرية والقول الثاني للشافعي وأحمد , واستقر عليه قول الإمام أحمدء 
واستدلوا بأدلة » منها : 
١‏ - قوله تعالمى: ( يا أَيّهَا الَِينَ آمنُوا لا تَفَْبُوا الصّلَاةً وَأنْقُمْ سْكَارَى حي تَعْلَمُوامَا تَقُولُونَ ) النساء/؟4» فجعل سبحانه 
قول السكران غير معتبر » لأنه لا يعلم ما يقول . 
؟ - وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل يقر بالزنا » فقال : (أشرب حمرا ؟) فقام رجل وشم فمه فلم يجد منه 
ريح خمر . رواه مسلم )١595(‏ . وهذا يل على أنه لو كان شرب حمرا » فلا يقبل إقراره » فكذلك لا يقع طلاقه . 
- ولأنه قول عثمان بن عفان وابن عباس رضي الله عنهم » وليس لما مخالف من الصحابة. 


قال الإمام البخاري رحمه الله : 


77/4 بيان مشكل الآثار . الطحاوى‎ )١( 





وَقَالَ عُثْمَاكُ : لَيّسَ لِمَجْنُونٍ ولا لِسَكْرَانَ طَلَاقٌّ . وَقَالَ ابْنُ عَبّاس : طلَاقُ السَكرَانٍ وَالْمُسْتَكرَهِ ليس يجَائر . 
قال ابن المنذر رحمه الله : هذا ثابت عن عثمان » ولا نعلم أحدا من الصحابة خلافه . 
- ولأنه مفقود الإرادة أشبه المكره . 


ه - ولأنه زائل العقل أشبه المجنون والنائم .". (1) 


ه١١-"واختلف‏ الفقهاء في الخلوة هل توجب المهر كاملا كالدخول أو لا ؟ فذهب الجمهور إلى أتما توجب المهر 
كاملا » فمن خلا بزوجته خلوة صحيحة » أي انفرد بما دون حضور كبير أو طفل مميز » ثم طلقها فلها المهر كاملا . 
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" )١511/1(‏ : " وجملة ذلك أن الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد الصحيح استقر عليه 
مهرها ووجبت عليها العدة » وإن لم يطأ . روي ذلك عن الخلفاء الراشدين .... 
روى الإمام أحمد » والأثرم » عن زرارة بن أوى قال : قضى الخلفاء الراشدون المهديون » أن من أغلق بابا » أو أرخى سترا 
» فقد وجب المهر » ووجبت العدة . ورواه الأثرم أيضا » عن الأحنف » عن عمر وعلي وعن سعيد بن المسيب . وعن زيد 
بن ثابت : عليها العدة » ولا الصداق كاملا . وهذه قضايا تشتهر » ولم يخالفهم أحد في عصرهم » فكان إجماعا " انتهى 
باختصار . 
وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" )١597/١7(‏ : " وقد ذكر عن الإمام أحمد رواية ينبغي أن تكون قاعدة » قال 
: لأنه استحل منها ما لا يحل لغيره » ولهذا قالوا : لو مسها بشهوة أو نظر إلى شيء لا ينظر إليه إلا الزوج كالفرج فإنما 
تستحق المهر كاملاً » لأنه استحل منها ما لا يحل لغيره " انتهى . 
وعلى هذا فإذا كان حصل منك استمتاع بما وجب لما المهر كاملاً » وعليها العدة كالمدخول بما . 
ثانيا : 
للمطلقة أن تعفو عن نصيبها من المهر إن كانت بالغة رشيدة ؛ لقوله تعالى : (إلا أن يعفون ). 
ولمن بيده عقدة النكاح أن يعفو كذلك » واختّلف فيه هل هو الزوج أو الولي ؟ 
فذهب أبو حنيفة وأحمد والشافعي في الجديد إلى أن المراد به الزوج » فله أن يعفو عن نصفه ويدعه لمطلقته . وذهب مالك 
والشافعي في القديم إلى أنه الولي » فله أن يعفو عن نصف مهر موليته . والصحيح أنه الزوج » وأن الولي ليس له أن يسقط 
حق موليفه "ب (1) 

5-"478) وأجمع أهل السنة على أن الأحق بالخلافة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي 
اله عنه » ثم عمر » ثم عثمان » ثم علي رضي الله عنهم وأرضاهم . 


١/ تكملة فتاوى الموقع‎ )١( 
”/ (؟) تكملة فتاوى الموقع‎ 





5) وأجمعوا على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم :- أبو بكر ثم عمر » رضي الله عنهما 

) والذي أستقر علية أمر أهل السنة هو التثليث بعثمان في الفضل » والتربيع بعلي رضي الله عنهما . 

0)) وك جمع أهل السنة على أن الصحابة كلهم عدول ثقات أثبات » وأنهم خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم 
» وأنه لا كان ولا يكون مثلهم » وأتهم أرَكى الأمة قلوبا » وأعمقها علما » وأقلهم تكلفا » وأبرهم قلوبا 

59ذ) وأجمعوا على وجوب الكف عما شجر بين الصحابة » فلا ننطق فيها » ولا نخوض فيها إلا بالحق والعدل » وأن ما 
حصل بين بعضهم من الفتنة إنما هو شيء عصم الله منه سيوفنا فلنعصم منه ألسنتنا . 

. وأجمعوا على أنم مجتهدون فيما حصل بينهم » وأنحم مأجورون , فالمصيب له أجران » والمخطئ له أجر وأحد‎ )٠ 
وأجمعوا على وجوب محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه سلم » وعلى وجوب إحسان الظن بحم » وعلى وجوب‎ )١ 
الذب عن حياضهم » وحماية أعراضهم » والدعاء لهم » والترضي عنهم , وأنه لا يسع من بعدهم من الخلف إلا أن يقولوا‎ 
ٌ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا بعل في قلوبنا غلا للذين عآمنوا رنا إناك رؤوف رحيم‎ 'ٌ 

) وأجمع أهل السنة على الشهادة بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم » كالعشرة المبشرين بالجنة » وغيرهم 
من ثبت به النص . 

8 ) وأجمع أهل السنة على الاعتدال في محبتهم » فلا إفراط فيها كما فعله الرافضة بأهل البيت » ولا تفريط كما فعله 
التواصب . 

15) وأجمعوا على وجوب محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم » من غير إفراط ولا تفريط . 


6)) وأجمعوا على حرمة إيذائهم وسبهم والإساءة هم بقول أو فعل 5 )1 


1: 


""الْبَطْنٍ الأول الْمُضَافِ إِلَ الصَّمِيرٍ الْعَائْدٍ عَلَى الْوَاقِفٍ كأؤلادي وَأَوْلَادٍ أؤلادي أو الْعَائِدٍ عَلَى الْأْلاد 
كَأَوْلادِي وَأوْلَادِهِمْ عَلَى مَا في أَكْمرٍ الْكُيْبٍ وما عَلَى مَا قَالَهُ الْحْصّافُ فَإُمْ يلون ف في جميع مَا ذُكِرَ وَعَلَى مَا قَالَهُ عَلَيَ 
لازي إِنَّ ذِكْرَ الْبَطْنٍ الثَاقٍ بِاللّمْظِ الْمْشْكركِ الْمُضافٍ إل صَمِيرٍ الْوَاقِقٍ كَوَلَدِي وَوَلَد وَلَدِي لا يَدْخْلُونَ وَإِنْ ذكَرَُ بَِفْظٍ 
الجمْع الْمْضَافٍ إل صَمِيرٍ الأَوْلادٍ كأؤلادي وَوْلَادٍ أولَادِجِمْ دََلُوا وَعَلَى مَا قَالَهُ شمن الْأَئِمَةِ السَرَخْيِيُ لا يَدْخْلُونَ في 
لطن الْأَوَلٍ رِوَايةٌ وَاحِدَةَ وَإِمَا الخلاف ب الْبَطْن النَّان مُطْلًَا . 
وَظَاهِرُ الروَايَةِ الدُّخُولُ وَهُوَ اخْييَارٌ لَِوْلِ لال بْنِ يح يَلْمِيذٍ الْإمَام حَمّدٍ وَصَكَّحَهُ في | الحائيّة مُسْعَلُا ما ف البثير وقد 
َانُوا إن الْإِمَامَ قَاضِيَ خَانْ مِن أَجَلَ من يُعْتَمَدُ عَلَى تَصّجيجه لِأَنَُّ َقِيةُ النَفْسِ وَقَالُوا أَيْضًا إِنَّ السير الْكَبيرَ للْإمَام مُحَمَدٍ 
هُوَ أَحَدُ الْكُتْبٍ المِتئّة الي هِي كُبْبْ ظاهِر الرَوَايَةِ الي صَنّمَهَا الْإمَامُ ثحَمَدٌ وَالسمَدُ الْكبيدُ آخِيُعا تَصْييقًا قَمَا فيه هُوَ الذي 
اسْعقرٌ عليه انال ل يقال إن مَا ذَكرَهُ في الميّر مِنْ دُخُولٍ أَوْلَادٍ الْبََاتِ ف واد الْأَوْلَادٍ عا هُوَ في الْذَمَانِ قَدَخَلُوا لاختيّاطٍ 
مخلافٍ الْوَفْفِ لِأَن تَقُولُ لَيِسَتْ هَذِهٍ جِي الْعلَهَ ب الْعِلَهُ مَا ذْكرهُ الإمَامُ السَرَحْسِيمُ من تَنَاولٍ اللَفْظِ لَهُ حَقِيمَة وَلَوْكَانَتْ 


6 تمام المنة ببعض ما اتفق عليه أهل السنة ص/ه‎ )١( 





- 


فيه كما فَعْلِمَ أَنَّ د حو لِتَنَاوْلٍ اللّقْظِ 


صف كنا" . )00 


("-١‏ قل ) في رَجُلٍ ب جدارًا عَلَى جدَارٍ مُشْورَكِ بَِنَهُ وَبئْنَ جاره لِكُلَ مِنْهُمَا علَيهِ جذُوعٌ وى في دار بِنَاِ 
سد به صَْء فَمَرَِةِ جَاره بالْكُلِي بدُونٍ إِذْنه ولا وَجْدِ سَرْعِيَ وَتصَيَرَ الجاز بِدَلِكَ فَهَل لَهُ مَنْعْهُ 0 
قَالَ في النَُّوير وَشَيْحِهِ الدّرَ الْمُخْمَارٍ ولا لا مُتَْ الشّخْص من تصَئفه ه ف ملكه إِلّا إِذَا كان الصَرَرُ بَيَْا مَيُمْئَعْ من ذَلِكَ وَعَلَيْه 
الْمَنْوَى بَرَازِيّةٌ وَاخْتَارَهُ في الْعِمَادٍ د وأق به كارا الْدَايَة ١‏ ه وَأَقْق أَيْضا ِدَلِكَ الشَيْحُ الْإِمَامُ 5 0 الَْئِمَة وب يُفْقَ 
كما في شَرْح الْوَهْبَائة ة لِابْنِ السّحنَةٍ نَةِ نَفْلّا عَنْ كناب الحيطَانٍ لِلصَّدْرٍ الشَّهِيدٍ وَقِ حَوَاشِي ي الْأَشْبَا يري رَادَهْ مَا نَضُّ : لَهُ 


0 


8 


ليث ي بلك وإذ تسرد خا ي طابر اوولة وبي 31 أي الْمتأخْرِينٌ 357 الإنتساة تسلف إن معد وذ 
أَضَّ بعَيِْهِ مَا 1 يَكْنْ ضَرًرًا بَيْنّا وَهُوَ مَا يَكُونُ سَبًَا لِلْهَدْم وَمَا يُوَنٌ الْنَاءُ بسبه أو يميج عَنْ الِانْتمَاع بِالْحُلِيّ وهُوَ مَا َع 
ا ا بالْكلْية وى عليه اه . 


8 "ص -75- ... الله عنه وهذا اقترفت/سيرته/١‏ رضي الله عنه في قتاله لأهل البصرة وأهل الشام» وفي قتاله 

لأهل النهروان» وإِن كانت سيرته مع البصريون والشامي سيرة الأخ مع أخيه, ومع الخوارج بخلاف ذلك. 

ثبتت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بما استقر عليه إجماع الصحابة» من قتال الصديق لمانعي الرّكاة؟» وقتال 
علي للخوارج”" انتهى كلامه رحمه الله تعالى؛ . 
فتأمل حرحمك الله- تصريح هذا الإمام في هذه الفتوى» بأن من امتنع من شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة» كالصلوات 
الخمس أو الركاة أو الحجء أو ترك المحرمات كالزناء أو تحريم الدماء» والأموال» أو شرب الخمر أو المسكرات أو غير ذلك» 
أنه يحب قتال الطائفة الممتنعة عن ذلك» حتى يكون الدين كله لله ويلتزموا شرائع الإسلام. ون ذلك هما اتفق عليه الفقهاء 
من سائر الطوائف» من الصحابة فمن بعدهم» وأن ذلك 

١‏ في الأصل-مجموع الفتاوى»6/ 5/7 :5٠‏ "سير علي". وق جميع النسخ إضمار الاسم وهو الأولى هناء حيث تقدم قريبا 
إظهاره. 

١‏ من ذلك: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه» 


4١7/7 تنقيح الفتاوى الحامدية‎ )١( 
١ 55/4 (؟) تنقيح الفتاوى الحامدية‎ 





وكفر من كفر من العرب» فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فمن قالهما عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابه على الله". فقال أبو بكر: والله 
لأقاتلن من فرق بين الصلاة والرّكاة فإن الرّكاة حق المال» والله لو منعوى عقالا كانوا يؤدوتما إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه» فعرفت 
انبل" 30 


٠٠‏ "قال وكان ينفي حجج العقول ومشهور عنه أنه كان يقول بل على العقول وقال بعد كلام كثير ولأجل ذلك 
لم يعد خلافه أحد من الفقهاء خلافا وم يذكروه قٍِ كتبهم فقد انعقد الاجماع على أطراحه وترك الاعتداد به هذا الرازي فيه 
وهو كما ترى لا يخلو عن نوع من الحنيفة الذي قد كان فيه وكان شديد الميل والعصبية على من يخالفه من 


فتاوى ابن الصلاح ج:١‏ ص:5١٠”‏ 

حيث أنه قد وصف داود في هذا الموضع من كتابه بما يأباه عنه الثابت المعروف من زهده وتحريه 

والذي اختاره الأستاذ أبو منصور في هذا وذكر أنه الصحيح من المذهب أنه يعتبر خلافه في الفقه الذي استقر عليه الأمر 
آخرا فيما هو الأغلب الأعرف من صفوة الأئمة المتأخرين الذين أوردوا مذاهب داود في إثبات مصنفاتهم المشهورة في الفروع 
كالشيخ أبي حامد الإسفرائيني وصاحبه ا محاملي وغيرهم رضي الله عنهم فانه لولا اعتدادهم بخلافه لما أوردوا مذاهبه في أمثال 
مصنفاتهم هذه لمنافاة موضوعها لذلك وهذا أجبت مستخيرا الله تعالى مستعينا ما بناه داود من مذاهبه على أصله في نفي 
القياس الجلي وما اجتمع عليه القياسيون من أنواعه أو على غيره من أصوله التي قام الدليل القاطع على بطلاتما فاتفاق من 
عداه في مثله على خلافه إجماع منعقد وقوله في مثله معدود خارقا للاجماع وكذلك قوله في المتغوط في الماء الراكد وتلك 
المسائل الشنيعة فيه وكقوله في الربا فيما سوى الأشياء الستة فخلافه في هذا وأمثاله غير معتد به لكونه مبنيا على ما يقطع 
ببطلانه والاجتهاد الواقع على خلاف الدليل القاطع كاجتهاد من ليس من أهل الاجتهاد في انزالهما بمنزلة ما لا يعتد به 
وينقض الحكم به وهذا الذي اخترته يثبت بدليل القول بتحرير يز منصب الاجتهاد وقد تقرر جواز ذلك وإن العالم قد 
يكون مجتهدا في نوع دون غيره والعلم عند الله 


فتاوى ابن الصلاح ج:١‏ ص :7 ٠‏ 1" فو 


871/7 عيون الرسائل والأجوبة على المسائل - جزأين‎ )١( 
١١/١ (؟) فتاوى ابن الصلاح‎ 





3١4"-١‏ مسألة فلاح فلح أرضا سلطانية ثم جاء آخر فانتزعها منه وزرعها بغير إذن منه له فما الذي يجحب 
عليه للفلاح ثم جاءت أخرى في مستأجر انقضت أجارته وله في الأرض فلاحة وأجرها من غيرها 
فكان الجواب في هذه أنه إذا لم يكن قد زرع على هذه الفلاحة ولا انتفع بما فله على مالك الأرض لا على المستأجر الثاني 
قيمة فلاحته وهي ما زاد في قيمة الأرض بسبب الفلاحة وهي اختيار القول الذي نقول فيه إذا زال عقد المشتري بالفسخ 
بالفلس وله في المبيع مثل هذا الأثر فإنه يبقى للمشتري حتى أنه بذل له البائع قيمته وهو ما زاد بسببه في المبيع وإلا بيع 
واختص المشتري بما يخص ذلك من الثمن وهذا القول هو الصحيح هناك وهو جار ها هنا فإنه أثبت في الأرض فلاحة 
محترمة لكونه يملك ذلك بعقد صحيح وأما المسألة الأولى فهي مخالفة لهذه فإن المعاملة فيها فاسدة ويد الفلاح عليها ضامنة 
واجبة الإزالة فقد قال لا يحب له ما أحدثه في الأرض ومن أمثال هذا الأثر كما في الغاصب وليس من قبيل المستأجر على 
هذه الفلاحة إجارة فاسدة حتى يستحق أجرة المثل فإن هذه المزارعة ليس موضوعها ذلك وإنما الفلاح فيها هو المستأجر 


استأجر الأرض ببعض ما 


فتاوى ابن الصلاح ج:١‏ ص:5 77 

يرغ فيقلح ويعدل نفس الضاحب الأرض وليس لصابحسية الأرض غليه سوق الخزه من الزرع المقتروط ليس له مطل فلاحقه 
ولا غيرها والله أعلم 

ولكن الذي استقر عليه الرأي بعد زمان وتوقف مستمر فيما يريد من الاستفتاءات فيما يبقى للفلاحين من الفلاحة في 


الأراضي التي زارعوا عليها ثم فلحوها وفارقوا قبل زرعهم لها أن للفلاح عوض فلاحته حتى لا يتمكن المالك من الانتفاع بما 
فلح إلا بعوض الفلاحة لأنه وإن عمل لنفسه فالمفلس أيضا عمل لنفسه وإن كانت المعاملة فاسدة فإذا غرس بإجارة فاسدة 
لم يكن للمالك قلع غراسه مجانا نظرا إلى وجود الأذن ثم عوض الفلاحة قد سبق كنيتي ولا طرفا من التعرض لكيفية معرفته 
والله أعلم 10:3 


5 'أجاب رضي الله عنه إن كان قد نوى الثلاث أولا بقوله أنت طالق وقع عليه الثلاث وإن لم ينو ذلك أولا 
لكن أراد ثانيا بقوله أنت ثلاثا بأنه تتميمه وتفسيره وعنى بقوله ثلاثا بائنة أتما طالق ثلاثا بائنة فيقع عليه الثلاث أيضا 
وليس هذا من قبيل إيقاع الطلاق بالنية أو بلفظ أشعر بالطلاق بل هو من قبيل إيقاع الطلاق بكلام حذف بعضه أجتزاء 
بالباقي منه لدلالته عليه بناء على القرينة وما نص عليه من هذا النوع أنه لو قال ابتداء أنت ثلاثا ونوى الطلاق وقع لمثل 
ذلك والله أعلم 
مسألة رجل رمت زوجته إليه كتاب صداقها وسألته الطلاق ثلاثا فقال لما إن كان هذا كتابك وأبرأتيني منه وأشهدت عليك 
فأنت طالق ثلاثا فقالت على الفور أبرأتك منه وما أشهدت عليه ثم رجعت في الصداق فما الحكم 


7/١ فتاوى ابن الصلاح‎ )١( 





أجاب رضي الله عنه أما الطلاق فلا يقع والحالة هذه وأما الإبراء 


فتاوى ابن الصلاح ج11 ص:53 17 
الطلقة الماضية لا إنشاء طلقة أخرى وهو يريد رجعتها قبل انقضاء عدتما فهل له ذلك ولا يصح هذا الخلع أم لا وهل القول 
قوله إذا نازعته أو قوها 


أجاب رضي الله عنه هذا الخلع والحالة هذه باطل وله مراجعتها إذا كانت الطلقة السابقة رجعية قبل انقضاء عدتما بعدها 
والقول قوله في دعواه لوقوع الخلع كذلك وفي أمثال هذا يطلقون غالبا الوجهين المعروفين في دعوى الفساد بالصحة على 
الإطلاق والذي استقر عليه الرأى واعتمدت عليه في الفتوى الفرق في ذلك بين أن يكون مدعى الفساد يدعيه مستندا 


إلى أمر زائد ومفسد يدعي انضمامه إلى مورد العقد أن يدعيه بدعوى انتفاء بعض أركان الصحة وف الثاني القول قول من 
يدعى الفساد 
0 )000 


53"-١+‏ مسألة المعاملة بالدراهم المغشوشة جائزة ولو باع بدراهم مطلقة ينصرف إلى نقد البلد ولو كانت 
شوشة ولو باع بنقد لا يوجد في البلد كالدنانير المغربية لا يصح كما لو باع ما لا يقدر على تسليمه فإن كان يعين 
وجوده يبنى على جواز الاستبدال عن الثمن فإن جوزنا جاز فإن لم يوجد يستبدل وإلا فلا قال والأصح عندي أنه لا يجوز 
لأنه يبيع ما لا يقدر على تسليمه ويضطر إلى بذل عوضه ولو باع بوزن عشرة دراهم نقرة ولم يبين أنه مضروب أو تبر لا 
يصح 
البائع ويجعل ثلثه كرما ففعل ومات البائع ماذا يكون للورثة وما أمر الغراس والبناء 


فتاوى ابن الصلاح ج:؟١‏ ص:77ه 

قال هذا الشرط فاسد لأن الأرض بينهما مشاعة وأمر البائع أن يغرس ثلث نصيبه وهو غير معلوم فبعد موته على وارثيه 
أن يغرموا قيمة نصف بنائه وغراسه فيكون الكل بينهم وعلى المشتري الثمن المسمى أو يتقاضان 

٠‏ مسألة رجل باع طعاما ثم أمر البائع المشتري بإتلافه أو أمر بأكله أو ثوبا أمره بقطعه قال إن كان المشتري عالما 


)١(‏ فتاوى ابن الصلاح حك 





بالحال صار قابضا واستقر عليه النمن وإن كان جاهلا ظنه قال البائع تمن ضمان من يكون أول قال هذا الكرباس لي قال 
يحتمل وجهين بناء على الغاصب إذا أطعم المغصوب المالك فأكله جاهلا بأنه طعامه قال هل يبرأ عن الضمان فيه قولان 
إن قلنا يبرأ هاهنا يكون من ضمان المشتري ويستقر عليه الثمن وإلا فهو كما لو حدث في يد البائع بآفة ماوية ولو اختلفا 
في العلم القول قول المشتري مع يمينه لأن الأصل عدم العلم 

0 


١؟-"اختلاف‏ المطالع فى رؤية الهلال 
5 جاد الحق على جاد الحق . 
ذو القعدة سنة ١7٠09‏ هجرية - / أكتوبر سنة ١91/9‏ م 
1 ا - أجمع المسلمون على أن استبصار هلال رمضان واجب كفائى» وليس فرض عين فيكفى أن يلتمسه بعض المسلمين 
عملا بمقتضى السنة الصحيحة . 


3 - يرى جمهور الفقهاء أنه لا عبرة باختلاف المطالع, فاذا ثبتت رؤية الحلال فى أى بلد اسلامى ثبتت فى حق جميع 
المسلمين» على اختلااف اقطارهم» مى بلغهم ثبوته بطريق صحيح . 

* - ويرى بعض الفقهاء اعتبار اختتلاف المطالع فيلتزم أهل كل بلد بمطلعه . 

4 - الرآى الرلجم اللفق يه» والذى استقر عليه موق لمق الكسلمين العقد مجع البحوث الإللامية بالزهر الغتريقن 


١8 (‏ هجرية - ١957‏ م ) أنه لا عبرة باختلاف المطالع لقوة دليله ولأنه يتفق مع ما قصده الشارع الحكيم من وحدة 
المسلمين . 

ه - متى تحققت رؤية هلال رمضان فى بلد من البلاد الإسلامية فانه يحب الصوم على جميع المسلمين الذين تشترك بلادهم 
مع البلد الإسلامى الذى ثبتت فيه الرؤية فى جزء من الليل» مالم يقم ما يناهض هذه الرؤية ويشكك فى صحتها امتثالا 
لقوله تعالى 18 فمن شهد منكم الشهر فليصمه © والحديث الشريف ( صموا لرؤيته ) . 

5 - اذا لم تثبت رؤية الحلال بأى سبب أو مانع كان عليهم اكمال عدة شعبان ثلاثين يوما متى قطع أهل الحساب بأن 
هلال رمضان يولد ويغرب قبل غروب همس يوم 79 من شعبان . 

؛ - اذا قطع أهل الحساب بأن هلال رمضان يولد يوم ١9‏ من شعبان ويمكث فوق الأفق بعد غروب همس هذا اليوم 
مدة يمكن رؤيته فيها فانه فى هذه الحالة يعمل بقول أهل الحساب الموثوق بحم ويثبت به دخول شهر رمضانء بناء على 
ما ذهب اليه بعض الفقهاء واستقر عليه رأى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف 

ب من السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجمع اللغة العربية بشأن طلب السيد الأستاذ / أ ع ع عضو المجمع من الجمهورية 
العربية اليمنية بشأن ما صدر من فتوى تنص على أن ثبوت رؤية الحلال فى بلد اسلامى يمكن الأخذ بما فى بلد آخر لم 


١75/7 فتاوى ابن الصلاح‎ )١( 





يثبت عنده رؤية الحلال مع سند ذلك من الفقه والتشريع 

دح نفيد أن الثابت واقعيا والمشاهد حسيا وتأكد علميا ان الحلال عند ظهوره قد يرى فى سماء بعض البلاد بعد غروب 
الشمس ولايرى فى بلاد أخرى إلا فى الليلة التالية اذ قد تكون الرؤية متيسرة فى بعض الأقطار متعسرة فى بعض آخر » ومن 
هذا الواقع يصبح اختلاف مطالع الأهلة أمرا واقعيا وظاهرة مستمرة لا جدال فيها وتبعا لهذا اختلفت كلمة فقهاء المسلمين 
فيما اذا كان اختلاف مطالع القمر مؤثرا فى ثبوت ظهوره وبالتالى مؤثرا فى الأحكام المتعلقة بالأهلة كالصوم والأفطار والحج 
والأضحية أو غير مؤثر فلا عبرة باختلاف المطالع . 

بمعنى أنه اذا ثبتت رؤية الحلال فى أى بلد اسلامى ثبتت فى حق جميع المسلمين على اختلاف أقطارهم على ظهر أرض الله 
متى بلغهم ثبوته بطريق صحيح أو أن اختلاف المطلع يعتبر فيلتزم أهل كل بلد مطلعه» ذلك لأن الشارع الحكيم قد أناط 
الصوم برؤية الحلال فقال الله سبحانه 9 فمن شهد منكم الشهر فليصمه 4# البقرة ١85‏ » وأبان الرسول صلى الله عليه 
وسلم ذلك بقوله فى الحديث المتفق عليه ( صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ) وأجمع المسلمون على أن استبصار هلال رمضان 
واجب كفائى وليس فرض عين فيكفى أن يلتمسه بعض المسلمين سندا على ما هو ثابت فى السنة الصحيحة من فعل 
الرسول صلى الله عليه وسلم . 

ففى فقه الحنفية أن ظاهر المذهب - كما جاء فى الدر المختار للحصكفى والبحر الرائق لابن نجيم وفتح القدير لابن الحمام 
أنه لا عبرة باختلاف المطالع فمتى ثبتت رؤية الحلال فى بلد بالمشرق مثلا لزم ذلك سائر البلاد شرقا وغربا لعموم الخطاب 
فى حديث ( صوموا لرؤيته ) وذهب آخرون من فقهاء المذهب لى اعتبار اختلاف المطالع نص على هذا الزيلعى فى كتابه 
تبيين الحقائق - والفتوى فى المذهب على القول الأول . 

وفى الفقه المالكى أقوال ثلاثة . 

الأول أنه لا اعتبار لاختلاف المطالع قربت البلاد أو بعدت . 

الثاى اعتبار اختلاف المطالع بمعنى أنه اذا ثبتت الرؤية عند حاكم فلا يعم حكمها إلا من فى ولايته فقط . 

الثالث يعتبر اختلاف المطالع بالنسبة للبلاد البعيدة جدا كالحجاز والأندلس كما أورده ابن جزى ق كتابه القوانين الفقهية 
وكما ورد فى مواهب الجليل وى الشرح الكبير . 

ولكن مقتضى ما جاء فى مختصر خليل بيد أن الفتوى على ما جاء فيه أن المشهور فى المذهب عدم اعتبار اختلاف المطالع 
وهو ما صرح به الحطاب . 

وفى فقه الشافعية قال الامام النووى فى كتابه المجموع شرح المهذب للشيرازى فى كتاب الصيام فى الجزء السادس ما موجزه 
أنه اذا رئى هلال رمضان فى بلد ولم ير فى غيره فان تقارب البلدان فحكمهما حكم بلد واحد بلا خلاف وان تباعدا 
فوجهان مشهوران أصحهما لا يجب الصوم على أهل البلاد الأخرى - والثاى يجب والأصح الأول وفيما يعتبر فيه البعد 
والقرب ثلاثة أقوال أصحها أن التباعد باختلاف المطالع كالحجاز والعراق وخراسان والتقارب كبغداد والكوفة . 


والثائى ان الاعتبار باتحاد الاقليم واختلافه فان اتحدا فمتقاربان وان اختلفا فمتباعدان . 


والثالث أن التباعد مسافة قصر الصلاة والتقارب دوتها . 





وفى فقه الحنابلة نص ابن قدامة فى كتابه المغنى فى باب الصوم فى أوائل الجزء الثالث على أنه ( واذا رأى الحلال أهل بلد لزم 
جميع البلاد الصوم ) . 
وهذا قول الليث وبعض أصحاب الشافعى ثم ساق استدلاله بآية 4 فمن شهد منكم الشهر فليصمه # وببعض ما ورد 
تكن ال 
وفقه الزيدية والشيعة الامامية مختلف كذلك فى عدم اعتبار اختلاف المطالع فى ثبوت هلال رمضان أو فى اعتباره فال 
الحادوية والامام يحبى عن الزيدية بأن اختلاف المطالع معتبر فاذا ثبتت رؤية الحلال فى بلد فلا يسرى حكمها على بلد آخر 
مختلف المطلع بل قد جاء فى البحر الزخار أن الرؤية لا تعم فى الأقليم الواحد ان اختلف ارتفاعا وانحدارا وفى سبل السلام 
للصنعانى والأقرب لزوم بلدة الرؤية وما يتصل بما من الجهات التى على سمتها واختار المهدى وجماعة من الزيدية تعميم 
الحكم والشهادة بالرؤية جميع البلاد . 
وقال الشوكانى وهو الذى ينبغى اعتماده وذهب اليه جماعة من الامامية . 
من هذا العرض الوجيز لكلمة فقه الإسلام على اختلاف مذاهبه التى بأيدينا كتبها نرى أن الفقهاء مختلفين فى اعتبار 
اختلاف مطالع الأهله فيلتزم أهل كل قطر بمطلعه أو أنه لا اعتبار باختلاف المطالع فمتى ثبتت رؤية هلال رمضان فى بلد 
لزم سائر الناس شرقا وغربا متى وصلهم خبر ثبوت الرؤية بطريق صحيح وأن الخلاف فى هذا ليس بين مذهب فقهى وآخر 
فحسب وائما قد شجر الخلاف بين فقهاء المذهب الواحد فى هذا الموضع . 
والذى أميل إلى ترجيحه القول المردد فى جميع هذه المذاهب والذى يقرر أنه لا عبرة باختلاف المطالع لقوة دليله ولأنه يتفق 
مع ما قصده الشارع الحكيم من وحدة المسلمين فهم يصلون إلى قبلة واحدة ويصومون شهرا واحدا ويحجون فى أشهر محددة 
والى مواقيت ومشاعر معينة وعلى هذا فانه متى تحققت رؤية هلال رمضان فى بلد من البلاد الإسلامية يمكن القول بوجوب 
الصوم على جميع المسلمين الذين تشترك بلادهم مع البلد الإسلامى الذى ثبتت الرؤية فى جزء من الليل ما لم يقم ما يناهض 
هذه الرؤية وشكك فى صحتها امتثالا لعموم الخطاب فى الآية الكريمة والحديث الشريف السالفين . 
على أنه يجب أن يكون واضحا عند تلاوة قول الله سبحانه 9 فمن شهد منكم الشهر فليصمه * أن الشهود فى الآية 
ليس معناه الرؤية وائما هو الحضور والاقامة ويكون المعنى والله أعلم من حضر شهر رمضان وأدرك زمنه فواجب عليه أن 
يصوم متى كان مكلفا بالصوم ولم يقم به عذر مرخص للفطر . 
وثما سلف نرى أنه يجب على جميع المسلمين فى شت أنحاء الأرض أن يصوموا رمضان اذا ثبتت رؤية هلاله ثبوتا شرعيا فى 
قطر من أقطار المسلمين دون شك فى صحتهاء فاذا لم تثبت كان عليهم اكمال عدة شعبان ثلاثين يوما ومتى أتموه بمذه 
العدة تعين دخول رمضان عملا بقول الرسول صلى الله عليه سلم ( صوموا لرؤيته ) فاكمال شعبان ثلاثين يوما يكون متى 
لم تنبت رؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين سواء كان عدم الرؤية بسبب وجود ما يحول دونها من سحب أو غيوم أو غبار أو 
مع صفاء السماء من هذه الموانع متى قطع أهل الحساب أن هلال رمضان يولد ويغرب قبل غروب همس يوم 9؟ من 
شعبان - أما اذا قطعوا بأن هلال رمضان يولد يوم 79 من شعبان ويمكث فوق الأفق بعد غروب همس هذا اليوم مدة 
يمكن رؤيته فيها فانه فى هذه ال حالة يعمل بقول أهل الحساب الموثوق بحم ويثبت به دخول شهر رمضان بناء على ما ذهب 
؟ ١"‏ 





اليه بعض الفقهاء من جواز العمل بالحساب الموثوق به الدال على الوضع الحلالى وامكان الرؤية بعد غروب همس يوم ١5‏ 
من الشهر السابق - هذا وان كان الاختلاف بين الفقهاء على اشده فى مبدأ العمل بقول أهل الحساب . 

ولكن الرأى المتقدم هو ما حققه واختاره بعض الثقات من علماء الفقه والفتوى ونميل للأخذ به . 

ولقد انتهى مؤتمر علماء المسلمين المنعقد بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف فى دورته الثالئة فى جمادى الآخرة 
5 هجرية - أكتوبر ١57‏ م فى تحديد أوائل الشهور القمرية الى القرار الآتى (أ) يقرر المؤتمر ما يلى ١‏ - ان الرؤية 
هى أصل ف معرفة دخول أى شهر قمرى كما يدل عليه الحديث الشريف فالرؤية هى الأساسء لكنه لا يعتمد عليها اذا 
تمكنت فيها التهم تمكنا قويا . 

؟ - يكون ثبوت رؤية الحلال بالتواتر والاستفاضة كما يكون بخبر الواحد ذكرا كان أو أنثى . 

اذالم تتمكن التهمة فى أخباره لسبب من الأسباب ومن هذه الأسباب مخالفة الحساب الفلكى الموثوق به الصادر ممن يوثق 
به . 

© - خبر الواحد ملزم له ولمن يثق به - أما الزام الكافة فلا يكون إلا بعد ثبوت الرؤية عند من خصصته الدولة الإسلامية 
للنظر فى ذلك . 

4 - يعتمد على الحساب ف اثبات دخول الشهر اذا لم يتحقق الرؤية ول يتيسر الوصول إلى اتمام الشهر السابق ثلاثين يوما 


(ب) يرى المؤتمر أنه لا عبرة» باختلاف المطالع وان تباعدت الأقاليم متى كانت مشتركة فى جزء من ليلة الرؤية وأن قل 


ويكون اختلاف المطالع معتبرا بين الأقاليم التى لا تشترك فى جزء من هذه الليلة . 

ولعل السيد عضو امجمع اللغوى للغة العربية من جمهورية اليمن العربية صاحب الطلب قصد استيضاح الأسباب التى يما 
خالفت جمهورية مصر العربية جمهورية اليمن العربية فى بدء صوم رمضان فى عامنا الحالى ١799‏ هجرية مع اعلان هذه 
الأخيرة ثبوت رؤية هلال رمضان بعد غروب همس يوم الاثنين 7 يولية لسنة ١919‏ م اذا كان هذا مقصودا فان دار 


الافتاء فى مصر بعد أن أطلعت على تقرير معهد الأرصاد بحلوان عن ولادة هلال شهر رمضان ف الساعة الثالثة والدقيقة 
١‏ بتوقيت القاهرة ا محلى من يوم الثلاثاء 4 ” يولية لسنة ١5179‏ م مع ثقتها بمذا الحساب الصادر ثمن يوثق به استبعدت 
امكان رؤية الحلال بعد غروب همس يوم الاثنين 4 ؟ يولية ١919‏ اذ كيف يرى الحلال بصريا فى مماء مدينة الحديدة باليمن 
قبل ولادته بعدة ساعات تزيد على فروق التوقيت بين اليمن ومصر . 
وزاد هذا ثقة أن المملكة السعودية قد أتمت شعبان ثلاثين يوما وأعلنت أنه لم ير الحلال فى سمائها بعد غروب همس يوم 
الاثنين 7 يولية ١915‏ م الموافق فى تقويم أم القرى 74 من شعبان لسنة ١759‏ هجرية مع ملاحظة أن هذا اليوم كان 
يوافق فى مصر 7 من شهر شعبان للاختلاف بين الأقطار فى تحديد بدء هذا الشهر . 
ودار الافتاء بمذا ملتزمة بما سبق بيانه من أنه لا عبرة باختلاف المطالع وبأن الأساس هو الرؤية البصرية للهلال - لكن لا 
يعتمد عليها اذا تمكنت فيها التهمة تمكنا قويا - ومن أسباب تمكن التهمة مخالفة الرؤية للحساب الفلكى الموثوق به 
الصادر ممن يوثق به عن ولادة الحلال فلكيا حسبما تقدم نقله عن قرار مؤتمر علماء المسلمين . 
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هدانا الله بفضله إلى الحق ورزقنا اتباعه . والله سبحانه وتعالى أعلم". 00 


١‏ "الشريعة الإسلامية بما ما يحقق العدالة الاجتماعية 
حسنين محمد مخلوف . 
جمادى الأولى سنة ١751‏ هجرية - ” ابريل سنة ١914/‏ م 
1 4- فى الشريعة الإسلامية ما يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية بأوسع معانيها للأفراد والجماعات . 
؟- الفرد فى الشريعة الإسلامية قوام الجماعة» والجماعة فيها عضد للفرد وظهير له فى أداء رسالته والتمتع بحقوقه . 
*- فى كتاب الله ما يهدى إلى الحق وإلى الطريق المستقيم فى كل ما يمس شكون الحياة . 
- الإسلام يبيح الملكية المطلقة للأفراد ويوجب بجانب ذلك على الأغنياء حقوقا للفقراء يؤدوتما إليهم» كما يوجب على 
الفرد العمل كى لا يكون عالة على غيره» ولتقوى الأمة بالعمل والإنتاج . 
ه- لا يسوغ لمسلم الأخذ بغير هدى الإسلام فيما شرعه من الأحكام كما لا يسوغ له دعوة الناس إلى غير ما دعا إليه 
الإسلام من الحق ونوره . 
5- لا يوجد فى الشريعة الإسلامية ما يحول بين المرء والتملك» وليس فيها ما يسوغ تسمية الملاك با محتكرين مهما اتسعت 
ثورتهم . 
- العمل على هدم الثروات باعتبارها ضرب من الاحتكار يأباه الإسلام الذى يحترم حق الملكية ويحميها . 
- لم تحدد الشريعة الإسلامية حدا لا يتجاوزه المالك» ولم تلزم أحدا بالنزول عن ملكه مجانا أو بثمن . 
4- استغلال الأراضي الزراعية بالتأجير فقط أو مزارعة مشروع متى خلا العقد من الجهالة والغرر والشروط المبطلة له 
© طلبت منا وزارة الداخلية بكتابما المؤرخ فى 4 مارس سنة ١15/‏ بيان الحكم الشرعى فيما تضمنه المنشور الذى وضعته 
إحدى الحيئات بالمملكة المصرية بعنوان مشاكلنا الداخلية فى ضوء النظام الإسلامى من أن الإسلام يرفض أن توجد طبقة 
تحتكر الثروة وى مقدمة ما عنى به من الناحية الاقتصادية توزيع الملكيات الزراعية» وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد 
وضع العلاج الناجع لما تعانيه مصر الآن من التباين الشاسع فى توزيع هذه الملكيات . 
فال من كان له أرض واسعة فيزرعها أو بمنحها أخاه ولا يؤاجرها إياه ولا يكريها وأن مؤدى ذلك أن الملكية الفردية يحب 
أن تكون محدودة بطاقة الإنسان على زرع أرضهء وما زاد عن ذلك يجب أن يوزع على المعدمين» فلا استغلال بالايجار بل 
لا تأجير مطلقاء وكذلك عمر بن الخطاب حينما فتح المسلمون أرض سواد العراق وأرادوا قسمة أربعة أخماسها بين الفاتحين 
أبى عليهم ذلك وقال ما يفتح بلد فيكون فيه كبير نيل حتى يأتى المسلمون من بعدهم فيجدوا الأرض قد قسمت وحيزت 
وورثت عن الآباء وتضيع الذرية والأرامل . 
وانتهى المنشور إلى القول بأن الإسلام يحارب الإقطاعات الشائعة اليوم فى النظام الرأسمالى الذى يبيح الملكية المطلقة» كما 
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يحارب الشيوعية اللادينية التى تنادى بأن تكون الأرض ملكا للدولة فينهار بذلك ركن من أركان الاقتصاد السليم فضلا 
عن تجاهل المبدأ الغريزى فى الإنسان وهو حب التملك » وأن الحل الوسط بين الرأسمالية والشيوعية هو أن يتملك الإنسان 
بقدر طاقته الزراعية وما زاد عن ذلك يجب أن يعطيه ليغيره من المعدمين مجانا . 

ذلك ما زعموا أنه حل لحذه المعضلة فى ضوء النظام الإسلامى 

دح والحق الذى لا مرية فيه أن فى الشريعة الإسلامية ما يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية بأوسع معانيها بالنسبة للأفراد 


والجماعات» فقد اعتبرت الفرد قواما للجماعة وسنت له النظم الصالحة لحياته فى نفسه وباعتباره عضوا فى أسرته وى عشيرته 
وفى أمته وف المجتمع الإنسانى عامة ليكون لبنة متينة فى بنائه وعضوا قويا فى كيانه . 

كما اعتبرت الجماعة عضدا للفرد وظهيرا له فى أداء رسالته والتمتع بحقوقه والقيام بواجباته . 

ووثقت الصلة بين الفرد والجماعة بالتكافل فى كثير من الحقوق والواجبات»ء ولم تدع شأنا من شئون الفرد والجماعة إلا أنارت 
فيه السبيل وأوضحت النهج وكشفت عما فيه من صلاح وفساد وخير وشر » فكانت لذلك خاتة الشرائع وأبقاها على 
الدهر وأصلحها لكل أمة وزمان » قررت أسمى المبادئ وأعدل النظم فى الاجتماع والسياسة الثقافة والاقتصاد وما إلى ذلك 
مما يكفل للأمة إذا هى استمسكت بها واعتصمت بكديها القوة والسلطان والحياة المشرقة الرافهة التى يسودها التعاون على 
البر والخير ويظلها الأمن والسلام . 

وهذا كتاب الله الذى أنزله على صفوة خلقه بين أيدينا نطالع فيه ما يهدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم فى كل ما يمس 
شعون الحياة . 

ونجد فيه العلاج الشاق لكل نازلة والحل الموفق لكل معضلة ثما فيه كل الغنى عما سواه من مذاهب وآراء استحدثها الغرباء 
عنه وأولع بما بعض الدخلاء فيه أو الجهلاء بمقاصده ومراميه . 

وهل يستوى تشريع إلمى حكيم أنزل الله على رسوله لمصالح عباده وهو العليم الخبير بما يصلح لحم ويسعد حالهم ومذاهب 
وآراء يصنعها آحاد الناس كتشريع ونظام عام على مايظنون ويتخيلون . 

وهل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون . وما هذه الثورات الفكرية والاضطرابات الدولية والدماء المراقة والأموال 
المستنزفة والمدن المهدمة والمدنيات المنهارة والحضارات امحتضرة والوشائج المقطعة إلا نتائج لتلك المذاهب والآراء المستحدثة 
التى لا يقرها الإسلام فى سياسة الشعوب ونظام الاجتماع والعمران ويقرر فى ضوء الحق والواقع ما فيها من هدم وإفساد 
ولسنا نطمع فى أن يكون الناس أمة واحدة ولكنا ندعو أم الأرض على اختلاف العقائد والنحل وفيهم الفلاسفة والعباقرة 
ودعاة الأمن والإصلاح أن يدرسوا مبادئ الإسلام وتعاليمه فى القرآن الكريم والسنة الصحيحة دراسة العالم المدقق والمفكر 
الحر ليعلموا أتما وحدها هى النظام المثالى للاجتماع والحضارة والعدل والسلام وأنه لا منجى للعلم ثما حاق به إلا بالأخذ 
كما العيش فى ظلالها . 

اندفعت أمم من الغرب بدافع الجشع والطمع وعبادة المال إلى استعمار البلاد الشاسعة واستعباد الأمم الضعيفة واستغلال 
مواردها واحتكار مرافقها ولبست لذلك مسوح الرهبان خداعا للشعوب وتغريرا بالعقول» فمرة تزعم أنما إنما أقدمت على 
ذلك لترقيها وترفع مستواها وتسعد أهلها اجتماعيا وثقافيا واقتصادياء ومرة تزعم أتما نما تبسط يدها عليها وتنحكم فى 
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مواردها وخيراتها لتنقذ الطبقة الدنيا من مخالب الرأسمالية وهى فى كل هذه المظاهر الكاذبة مخادعة مرائية لا تبغى إلا السيادة 
والغلب واحتكار الأمم الضعيفة والشعوب المفككة كما تحتكر الأمتعة والسلع . 

وأى فرق بين ما تنعاه على الأثرياء من احتكار الثروات العقارية وبين ما تمالكت عليه وبذلك فى سبيله المهج والأموال من 
إخضاع الشعوب لسلطاتها وبسط يدها فى جميع مرافقها قهرا عنها وإرغاما لما . 

أليس ذلك احتكارا لملكية الشعوب بأسرها نفوسا وأموالا بل هو أبشع صور الاحتكار وأفحش أساليبه . 

ليس لنا وراية الإسلام تظلنا وتعاليمه ترشدنا أن ننخدع بهذه البروق الخالية ونذعن لتلك الدعايات الحادمة وندع ماشرعه 
الله لنا من النظم الحكمية المالية والاجتماعية بل ذلك حقيق أن يوقظ دول الإسلام وينبه منها الشعور لما يراد بما ويدبر لما 
من كيد وإذلال » وأن يحفزها لجمع الكلمة والتئام الصفوف وتضافر القوى للدفع فى صدور هذه الدول الطامعة التى لا 
تبغى من وراء دعايتها إلا الهدم والتدمير . 

وتما احتالوا به لاذكاء نار الفتنة فى نفوس طبقات العمال وأشباههم من الشعوب وهم الكثرة الغالبة إظهار التحنن لهم 
والحدب عليهم بدعوى وجوب محو الملكيات العقارية بتاتا أو وجوب تقصير مداها إلى حد الكفاف (على النحو الذى 
عالج به المنشور توزيع الثروة العقارية بين الأفراد) بزعم أنه علاج إسلامى . 

أما الإسلام الحنيف فقد ساير سنن الوجود وطبيعة العمران وقرر أسمى المبادئ فى نظام الملكية فأباح الملكية المطلقة للأفراد 
وأوجب بجانب ذلك على الأغنياء ف أموالحم حقوقا يؤدوتما للفقراء والمساكين وذوى الحاجة سدا لخلتهم وينفقون منها فى 
المصالح العامة التى تعود بالخير على المجتمع وى آيات القرآن والأحاديث النبوية من الحث على أداء هذه الحقوق والترهيب 
من الإخلال بماء والترغيب فى التصدق والإنفاق والبر والمواساة ما لو ابتعه المسلمون كانوا أسعد الأمم حالا وأهناها بالا 
وأبعدها عما نراه من المآثم والشرور أوجب الرّكاة فى الأموال تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء وهى الركن المالى فى دعائم 
الإسلام» وأمر بالبر والاحسان لذى القربى واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن 
الوا 

وقال تعالى 4 لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون # آل عمران 4١‏ » وضاعف مثوبة الصدقات فقال تعالى © مثل الذين 
ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم 
# البقرة 71١‏ » وحث على صدقة السر فقال تعالى 4 إن تبدوا الصدقات فنعما هى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو 
خير لكم ويكفر عنكم من سيكاتكم والله بما تعملون خبير 4 البقرة 11١‏ » إلى غير ذلك من الآيات التى عدلت الأغنياء 
بالفقراء وأسعدت الفقير بحظ من ثمرات ملكية الغنى يسد خلته ويكفى حاجته؛ ويجانب ذلك حث القرآن فى كثير من 
الآيات على العمل والكسبء ونحت السنة عن البطالة وإراقة ماء الوجه بالسؤال والاستجداء كيلا يتكل الفقراء على 
الأغنياء ويعيشوا عليهم عالة يتكففونهم وفى ظلال هذه التعاليم التى يكمل بعضها بعضا يعيش العامل والفقير والغنى عيشة 
راضية مطمئنة لا يشوها كدر ولا ينغصها ألم . 


احترم الإسلام حق الملكية فأباح لكل فرد أن يتملك بالأسباب المشروعة مايشاء من المنقولات والعقارات وأباح له استثمارها 
والانتفاع بما فى نطاق الحدود التى رسمها وخوله حق الدفاع عنها كالدفاع عن النفس والعرض ولو بقتل الصائل عليها 
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وأوجب عليه صيانتها ونماه عن إضاعتها وصرفها فى غير المشروع من وجوهما استكمالا لوسائل العمران . 

وى الحديث (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) وفى حديث آخر . 

(من قتل دون ماله فهو شهيد) وقد أضاف القرآن الأموال إلى أصحابما إضافة التملك فقال تعالى 8 وفى أموالهم حق 
للسائل وا محروم *# الذاريات ١5‏ » وقال تعالى 98 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تحارة 
عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما . 

ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا # النساء 79 » ”٠‏ » وشرع الإسلام أسباب 
ملكية الأعيان والمنافع وطرائق انتقالدها من مالك إلى آخرء أقام للتعامل بين الناس نظما وحدودا تكفل صيانة حق الملكية؛ 
وتمكن المالك من استيفاء حقه والانتفاع بثمرة ملكه. وتخول المستأجر الانتفاع بملك غيره» وحرم من وسائل التعامل ما 
يقضى إلى التهارج والتقاتل كالربا فى صورة المختلفة والعقود التى فيها جهالة وغرر ومخاطرة» وحرم الغصب والسرقة وأكل 
أموال الناس بالباطل وسن الحدود والعقوبات جزاء لمن ينتهك حرمة الملكية ويتعدى حدودها المشروعة قال تعالى 8# ومن 
يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون # البقرة 9؟؟ » بل تمى سبحانه عن أدن أنواع التعرض للأموال» وهو تنمى زوالا 
عن الغير فقال تعالمى 9# ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن 
واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شىء عليما # النساء 5" », للارشاد إلى أن التفاضل ف المال لا يسوغ العدوان 
عليه ولو بالتمنى المذموم» فإن ذلك قسمة صادرة من الحكيم الخبير» وعلى العبد أن يرضى بما قسم الله له ولا يتمنى حظ 
المفضل حسدا وحقدا بل يسأل الله من واسع فضله وجزيل إنعامه» فإن خزائن ملكه لا تنفد قال تعالى 45 أولم يعلموا أن 


الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون # الزمر 5٠‏ » وقال تعالى إ ولكل درجات مما عملوا 
وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون * الأحقاف ١5‏ » أقام الشارع هذه النظم الحكيمة الآخذ بعضها برقاب بعض صيانة 
للمجتمع من الفوضى والفساد ورعاية لمصالح العباد وهو أعلم بماء ولم يترك الأمر سدى تعبث به الأهواء ويضل الناس فيه 
السبيل» فانزل القرآن الكريم هدى ونوراء وجاءت السنة التبوية بيانا له وتنويراء وجاء فيهما من التعاليم ما إن تمسك به 
المسلمون كانوا على بينة من دينهم وعلى هدى من أمرهمء وكانت السعادة ملاك إيمانهم» وليس بعد الحق إلا الضلال؛ 
فليس لمسلم أن يأخذ بغير هدى الإسلام فيما شرعه من الأحكام, ولا أن يدعو الناس إلى غير ما دعا إليه من الحق والنور 


هذه كلمة الإسلام فى احترام حق الملكية الفردية للعقار وصيانته من العدوان وهو حق تقتضيه سنة العمران وغريزة الإنسان» 
غير أن بعض العقول قد غشيها فى هذا العصر غواش من الظلم حجبت عنها نور الحق فارتطمت فى عميائها بالصخور 
وتردت ف المهاوى . 

وتلقفها فى إبان هذه العمايا وغمرة هاتيك الحيرة شياطين من الإنس يوحون إليهم زخرف القول غرورا ويمنونهم بباطل الأماني 
وكاذب الأحلام فذهب دعاة هدامون إلى إهدار ملكية العقار الفردية» وأقاموا نظامهم الاقتصادى والاجتماعى على هذا 
المبدأ - وسيعلمون بعد حين أنه غير صالح للبقاء وأنه وأن امتد به الزمن حينا فسيقضى عليه بالفناء وقال آخرون إن 
الإسلام يرفض وجود طبقة تحتكر الثروة» وإنه حق لو كان هناك احتكار» ولكنه فى الواقع حديث عن وهم وخيال» فليس 
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هناك طبقة تحول بقوتما بين الناس وأسباب الغنى والثراء وتمنعهم بحولما من التملك والشراء وليس هناك احتكار من أحد 
للثروة بالمعنى المفهوم من الاحتكار» بل هناك نواميس طبيعية وسنن اجتماعية قضت بتفاوت الناس فى القوى والمدارك 
والعمل والإنتاج فكن منهم طوائف العمال والصناع والزراع وفيهم الجهال والعلماء والإنتاج» فكان منهم طوائف العمال 
والصناع والزراع وفيهم الجهال والعلماء والأغبياء والأذكياء والكسالى والمجدونء والله فضل بعضكم على بعض ف الرزق 
يبسط لمن يشاء ويقدرء ولهذا التفاوت آثاره الطبيعية فى الكسب والتملك» كما قضت هذه السنن بخضوع التعامل بين 
الناس لقاعدة العرض والطلب والحاجة والاستغناء» ول يشذ عنها التعامل فى العقار فلا يزال فى ظلها حرا فى الأسواق يتبادله 
من الأفراد من يشاء بالبيع والشراء لا حظر من أحد على أحدء وليس وجود طبقة عاجزة عن التملك بطريق الشراء ثما 
يسوغ حسبان القادرين عليه محتكرين مادام مرد الأمر فيه إلى عوامل أخرى ليس بينها حجر فريق على حرية فريق . 

وقد ترك الإسلام الحنيف الناس أحرارا فى التعامل بالبيع والشراء ولَم يقيدهم فى ذلك إلا بما يكفل صحة العقود ويدفع 
لتنازع والتخاصم وأكل الأموال بالباطل . 

وليس فى أحكامه ما يحول بين المرء والتملك» وما يسوغ تسمية الملاك محتكرين مهما اتسعت ثروتحم بل العمل على هدم 
هذه الثروات بزعم أتما ضرب من الاحتكار مما يأباه الإسلام الذى يقدس حتق الملكية ويحرم العدوان عليه . 

قالوا إن الإسلام يوجب أن تكون الملكية الفردية محدودة بطاقة الإنسان» ومازاد عن طاقته الزراعية يحب أن يعطى منحة 
للمعدمين بالمجان» ولا يجوز أن يستغل المالك أرضه بالتأجير بصوره المختلفة» والعجب أن يشرعوا للناس مالم يشرعه الله 
ويوجبوا عليهم مالم يوجبه. فمن البدهى أن الشريعة الإسلامية لم تحدد للملكية الفردية حدا لا يتجاوزه المالك» ولم توجب 
عليه أن ينزل عما زاد عن طاقته الزراعية للمعدمين بانمجان ولا لغير المعدمين بالثمن وقد كن من الصحابة رضوان الله عليهم 
من يملك الثروات الطائلة كعبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد أصحاب الشورى ف الخلافة وكان بجانب 
هؤلاء الجم الغفير تمن لا يملك شروى نقير كأهل الصفة وأشباههم وكان فى الأنصار كثير من أهل المزارع الواسعة ولَم يوعجب 
الرسول على أحد ممن تضخمت ثرواتهم يجحهودهم أن يوزع ما زاد عن طاقته الزراعية على المعدمين لا من العقار ولا من 
المنقول . 

نعم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صدر الإسلام حين قدم المدينة بين المهاجرين والأنصار فى دار أنس بن مالك 
وكانوا تسعين رجلا نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار . 

آخى بينهم على المواساة والبر والتوارث بعد الموت دون ذوى الأرحام إلى أن نزل قوله تعالى 9 وأولوا الأرحام بعضهم أولى 
ببعض ف كتاب الله *# الأحزاب ‏ » فنسخ التوارث بعقد الأخوة وبقى التوارث بالقرابة . 

أما المواساة والترافق بين المؤمنين عامة فأمر مندوب إليه مرغوب فيه وفيما تلونا من آيات القرآن من الحث عليه وعلى 
معونة الفقراء واحتاجين بلاغ للناس» ولكن هذا شىء ووجوب التنازل عن الملك شىء آخر . 

ولا واجب ف الدين إلا ما أوجبه الشارع الحكيم وقد أجازت الشريعة لمالك الأرض أن يتصرف فيها كيف يشاء فله أن 
يزرعها كلها أو بعضها بنفسه وله أن يؤجرها لغيره بطريق المزارعة أو بالنقد بلا تحديد بالطاقة وعيش الكفاف وله أن يمنحها 
أو يمنح منها للغير غنيا أو فقيرا . 





الاستغلال بطريق المزارعة فأما الاستغلال بالمزارعة وهى نوع ثم التأجير مشروع فأصله أن أهل المدينة كانوا أكثر الناس حقولا 

ومزارع» وكانوا فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغلون الأرض بطريق المزارعة وتسمى أيضا المخابرة (مشتقة من 

الخبير وهو الفلاح وهى عقد بين المالك والعامل على كراء الأرض ببعض ما يخرج منها فتارة كانوا يحددون نصيب المالك 

بالشطر أو الثلث أو الربع» وتارة يحددونه بما ينبت على حافة الأتحر أو الجداول أو أن له ثمرة قطعة معينة من الأرض 

وللعامل ثمرة قطعة أخرى ونحو ذلك مما من شأنه أن يفضى إلى التنازع والتشاحن وأكل الأموال بالباطل لما فيه من الجهالة 

والغرر . 

وتارة يجمعون بين التحديدين . فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النوعين الأخيرين من الكراء لما فيهما من المخاطرة 

المفضية إلى النزاع . 

وعن حنظلة بن قيس الأنصارى قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال لابأس به إنماكان الناس 

يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

بما على الماذيانات (لفظة معربة معناها حافة النهر ومسايل الماء) وإقبال الجداول (رءوس - الأنمر الصغيرة) وأشياء من 

الزرع فيلك هذا ويسلم هذاء ويسلم هذاء ويهلك هذا . 

ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه . 

فأما شىء معلوم مضمون فلا بأس به رواه مسلم وأبو داود والنسائى . 

وف رواية عن رافع قال حدثنى عماى أنمما كانا يكتريان الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على 

الأربعاء (جمع ربيع وهو النهر الصغير) وبشىء يستثنيه صاحب الأرض فنهى النبى عن ذلك (رواه البخارى وأحمد والنسائى) 

وق رواية عنه . 

كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا كنا نكرى الأرض بالناحية منها تسمى لسيد الأرض فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض ومما 

تصاب ويسلم ذلك فنهينا . 

فأما الذهب والورق(الفضة) فلم يكن يومئذ (رواه البخارى) وفى رواية عنه . 

كنا أكثر الأنصار حقلا فكنا نكترى الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك 

فأما الورق فلم ينهنا (أخرجه البخارى ومسلم) وعن أسيد بن ظهير كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أو افتقر إليه أعطاها 

بالنصف والثلث والربع» ويشترط ثلاث جداول والقصارة (بضم القاف وهى الحب فى السنبل بعد ما يداس) وما يسقى 

الربيع» وكان يعمل فيها عملا شديدا ويصيب منها منفعة . 

فأتانا رافع بن خديج فقال نمى البى صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بكم رافقا وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم 

خير لكم نماكم عن الحقل (الزرع) رواه أحمد وابن ماجة . 

فهذه الروايات صريحة فى أنه عليه السلام إنما تمى عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها إذا اشتملت على ما يؤدى إلى 

المخاطرة والغرر من مثل هذه الشروط الفاسدة» فأما إذا خلت منها فيجوز كراؤها به مثل كرائها على النصف أو الربع ثما 

يخرج منهاء وهذا هو الذى فهمه ابن عمر حيث رد على رافع ف قوله (تحى النبى صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع» 
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بقوله (قد علمت أنا كنا نكرى مزارع» بقوله (قد علمت أنا كنا نكرى مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما 
على الأربعاء وشىء من التبن) أخرجه فى الصحيح . 

وحاصل رده كما ذكره القسطلان . 

أنه ينكر على رافع إطلاقه فى النهى عن كراء الأرض ويقول إن الذى تمى عنه النبى صلى الله عليه وسلم هو الذى كانوا 
يدخلون فيه الشرط الفاسد» وهو أتحم يشترطون ما على الأربعاء وطائفة من التبن وهو مجهول وقد يسلم هذا ويصيب غيره 
آفة أو بالعكس فتقع المزارعة ويبقى الزارع أو رب الأرض بلا شىء . 

وهو ما فهمه أيضا ابن عباس رضى الله عنهما حيث قال كما فى الصحيح أنه عليه السلام لم ينه عنه . 

أى عن كراء الأرض بشطر ما يخرج منها ولكن قال (لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما) . 

قال الخطابى وقد عقل ابن عباس المعنى من الخبر وأن ليس المراد به تحريم المزارعة بشطر ما يخرج من الأرض وإنما أراد بذلك 
أن يتمانحوا أراضيهم وأن يرفق بعضهم ببعض - وقد ذكر رافع فى رواية عنه ثى هذا الباب (باب المزارعة) النوع الذى حرم 
منه والعلة التى من أجلها نمى عنها . 

وذلك قوله كان الناس يؤاجرون ال . 

فأفاد أن المنهى عه هو المجهول منه دون المعلوم» وأنه كان من عاداتهم أن يشترطوا فيها الشروط الفاسدة» وأن يستثنوا من 
الزرع لرب الأرض ما على السواقى والجداول والمزارعة» وحصة الشريك لا يجوز أن تكون مجهولة» وقد يسلم ما فى السواقى 
والجداول ويهلك سائر الزرع فيبقى العامل لاشىء له وهذا خطر - ملخصا - . 

وقال الليث ابن سعد وكان الذى تمى عنه من ذلك مالو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما ففيه من المخاطرة 


وهو ما وافق عليه الجمهور من حمل النهى عن كراء الأرض بما يخرج منها على الوجه المفضى إلى الغرر والجهالة - قال فى 
الفتح ونيل الأوطار - وعليه تحمل الأحاديث المطلقة الواردة فى النهى عن المزارعة والمخابرة كما هو الشأن حمل المطلق على 
المقيد . 


وى منتقى الأخبار . 
أن حديث حنظلة بن قيس بيان لما أجمل ف المتفق عليه من إطلاق النهى عن كراء الأرض . 
ومن حمل النهى على ذلك وأجاز كراء الأرض يجزء مما يخرج منها كالنصف والثلث والربع دون أن يقارنه شرط مفسد للعقد 


الخلفاء الراشدون وابن عمر وابن عباس وابن مسعود وسعد بن مالك وحذيفة ومعاذ بن جبل وأسامة وخباب وعمار بن 


وهو قول ابن المسيب وطاووس وابن أبى ليلى والأوزاعى والثورى والقاضى أبى يوسف ومحمد بن الحسن وابن المنذر واحم 

بن حنبل استنادا لما ثبت فى الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر بعد أن ظهر عليهم على أن يزرعوا 

له أرضها ولهم نصف ما تخره من ثمر أو زرع» واستمر اليهود على ذلك إلى صدر من خلافة عمر حتى أجلاه عنها إلى 

تيماء وأريحاء - وعن أبى جعفر قال بالمدينة أهل بيت هجرة ألا يزرعون على الثلث والربع - وزارع عمر وعلى وسعد بن 
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مالك وابن مسعود ومعاذ وعمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وكثير غيرهم- وقال ابن القيم فى زاد المعاد 
فى قصة خيبر دليل على جواز المساقاة والمزارعة بجزء من الغلة من ثمر أو زرع فإن النبى صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر 
على ذلك واستمر إلى حين وفاته ولم ينسخ البتة ودرج عليه الخلفاء الراشدون . 

وجملة القول أنه يجوز استغلال الأرض بكرائها يجزء من الخارج منها على الوجه الذى لا يفضى إلى المنازعة والتخاصم, وهو 
قول الجمهورء والقول المفتى به عند الحنفية» والمختار عند الشافعية كما ذكره النووى خلافا لما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك 
والشافعى من عدم جواز كرائها به استنادا إلى أحاديث النهى المطلقة» وقد علمت أتما محمولة على ما فيه شروط مفسدة 


على أنه قد روى عن زيد بن ثابت أنه قال يغفر الله لرافع أنا والله أعلم بالحديث منه إنما أتى النبى عليه السلام رجلان من 
الأنصار قد اقتتلا فقال إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع . 

ومقصوده كما فى سبل السلام أن رافعا اقتطع الحديث فروى النهى ول يروا أوله فأخل بالمقصود . 

استغلال الأرض بالايجار ونعنى به تأجيرها بالذهب أو الفضة أو بما جرى به التعامل من النقود والأوراق المالية ولا شك فى 
جوازه» ويقاس على ما ذكر التأجير بغيره من سائر الأشياء المعلومة المتقومة كما (فى سبل السلام ونيل الأوطار) ويدل عليه 


قال ابن عباس إن أمثل ما انتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة (رواه البخارى) وعن سعد بن 
أبى وقاص إن أصحاب المزارع فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السواقى وما سعد 


بالماء (ما جاء من الماء من غير طلب) ما حول النبت فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصموا فى بعض ذلك 
فنهاهم أن يكروا بذلكء وقال اكروا بالذهب والفضة (رواه أحمد وأبو داود والنسائى) وقال ابن المنذر إن الصحابة أجمعوا 
على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة . 
ونقل ابن بطال اتفاق فقهاء الأمصار عليه . 
وقد تبين من ذلك أنه يجوز استغلال الأرض المملوكة بطريق المزراعة المستوفية شرائط الصحة وهى نوع من التأجير» وبطريق 
التأجير بالنقد وما يقاس عليه» ولا شك أن هذا رفقا عظيما بالناس . 
فإن الملاك قد يعجزون عن العمل بأنفسهم فلا يستطيعون الانتفاع بأرضهم إلا بتأجيرها للغير» والمستأجرون قد لا يملكون 
الأرض مع استطاعة الزراعة فلا يتيسر عيشهم إلا بالاستئجار من الملاك فرعاية للمصلحتين أجازت الشريعة استغلال 
الأرض ككاتين الطريقتين وكثيرا ما كن حظ المستأجر أوفر من حظ المالك» وخاصة إذا اتقى الله فى عمله وعزم على وفاء 
دينه وإعطاء المالك حقه فإن الله يعينه ويريحه ويبارك له فى رزقه فالقول بأنه لا استغلال بالإيجار للأرض المملوكة بل لا 
تأجير مطلقا قول زائف لا يعول عليه» ولا يلتفت إليه من الوجهة الشرعية والعملية الحديث الذى رووه رواياته ومعناه عن 
أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه فان أبى فليمسك أرضه . 
أخرجه البخارى ومسلم وأصل هذا الحديث ما رواه جابر رضى الله عنه قال كنا نخابر على عهد رسول الله فنصيب من 
القصرى (القصرى كبشرى بقية الحب فى السنبل بعد الدياس ) ومن كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له 
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أرض فليزرعها أو فليحرثها أخاه وإلا فليدعها . 

رواه مسلم وأحمد وفى رواية عنه كنا فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات فقام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك فقال . 

من كانت له أرض فليزرعها فان لم يزرعها فليمنحها أخاه, فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها وما رواه رافع بن خديج عن عمه 
ظهير بن رافع قال ظهير لقد مانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا . 

قلت ما قال رسول الله فهو حق قال دعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعون بمحافلكم قلت نؤاجرها على 
الربييع (يشترطون لأنفسهم ما ينبت على النهر وعلى الأوثق من الثمر والشعير قال عليه السلام لا تفعلوا ازرعوها أو 
امسكوها . 

قال رافع قلت سممعا وطاعة رواه مسلم . وهذه الروايات يفسر بعضها بعضا وتدل على أنه عليه السلام لما وجدهم ف المدينة 
يكرون الأرض بعقود مزارعة تشتمل على شروط فاسدة نحاهم عنها فضائها إلى التنازع والتقاتل كما صرح به ى حديث 
سعد بن أبى وقاص» وحديث زيد ابن ثابت» وأرشدهم إلى ما ينبغى أن يفعلوه فى استغلال مزارعهم فقال مرة كما فى رواية 
سعد اكروا بالذهب والفضة» وهو جائز بالإجماع لأن الكراء بمما وبما فى معناهما لا مخاطرة فيه . 

وقال مرة كما فى رواية ابن عباس لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما . 

وفى رواية من كانت له أرض فانه إن يمنحها أخاه خير له . 

وهو صريح فى عدم إيجاب منح الأرض يدون أجرء وق جواز أخذ الأجرة, لأن الخيرية والأولوية ظاهرة فى الجواز فيكون 
المراد مجرد استحباب المنح والترغيب فيه مواساة ورفقا كما صرح به ابن عباس» وخيرهم مرة ثالثة بين هذا الأمر المستحب 


وهو إعطاء الأرض منحة بدون أجرء وبين أن يزر عوها بأنفسهم أو يتركوها بدون زرع . 
والأمر فى الثلاثة للندب لا للوجوب . 


بقرينة جواز تأجير الأرض بالذهب أو الفضة بالإجماع . 

وجواز تأخيرها بالنصف أو الثلث أو الربع على طريق المزارعة كما فعل الرسول فى أرض خيبر مستمرا على ذلك إلى وفاته» 
وكما فعل أصحابه فى حياته وبعد وفاته كما سبق . 

وقد انعقد الإجماع على عدم وجوب الإعارة بلا فرق بين المزارعة وغيرها فوجب حمل هذا الحديث على الاستحباب 
والندب» كما أوضحه صاب منتقى الأخبار على أن الإمام الصنعانى قال فى سبل السلام بعد رواية حديث النهى فى 
المزارعة أنه كان فى أول الأمر لحاجة الناس وكون المهاجرين ليس لحم أرض فأمر الأنصار بالتكرم والمواساة» ويدل عليه ما 
أخرجه مسلم من حديث جابر قال كان لرجال من الأنصار فضول أرضء وكانوا يكرونما بالثلث والربع فقال النبى صلى 
الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسكها . 

وهذا كما تموا أول الأمر عن ادخار لحوم الأضاحى ليتصدقوا بحاء ثم بعد أن اتسع حال المسلمين زاد الاحتياج» فأبيح لهم 
المزارعة وتصرف المالك ف ملكه بما يشاء من إجارة وغيرهاء ويدل على ذلك ماوقع من المزارعة فى عهده صلى صلى الله 
عليه وسلم وفى عهد الخلفاء من بعده؛ ومن البعيد غفلتهم عن النهى وترك إشاعة رافع له فى هذه المدة وذكره فى آخر 
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خلافة معاوية . 

سواء أقلنا إن أحاديث النهى عن المزارعة إنْما وردت ق المزارعة الفاسدة أم أن النهى عنها كان عاما أول الأمر للحاجة ثم 
زال بزوال سببه فان الذى أستقر عليه الأمر فى حكم الشريعة الإسلامية أن المالك حر يتصرف ف مالكه بما يشاء من زرع 
ومزارعة وتأجير لا حجر عليه فى شىء من ذلك ولا إيجاب (ما فعله عمر ف سواد العراق ) لما فتح المسلمون سواد العراق 
فى خلافة عمر بن الخطاب, رأى الفاتحون أن يقسم بينهم قسمة تمالك كقسمة الغنائم فأبى عمر عليهم ذلكء؛ وقال كما 
فى كتاب الخراج لأبى يوسف والله لا يفت بعدى بلد فيكون فيه كبير نيل بل عسى أن يكون كلا على المسلمين فاذا 
قسمت أرض العراق بعلوجها وأرض الشام بعلوجها فما يسد به الثغور وما يكون للذرية والأرامل بمذا البلد وبغيره من أهل 
الشام والعراق . 

فترك . 

الأرض مملوكة لأهلها يجوز بيعهم لما وتصرفهم فيهاء وضرب على رءوسهم الجزية وعلى الأرض الخراج ليكون ما يجبى من 
ذلك سدا لحاجة المسلمين عامة» ينفق منه على الجيوش المقاتلة وسد الثغور وبناء القناطر والجسور وأرزاق العمال والموظفين 
وما إلى ذلك مما يتوقف عليه صيانة البيضة وبقاء الدولة . 

وقد أسلم كثير من أهل السواد» فوضعت عنهم الجزية» وتداولت الأيدى أرضه. وأصبحت ملكا للمسلمين وغيرهم يتصرف 
كل مالك فى ملكه بما يريد من أنواع التصرف . 

ومن هؤلاء الملاك التابعون وتابعوهم وأئمة المسلمين والفقهاء وا محدثون ومن بعدهم على تتابع القرون إلى وقتنا هذا . 

فأى صلة بين هذا وبين ما يدعون إليه من قصر ملكية الفرد على قدر عيش الكفاف» ووجوب تنازله عما زاد عن ذلك 
الرأسمالية ولقد أسرف الكاتبون فى الطعن على الرأسمالية مجاراة لتلك الدعايات الحادمة وصوروها للعامة بأبشع الصور فإن 
عنوا احتكار الملكية بمعناه بمعناه الحقيقي فنحن أول من ينكره وينعى عليه » وإِن أرادوا مجرد الملكية كان طعنهم مراغمة 
للشرائع ومكابرة للعقول . 

وقد تبين ما أسلفنا أن النظام المالى فى الإسلام يحترم حق الملكية» ويعاقب على العدوان عليه ويبيح للمالك حق التصرف 
فى ملكه بما يشاء من بيع ورهن وإجارة ومزارعة وإعارة ووقف ونحو ذلك ولا يوجب عليه يبمنح ملكه لغيره» ولا أن يكتفى 
من زراعة أرضه بما يحصل له عيش الكفاف كما تبين من سياق الحديث الذى استندوا إليه وما ذكره أئمة الحديث فى بيانه 


أنه لا يمت بصلة إلى مازعموه وكذلك فعل عمر فى سواد لا يؤيد ما ذهبوا إليه . 
ولسنا ننكر أن أمر الطبقات الفقيرة فى بلادنا يحتاج إلى علاج حاسمء ونرى بالإجمال أنه لا علاج له إلا باتباع تعاليم 





الإسلام الحقة ف النظم المالية والاجتماعية» ولبيان ذلك تفصيلا مجال آخر والله أعلم". (1) 


5 "متى فرضت الطهارة للصلاة 
مايو ١95901‏ 
القرآن والسنة 
و لفت نظرى أن آية الوضوء التى فى سورة المائدة مدنية» مع أن الصلاة فرضت فى مكة؛ فهل كان النبى صلى الله عليه 
وسلم يصليها بغير وضوء؟ 
ده يقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم 
وأرجلكم إلى الكعبين ...4 المائدة : > نزلت هذه الآية بغسل هذه الأعضاء فقط -وهى المعتبرة فى الوضوء- بالمدينة . » 
وفيها أيضا الطهارة من الجنابة » كما نزلت بالمدينة آية سورة النساء : "4 الموجبة للغسل من الجنابة » ومعه التيمم بدل 
الغسل وبدل الوضوء الذى ينتقض بالبول والغائط . 
والمعروف أن الصلاة فرضت بمكة»وتحددت بخمس ف اليوم والليلة فى ليلة المعراج قبل الحجرة» فهل كان الرسول صلى الله 
عليه وسلم يصلى فى مكة بغير وضوء وبدون غسل من الجنابة؟ يقول ابن عبد البر: إن أهل المّير- التاريخ - اتفقوا على 
أن غسل الجنابة فرض على النبى صلى الله عليه وسلم بمكة لما افترضت الصلاة وأنه لم يصل قط إلا بوضوء » وهذا ما لا 
يجهله أحد . 
وى مستدرك الحاكم حديث ابن عباس : دخلت فاطمة على النبى صلى الله عليه وسلم وهى تبكى فقالت : هؤلاء الملا 
من قريش تعاهدوا ليقتلوك فقال "ايتونى بوضوء » فتوضأ ... قال فى الفتح - فتح البارى لابن حجر- وهذا يصلح ردا 
على من أنكر وجود الوضوء قبل اللجرة» لا على من أنكر وجوبه . 
فالمتفق عليه أن الوضوء ومثله الغسل للصلاة كان موجودا بمكة» لكن الخلاف فى : هل كان وجوده على سبيل الندب أو 
على سبيل الوجوب ؟ قال جماعة بالندب » بناء على أن الأمر به فى آيتى المائدة والنساء هو للوجوب » وهما نازلتان بالمدينة 
؛ وجزم بذلك ابن الجهم المالكى وقال آخرون بالوجوب . قال القرطبى كما نقله ابن مفلح -: إن آية الوضوء - النازلة 
بالمدينة- إِنما نزلت ليكون فرضها المتقدم -يعنى على إنزانها-متلوًا فى التنزيل أى أن الوضوء كان مفروضا بمكة ولكن بغير 
القرآن ثم نزل به القرآن فى المدينة . 
وابن حزم جزم بأن الوضوء لم يشرع -لا وجوبا ولا ندبا- إلا فى المدينة» ومعنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه صلوا فى مكة بغير وضوء » وكلامه مردود بمرويات ليست قوية » منها ما أخرجه ابن لهيعة فى المغازى أن جبريل 
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لميعة أيضا مرفوعا وليس مرسلا : أن جبريل أتى البى صلى الله عليه وسلم فى أول ما أوحى إليه فعلمه الوضوء والصلاة؛ 
فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من ماء فنضح بها فرجه . 

هل يفهم من هذا أنه استنجى بعد الوضوء » وأن النضح ليس فيه مس للفرج » أو أن مس الفرج غير ناقض للوضوء؟ 
معروف أن ابن لطيعة وضعه العلماء فى الضعفاءء قيل مطلقا وقيل بعد أن مرض . 

ومن المرويات ما أخرجه ابن ماجه من حديث أسامة عن أبيه » وأخرجه الطبراى فى الأوسط من طريق الليث بن سعد عن 
عقيل موصولاء وهو أن جبريل علّم البى الوضوء بمكة . وى ثبوت هذا كلام . 

فالخلاصة أن الفقهاء أجمعوا على أن الطهارة للصلاة بالوضوء والغسل واجبة » وأن آية الوجوب نزلت بالمدينة » والصلاة 
التى صلاها الرسول وأصحابه بمكة أو قبل نزول الآية فى المدينة فيها خلاف : هل كانت بوضوء أو لا ؟ والجمهور على 
أنحا كانت بوضوءء وابن حزم هو الذى قال بعدم مشروعيته إذ ذاك » ومن قال بمشروعية الوضوء بمكة اختلفوا هل كان 
واجبا أو مندوبا؟ قيل بالندب وقيل بالوجوب . 

ونحن لا يهمنا من ذلك إلا ما استقر عليه العمل بعد الأمر به فى آيتى النساء والمائدة فى وجوب الطهارة للصلاة بالوضوء 
والغسل » أما ما حدث قبل ذلك فالخلاف فيه لا أثر له فى حياتنا نحن . يراجع الشوكانى فى نيل الأوطار » والمواهب 
اللدنية للقسطلانى فى باب الخنصائص لعرفة إن كان الوضوء خاصا بأمة محمد أو كان قبل ذلك - وانظر ص ١‏ من المجلد 


الثاى من هذه الفتاوى" . 00 


7 "قتل الحيوانات الضارة 
مايو ١59517‏ 
«القرآن والسنة 
ب ما حكم الدين فى قتل الحيوانات الضارة ؟ 
دح الحيوانات الضارة منها ما يكون الضرر من طبيعته ولذلك يعيش غالبا بعيدا عن الإنسان فى الغابات والجبال كالسباع 
والذئاب » أو يعيش مع الإنسان مع أخذ الحذر منه كالعقارب والحيات » ومنها ما لا يكون الضرر من طبيعته ولذلك 
والحكم المبدئى العام أن النوع الأول وهو ما يكون الضرر من طبيعته يجوز قتله » إما للدفاع عن النفس وإما للانتفاع بجلده 
أو عظمه مثلا » وأن النوع الثاى الذى لا يكون الضرر من طبيعته ولكن قد يطرأ عليه يجوز قتله إذا خيف منه الضرر 
كالكلب العقور والكلب الكلِب » أى الذى يصيبه داء الكلّب » وكالقط الخائن الذى يخطف الدجاج أو الحمام مثلا » 
والدليل على ذلك هو حديث " لا ضرر ولا ضرار " فلا يوز لأحد التعرض للضرر ولا إلحاقه بالغير » إلى جانب وجوب 
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أخذ الحذر وعدم تعريض النفس للتهلكة » قال تعالى 8 يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم 4# النساء : 7١‏ » وقال تعالى : 
١‏ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة * البقرة : ١58‏ . 

وهناك أنواع من الحيوانات نص الحديث على قتلها بخصوصها » روى مسلم وغيره قوله صلى الله عليه وسلم "خمس فواسق 
يقتلن فى الحل والحرم » الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحٌدَيًا " أى الحدأة » وفى رواية لأبى داود ذكر العقرب 
بدل الغراب » وف رواية لأحمد ذكر الغراب بدل الحدأة » وليس فيها وصف الغراب بالأبقع - وقد تحدث الدميرى فى كتابه 
" حياة الحيوان الكبرى " عن كل نوع على حدة وأورد ما جاء فيه من الآثار وحكم قتلها والأحكام الأخرى . 

وفيما عدا ما نص على قتله تتحدث عن حكمه فيما يلى : 

-١‏ الكلاب :جاء فى صحيح مسلم بشرح النووى"ج ٠١‏ ص 7554 " عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أمر بقتل الكلاب » فأرسل فى أقطار المدينة أن تقتل . قال : فنبعث ف المدينة وأطرافها فلا ندع كلبا إلا قتلناه حتى 
إنا لنقتل كلب المّرية يتبعها , وامُرية تصغير امرأة » وى رواية عن عبد الله بن عمر أيضا أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل 
الكلاب » إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية . فقيل لابن عمر : إن أبا هريرة يقول : أو كلب زرع » فقال ابن عمر : 
إن لأبى هريرة زرعا - مع ترك الخلاف ف كون أبى هريرة “ممع ذلك من النبى أو كان قياسا منه لكلب للزرع على كلب 
الصيد والماشية . 

وعن جابر قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب » حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله -ثم 
نمى النبى صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال "عليكم بالأسود البهيم ذى النقطتين فانه شيطان " وعن عبد الله بن الْمَمَل 
قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب » ثم قال " ما بال هم وبال الكلاب " ثم رخص ف كلب الصيد 
والغنم . 

يؤخذ من هذه الروايات أن الكلب غير الضار أى غير العقور والكلب . إن كانت فيه فائدة فلا يقتل » ككلب الحراسة 
للماشية أو الزرع أو المسكن وكلب الصيد . ومثله الكلب البوليسى لفائدته المعروفة . 

أما إن لم تكن فيه فائدة » كالكلاب الضالة فبعض الروايات تأمر بقتلها وتشدد فى التنفيذ » وبعضها ينهى عن قتلها . 
ويأمر بقتل الأسود البهيم فقط . فما هو الحكم المختار الذى أستقر عليه الأمر أخيرا ؟ إليكم نموذجا مما قاله شراح الحديث 
.ذلك . 

() يقول النووى ف شرح صحيح مسلم "ج ٠١‏ ص 780 " : أجمع العلماء على قتل الكلب الكلِب و الكلب العقور . 
واختلفوا فى قتل ما لا ضرر فيه » فقال إمام الحرمين من أصحابنا - الشافعية - : أمر النبى صلى الله عليه وسلم أولا بقتلها 
كلها » ثم نسخ ذلك ونمى عن قتلها إلا الأسود البهيم . 

ثم استقر الشرع على النهى عن قتل جميع الكلاب التى لا ضرر فيها سواء الأسود وغيره » ويستدل لما ذكره بحديث ابن 
المغفل . 


وقال القاضى عياض . ذهب كثير من العلماء إلى الأخذ بالحديث فى قتل الكلاب إلا ما استثنى من كلب الصيد وغيره » 





قال : وهذا مذهب مالك وأصحابه وذهب آخرون إلى جواز اتخاذ جميعها ونسخ الأمر بقتلها والنهى عن اقتنائها إلا الأسود 
الفيو 

قال القاضى : وعندى أن النهى أولا كان نميا عاما عن اقتناء جميعها وأمر بقتل جميعها » ثم نمى عن قتلها ما سوى الأسود 
؛ ومنع - الاقتناء فى جميعها إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية . يقول النووى : 

وهذا الذى قاله القاضى هو ظاهر الأحاديث » ويكون حديث ابن المغفل مخصوصا بما سوى الأسود . 

(ب ) ويقول الدميرى » بعد ذكر الأحاديث الواردة فى قتل الكلاب حمل الأصحاب الأمر بقتلها على الكلب الكلِب 
والكلب العقور » واختلفوا فى قتل ما لا ضرر فيه منها » فقال القاضى حسين وإمام الحرمين و الماوردى فى باب " بيع 
الكلاب " والنووى فى أول البيع من شرحى المهذب ومسلم : لا يجوز قتلها » وقال فى باب " محرمات الإحرام " : إنه 
الأصح » وإن الأمر بقتلها منسوخ , وعلى الكراهة اقتصر الرافعى فى الشرح وتبعه فى الروضة » وزاد أنما كراهة تنزيه لا تحريم 
. لكن قال الشافعى فى " الأم " فى باب الخلاف فى ثمن الكلاب : واقتلوا الكلاب التى لا نفع فيها حيث وجدتموها , 
وهذا هو الراجح انتهى . 

نستخلص من كل ما سبق أن الكلاب التى فيها فائدة كالصيد والحراسة لا يجوز قتلها » والكلاب التى لا فائدة لما إن 
كانت تضر كالكلب العقور يجوز قتلها » وإن كانت لا تضر ففيها رأيان » رأى بعدم قتلها فيكون القتل حراما أو مكروها 
كراهة تنزيه » ورأى بجواز قتلها . 

والكلاب الضالة غير المقتناة إن كانت تؤذى بتخويف المارة وبخاصة الأطفال » أو بالبول والبراز وإتلاف أشياء لما قيمتها 
يجوز قتلها . هذا هو حكم قتلها , أما نجاستها فقد تقدم الحديث عنها , وكذلك عن اقتنائها والاتحار فيها . 

؟ - للقطط : خلاصة أحكامها فيما بأتى : 

)١(‏ هى طاهرة ليست نجسة كالكلاب » فقد روى أحمد والدارقطنى والحاكم و البيهقى أن النبى صلى الله عليه وسلم دُعِىَ 
إلى دار قوم فأجاب », وإلى دار آخرين فلم يجب » فقيل له فى ذلك فقال " إن فى دار فلان كلبا " فقيل له : وإِن فى دار 
فلان هرة » فقال صلى الله عليه وسلم " الهرة ليست نجسة إنما هى من الطوافين عليكم والطوافات " وفى السنن الأربعة 
وصححه البخارى من حديث كبشة بنت كعب بن مالك -وكانت تحت بعض ولد أبى قتادة-أن أبا قتادة رضى الله عنه 
دخل فسكبت له وَضُوءًا فجاءت هرة فشربت منه » فأصغى لما الإناء حتى شربت » قالت كبشة : فرآق أنظر إليه » فقال 
: أتعجبين يا ابنة أخى ؟ فقلت : نعم » فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إتما ليست بنجس ., إتما من 
الطوافين عليكم والطوافات " أى كالخدم المماليك فى البيوت » وى سنن ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال " الهرة لا 
تقطع الصلاة . إنما هى من متاع البيت " . 

( ب ) ذكر النووى فى شرح المهذب أن بيع الهرة الأهلية جائز بلا خلاف عند الشافعية إلا ما حكاه البغوى فى شرح 
مختصر المزقى عن ابن القاص أنه قال : لا يجوز وهذا شاذ باطل » والمشهور عنه جوازه وبه قال جماهير العلماء . قال ابن 
المنذر : أجمعت الأمة على جواز اتخاذها » ورخّص ف بيعها ابن عباس والحسن وابن سيرين وحماد ومالك والثورى والشافعى 


وإسحاق وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأى . 





وكرهت طائفة بيعها » منهم أبو هريرة وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد روى مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم تمى عن 
تمن الكلب والسنور » أى القط . 

يقول النووى : إن النهى هنا يراد به الهرة الوحشية » فلا يصح بيعها لعدم الانتفاع بما » إلا على وجه ضعيف فى جواز 
أكلها , أو المراد له النهى التنزيه لا التحريم . 

رج يقول الدميرى فى كتابه " حياة الحيوان الكبرى " : إذا كانت الهرة ضارية بالإفساد فقتلها إنسان فى حال إفسادها 
دَفْعَا جاز ولا ضمان عليه » كقتل الصائل دفعا »وينبغى تقيبد ذلك بما إذا لم تكن حاملا » لأن فى قتل الحامل قتل أولادها 
ولم تتحقق منهم جناية . وأما قتلها فى غير حالة الإفساد ففيه وجهان » أصحهما عدم الجواز ويضمنها .وقال القاضى 
حسين : يجوز قتلها ولا ضمان عليه فيها » وتلحق بالفواسق الخمس فيجوز قتلها » ولا تختص بحال ظهور الشر . 

وكلام الدميرى فى مسألة خطف هرة لحمامة أو غيرها وهى حيه . 

لكن لو حدث من الهرة إفساد آخر بخطف الطعام أو التبرز على الفراش أو فى مكان هام » واعتادت ذلك على الرغم من 
مطاردتما فلا وجه لتحريم قتلها » لأنه من باب دفع الضرر » مثلها فى ذلك مثل الكلاب الضالة المؤذية . 

* - الطيور : من الطيور ما هو ضار بطبيعته فيجوز قتله كما مثل له الحديث بالغراب و الحدأة . وهى بطبيعتها لا تستأنس 
؛ وهناك طيور لسيت ضارة تطعيعتها منها ما يستأنس كال حمام » ومنها ما لا يستأنس كالعصافير » والنوع الأول يذبح 
ليؤّكل وكذلك الثاى يصاد ليؤكل وما لا يحل أكله لا يقتل إن كانت فيه فائدة مثل " أبى قردان " صديق الفلاح كما يقولون 


لكن قد يثار هنا سؤالان » أحدهما عن الحمام الذى يسقط على الأجران التى تدرس فيها الحبوب ويأكل منها كثيرا ؛ 
وثانيهما عن العصافير التى تمجم على المحصولات كالقمح والشعير وتلتهم منها كثيرا وهى مازالت فى طور نموها أو نضجها 
أما الحمام فضرره بسيط يمكن أن يطارد دون اصطياد » ولو صيد هل يضمن ثمنه لصاحبه ؟ إن لم يعرف له صاحب بيقين 


فلا ضمان » وإن عرف صاحبه بيقين ضمن » لأن حبس الطيور أمر عسير » فلابد لما من التجوال » ويعتبر صاحبها غير 
مقصر فلا يضمن ما أتلفته من طعام غيره » وإن اشتبه عليه أمر الحمام أو اختلط فيه المملوك لأصحابه وغير المملوك » 
فالأشبه عدم الضمان . 

ومع ذلك فأفضل عدم اصطياده » لأن غالب بيوت القرى فيها حمام » وهو يطلب رزقه من كل المواقع » فحمام الكل 
يأكل من طعام الكل غالبا » والأمر متبادل بين البيوت » والتسامح فى ذلك من وسائل التواد والتراحم والتعاون على الخير 
» فلنحرص على هذه الروح السمحة . ولا نتورط فى شىء قد يكون من ورائه ما لا تحمد عقباه » مذكرا للناس بمذا الحديث 
الصحيح " ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بحيمة إلا كان له به صدقة " رواه مسلم . 
وأما العصافير- وهى غير مملوكة لأحد فيكتفى بطردها إن أمكن », أما إذا ل يمكن طردها فلتوضع لما شباك تصاد بما وينتفع 
بلحمها » أو تصاد بالرصاص الخارق -على رأى بعض العلماء -ويقوم ذلك مقام ذبحها والصيد بالشباك للانتفاع بالعصافير 
» بدل إبادتما وضياع الاستفادة من لحمها هو ما أشار إليه النبى صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائى والحاكم وصححه 
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لقوله "ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها لغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها " قيل : يا رسول الله وما حقها ؟ قال 
'يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها ويرمى بما " وفيما رواه النسائى وابن حبان فى صحيحه بقوله " من قتل عصفورا عبغا عج 
إلى الله يوم القيامة يقول : يا رب إن فلانا قتلبى عبثا ولم يقتلبى منفعة" . 

وهذا توجيه اقتصادى إسلامى إلى عدم ضياع المنفعة من الشىء فى الوقت الذى يدافع فيه ضرر هذا الشىء ؛ وهذا كما 
يقال : ضرب عصفورين بحجر واحد . دفعنا الشر واستفدنا ما فيه من خير . 

فإن كانت بشكل "وبائى" ولا يفيد معها الاصطياد فهل يمكن قتلها بمثل المواد الكيماوية أو بطريقة أخرى ؟ نعم لا مانع 
من ذلك لدفع ضررها » وحماية لقوت الإنسان منها » فحياته ومصلحته مقدمة على حياة أى مخلوق دونه وعلى مصلحته 
» وهى كلها جعلت من أجل الإنسان لتبقى حياته ويستطيع أن يؤدى رسالته » وبمثل ذلك قال الدميرى فى الجراد . 

وفى مثل هذه الحالة الاستثنائية التى تكاثرت فيها العصافير وأكلت جزءا كبيرا من المحصولات » قامت بعض الدول » فى 
شكل جماعى بمطاردتما طول النهار حتى اضطرت إلى الأشجار العالية وباتت ليلها جائعة » تساقط بعضها ميتا فى أوال 
ليلة ثم قضى عليها فى أيام قلائل . 

وقد يشبه هذا الحكم فى العصافير حكم مكافحة الجراد » وهو من نوع الحشرات الطائرة ويحل أكله كما نص عليه الحديث 
" أحلت لنا ميتتان ودمان : السمك والجراد » الكبد والطحال " رواه الشافعى وأحمد والدارقطنى والبيهقى مرفوعا إلى النى 


صلى الله عليه وسلم » وروى موقوفا على ابن عمر وهو الأصح - وروى البخارى وغيره عن عبد الله بن أبى أو : غزونا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات تأكل الجراد . ولو أبيد بأية طريقة حل أكله مالم يكن فيه ضرر بسبب 


المواد التى أبيد بما . 

جاء فى " حياة الحيوان الكبرى- جراد " روى الطبرانى والبيهقى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا تقتلوا الجراد 

فانه جند الله الأعظم " قلت : هذا وإن صح أراد به ما لم يتعرض لإفساد الزرع وغيره » فإن تعرض لذلك جاز دفعه بالقتل 

وغيره . 

- الحشرات : الحشرات منها ما يدب على الأرض كالحيات والعقارب ومنها ما يطير فى الجو كالنحل والزنابير » ونص 

الحديث على قتل الحيات والعقارب والفأرة » وقد تحدث الدميرى فى كتابه "حياة الحيوان الكبرى " عن كل أنواعها » كما 

تحدث عن كل ما يعرفه من المخلوقات الحية » وبين حكم كل منها » وبخاصة فى إبادتما وفى حث الدين على مكافحتها 

حماية للإنسان من شرها » ففى الحديث الصحيح الذى رواه مسلم " من قتل وزغة من أول ضربة فله مائة حسنة » ومن 

قتلها فى الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة دون الأولى ومن قتلها فى الثالثة فله كذا وكذا حسنة دون الثانية " والوزغة هى 

سام أبرص المعروف باليُئص . " حياة الحيوان -وزغة " وجاء فى تعليل الاهتمام بقتلها حديث البخارى وابن ماجه وأحمد 

أنما كانت تنفخ النار على إبراهيم ليزداد اشتعالها . 

وهنا يثار سؤالان » أحدهما عن النحل والثاق عن النمل . هل يجوز قتل النحل أو لا يجوز » وهل يجوز قتل النمل بالنار أو 

لايحور ؟. 

)١(‏ أما النحل فمن الحشرات التى تفيد الإنسان بالعسل الذى تحدثت النصوص ف القرآن والسنة عن فوائده » لكنه مع 
١‏ 





ذلك يلسع ويؤذى فهل يجوز قتله ؟ قال الدميرى : كره مجاهد قتل النحل » ويحرم أكلها على الأصح وإن كان عسلها 
حلالا » كالآدمية لبنها حلال ولحمها حرام . وأباح بعض السلف أكلها كالجرادة وهو وجه ضعيف ف المذهب » ويحرم 
قله + والذليل عل الحرفة من 

البى صلى الله عليه وسلم عن قتلها . ثم قال : كان القياس جواز قتل النحل لأنه من ذوات الإبر » وما فيه من المنفعة 
يعارض بالضرر » لأنه يصول ويلدغ الآدمى وغيره » فالمضرة التى فيها مبيحة لقتلها ولم يجعلوا المنفعة التى فيها عاصمة من 
القتل » لكن الرسول نمى عن قتل النحل وليس ف قوله إلا طاعة الله بالتسليم لأمره صلى الله عليه وسلم انتهى . 
فالخلاصة أن بعض العلماء كره قتل النحل » وبعضهم حرمه » والخلاف مفرع على منع أكله , فإن أبيح جاز قتله كالجراد 
» وإن لم يبح أكله منع قتله على وجه الكراهة أو التحريم . 

(ب) وأما النمل فقد جاء فى " حياة الحيوان الكبرى " أن هناك حديثا رواه البخارى ومسلم جاء فيه أن نبيا من الأنبياء 
نزل تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها وأمر بحا فأحرقت بالنار » فأوحى الله إليه : فهلا نملة واحدة . 
قال الترمذى الحكيم فى نوادر الأصول : لم يعاتبه اللّه على تحريقها وإنما عاتبه على كونه أخذ البرى بغير البرى » وقال 
القرطبى : إن هذا البى هو موسىء» وليس فى الحديث ما يدل على كراهة ولا حظر فى قتل النمل » فإن من آذاك حل لك 
دفعه نفسك » ولا أحد من خلق الله أعظم حرمة من المؤمن » وقد أبيح لك دفعه عنك بضرب أو قتل » على ما له من 
المقدار فكيف بالحوام والدواب التى قد سخرت للمؤمن » وسلط عليها وسلطت عليه فإذا آذته أبيح له قتلها . وقيل إن 
شرع هذا النبى كانت العقوبة للحيوان بالتحريق جائزة » وهو بخلاف شرعنا » فإن البى صلى الله عليه وسلم نمى عن تعذيب 
الحيوان بالنار » وقال " ولا يعذب بالنار إلا اللّه تعالى " فلا يجوز إحراق الحيوان بالنار إلا إذا أحرق إنسانا فمات بالإحراق 
» فلوارئه الاقتصاص بالإحراق للجاى . 

ثم قال : وأما قتل النمل فمذهبنا لا يحوز » لحديث ان عباس أن البى صلى الله عليه وسلم نمى عن قتل أربع من الدواب 
: .النملة والنحلة والحدهد والصّرّد . رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط الشيخين . والمراد النمل الكبير السليمانى كما 
قاله الخطالى والبغوى فى شرح السنة . 

وأما النمل الصغير المسمى بالذر فقتله جائز » وكره مالك قتل النمل إلا أن يضر ولا يقدر على دفعه إلا بالقتل » وأطلق 
ابن زيد جواز قتل النمل إذا آذت . "يراجع القرطبى فى سورة النمل " . 

هذا » وى حالة الجواز لقتل ما يستحق القتل يراعى الإحسان الذى نبّه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فى قوله " إن الله 
تعالى كتب الإحسان على كل شىء » فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا ذيحتم فاحسنوا الذبحة , ولْيْحدٌَ أحدكم شفرته ولَمْخْ 


. إل 
ذبيحته 


رواه مسلم وأبو داود والترمذى وغيرهم". )١(‏ 


١٠5/١١ فتاوى الأزهر‎ )١( 





4 "حكم استعمال الدَّفّ في الأناشيد 


فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا . حفظه المولى آمين . السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
نسأله تعالى أن بعك بالصحة والعافية» وأن يُطيل في عمركم, وأن ينفع بكم آمين. 


سيدي الشيخ الفاضل: 
ما رأي فضيلتكم في استخدام الدُّفّ في الأناشيد عمومّاء ماكان منها مستخدمًا لليّساء أو لليّجال؛ سواء كان ذلك 


مسجلا في شريط كاسيت أو شريط فيديو أو شهودًا في وقته. 

علمًا بأنَّ معان تلك القصائد (الأناشيد) هي مما يدعو إليه الدّين» وتندُب إليه الفضيلة. 

راجين أن تكون إجابتكم كما علمناها شافية وافية. 

تقبّل الله جهدكم وشكر لكم وجزاكم الله خيرا. 

ابنكم محمد سداد بن الشيخ جميل العقاد. 

اه 

الجواب: 

ابن الأخ الكريم السيد محمد سداد العقاد امحترتم حفظه المولى تعالى: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

فقد تلقيت سؤالّك عن استخدام الدُّفيٍّ في الأناشيد الديئّة المباحة» وإليك جوابي: 

أحسن ما بِيّنه الفقهاء في هذا الموضوع هو رسالة الشيخ عبد الغني النابلسيئ الحنفي رحمه الله المسمّاة : "إيضاح الدّلالات 
في سماع الآلاتِ" وفيها يُمَصّل الحكم في الآلات بوجه عامء الدّف وغيره؛ لأن الدّفَ لا خصوصيّة له فهو من جُئلة الآلاتٍِ 
ذات الأصوات المُطربة. وإذا كان قد ورد ذكر الدّفٍّ في بعض الأحاديث النبويّة» فلأنه كان إذ ذاك هو الآلة الموسيقيّة 
الْمستعمّلة» ولا يوجب ذلك تمييرّه عن غيره في الحكم. 

والذي استقرٌ عليه رأي الشيخ العلامة عبد الغني النابلسي في رسالته المذكورة أن ماع الآلات الموسيقيّة بوجهٍ عام إذا كان 
غير مصحوب بمنكرات ولا غناء مُثير للغرائز» بل يقصد السامع إِجمامَ نفسه من المتاعب وإراحة أغصابه المرققة دون مداومة 


عليه ثُلهيه عن واجباته من أعمال وعبادة فلا بأ ان 
١‏ ؟-"ولا يستثئون من ذلك إلا حالة واحدة من الأكراه» وهي ما لو كان الغرض والوسيلة كلاهما مشروعين» كمن 


هدّد مديته بإقامة دعوى قضائيّة عليه» حتى أعطاه رهنًا بدينه يطمئن به على الاستيفاء. 
فانظر أيها الأخ الكريم ما أشبه هذا بموضوعنا! فلابد في الإسلام من أن تكون الغاية والوسيلة كلتاهما مشروعتين» فليس 
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علماء القانون الوضعي بأحكم من شريعتنا الإلمية وفقهها. 

وقد كان الميسر في جاهلية العرب ذا غاية نبيلة وخيّرة» حيث كان الخاسر فيه يذبح جزورًا يأكل منه اللاعبون وسواهم من 
فقراء القبيلة» ومع ذلك حرّمه الإسلام بنصٌ القرآن؛ لأن وسيلته غير سليمة» وهي الاعتماد على الحظَّء وما يَرُه اللعب 
من آفات أشار إليها القرآن بقوله: (إنا يُرِيدُ الشَّيطانُ أَنْ يُوقِعَ بَتِتَكُمْ العداوةً والبَعْضَاءَ في الْمَمْرٍ والمثير ويَصدكُم عن وك 
اللو وعَنٍ الصّلاةٍ فَهَه أَنْثُمْ مُنْمَهُونَ) (المائدة: .)3١‏ 

هذا إلى أن مَن يشتري تذكرة اليانصيب» حينما يكون ربح الفائز مُغريًا ضخمًا كسيارة مثلاً» لا يتجه برغبته إلى بذل المعونة 
لأجل الحدف الخيري لليانصيب وإنما كك هه الأمل في ربح السيارة بأيسر سبيل وأرخص ثمن هو شراء التذكرة» وهذا هو 
الأمل الفاسد الذي يقود صاحبه إلى الفشلء ويُقعده عن العمل الَدِيّ المْجْدِي الذي هو الوسيلة الصحيحة للاكتساب. 
دايا استقرٌ عليه رأي اق هنذا الوضوه شين كاق يسعظى براجية اق اللعاونه علق الرالجتاك» قلريةال نا ايعاو عر جتكره 
اليانصيب مُبتغيًا وجه الله تعالى» والقليل من الكثير كثير» ولتبق سبل الخير طاهرة تدل على أخلاق سالكيها (فمن كان 


وضدو القاء ريد افليغمل عبرلا ضالكا ولذ يشرك يغنادة ننه أنهذا) (الككيف» +" 01 


٠‏ -"موقف الإسلام من تحديد النسا 


السؤال: يكثّر اليوم الكلام والحديث عن ضرورة اتخاذ تدابير عامة في البلاد لتحديد النسل» فما موقف الإسلام من هذه 
الدعوى في البلاد الإسلامية؟ 

الجواب: 

ثبت عن رسول الله . صلى الله عليه وسلم . أنه قال: "تزوّجوا الودُود الولو فإِنّ مُكائر بكم الأمَم"(19١)‏ . وروي أيضًا 
بإسناد غير قوي» ولكن تُعضّده مؤيّدات من الأدلة أنه . عليه الصلاة والسلام ‏ قال: "تَنَاكَحُوا تَكثروا َي أبَاِي بكم الْأَمَم 
يَوْمَ القِيَامَة"(١5؟)‏ . 

وف هذا دلالة كافية على أن تحديد النسل بأي وسيلة من الوسائل لا يتجوز في ظلّ الإسلام أن يكون هدمًا عامًا في الدولة 
تيف إليه وتخطّط له. وتحمل عليه الناس بتدابير عامة. فلا يَزَالء ولن يرال العدد البشري في كل أمة من أهم مقاييس 
شأتما في الأنظار الدولية» وقابليّات قدرتما وقوتما. 

ولكن لا يوجد مانع شرعي في الإسلام من اتخاذ تدابير شخصية (أي: في نطاق شخصي غير عام) من كل فرد بحسّب 
ظروفه الخاصة وقدرته المالية» بتحديد نسله بطرق منع الحمل» دون طرق الإجهاض التي فيها عدوان على جنين متكوّن, 
إلا في حالات الضرورات التي تصل إلى درجة إباحة المحظورات كضرورة إنقاذ حياة الأم إذا توقّف على إسقاط حملها. 
هذا ما تدل عليه نصوص الشريعة وعموماتما وكلام الفقهاء. وهو الموقف الذي استقر عليه رأي علماء الشريعة الإسلامية 
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المعاصرين ف عدة مناسبات وحلّقات اجتماعية كمهرجان الغزالي بجامعة دمشق سنة / ١971١م)‏ ومؤتمر تنظيم الوالديّة في 
الرّباط عاصمة المملكة المغربية سنة / 4١517١‏ وف كليهما اشترك فقهاء العصر على مستوى البلاد العربية والإسلامية؛ 
وقرّروا هذا الموقف» كما قرره أيضًا العلامة المحقق الداعية الإسلامي الشيخ أبو الأعلى المودودي في كتابه القيم عن الدعوة 
إلى تحديد النسل وموقف الإسلام منها. 


)١( ." عامق‎ 


5" الوعد 

ثم ينتقل الكلام إذا جعل خبرا لكان فقلت زيد كان إذا وعد وفى و كان إنما تصير ما كان حالا أو مستقبلا ماضيا 
فيلزم أن يكون إخبارا عن الصفة فقط ولا دلالة فيه على وقوع الشرط ولا الجزاء وكذلك قوله تعالى الذين إن مكناهم في 
الأرض أقاموا الصلاة وقوله تعاللى كانوا إذا قبل لم لا إله إلا الله يستكبرون وقوله تعالى والذين إذا أصابحم البغي هم ينتصرون 
وقوله تعالى وإذا ما غضبوا هم يغفرون وقول الشاعر إذا أنت لم تنزع عن الجهل والخنا أصبت حليما أو أصابك جاهل 
ونظائر ذلك وهي أكثر من أن تحصى وف بعضها يظهر من قوة الكلام أن المقصود الإخبار بالجزاء عند الشرط مثل قوله 
إذا أنت لم تنزع عن الجهل والخنا أصبت حليما أو أصابك جاهل وينشأ من هذا النظر والتردد قوة السؤال وتوقف دلالة 
قولما كان إذا اعتكف يدن على وقوع الاعتكاف والإدناء وإن كنا نعلم من أدلة أخرى وقوع الاعتكاف وحيئئذ لا يدل 
هذا اللفظ بمجرده على قوة الاعتكاف لا دلالة مطابقة ولا دلالة التزام وما القدر ا محقق منه الدلالة على أن صفته كذا 
وكون صفته كذا تعرف بأمور إما لوقوع ذلك وتكرره منه باعتبار ما علمه المخبر من حاله لا بالنسبة إلى هذا اللفظ مما 
يكون مسوغا للإخبار وإما أن يكون المخبر الله تعالى وهو عالم بصفة الشخص وما يكون منه في المستقبل وإما قرائن حالية 
يستدل بما العباد على ذلك ففي حق العباد الأول والثالث طريقان مسوغان فلو انحصر الطريق في الأول كنا نقول تدل 
دلالة التزام مع نظر فيه ووجه النظر أن الذهن لا ينتقل من اللفظ إليه بل من حال المخبر وصدقه إليه ولكن الطريق لا 
ينحصر لجواز أن يكون مستند المخبر هو الطريق الثالث أو غير ذلك وهذا ما أستقر عليه نظري فلله در من وقع ذهنه 
بديهة عليه وبارك في عمره 

وكتب في يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من ربيع الأول سنة خمس وأربعين وسبعمائة فوصل الذي كتبته أولا دون 
الملحق إلى ولدي أبي حامد بالقاهرة وتوقف في جوابه أدبا فألححت عليه في الكتابة فكتب في بعض نار الخميس الثاني 
من ربيع الآخر على ما ذكر من غير مذاكرة أحد ولا كتابة مسودة في درج تسعة عشر وصلا وأرسله في طي كتابه فوصل 
ف يوم الأحد الثاني عشر من الشهر المذكور وهو ربيع الآخر سنة خمس وأربعين وسبعمائة 

انتهى 
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5-" وللزراعة إن أمكن ثم إن بعض الأرض شرقت ل ينلها الري ولا يمكن زرعها فهل يلزمه أجرة البلد كاملة 

أجاب هذه العبارة جرت عادة العراقيين من الوراقين يكتبونما حيلة لتصحيح الإجارة قبل الري وأخبرني ابن الرفعة 
أن القاضي تاج الدين بن بنت الأعز علمها لهم وقد فكرت في هذه العبارة مع علمي بأن القاضي تاج الدين متضلع بفقه 
وعلوم متعددة مجموعة إلى دين متين وصلابة في الدين وهو وولداه شامة القضاة الذين ولوا الديار المصرية ر>مهم الله وجزاهم 
عن أنفسهم خيرا ودينهم والذي استقر عليه رأبي في هذه الإجارة أتما باطلة لأن حقيقتها الإيجار لثلاث منافع مشكوك 
في الثالثة منها إن خصصت الشرط بما وهو الظاهر في هذا المكان أو في جميعها إن أعدته إلى الجميع كما هو المعروف من 
مذهب الشافعي في الأصول وعلى كل من التقديرين فالمعقود عليه غير معلوم لأنه على تقدير عدم إمكان الزرع لا يكون 
معقودا عليه وشرط الإجارة أن تكون المنفعة التي ترد الإجارة عليها معلوما وينبغي أن يتنبه الوراقون والشهود والقضاة والناس 
لذلك 

وطريق تصحيح هذه الجملة أن يقال لينتفع المستأجر بذلك فيما شاء مقيلا ومراحا وللزراعة إن أمكن وإذا قال 
كما قلناه لا يحتاج أن نقول إن أمكن وحذفه أولى والفرق بين هذه العبارة والعبارة الأولى إلا في هذه عموما وهو يكفي 
كما لو قال لجميع المنافع أو لتنتفع كيف شئت فإنه يصح وله جميع المنافع فكذلك في الأرض إن عمم وهو أولى فيقول 
فيما شاء من وجده الانتفاعات وإن عمم في المنافع الثلاث كان منعا لغيرها ويتخير بينها وله جميعها وإذا تعطل بعضها 
فالأجرة لازمة أما العبارة الأولى فلا عموم فيها بل هي ناصة على ثلاث منافع إحداها وهي الزراعة لا يصح الاستئجار لها 
قبل الوثوق بالري وما لا يصح الاستئجار له وحده لا يصح الاستئجار له مع غيره فإن لم يعلقه على الإمكان فسد لذلك 
وإن علقه فسد لما قدمناه من جهالة المنفعة المقصودة بالعقد والله أعلم 

ولو أفرد وعلق على الإمكان فسد لأمرين أحدهما كون الإجارة للزراعة قبل الري والثاني تعليقه على الشرط والمنفعة 
المقصودة بالعقد لا بد بأن تكون مخيرة ممكنة عقب العقد والله أعلم 

مسألة في جامع الصالح ببابه الشرقي صدر زقاق وفي ذلك الزقاق بابان متقابلان في الحدين القبلي والبحري فأراد 
الناظر على الجدار البحري أن يدعمه بأعمدة يضع بعض كل منها فيه وبعضه في الزقاق 

أجاب لا يجوز بأجرة ولا بغير أجرة ضيق أو لم يضيق والأصل في ذلك أن الزقاق يحكم بأنه كان ثمرا لأصحاب 
الأبواب الثلاثة مملوكا لهم فلما وقف صاحب 
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7" الاستحقاق لهم انتهى كلامه 

فأما ما ذكره أخيرا أنه يتجه فبعيد من جهة أن ظاهر اللفظ يقتضي أن المساكين بعده لا بعد استحقاقه فتقدير 
بعد استحقاقه لا يدل اللفظ عليه لكنه موافق للقول الذي حكاه الرافعي في المنقطع الأول إذا صححناه أنه يصرف إلى 
من ذكره أخيرا وهو في الجملة محتمل وأما ما ذكره من انقداح الترتيب تفريعا على عدم اشتراط القبول فصحيح وهو مخالف 
إطلاق الشيخ أبي حامد ومن وافقهما أنه منقطع الأول إلا ما قيل وهذا الترتيب حق وهو يشهد لما قاله النووي فإن المنقطع 
الأول والمنقطع الوسط كلاهما بطريق الأصالة إذا كان المذكور أولا أو وسطا لا يجوز الوقف عليه وسبب البطلان فيه تشبيه 
ذلك بالبحيرة والسائبة التي هي أوقاف الجاهلية 

فإذا لم يذكر الواقف مصرفا أو ذكر مصرفا لا يجوز كان في معنى من سيب السائبة لم يحل لأحد الانتفاع بما أما إذا 
ذكر مصرفا صحيحا فيعذر لعدم قبوله أو لرده فلم يكن الوقف في معنى المسبب بل قصد صدقة صحيحة لله تعالى وخرج 
عنها لجهة صحيحة لا عطل منافعها ولا استثنى فيها شيئا لنفسه فصح الوقف فإن قبل الموقوف عليه وم يرد أستقر عليه 
وإذا لم يقبل شيئا أصلا واشترطنا قبوله أمكن أن يقال ينصرف عنه إلى مصرف منقطع الأول أما صحته فلصحة إيجاب 
الوقف بخلاف الوقف على من لا يجوز وأما صرفه مصارف المنقطع الأول فلأنه لم يتحقق أنه يصرف في الأول يستقر عليه 
وإن لم يشترط القبول وقلنا الرد يبين بطلان الوقف في حقه فكذلك والذي بطل كونه موقوفا عليه لا كونه موقوفا مطلقا 


ويصرف مصارف المنقطع الأول أيضا لما ذكرناه 

فإن قلنا الرد يقطع الوقف بالفسخ فكذلك بطريق الأولى ثم إن قلنا الغلة ليست له كما يشهد به كلام الماوردي 
ومثله قد قبل به بالوصية على وجه اتحه صرفه في مصارف المنقطع الأول أيضا لأنه لم يستقر له تصرف 

وعلى هذه التقادير كلها يصح قول الشيخ أبي حامد ومن وافقه أنه منقطع الأول وإن قلنا الغلة له كما قيل به في 
الوصية فيتجه أنه منقطع الوسط والمصرف لا يختلف فقد صح كلام النووي وق التصحيح من جهة البحث واعتضد من 
جهة النقل بما حكاه الإمام من الترتيب والله عز وجل أعلم 


ا 


+" أعلم 
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ألحقت ذلك في درس الأتابكية يوم الأربعاء سادس قعدة سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة 

وهذا التنبيه الثاني إن لم يكن له تعلق بمسألة الدور إلا أنه عرض عند النظر فيها والله أعلم 

كتب علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي غفر الله له ولوالديه انتهى 

قال ولده مولانا قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب هذا هو الذي استقر عليه رأيه وأملى بعده علي فيه مصنفا 
آخر أبسط من هذا هو عندي وكان صنف قبلهما في مصر مصنفين نصر فيهما قول ابن الحداد ثم رجع عنه واستقر رأيه 
على هذا فليتنبه ثم أملى علي ما هو معناه إلا أنه أبسط ثم كتب بخطه ما هو نصه نقل من خطه 

فصل قال الشيخ الإمام رحمه الله هذه مؤاخذات على التصنيف الصغير الذي عمله ابن تيمية في مسألة الطلاق 
وسماه بالاجتماع والافتراق في مسائل الأيمان والطلاق لا أطول فيها لأني قد تكلمت على كلامه قبل ذلك ولكن أنبه على 
المواضع التي في هذا التصنيف بحسب الاختصار والله الموفق قوله إن صيغة قوله الطلاق يلزمني لأفعلن كذا يمين باتفاق أهل 
اللغة فإنما صيغة قسم قلت كيف يدعي اتفاق أهل اللغة على ذلك ولا أعرف هذه الصيغة وردت في كلام أهل اللغة ولا 
معت من عربي لا في نظم ولا في نثر 

وقوله وهو أيضا يمين في عرف الفقهاء ولم يتنازعوا في أنما تسمى بمينا 

قلت قد تكلمنا عليه فيما مضى من كلامنا وبتقدير صحته لا يلزم حمل كلام الشارع على عرف الفقهاء مالم يعلم 
وجوده في زمنه صلى الله عليه وسلم 

وقوله إن منهم من غلب عليها جانب اليمين فلم يوقع به بل قال عليه كفارة يمين 

قلت هذا القول لا أعرف أحدا صرح به من سلف ولا خلف 

وأما اقتضاء كلام ابن حزم في كتابه المصنف في الإجماع لنقله فقد تكلمت عليه فيما مضى من الكلام المسمى 
بالتحقيق في مسألة التعليق الى ستكتب بعد هذا 

وقوله إن الحلف بالطلاق إنما عرف عن التابعين ومن بعدهم قد تكلمنا عليه في التحقيق 

وقوله إن التعليق الذي قصد صاحبه الحلف حكمه حكم الحلف بالطلاق باتفاق الفقهاء إما أن يريد في كونه 


يسمى حلفا أو في تساوي أحكامهما فإن أراد الأول 


ارا 


73١١ )0"'_-5‏ مسألة قالت له حماته تزوجت على بنتي فقال كل امرأة لي غير بنتك طالق وليس له زوجة 
غيرها هل تطلق لكونه لأنه استثنى مستغرقا 


"07/9 فتاوى السبكي‎ )١( 





الجواب لا تطلق وليس هذا استثناء بل هو صفة ولو كان استثناء فنحن إنما نقول الاستثناء المستغرق باطل لما فيه 
من التناقض لأن آخره يرفع أوله ولفظه متهافت كقوله له علي عشرة إلا عشرة أو أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا أما إذا لم يمحصل 
في اللفظ تمافت بل كان منتظما فقد لا نقول ببطلانه ومثاله أنت طالق حمسا إلا ثلاثا إذا جعلنا الاستثناء من المملوك 
مستغرقا فيبطل وإن جعلناه من الملفوظ لم يكن مستغرقا فلا يبطل فإذا خرج ثلاثا من خمس بقي ثنتان فيقع ويبقى له عليها 
واحدة ومسألتنا يمكن أن يقال إنما من هذا القبيل لأن قوله كل امرأة لي لفظة مجردة لا تناقض قوله إلا أنت إذا أخذنا أنه 
لا امرأة له غيرها 

وف كون هذا مستغرقا نظر إذ لا تحافت فيه لكن من جهة أخرى غير التهافت وهو أنه متى لم يوقع يلزم إلغاء اللفظ 
وأنه أطلق المرأة على غير المرأة فمن هذا الوجه يحتمل أن يقال بالوقوع 

وهذا المأخذ لا فرق فيه بين أن نجعله صفة أو استثناء فليتأمل ذلك فإنني بعد أن كنت جازما بأن الطلاق لا يقع 


لأجل كونه صفة عرض لي وقفة من هذا الوجه 

وحاصله أنا هل نسوغ له ذلك أو نوجب حمل المرأة على من في عصمته والظاهر الثاني وهو مقتضى الوقوع ولا 
ينجي من هذا إلا أن يقال إن المقصود بما الكلام إن كانت لي امرأة غيرك فهي طالق فهي قصة في معنى قصة أخرى وليس 
المراد ظاهرها من إيقاع الطلاق منجزا على كل امرأة له غير هذه لأن الذي نعلم أنه لا امرأة له غير هذه لا يقصد بمذا 
الكلام إلا التعليق وهي أن تكون له امرأة أخرى فليتأمل ذلك انتهى 

م كتب الشيخ الإمام على الحاشية بخطه ما نصه الذي أستقر عليه رأبي في هذا أنه لا يقع الطلاق سواء جعلناه 


صفة أم استثناء إلا أن يؤخر فيقول كل امرأة لي طالق غيرك أو إلا أنت طالق فلا يقع وليس مستغرقا 


5" المعلق عليه تطليق غير معتد به والمعلق مقيد بالقبلية فقد بان بمذه المسألة أن التعليق ليس محالا كما ظنه 
بعضهم فإذا نجز واقتضى الحال الدور تعارض معنا ما يقتضي إلغاء إما المنجز وإما المعلق وإلغاء المعلق أولى لأنه ناشئ عن 
تصرفه ووقوع المنجز ناشئ عن حكم الشرع وهو فْ نظر الشرع أقوى من المعلق فيرجح عند التعارض وإنما قلت يكمل 
الثلاث عند الإمكان لصحة التعليق انتهى 
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قال ولده قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب سلمه الله هذا هو الذي استقر عليه رأي الشيخ الإمام في المسألة 
الشريحية وعليه مات وصنف فيه تصنيفا أملاه علي وكان صنف قبل ذلك في الديار المصرية مصنفين سمى أحدهما قطف 


النور في مسائل الدور وسمى الثاني النور في الدور ونصر فيهما قول ابن شريح وابن الحداد ثم رجع في الشام عن ذلك واستقر 
علمه على هذا انتهى 

باب العدة مسألة المطلقة الرجعية هل للزوج أن ينقلها إلى منزل آخر أجاب ليس له ذلك إلا أن يراجع أو يحصل 
منها بذاءة نص عليه الشافعي في الأم صريحا 

وقال الشيخ في المهذب دار سكناها حيث يجتاز الزوج من المواضع التي تصلح لسكنى مثلها لأنما تحب بحق الزوجية 
وظاهر هذا أن له أن ينقلها 

وما قاله الشافعي أولى لقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتن ولا يمكن حمله على البوائن كما لا يخفى من آخر الآية 

وهذه مسألة مليحة قل من صرح بما فينبغي أن تحفظ والله أعلم انتهى 

صورة فتوى ما يقول السادة العلماء أثمة الدين في حديث جابر رضي الله عنه الذي رواه مسلم وغيره قال والغورى 
خالتي فأرادت أن تحد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن 

قال في التتمة هذا في الحائل أما الحامل فإذا قلنا تعجل نفقتها فهي مكفية بما فلا تخرج إلا لضرورة فهل هذا الذي 
قاله صاحب التئمة وسكت 


ا 


"رقم الفتوى ٠١7١‏ لا حرج من صلاة الإمام في ا محراب 
تاريخ الفتوى : ١١‏ ذو الحجة ١555‏ 
السؤال 
بسم الله الرحمن الرحيم 
فقد بلغتني فتاوى حضرتكم واستفدت منها الكثير وأدعو الله لكم المزيد من العلم و التقدم في خدمة الإسلام والمسلمين و 
بارك الله فيكم أما بعل: 
ما هو حكم المحراب؟ وهل يجوز للإمام أن يصلي فيه بالجماعة؟ 
الفتوى 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد 


"15/5 فتاوى السبكي‎ )١( 





وأنت جزاك الله تعالى خيراًكثيرًا وبارك فيك ووفقنا وإياك لما فيه رضاه. 

سألت عن حكم المحراب. 

والجواب هوأن بعض السلف كره اتخاذ المحراب في المسجدء وكره للإمام الصلاة فيه» وذلك لأنه لم يكن موجودًا في عهد 
النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين» فرأى أنه بدعة لهذا السبب. 

والذي استقر عليه عمل الأمة بعد ذلك اتخاذ المخاريب وصلاة الأئمة فيها. وينبغي للإمام أن يتأخر قليلاً عن المحراب ليراه 
كل المصلين وخاصة إذا كان في المسجد متسع . 

وأول من أحدث امحاريب هو: عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما هدم المسجد النبوي وبناه سنة واحد وتسعين للهجرة 


وقال غير واحد من العلماء (لم يزل عمل الناس على ذلك من غير نكير)؛ وامحراب سيستفيد منه الغريب فى تحديد اتحاه 
القبلة إن كان المسجد من مساجد الطرق مثلا. وعلى كل فلا حرج في صلاة الإمام فيه والجماعة خلفه - إن شاء الله. 
والله أعلم. 

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه 

فتاوى ذات صلة 

حكم من نذر بناء مسجد ف موضع وأراد تحويله لموضع آخر 

كل ما اتخذ مسجداً يأخذ حكم المسجد 

بناء مسجد تحت عمارة... أم المساهمة في بناء مسجد مستقل 

المزيد 

ري 

تعامل هذه المرأة معاملة الناشز خطوة خطوة 

الفهرس » فقه الأسرة المسلمة » الفرقة بين الزوجين » الشقاق والنشوز .")9/١(‏ 00 


"ارقم الفتوى ه/ام؟ه مات عو أخت واخ لأم وزوجة. 
تاريخ الفتوى : 7١‏ ربيع الأول 477 ١‏ 
السؤال 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شخص توفي وليس له أولاد وله أخ من الأم » وأخت من الأب والأم » وزوجة . المبلغ 


المطلوب تقسيمه هو 519515 دينارا . سبعة وخمسون ألفا وتسعمائة وأربعة وستون ديناراً. وجزاكم الله خيرا. 


الفتوى 


)١(‏ فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة ؟5/5/ه 





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 

فهذا المبلغ الذي تركه الميت تقضى منه ديونه أولاً» ثم تنفذ وصيته إن كانت له وصية» ثم الباقي يقسم على الورئة على 
حسب سهامهم من المسألة» وإليك بيان ذلكء» للزوجة الربع» وللأخت الشقيقة النصفء وللأخ للأم السدسء أي أن 
مسألة هؤلاء الورثة من اثني عشر سهماًء فللأخ للأم سهمان من الاثني عشرء وللأخت الشقيقة النصف ستة سهام؛ 
وللزوجة الربع ثلاثة أسهم. يبقى سهم واحد يدفع لعصبة الميت إن كان له عصبة من أعمامه أو أبناء أعمامه؛ يقدم الأقرب 
منهم فالأقرب» فإن تساووا قدم الشقيق منهم على الذي للأب فقط. 

فإن لم يكن للميت عصبة رد ذلك السهم الباقي على أصحاب الفروض المتقدمين» فتصير المسألة من ثلاثة عشر سهماً 
عدد سهامهم. 

نم بعد هذه العملية تقسم التركة على ما أستقر عليه حال المسألة» إما على الاثني عشر إن كان للميت عصبة: وإما على 
الثلاثة عشر إن لم يكن له عصبة» كما سبق بيانه . 

ثم الناتج عن هذه القسمة يعرف به نصيب كل وارث. 

وننصحكم بالرجوع إلى ا حاكم الشرعية في البلد الذي أنتم فيه لحصر ورثة ا ميت وحصر تركته بطريقة موثقة تمنع من حصول 
خلل قد يترتب عليه نزاعات في المستقبل. 

والله أعلم. 

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه 

فتاوى ذات صلة 

لابد من حصر الورثة لتتم قسمة التركة بصورة شرعية 

امرأة توفيت عن ثلاث بنات وأخت 

يعطى الما ل الذي في ذمتك لورثة الدائن 

المزيد 

”عه 


دفع تعارض بين آية وحديث في صفة الملائكة 


الفهرس » العقيدة الإسلامية » أركان الإيمان » الإبمان بالملائكة » شبهات حول الإبمان بالملائكة (ه)". )1١(‏ 


8 "رقم الفتوى ١5‏ فضيلة ماء زمزم والرد على من شكك في ذلك 
تاريخ الفتوى : 7 ربيع الأول ١ 47١‏ 
السؤال 


)١(‏ فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة ؟/5+؟5 





هل ترون أن الموضوع في العنوان أدناه يحتاج إلى تعليق شرعي منكمء أم لا يحتاج أي تعليق حسب رأيكم؟ 

الغط . 3/23/0405 2» 35 3173-1120 231 / 3231/0015 / ع2 . 0223203111 . 71717 / / : وغطغط 

الفتوى 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 

فقد ثبتت فضيلة ماء زمزم في أحاديث كثيرة» وتوارث المسلمون تعظيمها من غير إنكار منكر ولا مدافعة دافع» فمن 
الأحاديث الثابتة في ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حادثة شق صدره صلى الله عليه وسلم» وغسله 
بماء زمزم» فتخصيص ماء زمزم دون غيره بغسل صدره الشريف يدل على فضله وبركته. 

وفي صحيح مسلم: " إنما مباركة وإِنما طعام طعم" فقوله صلى الله عليه وسلم إنما مباركة" يدل دلالة صريحة على بركتها 
وفضلها على سائر المياه» وغفلة الشيخ القرضاوي عن جملة "إنما مباركة" واقتصاره على جملة إنما "طعام طعم" سهوء وجل 
ل ب 

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم "خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم: فيه طعام الطعم» وشفاء السقم' قال المنذري في 
الترغيب والترهيب 5/75 .5١‏ والحيثمي في مجمع الزوائد 587/7 رواه الطبراني في الكبير 18/١ 1١(‏ ورواته ثتقات» وابن حبان 
في صحيحه؛ وحسنه السيوطي في الجامع الصغير ( مع فيض القدير) 54/85/7. 

ورواه البزار بلفظ "زمزم طعام طعم» وشفاء سقم"' وسنده صحيح كما في الترغيب والترهيب. 

ومنها حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً: " ماء زمزم لما شرب له" رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي» وحسنه ابن القيم في زاد 
المعاد 557/84 والحافظ الدمياطي في المتجر الرابح 717 وجود إسناده الزركشي في التذكرة ص١5١»‏ وقال ناصر الدين 
الدمشقي: حديث محكم ثابت. وقال الحافظ ابن حجر في جزئه عن ماء زمزم ص ١5٠١‏ : فمرتبة هذا الحديث عند الحفاظ 
باجتماع هذه الطرق يصلح للاحتجاج به. وقال أيضاً في تخريج الأذكار: الصواب أنه حسن لشواهده. كما نقله السيوطي 
في الحاوي ."57/١‏ 

وقال السخاوي في المقاصد الحسنة ص 7٠5‏ بعد نقل كلام شيخه ابن حجر قال: وصححه من المتقدمين ابن عيينة» ومن 
المتأخرين الدمياطي والمنذري. أه وكذلك صححه السيوطي في حاشيته على سنن ابن ماجه؛ وقال ابن حجر الهيتمي في 
تحفة امحتاج 47/4 ١‏ الحديث حسن بل صحيح, كما قاله أثئمة» وقال في حاشيته على مناسك النووي ص"4 4٠١‏ : والذي 
استقر عليه أمر محققي المحدثين أنه حسن أو صحيحء وهذا التحقيق منقول من كتاب فضل زمزم ص ؟ 

أما قول الشيخ عن الحديث نقلاً عن علماء الحديث: إن عبد الله بن المؤمل تفرد به» فقد استدرك على نفسه بقوله: قد 
رواه البيهقي من طريق آخر عن جابر رضي الله عنه؛ فلم ينفرد به عبد الله بن المؤمل» بل روي من طريق آخر عن جابر. 
قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ' حديث ماء زمزم لما شرب له" رواه أحمد وابن أبي شيبة وابن ماجه والبيهقي من 
رواية أبي الزبير عن جابر. قال البيهقي: تفرد به عبد الله بن المؤمل» قلت لاء بل توبع» وعبد الله هذا سيء الحفظ ضعفوه» 
وقال أبو محمد المنذري: هو حديث حسن. وأعله ابن القطان بتدليس أب الزبير عن جابر. قلت: قد صرح بالتحديث في 


رواية ابن ماجه. وذكره الحافظ شرف الدين الدمياطي من حديث جابر وليس فيه عبد الله هذاء وقال: إنه على رسم 


١1١ 





الصحيح. ورواه الحاكم والدارقطني من رواية ابن عباس وقال: صحيح الإسناد إن سلم من رواية الجارودي» قلت: سلم منه 
فإنه صدوق؛ لكن الراوي عنه مجهول؛ وروى ابن الجوزي ف كتابه الأذكياء أن سفيان بن عيينة سئل عن حديث "ماء زمزم 
لما شرب له" فقال: حديث صحيح. انتهى كلام ابن الملقن. 

وهو كما ترى يدفع كلام الشيخ القرضاوي» ويبين مأخذ وحجة من صحح الحديث» وهم من ذكرنا من الأثمة» ولا ننكر 
أن من الأئمة من ضعفه. لكننا ذكرنا من صححه حتى لا يظن من قرأ كلام الشيخ أن تضعيف الحديث قول واحد. 


وبما ذكرنا من أحاديث تبين فضل ماء زمزم وبركتهاء يندفع كلام الشيخ القرضاوي: " ولعل هذا هو الحديث الفذ -يعني 

حديث "ماء زمزم طعام طعم» وشفاء سقم" - يمكن أن يستند إليه ف زمزم ومائهاء وأنما طعام وشفاء" 

بل نقول: إن الأحاديث الواردة في فضلها كثيرة وقد ذكرنا بعضها آنفاً. 

أما قول الشيخ عن حديث ابن عباس" ماء زمزم لما شرب له. إن شربته تستشفي شفاك الله» وإن شربته لشبع أشبعك الله 

؛ وإن شربته لقطع ظمأ قطعه الله"...قوله: الصحيح أن هذا الحديث من قول ابن عباس نفسه وليس مرفوعاًء وعزا هذا 

إلى الحافظ في التخليص, ثم قال: " وإذا كان هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما فهو مجرد رأي شخصي رآهء لا يلزمنا 

اتباعه ولا الإيان به معه" 

فنقول: أما الجملة الأولى من حديث ابن عباس فقد صحت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ وقد مر بيان ذلك؛ 

وأما الزيادة فهي من قول ابن عباس ولا يمكن أن يقال فيه إنه رأي شخصيء ذلك أنه ما لا مجال للرأي فيه» فإن فيه إخباراً 

عن فضيلة ماء زمزم وبركته» وأنه ثما يستشفى به. وهذا مما لا يدرك بالعقل» فكيف يقال: إن ذلك رأي شخصي لابن 

عباس رضي الله عنهما!! 

أما قوله (إن شرب ماء زمزم ليس من مناسك الحج وسننه) فقول غريب جداً إذ المنصوص عليه في المذاهب الأربعة أنه سنة 

من سنن الحج والعمرة» وإليك بعض نصوصهم التي تدل على ذلك: 

- مذهب الأحناف : جاء في المبسوط للسرخسي: وقد قال شيخنا الإمام رحمه الله تعالى: يستحب له - أي للحاج‎ -١ 

أن يأقِ الباب -يعني باب الكعبة- ويقبل العتبة» ويأقٍ الملتزم فيلتزمه ساعة يبكي ...ثم أت زمزم فيشرب من مائه ثم 

يصب منه على بدنه. ... ثم قال. . .فهذا بيان تمام الحج" انتتهى محل الغرض منه. 

؟-مذهب المالكية: جاء في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: يستحب لمن حج أن يستكثر من ماء زمزم تبركاً ببركته" 

انتهى محل الغرض منه. 

- مذهب الشافعية: قال الرافعي: "ويستحب الشرب من ماء زمزم" قال الحافظ في تلخيص الحبير : يعني للأثر فيه؛ وقع 

في آخر حديث جابر الطويل عند مسلم "ثم شرب من ماء زمزم بعد فراغه". 

ولا يخفى أن حديث جابر -المشار إليه- هو في صفة حجه صلى الله عليه وسلم. 

5 - مذهب الحنابلة: قال المرداوي في الإنصاف " ثم يأتي زمزم فيشرب منها لما أحب ويتضلع منهء بلا نزاع في الجملة" . 

فهذه بعض نصوص فقهاء المذاهب » وبحا يتبين ما ِ عبارة الشيخ القرضاوي من الإجمال والتجوز. 

وأما من بحرأ وقال: ( وليعلم كل حاج أن التحاليل التي عملت على هذه المياه أثبتت أنما ملوثة تلوثا شديداً كيميائياً 
١85‏ 





وبكتريولوجياء نما يجعلها غير مأمونة صحياً) فهذا قول باطل يكذبه العلم والواقع المشاهد, فإن الأبحاث العلمية تثبت 
سلامتها ونقاءهاء كما أن واقع المسلمين يحكي عشرات القصص الصحيحة لمن كان شفاؤهم بتناول هذا الماء المبارك. 
وكذلك قوله ( وأغلب الظن عندي أن مياه مجاري منازل مكة تتسرب عبر مسام طبقات الأرض إلى البئر.. ...إل كلامه) 
فهذا من الظن المنهي عن اتباعه» لأنه يشكك المسلم في ما ثبت فضله وبركته» بل هذا كلام من لم يقدر هذه (الآية ) حق 
قدرها. 

نعم.. زمزم آية من آيات الله تعالى» في بركتها وخيرها ونفعهاء و بقائها ودوامها وحفظ الله تعالى لحاء وف تدفقها وانتفاع 
الملايين بما في مكة وما جاورهاء وانتفاع عامة الحجاج والمعتمرين الذين لا يحصيهم إلا الله تعاللى. 

نسأل الله أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه» ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه» ولا يجعله مشتبهاً علينا فنضل. 

والله أعلم. 

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه 

فتاوى ذات صلة 

يكره الاغتسال بماء زمزم 

ماء البحر و الماء الكثير والنجاسة 

بع ماء :زمزة 

المزيد 

مقالات ذات صلة 

الام 

كتابة رسائل الماجستير للآخرين لا يجوز 

الفهرس » فقه المعاملات » الخيار » الغش وأحكامه .")١97(‏ (1) 


ارقم الفتوى ٠ل/ام‏ بيان فضل ماء زمزم 
تاريخ الفتوى : 7٠‏ ربيع الأول ١47١‏ 
السؤال 


هل ترون أن الموضوع في العنوان أدناه يحتاج إلى تعليق شرعي منكم, م لا يحتاج أي تعليق حسب رأيكم؟ 
اطغط . 7/005 223/233© 3773-1035 3 5 / 20015/» 323601 / ع2 . 323031711 . 0777لا / / : مغاغط 
الفتوى 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 
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فقد ثبتت فضيلة ماء زمزم في أحاديث كثيرة» وتوارث المسلمون تعظيمها من غير إنكار منكر ولا مدافعة دافع» فمن 
الأحاديث الثابتة في ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حادثة شق صدره صلى الله عليه وسلم» وغسله 
بماء زمزم» فتخصيص ماء زمزم دون غيره بغسل صدره الشريف يدل على فضله وبركته. 

وفي صحيح مسلم: " إنما مباركة وإِنما طعام طعم" فقوله صلى الله عليه وسلم إنما مباركة" يدل دلالة صريحة على بركتها 
وفضلها على سائر المياه» وغفلة الشيخ القرضاوي عن جملة "نما مباركة" واقتصاره على جملة إنما "طعام طعم" سهو. وجل 
من لا يسهو. 

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم "خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم: فيه طعام الطعم» وشفاء السقم" قال المنذري في 
الترغيب والترهيب 25١3/7‏ والحيثمي في مجمع الزوائد 7587/7 رواه الطبراني في الكبير 3/8/١ ١(‏ ورواته ثقات» وابن حبان 
في صحيحه؛ وحسنه السيوطي في الجامع الصغير ( مع فيض القدير) 5/85/7. 

ومنها حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "زمزم طعام طعمء وشفاء سقم" رواه البزار 
بسند صحيح كما في الترغيب والترهيب 


ومنها حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً: " ماء زمزم لما شرب له" رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي» وحسنه ابن القيم في زاد 
المعاد 597/5 والحافظ الدمياطي في المتجر الرابح »”١4‏ وجود إسناده الزركشي في التذكرة ص١5١»‏ وقال ناصر الدين 
الدمشقي: حديث محكم ثابت. وقال الحافظ ابن حجر في جزئه عن ماء زمزم ص ١5‏ : فمرتبة هذا الحديث عند الحفاظ 
باجتماع هذه الطرق يصلح للاحتجاج به. وقال أيضاً في تخريج الأذكار: الصواب أنه حسن لشواهده. كما نقله السيوطي 


في الحاوي ."57/١‏ 

وقال السخاوي في المقاصد الحسنة ص 7٠55‏ بعد نقل كلام شيخه ابن حجر قال: وصححه من المتقدمين ابن عيينة» ومن 
المتأخرين الدمياطي والمنذري. أه» وكذلك صححه السيوطي في حاشيته على سنن ابن ماجه؛ وقال ابن حجر ال هيتمي في 
تحفة امحتاج 47/4 ١‏ الحديث حسن بل صحيح. كما قاله أئمة» وقال في حاشيته على مناسك النووي ص"4 4٠١‏ : والذي 
استقر عليه أمر محققي الحدثين أنه حسن أو صحيح.ء وهذا التحقيق منقول من كتاب فضل زمزم ص 

أما قول الشيخ عن الحديث نقلاً عن علماء الحديث: إن عبد الله بن المؤمل تفرد به» فقد استدرك على نفسه بقوله: قد 
رواه البيهقي من طريق آخر عن جابر رضي الله عنه؛ فلم ينفرد به عبد الله بن المؤمل» بل روي من طريق آخر عن جابر. 
قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ' حديث ماء زمزم لما شرب له" رواه أحمد وابن أبي شيبة وابن ماجه والبيهقي من 
رواية أبي الزبير عن جابر. قال البيهقي: تفرد به عبد الله بن المؤمل» قلت لاء بل توبع» وعبد الله هذا سيء الحفظ ضعفوهء 
وقال أبو محمد المنذري: هو حديث حسن. وأعله ابن القطان بتدليس أب الزبير عن جابر. قلت: قد صرح بالتحديث في 
رواية ابن ماجهء وذكره الحافظ شرف الدين الدمياطي من حديث جابر وليس فيه عبد الله هذاء وقال: إنه على رسم 
الصحيح. ورواه الحاكم والدارقطني من رواية ابن عباس وقال: صحيح الإسناد إن سلم من رواية الجارودي» قلت: سلم منه 
فإنه صدوق؛ لكن الراوي عنه مجهول؛ وروى ابن الجوزي في كتابه الأذكياء أن سفيان بن عيينة سئل عن حديث "ماء زمزم 





لما شرب له" فقال: حديث صحيح. انتهى كلام ابن الملقن. 

وهو كما ترى يدفع كلام الشيخ القرضاوي» ويبين مأخذ وحجة من صحح الحديث» وهم من ذكرنا من الأئمة» ولا ننكر 
أن من الأئمة من ضعفه. لكننا ذكرنا من صححه حى لا يظن من قرأ كلام الشيخ أن تضعيف الحديث قول واحد. 

وبما ذكرنا من أحاديث تبين فضل ماء زمزم وبركتهاء يندفع كلام الشيخ القرضاوي: " ولعل هذا هو الحديث الفذ -يعني 
حديث "ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم" - يمكن أن يستند إليه في زمزم ومائهاء وأنما طعام وشفاء" 

بل نقول: إن الأحاديث الواردة في فضلها كثيرة وقد ذكرنا بعضها آنفاً. 

أما قول الشيخ عن حديث ابن عباس" ماء زمزم لما شرب لهء إن شربته تستشفي شفاك الله» وإن شربته لشبع أشبعك الله 
؛ وإن شربته لقطع ظمأ قطعه الله"...قوله: الصحيح أن هذا الحديث من قول ابن عباس نفسه وليس مرفوعاء وعزا هذا 
إلى الحافظ في التخليصء ثم قال: " وإذا كان هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما فهو مجرد رأي شخصي رآه. لا يلزمنا 
اتباعه ولا الإيان به معه" 

فنقول: أما الجملة الأولى من حديث ابن عباس فقد صحت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ وقد مر بيان ذلك؛ 
وأما الزيادة فهي -والله أعلم- تفسير وشرح للحديث المرفوع. فإن قيل: إن الشيخ يذهب إلى تضعيف الجملة الأولى منهء 
قلنا: وإن ذهب إلى تضعيفهاء فإن قول ابن عباس لا يمكن أن يقال فيه إنه رأي شخصيء ذلك أنه ما لا مجال للرأي فيه 
فإن فيه إخباراً عن فضيلة ماء زمزم وبركته» وأنه ثما يستشفى به. وهذا ما لا يدرك بالعقل» فكيف يقال: إن ذلك رأي 
شخصي لابن عباس رضي الله عنهما!! 

أما قوله (إن شرب ماء زمزم ليس من مناسك الحج وسننه) فقول غريب جداً إذ المنصوص عليه في المذاهب الأربعة أنه سنة 
من سنن الحج والعمرة» وإليك بعض نصوصهم التي تدل على ذلك: 

- مذهب الأحناف : جاء في المبسوط للسرخسي: وقد قال شيخنا الإمام رحمه الله تعالى: يستحب له - أي للحاج‎ -١ 
أن يأتِ الباب -يعني باب الكعبة- ويقبل العتبة» ويأقٍ الملتزم فيلتزمه ساعة يبكي ...ثم أت زمزم فيشرب من مائه ثم‎ 
يصب منه على بدنه. ... ثم قال...فهذا بيان تمام الحج" انتهى حل الغرض منه.‎ 

؟-مذهب المالكية: جاء في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: يستحب لمن حج أن يستكثر من ماء زمزم تبركاً ببركته" 
انتهى محل الغرض منه. 

+- مذهب الشافعية: قال الرافعي: "ويستحب الشرب من ماء زمزم" قال الحافظ في تلخيص الحبير : يعني للأثر فيه؛ وقع 
في آخر حديث جابر الطويل عند مسلم "ثم شرب من ماء زمزم بعد فراغه" . 

ولا يخفى أن حديث جابر -المشار إليه- هو في صفة حجه صلى الله عليه وسلم. 

5 - مذهب الحنابلة: قال المرداوي في الإنصاف " ثم يأت زمزم فيشرب منها لما أحب ويتضلع منه» بلا نزاع في الجملة" . 
فهذه بعض نصوص فقهاء المذاهب » ويما يتبين ما ف عبارة الشيخ القرضاوي من الإجمال والتجوز. 

وأما من تحرأ وقال: ( وليعلم كل حاج أن التحاليل التي عملت على هذه المياه أثبتت أتما ملوثة تلوثا شديداً كيميائياً 
وبكتريولوجياء مما يجعلها غير مأمونة صحياً) فهذا قول باطل يكذبه العلم والواقع المشاهد» فإن الأبحاث العلمية تثبت 
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سلامتها ونقاءهاء كما أن واقع المسلمين يحكي عشرات القصص الصحيحة لمن كان شفاؤهم بتناول هذا الماء المبارك. 
وكذلك قوله ( وأغلب الظن عندي أن مياه مجاري منازل مكة تتسرب عبر مسام طبقات الأرض إلى البئر. ...إل كلامه) 
فهذا من الظن المنهي عن اتباعه» لأنه يشكك المسلم في ما ثبت فضله وبركته» بل هذا كلام من لم يقدر هذه (الآية ) حق 
قدرها. 

نعم.. زمزم آية من آيات الله تعالى» في بركتها وخيرها ونفعهاء وف بقائها ودوامها وحفظ الله تعالى لحاء وفي تدفقها وانتفاع 
الملايين بما في مكة وما جاورهاء وانتفاع عامة الحجاج والمعتمرين الذين لا يحصهم إلا الله تعالى. 

نسأل الله أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه» ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه» ولا يجعله مشتبهاً علينا فنضل. 

والله أعلم. 

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه 

فتاوى ذات صلة 

يكره الاغتسال بماء زمزم 

ماء البحر و الماء الكثير والنجاسة 

نض ماع زمزم 

المزيد 

مقالات ذات صلة 

الام 


أحاديث تتعلق بفضل (مصر) 


الفهرس » الحديث الشريف » مقتطفات من الحديث الشريف » أحاديث نبوية مع شرحها (515)". 00 


”ارقم الفتوى 3777 صفات عائشة رضي الله عنها الخلقية 
تاريخ الفتوى : 5١‏ جمادي الأولى ١47١‏ 
السؤال 
السلام عليكم ورمة الله وبر نه 
رأيت في المنام عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وهي صغيرة الجسم شعرها طويل قريب من الركبة 
السؤال: هل هذه صفات عائشة رضى الله عنها وأرضاها؟ 
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جزاكم الله خيرا 

الفتوى 

الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد: 

فإن المعروف من صفات أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أتما كانت امرأة بيضاء جميلة » وكان شعرها أيام أدخلت على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جمة » أي تحت المتكبين » أما لونه أو الحالة التي إستهر عليهاً فلم نقف على من ذكرها , 
والله أعلم بما. 

وبخصوص جسمها فالظاهر أنه كان صغيرا في أول أمرها » ولكن بعد ذلك أرهقها اللحم ولم تعد صغيرة الجسم » بدليل ما 
رواه أحمد وأبو داوود عنها رضي الله عنها قالت: سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته » فلبثنا حتى إذا أرهقي 
اللحم سابقني فسبقني » فقال:" هذه بتلك. " 

والله أعلم. 

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه 

فتاوى ذات صلة 

المزيد 

مقالات ذات صلة 
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الرغبة في الزواج .. لا تبيح الحديث والاختلاط 


الفهرس » فقه الأسرة المسلمة » النكاح » مقدماته » أحكام النظر والاختلاط (89)". )١(‏ 


"رقم الفتوى ١77128‏ يستحب عند المالكية القنوت في الفجر قبل الركوع 
تاريخ الفتوى : ”٠‏ ربيع الأول +47 ١‏ 
السؤال 
السلام عليكم » في صلاة الفجر عندنا وبعد قراءة سورة في الركعة الثانية يسكت الإمام بعض الوقت ولا أدري ما يقول 
قبل الركوع » ما حكم ذلك وما يقول الإمام ؟ 
الفتوى 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 
فالذي يظهرهو أن الإمام مالكيئٌ المذهبء والمالكية يسن عندهم القنوت في صلاة الفجر ويستحبون أن يكون قبل الركوع 
لكي يمتد القيام فيلحق المسبوق» وهذه فائدة لا توجد لو قنت الإمام بعد الركوع» والقنوت قبل الركوع مروي عن عمر 
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وعلي وابن مسعود وخلق من الصحابة» وهو مذهب إسحاق ومالك . وقالوا هو الذي استقر عليه عمل الصحابة» 
ويستحب عند المالكية الإسرار بالدعاء في القنوت» ويُندب أن يدعو بالمأثور "اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك 
ونتوكل عليك ونخضع لك ونخلع ونترك من يكفرك, اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد» نرجو رحمتك 
ونخاف عذابك الجد إن عذابك للكافرين ملحق". 

أما ما حكم ذلك؟ فأهل العلم مختلفون في شأن القنوت في صلاة الصبح؛ فمنهم من يراه بدعة وأنه منسوخ في النوازل 
وغيرهاء ومنهم من يرى أنه سنة في الفجر» ومنهم من يرى أنه يستحب فيهاء ومنهم من يقنت عند النوازل فقط وفي أي 
صلاة مفروضة. 

: والمذهب الوسط أن فعله سنة وتركه سنة» فلا يُنكر على من داوم عليه ولا يوصف فاعله بالمبتدع أو مخالفة السنة» كما 


لا يُنكر على من أنكره» فمن قنت فقد أحسن ومن تركه فقد أحسن. بتصرف من كلام ابن القيم زاد المعاد .774/١‏ 
والله أعلم. 

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه 

فتاوى ذات صلة 

الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب 

لا يوجد دعاء خاص لتعجيل الزواج إِنما هي أدعية شاملة لخيري الدنيا والآخرة 

ذكر الله قبل الجماع وأثناءه وبعده 


المزيد 

عا 

حكم حفر قبر لنصراي ووضع الصليب عليه 

الفهرس » العقيدة الإسلامية » أركان الإبمان » الإبمان بالله » توحيد الألوهية » الولاء والبراء )١( .")١49(‏ 


"رقم الفتوى ١/774‏ حكم صلاة من صلى وعلى ثوبه أو بدنه دم 
تاريخ الفتوى : "١‏ ربيع الثاني 571 ١‏ 
السؤال 
هل بحوز الصلاة في ثوب وقع عليه دم شخص آخر بسبب جرح ؟ 
الفتوى 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 
فلا تصح صلاة من صلى وعلى ثوبه أو بدنه دم لأنه نجس سواء كان الدم منه أو من غيره» إلا أنه يعفى عن اليسير من 
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ذلك عند جمهور العلماء. 

وقد اختلفوا في حد اليسير» وأكثرهم حده بقدر الدرهم فما دون. ففي العناية شرح الحداية في المذهب الحنفي: (وقدر 
الدرهم وما دونه من النجس المغلظ كالدم والبول والخمر وخرء الدجاج وبول الحمار جازت الصلاة معه وإن زاد لم بحر). 
وفي مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: (ودون درهم من دم مطلقاً. يعني أنه يعفى عما كان دون الدرهم من الدم مطلقاً 
سواء كان دم حيض أو ميتة أو خنزير أو غير ذلك). انتهى. والمراد بالدرهم عندهم: الدرهم البغلي وهو الدائرة السوداء 
التي تكون في باطن ذراع البغل. 

وحد الشافعية القليل بالعرف فقد سئل الرملي عن الدم المعفو عنه من الفصد والحجامة والدماميل والقروح» هل هو ما دام 
على محله وإن كثر وسال أو إذا سال يكون أجنبياً وحينئذ فالدم الأجنبي الذي يعفى عن قليله فقط؟ فأجاب: (بأنه يعفى 
عن الدم المذكور في محله» فإن كثر وسال منه فإن جاوز محله أو حصل بفعله عفي عن قليله عرفاً دون كثيره» كما يعفى 
عن قليله من غيره من كل حيوان طاهر. وهذا هو الراجح؛ وعليه يحمل اختلاف الترجيح فيه الواقع في كلام الرافعي 
والنووي). انتهى 

وقال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: (الأظهر العفو عن قليل دم الأجنبي من نفسه كأن انفصل منه ثم عاد إليه» ومن 
غير نحو الكلب لأن جنس الدم يتطرق إليه العفو فيقع القليل منه في محل المسامحة. 

قال في الأم: والقليل ما تعافاه الناس أي عدوه عفواًء وعن القديم يعفى عما دون الكف. أما دم نحو الكلب فلا يعفى عن 
شيء منه لغلظه. كما صرح به في البيان ونقله عنه في المجموع وأقره). انتهى 


وقال ابن قدامة في المغني: (وظاهر مذهب أحمد أن اليسير مالا يفحش في القلب). وقال أيضاً: (قال الخلال: الذي استقر 
عليه قوله يعني أحمد في الفاحش أنه على قدر ما يستفحشه كل إنسان في نفسه). وقال أيضاة زيل أنه للا حد لد ى 
الشرع فرجع فيه إلى العرف كالتفرق والإحراز...) . 

والله أعلم. 


المفى: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه 


حكم الدم. 

إجابات حول أثر الدم ونحوه على الوضوء والصلاة 
أجوبة تتعلق في أحكام خروج الدم 

المزيد 

١1 


لا طاعة لمخلوق في ترك واجب شرعي 
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"رقم الفتوى 59417 الغبار المثار حول صحة القرآن لا تأثير له 
تاريخ الفتوى ١4:‏ رجب ١57577”‏ 
السؤال 
ما حقيقة النسخة المعثور عليها من القرآن في مرقند وأنما تنبت تحريف القرآن الذي بين أيدينا جزاكم الله كل خير 
الفتوى 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 
فإن نسخة المصحف التي يقرؤها المسلمون من أيام الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى يومنا هذاء هي النسخة 
التي أجمع الصحابة عليهاء ولذلك وافقوا عثمان على حرق ما سواها من نسخ المصحفء حتى قال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: لو لم يصنعه هو لصنعته. رواه ابن أبي داود في كتاب المصاحف. 
ولم يترك عثمان سوى نسخة واحدة كانت عند حفصة:؛ ومع ذلك فقد حرقها مروان بعد وفاتحاء قال في فتح الباري: ولهذا 
استدرك مروان الأمر بعدهاء وأعدمها أيضاً خشية أن يقع لأحد منهم توهم أن فيها ما يخالف المصحف الذي استقر عليه 
الأأعو: انديب 
وكذا يتبين أن ما يثار عن هذا الموضوع من حين لآخر لا أساس له من الصحة» بل هو ظاهر البطلان» ولمزيد من الفائدة 
راجع الفتوى رقم: 
4 » والفتوى رقم: 
545 . 
والله أعلم. 
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه 
فتاوى ذات صلة 
تحريف كلم القرآن عن مواضعه من الكذب على الله 
الحكمة من حفظ القرآن دون غيره من الكتب المنزلة 
الدليل على حفظ القرآن من التحريف 
المزيد 
مقالات ذات صلة 
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1 
تصان الآيات والأحاديث في الجرائد عن الأكل عليها 
الفهرس » العقيدة الإسلامية » الإيمان ونواقضه » الكفر » الكفر الاعتقادي والعملي (107)". (1) 


-"وهكذا سائر النوافل المؤقتة كالعيد والضحى والرواتب في الأظهر» وأما ذوات السبب كالكسوف والاستسقاء 
والتحية فلا مدخل للقضاء فيها إلا إذا قطع نفلاً مطلقًًا سن له قضاؤه» وكذا لو فاته ورده أي من النفل المطلق ندب له 
قضاؤه؛ لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى راتبة الظهر بعد العصرء وكذا كان إذا فاتته صلاته بالليل قضاها 
في النهار. 
وننبه -الأخ السائل- إلى أن الأفضل في حق من يخشى على نفسه عدم القيام آخر الليل لصلاة الوتر أن يصليه أول الليل؛ 
كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه. وإن غلب على ظنه القيام آخر الليل» فالأفضل له 
تاخيروه .ومن الخالة الى استقر عليها انبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها: من كل الليل قد أوتر 
رسول الله صلى الله فانتهى وتره إلى السحر. رواه مسلم. 
والله أعلم. 
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه 
فتاوى ذات صلة 
كيفية صلاة الوتر بعد أذان الفجر 
كيفية صلاة الشفع والوتر 
حكم الوتر بركعة واحدة 
المزيد 
ل 
الاستخارة معناهاء وكيفيتها 
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ناريخ الفتوى + 75 رمضان 477 ١‏ 
السؤال 


5595/4 فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة‎ )١( 


)١(‏ فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة ٠.17/5‏ ه 





هل صلاة الوتر هي نفسها صلاة القيام أو التهجد.. وهل أجرها بعد صلاة العشاء أو قبل النوم كأجرها في ثلث الليل 
الأخير؟ 

الفتوى 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 

فصلاة الوتر تكون خاتمة صلاة الليل أو التهجد» وهي منهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله كيف 
صلاة الليل: فقال مثنى مثنىء؛ فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة» توتر لك ما قد صليت. 

وكان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً. متفق عليه. 

ويصح أن يوتر بثلاث» أو بخمسء لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس ولا يجلس في شيء إلا ف آخرها. 

والأفضل في صلاة الليل أن تكون في الثلث الأخير من الليل؛ لأنه وقت تنزل الرب سبحانه» وهو الذي استقر عليه فعل 
النبي صلى الله عليه وسلم» فعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلمء فانتهى 
وتره إلى السحر. رواه مسلم. 

وقد قال الله تعالى: إِنَّ نَاشِمَة اللَْلٍ هي أَسَدُ وَطُئا وَأقَُمُ قبلا [المزمل: 1]. 

أي أن صلاة الليل بعد الانتهاء من النوم هي أشد مواطأة بين القلب واللسان» وأجمع للتلاوة. 

وقد فسرت عائشة وابن عباس ومجاهد ناشئة الليل بالقيام للصلاة بعد النوم» وهو معنى التهجدء وأما قيام الليل فلا يشترط 
أن يكون بعد نوم» ويحذا تبين الفارق بين قيام الليل والتهجد والوترء وأن الوتر هو خاتمة كل واحد منهما. 

والله أعلم. 

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه 

فتاوى ذات صلة 

كيفية صلاة الوتر بعد أذان الفجر 

كيفية صلاة الشفع والوتر 

حكم الوتر بركعة واحدة 

المزيد 

"71468 


الكنعيل قاس تسن بد لل اهوت لبا بواتجاة لبي ريطا 00 


)١(‏ فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة 14//5ه 





"رقم الفتوى 71778 يحب علياً ويقرأ عنه أكثر هل في ذلك شيء؟ 
تاريخ الفتوى : ١‏ شعبان 5714 ١‏ 
السؤال 
قرأت فى أحد كتب شرح العقيدة أن المسلم يحب الصحابة جميعاء ويعتقد أن سيدنا أبا بكر أفضلهم ثم عمر ثم عثمان ثم 
علي ثم باقي العشرة المبشرين ثم سائر الصحابة» وسؤالي هو: أنني اعتقد ذلك واؤمن به فعلا ولكني لدي ميل نفسي لحب 
سيدنا علي والقراءة عنه كثيراء ربما أكثر من سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان مع حبي لحم جميعا وتتبعي لآثارهم 
ومناقبهم؛ فهل أنا بذلك أكون مخالفا للعقيدة؟ 
الفتوى 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 
فليس في ما ذكرته ما يقدح في عقيدتك إذا كنت تعتقد أن ترتيبهم في الأفضلية هو كالتالي: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم 
علي» هذا هو ما استقر عليه الأمر عند أهل السنة والجماعة» وميلك لحب علي والقراءة عنه أكثر من غيره لا يعني تفضيله 
عليهم» وراجع الفتوى رقم: 555517 » والفتوى رقم: "51٠08565‏ . 
والله أعلم. 
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه 
فتاوى ذات صلة 
كم عدد الصحابة 
مجابو الدعوة من الصحابة كثر 
لأباتى باقديقال. بيده ابويكر 
المزيد 
ااا 
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"رقم الفتوى 4١707‏ كيفية الصلاة قبل فرضها ليله الإسراء والمعراج 
تاريخ الفتوى : ١‏ شوال ١474‏ 

السؤال 

ما هي كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل فرض الصلاة في ليله الإسراء والمعراج؟ 
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الفتوى 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلم يرد فيما نعلم نقل صحيح ولا حسن يبين كيفية 
الصلاة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها قبل الإسراء والمعراج» وليس وراء العلم بذلك فائدة» فنحن متعبدون 
بما أمرنا الله تعالى به وما استقر عليه الشرع بعد تمامه» وانظر الفتوى رقم: ١7575‏ . والله أعلم. 

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه 

فتاوى ذات صلة 

الصلوات المفروضة وعدد ركعاتما 

مراحل فرضية الصلاة 

صلاة الفجر وسنتها 

المزيد 

ديات 

مخاطر مقاطعة الأخ 
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"رقم الفتوى 5 4555 الخلوة بعد العقد تثبت المهر وتوجب العدة 
تاريخ الفتوى : ٠١‏ ذو القعدة ١575‏ 
السؤال 
حدث بيني وبين زوجي بعد عقد القران خلوة فيها قبلات ومداعبات والتصاق العضوين ولكن بدون إدخال» وقد تم 
الطلاق لحرض الزوج» وعند الطلاق قلت لم تحدث خلوة خوفاً من الفضيحة, ما رأيكم, أفيدونٍ لأني أخاف من الحرام؛ 
هل أنا على ذمته أم لا وهل لي عدة؟ 
الفتوى 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 
فهذه خلوة صحيحة يثبت لك با المهر وتحب عليك بها العدة ولو لم يحصل فيها وطءء وإلى هذا ذهب طائفة من أهل 
العلم ومنهم الحنفية والحنابلة» قال الرحيباني في مطالب أولي النهى: ولو اتفقا -أي الزوج والزوجة التي خلا بما- على أن لم 
يطأها في الخلوة مع علمه بماء لم يسقط مهر ولا وجوب عدة» نص عليه -أي الإمام أحمد رحمه الله-. 
وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وجملة ذلك أن الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد الصحيح» استقر عليه مهرها ووجبت 
عليها العدة وإن لم يطأء روي ذلك عن الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمرء وبه قال علي بن الحسين وعروة وعطاء والزهري 
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والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي» وهو قديم قولي الشافعي. انتهى. 

والعدة ثلاث حيضاتء وإذا عفوت عن المهر فهو أفضل لقول الله تعاللى: ون تَعْقُوأ أَقْرَبُ لِلتَّقُوَى [البقرة:10؟]. 
وما كان يحق لك أن تكتمي شيئاً من الخلوة وما يتصل بما عند الفراق» لما يترتب على كتمان ذلك من أمور يجب الإفصاح 
عنها. 

والله أعلم. 

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه 

فتاوى ذات صلة 

خلاف العلماء ف استقرارالمهر بالخلوة الصحيحة 

ما تستحقه المطلقة قبل الدخول بما 

غلاء المهور ظاهرة تخالف الشريعة 

المزيد 

ه255 

حكم قطع الصلاة المفروضة 
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"رقم الفتوى 477١59‏ من عصى الله فينا أطعنا الله فيه 
تاريخ الفتوى : *. ذو الحجة ١5715‏ 
السؤال 
اشتريت أثاثا بالتقسيط ولكن البائع يماطل كثيرا في تسليمي هذا الأثاث. أيضا لاحظت بعد تسلم الأثاث أنه ينقصه 
طاولة. فذهبت إلى البائع وتمرته لأنه لم يحترم العقد الذي بيننا ومن ذلك تاريخ تسليم الأثاث و قطع الأثاث المتفق عليها. 
فلم أدفع له القسط الأخير المتبقي وقررت أن أماطله كما ماطلني. ولكني فوجئت بعد سنة أو ما يزيد أن البائع لم يعد يعمل 
بمحل بيع الأثاث ولا أعرف إن كان هو قد دفع القسط المتبقي لصاحب امحل أم لا. وحاولت مرارا أن أعثر عليه دون 
جدوى. فما الذي علي فعله. أرشدونيٍ جزاكم الله خيرا 
الفتوى 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 
فإن من أستقر عط حى لآخر فلا تجموز له مماطلته فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. لعي 


والمطل منع قضاء ما استحق أداؤه» ولا ينبغي أن نعامل من عصى فينا بأن نعصي الله فيه» بل نطيع الله فيه» و تأت بما أمرنا 


)١(‏ فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة /*.؟ 





الله به» ونكل أمره إلى الله» وعلى كل فإن القسط الأخير المستحق عليك للمحل يجب دفعه لصاحبه., فإذا كان صاحبه هو 
صاحب امحل أرجعته له وإن كان هو العامل بحثت عنه جهدكء فإن عجزت عن العثور عليه تصدقت به عنه» على أنك 
متى وجدته خيرته بين إمضاء الصدقة له. وبين أخذه حقه وتكون الصدقة حينئذ لك. 

والله أعلم. 

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه 

فتاوى ذات صلة 

تسديد الضرائب من مال الربا لا يجوز 

ما جاء من كسب حرام يتخلص منه صاحبه في أعمال البر 

حد الضرورة التي تبيح الربا 

المزيد 


/ا5ة 


أحكام اللباس الذي فيه صور 
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"رقم الفتوى 457/65 القرآن كلام الله غير مخلوق 
تاريخ الفتوى : 5 محرم ١4785‏ 
السؤال 
فقد جرى قبل أسبوع ف أحد القنوات الفضائية حوار موضوعه" قراءة موضوعية في تراث ابن تيمية"»كان في هذا الحوار 
شيخان,أحدهما يدعى عدنان العرعور و الأخر وهو معارض تماما لعقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية وليس هذا فقط بل يكفره 
أيضا؟؟؟ المدعو حسن السقافء المهم»سؤالي هو: أنه في أحد الحلقات جرى نقاش حول القرآن الكريم هل هو كلام الله 
أم هو مخلوقءفقد ادعى السقاف أن كلا من البخاري وابن حجر العسقلان والنووي والرازي قالوا بذلك أي هو مخلوق . 
فهل صحيح أنحم قالوا ذلك ؟ وجزاكم الله خيرا 
الفتوى 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 
فليس واحد من الأئمة الأربعة قائلا بخلق القرآن» بل معتقدهم في ذلك معتقد السلف الصالح أجمع أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق» غير أن الرازي رحمه الله بعد إثباته أن القرآن كلام الله عاد فقال: إن المراد بكلام الله المعنى النفسي» وهذا هو مذهب 
الأشاعرة» والرازي رأس من رؤوسهمء وقد قرر الرازني ذلك في أكثر كتبه» ومن ذلك كتابه في التفسير» وكذا المطالب العالية 


5/5/5 فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة‎ )١( 





في العلوم الإلية» ولمعرفة كلام الأشاعرة في كلام الله» انظر الفتوى رقم: ١9795٠‏ . 

وأما البخاري والنووي والعسقلاني» فكلامهم في المسألة كلام السلف, وننقل لك من أقوالهم ما يقبت ذلك ويقرره. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه المسمى فتح الباري شرح صحيح البخاري: والمحفوظ عن جمهور السلف ترك 
الخوض في ذلك والتعمق فيه» والاقتصار على القول بأن القرآن كلام الله» وأنه غير مخلوق» ثم السكوت عما وراء ذلك . 
وقال الحافظ ابن حجر 437/1١‏ : وقال البيهقي في كتاب الأسماء والصفات: مذهب السلف والخلف من أهل الحديث 
والسنة أن القرآن كلام الله» وهو صفة من صفات ذاته» وأما التلاوة» فهم على طريقتين: منهم من فرق بين التلاوة والمتلو, 
ومنهم من أحب ترك القول فيه وأما ما نقل عن أحمد بن حنبل أنه سوى بينهماء فإنما أراد حسم المادة لثلا يتذرع أحد 
إلى القول بخلق القرآن» ثم أسند من طريقتين إلى أحمد أنه أنكر على من نقل عنه أنه قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق» وأنكر 
على من قال: لفظي بالقرآن مخلوق» وقال القرآن كيف تصرف غير مخلوق . 

وقال ظن بعضهم أن البخاري خالف أحمد وليس كذلكء بل من تدبر كلامه لم يجد فيه خلافا معنوياء لكن العالم من شأنه 
إذا ابتلي في رد بدعة» يكون أكثر كلامه في ردها دون ما يقابلهاء فلما ابتلي أحمد بمن يقول: القرآن مخلوق كان أكثر 
كلامه في الرد عليهم حتى بالغ فأنكر على من يقف ولا يقول مخلوق ولا غير مخلوق» وعلى من قال: لفظي بالقرآن مخلوق 
لئلا يتذرع بذلك من يقول: القرآن بلفظي مخلوق» مع أن الفرق بينهما لا يخفى عليه لكنه قد يخفى على البعضء وأما 
البخاريء فابتلي بمن يقول: أصوات العباد غير مخلوقة» حتى بالغ بعضهم فقال: والمداد والورق بعد الكتابة فكان أكثر 
كلامه في الرد عليهم؛ وبالغ في الاستدلال بأن أفعال العباد مخلوقة بالآيات والأحاديث» وأطنب في ذلك حتى نسب إلى 
أنه من اللفظية مع أن قول من قال إن الذي يسمع من القارئ هو الصوت القديم لا يعرف عن السلف ولا قاله أحمد ولا 
أئمة أصحابه؛ وإِنما سبب نسبة ذلك لأحمد قوله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهميء فظنوا أنه سوى بين اللفظ 
والصوتء ول ينقل عن أحمد في الصوت ما نقل عنه في اللفظء بل صرح في مواضع بأن الصوت المسموع من القارئ هو 
صوت القارئ» ويؤيده حديث زينوا القرآن بأصواتكم» وسيأنٍ قريباء والفرق بينهما أن اللفظ يضاف إلى المتكلم به ابتداء» 
فيقال عمن روى الحديث بلفظه هذا لفظه؛ ولمن رواه بغير لفظه هذا معناه ولفظه كذاء ولا يقال في شيء من ذلك هذا 
هو صوته» فالقرآن كلام الله لفظه ومعناه ليس هو كلام غيره » وأما قوله تعالى: إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كريم (الحاقة: ٠‏ 4). فاختلف 
هل المراد جبريل أو الرسول عليهما الصلاة والسلام؛ فالمراد به التبليغ» لأن جبريل مبلغ عن الله تعالى إلى رسوله؛ والرسول 
صلى الله عليه وسلم مبلغ للناس» ول ينقل عن أحمد قط أن فعل العبد قديم ولا صوته. وإِنما أنكر إطلاق اللفظ وصرح 
البخاري بأن أصوات العباد مخلوقة» وأن أحمد لا يخالف ذلكء فقال في كتاب 

خلق أفعال العباد ما يدعونه عن أحمد ليس الكثير منه بالبين» ولكنهم لم يفهموا مراده ومذهبه. والمعروف عن أحمد وأهل 
العلم أن كلام الله تعالى غير مخلوق وما سواه مخلوق» لكنهم كرهوا التنقيب عن الأشياء الغامضة وتحنبوا النوض فيها والتنازع 
إلا ما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام . 

ثم قال الحافظ : ومحصل ما نقل عن أهل الكلام في هذه المسألة خمسة أقوال: 

الأول: قول المعتزلة إنه مخلوق . 





والثاني: قول الكلابية إنه قديم قائم بذات الرب ليس بحروف ولا أصوات, والموجود بين الناس عبارة عنه لا عينه. 

والثالث: قول السالمية إنه حروف وأصوات قليمة الأعين وهو عين هذه الحروف المكتوبة والأصوات المسموعة. 

والرابع: قول الكرامية إنه محدث لا مخلوق وسيأتي بسط القول فيه في الباب الذي بعده. 

والخامس: أنه كلام الله غير مخلوق» وأنه لم يزل يتكلم إذا شاء» نص على ذلك أحمد في كتاب الرد على الجهمية» وافترق 
أصحابه فرقئين: منهم من قال: هو لازم لذاته» والحروف والأصوات مقترنة لا متعاقبة» ويسمع كلامه من شاءء وأكثرهم 
قالوا: إنه متكلم بما شاءء متى شاءء وأنه نادى موسى عليه السلام حين كلمه؛ ولم يكن ناداه من قبل» والذي استقر عليه 
قول الأشعرية أن القرآن كلام الله غير مخلوق» مكتوب في المصاحفء محفوظ في الصدور» مقروء بالألسنة. قال الله تعالى: 
جز حت يمع كلام لله (الوبة: ”). وقال تعالى: بل و آياث بِيْنَاْ في دور اَن ونوا الم (العسكبوت: 4). 
وني الحديث المتفق عليه عن ابن عمر كما تقدم في الجهاد لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو كراهية أن يناله العدو » وليس 
المراد ما في الصدور» بل ما في الصحفء وأجمع السلف على أن الذي بين الدفتين كلام الله» وقال بعضهم القرآن يطلق 
ويراد به المقروء وهو الصفة القديمة» ويطلق ويراد به القراءة» وهي الألفاظ الدالة على ذلك» وبسبب ذلك وقع الاختلاف» 
وأما قولهم إنه منزه عن الحروف والأصوات, فمرادهم الكلام النفسي القائم بالذات المقدسة» فهو من الصفات الموجودة 
القديمة» وأما الحروف فإن كانت حركات أدوات كاللسان والشفتين» فهي أعراض» وإن كانت كتابة فهي أجسامء وقيام 
الأجسام والأعراض بذات الله تعالى محال» ويلزم من أثبت ذلك أن يقول بخلق القرآن وهو يأبى ذلك ويفر منه» فألجأ ذلك 
بعضهم إلى ادعاء قدم الحروف»ء كما التزمته السالمية» ومنهم من التزم قيام ذلك بذاته» ومن شدة اللبس في هذه المسألة كثر 
نمي السلف عن الخوض فيها واكتفوا باعتقاد أن القرآن كلام الله غير مخلوق», ولم يزيدوا على ذلك شيئا وهو أسلم الأقوال 
والله المستعان. 

وقال 59/١‏ : قال البخاري : والقرآن كلام الله غير مخلوق» ثم ساق الكلام على ذلك إلى أن قال: معت عبيد الله بن 
سعيد يقول: معت يحبى بن سعيد يعني القطان يقول: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون إن أفعال العباد مخلوقة» قال البخاري: 
حركاتهم وأصواتهم وأكسابحم وكتابتهم مخلوقة» فأما القرآن المتلو المبين المثبت في المصاحف المسطور المكتوب الموعى في 
القلوب فهو كلام لله ليس بخلق» قال: وقال إسحاق بن إبراهيم يعني بن راهويه: فأما الأوعية» فمن يشك ف خلقها قال 
البخاري: فالمداد والورق ونحوه خلق» وأنت تكتب الله فالله في ذاته هو الخالق» وخطك من فعلك وهو خلق لأن كل شيء 


دون الله هو بصنعه . 


وقال الإمام النووي في شرح مسلم: وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فالإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله لا يشبهه شيء 
من كلام الخلق ولا يقدر على مثله أحد من الخلق» ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينهاء والخشوع عندهاء وإقامة حروفه 
في التلاوة والذب عنه لتأويل المحرفين وتعرض الطاعنين» والتصديق بما فيه» والوقوف مع أحكام علومه وأمثاله» والاعتبار 
بمواعظه والتفكر في عجائبه» والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه» والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه؛ ونشر 
علومه والدعاء إليه . اه. 





وانظر الفتويين التاليتين برقم: /593/82 »2 ورقم: 59778 . 
والله أعلم. 

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه 

فتاوى ذات صلة 

لا تقرأ شبه المنصرين إلا للرد عليها 

إزالة شبهة عن قوله تعالى: (إِن الذين أمنوا والذين هادوا والصابئون) 
من اليهود من قال عزير ابن الله 

المزيد 

مقالات ذات صلة 

شبهة حول قوله تعالى: 4 ذهب الله بنورهم # 

هل استعان الرسول بأحبار اليهود فيما أوحي إليه من القرآن 
هل القرآن وحي من الله أم تأليف من الرسول 

المزيد 

ا 


ع 


أسماء أركان الكعبة الأربعة 


الفيرول 0ك وشيالعة وق تعافة وفك عدا فت كان ال 


الام 


”“"رقم الفتوى 45177 الرد على من زعم أن منشأ اختلاف الروايات هو عدم وجود الضبط 
تاريخ الفتوى : ٠.‏ صفر ١575‏ 
السؤال 
سؤالي يتعلق بالقراءات إن كان سيدنا عثمان رضي الله عنه قد جمع الناس على حرف واحد وهو حرف قريش» وأنتم 
تعارضون قول المستشرق الذي قال إن منشأ اختلاف الروايات هوعدم وجود النقط والضبط فكيف اختلفت هذه الروايات 
إلى عشر قراءات. 
أرجو الإفادة. 
الفتوى 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


فالذي رجحه أهل العلم هو أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يجمع الناس على حرف واحدء وأن ما نسخه أوليئك النفر 


575/5 فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة‎ )١( 





الأربعة الذين كلفهم عثمان بنسخ القرآن لم يقتصروا في نسخه على لغة قريشء» بل الموجود فيه من اختلاف في إمالة 
الكلمات وفتحها أو تقليلهاء وإبدال للهمز» وتسهيل ونقل لحركتها إلى الحرف الذي قبلهاء وتحقيق وحذف»ء وترقيق للراءات 
واللامات» وتفخيم, ومد لميم الجمع وقصرها مع ضم الحاء قبلها أو كسره» وإدغام للحروف عند البعض» وإظهار عند 
البعض الآخرء وحذف لبعض الياءات أو زيادة» وتسكين لياءات الإضافة» أو فتح وغير ذلك ما امتلأت به كتب القراءات 
يشهد بأن القرآن لم يجمع على حرف واحدء بل بقيت الأحرف السبعة كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 
وكانت لغة قريش هي المحكمة إذا حصل اختلاف. 

ولو كان كله بلغة قريش فلا يعقل أن لا يعرف عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلمة أَبَاَ في قوله تعالى: وَفَاكِهَةَ وَأَيَا 


(عبس:١7)‏ » والكلمات التي حار الصحابة من المهاجرين والأنصار في فهم معانيها كثيرة» فالواقع أن عثمان رضي الله عنه 
قال للذين كلفوا بنسخ القرآن» كما جاء في النشر في القراءات العشر: إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء فاكتبوه بلسان قريش. 
ومعناه أتحم إذا لم يختلفوا يكتبونما بالكيفية التي يعرفوتما جميعاء ولا يلزم من كتابتها بشكل واحد أن تلفظ بلفظ واحد» فكم 
من كلمة كتبت بشكل واحد وقرئت بستة أوجه أو أكثر» كما في كلمة أرجة وأخاه قرئت دون همز بسكون الحاء وبكسره 
ممدوداً ومقصوراً وقرئت با حمز أرجئه بضم الحاء ممدوداً ومقصوراء وبكسره مقصورايته وأمثلة ذلك كثيرة. 

والذي استقر عليه أمر الأمة في القراءات كما قال ابن الجزري أن كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه؛ ووافقت أحد المصاحف 
العثمانية ولو احتمالاً وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردهاء ولا يحل إنكارهاء بل هي من الأحرف 
السبعة... ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة...(5/1١).‏ 

والذي جمع شروط التواتر اليوم هو القراءات العشر لا غيرها. 

ثم إن الذي قاله المستشرق من أن منشأ اختتلاف الروايات هو عدم وجود الضبط» غيرصحيح. فالمصاحف إنما جردت من 
النقط والشكل ليحتملها ما صح نقله» وثبتت تلاوته عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ إذ كان الاعتماد على الحفظ لا على 
مجرد الخط. 

وأكبر شاهد على بطلان دعوى هذا المستشرق هو أن الاختلاف بين القراءات لم يقتصر على الضبط فقطء وإنما همل 
الرسم أيضاًء فهذا المصحف الشامي تقرأ فيه: (وكذلك رين لكثير من المشركين قت أولادهم شركائهم)» واعتبرها أهل اللغة 
دليلاً على جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه. وني المصحف المكي من سورة التوبة: (تحري من تحتها الأنمار) » وفي 
غيره: (تحري تحتها الأنمار) » وني بعض المصاحف: (فبما كسبت أيديكم). وفي غيرها: ( بما كسبت أيديكم)» ( ولا يخاف 
عقباها)» وق البعض: فلا يخاف عقباها. 

وأمثلة ذلك أكثر من أن تحصى. 

والله أعلم. 

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه 

فتاوى ذات صلة 





جمع القراءات في قراءة واحدة 

أول من جمع القراءات في كتاب مستقل 

القراء العشرة ورواتهم 

المزيد 

مقالات ذات صلة 

مصطلحات ف القراءات القرآنية 

تعدد القراءات القرآنية هل مرده إلى تحرد المصاحف من النقط والشكل ؟ 
حقيقة القراءات القرآنية 

المزيد 

51 

يختلف النصاب باختلاف قيمة الذهب صعودا وهبوطا 
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4 7-"رقم الفتوى 49702375 يفنت في الصبح لكنه يستعيض بسورة الإخلاص عن الدعاء 
تاريخ الفتوى : ١١‏ ربيع الثاني ١575‏ 
السؤال 
لنا في مذهب مالك دعاء القنوت في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح فأقوم أحيانا بتلاوة سورة الإخلاص بدلا من الدعاء 
فهل هي بدعة؟ وشكراً. 
الفتوى 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 
فالمالكية يستحب عندهم القنوت في صلاة الفجر ويستحبون أن يكون قبل الركوع» وأن يكون بلفظه الوارد فيه» والقنوت 
قبل الركوع مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وخلق من الصحابة» وهو مذهب إسحاق ومالك » وقالوا هو الذي استقر 
عليه عمل الصحابة» ويستحب عند المالكية الإسرار بالدعاء في القنوتء وعليه فما يفعله السائل غير مشروع ولا يوافق 
أي مذهب من المذاهب. 
والله أعلم. 
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه 
فتاوى ذات صلة 


47/57/ فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة‎ )١( 





القنوت في الفجر مذهب المالكية والشافعية 
دعاء القنوت وحكم تركه 

دعاء القنوت » معناه وحكمه 

المزيد 

لفضدة 

حكم النفساء إذا استمر بما الدم بعد الأربعين 


الفهرس » فقه العبادات » الطهارة » الحيض والنفاس » أحكام النفساء (01)". )١(‏ 


5 4 7-"رقم الفتوى 5١777‏ الأحوال التي يرد فيها المهر بعد الفراق 
تاريخ الفتوى : ١١‏ جمادي الثانية 5565 ١‏ 
السؤال 
هل يرد المهر إذا كان الرفض من جهة الرجل وكم المقدار؟ 
الفتوى 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 
فإذا كان المقصود بالرفض الطلاق فلا يخلو الأمر فيه من واحد من أمرين: 
-١‏ أن يكون الطلاق وقع بعد الوطء أو خلوة شرعية» فهذا يحب على الزوج دفع الصداق كله للمرأة إن كان مسمىء 
وإلا فصداق المثل. قال ابن قدامة في المغني: الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد الصحيح استقر عليه حورا اللي 
؟- أن يقع الطلاق قبل الوطء وما في حكمه. ففي هذه الحالة ليس للمرأة إلا نصف المهر المسمى» لقول الحق سبحانه 
وتعالى: وَإن طلَفْفُمُوُنٌ من قَبْلٍ أن َسُوهْنَ وَقَدْ فَرَضْكُمْ من فُرِيضَةً مَيِضْفُ ما فَرَضْكُمْ إلا أن يَعثُون أو يَْقُو الَّذِي بيده 
عُفْدَةُ الاح [البقرة:58107]. 
وإن لم يكن الصداق مسمى» فيجب لا المتعة. قال ابن قدامة في المغني: وكل فرقة ينتصف بما المسمى توجب المتعة إذا 
كانت مرفوضة . انتهى. 
وإن وقع الرفض من الرجل قبل العقد الصحيح على المرأة» فهذا لا يوجب شيئاً من الصداق قل ذلك أو كثر. 
والله أعلم. 
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه 
فتاوى ذات صلة 


خلاف العلماء في استقرارالمهر بالخلوة الصحيحة 


١/7/1 فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة‎ )١( 





ما تستحقه المطلقة قبل الدخول بما 

غلاء المهور ظاهرة تخالف الشريعة 

المزيد 

لاكداه 

الدعوة إلى الله تعتبر جهادا في سبيل الله 
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؟-"رقم الفتوى 57١15‏ شروط مشروعية الصلاة على العضو 
تاريخ الفتوى : ١١‏ رجب ه؟5١‏ 
السؤال 
هل تصلى صلاة الجنازة على العضو المبتور مثل الرجل أو الذراع ؟؟ 
الفتوى 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 
فإن كان العضو مبتورا في حياة صاحبه فلا يغسل ولا يصلى عليه» وإن وجد عضو ممن تيقن موته فقد اختلف أهل العلم 
رحمهم الله في الصلاة عليه 
لمشي و لي ل ل 1 لس ل مين امي 
يصلى عليه» بل لا بد من كونه أكثر الميت. قال الكاساني 0 
يُوجَدَ الْأَكثَرُ مِنْهُ عِنْدَي) ؛ لأ لَوْ صَلَيَْا عَلَى هذا الْبَعْضٍ يَلْرَمْنَا الصلَاهُ عَلَى الْبَاتِي إِذَا وَجَدْ 
وقال ابن امام في فتح القدير: وَإِذَا وُحجَدَ أَطْرَافُ م يز بعر بان ا ل وه بن اك 
مِنْ اليَصْفٍ مِنْ بَدَنِهِ فُِعْسَل وَيْصَلَّى عَلَيْهِ » أو وُجدَ التَضْفُْ وَمَعَهُ الَأ فَحِيئَيذٍ يُصَلَّى عَلَيْهِ . وَلَوْ كا 
طُولّا مَوْجِدَ أَحَدُ الشِّقَّْنِ 1 يُعَسَّل و1 يُصَلَ عَلَيْه 
وذهب المالكية إلى أنه لا يصلى عليه إلا إذا وجد ثلثاه فأكثر أو نصفه فأكثر ودون الثلثين لكن مع الرأس فإنه يصلى 
عليه. قال الدردير رحمه الله في الشرح الكبير : ولا يُكَحَكْ دُونَ الجلَ يَعْني دُونَ تلت الجَسَدء وَلْمُرَادُ بالجْسَدٍ ما عَدَا اليس 
ذا وُجِدَ نِصْفُ الجَسَدٍ أو أَكْكرٌ مِنْهُ وَدُونَ التلكَيْنِ مَعَ الأ يُعَسَلْ عَلَى الْمُْتَمَدٍ أي بِكْرَهُ لِأنَّ سَرْط الْغْسْلٍ وُجُودُ 
الْمَيّتِءِ فَإِنْ وُجِدَ بَعْضْهُ فَالحُكمْ لِلْعَاِبٍ ولا حُكم لِلْيَسِيرٍ وَهُوَ مَا دُوتََا 
وذهب الشافعية والحنابلة إلى مشروعية الصلاة على العضو كيد ورجل وهو الراجح لما سيأتي من أدلة في كلام الإمامين 
النووي وابن قدامة رحمهما الله تعالى» ويشرط عند الجميع أن يكون صاحب العضو المبتور قد مات أما إذا كان لا يزال حيا 


١55/7 فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة‎ )١( 





فلا يصلى عليه كما قدمناء» قال النووي رمه الله تعالى قِ اكتو وَالْفَْكَتْ نُصُوصٌ الشّافِعِيَ 


بل 


إِذَا وُجَدَ بَعْضُ مَنْ ثَِ تَيَفنَا يندا مَؤنّة عقا وَصْلَيَ عَلَيْهِ » وَبِهِ قَالَ أ حمَلٌ خة ب ؤقال الو نكيف يسمه الله لخت عق إلا إذ 


8 


أَكُئرُ مِنْ نِصّفِهِ » وَعِنْدَئَا لا مَرْقَ بَبْنَ الْقَلِيلٍ وَالكَثِيرٍ » قَالَ أَصْحَابْنَا رحمهم الله : وَإِنا نُصَلَي عَلَيْه ذا بيقن كنا كوقةا. ذأكا إذا 
ا 00 
عي اريت +1 لمناة علو هاتفو المتعية الططيديع و فون قط اللمنحا تن كن المازق لا عدوت القارف وق 
وقال ابن قدامة في المغني: فإن لم يوجد إلا بعض الميت » فالمذهب أنه يغسل » ويصلى عليه . وهو قول الشافعي . ونقل 
ابن منصور عن أحمد ‏ أنه لا يصلى على الجوارح . قال الخلال : ولعله قول قديم لأبي عبد الله . والذي استقر عليه قول 
أبي عبد الله أنه يصلى على الأعضاء . وقال أبو حنيفة » ومالك : إن وجد الأكثر صلي عليه » وإلا فلا ؛ لأنه بعض لا 
يزيد على النصف » فلم يصل عليه » كالذي بان في حياة صاحبه » كالشعر والظفر . ولنا » إجماع الصحابة رضي الله 
عنهم؛ قال أحمد : صلى أبو أيوب على رِجْل » وصلى عمر على عظام بالشام » وصلى أبو عبيدة على رؤوس بالشام . 
رواهما عبد الله بن أحمد » بإسناده . وقال الشافعي : ألقى طائر يدا بمكة من وقعة الجمل » فعرفت بالخاتم » وكانت يد عبد 
الرحمن بن عتاب بن أسيد » فصلى عليها أهل مكة . وكان ذلك بمحضر من الصحابة » ولم نعرف من الصحابة مخالفا في 
ذلك » ولأنه بعض من جملة تحب الصلاة عليها » فيصلى عليه كالأكثر » وفارق ما بان في الحياة ؛ لأنه من جملة لا يصلى 
عليها » والشعر والظفر لا حياة فيه . انتهى 

والله أعلم. 

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه 

فتاوى ذات صلة 

شارب الخمر يغسل ويكفن ويصلى عليه 

هل يغسل السقط ويصلى عليه 

حكم الصلاة على أهل الطرب والمعاصي 

المزيد 

5ه 

الضوابط التي وضعها بعض أهل العلم لجواز كشف المرأة عن وجهها 


الفهرس » اللباس والزينة » اللباس » أحكام اللباس » لباس المرأة (:6ه)". )00( 


١71714// فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة‎ )١( 





5 “رقم الفتوى 5575٠‏ يحج عن الميت من تركته إذا وجب عليه ولم يحج في حياته 
تاريخ الفتوى : 54 رمضان ١455‏ 
السؤال 
توفيت أم زوجتي (رحمها الله) وخلفت وراءها بعض الذهبء فقرر الورثة أن يبيعوا الذهب ويعطوه لشخص لكي يحج عن 
المرحومة» علماً بأتما لم تحج في السابق» السؤال هو: هل هناك شيء يمكن القيام به من أجل المتوفاة يكون لما فيه أجر من 
غير الحج وإن كان الحج هو أفضل شيء» والرجاء إعطائي عنواناً أقوم بتحويل القيمة له من أجل أداء فريضة الحج عنهاء 
علماً بأن قيمة ما تركته المرحومة يعادل "٠١٠١‏ دولار أمريكى؟ 


الفتوى 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 

فالذي رجحه أهل العلم في الميت الذي قد أستقر علية وجوب الحج ولم يحج عن نفسه أن الواجب أن يحج عنه من تركته» 
وكنا قد بينا هذا في فتاوى سابقة» فراجع فيه فتوانا رقم: لا/1 ٠١١‏ . 

وعليه فالواجب أن يحج عن المرحومة أم زوجتك» وليس يلزم أن يحول المبلغ على عنوان معين» بل المطلوب أن يحج عنهاء 
بأي طريقة أمكنت فإن تطوع عنها أحد بالحج فذلك كافء وإن لم يوجد من يفعل عنها ذلكء؛ فالواجب أن يستأجر 
شخص للقيام به عنهاء وتوجد أمور أخرى يمكن أن ينتفع الميت بثوابما إذا فعلت عنه» ويمكنك أن تراجع فيها الفتوى رقم: 


65 م. 
ولكنها أمور مستحبة فقطء ولا يمكن أن تبلغ درجة الحج المفروضء فإذا أمكن أن تجمعوا لما بين الحج عنها وبين إعطائها 
ثواب أعمال أخرى مثل التي بينا فذلك أفضل ماء وإن لم يمكن الجمع بين كل ذلك فالحج أولى في حقها لأن الواجب لا 
يقاس بالمستحب. 

والله أعلم. 

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه 

فتاوى ذات صلة 

تجوز النيابة في الحج عن الغير بعد العجز أو الموت 

تأدية العمرة عن الميت جائزة 

يجوز للمرء أن يؤدي العمرة عن والديه إذا كان أداها عن نفسه 

المزيد 

اككهه 


على الزوجين مراعاة حق الزوجية 





الفهرس » فقه الأسرة المسلمة » النكاح « الحقوق الزوجية « الحقوق بين الزوجين (7450)". )00 


4 ؟-"رقم الفتوى 58١١7‏ أقوال العلماء في ركاة الأجرة المقبوضة 
تاريخ الفتوى : ؛ . ذو الحجة ١575‏ 
السؤال 
ما حكم الشرع في أجرة عقار مقدماً لمدة عامين أو أكثر هل يقوم بركاة هذا المال فور استلامه إياه أو ينتظر مرور الحول؟. 


وك 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 

فركاة الأجرة المقبوضة مقدماً محل اختلاف بين أهل العلم: فعند الحنابلة وبعض الشافعية تحب ركاتما إذا حال الول على 
قبضهاء وللمالكية تفصيل في ذلك» وملخص ما في المسألة مذكور في الموسوعة الفقهية كما يلي: 

مذهب الحنابلة ونقله الكاساني عن محمد بن الفضل البخاري الحنفي وهو قول عند الشافعية أن الأجرة المعجلة لسنين إذا 
حال عليها الحول تحب على المؤجر ركاتما كلهاء لأنه يبملكها ملكاً تاماً من حين العقد بدليل جواز تصرفه فيهاء وإن كان 
رما يلحقه دين بعد الحول بالفسخ الطارئ. 

وعند المالكية لا رّكاة على المؤجر فيما قبضه مقدماً إلا بتمام ملكه. فلو أجر نفسه ثلاث سنين بستين ديناراً كل سنة 
بعشرين وقبض الستين معجلة ولا شيء له غيرهاء فإذا مر على ذلك حول فلا ركاة عليه» لأن العشرين التي هي أجرة السنة 
الأولى لم يتحقق له ملكها إلا بانقضائهاء لأنما كانت عنده بمثابة الوديعة فلم يملكها حولاً كاملا. 

فإذا مر الحول الثاني ركى عشرين» وإذا مر الثالث ركى أربعين إلا ما نقصته الرّكاة» فإذا مر الرابع رركى الجميع. 

وفي قول عند المالكية وهو الأ ظهر للشافعية لا تحب إلا ركاة ما استقر» لأن ما لم يستقر معرض للسقوط» فتجب ركاة 
العشرين الأولى بتمام الحول الأول» لأن الغيب كشف أنه ملكها من أول الحول. 

وإذا م الخول الثاق فعليه ركاة عشرين السنة وهي الى ركاها في آخر السهة الأول» وكا عشرين لستين وغ التي استقر 
عليها ملكه الآنء وهكذا. ولم نجد عند الحنفية تعرضاً هذه المسألة. انتهى 

أما ركاة الأجرة المعجلة فور استلامهاء فلا نعلم أحداً قال به. 

والله أعلم. 

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه 

فتاوى ذات صلة 


يركى المال إذا تحققت فيه شروط الوجوب 
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التزام الحول في إخراج الركاة هو الأصل 

لا زكاة على صديقك في الطوابع التي كان يجمعها لاقتنائها لا للاتجار بما 
المزيد 

مقالات ذات صلة 

له 

كيف ججعل حياتك كلها عبادة 

الفهرس » الآداب والأخلاق والرقائق » الرقائق (*8ه١)". )١(‏ 


8 ١-"رقم‏ الفتوى 5875/85 الجمع بين طواف الإفاضة والوداع 
تاريخ الفتوى : 78 ذو الحجة ١4١5‏ 
السؤال 
أتيت للعلاج والعمرة من فلسطين ومكثت عند أخي ست أشهر وأنا مازلت أتعالح وذهبت إلى مكة بنية الحج مفرداً ولكني 
أحرمت من مكة وقضيت جميع المناسك ولكني لم أطف الإفاضة إلا مع طواف الوداع وبعدها سعيت علماً أنني طفت 
طواف القدوم ودفعت من الذبيحة والتي هي بدل دم لأني أحرمت من مكة هل حجي صحيح أم علي فعل شيء؟ ومازلت 
أعالج الآن. 
الفتوى 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 
فطواف الوداع لا يكون إلا بعد إتمام أعمال الحج أو العمرة ومنها السعي فلو طاف للوداع قبل السعي لم يجزئ طوافه 
للوداع» وعليه دم إذا سافر مسافة قصر ولو رجع, أما إذا عاد قبل بلوغ مسافة القصرء فإن الدم يسقط عنه. 
قال بدر الدين الزركشي في المنثور في القواعد: فإن قلت: هل يصح -السعي- بعد طواف الوداع؟ قلت: هذا مغالطة» لأن 
طواف الوداع لا يصح قبل إتمام المناسك فكيف يصح قبل السعي . اه 
وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: ووقته بعد فراغ المرء من جميع أموره ليكون آخر عهده بالبيت على ما جرت به 
العادة في توديع المسافر إخوانه وأهله» ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يكون آخر عهده بالبيت . 
وقال النووي رحمه الله في المنهاج: وإذا أراد الخروج من مكة طاف للوداع» ولا يمكث بعده وهو واجب يجبر تركه بدم» وفي 
قول سنة لا يجبر» فإن أوجبناه فخرج بلا وداع وعاد قبل مسافة القصر سقط الدم أو بعدها فلا على الصحيح . اه 
وقال البهوتي رحمه الله في كشاف القناع: ( فإن خرج قبله) أي: قبل الوداع (فعليه الرجوع إليه) أي: إلى الوداع (لفعله إن 
كان قريباً) دون مسافة القصر ولم (يخف على نفسه أو ماله أو فوات رفقته أو غير ذلك) من الأعذار (ولا شيء عليه إذا 
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رجع) قريباً سواء كان من له عذر يسقط عنه الرجوع أو لاء لأن الدم لم يستقر عليه لكونه في حكم الحاضر (فإن لم يمكنه) 
الرجوع لعذر ما تقدم أو لغيره (أو أمكنه) الرجوع للوداع. (ولم يرجع أو بعد مسافة قصر) عن مكة (فعليه دم رجع) إلى 
مكة وطاف للوادع (أو لا)؛ لأنه قد استقر عليه ببلوغه مسافة القصر فلم يسقط برجوعه كمن بحاوز الميقات بغير إحرام 
ثم أحرم ثم رجع إلى الميقات (وسواء تركه) أي: طواف الوداع (عمداً أو خطأ أو نسياناً) لعذر أو غيره» لأنه من واجبات 
الحاج فاستوى عمده وخطؤه والمعذور وغيره كسائر واجبات الحج (ومتى رجع مع القرب لم يلزمه إحرام)» لأنه في حكم 
الحاضر (ويلزمه مع البعد الإحرام بعمرة يأتي بما) فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر (ثم يطوف للوداع) إذا فرغ من أموره . 
اه 

فحجك صحيح إن شاء الله تعالى» وأما سؤالك هل يلزم شيء أم لا؟ فالجواب أن ذلك ينبني على خلاف بين الفقهاء في 
الطواف الذي فعلته هل يجزئك عن طواف الوداع أم لا؟ فمنهم من قال إنه لا يحزئنك» لأن كلاً من طواف الإفاضة وطواف 
الوداع مقصود لذاته فلا يتأديان بطواف واحد. 

ولأن طواف الوداع لابد أن يكون بعد الانتهاء من مناسك الحج كلهاء وهذا الطواف وقع قبل السعي» ومنهم من قال إن 
الطواف مجزئ عن الإفاضة والوداع معاًء لأن طواف الوداع غير مقصود لذاته» وإِنما المقصود هو أن يودع الحاج البيت 
بالطواف به. وراجع الفتوى رقم: 10755 . 

ولمعرفة صفة حج الإفراد راجع الفتوى رق: ١1/47‏ . 

والله أعلم. 

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه 

فتاوى ذات صلة 

لا بحب الطهارة إلا في الطواف 

الطهارة للطواف شرط لغير المعذور بخلاف السعي 

الاستحاضة لا تمنع الطواف 

المزيد 

مقالات ذات صلة 

875"ه 

الحوز التام من شروط نفاذ الهبة 


الفهرس » فقه المعاملات » الهبة » أحكام الحبة (ه9ه)". 4 
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49“ "رقم الفتوى 51١7‏ مراحل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم 
تاريخ الفتوى : 59 ربيع الأول 575 ١‏ 
السؤال 
هل بوادر الحملة الإعلانية كانت في الحجرة أم في الدعوة السرية أم الدعوة العلنية ؟ 
الفتوى 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 
فلم يتضح لنا المراد من السؤال» لكن إن كانت السائلة الكريمة تسأل: هل بدأت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الجهرية 
مع الحجرة النبوية الشريفة... وما قبل ذلك كانت الدعوة سرا؟ فجوابه أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بدأت سرا عندما 
أمره الله تعالى بتبليغ الرسالة» فكان يدعو أصدقاءه وأقاربه إلى توحيد الله تعالى ونبذ الشرك والأصنام» واستمر على ذلك 
ثلاث سنين من مبعثه صلى الله عليه وسلم لا يظهر الدعوة في المجالس العامة والأماكن العمومية. فلما نزل عليه قول الله 
تعالى: فَاصْدَع بها تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَن الْمُشْرَكِينَ «إالحجر: 4 49. أعلن الدعوة على رؤوس الأشهاد وف مجالس القوم. فكان 
ذلك بداية الدعوة الجهرية. وقد مرت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أهل العلم . بعدة مراحل أساسها أربع: 
المرحلة الأولى: الدعوة السرية واستمرت ثلاث سنين. 
المرحلة الثانية: الدعوة جهرا وباللسان فقط واستمرت إلى المجرة. 
المرحلة الثالثة: الدعوة جهرا مع قتال المعتدين والبادئين بالشر والقتال» واستمرت هذه المرحلة إلى عام صلح الحديبية. 
المرحلة الرابعة: الدعوة جهرا مع قتال من وقف في وجه الدعوة ومنع الناس من الدخول فيها بعد إنذاره.. وهذه المرحلة هي 
لبي استقر عليها التشريع في الدعوة والجهاد. والله أعلم. 
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه 
فتاوى ذات صلة 
دار الأقم كانت مركز التجمع للمسلمين في مهد الدعوة 
مقالات ذات صلة 
الإسلام في مرحلة الدعوة السرية 
لين 
آيات تقرأ لتسهيل الولادة 
الفهرس » القرآن الكريم » مقدمات في القرآن » فضل وآداب تلاوة القرآن وتعلمه (1ه)". )1١(‏ 
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"رقم الفتوى 57577١‏ المهر يستقر على الزوج بالخلوة بعد العقد 
تاريخ الفتوى : ٠.1‏ جمادي الأولى ١47‏ 
السؤال 
جزاكم الله خيرا على جهودكم. يا شيخ تتلخص مشكلتي أني تزوجت من 7 شهور تقريبا ومنذ ثالث يوم من زواجي وزوجتي 
ترفض القرب مني ولا تحب أن تكون معي وبعد إلحاح لمعرفة السبب قالت بأنها مسحورة وأنما لا ترغب بأن تكون معي 
فهل يا شيخ يحق لي استرجاع المهر كاملاً؟ خاصة وأن الرفض منها وأنا حاولت أن أحل المشكلة لكن من دون أي نتيجة 
وللتنويه كان فيه خلوة لكن ما تم الدخول. 
وجزاكم الله خيرا يا شيخ. 
الفتوى 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 
فإنه بمجرد تمام العقد الصحيح على المرأة تصير بذلك زوجة لمن عقد عليهاء فيجب عليها طاعته فيما يأمرها به من معروف» 
وخاصة إذا تعلق الأمر بأمور الاستمتاع» فإن أبت فهي عاصية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى 
فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ويستثنى 
من هذا إن كان عند المرأة عذر مسوغ لذلك كالمرض أو نحوه. 
وعلى هذاء فإن كان ما ادعته هذه المرأة صحيحاًء وكان بمنعها من تلبية رغبتك فهي معذورة» ولك أن تستعين بالطرق 
الشرعية لحل هذا السحرء وراجع الفتوى رقم: 87857 . 
فإن حلت المشكلة فاحمد ربك على ذلك وإلا فلا حرج في طلاقهاء ويجب عليها أن تعتد ولا عليك الصداق كاملاً 
لوجود الخلوة الشرعية» لأنما تعتبر في حكم الوطء قال الخرقي : وإذا خلا بما بعد العقد فقال لم أطأها وصدقته لم يلتفت 
إلى قولمهماء وكان حكمهما حكم الدخول في جميع أمورها إلا في الرجوع إلى زوج طلقها ثلاثاً. 
قال شارحه ابن قدامة : الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد الصحيح استقر عليه مهرهاء ووجبت عليها العدة وإن لم يطأ. 
وراجع الفتوى رقم: ٠١515‏ . 
ولك أن تمتنع من طلاقها حتى تعوضك ما دام طلب الطلاق أو الامتناع جاء من قبلها لغير ضرر منك لها. 
والله أعلم. 
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه 
فتاوى ذات صلة 
خلاف العلماء ف استقرارالمهر بالخلوة الصحيحة 
ما تستحقه المطلقة قبل الدخول بما 
غلاء المهور ظاهرة تخالف الشريعة 





المزيد 


مقاللات ذات صلة 


ا 
بيع السلعة بغير إذن مالكها 


الفهرس » فقه المعاملات » البيع » أركان البيع وشروطه (/ا١؟)".‏ )00 


"رقم الفتوى /54 58١‏ الصراع بين النفس الأمارة بالسوء والقلب المحب للخير 
تاريخ الفتوى : ٠9‏ رمضان ١575‏ 
السؤال 
أنا مسلم أعمل في شركة مالية. لدي من الخبره ما يؤهلني للعمل في أي بنك بضعفي الراتب الذي أتقضاة الآن. عملت 
في أحد البنوك8ة بعد التخرج من الجامعه مباشرة» لمدة ه سنوات» استقلت و قررت بعدها عدم العودة إليها قدر استطاعتي. 
بين الحين و الآخر أحصل على عروض خيالية للعمل في البنوك. من الداخل أنا أرغب بذلك فقط لتحسين وضعي المالي 
و لكن في نفس الوقت أذكر الله فأرفضها نمحائيا. هل هذا الاختلاف بين رغبتي و الامتثال لأوامرلله يعد من النفاق؟ و هل 
إعلام أصدقائي بحالي يعد أيضا من النفاق؟ 
الفتوى 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 
فالحمد لله الذي رزقك نفساً تقوى على مقاومة الشهوات وحب الدنيا والمال » فإن القليل من النفوس هو الذي يتحمل 
ذلك ويقدر على مقاومته . 
فلتحمد الله تعالى على هذه النعمة فقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم : اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا 
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين . رواه أحمد وغيره 
وامتن الله على عباده المؤمنين بذلك فقال: وَلكِنَ الله حَبّب إِلَيكُمْ الإمان وَرَينُ في قُلُويِكم وَكيّه إِلَيكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ 
وَالْعِصْيانَ أوليِكَ هُمْ الَاشِدُونَ #الحجرات: ١‏ 4 ومعارضة النفس الأمارة بالسوء لما استقر عليه قلب المرء من حب الخير 
لا يُعد رياءً ولا معصية بل هو نتيجة طبيعية للالتزام بأمر الله تعالى » وما دام المرء لا يتمادى معه أو يستقر في نفسه أو 
يعزم على فعله فلا شيء عليه فيه . 
وإخبارك لأصدقائك بذلك لا يُعد رياءً إلا إذا قصدت به إظهار عملك الصالح لتحمد عليه أو ترائي به . وراجع الفتاوى 


ذات الأرقام التالية : .١١١9 42 499/4 61١5881‏ 
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المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه 

فتاوى ذات صلة 

الصبر على المرض واحتساب الأجر عند الله يكفر السيئات 
ذكر الموت وما بعده يزهدك في الدنيا 

إن الحسنات يذهبن السيئات 

المزيد 

مقالات ذات صلة 

فضول الطعام 

داء الرياء 

داء العجب 

المزيد 

لي 

لا مانع من اللجوء إلى احاكم الوضعية لتحصيل حق 
الفهرس » العقيدة الإسلامية » الإيمان ونواقضه » الكفر » الحكم ضرع انر لز" ا 


7 ”-"رقم الفتوى 5 7١7١‏ البيع الفاسد إذا استهلكه المشتري 
تاريخ الفتوى : "١‏ ذو الحجة ١575‏ 
السؤال 
بارك الله فيكم و أحسن إليكم برجاء الرد السريع بقدر الممكن على هذا السؤال: هل يجوز شراء السلع عن طريق النرد أو 
بمعنى آخر يوجد هنا أحد المحلات يقوم ببيع بعض السلع و عليها الأسعار التي هي في الأصل ثمن لها و لكن حدث أنه 
بعد شراء السلعة والتي مثلا ثمنها عشرون يورو و ذهبنا لتسديد ثمنها عند الخزينة قالت الموظفة المسئولة هناك لا الثمن الذي 
ستدفعونه هو الذي سيستقر عليه النرد بالطبع بعد الإلقاء به ( أو بعبارة أخرى اللعب به) و حدث هذا و تم اللعب بالنرد 
والرقم الذي استقر علية من واحد الى ستة هو الذي تم دفعه. فهل هذا البيع يجوز أم لا ؟ و ما حكمه الشرعي ؟ و إن 
كان حراما فما هو حكم من فعل هذا الفعل؟ وإن كان جائزا فما هو الدليل؟ و جزاكم الله خيرا.... 
الفتوى 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 
فننبه بداية إلى أن اللعب بالنرد حرام» سواء كان لتحديد الثمن أو لغير ذلك» لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب 
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بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه رواه مسلم والنردشير هو النرد. 
أما بخصوص عقد البيع فإذا كان هذا البيع ينعقد قبل معرفة الثمن بحيث يلزمك دفع الثمن الذي يتوقف عنده النرد فلا 
يصح ولا يجوز لما فيه من جهالة الثمن فإنه لا يدرى قبل إلقاء النرد» قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: فلا بد 


والبيع في هذه الحالة شبيه ببيع الحصاة الذي نمى عنه صلى الله عليه وسلم فقد روى مسلم عن أب هريرة رضي الله عنه 
قال: نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر . 

قال ابن عبدالبر في التمهيد: ومعنى بيع الحصاة عندهم أن تكون جملة ثياب منشورة أو مطوية فيقول القائل أي هذه الثياب 
وقعت عليها حصاتٍ هذه فقد وجب فيها البيع بيني وبينك بكذا . 

أما إذا كان لا ينعقد حتى يعرف البائع والمشتري الثمن ويرضيان به بحيث إذا لم يناسب أحدا منهما لم يلزمه البيع فالبيع 
صحيح.» لكن تحديد الثمن بهذه الطريقة لا يجوز كما تقدم وعلى من عقد هذا البيع أن يتوب إلى الله تعالى» وإذا كان البيع 
لا يصح فعلى المشتري أن يرد السلعة وعلى البائع أن يرد الثمن» فإذا فاتت السلعة بأن استهلكها المشتري رد المشتري 
قيمتها والبائع الثمن» جاء في الشرح الصغير للدردير من المالكية: فإن فات المبيع فاسدا بيد المشتري مضى المختلف فيه 
أي في فساده ولو خارج المذهب بالثمن الذي وقع فيه البيع فاسداء وإلا يكن مختلفا فيه» بل كان متفقا على فساده عند 
جميع الناس فالقيمة تعتبر يوم القبض أي قبض المشتري له إن كان مقوما ومثل المثلي إن كان مثليا.. ويرجع مشتريه على 
البائع بالثمن أو بقيمته إن كان مقوما وفات . انتهى. 

والله أعلم. 

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه 

فتاوى ذات صلة 

من شروط صحة البيع انتقال الملكية إلى المشتري 

شروط المرابحة هي شروط البيع 

لا يلزم البائع إعلام المشتري بأصل السعر 

المزيد 

مقالات ذات صلة 

0” 


جواب شبهات حول الجمع الصوري والسلس 





الفهرس » فقه العبادات » الصلاة » صلاة أهل الأعذار » جمع الصلوات .")١175(‏ 0 


+5 ؟-"رقم الفتوى 7١151١‏ كيفية التخلص من الإهمال في العمل 
تاريخ الفتوى : ١١7‏ محرم ١4717‏ 
السؤال 
أنا موظف أعمل بدائرة حكومية» ومن طبيعتي أني مهمل بالعمل» غير ملتزم بأوقات الدوام» هل هذا يدخل في باب الحرام» 
وما هي الوسيلة الأفضل لحل هذه المشكلة؟ وجزاكم الله خيراً. 
الفتوى 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 
فيحرم على الموظف أن يهمل في عمله الذي يكلف به دون عذر كما يحرم عليه التهاون في الوفاء بمواعيد العمل حضوراً 
وانصرافاًء وقد بينا ذلك بأدلته في فتاوى كثيرة سابقة منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 585/15 , 594.08 , ١١114‏ 
» 586 ا . 
والواجب عليك أيها الأخ السائل أن تسعى لحل هذه المشكلة» وأولى خطوات حلها أن تتوب إلى الله تعالى ثما حصل 
منكء ولا يتم ذلك إلا بالندم على ما فات منها والعزم على عدم العودة إليها ورد الحق المتعلق بذمتك لجهة عملك؛ وذلك 
بأن تحسب الأوقات التي فرطت فيها في أوقات العمل حساباً دقيقاً إن أمكن» فإذا شق عليك ذلك قمت بحسابحا بصورة 
تقديرية قريبة من التمام» ومن ثم تقوم بحساب ما يقابلها من راتبك وتقوم بردها لجهة العمل بالصورة التي تراها مناسبة» ولو 
كان ذلك بوضعها في الحساب البنكي للشركة» فإذا تعذر عليك رده خوفا على نفسك من الأذى ونحوه فلتنفقه في مصالح 
المسلمين» وراجع في ذلك الفتوى رقم: 59577 . 
ثم عليك بعد ذلك أن تلجأ إلى الله تعالى بكثرة الدعاء والصلاة والصيام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ سائلاً 
الله التوفيق والسداد والرشاد» كما عليك أن تتذكر عاقبة ترك الوفاء بالعقود والعهود والغش والخيانة» فعسى أن يكون ذلك 
رادعاً لك عما استقر علية سلوكك وتوطنت عليه نفسك» وراجع في ذلك الفتوى رقم: 7١١5795‏ . 
والله أعلم. 
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه 
فتاوى ذات صلة 
لا ينبغي للموظف أن يخالف الشرع ليحصل على إجازة 
لا يجوز العمل فيما يستخدم للحرام 
يحرم العمل في مزارع العنب التي تصنع خمراً 


١١؟15/١٠١ فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة‎ )١( 





المزيد 

مقالات ذات صلة 

7” 

من مداخل الشيطان إلى قلوب بني آدم 


الفهرس » الآداب والأخلاق والرقائق » الرقائق )١( .")١5+10(‏ 


4-"وإن بعد عن مكة مسافة قصر لزمه الدم مطلقاء سواء رجع وودع, أو لم يرجع؛ لأن الدم قد استقر عليه 
ببلوغه مسافة القصرء وإن أراد الرجوع بعد أن أبعد فلا بد من الإحرام بعمرة» فيطوف» ويسعى» ويحلق أو يقصرء ثم يطوف 
للوداع إذا فرغ من أموره» بخلاف من رجع من قريب» فلا إحرام عليه. 
أما الحائض -ومثلها النفساء- فلا وداع عليهاء لكن يشرع لا أن تقف بباب المسجدء وتدعو بما ورد. فإن طهرت قبل 
مفارقة بنيان مكة لزمها العودة والاغتسال؛ ثم تطوف للوداع, فإن لم تعد في هذه الحال» فعليها دم. 
وأما المعذور -غير الحائض والنفساء- كالمريض ونحوه» فلا يسقط عنه الوداع» فإن تركه فعليه دم» كسائر واجبات الحج. 


باب صفة الحج والعمرة وما شرع فيهما من أقوال وأفعال [4 ؟] صفة الأنساك الثلاثة وأيها أفضل 

سائل يسأل عن صفة كل من الأنساك الثلاثة» وأيها أفضل بالنسبة لمن أراد أن يحج الآنء وهل حج النبي صلى الله عليه 
وسلم مفرداء أم قارناء أم متمتعا؟ 

الإجابة: 

أما صفة هذه الأنساك: فالتمتع: هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج- وأوها غرة شوال- فإذا فرغ من أعمالطاء وحل منهاء 
أحرم بالحج في عامه من مكة أو من قريب منهاء وعليه الهدي؛ لقول الله تعالى: «قَمَن نَع بالْعْمْرَة إل الج قَمَا اسْكَيْسَرَ 
مِن الحذي» )١(‏ . 

وأما القران: فهو أن يقرن بين الحج والعمرة» فيحرم بمما جميعا. وله صورة ثانية: وهي أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج 
قبل أن يشرع في طوافها وعليه الهدي, كما تقدم في التمتع. 

وأما الإفراد: فهو أن يحرم بالحج مفرداء وبعد انتهاء الحج يأخذ عمرة من التنعيم إن شاءء ولا دم عليه. 


1ك سين البقرة؛ القيقز و ترات 07 


١هه54/١١ فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة‎ )١( 
747/١ فتاوى الشيخ عبدالله بن عقيل‎ )١( 





هه" رقم 59117737 
هل تخلع حجابها بسبب ما تتعرض له من أذى بعد تفجيرات لندن؟: 
في أعقاب تفجيرات السابع من يوليو الماضي تعرضت كثير من المسلمات في بريطانيا لأذى قد يصل لحد القتل أحيانا من 
قبل متطرفين » فهل يجوز للمسلمة المقيمة هناك في ظل هذه الظروف خلع الحجاب تفاديا للأذى الذي قد تتعرض له ؟ 
الجواب: 
الحمد لله 
لا بد قبل إصدار فتوى عامة في مثل هذه النوازل من التحقق من صورة النازلة تماما وهل وصلت إلى مرحلة الضرورة التي 
تبيح ارتكاب محرم مجمع على تجرعه أم لا ؟ 
والذين يظهر أنما لم تصل إلى هذه المرحلة وإِنما هي تصرفات من بعض السفهاء والمتطرفين وليس توجها عاما في ذلك البلد 
بل كما عبر بعضهم بأنما مجرد تحرشات ومضايقات فيمكن تفاديها بدون مثل هذه التنازلات الكبيرة وعليه فعلى المسلمين 
أن يطالبوا بحقوقهم من الحماية » وأن لا يؤخذوا بجريرة غيرهم » لا أن يتنازلوا عن مظاهر دينهم وتميزنهم ومصدر اعتزازهم . 
ولا بد أن نعلم أن الحجاب فريضة من الله تعالى على المسلمة» ثبتت فرضيتها بمحكم القرآن » وصحيح السنة » وإجماع 
الأمة بمختلف مذاهبها ومدارسها . لم يشدّ عن ذلك مذهب ء وم يخالف فيه فقيه » واستقر عليه العمل فيما مضى من 
قرون الأمة » قال تعالى : ( يَأَيّهَا النّيحُ كل لأَرْواجَك وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهنَّ مِنْ جَلابيبِهنَ ذَلِكَ أَدْىَ أَنْ 


و- 


يُعْرَفْنَ قلا يُؤْدَيْنَ وَكَانَ اللَهُ غَفُورَا يَحِيمًا ) الأحزاب/5ه . وقال تعالى : ( وَلْيَضَرِبْنَ بحْمْرِهِنَ عَلَى جْيُوِنَ ولا يُبْدِينَ زِينَمَهُنٌ 


) الفور/ 1+ 
ومن حق كل مسلم أن يلتزم بفرائض دينه » ويعمل على إرضاء ربه وامتثال أمره » ولا يجبره أحد تحت أي ضغط مادي أو 


معنوي على التخلّي غن "07 


7655" رقم 9/1/1765 
حكم طلاق السكران: 
رجل كان يسكر فيضرب زوجته » ويطلقها مرات عدة شفهيا » كما كان يقول لما "أنت طالق بالثلاث " وهو ليس في 
وعيه » وبعد ذلك يصالحها » لكنه الآن تاب إلى ربه وأصبح يصلي وندم على ما كان يفعل فما حكم الشرع ؟ 
الجواب: 
الحمد لله 
اختلف أهل العلم في طلاق السكران إذا كان سكره بتناول ما يحرم عليه من الخمر بأنواعها هل يقع أم لا ؟ على قولين : 
القول الأول : أن طلاقه يقع » وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ومالك » وأحد القولين للشافعي وأحمد رحمهم الله . 


00) 





قالوا : لأن عقله زال بسبب معصية » فيقع طلاقه عقوبة عليه وزجرا له عن ارتكاب المعصية. 

ينظر : "المغني" لابن قدامة (585/1). واستدلوا . 

القول الثاني : لا يقع طلاقه » وهو مذهب الظاهرية والقول الثاني للشافعي وأحمد , واستقر عليه قول الإمام أحمد ع 
واستدلوا بأدلة » منها : 

١‏ - قوله تعالى: ( يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ا قروا الصّلاةً وَنْقُمْ سْكَارَى حَيٌ تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ ) النساء/؟4» فجعل سبحانه 
قول السكران غير معتبر » لأنه لا يعلم ما يقول . 

؟ - وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل يقر بالزنا » فقال : (أشرب حمرا ؟) فقام رجل وشم فمه فلم يجد منه 
ريح خمر . رواه مسلم )١595(‏ . وهذا يل على أنه لو كان شرب حمرا » فلا يقبل إقراره » فكذلك لا يقع طلاقه . 

- ولأنه قول عثمان بن عفان وابن عباس رضي الله عنهم » وليس لما مخالف من الصحابة. 

قال الإمام البخاري رحمه الله : 

وَقَالَ عنْمَانُ : ليس لِمَجْنُونِ ولا لسَكْرَانَ طَلاقٌ . وَقَالَ ابن عَبَّاسٍ : طلاقٌ السَكُرانٍ وَالْمُسْتَكْر لَيْسَ يحائرٍ . 


قال ابن المنذر رحمه الله : هذا ثابت عن عثمان » ولا نعلم أحدا من الصحابة خلافه . 


4ح ولام كيد الأراظ أشي الكو ال 10 


7ه ؟-"ولحاجتي إلى الذرية الصالحة والتي قد تعينني على الحياة عند تقدم السن- إن أصلح الله- ولعجزي عن الزواج 
بأخرى ؛ لعدم استطاعتي تأمين المصاريف اللازمة لأسرة أخرى بسبب تواضع راتبي » فقد راجعت المستشفى بمدف إيجاد 
العلاج المناسب » وذلك بسبب معاناتنا النفسية الصعبة خلال أشهر الحمل » وكذلك بعد الولادة » وكذلك عند حلول 
قضاء الله بفلذات أكبادنا » ونحن لا نستطيع له دفعا » وآخر ما استقر عليه رأي الأطباء هو مراجعة المستشفى التخصصي 
بالرياض عند حدوث الحمل لأخذ عينة من الجنين في رحم أمه » ومعرفة إذا كان سليما أو مصابا بنفس المرض » فإن كان 
سليما فنتابع الحمل » وإن كان مصابا فيجهض الجنين وذلك بعد الرجوع لموافقتنا إن أجاز الشرع ذلك » وخصوصا أن 
هذا سيتم قبل الشهر الرابع . 
وسؤالي لسماحتكم أدامكم الله عن : مدى جواز عملية الإجهاض في مثل حالتنا التي لا حل لها؟ فأنا لا أستطيع طلاق 
ابنة عمي » وتشريد أبناء أخي » ولا أستطيع الزواج بأخرى لعجزي عن ذلك » كما أبديت لسماحتكم سابقا . أفيدوي 
أفادكم الله . 


ج: لا يجوز إجهاض الجنين تجرد قول الأطباء إنه مصاب بمرض » بل يترك الأمر لله سبحانه وتعالى » ونوصيكما جميعا 


١/ فتاوى الشيخ محمد صالح المنجد‎ )١( 





بسؤال الله العافية من كل سوء » مع بحس الظن الله مخانه وابشين "30 


أولا: ما روى عن عمربن الخطاب أنه سئل عن أمر فرد السائل علي سيدنا علي بن أبي طالب فلما رجع 
بعد الاستفتاء سأله عن الجواب فأخبره فقال له: لو أفتيتك لقلت بغير هذا. فقال الرجل: وما يمنعك وأنت أمير المؤمنين؟ 
فقال سيدنا عمر: لو كنت أردك الى كتاب أو سنة لفعلت ولكن أردك إلى الرأى والرأي مشترك. 
ثانيا: ما روى أن ابا حنيفة استفتى في مسألة لا نص فيها فأفتى برأيه فقال له السائل: أو ما تفتى به هو الحق الذي غيره 
الحق» أن نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين" ولذا خالفه تلاميذه النجباء أبو يوسف واين أبي ليلى ومحمد بن الحسن الشيباني 
وخالف بعضهم بعضا وبقى اختلاف ثراء في العقول وليس وباء في القلوب. 


رابعا: ا استقر عليه العرف الفقهي من تعريف الاجتهاد بأنه بذل الفقيه أقصى جهده في استنباط حكم شرعي ظبي. 
والظن لا يلغي حق الغير في اعادة الاجتهاد واستنباط حكم آخر. 


ه)صار من المعلوم من الواقع بالضرورة قٍِ بلادنا الإسلامية الأخذ من «ميع المذاهمب دون عصبية أو حساسية ومنهة ما يلي 


أ-أخذت مصر والأردن وسوريا والمغرب بالوصية الواجبة من الفقه الشيعي الجعفري . 

ب- أخذت أغلب الدول الإسلامية بترجيح ابن القيم وغيره في اعتبارالطلاق الثلاث في مجلس واحد طلقة واحدة » خلافا 
لرأي الأثئمة الأربعة مجتمعين. 

ج- أخذت كثير من الدول بالحرمان من الميراث للقتل الخطأ خلافا لأغلبية الناس في بلادها الذين يتبعون المذاهب التي 


ترى أن القتل العدواني فقط هو المانع من الإرث» وذلك لشيوع الفساد والاحتيال في إخفاء قتل العمد.". (5) 


8- "ولا يوجد في هذه النصوص وغيرها كثير ما يشير إلى إحالة سلطان الأمّة إلى أهل الحك والعقد إل أن يكونوا 
نابا عنها فوضتهم التصرّف في صلاحياتها بمحض إرادتماء ولا ما يشير إلى شرعية ولاية العهد بمعزل عن تركيتها ورضاها 
كما استقرٌ عليه الرأي الغالب في الفقه السياسيء ولا ما يشير إلى شرعية الغلبة العسكرية بالشوكة بالمعنى الذي آل إليه 
الأمر في ذلك الفقه. وليس في السنة النبوية ما يبرر شرعية هذه الآليات التي تصادر الإرادة الجماعية للأمّة بل الأمر فيها 
على عكس ذلك قولا وفعلاء ومن أمثلته ما حدث في وفد هوازن لا وض صلى الله عليه وسلم الأمر في استرجاع هوازن 
للسبي إلى مجموع الناس الذين يهمّهم الأمر عن طريق عرفائهم قائلا:" إِنَا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذنء 


فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاوكم أمركم» فرجع الناس» فكلّمهم غُرفاؤهم؛ ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه 


4145/5١ فتاوى اللجنة الدائمة (؟5؟) جزءا‎ )١( 
١ فتاوى ا مجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث ص/‎ (0) 





أتمم قد طيّبوا وأذنو"(١).‏ فقد أرجع النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأمة إليها لتتشاور فيه» وم يحل أحدا محلّها في ذلك 
لا أهل حل وعقد ولا غيرهم. وقد جرى الأمر على هذا النحو من إعادة أمور الأمّة إليها في عهد الخلافة الراشدة كما 
تشهد به أخبار كثيرة. 


)١( أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وهب شيئا لوكيل".‎ )١( 


"ولا تنخرط الأقلية المسلمة في سياق المجتمع الذي تعيش فيه» وهو انخراط ضروري لوجودها لا تستطيع منه 
فكاكاء مهما يكن حجمه وامتداده. فإِّا تمد نفسها في كثير من المواقع تحت سلطة قسرية للمجتمع فيما استقرٌ علية من 
أماط في التعامل الاجتماعي. ونا كان كثير من هذه الأنماط يخالف الأحكام الشرعية إن مخالفة منع قاطع أو مخالفة منع 
مخمّفء فإنّ الأقلية المسلمة إن هي انخرطت فيها ستجد نفسها في منطقة الممنوعات الشرعية. وإذا ما طبّّقت الأحكام 
الشرعية على الأقلية المسلمة في معاملاتمحا الاجتماعية الخاضعة لسلطان المجتمع» فإنّ ذلك قد يؤدّي إلى جملة من 
الإحراجات» ويفوّت جملة من المصالح. 
ومن تلك الإحراجات ما قد يترتّب أحيانا من توثّر في العلاقة بين الأفراد أو بين الفئات جراء ما يحسب على أنه استهتار 
بالمشاعر» أو استهانة باللياقة في المعاملة» أو تكبّر واستعلاء» وذلك على سبيل المثال حينما لا يشارك المسلم جيرانه أو 
زملاءه أو أصدقاءه أو أصهاره من غير المسلمين في مراسيم أفراحهم وأتراحهم التي قد لا تخلو من مخالفات شرعية» فإذا 
بذلك التوثّر ينسج خيوط الوقيعة شيئا فشيئا حتى يؤول إلى المشاحنة والفرقة وما يترنّب على ذلك من ضرر يلحق المسلمين؛ 
بل قد يلحق بصورة الإسلام الذي يدينون به باعتبار أن ما عُد استهانة واستهتارا هو في حسبان القوم من ذات الإسلام 


لا هن المستلمين . )00( 


0١‏ "يستفتيهم الناس في الحوادث فيفهمونها حق الفهم, ويمعنون النظر والروية فيهاء حتى يفقهوا ظاهرها وخافيهاء 
ثم ينظرون فيما جاء بشأنما في الكتاب والسنة» وفيما أستقر عليه إجماع امجتهدين في الأمةء ثم يقضون فيها بما قضى به 
الله تعالى» ورسوله . صلى الله عليه وسلم . وإلا اجتهدوا الرأي وبَدَّنُوا الوْسْعَ في استنباط الأحكام من موارد الشريعة» فإذا 


هُدُوا إليها قالوا للناس: هذا في دين الله حلال أو حرام» وهذا حق أو باطل تعليمًا وإرشادًا. 


وكانوا مُتَأَهّبِينَ للفتيًا بعلم غَزِير» واطلاع وَاسِعء وحفظِ ودراية» وصّمَاء ذهن واستقامة فهمء وقوة مَذَْرَكَه ورسوخ مَلَكة 
وإحاطة برُوح التشريع واختلاف الآراء وتَطَوّر الزمان والعادات» مع صلاح في الدين» وصراحة في الحق» وأمانة في النقل؛ 


٠ فتاوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث ص/4‎ )١( 
فتاوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث ص/7>‎ )١( 





روي عن الإمام الشافعي . رضي الله عنه . أنه قال: "لا يحل لأحد أن يفت في دين الله إلا رجلا عارفًا بكتاب الله» تعالى) 
بصيرا بحديث رسول الله . صلى الله عليه وسلم . بصيرًا باللغة الفصحى والشعر الجيد» وما يحتاج إليه منهما في فهم القرآن 
والسنة» ويكون مع هذا مشرقًا على اختلاف علماء الأمصارء وتكون له في ذلك قريحة وَقَادَة فإذا بلغ هذه الدرجة فله أن 
يفتي في دين الله تعالى ويُبَيّن الحلال والحرام» وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يفتي". 

وقيل ليحبى بن أَكْتّم: "متى يل للرجل أن يُفْيَ؟ فقال: إذا كان بصيرا بالرأي بصيرًا بالأثر" يريد بالرأي قَهُم معاني النصوص 
عِلَّلِها الصحيحة التي اط الشارع بما الأحكام؛ ويريد بالأثر السنن الثابتة عن الرسول» صلى الله عليه وسلم. 

ومع تأهبهم للإفتاء بمذه العدة القوية الحكيمة» كانوا يكرهون التسرع في الإفتاء» ويَوَدُ كل واحد منهم أن يَكْفِيّه غير أمرّه 


وكلهم أمناء أتقياء عارفون أوفياء.". )١(‏ 


5 "على أن الإمام الصنعاني قال في سُبل السلام بعد رواية حديث النهي عن المزارعة إنه كان في أول الأمر 
لحاجة الناس وكؤن المهاجرين ليس لحم أرضء فأمر الأنصار بالتكرم والمواساة» ويدل عليه ما أخرجه مسلم من حديث جابر 
قال: كان لرجال من الأنصار فُضول أرض» وكانوا يكرونحا بالثلث والربع فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من كانت له 
أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه» فإن أبي فليمسكها" وهذا كما تُمُوا أول الأمر عن ادخار لحوم الأضاحي ليتصدقوا بماء ثم 
بعد أن اتسع حال المسلمين زال الاحتياج فأبيح لحم المزارعة» وتصئف امالك في ملكه بما يشاء من إجارة وغيرهاء ويدل 
على ذلك ما وقع من المزارعة في عهد . صلى الله عليه وسلم . وي عهد الخلفاء من بعده؛ ومن البعيد غَفْلتُهم عن النهي 
وتزك إشاعة رافع له في هذه المدة» وؤكره في آخر خلافة معاوية. اه. 
وسواء قلنا إن أحاديث النهي عن المزارعة إنما وردث في المزارعة الفاسدة أم أن النهي عنها كان عامًًا أول الأمر للحاجة, ثم 
زال بزوال سببهء فإن الذي استقرٌ عليه الأمر في كم الشريعة الإسلامية أن المالك خُرٌّ يتصرف في ملكه بما يشاء من زرع 
ومزارعة وتأجير» لا حجر عليه في شيء من ذلك ولا إيجاب. 


افيه درق نواد اغراف" (7) 


++ -"اختلااف المطالع فى رؤية الملال 
#جاد الحق غلى جاد الحق , 
ذو القعدة سنة ١7٠09‏ هجرية - / أكتوبر سنة ١91/9‏ م 
1 ] - أجمع المسلمون على أن استبصار هلال رمضان واجب كفائى» وليس فرض عين فيكفى أن يلتمسه بعض المسلمين 
عملا بمقتضى السنة الصحيحة . 


)١(‏ فتاوى حسنين مخلوف ص/ه 


(؟) فتاوى حسنين مخلوف ص/// 





؟ - يرى جمهور الفقهاء أنه لا عبرة باختلاف المطالع» فاذا ثبتت رؤية الهلال فى أى بلد اسلامى ثبتت فى حق جميع 
المسلمين» على اختلاف اقطارهم» مق بلغهم ثبوته بطريق صحيح . 

* - ويرى بعض الفقهاء اعتبار اختلاف المطالع فيلتزم أهل كل بلد بمطلعه . 

4 - الرأى الراجح المفتى به والذى أستقر عليه مؤقر علماء المسلمين المنعقد بمجمع البحوث الإسلامية بالزهر الشريف 
١١86 (‏ هجرية - ١157‏ م ) أنه لا عبرة باختلاف المطالع لقوة دليله ولأنه يتفق مع ما قصده الشارع الحكيم من وحدة 
امس + 

ه - متى تحققت رؤية هلال رمضان فى بلد من البلاد الإسلامية فانه يحب الصوم على جميع المسلمين الذين تشترك بلادهم 
مع البلد الإسلامى الذى ثبتت فيه الرؤية فى جزء من الليل» ما لم يقم ما يناهض هذه الرؤية ويشكك فى صحتها امتثالا 
لقوله تعالى 8 فمن شهد منكم الشهر فليصمه © والحديث الشريف ( صموا لرؤيته ) . 

5 - اذالم تثبت رؤية الحلال بأى سبب أو مانع كان عليهم اكمال عدة شعبان ثلاثين يوما متى قطع أهل الحساب بأن 


هلال رمضان يولد ويغرب قبل غروب همس يوم ١9‏ من شعبان . 

- اذا قطع أهل الحساب بأن هلال رمضان يولد يوم ١9‏ من شعبان ويمكث فوق الأفق بعد غروب همس هذا اليوم 
مدة يمكن رؤيته فيها فانه فى هذه ال حالة يعمل بقول أهل الحساب الموثوق بحم» ويثبت به دخول شهر رمضانء بناء على 
ما ذهب اليه بعض الفقهاء واستقر عليه رأى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف 

ب من السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجمع اللغة العربية بشأن طلب السيد الأستاذ / أ ع ع عضو المجمع من الجمهورية 


العربية اليمنية بشأن ما صدر من فتوى تنص على أن ثبوت رؤية الحلال فى بلد اسلامى يمكن الأخذ بما فى بلد آخر لم 
يثبت عنده رؤية الحلال مع سند ذلك من الفقه والتشريع 

دح نفيد أن الثابت واقعيا والمشاهد حسيا وتأكد علميا ان الحلال عند ظهوره قد يرى فى سماء بعض البلاد بعد غروب 
الشمس ولايرى فى بلاد أخرى إلا فى الليلة التالية اذ قد تكون الرؤية متيسرة فى بعض الأقطار متعسرة فى بعض آخر » ومن 
هذا الواقع يصبح اختلاف مطالع الأهلة أمرا واقعيا وظاهرة مستمرة لا جدال فيها وتبعا لهذا اختلفت كلمة فقهاء المسلمين 
فيما اذا كان اختلاف مطالع القمر مؤثرا فى ثبوت ظهوره وبالتالى مؤثرا فى الأحكام المتعلقة بالأهلة كالصوم والأفطار والحج 
والأضحية أو غير مؤثر فلا عبرة باختلاف المطالع . 

بمعنى أنه اذا ثبتت رؤية الهلال فى أى بلد اسلامى ثبتت فى حق جميع المسلمين على اختلاف أقطارهم على ظهر أرض الله 
متى بلغهم ثبوته بطريق صحيح أو أن اختلاف المطلع يعتبر فيلتزم أهل كل بلد مطلعه» ذلك لأن الشارع الحكيم قد أناط 
الصوم برؤية الحلال فقال الله سبحانه 8 فمن شهد منكم الشهر فليصمه 6 البقرة ١8‏ » وأبان الرسول صلى الله عليه 
وسلم ذلك بقوله فى الحديث المتفق عليه ( صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ) وأجمع المسلمون على أن استبصار هلال رمضان 
واجب كفائى وليس فرض عين فيكفى أن يلتمسه بعض المسلمين سندا على ما هو ثابت فى السنة الصحيحة من فعل 
الرسول صلى الله عليه وسلم . 





ففى فقه الحنفية أن ظاهر المذهب - كما جاء فى الدر المختار للحصكفى والبحر الرائق لابن نجيم وفتح القدير لابن الحمام 

أنه لا عبرة باختلاف المطالع فمتى ثبتت رؤية الحلال فى بلد بالمشرق مثلا لزم ذلك سائر البلاد شرقا وغربا لعموم الخطاب 

فى حديث ( صوموا لرؤيته ) وذهب آخرون من فقهاء المذهب الى اعتبار اختلاف المطالع نص على هذا الزيلعى فى كتابه 

تبيين الحقائق - والفتوى فى المذهب على القول الأول . 

وفى الفقه المالكى أقوال ثلاثة . 

الأول أنه لا اعتبار لاختلاف المطالع قربت البلاد أو بعدت . 

الثانى اعتبار اختلاف المطالع بمعنى أنه اذا ثبتت الرؤية عند حاكم فلا يعم حكمها إلا من فى ولايته فقط . 

الثالث يعتبر اختلاف المطالع بالنسبة للبلاد البعيدة جدا كالحجاز والأندلس كما أورده ابن جزى ق كتابه القوانين الفقهية 

وكما ورد فى مواهب الجليل وى الشرح الكبير . 

ولكن مقتضى ما جاء فى مختصر خليل بيد أن الفتوى على ما جاء فيه أن المشهور فى المذهب عدم اعتبار اختلاف المطالع 

وهو ما صرح به الحطاب . 

وفى فقه الشافعية قال الامام النووى فى كتابه المجموع شرح المهذب للشيرازى فى كتاب الصيام فى الجزء السادس ما موجزه 

أنه اذا رئى هلال رمضان فى بلد ول ير فى غيره فان تقارب البلدان فحكمهما حكم بلد واحد بلا خلاف وان تباعدا 

فوجهان مشهوران أصحهما لا يجب الصوم على أهل البلاد الأخرى - والثاى يجب والأصح الأول وفيما يعتبر فيه البعد 

والقرب ثلاثة أقوال أصحها أن التباعد باختلاف المطالع كالحجاز والعراق وخراسان والتقارب كبغداد والكوفة . 

والثاى ان الاعتبار باتحاد الاقليم واختلافه فان اتحدا فمتقاربان وان اختلفا فمتباعدان . 

والثالث أن التباعد مسافة قصر الصلاة والتقارب دوتها . 

وى فقه الحنابلة نص ابن قدامة فى كتابه المغنى فى باب الصوم فى أوائل الجزء الثالث على أنه ( واذا رأى الحلال أهل بلد لزم 

جميع البلاد الصوم ) . 

وهذا قول الليث وبعض أصحاب الشافعى ثم ساق استدلاله بآية 4 فمن شهد منكم الشهر فليصمه # وببعض ما ورد 

فى كتب السنة . 

وفقه الزيدية والشيعة الامامية مختلف كذلك فى عدم اعتبار اختلاف المطالع فى ثبوت هلال رمضان أو فى اعتباره فقال 

الحادوية والامام يحبى عن الزيدية بأن اختلاف المطالع معتبر فاذا ثبتت رؤية الحلال فى بلد فلا يسرى حكمها على بلد آخر 

مختلف المطلع بل قد جاء فى البحر الزخار أن الرؤية لا تعم فى الأقليم الواحد ان اختلف ارتفاعا وانحدارا وفى سبل السلام 

للصنعانى والأقرب لزوم بلدة الرؤية وما يتصل بما من الجهات التى على سمتها واختار المهدى وجماعة من الزيدية تعميم 

الحكم والشهادة بالرؤية جميع البلاد . 

وقال الشوكانى وهو الذى ينبغى اعتماده وذهب اليه جماعة من الامامية . 

من هذا العرض الوجيز لكلمة فقه الإسلام على اختلاف مذاهبه التى بأيدينا كتبها نرى أن الفقهاء مختلفين فى اعتبار 

اختلاف مطالع الأهله فيلتزم أهل كل قطر بمطلعه أو أنه لا اعتبار باختلاف المطالع فمتى ثبتت رؤية هلال رمضان فى بلد 
5 





لزم سائر الناس شرقا وغربا متى وصلهم خبر ثبوت الرؤية بطريق صحيح وأن الخلاف فى هذا ليس بين مذهب فقهى وآخر 
فحسب وانما قد شجر الخلاف بين فقهاء المذهب الواحد فى هذا الموضع . 

والذى أميل إلى ترجيحه القول المردد فى جميع هذه المذاهب والذى يقرر أنه لا عبرة باختلاف المطالع لقوة دليله ولأنه يتفق 
مع ما قصده الشارع الحكيم من وحدة المسلمين فهم يصلون إلى قبلة واحدة ويصومون شهرا واحدا ويحجون فى أشهر محددة 
والى مواقيت ومشاعر معينة وعلى هذا فانه متى تحققت رؤية هلال رمضان فى بلد من البلاد الإسلامية يمكن القول بوجوب 
الصوم على جميع المسلمين الذين تشترك بلادهم مع البلد الإسلامى الذى ثبتت الرؤية فى جزء من الليل مالم يقم ما يناهض 
هذه الرؤية وشكك فى صحتها امتثالا لعموم الخطاب فى الآية الكريمة والحديث الشريف السالفين . 

على أنه يجب أن يكون واضحا عند تلاوة قول الله سبحانه 9 فمن شهد منكم الشهر فليصمه * أن الشهود فى الآية 
ليس معناه الرؤية وانما هو الحضور والاقامة ويكون المعنى والله أعلم من حضر شهر رمضان وأدرك زمنه فواجب عليه أن 
يصوم متى كان مكلفا بالصوم ولم يقم به عذر مرخص للفطر . 

وثما سلف نرى أنه يجب على جميع المسلمين فى شت أنحاء الأرض أن يصوموا رمضان اذا ثبتت رؤية هلاله ثبوتا شرعيا فى 
قطر من أقطار المسلمين دون شك فى صحتهاء فاذا ل تثبت كان عليهم اكمال عدة شعبان ثلاثين يوما ومتى أتموه هذه 
العدة تعين دخول رمضان عملا بقول الرسول صلى الله عليه سلم ( صوموا لرؤيته ) فاكمال شعبان ثلاثين يوما يكون متى 
لم تنبت رؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين سواء كان عدم الرؤية بسبب وجود ما يحول دونها من سحب أو غيوم أو غبار أو 
مع صفاء السماء من هذه الموانع متى قطع أهل الحساب أن هلال رمضان يولد ويغرب قبل غروب همس يوم 9” من 
شعبان - أما اذا قطعوا بأن هلال رمضان يولد يوم 9؟ من شعبان ويمكث فوق الأفق بعد غروب همس هذا اليوم مدة 
يمكن رؤيته فيها فانه فى هذه الحالة يعمل بقول أهل الحساب الموثوق بحم ويثبت به دخول شهر رمضان بناء على ما ذهب 
اليه بعض الفقهاء من جواز العمل بالحساب الموثوق به الدال على الوضع الحلالى وامكان الرؤية بعد غروب همس يوم ١9‏ 
من الشهر السابق - هذا وان كان الاختلاف بين الفقهاء على اشده فى مبدأ العمل بقول أهل الحساب . 

ولكن الرأى المتقدم هو ما حققه واختاره بعض الثقات من علماء الفقه والفتوى ونميل للأخذ به . 

ولقد انتهى مؤتمر علماء المسلمين المنعقد بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف فى دورته الثالئة فى جمادى الآخرة 
5 هجرية - أكتوبر ١57‏ م فى تحديد أوائل الشهور القمرية الى القرار الآتى (أ) يقرر المؤتمر ما يلى ١‏ - ان الرؤية 
هى أصل ف معرفة دخول أى شهر قمرى كما يدل عليه الحديث الشريف فالرؤية هى الأساسء لكنه لا يعتمد عليها اذا 
تمكنت فيها التهم تمكنا قويا . 

؟ - يكون ثبوت رؤية الهلال بالتواتر والاستفاضة كما يكون بخبر الواحد ذكرا كان أو أنثى . 

اذا ل تتمكن التهمة فى أخباره لسبب من الأسباب ومن هذه الأسباب مخالفة الحساب الفلكى الموثوق به الصادر ممن يوثق 
به . 

© - خبر الواحد ملزم له ولمن يثق به - أما الزام الكافة فلا يكون إلا بعد ثبوت الرؤية عند من خصصته الدولة الإسلامية 
للنظر فى ذلك . 





5 - يعتمد على الحساب فى اثبات دخول الشهر اذا لم يتحقق الرؤية ولم يتيسر الوصول إلى اتمام الشهر السابق ثلاثين يوما 


(ب) يرى المؤتمر أنه لا عبرة» باختلاف المطالع وان تباعدت الأقاليم متى كانت مشتركة فى جزء من ليلة الرؤية وأن قل 
ويكون اختلاف المطالع معتبرا بين الأقاليم التى لا تشترك فى جزء من هذه الليلة . 

ولعل السيد عضو امجمع اللغوى للغة العربية من جمهورية اليمن العربية صاحب الطلب قصد استيضاح الأسباب التى يما 
خالفت جمهورية مصر العربية جمهورية اليمن العربية فى بدء صوم رمضان فى عامنا الحالى ١١95‏ هجرية مع اعلان هذه 
الأخيرة ثبوت رؤية هلال رمضان بعد غروب همس يوم الاثنين 7 يولية لسنة ١919‏ م اذا كان هذا مقصودا فان دار 
الافتاء فى مصر بعد أن أطلعت على تقرير معهد الأرصاد بحلوان عن ولادة هلال شهر رمضان ف الساعة الثالثة والدقيقة 
١‏ بتوقيت القاهرة ا محلى من يوم الثلاثاء 4 ” يولية لسنة ١5179‏ م مع ثقتها بمذا الحساب الصادر ثمن يوثق به استبعدت 
امكان رؤية الحلال بعد غروب همس يوم الاثنين 4 ؟ يولية ١919‏ اذ كيف يرى الحلال بصريا فى مماء مدينة الحديدة باليمن 
قبل ولادته بعدة ساعات تزيد على فروق التوقيت بين اليمن ومصر . 

وزاد هذا ثقة أن المملكة السعودية قد أتمت شعبان ثلاثين يوما وأعلنت أنه لم ير الحلال فى سمائها بعد غروب همس يوم 
الاثنين 7 يولية ١9174‏ م الموافق فى تقويم أم القرى 79 من شعبان لسنة ١7599‏ هجرية مع ملاحظة أن هذا اليوم كان 
يوافق فى مصر 7 من شهر شعبان للاختلاف بين الأقطار فى تحديد بدء هذا الشهر . 

ودار الافتاء بمذا ملتزمة بما سبق بيانه من أنه لا عبرة باختلاف المطالع وبأن الأساس هو الرؤية البصرية للهلال - لكن لا 
يعتمد عليها اذا تمكنت فيها التهمة تمكنا قويا - ومن أسباب تمكن التهمة مخالفة الرؤية للحساب الفلكى الموثوق به 
الصادر ممن يوثق به عن ولادة الهلال فلكيا حسبما تقدم نقله عن قرار مؤتمر علماء المسلمين . 


هدانا الله بفضله إلى الحق ورزقنا اتباعه . والله سبحانه وتعالى أعلم". 00 


4 “"الشريعة الإسلامية بما ما يحقق العدالة الاجتماعية 
حسنين محمد مخلوف . 
جمادى الأولى سنة ١7517‏ هجرية - ” ابريل سنة ١914/(‏ م 
1 4- فى الشريعة الإسلامية ما يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية بأوسع معانيها للأفراد والجماعات . 
؟- الفرد فى الشريعة الإسلامية قوام الجماعة» والجماعة فيها عضد للفرد وظهير له فى أداء رسالته والتمتع بحقوقه . 
7- فى كتاب الله ما يهدى إلى الحق وإلى الطريق المستقيم فى كل ما يمس شئون الحياة . 
- الإسلام يبيح الملكية المطلقة للأفراد ويوجب بجانب ذلك على الأغنياء حقوقا للفقراء يؤدوتما إليهم» كما يوجب على 
الفرد العمل كى لا يكون عالة على غيره» ولتقوى الأمة بالعمل والإنتاج . 


١٠١1/١ فتاوى دار الإفتاء المصرية‎ )١( 





ه- لا يسوغ لمسلم الأخذ بغير هدى الإسلام فيما شرعه من الأحكام كما لا يسوغ له دعوة الناس إلى غير ما دعا إليه 
الإسلام من الحق ونوره . 

5- لا يوجد فى الشريعة الإسلامية ما يحول بين المرء والتملك» وليس فيها ما يسوغ تسمية الملاك با محتكرين مهما اتسعت 
ثورتهم . 

. العمل على هدم الثروات باعتبارها ضرب من الاحتكار يأباه الإسلام الذى يحترم حق الملكية ويحميها‎ -٠ 

- لم تحدد الشريعة الإسلامية حدا لا يتجاوزه المالك» ولم تلزم أحدا بالنزول عن ملكه مجانا أو بثمن . 

4- استغلال الأراضي الزراعية بالتأجير فقط أو مزارعة مشروع متى خلا العقد من الجهالة والغرر والشروط المبطلة له 

0 طلبت منا وزارة الداخلية بكتابما المؤرخ فى 4 مارس سنة ١34/‏ بيان الحكم الشرعى فيما تضمنه المنشور الذى وضعته 
إحدى الحيئات بالمملكة المصرية بعنوان مشاكلنا الداخلية فى ضوء النظام الإسلامى من أن الإسلام يرفض أن توجد طبقة 
تحتكر الثروة وى مقدمة ما عنى به من الناحية الاقتصادية توزيع الملكيات الزراعية» وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد 
وضع العلاج الناجع لما تعانيه مصر الآن من التباين الشاسع ف توزيع هذه الملكيات . 

فقال من كان له أرض واسعة فيزرعها أو بمنحها أخاه ولا يؤاجرها إياه ولا يكريها وأن مؤدى ذلك أن الملكية الفردية يجب 
أن تكون محدودة بطاقة الإنسان على زرع أرضهء وما زاد عن ذلك يجب أن يوزع على المعدمين» فلا استغلال بالايجار بل 
لا تأجير مطلقاء وكذلك عمر بن الخطاب حينما فتح المسلمون أرض سواد العراق وأرادوا قسمة أربعة أخماسها بين الفاتحين 
أبى عليهم ذلك وقال ما يفتح بلد فيكون فيه كبير نيل حتى يأتى المسلمون من بعدهم فيجدوا الأرض قد قسمت وحيزت 


وورثت عن الآباء وتضيع الذرية والأرامل . 

وانتهى المنشور إلى القول بأن الإسلام يحارب الإقطاعات الشائعة اليوم فى النظام الرأسمالى الذى يبيح الملكية المطلقة» كما 
يحارب الشيوعية اللادينية التى تنادى بأن تكون الأرض ملكا للدولة فينهار بذلك ركن من أركان الاقتصاد السليم فضلا 
عن تجاهل المبدأ الغريزى فى الإنسان وهو حب التملك » وأن الحل الوسط بين الرأسمالية والشيوعية هو أن يتملك الإنسان 
بقدر طاقته الزراعية وما زاد عن ذلك يجب أن يعطيه ليغيره من المعدمين مجانا . 

ذلك ما زعموا أنه حل لهذه المعضلة فى ضوء النظام الإسلامى 

دح والحق الذى لا مرية فيه أن فى الشريعة الإسلامية ما يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية بأوسع معانيها بالنسبة للأفراد 


والجماعات» فقد اعتبرت الفرد قواما للجماعة وسنت له النظم الصالحة لحياته فى نفسه وباعتباره عضوا فى أسرته وفى عشيرته 
وف أمته وفى المجتمع الإنسانى عامة ليكون لبنة متينة فى بنائه وعضوا قويا فى كيانه . 

كما اعتبرت الجماعة عضدا للفرد وظهيرا له فى أداء رسالته والتمتع بحقوقه والقيام بواجباته . 

ووثقت الصلة بين الفرد والجماعة بالتكافل فى كثير من الحقوق والواجبات, ولم تدع شأنا من شئون الفرد والجماعة إلا أنارت 
فيه السبيل وأوضحت النهج وكشفت عما فيه من صلاح وفساد وخير وشر » فكانت لذلك خاتة الشرائع وأبقاها على 
الدهر وأصلحها لكل أمة وزمان » قررت أسمى المبادئ وأعدل النظم فى الاجتماع والسياسة الثقافة والاقتصاد وما إلى ذلك 
ما يكفل للأمة إذا هى استمسكت بها واعتصمت ككديها القوة والسلطان والحياة المشرقة الرافهة التى يسودها التعاون على 


تالا 





البر والخير ويظلها الأمن والسلام . 
وهذا كتاب الله الذى أنزله على صفوة خلقه بين أيدينا نطالع فيه ما يهدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم فى كل ما يهس 
شعون الحياة . 
ونجد فيه العلاج الشاى لكل نازلة والحل الموفق لكل معضلة ما فيه كل الغنى عما سواه من مذاهب وآراء استحدثها الغرباء 
عنه وأولع بما بعض الدخلاء فيه أو الجهلاء بمقاصده ومراميه . 
وهل يستوى تشريع إلى حكيم أنزل الله على رسوله لمصالح عباده وهو العليم الخبير بما يصلح لحم ويسعد حالهم ومذاهب 
وآراء يصنعها آحاد الناس كتشريع ونظام عام على مايظنون ويتخيلون . 
وهل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون . وما هذه الثورات الفكرية والاضطرابات الدولية والدماء المراقة والأموال 
المستنزفة والمدن المهدمة والمدنيات المنهارة والحضارات امحتضرة والوشائج المقطعة إلا نتائج لتلك المذاهب والآراء المستحدثة 
الى لا يقرها الإسلام فى سياسة الشعوب ونظام الاجتماع والعمران ويقرر فى ضوء الحق والواقع ما فيها من هدم وإفساد 
ولسنا نطمع فى أن يكون الناس أمة واحدة ولكنا ندعو أم الأرض على اختلاف العقائد والنحل وفيهم الفلاسفة والعباقرة 
ودعاة الأمن والإصلاح أن يدرسوا مبادئ الإسلام وتعاليمه فى القرآن الكريم والسنة الصحيحة دراسة العالم المدقق والمفكر 
الحر ليعلموا أتما وحدها هى النظام المثالى للاجتماع والحضارة والعدل والسلام وأنه لا منجى للعلم ثما حاق به إلا بالأخذ 
كما العيش فى ظلالحا . 
اندفعت أمم من الغرب بدافع الجشع والطمع وعبادة المال إلى استعمار البلاد الشاسعة واستعباد الأمم الضعيفة واستغلال 
مواردها واحتكار مرافقها ولبست لذلك مسوح الرهبان خداعا للشعوب وتغريرا بالعقول» فمرة تزعم أتما إنما أقدمت على 
ذلك لترقيها وترفع مستواها وتسعد أهلها اجتماعيا وثقافيا واقتصادياء ومرة تزعم أتما نما تبسط يدها عليها وتنحكم فى 
مواردها وخيراتها لتنقذ الطبقة الدنيا من مخالب الرأسمالية وهى فى كل هذه المظاهر الكاذبة مخادعة مرائية لا تبغى إلا السيادة 
والغلب واحتكار الأمم الضعيفة والشعوب المفككة كما تحتكر الأمتعة والسلع . 
وأى فرق بين ما تنعاه على الأثرياء من احتكار الثروات العقارية وبين ما تمالكت عليه وبذلك فى سبيله المهج والأموال من 
إخضاع الشعوب لسلطاتحا وبسط يدها فى جميع مرافقها قهرا عنها وإرغاما لحا . 
أليس ذلك احتكارا لملكية الشعوب بأسرها نفوسا وأموالا بل هو أبشع صور الاحتكار وأفحش أساليبه . 
ليس لنا وراية الإسلام تظلنا وتعاليمه ترشدنا أن ننخدع بمذه البروق الخالية ونذعن لتلك الدعايات الحادمة وندع ماشرعه 
الله لنا من النظم الحكمية المالية والاجتماعية بل ذلك حقيق أن يوقظ دول الإسلام وينبه منها الشعور لما يراد بما ويدبر لما 
من كيد وإذلال » وأن يحفزها لجمع الكلمة والتئام الصفوف وتضافر القوى للدفع فى صدور هذه الدول الطامعة التى لا 
تبغى من وراء دعايتها إلا الهدم والتدمير . 
وما احتالوا به لاذكاء نار الفتنة فى نفوس طبقات العمال وأشباههم من الشعوب وهم الكثرة الغالبة إظهار التحنن لهم 
والحدب عليهم بدعوى وجوب محو الملكيات العقارية بتاتا أو وجوب تقصير مداها إلى حد الكفاف (على النحو الذى 
عالج به المنشور توزيع الثروة العقارية بين الأفراد) بزعم أنه علاج إسلامى . 

577 





أما الإسلام الحنيف فقد ساير سنن الوجود وطبيعة العمران وقرر أسمى المبادئ فى نظام الملكية فأباح الملكية المطلقة للأفراد 
وأوجب بجانب ذلك على الأغنياء ف أموالحم حقوقا يؤدونما للفقراء والمساكين وذوى الحاجة سدا لخلتهم وينفقون منها فى 
المصالح العامة التى تعود بالخير على المجتمع وفى آيات القرآن والأحاديث النبوية من الحث على أداء هذه الحقوق والترهيب 
من الإخلال بماء والترغيب فى التصدق والإنفاق والبر والمواساة ما لو ابتعه المسلمون كانوا أسعد الأمم حالا وأهناها بالا 
وأبعدها عما نراه من المآثم والشرور أوجب الرّكاة فى الأموال تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء وهى الركن المالى فى دعائم 
الإسلام» وأمر بالبر والاحسان لذى القربى واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن 
الشيعل., 
وقال تعالى 4 لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون # آل عمران 4١‏ » وضاعف مثوبة الصدقات فقال تعالى 4# مثل الذين 
ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم 
# البقرة 71١‏ » وحث على صدقة السر فقال تعالى © إن تبدوا الصدقات فنعما هى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو 
خير لكم ويكفر عنكم من سيكاتكم والله بما تعملون خبير 4 البقرة 71١‏ » إلى غير ذلك من الآيات التى عدلت الأغنياء 
بالفقراء وأسعدت الفقير بحظ من ثمرات ملكية الغنى يسد خلته ويكفى حاجته؛ ويجانب ذلك حث القرآن فى كثير من 
الآيات على العمل والكسبء ونحت السنة عن البطالة وإراقة ماء الوجه بالسؤال والاستجداء كيلا يتكل الفقراء على 
الأغنياء ويعيشوا عليهم عالة يتكففوتهم ونى ظلال هذه التعاليم التى يكمل بعضها بعضا يعيش العامل والفقير والغنى عيشة 
راضية مطمئنة لا يشوبها كدر ولا ينغصها ألم . 
احترم الإسلام حق الملكية فأباح لكل فرد أن يتملك بالأسباب المشروعة مايشاء من المنقولات والعقارات وأباح له استثمارها 
والانتفاع بما فى نطاق الحدود التى رمها وخوله حق الدفاع عنها كالدفاع عن النفس والعرض ولو بقتل الصائل عليها 
وأوجب عليه صيانتها وتماه عن إضاعتها وصرفها فى غير المشروع من وجوهما استكمالا لوسائل العمران . 
وى الحديث (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) وفى حديث آخر . 
(من قتل دون ماله فهو شهيد) وقد أضاف القرآن الأموال إلى أصحابما إضافة التملك فقال تعالى 8 وق أموالحم حق 
للسائل وامحروم # الذاريات ١5‏ » وقال تعالى 35 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تحارة 
عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما . 
ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا # النساء 79 » ”٠‏ » وشرع الإسلام أسباب 
ملكية الأعيان والمنافع وطرائق انتقاللها من مالك إلى آخرء أقام للتعامل بين الناس نظما وحدودا تكفل صيانة حق الملكية؛ 
وتمكن المالك من استيفاء حقه والانتفاع بثمرة ملكه. وتخول المستأجر الانتفاع بملك غيره» وحرم من وسائل التعامل ما 
يقضى إلى التهارج والتقاتل كالربا فى صورة المختلفة والعقود التى فيها جهالة وغرر ومخاطرة» وحرم الغصب والسرقة وأكل 
أموال الناس بالباطل وسن الحدود والعقوبات جزاء لمن ينتهك حرمة الملكية ويتعدى حدودها المشروعة قال تعالى 8# ومن 
يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون © البقرة 7١9‏ » بل تمى سبحانه عن أدنى أنواع التعرض للأموال» وهو تنمى زوالا 
عن الغير فقال تعالمى 9# ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن 
احا 





واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شىء عليما # النساء 5” , للارشاد إلى أن التفاضل ف المال لا يسوغ العدوان 
عليه ولو بالتمنى المذموم» فإن ذلك قسمة صادرة من الحكيم الخبير» وعلى العبد أن يرضى بما قسم الله له ولا يتمنئى حظ 
المفضل حسدا وحقدا بل يسأل الله من واسع فضله وجزيل إنعامه» فإن خزائن ملكه لا تنفد قال تعالى 45 أولم يعلموا أن 
الله ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون # الزمر 7ه » وقال تعالى 4 ولكل درجات ثما عملوا 
وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون # الأحقاف ١9‏ , أقام الشارع هذه النظم الحكيمة الآخذ بعضها برقاب بعض صيانة 
للمجتمع من الفوضى والفساد ورعاية لمصالح العباد وهو أعلم بماء ول يترك الأمر سدى تعبث به الأهواء ويضل الناس فيه 
السبيل» فانزل القرآن الكريم هدى ونوراء وجاءت السنة النبوية بيانا له وتنويراء وجاء فيهما من التعاليم ما إن تمسك به 
المسلمون كانوا على بينة من دينهم وعلى هدى من أمرهم, وكانت السعادة ملاك إيماتهم» وليس بعد الحق إلا الضلال؛ 
فليس لمسلم أن يأخذ بغير هدى الإسلام فيما شرعه من الأحكام, ولا أن يدعو الناس إلى غير ما دعا إليه من الحق والنور 


هذه كلمة الإسلام فى احترام حق الملكية الفردية للعقار وصيانته من العدوان وهو حق تقتضيه سنة العمران وغريزة الإنسان» 
غير أن بعض العقول قد غشيها فى هذا العصر غواش من الظلم حجبت عنها نور الحق فارتطمت فى عميائها بالصخور 
وتردت فى المهاوى . 

وتلقفها فى إبان هذه العمايا وغمرة هاتيك الحيرة شياطين من الإنس يوحون إليهم زخرف القول غرورا ويمنونهم بباطل الأماني 
وكاذب الأحلام فذهب دعاة هدامون إلى إهدار ملكية العقار الفردية» وأقاموا نظامهم الاقتصادى والاجتماعى على هذا 


المبدأ - وسيعلمون بعد حين أنه غير صالح للبقاء وأنه وأن امتد به الزمن حينا فسيقضى عليه بالفناء وقال آخرون إن 
الإسلام يرفض وجود طبقة تحتكر الثروة» وإنه حق لو كان هناك احتكار» ولكنه فى الواقع حديث عن وهم وخيال» فليس 
هناك طبقة تحول بقوتما بين الناس وأسباب الغنى والثراء وتمنعهم بحولما من التملك والشراء وليس هناك احتكار من أحد 
للثروة بالمعنى المفهوم من الاحتكار» بل هناك نواميس طبيعية وسنن اجتماعية قضت بتفاوت الناس فى القوى والمدارك 
والعمل والإنتاج فكن منهم طوائف العمال والصناع والزراع وفيهم الجهال والعلماء والإنتاج» فكان منهم طوائف العمال 
والصناع والزراع وفيهم الجهال والعلماء والأغبياء والأذكياء والكسالى والمجدون» والله فضل بعضكم على بعض ف الرزق 
يبسط لمن يشاء ويقدر» ولهذا التفاوت آثاره الطبيعية فى الكسب والتملك» كما قضت هذه السنن بخضوع التعامل بين 


الناس لقاعدة العرض والطلب والحاجة والاستغناء» ول يشذ عنها التعامل فى العقار فلا يزال فى ظلها حرا فى الأسواق يتبادله 
من الأفراد من يشاء بالبيع والشراء لا حظر من أحد على أحدء وليس وجود طبقة عاجزة عن التملك بطريق الشراء مما 
يسوغ حسبان القادرين عليه محتكرين مادام مرد الأمر فيه إلى عوامل أخرى ليس بينها حجر فريق على حرية فريق . 

وقد ترك الإسلام الحنيف الناس أحرارا فى التعامل بالبيع والشراء ولَم يقيدهم فى ذلك إلا بما يكفل صحة العقود ويدفع 
التنازع والتخاصم وأكل الأموال بالباطل . 

وليس فى أحكامه ما يحول بين المرء والتملك» وما يسوغ تسمية الملاك محتكرين مهما اتسعت ثروتحم بل العمل على هدم 
هذه الثروات بزعم أتما ضرب من الاحتكار هما يأباه الإسلام الذى يقدس حتق الملكية ويحرم العدوان عليه . 
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قالوا إن الإسلام يوجب أن تكون الملكية الفردية محدودة بطاقة الإنسان» ومازاد عن طاقته الزراعية يحب أن يعطى منحة 
للمعدمين بالمجان» ولا يجوز أن يستغل المالك أرضه بالتأجير بصوره المختلفة» والعجب أن يشرعوا للناس مالم يشرعه الله 
ويوجبوا عليهم مالم يوجبه. فمن البدهى أن الشريعة الإسلامية لم تحدد للملكية الفردية حدا لا يتجاوزه المالك» ولم توجب 
عليه أن ينزل عما زاد عن طاقته الزراعية للمعدمين بالجان ولا لغير المعدمين بالثمن وقد كن من الصحابة رضوان الله عليهم 
من يملك الثروات الطائلة كعبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد أصحاب الشورى ف الخلافة وكان بجانب 
هؤلاء الجم الغفير ممن لا يملك شروى نقير كأهل الصفة وأشباههم وكان فى الأنصار كثير من أهل المزارع الواسعة ولم يوعجب 
الرسول على أحد ممن تضخمت ثرواتحم بجهودهم أن يوزع ما زاد عن طاقته الزراعية على المعدمين لا من العقار ولا من 
اقول + 

نعم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صدر الإسلام حين قدم المدينة بين المهاجرين والأنصار فى دار أنس بن مالك 


وكانوا تسعين رجلا نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار . 

آخى بينهم على المواساة والبر والتوارث بعد الموت دون ذوى الأرحام إلى أن نزل قوله تعالى 9 وأولوا الأرحام بعضهم أولى 
ببعض ف كتاب الله # الأحزاب ” » فنسخ التوارث بعقد الأخوة وبقى التوارث بالقرابة . 

أما المواساة والترافق بين المؤمنين عامة فأمر مندوب إليه مرغوب فيه» وفيما تلونا من آيات القرآن من الحث عليه وعلى 
معونة الفقراء وامحتاجين بلاغ للناس» ولكن هذا شىء ووجوب التنازل عن الملك شىء آخر . 

ولا واجب فى الدين إلا ما أوجبه الشارع الحكيم وقد أجازت الشريعة لمالك الأرض أن يتصرف فيها كيف يشاء فله أن 


يزرعها كلها أو بعضها بنفسه وله أن يؤجرها لغيره بطريق المزارعة أو بالنقد بلا تحديد بالطاقة وعيش الكفاف وله أن يمنحها 
أو يمنح منها للغير غنيا أو فقيرا . 

الاستغلال بطريق المزارعة فأما الاستغلال بالمزارعة وهى نوع م التأجير مشروع فأصله أن أهل المدينة كانوا أكثر الناس حقولا 
ومزارع» وكانوا فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغلون الأرض بطريق المزارعة وتسمى أيضا المخابرة (مشتقة من 
الخبير وهو الفلاح وهى عقد بين المالك والعامل على كراء الأرض ببعض ما يخرج منها فتارة كانوا يحددون نصيب المالك 
بالشطر أو الثلث أو الربع» وتارة يحددونه بما ينبت على حافة الأتحر أو الجداول أو أن له ثمرة قطعة معينة من الأرض 
وللعامل ثمرة قطعة أخرى ونحو ذلك مما من شأنه أن يفضى إلى التنازع والتشاحن وأكل الأموال بالباطل لما فيه من الجهالة 
والغرر . 

وتارة يجمعون بين التحديدين . فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النوعين الأخيرين من الكراء لما فيهما من المخاطرة 
المفضية إلى النزاع . 

وعن حنظلة بن قيس الأنصارى قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال لابأس به إنما كان الناس 
يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

بما على الماذيانات (لفظة معربة معناها حافة النهر ومسايل الماء) وإقبال الجداول (رءوس - الأنمر الصغيرة) وأشياء من 
الزرع فيلك هذا ويسلم هذاء ويسلم هذاء ويهلك هذا . 





ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه . 

فأما شىء معلوم مضمون فلا بأس به رواه مسلم وأبو داود والنسائى . 

وف رواية عن رافع قال حدثنى عماى أنمما كانا يكتريان الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على 
الأربعاء (جمع ربيع وهو النهر الصغير) وبشىء يستثنيه صاحب الأرض فنهى النبى عن ذلك (رواه البخارى وأحمد والنسائى) 
ول :زواية عله , 

كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا كنا نكرى الأرض بالناحية منها تسمى لسيد الأرض فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض ومما 
تصاب ويسلم ذلك فنهينا . 

فأما الذهب والورق(الفضة) فلم يكن يومئذ (رواه البخارى) وفى رواية عنه . 

كنا أكثر الأنصار حقلا فكنا نكترى الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك 
فأما الورق فلم ينهنا (أخرجه البخارى ومسلم) وعن أسيد بن ظهير كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أو افتقر إليه أعطاها 
بالنصف والثلث والربع» ويشترط ثلاث جداول والقصارة (بضم القاف وهى الحب ف السنبل بعد ما يداس) وما يسقى 
الربيع» وكان يعمل فيها عملا شديدا ويصيب منها منفعة . 

فأتانا رافع بن خديج فقال نمى البى صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بكم رافقا وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خير لكم نماكم عن الحقل (الزرع) رواه أحمد وابن ماجة . 

فهذه الروايات صريحة فى أنه عليه السلام إنما تمى عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها إذا اشتملت على ما يؤدى إلى 
المخاطرة والغرر من مثل هذه الشروط الفاسدة» فأما إذا خلت منها فيجوز كراؤها به مثل كرائها على النصف أو الربع ثما 
يخرج منهاء وهذا هو الذى فهمه ابن عمر حيث رد على رافع ف قوله (تمى النبى صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع؛ 
بقوله (قد علمت أنا كنا نكرى مزارع» بقوله (قد علمت أنا كنا نكرى مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما 
على الأربعاء وشىء من التبن) أخرجه فى الصحيح . 

وحاصل رده كما ذكره القسطلان . 

أنه ينكر على رافع إطلاقه فى النهى عن كراء الأرض ويقول إن الذى تمى عنه النبى صلى الله عليه وسلم هو الذى كانوا 
يدخلون فيه الشرط الفاسد» وهو أتمم يشترطون ما على الأربعاء وطائفة من التبن وهو مجهول وقد يسلم هذا ويصيب غيره 
آفة أو بالعكس فتقع المزارعة ويبقى الزارع أو رب الأرض بلا شىء . 

وهو ما فهمه أيضا ابن عباس رضى الله عنهما حيث قال كما فى الصحيح أنه عليه السلام لم ينه عنه . 

أى عن كراء الأرض بشطر ما يخرج منها ولكن قال (لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما) . 

قال الخطابى وقد عقل ابن عباس المعنى من الخبر وأن ليس المراد به تحريم المزارعة بشطر ما يخرج من الأرض وإنما أراد بذلك 


أن يتمانحوا أراضيهم وأن يرفق بعضهم ببعض - وقد ذكر رافع فى رواية عنه فى هذا الباب (باب المزارعة) النوع الذى حرم 
منه والعلة التى من أجلها نمى عنها . 
وذلك قوله كان الناس يؤاجرون ال . 





فأفاد أن المنهى عه هو المجهول منه دون المعلوم» وأنه كان من عاداتحم أن يشترطوا فيها الشروط الفاسدة» وأن يستثنوا من 
الزرع لرب الأرض ما على السواقى والجداول والمزارعة» وحصة الشريك لا يجوز أن تكون مجهولة» وقد يسلم ما فى السواقى 
والجداول ويهلك سائر الزرع فيبقى العامل لاشىء له وهذا خطر - ملخصا - . 

وقال الليث ابن سعد وكان الذى تمى عنه من ذلك مالو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما ففيه من المخاطرة 


وهو ما وافق عليه الجمهور من حمل النهى عن كراء الأرض بما يخرج منها على الوجه المفضى إلى الغرر والجهالة - قال فى 
الفتح ونيل الأوطار - وعليه تحمل الأحاديث المطلقة الواردة فى النهى عن المزارعة والمخابرة كما هو الشأن حمل المطلق على 
لمق 

وف منتقى الأخبار . 

أن حديث حنظلة بن قيس بيان لما أجمل ق المتفق عليه من إطلاق النهى عن كراء الأرض . 

ومن حمل النهى على ذلك وأجاز كراء الأرض يجزء مما يخرج منها كالنصف والثلث والربع دون أن يقارنه شرط مفسد للعقد 


الخلفاء الراشدون وابن عمر وابن عباس وابن مسعود وسعد بن مالك وحذيفة ومعاذ بن جبل وأسامة وخباب وعمار بن 


وهو قول ابن المسيب وطاووس وابن أنبى ليلى والأوزاعى والثورى والقاضى أبى يوسف ومحمد بن الحسن وابن المنذر واحم 
بن حنبل استنادا لما ثبت فى الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر بعد أن ظهر عليهم على أن يزرعوا 
له أرضها ولحم نصف ما تخره من ثمر أو زرع» واستمر اليهود على ذلك إلى صدر من خلافة عمر حتى أجلاه عنها إلى 
تيماء وأريحاء - وعن أبى جعفر قال بالمدينة أهل بيت هجرة ألا يزرعون على الثلث والربع - وزارع عمر وعلى وسعد بن 
مالك وابن مسعود ومعاذ وعمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وكثير غيرهم- وقال ابن القيم فى زاد المعاد 
فى قصة خيبر دليل على جواز المساقاة والمزارعة بجزء من الغلة من ثمر أو زرع فإن النبى صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر 
على ذلك واستمر إلى حين وفاته ولم ينسخ البتة ودرج عليه الخلفاء الراشدون . 

وجملة القول أنه يجوز استغلال الأرض بكرائها يجزء من الخارج منها على الوجه الذى لا يفضى إلى المنازعة والتخاصم, وهو 
قول الجمهورء والقول المفتى به عند الحنفية» والمختار عند الشافعية كما ذكره النووى خلافا لما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك 
والشافعى من عدم جواز كرائها به استنادا إلى أحاديث النهى المطلقة» وقد علمت أنما محمولة على ما فيه شروط مفسدة 


على أنه قد روى عن زيد بن ثابت أنه قال يغفر الله لرافع أنا والله أعلم بالحديث منه إنما أتى النبى عليه السلام رجلان من 

الأنصار قد اقتتلا فقال إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع . 

ومقصوده كما فى سبل السلام أن رافعا اقتطع الحديث فروى النهى ول يروا أوله فأخل بالمقصود . 

استغلال الأرض بالايجار ونعنى به تأجيرها بالذهب أو الفضة أو بما جرى به التعامل من النقود والأوراق المالية ولا شك فى 

جوازه» ويقاس على ما ذكر التأجير بغيره من سائر الأشياء المعلومة المتقومة كما (فى سبل السلام ونيل الأوطار) ويدل عليه 
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قال ابن عباس إن أمثل ما انتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة (رواه البخارى) وعن سعد بن 
أبى وقاص إن أصحاب المزارع ف زمن النبى صلى الله عليه وسلم كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السواقى وما سعد 
بالماء (ما جاء من الماء من غير طلب) ما حول النبت فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصموا فى بعض ذلك 
فنهاهم أن يكروا بذلكء وقال اكروا بالذهب والفضة (رواه أحمد وأبو داود والنسائى) وقال ابن المنذر إن الصحابة أجمعوا 
على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة . 

ونقل ابن بطال اتفاق فقهاء الأمصار عليه . 

وقد تبين من ذلك أنه يجوز استغلال الأرض المملوكة بطريق المزراعة المستوفية شرائط الصحة وهى نوع من التأجير» وبطريق 
التأجير بالنقد وما يقاس عليه» ولا شك أن هذا رفقا عظيما بالناس . 

فإن الملاك قد يعجزون عن العمل بأنفسهم فلا يستطيعون الانتفاع بأرضهم إلا بتأجيرها للغير» والمستأجرون قد لا يملكون 
الأرض مع استطاعة الزراعة فلا يتيسر عيشهم إلا بالاستئجار من الملاك فرعاية للمصلحتين أجازت الشريعة استغلال 
الأرض كاتين الطريقتين وكثيرا ما كن حظ المستأجر أوفر من حظ المالك» وخاصة إذا اتقى الله فى عمله وعزم على وفاء 
دينه وإعطاء المالك حقه فإن الله يعينه ويريحه ويبارك له فى رزقه فالقول بأنه لا استغلال بالإيجار للأرض المملوكة بل لا 
تأجير مطلقا قول زائف لا يعول عليه» ولا يلتفت إليه من الوجهة الشرعية والعملية الحديث الذى رووه رواياته ومعناه عن 
أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه فان أبى فليمسك أرضه . 
أخرجه البخارى ومسلم وأصل هذا الحديث ما رواه جابر رضى الله عنه قال كنا نخابر على عهد رسول الله فنصيب من 
القصرى (القصرى كبشرى بقية الحب فى السنبل بعد الدياس ) ومن كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له 
أرض فليزرعها أو فليحرثها أخاه وإلا فليدعها . 

رواه مسلم وأحمد وفى رواية عنه كنا فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات فقام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك فقال . 

من كانت له أرض فليزرعها فان لم يزرعها فليمنحها أخاه, فإن لم بمنحها أخاه فليمسكها وما رواه رافع بن خديج عن عمه 
ظهير بن رافع قال ظهير لقد مانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا . 

قلت ما قال رسول الله فهو حق قال دعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعون بمحافلكم قلت نؤاجرها على 
الربيع (يشترطون لأنفسهم ما ينبت على النهر وعلى الأوثق من الثمر والشعير قال عليه السلام لا تفعلوا ازرعوها أو 
امسكوها . 

قال رافع قلت معا وطاعة رواه مسلم . وهذه الروايات يفسر بعضها بعضا وتدل على أنه عليه السلام لما وجدهم فى المدينة 
يكرون الأرض بعقود مزارعة تشتمل على شروط فاسدة نحاهم عنها فضائها إلى التنازع والتقاتل كما صرح به ى حديث 
سعد بن أبى وقاص» وحديث زيد ابن ثابت» وأرشدهم إلى ما ينبغى أن يفعلوه فى استغلال مزارعهم فقال مرة كما فى رواية 
سعد أكروا بالذهب والفضة» وهو جائز بالإجماع لأن الكراء يمما وبما ف معناهما لا مخاطرة فيه . 
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وقال مرة كما فى رواية ابن عباس لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما . 

وفى رواية من كانت له أرض فانه إن يمنحها أخاه خير له . 

وهو صريح فى عدم إيجاب منح الأرض يدون أجرء وثى جواز أخذ الأجرة, لأن الخيرية والأولوية ظاهرة فى الجواز فيكون 
المراد مجرد استحباب المنح والترغيب فيه مواساة ورفقا كما صرح به ابن عباس» وخيرهم مرة ثالثة بين هذا الأمر المستحب 
وهو إعطاء الأرض منحة بدون أجرء وبين أن يزر عوها بأنفسهم أو يتركوها بدون زرع . 

والأمر فى الثلاثة للندب لا للوجوب . 

بقرينة جواز تأجير الأرض بالذهب أو الفضة بالإجماع . 

وجواز تأخيرها بالنصف أو الثلث أو الربع على طريق المزارعة كما فعل الرسول فى أرض خيبر مستمرا على ذلك إلى وفاته» 
وكما فعل أصحابه فى حياته وبعد وفاته كما سبق . 


وقد انعقد الإجماع على عدم وجوب الإعارة بلا فرق بين المزارعة وغيرها فوجب حمل هذا الحديث على الاستحباب 
والندب» كما أوضحه صاب منتقى الأخبار على أن الإمام الصنعانى قال فى سبل السلام بعد رواية حديث النهى فى 
المزارعة أنه كان فى أول الأمر لحاجة الناس وكون المهاجرين ليس لحم أرض فأمر الأنصار بالتكرم والمواساة» ويدل عليه ما 
أخرجه مسلم من حديث جابر قال كان لرجال من الأنصار فضول أرضء وكانوا يكروتما بالثلث والربع فقال النبى صلى 
الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسكها . 

وهذا كما موا أول الأمر عن ادخار لحوم الأضاحى ليتصدقوا بحاء ثم بعد أن اتسع حال المسلمين زاد الاحتياج» فأبيح لهم 


المزارعة وتصرف المالك فى ملكه بما يشاء من إجارة وغيرهاء ويدل على ذلك ماوقع من المزارعة فى عهده صلى صلى الله 
عليه وسلم وى عهد الخلفاء من بعده» ومن البعيد غفلتهم عن النهى وترك إشاعة رافع له فى هذه المدة وذكره فى آخر 
خلافة معاوية . 

سواء أقلنا إن أحاديث النهى عن المزارعة إنما وردت ف المزارعة الفاسدة أم أن النهى عنها كان عاما أول الأمر للحاجة ثم 
زال بزوال سببه فان الذى استقر عليه الأمر فى حكم الشريعة الإسلامية أن المالك حر يتصرف ف مالكه بما يشاء من زرع 
ومزارعة وتأجير لا حجر عليه فى شىء من ذلك ولا إيجاب (ما فعله عمر فى سواد العراق ) لما فتح المسلمون سواد العراق 
فى خلافة عمر بن الخطاب, رأى الفاتحون أن يقسم بينهم قسمة تمالك كقسمة الغنائم فأبى عمر عليهم ذلك؛ وقال كما 
فى كتاب الخراج لأبى يوسف والله لا يفت بعدى بلد فيكون فيه كبير نيل بل عسى أن يكون كلا على المسلمين فاذا 
قسمت أرض العراق بعلوجها وأرض الشام بعلوجها فما يسد به الثغور وما يكون للذرية والأرامل بهذا البلد وبغيره من أهل 
الشام والعراق . 

فترك . 

الأرض مملوكة لأهلها يجوز بيعهم لما وتصرفهم فيهاء وضرب على رءوسهم الجزية وعلى الأرض الخراج ليكون ما يجبى من 
ذلك سدا لحاجة المسلمين عامة» ينفق منه على الجيوش المقاتلة وسد الثغور وبناء القناطر والجسور وأرزاق العمال والموظفين 





وما إلى ذلك ثما يتوقف عليه صيانة البيضة وبقاء الدولة . 

وقد أسلم كثير من أهل السواد» فوضعت عنهم الجزية» وتداولت الأيدى أرضه. وأصبحت ملكا للمسلمين وغيرهم يتصرف 
كل مالك فى ملكه بما يريد من أنواع التصرف . 

ومن هؤلاء الملاك التابعون وتابعوهم وأئمة المسلمين والفقهاء وا محدثون ومن بعدهم على تتابع القرون إلى وقتنا هذا . 

فأى صلة بين هذا وبين ما يدعون إليه من قصر ملكية الفرد على قدر عيش الكفاف,» ووجوب تنازله عما زاد عن ذلك 
الرأسمالية ولقد أسرف الكاتبون فى الطعن على الرأسمالية مجاراة لتلك الدعايات الحادمة وصوروها للعامة بأبشع الصور فإن 
عنوا احتكار الملكية بمعناه بمعناه الحقيقي فنحن أول من ينكره وينعى عليه » وإِن أرادوا مجرد الملكية كان طعنهم مراغمة 
للشرائع ومكابرة للعقول . 

وقد تبين ما أسلفنا أن النظام المالى فى الإسلام يحترم حق الملكية» ويعاقب على العدوان عليه ويبيح للمالك حق التصرف 
فى ملكه بما يشاء من بيع ورهن وإجارة ومزارعة وإعارة ووقف ونحو ذلك ولا يوجب عليه يبمنح ملكه لغيره» ولا أن يكتفى 
من زراعة أرضه بما يحصل له عيش الكفاف كما تبين من سياق الحديث الذى استندوا إليه وما ذكره أئمة الحديث فى بيانه 


أنه لا يمت بصلة إلى مازعموه وكذلك فعل عمر فى سواد لا يؤيد ما ذهبوا إليه . 
ولسنا ننكر أن أمر الطبقات الفقيرة فى بلادنا يحتاج إلى علاج حاسمء ونرى بالإجمال أنه لا علاج له إلا باتباع تعاليم 


الإسلام الحقة ف النظم المالية والاجتماعية» ولبيان ذلك تفصيلا مجال آخر والله أعلم". )١(‏ 


5“ '"متى فرضت الطهارة للصلاة 
مايو ١991‏ 
القرآن والسنة 
لفت نظرى أن آية الوضوء التى فى سورة المائدة مدنية» مع أن الصلاة فرضت فى مكة؛ فهل كان النبى صلى الله عليه 
وسلم يصليها بغير وضوء؟ 
ده يقول الله سبحانه #ؤيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم 
وأرجلكم إلى الكعبين ...4 المائدة : > نزلت هذه الآية بغسل هذه الأعضاء فقط -وهى المعتبرة فى الوضوء- بالمدينة . » 
وفيها أيضا الطهارة من الجنابة » كما نزلت بالمدينة آية سورة النساء : "4 الموجبة للغسل من الجنابة » ومعه التيمم بدل 
الغسل وبدل الوضوء الذى ينتقض بالبول والغائط . 
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والمعروف أن الصلاة فرضت بمكة»وتحددت بخمس ف اليوم والليلة فى ليلة المعراج قبل المجرة» فهل كان الرسول صلى الله 
عليه وسلم يصلى فى مكة بغير وضوء وبدون غسل من الجنابة؟ يقول ابن عبد البر: إن أهل الّير- التاريخ - اتفقوا على 
أن غسل الجنابة فرض على النبى صلى الله عليه وسلم بمكة لما افترضت الصلاة وأنه لم يصل قط إلا بوضوء » وهذا ما لا 
يجهله أحد . 

وفى مستدرك الحاكم حديث ابن عباس : دخلت فاطمة على الى صلى الله عليه وسلم وهى تبكى فقالت : هؤلاء الملا 
من قريش تعاهدوا ليقتلوك فقال "ايتوى بوضوء » فتوضأ ... قال فى الفتح - فتح البارى لابن حجر- وهذا يصلح ردا 
على من أنكر وجود الوضوء قبل المجرة» لا على من أنكر وجويه . 

فالمتفق عليه أن الوضوء ومثله الغسل للصلاة كان موجودا بمكة» لكن الخلاف فى : هل كان وجوده على سبيل الندب أو 
على سبيل الوجوب ؟ قال جماعة بالندب » بناء على أن الأمر به فى آيتى المائدة والنساء هو للوجوب » وهما نازلتان بالمدينة 
؛ وجزم بذلك ابن الجهم المالكى وقال آخرون بالوجوب . قال القرطبى كما نقله ابن مفلح -: إن آية الوضوء - النازلة 
بالمدينة- إِنما نزلت ليكون فرضها المتقدم -يعنى على إنزانها-متلوًا فى التنزيل أى أن الوضوء كان مفروضا بمكة ولكن بغير 
القرآن ثم نزل به القرآن فى المدينة . 

وابن حزم جزم بأن الوضوء لم يشرع -لا وجوبا ولا ندبا- إلا فى المدينة» ومعنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه صلوا فى مكة بغير وضوء » وكلامه مردود بمرويات ليست قوية » منها ما أخرجه ابن لميعة فى المغازى أن جبريل 
علّم النبى الوضوء عند نزوله عليه بالوحى» وهو حديث مرسل سقط منه الصحابى , وما رواه أحمد والدارقطى من رواية ابن 
لميعة أيضا مرفوعا وليس مرسلا : أن جبريل أتى البى صلى الله عليه وسلم فى أول ما أوحى إليه فعلمه الوضوء والصلاة» 


فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من ماء فنضح بها فرجه . 
هل يفهم من هذا أنه استنجى بعد الوضوء » وأن النضح ليس فيه مس للفرج » أو أن مس الفرج غير ناقض للوضوء؟ 
معروف أن ابن ليعة وضعه العلماء فى الضعفاءء» قيل مطلقا وقيل بعد أن مرض . 


ومن المرويات ما أخرجه ابن ماجه من حديث أسامة عن أبيه » وأخرجه الطبراى فى الأوسط من طريق الليث بن سعد عن 
عقيل موصولاء وهو أن جبريل علَّم البى الوضوء بمكة . وف ثبوت هذا كلام . 

فالخلاصة أن الفقهاء أجمعوا على أن الطهارة للصلاة بالوضوء والغسل واجبة » وأن آية الوجوب نزلت بالمدينة » والصلاة 
التى صلاها الرسول وأصحابه بمكة أو قبل نزول الآية فى المدينة فيها خلاف : هل كانت بوضوء أو لا ؟ والجمهور على 
أنحا كانت بوضوءء وابن حزم هو الذى قال بعدم مشروعيته إذ ذاك » ومن قال بمشروعية الوضوء بمكة اختلفوا هل كان 
واجبا أو مندوبا؟ قيل بالندب وقيل بالوجوب . 

ونحن لا يهمنا من ذلك إلا ما استقر عليه العمل بعد الأمر به فى آيتى النساء والمائدة فى وجوب الطهارة للصلاة بالوضوء 
والغسل » أما ما حدث قبل ذلك فالخلاف فيه لا أثر له فى حياتنا نحن . يراجع الشوكانى فى نيل الأوطار » والمواهب 
اللدنية للقسطلانى فى باب الخصائص لعرفة إن كان الوضوء خاصا بأمة محمد أو كان قبل ذلك - وانظر ص ١‏ من المجلد 





لقان من هذه الفتاوى" . 0 


7 "قتل الحيوانات الضارة 
مايو ١951‏ 
القرآن والسنة 
ب ما حكم الدين فى قتل الحيوانات الضارة ؟ 
دح الحيوانات الضارة منها ما يكون الضرر من طبيعته ولذلك يعيش غالبا بعيدا عن الإنسان فى الغابات والجبال كالسباع 
والذئاب » أو يعيش مع الإنسان مع أخذ الحذر منه كالعقارب والحيات » ومنها ما لا يكون الضرر من طبيعته ولذلك 
يعيش غالبا مع الإنسان أو قريبا منه » ولكن قد يجئ منه الضرر لعارض يعرض له » كالكلاب والقطط . 
والحكم المبدئى العام أن النوع الأول وهو ما يكون الضرر من طبيعته يجوز قتله » إما للدفاع عن النفس وإما للانتفاع بجلده 
أو عظمه مثلا » وأن النوع الثااى الذى لا يكون الضرر من طبيعته ولكن قد يطرأ عليه يجوز قتله إذا خيف منه الضرر 
كالكلب العقور والكلب الكلِب » أى الذى يصيبه داء الكلّب » وكالقط الخائن الذى يخطف الدجاج أو الحمام مثلا ؛ 
والدليل على ذلك هو حديث " لا ضرر ولا ضرار " فلا يوز لأحد التعرض للضرر ولا إلحاقه بالغير » إلى جانب وجوب 
أخذ الحذر وعدم تعريض النفس للتهلكة » قال تعالى ل يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم # النساء : 7١‏ » وقال تعالى : 
ل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 6 البقرة : 155 . 
وهناك أنواع من الحيوانات نص الحديث على قتلها بخصوصها » روى مسلم وغيره قوله صلى الله عليه وسلم "خمس فواسق 
يقتلن فى الحل والحرم » الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحٌدَيًا " أى الحدأة » وفى رواية لأبى داود ذكر العقرب 
بدل الغراب » وف رواية لأحمد ذكر الغراب بدل الحدأة » وليس فيها وصف الغراب بالأبقع - وقد تحدث الدميرى فى كتابه 
" حياة الحيوان الكبرى " عن كل نوع على حدة وأورد ما جاء فيه من الآثار وحكم قتلها والأحكام الأخرى . 
وفيما عدا ما نص على قتله تتحدث عن حكمه فيما يلى : 
-١‏ الكلاب :جاء فى صحيح مسلم بشرح النووى"ج ٠١‏ ص 754 ' عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أمر بقتل الكلاب » فأرسل فى أقطار المدينة أن تقتل . قال : فنبعث ف المدينة وأطرافها فلا ندع كلبا إلا قتلناه حتى 
إنا لنقتل كلب امُرية يتبعها » والرية تصغير امرأة » وى رواية عن عبد الله بن عمر أيضا أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل 
الكلاب » إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية . فقيل لابن عمر : إن أبا هريرة يقول : أو كلب زرع » فقال ابن عمر : 
إن لأبى هريرة زرعا - مع ترك الخلاف ف كون أبى هريرة "ممع ذلك من النبى أو كان قياسا منه لكلب للزرع على كلب 
الصيد والماشية . 
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وعن جابر قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب » حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله -ثم 
تمى اللنبى صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال "عليكم بالأسود البهيم ذى النقطتين فانه شيطان " وعن عبد الله بن الْكَمّل 
قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب » ثم قال " ما بال هم وبال الكلاب " ثم رخص ف كلب الصيد 
والغنم . 

يؤخذ من هذه الروايات أن الكلب غير الضار أى غير العقور والكلب . إن كانت فيه فائدة فلا يقتل » ككلب الحراسة 
للماشية أو الزرع أو المسكن وكلب الصيد . ومثله الكلب البوليسى لفائدته المعروفة . 

أما إن لم تكن فيه فائدة » كالكلاب الضالة فبعض الروايات تأمر بقتلها وتشدد فى التنفيذ » وبعضها ينهى عن قتلها . 
ويأمر بقتل الأسود البهيم فقط . فما هو الحكم المختار الذى أستقر عله الأمر أخيرا ؟ إليكم نموذجا مما قاله شراح الحديث 
ق .ذلك . 

() يقول النووى فى شرح صحيح مسلم "ج ٠١‏ ص 785 " : أجمع العلماء على قتل الكلب الككلِب و الكلب العقور . 
واختلفوا فى قتل ما لا ضرر فيه » فقال إمام الحرمين من أصحابنا - الشافعية - : أمر البى صلى الله عليه وسلم أولا بقتلها 
كلها » ثم نسخ ذلك ونمى عن قتلها إلا الأسود البهيم . 

ثم استقر الشرع على النهى عن قتل جميع الكلاب التى لا ضرر فيها سواء الأسود وغيره » ويستدل لما ذكره بحديث ابن 
المغفل . 

وقال القاضى عياض . ذهب كثير من العلماء إلى الأخذ بالحديث فى قتل الكلاب إلا ما استثنى من كلب الصيد وغيره » 
قال : وهذا مذهب مالك وأصحابه وذهب آخرون إلى جواز اتخاذ جميعها ونسخ الأمر بقتلها والنهى عن اقتنائها إلا الأسود 
البهيم . 

قال القاضى : وعندى أن النهى أولا كان نميا عاما عن اقتناء جميعها وأمر بقتل جميعها » ثم نمى عن قتلها ما سوى الأسود 
؛ ومنع - الاقتناء فى جميعها إل كلب صيد أو زرع أو ماشية . يقول النووى : 

وهذا الذى قاله القاضى هو ظاهر الأحاديث » ويكون حديث ابن المغفل مخصوصا بما سوى الأسود . 

(ب ) ويقول الدميرى » بعد ذكر الأحاديث الواردة فى قتل الكلاب حمل الأصحاب الأمر بقتلها على الكلب الكلِب 
والكلب العقور » واختلفوا فى قتل ما لا ضرر فيه منها » فقال القاضى حسين وإمام الحرمين و الماوردى فى باب " بيع 
الكلاب " والنووى ف أول البيع من شرحى المهذب ومسلم : لا يجوز قتلها » وقال فى باب " محرمات الإحرام " : إنه 
الأصح » وإن الأمر بقتلها منسوخ » وعلى الكراهة اقتصر الرافعى فى الشرح وتبعه فى الروضة » وزاد أنما كراهة تنزيه لا تحريم 
. لكن قال الشافعى فى " الأم " فى باب الخلاف فى ثمن الكلاب : واقتلوا الكلاب التى لا نفع فيها حيث وجدتموها , 
وهذا هو الراجح انتهى . 

نستخلص من كل ما سبق أن الكلاب التى فيها فائدة كالصيد والحراسة لا يجوز قتلها » والكلاب التى لا فائدة لما إن 
كانت تضر كالكلب العقور يجوز قتلها » وإن كانت لا تضر ففيها رأيان » رأى بعدم قتلها فيكون القتل حراما أو مكروها 





كراهة تنزيه » ورأى يجواز قتلها . 

والكلاب الضالة غير المقتناة إن كانت تؤذى بتخويف المارة وبخاصة الأطفال » أو بالبول والبراز وإتلاف أشياء لها قيمتها 
يحوز قتلها . هذا هو حكم قتلها » أما نجاستها فقد تقدم الحديث عنها , وكذلك عن اقتنائها والاتحار فيها . 

؟ - للقطط : خلاصة أحكامها فيما بأتى : 

)١(‏ هى طاهرة ليست نجسة كالكلاب » فقد روى أحمد والدارقطنى والحاكم و البيهقى أن النبى صلى الله عليه وسلم دُعِىَ 
إلى دار قوم فأجاب » وإلى دار آخرين فلم يحب » فقيل له فى ذلك فقال " إن فى دار فلان كلبا " فقيل له : وإِن فى دار 
فلان هرة » فقال صلى الله عليه وسلم " الهرة ليست نجسة إنما هى من الطوافين عليكم والطوافات " وفى السنن الأربعة 
وصححه البخارى من حديث كبشة بنت كعب بن مالك -وكانت تحت بعض ولد أبى قتادة-أن أبا قتادة رضى الله عنه 


دخل فسكبت له وَضُوءًا فجاءت هرة فشربت منه » فأصغى لما الإناء حتى شربت » قالت كبشة : فرآى أنظر إليه » فقال 


: أتعجبين يا ابنة أخى ؟ فقلت : نعم » فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إتما ليست بنجس » إتما من 

الطوافين عليكم والطوافات " أى كالخدم المماليك فى البيوت » وفى سنن ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال " الهرة لا 

تقطع الصلاة . إنما هى من متاع البيت " . 

( ب ) ذكر النووى فى شرح المهذب أن بيع الهرة الأهلية جائز بلا خلاف عند الشافعية إلا ما حكاه البغوى فى شرح 

مختصر المزق عن ابن القاص أنه قال : لا يجوز وهذا شاذ باطل » والمشهور عنه جوازه وبه قال جماهير العلماء . قال ابن 

المنذر : أجمعت الأمة على جواز اتخاذها » ورخّص ف بيعها ابن عباس والحسن وابن سيرين وحماد ومالك والثورى والشافعى 

وإسحاق وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأى . 

وكرهت طائفة بيعها » منهم أبو هريرة وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد روى مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم تمى عن 

ثمن الكلب والسنور » أى القط . 

يقول النووى : إن النهى هنا يراد به الحرة الوحشية » فلا يصح بيعها لعدم الانتفاع بما » إلا على وجه ضعيف فى جواز 

أكلها» أو المراذ له النهتى التتزيه ل التحرم” , 

(ج) يقول الدميرى فى كتابه " حياة الحيوان الكبرى " : إذا كانت الرة ضارية بالإفساد فقتلها إنسان فى حال إفسادها 

دَفْعَا جاز ولا ضمان عليه » كقتل الصائل دفعا »وينبغى تقيبد ذلك بما إذا لم تكن حاملا » لأن فى قتل الحامل قتل أولادها 

ولم تتحقق منهم جناية . وأما قتلها فى غير حالة الإفساد ففيه وجهان » أصحهما عدم الجواز ويضمنها .وقال القاضى 

حسين : يجوز قتلها ولا ضمان عليه فيها » وتلحق بالفواسق الخمس فيجوز قتلها » ولا تختص بحال ظهور الشر . 

وكلام الدميرى فى مسألة خطف هرة لحمامة أو غيرها وهى حيه . 

لكن لو حدث من الهرة إفساد آخر بخطف الطعام أو التبرز على الفراش أو فى مكان هام » واعتادت ذلك على الرغم من 

مطاردتما فلا وجه لتحريم قتلها » لأنه من باب دفع الضرر » مثلها فى ذلك مثل الكلاب الضالة المؤذية . 

٠١‏ - الطيور : من الطيور ما هو ضار بطبيعته فيجوز قتله كما مثل له الحديث بالغراب و الحدأة . وهى بطبيعتها لا تستأنس 

؛ وهناك طيور لسيت ضارة تطعيعتها منها ما يستأنس كالحمام » ومنها ما لا يستأنس كالعصافير » والنوع الأول يذبح 
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ليؤكل وكذلك الثانى يصاد ليؤكل وما لا يحل أكله لا يقتل إن كانت فيه فائدة مثل " أبى قردان " صديق الفلاح كما يقولون 


لكن قد يثار هنا سؤالان » أحدهما عن الحمام الذى يسقط على الأجران التى تدرس فيها الحبوب ويأكل منها كثيرا » 
وثانيهما عن العصافير التى تمجم على المحصولات كالقمح والشعير وتلتهم منها كثيرا وهى مازالت فى طور نموها أو نضجها 
. فهل يجوز قتلها من أجل ضررها ؟ . 

أما الحمام فضرره بسيط يمكن أن يطارد دون اصطياد » ولو صيد هل يضمن ثمنه لصاحبه ؟ إن لم يعرف له صاحب بيقين 
فلا ضمان » وإن عرف صاحبه بيقين ضمن » لأن حبس الطيور أمر عسير » فلابد لها من التجوال » ويعتبر صاحبها غير 
مقصر فلا يضمن ما أتلفته من طعام غيره » وإن اشتبه عليه أمر الحمام أو اختلط فيه المملوك لأصحابه وغير المملوك » 
فالأشبه عدم الضمان . 

ومع ذلك فأفضل عدم اصطياده » لأن غالب بيوت القرى فيها حمام » وهو يطلب رزقه من كل المواقع » فحمام الكل 
يأكل من طعام الكل غالبا » والأمر متبادل بين البيوت » والتسامح فى ذلك من وسائل التواد والتراحم والتعاون على الخير 
» فلنحرص على هذه الروح السمحة . ولا نتورط فى شىء قد يكون من ورائه ما لا تحمد عقباه » مذكرا للناس بمذا الحديث 
الصحيح " ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بحيمة إلا كان له به صدقة " رواه مسلم . 
وأما العصافير-وهى غير مملوكة لأحد فيكتفى بطردها إن أمكن », أما إذا ل يمكن طردها فلتوضع لما شباك تصاد بما وينتفع 
بلحمها » أو تصاد بالرصاص الخارق -على رأى بعض العلماء -ويقوم ذلك مقام ذبحها والصيد بالشباك للانتفاع بالعصافير 


» بدل إبادتما وضياع الاستفادة من لحمها هو ما أشار إليه النبى صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائى والحاكم وصححه 
لقوله "ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها لغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها " قيل : يا رسول الله وما حقها ؟ قال 
"يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها ويرمى بما " وفيما رواه النسائى وابن حبان فى صحيحه بقوله " من قتل عصفورا عبغا عج 
إلى الله يوم القيامة يقول : يا رب إن فلانا قتلنى عبثا ول يقتلبى منفعة" . 

وهذا توجيه اقتصادى إسلامى إلى عدم ضياع المنفعة من الشىء فى الوقت الذى يدافع فيه ضرر هذا الشىء » وهذا كما 


يقال : ضرب عصفورين بحجر واحد . دفعنا الشر واستفدنا مما فيه من خير . 

فإن كانت بشكل "وبائى" ولا يفيد معها الاصطياد فهل يمكن قتلها بمثل المواد الكيماوية أو بطريقة أخرى ؟ نعم لا مانع 

من ذلك لدفع ضررها » وحماية لقوت الإنسان منها » فحياته ومصلحته مقدمة على حياة أى مخلوق دونه وعلى مصلحته 

» وهى كلها جعلت من أجل الإنسان لتبقى حياته ويستطيع أن يؤدى رسالته » وبمثل ذلك قال الدميرى فى الجراد . 

وفى مثل هذه الحالة الاستثنائية التى تكاثرت فيها العصافير وأكلت جزءا كبيرا من المحصولات » قامت بعض الدول » فى 

شكل جماعى بمطاردتما طول النهار حتى اضطرت إلى الأشجار العالية وباتت ليلها جائعة » تساقط بعضها ميتا فى أوال 

ليلة ثم قضى عليها فى أيام قلائل . 

وقد يشبه هذا الحكم فى العصافير حكم مكافحة الجراد » وهو من نوع الحشرات الطائرة ويحل أكله كما نص عليه الحديث 

" أحلت نا ميتتان ودمان : السمك والجراد » الكبد والطحال " رواه الشافعى وأحمد والدارقطنى والبيهقى مرفوعا إلى النى 
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صلى الله عليه وسلم » وروى موقوفا على ابن عمر وهو الأصح - وروى البخارى وغيره عن عبد الله بن أبى أو : غزونا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات تأكل الجراد . ولو أبيد بأية طريقة حل أكله ما لم يكن فيه ضرر بسبب 
المواد الى أبيك ينا :: 
جاء فى " حياة الحيوان الكبرى- جراد " روى الطبرانى والبيهقى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا تقتلوا الجراد 
فانه جند الله الأعظم " قلت : هذا وإن صح أراد به ما لم يتعرض لإفساد الزرع وغيره » فإن تعرض لذلك جاز دفعه بالقتل 
وغيره . 
- الحشرات : الحشرات منها ما يدب على الأرض كالحيات والعقارب ومنها ما يطير فى الجو كالنحل والزنابير » ونص 
الحديث على قتل الحيات والعقارب والفأرة » وقد تحدث الدميرى فى كتابه "حياة الحيوان الكبرى " عن كل أنواعها » كما 
تحدث عن كل ما يعرفه من المخلوقات الحية » وبين حكم كل منها » وبخاصة فى إبادتما وفى حث الدين على مكافحتها 
حماية للإنسان من شرها » ففى الحديث الصحيح الذى رواه مسلم " من قتل وزغة من أول ضربة فله مائة حسنة » ومن 
قتلها فى الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة دون الأولى ومن قتلها فى الثالثة فله كذا وكذا حسنة دون الثانية " والوزغة هى 
سام أبرص المعروف باليُئص . " حياة الحيوان -وزغة " وجاء فى تعليل الاهتمام بقتلها حديث البخارى وابن ماجه وأحمد 
أنما كانت تنفخ النار على إبراهيم ليزداد اشتعالها . 
وهنا يثار سؤالان » أحدهما عن النحل والثانى عن النمل . هل يجوز قتل النحل أو لا يجوز » وهل يجوز قتل النمل بالنار أو 
لايحور ؟. 
)١(‏ أما النحل فمن الحشرات التى تفيد الإنسان بالعسل الذى تحدثت النصوص ف القرآن والسنة عن فوائده » لكنه مع 
ذلك يلسع ويؤذى فهل يجوز قتله ؟ قال الدميرى : كره مجاهد قتل النحل » ويحرم أكلها على الأصح وإن كان عسلها 
حلالا » كالآدمية لبنها حلال ولحمها حرام . وأباح بعض السلف أكلها كالجرادة وهو وجه ضعيف ف المذهب » ويحرم 
قتلها . والدليل على الحرمة نمى . 
البى صلى الله عليه وسلم عن قتلها . ثم قال : كان القياس جواز قتل النحل لأنه من ذوات الإبر » وما فيه من المنفعة 
يعارض بالضرر » لأنه يصول ويلدغ الآدمى وغيره » فالمضرة التى فيها مبيحة لقتلها ولم يجعلوا المنفعة التى فيها عاصمة من 
القتل » لكن الرسول نمى عن قتل النحل وليس ف قوله إلا طاعة الله بالتسليم لأمره صلى الله عليه وسلم انتهى . 
فالخلاصة أن بعض العلماء كره قتل النحل » وبعضهم حرمه » والخلاف مفرع على منع أكله » فإن أبيح جاز قتله كالجراد 
» وإن لم يبح أكله منع قتله على وجه الكراهة أو التحريم . 
(ب) وأما النمل فقد جاء فى " حياة الحيوان الكبرى " أن هناك حديثا رواه البخارى ومسلم جاء فيه أن نبيا من الأنبياء 
نزل تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها وأمر بما فأحرقت بالنار » فأوحى الله إليه : فهلا نملة واحدة . 
قال الترمذى الحكيم فى نوادر الأصول : لم يعاتبه اللّه على تحريقها وإنما عاتبه على كونه أخذ البرى بغير البرى » وقال 
القرطبى : إن هذا النبى هو موسىء» وليس ف الحديث ما يدل على كراهة ولا حظر فى قتل النمل » فإن من آذاك حل لك 
دفعه نفسك » ولا أحد من خلق الله أعظم حرمة من المؤمن » وقد أبيح لك دفعه عنك بضرب أو قتل » على ما له من 
60" 





المقدار فكيف بالموام والدواب التى قد سخرت للمؤمن » وسلط عليها وسلطت عليه فإذا آذته أبيح له قتلها . وقبل إن 
شرع هذا النبى كانت العقوبة للحيوان بالتحريق جائزة » وهو بخلاف شرعنا » فإن البى صلى الله عليه وسلم نمى عن تعذيب 
الحيوان بالنار » وقال " ولا يعذب بالنار إلا اللّه تعالى " فلا يجوز إحراق الحيوان بالنار إلا إذا أحرق إنسانا فمات بالإحراق 
؛ فلوارثه الاقتصاص بالإحراق للجانى . 

ثم قال : وأما قتل النمل فمذهبنا لا يحوز » لحديث ان عباس أن البى صلى الله عليه وسلم نمى عن قتل أربع من الدواب 
: .النملة والنحلة والحدهد والصّرّد . رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط الشيخين » والمراد النمل الكبير السليمانى كما 
قاله الخطالى والبغوى فق شرح السنة . 

وأما النمل الصغير المسمى بالذر فقتله جائز » وكره مالك قتل النمل إلا أن يضر ولا يقدر على دفعه إلا بالقتل » وأطلق 
ابن زيد جواز قتل النمل إذا آذت . "يراجع القرطبى فى سورة النمل " . 

هذا » وى حالة الجواز لقتل ما يستحق القتل يراعى الإحسان الذى نبّه عليه البسول صلى الله عليه وسلم فى قوله " إن الله 
تعالى كتب الإحسان على كل شىء » فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا ذيحتم فاحسنوا الذبحة , ولْيُْحدٌَ أحدكم شفرته ولْمرْخْ 


1 


رواه مسلم وأبو داود والترمذى وغيرهم". )١(‏ 


ذبيحته 


١‏ -"في معاملة غير المسلمين: 
كتب الدكتور ميجيل دي إيبالثا سكرتير عام جمعية الصداقة الإسلامية . المسيحية إلى الإمام الأكبر عبد الحليم محمود 
شيخ الإسلام» يسأله مُشاركة الأزهر في "مؤتمر قرطبة العالمي الإسلامي . المسيحي الثالث"؛ خلال عام 9179١م.‏ وأرى من 
الأمانة أن أسجّل هنا نص الرسالتين المتَادلتين بين الإمام الأكبر والدكتور ميجيل إيبالئا؛ لأن في ذلك ما يلى: 
أولاً: توضيح وجهة النظر الإسلامية من أكبر مرجع ديني إسلامي. 
ثانيًا: وَضّع الأسس السليمة لأي تقارُب إسلامي مسيحي. 
يقول الدكتور إيبالثا في رسالته إلى الإمام الأكبر شيخ الإسلام: 
بسم الله الرحمن الرحيم: 
السيد امحترم صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر . القاهرة . جمهورية مصر العربية. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: 
وبعد: 
يسك جمعية الصداقة الإسلامية . المسيحية في مدريد أن تنوب إلى فضيلتكم لتَشْرْف بإخباركم بما استقرٌ عليه الرأي من 
انعقاد مؤتمر قرطبة العلمي الإسلامي . المسيحي الثالث خلال عام 9179١م,‏ إن شاء الله وقد رأت إدارة الجمعية اختيار 
موضوع: "محمد وعيسى مُلهِمَان للقِيّم الاجتماعية المعاصرة" ليكون محور اللقاء الإسلامي . المسيحي الُْقْبل والمقصود أن 


١57/١١ فتاوى دار الإفتاء المصرية‎ )١( 





يشرح المسلمون كيف يُعَبّر انبي محمد . صلى الله عليه وسلم . عن هذه القيمة المُعاصرة بالنسبة لمسلمي اليوم سواءً برسالته 
وعقيدته ودعوته أو بشخصيته» وسلوكه ونفسيته الثّالية. في حين يشرح المسيحيون كيف يُعَبّر عيسى . عليه السلام . عن 
الْقِيّم الاجتماعية نفسها عن مسيحي اليوم. 

ورغبئُنا أن يَدْرُس هذا الموضوع مجموعة ممّن يعيشون في مُجتمع متكافل» يعيش بالمودة والوفاق وإن اختلفت عقائد مُواطنيه 


وتتوّعت أديانهم. ". 00 


7 "س:وبا يثبت شهر رمضانء وإذا رأى شخص واحد الحلال دون غيره» هل يصوم هذا الشخص ؟ 
شهر رمضان يثبت برؤية الحلال كما في الحديث المعروف: "صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فأكملوا عدة 
شعبان ثلاثين يوماء فمن رآه بنفسه؛ صام ومن ل يره ولم يخبره به أحد أكمل شعبان ثلاثين يوما". 
فإن أخبره به أحد وصدقه لأنه عدل مأمون؛ وجب عليه أن يصوم, لحديث رواه الحاكم وابن حبان وصححاه أن ابن عمر 
(رضي الله عنهما) قال: "تراء الناس الحلال فأخبرت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن رأيته؛ فصام وأمر الناس بصيامه". 
فشهادة الواحد برؤية الحلال ما دام عدلا مقبولة» وبذلك قال الشافعي وأحمد وقال النووي, وهو الأصح. 
وإذا رأى الحلال أهل بلد؛ وجب الصوم على كل البلاد التي تشترك معهم في جزء من الليل» كما استقر عليه الرأي حديثا 
في مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية السادس المنعقد سنة .١955‏ 


والله أعلم ".1 


8_"...أما إيداع الأموال في حساب توفير عليه فوائد حسب النظام الأصلي للبنك فإنه لايجوز إلا فيما إذا 
كان لم يتمكن من الإيداع في بنك إسلامي يقدم نفس الخدمات التي يحتاج إليها هذا المودع» ولم تسد حاجته بالحساب 
الجاري» أو بحساب التوفير بدون فوائد بصورة يتأكد منها عدم استعمال هذه الفوائد المتنازل عنها في وجوه معادية للإسلامء 
ولم يتمكن من حفظها بطريقة أخرى يطمكن فيها على أمواله ففي هذه الحال له أن يودع في هذه البنوك وما يترتب على 
ذلك من فوائد يتصرف به على النحو المشار إليه فيما تقدم . أ.ه. 
...أما التعامل مع البنوك بالاعتمادات فإنه جائز وهو من قبيل الوكالة بأجر مقابل الاتصالات ودراسة المستندات والاستلام 
والتسلم عن العمل شريطة أن لايتضمن الاعتماد قرضا بفائدة حين دفع البنك الجزء غير المغطى من مبلغ الاعتماد لأن هذا 
تعامل بالربا وهو حرام. 
...أما الكفالات فإذا كانت بأجر محدد على إصدار الكفالة ( خطاب الضمان) فذلك جائز لأنه أجر على خدمة, وأما 
إعطاء عمولة منسوية إلى مبلغ الكفالة ومدتما فالذي استقر عليه الفقهاء عدم جوازه لأن الكفالة والضمان عقد تبرع 


٠٠١ فتاوي عبد ال حليم محمود ص/8‎ )١( 
77 فتاوي عطية صقر ص//‎ )١( 





ومعروف لايصح الاعتياض عنه؛ وإِنما يفعل ابتغاء الثواب» أوالبر بالمكفول» أو المساعدة له هذا مالم يقم الكفيل بعمل 
زائد عن أصل الكفالة فإنه يستحق على هذا العمل تعويضا عادلا بقدر عمله باعتباره أجراً على عمل. والله أعلم. 


عم الإيداع في البنوك الربوية بنية الخير 


]8١5[‏ عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ محمد ونصّه الآتّ: 
...قرر مجلس إدارة الصندوق إيداع المبالغ المتحصلة من اشتراكات الأعضاء 


١5 


كتاب المعاملات / باب الربا والبنوك 


كوديعة في أحد البنوك الوطنية ا محلية على أن تجنب الفوائد عن مجموع هذه الأموال في حساب خاص للصرف منها في 


أوجه الخير.". 0 


-"...لقد توفي أخى مرتضى وترك أما وأخوين وأختا واحدة, أرجو قسمة ميراثه وفق الشريعة ...الإسلامية 


ولكم الشكر. 
0 وسئل المستفتي عن درجة الأخوة فقال بأن جميعهم أشقاء. 


... أجابت اللجنة ها يلى: 
...بأن للأم السدس فرضاء والباقي للإخوة تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. والله أعلم. 
ح/88..... . ميراث وتركة/ زوجة وأب 


]١17717[‏ عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ مؤسسة جحارية» ونصه الآقي: 


...نرجو التكرم بالإفادة بما استقر عليه الرأي شرعاً في موضوع توزيع الإرث الآن: 
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.توق إلى رحمة اله أن موظفى ا مؤسسة وله مستحقات لدينا» وتقدم ذووه بحصر وراثة ...صادر من وزارة العدل مرفق 
...ومرفق مع الاستفتاء حصر وراثة صادر من المحكمة الكلية دائرة الأحوال الشخصية ...يفيد انحصار إرث المتوق/ سيار» 


في أبيه» وزوجته فقط من غير وارث له سوى ...ما ذكر. 


كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة 


*, ,إجابت اللجية نا ولي 


...بأنه مادام المتوق توفي عن زوجة وأبيه فإن لزوجته الربع فرضاً والباقي لأبيه تعصيباً. 


حم ميراث وتركة/ الوصية الواجبة لأبناء المتوق قبل أبيه دون زوجته 


]١774[‏ عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ راشد» ونصه: 

...توفي والدي وانحصر إرثه في ولده وهو أنا راشد» وقد توفي أخي الكبير " ناصر " قبل ...وفاة والدى وله 4 أربعة أولاد 
و7 ست بنات وزوجة» فهل لأبناء أخي نصيب من التركة ... وكذلك بالنسبة لزوجة أخي وما مقدار أنصبتهم من التركة؟ 
...فالرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي. 


*...أجابت اللجنة بما يلى:". )0 


١‏ -"...المنصوص عليه ف قانون الوصية الواجبة أنه " إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات ...في حياته أو 
مات معه ولو حكما بمقدار حصته مما كان يرثه أصله عن أصله في تركته ...لو كان حياً عند موته» وحيث للفرع في تركة 
أصله وصية واجبة بمقدار هذه الحصة في ... حدود الثلث بشرط أن يكون غير وارث مالم يكن الميت قد أعطاه بغير عوض 
من ...تصرف آخر قدر مايجب له وإن كان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصية بمقدار ...مايكمله.. الخ وَإِذْ أن المتوق 


قد توق عن ابن على قيد الحياة وعن أولاد ابنه ناصر ...الذي توفي قبله وهم زوجته وأولاده المذكورون. 
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كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة 


...فإذا لم يكن قد أوصى لأولاد ولده بشيء» فيكون لأولاد ابنه باقي الثلث بعد الثمن الذي ...هو نصيب الزوجة» لأن 
الزوجة لاتأخذ شيئا من الوصية الواجبة» وإنما يرد نصيبها إلى ... باقي التركة» ويأخذ أولاد ناصر المتوق باقي الثلث بعد 
الثمن» ويقسم بين الأولاد للذكر ...ضعف الأنثى حسب قانون الوصية الواجبة التطبيق» لأن الوصية الواجبة لايأخذ 
...مستحقوها أكثر من ثلث التركة ولا يستحقها إلا فروع أصلهم المتوقى ولا تأخذ الزوجة ... شيئا من الوصية الواجبة. 


والله أعلم. 
ح/88......ميراث وتركة/ زوجة وابن وبنت 


]١79[‏ وعرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من /مؤسسة محمد ونصه: نرجو التكرم بالإفادة ...بما استقر عليه الرأي 
شرعا في موضوع توزيع الإرث الآني: 
...توق إلى بحمة الله أل موظفي ا مؤسسة وله مستحقات لدينا وتقدم ذووه بيخصر وراثة ...صادر من وزارة العدل مرفق 


صورته وانمحصر إرثه في زوجته وابنه وابنته فما نصيب ... كل منهم مع جزيل الشكر. 


...ومرفق مع الكتاب صورة (حصر إرث) صادر من وزارة العدل يفيد بأن إرث معلا ... محصور في زوجته وولدين منها 


كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة". )١(‏ 


5-"...أولاً: الطعم أي ثلث المال الوصية المتوق للجهات التي استقر عليه العرف» وأن الذي يتولى الطعم من 
هذا الثلث هو المستفق بحسب ما أدلى به أمام اللجنة. 
وباقي التركة بعد الثلث وما قد يكون من ديون يوزع كالآن: 
...الزوجة وله الثمن فرضاء والباقي بين الابن والبنات الثلاث للذكر مثل حظ الأنثيين» ولاشيء للأخت لأم, والله أعلم, 


6 د 
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مااع قرو وقايار كل المواريث تقسم بعد إخراج الوصايا 
[1308١]...حضر‏ إلى اللجنة السيد/ صالح ‏ وقدم الاستفتاء الآي: 


...رجل توفي عن زوجة وولد وبنتين. 


كتاب الأحوال الشخصية / باب الوصايا 

ثم توفيت الزوجة عن الولد والبنتين فما نصيب كل منهم؟ 

رجل توق عن زوجة وخمس بنات وأخت له شقيقة وابن عم» وأوصى لابن عمه بمثل حصة إحدى البنات فكيف تكون 
القسمة في الميراث بينهم وجزاكم الله خيراً. 

واستفسرت اللجنة من المستفتي عن أسماء المتوفين وأسماء الورثة فقال: توفي شخص اهمه "عبد الرحمن" وترك زوجة "لا يذكر 
اسمها" وابنا اسمه "حمد" وبنتين اسعمهما "بركة وسعاد" 

ثم توفيت الزوجة عن ابنها وبنتيها وكان أبوها وأمها متوفيين» 

ثم توق الابن "حمد" وترك زوجة اسمها "بركة" وخمس بنات "صالحة وبخيتة وسلمى وسلامة" ولا يتذكر الخامسة .وابن عم 
اسمه "بروك" وأختا شقيقة» وقد أفاد المستفتي بأنه هو ابن عم المتوق» وقد أوصى له بمثل نصيب إحدى البنات. 
*...أجابت اللجنة بما يلي: 


أولاً: تركة المتوقى الأول تقسم على الزوجة ولها الثمن فرضا والابن والبنتان لحم باقي التركة تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين» 
هذا إذا لم يكن للميت وارث سواهم من بعد وصيةيوصي بها أو دين. 

ثانياً: وبالنسبة لتركة الزوجة المتوفاة فتقسم على ابنها وبنتيها للذكر مثل حظ الأنثيين هذا إذا لم يكن للميتة وارث سواهم 
)000 


من بعد وصية توصي بها أو دين. 


07-"وواضح ومعلوم أن توقف لجان الفتوى بعد هذا التاريخ سببه: ما أقدم عليه جار السوء الغاشم عند ما حرّك 
جحافله الجرارة تحت جنح الظلام باتحاه أرض دولة الكويت الحبيبة المسالمة» التي كانت إلى ما قبل غزو العراق البربري لها 
من أكثر الجيران والأشقاء والأصدقاء مساعدة ونبلاً وتحاوباً معه» ولكن ما العمل مع ناكر الجميل ومضمر الشر ومعتاد 
الغدر!!! وقد توقفت لجان الفتوى عاجزة عن أداء واجبها إثر ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


سنتان في جزء واحد 
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وقد اضطررنا إلى ضم فتاوى العام التالي عام ١3534١‏ عام التحرير والنصرء لإكمال الجزء الحالي (السابع) ليكون بحجم 
الأجزاء الأخرى من مجموعة الفتوى الشرعية» فاجتمع عندنا فتاوى سنتين (30 و 11م) معأ نجمع من أولاهما فتاواها إلى 
ما قبل الغزو» ومن ثانيتهما فتاوى ما بعد الغزو إلى تحاية عام ١91415١»؛‏ حتى نصل إلى الحجم المعتاد للجزء في هذه السلسلة» 
لأن عام ١151١‏ ل تبدأ فيه لجان الفتوى ممارسة عملها الشرعي الكامل إلا في 11/7/59 بالنسبة للجنة الأمور العامة؛ 
وف 31/8/5 بالنسبة للجنة الأحوال الشخصية... ما يعني أيضاً مرور أكثر من نصف سنة من هذا العام دون وجود 
للجان الفتوى بشكل رمي» فليعذرنا القارئ الكريم, ونحن وإياه إن شاء الله في الأعداد القادمة على ما استقر عليه العرف 
من تخصيص جزء واحد لفتاوى سنة واحدة. 

لقد كانت مصيبتنا في الغزو العراقي الظالم لدولة الكويت كبيرة ومؤلمة وشاملة في جميع جوانب الحياة الرمية والشعبية...". 
00 


4 "فعلى المسلمين نبذ الاصطلاحات المولّدة الركيكة في معناها ومبناهاء والتي تقطع الصلة بحبل العلم والإيمان. 
وانظر في هذا: كتاب "المذهبية الإسلامية والتغيير الحضاري" للأستاذ/محسن عبدالحميد» فهو مهم". اه. 
فخطورة مصطلح الفكر الإسلامي تكمن في أنه يحَيّر الدين» ويجعله نظرية مطروحة للبشرء يُدلي كل مفكر برأيه أو فكرته 
فيصبح الدين عنهم شبيهًا بالنظرية الافتراضية» يقبلها هذاء ويعترض عليها هذا. 
وأما لفظة حضارة» فمعناها اللغوي قد يختلف عن معناها الاصطلاحي. 
فأما معناها اللغوي» فقال ابن منظور في "لسان العرب": يقال: فلان من أهل الحاضرة» وفلان من أهل البادية» وفلان 
حَضَرٌِ؛ وفلان بَدَوعٌ والحيضارَةٌ: الإقامة في الحَضَرِء عن أبي زيد, وكانَ الأَصْمَعٌِ يَقُول: المتضارةٌ بالفتح. 
قال القطامي: 


ورجل حَضِرٌ لا يصلح للسفرء وهم حَُضُورٌ أي حاضِرُونَ» وهو في الأصل مصدرء والحَضّرُء والحَضْرَةُ والحاضِرة: خلاف 
البادية» وهي ادن والقُرىء والريفُ» سيَيَتْ يِذَّلِكَ لأن أهلها حَضِّرُوا الأمصارّء ومَساكِنَ الديار التي يكون لهم با قَرارٌ. 
وأمّا المعنى الاصطلاحي لكلمة الحضارة: فالواقع أن نشأة المعنى الاصطلاحيئ للحضاة إِنما تعود إلى الدراسات الأوربيّة 
وذلك لعدّة قرون خلت» وذلك من خلال استخدام العبارة "ده1غ01711123" التي ظهرت تحمل مدلولات معيّنة, م 
طرأت التعديلات والتبديلات على ذلك المصطلح؛ حقٌّ وصل إلى ما استقرٌ عليه اليوم من معنى. 

فبعضهم عَرّفْها بقوله: "ذلك الكل المعمّد الذي يشتمل على المعارف والمعتقدات والفنون والأخلاق والقوانين والتقاليد 


٠/1 فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت‎ )١( 





والفلسفة والأديان ويقية المواهب والقابلئات والغادات الى اكتسبها الإنسان من مسمعه الذي يعيش فيه" "(1) 


"الطور الثالث: جهاد المشركين مطلقاً وغزوهم في بلادهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؛ ليعم الخير 
أهل الأرض وتتسع رقعة الإسلام» ويزول من طريق الدعوة دعاة الكفر والإلحاد» وينعم العباد بحكم الشريعة العادل وتعاليمها 
السمحة؛ وليخرجوا بهذا الدين القويم من ضيق الدنيا إلى سعة الاسلام؛ ومن عبادة الخلق إلى عبادة الخالق سبحانه» ومن 
ظلم الجبابرة إلى عدل الشريعة وأحكامها الرشيدة» وهذا هو الذي استقر عليه أمر الإسلام وتوف عليه نبينا محمد عليه 
الصلاة والسلام؛ وأنزل الله فيه: قوله عز وجل في سورة براءة وهي من آخر ما نزل: ©#قَاِدًا انْسَلْحَ الأَمَسْهُدْ اليم فَافْمُلُوا 
الْمسْرَكِينَ حَيْتُ وَجَدْمُومُْ) [التوبة: ٠]ء‏ وقوله سبحانه: ظوقَاتُِوهُمْ حب لآ تَكُون فِنْئةٌ وَيَكُونَ الذي كله و4 [الأنفال: 
9" » والأحاديث السابقة كلها تدل على هذا القول وتشهد له بالصحة. 
- وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الطور الثاني وهو القتال لمن قاتل المسلمين والكف عمن كف عنهم قد نسخ؛ لأنه 
كان في حال ضعف المسلمين» فلما قواهم الله وكثر عددهم وعدتمحم أمرهم بقتال من قاتلهم ومن لم يقاتلهم؛ حتى يكون 
الدين لله وحده. أو يؤدوا الجزية إن كانوا من أهلها. 
وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الطور الثاني لم ينسخ بل هو باق يعمل به عند الحاجة إليه؛ فإذا قوى المسلمون 
واستطاعوا بدء عدوهم بالقتال وجهاده في سبيل الله فعلوا ذلك - عملاً بآية التوبة وما جاء في معناهاء أما إذا لم يستطيعوا 
ذلك فإنحم يقاتلون من قاتلهم واعتدى عليهم» ويكفون عمن كف عنهم - عملاً بآية النساء وما ورد في معناها. وهذا 


القول أصح وأولى من القول بالنسخ؛ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.". (5) 


70 -"تنكيس الآيات والسور 
ايب د.مساعد بن سليمان الطيار 
عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين 
القرآن الكريم وعلومهإعلوم القرآن 
التاريخ ١ 5717/7/١5‏ 
السؤال 
معت أن من يقرأ القرآن على غير ترتيبه أي ينكس ف ترتيب السور ينكس الله قلبه» فهل هذا صحيح؟ 
الجواب 
التنكيس نوعان: 


)١(‏ فتاوى موقع الألوكة /؛ 
)١(‏ فتاوى موقع الألوكة ”/١١١‏ 





النوع الأول: تنكيس الآيات» وهو أن يقرأ الآيات بقلب ترتيبهاء فتكون الآية رقم (؟) قبل الآية رقم )١(‏ وهكذاء كأن 
يقرأ: مالك يوم الدين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. 

وهذا التدكيس لا يجوز إطلاقاً» ومن قرأ به فهو منكوس القلب؛ لأنه يخ بالقرآن وبمعانيه. 

وعلى هذا حمل الأثر الوارد عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه سثل عن رجل يقرأ القرآن منكوساء فقال: "ذلك منكوس 
القلب", أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (794151)» وابن أبي شيبة في مصنفه (/3079)» وأبو عبيد في فضائل القرآنء 
والطبراني في المعجم الكبير (10/9)» والبيهقي في شعب الإبمان »)5١١١(‏ وإسناده جيد. 

النوع الثاني: تنكيس السورء وهو أن يقرأ السور خلاف ترتيبها في المصحفء فيقرأ سورة الناس» ثم الفلق» ثم الصمدء 
وهكذا. 

وقد حمل بعض العلماء أثر ابن مسعود -رضي الله عنه- السابق على تنكيس السور» ولكن الذي يظهر أن كلام ابن 
مسعود -رضي الله عنه- عن الذي ينكس الآيات لا الذي ينكس السورء خصوصاً إذا علم أن ترتيب مصحف ابن مسعود 
-رضي الله عنه- لم يكن كالترتيب الذي استقر عليه المصحف العثمانفي» وهذه مسألة تحتاج إل تر وفضت". 17) 


7 -"إنكار أدلة القياس في التحريم 
ميب أحمد بن عبدالرحمن الرشيد 
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
أصول الفقه / الأحكام وأدلتها/أدلة الأحكام 
التاريخ 4754/8/١8‏ ١ه‏ 
السؤال 
ما حكم من ينكر أدلة القياس في التحريم؟ أحد الإخوة يقول إنه لا يستدل بالقياس فيما يحرمه الإسلام» فما حكم من 
ينكر أدلة القياس في التحريم؟ وماذا يترتب على ذلك؟ بارك الله فيكم . 
الجواب 
قم جمهور العلماء الأدلة التي يستدل بما على الأحكام - إيجاباً وندباً وتحرما وكراهة وجوازاً - إلى قسمين: 
)١(‏ أدلة متفق على الاحتجاج بماء وبناء الأحكام عليهاء وهي: الكتاب والسنة» والإجماع» والقياس. 
(١؟)‏ أدلة مختلف في الاحتجاج بماء وبناء الأحكام عليهاء وهي كثيرة» ومنها: الاستصحاب والاستحسانء والمصلحة 
المرسلة» وسد الذرائع» وقول الصحابي وشرع من قبلناء وغير ذلك. 
هذا التقسيم الذي سار عليه جمهور العلماء» حيث عدوا القياس من الأدلة المتفق على الاستدلال بما على الأحكام 
الشرعية» ويستوي في ذلك الاستدلال بما في إباحة الأحكام, أو وجوباء أو تحريمها؛ لأن الإباحة والوجوب والتحريم كلها 


١١١/١ فتاوى واستشارات الإسلام اليوم‎ )١( 





أحكام شرعية» فتكون طرق إثباتما واحدة» ومن خلال ما سبق يتضح أن القياس دليل شرعي معتبر» وقد ورد في سنة النبي 
-صلى الله عليه وسلم- العمل به انظر ما رواه أحمد (57١؟)‏ من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- وأصله في 
البخاري (75١5)؛‏ ومسلم )١575(‏ كما أن سيرة الصحابة - رضوان الله عليهم - ومن بعدهم شاهدةٌ على اعتباره 
والعمل به» ومن تأمل كتب العلماء الذين تحدثوا عن الأحكام يتضح له أنهم اعتمدوا على القياس في إثبات الأحكام 
الشرعية في مواطن لا يمكن عدها ولا حصرها. 

ولهذا فإنه لا يجوز لأحد أن ينكر العمل بهذا الدليل؛ لأنه حينثٍ يكون مخالفاً لما استقر عليه الأمر عند العلماء من عهد 
النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى عصرنا الحاضر ثم إن العمل بالقياس ليس عملاً بالرأي امجرد» وإنما هو توسيع لما دلت 
عليه النصوص الشرعية. 

ولكن يجب التنبيه إلى أمر مهمء وهو: أن العمل بالقياس ليس على إطلاقه» بل له شروط ذكرها أهل العلم» لا بد من 
توفرهاء فإن توفرت صح العمل به» وإن لم تتوفر كلها أو بعضها لم يجر العمل به وهذه الشروط مذكورة في كتب أهل العلم؛ 
خصوصاً ما ذكروه في كتب أصول الفقه. 

ثم إن الأخ الذي ذكرت أنه لا يستدل بالقياس في التحريم» هل يستدل به في الإيجاب أو الجواز» أو لاء فإن كان يستدل 
به في الإيجاب والجواز» فما الفرق بين التحريم وبينهما؛ لأن كلاً منها أحكام شرعية» والقول في واحد منها كالقول في 


الآخرء وإن كان لا يستدل بالقياس مطلقاً فقد ورد في الجواب ما تناقشه به. 


والله أعلم» -وصلى الله على نبينا يمد وعلى آله وصحبه وسلم-.". 00 


7 "التقليد وبراءة الذمة 
امجيب د. إبراهيم بن محمد قاسم رحيم 
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم 
أصول الفقه /الاجتهاد والتقليد 
التاريخ 5475/7/9 ١ه‏ 
السؤال 
هل إذا قلَّد العامي عالماً ما تبرأ ذمته بذلك؟ أم أنه لا بد له أن يقوم ببحث خاص؟ ثم إذا قلد عالما من علماء الضلا ل 
يكون آثما بذلك أم لا؟ ثم نود أن تبينوا لنا حكم التقليد بصفة عامة» وحكم التقليد في العقيدة بصفة خاصة. وجزاكم الله 


الجواب 


455/5 فتاوى واستشارات الإسلام اليوم‎ )١( 





الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد: 

تما لا شك فيه أن الله سبحانه فاوت بحكمته بين العباد» ولم يوجب على الجميع التوجيه إلى نشاط معين ليتحقق بذلك 
الاستخلاف في الأرض وعمارتماء وأحكام الشريعة منها ما يكون تعلمه واجباً عينياً على كل مسلم مكلف» وذلك في أمور 
العبادات» وما يتوقف عليه صحتهاء وما يحتاج إليه في تعامله» وبقية أحكام الشريعة على سبيل فرض الكفاية» والعامي لا 
شك أنه لا يمكنه الاستنباط والاجتهاد ففرضه التقليد» ولكن يقلد من هو أتقى منه وأشد ورعاً وعلماًء ويمكنه أن يعرف 
ذلك بالتحري» كما أنه في أمور دنياه يتحرى, فأمور دينه يجب عليه فيها التحري أكثرء وفي هذا العصر اختلطت الأمور, 
وكثرت مصادر الفتوى» ولذلك لا بد من سلوك سبيل الاحتياط والبعد عن الشبهات» وإذا اختلفت الفتوى لديه وكان كل 
من المفتين على درجة واحدة أو متقاربة فإنه يأخذ بالأحوطء ولا بأس أن يطلب دليلاً أو مرجحاً يعتمده في العمل بأحد 


القولين» وأما إذا كان المستفتي من علماء الضلال كما قال السائل» فلا يجوز العمل بقوله ولا أخذ فتواه» ولو وافقت الدليل؛ 
لأن كونه من علماء البدعة أو الضلال موجب لرد قوله» وقد حذر علماء السلف من الأخذ عن علماء البدعة والضلال؛ 
لأن في الأخذ منهم إظهاراً لشأنهم» وإعلاماً كمم» وهذا مخالف لما دلت عليه النصوص. 

أما مسائل العقيدة فقد ذكر العلماء أتما نما لا يدخل في مجال التقليد» بل يجب فيها معرفة الحق بدليله» وهي ظاهرة» وما 
استقر عليه أهل السنة والجماعة ما يحب اعتقاده في الإلميات أو النبوات أو السمعيات» وكله مدون بأسلوب واضح سهل» 
ولله الحمد» والسؤال المذكور يتطلب تفصيلاً أكثر ويمكن للسائل الرجوع إلى كلام لابن القيم في إعلام الموقعين. والله 


اليك 00 


49-"5- قد يقال الأصل ان هذه إلأيدي وضعت بحق ولم تقم بينة بخلاف ذلك من انما ايدي غصب » مع 
لوقدر ثبوت اصل الملك للمدعين فهذا الظاهر الذي هو إلاستعمال مقدم عليه كمما تقدم » إلا ان تشهد بينه بسبب 
وضع إلأيدجي من عارية او أجار . وقد سثل الجد الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمة الله عن مواريث كانت في الأصل 
ققبارت النوم :اق قير املينا يتصرفوة قبيا تضرف لثالاك ؟ اباك + الذي استقر عليه قري اف وننا فوسخ الاسام 
امام الدعوة الإسلامية ان العقار وتموع إذا كان في يد انسان يتصرف فيه تصرف المالك من نحو ثلاث سنين فاكثر ليس 
فيه منازع في تلك المدة ان القول قوله انه ملكة , إلا ان تقوم بينه عادلة تشهد بسبب وضه اليد انه مستعير أو مستأجر 
ونحو ذلك » واما الأصل فلا يلتفت إليه مع هذا الظاهر » فتقدم شيءخنا رحمة اله الظاهر هنا على الأصل قفوته وهدم 
المهارض اه 
ومن المعلوم ان لم يجر العف بالتسامح في مثل هذا بحيث يترك ملك سنين طويلة يبعله اهل القرية ولا يطالبهعم ملاكه 
بإلاجرة » وقد قال ابن القيم رحمة الله عند ذكر مذهب اهل المدينة في الدهاوي : لأن كل دعوى يكذبما العرف وتنفيها 


العادة فاهما مرقوضة غير مسموعة : اهم 


417/54/54 فتاوى واستشارات الإسلام اليوم‎ )١( 





وبناء على ما تقدم فانه يتعين ان تعاد هذه المعاملة إلى رئيس محكمة بلأيدة للاطلاع على ما اوضحناه هنا » ثم ابداء 
موفقه من حكمه في هذه القضية 

الله يخفطكم . والسلام 

رئيس القضاه 

) ها75/8/١4 في‎ ١ ه١ق/ص(‎ 

(754: - ادعى شخص على اخر بميرائث تقدم وقد تداولته إلأيدي ) 

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الكرم قاضي محكمة العرضية 

الخارم 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : 

فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ في ١85/١١/٠٠‏ الذي تستفتي به عن ثلاث المسائل إلاتية » وقد جرى تأملها وكتابه 


ادراب عي عب ل ك0 


”ا ثانياً: حكم القاضي لآل شبوة بالقليبين اللتين شهد محمد بن فائز وفلاح بن ناصر أتمما والقليب الثالثة 
لآل شبوة حفروها من مدة تزيد على خمسين عاماً حكم ظاهره الصحة» ولا يظهر لنا وجه في الاعتراض عليه بأن الحكم 
مجهول حيث أن آل شبوة لم تذكر أسماؤهم ولم تتعين حصة كل واحد منهم, إلى أخر ملاحظة هيئة التمييز» وذلك أن العادة 


جرت واستقر عليها العرف في أن القبيلة وأهل البلد يختصون بأشياء يقوم سبب تملكهم لها ويكون ملكهم لها مشاعاً بين 
عمومهم» وتشعب القبيلة وميراث غيرهم من أولاد بناتهم لا يمانع ملكه. لذا فإنه لا يظهر لنا مسوغ يبرر مثل هذه الأمور. 
(ص/ق ١/١07‏ في 2/9/9 ) رئيس القضاة 


(47015- معنى الاستفاضة) 

نعرف الاستفاضة أن الشاهد جازم بالشهادة ومستنده الاستفاضة» أما لو قال: أشهد بكذا ولو سثل أجاب بأنى أخبرت 
لأني أسمعه مستفيض بين الناس أنه كذاء إلى أن قال: والذي عن الأصحاب أشهد مستفيض لا أجزم» وفي كلام بعضهم: 
أنما كشهادة الأصيل ليست فرعاً» وهذا للقضاة عمل به. (تقرير). 

(4515- قوله وطلاق) 

لكن مسألة الطلاق الصحيح فيها أنه لا يكفي فيها الاستفاضة. (تقرير). 

(5815- شهادة الاستفاضة في الميراث) 

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن عبد ا تحسن الخيال. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: 


451١/١١ فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ‎ )١( 





فبالإشارة إلى مذكرتكم الاستفسارية رقم ١75١‏ وتاريخ ١7/5١/7174١ه‏ وملحقها عن الإرث في مسألة آل مبارك مع 
آل سعدون. 

أفيدكم أنه قد جرى دراستها مع ضبط القضية والذي يظهر أن آل مبارك لا يرثون في هذه المسألة لما يلي: 

أنه لابد في شهادة الاستفاضة أن يكون عن عدد يقع العلم بحم. 

أنه لابد في الشاهد بالاستفاضة أن لا يصرح بما -فإن صرح بما فمن باب الشهادة على الشهادة حسبما هو منصوص 


عليهة ولا يخفى ما يشترط لقبوها نما لم يوعد في هذه المسألة.". )١(‏ 


"ما يُصنع بأعضاء الميت إذا قطع جسده إلى أجزاء 
يقول السائل : إذا مات إنسان في حادث وقطع جسده إلى أجزاء ووجد بعض أعضائه دون بعض فهل تغسل هذه 
الأعضاء وهل يصلى عليها ؟ 
الجواب : إذا وجدت بعض أعضاء الميت دون بعض فيغسل ما يمكن غسله من هذه الأعضاء وتلف في خرقة ويصلى 
عليها وتدفن في المقبرة . 
وإذا لم يمكن غسل الميت نظراً لتقطعه أو تحشم جسمه فحيتئذ ييمم لأن هذا هو المستطاع وقد قال تعالى :( فَانّقُوا اللَّ مَا 
اسْتَطَعْتُمْ ) سورة التغابن الآية ١١‏ . 
ومن أهل العلم من قال يغسل أي عضو وجد من الميت ومنهم من قال إن وجد أكثر جسم الميت يغسل وإلا فلا » قال 
الشيخ ابن قدامة المقدسي :[ فإن لم يوجد إلا بعض الميت فالمذهب : أنه يغسل ويصلى عليه وهو قول الشافعي ونقل ابن 
منصور عن أحمد : أنه لا يصلى على الجوارح - أي الأعضاء - قال الخلال : ولعله قول قدبم لأبي عبد الله . والذي استقر 
عليه قول أبي عبد الله : أنه يصلي على الأعضاء . وقال أبو حنيفة ومالك : إن وجد الأكثر صُليَ عليه وإلا فلا . لأنه 
بعض لا يزيد على النصف فلم يصل عليه كالذي بان في حياة صاحبه والشعر والظفر . 
ولنا : إجماع الصحابة رضي الله عنهم . قال أحمد : صلى أبو أيوب على رجل وصلى عمر على عظام بالشام وصلى أبو 
عبيدة على رؤوس بالشام رواهما عبد الله بن أحمد بإسناده . وقال الشافعي : ألقى طائر يداً بمكة من واقعة الجمل فعرفت 
بالخاتم وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد فصلى عليها أهل مكة وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم نعرف من 
الصحابة مخالفاً في ذلك ولأنه بعض من جملة تحب الصلاة عليها فيصلى عليه كالأكثر وفارق ما بان في الحياة . لأنه من 
جملة لا يصلى عليها والشعر والظفر لا حياة فيه ] المغني ؟/105-1401 .وانظر المجموع للنووي 357/5 . 
وخلاصة الأمر أنه إن أمكن غسل أجزاء الميت فهو الأصل وإن لم يمكن فلا حرج ويصلى عليها وتدفن في المقبرة .". (5) 


١7/1١ فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ‎ )١( 
> (؟) فتاوى يسألونك 7ه‎ 





” "وأسوق للذين يفتون بعدم تسجيل الزواج في وثيقة رسمية ويشجعون الناس عليه بعض ما يحدث من أمور 
في الزواج العرفي:فقد ينكر الزوج أنه تزوج في الزواج غير المسجل فماذا يحدث للزوجة والأولاد. ومن المعلوم أن بعض قوانين 
الأحوال الشخصية قد [ألزمت المحاكم القضائية بعدم ماع دعوى الزوجية أو الإقرار بما إلا عند تقديم وثيقة رمية» وهذا 
ما استقر عليه القضاء المصري منذ عام »١97١‏ ونصت عليه المادة (99) من لائحة ترتيب امحاكم الشرعية والمعدلة 
بالقانون رقم (7) لعام .١355١‏ وقد أفتت دار الإفتاء المصرية بتاريخ ١551/7/١‏ أن الفقرة الناصة على عدم ماع 
الدعوى عند إنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بما إلا إذا كانت بوثيقة رسمية» فإن هذه الفقرة لا تشترط الوثيقة الرسمية لصحة 
عقد الزواج» وما هي شرط لسماع الدعوى. ومن هذه القوانين قانون الأحوال الشخصية الكويتي» فقد جاء في المادة (957) 
منه الفقرة: (1):لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية» إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رمية» أو سبق الإنكار الإقرار بالزوجية 


في أوراق رمية] مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق ص )١( .".١ 45 - ١48‏ 


-"وذهب بعض أهل العلم أنه لا يخالف عثمان في ذلك احد من الصحابة. 
وهو مذهب بحبى بن سعيد الانصاري؛ وحميد بن عبد الرحمن وربيعة» والليث بن سعدء وعبد الله بن الحسين» وإسحاق بن 
راهويه» وأبي ثور» والشافعي في أحد فوليه واختاره المزن من الشافعية وهو إحدى الروايات عن أحمدء وهي التي استقر 
عليها مذهبه» وهو مذهب أهل الظاهر كلهم؛ واختاره من الحنفية أبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن الكرخي. 
قال الشوكاني: إن السكران الذي لا يعقل لاحكم لطلاقه لعدم المناط 
الذي تدور عليه الاحكام» وقد عين الشارع عقوبته فليس لنا أن نجاوزها برأيناء ونقول يقع طلاقه عقوبة له» فيجمع له بين 
غرمين. 
وقد جرى العمل أخيرا في ا محاكم بمذا المذهبء فقد جاء في المرسوم بقانون برقم 55 / لسنة ١175‏ في المادة الاولى منه: 
(لا يقع طلاق السكران والمكره). 
(9) طلاق الغضبان: 
والغضبان الذي لا يتصور ما يقول» ولا يدري ما يصدر عنه؛ لا يقع طلاقه لانه مسلوب الارادة. 
روى أحمد وأبو داود» وابن ماجه؛ والحاكم وصححه.؛ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا 
طلاق ولا عتاق في إغلاق ". 
وفسر الاغلاق بالغضب, وفسر بالاكراه» وفسربالجنون. 
وقال ابن تيمية كما في زاد المعاد: حقيقة الاغلاق أن يغلق على الرجل قلبه فلا يقصد الكلام أو لا يعلم به كأنه انغلق 
عليه قصده وإرادته. 
قال: ويدخل في ذلك طلاق المكره؛ والمجنون» ومن زال عقله بسكر أو غضبء وكل ما لاقصد له. ولا معرفة له بما قال 


5١9/9 فتاوى يسألونك‎ )١( 





والغضب على ثلاثة أقسام: 
١‏ - مايزيل العقل فلا يشعر صاحبه بما قال» وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع. 


00 ما يكون في مبادئه بحيث لابمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصدهء فهذا يقع طلاقه.".‎ - ١ 


4 "الوجه السابع : أن هذا مذهب عمرو بن دينار في الطلاق قبل الدخول » قال ابن المنذر في كتابه الأوسط 
: وكان سعيد بن جبير » وطاوس » وأبو الشعثاء » وعطاء » وعمرو بن دينار يقولون : " من طلق البكر ثلاثا فهي واحدة 
الوجه الثامن : أنه مذهب سعيد بن جبير » كما حكاه ابن المنذر وغيره عنه » وحكاه الثعلبي عن سعيد بن المسيب وهو 
غلط عليه » إنما هو مذهب سعيد بن جبير . 
الود التانيع + دمعي لكين لسر الذي أستقر عليه , قال ابن اقفر + سياس 103 اباي عي لفون + نروك 
عنه كما رويناه عن أصحاب النبي - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - وذكر قتادة » وحميد » ويونس عنه : أنه رجع عن 
قوله بعد ذلك » فقال : واحدة بائنة » وهذا الذي ذكره ابن المنذر رواه عبد الرزاق في المصنف » فقال : أخبرنا معمر عن 
قتادة قال : سألت الحسن عن الرجل يطلق البكر ثلاثا » فقال الحسن )١(‏ . وما بعد الثلاث فقال : صدقت » وما بعد 
الثلاث » فأفتى الحسن بذلك زمنا » ثم رجع فقال : واحدة تبينها . . ويخطبها , فقال به حياته (؟) . الوجه العاشر : أنه 
مذهب عطاء بن يسار » قال عبد الرزاق : أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيد عن بكير عن يعمر بن أبي عياش قال : سأل 
رجل عطاء بن يسار عن الرجل يطلق البكر ثلاثا » فقال إِنما طلاق البكر واحدة » فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص 
أنت قاص » الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره » فذكر عطاء مذهبه » وعبد الله بن عمرو مذهبه . 


. في المطبوعة " ويحطها مقالة جناية " وعلى كل حال فالجملة غير واضحة » فلتحرر‎ )١( 


(؟) وقد صحح نص الأثر من نسخة المصنف نفسه 5 ١‏ بسم". (5) 


'"الشفعة في الاصطلاح الشرعي 
اعت اللتواء بك وروي تمان حل العررت قاذ بويا لاا وي و موكباها ومروطها وابدن حي ندل الشلعة + 
فذهب الحنفية إلى أن الشفعة حق تملك المرء ما بيع من عقار أو ما هو في حكم العقار ما هو متصل بعقاره من شركة أو 
جوار بمثل الثمن الذي قام عليه المشتري » وذلك لدفع ضرر الشراكة أو الجوار )١(‏ . 
وذهب المالكية إلى أن الشفعة استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه . قوله : شريك قيد أخرج به الجار والشريك في 


١495/5 فقه السئة‎ )١( 
/4/ (؟) مجلة البحوث الإسلامية‎ 





حق المبيع . وقوله : مبيع قيد أخرج الموهوب بلا عوض وكذا الموروث (؟) وذهب الشافعية إلى أن الشفعة استحقاق 
الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقل عنه من يد من انتقلت إليه بمثل العوض المسمى (©) . 

وذهب الحنابلة : إلى أن الشفعة استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه إن كان مثله أو دونه بعوض 
مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد , فقوله : الشريك قيد خرج به الجار والشريك في حق المبيع . وقوله : إن كان مثله أو 
دونه قيد خرج به الكافر فلا شفعة له على مسلم » وقوله : بثمنه الذي استقر عليه العقد خرج به الموهوب والموروث وما 
كان صداقا أو عوض خلع أو نحوهما (4) . 

مما تقدم تتضح العلاقة بين المعنيين اللغوي والشرعي » فإذا كانت الشفعة لغة بمعنى الضم والزيادة فإن الشفيع بانتزاعه حصة 
شريكه من يد من انتقلت إليه بضم تلك الحصة إلى ما عنده فيزيد بما تملكه » فالضم والزيادة موجودان في المعنيين اللغوي 
والشرعي » غير أن الشفعة في عرف الشرع اعتبر فيها قيود جعلتها أخص من معناها في اللغة . 


)0( الفتاوى الهندية جه ص ١١١‏ » وحاشية ابن عابدين اج ص1١"‏ » وشرح الأحكام العدلية اج ص 2595١‏ وشرح 


العناية على الحداية» وحاشية السعدي جلا ص5 5٠0‏ . 

(؟) مواهب الجليل شرح مختصر خليل ج77 ص 7017 . 

(؟) مغني المحتاج ج؟١‏ ص555 . . 

60 المغني جه ص هه ١‏ حاشية المقنع ج١؟‏ ص55 ” لكلف 


5 "البنك يجب أن نشير إلى الوظيفة الاقتصادية المطلوبة من تدخله » فهو من هذه الناحية لا يضمن العميل 
في تنفيذ التزامه قبل الغير كما هو شأن الكفيل العادي » بل إن كفالة البنك هنا معنى أبعد ووظيفة أهم تبدو في أن خطاب 
الضمان يحل محل النقود تماما والذي يطلب إلى من تعاقد معه تقديم كفالة مصرفية يطلب أولا أن يعطيه تأمينا نقديا ولا 
يقبل بدلا منه إلا كفالة مصرفية » وقد رأينا مثالا لذلك في لائحة المناقصات والمزايدات » فهي تشترط على المتعاقد معها 
إيداع تأمين نقدي أو كفالة مصرفية » فكأن من يطلب خطاب ضمان مصرفي إنما يريد أن يطمئن كما لو كانت لديه كفالة 
نقدية » ولذلك يجب أن تتوفر في التزام الببك على هذا النحو العناصر التي تمكن من أداء هذه الوظيفة وهي حلول الخطاب 
محل النقود تماما كما يحل الشيك أو الورقة التجارية محل النقود والوفاء . 
وعذم الوظييية اللبعركظادق خطاب العبينا ا رضيوه: لاله بع نا استقر عليه العمل كما بمشخاض من العرقه ضاق 
ومما ورد في أحكام القضاء )١(‏ 


٠/8 مجلة البحوث الإسلامية‎ )١( 





(1)اعمليات البوك من الوجية الفاتونية ١‏ بذعت واس ساي 1) 


7 -"صلى الله عليه وسلم « لم يوقت في الخمر حدا » )١(‏ » قال ابن عباس : « وشرب رجل فسكر فانطلق 
به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما حاذى دار العباس انفلت فدخل على العباس » فالتزمه فذكر ذلك للنبي صلى 
الله عليه وسلم فضحك وم بأمر فيه بشيء » (؟) . 
وأخرج الطبري من وجه آخر عن ابن عباس « ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر إلا أخيرا » ولقد غزا تبوك 
فغشي حجرته من الليل سكران فقال : ليقم إليه رجل فيأخذ يبده حتى يرده إلى رحله » . 
والجواب : أن الإجماع انعقد بعد ذلك على وجوب الحد ؛ لأن أبا بكر تحرى ماكان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب 
السكران فصيره حدا واستمر عليه » وكذا استمر من بعده » وإن اختلفوا في العدد . 
وجمع القرطبي بين الأخبار بأنه لم يكن أولا في شرب الخمر حد » وعلى ذلك يحمل حديث ابن عباس في الذي استجار 
بالعباس » ثم شرع فيه التعزير على ما في سائر الأحاديث التي لا تقدير فيها » ثم شرع الحد ولم يطلع أكثرهم على تعيينه 
صريحا مع اعتقادهم أن فيه الحد المعين , ومن ثم توخى أبو بكر على ما فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فاستقر عليه 
الأمر » ثم رأى عمر ومن وافقه الزيادة على الأربعين إما حدا بطريق الاستنباط » وإما تعزيرا . انتهى المقصود من كلام ابن 
حجر(؟). 
القول الثاني : إتما حد وأنه ثمانون » وهو مذهب الحنفية والمالكية والمقدم عند الحنابلة . 
ففي بداية المهتدي : وحد الخمر والسكر إلى ثمانين سوطا (5) وي قوانين الأحكام الفقهية وهو ثمانون جلدة للحر (5) » 
وقال ابن قدامة : إحداهما : أنه ثمانون » ويحذا قال مالك والثوري وأبو حنيفة ومن تبعهم (1) . انتهى . 
واستدل لهذا بإجماع الصحابة ؛ فإنه روي أن عمر استشار الناس في حد الخمر » فقال عبد الرحمن بن عوف : اجعله 
كأخف الحدود ثمانين » فضرب عمر ثمانين وكتب به إلى خالد 


.)87557/1١( سنن أبو داود الحدود (477 54)»مسند أحمد بن حنبل‎ )١( 
.)87957/1١( سنن أبو داود الحدود (577 54)»مسند أحمد بن حنبل‎ )؟١(‎ 
. 77١051١ ١ فتح الباري‎ )5( 

(4) البداية؟ 1191 

(5) قوانين الأحكام الفقهية 59١‏ . 


٠١4/7 مجلة البحوث الإسلامية‎ )١( 





ا للح نيا وا 


-"وذهب المالكية إلى أن الشفعة استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه . قوله شريك قيد أخرج به الجار 
والشريك في حق المبيع . وقوله مبيع قيد أخرج- الموهوب بلا عوض وكذا الموروث )١(‏ . 
وذهب الشافعية إلى أن الشفعة استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقل عنه من يد من انتقلت إليه بمثل العوض 
المسمى (0). 
وذهب الحنابلة إلى أن الشفعة استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه إن كان مثله أو دونه بعوض 
مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد » فقوله : الشريك قيد خرج به الجار والشريك في حق المبيع . وقوله : إن كان مثله أو 
ذوته فيد أخرع ابه الكافر قلا تفعة له على عسلع وقوله يقس الذي استقر عليه العقلا خرح يذ الموهزيب والموروت وماكات 
صداقا أو عوض خلع أو نحوههما (؟) . 
ثما تقدم تنضح العلاقة بين المعنيين اللغوي والشرعي فإذا كانت الشفعة لغة بمعنى الضم والزيادة فإن الشفيع بانتزاعه حصة 
شريكه من يد من انتقلت إليه بضم تلك الحصة إلى ما عنده فيزيد بما تملكه فالضم والزيادة موجودان في المعنيين اللغوي 
والشرعي غير أن الشفعة في عرف الشرع اعتبر فيها قيود جعلتها أخص من معناها في اللغة . 


. ص75‎ ١ مواهب الجليل شرح مختصر خليل ج‎ )١( 
. ص7555‎ ١ مغني امحتاج ج‎ )؟١(‎ 


09 المغني جه ص هه 7 حاشية ا مقنع ج ؟ ص5 ه ” 00 00 


)١(' 48‏ تعريف الظن واليقين لغة واصطلاحا وحكمهما : 
وقبل أن نخوض في البحث يجدر بنا أن نعرف الظن واليقين لغة واصطلاحا . 
فالظن لغة: يستعمل في معنى الشك: وهو التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشاك )١(‏ . 
ويستعمل بمعنى اليقين . قال ابن منظور : الظن شك ويقين » إلا أنه ليس بيقين عيان » إنما هو يقين تدبر (؟) . 
وقال الزبيدي : الظن هو التردد الراجح بين طرفي الاعتقاد الغير الجازم . ونقل عن المناوي أنه قال: الظن الاعتقاد الراجح 
مع احتمال النقيض ويستعمل في اليقين والشك (©) . 
وهذا المعنى الأخير الذي قاله الزبيدي والمناوي هو لذي استقر عليه اصطلاح الأصوليين . 
قال الآمدي : الظن ترجيح أحد الاحتمالين الممكنين على الآخر في النفس من غير قطع (4) . 


81/١5 مجلة البحوث الإسلامية‎ )١( 
١١5/١7. مجلة البحوث الإسلامية‎ )١( 





وقال عبد العزيز البخاري : الظن ماكان جانب الثبوت فيه راجحا » ويسمى غالب الرأي (5) . وقال القرطبي : الظن 
الشرعي هو تغليب أحد الجانبين » أو هو بمعنى اليقين (5) . 
وقال أبو يعلى الفراء : الظن تحويز أمرين أحدهما أقوى من الآخر (7) . 


.)5/ "التعريفات للجرجاني "' (ص:‎ )١( 

(؟) "لسان العرب " (17 50795 ). 

69 "تاج العروس " (9 ١‏ ١071؟).‏ 

(:) "الإحكام للآمدي " .)١١85051(‏ 

(ه) "كشف الأسرار" (؟ ا جورم) 

(1) نقد ابن حجر في "فتح الباري " .)48١ ١ 01١(‏ 


() "العدشان أصول النقد وجا ب "01 


"كما ورد في الصحيح « المؤمن لا ينجس » )١(‏ وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن 
والذات لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدائهم » وقال أشعث عن الحسن : من 
صافحهم فليتوضاً . رواه ابن جرير (؟) . 
5 - قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى ج١7‏ . 
وأما إذا كان دخله ذمي لمصلحة فهذا فيه قولان للعلماء » هما روايتان عن أحمد رحمه الله » أحدهما : لا يجوز » وهو مذهب 
مالك لأن ذلك هو الذي استقر عليه عمل الصحابة . والثاي : يجوز وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي » وفي اشتراط إذن 
المسلم وجهان في مذهب أحمد وغيره (؟) . 
٠‏ - قدوم وفد نجران على الرسول صلى الله عليه وسلم . 
قال ابن إسحاق : وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران بالمدينة » فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير 
قال : " لما قدم وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلوا عليه مسجده بعد العصر . فحانت صلاتمم فقاموا 
يصلون في مسجده فأراد الناس منعهم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعوهم فاستقبلوا الشرق فصلوا صلاتهم " 
(2). 
قال ابن القيم في زاد المعاد : إنه يؤخذ من هذه القصة أمور منها : 
)١(‏ جواز دخول أهل الكتاب مساجد المسلمين (5) . 
8 - قال البرسوي في تفسيره المسمى ب ( ( تفسير روح البيان ) ) . 


591/1١7 مجلة البحوث الإسلامية‎ )١( 





قال الواحدي : دلت الآية على أن الكفار ممنوعون من عمارة مسجد 


)١(‏ صحيح البخاري الغسل (١/١)»صحيح‏ مسلم الحيض (١77)»سنن‏ الترمذي الطهارة (١7١)»سنن‏ النسائي الطهارة 
(9؟7)»سئن أبو داود الطهارة (71١)»سنن‏ ابن ماجه الطهارة وسننها (574)»مسند أحمد بن حنبل (؟/585). 

. تفسير ابن كثير ج؟١ ص45” » المتوق سنة 1/54/ا ه‎ )١( 

() الفتاوى لشيخ الإسلام ج١7١‏ ص4 ١5‏ 

(:) زاد المعاد جا ص9 » 6٠١‏ » 81 » لابن قيم الجوزية المتوق سنة 57/" ه . 


(5) زاد المعاد جا ص79 » ٠١‏ » 7 ء لابن قيم الجوزية المتوق سنة 787 ه .". )١(‏ 


0١‏ "لقد كان يطبق مبدأ : السمع والطاعة » للخليفة القائم » ولا يرضى بالفتنة ولا يشارك بما بقلبه ولا بلسانه 


ولا بسيفه » ولا يسكت عن الذين يثيروئما عن حسن نية أو عن سوء نية ويقاومهم ولا يخشى في الحق لومة لاثم » فإذا 
استنفد كل طاقاته في إطفاء نيران الفتنة دون جدوى » اعتزل الفتنة وأصحابهكا ولو خلف وراءه كل ما يملك من منصب 
ومال ومتاع » فأصبح فجأة رجلا بلا غد » فذلك أهون عليه من أن يقتل مسلما أو يقاتل مسلما مهما تكن الأسباب 
الداعية لهذا الاقتتال . 


وقد اجتهد أبو موسى لنفسه ومن حوله , فصدع بالرأي الذي استقر عليه اجتهاده وم يخفه عن أحد مسعولا أو غير 


مسكول » وللمجتهد إذا أصاب أجران » فإذا أخطأ فله أجر واحد » فهو مأجور على كل حال . 

وما كان أبو موسى يشك لحظة واحدة في أفضلية علي بن أبي طالب رضي الله عنه » ولا بأحقيته بالخلافة » ولكن كان في 
نفسه شيء من قضية الاقتئال بين المسلمين . 

ولا يمكن لمسلم أن يشك في إخلاص علي للإسلام والمسلمين ولا أن يشكك به » ولكنه كان مجتهدا » فساقه اجتهاده إلى 
ما ساقه إليه » وللمجتهد أجره في كل حال . 

لقد كان أبو موسى على درجة عالية من الذكاء والفطنة » فما غلبه على أمره عمرو بن العاص » ولكنه انصاع لاجتهاده 
#فكان باكان 501 


5" "هذه الصورة لكونه يدعي أنه اشتراها والآخر منكر ول يدع أتما ملكه لا حق للآخر فيها بل هو مقر بملك 
أخيه فيها لكنه يدعي بالشراء وهذا الذي تقرر عندنا وعند الأخ حمد بن ناصر . 
سكل الشيخ عبد الرحمن بن حسن عن مواريث كانت في الأصل فصارت اليوم في يد غير أهلها يتصرفون فيها تصرف الملاك 


م./9١ مجلة البحوث الإسلامية‎ )١( 
١59/577. (؟) مجلة البحوث الإسلامية‎ 





فأجاب : الذي استقر عليه فتوى شيخنا شيخ الإسلام إمام الدعوة الإسلامية أن العقار ونحوه إذا كان في يد إنسان 
يتصرف فيه تصرف الملاك من نحو ثلاث سنين فأكثر ليس فيه منازع في تلك المدة أن القول قوله أنه ملكه إلا أن تقوم 
بينة عادلة تشهد بسبب وضع اليد أنه مستعير أو مستأجر ونحو ذلك » وأما الأصل فلا يلتفت إليه مع هذا الظاهر فقدم 
شيخنا رحمه الله الظاهر هنا على الأصل لقوته وعدم المعارض . 
وسئل أيضا الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ رحمهم الله عن بستان ادعاه اثنان أصله لجدهما من قبل الأم وليس مع 
أحدهما بينة بانتقال ملك مورثه عنهما فأجاب : قد أفاد ابن القيم رحمه الله تعالى في الطرق ما يؤخذ منه حكم هذه القضية 
فقال : وأما المرتبة الثالثة فمثالا أن يكون رجل حائزا لدار يتصرف فيها السنين الطويلة بالبناء والهدم والإجارة والعمارة 
وينسبها إلى نفسه وإنسان حاضر يراه ويشاهد أفعاله فيها هذه المدة وهو مع ذلك لا يعارضه فيها . ولا يذكر أن له فيها 
حقا ولا مانع من مطالبته من خوف سلطان أو ما أشبه ذلك وليس بينه وبين المتصرف في الدار قرابة أو شركة في ميراث 
ونحوه ثم جاء بعد طول هذه المدة يدعيها لنفسه » ويزعم أتما له » ويريد أن يقيم بينة بذلك فدعواه غير مسموعة أصلا 
انتهى . فمفاد هذا الكلام أنه إذا كان بين المتنازعين قرابة أو شركة في ميراث ونحو ذلك أن الدعوى تسمع ولا يثبت حكم 
اليد لمن هي في يده لأجل القرابة وغيبة الشريك فتقسم على الميراث الذي هو في الأصل والله أعلم . 
سثل الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ إذا ادعى رجل أن أباه اشترى هذا الملك وأحضر وثيقة وكان بيد آخر وورثه عن 
أبيه والوثيقة من مدة خمس سنين فأجاب : اعلم أن العلماء قرروا أنه إذا تعارض الأصل والظاهر قدم الظاهر ولم يعمل 


بالأصل » وهذا فيما إذا كان العقار بيد إنسان قدر خمس سنين يتصرف فيه تصرف المالك ولم بنع راهب 07 


+5؟-"وإسحاق وأبي ثور والمزني وهو مذهب الظاهرية والشافعي في أحد قوليه وهو رواية في مذهب أحمد واستقر 
عليها مذهبه مستدلين: 
١‏ - بقوله تعالى: (١‏ يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصّلاةً وَأَنْتُمْ سْكَارَى حٌَّ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ * )١(‏ فجعل سبحانه 
قول السكران غير معتبر » لأنه لا يعلم ما يقول . 
١‏ - صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالمقر بالزنا أن يستنكه ليعتبر قوله الذي أقر به أو يلغى . 
- ولأنه مفقود الإرادة أشبه المكره . 


5 - ولأنه زائل العقل أشبه المجنون والنائم . 
ه - ولأن العقل شرط التكليف ولا يتوجه التكليف إلى من لا يفهمه . 
لله تعالى » وذلك للأسباب الآتية : 


١‏ - قوله تعالى: 9 لا تَقْرَبُوا الصّلاةً وَأنْكُمْ سْكَارَى حي تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ 4 (؟) الآية . ففي هذا النهي إشارة إلى أن ما 


4/8٠. مجلة البحوث الإسلامية‎ )١( 





يقوله السكران- وهو في حالة سكره- غير معتد به . 

١‏ - قوله تعالى: 5ل لا يُوَاحَذُكُمْ الله بِاللَعْوِ في لَمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَاحِذكُمْ با عَنَّدْثمُ الْدَمَانَ 4 (؟) سورة المائدة آية 8 . ولا 
شك أن الطلاق بمين واليمين لا يعتد بما إلا إذا كانت صادرة عن عزيمة بقصد الحمل على فعل شيء أو تركه وهذا ما يشير 
إليه قوله: ا يا عَمَّدْتمُ الأَمَانَ 4 (4 ) وطلاق السكران لا يمكن أن يقال عنه : إنه صادر عن عزمة وإرادة حقيقية » فحمل 
ما تلفظ به في هذا الصدد على اللغو أقرب » وقد رفعت المؤاخذة عن اللغو بنص القرآن الكريم . 


)١(‏ سورة النساء الآية 7غ 


1 


9 


سورة النساء الآية 3غ 


سورة المائدة الآية 5/ 


( 
( 
( 
( 


(4) سورة الماقدة القية فير" /12) 


4-"بل فيه التنكيل والتبكيت » ولو كان ذلك على سبيل الحد لبينه بيانا واضحا قال: فلما كثر الشراب في 
عهد عمر استشار الصحابة » ولو كان عندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء محدود لما تجحاوزوه كما لم يتجاوزوا حد 
القذف ولو كثر القاذفون وبالغوا في الفحش », فلما اقتضى ,أيهم أن يجعلوه كحد القذف » واستدل علي بما ذكر من أن 
ف تعاطيه ما يؤدي إلى وجود القذف غالبا أو إلى ما يشبه القذف , ثم رجع إلى الوقوف عند تقدير ما وقع في زمن النبي 
صلى الله عليه وسلم » دل على صحة ما قلناه » لأن الروايات في التحديد بأربعين اختلفت عن أنس وكذا عن علي » 
فالأولى ألا يتجاوز أقل ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربه » لأنه المحقق سواء كان ذلك حدا أو تعزيرا . 
الثاتي: أن الحد فيه أربعون ولا تحوز الزيادة عليها . 
الثالث: مثله لكن للإمام أن يبلغ به الثمانين وهل تكون الزيادة من تمام الحد أو تعزيرا قولان . 
الرابع: أنه ثمانون ولا تحوز الزيادة عليها . 
الخامس: أنه ثمانون وتحوز الزيادة تعزيرا . 
السادس: إن شرب فجلد ثلاث مرات فعاد الرابعة وجب قتله » وقيل إن شرب أربعا فعاد الخامسة وجب قتله . 
وقد جمع القرطبي رحمه الله بين الأخبار الواردة في عدم معاقبة شارب الخمر بشيء والواردة في معاقبته حدا أو تعزيرا فقال 
رمه الله : 
'لم يكن أولا في شرب الخمر حد وعلى ذلك يحمل حديث ابن عباس السابق في الذي استجار بالعباس » ثم شرع فيه 
التعزير على ما في سائر الأحاديث التي لا تقدير فيها » ثم شرع الحد ولم يطلع أكثرهم على تعيينه صريحا مع اعتقادهم أن 
فيه الحد المعين ومن ثم توخى أبو بكر ما فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فاستقر عليه الأمر ثم رأى عمر ومن وافقه 


٠8/89 مجلة البحوث الإسلامية‎ )١( 





الزيادة على الأزيعين إن ندا طرق الابشاط انا عي ” ايت 


6 '"وجمع القرطبي بين الأخبار بأنه لم يكن أولا في الشرب حد وعلى ذلك يحمل حديث ابن عباس في الذي 
استجار بالعباس » ثم شرع فيه التعزير على ما في سائر الأحاديث التي لا تقدير فيها » ثم شرع الحد ولم يطلع أكثرهم على 
تعينيه صريحا مع اعتقادهم أن فيه الحد المعين ومن ثم توخى أبو بكر ما فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فاستقر عليه 
الأمر » ثم رأى عمر ومن وافقه الزيادة على الأربعين إما حدا بطريق الاستنباط وإما تعزيرا . انتهى المقصود من كلام ابن 
حجر .)١(‏ 
القول الثاني : أتما حد وأنه ثمانون » وهو مذهب الحنفية والمالكية والمقدم عند الحنابلة » ففي بداية المبتدي : وحد الخمر 
والسكر إلى ثمانين سوطا )١(‏ » وفي قوانين الأحكام الفقهية : وهو ثمانون جلدة للحر (7) » وقال ابن قدامة : إحداهما 
أنه ثمانون » وبحذا قال مالك والثوري وأبو حنيفة ومن تبعهم (5) . انتهى . 
واستدل لهذا بإجماع الصحابة فإنه روي " أن عمر استشار الناس في حد الخمر فال عبد الرحمن بن عوف : اجعله كأخف 
الحدود ثمانين » فضرب عمر ثمانين وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة بالشام " » وروي عن علي في المشورة " أنه إذا سكر 


هذى وإذا هذى افترى فحدوه حد المفتري " روى ذلك الجوزجاني والدارقطني وغيرهما انتهى من كلام ابن قدامة (5) . 


. 775١5١ فتح الباري‎ )١( 

(؟) البداية ؟ 5 .1١١١‏ 

(؟) قوانين الأحكام الفقهية 591١ ١‏ . 
(9) الغ 1١2١ 1١5‏ . 

)5( .". 141١ 9 المغني‎ )0( 


5؟-"إيضاحه لأهميته » فصنع عليه كتابا ماه "معنى كتاب الأوسط للأخفش " وكأني بمبرمان النحوي البغدادي 
المتوق سنة 7*ه قد رأى أن هذا الكتاب المهم الذي يظهر آخر ما استقر عليه الأخفش من الآراء - لأنه الكتاب 
الذي عاد فيه إلى موافقة سيبويه في عدد من أقواله التي كان خالفه فيها من قبل والذي نص فيه على أن ما عاد إليه هو 
آخر قوليه )١(‏ - مازال يحيط به الغموض », وأن شرح أستاذه المبرد لم يكن كافيا ولا شافيا في الكشف عن مكنوناته » 
فانصرف بدوره إلى شرحه مرة أخرى وإلى تحليته في صورة واضحة لا لبس فيها ولا التواء . 
وقد تحامل عليه أيضا أبو حاتم السجستاني فنسب إليه أنه وضع كتابه في النحو من كتاب علي الجمل نحوي المدينة المغمور 
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؛ وأنه أخذ كتاب أبي عبيدة في معاني القرآن وادعاه لنفسه بعد أن غير فيه وبدل » وأنه كان يحتج بشعر بشار المتوق سنة 
١‏ ه في كتبه لا لشيء إلا ليدرأ عنه شر لسانه (؟) . 

وما يشكك في أن يكون احتجاج الأخفش بشعر بشار حقيقة وحقا مقطوعا بحما : أن غير أبي حاتم قد روى أن الاحتجاج 
بشعر بشار إنماكان من سيبويه (؟) لا من الأخفش » ثم إن هذا الشك قد تحول عندنا إلى ما يشبه اليقين حين رأينا أن 
الأخفش قد توفي سنة ١١7ه‏ أو سنة 4 ١7ه‏ ولا يعقل أن يكون احتجاجه بشعر بشار مخافة لسانه وبين سنتي وفاتهما 
نصف قرن من الزمان تقريبا . 

أما ما زعمه أبو حاتم من أن الأخفش وضع كتابه في النحو من كتاب علي الجمل فإنه يبدو لي أن أبا حاتم انتهز إحدى 


الفرص ليرمي الأخفش بهذا » فقد رأى الأخفش يقول في كتابه "الزيت رطلان بدرهم" 


. 7” : 37097 »ء والتصريح‎ 5 : ١95 » انظر مثلا الممع‎ )١( 
. 7 : ”1/ انظر إنباه الرواة‎ )؟١(‎ 
)1( .". 7١غ‎ - 7.8 : " (؟) انظر الأصفهان » الأغاق‎ 


١7‏ -"الروايات الصحيحة » وذلك أن فيها بعد ذكره منع التفاضل ف تلك الستة « وبيعوا الذهب بالورق كيف 
شئتم يدا بيد والبر بالشعير كيف شكتم يدا بيد » )١(‏ وهذا كل متفق عليه بين الفقهاء إلا البر بالشعير » واختلفوا فيما 
سوى هذه الستة المنصوص عليها » فقال قوم منهم أهل الظاهر: (إنما يمتنع التفاضل في صنف صنف من هذه الأصناف 
الستة فقط » وأن ما عداه لا يمتنع في الصنف الواحد منها التفاضل) » وقال هؤلاء أيضا: (إن النساء ممتنع في هذه الستة 
فقط اتفقت الأصناف أو اختلفت) . وهذا أمر متفق عليه أعني امتناع النساء فيها مع اختلاف الأصناف إلا ما حكي 
عن ابن علية أنه قال: (إذا اختلف الصنفان جاز التفاضل والنسيئة ماعدا الذهب والفضة) . فهؤلاء جعلوا النهي المتعلق 
بأعيان هذه الستة من باب الخاص أريد به الخاص . وأما الجمهور من فقهاء الأمصار » فإنحم اتفقوا على أنه من باب 
الخاص أريد به العام . واختلفوا في المعنى العام الذي وقع التنبيه عليه بمذه الأصناف , أعني: مفهوم علة التفاضل ومنع 
النساء فيها . فالذي استقر عليه حذاق المالكية أن سبب منع التفاضل أما في الأربعة » فالصنف الواحد من المدخر 
المقتات » وقد قيل الصنف الواحد المدخر وإن لم يكن مقتاتا » ومن شرط الادخار عندهم أن يكون في الأكثر » وقال 
بعض أصحابه: (الربا في الصنفين المدخر وإن كان نادر الادخار) » وأما العلة عندهم في منع التفاضل في الذهب والفضة 
» فهو الصنف الواحد أيضا » مع كونمما رؤوسا للأثمان » وقيما للمتلفات . وهذه العلة هي التي تعرف عندهم بالقاصرة؛ 
لأنما ليست موجودة عندهم في غير الذهب والفضة » وأما علة منع النساء عند المالكية في الأربعة المنصوص عليها فهو 
الطعم والادخار دون اتفاق الصنف » ولذلك إذا اختلفت أصنافها جاز عندهم التفاضل دون النسيئة » ولذلك يجوز 
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التفاضل عندهم في المطعومات التي ليست مدخرة أعني في الصنف الواحد منها » ولا يجوز النساء . أما جواز التفاضل؛ 
فلكوتما 


)١(‏ صحيح مسلم المساقاة (/5/.1١)»سنن‏ الترمذي البيوع (0٠74١)»سنن‏ النسائي البيوع (4571 )»سنن أبو داود البيوع 


(7755)» سنن ابن ماجه التجارات (7554١)»مسند‏ أحمد بن حنبل (7570/5)»سئن الدارمي البيوع (وبره؟).". (1) 


8“ 'والشرع تارة يأق بتقرير ما استقر عليه العقل » وتارة بتنبيه الغافل وإظهار الدليل » حتى يتنبه لحقائق المعرفة 
. وتارة بتذكير العاقل حتى يتذكر ما فقده . وتارة بالتعليم » وذلك في الشرعيات وتفصيل أحوال المعاد . فالشرع نظام 
الاعتقادات الصحيحة والأفعال المستقيمة » والدال على مصال الدنيا والآخرة . ومن عدل عنه فقد ضل سواء السبيل) 
.)1١(‏ 
ويبقى أن نؤكد هنا- مرة أخرى- على أنه لا يمكن أن يقع تعارض بين أحكام العقل الصريح والنصوص الشرعية الصحيحة- 
وفق المنهج الذي سلق قُ بيان حدود العقل- وهذه المسألة التى وضع لما شيخ الإسلام ابن ثيمية - رحمه الله- كتابه 
الضخم " درء تعارض العقل والنقل " أو "موافقة صحيح المعقول لصريح المنقول " . 
وما قد يظهر من خلاف ذلك » فينبغي عند ظهوره ألا نعارض نصوص الشرع بما قد نراه بعقولنا وآرائنا وأقيستنا فإن 
العقول- كما رأينا- تتفاوت » وليس هناك العقل المطلق الكامل الذي نحاكم إليه هذه النصوص . كما أن العقل نفسه 
محدود بحدود الزمان والمكان والكيفية » وبحدود وظيفته » ولا يستطيع أن يحيط بغير امحدود الذي يحيط به الشرع أو الوحي 


)١(‏ تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين » للراغب الأصفهاني ص )١57 -١50(‏ باختصار وهو بنصه في معارج القدس 
في مدارج النفس . للغزالي ص (/اه- 594) وراجع : الحقيقة في نظر الغزالي » د ١‏ سليمان دنيا ص (580 + ١8؟)‏ 


مداخل إلى العقيدة الإسلامية » د ١‏ يحمى هاشم فرغل ص )١609 2181١(‏ .". (5) 


8 "حديث عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء 
؛ والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء » والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء » والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء » )١(‏ . فتضمن حديث 
عبادة ملع التفاضل قُ الصنف الواحد ( وتضمن أيضا حديث عبادة منع الْتتسنان قِ الصنفين من هذه ( وإباحة التفاضل 
» وذلك في بعض الروايات الصحيحة » وذلك أن فيها بعد ذكره منع التفاضل في تلك الستة: « وبيعوا الذهب بالورق 
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كيف شتتم يدا بيد » والبر بالشعير كيف شتتم يدا بيد » )١(‏ . 
وعدا كله فى عليه بين النتياة إلذ الو بالشف ؛ واختلفوا فيما سوى هذه الستة المنصوص عليها » فقال قوم منهم أهل 
الظااعر 4 ها تيع لقاع ل فق اضنك طبن من هذه الأصناف الستة فقط » وأن ما عداها لا يمتنع في الصنف الواحد 


منها التفاضل » وقال هؤلاء أيضا: إن النساء ممتنع في هذه الستة فقط اتفقت الأصناف أو اختلفت » وهذا أمر متفق عليه 
؛ أعني امتناع النساء فيها مع اختلاف الأصناف » إلا ما حكي عن ابن علية أنه قال: إذا اختلف الصنفان جاز التفاضل 
والنسيئة ما عدا الذهب والفضة . 

فهؤلاء جعلوا النهي المتعلق بأعيان هذه الستة من باب الخاص أريد به الخاص » وأما الجمهور من فقهاء الأمصار فإنهم 
اتفقوا على أنه من باب الخاص أريد به العام » واختلفوا في المعنى العام الذي وقع التنبيه عليه بمذه الأصناف » أعني في 
مفهوم علة التفاضل ومنع النساء فيها . 

فالذي استقر عليه حذاق المالكية أن سبب منع التفاضل أما 


)١(‏ صحيح البخاري البيوع (0571٠7)»)صحيح‏ مسلم المساقاة (5/85١)»سنن‏ الترمذي البيوع (1757١)»سنن‏ النسائي 
البيوع (/5 55 )»سنن أبو داود البيوع (/74”)»سنن ابن ماجه التجارات (757١)»مسند‏ أحمد بن حنبل 55/١(‏ )؛موطأ 
مالك البيوع (75١)»سنن‏ الدارمي البيوع .)١51/(‏ 

(؟) صحيح مسلم المساقاة (/5/.1١)»سنن‏ الترمذي البيوع (0٠74١)»سنن‏ النسائي البيوع (4571)»سئن أبو داود البيوع 


(7155)» سنن ابن ماجه التجارات (754١)»مسند‏ أحمد بن حنبل (770/5)»ستن الدارمي البيوع (واه ؟).". (1) 


٠‏ -"توديع مع المقام » فإذا أراد أن يخرج أعاد طواف الوداع » وإن طاف ثم صلى في طريقه أو اشترى زادا لم يعد 
الطواف؛ لأنه لا يصير بذلك مقيما » وإن نسي الطواف وخرج ثم ذكره (فإن قلنا) إنه واجب نظرت » فإن كان من مكة 
على مسافة تقصر فيها الصلاة استقر عليه الدم » فإن عاد وطاف لم يسقط الدم لأن الطواف الثاني للخروج الثاني فلا 
يجزئه عن الخروج الأول » فإن ذكر ذلك وهو في مسافة لا تقصر فيها الصلاة فعاد وطاف سقط عنه الدم؛ لأنه في حكم 
المقيم » ويجوز للحائض أن تنفر بلا وداع لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (أمر « الناس أن يكون آخر 
عهدهم بالبيت إلا أنه قد خفف عن المرأة الحائض » )١(‏ » فإن نفرت الحائض ثم طهرت » فإن كانت في بنيان مكة 
عادت وطافت وإن خرجت من البنيان لم يلزمها الطواف) . 
(الشرح) حديث ابن عباس الأول: « لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده » )١(‏ رواه مسلم » وحديثه الآخر: (أمر الناس 
. .)إلى آخره » رواه البخاري ومسلم . وحديث: « من ترك نسكا فعليه دم » (”) سبق بيانه في هذا الباب مرات . 


وعن عائشة رضى الله عنها قالت: « لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كثئيبة حزينة 
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فقال: " عقرى حلقى- إنك لحابستنا- ثم قال لها: أكنت أفضت يوم النحر؟ " قالت: نعم . قال: " فانفري ") » (1) 
رواه البخاري ومسلم . والوداع بفتح الواو » وتنفر بكسر الفاء . 


(1) صحيح البخاري الج (1774)»صحيح مسلم الحج (/17)»مسند أحمد بن حنبل (471/5)»ستن الدارمي 
المناسك .)١9515(‏ 

(؟) صحيح مسلم الحج (75717١)»سئن‏ أبو داود المناسك (5١٠١٠)»سئن‏ ابن ماجه المناسك »)7017١(‏ سنن الدارمي 
المناسك .)١975(‏ 

() موطأ مالك الحج (4010). 

(؛) صحيح البخاري الأدب (05٠58)»سنن‏ أبو داود المناسك (١٠١٠)»سنن‏ ابن ماجه المناسك (70177)»مسند أحمد 


بن حنبل (87/5)» سنن الدارمي المناسك .".)١911(‏ 00 


١‏ "يكن عليه أكثر من دم » ولا فرق بين تركه عمدا أو خطأ لعذر أو غيره » لأنه من واجبات الحج فاستوى 
عمده وخطؤه » والمعذور وغيره كسائر واجباته » فإن رجع البعيد فطاف للوداع . فقال القاضي: لا يسقط عنه الدم لأنه 
قد أستقر عليه الدم ببلوغه مسافة القصر فلم تسقط برجوعه » كمن تحاوز اميقات غير محرم فأحرم دونه ثم رجع إليه » وإن 
رجع القريب فطاف فلا دم عليه سواء كان ممن له عذر يسقط عنه الرجوع أو لا » لأن الدم لم يستقر عليه لكونه في حكم 
الحاضر » ويحتمل سقوط الدم عن البعيد برجوعه لأنه واجب أتى به فلم يحب عليه بدله كالقريب . 
(فصل) إذا رجع البعيد فينبغي أن لا يجوز له تحاوز الميقات إن كان جاوزه إلا محرمة » لأنه ليس من أهل الأعذار » فليزمه 
طواف لإحرامه بالعمرة والسعي » وطواف لوداعه » وفي سقوط الدم عنه ما ذكرنا من الخلاف » وإن كان دون الميقات 
أحرم من موضعه » فأما إن رجع القريب فظاهر قوله من ذكرنا قوله: إنه لا يلزمه إحرام لأنه رجع لإتمام نسك مأمور به » 
فأشبه من رجع لطواف الزيارة » فإن ودع وخرج ثم دخل مكة لحاجة » فقال أحمد : أحب إلي أن لا يدخل إلا محرما وأحب 
إلي إذا خرج أن يودع البيت بالطواف . وهذا لأنه لم يدخل لإتمام النسك . وإِنما دخل لحاجة غير متكررة » فأشبه من 
يدخلها للإقامة يما . 


(مسألة) قال: ( والمرأة إذا حاضت قبل أن تودع خرجت » ولا وداع علبياولة نفدي 1037 


5 'أهل بستان ابن عامر وأهل المواقيت إتمم بمنزلة أهل مكة في طواف الوداع لأتحم معدودون من حاضري 
المسجد الحرام بدليل سقوط دم المتعة عنهم » ولنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم: « لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده 
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بالبيت » )١(‏ ولأنه خارج عن الحرم فلزمه التوديع كالبعيد) انتهى » وكذا ف الشرح الكبير » قال في الإقناع وشرحه: (ومن 
كان خارجه: أي خارج الحرم » ثم أراد الخروج من مكة فعليه الوداع وهو على كل خارج من مكة ) انتهى ملخصا » وتقدم 
أول الفصل أنه إذا أقام بمكة أو حرمها لا وداع عليه » وأنه على كل خارج من مكة ووطنه في غير الحرم » ثم بعد طواف 
الوداع يصلي ركعتين خلف المقام كسائر الطوافات » قال في المنتهى والإقناع وغيرهما: ويأتٍ الحطيم نصا أيضا وهو تحت 
الميزناب فيدعو) انتهى . 
قال في الإقناع وشرحه: (فإن خرج قبله: أي قبل الوداع فعليه الرجوع إليه » أي إلى الوداع لفعله إن كان قريبا دون مسافة 
القصر وم يخف على نفسه أو ماله أو فوات رفقته أو غير ذلك من الأعذار ولا شيء عليه إذا رجع قريبا سواء كان ممن له 
عذر يسقط عنه الرجوع أو لا ء لأن الدم لم يستقر عليه لكونه في حكم الحاضر فإن لم يمكنه الرجوع لعذر ما تقدم أو لغيره 
أو أمكنه الرجوع للوداع ولم يرجع . أو بعد مسافة قصر عن مكة فعليه دم رجع إلى مكة وطاف للوداع أو لا . لأنه قد 
ببلوغه مسافة القصر فلم يسقط برجوعه » كمن تحاوز الميقات بغير إحرام ثم أحرم ثم رجع إلى الميقات » وسواء 
تركه أي طواف الوداع 


)١(‏ صحيح مسلم الحج (75717١)»سئن‏ أبو داود المناسك (5١٠١٠)»سئن‏ ابن ماجه المناسك »)7017١(‏ سنن الدارمي 
للناسة لا" 10 


+0.*-"عمدا أو خطأ أو نسيانا لعذر أو غيره » لأنه من واجبات الحج فاستوى عمده وخطؤه والمعذور وغيره » 
كسائر واجبات الحج » ومتى رجع مع القرب لم يلزمه إحرام » لأنه في حكم الحاضر ويلزمه مع البعد الإحرام بعمرة يأت يما 
فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ثم يطوف للوداع إذا فرغ من أموره) انتهى . 
قال الخرقي : ( مسألة ) فإن خرج قبل الوداع رجع إن كان بالقرب » وإن بعد بعث بدم » قال في المغني: هذا قول عطاء 
والثوري والشافعي وإسحاق وأبي ثور » والقريب: هو الذي بينه وبين مكة دون مسافة القصر » والبعيد من بلغ مسافة 
القصر » نص عليه أحمد » وهو قول الشافعي » وكان عطاء يرى الطائف قريبا » وقال الثوري : حد ذلك الحرم فمن كان 
في الحرم فهو قريب ومن خرج منه فهو بعيد » ووجه القول الأول: أن من دون مسافة القصر في حكم الحاضر في أنه لا 
يقصر ولا يفطر » ولذلك عددناه من حاضري المسجد الحرام » وقد روي (أن عمر رد رجلا من مر إلى مكة ليكون آخر 
عهده بالبيت) رواه سعيد » وإن لم يبمكنه الرجوع لعذر فهو كالبعيد ولو لم يرجع القريب الذي يمكنه الرجوع لم يكن عليه 
أكثر من دم » ولا فرق بين تركه عمدا أو خطأ لعذر أو غيره؛ لأنه من واجبات الحج فاستوى عمده وخطؤه والمعذور وغيره 
كسائر واجباته » فإن رجع البعيد فطاف الوداع » فقال القاضي: لا يسقط عنه الدم لأنه قد استقر عليه الدم ببلوغه 
مسافة القصر فلم يسقط برجوعه » كمن تحاوز الميقات غير محرم فأحرم دونه ثم رجع إليه » وإن رجع القريب فطاف فلا 
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٠4‏ "البيت - حتى ودع ) )١(‏ . » فإن لم يرجع » فعليه دم » على القول بوجوبه ؛ لأنه ترك واجبا من واجبات 
الحج » ويستوي في ذلك العمد والخطأ » والعلم والجهل » والعذر وعدمه . 
( ب ) أما إن كان بعيدا : فلا يلزمه الرجوع إلى مكة ليطوف » وعليه دم - على القول بوجوبه - لتركه واجبا من واجبات 
الحج (5) . 
فإن رجع » فهل يسقط عنه الدم أم لا ؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين : 
القول الأول : أنه يسقط عنه الدم ؛ لأن الواجب عليه الطواف » وقد أتى به » فلم يجب عليه بدله كالقريب . وإلى هذا 
ذهب أبو حنيفة » والشافعية في وجه » وجعله الموفق ابن قدامة احتمالا (9) . . 
القول الثاني : أنه لا يسقط عنه الدم ؛ لأنه استقر علية , فلم يسقط برجوعه كمن تحاوز الميقات غير محرم » فأحرم دونه 
مم 


)١١١( لام‎ ١ ١ الموطأ في الحج , باب وداع البيت‎ )١( 
١7١61١9 ١ ١ (؟) وذهب ابن حزم إلى أن عليه الرجوع » ولو كان بلده بأقصى الدنيا حتى يطوف بالبيت . المحلى‎ 


() انظر : بدائع الصنائع ؟ ١57 ١‏ » شرح فتح القدير ؟ 5٠.07 ١‏ حاشية ابن عابدين ؟ ١‏ 5579 . ( والأولى أن لا 
يرجع تيسيرا عليه » ونفعا للفقراء ) المغني ه "41٠. ١‏ » الإنصاف 4 ١‏ ١ه‏ » شرح الوجيز /ا 4١5 ١‏ » المجموع م ١‏ 
هه؟ ء روضة الطالبين 8 ."١١4 ١‏ (5) 


ه.؟-"'والمغيرة من أصحاب مالك )١(‏ . 
القول الثالث : أن الطواف بالبيت على غير طهارة » جائز مطلقا حتى للنفساء » ولا يحرم إلا على الحائض فقط . 
وإلى هذا ذهب ابن حزم الظاهري (؟) . 
القول الرابع : أن الطهارة من الحدث سنة » وأن الحائض والنفساء إذا احتاجتا للطواف لتعذر الإقامة » طافتا » ولا شيء 
عليهماى وال هذا دعب هيخ الأمافم أبن شمية 0 


."/8( ١ 7 انظر: منسك خليل ص ”5. مواهب الجليل‎ )١( 


”1//49 مجلة البحوث الإسلامية‎ )١( 
؟1١//6‎ ٠ (؟) مجلة البحوث الإسلامية‎ 





(؟) انظر: المحلى لابن حزم 17 .١179 ١‏ ونسب النووي في المجموع 4 ١7 ١‏ إلى داود الظاهر مقاربا لهذا القول فقال: " 
وقال داود: الطهارة للطواف واجبة» فإن طاف محدثا أجزأه. إلا الحائض ". 

(") انظر: مجموع الفتاوى 155 .١93‏ هذا الرأي: هو الرأي الذي أستقر عليه رأيه. كما سيأ تقريره في المطلب التالي. 
وسبق التنبيه إلى أن صاحب المغني وغيره نسب إلى أحمد القول بأن الطهارة سنة» لما روي عنه في من طاف للزيارة وهو 


ناس للطهارة: لا شيء عله 0 


5-"فيما أخرجه أبو داود والنسائي بسند قوي عن ابن عباس » « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوقت 
في الخمر حدا . قال ابن عباس : وشرب رجل فسكر » فانطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما حاذى دار 
العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه » فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك ول يأمر فيه بشيء » )١(‏ . 
وأخرج الطبري من وجه آخر عن ابن عباس : « ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر إلا أخيرا » ولقد غزا 
تبوك فغشي حجرته من الليل سكران » فقال : ليقم إليه رجل فيأخذ بيده حتى يرده إلى رحله . » 
والجواب : أن الإجماع انعقد بعد ذلك على وجوب الحد ؛ لأن أبا بكر تحرى ماكان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب 
السكران فصيره حدا واستمر عليه » وكذلك استمر من بعده » وإن اختلفوا في العدد . 
وجمع القرطبي بين الأخبار بأنه لم يكن أولا في الشرب حد » وعلى ذلك يحمل حديث ابن عباس في الذي استجار بالعباس 
» ثم شرع فيه التعزير على ما في سائر الأحاديث التي لا تقدير فيها » ثم شرع الحد » ولم يطلع أكثرهم على تعيبنه صريحا 


مع اعتقادهم أن فيه الحد المعين » ومن ثم توخى أبو بكر ما فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فاستقر عليه الأمرء ثم 


رأى عمر ومن وافقه الزيادة على الأربعين إما حدا بطريق الاستنباط وإما تعزيرا . انتهى المقصود من كلام ابن حجر (؟) 


القول الثاني : أتما حد , وأنه ثمانون » وهو مذهب الحنفية والمالكية والمقدم عند الحنابلة » ففي بداية المبتدي : وحد الخمر 


.)977/1( سنن أبو داود الحدود (477 5)»مسند أحمد بن حنبل‎ )١( 


00 فتح الباري ١‏ "لا ص ”,7 0 20( 


عات" رواة الإفراد ليسوا هم الأكثرين » وأن الأحاديث الصحيحة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم 
بالنسكين معا » كما تقدم . 
وذكر الخطابي في كيفية الجمع: (( أن كلا أضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر به اتساعا » ثم رجح أن النبي صلى 
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الله عليه وسلم كان مفردا )١(‏ . وكذا قال عياض » وزاد: وأما إحرامه هو فقد تضافرت الروايات الصحيحة بأنه كان مفردا 
؛ وأما رواية من روى أنه كان متمتعا » فمعناه أمر به؛ لأنه صريح بقوله: « ولولا أن معي الهدي لأحللت » (؟) » فصح 
أنه ل يتحلل » وأما رواية من روى القران » فهو إخبار عن آخر أحوآله » لأنه أدخل العمرة على الحج لما جاء إلى الوادي 
» وقيل له: « قل عمرة في حجة » (؟) اه . 

قال الحافظ ابن حجر : ((وهذا الجمع هو المعتمد » وقد سبق إليه قديما » ابن المنذر » وبينه ابن حزم في حجة الوداع بيانا 
شافيا » ومهد له ا محب الطبري تمهيدا بالغا » يطول ذكره » ومحصله: أن كل من روى عنه الإفراد حمل على ما أهل به في 
أول الحال » وكل من روى عنه التمتع أراد ما أمر به أصحابه » وكل من روى عنه القران أراد ما استقر عليه أمره » ويترجح 
رواية من روى القران بأمور . . . )) ثم ذكرها الحافظ ابن حجر (5) . 

قلت: هذا الذي ذكروه يعترض عليه بأمور: 

منها: أن الأحاديث الصحيحة قد تضافرت على أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا وليس مفردا كما ذكروه » وقد تقدم 


ياف ؤللف. 


١5١ ١ ١ معالم السنن‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري الحج (574١)»سنن‏ النسائي مناسك الحج (5١١)»سنن‏ أبو داود المناسك (1737١)»سئن‏ ابن 
ماجه للفاسلك (54؟) سند أحيد بن سيل (م دم 

(؟) صحيح البخاري الحج (571 ١)»سنن‏ أبو داود المناسك (١٠١)»سنن‏ ابن ماجه المناسك (79177)؛مسند أحمد 
بن حنبل (54/1). 


(4) فتح الباري* ١‏ و؟ع". (1) 


"عمرو ابن الصلاح ( ت 55٠‏ ه ) » وقال به الذهبي ( ت 75/8 ه ) )١(‏ » وابن السبكي (ات ١‏ 
ه )(؟).ء(وهو الذي أستقر عليه الأمر آخراكما هو الأغلب الأعرف من صفو الأثمة المتأخرين ) (؟) . 
وهو رأي كثير من الحنابلة (4) . 


. ٠١54 ١0١ سير أعلام النبلاء » للذهبي‎ )١( 

(؟) طبقات الشافعية الكبرى » لابن السبكي ١ ١‏ 784 » ( شرح المحلي على جمع الجوامع لابن السبكي 15١ ١ ١‏ ) 
. لكن ابن السبكي إنما يقبل قول داود بن على » دون ابن حزم » فقد قال تعليقا على كلام إمام الحرمين في عدم قول 
أهل الظاهر : "' قول إمام الحرمين إن المحققين لا يقيمون للظاهرية وزنا » وإِن خلافهم لا يعتبر » محله عندي ابن حزم 
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وأمثاله » وأما داود فمعاذ الله أن يقول الإمام أو غيره أن خلافه لا يعتبر » فلقد كان جبلا من جبال العلم والدين » له من 
سداد النظر وسعة العلم ونور البصيرة والإحاطة بأقوال الصحابة والتابعين » والقدرة على الاستنباط ما يعظم وقعه » وقد 
دونت كتبه » وكثرت أتباعه » وذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في ( طبقاته ) من الأئمة المتبوعين في الفروع " ١‏ . ه . 
[ البهجة الوردية 4 ١‏ 75 ؛ شرح المحلي على جمع الجوامع 45١ ١ ١‏ ] . 

(5) قاله ابن الصلاح ( الفتاوى ص 57 ) » والنووي ( تمذيب الأسماء واللغات ١817 ١ ١‏ ) . 

(:) وقد حكمت أنه رأي كثير من الحنابلة لاعتبارات متعددة ؛ منها أن بعض مؤرخي الحنابلة ذكروا داود من جملة 
أصحاب الإمام أحمد | انظر مثلا : الدر المنضد لابن حميد ص ١5‏ ] » وأن آخرين ذكروه ضمن أصحاب الإمام أحمد 
عند ذكر الخلاف | كصنيع أبي الخطاب ف كتابه الاتتصار » والموفق في المغني وابن أبي عمر في الشرح الكبير ] ؛ بل إن 
بعض الحنابلة - وهو الشيخ حسن الشطي - أفرد كتابا في المسائل التي خالف فيها داود مشهور مذهب الحنابلة . وانظر 


: كتاب ( الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه ص ١44‏ ) .". (1) 


4 "والماوردي (ت : 5٠‏ 4ه) وبه قال من المحدثين إبراهيم الحربي (ت : 5/١ه)‏ وأبو الشيخ الأصبهاني (ت : 
8ه) وعنهم أن من قال لغيره : أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع فكأنه قال : أجزت لك أن تكذب علي » لأن 
الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع )١(‏ . وأجازها بعض أهل الحديث شريطة أن يكون المستجيز من أهل العلم وعليه سمته 
حتى لا يوضع العلم إلا عند أهله (؟) . قال القسطلان : " والذي استقر عليه عمل أهل الحديث قاطبة العمل بما حتى 


صار إجماعا و أحيا الله بما كثيرا من دواوين الحديث وغيرها وقد قال الإمام أحمد : لو بطلت لضاع العلم " (*) . 
وكما اختلف المحدثون في جواز الرواية بالإجازة المجردة عن القراءة والسماع اختلف القراء أيضا . 

قال القسطلاني بعد تقريره العمل بما عند ا محدثين وهل يلتحق بذلك الإجازة بالقراءات ؟ الظاهر نعم (5) . 

قال ابن الجزري : جوز العمل بما الجعبري مطلقا (ه) . 


. 30 3 5 : تدريب الراوي‎ » 59 ١ * : التبصرة والتذكرة‎ » ”١ 5 : الكفاية‎ )١( 
. الكفاية : 81017 »ء ا محدث الفاصل : فقرة : 1ه‎ )١( 

. ١8١ ١1 : لطائف الإشارات‎ )( 

. ١81١ 301١ : لطائف الإشارات‎ ):( 


(5) منجد المقرئين عا 
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ابا وقولة صلى الله عليه وسلم : « من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية ومن قاتل 


وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهده فليس مني ولست منه » )١(‏ أخرجه مسلم . 

هل جاهدت نفسك أخي في الخنوف من قول النبي صلى الله عليه وسلم : « أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بما 
أحدهما » (؟) » وقوله صلى الله عليه وسلم : « ومن دعا رجلا بالكفر » أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه » 
0) ؟. 

أخي هل جاهدت نفسك على قبول ما استقر عليه اعتقاد السلف الصالح من أن الجهاد ماض مع ولاة أمر المسلمين 
أبرارا كانوا أو فجارا ؟ . قف مع هذه النصوص وإياك ومجاوزتحا والإعراض عنها . 3 وَمَنْ يُسَاقِقٍ الرَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبئنَ 
لَه المُدَى وَيتَبعْ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ وله مَا تون وَنْصْلِهِ جَهَنّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرا 4 (4) . 

أيها الناس : لقد مر بالعالم صنوف من البلايا وأنواع من المصائب تملك الحرث والنسل وتنشر في الأرض الفساد » اصطلح 
على تسميتها بالإرهاب » ومقصدوهم التعدي على النفوس 


)١(‏ صحيح مسلم الإمارة (/84١)»سنن‏ النسائي تحريم الدم (4 ١١4)»مسند‏ أحمد بن حنبل (595/17؟). 

(؟) صحيح البخاري الأدب (157ه)»صحيح مسلم الإيمان (0٠7)»سنن‏ الترمذي الإيمان (77037)»سئن أبو داود السنة 
(570)»مسند أحمد بن حنبل (؟/5١٠١)ءموطأ‏ مالك الجامع (5 .)١85‏ 

(؟) صحيح مسلم الإعان (51)؛مسند أحمد بن حنبل .)١55/5(‏ 

49) سورة النساء الكية :2" 17) 


١1-"وأن‏ عليا رضي الله عن الجميع أولى بالخلافة من معاوية » وهو أحق بما » والحق كان معه » ومعاوية ومن 
معه غير مأزورين وغير آثمين على اجتهادهم » فلن يعدموا إن شاء الله أجر الاجتهاد وإن فاتحم ثواب الإصابة . 
ويرون الخلافة الراشدة - خلافة النبوة - هي خلافة أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي ابن عم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته » ويرتبوتهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة على ما أستقر عليه قول أهل العلم 
والسنة » وانعقد عليه إجماعهم » ويترضون عنهم أجمعين » وأنه لو أنفق المنفق مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه 


5 - أثر الغلو في الأسماء والأحكام : 
تعتقد الخوارج أن الفاسق كافر في الدنيا » مخلد في النار يوم القيامة » يجوز سلب ماله واستحلال دمه واسترقاقه وتطليق 


زوجته منه . . . وهو في الآخرة يائس من رحمة الله للجزم بأنه كافر ومخلد في نار جهنم . 
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أما المعتزلة فيوافقوتحم في حكم يوم القيامة » فهؤلاء ضيقوا على الناس بمحاسبتهم بكبائرهم ومعاصيهم » فكم يبقى في الدين 
تن ربكل بعل غة التشادده والتسييي قال 17 


5 "وبكل حال » فلهم أشياء أحسنوا فيها » ولحم مسائل مستهجنة » يشغب عليهم بحا » وإلى ذلك يشير 
الإمام أبو عمرو ابن الصلاح » حيث يقول : الذي اختاره الأستاذ أبو منصور , وذكر أنه الصحيح من المذهب » أنه يعتبر 
خلاف داود . ثم قال ابن الصلاح : وهذا الذي أستقر عليه الأمر آخرا » كما هو الأغلب الأعرف من صفو الأئمة 
المتأخرين » الذين أوردوا مذهب داود في مصنفاتهم المشهورة » كالشيخ أبي حامد الإسفراييني » والماوردي » والقاضي أبي 
الطيب » فلولا اعتدادهم به لما ذكروا مذهبه في مصنفاتهم المشهورة . 
قال : وأرى أن يعتبر قوله إلا فيما خالف فيه القياس الجلي » وما أجمع عليه القياسيون من أنواعه » أو بناه على أصوله التي 
قام الدليل القاطع على بطلانما » فاتفاق من سواه إجماع منعقد » كقوله في التغوط في الماء الراكد وتلك المسائل الشنيعة » 
وقوله : لا ربا إلا في الستة المنصوص عليها فخلافه في هذا أو نحوه غير معتد به » لأنه مبني على ما يقطع ببطلانه . 
قلت : لا ريب أن كل مسألة انفرد بما » وقطع ببطلان قوله فيها . فإتما هدر , وإِنما نحكيها للتعجب » وكل مسألة له 
عضدها نص » وسبقه إليها صاحب أو تابع » فهي من مسائل الخلاف » فلا تمدر . 
وفي الجملة » فداود بن علي بصير بالفقه » عالم بالقرآن » حافظ للأثر » رأس في معرفة الخلاف » من أوعية العلم » له ذكاء 
خارق » وفيه دين متين . وكذلك في فقهاء الظاهرية جماعة لحم علم باهر » وذكاء قوي » فالكمال عزيز » والله الموفق . 
ونحن : فنحكي قول ابن عباس في المتعة وفي الصرف وف إنكار العول وقول طائفة من الصحابة في ترك الغسل من الإيلاج 
وأشباه ذلك » ولا نجوز لأحد تقليدهم في ذلك . 


1١‏ ”-"وحظ إعادة التأمين من الدراسة القانونية غير كبير فهى حديثة النشأة» ولم تبدأ إلا بعد انتشار التأمين انتشارًا 
واسعًا في العالم» وهى لا تعنى جمهور عملاء التأمين» إذ تقتصر العلاقة فيما بين المؤمّن والمؤمن المعيد» ومن هنا بقيت مجهولة 
من الجمهور» والكثرة الغالبة من قضاياها تحل عن طريق التحكيم؛ وليس من السهل العثور على وثائق التحكيم لأنما لا 
التكييف القانوئ لإعادة التأمين : 
اختلف فقهاء القانون في هذا الشأن والذى استقر عليه القضاء والفقه في فرنسا على أن عقد إعادة التأمين ما بين المؤمّن 
والمؤمن المعيد ليس إلا عقد تأمين » يصبح فيه المؤمن مؤمنًا له» ويصبح فيه المؤمن المعيد مومّناء فهو في جميع الأحوال عقد 


١17/11 مجلة البحوث الإسلامية‎ )١( 
١557/8٠ مجلة البحوث الإسلامية‎ )١( 





تأمين تسرى عليه المبادئ العامة لعقود التأمين. ولا يجوز فيه أن يلتزم المؤمن المعيد نحو المؤمن بأكثر ما يلتزم نحو المؤمن له. 
ويحب أن يلاحظ أن إعادة التأمين عقد تأمين بين المؤمن والمؤمن المعيد» ولا شأن للمؤمن له به فهو أجنبى عنه لا يكسب 
منه حقًا ولا يحتمل التزامّاء ويبقى المؤمن وحده هو المسؤول نحو المؤمن له بموجب عقد التأمين الأصلى المبرم بينهما. 

وإذاكان شأن إعادة التأمين كذلك إلا أنه عقد يتميز بقواعد خاصة به فيما يتعلق بالآثار المترتبة عليه» وقد استمدت هذه 
القواعد من اتفاقات إعادة التأمين المألوفة» واستقرت الشروط التى تتضمنها هذه الاتفاقات حتى أصبحت عرفًا ثابئا» فهو 
عقد ملزم للجانبين وعقد رضائى ومن عقود المعاوضة» وهو كسائر عقود التأمين عقد زمنى وعقد احتمالى ومن عقود حسن 
النية» ويختلف عن عقد التأمين المباشر في أنه لا يعد من عقود الإذعان» إذ كل من طرفيه - المؤمن والمؤمن المفيد محترف 
ذو خبرة ولا تفاوت بينهما من ناحية المركز الاقتصادى ويستطيع كل منهما أن يناقش في حرية وعن خبرة مهنية شروط 
الاتفاق. وأما المبدآن الرئيسيان اللذان يخضع لمما عقد إعادة التأمين فهما؛ مبدأ حسن النية ومبدأ وحدة المصير» فالطرفان 
أقرب إلى أن يكونا شريكين» ومن مقتضيات ذلك وجوب تقديم البيانات الصادقة من يجب عليه ذلك للطرف الآخر )١(‏ 


1100 مواضع‎ ٠ الوسيط للدكتور السنهورى ج‎ )١( 


5 1-'وهذا هو المذهبء وجزم به في المغني ابن قدامة » وثٍ الفروع ابن مفلح وغيرهما. 
وفي رواية عن الإمام أحمد : يسقط الدم إن رجع إلى الميقات )١(‏ . 
ه-وعن . عطاء والحسن والنخعي : لا شيء على من ترك الميقات بدون إحرام. 
5- وعند سعيد بن جبير رضي الله عنه : لا حج لمن ترك الميقات. 
ودليل الجمهور ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( من ترك نسكا فعليه دم 
)) روي موقوفا ومرفوعا هذا أولاء وثانيا : أحرم دون ميقاته فاستقر عليه الدم» كما لو لم يرجع؛ أو كما لو طاف عند 
الشافعي » أو كما لو لم يلب عند أبي حنيفة ؛ ولأنه ترك الإحرام من ميقاته فلزمه الدم؛ ولأن الدم ترتب على تركه الإحرام 
من الميقات فلا يسقط عنه برجوعه إلى الميقات ولا بتلبيته (؟) . 
ودليل أبي حنيفة أنه استدرك ما فاته بالرجوع ملبياء وتحمل ما نقصه هذا أولاء وثانيا : ما روي عن ابن عباس أنه قال 
للذى أحرم بعد الميقات : أرجع إلى الميقات فلب وإلا فلا حج (6) . 
وذكر ابن العربي وجها لمن أسقط على المتجاوز الميقات وامحرم بعده الدم وقال : وجه من قال : لا دم عليه » أنه لم يخل 
بعمل وإنما أخره» والدم إنما يحب على من ترك شيئا وأسقطه (5) . 


ولم يظهر لي مدرك قول سعيد بن جبير . 


471/١ مجلة مجمع الفقه الإسلامي‎ )١( 





بقي أنه لابد من التنبيه على الفرق بين مريد النسك الذي ترك الميقات, ثم عاد إليه ولم يحرم وأحرم منهء وبين مريد النسك 
الذي ترك الميقات وأحرم بعدذه) ثم عاد إليه» فالأول ١‏ يترك الإحرام وم يمتكه والثابي ترك الإحرام منه وهتك حرمته ره( 


وإذا لم يعد إلى الميقات وأفسد إحرامه بالجماع قبل طواف العمرة » إن كان إحرامه بعمرة» أو قبل الوقوف بعرفه إن كان 
إحرامه بحجء أو بعبارة أشمل أفسد امحرم من دون الميقات نسكه. فهل يسقط عنه الدم؟ 


. 579/8 : المرداوي. الإنصاف‎ )١( 
.7717// : ابن قدامة. المغني‎ )؟١(‎ 
.١55/5 : (؟) الكاساني. البدائع‎ 


(5) عارضة الأحوذي : 7/9 ه. 


(5) ابن قدامة : المرجع السابق.". )١(‏ 


١1“-"يقول‏ ابن عابدين : "ثم اعلم أنه تعدد في زماننا ورود الأمر السلطاني بتغيير سعر بعض من النقود الرائجة 
بالنتقص» واختلف الإفتاء فيه. والذي استقر عليه الحال الآن دفع النوع الذي وقع عليه العقد لو كان معيئًاء كما إذا اشترى 
سلعة بمائة ريال أفرنجي أو مائة ذهب عتيق" )١(‏ . 
4- ولو أبطلت السلطة المصدرة لهذه العملة التعامل بماء فإنه لا يلزم المدين سواها وفاء بالعقد» إذ هي المعقود عليها دون 
غيرها. وعلى ذلك نص الإمام الشافعي والمالكية في المشهور عندهم (؟) . 
قال الشافعي في "الأم" : "ومن سلف فلوسًا أو دراهم أو باع بماء ثم أبطلها السلطان» فليس له إلا مثل فلوسه أو دراهمه 
التي سلف أو باع بما" (9) . 
وجاء في نوازل ابن رشد ما نصه : "وسئل رضي الله عنه عن الدنانير والدراهم إذا قطعت السكة فيها وأبدلت بسكة غيرهاء 
ما الواجب في الديون والمعاملات المتقدمة وأشباه ذلك؟ 
فقال : المنصوص لأصحابنا وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله » أنه لا يجب عليه إلا ما وقعت به المعاملة. 
فقال له السائل : فإن بعض الفقهاء يقول : أنه لا يحب عليه إلا السكة المتأخرة؛ لأن السلطان قد قطع تلك السكة 
وأبطلهاء فصارت كلا شيء. 
فقال : لا يلتفت إلى هذا القول» فليس بقول لأحد من أهل العلم. وهذا نقض لأحكام الإسلام» ومخالفة لكتاب الله وسنة 
النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن أكل المال بالباطل" (5) . 
ثم قال : "ويلزم هذا القائل أن يقول : "إن السلطان إذا أبدل المكاييل بأصغر أو أكبرء أو الموازين بأنقص أو أوق» وقد 


١7؟//5 مجلة مجمع الفقه الإسلامي‎ )١( 





وقعت المعاملة بينهما بالمكيال الأول أو الميزان الأول أنه ليس للمبتاع إلا بالكيل الأخير» وإن كان أصغر. وأن على البائع 
الدفع بالثاني أيضًا وإِن كان أكبر. وهذا مما لا خفاء في بطلانه. وبالله التوفيق (0) . 

ه- وقال بعض المالكية : إذا أبطلت تلك العملة واستبدلت بغيرها. فيرجع إلى قيمة العملة الملغاة من الذهب» ويأخذ 
صاحب الدين القيمة ذهبًا (5) . 

5- أما إذا عدمت تلك العملة أو انقطعت أو فقدت ف بلد المتعاقدين» فتجب عندئدذ قيمتها. 


(1)تعبة ارقو ا 

(؟) حاشية الرهوني : »١١9 21١4/0‏ ومنح الجليل : 5754/7» حاشية المدني على كنون : 5ه/8١١.‏ 
(©) الأم : عام 

(:) حاشية الرهوني : ه/9١١.‏ 

(5) حاشية الرهوني : ه/9١١.‏ 


(5) حاشية الرهوني : ه/9١١.". )١(‏ 


1+-"77- والقول الثاني : لأبي يوسف » وعليه الفتوى عند الحنفية )١(‏ وهو أنه يحب على المدين أن يؤدي 
قيمة النقد الذي طرأ عليه الغلاء أو الرخص يوم ثبوته في الذمة من نقد رائج» ففي البيع تحب القيمة يوم العقد. وفي القرض 
يوم القبض (5) . 
قال التمرتاشي في رسالة "بذل المجهود في مسألة تغير النقود" - بعد كلام في المسألة طويل - "(وفي البزازية معزي إلى المنتقى: 
غلت الفلوس أو رخصت فعند الإمام الأول (9) والثاني (4) أولاً (ه) : ليس عليه غيرها. وقال الثاني (5) ثاتيًا (0) : 
عليه قيمتها من الدراهم يوم البيع والقبض (8) . 
هكذا في الذخيرة والخلاصة بالعزو إلى المنتقى. وقد نقله شيخنا في بحره وأقره. فحيث صرح بأن الفتوى عليه في كثير من 
المعتبرات» فيجب أن يعول عليه إفتاء وقضاء؛ لأن المفتي والقاضي واجب عليهما الميل إلى الراجح من مذهب إمامهما 
ومقلدهماء ولا يجوز لما الأخذ بمقابله؛ لأنه مرجوح بالنسبة إليه" (9) . 


.)531 250/5 : قاله ابن عابدين» (انظر تنبيه الرقود‎ )١( 
."7 250/97 : تنبيه الرقود‎ )١( 


(5) أي أبي يوسف. 


١875/7 مجلة مجمع الفقه الإسلامي‎ )١( 





(ه) » أي في قوله الأول الذي وافق فيه الإمام أبا حنيفة» ثم رجع عنه. 

(5) أي أبي يوسف. 

(0) أي في قوله الثاني الذي استقر عليه واعتمده. 

(8) أي يوم البيع في عقد البيع؛ ويوم القبض في عقد القرض. كذا في النهر. (انظر تنبيه الرقود : ؟/77). 
3 ب الوق اا 


07“ "وقد رأيت بفضل الله تعالى في القنية نظير هذا » حيث قال في باب المتعارف بين البحر كالشروط برمز 
علاء الدين الترجماني باع شيئًا بعشرة دنانير » وجرت العادة في ذلك البلد أتمم يعطون كل خمسة أسداس مكان الدينار » 
فاشتهرت بينهم » فالعقد ينصرف إلى ما يتعارف الناس فيما بينهم في تلك التجارة. ثم رمز لفتاوى أبي الفضل الكرماني 
جرت العادة فيما بين أهل خوارزم أنهم يشترون سلعة بدينار » ثم ينقدون ثلثي دينار محمودية » أو ثلثي دينار وطسوج 
نيابورية » قال : يجري على المواضعة ولا تبقى الزيادة ديئًا عليهم له. 
وهذا نص فقهي في مسألتناء وله الحمد والمنة » وحينئذ فقد صار ما تعورف في زماننا نظير مسألة ما إذا تساوت النقود في 
الرواج والمالية » فيتخير المشتري في ما شاء من النقود الرائجة » وإِن امتنع البائع لأنه يكون متعنتا كما مر. 
ثم اعلم أنه تعدد في زماننا ورود الأمر السلطاني بتغيير سعر بعض من النقود الرائجة بالنقض » واختلف الإفتاء فيه » والذي 
استقر عليه الحال الآن دفع النوع الذي وقع عليه العقد أو كان معيئًا » كما إذا اشترى سلعة بمائة ريال أفرنجي أو ماثة 
ذهب عتيق» أو دفع نوع كان بالقيمة التي كانت وقت العقد » إذا لم يعين المتبائعان نوعًا » والخيار فيه للدافع » كما كان 
الخيار له وقت العقد. ولكن الأول ظاهر سواء كان بيعًا أو قرضًا بناء على ما قدمناه. 

ا 


1-"ثانياً: إن الجاليات الإسلامية التي تعيش في ديار غير المسلمين » ومنهم من يعمل في هذا المجال عالماً» ومنهم 
من يستطيع أن يتحمل التكاليف. وتريد هذه الجاليات أن تعرف الرأي الشرعي في هذه الأمور. ونحن ندين لها بمذا الدين 
في ديارنا » ويجب أن نوافيهم حقهم في هذا الموضوع. 
ثالفاً: إنني وبحكم عملي واشتراكي بالمنظمات العالمية فإن الأديان المختلفة والعقائد المختلفة تدلي كل بدلوها من وجهات 
نظرهاء والإسلام ليس بأقل منها » ولو بإبداء رأيه في هذه امجالات. ومن أجل ذلك أيضاً تبنت المنظمة الإسلامية للعلوم 
الطبية بالاتفاق مع منظمة الصحة العالمية بعقد ندوة في نوفمبر تحت عنوان (الأخلاقيات والقيم الإنسانية والصحة من 
الوجهات الإسلامية ) وهذه لأول مرة توافق منظمة الصحة العالمية على عقد ندوة لتتعرف على الرأي الإسلامي . هذا 


١/8107/8/5 مجلة مجمع الفقه الإسلامي‎ )١( 
١955/5 مجلة مجمع الفقه الإسلامي‎ )١( 





وقد ناقشت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية موضوع زرع وبيع الأعضاء الآدمية في ندوتين. وقد توصلت الندوة الأخيرة 
التي عقدت بالكويت في أبريل ١914037‏ في موضوع بيع الأعضاء » وهذه هي التوصية: في ضوء ما استقر عليه الرأي 
الشرعي من المجامع الفقهية وهيئات الإفتاء في العالم الإسلامي من جواز نقل الأعضاء إلى المرضى في الظروف والشروط 
المقررة شرعاً » ناقشت الندوة موضوع بيع الأعضاء وانتهت إلى ما يلي: 

أولا: ما يتم به الحصول على الأعضاء أن يكون ثمرة التراحم بين الناس بالتبرع من جثث الموتى بالوصية أو موافقة الورثة. 
كذلك من أعضاء المتوق مجهول الحوية . 

ثانياً: ورأي الأكثرية أنه يجوز الحصول على الأعضاء أيضا بتبرع الحي للحي بالشروط والضوابط المعتبرة » ومنها عدم الإضرار 
بالشخص المتبرع أو قصره على الإعطاء. 

ثالثاً: لا يجوز بيع الأعضاء. إذا لم يمكن الحصول على الأعضاء بالتبرع » ولم يمكن الحصول عليها إلا ببذل مال » فهذا 
جائز فيما انتهى إليه أكثرية المشاركين. وهو من المحظور الذي يباح في حال الضرورة. ويرى البعض عدم جواز ذلك. 
رابعاً: في جميع الأحوال يجب أن لا يترك الحصول على الأعضاء » ولا سيما في حال الإضرار لمنافسة المريض الغني للمريض 
الفقير » بل تدشئ له الدولة هيئة تحمكه وتتقي محاذيره وتديره وفق قانون مفصّلٍ يوضع لذلك. 

كذلك أثار الدكتور البار أن ناقش بعض النقاط». ومن بينها أن يتبرع الشخص عائه أو ببويضة أو قد يتبرع الزوجان 
باللقيحة. وهذا بحثته أيضاً المنظمة وحرمته تحرماً واضحاً ؛ تفادياً لخلط الأنساب. 

خامساً: أن تتبرع المرأة برحمها. وهنا يجب أن يثار نقطتان. الواقع وعلى ما يعتقد فأولا أن الرحم » كلمة الرحم جاءت 


000" 


8 "قد تتعارض المصالح الخاصة ببعضها مع بعض » فتقدم الشريعة أولى المصلحتين بالاعتبار » وانطلاقًا من 
هذا المبدأ » أجازت الشريعة نزع الملكية الفردية مراعاة لمصلحة فردية جديرة بالعناية والاعتبار » وذلك في صور متعددة منها 


أ- الشفعة 

الشفعة صورة من صور نزع الملكية جبرًا على صاحبها » رعاية لمصلحة فردية أخرى أولى من مصلحة المالك . 

وقد اختلفت تعريفات الفقهاء للشفعة نتيجة اختلاف مذاهبهم فيها : 

فعرفها المالكية بأتكما : استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه » أو هي طلب الشريك بحق أخذ مبيع شريكه بثمنه )١(‏ 
وعرفها الحنفية بأنما : تملك البقعة جررًا بما قام على المشتري بالشركة والجوار (5) 

وعرفها الشافعية بأتما : تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض (*) 
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وعرفها الحنابلة بأتما : استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه إن كان مثله أو دونه بعوض مالي 
بنمنه الذي أستقر عليه العقد 9 

ويلاحظ هنا أن تعاريف المالكية والشافعية والحنبلية تعاريف متقاربة » لاتفاق مذاهبهم في سبب الشفعة » أما تعريف الحنفية 
فيختلف ؛ لأتهم يخالفون في سبب الشفعة كما يظهر في الفقرة التالية : 


(1) لوس بعر ون وا 
)0( التعريفات - الجرجاني» ص وانظر عقود الجواهر المنيفة : ١+‏ ص/7/ 
09 حاشية الباجوري : +5 صه ١‏ حاشية قليوبي : جاص 55 . 


"حول تنظيم النسل وتحديده 
إعداد 
الدكتور حسان حتحوت 
الممكز الإسلامي لجنوب كاليفورنيا 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ما نمحسب موضوعا حظي من بحوث الفقهاء وآرائهم منفردين أو مؤتمرين في العقود الثلاثة الأخيرة كموضوع تحديد النسل 
أو تنظيمه أو غير ذلك من مسميات تصف نفس الموصوف. فإن قلنا قتل بحثا لم نجاف الحقيقة» وإِنما حفزنا ذلك على أن 
نحاذر فلا نجتر ما أصبح بالتكرار معروفاء وإشفاقا على مؤتمراتنا الفقهية أن تختزل إلى إعادة بلا إفادة وهو إشفاق دلت 
التجربة أنه في موضعه؛ ولئن قضت الضرورة أن نوجز في أسطر ما استقر عليه الرأي أو كاد في هذا الموضوع, لقد انعقدت 
نيتنا أن يكون إسهامنا فكرا حول الموضوع لا فيه» وبيانا لمصادره ومراميه» فإن هذا الموضوع كان ولا يزال حمال أوجه؛ ولما 
كان الحكم على الشيء فرعا من تصوره» فقد رأيت أن أزيد الصورة وضوحا واكتمالاء والعاجز من نظر من ثقب المفتاح 
ثم حسب أنه رأى» والعاقل من استوق خريطة عريضة ذات تضاريس تعينه على تلمس طريقه في هذا الأمر الذي اختلطت 
مسالكه وانداحت آثاره» حتى لأحسب أن قرننا الحاضر لن يدخل سجل التاريخ بوصفه قرن الذرة والحاسوب ولكن بوصفه 
قرن التحكم في خصوية الإنسان. 
أما الدائرة الداخلية أو المركزية في هذا الموضوع فما اتحهت إليه غالبية فقهاء العصر من أن منع الحمل في ذاته ليس حراما 
شرعا وإن كان للقلة رأي آخرء ولكل من الرأيين حجته وأسانيده» واستندت الغالبية إلى روايات عن الصحابة بأتحم كانوا 
يمارسون العزل بعلم الرسول فلم يحرمه و بأن الغزاللي أجازه على مدى واسع من المبيحات الطبية أو الاجتماعية أو الشخصية؛ 
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ولن نستطرد في سرد كل ما تحويه مكتبة بدائية أو أوردته مؤتمرات سابقة» وإِنما قيدت الإباحة بشروط شرعية معروفة» فليس 
من الجائز تعطيل المقصدين الشرعيين للزواج في الإسلام؛ وهما الجنس والإنجاب أحدههما أو كليهماء في حال القدرة عليهماء 
وليس من الجائز انفراد الزوج بقرار منع الحمل» فلا بد أن يكون ذلك بإذن الزوجة لأن الأمر شركة بينهماء ومن الواجب 
أن تكون وسيلة منع الحمل خالية من المضار الصحية وغيرهاء ولا يجوز أن تكون وسيلة منع الحمل مهدرة لحياة تكونت 
ولو في أدوارها الأولى» أو أن تنطوي على مصادرة تحائية لوظيفة الإنجاب إلا تحت الظروف الاستثنائية التي تبيحها الشريعة» 
وقد نعرض ذلك فيما بعد. 

للف 


“١‏ "الوجه الذي نرجحه: 
إن القول بتضعيف حديث جذامة للأسباب التي ذكرناها قول لا يستند فيما نرى إلى دليل صحيح.؛ ذلك لأن دعوى 
التعارض في أصلها غير صحيحة» بل غاية الأمر أن قوله عليه الصلاة والسلام: (( ذلك الوأد الخفي )) يشير إلى كراهة 
العزل تنزيهّاء وليس فيه ما يقطع بالدلالة على التحريم » مع ملاحظة أن أقواله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الأخرى 
دالة على أصل الجواز الصادق بالكراهة والإباحة » فانتفى التعارضء فانتفى بذلك موجب الشذوذ الباعث على التضعيف. 
وقد قال الحافظ ابن حجر عن هذا الوجه: وهذا دفع للأحاديث الصحيحة بالتوهم والحديث صحيح لا ريب فيه» والجمع 
نكن[ : 
وأما القول بأن مضمون حديث جذامة؛ وهو النهي» كان ساريًا في أول الإسلام» ثم نسخته الأحاديث الأخرى الدالة على 
الجواز» فيرده أن من شروط النسخ معرفة تاريخ كل من الناسخ والمنسوخ » وليس ثمة ما يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أخبر 
أصحابه بحكم التحريم أولّاء ثم أخبرهم بعد حين بحكم الجواز. 
وأما قول ابن حزم بأن المنع في حديث جذامة جاء نسحًا لأحاديث الإباحة الأصلية » فيرده قول جابر رضي الله عنه فيما 
رواه الستة ما عدا أبا داود: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل» فلو لم يكن جواز العزل مستمرًا 
إلى وفاته عليه الصلاة والسلام» لما قال جابر ذلك» ولأوضح أن آخر ما استقر عليه الحكم هو التحريم. 
ويرده أيضًا أن كلامه هذا يعني أن حديث تكذيب النبي لليهود منسوخ » فيقال له عندئذ عين ما يقوله هو لناء ويطالب 
هو نفسه بالدليل الذي يثبت أن حديث تكذيب اليهود منسوخ ولا دليل» ذلك لأن دعواه بأن حديث جذامة قد نسخ 
الإباحة الأصلية » ليست أولى من دعوانا نحن بأن حديث تكذيب النبي لليهود قد نسخ حديث جذامة» هذا كله نقض 


جمالي. 


ِ 
أما النقض التفصيلي فهو أن يقال لابن حزم : ليس ثمة أي تعارض»ء كما قد أوضحناء ومن ثم فإن اللجوء إلى القول بالنسخ 
غير وارد في هذا الصدد مطلقًا. 
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إذن فقد بقي الوجه الأول الذي رويناه عن النووي وأيده الحافظ ابن حجر والطحاوي وجماهير الفقهاء وا محدثين» وهو 
الوجه المتعين الذي لا محيد عنه» وهو أن العزل (كأداة من أدوات التحايل لمنع الحمل ) جائز مع الكراهة التنزيهية . 


(1) فح الباري: ومع 3" 017 


1" حقيقة بيع المرابحة للآمر بالشراء وشروطه 
*- كان واضحا في لجنة الفتوى في المملكة الأردنية الحاشمية عند إقرار بيع المرابحة للآمر بالشراء الأساسيات التالية فيه: 
أ- أن السلعة المأمور بشرائها يحب أن تدخل في ملك البنك وضمانه... وأن هذا هو أساس جواز أخذ البنك للربح» وأن 
العلاقة الحقوقية عند شراء البنك للسلعة المأمور بشرائها يحب أن تقوم بين البنك وبائع السلعة ولا يصح دخول العميل ( 
للآمر بالشراء) بأي صورة من الصور محل البنك وإلا لماذا أمره بالشراء ؟ ؟ وهذا يعني أن البنك في الشراء هو الذي يفتح 
الاعتمادات» وبوالص الشحن تكون باسمه» وهو الذي يؤمن على السلع في الحالات الملزمة لذلك, وكذلك عليه في الشراء 
الداخلي جميع الإجراءات والالتزامات المترتبة على المشترين. 
جح إن عقد شراء الععيل من البنك عفنت أن يكوة يعد امنقرار ملك البقلك للسلعة: امعفرانا معقولة يغرضه لاحم الاق 
الضمان » فهو لا يبيع حتى يملك السلعة ومن حق العميل أن يتأكد أتما مطابقة لمواصفات ما طلب » وإلا فله أن يردها 
على البنك وإذا هلكت السلعة أثناء وقوعها في ملك البنك تملك عليه ولا علاقة للعميل بذلك. 
ج- إن وعد العميل بالشراء من البنك وإن كان ملزما لا يصح أن يحمله أي مسؤولية غير إكمال الشراء من البنك بعد أن 
يستقر ملك البنك للسلعة...وإذا امتنع عن الشراء فللبنك إلزامه قضائيًا بذلك» ومطالبته بتعويض عما أصابه من أضرار 
د- وإن الثمن الذي يترتب في ذمة الآمر بالشراء بعد ذلك سواء أكان الاتفاق على دفعه نقدا أو مقسطا لا يجوز زيادته 
عند التأخر في الدفع وإنقاصه عند التبكير فيه إذ كان ذلك مشروطاء أو متفقا عليه فيما بعد أو استقر عليه عرف الناس» 
لأن هذا يوقعنا في الرباء بل في ربا الجاهلية : (زدني أنظرك ) و (ضع وتعجل). 
5 - وقد أكد هذا قرار المؤتمر الأول للمصرف الإسلامي الذي عقد في دبي سنة 799١ه‏ (19175١م)‏ وقرار المؤتمر الثاني 
للمصرف الإسلامي الذي عقد في الكويت سنة 407 ١ه‏ (94١م)‏ حيث ركزا على ضرورة أن يسبق بيع البنك للسلعة 
تملكه وحيازته لما وإنه في خلال ذلك يتحمل تبعة الحلاك قبل التسليم ويتحمل أيضا تبعة الرد بالعيب الخفي كما بينا أن 
الأخذ بإلزامية الوعد مقبول شرعا وهو أحفظ لمصلحة التعامل واستقرار المعاملات وفيه مراعاة لمصلحة المصرف والعميل. 


وقد ترك المؤتمران لكل مصرف الخيار في الأخذ بالإلزام وعدمه. 
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ا 


”-"وبما أن المصرف الإسلامي يجري المرابحة عن طريق استيراد ما يحتاجه العميل » ومن خلال البيانات التي 
يقدمها العميل عن البضاعة وعن المصدر » وقد يكون في ذلك بعض التوريط للمصرف إذا تعامل مع مصدر لا يعلم جديته 
في التعامل وأمانته فيه » وقد يدفع له الثمن أو جزءًا منه - من خلال فتح الاعتماد - ثم لا يفي بما التزم تجاه المصرف » 
وحينئذ يحتاج الأمر إلى جهد كبير لاستخلاص المصرف حقه ومع هذا الجهد قد يرجع بخفي حنين » وهذا ما دعا بعض 
المصارف إلى أن تطلب من الواعد قيامه بكفالة المصدر - وهي معاملة مستقلة عن المرابحة وإن كانت قد أصبحت من 
إجراءات أسلوبا المتبع لدى بعض المصارف . 
على أن الالتزام الذي تغطيه هذه الكفالة ليس هو التزام البيع بالمرابحة ؛ لأنه لم يحصل بعد » وإِنما هو نتيجة التزام مستقل 
» وهو التزام تبعي للالتزام الأصيل بين المصرف وبين المصدر الذي منه يتم الحصول على السلعة موضوع المرابحة . 
ج- تخفيض الثمن بالسداد المبكر: 
لا يخفى أن أسلوب المرابحة يشتمل على البيع بالأجل » والأجل في البيع له حصة من الثمن » لكنها مدمجة فيه وعليه لا 
يمكن شرعًا أن يزاد الثمن إذا زاد الأجل » كما لا يمكن أن ينقص إذا نقص الأجل . 
وهاتان الحالتان من صور الربا في الجاهلية ويطلق على الأولى (زدْنٍ أُنْظِيِك) وعلى الثانية (ضع وتعجل).. 
وبما أن أسلوب المرابحة » بل بيع الأجل نفسه يتم في ساحة ترتبط فيها الأسعار بالفائدة وحساباتها الزمنية فإن من يشتري 
بالككل ده ماج ا يتوم بالسبداد قبل مطبها يشدر انهه غين :كن اشعرى ممالا يعر الكخل + ا أدى. والمصرك 
المكزي بباكستان إلى إصدار تعليماته للمصارف بشأن التزام تخفيض الثمن في حالة السداد المبكر . )١(‏ 
ولا يخفى ما في ذلك من خلل شرعًا » بالرغم من وقوع الخلاف في قاعدة " ضع وتعجل " فإن ما استقر عله الفقه منع 
الحط من الثمن المؤجل إذا تم تعجيله ما دام ذلك الحط بشرط ملفوظ أو عدف ملحوظ . 
(خامسما) 
أساليب وصيغ طرحت في شأن المرابحة 
لقد أتى على المصارف الإسلامية حين من الدهر لم تزل - إلى جانب خدماتما المصرفية - متشبثة في جوهر أعمالها 
الاستثمارية بالتجارة في ظل قوله تعالى 2ل وَأَحَلَ الله الْبَيْعَ وَحَيّمَ الربَا 4 . [ البقرة: 78” ] 
فإن إقدامها على التجارة لا يحصل بالصورة التقليدية المتبعة في الأسواق والتي يصدق عليها قول القائل: ( وفارٌ باللذةٍ 
الجسورٌ ) بل إنها - في ظروف استئمان أصحاب الأموال إياها ومناشدتمم لما بلسان الحال في مزيد الحرص على مصالح 
المودعين المستثمرين في سلامة رأس المال وريعه ما أمكن- لا تتردد في توفير أي ضمان أو أمان لا يخل بقاعدة الربحب 
الحلال المتمثلة في (الغرم بالغنم) و (الخراج بالضمان) ولا يوقع المتعامل في المحذور بظلم المراباة أو التجارة باختلال التراضي 
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وحصول الخلابة.. والمصارف الإسلامية إن وجدت في ( بيع المرابحة المسبوق بالمواعدة ) واحة الأمان ليس لما أن تكتفي به 
؛ لما يعتري هذا الأسلوب من الاحتمالات الناشئة عن إلزامية الوعد وعدمها » ولكثرة الصور العملية التي تستدعي فيها 
الأسواق اتباع أسلوب المبادرة لتوفير ما يظن اتحاه الرغبات إليه » ولو كانت غير معينة ولا موثقة بالوعد امحترم . 


)١( .". أشار إلى ذلك د. جمال الدين عطية في كتابه على البنوك الإسلامية‎ )١( 


9 -"الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير: 

استدل كثير من الإخوة في أحاديثهم بالآيات القرآنية التي توجب الوفاء بالعقود والوفاء بالعهود وبالأحاديث النبوية التي 
تؤيد هذا أيضاء والواقع أن هذا الاستدلال في قضيتنا هذه غير وارد» أعني في قضية بيع المرابحة للآمر بالشراء على الإلزام» 
وهذه هي النقطة التي سأركز عليها لأن هذه الآيات كلها والأحاديث ليست على عمومها وإنما هي من العام الذي أريد 
به الخاصء 38 وَأَحََ الَهُ الَْيْعَ #: [ البقرة: (075؟) ] الله لم يحل كل بيع وإنما هناك أحاديث وآيات منعت بعض البيوع, 
فكلمة البيع هنا عام أريد به الخاص وكذلك ما جاء في كلمة التجارة «( لا تَأْكُلُوا أَموالَكَمْ بَيْنَكُمْ بالْبَاطِلٍ إِلّا أَنْ تَكُونَ 
حار عَنْ تَرَاضٍ مِنكُمْ 4 [ النساء : 75 ] 9 يا أَيّها الَّذِينَ آمَنُوا أَوقُوا بالْعْقُودٍ 4 [ المائدة : ١‏ ] فهذه الآية لا تصلح 
دليًا على ما نحن بصدده وإنما هي دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم -الأصل في العقود بدلًا 
من الأشياء- الأصل في العقود والشروط الإباحة وهي قضية خلافية كما تعلمون لكن هذا هو الذي أرجحه وهو ما استقر 
عليه آرك التاخرين من الفقهاءء الأضل ف العقود والشروط الصيحة والإياحة مالم يقم ذليل على القع 

فهذه الآيات تصلح دلي على هذاء ونقبلها من القائلين بجواز بيع المرابحة للآمر بالشراء على الإلزام» نقبلها منهم لكن نرد 
عليهم بأن دليل المنع قائم» ودليل المنع هذا أجمع عليه الفقهاء المتقدمون؛ م أجد فقيهًا واحدًا من المتقدمين أجاز هذه 
الصورة من البيع على الإلزام» فإن أبوا هذا وقالوا: لا نقبل أقوال المتقدمين ونحن لنا رأينا ونريد النص من القرآن والسنة » 
كما ثبتت هذه القاعدة من القرآن و السنة » نقول لم: المتقدمون لم يقولوا هذا الكلام اعتباطًا وَإِنما بنوه على دليل قوي 
وسأعتمد على دليل واحد وهو حديث حكيم بن حزام (( لا تبع ما ليس عندك )) وقالوا: وهذا هو ما يقتضيه المنطق إن 
هذه المبايعة وقد سمعتم نصوصها الكثيرة في مذاهب المالكية وفي غيره» لا أريد أن أعيدهاء قالوا: إن هذه المبايعة أو المواعدة 
إذ كانت على الإلزام من الطرفين فلا فرق بينها وبين بيع الإنسان ما ليس عنده» وسمعتم الأدلة التي اعتمد عليها الشافعي 
»كلهم متفقون على هذه العلة وهي أتما إذا جازت تؤول إلى أن هذا الشخص قد باع ما ليس عنده؛ فإذا قال شخص 
لآخر: أعدك بأن أبيع لك سلعة كذا وهي ليست عنده - الفرض أن السلعة غير موجودة عنده- أعدك بأن أبيع لك سلعة 


كذا بألف جنيه؛ وقال له الآخر: أعدك بأن أشتريهاء وقلنا إن هذا ملزم وتحايلنا بأن هذين المتواعدين سينشئان عقدًا عندما 
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يمتلك السلعة» ماذا فعلنا؟ هل كونهما سينشئان هذا العقد يغير من الواقع؟ وبخاصة عند من يقول إنه إذا نكل أحدهما يلزم 
ويأمر القضاء بالتنفيذ فإن لم ينفذ فعليه التعويض» أقول لحم: ما الفرق بين هذا ولم هذه اللفة؟ لم لا يقول له من أول الأمر 
بعتنك سلعة كذا بمبلغ كذاء ويقول له الآخر: قبلت؟ ما الفرق في النتيجة بين هاتين الصورتين؟ هما واحد من غير شك» 
والذين يقولون -الأخ الشيخ أحمد قال- إن هذا في الغرب والناس يريدون ابتياعه» أقول أن هذه الصورة جائزة في القوانين 
جميعًاء القوانين العربية الموجودة الآن جائزة فيها ويسمونه بالوعد بالبيع ويشترطون فيه ما يشترط في البيع تمامًا ولا يطالبون 
بتجديد عقد, وهذا هو المنطق؛ 1؟ إذا كانا هما ملزمين بأن ينشئا هذا العقد على الصفة التي تواعدا عليهاء فلم ينشئان 
العقد مرة أخرى؟ هذا عبث. 


000 


ه + -"مذاهب الفقهاء : 
إذا ترتب على التعامل بالنقد الذهب والفضة دين سببه القرض أو البيع» ثم تغيرت قيمته وقت الأداء» لأي سبب كانء 
فهل يدفع ما اتفق عليه عدداء أو يدفع قيمته ؟ 
اتفق الفقهاء : على أن الدين إن كان من الدراهم أو الدنانير» لا يلزم عند حلول أجل الدين غير ما اتفق عليه» فيؤدي 
بمثله قدرا وصفه سواء غلت قيمته أو رخصتء ويكاد يكون في حكم القاعدة عندهم "أن الديون تؤدي بأمثالها". 
مذهب الحنفية : 


قال ابن عابدين : "إذا كان عقد البيع أو القرض وقع على نوع معين منها كالريال الفرنجي مثلاء فلا شبهة في أن الواجب 
دفع مثل ما وقع عليه البيع أو القرض" )١(‏ . 

وقال أيضا : "إن الدراهم الخالصة أو المغلوبة الغش إذا غلت أو رخصت لا يفسد البيع قطعا ولا يجب إلا رد المثل الذي 
وقع عليه العقد, وبين نوعه كالذهب الفلاني أو الريال الفلافي" (؟) . 

وقال ذات العبارة في تنبيه الرقود ثم زاد تعليلا قوله : لأنما أثمان عرفا وخلقة» والغش المغلوب كالعدم؛ ثم بين أن خلاف أبي 
يوسف ليس جاريا في الذهب والفضة فقال : 


"ولا يحري في ذلك خلاف أبي يوسف . كما سيأ بيانه - على أنه ذكر بعض الفضلاء أن خلاف أبي يوسف في مسألة 
ما إذا غلت أو رخصت إنما هو في الفلوس فقطء أما الدراهم التي غلب غشها فلا خلاف له فيها" (*) . 

ونقل عن شيخه سعيد الحلبي بعد أن تكلم شيخه عن الثمن الذي غلب غشه قال : "وإذا علم الحكم في الثمن الذي 
غلب غشه إذا نقصت قيمته قبل القبضء كان الحكم معلوما بالأولى في الثمن الذي غلب جيده على غشه إذا نقضت 
قيمته» لا يتخير البائع بالإجماع » فلا يكون له سواه وكذا لو غلت قيمته» لا يتخير المشتري بالإجماع, قال : وإياك أن 
تفهم أن خلاف أبي يوسف جار حتى في الذهب والفضة. كالشريفي والبنقدي وا محمدي والكلب والريال» فإنه لا يلزم لمن 
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وجب له نوع منها سواه بالإجماع فإن ذلك الفهم خطأ صريح ناشئ عن عدم التفرقة بين الفلوس والنقود ". 

ثم قال ابن عابدين : وهذا كالريال الفرنجي والذهب العتيق في زمانناء فإذا تبايعا بنوع منهما ثم غلاء أو رخصء بأن باع 
ثوبا بعشرين ريالا مثلاء أو استقرض ذلك يجب رده بعينه غلا أو رخص. وقال أيضا : تعدد في زماننا ورود الأمر السلطاني 
بتغير سعر بعض من النقود الرائجة بالنقصء واختلف الإفتاء فيه» والذي استقر عليه الحال الآن : دفع النوع الذي وقع 
عليه العقد لو كان معيناء كما إذا اشترى سلعة بمائة ريال إفرنجي أو مائة ذهب عتيق (54) . 


5/1/١ : العقود الدرية‎ )١( 
5/٠١ / ١ : (؟) العقود الدرية‎ 
و ما"‎ 5١ تنبيه الوقود» ص‎ )"( 


(4) بيه ارقو عن وال 107) 


7 "المبيحث الثاني 


قير قبنةا العملة بقرار تنيع الخولة 


وهذه الحالة أيضًا تناولها ابن عابدين رحمه الله تعالى فقال : ( ثم اعلم أنه تعدد في زماننا ورود الأمر السلطاني بتغيير سعر 


يعض التقره ال افيدة بالفتصى واستلقن لقعا بشو اللاي استقر عليه الحال الآن )١(‏ : دفع النوع الذي وقع عليه العقد لو 


كان معينا كما إذا اشترى سلعة بمائة ريال أفرنجي أو مائة ذهب عتيق ) (؟) . 

(أو دفع أي نوع كان بالقيمة التي كانت وقت العقد إذا لم يعين المتبايعان نوعا والخيار فيه للدافع كما كان الخيار له وقت 
العقد) (5؟) . 

وهو رحمه الله يفرق في هذا النص بين أمرين : 

الأمر الأول : إذا اتفق الطرفان المتبايعان أو المقرض والمقترض على الوفاء بعملة معينة فإنه يحب دفع النوع الذي وقع عليه 
العقد . 

فلو كان الثمن مائة جنيه مصري أو ثلاثمائة ريال سعودي فإنه يجب الالتزام بما اتفق عليه الطرفان بغض النظر عما صدر 
من أوامر أو قرارات بتخفيض قيمة الجنيه أو الريال . 

الأمر الثاني : إذا لم يحدد المتعاقدان عملة معينة فإن الخيار هنا للدافع ( المشتري أو المقترض ) حيث يجوز له الوفاء بأي 
عملة شاء . 

والواقع الآن (4) أن هذه الحالة التي تكلم عنها ابن عابدين لا وجود لما في زماننا - أوائل القرن الخامس عشر الهجري - 
.وإذا كان ابن عابدين قد تلكم عنها فما ذلك إلا إنها سائدة ومنتشرة في عهده رحمه الله (5) . 
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فقد كان الاتفاق يتم على بيع سلعة بمائة جنيه مثلا دون بيان نوع هذا الجنيه هل هو شريفي أو محمدي أو بندقي (5) 


ه١ صف الترد المجري الثالث عشر فقد توفي ابن عابدين رحمه الله عام‎ 1١ 

(؟) ابن عابدين المرجع السابق : ص 55 

(؟) ابن عابدين ا مرجع السابق : ص 5" 

(4) وهذا ( الآن ) يختلف عن ( آن ) ابن عابدين رحمه الله فنحن نتكلم عن زماننا وهو أوائل القرن الهجري الخامس عشر 


(5) فقد كانت النقود في عهده كثيرة ومتعددة ومختلفة الأشكال والمقادير ولعل التعامل في بعض صوره قد يكون محددا 
بحيث يتفق الطرفان على تحديد نوع العملة التي يتم الدفع بما مستقبلا بالنسبة للعقود الآجلة مثل البيع المؤجل الثمن ومثل 
القرض أيضًا . لكن قد يأخذ التعامل صورة أخرى يتفق البائع والمشتري على عقد البيع ويذكران ثمنا محددا مائة ريال دون 
تحديد نوع هذا الريال أو مائة جنيه من غير بيان نوع هذا الجنيه . 

(5) فقد كان القرن التاسع عشر ومن باب أولى القرون السابقة له يشهد فوضى ضاربة أطنابما في النظام النقدي بالنسبة 
لكثير من دول الشرق ومنها مصر بطبيعة الحال نظرا لانتشار التعامل بخليط غير متجانس من المسكوكات الفضية والذهبية 
وهو ما كان منتشرا في مصر بصورة واضحة حيث كان بعض هذه المسكوكات مصريا وأغلبها نقود أجنبيه تتفاوت فيما 
بينها تفاوتا ملحوظا فيما تعلق بالوزن والعيار . أ.د محمد ركي شافعي : مقدمة في النقود والبنوك ص ١717‏ طبعة سنة 


ارو( " (7) 


7-"صدور قرار من الدولة بتخفيض عملتها : 
قد تحد الدولة نفسها في حاجة إلى تغيير قيمة عملتها )١(‏ » فإذا ما أصدرت قرارا بتخفيض قيمة عملتها الورقية» فما أثر 
هذا القرار على عقود المدة » وبعبارة أخص على عقدي القرض والبيع بثمن مؤجل ؟ 
ما ذكره ابن عابدين (؟) عن فقهاء المذهب الحنفي يوجب القول بضرورة الالتزام بنفس المقدار المتفق عليه في العقد بغض 
النظر عن القرار الصادر بتخفيض قيمة العملة . ونعيد الإشارة إلى عبارة ابن عابدين التي تقول :( والذي استقر عليه 
الحال الآن دفع النوع الذي وقع عليه العقد لو كان معينا ) (*) . 
وكل عقد يبرمه الناس في هذا الزمان - أوائل القرن الخامس عشر الحجري- لا يتصور أن يكون صحيحا إلا ببيان نوع 
العملة التي يكون بما الوفاء ومقدارها. 
وحتى إذا تم الاتفاق بين الطرفين على الثمن المؤجل وقدره عشرة آلاف جنيه فالمفروض أتما جنيهات مصرية مادام المتعاملان 


مصريين وأبرما العقد في مصر. وإذا ما اتفق سعوديان على إبرام صفقة بثلاثين ألف ريال فالمفروض أها ريالات سعودية. 
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وينبي على ما قرره فقهاء المذهب الحنفي من أن تحديد نوع العملة يوجب الالتزام بدفع المقدار المتفق عليه منها بغض النظر 
عن القرارات الصادرة بتغيير قيمة العملة. 


)١(‏ وف الغالب أن يكون التغير بخفض قيمة هذه العملة ويندر هذه العملة أن يكون برفع هذه القيمة. 
(؟) وهو ما بيناه في الفقرات السابقة 


(0) لودع السبايق فبعني وال 00 


-"وبعد هذا أشار ابن عابدين إلى الأخذ بالفتوى عند الاختلاف في الكساد والانقطاع فقال : ( وفي الذخيرة 
الفتوى : على قول أبي يوسف .ء وفي التتمة والمختار والحقائق : يقول محمد يفتي رفقا بالناس ... إلخ) ( انظر ص 54 ) ثم 
ذكر تنبيها يتعلق بالشراء بنوع مطلق من الأثمان غير مسمى . ثم ختم رسالته بما يلي : 
(ثم اعلم أنه تعدد في زماننا ورود الأمر السلطاني بتغيير سعر بعض من النقود الرائجة بالنقص » واختلف الإفتاء فيه » والذي 
استقر عليه الحال الآن دفع النوع الذي وقع عليه العقد لو كان معينا » كما إذا اشترى سلعة بمائة ريال إفرنجي أو مائة 
ذهب عتيق » أو دفع أي نوع كان بالقيمة التي كانت وقت العقد إذا لم يعين المتبايعان نوعا والخيار فيه للدافع كما كان 
الخيار له وقت العقد » ولكن الأول ظاهر سواء كان بيعا أو قرضا بناء على ما قدمناه وأما الثاني فقد حصل بسببه ضرر 
ظاهر للبائعين فإن ما ورد الأمر برخصه متفاوت : فبعض الأنواع جعله أرخص من بعض فيختار المشتري ما هو أكثر 
رخصا وأضر للبائع فيدفعه له» بل تارة يدفع له ما هو أقل رخصا على حساب ما هو اكثر رخصا فقد ينقص نوع من 
النقود قرشا ونوع آخر قرشين فلا يدفع إلا ما نقص قرشين وإذا دفع ما نقص قرشا للبائع يحسب عليه قرشا آخر نظرا إلى 
نقص النوع الآخر وهذا ثما لا شك في عدم جوازه وقد كنت تكلمت مع شيخي الذي هو أعلم أهل زمانه وأفقههم وأورعهم 
فجزم بعد تخيير المشتري في مثل هذا لما علمت من الضرر وأنه يفتى بالصلح حيث كان المتعاقدان مطلقي التصرف يصح 
اصطلاحهما بحيث لا يكون الضرر على شخص واحد فإنه وإن كان الخيار للمشتري في دفع ما شاء وقت العقد وإن 
امتنع البائع لكنه إِنما ساغ ذلك لعدم تفاوت الأنواع فإذا امتنع البائع عما أراده المشتري يظهر تعنته أما في هذه الصورة فلا 
لأنه ظهر أنه يمتنع عن قصد أضراره ولا سيما إذا كان المال مال أيتام أو وقف فعدم النظر له بالكلية ( مخالف ) لما أمر به 
من اختيار الأنفع له فالصلح حيئئذ أحوط خصوصا والمسألة غير منصوص عليها بخصوصها فإن المنصوص عليه إِنما هو 
الفلوس والدراهم الغالبة الغش كما علمته ثما قدمناه فينبغي أن ينظر في تلك النقود التي رخصت ويدفع من أوسطها نقصا 
لا الأقل ولا الأكثر كيلا يتناهى الضرر على البائع أو على المشتري وقد بلغني أن بعض المفتين في زماننا أفتى بأن تعطى 
بالسعر الدارج وقت الدفع ولم ينظر إلى ما كان وقت العقد أصلا ولا يخفى أن فيه تخصيص الضرر بالمشتري لا يقال ما 
ذكرته من أن الأولى للصلح في مثل الحالة مخالف لما قدمته من حاشية أبي السعود من لزوم ما كان وقت العقد بدون تخبير 
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بالإجماع إذا كانت فضة خالصة أو غالبة لأنا نقول ذاك فيما إذا وقع العقد على نوع مخصوص كالريال مثلا وهذا ظاهر 
كما قدمناه ولا كلام لنا فيه وإِنما الشبهة فيما تعارفه الناس من الشراء بالقروش ودفع غيرها بالقيمة فليس هنا شيء معين 
حتى تلزمه به سواء غلا أو رخص . 

00 


8 "ووقال أبو يوسف : تحب قيمة النقد الذي وقع عليه العقد من النقد الآخر يوم التعامل وقال محمد يحب 
آخر ما انقطع من أيدى الناس قال القاضى الفتوى ف المهر والقرض على قول أبي يوسف وفيما سوى ذلك على قول أبي 
حنيفة انتهي - قال التمرتاشي اعلم أنه إذا اشترى بالدراهم التي غلب غشها أو بالفلوس وكان كل منها نافعا حتى جاز 
البيع لقيام الاصطلاح على الثمنية » ولعدم الحاجة إلى الإشارة لالتحاقها بالثمن ولم يسلمها المشتري للبائع ثم كسدت بطل 
البيع والانقطاع عن أيدي الناس كالكساد حكم الدراهم كذلك فإذا اشترى بالدراهم ثم كسدت أو انقطعت بطل البيع 
ويجب على المشتري رد المبيع إن كان قائما مثله إن كان هالكا وكان مثليا وإلا فقيمته وإن لم يكن مقبوضا فلا حكم لهذا 
البيع أصلا وهذا عند الإمام الأعظم وقالا لا يبطل البيع » لأن المتعذر إِنما هو التسليم بعد الكساد » وذلك لا يوجب 
الفسادء لاحتمال الزوال بالرواج كما لو اشترى شيا بالرطبة » ثم انقطع وإذا لم يبطل وتعذر تسليمه وجبت قيمته» لكن 
عند أبي يوسف يوم البيع» وعند محمد يوم الكساد وهو آخر ما تعامل الناس بما » وفي الذخيرة : الفتوى على قول أبي 
يوسف ... )١(‏ وذكر ابن عابدين أن الظاهر من كلامهم هو أن هذا الخلاف في الفلوس , والدراهم التي غلب غشها » 
غير أن بعض الحنفية عمموه في المغشوشة وغيرها )١(‏ ثم ذكر ابن عابدين مسألة وقعت في عصره رجح القول فيها بناء 
على العدالة » لا على الشكل والتقليد فقال : ( أعلم أنه تردد في زماننا ورود الأمر السلطاني بتغيبر سعر بعض النقود 
الرائحة بالنقص » واختلف الإفتاء فيه » والذي استقر عليه الحال الآن دفع النوع الذي وقع عليه العقد لو كان معينا كما 
لو اشترى بمائة ريال أفرنجي» أو مائة ذهب عتيق » أو دفع أي نوع كان بالقيمة التي كانت وقت العقد إذا لم يعين المتبايعان 


نوعا والخيار فيه للدافع كما كان الخيار له وقت العقد » ولكن الأول ظاهر سواء كان بيعا أو قرضا بناء على ما قدمناه وأما 


الثاني فقد حصل بسبب ضرر ظاهر للبائعين فإن ما ورد الأمر برفضه متفاوت ..) ثم قال : ( وقد كنت تكلمت مع 
شيخي فجزم بعدم تخيير المشتري في مثل هذا لما علمت من الضرر » وإنما يفتي بالصلح ..) ثم بين بأن القضية تدور مع 
علتها قائلا : ( فإنه وإن كان الخيار للمشتري في دفع ما يشاء وقت العقد وإن امتنع البائع لكنه إنما ساغ ذلك لعدم تفاوت 
الأنواع » فإذا امتنع عما أراد المشتري يظهر تعنته أما في هذه الصورة فلا , لأنه ظهر أنه يمتنع عن قصد إضراره ....) 

فعدم النظر له بالكلية مخالف لما أمر به من اختيار للأنفع له » فالصلح حينئذ أحوطء والمسألة غير منصوص عليها 
فينبغي أن ينظر في تلك النقود التي رخصت ويدفع من أوسطها نقصا ء لا الأقل» ولا الأكثر » كيلا يتناهى الضرر على 
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البائع أو على المشتري (") . 
وهذا ما نحن نؤكد عليه هنا أنه ما دامت النقود الورقية غير منصوص عليها فلابد إذن من رعاية ما يحقق العدالة » ويرفع 
الحيف والضرر والضرار دون النظر إلى الشكل . 


١ ء والحداية وفتح القدير : 1ه‎ 5١ -70/7 : رسالة النقود‎ )١( 
> /5+ (؟) وسالة النقوة‎ 
قوع و00‎ )6( 


٠‏ ”-"وأنبأنا محمد بن إبراهيم قال: أنبأنا أبو نعيم » عن سفيان» عن حنظلة» عن طاوس» عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة )) واللفظ لإسحاق. )١(‏ 
وأخرجه البيهقي في (السنن الكبرى: 5/١؟)‏ فقال: 
أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني » حدثنا على بن عبد العزيز» حدثنا أبو نعيم» حدثنا 
سفيان» عن حنظلة بن أبي سفيان» عن طاوس» عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( المكيال مكيال 
أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة )) . (؟) 
أخبرنا علي » أنبأنا سليمان بن حنبل » حدثنا نصر بن علي 
أخبرنا سليمان بن محمد بن الوليد الترسي» حدثنا عمرو بن على قالا: حدثنا أبو أحمد الزبيري » حدثنا سفيان» عن حنظلة» 
عن طاوس» عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( المكيال مكيال أهل مكة والميزان ميزان أهل المدينة 
ا 
قال سليمان: هكذا رواه أبو أحمد قال: عن ابن عباس فخالف أبا نعيم في لفظ الحديث والصواب ما رواه أبو نعيم بالإسناد 
واللفظ. 
قلت: لسنا بصدد تحرير أي الروايتين أصح فليس هذا من شأننا في هذا المجال لكن نلاحظ أن المدينة أشهر بالزراعة فهي 
الأكثر استعمالا للكيل والأولى بأن يكون مكيالها هو المعتمد وأن مكة أشهر بالتجارة ولا علاقة لها بالزراعة فهي أولى بأن 
يعتمد ميزائها ولئن كانت التجارة بحاجة إلى استعمال الكيل فهي إلى استعمال الوزن أحوج ثم إن تحارة أهل مكة غالبًا ما 
تكون في الأشياء غير المكيلة كالثياب والبز وما إليها والتعامل فيها بالنقد وليس بالمقايضة . أما تحارة أهل المدينة - وهي 
قليلة بالمقارنة مع تحارة أهل مكة - ففيها تصدير المنتجات الزراعية للمدينة وما حولما لاسيما التمر ما يحتمل أن تكون 
المقايضة من طرائقها كما قد يكون من طرائقها بيع صادراتما بالنقد وهو أمر يحتاج إلى استعمال الكيل ثم شراء ما تستورده 
بالنقد وهذا قد لا يكون بحاجة إلى استعمال الكيل. 
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نم إن الدرهم الذي أستقر عليه العمل ني عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقع سك النقود على أساسه فهو في أرجح 
الروايات ذلك الذي كان شائع الاستعمال في مكة فترجح لدينا بكل هذا أن رواية الميزان ميزان أهل.. الحديث. هي 
الأرجح والأقرب إلى التعبير عن الواقع التجاري والمالي في العهد النبوي الشريف. 

على أن تحديد الصاع والمد كان يعتمد على الميزان ربما كان اعتماده عليه بمقارنته معه حين احتاج الأمر إلى اعتماد معيار 
لكل منهما وقد تقدم شيء من ذلك في الفصل السابق» ونورد هنا بعض ما جاء عن مد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو ربع الصاع ف أرجح الروايات. 


)١(‏ أنظر: "من أحكام اضطراب العملة في الحديث الشريف" 
(؟) أنظر: "من أحكام اضطراب العملة في الحديث الشريف"". )١(‏ 


١م‏ "المبيحث الرابع 
الحقوق المعنوية 
لم يكن القانون الوضعي يعرف الحقوق المعنوية - كما سبق البيان - وإِنما هي حقوق من نتاج التطور الحضاري خصوصًا 
قِِ امجال الثقافي والصناعي . 
وقد رأينا كيف أن القانونيين قد اختلفوا في تحديد طبيعة الحقوق المعنوية. فقد اعتبرها البعض من الحقوق العينية اعتبار أن 
الحقوق العينية تشمل ما كان ماديا أو معنويّاء واختلفوا بعد ذلك في اعتبار هذا الحق من حقوق الملكية فيسري عليه ما 
يسري على حق الملكية أم أن طبيعته تجعله حق ملكية خاصا. 
وذهب بعضهم إلى أن الحقوق المعنوية حق عيني أصلي مستقل عن حق الملكية لما له من مواصفات وطبيعة تختلف عن 
والفقه الإسلامي لم يعرف هذا النوع من الحقوق المسماة ب"الحقوق المعنوية" و"الحقوق الأدبية والصناعية والتجارية" )١(‏ . 
إذا لم يكن له وقائع أحوال تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي في مسائله» أو أصل موضوعه. ولكن الفقه الإسلامي بأصوله 
وقواعده ومقاصده يستوعب هذا النوع من الحقوق 5 
وجهة استيعاب الفقه لحذه الحقوق المعنوية راجع إلى نظرة الفقه الإسلامي إلى معنى المال والحق والملك. فقد تبين أن المال 
خمل معظم الحقوق» وأن كل ما يجري فيه الملك فهو مالء والحقوق مما يجري فيها الملك فهي أموال باستثناء ما لا يقبل 
التبعيض» فهذه الحقوق المعنوية سواء أكانت حقوقًا أدبيةَ أو فنيةَ أو حقوفًا صناعيةً أو تحارية فإنما مال في مفهوم الفقهاء 
وخاصة المالكية الذين يرون أن المال : "كل ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك"» كما يرون أن الحقوق كلها أموال إذ 
الحق "جنس يتناول المال وغيره كالخيار والفقه والقصاص والولاء والولاية ... (؟) . فيشمل المال حينئذ الأعيان والمنافع 
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والحقوق. 

وليس في الفقه الإسلامي ما يمنع من اعتبار هذه الحقوق من الحقوق العينية» لأن "الحق العيني في الفقه الإسلامي لا يشترط 
فيه أن يكون محله عيئًا مادية» بل يجوز أن يكون منفعة أو معنى, إذ المنظور في الحق العيني هو العلاقة المباشرة التي يقرها 
الشرع بين صاحب الحق ومحله؛ خلانًا لا أستقر عليه الفقه الوضعي : من اشتراط كون محل الحق ماديا حتى يعتبر عينياء 
وبذلك يشمل الحق العيني في الشريعة الحقوق المالية وغير المالية" (؟) » وجمهور الفقهاء يرون --كما سيأتي البيان - أن 
الملك علاقة اختصاص مقرة من الشارع تنشأ بين المالك ومحل الملك. ومحل الملك أعم من أن يكون ماديا أو غير مادي؛ 
فيصح - والحال هذه - أن نعتبر الحقوق المعنوية مالّاء فيكون الحق المعنوي من مشتملات المال» فيصح أن يكون ملا 
مادامت علاقة الاختصاص قائمة وهو منتفع به شرعًا إذ الانتفاع من كل شيء حسب طبيعته؛ والناس يعتبرون فيه القيمة. 
فتقد تكاملت له عناصر الملك. 


)١(‏ يرجح الشيخ مصطفى الزرقاء تسميتها "حقوق الابتكار" لأن اسم "الحقوق الأدبية" ضيق لا يتلاءم مع كثير من أفراد 
هذا النوع؛ كالاختصاص بالعلامات الفارقة التجارية» والأدوات الصناعية المبتكرة» وعناوين ا محال التجارية» ثما لا صلة له 
بالأدب» والنتاج الفكرى, أما اسم "حق الابتكار" فيشمل الحقوق الأدبية كحق المؤلف في استغلال كتابه» والصحفي في 
امتياز صحيفته؛ والفنان في أثره الفني من الفئون الجميلة» كما يشمل الحقوق الصناعية والتجارية ما يسمونه اليوم "الملكية 
الصناعية" كحق مخترع الآلة» ومبتدع العلامة الفارقة التي نالت الثقة» ومبتكر العنوان التجاري الذي أحرز الشهرة. انظر : 


المدخل إلى نظرية الالتزام : 77/7. وقد يقال في هذا الرأي : بأنه أخص من الدعوى فإن عبارة "حق الابتكار" توحي 
بتخصيص هذه الحقوق فيما هو ابتكار وإبداع فحسب في حين أن الحق ههنا قد يترتب ولا ابتكار فيه يذكر. سواء أكان 
في الأدبيات أو الأسماء التجارية» أو العملات التجارية أو الصناعية. 

(؟) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير : 451/4. 

(5) حق الابتكار في الفقه الإسلامي المقارن» للدكتور فتحي الدريني : ص 8/.". (1) 


77 "الشيخ محمد سالم بن عبد الودود : 
بسم الله النحمن الرحيم . 
شكرًا سيدي الرئيس» الحقيقة أنا ما أدركت إلا آخر كلام الأخ المختار السلامي ولعله كان يعبر عما كان يختلج في ذهني؛ 
هذه الأمور التي ليست لما قيمة مادية بالأصل وإِنما تكتسبها بالتعارف» يكثر في المذهب المالكي جواز التعامل عليه لكن 
لا يسمونه بالبيع بالمعنى الأخص وإنما يدخل في البيع بالمعنى الأعم ويسمونه في الكثير التنازل بعوض» كشراء ليلة الضرة 
منها ولا نزول عن الوظائف بعوض وقول المساوم لتجار السلعة أو لبعضهم : كف عني ولك دينار» إلى آخره» مسائل كثيرة 
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من هذا النوع موجودة في المذهب المالكي, وأما ما يتعلق بالحقوق - حقوق التأليف هذه وحقوق المؤلفين - فهذه تقرب 
من أخذ الأجر على التحديث؛ وهذا معروف أن الإمام أحمد وإسحاق والرازي لم يجيزوا هذاء جرحوا به من يأخذ عليه 
أجرّاء ولكن بعض الباحثين من الفقهاء وفقهاء الحديث أخذ الأجر كأبي نعيم الفضل بن دكيم, والذي استقر عليه الرأي 
هو أن الشخص إذا تفرغ للتحديث أو التأليف جاز له أن يأخذ أجرًا على ذلك حتى يكسب رزقه وقوت عياله» والذي 
يؤخذ من الدولة يسمى باصطلاح فقهاء المذهب المالكي رزقًا ولا يسمى أجرّاء ولذلك يجوزء وهذا ركز عليه القرافي في 
فروقه؛ الفرق بين الإجارة والأرزاق» وفي أخذ المحدث على تحدينه أجرًا يقول الحافظ زين الدين العراقي عبد الرحيم بن حسين 
في ألفية المصطلح : 

ومن روى بأجرة ١‏ يقبل به موطام؛ إسحاق والرازي وابن حنبل 

وهو شبيه أجرة القرآن 66 موطم؛ يخرم من مروءة الإنسان 

لكن أبو نعيم الفضل أخذ وغيره ترخصًا 6امدهم؛ فإن بذل شغلا به الكسب أجر 

قال: أفتى به الشيخ وأبو إسحاق . حاصل ما كنت أريد أن أقوله إن هذا النوع من التعامل موجود في الفقه المالكي» 
ويدخلونه في المعاوضة بالمعنى الأوسع لا في بيع المكايسة بالمعنى الأخصء وأن الحقوق : حقوق التأليف واحتكارها بالمعنى 
المادي البحت يجافي أخلاق المسلمين» وأن الذي يأخذ عوضًا عن انتفاع الناس بتأليفه إذا احتاج إلى ذلك لا يبعد عن 
أخذ المحدث أجرًا على تحديثه وشكرًا. 


الرئيس : 


شكرّاء ربما أن المناقشات بدأت تأخذ شكلا فرعيّاء يعنى نكون عكسنا القضية التى من أجلها أجلت الجلسة الدورة الماضية» 


لأنه في الدورة الماضية عرض الاسم التجاري والترخيص وأجلت حتى يبحث الموضوع من أصله بالحقوق المعنوية » فإن رأيتم 
أن يكون التركيز في بقية المداولات على الأصل وهو الوعاء العام لهذه القضايا من حقوق التأليف والترخيص وغيرها ؟! 
")00 


عم م _"خائمة 
إن من ألقى نظرة خاطفة على التشريع الإسلامي يلمس صلاحيته لكل زمان ومكان بما فيه من مرونة تكسبه تطورًا وتماء 
مدى الزمان من بداية عصر الرسالة والعصور اللاحقة له من عصر الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين » وإننا لنلاحظ 
البون الشاسع بين ما كان عليه التشريع في العصر الأول والحالات ات استقر عليها بعد ذلك وما ذلك إلا لاختلاف الحياة 
التي كان يحياها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه معه والحياة التي عاشها المسلمون من بعد » وقد امتدت رقعة 
الإسلام وشملها حكمه وامتد إليها سلطانه » فقد كانت حياته صلى الله عليه وسلم في شبه الجزيرة العربية » وكان المسلمون 
في ذلك الزمان قلة ولم تختلف عاداتحم وأعرفهم وتقاليدهم إلا ما كان من اختلاف يسير بين مكة والمدينة وقد لاحظه 
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التشريع فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل بيئة ما يناسبها من الأحكام » فلم يكن أهل مكة يتعاملون بعقد 
السلم في حين أن أهل المدينة كما رواه الشيخان يتعاملون به » فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه المعاملة 
مراعيًًا في ذلك عرفهم وعاداتحم وينتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربما وتفتح بلاد الروم وفارس ومصر وأفريقية وتظهر 
عادات وتقاليد جديدة وقوانين متنوعة قد كان لما أثر وأي أثر في اختلاف الرأي واختلاف التفكير والنظر » وقد طرأت 
حوادث ونوازل لم تكن ف عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تحتاج إلى تشريعات وأحكام وكان الحكام والمفتون 
مدعوين إلى استنباط أحكامها وإبراز تشريعاتما بما يوافق عادات الناس وأعرافهم التي تختلف باختلاف الأقليم والجهات بما 
يوافق مقاصد الشريعة ولا ينقاض أصوطا وقواعدها » ذلك أن الشريعة الإسلامية كاملة عامة لكل أمور الدين والدنيا من 
عبادة ومعاملة وقد أصلت كل الأصول وقررت كل المقاصد وأوضحت كل المبادئ وتركت التفاصيل والجزئيات للقائمين 
على تنفيذ هذه الشريعة ويستلهمون من روحها ويستنبطون من قواعدها وأصولها ما ليس في نصوصها » وقد أشار رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لهذا المعنى وهذه الحقيقة حين قال صلى الله عليه وسلم للصحابة: (( أنتم أعلم بأمور دنياكم )) 
وي قوله هذا إذن في الاجتهاد فيما يتصل بشئون الحياة والمعاملات التي تتجدد وتتكاثر وتتغير بحسب الزمان والمكان 
والتقدم والحضارة » لذا نرى الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من التابعين وتابعيهم لم يقفوا من القضايا التي نزلت 
والأحداث التي حلت موقف العاجز المضطرب » بل اجتهدوا رأيهم وأعملوا فكرهم وأعطوا حكم كل قضية نزلت وحكم 
كل مسألة حلت من الحوادث والنوازل التي طرأت انطلاقًا من النصوص والقواعد والمقاصد. 
0 


4 -"ونقلنا في ذلك كلام المحققين لعمل المدينة » كما نبهنا إلى أن عمل أهل المدينة قد أخذ به قبل مالك 
الصحابة والتابعون وتابعوهم وأوضحنا الفرق بين عمل أهل المدينة وبين ما جرى به العمل في الأمصار وأن بينهما عمومًا 
وخصوصًا , ثم أشرنا إلى أن العلاقة بين العرف والعمل وثيقة جدا بحيث لا يكاد يظهر أي فرق وأن العمل ما هو إلا عرف 
في شكل متطور وأن العرف هو السبب في قيامه لذا كثير ما يذكر الفقهاء العرف مصاحبًا للعمل ومرادفًا له » وقد أشرنا 
للعلاقة بين المصالح المرسلة والاستحسان والأعراف وما شرعه أولي الأمر من أحكام من خلال ما جرى به العمل على 
الرغم من المآخذ التي أخذت على هذا اللون من التشريع وأشرنا إلى أثر تغير الأحكام بتغير الزمان والدوافع والأسباب المؤدية 
إلى تغير الأعراف » كما أشرنا إلى القواعد الشرعية في العرف » ثم ختمنا الموضوع بأبحاث من الفقه وأصوله بنيت على 
العرف وترك فيها القياس استحسانا وذلك للتعامل المتعارف بين الناس وحاجتهم إلى هذا التعامل تحقيًا للمصلحة ودرءً 
للمفسدة وأشرنا إلى أن العرف هو الذي يحدد ما يعد مالا وما لا يعد وما يكون مقوما وغير مقوم وأشرنا إلى حقوق 
الارتفاق وبينا أن مرجعها إلى العرف وأشرنا إلى بعض الأحكام للأحوال الشخصية وتأثير العرف فيها وإلى كثير من العقود 
المالية وبنائها على العرف وإِن كانت مخالفة للقياس كبيع السلم والاستصناع وبيع الوفاء وغيرها وكالإجارة والمزارعة والمساقاة 
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واعتبار العرف في الخيار والوصية والتقرير واختلاف الدية باختلاف الأعراف » وكذلك اعتباره في الشهادات والقضاء ونحو 
ذلك » وأوضحنا أن تحكيم العرف ف كثير من القضايا أمر ضروري مفتقر إليه لا بين الأفراد والجماعات بل بين الدول 
والجهات » لذا ختمنا الموضوع بكلمة عن العرف الدولي وما استقر عليه قضاء محكمة العدل الدولي المنتصبة بلاهاي » 
ولعل في بيان ما وضحت وما مثلت أكون قد شاركت قدر الاستطاعة في تحلية نظرية العرف وتوضيح آثارها في التشريع 
الإسلامي ومدى تأثير الأعراف في تطور المجتمعات وأحكامها وقوانينها الإدارية وغيرها » وإنا لنأمل من الحكومات الإسلامية 
أن تعود إلى رشدها وسالف عهدها وأن تحكم شرع الله وتحتكم إليه وتستغني عن قوانين الغرب التي لا تراعي ما أحل الله 
وما حرم » فإن ف التشريع الإسلامي ما فيه غنى عن كل القوانين إذ هو قانون الفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق 
الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون » نسأل الله التوفيق » وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب » 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبة. 
بكرن 


مم-"الفصل الأول 
تعريف: العرف في الاصطلاح اللغوي والفقهي 
العرف لغة: 


هو التتابع الذي ينشأ من العادة التي تستقر في نفس الشخص من تكرار أمر معين من الأمور » تعارف الناس هذه العادة 


وقلدوها وتكررت محاكاتمم لما في مكان معين أو بين طائفة معينة أو أبناء مهنة معينة صارت هذه العادة عرفًا أي استقر 
عليها العمل جيلا بعد جيل » وكما يجري العرف اللغوي في الأفعال يجري بالأقوال أيضًا » فالإنسان بطبيعته مضطر إلى 
التفاهم مع من يعيش بينهم ولا بد من التعبير كما حتى تصبح لغة عامة بينهم » ثم بتوسع الصناعات والعلوم يصبح التعبير 
باللغة العامية الأصلية في هذه الصناعات والعلوم. ولهذا السبب نجد أهل الحرف أو العلوم يلجؤون إلى استعمال لغة وألفاظ 
خاصة بحم يصطلحون عليها بطريق الابتداء أو بطريقة التداول المتكرر للدلالة على معان وأشياء تفهم بسهولة من هذه 
الألفاظ الاصطلاحية التي لا يقوم مقامها في الدلالة إلا شرح طويل » ولا بد من التعبير بالألفاظ التي هي أصوات اعتاد 
الناس التعبير بما » وغالبًا ما يكون أصل الألفاظ العرفية مجازات لغوية لا يفهم المراد منها إلا بقرينة » ثم يتكرر استعماها 


فتصير مجازات مشهورة ومنتشرة بين الناس ثم يزداد شيوع الاستعمال حتى يفهم منها المراد بدون قرينة وبنفس الوقت تمجر 
معانيها الحقيقية. 

نخلص مما تقدم: بأن العرف في الحقيقة اللغوية عادة الجماعة المتكررة في فعل أو قول من غير علاقة أو رابطة ذهنية مسبقة 
.)1١(‏ 

أما في الاصطلاح الفقهي: 
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فقد عرفه الفقهاء بأنه عادة جمهور قوم في قول أو عمل: ثم توسعوا في تعريفهم للعرف » فقالوا: إن العادات التي تنتشر في 
البلاد وبين الناس أو بين أصناف مخصوصة من الناس لا تنشأ عن سبب واحد ولكن معظم هذه العادات إنما تنشأ عن 
الحاجة التي تعرض للناس لظروف خاصة بحم تدعوهم إلى عمل خاص فيما بينهم فيتكرر العمل حتى يصبح عرفًا » ومعلوم 
بأن للعادات والأعراف سلطانًً قويً على النفوس وتحكم العقول فمتى رسخت هذه العادة اعتبرت من ضروريات الحياة. 


-١97ص انظر محمد ركريا البرديسي. أصول الفقه: ص8”5؛ الزرقا » الملدخل: ص 4843 محمد موسى » المدخل:‎ )١( 
00) "١ 


"فعلى ضوء ذلك فلا نرى قياس البيع ونحوه على النكاح » ولا ترجيح التعميم الذي ذهب إليه أستاذنا الجليل 
» ولا نرى اعتبارًا ولا وجاهة للخروج من القاعدة العامة التي استقر عليها الفقه الإسلامي » من اعتبار المجلس وانحصاره 
فيما بين الحاضرين بمجلس الإيجاب والقبول » وفيما بين الغائبين بوصول الخطاب والرسول والاطلاع على الإيجاب » وإذا 
كان الاستثناء الوحيد بخصوص النكاح له مبرره من حيث ضرورة وجود الشهود فلا نرى مبررًا في العقود التي لا يشترط فيها 
الإشهاد حماية للعقود من الاضطراب والإضرار » وقد يقول قائل : إن القول بحذا التعميم له مبرره أيضًا حيث يستجيب 
للضرورات العملية التي تقتضي هذا الخروج في حال التعاقد بين الغائبين حيث إن الشأن في التعاقد بين الغائبين عادة أن 
يكون غير مسبوق بمجلس للمقدمات والمساومات التي يتمكن من خلالها الموجه إليه أن يقلب الإيجاب على وجوهه 
المختلفة قبل صيرورته بان في حقه » ذلك » ومن هنا فيكون من الوجاهة حماية القابل بالتوسعة عليه في مجلسه )١(‏ . 
للجواب عن ذلك يقال : ليس هناك في الواقع ضرورة إذ أن المجلس يسعه مهما طال حيث بإمكانه أن يجحلس ساعات في 
مكانه ينظر إلى العقد ويقلب فيه » ويسأل حول إيجابياته وسلبياته » فما دام هو مشغولًا به لم ينقطع المجلس. بالإضافة إلى 
أن له حق خيار المجلس حتى بعد القبول ما دام في المجلس كما سبق. ومن هنا فخيارات المجلس توسع عليه الباب » وم 
تترك له العسر والضيق. 


هذا ومن جانب آخر فإن بإمكانه أن يشترط خيار الشرط لمدة معينة سواء كانت بلفظ صريح » أو غير صريح » فمثلًا لو 
وصل إليه خطاب » أو برقية أو تلكس أو فاكس فوجد أن شروط العقد وتفاصيله طويلة جدًا تحتاج إلى دراسة فله الحق 
في قبوله واشتراط خيار الشرط نفسه لمدة معينة » كما أن قوله : غدًا أكمل الدراسة أو نحو ذلك في حكم خيار الشرط » 
إذ العبرة في مثل هذه الأمور بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني والله أعلم بالصواب. 
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كف نوين فين نار رقع اناري ساف ا 01 


0 "والذي نحن بصدده هنا هو تقديم عرض مبسط لأهم المعاملات )١(‏ . 
-١‏ أسواق الأوراق المالية : 
يتم تبادل الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى في نوعين من الأسواق » الأول هو ما يسمى بورصة ( وهي كلمة ربما 
يكوة لافنا )برقن يتيس افق + ردقي إل مكان عدن ينه اللكومة فوأول كلاق الاو افا ومكوت )همقر “قاديت 
وإدارة مستقلة ( إما معينة من قبل الحكومة أو منتخبة بواسطة المتعاملين في السوق ) » وهذا النوع من التنظيم قديم يعود 
إلى أواخر القرن السادس عشر عندما بدأت الحكومات الأوروبية تستدين من مواطنيها بالربا عن طريق إصدار السندات. 
أما النوع الثاني فهو حديث ويسمى باللغة الإنجليزية +2<16م موغصداههت هعطغ-«دهءده ويشير إلى مجموعة المتعاملين 
بتلك الأوراق من السماسرة خارج سوق البورصة. 
(1) البورصة : 
يتولى البيع والشراء في أسواق البورصة أعضاء محددون ولا يسمح لسواهم بذلك. ويكتسب الواحد منهم تلك العضوية عن 
طريق استئجار مقعد في السوق يخوله المزايدة وعقد الصفقات مع الأعضاء الآخرين. وغالبا ما تكون قيمة الإيجار عالية 
فقد تبلغ ملايين الدولارات ( كما في بورصة نيويورك ) . والعضوية » شأنها شأن كل شيء في أسواق البورصات » تكون 
قابلة للبيع ولذلك كثيرا ما ترتفع أسعارها في أوقات الانتعاش الاقتصادي. وقد يكون صاحب المقعد وكيلا لمئات السماسرة 
الذين يعملون خارج السوق فهو يعقد صفقات البيع والشراء نيابة عنهم في السوق مقابل عمولة. وتتم هذه المعاملات في 
الوقت الحاضر بواسطة الكمبيوتر وأجهزة الاتصال الإلكترونية أو الحاتف. 
ويجري تنظيم المعاملات في أسواق البورصة بدقة بالغة فيبدأ التعامل فيها يوميا في لحظة محددة وينتهي في لحظة محددة يقرع 
فيها الجرس فتوقف كافة المعاملات بشكل قاطع. ويسيطر على التعامل أنظمة وقوانين ذات تفصيل بالغ. ويسود في كل 
بورصة أعراف متواترة يحرص المتعاملون وسلطة السوق على احترامها لأتما تساعد على تنظيم التعامل فيها. 


)١(‏ مع أن المعاملات في أسواق المال العالمية والبوربصات خصوصا في الولايات المتحدة شبيهة بالزئبق على صفاه » تتبدل 
وتتغير ويختفي منها أنواع ويظهر أنواع جديدة لا نقول كل سنة أو كل شهر بل كل يوم وساعة خصوصا بعد أن اتجهت 
أكثر الدول الغربية منذ عدة سنوات إلى إلغاء كثير من القيود القانونية التي كانت تفرضها على أنواع المعاملات المالية ( 
مه 1غ13نداوع2ع26 ( » ولذلك لا سبيل إلى حصر كل تلك المعامللات بطريقة مكتوبة 3 وأحسب الإلمام بكل تلك 
المعاملات لا يتيسر إلا للقلة من المتعاملين في تلك الأسواق مباشرة على أن ما نعرضه يمثل أهم صيغ في تلك الأسواق مما 
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استقر عليه التعامل في شكل الصيغ الفسية للعقره". 17 


*-"هل هو بيع عادي ؟ 
ليس كل بيع يؤجل فيه قبض المبيع يكون داخلا في باب السلم ( ولا الاستصناع ) » وقد أثبت الفقهاء صورا من البيع 
الجائز الذي يؤجل فيه قبض المبيع » غير عقد السلم . من ذلك قول الشافعية والحنفية بعدم تسليم الثمن في المجلس إذا بيع 
موصوف في الذمة مؤجل بثمن معين ( على غير السلم ) . وقد ذكر الكاساني في بدائع الصنائع : ( .. باع عبدا بثوب 
موصوف في الذمة مؤجل » فإنه يجوز بيعه » ولا يكون جوازه بطريقة السلم بدليل أن قبض العبد ليس بشرط » وقبض رأس 
مال السلم شرط جواز السلم ) ( البدائع : 3١-«6/10‏ ) . والعلة في تحريم كثير من العقود ومن الشروط في العقود هو 
الغرر المفضي على المنازعة » ومسألة دقيقة تحتاج إلى نظر وتمحيص في ظل الأشكال الجديدة من العقود. 
هل يكون من عقود المقاولة ؟ 
عقود المقاولة من أنواع العقود المستجدة » وهي شبيهة ببيع السلم وعقد الاستصناع ولكن فيها عنهما مخالفة تتمثل في 
تأجيل البدلين » وعقود المقاولة صورة من صور بيع الكالئ بالكالئ لأنما بيع دين مؤخر لم يكن ثابتا في الذمة بدين مؤخر 
مثله » ويسميها المالكية ابتداء الدين بالدين. وقد اقترح أحد الباحثين أن الحاجة إليها داعية والضرورة فيها معتبرة لعموم 
عمل الناس بها وتعذر إقامة أعمال التجار والمقاولين بدوتما » فما دام خاليا من الربا فلا يوجد مانع شرعي من إباحته 
للضرورة ( نزيه حماد » بيع الكالئ بالكالئ في الفقه الإسلامي » جدة مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي » 947١م‏ » ص9” 
) والمعاملة الموصوفة شبيهة بعد المقاولة المذكور الذي اتسع انتشاره والعمل به في كافة أنواع النشاط الاقتصادي حتى استقر 
عليه عرف التجار وعد من المعاملات المقبولة بينهم. والله أعلم. 
هل يمكن اعتباره عقد سليم متجددا ؟ 
يمكن للخروج من حرج النقطة الثانية المشار إليها سابقا » القول بأن ما يحدث ليس بيعا للمسلم فيه قبل قبضه » بل عقد 
سلم جديد لا تباع فيه السلعة ذاتما ولكن يسلم فيه بأخرى بنفس الوصف والمقدار في عقد جديد , ( ويمكن إعادة صياغة 
العقد لينص على ذلك ) . ولكن هذا غير ممكن في المعاملة الموصوفة في أسواق السلع والمال العالمية » لأن ما يحدث في 
الواقع هو تصفية نقدية لتلك العقود يوميا » فهي أي العقود » يجري إعادة كتابتها في أول وقت الافتتاح ثم تصفيتها في 
آخر النهار » فلا يبقى العقد الأول ساريا حتى تماية الأجل ومن ثم لا يمكن القول بأنما عقد سلم يلغي بآخر يتضمن نفس 
السلعة. 

كاك 
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"التكييف النهائي للاستصناع: 
يتضح ما تقدم أن جمهور فقهاء المذاهب على أن الاستصناع عقد بكل معني الكلمة» وليس مجرد وعد حتى عند غير 
الحنفية من المذاهب الثلاثة التي لا تحوزه إِلّا على أنه سلم إذا توافرت فيه شروط السلم . ذلك أنه في نظر تلك المذاهب لو 
كان مجرد وعد لما صح أن يحكم فيه بعدم الصحة؛ لأن الوعد لا يوصف بالصحة أو عدمهاء فهذا الوصف تختص به 


العقود التي لها انعقاد تترتب عليه أحكام إذا توافرت مقوماتماء وها بطلان إذا فقد فيها بعض مقوماتما. 
فمن يقرر من الفقهاء في أي مذهب كان عدم صحة الاستصناع لأن فيه بيع المعدوم المنهي عنه بغير طريقة السلم المستثناة 
شرعًا يلزم من حكمه هذا أنه يرى في الاستصناع عقدًا مخالمًا للنظام الشرعي في التعاقد. ولو أنه عنده مجرد وعد لما ساغ 
أن يقرر فيه عدم الصحة. 
وقد أشرنا فيما سبق إلى أن الأدلة التي يستند إليها من يقول أنه وعد وليس بعقد هي أدلة ضعيفة ومردود عليها بقوة» فلا 
بقي أنه» بعد تقرير كونه عقدَاء وهو ما استقر عليه رأي المتأخرين من فقهاء المذهب الحنفي » واعتمدته مجلة الأحكام 
العدلية» قد اختلفوا في طبيعته بين العقود: هل هو من قبيل الإجارة» فتطبق فيه شروطها وأحكامهاء أو هو من قبيل البيوع؟ 
وأقوى شبهة يستند إليها من يرون أنه من إجارة الأشخاص أن بعض الأجراء العامين ( الأجير المشترك ) أصحاب المهن 
تقتضي طبيعة عمله أن يضع من عنده المادة التي يستلزمها عمله المستأجر عليه كالصباغء فإنه يدفع إليه الثوب أو الغزل 
ليصبغه باللون المطلوب بصبغ يضعه من عنده. ولا يقدمه له صاحب الثوب» كما يفعل الصانع في الاستصناع, ول يخرجه 
هذا عن أن يكون أجيراء وعقد عمله إجارة. 
وقد أجاب القائلون بأن الاستصناع من قبيل البيوع لا من الإجارة بما يوضح الفرق جليًًا بين الصانع في الاستصناعء 
والصباغ ونحوه» من الأجراء العامين. وخلاصته أن المستصنع يأتِ إلى الصانع صفر اليدين ليشتري شيئًا يصنعه له كله كاملا 
بخامة وعناصر من عنده» ولو أنه وجد عنده ما يوافق مطلوبه لاشتراه جاهرًا. أما الصباغ فيأتيه الثوب من صاحبه ليعمل 
على إحداث لون فيه أو تغيير لونه» وهذا عمل محض وليس عيئًا تباع» وإذا كان عمله هذا يستلزم وضع صبغ من عنده 
(لأنه هو الذي يحسن اختياره ويعرف مقداره) فهو تبع للعمل الذي هو امحل الأصلي للعقد. 
وقد استقر الرأي عند الحنفية أن الاستصناع نوع من البيوع مستقل لا يدخل في أحد الأنواع الأخرى كالصرف والسلمء 
وليس أيضًا من البيع العادي (المطلق). فكما أن الصرف والسلم نوعان من البيع وهما عقدان مستقلان» وما أحكام 
خاصة لا تحري في البيع المطلق العادي, فكذلك الاستصناع. ويهذا أخذت مجلة الأحكام العدلية» فعقدت للاستصناع 
فصلا خاضًا به في باب (أنواع البيع) من كتاب البيوع في المواد 1« - 8910؟. 

00)" 
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٠‏ "القول السابع: 
وعلى هذا اختيار صاحب الحداية وأولاده ومشايخ زماننا وعليه الفتوى. 
أعني لا يملك المشتري البيع من الغير كما في بيع المكره» لا كالبيع الفاسد بعد القبض. 
القول الثامن: 
لما وقع التردد في إلحاقه بالفاسد أو الصحيح فإلحاقه بالصحيح أولى تقليلًا للفساد وترجيحًا لقول الإمام. 
القول التاسع: 
وهو الذي استقر عليه فتوى صاحب المهداية وأولاده ومشايخ العهد. 
إن الملك يثبت للمشتري في زياداته» ولا يضمنه بالإتلاف )١(‏ . 
وركاة مال الوفاء على البائع لأنه ملكه بالقبض» وعلى المشتري أيضًا لأنه يعد مالا موضوعًا له عند البائع أو ديئًا له عليه. 
- وليس هذا إيجاب ركاة المال على رجلين لأن النقود لا تتعين قِ العقود والفسوخ, وعليه صاحب المداية والإمام البزدوي 
(0). 
هذا وخرج صاحب البزازية على هذا الأصل فروعًا ومسائل عدة يرجع إليها لزيد من التوضيح. 
القول الراجح 8 
قال علي حيدر في شرح امجلة ما نصه: 
والحاصل: أن بيع الوفاء ون وجد فيه تسعة أقوال فأرجحها القول الذي اتبعته المجلة في قوطا: (بيع الوفاء: في حكم البيع 
الجائر بالنظر إلى انتفاع المشتري). 
وفي حكم البيع الفاسد بالنظر إلى كون كلّ من الفريقين مقتدرًا على الفسخ. 
وف حكم الرهن بالنظر إلى أن المشتري لا يقدر على بيعه إلى الغير. 
وعلى كلّ فوجه الشبه بالرهن أَبْيَنُ وأرجح (7) . 


6 د 


.41١١/75 البزازية بمامش الحندية:‎ )١( 
. 5١7/84 (؟) جامع الفصولين: ١/75؟؛ والبزازية:‎ 
0 شود اله «الج ا‎ )8( 
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1د ابيع الوفاء عند الإمامية 
إعداد 
حجة الإسلام الشيخ محمد علي التسخيري 
عضو مجمع الفقه الإسلامي 
بسم الله الرحمن الرحيم 
بيع الوفاء هو البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري المبيع إليه. 
ومن أسمائه: بيع الثنيا عند المالكية» وبيع العهدة عند الشافعية» وبيع الأمانة عند الحنابلة» وبيع المعاملة عند بعض الحنفية.. 
وكذلك سمي بيع الطاعة وبيع الجائزء أما عند الإمامية فيسمى (البيع بشرط الخيار )» وربما ذكرت له أسماء أخرى )١(‏ . 
ما استقر عليه الرأي عند بعض المذاهب: 
كان السائد قديمًا فساد هذا البيع عند علماء المذاهب الأربعة باعتبارات ذكرت الموسوعة الفقهية منها ما يلي: 
الأول: أن من شروط صحة الشرط أن لا يخالف مقتضى العقد وعقد البيع يقتضي ملك المشتري للمبيع على سبيل 
الاستقرار والدوام. 
الثاني: أن في هذا الشرط منفعة للبائع ولم يرد دليل معين يدل على جوازه. 
الثالث: أن البيع على هذا الوجه لا يقصد منه حقيقة البيع بشرط الوفاء وإنما يقصد من ورائه الوصول إلى الربا احرم. 
وذهب بعض المتأخرين من الحنفية وكذلك بعض الشافعية إلى جواز ذلك لأن البيع بمذا الشرط قام عليه العرف فرارًا من 
الربا وهو صحيح وإن كان مخالقًا للقواعد لأن القواعد تترك بالتعامل كما في الاستصناع (؟) . 
واعتبره أبو شجاع وعلي السعدي والقاضي أبو الحسن الماتريدي من الحنفية: من عقد الرهن ورتبوا عليه كل أحكام الرهن 
بحجة أن العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباتي ولهذا كانت الحبة بشرط العوض بيعًا. 





.55-0/9 الموسوعة الفقهية:‎ )١( 
وابن‎ 45١3 29٠١8/* والبحر الرائق: 48/4 والفتاوى الحندية:‎ 4١87/5 الموسوعة نقلا عن تبيين الحقائق للزيلعي:‎ )١( 
ومغني المحتاج: 7/١؛ ونحاية المحتاج: */577؟؛ وبغية المسترشدين: ص77١؛ والإقناع:‎ ؛؟7١7-‎ ١١4/١ عابدين:‎ 


رهم" 3 


'أما ما استقر عليه الرأي - كما نقل - لدى الحنفية فهو أنه عقد جديد - كما يعبر الأستاذ الزرقاء في 
بحثه المقدم للمجمع ليس بيعًا صحيحًا من كل وجه ولا بيعًا فاسدًا من كل وجه ولا رهًا من كل وجه بل فيه شبه بحا جميعًا 
ولذا قرروا إعطاءه حكمًا من كل منها: 
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فأعطي من أحكام البيع المطلق الصحيح أن للمشتري حق الانتفاع به واستغلاله دون حاجة إلى إذن البائع بل بمقتضى 
العقد . 

- وأعطي من أحكام البيع الفاسد أنه عقد جائز للطرفين. 

- وأعطي من أحكام الرهن أنه لا يجوز للمشتري بيعه لأنه شرط رده على البائع متى أعاد له الثمن وأحكام أساسية أخرى. 
وقد استقر رأي الحنفية على هذا حتى قال صاحب البحر الرائق: وينبغي أن لا يعدل في الإفتاء عن القول الجامع» وفي 
النهر: والعمل في ديارنا على ما رجحه الزيلعي )١(‏ . 

وقفة قصيرة عند الأدلة: 

وقبل المضي في البحث لا بد من وقفة قصيرة عند الأدلة التي سيقت للفساد أو الجواز. 

أما بالنسبة لأدلة الفساد فقد ذكر منها أن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد فما هو الموقف هنا؟ 

من الواضح أن سر المشكلة في هذا العقد هو وجود شرط (الرد عند الرد) في هذا العقد ولذاكان من الطبيعي أن نرجع إلى 
قاعدة ( المؤمنون عند شروطهم ) وأحكامها المتفرعة لنحدد الموقف من هذا الشرط. 

وهذه القاعدة لا يختلف حوطا العلماء بعد أن جاءت النصوص الموّكدة لما وهي في كمال الوقوف والاعتبار. 


1 الوسوغة تاناعم ابرى غابنييه #اعموعات وا ا 


#ع ب" إنه العرف وقد ذكرنا أن العرف لبس دليلة شرعكًا قافتاب أسه واله1ا انحيبنا إل الشريعة وإعا العرف يكن 
أن يشخص ننا مصاديق الأدلة ومداليل الألفاظ ومرادات المتكلمين كما يمكنه أن يكشف لنا عن إمضاء الشارع المعصوم 
للقاعدة الأصولية كالاستصحاب أو الحكم الفرعي شريطة أن يمتد إلى عصر المعصوم فيكون عرفًا عامًًا في زمانه ومن خلال 
عدم نميه عنه يكتسب مشروعية التقرير طبعًا مع التأكد من كل هذه الأمور أي الامتداد إلى ذلك العصر حتمًا وعدم 
صدور النهي قطعًا. 
كما هو الحال في عقد الاستصناع - كما يدعى - وهذا أمر يختلف عن الحال في عقد نشك في امتداده إلى ذلك العصر 
بل يقال أنه ظهر أول ما ظهر في القرن الخامس الحجري في مدينة بلخ وهو أمر مرفوض خصوصًا إذا لاحظنا الروايات 
الآتية عن أهل البيت (ع) وعلى أي حال فإننا لا نستطيع تحكيم العرف هنا والخروج فيه عن القواعد والقوانين الشرعية. 
أما بالنسبة لما استقر عليه الرأي والذي عبر عنه الأستاذ الزرقاء بالبيع الجديد المشابه (للبيع الصحيح والفاسد والرهن ). 
كما عبرت عنه الموسوعة بأنه (مركب من العقود الثلاثة كالزرافة فيها صفة البعير والبقرة والنمر). فهو أيضًا لم نستطع أن 
نتبين الوجه في تصحيحه. إذ أننا تارة نحاول التشبيه وأخرى نحاول التماس الدليل الشرعي للحكم الشرعي الذي نريد 
استنباطه. وهل يكفي مجرد الشبه لنقل حكم من المشبه به إلى المشبه؟ 
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كما أن وجود عنصر فاسد - وهو المفروض لديهم - في هذا العقد يفسد المجموع - كما مر ذلك. ولا نستطيع بعد هذا 
أن نجيز شمول أدلة الوفاء لمثل هذا العقد والحال هذه. 
ولذا رأينا الأستاذ الزرقاء يكتفي بنقل القول دون تأييده بل رأينا أبا شجاع والسعدي والماتريدي يعدلون عن هذا الرأي 
ويلجأون إلى تصحيحه باعتباره عقد رهن كامل وبالتالي يمنحونه كل أحكام الرهن وهذا أيضًا لم نر له وجهًا بعد أن لم 
يقصده المتعاقدان مطلقًا ومع هذا فلا محال لفرض ضرورة الالتزام به كقول جامع وعدم تسويغ الخروج عليه. 
ولا ننسى أن نشير إلى من جوزه لحاجة الناس إليه فلا نرى ذلك أيضًا دليلًا مسوعًا اللهم إلا أن يتحول إلى ضرورة 
وللضرورات أحكامها وليس الأمر كذلك. 

00)" 


ع 6 م-"الخاتمة 
في اختلاف المتعاقدين في العقد الذي بينهما 


00( 
ذكر صاحب الفصول: (أن جده سكل إذا ادعى بيعًا جائرًا والمشتري بيعًا بان أو ادعى على العكسء فالقول لمن يكون؟ 
(و) أجاب: لمن يدعي البات. وقال: وكنت أفتي في الابتداء أن القول قول من يدعي بيعًا جائرًا وله وجه حسن, إلا أن 


أئمة بخارى هكذا أجابوا فوافقتهم) (؟) . 

أقول: لعل الوجه الحسن الذي أشار إليه في كون القول قول من يدعي البيع الجائز هو أن المدعي البتات يدعي خلاف 
الظاهر. 

(أما إذا كان مشتريًا فلأنه يدعي على البائع زوال ملكه عن المبيع وهو ينكرء والأصل عدم الزوال) (9) . 

وإن كان بائعًا فهو يدعي على المشتري لزوم الثمن بذمته والمشتري ينكر والأصل عدم اللزوم (5) . 

فإن قلت: هذا إنما يظهر فيما إذا كان اختلافهما قبل قبض البائع الثمن من المشتري؛ إذ هنا يجيء كون البائع طالبًا من 
المشتري القمن من دعواه (5) لزومه عليه بدعواه بتات البيع» والمشتري ينكر اللزوم بادعائه الوفاء الذي هو غير لازم . 

أما إذا كان الاختلاف بعد القبض فالبائع هنا لا يدعي على المشتري شيئًا ليكون المشتري بدعوى الوفاء منكرًا له ليجعل 
القول قوله لإنكاره» وإنما الأمر في ذلك بالعكس: وهو أن المشتري هو الذي يدعي عليه وجوب رد الثمن الذي قبضه منه 
لكون البيع غير لازم» والبائع ينكر ذلك لكون البيع لازمًا فلا يلزمه رده. 

وكان هذا هو وجه رجوع صاحب الحداية عما كان يفتي به من كون القول قول مدعي الجائز إلى ما أفتى به البخاريون من 
كون القول قول مدعي البتات لا مجرد موافقته لحم في الجواب. 
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)١(‏ انظر شهادة البحر فإنه نقل الكلام في هذه المسألة عن الغنية. محمد ابن الخوجة الأكبر ج. ر؛ وفي مجمع النوازل. 
اختلف المتبايعان فقال المشتري شريته بان وقال البائع بعقد وفاء. فالقول للبائع (قياسًا) إذ المشتري يدعي زوال عينه عنه 
وهو ينكر فيصدق. الجامع: 147/١‏ ”7. 

(؟) بتصرف قليل. العمادية: وسط ٠١‏ ب؛ الجامع: 57/١‏ ؟. والذي يتحصل من القنية والملتقط أن الاستحسان في 
الاختلاف في البينة ترجيح بينة الوفاء» وفي الاختلاف في القول ترجيح قول مدعي البات وهذا ما حرره الرملي. ابن عابدين. 
رد اغتار: 58/5 ؟. 


(") العمادية: وسط ٠١‏ ب؛ انظر اللآلي الدرية في الفوائد الخيرية: 45/1١‏ 5؛ رد امحتار: 179/8؟). 

(:) والذي استقر عليه الرأي عند الفقهاء في هذه المسألة أن البينة تكون على مدعى الوفاء لأنه يدعي خلاف الظاهر 
والقول لمدعي البات بيمينه استحسانًا إلا إذا قامت قرينة على خلافه كما إذا ادعى المشتري البيع بانَا وكان في الثمن غبن 
فاحش فإنه حيئذ لا يقبل قوله بيمينه لأن الظاهر مكذب له إلا أن يدعي تغير السعر. شرح المجلة: 777. 


) ( نخ: لدعواه. '". )00 


د ١٠1-"وأختم‏ كلامي بحذاء وأرجو من المجمع الموقر تحاشي إصدار أي قرار يجيز بيع الوفاء لما يترتب على ذلك من 
مخاطر» ولأنه حقيقة لا يصح إصدار قرار عام فيه ومسألته مسألة ضرورات وكل إنسان ربما يعلم الضرورة إذا واجههاء يعلم 
إذا كان يحل له شرب الخمر خشية أن يغص ويموت أو يصح أن يأكل الميتة لأنه في وضع ليس عنده طعام ويهلك» هو 
نتركه يرى الضرورة ويعرف أنه محاسب أمام الله على تخطي الحدود إذا طبقها على نفسه دون مبررء أما أن نعطي بان أو 
قرارًا عامًًا بأن هذا البيع من حيث المبدأ. هكذا يصح ففي ذلك مجانية للصوابء والله أعلم» والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. 
الدكتور علي أحمد السالوس: 
بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. 
لاحظت منذ الأمس ظهور اتحاه جديد إلى إنشاء اجتهادات تنفصل عن آراء السابقين واجتهاداتهم» وهذا قد يكون له 
محاسنه ولكن - أيضًا - قد يكون له محاذيره» والذي أرجوه أن يكون هذا المجمع الموقر منهج واضح في الاجتهاد حتى لا 
يقع في التناقض. سادتنا الفقهاء الأعلام لكل منهم منهجه المعروفء على سبيل المثال إذا قلنا ما قاله كثير من الإخوة 
بالأمس بإباحة الاستصناع كعقد بيع مع غياب كل من العوضين,» وقعنا في تناقض مع فتوانا السابقة بمنع البيع إذا غاب 
العوضان, وبما قلناه في بيع المرابحة » وباستدلالنا بالحديث الشريف: (( لا تبع ما ليس عندك )) وبمنع بيع الكالىء بالكالىء 
وما استقر عليه الأئمة جميعًا بل استقر عليه العمل منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إذا كنا سنخرج على هذا 
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كله فلا بد أن يكون لنا منهج معروفء لماذا سنخرج؟ ما الضرورة إلى هذا الخروج؟ وما منهجنا الجديد الذي سنبني عليه 
هذه الفتاوى؟ هل هو العرف والعمل؟ العرف والعمل الآن أن الناس يتعاملون بالتأمين وقد منع ا جمع التأمين» العرف 
والعمل الآن التعامل مع البنوك الربوية » وقد منع اججمع هذا. إذن على أي أساس سيقوم مثل هذا الاجتهاد الجديد؟. 

ملحظ آخرء وهو أن المخارج التي تظهر في عصرنا قد تكون نتيجتها من حيث الناحية العملية أسوأ من الشيء نفسه الذي 
نبحث له عن مخرج» وأضرب هنا مثلاء بيع الوفاء عندما انتشر في مصر ولجأ إليه من أراد ألا يتعامل بالربا كانت النتيجة 


أن ذهبت عقارات كثيرة وضاعت من أيدي الناس مقابل أموال أخذوها والعقارات أكبر بكثير من هذه الأموال حتى اضطر 
القانون المصري وهو يبيح الفوائد الربوية» اضطر إلى منع بيع الوفاء نتيجة هذه الأضرار في الواقع العملي. 
وأضرب مثْلًا آخر: أحد الإخوة سألني قال: أنا بعت سيارقٍ بأربعين ألما وأمهلت المشتري خمسة أشهر» فقلت له: جزاك 
الله خيراء ثم قال لي: ولكن وجدت المشتري يبيع السيارة فاشتريتها منه بثمانية وعشرين ألقّاء فقلت له: أنت أسوأ من البنوك 
الربوية لأنك أخذت فوائد أكثر من ٠٠١‏ / » إذن هنا أرجو أن ننتبه إلى ا محاذير - وشكر الله الأخ الدكتور أنس لما بينه 

- المحاذير عند الخروج بمخارج نرى أتما شرعية وتمنع الحرام » ننظر إلى الواقع العملي في عصرنا. 
نقطة أخيرة: مسألة البنوك الإسلامية والإيداع بفوائد ربوية » عندنا أخوان كريمان مسؤولان عن بنكين إسلاميين فإن كانا 
يفعلان هذا فليخبرانا حتى نقول بأن هذه البنوك ليست إسلامية» وإن كانوا لا يفعلون هذاء فأرجو ألا نلقي الأمور على 
عواهنها بغير دليل» فالذي نعرفه أن البنوك الإسلامية لا تلجأ إلى هذا بل ما قامت إلا لتحرير أموال المسلمين من الربا . 
وأكتفي بحذا القدر» وشكرًا ومعذرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
الدكتور علي محبي الدين القره داغي: 

)1 


5 "فالذي يتلخص في نظري أنه يجوز الأخذ بالمذهب الفقهي الآخر في حالات ثلاث؛ الأولى: إذا كان الراجح 
من حيث الدليل هو ذلك المذهب في نظر ذلك الفقيه فحينئذ يجب عليه أن يأخذ به. والثانية: أن تكون هناك حاجة أو 
ضرورة اجتماعية داعية للأخذ بذلك المذهب », ووقع المسلمون في الأمة الإسلامية في حرج شديد فحيئئذ يأخذون بمذهب 
أيسر وأهون عليهم فهذا مما لاشك في جوازه. الثالثة : هو أن يقع الإنسان شخصيا في عذر شخصي ويأخذ بالرخصة 
الشرعية من المذهب الآخر فهذا أيضا مما لا حرج فيه» أما أن يكون الإنسان يتتبع الربخص من حيث إنه يلتقط الرخص 
من المذاهب لتكون الحياة عليه أيسر أو ليتبع هواه؛ فهذا ما قال فيه الإمام الأوزاعي رحمه الله: من أخذ بنوادر العلماء خرج 
من الإسلام» فلو التقطنا مثلاً مذهب ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصرف وأخذنا مذهب بعض أهل مكة في الإتيان 
في الدبر ومذهب فلان في مسألة الصورة ومذهب فلان في مسألة أخرى فهذا يعنى ربما يجعل الإسلام لعبة بأيدي المتطفلين» 


فهذا مما يحب أن نحذر منه. 
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وفيما ذكره الدكتور وهبه حفظه الله تعالى مجهولاً عن كثير من البحثء ولكنه ذكر أن الراجح عند الحنفية أنه يجوز عند تتبع 
الرخص من المذاهبء, وهذا لا أعتقد أن الحنفية رجحوا هذا القول ولكن ما ذكره في آخر القرار بأنه تتبع الرخص عمدًا 
من حيث اتباع الهموى فهذا لا يجوزء فهذا مما أثبته وأثنى عليه» ولكن عبارته في مقدمة بحثه ما قد يوحي إلى أن الإنسان 
يجوز أن يلتقط الرخص من شت المذاهب مع قطع النظر على الدليل ومع قطع النظر عن الحاجة فهذا مما ينبغي أن نبعد 
الاحتمال » وأقول قولي هذا , واستغفر الله لي ولكم » وشكرًا. 
الشيخ عبد الله محمد: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
شكرًا سعادة الرئيس» اسعي الصحيح عبد الله محمد وفي الواقع الدكتور العارض الدكتور الشيخ الزحيلي وف الموضوع حقه. 
لأنني قلت كلمة أخيرة وهي التي اختتمت بما بحثي وهي أن فائدة الرخص و«التلفيق ترجع في زمننا الحاضر إلى ما 
عليه العمل خلن. البااة الأسلانية وى .وطخ قرانيق تائم موضوغات اغفاقة كالقاقون الكدق». .والقائوة: الجراتي» 
والقانون التجاري» وهكذا ففائدة البحث ترجع إلى هذه المسألة وإلا فالبحث الفقهي أو الأصولي لن نأني بجديد فيه» فكل 
البحوث 
وموقف علماء المسلمين من هذه الخطوة التي اتخذتما الآن كل البلاد تقريبًا لأنني وجدت في كثير من بعض البلاد الخليجية 
من يعارض وضع قوانين لأن فيها إِلزامًا للقضاة والأصل في القاضي أن يكون مجتهدًا ولا بخضع لرأي أحد, هذه المسألة في 
الواقع تحتاج إلى كثير من النقاش حتى تستقر الأمور» وجدت ف الواقع أنه سبقني إلى هذه الفكرة الشيخ أحمد فرج السنهوري 
رحمه الله في بحث تقدم به إلى مجمع البحوث, وأنا ما وجدت البحث إنما وجت ملتقطات أو متفرقات نشرت في مجلة 
الأزهر» وأشرت إلى العديد منهاء فقسم الموضوع إلى ثلاثة أقسام: أي الاجتهاد: التلفيق في الاجتهاد والتلفيق في التقليد , 
والتلفيق ف التشريع» ونختصر على الموضوع الأخير وهو التلفيق في التشريع بمعنى أن يتخير ولي الأمر من أقوال مختلف 
المذاهب لصياغة قانون موحدء كقانون الأحوال الشخصية أو القانون المدني أو القانون التجاري أو القانون الجزائي . ما 
موقف العلماء من هذه المسألة أو ما موقف الفقه الإسلامي أو الشريعة الإسلامية من هذه المسألة؟ 

00)" 


*-"وعلى كلام المازري لو لم تكن عادة فالأقرب أن للبائع إلزام من زاد بعد التفرق ما لم يسترد السلعة» ويشتغل 
ببيع أخرى» أو يمسكها حتى ينقضي مجلس النداء" )١(‏ . 
* "إن اشتراط المشتري أن لا يلتزم البيع إلا ما دام في المجلس فله شرطه , ولو كان العرف بخلافه لتقدم الشرط عليه " (؟) 


* "قال ابن رشد في المذهب : ولو أوقف المنادي السلعة بثمن على التاجر» وشاور صاحبها فأمره بالبيع» ثم زاد غيره عليه 
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فهي للأول. قاله الأبياني... وسواء ترك السمسار الثوب عند التاجرء أو كان في يده وجاء به إلى ربه فقال له ربه : بعهء 
ثم زاد فيه تاجر آخرء أنه للأول. 

وأما لو قال له رب الثوب لما شاوره : اعمل فيه برأيك» فرجع السمسارء ونوى أن يبيعه من التاجر فزاد فيه تاجر آخر ؛ 
فإنه يعمل فيه برأيه» ويقبل الزيادة إن شاء ولا يلزم البيع بالنية ". 

ويذكر العلامة الحطاب إيضاحًا وتفصيلا لجذه المسألة قائلا : 

" قلت: وهذا إذا لم تحصل الزيادة إلا بعد مشاورة ربه» وأمره السمسار بالبيع وأما لو زاده فيه شخص قبل مشاورة رب 
السلعة فقد تقدم في التنبيه السابع عن مالك من رواية ابن القاسم : أنه يخبر رب السلعة بالزيادة» ولم ير ذلك من السوم 
على سوم أخيه؛ لأن النهي عن ذلك إنما هو الركون» وصاحب السلعة هنا غائب لا يعلم إن كان يبميل إلى البيع بذلك 
الفمن أم لا..." (3) . 

* " وسثل ابن القاسم عن قوم يحضرون بيع الميراث فيمن يزيد فيزيد الرجل ف الثوب» فيقول المنادي» بدينار ودرهمء 
فينادي عليه بذلك ولا يصفق. ويطلب الزيادة» ثم يبدو للذي زاده ؟ 

قال: البيع يلزمه" (5) . 

* " قيل له: فالرجلان يزيدان في الثوب» فيقول هذا : بدينار . وهذا : بدينار» يقع عليهما بشيء واحد» فيطلب الصائح 
الزيادة فلا يزاد» فوجب لمماء فيبدو لمما؟ 

قال: أرى البيع لهما لازما وأراهما فيه شريكين. 

وقال عيسى: لا يعجبني هذا من قوله. وأراه للأول» ولا أرى للصائح أن يقبل من أحد مثل الثمن الذي قد أعطاه غيره 
وإنما يقبل الزيادة» ولمهما ينادي حتى يزاد» إلا أن يكونا جميعا قد أعطياه دينارا معا هما فيه شريكان" (ه) . 

* لا يلزم الشراء من استقر عليه السعر في المزاد إذا انقلب صاحبها مما العرف فيه أن بمضيء أو يرد في المجلسء ولم يشترط 
أن يصيح عليه أيامًا. 

"وقد روي ذلك عن ابن القاسم أنه سثل عن الرجل يحضر المزايدة فيزيد» ثم يصاح عليه» فينقلب بما أهلهاء ثم يأتونه من 
الغد فيقولون له: خذها بما زادت» فهل يلزمه ذلك؟ فقال ابن القاسم: أما مزايدة أهل الميراث» أو متاع الناس فلا يلزم إذا 
انقلبوا بالسلعة» أو تركوها في المجلسء أو باعوا بعدها أخرى, وإنما يلزم هذا في بيع السلطان الذي يباع على أن يستشار 
السلطان فيلزمه إمضاؤه إذا أمضاه السلطان.... ومعنى قوله: يلزمه إذا أمضاه السلطان . يريد ما لم يتباعد ذلك 

.)5( 

* تحوز الزيادة في الشمن بأكثر ما الأ البيع في المزاد بعد إخبار الدلال صاحب السلعة ها اطهط الشمن إذا لم 


تحدث مواجهة بين البائع والمشتري», وإنما تمت الموافقة بطريق مواجهة البائع الدلال وواسطته. 
)١(‏ الزرقاني» سيدي عبد الباقي على مختصر سيدي خليلء (بيروت: دار الفكر, عام :)١9178 / ١59/7‏ (5/ 5) 
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)3/0( »)1818/ 1942 الزرقاني» سيدي عبد الباقي على مختصر سيدي خليل» (بيروت: دار الفكرء عام‎ )١( 
(؟) الحطابء مواهب الجليل؛ 5 / 9 +؟‎ 

(5) البيان والتحصيلء» / / 417٠5‏ 

(5) البيان والتحصيل» ١‏ / 4/5 

(5) الخطابء مواغب الجليل: + / بزع 9" (1) 


7*4 "المبحث الثالث 
الاستصناع 
إذا كان الحنفية قد انفردوا بقولهم في الاستصناع أخدًا بالاستحسان خلافًا للمذاهب الثلاثة» فإنحم قد اتفقوا على أن 
الاستصناع عقد غير لازم قبل العمل لكل من المتعاقدين» وكذلك بعد الفراغ من العمل قبل أن يراه المستصنع» واختلفوا إذا 
أحضر الصانع العين على الصفة المشروطة» ولكنا وجدنا مجلة الأحكام العدلية تخرج على إجماع الحنفية أنفسهم وتجعل 
الاستصناع عقدًا لازمًا من بداية الإيحاب والقبول قبل العمل )١(‏ 
ويبدو أن امجمع الموقر مال إلى ما ذهبت إليه ا مجلة حيث قرر في مؤتمره السابع ما يأ : 
"إن عقد الاستصناع . هو عقد وارد على العمل والعين في الذمة . ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط". 
وقرر المجمع كذلك جواز تأجيل الثمن كله» أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة. 


)١(‏ في بحث الاستصناع الذي قدمته للمؤتمر السابع للمجمع بينت أن ما ذهب إليه الحنفية يستند إلى الاستحسان فقطء 


وامجلة خالفت الإمام وصاحبيه» وما استقر عليه الس" 0 


48 'فللطبيب عند توافر هذه الشروط؛ أن يباشر الفعل على أن يبذل الجهود الصادقة التي تتفق مع الأصول 
العلمية. 
هذا وإن الشريعة الإسلامية تعتبر التطبيب واجباً » في حين تعتيره القوانين حقاً. 
وقد اختلف شراح القوانين ورجال القضاء في تعليل ارتفاع المسؤولية عن الطبيب. 
فذهب الفقه والقضاء في إنكلترا إلى أن سبب عدم المسؤولية هو رضاء المريض بالفعل» وأخذ بهذا الرأي بعض الشراح في 
ألمانيا وفرنسا. 
وذهب كثير من الشراح الفرنسيين إلى أن سبب ارتفاع المسؤولية» هو انعدام القصد الجنائي» لأن الطبيب يفعل الفعل بقصد 
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شفاء المريض» وقد أخذ القضاء المصري حيناً بهذا الرأي والذي أستقر عليه الرأي اليوم هو أن التطبيب عمل مشروع 
تبيحه الدولة» وتنظمه وتشجع عليه ؛ لأن الحياة الاجتماعية تقتضي ذلك. 

فالتطبيب بإحداث جراحة ونحوهاء مباح في كل من الشريعة والقانون ؛ لأنه مبني على إذن المريض أو وليه ما دام مباشر 
التطبيب عالماً بالطب )١(‏ 


)١(‏ راجع للأستاذ الدكتور محمود مصطفى بحثه في مسؤولية الأطباء والجراحين, المنشور بمجلة القانون والاقتصادء العدد 
الثالث سنة /35١م,‏ والقانون الجنائي لعلي بدوي ٠٠(‏ 5)» وأخطاء الأطباء للدكتور فائق الجوهري (من سلسلة اقرأ) طبع 


دار المعارف ص (هه- 17) ففيه كلام مهم عن الأخطاء الطبية في التطبيق العملي". )١(‏ 


"٠‏ -"فدل الحديث الشريف على أنه يصح التعامل بالأثمان من الذهب والفضة بالوزن. كما يتعامل بها إذا كانت 
مضروية ومحددا وزتما عددا؛ والموزون يمكن أن يكون مضروباء أو سبائك أو تبراء فدل على أن الثمنية شاملة للذهب والفضة 
في جميع أحواله. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (إن الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتعاملون بالدراهم والدنانير تارة عددا 
وتارة وزنا) )١(‏ . 
وبعد أن استقر التعامل بالنقود الورقية في جميع دول العالم» وأصبحت النقد الوحيد الذي يتعامل به الناس اليوم» أو كاد 
وبعد أن ثبتت علة الثمنية لها؛ لاكتسابما خصائص النقدء وصدر بهذا إقرار المجامع الفقهية» وهيئة كبار العلماء في المملكة 
العربية السعودية » وهو ما استقر عليه رأي معظم الكتاب المعاصرين» وبعد أن اختفى التعامل بالذهب كنقد, إلا في نطاق 
محدود جداء ومع أن بعض الدول - في العصر الحاضر - تمنع اتخاذ الذهب عملة. ومع أن السبائك الذهبية صارت سلعة 
تباع وتشترى. ومع كل هذا فإن علة الثمنية الثابتة للدينار قدبما لا زالت باقية» وستظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء 
وإن التعامل بالنقود الورقية» أو ظهور عملات أخرى في الوقت الحاضرء أو في العصور القادمة لا يغير علة الثمنية» ولا 
يقلل منهاء في الدينار أو الدرهم, ولا وفي السبائك أو الحلي أو التبر» أو أي نوع من أنواع الذهب أو الفضة؛ لأن السنة 
الشريفة أوجبت التمائل عند بيع أي منهما بجنسه» وأوجبت القبض عند بيع أي منهما بالآخرء فهما الأصلء وغيرهما 
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)1( مجموع الفتاوى 4/19 ؟".‎ )١( 


١ه*-"هل‏ مشروعية السلم أصلية أو استثناء؟ 
ذهب البعض إلى أن مشروعية السلم ليست أصلية» بل إن تعامل الناس والحاجة جعل الفقه الإسلامي بميز بيع السلم» فقد 
ذكر السنهوري ما خلاصته: هنا نجد الفقه الإسلامي - على الوجه الذي استقر عليه ف كع لشت ريق اينات 
التعامل. فقد كان الأصل الذي قام عليه عدم جواز بيع المعدوم هو فكرة الغرر. )١(‏ ولكن سرعان ما اختفى هذا الأثرء 
وأصبح انعدام الشيء في ذاته هو سبب البطلان ولو لم يكن هناك غرر أو كان هناك غرر يسير. 
لذلك نجد إجماع من المذاهب على أن الشيء إذ لم يكن موجودا أصلا وقت التعاقد كان العقد باطلاء حتى لو كان وجوده 
محققا في المستقبل. 
لقد سلم الفقهاء كما رأيناء أن الشيء إذا كان موجودا في أصله دون أن يوجد كاملا - كالزرع أو الثمر الذي لم يبد 
صلاحه وكالزرع الذي يوجد بعضه بعد بعض - فهذا الوجود الأصلي وإن لم يكن وجودا كاملا يكفي لجواز التعاقد. أما 
انعدام الشيء أصلاء فقد خلطوا بينه وبين الغرر» واعتبروا أن التعامل في شيء منعدم وقت التعاقد ينطوي في ذاته على غرر 
يفسد العقد, وم بميزوا بين مصير الشيء المعدوم في المستقبل» هل هو محقق الوجود فتزول الخشية من الغرر وكان ينبغي أن 
يصح العقدء أو هو محتمل الوجودء وعند ذلك يدخل عنصر الغرر بقدر متفاوت فيعالج القدر الذي يقتضيه. 
على أن تعامل الناس والحاجة أوجدا ثغرتين في هذا المبدأ الذي جمد عليه الفقهاء, فأجاز الفقه الإسلامي بيع المعدوم في 
السلم والاستصناع فنبسط المبدأ ثم نستعرض الاستثناءين. ثم استند السنهوري في رأيه هذا على أقوال بعض الفقهاء كقول 
صاحب البدائع في عدم جواز بيع المعدوم» ونقل عن (فتح القدير)/ جزء :/٠١١ /٠‏ "لا خلاف في عدم جواز بيع الثمار 
قبل أن تظهر" وعن (الفتاوى الندية)/7/١٠١/:‏ "بيع الثمار قبل الظهور لا يصلح اتفاقا". وعن (بداية اجتهد)/ 4/5 :/١7‏ 
(أما القسم الأول وهو بيع الثمار قبل أن تخلق فجميع العلماء مطبقون على منع ذلكء لأنه من باب النهي عن بيع ما لم 
يخلق أو من باب بيع السنين والمعاومة وهي بيع الشجر أعواماء إلا ما روي عن عمر بن الخطاب وابن الزبير أنمما كانا 
يجيزان بيع الثمار سنين). (5) . 


)١(‏ الغرر هو عبارة عن التردد في حصول الشيء وعدمه كالطير في الحواء والسمكة في الماء وهو يختلف عن المجهول الذي 
معناه ما علم حصوله - جهل صفته . 
(9) تصلدن الوبق الققه للضي لوانت وباك 107 


١741/7 مجلة مجمع الفقه الإسلامي‎ )١( 
١17517/7 (؟) مجلة مجمع الفقه الإسلامي‎ 





"من كتاب نظرية الظروف الطارئة - د. عبد السلام الترمانيني- 
7- وف النقود يظهر الطارئ غير المتوقع الذي يؤثر في قيمة النقد المتعاقد به هبوطاً وارتفاعاء وقد عرفت سورية ولبنان 
مشكلة هبوط النقد في الحرب العالمية الأولى عندما هبطت قيمة الأوراق النقدية العثمانية. وبعد الحرب حين هبط الفرنك 
الفرنسيء وكان التعامل بين الناس آنئذ يجري بالعملية الذهبية» كما عرفت مصر أيضاً هذه المشكلة بعد تلك الحرب في 
العقود المعقودة بالفرنك وبالمارك الألماني الذي هبطت قيمته هبوط ا كبيراً. )١(‏ 
وقد عالج الفقه الإسلامي مسألة النقد معالجة واسعة على ما فصلناه فيما تقدم» فميز بين العملة الخالصة والمغلوبة الغش» 
وبين العملة الخالصة والغالبة الغش» أي بين ما يكون نقداً بذاته» وبين ما يكون نقداً بالاعتبار» وهذا النوع الثاني يطابق 
مفهوم العملة الورقية أجزائها المعدنية التي أصبحت مدار التعامل في كل أنحاء العالم. 
ويظهر من قول الإمام أبي يوسف أنه قد اعتبر الذهب أساساً للعملة الاعتبارية» فأوجب الوفاء بما يعادل قيمتها يوم العقد 
أو القبض من الذهب عند تبدل القيمة والكساد والانقطاع. (؟) 
ومع أن رأي أبي حنيفة وتلميذه محمد » بالوفاء بالنقد المتعاقد به دون النظر إلى تبدل قيمته» يطابق ما استقر عليه الرأي 
في زماننا قانوناً وفقهاً واجتهاداً» إلا أن في الأحكام القضائية التي رجعت إلى قيمة النقد يوم العقد في الدعاوى التي أقيمت 
في مصر على أثر سقوط الفرنك ولمارك ما يطابق رأي أبي يوسف. ويبدو من هذه الأحكام أتما قد طبقت نظرية الحوادث 
الطارئة بطريق غير مباشر استناداً إلى نية المتعاقدين ومبدأ العدالة . () 


.١77 ص‎ ١955 نصيف ركي -اضطراب سعر النقد ونظرية الطارئ المفاجئ- مجلة امحاماة نوفمبر‎ )١( 

(؟) الأتاسي -شرح امجلة -١57/7‏ علي حيدر- درر الحكام شرح مجلة الأحكام ١/5285؟.‏ 

(") نصيف ركي -المصدر المتقدم- وأحكام القضاء المختلط المشار إليها في هذا المصدر هي حكم محكمة الاستئناف 
المختلط الصادر في 5 مارس ١155‏ والمنشور في مجلة المحاكم المختلطة في مايو ١975‏ وحكمها في ه سبتمبر ١975‏ 
وحكمها في ١8‏ مارس ١975‏ وحكمت فيها جميعاً بأن يكون السداد طبقاً لسعر المارك يوم التعاقد» واستمر اجتهادها 


إل أفشكفيف ىق 98 ماس +2 انراق الفيداه يكرة عر القد يرم الرفلى", 17 


5 "-"وبعد هذا أشار ابن عابدين إلى الأخذ بالفتوى عند الاختلاف في الكساد والانقطاع فقال: (وفي الذخيرة 
الفتوى: على قول أبي يوسف » وفي التتمة والمختار والحقائق: بقول محمد يفتي رفقاً بالناس... إل). (انظر ص 54). ثم 
ذكر تنبيهاً يتعلق بالشراء بنوع مطلق من الأثمان غير مسمىء ثم ختم رسالته بما يلي: 
(ثم اعلم أنه تعدد في زماننا ورود الأمر السلطان بتغيير سعر بعض من النقود الرائجة بالنقص» واختلف الإفتاء فيه» والذي 
استقر عليه الحال الآن دفع النوع الذي وقع عليه العقد لو كان معيئاًء كما إذا اشترى سلعة بمائة ريال إفرنجي أو مائة ذهب 


١/857 55/7 مجلة مجمع الفقه الإسلامي‎ )١( 





عتيق» أو دفع أي نوع كان بالقيمة التي كانت وقت العقد إذا لم يعين المتبايعان نوعاً والخيار فيه للدافع كما كان الخيار له 


وقت العقد, ولكن الأول ظاهر سواء كان بيعاً أو قرضاً بناء على ما قدمناه» وأما الثاني فقد حصل بسببه ضرر ظاهر 
للبائعين» فإن ما ورد الأمر برخصه متفاوت: فبعض الأنواع جعله أرخص من بعض فيختار المشتري ما هو أكثر رخصاً 
وأضر للبائع فيدفعه له؛ بل تارة يدفع له ما هو أقل رخصاً على حساب ما هو أكثر رخصاًء فقد ينقص نوع من النقود 
قرشأ ونوع آخر قرشين؛ فلا يدفع إلا ما نقص قرشين» وإذا دفع ما نقص قرشاً للبائع يحسب عليه قرشاً آخر نظراً إلى 
نقص النوع الآخرء وهذا مما لا شك في عدم جوازه. وقد كنت تكلمت مع شيخي الذي هو أعلم أهل زمانه وأفقههم 
وأورعهم جزم بعد تخيير المشتري في مثل هذا لما علمت من الضررء وأنه يفتي بالصلح حيث كان المتعاقدان مطلقي التصرف 
يصح اصطلاحهما بحيث لا يكون الضرر على شخص واحدء فإنه وإن كان الخيار للمشتري في دفع ما شاء وقت العقدء 
وإن امتنع البائع لكنه نما ساغ ذلك لعدم تفاوت الأنواع» فإذا امتنع البائع عما أراده المشتري يظهر تعنته» أما في هذه 
الصورة فلا؛ لأنه ظهر أنه يمتنع عن قصد إضراره» ولا سيما إذا كان المال مال أيتام أو وقفء فعدم النظر له بالكلية (مخالف) 
لما أمر به من اختيار الأنفع له» فالصلح حينئذ أحوط خصوصاً والمسألة غير منصوص عليها بخصوصهاء فإن المنصوص 
عليه إِنما هو الفلوس والدراهم الغالبة الغش كما علمته ما قدمناه» فينبغي أن ينظر في تلك النقود التي رخصت ويدفع من 
أوسطها نقصاً لا الأقل ولا الأكثر كيلا يتناهى الضرر على البائع أو على المشتري. وقد بلغني أن بعض المفتين في زماننا 
أفتى بأن تعطى بالسعر الدارج وقت الدفع» ولم ينظر إلى ما كان وقت العقد أصلاً ولا يخفى أن فهي تخصيص الضرر 
بالمشتري. لا يقال ما ذكرته من أن الأولى للصلح في مثل هذه الحالة مخالف لما قدمته من حاشية أبي السعود من لزوم ما 
كان وقت العقد بدون تخيير بالإجماع إذا كانت فضة خالصة أو غالبة ؛ لأنا نقول ذاك فيما إذا وقع العقد على نوع 
مخصوص كالريال مثلاً وهذا ظاهر كما قدمناه ولا كلام لنا فيه. وإِنما الشبهة فيما تعارفه الناس من الشراء بالقروش ودفع 
غيرها بالقيمة» فليس هناك شيء معين حتى تلزمه به سواء غلا أو رخص. 
3 )00 


4 5 -"أما إذا لم يكن كساد بل كانت تروج في بعض البلاد دون بعضء وكان التعاقد في البلد الذي ذهب رواج 
النقد المعقود عليه فيه» فحينئذ لا يبطل العقد بل يتخير البائع -أو نحوه- إن شاء أخذ قيمته» وإن شاء أخذ مثل النقد 
الذي وقع عليه العقدء وأما إذا انقطع النقد بحيث لم يبق ف السوقء فعليه من الذهب والفضة قيمته في آخر يوم انقطع. 
أما إذا غلت الدراهم, أو الفلوس أو رخصت قبل القبض لا يبطل العقد. ولكن له ما وقع عليه العقد عند أبي حنيفة» وله 
قيمتها عند أبي يوسف من الدراهم يوم البيع والقبض.. قال العلامة الغزي: وعليه الفتوى. وهكذا في الذخيرة والخلاصة 
فيجب أن يعول عليه افتاءً وقضاءً» ثم قال: "وقد تتبعت كثيراً من المعتبرات من كتب مشايخنا المعتمدة» فلم أر من جعل 
الفتوى على قول أبي حنيفة» بل جعلوا الفتوى على قول أبي يوسف في كثير من المعتبرات» فليكن المعول عليه" )١(‏ ثم علق 


١/7177/7 مجلة مجمع الفقه الإسلامي‎ )١( 





عليه ابن عابدين بأن الظاهر من كلامهم أن جميع ما مر إنما هو ف الفلوس والدراهم التي غلب غشها" )١(‏ غير أنه ذكر 
أن بعض الأحناف عمموا الحكم في المغشوشة وغيرها (*) ثم ذكر ابن عابدين مسألة ثما وقعت في عصرهء رجح القول 
فيها بناءً على العدالة » لا على الشكل و«التقليد» فقال: "ثم اعلم أنه تعدد في زماننا ورود الأمر السلطاني بتغيير سعر بعض 
الشوف الرافينة والشصء واتغيلق الإشان قهدن واللاي استقر عليه الحال الآن دفع النوع الذي وقع عليه العقد» لو كان معينا 
كما لو اشترى بمائة ريال إفرنجي» أو مائة ذهب عتيق» أو دفع أي نوع كان بالقيمة التي كانت وقت العقد إذا لم يتعين 
المتبايعان نوعاً والخيار فيه للدافع كما كان الخيار له وقت العقد ولكن الأول ظاهر سواء كان بيعاً» أو قرضاً بناءً على ما 
قدمناه» وأما الثاني» فقد حصل بسببه ضرر ظاهر للبائعين» فإن ما ورد الأمر برخصه متفاوت» فبعض الأنواع جعله أرخص 
من بعضء فيختار المشتري ما هو أكثر رخصاً وأضر للبائع فيدفعه له» بل تارة يدفع له ما هو أقل رخصاً على حساب ما 
هو أكثر رخصاًء فقد ينقص نوع من النقود قرشاً ونوع آخر قرشين» فلا يدفع إلا ما نقص قرشين» وإذا دفع ما نقص قرشاً 
للبائع» يحسب عليه قرشاً آخر نظراً إلى نقص النوع الآخرء وهذا مما لا شك في جوازه". ثم قال: " وكنت قد تكلمت مع 
شيخي.. فجزم بعدم تخيير المشتري في مثل هذا لما علمت من الضررء وأنه يفتى بالصلح» حيث كان المتعاقدان مطلقي 
التصرف بصح اصطلاحهماء بحيث لا يكون الضرر على شخص واحد" ثم علل: كيف أن القضية تدور مع علتها فقال: 
" فإنه وإِن كان الخيار للمشتري في دفع ما شاء وقت العقد وإن امتنع البائع» لكنه إنما ساغ ذلك لعدم تفاوت الأنواع» 
فإن امتنع البائع عما أراده المشتري يظهر تعنته» أما في هذه الصورة فلا؛ لأنه أظهر أنه يمتنع عن قصد إضراره» فعدم النظر 
له بالكلية مخالف لما أمر به من اختيار الأنفع له فالصلح حينئذ أحوطء خصوصاً والمسألة غير منصوص عليها بخصوصها.. 
فينبغي أن ينظر ف تلك النقود التي رخصتء ويدفع من أوسطها نقصاًء لا الأقل؛ ولا الأكثرء كي لا يتناهى الضرر على 
البائع» أو على المشتري" (4) . 


)١(‏ رسالة النقود ص (؟”/ 5ه) 

(؟) رسالة النقود (؟/ -7٠0‏ ١5)؛‏ والهداية وفتح القدير (9/ )١55‏ 
(5) النقود (؟/ 57)؛ وفتح القدير (1// )١58-١84‏ 

(4) النقود (9/ 55)؛ ويراجع فتح القدير (9/ 854١-/8ه١)".‏ (1) 


هوهم-"1ه - وقد احتفظ النظام الأساسي للمحكمة بالأصول التي استقر عليها امجتمع الدولي في تنظيم امحاكم 
الدولية» وإن كان ذلك ل يمنعه من تبني بعض القواعد التي تضفي على المحكمة الإسلامية طابعها الخاص. 
فا محكمة الإسلامية لا يتقاضى فيها غير الدول» وولايتها اختيارية» وأحكامها ملزمة لأطرافهاء ويجوز تنفيذها جبراء مثلها 
في ذلك كله مثل محكمة العدل الدولية» لا تكاد تختلف عنها إلا في بعض التفصيلات» فهي مثلاء لا تسمح لغير أعضاء 


١717/7 مجلة مجمع الفقه الإسلامي‎ )١( 





المؤتمر بالتقاضي أو التدخلء إلا وفق شروط معينة» ينص النظام الأساسي على بعضهاء ويكل فرض بعضها الآخر إلى 
مؤتمر وزراء الخارجية» ويجعل تطبيق ذلك وفق تقدير ا محكمة (المادتان 7١‏ / 7 من النظام الأساسي)؛ وهذا بخلاف الأمر 
أمام محكمة العدل الدولية التي أجيز فيها لبعض الدول أن تكون أطرافًا في نظام ا لمحكمة دون أن يكونوا أعضاء في الأمم 
الملتحدة » هذا إلى جانب السماح لغير أعضاء الأمم المتحدة وأعضاء النظام الأساسي للمحكمة بأن يتقاضوا وفق شروط 
معينة (المادة 97 44 من ميثاق الأمم المتحدة » والمادة ”7 من النظام الأساسي للمحكمة) )١(‏ . ومن ناحية أخرى 
فإن ولاية التنفيذ جيرًا عهد بما إلى مؤتمر وزراء الخارجية بدلا من مجلس الأمن الذي يتولى ذلك بالنسبة لمحكمة العدل الدولية 
(المادة 38 /اج من النظام الأساسي للمحكمة الإسلامية » والمادة 944 / ” من ميثاق الأمم المتحدة ). 

أما عن الأمور التي تكشف عن الطابع المميز للمحكمة الإسلامية فيمكن إجمال أهمها فيما يأَنِ: 

أولّا: إن ا لمحكمة تقوم على أساس الشريعة الإسلامية (م١)»‏ وبذلك تختلف عن محكمة العدل الدولية التي تفصل في 
منازعاتما وفمًا لأحكام القانون الدولي (م 7 من النظام الأساسي)» وإن أوجب نظامها هذا تمثيل المدنيات الكبرى والنظم 
القانونية الرئيسية» بما في ذلك الشريعة الإسلامية» كما تختلف عما ورد في مشروع المحكمة العربية من وجوب الحكم وفمًا 
لمبادئ ميثاق الجامعة العربية والقانون الدولي» وإن كان المشروع يعتمد أحكام الشريعة الإسلامية» ضمن ما يعتمده من 
قواعد (م /ا١).‏ 

ثم إن ا محكمة الإسلامية تشترط في قاضيها أن يكون مسلماء وهو شطر تنفرد به عن ا محكمة الدولية وا محكمة العربية 


)١(‏ في مشروع محكمة العدل العربية يقتصر حق التقاضي على الدول الأطراف في النظام الأساسي» ولا يسمح المشروع 
لغير أعضاء الجامعة بالتدخل (م 7 من المشروع). راجع الدكتور عبد الله الأشعل» محكمة العدل الإسلامية الدولية» دار 
المعارف» ص 7 وما بعدها. وقد تضمن الكتاب دراسة ممتعة وإن كانت موجزة عن محكمة العدل الإسلامية الدولية مقارنة 


بأحكام مشروع النظام الأساسي محكمة العدل العربية". )١(‏ 


"ومع احتفاظ النظام الأساسي للمحكمة بالأصول التي استقر عليها امجتمع الدولي في تنظيم امحاكم الدولية» 
فإنه خص المحكمة الإسلامية - في الوقت ذاته - بأمور تكشف عن طابعها المميز» كقيامها على الشريعة الإسلامية نضا 
وروحاء واعتبارها اللغة العربية هي اللغة الأولى» وتعزيز سلطتها في الوظيفة الدبلوماسية والتحكيمية؛ ليجوز لما أن تقوم - 
عن طريق لجنة من الشخصيات المرموقة أو عن طريق كبار المسؤولين في جهازها - بالوساطة أو التوفيق أو التحكيم في 
الخلافات التي تنشب بين عضوين أو أكثر من أعضاء المؤتمر الإسلامي » إذا أبدت الأطراف المتنازعة رغبتها في ذلك أو 
طلب ذلك مؤتمر القمة الإسلامي أو المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية بتوافق الآراء. 
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ولا ريب أن ما توافر للمحكمة الإسلامية الدولية وما سوف يتوافر لما بعون الله من عوامل» جدير بأن يسهم في دفعها إلى 
الطريق السوي» وأن يوفر لما مناخًا ملائمًا لازدهارها والإقبال عليهاء بما لم يتوافر لمحكمة العدل الدولية» وبما يقطع كل 
الحجج التي تساق لتبرير الاحتكام إلى محاكم غير إسلامية في منازعات الدول الإسلامية » لا سيما ونظام هذه ا محكمة 
يستلزم انتقاء شيوخ ثقات خبراء في الشريعة وف القانون الدولي » لحم من صفاتهم الشخصية والعلمية والإيانية ما يسمح 
للطمأنينة أن تسكن جنباتناء وقد طالبهم النظام أن يضعوا في بوقتة الشريعة الإسلامية» أحكام القانون الدولي» والاتفاقيات 
الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف والعرف الدولي المعمول به والمبادئ العامة للقانون والأحكام الصادرة عن امحاكم الدولية 
على أن إنصاف الشريعة الإسلامية لتأخذ مكانما على قمة القواعد الدولية التي تحكم القضاء والتحكيم الدوليين» يقتضي 
من الدول الإسلامية ومن منظمة المؤتمر الإسلامي - على وجه الخصوص - أن تسعى إلى بلورة قواعد الشريعة الغراء 
لتكشف عن جوهرها الأصيل» وتحلو قدرتما على تنظيم المجتمعات على اختلاف ظروفها وتنوع تطورها. 

وقد يدفعنا هذا إلى أن نناشد مجمع الفقه الإسلامي أن يضع في خططه القريبة الاهتمام -- بصورة أوسع - بأسلمة قواعد 
القانون الدولي » بدراسات فقهية متخصصة تضبط هذه القواعد على الوجهة الشرعية» وتنزل حكم الله على ما أحدثته 
اجتمعات الدولية من علاقات وما نشأ بينها من منازعات لم تعرض لفقهائنا الأوائل ويحتاج إلى اجتهاد جماعي يعززه العلم 
وتظلله التقوى ويحيط به الإيمان» كسائر عهدنا بما يقوم به هذا اجمع» وما يقدمه من ثراء فقهي مرموق. 

والله ولي التوفيق 


00)" 


7ه ”-'وعزا ابن هشام في المغني )١(‏ والسيوطي في اهمع (؟) إجازته إلى الصفار تلميذ ابن عصفور وجماعة» وإن 
الصفار استدل له بقول الشاعر: 
وقائلة خولان فانكح فتاتهم وأكرومة الحيين خلو كما هيا 


وأما دعوى أن الآية في الميتة تعويلا على حديث ابن عباس فهي مبنية على الأخذ بخصوص السبب وإلغاء ما يدل عليه 
عموم اللفظ من مول الحكم لما هو خارج سببه وهي مخالفة صريحة لما أستقر عليه جمهور الأصوليين والفقهاء من أنه لا 
عبرة بخصوص السبب مع عموم اللفظ وفي هذا ما يكفي لدحض هذه الدعوى فضلا عن كون الرواية نفسها غير صحيحة؛ 
وذلك من وجوه: 

أحدها: أن اليهود لا تستحل الميتة حتى تحادل فيها. 
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الثاتي: أن الآية في سورة الأنعام وهي مكية» والمجادلة بين المسلمين واليهود إنما كانت بالمدينة بعد الهجرة. 

الثالث: أن روايات أخرى دلت على أن الذين جادلوا من غير اليهود» فقد أخرج الطبراني من طريق عكرمة عن ابن عباس» 
رضي الله عنهماء قال: لما نزلت 9 ولا تأْكُلُوا ينا 1 يُذْكرٍ اسْمْ الله عَلَيْهِ © [الأنعام: ١؟١]ء‏ أرسلت فارس إلى قريش إن 
خاصموا محمدا وقولوا له: فما تذبح أنت بيدك فهو حلال وما ذبح الله عز وجل بشمشير من ذهب فهو حرام ؟ فنزلت 
الآية 5 وَإِنَّ المتَيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى أَوْليَائِهئ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطْعْتُمُوهُمْ إِنَكُمْ لَمُسْرَكُونَ 4 [الأنعام ]١١١:‏ وهذه الرواية تدل 
على أن ما نزل بسبب امجادلة هو آخر الآية» وأن أوطا المفيد للمنع نزل قبلهاء على أن هذه القصة نفسها بعيدة أيضاء 
فإن القرآن الكريم إبان نزوله بمكة المكرمة لم يكن صيته يصل إلى بلاد فارس حتى يزعجهم فيكتبوا إلى قريش بكذه امجادلة. 
وروى الترمذي بلفظ "أتى أناس " ول يذكر أنحم من اليهودء وكذلك رواه ابن جرير من طرق عن ابن عباس من غير ذكر 
لليهود» وما من شك أن مع مثل هذا الاضطراب تكون الرواية واهية الحجة. 


4/8/4 ابن هشام؛ مغني اللبيب: ؟/‎ )١( 


(؟) السيوطيء همع الموامع شرح جمع الجوامع: ع" 00 


8ه *-"الشيخ أحمدل الخليلي : 
بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين » وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد : 
فقد كنت حريصًا على أن أستمع لا أن أتكلم في هذه المداخلات التي حصلت » ولكن المداخلات نفسها هي التي فتتحت 
آفاقًا جعلتني أتحدث بعض الشيء . 
أولّا : أرى بأن بحث قضايا وقع الاتفاق عليها أو ما يشبه الاتفاق على أحكامها أمر لا داعي إليه في هذا المجمع » فإن 
امجمع إنما يبحث قضايا مستجدة ويعطي فيها فتوى جديدة . ولئن كان هنالك أيضًا خلاف بين علماء المسلمين لم يتوصل 
فيه عند الجمهور إلى الترجيح في بعض القضايا التي سبق بحثها من قبل يعطي أيضًا المجمع الرأي الراجح فيها . أما القضايا 
التي استقر فيها عمل الناس على شيء وقبله علماؤهم وعامتهم فلا داعي إلى البحث فيها . فالتدخين لا داعي للبحث 
فيه » هل هو ناقض أو غير ناقض؟ لأننا لو جتنا إلى المدخنين أنفسهم لا نكاد نجد أحدًا منهم من الذين يصومون يجرؤ 
على التدخين في نار رمضان » ولا نكاد نجد أحدًا حتى من عوام الناس الذين لا نصيب لمما في الفقه والمعرفة يقر التدخين 
في تحار رمضان . فجميع العلماء وجميع العامة استقر عملهم على هذا وإن وجد خلاف », فإنما هو خلاف في بطون 
الكتب » ولكنه لم ينتقل إلى عمل الناس . 
وكذلك قضية الاستمناء . هل الاستمناء ناقض للصوم أو غير ناقض بعدما استقر عمل الناس على رأي معين وقبله 
خاصتهم وعامتهم ؟ لا أرى داعيًا لبحث هذه القضية » فالقضية قد أميتت بحثًا من قبل » ومعظم المسلمين بل لو قلنا بأنه 
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استقر الإجماع العملي على أن الاستمناء ناقض لما أخطأنا » فإننا ل نعرف في المتقدمين من خالف في ذلك إلا ابن حزم . 
وامجمع له هيبته وله مكانته » ولو صدر من هذا المجمع بيان يعطي فتوى بخلاف ما أستقر علية العمل في القضايا السابقة 
فإن مكانته تتزعزع وهيبته تنلاشى . أما التوسيع والتضييق في مجال المفطرات فهما أمران ينبغي النظر فيهما ؛ لأن الإسلام 
يدعونا إلى الاعتدال (لا إفراط ولا تفريط) فلا نستطيع أن نوسع أحكام المفطرات ؛ لأن هذه التوسعة تؤدي بنا إلى الكثير 
الكثير ما قد نحذر » فلو قلنا بأن إدخال الطبيب أصبعه في فرج امرأة مثلا لأجل ضرورة لا محخيص عنها مؤدٍ إلى النقض 
فما الفارق بين ذلك وبين إدخال الصائم أصبعه في فيه ؟ فهل إدخال الصائم أصبعه في فيه يختلف عن هذا الإدخال ؟ 
نعم يختلف من حيث الجواز وعدمه » ولكن الجواز جاء هنا بسبب الضرورة » ولم يقصد بذلك تلذذ من أحد الجانبين . 
")00 


8" -"ثانيًا - الديون الأخرى غير المستقرة: 
57- اختلف الفقهاء في حكم بيع ما لم يستقر عليه ملك الدائن من الديون - غير السلم - لعدم قبض المدين البدل 
القابل لحاء كالأجرة قبل استيفاء المنفعة أو مضي زمائماء وكالمهر قبل الدخولء والجعل قبل العمل ونحو ذلك على قولين: 
أحدهما: للحنابلة في المذهب ؛ وهو عدم جواز بيعها من هي عليه لأن ملكه عليها غير تام )١(‏ . 
والثاي: للحنفية والشافعية في الأظهر وأحمد في رواية» وهو جواز بيعها من عليه الدين» كالديون التي استقر عليها ملك 
الدائن» إذ لا فرق بينهما (؟) . وقد صحح ابن تيمية و ابن القيم هذا القول بشرط أن يكون الاعتياض عنها بسعر يومها 
أو أقل» كما هو الشأن في الديون الأخرى عندهم (") . وهو الراجح في نظري. 
الصورة الرابعة -- بيع الدين المؤجل للمدين بثمن حال: 
7- والأحكام المتعلقة بمذه الصورة» وخلاف الفقهاء فيها وأدلتهم هي نفس ما بيناه في الصورة السابقة (بيع الدين الحال 
للمدين بثمن حال)» وفيها غنية عن الإعادة والتكرار. 
الصورة الخامسة - بيع الدين المؤجل لغير المدين بثمن مؤجل: 
- ذهب جماهير أهل العلم إلى عدم جواز بيع الدين المؤخر من غير المدين بثمن مؤخرء سواء اتفق الأجلان أو اختلفاء 
إذ يصدق عليه (بيع الكالئ بالكالى) المنهي عنه بإجماع الفقهاءء, ولأنه بيع ما لا يقدر على تسليمه» وذلك غررء فلا يحل 
شرعًا. قال ابن تيمية : " فإن ذلك منع منه لثلا تبقى ذمة كل منهما مشغولة بغير فائدة حصلت لا له ولا للآخرء والمقصود 
من العقود القبض» فهو عقد لم يحصل به مقصود أصلاًء بل هو التزام بلا فائدة " (4) . وقال ابن القيم : " فإن المنهي 
عنه - أي من بيع الكالئ بالكالئ - قد اشتغلت فيه الذمتان بغير فائدة» فإنه لم يتعجل أحدهما ما يأخذه. فينتفع بتعجيله؛ 
وينتفع صاحب المؤخر بربحه. بل كلاهما اشتغلت ذمته بغير فائدة" (5) . 
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.5915 / " ؛ كشاف القناع:‎ 7١7 / شرح منتهى الإرادات: ؟‎ )١( 
؛ تحاية المحتاج: 4 / 88 ؛ المجموع: 9 / 7075 ؛ فتح العزيز: / / 5785 وما بعدها.‎ ١57 / 5 (؟) رد المحتار:‎ 
174 21١12311١18 / ؛ تحذيب سنن أبي داود لابن القيم: ه‎ ١7١ (؟) الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية» ص‎ 


5 ؛ مجموع فتاوى ابن تيمية: 59 / 519. 


(5) مجموع فتاوى ابن تيمية: 79 / 477 ؛ نظرية العقد لابن تيمية» ص 775. 


)١( ."."8 / ١ إعلام الموقعين:‎ )5( 


"ثم قال: "وأنت إذا تأملت مذهب الأصحاب رحمهم الله تعالى وجدتمم يقبلون هذا النوع من المناسب 
ويعللون به لما دل عليه مجملاء أي وإن لم يدل دليل على اعتباره بعينه أو جنسه؛ فإن الأدلة الشرعية دالة على اعتبار 
المصالح المرسلة مطلقا " )١(‏ . 
- الاستحسان: 
بين الشيخ السالمي أن الاستحسان أحد المصادر المعتبرة في الشرع فبعد أن ذكر الخلاف في قبوله» والخلاف في تعريفه 
وذكر أمثلة ثما ضربوه للاستحسان قال: "وبعض هذه المسائل موجودة في المذهب على هذا الحال الذي ذكروه؛ والبعض 
الآخر يقبله المذهب لوجود نظائره فيه " (؟) . 
وقال الشيخ خلفان بن جميل السيابي (ت ١١97‏ ه) : "وف فتاوى المذهب ما يدل على الأخذ بالاستحسان عند كثير 
من علماء الأصحاب " (") . 
هذاء وإذا عدنا إلى الأمثلة التي ذكرناها سابقا استطعنا الربط بين العمل الفقهي وهذه المصادر التشريعية » فمثلا: 
- ما جرى العمل به عند العزابة من أن امرأة تصبح في عصمة نفسها إذا تغيب عنها زوجها أكثر من سنتين» ابتنى العمل 
على هذا الحكم نظرا إلى الضرر الذي يلحق المرأة من غياب زوجها عنها هذه المدة الطويلة» فالمصلحة داعية إلى رفع الضرر 
عنهاء وجعل الأمر بيدهاء إن شاءت فسخت عقدة النكاح وإن شاءت أبقت عليه فالمصلحة الشرعية هي الداعية إلى 
سن هذا العرف الفقهي. 
- أما عدم الرفع والضم فهو مبني على الحديث الذي رواه الإمام الربيع مرفوعا: "كأنٍ بقوم يأتون من بعدي يرفعون أيديهم 
في الصلاة كأتما أذناب خيل ثمس " (5) . 
وقد جرى العمل عند الإباضية على عدم الرفع والضمء استنادا إلى هذا الحديثء وإلى أخذ الإمام جابر بن زيد من عدد 
جم من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إذ ورد عنه قوله: 
"أدركت سبعين بدريا فحويت ما عندهم إلا البحر "يعني ابن عباسء فهو بمنزلة العمل الفقهيء أو الإجماع العملي الذي 
استمر واستقر عليه العمل» وهذه المسألة أشبه بمسألة عمل أهل المدينة . 
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- أما نظام العزابة فإن معرفتنا بسبب تأسيسه يرجح أن جانب المصلحة اقتضت - من وجهة أنظار مؤسسيه -- وجوده 
حفاظا على كيان الإباضيةءإذ لم يتمكنوا في المغرب العربي من إقامة إمامة إسلامية تحكم بالقسط وتقسم بالعدل» لا سيما 
في ظل الدولة الجائرة التي كانت تحكم السيطرة على مناوئيها يومئذ» فهو كالبديل لنظام الدولة الإسلامي غير المقدور على 
تطبيقه» ولهذا ليس لنظام العزابة وجود عند إباضية عمان على مدى فترات تاريخهم, إذا استمر العمل على نصب الخلفاء 
الشرعيين» وإن النظام القائم على الحكم بشرع الله سبحانه وتعالى» متى ما سنحت الفرصة لذلك. 


.١ 57 / 5 طلعة الشمس:‎ )١( 
١/10 / ” (؟) طلعة الشمس:‎ 
."5 5 (؟) فصول الأصولء ص‎ 
)1( .". الجامع الصحيح حديث رقم (1؟)‎ )4( 


5" "* العلامة المحدث الفقيه ملا على القاري ينقل من شرح السنة للبغوي فيقول : " (( لا تبع ما ليس عندك 
)) أي شيئًا ليس في ملك حال العقد , في شرح السنة : هذا في بيوع الأعيان دون بيوع الصفات » فلذا قيل : السلم في 
شيء موصوف عام الوجود عند امحل المشروط يجوز وإن لم يكن في ملكه حال العقد.. . . " )١(‏ . 

* العلامة ابن القيم يقدم تحليلًا موضوعيًا بقوله : " وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم ابن حزام (( لا تبع ما ليس 
عندك )) فيحمل على معنيين : 

أحدهما : أن يبيع عيئًا معينة وليست عنده بل ملك للغير » فيبيعها ثم يسعى في تحصيلها وتسليمها للمشتري . 

والثاني : أن يريد بيع ما لا يقدر على تسليمه وإن كان في الذمة » وهذا أشبه فليس عنده حسًا ولا معنى فيكون قد باعه 
شيئًا لا يدري هل يحصل له أم لا ؟ وهذا يتناول أمورًا : 

أحدها : بيع عين معينة ليست عنده . 

الثاني : السلم الحال في الذمة إذا لم يكن عنده ما يوفيه . 

الثالث : السلم المؤجل إذا لم يكن على ثقة من توفيته عادة. . . " (؟) . 

وقسم في موضع آخر المعدوم إلى ثلاثة أقسام مبيئًا القسم الذي يعنيه النهي في الحديث بقوله : " والمعدوم ثلاثة أقسام : 
معدوم موصوف في الذمة : فهذا يجوز بيعه اتفاقًا . 

والثاني : معدوم تبع للموجود » وإن كان أكثر منه » وهو نوعان : نوع متفق عليه » ونوع مختلف فيه » فالمتفق عليه بيع 
الثمار بعد بدو صلاح ثمرة واحدة منها فاتفق الناس على جواز بيع ذلك الصنف الذي بدا صلاح واحدة منه » وإن كانت 
بقية أجزاء الثمار معدومة وقت العقد » ولكن جاز بيعها تبعًا للموجود » وقد يكون المعدوم متصلًا بالموجود » وقد يكون 
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أعيان أخر منفصلة عن الوجود لم تخلق بعد . 

والنوع المختلف فيه كبيع المقاثي » والمباطخ إذا طابت فهذا فيه قولان : أنه يجوز بيعها جملة ويأخذها المشتري شيئًا بعد 
ليع كا سونت ره العادة »عرس تخي مياد الشمرة ين وني اعبااتعها.».وهذا بهو السحيع تمن القولية الذي استقر عليه 
عمل الأمة.. . 


. 88 / 5 : مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح‎ )١( 


)١( .". 98م‎ / 1١ : إعلام الموقعين‎ )١( 


؟-"ه- القرائن الحالية (ظاهر الحال): 
ويمكن عد القرائن الحالية أو ظاهر الحال من القرائن القانونية » لأتما قرائن منصوص عليها في الكتب الفقهية» وهي التي 
تستفاد من ظاهر حال الإنسان بصفته المعينة» ولا مصاديق متنوعة وكثيرة. 
يكذ يقول الشهيد الأول: يجوز الاعتماد على القرائن في مواضع... ومعظم هذه المواضع فيها ظن غالب لا غير» كالقبول 
من المميز في الهدية» وفتح الباب (في الإذن بالدخول) وجواز أكل الضيف بتقديم الطعام من غير إذن... والشهادة بالإعسار 
عند صبره على الجوع, والعري في الخلوة وشبهه )١(‏ . 
وذكر في مورد آخر أن من جملة الأسباب الفعلية لجواز التصرف هى: 
تقديم الطعام إلى الضيف فإنه مغن عن الإذن على الأصحء وتسليم الهدية إلى المهدي إليه (؟) . 
فإن كل هذه المواد هي قرائن وظهورات حالية تدل على ثبوت أمر آخر كاإباحة الأكل أو جواز التصرف والدخول. 
يلِككِذِ وقال أيضا في تعارض الأصل والظاهر: لو تنازع الراكب والمالك في الإجارة والعارية مدة لمثلها أجرة» ففيه الوجهان» 
وترجيح قول المالك أولى» لأن الظاهر يقتضي الاعتماد على قوله في الإذن فكذا في صفته (؟) . 
أي أن ظاهر الحال يقتضي أن يعتمد على قول المالك في أصل الإذن في التصرف في ملكه فكذا يجب الاعتماد على قوله 
ويمكن أن يقال إن الظهورات الحالية العامة هى من القرائن القانونية » وأما الظهورات الحالية الخاصة بكل دعوى من 
الدعاوي والتى يستند إليها القاضى في حكمه فهى القرائن القضائية» فتصرف المدين في نقل أمواله إلى قريبه» قد يكون 
قرينة حالية للطعن في تصرفه لكنها قرينة حالية خاصة بالموضوع. وأما فتح الباب فهو قرينة حالية عامة في الإذن (4) . 


(1)اللسدر السايق؛ (9/9): 
(١؟)‏ القواعد والفوائد: .)١78/1١(‏ 
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(؟) المصدر السابق» ص8١.‏ 

(5) في الحقيقة إن هذا الموضوع يشير إلى قضية عامة وهي أن القرائن القانونية ترجع في أصلها ونشرها إلى القرائن القضائية؛ 
فالقرينة القانونية ليست قِ الأصل إلا قرينة قضائية تواترت واطرد وقوعهاء فاستقر عليها القضاء» ومن ثم ١‏ تصبح هذه 
القرينة متغيرة الدلالة من قضية أخرىء فرأى المشرع في اطرادها واستقرارها ما يجعلها جديرة بأن ينص على توحيد دلالتها 


+م-"طبقا لهذه فقد استقر القضاء على اعتبار القرائن من الأدلة الأصلية في الدعاوى الجنائية» قضت بذلك 
محكمة النقض المصرية وأجازت للقاضي الاعتماد على القرائن وحدها إن لم يكن هناك دليل آخر.. وهو أيضا ما استقر 
عليه القضاء في السودان وعملت به محاكم الجنايات حت التعديل الأخير للقوانين بما يوافق الشريعة الإسلامية )١(‏ » ومع 
أن القاعدة الأساسية للإثبات في المواد الجنائية هي حرية القاضي في تكوين عقيدته واقتناعه بالأدلة إلا أن القانون قد 
يتدخل ف بعض الأحيان ويقرر مقدما أن بعض الوقائع تعتبر دائما قرينة على أمور معينة ولا يجوز للقاضي أن يرى غير 
ذلكء فمتى ما ثبتت تلك الوقائع يجب على القاضي أن يقرر ما قرره القانون » ومن هنا كانت القرائن في المواد الجزائية 
تنقسم إلى قسمين: 
-١‏ قرائن قانونية. 
ارات لداعي 
أولا- القرائن القانونية: 
وهي القرائن التي نص عليها القانون وأوجب على القاضي العمل بما وهي على نوعين» قرائن قاطعة لا تقبل إثبات عكسهاء 
وقرائن غير قاطعة أو بسيطة يجوز إثبات ما يناقضها. 


)١(‏ مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض- الدائرة الجنائية-: 287/١‏ بند 78-075 5؛ وانظر قضية حكومة 
السودان ضد يولى لوياء مجلة الأحكام القضائية السودانية لسنة (559١م)»‏ ص59» وقضية حكومة السودان ضد عبد الله 


محمد مجلة الأحكام القضائية السودانية لسنة (931/9١م)ءص95؟.".‏ (1) 


4 "الحل الثانى :الأخذ بمبدأ الصلح الواجب بعد تقدير أضرار الطرفين ( الدائن والمدين ) . 
وهذا المبدأ يمكن تأصيله على أساس مسألة فقهية ذكرها فقهاء الحنفية » وهي مسألة التعامل دون تحديد عملة معينة مع 
وجود عملات مختلفة القيمة بالاسم نفسه » كالدينار مثلا » فهذه المسألة صالحة للاستقناس جما في تحقيق هذا المبداً » ووجه 
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التشبيه " أن تغير قيمة العملة يؤدي إلى وجود عملتين (حكما) بقيمة مختلفة . ويحدث من هذا ضرر بأحد الطرفين » يشبه 
الضرر الناشئ من اختيار أحدهما الوفاء بإحدى العملتين في حال اتحاد الاسم دون القيمة » قال ابن عابدين في آخر رسالته 
(تنبيه الرقود) )١(‏ : 

" أما الغاق (إذ لم يعين المتبايعان نوعًا » والخيار فيه للدافع حسبما استقر عليه الحال ) فقد حصل بسببه ضرر ظاهر 
للبائعين » فإن ما ورد الأمر برخصه متفاوت » فبعض الأنواع جعله أرخص من بعضه » فيختار المشتري ما هو أكثر رخضًا 
وأضر للبائع فيدفعه له . . وقد كنت تكلمت مع شيخي الذي هو أعلم أهل زمانه وأفقههم وأورعهم ( يقصد : الشيخ 
سعيد الحلبي ) فجزم بعدم تخيير المشتري في مثل هذا ؛ لما علمت من الضرر » وأنه يفتي بالصلح حيث كان المتعاقدان 
مطلقي التصرف يصح اصطلاحهما » بحيث لا يكون الضرر على شخص واحد . . ولاسيما إذا كان المال مال أيتام أو 
وقف » فعدم النظر له بالكلية مخالف لما أمر به اختيار الأنفع له » فالصلح حيئذ أحوط » خصوضًا والمسألة غير منصوص 
عليها بخصوصها ؛ فإن المنصوص عليه إنما هو الفلوس والدراهم الغالبة الغش » فينبغي أن ينظر في تلك النقود التي رخصت 
ويدفع من أوسطها نقضًا » لا الأقل ولا الأكثر ؛ كيلا يتناهى الضرر على البائع أو على المشتري » وإِنما اخترنا الصلح 
لتفاوت رخصها وقصد الأضرار كما قلنا » وفي الحديث (( لا ضرر ولا ضرار )) . فإن ألزمنا بالبائع بأخذ ما يساوي 
التسعين بمائة فقد اختص الضرر به » وإِن ألزمنا المشتري بدفعه بتسعين اختص الضرر به » فينبغي وقوع الصلح على 
الأوسط " (؟) . 


. تنبيه الرقود ضمن رسائل أبن عابدين : ” / 55 -/ا5‎ )١( 
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ه“ثثم ذكر ابن عابدين مسألة ما وقعت في عصره » رجح القول فيها بناءً على العدالة » لا على الشكل 
والتقليد » فقال : " ثم اعلم أنه تعدد في زماننا ورود الأمر السلطاني بتغيير سعر بعض النقود الرائجة بالنقص » واختلف 
الإفتاء فيه » والذي استقر عليه الحال الآن دفع النوع الذي وقع عليه العقد , لو كان معيئًا » كما لو اشترى بمائة ريال 
إفرنجي » أو مائة ذهب عتيق » أو دفع أي نوع كان بالقيمة التي كانت وقت العقد إذا لم يعيّن المتبايعان نوعًا . والخيار فيه 
لدافع » كما كان الخيار له وقت العقد . ولكن الأول ظاهر سواء كان بيعًا أو قرضًا » بناء على ما قدمناه » وأما الثاني فقد 
حصل بسببه ضرر ظاهر للبائعين » فإن ما ورد الأمر برخصه متفاوت » فبعض الأنواع جعله أرخص من بعض » فيختار 
المشتري ما هو أكثر رخضًا أو أضر للبائع » فيدفعه له » بل تارة يدفع له ما هو أقل رخصًا على حساب ما هو أكثر 
رخصًا » فقد ينقص نوع من النقود قرشًا ونوع آخر قرشين » فلا يدفع إلا ما نقص قرشين » وإذا دفع ما نقص قرشًا للبائع 
» بحسب عليه قرشًا آخر » نظرًا إلى نقص النوع الآخر . وهذا ثما لا شك في جوازه " . ثم قال : " وكنت قد تكلمت مع 
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شيخي » فجزم بعدم تخيير المشتري في مثل هذا ؛ لما علمت من الضرر » وأنه يفتي بالصلح » حيث كان المتعاقدان مطلقي 
التصرف يصح اصطلاحهما » بحيث لا يكون الضرر على شخص واحد" » ثم علل : كيف أن القضية تدور مع علتها 
فقال : " فإنه وإن كان الخيار للمشتري ف دفع ما شاء وقت العقد وإن امتنع البائع » لكنه إنما ساغ ذلك لعدم تفاوت 
الأنواع » فإذا امتنع البائع عما أراده المشتري يظهر تعنته » أما في هذه الصورة فلا ؛ لأنه ظهر أنه يمتنع عن قصد إضراره » 
فعدم النظر له بالكلية مخالف لما أمر به من اختيار الأنفع له » فالصلح حينئذ أحوط . خصوصًا والمسألة غير منصوص 
عليها بخصوصها ء فينبغي أن ينظر في تلك النقود التي رخصت » ويدفع من أوسطها نقصًا ء لا الأقل ولا الأكثر » كي لا 
يتناهى الضرر على البائع أو على المشتري" (1) . 

وهذا ما نحن نؤّكد عليه هنا » وهو أنه ما دامت النقود الورقية غير منصوص عليها إذن فلابد من رعاية ما يحقق العدالة 
ويرفع الحيف والضرر والضرار دون النظر إلى الشكل. 


(1) التقوو 55/7 ؛ ويراجع فح القدير + 17 66 ح يزه 5 (0) 


57 "ولكن يلاحظ أن حالة التغير الفاحش يجب أن تستند إلى قاعدة موضوعية » وإلا أصبح الحكم ما يحتمل 
التأويل ممن يفقهون وممن لا يفقهون . وعلى أية حال فإن هذه الاجتهادات جميعًا تدل بوضوح على صلاحية الشريعة 
الإسلامية في مواجهة كافة التغيرات الطارئة في عالمنا هذا . وكما رأينا فيما سبق أن فقهاء المذهب الحنفي خاصة كانوا 
مبرزين في مجال بحث المسائل النقدية ابتداء من أبي يوسف إلى ابن عابدين . ولا يعني هذا إهمال المساهمات البارزة في المجال 
نفسه من بعض فقهاء المذهب الحنبلي . 
ويحب التأكيد هنا أن مبدأ التعويض عند الفقهاء الذين أقروه لا يسري على النقود الذهبية والفضية » يقول ابن عابدين 
رضي الله عنه )١(‏ : "كالريال الفرنجي والذهب العتيق في زماننا » فإذا تبايعا بنوع منهما ثم غلا أو رخص » بأن باع ثوب 
بعشرين ربالا مثلًا أو استقرض ذلك » يجب رده بعينه » غلا أو رخص " ويضيف قائلًا : " وإياك أن تفهم أن خلاف أبي 
يوسف جار حتى في الذهب والفضة - كالشريفي والبندقي وا محمدي والكلب والريال (أسماء عملات معروفة حينذاك ) 
فإنه لا يلزم لمن وجب له نوع منها سواه بالإجماع " . 
والسبب الأساسي وراء هذا الرأي - فيما أظن - هو رغبة الفقيه في ضمان استمرار المعاملات بين الناس على أسس 
مستقرة ومتعارف عليها » فلو نقض المتعاملون أو أصحاب الديون معاملاتحم أو ديونهم بسبب غلاء أو رخص العاملة 
الجيدة » لأدى ذلك إلى نقض الحقوق واضطراب المعاملات » ومن ثم شيوع الفساد. ويوؤكد هذا الشرح ابن عابدين أيضًا 
أنه حتى لو قامت السلطة المصدرة للعملة الجيدة الرائجة بتغيير سعرها بالزيادة أو النقص » فلا يلزم إلا دفع نوع العملة 
الذي وقع عليه الاتفاق . طالما أن نوع العملة كان معيئًا عند التعاقد أو عند الدين . يقول الفقيه الحنفي : " ثم اعلم أنه 
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تعد في زماننا ورود الأمر السلطاني بتغيير سعر بعض من التقود الرائجة بالنقص » واختلف الإفتاء فيه » والذي استقر 
عليه الحال الآن دفع النوع الذي وقع عليه العقد لو كان معيئًا » كما إذا اشترى سلعة بمائة ريال إفرنجي أو مائة ذهب عتيق 
' (؟). 

وهكذا كان الاهتمام الأساسي بقضية استقرار المعاملات والديون على أسس موحدة على مدى الزمن » حتى وإن كان 
النقص في قيمة وحدة النقود بسبب قرار السلطة المصدرة للنقود . واستقرار المعاملات والديون بين المتعاملين وبين الدائنين 
والمدينين على أسس معروفة لا شك له أهميتها الكبيرة . 


)١(‏ تنبيه الرقود على مسائل النقود لابن عابدين : ؟ / 55 » وابن عابدين يفتي على مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله 
تعالى عنه » ويعتبر من أكثر الفقهاء فهمًا لموضوع النقود . 
95 الأغدر النبايق تقس" (1) 


"احور الثاني 
زكاة الأسهم في الشركات 
ومن القضايا المطروحة للبحث في إطار الركاة: حكم ركاة الأسهم التي اقتناها المساهم لتنميتها والحصول على عائدهاء وم 
يتخذها بغرض المتاجرة وإعادة بيعها في أسواق الأوراق المالية. 
مالل استقر عليه رآ كر الققواف تقاضو كما "ظهر كلل عن القاعاف للشتاكن :ف الندة افيه خش لضان 
الركاة المعاصرة بالكويت : أنه تحب ركاة هذه الأسهم على أساس ما يخصها من الموجودات الرَكوية للشركة بالإضافة إلى 
ركاة ريعها إن وجد. وإن جهل مالكها بما يخصها من تلك الموجودات» وعدم تمكنه من معرفة ذلك لا يعد عذرا لإسقاط 
ذلك الواجب عنه شرعاء وأن ركاة ريعها لا يغني عن ركاة أصلها مادام جزء من هذا الأصل مالا ركويا. 
ثم اختلف المشاركون في كيفية أداء ركاتما على ثلاثة أقوال على النحو الآت: 
القول الأول: أن يقوم المالك بالتحري في تقدير ما يخص أسهمه من الرّكاة» ويركيها بحسب ما يغلب على ظنه أنه يبرئ 
ذمته. 
وحجة هذا القول أن المالك عجز عن معرفة قدر الواجب عليه» فيكون واجبه التحري» وتكوين غلبة ظن وإن كان بغير 
دليل» كمن عجز عن معرفة جهة القبلة في الصلاة. 
القول الثاني: أنه يحب على أصحاب هذه الأسهم أن يخرجوا ركاتما على أساس (5,5؟ / ) من قيمتها السوقية» كأصحاب 


أسهم المتاجرة. 
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7" التأمين الصحي 
وتطبيقاته المعاصرة 
في ضوء الفقه الإسلامي 
إعداد 
المستشار محمد بدر المنياوي 
بسم الله البحنن الرحيم 
تقديم وبيان 


الحمد لله رب العالمين 2 والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين 2 وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين 


وبعدل : 
فقد تكالب الناس على التأمين حتى ارتفعت أرصدته ارتفاعًا فكليًا وأصبحت تمثل قوة اقتصادية يخشى بأسها » واستخدمت 
الملايين من أرباحه في الدعوة له والذود عنه » وإظهاره على أنه الدواء الناجع عندما تفجأ الخطوب أو تنقلب الأيام . 


المعاملات » ثم هدأت العاصفة عن حكم استقرت عليه المجامع العلمية الإسلامية » قضى بحرمة التأمين التجاري ومشروعية 
كل من التأمين التعاوني والتأمين الاجتماعي» وظلت -مع ذلك- أصوات هنا وهناك تسعى إلى الوصول إلى مشروعية 
التأمين بجميع أشكاله وصوره » أو على الأقل فيما عدا التأمين على الحياة . 
والدراسة الماثلة تبدأ من حيث انتهت إليه مجامعنا العلمية » فلن تناقش ما أستقر عليه الأمر فيها ؛ وإعما ستعرض لبعض 
التطبيقات » التي اختارت لما نوعًا من التأمين » يمتاز بنبل غايته وشرف مقصده » وإن شانه في بعض الأحيان استهداف 
الربح المادي » وسيطرت عليه المصلحة الفردية » ذلكم هو التأمين الصحي . 

لان 


8" ثالنًا- حكم اتفاق مجموعة من العاملين » مع جهة تتعهد بالعلاج , في حالة ما إذا توسطت بينهما شركة 
تأمين تحارية أو تعاونية : 
1-يحكم العلاقة -موضوع هذا التطبيق- تعاقد يقوم بين أطراف ثلاثة : 


)١(‏ مجلة مجمع الفقه الإسلامي 4579/7 ؟ 
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الطرف الأول : مجموعة العاملين الراغبين في تأمين العلاج مستقبلًا » ويجمع بينهم اشتراكهم في مؤسسة واحدة يعملون بما 


الطرف الثاني : الجهة التي سوف تباشر العلاج الفعلي » كالمستشفى » وهي تستند عادة إلى مشروع تحاري يهدف إلى 
الربح مقابل تقديم الخدمات الطبية . 

الطرف الثالث : شركة تأمين تحارية أو تعاونية تقوم بدور الوسيط بين الطرفين الأول والثاني » وهي وساطة لا تمدف إلى 
مجرد الجمع بين الطرفين » بمقابل أو بغير مقابل » مع التزام الطرف الثاني في مواجهة الطرف الأول بالتزامات مباشرة » وإلا 
لما كان لهذه الوساطة أثر فيما يختص بالحكم الشرعي على التعاقد بين الطرفين الأولين وإنما المعني بمذه الوساطة هو إنشاء 
علاقتين : إحداهما بين المستفيدين والشركة » والثانية بين الشركة والمستشفى . 

وإذا كانت العلاقة الأولى تقوم على التأمين » فإن العلاقة الثانية ثي الفرض المعروض للبحث- تقوم على العلاج دون 
تأمين » إذ لو كانت علاقة تأمينية لما كان هناك محلل للتردد في انطباق حكم التأمين التجاري عليها » فالطابع التجاري 
يكسوها من كل جانب » سواء أكانت الشركة تحارية أم تعاونية . 

فالفرض المعروض لاستجلاء الحكم الشرعي » إذن » هو ارتباط المستفيدين بالشركة في علاقة تأمينية » وارتباط الشركة 
بالمستشفى في عملية تحارية عادية مبرأة من الغرر والجهالة » لقيامها مثلّا -على أساس المحاسبة عن كل علاج تقدمه 
المستشفى لأي من المستفيدين » كل بحسب تكلفته المتفق عليها . وإذا كانت علاقة الشركة بالمستشفى بعيدة عن التأمين 
» فإنما لذلك تخرج من نطاق البحث -وينحصر التساؤل في العلاقة التي تقوم بين المستفيدين والشركة . 

ومن ثم » فإنه إذا كانت الشركة الوسيطة شركة تأمين تحارية » تسعى في عمليتها هذه إلى الربح » ولا يدخل التعاون بين 
أهدافها القريبة » والمؤمن فيها غير المؤمن له وكل منهما ينشد مصلحته الذاتية » فإن العقد يكون بذلك بعيدًا عن التبرع » 
الذي يسمح بإجازته رغم ما يكتشفه من غرر وجهالة » وبالتالي يكون فاسدًا لاشتماله عليهما في غير الحالات التي يجوز 
فيها ذلك . 

أما إذا كانت الشركة شركة تأمين تعاونية » واتحد المؤمن مع المؤمن له » بأن اعتبر المستفيدون أعضاء في الشركة التعاونية » 
فإن الأمر يكون قد قام على التبرع الذي لا يؤثر فيه الغرر ولا تبطله الجهالة » وبذلك يكون تعاقدًا صحيحًا » تطبيقًا لما 


لاا ف سبد 


00 
٠‏ -"ثالنًا : اتفاق يعقد بين المؤسسات الخاصة والمستشفيات للتعهد بمعالجة العاملين بمذه المؤسسات » طيلة 
فترة معينة » لقاء مبلغ معين . . . وقد انتهت الدراسة إلى أن هذا الاتفاق يدخل تحت ما يسمى بعقد التأمين الجماعى 


وفق مصطلحات الدراسة القانونية » وأنه ليس عقد تأمين تحاري لأن المؤسسة ليست لما مصلحة ذاتية » وإِنغا تهدف إلى 
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التكافل » ولأن الترابط بين المؤمن عليهم واضح من ذات العقد ولا يستقى من خارجه » وأنه ليس - كذلك -عقدًا تعاونيًا 
خالصًا لأنه ليس قائمًا على التبرع البحت » ولأن شخصية المؤمن تختلف عن شخصية المؤمن له » ثم هو في ذات الوقت 
ليس عقد تأمين اجتماعى لأن المؤسسة الت أبرمته لا تمثل الدولة » ولا تعقده امتثالًا لأوامرها » وإنما هو عقد تأمين مختلط 


؛ يغلب عليه الهدف الاجتماعي » ويقترب كثيرا من التبرعات » ومن ثم فإن الأولى به أن يفوز بالمشروعية » تغليبًا للجانب 
الاجتماعي فيه » وتحقيمًا لما يوفره من خير عميم » ومن تسوية العاملين في المؤوسسات الخاصة بموظفي المؤسسات العامة » 
لتحقيق مناط هذه التسوية فيهم جميعًا . 
على أن الدراسة اشترطت للحكم بالمشروعية سالف الذكر » أن يتحقق الهدف من جماعية العقد » فيكون المقصود هو 
مصلحة الجماعة » وأن يكون العلاج -وفق المجريات العادية للأمور- واقعًا » وبالقدر الذي لا يتنافر مع المبلغ المدفوع من 
المؤسسة » وهذا إِنما يكون إذا كان عدد العاملين من الكثرة بحجيث تضمن ذلك قوانين الإحصاء وقانون الأعداد الكبيرة » 
ويكون من حق أطراف التعاقد تعديل قدر المبلغ الذي تلتزم به المؤسسة » وتعديل المزايا التأمينية على هدي ما قد يطرأ من 
ظروف أو ما يكون قد وقع من أخطاء في البيانات التي كانت أساس التأمين » وهذا كله على نحو ما استقر علية عرف 
التعامل » التزامًا بجماعية العقد . 
ومن ناحية أخرى فإن الحكم بالمشروعية في الحالة المعروضة ينصب أساسًا على الحالة التي لا تتعهد فيها المستشفى بتقديم 
الدواء مع العلاج -أما إذا التنمت بذلك فإن الأمر محل خلاف في الفقه الإسلامي » وقد رجحت الدراسة الرأي المنقول 
عن الإمامين مالك وأحمد بن حنبل بالمشروعية ( لضرورة الناس ) . 

00)" 


0١‏ "أما بحث العارض » فقد قال في هذه الصورة : إن كلمة ( مؤسسة ) اصطلاح قانوني » يطلق على المؤسسة 
العامة التي تدير مرفمًا عامًا » ولا تسعى أساسًا إلى الربح » وقد تنصرف إلى المؤسسة الخاصة التي ليست مملوكة للدولة » 
وأن هذه المفارقة لما أثرها على الحل والحرمة » كما أن اشتراط تقديم المستشفى للدواء قد يؤثر في الحكم الشرعي . ومن ثم 
فقد قسم بحث العارض هذه الصورة إلى ثلاث صور . 
الصورة الأولى : حيث تكون المؤسسة عامة أو تابعة للدولة أو تنفذ التزامًا مفروضًا عليها من الدولة » ففي هذه الحالة يكون 
التأمين الذي يجري على موظفي هذه المؤسسة في حقيقته- نظامًا تفرضه المؤسسة بوصفها هيئة من هيئات الدولة أو 
منفذة لأوامرها » وبالتالي يكون التأمين الصحي هنا من قبيل التأمينات الاجتماعية التي تقدمها الدولة أو المؤوسسات 
الخاضعة لما » وهو -باتفاق امجامع الدولية- حلال لا شية فيه . 
الصورة الثانية : حيث تكون المؤسسة مؤسسة خاصة غير ملزمة من الدولة بالتأمين الصحي » ويكون المستشفى غير ملزم 


بتقديم الدواء » ففي هذه الصورة انتهت دراسة العارض إلى أن هذا الاتفاق يدخل تحت ما يسمى ( بعقد التأمين الاجتماعي 
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) وفق مصطلحات الدراسات القانونية ؛ فهو ليس بعقد تأمين تحاري » لأن المؤسسة ليس لها مصلحة ذاتية » وإِنما تحدف 
إلى التكافل » ولأن الترابط بين المؤمن عليهم واضح من ذات العقد ولا يستقي من خارجه . وهذا الاتفاق ليس كذلك 
عقدًا تعاونيًا خالصًا » لأنه ليس قائمًا على التبرع البحت » ولأن شخصية المؤمن تختلف عن شخصية المؤمن له » ثم هو 
في ذات الوقت ليس عقد تأمين اجتماعي » لأن المؤسسة التي أبرمته لا تمثل الدولة ولا تعقده امتثالّا لأوامرها » وإنما هو 
عقد تأمين مختلط » يغلب عليه الهدف الاجتماعي » ويقترب كثيرا من التبرعات » ومن ثم فإن الأولى به أن يفوز بالمشروعية 
» تغليبًا للجانب الاجتماعي فيه » وتحقيقًا لما يوفره من خير عميم » ومن تسوية العاملين في المؤوسسات الخاصة بموظفي 
المؤسسات العامة » لتحقيق مناط هذه التسوية فيهم جميعًا . 

على أن بحث العارض قد اشترط للحكم بالمشروعية في هذه الصورة أن يتحقق الهدف من جماعية العقد » فيكون المقصود 
منه مصلحة الجماعة » ويكون العلاج جاريًا وفمًا للمجريات العادية للأمور » وواقعًا بالقدر الذي لا يتنافر مع المبلغ المدفوع 
من المؤسسة » وهذا إنما يكون إذا كان عدد العاملين من الكثرة بحث تتضمن ذلك قوانين الإحصاء وقانون الأعداد الكبيرة 
» ويكون من حق أطراف التعاقد تعديل مقدار المبلغ الذي تلتزم به المؤسسة » وتعديل المزايا التأمينية التي يتمتع بما 
المستفيدون » على هدى ما قد يطرأ من ظروف أو يكون قد وقع من خطأ في البيانات التي كانت أساس التأمين » وهذا 
كله على نحو ما إستقر عليه عرف التعامل » التزًا يجماعية العقد . 

0 


-"فالجواب: أن الذي يظهر لنا أنّ البنت لما لم تدع الحبة لا تملكه بمجرّد الإذن في الاستعمال.والظاهر أن ذلك 
إعارة لا تمليك. ومفهوم كلام الأصحاب . رحمهم الله . الذي أشرتم إليه يدل على هذا؛ لأنّ الأم لم تجهّزها به إلى بيت زوجهاء 
فلم يوجد ما هو تمليك. 
وما الصّورة التي سيل عنها الشّيخ سليمان بن علي . رحمه الله فالفرق بينها وبين مسألتنا ظاهرء وذلك أن الأم ادّعت أن 
ذلك الحلي الذي اشترته وألبسته البنت أنه ليس للبنت» والظاهر أن ما كان عليها فهو لما بحكم اليد» وليس لهذا أصل 
يعارض هذا الظاهر. 
وأمّا مسألتنا: فالأصل فيها قويّ ولم يوجد ما ينقل عن ذلك الأصل القويّ فيبقى حكم الأصل.هذا ما ظهر لي في حكم 
المسألة. الله أعلم.وصلَى الله على محمّد وآله وصحبه وسلّم . 
2 >5 
بسم الله الحم اليّحيم 
وقال شيخنا عبد اليحمن بن حسن ف جواب له: 
وما ذكرت من أمر مواريث كانت في الأصل فصارت اليوم في يد غير أهلها يتصرّفون فيها تصرئف الملآك. 
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فالجواب: أن الذي استقرٌ عليه فتوى شيخنا شيخ الإسلام إمام هذه الدّعوة الإسلامية أن العقار ونحوه إذا كان في يد 
إنسانٍ يتصرّف فيه تصرّف المالك من نحو ثلاث سنين فأكثر ليس له فيه منازع في تلك المدّة أن القول قوله أنه ملكه؛ إلا 
الظاهر. 


فقدم شيخنا . رحمه الله تعالى . الظّاهر هنا على الأصل". لك 


+07 "فأما الواجبات أو المحرمات المذكورة ونحوها فلا خلاف ف القتال عليهاء وهؤلاء عند المحققين من العلماء 
ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام والخارجين عن طاعته؛ كأهل الشام مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» فإن أولئك خارجون عن طاعة إمام معين» أو خارجون عليه لإزالة ولايته. وأما المذكورون فهم خارجون عن الإسلام 
بمنزلة مانعي الرّكاة» أو بمنزلة الخنوارج الذين قاتلهم علي رضي الله عنه» ولحذا افترقت سيرته رضي الله عنه في قتاله لأهل 
البصرة وأهل الشامء وفي قتاله لأهل النهروان» وإن كانت سيرته مع البصريين والشاميين سيرة الأخ مع أخيهء ومع الخوارج 
بخلاف ذلك. وثبتت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بما استقر عليه إجماع الصحابة من قتال الصديق لمانعي 
الزكاة» وقتال علي للخوارج. انتهى كلامه -رحمه الله-. فتأمل -رحمك الله- تصريح هذا الإمام في هذه الفتوى بأن من 
امتنع من شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة كالصلوات الخمسء أو الركاة» أو الحج, أو ترك امحرمات كالزن» أو تحريم الدماء 
والأموال» وشرب الخمرء أو المسكرات» أو غير ذلكء أنه يجب قتال الطائفة الممتنعة عن ذلك حتى يكون الدين كله لله» 
ويلتزموا شرائع الإسلام» وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين ملتزمين شرائع الإسلام؛ وأن ذلك ما اتفق عليه الفقهاء 
من سائر الطوائف من الصحابة فمن بعدهم؛ وأن ذلك عمل بالكتاب والسنة. فتبين لك أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع 


عدم التزام شرائعه' . 0 


4 0”-"العلماء قد اختلفوا على جواز أن يقال لشهر رمضان (رمضان) » فقالت طائفة لا يجوز أن يقال لشهر 
رمضان » أما الطائفة الأخرى وهو رأى الجمهور على جواز أن يقال لشهر رمضان » وهذا هو الصحيح . والله اعلم . 
س4) ما حكم صيام شهر رمضان؟ 
صوم رمضان واجب بدليل الكتاب والسنة والإجماع . 
س5 ) متى فرض الصيام؟ 
صيام رمضان فرض في شعبان بي السنة الثانية من الحجرة قبل بدر. 


س 5) ما هي مراتب صيام شهر رمضان؟ 
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مراتب صيام شهر رمضان ثلاثة : 

لمرتبة الأولى : إيجابه بوصف التخيير (من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم) فرخص الله سبحانه وتعالى لمطيق الصيام في 
الفطر على أن يطعم على كل يوم مسكيناً . 

لمرتبة الثانية : تحتيمية (لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة المقبلة) . 

المرتبة الشالثة : وهى التي استقر عليها الشرع اليم القباطة, 

س7) كم سنة صام النبي صلى الله عليه وسلم؟ 

عدد السنوات التي صامها النبي صلى الله عليه تسع سنين (لأن رمضان فرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة وتوق 
صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول في سنة إحدى عشر من الحجرة). 


س8 ) ما هي فضائل صيام شهر رمضان؟ 
قد جاءت أحاديث كثيرة في فضل شهر رمضان وصيامه منها قوله ل اللّهُ عَلَيْه لم (إذَا مَكَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُبِّحَتْ 
َبْوَابُ السَمَاء وَعْلَفَتْ أَبْوَابِ جَهنَمَ وَسُلْسِلَتْ الشَيَاطِين)البخاري . وقوله صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ (إنَّ في الجن اا يُقَالُ له 


البيَانُ يَدْخُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ لا يَدْخُل مَعَهُمْ أَحَدٌ عَبْهُْ يُقَالُ أَيْنَ الصَائِمُونَ فَيَدْخْلُونَ مِنْهُ فَإِذًا دَخَلَ آحِنم 
أغْلقَ كلم يَدْخْلْ نه أَحَدٌ)مسلم . 

على من يجب الصيام 

على من يجب الصيام 

. المسلم وضده الكافر‎ -)١ 

؟)- البالغ وضده الصبي الصغير .". )١(‏ 


ه”-"التشريع والاجتهاد والمذاهب الفقهية 


تكلم الأصوليون طويلا فى معنى الاجتهاد والتقليد وفى البحوث المتصلة بكل منهاء ولا يعنينا من كل هذا هنا إلا أن نقول: 
أن القول فى دين الله وشرائع الأحكام بمجرد استحسان العقل من غير دليل لا يكون اجتهادا فقهيا ولا تقليداء وليس إلا 
القول بالهوى والتشهى وهو الرأى المذموم الذى صان الله منه أثئمتنا وأتباعهم» وما أسرف به بعضهم نحو الآخرين لا يحكى 
الواقع» وما دفع إلى الوقوع فيه إلا الحمية والتسرع. 

وأن الأخذ والعمل بقول من ليس قوله من الحجج والأدلة الشرعية تقليد إذاكان ذلك بلا حجة. والأخذ بلا حجة يشمل 
العمل بقوله» من غير أن يعرف الآخذ من أين قال ذلكء والأخذ بقوله مع الوقوف على حجته. ولكن الآخذ لا يستطيع 
أن يستقل باستفادة الحكم من هذه الحجة, أما إن كان أهلا لأن يستقل بمذه الاستفادة لم يكن مقلداء بل يكون موافقا 
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له فى رأيه. فمتبعوا الأئمة من العامة ومن المتفقهة ومن الفقهاء على اختلاف مراتبهم فى التحصيل والقدرة على النظر فى 
أدلة من اتبعواء لكنهم لم يصلوا إلى مرتبة الاجتهاد مقلدون لهم. 

وأن اتباع كل ما جاء به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ف حياته واتباع ما علم من الدين بالضرورة» وهو الثابت بنص 
قطعى أو بإجماع بعد وفاته عليه- الصلاة والسلام - ليس اجتهادا ولا تقليدا. 

أما الاجتهاد فى الشريعة فهو استنفاد الطاقة للوصول إلى الحكم من مصدره الشرعى. وثما أسلفنا فى بيان معنى الفقه عند 
الأصوليين يعرف من هو هل الاجتهاد. 

والاجتهاد يكون على ضربين: اجتهاد لمعرفة حكم الله واجتهاد لمعرفة محل العمل بحكم الله المعروف. 

والضرب الأول قد يكون راجعا إلى حجية الدليل ذاته» أو إلى ثبوته وطريق الوصول إليه» أو إلى قوته وترجحه على ما 
يعارضه؛ أو إلى بقاء الحكم أو نسخه. 

وقد يكون راجعا إلى دلالة الدليل وفهمه وقد يكون راجعا إلى استنباط حكم مالم ينطق الشارع بحكمه من معنى ما نطق 
الشارع بحكمه. وهذا الضرب بأنواعه هو الاجتهاد الفقهى الذى دار الجدل حول أن الزمان لا يخلو من وجوده. أو أنه ثما 
يجوز انقطاعه. لعدم وجود أهله,- وحول انقطاعه فعلا ووقت هذا الانقطاع. 

أما الضرب الآخر فقد يكون راجعا إلى ما يعبر عنه اليوم بالتكييف» ويكون بالنظر فى الحادثة وتعيين النوع الذى هى منه 
ليطبق عليها حكمه؛ فالاجتهاد ليس للوصول إلى معرفة حكم لم يكن معروفاء ولكن لتعيين حكم من الأحكام المعروفة 
ليعمل به فى حادثة معينة» وهذا ما يسميه الشاطبى تحقيق المناط. ويكون هذا الاجتهاد من المفتى والقاضى» وقد يكون 
هذا الاجتهاد راجعا إلى إثبات الحادثة المعينة» ليطبق عليها حكمها المعروف» وهو اجتهاد لا يعنى إلا القاضى وحده. وهذا 
الضرب من الاجتهاد بنوعيه قد وجد. وهو موجود, وهو ماض إلى يوم الدين. 

والفقه الإسلامى بالمعنى الشامل وبالنظر إلى اجتهاد الضرب الأول وإلى التقليد. قد مر بأطوار ثلاثة متعاقبة » وهى طور 
التشريع» وطور الاجتهاد» وطور التقليد. 

أ- طور التشريع: 

وطور التشريع الإسلامى هو عصر البعثة امحمدية» عصر الوحى الذى بدأ يمبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وانقضى بلحاقه بالرفيق الأعلى» وكانت مدته ثلاثا وعشرين سنة» وكانت أحوال المسلمين الأولين ليست أحوال تشريع 
أحكام عملية فى أول الأمرء ولم ينزل منها إلا النزر اليسير. 

ولما كانت الحجرة إلى المدينة ووجد الإسلام أنصاره وداره» وقامت الدولة الإسلامية بدأ نزول الأحكام العملية» وبدأ التشريع 
الإسلامى بمعناه الكامل. 

وقد سايرت نشأته نشأة الدولة ينمو بنموهاء فهو تشريع ليس شأنه كشأن ما يوضع من التشريعات لدولة قد اكتمل 
تكوينها واستقر بناؤها. فكان نزوله منجماء وكان أكثر أحكامه على التدرجء وكان فيها الناسخ والمنسوخ. وقد روعى فى 
ذلك عاملان هامان: 

أحدهما: أن حملة هذا التشريع الأولين كانوا أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب» وجل اعتمادها على ما تعى وتحفظ, فمن حقها 
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وحين التشريع نفسه أن يكون منجما وفى مناسبات معينة وحوادث معروفة حتى يعين ذلك على حفظه وتثبيته فى النفوس. 
وثانيهما: أن ما يصلح للدولة فى أول تكوينها وحداثة عهدها وبدء قوتما قد لا يصلح البعض منه لها بعد أن تبلغ أشدهاء 
ولا لمن يأتى بعد أهلها الأولين ثمن يدخلون تحت سلطان هذه الأحكام من الأمم الأخرى؛ فكان لابد من التغيير والتبديل» 
حتى إذا استقر أمر الدولة وأرسيت قواعدها اكتمل تشريعها وأحكمت أحكامه. وكذلك كان. 
فما لحق رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بالرفيق الأعلى حتى أتم الله دينه وأبرم تشريعه» وصارت الأحكام الشرعية كلها 
محكمة. 
وكان الفقه فى هذا الطور فقه الوحى لا مصدر له سوى الكتاب والسنة النبوية. وقد اختلف العلماء فيما بعد فى اجتهاده 
- صلى الله عليه وسلم- وفى اجتهاد أصحابه فى حياته وهو اختلاف فيما نرى ليس ذا شأن يذكرء إذ الوحى موجود فلو 
وقع اجتهاد منه لوجب أن يقره الوحى أو ينكره. ويكون إذ ذاك هو مصدره وهو ما يوكده تتبع الحوادث» وليس ف وسع 
أحد من القائلين بهذا الاجتهاد أن يرشدنا إلى حكم واحد كان من طريق هذا الاجتهاد ولم يقره الوحى. ولو أن مثل هذا 
الحكم كان موجودا ما خالف فى هذا الاجتهاد أئمة أعلام. 
وما نزل به الوحى من الأحكام الفقهية نوعان عظيمان » أما أحدهما: فهو ما من شأنه ألا يتأثر كثيرا باختلاف البيئات 
والأقاليم والأعراف والعادات» وتحدد الأحداث وتقلب الظروفء وهذا قد قررت أصول مسائله وفصلت أحكامه تفصيلا 
وافياء ومع هذا كان تفصيلا يفسح الطريق للاجتهاد إذا دعا داعيه. 
وأما الآخر: فهو ما من شأنه أن يتأثر تأثرا ملحوظا بالعوامل التى أشرت إليهاء وهذا كانت له القواعد الكلية المرنة التى 
تصلح لكل زمان ومكان وبيئة» وتتسع لحاجات الناسء» وتفتح للاجتهاد فى أحداثها بابا واسعا. 
وهذه الأحكام بنوعيها إنما شرعها الله سبحانه لمصالح العباد تفضلا منه» وتقوم على تحقيق سعادتهم فى الدارين» وتدور 
مقاصدها على الضروريات التى لا غنى عنها بحال» لإقامة مصالح الدين والدنياء حتى إذا فقدت اضطربت هذه المصالح 
وانتشر الفساد وساد الاضطرابء؛ وعلى الحاجيات التى تكفل التوسعة على الناس ورفع المشقة عنهم؛ ويؤدى فقداتما إلى 
الاضطرابء غير أنه لا يبلغ ما ينشأ عن فقدان الضروريات» وعلى التحسينات التى تكفل الأخذ بمحاسن العادات وتحنب 
ما تنبو عنه الفطرة. 
هذا هو واقع تلك الأحكام, وواقع ما تدور عليه مقاصدهاء وهذا ما فهمه أهلها وسار ركبهم فى طريقه فأفلح وأنجح, اللهم 
إلا شرذمة قليلة أنكرت دلالة المعاى» وتنكرت لتعليل الأحكام وللقياس» فيسرت على (يوسف شخت) المستشرق اليهودى 
وعلى أمثاله من قبله » أن يفتروا الكذب على التشريع الإسلامى» وأن يقولوا أن شرع الله لا يمكن إدراك أسراره بالعقل» 
فهو تعبدى أى أن الإنسان يجب أن يقبله مع تناقضه وأحكامه التى لا يدركها العقل من غير نقد وأن يعد ذلك حكمة لا 
يمكن إدراك كنهها إلى آخر ما جاء به من المفتريات التى لا يتردد قارئها فى أنه يصف با دينا آخر وأسرارا أخرى. ولقد 
افترى هذا وهو عالم بحقيقة كل شىء وقد تقلب بيننا فى القاهرة طويلا وحاضر وناقش وفهم كل شىء على حقيقته. ولا 
ريب أن التشريع الإسلامى استبقى المحمود من عادات العرب وأقره» ولا فى أنه قضى قضاء مبرما على أكثر ما هو ممقوت 
منهاء وسلك بباقيها سنة التدرج حتى ذهب ريحه. وتلك هى الطريقة المثلى» وسنة كل تشريع حكيم يراعى الصالح فمما 
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يقرره من الأحكام. 

كما أنه لا ريب فى أن التشريع الإسلامى امتداد لما قبله من الشرائع السماوية الحقة» التى تكون دينا واحدا ساير الإنسانية 
فى نموها وتطورها حتى إذا بلغت أشدها كانت الخاتمة الملائمة هى ما استقر عليه التشريع الإسلامى وتم به دين الله 
والكتاب الكريم ينطق بهذا فى مواطن كثيرة» فلا غضاضة على هذا التشريع إن هو أقر عادات محمودة صالحة للبقاء أو 
كانت فيه آثار الشرائع الإلهية السابقة» فذلك من كماله ومن أفضل محاسنه. 

ومن راض نفسه على البحث العميق سليم الطوية» وأخذ نفسه بقولة الحق وبالإنصافء وراعى ما كان عليه القسم الأعظم 
الشمالى من جزيرة العرب حين ظهور الإسلام» وما كان عليه من العزلة الاجتماعية إلا فى النزر اليسير من الرحلات التجارية 
الموسمية» ومن الإعراض عن الشرائع الوضعية والتمسك بنظامه القبلى» وراعى أن التشريع الرومائى الذى جمع جوستنيان 
أمشاجة كان مقصورا على طائفة معينة ولم يؤلف فيه إلا كتاب واحد تعليمى» وأن هذا التشريع قد اختفى بانتهاء عصر 
جوستنيان قبل ظهور الإسلام بعشرات السنين» وراعى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل مبعثه ماكان يدرى ما 
الكتاب ولا الإيمان» وراعى ما كان عليه خصوم الإسلام من المشركين واليهود من الدأب على أن يلصقوا كل نقيصة بمذا 
الدين وأهله. إذا راعى كل هذا وأن الموازنة بين التشريع الإسلامى والتشريع الرومااى» أظهرت ما بينهما من التباين فى المبادئ 
وف القواعد وفى الأصول وف الفروعء أيقن أن القول بأن التشريع الإسلامى قد تأثر بالتشريع الرومااى» ليس إلا فرية منكرة 
ونفثة مصدور» وأباطيل ينشرها أنصار الاستعمار التشريعى. 

ب- طور الاجتهاد: 

والذى نعنيه بطور الاجتهاد: هو العصر الذى ظهر فيه الاجتهاد ظهورا لم ينازع فيه أحد كما أنه لم يختف فى وقت منه 
اختفاء متفقا عليه وهو طور يبتدىء بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - ويصل إلى حدود الثلاثمائة من الحجرة. ويقع فى 
عهد الخلفاء الراشدين» وفى عهد الدولة الأموية» وفى الشطر الأول من الدولة العباسية» وصدر الدولة الأموية بالأندلس» 
وكان فيه اجتهاد فقهاء الصحابة - رضوان الله عليهم- » واجتهاد الفقهاء التابعين كبارهم وصغارهمء واجتهاد فقهاء 
الأمصار الذين اشتهرت مذاهبهم وكان لهم أصحابحم وأتباعهم» وبقى من هذه المذاهب ما بقى» ومنها ما هجر وانقرض 
أتباعه ومقلدوه. 

ولما لحق عليه - الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى انقطع الوحى» ولكن الواقعات متجددة: والنوازل تنزل وليس لها بعينها 
حكم فيما نزل به الوحى» فانفتحت للاجتهاد أبوابه الواسعة» وكان لتجدد الواقعات وحوادث النوازل فى هذا الطور عوامله 
العادية التى تعرفها الحياة الحادئة. وعوامل أخرى غير عادية. فكانت حروب الكذابين المتنبئين» وحروب الردة» وكانت الفتن 
والحروب الداخلية» فكان مقتل عثمان» وكانت واقعة الجمل» وكانت حروب عل ومعاوية التى ما انتهت حتى خلفت 
وراءها أحزابا سياسية كبرى» وكثر الكلام فى الإمامة والسياسة» وكان فى كل حزب كبير فرقه وشيعة» كما بدأ الكلام فى 
القضاء والقدر والأرجاء وغير ذلك مما يتصل بالعقيدة. وتعددت الأحزاب والفرق من هذه الوجهة. 


هذا من ناحية» ومن ناحية أخرىء توالت الفتوح الإسلامية» واتسعت الرقعة الإسلامية فى أسيا وق أفريقياء وى أورباء 





وبلغت الممالك الإسلامية قمة الرخاء والازدهار» وذروة الحضارة والمجد. 


وكانت لكل هذه الأحداث العظيمة السارة وا محزنة آثارها البالغة فى الفقه ومصادره؛ أما المصادر فقد وجد منها أولا مصدران 
لم ينازع فيهما أحد . هما الإجماع والقياس» ثم طرأ النزاع فيهما فى الطور نفسه. 
وأما الأحكام الفقهية» فكان لا مناص لما من مواجهة النوازل والأحداث ف رقعة مترامية الأطراف» ودولة ناشئة تحتاج إلى 


تنظيم مواردها المالية وترتيب كل أمورهاء رقعة تضم أقطارا وأجناسا مختلفة» لما أعرافها وعاداتما وتقاليدها المتباينة» وفى بلادها 
الكثير مما لا تعرفه الجزيرة العربية عن الأنحار والحيوان والزروع والمعدن وغيرها ما هو بباطن الأرض أو بظاهرهاء إلى غير ذلك 
ما تغير به وجه الحياة الاجتماعية والسياسية والأخلاقية. 
والفقه عليه أن يواجه كل هذاء فهو السيد وحدهء وهو صاحب السلطان المطلق» فاتسع نطاقه اتساعا عظيماء وكثرت 
مسائله وأبوابه وصارت أضعافا مضاعفه. والمجتهدون الأولون هم الفقهاء من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا كغيرهم من الناس» فمنهم العامة الذين لم يعرفوا بفقه ولا رواية» وإذا 
نزلت بأحدهم نازلة سأل فيها أهل الذكر. 
وجاعت الرواية عن نيف وثلاثمائة وألف صاحب. وجاءت الفتيا عن نيف وثلاثين ومائة صاحبء وكان منهم المكثرون 
الذين يمكن أن يجمع من فتيا كل واحد منهم سفر ضخم. وكان منهم المتوسطون الذين بمكن أن يجمع من فتيا كل منهم 
جزء صغير» ومنهم المقلون. وليس كل من أفتى كان يسمى فقيهاء وما كان يسمى فقيها منهم» كما ذكر ذلك صدر 
الشريعة» إلا من كانت له ملكة الاستنباط» وقد عرف بذلك وبالعلم واشتهر به أم المؤمنين عائشة» وعمرء وعلى» وابن 
مسعود» وزيد بن ثابت» وابن عمرء وابن عباس» وأبو بكرء وأبى» ومعاذ» وابن عوف » وأبو موسى الأشعرى» وأبو سعيد 
الخدرى » ومعاوية» ومن فقهاء الصحابة من كان دون هؤلاء. 
وكان الفقهاء من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرجع بعضهم إلى بعض ليعرف ما عنده من سنة وفقه 
فكان عمر وابن مسعود وزيد يرجع بعضهم إلى بعض. وكذلك كان على » وأبى » وأبو موسى. وكانت سنة الخليفتين أبى 
بكر وعمر أنه إذا نزلت النازلة لا يظهر لما فيها شىء من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجمعا لذلك 
العالمين» فإن وجدت عندهم سنة أخذ بماء وإن لم توجد اجتهدواء فإذا اجتهدوا واتفقوا كان ذلك إجماعا يجب على الكافة 
أن يأخذوا به وإن اجتهدوا ولم يتفقوا وأمر ولى الأمر باتباع رأى وجبت طاعته؛ وإن لم يكن إجماع ولا أمر عمل كل بما 
أداه إليه اجتهاده. وكانت سنة الخليفتين فى هذا هى السنة التى يتبعها أمير كل مصر من الأمصار إن لم يرفع الأمر إلى 
0000 
وكان فقهاء الصحابة حول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة. ولما لحق بالرفيق الأعلى بدأ تفرقهم فى الجهاد, ثم 
ازداد تفرقهم فى عهد عمر حينما مصر الأمصارء وأسكنها المسلمين» وأرسل إليهم الأمراء والولاة والمعلمين والعمال. وما 
كان يؤمر أمير على جيش أو غيرهء وما كان يولى وال أو عاملء إلا أن يكون فقيها عالماء فانتشروا فى الآفاق وملأوا 
الأمصار فكانوا عصبة الإيان» وأئمة الحدى, وأعلم الأمة بالأحكام وأدلتها وأفقه الناس فى دين الله وعليهم دارت الفتياء 
وعنهم انتشر العلم والفقه. وكانوا إذ ذاك بالمدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام ومصر. وعن هذه الأمصار انتشر الفقه فى 
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الآفاق. 

وفقهاء التابعين قد ملئوا الأمصارء وقد شارك كبارهم فقهاء الصحابة فى الاجتهاد والفتيا. وكانت المصادر الفقهية فى عصر 
التابعين هى المصادر فى عهد فقهاء الصحابة: الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. وإذا نزلت الحادثة ولم يجد الفقيه التابعى 
فيها كتابا ولا سنة ولا إجماعا من الصحابة» ووجد أقوالا لفقهاء الصحابة» نظر فيها وتخير منها واتبع عن نظر ودليل؛ لا 
عن تقليد» ومن هذا الاتباع أطلق عليهم اسم التابعين. وإذا لم يجد التابعى شيئا من ذلك اجتهد رأيه. وإذا اجتهد التابعون 


وأجمعواء كان إجماعهم حجة عند الكثيرين. وذهب داود وأصحابه إلى أن إجماعهم لا يكون حجة ولا مصدرا فقهيا. 

ومن الواضح أن من لا يحنج بإجماع الصحابة لا يحتج بإجماع التابعين. على أن الخلاف فى إجماع التابعين نظرى محض ما 
دمنا لا نعرف حكما بعينه ثبت بإجماع التابعين. 

وقد اجتهد فقهاء التابعين وكانت لحم أقوال فى مختلف أبواب الفقه اتسع بما نطاقه وصار أكثر اتساعا منه فى عهد أصحاب 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وقد حفظت أقولهم ونقلت عنهم ثم دونت فيما بعد» ومما يلفت النظر أنه ظهر فى هذا 
العهد مناقشات واضحة فى باب كبير من أبواب الفقه هو باب الوقف, فالقاضى شريح يقول: إنه باطل لا يجوز» لأنه 
حبس عن فرائض الله وقد جاء محمد ببيع الحبيسء ويقول قائل آخر مثله؛ لأن الصدقة لا تحوز لمن لم يوجد ولا يدرى 
أيكون أو لا. 

وفقهاء التابعين قد ملثوا الآفاق من أقصى السند وأقصى خراسان إلى أرمينية وأذربيجان إلى الموصل وديار ربيعة وديار مضر 
إلى أقصى الشام إلى مصر إلى إفريقية إلى أقصى الأندلس إلى أقصى بلاد البربر إلى الحجاز واليمن وجميع جزيرة العرب إلى 
العراق إلى الأهواز إلى فارس إلى كرمان إلى سجستان إلى كابل إلى أصفهان وطبرستان وجرجان إلى الجبال. وهؤلاء لم 
بحصهم أحد, ولكن كان من بينهم المشهورون فى كل إقليم» وهم كثيرون» يضيق مقامنا هذا عن عدهم. 

وعهد الصحابة وكبار التابعين من خير القرون» وهو عهد لم يبتعد عن عصر الرسالة » والإبمان فيه لا يزال غضاء والعقائد 
لا تزال راسخة ولأحكام الدين المكان الأول فى نفوس المسلمين عامة» لا فرق فى ذلك بين الحاكمين وا محكومين» فهى 
أحكام دين؛ وقانون دولة إسلامية هى معقد العز وجماع الفخر لكل من ينتمى إليهاء فليس متصورا أن تلقى تلك الأحكام 
إهمالا عاما ولا انتهاكا فى علانية. 

إن لكل دين وكل قانون من يعصاه فى كل وقتء أما أن تحمل أحكامه إهمالا عاما أو تنتهك حرماته انتهاكا كليا ودولته 
قائمة فى قوتما ولا تقوم إلا على أحكامه, فهذا ما لا يقبله أى منطق. 

ولكن ما للمستشرقين ولكل هذا إذا تحدثوا عن الإسلام والمسلمين» وبخاصة إذا كان الهمدف من حديثهم هو قطع الصلة 
بين عصور الفقه الإسلامى ليصلوا إلى أغراضهم الخبيثة وإلى هدم هذا الفقه من أساسه؛ فزعموا أن الحديث إنما دون بعد 
الفقه ليخدمه؛ كما زعموا أن القرن الأول» قرن الصحابة وكبار التابعين» كانت تسوده ظاهرة لدى الحكام والعلماء والشعب» 
وهى عدم الاهتمام بأحكام الدين» وعدم المعرفة بشئونه» والتأرجح وعدم القطع والجزم فيهاء حتى فى العبادات» ولم يكن 
التابعون على وضوح بالنسبة للأمور الفقهية. 

هذا مجمل ما قاله اليهودى المستشرق جولد تسيهر » وقاله أمثاله من معاصريه» وقاله أشياعه من بعده» وكل مفترياته 


ه55 





وضيعة» يكذبا الواقع. إنهم لم يستندوا إلا إلى بعض جمل التقطوها من مواضعها وفصلوها عما قبلها وما بعدها , وإلى 
أكاذيب موضوعة » وإلى تأولات صدرت من خصم سياسى للطعن فى خصمه. وإلى أمور تدل على عكس ما يقولون. 
فهم يقولون: أن هناك أقوالا متناقضة فى جميع أبواب الفقه ووجود هذه الأقوال أفظع ما يكون فى الدلالة على العناية 
والاهتمام وبذل الجهد فى استنباط الأحكام. والاختلاف ف الأمور الاجتهادية التى ليس فيها نص قاطع؛ لا يدل على 
التأرجح وعدم القطع؛ فكل قد اعتقد واطمأن إلى ما أداه إلية اجتهاده. واختلاف الأفهام فى موضع النظر والاجتهاد من 
الأمور الفطرية عند الناس جميعاء وماكان فقهاء المسلمين بدعا فى هذاء وهو واقع عند جميع الناس منذ كانت الخليقة حق 
اليوم» ولم يذهب أحد إلى أنة آية على التأرجح وعدم القطع والجزم. 

وزعموا- كذبا- أن فى سنن أنى داود والنسائى ما يدل على أنه كان يوجد فى بلاد الشام من ولا يعرف عدد الصلوات 
المفروضة فراحوا يسألون الصحابة عن ذلك على أنه لو صح ذلك لكان دليل الاهتمام والعناية» وافتراض أن يوجد واحد 
أو أكثر على هذه الشاكلة لسبب من الأسباب لا يقوم دليلا على الاختراع الذى اخترعوه. 

وأشد من هذا تحنيا » زعمهم أن الأمويين غيروا أوقات الصلاة برأيهم» يقولون ذلك ليوهموا أن هناك عبثا بعماد الدين وأقوى 
أركانه» مع أن المسالة لا تعدو أن مروان ابن الحكم قدم خطبة العيد على الصلاة» وحديث أبى سعيد الخدرى فى هذا 
معروف» فما أهون هذا وأبعده عما يوهمون و يضللون. 

وعضوا بالنواجذ على ما أخترعه بعض أتباع مالك تأيبدا للأخذ بما عليه عمل أهل المدينة» وهو أن ابن عباس خطب فى 
آخر رمضان على منبر البصرة فقال: " أخرجوا صدقة صومكم ". 

فكان الناس لا يعلمون» فقال: " من هاهنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم فعلموهم, فإنهم لا يعلمون من ركاة الفطر 
الواجبة عليهم شيئا". 

وأخذ المستشرقون من هذا أن الشعب كان ف الواقع قليل الفهم والمعرفة للفقه, ولم يكن يعرف هذه الشئون إلا أهل المدينة 
وحدهم. وهذه الأقصوصة الكاذبة والمككذوبة عرض لا ابن حزم وأفاض فى تكذيبها ما شاء الله أن يفيض فى قوة ومتانة. 
وما أورده فى أدلة تكذيبها أنما مروية عن الحسن البصر ى» والحسن لم يسمع من ابن عباس أيام ولايته على البصرة شيئاء 
لأنه لم يكن بالبصرة» وكان بالمدينة فلم يشهد له صلاة ولا خطبة ولم يحضر له مجلسا بالبصرة. وقال أيضا: أن بناء البصرة 
كان سنة أربع عشرة من الهجرة» ووليها ولاة من المدينة ونزها من الصحابة المدنيين أزيد من ثلاثمائة» ووليها ابن عباس بعد 
صدر كبير من سنة ست وثلاثين. أفلم يكن فى هؤلاء كلهم من يخبرهم بركاة الفطر؟ بل ضيعوا ذلك وأهملوه واستخفوا به» 
أو جهلوه مدة تزيد على اثنين وعشرين عاماء مدة خلافة عمر بن الخطاب وعثمان حتى وليها ابن عباس بعد يوم الجمل. 
أترى عمر وعثمان قد ضيعا أعلام رعيتهما هذه الفريضة؟ أترى أهل البصرة لم يحجوا أيام عمر وعثمان ولا دخلوا المدينة 
فغابت عنهم ركاة الفطر إلى ما بعد يوم الجمل؟ إن هذا لهو الضلال المبين والكذب المفترى» ونسبة البلاء إلى الصحابة 
رضوان الله عليهم. 

ولكن ما ليهود المستشرقين وأشياعهم ولكل هذا؟ وما لهم وللبحث عن الحقائق التى تقف فى سبيل مطامعهم؟ إنهم لا هم 
لهم إلا تلقف الأكاذيب التافهة» واتخاذها قواعد عامة يرمون بما المسلمين» ويمزقون بما الصلة بين عصور الفقه. ويتخذونها 
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وسيلة إلى القول بأن ماكان من الفقه بعد ذلك إنما هو فقه مخترع وضعت له أحاديث تؤيده» ويسهل على الآخرين القول 

بأن الفقه الإسلامى مأخوذ عن الفقه الرومانى» تلك الأكذوبة التى تسممت بها عقول بعض من أبنائنا زمنا طويلا إلى أن 

كشف الله الغشاوة عن بصائرهم وعرفوا ما بين الفقهين من تباين فى الأصول والفروع وما كان عليه الفقه الرومااى إذ ذاك 

من الاختفاء التام. 

وأحكام كتاب الله تعالى وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم- وما اجتمع من إجماع الصحابة واجتهادهم وماكان من 

اجتهاد التابعين» كل ذلك قد نقل إلى من بعدهم وتدارسوه فى حلقات دروسهم, يطرحون فيها الكتاب والسنة» ويطرحون 

فيها الآثار.. آثار الصحابة والتابعين» ويديرون المسائل فيما بينهم ويعقب الأستاذ برأيه» وكان لكل أستاذ تلاميذه وأصحابه. 

وكانت هناك مناظرات على نطاق أوسع مما كان فى عهد الصحابة والتابعين» وكانت حجج وردود ينتصر فيها كل لطريقته 

وما ذهب إليهء وقد جر ذلك إلى وجود الفقه الفرضى» فقه أرأيت كذا وكذاء وقد قام بجانب ذلك أبواب للتدريب الفقهى 

وتوسيع الأفق فيه. كمسائل الحيل» والمسائل التى تشتبه فيها الأحكام وتدعو إلى الدقة التامة لمعرفة الفروق التى بينهاء 

ومسائل المعاياة وما يسأل عنه من امحال الذى لا يكون. كما قضى تطور الحياة بوجود ما لم يكن موجودا من مسائل 

الشروط والوثائق» ومسائل المحاضر والسجلات» والتوسع فى تفريع الأحكام ببعض الأبواب كالوقف وتصرفات المأذون 

وأشباهها. فازداد اتساع نطاق الفقه فى النصف الثاى من هذا الطور اتساعا عظيما حتى قالوا فيما بعد إن من العلوم ما 

نضج حتى احترق وهو علم الفقه. 

والكلام فى أصول الدين كان من قبل على أضيق نطاق» ثم أخذ يزداد حتى وجد ما يسمى علم الكلام» وقامت بشأنه 

مجادلات ومناظرات كان مركزها البصرة والكوفة وكان له أهله وحلقاتة, كما كانت للفقه حلقاته. 

ثم كان هناك أيضا القصص والقصاصون وكانوا أولا من خيرة العلماء كالحسن البصرى ثم إنحدر أمر القصص وتولاه المرتزقة 

وواضعوا الحديث وكانت له حلقات أيضاء وهنا ظهر التخصص واضحا وكانت لكل ناحية رجالهاء واختص المتفرغون 

للأحكام الفقهية باسم الفقهاء. 

وفى عهد فقهاء الأمصار كان التدوين» فدونت المذاهب الجماعية» إذ دون مذهب كل أستاذ مع ما ذهب إليه أصحابه 

امجتهدون مثله ونسب الجميع إلى الأستاذ لأنه رأس هذه الطائفة. 

النزعات الفقهية: 

اختلف امجتهدون فى نزعا تم الاجتهادية ولاختلافهم جهات متعددة. منها جهة المعنى ودلالته والوقوف عند ظاهر النص. 

وجهة الكلام فيما وقع وفيما لم يقع. وهاتان الناحيتان هما اللتان نعنى بمما النزعات فى هذا المقام. 

لم يكن المجتهدون الأولون يتكلمون بعبارات التعليل والقياس وما إلى ذلك وإِنما هى عبارات استعملها متأخروا المجتهدين 

وكان الأولون يذكرون المعانى دون العلل والقياس ولكن المراد لا يختلف. والمجتهدون جميعا من هذه الناحية كانت لهم نزعات 

ثلاث: نزعتان لأرباب المعاى ونزعة لأرباب الظاهر. 

أرباب المعانى : 

الناس بفطرتهم جد مختلفين. يتناولون من الأمور وما يسلكون من طرق البحث والاستنباط. ففريق منهم لا يبخس الألفاظ 
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ودلالتها ما للها من حقء ولكنه يتغلغل فى معانيها ويسبر أغوارها ويتحرى مراميها وفريق أخر لا يضيع عنده حق المعاى 
ولكنه يرعى ذلك بقدر ويهاب التغلغل فى التعليل والقياس» ويقف عند ما تدل عليه الألفاظ. 

هذا هو شأن الناس فى أمورهم؛ وهكذا كان شأن امجتهدين الفقهاء الذين يرون التعليل والاعتماد على القياس فى تناولهم 
للأحكام الفقهية واجتهادهم فى استنباطهاء كلهم يعطى الألفاظ أتم الرعاية وكلهم يقيس الأشياء بنظائرهاء ولكنهم مختلفون 
ق المع الى :ذكرت: 

ففريق منهم يسعى الى فهم روح التشريع وتذوق معانيه والغوص على علله وحكمه» وشوطه ف هذه الناحية أبعد من شوط 
الفريق الآخر الذى يحرص على ما ظهر من لمعا نى» ولا يريد الابتعاد عنه بالمقدار الذى يبتعد به الفريق الأول. 

وللفريق الأول فى هدى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعظم معين. فقد كان حريصا على توجيههم إلى المعاى وتذوق 
أسرار التشريع. فقد قال لمن سأله أيقضى أحدنا شهوته ويؤجر: أرأيت لو وضعها فى حرام أكان يأثم ؟ قال: نعم. قال: 
فكذلك يؤجرء أفتجزون بالشر ولا تجزون بالخير؟ وقال لمن أخبره أن امرأته ولدت غلاما أسود: هل لك من إبل ! قال: 
نعم. قال: ما ألواتما؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأى أتاها ذلك قال: عسى أن يكون 
نزعة عرق. قال: فهذا عسى أن يكون نزعة عرق. 

وقال لعمر بن الخطاب حين سأله عن قبلة الصائم لامرأته: أرأيت لو تمضمض باء ومجه وهو صائم؟ قال عمر: لا بأس. 
قال: فكذلك هذا. 

وقال للخثعمية حين سألته عن الحج عن أبيها: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ذلك ينفعه؟ قالت: نعم. قال: 
فدين لله أحق. 

وأمر المسلمين ألا يصلوا العصر إلا فى بنى قريظة. فوقف بعضهم عند ظاهر الأمر. وتفهم الآخرون المعنى وعملوا بما رأوا أنه 
مرماه فما عابحم» وهذه هى سنة القرآن الكريم فى مخاطبة العقول ودعوتها الى التدبر والنظر فى جميع الأمور. 

أما الفريق الثاى فآثر ما يراه احتياطا فى ا لوصول إلى حكم الله. وطلب السلامة لنفسه فى ذلك. 

ومن طبيعة الاتحاه الأول أن يحل صاحبه متى اطمأن إلى غزارة علمه وقوة إدراكه» على البحث والنظر فيما ورد بالكتاب 
والسنة من جهة دلالة اللفظ ودلالة المعنى مع الغوص والتعمق» ثم الإقدام على الفتيا وعدم التهيب. 

ومن طبيعة الاتحاه الثاانى أن يحمل صاحبه على التهيب وتمنى أن لو كفاه الأمر غيره. وكان على الاتحاه الأول أم المؤمنين 
عائشة وعمر وعلى وابن مسعود وزيد وابن عباس وغيرهم من فقهاء الصحابة المكثرين. كما كان عليه فقهاء المدينة السبعة 
وبخاصة ابن المسيب الذى كان يسمى سعيدا الجرىء» ومسروق وعلقمة والزهرى وربيعة وإبراهيم النخعى وحماد وأبو حنيفة 
وأصحابه وابن أبى ليلى والأوزاعى والشافعى والمزق وأبو ثور وكثيرون من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. 

وكان على الاتحاه الثائنى مثل أبى الدرداء وابن سيرين وأحمد بن حنبل وبعض فقهاء الأمصارء ثم انتهت نزعة التهيب ولم يبق 
لها إلا أثر ضغيل حتى فى طور التقليد. 

أما الرأى الذى لا يقف عند دلالة ما نزل به الوحى ويعتمد على استحسان العقول فذلك هو الرأى المذموم الذى حمى الله 
سبحانه وتعالى منه جميع امجتهدين. 





أهل الظاهر: 

أما أهل الظاهر فإتمم ينكرون ما للمعانى من دلالة» ولا يقولون بتعليل ولا قياس. ولا يعتمدون إلا على ظاهر النص. ويرون 
أنه لا حاجة إلى القول بالتعليل والقياس» والنصوص تفى بالأحكام ما دامت هذه الحياة. فما أوجبه الله تعالى من طريق 
الوحى بدلالة لفظه الظاهرة فهو واجبء وما تمى عنه من هذا الطريق فهر امحرم» وما عدا ذلك فمباح ومنه المكروه والمندوب. 
فلا اجتهاد إلا للوصول إلى حكم الوحى وق تفهم المراد من لفظه وليس هناك اجتهاد آخر لعدم الحاجة إليه. 

ناحية الواقع: 

كان امجتهدون من الصحابة والتابعين لا يتكلمون إلا فيما وقع ونزل» ولا يجحتهدون فى أمر قدر وفرض ول يقع» وكان عمر 
بن الخطاب رضى الله عنه يلعن من فوق منبره من يسأل عما لم يقع» فلم يكن فى هذين العصرين فقه فرضىء وإنما كان 
ذلك فى عهد فقهاء الأمصارء حيث كثرت المجادلات والمناظرات الفقهية التى جرت إلى الالتجاء إلى الصور المفروضة» 
ليتمكن المناظر من إفحام خصمه وإلزامه بما هو غير مقبولءثم دخلت هذه الفروض ف الفقه لغير ذلك؛ وكان أصحاب 
هذه الطريقة يفخرون بأن وضع المسائل يعتبر نصف الفقه» ويبررون بحثهم عن حكم ما لم يقع بأنه استعداد للبلاء قبل 
وفوعة. 

وكان من لا يرون ذلك يعيبون طريقة الفقه الفرضى» ويشنعون على أهله ويسموتهم الأرأيتيين (أخذا من قولهم: أرأيت كذا) 
» ومن الفريق الأول أبو حنيفة وأ صحابه والشافعى وأصحابه. أما مالك نفسه فكان يأبى الكلام فيما لم يقع؛ وكان 
أصحابه يتحيلون فيرسلون إليه بالمسألة من يزعم له أتما وقعت, ولما قدم إليه أسد بن الفرات بمسائل أهل العراق لم يرض 
بالكلام معه فيهاء ولكنه أحاله على ابن القاسم. 

غير أنه لم تمض إلا فترة وجيزة حتى اشتغل الكل بالفقه الفرضى » فيما بقى من طور الاجتهاد وفى طور التقليد» وإنك لتجد 
هذا واضحا فى المؤلفات الفقهية. والحق أنه لو قدر نجاح الفكرة التى تقاوم هذا النوع من الفقه ما كانت لنا هذه الثروة 
الفقهية العظمى الوافية التى نعتز وتفاخر بما. 

ج - المذاهب الفقهية: 

كان لكل مجتهد من فقهاء الصحابة والتابعين من أخذوا عنه واتبعوه. غير أن الوسيلة الوحيدة إذ ذاك للنق ل كانت الحفظء 
ينقل عن كل مجتهد ما ذهب إليه غير مختلط بما ذهب إليه أصحابه ومن أخذ عنه. ولما بدأ التدوين دون أصحاب امجتهدين 
أقوالهم وأقوال أساتذتهم مجتمعة» أو أملى المجتهد مذهبه؛ ثم لم يلبث أصحابه أن دونواكما دون السابقون» وأطلق فيما بعد 
اسم الأستاذ على المجموعة كلهاء ونسب هذا المذهب المختلط إليه تكربما له واعترافا برياسته» كما هو الحال فى مذاهب أبى 
حنيفة ومالك والشافعى وأحمد وداود والطبرى. 

أما الذين دونوا مذاهبهم بأنفسهم ولم يتدخل أصحاهم فى تدوينها كالثورى والأوزاعى وأبى ثور والليث» وأما الذين بقى 
حظ مذهبهم هو النقل من طريق الحفظ» فبقيت مذاهبهم مذاهب فردية لم تختلط فيها أقوالحم بأقوال غيرهمء وينقلها 
الآخرون فيما يدونون كما ينقلون مذاهب الصحابة والتابعين. ومنذ أواخر عصر التابعين ظهرت المذاهب الفقهية الى 


نشأت عن المذاهب السياسية ظهورا بيناء وهى: مذاهب الخوارج» الذين كانوا يسمون أيضا بالحرورية» وكانوا هم يسمون 
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أنفسهم الشراة وهم طوائف متعددة. 
ولا يعرف لهم مذاهب فقهية إلا مذهب الإباضية الذى بقى حتى اليوم. 
ومذاهب شيعة على رضى الله عنه» وهم طوائف كثيرة جداء أشهرها الزيدية أتباع زيد بن على زين العابدين بن الحسين 
الشهيد ابن على. والإمامية وهم فرق أشهرها الشيعة الإمامية الاثناعشرية والجعفرية » والإسماعيلية أو الباطنية ومنهم العبيديون 
أو الفاطميون الذين ظهروا بالمغرب ثم استولوا على مصر وما جاورها. والمذاهب الثلاثة لا تزال قائمة. وإن كان الغموض 
حليف فقه الإسماعيلية منذ ظهورها حت اليوم. 
ومذاهب من عدا الخوارج والشيعة أطلق عليها اسم مذاهب أهل السنة» كما أن الشيعة لا يطلقون اسم المؤمن فى كتبهم 
الفقهية إلا على من كان شيعيا ويسمون أهل السنة المسلمين العوام» والعامة. ورغم أن الكلام فى العقائد كثر جدا وكانت 
هناك فرق وآراء» وكان أظهر الآراء بين الفقهاء 1 راء أهل السنة » والأشعرية والماتريدية » والمعتزلة والقدرية والمشبهة وكان 
من هذه الآراء ما يطعن به بعض الفقهاء على البعض الآخر لينفر من اتباعه, غير أن المذاهب الكلامية لم تكن سببا فى 
تميبر مذاهب فقهية كما أدى الى ذلك الاختلاف السياسى. والمذاهب الفقهية كغيرها من الكائنات لا تقوم ولا تحيا إلا 
بحيويتها هى وقوة مناعتهاء وما يكتب لما من القبول» وما يهبها الله سبحانه وتعالى من كثرة الأتباع وقوة عارضتهم وما 
منحوا من حصافة الرأى وقد يكون للسلطان دخل فى ذلك ولكنه ليس كل شىء كما يرى ابن حزم» بل هو آخر العوامل 
فى مثل هذه الأمور الدينية التي يسندها الإبمان والاعتقاد أكثر من أى شىء آخرء وإلا فلم كان منصب القضاء والقرب 
من أولى الأمر سعيا فى انتشار مذهب أبى حنيفة فى العراق» ولم يكن سببا لانتشاره فى مصر ولا فى سائر الأقطار الأخرى» 
مع أن الخلافة واحدة والدولة فى ذروة قوتما؟ 
وإذاكان سلطان الحكم بن هشام والقربى منه قد أعانا على دخول مذهب مالك وانتشاره بالأندلس فلم لم يقض عليه ما 
كان بين الحكم نفسه وبين يحبى بن يحبى وزمرة الفقهاء من الفتن والثورات» ولم أعرض المصريون أتم الإعراض عن مذهب 
الفاطميين وقد بقى سلطاتهم بمصر الأمد الطويل وكان لهم من أساليب الدعاية ما هو معروفء ول لم يحول سلطان الأتراك 
ونفوذهم أهل مصر عن المذاهب التى يتبعوتها؟. 
إن المسألة مسألة القوة والحيوية للمذهب نفسه ولأتباعه قبل كل شىء. 
ولسنا ننكر أن فى كل عصر من يغريهم السلطان والقربى من أهله ومن يرجون النفع باعتناق فكرة أو مذهب معين. ولكنهم 
على الدوام تافهون, ولم يكونوا يوما من العوامل القوية التى يكون لما الأثر الواضح ف المحيط العام ولا يتجاوز أثرهم المناطق 
الخاصة» فالمسلم فى كل عصر لا ينزع إلى مذهب ديني إلا عن عقيدة منشؤها أما النظر والبحث إن كان من أهلهاء وأما 
الثقة بمن يحبهم ويجلهم وتربى فى حجورهم, وأما الدعاية البارعة امحببة ممن لهم مكانة فى نفوس العامة» أما سيف المعز وذهبه 
فقل أن يفلحا فى مثل هذا الأمر الدين الإسلامى نفسه لم ينتشر إلا بقوته ومنعته ومزاياه » وأى مذهب فقهى فسبيل 
انتشاره هو سبيل انتشار هذا الدين. وغفر الله لأصحاب نظريه السلطان. لقد ذهبوا إليها فى حسن نية» ولو تيقظوا إلى ما 
انفتح علينا من بعدهم لتدبروا أمرهم ولأعرضوا عنها بحق وعن بينة. 
ويقيننا أنمم ما كانوا يعنون منها أكثر من أن السلطان مكن أتباع هذه المذاهب من الدعوة إليهاء وإظهار ما فيها من القوة 
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فحببوا فيها العامة بمذا وحده, كما كان يفعل زفر ابن الحذيل حينما كان قاضيا بالبصرة» فكان يدرس ويبدى الرأى الدقيق 
الذى ترضاه النفوس حتى إذا رأى الإعجاب من سامعيه قال لهم أن هذا هو مذهب أبى حنيفة وما زال يجرى على هذه 
الطريقة حتى حبب إليهم أبا حنيفة ومذهبه بعد أن كانت شقة الخلف واسعة بين الكوفة والبصرة بسبب الصراع فى مسائل 
العقائد. ولو أن أصحاب فكرة السلطان أرادوا غير هذا لكانوا على خط بين من شأنه أن يفتح علينا أبوابا من المطاعن 
المختلفة والمتريصون لهذا كثيرون. فالمذاهب الفقهية إِنما عاشت بقوتما ومنعتهاء وبأتباعها وحسن أسلويهم فى الدعاية 
والتحبب وإظهار انمحاسن. 

أما أسلوب الطعن والتشهير بالمذاهب فأسلوب ممقوت إن ارتضاه واحد لعنه مئئات» وإِن راج فى لحظة انحط قدره سنوات 
وسنوات» وهكذا كان حكم الرأى العام على أسلوب إمام الحرمين والرازى والخطيب البغدادى ومن نمج منهجهم ف الطعن 
على أبى حنيفة» وكذلك كان حكمه على من طعنوا على إمام دار المجرة وعلى من طعنوا على غيره» وكان حكمه المبرم 
أتمم جميعا أئمة هدى ومن سلك طريق أى واحد منهم لقى الله سالماء ومن المذاهب الفقهية ما قصر أجله؛ ومنها ما طال 
عمره وقوى نفوذه. ومذاهب الصحابة والتابعين ليست مما نعنيه بمذا القول» فهى الموارد الفعالة والعاصر القوية التى تكونت 
منها مذاهب فقهاء الأمصار واندمجت فيها اندماجا لم بميزها على حده فى الكتب الفقهية المذهبية. 

ومع هذا بقيت متميزة محفوظة فى كتب الآثار» وى كتب اختلاف الفقهاء» وى كتب التفسير الأولى وشروح الحديث 
الموسعة» ونقلت إلينا نقلا صحيحاء وهى الذخيرة الأولى الباقية» وهى الضياء الهادى فى كل عصرء فلا يصغ إلى ما قاله 
إمام الحرمين وابن الصلاح فى شأن اتباعها والأخذ بماء فليس ذلك إلا عصبية مذهبية عرفت عن نفر قليل عن الشافعية 
ومن المذاهب الفقهية من لم يعرف أنه كان له من الأتباع من التزموا الأخذ بما فهى كما نشأت حت اليوم ولا نعرف عن 
أحكامها إلا ما نقل إلينا فى ثنايا الكتب الفقهية أو كتب اختلاف الفقهاء. 


أما سفيان الثورى الذى توق سنة ١١‏ هجرية فكان له أتباع أخذوا عنه ورووا كتبه ولكنه مات مستترا من ذوى السلطان 


ودفن عشاء. وكان قد أوصى فى كتبه فمحيت وأحرقت. وكان من الآخذين عنه أناس باليمن» وآخرون بأصفهانء وقوم 

بالموصل وقد انقرض أهل هذا المذهب فى وقت قصير جدا ثم اختفت كتبهم. 

أما عبد الرحمن الأوزاعى المتوق سنة ١51‏ هجرية فقد انتشر مذهبه بالشام حتى ولى قضاء دمشق أبو زرعة محمد بن عثمان 

من أتباع الشافعى الذى أدخل مذهبه بالشام وصل على نشره» وكان يهب لمن يحفظ مختصر المزى مائة دينار. وبالدعوة 

إلى هذا المذهب ١‏ نقرض أتباع الأوزاعى بالشام فى القرن الرابع. وكان مذهب الأوازعى الغالب على أهل الأندلس» ثم 

انقطع هناك بعد المائين وتغلب مذهب مالك. 

ويقول ابن فرحون المتوق سنة 799 هجرية إن داود بن على المتوق سنة 70٠١‏ هجرية كثر أتباعه وانتشر مذهبه ببلاد بغداد 

وبلاد فارس وأخذ به قليلون من أهل إفريقية وأهل الأندلس وهو ضعيف الآن أى فى عصر ابن فرحون. 

ويقول ابن خلدون المتوق سنة 7٠١‏ هجرية: إن مذهب أهل الظاهر قد اندرس اليوم بدروس أئمته وإنكار الجمهور على 

منتحليه ولم يبق إلا فى الكتب المجلدة وربما عكف عليها كثير من الطالبين الذين تكلفوا انتتحال هذا المذهب ليأخذوا منه 

مذهبهم وفقههم فلا يظفرون بطائل» ولا ينالون إلا مخالفة الجمهور وإنكارهم عليهم وربما عدوا مبتدعين بنقلهم العلم من 
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الكتب من غير مفتاح المعلمين. 

وقد فعل ذلك ابن حزم بالأندلس على علو مرتبة فى حفظ الحديث؛» وصار إلى مذهب أهل الظاهرء ومهر فيه باجتهاد 
زعمه» وخالف إمامهم داود» وتعرض للكثير من أئمة المسلمين فنقم ذلك الناس عليه؛ وأوسعوا مذهبه استهجانا وإنكارا 
وتلقوا كتبه بالإغفال والترك » حتى أنه ليحظر بيعها بالأسواق وربما مزقت فى بعض الأحيان. 

وهذا التعصب البغيض لم يقو على هدم الإمام ابن حزم ولا على إبادة الكثير من مؤلفاته وبقيت آراؤه واجتهاداته ومؤلفاته 
نبعا فقهيا صافيا فياضاء لم يذهب ببهجتها وجاالا وروعتها ما فيها من سلاطة القول» وشناعة التشهير بمخالفيه. 

أما الطبرى » أبو جعفر محمد بن جرير المتوق سنة 7١١‏ هجرية فقد أخذ الفقه عن داود». ودرس فقه أهل العراق ومالك 
والشافعى على رجاله» و لم ير أحمد فقيها وما رآه إلا محدثاء ولذا شنعوا عليه بعد موته. وبعد أن نضح كان له مذهب فى 
الفقه اختاره لنفسه وكان له أتباع من أجلهم المعافى النهرواى القاضىء وكانت له ولأتباعه مؤلفات فقهية لكنها لم تصل إلينا 
ولولا تفسيره الجليل ما وصل إلينا هذا القدر القيم من مذهبه. ولمى نقف حت الآن على أنه كان له أتباع موجودون بعد 
القرن الرابع. 

والمذاهب الفقهية الباقية أتباعها حتى اليوم هى المذاهب الأربعة ومذهبا الزيدية والجعفرية والإمامية والاثنا عشرية ومذهب 
الإباضية. أما الفرقة الإسماعيلية فلها أتباعها ولكن فقهها ليس بظاهر. 

والمذهب الحنفى قد انتشر من العراق ودخل مصر والروم وبلخ ويخارى وفرغانة وطشقند وخيوى وخوارزم وبلاد فارس وأكثر 
بلاد الحند والسند وبعض بلاد اليمن وغيرهاء ولما قامت دولة الأتراك العثمانيين كان مذهب الدولة. 

والحنفية اليوم يوجدون بقلة فى همال أفريقيا وأكثرهم بتونس وأكثرهم من بقايا الأسر التركية» وتمتاز حاضرتها بمشاركة القضاء 
الحنفى للقضاء المالكى وفيها كبيرا المفتين وهما حنفى ومالكىء وكان الحنفى يلقب بشيخ الإسلام وله التقدم على المالكى 
وكان المتبع أن يكون نصف مدرسى جامع الزيتونة من الحنفيين والنصف الآخر من المالكيين. 

ورغما من أن سلسلة العلماء من الحنفيين لم تنقطع بمصر كان إقبال أهلها على اتباع هذا المذهب ضعيفا ويكاد يكون 
قاصرا على الأسر التركية والشركسية وما إليهاء وبتوالى الزمن كادت مدرسة هذا المذهب تكون قاصرة على المدرسين 
والطلاب برواق الأتراك» ورواق الشوام بالأزهر» غير أن الشيخ محمدا الرافعى حبب نخبة صالحة من المصريين ف دراسة هذا 
المذهب وانضم إلى ذلك إنشاء أبى بكر راتب باشا مدير ديوان عموم الأوقاف وزارة الأوقاف لرواق الحنفية بنصيحة من 
مفتى الحنفية وشيخ الأزهر الشيخ محمد المهدى العباسى. أنشأه من ماله ووقف عليه الأوقاف الكافية ورتب للعلماء 
والطلاب ما يجرى عليهم من الخبز والمال» كما انضم إليه أيضا أن الإفتاء والقضاء يكونان بمذا المذهب بإلزام من الخليفة 
فازداد علماء هذا المذهب وطلابه باطراد حتى أصيح أهله أكثر من أهل أى مذهب آخرء ولكن هذا لم يغير من الوضع 
خارج معاهد التعليم» ويكاد يكون نصف أهل الشام اليوم من الحنفية» وكانوا قلة بفلسطين» وهم الأكثرون من الأتراك 
العثمانيين والألبان وسكان بلاد البلقان وهم قليلون فى بلاد فارس. وهم الأكثرون فى تركستان الغربية وتركستان الشرقية 
وبلاد القوقاز وما والاهاء والكثرة الساحقة من مسلمى باكستان هم الحنفية» وهم الأقلون فى سيام نزحوا إليها من الهند 
وفى البرازيل نحو ١5‏ ألف حنفى. 





ونشأ مذهب مالك بالمدينة وأدخله بمصر عبد الرحمن بن خالد وعثمان بن الحكم ونشراه بما هما وعبد الرحمن بن القاسم ثم 
زاحمه مذهب الشافعى بكا. وانتشر فى أوائل القرن الخامس بأفريقيا وسائر بلاد المغرب. كما دخل الأندلس فى عهد هشام 
وتغلب هناك. وكان بالقرن الرابع بالعراق وبالأهواز» وهو اليوم متغلب فى بلاد المغرب» أى شمال أفريقية» وى السودان وى 
صعيد مصر وينافسه المذهب الشافعى ف المدن وف بلاد الوجه البحرى. ويغلب فى قطر وفى البحرين والكويت» كما يوجد 
فى بعض مدن الحجاز. 

ومذهب الشافعى ظهر بمصر وبالعراق» وغلب على بغداد وكثير من بلاد خراسان والشام واليمن ودخل بلاد ما وراء النهر 
وبلاد فارس والحجاز وبعض بلاد الهند» ودخل شىء منه أفريقية والأندلس» والشافعية فى العراق وخراسان وما وراء النهر 
شاركوا الحنفية فى الفتوى والتدريس وعقدت مجالس المناظرات بينهم وشحنت كتب الاختلاف بأنواع حججهم كما نجد 
العناية بذلك واضحة فى كتب كل من المذهبين التى ألفها فقهاء تلك البلاد من الفريقين. 

وهو اليوم يزاحم مذهب مالك بمصرء ويتبعه نحو الربع من أهل السنة بالشام» كما تبعه الأقلون من أهل فلسطين قبل 
وله المرتبة الثانية بعد مذهب أبى حنيفة فى العراق» ويغلب فى بلاد الأكراد وبلاد أرمينية» وأكثر السنيين من أهل فارس 
شافعية» ومنهم أقلية فى القوقاز والهند. ويغلب فى جاوة وسيلان والفلبين وسيام والهند الصينية واستراليا والحجاز واليمن 


وعدن وحضرموت. 
ومذهب الحنابلة ظهر ببغداد ومقلدوه منذ ظهوره كانوا قليلين وكان أكثرهم بالعراق والشام» وم يسمع بأنه كان له تغلب 


إلا ببغداد حوالى سنة 77 هجرية حيث استفحل أمرهم؛ وكانت منهم بتلك السنة فتنة الأمر بالمعروف» وكانت لهم فتنة 
مع الشافعية أيضا. 
ويغلب هذا المذهمب اليوم على أهل نجد وأتباعه نحو ربع أهل السنة بالشام» ويوجد بعضهم بالأفغان والحجاز وقطر 
والبحرين. وكاد ينقرض علماؤه ومتعلموه وأتباعه بمصر لولا ماكان من أبى بكر راتب باشا فى وقفه الذى وقفه على رواق 
الحنفية فقد جعل لعلماء وطللاب مذهب أحمد نصيبا هيناء كان السبب فى بقاء نفر يعدون على الأصابع ولا يعرف أن 
تقليده من عامة المصريين مر بخاطر أحد منهم. 
أما الشيعة الإمامية الإسماعيلية أو الباطنية فقد ظهر مذهبهم فى همال إفريقية ودخلوا به مصر حينما استولوا عليها وعلى 
بلاد الشام» وكان مذهبهم المذهب الرسمى وشاركه بعض المذاهب الأربعة وبقى بمصر مدة دولتهم غير أن أحدا من أهل 
مصر ١‏ يتبع هذا المذهب. 
وقد انقرض هذا المذهب وأهله من مصر بزوال دولة الفاطميين ولم يبق اليوم من هذه الطائفة سوى أتباع أغاخان بالهند 
وجنوب أفريقيا وبعض بلاد الشام. ولا يعرف لحم فقه اليوم. 
أما الشيعة الإمامية الاثنا عشرية فكان مذهبهم منتشرا بالعراق وآسيا الشرقية وبعض بلاد الجزيرة وهو اليوم بالعراق وفارس» 
وأتباعه أقلية فى البلاد الأخرى. 
أما الزيدية فكانوا بالعراق وشرق آسيا والجزيرة» وهم اليوم باليمن. 
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ولكل من المذهبين فقهه القائم المتتابع وأئمتهم ومؤلفاتهم المدروسة المحققة. 

وأما الإباضية (بكسرالهمزة وينطقها أهل همال أفريقيا بالفتح) فهم أتباع عبد الله بن إباض المتوق حوالى سنة ٠١‏ هجرية فى 
عهد عبد الملك بن مروان. وقد وجدت الحركة الإباضية تربتها الخصبة فى بلاد العرب. وبخاصة فى عمان حيث أصبحت 
بتوالى الزمن المذهب السائد بماء ودخل )١(‏ هذا المذهب المغرب وانتشر بين البربر» وحكمت منهم أسر لم يزل حكمها إلا 
بقيام دولة الفاطميين» والإباضية أكثر فرق الخوارج اعتدالا وهم مذهبهم فى الإمامة وفى بعض العقائد. أما الفقه فإنهم فيه 
كغيرهم إلا بمقدار ما يتأثر بالمذهب السياسى وهم الآن بعمان» وشمال أفريقياء وزنجبار. 


د) طور التقليد: 

الاتباع والتقليد لم يخل منهما عصر من العصور. فأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكونوا جميعا من اجتهدين 
فكان منهم المجتهدء وكان من يليه؛ وكان العامى وهكذا كان حال من جاءوا بعدهم. وما نعنى بطور التقليد إلا الطور الذى 
اختفى فيه ظهور أئمة مجتهدين مستقلين معترف لهم بذلك من الرأى العام الفقهى. ويبدأ هذا الطور من نماية طور الاجتهاد 
وهو ل ينته بعد. 

على أن هذا الطور لم يخل ممن ادعى الاجتهاد المطلق» أو ادعى له كالقفال الصغير» وعز الدين بن عبد السلام» وابن 
دقيق العيد» والسبكىء الذى يقول الصفدى إن تسويته بالغزالى ظلم له وإنما هو كسفيان الثورى» وكابنه عبد الوهاب 
صاحب جمع الجوامع والطبقات الذى يكتب فى ورقة لنائب الشام " أنا اليوم مجتهد الدنيا على الاطلاق ولا يقدر أحد يرد 
على هذه الكلمة ". 

وكان فى هذا العصر مجتهدون منتسبون كأبى جعفر الطحاوى المتوق سنة 77١‏ هجرية من المنتسبين إلى مذهب أبى حنيفة» 
وكابن المواز» وقاسم الأموى القرطبى» والقاضى عبد الوهاب من المنتسبين إلى مذهب مالكء وكالمزق ومحمد بن نصر المروزى 
وأبى بكر الصيرق المنتسبين إلى مذهب أحمد وابن حزم المنتسب الى الظاهرية.. فهؤلاء وأمثا هم كانت لحم موافقات للمذاهب 
التى انتسبوا إليها كما كانت م مخالفات واختيارات خارجة عنها. 

وكان فى هذا الطور كثيرون من مجتهدى المسائل» أو من يسمون مجتهدى المذهب ومن أهل التخريج وأصحاب الوجوه 
وأهل التخريج. 

فمن هؤلاء من الحنفية: 

أبو منصور الماتريدى المتوق سنة 77 هجرية 

وأبو الحسن الكرخى المتوق سنة .4 هجرية 

والحاكم الشهيد المتوق سنة 4 5 هجرية 

والجصاص المتوى سنة 077٠١‏ هجرية 

وإمام الحدى أبو الليث السمرقندى المتوق سنة 71 هجرية 

وأبو جعفر النسفى المتوق سنة 4154 هجرية 

وأبو على النسفى المتوق سنة 404 هجرية 
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وإمام الحرمين المتوق سنة .41/7 هجرية 

وحجة الإسلام الغزالى المتوق سنة .٠ه‏ هجرية 

والرافعى المتوق سنة 717 هجرية 

والنووى المتوق سنة 71/5 هجرية 

وابن الرفعة المتوق سنة ١١‏ هجرية. 

وكان من هؤلاء من الحنابلة: 

أبو بكر الخلال المتوق سنة "١١‏ هجرية 

وأبو بكر غلام الخلال المتوق سنة 771 هجرية 

وأبو القاسم الخرقى المتوق سنة 714 هجرية 

والقاضى أبو يعلى الكبير المتوق سنة ./45 هجرية 

وأبو الخطاب المتوق سنة 5١٠١‏ هجرية 

وأبو يعلى الصغير المتوق سنة 0.0 هجرية 

وموفق الدين بن قدامة المتوق سنة 77١‏ هجرية 

وابن القيم المتوق سنة 5١‏ هجرية 

وابن مفلح المتوق سنة 7 هجرية 

وابن رجب المتوق سنة ٠/925‏ هجرية. 

وكان ف الطبقة التى تلى جميع هؤلاء من لم يبلغوا مرتبتهم ولكنهم لجأوا إلى الاستظهار والأخذ والتفقه فلم يقفوا بالفقه 
جامدا وواجهوا الأحداث وقرروا الأحكام على وجه لا يتردد من يطلع عليه فى أنه اجتهاد ونظر فى الكتاب وف السنة وى 
وجوه المعاى كما يفعل المجتهدون تماما. وإنك لتجد هذا واضحا فيما لا يكاد يحصى من المسائل» وأذكر منها على سبيل 
المثال ما كان بشأن فقدان وقت العشاء الذى جر إلى الكلام عن المنطقة القريبة من المنطقة القطبية الشمالية وعن المواقيت 
فيها. وما كان بشأن بيع الوفاء. والنزول عن الوظائف والمرتبات فى الأوقاف نظير عوض. وبشأن تصرفات الأصحاء فى 
بلد نشأ فيه الوباء» وبشأن التلفيق فى العبادة الواحدة والمعاملة الواحدة» وبشأن الحكر وما يتعلق به» وبشأن تناول القهوة 
المتخذة من شجرة البن» وبشأن استعمال الطباق (الدخان) سعوطا وتدخينا وامتضاغاء وبشأن السوكرة أو السوكرتاه وضمان 
ما يهلك من التجارة ة وإذا استثنينا امجتهدين من الأنواع الثلاثة لم تكن المصادر الفقهية مصادر لمن عداهم وما بصدرهم 
إلا ما نقل إليهم من كلام أثمة المذهب الذين يقلدون أهله» فهذا هو مصدرهم الوحيد. هكذا قالواء وهكذا توارثوا هذا 
القول» ولكننا نجد من أهل هذه الطبقة الفقهاء المحصلين والمحدثين البارعين القادرين» ونجدهم يتغلغلون فى أدلة الأحكام 


على اختلاف أنواعها ويؤيدون ويزيفون فى قوة حجة ومتانة رأى» غير أن الرأى العام الفقهى لم يعترف لهم بأكثر من هذه 


ولكن هذا المسلك لم يصب الفقه بأذى وسيان أن تكون مسايرة الحياة ومواجهة الأحداث باسم الاجتهاد أو باسم التخريج 
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ونظائره أو باسم الأخذ والتفقه» ما دام الكل مؤديا للغاية ومحققا للمقصود. 

والفقه فى هذا الطور قد اتسع نطاقه وتمت مسائله وأخذ أوضاعا لها شأنما. فقد كثرت الفتاوى فى الواقعات والنوازل وفيها 

ما ينطوى عنى استنباط أحكام وفيها ما لا استنباط فيه ولكنه تطبيق للأحكام المعروفة يتفاوت القائمون به فى الدقة 

وملاحظة الاعتبارات الخفية. فكان هذا وماكان من اختلاف الروايات عن أثمة المذهب الواحد واختلاف آراء الفقهاء 

فيه كان كل أولئك سببا لتعدد الأقوال والحاجة إلى الترجيح ثم إلى قواعد للترجيح يعتمد عليها فى معرفة الراجح من ليس 

من أهل الترجيح واندمج كل هذا فى الفقه. فاتسع نطاقه. 

وقد عنى الفقهاء فى هذا الطور بمسائل أصول الفقه التى ما كانت تعدو أن تكون مقدمة فقهية وما زالوا يبحثون ويتوسعون 

حتى جعلوا ذلك علما مستقلا. 

وف هذا الطور ظهر لون من الفقه لم يكن واضحا قبله حيث وضعت أصول للمسائل وقواعد كلية تدور فى أبواب مختلفة 

من الفقه» كما فعل الكرخى فى رسالته» وأبو زيد الدبوسى فى تأسيس النظرء وقاضيخان والحصيرى فى أوائل كل باب من 

شرحهما للجامع الكبير محمد» وصاحب جامع الفصول فى أكثر فصوله. وابن نجيم فى الأشباه والنظائر» والقراى فى الفروق» 

وابن عبد السلام» والزركشى ف القواعد» وابن رجب ف القواعد الكبرى... كما توسعوا فى بيان الجمع والفروق بين المسائل» 

وفى وضع الألغاز الفقهية ومسائل المعاياة. 

وفى هذا الطور لم تقف دراسة الفقهاء عند المذاهب التى ينتسبون إليها بل اتحهت عنايتهم إلى دراسة اختلاف الفقهاء 

وجمعة وتدوينه» فاشتغل به أبو جعفر الطحاوى ووضع فيه موسوعة بلغت نيفا وثلاثين ومائة جزءء اختصرها فيما بعد 

الجصاصء واشتغل به أيضا ابن جرير الطبرى يذكر فيه أحمد بن حنبل وقال إنه محدث وليس بفقيه» ولذلك رماه أتباع أحمد 

بعد موته بالرفض. 

وكذلك اشتغل به المجتهد المنتسب أبو على الحسن بن خطير فجمع اختلاف الصحابة والتابعين والفقهاء» والنيسابورى 

الشافعى وله كتاب الانتصاف فى اختلاف العلماء قال فيه الشيرازى إنه ثما يحتاج إليه الموافق و انحا لف. 

ولابن هبيرة الإفصاح. وللإسفرايينى فى الاختلاف كتاب الينابيع» وللشعرانى الميزان وهذه الثلاثة الأخيرة لم يذكر فيها إلا 

اختلاف المذاهب الأربعة ولم تكن كالتى ذكرت قبلها. 

ومن الكتب التى كان أصل وضعها أن تكون مذهبية إلا أنما من أوسع كتب اختلاف الفقهاء: المغنى لابن قدامة الحنبلى» 

وا محلى لابن حز م, وهما البقية الباقية لنا من مبسوطات كتب الاختلاف. 

وفى هذا الطور تحولت الدراسة إلى المختصرات المتعاصرة أو المتتالية فى كل مذهبء فانصرفت الحمم إلى شرحها والتعليق 

عليها كمختصرات الطحاوى والكرخى والقدورى والبداية للميرغيناى والوقاية والنقاية لصدر الشريعة وجده؛ وكنز النسفى 

وما كان بعدها من المختصرات عند الحنفية. وكمختصر ابن أبى زيد وتمذيب البرادعى ومختصر ابن الحاجب فى الفروع 

ومختصر خليل بن إسحاق وأقرب المسالك للدردير ومجموع الأمير عند المالكية. 

وكمختصر المزى والمهذب والتنبيه للسيرازى والوجيز للغزالى والمنهاج للنووى والتحرير لشيخ الإسلام ركريا الأنصارى والمنهج 

للسيوطى عند الشافعية. والإقبال على هذه المختصرات التى عرفت أخيرا باسم المتون أدى إلى إهمال المبسوطات السابقة 
/اه؟ 





واعتبارها مراجع؛ فلم تلق من العناية بالتحرير والرواية ما لقيته المختصرات المتدارسة والمشروحة» فصارت عرضة للضياع» بل 
ضاع الكثير منها وما وصل إلينا وصل إلينا محرفا تحوم حوله شبهات»؛ وبلغت العناية بالمختصرات أشدها ثم زادت أخيرا 
عن حدهاء وكثر التعرض لتحليل ألفاظها وغير ذلك مما لا صلة له بالفقه وامتلأت بذلك الحواشى والتقريرات. والمساجد 
كانت هى أماكن المدارسة الأصلية» وتقوم بجانبها بيوت العلماء» وفى بداية هذا الطور وجدت المدارس التى أنشعت ووقفت 
عليها الأوقاف التى تكفل معونة العلماء والطلاب وتكفل أرزاقهم كسا وضعت بها الكتب الموقوفة التى يحتاجون إليها. 
وربما كانت أول مدرسة هى المدرسة النظامية التى أنشأها نظام الملك بنيسابور للشيرازى» وتوالى يعدها إنشاء المدارس 
النظامية فى بغداد ودمشق وغيرها من البلاد. 
وكثر إنشاء المدارس كثرة منقطعة النظير فى مصر والشام وما والاهما فى عهد الأيوبيين والمماليك» كما كثرت فى عهد الأتراك 
العثمانيين» وكان من أشهرها مدارس الآستانة الثمان. 
وكانت مدارس للتفسير والحديث. ومدارس للفقه ومدارس لفقه مذهب بعينه» ولا ريب فى أن المدارس أدت للفقه الإسلامى 
أجل الخدمات وأخرجت أعلاما وأئمة فى الفقه» وفيها صنفت المؤلفات الفقهية العظيمة» وهى ككل أعمال هذه الحياة لا 
يمكن أن تخلو من نقض ولا أن تكون خيرا مطلقاء وهذا لا يبرر الحملة القاسية التى حملها على المدارس التلمسانى والمقرى 
من فقهاء المالكية فى القرن الثامن الحجرى فقد قالا إن المدارس كانت سببا فى ضياع الفقه» وذلك لأن هذه المدارس جذبت 
إليها طلاب العلم لما فيها من المرتبات الجارية عليهم, غير أنه لا يختار للتدريس بما من هو أهل لذلك وما سبيل القبول بما 
إلا الشفاعات والزلفى إلى ذوى الرياسة, أما الأكفاء فإتحم لا يدعون إليهاء وإن دعوا لم يجيبواء وإن أجابوا لم يوف لحم بما 
شرطوا فانصرفواء وبذلك ضاع العلم وضاع الطلاب حتى أنه كان يجلس على كرسى الأستاذ من لم يقرأ الرسالة ولم يفتح 
كتابا ورمما جلس للتدريس من طريق التوارثء إلى آخر ما قالا. 
ولا ريب فى أن هذا خلل واضح ذو أثر سيئ ولكنه ليس خللا عاما فى كل المدارس» ولقد شهدنا مثل هذا الخلل فى رواق 
الحنفية» وقد كان خللا طارثا لم يكن فى عهد الأستاذ الإمام محمد عبده ونائبه عبد الكريم سلمانء وبالتزام الجادة والحزم 
فترة وجيزة عاد الحق إلى نصابه. 
وكان بناء المدارس وما كان لما من أوقاف سببا لتدخل الحكومات الإسلامية فى شأن هذا التعليم كما ثم الإشراف عليه ثم 
تولى أمره كما هو الحال فى مصر وف أكثر البلاد» وبذلك انقضى عهد التعليم والتعلم الفقهى الحر اللهم إلا فى يسير من 
الأماكن. 
وتعليم الفقه وتعلمه الآن ف المعاهد الدينية تعلم دينى كما كان من قبل. أما فى كليات الحقوق فتعليم تشريعى يتلقاه المسلم 
وغير المسلم. 
ويعلم الفقه فى المساجد وف المدارس بقدر ما يحتاج إليه المسلم فى تصحيح عبادته. وبعد أن اتسع الكلام فى العقائد وى 
الحديث رواية ودراية» وفى التفسير - كان لكل ناحية منها أهلها المختصون بما كما كان للفقه أهله. 
وفى منتصف هذا الطور بدأ التعليم يكون مختلطاء وجمعت فى هذه العلوم إلى بعضها فى دور التعليم» فكان التعليم الدينى 
يتناول ما يسمى بالعلوم الآلية وهى النحو والصرف وعلوم البلاغة الثلاثة وأصول الفقه والمنطق والتوحيد والفقه والتفسير 
له" 





والحديث» وقد سرى فق امحيط الإسلامى ما أعجب به علماء الأتراك العثمانيين وأغرقوا فيه من الانغماس فق العلوم العقلية 
والفلسفية وتقدير البارز فيها وعدم المبالاة بالنبوغ فى غيرها وإن كان الفقه. 

ثم كانت فيما بعد العودة إلى الطريقة المثلى طريقة التتخصص فكانت للفقه فى أكثر الأقطار الإسلامية كليات الشريعة. 
وما تقدم أول هذا الفصل عن المصدر الوحيد للمقلدين مهما كان مقدار تحصيلهم ومالهم من الذوق الفقهى هو الذى 
يجرى عليه الكثيرون. 

ويخالفه على استقامة فريق آخر يرى أن الاجتهاد واجب على كل إنسان حتى على العامى ولهم فى ذلك تفصيلات وحجج 
يضيق عنها المقام. 

وهناك طريقة أخرى يبدو منها الاعتدال هى طريقة ابن عبد البر وهى خاصة بالمتفقهة وأهل الفقه فعاب على طلاب العلم 
ف بلده وى زمنه أن حادوا عن طريق السلف وأطرحوا الكتاب والسنة والآثار والوقوف على الإجماع والاختلاف. واعتمدوا 
ص 

ما دون لهم من الرأى والاستحسان ومن مولدات الفروع بحجة أن من قبلهم كفاهم الرجوع إلى الأصول. 

ومع ذلك فهم لا ينفكون عن ورود النوازل عليهم فيما لم يتقدمهم إلى الجواب عنه غيرهم فهم يقيسون على ما يحفظون من 
المسائل ويستدلون منها ويتركون طريق الاستدلال الصحيح وطالبهم بما يريده فى استفاضة» ومحصل ما يرمى إليه أنه لا يريد 
أن يكون هناك إلا متفقهة وطلاب ومجتهدون ولا يرضى عن الطبقات الوسطى التى يقول بما سواه كما لا يرضى عسا 
يقول به الآخرون من اجتهاد المتفقهة والعوام. 


وفى أواخر هذا الطور أخذ نطاق الفقه يضيق بزوال الحاجة إلى كثير من أبوايه. 


)١( البلاد الواقعة شرق العراق والأناضول.".‎ )١( 


0-"تفسير قوله تعالى: (لا تَفْرَبُوا الصّلاة وَأنْكُمْ سُكارَى) 
.[ما سبب نزول الآية في القرآن الكريم : (لا تَفْربُوا الصّلاةً وَأنْتُمْ سُكَارَى) حيث إن هناك من يعللها بأن شرب الخمر 
يحوز بعد الصلاة .. وأستغفر الله العظيم ؟]. 
تمك لله 
هذه الآية تمثل مرحلة من مراحل التشريع الإسلامي في التدرج في تحريم الخمر » فكان التحريم فيها مؤقتاً بوقت الصلاة » 
وكانوا يشربونها في غير أوقات الصلاة » ثم نزل بعد ذلك التحريم النهائي والقطعي للخمر . 


)١(‏ موسوعة الفقه الإسلامي ص/4؛ 





قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : 

"التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال » كما في آيات الخمر الذي نشأ الناس عليه وألفوه » وكان من الصعب 

عليهم أن يجايموا بالمنع منه منعا باتا » فنزل في شأنه أولا قوله تعالى : (يَسْأَونَكَ عَنِ الخَمْرِ وَالْمَيِسِرٍ قُلْ فِيهمًا إن كبر 

وَعنَافُِ لِلنّاسٍ وَإنّهُمَا أَكْيرُ مِنْ نَفْعِهِمَا) البقرة/15١؟‏ » فكان في هذه الآية تميئة للنفوس لقبول تحرمه » حيث إن العقل 

يقتضي أن لا بمارس شيئا إنمه أكبر من نفعه . 

ثم نزل ثانيا قوله تعالى : (يا أَيَّا الَِّينَ آمَنُوا لا تَقربُوا الصّلاة وَأَنتُمْ سْكَارَى حَقٌ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ) النساء/4# » فكان 

في هذه الآبة تمرين على تركه في بعض الأوقات » وهي أوقات الصلوات . 

ثم نزل ثالثا قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا نما لمر وَالْمَئِسِرٌ وَالْأَنْصَابْ وَالْأَرْلامُ جم مِنْ عَمَلٍِ السّبْطَانٍ فَاجْتَيوُ 
د السَبِطَانٌ أَنْ يُوقِعَ بَيِنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَاَْعْضَاءَ في الَمْر وَالْمَيْسِرٍ وَيَصُدَكُمْ عَنْ كر الله وَعَنِ الصّلاةٍ 

هَل أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ . وَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الدَسُولَ وَاحْدَرُوا فَإِنْ تَوَلَيتُمْ فَاعْلَمُوا أَا عَلَى رَسُولئَا الْبَلاعٌ الْمُِينُ) المائدة/..و- 
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فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منها باتا في جميع الأوقات » بعد أن هيئت النفوس ». ثم مرنت على المنع منه في بعض 

الأوقات" انتهى . 


١ 0‏ القرآن إل 
1غطة . 22161616804 /رقع1 00120/31152600 . طعع10 1 شطع م طنط 1 . اللا / / : واغط 


وقد دل على وقوع هذا التدرج في التشريع أحاديث كثيرة : 

-١‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : (اللَّهحَ بين َنَا في الَمْرٍ بيَانَ شِفَاءً . فتلت الْآيه اَي في الْبَمَر (يَسْأَنُوئَكَ 
عزة اللتفر والعثير قل فيهها ف كيية) الكنة “قال :+ تذعى غيل مقرقت عليه < قال #الثقه نت لتاق لخر بهان كفا 
نَْلّثْ الآيَةُ الَِّي في اليّسَاءٍ : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تَقْرَُوا الصّلاةً وَأنْقُمْ سْكارَى) , فَكَانَ مُنَادِي رَسُولٍ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْه 


أيه : (فَهَلْ نك مُنْتَهُونَ) قَالَ عُْمَرُ: انْتَهَيْنَا) رواه أبو داود (5170*) وصححه الألبانى في 


١‏ وعن أي هريزة رضي الله عنه قال + يعت الحو ثلاث مات : كَدِمْ يسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الْعدِيئة و 
يَفرتوخ الخمن ويا كوت الْمَئيق + فسَألوا كول الله صلم الله عليه وَسَل عَنْهُمًا ٠‏ كانزل الله عل َيه صل الله عَليْد وهل 
: (يَسألُوتك عَنْ الحَمْر وَالمَْسِرٍ قل فِيهِمًا إثم كيررٌ وَمََافعُ لِلنَاسٍ وَإِمْهُمَا أكبرُ مِنْ تَفْعِهِمَا) إِلى آخر الْآيَةِ » فَمَالَ الث مَا 
حَرّمَ عَلَيئاه نما قَالَ: (فِيهِمَا إثم كَبيرٌ) . وَكَانُوا يَسْرَبُونَ الْحَمْرَ حَبَ إِذَا كانَ يَوْمْ مِنْ الأيام صَلَى رَجُلْ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ أمَّ 
أَصْحَابَهُ في الْمَعْرْبٍ حلط في قِرَاءَتِهِ » فَأَنْرَلَ اللّهُ فِيهَا آيهَ أَغْلَظَ مِنْهَا : (يا أَكُهَا الَّذِينَ آمَُوا لا تَقْرَبُوا الصّلاة وَأَنْكُمْ سُكارَى 
حَيٌّ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ) » وَكانَ لئان يَسْرَبُونَ حي يَأَن أَحَدُهُمْ الصّلاةً وَهُوَ مُفِيقٌ . ثم أَنْْنَث آيَةٌ أَغْلَظُْ مِنْ ذَلِكَ : (يَا 


أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِما الحَمرُ وَالْمَيْسِرٌ وَالْأَنْصَابْ وَالْأَرْلَامُ جسن مِنْ عَمَلٍ السَّبْطَانِ فَاجْتَبُوُ َعلّكُمْ تُفْلِحُونَ) مَمَانُوا الَْهَْنَا 


0 





رَتْنَا) رواه أحمد في " المسند " (5١177/1؟)‏ وحسنه المحققون في طبعة مؤسسة الرسالة. 
وقد انعقد إجماع الأمة إجماعاً قطعياً على تحريم الخمر » وأن شرها من كبائر الذنوب » وأن شاربها تقام عليه العقوبة الشرعية 


في الدنيا وهي : الحد . 
وعلى هذا » فالآية المسؤول عنها » هي مرحلة من مراحل تيم شرب الخمر » وليست هي المرحلة النهائية التي أستقر عليها 


َل شر رامسم الإسلام سؤال وجواب". )١(‏ 


”-"مات ولم يحج فحج شخص عنه من تركته قبل أن يعلم بوجود وارث له 
.[كان لي صديق وله مال ولكن ليس له ورثة » وعندما توفي قررت أن أحج عنه من ماله ؛ لأنه مات ولم يحج » ولكن 
بعد فترة من الزمن تبين أنه له ابن عم فقط » فما حكم ذلك المال الذي حججت به عن هذا الشخص ؟ وهل علي أن 
أرذه إلى ابن عمه الذي يرثه ؟]. 
“اللدييك للد 
من كان لديه مال فاضل عن نفقته ونفقة عياله » يكفي لحجه , لزمه أن يحج بنفسه » فإن كان عاجزا لمرض أو كبر » لزمه 
أن ينيب من بحج عنه بماله » فإن مات ولم بحج » وجب أن يخرج من تركته ما يحج به عنه ؛ لأن الحج دين في ذمته » ودين 
الله أحق بالقضاء » كما روى النسائي (5759؟) عَنْ ابْنِ عَبِّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ يَجُلٌّ : 
مَات و1 يَحْجّ , أَقَأَحْجٌ عَنْهُ ؟ قَالَ : (أََأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنَ أَكُنْت قَاضِيّهُ ؟ قَالَ : تَعَمْ . قَا 
والحديث صححه الألباني في صحيح النسائي . 
قال ابن قدامة رحمه الله : " متى توفي من وجب عليه الحج ولم يحج » وجب أن يخرج عنه من جميع ماله ما يحج به عنه 
ويعتمر » سواء فاته بتفريط أو بغير تفريط » وبمذا قال الحسن » وطاوس » والشافعي .... 
لما روى ابن عباس » (أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها » مات ولم يحج ؟ قال : حجي عن أبيك) » 
وعنه : (أن امرأة نذرت أن تحج » فماتت » فأتى أخوها النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك ؟ فقال : أرأيت لو 
كان على أختك دين » أما كنت قاضيه ؟ قال : نعم . قال : فاقضوا دين الله » فهو أحق بالقضاء) رواهما النسائي » ولأنه 
حق أستقر عليه تدخله النيابة » فلم يسقط بالموت كالدين " انتهى من "المغني" )٠١١1/79(‏ مختصرا . 
وأما إن كان في حياته لا يملك نفقة الحج الفاضلة عن نفقته ونفقته عياله » فالحج لم يجب عليه » ولا يحب الحج عنه » إلا 
إن تبرع أحد بذلك . 


سثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : لي ابن أخ أصيب بمرض السرطان -أعيذكم بالله من ذلك وجميع المسلمين- وتوفي هذا 


١١١/7 موقع الإسلام سؤال وجواب‎ )١( 





العام وعمره تسع عشرة سنة ولم يؤد فريضة الحج ؛ علماً بأنه أصيب بهذا المرض منذ خمس سنوات » فهل نحج عنه ؟ وهل 
هناك كفارة ؟ 

فأجاب : 

" لا بد أن نسأله : هل هذا الشاب عنده مال يستطيع أن يحج به ؟ إن كان الأمر كذلك فلا بد أن يحج عنه » وإذا لم 
يكن عنده مال فالحج ليس بواجب عليه وقد مات بريقاً من الفريضة » لكن إن أرادوا أن يتطوعوا ويحجوا عنه فلا حرج " 
انتهى من "اللقاء الشهري" (57/ه) . 

وبناء على ذلك ؛ فما دام الرجل الذي توفي كان عنده من المال ما يكفي للحج » فالحج كان واجباً عليه » فما فعله السائل 
من الحج عنه عمل صحيح » وهو مقدم على حق الوارث في التركة » لكن ينبغي إعلام الوارث بذلك » حتى لا يحج عنه 
مرة أخرى » وهو يظن أن ذلك واجب عليه . 

والله أعلم . 

عل ةرانم الإسلام سؤال وجواب". )١(‏ 


"هل تخلع حجابها بسبب ما تتعرض له من أذى بعد تفجيرات لندن؟ 
1ف أعقاب تفجيرات السابع من يوليو الماضي تعرضت كثير من المسلمات في بريطانيا لأذى قد يصل لحد القتل أحيانا 
من قبل متطرفين » فهل يجوز للمسلمة المقيمة هناك في ظل هذه الظروف خلع الحجاب تفاديا للأذى الذي قد تتعرض له 
؟. 
“ناميل اله 
لا بد قبل إصدار فتوى عامة في مثل هذه النوازل من التحقق من صورة النازلة تماما وهل وصلت إلى مرحلة الضرورة التي 
تبيح ارتكاب حرم مجمع على تجرعه أم لا ؟ 
والذين يظهر أنما لم تصل إلى هذه المرحلة وما هي تصرفات من بعض السفهاء والمتطرفين وليس توجها عاما في ذلك البلد 
بل كما عبر بعضهم بأنما مجرد تحرشات ومضايقات فيمكن تفاديها بدون مثل هذه التنازلات الكبيرة وعليه فعلى المسلمين 
أن يطالبوا بحقوقهم من الحماية » وأن لا يؤخذوا بجريرة غيرهم » لا أن يتنازلوا عن مظاهر دينهم وتميزهم ومصدر اعتزازهم . 
ولا بد أن نعلم أن الحجاب فريضة من الله تعالى على المسلمة» ثبتت فرضيتها بمحكم القرآن » وصحيح السنة » وإجماع 
الأمة بمختلف مذاهبها ومدارسها . م يشدٌّ عن ذلك مذهب ء ول يخالف فيه فقيه » واستقر عليه العمل فيما مضى من 
قرون الأمة » قال تعالى : (يَأَيّهَا النّنُ قن لأَرْوَاجَكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِدِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلابيبهِنَ دَلِكَ أَدْى أَنْ 
يُعْرَفْنَ قلا يُؤْدَيْنَ وَكَانَ اللَهُ غَقُورَا رَحِيمًا) الأحزاب/3ه . وقال تعالى : (وَلْيَضْرِبْنَ يحْمْرِهِنَ عَلَى جْيُوِيِنَ ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنّ) 
النور/ ”١‏ . 
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ومن حق كل مسلم أن يلتزم بفرائض دينه » ويعمل على إرضاء ربه وامتثال أمره » ولا يجبره أحد تحت أي ضغط مادي أو 
معنوي على التخلّي عنه . 

وإنك لتعجب من قوم يدَّعون الحريات والمحافظة على حقوق الإنسان يصادرون حريات الآخرين بسبب أعمال لا علاقة 
لحم بحا . 

أما بالنسبة لخلع المسلمة للحجاب بسبب تعرضها للأذى فنجمل الكلام على ذلك في نقاط : 

- لا يجوز للمسلمة أن تقيم في بلاد لا يمكنها فيها إظهار شعائر دينها » وبناء على ذلك فيلزم كل مسلمة مقيمة هناك 
وهي غير قادرة على إظهار شعائر دينها أن تحاجر إلى بلاد يمكنها فيها إظهار شعائر دينها بحرية تامة . 

- أما إذا كانت لا تستطيع أن تماجر فيجب على المرأة المسلمة في مثل هذا الوضع المؤلم أن تلزم بيتها » خاصة إذا كان 
عندها من أولياء أمورها من يكفلها ويقوم برعايتها ويضمن لما حاجاتما » ولا تخرج إلا عند الضرورة خوفًا من الفتنة التي 
قد تتعرض لا . 

- ليس من الضرورة خروجها للعمل أو الدراسة إذا كان هناك من يتكفل بإعالتها » ويمكن تأجيل الدراسة لفصل دراسي 
قادم » أو أخذ إجازة من العمل » حتى يهدأ الوضع » لأن هذه الاعتداءات إنما تحدث في الأيام التالية لأي حدث » ثم 
ما تلبث أن تمدأ وتعود الأمور إلى طبيعتها . 

- ولكن إذا خرجت للضرورة وخشيت على نفسها أن تتعرض للأذى فيّنظر في هذا الأذى فإن كان أذىّ محتملا كالسب 
والشتم أو مجرد النظرة العدائية من بعض الناس فهذا لا يرخص لما خلعَ الحجاب , لأن هذا النوع من الأذى من الممكن 


تحمله » ومن الباطل أن يقال للمرأة : اتركي الحجاب مجرد كلمات تسمعها في الشارع بل تصبر وتحتمل وهذا باب من 
أبواب الاختبار لإيمان المؤمنة » وقد قال تعالى : (أَحَسِب النَام أَنْ يتركُوا أَنْ يَقُولُوا آمنًا وَهْدْ لا يُفْتَئُونَ * وَلَمَدْ فََنَا الذِينَ 
من قَبْلِوْ مَلَيَعْلّمَنٌ الله الّذِينَ صَدَقُوا وَليَعْلَمَنَ الْكَاذِبينَ) العدكبوت/؟: 8. فلتصبر على ما يصيبها من أذى أو سخرية في 
سبيل الله » مستحضرة ما أعده الله من الأجر للمتمسك بدينه » كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (إن من ورائكم زمان 
صبر للمتمسك فيه أجر خمسين شهيدا منكم) رواه الطبراني من حديث ابن مسعود » وصححه الألباني في صحيح الجامع 


- وكذلك مما يبعد عنها الأذى ألا تخرج وحدها بل برفقة وليها أو تكون في مجموعة حتى لا يتفرد بما السفهاء . 

- أما إذا كانت ستتعرض لأذى لا يمكن تحمله كالضرب أو القتل أو التعرض لعرضها واضطرت للخروج فيجوز لما في هذه 
الحال التخفيف من الحجاب الكامل إلى شيء من الحجاب فيه مجرد غطاء للرأس والرقبة » فتخلع من حجابما بالقدر الذي 
يقيها من التعرض للضرر لأن الضرورة تقدر بقدرها . أو تلبس ما يسترها من غير الحجاب المعهود للناس » وهذا رما لا 
يظهر المرأة المسلمة ف مظهر يجعلها في نظر هؤلاء عرضة للأذى » ويوجد في ملابس غير المسلمات الشتائية وغيرها ما 
يستر كل أو غالب الأجزاء المطلوب سترها شرعا . 

- فإذا تُرِعَ منها الحجاب رغما عنها فإنما مبتلاة مأجورة وعليها أن تعود لارتدائه متى زال الإكراه . 

فالفتوى يجب أن تكون على تدرج حسب الحال حتى لا تؤدي إلى طمس الموية الإسلامية وذوبانما في مجتمعات غير محافظة 


لون 





َل (شررة رامسم الإسلام سؤال وجواب". )١(‏ 


"تفسير قوله تعالى: (لا تَفْرَبُوا الصّلاة وَأنْكُمْ سُكارَى) 
.[ما سبب نزول الآية في القرآن الكريم : (لا تَفْربُوَا الصّلاةً وَأنْتُمْ سُكَارَى) حيث إن هناك من يعللها بأن شرب الخمر 
يحوز بعد الصلاة .. وأستغفر الله العظيم ؟]. 
“الحمد لله 
هذه الآية تمثل مرحلة من مراحل التشريع الإسلامي في التدرج في تحريم الخمر » فكان وا فيها مؤقتاً بوقت الصلاة » 
وكانوا يشربوتما في غير أوقات الصلاة » ثم نزل بعد ذلك التحريم النهائي والقطعي للخمر 


قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : 

"التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال » كما في آيات الخمر الذي نشأ الناس عليه وألفوه » وكان من الصعب 
عليهم أن يجابموا بالمنع منه منعا باتا » فنزل في شأنه أولا قوله تعالى : (يَسْأَلوتَكَ عَنِ لمر والْمَيِسِرٍ قل فِيهما إن كير 
وَمنَافِعُ ِلنّاسِ وَإَِهُمَا أَكبَدُ مِنْ تَفْعِهِمَا) البقرة/5١7‏ » فكان في هذه الآية تميئة للنفوس لقبول تحرعه » حيث إن العقل 
يقفطني أن لا ارس شيا اه أكبر من ,تفعة. 

ثم نزل ثانيا قوله تعالى : (يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا قروا الصّلاةً وَأنثُمْ سُكارى حي تَْلَمُوا مَا تَقُولُونَ) النساء/7؛ » فكان 


في هذه الآبة تمرين على تركه في بعض الأوقات » وهي أوقات الصلوات . 
ثم نزل ثالثا - ا 3 7 الَذِينَ آمُوا ما الحمر وَالْمَبْسِمُ وَلْأَنْصَابْ وَالْأَرْلامُ رمث مِنْ عَمَلٍِ السَّبِطَانٍ فَاجْتَيو 
َ لشّيْطًا ا ولْمْمْضَاء ني الخمر لمر وَيَصدَكُمْ عَنْ ؤكر الله ون الصّلاة 
وَاحْدَرُوا فَإِنْ م ولق مَاعْلَمُوا أَها عَلَى رَسُول ِنَا الْبَلاعٌ الْمُبِينُ) المائدة/..و- 


فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منها باتا في جميع الأوقات . بعد أن هيئت النفوس » ثم مرنت على المنع منه في بعض 
الأوقات" انتهى . 
تفسير القرآن " 


55201 . 6804 1_ع61 3221 / 5ع 200/ 0010/3311 . طاعع20 1 2 طعا 0 طط 1 . 000107 / / : ماغط 

وقد دل على وقوع هذا التدرج في التشريع أحاديث كثيرة : 

-١‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : (اللَّهُحَ بين لَنَا في الْمْمْرِ بَيَاه شِفَاءٌ . فََرَلَث الْآيَهُ الي في الْمَمَرَة (يَسْأَلُوئَكَ 
عَنْ الْجَمْرٍ وَالْمَيْسِرٍ قل فِيهِمَا إن كَبِيرُ) الْآيَه » قَالَ : مَدُعِي عْمَرُْ فَقْرِئَتْ عَلَيْهِ . قَالَ : اللّهُمَ بَيْنْ لَنَا في الْحَمْرٍ بَيَان شِفَاءٌ . 
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فزنت الآيةُ أي ي اليا : (ا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصّلاةً وَأنْكُمْ سُكارَى) , فَكَانَ مَُادِي رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْه 
: ألا لا يَفْرَنَ الصّلَاةَ سَكَرَانُ . مَدْعِيَ عْمَرْ فَقْرِنَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ : اللَّهَمٌ بَيْنْ نا في الْجَمْرِ 


كيد : (فَهَلْ لق مُنتَهُونَ) قَالَ عْمَرُ: انْتَهَيْنَا) رواه أبو داود (١51؟)‏ وصححه الألبائ ف 


؟- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : (َخْيْمَتْ فث الخقد ثلانك عات + قَدِءَ ستول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ العديئة وَغْمْ 
يشووة اطي ووكلوة المقيه ‏ كان كول الملل ال علت ملك متها كاتول ال على :7 بيو صلق الله عليه وَسَله 
: (يشألوتك عَن الخمر وَلْمَيْسِرٍ كل فبهما إم كيمء وَمتافخ لئاس وها كبر من تفووما) إلى آخر الْآبَةِ » قال ال نما 
حَبَمَ عَلَمِناد ما قَالَّ: (فِيهمَا ثم كبير) . وكانوا يَسْرَبُونَ الحَمرَ حٌَّ إِذَا كان يَومْ من الْأَيّام صَلَّى رك مِن الْمُهَاجِرِينَ أ 
أَصْحَابَهُ في الْمَغِْبِ حلط في قِرَاءَتِهِ » فَأَنْرَلَ اله فيه آيَهٌ أَغْلَظَ مِنْهَا : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَْربُوا الصّلاةً وََنْثُمْ سْكارى 
حٌَ تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ) . وَكَانَ الثّامن يَسْرَبُونَ حَقٌ يَأن أَحَدُهْمْ الملاة وَهُوَ مفِيقٌ . © أَنرْلّثْ آي أَغْلَظُ من ذَلِكَ : (يا 
ها الَذِينَ آمنُوا ما حمر والْمَِسِرُ وَالْأَنْصَابْ وَلْأَرْلامُ جسن من عَمَلٍ الشَبِطَانٍ فَاجْميئوة لعلَكُمْ تُفيخون) مَمَالُوا الْتهَيْنا 
رَبَنَا) رواه أحمد في " المسند " (5 )١17/١‏ وحسنه المحققون في طبعة مؤسسة الرسالة. 

وقد انعد إجماع الأمة إجماعاً قطعياً على تحريم الخمر » وأن شربما من كبائر الذنوب » وأن شاركا تقام عليه العقوبة الشرعية 


في الدنيا وهي : الحد 
وعلى هذا » فالآية المسؤول عنها » هي مرحلة من مراحل تحريم شرب الخمر » وليست هي المرحلة النهائية التي أستقر عليها 


عَلِشَرة امم الإسلام سؤال وجواب". (1) 


٠٠‏ "المطلقة قبل الدخول والخلوة لا نصف المهر 
:.[كنت قد خطبت (يوجد عقد قران لدى شيخ بحضور ولي أمر الفتاة وشهود) واستمرت الخطبة عدة شهور دون أن 
أدخل بما ولكن كان بيننا خلوات عديدة بحكم أتما زوجتي شرعا حدثت خلافات عديدة أدت إلى توصلنا إلى قرار الطلاق 
وعند مناقشة الأمر مع ولي أمرها (والد الفتاة) أخبرته حرفياً أنني أريد الانفصال وأنا جاهز لكل الالتزامات المادية المترتبة 
علي جراء ذلك وكان جوابه نحن لا نريد منك شيئا وتكررت هذه العبارة من طرفي وطرف ولي أمرها * مرات خلال ثلاث 
محادئات هاتفية وتم الطلاق على أن قلت لولي أمرها (وبعلمها) أن ابنتك فلانة طالق طالق طالق وسؤالي : هل طلاقي 
صحيح ويعتبر طلاقاً غير قابل للرد -١‏ طالبتني والدة الفتاة بعد الطلاق بأسبوع بأتما تريد نصف المهر كما ورد في القرآن 
في سورة البقرة في حالة الطلاق دون المس (ولدى الاستفتاء ورد أن المس هنا المقصود به الدخول) وعندما أخبرتها أن والد 
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الفتاة قد تنازل عن المهر قالت إنه كان في حالة صدمة لول خبر الطلاق وطلبي أن أطلق الفتاة . علماً أني قد أخبرته كما 
ذكرت ثلاث مرات وعلى يومين متتالين وفي كل المرات كان جوابه نحن لا نريد منك شيئا ولم نكن نحن الاثنين (أنا ووالد 
الفتاة) بحالة غضب أو هياج يؤدي إلى عدم وعي ما نقول هل يترتب على دفع نصف المهر أم أن الحق قد سقط لتنازل 
ولي أمر الفتاة عنه ؟]. 

“اليك للد 

أولا : 

إذا طُلقت المرأة قبل الدخول فلها نصف المهر المسمى ؛ لقوله تعالى : (وَإِنْ طلَفتْمُومُنٌ من قَبْلٍ أَنْ تَسُوهْنٌ وَقَدُ فَرَضْكُمْ 
نَ مَرِيضَةٌ فَنِصْفُ ما فَرَضْكُمْ إِلّا أنْ يَحْفُونَ أو يَعْقُوَ الذي بِيَدهِ عْفْدَهُ التِكاح وأَنْ تَْفُوا أَفْرَبُ لِلتَقُوَى ولا تَنْسَوا الْمَضْلَ 
بَتِنَكُمْ إِنَّ اله با تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) البقرة/1” 

واختلف الفقهاء في الخلوة هل توجب المهر كاملا كالدخول أو لا ؟ فذهب الجمهور إلى أتما توجب المهر كاملا » فمن 
خلا بزوجته خلوة صحيحة » أي انفرد بما دون حضور كبير أو طفل مميز » ثم طلقها فلها المهر كاملا . 

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" )١511/1(‏ : " وجملة ذلك أن الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد الصحيح استقر عليه 
مهرها ووجبت عليها العدة » وإن لم يطأ . روي ذلك عن الخلفاء الراشدين .... 

روى الإمام أحمد » والأثرم » عن زرارة بن أو قال : قضى الخلفاء الراشدون المهديون » أن من أغلق بابا » أو أرخى سترا 
» فقد وجب المهر » ووجبت العدة . ورواه الأثرم أيضا » عن الأحنف » عن عمر وعلي وعن سعيد بن المسيب . وعن زيد 
بن ثابت : عليها العدة » وها الصداق كاملا . وهذه قضايا تشتهر » ولم يخالفهم أحد في عصرهم » فكان إجماعا " انتهى 
باختصار . 

وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (7١/597؟)‏ : " وقد ذكر عن الإمام أحمد رواية ينبغي أن تكون قاعدة » قال 
: لأنه استحل منها ما لا يحل لغيره » ولذا قالوا : لو مسها بشهوة أو نظر إلى شيء لا ينظر إليه إلا الزوج كالفرج فإنها 
تستحق المهر كاملاً » لأنه استحل منها ما لا يحل لغيره " انتهى . 

وعلى هذا فإذا كان حصل منك استمتاع بما وجب لما المهر كاملاً » وعليها العدة كالمدخول بما . 

ثانيا : 

للمطلقة أن تعفو عن نصيبها من المهر إن كانت بالغة رشيدة ؛ لقوله تعالى : (إلا أن يعفون) . 

ولمن بيده عقدة النكاح أن يعفو كذلك » واختّلف فيه هل هو الزوج أو الولي ؟ 


فذهب أبو حنيفة وأحمد والشافعي في الجديد إلى أن المراد به الزوج » فله أن يعفو عن نصفه ويدعه لمطلقته . وذهب مالك 
والشافعي في القديم إلى أنه الولي » فله أن يعفو عن نصف مهر موليته . والصحيح أنه الزوج » وأن الولي ليس له أن يسقط 
حق موليته . 

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني )١55/1١(‏ : " اختلف أهل العلم في الذي بيده عقدة النكاح » فظاهر مذهب أحمد رحمه 





الله » أنه الزوج . وروي ذلك عن علي وابن عباس .. لأن الله تعالى قال : (وأن تعفوا أقرب للتقوى) والعفو الذي هو أقرب 
إلى التقوى هو عفو الزوج عن حقه , أما عفو الولي عن مال المرأة » فليس هو أقرب إلى التقوى » ولأن المهر مال للزوجة 
» فلا يملك الولي هبته وإسقاطه » كغيره من أموالما وحقوقها » وكسائر الأولياء " انتهى باختصار. 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والصحيح أنه الزوج » فهو الذي بيده عقدة النكاح » إذا شاء حلها . ويكون المعنى 
: إلا أن تعفو الزوجات أو يعفو الأزواج » فإن عفا الزوج صار الكل للزوجة » وإن عفت الزوجة صار الكل للزوج " انتهى 
من "الشرح الممتع" )597/١7(‏ . 

وبناء على ذلك » إذا كان والد مطلقتك قد أسقط حقها من المهر بعلمها ورضاها » فقد أسقطت حقها . فلا شيء لا 
» ولا يجوز لما المطالبة بعد ذلك بما أسقطته » أما إذا كان إسقاطه حقها ليس عن علمها ولا رضاها فلا يسقط حقها 
بذلك » لأن الأب قد أسقط ما لا يملك إسقاطه . فعليك أن تعطيها حقها من المهر . 

والله أعلم . 

كَل (ررة رليم الإسلام سؤال وجواب". )١(‏ 


"حكم طلاق السكران 
:.[رجل كان يسكر فيضرب زوجته » ويطلقها مرات عدة شفهيا » كما كان يقول لها "أنت طالق بالثلاث " وهو ليس في 
وعيه » وبعد ذلك يصالحها » لكنه الآن تاب إلى ربه وأصبح يصلي وندم على ما كان يفعل فما حكم الشرع ؟]. 
“لشب ره 
اختلف أهل العلم في طلاق السكران إذا كان سكره بتناول ما يحرم عليه من الخمر بأنواعها هل يقع أم لا ؟ على قولين : 
القول الأول : أن طلاقه يقع » وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ومالك » وأحد القولين للشافعي وأحمد رحمهم الله . 
قالوا : لأن عقله زال بسبب معصية » فيقع طلاقه عقوبة عليه وزجرا له عن ارتكاب المعصية. 
ينظر : "المغني" لابن قدامة (/589/1) . واستدلوا . 
القول الثاني : لا يقع طلاقه » وهو مذهب الظاهرية والقول الثاني للشافعي وأحمد , واستقر عليه قول الإمام أحمد ع 
واستدلوا بأدلة » منها : 
<١‏ اقزلهتعال» (ذا آيها الذي انثا 4ققرنرا الطالاة وائقه شك عق تتلدواها لقرلو0) الساو/ 4س قعل سيحانه 
قول السكران غير معتبر » لأنه لا يعلم ما يقول . 
؟ - وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل يقر بالزنا » فقال : (أشرب حمرا ؟) فقام رجل وشم فمه فلم يجد منه 
ريح خمر . رواه مسلم )١595(‏ . وهذا يل على أنه لو كان شرب حمرا » فلا يقبل إقراره » فكذلك لا يقع طلاقه . 
*- ولأنه قول عثمان بن عفان وابن عباس رضي الله عنهم » وليس لما مخالف من الصحابة. 


)١(‏ موقع الإسلام سؤال وجواب 51/5 ه 





قال الإمام البخاري رحمه الله : 

وَقَالَ عُثْمَاكُ : ليس لِمَجْنُونِ ولا لِسَكْرَانَ طَلاقٌ . وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ : طَلَاقُ السَكرَانٍ اله 

قال ابن المنذر رحمه الله : هذا ثابت عن عثمان » ولا نعلم أحدا من الصحابة خلافه . 

- ولأنه مفقود الإرادة أشبه المكره . 

ه - ولأنه زائل العقل أشبه المجنون والنائم . 

* - ولأن العقل شرط التكليف ولا يتوجه التكليف إلى من لا يفهمه . 

وينظر : "مجلة البحوث الإسلامية" (؟:57/9؟) » "الموسوعة الفقهية" (9؟8/5١)‏ » "الإنصاف" (1729//8) . 

والقول الثاني قد رجحه جمع من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية » وتلميذه ابن القيم » وأفتى به الشيخ ابن باز وابن 
عثيمين رحمهما الله . 

سكل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل يقع طلاق السكران ؟ وإن كان يقع فهل يحاسب على تصرفاته المتعدية الأخرى كالزنا 
والقتل والسرقة ؟ فإن كان كذلك فما الفرق بين الحالتين ؟ 

فأجاب : " اختلف العلماء في وقوع طلاق السكران » فذهب جمهور العلماء إلى أنه يقع طلاقه كما يؤخذ بأفعاله » ولا 


تكون معصيته عذراً له في إسقاط الطلاق » كما أتما لا تكون عذراً له من مؤاخذته بأفعاله من قتل أو سرقة أو زنا » أو 


غير ذلك:: 
وذهب بعض أهل العلم إلى أن طلاق السكران لا يقع » وهذا هو المحفوظ عن الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه ؛ لأنه 


لا عقل له فلا يؤاخذ بأقواله التي تضر غيره » والطلاق يضره ويضر غيره فلا يؤاخذ به ؛ لأن عقوبة السكران الجلد وليس 
من عقوبته إيقاع طلاقه » وهكذا عتقه » وسائر تصرفاته الأخرى كالبيع والشراء والهبة ونحو ذلك فكلها باطلة . 

أما أعماله وأفعاله : فإنه يؤخذ بما ء ولا يكون سكره عذراً له لا في الزنا » ولا في السرقة » ولا في القتل » ولا في غير هذا 
؛ لأن الفعل يؤخذ به الإنسان عاقلاً أو غير عاقل » ولأن السكر قد يتخذ وسيلة إلى ما محرم الله من الأفعال المنكرة » وقد 
يحتج به » فتضيع أحكام هذه المعاصي » ولهذا أجمع أهل العلم على أخذه بأفعاله . 

أما القول : فالصحيح أنه لا يؤخذ به » فإذا عُلم أنه طلق في السكر عند زوال العقل , فإن الطلاق لا يقع » وهكذا لو 
أعتق عبيده في حال السكر » أو تصرف بأمواله في حال السكر . فإنه لا يؤخذ بذلك » وكذلك إذا باع أو اشترى » 
وكذلك جميع التصرفات التي تتعلق بالعقل لا تقع ولا تثبت ؛ لأن ذلك من تصرفاته القولية كما بينا » وهذا هو المعتمد 
وهو الذي نفتي به » وهو أن طلاقه غير واقع متى ثبت سكره حين الطلاق » وأنه لا عقل له . 

وأما إذا كان غير آثم بأن سُّقي شراباً لا يعلم أنه مسكر , أو أجبر عليه » وأسقي الشرب عمداً بالجبر والإكراه » فإنه غير 
آثم » ولا يقع طلاقه في هذه الحال عند الجميع ؛ لأن سكره ليس عن قصد ء فلا يؤخذ به » بل هو مظلوم » أو مغرور " 
انتهى من "فتاوى الطلاق" ص (59؟) . 

وانظر : "الشرح الممتع" )477/١١(‏ ط المكتبة التوفيقية . 

وبناء على ذلك » فلا يقع الطلاق على زوجة المذكور » ونحمد الله تعالى أن وفقه للتوبة » وهداه للاستقامة » ونسأل الله 


لون 





خَ ل (ضزرة وللَم الإسلام سؤال وجواب". )1١(‏ 


"المطلقة قبل الدخول والخلوة لحا نصف المهر 
#.[كنت قد خطبت (يوجد عقد قران لدى شيخ بحضور ولي أمر الفتاة وشهود) واستمرت الخطبة عدة شهور دون أن 
أدخل بما ولكن كان بيننا خلوات عديدة بحكم أتما زوجتي شرعا حدثت خلافات عديدة أدت إلى توصلنا إلى قرار الطلاق 
وعند مناقشة الأمر مع ولي أمرها (والد الفتاة) أخبرته حرفياً أنني أريد الانفصال وأنا جاهز لكل الالتزامات المادية المترتبة 
علي جراء ذلك وكان جوابه نحن لا نريد منك شيئا وتكررت هذه العبارة من طرفي وطرف ولي أمرها * مرات خلال ثلاث 
محادئات هاتفية وتم الطلاق على أن قلت لولي أمرها (وبعلمها) أن ابنتك فلانة طالق طالق طالق وسؤالي : هل طلاقي 
صحيح ويعتبر طلاقاً غير قابل للرد ؟- طالبتني والدة الفتاة بعد الطلاق بأسبوع بأتما تريد نصف المهر كما ورد في القرآن 
في سورة البقرة في حالة الطلاق دون المس (ولدى الاستفتاء ورد أن المس هنا المقصود به الدخول) وعندما أخبرتها أن والد 
الفتاة قد تنازل عن المهر قالت إنه كان في حالة صدمة لول خبر الطلاق وطلبي أن أطلق الفتاة . علماً أني قد أخبرته كما 
ذكرت ثلاث مرات وعلى يومين متتالين وف كل المرات كان جوابه نحن لا نريد منك شيئا ولم نكن نحن الاثنين (أنا ووالد 
الفتاة) بحالة غضب أو هياج يؤدي إلى عدم وعي ما نقول هل يترتب على دفع نصف المهر أم أن الحق قد سقط لتنازل 
ولي أمر الفتاة عنه ؟]. 
“اليه اله 
أولا : 
إذا طُلقت المرأة قبل الدخول فلها نصف المهر المسمى ؛ لقوله تعالى : (وَإِنْ طَلَقعُمُومُنٌ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَسُوهُنَ وَكَدْ فَرَطْكُمْ 
نَ مَرِيضَةٌ فَنِضْفْ ما فَرَضْكمْ إِلّا أنْ يَحْفُونَ أو يَعْقُوَ الذي بِيَدهِ عْفْدَهُ التِكاح وأَنْ تَغْفوا أَْرَبُ لِتَقُوَى ولا تَنْسَوا الَْضْلَ 
بَتِنَكُمْ إِنَّ الله با تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) البقرة/1؟ 
واختلف الفقهاء في الخلوة هل توجب المهر كاملا كالدخول أو لا ؟ فذهب الجمهور إلى أتما توجب المهر كاملا » فمن 
خلا بزوجته خلوة صحيحة » أي انفرد بما دون حضور كبير أو طفل مميز » ثم طلقها فلها المهر كاملا . 
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" )١911/1(‏ : " وجملة ذلك أن الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد الصحيح استقر عليه 
مهرها ووجبت عليها العدة » وإن لم يطأ . روي ذلك عن الخلفاء الراشدين .... 
روى الإمام أحمد » والأثرم » عن زرارة بن أوثى قال : قضى الخلفاء الراشدون المهديون » أن من أغلق بابا » أو أرخى سترا 


؛ فد وجب المهر » ووجبت العدة . ورواه الأثرم أيضا » عن الأحنف »؛ عن عمر وعلي وعن سعيد بن المسيب . وعن زيد 


١١57/5 موقع الإسلام سؤال وجواب‎ )١( 





بن ثابت : عليها العدة » ولها الصداق كاملا . وهذه قضايا تشتهر , ولم يخالفهم أحد في عصرهم » فكان إجماعا " انتهى 
باختصار . 

وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (7١/597؟)‏ : " وقد ذكر عن الإمام أحمد رواية ينبغي أن تكون قاعدة » قال 
: لأنه استحل منها ما لا يحل لغيره » ولهذا قالوا : لو مسها بشهوة أو نظر إلى شيء لا ينظر إليه إلا الزوج كالفرج فإنما 
تستحق المهر كاملاً » لأنه استحل منها ما لا يحل لغيره " انتهى . 

وعلى هذا فإذا كان حصل منك استمتاع بما وجب لما المهر كاملاً » وعليها العدة كالمدخول بما . 

ثانيا : 

للمطلقة أن تعفو عن نصيبها من المهر إن كانت بالغة رشيدة ؛ لقوله تعالى : (إلا أن يعفون) . 

ولمن بيده عقدة النكاح أن يعفو كذلك » واختّلف فيه هل هو الزوج أو الولي ؟ 

فذهب أبو حنيفة وأحمد والشافعي في الجديد إلى أن المراد به الزوج » فله أن يعفو عن نصفه ويدعه لمطلقته . وذهب مالك 
والشافعي في القديم إلى أنه الولي » فله أن يعفو عن نصف مهر موليته . والصحيح أنه الزوج » وأن الولي ليس له أن يسقط 
حق موليته . 

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني )١35/1١(‏ : " اختلف أهل العلم في الذي بيده عقدة النكاح » فظاهر مذهب أحمد رحمه 
الله » أنه الزوج . وروي ذلك عن علي وابن عباس .. لأن الله تعالى قال : (وأن تعفوا أقرب للتقوى) والعفو الذي هو أقرب 
إلى التقوى هو عفو الزوج عن حقه » أما عفو الولي عن مال المرأة » فليس هو أقرب إلى التقوى » ولأن المهر مال للزوجة 
» فلا يملك الولي هبته وإسقاطه » كغيره من أموالما وحقوقها » وكسائر الأولياء " انتهى باختصار. 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والصحيح أنه الزوج » فهو الذي بيده عقدة النكاح » إذا شاء حلها . ويكون المعنى 
: إلا أن تعفو الزوجات أو يعفو الأزواج » فإن عفا الزوج صار الكل للزوجة » وإن عفت الزوجة صار الكل للزوج " انتهى 
من "الشرح الممتع" )597/١7(‏ . 

وبناء على ذلك , إذا كان والد مطلقتك قد أسقط حقها من المهر بعلمها ورضاها » فقد أسقطت حقها , فلا شيء للا 
» ولا يجوز لما المطالبة بعد ذلك بما أسقطته » أما إذا كان إسقاطه حقها ليس عن علمها ولا رضاها فلا يسقط حقها 
بذلك » لأن الأب قد أسقط ما لا يملك إسقاطه . فعليك أن تعطيها حقها من المهر . 

والله أعلم . 

عل ةرانم الإسلام سؤال وجواب". )١(‏ 


اع" 


وحرم تصرف غاصب بمغصوب ولا يصح عقد ولا عبادة 


١١77/5 موقع الإسلام سؤال وجواب‎ )١( 





والقول ف تالف وقدره وصفته قوله وق رده وعيب فيه قول ربه 


ومن بيده غصب او غيره وجهل ربه فله الصدقة به عنه بنية الضمان ويسقط اثم غصب 


ومن اتلف ولو سهوا محترما ضمنه 

وان ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما اتلفته مطلقا 

وان كانت بيد راكب او قائد او سائق ضمن جناية مقدمها ووطئها برجلها فصل وتثبت الشفعة فورا لمسلم 
تام الملك في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض مالي بما استقر عليه العقد 


00 


5“ اللواهبة أن تأخذ على المسامحة بحقها عوضا لا من الزوج ولا من الضرائر لانه ليس بعين ولا منفعة» لان 
مقام الزوج عندها ليس بمنفعة ملكتها عليه. 
وقد استنبط السبكي من هذه المسألة ومن خلع الاجنبي جواز النزول عن الوظائف» والذي استقر عليه رأيه أن أخذ 
العوض فيه جائز وأخذه حلال لاسقاط الحق لا لتعلق حق المنزول له بل يبقى الامر في ذلك إلى ناظر الوظيفة يفعل ما 
فيه المصلحة شرعاء وبسط ذلك. 
وهذه مسألة كثيرة الوقوع فاستفدها. 
وللواهبة الرجوع متى شاءت», فإذا رجعت خرج فوراء ولا ترجع في الماضي قبل العلم بالرجوع. 
وإن بات الزوج في نوبة واحدة عند غيرها ثم ادعى أنما وهبت حقها وأنكرت لم يقبل قوله إلا ببينة. 
القول في تخصيص الزوجة الجديدة (وإذا تزوج) حر أو عبد في دوام نكاحه (جديدة) ولو معادة بعد البينونة (خصها) أي 
كل منهما وجوبا (بسبع ليال) متوالية بلا قضاء للباقيات» (إن كانت بكرا) على خلقتها أو زالت بغير وطئ (وبئلاث) 
ليال متوالية بلا قضاء للباقيات (إن كانت ثيبا) لخبر ابن حبان في صحيحه: سبع للبكر وثلاث للثيب والمعنى في ذلك زوال 
الوحشة بينهما ولهذا سوى بين الحرة والامة» لان ما يتعلق بالطبع لا يختلف بالرق والحرية كمدة العنة والايلاء. 
وزيد للبكر لان حياءها أكثر. 
والحكمة في الثلاث والسبع أن الثلاث مغتفرة في الشرع والسبع عدد أيام الدنيا وما زاد عليها تكرار» فإن فرق ذلك لما 
يحسب لان الوحشة لا تزول بالمفرق واستأنف وقضى المفرق للاخريات. 
تنبيه: دخل في الثيب المذكورة من كانت ثيوبتها بوطئ حلال أو حرام أو وطئ شبهة» وخرج بما من حصلت ثيوبتها بمرض 
أو وثبة أو نحو ذلك. 
ويسن تخيير الثيب بين ثلاث بلا قضاء وبين سبع بقضاء كما فعل (ص) بأم سلمة رضي الله تعالى عنها حيث قال لها: إن 
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شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك ودرت أي بالقسم الاول بلا قضاء وإلا لقال: وثلنت 
عندهن» كما قال: وسبعت عندهن. 

ولا يتخلف بسبب ذلك عن الخروج للجماعات وسائر أعمال البر كعيادة المرضى وتشييع الجنائز مدة الزفاف إلا ليلا 
فيتخلف وجوبا تقديما للواجب» وهذا ما جرى عليه الشيخان وإن خالف فيه بعض المتأخرين. 

وأما ليالي القسم فتجب التسوية بينهن فيهل في الخروج وعدمه. فإما أن يخرج في ليلة الجميع أو لا يخرج أصلاء فإن خص 
ليلة بعضهن بالخروج أثم. 

القول في حكم نشوز المرأة ثم شرع في القسم الثاني وهو النشوز بقوله: (وإذا خاف) الزوج (نشوز المرأة) بأن ظهرت أمارات 
نشوزها فعلا كأن يجد منها إعراضا وعبوسا بعد لطف وطلاقة وجه» أو قولا كأن تحيبه بكلام خشن بعد أن كان بلين 
(وعظها) استحبابا لقوله تعالى: * (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن) * كأن يقول لها: اتقى الله في الحق الواجب لي عليك 
واحذري العقوبة» بلا هجر ولا ضرب. 

ويبين لها أن النشوز يسقط النفقة والقسم فلعلها تبدي عذرا أو تتوب عما وقع منها بغير عذر. 

وحسن أن يذكر لها ما في الصحيحين من قوله (ص): إذا باتت المرأة هاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح وفي 
الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله (ص): أبما امرأة باتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة. 

(فإن أبت) مع وعظه (إلا النشوز هجرها) في المضجع: أي يجوز له ذلك". (1) 


ل" 

َوْلهُ وَيَتََامَنُ في سِوَاكِه 

ما الْبْدَاءَةٌ بالجَانِبٍ الْأَمّنِ من الْمَمِ فَمُسْئَحَبٌ بلا باع َعْلَمُهُ وهو مُرَادُ الْمُصَيّفبٍ وَأَمَا أَحْذ المّوَاكِ بِالْيّدٍ فقال 
الْمَجْدُ في سَرْحِهِ السُنّةُ إرْصَادُ الْيُمْى لِلْوْضُوءِ وَالمواكِ وَالْأَكْلٍ وََحْو ذلك وَقَدَّمَهُ في جَحْرِيدٍ الْعِنَايَة وهو ظَاجِرُ كلام كَثيرٍ من 


الْأُصْحَابٍ قال بن رَجَبٍ في شَرْح الْبُحَارِيّ وهو ظَاهِرُ كلام بن بَطّهَ من الْمُتَقَدِمِينَ وَصَبّحَ به طَائِقَةٌ من الْمَُأَخْرِينَ وَمَالَ 
- 2 ّ وعد 8 © 
دوا لصّحِيحٌ من الْمَذَْهَبٍ أَنَهُ يَسْتَاكُ ِيَسَارِهِ تَقَلَهُ حَرْبٌ وَجَرّمَ به في الْقَائْقٍ وَقَدَّمَهُ ي الْفْوُوعَ وبن عْبَيْدَاكَ وَصّكَّحَهُ وقال 


نَصّ عليه وقال | َنَبْخُ تين الدّينِ ما عَلِمْت إِمَامًا خَالَف فيه كَالْيمَارهِ ور 


حَرْبٍ وقال هِي تَصحِيفٌ من الِاسْتَنئَارٍ بِالاسْتِنَانٍ 

ْله وَستَُ لْْضُوء عَشْرٌ ابتاك بلا زواع وَالتّسْمية 

وَهَذّا إِحْدَى الرّوَايَاتِ قال الْمُصَيّفُ وَالشَّارعُ هذا ظَاهِرُ الْمَذْمَبٍ قال الخَلّالُ الذي اسْعَمرَتْ عليه الرُوَايَاتُ عنه 
لا بَأَْ إِذَا تَرْكٌ النَّسْمِيَة قال بن رَزِينٍ ق شاحه هذا الْمَذْمَُ الذي اسْعَقَرٌ عليه قَوْلُ أَحْمَدَ وَاتَارَهَا الرَقِينُ وبن أ 0 
وَالْمُصَبفُ وَالشَّارِحُ وبن عَبْدُوسٍ في تَذْكرته وبن رَزِينٍ وَعَْهُمْ وَقَدّمَهَا في العَايئَنٍ وَالنَظْم وَجَرَمَ يه في الْمُنْتَحَبٍ وَعَنْهُ أ 


عنه أ 


و 
نه 
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وَاجِبَةٌ في 0 ااتر 58 0 نانم 00 وَالشماة وَالعَيَكهُ د الخال وأبع 7 عية الع وأبو إِسْحَاقَ 
تقح الدِّينِ اخْتَارَهَا الْقَاضِي 


د يف -02-5 : 5 لانن عقيل والتقو !ا لاي ْنَا وَمَسْبُوكِ الذَّهَب وَالْمُمَوْر وَنَاظِع 


الْمُفْرَدَاتِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في الْمُرُوع وَالْمُحَيَرِ 


وَاجِبَةٌ به وَهَِّ العذقق قال عتاحة الداية وَالفُصول للقي 0 وَالْاصَة و وَججْمَع الْمَحْرَيْنٍ والعخذاق 1 


ا 


مع" 
وَمِنْهَا مِقْدَارُ الْقرَاءَةٍ وَلِلْفّصْحَابٍ فيه طَرِيقَانِ 
يه فإنه يَْرَاٌ في الْمَمْضِهئنِ الحم وَسُورةٍ مها على كلا الروايْنِ قال بن أبي 


أَحَدمي إِنْ أَذْرَكَ رَكْعَمَبْنِ من الُباعيّة 
مُوسَى لا يَخْتَلِفُ قُوْلُهُ في ذلك وَدْكْرَ الخَلالُ أن قَوْلَهُ له اسْعقَرٌ عليه قال الْمُصَيْفُ في الْمغني 


عَنْهُمْ فيه خلامًا كر ال ين عن أَحْمَدَ 
يني ره على اليلاف في أل الْعشألة ذكرة بن شيخ وقَاقًا لَِذَيمَةِ الْأرْبَعَةِ وَكَالَهُ الْجَرَيُ 

الْقَاضِي وَمَنْ بَعْدَهُ قال في الْقُرُوعَ وَجَرَمَ به جمَاعَةٌ وَدَكَرَهُ بن أبي مُوسَى 
قال الْعَلّامَةُ بن يَحَبٍ في وأو وقد نصح عليه الإمام أَحْمَدُ في رواية الْأَثْركِ وَأَوْمَاً إِليْه في روايّة حوب وَغَيْرِهِ وَاخْتَاره 
لحك وه الطَرِيفة د الأول وقال لا يَتَوََهُ إل على تأي 0 قِرَاءَةَ السُورّة في كل رَكْعَةٍ أو على رَأي من رَأى قِرَاءَةَ 
تَفْنَضِي الطَرِيقَة الدَّانيَةَ صَيَّعَّ به حَمَاعَةٌ قال بن رَجَب قُلت 
مَنة مُوَكْدَة فَيَحْتَاط لها أكثّرَ من الِاسْتَفتاح 


السُورة في الأخريين إذَا نَسِيّهًا في الْأُولينٍ وقال قرا الأيكة كف 
وقد أَشَارَ الْإِمَامُ الخ إل اعد ثالث وهو الِاحْتَيَاطٌ لِلَدٌدٍ فِيهمَا وَقِرَاءَة السُورة 


رَكعَةَ فَعَلَى الْمَذْمَبِ ف 2 دوين بالْحَمْدٍ وَسُورَة وف التَالِئَّة بالحَمْدٍ فَقَطْ وَتَقَلَ عنه 


م 
هم 


في الثّلانّة 5 وَسُورَة قال الخَلَالُ رَجَعَ عنها أَحْمَدُ 
ا ا 000000 


الْمَسْبُوقُ الركعة الثاني َعلَى الْمَذْهَبٍ يِكَبْرُ في الْمَقْضِيّة سَبْعًا وَعَلَى النَّ 


وَمنْهَا تكبيراث الْعِيدٍ الروائدُ إِذا أَذْرَكٌ 


وَمِنْهًا إِذَا سُبِقَ لغ ِمَعْضٍ نَكبيراتٍِ صَّلَاةٍ 
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للك 


اع" 
وَجَرَمَ ئي البَعَايَة الصُخْرَى وَالحاوِيبْنٍ أن الشَّارِت الذي لم يُحَدَ كَالْعَالٍ وَقَاتِلٍ النَفْسِ وَدكَرَهُ في الْبْرَى روَايَةٌ وَعَنْهُ ولا 
على من مات وَعَلَيِْ دَيْنٌ لم يُحلَفْ وَفَاءَ وَهِيَ من الْمُفْرَدَاتِ 
التي النَاِنِ الْمُرَادُ ْنَا بالإمَام إِمَامُ الْمَيّة وهو وَالِيهَا في الْمَضَاءٍ قَدَّمَهُ في الْمُرُوع وبن تيم وَدَكُرَهُ أبو بكر تَمّلَ حَرْب 
إِمَامُ كل قَْيَةِ وَالِيهَا وَحَطَّهُ الحلّالُ قال الْمَجْدُ وَالصّوَابُ تَسْوِيَئُةُ فإن أَعْظَمَ مَُوَلِ للْإمَامَةِ في كل بَلْدَةٍ يَخْصّل بِامْقَاعِه الأ 
وَالبَْرُ وَتَقَلَ الجَمَاعَةُ عن الْإمَام أَحْمَدَ أنه الْإمَامُ الْأَعْظَمْ وَاخْتَارَه الَلّالُ وَجَرَمَ به في النَبْصِرَة وَقَدَّمَهُ في تحْمَع الْبَحْرَيْنِ وقال 
هو أَشْهُرُ الرَوَايتيْنِ وَقِيلَ الْإِمَامُ الْأَعْظُمْ أو َيه 
قَائِدَةٌ إذَا قُيِلَ الْبَاغْي عُسَلَ وَصْلَىَ عليه وَأَمّا قَاطِعُ الطَرِيقٍ فإنه يُفْكَْ ولا على 
ان مَهُ في التلْخِيصٍ وبن ع 
وَقِبِلَ يُصْلَبِ عَقِيب الْقَثْلٍ ثم يُمْرلْ فيُعَسَلْ وَيْصَلَّى عليه وَيُْهَنْ جَرْمَ يه في الرَعَايَة اْكُبرى في بَاب الْمُحَاريِينَ 
وَأَطْلتَهُمَا في لوو وَقِبلَ يُصْلَبْ قبل الْقَيْلٍ وَيأْقِ في بَابِ حَدٍّ الْمُحَاربِينَ 
ل د حك يعمل المي 
يَعْني كقِيِهًا عُنَلَ وصلى عليه يَعْني غير شَّعْرٍ وَظُفْرٍ وَسِنَ وَظَاهِرهُ سَوَاءْ كان الْبَعْضُ الْمَوْجُودُ 00 
وَنحُوهًا ولا كرأ وَنَحُوِِ وهو صَّحِيحٌ وهو الْمَذْهَبُ قال في - لْبَحْرَْنٍ تَبَعًا لِلْمَجْدٍ في سَرْحهِ هذا أَصّح الروَايَنٍ 
في الْفُوُوع وبن تيم وَالشّرْح وقال هو الْمَشْهُورُ قال في الْوَحِيزٍ وَبَعْضُ الْمَيتِ كَكُلْه 
وَعَنْهُ للا يُصَلَّى على اجاح قال الال لَعَلَّهُ قَوْلُ ل يخ ني عبد ل ولد 01100 قز عو لاو 


على الصّجيح من الْمَذْهَبٍ فَعَلَيْهِ يُعَسَّلُ 


00 


نالفل عن افد قز مار الشَرعِيَ فذاك ( ( ( فذلك ) ) ) وَإِنْ كان عبرو كَلْبيْع بألْفٍ رَطْلٍ من 

ِنْطةٍ فقال ف التُلُخِيصٍ ظَاهِرْ حلام أمْحايئا أله يكَالُ ويد َي من مكله أن وات كَائنُهَا بغار السَرعِيَ 

كك إفراض اينطو بون قال يحي جني الو هنا ذ المنذُول في مقائلة ابص وقذر لمن خياة لا عوط اثنهى 
نيه تَقَدّمَ في اليَلٍ إِذَا جهل التَّمَنَ ما يَأُحُدُ 
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الَلِتُْ الصّمَةُ في الصّحاح وَالْمْكَسرَة وَالسُودٍ وَتَقْدٍ اََْدِ وَاللُولٍ وَضِدّهَا فُيَجِبْ مِثْلَهُ صِفَة 

وَإِنْ كان مُتَقَوْمًا كَالْعَبْدٍ وَالدّارٍ وَتَحُوهمَا فَالْوَاجِبُْ اغَتبَاره بالْقِيمَةٍ يوم الْمَيْع 

وقال في الرَعَايَةٍ يأَخدُ السّفِيعُ تفص ا لطا لعفدُ من كن مثلى أو قيمة غير وَقْتَ لَرُوم الْعَقْدٍ 

وَقِيلَ بَلْ وَفْتَ وُجُوبٍ الشَفْعَةٍ انْتَهَى 

َائِدَةٌ لو تَبَايَعَ ذمَيّانِ بَمْرٍ إِنْ قُلْنَا لَيِسَتْ مَالَا لهم قلا شْفْعَةَ بحَالٍ الحمَاَُ الْقَاضِي وبن عَقِيلٍ وَالْمْصيَفُ وَعَبْنْهُمْ 


وَافْمَصَرَ عليه الْحَارنيٌ 
إن قُلْنَا هي مَالُ لهم فَأَطْلَقَ أبو الحَطَّابٍ وَغَيْرهُ وُجُوب الشّفْعةٍ وَكذّا قال الْقَاضِي وَغَيُْ 
ثه قال في الْمُسْتَوْعِبٍ وَالتَلْخِيِصٍ يَأَحُدُ بِقِيمَةِ الحَمْرٍ كما لو اتلف على ذِيِنَ حْمرا 
وه وَنْ الما في كدر الفَمَنِ مَلْمَوْلُ َْلُ المشتري إِلّا أن يكُون لِلسّفِيع بَيكة 
وَهَذَا بلا راع وَعَلَيْهِ الْأصْحَابُ 


0 
ِ 


بلك 


8" باب الشفعة )١(‏ 


١‏ - الشفعة بإسكان الفاء من الشفع وهو الزوج لأن الشفيع بالشفعة يضم المبيع إلى ملكه الذي كان منفردا ( وهي 
استحقاق ) الشريك ( انتزاع حصة شريك ممن انتقلت إليه بعوض مالي ) كالبيع والصلح والهبة بمعناه فيأخذ الشفيع نصيب 
البائع ( بئمنه الذي أستقر عليه العقد ) لما روى أحمد والبخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في 
كل مالم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ( فإن انتقل ) نصيب الشريك ( بغير عوض ) 

ا 


6 "الحق قد تقرر بالطلب ولذلك لا تسقط بتأخير الأخذ بعده ( ويأخذ ) الشفيع الشقص ( بكل الثمن ) 
الذي استقر عليه العقد لحديث جابر فهو أحق به بالثمن رواه أبو إسحاق الجونجاني في المترجم ( فإن عجز عن ) الثمن 
أو ( بعضه سقطت شفعته ) لأن في أخذه بدون دفع كل الثمن إضرارا بالمشتري والضرر لا يزال بالضرر وإن حضر رهنا 
أو كفيلا لم يلزم المشتري قبوله وكذا لا يلزمه قبول عوض عن الثمن وللمشتري حبسه على ثمنه قاله في الترغيب وغيره لأن 
الشفعة قهري والبيع عن رضى ويمهل إن تعذر في الحال ثلاثة أيام ( و ) الثمن ( المؤجل يأخذ ) الشفيع ( المليء به ) لأن 
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الشفيع يستحق الأخذ بقدر الثمن وصفته والتأجيل من صفته ( وضده ) أي ضد المليء وهو المعسر يأخذه إذا كان الثمن 
مؤجلا ( بكفيل مليء ) دفعا للضرر وإن لم يعلم الشفيع حتى حل فهو كالحال ( ويقبل في الحلف ) في قدر الشمن ( مع 
عدم البينة ) لواحد منهما ( قول 


الا 


0١‏ "لموت لأنه لم يثبت له حق وإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء أو من لا يمكن حصرهم كبني تميم أو 
مصلحة مسجد ونحوه أو حج لم تفتقر إلى قبول ولزمت بمجرد الموت ( ويثبت الملك به ) أي بالقبول ( عقب الموت ) 
قدمه في الرعاية والصحيح أن الملك حين القبول كسائر العقود لأن القبول سبب والحكم لا يتقدم سببه فما حدث قبل 
القبول من نماء منفصل فهو للورثة والمتصل يتبعها ( ومن قبلها ) أي الوصية ( ثم ردها ) ولو قبل القبض ( لم يصح الرد ) 
لأن ملكه قد أستقر عليها بالقبول إلا أن يرضى الورثة بذلك فتكون هبة منه لحم تعتبر شروطها ( ويجوز الرجوع في الوصية 
) لقول عمر يغير الرجل ماشاء في وصيته فإذا قال رجعت ف وصيتي أو أبطلتها ونحوه بطلت وكذا إن وجد منه ما يدل 
على الرجوع ( وإن قال ) الموصى ( إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمرو فقدم ) زيد ( في حياته ) أي حياة الموصي ( فله 
) أي فالوصية لزيد لرجوعه عن الأول وصرفه إلى الثاني معلقا بالشرط وقد وجد ( و ) إن قدم زيد ( بعدها ) أي بعد حياة 


الموصي فالوصية ( لعمرو ) لأنه لما مات قبل قدومه استقرت 


0 


'* (فصل) * ويصلى على سائر المسلمين أهل الكبائر والمرجوم في الزنا وغيرهم قال أحمد من استقبل قبلتنا 
وصلى صلاتنا نصلى عليه وندفنه ونصلي على ولد الزنا والزانية والذي يقاد منه في القصاص أو يقتل في حد. 
وسئل عمن لا يعطى ركاة ماله قال نصلي عليه ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على قاتل 
نفسه والغال وهذا قول عطاء والنخعي والشافعي وأصحاب الرأي إلا أن أبا حنيفة قال لا يصلى على البغاة ولا على 
ا محاربين لاتحم باينوا أهل الاسلام أشبهوا أهل دار الحرب وقال مالك لا يصلى على من قتل في حد لان أبا برزة الاسلمي 
قال لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم على ماعز بن مالك ولم ينه عن الصلاة عليه» رواه أبو داود ولنا قول النبي صلى الله 
عليه وسلم " صلوا على من قال لا إله إلا الله " رواه الخلال وروي عن أبي شميلة» أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى 
قباء فاستقبله رهط من الانصار يحملون جنازة على باب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قالوا تملوك لآل فلان 
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قال " أكان يشهد أن لا إله الا الله " قالوا نعم ولكنه كان وكان فقال " أكان يصلي؟ " قالوا قد كان يصلي ويدع فقال 
لحم ' ارجعوا به فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه وادفنوه والذي نفسي بيده لقد كادت الملائكة تحول بيني وبينه " وأما أهل الحرب 
فلا يصلى عليهم لكفرهم لا تقبل فيهم شفاعة ولا يستجاب فيهم دعاء وقد تحينا عن الاستغفار لهم وأما ترك الصلاة على 
ماعز فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة عليه لعذر بدليل أنه صلى على الغامدية فقال له عمر ترجمها 
وتصلي عليها فقال " لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم " كذلك رواه الاوزاعي وروى معمر وهشام أنه 
أمرهم بالصلاة عليها والله أعلم * (مسألة) * (وان وجد بعض الميت غسل وصلي عليه وعنه لا يصلى على الجوارح) وهذا 
المشهور ثِ المذهب وهو مذهب الشافعي وعنه لا يصلى على الجوارح نقلها عنه ابن منصور قال الخلال ولعله قول قديم 
لابي عبد الله والاول الذي استقر عليه ب" 

وقال أبو حنيفة ومالك ان وجد الاكثر صلي عليه والا فلا لانه بعض لا يزيد على النصف فلم يصل عليه كالذي بان في 
حياة صاحبه والشعر والظفر. 


وصلى أبو عبيدة على رءوس بالشام رواهما عبد الله بن أحمد باسناده وقال الشافعي القى طائر يدا بمكة من وقعة الجمل 
عرفت بالخاتم وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد فصلى عليها أهل مكة وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم نعرف 
من الصحابة مخالفا في ذلك ولانه بعض من جملة تحب الصلاة عليها فيصلى عليه كالاكثر وفارق مابان في الحياة لانه من 


جملة لا يصلى عليها والشعر والظفر لا حياة فيه". )١(‏ 


9" (مسألة) (ومن وجب عليه الحج فتوقى قبله أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة) وجملة ذلك أن من وجب 
عليه الحج ولم يحج وجب أن يخرج عنه من جميع ماله ما يحج به عنه ويعتمر سواء فاته بتفريطه أو بغير تفريطه وبهذا قال 
الحسن وطاوس والشافعي وقال أبو حنيفة ومالك يسقط بالموت فان وصى بما فهي من الثلث لانه عبادة بدنية فسقط 
بالموت كالصلاة ولنا ماروى ابن عباس ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها مات ولم يحج قال " حجي عن 
ابييك " وعنه أن امرأة نذرت أن تحج فماتت فأتى أخوها النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال " أرأيت لو كان 
على اختك دين أكنت قاضيه؟ " قال نعم قال " فاقضوا الله فهو أحق بالقضاء " رواهما النسائي ولانه حق استقر عليه 
تدخله النيابة فلم يسقط بالموت كالدين وهذا فارق الصلاة فاكما لا تدخلها النيابة والعمرة كالحج فميا ذكرنا إذا قلنا بوجوبا 
ويكون ما بحج به ويعتمر من جميع ماله لانه دين مستقر فكان من جميع المال كالدين الآدمي (فصل) ويستناب من يحج 
عنه من حيث وجب عليه اما من بلده أو من الموضع الذي أيسر فيه 
وحذا قال الحسن ومالك واسحاق في النذر وقال عطاء في الناذر ان لم يكن نوى مكانا فمن ميقاته واختاره ابن المنذر وقال 
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عليه من بلده فوجب أن ينوب عنه منه لان القضاء يكون على صفة الاداء كقضاء الصلاة والصوم كذلك الحكم في حج 
النذر والقضاء فياسا عليه فان كان له وطنان استنيب من أقربهما فان وجب عليه الحج بخراسان فمات ببغداد وبالعكس 
فقال احمد يحج عنه من حيث وجب عليه لا من حيث موته ويحتمل أن يحج عنه من أقرب المكانين لانه لو كان حيا في 
أقرب المكانين لم يحب عليه الحج من أبعد منه فكذلك نائبه فان حج عنه من دون ذلك فقال القاضي ان كان دون مسافة 
القصر اجزأه لانه في حكم القريب والا لم يجزئه لانه لم يؤد الواجب بكماله ويحتمل أن يحزئه ويكون مسيئا كمن وجب عليه 
الاحرام من الميقات فاحرم من دونه والله أعلم (فصل) فان خرج للحج فمات في الطريق حج عنه من حيث مات لانه 
اسقط بعض ما وجب عليه فلم يجب ثانيا وكذلك ان مات نائبه فاستنيب من حيث مات كذلك ولو أحرم بالحج ثم مات 


صحت النيابة عنه فما بقي من النسك سواء كان احرامه لنفسه أو غيره نص عليه لاتما عبادة تدخلها النيابة فإذا مات 
بعد فعل بعضها قضى عنه باقيها كالرّكاة (مسألة) (فان ضاق ماله عن ذلك أو كان عليه دين أخذ للحج بحصته وحج به 
من حيث يبلغ)". )00 


9*-"ذلك أو جهله. فان رجع إليه فأحرم منه فلا شئ عليه لا نعلم في ذلك خلافاء وبه قال جابر بن زيد 
والحسن وسعيد بن جبير والثوري والشافعي لانه أحرم من الميقات الذي أمر بالاحرام منه فلم يلزمه شئ كما لو لم يتجاوزه, 
وإن أحرم من دون الميقات فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع» وبه قال مالك وابن المبارك وظاهر مذهب الشافعي 
أنه إن رجع إلى الميقات فلا دم عليه إلا أن يكون قد تلبس بشئ من أفعال الحج كالوقوف وطواف القدوم فيستقر الدم 
عليه» قالوا لانه حصل رما في الميقات قبل التلبس بأفعال الحج فلم يلزمه دم كما لو أحرم عنه» وعن أبي حنيفة إن رجع 
إلى الميقات فلبي سقط عنه الدم» وإن لم يلب لم يسقد عنه» وعن عطاء والحسن والنخعي لا شئ على من ترك الميقات ولنا 
ماروى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " من ترك نسكا فعليه دم " روي موقوفا ومرفوعاء 
ولانه أحرم دون ميقاته واستقر عليه الدم كما لو لم يرجع أو كما لو طاف عند الشافعي, كما الو 1 بلي ضيه ان نحقةة 
ولان الدم وجب بتركه الاحرام من الميقات ولا يزول هذا برجوعه ولا بتلبيته لان الاصل بقاء ما وجب وفارق ما إذا رجع 
قبل احرامه فأحرم منه» فانه لم يترك الاحرام منه ولم يهتكه (فصل) ولو أفسد امحرم من دون الميقات حجه لم يسقط عنه 
الدم» وبه قال الشافعي واسحاق وأبو ثور وابن المنذر» وقال الثوري وأصحاب الرأي يسقط لان القضاء واجب 
ولنا أنه وجب عليه بموجب هذا الاحرام فلم يسقط بوجوب القضاء كبقية المناسك وكجزاء الصيد (فصل) وإن جاوز الميقات 
غير حرم وخشي إن رجع إلى الميقات فوات الحج جاز أن يحرم من موضعه بغير خلاف نعلمه ويجزئه الحج إلا أنه روي عن 
سعيد بن جبير» من ترك الميقات فلا حج له: والاول مذهب الجمهور لانه لو كان من أركان الحج لم يختلف باختلاف 
الناس والاماكن كالوقوف والطواف, وإذا أحرم من دون الميقات عند خوف الفوات فعليه دم لا نعلم فيه خلافا عند من 
أوجب الاحرام من الميقات لحديث ابن عباسء وانما أبحنا له الاحرام من موضعه مراعاة لادراك الحج فان مراعاة ذلك أولى 
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من مراعاة واجب فيه مع فواته» ومن ل يمكنه الرجوع لعدم الرفقة أو الخوف من عدو أو لص» أو مرض » أو لا يعرف 
الطريق ونحو هذا مما بمنع الرجوع فهو كالخائف الفوات في أنه يحرم من موضعه وعليه دم (مسألة) والاختيار أن لا يحرم قبل 


ميقاته ولا يحرم بالحج قبل أشهره فان فعل فهو مجرم)". )١(‏ 


"الا أنه يقدم بالنية رمي اليوم الاول ثم الثاني ثم الثالث» وبذلك قال الشافعي وأبو ثور. 
وقال أبو حنيفة: ان ترك حصاة أو حصاتين أو ثلاثا إلى الغد وعليه لكل حصاة نصف صاع, وان ترك أربعا رماها وعليه 
دم ولنا أن أيام التشريق وقت للرمي فإذا أخره من أول وقته إلى آخره لم يلزمه شئ كما لو أخر الوقوف بعرفة إلى آخر وقته» 
قال القاضي: ولا يكون رميه في اليوم الثاني قضاء لانه وقت واحد فان سمي قضاء بالمراد به الفعل كقوله تعالى (ثم ليقضوا 
تفثهم) وقولهم قضيت الدين. 
والحكم في رمي جمرة العقبة إذا أخرها كالحكم في رمي أيام التشريق في أتما إذا لم ترم يوم النحر رميت من الغد وانما قلنا 
يلزمه الترتيب بنيته لاتما عبادة يحب الترتيب فيها إذا فعلها في أيامها فوجب ترتيبها مجموعة كالمجموعتين والفوائت من 
الصلوات (فصل) فان أخره عن أيام التشريق فعليه دم لانه ترك نسكا واجبا فيجب عليه دم لقول ابن عباس: من ترك 
نسكا أو نسيه فانه يهرق دما. 
وان آلخر وقت الزمى آخر أيام التشتريق قم بخريشف قبل رهيد:فاث وقنه واستقر عليه القداء الواجب ف كرك الرمى .هنذا 
قول أكثر أهل العلم. 
وعن عطاء فيمن رمى جمرة العقبة وخرج إلى إبله في ليلة أربع عشرة ثم رمى قبل طلوع الفجر أجزأه فان لم يرم فعليه دم 
والاول أولى لان محل الرمي النهار فيخرج وقت الرمي بخروج النهار وكذلك ان ترك المبيت بمنى ف لياليها وهذا مبني على 
الرواية قِ وجوب انيت بمنى» وعن أحمد أنه للا شئ عليه وقد فيا ف: 
وهو قول أصحاب الرأي لان الشرع لم يرد فيه بشئ» وعنه يطعم شيئا وخففه ثم قال: قد قال بعضهم ليس عليه. 
وقال ابراهيم عليه دم وضحك ثم قال دم بمرة شدد ويمرة )١(‏ قلت ليس الا أن يطعم شيئا قال نعم يطعم شيئا تمرا أو نحوه 
فعلى هذا أي شئ تصدق به اجزأه» ولا فرق بين ليلة أو أكثر لانه لا تقدير فيه» وفيما دون الثلاث ثلاث روايات 
(احداهن) في كل واحدة مد (والثانية) درهم (والثالئة) نصف درهم. 
قال الشيخ رحمه الله: وهذا لا نظير له فانا لا نعلم في ترك شئ من المناسك درهما ولا نصفا فايجابه بغير نص تحكم لا وجه 
له. 
وفي ترك حصاة من رمي الجمار كذلك ولانه في معناه وقد ذكرنا ما في حلق الشعرة فيما مضى وذكرنا الخلاف 
(مسألة) (وليس على أهل سقاية الحاج ولا الرعاة مبيت بمنى فان غربت الشمس وهم بمنى لزم الرعاة المبيت دون أهل 
السقاية) لما روى ابن عمر رضي الله عنه ان العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن .يبيت بمكة ليالي منى من أجل". 
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57- "ولنا أن من دون مسافة القصر في حكم الحاضر في أنه لا يفطر ولا يقصر ولذلك عددناه من حاضري 
المسجد الحرام ومن لم يمكنه الرجوع لعذر فهو كالبعيد ولو لم يرجع القريب الذي يمكنه الرجوع لم يكن عليه أكثر من دم ولا 
فرق بين تركه عمدا أو خطأ لعذر أو غيره لانه من واجبات الحج فاستوى عمده وخطأه والمعذور وغيره كسائر واجباته. 
فان رجع البعيد فطاف للوداع. 
فقال القاضي لا يسقط عنه الدم لانه قد أستقر عليه ببلوغه مسافة القصر فلم يسقط برجوعه كمن تحاوز الميقات غير 
حرم فأحرم دونه ثم رجع إليه. 
وان رجع القريب فطاف فلا دم عليه سواء كان ممن له 
عذر يسقط عنه الرجوع أولا لان الدم لم يستقر عليه لكونه في حكم الحائض ويحتمل سقوط الدم عن البعيد برجوعه لانه 
واجب أتى به فلم يحب عليه بدله كالقريب (فصل) وإذا رجع البعيد فينبغي أن لا يجوز له تحاوز الميقات ان كان تحاوزه الا 
محرما لانه ليس من أهل الاعذار فليزمه طواف لاحرامه بالعمرة» والسعي» وطواف الوداع وفي سقوط الدم عنه الخلااف 
المذكور وان كان من دون الميقات أحرم من موضعه. 
فاما ان رجع القريب فظاهر قول من ذكرنا قوله أنه لا يلزمه احرام لانه رجع لاتمام نسك مأمور به فأشبه من رجع لطواف 
الزيارة فاما ان ودع وخرج ثم دخل مكة لحاجة فقال أحمد أحب الي أن لا يدخل الا محرما وأحب الي إذا خرج أن يودع 
البيت بالطوافء وهذا لانه لم يدخل لاتمام النسكء انما دخل لحاجة غير متكررة أشبه من يدخلها للاقامة بما". (5) 


7 -"يختص ذلك بالمطعوم في أنه لايدخل في ضمان المشتري الا بقبضه فان الترمذي روى عن أحمد انه 
أرخص في بيع ما لا يكال ولا يوزن ثما لا يؤكل ولا يشرب قبل قبضه. وقال الاثرم سألت أبا عبد الله عن قوله نمى عن ربح 
ما لا يضمن قال هذا في الطعام وما أشبهه من مأكول أو مشروب فلا يبيعه حتى يقبضه. وقال ابن عبد البر الاصح عن 
احمد بن حنبل ان الذي ينع من بيعه قبل قبضه هو الطعام وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم تمى عن بيع الطعام قبل 
قبضه فمفهومه إباحة بيع ما سواه قبل قبضه وروى ابن عمر قال رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم وهذا نص في بيع المعين وعموم قوله عليه السلام " من ابتاع 
طعاما فلا يبيعه (بالرفع وثٍ رواية فلا يبعه بالجزم والخبر في الاولى بمعنى الانشاء) حتى يستوفيه " متفق عليهما. 
ولمسلم عن ابن عمر قال. 
كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. 
وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حتى يستوفيه ولو دخل في ضمان المشتري 
جاز بيعه والتصرف فيه كما بعد قبضه؛ وهذا يدل على تعميم المنع ف كل طعام مع تنصيصه على البيع مجازفة بالمنع وهو 
خلاف قول القاضي وأصحابه ويدل بمفهومه على أن ما عدا الطعام يخالفه في ذلك (فصل) وكل مالا يدخل في ضمان 
المشتري إلا بقبضه لا يجوز له بيعه حتى يقبضه وقد ذكرنا ذلك وذكرنا الذي يحتاج إلى قبض والخلاف فيه لما ذكرنا من 
الاحاديث ولانه من ضمان بائعه فلم يجز بيعه كالسلم ول نعلم بين أهل العلم في ذلك خلافا إلا ما حكي عن البتي أنه لا 
بأس ببيع كل شئ قبل قبضه. 
قال ابن عبد البر وهذا قول مردود بالسنة والحجة المجمعة على الطعام أظنه لم يبلغه الحديث ومثل هذا لا يلتفت إليه. 
(فصل) والمبيع بصفة أو برؤية متقدمة من ضمان البائع حتى يقبضه المبتاع فعلى هذا لا يجوز ببعه قبل قبضه لانه يتعلق به 
مجرى المكيل والموزون (فصل) وما يحتاج إلى القبض إذا تلف قبل قبضه فهو من ضمان البائع» فان تلف 
بآفة سماوية بطل العقد ورجع المشتري بالثمن وان بان بفعل المشتري أستقر عليه الشمن وكان كالقبض لانه تصرف فيه» وان 
اتلفه أجنبي لم يبطل العقد على قياس قوله في الجائحة ويثبت للمشتري الخيار بين الفسخ والرجوع بالئمن لان التلف حصل 
في يد البائع فهو كحدوث العيب في يده وبين البقاء على العقد ومطالبة 
المتلف بالمثل إن كان مثليا وبالقيمة ان لم يكن مثلياء وبحذا قال الشافعي ولا نعلم فيه مخالفاء وان اتلفه البائع فقال اصحابنا 
الحكم فيه كما لو اتلفه اجنبي» وقال الشافعي: ينفسخ العقد ويرجع المشتري بالثمن لاغير لانه تلف يضمنه به البائع اشبه 


تلفاد بقع الله تخالى» وفرق. اضحاينا بيقينما لكونة إذا فلن رقع" (1) 


'"وجه الامانة وإن علم رجع عليه لانه قبض مال غيره على سبيل العدوان وقد تلف تحت يده فاستقر عليه 
ضمانه وإن ضمن الثاني مع علمه بالحال لم يرجع على الاول وإن لم يعلم فكذلك في أحد الوجهين لان التلف حصل بيده 
فاستقر الضمان عليه» والثاني يرجع عليه لانه غره أشبه المغرور بحرية أمة وان ربح فالربح للمالك ولا شئ للمضارب الاول 
لانه لم يوجد منه مال ولا عمل وهل للثاني اجرة مثله؟ على روايتين (احداهما) له ذلك لانه عمل في مال غيره بعوض لم 
يسلم له فكان له أجر مثله كالمضاربة الفاسدة (والثانية) لا شئ له لانه عمل في مال غيره بغير إذن أشبه الغاصبء وفارق 
المضاربة لانه عمل في ماله باذنه وسواء اشترى بعين المال أو في الذمة ويحتمل أنه إن اشترى في الذمة يكون الربح له لانه 
ربح فيما اشتراه في ذمته مما لم يقع الشراء فيه لغيره فأشبه مالو ينقد الثمن من مال المضاربة» قال الشريف أبو جعفر هذا 
قول أكثرهم يعني قول مالك وأبي حنيفة والشافعي ويحثمل أنه إن كان عالما بالحال فلا شئ للعامل كالغاصب وإن جهل 
الحال فله أجر مثله يرجع به على العاصب الاول لانه غره واستعمله بعوض لم يسلم له فكان 
أجره عليه كما لو استعمله في مال نفسه وقال القاضي إن اشترى بعين المال فالشراء باطل وإِن اشترى في الذمة ثم نقد 
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الملل وكان قد شرط رب المال للمضارب النصف فدفعه المضارب إلى آخر على أن لرب المال النصف والنصف الاخر 


بينهما فهو على ما اتفقوا عليه لان رب المال رضي بنصف الربح فلا يدفع". )١(‏ 


8 "ولنا انه لم يردها إلى مالكها ولا نائبه فيها فلم يبرأ منها كما لو دفعها إلى أجنبي وما ذكره يبطل بالسارق إذا 
رد المسروق إلى الحرز ولا نسلم ان العادة ما ذكر (مسألة) (وان رد الدابة إلى اصطبل المالك أو غلامه لم يبرا الا بردها إلى 
من جرت عادته بحريان ذلك على يده كالسائس ونحوه) قد ذكرنا في المسألة قبلها الاردها إلى المكان الذي أخذها منه. 
وان ردها إلى زوجته المتصرفة في ماله أو رد الدابة إلى سائسها فقال القاضي يبرأ في قياس المذهب لان احمد قال في الوديعة 
إذا سلمها إلى امرأته لم يضمها لانه مأذون في ذلك أشبه مالو أذن فيه نطقا (فصل) ومن استعار شيئا فانتع به ثم ظهر 
مستخقا فلما لكنه أجر مثله يطالب به من شاء منهما فان ضمن المستعير رجع على المعير بما غرم لانه غره بذلك وغرمه 
لانه دخل عن انه لا أجرة عليه وان ضمن المعير لم يرجع على أحد لان الضمان استقر عليه قال احمد في قصار دفع ثوبا 
إلى غير صاحبه فلبسه فالضمان على القصار دون اللابس وسنذكره في الغصب ان شاء الله تعالى. 
(فصل) وان اختلفا فقال أجرتك قال بل أعرق عقيب العقد والبهيمة قائمة فالقول قول الراكب إذا اختلف رب الدابة 
والراكب فقال الراكب هي عارية وقال المالك أكريتكها". (5) 


٠‏ "ف بنائه و غرسه فرجع عليه بما غرمه عليها كرجوعه بما أعطاه من ثمنها (مسألة) (وان أطعم المغصوب لعالم 
بالغصب استقر الضمان عليه) لكونه أتلف مال غيره بغير اذنه عالما من غير تعرير وللمالك تضمين الغاصب لانه حال 
بينه وبين ماله والاكل لانه أتلف مال غيره بغير إذنه وقبضه من يد ضامنه بغير إذن مالكه فان ضمن الغاصب رجع على 
الآكل وان ضمن الآكل لم يرجع على أحد (مسألة) (وإن لم يعلم وقال له الغاصب كله فانه طعامي استقر الضمان على 
الغاصب) لاعترافء بان الضمان باق عليه وان لم يلزم الآكل شئ ولانه غر الآكل (مسألة) (وإن لم يقل ففي أيهما يستقر 
عليه الضمان؟ وجهان) أحدهما يستقر الضمان على الآكل وهو قول أبي حنيفة والشافعي في الجديد لانه ضمن فلم يرجع 
به على أحد والثاني يستقر على الغاصب لانه غر الآكل وأطعمه على أنه لا يضمنه وهذا ظاهر كلام الخرقي وأيهما استقر 
عليه الضمان فغرم لم يرجع على أحد وإن غرم صاحبه رجع عليه (مسألة) (إن أطعمه لمالكه ولم يعلم لم يبرأ نص عليه) إذا 
أطعم المغصوب لمالكه فأكله عالما أنه 
طعامه برئ الغاصب وإن لم يعلم وقال له كله فانه طعامي استقر الضمان على الغاصب لما ذكرنا وإن كانت له بينة بانه 
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طعام المغصوب منه؛ وإن ل يقبل ذلك بل قدمه إليه وقال كله فظاهر كلام أحمد أنه لا يبرا". (1) 


١‏ “الشقص معيبا فان حق المشتري إنما هو في استرجاع الثمن قد تحصل له من الشفيع فلا فائدة في الرد وي 
مسئلتنا حق البائع في استرجاع الشقص ولا يحتمل ذلك مع الاخذ بالشعفة فافترقا» فان ل يرد البائع العبد المعيب حتى 
أخذ الشفيع كان له رد العبد ول يملك استرجاع المبيع لان الشفيع ملكب بالاخذ فلم يملك البائع إيطال ملكه كما لو باعه 
المشتري لاجني فان الشفعة بيع في الحقيقة ولكن يرجع بقيمة الشقص لانه بمنزلة التالف والمشتري قد أخذ من الشفيع قيمة 
العبد فهل يتراجعان؟ فيه وجهان (أحدهما) لا يتراجعان لان الشفيع أخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد وهو قيمة العبد 
صحيحا لاعيب فيه بدليل أن البائع إذا علم بالعيب ملك رده ويحتمل أن يأخذه بقيمته معيبا لانه إنما أعطى عبدا معيبا 
فلا يأخذ قيمة غير ما أعطى (والثاني) يتراجعان لان الشفيع إنما يأخذ بالثمن الذي استقر علية العقد والذي استقر عليه 
العقد قيمة الشقص فإذا قلنا يتراجعان فأيهما كان ما دفعه أكثر رجع بالفضل على صاحبه. وان لم يرد البائع العبدو لكن 
أخذ أرشه لم يرجع المشتري على الشفيع بشئ 
لانه إنما دفع إليه قيمة العبد غير معيب وان أدى قيمته معيبا رجع المشتري عليه بما أدى من أرشه وان عفا عنه ولم يأخذ 
أرشا لم يرجع الشفيع عليه بشئئ لان البيع لازم من جهة المشتري لا يملك فسخه فاشبه مالو حط عنه بعض الثمن بعد لزوم 
العقد. وان عاد الشقص إلى المشتري ببيع أو هبة أو ارث أو غيره فليس للشفيع أخذه بالبيع الاول لان ملك المشتري زال 
عنه وانقطع حقه منه وانتقل حقه إلى". (") 


"(فصل) ولو اشتري رجل شقصا ثم ارتد فقتل أو مات فللشفيع اخذه بالشقعة لانما وجبت بالشراء وانتقاله 
إلى المسلمين بقتله أو موته لا يمنع الشفعة كما لو مات على الاسلام فورثه ورثته أو صار ماله لبيت المال لعدم ورثته 
والمطالب بالشفعة وكيل بيت المال (فصل) وإذا اشترى المرتد شقصا فتصرفه موقوف فان قتل على ردته أو مات عليها تبينا 
ان شراءه باطل ولا شفعة فيه وان اسلم تبينا صحته وثبوت الشفعة فيه وقال ابو بكر تصرفه غير صحيح في الحالين لان 
ملكه يزول بردنه فإذا اسلم عاد إليه تمليكا مستأنفاء وقال الشافعي وابو يوسف تصرفه صحيح في الحالين وتحب الشفعة 
فيه» ومبنى الشفعة ههنا على صحة تصرف المرتد ويذكر في غير هذا الموضعء وان بيع شقص في شركة المرتد وكان المشتري 
كافرا فأخذه بالشفعة انبنى على ذلك ايضا لان اخذ بالشفعة شراء للشقص من المشترى فاشبه شراءه لغيره» فان ارتد 
الشفيع المسلم وقتل بالردة أو مات عليها انتقل ماله إلى المسلمين» فان كان طالب بالشفعة انتقلت ايضا إلى المسلمين ينظر 
فيها الامام أو نائبه وان قتل أو مات قبل طلبها بطلت شفعته كما لو مات على اسلامه؛ ولو مات الشفيع المسلم وم 
يحلف وارثا سوى بيت المال انتقل نصيبه إلى المسلمين ان مات بعد الطلب والافلا (فصل) قال رحمه الله (ويأخدذ الشفيع 


475/5 الشرح الكبير لابن قدامة‎ )١( 
الشرح الكبير لابن قدامة ه/5.ه‎ 00 





بالثمن الذي وقع عليه العقد فان عجز عنه أو عن بعضه سقطت شفعته) وجملة ذلك ان الشفيع يأخذ الشقص من المشترى 
بالثمن الذى أستقر عليه العقد لا روى 0 )000 


٠‏ -"يقتضي القاضي بما حتى يحضر الثمن لان الشفيع يأخذ الشقص بغير احتيار المشتري فلا يستحق ذلك الا 
باحضار عوضه كتسليم المبيع ولنا انه تملك للمبيع بعوض فلا يفف على احضار العوض كالبيع؛ واما التسليم في البيع 
فالتسليم في الشفعة مثله وكون الاخذ بغير اختيار المشتري يدل على قوته فلا يمنع من اعتباره في الصحة» ومتى أجلناه مدة 
فأحضر الثمن فيها والافسخ الحاكم الاخذ ورده إلى المشتري» وكذا لو هرب لشفيع بعد الاخذ قال شيخنا والاولى ان 
للمشتري الفسخ من غير حاكم لانه فات شرط الاخذ ولانه تعذر على البائع الوصول إلى الثمن فملك الفسخ كغير من 
أخذت الشفعة منه» وكما لو أفلس الشفيع والشفعة لا تقف على حكم الحاكم فلا يقف فسخ الاخذ بما على الحاكم 
كفسخ غيرها من البيوع وكالرد بالعيب ولان وقف ذلك على الحاكم يفضي إلى الضرر بالمشترى لانه قد يتعذر عليه اثبات 
ما يدعيه وقد يصعب عليه حضور مجلس الحاكم لبعده أو غير ذلك فلا يشرع فيها ما يفضي إلى الضررء ولانه لو وقف 
الامر على الحاكم لم يملك 
الاخذ الابعد احضار الثمن لثئلا يفضي إلى هذا الضررء وان أفلس الشفيع خير المشترى بين الفسخ وبين أن يضرب مع 
الغرماء بالثمن كالبائع إذا أفلس المشترى (مسألة) (وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة الخيار يلحق به وما بعد ذلك لا 
يلحق به) قد ذكرنا ان الشفيع انما يستحق الشقص بالثمن الذى أستقر عليه العقد فلو تبايعا تلان ف غيراه": (0) 


.٠4-"أخذ‏ الارش لان الشفيع يأخذ بالثمن الذي استقر عليه العقد فإذا أخذ الارش فما أخذه بالثمن الذى 
استقر على المشترى وان علم الشفيع وحده فليس لواحد منهما رد ولا أرش لان الشفيع أخذه عالما بعيبه فلم يثبت له رد 
ولا ارش كالمشترى إذا علم العيب والمشتري قد استغنى عن الرد لزوال ملكه عن المبيع وحصول الثمن له من الشفيع ولم يملك 
الارش لانه استدرك ظلامته ورجع إليه جميع الثمن فأشبه ما لورده على 
البائع ويحتمل أن بملك أخذ الارش لانه بدل عن الجزء الفائت من المبيع فلم يسقط بزوال ملكه عن المبيع كما لو اشترى 
قفيزين فتلف أحدهما وأخذ الآخر فعلى هذا ما يأخذه من الارش يسقط عن الشفيع من الثمن بقدره لان الشقص يجب 
عليه بالثمن الذي استقر عليه العقد فأشبه مالو اخذ الارش قبل اخذ الشفيع منه وان علما جميعا فليس لواحد منهما رد 
ولارش لان كل واحد منهما دخل على بصيرة ورضي ببذل الثمن فيه بمذه الصفة, وان لم يعلما فللشفيع رده على المشتري 
وللمشتري رده على البائع فان ل يرلد الشفيع فلا رد للمشتري لما ذكرنا اولاء وان اخذ الشفيع أرشه من المشتري فللمشترى 
أخذه من البائع وان لم يأخذ منه فلا شئ للمشتري ويحتمل أن يملك أخذه على الوجه الذي ذكرناه فاذا أخذه فان كان 
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الشفيع لم يسقطه عن المشترى سقط عنه من الثمن بقدره لانه الثمن الذي إستقر عليه البيع وسكوته لا يسقط حقهء :2 
أسقطه عن المشتري نوفر عليه كما لو زاده على الثمن باختياره» فأما ان اشتراه بالبراءة من كل عيب فالصحيح في المذهب 


أنه لا يبر وحكمه حكم مالو ١‏ يشترط وفيه رواية" . 00 


ه. -"(فصل) إذا استوق المستأجر المنافع استقر الاجر لانه قبض المعقود عليه فاستقر عليه البدل 
كما لو قبض المبيع وان تسلم العين المستأجرة ومضت المدة لا مانع له من الانتفاع استقرت الاجرة أيضا وان لم ينتفع لان 
المعقود عليه تلف تحت يده وهي حقه فاستقر عليه بدلا كثمن المبيع إذا تلف في يد البائع فان كانت الاجارة على عمل 
فسلم المعقود عليه ومضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها مثل أن يكتري دابة ليركبها إلى حمص فقبضها ومضت مدة يمكن 
ركوكا فيها فقال أصحابنا يستقر عليه الاجر وهو مذهب الشافعي لان المنافع تلفت تحت يده باختياره فاستقر الضمان 
عليه كما لو تلفت العين في يد المشتري وكما لو كانت الاجارة على مدة فمضت وقال أبو حنيفة لا يستقر الاجر عليه 
حتى يستوفق المنفعة لانه عقد على المنفعة غير مؤقتة بزمن فلم يستقر بدلا قبل استيفائها كالاجر في الاجير المشترك وان 
بذل تسليم العين فلم يأخذها المستأجر حتى انقضت المدة استقر الاجر عليه لان المنافع تلفت باختياره في مدة الاجارة 
فاستقر عليه الاجر كما لو كانت في يده وان بذل تسليم العين وكانت الاجارة على عمل فقال أصحابنا إذا مضت مدة 
يمكن الاستيفاء فيها استقر عليه الاجر وبحذا قال الشافعي لان المنافع تلفت باختياره وقال أبو حنيفة لا أجر عليه قال 
شيخنا وهو الصحيح عندي لانه عقد على ما في الذمة فلم يستقر عوضه ببذل التسليم كالمسلم فيه ولانه عقد على منفعة 
غير مؤقتة بزمن فلم يستقر عوضها بالبذل كالصداق إذا بذلت تسليم نفسها وامتنع الزوج من أخذها". (5) 


7 "ولنا أتما عطية صادقت المعطى ميتا فلم تصح كما لو وهب ميتا وذلك لان الوصية عطية بعد الموت وإذا 
مات قبل القبول بطلت الوصية أيضا وان سلمنا صحتها فان العطية صادفت حيا بخلاف مسكلتنا. 
* (مسألة) * (وان ردها بعد موته بطلت أيضا) لا يخلو رد الوصية من أربعة أحوال (احدها) أن يردها قبل موت الموصي 
فلا يصح الرد لان الوصية لم تقع بعد أشبه رد المبيع قبل إيجاب البيع ولانه ليس بمحل للقبول فلا 
يكون محلا للرد كما قبل الوصية (الثاني) أن يردها بعد الموت وقبل القبول فيصح الرد وتبطل الوصية لا نعلم فيه خلافا لانه 
أسقط حقه في حال بملك قبوله وأخذه فأشبه عفو الشفيع عن الشفعة بعد البيع (الثالث) أن يرد بعد القبول والقبض فلا 
يصح الرد لان ملكه قد أستقر عليه فاشبه رده لسائر ملكه الا أن يرضى الورثة بذلك فتكون هبة منه لهم تفتقر إلى شروط 
الهبة (الرابع) أن يرد بعد القبول وقبل القبض فينظر فان كان الموصى به مكيلا أو موزونا صح الرد لانه لا يستقر ملكه عليه 
قبل قبضه فأشبه رده قبل القبول وان كان غير ذلك لم يصح لان ملكه قد استقر عليه فهو كالمقبوض ويحتمل أن يصح 
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الرة يناغ على أن القبض معبر فيه ولاضصحات القنافى فق هذه الخال وسهان", (0) 


٠0‏ -"بالشرط لثئلا بحصل منهم غرور ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال " المؤمنون على شروطهم " وعلى قول 

القاضي إذا ادعى الزوج عقدا في السر انعقد به النكاح فيه مهر قليل فصدقته المرأة فليس لما سواه وان أكذبته فالقول قوهها 
لانما منكرة. 
* (مسألة) * (وان قال هو عقد واحد أسررته ثم أظهرته وقالت بل هو عقدان فالقول قولها مع بمينها لان الظاهر أن الثاني 
عقد صحيح يفيد حكما كالاول ولان المهر في العقد الثاني ان كان دخل بما ونصف المهر في العقد الاول ان ادعى سقوط 
نصفه بالطلاق قبل الدخول وان أصر على الانكار سئلت المرأة فان ادعت أنه دخل بما في النكاح الاول ثم طلقها طلاقا 
بائنا ثم نكحها نكاحا ثانيا حلفت على ذلك واستحقت وان أقرت بما يسقط نصف المهر أو جميعه لزمها ما اقرت به 
(فصل) إذا خلا الرجل بامرأته بعد العقد الصحيح استقر عليه مهرها ووجبت عليها العدة وان لم يطأ روي ذلك عن الخلفاء 
الراشدين وزيد وابن عمر رضي الله عنهم وبه قال علي بن الحسين وعروة وعطاء والزهري والاوزاعي واسحاق وأصحاب 
الرأي وهو قول أصحاب الشافعي القديم قال شريح والشعبي وطاوس وابن سيرين والشافعي في الجديد لا يستقر إلا بالوطئ 
وحكي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وروي ذلك عن أحمد فري عنه يعقوب بن بختان أنه قال إذا 
اصدقته المرأة أنه لم يطأها لم يكمل لها الصداق وعليها العدة وذلك لقول الله تعالى (وإن طلقتموهن". (5) 


'"فصار كما لو أوضح الكل من غير حاجز فان اندملتا ثم ازال الحاجز بينهما فعليه ارش ثلاث مواضح لانه 
استقر عليه ارش الاولتين بالاندمال ثم لزمته دية الثالثة وإن اندملت احداهما وزال الحاجز بفعله أو سراية الاخرى فعليه 
ارش موضحتين (مسألة) (فان خرقه أجنبي فعلى الاول ارش موضحتين وعلى الثاني ارش موضحة) لان فعل احداهما لا 
يبي على فعل الآخر فانفرد كل واحد منهما بحكم جنايته وإن أزاله امجني عليه وجب على الاول ارش موضحتين لان ما 
وجب بجنايته لا يسقط بفعل غيره (مسألة) (فان اختلفنا فيمن خرقه فالقول قول المجني عليه) إذا قال الجاني أنا شققت ما 
بينهما وقال امجني عليه بل أنا أو أزاللها آخر سواك كان القول قول المجني عليه لان سبب ارش موضحتين قد وجد والجاني 
يدعي زواله وامجني عليه ينكره فالقول قول المنكر لان الاصل معه. 
ومثله لو قطع ثلاث أصابع امرأة فعليه ثلاثون من الابل فان قطع الرابعة عاد إلى عشرين فان اختلفا في قاطعها فالقول قول 
مجني عليه لما ذكرنا وهذا على مذهبنا لان عندنا أن جراح المرأة تساوي جراح الرجل إلى الثلث فإذا زادت صارت إلى 
النصف (مسألة) (وإن خرق ما بينهما في الباطن بأن قطع اللحم الذي بينهما وترك الجلد الذي فوقهما ففيها وجهان) 
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(أحدهها) يلزمه ارئن موضحتين لانفصاهما في الظاهر". )١(‏ 


8 "'(مسألة) (ولا يحكم إلا بما فيه الحظ للمسلمين من القتل والسبي والفداء فان حكم بالمن لزم قبوله في أحد 
الوجهين) 
إذا حكم بقتل مقاتلهم وسبي ذراريهم نفذ حكمه لان سعد بن معاذ حكم في قريظة بذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم 
(لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة) وان حكم بالفداء جاز لان الامام يخير في الاسرى بين القتل والمن 
والفداء والاسترقاق فكذلك الحاكم» وإن حكم عليهم باعطاء الجزية لم يلزم حكمه لان عقد الذمة عقد معاوضة فلا يثبت 
إلا بالتراضي ولذلك لا يملك الامام إجبار الاسير على إعطاء الجزية» وان حكم بالمن على المقاتلة وسبي الذرية فقال القاضي 
يلزم حكمه وهو مذهب الشافعي لان الحكم إليه فيما يرى المصلحة فيه فكان له المن كالامام في الاسرى واختار أبو 
الخطاب ان حكمه لا يلزم لان عليه ان يحكم بما فيه الحظ ولا حظ في المن» وان حكم بالمن على الذرية فينبغي ان لا يجوز 
لان الامام لا يملك المن على الذرية إذا سبوا فكذلك الحاكم ويحتمل الجواز لان هؤلاء لا يتعين السبي فيهم بخلاف من 
سبي فانه يصير رقيقا بنفس السبي (مسألة) (وان حكم بقتل أو سبي فاسلموا عصموا دماءهم وفي استرقاقهم وجهان) إذا 
حكم عليهم بالقتل والسبي جاز للامام المن على بعضهم لان ثابت بن قيس سأل في الزبير ابن باطا من قريظة وماله وأولاده 
رسول الله صلى الله عليه فاجابه» ويخالف مال الغنيمة إذا حازه الامام لان ملكهم قد استقر عليه ومتى أسلموا قبل الحكم 
عليهم عصموا دماءهم وأمواهم لاتهم". (") 


-""المكاتب مائة ومال الكتابة مائة وخمسة فانا نعتير قيمته دون مال الكتابة وهي تخرج من الثلث وإن كان 
بالعكس اعتبرنا مال الكتابة ونفذ العتق ويعتبر الباقي من مال الكتابة دون ما أدي منها وانما اعتبرنا الاقل لان قيمته إن 
كانت أقل فهي قيمة ما اتلف بالاعتاق ومال الكتابة ما استقر عليه فان للعبد إسقاطه بتعجيز نفسه أو يمتنع من ادائه 
فلا يحبر عليه فلم يحتسب له به وإن كان عوض الكتابة أقل اعتبرناه لانه يعتق بأدائه ولا يستحق السيد عليه سواه وقد 
ضعف ملكه فيه وصار عوضه وإن كان كل واحد منهما لا يخرج من الثلث مثل أن يكون ماله سوى المكاتب مائة فانا 
نضم الاقل من قيمته أو مال الكتابة ونعمل بحسابه قيعتق منه ثلثاه ويبقى ثلثه بثلث مال الكتابة فان أداه عتق وإلا رق 
منه ثلثه ويحتمل أنه إذا كان مال الكتابة مائة وخمسين فيفي ثلثه بخمسين فأداها أن نقول قد زاد مال الميت لانه حسب 
على الورثة بمائة وحصل طم ثلثه خمسون فقد زاد مال الميت فينبغي أن يزيد ما يعتق منه لان هذا المال يحصل لهم بعقد 
السيد والارث عنه ويجب أن يكون المعتبر من مال الكتابة ثلاثة أرباعه لان ربعه يجب ايتاؤه للمكاتب فلا يحسب من مال 


الميت فان كان ثلاثة أرباع مال الكتابة مائة وخمسين وقيمة العبد مائة وللميت مائة أخرى عتق من العبد ثلثاه وحصل 
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للورئة من كتابة البعد خمسون عن ثلث العبد المحسوب عليهم ثلث المائة فقد زاد لحم ثلث الخمسين فيعتق من العبد قدر 


ثلثها وهو تسع الخمسين وذلك نصف تسعه فصار العتق ثابتا في ثلثيه ونصف تسعه". )١(‏ 


-.18"-١‏ مسألة : ( ويعفى عن يسير الدم ) في غير المائعات ( وما تولد منه من القيح والصديد ) لأنه لا 
يمكن التحرز منه فإن الغالب أن الإنسان لا يخلو من حكة أو بثرة وروي عن جماعة من الصحابة الصلاة مع الدم ولم يعرف 
لهم مخالف ( وحد اليسير هو ما لا يفحش في النفس ) لقول ابن عباس : قال الخلال : الذي أستقر علي قوله : إن 
الفاحش ما يستفحشه كل إنسان في نفسه 
- مسألة : ( ومني الآدمي ) طاهر [ لأن عائشة رضي الله عنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ] متفق عليه ولأنه بدء خلق الآدمي أشبه الطين وعنه أنه نجس ويعفى عن يسيره كالدم [ لأن عائشة رضي الله عنها 
كانت تغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ] حديث صحيح وعنه لا يعفى عن يسيره لأنه يمكن التحرز منه 
٠‏ - مسألة : ( وبول ما يؤّكل لحمه طاهر ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال إبل الصدقة 
وألباتما ولو كان نجسا ما أمرهم به متفق عليه وقال عليه السلام : |[ صلوا في مرابض الغنم ] ولا تخلو من أبعارها ولم يكن 
لهم مصليات فدل على طهارته قال الترمذي : حديث حسن فإن قيل : إنما أذن في شرب أبوال الإبل للتداوي قلنا : لا 
يصح ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : [ إن الله لم يجعل فيما حرم عليكم شفاء ] ورواه أحمد في كتاب الأشربة 
وف لفظ رواه ابن أبي الدنيا في ذم المسكر : إن الله لم يجعل في حرام شفاء وعنه أنه نجس لأنه رجيع من حيوان أشبه بول 
ما لا يؤكل لحمه وحكم الروث والمني حكم البول قياسا عليه 


باب الآنية" (5) 


5-"19ه. - مسألة : ( ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب 
مباح ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : [ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم ] متفق 
عليه 
٠ه‏ - . مسألة : ( ومن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة ) لقوله سبحانه : 98 وأتموا الحج والعمرة لله * 
' سورة البقرة : الآية ١45‏ ' أمر والأمر يدل على الوجوب وإذا ثبت هذا فمتى لم يحج حتى توق وجب أن يخرج من ماله 
ما يحج به عنه ويعتمر لما روى ابن عباس |[ أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها مات ولم يحج قال : حجي 
عن أبيك ] ولأنه حق أستقر عليه تدخله النيابة فلم يسقط بالموت كالدين والعمرة كالحج في القضاء فإنما واجبة [ وقد 
أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا رزين فقال : حج عن أبيك واعتمر ] ويكون ما يحج به ويعتمر من جميع ماله لأنه دين 
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مستقر عليه فيكون من رأس ماله كدين الآدمي 

مسألة : ويستناب من يحج عنه من حيث وجبت عليه الحجة : إما من بلده أو من الموضع الذي أيسر فيه لا الموضع الذي 
مات فيه ولأن الحج واجب على الميت من بلده فوجب أن ينوب عنه منه لأن القضاء يكون على وفق الأداء كقضاء 
الصلاة والصيام 

مسألة : فإن خرج حاجا فمات في بعض الطريق أخرج من حيث مات لأنه أسقط بعض ما وجب عليه بفعله فلم يحب 


فاليا" 07 


1ع" 

وإِنْ كان تعريث مشت كؤق خاجيد كني رائدٍ وَجْهَانِ (ع ؟ ) ذا دِمليرٌ جار وصخلة ( م *) ولو اذعى ة 
يبنا مان ورا كنا أو كا زتكريوهاه ا رار يههما) )كاد كلها ورقاع من ابكار إريحامي م كيد 
وَإِنّ أَخْرَجَهُ حَرَجٍ نْصّ عليه 

وقال لا يُعْجِبني الخلفئُ على أَئْرٍ أُخْملِفَ فيه قال الْقَاضِي لأَنَّ يِه هنَا على الْقَطع وَمَسَائام الإجتهاد طب وله 
التبْخُ على الْوَرَع وإن لِلْمُشْمَرِي الإمتناع به من تَسْلِيم الْمييع بَاطِنا 


5 


وقال شَيْحْنَا توق أحمذ فِيمن مَل جِيلَةً ربويَةَ هل يَحْلِفُ أَنَّهُ ما عليه إِلّا رأ مَالِهِ نَقَلَهُ حَرْب وَيَنْبْتُ في شِقُْصٍ 


/ 


في جَمْلِهِ به وني قَدْرِهِ وني أنَهُ أحدَث الْعَرْس وَالِّْنَاء وَيُقَوُمُ عَرَضّ مَوْجُودْ 

ِنْ قال كن ماله وام َع َناَك أَحَدَهُ السشفِيعْ جائةٍ مَِنْ ادعَى عَلطَا أو كذ فوَجْهَانٍ ( م ؛ ) ا أسعقرٌ 
عليه الْعَفْدُ من كن ملي وقبمة غير فت زوم )١(‏ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (01 (1) (1) 

والقول الثاني ( ( ( تعيب ) ) ) لم أطلع على من اختاره 

مسألة ١‏ قوله وإن كان نصيب مشتر فوق حاجته ففي زائد وجهان انتهى وأطلقهما ا حارثي في شرحه 

أحدهما تحب الشفعة في الزائد اختاره القاضي وابن عقيل 

والوجه الثاني لا شفقة فيه قال الشيخ في المغني والشارح وهو الصحيح وهو كما قالا 

مسألة " قوله وكذا دهليز جار وصحنه انتهى وقاله أيضا الشيخ في المغني والشارح والحارثي وغيرهم وقد علمت 
الصحيح من ذلك ( ( ( الفمن ) ) ) في المقيس ( ( ( ا ) ) ) عليه ( ( ( اشتراها ) ) ) 

مَسْألَةٌ 4 فَوْلّه مَإِنْ كان تنَهُ مِائهَ وََامَ لِلْبَائِع بَيَنةُ ِائتبْنِ أَحَدَّهُ الشّفِيمُ بمائةِ مَإِنْ ادَعَى عَلَطَا أو كَذِبًا فَوَجْهَانٍ الْتَهَى 
وَأَطْلَقَّهُمَا في الدَايةِ وَالْمُذْهَبٍ وَالْمُسْتَوْعِبٍ وَالخُلاصة وَالْمُغْني وَالَلْخِيصٍ وَالشَرْح وَالْقَائِقٍ وَعَبرهِمْ 


١40/١ العدة شرح العمدة‎ )١( 





415 -"ولو تعيب ( ( ( يقبل ) ) ) إن قدر عليه ثلاثة أيام وعنه يومين وعنه ما رأى حاكم نقل صالح للماء حصته 
من الشمن وإلا لما اشتراها الْمُشْئرِي ولا تسقط حصة الماء من الثمن وفي يُجُوع شَفِيع بأَرْشٍ على مُشْترٍ عَمَا عنه بَائِعٌ وَجْهَانٍ 
( م ه ) وَإِنْ دَمَعَ مكيلا بوَزْنٍ أَحَدّ مِثْل كَيْلِه كَمَرْضٍ )١( )١( )١( )1( )١( )١( )١( )1( )١( )١(‏ 

أحدهما يقبل قوله المشتري في الغلط ونحوه قال القاضي قياس المذهب عندي يقبل قوله كما لو أخبر في المرابحة إذا 
قال غلطت بله هنا أولى لأنه قد قامت بينة بكذبه قال الحارثي هذا الأقوى قال في الحداية بعد أن أطلق الوجهين بناء على 
الخبر في المرابحة إذا قال غلطت انتهى 

وأكثر الأصحاب قبلوا قوله في دعواه الغلط في المرابحة وصحح قبول قوله هنا في التصحيح والنظم وقدمه في الرعايتين 
والحاوي ( ( ( يكفي ) ) ) الصغير ( ( ( وزنه ) ) ) 

والوجه الثاني ( ( ( المبذول ) ) ) لا يقبل جزم به في الكافي وغيره وقدمه ابن رزين في شرحه وغيره واختاره ابن 
عقيل وغيره وهو المذهب على ما اططلحناه ونقل أبو طالب في المرابحة إن كان البائع معروفا بالصدق قبل قوله وإلا فلا 
قال الحارئي فيخرج مثله هنا قال ومن الأصحاب من أب الإلحاق بمسألة المراحة قال ابن عقيل عندي أن دعواه لا تقبل 
لأن من مذهبنا أن الذرائع محسومة وهذا فتح باب الإستدراك لكل قول يوجب حقا ثم فرق بأن المرابحة كان فيها أمينا 
حيث رجع إليه في الإخبار في الثمن وليس المشتري ابنا للشفيع وإنما هو خصمه فافترقا وقال في الرعاية الكبرى وقيل 
تحالفاة ورسخ لبي ورألكاله انحل .عليه الياتم لا المغتاي (١‏ ( ا[ عوضه )0 ) انتين 


مشأ ه فَوْلْهُ ون جوع شَفِيع بأرْشٍ على مُشْترٍ عَمَا عنه بَائِعُ وَجْهَانِ الْتَهَى 

قال في البَعَايَة الْكُبرَى وَإِنْ عَمَا الَْائِعُ عن الْأَرْشضٍ من تجوع الشّفيع به على المشتري كَْتَمِ وَجْهَيْنِ وَقُلْت إِنْ رَدَ 
اَْائُِ الْعوَضَ قبل أذ السّفِيع اليِْص فَالشّفِيعْ أو به الْتَهَى 

أَحَدُمًا لا يَنْجعُ قلت وهو الصّوَابُ وهو ظَاهِرُ كَثِيرٍ من الْأَصْحَابٍ حَيْتُ قالوا بأَخْدٍ الشَّفِيع بالثَّمَنِ الذي اسعقرٌ 
عليه الْعفدُ م وجَْته في الْمعْني وَالشَْح وَسَرْح ان رين وَالحارني مَطَعُوا يَلِكَ ولله ( ( ( فلله ) ) ) الحفة 


595/54 الفروع‎ )١( 
60٠0/4 الفروع‎ )١( 





داع" 

النوع الثاني نادر كالحصى والدود والشعر والدم فينقض أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة 
توضئي لكل صلاة رواه أبو داود ودمها غير معتاد ولأنه خارج من السبيل أشبه المعتاد ولا فرق بين القليل والكثير 

الثاني خروج النجاسة من سائر البدن وهو نوعان غائط وبول فينقض قليله وكثيره لدخوله في النصوص المذكورة 

الثاني دم وقيح وصديد فينقض كثيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش إنه دم عرق 
فتوضئي لكل صلاة رواه الترمذي فعلل بكونه دم عرق وهذا كذلك ولأنما نجاسة خارجة من البدن أشبهت الخارج من 
السبيل ولا ينقض يسيره لقول ابن عباس في الدم إذا كان فاحشا فعليه الإعادة قال الإمام أحمد عدة من الصحابة تكلموا 
فيه ابن عمر عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضاً وابن أبي أوى عصر دملا وذكر غيرهما ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم 
فكان إجماعا وظاهر مذهب أحمد أنه لا حد للكثير إلا ما فحش لقول ابن عباس قال ابن عقيل إنما يعتبر الفاحش في 
نفوس أوساط الناس لا المبتذلين ولا الموسوسين كما رجعنا ف يسير اللقطة الذي لا يجب تعريفه إلى ما لا تتبعه همة نفوس 
الأوساط 

وعن احمد أن الكثير شبر في شبر وعنه قدر الكف فاحش وعنه قدر عشر أصابع كثير وما يرفعه بأصابعه الخمس 
يسير قال الخلال والذي استقر عليه قوله أن الفاحش ما يستفحشه كل إنسان في نفسه 

الثالث زوال العقل وهو نوعان أحدهما النوم فينقض لقول 


000) 0 
"5 


فصل والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحرمو من ذي الحليفة فإن 
أحرم قبله جاز لأن الصبي بن معبد أحرم قبل الميقات قارنا فذكر ذلك لعمر فقال هديت لسنة نبيك ومن بلغ الميقات 


مريدا للنسك ل يجز له تحاوزه بغير إحرام لما تقدم من حديث ابن عباس فإن تحاوزه غير حرم لزمه الرجوع ليحرم منه لأن من 
قدر على فعل الواجب لزمه فإن رجع فأحرم منه فلا دم عليه لأنه أدى الواجب فأشبه من لم يتجاوزه فإن لم يمكنه الرجوع 
لخوف أو خشية الفوات فأحرم من موضعه أو أحرم من موضعه لغير عذر فعليه دم لأنه ترك الواجب من مناسك الحج فإن 
رجع بعد ذلك إلى الميقات لم يسقط الدم لأنه استقر عليه بإحرامه من دونه فأشبه من لم يرجع فإن أحرم المكي بالحج من 
الحل الذي يلي عرفة فهو كامحرم من دون الميقات وإن أحرم من الحل الذي يلي عرفة فهو كاتحرم من دون الميقات وإن 
أحرم من الحل من الحل الذي يلي الجانب الآخر ثم سلك الحرم فهو كاتحرم قبل المقات وإِن أحرم بالعمرة من الحرم انعقد 
إحرامه كالذي يحرم بعد ميقاته ثم إن خرج قبل الطواف إلى الحل وعاد ففعل أفعالحا تمت عمرته وعليه دم وإن لم يخرج وفعل 


47/١ الكافي في فقه ابن حنبل‎ )١( 





أفعالها ففيه وجهان أحدهما يجزئه ويجبرها بدم كالذي يحرم من دون ميقاته والثاني لا يجزئه لأنه نسك فكان من شرطه الجمع 
بين الحل والحرم كالحج فعلى هذا لا يعتد بأفعاله وهو باق على إحرامه حتى يخرج إلى الحل ثم يأتي بما 

فصل وميقات الزمان شوال ذو العقدة وعشر من ذي الحجة لقول الله تعالى إ الحج أشهر معلومات © سورة 
البقرة ١51‏ معناه وقت الحج لأن الحج أفعال وليس بأشهر فلم يكن بد من التقدير وعن ابن مسعود وجابر وابن الزيير أنحم 
قالوا أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر 


ا 


0 -'أيام التشريق إلا للمتمتع إذا لم يجد الحدي والثانية لا يصومها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام 
التشريق ويصوم بعد ذلك عشرة أيام وهل يلزمه لتأخيره دم فيه روايتان إحداهما يلزمه لأنه أخر الواجب من المناسك عن 
وقته فلزمه دم كتأخير الجمار والثانية لا يلزمه دم لأنه صوم واجب يجب القضاء بفواته فلم يحب عليه بفواته كفارة كصوم 
رمضان وقال القاضي إن أخره لغير عذر لتفريطه لزمه وإن أخره لعذر لم يلزمه وإن أخر الحدي الواجب لعذر من ضياع نفقة 
ونحوها فليس عليه إلا قضاؤه كسائر الحدي الواجب وإن أخره لغير عذر ففيه روايتان إحداهما لا يلزمه إلا قضاؤه لذلك 

والثانية عليه هدي آخر لما روي عن ابن عباس أنه قال من تمتع فلم يهد إلى قابل يهدي هديين ولأنه من نسك 
موقت فوجب بتأخيره دم كالرمي 

فصل ومن دخل في الصوم ثم قدر على الحدي لم يلزمه الإنتقال إليه لأنه صوم شرع فيه لعدم الحدي فلم يلزمه 
الإنتتقال عنه كصوم السبعة وله الإنتقال عنه كصوم السبعة وله الإنتقال إليه لأنه الأصل وهو أكمل وإن وجب عليه الصوم 
فلم يشرع فيه حتى قدر على الحدي ففيه روايتان إحداهما لا يلزمه الحدي لأن الصوم استقر عليه أشبه الشارع فيه والثانية 
يلزمه لأنه وجد المبدل قبل شروعه في البدل أشبه الواجد له حال الوجوب 

فصل ويجب على القارن دم لأنه يروى عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما ولأن القران نوع تمتع فيدخل 
في عموم الآية ولأنه ترفه بترك أحد السفرين فلزمه دم كالمتمتع ويشترط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام وحكمه 
حكم دم المتعة فيما ذكرنا 


ا 


59-0/1١ الكافي في فقه ابن حنبل‎ )١( 
8599/١ الكافي في فقه ابن حنبل‎ )١( 





8" 'بما الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم يهجع هجعة ويذكر ذلك عن رسول الله متفق عليه وقال ابن عباس 
وعائشة ليس نزول الأبطح بسنة إنما نزله رسول الله ليكون أسمح لخروجه متفق عليه وهذا لفظ عائشة رضي الله عنها 
فصل ومن أراد المقام يمكة فلا توديع عليه لأن الوداع للمفارق ومن أراد الخروج لم يجر له ذلك حتى يودع البيت 
بطواف لما روى ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض متفق عليه ويجعل الوداع 
ف آخر أمره ليكون آخر عهده بالبيت فإن ودع ثم اشتغل بتجارة أو إقامة لزمته إعادته للخبر 
وإن صلى في طريقه أو اشترى لنفسه شيئا لم يعده لأن هذا لا يخرجه عن كونه وداعا وإن خرج ولم يودع لزمه الرجوع 
ما كان قريبا يبمكنه الرجوع فإن لم يفعل أو لم يمكنه الرجوع فعليه دم فإن رجع بعد بلوغه مسافة القصر لم يسقط عنه الدم 
لأن طوافه لخروجه الثاني وقد استقر عليه دم الأول والمرأة كالرجل إلا إذا كانت حائضا أو نفساء خرجت ولا وداع عليها 
ولا فدية للخبر إلا أنه يستحب الا أن تقف على باب المسجد فتدعو بدعاء المودع وإن نفرت فطهرت قبل مفارقة البنيان 
لزمها التوديع لأنما في البلد ون لم تطهر حت فارقته فلا رجوع عليها لأنه لم يوجد في حقها ما يوجبه في البلد 
فصل ويستحب للمودع أن يقف ف الملتزم بين الركن والباب كما روي عن عبد الله بن عمر أنه قام بين الركن 
والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطها بسطا وقال هكذا 


انه 


8" فصل وما يعتبر له القبض إذا تلف قبل قبضه انفسخ العقد وهو من مال البائع لأنه تلف قبل تمام ملك 
المشتري عليه فأشبه ما تلف قبل تمام البيع فإن أتلفه المشتري استقر عليه الشمن لأنه تلف بتصرفه فاستقر الثمن عليه كما 
لو قبضه وإن أتلفه أجنبي لم ينفسخ العقد لأن له بدلا يرجع إليه فلم ينفسخ العقد كما لو تعيب ويخير المشتري بين الفسخ 
والرجوع على البائع بالثمن لأنه تلف بغير فعل المشتري أشبه ما لو تلف بفعل الله وبين إتمام العقد والرجوع ببدله لأن الملك 
له فإن أتلفه البائع احتمل أن يبطل العقد لأنه يضمنه إذا تلف في يده بالثمن فكذلك إذا أتلفه وقال أصحابنا الحكم فيه 
حكم ما لو أتلفه أجنبي وإن تعيب قبل قبضه فهو كما لو تعيب قبل بيعه لأنه من ضمان البائع فصل وإذا باع شاة 
بشعير فأكلته قبل قبضه ولم يكن في يد بائعها انفسخ البيع لأن الثمن هلك قبل القبض بغير فعل آدمي فإن كانت يده 
عليها فهو كإتلافه له ون باعها مشتريها ثم هلك الشعير قبل قبضه انفسخ العقد الأول ولم يبطل الثاني لأن ذلك كان قبل 
فسخ العقد وعلى بائعها الثاني قيمتها لأنه 


)١(‏ الكافي في فقه ابن حنبل دوهع 





1لا 


"الثمن وإلا فسخ الحاكم الأخذ ورده إلى المشتري فإن أفلس بعد الأخذ خير المشتري بين الشقص وبين أن 
يضرب مع الغرماء كالبائع المختار فصل 

ويأخذ بالثمن الذي استقر العقد عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر فهو أحق به بالتمن 

رواه أبو اسحاق الجوزجاني ولأنه استحقه بالبيع فكان عليه الثمن كالمشتري فإن كان الثمن مثليا كالأئمان والحبوب 
والأدهان وجب مثله وإن كان غير ذلك وجب قيمته لما ذكرنا في الغصب وتعتبر قيمته حين وجوب الشفعة كما يأخذ 
الثمن الذي وجب بالشفعة فإن حط بعض الثمن عن المشتري أو زيد عليه في مدة الخيار لحق العقد ويأخذه الشفيع بما 
استقر عليه العقد لأف زنين لقيال كنهالة الفقذ. :وما واد يعد :اق دمع خط أو ويادة ال تارمق طق القتميع كن أبعد اد اهية 
فأشبه غيره من الحبات وإن كان الثمن مؤجلا أخذ به الشفيع إن كان مليا وإلا أقام ضمينا مليا وأخذ به لأنه تابع للمشتري 
في قدر الثمن وصفته والتأجيل من صفته فإن كان الثمن عبدا فأخذ الشفيع بقيمته ثم وجد به البائع عيبا فأخذ أرشه وكان 
الشفيع أخذ بقيمته سليما لم يرجع عليه بشيء لأن الأرش دخل في القيمة وإن أخذ بقيمته معيبا رجع عليه بالأرش الذي 
أخذهة البائع من المشتري لأن البيع استقر بعد تسليمه وإن رد البائع العبد قبل أخذ الشفيع 


0 


“0١‏ "انفسخ العقد ولا شفعة لزوال السبب قبل الأخذ ولأن في الأخذ بالشفعة إسقاط حق البائع من استرجاع 
المبيع وفيه ضرر ولا يزال الضرر بالضرر وإن رده بعد أخذ الشفيع رجع بقيمة الشقص وإن أخذه الشفيع بقيمة العبد فإن 
كانتا مختلفتين رجع صاحب الأكثر على الآخر بتمام القيمة لأن الشفيع يأخذ بما إستقر عليه العقد والذي أستقر عليه 
العقد قيمة الشقص وإن أصدق امرأة شقصا وقلنا تحب الشفعة فيه فطلق الزوج قبل الدخول والأخذ بالشفعة ففيه وجهان 
أحدهما لا شفعة لما ذكرنا والثائي يقدم حق الشفيع لأن حقه أسبق لأنه ثبت بالعقد وحق الزوج بالطلاق بخلاف البائع 
فإن حقه ثبت بالعيب القديم فصل 

فإن اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن فالقول قول المشتري مع بمينه لأنه العاقد فهو أعلم بالثمن ولأن المبيع 
ملكه فلا ينزع منه بدعوى مختلف فيها إلا ببينة وإن قال المشتري لا أعلم قدر الثمن فالقول قوله لأنه أعلم بنفسه فإن 
حلف سقطت الشفعة لأنه لا يمكن الأخذ بغير ثمن ولا يمكن أن يدفع إليه مالا يدعيه إلا أن يفعل ذلك تحيلا على 


"0/7 الكافي في فقه ابن حنبل‎ )١( 
(؟) الكافي في فقه ابن حنبل ؟/5؟؛‎ 





إسقاطها فلا تسقط ويؤخذ الشقص بقيمته لأن الغالب بيعه بقيمته وإن ادعى عليه أنك فعلته تحيلا فأنكر فالقول قوله مع 
يمينه لأنه منكر وإن كان الثمن 


000 


5-"على ظنه صدقها فصدقها حلت لأنه قد لا يعلم ثم يتجدد علمه بذلك وإن تزوجت زوجا ثم طلقها فادعت 
أنه اصابما فأحلها واستقر عليه مهرها فأنكر فالقول قوها في حلها لاتما لاتدعي عليه حقا والقول قوله في استقرار مهرها 
لأنه حق عليه والأصل عدمه وإن ادعت عليه طلاقها فأنكرها لم تحل للأول لأنه لم ينبت طلاقها فتبقى على نكاح الثاني 
فصل 

وإذا عادت المطلقة ثلاثا إلى زوجها بعد زواج وإصابة ملك عليها ثلاث تطليقات لأنه قد استوثى ما كان بملك من 
الطلاق الثلاث فوجب أن يستأنفها وإن كان طلاقها أقل من ثلاث رجعت إليه على ما بقي من طلاقها لأنما عادت قبل 
استيفاء العدد فرجعت بما بقي من العدد كما لو رجعت قبل نكاح آخر وعنه أتما إن رجعت بعد نكاح زوج آخر رجعت 
على طلاق ثلاث لأنما رجعت بعد زوج وإصابة فأشبهت المطلقة ثلاثا 


إكالية 


-"وحكي عنه أن قليلها ينقض )١( )١( )١( )١( )١( )١( )١( )١( )١( )١( )١( )١(‏ + الخلال إنه 
الذي استقر عليه قوله وذكره المؤلف المذهب قال في الشرح لأن اعتبار حال الإنسان بما يستفحشه غيره محرج فيكون منفيا 
وعنه يعتبر نفوس أوساط الناس اختاره القاضي وجماعة كثيرة وجزم به في التلخيص و المحرر وقدمه في الفروع كما يرجع في 
يسير اللقطة إليهم وعنه الفاحش قدر الكف وعنه قدر عشر أصابع ( وحكي عنه أن قليلها ينقض ) لما روى معدان بن 
أبي طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فسألته فقال صدق أنا 
صببت له وضوءه رواه أحمد واحتج به وقال الترمذي هو أصح شيء في الباب وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال 

من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فايتوضاً 

رواه ابن ماجة والدارقطني من رواية إماعيل بن عياش عن ابن جريج وهو حجازي وروايته عن الحجازيين ضعيفة 
عند أكثر المحدثين وكخارج معتاد لكن قال في المغني لا تعرف هذه الرواية ولم يذكرها الخلال في جامعه إلا في القلس 


6475/75 الكافي في فقه ابن حنبل‎ )١( 
1/9 (؟) الكافي في فقه ابن حنبل‎ 





وأطرحها وقال الشيخ تقي الدين لا نقض مطلقا واختاره الآجري في غير القيء فإن شرب ماء وقذفه في الحال فنجس 
وبالجملة فيحملان على الفاحش جمعا بين الأدلة 
فائدة القلس بالتحريك وقيل بالسكون ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه وليس بقيء فإن عاد فهو قيء 


؟4-"ومن وجب عليه الحج فتوفي قبله أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة فإن ضاق ماله عن ذلك او كان 
عليه دين أخذ للحج بحصته وحج به من حيث يبلغ )١( )١( )١( )١( )١( )١( )1١( )١( )١( )1( )١( )١(‏ + يقف 
إمكان الحج على بذطا فلم يمنع الوجوب مع إمكان بذلا كثمن الماء وقيده في امحرر عنه باليسيرة وجوزها الشيخ تقي الدين 
عند الحاجة إليها في الدفع عن المخفر ولا يجوز مع عدمها كما يأخذه السلطان من الرعايا ومن وجب عليه الحج فتوثي قبله 
وجب قضاوه وأخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة وإن لم يوص به لما روى ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي 
نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته أقضوا 
الله فالله أحق بالوفاء رواه البخاري ولأنه حق أستقر عليه فلم يسقط بموته كالدين ويكون من جميع ماله لأنه عليه السلام 
شبهه بالدين فوجب مساواته له وسواء فرط بالتأخير أو لا وظاهره لا فرق بين الواجب وأصل الشرع أو بإيجاب نفسه ويخرج 
عنه من حيث وجب نص عليه لأن القضاء بصفة الأداء كالصلاة ويستناب من أقرب وطنه ليتخير المنوب عنه فإن لزمه 
بخراسان فمات ببغداد أوبالعكس فقال أحمد يحج عنه من حيث وجب عليه لا من حيث موته ويحتمل أن يحج عنه من 
أقرب المكانين ويجزئ دون الواجب إذا كان دون مسافة القصر لأنه كحاضر وإلا لم يجزئه لأنه أكمل الواجب وقيل يجزئه 
كمن أحرم دون ميقات وقيل يجزئ يحج عنه من ميقاته لا من حيث وجب وعلى كل حال يقع الحج عن المحجوج عنه فإن 
مات هو اونائبه في الطريق حج عنه من حيث مات فيما بقي نص عليه مسافة وفعلا وقولا وإن صد فعل ما بقي لأنه 
أسقط بعض الواجب فإن ضاق ماله عن ذلك بأن لم يخلف ما يكفي الحج من بلده أو كان عليه دين وتزاحموا أخذ الحج 


١هم/١ المبدع‎ )١( 
المبدع عه‎ )( 





"طلبها فتكون لوارثة فصل ويأخذ الشفيع بالثمن الذي وقع العقد عليه )١( )١( )1١( )١( )١( )١(‏ 
)١( )١( )١( )١(‏ طلبها فتكون لوارئه نص عليه وهو المذهب وحكاه أبو الخطاب قولا واحدا لأن الحق قد تقرر بالطلب 
ولذلك لا تسقط بتأخير الأخذ بعده أما على قول القاضي فلأن الشقص صار ملكا له بالمطالبة وفيه نظر لأنه لو كان 
كذلك لما صح العفو عنها بعد طلبها كما لا يصح العفو عنها بعد الأخذ بما وأما على رأي ابن عقيل والمؤلف فلأنه قد 
علم بمطالبة بقاءه على شفعته وهو ظاهر وقال في رواية أبي طالب الشفعة لا تورث لعله لم يكن يطلبها فجعل العلة في 
إبطالها بالموت عدم العلم برغبة الميت قال القاضي في التعليق فعلى هذا لو علم الوارث أنه راغب فيها كان له المطالبة وإن 
ل يطالب الميت قال الزركشي وينبغي أن يكون القول قول الوارث مع بمينه فإذا تقرر ذلك انتقل الحق إلى جميع الورئة على 
قدر إرثهم مطلقا فإذا ترك بعضهم حقه توفر على الباقي ولم يكن لمم إلا أخذ الكل أو الترك كالشفعاء إذا عفا بعضهم عن 
حقه وقيل من عفا عن بعض حقه أولم يطلبه لم تسقط شفعته فصل وياخذ الشفيع بالثمن الذي وقع العقد عليه لحديث 
جابر فهو أحق به بالثمن رواه أبو إسحاق الجوزجاني في المترجم ولأن الشفيع إنما يستحق الشقص بالبيع فكان مستحقا له 
بالثمن كالمشتري ولو عبر بما أستقر عليه العقد وقت لزومه لكان أولى لا يقال كان ينبغي أن يأخذه بقيمة كالمضطر إلى 
طعام غيره لأن المضطر استحقه بسبب حاجته فكان المرجع في بدله إلى قيمته والشفيع استحقه بالبيع فوجب أن يكون 
بالعوض الثابت به فإن 


7 'فإن مات الموصي له قبل موت الموصي بطلت الوصية وإن ردها بعده بطلت أيضا )١( )١( )١( )١( )١(‏ 


فإن مات الموصي له قبل موت الموصي بطلت الوصية في قول أكثر العلماء لأنما عطية صادفت المعطي ميتا فلم تصح كما 
لو وهب ميتا إلا أن يكون أوصى بقضاء دينه فلا تبطل قاله الحارثي وغيره وإن ردها بعده بطلت أيضا للرد أحوال منها أن 
يردها قبل موت الموصي فلا يصح الرد وقد ذكره لأن الوصية لم تقع بعد أشبه رد المبيع قبل إيجاب البيع ولأنه ليس بمحل 
للقبول ومنها أن يردها بعد الموت وقبل القبول وهي مسألة المقن فيصح الرد وتبطل الوصية بغير خلاف نعلمه لأنه أسقط 
حقه في حالة يملك قبوله وأخذه أشبه عفو الشفيع عنها بعد البيع ومنها أن يرد بعد القبول والقبض فلا يصح الرد لأن 
ملكه قد أاستقر عله أشبه رده كسائر أملاكه إلا أن ترضى الورثة بذلك فتكون هبة منه لهم يفتقر إلى شروطها ومنها أن 
يرد بعد القبول وقبل القبض فلا يصح الرد لأن الملك يحصل فيه بالقبول من غير قبض وقيل يصح فيما كيل أو وزن دون 
المعين في الأشهر فيهما وقيل يصح مطلقا بناء على أن القبض معتبر فيه فإن لم يقبل فكمتحجر مواتا أي للورثة مطالبته 


١/6 المبدع‎ )١( 





بأحدهما فإن امتنع حكم عليه بالرد وسقط حقه منها وكل موضع صح الرد قبل القبول أو القبض فالمردود إرث وليس له 
رده إذن إلى بعض الورثة ولا إلى غيرهم وإذا امتنع الرد بعد القبول والقبض فله هبته وتمليكه لوارث وغيره 


"في الوجيز وقدمه في الفروع لأنه مهر نسائها والثاني يفرض حالا لأنه بدل متلف فوجب الحلول كقيم 
المتلفات وكما لو لم يكن لهم عادة بالتأجيل فلو اختلفت مهورهن أخذ بالوسط الحال ( فإن لم يكن لما أقارب اعتبرت 
بنساء بلدها ) لأن ذلك لا أثر له في الجملة ( ثم بأقرب النساء شبها بما ) لأنه لما تعذر الأقارب اعتبر أقرب النساء شبها 
ما من غيرهن كما اعتبر قرابتها البعيد إذا لم يوجد القريب 

( وأما النكاح الفاسد فإذا افترقا قبل الدخول بطلاق أو غيره فلا مهر فيه ) لأن المهر يحب بالعقد والعقد فاسد 
فوجوده كعدمه كالبيع الفاسد وظاهره ولو لموت قال في الفروع ويتوجه أنه على الخلاف ف وجوب العدة به وتقرره بالخلوة 
و مختصر ابن رزين يستقر به وئٍ الرعاية إذا طلق قبل الدخول فلا يقع ففي سقوط المهر وإيجابه احتمالان ( فإن دخل 
كما ) ووطئها ( استقر عليه المسمى ) في المنصوص وقدمه في الفروع لأن في بعض ألفاظ حديث عائشة وا الذي أعطاها 
بما أصاب منها رواه أبو بكر البرقاني وأبو محمد الخلال بإسنادهما ( وعنه يحب مهر المثل وهي أصح ) جزم به في الوجيز 
وهو ظاهر الخرقي لقوله عليه السلام فإن أصابما فلها المهر بما استحل من فرجها فجعل لما المهر بالإصابة والإصابة إنما 
توجب مهر المثل لأن العقد ليس بموجب بدليل الخبر وأنه لو طلقها قبل مسيسها لم يكن لها عليه شيء وإذا لم يكن موجبا 
كان وجوده كعدمه وكوطء الشبهة ولأن 


0 


8 "أو ذهب بالسراية صارا موضحة واحدة وأن خرقه امجني عليه أو أجنبي فهي ثلاثة مواضح وأن أختلفا فيمن 
خرقه فالقول قول امجني عليه ومثله لو قطع ثلاث أصابع إمرأة فعليه ثلاثون من الإبل فإن قطع الرابعة عاد إلى عشرين فإن 
اختلفا في قاطعها فالقول قول مجني عليه وأن خرق ما بين الموضحتين في الباطن فهل هي موضحة أو موضحتان على 
وجهين )١( )١( )١( )١( )١( )١( )١( )1( )١( )١( )١( )١(‏ + صارا موضحة واحدة كما لو أوضح الكل من غير 
حاجز يبقى بينهما أو ذهب بالسراية قبل الاندمال صارا موضحة واحدة لأن سراية الجناية لها حكم أصل الجناية بدليل ما 


٠١/5 المبدع‎ )١( 
١7/07 (؟) المبدع‎ 





لو أتلف ما بينهما بتفسه وإن خرقه مجني عليه أي امجروح أو أجنبي فهي ثلاث مواضح لأنه أستقر عليه أرش الأولتين 
بالاندمال ثم لزمته الثالثة بالخرق فإن اندملت احداهما وزال الحاجز بفعله أو سراية الاخرى فعليه أرش موضحتين لأن سراية 
فعله كالفعل وأما إذا خرقه أجنبي فعلى الأول أرش موضحتين وعلى الثاني أرش موضحة لأن فعل أحدهما لا ينبني على 
فعل الآخر فانفرد كل واحد منهما بجنايته وإن اختلفا فيمن خرقه فالقول قول امجني عليه لأن سبب أرش موضحتين قد 
وجد والجاني يدعي زواله وامجني عليه ينكره والقول قول المنكر وق الترغيب يصدق من يصدقه الظاهر بقرب زمن وبعده 
فإن تساويا فالمجروح قال وله أرشان وفي ثالث وجهان ومثله أي مثل ماإذا أوضحه موضحتين بينهما حاجز ثم خرق ما 
بينهما لو قطع ثلاث أصابع امرأة فعليه ثلاثون من الإبل فإن قطع الرابعة عاد إلى عشرين لأن جراح المرأة تساوي جراح 
الرجل إلى الثلث فإذا زادت صارت على النصف فإن اختلفا في قاطعها فالقول قول امجني عليه أي في بقاء الثلثين عليه 
وإن خرق ما بين الموضحتين في الباطن فهل هي موضحة أو موضحتان على وجهين أحدهما يلزمه أرش موضحتين 
لانفصالهما في الظاهر والثاني يلزمه أرش واحدة قدمه 


8-8 باب الشفعة 86 

لا بحب الشفعة إلا لشريك في عقار يجب قسمته وعنه بحب له في كل مال إلا في منقول ينقسم 

وتحب في الشقص المبيع بمثل نه الذي أستقر عليه العقد إن كان مثليا وإلا فبقيمته يوم استقرار العقد ولا تحب 
في موهوب ولا موصى به وفيما جعل عوضا لغير مال كعوض النكاح والخلع وصلح الدم ثلاثة أوجه 

أحدها يؤخذ بقيمته والثاي بقيمة مقابله لا شفعة فيه ولا شفعة في بيع الخيار مالم ينقص نص عليه وقيل يحب 

وخيار الشفعة على الفور بأن يشهد ساعة علمه بالطلب أو يبادر فيه بالمضي المعتاد إلى المشتري فإن تركهما لغير 
عذر سقطت شفعته وعلى أنه على التراخي كخيار العيب 

وقال القاضي يتقيد با مجلس 

وإذا دل في البيع أو توكل فيه لأحدهما لم تسقط شفعته وإن أسقطها قبل البيع فروايتان ولو ترك الطلب تكذيبا 
للخبر بطلت شفعته إن أخبره اثنان يقبل خبرهما 

ولو ترك الوصي شفعة الصبي فهي له إذا بلغ نص عليه واختاره الخرقي وقال ابن بطة تسقط وقال ابن حامد إن 
تركها الولي والحظ له فيها بقيت له وإلا سقطت 


>/9 المبدع‎ )١( 





1 


7 فصل : العفو عن اليسير من نجاسة الدم والقيح والصديد 

فصل : وظاهر مذهب أحمد أن اليسير ما لا يفحش في القلب وهو قول ابن عباس قال : إلا إذا كان فاحشا أعاد 
وروي ذلك عن سعيد بن المسيب وروي عن أحمد أنه سثل عن الكثير فقال شبر في شبر وفي موضع قال قدر الكف فاحش 
وظاهر مذهبه أنه ما فحش في قلب من عليه الدم وقال ابن عباس ما فحش في قلبك قال الخلال : والذي ستقر عليه 
قوله في الفاحش أنه على قدر ما يستفحشه كل إنسان في نفسه وقال ابن عقيل إنما يعتبر ما يفحش ف نفوس أوساط 


الناس وقال قتادة قِ موضع الدرهم فاحش ونحوه عن النخعي و سعيدك بن جبير و حماد بن أبي سليمان و الأوزاعي وأصحاب 
الرأي لأنه روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : | تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم ] ولنا أنه لا حد له في 
الشرع فرجع فيه إلى العرف كالتفرق والإحراز وما رووه لا يصح فإن الحافظ أبا الفضل المقدسي قال هو موضوع ولأنه إنما 
يدل على محل النزاع بدليل طايه سيداب اراي لارروه حي 100 


"١‏ مسألة وفصلان : حكم ما ينفصل من بدن الميت وما يخشى تقطعه بالغسل 

مسألة : قال : وإن سقط من الميت شيء غسل وجعل معه في أكفانه 

وجملته أنه إذا بان من الميت شيء وهو موجود غسل وجعل معه في أكفانه قاله ابن سيرين ولا نعلم فيه خلافا وقد 
روي عن أسماء أتما غسلت ابنها فكانت تنزعه أعضاء كلما غسلت عضوا طيبته وجعلته في كفنه ولأن في ذلك جمع أجزاء 
الميت في موضع واحد وهو أولى من تفريقها 

فصل : فإن لم يوجد إلا بعض الميت فالمذهب أنه يغسل ويصلى عليه وهو قول الشافعي ونقل ابن منصور عن 
أمد أنه لا يصلى على الجوارح قال الخلال ولعله قول قدبم ل أبي عبد الله والذي استقر عليه قول أبي عبد الله أنه يصلى 
على الأعضاء وقال أبو حنيفة و مالك : إن وجد الأكثر صلي عليه وإلا فلا لأنه بعض لا يزيد على النصف فلم يصل 
عليه كالذي بان في حياة صاحبه والشعر والظفر 

ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم قال أحمد : صلى أبو أيوب على رجل وصلى عمر على عظام بالشام وصلى 
أبو عبيدة على رؤوس بالشام رواهما عبد الله بن أحمد بإسناده وقال الشافعي : ألقى طائر يدا بمكة من وقعة الجمل فعرفت 
بالخاتم وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد فصلى عليها أهل مكة وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم نعرف من 
الصحابة مخالفا في ذلك ولأنه بعض من جملة تحب الصلاة عليهما فيصلى عليه كالأكثر وفارق ما بان في الحياة لأنه من 
جملة لا يصلى عليها والشعر والظفر لا حياة فيه 


85/١ المحرر في الفقه‎ )١( 
757/١ (؟) المغبي‎ 





فصل : وإن وجد الجزء بعد دفن الميت غسل وصلى عليه ودفن إلى جانب القبر أو نبش بعض القبر ودفن فيه ولا 
حاجة إلى كشف الميت لأن ضرر نبش الميت وكشفه أعظم من الضرر بتفرقة أجزائه 

فصل : والمجدور وا محترق والغريق إذا أمكن غسله غسل وإن خيف تقطعه بالغسل صب عليه الماء صبا ولم يمس فإن 
خيف تقطعه بالماء لم يغسل وييمم إن أمكن كالحي الذي يؤذيه الماء ون تعذر غسل الميت لعدم الماء يهم ون تعذر غسل 
بعضه دون بعض غسل ما أمكن غسله ويمم الباقي كالحي سواء 

فصل : فإن مات في بئر ذات نفس فأمكن معالجة البئر بالأكسية المبلولة تدار في البئر حتى تحتذب بخاره ثم ينزل 
من يطلعه أو أمكن إخراجه بكلاليب من غير مثلة لزم ذلك لأنه أمكن غسله من غير ضرر فلزم كما لو كان على ظهر 
الأرض وإذا شك في زوال بخاره أنزل إليه سراج أو نحوه فإن انطفأ فالبخار باق وإِن لم ينطفئ فقد زال فإنه يقال : لا تبقى 
النار إلا فيما يعيش فيه الحيوان وإِن لم يمكن إخراجه إلا بمثلة ولم يكن إلى البئر حاجة طمت عليه فكانت قبره وإن كان 
طمها يضر بالمارة أخرج بالكلاليب سواء أفضى إلى المثلة أو لم يفض لأن فيه جمعا بين حقوق كثيرة نفع المارة وغسل الميت 
وربما كانت المثلة في بقائه أعظم لأنه يتقطع وينتن فإن نزل على البثر قوم فاحتاجوا إلى الماء وخافوا على أنسهم فلهم إخراجه 
وجها واحدا وإن حصلت مثلة لأن ذلك أسهل من تلف نفوس الأحياء ولهذا لو لم يجد من السترة إلا كفن الميت واضطر 
الحي إليه قدم الحي ولأن حرمة الحي وحفظ نفسه أولى من حفظ الميت عن المثلة لأن زوال الدنيا أهون على الله من قتل 


مسلم ولأن الميت لو بلع مال غيره شق بطنه لحفظ مال الحي وحفظ النفس أولى من حفظ المال والله أعلم ". )١(‏ 


5" من وجب عليه الحج وامكنه فعله وجب عليه على الفور 

مسألة : قال : فمن فرط فيه حتى توفي أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة 

وجملة ذلك أن من وجب عليه الحج وأمكنه فعله وجب عليه على الفور ولم يجز له تأخيره ويهذا قال أبو حنيفة 
ومالك وقال الشافعي : يجب الحج وجوبا موسعا وله تأخيره لأن النبي صلى الله عليه و سلم أمر أبا بكر على الحج وتخلف 
بالمدينة لا محاربا ولا مشغولا بشيء وتخلف أكثر الناس قادرين على الحج ولأنه إذا أخره ثم فعله في السنة الأخرى لم يكن 
قاضيا له دل على أن وجبه على التراخي 

ولنا قول الله تعالى 1 وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا © وقوله 9 وأتموا احج والعمرة لله 
والأمر على الفور وروي [ عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : من أراد الحج فليعجل ] رواه الإمام أحمد و أبو داود 
و ابن ماجة وفي رواية أحمد وابن ماجة | فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة ] قال عن أخيه الفضل عن 
النبي صلى الله عليه و سلم وعن على رضي الله عنه قال : [ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من ملك زادا وراحلة 
تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا ] قال الترمذي : لا نعرقه إلا من هذا الوجه وف إسناده 


مقال وروى سعيد بن منصور بإسناده عن عبد الرحمن بن سابط قال : [ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من مات ولم 


4.5/7 المغني‎ )١( 





يحج حجة الإسلام لم يمنعه مرض حابس أو سلطان جائر أو حاجة ظاهرة فليمت على أي حال شاء يهوديا أو نصرانيا | 
وعن عمر نحوه من قوله وكذلك عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ولأنه أحد أركان الإسلام فكن واجبا على الفور 
كالصيام ولأن وجوبه بصفة التوسع بخروجه عن رتبة الواجبات لأنه يؤخر إلى غير غاية ولا يأثم بالموت قبل فعله لكونه فعل 
ما يجوز له فعله وليس على الموت أمارة يقدر بعدها على فعله فأما النبي صلى الله عليه و سلم فإنما فتح مكة سنة ثمان وإنما 
أخره سنة تسع فيحتمل أنه كان له عذر من عدم الاستطاعة أو كهر رؤية المشرطين عراة حول البيت فأخر الحج حتى بعث 
أبا بكر ينادي أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ويحتمل أنه أخره بأمر الله تعالى لتكون حجته حجة 
الوداع في السنة التي استدار فيها الزمان كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض ويصادف وقفه الجمعة ويكمل الله دينه 
ويقال أنه اجتمع يومئذ أعياد أهل كل دين ول يجتمع قبله ولا بعده فأما تسمية فعل الحج قضاء فإنه يسمى بذلك قال الله 
تعالى ف ثم ليقضوا تفثهم 4 وعلى أنه لا يلزم من الوجوب على الفور تسمية القضاء فإن الرّكاة تحب على الفور ولو أخرها 
لا تسمى قضاء والقضاء الواجب على الفور إذا أخره لا يسمى قضاء القضاء ولو غلبت على ظنه في الحج أنه لا يعيش 
إلى سنة أخرى لم يجز له تأخيره فلو أخره لا يسمى قضاء 

إذا ثبت هذا عدنا إلى شرح مسألة الكتاب فنقول : متى توفي من وجب عليه الحج ولم يحج وجب أن يخرج عنه من 
جميع ماله ما يحج به عنه ويعتمر سواء فاته بتفريط أو بغير تفريط وبهذا قال الحسن وطاوس والشافعي وقال أبو حنيفة 
ومالك : يسقط بالموت فإن وصى بما فهي من الثلث وبهذا قال الشعبي والنخعي : لأنه عبادة بدنية فتسقط بالموت 
كالصلاة 

ولنا ما روى ابن عباس [ أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه و سلم عن أبيها مات ولم بحج قال : حجي عن 
أبيك ] وعنه [ أن امرأة نذرت أن تحج فماتت فأتى أخوها النبي صلى الله عليه و سلم فسأله عن ذلك فقال : أرأيت لو 
كان على أختك دين أما كنت قاضيه قال : نعم قال : فاقضوا دين الله فهو أحق بالقضاء ] رواهما النسائي وروى هذا أبو 
داود الطيالسي عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم ولأنه حق استقر 
عليه تدخله الياية هلم تفط يلوك كالدين .وكيم خليه الصلاة نه لذ #دهلها الباية بوالسبرة عاطم كا القضاء "فنا 


واجبة وقد أمر النبي صلى الله عليه و سلم أبا رزين أن يحج عن أبيه ويعتمر ويكون ما يحج به ويعتمر من جميع ماله لأنه 


دين مستقر فكن من جميع المال كدين الآدمي 0 )0( 


47 -" الإحرام قبل الميقات من جاوز الميقات وهو غير محرم وحكمه 

فصل : فإن مر من غير طريق ذي الحليفة فميقاته الجحفة سواء كان شاميا أو مدنيا لما روى أبو الزبير أنه سمع جابرا 
يسأل عن المهل فقال : سمعته أسحبه رفع إلى النبي صلى الله عليه و سلم يقول : [ مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق 
الآخر من الجحفة ] رواه مسلم لو أنه مر على أحد المواقيت دون غيره فلم يلزمه الإحرام قبله كسائر المواقيت ويحتمل أن 


١5/+ المغني‎ )١( 





أبا قتادة حين أحرم أصحابه دونه في قصة صيده للحمار الوحشي إنما ترك الإحرام لكونه لم يمر على ذي الحليفة فأخر 
إحرامه إلى الجحفة إذ لو مر عليها لم يجز له تحاوزها من غير إحرام ويمكن حمل حديث عائشة في تأخيرها إحرام العمرة إلى 
الجحفة على هذا وأتما لا تمر في طريقها على ذي الحليفة لئلا يكون فعلها مخالفا لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم 
ولسائر أهل العلم 

مسألة : قال : والاختيار أن لا يحرم قبل ميقاته فإن فعل فهو محرم 

لا خلاف في أن من أحرم قبل الميقات يصير محرما تثبت في حقه أحكام الإحرام قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم 
قال الحسن و عطاء و مالك و اسحاق وقال أبو حنيفة : الأفضل الإحرام من بلده وعن الشافعي كالمذهبين وكان علقمة 
والأسود وعبد الرحمن وأبو إسحاق يحرمون من بيوتم واحتجوا بما روت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أتما [ 
معت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما 
أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له ] وأحرم ابن عمر من إيليا وروى النسائي و أبو داود بإسناديهما عن الضبي بن معبد 
قال : أهللت بالحج والعمرة فلما أتيت العذيب لقيني سليمان ابن ربيعة و زيد بن صوحان وأنا أهل بمما فقال أحدهما : 


ما هذا بأفقه من بعيره فأتيت عمر فذكرت له ذلك فقال : هديت لسنة نبيك صلى الله عليه و سلم وهذا إحرام به قبل 
الميقات وروي عن عمر وعلي رضي الله عنهما في قوله تعالى : 95 وأتموا الحج والعمرة ‏ إتمامهما أن تحرم بمما من دويرة 


ع 


أهلك 

ولنا أن النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه أحرموا من الميقات ولا يفعلون إلا الأفضل فإذا قيل : إِنما فعل هذا 
لتبين الجواز قلنا : قد حصل بيان الجواز بقوله كما في سائر المواقيت ثم لو كان كذلك لكان أصحاب النبي صلى الله عليه 
و سلم وخلفاؤه يحرمون من بيوتحم ولما تواطؤوا على ترك الأفضل واختيار الأدى وهم أهل التقوى والفضل وأفضل الخلق ولهم 
من الحرص على الفضائل والدرجات ما لحم وقد روى أبو يعلى الموصلي في مسنده عن أبي أيوب قال : | قال رسول الله 
صلى الله عليه و سلم : يستمتع أحدكم بحلة ما استطاع فإنه لا يدري ما يعرض له في إحرامه ] وروى الحسن أن عمران 
بن حصين أحرم من مصره فبلع ذلك عمر فغضب وقال : يتسامع الناس أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
و سلم أحرم من مصره : وقال إن عبد الله بن عامر أحرم من خراسان فما قدم على عثمان لامه فيما صنع وكرهه له رواهما 
سعيد الأثرم قال البخاري : كره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان ولأنه أحرم قبل الميقات فكره كالإحرام بالحج قبل 
أشهره ولأنه تغرير بالإحرام وتعرض لفعل محظوراته وفيه مشقة على النفس فكره كالوصال في الصوم قال عطاء : انظروا هذه 
المواقيت التي وقتت لكم فخذوا برخصة الله فيها فإنه عسى أن يصيب أحدكم ذنبا في إحرامه فيكون أعظم لوزره فإن الذنب 
في الإحرام أعظم من ذلك فأما حديث الإحرام من بيت المقدس ففيه ضعيف يرويه ابن أبي فديك و محمد بن إسحاق 
وفيهما مقال ويحتمل اختصاص هذا بيت المقدس دون غيرها ليجمع بين الصلاة في المسجدين في إحرام واحد ولذلك 
أحرام ابن عمر منه ولم يكن يحرم من غيره إلا من الميقات وقول عمر للضبي : هديت لسنة نبيك يعني في القران فالجمع 
الك 





بين الحج والعمرة لا في الإحرام من قبل الميقات فإن سنة النبي صلى الله عليه و سلم الإحرام من الميقات بين ذلك بفعله 
وقوله وقد بين أنه لم يرد ذلك إنكاره على عمران بن حصين إحرامه من مصره وأما قول عمر وعلي فإنهما قالا : إتمام العمرة 
أن تنشئها من بلدك ومعناه أن تنشئ لها سفرا من بلدك تقصد له ليس أن تحرم بما من أهلك قال أحمد كان سفيان يفسره 
بمذا وكذلك فسهر به أحمد ولا يصح أن يسفر يفسر بنفس الإحرام فإن النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه ما أحرموا 
كما من بيوتحم وقد أمرهم الله بإتمام العمرة فلو حمل قولحم على ذلك النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه تاركين لأمر الله ثم 
إن عمر وعليا ما كانا يحرمان إلا من الميقات افتراهما يريان إن ذلك ليس بإتمام لما يفعلانه ؟ هذا لا ينبغي أن يتوهمه أحد 
ولذلك أنكر عمر على عمران إحرامه من مصره واشتد عليه وكره أن يتسامع الناس خافة أن يؤخذ به افتراه كره إتمام العمرة 
واشتد عليه أن يأخذ الئاس بالأفضل ؟ هذا لا يجوز فيتعين حمل قولهما في ذلك على ما حمله عليه الأئمة والله أعلم 

مسألة : قال : ومن أراد الإحرام فجاوز الميقات غير محرم رجع فأحرم من الميقات فإن أحرم من مكانه فعليه دم 
وإن رجع محرما إلى الميقات 

وجملة ذلك أن من جاوز الميقات مريدا للنسك غير محرم فعليه أن يرجع إليه ليحرم منه أن أمكنه سواء تجاوزه عالما 
به أو جاهلا علم تحريم ذلك أو جهله فإن رجع إليه فأحرم منه فلا شيء عليه لا نعلم في ذلك خلافا وبه يقول جابر بن 
يزيد والحسن وسعيد بن جبير والثوري والشافعي وغيرهم : لأنه أحرم من الميقات الذي أمر بالإحرام منه فلم يلزمه شيء 
كما لو لم يتجاوزه وإن أحرم من دون الميقات فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع وبحذا قال مالك وابن المبارك 
وظاهر مذهب الشافعي أنه إن رجع إلى الميقات فلا شيء عليه إلى أن يكون قد تلبس بشيء من أفعال الحج كالوقوف 


وطواف القدوم فيستقر الدم عليه لأنه حصل مرما في الميقات قبل التلبس بأفعال الحج فلم يلزمه دم كما لو أحرم منه وعن 
أبي حنيفة إن رجع إلى الميقات فلى سقط عنه الدم وإن لم يلب يسقط وعن عطاء و الحسن و النخعي : لا شيء على من 


ترك الميقات وعن سعيد بن جبير : لا حج لمن ترك الميقات 

ولنا ما روى ابن عباس [ عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : أنه قال : من ترك نسكا فعليه دم ] روي موقوفا 
ومرفوعا ولأنه أحرم دون ميقاته فاستقر عليه الجم كما لو لم يرجع أو كما لو طاف عند الشافعي أو كما لولم يلب عند 
أبي حنيفة ولأنه ترك الإحرام من ميقاته فلزمه الدم كما ذكرنا ولأن الدم وجب لتركه الإحرام من الميقات ولا يزول هذا 
برجوعه ولا بتلبيته وفارق ما إذا رجع قبل إحرامه منه فإنه لم يترك الإحرام منه ولم يهتكه 

فصل : ولو أفسد امحرم من دون الميقات حجه لم يقسط عنه الدم وبه قال الشافعي و إسحاق و أبو ثور و ابن 
المنذر وقال الثوري وأصحاب الرأي يسقط لأن القضاء واجب 

ولنا أنه واجب عليه بموجب هذا الإحرام فلم يسقط بوجوب القضاء كبقية المناسك وكجزاء الصيد 

فصل : فأما امجاوز للميقات ممن لا يريد النسك فعلى قسمين : ( أحدهما ) : لا يريد دخول لاحرم بل يريد حاجة 
فيما سواه فهذا لا يلزمه الإحرام بغير خلاف ولا شيء عليه في ترك الإحرام وقد أتى بأسا ثم متى بدا لهذا الإحرام وتحدد له 


اعزم عليه أحرم من موضعه ولا شيء عليه هذا ظاهر كلام الخرقي وبه يقول مالك والثوري والشافعي وصاحبا أبي حنيفة 





وحكى ابن المنذر عن أحمد في الرجل يخرج لحاجة وهو لا يريد الحج فجاوز ذا الحليفة ثم أراد الحج يرجع إلى ذي الحليفة 
فيحرم وبه قال إسحاق : ولأنه أحرم من دون الميقات فلزمه الدم كالذي يريد دخول الحرم والأول أصح وكلام أحمد يحمل 
على من يجاوز الميقات من يجب عليه الإحرام لقول النبي صلى الله عليه و سلم : [ فهن لمن ولمن أتى عليهن من غير 
أهلهن تمن كان يريد حجا أو عمرة ] ولأنه حصل دون ميقات على وجه مباح فكان له الإحرام منه كأهل ذلك المكان 
ولأن هذا القول يقضي إلى أن من كان منزله دون الميقات إذا خرج إلى الميقات ثم عاد إلى منزله وأراد الإحرام لزمه الخروج 
إلى الميقات ولا قائل به وهو مخالف لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ ومن كان منزله دون الميقات فمهله من أهله 
١‏ 

القسم الثاني : من يريد دخول الحرم إما إلى مكة أو غيرها فهم على ثلاثة أضرب أحدها : من يدخلها لقتال مباح 
أو من خوف أو لحاجة متكررة كالحشاش والحطاب وناقل الميره والقبح ومن كانت له ضيعة يتكرر دخوله وخروجه إليها 
فهؤلاء لا إحرام عليهم لأن النبي صلى الله عليه و سلم دخل يوم الفتح مكة حلالا وعلى رأسه المغفر وكذلك أصحابه وم 
نعلم أحدا منهم أرحم يومئذ ولو أوجبنا الإحرام على كل من يتكرر دخوله أفضى إلى أن يكون جميع زمان محرما فسقط 
للحرج وبهذا الشافعي وقال أبو حنيفة : لا يجوز لأحد دخول الحرم بغير إحرام إلا أن من كان دون الميقات لأنه يجاوز 
الميقات مريدا للحرم فلم يجز بغير إحرام كغيره 

ولنا ما ذكرناه وقد روى الترمذي [ أن النبي صلى الله عليه و سلم دخل يوم الفتح مكة وعلى رأسه عمامة سوداء 
] وقال : هذا حديث حسن صحيح وم أراد هذا النسك بعد مجاوزة الميقات أحرم من موضعه كالقسم الذي قبله وفيه 
من الخلاف ما فيه 

النوع الثاني : من لا يكلف الحج كالعبد والصبي والكافر إذا أسلم بعد مجاوزة الميقات أو أعتق العبد وبلغ الصبي 
وأرادوا الإحرام فإنحم يحرمون من موضعهم ولا دم عليهم وبهذا قال عطاء و مالك و الثوري و الأوزاعي و إسحاق وهو قول 
أحاب الرأي في الكافر يسلم والصبي يبلغ وقالوا في العبد عليه دم وقال الشافعي في جميعهم على كل واحد منهم دم وعن 
أحمد في الكافر يسلم كقوله : ويتخرج في الصبي العبد كذلك قياسا على الكافر يسلم لأنمم تحاوزوا الميقات بغير إحرام 
وأحرموا دونه فلزمهم الدم كالمسلم البالغ العاقل 

ولنا أنم أحرموا من الموضع الذي يوجب عليهم الإحرام منه فاشبهوا المككي ومن قربته دون الميقات إذا أحرم منها 
وفارق من يحب عليه الإحرام إذا تركه لأنه ترك الواجب عليه 

النوع الثالث : المكلف الذي يدخل لغير قتال ولا حاجة متكرره فلا يجوز له تحاوز الميقات غير محرم وبه قال أبو 
حنيفة وبعض أصحاب الشافعي وقال بعضهم : لا يجب الإحرام عليه وعن أحمد ما يدل على ذلك وقد روي عن ابن عمر 
أنه دخلها بغير إحرام ولأنه أحد الحرمين فلم يلزم الإحرام لدخوله كحرم المدينة ولأن الوجوب من الشرع ولم يرد من الشارع 
إيجاب ذلك على كل داخل فبقي على الأصل ووجه الأولى أنه لو نذر دخوها لزمه الإحرام ولو لم يكن واجبا لم يحب بنذر 
الدخول كسائر البلدان إذا ثبت هذا فمتى أراد هذا الإحرام بعد تحاوز الميقات رجع فأحرم منه فإن أحرم من دونه فعله دم 
كالمريد للنسك 





فصل : ومن دخل الحرام بغير إحرام من يجب عليه الإحرام فلا قضاء عليه وهذا قول الشافعي وقال أبو حنيفة : 
يجب عليه أن يأ بحجة أو عمرة فإن أتى بحجة الإسلام في سنته أو منذورة أو عمرة أجزأته عن عمرة الدخول استحسانا 
لأن مروره على الميقات مريدا للحرم يوجب الإحرام فإذا لم يأت به وجب قضاؤه كالمنذور 

ولنا أنه مشروع لتحية البقعة فإذا لم يأت به سقط كتحية المسجد فإن قيل : تحية المسجد غير واجبة قلنا إلا أن 
النوافل المرتبات تقضى وإنما سقط القضاء لما ذكرنا فأما تجحاوز الميقات ورجع ولم يدخل الحم فلا قضاء عليه بغير خلاف 
نعلمه سواء أراد النسك أو لم يرده 

فصل : ومن كان منزله دون الميقات خراجا من الحرم فحكمه في مجاوزة قريته إلى ما يلي الحرم حكم المجاوز للميقات 
في هذه الأحوال الثلاث لأن موضعة ميقاته فهو في حقه كالمواقيت الخمسة في حق الآفاقي 


مسألة : قال : ومن جاوز الميقات غير محرم فخشي إن رجع إلى الميقات فاته الحج أحرم من مكانه وعليه دم 
بن جبير من ترك الميقات فلا حج له وما عليه الجمهور أولى فإنه لو كان من أركان الحج لم يختلف باختلاف الناس والأماكن 
كالوقوف والطواف وإذا أحرم من دون الميقات عند خوف الفوات فعليه دم لا نعلم فيه خلافا عند من أوجب الإحرام من 
الميقات لقول النبي صلى الله عليه و سلم : [ من ترك نسكا فعليه دم ] وإنما أبحنا له الإحرام من موضعه مراعاة لإدراك 
الحج فإن مراعاة ذلك أولى من مراعاة واجب فه مع فواته ومن لم يمكنه الرجوع لعدم الرفقة أو الخنوف من عدو أو لص أو 


مرض أو لا يعرف الطريق ونحو هذا مما يمنع الرجوع فهو كخائف الفوات في أنه يحرم من موضعه وعليه دم ". )١7‏ 


0 -" طواف الوداع 

مسألة : قال : فإذا أتى مكة لم يخرج حتى يودع البيت يطوف به سبعا ويصلي ركعتين إذا فرغ من جميع أموره حتى 
يكون آخر عهده بالبيت 

وجملة ذلك أن من أتى مكة لا يخلو إما أن يريد الإقامة بما أو الخروج منها فإن أقام بما فلا وداع لأن الوداع من 
المفارق لا من الملازم سواء نوى الإقامة قبل النفر أو بعده وبحذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة : إن نوى الإقامة بعد أن 
حل له النفر لم يسقط ولا يصح لأنه غير مفارق فلا يلزمه وداع كمن نواها قبل حل النفر وإنما [ قال النبي صلى الله عليه 
و سلم : لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ] وهذا ليس بنافر فأما الخارج من مكة فليس له أن يخرج حتى يودع 
الببت بطواف سبع وهو واجب من تركه لزمه دم وبذلك قلا الحسن و الحكم و حماد و الثوري و إسحاق و أبو ثور وقال 
الشافعي في قول له : لا يجب بتركه شيء لأنه يسقط عن الحائض فلم يكن واجبا كطواف القدوم ولأنه كتحية البيت أشبه 


طواف القدوم 


(1) المغني 771/8 





ولنا ما روى ابن عباس قال : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض متفق عليه 
ولمسلم قال : | كان الناس ينصرفون كل وجه فقال الرسول الله صلى الله عليه وسل : لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده 
بالبيت ] وليس ف سقوطه عن المعذور ما يجوز سقوطه لغيره كالصلاة تسقط عن الحائض وتحب على غريها بل تخصيص 
الحائض بإسقاطه عنها دليل على وجوبه على غيرها إذ لو كان ساقطا عن الكل لم يكن لتخصيصها بذلك معنى وإذا ثبت 
وجوبه فإنه ليس بركن بغير خلاف وذلك سقط عن الحائض ولم يسقط طواف الزيارة ويسمى طواف الوداع لأنه لتوديع 
البيت وطواف الصدر لأنه عند صدور لانا من مكة يسقط طواف الزيارة ويسمى طواف الوداع لأنه لتوديع البيت وطواف 
الصدر لأنه عند صدور الناس من مكة ووقته بعد فراغ المرء من جميع أموره ليكون آخر عهده بالبيت على ما جرت به 
العادة في توديع المسافر إخوانه وأهله ولذلك [ قال النبي صلى الله عليه و سلم حتى يكون آخر عهده بالبيت | 

فصل : ومن كان منزله في ا حرم للمو كالمكي لا وداع عليه ومن كان منزله خارج الحرم قريبا منه فظاهر كلام الخرقي 
أنه لا يخرج حتى يودع البيت وهذا قول أبي ثور وقياس قول مالك ذكره ابن القاسم وقال أصحاب الرأي في أهل بستان ابن 
عامر وأهل المواقيت إنهم بمنزلة أهل مكة في طواف الوداع لأنمم معدودون من حاضري المسجد الحرام بدليل سقوط دم 
المتعة عنهم 

ولنا عموم قوله صلى الله عليه و سلم : [ لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ] ولأنه خارج من مكة 
فلزمه التوديع كالبعيد 

فصل : فإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج فيه روايتان : إحداهما : يجزئه عن طواف الوداع لأنه أمر أن يكون 
آخر عهده بالمبيت وقد فعل ولأن ما شرع لتحية المسجد أجزأ عنه الواجب من جنسه كتحية المسجد بركعتين تحزئ عنهما 
المكتوبة وعنه لا يجزئه عن طواف الودع لأنمما عبادتان واجبتان فلم تحر إحداهما عن الأخرى كالصلاتين الواجبتين 

مسألة : قال : فإن ودع واشتغل في تحارة عاد فودع 

قد ذكرنا أن طواف الوداع إنما يكون عند خروجه ليكون آخر عهده بالبيت فإن طاف للوداع ثم اشتغل بتجارة أو 
إقامة فعليه إعادته وبمذا قال عطاء و مالك و الثوري و الشافعي و أبو ثور وقال أصحاب الرأي : إذا طاف للوداع أو 
طاف تطوعا بعدما حل له النفر أجزأه عن طواف الوداع إن قام شهرا أو أكثر لأن طاف بعدما حل له النفر فلم يلزمه 
إعادته كما لو نفر عقيبه 

ولنا قوله عليه السلام : [ لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ] ولأنه إذا أقام بعده خرج عن أن يكون 
وداعا في العادة فلم يجزه كما لو طافه قبل حل النفر فأما إن قضى حاجة في طريقه أو اشترى زادا أو شيئا لنفسه في طريقه 
لم يعده لأن ذلك ليس بإقامة تحرج طوافه عن أن يطوف آخر عهده بالبيت ويهذا قال مالك و الشافعي ولا نعلم مخالفا 
لمما 

مسألة : قال : فإن خرج قبل الوداع رجع إن كان بالقرب وإِن بعد بعث بدم 

هذا قول عطاء و الثوري و الشافعي و إسحاق و أبي ثور والقريب هو الذي بينه وبين مكة دون مسافة القصر 
والبعيد من بلغ مسافة القصر نص عليه أحمد وهو قول الشافعي وكان عطاء يرى الطائف قريبا وقال الثوري : حد ذلك 


ا 





الحرم فمن كان ف الحرم فهو قريب ومن خرج منه فهو بعيد ووجه القول الأول أن من دون مسافة القصر في حكم الحاضر 
في أنه لا يقصر ولا يفطر ولذلك عددناه من حاضري المسجد الحرام وقد وري أن عمر رد رجلا من مر إلى مكة ليكون 
آخر عهده بالبيت رواه سعيد وإن لم يمكنه الرجوع لعذر فهو كالبعيد ولو لم يرجع القريب الذي يمكنه الرجوع لم يكن علي 
أكثر من دم ولا فرق بين تركه عمدا أو خطأ لعذر أو غيره لأنه من واجبات الحج فاستوى عمده وخطؤه والمعذور ويغره 
كسائر وابعباته فإن :رسع البعيد :فل اللوداع فقال القاضي #لا يسقط عبد النم أنه قد استقر عليه الدم بيلوقه حسافة 
القصر فلم تسقط برجوعه كمن تحاوز الميقات غير محرم فأحرم دونه ثم رجع إليه وإن رجع القريب فطاف فلا دم لعيه سواء 
كان من له عذر يسقط عنه الرجوع أو لا لأن الدم لم يستقر عليه لكونه في حكم الحاضر ويحتمل سقوط الدم عن البعيد 
برجوعه لأنه واجب أتى به فلم يحب عليه بدله كالقريب 

فصل : إذا رجع البعيد فينبغي أن لا يجوز له تحاوز الميقات إن كان جاوزه إلا محرما لأنه ليس من أهل الأعذار 
فيلزمه طواف لإحرامه بالعمرة والسعي وطواف لوداعه وفي سقوط الدم عنه ما ذكرنا من الخلاف وإن كان دون الميقات 
أحرم من موضعه فأما إن رجع القرب فظاهر قول من ذكرنا قوله أنه لا يلزمه إحرام لأنه رجع لإتمام نسك مأمور به فأشبه 
من رجع لطواف الزيارة فإن ودع خرج ثم دخل مكة لحاجة فقال أحمد : أحب إلي ألا يدخل إلا محرما وأحب إلي إذا خرج 
أن يودع البيت بالطواف وهذا لأنه لم يدخل لإتمام السنك إنما دخل غير متكررة فأشبه من يدخلها للإقامة بما 

مسألة : قال : والمرأة إذا حاضت قبل أن تودع خرجت ولا وداع عليها ولا فدية 

هذا قول عامة فقهار الأمصار وقد روي عن عمر وابنه أتمما أمرا الحائض بالمقام لطواف الوداع وكان زيد بن ثابت 
يقول به ثم رجع فروى مسلم أن زيد ين ثابت خالف ابن عباس في هذا قال طاوس : كنت مع ابن عباس إذا قال زيد بن 
ثابت يفتي : أن لا تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت فقال له ابن عباس : إما لا تسأل فلانه الأنصارية 
هل أخرها رسول الله صلى الله عليه و سلم بذلك ؟ قال : فرجع زيد إلى ابن عباس يضحك وهو يقول : ما أراك إلا قد 
صدقت وروي عن ابن عمر أنه رجع إلى قول الجماعة أيضا وقد ثبت التخفيف عن الحائض بحديث صفية حين [ قالوا : 
يا رسول الله إنما حائض فقال : أحابستنا هي ؟ قالوا : يا رسول الله إنه قد أفاضت يوم النحر قال فلتنفر إذا ] ولا أمرها 
بفدية ولا غيرها وفي حديث ابن عباس إلا أنه خفف عن المرأة الحائض والحكم في النفساء كالحكم في الحائض لأن أحكام 
النفاس أحكام الحيض فيما يوجب ويسقط 

فصل : وإذا نفرت الحائض بغير وداع فطهرت قبل مفارقة البنيان رجعت فاغتسلت وودعت لأنه في حكم الإقامة 
بدليل أتما لا تسبيح الرخص فإن لم يمكنها الإقامة فمضت أو مضت لغير عذر فعليها دم وإن فارقت البنيان لم يجب الرجوع 
إذا كانت قريبة كالخارج من غير عذر قلنا هناك ترك واجبا فلم يسقط بخروجه حتى يصير إلى مسافة القصر لأنه يكون إنشاء 
سفر طويل غير الأول وها هنا لم يكن واجبا ولا يقبت وجوبه ابتداء إلا في حق من كان مقيما 


فصل : ويستحب أن يقف المودع ف الملتزم وهو ما بين الركن والباب فيلزمه يلصق به صدره ووجهه ويدعو الله عز 


و جل لما روى أبو داود | عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : طفت مع عبد الله فلما جاء دبر الكعبة قلت : 





ألا تتعوذ ؟ قال : نعوذ بالله من النار ثم مضى حتى استلم الحجر فقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه كفيه 
هكذا وبسطها بسطا وقال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعله ] و [ عن عبد الرحمن بن صفوان قال : 
لما فتح رسول الله صلى الله عليه و سلم مكة انطلقت فرأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم قد خرج من الكعبة هو 
وأصحابه قد استلموا الركن من الباب إلى الحطيم ووضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه و سلم وسطهم 
] رواه أبو داود وقال منصور : سألت مجاهدا إذا أردت الوداع كيف أصنع ؟ قال : تطوف بالبيت سبعا وتصلي ركعتين 
خلف المقام ثم تأتي زمزم فتشرب من مائها ثم تأت الملتزم ما بين الحجر والباب فتستلمه ثم تدعو ثم تسأل حاجتك ثم تستلم 
الحجر وتنصرف قال بعض أصحابنا : ويقول في دعائه : اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك حملتني على ما سخرت 
لي من خلقك وسيرتني في بلادك حى بلغتي نعمتك إلى بيتك واعتني على أداء نسكي فإن كنت رضيت عني فازدد عني 
رضا وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي في غي مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب 
عنك ولا عن بيتك للهم فاصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحس منقلبي وارزقني طاعتك 
أبدا ما أبقيني واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وعن طاوس قال : رأي إعرابيا أتى الملتزم فتعلق 
باستار الكعبة فقال : بك أعود وبك ألوذ اللهم فاجعل لي في اللهف إلى جودك والرضاء بضمانك مندوحا عن منع 
الباخلين وغني عما في أيدي المستأثرين اللهم بفرجك القريب ومعروفك القديم وعادتك الحسنة ثم أضلبي في الناس فلقيته 
بعرفات قائما وهو يقول ك اللهم إن كنت لم تقبل حجتي وتعبي ونصبي فلا تحرمني أجر المصاب على مصيبته فلا أعلم 


مصيبة من ورد حوضك وانصرف روما من وجه رغبتك وقال آخر : يا خير موفود إلهي قد ضعفت قوق وذهبت منتي 


وغمرته الذنوب وظهرت منه العيوب ارحم أسير ضر وطريد فقر أسألك أن تحب لي عظيم جرمي يا مستزادا ومستعاذا من 
نقمة ارحم صة حزين دعاك بزفير وشهيق اللهم إن كنت بسطت إليك يدي داعيا فطالما كفيتني ساهيا فبنعمتك التي 
تظاهرت علي عند الغفلة لا أيأس منها عند التوبة فإن تقطع رجائي منك لما قدمت من اقتراف وهب لي الإصلاح في الولد 
والأمن في البلد والعافية في الجسد إنك سميع مجيب اللهم إن لك علي حقوقا فتصدق بما علي وللناس قبلي تبعات فتحملها 
عني وقد أوجبت لكل ضيف قرى وأنا ضيفك الليلة فاجعل قراي الجنة اللهم إن سائلك عند بابك من ذهبت أيامه وبقيت 
آثامه وانقطعت شهوته وبقيت تبعته فارض عنه وإن لم ترض عنه فاعف عنه فقد يعفو السيد عن عبده وهو عنه غير راض 
ثم يصلي على النبي صلى الله عليه و سلم والمرأة إذا كانت حائضا لم تدخل المسجد ووقفت على بابه فدعت بذلك 

فصل : قال أحمد : إذا ودع البيت يقوم عند الباب إذا خرج ويدعو فإذا ولى لا يقف ولا يلتفت بالبيت ويصلي 
فإذا انصرف خرج ثم استقبل القبلة فقام فقال : ماكنت أحسب يصنع هذا اليهود والنصارى قال أبو عبد الله أكره ذلك 
وقول أبي عبد الله إن التفت رجع فودع على سبيل الاستحباب إذ لا نعلم لإيجاب ذلك عليه دليلا وقد قال مجاهد : إذا 
كدت تخرج من باب المسجد فالتفت ثم انظر إلى الكعبة ثم قل : اللهم لا تجعله آخر العهد 


مسألة : قال : ومن ترك طواف الزيارة رجع من بلده حراما حتى يطوف بالبيت 





وجملة ذلك أن طواف الزيارة ركن الحج لا يتم إلا به ولا يحل من إحرامه حتى يفعله فإن رجع إلى بلده قبله لم ينفك 
إحرامه ورجع متى أمكنه محرما لا يجزئه غير ذلك وبذلك عطاء و الثوري و مالك و الشافعي و إسحاق و أبو ثور وأصحاب 
الرأي وابن المنذر : وقال الحسن : يحج من العام المقبل وحكي نحو ذلك عن عطاء قولا ثانيا وقال : يأقِ عاما قابلا من 
حج أو عمرة 

ولنا قول النبي صلى الله عليه و سلم حين ذكر له أن صفية حاضت |[ قال : أحابستنا هي ؟ قيل إنما قد أفاضت 
يوم النحر قال : فلتنفر إذا ] يدل على أن هذا الطواف لا بد منه وأنه حابس لمن لم يأت به فإن نوى التحلل ورفض إحرامه 
لم يحل بذلك لأن الإحرام لا يخرج منه بنية الخروج ومتى رجع إلى مكة فطاف بالبيت حل بطوافه لأن الطواف لا يفوت 
وقته على ما أسلفناه 

فصل : فإن ترك بعض الطواف فهو كما لو ترك جميعه فيما ذكرنا وسواء ترك شوطا أو أقل أو أكثر وهذا قول 
عطاء ومالك والشافعي وإسحاق وأبي ثور وقال أصحاب الرأي : من طاف أربعة أشواط من طواف الزيارة أو طواف العمرة 
وسعى بين الصفا والمروة ثم رجع إلى الكوفة إن سعيه يجزئه وعليه دم لما ترك من الطواف بالبيت 

ولنا ما أتى به لا يجزئه إذا كان بمكة فلا يجزئه إذا خرج منها كما لو طاف دون الأربعة أشواط 

فصل : وإذا ترك طواف الزيارة بعد رمي جمرة العقبة فلم يبق محرما إلا عن النساء خاصة لأنه قد حصل له التحلل 
الأول برمي جمرة العقبة فلم يبق محرما إلا عن النساء خاصة وإن وطئ لم يفسد حجه ولم تحب عليه بدنه لكن عليه دم 
ويجدد إحرامه ليطوف ف إحرام صحيح قال أحمد : من طاف للزيارة أو أخترق الحجر في طوافه ورجع إلى بغداد فإنه يرجع 
لأه على بقية إحرامه فإن وطئ النساء أحرم من التنعيم على حديث ابن عباس وعليه دم وهذا كما قلنا 

مسألة : قال : وإن كان طاف للوداع لم يجزئه لطواف الزيارة 

وإنما لم يحزه عن طواف الزيارة لأن تعيين النية شرط فيه على ما ذكرناه فمن طاف للوداع فلم يعين النية له فكذلك 


م يصح ". (0) 


4-" مبيت أهل الأعذار بمنى ورميهم أهل السقاية والرعاء 

مسألة : قال : ومباح لأهل السقاية والرعاة أن يرموا بالليل 

تروى هذه اللفظة الرعاة بضم الراء وإثبات الماء مثل الدعاة والقضاء والرعاء بكسر الراء والمد من غير هاء وعما 
لغتان صحيحتان قال الله تعالى : 4 حتى يصدر الرعاء © وفي بعض الحديث أرخص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما وأنا 
أبيح لحؤلاء الرمي بالليل لأنحم يشتغلون بالنهار برعي المواشي وحفظها وأهل السقاية هم الذين يسقون من بثر زمزم للحاج 
فيشتغلون بسقايتهم تمارا فأبيح لحم الرمي في وقت فراغهم تخفيفا عليهم فيجوز لحم رمي كل يوم في الليلة المستقبلة فيرمون 
جمرة العقبة في ليلة اليوم الأول من أيام التشريق ورمي اليوم الأول في ليلة الثاني ورمي الثاني في ليلة الثالث والثالث إذا أخروه 


4/3/9 المغني‎ )١( 





إلى الغروب سقط عنهم كسقوطه عن غيرهم قال عطاء : لا يرمي بالليل إلا رعاء الإبل فأما التجار فلا وكان مالك 
والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي يقولن : من نسي الرمي إلى الليل رمي ولا شيء عليه من الرعاة ومن غيرهم 

مسألة : قال : ومباح للرعاء أن يؤخروا فيقضوه في الوقت الثاني 

وجملة ذلك أنه يجوز للرعاة ترك المبيت بمنى ليالي منى ويؤخرون رمي اليوم الأول ويرمون يوم النفر الأول عن الرميين 
جميعا لما عليهم من المشقة في المبيت والإقامة للرمي وقد روى مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن 
عاصم عن أبيه قال : رخص رسول الله صلى الله عليه و سلم لرعاء الإبل ف البيتوته أن يرموا يوم النحر ثم يجمعون رمي 
يومين بعد يوم النحر يرمونه في أحدهما قال مالك : ظننت أنه في أول يوم منهما ثم يرمون يوم النفر رواه ابن ماجة وا 
لترمذي وقال حديث حسن صحيح رواه ابن عبينه قال : رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما وكذلك الحكم في أهل 
سقاية الحاج وقد روى ابن عمر [ أن العباس استأذن النبي صلى الله عليه و سلم ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته | 
متفق عليه إلا أن الفرق بين الرعاء وأهل السقاية أن الرعاء إذا قاموا حتى غربت الشمس فقد انقضى وقت الرعي وأهل 
السقاية يشتغلون ليلا ونهارا فافترقا وصار الرعاء كالمريض الذي يباح له ترك الجمعة لمرضه فإذا حضرها تعينت عليه والرعاء 
أبيح لهم ترك المبيت لأجل الرعي فإذا فات وقته وجب المبيت 

فصل : وأهل الأعذار من غير الرعاء كالمرضى ومن له مال يخاف ضياعه ونحوهم كالرعاء في ترك البيتوتة لأن النبي 
صلى الله عليه و سلم رخص لمؤلاء تنبيها على غيرهم أو تقول نص عليه لمعنى وجد في غيرهم فوجب إلحاقه بحم 

فصل : إذا كان الرجل مريضا أو محبوسا أو له عذر جاز أن يستنيب من يرمي عنه قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله 
: إذا رمى عنه الجمار يشهد هو ذاك أو يكون في رحله ؟ قال : يعجبني أن يشهد ذلك ان قدر حين يرمى عنه قلت : 
فإن ضعف عن ذلك أيكون في رحله ويرمي عنه ؟ قال نعم قال القاضي : المستحب أن يضع الحصا في يد النائب ليكون 
له عمل في الرمي وإن أغمي على المستنب لم تنقطع النيابة وللنائب عنه كما لو استنابه في الحج ثم أغمي عليه وبما ذكرنا 
في هذه المسألة قال الشافعي : ونحوه قال مالك : إلا أنه قال يتحرى المريض حين رميهم فيكبر سبع تكبيرات 

فصل : ومن ترك الرمي من غير عذر فعليه دم قال أحمد : أعجب إلي إذا ترك الأيام كلها كن عليه دم وفي ترك 
جمرة واحدة دم أيضا نص عليه أحمد وبهذا قال عطاء و الشافعي وأصحاب الرأي وحكي عن مالم أن عليه في جمرة أو 
جمرات كلها بدنة قال الحسن : من نسي جمرة واحدة يتصدق على مسكين 

ولنا قول ابن عباس من ترك شيئا من مناسكه فعليه دم ولأنه ترك من مناسكه ما لا يفسد الحج بتركه فكان الواجب 
عليه شاة كالمبيت وإن ترك أقل من جمرة فالظاهر عن أحمد أنه شيء عليه في حصاة ولا في حصاتين وعنه أنه يجب الرمي 


بسبع فإن ترك شيئا من ذلك تصدق بشيء أي شيء كان وعنه أن في حصاة دما وهو مذهب مالك والليث لأن ابن 


عباس قال : من ترك شيئا من مناسكه فعليه دم وعنه في الثلاثة دم وهو مذهب الشافعي وفيما دون ذلك في كل حصاة 
مد وعنه درهم وعنه نصف درهم وقال أبو حنيفة : إن ترك جمرة العقبة أو الجمار كلها فعله دم وإن ترك غير ذلك فعله في 


كل حصاة نصف صاع إلى أن يبلغ دما وقد ذكرنا ذلك وآخر وقت الرمي آخر أيام التشريق فمتى خرجت قبل رميه فات 





وقته واستقر عليه الفداء الواجب ف ترك الرمي هذا قول أكثر أهل العلم وحكي عن عطاء فيمن رمى جمرة العقبة ثم خرج 
إلى ابله في ليلة أربع عشرة ثم رمى قبل طلوع الفجر فإن لم يرم هراق دما والأول أولى لأن محل الرمي النهار فيخرج وقت 
الرمي بخروج النهار والله أعلم 1 


-" قضاء الدين أو ابراؤه يجعل الرهن أمانة في يد المرتمن وإذا كان مستحقا لزمه رده 

فصل : وإذا قضاه جميع الحق أو أبرأه من الدين بقي الرهن أمانة في يده وبمذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة : إذا 
قضاه كان مضمونا وإذا أبرأه أو وهبه لم يكن مضمونا استحسانا وهذا مناقضة لأن القبض المضمون منه لم يزل ول يبرئه منه 
وعندنا أنه كان أمانة وبقي على ما كان عليه وليس عليه رده لأنه أمسكه بإذن مالكه ولا يختص بنفعه فهو كالوديعة بخلاف 
العارية فإنه يختص بنفعها وبخلاف ما لو أطارت الريح إلى داره ثوبا لزمه رده إلى مالكه لأن مالكه لم يأذن في إمساكه فأما 


إن سأل مالكه في هذه الحال دفعه إليه لزم من هو في يده من المرتمن أو العدل فدعه إليه إذا أمكنه فإن لم يفعل صار ضامنا 
كالمودع إذا امتنع من رد الوديعة عند طلبها وإن كان امتناعه لعذر مثل أن يكون بينه وبينه طريق مخيف أو باب مغلق لا 
يمكنه فتحه أو كان يخاف فوت جمعه أو جماعة أو فوت صلاة أوبه من مرض أو جوع شديد وما أشبهه فأخر التسليم 
لذلك فتلف فلا ضمان عليه لأنه لا تفريط منه فأشبه المودع 

فصل : وإذا قبض المرتمن الرهن فوجده مستحقا لزمه رده على مالكه والرهن باطل من اصله فإن أمسكه مع علمه 
بالغصب حتى تلف في يده استقر علي الضمان وللمالك تضمين أيهما شاء فإن ضمن المرتن لم يرجع على أحد لذلك 


وإن ضمن الراهن رجع عليه وإن لم يعلم بالغصب حت تلف بتفريطه فالحكم كذلك لأن الضمان يستقر عليه وإن تلف 
بغير تفريطه ففيه ثلاثة أوجه أحدها : يضمن ويستقر الضمان عليه لأن مال غيره تلف تحت يده العادية فاستقر الضمان 
عليه كما لو علم والثاني : لا ضمان عليه لأنه قبضه على أنه أمانة من غير علمه فلم يضمنه كالوديعة فعلى هذا يرجع 
المالك على الغاصب لا غير والوجه الثالث : أن للمالك تضمين أيهما شاء ويستقر الضمان على الغاصب فإن ضمن 


الغاصب لم يرجع على أحد وإن ضمن المركمن رجع على الغاصب لأنه غره فرجع عليه بحرية أمة 5 020 


07 -" فصل : رجل له على آخر دراهم 

فصل : قال أحمد في رواية أبي الحارث في رجل له على آخر دراهم فبعث إليه رسولا يقبضها فبعث إليه مع الرسول 
دينارا فضاع مع الرسول فهو من مال الباعث لأنه لم يأمره بمصارفته إنما كان من ضمان الباعث لأنه دفع إلى الرسول غير 
ما أمره به المرسل فإن المرسل إنما أمره بقيض ماله ما في ذمته وهي الدراهم ولم يدفعها وإنما دفع دينارا عوضا عن عشرة 
دراهم وهذا صرف يفتقر إلى رضى صاحب الدين وإذنه ولم يأذن فصار الرسول وكيلا للباعث في تأديته إلى صاحب الدين 


)١(‏ المغني 7ه 
)١(‏ المغني 4175/4 





ومصارفته به فإذا تلف في يد وكيله كان من ضمانه اللهم إلا أن يخبر الرسول الغريم أن رب الدين أذن له في قبض الدينار 
عن الدراهم فيكون حينئذ من ضمان الرسول لأنه غره وأخذ الدينار على أنه وكيل للمرسل وإن قبض منه الدراهم التي أمر 
بقبضها فضاعت من الرسول فهي من ضمان صاحب الدين لأنما تلفت من يد وكيله وقال أحمد في رواية مهنا في رجل له 
عند آخر دنانير وثياب فبعث إليه رسولا وقال : خذ دينارا وثوبا فأخذ دينارين وثوبين فضاعت فالضمان على الباعث يعني 
الذي أعطاه الدينارين والثوبين ويرجع به على الرسول يعني عليه ضمان الدينار والثوب الزائدين إنما جعل عليه الضمان لأنه 
دفعهما إلى من لم يؤمر بدفعهما إليه ورجع بمما على الرسول لأنه غره وحصل التلف ني يده فاستقر عليه الضمان وللمؤكل 
تضمين الوكيل لأنه تعدى بقبض مالم يؤمر بقبضه فإذا ضمنه لم يرجع على أحد لأن التلف حصل في يده فاستقر الضمان 
عليه وقال أحمد في رجل وكل وكيلا في اقتضاء دينه وغاب فأخذ الوكيل به رهنا فتلف الرهن في يد الوكيل فقال : أساء 
الوكيل في أخذ الرهن ولا ضمان عليه إنما لم يضمنه لأنه رهن فاسد والقبض في العقد الفاسد كالقبض في الصحيح فما كان 
القبض في صحيحه مضمونا كان مضمونا في فاسده وما كان غير مضمون في صحيحه كان غير مضمون في فاسده ونقل 
البغوي عن أحمد في رجل أعطى آخر دراهم يشتري له بما شاة فخلطها مع دراهمه فضاعا فلا شيء عليه وإن ضاع أحدههما 
أيهما ضاع غرمه قال القاضي : هذا محمول على خلطها بما تميز منها ويحتمل أنه أذن له في خلطها أما أن خلطها بما لا 
تتميز منه بغير إذنه ضمنها كالوديعة وإنما لزمه الضمان إذا ضاع أحدهما لأنه لا يعلم أن الضائع دراهم الموكل والأصل بقاؤها 
ومعنى الضمان ههنا أنه يحسب الضائع من دراهم نفسه فأما على المحمل الآخر وهو إذا خلطها بما تتميز منه فإذا ضاعت 


دراهم الموكل وحدها فلا ضمان عليه لأنما ضاعت من غير تعد منه ". (1) 


4" فصل : ومن استعار شيئا فانتفع به ظهر مستحقا 

فصل : ومن استعار شيئا فانتفع به ثم ظهر مستحقا فلمالكه أجر مثله يطالب به من شاء منهما فإن ضمن 
المستعير رجع على المعير بما غرم لأنه غره بذلك وغرمه لأنه دخل على أن لا أجر له وإِن رجع على المعير لم يرجع على أحد 
فإن الضمان إستقر عليه قال أحمد : في قصار دفع ثوبا إلى غير صاحبه فلبسه فالضمان على القصار دون اللابس وإن 
تلف فالقيمة تستقر على المستعير لأنه دخل على أن العين مضمونة عليه فإن ضمن المعير رجع على المستعير وإن ضمن 
المستعير لم يرجع على أحد لأن الضمان استقر عليه وإن نقصت العين بالإستعمال انبنى على ضمان النقص فإن قلنا : 
هو على المستعير فحكمه حكم القيمة وإن قلنا : هو على المعير فهو كالأجر على ما بيناه ". (5) 


ومع" فصل : إذا غصب طعاما فأطعمه غيره للمالك تضمين أيهما شاء 


(1) المغني 7.0/0 
(؟) المغني 90م 





فصل : إذا غصب طعاما فأطعمه غيره فللمالك تضمين أيهما شاء لأن الغاصب حال بينه وبين ماله والآكل أتلف 
مال غيره بغير إذنه وقبضه عن يد ضامنه بغير إذن مالكه فإن كان الآكل عللما بالغصب استقر الضمان عليه لكونه أتلف 
مال غيره بغير إذن عللما من غير تغرير فإذا ضمن الغاصب رجع عليه وإن ضمن الآكل لم يرجع على أحد وإن لم يعلم 
الآكل بالغصب نظرنا فإن كان الغاصب قال له : كله فإنه طعامي استقر الضمان عليه لاعترافه بأن الضمان باق عليه وإنه 
لا يلزم الآكل شيء وإن لم يقل ذلك ففيه روايتان إحداهما : يستقر الضمان على الآكل وبه قال أبو حنيفة و الشافعي في 
الجديد لأنه ضمن ما أتلف فلم يرجع به على أحد والثانية : يستقر الضمان على الغاصب لأنه غر الآكل وأطعمه على 
أنه لا يضمنه وهذا ظاهر كلام اخرقي لقوله في المشتري للأمة يرجع بالمهر وكل ما غرم على الغاصب وأيهما أستقر عليه 
الضمان فغرمه لم يرجع على أحد فإن غرمه صاحبه رجع عليه وإن أطعم المغصوب لالكه فأكله عالما أنه طعامه بريء 
الغاصب وإن لم يعلم وقال له الغاصب : كله فإنه طعامي استقر الضمان على الغاصب لما ذكرنا وإن كانت له بينة بأنه 
طعام المغصوب منه وإِن لم يقل ذلك بل قدمه إليه وقال : كله أو قال : قد وهبتك إياه أو سكت فظاهر كلام أحمد أنه لا 
يبرأ لأنه قال في رواية الأثرم في رجل له قبل رجل تبعة فأوصلها إليه على سبيل صدقة أو هدية فلم يعلم فقال : كيف هذا 
؟ هذا يرى أنه هدية يقول له : هذا لك عندي وهذا يدل على أنه لا يبرأ ههنا يأكل المالك طعامه بطريق الأولى لأنه ثم 
رد إليه يده وسلطانه وههنا بالتقديم إليه لم تعد إليه اليد والسلطان فإنه لا يتمكن من التصرف فيه بكل ما يريد من أخذه 
وبيعه والصدقة به فلم يبرأ الغاصب كما لو علفه لدوابه ويتخرج أن يبرأ بناء على ما مضى إذا أطعمه لغير مالكه فإنه يستقر 
الضمان على الآكل في إحدى الروايتين فيبرأ ههنا بطريق الأولى وهذا مذهب أبي حنيفة وإن وهب المغصوب لالكه أو 
أهداه إليه فالصحيح أنه يبرأ لأنه قد سلمه إليه تسليما صحيحا تاما وزالت يد الغاصب وكلام أحمد في رواية الأثرم وارد 
فيما إذا أعطاه عوض حقه على سبيل الحدية فأخذه المالك على هذا الوجه لا على سبيل العوض فلم تثبت المعاوضة 
ومسألتنا فيما إذا رد إليه عين ماله وأعاد يده التي أزاللها وإن باعه إياه وسلمه إليه بريء من الضمان لأنه قبضه بالابتياع 
والإبتياع يوجب الضمان وإن أقرضه إياه برئ أيضا لذلك وإن أعاره إياه بريء أيضا لأن العارية توجب الضمان وإن أودعه 
إياه أو آجره إياه أو رهنه أو أسلمه عنده ليقصره أو يعلمه لم يبرأ من الضمان إلا أن يكون عالما بالحال لأنه لم يعد إليه 
سلطانه إِنما قبضه على أنه أمانة وقال بعض أصحابنا : يبرأ لأنه عاد إلى يده وسلطانه وهذا أحد الوجهين لأصحاب 


الشافعي والأول أولى لو أباحه إياه فأكله لم يبر فههنا أولى ". )١(‏ 


6" فصل : وإن اشترى شقصا بعبد ثم وجد بائع الشقص 
فصل : وإن اشترى شقصا بعبد ثم وجد بائع الشقص بالعبد عيبا فله رد العبد واسترجاع الشقص ويقدم على حق 
الشفيع لأن في تقديم حق الشفيع أضرارا بالبائع بإسقاط حقه من الفسخ الذي استحقه والشفعة لا تثبت لإزالة الضرر فلا 


)١(‏ المغني ه/5؟؛ 





تثبت على وجه يحصل بما الضرر فإن الضرر لا يزال بالضرر وقال أصحاب الشافعي : في أحد الوجهين يقدم حق الشفيع 
لأن حقه أسبق فوجب تقديمه كما لو وجد المشتري بالشقص عيبا فرده 

ولنا أن في الشفعة إبطال حق البائع وحقه أسبق لأنه استند إلى وجود العيب وهو موجود حال البيع والشفعة ثبتت 
بالبيع فكان حق البائع سابقا وفي الشفعة إبطاله فلم تثبت ويفارق ما إذا كان الشقص معيبا فإن حق المشتري إنما هو ف 
استرجاع الثمن وقد حصل له من الشفيع فلا فائدة في الرد وفي مسألتنا حق البائع في استرجاع الشقص ولا يحصل ذلك 
مع الأخذ بالشفعة فافترقا فإن لم يرد البائع العبد المعيب حتى أخذ الشفيع كان له رد العبد ولم يملك استرجاع المبيع لأن 
الشفيع ملكه بالأخذ فلم يملك البائع إبطال ملكه كما لو باعه المشتري لأجنبي فإن الشفعة بيع في الحقيقة ولكن يرجع 
بقيمة الشقص لأنه بمنزلة التالف والمشتري قد أخذ من الشفيع قيمة العبد فهل يتراجعان ؟ فيه وجهان أحدهما : لا يتراجعان 
لأن الشفيع أخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد وهو قيمة العبد صحيحا لا عيب فيه بدليل أن البائع إذا علم بالعيب ملك 
رده ويحتمل أن يأخذه بقيمته معيبا لأنه إنما أعطى عبدا معيبا فلا يأخذ قيمة غير ما أعطى والثاني : يتراجعان لأن الشفيع 
فنا باعة شمن الذي استقر عليه العقد والذي استقر عليه العقد قبينة العقهى ا#إذا فنا ونان قاروا كان نا دكت 
أكثر رجع بالفضل على صاحبه وإن لم يرد البائع العبد ولكن أخذ أرشه لم يرجع المشتري على الشفيع بشيء لأنه إنما دفع 
إليه قيمة العبد غير معيب وإن أدى قيمته معيبا رجع المشتري عليه بما أدى من أرشه وإن عفا عنه ولم يأخذ أرشا لم يرجع 
الشفيع عليه بشيء لأن البيع لازم من جهة المشتري لا يملك فسخه فأشبه ما لو حط عنه بعض الثمن بعد لزوم العقد وإن 
عاد الشقص إلى المشتري ببيع أو هبة أو إرث أو غيره فليس للبائع أخذه بالبيع الأول لأن ملك المشتري زال عنه وانقطع 
حقه منه وانتقل حقه إلى القيمة فإذا أخذها لم يبق له حق بخلاف ما لو غصب شيئا لم يقدر على رده فأدى قيمته ثم قدر 


عليه فإنه يرده لأن ملك المغصوب لم وول عن" 10) 


0" فصل : ويستحق الشفيع الشقص بالثمن الذي 

فصل : ويستحق الشفيع الشقص بالثمن الذي العقد فلو تبايعا بقدر ثم غيراه في زمن الخيار بزيادة أو 
نقص ثبت ذلك التغيير في حق الشفيع إنما يغبت إذا تم العقد وإنما يستحق بالثمن الذي هو ثابت حال استحقاقه ولأن 
زمن الخيار بمنزلة حالة العقد والتغيير يلحق بالعقد فيه لأنحما على اختيارهما فيه كما لو كانا في حال العقد فأما إذا انقضى 
الخيار وانبرم العقد فزادا أو نقصا لم يلحق بالعقد لأن الزيادة بعده هبة يعتبر لحا شروط الهبة والنقص إبراء مبتدأ ولا ينبت 
ذلك في حق الشفيع وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة : يثبت النقص في حق الشفيع دون الزيادة وإن كانا عنده يلحقان 
بالعقد لأن الزيادة تضر الشفيع فلم يملكها بخلاف النقص وقال مالك : إن بقي ما يكون ثمنا أخذ به وإن حط الأكثر 
أخذه بجميع الثمن الأول 


491/0 المغبي‎ )١( 





ولنا أن ذلك يعتبر بعد استقرار العقد فلم يثبت في حق الشفيع كالزيادة ولأن الششفيع استحق الأخذ بالثمن الأول 
قبل التغيير فلم يؤثر التغيير بعد ذلك فيه كالزيادة وما ذكروه من العذر غير صحيح لأن ذلك لو لحق العقد لزم الشفيع وإن 
أضربه كالزيادة في مدة الخيار ولأنه حط بعد لزوم العقد فأشبه حط الجميع أو الأكثر عند مالك ". )١(‏ 


5" فصل : وحكم الشفيع في الرد بالعيب حكم المشتري من المشتري 

فصل : وحكم الشفيع في الرد بالعيب حكم المشتري من المشتري وإن علم المشتري بالعيب ولم يعلم الشفيع فللشفيع 
رده على المشتري أو أخذ أرشه منه وليس للمشتري شيء ويحتمل أن لا يملك الشفيع أخذ الأرش لأن الشفيع يأخذ بالثمن 
الذي استقر عليه العقد فإذا أخذ الأرش فما أخذه بالثمن عالما بعيبه فلم ينبت له رد ولا أرش كالمشتري إذا علم العيب 
والمشتري قد اشتغنى عن الرد لزوال ملكه عن المبيع وحصول الثمن له من الشفيع ولم يملك الأرش لأنه استدرك ظلامته 
ورجع إليه جميع ثمنه فأشبه ما لو رده على البائع ويحتمل أن بملك أخذ الأرش لأنه عوض عن الجزء الفائت من المبيع فلم 
يسقط بزوال ملكه عن املبيع كما لو اشترى قفيزين فتلف أحدهما وأخذ الآخر فعلى هذا ما يأخذه من الأرش يسقط عن 
الشفيع من الثمن بقدره لأن الشقص يحب عليه بالشمن الذي أستقر عليه العقد فأشبه ما لو أخذ الأرش قبل أخذ الشفيع 
منه وإن علما جميعا فليس لواحد منهما رد ولا أرش لأن كل واحد منهما دخل على بصيرة ورضي ببذل الثمن فيه يمذه 
الصفة ون لم يعلما فللشفيع رده على المشتري وللمشتري رده على البائع فإن لم يرده الشفيع فلا يرده المشتري لما ذكرنا أولا 
وإن أخذ الشفيع أرشه من المشتري فللمشتري أخذه من البائع وإن لم يأخذ منه شيئا فلا شيء للمشتري ويحتمل أن يملك 
أخذه على الوجه الذي ذكرناه فإذا أخذه فإن كان الشفيع لم يسقطه عن المشتري سقط عنه من الثمن بقدره لأنه الثمن 
الذي استقر عليه البيع وسكوته لا يسقط حقه وإن أسقطه عن المشتري توفر عليه كما لو زاده على الثمن باختياره فأما 
إن اشتراه بالبراءة من كل عيب فالصحيح من المذهب أن لا يبرأ فيكون كأنه لم يبرأ إليه من شيء وفيه رواية أخرى أنه ييرأ 
إلا أن يكون البائع علم بالعيب فدلسه واشترط البراءة فعلى هذه الرواية إن علم الشفيع باشتراط البراءة فحكمه حكم 
المشتري لأنه دخل على شراءه فصار كمشتر كان اشترط البراءة وإن لم يعلم ذلك فحكمه حكم ما لو علمه المشتري دون 


الشف 0 )0( 
+44 -" مسألة وفصول : تحديد مدة الإجارة بأجرة معلومة وأحكامها الستة 


مسألة : قال : وإذا وقعت الإجارة على مدة معلومة بأجرة معلومة فقد ملك المستأجر المنافع وملكت عليه الأجرة 
كاملة في وقت العقد إلا أن يشترطا أجلا 


)١(‏ المغني .هه 
6 المغني وأومه 





هذه المسألة تدل على أحكام ستة أحدها : أن المعقود عليه المنافع وهذا قول أكثر أهل العلم منهم : مالك و أبو 
حنيفة وأكثر أصحاب الشافعي وذكر بعضهم أن المعقود عليه العين لأتما الموجودة والعقد يضاف إليها فيقول أجرتك داري 
كما يقول : بعتكها 

ولنا أن المعقود عليه هو المستوى بالعقد وذلك هو المنافع دون الأعيان ولأن الأجر في مقابلة المنفعة ولهذا تضمن 
دون العين وماكان العوض في مقابلته فهو المعقود عليه وإِنما أضيف العقد إلى العين لأتما محل المنفعة ومنشؤها كما يضاف 
عقد المساقاة إلى البستان والمعقود عليه الثمرة ولو قال : أجرتك منفعة داري جاز الثاني : أن الإجارة إذا وقعت على مدة 
يجب أن تكون معلومة كشهر وسنة ولا خلاف في هذا نعلمه ولأن المدة هي الضابطة للمعقود عليه المعرفة له فوجب أن 
تكون معلومة كعدد المكيلات فيما بيع بالكيل فإن قدر المدة بسنة مطلقة حمل على سنة الأهلة لأتما المعهودة في الشرع 
قال الله تعالى : 1 يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج # فوجب أن يحمل العقد عليه فإن شرط هلالية كان 
تأكيدا وإن قال : عددية أو سنة بالأيام كان له ثلاثمائة وستون يوما لأن الشهر العددي يكون ثلاثين يوما وإن استأجر 
سنة هلالية أول الحلال عد اثني عشر شهرا بالأهلة سواء كان الشهر تاما أو ناقصا لأن الشهر الحلالي ما بين الحلالين ينقص 
مرة ويزيد أخرى وإن كان العقد في أثناء شهر عد ما بقي من الشهر وعد بعده أحد عشر شهرا بالهلال ثم كمل الشهر 
الأول بالعدد ثلاثين يوما لأنه تعذر إتمامه بالحلال فتممناه بالعدد وأمكن استيفاء ما عداه بالحلال فوجب ذلك لأنه الأصل 
وحكي عن أحمد رحمه الله رواية أخرى أنه يستوفي الجميع بالعدد لأتما مدة يستوفى بعضها بالعدد فوجب استيفاء جميعها به 
كما لو كانت المدة شهرا واحدا ولأن الشهر الأول ينبغي أن يكمل من الشهر الذي يليه فيحصل ابتداء الشهر الثاني في 
أثنائه فكذلك كل شهر يأقِ بعده ول أبي حنيفة و الشافعي كالروايتين وهكذا إن كان العقد على أشهر دون السنة وإن 
جعلا المدة سنة رومية أو همسية أو فارسية أو قبطية وكان يعلمان ذلك جاز وكان له ثلاثمائة وخمسة وستون يوما فإن 


الشهور الرومية منها سبعة أحد وثلاثون يوما وأربعة ثلاثون يوما وشهر واحد ثمانية وعشرون يوما وشهور القبط كلها ثلاثون 


ثلاثون وزادوها خمسة أيام لتساوي سنتهم السنة الرومية وإن كان أحدهما يجهل ذلك لم يصح لأن المدة مجهولة في حقه وإن 


آجره إلى العيد انصرف إلى الذي يليه وتعلق بأول جزء منه لأنه جعله غاية فتنتهي مدة الإجارة بأوله وقال القاضي لا بد 
من تعيين العيد فطرا أو أضحى من هذه السنة أو سنة كذا وكذلك الحكم إن علقه بشهر يقع امه على شهرين كجمادى 
وربيع يحب على قوله أن يذكر الأول أو الثاني من سنة كذا وإن علقه بشهر مفرد كرجب وشعبان فلا بد أن يبينه من أي 
سنة وإن علقه بيوم فلا بد على قوله أن يبينه من أي أسبوع وإن علقه بعيد من أعياد الكفار صح إذا علماه وإلا لم يصح 
وقد مضى نحو من هذا 

فصل : ولا يشترط في مدة الإجارة أن تلي العقد بل لو أجره سنة خمس وهما في سنة ثلاث أو شهر رجب في المحرم 
صح وكذا قال أبو حنيفة وقال الشافعي : لا يصح إلا أن يستأجرها من هي في إجارته ففيه قولان : لأنه عقد على ما لا 
يمكن تسليمه في الحال فأشبه إجارة العين المغصوبة قال : ولا يجوز أن يكتري بعيرا بعينه إلا عند خروجه لذلك 

ولنا أن هذه مدة يجوز العقد عليها مع غيرها فجاز العقد عليها مفردة مع عموم الناس كالتي تلي العقد وإنما تشترط 
القدرة على التسليم عند وجوب التسليم كالمسلم فيه ولا يشترط وجوده ولا القدرة عليه حال العقد ولا فرق بين كوتحا 


/ااة 





مشغولة أو غير مشغولة لما ذكرناه وما ذكروه يبطل بما إذا أجرها من المكتري فإنه يصح مع ما ذكروه إذا ثبت هذا فإن 
الإجارة إن كانت على مدة تلي العقد لم يحتج إلى ذكر ابتدائها من حين العقد وإن كانت لا تليه فلا بد من ذكر ابتدائها 
لأنه أحد طرفي العقد فاحتيج إلى معرفته كالانتهاء وإن أطلق فقال : أجرتك سنة أو شهرا صح وكان ابتداؤه من حين العقد 
وهذا قول مالك و أبي حنيفة وقال الشافعي وبعض أصحابنا : لا يصح حتى يسمي الشهر ويذكر أي سنة هي فإن أحمد 
قال في رواية إسماعيل بن سعيد : إذا استأجر أجيرا شهرا فلا يجوز حتى يسمي الشهر 

ولنا قول الله تعالى إخبارا عن شعيب عليه السلام : 5 على أن تأجرن ثماني حجج 4# ولم يذكر ابتداءها ولأنه 
تقدير بمدة ليس فيها قربة فإذا أطلقها وجب أن تلي السبب الموجب كمدة السلم والإيلاء وتفارق النذر فإنه قربة 

فصل : ولا تتقدر أكثر مدة الإجارة بل تحوز إجارة العين المدة التي تبقى فيها وإن كثرت وهذا قول كافة أهل العلم 
إلا أن أصحاب الشافعي اختلفوا في مذهبه فمنهم من قال له قولان أحدهما : كقول سائر أهل العلم وهو الصحيح الثاني 
: لا يجوز أكثر من سنة لأن الحاجة لا تدعو إلى أكثر منها ومنهم من قال له قول ثالث : أتما لا تجوز أكثر من ثلاثين 
سنة لأن الغالب أن الأعيان لا تبقى أكثر منها وتتغير الأسعار والأجر 

ولنا قول الله تعالى إخبارا عن شعيب عليه السلام أنه قال : 9 على أن تأجرن ثماني حجج فإن أتهمت عشرا فمن 
عندك # وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يقم على نسخه دليل ولأن ما جاز العقد عليه سنة جاز أكثر منها كالبيع والنكاح 
والمساقاة والتقدير بسنة وثلاثين تحكم لا دليل عليه وليس ذلك أولى من التقدير بزيادة عليه أو نقصان منه وإذا استأجره 
سئين لم يحتج إلى تقسيط الأجر على كل سنة في ظاهر كلام أحمد كما لو استأجر سنة ل يفتقر إلى تقسيط أجر كل شهر 
بالاتفاق ولو استأجر شهرا لم يفتقر إلى تقسيط أجر كل يوم ولأن المنفعة كالأعيان في البيع ولو اشتملت الصفقة على 
أعيان لم يلزمه تقدير تمن كل عين كذلك ههنا وقال الشافعي في أحد قوليه : كقولنا وفي الآخر يفتقر إلى تقسيط أجر كل 
سنة لأن المنافع تختلف باختلاف السنين فلا يأمن أن ينفسخ العقد فلا يعلم بم يرجع وهذا يبطل بالشهور فإنه لا يفتقر 
إلى تقسيط الأجر عليها مع الاحتمال الذي ذكروه 

فصل : والإجارة على ضربين أحدهما : أن يعقدها على مدة الثاني : أن يعقدها على عمل معلوم كبناء حائط 
وخياطة قميص وحمل إلى موضع معين فإذا كان المستأجر ثما له عمل كالحيوان جاز فيه الوجهان لأن له عملا تتقدر منافعه 
به وإن لم يكن له عمل كالدار والأرض لم يجز إلا على مدة ومتى تقدرت المدة لم يجز تقدير العمل وبهذا قال أبو حنيفة و 
الشافعي : لأن الجمع بينهما يزيدها غررا لأنه قد يفرغ من العمل قبل انقضاء المدة فإن استعمل في بقية المدة فقد زاد على 
ما وقع عليه العقد وإن لم يعمل كان تاركا للعمل في بعض المدة وقد لا يفرغ من العمل في المدة فإن أتمه عمل في غير المدة 
وإن لم يعمله لم يأت بما وقع عليه العقد وهذا غرر أمكن التحرز عنه ولم يوجد مثله في محل الوفاق فلم يجز العقد معه 

وروي عن أحمد فيمن اكترى دابة إلى موضع على أن يدخله في ثلاث فدخله في ست فقال : قد أضر به فقيل : 
يرجع عليه بالقيمة ؟ قال : لا يصالحه وهذا يدل على جواز تقديرهما جميعا وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن لأن 
الإجارة معقودة على العمل والمدة مذكورة للتعجيل فلا يبمتنع ذلك فعلى هذا إذا فرغ العمل قبل انقضاء المدة لم يلزمه العمل 
في بقيتها لأنه وى ما عليه قبل مدته فلم يلزمه شيء آخر كما لو قضى الدين قبل أجله وإن مضت المدة قبل العمل 
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فللمستأجر فسخ الإجارة لأن الأجير لم يف له بشرطه وإن رضي بالبقاء عليه لم يملك الأجير الفسخ لأن الإخلال بالشرط 
منه فلا يكون ذلك وسيلة له إلى الفسخ كما لو تعذر أداء المسلم فيه في وقته لم يملك المسلم إليه الفسخ ويملكه المسلم فإن 
اختار إمضاء العقد طالبه بالعمل لا غير كالمسلم إذا صبر عند تعذر المسلم فيه إلى حين وجوده لم يكن له أكثر من المسلم 
فيه وإن فسخ العقد قبل عمل شيء من العمل سقط الأجر والعمل وإن كان بعد عمل شيء منه فله أجر مثله لأن العقد 
قد انفسخ فسقط المسمى ورجع إلى أجر المثل 

فصل : ومن اكترى دابة إلى العشاء فآخر المدة إلى غروب الشمس ويهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة و أبو ثور 
: آخرها زوال الشمس لأن العشاء آخر النهار وآخر النهار النصف الآخر من الزوال ولذلك جاء في حديث ذي اليدين 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : [ صلى النبي صلى الله عليه و سلم إحدى صلاتٍ العشي ] يعني الظهر أو العصر هكذا 
تفسيره 

ولنا قول الله تعالى : 8 من بعد صلاة العشاء 4 يعني العتمة وقال النبي صلى الله عليه و سلم [ لولا أن أشق على 
أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل ] وإِنما تعلق الحكم بغروب الشمس لأن هذه الصلاة تسمى العشاء الآخرة فدل 
على أن الأولى المغرب وهو في العرف كذلك فوجب أن يتعلق الحكم به لأن المدة إذا جعلت إلى وقت تعلقت بأوله كما 
لو جعلها إلى الليل وما ذكروه لا يصح لأن لفظ العشي غير لفظ العشاء فلا يجوز الاحتجاج بأحدهما على الآخر حتى 
يقوم دليل على أن معنى اللفطين واحد ثم لو ثبت أن معناهما واحد غير أن أهل العرف لا يعرفونه فلا يتعلق به حكم 
وكذلك الحكم فيما إذا اكتراها إلى العشي لأن أهل العرف لا يعرفون غير ما ذكرناه وإن اكتراها إلى الليل فهو إلى أوله 
وكذلك إن اكتراها إلى النهار فهو إلى أوله ويتخرج أن يدخل الليل في المدة الأولى والنهار في الثانية لما ذكرناه في مدة الخيار 
والأول أصح وإن اكتراها تمارا فهو إلى غروب الشمس وإن اكتراها ليلة فهي إلى طلوع الفجر في قول الجميع لأن الله تعالى 
قال في ليلة القدر : © سلام هي حتى مطلع الفجر # وقال تعالى 18 أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم #* - ثم 
قال - و فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر 
م أتموا الصيام إلى الليل 4 

فصل : وإن اكترى فسطاطا إلى مكة ولم يقل متى أخرج فالكراء فاسد وبه قال أبو ثور : وهو قياس قول الشافعي 
وقال أصحاب الرأي : يجوز استحسانا بخلاف القياس 

ولنا أكما مدة غير معلومة الابتداء فلم يجز كما لو قال أجرتك داري من حين يخرج الحاج إلى آخر السنة وقد اعترفوا 
بمخالفته للدليل وما ادعوه دليلا لا نسلم كونه دليلا 

فصل : ( الحكم الثالث ) أنه يشترط في عوض الإجارة كونه معلوما لا نعلم في ذلك خلافا وذلك لأنه عوض في 
عقد معاوضة فوجب أن يكون معلوما كالثمن في البيع وقد روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : |[ من استأجر 
أجيرا فليعلمه أجره ] ويعتبر العلم بالرؤية أو بالصفة كالبيع سواء فإن كان العوض معلوما بالمشاهدة دون القدر كالصبرة 
احتمل وجهين أشبههما الجواز لأنه عوض معلوم يجوز به البيع فجازت به الإجارة كما لو علم قدره والثاتي : لا يجوز لأنه 
قد ينفسخ العقد بعد تلف الصبرة فلا يدري بكم يرجع فاشترط معرفة قدره كعوض المسلم فيه والأول أولى وظاهر كلام 

ارك 





الخرقي أن العلم بالقدر في عوض السلم ليس بشرط ثم الفرق بينهما أن المنفعة ههنا أجريت مجرى الأعيان لأتما متعلقة بعين 
حاضرة والسلم يتعلق بمعدوم فافترقا و للشافعي نحو مما ذكرنا في هذا الفصل 

فصل : وكل ما جاز ثمنا في البيع جاز عوضا في الإجارة لأنه عقد معاوضة أشبه البيع فعلى هذا يجوز أن يكون 
العوض عينا ومنفعة أخرى سواء كان الجنس واحدا كمنفعة دار بمنفعة أخرى أو مختلفا كمنفعة دار بمنفعة عبد قال أحمد : 
لا بأس أن يكتري بطعام موصوف معلوم ويهذا كله قال الشافعي : قال الله تعالى : إخبارا عن شعيب أنه قال : 8 إن 
أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرن ثماني حجج # فجعل النكاح عوض الإجارة وقال أبو حنيفة فيما 
حكى عنه : لا تحوز إجارة دار بسكبنى أخرى ولا يجوز أن يختلف جنس المنفعة كسكنى دار بمنفعة بحيمة لأن الجنس الواحد 
عنده يحرم النساء وكره الثوري الإجارة بطعام موصوف والصحيح جوازه وهو قول إسحاق وأصحاب الرأي وقياس قول 
الشافعي لأنه عوض يجوز في البيع فجاز في الإجارة كالذهب والفضة وما قاله أبو حنيفة لا يصح لأن المنافع في الإجارة 
ليست ف تقدير النسيئة ولو كانت نسيئة ما جاز في جنسين لأنه يكون بيع دين بدين 

فصل : ولو استأجر رجلا ليسلخ له بحيمة بجلدها لم يجز لأنه لا يعلم هل يخرج الجلد سليما أو لا وهل هو ثخين 
أو رقيق ولأنه لا يجوز أن يكون ثمنا في البيع فلا يجوز أن يكون عوضا في الإجارة كسائر المجهولات فإن سلخه بذلك فله 
أجر مثله وإن استأجره لطرح ميتة بجلدها فهو أبلغ في الفساد لأن جلد الميتة نجس لا يجوز بيعه وقد خرج بموته عن كونه 
ملكا وإن فعل فله أجر مثله أيضا 

فصل : ولو استأجر راعيا لغنم بثلث درها ونسلها وصوفها وشعرها أو نصفه أو جميعه لم يجز نص عليه أحمد في 
رواية جعفر بن محمد النسائي لأن الأجر غير معلوم ولا يصلح عوضا في البيع وقال إسماعيل بن سعيد : سألت أحمد عن 
الرجل يدفع البقرة إلى الرجل على أن يعلفها ويتحفظها وما ولدت من ولد بينهما فقال : أكره ذلك وبه قال أبو أيوب 
وأبو خيثمة : ولا أعلم فيه مخالفا وذلك لأن العوض مجهول معدوم ولا يدري أيوجد أم لا والأصل عدمه ولا يصلح أن 
يكون ثمنا فإن قيل : فقد جوزتم دفع الدابة إلى من يعمل عليها بنصف ربحها قلنا : إنما جاز ثم تشبيها بالمضاربة لأنما عين 
تنمى بالعمل فجاز اشتراط جزء من النماء والمساقاة كالمضاربة وفي مسألتنا لا يمكن ذلك لأن النماء الحاصل في الغنم لا 
يقف حصوله على عمله فيها فلم يمكن إلحاقه بذلك وإن استأجره على رعايتها مدة معلومة بنصفها أو جزء معلوم منها 
صح لأن العمل والأجر والمدة معلوم فصح كما لو جعل الأجر دراهم ويكون النماء الحاصل بينهما بحكم الملك لأنه ملك 
الجزء المجعول له منها في الحال فيكون له نماؤؤه كما لو اشتراه 

فصل : ( الحكم الرابع ) إن الإجارة إذا تمت وكانت على مدة ملك المستأجر المنافع المعقود عليها إلى المدة ويكون 
حدوثها على ملكه ويهذا قال الشافعي : وقال أبو حنيفة : تحدث على ملك المؤجر ولا يملكها المستأجر بالعقد لأتما 
معدومة فلا تكون مملوكة كالثمرة والولد 

ولنا أن الملك عبارة عن حكم يحصل به تصرف مخصوص وقد ثبت أن هذه المنفعة المستقبلة كان مالك العين 
يتصرف فيها كتصرفه في العين فلما أجرها صار المستأجر مالكا للتصرف فيها كما كان يملكه المؤجر فثبت أتما كانت مملوكة 





لمالك العين ثم انتقلت إلى المستأجر بخلاف الولد والثمرة فإن المستأجر لا يملك التصرف فيها وقولهم أن المنافع معدومة قلنا 
هي مقدرة الوجود لأتما جعلت موردا للعقد والعقد لا يرد إلا على موجود 

فصل : ( الحكم الخامس ) أن المؤجر يملك الأجرة بمجرد العقد إذا أطلق ولم يشترط المستأجر أجلا كما يملك البائع 
الثمن بالبيع وبمذا قال الشافعي وقال مالك و أبو حنيفة : لا يملكها بالعقد فلا يستحق المطالبة بما إلا يوما بيوم إلا أن 
يشترط تعجيلها قال أبو حنيفة : إلا أن تكون معينة كالثوب والعبد والدار لأن الله تعالى قال : «9 فإن أرضعن لكم فآتوهن 
أجورهن # فأمر بإيتائهن بعد الارتضاع وقال النبي صلى الله عليه و سلم : [ ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل استأجر 
أجيرا فاستوق منه ولم يوفه أجره ]| فتوعد على الامتناع من دفع الأجر بعد العمل فدل على أتما حالة الوجوب وروي عنه 
عليه السلام أنه قال : | أعطوا الأجير أجره قبل أن يحف عرقه ] رواه ابن ماجه ولأنه عوض لم يملك معوضه فلم يحب 
تسليمه كالعوض في العقد الفاسد فإن المنافع معدومة لم تملك ولو ملكت فلم يتسلمها لأنه يتسلمها شيئا فشيئا فلا يحب 
عليه العوض مع تعذر التسليم في العقد 

ولنا أنه عوض أطلق ذكره في عقد معاوضة فيستحق بمطلق العقد كالثمن والصداق أو نقول عوض في عقد يتعجل 
بالشرط فوجب أن يتعجل بمطلق العقد كالذي ذكرنا فأما الآية فيحتمل أنه أراد الإيتاء عند الشروع في الرضاع أو تسليم 
نفسها كما قال تعالى : « فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم 4 أي إذا أردت القراءة ولأن هذا تمسك 
بدليل الخطاب ولا يقولون به وكذلك الحديث يحققه أن الأمر بالإيتاء في وقت لا يمنع وجوبه قبله كقوله فل فما استمتعتم 
به منهن فآتوهن أجورهن # والصداق يجب قبل الاستمتاع وهذا هو الجواب عن الحديث ويدل عليه أنه إنما توعد على 
ترك الإيفاء بعد الفراغ من العمل وقد قلتم يجب الأجر شيئا فشيئا ويحتمل أنه توعده على ترك الإيفاء في الوقت الذي 
تتوجه المطالبة فيه عادة 

جواب آخر أن الآية والإخبار نما وردت فيمن استؤجر على عمل فأما ما وقعت الإجارة فيه على مدة فلا تعرض 
لها به وأما إذا كانت الإجارة على عمل فإن الأجر بملك بالعقد أيضا لكن لا يستحق تسليمه إلا عند تسليم العمل قال 
ابن أبي موسى : من استؤجر لعمل معلوم استحق الأجر عند إيفاء العمل وإن استؤجر ف كل يوم بأجر معلوم فله أجر كل 
يوم عند تمامه وقال أبو الخطاب : الأجر بملك بالعقد ويستحق بالتسليم ويستقر بمضي المدة وإِنما توقف استحقاق تسليمه 
على العمل لأنه عوض فلا يستحق تسليمه إلا مع تسليم المعوض كالصداق والثمن في المبيع وفارق الإجارة على الأعيان 
لأن تسليمها جرى مجرى تسليم نفعها ومتى كان على منفعة في الذمة لم يحصل تسليم المنفعة ولا ما يقوم مقامها فتوقف 
استحقاق تسليم الأجر على تسليم العمل وقوهم لم يملك المنافع قد سبق الجواب عنه فإن قيل فإن المؤجر إذا قبض الأجر 
انتفع به كله بخلاف المستأجر فإنه لا يحصل له استيفاء المنفعة كلها قلنا لا يمتنع هذا كما لو شرطا التعجيل أو كان الثمن 
عينا 

فصل : ( الحكم السادس ) أنه إذا شرط تأجيل الأجر فهو إلى أجله وإن شرطه منجما يوما يوما أو شهرا شهرا أو 
أقل من ذلك أو أكثر فهو على ما اتفقا عليه لأن إجارة العين كبيعها وبيعها يصح بثمن حال أو مؤجل فكذلك إجارتها 





فصل : وإذا استوفق المستأجر المنافع استقر الأجر لأنه قبض المعقود عليه فاستقر عليه البدل كما لو قبض المبيع 
وإن سلمت إليه العين التي وقعت الإجارة عليها ومضت المدة ولا حاجز له عن الانتفاع استقر الأجر وإن لم ينتفع لأن 
المقوة عليه تلق تك وده وه سحقنه فاستقر عليه بدلها كثمن المبيع إذا تلف في يد المشتري وإن كانت الإجارة على 
عمل فتسلم المعقود عليه ومضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها مثل أن يكتري دابة ليركبها إلى حمص فقبضها ومضت 
مدة يمكن ركوا فيها فقال أصحابنا : يستقر عليه الأجر وهو مذهب الشافعي لأن المنافع تلفت تحت يده باختياره فاستقر 
الضمان عليه كما لو تلفت العين في يد المشتري وكما لو كانت الإجارة على مدة فمضت وقال أبو حنيفة : لا يستقر 
الأجر عليه حتى يستوفي المنفعة لأنه عقد على منفعة غير مؤقتة بزمن فلم يستقر بدلها قبل استيفائها كالأجر للأجير المشترك 
فإن بذل تسليم العين فلم يأخذها المستأجر حتى انقضت المدة استقر الأجر عليه لأن المنافع تلفت باختياره في مدة الإجارة 
فاستقر عليه الأجر كما لوكانت في يده وإن بذل تسليم العين وكانت الإجارة على عمل فقال أصحابنا : إذا مضت 
مدة يمكن الاستيفاء فيها أستقر عليه الأجر ويهذا قال الشافعي لأن المنافع تلفت باختياره 

وقال أبو حنيفة : لا أجر عليه وهو أصح عندي لأنه عقد على ما في الذمة فلم يستقر عوضه ببذل التسليم كالمسلم 
فيه ولأنه عقد على منفعة غير مؤقتة بزمن فلم يستقر عوضها بالبذل كالصداق إذا بذلت تسليم نفسها وامتنع الزوج من 
أخذها وإن كان هذا في إجارة فاسدة ففيما إذا عرضها على المستأجر فلم يأخذها لا أجر عليه لأنما لم تتلف تحت يده ولا 
في ملكه وإن قبضها ومضت المدة أو مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها أو لا يمكن فعن أحمد روايتان إحداهما : عليه أجر 
المثل لمدة بقائها في يده وهو قول الشافعي لأن المنافع تلفت تحت يده بعوض لم يسلم له فرجع إلى قيمتها كما لو استوفاها 


والثانية : لا شيء له وهو قول أبي حنيفة لأنه عقد فاسد على منافع لم يستوفها فلم يلزمه عوضها كالنكاح الفاسد وإن 
استوق المنفعة في العقد الفاسد فعليه أجر المثل وبه قال مالك و الشافعي وقال أبو حنيفة : يحب أقل الأمرين من المسمى 
أو أجر المثل بناء منه على أن المنافع لا تضمن إلا بالعقد 

ولنا أن ما ضمن بالمسمى في العقد الصحيح وجب ضمانه بجميع القيمة في الفاسد كالأعيان وما ذكره لا نسلمه 


والله أعلم ينا 


4" مسألة وفصلان : قال : وإن رد الموصى له الوصية بعد موت الموصي 

مسألة : قال : وإن رد الموصى له الوصية بعد موت الموصي بطلت الوصية : 

لا يخلو إذا رد الوصية من أربعة أحوال أحدها : أن يردها قبل موت الموصي فلا يصح الرد ههنا لأن الوصية لم تقع 
بعد فأشبه رد المبيع قبل إيجاب البيع ولأنه ليس بمحل للقبول فلا يكون محلا للرد كما قبل الوصية والثانية : أن يردها بعد 
الموت وقبل القبول فيصح الرد وتبطل الوصية لا نعلم فيه خلافا لأنه أسقط حقه في حال يملك قبوله وأخذه فأشبه عفو 
الشفيع عن الشفعة بعد البيع الثالث : أن يرد بعد القبول والقبض فلا يصح الرد لأن ملكه قد أستقر عليه فأشبه رده 
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لسائر ملكه إلا أن يرضى الورثة بذلك فتكون هبة منه لحم تفتقر إلى شروط البة الرابعة : أن يرد بعد القبول وقبل القبض 
فينظر فإن كان الموصى به مكيلا أو موزونا صح الرد لأنه لا يستقر ملكه عليه قبل قبضه فأشبه رده قبل القبول وإن كان 
غير ذلك لم يصح الرد لأن ملكه قد استقر عليه فهو كالمقبوض ويحتمل أن يصح الرد بناء على أن القبض معتبر فيه 
ولأصحاب الشافعي في هذه الحال وجهان أحدهما : يصح الرد في الجميع ولا فرق بين المكيل والموزون وغيرهما وهذا 
المنصوص عن الشافعي لأنهم لما ملكوا الرد من غير قبول ملكوا الرد من غير قبض ولأن ملك الوصي لم يستقر عليه قبل 
القبض فصح رده كما قبل القبول والثاني : لا يصح الرد لأن الملك يحصل بالقبول من غير قبض 

فصل : وكل موضع صح الرد فيه فإن الوصية تبطل بالرد وترجع إلى التركة فتكون للوراث جميعهم لأن الأصل ثبوت 
الحكم لحم وَإِنما خرج بالوصية فإذا بطلت الوصية رجع إلى ما كان عليه كأن الوصية لم توجد ولو عين بالرد واحدا وقصد 
تخصيصه بالمردود لم يكن له ذلك وكان لجميعهم لأن رده امتناع من تملكه فيبقى على ماكان عليه ولأنه لم يملك دفعه إلى 
أجنبي فلم يملك دفعه إلى وارث يخصه به وكل موضع امتنع الرد لاستقرار ملكه عليه فله أن يختص به واحدا من الورثة لأنه 
ابتداء هبة ويملك أن يدفعه إلى أجنبي فملك دفعه إلى وارث فلو قال رددت هذه الوصية لفلان قيل له ما أردت بقولك 


لفلان ؟ فإن أردت تمليكه إياها وتخصيصه بما فقبلها اختص با وإن قال أردت ردها إلى جميعهم ليرضى فلان عادت إلى 
جميعهم إذا قبلوها فإن قبلها بعضهم دون بعض فلمن قبل حصته منها 

فصل : ويحصل الرد بقوله رددت الوصية وقوله لا أقبلها وما أدى هذا المعنى قال أحمد : إذا قال أوصيت لرجل 
بألف فقال لا أقبلها فهي لورثته يعني لورئة الموصي ". )١(‏ 


4" مسألتان وفصول : وجوب المهر بالخلوة وبالاستمتاع دون خلوة 

مسألة : قال : وإذا خلا بما بعد العقد فقال : لم أطأها وصدقته لم يلتفت إلى قولهما وكان حكمها حكم الدخول 
في جميع أمورهما إلا في الرجوع إلى زوج طلقها ثلاثا أو في الزنا فإنهما يجلدان ولا يرجمان 

وجملة ذلك أن الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد الصحيح استقر عليه مهرها ووجبت عليها العدة وإن لم يطأ روي 
ذلك عن الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر وبه قال علي بن السحين و عروة و عطاء و الزهري و الأوزاعي و إسحاق 
وأصحاب الرأي وهو قديم قولي الشافعي وقال شريح و الشعبي و طاوس و عطاء و ابن سيرين و الشافعي في الجديد لا 
يستقر إلا بالوطء وحكي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وروي نحو ذلك عن أحمد روى عنه يعقوب بن بختان أنه قال 
إذا صدقته المرأة أنه لم يطأها لم يكمل لما الصداق وعليها العدة وذلك لقول الله تعالى : 9# وإن طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن وقد فرضتم لمن فريضة فنصف ما فرضتم © وهذا قد طلقها قبل أن يمسها وقال تعالى : «9 وكيف تأخذونه وقد 
أفضى بعضكم إلى بعض # والإفضاء الجماع ولأنما مطلقة لم تمس أشبهت من لم يخل بما 
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ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم روى الإمام أحمد و الأثرم بإسنادهما عن زرارة بن أو قال قضى الخلفاء 
الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة ورواه أيضا عن الأحنف عن عمر وعلي 
وعن سعيد بن المسيب وعن زيد بن ثابت عليها العدة وها الصداق كاملا وهذه قضايا تشتهر ولم يخالفهم أحد في عصرهم 
فكان إجماعا وما رووه عن ابن عباس لا يصح قال أحمد يرويه ليث وليس بالقوي وقد رواه حنظلة خلاف ما رواه ليث و 
حنظلة أقوى من ليث وحديث ابن مسعود منقطع قاله ابن المنذر ولأن التسليم المستحق وجد من جهتها فيستقر به البدل 
كما لو وطئها أو كما لو أجرت دارها أو باعتها وسلمتها 

وأما قوله تعالى : © من قبل أن تمسوهن * فيحتمل أنه كنى بالمسبب عن السبب الذي هو الخلوة بدليل ما ذكرناه 
وأما قوله : © وقد أفضى بعضكم إلى بعض * فقد حكي عن الفراء أنه قال : الإفضاء الخلوة دخل بما أو لم يدخل وهذا 
صحيح فإن الإفضاء مأخوذ من الفضاء وهو الخالي فكأنه قال وقد خلا بعضكم إلى بعض وقول الخرقي حكمهما حكم 
الدخول في جميع أمورهما يعني في حكم ما لو وطئها من تكميل المهر ووجوب العدة وتحريم أختها وأربع سواها إذا طلقها 
حتى تنقضي عدتها وثبوت الرجعة له عليها في عدتما وقال الثوري و أبو حنيفة لا رجعة له عليها إذا أقر أنه لم يصبها 

ولنا قوله تعالى : 9 وبعولتهن أحق بردهن في ذلك # ولأتما معتدة من نكاح صحيح لم ينفسخ نكاحها ولا كمل 
عدد طلاقها ولا طلقها بعوض فكان له عليها الرجعة كما لو أصابما وما عليه نفقة العدة والسكنى لأن ذلك لمن لزوجها 
عليها الرجعة ولا تثبت بما الإباحة للزوج المطلق ثلاثا لقول النبي صلى الله عليه و سلم لامرأة رفاعة القرشي أتريدين أن 
ترجعي إلى رفاعة ؟ إلا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ولا الاحصان لأنه يعتبر لإيجاب الحد والحدود تدرأ بالشبهات 


ولا الغسل لأن موجبات الغسل خمسة وليس هذا منها ولا يخرج به من العنة لأن العنة العجز عن الوطء فلا يزول إلا بحقيقة 
الوطء ولا تحصل به الفيئة لأتما الرجوع عما حلف عليه وإنما حلف على ترك الوطء ولأن حق المرأة لا يحصل إلا بنفس 
الوطء ولا تفسد به العبادات ولا تحب به الكفارة 

وأما تحريم الريبة فعن أحمد أنه يحصل بالخلوة وقال القاضي و ابن عقيل لا تحرم وحمل القاضي كلام أحمد على أنه 
حصل مع الخلوة نظرا أو مباشرة فيخرج كلامه على إحدى الروايتين في أن ذلك يحرم والصحيح أنه لا يحرم لقول الله تعالى 
: 9 فإن لم تكونوا دخلتم بمن فلا جناح عليكم © والدخول كناية عن الوطء والنص صريح في إباحتها بدونه فلا يجوز 
خلافه 


مسألة : قال : وسواء خلا بما وهما محرمان أو صائمان أو حائض أو سللمان من هذه الأشياء 

اختلفت الرواية عن أحمد فيما إذا خلا بما وما أو بأحدهما مانع من الوطء كالإحرام والصيام والحيض والنفاس أو 
مانع حقيقي كالجب والعنة أو الرتق في المرأة فعنه أن الصداق يستقر بكل حال وبه قال عطاء و ابن أبي ليلى و الثوري 
لعموم ما ذكرناه من الإجماع وقال عمر : في العنين يؤجل سنة فإن هو غشيها وإلا أخذت الصداق كاملا وفرق بينهما 
وعليها العدة ولأن التسليم المستحق عليها قد وجد وإِنما الحيض والإحرام والرتق من غير جهتها فلا يؤثر في المهر كما لا 
يؤثر ف إسقاط النفقة وروي أنه لا يكمل به الصداق وهو وقل شريح و أبي ثور لأنه لا يتمكن من تسلمها فلم تستحق 
عليه مهرا بمنعها كما لو منعت تسليم نفسها إليه يحققه أن المنع من التسليم لا فرق بين كونه من أجنبي أو من العاقد 
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كالإجارة وعن أحمد رواية ثالثة إن كانا صائمين صوم رمضان لم يكمل الصداق فإن كان غيره كمل قال أبو داود : وسمعت 
أحمد وسكئل عن رجل دخل على أهله وهما صائمان في غير رمضان فأغلق الباب وأرخى الستر قال : وجب الصداق قل ل 
أحمد فشهر رمضان ؟ قال شهر رمضان خلاف لهذا قيل له فكان مسافرا في رمضان قال هذا مفطر يعني وجب الصداق 
وهذا يدل على أنه متى كان المانع متأكدا كالإحرام وصوم رمضان لم يكمل الصداق 

وقال القاضي : إن كان المانع لا بمنع دواعي الوطء كالجب والعنة والرتق والمرض والحيض والنفاس وجب الصداق 
وإن كان يبمنع دواعيه كالإحرام وصيام الفرض فعلى روايتين وقال أبو حنيفة : إن كان المانع من جهتها لم يستقر الصداق 
وإن كان من جهته صيام فرض أو إحرام لم يستقر الصداق وإن كان جبا أو عنة كمل الصداق لأن المانع من جهته وذلك 
لا يمنع وجود التسليم المستحق منها فكمل حقها كما يلزم الصغير نفقة امرأته إذا سلمت نفسها إليه 

فصل : وإن خلا بما وهي صغيرة لا يمكن وطؤها أو كانت كبيرة فمنعته نفسها أو كان أعمى فلم يعلم بدخوها 
عليه لم يكمل صداقها نص عليه أحمد في المكفوف يتزوج المرأة فأدخلت عليه فأرخى الستر وأغلق الباب فإن كان لا يعلم 
بدخوها عليه فلها نصف الصداق وأومأ إلى أتما إذا نشزت عليه أو منعته نفسها لا يكمل صداقها وذكره ابن حامد وذلك 
لأنه لم يوجد التمكين من جهتها فأشبه ما لو لم يخل بما وكذلك إن خلا بما وهو طفل لا يتمكن من الوطء لم يكمل 
الصداق لأنه في معنى الصغير في عدم التمكن من الوطء 

فصل : والخلوة في النكاح الفاسد لا يجب بما شيء من المهر لأن الصداق لم يجب بالعقد وإنما يوجبه الوطء ولذلك 
لا يتنصف بالطلاق قبل الدخول فأشبه ذلك الخلوة بالأجنبية وقد روي عن أحمد ما يدل على أن الخلوة فيه كالخلوة في 
الصحيح لأن الابتداء بالخلوة فيه كالابتداء بذلك في النكاح الصحيح فيتقرر به المهر كالصحيح والأولى أولى 

فصل : فإن استمتع بامرأته بمباشرة فيما دون الفرج من غير خلوة كالقبلة ونحوها فالمنصوص عن أحمد أنه يكمل به 
الصداق فإنه قال إذا أخذها فمسها وقبض عليها من غير أن يخلو بما الصداق كاملا إذا نال منها شيئا لا يحل لغيره وقال 
في رواية مهنا : إذا تزوج امرأة ونظر إليها وهي عريانة تغتسل أوجب عليه المهر ورواه عن إبراهيم : إذا اطلع منها على ما 
يحرم على غيرها فعليه المهر لأنه نوع استمتاع فهو كالقبلة 

قال القاضي : يحتمل أن هذا ينبني على ثبوت تحريم المصاهرة بذلك وفيه روايتان فيكون في تكميل الصداق به 
وجهان أحدهما : يكمل به الصداق لما روى الدارقطني عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه و سلم : [ من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل بما أو لم يدخل ] ولأنه مسيس فيدخل في قوله 
تعالى : 9 من قبل أن تمسوهن 4 ولأنه استمتاع بامرأته فكمل به الصداق كالوطء 

والوجه الآخر : لا يكمل به الصداق وهو قول أكثر الفقهاء لأن قوله تعالى : 99 تمسوهن © إنما أريد به في الظاهر 
الجماع ومقتضقوله تعالى : © وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن # إن لا يكمل الصداق لغير من وطئها ولا تحب عليها 





العدة ترك عمومه فيمن خلا بما للإجماع الوارد عن الصحابة فيبقى فيما عداه على مقتضى العموم ". )١(‏ 


445-" مسائل وفصول أحكام الموضحة وما يجب في الحاشمة وفي المنقلة 

مسألة : قال وي موضحة الحر خمس من الإبل سواء كان من رجل أو امرأة والموضحة في الرأس والوجه سواء وهي 
التي تبرز العظم 

هذه من شجاج الرأس أو الوجه وليس في الشجاج ما فيه قصاص سواها ولا يحب المقدر في أقل منها وهي التي 
تصل إلى العظم ميت موضحة لأنما أبدت وضح العظم وهو بياضه وأجمع أهل العلم أن أرشها مقدر قال ابن المنذر وفي 
كتاب النبي صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم : |[ وثي الموضحة خمس من الإبل ] رواه أبو داود و النسائي و الترمذي 
وقال حديث حسن وقول الخرقي في موضحة الحر يحترز به من موضحة العبد وقوله : سواء كان من رجل أو امرأة يعني 
أنهما لا يختلفان في أرش الموضحة لأتما دون ثلث الدية وهما يستويان فيما دون الثلث ويختلفان فيما زاد وعند الشافعي أن 
موضحة المرأة على النصف من موضحة الرجل بناء على أن جراح المرأة على النصف من جراح الرجل في الكثير والقليل 
وسنذكر ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى وعموم الحديث الذي رويناه ههنا حجة عليه وفيه كفاية وأكثر أهل العلم على 
أن الموضحة في الرأس والوجه سواء روي ذلك عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وبه قال شريح و مكحول و الشعبي و 
النخعي و الزهري و ربيعة و عبيد الله بن الحسن و أبو حنيفة و الشافعي و إسحاق وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال 
: تضعف الوجه على موضحة الرأس فيجب في موضحة الوجه عشر من الإبل لأن شينها أكثر وذكره القاضي رواية عن 
أحمد ووضحة الرأس يسترها الشعر والعمامة وقال مالك : إذا كانت في الأنف أو في اللحي الأسفل ففيها حكومة لأنما 
تبعد عن الدماغ فأشبهت موضحة سائر البدن 

ولنا عموم الأحاديث وقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما الموضحة في الرأس والوجه سواء ولأنما موضحة فكان 
أرشها خمسا من الإبل كغيرها ما سلموه ولا عبرة بكثرة الشين بدليل التسوية بين الصغيرة والكبيرة وما ذكروه ل مالك لا 
يصح فإن الموضحة ف الصدر أكثر ضررا وأقرب إلى القلب ولا مقدر فيها وقد روي عن أحمد رحمه الله أنه قال : موضحة 
الوجه أحرى أن يزاد في ديتها وليس معنى هذا أنه يجب فيها أكثر والله أعلم إنما معناه أتما أولى بإيجاب الدية فإنه إذا وجب 
في موضحة الرأس مع قلة شينها واستتارها بالشعر وغطاء الرأس خمس من الإبل فلأن يجب ذلك في الوجه الظاهر الذي 
هو مجمع المحاسن وعنوان الجمال أولى وحمل كلام أحمد على هذا أولى من حمله على ما يخالف الخبر والأثر وقول أكثر أهل 
العلم ومصيره إلى التقدير بغير توقيف ولا قياس صحيح 

فصل : ويجب أرش الموضحة في الصغيرة والكبيرة والبارزة والمستورة بالشعر لأن اسم الموضحة يشمل الجميع وحد 
الموضحة ما أفضى إلى العظم ولو بقدر إبرة ذكره ابن القاسم والقاضي فإن شجه في رأسه شجة بعضها موضحة وبعضها 
دون الموضحة لم يلزمه أكثر من أرش موضحة لأنه لو أوضح الجميع لم يلزمه أكثر من أرش موضحه قلأن لا يلزمه في 
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الإيضاح في البعض أكثر من ذلك أولى وهكذا لو شجه شجة بعضها هاشمة وباقيها دونما لم يلزمه أكثر من أرش هاشمة 
وإن كانت منقلة وما دوتها أو مأمومة وما دوتما فعليه أرش منقلة أو مأمومة لما ذكرنا 

فصل : وليس ف موضحة غير الرأس والوجه مقدر ف قول اكثر أهل العلم منهم إمامنا و مالك و الثوري و الشافعي 
و إسحاق و ابن المنذر وقال ابن عبد البر : ولا يكون في البدن موضحة يعني ليس فيها مقدر قال على ذلك جماعة العلماء 
إلا الليث بن سعد قال : الموضحة تكون في الجسد أيضا وقال الأوزاعي : في جراحة الجسد على النصف من جراحة الرأس 
وحكي نحو ذلك عن عطاء الخراساني قال : في الموضحة في سائر الجسد خمسة وعشرون دينارا 

ولنا أن اسم الموضحة إنما يطلق على الجراحة المخصوصة في الوجه والرأس وقول الخليفتين الراشدين : الموضحة في 
الوجه والرأس سواء يدل على أن باقي الجسد بخلافه ولأن الشين فيما في الرأس والوجه أكثر وأخطر مما في سائر البدن فلا 
يلحق به ثم إيجاب ذلك في سائر البدن يفضي إلى أن يجب في موضحة العضو أكثر من ديته مثل أن يوضح أنملة ديتها 
ثلاثة ودية الموضحة خمس وأما قول الأوزاعي و عطاء الخراساني فتحكم لا نص فيه ولا قياس يقتضيه اطراحه 

فصل : وإن أوضحه في رأسه وجر السكين إلى قفاه فعليه أرش موضحة وحكومة لجرح القفا لأن القفا ليس بموقع 
للموضحة وإن أوضحه ف رأسه ومدها إلى وجهه فعلى وجهين : 

أحدهما : أتما موضحة واحدة لأن الوجه والرأس سواء في الموضحة فصار كالعضو الواحد 

والثاني : هما موضحتان لأنه أوضحه في عضوين فكان لكل واحد منهما حكم نفسه كما لو أوضحه في رأسه ونزل 
إلى القفا 

فصل : وإن أوضحه ف رأسه موضحتين بينهما حاجز فعليه أرش موضحتين لأنمما موضحتان فإن أزال الحاجز 
الذي بينهما وجب أرش موضحة واحدة لأنه صار الجميع بفعله موضحة فصار كما لو أوضح الكل من غير حاجز يبقى 
بينهما وإن اندملتا ثم أزال الحاجز بينهما فعليه أرش ثلاث مواضح لأنه استقر عليه أرش الأوليين بالاندمال ثم لزمته دية 
الثالثة وإن تأكل ما بينهما قبل اندمالها فزال لم يلزمه أكثر من أرش واحدة لأن سراية فعله كفعله وإن اندملت إحداهما وزال 


الحاجز بفعله أو سراية الأخرى فعليه أرش موضحتين وإن أزال الجاز أجنبي فعلى الأول أرش موضحتين وعلى الثاني أرش 
موضحة لأن فعل أحدهما لا ينبني على فعل الآخر فانفرد كل واحد منهما بحكم جنايته وإن أزاله المجني عليه وجب على 
الأول أرش موضحتين لأن ما وجب بجنايته لا يسقط بفعل غيره فإن اختلفا فقال الجاني : أنا شققت ما بينهما وقال المجني 
عليه : بل أنا أو أزالمها آخر سواك فالقول قول المجني عليه لأن سبب أرش موضحتين قد وجد والجاني يدعي زواله وامجني 
عليه ينكره والقول قول المنكر والأصل معه وإِن أوضح موضحتين ثم قطع اللحم الذي بينهما في الباطن وترك الجلد الذي 
فوقهما ففيها وجهان : 

أحدهما : يلزمه أرش موضحتين لانفصالهما في الظاهر والثاني : أرش موضحة لاتصالهما في الباطن وإن جرحه 


جراحا واحدة وأوضحه في طرفيها وباقيها دون الموضحة ففيه أرش موضحتين لأن ما بينهما ليس بموضحة 


مسألة : قال : وفي الحاشمة عشر من الإبل وهي التي توضح العظم وتهشمه 





الماشخمة هي التي تتجاوز الموضحة فتهشم العظمم ميت هاشمة لهشمها العظم ول يبلغنا عن النبي صلى الله عليه و 
سلم فيها تقدير وأكثر من بلغنا من أهل العلم على أن أرشها مقدر بعشر من الإبل روى ذلك قبيصة بن ذؤيب عن زيد 
بن ثابت وبه قال قتادة و الشافعي و العنبري ونحوه قال الثوري وأصحاب الرأي إلا أنحم قدروها بعشر الدية من الدراهم 
وذلك على قولهم ألف درهم وكان الحسن لا يوقت فيها شيئا وحكي عن مالك أنه قال : لا أعرف الحاشمة لكن في الإيضاح 
خمس وفي الهشم حكومة قال ابن المنذر : النظر يدل على قول الحسن إذ لا سنة فيها ولا إجماع ولأنه لم ينقل فيها عن النبي 
صلى الله عليه و سلم تقدير فوجبت فيها الحكومة كما دون الموضحة 

ولنا قول زيد ومثل ذلك الظاهر أنه توقيف ولأنه لم نعرف له مخالفا في عصره فكان إجماعا ولأتما شجة فوق الموضحة 
تختص باسم فكان فيها مقدر كالمأمومة 

فصل : والحاشمة في الرأس والوجه خاصة على ما ذكرنا في الموضحة وإن هشمه هاشمتين بينهما حاجز ففيهما 
عشرون من الإبل على ما ذكرنا في الموضحة من التفصيل وتستوي الحاشئمة الصغيرة والكبيرة وإن شجه شجة بعضها موضحة 
وبعضها هاشمة وبعضها محاق وبعضها متلاحمة وجب أرش الحاشمة لأنه لو كان جميعها هاشمة أجزأ أرشها ولو انفرد القدر 
المهشوم وجب أرشها فلا ينقص ذلك بما إذا زاد من الأرش في غيرها وإن ضرب رأسه فهشم العظم ولم يوضحه لم تحب دية 
اللهاشمة بغير خلاف لأن الأرش المقدر وجب في هاهشمة يكون معها موضحة وفي الواجب فيها وجهان : 

أحدهما : فيها خمس من الإبل لأنه لو أوضح وكسر لوجبت عشر : خمس في الإيضاح وخمس في الكسر فإذا وجد 
الكسر دون الإيضاح وجب حمس والثاني : تحب حكومة لأنه كسر عظم لا جرح معه فأشبه كسر قصبة الأنف 

فصل : فإن أوضحه موضحتين هشم العظم في كل واحدة منهما واتصل الحشم في الباطن فهما هاشمتان لأن الهشم 
نما يكون تبعا للإيضاح فإذا كانتا موضحتين كان الهشم هاشمتين بخلاف الموضحة فإنحا ليست تبعا لغيرها فافترقا 

مسألة : قال : وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وهي التي توضح وتحشم وتسطو حتى تنقل عظامها 

المنقلة زائدة على الحاشمة وهي التي تكسر العظام وتزيلها عن واضعها فيحتاج إلى نقل العظ ليلتئم وفيها خمس عشرة 
من الإبل بإجماع من أهل العلم حكاه ابن المنذر وني كتاب النبي صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم : [ وفي المنقلة خمس 
عشرة من الإبل ] وفي تفصيلها ما في تفصيل الموضحة الحاشمة على ما مضى ". )١(‏ 


47" فصل : حكم ما إذا حاصر الإمام حصنا وصفات الحاكم 

فصل : إذا حاصر الامام حصنا لزمته مصابرته ولا ينصرف عنه إلا بخصلة من خصال حمس : 

إحداها : أن يسلموا فيحرزوا بالاسلام دماءهم وأموالهم لقول النبي صلى الله عليه و سلم : [ أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ] وإن أسلموا بعد الفتح عصموا دماءهم دون 


أموالهم ويرقون 
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الثانية : أن يبذلوا مالا على الموادعة فيجوز قبوله منهم سواء أعطوه جملة أو جعلوه خراجا مستمرا يؤخذ منهم كل 
عام فإن كانوا ممن تقبل منهم الجزية فبذلوها لزمه قبوها منهم وحرم قتالهم لقول الله تعالى : و حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون 4 وإن بذلوا مالا على غير وجه الجزية فرأى المصلحة في قبوله قبله ولا يلزمه قبوله إذا لم ير المصلحة فيه 

الثالئة : أن يفتحه 

الرابعة : أن يرى المصلحة في الانصراف عنه إما لضرر في الإقامة وإما لليأس منه وإما لمصلحة ينتهزها تفوت باقامته 
فينصرف عنه لما [ روي أن النبي صلى الله عليه و سلم حاصر أهل الطائف فلم ينل منهم شيئا فقال : إنا قافلون إن شاء 
الله تعالى غدا فقال المسلمون : أنرجع عنه ولم نفتحه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : اغدوا على القتال فغدوا 
عليه فأصابحم الجراح فقال لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم : إنا قافلون غدا فأعجبهم فقفل رسول الله صلى الله عليه 
و سلم ] متفق عليه 

الخامسة : أن ينزلوا على حكم حاكم فيجوز لما روي أن النبي صلى الله عليه و سلم لما حاصر بني قريظة رضوا بأن 
ينزلوا على حكم سعد بن معاذ فأجابحم إلى ذلك والكلام فيه في فصلين : أحدهما صفة الحاكم والثاني صفة الحكم فيعتبر 
فيه سبعة شروط : أن يكون الحاكم حرا مسلما عاقلا بالغا ؟ ذكرا عدلا فقيها كما يشترط في حاكم المسلمين ويجوز أن 
يكون أعمى لأن عدم البصر لا يضر في مسألتنا لأن المقصود رأيه ومعرفة المصلحة في أحد أقسام الحكم ولا يضر عدم 
البصر فيه بخلاف القضاء فانه لا يستغني عن البصر ليعرف المدعي من المدعى عليه والشاهد من المشهود له و المشهود 
عليه والمقر له من المقر ويعتبر من الفقه ههنا ما يتعلق بمذا الحكم ما يجوز فيه ويعتبر له ونحو ذلك ولا يعتبر فقهه ف جميع 
الأحكام التي لا تعلق له بمذا ولهذا حكم سعد بن معاذ ول يثبت أنه كان علما بجميع الأحكام إذا حكموا رجلين جاز 
ويكون الحكم ما اتفقا عليه وإن جعلوا الحكم إلى رجل يعينه الإمام جاز لأنه لا يختار إلا من يصلح وإن نزلوا على حكم 
رجل منهم أو جعلوا التعيين إليهم لم يجز لأنهم ربما اختاروا من لا يصلح وإن عينوا رجلا يصلح فرضيه الامام جاز لأن بني 
قريظة رضوا بحكم سعد بن معاذ وعينوه فرضيه النبي صلى الله عليه و سلم وأجاز حكمه وقال : [ لقد حكمت فيهم بحكم 
لله ] وإن مات من اتفقوا عليه فاتفقوا على غيره ممن يصلح قام مقامه وإن لم يتفقوا على من يقوم مقامه أو طلبوا حكما 
لا يصلح ردوا إلى مأمنهم وكانوا على الحصار حتى يتفقوا وكذلك إن رضوا باثنين فمات أحدهما فاتفقوا على من يقوم مقامه 
جاز وإلا ردوا إلى مأمنهم وكذلك إن رضوا بتحكيم من لم تجتمع الشرائط فيه ووافقهم الإمام عليه ثم بان أنه لا يصلح لم 
يحكم ويردون إلى مأمنهم كما كانوا 

وأما صفة الحكم : فإن حكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم نفذ حكمه لأن سعد بن معاذ حكم في بني قريظة 
بذلك فقال النبي صلى الله عليه و سلم : [ لقد حكمت فيهم بحكم الله تعالى من فوق سبعة أرقعة ] وإن حكم بالمن على 
المقاتلة وسبي الذرية فقال القاضي : يلزم حكمه وهو مذهب الشافعي لأن الحكم إليه فيما يرى المصلحة فيه فكان له المن 
كالامام في الأسير 

واختار أبو الخطاب أن حكمه لا يلزم لأن عليه أن يحكم بما فيه الحظ ولا حظ للمسلمين في المن وإن حكم بالمن 
على الذرية فينبغي أن لا يجوز لأن الامام لا يملك المن على الذرية إذا سبوا فكذلك الحاكم ويحتمل الجواز لأن هؤلاء لم 

ع 





يتعين السبي فيهم بخلاف من سبي فإنه يصير رقيقا بنفس السبي وإن حكم عليهم بالفداء جاز لأن الامام مخير في الأسرى 
بين القتل والفداء والاسترقاق والمن فكذلك الحاكم وإِن حكم عليهم باعطاء الجزية لم يلزم حكمه لأن عقد الذمة عقد 
معاوضة فلا يثبت إلا بالتراضي ولذلك لا يملك الامام إجبار الأسير على اعطاء الجزية وإن حكم بالقتل والسبي جاز للامام 
المن على بعضهم لأن ثابت بن قيس سأل في الزبير بن باطا من قريظة وماله رسول الله صلى الله عليه و سلم فأجابه ويخالف 
مال الغنيمة إذا حازه المسلمون لأن ملكهم أستقر عليه وإن أسلموا قبل الحكم عليهم عصموا دماءهم وأموالهم لأتحم أسلموا 
وهم أحرار وأموالهم لهم فلم يجز استرقاقهم بخلاف الأسير فان الأسير قد ثبتت اليد عليه كما تثبت على الذرية ولذلك جاز 
استرقاقه وإِن أسلموا بعد الحكم عليهم نظرت فان كان قد حكم عليهم بالقتل سقط لأن من أسلم فقد عصم دمه ولم يجز 
استرقاقهم لأتمم أسلموا قبل استرقاقهم قال أبو الخطاب : ويحتمل جواز استرقاقهم كما لو أسلموا بعد الأسر ويكون المال 
على ما حك فيه وإن حك يأن امال اللتسلمين كان غيمة لأغم أحدوه بالقهر.والخضر ". (0) 


4" حكم ما لو شهد شاهدان على رجل أنه أخذ من صبي ألفا 

مسألة : قال : ولو شهد شاهدان على رجل أنه أخذ من صبي ألفا وشهد آخران على رجل آخر أنه أخذ من 
الصبي ألفا كان على ولي الصبي أن يطالب أحدهها بالألف إلا أن تكون كل بينة لم تشهد بالألف الذي شهدت به الأخرى 
فيأخذ الولي الألفين 

أما إذا كانت كل بينة شهدت بألف غير معين فإن الولي يطالب بالألفين جميعا لأن كل واحد من الرجلين ثبت 
عليه أحد الألفين فيلزمه أداؤها وعلى الولي أن يطالب بما كما لو أقر كل واحد منهما بألف وأما إن كان المشهود به ألفا 
معينا فشهدت بينة أن هذا الرجل هو الآخذ لما لم يجب إلا ألف واحد وللولي مطالبة أيهما شاء لأنه قد ثبت أن كل واحد 
منهما أخذ الألف فإن كان لم يرده فقد استقر في ذمته وإن كان رده إلى الصبي ل تبرأ ذمته برده إليه لأنه ليس له قبض 
صحيح فإن غرمه الذي لم يرده لم يرجع على أحد لأنه إستقر عليه وإن غرمه الراد له رجع على الذي لم يرده فإن غرمه 
أحدهما فادعى أن الضمان استقر على صاحبه ليرجع عليه فالقول قول الآخر مع بمينه لأن الأصل عدم استقراره عليه ". 
00 


698" حكم ما لو كاتب عبدا في صحته ثم أعتقه في مرض موته 
فصل : وإذا كاتب عبدا في صحته ثم أعتقه في مرض موته أو أبرأه من مال الكتابة فإن كان يخرج من ثلثه الأقل 
من قيمته أو مال كتابته عتق مثل أن يكون له سوى المكاتب مائتان وقيمةالمكاتب مائة ومال الكتابة مائة وخمسون فإنا 


نعتبر قيمته دون مال الكتابة وهي تخرج من الثلث ولو كان مال الكتابة مائة وقيمته مائة وخمسون اعتبرنا مال الكتابة ونفذ 


ه75/١١ المغني‎ )١( 
777/١ المغني‎ )١( 





العتق ويعتبر الباقي من مال الكتابة دون ما أدى منها وإِنما اعتبرنا الأقل لأن قيمته إن كانت أقل فهي قيمة ما أتلف 
بالإعتاق ومال الكتابة ما استقر عليه فإن للعبد إسقاطه بتعجيز نفسه أو بمتنع من أدائه فلا يحبر عليه فلم يحتسب له يه 
وإن كان عوض الكتابة أقل اعتبرناه لأنه يعتق بأدائه ولا يستحق السيد عليه سواه وقد ضيف ملكه فيه وصار عوضه وإن 
كان كل واحد منهما لا يخرج من الثلث مثل أن يكون ماله سوى المكاتب قيمته مائة فإننا نضم الأقل من قيمته أو مال 
كتابته فإن أداه عتق وإلا رق منه ثلثه 

ويحتمل أنه إذا كان مال الكتابة مائة وخحمسين فيبقى ثلثه بخمسين فأداها أن يقول قد زاد مال الميت لأنه حسب 
على الورثة بمئة وحصل لهم بثلثه خمسون فقد زاد مال الميت فينبغي أن يزيد ما عتق منه لأن هذا المال يحصل لهم بعقد 
السيد والإرث عنه ويجحب أن يكون المعتبر من مال الكتابة ثلاثة أرباعه لأن ربعه يجب إيتاؤه للمكاتب فلا يحسب من مال 
اميت فعلى هذا إذا كان ثلاثة أرباع مال المحكاتب مائة وخمسين وقيمة العبد مائة وللميت مائة أخرى عتق من العبد ثلثاه 
وحصل للورثة من كتابة العبد خمسون عن ثلث العبد ا محسوب عليهم بثلث المائة فقد زاد لم ثلث الخمسين فيعتق من العبد 
قدر ثلثها وهو تسع الخمسين وذلك نصف تسعه فصار العتق ثابتا في ثلثيه ونصف تسعه وحصل للورثة المائة وثمانية أتساع 
الخمسين وهو مثلا ما عتق منه فإن قيل لم أعتقتم بعضه وقد بقي عليه مال الكتابة وقد قلتم إن الممكاتب لا يعتق منه شيء 
حتى يؤدي جميع مال الكتابة ؟ قلنا إنما أعتقنا بعضه ههنا بإعتاق سيده لا بالكتابة ولما كان العتق في مرض موته نفذ في 


ثلث ماله وبقي باقيه لحق الورثة والموضع الذي لا يعتق إلا بأداء جميع الكتابة إذاا كان عتقه بما لأنه إذا بقي عليه شيء فما 


حصل للاستيفاء ويختص المعاوضة فلم سك الخرية ق العرض 3 7 


٠‏ "عبد العزيز بن حواس الشمري محمد بن مفتاح الفهمي 
كتاب الصيام 
مناسبته لما قبله من كتاب الرّكاة ظاهرة فإن في حديث ابن عمر ل جاء ترتيب أركان الإسلام على هذا النحو فقد قال - 
صلى الله عليه وسلم - (بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الركاة 
وصوم رمضان وحج البيت) )١(‏ وكذلك الصيام فإنه حولي وأما الحج فإنه عمري فحاجة الناس إلى معرفته أعظم من حاجة 
الناس إلى معرفة الحج . 
الصيام في اللغة : هو الإمساك. يقال للساكت صائم لإمساكه عن الكلام (؟) ومن ذلك قوله ز 
عن الكلام . 
أما ني الاصطلاح : التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . 
وحكم الصيام : ركن من الأركان الخمسة . 
والأصل فيه من حيث الدليل : الكتاب والسنة والإجماع . 


495/1١7 المغني‎ )1( 





أما الكتاب فقوله تعالى زْ ث اث اث اث 

والسنة كثيرة كما سيأ إن شاء الله . 

والإجماع قائم على ذلك (") . 

والصيام فرض على مراحل :- 

المرحلة الأولى : صيام يوم عاشوراء كما في حديث سلمة بن الأكوع > فكان أولا يحب من الصيام صيام يوم عاشوراء . 
ب للب 02001000-00-0204 
شاء أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً لقوله تعالى ز وريم 

المرحلة الثالثة : تعيين صيام شهر رمضان وهذه المرتبة هي التي أستقر عليها التشريع تولك ا د 


و 
والصيام له فوائد كثيرة منها ّ 
الفائدة الأولى : الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله - صلى الله عليه وسلم - . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإبمان باب [ دعاوّكم إيمانكم ] رقم 8» ومسلم كتاب الإيمان باب [بيان أركان الإسلام 
ودعاته العظام ]| . 
(؟) انظر لسان العرب 555/١٠8‏ . 


() انظر مراتب الإجماع لابن حزم ص (6)". (1) 


١ه‏ والشفعة ثابتة بالسنة الصحيحة » شرعها الله تعالى سدا لذريعة المفسدة المتعلقة بالشركة . قال الإمام 
العلامة ابن القيم رحمه الله : " ومن محاسن الشريعة وعدا وقيامها بمصالح العباد إتيانما بالشفعة ؛ فإن حكمة الشارع 
اقتضت رفع الضرر عن المكلفين مهما أمكن , ولما كانت الشركة منشأ الضرر في الغالب ؛ رفع هذا الضرر بالقسمة تارة 
وبالشفعة تارة » فإذا أراد بيع نصيبه وأخذ عوضه ؛ كان شريكه أحق به من الأجنبي » ويزول عنه ضرر الشركة » ولا يتضرر 
البائع ؛ لأنه يصل إلى حقه من الثمن » وكانت من أعظم العدل وأحسن الأحكام المطابقة للعقول والفطر ومصالح العباد 
" . ومن هنا يعلم أن التحيل لإسقاط الشفعة مناقض ذا المعنى الذي قصده الشارع » ومضاد له . 
* وكانت الشفعة معروفة عند العرب في الجاهلية » كان الرجل إذا أراد بيع منزل أو حائطه » أتاه الجار والشريك والصاحب 
إليه فيما باعه » فيشفعه » ويجعله أولى رجل به » فسميت الشفعة » وسمي طالبها شافعا . 
* والشفعة في عرف الفقهاء : استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه من انتقلت إليه بعوض مالي » فيأخذ الشفيع نصيب 


شريكه البائع بثمنه الذي استقر عليه العقد لباو 


)١(‏ المقنع لزاد المستقنع كتاب الصيام ص/4 





* فيجب على المشتري أن يسلم الشقص المشفوع فيه إلى الشافع بالثمن الذي تراضيا عليه في الباطن » لما روى أحمد 
والبخاري عن جابر رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل مالم يقسم » فإذا وقعت الحدود 
وصرفت الطرق ؛ فلا شفعة ففي الحديث دليل على إثبات الشفعة للشريك وأتما لا تجب إلا في الأرض والعقار دون غيرهما 
من العروض والأمتعة والحيوان ونحوها . وقال صلى الله عليه وسلم : لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فدل الحديث 


آثم(؟) وكذا وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام ويأقي(5). 


)١(‏ لما رواه مسلم من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» ومن أدرك السجدة من الصبح 
قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح, ولأنه أدرك جزءا فاستوى فيه القليل والكثير» وعنه: لا تدرك بدون ركعة» اختارها 
جماعة» وهو ظاهر الخرقي ومذهب مالك واختيار الشيخ» لتخصيص الشارع الإدراك بالركعة» كما في الصحيحين من أدرك 
ركعة من الصبح؛ الحديثء وما استدلوا به تفسره الرواية الثانية لمسلم والسجدة إنما هي الركعة وقال الشيخ: تعليق الإدراك 
بسجدة مجردة لم يقل به أحد من العلماء وقال الحافظ في رواية من أدرك ركعة؛ لم يختلف على راويها في ذلك؛ فكان عليها 
الاعتماد اه فمن أدرك دوتما لا يكون مدركا للصلاة» وهو الذي استقر عليه الاتفاق. 


)١(‏ أي في تأخيره بلا عذرء للخلاف في وقوعه أداءء لعموم جواز تأخير بعض الصلاة عن وقتهاء وذكر الزركشي وغيره 
اختصاص الإدراك بمن له ضرورة كحائض طهرت وصبي بلغ؛ ومجنون أفاق» ونائم استيقظ ومريض برأ وذمي أسلم» وطبيب 
فصدء وعليه من لا عذر له لا يدركها بذلكء» بل تفوته بفوات وقتها المختار» وتقع منه بعد ذلك قضاءء وهو قول بعض 
العلماء؛ وهو متوجه إذ قول جبرئيل وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الوقت ما بين هذين الوقتين وقوله: مالم تصفر 
الشمسء» يقتضي أن ذلك ليس بوقت لهاء وقوله: من أدرك ركعة» يحمل على من له عذرء ولذلك جعل الصلاة في ذلك 
الوقت صلاة المنافقين» وتقدم قول شيخ الإسلام والله أعلم. 

(9) أي وكما تدرك الصلاة بالإحرام في وقتهاء كذلك وقت الجمعة يدرك به. وأفردها بالذكر لئلا يتوهم أن أداءها كجمعتها 
لا يدرك إلا بركعة» ويأتي في الجمعة.". (5) 


ه؛-"فلو صلى إلى جهة الباب أو على ظهرها ولا شاخص متصل بما لم تصح؛ ذكره في المغني والشرح عن 
الأصحابء لأنه غير مستقبل لشيء منهاء وقال في التنقيح: اختاره الأكثر(١)‏ وقال في المغني: الأولى أنه لا يشترطء لأن 


>/// الملخص الفقهي وكتب أخرى‎ )١( 
411١/١ حاشية الروض المربع لابن قاسم‎ )١( 





الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطاتها(؟)وهذا تصح على جبل أ قبيس وهو أعلى منها(؟) وقدمه في التنقيح» 
وصححه قِ تصحيح الفروع(4) قال قُ الإنصاف: وهو المذهمب على ما اصطلحناه(ه) 


)١(‏ واستقر عليه الأمر زمن ابن الزبير كما سيأي. 

)١(‏ أي هوائها المسامت لماء الخالي من شاخص منها إذا صلى على عال منها أو نازل عن مسامته بنيائماء لأن المقصود 
البقعة لا الجدار بدليل ما لو انهدمت والعياذ بالله» وإن لم يبق بين يديه شيء من البيت لم تصح, قال الآمدي: إجماعا. 
() أي من الكعبة المشرفة» والجبل مشهور مشرف على البيت المعظم من جهة الشرق؛ وأسفله الصفاء وأعلى من الجبل 
جبال الحجاز» وأنزل من الكعبة ما تباعد مسافات من سائر الجهات عنها. 

(5) واختاره امجد وابن تميم وصاحب الحاوي والفائق وغيرهم» وقطع به في المنتهى وغيره. 

(5) لفظه في الإنصاف: ما أسلفناه» والمعنى صحيح على كلا اللفظين» واصطلاحه في خطبة الإنصاف أن الاعتماد في 
معرفة المذهب على ما قاله المصنف وامجد والشارح وصاحب الفروع والقواعد والوجيز والرعايتين والنظر والخلاصة 

والشيخ تقي الدين وأشباههم فإن اختلفوا فالمذهب ما قدمه صاحب الفروع, فإن اختلف فالمذهب ما اتفق عليه الشيخان 
المصنف والمجد ووافق أحدهما الآخر في أحد اختياريه» وهذا في الغالب» فإن اختلفا فالمذهب مع من وافقه صاحب القواعد» 
أو الشيخ تقي الدين» وإلا فالمصنفء ولا سيما في الكافي ثم المجد اه. 

وقال شيخ الإسلام: الواجب استقبال البنيان» وأما العرصة والهواء فليس بكعبة ولا ببناء» وأما ما ذكروه من الصلاة على 
أبي قبيس ونحوه» فإنما ذلك لأن بين يدي المصلي قبلة شاخصة مرتفعة» وإن لم تكن مسامته؛ فإن المسامتة لا تشترط كما 
لم تكن مشروطة في الإثتمام بالإمام؛ وأما إذا زال بناء الكعبة فنقول بموجبه. وأنه لا تصح الصلاة حتى ينصب شيئا يصلي 
إليه» لأن أحمد جعل المصلي على ظهر الكعبة لا قبلة له» فعلم أنه جعل القبلة الشيء الشاخصء وكذا قال الآمدي وذكر 
قوله ثم قال: ولأنه علل ذلك بأنه إذا صلى إلى سترة فقد صلى إلى جزء من البيت» فعلم أن مجرد العرصة غير كافء ويدل 
على هذا ما ذكره الأزرقي» أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير: لا تدع الناس بغير قبلة» انصب لهم حول الكعبة الخشب 
واجعل الستور عليها حتى يطوف الناس من ورائهاء ويصلون إليهاء ففعل ذلك ابن الزبيرءوهذا من ابن عباس وابن الزبير 
دليل على أن الكعبة التي يطاف بماء ويصلى إليها لا بد أن تكون شيئا منصوبا شاخصاء وأن العرصة ليست قبلة» ولم ينقل 
أن أحدا من السلف خالف في ذلكء ولا أنكره. نعم لو فرض أنه قد تعذر نصب شيء من الأشياء موضعهاء بأن يقع 
ذلك إذا هدمها ذو السويقيتين فهنا ينبغي أن يكتفي حيئئذ باستقبال العرصة» كما يكتفي المصلي أن بخط خطا إذا لم يجد 


سترة» فإن قواعد إبراهيم كالخط.". 00 





ه: -"لأن القضاء يكون بصفة الأداء(١)‏ وذلك لما روى البخاري عن ابن عباس» أن امرأة قالت: يا رسول الله 
إن أمي نذرت أن تحج, فلم تحج حتى ماتتء أفأحج عنها؟ قال «نعم» حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين أكنت 
قاضيته اقضوا الله فالله أحق بالوفاء»(؟) ويسقط بحج أجنبي عنه(؟) لا عن حي بلا إذنه(4). 


)١(‏ كصلاة وصوم. 


)0( وأداء الواجبات» فدل على أن من مات وعليه ع وجب على ولد أو وليه أن يحج أو يجهر من بحج عنه من 
رأس ماله, كما أن عليه قضاء ديونه» وقد أجمعوا على أن دين الآدمى من رأس ماله فكذا ما شبه به في القضاءء وله نحوه, 


وفيه: إن أختي نذرت أن تحج. وللدارقطني: إن أبي مات وعليه حجة الإسلام. وظاهره: أنه لا فرق بين الواجب بأصل 
ارو أو مإضايه على كيه أرضى دل أو لاد واي سدق استقر عليه: فلم متفظ جو كالديى ولآنه صلق اللاعلية 
وسلم شبهه بالدين» فوجب مساواته له وقال في الفروع: من ناب بلا إجازة ولا جعل جاز» نص عليه وفاقًا كالغزو. 

(") أي عن الميت بدون مال» وبدون إذن وارثء لأنه صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين. 

(؛) أي لا يسقط الحج عن الحي بحج غيره» بلا إذنه إذا ساغ» ولو معذورًاء كأمره بحج فيعتمر» وعكسه. كدفع ركاة مال 
غيره بلا إذنه» بخلاف الدين» فإنه ليس بعبادة» ويقع عن نفسهء ولو كان الحج نفلاً عن محجوج عنه بلا إذنه» وقياس ما 
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ده ؛ - "'(فإن رماه كله) أي رمى حصى الجمار السبعين كله (في) اليوم (الثالث) من أيام التشريق (أجزأه) الرمي 
أداء(١)‏ لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي(؟) (ويرتبه بنيته) فيرمي لليوم الأول بنيته(؟) ثم للثاني مرتباء وهلم جرا(؛). 
كالفوائت من الصلاة(5) (فإن أخره) أي الرمي (عنه) أي عن ثالث أيام التشريق فعليه دم(7) (أو لم يبت بما) أي بمنى 
(فعليه دم)() لأنه ترك نسكًا واجبّا(م) ولا مبيت على سقاة ورعاة(9) 


)١(‏ قال في الإنصاف: بلا نزاع» كتأخير وقوف بعرفة إلى آخر وقته. 

(؟) لأنه عليه الصلاة والسلام جوزه للرعاة» فلزم تحويزه لغيرهم. 

(؟) فيرمي الأولى» ثم الوسطىء ثم جمرة العقبة. 

(:) أي يرمي لليوم الثاني مرتبًا بنيته» يبتدئ بالأولى» ثم الوسطى, ثم جمرة العقبة وهلم جراء فيرمي للثالث كذلكء ويوالي 
بين الرمي . 

(5) أي يرتبه بنيته» كما يرتب الفوائت من الصلاة بنيته. 

(5) أي فيستقر عليه الدم شاة. 


4/8/5 حاشية الروض المربع لابن قاسم‎ )١( 





(0) وهو مذهب مالكء وقول للشافعي» وعنه: لا شيء عليه وفاقا لأبي حنيفة. 

00( فاستقر عليه الدمء القول ابن غباس: من ثرك. تنسكا فعليه دمع والمبيتك تساك غند الجمهور. 

(9) أي أهل سقاية الحج؛ القائمين بماء قولاً واحدّاء لما روي عن ابن عمر: أن العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم 
أن يبيت بمكة لياللي منى» من أجل سقايته فأذن له. متفق عليه» وكذا الرعاة» قال في الإنصاف: بلا نزاع» لما روى الترمذي 
وصححه: رخص لرعاة الإبل في البيتوتة» في أن يرموا يوم النحرء ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر» يرمونه في أحدهماء 
ولأنحم يشتغلون بإسقاء الماء والرعي» فرخص لمم في ذلكء وكان العباس يلي السقاية» في الجاهلية والإسلام فمن قام بذلك 
بعده إلى الآن» فالرخصة له وهم أهل سقاية زمزم. 

ولما نزلت 8 أَجَعَلُْمْ سِمَايَةَ الحَاجّ 4 الآية قال العباس: ما أراني إلا تارك سقايتنا فقال صلى الله عليه وسلم «أقيموا على 
سقايتكم فإن لكم فيها خير» ورواه البغوي بلفظ «اعملوا فإنكم على عمل صالح» وقال الموفق وغيره: أهل الأعذار 
كالمرضى ونحوهم» ومن له مال يخاف ضياعه؛ أو فواته» أو موت مريض» حكمه حكم الرعاة والسقاة» في ترك البيتوتة» 
وجزم به جمع» وصوبه في الإنصاف . 

وقال ابن القيم: يجوز للطائفتين ترك المبيت بالسنة» وإذا كان قد رخص طمء فمن له مال يخاف ضياعه؛ أو مريض يخاف 
من تخلفه عنه» أو كان مريضًا لا تمكنه البيتوتة» سقطت عنه» بتنبيه النص على السقاة والرعاة اه وإن أدرك الليل الرعاة 
بمنى» لزمهم المبيت إلا أن تكون إبلهم في المرعى» ونحوه» فلهم الخروج لما إن خافوا عليهاء وأهل السقاية يسقون ليلا وتمارا 
فلا يازمهم.". )١(‏ 


5 -"وإن وجبت بالعقد لأنما عوض» فلا يستحق تسليمه إلا مع تسليم المعوض كالصداق )١(‏ وتستقر كاملة 
باستيفاء المنفعة (؟) وبتسليم العين ومضي المدة» مع عدم المانع () أو فراغ عمل ما بيد مستأجرء ودفعه إليه (5). 


)١(‏ وكالثمن في المبيع» لا يحب تسليمهما إلا بتسليم معوضهما. 

(؟) أي وتستقر الأجرة كاملة باستيفاء المستأجر المنفعة» لأنه قبض المعقود عليه» فاستقر عليه البدل» كما لو قبض المبيع. 
(") أي وتستقر الأجرة كاملة بتسليم العين المؤجرة» ومضي المدة» حيث سلمت إليه العين» ولا مانع له من الانتفاع» لتلف 
المعقود عليه تحت يده. 

(5) أي وتستقر بفراغ عمل ما استؤجر لعمله؛ وهو ما بيد مستأجرء ودفعه إليه بعد عمله؛ وعبارة المنتهى وغيره: وتستقر 
بعمل ما بيد مستأجر» كطباخ استؤجر لطبخ ببيت مستأجرء فوف به. لأنه أثم ما عليه» وهو بيد ربه» فاستقرت الأجرة» 
وتستقر بدفع غير ما بيد مستأجرء كخياط استؤجر ليخيط ثوبا بدكانه» فخاطه وسلمه لربه معمولاء لأنه سلم ما عليه 


فاستقرت الأجرة. 
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قال الشيخ: وإذا عمل الأجير بعض العمل» أعطي من الأجرة بقدر ما عملء وقال الشيخ أبا بطين: إن ترك لعذر شرعي 
يستحق» وإلا فلاء وقال حسن بن حسين بن علي ابن الشيخ: الذي يفى به أنه إن ترك لعذر فله أجرة الماضي» وإن تركه 
لغير غذر فلا إلا بعد كمال المنة: وعذا المشهور فى الذهب:", 17) 


/اه ؛ -"لأتما إباحة المنفعة» فلم يجز أن يبيحها غيره» كإباحة الطعام )١(‏ (فإن) أعارها و(تلفت عند الثاني» استقرت 
عليه قيمتها) إن كانت متقومة (؟١)‏ سواء كان عللما بالحال أو لا (*) لأن التلف حصل في يده (5) (و) استقرت (على 


)١(‏ لأن من أبيح له ليس له أن يبيحه لغيره» وعنه: له أن يعيرها. وهو مذهب أي حنيفة» وأحد الوجهين للشافعي» وقال 
مالك: إذا لم يعمل بما إلا الذي كان يعمل فلا ضمانء» وقطع في القواعد بجواز إعارة العين المعارة المؤقتة» إذا قيل بلزومهاء 
وملك المنفعة يما. 

(؟) أو مثلها إن كانت مثلية. 

(5) أي سواء علم المستعير الثاني أن للعين مالكا لم يأذن في إعارتماء أو لم يعلم ذلك. 

(5) فعليه قيمتها أو مثلها. لدخوله على ضمائماء إن علم الحال بأتما ليست ملكا للمعير» ولا مأذونا له فهو غاصبء وإن 
لم يعلم الحال فلأنه قبضها على أنما عارية» والعارية مضمونة. 


(5) لأنه غر الثاني بدفعها له» على أن يستوفٍ منافعها بغير عوض» فاستقر عليه ضمان المنفعة» دون الثاني ". إفة 


-"بإسكان الفاء )١(‏ من الشفع وهو الزوج (؟) لأن الشفيع بالشفعة يضم المبيع إلى ملكه الذي كان منفردًا 
(9). 
(وهي استحقاق) الشريك (انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي)(4) كالبيع (5) والصلح والمبة بمعناه (3) 


فيأخذ الشفيع نصيب البائع (بشمنه الذي إستقر عليه العقد)(/) 


)١(‏ لا غير» وضم الشين» اسم مصدر. 

(؟) خلاف الفردء فالشفع خلاف الوتر. 

(") فصار شفعاء أو من الشفاعة أي الزيادة» لأن المبيع يزيد ملك الشفيعء أو لأن الرجل كان إذا أراد بيع داره أتاه جاره 
وشريكه --كما ذكر ابن القيم -- يشفع إليه فيما باع» فشفعه وجعله أولى به» وقيل غير ذلك. 
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(:) أي والشفعة شرعا: استحقاق الشريك في ملك الرقبة انتزاع حصة شريكه؛ إذا انتقلت إلى غيره» من يد من انتقلت 
إليه بعوض مالي» وحكى ابن المنذر وغيره إجماع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك فيما بيع من أرضء أو دار» أو 
حائط ونحوه لم يقسمء واشترط بعض الأصحاب لثبوتما خمسة شروطء أن يكون بعوض مالي» وأن يكون للشفيع ملك 
سابق» وأن يكون مشاعاء وما تمكن قسمته. وأن يأخذه جميعه» وأن يطالب بما على الفور» قال الشيخ: ولا شفعة في بيع 
الخيار ما لم ينقضء قال القاضي: لأن أخذ الشفيع بالشفعة» يسقط حق البائع من الخيار» فلم يجز له المطالبة بالشفعة. 
(ه) فإن الشفعة إنما تثبت فيما كان بعقد البيع بالإجماع» لقوله «لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. فإن باع وم يستأذنه 
فهو أحق به» ولما روي «هو أحق به بالثمن» وغير ذلك؛ قال الموفق: ماكان عوضه المال» كالبيع» ففيه الشفعة بغير 
خلاف. 

(5) أي والصلح عن إقرار بمال أو جناية توجبه؛ والهبة بعوض معلوم, بمعنى البيع» لأنما بيع في الحقيقة» يغبت فيها أحكام 
البييع» وهذا مذهب مالكء والشافعي وأصحاب الرأي. 

(0) في الباطن» قال الشيخ: يجب على المشتري أن يسلم الشقص المشفوع بالثمن الذي تراضيا عليه ف الباطن؛ إذا طالبه 
الشريك» وإذا حابا البائع المشتري بالثمن» محاباة خارجة عن العادة» يتوجه أن يكون للشفيع أن لا يأخذه إلا بالقيمة. وفي 
الإقناع وغيره: لو تعذر الثمن بتلف أو موت» دفع الشفيع إلى المشتري قيمة الشقص.". )١(‏ 


8 -"لأنه ملكه. والضرر لا يزال بالضرر )١(‏ (وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت) الشفعة (؟) لأنه نوع خيار 
للتمليك؛ أشبه خيار القبول (؟) (و) إن مات (بعده) أي بعد الطلب ثبتت (لوارثه)(4) لأن الحق قد تقرر بالطلب (5) 
ولذلك لا شفط ناعير الأخد بده '(5) (وياكة) الشفيع الشقصن يكل الشمرع) التي استقر عليه العقد (0). 


)١(‏ أي لأن الغراس والبناء ملك المشتري» فله قلعه» والضرر الحاصل على الشفيع بقلعه» لا يزال بالضرر الحاصل على 
المشتري بتملك غرسه وبنائه بغير اختياره. 

(؟) أي وإن مات الشفيع قبل الطلب بالشفعة مع القدرة» أو الإشهاد مع العذر بطلت الشفعة» وهذا مذهب أصحاب 
الرأي» واختاره الموفق وغيره. 

(5) فإنه لو مات من يريد القبول بعد إيجاب صاحبه لم يقم وارثه مقامه في القبول؛ ولأنا لا نعلم بقاءه على الشفعة, وقال 
أحمد: الموت يبطل الشفعة. 

(:) قولا واحدّاء وتكون لورثته كلهم» على قدر إرثئهم» وليس لحم إلا أخذ الكل أو تركه. وإن ترك بعضهم توفر للباقين. 
(5) أي بطلب مورثهم لحا قبل موته. 

() أي بعد الطلب بالشفعة كما سيأق. 
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(0) أي ويأخذ الشفيع الشقص المشفوع بلا حكم حاكم؛ بكل الثمن الذي استقر عليه العقد وقت لزومه» قدرّاء وجنساء 
وصفة.". )0( 


+ -"لأن القبول سببء والحكم لا يتقدم سببه(١)‏ فما حدث قبل القبول» من نماء منفصلء فهو للورثة(؟) 
والمتصل يتبعها() (ومن قبلها) أي الوصية (ثم ردها)(4) ولو قبل القبض (لم يصح الرد)(ه) لأن ملكه قد استقر عليها 
بالقبول(3) إلا أن يرضى الورثة بذلك(7) فتكون هبة منه لهم تعتبر شروطها(8). 


)١(‏ أي: لأن القبول سبب الملك؛ والحكم على الملك لا يتقدم سببه وهو القبول» فثبت الملك من حينه؛ ولأنه تملك عين 
لمعين» يفتقر إلى القبول» فلم يسبق الملك القبول» كسائر العقود. 

)١(‏ أي ورثة الموصي» ككسبء وثمرة وولد» لملكهم العين حينقذ. 

(") أي يتبع العين الموصي بماء كسمنء وتعلم صنعة» كسائر العقود والفسوخ. 

(4) بعد القبضء لم يصح الرد قولاً واحدا. 

(5) ولو في مكيل وموزونء والوجه الثاني يصح الرد؛ قدمه في المغني» لأنه لا يستقر ملكهم عليه قبل قبضهء ولأنهم لما ملكوا 
الرد من غير قبول» ملكوا الرد من غير قبضء وغير المكيل والموزون لا يصح الردء لأن ملكهم قد استقر عليفء فهو 
كالمقبوض. 

(7) فحصل الملك به ولو من غير قبضء فلم يملك رده كسائر أملاكه. ومشى عليه في الإقناع» والمنتهي» وغيرهما. 

(0) أي برد الموصي له الوصية. 


(8) من اعتبار إيجاب وقبول» ولزوم بالقبض» وغير ذلك هما تقدم.". (5) 


١‏ "قال : [ واقتصرت فيه على قولٍ واحد ليكون عمدة لقارئه ] : إذا اللام للتعليل » أي من أجل أن يكون 
عمدة لقارئه » فالذي يقرأ هذا الكتاب » اختار فيه الأمام ابن قدامه-رحمه الله- القول الواحد في المذهب فعافاك وأراحاك 
من الخلاف داخل مذهب الحنابلة لأن داخل مذهب الحنابلة ربما تجد عن الإمام أحمد سبعة روايات أو ثمانية روايات » 
ولذلك هناك ما يسمى علم "الاختيار" وهناك أئمة مجتهدون في داخل مذهب الإمام أحمد-رحمة الله عليه- اختاروا القول 
الراجح من أقواله والذي استقر عليه مذهبه في آخر حاله-رحمة الله عليه- . واختلف اختيار عالم عن عالم و منهج عام 
عن عالم في الترجيح والرجوع إلى أصول المذهب . 
إذا قبل يقتصر على قول واحد طبعاً هذا أمر صعب جداً في المذاهب » ومن هنا تحد العلماء يقول القول الأول في المسائل 


475/9 حاشية الروض المربع لابن قاسم‎ )١( 
45/١١ (؟) حاشية الروض المربع لابن قاسم‎ 





الخلافية يحرم » وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها الإمام ابن قدامه لأنه صرح في العمدة بأن هذا حرام فهذا معنى أنه اقتصر 
فيه على قولٍ واحد أي أنه اختاروا هذا القول » وبناءً على ذلك » العمدة اختيار للإمام-رحمه الله- ولكنه اختيار مختصر 


فإذا أردت أن تعرف دليله في هذا الاختيار وحجته فأرجع إلى "المغنى" حيث بسط-رحمه الله- الأدلة وبين وجه رجحان 


هذا القول الذي يختاره غالبا .". )١(‏ 


5 -"وقوله:" إذا التقى الختانان", لا يكون هذا إلا بالصورة التي ذكرناها وهي وجود المجاوزة والإيلاج» وفيه دليل 
على أن العبرة بوجود الإيلاج سواءً حصل الإنزال أو لم يحصل كما تقدم معناء وبهذا الحديث نسخ الحكم الأول» ولذلك 
نا اختلف الصحابة في عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فبعضهم كان يظن أن الحكم باق وأنه لا يجب الغسل 
على من جامع زوجته حتى ينزل لأنه لم يبلغه الناسخ» وبعضهم علم الناسخ فاختلف الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر 
- رضي الله عنه - بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -» فلما اشتجروا أرسل إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
وهذا من فضله وتقديره لأهل الفضل فمع أنه الخليفة الراشد المحدث الملهم ومع علمه بالسنة رجع إلى من هو أعلم لأن 
عائشة رضي الله عنها كانت أعلم بمدي النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذه الأمور» فلما أرسل إليها أرسلت إليه بهذا 
الحديث "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل"» فقال عمر - رضي الله عنه - الله عنه قولته المشهورة: "من 
خالف بعد اليوم جعلته نكالا"» فرجع إلى قولها وهذا يدل على أن هذا الحكم هو المعتبر وهو الذي استقر عليه حكم 
الشريعة وأن الأول منسوخ, وقوله:"إذا التقى الختانان"» جمهرة العلماء على أن الإيلاج في الفرج من حية أو ميتة سواءً 
كانت المرأة حية أو ميتة» وسواءً كان فرج القبل أو الدبر والعياذ بالله أو كان فرج بميمة أن الإيلاج في هذه الفروج كلها 
موجب للغسلء وأن التعبير بالختان جاء على التعبير بالمشروع والمعروف وهذا يقاس به النظير على نظيره والشرع ينبه بالنظير 
على نظيره» فلما كان حصول الإيلاج يقع في هذه الأشياء اعتداءً وحرمةً ألحق بالأصل فحكم بوجوب الغسل فيه. 


قال رحمه الله: ] والواجب فيه النية[.".(5) 


-"وأقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين؛ هذه المسألة فائدتما كما ذكرنا متى نحكم ببداية الحيض مع المرأة؟؛ 
المرأة قد يكون عمرها سبع سنوات وينزل معها دم» هل هي حائض؟؟» يكون عمرها ثمان سنوات ينزل معها دم هل نحكم 
بأنه دم حيض؟» اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على أقوال بيّناها أيضاً في شرح البلوغ والزاد» والذي استقر 
عليه العمل عند الجمهور أن التسع سنوات هي أقل سن تحيض فيه المرأة» وفيه أثر عن عائشة رضي الله عنهاء قالت:"إذا 
بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة" يعني تميأت للحيض ولأن تأخذ أحكام المرأة» وهذا الأثر عن أم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها يروى مرفوعاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث ابن عمر وهو ضعيف الإسناد مرفوعاً إلى رسول الله 


7”//١ دروس عمدة الفقه للشنقيطي‎ )١( 
897/١ (؟) دروس عمدة الفقه للشنقيطي‎ 





- صلى الله عليه وسلم -» وما استأنسوا به في هذا الأثر والنظرء الأثر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما عقد على 
عائشة وهي بنت ست سنين كما في الصحيح ودخل بما وهي ابنة تسع سنين دل على أن الغالب أن المرأة في التسع سنين 
تنتقل من طور الصّبا إلى طور الحلم والبلوغ» يعني تتهيأ للبلوغ ولذلك اختار النبي - صلى الله عليه وسلم - هذه السن؛ 
ومكثت ثلاث سنوات هذه ومعلوم أن احتباس الرجل عن المرأة مع أنه كان يحبها رضي الله عنهاء وكما ثبت في الحديث 
الصحيح 'لما سأله عمرو بن العاص من أحب النساء إليك؟» قال: عائشة» قال: من الرجال؟» قال: أبوها رضي الله عنهم 
وأرضاهم"؛ فالمقصود أن كون النبي - صلى الله عليه وسلم - يحتبس عنها ثلاث سنوات ليس له معنى إلا أتما بالتسع سنين 

قد تيأت لأن تأخذ حكم المرأة» وأما من جهة النظر فموجود بالتجربة حتى ذكرنا عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه 
قال:"أعجل من رأيت في الحيض نساء تحامة رأيت جدة ابنة إحدى وعشرين سنة"» كما ذكرنا أتما هي تزوجت وعمرها 
تسع سنوات» ثم حملت فوضعت بعد أن استتم لما الدخول في العاشرة» ثم هذا الذي حملته ووضعته جارية بنت بلغت". 
00 


5< بايث الشفْعَة 
وهي استحقاق افراع حصّة ة شريكه يمن انْتَقَلَت إليه بعوّضٍ ما بِتَّمَنه الذي اسْعقرٌ عليه العَمَد فإن انْتَقَّلَ بغيرٍ عِوَضٍ أو 


كان عِوَضّه صَدَافًا أو خُلْعًا أو ضّلْكًا عن دم عَمٍْ فلا شفع ور 8 العحاه لإسقاطهاء وتتسث لشريك في أرض. حك 
قِسمّهاء ويتْبَعْها الْعَرْسْء والبناء » لا الثمرةٌ والزرغٌ فلا شفعة لجار وهي على الْقّوْرٍ وقث عَلْمِهء فإذا لم يَطُلْبْها إن بلا 


عُذْر بطلّتء. وإن قال للمشتري: بعْنى أو صالخبنيى. أو كدَّب العَدَْلَ أو طلّب أَخْدَّ البعض سََطَتْء والشفْعَةٌ لاثنين بِقَدْرِ 


حَمَّيّهماء فإِنْ عَنَا أحدها أَحَدَّ الآخْرُ الكل أو تَرَكَ » وإن اشترى اثنان حقٌّ واحدٍ أو عَكْسُه , أو اشْترى واحدٌ شِفّْصَّيْنِ 
من ل ا ا ا ال 
بيحصته من الثّمَنء ولا شفعة بشركة وَقْفِء ولا غير مِلْكِ سابق» ولا لكافر على مُشلم.". ( 


ه"؛-"نشكر جميع الإخوة والأخوات على هذه الإجابات» وعلى هذا الجهد المشكور» وعلى تفاعلهم أيضًا مع 
الدرسء ومع ما يُطرح من أسئلة» نسأل الله -عز وجل- للجميع الفقه في الدين والعلم النافع. 
نعود بعد ذلك إلى درسناء وكنا قد بدأنا في باب الإحداد وذكرنا تعريفه وذكرنا أيضًا الأصل فيه» نريد أن نستذكر ما 
شرحناه في الدرس السابق» ذكرنا في الدرس السابق تعريف. الإحداد من يذكرنا بالتعريق؟ 
يقول: تعريفه في الشرع: تربص تحتنب فيه المرأة ما يدعو إلى نكاحها ويُرَحْبُ فيه. 
أحسنت.. هذا تعريفه شرعّاء في اللغة: مأخوذ من حدٌّء أصله حداد ومدار المادة على المنع؛ واصطلاحًا -كما ذكر الأخ- 


7/7 دروس عمدة الفقه للشنقيطي‎ )١( 
زاد المستقنع في اختصار المقنع-مشكول ص/7/‎ )؟١(‎ 





تربص تحتنب فيه المرأة ما يدعو إلى نكاحها أو يُرَعْبُ في النظر إليها. 

طيب الأصل في الإحداد؟ ماذا كان الإحداد في أول الإسلام؟ كم كانت مدته؟ ثم ما الذي استقر عليه أمر الإحداد في 
الإسلام؟ 

كانت مدته سنة كاملة. 

م نيخ؟ 

ثم نْسِحَ إلى أربعة أشهر وعشرة أيام للحرة. 

الدليل من سورة البقرة؟ 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, وَالَّذِينَ يُتوَقَونَ مِنَكُمْ وي 
4 5]. 


وَالَّذِينَ يُتَوَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يكرَئَصْن بأَنْفْسِهن أرْبَعة أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة: 4 1]. 
أحسنت.. طيب ذكرنا إحداد المرأة على غير الزوج. ما حكمه؟ هل يمكن أن تحد المرأة على غير الزوج؟ 


لايجوز. 


-_ 


ذَرُونَ أَرْوَاجًا وَصِيَّةَ لأزَاجهم مَّنَاعًا إِلَ الَو 


إلا في كم يوم؟ 
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لامرأته أن تحد أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج).". )١(‏ 


55 -"الصورة الأولى: أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة. كيف يكون هذا؟ 
أن يقول: أنتٍ طالق ثلاثاءأو أنت طالق بالثلاث. 
هذه اختلف فيها العلماء؛ هل تقع ثلاثا أم تقع واحدة؟ 
على قولين مشهورين: 
القول الأول: أتما تقع ثلاثا وهذا قول الجمهور وهو الذي عليه المذاهب الأربعة؛ الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة؛ 
فيوقعوتما ثلاثا حتى لو قال: أنت طالق بالثلاث. وقالوا: لأنه إذا قال أنت طالق بالثلاث؛ فقد طلقها ثلاثا فأخذوا بظاهر 
اللفظ. وقالوا: إن عمر -رضى الله عنه- أمضى هذا بحضرة الصحابة واستقر عليه العمل. 
وجاء في صحيح مسلم عن ابن عباس -رضي الله عنهما- (كان الطلاق ثلاثا واحدةً في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- 
وأبي بكر وصدر من خلافة عمر؛ فقال عمر: إن الناس استعجلوا في أمر لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم). 
الوا فيد اهز الذي استقر عليه أمر الثائن وال هيه كتعر دع زقية اليهاية: 
هذه هي وجهة الجمهور. 


)000 شرح "العننة" لابن قدامة من أول الطللاق ص ١|‏ 





القول الثاني: قالوا: إن ثلاث تطليقات بكلمة واحدة تعتبر طلقة واحدة حتى لو نواها ثلاثا. وهذا القول هو قول في مذهب 
أحمد, واختاره جمع من المحققين من أهل العلم» كشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم -رحمهما الله تعالى - وهو الذي أفق 
به سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز -رحمه الله-؛ فكان يفتى بمذا القول» وهو الذي عليه الفتوى الآن؛ أن الطلاق الغلاث 


بكلمة واحدة يعتبر طلقة واحدة. 


ودليل هذا القول:". 00 


-"والأقرب -والله أعلم- هو القول الثاني؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إنما الأعمال بالنيات» وإنما 
لكل امرئ ما نوى). وهذا الرجل لم ينو الطلاق» ولم يقصد الطلاق» وإنما قصد حثاء أو منعاء أو تصديقاء أو تكذيبا. 
وسبق أن قلنا في درس سابق إن الألفاظ إنما اعتبرت؛ لأنما تدل عما في المراد» وتدل عما في الضمير. فإذا كان هذا الرجل 
يقول: إنني لم أنو الطلاق -أصلا- وإنما قصدت حثاء أو منعاء أو تصديقاء أو تكذيبا؛ فيقولون: إنه لا يقع الطلاق. 
ولكن يأخذ حكم اليمين» ويدخل في عموم قول الله تعالى: با أَيّهَا النّيُ 4 تحرمُ ما أَحَلَ الله لك تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَرْوَاجكَ 
وَللُ غَفُورٌ يَحِيمٌ ١‏ قَدْ فَرَض الله لم تله مَانَكُمْ [التحريم: ١‏ ؟]؛ فيكون عليه كفارة يمين ولا يقع الطلاق. هذا هو 
القول الثاني في المسألة. 
وهذا القول الثاني هو الأقرب في هذه المسألة -والله أعلم- - أن الطلاق لا يقع» وهو الذي استقر عليه الأمر في المملكة 
العربية السعودية وأصبحت عليه القُتِيا عندنا؛ أن الطلاق لا يقع» وإنما يكون فيه كفارة يمين حسب نيته إذا نوى طلاقا؛ 
فيقع طلاقا. لكن إذا لم ينو الرجل الطلاق» ويقول: لم يخطر ببالي الطلاق -أصلا-» لكن إن قصد حثاء أو منعاء أو 
تصديقاء أو تكذيبا؛ فالقول الراجح -وهو الذي عليه القُتِيا -عندنا في المملكة- أنه لا يقع الطلاق وإِنما عليه كفارة يمين. 
لكن ينبغي -أيضا- إشاعة القول الأول -وهو قول الجمهور-؛ لأنه -الآن- لما استقر القُتَيا على هذا القول؛ أصبح كثير 
من الناس لا يعرف القول الأول رغم أنه قول أكثر أهل العلمء وقول جمهور العلماء.". (؟) 


4-"وطذا قال الإمام أحمد في رواية الميمون قال: قد كنت أقول: إن طلاق السكران يجوز حتى تبينته فغلب علي 
أنه لا يحوز طلاقه لأنه لو أقر أو باع لم يجز بيعه. إذن هذا هو القول الذي رجع إليه الإمام أحمد وجاء في رواية أبي طالب 
أن الإمام أحمد قال: الذي لا يأمر بالطلاق إِنما أتى خصلة واحدة وهو أنه أباحها لزوجها أو مطلقها والذي يفتي بالطلاق 
أتى خصلتين: حرمها عليه» وأحلها لغيره. 
لكن الذي استقر عليه مذهبه وصرح برجوعه إليه: أن طلاق السكران لا يقع فمن قال إنه يقع قالوا إنه مكلف ومؤاخذ 
بجناياته وأيضا الطلاق عقوبة له على سكره كيف نقول إن غير السكران يقع طلاقه وهذا السكران الذي عصى الله لا يقع 


)١(‏ شرح "العمدة" لابن قدامة من أول الطلاق ص/" 
(؟) شرح "العمدة" لابن قدامة من أول الطلاق ص/؛ ١‏ 





طلاقه؟ 

أما أصحاب القول الثاني الذين قالوا إنه لا يقع طلاق السكران فاستدلوا ذلك بأدلة منها أولا الآية الكريمة قول الله تعاللى: 
يا أَبهَا الَّذِينَ آمَنُوا لآ تَقْربُوا الصكلاة وَأنّْمْ سكارى حَقٌ تَعْلَمُوا ما تَقُونُونَ [النساء: 4]. 

قالوا فجعل الله تعالى قول السكران غير معتبر؛ لأنه لا يعلم ما يقول وإذا كان لا يعلم ما يقول فقوله أشبه بال هذيان» وفي 
قصة ماعز أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بأن يُسْتنكه؛ أي: يُشم قال: (لعل به سكر)» فأمر بأن يستنكه ليعتبر قوله 
الذي أقر به أو يلغى. فهذا دليل على أن قول السكران غير معتبر. وأيضا جاء في صحيح البخاري في قصة حمزة أنه عقر 
بعيريْ علي -رضي الله عنه- فجاء النبي -صلى الله عليه وسلم- فوقف عليه يلومه فصكّد حمزةٌ النظرّ إلى النبي -صلى الله 
عليه وسلم- وهو سكران وكان ذلك قبل أن ينزل آيات تحريم الخمر فجعل النبي -عليه الصلاة والسلام- يلوم عمه حمزة 
كيف عقر بعيري علي؟ فقال حمزة: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟! فنكث - أي: رجع - النبي -صلى الله عليه وسلم عليه 
الصلاة والسلام- على عقبيه ولم يؤاخذه لأنه كان سكران كان ذلك قبل تحريم الخمر.". )١(‏ 


8 "شرح أخصر المختصرات [ 57 | 

الشفعة هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي» ويثمنها الذي استقر عليه العقد: 
ولابد لثبوت الشفعة من شروط تضمن المصلحة ودفع الضرر عن الشفيع وا مشتري» وهي مفصلة بأحكامها فق كدب 
اكد" 010 


"باب الشفعة 

قال المصنف رحمه الله: [فصكٌ: وتثبت الشفعة فوراً لمسلم تام الملك في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض مالي بما 
استقر عليه العقد. 

وشرط تقدم ملك شفيع وكون شقص مشاعاً من أرض بحب قسمتهاء ويدخل غراس وبناء تبعاًء لا ثمرة وزرع» وأخذ 
جميع مبيع» فإن أراد أخذ البعضء أو عجز عن بعض الثمن بعد إنظاره ثلاثاًء أو قال لمشتر: بعني أو صالحني» أو أخبره 
عدلٌ فكذبه ونحوه: سقطتء فإن عفا بعضهم أخذ باقيهم الكل أو تركه. 

وإن مات شفيعٌ قبل طلب بطلتء وإن كان الثمن مؤجلاً أخذ مليءٌ به» وغيره بكفيل مليء. 

ولو أقر بائع بالبيع وأنكر مشترٍ ثبتت].". (5) 


١/8/ص شرح "العمدة" لابن قدامة من أول الطلاق‎ )١( 
١/17 شرح أخصر المختصرات‎ )١( 
7/47 (؟) شرح أخصر المختصرات‎ 





١‏ -"تعريف الشفعة 

الشفعة: مشتقة من الشفع الذي هو العدد الزوج» فالواحد يسمى وترا والاثنان والأربعة والستة والثمانية والعشرة 
تسمى شفعاً والأعداد إما وتر وإما شفع؛ لقوله تعالى: 99 وَالشَّفْع وَالْوَثْرِ 6 [الفجر:]» فالشفع هو العدد الزوج» هذا 
اشتقاقها. 1 

تعريف الشفعة: هي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنها الذي استقر عليه العقد. 


وهكذا تعريفها في زاد المستقنع» وسيتضح بالأمثلة كما سيأي إن شاء الله.". )١(‏ 


"لا شفعة إلا فيما انتقل بعوض مالي 

وقوله: (في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض مالي بما أستقر عليه العقد). 

أي: ولو كانت الحصة قليلة» فلو كانت الأرض بين اثنين أحدهما له تسعة أعشارها والثاني له العشر» وباع صاحب 
التسعة الأعشار» فصاحب العشر له الشفعة على المشتري. 

ولو تعدد المشتري: فلو كان المشتري -مثلاً- عشرة» كل واحد اشترى منها قطعة» فلصاحب العشر أن يشفع على 
الجميع» ويقول: أنا أحق؛ لأني شريك. 

وكذلك لو كان العكسء فلو كان الذي باع هو صاحب العشر. فلصاحب التسعة الأعشار أن يأخذ هذا العشر 


فيضمه إلى ملكه ويعطي المشتري ثمنهء هذا إذا كان الانتقال بعوض مالى.". (1) 


7غ -"- والقول الثاني » وهو رواية عن الإمام أحمد والإمام مالك واختاره ابن تيمية وابن القيم : أنه يجزئه ذلك 
لأنه بثبوته بالسند الصحيح يثبت قرآناً » وقد كان هؤلاء الصحابة الذين ثبتت عنهم قراءات لا تدخل في الرسم العثماني 
كانوا يقرؤون بما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده وكانت ولا شك بتحرئ عنهم . 
بركان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على أخذ القرآن عن ابن مسعود وقد ورد عنه مثل هذه الآية التي تخالف ما استقر 
عليه الملصحف عهد عثمان . 
ومعلوم أن ما استقر عليه المصحف في عهد عثمان ليس حاوياً للمصحف كله بل هو حاوٍ لشيء فيه وضع على هذه 
الحيئة درءاً للخلاف والفتنة والفرقة في كتاب الله تعالى -- وحيث أنه من القرآن لثبوته بالسند الصحيح إلى هذا الصحابي 
فإنه لا مانع من أن يقرأ به - وهذا هو القول الراجح . 
وكونه ليس ممتواتر يقال + ليس يشرط هذا فإن كثيراً من أفراد القراءات الواردة غرح القراء السبعة ليست بمتواترة ء وادعاء أتما 
متواترة ليس بصحيح » بل إن كثيراً منها ليس بتواتر وإنما يعود إلى غرابة السند أو عزته أو شهرته وليس كلها متواتر . 


"/ 47 شرح أخصر المختصرات‎ )١( 
5/157 شرح أخصر المختصرات‎ )١( 





وإِعما القرآن متواتر في مجموعه . وأما آحاد القراءات وأفرادها فإن القول بتواترها مجرد دعوى . 

فعليه : إذا ثبت بالسند الصحيح إلى الصحابي فإنه يقرأ به وتصح به الصلاة » لكن ينبغي فعل هذا حيث لا تكون هناك 
فتنة وفرقة . 

إذن : كل قراءة وافقت المصحف فيجوز القراءة بما في الصلاة اتفاقاً . 

فإن لم توافق المصحف وصح مندها : 

فالمشهور في المذهب أن القراءة لا تصح بها(١)‏ . 

والراجح - وهو رواية عن الإمام أحمد - بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " هي أنصهما " أي أنص الروايتين عن الإمام 
أحمد هذه الرواية التي فيها أن القراءة التي لا تدخل في المصحف العثماني مع صحة سندها قرآن يقرأ به ويحنج به في 
الأحكام الشرعية . 

والحمد لله رب العالمين 


الدرس الخامس والسبعون 


0 


00 الأما لحو ةا 


5 -"قوله ( آنية خمر غير محترمة ) أي ليست لذمي . لأنما مال للذمي » وتقدم أن الخمر وإن كان للذمي فإنه 
ليس بمضمون » فهذه الأشياء لا تضمن وذلك لأتما محرمة ولا يحل بيعها فليست بمال » ولكت للحاكم أن يعزر إن ثبت 
المفسدة لأن هذا افتيات على الحاكم » وأما الضمان لمالكها فلا » وذلك لأتما لا قيمة لها . 
*مسالة ؟ 
قال الحنابلة : إن مال جداره بحيث أصبح عرضة للسقوط فلم يهدمه بل تركه وأبقاه فانحدم فسقط على شيء فأتلفه فلا 
ضمان عليه » لأنه لم يحصل بسبب فعله » والقول الثاني في المذهب أنه إن طالبه من يخشى وقوع الجدار على شيء من 
ماله إن طالبه وأشهد على المطالبة فلم يهدم فإنه عليه الضمان » وذلك لوقوع التفريط منه حيث طولب فلم يفعل » وعن 
الإمام أحمد وهو اختيار ابن عقيل من الحنابلة أنه يضمن مطلقا واختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي . 


باب الشفعة 


الشفعة : بضم الشين وتسكين الفاء من الشفع » وهو في اللغة : الضم » وحميت الشفعة شفعة ؛ لأن الشفيع يضم المبيع 
إلى ملكه المنفرد » وعرفها المؤلف بقوله : 


)000 شرح الزاد للحمد 5/٠‏ ه 





قوله [ استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العدد ]ب 0 


ه/اء -"وقوله ( بثمنه الذي استقر عليه العقد ) أي إذا استقر العقد على عشرة آلاف » فهي له بعشرة آللاف 
وهكذا » ويتوجه كما ذكر شيخ الإسلام أنه إن حاب البائع المشتري محاباة غير معتادة فيتوجه ألا يأخذ الشفيع إلا بالقيمة 
» ففي المثال المتقدم : إذا كان بين زيد وبكر صداقة أو ثرابة(١)‏ فحاباه بالبيع » فهذا النصيب قيمته عشرة آلاف فباعه له 
بخمسة آلاف فهنا محاباة غير معتادة » فلا يأخذه الشفيع بخمسة آلاف بل يأخذ بقيمته وهي عشرة آلاف لأنه إنما باعه 
بحذا الثمن نظرا للمشتري لما بينهما ما يستدعي امحاباة » وعليه فليسب(7) هي قيمته الحقيقية التي يرضى ببيعه » وعليه 
فإنه يقوّم ويباع بقيمته » بخلاف ما لو حاب المشتري البائع كأن تكون لا تساوي إلا عشرة آلاف فحاب المشتري البائع 
فأخذها منه بخمسة عشر ألفا » فيقال للشفيع : إن شئت فخذها بهذا الثمن الذي عرض عليه وهو خمسة عشر ألفا لثلا 
تفوت المصلحة على البائع . 


قوله |[ فإن انتقل بغير عوض ] 
فإذا انتقل هذا النصيب بغير عوض كهبة أو صدقة كأن يتصدق بنصيبه أو يهبه فلا شفعة » قالوا : كما لو انتقل بالإرث 
فلا شفعة فكذلك هنا ء لأنه انتقال بغير عوض . 


قوله [ أو كان عوضه صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمد فلا شفعة ] 


. لعلها : قرابة‎ )١( 
)5( .". (؟) لعلها : فليست‎ 


47 -"- والقول الثاني » وهو رواية عن الإمام أحمد والإمام مالك واختاره ابن تيمية وابن القيم : أنه يجرئه ذلك 
لأنه بثبوته بالسند الصحيح يثبت قرآناً » وقد كان هؤلاء الصحابة الذين ثبتت عنهم قراءات لا تدخل في الرسم العثماني 
كانوا يقرؤون بما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده وكانت ولا شك تحزئ عنهم . 
بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على أخذ القرآن عن ابن مسعود وقد ورد عنه مثل هذه الآية التي تخالف ما استقر 
عليه اللصحف عهد عثمان . 
ومعلوم أن ما استقر عليه المصحف في عهد عثمان ليس حاوياً للمصحف كله بل هو حاوٍ لشيء فيه وضع على هذه 
الميئة درءاً للخلاف والفتنة والفرقة في كتاب الله تعالى -- وحيث أنه من القرآن لثبوته بالسند الصحيح إلى هذا الصحابي 


)١(‏ شرح الزاد للحمد هلاه؟؛ 
(0) شرح الزاد للحمد 6 ١//ا‏ 





فإنه لا مانع من أن يقرأ به -- وهذا هو القول الراجح . 

وكونه ليس بمتواتر يقال : ليس بشرط هذا فإن كثيراً من أفراد القراءات الواردة عن القراء السبعة ليست بمتواترة » وادعاء أتما 
متواترة ليس بصحيح » بل إن كثيراً منها ليس بمتواتر وإنما يعود إلى غرابة السند أو عزته أو شهرته وليس كلها متواتر . 
وما القرآن متواتر في مجموعه , وأما آحاد القراءات وأفرادها فإن القول بتواترها مجرد دعوى . 

فعليه : إذا ثبت بالسند الصحيح إلى الصحابي فإنه يقرأ به وتصح به الصلاة » لكن ينبغي فعل هذا حيث لا تكون هناك 
فتنة وفرقة . 

إذن : كل قراءة وافقت المصحف فيجوز القراءة بما في الصلاة اتفاقاً . 

فإن لم توافق المصحف وصح سندها : 

فالمشهور في المذهب أن القراءة لا تصح بها(١)‏ . 

والراجح -- وهو رواية عن الإمام أحمد - بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " هي أنصهما " أي أنص الروايتين عن الإمام 
أحمد هذه الرواية التي فيها أن القراءة التي لا تدخل في المصحف العثماني مع صحة سندها قرآن يقرأ به ويحنج به في 
الأحكام الشرعية . 

والحمد لله رب العالمين 


الدرس الخامس والسبعون 


0 


(1) في الأصل : فيها .". )١(‏ 


7 -"قوله ( آنية خمر غير محترمة ) أي ليست لذمي » لأنما مال للذمي » وتقدم أن الخمر وإن كان للذمي فإنه 
ليس بمضمون » فهذه الأشياء لا تضمن وذلك لأتما محرمة ولا يحل بيعها فليست بمال » ولكت للحاكم أن يعزر إن ثبت 
المفسدة لأن هذا افتيات على الحاكم » وأما الضمان لمالكها فلا » وذلك لأتما لا قيمة لها . 

* مسألة : 

قال الحنابلة : إن مال جداره بحيث أصبح عرضة للسقوط فلم يهدمه بل تركه وأبقاه فانحدم فسقط على شيء فأتلفه فلا 
ضمان عليه » لأنه لم يحصل بسبب فعله » والقول الثاني في المذهب أنه إن طالبه من يخشى وقوع الجدار على شيء من 
ماله إن طالبه وأشهد على المطالبة فلم يهدم فإنه عليه الضمان » وذلك لوقوع التفريط منه حيث طولب فلم يفعل » وعن 
الإمام أحمد وهو اختيار ابن عقيل من الحنابلة أنه يضمن مطلقا واختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي . 


باب الشفعة 


)١(‏ شرح الزاد للحمد 9/910ه 





الشفعة : بضم الشين وتسكين الفاء من الشفع » وهو في اللغة : الضم » وحميت الشفعة شفعة ؛ لأن الشفيع يضم المبيع 
إلى ملكه المنفرد » وعرفها المؤلف بقوله : 


قوله [ استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي أستقر عليه العقد ]". )1١(‏ 


8 "وقوله ( بثمنه الذي استقر عليه العقد ) أي إذا استقر العقد على عشرة آلاف » فهي له بعشرة آللاف 
وهكذا » ويتوجه كما ذكر شيخ الإسلام أنه إن حاب البائع المشتري محاباة غير معتادة فيتوجه ألا يأخذ الشفيع إلا بالقيمة 
» ففي المثال المتقدم : إذا كان بين زيد وبكر صداقة أو ثرابة(١)‏ فحاباه بالبيع » فهذا النصيب قيمته عشرة آلاف فباعه له 
بخمسة آلاف فهنا محاباة غير معتادة » فلا يأخذه الشفيع بخمسة آلاف بل يأخذ بقيمته وهي عشرة آلاف لأنه نما باعه 
تحذا الثمن نظرا للمشتري لما بينهما ما يستدعي الخحاباة » وعليه فليسب(١)‏ هي قيمته الحقيقية التي يرضى ببيعه » وعليه 
فإنه يقوّم ويباع بقيمته » بخلاف ما لو حاب المشتري البائع كأن تكون لا تساوي إلا عشرة آلاف فحاب المشتري البائع 
فأخذها منه بخمسة عشر ألفا » فيقال للشفيع : إن شئت فخذها بهذا الثمن الذي عرض عليه وهو خمسة عشر ألفا لثلا 
تفوت المصلحة على البائع . 


قوله |[ فإن انتقل بغير عوض ] 
فإذا انتقل هذا النصيب بغير عوض كهبة أو صدقة كأن يتصدق بنصيبه أو يهبه فلا شفعة » قالوا : كما لو انتقل بالإرث 


فلا شفعة فكذلك هنا ء لأنه انتقال بغير عوض . 


قوله | أو كان عوضه صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمد فلا شفعة ] 


. لعلها : قرابة‎ )١( 
0 فت‎ 


ع" 
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7 وعن أب هريرة أنه أدخل أصبعه في أنفه » فخرج عليها دم » فلم يتوضأ » ذكره أحمد وقال : قال ابن عباس 
في الدم : ١5‏ ( إذاكان فاحشاً أعاد الوضوء ) . وقال : الدم القليل لا أرى فيه الوضوء » لأن أصحاب رسول الله رخصوا 
فيه . وغير ذلك ما عدا البول » والغائط في معناه » والرواية الثانية : ينقض لعموم ما يأيٍ . 

وإن كان فاحشاً نقض على المعروف ولا عبرة برواية أثبتها بعضهم » ونفاها أبو البركات : أن القيح والصديد » 
والمدة لا ينقض مطلقاً . 

» لما روى معدان بن أبي طلحة , عن أبي الدرداء » أن النبي قاء فتوضأ » فلقيت ثوبان في مسجد دمشق‎ ١0 
فذكرت ذلك له فقال : صدق » أنا صببت له وضوءه . رواه أحمد والترمذي وقال : هو أصح شيء في الباب . وقال الأثرم‎ 
. لأحمد : اضطربوا في [ هذا ] الحديث . فقال : حسين المعلم يحوده . وقيل له : حديث ثوبان يثبت عندك ؟ قال : نعم‎ 

ولابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله قال : ( من أصابه قيء » أو رعاف » أو قلس » أو 
مذي » فلينصرف فليتوضا ) فيحمل هذا والذي قبله على الفاحش عملا بالدليلين » ويؤيد ذلك قول ابن عباس المتقدم » 
وقد اعترض على هذا الحديث بأنه مرسل ولا يضر على قاعدتنا » على أنه قد أيد بعمل الصحابة . 

8 فحكى أحمد الوضوء من الرعاف عن علي » وابن مسعود » وابن عمر » وابن عبد البر عن عمر : ثم حديث 
معدان يوافقه . 

إذا عرف هذا فاختلف عن إمامنا في الفاحش اختلافاً كثيراً » نحو عشرة أقوال أو أكثر » والمشهور منها » المعمول 
عليه » أنه : ما يفحش في النفس » ولا عبرة بما قطع به ابن عبدوس . وحكى عن شيخه : أن اليسير قطرتان » لما تقدم 
عن ابن عباس » ولا يعرف عن صحابي خلافه » ثم المعتبر ف حق كل إنساء بما يستفحشه ف نفسه » نص عليه » وقال 
الخلال : إنه الذي استقر عليه قوله » ومال إليه أبو محمد » وقال أبو العباس في شرح العمدة » إنه ظاهر المذهب » وحده 
أنه الأولى » إلا أنه استثنى القطرة والقطرتين » فعفى عن ذلك مطلقاً » إذ العفو لدفع المشقة » فإذا لم يستفحشه شق عليه 
غسله وإن استفحشه هان عليه غسله » وقال ابن عقيل في فصوله » وشيخه أظنه في المجرد : والمعتبر نفوس أوساط الناس 
؛ فلا عبرة بالقصابين » ولا المتوسوسين » كما رجع في يسير اللقطة إلى نفوس الأوساط » وفي الأحراز والقبوض إلى عادة 
الأكثر » وتبعهما على ذلك صاحب التلخيص وأبو البركات في حرره . 

( تنبيه ) : القلس بالتحريك وقيل بالسكون ما خرج من الجوف » مل الفم أو 
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لأن في بعض ألفاظ الحديث : أنصلي في مبارك الإبل ؟ وقيل : مواضع اجتماعها عند المصدر من المنهل » 
ولا فرق في الحمام بين مسلخه وجوانبه » لشمول الاسم لذلك » أما الأتون فلا يصلى فيه » لكونه مزبلة . ( وامجزرة ) 
الموضع المعد للذبح » ولا فرق بين البقعة الطاهرة منه والنجسة » وكذلك لا فرق في المزبلة أن يرمي [ فيها ] زبالة طاهرة أو 
نجسة . ( ومحجة الطريق ) هو الطريق الذي تسلكه المارة » نعم إن كثر الجمع » واتصلت الصفوف » صحت الصلاة فيه 
للحاجة ؛ أما الصلاة على ما علا عن جادة المسافر يمنة أو يسرة » فتصح الصلاة فيه | للحاجة ] ولا تكره » لأنه ليس 

والنهي عن الصلاة في هذه المواضع تعبدي عند الأكثرين » وقيل : بل معلل بكونها مظنة للنجاسات والقاذورات 
» لعدم صيانتها عن ذلك غالباً » فعلى الأول لا تصح الصلاة في أسطحة هذه المواضع » إذ الحواء يتبع القرار » بدليل تبعه 
له في مطلق البيع » وتصح على الثاني » والله أعلم . 

قال : وإن صلى وفي ثوبه نجاسة وإن قلت أعاد . 

ش : لعموم ما تقدم » وإِنما نص الخرقي | رحمه الله ] على هذه المسألة » لينبه على مخالفة مذهب الغير » ولما 
يستثى منه » وهو قوله : 

إلا أن يكون ذلك دما أو قيحاً يسيراً + تما لا يفحش فى القلب . 

8 ش : لأن ذلك يروى عن جماعة من الصحابة » قال أحمد : جماعة من الصحابة تكلموا فيه . 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قد كان يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض » فإن أصابحا شيء من دمها 


بلته بريقها » ثم قصعته بريقها . رواه أبو داود » والريق لا يطهره » ومثل هذا لا يخفى على النبي » والقيح ونحوه بمنزلة الدم 
» قال أحمد : هو أسهل من الدم . 

واختلف في حد اليسير اختلافاً كثيراً » والمشهور أنه ما يفحش ف القلب » والظاهر من قول الخرقي [ أنه ] ما 
يفحش في قلب كل إنسان بحسبه » وهو اختيار الخلال » وقال : إنه الذي استقر عليه قوله » وإليه ميل الشيخين في 
كتابيهما الكبيرين » وقال ابن عقيل وأبو البركات في محرره : إنه ما يفحش في نفوس متوسطي الناس » فلا عبرة بالقصابين 


وكلام الخرقي يشمل كل دم » والعفو مختص بدم الطاهر » وهو واضح » وكلامه شامل لدم الحيض » وهو أحد 
الوجهين . وبه قطع أبو محمد » ( والثاني ) : لا يعفى عن 
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"١‏ يخير الشفيع بين أخذه ناقصاً بكل الثمن أو تركه » وقال أبو محمد : ظاهر كلام الخرقي أن عليه ضمان 
النقص الحال بالقلع . قلت : وينبغي أن يزيد إذاً أو بالطم . 

وظاهر كلام الخرقي امتناع الأخذ على المشتري مع الضرر بالأرض » إذ الضرر لا يزال بالضرر » وتبعه على ذلك 
ابن عقيل في التذكرة » فعلى هذا يبقى التخيير السابق للشفيع » فلو امتنع منه سقط حقه » وحكم الغراس حكم البناء . 

( تنبيها ) : ( أحدهما ) : يتصور بناء المشتري على القول بالفورية في صور » ( منها ) إذا أظهر المشتري زيادة في 
الثمن » أو أن الشقص موهوب له » أو أن الشراء لفلان فقاسمه » بناء على ذلك » أو لجهل الشفيع بثبوت الشفعة له 
قاله ابن الزاغوني » أو قسم عليه لصغره مع الولي » أو لغيبته إن قلنا : الحاكم يقسم على الغائب . وغرس أو بنى ثم بان 
للشفيع الحال » أو قدم » أو بلغ . 

١‏ الاق" > فى كوه تتم انام عاقال آبو عند > الظار أن الأرض اوم وفيها البداو اتروع بخالية:م فنا 
بينهما قيمة البناء » فيدفع إلى المشتري إن أحب الشفيع » أو ما نقص نه إن اختار القلع » لا قيمته مستحقاً للبقاء » ولا 
قيمته مقلوعاً » والله أعلم . 

قال : وإن كان الشراء وقع بعين أو ورق أعطاه الشفيع مثل ذلك » وإن كان عرضاً أعطاه قيمته . 

ش : الشفيع يأخذ الشقص بالثمن الذي أستقر عليه العقد . 

5 لأن في بعض ألفاظ حديث جابر ( هو أحق به بالثمن ) رواه الجوزجاني ولأن الشفيع يستحق أخذ 
الشقص » فيستحقه بالثمن كالمشتري » إذغا تقرر هذا فإذا وقع العقد على مثلي كالدراهم » والدنانير » والمكيلات » 


والموزونات أخذ بمثله لممائلته له صورة ومعنى » وإن وقع العقد على غير مثلي كالثياب والحيوان أخدذ بقيمته وقت العقد ‏ 


لتعذر مثله » ولعل الخرقي نما خص بالدراهم والدنانير بوجوب المثل لغلبة وقوع البيع بمما » بخلاف غيرهما من المثليات . 


وقول الخرقي : وإن كان الشراء وقع بعين . إلى آخره » يستننى منه ما إذا وقع العقد على ثمن ثم زيد فيه أو نقص 
في مدة الخبارين » فإن الاعتبار بما أستقر علية العقد » لا بما وقع العقد عليه » والله أعلم . 

قال : وإن اختلفا في الثمن فالقول قول المشتري , إلا أن يكون للشفيع بينة . 

ش : إذا اختلفا في الثمن » فقال المشتري : اشتريته بمائة . وقال الشفيع : بل بخمسين . مثلًا » فالقول قول المشتري 
؛ إذا الشفيع يدعي الاستحقاق بالثمن الأول » والمشتري ينكره » والقول قول المنكر مع بمينه » ولأن المشتري هو العاقد » 
فهو أعلم بصفة العقد » فإن كانت للشفيع بينة فالقول قوله » وكذلك إن كانت للمشتري بينة » وإذاً لا يمين عليه » ولو 


أقاما بينتين بما ادعياه » فقال الشريف : تقدم بينة الشفيع » لأنه 
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5" الله أنه توقف عن الجواب » وقد قطع في موضع أنه لا ينفعه الاستثناء . 

ش : وذلك كأن قال لزوجته : أنت طالق إن شاء الله . أو لعبده : أنت حر إن شاء الله . وتوقف أحمد عن الجواب 
في ذلك » لاختلاف الناس فيه » مع عدم نص قاطع في ذلك » وحظر ذلك » وهو الحكم بحل فرج أو تحريمه » والذي 
استقر عليه قوله أنه لا ينفعه الاستثناء » معلا ذلك في رواية حنبل بأنمما ليسا من الأمان » وإذا لم يكونا من الأمان فلا 
يدخلان في قول النبي ( من حلف فقال : إن شاء الله لم يحنث ) » وقد تقدمت الإشارة إلى هذا في أول الباب » وأن 
المغلب فيهما التعليق على شرط » وإذاً هذا الشرط الذي قد علق عليه الطلاق وهو مشيئة الله تعالى أمر لا سبيل إلى علمه 
» فهو كالتعليق على مستحيل » أو أمر يفضي اعتباره إلى رفع الطلاق بالكلية » أشبه ما لو قال : أنت طالق طلقة لا 
تلننك. . وتو ذلك . 

٠‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما : إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق إن شاء الله . هي طالق . رواه أبو 
حفص بسنده » وعن أي بردة نحوه . 

١‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهما وأبي سعيد رضي الله عنه قالوا : كنا معاشر أصحاب رسول الله نرى 
الاستثناء جائزاً في كل شيء إلا في العتاق والطلاق . ذكره أبو الخطاب ( وحكى أبو محمد رواية أخرى ) عن أحمد رضي 
الله عنه بصحة الاستثناء في الطلاق والعتاق » بناء على أنمما من الأيمان » فيدخلان في عموم ( من حلف على يمين ) إذ 
ذلك نكرة في سياق الشرط » فتشمل كل بمين » ونظراً إلى أن التعليق يحصل على مشيئة لم يعلم وجودها » أشبه ما لو علقه 
على مشيئة زيد » وأجيب بأن مشيئة الله تعالى قد علمت بمباشرة الآدمي بسب ذلك وهو النطق بالطلاق » ونقل الشيخ 
أبو حامد الاسفرائيني ومن تبعه عن إمامنا رواية بالتفرقة بين الطلاق العتاق » وقطع أبو البركات وغيره بأن ذلك غلط على 
الإمام » وسبب الغلط والله أعلم أن أحمد قال فيمن قال : إن ملكت فلاناً فهو حر إن شاء الله » فملكه صار حراً » وقال 
فيمن قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق إن شاء الله » فتزوجها لم تطلق » ففرق بين التعليقين » وذلك أن من أصله أن 
العتق يصح أن يعلق بالملك . بخلاف الطلاق كما سيأقٍ إن شاء الله تعالى » ففرق أحمد لأجل هذا » لا لأجل الاستثناء 
بالمشيئة » وللمسألة فروع أخر ليس هذا موضعها والله أعلم . 

قال : وإن قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق » لم تطلق إن تزوج بما » وإن قال : إن ملكت فلاناً فهو حر , 
فملكه صار حرا . 

ش : اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في هاتين المسألتين على ثلاث روايات ( إحداهن ) صحة التعليق فيهما ‏ 
فيقع العتق والطلاق ( والثانية ) عدم الصحة فيهما فلا يقعان » وهي اختيار أبي محمد » وأبي الخطاب . 
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م -"الأمر الأول : أن يكون واحداً » وهذا سيأ في كلام المؤلف رحمه الله . 
الأمر الثاني : أن يكون أكثر من واحد فالسنة أن يقفوا خلف الإمام » ولو وقفوا عن جانبيه لا بأس . 
ولنفرض أن المأمومين ستة فوقف ثلاثة عن بمينه وثلاثة عن يساره جائز ولكنه خلاف السنة . 
السنة : أن يقفوا خلف الإمام . 
وكان أول الإسلام إذا كانوا ثلاثة فإنهم يقفون عن جانبيه كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه :( جعل صاحبيه عن 


جانبيه ) 


كان في أول الإسلام ثم نسخ فإذا كانوا ثلاثة فإن السنة أن يتقدم الإمام عليهما . 


فأصبح الوقوف لأكثر من اثنين له حالتان : 

الحالة الأولى : السنة خلفه وهذا ما استقر عليه التشريع فكان صلى الله عليه وسلم يتقدم والصحابة خلفه وهذا اجماعاً . 
الحالة الثانية : عن جانبيه . 

" ويصح عن بمينه ويجنبيه " يعني لو وقف المأمومين عن يمين الإمام صح ذلك ولو وقفوا بجانبيه عن يمينه وشثماله صح ذلك 
ولكن الأفضل إذا كانوا أكثر من واحد أن يقفوا خلفه . 

وذكرنا الدليل أن هذا كان موجودا في أول الإسلام وابن مسعود رضي الله عنه جعل علقمة والأسود أحدهما عن يمينه 
والآخر عن ماله » وقال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل » لكن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ . 
" لا يساره فقط " ولو جعل المأموم أو المأمومين عن يساره ما الحكم ؟ 


المؤلف رحمه الله والمذهب : لا يصح . 


واستدلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس لما كبر ابن عباس عن يسار النبي 


صلى الاعليه وسلم آدازة إلى تغينه + وكذللك آدار ابر لماكين إلى هينه" 10) 


5 -"سافل الأرض تابعاً لأعلاهاء وبناءً على ذلك قالوا: يكون لصاحب الأرض. 
الأسئلة 
إخراج الركاة ثما زرع للعلف 
السؤال: نحن نزرع الأعلاف للماشية ويأتٍ فيه الحب ويبلغ النصاب» ولكن نحصد الأعلاف ونعلف با الماشية وفيها الحب 
في السنابل» هل يلزمنا الرّكاة مع أننا لم نزرع للحب إنما للتعليف؛ وجزاكم الله خيرا؟ الجواب: باسم الله» الحمد لله والصلاة 
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والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد: فتجب الرّكاة على من ملك الخمسة الأوسق سواء زرعها 
لنفسه أو زرعها لدوابه علفاًء وحيتئذٍ يجب عليكم إخراج ما أوجب الله من الرّكاة على ظاهر الحديث الصحيح عن النبي 
صلى الله عليه وسلم في وجوب الرّكاة في الحبوب. والله تعالى أعلم. 

حكم ركاة السويق 

السؤال: السويق الذي يحصد قبل أن يشتد حبه ثم يطبخ فيشتد حبه بالطبخ» هل فيه ركاة» ومتى تكون ركاته» أثابكم الله؟ 
الجواب: بالنسبة للسويق إذا جد قبل بدو صلاحه وهو قبل الاشتداد» فلا تجب فيه الرّكاة» وبناءً على ذلك يكون حكمه 
حكم الثمرة إذا قطعت قبل بدو صلاحهاء فالثمر إذا قطع قبل بدو صلاحه لم تجب فيه ركاة, كأن يقطع ثمرة نخيله علفاً 
للدواب» أو يقطعها لأجل أن يتقوى النخل» فكل ذلك لا تحب فيه الركاة» وعلى هذا فلو قصه قبل بدو صلاحه لم تحب 
فيه الركاة» والفرق بين المسألة الأولى والمسألة الثانية واضحء وذلك أن الحاصد في المسألة الأولى قد استقر وجوب الرّكاة 
عليه؛ لأنه حينما بدا صلاح الحب واشتدء فإنه وجب عليه أن يؤدي الرّكاة) واستقر عليه الوجوب بالحصادء وأما الحالة 
الثانية -وهي ما ذكر ف السؤال الثاني- فحينما جد الثمر أو الحب قبل بدو صلاحه. فإنه لم يخاطب بالرّكاة ولم تحب عليه 


الزكاة أصلاً؛ لأن شرط وجوبا أن يشتد الحب في سنابله» فإذا حصد قبل اشتداده في سنابله, فإنه لا تحب عليه الركاة. 
والله تعالى أعلم. 
حكم الدب إذاوظع اق الببدر قلق ”لي 007 


م -"يقول رحمه الله: [باب الشفعة] أي: في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بعقد 
الشفعة. قال رحمه الله تعالى: [وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوضٍ مالي بثمنه الذي استقر عليه 
العقد]. قوله: (استحقاق) بعض العلماء يضيف عليه ويقول: (استحقاق الشريك) وهذا الاستحقاق ينتقل إلى الورثة على 
قول بعض العلماء» فهو للمالك الأصلي وكذلك لورثته؛ لأن الورثة يرئون الأعيان والاستحقاقات» وإذا كان لمورثهم 
استحقاق فإنحم يرئونه. قال رحمه الله: [استحقاق] استفعال من الحق» والمراد بذلك أن الشفعة تثبت للشريك الحق في أن 
ينتزع هذه الحصة (استحقاق الشريك انتزاعه) فالشيء المستحق هو الانتزاع (انتزاع حصة شريكه) إذاً لابد من وجود شركة 
ولابد من وجود خلطة في عقار على تفصيل سنذكره إن شاء الله تعالى. (فيكون استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه) 
(حصة) القدر الذي باعه شريكه؛ فلو أنه كان يملك شقصاً أو مساحة من الأرض فباع بعضها فالشفعة ثابتة في الحق 
الذي باعه. (انتزاع): ولذلك يقول العلماء: الشفعة تؤخذ قهراء وليست اختيارية؛ فليس للأجنبي الخيار في قبول البيع أو 
عدم قبوله بل تؤخذ منه بالقوة» ولذلك قال بعض العلماء: إنه من هنا ناسبت أن تذكر بعد باب الغصب؛ لأن الغصب 
هو: الاستيلاء على الأموال قهراً؛ لكن الفرق بينهما أن الغصب بدون عوضء والشفعة بعوضء والغصب غير مشروع؛ 
والشفعة من المشروع. وقوله: [استحقاق انتزاع حصة شريكة] هذا الانتزاع القهري في الحقيقة اختلف فيه العلماء: بعض 
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أقرته الشريعة دون استثناء» وهذا مذهب البعض من العلماء رحمهم الله واختاره الإمام ابن القيم وغيره من أهل العلم رحمة 
الله عليهم. وذهب جمهور العلماء إلى أن الشفعة مستثناة من الأصلء والمراد بالاستثناء من الأصل أن الأصل يقتضي أن 
من". )000 


85 -"دفعاً للضرر وبناء على ذلك فسخ عقد البيع» ورد بنفس الثمن لوجود الضررء فلا فرق بين الشفعة وبين رد 
المبييعات بالعيب؛ لأننا في العيب ندفع الضرر عن المشتري» وهنا ندفع الضرر عن الشريكء وكما أن الشريعة فسخت بيعاً 
لوجود ضرر على المشتري كذلك تفسخ البيع وتعطي الحق لمن يترتب عليه الضرر أن يدفع هذا الضرر فيشتري النصيب ممن 
اشتراه بالثمن الذي استقر عليه العقد. قال: [استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه] وهذا الشخص المشفوع منه 
هو الذي انتقلت إليه» ويشترط أن تنتقل إليه عن طريق المعاوضة بالبيع» فلو انتقلت إليه بالحبة فليس من حقك أن تشفع» 
لو أن شخ صاًكان شريكاً معك في أرض ثم قال: وهبت أرضي لأخي» وكانت هبةً صحيحة فليس من حقك أن تشفع؛ 
لأن الشفعة قضي بما بالثمن والبيع والمعاوضاتء وأما بالنسبة لانتقالها بالحبة فهذا قول جماهير السلف والخلف, حتى إن 
بعض العلماء يقول: كاد يكون عليه الإجماع. إنما إذا لم تنتقل بالبيع من حيث الجملة -وإلا فيه تفصيل- فلا شفعة فيهاء 
والأمور التي تستثنى وتخرج من عقد البيع سيأت إن شاء الله بيانما. قال: [بثمنه الذي استقر عليه العقد] أي: تكون الشفعة 
للسرراك فس القن الل استقر عليه العقد بين الشريك البائع وبين الأجنبي المشتري لا يزاد عليه ولا ينقص منه» وبناءً 
على ذلك تختص بالبيع كما ذكرنا؛ لأنه هو الذي فيه المعاوضات. قال رحمه الله: [استحقاق انتزاع حصة الشريك] لما قال 
المصنف: (حصة) يعني أنه المصنف يرى أن الشفعة تختص بالأعيان» ولا تقع الشفعة في المنافع» ومن أمثلة المنافع الإجارة» 
ومن أمثلتها في زماننا لو قلنا في الشفعة: إنما مستحقة بالجوار» فاستأجرت نصف عمارة» واستأجر غيرك النصف الآخر» 
فإذا قلنا: تثبت الشفعة في المنافع والإجارة كما تثبت في البيع» فلو أنكما اشتركتما في إجارة عمارة لموسم الحج بمائة ألف» 


ثم أراد صاحبك أن يببع نصيبه) بمعنى أن يدخل أجنبياً شريكا لك قُ هذه'". 00 


7م -"[الجاثية: ؟]؛ لأن دلالتها ليست على وجه واحد, بمعنى أتما ليست نصوصاً قطعية لا تحتمل؛ بل جاءت 
محتملة توسعةً من الله على عباده. على كل حالء إذا رأى أحد العلماء أو الأئمة أو القضاة بطلان هذا النكاح المختلف 
فيه ورأى غيره صحته» ثم عمل أحد الناس بالقول الذي يقول بالصحة ورفع إلى القاضي الذي يرى البطلان؛ لم يحكم بأنمما 
زانيان» ولا يحري عليهما أحكام الزناء ولكن له أن يبين لهما أن هذا القول مرجوح, ويبين لهما أن الصحيح خلافه فإذا 
اقتنع بقوله فذاك» وإذا بقي على القول الذي بخلافه؛ فلهما العمل بذلك القولء ما دام أن له دليله من الكتاب والسنة» 
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وهذا هو الذي استقر عليه العمل عند العلماء والأئمة رحمة الله عليهم أجمعين» هذا بالنسبة للعقود المختلف فيها. أمثلة 
أخرى للعقود المختلف فيها: هل ينعقد النكاح بشهادة الفاسقين؟ -إذا قلنا: إن الشهادة شرط لصحة عقد النكاح- فهل 
يشترط في الشهود أن يكونوا عدولاً؟ قال طائفة من العلماء: يصحء وقال بعض العلماء: لا بد أن يكون الشهود عدولاً. 
وهل ينعقد النكاح بولاية الولي الفاسق إذا كان الأب فاسقاً وتولى نكاح ابنته؟ وهل تشترط العدالة في الولي؟ وإذا قلنا: 
الولاية شرط» ثم عقد لها فاسق فهل يصح عقدها أو لا؟ كل هذه المسائل لها وجةٌ من الصحة:, فيبقى العقد على ظاهره» 
ولكن إذا كان القول بالجواز قولاً شاذاً لا يعتد به» وتبعه أحد من باب الشذوذ دون تأويل» فهذا حكمه حكم الزاني بلا 
إشكالء مثلاً: شخص يفعل لمتعة ويقول: والله! المتعة جائزة» وقد استبانت له النصوص والأدلة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فهذا متلاعب ومتهتك يريد انتهاك حرمات الله؛ فلا ينفعه هذا التأويل» لكن من يلبس عليه أو يخدع أو يغتر 
بمن يقول ذلك من أهل البدع؛ وظن أن عنده علماً فأفتاه بذلك فعمل به؛ فحينئذ تأويله سائغ» قال بعض مشايخنا رمه 


الله: مسائل الشبهات لا يفتي ولا يقضي فيها إلا خواص المفتين والقضاة؛ لأنما تحتاج". )١(‏ 


"ويدل على ضعفه أن ابن مسعود ( ضعفه حين ذكر له حذيفة ( أن قوماً يعتكفون في مسجد بين بيت 
حذيفة وبيت ابن مسعود فجاء حذيفة إلأى ابن مسعود زائراً له وقال: "إن قوماص كانوا معتكفين في المسجد الفلاني" 
ينتقدهم فقال له ابن مسعود ( : "لعلهم أصابوا فأخطأ وذكروا فنسيت". 
وعلى فرض صحته يحمل على أنه لا اعتكاف أكمل من الاعتكاف في المساجد الثلاثة. 
والاعتكاف مسنون هذا حكمه كما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم» أما الكتاب فقوله تعالى لإبراهيم وإسماعيل: 
(أَنْ طَهرا بَيِي لِلطَّئِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالكّع السشّجُود((البقرة: من الآية١١)‏ ومعلوم أن تطهير البيت التطهير المعنوي من 
الشرك والبدع والمعاصي الظاهرة أولى من تطهيره التطهير الحسي كالغسيل والتنظيف وإن كان هذا مطلوب» فطلب منهما 
أن يطهرا بيت الله للطائفين والعاكفين والركع السجود فدل على فضل الاعتكاف وأنه مقرون بالصلاة والطواف. 
وقد اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وأزواجه من بعده, والأفضل أء يكون الاعتكاف في العشر الأواخر من 
رمضان لأنه هو الذي استقر عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام. 
قالت عائشة ( : "كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف 
أزواجه من بعده"(١٠)‏ وهذا في الصحيحين وإن اعتكف ف غير هذه العشر فلا بأس كالعشر الأول أو العشر الوسطى 
أو في شوال أو في ذي القعدة أو في غيرها من الأشهرء والعبادة ليس لما وقت ولكن أفضلها ما دوام عليه النبي عليه الصلاة 
والسلام وهو العشر الأواخر من رمضان. 
ولا يحب الاعتكاف ولا يلزم إلا بالنذر لقوله عليه الصلاة والسلام: "من نذر أن يطيع الله فيطعه"(/١٠)‏ رواه البخاري.". 
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8-" بشيء غير شد رحل نصا و نحوه كقضاء حاجة في طريقه او شراء زاد او شيء لنفسه او اقام بعده اعاده 
أي طواف الوداع لانه انما يكون عند خروجه ليكون اخر عهده بالبيت و علم منه انه لا يضر اشتغاله نحو شد رحله و من 
اخر طواف الزيارة و نصه او القدوم فطافه عند الخروج اجزأه عن طواف الوداع لأن المأمور ان يكون اخر عهده بالبيت و 
قد فعل و لانحما عبادتان من جنس فاجزات احداهما عن الاخرى كغسل الجنابة عن غسل الجمعة و عكسه و ان نوى 
بطوافه الوداع لم يجزئه عن الزيارة لانه لم ينوه و في الحديث انما لكل امرء ما نوى فان خرج قبل الوداع رجع اليه وجوبا بلا 
احرام ان لم يبعد عن مكة لانه لاتمام نسك مامور به كما لو رجع لطواف الزيارة و يحرم بعمرة ان بعد عن مكة يطوف و 
يسعى ز و يحلق او يقصر ثم يودع عند خروجه فان شق رجوع من بعد و لم يبلغ المسافة فعليه دم او بعد عنها مسافة قصر 
فأكثر فعليه دم بلا رجوع دفعا للحردح سواء تركه عمدا او خطأ لعذر او غيره غير الحيض كسائر واجبات الحج فان رجع 
للوداع من بعد مسافة القصر لم يسقط دمه لأنه إستقر عليه بخلاف القريب سواء كان له عذر يسقط الرجوع أو لا اذم 
يستقر عليه و لا وداع على حائض للخبر و لا على نفساء لأن حكمه حكم الحيض فيما يبمنعه و غيره إلا ان تطهر الخائض 
او النفساء قبل مفارقة البنيان أي بنيان مكة فيلزمها العود لانما في حكم المقيم بدليل اتما لا تستبيح الرخص قبل المفارقة 
فإن لم تعد لعذر او غيره فعليها دم ثم بعد وداعه يقف في للملتزم و هو أربعة اذرع بين الركن الذي به الحجر الاسود و 
الباب أي باب الكعبة ملصقا به أي الملتزم جميعه بان يلصق به وجهه و صدره و ذراعيه و كفيه مبسوطتين لحديث عمرو 
بن شعيب عن ابيه قال طفت مع عبد الله فلما جاء دبر الكعبة قلت الا تتعوذ قال نعوذ بالله من النار ثم مضى حتى استلم 
الحجر فقام بين الركن و الباب فوضع صدره و ذراعيه و كفيه و بسطهما بسطا و قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه و 
سلم يفعل رواه أبو داود و يقول على هذه الحالة اللهم هذا بيتك و أنا عبدك و ابن عبدك و ابن امتك حملتني على ما 
سخرت لي من خلقك و سيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك الى بيتك و اعنتني على اداء نسكي فان كنت رضيت عني 
فازدد عني رضا و الا فمن الآن بضم الميم و تشديد 


ا 


"عليه كما لو بذل البائع العين المبيعة وتستقر أي تثبت الأجرة كاملة بذمة مستأجر كسائر الديون بفراغ 


وفي شرحه والاقناع في الفصل قبله ولا أجرة له فيما عمله أي وتلف قبل تسلمه سواء عمله في بيت المستأجر أو في بيته 
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ويدفع غيره أي غير ما بيد مستأجر كخياط استؤجر ليخيط ثوبا بدكانه فخاطه وسلمه لربه معمولا لأنه سلم ما عليه 


فاستحق عوضه وتستقر أيضا بانتهاء المدة أي مدة الإجارة إذا كانت على مدة وسلمت إليه العين بلا مانع ولو لم ينتفع 
لتلف المعقود عليه تحت يده وهو حقه لفاستقر عليه عوضه كنمن المبيع إذا اتلف بيد مشتر وتستقر أيضا ببذل تسليم عين 
لعمل في الذمة إذا مضت مدة يمكن الإستيفاء أي استيفاء العمل فيها أي المدة لتلف المنافع تحت يده باختياره فاستقر 
الضمان عليه كتلف المبيع تحت يد المشتري فلو استأجر دابة ليركبها إلى مكة مثلا ذهابا وإيابا بكذا وسلمها له ومضى ما 
يمكن ذهابه إليها ورجوعه فيه على العادة ولم يفعل استقرت عليه الأجرة ويصح شرط تعجيلها أي الأجرة كما لو استأجر 
سنة تسع في سنة ثمان وشرط عليه تعجيل الأجرة يوم العقد ويصح شرط تأخيرها أي الأجرة بأن تكون مؤجلة بأجل معلوم 
كالثمن ولا تحب أجرة ببذل تسليم عين في إجارة فاسدة لأن منافعها لم تتلف تحت يده ولا في ملكه فإن تسلم المؤجرة في 
إجارة فاسدة حتى مضت المدة أو مضى زمن يمكن استيفاء عمل معقود عليه أولا فعليه أجرة المثل مدة بقائها بيده وإن لم 
ينتفع بما لتلف منافعها تحت يده بعوض لم يسلم لمؤجر فرجع إلى قيمتها كما لو استوفاها وإذا انقضت أي انتهت مدة 
إجارة أرض وبما غراس أو بناء لم يشترط ف الإجارة قلعه عند انقضاء المدة أو شرط على رب أرض بقاؤه أي الغراس أو 
البناء في الأرض بعد إنقضاء المدة خير مالكها أي الأرض بين أخذه أي تملك غراس أو بناء بقيمته بأن تقوم الأرض 
مغروسة أو مبنية ثم خالية منهما فما بينهما قيمته أو تركه أي الغراس أو البناء بأجرته أي أجرة مثله أو قلعه جبرا وضمان 
نقصه أي الغراس أو البناء لأن فيه جمعا بين الحقين وإزالة ضرر المالكين فلا أثر لاشتراط المستأجر تبقية غرسه أو بنائه ما 


لم يقلعه أي 
00 


0-"بواطىء للشبهة ويفدي أي يلزم الواطىء فداء الولد لسيدها لحيلولته بينه وبين السيد بإعتقاده بإنفصاله أي 
الولد حيا لا ميتا لأنه لم تعلم حياته قبل ولم توجد حيلولة بينه وبينه ويفديه بقيمته نصا كسائر المتقومات يوم وضعه لأنه 
أول امكان تقويمه إذ لا يمكن تقويمه حملا ولأنه وقت الحيلولة وان ضرب غاصب محكوم بحرية ولده بطنها فألقت جنينا ميتا 
فعليه غرة قيمتها حمس من الإبل موروثة عنه لا يرث الضارب منها شيئا لأنه قاتل وعليه للسيد عشر قيمة أمه لضمانه له 
ضمان المماليك وإِن كان الضارب أجنبيا فعليه غرة موروثة عنه للحكم بحريته وعلى الغاصب عشر قيمة أمه لما تقدم وإن 
انتقلت عين مغصوبة عن يد غاصبها إلى غير مالكها فالمنتقلة إليه بمنزلة الغاصب فلمالكها تضمينه العين والمنفعة الفائتة 
لأنه ان علم الحال فغاصب وإِن جهله فلعموم حديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه ولحصوطا في يده بغير حق فملك 
المالك تضمينه كما يملك تضمين الغاصب لكن إنما يستقر عليه ما دخل على ضمانه من عين أو منفعة وما لم يدخل على 
ضمانه يستقر على الغاصب والأيدي المترتبة على يد الغاصب عشرة الأولى القابضة تملكا بعوض مسمى وهي يد المشتري 
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ومن في معناه كالمتهب بعوض فمن غصب أمة بكرا فاشتراها منه آخر واستولدها ثم ماتت عنده أو غصب دارا أو بستانا 
أو عبدا ذا صنعة أو بميمة فاشتراها إنسان واستعملها إلى أن تلفت عنده ثم حضر المالك وضمن المشتري ما وجب له من 
ذلك لم يرجع بالقيمة ولا بأرش البكارة على أحد لدخوله على ضمان ذلك لبذله العوض في مقابلة العين بخلاف المنافع 
فإنما تثبت للمشتري تبعا للعين ويرجع معتاض أي مشتر ونحوه غرم بتضمين مالك له على غاصب بنقص ولادة ومنفعة 
فائتة باباق ونحوه كمرض ومهر وأجرة نفع وثمر وكسب وقيمة ولد منه أو من زوج زوجها له لأنه لم يدخل على ضمان شيء 
من ذلك حيث جهل الحال فإن علمه استقر عليه ذلك كله ويرجع غاصب غرم الجميع لمالك على معتاض بقيمة عين 
وأرش بكارة لدخوله على ضماتها الثانية يد مستأجر وقد ذكرها بقوله وفي إجارة يرجع مستأجر غرم لمالك قيمة العين 
والمنفعة على غاصب بقيمة عين تلفت بيده بلا تفريط وجهل الحال لأنه لم يدخل على ضماتمها بخلاف المنفعة فتستقر عليه 


000 


1 "الفسخ استقر العقد على قيمة الشقص والشفيع لا يلزمه إلا ما إستقر عليه العقد فيرجع دافع الأكثر منهما 
على صاحبه بالفضل أي الزائد فلو كانت قيمة الشقص ثمانين والعبد الذي هو الثمن مائة وكان المشتري أخذ المائة من 


عنه بائع أي أبرأه منه كما لو حط عنه بعض الثمن بعد لزوم بيع وإن اختار بائع أخذ أرش عيب الثمن لم يرجع مشتر على 
شفيع بشيء إن كان دفع إليه قيمة العبد غير معيب وإلا رجع عليه ببدل أرشه فإن عاد الشقص إلى المشتري من الشفيع 
أو غيره ببيع أو غيره لم بملك بائع استرجاعه بمقتضى فسخه لعيب الثمن السابق لزوال ملك المشتري عنه وانقطاع حقه منه 
إلى القيمة فإذا أخذها البائع لم يبق له حق بخلاف مغصوب أخذت قيمته لنحو إباقه ثم قدر عليه لأن ملك المغصوب منه 
لم يزل عنه وإن بان الثمن مستحقا فالبيع باطل ولا شفعة فيه فإن كان الشفيع أخذ بما رد ما أخذه على بائعه ولا يثبت 
إلا ببينة أو إقرار الشفيع والمتبايعين وإن أدركه أي الشقص المشفوع شفيع وقد اشتغل بزرع مشتر أو أدركه وقد ظهر ثمر في 
شجرة بعد شرائه أو أدركه شفيع وقد أبر طلع لنخل به بعد الشراء ولو كان موجودا حينه بلا تأبير ونحوه كظهور لقطة من 
قثاء أو باذنجان ونحوه بالشقص بأصوله ثم أدركه شفيع فالزرع والثمر والطلع المؤبر ونحوه له أي المشتري دون الشفيع لأن 
الزرع ثماء بذره والثمر ونحوه حدث في ملكه ويبقى زرع لحصاد ويبقى ثمر ونحوه لجذاذ ونحوه كلقاط ف نحو باميا وخيار بلا 
أجرة على مشتر لشفيع لأن الأخذ بالشفعة كالشراء الثاني من المشتري فحكمه كالبيع فإن كان الطلع موجودا حين الشراء 
غير مؤبر وأبر عند مشتر فكذلك لكن يأخذ شفيع أرضا ونخلا بحصتهما من ثمن لفوات بعض ما شمله عقد البيع عليه 
بخلاف ما لو نما مبيع بيد مشتر نماء متصلا كالشجر يكبر والنخل يطلع ولم يؤبر فيأخذه الشفيع بزيادته لتبعها له في الرد 


711/7 شرح منتهى الإرادات‎ )١( 





بالعيب ونحوه وإنما لم يرجع الزوج في نصف الصداق زائدا إذا طلق قبل دخول لأنه يقدر على رجوعه بالقيمة إذا فاته الرجوع 
بالعين وفي مسألة الشفيع إن لم يرجع في الشقص سقط حقه من الشفعة وأن قاسم مشتر شفيعا أو قاسم وكيله أي الشفيع 
لإظهاره أي المشتري لشفيع زيادة تمن ونحوه كاظهاره أن الشريك وهبه له أو 


الا 


447 -"وتبطل أي تسقط شفعة بموت شفيع قبل طلب مع قدرة أو اشهاد مع عذر لأنما نوع خيار شرع للتمليك 
أشبه الإيحاب قبل قبوله ولأنه لا يعلم بقاؤه على الشفعة لإحتمال رغبته عنها فلا ينتقل إلى الورثة ما شك في ثبوته ولا 
تسقط الشفعة بموت شفيع بعد طلبه أي المشتري بها أو بعد إشهاد به أي الطلب حيث اعتبر الإشهاد لمرض شفيع ونحوه 
وتكون الشفعة إذا مات بعد ذلك لورثته كلهم بقدر إرئهم لأن الطلب ينتقل به الملك للشفيع على المذهب وعلى مقابلة 
مقرر للحق فوجب أن يكون موروثا فعلى الأول ليس لهم ولا لبعضهم رد لانتقال الملك إلى مورثهم بطلبه وعلى الثاني إذا 
عفا بعضهم توفر على الباقين وليس لمم إلا أخذ الكل أو تركه كالشفعاء إذا عفا بعضهم فإن عدموا أي ورثته من مات بعد 
طلبه أو اشهاد عليه فلإمام الأخذ بما لأنه حق مستقر لميت لا وارث له فملك الإمام اخذه كسائر حقوقه قلت القياس إنه 
ملكه على ما تقدم وعلى وكيل بيت المال إعطاؤه الثمن لأنه مخير فصل ويملك الشقص المشفوع بالأخذ بالشفعة 

شفيع بلا حكم حاكم ملىء بقدر نه الذي استقر عليه شراؤه به لحديث جابر مرفوعا هو أحق به بالثمن رواه 
الجوزجاني في المترجم ولأن الشفيع إنما استحق الشقص بالبيع فكان مستحقا له بالثمن كالمشتري بخلاف المضطر فإنه 
يستحق الأخذ لحاجته خاصة المعلوم لشفيع لأن الأخذ بالشفعة أخذ بعوض فاشترط علم باذله به قبل إقدامه على التزامه 
كمشتري المبيع ويدفع لمشتر مثل ثمن مثلي كدراهم ودنانير وحبوب وأدهان من جنسه لأنه مثله من طريق الصورة و القيمة 
فهو أولى به مما سواه و لأن الواجب بدل الثمن فكان فكان مثله كبدل قرض ومتلف ويدفع لمشتر قيمة تمن متقوم من 
حيوان أو ثياب أو نحوهما لأنه بدله في الإتلاف وتعتبر وقت الشراء لأنه وقت استحقاق الأخذ سواء زادت أو نقصت بعد 
وإن كان ثم خيار اعتبرت عند لزومه لأنه وقت استحقاق الأخذ فإن تعذر على شفيع مثل مثلي لعدمه فعليه قيمته لأنما 


بدله في الإتلاف أو تعذرت معرفة قيمة الثمن المتقوم 


0 
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5 'فعلها شيئا ففعلته ( و ) ك ( إسلامه ) أي الزوج إن لم تكن كتابيه ( ما عدا مختارات من أسلم ) للفراق 
مما زاد على أربع أو من نحو أختين أسلم عليهما وأسلمنا ( و ) ك ( ردته وشرائه ) أي الزوج ( إياها ) أي الزوجة قبل 
دخول ( ولو ) كان شراؤه إياها ( من مستحق مهرها ) وهو سيدها الذي زوجها له لحصول الفرقة بقبول الزوج ولا فعل 
للزوجة في ذلك ( أو ) أي وينصف بكل فرقة ( من قبل أجنبي كرضاع ) أما أو أخته أو زوجة أبيه أو ابنة زوجه له صغرى 
رضاعا محرما ( ونحوه ) كوطء أبي الزوج أو أبنه الزوجه وكذا لو طلق ونحوه حاكم على مول ونحوه ( قبل دخول ) لأنه لا 
فعل للزوجة في ذلك فيسقط به صداقها ويأتي في الرضاع أنه يرجع على مفسد بما لزمه ( ويقرره ) أي المهر ( كاملا موت 
) أحد الزوجين ( ولو بقتل أحدهما الآخر أو ) قتل أحدهما ( نفسه ) لبلوغ النكاح نمايته فقام ذلك مقام الاستيفاء في 
تقرير المهر ولأنه أوجب العدة فأوجب كمال المهر لمحا كالدخول ( أو ) كان ( موته ) أي الزوج ( بعد طلاق ) امرأته ( في 
مرض موته ) المخوف ( قبل دخول ) لأنه يجب عليها عدة الوفاة إذن ومعاملة له بضد قصده كالفار بالطلاق من الإرث 
والقاتل ( مالم تتزوج ) قبل موته ( أو ترتد ) عن الإسلام لأنما لا ترثه إذن ( و ) يقرر المهر كاملا ( وطؤها ) أي وطء 
الزوج زوجته ( حية في فرج ولو دبرا ) أو بلا خلوة لأنه استوق للقصود فاستقر عليه عوضه فإن وطبها ميتة فقد تقرر 
بالموت أو دون فرج فيأتي أن اللمس بشهوة يقرره ( و ) يقرر المهر كاملا ( خلوة ) زوج ( بحا ) وإن لم يطأها روى عن 
الخلفاء الراشدين المهديين وزيد وابن عمر وروى أحمد والأثرم عن زرارة بن ابي أوثٍ قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن 
من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد أوجب المهر ووجبت العدة ورواه أيضا عن الأحنف عن ابن عمر وعلي وهذه قضايا 
اشتهرت ولم يخالفهم أحد في عصرهم فكان كالإجماع ولأن التسليم المستحق قد وجد من جهتها فيستقر به البدل كما لو 


وطثها وأما قوله تعالى 8# من قبل أن تمسوهن 4# فيحتمل أنه كنى بالمسبب الذي هو الخلوة عن السبب بدليل ما سبق وأما 
قوله © وقد أفضى بعضكم إلى بعض *# فعن الفراء أنه قال الإفضاء الخلوة دخل بحا أو لم يدخل لأن الإفضاء مأخوذ من 
الفضاء وهو الخالي فكأنه قال وقد خلا بعضكم إلى 


كاله 


6" واجبات الحج هي : 

52 وحم بن جنات 

- ؟ - الوقوف بعرفة إلى الليل لمن وقف كارا 
عات للبيف ولق إل تفن الليل 

جد 4ت اأرطيع 

- ه - المبيت بمنى 


١١/8 شرح منتهى الإرادات‎ )١( 





- 5 - الحلق 

- “ا - طواف الوداع 

- 8 - اجتناب محظورات الإحرام 

أولا : الإحرام من الميقات : 

تعريف الميقات : 

الميقات لغة : الحد . وشرعا : زمن العبادة ومكاتا 


أقسام الميقات : للحج ميقاتان : مكاني وزماني 


1 - الميقات الزماني : شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة آخرها طلوع فجر ليلة النحر . والدليل عليه 
قوله عز و جل : ( الحج أشهر معلومات ) ( ١‏ ) 
والأفضل ألا يحرم بالحج قبل أشهره لأنه تقديم للعبادة على وقتها فإن فعلكره ذلك . [ ص 57 5 ] 
ب - الميقات المكاني 
١‏ - للآفاقي : خمسة مواضع : 
١‏ - ذو الحليفة ( أي آبار علي ) لأهل المدينة 
١‏ - الجحفة ( أبدلت برابغ ) لأهل الشام ومصر والمغرب 
١‏ - قرن ويقال له قرن المنازل : لأهل نجد ( نجد والحجاز ونجد واليمن ) 
4 - يلملم : لأهل اليمن 
- ه - ذات عرق : لأهل العراق 
ودليل تحديد المواقيت حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( إن النبي صلى الله عليه و سلم وقت لأهل المدينة 
ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لن ولمن أتى عليهن من غيرهن من أراد الحج 
والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة ) ( 7 ) 
وعن عائشة رضي الله عنها ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم وقت لأهل العراق ذات عرق ) ( * ) 
فهذه المواقيت لكل من مر عليها من أهلها ومن غيرهم للحديث 
- ؟ - لمن كان منزله بين الميقات ومكة : فميقاته منزل للحديث المتقدم 
- ” - لأهل مكة : ميقاتهم منها وسواء في ذلك أهلها أو غيرهم . ويجوز لهم الإحرام من أي موضع في مكة 
داخلها أو خارجها لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لأصحابه في حجة الوداع 
: ( وإذا أردتم أن تنطلقوا إلى منى فأهلوا فأهللنا من البطحاء ) ( 5 ) وهي خارج مكة 
- 4 - ومن سلك طريقا لا ينتهي إلى ميقات أحرم من محاذته برا أو بحرا لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال : 
( لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا : يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه و سلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور 
عن طريقنا وإنا | ص 58 5 ] إن أردنا قرنا شق علينا قال : فانظروا حذوها من طريقكم فحد لحم ذات عرق ) ( 5 ) 
رده 





فإن حاذى ميقاتين أحرم من محاذاة أبعدهما عن مكة وإن ١‏ يحاذ ميقاتا أحرم على بعد مرحلتين من مكة 


- ه - ومن جاوز الميقات مريدا غير مكة ثم أراد النسك أحرم من موضعه 


١517 : البقرة‎ )١( 
١557 / 7 البخاري : ج - ؟ / كتاب الحج باب‎ )١( 
١79 / 9 كتاب المناسك باب‎ / ١ - أبو داود : ج‎ ) *( 


( 5 ) مسند الإمام أحمد : ج -8 / ص "1١8‏ 


( ه ) البخاري : ج - ١‏ / كتاب الحج باب 1١‏ / 8ه ١‏ 


حكم من تحاوز الميقات بغير إحرام : 

١ -‏ - من تحاوز الميقات مريدا للنسك وجب عليه العودة ليحرم منه فإن لم يرجع عمدا أثم وعليه دم وإن لم يرجع 
خوفا من الرجوع أو خشي الفوات فعليه دم ولم يأثم . أما إن أحرم بعد اجتياز الميقات ثم رجع إليه فلا يسقط عنه الدم 
لأنه استقر عليه بإحرامه من دونه فأشبه من لم يرجع حتى ولو أفسد حجه ظل دم تحاوز الميقات في ذمته ولا يسقطه 
معرب القضاء 

- دمن جاور قات خر مريد لساك + فعن سيق : 

١ -‏ - لا يريد دخول الحرم : فهذا لا يلزمه الإحرام بلا خلاف . وقد أتى النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه 
بدرا مرتين وكانوا يسافرون للجهاد وغيره فيمرون بذي الحليفة فلا يحرمون فإن بدا له الإحرام وتحدد له العزم فعليه أن يحرم 
من موضعه ولا شيء عليه 

١ -‏ - يريد دخول الحرم : على ثلاثة أوجه : 

5 - دخول الحرم لقتال مباح أو لحاجة متكررة : فلا إحرام عليه لما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ( أن 
البي صلى الله عليه و سلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام ) ( ١‏ ) . [ ص 553 ] 

ب - دخول الحرم من غير مكلف بالحج ( كالعبد أو الصبي أو الكافر ) ثم أصبح مكلفا بعد اجتياز الميقات 
كالعبد إذا أعتق أو الصبي إذا بلغ أو الكافر إذا أسلم فإنه يحرم من موضعه ولا دم عليه لأنه أحرم من الموضع الذي وجب 
عليه الإحرام منه 

ج - دخول الحرم وهو مكلف ولغير قتال ولا لحاجة متكررة ولا يريد نسكا : فيحرم تحاوزه الميقات بغير إحرام وإن 
فعل فلا شيء عليه ( ؟ ) 

ثانيا : الوقوف بعرفة إلى الليل لمن وقف تمارا : 

كما سبق ذكره في أركان الحج 





ثالنا : المبيت بالمزدلفة : 

ويتحقق المبيت بالبقاء فيها إلى دخول النصف الثاني من الليل فإن ارتحل منها قبل دخول نصف الليل الثاني فعليه 
دم 

ودليل وجوبه أن النبي صلى الله عليه و سلم وقف بما . وماها موقفا عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه و سلم قال : ( نحرت ههنا . ومنى كلها منحر . فانحروا في رحالكم . ووقفت ههنا . وعرفة كلها موقف . ووقف 
ههنا . وجمع كلها موقف ) ( ” ) وقف من مزدلفة أجزأه بدليل الحديث . وحدها : ما بين مأزمي جبل عرفة محسر 


55١ / 85 مسلم : ج - ؟ /كتاب الحج باب‎ )١( 
(؟ ) وعن الإمام أحمد : أنه لا تحب الإحرام لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل مكة بغير إحرام‎ 
١49/57١ مسلم : ج - ؟ / كتاب الحج باب‎ ) 7( 


سنن المبيت في المزدلفة : 
١ -‏ - أن يدفع إلى المزدلفة بعد الغروب ويسير عليه السكينة لحديث جابر رضي الله عنه : ( وأردف أسامة خلفه 


. وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى : أيها الناس السكينة السكينة ) ( ١‏ ) 

- ؛ - أن يجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة . [ ص 45٠‏ ] 

- 7 - يسن لغير النساء والضعفاء أن يمكثوا فيها حتى يصلوا الصبح أو دخول وقته ثم يسيروا وشعارهم التلبية مع 
التكبير فإذا وصلوا المشعر الحرام ( ؟ ) وقفوا عليه مشتغلين بالدعاء والاستغفار إلى الإسفار ويكون من دعائهم : " اللهم 
كما وفقتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق " . عن جابر رضي 
الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم ( أتى المزدلفة فصلى بما المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين . ولم يسبح بينهما 
شيئا . ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى طلع الفجر . وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ) ( 
0( 

- 4 - أن يدفع من المزدلفة قبل طلوع الشمس متوجها إلى منى فإذا أتى بطن محسر أسرع حتى يجاوزه لما روى 
جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم ( أتى بطن محسر . فحرك قليلا . ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج 
على الجمرة الكبرى ) ( 4 ) 


بده ج يستحب أن يأخذ من مزدلفة خصئ. رفني الجمار وعددها سبعون حصاة ومن أينما أخذها جاز 


١47/19 مسلم : ج - 5 /الحج باب‎ )١1( 
؟ ) المشعر الحرام : جبل في آخر مزدلفة يقال له قزح‎ ( 
١47/195 مسلم : ج - 5 / الحج باب‎ )*( 





( 4 ) مسلم : ج - ؟ /كتاب الحج باب 19/ ١40‏ 


رابعا : الرمي : 

: رمي جمرة العقبة يوم النحر‎ - ١ 

جمرة العقبة : هي آخر الجمرات ما يلي منى وأولما ثما يلي مكة وهي عند العقبة والعقبة ليست من منى 

وقت رمي جمرة العقبة : أوله : من بعد نصف ليلة النحر لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( أرسل النبي صلى 
اله عليه و سلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل [ ص 45١‏ ] الفجر ثم مضت فأفاضت ) ( ١‏ ) وأفضله : بعد 
طلوع خمس يوم النحر ويجوز إلى الغروب لما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ( أن رجلا قال للرسول صلى الله 
عليه و سلم : رميت بعد ما أمسيت فقال : لا حرج ) (؟ ) 

أما إذا غربت الشمس ول يرم فيرمي في أي يوم من أيام التشريق بعد الزوال . ومن ترك رمي جمرة العقبة حتى فات 
وقتها في آخر يوم من أيام التشريق صح حجه ولزمه دم 

ب - رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق الثلاثة بسبع حصيات لكل واحدة في كل يوم إن لم يتعجل في يومين 
ويسافر وإلا سقط عنه رمي اليوم الثالث لقوله تعالى : ( فمن تعجل في يومين فلا إِثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ) ( 7 
( 

ومن ترك الرمي كله حتى مضت أيام التشريق فعليه دم لأنه ترك نسكا واجبا أما إن ترك رمي حصاة أو اثنتين من 
جمرة أخيرة فعليه إخراج مد أو مدين 

ولا يسن لمن أخره عن أيام التشريق أن يأت به لفوات وقته 

وقت رمي الجمرات الثلاثة : من بعد الزوال لكل يوم من أيام التشريق فإن أخر يوم إلى آخر أو أخر الرمي كله إلى 
اليوم الثالث ترك السنة ولا شيء عليه لكنه يقدم بالنية رمي اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث لأن أيام التشريق كلها وقت 
للرمي وإنما الواجب الترتيب بالنية كقضاء الفوائت 

الاستنابة بالرمي : من عجز عن الرمي لمرض أو حبس أو عذر جاز أن يستنيب من يرمي عنه لأن جابرا رضي الله 
عنه قال : ( حججنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم ) ( 5 ) 


. ويستحب أن يضع كل حصة في يد النائب ويكبر النائب ( هذا إذا كان حضر معه مشهد [ ص 457 ] الرمي ) . 
فإذا رمى عنه ثم برئ لم يلزمه إعادته لأن الواجب سقط بفعل المستناب 


وإن أغمى على إنسان فرمى عنه آخر فإن كان أذن له وإلا فلا 


١947 / 55 /كتاب المناسك باب‎ ١ - أبو داود : ج‎ )١( 
١73417515 (؟ ) البخاري : ج - ؟ / كتاب الحج باب‎ 
5٠17 : البقرة‎ ) 5( 





( ؛ ) ابن ماجة : ج - ؟ / كتاب المناسك باب 58 /8." 


شروط صحة الرمي : 

١ -‏ - أن يكون الرمي بحجر ولا يجزئ غيره وأن يكون الحجر المرمي به حجمه بين الحمص والبندق فلا يجرئ 
صغير جدا ولا كبير 

- ؟ - أن لا يرمي بحجر قد رمي به لأن النبي صلى الله عليه و سلم رمى بالحصى وأمر بلقطه من غير المرمى 

-” - أن يرمي الحصى بالفعل فلا يكفي وضعه في المرمى بدون رمي لأن النبي صلى الله عليه و سلم رمى 

- ؛ - أن يكون الحصى سبعه حصيات بسبع رميات واحدة بعد أخرى فلو رمى حصاتين أو أكثر برمية واحدة 
م تعتبر إلا حصاة واحدة 

- ه - أن يعلم وصول الحصى إلى المرمى فلو رمى حصاة ووقعت خارج المرمى ثم تدحرجت حتى سقطت في 
أجزأته 

- 5 - يشترط أن يكون الرمي ضمن وقته من يوم النحر وأيام التشريق وأن يكون الرمي مرتبا بين الجمرات بحيث 
يبتدئ بالجمرة الصغرى وهي أبعدها عن مكة وتلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة 

سنن الرمي : 

١ -‏ - أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد راكبا لمن دخل من راكبا لما روى جابر رضي الله عنه قال : ( رأيت رسول 
الله صلى الله عليه و سلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول : لتأخذوا عني مناسككم . فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد 
حجتي هذه) )١(‏ 

١ -‏ - أن يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي 

- © - أن يستقبل القبلة في رمي الجمرات ويجعل رمي جمرة العقبة على حاجبه الأيمن لما روى عبد الرحمن بن يزيد 
قال : ( لما أتى عبد الله جمرة العقبة [ ص 157 ] استبطن الوادي واستقبل القبلة وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن 
ثم رمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصة . ثم قال : والله الذي لا إله إلا هو من ههنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة 
511) 

- 4 - قطع التلبية عند البداء بالرمي لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن الفضل أخبره ( أن النبي صلى الله 
عليه و سلم ل يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ) ( 7 ) ولأن التلبية للإحرام وبالرمي يشرع في التحلل منه 

- ه - أن يكبر مع كل حصاة لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ( أن النبي صلى الله عليه و سلم استبطن الوادي 
ورمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصة : الله أكبر الله أكبر . اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا ) ( 
( 

- 5 - أن يكون الحصى المرمي به قدر حصى الخزف أي أكبر من الحمص ودون البندق ( والمعتمد أنه شرط فلا 
تحزئ الصغيرة جدا ولا الكبيرة ) 





- 7 - يسن الوقوف طويلا عند رمي الجمرتين الصغرى والوسطى ويدعو الله رافعا يديه أما عند جمرة العقبة فلا 
يسن الوقوف إن فرغ من رميها لأن النبي صلى الله عليه و سلم لم يقف عندها 


"3٠١ / 5١ مسلم : ج - ؟ /كتاب الحج باب‎ )١( 
5.0١ / 55 الترمذي : ج - ” / كتاب الحج باب‎ )١( 
5737 / 45 مسلم : ج - 5 / الحج باب‎ )( 


( 4 ) مسند الإمام أحمد : ج - ١‏ / ص 477 


خامسا : المبيت بمنى أيام التشريق الثلاثة : 

يجب ( ١‏ ) المبيت بمنى أيام التشريق الثلاثة لمن لم ينفر النفر الأول وإلا سقط عنه مبيت الليلة الثالثة كما يسقط 
عنه رمي يومها لما روت عائشة رضي الله عنها قالت : ( أفاض رسول الله صلى الله عليه و سلم من آخر يومه حين صلى 
الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بما ليالي أيام التشريق ) ( ١‏ ) وقد رخص صلى الله عليه و سلم للعباس في ترك المببت 
لأجل السقاية فدل ذلك على أنه لا يجوز لغيره تركه . فإن ترك المبيت كله لزمه | ص 454 ] دم وإن ترك مبيت ليلة أو 
ليلتين ما عدا الثالثة لمن تعجل لزمه دم كذلك على القول المعتمد . أما إن كان ذو عذر من مرض أو خوف على نفسه 
أو ماله جاز له ترك المبيت بمنى ( كرعاية الإبل وسقاية الحاج ) وبإمكانه أن يجمع رمي الأيام الثلاثة في وقت واحد ( كما 
قدمنا في رمي الجمرات ) أو يرمي من كل يوم في الليلة المستقبلة 

شروط جواز النفر الأول : 

١ -‏ - أن يكون أنمى رمي الأول 

١ -‏ - أن ينفر قبل غروب الشمس فإن غربت وهو في منى لزمه البيتوتة والرمي من بعد الزوال لقوله تعاللى : ( 
فمن تعجل في يومين فلا إِثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ) ( ” ) . وإن رحل وخرج ثم عاد إليها لحاجة لم يلزمه المبيت ولا 


الرمي 


١ (‏ ) يجب لمبيت على إحدى الروايتين وعلى الرواية الأخرى : لا يجب لقول ابن عباس رضي الله عنهما : ( إذا 


رميت الجمرة فبت حيث شئت ) 


١911 / 78 كتاب المناسك باب‎ / ١ - أبو داود : ج‎ ) ١( 
517 : البقرة‎ ) 5( 


سادسا : الحلق أو التقصير : 
21 





دليله : قوله تعالى : 4 لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين * ( ١‏ ) . ولما رواه 
ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( وليقصر وليحلل ) ( 7 ) 

والحلق للرجل أفضل من التقصير لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( 
اللهم ارحم المحلقين قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ اللهم ارحم امحلقين . قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ قال : والمقصرين 
) (7 ) . ومن لبد رأسه فيحلق لما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن | ص 55 ] النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( 
من لبد رأسه فليحلق ) ( 5 ) ومن كان لا شعر له فلا شيء عليه إلا أنه يستحب له أن يمر الموس على رأسه 

ويستحب أن يكون التقصير قدر أثملة ويجزئ بالأقل فيقصر من جميع رأسه لا من كل شعرة بعينها 

أما المرأة فلها التقصير لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( ليس على 
النساء حلق إِنما على النساء التقصير ) ( ه ) ويكره لما الحلق لأن الحلق في حقها مثلى فلم يكن مشروعا 


١ (‏ ) الف 
(؟ ) البخاري : ج - ؟ / كتاب الحج باب ١١١5/1١‏ 
(” ) البخاري : ج - ١‏ / الحج باب 175/ ١51٠8‏ 

(؛ ) البيهقي : ج - ه / ص - ١١0‏ 

( ه ) أبو داود : ج - ١‏ / كتاب المناسك باب 1/8 / ١9/84‏ 





سنن الحلق : 

- أن يكون بعد ذبح الحدي 

- ؟ - أن يكبر عند حلقه لأن نسك 

- # - أن يستقبل القبلة 

- 4 - أن يبدأ بشقه الأيمن لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتى منى 
. فأتى الجمرة فرماها . ثم أتى منزله بمنى ونحر . ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن . ثم الأيسر . ثم جعل يعطيه 
للناس ) )١(‏ 

- ه - يستحب لمن حلق أن يأخذ شاربه وأظافره لما روى عبد الله بن زيد بن عبد ربه عن أبيه ( أنه شهد النبي 
صلى الله عليه و سلم عند المنحر هو ورجل من الأنصار فقسم رسول الله صلى الله عليه و سلم ضحايا فلم يصبه ولا 
صاحبه شيء وحلق رأسه في ثوبه فأعطاه وقسم منه على رجال وقلم أظفاره فأعطاه وقسم منه عللا رجال وقلم أظفاره 
فأعطاه صاحبه . . ) ( ” ) 

ولا بأس لمن حلق أن يتطيب لحديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت : ( طيبت رسول الله صلى الله 
عليه و سلم لحرمه حين أحرم . ولحله حين أحل . قبل أن يطوف بالبيت ) ( © ) . [ ص 453 ] 

2146 





وقت الحلق أو التقصير : يبدأ وقته بعد رمى جمرة العقبة ويجوز تأخيره إلى آخر أيام التشريق أما إن أخره عن ذلك 
ففيه روايتان إحداهما : عليه دم والأخرى : لا شيء عليه سوى فعله لأن الله تعالى بين أو وقته بقوله عز من قائل : 98 ولا 
تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ المدي محله © ( ؛ ) ولم يبن آخر وقته وهو المعتمد 


)١(‏ مسلم: ج - ؟ /كتاب الحج باب 5ه / 77م 
( ؟ ) مسند الإمام أحمد : ج - 4 / ص ”4 

(* ) مسلم : ج - 5/ الحج باب 7 / 07" 

١95 : البقرة‎ ) 5 ( 


سابعا : طواف الوداع : 

يحب طواف الوداع على كل من أراد مفارقة مكة ولو لم يكن حاجا أو معتمرا . أما من أراد المقام بمكة بعد قضاء 
نسكه فلا توديع عليه لأن الوداع للمفارق 

كما يحب طواف الوداع على من أراد الخروج من مكة ولو كان مكيا والابتعاد عنها مسافة القصر أو العودة إلى 
وطنه وإن كان وطنه على مسافة من مكة أقل من مسافة القصر 

دليله : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( كان الناس ينصرفون في كل وجه . فقال رسول الله صلى الله عليه 
و سلم : لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ) ( ١‏ ) . ويجبر تركه بدم . فإن عاد بعد فراقه وقبل أن يقطع مسافة 
القصر أو قبل وصوله إلى بلده إن كان قريبا وطاف مودعا سقط عنه الدم . أما إن رجع بعد اجتيازه مسافة القصر فلا 
يسقط عنه الدم لأن طوافه لخروجه الثاني وقد استقر عليه دم الأول 

أما الحائض والنفساء فلا وداع عليهما ولا دم بدليل ما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( أمر الناس أن 
يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض ) ( ؟ ) إلا أنه يستحب للحائض والنفساء أن تقفا على باب 
المسجد فتدعوان بدعاء المودع . لكن إن طهرت الحائض والنفساء قبل مفارقة بنيان مكة لزمهما الطواف . [ ص 557 ] 

ومن مكث بعد الطواف أعاده إلا إذا مكث لصلاة أقيمت أو شغل سفر كشراء زاد ولم يطل زمن ذلك أو شد 


حمولة أو شرب ماء زمزم أو انتظار رفقة أو إغماء أو إكراه وإِن طال زمنه 


(1) مسلم : ج - ١‏ / كتاب الحج باب 510 / 5179 
١ (‏ ) البخاري : ج - ؟ / كتاب الحج باب ١774 / ١57‏ 


سنن طواف الوداع : 





يستحب للمودع أن يصلي ركعتين الطواف خلف المقام ثم يقف عند الملتزم ( ١‏ ) بين الركن والباب فيدعو ويقول 
: " اللهم هذا بيتك وأنا عيدك وابن عيدك حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بيتك 
وأعنتني على أداء نسكي فإن كنت رضيت عبي فازدد عني رضا وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري فهذا أوان 
انصرائي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك اللهم فأصحببي العافية في بدني والصحة 
في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة إنك على كل 
شيء قدير " . ثم يصلي على النبي صلى الله عليه و سلم 


١ (‏ ) وسمي بذلك لأنحم يلزمونه للدعاء وهو ما بين الركن والباب 


ما يجزرئ عن طواف الوداع : 

من ترك طواف الزيارة فطافه عند الخروج من مكة أجزأه عن طواف الوداع لأنه يحصل به المقصود منه كإجزاء طواف 
العمرة عن طواف القدوم وصلاة الفرض عن تحية المسجد 

أما إن نوى بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة لقوله عليه السلام : ( إنما الأعمال بالنية وِنما لامرئ ما نوى 
) ويكون حكمه حكم من ترك طواف الزيارة . [ ص 40/6 ] 

ثامنا : اجتناب محظورات الإحرام 

محظورات الإحرام هي : ما يحرم على امحرم فعله بسبب الإحرام 

أولا : ما يتعلق باللباس : 

1 - ما يحرم على الرجال : 

١ -‏ - لبس المحيط أو المخيط ببدنه أو بأي عضو منه مثل القفازين سواء كان محيطا كقميص وقباء ( ١‏ ) أو 
منسوجا كدرع أو كيس معقودا كالطربوش يحرم ذلك كله إذا لبسه لبسا معتادا كأن يضع عباءة على منكبيه دون أن يدخل 
يديه في كميها لأنما تستمسك ولو لم يدخل يديه فيها بدليل ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما ( أن رجلا قال : يا 
رسول الله ما يلبس امحرم من الثياب ؟ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات 
ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه 
الزعفران أو الورس ) ( ؟ ) . أما إذا لم يكن الللبس على الهيئة المعتادة كأن ألقى على نفسه عباءة أو ثوبا وهو مضطجع 
وكان ذلك بحيث لو قعد لم تستمسك عليه فلا حرمة فيه ولا فدية عليه 

وخرج بذلك الإزار والرداء فلا يحرم لبسهما وإن كان بمما خياطة لأن مدار الحرمة على الإحاطة لا على الخياطة 
فإذا ل يحد إزارا فله لبس السراويل ولا فدية عليه لما روى جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : 
( من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن ل يجد إزارا فليلبس سراويل ) ( 7 ) . ومن عدم الرداء لم يبح له القميص لأنه يمكنه 


أن يرتدي به على صفته ولا يجوز له عقد ردائه وهو الذي يوضع على الأكتاف ولا أن يزره عليه أو يخله بشوكة أو بغيرها 


او 





ولا يغرس طرفيه في إزاره لأنه في معنى عقده لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( لا تعتقد [ ص 1553 ] عليك 
شيئا ) ( 5 ) . أما الإزار فله عقده لأنه ضروري لستر العورة وله أن يشد وسطه بعمامة أو حبل ولا يعقده ولكن يدخل 
بعضه في بعض وله أن يضع على خصه الحزام الذي وضع فيه نفقته فإن لم يثبت عقده لقول عائشة رضي الله عنها : " 
أوثق عليك نفقتك " . أما المنطقة وما لا نفقة فيه فلا يجوز عقده لعدم الحاجة إليه 

- ؟ - لبس المصبوغ بالورس أو الزعفران ( 5 ) أما المصبوغ بالعصفر فيباح لبسه سواء كان الصبغ قويا أو ضعيفا 
للحديث المتقدم عن ابن عمر رضي الله عنهما 

- ” - لبس الخفين للحديث المتقدم فإن لم يجد نعلين لبس الخفين وقطعهما أسفل من الكعبين ( 5 ) وعن الإمام 
أحمد : لا يقطع الخفين . ومن وجد نعلين لا يمكنه لبسهما لبس الخفين وافتدى لأن إسقاط الفدية مشروط بعدم النعلين 

- 4 - تعمد تغطية الرأس أو بعضه بما يسمى ساترا سواء كان مخيطا أو غيره كالقلنسوة أو الخرقة أو الشال لنهي 
النبي صلى الله عليه و سلم امحرم عن لبس العمامة ولقوله في الذي مات يرما : ( لا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة 
ملبيا ) ( 07 ) 

فمتى غطى رأسه بلاصق معتاد كعمامة أو سترة بغير لاصق بأن استظل بمحمل ( مظلة ) أو ثوب راكبا أو لا حرم 
وفدى لأنه قصده بما يقصد به الترفه لأنه ستره بما يستدام ويلازمه غالبا أشبه ما لو ستره بشيء يلاقيه . بخلاف استظلاله 
بخيمة أو شجرة أو بيت فله ذلك . وفي الاستظلال با محمل رواية ثانية أنه يجوز لما روت أم الحصين رضي الله عنها قالت : 
( حججت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله 


عليه و سلم . والآخر [ ص 55١‏ ] رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة ) ( 8 ) . والأول هو المعتمد . وإن 
وضع يده على رأسه أو حمل عليه طبقا فلا بأس إن لم يقصد به الستر 
ويعد من الرأس البياض الذي وراء الأذن ولا فرق بين شعر الرأس وبشرته . وخرج بذلك الوجه فلا تحرم تغطيته 
وإن ستر رأسه لعذر من حر أو برد أو مداواة جاز لكن تلزمه الفدية لقوله تعالى : ( وما جعل عليكم ف الدين من 
حرج ) ( 4 ) وقياسا على الحلق بسبب الأذى 


١ (‏ ) عباءة 

١ (‏ ) البخاري : ج - ١‏ / كتاب الحج باب ١458/7٠٠١‏ 

() مسلم : ج - ؟ /كتاب الحج باب ١‏ / ه 

( 4 )البيهقي.: ج:-© / عن ١ه‏ 

( ه ) المصبوغ بما له رائحة طيبة 

( ) هما معقد الشراك بعد أصابع القدم بأصبع تقريبا 

(7 ) مسلم : ج - ؟ / كتاب الحج باب ١84‏ / و 

(8 ) مسلم : ج - ؟ /كتاب الحج باب 5١‏ / 17” 
له 





(5) الحج : “7 


ب - ما يحرم على النساء : 

١ -‏ - يحرم على المرأة ستر وجهها بما يعد ساترا أما ما لا يعد ساترا مثل وضع يدها على وجهها فلا يحرم ويجحب 
عليها أن تستر من وجهها مالا يتأتى ستر جميع رأسها إلا به . وإن خشيت الفتئنة وجب عليها ستر وجهها لما روت عائشة 
رضي الله عنها قالت : ( كان الركبان يرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه و سلم محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت 
إحدانا جلبابما من رأسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه ) ( ١‏ ) . أما إن غطته لغير حاجة فعليها فدية 

- ؟ - يحرم عليها لبس ما مسه الورس والزعفران من الثياب 

- ” - يحرم عليها لبس القفازين لأن إحرام المرأة في وجهها وكفيها لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع 
رسول الله صلى الله عليه و سلم ( تمى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب 
ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أوقميصا أو [ ص 45١‏ ] خفا ) ( 5 ) 
وروى النجاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله صلى الله عليه و سلم قال : ( لا تنتقب المرأة امحرمة ولا 
تلبس القفازين ) ( © ) 

ثانيا : ما يتعلق بالبدن : 

١ -‏ - إزالة الشعر لقوله تعالى : 9 ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله © ( 54 ) وقيس عليه سائر شعر 
البدن لأنه يتنظف ويترفه بإزالته فأشبه حلق الرأس وقص الشعر ونتفه كحلقه . ولا يحرم عليه حلق شعر الرأس الحلال لأنه 
لا يترفه بذلك 

ولو دخل الشعر إلى عينه أو استرسل شعر حاجبيه فغطى عينيه فله إزالته ولا فدية عليه . وكذلك يجوز إزالة الشعر 
للضرورة كوجود قروح في الرأس أو شدة حر وعليه فدية لقوله تعالى : ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية 
اع ) 0 

- ؟ - يحرم تقليم الأظافر من يد أو رجل بلا عذر فإن كان لعذر كما لو كسر ظفره فأزاله فلا فدية عليه 

-” - يحرم استعمال الطيب في بدنه وثيابه لقول النبي صلى الله عليه و سلم في الذي مات محرما : ( ولا تمسوه 
طيبا ) (5 ) ولما روى ابن عمر رضي الله عنهما في الحديث المتقدم عند البخاري عن النبي صلى الله عليه و سلم : ( ولا 
تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورس ) والطيب هو كل ما يتطيب به أو يتخذ منه طيب كالمسك والكافور 
والعنبر والزعفران والورس والورد والبنفسج والياسمين . [ ص 457 | 


١ كتاب المناسك باب 84 / 48م‎ / ١ - أبو داود : ج‎ )١( 
١8717 / 87 كتاب المناسك باب‎ / ١ - (؟ ) أبو داود : ج‎ 
١754١ / 55 البخاري : ج - ؟ / كتاب الإحصار وجزاء الصيد باب‎ ) ”( 


لو 





( 5 ) البقرة : ١95‏ 
( ه ) البقرة : ١95‏ 
(5 ) البخاري : ج - ١‏ / كتاب الجنائز باب ١١١8 / 7١‏ 


ويلحق بحرمة استعمال الطيب ما يلي : 

١‏ - لبس المبخر بالطيب والمصبوغ به 

ب - أكل الطيب أو شربه أو المخلوط به سواء كان قليلا أو كثيرا إلا إذا استهلك الطيب بحيث لم يبق له طعم 
ولا رائحة . ولا فرق في ذلك بين أن يكون ما يضاف إليه الطيب مطبوخا أو مطبوخ 

ج - الاكتحال بالطيب أما الاكتحال بما ليس فيه طيب فجائز 

د - الادهان بالطيب كدهن الورد والبنفسج والزنبق ونحوها أما الادهان بما ليس فيه طيب كالزيت والسمن فلا يحرم 
ولو دهن شعر رأسه ووجه 

ه - شم الورد والياسمين والبنفسج أي شم كل ما يتخذ منه الطيب أما نبات البرية كالشيح والإذخر والخزامى 
والفواكه كالأترج والتفاح والسفرجل والحناء فليس بطيب لأنه لا يقصد للطيب ولا يتخذ منه طيب فأشبه العصفر وقد ثبت 
أن العصفر ليس بطيب لقول النبي صلى الله عليه و سلم في الحديث المتقدم عن أبي داود : ( ولتلبس بعد ذلك ما أحبت 
من ألوان الثياب معصفرا أو خزا . . . ) . فإن مس المحرم طيبا لا يعلق بيده كقطع الكافور والعنبر فلا فدية فيه لأنه لم 
يتطيب أما إن همه فعليه الفدية لأنه يستعمل هكذا . وكذا إن تعمد شم الطيب مثل أن يدخل الكعبة وهي تحمر أو حمل 
مسكا ليشم رائحته فعليه فدية لأنه همه قاصدا له فأشبه ما لو باشره أما إن لم يقصد همه كالجالس عند العطار لحاجة أخرى 
أو دخل الكعبة ليتبرك بما أو حمل الطيب من غير مس للتجارة فلا يمنع منه لأنه لا يمكن التحرز منه فعفي عنه 

ثالغا : ما يتعلق بالأفعال : 

١ -‏ - عقد النكاح : يحرم عقد النكاح إيجابا لنفسه أو قبولا لغيره بدليل الحديث الذي روي عن عثمان رضي الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( لا ينكح |[ ص 57: ] امحرم ولا ينكح ولا بخطب ) ( ١‏ ) . ولا فدية فيه لأنه 
لا ينعقد أصلا فوجوده كعدمه وسواء كان بوكالة أو ولاية فلا يصح ولو كان الزواج حلالا . وتحوز له الخطبة ولكن تكره 
للحديث ويؤخذ الحديث على أن قوله صلى الله عليه و سلم : ( لا ينكح ولا ينكح ) للتحريم ( ولا يخطب ) للكراهة . 
ولا مانع من هذا التفسير قياسا على ما ورد في الآية الكريمة : ( كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ) ( ”5 ) 
فالأكل مباح والإيتاء واجب 

ويجوز أن يراجع امحرم المحرمة والمحلة سواء طلقها قبل الإحرام أو أثناءه لأن المراجعة استدامة نكاح فتصبح بلا كراهية 

- ؟ - الجماع : يحرم الجماع لقوله تعالى : ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) ( ” ) وتحب فيه الكفارة 
. ويحرم على الحلال من الزوجين تمكين امحرم من الوطء لأنه إعانة له على المعصية 





فإن كان الجماع قبل التحلل الأول فسد نسكهما ولو بعد الوقوف بعرفة ولا فرق بين العامد والساهي ويجب على 
الواطئع والموطوءة المضي في النسك الفاسد ولا يخرجان منه بالوطء فحكمه كالإحرام الصحيح لقوله تعالى : 9 وأتهوا الحج 
العمرة لله 4 ( 5 ) ويقضيانه وجوبا العام الثاني أما إذا كان الوطء بعد التحلل الأول فلا يفسد النسك وعليه شاة ولا فدية 
على مكرهة ونفقة حجة قضائها عليه لأنه المفسد لنسكها 

- ” - تحرم المباشرة بشهوة وإن ينزل كالمعائقة والقبلة واللمس والنظر وتحب فيها الفدية أما لو فعل ذلك مع وجود 
حائل ففعله حرام فإن أنزل بما سبق [ ص 454 ] فعليه بدنة وإن لم ينزل فعليه شاة ولا يفسد حجه . وأما المباشرة بلا 
شهوة فلا تحرم 

- 4 - يحرم الاستمناء سواء كان بحائل أم لا لأنه حرام في غير الإحرام ففي الإحرام أولى 

- ه - يحرم الكلام الفاضح في المسائل الجنسية 

- 5 - الفسوق والجدل لقوله تعالى : ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) ( ه ) فينبغي أن ينزه الحاج 
إحرامه عن الكذب والشتم والكلام القبيح والمراء فالحاج أحوج ما يكون إلى حسن الخلق والتذرع بالصبر فإنه يتعرض لكثير 
من المتاعب في السفر فليشهد الحاج أنه في حضرة مولاه وليلاحظ ذلك دائما وليلتزم الأدب . روى أبو هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه ) ( 5 ) 

وقلة الكلام في ما لا ينفع مستحبة في كل حال صيانة لنفسه عن اللغو والوقوع في الكذب وفيما لا بحل فإن من 
كثر كلامه كثر سقطه . روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( من كان يؤمن بالله 


واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ) ( 7 ) وعنه أيضا قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من حسن إسلام 
المرء تركه ما لا يعنيه ) ( 8 ) . فهذا في حال الإحرام أشد طلبا وآكد لأنه حال عبادة واستشعار لطاعة الله . فليشتغل 
ا حرم بالتلبية وذكر الله تعالى وقراءة القرآن وتعليم الجاهل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . [ ص 555 ] 


4١/1١٠8 كتاب النكاح باب‎ / ١ - مسلم : ج‎ )١( 

(؟ )الأنعام : ١4١‏ 

(”) البقرة : ١517‏ » وفسر الرفث بأنه محركة الجماع وغيره ما يكون بين الرجل وامرأته من التقبيل والمغازلة ونحوهما 
نما يكون في حال الجماع . وهو أيضا الفحش وكلام النساء في الجماع أو ما ووجهن به من فحش 

١95 : البقرة‎ ) 5 ( 

( ه ) البقرة : 1917 » والفسوق : هو الخوج عن الطاعة . والجدال : هو أن يجادل رفيقه حتى يغضبه والمنازعة 
والسباب 

(5) مسلم : ج - ؟ /كتاب الحج باب 179 / 47/8 

(10) فلك وم 52 كتات الإقان باب :با 

(8 ) ابن ماجة : ج - ؟ / كتاب الفتن باب 8915/17 


موت 





رابعا : ما يتعلق بالصيد : 

١ -‏ - يحرم الصيد البري الوحشي المأكول فقط للمحرم لقوله تعالى : 9 وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما # 
١ (‏ ) داخل الحرم أو خارجه أم صيد الحرم فيحرم على امحرم والحلال طوال العام لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال 
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم الفتح : ( . . . إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض . فهو 
حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة . وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي . ول يحل لي إلا ساعة من تحار . فهو حرام بحرمة الله 
إلى يوم القيامة . لا يعضد شوكه . ولا ينفر صيده . ولا يلتقط إلا من عرفها . ولا يختلى خلاها فقال العباس : يا رسول 
الله إلا الإذخر . فإنه لقينهم ولبيوتهم . فقال إلا الإذخر ) ( ؟ ) . وحكمه في الجزاء حكم صيد الإحرام لأنه مثله في 
الفخرم 

ويشترط في الصيد اخحرم ثلاثة شروط : 

أ - أن يكون بريا فلا يحرم الصيد البحري ( ” ) بدليل قوله تعالى : «و أحل لكم صيد البحر وطعامه © ( 8 ) 

ب - أن يكون وحشيا فأما الأهلي كبهيمة الأنعام والدجاج فليس بمحرم لأنه ليس بصدد الاعتبار في ذلك بالأصل 
لا بالحال فلو تأنس الوحشي كحمار الوحش والحمام لم يحل وفيه الجزاء ولو توحش الأنسي لم يحرم 

ج - أن يكون ما يوؤكل لحمه أما ما لا يؤكل لحمه فلا حرمة في صيده ولا فدية فيه إلا أنه إذا كان غير مؤذ فيكره 
قتله وإن كان مؤذيا فيباح قتله بلا كراهة لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : [ ص 


5 ] ( خمس من الدواب ليس على احرم في قتلهن جناح : الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور ) ( 5 ) 
والحديث ليس على سبيل الحصر وإنما ينطبق على كل حيوان مؤذ 

فإذا تولد الحيوان من حيوان مأكول وغيره كالسمع وهو ولد الضبع من الذئب يحرم قتله وفيه الجزاء تغليبا لحرمة 
القت ل كما غلبت فيه حرمة الأكل . وكذا المتولد بين أهلي ووحشي 

١ -‏ - يحرم تنفير الحيوان البري الوحشي المأكول لقوله صلى الله عليه و سلم : ( ولا ينفر صيده ) فإن نفره فهلك 


- ” - يحرم الإعانة على قتله بدلالة بقول أو إشارة أو إعانة آلة لأن ما حرم قتله حرمت الإعانة على قتله . فإن 
أعان حلالا على قتله فالجزاء على امحرم وإن أعان محرما على قتله فالجزاء بينهما 

- ؛ - يحرم التعرض لجزئه مثل بيضه أو فرخه فإن أتلفه ضمنه إلا إن كان البيض مذرا ( فاسدا ) فلا شيء عليه 

- ه - يحرم شراء الصيد وهبته لما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة ( أنه أهدى لرسول الله 
صلى الله عليه و سلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء - أو بودان - فرده عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم . قال : فلما 
رأى ما في وجهي قال : إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم ) ( 5 ) . أما إن كان مالكا له قبل إحرامه فيبقى في ملكه ولا يجب 
عليه إرساله 





85 : )المائدة‎ ١ ( 

5445 / 87 مسلم : ج - ؟ /كتاب الحج باب‎ )١( 

(” ) وصيد البحر : هو ما يفرخ فيه ويأوي إليه فأما طير الماء فهو من صيد البر امحرم لأنه يتعيش في البحر ولا 
( 4 )المائدة : 85 

( ه ) البخاري : ج - ؟ / الإحصار وجزاء الصيد باب ١771١ / ١8‏ 


(5) مسلم : ج - ؟ / كتاب الحج باب 8 / ٠ه‏ 


حكم أكل المصيد للمحرم : 

١ -‏ - يحرم أكل لحم ما صاده امحرم على امحرم وغيره لأن المحرم منع من الذبح لحق الله تعالى . [ ص 5717 ] 

- ؟ - يجوز أكل لحم ما صاده الحلال للمحرم وغيره 

-” - يحرم أكل لحم ما صاده الحلال بإشارة إعانة من المحرم على امحرم فقط ليس على الحلال 

- 4 - يحرم أكل لحم ما صاده الحلال لأجل امحرم على المحرم فقط وأحل ؟ ؟ الحلال لما روى جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( صيد البر لكم حلال وأنتم حرم مالم تصيدوه أو يصد لكم ) ( 
(١‏ 


- ه - يحرم أكل البيض على انحرم إن كسره ولا يحرم على الحلال لأنه لا يحتاج إلى ذكاة وفيه جزاء 


755/78 الترمذي : ج -” / كتاب الحج باب‎ )١( 


خامسا : ما يتعلق بشجر الحرم وحشيشه : 

يحرم على امحرم والحلال التعرض لشجر الحرم الرطب الذي لم ينبته الآدمي وحشيشه بقطع أو قلع أو تلاف ولا 
لغصن من أغصانه حتى الشوك والعوسج ومن قطعه فلا يباح له ولا لغيره الانتفاع به لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن 
رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( إلا وأنكما ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ) ( ١‏ ) لما روى 
ابن عباس رضي الله عنهما في الحديث المتقدم عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا 
يلتقط إلا من عرفها ولا يختلى خلاها . فقال العباس : يا رسول إلا الإذخر فإنه لقينهم لبيوتهم فقال إلا الإذخر ) ( ” ) 

ويستثنى ما يلي : 

١ -‏ - والإذخر والكمأة 


- ؟ - ما زرعه الإنسان من بقل ورياحين وشجر غرس من غير شجر الحرام لأنه كالحيوان الأهلي . [ ص 47/8 





يد ادن 

- 4 - قطع الشجر اليابس لأنه بمنزلة الميت أما قلعه من جذوره فيحرم 

- ه - يجوز أخذ ما تناثر أو يبس من الورق أو تكسر من الشجر والعيدان بغير فل الآدمي أما ورق الشجر 
الأخضر فلا يجوز أخذه والانتفاع به 

ومن قلع شجرة لزمه ردها إلى موضعها كمن صاد صيدا لزمه إرساله فإن أعادها فييست ضمنها لأنه أتلفها 

كما يحرم صيد المدينة وشجرها لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم : 
( المدينة حرم ما بين عير إلى ثور ) ( ” ) وعن جابر رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم : ( إن إبراهيم 
حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ( ؛ ) ولا يصاد صيدها ) ( 5 ) 


)١(‏ البخاري : ج - ١‏ / كتاب العلم باب 79 / ١١‏ » ويعضد : يقطع 

)١(‏ مسلم : ج - ؟ / كتاب الحج باب 8١‏ / ه55؛ » ويختلي : يقطع وخلاها : نباتما الطب 

(” ) مسلم : ج - ؟ /كتاب الحج باب 86 / /51؛ » وعير : جبل خارج المدينة على طريق جدة . وثور : 
جبل صغير إلى جانب جبل أحد وه غير ثور الذي فيه غار حراء خارج مكة المكرم 

(4 ) مسلم : ج - ؟ / الحج باب 85 /8,ه؛ » وعضاهها : لعضاه كل شجر يعظم وله شوك 


ما يجوز للمحرم فعله : 

١ -‏ - أن يغتسل امحرم بالماء والصابون لقولا النبي صلى الله عليه و سلم في الذي مات محرما : ( اغسلوه بماء 
سدر ) ( ١‏ ) ويكون ذلك بصب الماء على الرأس ولا بأس ن كان الصابون ذا رائحة إلا أنه مكروه وقيل عليه صدقة 

- ؛ - أن يحتجم وأن يفتصد دون أن يقطع شعرا لما روى ابن عباس رضي الله عنهما ( أن النبي صلى الله عليه و 
سلم احتجم وهو محرم ) ( 7 ) 

-” - أن يتقلد بالسيف عند الضرورة لأن أصحاب رسول الله صلة الله عليه وسلم دخلوا في عمرة القضاء 


متقلدين سيوفهم . [ ص 455 ] 

- 4 - يجوز للمحرم الحاج التجارة والتكسب والصناعة لقوله تعالى : © ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من 
ربكم © (” ) . قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية فلما جاء الإسلام 
كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت : " ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم " في مواسم الحج ) ( 4 ) 

وأخيرا فإن محظورت الإحرام على وجه الإجمال تسعة : 

حلق الشعر تقليم الأظافر تغطية رأس الذكر لبسه المخيط الطيب قتل صيد البر واصطياده عقد النكاح الوطء 


المباشرة دون الفرج . [ ص 47١‏ ] 





57/1١4 مسلم : ج - 5 / الحج باب‎ ) ١1( 

(؟ ) مسلم : ج - 5 / الحج باب 1١‏ //ا/ 

١94 : البقرة‎ ) ”( 

(1) البخاري : ج - ؟ / كتاب الحج باب 146 / 11 1 ". (1) 


؛ -"وَِنَْ كَانَتْ بِيّدٍ رَاكِبٍ» أو قَائِقِ أو سَائق ؛ ضَّمِنَ جِتَايَة مَقُدِمِهَاء وَوَطْبِهًا بِرِجْلِهًا. 


باسنا رسي دس 

وَيَدْخْلُ غِرَاسٍ وَبنَاء اع لا َي ودع د يع مببع» َإِنْ أَرَادَ أَخْذٍ الْبَعْضِء أو عَجَرٌ عَنْ بَغض لثَّمَنِ بَعْدَ دار 
تلان أو قَالَ لِمُشْكر: بغني أ صَالْني أو أخر: 03 فكذبا 24 وو: سَقَطْتْء َإِنْ عَمَا بَعْضْهُمْ أَحَدَّ باقيهم الْكُلَ أَؤ تركهُ 

وَِنْ مَاتَ شَفِيعٌ قَبْلَ طَلَبٍ بَطَلَتْ. 

وَإِنْ كان آلَّمَنْ مُوَجَلاً أَخدّ مَلِيء به وَغَْةُ يكَفِيلٍ مَلِيءٍ (187) . 

ولو أَكرٌ مَائع بالْبيْع ولك مشت تَبَنَتْ. 

الْوَدِيعَةٌ 

وَيْسَنُ قَبُولُ وَدِيعَةٍ لِمَنْ يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهٍ الْأَمَائَىَ ؛ وَيلَرَهُ حِفْظّهَا في جَزز مِْلِهَا (38) وَإِنْ عيّنَهُ ركنا فَأَحْرَرٌ بِدُونِه أو تَعَدّى 
أو مرّط أَو مَطَعَ عَلَفَ داب عنْهَا بعر وَل (584) صَيِنء وَيُقْمََ قَوْلُ مُودع إلى ريا أو به بدن لا وارئه» وني تَلَفهَا 
وَعَدَمْ تَفْرِيطٍ وَتَعَدِّ وق الْإِذْنٍ . ش 


وَإِنْ أَؤْدَعَ انْنَانِ مكيلا أو مَوْرُونا يُفْسَمْ مَطَلب أَحْدُهًا نَصِيبَة لِعَيْبَِّ شَرِيكِ أو امْتنَاعِهِ (78) سْلْم إِلَيّد.". () 


07 -"ينفصل ( انتقض ) وضوؤه بالبلل الذي عليها لأنه خارج من سبيل و ( لا ) يتتقض وضوؤه ( إن جهل ) 
أن عليها بللا لأنه لا نقض بالشك ( أو صب دهنا ) أو غيره ( في أذنه فوصل إلى دماغه ثم خرج منها أو ) خرج ( من 
فيه ) لأنه خارج طاهر من غير السبيل أشبه البصاق ( ولا ينقض يسير نجس خرج من أحد فرجي خنثى مشكل غير بول 
وغائط ) لأن الطهارة متيقنة فلا تبطل مع الشك في شرط الناقض وهو كونه من فرج أصلي 

وأما إذا كان النجس كثيرا أو بولا أو غائطا فإنه ينقض مطلقا وكذا اليسير إذا خرج منهما 

لأن أحدهما أصل ولا بد 


)١(‏ فقه العبادات - حنبلي ص/": ؛ 
(؟) كتاب أخصر المختصرات ص/7: ١‏ 





( الثاني ) من النواقض ( خروج النجاسات من بقية البدن فإن كانت ) النجاسات ( غائطا أو بولا نقض ولو قليلا 
من تحت المعدة أو فوقها سواء كان السبيلان مفتوحين أو مسدودين ) لما تقدم من عموم قوله تعالى 1# أو جاء أحد منكم 
من الغائط ‏ وقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط أو بول ولأن ذلك خارج معتاد 

أشبه الخارج من المخرج ( لكن لو انسد المخرج وفتح غيره فأحكام المخرج باقية ) مطلقا ( وفي النهاية إلا أن يكون 
سد خلقة فسبيل الحدث المنفتح والمسدود كعضو زائد من الخنثى انتهى 

ولا يثبت للمنفتح أحكام المعتاد فلا ينقض خروج ريح منه ولا يجزىء الاستجمار فيه وغير ذلك ) كوجوب الغسل 
بالإيلاج فيه وخروج المني منه لأنه ليس بفرج ( وإن كانت ) النجاسات الخارجة من غير السبيلين ( غير الغائط والبول 
كالقيء أو الدم والقيح ) ودود الجراح ( لم ينقض إلا كثيرها ) أما كون الكثير ينقض فلقوله عليه السلام في حديث فاطمة 
إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة رواه الترمذي 

ولأتما نجحاسة خارجة من البدن 

أشبهت الخارج من السبيل 

وأماكون القليل من ذلك لا ينقض فلمفهوم قول ابن عباس في الدم إذا كان فاحشا فعليه الإعادة قال أحمد عدة 
من الصحابة تكلموا فيه وابن عمر عصر بثرة فخرج الدم فصلى ولم يتوضأ وابن أبي أوفى عصر دملا 

وذكر غيرهما ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة 

فكان إجماعا ( وهو ) أي الكثير ( ما فحش في نفس كل أحد بحسبه ) نص عليه 


واحتج بقول ابن عباس الفاحش ما فحش في قلبك قال الخلال إنه الذي إستقر عليه قوله قال في الشرح لأن 
اعتبار حال الإنسان بما يستفحشه غيره حرج 
فيكون منفيا 


رقا لز عقيل لما يعور سا فسن 


اا 


-"فرضه بالاجتهاد 

ولا يضر التردد في النية 

لمكان الضرورة 

( ولو صام شعبان ثلاث سنين متوالية 


١١4/١ كشاف القناع‎ )١( 





ثم علم ) أن صومه كان بشعبان في الثلاث سنين ( صام ثلاثة أشهر ) بنية قضاء ما فاته من الرمضانات ( شهرا 
على إثر شهر ) أي شهرا بعد شهر يرتبها بالنية 

( كالصلاة إذا فاتته ) نقله مهنا أي فإن الترتيب بين الصلوات واجب 

فكذا بين الرمضانات إذا فاتت 

( وإن صام ) من اشتبهت عليه الأشهر ( بلا اجتهاد فكمن خفيت عليه القبلة ) لا يجزيه مع القدرة على الاجتهاد 

( وإن ظن الشهر لم يدخل فصام لم يجزه ولو أصاب وكذا لو شك ف دخوله ) أي دخول شهر رمضان ولم يغلب 
على ظنه دخوله 

كما لو تردد في دخول وقت الصلاة 

فصل ( ولا يجب الصوم ) أي صوم رمضان ( إلا على مسلم عاقل بالغ قادر عليه ) أي الصوم لما يأتي 
( فلا يحب على كافر ولو مرتدا ) لأنه عبادة بدنية محضة تفتقر إلى النية 
فكان من شرطه الإسلام كالصلاة 


( والردة تمنع صحة الصوم 

فلو ارتد في يوم ) وهو صائم فيه بطل صومه 

لقوله تعالى © لئن أشركت ليحبطن عملك ‏ 

( ثم ) إن ( أسلم فيه أو ) أسلم ( بعده أو ارتد ف ليلته ثم أسلم فيه 


فعليه القضاء ) أي قضاء ذلك اليوم إن كان فرضا 

لأنه استقر عليه بإدراك حو كه عيدليا باتع خلا يار ل موز ا عن ونيا 

( ولا يحب ) الصوم ( على مجنون ) لحديث رفع القلم عن ثلاث 

( ولا يصح منه ) لعدم إمكان النية منه ( ولا ) يجب ( على صغير ) ولو مراهقا للحديث السابق 

( ويصح ) الصوم ( من مميز ) كصلاته ( ويجب على وليه ) أي المميز ( أمره به إذا أطاقه وضربه حينئذ عليه ) أي 
الصوم ( إذا تركه ليعتاده ) كالصلاة إلا أن الصوم أشق 

فاعتبرت له الطاقة لأنه قد يطيق الصلاة من لا يطيق الصيام 

( وإذا قامت البينة بالرؤية ) أي رؤية هلال رمضان ( في أثناء النهار ) متعلق بقامت ( لزمهم ) 


00 


)١(‏ كشاف القناع 5//.؟ 





8"( أخرج عنه من ماله من ينوب عنه على ) القول ( الثاني ) لموته بعد وجويه عليه ( دون ) القول ( لأول ) 
لعدم وجوبه عليه ( ويأتي ) ذلك 

( ومن وجب عليه الحج ) لاجتماع الشروط السابقة ( فتوثٍ قبله فرط ) في الحج بأن أخره لغير عذر ( أو لم يفرط 
) كالتأخير لمرض يرجى برؤه أو لحبس أو أسر أو نحوه 

( أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة ولو لم يوص به ) لحديث ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي 
نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال نعم حجي عنها 

أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته اقضوا الله فالله أحق بالوفاء رواه البخاري ولأنه حق استقر عليه فلم 
يسقط بموته ولهذا كان من جميع ماله لأنه صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين فوجب مساواته له ولا فرق بين الواجب بأصل 
الشراع أو إيجابه على نفسه 

( ويكون ) الإحجاج عنه ( من حيث وجب عليه ) لا من حيث موته لأن القضاء يكون بصفة الأداء 

( ويجوز ) أن يستناب عنه ( من أقرب وطنيه ) لتخير المنوب عنه لو كان حيا 

( و ) يجوز ( من خارج بلده دون مسافة القصر ) لأن ما دونما في حكم الحاضر 

و (لا ) يجوز أن يستناب عنه ما ( فوقها ) أي فوق مسافة القصر لما تقدم 

( ولا يحزئه ) حج من استنيب عنه ثما فوق المسافة لعدم إتيانه بالواجب 

( ويسقط ) الحج عن الميت ( بحج أجنبي عنه ولو بلا إذن ) وليه لأنه صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين بخلاف 
من حج عن حي بلا إذنه كدفع زكاة مال غيره بغير إذنه 

( وإن مات هو ) أي من وجب عليه الحج واستقر في ذمته ( أو ) مات ( نائبه في الطريق حج عنه من حيث 
مات ) هو أو نائبه ( فيما بقي مسافة وقولا وفعلا ) لفعله قبل موته بعض ما وجب عليه وهو السعي إلى ذلك الموضع 
الذي مات فيه فلا يلزم أن يحج عنه من وطنه لأن المنوب عنه لم يكن عليه أن يرجع إلى وطنه ثم يعود إلى الحج 

( وإن صد ) من وجب عليه الحج أو نائبه ( فعل ) عنه ( ما بقي ) مسافة وقولا وفعلا لما تقدم 

( وإن وصى بحج نفل وأطلق ) بأن لم يعين محل الاستنابة ( جاز ) أن يحج عنه ( من الميقات ) أي ميقات بلد 
الموصى نص عليه ( ما لم تمنع منه قرينه ) بأن يوصي أن يحج بقدر يكفي للنفقة من بلده فيتعين منها كالواجب فإن لم يف 
ثلثه بالحج من محل وصيته حج به من حيث بلغ أو يعان به في الحج نص عليه 

( فإن ضاق ماله عن ذلك ) أي عن الحج من بلده بأن لم يخلف مالا يفي به ( أو كان عليه دين أخذ للحج 


بحصته وحج به من حيث يبلغ نصا ) لما تقدم من تشبيهه بالدين 





0 


٠‏ -"يستقر عليه لكونه في حكم الحاضر 

( فإن لم يمكنه الرجوع ) لعذر ما تقدم أو لغيره ( أو أمكنه ) الرجوع للوداع ( ولم يرجع أو بعد مسافة قصر ) عن 
مكة ( فعليه 

دم رجع ) إلى مكة وطاف للوداع أو لا 

لأنه قد أستقر عليه ببلوغه مسافة القصر 

فلم يسقط برجوعه كمن بحاوز الميقات بغير إحرام 
ثم أحرم ثم رجع إلى الميقات 

( وسواء تركه ) أي طواف الوداع ( عمدا أو خطأ أو نسيانا ) لعذر أو غيره 

لأنه من واجبات الحج فاستوى عمده وخطؤه والمعذور وغيره كسائر واجبات الحج 

( ومق رجع مع القرب لم يلزمه إحرام ) لأنه في حكم الحاضر 

( ويلزمه مع البعد الإحرام بعمرة يأت بما ) فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر 

( ثم يطوف للوداع ) إذا فرغ من أموره 

( وإن أخر طواف الزيارة ) ونصه ( أو القدوم 

فطافه عند الخروج 

كفاه ) ذلك الطواف ( عنهما ) لأن المأمور به أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف 

وقد فعل ولأن ما شرع مثل تحية المسجد يجزىء عنه الواجب من جنسه كإجزاء المكتوبة عن تحية المسجد 

وكإجزاء المكتوبة أيضا عن ركعتي الطواف وعن ركعتي الإحرام 

فإن نوى بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة 

لقوله صلى الله عليه وسلم وإِنما لكل امرىء ما نوى ( ولا وداع على حائض ونفساء ) لحديث ابن عباس إلا أنه 
خفف عن الحائض والنفساء في معناها 

( ولا فدية ) على الحائض أو النفساء لظاهر حديث صفية 

فإنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بفدية 

( إلا أن تطهر قبل مفارقة البنيان فترجع وتغتسل ) للحيض أو النفاس 

( وتودع ) لأتما في حكم الحاضرة ( فإن لم تفعل ) أي ترجع للوداع مع طهرها قبل مفارقة البنيان 

( ولو لعذر فعليها دم ) لتركها نسكا واجبا 
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( فإذا فرغ من الوداع واستلم الحجر وقبله 

وقف في الملتزم ) وهو ( ما بين ) الركن الذي به ( الحجر الأسود وباب الكعبة ) وذرعه أربعة أذرع ( فيلتزمه ) أي 
الملتزم ( ملصقا به صدره ووجهه وبطنه ويبسط يديه عليه 

ويجعل بمينه نحو الباب ويساره نحو الحجر ) 

لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه قال طفت مع عبد الله فلما جاء دبر الكعبة قلت ألا تتعوذ قال نعوذ باللله من 


ثم استلم الحجر 

فقام بين الركن والباب فوضع صدره وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا 
وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل رواه أبو داود 

( ويدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة 

ومنه اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن 


000 


("-١‏ وسواء تعيب ) المبيع عند المشتري ( أو تلف بفعل الله ) تعالى ( كالمرض أو بفعل المشتري كوطء البكر 


) ونحوه ما هو مأذون فيه شرعا بخلاف قطع عضو وقلع سن ونحوه 

فإنه لا يذهب هدرا ذكره في شرح المنتهى 

( أو ) بفعل ( أجنبي مثل أن يجنى عليه أو بفعل العبد كالسرقة ) إذا قطع فيها ( وسواء كان ) التلف ( مذهبا 
للجملة أو بعضها ) فيفوت التلف على البائع حيث دلس العيب ويرد الثمن كله 

لما تقدم ( وإن زال العيب الحادث عنده ) أي عند المشتري قبل رده ( رده ) أي المبيع ( ولا شيء معه ) لعدم 
نقصه حال الرد ( وإن ) رد المشتري المبيع المتعيب عنده ورد معه أرش عيبه ثم ( زال ) العيب الحادث عنده ( بعد رده 

م يرجع مشتر على بائع بما دفعه له ) لأنه إستقر عليه بالفسخ بخلاف ما إذا أخذ المشتري أرش العيب من البائع 

فإنه يرد الأرش لزوال نقص المبيع الذي وجب لأجله الأرش 


وف خط المصنف وإن زاد وهو غير ظاهر 
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فصل ( وإن أعتق ) المشتري العبد المبيع ثم علم عيبه ( أو عتق عليه ) بقرابة أو تعليق ثم علم عيبه ( أو قتل ) 
العبد المبيع ثم علم المشتري عيبه ( أو استولد ) المشتري ( الأمة ) ثم علم عيبها ( أو تلف المبيع ولو بفعله ) أي المشتري ( 
كأكله ونحوه أو باعه ) أي باع المشتري المبيع ( أو وهبه أو رهنه أو وقفه غير عالم بعيبه ) ثم علم ( تعين الأرش ) لما تقدم 

حفط رد تعره 

ويقبل قول المشتري في قيمة المبيع إذن ذكره في المتتخب وجزم في المنتهى 

( ويكون ) الأرش ( ملكا له ) أي للمشتري لأنه في مقابلة الجزء الفائت من المبيع ( لكن لو رد ) المبيع ( عليه ) 
أي على المشتري وقد علم بعيبه ( فله رده ) على بائعه ( أو أرشه ) ولا يكون البيع مانعا من ذلك 

لعوده لملكه بالرد عليه 

( ولو أخذ منه ) أي من المشتري الأول ( أرشه ) أي أرش العيب ولم يفسخ المشتري الثاني ( فله ) أي المشتري 
الأول ( الأرش ) لما تقدم 

ومفهومه ليس مراد بل له أخذ الأرش سواء أخذ المشتري منه أرشه أو لا 

( ولو باعه ) المبيع قبل علمه بعيبه ( مشتر لبائعه له 

كان له ) أي لبائعه الأول ( رده على البائع الثاني ) وهو المشتري الأول ( ثم للثاني رده عليه ) أي على البائع الأول 


ويدل له أنه نما توعد على ترك الإيفاء بعد الفراغ من العمل 

وقد قلتم تحب الأجرة شيئا فشيئا 

قال في المغني ويحتمل أنه توعده على ترك الإيفاء في الوقت الذي تتوجه المطالبة فيه عادة ( وتستحق ) الأجرة ( 
كاملة ) أي يملك المؤجر المطالبة بما ( ويحب ) على المستأجر ( تسليمها بتسليم العين ) معينة كانت في العقد أو موصوفة 
في الذمة ( لمستأجر ) لأن تسليم العين يجري مجرى تسليم نفعها ( أو بذلا له ) بأن يأتي المؤجر بالعين للمستأجر ليستوفي 
ما وقع عليه عقد الإجارة من منفعتها 

فيمتنع من تسلمها لأنه فعل ما عليه 

كما لو بذل البائع العين المبيعة ( أو بفراغ عمل بيد مستأجر ويدفعه إليه ) أي إلى المستأجر ( بعد عمله ) هكذا 
في التتقيح 


قال في المغني وإِنما توقف استحقاق تسليمه على العمل لأنه عوض 
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فلا يستحق تسليمه إلا مع تسليم المعوض كالصدق والثمن في البيع 

وعبارة المنتهى وشرحه وتستقر بعمل ما بيد مستأجر كطباخ استؤجر لطبخ شيء في بيت المستأجر فطبخه وفرغ 
منه ( ويدفع غيره ) أي غير ما بيد مستأجر كما لو اتفقا على أن الطباخ يطبخ ما استؤجر على طبخه في داره فيستحق 
الأجرة عند إتيانه إلى المستأجر معمولا لأنه في الحالتين قد سلم ما عليه فاستحق تسليم عوضه وهو الأجرة انتهى 

وهو معنى كلامه في المبدع 

ومحل وجوب تسليم الأجرة ( إن لم تؤجل ) فإن أجلت لم يجب بذلا حتى تحل كالثمن والصداق ( ولا يجب تسليم 
أجرة العمل في الذمة حتى يتسلمه ) المستأجر 

وإن وجبت بالعقد 

وعلى هذا وردت النصوص ولأن الأجير إنما يوق أجره إذا قضى عمله لأنه عوض فلا يستحق تسليمه إلا مع تسليم 
العوض كالصداق والثمن 

وفارق الإجارة على الأعيان لأن تسليمها أجري مجرى تسليم نفعها ومتى كانت على عمل في الذمة لم يحصل تسليم 
المنفعة 


ولا ما يقوم مقامها ( وتستقر ) الأجرة ( بمضي المدة ) حيث سلمت إليه العين التي وقعت الإجارة عليها 
ولا حاجز له عن الانتفاع ولو لم ينتفع لأن المعقود عليه تلف تحت يده وهو حقه 
فاستقر عليه بدله كنمن المبيع إذا تلف في يد المشتري ( أو ) أي وتستقر الأجرة أيضا ( بفراغ العمل ) هكذا في 


التنقيح 
والمراد إن كان الأجير يعمل ببيت المستأجر وإلا فبتسليمه معمولا كما تقدم 
وتستقر الأجرة أيضا ببذل تسليم عين العمل في الذمة إذا مضت مدة يمكن الاستيفاء فيها 
كما لو قال اكتريت منك هذه الدابة لأركبها 


0 )000 
. ه-"إتلافه لا يضمن كالمنافع 
قال ابن نصر الله فعلى هذا لو تلفت بالانتفاع بالمعروف فلا ضمان 


وعلم من قوله بمعروف إنه لو حمل في الثوب ترابا فتلف ضمنه لتعديه بذلك ( أو ) تلفت العارية أو جزؤها ( بمرور 
الزمان فلا ضمان ) لأنه تلف بالإمساك المأذون فيه أشبه تلفه بالفعل المأذون فيه 
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ولو جرح ظهر الدابة بالحمل وجب الضمان سواء كان الحمل معتادا أو لا لأنه غير مأذون فيه والاحتراز منه مكن 
عند الحمل بخلاف حمل المنشفة 

ذكره الحارثي ( وكذا لو تلف ولدها ) أي العارية الذي سلم معها لأنه لم يدخل في الإعارة ولا فائدة للمستعير فيه 

أشبه الوديعة 

فإن قيل تقدم أن الحمل وقت عقد مبيع فعليه هنا يكون معيرا 

قلت يفرق بينهما بأن العقد في البيع على العين بخلاف العارية فإنه على المنافع ولا منفعة للحمل يرد عليها العقد 
( أو ) تلفت ( الزيادة ) الي حصلت في العين المستعارة عند المستعير لم يضمنها لأنه لم يرد عليها عقد العارية 

وعلم منه أن الزيادة لو كانت موجودة عند العقد كما لو كانت الدابة مينة فهزلت عند المستعير أنه يضمن نقصها 
قلت إن لم تذهب ف الاستعمال بالمعروف أو بمرور الزمان 

( وليس لمستعير أن يعير ) المعير ( ولا ) أن ( يؤجر ) ه ( إلا بإذن ) ربه لأنه لا يملك منافعه 

فلا يصح أن يبيحها ولا أن يبيعها بخلاف مستأجر وتقدم 

قال الحارثي ولا يودعه ( ولا يضمن مستأجر منه ) أي المستعير ( مع الإذن ) من المعير إذا تلفت العين عنده بلا 
تفريط كالمستأجر من ربكا ( وتقدم في الإجارة 

و ) إذا أجر المستعير بإذن المعير العارية ف ( الأجرة لربما ) لأنما بدل عما بملكه من المنافع ( لا له ) أي المستعير 
لأنه لا ملك له في المنافع 


وإنما يملك الانتفاع ( فإن أعار ) المستعير ( بلا إذن ) المعير ( فتلفت ) العارية ( عند ) المستعير ( الثاني ضمن ) 
رب العين ( القيمة والمنفعة أيهما شاء ) أما الأول فلأنه سلط غيره على أخذ مال غيره بغير إذنه 

أشبه ما لو سلط على مال غيره دابة فأكلته 

وأما الثاني فلأن العين والمنفعة فاتا على مالكهما في يده ( والقرار ) في ضماتمما ( على الثاني ) لأنه المستوفي 
للمنفعة بدون إذن المالك 


وتلف العين إنما حصل نحت يده 

ومحل ذلك ( إن كان ) الثاني ( عالما بالحال ) أي بأن العين لما مالك لم يأذن في إعارتما 

وكذا لو أجرها بلا إذنه ( وألا ) يكن الثاني عالما بالحال ( أستقر عليه ضمان العين ) لأنه قبضها على أنما عارية 
والعارية مضمونة ( ويستقر ضمان المنفعة على ) المستعير ( الأول ) لأنه غر الثاني بدفعها له على أن يستوفي بغير عوض 
وعكس ذلك لو أجرها 





0 


. ه-"حرة ونحوه ( فلا حد عليه ) أي الواطىء للشبهة ( وعليه المهر وأرش البكارة ) ونقص الولادة لأن ذلك 
إتلاف 

يستوي فيه الجاهل والعالم ( والولد حر ) لاعتقاد الواطىء الإباحة ( نسبه لاحق للغاصب ) للشبهة 

وكذا لو كان من غير الغاصب جاهلا 

وقوله ( إن انفصل حيا وعليه فداؤه بقيمته يوم انفصاله ) فيه تقديم وتأخير 

أي وعليه فداء الولد بقيمته يوم ولادته إن انفصل حيا 

فيفديه الواطىء للسيد لأنه حال بينه وبين السيد ثبوت رقه باعتقاده 

وإِنْما اعتبرت قيمته يوم الولادة لأنه أول حال إمكان تقوعمه لأنه لا يمكن تقويمه حملا ولأنه وقت الحيلولة بينه وبين 
سيده ( وإن انفصل ) المحكوم بحريته ( ميتا من غير جناية 

فغير مضمون ) لأنه لم تعلم حياته قبل ذلك ( و ) إن انفصل ميتا ( بجناية فعلى الجاني الضمان ) لأن الإتلاف 
وجد منه ( فإن كانت ) الجناية ( من الغاصب ف ) عليه ( غرة ) عبد أو أمة قيمتها خمس من الإبل ( موروثة عنه ) أي 
عن الجنين لأنه كأنه ولد حيا لأنه أتلف جنينا حرا 

و (لا يرث الغاصب منها ) أي الغرة ( شيئا ) لو كان الولد منه لأنه قاتل له ( وعليه ) أي الغاصب ( للسيد 
عشر قيمة الأم ) فيضمنه له ضمان المماليك 

ولهذا لو وضعته حيا قومناه مملوكا 

وقد فوت رقه على سيده ( وإن كانت ) الجناية ( من غير الغاصب 

فعليه ) أي الجاتي ( الغرة يرئها الغاصب ) لأنه أبو الجنين ( دون أمه ) لأتما رقيقة ( وعلى الغاصب عشر قيمة 
الأم للمالك ) لأنه يضمنه ضمان المماليك 

لكونه قد فوت رقه على السيد ( وإن قتلها ) الغاصب ( بوطثه أو ماتت ) الأمة ( بغيره فعليه ) أي الغاصب ( 
قيمتها ) أي الأمة 

وتقدم ( أكثر ماكانت ) هكذا في المغني والمبدع 

قال الحارئي وهذا محمول على أن الكثرة كانت في مقابلة الأوصاف لا لارتفاع الأسعار كما صار إليه في مثله وإلا 
فهو بعينه مذهب الشافعي 

مثاله كانت القيمة ألفا فنقصت بالافتضاض مائة ثم بالولادة مائة ثم ماتت وقيمتها ثمانمائة 


فالواجب ألف لا ثمائمائة لأن الأوصاف مضمونة كالأعيان ووقع التضمين على هذا الاعتبار بأكثر ماكانت 
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ولو نقصت القيمة لا نخفاض السعر قبل الافتضاض أو قبل الولادة أو قبل الموت 

فعلى المذهب الواجب ما استقر عليه الحال يوم تلف الوصف أو تلف العين 

وعلى قول القائلين بأقصى القيم يكون الواجب ألفا اتتهى 

والمذهب أنه يضمن المغصوب بقيمته يوم التلف نقله الجماعة عن أحمد ( و ) على ما نذكره ( يدخل في 


ااا 


ه.ه-"فعقد البيع يقتضي أن المبيع مضمون على المشتري بالثمن حتى لو تلف فات مجانا بخلاف المنافع 

فإِكما تنبت للمشتري تبعا للعين لأن الخراج بالضمان 

وعقد الإجارة يقتضي أن المنفعة مضمونة على المستأجر دون العين فإن المستأجر إنما أعطى الأجرة في مقابلة المنفعة 
خاصة 

فهي مضمونة عليه بالأجرة والعين معه أمانة لم يلتزم ضمانها والوديعة والهبة تقتضي عدم ضمان العين والمنفعة 
والعارية تقتضي ضمان العين دون المنفعة 

وهكذا تقول في كل عقد بحسبه 

إذا علمت ذلك 

فالأولى والثانية من الأيدي المترتبة على يد الغاصب يد المشتري والمستعير وإليهما أشار بقوله ( فإن ضمن ) المالك 
( المشتري ) العين والمنفعة ( أو ) ضمن ( المستعير ) العين والمنفعة ( رجعا ) أي المشتري والمستعير على الغاصب ( بقيمة 
المنفعة ) إذ هي غير مضمونة عليهما ( دون العين ) فإنها تستقر عليهما لدخومما ف العقد على ضماتها 

الثالثة يد المستأجر 

( و ) إليه الإشارة بقوله ( المستأجر ) إن جهل الغصب ( عكسهما ) يستقر عليه ضمان المنفعة دون العين لأنه 
دخل على ضمان المنفعة دون العين فإن ضمن المالك الغاصب العين والمنفعة رجع الغاصب على المستأجر بقيمة المنفعة 
وإن ضمنهما المستأجر رجع على الغاصب بقيمة العين 

الرابعة والخامسة المملك بلا عوض والقابض بعقد أمانة 

وقد ذكرهما بقوله 

( وإن ضمن ) المالك ( المودع ) ولم يكن فرط ( أو المتهب ) ومثله المهدى إليه والمتصدق عليه العين والمنفعة ( 
رجعا ) أي المودع والمتهب ( بمما ) على الغاصب حيث لم يعلما لتغريره لما ولأنمما لم يدخلا على ضمان شيء 
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ومثل المودع الوكيل والمرتمن وما تقدم في الرهن من أن الوكيل والأمين في الرهن إذا باعا وقبضا الثمن ثم بان المبيع 
مستحقا لم يلزمهما شيء أي من الثمن لأن حقوق العقد متعلقة بالموكل دون الوكيل وليس معناه أن المستحق للعين لا 
يطالب الوكيل بما كما نبه عليه ابن رجب ( وإِن ضمن ) المالك ( الغاصب رجع ) الغاصب ( على الآخر بما لم يرجع به 
) القابض ( عليه لو ضمنه ) المالك ابتداء 


ففي مسألتي الوديعة والهبة إذا ضمن الغاصب لا يرجع على المتهب ولا على الوديع بشيء لأنمما لم يدخلا على 
ضمان شيء وإن كانا عالمين استقر عليهما الضمان والموصى له بالمنافع كالمتهب ( ويسترد المشتري والمستأجر من الغاصب 
ما دفعا إليه من المسمى ) في البيع والإجارة ( بكل حال ) أي سواء جهلا أو علما بالغصب لانتفاء صحة العقد فيهما 
لأن البائع والمؤجر ليس مالكا 


را 


5 -"كذب ) ظلم ( عليه ) أي على إنسان ( لم يفتر) أي لم يكذب ( عليه ) أي الكاذب ( بل يدعو الله فيمن 
يفتري عليه نظيره وكذا إن أفسد ) إنسان ( عليه دينه ) فلا يفسد هو عليه دينه بل يدعو الله عليه فيمن يفسد عليه دينه 

هذا مقتضى التشبيه والتورع عنه أولى ( قال أحمد الدعاء قصاص ومن دعا على من ظلمه فما صبر يريد أنه اتتصر 
) لنفسه لقوله صلى الله عليه وسلم من دعا على من ظلمه فقد انتصر رواه الترمذي عن عائشة ( ولمن صبر ) فلم ينتتصر 
( وغفر ) تحاوزا ( إن ذلك ) الصبر والتجاوز ( لمن عزم الأمور ) أي معزوماتما بمعنى المطلوبات شرعا 

باب الشفعة بإسكان الفاء من الشفاعة أي الزيادة أو التقوية أو من الشفع وهو أحسنها فإن الشفع هو الزوج 
والشفيع كان نصيبه منفردا في ملكه فبالشفعة ضم المبيع إلى ملكه فصار شفعا 

والشافع هو جاعل الوتر شفعا 

والشفيع فعيل بمعنى فاعل وهي ثابتة بالسنة 

فروى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم 

فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة رواه أحمد والبخاري وحكى ابن المنذر الإجماع عليها ( وهي استحقاق 
الشريك ) في ملك الرقبة ولو مكاتبا ( انتزاع حصة شريكه ) إذا انتقلت إلى غيره ( من يد من انتقلت ) حصة الشريك ( 
إليه إن كان ) المنتقل إليه ( مثله ) أي الشفيع في الإسلام أو الكفر ( أو دونه ) بأن كان الشفيع مسلما والمشتري كافرا 

فإن كان بالعكس فلا شفعة 

وبأني 

وقوله ( بعوض مالي ) متعلق بانتقلت 
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وقوله ( بثمنه ) أي نصيب الشريك ( الذي استقر عليه العقد ) متعلق بانتزاع 
فخرج بقوله الشريك الجار والموصى له بنفع دار إذا باعها أو بعضها وارث لأن الموصى له ليس بمالك لشيء من 


وقوله بعوض مخرج للموروث والموصى به والمرهون بلا عوض ونحوه 

وقوله مالي مخرج للمجعول عوضا عن مهر أو خلع أو دم عمد 

صلحا ونحوه 

قال الحارثي وأورد على قيد الشركة أنه لو كان من تمام الحد لما حسن أن يقال هل تثبت الشفعة 


اين 


.ه-"ثبت بالبيع ( فينقض فسخه ) أي ينقض فسخ البيع بتلك المذكورا إذا أخذ الشفيع بالشفعة ( ويأخذ ) 
الشفيع الشقص في فسخ البيع ( بالإقالة و ) فسخه ب ( العيب ) أي عيب الشقص ( بالثمن الذي وقع عليه العقد ) لما 
أي ( و ) يأخذ ( في ) الفسخ لأجل ( التحالف بما حلف عليه البائع ) لأن البائع مقر بالشمن الذي حلف عليه ومقر 
للشفيع باستحقاق الشفعة بذلك فإذا بطل حق المشتري بإنكاره لم يبطل حق الشفيع بذلك فله أن يبطل فسخهما ويأخذ 
لأن حقه أسبق ( وإن فسخ البائع ) البيع ( لعيب في ثمنه ) أي ثمن الشقص المشفوع ( المعين ) كما لو اشترى الشقص 


بعبد معين ثم علم البائع عيبه وفسخ البيع ( فإن كان ) الفسخ ( قبل الأخذ بالشفعة فلا شفعة ) لما فيها من الإضرار 
بالبائع بإسقاط حقه من الفسخ الذي استحقه بوجود العيب والشفعة ثبتت لإزالة الضرر والضرر لا يزال بالضرر ولأن حق 
البائع في الفسخ أسبق لأنه استند إلى وجود العيب وهو موجود حال البيع والشفعة تثبت بالبيع ويفارق ما إذاكان الشقص 
معيبا فإن حق المشتري إنما هو في استرجاع الثمن 

وقد حصل له من الشفيع فلا فائدة في الرد 

وفي مسألتنا حق البائع في استرجاع الشقص ولا يحصل ذلك مع الأخذ بالشفعة و ( إلا ) بأن كان الفسخ بعد 
الأخذ بالشفعة ( استقرت ) للشفيع لأنه ملك الشقص بالأخذ فلم يملك البائع إبطال ملكه كما لو باعه المشتري لأجنبي 
( وللبائع ) إذا فسخ بعد أخذ الشفيع ( إلزام المشتري بقيمة شقصه ) لأن الأخذ بالشفعة بمنزلة تلف الشقص ( ويتراجع 
المشتري والشفيع بما بين القيمة ) أي قيمة الشقص ( والثمن ) الذي وقع عليه العقد 

وهو قيمة العبد لأن الشفيع أخذه قبل الاطلاع على عيب العبد بقيمته لأنه الثمن الذي وقع عليه العقد وبعد 
الاطلاع على عيب العبد وفسخ البيع وتعذر الشقص استقر العقد على قيمة الشقص والشفيع لا يازمه إلا ما استقر عليه 
العقد وللمشتري المطالبة بما أداه زيادة عليه ( فيرجع دافع الأكثر منهما ) على الآخر ( بالفضل ) فإذا كانت قيمة الشقص 
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مائة وقيمة العبد الذي هو الثمن مائة وعشرين وكان المشتري أخذ المائة والعشرين من الشفيع رجع الشفيع عليه بالعشرين 
لأن الشقص إنما إستقر عليه بالمائة ( ولا يرجع شفيع على مشتر بأرش عيب في ثمن عفا عنه بائع ) أي لو أبرأ البائع 
مشتري الشقص من العيب الذي وجده بالعبد مثلا 

فلا رجوع للشفيع عليه بشيء لأن من جهة المشتري لا يملك فسخه 

أشبه ما لو حط البائع عنه بعض الثمن بعد لزوم العقد وإن اختار البائع 


فصل ( ويأخذ الشفيع الشقص ) المشفوع ( بلا حكم حاكم ) لأنه حق ثبت بالإجماع 

فلم يفتقر إلى حاكم حكم كالرد بالعيب ( بمثل الثمن الذي استقر عليه العقد ) وقت لزومه ( قدرا وجدسا وصفة 
) لحديث جابر فهو أحق به بالثمن رواه أبو إسحاق الجوزجاني في المترجم ولأن الشفيع إِنما يستحق الشقص بالبيع فكان 
محتقا له بالتمين >المشتري 

لا يقال الشفيع استحق أخذ الشقص بغير رضا مالكه فكان ينبغي أن يأخذه بقيمته كالمضطر إلى طعام غيره لأن 
المضطر استحقه بسبب حاجته فكان المرجع في بدله إلى قيمته والشفيع استحقه بالبيع 

فوجب أن يكون بالعوض الثابت له ( إن قدر ) الشفيع ( عليه ) أي الثمن ( وإن طلب ) الشفيع ( الإمهال ) 
لتحصيل الثمن ( أمهل يومين أو ثلاثة ) أيام لأنما حد جمع القلة ( فإذا مضت ) الأيام الثلاثة ( ولم يحضره ) أي يحضر 
الشفيع الثمن ( فللمشتري الفسخ ) لأنه تعذر عليه الوصول إلى الثمن فملك الفسخ كبائع بثمن حال ( من غير حاكم ) 
لأن الأخذ بالشفعة لا يقف على حكم حاكم فلا يقف فسخ الأخذ بما عليه كالرد بالعيب وحيث تقرر أن الشفيع يأخذ 
الشقص بالثمن الذي استقر عليه العقد ( فإن كان ) الثمن ( مثليا ف ) إن الشفيع يأخذه ( بمثله ) أي الفمن ( وإلا ) 
يكن الثمن مثليا ( ف ) إن الشفيع يأخذه ( بقيمته ) أي الثمن لأنما بدله في القرض والإتلاف ( وقت لزومه ) أي العقد 
لأنه حين استحقاق الأخذ ( وإن دفع ) المشتري لبائع ( مكيلا ) كبر وزيت ( بوزن أخذ ) من الشفيع ( مثل كيله كقرض 
) أي كما لو أقرضه مكيلا بوزن فإنه يسترد مثل كيله اعتبارا بمعياره الشرعي وكذا عكسه ( وإن كان الثمن ) عن الشقص 
المشفوع ( عرضا متقوما موجودا قوم وأعطى ) الشفيع المشتري ( قيمته ) لأنما بدله كما تقدم ( وإن كان ) العرض المجعول 
ثمنا ( معدوما وتعذرت معرفته كانت دعوى ) المشتري ( جهله ) أي جهل قيمته ( كدعوا ) ه ( جهل الثمن على ما يأني 
) أي مقبولة منه بيمينه وتسقط الشفعة حيث لا حيلة ( فإن اختلفا ) أي الشفيع والمشتري ( في قيمته ) أي قيمة العرض 
امجعول ثمنا ( والحالة هذه ) أي وهو معدوم ( فقول مشتر ) 
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000 


8 "وحديث اللديغ ( وهي جعل شيء ) من المال ( معلوم كأجرة ) بالرؤية أو الوصف و ( لا ) يشترط أن 
يكون معلوما إن كان ( من مال حربي فيصح ) أن يجعل الإمام من مال حربي ( مجهولا ) كثلث مال فلان الحربي ونحوه 
لمن يدل على قلعة ونحوها وتقدم ف الجهاد ( لمن يعمل له عملا مباحا ) متعلق يمجعل ( ولو ) كان العمل المباح ( مجهولا ) 
كخياطة ثوب لم يصفها ورد لقطة لم يعين موضعها لأن الجعالة له جائزة لكل منهما فسخها فلا يؤدي إلى أن يلزمه مجهولا 
بخلاف إجارته ( و ) يصح أيضا أن يجاعل ( على ) أن يعمل له ( مدة ولو مجهولة ) كمن حرس زرعي فله كل يوم كذا ( 
سواء جعله لمعين بأن يقول من تصح إجارته ) وهو جائز التصرف لزيد مثلا ( إن رددت لقطتي فلك كذا ف ) يستحقه 
إن ردها و ( لا يستحق من ردها سواه ) أي سوى المخاطب بذلك لأن ربا لم يجاعله على ردها وإِن كانت بيد إنسان 
فجعل له مالكها جعلا ليردها لم يبح له أخذه 

ذكره في المبدع ( أو ) جعله ل ( غير معين بأن يقول من رد لقطتي أو وجدها ) فله كذا ( أو ) من ( بنى لي هذا 
الحائط أو ) من ( رد عبدي ) الآبق ( فله كذا 

فيصح العقد ) مع كونه تعليقا لأنه في معنى المعاوضة لا تعليقا محضا ( ويستحق ) العامل ( الجعل بالرد ) أي بعمل 
ما جوعل عليه كرد اللقطة أو العبد وبناء الحائط ونحوه ( ولو كان ) المسمى في رد الآبق ( أكثر من دينار أو ) أكثر من ( 


اي عشر درهما ) فضة لأنه قد استقر على الجاعل بالفعل ( وإن لم يكن ) المسمى ( أكثر ) من دينار أو اثني عشر درهما 
( فله ) أي العامل ( في ) رد ( العبد ) الآبق ( ما قدره الشارع ) دينارا أو اثني عشر درهما وتلغى التسمية 

قطع به الحارئي وصاحب المبدع لأن من أوجب عليه الشارع شيئا مقدرا من المال عند وجود سببه أستقر عليه 
كاملا بوجود سببه كأداء ربع مال الكتابة للمكاتب عند أدائه مال كتابته وقدم في الفروع أنه لا يستحق إلا المسمى 

قال في التنقيح وشرح المنتهى وهو ظاهر كلام غيره وأطلق الوجهين في المنتهى ( فمن فعله ) أي العمل المسمى 
عليه الجعل ( بعد أن بلغه الجعل استحقه كدين ) أي كسائر الديون عن المجاعل لأن العقد استقر بتمام العمل فاستحق ما 


جل :له كاري بق للشارة 59و ) من بلع ملعل :[ بي اقامة) أي انا العمل التي معي اللتدل ل[ عيطله تسق )مزع 
الجعل ( حصة تمامه ) 


0 
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"٠‏ فصل ( وكل من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول فإن الزوج يرجع عليه بنصف مهرها الذي يلزمها 
لما ) لأنه قرره عليه بعد أن كان عرضة للسقوط كشهود الطلاق إذا رجعوا وإنما لزم الزوج نصف مهر الصغيرة لأن نكاحها 
انفسخ قبل الدخول بها من غير جهتها والفسخ من أجنبي كطلاق الزوج في وجوب الصداق عليه 

( وإن أفسدت ) طفلة ( نكاح نفسها قبل الدخول سقط مهرها ) قال في المبدع بغير خلاف نعلمه لأن الفسخ 
بسبب من جهتها كما لو ارتدت 

( وإن كان ) إفسادها لنكاح نفسها ( بعده ) أي بعد الدخول (لم يسقط ويجب ) صداقها إذن 

( على زوجها ) لأنه استقر بالدخول وكما لو ارتدت 

( وإن أفسده ) أي نكاحها ( غيرها بعد الدخول وجب لها مهرها ) المسمى على الزوج لأنه استقر عليه بالدخول 

( ويرجع به ) الزوج على المفسد 

نص عليه في رواية ابن القاسم لأن المرأة تستحق المهر كله على زوجها فيرجع بما لزمه كنصف المهر في غير المدخول 


( ولا ) أي لمن أفسد غيرها نكاحها قبل الدخول أو بعده 

( الأخذ من المفسد نصا ) وتقدم نظيره في الرجوع على الغار 

( فإذا ارضعت امرأته الكبرى الصغرى فانفسخ نكاحهما ) بأن كان بعد الدخول بالكبرى ( فعليه نصف مهر 
الصغرى ) لأن نكاحها انفسخ بغير سبب من جهتها وذلك يوجب نصف المهر على الزوج كما تقدم ( يرجع به ) الزوج 
( على الكبرى ) لأنما التي تسببت في انفساخ نكاحه فإن كانت أمة ففي رقبتها لأن ذلك من جنايتها ( وعليه مهر الكبرى 
المسمى لما ولا يرجع عليها بشيء إذا كان أداه إليها ) لأنه استقر عليه بالدخول بما 

( وإن كان ) الزوج ( لم يدخل بما ) أي الكبرى ( فلا مهر لما ) أي الكبرى لأتما التي أفسدت نكاح نفسها 

( ونكاح الصغرى بحاله ) لأنما ربيبة لم يدخل بأمها 

( وإن دبت الصغرى إلى الكبرى وهي ) أي الكبرى ( نائمة أو مغمى عليها أو مجنونة فارتضعت ) الصغرى ( منها 
انفسخ نكاح الكبرى ) لأتما أم زوجته ( ويرجع على الصغرى بنصف مهر الكبرى قبل الدخول ) لأنما تسببت إلى فسخ 
نكاحها الموجب لتقرير نصف المسمى وأتلفت على الزوج البضع أشبه ما لو أتلفت عليه مبيعها 

( ونكاح 
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0١‏ ""الجراح الواصلة إليها سمحاقا فهذه الخمس فيها حكومة ) لأنما جراحات لم يرد فيها توقيت من الشرع 
أشبهت جراحات البدن ( وخمس ) أي من الشجاج ( فيها مقدر أولما الموضحة ) والوضح البياض ( وهي التي توضح 
العظم ) أي تبدي بياضه ( أي تبرزه ولو بقدر رأس إبرة وموضحة الرأس والوجه سواء ) لعموم الأخبار ( وفيها إن كانت 
من حر مسلم ولو أنثى خمس من الإبل ) لما في حديث عمرو بن حزم وثي الموضحة خمس من الإبل وعن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواضح خمس خمس رواه الخمسة ( ولا يعتبر إيضاحها للناظر فلو 
أوضحه برأس مسلة أو ) رأس ( إبرة وعرف وصوها إلى العظم كانت موضحة ) لأنما أوضحت العظم ( فإن عمت الرأس 
) ونزلت إلى الوجه فموضحتان ( أو لم تعمه ) أي الرأس ( ونزلت إلى الوجه فموضحتان ) لأنه أوضحه في عضوين فكان 
لكل واحد منهما حكم نفسه كما لو أوضحه في رأسه ونزل إلى القفا ( وإن أوضحه موضحتين بينهما حاجز فعليه ) أي 
الجاني ( أرش موضحتين ) عشرة أبعرة ( فإن خرق الجاني ما بينهما ) أي الموضحتين صارتا واحدة ( أو ذهب ) ما بين 
الموضحتين ( بالسراية صارا موضحة واحدة ) كما لو أوضحه الكل من غير حاجز ( ومثله لو قطع ثلاث أصابع امرأة ) 
حرة مسلمة ( فعليه ثلاثون من الإبل فإن قطع الرابعة قبل البرء عاد ) ما عليه ( إلى عشرين ) كما تقدم عن سعيد بن 
المسيب وقوله هكذا السنة ( فإن اختلفا ) أي الجاني وامجني عليها ( في قطعها ) أي الأصبع الرابعة بأن قال الجاني إنه 
قطعها أو أتما ذهبت بالسراية وقالت بل قطعها غيرك ( فقول مجني عليها ) لأن الظاهر معها فيلزمه ثلاثون بعيرا ولا يقبل 
قولما على الغير بلا بينة 

لأن الأصل براءته ( وإن اندملت الموضحتان ثم أزال ) الجاني ( الحاجز بينهما فعليه أرش ثلاث مواضح ) لأنه 


استقر عليه أرش الأوليتين بالاندمال ثم لزمه أرش الثالثة ( وإن اندملت إحداهما ثم زال الحاجز بفعله ) أي الجاني ( أو 
بسراية الأخرى ) التي لم تندمل ( فموضحتان ) لأنه استقر عليه أرش التي اندملت وما عداها موضحة واحدة كما لو لم 


يكن معها غيرها ( وإن خرقه ) أي الحاجز بين موضحتين ( أجنبي فعلى الأول أرش موضحتين وعلى الثاني أرش موضحة 
لأن فعل أحدهما لا ينبني على فعل الآخر ) فانفرد كل واحد منهما بحكم جنايته ( وإن أزاله ) أي الحاجز بينهما 
( المجني عليه فعلى الأول أرش موضحتين ) 


000) 0 
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بإسكان الفاء من الشفع وهو الزوج أو من الشفاعة أى الزيادة أو التقوية » وهي شرعا استحقاق الشريك انتزاع 
شقص شريكه ممن انتقل إليه بعوض مالي إن كان مثله أو دونه . ولا تسقط بحيلة ولا تثبيت إلا بطلبها فورا بأن يشهد 


بالطلب حين يعلم إن لم يكن عذر , ثم له أن يخاصم ولو بعد أيام فإن أخر الطلب بغير عذر سقطت لمسلم متعلق بتثبت 


57/5 كشاف القناع‎ )١( 





على مسلم وكافر ولكافر على كافر لا على مسلم » نصا » تام الملك فلا تثبت لمالك ملكا غير تام كشركة ووقف ولو على 
معين » فلا يأخذ موقوف عليه بالشفعة لقصور ملكه في حصة شريكه المنتقلة لغيره أي الشفيع بعوض فلا شفعة ف الموروث 
والموصي به والموهوب بلا عوض [ مالي ] صفة لعوض » فلا شفعة فيما جعل مهرا أو عوضا في خلع أو صلحا عن دم 
عمد ونحوه [ بما ] أي بمثل الثمن الذي [ أستقر عليه العقد ] قدرا وجنسا وصفة » فإن جهل ولا حيلة سقطت ومع 
الحيلة يحب قيمة الشقص » 


00 


١ه-"[وتثبت‏ الشفعة] بإسكان الفاء من الشفع وهو الزوج أو من الشفاعة أى الزيادة أو التقوية»وهي شرعا 
استحقاق الشريك انتزاع شقص شريكه ممن انتقل إليه بعوض مالي إن كان مثله أو دونه. ولا تسقط بحيلة ولا تثبيت إلا 
بطلبها فورا بأن يشهد بالطلب حين يعلم إن لم يكن عذرء ثم له أن يخاصم ولو بعد أيام فإن أخر الطلب بغير عذر سقطت 
لمسلم متعلق بتثبت على مسلم وكافر ولكافر على كافر لا على مسلم؛ نصاء تام الملك فلا تثبت لمالك ملكا غير تام كشركة 
ووقف ولو على معين» فلا يأخذ موقوف عليه بالشفعة لقصور ملكه في حصة شريكه المنتقلة لغيره أي الشفيع بعوض فلا 
شفعة ف الموروث والموصي به والموهوب بلا عوض إمالي] صفة لعوضء فلا شفعة فيما جعل مهرا أو عوضا في خلع أو 
صلحا عن دم عمد ونحوه [بما] أي بمثل الثمن الذي |[استقر عليه العقد] قدرا وجنسا وصفة» فإن جهل ولا حيلة سقطت 


ومع الحيلة يحب قيمة الشقص» وشرط لثبوت الأخذ بالشفعة تقدم ملك شفيع لرقبة العقار فيثبت لمكاتب كغيره [لا] 
لأحد اثنين اشتريا دارا صفقة على الآخر و شرط أيضاكون شقص مبيع [مشاعا] أي غير مفرز من أرض تحب قسمتها 
أي الأرض إجبارا بطلب من له فيها جزء [ويدخل غراس] و يدخل [إبناء] بالشفعة تبعا لأرض ولا يدخل ثمرة ظاهرة [و] 
لا [زرع] بشفعة لا تبعا ولا مفرداءلأنه لا يدخل في البيع تبعا فلا يؤخذ بالشفعة. فلا شفعة فيما لا ينقسم إجبارا كحمام 
صغير وبئر وطرق وعراص ضيقة ورحى صغيرة» ولا فيما ليس بعقار كشجر وحيوان وبناء مفرد وجوهر وسيف وسكين وزرع 
وثمر وكل منقول. و شرط أيضا أخذ جميع مبيع دفعا لضرر المشتري بتبعيض الصفقة في حقه بأخذ بعض المبيع مع أن 
الشفعة على خلاف الأصل دفعا لضرر الشركة فإذا أخذ البعض لم يندفع الضرر فإن أراد الشفيع أخذ البعض من المبيع مع 
بقاء الكل أي لم يتلف منه شيء سقطت شفعته؛ وإن تلف البعض فله أخذ باقيه بحصته من ثمنه أو عجز الشفيع ولو عن 


بعض الثمن بعد إنظاره أي الشفيع". 0 


)١(‏ كشف المخدرات- دار البشائر ؟4526/5 
(؟) كشف المخدرات والرياض الزاهرات لشرح أخصر المختصرات 57/١‏ 
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4 ١ه-"وهي:‏ استحقافٌ انتزاع حصّة شريكه ممن انتقلث إليه بعِوَضٍ مال بثمنه الذي استقرٌ عليه العَقَدُء فإن انتقل 
بغير عِوَضٍ أو كان عِوَضُّه صداقاً أو خُلْعا(١)‏ أو صُلْحا عن دم عمد فلا شفْعَة يحرم الَحَيّلُ لإسقاطها. وتثبث لشّريكِ 
في أرضٍ تحب قسممّها(١)»‏ ويتبعها الغراسُ والبنائ» لا الثمرةٌ والزرغ» فلا شفْعة لجارٍ. وهي على القّوْرٍ وقت عِلْمِه(؟)؛ فإن 
م يطلبّها إذاً بلا عذر بطلتء وإن قال للمشتري: بعني(؛) أو صَالخِني(ه)» أو كدّب العَدّلء أو طلب أخْدَّ البعضٍ 
سَمَطث(0) 


)١(‏ قوله: (صّداقاً أو خلعاً) أي: إذاكان ذلك غير حيلة. 

)١(‏ قوله: (وتثبث لشريكِ في أرضٍ بحب قِسمتُها)» وعنه تثبث فيما لا بحب قِسمنتّه واختاره الشيخ تقي الدين. قال 
ا حارثي: وهي أحق. 

(؟) قوله: (وهي على الَوْرٍ وقت عِلْمِه)» اختلف العلماءً هل هي على الفَوْرٍ أو التراخْي؟ على قولين» وعن الشافعي قول 
ثالث أنه يَتَقَدّر بثلاثة أيام» فإن مضث ول يُطالب بما سَقطث, وهذا أقربث لأن التّرَاخِي مُضٌِ بالمشتري, والقول بالفورية 
تفويثٌ لحقّ الشفيع الثابتٍ بلا دليلٍ ثابتء والأيامٌُ الثلاثة للها نظائرٌ في الشرع, والله أعلم. 

(5) قوله: (وإن قال للمُشتري بغني... سَمَطتْ)» وقال الحارثي: يَقْوَى عندي عدم السُقوطٍ كقول أشهب صاحب مالك. 
(5) قوله: (أو صالي...) سَمَطث؛ء اختار القاضي وابنُ عقيل أنما لا تَسقطء لأن طلبّه لبعضها طلبٌ لجميعها. 

(5) قوله: (أو طلب أَخْدّ البعض سَقَطتْ)» وقال أبو يوسف: لا تسقط. 

قال في الاختيارات: وتثبت الشّفعةٌ في كل عَقَارٍ يَقُْبل قِسمةً الإجبارٍ باتفاق الأثمة» وإن ل يَقْبلُها فروايتان» الصوابث 


الثبوث» وهو مذهب أي حنيفة» واختيارٌ ابن سُريج من الشافعية» وأبي الوفاء من أصحابناء وتثبث شفعةٌ الجوار مع الشركة 


هزه" 
قال الإمام أحمد: من الناس من ينكر القيام من المرأة وسطها١.‏ 
-45١[‏ ] سثل أحمد أيصلى على البدن وإن لم يكن عليه رأس؟ 
قال: نعم 7 . 


١‏ روى عن عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وإبراهيم النخعي: (أن الإمام يقوم عند صدر المرأة). 
انظر: مصنف ابن أبي شيبة 271/9 شرح معان الآثار »491/١‏ الأوسط خ لأ 8.7. 


١77/ص كلمات السداد‎ )١( 





انظر: كتاب الأصل »47/١‏ تحفة الفقهاء ١/.٠5؟.‏ 

؟ نقل عنه الصلاة على ابعاض الميت. عبد الله في مسائله ص١4 ١‏ (575, 575).» وأبو داود في مسائله صه 5 .١‏ 
والمذهب: موافق لما أفتى به هناء فمتى وجد بعض الميت غسل وصلى عليه» سواء كان البعض الموجود يعيش معه كيد ورجل 
ونحوهماء أو لا كرأس ونحوه. 

وروي عن أحمد: أنه لا يصلي على الجوارح. قال: الخلال: (لعله قول قديم لأبي عبد اللهء والذي استقر عليه ل 
الأول). 

انظر: الإنصاف 077/5 المحرر ف الفقه »50١/١‏ مطالب أولي النهى .85١ 2890/١‏ 

00 


5ه" 
قال: فدين الله عز وجل أحق". ١‏ 
-١10[‏ ] قلت: رجل قدم مفرداً بالحج ومعه هديء أله أن يتمتع؟ 
(قال أحمد): ؟ إذا كان معه هدي فليس له أن يفسخ.” 


١‏ الحديث عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: "قال رجل: يا رسول الله إن أن مات وم بحج أفأحج عنه؟ قال: أرأيت 
لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم» قال: فدين الله أحق ".: 


أخرجه النسائي في باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين .١١/8/8‏ 

ومن الأدلة على ذلك ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: "يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج 
حتى ماتتء أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله» فالله أحق 
بالوفاء' . 


أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد» باب الحج والنذور عن الميت 7117/7. 

ولأنه حق استقر عليه تدخله النيابة فلم يسقط بالموت. المغني ١957/7‏ . 

في ع قال الإمام أحمد " وأكثر ما في المسائل الإجابة "بقال" فقط بإتفاق النسختين. 

* فالمفرد إذا ساق الحدي تطوعاً- حيث لا يجب عليه المدي - لم يكن له أن يفسخ حجه إلى عمرة» وكذلك القارن. 
وهذا المذهبء وعليه أكثر الأصحاب كما في الإنصاف 17/7 4» وقبل: يحل كمن لم يهد. 

أما إن لم يسق الهدي, فالمستحب له أن يفسخ إحرامه إذا طاف وسعىء ويجعلها عمرة لأمر النبي صلى الله عليه [] وسلم 
أصحابه بذلكء المغنيى »541١7/7*‏ الإنصاف 57/7 57-4 25 وستأتي مسألة نحوها برقم .)١741/(‏ 


/١1١/5 مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه (الجامعة الإسلامية)‎ )١( 


5 





كن 


/اذه-" 
-١575[‏ ] قلت: من نفر١‏ ولم يودع البيت؟ 
قال: (إذا)؟ تباعد فعليه دم؛ (وإن)7 كان قريباً؛ (رجع).ه 
قال إسحاق: كما قال.> 


ومن ترك الزيارة فعليه الرجوع أبدا» لأنه الطواف الواجب 


.)١ 455( معنى النفر هنا: الخروج من مكة, راجع المسألة‎ ١ 

١‏ في ع "'فإذا". 

؟ يغ "وإذا', 

4 القريب: هو الذي بينه وبين مكة دون مسافة القصرء والبعيد من بلغ مسافة القصر. المغني والشرح 4/0/9 . 

ه في ظ "يرجع" وقال الخرقي في المختصر: "فإن خرج قبل الوداع» رجع إن كان بالقرب» وإن بعد بعث بدم" ا.ه. المغني 
4807 وما ورد في ذلك: أن ابن عمر رضي الله عنهما رَدٌ رجلاً من مرّ ظهران لم يكن ودّع البيت. أخرجه البيهقي في 
كتاب الحج » باب الوداع ١77/5‏ وقال في المغني: أخرجه سعيد بن منصور. فالقريب إذا رجع سقط عنه الدم» وإن لم 


يرجع لزمه والبعيد: قيل يلزمه وإن رجع» لأنه استقر عليه: وقيل: لا يلزمه» لأنه أتى بالواجب. المغني والشرح الكبير 
1/9 4» المبدع 67/6 7. 

5 المغني والشرح الكبير //4/10 
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١ه‏ 'علة) ١‏ حديث * أي موسى |رضى الله عنه]» وضعف الحديث. 
قال إسحاق: كما قال. 


4 ا ] إقلت: ١‏ رجل زق بامرأة» ثم ادعى ولدهاء هل يلحق به 


١‏ قال ابن القيم رحمه الله: وجوب الحد بالحبل. 


وهذا مذهب مالكء وأحمد, في إحدى الروايتين» وحجتهم قول عمر رضي الله عنه: "الرجم حق على من زنى من الرجال 


5١51/5 مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه (الجامعة الإسلامية)‎ )١( 
575/8 (؟) مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه (الجامعة الإسلامية)‎ 


ظ 





والنساء» إذا كان محصناًء إذا قامت البينة» أو كان حمل» أو اعتراف". متفق عليه. تحذيب ابن قيم الجوزية 717/8 -518. 
وقال ابن مفلح:وأما النكاح الفاسد فإن دخل بماء ووطئها استقر عليه المسمى في المنصوصء وقدمه في الفروع. 

وعنه: يجب مهر المثل وهو أصح جزم به في الوجيز وهو ظاهر الخرقي لقوله صلى الله عليه وسلم "فإن أصابما فلها المهر بما 
استحل من فرجها" فجعل لما المهر بالإصابة. المبدع 2107/1 والفروع 95/5 7. 

قال في الإنصاف: قوله (وإن دخل بما: استقر المسمى) هذا المذهب نص عليه. 

وعنه: يحب مهر المثل. قال المصنف هنا: وهي أصح وهو ظاهر كلام الخرقي» .7٠١5//‏ 

١‏ قلت: ذكر الإمام أحمد رحمه الله حديث أبي موسى رضي الله عنه» ولم أعثر على هذه النسبة» ولعله الحديث السابق. 


هذه المسألة سقطت من الظاهرية» وهي ف الععرة 1 010 


قال ابن رجب في الفتح: 4314/7 : هذا الإسناد غير معروف, وقد روي عن أحمد خلاف هذا. 

وقد أشار إلى هذا الطعن شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: 74/85 وأجاب عنه فقال: فهذا الحديث قد طعن فيه 
طائفة من أهل العلم؛ لكن رواه مسلم في صحيحه... الخ 

وقال في منهاج السنة 54/5 :4١‏ والحديث ثابت في الصحيحين» وقد صححه أحمد ابن حنبل وغيره من الأئمة» وإن كان 
قد روي عنه أنه ضعفه» فآخر الأمرين منه تصحيحه.ا.ه 

فأفاد هذا النقل عن شيخ الإسلام أن رأي الإمام أحمد الذي استقر عليه هو تصحيح هذا الحديث وإبقاؤه على ظاهره. 
وعدم الخنوض فيما سوى ذلك. 

ونقل ابن رجب ف الفتح: 544/7 عن الحاكم في تاريخ نيسابور أنه روى بسنده إلى الحافظ صالح بن محمد - جرّررة - 
قال: معت يحبى بن معين وعلي بن المديني يصححان حديث الحسن عن أم سلمة: "تقتل عماراً الفئة الباغية". 

وقال ابن عبد البر: تواترت الأخبار بذلك. وهو من أصح الحديث. 

وقال ابن دحية: لا مطعن في صحته؛ ولو كان غير صحيح., لرده معاوية وأنكره. 

انظر: المسائل الأصولية من كتاب الروايتين: 28١‏ والاستيعاب: 48١/7”‏ لابن عبد البر» والبداية لابن كثير: 2315/7 
وفتح الباري لابن حجر: 47/١‏ 25 والتلخيص الحبير: 47/5» والسلسلة الصحيحة: ١"‏ الا" "5008". 


)١(‏ مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه (الجامعة الإسلامية) ١1/10‏ 1م 


اه 





كن 


صلاة أقيمت حال دخوله وهو متجه . ( فإن خرج قبل وداع رجع ) إليه وجوبا بلا إحرام وإن لم يبعد عن 
مكة لأنه لإتمام نسك مأمور به كما لو رجع لطواف الزيارة . ( ويحرم بعمرة وجوبا إن بعد ) عن مكة ( فيأتي بما ثم يطوف 
له ) أي : للوداع ويسعى ويحلق أو يقصر ( ولا شيء عليه ) إذا رجع قريبا لأن الدم لم يستقر عليه لكونه في حكم الحاضر 
ثم يودع عند خروجه ( فإن شق رجوع من بعد ) ول يبلغ المسافة فعليه دم ( أو بعد ) عنها ( مسافة قصر ) فأكثر ( فعليه 
دم ) بلا رجوع دفعا للحرج ( ولو رجع ) للوداع من بعد عن مكة مسافة قصر فأكثر لم يسقط دمه لأنه أستقر عليه 
بخلاف القريب ( أو تركه ) أي : طواف الوداع ( خطأ أو ناسيا ) لعذر أو غيره فعليه دم لأنه من واجبات الحج فاستوى 
عمده وخطؤه والمعذور وغيره كسائر واجبات الحج . | ( ولا وداع ولا فدية على حائض ونفساء ) لحديث ابن عباس : 
إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء في معناها . | ( ويتجه : بخلاف معذور غيرههما ) أي : الحائض والنفساء كمن عذر 
بمرض أو إكراه على الخروج أو خاف ضياع ماله أو فوات رفقته فعليه دم وهو متجه . | ( فإن طهرتا ) أي : الحائض 
والنفساء ( قبل مفارقة بناء مكة لزمهما ) العود لأنمما في حكم المقيم بدليل عدم استباحة الرخص قبل المفارقة فإن لم ترجع 
من طهرت قبل مفارقة البناء فعليها دم . 


لال 


أَذِنَهُ ( بِالْمْصَارفَة ا 0 ا 00 500 


ْنَا إلتفقول - ( في كنض جنار أو ؤب ) بن عندة لمؤله كاير وثيات + ( تأحد ) الؤكيل ( أكتر ) كيزمتي از 
تَوْبنِ » قَضَاعَ الباغخية + قات الدِينَارِ أَوْ الوب الرََّئْدِ ( عَلَى دَافِع ) أَيْ انّذِي أَعْطَاهُ الدينَاريْنٍ أو التّوييْنِ - ( وَيَرْجعُ 
) الدافِعُ بالرَاِئِدِ ( عَلَى ) اليّسُولٍ ( الْقَاِض ) لِدَِكَ ؛ أنه عَرَهُ وَحَصّل اَل ني بده » امقر علي الما , لمك 
َضْمِينُ الْوَكيلٍ الْمَاضٍ ؛ لِأَنهُ تعد بِمَنْضٍ مَا 1 يُوْمَرْ بِمَيْضِهِ » فَإِذَا ضَّمَنَهُ 1 يَنِجغْ عَلَى أَحَدٍ ؛ لحُصُولٍ التَلَفٍ في يَدِوِ , 
َاسْتَمَمَ الصَّمَانُ عَلَيْهِ . قَالَ في الْمُغْني ' وق ' الْمْنْمَهَى ' : وَمَنْ أَرْسَلَ آخَرَ ِل مَنْ لَهُ عِنْدَهُ مَالُ لأَخْدٍ دِيئارٍ فَأَحَدّ 0 
ضَمْنَهُ مُرْسِلٌ » وَرَجَعَ به عَلَى رَسُولٍ , وَكَانَ عَلَى الْمُصَيّفٍ أَنْ يُشِيِرَ إلى خلافه . ( وَإِنْ أَحَدَ وَكِيلٌ في قَبْضٍ دِيئارٍ هُنا 

سَاءَ ) بأَخذو ؛ لِأنَّهُ غَيْدُ مأَذُونٍ فيه » ( و1 يَعْمَئْهُ ) . - أي اليفن - لِأَنّهُ وَعْنّ فَاسِدٌ » وَفَاسِدُ الْعنُودِ كَصّحِيحِهًا في 
الصَّمَانٍ وَعَدَمِهِ » فَمَاكَانَ الْمَمْضُ في صَحِيجِه كَانَ غَيْرَ مَضْمُونٍ في فَاسِدِهٍ . ( وَمَنْ وَكَلَ ) غَيَْهُ - ( وَلَوْ ) كان الْوَكِل ( 


ْ 


4.41/9 مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه (الجامعة الإسلامية)‎ )١( 
(؟) مطالب أولي النهى ؟/7017؛‎ 


هث.١‎ 





ه- 
ع 
إن 


مُودعًا - في قَضَاءِ دَيْنِ » فَمَضَاهُ ) » و4 يُشْهِدْ » ( أؤ ) وَكُلَهُ أَنْ يُفْرِضَ دَرَاهِمَ » ( فَأَفْرَضَ » وم يُشْهِدْ ) بِالْقَضَاءِ أو 
اْمَْضٍ » ( وَأنْكْرَ عَرِيمْ ) الْقَضَاءَ » أو مُفَْرِضٌ الافْتراضّ ؛ يُمْيلَ قَوْلْ وكبلٍ على الْمرم إلا يتئة ؛ ِأَنّهُ لئس بأمينه » فَلَمْ 
يفي قَوْلَهُ عَلَِْ في الدّفع لَه ؛ كما لَوْ اذَعَاهُ ْمُكَل . و ( صَمِنَ ) الْوكبل لِمُوَكِلِِ ما لكر الْعَرم ؛ لتفْرِيطِه يتزْكِ الْإشْهَادٍ 
علو ينذا كا عند ها اليه : رز فال )ون عطر مع 7زكا )ا فواوافكة رصي ريكل وت ه » كَقَوْلِه : اقْضِه وَلا 
تُشْهِدٌ , بخلافي حَالٍ عَيْبَته . لا يْقَالُ هُو 1 يَأمد: زه بِالْإِشْهَادٍ , فلا يكُونُ مُمَرَطًا بتككه ؛ لِأنَه 


ا 


5 


تَشْدِيدٍ الّمِيم - ( أَيّهُمَا شَاءَ ) مِنْ الدَّافِع 0 َيه برد بَدَهَا 1 07 قَبَضَ مَالَا يَسْتَحِفّهُ » ل تعدف 
بالدَّفْع إلى من لا يَسْتَحِفَة , فُتَوجَهَت الْمُطَالبَُ على كُلَ مِنْهُمَا » لال لي لك 
َدَعِي أَنَّ مَا أَحَدَهُ ظلْمٌ ؛ وَيُقِدٌ أنه 4 يُوجَدْ مِنْ صَاحِبهِ تَعَرِّ » قلا يَرِحِعُ عَلَى صَاحِبهِ بِظُلم غَبْرِوِ ( إلا لِمَنْ ) تَعَدّى » أَو 
اجات 2 ا للالريري ا ته 
نه ؛ لِأَنّهُ وَِنْ كان يُقِدُ أَنهُ قََضَهُ قَبْضًا صّحِيحًا , لَكِنْ إنا لَرِمَهُ الضّمَانُ بتَفْيطهِ وَتَعَدِيه » فَالدَّافْ 
ا 0 
وَالشّْح ' هَدًا إدَا صَدَّقَ مَنْ عَلَيْهِ الح الْمُدَعِيَ » ( 3 ) أَمّا ( م مَعَ عَدَم تَصْدِيقٍ دَافِع ) لِمْدَعِي الوَكالة وتَخوها ؛ ( فَيزِجغ ) 
دَافِعٌ عَلَى قَابيضٍ ها دَفَعَهُ إَِيْه ( مُطْلًَا ) ؛ أي : سَوَاءْ كان دَيْنَا أو عَيْنا بَقِي أو تلف . ذكرهُ الشّبِخُ تَقِنُ الدينٍ ومَانًا ؛ 
ِأَنَهُ 1 يُقِدَ بوَكالَيهِ » و1 تَثْيْت بَيْنَةٌ . قَالَ : ويجردُ التَّسْلِيم لَيْسَ تَصْدِيقًا » ( وَمَعَ دعَوَاهُ ) ؛ أن : دَعْوَى الدّافِع لِمُدّعِي 
الَْكالَةِ ( إِذْنَ مَالِكِ في ) مَسْألَةٍ ( الْوديعة لا يُجُوع لِأَحَدٍ عَلَيْهِ ) - أَيْ : عَلَى ودب ب ل اد 
أ .هوه مجتقة العالك 11 > زتغولة قلعا كرا رعذ :3 الوويعة ؛ أهبة مَا لو ادعَى البَدٌ إل مَالِكِهًا » ولا ينمه لِلْمَا 
سِوى الْيَمِنِ نَضّا . ( وَإِنْ اذَعَى وي ا ال ؛ ولا وارث له شي ( ليه ) ؛ 
أَيْ : لَِمَ مَنْ عَلَيِْ الى ( دَفْعُْهُ ) لِمُدَّعِي إِرِْهِ ( مَعَ تَضدِيقٍ ) مِنْهُ على ذَلِكَ هُ باحق » ونه ييا ذا الدَّفْم ؛ 
فَلَزِمَهُ الدَفْعُ ؟كُمَا َو طلَبَهُ مُورِه 2 وَلرِمَ ْ 


4175/9 مطالب أولي النهى‎ )١( 





نا 


7ه-" بعِوّض 1 يَحْصُل لَهُ » فَوَجَب أَجْرْهُ عَلَيْهِ كُمَا لَوْ اسْتَعْمَلَهُ في مَالٍ نَفْسِهِ ( إِنْ جَهِل ) الْمُضَارِبُ النَّان ( 
الخال ) ؛ لآنه قبطن المال على ود الآمانة + وَليك المال قطالبة مخ شاه متها يبد الال إن كات بافا ورد بدله إن كان 
لِك » أو تَعَدَّرَ رَدهُ » فَإِنْ طالب الْأَوَلَ وَضَمْئَهُ قِِمََ النَالِفٍ ؛ 4 يرجم عَلَيْهِ بِشَْءٍ ؛ لِأَنهُ دَفَعَهُ إِليْه عَلَى وَجْد الْأَمَائَةِ » 
إن عَلِم اَن بالحالي ؛ فلا أخرة له ؛ لمبْضِهِ مَالَ عب علَى سيل العدوانٍ , فَِنْ ليف تت يده أسعَقرَ عَلَيِْ الضّمَانُ . 
( وَمَنْ دهَعَ ) مالا ( لان مُضَارَبَةٌ في عَنْدٍ ) واد أو عَنْدَيْنِ » ( وَجَعَلَ ) الدَافِعُ ( الرَْح بَيْئهُمَا نِصمَيْنِ ؛ صّحّ ) قَليلًا 
كات أو كني . ( وَإِنْ قَال ) رب الْمَالٍ : ( لَحُمَاكَدًا ) وَكدَا كَالِيَصْبٍ أَوْ الثُلْثِ مِنْ الرَيْح » ريه يبن كبنت غز )و أن 
: كيِْيّة قَسْمِهِ بَيْنَهُمَا مِنْ تَسَاوٍ أَوْ تََاضْلٍ ؛ فَالجُرْهُ المشروط ( بَيْنَهُمَا نِصْمَيْنِ ) ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ الْإِضَافَةِ يَقْمَضِي النَّسْويَة . 
(3 ) إن شَرَطَ رت الْمَالٍ ( لِأَحَدِمِمًا ) - أي الْعَاملَبْنِ - ( ثُلْتَ الرّيح » و ) سَرَط ( لأآخر رُبِعَهُ ) - أي الوح - ( 
وَالْبَائِي لَهُ ) - أي لِرَبَ الّمَالِ ( جَارٌ ) ذَلِكَ » وَكَانَ الرَبْح عَلَى مَا شَرَطُوا ؛ لِأَنَّ الحَقّ لا يَعْدُوهُمْ ؛ فَجَارّ مَا تَرَاضُوًا عَلَيْه 
. ( وَإِنْ قَارَضَا ) - أَيْ انْنَانٍ - ( وَاجِدًا بَِلْفٍ ُمَا ) جَارٌ ؛ كما لَوْ قَارَضَهُ كُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا مُنْمَردًا بحَمْسِمِائَةِ » فَإِنْ شَرَط 
لِلْعَامِلٍ ف مَالِِمَا رثا مُتَسَاويًا مِنْهُمَا ؛ بأَنْ ( سَرَط أَحَدُهًا لَهُ اليَصْف » و ) سَرَط ( الْآحَرُ ) لَه ( الُلْتَ جَارٌ ) ؛ كَمَا لو 
الْمَرَدَ كك مِنْهُمَا بِعَقْدِه ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ يَتَعَدّدُ بتَعدّدٍ الْعَاقِدٍ » ( وَ ) يَكُونُ ( باقِي ربح مَالِكُلّ وَاحِدٍ ) مِنْهُمَا (]4 ) - أَيْ 
لِصَاحِبٍ ذَلِكَ الْمَالِ - لِأَنهُ مَامُ مَالِهِ . ( وَإِنْ شَرَطًا ) - أَيْ لِصَاحِبٍ الْمَالٍِ - (كَوْنَ بَاقِ مِنْ الرّئح بَيْنَهُمَا نِصْمَيْنِ ؛ 1 
يخ ) ؛ أله سَِط ينان مفْقضى اعفد » وك مِنّْهَُا لا حقٌ لَهُ ني مال الآخر ١‏ ولا عَمَلَ لَهُ فيه ؛ فلا يسنتجقٌ من رمه 


2م 
ا 


شَيْنَا . ( فَرَعٌ : لَو ) أَحَدّ عَامِلٌ مِنْ رَجُلٍ مِائَةَ قِرَاضَّا» م أَحَدَ مِنْ آخَرَ مِثْلَهَا » 
() 


كَالئّمَنِ وَالصّدَاقٍ » وا يجب تَسْلِيمْ الْعَمَ في اليّمَةِ حَقٌ يتَسَلَّمَه الْمُسْتأجِرٌ » وَإِنْ وَجَبَت بِالْعَْدٍ » 0 هَدَا 1 
سي لا سل ا سا وس مسر 

كَالصّدَاقٍ وَالنَّمَنِ » وَقَارَقَ جار َه عَلَى الْأَعْيَانٍ ؛ لان تَسْلِيمَهًا يْرِي جْرَى تَسْلِيم تَفْعِهَا , 

م م ان ا سيا بيه 

الْمُسْتأْجِرٍ » قلا يَفْتَقدْ إِلَ الْبَذْلٍ » ( و ) تَسْتَقكُ أَيِضًا ( بِانْيَهَاءِ الْمُدَّةِ ) - أي : مُدَّةٍ الإجَارة - إِنْ كَانَتْ 


)١(‏ مطالب أولي النهى 490/9؟ 
(؟) مطالب أولي النهى ٠ه‏ 





ل ل ل ل ا ا 
ل ا ) مُعيَّةٍ ( لِعَمَلٍ بِذِمَةِ إِذَا مَضَثْ مُدَّةُ كن الِاسْتِيقَاءُ ) - أَئْ 
سْتِبقَاءُ الْعَمَلِ - ( فِيهًا ) - أَيْ : الْمُدّةِ - حَيْتُ لا مَانِعَ لَه من الانْتمَاع لعَلَفٍ الْمنَافِع تخت يَدِهِ بتار » فَاسْتَمرٌ 
اذ عق :تت فب تت ب دقو .لو سأرلا ل حا ع نه وين بك ل ا 
الْمُؤَجْدْ » وَمَضّث مُدَّةٌ كن فِيهَا دَمَابْهُ إِلَيَهَا » وَبُجُوغْة عَلَى الْعَادَةِ » و1 يَفْعَلَ اسْتَمَيث عَلَيْه الْأَجْرَةٌ . فَالَهُ الْأُصْحَابُ . 
( ولو 4 يَكسَلّمْ ) العستأجر حٌَ مَضَث الْمُدَّةُ اْممَدَرةُ » أو مَضّى رَمَنْ بَكِنُ اسْتِبقَاء الْأَجْرٍ فيه ؛ اسْتَمرٌ الْأَخْرُ عَلَيْهِ لعَلَفٍ 
الْمَنَافِع باتيَارٍ اسنتأجر , فاستقرٌ علَيِْ لخر ؛ كما لؤكاتث بي هدو . ( ولا يبب أجرة يذل ) تيم لعي ( في ) 
إِجَارَة ( فَاسِدَةٍ ) ؛ لِأَنَّ مَنَافِعَهَا 1 تَثْلّفْ تخت يَدِهِ ولا في مِلْكه , ٠‏ ( فَإِنْ تَسَلَّمَ ) الْمُوَجُرةَ في إجارَة فَاسِدَةٍ حَقٌّ مَضّْتْ 


الهدّذء أ أل فطق انق كن اقيق عه تكذرن غلئو أذ ل واقعاين ( جد 
)0 


ه؟ه-" صارت في يده بغير حق فملك المالك تضمينه بما يملك تضمين الغاصب لكن إنما يستقر عليه ما دخل 
على ضمانه من عين أو منفعة ويستقر ما لم يدخل على ضمانه على غاصب . | إذا تقرر ما ذكر فالأيدي المرتبة على 
يد الغاصب عشرة . | الأولى : القابضة تملكا بعوض مسمى وهي يد المشتري ومن في معناه كالمتهب بعوض فمن غصب 
أمة بكرا واشتراها منه آخر واستولدها ثم ماتت عنده أو غصب دارا أو بستانا أو عبدا ذا صنعة أو بحيمة فاشتراها إنسان 
واستعملها إلى أن تلفت عنده ثم حضر المالك وضمن المشتري ما وجب له من ذلك ؛ لم يرجع بالقيمة ولا بأرش البكارة 
على أحد ؛ لدخوله على ضمان ذلك ؛ لبذله العوض في مقابلة العين بخلاف المنافع ؛ فإنما تثبت للمشتري تبعا للعين . 
| ( ويرجع متملك غصب ) - أي : مغصوب - ( بعوض كقرض وشراء وهبة بعوض إذا غرم ) بتضمين المالك له ( على 
غاصب بنقص ولادة ومنفعة فائتة بإباق أو نحوه ) كمرض ( ومهر وأجرة نفع وثمر وكسب وقيمة ولد ) منه أو من زوج 
زوجها إياه المشتري ؛ لأن المشتري لم يدخل على ضمان شيء من ذلك فيكون قراره على الغاصب فإذا غرمه المالك 
للمشتري أو شيئا منه ؛ رجع به على الغاصب حيث جهل المشتري الحال فإن علمه أستقر عليه ذلك كله . |(و) 
يرجع ( غاصب ) غرم الجميع لمالك ( على متملك ) - وهو المشتري - ( بقيمة غصب وأرش بكارة ) ؛ لأن المشتري 
دخل مع الغاصب على ضمان ذلك . | الثانية : يد مستأجر وقد ذكرها بقوله : ( وفي إجارة يرجع مستأجر ) غرم المالك 
قيمة العين والمنفعة على غاصب ( بقيمة عين ) تلفت بيده بلا تفريط 
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مه" | إلا ما استقر عليه العقد وللمشتري المطالبة بما أداه زيادة عليه ( فيرجع دافع الأكثر ) منهما على 
صاحبه ( بالفضل ) فإذا كانت قيمة الشقص مائة وقيمة العبد الذي هو الثمن مائة وعشرون وكان المشتري أخذ المائة 
والعشرين من الشفيع رجع الشفيع عليه بالعشرين لأن الشقص إنما استقر علية بالمائة | ( ولا يرجع شفيع على مشتر 
بأرش عيب في ثمن عفا عنه بائع ) أي : لو أبرأ البائع مشتري الشقص من العيب الذي وجده بالعبد فلا رجوع للشفيع 
عليه بشيء لأن البيع لازم من جهة المشتري لا يملك فسخه أشبه ما لو حط البائع عنه بعض الثمن بعد لزوم العقد . وإن 
اختار البائع أخذ أرش العيب فله ذلك ولا يرجع مشتر على شفيع بشيء إن دفع إليه قيمة العبد سليما وإلا رجع عليه 
ببدل ما أدى من أرشه وإن عاد الشقص بعد فسخ العقد لعيب الثمن وأخذ الشفيع بالشفعة إلى ملك المشتري أو غيره 
ببيع أو هبة أو إرث ونحوه لم يملك البائع استرجاعه بمقتضى الفسخ السابق لأن ملك المشتري زال عنه وانقطع حقه منه إلى 
القيمة فإذا أخذها لم يبق له حق بخلاف غاصب تعذر عليه رد مغصوب فأدى قيمته ثم قدر عليه فإنه يرده ويسترجع القيمة 
لأن ملك المغصوب منه لم يزل عنه | ( ولشفيع ) أخذ الشقص بالشفعة ثم ( ظهر ) أي : اطلع ( على عيب ) به لم 
يعلمه المشتري ولا الشفيع ( رده ) - أي : الشقص - ( على مشتر أو أخذ أرشه ) منه لما تقدم من أن الأخذ بالشفعة 
في معنى البيع ( و ) يرجع ( المشتري على البائع ) بالثمن ويرد الشقص إن رده الشفيع عليه أو يأخذ الأرش | ومن علم 
بالعيب عند العقد أو قبله من شفيع ومشتر لم يرد الشقص لمعيب ولم يطالب بأرشه لأنه دخل على بصيرة ولكن إذا علم 
الشفيع وحده فلا رد للمشتري لخروج الشقص عن ملكه . وللمشتري الأرش للعيب الذي لم يعلمه | ( وإن بان ثمن معين 
مستحقا بطل بيع ) لما تقدم في البيع 


لالض 


90ه-" (184) | ( فصل : وملك الشقص ) المشفوع ( شفيع مليء بلا حكم ) حاكم لأنه حق ثبت 
بالإجماع فلم يفتقر إلى حكم حاكم كالرد بالعيب ( بقدر ثمنه ) الذي استقر عليه شراؤه لحديث جابر مرفوعا : هو أحق 
به بالشمن | رواه الجوزجاني في المترجم | ولأن الشفيع إنما استحق الشقص بالبيع فكان مستحقا له بالثمن كالمشتري | 
لا يقال الشفيع استحق أخذ الشقص بغير رضى مالكه فكان ينبغي أن يأخذه بقيمته كالمضطر إلى طعام غيره لأن المضطر 
استحقه بسبب حاجته فكان المرجع في بدله إلى قيمته والشفيع استحقه بالبيع فوجب أن يكون بالعوض الثابت به ( المعلوم 
) للشفيع لأن الأخذ بالشفعة أخذ بعوضها فاشترط أن يعلمه باذل قبل الإقدام على التزامه كمشتري المبيع وحيث تقرر 
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هذا فإن كان الثمن من المثليات كالدراهم والدنانير أو غيرهما من المثليات كالحبوب والأدهان فإن الشفيع ( يدفع ) لمشتر ( 
مثل ) ثمن ( مثلي ) أي : قدره من جنسه - ( بمعياره الشرعي ) لأن هذا مثل من طريق الصورة والقيمة فكان أولى ما 
سواه ولأن الواجب بدل الثمن فكان مثله كبدل القرض والمتلف | ويدفع لمشتر ( قيمة ) ثمن ( متقوم ) من حيوان وثياب 
ونحوها لأتما بدله في الإتلاف والمراد قيمته وقت الشراء لأنه وقت استحقاق الأخذ والاعتبار بزيادة القيمة أو نقصها بعد 
ذلك وإن كان في البيع خيار اعتبرت القيمة عند لزومه لأنه حين استحقاق الأخذ ويأتي | ( فإن تعذر ) على شفيع مثل 
( مثلي ) بعدمه فعليه ( قيمته إذن ) - أي : يوم إعوازه لأنما بدله في الإتلاف ( أو ) تعذرت ( معرفة قيمة ) ثمن ( متقوم 
) بتلف أو نحوه فعلى شفيع ( قيمة شقص ) مشفوع إذن لأن الأصل في عقود المعاوضات أن يكون العوض فيها بقدر 
القيمة لأنما لو وقعت بأقل أو أكثر لكانت محاباة والأصل عدمها . 


ا 


4" فصل في استقرار الأجرة وتستقر الأجرة بفراغ العمل لقوله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل 
أن يجحف عرقه روان ابن ماجه 
وبانتهاء المدة إذا كانت الإجارة على مدة وسلمت إليه العين بلا مانع ولو ل ينتفع لتلف المعقود عليه تحت يده 


عض دكن ليع إذا تل بيد مشر 


وكذا ببذل تسليم العين لعمل في الذمة 

إذا مضى مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ول تستوف كما لو استأجر دابة ليركبها إلى موضع معين ذهابا وإيابا بكذا 
وسلمها له ومضى ما يمكن ذهابه ورجوعه فيه على العادة ولم يفعل استقرت عليه الأجرة لتلف المنافع تحت يده باختياره 
فاستقر عليه الضمان كتلف المبيع تحت يد المشتري 

ويصح تعجيل الأجرة كما لو استأجره سنة تسع في سنة ثمان وشرط عليه تعجيل الأجرة يوم العقد 

وتأخيرها بأن تكون مؤجلة بأجل معلوم كالثمن 

وإن اختلفا في قدرها أي الأجرة أو المنفعة 

تحالفا وتفاسخا لأنه عقد معاوضة فأشبه البيع ويبدأ بيمين المؤجر نص عليه 

وإن كان قد استوق ماله أجرة فأجره المثل أي مثل تلك العين لإستيفائه منفعته 

والمستأجر أمين لا يضمن ولو شرط على نفسه الضمان إلا بالتفريط 
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ولو أرث بشيء مطلقا م انص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه 

وتصح الوصية بزائد عن الثلث ولوارث مع الحرمة 

وتقف على إجازة الورثة لحديث ابن عباس مرفوعا لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة وعن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده مرفوعا نحوه رواهما الدارقطني ولأن المنع لحق الورثة فإذا رضوا بإسقاطه نفذ قال ابن المنذر أجمعوا على أتما 
تبطل فيما زاد على الثلث برد الورثة وبردهم في الوصية للوارث وإن أجازوا جازت في قول الأكثر ذكره في الشرح 

وتصح الوصية ممن لا وارث له بجميع ماله روي عن ابن مسعود وعبيدة ومسروق لأن المنع من الزيادة على الثلث 
لحق الوارث وهو معدوم 

والاعتبار يكون من وصي أو وهب وارثا اولا عند الموت أي موت موص وواهب قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا 

وبالإجازة أو الرد بعده أي بعد موته وما قبله لا عبرة به نص عليه 

فإن امتنع الموصي له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد حكم عليه بالرد وسقط حقه من الوصية لعدم قبوله 
ولأن الملك متردد بينه وبين الورئة فأشبه من تحجر مواتا وامتنع من إحيائه 

وافاكل فخ رد لوسك درط يضح الزن أن ملكه قد استقر عليها بالقبول كسائر أملاكه إلا أن يرضى الورئة بذلك 
فتكون هبة منه لحم تعتبر شروطها 


رن 


1 


ثلاه- 

ونحوه كوطء أبي الزوج أو ابنة الزوجة وكذا لو طلق حاكم على مؤل قبل دخول لأنه لا فعل للزوجة في ذلك فيسقط 
به صداقها ويرجع الزوج بما لزمه على المفسد لأنه قرره عليه 

ويقرره كاملا موت أحدهما لبلوغ النكاح تحايته فقام ذلك مقام الاستيفاء في تقرير المهر ولأنه أوجب العدة فأوجب 
كمال المهر كالدخول ولحديث بروع ويأقٍ 

ووطؤه وطء زوج زوجته لأنه استوق المقصود فاستقر عليه عوضه 
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ولمسه لما ونظره إلى فرجها لشهوة نص عليه لقوله تعالى و وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن * الآية وحقيقة 
المس التقاء البشرتين وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرفوعا من كشف حمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل بما 
أو لم يدخل رواه الدارقطني 

وتقبيلها ولو بحضرة الناس لأنه نوع استمتاع أشبه الوطء 

وبطلاقها في مرض موت ترث فيه لأنه يحب عليها عدة الوفاة إذا ومعاملة له بضد قصده كالفار بالطلاق من 
الإرث والقاتل 

وبخلوته بما عن مميز إن كان يطأمثله كابن عشر فأكثر 

ويوطأ مثلها كبنت تسع فأكثر مع علمه بحا ولم تمنعه وإن لم يطأها روي عن الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر روى 
الإمام أحمد والأثرم عن زرارة ابن أوفى قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر 
ووجبت العدة رواه أيضا عن الأحنف عن ابن عمر وعلي وهذه القضايا اشتهرت ولم يخالفهم أحد في عصرهم فكان 
كالإجماع ولأنما سلمت نفسها التسليم الواجب عليها فاستقر صداقها وأما قوله تعالى 9 من قبل أن تمسوهن © فيحتمل 
أنه كنى بالمسبب عن السبب الذي هو 


اا 


1ه -"الثَّابتُ بَقِينِ بالشّكٌ اه 

وَمَكدذًا في النََجْنِيسِ 

وَاعْلَْ أن تَفْسِيرَ الْمَسَادِ يعدم الطَهُوريٌة فيه تَظرٌ لِأَلَهُ ذا كان كلك من الْعرقِ وَالنَّابٍ طَاهِرا كيف يدج الْمَاءُ يه عن 
الطّهُوريّة مع أَنَّهُ فَرْضٌ قَلِيلٌ وَالْمَاءُ غَالِبٌ عليه فَلَعَكَ الْأَشْبَهَ ما ذَكْرَهُ قاضيخان في تَفْسِيرٍ قوله شْمْسٍ الْأَيِمةِ إنه يسن وَعْفِيَ 
عنه في التّوب وَالْبَدَنِ لِلضَرُورَة في الْمَاءِ كما لا يخْمَى 

فَالْخَا ص أَنّهُ لا فَرْقَ بين الْعَرَقٍ وَالسوْر على ما هو الْمُعْتَمَدُ من أَنَّ كُلّا مِنْهُمَا طَاهِرٌ وإذا أَصّاب القَّوْبَ أو الْبَدَنَ 
لا يُتَجْسُهُ وإذا وَقَعَ في الْمَاءٍ صَارَ مُشْكِلَا وَيَذَا قال في الْمُسْتَصْمَى ظَاهِرٌ الْمَذْهَبٍ أذ العبق واللعات مك أ افونا د 

َظهَرَ بهذا كُلّهِ أن قَوهمْ إن لْعرَقَ كَالسُؤْرِ على إِطْلاقِهِ من َبْرٍ اسْيثْنَاءِ وَظَهَرَ يه أْضًا أن ما تمه نماي في سرح 
الَْْدَوِيَ من الْإجْماع على طَهَارَةِ عَرَقِهِ فَليْسَ يما يَنْبَخِي وَكَأَنَّهُ بَنَاهُ على أنما هي التي اسْعقرٌ عليها الحالُ 

َولَهُ ( وَسْورُ الْآدَمِيَ وَالْمَرَسِ وما يُؤُكل لَْمْهُ طَاهِرٌ ) أمَا الْآدَمينُ فَإِذَنَّ لَُابَهُ مُتَولَدٌ من لم طَاجِرٍ وَإنَا لا يؤْكَلُ 
كمه ولا َرْقَ بين الججُب وَالطَاجِرٍ وَالَائِضِ وَالنعَسَاءِ وَالصّغِير وَالْكَرِ وَالْمْسْلِم وَالْكَافِرٍ وَالذَّكرِ وى 

كَذَا ذَكْرَ الرَّْلَعِنُ رَحمَهُ الله 
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يَعني أَنَّ الكل طَاهِرٌ طَهُورٌ من غَْرٍ كراقة وَفِيهِ تظرٌ فَمَدْ صَرّحَ في الْمُجْتَىى من باب الحظر والإباحة أَنَّهُ يكرة سؤر 
الْمَة لِليَجْلٍ وَسْؤْرهُ لها وَيَدَا لم يُذْكرْ الذّكرَ والأُنتّى في كَبيرٍ من الْكُقْبٍ لَكِن قد يُقَالُ الْكرَاهَة الْمذْكُورَةُ ما هو في اشرب 
لا في الطَّهَارَة 

وَاسْتَثْتَا من هذا الْعُمُومِ سْوْرَ شَارِبٍ الْحُمْرٍ إِذّا شرب من سَاعَتِهِ فإن سُوْرهُ يجن لا لِنَجَاسَةِ كمه بَْ لِنَجَاسَةٍ فَمه 
كما لو أذمن كُوة أها لو فكت كدر ما يفياة كمه بلعايد شرب له ينج 

كلق تبواهر الكترب 

وف الخلاصّة وَالنَّجْيسٍ رَجُلٌ شرب الْحَمْرَ إِنْ تَرَدٌهَ في فيه من الْبَُاقِ بِحَيْتْ لو كان ذلك الْحَمْرُ على نَوْبٍ طَهرَهَا 
الْبَرَاقُ طَهْرَ فَمَهُ أ 

وَهَذَا هو الصّحِيحٌ من مَذْهَبٍ أبي حَبِيفَة وبي 00 اغْتِبَارُ الصّبٌ عِنْدَ أبي يُوسُّفَ لِلضرُورَة وَنَظيرهُ لو 
صاب عُطْوَة اسه كلَحِسَهَا حتى لم يق قا أو قا الصغِددُ على نذيي أيه ثم مص حتى رَالَ الأَثر طهْرَ لاق محمد 
فق حبدها بتاء على عدم خؤاق إزل ها الكعاشة يئر العا الفطلق كما شيأى إن قاء الله تعاى 
ين فَإِنْ كان شَارِب الشّاربٍ طويلًا يُنَجنْ الْمَاءَ وَإِنْ شَرِب بَعْدَ سَاعَاتٍ لِأَنَّ الشّغْرٌ الطويل 


وري 


وفي بَعْضٍ شُرُوح القُدُو 
لما تتكس لا يَطْهُرُ باللّسَانٍ اه 


د 


كو 0 0 8 0 0 64 8 
وَكَأنَّهُ لِأَنَهُ لا يَتَمَكْنُ اللْسَانُ من اسْتِيعَابِهِ بِإِصَابَةِ ب 7 : يه من الْبلَةِ النّجِسَة مَبَهَ بَعْدَ أخرى 


إلا هو ليس ذُون السقتٍ والقم في تطهيره لزي كفر يعَا على قَوْلٍ أبي 


-_ 


دن 

فَإِنْ قبل يَنْبَغِي أَنْ يتَتَجّس سُوْرُ الجبّبٍ على الْقَوْلٍ بِنَجَاسَة الْمُسْتَعْمَلٍ لِسْقُوطٍ الْمَرْضٍ به قُلْنَا ما يُلاقِي الْمَاءَ من 
بوم رودا سان ١1‏ يي ارين الا كاك ١‏ لمن رو ا رسال زرو الجر رفع ر روركرة )0 )كدر 
على ما قَدَّمْنَاهُ في الْمِيّاهِ وقد نَقُلُوا كن في رَفْع الْحَدَثِ بهذا الشُرِبٍ وَظَاهِرْ كَلَامِهم تَتجيخ أَنَّهُ رَافِعٌ قلا يَصِيرُ الْمَاءْ 
مكتيل ينعن لكان سق ينقرتك انا باذ المتيتيع أذ المرض [8 ببدقط به 

وَيَدُلَّ على طَهَار كلافو اطاكا مر روه قاراك ير عقر ين روي مارك 1 
شيب بَِاءٍ وَعَنْ جه أَعْرَايةٌ وَعَنْ يَسَارِه أبو بَكْرٍ فَشَرِب ثم أَعْطى الإعرابي وقال الْأَمَنُ َالْأَمَنْ 


2 


وَرَوَى مُسْلِمٌ وَغَيْرْةُ عن عَائْشَةَ رضي اللَهُ عنها قالت كنت أَشْرَبث وأنا حَائضٌ َأَنَاوله البي 7 فَيَضّعٌ فَاهُ على مَوْضِع 


وَلَكا أنزل التي تقض" المشكين ف المعسيدد وَمَكُنَهُ الو كيدان اص مواد ترد 
1 لل 
وقال يد 





6 

دان لا لحيت هل السيقا سق لو لدم بكث على طهان: ا ارو اران 
أن يمْسَح عليه ب سَوَاءٌ لَبِسَهُ قبل الْمَسْح على الب أو بَعْدَهُ شنكم لخدب ارا لون لخدب بد قلا :: 

َكذَا لو ليس الموقين ( ( ( الجرموقين ) ) ) قبل الحَدَثِ ثم أَخدث فَأَدْحَل يَدَهُ مسح خْلَيِه لا يوز لأنَهُ مسح في 
عَبْرٍ نحل الحَدَثِ وَلَوْ نرَعَ أَحَدَ مُوقَيْه بَعْدَ الْمْح عَلَيْهِمَا وجب مَسْح الح الْبَادِي وَإِعَادَ موعن الور زر 
الجرموق ) ) ) لالْيقَاضِ وَظِيفتِهِمَا كزع أَحَدٍ الخنَنٍ أن الْيَِّاضَ بالمسح ( ( ( المسح ) ) ) لا يَتَجرَّ وني بَعْضٍ روَايَاتٍ 
الْأَصْلٍ يَنرِعُ الآخَرَ وَممْسَحْ على القن 

وَجْهُ الظّاهِر أَنّهُ في الِابْتدَاءِ لو لبس على أَحَدِهِمًا كان له أَنْ يمْسَحَ عليه وَعَلَى الحُنيّ الآخر فَكَذَا هذا وَالحُفن على 
الف كَالرْمُوقٍ عِنْدَن في سَائِرِ أشكافة 

كُدَا في الخلاصّة 

وكا لنت قَوْقَ اللَِافَةِ يَدُلَّ عليه ما في غَايَة الْبيَانٍ من أَنَّ ما جَارٌ الْمَسْحْ عليه إِذًا لم يَكُنْ َبنَهُ وَبَيْنَ اليَجْلٍ حَائِلٌ 
جَارٌ عي لي ا طََُ 0 


ل على 
الْمُوقَيْنِ اثْمَاقَا 


وَنَقَلَ من قَتَاوَى الشَّاذِيَ أَنَّ ما يُلْبَسسْ من الْكِرْبَاسٍ الْمُْجَيّدٍ نحت ال يَنَعْ الْمَسْحَ على الب لِكوْنِهِ فَاصِلًا 


000 


#فو دوفو ذُهُولٌ عَمَا دَكَرْنَةُ 
وَأَطْلَقَ في قَوْلِهِ هذا الشيء فصول الْمَْقُولَ وَالْعَمَارَ كما في الْبَرَازِيَة 

قاب أن الإشازة الحيئية لا تَكُونٌ إلا إلى مَؤْجُودٍ ني الحَارج فمهومه ( ( ( فمفهومه ) 
به صَبّحَ في الْعَِايّة أَخْدًا من خِرَائَةِ الأَكْمَلٍ فقال عَبْدٌ هَلَّكَ في يَدِ يَجُلٍ أ 1 


8 


١/١ البحر الرائق‎ )١( 
١9/1١ (؟) البحر الرائق‎ 





و ص 


غائئب وصدفة 


ريّة وَالإبَاقٌ مِثْلُ الما ههنا فَإِنَْ عَادَ الْعَدُ يَوْمّا 0 عَبْدًَا لِمَنّ نسم 5 


: ث عن قم و يلا ول أَرْشَ الْعَبْنِ وَأَخْدّ الجارية 0 


عقا قا فلا خصُومَة بَيْنَهُمَا وَلَوْ كان وَلَدَتْ نمه مَانَتْ وَالْمَسْأَلَةُ يحَابهَا جَعَلَهُ الْقَاضِي حَصّمًا في حَقَ الْقِيمَةِ ولا يقضى بالْوَلدٍ 
وَيقَفُ فيه وَيْعَهُ َبَعَا لم يخلاف الْأش 


ري 95 5 5 200 مه 5 2 4 21 لي عن 4 5 2 ا 23 3 7 007000 ا 5 65م م 04 اميه 
َمَةٌ في يَدِ رَجُل قَتَلَهَا عَبْدَ خطأ وَدُو اليد رَحَمَ أتما وَدِيعَةٌ لِقُلَانِ عِنْدِي يُقَالَ لِمَوْلَ العَبْدٍ افْدِهِ أو اذْمَعْهُ فَإِنْ دَفَعَهُ 


نه جاء رَجُلْ وَأَقَامَ الْمينَدَ أنَّ الجاريّة كانت له وَأَقَامَ ذُو الْيَدِ بَيْنَهَ على الإياع وَغَيْرِوِ على ما ذَكَرْنَا فإنه يُقَالُ لِلْمُدَّعِي إِنْ 
طَلَبْت الْعَبْدَ فلا حَقّ لك وَإِنْ طَلَبْت الْقِيمَةَ قَضَيْنَا كما عليه لَك فَإِنْ اخْمَارَ الْقِيِمَهَ وَأَحَذَّهَا منه نه حَضْرٌ الْعَائِبُ وَصَدَّقَ 


الْمُقِمَّ فإنه يَيْجِمُ عليه با ضّمِنَ لا في الْعَصْبٍ وَالْعَاريّة وَإِنْ أَنْكْرَ الْعَائِبُ مَلَهُ أَنْ يُحَلَمَهُ أو يُقِيمَ عليه الَْيَنَهَ في قَصْل الْوَدِيعَةٍ 
وَالِْجَارَةِ وَاليّعْنٍِ فَإِنْ حَلَفَ لم يَزْجغ قَطَعًا ومَعَ ْمَل لا خصُومَة بَْنَهُمَا لا في اليب ولا في الأَرْشٍ حتى بحضر ( ( ( يحضر 
) ) ) الْمَالِكُ اه 


5 


لعن فقو إبتاع الكل ولس كدَلِك لِمَا في الاخر خْيَارٍ أَنّهُ لو قال 
النْصِف 0 بود لِفْلَانٍ نِ وَأَقَامَ بَيْنَهَ على ذلك انْدَفَعَتٌ ف الْكُلَ لتَعَدرِ القَميبز أه 


ات قال أَوْدَعَن ا ل ل 


ٍ 


ا ادكه مَعْرِفَة الشّهُودٍ العافت بِوَحْههِ مَقَطل كَافيةٌ 
ا 00 
وفي الْبرَازية يه لو قال الشّهُود أَوْدِعْهُ من تَعْرمُهُ بالّقٍ اثلاث لكن لا تَقُوله وذ تشهد يد ننذ 


رح عن 


دو 4 


عليه لو أجَاب بِذَّلِكَ لا يَكْفِي وَكَذَا لو قال أَعْرفُهُ إلا أي نسِيته 
وك الالخيلاف بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ محمد ا هو فِيمَا إذا اذَعَاه اب الا ا سَجْهُولٍ لَكِنْ 
َعْرفهُ بوَجْهِهِ أَمَا لو اذّعَاهُ من جَحَهُولٍ ل تُقْبَلَ الشَّهَادَةٌ إِجْمَاعَا وهو الصَّحِيخح كَذَا في شَرْح أَدَبٍ الْقَضَاءٍ لِلْخَضَّافٍ 
وفي خِرَانَة الَْكْمَلٍ وَالخَانيّة ولو أقَرَ الْمُدَعِي أَنَّ يَجُلّا د دَفَعَهُ ال 0 خْصُومَةَ بَِيْنَهُمَا 
وَأَطْلَقَ في الْعَائِتٍ 07 ما إِذَا كان بَعيدَا مَعْرُوًا يَتعَدُّ الْوَصُولُ َِيِْ أو قرا كما في الخُلاصَةٍ وَالْمَرازية 
وَظَاهِرٌ قَوْلِهِ وَبَدْمَنَ عليه من الْبيَمَانِ على ما اذَّعَاهُ مُطَابَقَةَ 
وق خراثة الأ لو خهار 0 دَفَعَهُ إِلَيْهِ ولا نَدْرِي لِمَنْ هو قَلَا خُصُومَة بَيَتَهُمَا اه 
ترط الْمُطَابَقَةُ لِعَيّنِ ما اذّعَاهُ 


ا 


لو بَِمَنَ على إِفْرَارٍ الْمُدَعِي أَنَّهُ لِقُلانِ ولم يَزِيدُوا فَالْحُصُومَةُ بَيْتَهُمَا 





عو 


وَمَعْى قَوْلِهِ دُفِعَتْ خُصُومَةُ الْمُدّعِي 0 الاي أي حَكمَ يِدَفْعِهَا فَأََاد أنه لو أَعَادَ الْمُدَّعِي الدَّعْوَى عِنْدَ قَاضٍ 

يحْمَاجُ الْمُدَّعَى عليه إِلَّ إِعَادَةٍ ة الدّفْع : بن يَنْبْتْ حك الْقَاضِي الْأَوّلِ كما صَّبَحُوا به 

وَأرادَ مِالْعَانٍِ وُجُودَ 0 سَوَاءٌ كانت بَيْنَهَ أو عِلْمَ الْقَاضِي أو إِفْرَارَ الْمُدّعِي كما في الخُلَاصّة وَلَوْ عَلِمَ 
الْقَاضِي أنما لِرَجْلٍ م يدها في يل آتكن فقال الأول إغا ل وأقام صاست اليد يئئةً عق الوويكة 3ل خطومة ينها يكذ 
رسيا وااام ابام وار ف يَدِهِ أَمَا لو عَلِمَ الْقَاضِي أَنَّ الْعَائْبَ عَصَبَهَا من هذا الذي 
كانت له ثم أَوْدَعَهَا هذا أَحَدّهَا وَرَدّهَا فإن عِلْمَهُ مَْلَة الْمَيْنَةِ اه 

وَلَوْ ل يُبِنْ الْمُدّعَى عليه وَطَلَب يِِينَ الْمُدّعِي اسْتَخْلفَة الْقَاضِي فَإِنْ حَلّف على الْعِلْ كان حَصْمًا وَإِنْ نكل 


ا 


4 -"الصلاة والسلام: لا يجتمع في أرض العرب دينان ولو دخل لتجارة جاز ولا يطيل. 
وأما دخوله المسجد الحرام فذكر في السير الكبير المنع» وفي الجامع الصغير عدمه؛ والسير الكبير آخر تصنيف محمد رحمه الله 
تعالى فالظاهر أنه أورد فيه ما استقر عليه الحال. 
انتهى. 
وف الخانية: تميز نساؤهم لا عبيدهم بالكستيج (الذمي إذا اشتر: ى دارا) أي أراد شراءها في المصر لا ينبغي أن تباع منه» فلو 


َعبْدُ الْمَحْجُورُ عَلَيِْ بِسَرقَةٍ 


ُو الال َائِمَا عليه أ 
الْفُصُولٍ خُلَّا لوجُود الْمُمْمضِي وَانْمَاءِ الْمَانِع » وَإِنْكذّبَهُ وهو مأ 


و قَائِمِ أو مُسْمَهْلَكِ » وَيْرَدُ الْقَائِمُ عَلَى الْمَسْرُوقٍ مِنْهُ . 


عت يَدُهُ عِنْدَ الثََانّة » وَإِنْ أَقَدَ بمَالٍ قَائم ب 


و 


575/17 البحر الرائق‎ )١( 
8957/5 (؟) الدر المختار‎ 





يد عَمْرِو وَكَذَبَهُ عَمْرُو » وَيَصِحٌ إِفْرَارهُ في حَقّ اله 


يُقْطَغْ". (1) 


5ه "قَالَ ( وَإذَا رَمَى صَيْدا فَوَقَعَ في الْمَاءِ أو وَقَعَ عَلَى سَطح أو جَبَلٍ ثم تردى مِنْه إِلَ الْأَْضٍ 1 يُؤكل ) ؛ لِأَنّه 
الْمَِْيَةُ وَهِيَ حَرَامٌ بالنّصّ » وِلأَنّهُ تمل الْمَوْتَ بِعَْر الَنِي ؛ إِذْ الْمَاكُ مُهْلِكٌ وَكَذَا السُّقُوطُ مِنْ عَالٍ » يُوَيَدُ دَلِكَ قَوْلَهُ 
عَلَيْهِ الصلاةٌ وَالسَلَامُ لِعَدِيَ رَضِي اله عَنْهُ «( وَإِنْ وَفَعَتْ رَمِيَكُّكَ في الْمَاءِ ما تأكُل , فنك لا تَدْرِي أَنَّ الْمَاءَ فَتلَهُ َو 
سَهْمُك 4 ( وَإِنْ وقَعَ عَلَى الْأَوْضِ ابْتداءَ أكِل ) ؛ لِأَنّهُ لا يكن الاخيرارٌ عَنْهُ » وف اغيبَارهِ سَدَّ َاب الاصْطِيَادٍ لاف ما 
تَقَدّمَ ؛ لِأَنّهُ كن النّحرُرُ عَنْهُ » فَصَّارَ الْأَصْل أَنَّ سَبّب الُيْمَةٍ وَالِلنَ إِذَا اجْتَمَعَا وأَمْكّنَ التَّرُرُ حَمَّا هُوَ سَبَبْ الرمَة ُركَحْ 
جِهَةُ الرْمَةٍ احْتيَاطًا » وَإِنْ كَانَ ينا لا بكِن التَّحَرُرُ عَنْهُ جَرَى وُجُودُهُ يجْرَى عَدَمِهِ ؛ لِأَنَّ الَكلِيف بحسب الْوْسْع » قَيِمًا 
مكِن التَحرُرُ عَنْهُ ذا وَهَعَ عَلَى شَجَرٍ أو حائِطٍ أو آجرّةِ م وَقَعَ عَلَى الْأَرْضٍ أَْ رَمَاهُ » وَهْوَ عَلَى جَبلٍ ترد من مؤضع 
ِل مَؤْضِع حت تردّى إل الْأَْضٍ » أو رَمَاهُ َع علَى رح مَنْصُوب أو عَلَى قصب مَائِمَةٍ أو عَلَى حَزفٍ آجئة لِاحْتمَالٍ 
أنّ حَدّ هَذِو الْأَسْيَاءِ مَتَلَهُ , وَعنا لا يكن الاخترار عَنْهُ إِذّا وَقَعَ َلَى الْأَرْضٍ كما ذَكَرَْاهُ » أَوْ عَلَى ما هُوَ مَعْنَاهُ كَجَبَلٍ أو 
طفر بت أؤ ليله مؤطوعة أو مخز لَه ؛ أن ؤثرعه عله وَعلى الأزض سوا ودر ني المنققى : لؤ وق 
ال ا ا ار اي تالصو رتوار 


عَلَى غَيْرٍ حَالَة الانْشِفَاقٍِ » وَحمْلهُ شن الْأَئمة السَرَخْيِيم رحمة حمَهُ اله عَلَى ما". (5) 


اله 'قَالَ ( وَإذَا رَمَى صَيْدَا فَوَقَعَ قي الْمَاءِ إل ) كلامُة وَاضِحٌ » وَهُوَ في الْمَعْى مُمَيّدَ بأَنْ لا يَكُونَ الجخ مُفْلِكًا 
فى الخال على فاشياة : 
قَوْلَهُ ( وكَدَا السُقُوطٌ مِنْ عَالٍ ) وَهُوَ في بَعْضٍ النسَخ مِن علو وَهْوَ لُعَةٌ يي الْأَوَلِ مَظْمُومًا ومَفُْوحًا وَمَكسْورًا . 
وَقَولهُ ( وَإنْ وَقََ عَلَى الْأَرْضٍ الْنداءً أكِل ) يَعْني إِذَا 1 يكن عَلَى الْأَرْضٍ ما يَفقُلَهُ كحدّ الح وَلْقَصبَةِ الْمَنْصُوبة عَلَى مَا 
سيَجِية ( وََولَهُ وَدْكر في الْمََُْى ) يُريدُ بََانَ ما وقعَ من الالخيلاف بَدْنَ رواية صل وَعِيَ وله أو صخر فَاسْتفرَ عَيِها 
ون روائَة الُْنْمَمَى وَصَحح الحاكِمُ رواية الْمْمَقَى وَحمَلَ الْمُطلق الْمَزوي في الْأملٍ بن قَولِهِ فَاسْعَقرٌ يها على غَيْرٍ حالة 
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الانْشِفَاقٍ وَحَمَلَ شمن الْأَئِمَة السسَرَخْسِيمٌ روَايَة الْمنْتَمَى عَلَى ما أَصَابَهُ حَدٌّ الصّخرة فَانْسَّقَّ بَطنُهُ لِدَِكَ وَحمْلَ لمزرمه ب 
لقصل عَلَى أَنّهُ 1 يُصِبْهُ من الآجرة إِلّا مَا يُصِيبهُ مِن الْأَوْضٍ لَوْ وَقَعَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ عَفْوْ كُمَا إِدَا وَقَعَ عَلَى الْأَْضٍ وَانْسَّقّ بَطلهُ 


َنِ الجُملَة فَلَيْسَ في الْمَسْألَة رِوايَكَانِ » وَهَذَا : أي مَا فَعَلَهُ مسن الْأَئِمَةِ أصّح لِأَنَّ الْمَذْكُورَ في الْأَصْلٍ مُطْلقٌ فُيَجْرِي عَلَى 
ِطْلَاقِهِ » وله عَلَى غَيْرٍ حَالَةِ الِانْشِمَاقٍ يُحوِجٌ إلى الْمَرْقٍ بَبْنَ الجبلٍ وَالْأَرْضٍ في الانْشِمَاقٍ » مَإِنّهُ لو انْسَقٌّ بوْقُوعِهِ عَلَى 
الَْوْضٍ أُكِل وَقَدُ 45 كز أَنَّهُ في مَعْنَاةُ . 


وقولة (كها إذا وق ) أئ غزة العاقم ( ف العا ) +171 


8ه" وَاجِدًَا كذَا في فَتَاوَى قَاضِي حَانْ وَلَّوْ حَلّف لا يَلَبس نَوَْا من تسج قُلانٍ فََسَجَهُ غِلْمَائُهُ فَإنْ كان فُلَانٌ 
يَعْمَلُ بيده لم يْنَثْ وَإِنْ كان لا يَعْمَكَ > حَنِتَ كذَا قي الإيضّاح حَلَفَ لا يَلْبَسسْ تَوْبَا من عَزْلٍ فُلَانٍ فلس تَوْيَا من عل وَفُطنٍ 
كان في مِلكه وَقْتَ الْيَمِينِ يْنَتُ وَكَذَلِكَ إِنْ لم يَكُنْ في مِلْكه عِنْدَ أبي حَنِيقَة رَحَهُ اللَهُ تَعَالَ كُذَا في حيط السَرَخْسِي وَلَوْ 
حَلَف أنْ لا يلب من عَزْلِ فْلَانة فلس توا خيط بِعَزْلٍ فَُانّة لا يَكُونُ حَانئًا وَكَذَا لو لبس نويا فيه سِلْكَةٌ من عَرْهَا ولو 
ميك تراه اس ساي ع ل ا ا 
كانت الْعدوَةٌ أو الزَره من غَزَْا له يَكُونُ خَانثًا في + كِينِ الس وَلَو كانت لَه من 12خ لا يكن حَانِئًا وكَذَا الزِيقُ 
الْبَعْضٍ وَالبُفْعَةُ التي يُقَالُ لما بِالْمَارسِيّةِ سبان إِذَا كان من عَْهَا وَرُوِي عن مُحَمَدٍ رَحمَهُ اله تَعَالى أَنّهُ يَكُونُ حَانئًا 2 
حَانِئًا في المقْعَةِ كان حَانِئًا في للب وَالريقٍ أَيْضًا وَكَذَا الْْعَةُ التي تَكُونُ على الجَيْبٍ وَلَوْ أَحَدّ الحَالِفُ حِرْقَةٌ من غَزَْا قَدْرَ 
رورس على كزيي ا بحر صا رربي بن جار ودر راطا تر جد وسار يو كاري مولت 
لجرب كذَا في قَتَاوَى قَاضِي حَانْ إِذَا حَلّفَ لا يَلَبَس ل ل ل 
حَيت وَإِلّا قلا وَإِنْ قَطْعَهُ سَرَاوِيل فَلَبِسَهُ حَدِت وَكَذَا الْمَوهُ دا حَلَقَتْ لا تَلْبَن نَوْبًا فَلَبِسَث حْمَارًا أو مُمَنَعَةَ لم كَْنَثْ إِذَا 
كان ل يبْلُمْ مِْدَارَالإَارِ وَإنْ كان يَبْلُعُ ذلك حَيئّث وَإِنْ لم يُسشتز يه الْعوَْهُ وَكدَلِكَ إِنْ لبس الخَالِفُ عِمَامَة لم يخنَثْ إِلّا أن 
َل فُيَكُوُ قَدْرَ إَِارٍ أو ردَاءٍ أو يُفْطَمْ من مِثْلِهَا سِنّ قَمِيصٌ أو سَرَاوِيلٌ فَحِيئيذٍ يَحْنَتُ كَذَا في الإيضّاح وَإِنْ لم يَمْنْ نَويا 
تَعَمَمَ عَزْيًا كان حائًا ولَوْ حَلّف أَنْ لا يَلْبَسَ نَوْيًا من عَرَْا فلما بَلَعَ النَّْبْ السْيَةَ وم يَدْخُلْ يَدَيْهِ في كُمَيْهِ وِجْلَاه بَعْدُ 
تع لتاب كاه عرلا راق لك أن اباي عزون او قلتي لاعن رسام يدتوي اويل أرب اندي كان 
لا يكوه بعايا ولو خلت أن لا يلبين هذا الكؤت عالق عليه وهو 2:6 + م يُفِعَ وهو نَائِمٌ قال الْبَلَخِيَ رَحِمَهُ الَهُ تَعَالَ لا 
يَكُونُ حانكًا قال الْمَقِيةُ أبو اللَّيْثِ هو الِْيَا وبِه تأَحدٌ وَإِنْ لق عليه وهو تائم فلما القئة ألقاة عن تفييد له يكوث خانا 
إن ركه حى أسَعََرٌ عليه كان حَاننًا ولو لْنِيَ عليه وهو مني حت عَلِمَ بدَلِكَ أو لم يَعْلمْ كذ قال أبو تَصْرٍ كد في 


- 


فُتَاوّى قَاضِي حَانَ وَلوْ قال لا البَمن ثؤبًا من عَزْلٍ فلاثة فَنسِج ثُوْب من عَرْهَا وَعَزْلٍ عَيْرهَا إلا أن عَزْل عَيْرهَا في آخر 
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النّْبٍ أو في أوَِِ مَمَطعَ عَزْكَا من ذلك وَلبِس الْقِطْعَة التي من عَرْلٍ الْمَحلُوٍ عليها فَإِنْ كانت تَبْلعُ زا أو رد 

َإِنْ كانت لا تَبْلُعُ ذلك لا يحَْتْ وَإنْ قَطّعَهُ سَرَاوِيلَ وَلبِسَهُ يحْنَتْ وَإِنْ لبس ذلك الثَّوْب قبل أَنْ يَقْطَعَ منه ما نَسَحَ من 
عَزْلِ غَيهَا لا يْنَتْ كَذَا في الْمْحِيطٍ وَلَوْ حَلّفَ لا يَلْبَسْ تَوْيًا من عَزَْا فلس كِسَاءً من غَزَْا حَنِتٌ وَإِنْ كان من الصُوفٍ 
كَذَا في مِيطٍ السسَرَخْسِيَ وإذا حَلّفَ لا يَلْبَسْ نَوْبَا فيَمينُهُ على كل مَلْبُوسٍ يَسْئْر العوْرَةَ وَبَحُوزُ الصّلَاةُ فيه حتى لو لَب 
مَسْحًا أو بِسَاطًا أو طُنْمْسَةٌ لا ينَتُْ لو بس كِسَاءَ حر أو طبْلسَاناً يحْنَتُ لِأَنَهُ نا يُلْبَسسْ وكذًا لو لبس فَرْوَا ينَتُ وَلَوْ لبس 
َلَدْمْوَةَ لا يخْنَثْ هَكَدًا في الْمُحِيطٍ وَكذَا للد وَالْحَصِير وَالحُفُ وَالْورَبُ هَكَذًا في الَّعَارْحَانيّة وَلَوْ ستّى نََْا بيه ولس منه 
طَائِقَةٌ أكثَرَ من نِصْفِهِ حَدتٌ كَذَا في الْمَنْسُوطٍ حَلَفَ لا يَلْبَسُ سَرَاوِيل فلس فِيَاب رَجُلٍ طَويلٍ وهو عليه سَرَاوِيلُ وهو على 
تَفْطِبع سَراويل إلا أَنَهُ لا ينَتُ وَكَذَلِكَ لو حَلّف لا يَلْبَس بِيَابًا ملس سَرَاوِيل رَجُلٍ قَصِرٍ وهو عليه ِيَابٌ فَلَيِسَهُ حَنِت كدًا 
في نيط السسَرَخْسِيَ في الخلَاصّةٍ ما لا يَصْلّحُ لِسِثْر الَْوْرَةِ لا يُسَمّى تَوْبَا كذا في التََاْحانِيّة ذا حَلّفَ لا يَلْبَسْ قَمِيصًا 


ونا 


0ه" الْأَجَلَ في النْطَةٍ إِذّا كانت بِعَيِنَا كان ذلك بَاطِلًا وَهَذَا لا يَصِح ذَكرَهُ سَبْخ الإسْلام حْوَاهَرْ رَادَهْ في الَْابٍ 
النَّانٍ وَإِنْ كان مَوْصُوفًا في الدَّمَةِ فَالشَّرْطُ فيه بَيَانُ الْقَدْرِ وَالْوَضْفبٍ وَبَيَانُ الْأَجَلٍ فيه ليس بِشَرْطٍ كذًا ذَكَرَهُ سَبْخُ الإسلام 
خُوَاهَرْ رَادَهْ أَيْضًا وَلَوْ بيَنَ الْأَجَلَ جَارٌ وَنَبَت الْأَجَلْ وَلّوْ صَاحّ على بْيَابٍ فَإِنْ كانت مُعَيَّةَ جار الصلْح وَالشّرْطُ فيه الإِشَادَةُ 
ا غَيْدُ وَإِنْ كانت غير مُعَيئَةِ لا يجُورُ الح حى يَأَقّ ججميع سِرَائِطٍ السَلّم وَلَوْ صا من دَعْوَاهُ على حَيَّوَانٍ أو على ما لا 
يجُورُ السسلَمُ لهَالَتِهِ قلا يَصِح الصّلَحُ إِلّا أَنْ يَكُونَ مُعَيّنَا هَكَذَا في شَرْح الصَّحَاوِيّ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْمَالُ الْمُصَاحُ عليه 
مُتَقُوّمَا قلا يَصِح | ُلْحُ على الحَمْرِ وَالخنِْيرٍ من الْمُسْلِم وَكَذَا إِذَا صَاحّ على دن من حَلَ فإذا هو حمر وَمِّْهَا أَنْ يَكُونَ 
مَلوَكا لِلْمْصَالِحَ حتى إِذَا صَالَ على مَالٍ ثم أُسْتجِقٌ من يَدِ الْمدَّعِي لم يَصِحّ الصّلحُْ هَكَذَا في الْبَدَائِعَ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ 
الْمُصَاحٌ عنه يما يجُورُ الاعِْيَاضُ عنه مَالّا أو غير مَالٍ نحو الْقِصَّاصٍ خَحْهُولًا كان أو مَعْلُوما هَكَذًا في الْمُحِيطٍ وَمِنْهَا أَنْ 
يَكُونَ الْمْصَاحٌ عنه حَقَّ الْعَبْدِ لا حَقّ الله سَوَاءْ كان مَالَا عَبِنَا أو دَيْنَا أو حَمّا ليس َال عَبْنِ ولا دَيْنِ حتى لا يَصِح اللخ 
من حَدّ الزّنَا والسَرقة وَسُرْبٍ الْمَمْرٍ أَنْ أَحَدَ رَانَا أو سَارقًا من غَيْرِهِ أو شَارِب المْمْرٍ قَصَالحَهُ على مَالٍ أَنْ لا يُرَافِعَُ إلى ولي 
الْأَم ركذا في الْبَدَائِع وَلَوْ أَحَدَّ سَارِقًا في دَارِهِ بَعْدَمَا أَخرَجَ السَرِقَة من الدَّارٍ قَصَاَحَهُ السَّارِقٌ على مَالٍ مَعْلُومِ حتى كفن عنه 
لا يحب الْمَالُ على الْسَارِقٍِ ع الو إِذَا دَقَعَ السَرقَةَ إلى صَّاحِبِهًا وَلَوْ كان هذا الصّلْحُ بَعْدَمَا يُفِعَ إلى الْقَاضِي إِنْ 
كان ذلك بِلَفْظِ الْعَْو لا يَصِحُ الْعَفْوْ بِالايّمَاقٍ وَإِنْ كان بِلَفْظِ لَه والْبََاءَةٍ عِنْدََا يَسْقْطْ الْمَطْعْ هَكَذًا في قُتَاوَى قَاضِي 
حَانْ وَإِنْ كان لا يَجُورُ الاعْتيّاضُ عنه كُحَقّ الشّفْعَةِ وَحَدٍّ الْقَذْفِ وَالْكَمَالَةِ بِالنّفْسِ لا يَجُورُ اللخ عنه هَكذًا في يط 


الستَرَعْسِيَ إِنْ وَقَعَ المّلْحُ في حَدّ الْقَذْفِ قبل أَنْ يُرْقَعَ إلى الْقَاضِي لا يِحَبُ الصُلحُ وَيَسْقْطُ الحَدٌ وَإِنْ صا فيه بَعْدَ الرَائُع 
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ل الْمَاضِي لا يحَبْ الْبَدَلُ ولا يَسْقْط الخحذ كَدَا في المتتراج اواج وَلَوْ صا شَاهِدًا برد 3 أن يَشْهَدَ غليه على مال على أنْ 
لا يَشْهَدَ عليه فَهُوَ بَاطِلٌ لِأَنَّ الصّلْحَ عن حُقُوقٍ اللهِ تَعَالَ بَاطِلٌ وَيَحبُ عليه رَدّ ما أَحَدّ وَيَجُورُ الصلْحُ عن التَّعْزِيرٍ هَكَذًَا 
قِ تان دأدى ممما ننوى أي حورن أن المكلع عن شغوى فاو لا يكن تمنيبها تَصْحِبحْهَا لا يَصِحُ وَالّذِي كن 
تَصْحِيِحُهَا كما إِذَا ترَكَ ذِكْرَ حَدّ أو عَلِطَ في أَحَدٍ الحُدُودٍ كَذَا في الْوَجيز لِلْكَرْدَرِيَ وأَمَا أَنْوَاعْهُ يحسَب الْمُدّعَى عليه فَكلَانَةٌ 
هَكَذًا ف البْهَايَِ صُلْحٌ مع إِقْرَارٍ وَصُلْحٌ مع سُكُوتٍ وهو أَنْ لا يْقِرّ للْمُدَعَى عليه ولا يُنْكِرُوا صُلْحًا مع إِنْكَارٍ وَكُنُ ذلك 
جَائرٌ فَإِنْ وَقَعَ الصُلّحْ عن إِفَرَارٍ أعْمِرَ فيه ما يُعْتَبدُ في الْبَّاعَاتٍِ إِنْ وَقَّعَ عن مَالٍ بَالٍ فَتُجْرَى فيه الشّفْعَةُ إِذّا كان عَمَارَا وَيُرَدُ 
بِالْعَيْبٍ وَيَثْبُتُ فيه خْيَارُ الدؤية وَالشَّ»ْطٍ وَتُفْسِدُةُ جَهَالَةُ الْبَدَلِ دُونَ جَهَالَةِ الْمُصَاحَ عنه و وَتُشْترَطٌ الْقُدْرَةُ رأ على تيع البَدّلٍ 
و ا ل ل و ا ا 
النَّهُذِيبٍ وَإِنْ وَقَعَ عن مَالٍ ينَافِعَ يُعْمَيدُ بالإجَارَاتٍ فَيُسْكرَطُ النَوقِيتُ فيها وَيَبْطلْ الصُلْحُ بمَوْتِ أَحَدِجِمًا في الْمُدَّةِكَذَا في 
لِدَايَة ا ا توا از فَإِنّ قال أبذا أو حق كوت ل ككوة كذاى الفحيط وإن 
كان الْمُدَّعِي مَنْمَعَةَ فَإِنْ كانت الْمَنْمَعَتَانِ من جِنْسَيْنِ مُْتَلَِئْن كما إِذَا صا من سكن دَارٍ على خِدْمَةِ عَبدٍ يجُورُ بالإجْماع 
وَِنْ كَائَعَا من جِنْسٍ وَاحِدٍ قلا يخورُ عِنْدَئا كد في الْبَدَائْ وَالصُلَحُ عن السَّكُوتٍ والإنكار في عي الْمُدّعَى عليه لِامْداء 
الْيمِينِ وَقَطع الحُصُومَةٍ وني حَقّ الْمْدَعِي بمعْى الْمُعَارَضَةٍ كُذَا في الْدَايَة وأا أَنْوَاعُهُ بحَسَب الْمُصَا عليه وَالْمُصَا عنه 


ير > 
ما احّد 


انك 


"٠‏ يه وَيَدْبُعَ به اللْدَ ذا كان الدّهْنْ غَالًِا كذ في المنرَاجيّة وإذا قر صل على ص وهو لا يَفْهَمْ كير لا 
جورٌ له أَنْ يَشْهَدَ با فيه ألا ترى أن الْبَالِعٌ دا مع عليه صلكٌّ وهو لا يَفْهَمْ ما فيه لا يجودُ له أَنْ يَشْهَدَ ا فيه قال الْفقِية 
وق بكطة الناس :الكمه يكد العشاء والعاية تقم” الناس قال التقية بكة اكه تفال الشمه على انه أفشد 

عذها أن يكية ف مُذَاكرة الْعِلم فَهُوَ أَفْضَلْ من النَّومِ وَالنَانٍ أنْ يَكُونَ المسَمَرُ في أَسَاطِير الَْولِينَوَالْدَحَادِيثِ الْكَاذْبةِ 
وَالسَّخْرِيَة وَالضّحِكِ فَهُوَ مَكَرُوةٌ وَالئَالِتُ أَنْ يَتَكَلّمُوا لِلْمُؤَانْسَة وَيْتَيُوا لسر ال اوور سه الع 
وإذا فَعَلُوا ذلك يَْب الي أذ كرد رخرعه على كر الوسر وجل السو وااشتقار حي بكر :د حَدْمَهُ باليْرٍ السُوَالُ عن 
الْأَحْبَارٍ الْمُحْدَثَةِ في الْبَلَدَةِ وَغَيْرِ ذلك الْمُخْمَارْ أَنّهُ لا بَأْنَ بالاسْتَخبَار وَالْإِخْبَارٍ كُذَا في الخاصّة لا بَأْنَ للْعَالم أَنْ يحَيّتَ 
عن نَفْسِه بَِنَهُ اما ا د فعس د رم حمَهُ اللَّدُ 
تَعَالَ ثم إنَّ الْعِلْمَ على الْأَنْواعَ وَكْنُ ذلك عِنْدَ الله > مم وين ينبي للكجل أن يكون تَعَلّم الْهنه أَهمْ لبه 
من غَيْروِ وإذا أَخَلٌ الإنْسَان خط وَاهِها في الْفقْه ينبني أَنْ لا يَفْقَصِرٌ : عل امون 1 
وَسْمَائْلٍ الصَالِِينَ طَلّبْ الْعِلْم فَرِيضَةٌ بِمَدْرٍ الشّرَائِع وما يِحْمَاجُ إِلَيْه 00 ا الْوْضُوءِ وَالصّلَاةٍ وسَائِرٍ الشرائع 
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وَلأُمُورٍ مَعَاشِهِ وما وَرَاَ ذلك ليس بِمَرْضٍ فَإِنْ تَعلّمَهَا فَهُوَ أَفْضَلْ وَإِنْ تَرَكهَا فا نم عليه كدًا في السِنرَاجيّة وفي لاز وَعَنْ 
أبي عَاصِعٍ به الله تقال أله قال طَلَبْ الْأَحَادِيثِ جِرْفَةُ الْمََاِيسِ يَعْن به إِدَا طَلّب الحديث ولم يَطْلْبْ فِفْهَهُ كَذَا في 
كاري وَتَعلّم عِلْم النّجُومِ لِمَعْرفَةِ الْقبلة وَأَؤْقَاتِ الصّلاةٍ لا بأ به وَالرَيَادَةُ حَرَامٌ كذا في الوجيز لِلْكرْدَرِيَ تعلُّ الْكَلَام 
وَالنَظَرِ وَالْمْنَاظرَة فيه وَرَاءَ قَدَرٍ التاجَة مَكدوةٌ وقيل الْجَوَاث في هذه الْمَسْأَلَة إن كَثْرةَ الْمْنَاظَرَة وَالْعبَالَفَة بق الْمُجَادَلة مكزوة 
دن ذلك يُوَدْي إِلَّ إِشاعَة ة البدَع وَالَفِكنٍ وَنَشُْوِيشِ الْعَقَائِدٍ وَهَذَا مَنْوع 2 في جَوَاجِرِ الأَخْلاطِيَ ولا يُتَاظرُ في الْمَسأَلَةٍ 
الْكلاميّة إِذَام يَعْرِفُهًا على وَجْهِهًا وكان مُحَمّدٌ رَحمَهُ الّهُ تَعَالَ يُنَاظِرُ فيها كَذَا في الْمُلَتَمَطِ قال السَّبْحُ الْإِمَامُ ص صَدْرُ الإسلام 
أبو انكر تقاكت في الكثت الي صانها اليتدترة اي على الزوين قوعات يتنه باللارطة وال إشحعاق الْكِنْدِيّ 
وَالِاسْتِفرَارِيٌ وَأَمْعَاهِمَا وَدَّلِكَ كُله خَارِجٌ عن الدِّينٍ المستويم َائِغّ عن الطَرِيقٍ الْقَوم فَلا يجُورُ النَظَدَ في تِلْكَ امنب ولا يجُورْ 
إمْسَاكهَا عا مَشْحُوئَةٌ من الشِرْكِ وَالضَّلَالٍ قال وَوَجَدْت أَيْضًا تَصَانيف كَيِيرةَ في هذا الْمَنّ للْمُعتَلَة مِئْلَ عبد الّارٍ الرَازِيّ 
الجا وَالْكغيَ وَالتَظلَام وَعَبْهِةْ قلا يجُورُ إِمْسَاك يِلْكَ الْكُتْبٍ وَالتَظدْ فيها كي لا تَحدتَ الشّكُوكُ ولا يَتَمَكّنْ الْوَهْنُ في 
ماد وكَِك الْمَُيدمَة صَنفُوا مثا في هذا اَن بل محَدٍ بن منص نكال لا يتك الت ي بلك الب وَل إمسَائمها 
َِعُمْ شَدُ أَهْلٍ الْبدَع وقد صَنَّفَ الْأَسْعَرِييُ كُثبًا كِيرةً لَصْحيح مَذْهَبٍ الْمعَْرلَة ث إنَّ الله عز وجل لَمًا تَقَضَّلَ عليه بالمُدَى 
صف كايا نَاقِضًا لما صَنْفَ لِتَصْحِيح مَذْهَبٍ الْمُعْتَلَة إلا أن أصْحَابَنا خا اله تَعَالَ من أَهْلٍ السْنّة وَالجَمَاعَةٍ حَطَيُوه 

اس ا ا و ار لستسايي ل دحا روا وم 


000 


١4ه-‏ " ما اسْتَؤْقَ على الرَّاحِنِ اشْتَرَى عَبْدَا و ف َبَضَّهُ وَأَعْطَاهُ بالئَّمَنِ رَهْنَا فَهَلَكَ في يَدِهِ م وَجَدَ الْعبْدَ خا اد اتتيعي 


ضَمِنَ الُْرْئِنْ كذا في المِترَا يتل ل على وَل لك وزقي وا وذ عند متابمب العال فى زغل كن لان تطغ 
سَقَط الدَّيْنُ وكان لِلْمَطْلُوبٍ أَنْ يأَحْدّ يَهْنَهُ فَإِنْ لم يَأُخُذْ حتى هَلَكَ اليَمْنْ كان على الْمُرْكنٍ أَنْ 0 
انقو اها اي الْمتَطوّعَ لا إل مِلْكِ الْممَطوّع عليه كَذَا في الظَهِيرية وكا كال اكافيع الق ره عل 0 وَهَلَكَ 
اليَمْنُ بَعْدَ ذلك يَهْلِكُ مَضْمُونًا بالدَيْنِ قِيَاسّا وَاسْتِحْسَانًا ولم يذكر في الْأَصْلٍ ما إذَا أَرَادَ الرَّاجِنْ بَعْدَ الحوالَة أَنْ يغ كد التق 
من الْمْرّْن هل له ذلك قالوا ذَكْرَ هذه الْمَسْألَةَ في الرِيَادَاتِ في مَوْضِعَيْنِ ذَكْرَ في أَحَد الْمَوْضِعَيْنِ أَنَّ له ذلك وَذَكْرَ في 
مَوْضِع 1غ اله اليب له ذللق كذااقى القصسيط وإذا تعن مق 0 نَهُ م يَكُنْ عليه 


50 


شَيمَءٌ وكان هذا التَصَادُقُ بَعْدَمَا هَلَكَ اليَمْنْ كان على الْمُرْكْن أَنْ يَرْدَ لَه على الرَاحِنٍ فَأَمّا إِذَا تَصَادَقَا قبل هَلَاكِ اليّمْنٍ 
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ل - 
ع 


أنه نَهُ لم يَكْنْ عليه شسَنءٌ نّ هَلَكَ اليَهْنُ مم هل يَهْلِكُ مَضْمُونًَ أو أُمَا 
لْمَسَايخ وَدَكْرَ شم الْأَئِمَةِ لَه رَحمَهُ اللَهُ على نّصصّ محمد رَحمَهُ اللَهُ تَعَالى في الل 

َهَنَ عَِنَا ‏ دََعَ با أخرَى مَكَائحًا وَأحَدَهَا الْمْرئْنْ جار لَكِنّ ان هو الْأَوَلْ ما ل يده وبَعْدَهُ يَصِيرُ النَانِ َهْنا 0 
3 ا حن مون جع ا وي و وو أك ان أو نغ لك انئن ٠‏ يَدِ الْمْرْكِْنٍ قلا يَستَردُ 
الرَيادَةَ كَذَا في الْمُضْمَرَاتٍِ إِذَا رَمَنَ عَبْدَا يُسَاوِي ألما فَجَاءَ باريّة فقال خْذَهَا وَرُدّ إل الْعَبْدَ فَهُوَ جَائِرٌ ولا يَسْقُطْ ضَمَانُ 

ى يَرْدّهُ وَالنَّانِ أَمَانَةٌ في يَدِهِ وحتى يرط دَ الْقَوَلَ فإذا مَعَلَ ذلك صَارَتْ قاو مسر كارت سيا 

الْألْفٍ وإذا كانت قِيمَةُ النَّان حَْمْسَمِانَةِ و قيمة الول ألما مَهَلَكَ النَّان في يَدِهِ مَلَكَ 

بحْمْسِمِائَةٍ كُذَا في ا يّة رَهَنَ نط نه قال حل اليه مكاغا تاخدةة ور تعلقها ” م هَلَكَ الشّعِيرُ وما بَقِيَ منها هَلَّكَ 

يَضْمَنُ الشَّعِيرَ كَذَا في راشي رَجْلٌ رَهَنَ جَارِيَةً نُسَاوِي لها بأَلْنٍ قَمَانَتْ عِندَ المُرِكّنٍ بَطَلَ 

50 ستيار وَكَذَا اليَهْنُ بِالسسَلّم إِذَا هَلّكَ يَبَْطُْ السَلَم كَذَا في شَرْح الجابمع الصَّغِيرٍ لِقَاضِي حَانْ وإذا ارْكَمّنَ البَجْلُ 

من اليّجُلٍ نَوْيَا وَقَبْضْهُ وَقِيمتُهُ وَالدَيْنُ سَوَاءْ فَاسْمَحَمَّه 0 فإنه يَأَخْدَهُ وَيَرْجعْ على الرَاحِنٍ بِدَيْنِهِ وَإنْ كان النّوْبُ هَلَكَ في 

يَدِ الْمرَكنٍ امقس أَنْ يَضَّمُنَ قبفتة أَكَيما شاك لذثة بين بِالِاسْتِحْقَاقٍ أ الرَاحِنَ كان عَاصِبًا لكي غَاصِبَ الْقَاصِبٍ 

َإِنْ ضَّمِنَ الرَاِنُ كان اليغْنُ بها فيه وَإِنْ كين لطن يه الْمْرْكِنُ على الرَاهِنٍ يقِيمَةٍ اليمْنٍ وَيَرْجِعْ بالدَيْنٍ أَيْضًا عليه وَلَوْ 

كان التق عندا قأيق قطقة الفح القائة قبعئة يبجع القن على اراهن يلك الْقيمة 3 بس مواسديس 


ذلك فَهُوَ لِلرَاِنِ ولا يَكُونُ رَْنًا أن الضَّمَانَ اسْتقرٌ عليه وإذا كان البَمْنْ أَمَهَ فَوَلَدَتْ عِنْدَ الْمْرْكْنِ نم مَانَثْ هِي وَأَوْلَادُهَا 


ءاس“ نر ابر رَجُه قَلَهُ أَنْ 0 قِيمَتَهًا إِنْ شَاءٌ المرية وَإنَ شَاءَ الدَاهِنَ وَلَّيْسَ له 0 يُضَّمّنَ قِيمَةَ قِيمَةٌ الْولَدٍ وَاحِدًا مِنِهُمَاكَذًَا 
في الْمَنْسُوطٍ 


01 


9ه" ( تابع . . . ١‏ ) : قال ولا يرفع يديه في شيء من تكبيرات الصلاة سوى تكبيرة الافتتاح وقال " 

وأما صفة الوضع ففي الحديث المرفوع لفظ الأخذ وفي حديث " علي " رضي الله تعالى عنه لفظ الوضع واستحسن 
كثير من مشايخنا الجمع بينهما بان يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى ويحلق بالخنصر والإيمام على الرسغ 
ليكون عاملا بالحديثين 

فأما موضع الوضع فالأفضل عندنا تحت السرة وعند " الشافعي " رضي الله تعالى عنه الأفضل أن يضع يديه على 
الصدر لقوله تعالى : " فصل لربك وانحر " الكوثر : ؟ . قيل : المراد منه وضع اليمين على الشمال على النحر وهو الصدر 
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ولأنه موضع نور الإبمان فحفظه بيده في الصلاة أولى من الإشارة إلى العورة بالوضع تحت السرة وهو أقرب إلى الخشوع 
والخشوع زينة الصلاة 

ولنا حديث " علي " رضي الله تعالى عنه كما روينا والسنة إذا أطلقت تنصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه 
و سلم ثم الوضع تحت السرة أبعد عن التشبه بأهل الكتاب وأقرب إلى ستر العورة فكان أولى والمراد من قوله وانحر نحر 
الأضحية بعد صلاة العيد ولئن كان المراد بالنحر الصدر فمعناه لتضع بالقرب من النحر وذلك تحت السرة 

ثم قال في ظاهر المذهب الاعتماد سنة القيام . وروى عن " محمد " رحمه الله أنه سنة القراءة وإِنما يتبين هذا في 
المصلي بعد التكبير عند " محمد " رحمه الله يرسل يديه في حالة الثناء فإذا أخذ في القراءة اعتمد وفي ظاهر الرواية كما فرغ 
من التكبير يعتمد . قال وإذا قعد في الثانية أو الرابعة افترش رجله اليسرى فيجعلها بين أليتيه ويقعد عليها وينصب اليمنى 
نصبا ويوجه أصابع رجله اليمنى نحو القبلة . وقال " مالك " في القعدتين جميعا المسنون أن يقعد متوركا وذلك بأن يخرج 
رجليه من جانب ويفضي بأليتيه إلى الأرض " لحديث " أبي حميد الساعدي " رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه 
و سلم كان إذا قعد في صلاته قعد متوركا " 

و " الشافعي " يقول في القعدة الأولى مثل قولنا لأنحا لا تطول وهو يحتاج إلى القيام والقعود بحذه الصفة أقرب إلى 
الاستعداد للقيام وفي القعدة الثانية بقول " مالك " رحمه لله لأتما تطول ولا يحتاج إلى القيام بعدها فينبغي أن يكون مستقرا 
على الأرض 

ولنا " حديث " عائشة " رضي الله تعالى عنها أتما وصفت قعود رسول الله صلى الله عليه و سلم في الصلاة فذكرت 
أنه كان إذا قعد افترش رجله اليسرى 

صفحة [ 55 ] ويقعد عليها وينصب اليمنى نصبا " وما روي بخلافه فهو محمول على حالة العذر للكبر ولأن 
القعود على الوجه الذي بينا أشق على البدن و " سثئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أفضل الأعمال فقال أحمزها " 
أي أشقها على البدن 

ويقول " الشافعي " رضي الله عنه ما كان متكررا من أفعال الصلاة فالثاتي لا يخالف الأول في الصفة كسائر الأفعال 
فأما المرأة فينبغي لها أن تقعد متوركة لما " روي أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى إمرأتين تصليان فلما فرغتتا دعاهما وقال 
اسمعان إذا قعدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض ولأن هذا أقرب إلى الستر في حقهن " قال ويكون منتهى بصره في صلاته 
حال القيام موضع سجوده " لحديث " أبي قتادة " أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا صلى ما ببصره نحو السماء " 
فلما نزل قوله تعالى " وقوموا لله قانتين " رما ببصره إلى موضع سجوده ولما نزل قوله تعالى قد " أفلح المؤمنون الذين هم في 
صلاتمم خاشعون " قال " أبو طلحة " رضي الله عنه ما الخشوع يار سول الله قال أن يكون منتهى بصر المصلي حال 


القيام موضع سجوده ثم فسر " الطحاوي " في كتابه فقال في حالة القيام ينبغي أن يكون منتهى بصره موضع سجوده وفي 

الركوع على ظهر قدميه وني السجود على أرنبة أنفه وفي القعود على حجره زاد بعضهم وعند التسليمة الأولى على منكبه 

الأيمن وعند التسليمة الثانية على منكبه الأيسر فالحاصل أن يترك التكلف في النظر فيكون منتهى بصره ما بيناه قال ولا 

يلتفت في الصلاة " لقوله صلى الله عليه و سلم لو علم المصلي من يناجي ما التفت " ولما " سئل رسول الله صلى الله عليه 
6آأه 





و سلم عن الالتفات في الصلاة قال تلك خلسة يختلسها الشيطان من صلاة أحدكم وحد الالتفات المكروه أن يلوي عنقه 
ووجهه على وجه يخرج وجهه من أن يكون إلى جهة الكعبة فأما إذا نظر لمؤخر عينيه يمنة أو يسرة من غير أن يلوي عنقه 
فلا يكون مكروها " لما " روي أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يلاحظ أصحابه في صلاته بمؤخر عينيه ولايعبث في 
الصلاة بشئ من جسده وثيابه " لحديث " أبي هريرة " رضي الله تعالى عنه قال إن الله تعالى كره لكم ثلاثا الرفث في الصوم 
والعبث في الصلاة والضحك في المقابر ولما رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم رجلا يصلي وهو يعبث بلحيته قال لو 
خشع قلب هذا لخشعت جوارحه فجعل فعله دليل نفاقه قال " الطحاوي " تأويله أن النبي صلى الله عليه و سلم عرف 
بطريق الوحي أن الرجل منافق مستهزيء فأما أن يكون هذا الفعل من علامات النفاق فلا لأن المصلي قلما ينجو منه 
صفحة [ 53١‏ ] ألا ترى أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه و سلم ومن يطيق ذلك قال ليكن في الفريضة إذا 
فالحاصل أن كل عمل هو مفيد للمصلي فلا بأس أن يأت به أصله ما " روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه عرق ليلة 
في صلاته فسلت العرق عن جبينه لأنه يؤذيه " فكان مفيدا وكان ر سول الله صلى الله عليه و سلم زمن الصيف إذا قام 
من السجود نفض ثوبه يمنة أو يسرة لأنه كان مفيدا حتى لا يبقَى صورة فأما ما ليس بمفيد فيكره للمصلي أن يشتغل به 
لقوله صلى الله عليه و سلم إن في الصلاة لشغلا والعبث غير مفيد له شيئا فلا يشتغل به ولايقلب الحصى لأنه نوع عبث 
غير مفيد والنهي عن تقليب الحصى يرويه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم " جابر " و " أبو ذر " و " معيقيب ابن 
أبي فاطمة " و " أبو هريرة " حتى قال في بعضها وإن تتركها فهو خير لك من مائة ناقة سود الحدقة تكون لك فإن كان 
الحصى لا يمكنه من السجود فلا بأس بأن يسويه مرة واحدة وتركه أحب إلي بقوله صلى الله عليه و سلم " لأبي ذر " يا " 
أبا ذر " مرة أو ذر ولأن هذا عمل مفيد له ليتمكن من وضع الجبهة والأنف على الأرض فلا بأس به بعد أن يكون قليلا 
لا يزيد على مرة وتركه أقرب إلى الخشوع فهو أولى قال ولا يفرقع أصابعه لما " روي أن النبي صلى الله عليه و سلم نمى عن 
الفرقعة في الصلاة ومر بمولى له وهو يصلي ويفرقع أصابعه فقال أتفرقع أصابعك وأنت تصلي لا أم لك " و " كان عليه 
الصلاة و السلام ينهى المنتظر للصلاة أن يفرقع أصابعه في تلك الحالة " ففي الصلاة أولى وهو نوع عبث غير مفيد قال 
ولايضع يديه على خاصرته لما " روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه تمى عن التخصر في الصلاة " وقيل إنه استراحة 
أهل النار ولا راحة لهم وإن الشيطان أهبط متخصرا ولأنه فعل المصاب وحال الصلاة حال يناجي فيه العبد ربه تعالى فهو 
حال الافتخار لا حال إظهار المصيبة ولأنه فعل أهل الكتاب وقد تمينا عن التشبه بحم قال ولايقعي إقعاء وري أن النبي 
صلى الله عليه و سلم تمى أن يقعي المصلي إقعاء الكلب " وفي تفسير الإقعاء وجهان أحدهما أن ينصب قدميه كما يفعله 
في السجود ويضع إليتيه على عقبيه وهو معنى " تمي النبي صلى الله عليه و سلم عن عقب الشيطان الثاني أن يضع إليتيه 
على الأرض وينصب ركبتيه نصبا وهذا أصح لأن إقعاء الكلب يكون بمذه الصفة إلا أن إقعاء الكلب يكون في نصب 
اليدين وإقعاء الآدمي يكون في نصب الركبتين إلى صدره قال ولا يتربع من غيرعذر لما روي أن " عمر " رضي الله تعالى 


عنه رأى ابنه 


صفحة [ 707 ] يتربع في الصلاة فنهاه عن ذلك فقال رأيتك تفعله يا أبت فقال إن رجلي لا تحملاني ومن مشايخنا 
من علل فيه فقال التربع جلوس الجبابرة فلهذا كره في الصلاة وهذا ليس بقوى " فإن النبي صلى الله عليه و سلم كان يتربع 
”5ه 





ف جلوسه ف بعض أحواله حتى روى أنه كان يأكل يوما متربعا فنزل عليه الوحي كل كما تأكل العبيد " وهو ماكان منزها 
عن أخلاق الجبابرة وكذلك عامة جلوس " عمر " رضي الله عنه في مسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم كان متربعا 
ولكن العبارة الصحيحة أن يقال الجلوس على الركبتين أقرب إلى التواضع من التربع فهو أولى في حال الصلاة إلا عند العذر 
قال لو مسح جبهته من التراب قبل أن يفرغ من صلاته لا بأس به لأنه عمل مفيد فإن التصاق التراب بحبهته نوع مثلة فربما 
كان الحشيش الملتصق بجهته يؤذيه فلا بأس به ولو مسح بعد ما رفع رأسه من السجدة الأخيرة لا خلاف في أنه لابأس به 
فأما قبل ذلك فلابأس به في ظاهر الراوية وعن " أبي يوسف " قال أحب إلي أن يدعوه لأنه يتترب ثانيا وثالثا فلا يكون 
مفديا ولو مسح لكل مرة كان عملا كثيرا ومن مشايخنا من كره ذلك قبل الفراغ من بعد الصلاة وجعلوا القول قول " محمد 
" رحمه الله في الكتاب لا مفصولا عن قوله أكرهه فإنه قال في الكتاب قلت لو مسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته قال 
لا أكرهه يعني لا تفعل فإني أكرهه " لحديث " ابن مسعود " رضي الله تعالى عنه أربع من الجفاء أن تبول قائما وأن تسمع 
النداء فلا تحبه وأن تنفخ في صلاتك وأن تمسح جبهتك في صلاتك " وتأويله عند من لايكرهه من أصحابنا المسح باليدين 
كما يفعله الداعي إذا فرغ من الدعاء في غير الصلاة قال والتشهد أن يقول التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عبادي الله الصالحين أشهد ان لا إله إلا الله وأشهد أن " محمدا " عبده 
ورسوله وهو تشهد " ابن مسعود " رضي الله تعالى عنه والمختار عند " الشافعي " رضي الله تعالى عنه " تشهد " ابن عباس 
" رضي الله تعالى عنه وصفته أن يقول التحيات المبازكات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا 


أأن يقوعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن " محمدا " رسول الله " وهو يقول لأن " ابن عباس " 


رضي الله تعالى عنه كان من فتيان الصحابة رضوان لله عليهم فإن ما يختارون ما استقر عليه الأمر آخرا فأما " ابن مسعود 
" فهو من الشيوخ ينتقل ما كان في الابتداء كنا نقل التطبيق وغير ولأن تششهد " ابن عباس " رضي الله تعالى عنه أقرب 
إلى موافقة القرآن قال الله تعالى " تحية 

صفحة [ 78 ] من عند الله مباركة طيبة " والسلام بغير الألف واللام أكثر من القرآن قال الله تعالى " سلام عليكم 
طبتم سلام عليكم بما صبرتم " و " مالك " رحمة الله يأخذ بتشهد " عمر " رضي الله تعالى عنه وصورته التحيات الناميات 
الزاكيات المباركات الطيبات لله وقال أن " عمر " رضي الله تعالى عنه علم الناس التشهد بمذه الصفة على منبر رسول الله 


صلى الله عليه و سلم ومن الناس من اختار تشهد " أبي موسى الأشعري " رضي الله تعالى عنه وهو أن يقول التحيات لله 
الطيبات والصلوات لله والباقي كتشهد " ابن مسعود " رضي الله تعالى عنه وفيه حكاية فإن أعرابيا دخل على " أبي حنيفة 
' رحمه الله تعالى في المسجد فقال أبو أوأم بواوين فقال بواوين فقال بارك الله فيك كما بارك في لا ولا ثم ولى فتحير أصحابه 
وسألوه عن ذلك فقال ان هذا سألبي عن التشهد أبواوين كتشهد " ابن مسعود " رضي الله تعالى عنه أم بواو كتشهد " أبي 
موسى " قلت بواوين قال بارك الله فيك كما بارك ف شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية وإنما أخذنا بتشهد " ابن 
مسعود " رضي الله تعالى عنه لحسن ضبطه ونقله من رسول الله صلى الله عليه و سلم فإن " أبا حنيفة " قال أخذ " حماد 


عيرق قال " حماد " أخذ " ابرا "7 أغيل " قية "يك قال " قينة " أتفن فيك الله 4 7 نك 1 
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قال '" ابن مسعود " أخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم بيدي وعلمني التشهد كما كان يعلمني السورة من القرآن " وكان 
يأخذ علينا بالواو والألف وقال " علي بن المدنبى " لم يصح من التشهد إلا ما نقله أهل " الكوفة " عن " عبد الله بن 
مسعود " وأهل " البصرة " عن " أبي موسى " و " عن " خصيف " قال رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم في المنام 
فقلت كثر الاختلاف في التشهد فبماذا تأمرني أن آخذ قال بتشهد " ابن مسعود " " رضي الله تعالى عنه ولأن تشهد " 
ابن مسعود " رضي الله تعالى عنه أبلغ في الثناء فإن تجعل كل لفظ ثناء بنفسه والسلام بالالف واللام ليكون أبلغ منه بغير 
الالف واللام وترجيح " الشافعي " رحمه الله تعالى بعيد فإنه يؤدي إلى تقديم الأحداث على المهاجرين الأولين وأحد لايقول 
به ترجيح " مالك " ليس بقوي أيضا فإن " أبا بكر " رضي الله تعالى عنه علم الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه و 
سلم التشهد كما هو تشهد " ابن مسعود " فدل أن الأخذ به أولى ويكره أن يزيد في التشهد شيئا أو يبتدئ قبله بشئ 
ومراده ما نقل شاذا في أول التشهد باسم الله وبالله أو باسم الله خير الاسماء وف آخره أرسله بالهدى ودين الحق ليظهر على 
الدين كله ولو كره المشركون فإنه لم يشتهر نقل هذه الكلمات و " ابن مسعود " يقول وكان يأخذ علينا بالواو 

ا 0 

© 5-" ( قال ) ( رضي الله عنه وإذا زوج الرجل أمته من عبده فولدت ولدا فادعاه المولى لم يثبت نسبه منه ) لأن 
نسبه ثابت من العبد بالفراش فلا يقبت من غيره ولكنه يعتق عليه وتصير الجارية أم ولد له لما ذكرنا قبل هذا وإذا استولد 
الرجل جارية غيره وادعى شبهة بشراء أو غيره وكذبه مولاها لم يثبت نسبه لأن بمجرد دعواه لم يثبت له شبهة في امحل في 
حق مولاها حين عارضه بالتكذيب وثبوت النسب ينبني على وجود الشبهة في ا محل فإن ملكه يوما ثبت نسبه منه لأن 
الشبهة في امحل في حقه تثبت بقوله فإن خبره محمول على الصدق في حقه إلا أنه امتنع العمل به للمعارضة من مولاها 
وحق المعارضة كان له باعتبار ملكه فإذا زال ذلك سقطت معارضته وخلص الحق للمدعي حين ملكه فيثبت النسب منه 
كما لو وجد الإقرار في الحال 

وإن أعتقه مالكه فهو مولاه ولا يثبت نسبه من المدعي إلا أن يصدقه الغلام فحيتئذ يثبت النسب منه لأن الحق 
في نسبه خلص له وقد تقرر بالتصديق منه وليس في ثبوت نسبه تعرض للولاء الثابت للمولى إذ لا منافاة بينهما 

( فإن قبل ) قبل العتق ليس في إثبات النسب أيضا تعرض للملك الثابت للمولل 

( قلنا ) نعم ولكن النسب لا يثبت إلا بحجة ومجرد الدعوى مع قيام المعارضة لا يكون حجة فأما دعواه عند 
تصديق الغلام بنفوذ العتق يكون حجة 

( قال ) ( وإذا استولد الأب جارية ولده غصبا والولد صغير أو كبير مسلم أو ذمي أو مستأمن أو مرتد وقد علم 
الأب أنما عليه حرام وادعاه بعد الولادة ثبت نسبه منه كذبه الولد في ذلك أو صدقه وهو ضامن لقيمتها وهي أم ولد له 


ولا عقر عليه ) أما سقوط الحد عنه مع العلم بالحرمة فللتأويل الثابت له في مال الولد بظاهر قوله - صلى الله عليه و سلم 


4/١ المبسوط‎ )١( 





- (أنت ومالك لابيك ) وأما ثبوت النسب منه فلان حق التملك له في مال ولده عند حاجته ثابت إلا أن ماكان من 
أصول الحوائج كالنفقة يتملك بغير عوض وفيما دون ذلك يتملك بعوض وهو محتاج هنا إلى صيانة مائه عن الضياع 
فيتملكها بضمان القيمة سابقا على الاستيلاد وقد بينا فروع هذه المسألة فيما أمليناه من شرح الدعوى 

والفرق بينهما إذا كان الولد كافرا والوالد مسلما أو على عكس ذلك وما استقر عليه قول أبي يوسف - رحمه الله 
تعالى - أن حكمه كحكم المغرور وبينا في كتاب النكاح أيضا أن الأب لو كان تزوجها بإذنه أو بغير إذنه بنكاح صحيح 
أو فاسد والأب حر أو عبد لم تصر أم ولد له لأنه مستغن عن تملكها في ثبوت نسب ولده فإن شبهة النكاح تكفي لذلك 
وفي الكتاب قال هذا والأول سواء في القياس يعني لا يتملكها ولكن يثبت النسب باعتبار الغرور كما استقر عابيه قول أبي 
يوسف غير أني أخذت في الأول بالاستحسان يعني أن تملكها عليه بضمان القيمة بحذا السبب نوع استحسان لتحقق 
صيانة مائه ولإثبات حرية الأصل للولد وحق أمية الولد لها 

( قال ) ( ولو ولدت أمة الرجل ولدا وأدعاه المولى وأبوه معا فالمولى أحق به ) لأن صحة دعوته باعتبار حقيقة 
الك وصحة دعوة الأب باعتبار تأويل الملك وتأويل الملك لا يعارض حقيقة الملك ثم دعوة الولد تمنع الأب من أن يتملك 
الجارية بدعوته وبدون هذا الشرط لا يصح استيلاده ولا يثبت النسب منه 

( قال ) ( وإذا وطئ الرجل أمة لمكاتبه فولدت ولدا فادعاه وصدقه المكاتب فهو ولده بالقيمة وعليه العقر ) لأن 
له حق التملك في كسب العبد المكاتب وذلك بمنزلة المغرور أو أقوى منه فكما يثبت النسب هناك ويكون الولد حرا بالقيمة 
وعليه العقر فكذلك هنا إلا أنه اعتبر تصديق المكاتب لأن المولى حجر على نفسه التصرف في كسب المكاتب والدعوة 
تصرف فلا ينفذ إلا بتصديق المكاتب بخلاف الأب فإنه ما حجر على نفسه التصرف في مال الولد عند الحاجة فلا يحتاج 
إلى تصديق الولد ثم عند التصديق في المكاتب لا تصير الجارية أم ولد له لأن حق الملك ثابت له في كسبه وذلك كاف 
لإثبات نسب الولد 

ألا ترى أن بعجزه ينقلب حقيقة ملك فلا حاجة به إلى التملك وليس للأب في مال الولد ملك ولا حق ملك ولا 
يمكن إثبات النسب منه إلا باعتبار تملك الجارية يوضحه أنه ليس للمولى حق التملك في كسب المكاتب عند الحاجة 
وللأب ذلك ف ملك الولد فإذا ملك المولى الجارية يوما من الدهر صارت أم ولد له لأنه ملكها وله منها ولد ثابت النسب 
وإن كذبه المكاتب ثم ملكه يوما ثبت نسبه منه لأن حق الملك له في ا محل كان مثبتا للنسب منه عند صحة دعوته إلا أن 


بمعارضة المكاتب إياه بالتكذيب امتنع صحة دعوته وقد زالت هذ المعارضة حين ملكه 


( قال ) ( وإن وطئ مكاتبة مكاتبه فولدت ولدا فادعاه وصدقته المكاتبة الأخيرة فهو ابنه ) لأتما بعقد الكتابة 
صارت أحق بنفسها وولدها فتصديقها في هذه الحالة كتصديق المكاتب حين كانت أمة له فيثبت النسب وعليه العقر لما 
لأنه وطئها بعد ما صارت أحق بنفسها والغلام بمنزلة أمه داخل في كتابتها بخلاف الأول فالغلام هناك حر بالقيمة لأن 
سبب بعدها من المولى هناك واحد وقد تعدد هنا سبب بعدها من المولى فإن الكتابة الثانية توجب بعدها من المولى كالأولى 


فيمنع تعدد أسباب البعد ثبوت الحرية للولد توضيحه أنه لو جعل الولد هنا حرا بغير قيمة لأنه لا يمكن إيجاب القيمة للأم 


اه 





فإكما تسعى لتحصيل الحرية لنفسها وولدها ولا يمكن إيجاب القيمة هنا للمكاتب لأنه لا حق له في نفسها ولا في ولدها 
بعد ما كاتبها ولا يمكن إثبات الحرية بغير قيمة لأنما ربما تعجز فتخلص للمكاتب وحقه فيها وفي ولدها مرعي فلهذا لا 
يحكم بحرية الولد هنا وفي الأول إثبات الحرية بالقيمة ممكن فلهذا أثبتناه فإن عجزت هي أخذ المولى الولد بالقيمة لأن 
الكتابة الثانية انفسخت فكأتما لم تكن وإن كانت كذبته لم يثبت النسب منه وإِن عجزت لانعدام الدليل الممجب لصحة 
الدعوى وهو التصديق ممن الحق له إلا أن يملكه فحينئذ يثبت النسب منه لأن الحق خلص له فكأنه جدد الدعوة الآن 

( قال ) ( وإن ادعى ولد جارية امرأته أو أحد أبويه لم يثبت النسب منه بحال ) لأن ثبوت النسب باعتبار الشبهة 
في امحل وقد انعدم إلا أنه إذا قال ظننت أتما تحل لي يدرأ عنه الحد وإن قال علمت بالحرمة يلزمه الحد لأن الشبهة من 
حيث الاشتباه وهو أنه ظن بعض ما يظن مثله فإنه قال لما كانت المرأة حلالا لي فكذلك جاريتها ولما كانت جارية الأب 
حلالا له فكذلك لي لأني جزء منه وشبهة الاشتباه معتبرة في إسقاط العقوبة في حق من تشتبه عليه ولكن لا يعتبر في 
إثبات النسب فإذا ملكه يوما عتق ولم يثبت نسبه منه وإن ملك أمه لم تصر أم ولد له بمنزلة ما لو استولد جارية الغير بالزنا 
إلا أنه يدعي شبهة نكاح فحيئئذ إذا ملكها مع الولد يثبت النسب منه وتصير أم ولد له 

( قال ) ( وإذا وطئ الرجل جارية رجل فقال أحلها لي والولد ولدي وصدقه المولى في الإحلال وكذبه في الولد لا 
يثبت النسب منه ) لأن الإحلال ليس بنكاح ولا ملك بمين فلا يثبت به شبهة في حق امحل في حق مولاها ويكون تكذيبه 
إياه في الدعوة معارضا مانعا من صحة دعوته فلا يثبت نسبه منه وإن ملكه يوما ثبت نسبه منه بسقوط المعارضة بالدعوة 
وهو بناء على الاستحسان الذي بيناه في كتاب الدعوى أن المولى إذا صدقه في الإحلال والدعوة جميعا يثبت النسب منه 


استحسانا لأن التزويج ليس بموجب للزوج إلا ملك الحل والتمكن من الوطء شرعا والإحلال تمكين من ذلك حسا وفي 
غير هذا انحل من الطعام وغيره الإحلال يكون مثبتا حل التناول فيصير ذلك شبهة في إثبات النسب ولكنها شبهة ضعيفة 
جدا فلا بد من أن ينضم إليه التصديق من المولى بأن الولد ولده أو خلوص الملك في الولد للمدعي فإن ذلك أقوى من 
تصديق المولى فلهذا ثبت نسبه منه 

وإن ملك أمه كانت أم ولد له وكذلك عند تصديق المولى يثبت النسب منه وهو عبد لمولاه وكذلك الجواب في 
جارية الزوجة والأبوين إذا ادعى أن مولاها أحلها لي إلا أن هناك متى ثبت النسب بالتصديق عتق لقرابته من المولى أبا كان 


أو أما 


( قال ) ( وإذا كانت الأمة وولدها في يد رجل فادعاها رجلان كل واحد منهما يقيم البينة أنه اشتراها منه ونقد 
الثنمن وقبضها فولدت له هذا الولد فإن علم الأول منهما فالجارية وولدها له ) لأنه أثبت الحق لنفسه في وقت لا ينازعه 
أحد فيه وإن لم يعلم فالجارية أم ولد لهما والولد ولدهما لتحقق المساواة بينهما في سبب الملك وفي نسب الولد وفي حق أمية 
الولد للأم وإن كانت في يدي أحدهما فهو أحق بما لأن شراءه متأيد بالقبض وشراء الآخر متجرد عن القبض وعند تعارض 
البينتين يترجح القابض منهما إلا أن يقيم الآخر البينة أنه الأول فحينئذ يكون أسبق التاريخين أولى . والله سبحانه وتعالى 





أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب ". )١(‏ 


4 ؛ ه-" قال الشيخ الإمام أجل الزاهد شمس الأئمة وفخر الإسلام أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي رحمه الله 
إملاء 

( اعلم ) بأن الرهن عقد وثيقة بمال مشروع للتوثق في جانب الاستيفاء فالاستيفاء هو المختص بالمال ولحذا كان 
موجبه ثبوت يد الاستيفاء حقا للمرتمن عندنا لأن موجب حقيقة الاستيفاء ملك عين المستوق وملك اليد فموجب العقد 
الذي هو وثيقة الاستيفاء بعض ذلك وهو ملك اليد وعلى قول الشافعي رحمه الله موجبه ما هو موجب سائر الوثائق 
كالكفالة والحوالة وهو أن تزداد المطالبة به فيثبت به للمرتمن حق المطالبة بإيفاء الدين من ماليته وذلك بالبيع في الدين 
ولكنا نقول الكفالة والحوالة عقد وثيقة ما لزمه والذمة محل لالتزام المطالبة فيها فيكون الثابت بكما بعض ما ثبت لحقيقة 
التزام الدين وهو المطالبة والرهن عقد وثيقة بمال والمال محل لاستيفاء الدين منه فعرفنا أن الثابت به بعض ما ثبت لحقيقة 
الاستيفاء وكيف يكون البيع في الدين موجب عقد الرهن ولا يملك المرتمن ذلك بعد تمام الرهن إلا بتسليط الراهن إياه على 
ذلك نصا وكم من رهن ينفك عن البيع في الدين وموجب العقد ما لا يخلو العقد عنه بعد تمامه ثم جواز هذا العقد ثابت 
بالكتاب والسنة 

أما الكتاب فقوله تعالى : 48 وإن كنتم على سفر ولم تحدوا كاتبا فرهان مقبوضة © وهو أمر بصيغة الخبر لأنه 
معطوف على قوله تعالى : 9 فاكتبوه 4# وعلى قوله تعالى : فلو وأشهدوا إذا تبايعتم © وأدى ما يثبت بصيغة الأمر الجواز 

والسنة حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم اشترى من يهودي طعاما لبيته ورهنه 
درعه وفي حديث أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم توثي ودرعه مرهون عند يهودي بوسق من شعير وعن 
ابن عباس وأنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم رهن درعه ليهودي فما وجد ما يفتكه حتى توفي صلوات 
الله عليه وجاء اليهودي في أيام التعزية يطالب بحقه ليغيظ المسلمين به وي هذا دليل جواز الرهن في كل ما هو مال متقوم 
ما يكون معدا للطاعة وما لا يكون معدا له في ذلك سواء فإن درعه صلوات الله عليه كان معدا للجهاد به فيكون دليلا 
على جواز رهن المصحف بخلاف ما يقوله الشيعة أن ما يكون للطاعة لا يجوز رهنه لأنه في صورة حسبة عن الطاعة وفيه 
دليل أن الرهن جائز في الحضر والسفر جميعا فإنه رهنه صلى الله عليه و سلم بالمدينة في حال إقامته بما بخلاف ما يقوله 
أصحاب الظواهر أن الرهن لا يجوز إلا في السفر لظاهر قوله تعالى : © وإن كنتم على سفر ولم تحدوا كاتبا فرهان مقبوضة 
# والتعليق الشرط يقتضي الفصل بين الوجود والعدم ولكنا نقول ليس المراد به الشرط حقيقة بل ذكر ما يعتاده الناس في 
معاملاتهم فإنهم في الغالب بميلون إلى الرهن عند تعذر إمكان التوثق بالكتاب والشهود والغالب أن يكون ذلك في السفر 
والمعاملة الظاهرة من لدن رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى يومنا هذا فالرهن في الحضر والسفر دليل على جوازه بكل 
حال ثم ذكر عن علي بن أبي طالب قال يترادان الفضل في الرهن وفيه دليل أن المقبوض بحكم الرهن يكن مضمونا ثم بيان 


)١(‏ المبسوط ه//ا“ 





هذا اللفظ أنه إذا رهن ثوبا قيمته عشرة بعشرة فهلك عند المرتمن سقط دينه فإن كانت قيمة الثوب خمسة يرجع المرتمن 
على الراهن بخمسة أخرى وهو مذهبنا أيضا وإن كانت قيمته خمسة عشر فالراهن يرجع على المرتمن بخمسة وهو مذهب 
علي رضي الله عنه وبه أخذ بعض الناس ولسنا نتأخذ بهذا وإِنما تأخذ بقول عمر وابن مسعود رضي الله عنهما فإنمما قالا 
إنه مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين فإذا كانت القيمة أكثر فالمرتمن في الفضل أمين وهكذا روى محمد بن الحنفية عن 
علي رضي الله عنه أن المرتمن في الفضل أمين وحاصل الاختلاف فيه بين العلماء رحمهم الله على ثلاثة أقاويل فعندنا هو 
مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين وعند شريح رحمه الله هو مضمون بالدين قلت قيمته أو كثرت فإنه قال الرهن بما فيه 
وإن كان خاتما من حديد بمائة درهم وفي إحدى روايتي علي رضي الله عنه يترادان الفضل هذا بيان الاختلاف الذي كان 


بين المتقدمين رضي الله عنهم في الرهن إلى أن أحدث الشافعي رحمه الله قولا رابعا إنه أمانة ولا يسقط شيء من الدين 


بملاكه واستدل في ذلك بحديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلوات الله عليه وسلامه 
قال : لا يغلق الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه وق رواية الرهن من راهنه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه وزعم أن معنى 
قوله صلى الله عليه و سلم : ( لا يغلق الرهن لا يصير مضمونا بالدين ) فقد فسر ذلك بقوله الرهن من راهنه الذي رهنه 
أي من ضمان راهنه وقوله صلى الله عليه و سلم : ( وعليه غرمه ) أي عليه هلاكه فالغرم عبارة عن المحلاك . قال الله تعالى 
: 5 إنا لمغرمون *# أي هلكت علينا أموالنا والمعنى فيه أن الرهن وثيقة بالدين فبهلاكه لا يسقط الدين كما لا يسقط بملاك 
الصك وموت الشهود وهذا لأن بعقد الوثيقة يزداد معنى الصيانة فلو قلنا بأنه يمسقط دين المرتمن بملاكه كان ضد ما اقتضاه 
العقد لأن الحق به يصير بعرضة الحلاك وذلك ضد معنى الصيانة والدليل عليه أن عين الرهن ما زاد على قدر الدين أمانة 
في يد المرتحن والقبض في الكل واحد وما هو موجب الرهو وهو الحبس ثابت في الكل فلا يجوز أن ينبت حكم الضمان 
بحذا القبض في البعض دون البعض والدليل عليه أن عليه الرهن تملك على ذلك الراهن حتى لو كان عبدا فكفنه على 
الراهن ولو استحق وضمنه المرتمن يرجع بالضمان والدين جميعا على الراهن ولو كان قبضه قبض ضمان لم يرجع بالضمان 
عند الاستحقاق كالغاصب وعندكم إذا اشترى المرتمن المرهون من الراهن لا يصير قابضا بنفس الشراء ولو كان مضمونا 
عليه بالقبض لكان قبضه عن الشراء كقبض الغاصب والمقبوض بحكم الرهن الفاسد لا يكون مضمونا عندكم كرهن المشاع 
وغيره والفاسد معتبر بالجائز في حكم الضمان وليس من ضرورة ثبوت حق الحبس الضمان كالمستأجر بعد الفسخ محبوس 
عند المستأجر بالأجرة المعجلة بمنزلة المرهون حتى إذا مات الآجر كان المستأجر أحق به من سائر غرمائه ثم لم يكن مضمونا 
إذا هلك وكذلك زوائد الرهن عندكم والدليل على أنه أمانة أن النفقة على الراهن دون المرتمن كما في الوديعة وحجتنا في 
ذلك ما أشرنا إليه من إجماع 

المتقدمين رضوان الله عليهم أجمعين فاتفاقهم على ثلاثة أقاويل يكون إجماعا منهم على أنه ليس فيه قول رابع لم 
يستدل بحديث عطاء أن رجلا رهن فرسا عند رجل بحق له فنفق الفرس عند المرتمحن فاختصما عند رسول الله صلى الله عليه 
و سلم فقال للمرتمن : ذهب حقك ولا يجوز أن يقال ذهب حقك في الحبس لأن هذا ما لا يشكل ولأن ذكر الحق منكرا 
فى أول الحديث ثم أعادته معرفا فيكون المراد بالمعرف ما هو المراد بالمنكر قال الله تعالى  :‏ كما أرسلنا إلى فرعون رسولا 
فعصى فرعون الرسول # وقال النبي صلى الله عليه و سلم : ( الرهن بما فيه ) ذهبت الرهان بما فيها أي بما فيها من الديون 

15]"*ه 





ولا حجة لحم في قوله صلى الله عليه و سلم : ( لا يغلق الرهن ) فإن أحدا من أهل اللغة لا يفهم منه هذا اللفظ بقي 
الضمان على المرتمن وذكر الكرخي أن أهل العلم من السلف رحمهم الله كطاوس وإبراهيم وغيرهما اتفقوا أن المراد لا يحبس 
الرهن عند المرتمن احتباسا لا يمكن فكاكه بأن يصير مملوكا للمرتمن واستدلوا عليه بقول القائل : 

وفارقتك برهن لا فكاك له 

يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا 

يعني احتبس قلب المحب عند الحبيب على وجه لا يمكن فكاكه وليس فيه ضمان ولا هلاك والدليل عليه ما روي 
عن الزهري قال : كانوا في الجاهلية يرتمنون ويشترطون على الراهن إن لم يقض الدين إلى وقت كذا فالرهن مملوك للمرتمن 
فأبطل رسول الله صلى الله عليه و سلم ذلك بقوله : ( لا يغلق الرهن ) سعيد بن المسيب رضي الله عنه عن معنى هذا 
اللفظ فقيل : أهو قول الرجل إن لم يأت بالدين إلى وقت كذا فالرهن بيع لي في الدين فقال : نعم وقوله صلى الله عليه و 
سلم : ( الرهن من راهنه ) الذي راهنه يوكد هذا المعنى أي هو على ملك راهنه الذي رهنه لا يزول ملكه بحذا الشرط 
وكذلك قوله صلى الله عليه و سلم : ( له غنمه وعليه غرمه ) يعني في حال إبقائه هو مردود عليه لا يتملك غيره عليه أو 
أن يبيع بالدين فزاد الثمن على الدين فالزيادة له وإن انتقص فالنقصان عليه وبه نقول والمعنى في المسألة أن الرهن مقبوض 
للاستيفاء والمقبوض على وجه الشيء لا يكون كالمقبوض على حقيقته في حكم الضمان ( ألا ترى ) أن المقبوض على 
سوم البيع يجعل كالمقبوض على جهة الاستيفاء وبيان الوصف أن عقد الرهن يختص بما يمكن استيفاء الدين منه وهو المال 
المتقوم الذي يقبل البيع في الدين ويختص بحق يمكن استيفاؤه من الرهن وهو الدين حتى لا يجوز الرهن بالأعيان ولا بالعقوبات 
من القصاص والحدود وتحقيق ما ذكرنا أن موجب العقد ثبوت يد الاستيفاء وهذه اليد في حقيقة الاستيفاء تثبت الملك 
والضمان فكذا فيها أيضا يثبت الضمان في عقد الرهن يقرره أن عند أبي حنيفة رحمه الله استيفاء المستوقي يكون مضمونا 
على المستوتي وله على الموفي مثل ذلك فيصير قصاصا به فكذلك إذا قبضه رهنا وصار مضمونا عليه بمذه اليد فإذا هلك 
وجب على المرتمن من أوهها فيصير المرتمن مستوفيا حقه ولهذا يثبت الضمان بقدر الدين وصفته لأن الاستيفاء به يتحقق 
وكان الراهن جعل مقدار الدين في وعاء وسلمه إلى رب الدين ليستوقي حقه منه فعند هلاكه في يده يتم استيفاؤه في مقدار 
حقه ولهذا كان الفضل أمانة عنده بمنزلة ما لو جعل خمسة عشر درهما في كيس ودفعه إلى صاحب الدين على أن يستوفي 
دينه منه عشرة فيكون أمينا في الزيادة ولحذا جعلت العين أمانة في يد المرتمن لأن الاستيفاء تحصل منه المالية دون العين 
والاستيفاء بالعين يكون استبدالا والمرتمن عندنا مستوف لا مستبدل وإنما يتحقق الاستيفاء بحبس الحق والمجانسة بين الأموال 
باعتبار صفة المالية دون العين فكان هو أمينا في العين والعين كالكيس في حقيقة الاستيفاء وبهذا التقرير اتضح الجواب عما 
قال لأن معنى الصيانة يتحقق إذا صار المرتمن بحلاك الرهن مستوفيا حقه وإنما ينعدم ذلك إذا قلنا يتوى بينه والاستيفاء 
ليس مأتوا للحق ثم موجب العقد ثبوت يد الاستيفاء وفيه معنى الصيانة ومن ضرورته فراد ذمة الراهن عند هلاك الرهن وتمام 
الاستيفاء فلا يخرج به من أن يكون وثيقة لصيانة حق المرتمن كالحوالة فإكما توجب الدين في ذمة المحتال عليه لصيانة حق 
الطالب وإن كان من ضرورته فراد ذمة امحيل وبه لا ينعدم معنى الوثيقة وكذلك المقصود بالعارية منفعة المستعير ومن ضرورة 
حصول تلك المنفعة له أن تكون نفقته عليه فلا يخرج به من أن يكون العقد محض منفعة له ويبهذا فارق موت الشهود 
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وهلاك الصك لأن سقوط الدين عندنا باعتبار ثبوت يد الاستيفاء إذا تم ذلك بملاك الرهو وذلك لا يوجد في الصك 
والشهود وإنما لا يصير المرتمن قابضا بنفس الشراء لأن الشراء لاقى العين وقد بينا أن العين في حكم الأمانة وقبض الأمانة 
دون قبض الشراء وإِنما يرجع بالضمان عند الاستحقاق لأجل الغرر فالراهن هو المنتفع بقبض الرهن منه حيث إنه يصير 
موفيا ذمته عند الحلاك في يد المرتمن فيصير المرتحن مغرورا من جهته من هذا الوجه ولهذا تكون النفقة على الراهن بمنزلة 
المؤجر في يد المستأجر ثم يد المستأجر بعد فسخ الإجارة ليست بيد الاستيفاء ولأنما هي اليد التي كانت له قبل الفسخ 
وَإنما قبض لاستيفاء المنفعة لا لاستيفاء الأجرة من المالية فلهذا لا يصير مستوفيا لاك العين في يده والمقبوض بحكم الرهن 
الفاسد عندنا مضمون فإن السلم إذا ارتمن من ذمي خمرا أو عصيرا فتخمر في يده كان مضمونا عليه إذا هلك وهو رهن 
فاسد فإن المرهون بأجرة النائحة والمغنية ولا عقد هناك فاسدا ولا جائزا لانعدام الدين أصلا وكذلك رهن المشاع فقد قامت 
الدلالة لنا على أن يد الاستيفاء التي هي موجب الرهن لا تثبت في الجزء الشائع على ما نبينه فلهذا لا يكون مضمونا فأما 
شريح رحمه الله فكان يقيس المرهون بالمبيع في يد البائع والمبيع في يد البائع مال غير محبوس بدين هو مال فسقط الدين 
بكلاكه قلت قيمته أو كثرت فكذلك المرهون في يد المرتمن ولأن بحلاك الرهن تعذر على المرتمن رده لا إلى غاية ولو تعذر 
إحضاره إلى غاية لم يكن له أن يطالب بشيء من الدين ما 

م يحضره فكذلك إذا تعذر إحضاره لا إلى غاية ولكن لما حققنا تبين الفرق بين الرهن والبيع من حيث إن سقوط 
الثمن هناك بسبب انفساخ العقد ولاك جميع العقود عليه ينفسخ جميع العقد وهنا سقوط الدين بطريق الاستيفاء ولا 
يتحقق الاستيفاء إلا بعد مالية الرهن فاستيفاء العشرة من خمسة لا يتحقق فلهذا كان للمرتمن أن يرجع على الراهن بفضل 
الدين قال : ولا يجوز الرهن غير مقبوض عينا وقال مالك رحمه الله : لا يلزم الرهن بالإيجاب والقبول اعتبارا بالبيع فإن هذا 
العقد يختص بمال من الجانبين فيكون في معنى مبادلة مال بمال وهو وثيقة بالدين بمنزلة الكفالة والحوالة وذلك يلزم بالقبول 
وحجتنا في ذلك قوله تعالى : © فرهان مقبوضة * فقد وصف الله تعالى الرهن بالقبض فينتقض أن يكون هذا وصفا لازما 
لا يفارقه الرهن ثم قد بينا أن موجب العقد ثبوت يد الاستيفاء للمرتمن وكما أن حقيقة الاستيفاء لا تكون إلا بالقبض 
فكذلك يد الاستيفاء لا تثبت إلا بالقبض والمقصود الجاء الراهن حياته ليسارع إلى قضاء الدين ولا يحصل ذلك إلا بثبوت 
يد المرتمن على الرهن ومنع الراهن منه والمقصود أيضا ثبوت حياة حق المرتمن عند الضرر الذي يلحقه بمزاحمة سائر الغرماء 
فإنما يحصل ذلك للمرتمن باعتبار يده لأن به يصير أحق من سائر الغرماء ثم في ظاهر الروايات القبض بحكم الرهن ثبت 
بالتخلية لأن القبض بحكم عقد مشروع بمنزلة قبض المبيع وقد روي عن أبي يوسف رحمه الله إنه لا يقبت ف المنقول إلا 
بالنقل لأنه قبض موجب للضمان ابتداء بمنزلة الغصب فكما أن المغصوب لا يصير مضمونا بالتخلية بدون النقل فكذلك 
المرهون بخلاف الشراء فكذلك القبض ناقل للضمان من البائع للمشتري إلا أن يكون موجبا للضمان ابتداء والأول أصح 
لأن حقيقة الاستيفاء تثبت بالتخلية فالقبض الموجب لهذا الاستيفاء أيضا ثبت بالتخلية ولا يجوز رهن المشاع فيما يقسم 


وما لا يقسم من جميع أصناف ما يرهن عندنا وقال الشافعي رحمه الله : يجوز لأن المشاع عين يجوز بيعه فيجوز رهنه 

كالمقسوم وهذا لأن موجب الرهن استحقاق البيع في الدين لأن الرهن مشروع لصيانة حق المرتمن عن الضرر الذي يلحقه 

بمزاحمة سائر الغرماء فالمشروع وثائق منها ما يؤمنه عن جحود المديون وذلك كالشهود ومنها ما يؤمنه عن سياق الشهود 
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وذلك الكتاب ومنها ما يؤمنه عن التوى بإفلاس من عليه وذلك الكفالة والحوالة ومنها ما يؤمنه عن إبراء بعض حقه بمزاحمة 
سائر الغرماء إياه بعد موت المديون وذلك الرهن فإذا كان مشروعا لهذا النوع من الوثيقة كان المستحق به البيع في الدين 
فيختص بمحل يقبل البيع في الدين ثم القبض شرط تمام هذا والشيوع لا يمنع أصل القبض ( ألا ترى ) أن الشائع يصلح 
أن يكون رأس مال السلم وبدلا عن الصرف وبالإجماع هبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة تتم بالقبض وكذلك عندي فيما 
يحتمل القسمة جائز ودوام يد المرتمن ليس بشرط لبقاء حكم الرهن فإنه بعد القبض لو أعاره من الراهن أو غصبه الراهن 
منه يبطل به الرهن وكان للمرتمن أن يشترطه ولا يجوز أن يدعي أن موجب العقد اليد لأن بالعقود المشروعة إِنما يستحق ما 
هو المقصود واليد ليست بمقصودة بنفسها بل للتصرف أو للانتفاع والمرتمن لا يتمكن منه بشيء من ذلك والدليل عليه 
جواز رهن العين من رجلين بدين لما عليه وإنما يكون رهنا من كل واحد منهما نصف العين وهذا على أصلكم أظهر حتى 
إذا هلك كان نصفه مضمونا بدين كل واحد منهما وإذا كان إيجاب البيع في العين لاثنين إيجابا لكل واحد منهما في 
النصف فكذلك الرهن ثم كل عقد جاز في جميع العينن مع اثنين يجوز في نصفه مع الواحد كالبيع ولنا في المسألة الحالة 
طريقان أحدهما أن رهن النصف الشائع بمنزلة قوله : رهنتك هذا العير يوما ويوما لا وذلك لا يجوز فهذه مسألة وبيانه أن 
موجب عقد الرهن دوام بين المرتمن عليه من وقت العقد إلى وقت انفكاكه وذلك لا يتحقق مع الشيوع لأنه يحتاج إلى 
المهايأة مع المالك في الإمساك فينتفع المالك به يوما بحكم الملك ويحفظه المرتمن يوما بحكم الرهن فهو بمنزلة قوله : رهنتك 
يوما ويوما لا لأنه يعدم استحقاق اليد للمرتمن في يوم الراهن وكان ذلك سببا يقترن بالعقد وهو الشيوع ومتى اقترن بالعقد 
ما بمنع موجبه لم يصح العقد والدليل على أن دوام اليد موجب العقد قوله تعالى : 4 فرهان مقبوضة ‏ هذا يقتضي أن لا 
يكون مرهونا إلا في حال يكون مقبوضا فيه ولأن المقصود بالرهن ضمان حق المرتمن عن التوى لجحود منه عليه فنقل الحكم 
من الكتاب والشهود إلى الرهن فيكون المقصود بالمنقول إليه ما هو المقصود بالمنقول عنه وذلك لا يحصل إلا بدوام اليد 
عليه لأنه إذا عاد إلى يد الراهن ربما يجححد 

الرهن والدين جميعا وكذلك المقصود الجاء الراهن ليسارع إلى قضاء الدين وإنما يحصل هذا المقصود بدوام المرحن 
عليه والدليل عليه أن المرهون إذا كان شيئا لا ينتفع به مع بقاء عينه فللمرتمن أن يحبسه عند إطلاق العقد ولو لم يكن دوام 
اليد موجب العقد ما كان له أن يحبسه لأن الراهن يقول أنا أشفق على ملكي منك وحقك البيع في الدين ولا يفوت ذلك 
عليك بيدي وحيث كان المرتمن أحق بإمساكه عرفنا أن دوام اليد موجب هذا العقد ولسنا نعين وجود يد المرتمن حينا وإنما 
نعني استحقاق دوام اليد وبالإعادة من الراهن أو الغصب لا ينعدم الاستحقاق فلهذا لا يبطل منه الرهن وفي الرهن من 
رجلين استحقاق دوام اليد ثابت لكل واحد منهما في جميع العين حتى إذا قضى جميع دين أحدهما يكون للآخر حبس 
جميع الرهن حتى يستوقٍ دينه وكما يجوز أن يكون الواحد محبوسا بدين اثنين لا يكون جميعه محبوسا بدين واحد منهما 
فكذلك حبس العين بحكم الرهن ثم اليد مستحقة على الراهن هناك ولا يكون له حق إعادة شيء من العين إلى يده ما ل 
يقبض الدين والعقد بمذا يتم وإن لم يكن لكل واحد منهما حق التعذر بإمساك العين كما لو شرط أن يكون الرهن على 
يدي عدل يجوز العقد لاستحقاق اليد على الراهن وإن لم يكن للمرتمن حق إثبات اليد عليه في شيء من المدة وللمالك 
فيما له ملك العي والمنفعة واليد فكما يجوز أن يوجب له ملك العين أو المنفعة يجوز أن يوجب له ملك اليد مقصودة وذلك 
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بعقد الرهن وهذا لأن اليد مقصودة ( ألا ترى ) أن الغاصب يضمنه بتفويت اليد كما يضمن المتلف بإتلاف العين وإذا 
كان باليد يتوصل إلى التصرف والانتفاع كانت اليد مقصودة بالطريق الآخر إذا موجب عقد الرهن ثبوت يد الاستيفاء 
للمرتمن على ما بيناه ومنه جانب الاستيفاء في الجزء الشائع لا يتحقق لأن اليد حقيقة لا تثبت إلا على جزء معين وإذا 
كان المرهون جزءا شائعا لو ثبت حكم الرهن إنما يكون عند التخلي لجميع العين أو عند نقل جميع العين حقيقة ونصف 
العين ليس بمعقود عليه وإذا كان موجب العقد لا يتحقق إلا باعتبار ما ليس بمعقود عليه لا ينعقد العقد أصلا كما لو 
استأجر أحد زوجي المقراض لمنعه قرض الثياب ويهذا تبين أن العين فيما هو موجب الرهن غير محتمل للتجزئ وعند إضافة 
العقد إلى نصفه لم يثبت في كله فيبطل العقد أصلا لتعذر أسباب موجبه في النصف كالرأة في حكم الحلى لمااكانت لا جحزأ 
فإذا أضيف النكاح إلى نصفها بطل عند الخصم وعندنا يثبت في الكل وهذا بخلاف الرهن من رجلين لأن موجب العقد 
هناك وهو يد الاستيفاء ثبت في جميع ا محل غير متجزئ ثم حكم التجزي يثبت بين المرتمنين عند تمام الاستيفاء بالحلاك 
للمزاحمة وبه لا يظهر التجزي في امحل ( ألا ترى ) أن نصف العين لا يستحق قصاصا ثم يجب القصاص لاثنين في نفس 
واحدة ويكون كل واحد منهما مستوفيا للنصف عند العقل باعتبار أن لا يظهر حكم التجزي في القصاص فكذلك فيما 
نحن فيه فإن قيل كيف يستقيم هذا والشرع لا يمنع الاستيفاء حقيقة فإن من كان له على غيره عشرة فدفع إليه المديون كيسا 
فيه عشرون درهما ليستوفي حقه منه يصير مستوفيا حقه من النصف شائعا وإذا كان الشيوع لا يمنع حقيقة الاستيفاء فكيف 
بمنع ثبوت يد الاستيفاء قلنا موجب حقيقة الاستيفاء ملك عين المستوثي واليد هي على الملك والشيوع ولا يمنع الملك فيما 
هو الموجب يمكن إثباته في الجزء الشائع هناك وموجب الرهن يد الاستيفاء فقط وذلك لا يتحقق في الجزء الشائع وبهذا 
الطريق كان مستوفيا في حكم الرهن عما يحتمل القسمة وعما لا يحتمل القسمة بخلاف الهبة فإن موجب العقد هناك الملك 
والقبض شرط تمام ذلك العقد فيراعى وجوده في كل محل بحسب الإمكان وهذا لا يجوز رهن المشاع من الشريك هنا لأن 
موجب العقد لا يتحقق فيما أضيف إليه العقد سواء كان العقد مع الشريك أو مع الأجنبي بخلاف الإجارة عند أبي حنيفة 
رحمه الله فالشيوع هناك إنما يؤثر لا لأن موجب العقد ينعدم به بل لأنه يتقرر استيفاء المعقود عليه على الوجه الذي أوجبه 
العقد لأن استيفاء المنفعة يكون من جزء معين وذلك لا يوجد في الإجارة من الشريك فإنه يستوفي منفعة الكل فيكون 
مستوفيا منفعة ما استأجر لا على الوجه الذي استحقه وإن كان لا يمكن استيفاء المعقود عليه إلا بما يتناوله العقد لا يمنع 
جواز العقد كبيع الرهن فإنه استيفاء لا يمكن إلا بالوعاء ولا تمنع به صحة العقد وعلى هذا قلنا إذا استحق نصف المرهون 
من يد المرتمن بطل الرهن ف الكل وقال ابن أبي ليلى رحمه الله على الرهن في النصف الآخر لأن العقد صح في الآلة في 
جميع العين فإن كون الملك 

بغير الراهن لا يمنع صحة الرهن وثبوت موجبه كما لو استعار منه غيره بيتا ليرهنه بدين ثم بطل حكم العقد في 
البعض لانعدام الرضا من المالك به فيبقي صحيحا فيما بقي كما لو استحق نصف المبيع ولكنا نقول العقد في المستحق 
يبطل منه الأصل لانعدام الرضا من المالك به فلو صح في النصف الآخر لكان هذا إثبات حكم الرهن في النصف شائعا 
والنصف الشائع ليس بمحل موجب الرهن وهو نظير ما لو تزوج أمة بإذن مولاها فاستحق نصفها ولم يجز المستحق النكاح 
بطل النكاح في الكل لهذا المعنى فأما الشيوع الطارئ بأن رهن جميع العين ثم تفاسخا فالعقد ليس بمحل موجب الرهن وهو 
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نظير ما لو تزوج أمة في النصف ورده المرتمن لم يذكر جوابه في الكتاب نصا والصحيح أن الشيوع الطارئ كالمقارن في أنه 
مبطل للرهن فإنه قال في القلب المكسور إذا ملك المرتمن البعض بالضمان يتعين ذلك القدر ثما بقي منه مرهونا كيلا يؤدي 
إلى الشيوع وقالوا في العدل إذا سلط على بيع الرهن كيف شاء فباع نصفه يبطل الرهن في النصف الباقي لما بينا أن الجزء 
الشائع لا يكون محلا بخلاف الشيوع الطارئ في الحبة والقبض هناك شرط تمام العقد وليس شرط بقاء العقد وتأثير الشيوع 
في المنع منه تمام التبعيض وذكر سماعا أن أبا يوسف رحمه الله رجع عن هذه وقال الشيوع الطارئ لا يمنع بقاء حكم الرهن 
بخلاف المقارن وقاس ذلك بصيرورة المرهون دينا في ذمة غير المرتمن فإنه يمنع ابتداء الرهن ولا يمنع بقاءه حتى إذا أتلف 
المرهون إنسانا ووضع المرهون ثمنه تكون القيمة والثمن رهنا في ذمة من عليه وابتداء عقد الرهو مضافا إلى دين في الذمة لا 
يجوز فكذلك الجزء الشائع قال : وإذا ارتمن الرجل ثمرة في نخل دون النخل أو زرعا أو رطبا في أرض دون الأرض لم يجز لأن 
لمرهون متصل بما ليس بمرهون خلفه فيكون بمنزلة الجزء الشائع وكذلك لو رهن النخل والشجر دون الأرض أو البناء دون 
الأرض فهو باطل لاتصال المرهون بما ليس مرهونا إلا أن يقول بأصوطا فحينئذ يدخل مواضعها من الأرض ف الرهن وذلك 
معلوم معين فيجوز رهنه كما لو رهن بيتا معينا من الدار وإن كان على النخيل ثمر تدخل الثمرة من غير ذكر لأنحما قصدا 
تصحيح العقد ولا وجه لتصحيحه إلا بإدخال الثمار وليس فيه كبير ضرر على الراهن لأن ملكه لا يزول بخلاف البيع 
فهناك الثمار لا تدخل في العقد إلا بالذكر لأن تصحيح العقد في النخيل بدون الثمار ممكن بخلاف الحبة ففي إدخاله 
هناك إضرار بالمالك ف إزالة ملكه عنها فإنه قيل أليس أن لو رهن دارا هي مشغولة بأمتعة الراهن لا يصح الرهن ولا يقال 
لما ل يمكن تصحيح هذا العقد إلا بإدخال الأمتعة ينبغي أن تدخل الأمتعة في الرهن 

قلنا : لا اتصال للأمتعة بالدار ( ألا ترى ) أنه لو باع الدار كل قليل وكثير هو فيها أو منها لم تدخل الأمتعة 
بخلاف الثمار فهي بالتمليك والاتصال هنا من وجه لأتما من النخيل ( ألا ترى ) أنه لو باع النخيل كله قليلا وكثيرا وهو 
فيها أو منها تدخل الثمار ولو رهن الأرض دون النخيل لم يجزه في ظاهر الرواية فإن المرهون مشغول بما ليس مرهونا مع 
تلك الراهن فهو كالدار المشغولة بمتاعه وكما لو رهن الأرض بدون البناء 

وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله إن رهن الأرض بدون الأشجار يصح لأن المستثنى شجر واسم الشجر يقع 
على الثابت على الأرض ( ألا ترى ) أنه بعد القلع يكون جذعا فكأنه استثنى الأشجار بمواضعها من الأرض وإما يتناول 
عقد الرهن سوى ذلك الموضع من الأرض وهو معين معلوم بخلاف البناء فإنه اسم لما يكون مبنيا دون الأرض فيصير راهنا 
لجميع الأرض وهي مشغولة بملك الراهن وإذا كفل الرجل بنفس رجل فأعطاه رهنا بذلك وقبضه المرتمن لم يجز لأن الكفالة 
بالنفس ليست بمال والرهن يختص بحق يمكنه استيفاؤه من مال الراهن وما ليس بمال لا يمكنه استيفاؤه من مال الراهن 
وكذلك الرهن بجراحة فيها قصاص أو دم عمد ولا يضمنه المرتمن إن هلك الرهن في يده من غير فعله لأنه قبضه بإذن 
المالك ول ينعقد العقد بينهما أصلا لانعدام الدين فلا يثبت حكم الضمان وكذلك الرهن والعارية والوديعة والإجارة وكل 
شيء أصله أمانة قال رضي الله عنه 

واعلم بأن الرهن بالأعيان على ثلاثة أوجه ( أحدها ) الرهن بعين هو أمانة وهذا باطل لأن موجب الرهن ثبوت 
يد الاستيفاء للمرتمن وحق صاحب الأمانة في العين مقصور عليه واستيفاء العين من عين آخر ممكن ( والثاني ) الرهن 


"مه 





بالأعيان المضمونة نغيرها كالمبيع في يد البائع وهذا لا يجوز أيضا لما قلنا ( والثالث ) الرهن بالاعيان المضمونه بنفسها 
كالمغصوب وهو صحيح لأن موجب الغصب رد العين إن أمكن ورد القيمة عند تعذر رد العين وذلك دين يمكنه استيفاؤه 
من مالية الرهن وكذلك الرهن بالدرك باطل لأن الدرك ليس بمال مستحق يمكنه استيفاؤه ممن عليه الرهن وهذا بخلاف 
الكفالة بالدرك فإنه يصح لأن الكفالة تقبل الإضافة ولهذا لو كفل بما ذاب له على فلان فكذا إذا كفل بالدرك فإنه يصح 
لأنه يكون العقد مضافا وليس في المال ضمان مال يستحق فبطل الرهن ولو هلك في يد المرتمن لم يضمن لأن ضمان الرهن 
ضمان استيفاء والاستيفاء لا يسبق الوجوب قال : وإذا ارتحن الرجل من الرجل ثوبا وقبضه فقيمته والدين سواء فلو استحق 
رجل فإنه يأخذه ويرجع المرتمن على الراهن بدينه لأن عقد الرهن يبطل باستحقاق المرهون إذا أخذه المستحق من الأصل 
وإن كان الثوب هلك في يد المرتمن فللمستحق أن يضمن قيمته أيهما شاء لأنه عين بالاستحقاق أن الراهن كان غاصبا 
والمرتمن بمنزلة غاصب الغاصب وحق في المستحق فله أن يضمنه أيهما شاء فإن ضمن الراهن كان الرهن بما فيه لأنه ملكه 
بالضمان من وقت وجوب الضمان فتبين أنه رهن ملك نفسه وإن المرتمن صار مستوفيا دينه بملاك الرهن وإِن ضمن المرتحن 


رجع على الراهن بقيمة الرهن لأنه مغرور من جهته فإن رهنه على أنه ملكه وي قبض المرتمن منفعة للراهن من وجه وهو 
أن يستفيد براءة الذمة عند هلاك الرهن والمغرور يرجع على الغار بما يلحقه منه الضمان كما يرجع المستأجر على الآجر 
والمودع على المودع قال : ويرجع بالدين أيضا عليه قال أبو حازم رحمه الله : هذا غلط لأنه لما رجع بضمان القيمة على 
الراهن فقد استقر الضمان عليه والملك في المضمون تبع لمن أستقر عليه الضمان فإذا استقر الملك للراهن تبين أنه رهن 
ملك نفسه كما في الفصل الأول ومن صحح جواب الكتاب فرق بين الفصلين فقال المرتمن : يرجع بالضمان على الراهن 


بسبب الغرور وذلك إنما يحصل بالتسليم إلى المرتمن وهو إنما يملك العين من حين العقد وعقد الرهن سابق عليه فلا يصح 
باعتبار هذا الملك فأما المستحق فإنما يضمن الراهن باعتبار قبضه فملكه من ذلك الوقت وعقد الرهن بعده قال : ولو كان 
الرهن عبدا فأبق فضمن المستحق المرتحن قيمته ورجع المرتمن على الراهن بتلك القيمة وبالدين ثم ظهر العبد بعد ذلك فهو 
للراهن لأن الضمان أستقر عليه قال : ولا يكون رهنا لأنه قد استحق وبطل الرهن وهذا إشارة لما قلنا إن الملك للراهن إنما 
يتبع بقيمته من وقت التسليم بحكم الرهن وعقد الرهن كان سابقا على ذلك فلهذا بطل الرهن بالاستحقاق قال : وإذا 
كان الرهن أمة فولدت عند المرتمن ثم ماتت هي وأولادها ثم استحقها رجل فله أن يضمن قيمتها إن شاء المرتمن وإِن شاء 
الراهن وليس له أن يضمن قيمة الولد واحدا منهما لأن واحدا منهما لم يحدث في الولد شيئا ومعنى هذه إنه بالاستحقاق 
ظهر إن كل واحد منهما كان غاصبا له والزوائد لا تضمن بالغصب إذا تلفت من غير صنع الغاصب لانعدام الصنع في 
الزيادة قال : وإذا ارتمن أمة فوضعها على يدي عدل ليبيعها عند حل المال فولدت الأمة فللعدل أن يبيع الولد لأن العدل 
إنما يبيعها بحكم الرهن وقد ثبت حكم الرهن في الولد وبه جاز للوكيل بيع الجارية ولو ولدت ف يده فإنه لا يملك أن يبيع 
ولدها لأنه مبيع بحكم الوكالة وإنما وكله في بيع شخص فلا يملك بيع شخصين وهنا إنما يبيع العدل بحكم الرهن وحكم 
الرهن ثبت في الولد حتى كان للمرتمن أن يحبس الولد مع الأصل إلى أن يستوثي دينه فلهذا ملك بيع الولد معها إلا أن 
المرهون لو قتلها عبده فدفع بما كان للعدل أن يبيع المدفوع ولو أن الجارية التي وكل الوكيل ببيعها قتلها عبده فدفع بما لم 
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يكن للوكيل أن يبيع العبد المدفوع فكذلك الولد لأن حكم الولد حكم البدل في سريان حكم العقد إليه وهذه المسألة تنبني 
على أن الزوائد المتولدة منه حين الرهن تكون مرهونة عند المرتحن على معنى أن له أن يحبسها بالدين وإن لم يكن مضمونا 
حتى لا يسقط شيء من الدين بملاكها كالزيادة على قدر الدين من الرهن وعند الشافعي رحمه الله لا يثبت حكم الرهن في 
الزيادة والراهن أحق بما لقوله صلى الله عليه و سلم : ( له غنمه وعليه غرمه ) فإطلاق إضافة الغنم إليه دليل على أنه بحض 
حق له وقال صلى الله عليه و سلم : ( الرهن مركوب ومحلوب ) والمراد أنه محلوب للراهن بدليل قوله : وعلى الذي يركبه 
ويحلبه نفقته والمعنى أن هذه زيادة تملك بملك الأصل فلا 

يثبت فيها حكم الرهن كالكسب والغلة وهذا لأن الثابت بالرهن حق البيع في الدين عنده وذلك ليس بحق متأكد 
في القيمة فلا يسري إلى الولد كحق الوكالة بالبيع وحق الدفع في الجارية لحامل وحق الركاة في النصاب بعد كمال الحول 
بخلاف ملك الراهن فهو متأكد في العين لأن العين هي المملوك والدليل على هذا أن حكم الضمان عندكم لا يثبت في 
الولد لهذا المعنى فكذلك حكم الرهن ولأن الرهن وثيقة بالدين فلا يسري إلى الولد كالكفالة وهذا عقد لا يزيل الملك في 
الحال ولا في المآل فلا يسري إلى الولد كالإجارة والوصية بالخدمة وبتفصيل الوصية يظهر الفرق بين البدل والولد فإن حق 
الموصي له بالخدمة يسري إلى البدل لقيامه مقام الأصل ولا يسرى إلى الولد وحق ولد الجارية كذلك فكذلك حق المرتحن 

وحجتنا في ذلك قول معاذ رضي الله عنه فيمن ارتمن نخيلا فأثمرت أن الثمار رهن معها وقال ابن عمر رضي الله 
عنهما : في الجارية المرهونة إذا ولدت فولدها رهن معها والمعنى فيه أن حق المرتمن متأكد في العين فيسري إلى الولد كذلك 
الراهن وبيان ثبوت الحق في العين أن توصف العين به يقال : مرهون محبوس بحق المرتمن كما يقال مملوك للراهن ولهذا يسري 
إلى بدل العين ودليل التأكيد إن من عليه لا يملك إبطاله ( وفقه هذا الكلام ) ما قررنا أن موجب عقد الرهن يد الاستيفاء 
ويد الاستيفاء إنما تثبت في العين وهي معتبرة بحقيقة الاستيفاء وإذا كانت حقيقة الاستيفاء تظهر في موجبه من الزوائد التي 
تحدث بعده فكذلك يد الاستيفاء وهذا لأن المتولد منه الأصل ثبت فيه ماكان في الأصل والأصل كان مملوكا للراهن 
مشغولا بحق المرتمن فيثبت ذلك الملك في الزيادة لا ملك آخر لأنه يحتاج لملك آخر وإلى سبب آخر بخلاف الكسب والغلة 
فهو غير متولد منه الأصل ولا يثبت في الكسب ذا المعنى وبخلاف حق المستأجر فهو في المنفعة لا في العين ولهذا لا 
يسري إلى بدل العين فكذلك لا يسري إلى الولد ( توضيحه ) أن الحق إنما يسري إلى الولد إذا كان محلا صالحا والولد 
محدث غير منتفع به فلم يكن محلا صا حا لحق المستأجر فأما الولد المنفصل فيكون مالا متقوما فيكون محلا صالحا لحق 
المرتمن ورد أن هذا من الإجارة إن ولدت المرهونة ولدا حرا باعتبار الغرور فالرهن لا يسري على هذا الولد لأنه ليس بمحل 
له وهذا هو العذر عن ولد المنكوحة فإن حق النكاح لا يسري إليه لأنه ليس بمحل للحل في حق الزوج وهذا هو العذر عو 
ولد الجارية الموصي بخدمتها لأنه لا يكون محلا صالحا للخدمة حتى ينفصل ثم حق الموصي في المنفعة والولد غير متولد منه 
المنفعة والسراية إلى الولد باعتبار خروج العين من الثلث لا لأن حقه في العين وحق ولي الجناية ليس بمتأكد في العين فإن 
ما عليه تقرر بإبطال حق العين عن العين باعتبار اليد وحق الرّكاة في الذمة لا في العين فإن المستحق فعل أشياء في الذمة 
ثم من عليه ملك الأداء من محل آخر فعرفنا أنه غير متأكد في العين وحق الكفالة عندنا يسري إلى الولد إذا كغلت أمه 


بإذن مولاه بمال ثم ولدت فأما إذا كانت حرة فالحق بالكفالة ثبت في ذمتها والولد لا يتولد من الذمة وإنما لا يقبت حكم 
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الضمان ف الولد عندنا لانعدام السبب الذي يجعل العين مضمونة عليه وهذا القبض مقصود ( ألا ترى ) أن ولد المعتق 
قبل القبض يسري إليه حكم البيع ولا يكون مضمونا إن هلك لذا المعنى قول صلى الله عليه و سلم : ( له غنمه وعليه 
غرمه ) يقتضي أن تكون الزيادة ملكا للراهن وذلك لا يبقى حقا للمرتمن فإنه كما أضاف الزيادة إليه أضاف الأصل إليه 
بقوله : ( الرهن من راهنه ) الذي رهنه ونحن نقول إنه محلوب للراهن على معنى أن اللبن يكون مملوكا له وإنه ينتفع به بإذن 
المرتمن أيضا وليس في هذا الحديث أيضا ما يمنع ثبوت حق المرتمن فيه فإن باعها العدل وسلمها ثم استحقها رجل ولا يعلم 
مكانما كان للمستحق أن يضمن العدل قيمة الأمة والولد لأنه في حق المستحق غاصب والزيادة في عين المغصوب تضمن 
بالبيع والتسليم كالأصل لم يرجع العدل بذلك في الثمن الذي عنده إن كان فيه وفاء لأن الثمن بدل العين وكما أن الضامن 
للعين يكون أحق الناس بالعين فكذلك يكون أحق ببدل العين وإن لم يكن فيه وفاء رجع بتمام ما ضمن على الراهن لأنه 
بالبيع كان عاملا للراهن بأمره ولأنه باعهما ليقتضي الدين بالثمن ويفرغ ذمة الراهن ومنه لحقته العهدة في عمل باشره لغيره 
كان له أن يرجع به عليه وإنما يرجع في الثمن لأن جنس حقه من مال الراهن وهو بدل العين الذي كان وجب عليه ضمانه 
ولما كان مراد الضمان على الراهن كان الملك في المضمون له والعدل وكيله بالبيع فيرجع عليه بما يلحقه من العهدة فإن كان 
قد قضاه المرتمن فالعدل بالخيار وإن شاء باع الرهن بذلك وسلم للمرتمن ما اقتضاه لأنه في قضاء الدين كان عاملا للراهن 
بأمره فكان الراهن فعل ذلك لنفسه فله أن يرجع على الراهن بجميع ما ضمن من القيمة وإذا فعل ذلك سلم المقبوض 
للمرتمن لأنه بدل ملك الراهن قضى به دينه وإن شاء ضمنه المرتمن لأن حقه ثابت في ذلك الثمن بدليل أنه لو لم يكن 
سلمه إلى المرتمن كان له أن يأخذه بحقه بعد التسليم إلى المرتمن وله أن يسترده منه أيضا ولا يضمنه المرتمن إلا بقدر ما 
قبضه لأن وجوب الضمان عليه باعتبار القبض وإن كان في القيمة فضل رجع بالفضل على الراهن كما لو كان الراهن هو 
الذي قضى بالثمن 

توضيحه أن العدل عامل للراهن بأمره ولكن في عمله منفعة للمرتمن من حيث إنه يصل إليه بحق إلا أن منفعته 
بقدر دينه فيثبت له الخيار وإن شاء ضمن الراهن جميع القيمة لأنه كان عاملا له وإن شاء ضمن المرتمن بقدر ما قبض 
لحصول المنفعة في ذلك القدر له وإذا فعل ذلك رجع المرتمن على الراهن بدينه لأن المقبوض لم يسلم إليه وليس له أن 
يأخذهما جميعا لأن المخير بين الشيئين إذا اختار أحدهما تعين ذلك عليه وهذا لأن اختياره تضمين الراهن بتسليم المقبوض 
للمرتمن فليس له أن يرجع عليه فإذا اختار أحدهما فأفلس أو مات لم يكن له أن يتبع الآخر بذلك بمنزلة الغاصب مع 
غاصب الغاصب ولو لم يبعها العدل وماتا عنده كان للمستحق أن يضمن العدل حق الأم دون الولد لأن الولد هلك من 
غير صنع أحد ويرجع بما العدل على الراهن لأنه عامل له قائم مقامه في إمساك الرهن وقد بينا أن الرهن لو هلك في يد 
المرتمن ثم ضمن حصته للمستحق لرجع بما على الراهن فإذا هلك في يد العدل أولى قال وقبض العدل للرهن بمنزلة قبض 
المرتمن له في حكم الرهن وذهابه بالدين إذا هلك عندنا وهو قول إبراهيم النخعي والشافعي وعطاء والحسن رحمهم الله وقال 
ابن أبي ليلى رحمه الله : لا يتم الرهن بقبض العدل حتى إذا هلك في يد العدل لم يسقط الدين وإِن مات الراهن فالمرتحن 
أسوة الغرماء قال : لأن العدل نائب عن الراهن فكذا إذا لحقه عهدة يرجع على الراهن دون المرتمن وكما أن الرهن لا يتم 
بقبض الراهن وإن أشفى عليه فكذلك لا يتم بقبض العدل والدليل أن موجب عقد الراهن بثبوت يد الاستيفاء وبهذا العقد 
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لم يغبت ذلك للمرتحن لأنه لا يتم ". 17) 


هه ' ( قال رحمه الله ) وإذا دفع إلى رجل ألف درهم ولم يقل اعمل فيه برأيك فليس للمضارب أن يدفعه إلى 
غيره مضاربة لأنه سوى غيره بنفسه في حق الغير ولأنه يوجب للثاني شركة في ربح مال رب المال ما رضي إلا شركته فليس 
له أن يكسب سبب الشركة للغير فيه فإن دفعه مضاربة إلى غيره فاشترى به وباع فرب المال بالخيار إن شاء ضمن المضارب 
الأول رأس ماله لأنه صار غاصبا صبا مخالفا بدفعه إلى غيره لا على الوجه الذي رضي به رب المال فإن ضمنه سلمت 
المضاربة فيما بين المضارب الأول والمضارب الآخر على شرطهما لأنه ملكه بالضمان من حين صار مخالفا فإنما دفع مال 
نفسه مضاربة إلى الثاني وإن شاء ضمن المضارب الآخر لأنه قبض ماله بغير إذنه وتصرف فيه ثم يرجع المضارب الآخر بما 
ضمن من ذلك على المضارب الأول لأنه مغرور من جهته فيرجع عليه بما يلحقه من الضمان ولأنه كان عاملا للمضارب 
الأول فيرجع عليه بما يلحقه من العهدة ثم الربح بين المضاربين على ما اشترطا لأن الضمان استقر على الأول فيثبت الملك 
له وإن اختار رب المال أن يأخذ من الربح الذي ربح المضارب الآخر حصته الذي اشترط على المضارب الأول لا يضمن 
واحد منهما شيئا فليس له ذلك لأن المضارب الأول صار غاصبا بما صنع ومن غصب من رجل مالا ودفعه مضاربة فعمل 
به المضارب وربح فلا سبيل لرب المال على الربح ولكن يضمن أيهما شاء وفرق بين المضاربة والرهن فإن المرهون إذا استحق 
وضمن المرتمن قيمته فرجع به على الراهن لم يصح الرهن حتى يرجع عليه بالدين أيضا وهنا إذا رجع الثاني على الأول 
صحت المضاربة بين الأول والثاني لأن استرداد العين فينتقض قبض المرتمن باسترداد المستحق القيمة منه وبدون قبضه لا 
يكون مرهونا وهنا أيضا استرداد المثل كاسترداد العين ولكنه لا ينعدم به ابتداء اليد للمضارب على المال واستدامته ليست 
بشرط لحكم المضاربة حتى إنه إذا رد المضارب المال على رب المال واستعان به في التصرف كان الربح بينهما على الشرط 
ولو رد المرتمن المرهون على الراهن بعارية أو غيرها خرج من ضمان الرهن ولو كان المضارب الثاني لم يعمل بالمال حتى ضاع 
في يده فلا ضمان على واحد من المضاربين وكذلك لو غصب رجل المال من الآخر فالضمان على الغاصب ولا ضمان 
على واحد من المضاربين وقال زفر رحمه الله لرب المال أن يضمن أيهما شاء لأن المضارب الأول أمين وقد خالف بالدفع 
إلى غيره على وجه المضاربة فكان كل واحد منهما ضامنا كالمودع إذا أعاد الوديعة من غيره ولكنا نقول المضارب غير ممنوع 
من دفع المال إلى غيره ( ألا ترى ) أن له أن يودع المال وأن يبضعه فلا يكون مجرد الدفع موجبا للضمان على واحد منهما 
ولكن ف ظاهر الرواية حين عمل به الثاني صار المال مضمونا على كل واحد منهما ولكن في ظاهر الرواية حين عمل به 
الثاني صار المال مضمونا على كل واحد منهما وروى الحسن عن أبي حنيفة أن بمجرد العمل لا يصير مضمونا على واحد 
منهما حتى يحصل الربح لأنه إنما يصير مضمونا إذا صار مخالفا وذلك باشتراك الغير في ربح ماله ولهذا لا يضمن إذا أبضع 
أو أودع لأنه ليس في ذلك اشتراك الغير في الربح والشركة في الربح لا تتحقق قبل حصول الربح لسبب الخلاف وإنما تتحقق 
إذا حصل الربح . وجه ظاهر الرواية أن الربح إذا حصل بالعمل فيقام سبب حصول الربح مقام حقيقة حصول الربح في 
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صيرورة المال به مضمونا عليهما بخلاف مجرد الدفع فهو ليس سببا لحصول الربح ليقام مقام حصوله ولو استهلك المضارب 
الآخر المال أو وهبه كان الضمان على الآخر خاصة دون الأول لأنه في مباشرة هذا الفعل مخالف لما أمره به الأول فيقصر 
حكمه عليه بخلاف ما إذا عمل بالمال لأنه في مباشرة العمل ممتثل أمر المضارب الأول فيجعل ذلك كعمل المضارب الأول 
فلهذا كان له أن يضمن أيهما شاء ولو أبضعه المضارب الثاني مع رجل يشتري به ويبيع فلرب المال أن يضمن ماله أي 
الثلاثة شاء لأن المضارب الثاني بمطلق العقد يملك الإبضاع كما يملك التصرف فيه فيكون هو فيما صنع ممتثلا أمر المضارب 
الأول والربح الحاصل بين المضاربين على الشرط لأن عمل المستبضع كعمل المبضع بنفسه وكان الربح بينهما على الشرط 
والوضيعة على المضارب الأول ولا ربح لرب المال لأن الأول صار بمنزلة الغاصب ف حق رب المال فإن ضمن المضارب 
الأول صحت المضاربة الثانية وإن ضمن الثاني رجع به على الأول لأنه مغرور من جهته وصار المال تملوكا للمضارب الأول 
حين استقر عليه الضمان وإن ضمن المستبضع رجع به على المضارب الثاني لأنه عامل له ومغرور من جهته ويرجع به 
الثاني على المضارب الأول كما لو ضمن نفسه لرب المال فإذا ظهر استقرار الضمان عليه تبين به وجه صحة المضاربة الثانية 
وإذا دفع الرجل مالا 

مضاربة بالنصف ول يقل له اعمل فيه برأيك فدفعه المضارب إلى آخر مضاربة بالثلث ولم يقل له اعمل فيه برأيك 
فدفعه الثاني إلى آخر مضاربة بالسدس فعمل فيه وربح أو وضع فالمضارب الأول برئ من الضمان لأن الثاني خالف أمره 
حين دفعه إلى الغير مضاربة فلا يتحول منه هذا العقد إلى الأول كما لو استهلك المال ورب المال بالخيار إن شاء ضمن 
الثان رأس ماله وإن شاء ضمن الثالث وحال الثالث في هذه المسألة كحال الأول في المسألة الأولى حتى إذا ضمن لم يرجع 
على أحد بشيء وإن ضمن الثالث رجع على الثاني والربح بينهما على ما اشترطا لأن الضمان استقر على الثاني فصحت 
المضاربة بينه وبين الثالث ولو كان المضارب الأول حين دفع المال مضاربة إلى الثاني بالثلث وقال له : اعمل فيه برأيك 
فدفعه الثاني إلى الثالث مضاربة بالسدس فربح أو وضع فلرب المال أن يضمن أي الثلاثة شاء لأن الثاني بالدفع إلى الثالث 
هنا ممتثل أمر الأول فإن بعد قوله : اعمل فيه برأيك له أن يدفع المال مضاربة إلى غيره فكان فعله كفعل الأول فلرب المال 
أن يضمن أي الثلاثئة شاء فإن ضمن الثالث رجع على الثاني ورجع الثاني على الأول لمعنى الغرور وإن ضمن الثاني رجع 
على الأول وإن ضمن الأول لم يرجع على أحد بما ضمن بعد كما استقر الملك للأول صحت المضاربتان جميعا الثانية 
والثالئة والوضيعة على الأول وأما الربح فللضارب الآخر سدمه لأنه المشروط له هذا المقدار وللثاني سدسه لأن الأول للثاني 
شرط ثلث الربح ولنفسه ثلثيه فشرط الثاني السدس للثالث ينصرف إلى نصيبه خاصة دون نصيب الأول لأنه ليس للثاني 
أن يبطل حق الأول عن شيء من الربح الذي شرط لنفسه وإن كان قال : اعمل فيه برأيك فلهذا كان للثاني ما بقي من 
الثلث بعد حق الثالث وهو السدس وللأول ثلث الربح ولو كان المضارب الأول دفع المال إلى رجل مضاربة على أن 
للمضارب الثاني من الربح مائة درهم فعمل به فربح أو وضع أو توى المال بعدما عمل به فلا ضمان لرب المال على أحد 
والوضيعة عليه والتوى من ماله لأن المضارب الأول إنما يصير ضامنا بإشراك الغير في ربح ماله وبما باشر من المضاربة الفاسدة 
لا يوجد سبب الاشتراك بل المضاربة الفاسدة كالإجارة ولو استأجر أجيرا ليعمل في المال لم يكن مخالفا به وجعل عمل 





الأجير كعمله فكذلك إذا دفعه إلى غيره مضاربة فاسدة وللعامل أجر مثله على المضارب الأول لأنه هو الذي استأجره 
ويرجع به الأول على رب المال لأنه في الاستئجار عامل له بأمره غير مخالف وإن كان فيه ربح فإنه يعطي أجر مثل العامل 
أولا من المال كما لو استأجره إجارة صحيحة ثم الربح بين رب المال والمضارب الأول على الشرط لأن عمل الأجير كعمل 
المضارب بنفسه وهذا وما لو أبضعه غيره سواء ولو كان رب المال شرط للمضارب الأول من الربح مائة درهم ولم يقل له 
اعمل برأيك فدفعه المضارب إلى آخر مضاربة بالنصف فعمل به فلا ضمان على المضاربين في الوضيعة والتوى لأن المضارب 
الأول ما أوجب للغير شركة في ربح ماله فإن بالعقد الذي بينه وبين رب المال لا يستحق هو شيئا من الربح فكيف يوجبه 
لغيره وإنما يتحقق الخلاف بإيجاب الشركة للغير في ربح ماله ثم الربح كله لرب المال هنا لأن عمل الثاني بأمر الأول كعمل 
الأول لنفسه وعليه أجر مثل المضارب الأول بمنزلة ما لو أقام العمل بنفسه وعلى المضارب الأول للمضارب الآخر مثل 
نصف الربح الذي ربح في ماله خاصة لأنه صار مغرورا من جهته فإنه أطمعه في نصف الربح وقد حصل الربح ولم يسلم 
له مع حصوله بل استحقه رب المال بسبب كان بينه وبين المضارب الأول وهو فساد العقد فرجع المضارب الثاني على 
المضارب الأول بمثل نصف الربح في ماله خاصة لأجل الغرر ( ألا ترى ) أن رجلا لو استأجر رجلا يعمل له بماله فيشتري 
به ويبيع ويبضعه ويستأجر عليه إن أحب فاستأجر عليه الأجير من يعمل به أو أبضعه مع رجل فربح أو وضع فالربح لرب 
الملل والضيعة عليه وللأجير الأول أجره على رب المال لأن عمل أجيره بأمره كعمله بنفسه وللأجير الآخر أجره على الأول 
لأنه هو الذي استأجره وعمل له ولو كان الأجير الأول دفعه مضاربة إلى رجل بالنصف فعمل به وربح كان الربح كله لرب 
المال وللأجير أجره على رب المال وللمضارب نصف الربح على الآخر في ماله خاصة لأجل الغرر الموجود من جهته ولا 


ضمان على الأجير والمضارب في المال لأن المضارب لم يصر شريكا في المال بمضاربته والخلاف إنما يتحقق به ولو دفع إلى 
رجل مالا مضاربة بالنصف وقال له : اعمل برأيك فلفعه المضارب إلى رجل مضاربة بالثنلث فعمل به وربح فللمضارب 


الآخر 

ثلث الربح وللأول سدسه ولرب المال نصفه لأن دفعه إلى الثاني مضاربة كان بإذن رب المال حين قال له : اعمل 
برأيك فالمضارب بهذا اللفظ يملك الخلط والشركة والمضاربة في المال لأن ذلك كله من رأيه وهو من صنيع التجار إلا أن 
رب المال شرط لنفسه نصف جميع الربح فلا يكون للمضارب الأول أن يوجب شيئا من ذلك لغيره بل ما أوجبه للثاني وهو 
ثلث الربح ينصرف إلى نصيبه خاصة كأحد الشريكين في العبد إذا باع ثلثه وإذا كان المشروط للمضارب الأول نصف 
الربح وقد أوجب للثاني الثلث بقي له السدس وذلك طيب له بمباشرته العقدين وإن لم يعمل بنفسه شيئا ( ألا ترى ) أنه 
لو أبضع المال مع غيره أو أبضعه رب المال له حتى ربح كان نصيب المضارب من الربح طيبا له وإن لم يعمل بنفسه شيئا 
وإن دفع الثاني إلى ثالث مضاربة وقد كان الأول قال للثاني اعمل فيه برأيك فهو جائز والمضارب الثاني فيه بمنزلة الأول لأنه 
قال اعمل فيه برأيك فله أن يخلطه بماله وأن يشارك فيه وأن يدفعه إلى غيره مضاربة وهذا بخلاف الوكيل إذا قال له الموكل 
اعمل برأيك فوكل غيره وقال للثاني اعمل برأيك لم يصح هذا منه حتى لا يكون للثاني أن يوكل غيره لأن الوكيل نائب محض 
لا حق له في المال فليس للأول أن يسوي غيره بنفسه في تفويض الأمر إلى رأيه على العموم بل هو نائب عن الموكل في 
توكيل الثاني به فأما المضارب فله في المال نوع حق من حيث إنه شريك في الربح فيكون له أن يفوض الأمر إلى رأي غيره 
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على العموم فيما يعامله من عقد المضاربة ولو ل يقله الأول للثاني لم يكن للثاني أن يدفعه مضاربة وله أن يبضعه ويستأجر 
فيه بمنزلة الأول لو لم يقل له رب المال اعمل فيه برأيك وهذا لأن المضارب لا يستغني عن الأعوان والأجراء لتتميم مقصود 
رب المال وإذا دفع مالا مضاربة إلى رجل على أن للعامل من الربح مائة درهم وقال له اعمل فيه برأيك فدفعه المضارب إلى 
غيره بالنصف فربح فيه أو وضع فالربح كله لرب المال والضيعة عليه لأن المضارب غير مخالف في دفعه المال إلى غيره مضاربة 
فقد قال له رب المال اعمل فيه برأيك والمضاربة الفاسدة تعتبر بالمضاربة الجائزة في الحكم فكما أنه في العقد الجائز بمذه 
الصورة لا يصير مخالفا بالدفع إلى غيره مضاربة فكذلك الفاسدة إلا إنه لا حق للأول في الربح فلا يستحق الثاني بشرطه 
شيئا من غير الربح ولكن عمل المضارب الثاني كعمل الأول فالربح كله لرب المال والوضيعة عليه وعلى رب المال أجر مثل 
المضارب الأول فيما عمل المضارب الآخر وللمضارب الآخر مثل نصف الربح في مال المضارب الأول لأنه صار مغرورا من 
جهته وقد استحق الربح من يده بعد حصوله فيرجع عليه بمثل ما أوجبه له ولو كان الأول أخذ المال مضاربة بالنصف وقيل 
له اعمل فيه برأيك فدفعه مضاربة إلى آخر على أن له من الربح مائة درهم فعمل به الثاني فللثاني أجر مثله على المضارب 
في تلك المضاربة لما بينا أنه بمنزلة الأجير له ولكن الإجارة فاسدة ولو كانت صحيحة كان رجوعه في مال المضاربة فكذلك 
في الإجارة الفاسدة والربح بينه وبين رب المال على الشرط لأن عمل أجيره كعمله بنفسه ولو كان رب المال حين دفعه إلى 
الأول قال على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بيننا نصفان أو قال ماكان في ذلك من رزق فهو بيننا نصفان 
أو قال خذ هذا المال مضاربة بالنصف وقال اعمل فيه برأيك فدفعه المضارب إلى آخر مضابة بالثلث فربح فللمضارب 
الآخر ثلث الربح وللأول سدسه ولرب المال نصفه لأن رب المال بمذه الألفاظ يكون شارطا نصف ربح جميع امال لنفسه 


فما أوجبه المضارب الأول للآخر يكون من نصيبه خاصة حتى لو دفعه الأول إلى الثاني مضاربة بالنصف فنصف الربح 
للمضارب الثاني ونصفه لرب المال ولا شيء للمضارب الأول لأنه حول جميع نصيبه إلى الثاني فإن كان المضارب الأول 
شرط للثاني ثلثي الربح فللمضارب الثاني نصف الربح لأن إيجاب المضارب الأول للثاني إنما يتم سببا لاستحقاقه فيما هو 


نصيب الأول وهو النصف دون الزيادة على ذلك ثم يرجع الثاني على الأول في ماله خاصة بسدس الربح أيضا لأنه صار 
مغرورا من جهته فإنه شرط له الثلثين ولم يسلم له إلا النصف وهذا الشرط من المضارب الأول غير صحيح في إبطال 
استحقاق رب المال أما في حق نفسه فهو صحيح وقد التزم سلامة ثلثي الربح للثاني فإذا لم يسلم إلا النصف رجع عليه 
بالسدس إلى تمام الثلثين ولا ضمان على المضارب الأول لأن رب المال قال له اعمل برأيك فلا يصير هو مخالفا بإيجاب 
الشركة للغير في ربح المال ولو قال رب المال للأول ما ربحت في هذا من شيء فهو بيننا نصفان أو ما رزقك الله فيه 

أو قال على أن ماكان لك فيه من فضل أو ربح أو قال على أن ما كسبت فيه من كسب أو قال على أن ما 
رزقك الله فيه من شيء أو قال على أن ما صار لك فيه من ربح فهو بيننا نصفان وقال له اعمل فيه برأيك ودفعه الأول 
إلى آخر مضاربة بالنصف أو بثلثي الربح أو بخمسة أسداس الربح كان ذلك كله صحيحا وللثاني من الربح جميع ما شرط 
له والباقي بين الأول ورب المال نصفان لأن رب المال بمذه الألفاظ ما شرط لنفسه نصف جميع الربح وإنما شرط لنفسه 
نصف ما يحصل للأول من الربح لأنه أضاف بحرف الخطاب وهو الكاف أو التاء فما شرطه الأول للثاني قل أو كثر لا 
يتناول شيئا ثما شرط رب المال لنفسه فيستحق الثاني جميع ما شرط له وما وراء ذلك جميع ما حصل للمضارب الأول وإنها 
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شرط رب المال لنفسه نصف ذلك فلهذا كان الباقي بينهما نصفين بخلاف الأول فرب المال هناك شرط نصف جميع ربح 
الملل لنفسه لأنه أضاف الرزق والربح إلى المال دون المضارب الأول وإذا دفع رب المال ماله مضاربة على أن ما رزق الله 
تعالى في ذلك من شيء فهو بينه وبين المضارب نصفان وقال له اعمل فيه برأيك فدفعه الثاني إلى الثالث مضاربة بالثنلث 
فعمل به وربح فيه فللثالث ثلث الربح لأن ما أوجبه الثاني له ينصرف إلى نصيبه خاصة وللثاني سدس الربح لأن هذا القدر 
النصف ولو كان المضارب الأول دفعه إلى الثاني وشرط عليه أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بيننا نصفان وقال 
له اعمل فيه برأيك فدفعه الثاني إلى ثالث مضاربة بالثلث فللمضارب الآخر ثلث الربح كله وسدس الربح بين المضارب 
الثاني والأول نصفان ونصف الربح لرب المال لأن رب المال شرط لنفسه نصف جميع الربح والأول إنما شرط للثاني نصف 
ما رزق الله وذلك سدس الربح فكان بينهما نصفين ولو كان رب المال قال للأول ما رزق الله من شيء والمسألة بحالها 


فالمضارب الآخر يأخذ ثلث الربح ويقاسم المضارب الثاني المضارب الأول الثلثين نصفين لأن الأول إنما أوجب للثاني نصف 


ما رزقه الله تعالى والذي رزقه الله تعالى ما وراء نصيب الثالث فكان ذلك بينهما نصفين ويقاسم رب المال المضارب الأول 
ثلث الربح الذي وصل إليه نصفين لأن رب المال إنما شرط لنفسه نصف ما رزق المضارب الأول والذي رزق الأول هذا 


الثلث فكان بينهما نصفين والله أعلم 007 


5ه" ' ( قال رحمه الله ) وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى بما شيئا ثم ضاعت الألف 
قبل أن ينقدها المضارب البائع فإن المضارب يرجع بمثلها على رب المال لأن رأس المال كان أمانة في يده بعد الشراء كما 
قبله فهلك من مال رب المال ول يبطل الشراء بملاك الألف والمضارب عامل لرب المال في هذا الشراء فيرجع عليه بما لحقه 
من العهدة فلهذا يرجع بألف أخرى على رب المال فيدفعها إلى البائع فإن قبضها من رب المال فلم يدفعها إلى البائع حتق 
ضاع رجع بمثلها أيضا وكذلك كل ما ضاع مما يقبضه قبل أن ينقذه البائع كان ما يقبضه من رب المال يكون أمانة في يد 
المضارب ( ألا ترى ) أن عند حصول الربح يحصل جميع رأس المال وهو ما قبضه في المرات كلها ورأس المال يكون أمانة في 
يد المضارب فلهذا يرجع مرة بعد أخرى حتى يصل الثمن إلى البائع بخلاف الوكيل فإنه إذا رجع بالثمن على الموكل مرة بعد 
البيع لم يرجع مرة أخرى لأن بالشراء يجب الثمن للبائع على الوكيل وللوكيل على الموكل فيصير الوكيل بالقبض من الموكل 
مقتضيا دين نفسه فيكون المقبوض مضمونا عليه وهنا قبض المضارب لا يكون اقتضاء لدين وجب له كيف يكون كذلك 
والمقبوض رأس مال المضاربة وهو في قبض رأس مال المضاربة عامل لرب المال ولو دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف 
فاشترى بما عبدا يساوي ألفين فقبضه وباعه بألفين ثم اشترى بالألفين جارية ولم ينقد الألفين حتى ضاعا فإن المضارب 
يرجع على رب المال بألف وخمسمائة ويغرم من ماله خمسمائة لأن المضارب في شراء ربع الجارية عامل لنفسه باعتبار حصته 


من الربح فلا يرجع بما يلحقه من العهدة في ذلك الربع على رب المال وف شرائه ثلاثة أرباعها كان عاملا لرب المال فيرجع 
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عليه بالعهدة في ذلك القدر فإذا دفع الألفين إلى البائع وقبض الجارية فباعها بخمسة آلاف درهم فله ربع ثمنها وهو حصة 
ما اشترى لنفسه ونقد الثمن من ماله وثلاثة أرباع ثمنها من مال المضاربة فيأخذ منها رب المال رأس ماله ألفين وخحمسمائة 
لأنه غرم ذلك مرتين وقد بينا أن جميع ما يأخذ المضارب من المال يكون رأس ماله والربح لا يظهر إلا بعد وصول رأس 
المال إلى رب المال فإذا أخذ جميع رأس ماله كان الباقي ربحا على الشرط ولو دفع إليه ألف درهم مضاربة بالنصف فضاعت 
قبل أن يشتري بما شيئا فقد بطلت المضاربة لفوات محلها بخلاف ما إذا ضاعت بعد الشراء بما لأن حكم المضاربة بالشراء 
تحول إلى المشتري فهلاك الألف بعد ذلك لا يفوت محل المضاربة وإن اشترى بالألف جارية فضاعت الألف فقال رب المال 
ضاعت قبل أن يشتري بما وقال المضارب بعدما اشتريت بها فالقول قول رب المال لأن المضارب يدعي لنفسه حق الرجوع 
على رب المال بألف في ذمته ورب المال ينكر ذلك . فإن قيل هلاك ذلك المال عارض ورب المال يدعي فيه سبق تاريخ 
والمضارب ينكره . قلنا هذا متعارض فالمضارب يدعي سبق التاريخ في شراء الجارية على هلاك المال ورب المال ينكره فعند 
التعارض كان الترجيح فيما قلنا لأن كون هلاك المال محالا به على أقرب الأوقات نوع من الظاهر وبالظاهر يرفع الاستحقاق 


ولا ينبت الاستحقاق وحاجة المضارب إلى استحقاق الرجوع على رب المال فإن أقام رب المال البينة أتما ضاعت قبل أن 


يشتري بحا وأقام المضارب البينة أنه اشترى بما قبل أن يضيع فالبينة بينة المضارب لأنه يثبت الاستحقاق لنفسه ببينة ورب 
المال ينفي ذلك ولو لم يهلك الألف ول ينقدها في ثمن الجارية ولكنه اشترى بما جارية أخرى على المضاربة وقال أبيعها 
فأنقد الثمن الأول فإنما اشترى الجارية الأخيرة لنفسه ولا تكون من المضاربة لأن ما في يده من المال مستحق في ثمن الجارية 
الأولى قد اشترى الأخرى وليس في يده من مال المضاربة شيء من ثمنها فلو نفذ شراؤه على المضاربة كان هذا استدانة منه 
على المضاربة والمضارب بمطلق المضاربة لا بملك الاستدانة ولو اشترى بالجارية التي قبض جارية أخرى جاز وكانت على 
المضاربة لما بينا أن حكم المضاربة تحول بالشراء من الألف إلى الجارية فإنما أضاف العقد الثاني إلى مال المضاربة والمضارب 
كما بملك البيع والشراء بالنقد يملك ذلك بالعرض فلهذا كانت الأخرى على المضاربة ( ألا ترى ) أن ثمنها لا يصير دينا 
على المضارب في هذا الفصل وف الفصل الأول ثمن الجارية الأخرى دين على المضاربة فلو نفذ شراؤه على المضاربة لصار 
عليه دين ألفا درهم في ثمن المشتري للمضاربة ورأس مال المضاربة ألف درهم فكأنه اشترى جارية أو جاريتين بالألفين ابتداء 
ولو دفع إليه ألف درهم مضاربة فاشترى جارية بألف درهم ولم يقل بمذه الألف وقال أردت بذلك المضاربة فالقول قوله 
لأن المأخوذ عليه الشراء للمضاربة لا إضافة العقد إلى ألف المضاربة فإن النقود لا تتعين في العقود 

بالتعيين وإذا لم يتعين الألف لم يبق في التعيين فائدة فيكتفي ببينته للمضاربة كما في حق الوكيل وما في ضمميره لا 
يعرف إلا من جهته فيقبل قوله فيه ولو اشتراها بألف درهم نسيئة سنة يريد بما المضاربة جاز على المضاربة أيضا لأن في 
يده من المال مثل ما اشترى به والشراء بالنسيئة وبالنقد من صنيع التجار فيملك المضارب النوعين جميعا بمطلق العقد فإن 
قبضها فاشترى بما شيئا فهو على المضاربة تحول إلى الجارية المشتراة فإنما أضاف الشراء الثاني إلى مال المضاربة ولو لم يشتر 
بالجارية ولكنه اشترى بالألف التي في يده كان مشتريا لنفسه لأن حكم المضاربة تحول إلى الجارية المشتراة فلما أضاف الشراء 
الثاني إلى ألف المضاربة فقد أضافه إلى غير محل المضاربة فكان مشتريا لنفسه ولأن الألف صارت مستحقة عليه في ثمن 
الجارية الأولى عند حل الأجل فلو صار مشتريا الأخرى على المضاربة لكان ذلك منه استدانة وإذا اشترى بألف المضاربة 
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حنطة أو غيرها ثم اشترى بما في يديه عبدا بألف درهم وهو يريد أن يبيع بعض ما في يده وينقد الألف وفي يده وفاء بالألف 
وفضل فهو مشتر لنفسه لأن الذي في يده غير ما اشترى به يعني أن حكم المضاربة تحول إلى الحنطة وهي تتعين في العقد 
بالتعيين فإذا اشترى بالدراهم فقد اشترى بغير مال المضاربة فكان مشتريا لنفسه إذ لو جاز شراؤه بالدراهم على المضاربة 
كان في معنى الاستدانة منه ولو اشترى بالألف حنطة ثم اشترى جارية بكر حنطة وسط نسيئة شهر وهو يريد أن يكون 
على المضاربة وف يده حنطة مثل ما اشترى به أو أكثر فهذا جائز على المضاربة لأنه اشترى بجنس ما في يده من مال 
المضاربة وله في ترك الإضافة إلى العين غرض صحيح وهو ثبوت الأجل في ثمن المشتري لأن العين لا تقبل الأجل ولا فرق 
في حق رب المال بين أن يشتري بتلك الحنطة بعينها وبين أن يشتري بمثلها من حنطة وسط ( ألا ترى ) أنه عند حلول 
الأجل يملك إيفاء الثمن بغير ما في يده من مال المضاربة فلهذا نفذ شراؤه على المضاربة وإذا كانت المضاربة ألف درهم 
فاشترى عليها جارية بخمسين دينارا وقبضها وصرف الدراهم فنقدها البائع فالقياس فيه أن يكون مشتريا لنفسه وهو قول 
زفر رحمه الله ولكن استحسن علماؤنا الثلاثة رحمهم الله وقالوا هو مشتر للمضاربة وكذلك لو كانت المضاربة دنانير فاشترى 
عليها بدراهم فصرفها ونقد الدراهم وجه القياس في الفصلين أنه اشتري بجنس آخر غير ما في يده من مال المضاربة لأن 
الدراهم والدنانير جنسان حقيقة وحكما ولهذا لا يحرم التفاضل بينهما فكان هذا بمنزلة ما لو اشترى بالحنطة والمال في يده 
دراهم أو دنانير ( ألا ترى ) أنه لا يملك إيفاء الثمن من مال المضاربة إلا بالمبادلة أو رضا البائع به كما في المكيل والموزون 
ووجه الاستحسان أن الدراهم والدنانير جدسان صورة ولكنهما جنس واحد معنى ومقصودا لأن المعنى المطلوب يما الثمنية 
والمقصود هو الرواج والنفاق وهما في ذلك كشيء واحد وكذلك في حكم المضاربة هما كشيء واحد تصح المضاربة بمما 
بخلاف سائر الأموال فإن الشراء بما يكون شراء محضا بثمن في ذمة المشتري ويسر عليه إذ ما يلزمه من أحد النوعين في 
ذمته بالآخر الذي في يده لأن الإنسان في مصارفة أحدهما بالآخر لا يحتاج إلى مؤنة كثيرة فهي بمنزلة ما لو كانت المضاربة 
دراهم بخية لها فضل في الصرف فاشترى المضارب بألف درهم غلة البلد جارية وصرف الدراهم بالدنانير ثم صرفها بدراهم 


غلة البلد وأعطاها البائع فذلك جائز استحسانا وزفر رحمه الله يخالف في هذا الفصل أيضا ولكن من عادة محمد رحمه الله 


الاستشهاد بالمختلف لإيضاح الكلام وكذلك لو دفع إلى رجل ألف دينار مضاربة فاشترى بخمسين دينارا منها جارية 
وقبضها ثم اشترى بحا وبدراهم أو فلوس طعاما يأكله فإن ذلك من المضاربة ولا فرق بين أن يشتري طعاما بالدنانير أو 
بالدراهم أو بالفلوس يصح وهو كالنقود في الصلاحية لرأس مال المضاربة ولو كان الذي ف يده من المضاربة سوى هذه 
الثلائة الأصئاف ثم اشترى عليها بدراهم أو دنانير أو فلوس أو صنف آخر غير ما في يده كان مشتريا لنفسه لأنه لا مجانسة 
بين ما في يده من مال المضاربة وبين ما اشترى به في الصورة والمعنى المقصود فلهذا كان مشتريا لنفسه وإذا دفع الرجل إلى 
الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى بما جارية تساوي ألفين فقبضها ول ينقد الدراهم حتى باع الجارية بألفي درهم 
وقبض الألفين ثم هلكت الدراهم قبل أن ينقد الثمن وهلكت الجارية مع ما في يده معا فعلى رب المال أن يؤدي ألفا أخرى 
مكان الألف الأولى التي اشترى بما الجارية فيدفعها المضارب إلى الذي باعه الجارية ويغرم رب المال أيضا ألفا وخمسمائة 
فيدفعها إلى المضارب فيؤديها المضارب مع خمسمائة من ماله إلى مشتري الجارية لأن الألف الأولى كانت أمانة في 
يد المضارب قد هلكت وكان المضارب في شراء الجارية عاملا لرب المال فيرجع عليه بألف أخرى ليؤدي منها ثُنها به حين 
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باع الجارية وقبض ثمنها كان هو في ثلاثة أرباعها عاملا لرب المال وكان في الربع عاملا لنفسه وهو مقدار حصته من الربح 
وكملاك الجارية قبل التسليم الفسخ البيع فيجب عليه رد المقبوض من الثمن وقد هلكت في يده فيرجع على رب المال بمقدار 
ماكان عمله فيه لرب المال وذلك ألف وخمسمائة ويغرم من مال نفسه مقدار ماكان عمله فيه لنفسه وذلك خمسمائة فإن 
هلكت الدراهم الأولى أولا ثم هلكت الدراهم المقبوضة والجارية بعد ذلك فالثلاثة الآلاف كلها على رب المال لأن الدراهم 
الأولى حين هلكت استوجب المضارب الرجوع بمثلها على رب المال وكان ذلك دينا لحق المضارب ويصير رأس ماله رب 
المال به ألفي درهم ( ألا ترى ) أنه إن استوق من رب المال ألفا أخرى ثم تصرف في ثمن الجارية وربح يحصل رأس ماله ألفا 
درهم أولا فيتبين أنه لا ربح فيما يده وإنه في بيع جميع الجارية وقبض الثمن عامل لرب المال فيرجع عليه بالعهدة في جميعه 
. يوضحه إن ألفا من الألفين المقبوضة وجب دفعها إلى بائع الجارية والألف الأخرى مشغولة برأس المال فظهر أنه لا ربح 
فيها والمضارب إنما يغرم من ماله شيئا باعتبار حصته من الربح ولو هلكت الجارية أولا ثم هلك المال الأول والآخر معا 
فعلى رب المال ألفان وخمسمائة وعلى المضارب خمسمائة وهذا وهلاك المال كله معا سواء لأن بملاك الجارية لا يزداد رأس 
مال المضاربة ولا يلحق المضارب دين فلا يخرج المضارب من أن يكون عاملا لنفسه في قبض ربع ثمن الجارية وكذلك إن 
هلكت الجارية أولا ثم هلك المال الآخر ثم هلك المال الأول لهذا وما لو هلك المالان بعد هلاك الجارية معا سواء لاستواء 
الفصلين في المعنى وإذا كانت المضاربة ألف درهم فاشترى عليها جارية بخمسمائة وكر حنطة وسط فقبض الجارية وهلكت 
الدراهم عند المضارب فالمضارب مشتر للجارية لنفسه وعليه ثمنها لأنه ليس في يده جنس ما اشترى من مال المضاربة صورة 
ولا معنى فيكون شراؤه للمضاربة استدانة عليه وهو لا بملك ذلك ولا ضمان عليه في المضاربة لأنه اشترى الجارية لنفسه 
بثمن في ذمته وهذا التصرف منه لا بمس مال المضاربة وهو إنما يصير مخالفا ضامنا إذا تصرف في مال المضاربة على خللاف 
ما أمر به فإذا ل يمس تصرفه مال المضاربة لا يكون ضامنا ولو كان اشتراها بخمسين دينارا فقبضها ول ينقد الثمن حتق 
ضاعت الدراهم رجع على رب المال بخمسين دينارا استحسانا لما بينا أن المجالسة بين ما اشترى به وبين ما في يده من مال 
المضاربة موجود معنى فصار مشتريا للمضاربة وقد هلكت الدراهم في يده بصفة الأمانة فيرجع على رب المال بما اشترى به 
الجارية وذلك خمسون دينارا فيعطيها بائع الجارية فإذا باععها بعد ذلك بثلاثة آلاف أو أقول أو أكثر استوق رب المال رأس 
ماله ألف درهم وخمسين دينارا والباقي ربح بينهما وكذلك لو كان رأس المال نقدا ثبت المال فاشترى الجارية بألف غلة ولو 
دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى بما جارية تساوي ألفا فقبض الجارية ولم ينقد الدراهم حتى باعها بألفين 
فقبضهما ولم يدفع الجارية حتى اشترى بالألفين جارية تساوي ألفين فقبضها ولم يدفع الدراهم فهلكت الدراهم كلها والجاريتان 
جميعا فعلى المضارب أن يؤدي إليهم خمسة آلاف إلى بائع الجارية الأولى ثمنها ألف درهم ويرد على مشتري الجارية الأولى 
ما قبض منه من ثمنها وذلك ألفا درهم بانفساخ البيع فيها بالحلاك قبل التسليم وإلى بائع الجارية الثانية ألفي درهم ثمنها لأنه 
حين قبضها دخلت في ضمانة وتقرر عليه جميع الثمن بقبضها ثم يرجع على رب المال من هذه الجملة بأربعة آلاف درهم 
ألف ثمن الجارية الأولى وألف وخمسمائة ثما قبض من ثمن الجارية الأولى بعد بيعها لأنه في قبض الألفين كان عاملا لرب 
المال في ثلاثة أرباعها وذلك ألف وخمسمائة وفي الربع كان عاملا لنفسه باعتبار حصته من الربح وكذلك في شراء الجارية 


الثانية وقبضها كان عاملا لرب المال في ثلاثة أرباعها وذلك ألف وخمسمائة وفي الربع كان عاملا لنفسه باعتبار حصته من 
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الربح فلهذا يغرم ألفا من ماله ويرجع على رب المال بأربعة آلاف ولو هلكت الألف الأولى ثم هلك ما بقي ما يرجع بجميع 
الخمسة آلاف على رب المال لأن هلاك الألف الأولى لحق المضاربة دين بقدر ألف وصار رأس مال المضاربة ألفي درهم 
للطريقين اللذين بيناهما فتبين إنه في بيع جميع الجارية وقبض ثمنها كان 

عاملا لرب المال وكذلك في شراء الجارية الثانية فلهذا يرجع بالكل على رب المال ولو هلكت الجارية الأخيرة أولا 
ثم هلك ما بقي معا رجع على رب المال بأربعة آلاف درهم لأن بملاك الجارية الأخيرة لا يلحق مال المضاربة دين فلا يخرج 
المضارب من أن يكون عاملا لنفسه في الربع وكذلك لو هلكت الجارية الأولى أولا أو هلكت الألفان أولا ثم هلك ما بقي 
فهذا وما لو هلك الكل معا في المعنى سواء ولو دفع إليه الألف مضاربة بالنصف فاشترى بما جارية تساوي ألفا وقبضها 
ولم ينقد الثمن ثم اشترى بالجارية عبدا يساوي ألفين وقبضه ولم يدفع الجارية ثم اشترى بالعبد جراب هروي يساوي ثلاثة 
آلاف درهم وقبضه ولم يدفع العبد فهلكت هذه الأشياء كلها ورأس مال الأول معا فعلى المضارب ستة آلاف درهم ألف 
تمن الجارية الأولى وألفان قيمة العبد لأنه اشتراه بالجارية وقد انفسخ البيع بملاك الجارية قبل التسليم وتعذر عليه رد العبد 
بملاكه في يده فعليه رد قيمته والثلاثة آلاف قيمة الجراب لأنه اشترى الجراب بالعبد وقد انفسخ العقد بملاك العبد قبل 
التسليم وتعذر عليه رد الجراب بكلاكه في يده فيغرم قيمته ثلاثة آلاف درهم ويرجع على رب المال من ذلك بأربعة آلاف 
وخمسمائة لأنه في شراء العبد كان عاملا لرب المال في ثلاثة أرباعه وذلك ألف وخمسمائة وفي الربع كان عاملا لنفسه 
باعتبار حصته من الربح فيرجع عليه بألف وخمسمائة من قيمة العبد الأول وف شراء الجراب كان عاملا لنفسه في الثلث 
لأن الثلث مشغول منه برأس المال والثلثان ربح بينهما نصفين فكان عاملا لنفسه في شراء الجراب في الثلث فحاصل ما 
استقر على المضارب ربع قيمة العبد وثلث قيمة لجراب وذلك ألف وخمسمائة فيرجع على رب المال بما سوى ذلك ولو 
هلك رأس المال أولا ثم هلك ما سواه معا رجع المضارب على رب المال بخمسة آلاف وخمسمائة لأنه حين هلك رأس المال 
أولا فقد لحق مال المضاربة دين ألف درهم وصار رأس المال ألفين فهو في شراء جميع العبد عامل لرب المال وأما في شراء 
الجراب فهو عامل لنفسه في السدس باعتبار حصته من الربح وفيما سوى ذلك عامل لرب المال فيغرم من ماله قيمة سدس 
الجراب وهو خمسمائة ويرجع بما سوى ذلك على رب المال ولو هلك الجراب أولا ثم هلك ما بقي معا رجع على رب المال 
بأربعة آلاف وخمسمائة لأنه لملاك الجراب لا يلحق مال المضاربة دين يوجب زيادة في رأس المال وكذلك لو هلك العبد 
أولا ثم هلك ما بقي رجع على رب المال بأربعة آلاف وسبعمائة وخمسين لأن الجارية لو هلكت أولا انفسخ البيع في العبد 
ووجب على المضارب قيمة العبد لأنه أتلف العبد حين باعه بالجراب وقيمة العبد ألفا درهم فلما وجبت عليه قيمته كان في 
القيمة فضل ألف درهم على رأس المال فذلك ربح بينهما فعليه غرم حصته من ذلك وهو خمسمائة وذلك ربعه فقد 
استوجب الرجوع على رب المال بألف وخمسمائة من قيمة العبد وبالألف الأولى ثم كان مشتريا ربع الجراب لنفسه فعليه 


قيمة ذلك عند انفساخ البيع فيه وذلك سبعمائة وخمسون فحاصل ما عليه من الغرم في ماله ألف ومائتان وخمسون وعلى 
رب المال ثلاثة أرباع قيمة الجراب لأن رأس ماله في الجراب ألفان وخمسمائة وقيمته ثلاثة أرباع الجراب دون رأس ماله يظهر 
أنه لا ربح فيها فلهذا رجع عليه بثلاثة أرباع قيمة الجراب وذلك ألفان ومائتان وخمسون مع الألفين والخمسمائة فيكون 
جملة ذلك أربعة آلاف وسبعمائة وخمسين ( ألا ترى ) أنه لو لم يملك غير الجارية وغرما قيمة العبد أرباعا ثم باع الجراب 
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بثلاثة آلاف درهم أخذ المضارب ربعها لنفسه واحتاج رب المال إلى الألفين وخمسمائة من بقية تمن الجارية ولا وفاءفيه 
فيأخذ ما بقيفقط وبهذا تبين أنه لا ربح له في الجراب ولو اشترى بالألف جارية تساوي ألفا فقبضها ثم اشترى بالجارية 
جاريتين تساوي كل واحدة منهما ألفا فقبضهما ثم هلكت الجواري ورأس المال الأول معا فعلى المضارب ثمن الجارية الأولى 
ألف درهم وألفان قيمة الجاريتين لأن البيع قد انفسخ فيهما بحلاك الجارية قبل التسليم وقد تعذر عليه ردها فيرد قيمتها 
ويرجع بجميع ذلك على رب المال لأن كل واحدة من الجاريتين كانت مشغولة برأس المال إذ لا فضل في قيمة كل واحدة 
منهما على رأس المال وقد بينا أنه تعتبر كل واحد منهما على حدة وهذا لو أعتق المضارب واحدة منهما لم ينفذ عتقه 
فكان هو عاملا لرب المال في جمي ع كل واحدة منهما بخلاف ما لو كان اشترى بالجارية الأولى جارية تساوي ألفين وقبضها 
فهلكت الجاريتان ورأس المال معا فإن على المضارب ثلاثة آلاف درهم ألف تمن الجارية الأولى وألفان قيمة الجارية الثانية 
ويرجع على رب المال بألفين وخمسمائة لأن في قيمة الجارية الثانية فضلا على رأس المال بقدر الألف فكان المضارب 
في ربعها عاملا لنفسه فيغرم ربع قيمتها من ماله وكذلك لو هلكت إحدى الجاريتين أولا ثم هلك ما بقي معا لأن الجارية 
الأولى إن هلكت أولا فبهلاكها ينتقض البيع ولم يلحق رأس المال دين لأن الواجب رد الجارية الأولى وإن هلكت الأخرى 
أولا لم ينتقض البيع بملاكها لأن المضارب قابض لا ولو هلكت الألف الأولى أولا ثم هلك ما بقي معا رجع بالثلاثة آلاف 
كلها على رب المال لأن بملاك الألف الأول لحق رأس المال دين ألف درهم فظهر أنه في شراء الجارية الثانية عامل لرب 
المال في جميعها إذ لا فضل ف قيمتها على رأس الال ولو دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى بما جارية 
تساوي ألفا وقبضها ثم باعها بألفي درهم وقبض الثمن ولم يدفع الجارية ثم اشترى بالألفين وبالألف الأولى وهي في يديه 
جارية تساوي أربعة آلاف وقبضها ثم دفع رأس المال الأول إلى صاحب الجارية الأولى ودفع الألفين إلى الذي اشترى منه 
الجارية الأخيرة فإن عليه غرام ألف درهم من ماله للذي اشترى منه الجارية الأخيرة لأنه اشتراها منه بثلاثة آلاف درهم ألفان 
منها في المضاربة وهما الألفان الأخريان وألف منها على نفسه لأن الألف الأولى مستحقة عليه في تمن الجارية الأولى فشراؤه 
كما مرة أخرى يكون استدانة على المضاربة وهو لا يملك ذلك فصار مشتريا ثلث الجارية الأخيرة لنفسه فعليه ثمنها وثلثاها 
على المضاربة فإن ل ينقده الألف الأولى حتى هلك وباع الجارية الأخيرة بستة آلاف درهم كان له من ثمنها ألفا درهم حصة 
ثلثها الذي كان اشتري لنفسه ويكون أربعة آلاف درهم على المضاربة يؤدي منها ألف درهم إلى الذي اشترى الأول منه ثم 
يأخذ رب المال رأس ماله ألف درهم من الباقي وما بقي وهو ألفا درهم ربح بينهما على الشرط فإن كان المضارب لم ينقد 
الألفين اللتين اشترى بمما الجارية الأخيرة حتى ضاعت ولمسألة بحالها فإنه يؤدي ذلك أيضا من ثلثي الجارية الأخيرة ولا 
يبقي فيه ربح لأن ثلثي ثمنها أربعة آلاف وقد دفع آلاف وقد دفع ألفا من ذلك إلى بائع الجارية الأولى وألفين إلى بائع 
الجارية الأخيرة وألف يأخذه رب المال بحساب رأس ماله ولو اشترى وباع بالألف المضاربة حتى صار في يده ألفا درهم 
فاشترى بما جارية وقبضها ثم باعها بأربعة آلاف درهم نسيئة منها وقيمتها يوم باعها ألف درهم أو أكثر أو أقل فدفعها 
إلى المشتري ثم هلكت الألفان الأوليان قبل أن ينقد الثمن بائع الجارية الأولى فإنه يرجع بألف وخمسمائة على رب المال 
فيؤديها مع خمسمائة من ماله إلى بائع الجارية لأنه في شراء ربع الجارية كان عاملا لنفسه باعتبار حصته من الربح من مال 





المضاربة فإذا خرجت الأربعة آلاف كان للمضارب ربعها من غير المضاربة لأنه لما استقر عليه ربع ثمنها فقد ظهر أنه كان 
مشتريا ربعها لنفسه من غير المضاربة ويأخذ رب المال من الثلاثة الأرباع رأس ماله ألفين وخمسمائة لأنه غرم هذا المقدار 
في دفعتين والباقين ربح بينهما ولو اشترى بألف المضاربة جارية قيمتها أكثر من ألف درهم ونقد الدارهم ثم باعها بجارية 
تساوي ألفا فقبضها ثم هلكت الجاريتان جميعا فعلى المضارب قيمة الجارية الأخيرة لانفساخ البيع فيها بملاك ما يقابلها قبل 
التسليم ويرجع بما على رب المال لأنه لا فضل في قيمتها على رأس المال فكان هو في شرائها عاملا لرب المال في الكل ولا 
ينظر إلى الفضل فيما اشترى به في هذه الجارية لأن الواجب عليه قيمة الجارية ولا فضل فيها ولو عمل بالمضاربة حتى 
صارت ألف درهم ثم اشترى بما جارية قيمتها أقل من ألفين وقبضها فهلك ذلك كله عنده معا فعلى المضارب ألفا درهم 
تمن الجارية لأنه تقرر عليه بقبضها وهلاكها في يده ويرجع على رب المال بثلاثة أرباعها لأن الربع من ذلك حصته من الربح 
فيكون عاملا لنفسه في ذلك ولا ينظر إلى قيمة الجارية هنا لأن الثمن هو الواجب دون قيمتها بخلاف الأول ولو عمل 
بالمضاربة حتى صارت أربعة آلاف ألفان منها دين وألفان عين في يده فاشترى بماتين الألفين جارية فلم يقبضها حتى هلكت 
الألفان فإنه يرجع بثلاثة أرباعها على رب المال لأن رأس المال في هاتين الألفين ألف درهم فإن الدين والعين في معنى 
جنسين وقد بينا أنه يعتبر جميع رأس المال في كل جنس كأنه ليس معه غيره ( ألا ترى ) أن الدين لو توى كان رأس المال 
كله ف الألفين فعرفنا أن ربحه في الألفين بقدر الربع فكان هو عاملا لنفسه في الشراء بربعها ولرب المال في الشراء بثلاثة 
أرباعها ويرجع على رب المال بألف وخمسمائة وإذا أخذ الجارية كان له ربعها من غير المضاربة لأنه أدى ربع ثمنها من مال 
نفسه 

فإن هلكت الجارية في يده ثم خرج الدين بعد ذلك كله لرب المال لأنه دون رأس المال فرأس ماله ألفان وخمسمائة 
ولا يرجع المضارب في هاتين الألفين بشيء لأنه صار له ربع الجارية باعتبار ما نقد وقد هلكت الجارية في يده فقدر الربع 
منها هلك في ضمانه ( ألا ترى ) إتما لو لم تملك وباعها لعشرة آلاف كان له ربع ثمنها من غير المضاربة فلهذا لا يرجع 


بشيء ما نقد من مال نفسه في الدين الذي خرج ". (0) 


5ه" كك 
فرق بينه وبين الأب إذا ادعى نسب ولد جارية» فإنه لا يغرم قيمته الولد ولا يغرم العقر إلا رواية رواها ابن سماعة أن أخر 
ما استقر عليه قول أبي يوسف رحمه الله: أن الأب يضمن قيمة الولد ويضمن العقر كما في المكاتب لمعنى جامع وهو 
الغرور؛ فإن الأب صار مغروراً في هذا الاستيلاد لاعتماده ذلك دليل الملك وهو ظاهر قوله عليه السلام: «أنت ومالك 
لأبيك» كما أن المولى صار مغروراً لاعتماده دليل الملك في المكاتب وهو ملك الرقبة. 
وحكم المغرور ما ذكرنا أصله: إذا اشترى جارية واستولدها )١14(‏ فاستحقت من يده؛ ووجه الفرق على ظاهر الرواية: 
وهو أنه ليس للأب ف جارية الابن ما يكفي إثبات..... من حقيقة الملك أو حق الملك أو وكيل الملك 
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الملك إنما الثابت مجرد تأويل باعتبار ظاهر الإضافة وإنه يكفي لإسقاط الحدء أما لا يكفي لإثبات النسب فلا بد من 
إثبات الملك في الجارية ليثبت النسب ولا ملك بدون التملك فيثبت التملك مقتضى الاستيلاد سابقاً عليه شرطاً لصحته 
فتبين أنه وطىء ملك نفسه ففي وطء ملك نفسه فالولد تعلق حر الأصل من غير قيمته ولا يلزمه عقر الجارية فأما المولى» 
فإنه في جارية المكاتب ما يكفي إثبات النسب وهو حق الملك وقد ظهر ذلك الحق بتصدق المكاتب فلا حاجة إلى إثبات 
التملك مقتضى الاستيلاد سابقاً عليه بل بقيت الجارية على ملك المكاتب فكان واطئاً ملك المكاتب معتمداً على وجود 


نسبة الملك ظاناً أتما ملكهء وحكم المغرور ما ذكرنا وتصير الجارية أم ولد للمولى في الحال إلا رواية رواها ابن سماعة عن أبي 


يوسف رحمه الله بخلاف الأب إذا استولد جارية ابنه» فإتما تصير أم ولد 07 


4" لست 

وإذا حلف الرجل لا يلبس ثوب كذا وهو لابسهء ولا نية له» فتركةٌ بعد الحلف ساعة أو يوماً حنث في يمينه» لأن اللبس 
مستدام» وما يستدام فدوامه يسمى باسم الابتداء» وإذا حلف لا يلبس هذا الثوب» فألقي عليه وهو نائم قال محمد رحمه 
الله: أخشى أن يحنث. قال الصدر الشهيد رحمه الله في «واقعاته» والمختار أنه لا يحنث لا بلبس» واللبس ملابس» وهو 
نظير ما لو حلف لا يدخل دار فلان فدخل وهو نائم انتبه فوجد جداره الثوب إن ألقاه كما انتبه لا يحنث في يمينه وإن 
ركه فاستقر عليه بعد الانتباه حنث علم أنه الثوب اررق عليه أى ال يعلي ركذا القن علية وهو مضه إذا القاد عن كلسم 
كما ألقي عليه» لا يحنث؛ وإن تركه يحنثء علم أنه الثوب المحلوفء أو لم يعلم» وإذا حلف لا يلبس السروايل» أو حلف 
لا يلبس الخفين» فأدخل إحدى رجليه في الخف أو في السراويل لا يحنثء لأنه لا يسمى لابس الخفين» ولا لابس السراويل 
بإدخال إحدى الرجلين فيه. 

في «الجامع الصغير»: إذا قال لامرأته: كل ثوب ألبسه من غزلك فهو هديء فاشترى قطناً فغزلته ثم نسجته فلبسه فعليه 
أن يهديه» وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: ليس عليه أن يهديه إلا أن يكون من قطن كان يملكةٌ يوم حلفء ولا 
خلاف أن القطن والغزل إذا كان في ملكه يوم اليمين أنه يحنثء وإذا لم يكن في ملكه وقت اليمين» وإِنما اشتراه بعد ذلك 


نما يصح إما في الملك أو مضافاً إلى سبب الملك» ولم يوجد ههنا ملك؛ ولا إضافة إلى سبب الملك؛ 
لأن الغزل واللبن ليسا من أسباب الملكء ولأبي حنيفة رحمه الله: إن النذر أضيف إلى سبب الملك» لأن الغزل سبب لوقوع 
الملك للزوج» لأن العادة أن المرأة تغزل من قطن زوجهاء وما تغزل المرأة من قطن الزوج يصير ملكاً للزروج» ومطلق اليمين 


ينصرف إلى المعتاد» فهو معنى قولنا إن النذر أضيف إلى سبب ملك الزوج.". (5) 


)١(‏ المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة 7/4 ه 


7٠١/© المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة‎ )١( 





8ه" 0 

وليس كالأمة المشتركة بين رجلين إذا استولدها أحدهما هناك؛ لأن الوطء في نصف الشريك حصل قبل الملك؛ بيانه أن 
تملك نصيب الشريك هناك وقع بعد الوطء لا قبله» لأن التملك قبل الوطء في مسألتنا باعتبار الحاجة إلى ثبات نسب 
الولد» وثمة نسب الولد ثابت باعتبار ما له من الملك في نصيبه» ألا ترى أن الجارية المشتركة إذا كانت مدبرة واستولدها 
أحدهما صح استيلاده؛ وأن يمتلك نصيب صاحبه؛ أما ههنا مست الحاجة إلى تقديم الملك؛ لأن ما للأب من تأويل الملك 
في مال الابن لا يكفي لثبات النسب منهء ألا ترى أنه لو ادعى نسب ولده من يد أبيه لا يصح إلا بتصديق الابن. 

وروى بشر أن آخر ما استقر عليه قول أبي يوسف رحمه الله: أن الجارية لا تصير أم ولد للأب» ولكن الولد حر بالقيمة 
بمنزلة الولد المعروف, فيغرم الأب عقرها وقيمة ولدهاء وقاسه على ما إذا ادعى ولد جارية مكاتبة» فإنه لا تصير الجارية أم 
ولد له» فأما ليس للأب في مال الابن حق الملكء ألا ترى أنه يجوز للابن وطؤهاء فلا بمكن إثبات النسب من الأبء إلا 
بتقديم الملك له في الجارية» وإذا قدمنا الملك في الجارية صار الأب مستولداً في ملكه فتصير الجارية أم ولد له لهذا. 


وإذا اشترى الرجل أمة حامالةً وولدت عنده بعد الشراء بيوم ‏ فادعى أب المشتري الولد لا تصح دعوته إلا بتصديق الابن؛ 
لأن العلوق لم يكن متصلاً لا بملكه, ولا بتأويل ملكه ولا (1١7ب4)‏ بد من أحدهما لصحة الدعوة من غير تصديق 
المالك» وكذلك المدبرة تكون عند الرجل فتلد ولدا فإنه لا تصح دعوة الأب إلا بتصديق الابن؛ لأن تدبير الجارية يمنع 


صحة الدعوىء والعلوق متصل بتأويل الملك» وإذا ل تصح الدعوة في حق الجارية لا تصح في حق الولد.". )١(‏ 


فرق بينه وبين الأب: إذا ادعى نسب ولد جارية ابنه» فإنه لا يغرم قيمة الولد ويغرم العقر إلا رواية رواها ابن سماعة أن آخر 
ما استقر عليه قول أبي يوسف أن الأب يضمن قيمة الولد» ويضمن العقر كما في المكاتب بمعنى جامع وهو الغرور» فإن 
الأب صار مغروراً في هذا الاستيلاد لاعتماده دليل الملك في المكاتب وهو ملك الرقبة» وحكم الغرور ما ذكرنا. 

أصله: إذا اشترى جارية واستولدها فاستحقت من يدهء ووجه الفرق على ظاهر الرواية: أنه ليس للأب في جارية الابن ما 
يكفي لثبات النسب من حقيقة الملك» أو حق الملك أو دليل الملك أو دليل الحق» إنما الثابت مجرد تأويل باعتبار ظاهر 
الإضافة» وأنه يكفي لإسقاط الحدء أما لا يكفي لثبات النسبء فلا بد من إثبات الملك في الجارية ليثبت النسب, ولا 
ملك بدون التملك مقتضى الاستيلاد سابقاً عليه شرطاً لصحته فتبين أنه وطأ ملك نفسه.» والولد يعلق حر الأصل من 
غير قيمة» ولا يلزمه عقر الجارية» فأما المولى فله في جارية المكاتب ما يكفي لثبات النسب وهو حق الملك» وقد ظهر ذلك 
الحق بتصديق المكاتب» فلا حاجة إلى إثبات التملك مقتضى الاستيلاد سابقاً عليه» بل بقيت الجارية على ملك المكاتب» 
فكان واطئاً ملك المكاتب معتمداً على وجود سبب الملكء؛ ظاناً أنما ملكهء وحكم الغرور ما ذكرنا. 


ولا تصير الجارية (454 5أ4) أم ولد للمولى في الحال إلا رواية رواه ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله بخلاف الأب إذا 
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استولد جارية ابنه فإكما تصير أم ولد له. والفرق على ظاهر الرواية ما ذكرنا أن الأب يملك الجارية مقتضى الاستيلاد سابقاً 
عليه فتبين أنه استولد ملك نفسه فتصير أم ولد له ولا كذلك المولى» فإنه لم يملك الجارية بل يثبت على ملك المكاتب» 
فلهذا لا تصير أم ولد له للحال» وليس من ضرورة ثبات النسب ثبوت أمية الولد للحال. 

000) 5 


1١‏ "ميتا أكل وإن قعد عن طلبه ثم أصابه ميتا لم يكل لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كره أكل 
الصيد إذا غاب عن الرامي وقال لعل هوام الأرض قتلته ولأن احتمال الموت بسبب آخر قائم فما ينبغي أن يحل أكله لأن 
الموهوم في هذا كالمتحقق لما روينا إلا أنا أسقطنا اعتباره ما دام في طلبه ضرورة أن لا يعرى الاصطياد عنه ولا ضرورة فيما 
إذا قعد عن طلبه لإمكان التحرز عن توار يكون بسبب عمله والذي رويناه حجة على مالك رحمه الله في قوله إن ما توارى 
عنه إذا لم يبت يحل فإذا بات ليلة لم يحل ولو وجد به جراحة سوى جراحة سهمه لا يحل لأنه موهوم يمكن الاحتراز عنه 
فاعتبر محرا بخلاف وهم الموام والجواب في إرسال الكلب في هذا كالجواب في الرمي في جميع ما ذكرناه 

قال وإذا رمى صيدا فوقع في الماء أو وقع على سطح أو جبل ثم تردى منه إلى الأرض لم يؤكل لأنه المتردية وهي 
حرام بالنص ولأنه احتمل الموت بغير الرمي إذ الماء مهلك وكذا السقوط من عال يؤيد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام 
لعدي رضي الله عنه وإن وقعت رميتك في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري أن الماء قتله أو سهمك وإن وقع على الأرض 
ابتداء أكل لأنه لا يمكن الاحتراز عنه وف اعتباره سد باب الاصطياد بخلاف ما تقدم لأنه يمكن التحرز عنه فصار الأصل 
أن سبب الحرمة والحل إذا اجتمعا وأمكن التحرز عما هو سبب الحرمة ترجح جهة الحرمة احتياطا وإن كان ما لا يمكن 
التحرز عنه جرى وجوده مجرى عدمه لأن التكليف بحسب الوسع فمما يمكن التحرز عنه إذا وقع على شجر أو حائط أو 
آجره ثم وقع على الأرض أو رماه وهو على جبل فتردى من موضع إلى موضع حتى تردى إلى الأرض أو رماه فوقع على 
رمح منصوب أو على قصبة قائمة أو على حرف آجرة لاحتمال أن حد هذه الأشياء قتله وثما لا يمكن الاحتراز عنه إذا 
وقع على الأرض كما ذكرناه أو على ما هو في معناه كجبل أو ظهر ببت أو لبنة موضوعة أو صخرة فاستقر عليها لأن 
وقوعه عليه وعلى الأرض سواء وذكر في المنتقى لو وقع على صخرة فانشق بطنه لم يؤكل لاحتمال الموت بسبب آخر 
وصححه الحاكم الشيهد رحمه الله وحمل مطلق المروي في الأصل على غير حالة الانشقاق وحمله خمس الأئمة السرخسي 
رحمه الله على ما أصابه حد الصخرة فانشق بطنه بذلك وحمل رحمه الله المروي في الأصل على أنه لم يصبه من الآخرة إلا ما 


يصيبه من الأرض 
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ا 


ا فَصْلِ وما سَرَائِطٌ أَبكَانِ الْوْضُوءِ فَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْوْضُوءُ بِالْمَاءٍ حتى لا يِحُورٌ التوضاً 
با سِوى الْمَاءٍ من الْمَائِعَاتِ كَالخل وَالْعَصِير وَاللََنِ وََْوِ ذلك لِقَولِهِ تَعَالَ 9 با أَيّهَا الِينَ آمنُوا إِدَا قُمْمُْ إل الصّلاة 
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وََيدِيَكُمْ إل الْمَرَافِقٍ وَافْسَحُوا برؤوسكم ( ( ( برءوسكم ) ) ) وََرْجْلَكُمْ إل الْكعْبَينٍ © وَالُْرَاهُ منه 
الْمَسْلْ بِالْمَاءِ لِأَنّهُ تَعَالى قال في آخر الآية «إ وَإِنْ كُنْكُمْ مَرْضَى أو على سَفَرٍ أو جاء أَحَدٌ مِنْكُمْ من الْعَائِطٍ أو لَامَسْكُم 
اليْسَاءَ فلم بَجَدُوا مَاءَ ا ل ل 
بالْمَاءٍ وََذَا الْعَسْلْ الْمُطْلَقُ يَنْصَرِفُ إِلَ الْعَسْلٍ الْمُعْمَادِ وهو 0 بالْمَاءِ 

تمتها أن يَكون الْمَاء مطل لِآَنَّ مُطْلَقَ اسم اماد يلشرف :إل الما 0 بالْمَاءٍ الن 
وَالْمَاءُ الْمُطْلَقْ هو الذي تََسَارَعٌ أَقّْهَامُ الناس إَِيْهِ عِنْدَ إطْلَاقِ اسم العار فا الْأمَارِ وَالْعْيُونٍ وَالْآبار َم 
العُدْرَانٍ وَالِيّاضٍ وَالْبِحَارٍ فَيَجُورُ الْوْضُوءْ بِدَلِكَ كُلّهِ سَوَاءْ كان في مَعْدِنِه أو في الْأَوَاني 00 1 مَكَان لا 
يَسْلْبُ إِطْلَاقَ اسْم الْمَاءٍ عنه وَسََاءٌ كان عَذَيًا أو مِلْحا لِأَنَّ الْمَاءَ الْمِلْحَ يُسَمَّى مَاءٌ على الإطْلاق 

وقال النبي خُلق الْمَاءُ طَهُورًا لا يُنَجَسْهُ شَْء إلا ما غَيْر وْنَُ أو طَعْمَهُ أو رِيحَهُ وَالطّهُورُ هو الطَّجِرُ في تَفْسِهٍ الْمُطَهَرْ 
ِعَيْرِوِ وقال الله تَعَالَ 9 وََنْرَلْنا من السّمَاءِ مَاءَ طَهُورًا # 

وقال لله تال ل وَثترلُ يكم من السشماء ماء ليك يه 4 

وَيُوِي أَنَّ رَسُولَ اللّهِ سْقِلَ عن الْبَخْرٍ فقال هو الطَّهُورُ مَاوْهُ الحلج ( ( ( الحل ) ) ) مَبِئَثُهُ 
ال 
) )1 فقال لاه لخدتت في لطرقا:وما تقلت هق لبااشرات واورة 

وكان التي عونا من انار الْمَدِيئَة 


0 
0 
و 


مبحث الْمَاءِ الْمُمَيّدٍ وَأَمَا الْممَيّدُ فَهُوَ ما لا تَتَسَارَعٌ إِلَيْه الْأَفْهَامُ عِنْدَ إِطْلَاقٍِ اسْم الْمَاءٍ وهو الْمَاءُ الذي يُسْتَخْرَحُ 

من الْأَسْيَاِ بالْعلاج كْمَاءِ الْأَشْجَارٍ وَالئَّمَارٍ وَمَاءِ الْوَرْدِ وَتَحْوِ ذلك ولا يجُورُ التَوَضّوْ بِشَيْءٍ من ذلك وَكَدَلِكَ الْمَاءُ الْمُطْلَقْ 
إِذَا خَالَطَهُ شم من الْمَائِعَاتِ الطّاهِرَة كَاللَّينٍ وَالخَلَ وتقِيع اليِبٍ وَنَحْوِ ذلك على وَجٍْ رَالَّ عنه اسم الْمَاءِ بِأنْ ضار مَعْلُويا 
فَهُوَ مَعْى الْمَاءٍ الْمُمَيّدِ نه يُنْظَرَ إِنْ كان الذي حَالَطَهُ ينا يحَالِفٌ لَوْهُ لَؤْنَ الْمَاءِ كاللّنٍ وَمَاءٍ الْعُصْمْر وَالبَعْمَرَانِ وَنَْو ذلك 


1 عد الْعَلَبَةُ في اللَّْنِ وَإِنْ كان لا يُحَالُِ الْمَاءِ في اللَوْنِ وَيحلِفُهُ في الطَّخْم كُعَصِيرِ الْعِنَبِ الْأَبِيَضٍ وَحَلَّهِ م: 1 تعَْيد الْعلبَةُ في الطّْم 
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وَإِنْ كان لا يُحالِمُهُ فِيهمًا تُعْتَبَد الْعلَبَةُ في | ال جْرَاءٍ فَإِنْ اسْتَو 
الْمَاءٍ الْمَغْلُوبٍ احْتِيَاطًَا 

باراررك لدي خط يُقْصّدُ منه زيَادَةُ تَظَافَةِ فَإنْ كاذ ذلك وَيُطْبَخُ به أو يُحَالِطٌ به كَمَاءٍ 
الصائون والأُشْتان يود الفوضاً بد إن تك أو الْمَاِ أو طَعْمُهُ أو ره لِأَنَّ اسْمَ الْمَاءِ بَاقِ وَازْدَادَ مَعْنَاهُ وهو التََطْهِيدُ 

وَكَذَلِكَ جرد جار لسر ايف سر روي رقي فَيَجُورٌ الْوْضُوءُ به إِلّا ذا صَارَ غَلِيظًا كَالسَوِيقٍ 
الْمَخْلُوطٍ لِأَنّهُ جيتيذٍ يَرُولُ عنه اسْمٌ الْمَاءِ وَمَعْنَاهُ أَيْضًا وَلَوْ تعر الْمَاهُ الْمُطلَقُ بِالطِينٍ أو بالَّابٍ أو بال أو بالثورة أو 
ُو الْأَورَاقٍ ١‏ يرل ل بن لشب قرا توا :ل رات لماو طق الى ما د 
اضرو رَة الظّاهِرة عدر مون الماع عق :ذلك 

وَقِيَامْ ما ذَكَرْنَا أَنّهُ لا يجُورُ الْوْضُوءُ بنَِيذِ الثَّمْرٍ لتغيُر طَعْم الْمَاءِ وَصَيْرُورتِهِ مَغْلُوبًا بِطَعْم الثّمْرٍ فَكَانَ في مَعْى الْمَاءِ 


5 - 


الْمُمَيدٍ وَبالْقِيَاسٍ أَحَدَّ أبو يُوسُّفَ وقال لا يِجُورُ التوضا به إلا أَنَّ أبَا حنِيقَة تَرَكَ الْقِياسَ بالنّصّ وهو حَدِيتُ عبد الله بن 


مَسْعُودٍ رضي اللّهُ عنه فَجَوَّرَ التوضاً به 
وَذْكِرَ في الجاع لمجي أن الْمُسَافِرَ إِذَا لم يجدْ الْمَاءَ وَوَجَدَ تَبِيدَ الكمْرٍ تَوَضَاً به ولم يََيَكَمْ وَذْكِرَ في كاب الصّلاةٍ 


يه 


0 َحَالَهَ وهو قَوْلُ مُحْمدٍ 

وَرَوَك توح في الجاع الْمَرْوَزِيَ عن أبي حَيبٌة أنه بَحَعَ عن ذلك وقال لا يَعَوَضَ بِهِ ولكِنهُ يكم وهو ادي أسْعَقَرٌ 
عليه كول اذا قال موع ويد أذ أبو كرشت وكيا لِك لايم 

وَاحْنَجّ هَؤْلَاءٍ بِقَوْلِهِ تال 9 فلم جَجَدُوا مَاءٌ فَتيََمُوا صَعِيدًا طَيَبًا # نَقَلَ الحُكُمَ من الْمَاءٍ الْمُطْلَقِ إل الثرَابٍ فَمَنْ 
قله إلى الَيذٍ م 


000 


1 


0 اث إ؟ لَه اث 500 لَه وَالْبَاتِي كُتَشَهُدٍ 


- 
8 


له فقال إَّ هذا امن عن 


0 0 ل 
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هي > نا حو 


د برف تَعَْمَّدَهُ وُ اله 


احج الشَافعِيُ بأنَّ ابن عماس كان من شُبَانٍ الصّحَابَة وها كان يَخَْارُ ما اسْعَقَرٌ عليه 
من الشيُوخ يَنْقُكْ ما كان في الابْتِدَاءٍ كما ثُقِلَ عنه التَطِْيقُ وَغَْرهُ وَلِأَنَّ هذا مُوَافِق لِكِتَابٍ الله تعا 


ع 


ع 


بالّيئكةٍ على ما قال اله تَعَالَ (١‏ ؛ تيه من عِنْدٍ الله مُبَاركَة طَيَبَةَ ‏ وَفِيهِ ذكِرَ السام مُنَكرًا كما في دق د ماعل 
نُوح في الْعَالَمِينَ  ٠‏ سَلَامٌ على إِبْرَاهِيمَ © ف سَلَامٌ على مُوسى وَهَارُونَ 4 ٠‏ سَلام قَوْلَا من رت رَحيمٍ © فَكَانَ الخد 
به أل احتج ( ( ( واحتج ) ) ) مَالِكُ بأنَّ عُمَرَ رضي اللّهُ عنه عَلّمَ الناس التَشَُدَ بمَذِهِ المَة على مِْيرٍ رسول الله 

لاما لوق عي عيلد ربو ستظري 117 علج 1317 زيبول روني ولحي قزل كد كان باتني ارا بين 
الُْرْآنِ وقال كل التَّحِّاتُ يِه وَالصّلَوَاتُ وَالطَّيَاتُ 

إل آخِرهًا وقال إذَا قُلْتَ هذا أو فَعَلْتَ هذا فَقَدْ ََتْ صَلَانُكَ 

وأَحْدُ الْبَدِ عِنْدَ التَعْلِيم لتأكيد التَعلِيم وَتَقْريره عِنْدَ الْمُمَعَلّم وكذًا أَمَرَ به بِعَوْلِهِ كل وَكًا عَلَّىَ تَامَ الصّلَاةٍ بهذا التّسَهدٍ 
فَمَنْ لم يَأْتِ به لا ُوصَفُ صلا بالنّمَام ولأَنَّ هذا التّشَهُّدَ هو الْمُسْتَفِيضٌ في الْأَمَةِ الشّائُِ في الصحَابة فإنه رُوي عن أبي 
بكْرٍ الصّدِيقٍ رضي اللَّهُ عنه أَنَهُ عَلَّمَ الناس التّشَهُدَ على مِثَْرِ رسول الله هَكدًا وم يُنْكِرْ عليه أَحَدّ من الصّحَابة فَكَانَ إِجْمَاعًا 
َكَذَّا رَوَى ابن عُمَرَ عن الصِّدِّيقَ رضي اللَهُ عنهما أنه نَّهُ كان يُعَلّمُ الناس التّسَهّدَ كما يُعَلْمْ الصِبيّانَ في الْكُتّابٍ وَذْكْرَ مِثْلٌ 
تَشَهّدٍ ابن مَسْعُودٍ وَكذًا يُوي عن مُعَاوِيَة أَنّهُ عَلّمَ الناس التَّشَهُدَ على الْمِثْبْرٍ على ْو ما نَقَلَهُ ابن مَسْعُودٍ وَكذا الْمرْوِيُ عن 
عَلِنَ رضي الله عنه أَنَّ البي عَلّمَهُ التَضَهُدَ وَذْكرَ تَشَُدَ تَشَهُدَ ابْن مَسْعُودٍ وَكَذَا الْمَروِيُ عن عَائْشَةَ رضي اللّهُ عنها وَثَالَتْ هَكَذَا 
تَشَهدَ رسول الله 

وَلأَنَّ تَشَهُدَ ابْنٍ مَسْعْودٍ أَبْلَعُ في الثَناءِ لأَنَّ الْوَاوَ ثُوجب عَطْف بَعْض الْكَلِمَاتٍِ على الْبَعْضٍِ فَكَانَ كُل لَْظِ ثَنَاءً 
على جِدَةٍ وما ( ( ( وفيما ) ) ) ذَكَرَهُ ابن عَبّاسٍ إِخْرَاجُ اكلام عْرَجَ الصّفَةٍ فَيَكُونُ الْكْكُ كلام وَاحِدّا كما في الْيَمِينٍ فإن 
َوْلَهُ وله وَاليحمّنِ وَاليّحِيم نَلَانَةُ مَانٍ وفَوْلَهُ وَل البحمن ن التتجيم يِينٌ وَاحِدّ وَكُذَا المتَلَامُ في هذا التَّشَهّدِ مَذُكُورٌ بِالْذَِفٍ وَاللّام 
وت ذلك التَّشَهُدٍ مَذكُورٌ على طَرِيقٍ الَدْكِيرٍ وَلَا َلك أَنَّ اللَّام أبْلَعُ لِأنَّ اللَّام لاسْتغْرَاقٍ الِنْسٍ مع أَنَّ هذا مُوَافِقٌ لِكِتَابٍ 
الله أَيْضًا قال اللّهُ تَعَالَ ‏ وَالسَلَامُ على من اتَّبَعَ الْمَدَى 4 9 وَالِسَلَامُ عَلَيَ يوم وُلِدْتْ 4 

وما ذَكْرٌ الشَّافعِوئُ من لييح غَيْدُ سَدٍ سَدِيدٍ لِأَنّهُ يوَدِي إِلَ تقد روَايّة الْأَحْدَاثِ على روايّة الْمْهَاجِرِينَ وأحد لا يقول 
د وما كر ايلك نيف فإن أ ير رضي الله عنه عنه عَلَّمّ الناس التّشَهُدَ على مِنَبَرٍ رسول الل كما هو تَشَهُدُ ابن مَسْعُودٍ 
ليه 

وأا مِقّدَاردٌ التّشَهّدٍ فَمِنْ نْهَدُ أن ُحَمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَُ وَيُكْرَه أَنْ يَرِيدَ في التَسَهّدِ جد 
أو يبتدىء يرف مَبْلَهُ لِمَا يوي عن ابْنِ مَسْعُودٍ أَنّهُ قال كان رسول الله يَأَحْدُ عَلَِنَا التَشَهُدَ بالَْاوِ وَالَْلِنٍ 





- 


قَهَدَا تَصّ على أنه لا يخُورُ الزِيَادةٌ عليه وما ثُقِلَ في أَوَّلٍ التَّسَهُدٍ بام الله وَباللّهِ أو اسم اللهِ حَبْرٍ الْأسْمَاءِ وف آخره 
َرْسَلَهُ بالمدَى وَدِينٍ الحَيّ لِيُظْهرَهُ على الدّينٍ كله ولَوْ كرة الْمُسْرَكُونَ صا م يشتهز قلا يفل في متارة الْمَشْهُورٍ وَكذَا لا 
يَِيدُ على هذا الْمِفْدَارٍ من الصَّلوَاتٍ وَالدَّعَوَاتٍ في الْمَعدَةٍ الأول عِنْدَنَا وعِنْدَ مَالِكِ وَالشَافِِيَ يَرِيدُ عليه ( ( ( عليهم ) ) ) 
الله صل على تُحَمّدٍ وَاْتَجًا بقَْلٍ النبي وف كل يَكُعتَنِ َُسَهُد وَسَِمْ على الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى من تَبِعَهُمْ من باد الل الصَّالِينَ 
ا م 
أنه كان يُسْرِعٌ النُهُوضَ في الشَفْع الْأَوَلِ ولا يَرِيدُ على التّشَهُدٍ وَلِأَنَ اياده على التّشَهُدٍ 


وَجْهُ قَوْلِهِ إن 5 َرَدَ اسم الشَّاة بِقَولِهِ في أَرْبِعِينَ شَاة شَاةٌ 
وَهَدّا وَِنّ كان شَاةً بالبَسْبَةِ إل الم مَلَيْسَ بِضَاةٍ بِالّسْبَةِ إل الْمَحْلٍ قَلَا يَكُونُ سَاةٌ على الْإطْلَاقٍ فَلَا يَتَنَاوَلهُ النّصُ 
ولا أ جَانِبَ الم رَاجحٌ بِدَلِلٍ أن الْوَلَدَ يَتَْعُ يْبَْ الم ف الرْقٍِ وَالخْرَيّة وا لِمَا بها 6ه في كتاب الْعَتَاقٍِ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ 


هه وو 


وَمنْهًا المدنٌّ وهو أَنْ دَكُونَ كُلَّا مساق أو بَعْضّهًا تإذ كان كلها صِعًا ًا قُصْلان أو لان أو عَجَاجِيلَ فلا" ركام 


وَهَذَا قَوْلَ أبي حَِيفَةَ وَتُحَمَّدٍ 


وكان أبو حَبِيفَةَ يقول أَوَلّا يحب فيها ما يحب في الْكِبَارِ وَبِهِ أَحَدَ رُقَرُ وَمَالِكُ ثم رَجَعَ وقال يحب فيها وَاحِدَةٌ منها 


وب د أبو يوشت وَاشَافئ مج ربجع وقال لا يحب فيها ئء افر[ وه أحد مكة 

وَاحْتَلقَتْ الرَوَايةُ عن أبي يُوسُفَ في رَكاةٍ الفُضْلَانٍ في رواية قال لا رَكاةً فيها حى تَبْلْعَ عَدَدَا لو كانت كِبَارًا يب 
فيها وَاحِدَةٌ منها وهو حَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ 

وني رواية قال في الْحَمْسٍ ْم قَصِيلٍ وني الْعَشْرٍ خمسا ( ( ( خمس ) ) ) قَصِيلٍ وف حَمْسَة عَشْرَ تلان أخْمَاسٍ 
فَصِيلٍ وف عِشْرِين أَرَْعَهُ أَحمَاسٍ فَصِيلٍ وفي حْمْسٍ وَعِشْرِينَ وَاحِدَةٌ منها 

وني روايَةٍ قال في الحمس بُنْظٌَ إلى قِبمَةٍ شَاةٍ وَسَط وَإِلَ قبمَةٍ حُمْسٍ قَصِيلٍ فَيَجِب أَكَلّهُمَا وني الْعشْر يُْظرٌ إل قيمَة 
شَائينٍ ِل قمية ( ( ( قيمة ) ) ) حمسن َصيل يَجِب أَقلّهُمَا وني خنعة عَسْرَ ينظ إل قبمة اث شيا إل قبعة كلا 


- 
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شاه إلى قيمّة اربعة أحماس فصيل فيّجِبْ أَقَلهُمًا وق خمس وَعِسْرِينَ يحب وَاحِدَة 
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وَعَلَى روَايَاتِهِ كُلّهَا قال لا بح في الرَادَةٍ على خْنْسٍ وَعِشْرِينَ شَيْءٌْ حى تَبْلُمَ الْعَدَدَ الذي لو كانت كِبَارَا يَبْ 
فيها انْنَانِ وهو سِنَّةٌ وَسَبْعُونَ © لا يحب فيها شَنْءٌ حت تَبْلْعَ الْعَدَدَ الذي لوكانت كبَارًا يحب فيها تَلَانَةٌ وهو مائة ( ( ( 
خمسة ) ) ) وخمسة وَأَرْبَعُونَ 

وَاْمَجٌ زُقرُبعُمُومٍ قَوْلٍ نبي صلى اللّهُ عليه وسلم في حْمْس وَعِشْرِينَ من الإبلٍ بنْتُ عَخَاضٍ وَقَوْلِهِ في ثَكَائِينَ من الْبَمَر 
َبِيعٌ أو تَبِيعَةٌ من غَبْرٍ فَصْلٍ بين الْكبَارٍ وَالصّعَارٍ وَبهِ تَبَيّنَ إن الْمرَادَ من الْوَاجِبٍ في فَوْلِهِ في حْمْسٍ من اليل شَاةٌ وفي فَوْلِ 
فق أنيعين شا شا عو الكيررة ل المقة 

ولأبي يُوسُف أَنَّهُ لا بد من الْإيجَابٍ في الصَّغَارٍ لِعُمُوم قَوْلِهِ صلى اللَهُ عليه وسلم في حْنْسٍ من الْإِيلٍ شَاة وني أَرْبعِينَ 
شَاةٌ شَاةٌ لَكِنْ لا سَبِيلَ إل إِيجَابٍ الْمْسِنَّةِ لِمَوْلٍ انبي صلى الله عليه وسلم لِلسّعَاةٍ ة إِيَاكُمْ وكَرَائم تقال الناس 

وَفوْلهُ لا تَأَحْدُوا من حرزات ( ( ( حزرات ) ) ) الْأَمَْالٍ وَلَكِنْ خُدُوا من ا رقي 
من كَرَائم الَْمُوَالٍ وحرزاتما ( ( ( وحزراتها ) ) ) وأنه مَنْهِيئ وَلِأَنَّ مَبْى الرَكَاةٍ على النّظَرٍ من الاين جَانِبٍ الْمُلّاكِ و 
الْفُثَرَاءِ 

ألا كر أن الْوايعت .هن الست نوما كان ذلك إل مرعايه الاين وق :اب المسئة اضرار 0 
قد تَزِيدُ على قِيمَةٍ اليَصَابِ وَفِيهِ إِجْحَافْ بِأَرْبَابٍ الْأَمْوَالٍ وني تفي الْوُجُوبٍ َأْسًا إِضْرَارٌ بِالْقُمراءٍ فَكَانَ الْعَدْلُ في 
وَاحِدَةٍ منها 

ل َعُودٍ ااا سن ليو و 
وسلم لَعَائَلتَهُةْ وَالْعََاقُ هي الْأنْتى الصّغِيرَةٌ من أَوا : خدٌ الصَّعَارٍ كاه كان أَمْرًا ظَاهِرًا في رَمَنِ رسول الله 
صلى اللَهُ عليه وسلم 

وَلأَبي حَبِيقَة وَتَحَمدٍ أن تنيب اليَصَّابِ بالرأي مُمَيعٌ وما يعْرَفُْ بالنَصّ وَالنّصُ نا وَرَدَ بشم اليل وَاَْمَر ولعت 
وَهَذْهِ الْأَسَامِي لا تَتَتَاوِلُ الْفْصْلَانَ وَالْحَمْلَانَ وَالْعَجَاجِيلَ فلم يَنْبْتْ كَوْتَا نِصَابًا 


وَعَنْ أي بن كَعْبٍ أَنَّهُ قال وكان مُصّدّقُ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم في عَهْدِي أَنْ لا آخد من رَاضِع اللَِ 


لاخر اح وروا ا لسر ا 
الذي يُعْمَلُ بِهِ الصدَقَةُ فَتَعَارَضَتْ الرَوَايةٌ فيه فلم يَكُنْ حَُجّةَ وَلَيْ ل 
َقَاَبُهُمْ وَأَنَا صُورَةٌ هذه الْمَسْأَلَةِ فَقَدْ تَكَلّمَ الْمَشَايِخُ فيها بك فشكل بأ الرّكا 
ينْقّى اسم الْقَصِيلٍ وَالحَملٍ وَالْعُجُولٍ بَلْ تَصِيرُ مسن 
قال بَعْضُهُمْ الخلافٌ في أَنَّ الحؤلَ هل يَنْعَقِدُ عليها وَهِيَ صغار ( ( ( صغارا ) ) ) أو ( ( ( ويعتبر ) ) ) يعتبر 
الْعِمَادُ الول عليها إِذَا كبر وَرَالَتْ صِفَّةُ الصّعْرٍ عنها 





وقال بَعْضُّهُمْ الخلافُ فِيمَا إِذَا كان له نِصَابٌ من الثُوقِ فَمَضَى عليها سِنَّةُ أَشْهْرٍ أو أَكْثَرْ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا نم مَانَتْ 
الْأَمَهَاتُ وَتَّ الحَوْلُ على الْأَوْلَادٍ وَهِىَ صِعَارٌ هل بحب الرَكَاةُ في الْذَولادٍ أَمْ لا وَعَلَى هذا الإختلاف إِذَا كان له مُسِنَاتٌ 


فَاسْتَمَادَ في خلال ا صِعَارًا كه 020000 الح نانك وَبَقَىّ الْمُسْتَمَادُ أَنَهُ نَهُ هل بحب الزَكَاة في الْمُسْتَمَادٍ قَهُوَ على ما دَكَرْنا 
َإِلّ هذا أَشَارَ حَحَمَدٌ رَحمّةُ الله تَعَالَ في الْكتَابٍ فِيمَنْ كان له أَرْبَعُونَ 


000 


عه" ولكن البدل ايكون له ندل ولنا خويك يلال قال رات الني سل الله عليه وسلم #سخ على الكوقان 
َلأَنّهُ تبَعٌ لِلْخّْ اسْتِعْمَالًا إِذْ لا يُلْبَسْ بِدُونٍ الحّيّ عَادَةَ وَكَذَا تَبَعٌ له غَرَضًا لِأنَّ الْعَرَضَ من لُبْسِهِ صِيَّائَةُ الحُفيّ عن الخَرْقٍِ 
َالْقَدَرٍ فْكَانَ كَحْبَ ذِي طَاقيْنِ وهو بَدَل عن اليَجْلٍ لا عن الحُّّ وَقَوْلَهُ إن الحاجَة لا تَدعُو إِلَْه غَيْدُ مُسَلّم أ من شَرْطٍ 
جْوَازٍ الْمَسْح على الرْمُوقٍ أَنْ لا يحْدتَ قبل لُبْسِهِ بَعْدَ نُبْسٍ الي حتى لو لبس الحُفّ على طَهَارَةِ ‏ أَحْدَت قبل لُبْسِ 
الرمُوقٍ َه لَبِسَهُ لا يِجُورُ له أَنْ يْسَحَ عليه سَوَاءٌ َِسمَهُ قبل الْمْح على الح أو بَعْدَهُ أن كم الحدثٍ اسكقرٌ عليه وَل 
مَسَح على الْرمُومَيْنِ © تَرْعَهُمَا مَسَحَ على خُمّيْهِ لِآنَّ الْممْح عَلَيْهِمَا ليس مَسْحًا على الخُقَّْنِ لِانْفِصَاِمَا عن الُقَنٍ 
لاف الْمسْح على خُنتٍ ذِي طَاقَاْنٍ لو تزع أَحَدَ طَاقَيْهِ أو قَشَّرَ جِلْدَ ظَاهِرٍ القن حَيِتُ لا يُعِيدُ الْمَسْحَ على ما تنه 
لِأَنَّ الجهيعَ شَيْءٌ وَاحِدٌ لِلِابَصَالٍ قَضَّارَ لل ل ل ام 0 


لحن وَالجرْمُوقٍ الْبَاقِي وقال رُقَرْ نيم علي لحف الْمترُوع جر: مُوقَُ وَلَيْس عليه في الْآخرٍ سَْءْ لِأَنَّ الْمَسْح بَاقٍ في غَيْر 
الْمتْرُوع ولََا أن طَهَارَةٌ التجْلينٍ لا َتَجرَا إذْ ًا وَظِيفَةٌ وَاحِدَةٌ وَيهَذَا لا يحور أَنْ يَهْسِلَ إِحْدَاها وَينْسَحَ الْأخْرَى فإذا انْعَمَضَّ 
في إِحْدَاهًُا الْمََضَ في الأخرى صَرُورةَ عَدَمْ التجرئ ( ( ( التجزي ) ) ) ل قِيل يَنِْعٌ المُوق الْبَاقِي لِأَنَّ تع أَحَدمِما 
كجريكا التي لجرا زر محرا )+ | فار رَ كنع أحَد القن حَيْتُْ يحب عليه نَرْعُ الآخرٍ ولا يَنِْعٌ في ظَاهِرٍ الروَايَة 

ل لسك اموق مُق ال الْوَاحجِدٍ في الِابْتِدَاءٍ كان له أَنْ يسح غليه وَعلَى الف الْآخَرٍ فَكَذَا إِذَا نَرَعَ أَحَدَهمْا في 


لانَْهَاءِ وَلَوْ أَذْكَل يَدَهُ تحت الجرْمُومَبْنِ وَمَسَحَ على الخمَيْنٍ لا يجُورُ لِؤجُوبٍ الْمسْح على الجرْمُوَيْنِ وَلَوْ كان الجُرْمُوقُ من 
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كِرْبَاسٍ لا يجورُ الْمشْحٌ عليه لِأَنّهُ لا بمْكِنٌ مُتَابَعَةُ الْمَْي عليه فَصَارَ كَاللمَافَة إلا أَنْ تنْقدَ الْبلّهُ إلى الب قَدْرَ الْوَاجِبٍ 
لْصُولٍ الْمَقْصُودٍ قال رََهُ الله ( وَالْجَْرَبُ الْمُجَلَّدُ والْمَْعلُ وَالنّحِينُ ) أ يجُورُ الْمَسْحْ على الجَؤرَبٍ إِذًا كان مُتَعَلَا أو 
جَلَدَا أو تيا ا إِدَا كان مُجلَدَا أو مُتعَلَا فإنه يكن مُوَاظبَة الْمَشي عليه واه نيا تعن تجا كشن ولنجلة عو الذي 
وضع اللدُ على أَْلَاه وَأَسْقله ولْمنَكُ هو الذي وضع اللْدُ على أُشقله كال للْقَتم وقيل يَكُونُ إل اكب وَأَا لحن 
َالْمَذَُكُورُ قَوْهُمَا وَحْدَهُ أَنْ يَسْتَمْسِكَ على السّاقٍِ من غَيْرٍ رَبْطٍ وَأَنْ لا يُرَى ما خَتَهُ وقال أبو حَنِيَة لا يجُورُ الْمَسْحْ عليه 
أن المأخوز يه خَسْاه النشلك وَعَدَلَ عده في الل لما رَوَئنا ولَبِسنَ الحؤرث في تقتاة لأثة لا حكن خواطبة المشى عليه ولتها 
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تا ال مجدرما الح مال دور وو جعت عر بن أرطاري 1 ماخرو رضي اله عنهها وبري 
م أي حَنيقة إلى وها قبل عؤيه بكلا أم وقيل يسبِعة كم وَعَلَيْهِ المَغْوَى و عَنْهُ أَنّهُ مَسَحَ على جَوْرََيه ف مَرَضه نم 


قال لِعوادِِ فعلْت ما كنت أَنْمَى الناس عنه َاسْمَدلُوا بهِ على يُجوعِه قال رَجمَه الله ( لا على عِمَامَةِ وقسْوَةِ وبع وَفُتَارَنٍ 
) أ لا يجورُ امش على هذه الْأَهياء لِأنّه تبت في الب على جلاف الِْباسِ كلا يلح به غَن ونه لا خوج في تزع 
هذه الْأَّشْيَاءٍ عَادَةَ قلا بمْكٌِ إِلَْاقُهَا بلحب لِعَدَم الضَّرُورة قال رَحمَهُ اللَهُ ( وَالْمَسْحُْ على الجبيرةِ وَحِرْقَةِ الْقْزِحة وَنَحْوِ ذلك 
ل ا 
أله يُوَدِي إل الجمع بين الْأَصْلٍ وَالْبَدَلٍ َلَوْ كانت اليزةٌ في إحْدَى رِجْلَيْهِ مسح عليها وَغْسَل الأخرى ولا يَكُونُ ذلك 
نما بين الأعئل ولدلٍ ألا ب ى إِلّ حديث عَلِنَ رضي اللّهُ عنه أَنّهُ صلى اللَهُ عليه وسلم أَمَرَهُ الْمسْح على الجبيرةِ في 


إخدى يَدَيْهِ فَتِبَت أَنَّ الْمَسْحَ على الجبِيرةٍ مادام ال 0 قَائِمًا ا ضيه 
الْممْحْ على الجبيرةٍ لأ نَهُ كَالْعَسْلٍ لِمَا تحْنَهَا على ما تَقَدٌ َقَدّمَ وَالْعَسْلٌ لا يَكَوَفَّتْ فَكَذَا هذا قال رَحمَهُ اللَهُ ( وَيَكْمَعْ 


اجر 


ع 


احد د حَدَا لا يحْلِفُ عن غَيْرهِ » ولا يُوجِبُ 


«ه-" فوج لشي على عه يبي » وقسلاة لا يتقى على أعرٍ يا 
املك نويه على غَيْرو و7 وَتَكرَايهَا لِقِيَامِهَا مَقَامَ الشُهُودٍ , وَهُمْ أَرْبَعةٌ لزنا فَكَذّا ما قام مَقَامَهُمْ فَقَرَنَ الشَّرْعٌ اليكنَ في 
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جَانِبهِ باللّْنِ لو كان كَاذِيًا وَالْمَضَبٍ في جَانِيِهَا لو كان صَادِقًا دن 0 حَدُمْمَا » وَالَْاضِي لا يَعْلَمْ ذلك فَكَانَ اللّعْنُ 


في جَانِبهِ قَائِمًا مَمَامَ حَدٌّ الْمَذْفٍ » وف جَانِيِهًا صَارَ الْعَصْبْ فَائِمًا مَقَامَ حَدّ | لبا لِأّنَّ الاسْتِشْهَادَ آله تَعَالَ كَاذِيًا مُهْلِكٌ 


7 


- 


كَالْحَبِّ فَمَامَ مَقَامَهُ » وَيمَذَا لو قَذَهَهَا مِرَارَا يَكْفِي لِعَان وَاحِدٌ كَالْحَرِّ بخلافي ما إِذَا قَدَفَ جَمَاعَةَ من نِسَائه بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ أو 
كَلِمَاتٍ حَيْتُ بُلَاعِنْ كُلَ وَاحِدَةٍ مِنْهُنّ على جِدَةٍ بخلاف الحَد , وَالْمَرْقُ أن الْمَفْصُودَ يَخصّل بحَدٍ وَاحِدٍ » وهو دَفْعْ الْعَار 
مار و رن ااه راي وا وو لاا الا ا 
لاني سرح ا ا لوه سيد لشَافِعِيَ تَظَهَرُ في هذا أَعْني 
في تَكْريرٍ اللّعَانِ » وفي اسْيتراط أَهْلِيّة الشّهَادَة فَعِنْدَئ) يُسْكرَطٌ , وَعِنْدَهُ يُشْترطُ أَهْلِيّةُ الْيَمِينِ » وهو أَنْ يَكُونَ بمّنْ بْلِكُ الطَّلاقَ 
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؛ وَهَدًا الْمَوْلْ يُوَدِّي إِلَ أن اللّعَانَ لا يَقُومُ مَمَامَ حَدّ الْقَذْفٍِ لِأَنَّهُ يُوَدِي إلى أنَّ الإِخْصانَ ليس بِشَيطٍ في الْمَمْدُوفٍ بَلْ 
يُشكرطُ فيه أَهْلِيّةُ الْيَمِينِ لا غَيْدُ » وَاللّعَاكُ ل يُسَكَغْ , إلا قَائمَا مام الحَيّ قَكَانَ بَاطِلَا . قال رَحمَهُ اللَهُ ( وَلَوْ قَذَفَ رَوْجَمَهُ بالرّنا 
وَصَلّحَا دوا وروا ند ادها رفي لصن الْوَلَّدِ » وَطَالْببْهُ ممُوجَب الْقَذْفِ وجب اللَعَاكُ ) قُيَدَ قُيَدَ الْمَذْفُ لزنا 
لِأَنّهُ لو قَدَمَهَا بِعبِهِ لا يحب اللَعَانُ لِأَنَهُ قَائِمٌ مَعَا مَقَامَ الحَدّ قلا يب إِلّا ما يحب به الحدٌ ؛ ' وكان الْمُوجب الْأَمئليك الح لله 


قال كنا 


أن 


تَعَالَ 0 وَالدية يَرْمُونَ الْمُخْصَِّاتِ 4 موا | بأَيَْعَةٍ شهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 2 الذي 0( وَلِمَا روي عن ابْنِ مَسْعُودٍ 
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8 5 
ارا 


جُلُوسًا في الْمَسْجد لَيْلَهَ الْجُمْعَةِ إِذْ دخل أَنْصَارِيٌ فقال يا رَسُولَ الله أَرَيْتُمْ البَجُلَ يحَدُ مع رَوْجَيِهِ رَجْلَا فَإنْ قل فَتَلْتْمُوهُ ‏ 
وَإِنْ تَكَلّمَ جَلَدْكُوهُ » وَإِنْ سَكت سَكْتَ على عَيْظِ ثهُ قال اللَّهُمَ افْتَخ فََرَلَثْ آيَهُ اللَعَانِ 4 ا » وقال عليه الصَّلاةٌ وَالْسَلَامُ 

لال حين قَدَف امْرَأتَهُ : انْتِ بارْبَعَةِ يَشْهَدُونَ على صِدْقٍ مَقَالَك : إلا َحَدٌِ على ظَهْرِك # فقالت الصّحَابَةٌ رضي الله 
.بجسبمب_ميدلٌ 100[ ز1ز1ذزذة1 1 203131 
8 دن ل فيه الكهاكا 

لااام اشر أ م 2 ين لمث لدو قاقد 

على وروي اكع ُصُوره ذَكُرَهُ في شَرْح الّحَاوِي » وَشَرْح لجع العتفير لقاضي خَانْ » وَتُشْترَط صَّلَاجِيّتهُمَا 
للذهاةة على القه يم حتى لا يخي اللََانُ بين الْكافرين » ولا بين كافِر وَمُسْلِم م يا 
بَيَانُهُ من قَرِيبٍ » وَالْمَرَْة يمن يُحَدٌ قَاذِفُهَا أن اللَعَانَ قَائِمٌ مَقَامَ حَدّ الْهَذْفٍ في حَيِّهِ فلا بدَّ من إِخْصَاتًا , وَذْكْرَ في اليْهَايَة 
الْمرَة بكوْيْنا يمّنْ يحَدٌ قَاِفُهَا » وَإِنْ كان هذا أَيْضًا في حَقّ البَجْلٍ كَذَلِكَ حتى لو كان يمن لا يُحَذَ قَاذُِهُ كه وَهىَ 


ه_- 


فَائِدَةَ تنُصِيص 
ننه لذ جرع نان تو ان رذ كان سا للدت شو وإ كان مم ف هله لطن مره ةلذ يا و 

ااا و الَْلْفُ فَكَانَ فَائِدَ 
خط 3 كه وا 


يه بهذا الشَّئْطٍ لِأَنّ من / لا يد اث » وهو اتن لَه يلها 


لقن 


ده تَقْصِ َالْمَراة عَدَمَ وُجُوبِ شيع ما وَهَذَا الذي كر 
1 َه عِنْدَئ على ما تدم » وكؤلة من لا بح اذه لا 


و 
نك 


د » وَإِعًا زناة فِهَقٌّ منهء وَالْمَاسِق أَهْة لحا ء ويهدًا يخري 


ده 
اللْعَانُ بين كَاسِمَيْنِ وَإِمَا يُشْترَطُ ذلك في حَيِّهَا لِتَنْبْتَ عِمَنْهَا لِأَنّ حَدَّ الْمَذْفِ لا يحب إِلّا إِذَا كان الْمَقْدُوفُ عَفِيقًا عن 
فِعْلٍ لزنا مَكَذَا البَعَانُ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ » وَهَدًا أن من شَرْطٍ اللَعَانِ أَنْ تُطَالَب الْمَرْةُ وجب الْمَذّفِ » وهو الحَدٌ » وإذا ل 
تَكْنْ عَفِيمَةَ ليس لا أَنْ تُطَالِب به لَِوَاتِ شَرْطِهِ قا يُمَصُوَرُ اللَعَانُ » ولم يُوجَدْ في حَبِّهِ هذا الْمَعْى فَإِذيّ مَعْى يمَيعُ » وَفَْلهُ 
أل الى هه ان ا اوور ا ا ا اه 
على فِرَاشِهِ » وَهَذَا النَقْدُ لا يُفِيدُ لِأَنَّهُ لو نَقَى نَسَب وَلَدِهَا من 


000 
الأمع روري دود توقع وماد روعي وطح ورين اوحجن اونخائط أو اجزه م وتو مه إن الأركن او 


رماه في جبل فتردى من موضع إلى موضع حتى وصل إلى الأرض أو رماه فوقع على رمح منصوب أو قصبة قائمة أو حرف 
آجرة لم يحل إلا إذا أبان رأسه بالرمية ولو وقع على الأرض حيا فمات أو على جبل أو ظهر بيت أو آجرة موضوعة أو 
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صخرة فاستقر عليها حل إلا أن يصيبه حد الصخرة فيشق بطنه فيحرم وإن كان الطير مائيا ورماه في الماء حل إن ل ينغمس 
بالجراحة فيه 


+5 الأدوات التي لا يحل الصيد بما ولا يحل الصيد بالبندقة 


يا 


لمهه-"قال: فليتأمل عند الفتوى. 
1 (فتردى منه) قيد به لانه لو |ستقر عليه ولم يترد يحل بلا خلاف. 


وهذا أيضا إذا تردى يحل يقع الجرح مهلكا في الحال» إذ لو بقي فيه من الحياة بقدر ما في المذبوح ثم تردى يحل أيضا. 


معراج. 

قوله: (فإن وقع على الارض ابتداء) أي وِلم يكن على 

الارض ما يقتله كحد الرمح والقصبة المنصوبة. 

عناية. 

وتمامه في الشرنبلالية. 

قوله: (إذ الاحتراز) علة مقدمة على المعلول» وهو قوله الآتي: أكل وهو كثير في كلامهم. 

قال تعالى: * (مما خطيئاتحم أغرقوا) * (نوح: 57) وكذا يقال فيما بعد فافهم. 

قوله: (فزجره مجوسي) أي ف ذهابه» فلو وقف ثم زجره فانزجر لم يؤكل كما قدمناه. 

قوله: (كنسخ الحديث) فلا ينسخ الصحيح إلا بصحيح أو أصح لا بضعيف ط. 

قوله: (أو أخذ غير ما أرسل إليه) سواء أخذ ما أرسل إليه أيضا أو لا بشرط فور الارسال كما مر. 

قال في البدائع: فلو أرسل الكلب أو البازني على صيد وسمى فأخذ صيدا ثم آخر على فوره ذلك ثم وثم أكل الكل» لان 
التعيين ليس بشرط في الصيد لانه لا يمكن فصار كووع السهم بصيدين ١‏ ه ملخصاء ولو أرسله على صيد فأخطأ ثم عرض 
له آخر فقتله حل» ولو عرض به بعد ما رجع لا يحل لبطلان الارسال بالرجوع كما في الخانية وغيرها. 

وقال القهستاني: وفيه إشعار بأنه لو أصاب غير ما رماه حل كما في قاضيخانء وكذا لو رمى صيدا فأصابه ونفذ ثمص 
أصاب آخر ثم وثم حل الكل كما في النظم ١‏ ه. 

فالارسال بمنزلة الرمي كما في الحداية والزيلعي» ونحوه في الملتقى. 

قوله: (لان غرضه الخ) أي غرض المرسل حصول أي صيد تمكن منه الكلب أو الفهد, وهذا معنى قول الحداية: ولنا أنه: 
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أي التعين شرط غير مفيد لان مقصوده حصول الصيدء إذ لا يقدر: أي الكلب على الوفاء به: أي بأخذ العين» إذ لا 
يمكنه تعليمه» على وجه يأخذ ما عينه فسقط اعتباره. 

قوله: (بتسمية واحدة) أي حالة الارسال. 

قوله: (لما ذكرنا) أي من العلل الاربعة في الوجوه الاربعة. 

قوله: (لا العضو) أي إن أمكن حياته بعد الابانة وإلا أكلا. 

عناية. 

وهذا يتصور في سائر الاعضاء غير الرأس. 

كحاية. 

قوله: (خلافا للشافعي) حيث قال أكلا إن مات الصيد منه. 

هداية. 

قوله: (ما أبين من الحي) هذا وإِن تناول السمك إلا أن ميتته حلال بالحديث. 
هداية. 

قوله: (وإلا) بأن بقي متعلقا بجلده. هداية. 


قوله: (أو قطع نصف رأسه) أي طولا أو عرضا. 


قوله: (أو قده نصفين) القد: القطع". )١(‏ 


8- "مطلب: أرد بالبرهان الحجة سواء كانت بينة أو إقرار المدعي ومراده بالبرها وجود حجة على ما قال؛ واء 
كانت بينة أو إقرار الندعي كما في البحر» وقدمنا ما يدل عليه قريباء لكن لا تشترط المطابقة لعين ما ادعاه لما في البحر 
أيضا عن خزانة الاكمل قال: شهدوا أن فلانا دفعه إليه ولا ندري لمن هوء فلا خصومة بينهماء ولو لك يبرهن المدعي عليه 
وطلب يمين المدعي استحلفه القاضي» فإن حلف على العلم كان خصماء وإن نكل فلا خصوة. 
|. 
ه. 
وف الخزانة: ولو لم يبرهن المدعي عليه وطلب يمين المدعي استحلفه القاضي» فإن حلف على العلم كان خصماء وإِن نكل 
فلا خصومة .١‏ 

ه. 


وإن ادعى أن الغائب أودعه عنده يحلفه الحاكم بالله لقد أودعها إليه على البتات لا على العلم؛ لانه وإن كان فعل الغير 
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لكن تمامه به وهو القبول. 

بزازية. 

قال البدر العيني: والشرط إثبات هذه الاشياء دون الملك» حتى لو شهدوا بالملك للغائب دون هذه الاشياء لم تندفع 
الخصومة وبالعكس تندفع قوله: (والعين قائمة) مفهومة أتما لا تندفع لو كان المدعي هالكا وسيأتي» وبه صرح في العناية 
أخدا من خزانة الاكمل فقال: عبد هلك في يد رجل أقام رجل البينة أنه عبده وأقام الذي مات في يده أنه أودعه فلان أو 


غصبه أو جره وم يقبل وهو خصم» فإنه يدعي القيمة عليه وإيداع الدين لايمكن, ثم إذا حضر الغائب وصدقه قِ الايداع 
والاجارة والرهن رجع عليه بما ضمن للمدعيء أما لو كان غصبا لم يرجع. 
وكذا في العارية والاباق مثل الحلاك هاهناء فإن عاد العبد يوما يكون عبدا لمن استقر عليه الضفاة: 


اه. 
وكأن الشارح أخذ التقيبد من الاشارة بقوله المار هذا الشئ لان الاشارة الحسية لا تكون إلا إلى موجود في الخارج كما أفاده 
ف البحر وأشرنا إليه فيما سبق. 

قوله: (وقال الشهود نعرفه) أي الغائب المودع باسمه ونسبه. 

قال في البحر: لا بد من تعيين الغائب في الدفع والشهادة» فلو ادعاه من مجهول وشهدا بمعين أو عكسه لم تندفع. 

قوله: (أو بوجهه) فمعرفتهم وجهه فقط كافية عند الامام كما في البزازية. 

قوله: (وشرط محمد معرفته بوجهه أيضا) صواب العبارة: وشرط محمد معرفته بوجهه واسمه ونسبه أيضاء أو يقول: ولم يكتف 
محمد بمعرفة الوجه فقط. 

قال في المنح: فعنده لا بد من معرفته بالوجه والاسم والنسب. 

اه. 

ومحل الاختلاف فيما إذا ادعاه الخصم من معين بالاسم والنسب فشهدا بمجهول لكن قالا نعرفه بوجهه, أما لو ادعاه من 
مجهول لم تقبل الشهادة إجماعا. 

كذا في شرح أدب القاضي للخصاف. 

قوله: (فلو حلف لا يعرف فلانا) لا يخفى أن التفريع غير ظاهر فكان الاولى أن يقول: ولم يكتف ف محمد بمعرفة الوجه 
فقطء يدل عليه قول الزيلعي. 

والمعرفة بوجهه فقط لا تكون معرفة» ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام لرجل أتعرف فلانا؟ فقال نعم؛ فقال: هل تعرف 
اسمه ونسبه؟ فقال لاء فقال: إذا لا تعرفه وكذا لو حلف لا يعرف فلانا وهو لا يعرفه إلا بوجهه لا يحنث. 

قوله: (ذكره الزيلعي) عبارته: وهذا كله فيما إذا قال الشهود نعروف صاحب المال وهو المودع أو المعير باسمه ونسبه ووجهه. 
لان المدعي يمكنه أن يتبعه» وإِن قالوا لا نعرفه بشع من ذلك لا يقبل القاضي شهادتمم ولا تندفع الخصومة عن ذي اليد 





بالاجماع» لانم ما أحالوا المدعي على رجل معروف مكن خاصمته» ولعل المدعي هو ذلك الرجل»". 0 


6ه -"أقول: إنما صح الصلح في المسألة التي استند إليها صدر الشريعة» لان الدعوى فيها يمكن تصحيحها بتعيين 
الحق امجهول وقت الصلح. 
على أن دعوى أن الصحيح عدم اشتراط صحة الدعوى مطلقا سواء أمكن تصحيح الدعوى أم لا ممنوع لما في الفتاوى 
البزازية» والذي استقر عليه فتوى أئمة خوارزم أن الصلح عن دعوى فاسدة لا يمكن تصحيحها لا يصح. 
والذي يمكن تصحيحها كما إذا ترك ذكر الحد أو غلط في أحد الحدود يصح. 
وف مجمع الفتاوى: سئل شيخ الاسلام أبو الحسن عن الصلح عن الانكار بعد دعوى فاسدة هل هو صحيح أم لا؟ قال 
لاء ولا بد أن تكون صحيحة ا ه. 
وقد ذكر بما ذكرنا أن قوله فلا يحتاج إلى التوفيق من عدم التوفيق. 
ذكره ا حموي. 
وحينئذ فلا بد من التوفيق» فليحرر. 
قوله: (وحرر في الاشباه) هذا التحرير غير محرر. 
ورده الرملي وغيره بما في البزازية. 
والذي استقر عليه فتوى أئمة خوارزم أن الصلح عن دعوى الخ وهذا ما ذكره المصنف» وقد علمت أنه الذي اعتمده صدر 
الشريعة وغيره فكان عليه المعول. 
قوله: (فليحفظ) أقول: عبارة الاشباه: الصلح عن إنكار بعد دعوى فاسدة فاسد كما في القنية» ولكن في الحداية في مسائل 
شتى من القضاء أن الصلح عن إنكار جائز بعد دعوى مجهول فليحفظ» ويحمل على فسادها بسبب مناقضة 
المدعي لا لترك شرط المدعي كما ذكره وهو توفيق واجب فيقال إلا في كذاء والله تعالى أعلم. 
اه. 
قال الحموي: وعليه لا يظهر لهذا الحمل فائدة» لان صاحب الهداية صرح بحواز الصلح فيها سواء كان فسادها بسبب 
المناقضة أو لترك شرط الدعوى, فإذا صح الصلح مع فسادها بأي سبب كأن خالف ما في القنية» فتأمل. 
قال الرملي وغيره: ما حرره في الاشباه غير محرر كما علمته آنفا قوله: (وقيل اشتراط صحة الدعوى) تطويل من غير فائدة» 
فلو قال وقيل يصح مطلقا لكان أوضحء وقد علمت المفتى. 
قوله: (كما اعتمده صدر الشريعة آخر الباب) قد علمت ما فيه من النظر وقد علمت عبارته وأن المتبادر أنه أراد الفاسدة 
بدليل التكيل + لانه يمكن تصحيحها بتعيين الحق المجهول الخ. 
قال الرملي في حاشيته على المنح بعد نقل عبارته أقول: هذا لا يوجب كون الدعوى الباطلة كالفاسدة إذ لا وجه لصحة 
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الصلح عنهاء كالصلح عن دعوى حد أو ربا حلوان الكاهن وأجرة النائحة والمغنية» ودعوى الضمان على الراعي الخاص 
أو المشترك إذا قال أكلها السبع أو سرقت فصا حه رب الغنم على دراهم معلومة لا يجوز على قول أبي حنيفة كما في الخانية؛ 
فقول المصنف المتقدم في كتابه معين المفتي كما قدمناه قريبا: الصحيح عدم اشتراط صحة الدعوى لصحة الصلح فيه نظرء 
لانه إن أراد بعدم الصحة ما يشمل الباطل فهو باطل» وإن أراد به الفاسد فقد قدمهء فتأمل. 

اه. 

وكذا ذكره في حاشيته على الفصولين نقلا عن المصنف بعد ذكر عبارة صدر الشريعة. 

قال ما نصه: فقد أفاد أن القول باشتراط صحة الدعوى لصحة الصلح ضعيف ا ه. 

قوله: (كما مر فراجعه) أي ف باب الاستحقاق عند قوله ولا رجوع في دعوى حق مجهول من دار صولح على شئ معين". 
00 


"0١‏ واستحق بعضها لجواز دعواه فيما بقي ولو استحق كلها رد كل العوض لدخول المدعي في المستحق. 
واستفيد منه: أي من جواب المسألة أمران: أحدهما: صحة الصلح عن مجهول على معلوم» لان جهالة الساقط لا تفضي 
إلى المنازعة. 
والثاني: عدم اشتراط صحة الدعوى لصحته لجهالة المدعى به» حتى لو برهن ١‏ يقبل ما ١‏ يدع إقراره به. 


اهم. 


والحاصل: أن ما استدل به صدر الشريعة من أنه إذا ادعى حقا مجهولا في دار فصولح على شئ يصح الصلح لا يفيد 
الاطلاق» بل إنما صح الصلح فيه لان الدعوى يمكن تصحيحها بتعيين الحق المجهول وقت الصلح, ومع هذا فقد علمت 
لفنى به مما استقر عليه فتوى أئمة خوارزم من أن الصلح إذا كان من دعوى فاسدة لا يمكن تصحيحها لا يصح. وإن 
أمكن تصحيحها يصحء هذا غاية ما حققه المحشون فاغتنمه. 

قوله: (وصح الصلح عن دعوى حق الشرب) والشرب وهو نصيب الماء» وكذا مرور الماء في أرض على ما يظهر ط: أي 
فتسقط الدعوىء ولا يلزم من صحة الصلح لزوم البدل» لما تقدم من أن الصلح عن الشفعة يسقطها ولا يوجب البدل 


وكذلك عن دعوى حق الشرب ووضع جذوع فإنه دعوى حق لا يجوز الاعتياض عنه؛ إذ لا يجوز بيع الشرب ولا بيع حق 


وضع الجذوع. 

قوله: (وحق الشفعة) معطوف على حق الشرب: أي يجوز الصلح عن دعوى حق الشفعة لدفع اليمين. 

أما الصلح عن حق الشفعة الثابت فلا يجوزء لما مر أنه غير مال فلا يجوز الاعتياض عنه. 

قوله: (وحق وضع الجذوع على الاصح) لما علمت من أنه يجوز الصلح عما ذكر في حق سقوط الدعوى, ولا يلزم من 
صحة الصلح لزوم البدل» لما مر أن الصلح عن الشفعة إلى آخر ما قدمناه قريبا. 
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قال الزيلعي: ولو كان لرجل ظلة أو كنيف على طريق العامة فخاصمه رجل على نقضه فصالحه على شئ كان الصلح 
باطلاء لان الحق في طريق النافذ لجماعة المسلمين فلا يجوز أن يصالح واحد على الانفراد» وبخلاف ما إذا صالح الامام عنه 
على مال حيث يجوز لان للامام ولاية عامة» وله أن يتصرف في مصالحهم, فإذا رأى في ذلك مصلحة ينفذ لان الاعتياض 
من المشترك العام جائز من الامام؛ وهذا لو باع شيئا من بيت المال صح بيعه» وبخلاف ما إذا كان ذلك في طريق غير نافذ 
فصالحه رجل من أهل الطريق حيث يجوز في حقه. لان الطريق مملوكة لاهلها فيظهر في حق الافراد» والصلح معه مفيد لانه 
يسقط به حقه ثم يتوصل إلى تحصيل رضا الباقين فيجوز. 

اه. 

قوله: (في أي حق كان) ولو كان مما لا يقبل الاعتياض عنه. 

قوله: (حتى ف دعوى التعزير) بأن ادعى أنه كفره أو ضلله أو رماه بسوء ونحوه حتى توجهت عليه اليمين فافتداها بدراهم 
فإنه يجوز على الااصح. 

2 

وهذا يدل على أنه يستحلف في دعوى التعزير. 

قوله: (مجتبى) قال في بعد أن رمز سنج صالح عن دعوى حق الشرب وحق الشفعة أو حق وضع الجذوع ونحوه, فقيل لا 
يجوز افتداء اليمين لانه لا يجوز شراؤه قصداء والاصح أنه يجوز لان الاصل أنه متى توجهت اليمين نحو الشخص بأي حق 
كاق فافدي البعين يدراه عور عن الااقي "7 


5 "ذنب وقال في السراج ومن لا يحسن الدعاء يقول اللهم اغفر لنا وله وللمؤمنين والمؤمنات أو يقول ما تيسر 
عليه وفي مجمع الأنر وإن كان الميت مأنثا أنث الضمائر الراجعة إليه ا ه 

قوله ( وينوي بالتسليمتين الميت مع القوم ) وجزم في الظهيرية بأنه لا ينوي الميت ومثله لقاضيخان وفي الجوهرة قال 
في البحر وهو الظاهر لأن الميت لا يخاطب بالسلام لأنه ليس أهلا للخطاب قال بعض الفضلاء وفيه نظر لأنه ورد أنه 
صلى الله عليه وسلم كان يسلم على أهل القبور ا ه على أن المقصود منه الدعاء لا الخطاب 

قوله ( ولا ينبغي أن يرفع صوته بالتسليم فيها ) قال الزيلعي ويخافت في الكل إلا في التكبير ومشايخ بلخ قالوا السنة 
أن يسمع كل صف الصف الذي بعده وعن أبي يوسف أنه لا يجهر كل الجهر ولا يسر كل الأسرا رحموي عن الظهيرية كذا 
في السيد وروى الإمام محمد في موطئه عن مالك حدثنا نافع أن ابن عمر كان إذا صلى على جنازة سلم حتى يسمع من 
يليه قال محمد وبحذا تأخذ فيسلم عن يمينه ويساره ويسمع من يليه وهو قول أبي حنيفة قال شارحه المنلا علي فقول الشمني 
غير رافع بحما صوته ليس في محله أو محمول على غير الإمام أو على المبالغة ا ه 
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قوله ( في ظاهر الرواية ) وهو الصحيح تحر عن المبسوط لما روى الدارقطني عن ابن عباس وأبي هريرة أن النبي صلى 
الله عليه وسلم كان إذا صلى على جنازة رفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود ولأن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة وغير الركعة 
الأولى لا رفع فيها فكذا تكبيرات الجنازة وقالوا يفسدها ما يفسد الصلاة وتكره في الأوقات المكروهة فلو صلوا فيها ارتكبوا 
النهي ولا إعادة عليهم كما في الفتح والبحر وتكره وقت الخطبة كما في المضمرات ويكره تأخيرها إلى ذلك الوقت ليجتمع 
عليها الناس كذا في ابن أمير حاج 

قوله ( كما كان يفعله ابن عمر رضي الله عنهما ) الرواية عنه مضطربة فإنه روي عنه وعن علي أنمما قالا لا يرفع 
إلا عند تكبيرة الافتتاح ولئن صحت فلا تعارض فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الفتح والتبيين والحلبي والشمني 

قوله ( لأنه منسوخ ) ولا متابعة في المنسوخ كقنوت الفجر لأن التكبير أربعا آخر فعله صلى الله عليه وسلم واستقر 
عليه إجماع الصحابة 

قوله ( ولكن ينتظر سلامه ف المختار ) لأن البقاء في حرمة الصلاة بعد الفراغ منها ليس بخطأ إنما الخطأ في المتابعة 
مر بخلاف العيد إذا زاد على ثلاث تكبيرات فإنه يتبع لأنه مجتهد فيه ولو جاوز حد الاجتهاد لا يتابع والخلاف فيما إذا 
سمع التكبير من الإمام فلو من المبلغ تابعه إجماعا حموي وينوي الافتتاح بكل تكبيرة تزيد على الأربع كما في العيد نر 
لاحتمال شروعه قبل الإمام ا ه من السيد ملخصا 

قوله ( كما كبر ) استعمل الكاف في المفاجأة أي يكبر إذا انتقل إمامه إلى الزائدة وبالأول يفتى 

قوله ( كبر ) أي الإمام الرابعة ويسلم ول يبينوا هل يحب عليه سجود السهو ويحتمل أن الضمير راجع إلى المأموم 
وهو بعيد لأن الإمام إذا اقتصر على ثلاثة فسدت فيما يظهر وإذا فسدت على الإمام فسدت على المأموم لترك ركن من 
أركاتما 


قوله ( ولا يستغفر مجنون ) قال البرهان الحلبي ينبغي أن يقيد بالأصلي لأنه لم يكلف 
00 


51 ه-"تعالى وسنة رسوله (ص) فإني راجع عنه إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله (ص) قال المزي: قرأت كتاب 
الرسالة على الشافعي ثمانين مرة» فما من مرة إلا وكان يقف على خطأء فقال الشافعي: هيه؛ أي الله أن يكون كتابا 
عودنس] كير ايه ا 
قوله: (قليل خطأ المرء) أي خطأ المرء القليل» فهو من إضافة الصفة للموصوفء. وعبر بالخطأ إشارة إلى أن ذلك واقع لا 
عن اختيار» فالاثم مرفوع والثواب ثابت ط. 
قوله: (في كثير صوابه) متعلق بمحذوف حال من الخطأ: أي الخطأ القليل كائنا 


)١(‏ حاشية الطحطاوي على المراقي ص/17./* 





في أثناء الصواب الكثير أو باغتفر» وفي بعض مع, أو للتعليل أفاده ط. 

ولا يخفى ما في الجمع بين القليل وكثير وخطأ وصواب من الطباق. 

قوله: (ومع هذا) أي مع ما حواه من التحريرات والتحقيقات اه. 
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قلت: والاولى جعله مرتبطا بقوله: ويأبي الله أي مع كونه غير محفوظ من الخلل فمن أتقنه كما تقول فلان بخيل ومع ذلك 
فهو أحسن حالا من فلان ط. 

قوله: (فهو الفقيه) الجملة خبر من قرنت بالفاء لعموم المبتدأ فأشبه الشرطء والمراد بالفقيه: من يحفظ الفروع الفقهية ويصير 
له إدراك في الاحكام المتعلقة بنفسه وغيره. 

وسيأقٍ الكلام على معنى الفقه لغة واصطلاحا ط قوله: (الماهر) أي الحاذق. 

قاموس. 

قوله: (ومن ظفر) في القاموس: الظفر بالتحريك: الفوز بالمطلوب ظفره» وظفر به وعليه. 

قوله: (بما فيه) أي من التحريرات والتحقيقات والفروع الجمة والمسائل المهمة. 

قوله: (فسيقول) أتى بسين التنفيس لان ذلك يكون عند السؤالء أو المناظرة مع الاخوان غالباء أو أتما زائدة أفاد ه ط أو 
لانه إنما يكون بعد اطلاعه على غيره من الكتب التى حررها غيره وطوها بنقل الاقوال الكثيرة والتعليلات الشهيرة. 
وخلافيات المذاهب والاستدلالات مع خلوها من تكثير الفروع والتعويل على المعتمد منها كغالب شروح الحداية وغيرهاء 
فإذا اطلع على ذلك علم أن هذا الشرح هو الدرة الفريدة الجامع لتلك الاوصاف الحميدة» ولذا أكب عليه أهل هذا الزمان 
ف جميع البلدان. 

قوله: (بمل ء فيه) المل ء بالكسر: اسم ما يأخذه الاناء إذا امتلا وبحماء هيئة الامتلاء ومصدره مل ء. 

قاموس. 

وفيه استعارة تصريحية حيث شبه الكلام الصريح الذي يستحسنه قائله ويرتضيه» ولا يتحاشى عن الجهر به بما يملا الاناء 
بجامع بلوغ كل إلى نحاية أو مكنية حيث شبه الفم بالاناء» والمل ة تخييل. 

وهو كناية عن الاتيان بحمذا القول جهرا بلا توقف ولا خوف من تكذيب طاعنء وبين قوله فيه: وفيه الجناس التام. 

قوله: (كم ترك الاول للاخر) مقول القول وكم خبرية للتكثير مفعول ترك؛ والمراد بالاول والاخر جنس من تقدم في الزمن 
ومن تأخرء وهذا القول في معنى ما قاله ابن مالك في خطبة التسهيل» وإذا كانت العلوم منحا إلهية» ومواهب احتصاصية» 
فغير مستعبد أن يدخر لبعض المتأخرين» ما عسر على كثير من المتقدمين اه. 

وأنت ترى كتب المتأخرين تفوق على كتب المتقدمين في الضبط والاختصار وجزالة الالفاظ وجمع المسائل» لان المتقدمين 
كان مصرف أذهاتهم إلى استنباط المسائل وتقويم الدلائل. 


فالعالم المتأخر يصرف ذهنه إلى تنقيح ما قالوه» وتبيين ما أجملوه» وتقييد ما أطلقوه» وجمع ما فرقوه» واختصار عباراتهم» 





ونان نا استقر عليه الامر ين اخطالاقاقن » فهر قدابطة غروس رياها ألعايا بدى صليدف للرولة» تزينها وتعرضتها علي 
الازواج» وعلى كل فالفضل للاوائل كما قال القائل:". )١(‏ 


5ه -"التغيير انتهى. 
قوله: (لاتما وتر النهار) إنما ميت بذلك لقريها من النهار بوقوعها عقبه» وإلا فهي ليلية لا تهارية. 
تأمل. 
قوله: (ويهذا تجتمع الادلة) أي فإن بعضها يدل على أن صلاة ركعتين في السفر أصلء» وبعضها على أن ذلك عارضء فإذا 
حملت الادلة على اختلاف الازمان زال التعارض» لكن لا يخفى أن ما نقله شراح البخاري من الجمع بما ذكر مبني عى 
مذهب الشافعي من أتما قصر لا إتمام) لان العمل على ما أستقر عليه الامر وهو على هذا الجمع فرضيتها أربعا سفرا 
وحضرا ثم قصرها في السفرء وهذا خلاف مذهبنا. 
وينائي هذا الجمع ما قدمناه من حديث عائشة المتفق عليه» فإنه يدل على أن صلاة المسافر لم يزد فيها أصلا. 
وأما الآية فالمراد بالقصر فيها قصر هيئة الصلاة وفعلها وقت الخنوفء كما أوضحه في شرح المنية وغيره» فافهم. 
قوله: (ولو كان عاصيا بسفره) أي بسبب سفره بأن كان مبنى سفره على المعصية كما لو سافر لقطع طريق مثلاء وهذا فيه 
خلاف الشافعي رحمه الله» وهذا بخلاف العاصي في السفر بأن عرضت المعصية في أثنائه فإنه محل وفاق. 
قوله: (لان القبح المجاور الخ) هو ما يقبل الانفكاكء كالبيع وقت النداء فإنه قبح لتر ك السعي وهو قابل للانفكاك» إذ قد 
يوجد ترك السعي بدون البيع» وبالعكس فكذا هنا لامكان قطع الطريق والسرقة مثلا بلا سفر وبالعكسء, بخلاف القبيح 
لعينه وضعا كالكفر أو شرعا كبيع الحر فإنه يعدم المشروعية» وتمام بيانه في كتب الاصول. 
قوله: حاجة» لان مصره متعين للاقامة فلا يحتاج إلى نية. 
جوهرة» ودخل في موضع المقام ما ألحق به كالربض كما أفاده القهستاني. 
قوله: (إن سار الخ) قيد لقوله: حتى يدخل أي إنما يدوم على القصر إلى الدخول إن سار ثلاثة أيام. 
قوله: (وإلا فيتم الخ) أي ولو في المفازة وقياسه أن لا يحل فطره في رمضان ولو بينه وبين بلده يومان لانه يقبل النقض قبل 
استحكامه إذ لم يتم علة» فكانت الاقامة نقضا للسفر العارضء لا ابتداء علة للاتمام» أفاده في الفتح. 
ثم بحث فقال: ولو قيل العلة مفارقة البيوت قاصدا مسيرة ثلاثة أيام لا استكمال سفره ثلاثة أيام بدليل ثبوت حكم السفر 
بمجرد ذلك وقد تمت العلة لحكم السفر» فيثبت حكمه مالم تثبت علة حكم الاقامة احتاج إلى 
الجواب ١‏ د 
ولما قوي البحث عند صاحب البحر وخفي عليه الجواب قال: الذي يظهر أنه لا بد من دخوله المصر مطلقاء واعترضه في 
النهر بأن إبطال الدليل المعين لا يستلزم إبطال المدلول ا ه. 
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أقول: ويظهر لي في الجواب أن العلة في الحقيقة هي المشقة وأقيم السفر مقامهاء ولكن لا تثبت عليتها إلا بشرط ابتداء 
وشرط بقاء» فالاول مفارقة البيوت قاصدا مسيرة ثلاثة أيام» والثاني استكمال السفر ثلاثة أيام» فإذا وجد الشرط الاول 
ثبت حكمها ابتداء» فلذا يقصر بمجرد مفارق العمران ناوياء ولا يدوم إلا بالشرط الثاني فهو شرط لاستحكامها علة» فإذا 
عزم على ترك السفر قبل تمامه بطل بقاؤها علة لقبوها النقض قبل الاستحكام» ومضى فعله في الابتداء على الصحة 
لوجود". (1) 


هده-"ملة أنه باعتبار ما استقر عليه أمر ملتنا اه. 


وهذا مؤيد لما بحثته» لكن في جوابه الاخير نظر. 

قوله: (فلا يحد أخرس) سواء شهد الشهود عليه أو أشار بإشارته المعهودة وأفاد أن الاعمى يحد كما في البحر. 

قوله: (للشبهة) لانه لو كان ناطقا يحتمل أن يخبر بما لا يحد به كإكراه أو غص بلقمة. 

قال في البحر: ولو قال المشهود عليه بشرب الخمر: ظننتها لبنا أو لا أعلم أنما خمر لم يقبل» فإن قال 

ظننتها نبيذا قبل» لانه بعد الغليان والشدة يشارك الخمر في الذوق والرائحة. 

قوله: (طائع) مكرر مع قول المقن طوعا. 
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قوله: (غير مضطر) فلو شرب للعطش المهلك مقدار ما يرويه فسكر لم يحد لانه بأمر مباح. 

وقالوا: لو شرب مقداره وزيادة ولم يسكر حد كما في حالة الاختيار. 

وبه صرح الحاكم في الكافي. 

قوله: (شرب الخمر) هي النئ من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد. 

فإن لم يقذف فليس بخمر عند الامام خلافا لهماء وبقولهما أخذ أبو حفص الكبير. 

خانية. 

ولو خلط بالماء: فإن كان مغلوبا حد, وإن كان الماء غالبا لا يحد إلا إذا سكر. 

نحر. 

مطلب ف نجاسة العرق ووجوب الحد بشربه وف أشربة القهستاني: من قال إنما لم تبق خمرا بالطبخ لم يحد شاربها إلا إذا 
سكرء وعلى هذا ينبغي أن لا يحد شارب العرق ما لم يسكر. 

ومن قال إنما بقيت خمرا فالحكم عنده بالعكسء وإليه ذهب الامام السرخسيء وعليه الفتوى» كما في تتمة الفتاوى اه. 
قلت: علم بمذا أن المعتمد المفتى به أن العرق لم يخرج بالطبخ والتصعيد عن كونه خمرا فيحد بشرب قطرة منه وإن لم يسكر. 


١4/5 حاشية رد المحتار‎ )١( 





وأما إذا سكر منه فلا شبهة في وجوب الحد به» وقد صرح ف منية المصلي بنجاسته أيضا فلا يغرنك ما أشاعه في زماننا 
بعض الفسقة المولعين بشربه من أنه طاهر حلالء كأنه قاله قياسا على ما قالوه في ماء الطابق: أي الغطاء من زجاج ونحوه 
فإنه قياس فاسد, لان ذاك فيما لو أحرقت نجاسة في بيت فأصاب ماء الطابق ثوب إنسان تنجس قياسا لا استحساناء 
ومثله حمام فيها نجاسات فعرق حيطاتها وكواتما وتقاطر» فإن الاستحسان فيها عدم النجاسة للضرورة لعدم إمكان التحرز 


عنة. 


ولا شك أن العرق المستقطر من الخمر هو عين الخمر تتصاعد مع الدخان وتقطر من الطابق بحيث لا يبقى منها إلا 
أجزاؤها الترابية» ولذا يفعل القليل منه في الاسكار أضعا ف ما يفعله كثير الخمر» بخلاف المتصاعد من أرض الحمام ونحوه 
فإنه ماء أصله طاهر خالط نجاسة» مع احتمال أن المتصاعد نفس الماء الطاهر. 


ويمكن أن يكون هذا وجه الاستحسان في طهارته» وعلى كل فلا ضرورة إلى استعمال العرق الصاعد من نفس الخمر 
النجسة العين ولا يطهر بذلكء وإلا لزم طهارة البول. 

ونحوه إذا استقطر ف إناء ولا يقول به عاقل. 

وقد طلب مني أن أعمل بذلك رسالة وفيما ذكرناه كفاية. 

قوله: (بلا قيد سكر) تصريح بما أفاده قوله ولو قطرة» إشارة إلى أن هذا هو المقصود من المبالغة للتفرقة بين الخمر وغيرها 
من باقي الاشربة» وإلا فلا يحد بالقطرة الواحدة لان الشرط قيام الرائحة. 

ومن شرب قطرة حمر لا يوجد منه رائحتها عادة» نعم يمكن الحد به على قول محمد الآتِ من أنه لو أقر بالشرب لا يشترط 
قيام الرائحة» بخلاف ما إذا ثبت ذلك بالشهادة. 

هذا ما ظهر لي» ولم أر من تعرض له. فتأمل. 


قوله: (أو سكر من نبيذ ما) أي من أي شراب كان غير الخمر إذا". 17) 


00 6 غير فقضور عل مكة والمدينة» بل جزيرة العرب كلها كذلكء كما عبر به في الفتح وغيره» 
وقدمنا تحديدهاء والحديث المذكور قاله عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه كما أخرجه ف الموطأ وغيره وبسطه 
قوله: (ولا يطيل) فيمنع أن يطيل فيها المكث حتى يتخذ فيها مسكناء لان حالم في القام في أرض العرب مع التزام الجزية 
كحام في غيرها بلا جزية» وهناك لا يمنعون من التجارة» بل من إطالة المقام» فكذلك في أرض العرب. 

شرح السير. 
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تأمل. 

قوله: (فالظاهر أنه ورد فيه ما استقر عليه الحال) أي فيكون المنع هو المعتمد في المذهب. 

قلت: لكن الذي ذكره أصحاب لمتون في كتاب الحظر والاباحة أن الذمي لا يمنع من دخول المسجد الحرام وغيره. 

وذكر الشارح هناك أن قول محمد والشافعي وأحمد المنع من المسجد الحرام» فالظاهر أن ما في السير الكبير هو قول محمد 
وحده دون الامام» وأن الاصحاب المتون على قول الامام؛ ومعلوم أن المتون موضوعة لنقل ما هو المذهب فلا يعدل عما 
فيهاء على أن الامام السرخسي ذكر في شرح السير الكبير أن أبا سفيان جاء إلى المدينة» ودخل المسجدء ولذلك قصة: 
قال: فهذا دليل لنا على مالك رحمة الله تعالى بمنعه المشرك من أن يدخل شيئا من المساجدء ثم قال: إن الشافعي قال: 
بمنعون من دخول المسجد الحرام خاصة للآية: * (إِنما المشركون نجس) * (سورة التوبة: الآية )8١‏ فأما عندنا لا يمنعون كما 
لا يمنعون عن دخول سائر المساجد» ويستوي في ذلك الحربي والذمي الخ قوله: (وفي الخانية الخ) كان أولى تقديمه على 
مسألة الاستيطان» ثم إن ظاهره أن نسائهم تميز بالكستيج دون العبيد» مع أنه ليس في عبارة الخانية ذكر النساء أصلاء 
ونصها: ولا يؤخذ عبيد أهل الذمة بالكستيجات» وهكذا نقله عنها في البحر والنهر. 

وعبارة النهر قالوا: ويجب تميز نساؤهم أيضا عن نسائنا في الطرقات والحمامات» وفي الخانية: ولا يؤخذ عبيد أهل الذمة 
بالكستيجات أه. 

مطلب في سكن أهل الذمة المسلمين في المصر قوله: (الذمي إذا اشترى دارا الخ) قال السرخسي في شرح السير: فإن مصر 
الامام في 

أراضيهم للمسلمين كما مصر عمر رضي الله عنه البصرة والكوفة» فاشترى بما أهل الذمة دورا وسكنوا مع المسلمين لم يمنعو 
من ذلكء فإنا قبلنا منهم عقد الذمة ليقفوا على محاسن الدين» فعسى أن يؤمنواء واختلاطهم بالمسلمين والسكن معهم 
يحقق هذا المعنى» وكان شيخنا الامام خمس الائمة الحلواني يقول: هذا إذا قلوا وكان بحيث لا تتعطل جماعات المسلمين ولا 
تتقلل الجماعة بسكناهم بهذه الصفة» فإما إذا كثروا على وجه يؤدي إلى تعطيل بعض الجماعات أو تقليلها منعوا من ذلك 
وأمروا أن يسكنوا ناحية ليس فيها للمسلمين جماعة» وهذا محفوظ عن أبي يوسف في الامالي اه..قوله: (أي أراد شراءها) 
نما فسره بما لقوله بعد لا ينبغي أن تباع منه. 

قوله:". 00 


517ه-"فصل في دفع الدعاوى قوله: (أو اودعنيه) ظاهر قوله: أودعنيه وما بعده يفيد أنه لا بد من دعوى إيداع 
الكل؛ وليس كذلك لما في الاختيار أنه لو قال النصف لي والنصف وديعة عندي لفلان وأقام بينة على ذلك اندفعت في 
الكل لتعذر التمييز | ه. 
بحر . 
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وفيه أيضا: وأفاد المؤلف أنه لو أجاب بأتما ليست لي أو هي لفلان ول يزد لا يكون دفعاء وقيد بكونه اقتصر على الدفع 
بما ذكر للاحتراز عما إذا زاد وقال كانت داري بعتها من فلان وقبضها ثم أودعيها أو ذكر هبة وقبضا لم تندفع إلا أن يقر 
المدعي بذلك أو يعلمه القاضي. 

قوله: (أو رهنيه) زيد أتى بالاسم لعلمء لانه لو قال: أودعنيه رجل لا أعرفه لم تندفع» فلا بد من تعيين الغائب في الدفع؛ 
وكذا في الشهادات كما سيذكره الشارح» فلو ادعاه من مجهول وشهدا بمعين أو عكسه لم تندفع. 

بحر . 

وفيه عن خزانة الاكمل والخانية: لو أقر المدعي أن رجلا دفعه إليه أو شهدوا على إقراره بذلك فلا خصومة بينهما وفيه: 
وأطلق ف الغائب فشمل ما إذا كان بعيدا معروفا يتعذر الوصول إليه أو قريباء كما في الخلاصة والبزازية. 

قوله: (على ما ذكر) لكن لا تشترط المطابقة لعين ما ادعاه؛ لما في خزانة الاكمل: لو شهدوا أن فلانا دفعه إليه ولا ندري 
لمن هو فلا خصومة بينهماء وأراد بالبرهان وجود حجة سواء كانت بينة أو علم القاضي أو إقرار المدعي كما في الخلاصة؛ 
ولو لم يبرهن المدعى عليه وطلب بمين المدعي استحلفه القاضيد» فإن حلف على العلم كان خصماء وإن نكل فلا خصومة 
كما في خزانة الاكمل. 

بحر . 

قوله: (أو العين قائمة) أخذ التقيبيد من الاشارة بقوله: هذا الشئ لان الاشارة الحسية لا تكون إلا إلى موجود في الخارج 
كما أفاده في البحرء وسيأت محترزه. 

قال في المحامش: عبد هلك في يد رجل وأقام رجل البينة أنه عبده وأقام الذي مات في يده أنه أودعه فلان أو غصبه أو 
آجره لم يقبل» وهو خصم فإنه يدعي القيمة عليه وإيداع الدين لا يمكن, ثم إذا حضر الغائب وصدقه في الايداع والاجارة 
والرهن رجع عليه بما ضمن للمدعي. 

أما لو كان غاصبا لم يرجع. 

وكذا في العارية والاباق مثل الحلاك هاهناء فإن عاد العبد يوما يكون عبدا 


“د |0 لمان ٠ه‏ بعر. 


قوله: (نعرفه) أي الغائب. 


بزازية. 

قوله: (وشرط محمد) محل الاختلاف فيما إذا ادعاه الخصم من معين بالاسم والنسب» فشهدا له بمجهول لكن قالا نعرفه 
بوجهه. وأما لو ادعاه من مجهول لم تقبل الشهادة إجماعا كذا في شرح أدب القضاء للخصاف. 

قوله: (فلو حلف) لا يخفى أن التفريع غير ظاهرء فكان الاولى أن يقول: ولم يكتف محمد بمعرفة الوجه فقط يدل عليه قول 
الزيلعي: والمعرفة بوجهه فققط لا تكون معرفة: ألا ترى إلى قوله: عليه الصلاة والسلام لرجل أتعرف فلانا؟ فقال: نعم فقال: 





هل تعرف اسمه ونسبه؟ فقال: لاء فقال: إذن لا تعرفه وكذا لو حلف الخ. 


قوله: (عن البزازية) ونقل عنها في". (1) 


-"دعوى المدعي وقت الصلح بأن يقول إن فلانا الذي أعتقك كان غصبك مني حتى لو أقام بينة على هذه 
الدعوى تسمع. 
حموي مدني. 
وقوله هنا وهو يملكها جملة حالية. 
قوله: (وحرر الخ) هذا التحرير غير محرر» ورده الرملي وغيره بما في البزازية» والذي استقر عليه فتوى أئمة خوارزم أن الصلح 
عن دعوى فاسدة لا يمكن تصحيحها لا يصح, والتي يمكن تصحيحها كما إذا ترك ذكر أحد الحدود يصح اه. 
وهذا ما ذكره المصنف» وقد علمت أنه الذي اعتمده صدر الشريعة وغيره فكان عليه المعول. 
قوله: (وقيل الخ) الاخصر أن يقال: وقيل يصح مطلقا. 
قوله: (آخر الباب) فيه نظرء فإن عبارته هكذاء ومن المسائل المهمة أنه هل يشترط لصحة الصلح صحة الدعوى أم لا؟ 
فبعض الناس يقولون يشترط» لكن هذا غير صحيح لانه إذا ادعى حقا مجهولا في دار فصولح على شئ يصح الصلح على 
ما مر في باب الحقوق والاستحقاق» ولا شك أن دعوى الحق المجهول دعوى غير صحيحة. 
وف الذخيرة مسائل تؤيد ما قلنا: أي فالمتبادر أنه أراد الفاسدة بدليل التمثيل لانه يمكن تصحيحها بتعين الحق المجهول 
وقت الصلحء وفي حاشية الرملي على المنح بعد نقله عبارته: أقول: هذا لا يوجب كون الدعوى الباطلة كالفاسدة, إذ لا 
وجه لصحة الصلح عنها كالصلح عن دعوى حد أو ربا وحلوان الكاهن وأجرة النائحة والمغنية الخ» وكذا ذكر الرملي في 
حاشيته على 
الفصلين نقلا عن المصنف بعد ذكره عبارة صدر الشريعة قال ما نصه: فقد أفاد أن القول باشتراط صحة الدعوى لصحة 
الصلح ضعيف ١‏ ه. 
قوله: (وحق الشفعة) أي دعوى حقها لدفع اليمين» بخلاف الصلح عن حقها الثابت كما مر. 
قوله: (دينا بعين) وفي بعض النسخ بدين. 
قوله: (وصيرفية) الاولى الاقتصار على العزو إلى القنية» لانه في الصيرفية نقل الخلاف ف الصحة وعدمها مطلقاء وأما في 
القنية فقد حكى القولين ثم وفق بينهما بما هنا فقال: الصواب أن الصلح إن كان الخ. 
قوله: (على سكنى بيت) قيد بالسكنىء لانه لو صالحه على بيت منها كان وجه عدم الصحة كونه جزءا من المدعى بناء 
على خلاف ظاهر الرواية الذي مشى عليه في المتن سابقاء وقيد بقوله أبدا ومثله حتى يموت كما في الخانية» لانه لو بين 
المدة يصح لانه صلح على منفعة فهو في حكم الاجارة فلا بد من التوقيت كما مر» وقد اشتبه الامر على بعض المحشين 
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قوله: (إلى الحصاد) لانه بيع معنى فتضر". (1) 


8-"وأما بشرط القلع فعلى الروايتين» ولو طلب أحدهما منه لا يقسم مطلقا. 
تاترخانية. 
قوله: (له التصرف في ملكه إلخ) إن أريد بالملك ما يعم ملك المنفعة همل الموقوف للسكنى أو الاستغلال. 
أفاده الحموي. 
قوله: (قال المصنف إلخ) ونقله ابن الشحنة عن أثمتنا الثلاثة وعن زفر وابن زياد» وقال: وهو الذي أميل إليه وأعتمده. 
وأفتى به تبعا لوالدي اه. 
وجعله في العمادية للقياس وقال: لكن ترك القياس في المواضع التي يتعدى ضرر تصرفه إلى غيره ضررا بيناء وبه أخذ كثير 
من مشايخنا وعليه الفتوى اه. 
وهذا قول ثالث. 
قال العلامة البيري: والذي استقر عليه رأي المتأخرين أنه الانسان يتصرف في ملكه وإِن أضر بغيره ما لم يكن ضررا بيناء 
وهو ما يكون سببا للهدم أو ما يوهن البناء أو يخرج عن الانتفاع بالكلية» وهو ما يمنع من الحوائج الاصلية كسد الضوء 
بالكلية» والفتوى عليه اه. 
وفي حاشية الشيخ صالح: والمنع هو الاستحسانء وهو الذي أميل إليه إذا كان الضرر بينا اه. 
وبه أفتى أبو السعود مفتي الروم؛ وهو الذي عليه العمل في زمانناء ومشى عليه الشرنبلالي» وكذا المصنف في متفرقات 
القضاءء وارتضاه الشارح هناك. 
ثم قال: وبقي ما لو أشكل هل يضر أم لا؟ وقد حرر محشي الاشباه المنع قياسا على مسألة السفل والعلو أنه لا يتد إذا 
ضرء وكذا إن أشكل على المختار إلخ. 
قوله: (وفي الوهبانية وشرحها) الثلاثة الاول من الوهبانية والاربعة الباقية من نظم شارحها ابن الشحنة» لكنه ذكر الاخير 
بعد أبيات» فافهم. 
قوله: (ولو زرع الانسان أرزا إلخ) الارز كقفل» وقد تضم راؤه وتشدد الزاي» وبعضهم يفتح الحمزة وبعضهم يحذفهاء وهذا 
مبني على ظاهر الرواية» والفتوى على التفصيل. 
شرنبلالي. 
قوله: (وحيط) جعله ابن الشحنة مجرورا بواو رب» والاولى رفعه مبتدأ وجملة له أهل أي أصحاب صفة له» وقوله: فحمل 
واحد أي وضع عليه جذوعه معطوف على متعلق الجار» وقوله: ولا حمل فيه قبل جملة حالية وفي بمعنى على أي لم يكن 
عليه جذوع 
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قبل ذلكء» وجملة ليس يغير خبر المبتدأً: أي ليس للشريك الآخر رفع ما حمله أحدهم. 

قال ابن الشحنة: وهذا لو الحائط يحتمل ذلك كما في البزازية» ويقال للآخر ضع أنت مثل ذلك إن شئتء وهذا بخلاف 
ما إذا كان لهما عليه خشب فأراد أحدهما أن يزيد على خشب صاحبه أو يتخذ عليه سترا أو يفتح كوة أو بابا فللآخر 
منعه لان القياس المنع من التصرف في المشترك إلا أنا تركنا القياس في الاولى للضرورة» إذ ربما لا يأذن له شريكه فيتعطل 
عليه منفعة الجائط اه بمعناه. 


قوله: (وما لشريك". )١(‏ 


-"ذنب وقال في السراج ومن لا يحسن الدعاء يقول اللهم اغفر لنا وله وللمؤمنين والمؤمنات أو يقول ما تيسر 
عليه وفي مجمع الأنمر وإن كان الميت مأنثا أنث الضمائر الراجعة إليه ا ه 

قوله ( وينوي بالتسليمتين الميت مع القوم ) وجزم ف الظهيرية بأنه لا ينوي الميت ومثله لقاضيخان وفي الجوهرة قال 
في البحر وهو الظاهر لأن الميت لا يخاطب بالسلام لأنه ليس أهلا للخطاب قال بعض الفضلاء وفيه نظر لأنه ورد أنه 
صلى الله عليه وسلم كان يسلم على أهل القبور ا ه على أن المقصود منه الدعاء لا الخطاب 

قوله ( ولا ينبغي أن يرفع صوته بالتسليم فيها ) قال الزيلعي ويخافت ف الكل إلا ف التكبير ومشايخ بلخ قالوا السنة 
أن يسمع كل صف الصف الذي بعده وعن أبي يوسف أنه لا يجهر كل الجهر ولا يسر كل الأسرا رحموي عن الظهيرية كذا 
في السيد وروى الإمام محمد في موطئه عن مالك حدثنا نافع أن ابن عمر كان إذا صلى على جنازة سلم حتى يسمع من 
يليه قال محمد وبحذا تأخذ فيسلم عن يمينه ويساره ويسمع من يليه وهو قول أبي حنيفة قال شارحه المنلا علي فقول الشمني 
غير رافع بمما صوته ليس في محله أو محمول على غير الإمام أو على المبالغة ا ه 

قوله ( في ظاهر الرواية ) وهو الصحيح تحر عن المبسوط لما روى الدارقطني عن ابن عباس وأبي هريرة أن النبي صلى 
الله عليه وسلم كان إذا صلى على جنازة رفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود ولأن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة وغير الركعة 
الأولى لا رفع فيها فكذا تكبيرات الجنازة وقالوا يفسدها ما يفسد الصلاة وتكره في الأوقات المكروهة فلو صلوا فيها ارتكبوا 
النهي ولا إعادة عليهم كما في الفتح والبحر وتكره وقت الخطبة كما في المضمرات ويكره تأخيرها إلى ذلك الوقت ليجتمع 
عليها الناس كذا في ابن أمير حاج 

قوله ( كما كان يفعله ابن عمر رضي الله عنهما ) الرواية عنه مضطربة فإنه روي عنه وعن علي أنمما قالا لا يرفع 
إلا عند تكبيرة الافتتاح ولئن صحت فلا تعارض فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الفتح والتبيين والحلبي والشمني 

قوله ( لأنه منسوخ ) ولا متابعة ي المنسوخ كقنوت الفجر لأن التكبير أربعا آخر فعله صلى الله عليه وسلم واستقر 
عليه إجماع الصحابة 
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قوله ( ولكن ينتظر سلامه ف المختار ) لأن البقاء في حرمة الصلاة بعد الفراغ منها ليس بخطأ إنما الخطأ في المتابعة 
مر بخلاف العيد إذا زاد على ثلاث تكبيرات فإنه يتبع لأنه مجتهد فيه ولو جاوز حد الاجتهاد لا يتابع والخلاف فيما إذا 
سمع التكبير من الإمام فلو من المبلغ تابعه إجماعا حموي وينوي الافتتاح بكل تكبيرة تزيد على الأربع كما في العيد نر 
لاحتمال شروعه قبل الإمام ا ه من السيد ملخصا 

قوله ( كما كبر ) استعمل الكاف في المفاجأة أي يكبر إذا انتقل إمامه إلى الزائدة وبالأول يفتى 

قوله ( كبر ) أي الإمام الرابعة ويسلم ول يبينوا هل يحب عليه سجود السهو ويحتمل أن الضمير راجع إلى المأموم 
وهو بعيد لأن الإمام إذا اقتصر على ثلاثة فسدت فيما يظهر وإذا فسدت على الإمام فسدت على المأموم لترك ركن من 
أركاتما 

قوله ( ولا يستغفر مجنون ) قال البرهان ال حلبي ينبغي أن يقيد بالأصلي لأنه لم يكلف 


0 )00( 
ار 2 م مَا فَتَقُوةُ » ار 0-7 2 0 مَا اسقرٌ ليه الود مِنْ اخْتِلَافَايِمْ ؛ فَهُوَ كُمَاشِطة 


سوط ا 1 الس بسر موري اد 


وشكر ستيه آمين ( قولة + لفط ) أ التصيكء والوافة : الكيية ( قوله + لكنة ) + تقلية المشمل الكلاثة قله + والضمية 
يَرْجعْ إل الْكِتَابٍ ط ( فَوْلَهُ : هُوَ الْبَخْرُ ) تَشِْية بَلِيمُ أو اسْتِعَارَةٌ ( فَوْلْهُ : لَكِنْ يلا سَاحِلٍ ) السَاجِلْ ريفك الْبَحْرٍ وَشَاطِيهُ 
فتلرك ع لأ الهاة بشحلة كان القثارة عيف ل تَامُوسٌ » وَإِذَاكَانَ لا سَاحِلَ لَهُ فَهُوَ في غَايَةِ الاتّسَاعَ » ؛ أن غاية 0 


- 


سَاجِلُةُ » فَهُوَ مِنْ تأكِيدٍ الْمَدْح يما يُشْبِهُ الدَّمّ حَيْتُ أَنْبَتَ صِفَةَ دح وَاسْتَنْى مِنْهَا صِفَة مذح أخرى حو « أنا أَقْصَحْ 
لعزب يد أي من قنش 4 ٠‏ وهو كد في العذح لعا فيد م المح عَلَى العذح والإطغاز يألّه 1 يد عرقة ده يسكليها 
فَاضْطرٌ إل اسْتَئْتَاءِ صِفَةِ مَدْح . 

َه نوع أن : وهو أن يني من صِفَة دم مَنفئة عن الشئْءٍ ميف تذح , كُقؤله : ولا عيْب فبهم عير أن بوهم ين 
ُلُولٌ مِنْ قرع الْكَتَائِبٍ أي في حَيّحِنٌ كَسْرٌ مِنْ مُضَار ب الجُيُوشٍ » وَهَدًا الات أَبْلَُ كَمَا بين قي عبد مَافُهَمْ . 

وَفِيِ أنِضًا من أَنْواع الْبَدِيع نَوْعٌ ٠‏ مِنْ أَنْوَاع الْمبَالعَةٍ وَهُوَ الإِغْرَاقُ » حَيْتُ وَصف الْبَخْرَ يا هُوَ تكن عَقْلّا مُتِيعٌ عَادَةَ ( فَوْلَهُ 
: ووَابِل الْمَطْرٍ ) الْوَابلُ : الْكَثِيرُ » وَهْوَ مِن". (5) 


)١(‏ حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ص/7/17 
(؟) رد امحتار >/١‏ 





١‏ -"قَصرٌ لا إِتَامٌ لِأَنّ الْعَمَلَ عَلَى مَا اسْعَفرٌ عليه الْأَمْرُ وَهُوَ عَلَى هَذًَا الجمع فَرْضِيتُهَا ربعا سَفَرًا وَحَضْرًا م 
قَصْيْهَا في السمّرٍ وَهَذَّا خلاف مَذَُهَبنَا . 
وَيْنَاقٍ هَدًا الجَمْعَ مَا قَدَّمْئَاهُ مِئْ حَدِيثٍِ عَائِسَةَ الْمتَمَقٍ عَلَيْهِ مَإنّهُ يَدْلُ عَلَى أَنَّ صّلَاةَ السَمَرِ 4 يَْدْ فِيهَا أَصلَا . 


- 


وَأَكَا اللآيةُ فَالْمُرادُ الْقَصْرٍ فِبهَا قَصْرْ هبْعَةٍ الصّلاةٍ وَفِعْلَّا وَقْتَ لحف كما أَوْضّحَةُ في شَرْح الْمُنْية وغَِْوِ فَافْهَمْ .". (1) 


+07ه-"عَنْ الَّرْمِذِيّ عَنْ عَلِنَ رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهُ " صّنَعَ لَنَا عَبْدُ اليَْمنِ بْنُ عَوْفِ طَعَامًا قَدَعَانَا وَسَقَانَا مِنْ الْمَمْرٍ 


2 


ا لي ل 
0 1 نرَلَ اله تَعَالَ 9 يا أَبُّهَا الَّذِينَ آمَُوا لا تَفْرَبُوا الصّلاةً وَأَنْتُمْ سْكَارَى 4 الآية " ١‏ فَلَوْ كانَ السّكْرٌُ حَرَامًا لَرْمَ 
2 1 ابْنِ حَجَرٍ قَالَ : وَسَرِكَا الْمُسْلِمُونَ أَوّلَ السام » قِيل اسْتِصْحَابًا لِمَاكَانَ قَبْلَ الإسلام وَالْأْصَحُ أَنهُ يوخي 
»ثم قِيلَ الْمبَالح الشرِب لا غَيْبَةُ الْعفْلٍ ؛ لِأَنّهُ حرَامٌ في كل مله ٠‏ 
ورَيَقَُ الْمُصَبّفْ يَعْي النَوَوِيّ » وَعَلَيْه فَالْمُرَادُ بِمَؤهِمْ بحُزْمَتِه في كُلّ مِلَةِ ِل أنه يا بتار ما تقر عليه أن يناه هذا ميد 
ما به » لكين ي جوايه الجر تر ( كله قل يحَدٌ خرن ) سواة شه الشهُوة ليد أو شار بإشاديه المشؤوقة . 


- 


َأََاد أَنَّ الأَغمى يُحَدّ كُمَا في الْبخرٍ ( فَوْلَهُ لِلشّبْهَة ) ؛ لِأَنَّهُ لؤ كان ناطِنًا يَْمَلَ أن يخْرَ عا لا يحَدّ به كَركُرَاءٍ أو غَصّ 


ا ا ا لم أَعَا خَيْرٌ 1 يُقْبَنَ » فَإِنْ قَالَ ظََنتهَا تدا قبل ؛ 
بَعْدَ الْعلَيَانِ وَالشّدَّة يشا مَارِكُ الحَمْرَ في الذَّوْقٍ والتائحة نكة ( كول لَائِعٌ ) مُكيّرٌ مَعَ َل الْمَغنِ طَوْعًا ح ( فَوْلَهُ غَيْدُ مُضْطَرٌ 
ب لِلعَطَشٍ الْمُهْلِكِ مِعْدَارَ ما يزويه فَسكرَ 1 يُحَدٌ ؛ لِأَنّهُ بأمْرِ باح . 


وَقَانُوا : لَوْ شرب مِقْدَارَهُ وَزِيَادَةَ وَل يَسْكْرْ حُدَّ كما في حَالّة الِاخْتيَارٍ فُهُسَْانٌِ » وَبهِ 0 


دِينَانِ © وَلَوْ دَحَلَ لِتِجَارَة جَارٌ ولا 


65/68 رد المحتار‎ )١( 
١١9/1١ (؟) رد امحتار‎ 





و" 00 


2 


ه/اه-"ل 0 جِزْيّة وَهْنَاكَ لا ُتَعُونَ مِنْ اليّجَارَة » بَلْ من إِطَالَةِ الْمْقَام مَكَذَلِكَ ف أضٍ 
لغب شرح لير وَظَاهِئُ أن حَد الطُول سم 1 وُلَهُ قالظاهه ١‏ يه ما اسشكقرٌ عليه الخال ) أي فَيكُونُ المنغ 
هُوَ الْمُتَعَمَدُ في الْمَذْهَبٍ . 
قلت ف تا اا ار 4 أن الذّ بق فخرل العفجي الوم وغتو ود 

ا 

5 وَأَنَّ أُصْحَاب الْمُْونٍ عَلَى فَوْلٍ الْإمَام » وَمَعْلُومٌ أن الْمُتُونَ مَؤْضُوعَةٌ لِتَْلٍ مَا هُوَ الْمَذْمَبْ ء فلا يَعْدِلُ عَمَا 
فِيهَا عَلَى أن الْإمَامَ السَرَْسِيُ ذَكْرَ في سَبْح الميرٍ الْكَبيرٍ أَنَّ أَا سْفْيَاكَ جَاءَ إلى اموار وكل 0 
قَالَ قَهَذدَا دَلِيلٌ لَنَا عَلَى مَالِكِ نر ا 
ا ارحس يا ب ا 

غول حئر لاجد وتتيىي لك از ولي إل ( فَوْلُهُ وَق الحَانيّة إل ) كَانَ الَو 


ره م عع 


00007 ير اليج دُونَ الْعبيدٍ م مَعَ أَنّهُ ليس في عِبَارَةِ الحَائيّة ذِكُرْ اليّسَا 


َمل اذم الم ام وَالثّمْر وَعِبَارَةُ التَهْرِ قَانُوا وَيَِبُ أَنْ ا 
العااكاى! الى 


يا ا 0 كر 


شغروستأن تت لي ل , 0 
عَصَبَهُ أ د م 
يي ا يكُونُ عَبْدَا لِمَنْ تقر عليه 
العتّمَانُ شك ( قزل َعْرفُهُ ) أي الْكَائب ( فَوْلْهُ أو بوَجْهِهِ ) فَمَعْركَتُهُمْ وَجْهَهُ 4 مَمَط كَافِيَةٌ عِنْدَ الْإمَام بَرَّاِيَةٌ . 
) ا و بالاسْم وَالنَّسَبٍ ء فَشَهِدَا لَه مَجْهُولٍ لَكِن قَالَا 
بوَجْهه 6 لَوْ ادَّعَاهُ مِنْ حَحْهُولٍ د تُقْبَنْ الشَّهَادَة إِجْمَاعًا كَذَا في شر أَدَبٍ الْقَضَاءٍ لِلْخَصّافٍ . 
( قَوْلَهُ فَلَوْ حَلّف ) لا يَْمَى أَنَّ الْريِعَ غَيْدُ ظَاهِرٍ » فَكَانَ الْأَوْلَ أَنْ يَقُولَ و1 يَكْتَفٍ مُحْمَدٌ بمغرقة الْوَجْهِ فَمَطْ يَدُلّ عَلَيْ 


7 عر 


َل 


َه نَعْرقَةُ 


5٠١5/١ رد المحتار‎ )١( 
5١١/١15 (؟) رد المحتار‎ 





سمه ا ِل © قَوْلِهِ عَلَيِْ الصّلاةُ وَالسَلَامُ لِرَجُلٍ أََعْرِفُ فَُان فََالَ نَعَمْ 
قَقَالَ إِدَنْ لا تغرف 4 وَكَدَا آَؤ حَلّف إح ( فَوْلْهُ عَنْ الْبََاِيَهِ ) وَثْقِلَ عَنْهَا في 


( كول مُفِعَث خصٌومة الْمُدَّعِي )". )١(‏ 


2 


اماه -"( قَوْلُهُ وي ود اذى حر لويد رصي أنه فَقَالَثْ : أن ا ا 
عَنْهُ » فَهُوَ جَائرٌ وَِنْ أقَامَتْ بَينََ عَلَى أَنَا حر الْأَصْلٍ بَطَلَ اللخ ؛ إِذْ َا كن تَصْحيخ هَذِه الدعْوى بَعْدَ طَهُورٍ خرية 
الْأَصْلٍ . 
مِثَالُ الدَعْوى التي يْكِنْ تَصْحِيخها : ل أَقَامَتْ 
للاا) يم 

حٌَّ لَْ أَكَامَ بَيثَهَ عَلَى هَذِهِ الدّعْوَى تُسْمَعُ حَتَوِيٌّ مَدَوه وَقَوْلهُ هَْا وَهُوَ يمْلِكُهَا ْملةٌ حَالِيّةُ ( فَوْلَهُ : وَحَيّرَ إل ) هذا 
ا وَرَدَهُ اليَمْلِيُ وَغَْرُ با في الْمرَاية وَالَّذِي |سْعقرٌ علَيْهِ نوى أئمّة حْوَاررْمَ أَنَّ الصُلْح عَنْ دَعْوَى فَاسِدَةٍ لا 
يكِنْ تَصْحِيحُهًا لا يَصِحُ ولي بْكِنُ تَصْحِيِحْهَا كُمَا إِذا ا لا 
عدت أنه لي التعدة صَذْرٌ الشركة وَغزك كان عليه الْفعؤل الك : وقيل إل ) الأخصر 5 أن يكال : وَقِبلَ : يَصِحّ 
لازت اتات )توا ردقا هَكَدَا وَمِنْ الْمَسَائِلٍ الْمُهِمّة أَنَهُ هَل يُشْتَرَطُ لِصِحَةِ الصّلْح صِحَهُ الدّعْوَى 
ل وس 3 0 اس يي د 


ير مَسَائِلُ 


9 


لْأَرْضٍ » مَلَوْ بَقْلَا وَانَمَهَا مَا عَلَى الْقَلْع جَارَتْ , وَإِنْ شَرَطَا الْبَقَاءَ أو 
ل ل ا 
التفْصِيلٍ » وَلَوْ طَلبَا مِنْ الْقَاضِي لا يَفْسِمُهُ بِشَرْطٍ امرك » ما ِشَرْطٍ الَْلْع مَعَلَى فَعَلَى الرَوَابتَيْنِ وَلَوْ طَلب أَحَدُها مِنْهُ لا يَفْسِمْ 
مُطلفًا تتَارْحَائيَةٌ ( كَوْلُّ لَه التَصَيْفُ في مِلكه 21 ) إنْ أُرِيدَ بِالْملّكِ ما يَعْوُ ملك الْمَنْمَعَةِ عل الْمَؤقُوف لِلسكى أو 
الاسَْغْلَال أَقَادَهُ الحَمَوِيُ ( فَوْلّهُ قَالَ الْمْصَيِْفُ إح ) وَتَقَلَُ ائْنُ الصَّحتَةٍ عَنْ أَئِمينَا الدَلَانّةِ وَعَنْ زُقَرَ وَابْنِ زِيَادٍ » وَقَالَ : وَهُوَ 
ل 0 : لَكِن ترك الْقِيَاَ في الْمَوَاضِع ع التي 


يه إلى َْرِِ ضَرًَا بَيْنَا » وب أَحَدَ كَثيرٌ مِنْ مَشَايخِنا وعَلَيِْ الَْْوَى ١‏ ه وَهَدًا قَوْلَّ َالِثْ . 


)١(‏ رد امحتار 7/78 ع 
(؟) رد المحتار .م 





َال الْعَلَامَةُ يري : ولي اسعَقرٌ عليه رأي الْمْتَأَجْرِينَ أَنَّ الْإِنْسَاكَ يَمَصَبَفُ في ملكه وَإِنْ أَضَدٌ عير مَا 1 يَكَنْ ضْرَا ا 
» وَهُوَ ما يَكُونُ سَبَا لِلْهَدْم أو مَا يُوحِنُ الْنَاء أو يديج عر عَنْ الِانْتقاع بالَْليّةِ » وَهُوَ مَا ب مَْعُ مِنْ الحوائج الْأَصْلِيّةِ كَسَدٍ الضّوءِ 
و حَاشِيّة الشّيْخ صَالِح : وَالْمَنْعْ هُوَ الاسْتِحْسَانٌ , وَهُوَ الذي َمِل إِلَيْهِ إذَا كان اضر بَيْنَا اه وبه أَقْئ أَبُو السّعُودٍ مُفْتي 
لدوم » وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ العَمَل في رَمَانِنَا » وَمَسَى عَلَيْهِ الشُرنْبلَاكُ » وكذًا الْمُصَبَفُ في مُتَقرَْاتٍ الْقَضَاءِ » وَارْتَضَاهُ سابع 
هُنَاكَ .". (1) 


9 'فَافْهَمْ . 
َال في الِْدَايَةِ وََنَا مَا رُوِيَ 92 أَنَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَلَامُ أَنْرَلَ وَفْدَ تَقِيفٍ في مَسْجِده وَهُمْ كُمّارٌ # , وَلِأَنَّ الُبَتَ في اعْتِقَادِهِمْ 
قلا يُوَدِي إِلّ تَلَويثِ شيط والكية ل وَاسْتِغْلَاءٌ أَوْ طَائِفِينَ عُرَاةَكُمَا كَانَتْ عَادَحُمْ في الجَاهِلية 
0 كتمع الدكور يذل ليها ى مم التهاري براقت وان ةم ن عَبْدٍ اليحْمن بْن عَوْفيٍ 99 أَنَّ 
ا ره أَخبرة أن أَا بكْرٍ الصّدّيقَ رَضِي الله عَنْهُ بعتَُ في الحَجّة التي أَمر: فيها لني متلى له َل وَسلَّ : حنج الداع 
0 إن في النّاسِ آلا لا يجن بد الَْام مُشرك ولا يَطُودَنَ بالَْيِتِ عْْيَانٌ 4 . إِنْمَايٌ ( قَوْلهُ عَامِ تشع ) بالْجرِ بَدَلْ 
مِنْ عَامِهِمْ ط ( فَوْلهُ وَنَادَى عَلِيٌ يِه السُورة ) كا في كثير مِنْ الشّسَخ الي رَأْهَا َف ُسْحَة وَتَادَى عَلَى بعيره يشورة براه 
؛ وَهِيَ الي كنب عَلَيْهَا ط وَثَالَ إِنَّ الْمْنَادِي عَلَى الْبَعِرِ بأَرْبعِينَ آيَةٌ مِنْ أَوَلِ ورة بَرَاءَةَ هُوَ عَلِكٌ كَيَمَ الله وَجْهَهُ » وَقَدْ 
لف6449 دب00ا0ا01-0006060 
( قَوْلَهُ ولا تس ما مَرٌّ في فَصْلٍ الرْيَةِ ) حَيِْتُ قَالَ : وما دُحُوا 
وف الجابمع الصغير عَدَمَهُ وَالسَيرُ الْكَبِيدُ آخرُ تَصنِيٍ عه الل 0 2 الود أ 
الخال اه . 


أجُولُ : ترما البو لكين 11 َولُ كد لي اق علي رأ ولا كر الشّارح آنِمّا مَعَ الشَافِعِنَ". (5) 


"تمل ( فَوْلّهُ وتَامُهُ إل ) هُوَ مَا قَدَّمْنَاهُ ( فَوْلْهُ أو رَمَى صَيْدَا إل ) هَذًَا فِيمَا إِذَاكَانَ فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتفِئةٌ ينم 
مُضّافٌ إلى ءَ غَيرٍ الرنّي » وَإِنْ كَانَتْ حَيَّائُةُ دُونَ دَلِكَ فَهُوَ عَلَى الاخيلانيٍ الَّذِي مَمّ ذِكْبْةُ في إِرْسَالٍ 


َ وا يعت للد ل 0 اد 


هِندِيّة ( قو قَولْهُ محم ( وَمِثْلهُ 5 الْدَايَة 


لَهُ » وَيَسْئَوي في ذَلِكَ طَيْرُ الْمَا 


5/5 رد امحتار‎ )١( 
550/75 (؟) رد المحتار‎ 





نا يَِيشُ في الْمَاءِ عَبْرَ روح ١‏ ه وََقَلَهُ في الدّخير ة عَنْ السَرَخْسِيّ 
كال نتن جند الننؤى وقاقةي الشزثلاث: ( زلة فى ين ) 
دَى و1 يَمَعْ الحزخ مُه مُهْلِكا في الحَالٍ » إِذْ لو بَقِي فيه من البَاةٍ ِقَدْرِ ما في الْمَذْبُوح ثم تََدّى 
ا هوق على الأزض ايا ) أ ول دن على الأر ما له ححد الح وَالْقَصّبَةٍ الْمَنْصُوبَةٍ عِنَايَةٌ » و 
00 هوا سحه اود . أكل وَهْوَ كَبيرٌ ني كلابه: . 


- 


- لا ينا حَطَِات أَعْرقُوا 4 - وَكَذًا يُقَالُ فِيما بَعْدَهُ قَافْهَة". )١(‏ 


"ابن محمد بن يعقوب بن الحارث مخرج مسند أبي حنيفة كتب إلي صالح حدثنا محمد بن يونس بن الفرج 
مولى بني هاشم حدثنا محمد بن الزبرقان الأهوازي عن أبي حنيفة عن ماك بن حرب عن عياض الأشعري عن أبي موسى 
أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في ص وأخرج الإمام أحمد عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي سعيد رضي الله عنه قال 
رأيت رؤيا وأنا أكتب سورة ص قلما بلغت السجدة رأيت الدواة والقلم وكل شيء يحضرنٍ انقلب ساجدا قال فقصصتها 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل يسجد بما فأفاد أن الأمر صار إلى المواظبة عليها كغيرها من غير ترك /واستقر 
عليه بعد أن كان قد لا يعزم عليها فظهر أن ما رواه إن تمت دلالته كان قبل هذه القصة قوله والسجدة الثانية في الحج 
للصلاة عندنا لأنه مقرونة بالأمر بالركوع والمعهود في مثله من القرآن كونه من أوامر ما هو ركن الصلاة بالاستقراء نحو 
اسجدي واركعي مع الراكعين وما روى من حديث عقبة بن عامر قلت يا رسول الله أفضلت سورة الحج بسجدتين قال نعم 
فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما قال الترمذي إسناده ليس بالقوي كأنه لأجل ابن يعة 

وروى أبو داود في المراسيل عنه عليه الصلاة والسلام فضلت سورة الحج بسجدتين وقد أسند هذا ولا يصح وأخرج 
الحاكم ما أخرجه الترمذي وقال عبد الله بن لميعة أحد الأئمة وَإِنما نقم اختلاطه في آخر عمره 

ولا يخفى أن هذا وجه ضعف الحديث وفيه حديث أخرجه أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن منين بنونين وميم 
مضمومة عن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث عشرة في 
المفصل وفي سورة الحج سجدتان وهو ضعيف 

قال عبد الحق وابن منين لا يحتج به 

قال ابن القطان وذلك لجهالته فإنه لا يعرف له حال قوله في قول عمر وهو المأخوذ للإحتياط وجهه أنه إن كان 
السجود عند يعبدون لا يضره التأخير إلى الآية بعده وإن كان عند لا يسأمون لم يكن السجود قبل مجزئا وأما أن ذلك قول 


عمر فغريب وقد أخرجه 
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نا 


5 "الثلاثة وهذا قول المصنف ولو كان مأذونا قطع في الوجهين ويرد المال للمقر له سواء صدقة المولى أو كذبه 
وقال زفر لايقطع ولكن يرد المال وإن كان العبد محجورا فإن اقر بسرقة هالكة قطعت يده عند الثلاثة وقال زفر لا يقطع 
وإن أقر بسرقة قائمة فقال لا يقطع فظهر أن قول زفر لا يقطع في شيء وهو ما ذكره المصنف بقوله وقال زفر لا يقطع في 
الوجوه كلها أي فيما إذا كان العقد محجورا والاقرار بحالكة أو قائمة أو مأذونا والإقرار بمالكة أو قائمة واختلف علماؤنا 
الثلاثه في هذا أعني إقرار امحجور بقائمة في يده فقال أبو حنيفة يقطع وترد لمن أقر له بسرقتها منه وقال أبو يوسف يقطع 
والسرقه لمولاه وقال محمد لا يقطع والسرقه لمولاه ويضمن مثله أو قيمته بعد العتاق للمقر له وقال الطحاوي معت أستاذي 
ابن أبي عمران يقول الاقوال الثلاثة كلها عن أبي حنيفه فقوله الاولى أخذ به محمد ثم رجع وقال كما قال أبو يوسف ثم 
رجع الى القول الثالث واستقر عليه فهو نظير مسئلة الحملان في الرّكاة ومعنى المسئلة إذا كذبه المولى في إقراره وقال المال 
مالي أما إذا صدقه فلا إشكال في القطع ورد المال للمقر له به اتفاقا هذا كله إذا كان العبد كثيرا وقت الاقرار فإن كان 
صغيرا فلا قطع عليه أصلا وهو ظاهر غير أنه إن كان مأذونا يرد المال الى المسروق منه إن كان قائما وإن كان هالكا يضمن 
وإن كان محجورا فإن صدقة المولى يرد المال الى المسروق منه إن كان قائما ولا ضمان عليه إن كان هالكا ولا بعد العتق 
وقدم المصنف الكلام مع زفر فقال ان الاصل عنده أن إقرار العبد على نفسه بالحدود والقصاص لا يصح لان اقراره بما يرد 
اثره على نفسه أو طرفه بالاتلاف وكل ذلك مال المولى فالاقرار به إقرار على مال الغير والاقرار على الغير غير مقبول الا 
ان المأذون له لما تضمن إقراره الإقرار بالمال والطرف وبطل في الطرف يؤاخذ بالمال بضمانه ان كان هالكا ويرده ان كان 
قائما لصحة إقراره بالمال لكونه مسلطا على الاقرار به من جهة المولى حيث أذن له في المعاملات ونحن نقول الاقرار ما منه 


صحيح لان أثر الاقرار بما يرجع اليه من حيث هو آدمي لا من حيث هو مال وما كان كذلك كان داخلا تحت ملكه الا 


0 


مره -"على الثلاث ف خيار النقد أخذا بالقياس ولم يقصر فى خيار التعيين عليها أجيب بأن فى خيار النقد تعليقا 
صريحا بأداة الشرط فلا يكون الوارد فى خيار الشرط واردا فيه بخلاف خيار التعيين ليس فى صريح التعليق فكان فى معناه 
وهذا يوجب أن أخذه فى خيار النقد فى الثلاثة بأثر لابن عمر فيه ونفى الزائد بالقياس وأثر ابن عمر نقله الفقيه أبو الليث 
فى شرح الجامع عن محمد بن الحسن عن عبد الله بن المبارك عن ابن جريح عن سلمان مولى ابن البرصاء قال بعت من عبد 
الله بن عمر جارية على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بيننا فإجاز ابن عمر هذا البيع ولم يرو عن أحد من 


١7/؟ شرح فتح القدير‎ )١( 
4٠١/5 شرح فتح القدير‎ )١( 





الصحابة خلافه إلا أنه لا يطابق قول المصنف فى مسئلة خيار النقد فيما تقدم فأبو يوسف رحمه الله أخذ فى الأصل بالمأثر 
وف هذا بالقياس قوله ولو هلك أحدهما أو تعيب لزمه البيع فيه بثمنه وتعين الآخر للأمانة لامتناع الرد بالتعيب علله المصنف 
بامتناع الرد بالتعييب فيعرف منه أن هذا اذاكان بعد أن قبضهما لامتناع رده بسبب العيب الذى حدث فيه عنده وتقدم 
أن الحلاك لا يعرى عن مقدمة عيب فلو هلك الآخر بعده هلك بغير شىء لأنه تعين أنه أمانة أما لو هلك أحدهما قبل 
القبض أو تعيب فلا يبطل البيع والمشترى بالخيار إن شاء أخذ الباقى بثمنه وإن شاء ترك ولو هلك الكل قبل القبض بطل 
البييع ولو هلكا معا بعد القبض لزمه نصف ثمن كل واحد منهما لشيوع البيع والأمانة فليس أحدهما أولى بكونه المبيع من 
الآخر وكذا إذا هلكا على التعاقب ولم يدر السابق منهما وأثر هذا إنما يظهر إذا كان ثمنهما متفاوت الكمية فإن كانا 
متفقين فلا وكذا إذا هلكا على التعاقب فاختلفا فى الهالك أولا فادعى البائع أنه أكثرهما ثمنا وقال المشترى الأقل فإن القول 
قول المشترى مع بمينه على ما أستقر عليه قول أبى يوسف ومحمد وكان أبو يوسف يقول أولا يتحالفان فأيهما نكل لزمه 
دعوى الآخر وإن حلفا يجعل كإنمما هلكا معا ثم رجع إلى ما ذكرنا من قول محمد وأيهما بين قبل فإن أقاماها قضى ببينة 
البائع لإثباتما الزيادة ولو تعيبا معا بطل خيار الشرط وامتنع عليه ردهما وخيار التعيين على حاله فيمسك أيهما شاء بثمنه 


ويرد الآخر ولا يغرم من قيمة عيب المردود شيئا استحسانا 
000 


45-"رجل حلف أن لا يلبس ثوباً من غزل فلانة فلبس ثوباً من غزها إن نوى عين الغزل لا يكون حاتاً لأنه 
نوى حقيقة كلامه فصحت نيته كما لو حلف أن لا يشرب الماء ونوى جميع المياه تصح نيته وإن نوى ما لا يمكن * ولو 
حلف أن لا يلبس ثوباً من غزها فلبس ثوباً من غزلها وغزل غيرها لا يكون حانثاً وإن كان غزل غيرها جزءاً من مائه جزء 
سواء كان غزا مختلطاً أو كان غزل كات واحد منهما في طرف وهذا كما لو حلف أن لا يلبس ثوب فلان فلبس ثوباً بين 
فلان وبين غيره لا يكون حانثاً ولو حلف أن لا يلبس من نسج فلان فلبس ثوباً نسجه فلان مع غيره كان حانقاً ولو قال 


ثوباً من نسج فلان فلبس ثوباً نسجه فلان مع غيره إن كان ينسجه واحد فنسجه اثنان لا يكون حانفاً وإن كان ثوباً لا 
ينسجه إلا اثنان فلبس كان حانثاً ولو حلف أن لا يلبس ثوباً من غزل فلانة فلبس ثوباً من غزل فلانة وغزل غيرها كان 
حانثاً وإن كان غزل فلانة خيطاً واحداً ولو حلف أن لا يلبس من نسج فلان فلبس ثوباً نسجه غلمان فلان إن كان فلان 
ينسج بنفسه لا يكون حانثاً وإن كان لا ينسج بنفسه يكون حانثاً ولو حلف أن لا يلبس من غزل فلانة فلبس ثوباً خيط 
بغزل فلانة لا يكون حانثاً * وكذا لو لبس ثوباً فيه سلكة من غزلها ولو لبس تكة من غزهها حنث في قول أبي يوسف رَحِمَهُ 


اللأتقاق ولة مك فى قرول خفل فكة الله تقال والفعرئ على اقول :كين بيفة الله تقال "ويك ليس :11) الك هن الخزير 
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في قولهما جميعاً لأنه مستعمل للحرير وإن لم يكن لابساً ولو كانت العروة أو الزر من غَزِها لا يكون حاناً في يمين اللبس 
ولا يكره * وكذا لو كانت اللبنة من غزلها لا يكون حانثاً * وكذا الزيق عند البعض والرقعة التي يقال لما بالفارسية سيان إذا 
كان من غزطا روى عن محمد رَجْمَهُ اللّهُ تَعَالَ أنه يكون حائثاً وإذا كان حائثاً في الرقعة كان حانثاً في اللبنة والزيق أيضاً لأنه 
لا يسمى لابساً * وكذا الرقعة التي تكون على الجيب ولو أخذ الحالف خرقة من غزطها قدر شبرين ووضع على عورته لا 
يكون حائثاً لأنه لا يسمى لابساً ولو لبس من غزطا قلنسوة أو شبكة يقال لما كلوته كان -حائفاً * وكذا الجورب ولو حلف 
أن لا يلبس ثوباً من غزل فلانة فلبس من غزلها عمامة لا يكون حانثاً لأنما ليست بثوب حتى لا تحوز في الكفارة وإن لم 
يقل ثوباً فتعمم بغزها كان حانثاً وقال بعض الناس إذا رفع قميصه بخرقة من غزطا لا يكون حانثاً سواء قال لا يلبس من 
غزنها أو قال لا ألبس ثوباً من غزلها ولو حلف أن لا يلبس ثوباً من غزها فلما بلغ الثوب السرة ولم يدخل يديه ف كمه 
ورجلاه بعد تحت اللفاف كان حائثاً لأنه لابس ولو حلف لا يلبس السراويل أو الخفين فأدخل إحدى رجليه في السراويل 
أو لبس إحدى خفيه لا يكون حانثاً ولو حلف أن لا يلبس هذا الثوب فألقى عليه وهو نائم ثم رفع عنه وهو نائم قال 
البلخي رَحْمَهُ الله تَعَالَ لا يكون حانثاً وقال الفقيه أبو الليث رَحْمَهُ اللَهُ تَعَالَ أنه يكون حانثاً قال الفقيه القياس ما قاله 
لبلخي وبه نأخذ ون ألقى عليه وهو نائم فلما انتبه ألقاه من نفسه لا يكون حانناً وإن تركه حتى استقر عليه كان حانناً 
* ولو ألقى عليه وهو منتبه حنث علم بذلك أو لم يعلم كذا قاله أوب نصر رَجِمَهُ الله تَعَالَ * ولو حلف أن لا يلبس ثوباً 
من غزطا فلبس مساء من غزلها كان حانثاً لأنه ثوب * ولو قال اكررشته توبتن من اندر آيد فأنت طالق فوضع يده على 
غزها أو خاط به قميصاً لا يكون حانثاً حكى عن أبي مطيع رحمه الله تعالى أنه سئل عن هذا في آخر عمره فأشار برأسه 
أنه لا يقع الطلاق قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى هذا دليل على أن المفتي إذا سئل عن مسألة فحرك رأسه بالجواب 
بلا أو بنعم يؤخذ بذلك بخلاف(١)‏ الوصية فإنه لا يؤخذ فيها بالإشارة كذلك في الشهادة لأن ذلك أمر يتعلق باللفظ * 
رجل حلف أن لا يلبس ثوباً من غزل فلانة فلبس ثوباً من غزها وعلمه من غزل غيرها كان حانثاً لأن العلم تبع محض لا 
يعتبر * وكذا لو حلف ان لا يلبس من غزل فلانة فلبس ثوباً علمه من غزل فلانة لا يكون حانفاً وإن كان في الثوب شيء 
يسير غير العلم من غزما كان حانثاً * وكذا لو لبس ثوباً علمه من الحرير لا يكره ذكر ف النوادر ولم يقدر العلم بشيء وعلل 
فقال لأن العلم نبع محض * وكذا ذكر خمس الأئمة السرخسي رَحْمَهُ الله تَعَالَ في شرح السير لأنه لا بأس بالعلم من الحرير 
ولم يقدر العلم بشيء وعلل فقال لأن العلم نبع * ولو لبس ثوباً لبنته من الحرير كره في ظاهر الرواية وفرق في ظاهر الرواية 
بين اللبنة وبين العلم في حكم الكراهة ووجهه هو أن ما هو المقصود من لبس الثوب وهو دفع الحر والبرد يتعلق تمامه باللبنة 
فلا تكون اللبنة تبعاً بخلاف العلم * ولو حلف أن لا يلبس ثوباً من غزل فلانة فنسج ثوب من غزها وغزل غيرها إلا أن 


غزل غيرها في آخر الثوب أوق أوله فقطع من". (5) 


000 
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همه -"وعندهما يلزم إلا أنه يعتبر من الثلث والوقف في الصحة ينفذ من جميع المال ووقف المتاع جائز عند أبي 
يوسف رحمه الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعاللى لا يجوز ولا يجوز وقف ما ينقل ويجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما 
الله تعالى وعن محمد رحمه الله تعالى أنه يوز وقف ما فيه تعامل الناس من المنقولات كالفأس والمر والقدوم والمنشار والجنازة 
وثيابها والقدور والمراجل والمصاحف ونحو ذلك وعن نصير بن يحبى رحمه الله تعالى أنه يوز وقف الكتب إلحاقا لما باللملصيحف 
وهذا صحيح لأن كل واحد يمسك للدين تعليما وتعلما وقراءة وأكثر فقهاء الأمصار على قول محمد رحمه الله تعالى 

وق البزازني وقف البناء بدون الأرض لم يجوزه هلال رحمه الله تعالى وهو الصحيح قال وعمل أئمة خوارزم على 
خلافه وقف الكردار بدون الأرض لا يجوز كوقف البناء بلا أرض والكردار فارسي معرب وهو كالبناء والأشجار 

وإذا كان اصل القرية وقفا على جهة قرية فبنى عليها رجل بناء ووقف بناءها على جهة قرية أخرى اختلفوا فيه فأما 
إذا وقق :البناء على بجهلة القرية الى كانت الزقعة وقفا عليها فتجور بالإجماع ويضير وققا فعا للقرية هذا نعو الذي استقر 
عليه فتاوى أئمة خوارزم 

غرس شجرة ووقفها إن غرسها في أرض مملوكة له يجوز وقفها تبعا للأرض وإن وقفها بدون أصلها لا يجوز وإن 
كانت في أرض موقوفة إن وقفها على تلك الجهة جاز كما في البناء وإن وقفها على جهة أخرى فعلى الخلاف المذكور في 
وقف البناء ولا يحوز وقف البناء في أرض عارية أو إجارة اه 

وفي البدائع ولو وقف أشجارا قائمة فالقياس أن لا يجوز لأنه وقف المنقول وفي الاستحسان يجوز لتعامل الناس به 
في ذلك وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن 

وقال العلامة الشيخ شرف الدين قاسم رحمه الله تعالى فعلى هذا إذا جرى التعامل بوقف البناء ينبغي أن يجوز ولكن 
في أرض نفسه كما تقدم أما على الأرض المستأجرة فلا يصح لأنه لا يملك استتباع ما تحت الجدر فيبقى العقد للأبد واردا 
على التناهي فلا يصح 

وف قنية المنية استأجر أرضا وقفا وغرس فيها وبنى ثم مضت مدة الاجارة فللمستأجر أن يبقيها بأجر المثل إذا م 
يكن في ذلك ضرر قيل هما فلو أبى الموقوف عليهم الا القطع فهل لحم ذلك فقالا لا انتتهى 

وف الذخيرة ذكر الصدر الشهيد في واقعاته رجل مات وترك ابنين في يد أحدهما ضيعة يدعى أتما وقف عليه من 
أبيه والابن الآخر يقول هي وقف علينا كان القول قوله وهي وقف عليهما هو المختار لأتحما تصادقا على أتما كانت في 
يد أبيهما فلا ينفرد أحدهما باستحقاقهما إلا بحجة اه 


وإذا صح الوقف لم يجز بيعه ولا تمليكه وهل بحوز قسمته فعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يجوز بناء على أن الشيوع 


في الوقف غير مانع من صحة الوقف عنده فتجوز القسمة لأنما تمييز وإفراز ثم إن وقف نصيبه من عقار مشترك بينه وبين 
غيره الواقف هو الذي يقاسم شريكه لا القاضي عند من يقول بجواز القسمة لأن الولاية في الوقف إلى الواقف فإن مات 
الواقف فلوصيه أن يقاسم شريكه ويفرز حصة الوقف لأنه قائم مقامه وإن كانت الأرض كلها له فوقف بعضها ثم اراد 





القسمة فوجهه أن يبيع ما بقي من رجل ثم يقتسمان ثم يشتري منه ذلك إن شاء لأن القسمة إنما تحزئ بين اثنين فلا 
يصلح الواحد مقاسما ومقاسما وإن لم يبع رفع الأمر إلى القاضي ليأمر إنسانا بالقسمة معه لتجري القسمة بين اثنين 


000 


5ه-" جرحه الكلب بالإرسال كالحكم فيما جرحه السهم في جميع ما ذكر 

وإن رماه أي الصيد فوقع في ماء فمات فيه أي في الماء أو وقع على سطح أو على جبل أو شجر أو حائط أو 
آجرة ثم تردى منه إلى الأرض فمات حرم أكله لأنه متردية وهي حرام بالنص ولأنه احتمل الموت بغير الرمي إذ الماء مهلك 
قيل هذا إذا لم يقع الجرح مهلكا في الحال أما إذا كان مهلكا فوقوعه في الماء حيا لا يضر لأن الحياة الباقية فيه كالحياة في 
المذبوح بعد الذبح فيؤكل وكذا السقوط من علو لاحتمال أن يكون من السقوط لا من الجرح هذا إذا لم يكن الجرح مهلكا 
في الحال أما إذا كان مهلكا وبقي فيه الحياة بقدر ما في المذبوح ثم تردى يحل كما في النهاية 

وكذا يحرم لو وقع على رمح منصوب أو قصبة قائمة أو حرف أي طرف آجرة فجرح بما لاحتمال أن أحد هذه 
الأشياء قتله بحده أو بترديه وهو ممكن الاحتراز عنه 

وإن وقع على الأرض ابتداء حل لأنه لا يمكن الاحتراز عنه وفي اعتباره سد باب الاصطياد بخلاف ما إذا أمكن 
التحرز عنه لأن اعتباره لا يؤدي إلى الحرج فأمكن ترجيح الحرم عند التعارض على ما هو الأصل في الشرع كما في التبيين 


وكذا لو وقع على صخرة أو آجرة فاستقر عليهما وكذا لو وقع على جبل أو ظهر بيت وم يترد منه وم ينجرح حل 
لأن وقوعه على هذه الأشياء وعلى الأرض سواء 


وني الهداية وذكر في المنتقى لو وقع على صخرة فانشق بطنه لم يؤكل لاحتمال الموت بسبب آخر وصححه الحاكم 
الشهيد وحمل مطلق المروي من قوله فاستقر عليها ني الأصل على غيره حالة الانشقاق وحمله أي رواية المنتقى نمس الأئمة 
السرخسي على ما أصابه حد الصخرة فانشق بطنه لذلك وحمل المروي في الأصل على أنه لم يصبه من الآجرة إلا ما يصيبه 
من الأرض لو وقع عليه وذلك عفو كما لو وقع على الأرض وانشق بطنه وهذا أي ما فعله شمس الأئمة أصح انتهى 

وإن وقع في الماء فمات حرم هذه المسألة مستدركة لأتما ذكرت بعينها آنفا فلا فائدة في ذكرها ثانيا إلا أن يقال 
ذكرها تمهيدا 


0 


55 لسان الحكام ص/4‎ )١( 
757/4 مجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحر‎ )١( 





يدلو إنَا أَنْ يَكُونَ مَأَدُون له أو عَحْجُورًا , وَالْمَالُ قَائِمٌ في يده أو َلك ء وَالْمَوِلَ 
يَصِحُ إِفْراُهُ في حقّ الْقَطْع » وَالْمَالٍ فَيُفْطْعْ وَيرَدُ الْمَالْ عَلَى الْمَسْرُوقٍِ مِنْهُ إِنْ كان 


1 - 


لا ضَّمَانَ عَلَيْهِ صَدَّقَهُ مَؤْلَاهُ أو كَدَبَهُ وَإِنْ كانَ عَحَجُورًا » وَالْمَالُ هَالِكٌ يُقْطَمْ و يَضْمَنْ مَنْ كَذَبَهُ موْلَاه 
ادم الكال غلى المقنوق ينة + 


سي 0 يَضْمَنُ العبْدُ ا 
أَبي عِمْرَانَ يَُولُ الْأقَاوِين التلائّةُ كُلْهَا عَنْ عَنْ ا 


أذ أو تين بع ال دل اب 9 وت ف 


8" أو رَكوِيًا لم يَبْلُعْ نِصّابًا كما في غَيْرٍ مَالٍ الَْمَةٍ أو بَلَمَ بِالحُمْسٍ إِذْ الخُلَطَهُ لا تَنْبْتُ مع أَمْلِهِ لِعَدَم تَعَينِهمْ 
كَمَالٍ بَيْتِ الْمَالٍ من الْمَنْءِ وَمَالٍ الْمَسَاجِدٍ وَالرَبْطٍ 

قَصْلكَ وَإِنْ أَصدَقَهَا نِصَاب سَائِمَةٍ مُعَيّئَةِ وَحَالَ الول عليه من يَوْمِ الْإِصّدَاقٍ لَرمَيْهَا الرْكاةُ مُطْلَقًا عن التَقييدٍ 
مَبْضِهَا له وَعَنْ الدَّخُولٍ بما لِأَكَا مَلَكَنْهُ بالْعَقْدٍ وَحَرَجَ بِالْمُعيّئَةِ ما في الدَّمَةِ ملا رَكاةَ لذن | 
بخلافي إِصدَاقٍ لتَقْدَيْنِ بََبْ الزكاةُ فِيهِمَا وَإِنْ كَانَا في الم وفإذا طلئهًا غيل الدخول نا ويف دول جع في ل نصغ اللجميع 
شَائِعًا إِنْ أَحَدَّ السَاعِي الرَكَاةَ من غَيْرِ الْعَيْنِ الْمُصّدَقَةِ أو لم يَأْخُذْ شيعا فَإِنْ طَالَبَة لماعي بَعْدَ اليجوع كدعا سيا أو كان 
قد أَحَدَهَا منها قبل البجوع في بَقِيّتَا رَجَعَ أَيْضًا ينِضْفٍ قِبمَةٍ الْمُخرج وَإِنْ طلَقّهَا قبل الدّخْولٍ وَقَبْلَ تام الحؤلٍ عَاد لَه 
نِضِفُهَا ولَرمَ كُلّا مِنْهُمَا نِضْفُ َاةٍ عِنْدَ تمَام حَوْلِهِ إِنْ دَامَتْ الخُلْطَةُ وَإِلَّا قلا ركَاةَ على وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِعَدَمْ تام التَصَّابِ 
وَالتَصْرِيحُ بمذا من زَيَادَتِه 

اعد ربييير 


معي ل مدن 


2 قي 


َه 


0 
سي ا ارات أ لاف اناق وذ لاط وت لع قل لشخول وذ شم 
الْمَنَافِعُ ليوج وَتَشْطْةُ إِعا يَنْبْتُ بِعَصَرْفٍ اليج بالطّلاق وَتحُووِ مركي في السسّئة الأول أَيْ عنها حَمْسَةٌ وَعِشرِينَ دِيارًا لدعا 
الي اشكقة ا ل لم لب ل لالص ل 

ةي نسة سه اا م الجن ولكن يأ نه من كا وه 6 
ما أ حن الول كا م الآنَ َكانه دانير ون دِيئَارٍ وفي الرَابِعَةٍ رقي الْمِانَة لز بَع سِنِينَ ولكن 
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<2 


ما أدّى عن التلاث ف لَيَمُهُ الآنَّ 
أُخْرَى فَيَمَالُ ع لِتَمَام المكئة الأول كَاةَ حْمْسَةٍ وَعِشْرِينَ لِسَنَةِ وَلِتَمَام الثاني حَمْسَةٌ وعِشْرِين لِسَئَئَيْنٍ وَرَكَاةً الحَمْسَةٍ 
5 و1 لِسَنَةِ وَلِتَمَاءِ الثَالئَة ركاةَ الْحَمْسِينَ لِسَنَة وَرَكاة الْجْمْسَة وَالْعِشْرِينَ الْأُخْرَى لِدَلاثِ سِنِينَ وَلِتَمَام الرّابعَة زَكاةَ 
الحَمْسَةٍ وَالسَبعِينَ لِسَنَةٍ وَكاة حْمْسَةٍ وَعِشْرِينَ لِأَرْتع سِنِينَ هذا إذَا أكى اله من َي ذلك فَن أى الك من ثيه بت 
كُلَ سَنَةِ ما دَكَرْنَاهُ َاقِصا قَدْرَ ما أَخْرَجَ عََا قَبْلَهَا تَثِيهَانِ أَحَدُها قد اسْتَدْرَكَ البَافِعِينٌ هُنَا تَقْلّا عن الْأَكُبْرِينَ اسْتِذْرَاكًا 
تبيخ ولك أل بال لأ م به عى علب الذي و جلها ولاق بلك متا وا يع عد كا 
السّئة الأُولَ عَقِبِ انْقِضَائِهًا لِعَدَمِ اسْتَقْرَاره إِذْ دَاكَ مَيَكُونُ قد مَلَكَ الْمُسْتَحِقُونَ منه نِضْفَ وَمّنَ دِيئارٍ مُتَسْقُْطُ حِصّةُ ذلك 
وَهَكَذًَا قِيَامْ السمّنَة الثَالِئّة وَالتَابعَةِ وقد بَسَط الْمَوْلَ في هذا الِاسْتِدْرَاكِ فقال مه الْمَاطِعُونَ بِالْوْجُوبٍ قد غَاصُوا للم 
الار وى ولإشااة ا رسي مي ازللكرقا رد وراد في الرَوْضّة عنه وَاقْمَصَرَ على ما مَرّ مَحَصّل الْعَلَطُ نه عَرَاهُ إِلّ 
شَيْح الْمَهَذّبٍ تانيهمًا إذْ | أدّى الزكَاةٌ من تحن آحَرَ كما مك فول لحوْلٍ الثاني في رُبْع الْمائَة َدِ بَكَمَالِهِ من جين أَدَاءٍ الَكَاةٍ لا 
مع أل الك كلاق على يكور إل وبر ار حك ما م ذا تساوث أخرةُ لبتي إن الحقلقث أجرةاليبين فك 
منها يِسَابه لأَنَّ الْإجَارَةَ إِذَا الْمَسَحَث تُوَرّعْ الأجرةٌ الْمُسَمَاةُ 0 جر الْمِثْلٍِ في الْمُدَتَيْنِ الْمَاضِيَةِ وَالْمُسْعَقْيلَة 


ا 


تلام أَثَانٍ ديتار وقد قد يعي يُعَبّرْ عن ذلك 


َي 


فَرْعٌ قال في الْمَجْمُوع لونا عد فك الذاف فق أنتاء الجدة ا لفكت الْإِجَارَة فِيمَا بَقَِى فَقَطْ وَتَبَيَنَا اسْتِقْرَارَ مِلَكِهِ على 
قِسْطٍ الْمَاضِي وَالَكُمُ في الزكَاةٍ كما مَرٌّ قال الْمَاوَيدِيُ 


لسري ااه 0 بالصِّحَّةِ من غَيْرٍ تَقِييدٍ 
بِالصّغِير فقال وإذا أَذْنَ لِلْمَمْلُوكِ احج أو َحَجّهُ سَيّدُهُ كان حَجُهُ تَطَوْعًا وَأَحَجّهُ بِالمْمْرٍ مَعْنَاهُ سَيرهُ حَاجًا الْتَهَى ا 
مشر عر ون ا رس ل لو رلا 
فَصْل يَفْعَلُ عنه يَعْني به كما عير به الأَصْلْ أي بالصّ ميا أو غير 


مير الوَِهُ ما عجر عنه من عُسْلٍ وَيحَيُةٍ عن 

تخبط لبس | إَِارٍ وَردَاةٍ وَعَيْهَا وَيَطُوفُ وَيَشْعى بِعَيْرٍ الْمُمَيْرٍ ويرك عنه 000 لخم َالطُوَافٍ فَعِبَارئهُ َعَم من قَوْلٍ أَضْلِه 

عنه رَكْعَو الطَّوَافٍ فَإِنْ أَركُبَهُ الْوَِكُ في الطَّوَافٍ أو السّغي فَلْيَكُنْ َِفْسِهِ أو ابه سَائًِا أو قَائِدًا لِلدَابّة فَإِنْ لم يَفْعَلْ 
0 الْإِسْتويُ مدا او ار ا الْعَوْرَه في الطَّوَافٍ وَقَضِيَمُُ أَنَهُ لا يُشْترَطٌ طَهَارة 

الْحَدَثِ وهو الْمُوَافِقُ لِمَا مَرّ في صِفَةِ الْوْضُوءٍ 0 7 ل الماؤزوي يني ني أَنْ 0 اَن وَالصّوٌ مُتَوَضَيْنِ فيه فَإِنْ كان الصو 

مُمَوَضْمًا دُونَ الْوَيَ لم مخِْهِ أو بِالْعَكسٍ فَوَجْهَانٍ وكأَنّهُ اغتَفَرَ صِحَة وَضُوءٍ غَيْرٍ الْمُميْرِ هنا لصتو كما صِحٌَ طُفْرٍ 


"61/١ أسنى المطالب في شرح روض الطالب‎ )١1( 





الْمَجُْونَةِ التي الْمَطَعَ حَيْضُهًَا لِتَحِلَ َلِيلِهَا وَيُشْترَطُ أَنْ يُحْضِرَهُ أي الصّيعَ ثرا أو غير تير الْمََاقََ فَبحْضِرَهُ وجُوبًا في 
الْوَاجبَة وََدْبَا في الْمَنْدُوَة كَعرَفَة ومُرْدَلَِةَ وَالْمَشْعَرٍ الحرام لكان فِْليها منه ولا يعني خطولة عنه 

0 7 لعي على الذي كى ووب َإِنْ عَجَرٌ عن تَنَاوْلٍ الْأَحْجَارٍ نَاوَكَا له وليه وإ 0 

خُدَهَا أَيْ يَدَهُ وَيَِْيَ بما عنه قال في الْمَجْمُوع وَإِلّا ميَأَخْدٌَ الجر من يده 

سي بد وعم أل تنيلة ل كَيْفِيّكيْنِ وَهِيَ إِلَّ الثَايَة الم الم 
عن نَفْسِهِ وَإِنْ تَوَى به الصّحَ لِأَنَّ م َب الج على أَنْ لا يت يتمع به مع قِيَام الْمَرْضٍ وَلَوْ تَبرَعَ وَقَعَ هَرْضًا لا تيبا 

َضْل الرَئِدُ من التَمَمةِ على نَمَمَةِ الحضر وَالْفذيّة التي بَث في السك وَالْكَمَاَة يجماع على الول أنه 0 
ذلك بخلاف ما إِدَا قَبِلَ لِلْمُمَيِرٍ يِكَاحًا إِذْ الْمَنْكُوحَةٌ قد تَقُوتُ وَالنّسْكُ كن تأخية إِلّ لوغ وَمَارَقَ ذلك أخدة تقابيه 
ما ليس بوَاجبٍ حَيْتْ وَجَبَتْ في مَالٍ الصَِّيَ أن مَصْلّحَة التَّعلِيم كَالضّرُورَة وإذا ل يَفْعَلْهَا الو في الصّعْرٍ اتاج الصّيخٌ إل 
الل بأد مؤنة الل ييرةٌ غلا وإذا جامع العكيئ في حجّه هُسَد حَجُة وَقْضِي وَلَوْ في 
الصا كبايغ الْممتطوع يحامعٍ مد صِكَة إخرام كُلَ مِنْهُما فَيعْتَدرُ فيه لِقَسَادٍ حَجّهِ ما يُعْتيَُ في الْبلِْ من كؤنه عَامِدًا عَالِما 
بالتّخْرم اما قبل التَّحَلْلنِ وإذا قَضَى فَإِنْ كان قد بَلَعَ في الْمَاسِدٍ قبل فَوَاتِ الْوُوفِ أَجَرَاهُ قَضَاؤُهُ عن حِجَةٍ الْإِسْلام أو 
نقذة ادق حا جا وار وَبَقِيَ الْمَضَاءُ في هذه كما قَدَّمْئَاهُ في مَصْلٍ الْعَبْدٍ الْمُفْسِدٍ لِلْحَجّ يَلْرَمْهُ الْمَضَّاءُ وني نُسْحَةٍ 
بَدَلَ قَولِه أَجْرَهُ إلى آخره انْصَرَفَ أَيْ قَضَاؤ لجنا وسار وساي لطع واموتهد.* ىد ل لاير به ارات 
الْوُوفِ لم يَنْصَرِفْ قَضَاُهُ إلى حِجةِ الإِسْلام وَلَبْسَكَذَلِكَ نعم لو عَبَّرَ فيها بَدَلَ الْمَاسِدٍ بِالْقَضَّاءِ أو قال في قَضَاءِ الْقَاسِدٍ 


مع فزع وإ خزع تخد 1 لمزم قبل جثونه مت هن ماق وَأَحْم وى بالْأيكانٍ مُفيهًا أجْرَأُ ما أنى به 
عن حِجة الْإِسْلام وَسَقَط عن الْوَإيّ زِيَادَةٌ التَمَقَة الْحَاصِلَة بالسكمّرٍ لِأَنهُ أَدَى ما عليه وَإِلّا قلا يرئُهُ ذلك عن حِجة الإسلام 
ِنَفْصِهِ فيه وا تَسْقْطْ عن الوَليّ زيَادةُ د التَمَقَةِ قال في الْمَجْمُوع تَقْلّا عن الْمتَول له الْمُسَائَرَةٌ به قال وَأمّا م 1 
فقال أَصْحَابُنَا إِنْ كانت مُدَّةٌ إفَاقَتهِ يَتَمَكنْ فيها مى انفد وتحدظ الشتوطل الباق لَِمَهُ الح وَل قلا انْتَهَى 


وَاشْتِرَاطٌ الإقَاقَة عِنْدَ الإخرام في ال لو من مشألة لكاي سَرْطٌ لِسْقُوطٍِ زَادةٍ التَّمَمَةِ عن الْوَيَ لا لِؤقُوع الْمَأَيََ 


0 


"٠‏ الشَّجَرِ من سَائِرٍ النّبَاتِ فلا يَْرمُ الْيَابِس أي فَطْعْهُ ولا فَلْعْهُ لِأنّهُ ليس تابنا في الخرَمِ بن مَعْرُورٌ فيه وَكُمَا لو 
قَدّ صَيْدًا ْنَا ولا ذو الشّوْكِ كعؤسّج وَإِنْ لم ميغ الْمرُورُ كَالصْدٍ الْمُؤْذِي وني وَجْهِ صَححَة النوَوِيُ في سَرْح مُسْلم وَاختَائ 
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ف تكبه يحرم لِمَولِهِ صلى اللّهُ عليه وسلم من رواية ابْنِ عَبّاسٍ ولا يُعْضَّدُ سَوْكُهَا قال وَالْمَرْقُ بتِنَهُ وَبَبْنَ الصّيْدٍ الْمُؤْذِي أنه 
يَقْصِدُ الْأَدَى يخْلافٍ الشَّجَرٍ قال في الْمَجْمُوع وَلِلْقَائِلٍ بالْمَذْهَبٍ أن يجيب بِأنَه حْصّص ِالْقَِاسٍ على قَثْلٍ الْمَوَاسِقٍ ق الْحَمْسِ 
وَرَدَهُ السبكِيئ أن الشَّؤْكَ لا يَتتَاوَلُ غَمْ: ره فَُكيْفَ يجي السَخْصِيصٌ وَيجحَابُ بِأَنَّ الشّوْكَ يََتَاوَلُ الْمُؤْذِي وَغَيْرهُ وَالْمَصْدُ تَخْصِيصةُ 
لاض اماه لاسا ااي ا ا 
صَيْدٍ دخل الخرَمَ إِذْ لِلشَّجَرٍ أَصْل تَابثٌ فَاغْرَ مَْبتُهُ بخلاف الصّيْدٍ فَاغْبُرَ مَكَانْهُ ولا تُضْمَنْ الرَمِيّةُ الْمَنْقُولَةُ من الع َيه 
الو شه وق ا نول شو قا ل خض مر حو سحو امشو 
قال السْبِْكِيٌ وَعَيْرهُ إِدَا تَقَلَهَا إلى الخْرم وَإِلَّا ح جْمَاعَةٌ منهم البُويَادء وَالْعِمْرَاءُ بِالضَّمَانِ وَإِنْ نَبَنَثْ ما لم يُعِدْمَا إل 
الحرع لِأَنّهُ عَرَضَهَا لِلِيَاءِ بوَضْعِهًا في الل فَأَسْبَه 0 مَنْ قَلَعَهَا من الِلٌ ضَمِنَهَا إِبْقَاءَ لمْرْمَة ار 
وز كما قل الشنكئ 4121 0[ ناما كما ف القني أن إذَا لم تنبت هَيَضْمَنْهَا نَاقِلّهَا مُطْلَقَا ولا يَضْمَنْ 
عُصْنًا في الحم أَضْلَهُ في الل إذَا قَطْعَهُ تَظرا لِأَضْلِهِ وَيَضْمَنُ صَيْدًا قََلَهُ فَوْقَُ أَيْ َوْقَ الْحُصْنٍ تَظَرًا إل مَكَانِهِ وَحُكُمْ عَكْسِهِ 
وهو أَنْ يَحُونَ أَصْل الْعْصْنٍ في ارم وَالْْصْنُ في اللنَ وَالصّيْدُ فَوقَهُ عَكْمن كمه أي يَضْمَنْ الْعْصْنَ كما يَضْمَنْ الْأَصْلَ 
ولا يضم عن الصبة قال الو و حون ف اليل نو شحرة حي يت ها حم الألل وتوم شَجِرَةٌ أي قَطْعْ سجر 
َصْلْهَا في الل وَالرَم َغْلًِالِلْحرَم ولا ضَمَانَ بِمَطع الْأَغْصَانِ الحرميّة الْمُؤِْيَة لِلنّْسِ في الطُريق كما في قَثْلٍ الْمَوَاسِقٍ الحششس 

فَرِعٌ لو أَحَدَ عُصْنًا من سَجَرَة حَرَمِيّة يِّ فَأَخْلَفَ مثله في سَئتِهِ بآنْ كان لَطِيمًا كَاليوَاكِ قلا ضَّمَانَ وَِلّا أي وَإِنْ ل 
يدل أو أَخْلّف لا مثله أو مثله لا في سَنَبِهِ وجب الصّمَانُ وَسَبِيلُةُ سَبِيلَ ضّمَانٍِ جَرْح الصّيّْدِ ثم بَعْدَ وُجُوبٍ ضَّمَانِهِ إِذَا 


أخلّف مثله لم يَسْقْط ضَمَائْهُ كما لو فَلَعَ سِنّ مَنْهُورٍ فُتَبَنَتْ وَالقَصْرِيحُ بالتّنجيح من زَيَادَتِهِ قال الرَرَكَشِينٌ وَهَذا ظَاهِرٌ إذَا 
كان الْحُصْنْ لا يَخْلْفُ عَادَةَ وَِلّا فَهُوَ بِسِنّ الصّغِيرٍ أَشْبَهُ لا ضّمَانَ قال وَيَشْهَدُ له ما سَيَذْكْيهُ اليَافعِئُ ف الحَشِيش وَيَجُورْ 
أَخْدُ أَوْراقِهَا أَيْ الَْسْجَارٍ قال الْمْتَوَلِ لِأَنّهُ لا يُوجبْ نَقْصا بلا حَبْطٍ كن لا يَضْرٌّ بحا وَحَبْطْهَا حَرَامٌ كما تَقَلَهُ في الْمَجْمُوع 
عن الْأَصْحَابٍ وَنَقَلَ اتَقَاقَهُمْ على أَنَّهُ يجُورُ أَحْدُ عَرهَا وَعُودٍ اليتواكِ وتو وَقَضِيَمهُ أنَّهُ لا يَضْمَنٌ الْخْصْنَ اللّطِيف وَإِنْ لم 
لقال 0 وهو ا وَتَقَلَ ما يُوَيَدُهُ لكِنَّهُ مُحَاِفَ لِمَا مَرّ 


برة المي الكَبيرة بن تُسَمّى كَبيرةً عرفا بََرََ رَوَاهُ الشَافِعِيُ عن ابْنِ الرُيْرٍ وَمِفْلهُ لا يُقَالُ 


قال في الْأَصْلٍ وَإِنْ شَاءَ ءَ أخْرَج بَدَنَةَ قال السّبْكِيُ وَفِيهِ نَظرٌ لِأَحُم في جَرَاءِ الصّيْدِ لم يَسْمَحُوا بما عن الْبَقَرَةِ ولا عن 
الشَّاةٍ انْتَهَى 

وَيجَابُ بِأَكُمْ رَاعَوْا الْمِثِْيّةَ في الصّيْدٍ يْلَافِهًا هُنَا تير وتعديلا أي يحب عليه ما ذَكِرَ على وَجْدِ النَخيرٍ وَالتَغْدِيلٍ 
كما سَيَأْقِ بَيَاكُ ذلك كَالصّيْدٍ وف الشّجَرَةِ الصّغيرةٍ ما ل تَنْقُصْ عن سُبْعِهَا أي الْكبيرةٍ شَاةٌ تخا وَتَعْدِيلا رَوَاهُ الشَافِعِنُ 
وقد يُؤْحَدُ من صَبْطٍ الصّغِيرةٍ بِدَلِكَ أن الْبَمََهَ لا بُدّ من ِجْرَائِهًا في النَضْحِيَة وهو ما افْمَضَاهُ كَلَامُ الْأَضصْلٍ في الدّمَاءِ وَصَبّحَ 
به شَارحٌ التَغجيز 





000 


0" الخيَارٌُ فيهِمَا له أو لُمَا لِأَنَّ وَطْأَهُ في الْأُولَ وَقَعَ في ملكه وف التَانَِة يَكَضَمّنُ ا 
قِلَهُ بخلافٍ ما إِذَا كان الِيَار 3 الفشاري ونيا أن قن وَطِعَهَا الْمُشْترِي بلا إِذْنِ من الْبَائِع وَالْيَارُ ِلبَائْع دُوتَهُ فَوَطْوْهُ لها 
د جلا ا ل ام ار ا ا ا 

ِشْبْهَة وَمَعْلُومٌ أن كَولَهُ بلا إِذْنٍ قَيْدٌّ في الْأَخِيرةِ فَمَطْ وَكَذَا يَْيَمْهُ الْمَهْمُْ لو كان الِيَارُ طُمَا وم يَِمّ الْبيْعْ بآنْ قسِحَ 
أن املك مؤقوف فِيهمًا وَالْولدُ الخاضاه منه غ3 تييث ف الأخوال كُلْهًا أ فِيمًا إذاكان الْهازٌ له أو 

و كنا التتهة غنيك قلبقة البرو :أذ لنت تُ اسْتِيلادُةُ وَِنْ مَلَكَ الْأَمَهَ بَعْدَ الْوَطْءٍ لاتفاء ملك ماين الغلرق 
06 ِلْبَائِع لأَنَهُ كَوَتَ عليه رقَهُ مَِنْ وَطِنَها البَائِعُ وَاليارُ لِلْمُشْرِي ذُوَهُ فَكُمَا لو وَطِىَ الْمُشْترِي وَالْيَارُ للبَائع 
ذُونَهُ في وُجُوب الْمَهْرٍ وثبوت الاسْتيلادٍ ووجوب الْقِيِمَةِ وَسْقُوطٍ الحَدّ يَعْي عَدَمَ وُجُوبهِ وَذْكْرَهُ من زِيَاَتِهِ ْنَا وَلَوْ قال واد 
كا أقل وأخصةه لو لامي الرعارل ينه قاض والبار ِلَْائِع وَحْدَهُ هُ الْقَسَحَ الْمَيعُ 0 
تكاء َل كيد يقاء ملكه اذل وَلأَنّ َقْلَ الْمِلْكِ بَعْدَ الَلَفٍ لا بكِنْ وَإِنْ كان الْمَبيعُ مُودَعًا معه فإن الْبَيْعَ يَنْفَسِحُ 

َدَهُ كيَدٍ الْمُشتري وَيَبْدُ أي الْبَائعُ م عليه لتمن ول في العشيتي على الششتري القيمة ني الفتقوم لان في المئين 
كُضَّمَانٍ الْمُسْتَعيرٍ وَالْمُسْتَام وَلَوْ كان الخيَارُ لِلْمْسْكرِي وَحْدَهُ أو لَْمَا قَتَلِف الْمَِيعٌ بَعْدَ قَبْضِهِ لم يَنْمَسِحْ أي الْبَيْعْ لِدُخُولِه 


في ضَّمَانه الم لقَبْضٍ وم يَنْقَطِعْ لكاو كها 07 التَكَالُفٌ َتَلْفٍ الْمَييع وَيُقَارِفٌ امتنَاعَ اليد بِالْعَيْبِ بَعْدَ التَلْفٍ أن اده 
5 يَنْدَفِعُ الْأّرْضٍ وَلَرم الفشتري القّمَنَ إن 6 الْعَقْدٌ َإِنْ فُسِحَ م فَالْقِيمَةٌ أو المئله على ١‏ كدري واشفة لمن والقؤل عند 


م 


لتَارُع في قَدرِهَا أي الْقِيمَةِ قَوْلَهُ بَِمِينه لأَنَُّ الْعَارِمُ لها وَلَوْ أَنْلَمَهُ مُيْلِفٌ وَلَوْ بَعْدَ قَبْضِهِ وَالخيَارُ للَْائِع وَحْدَه الْمَسَح الْبَيْعْ كما 


ليمينة - 


ف صُورَةِ التَلَفٍ وَإِنْ كان الِيَارُ لما أو لِلْمُسْتئرِي وَحْدَهُ وَأَنْلَمَهُأَجَْونٌ ولَوْ قبل الْمَنْضٍ ل يَنْفَسِحْ أي الْبَْعْ لقِيَام الْبَدَلِ اللّازع 
له من قِِمَةٍ أو مِثْلٍ مَقَامِهِ وقد ذَكْرَ لَرُومَ الْقِيمَة له بمَولِهِ وترم الْقِيمَةُ لِلْمُسْترِي لِقَوَاتِ عَيْنِ الْمبيع وَالْخيَارْ حَالِهِ وَإِنْ أَنْلَمَهُ 
مشتري ول قبل لض والَار ل أو نا معو عليه لمن أنه لاه ابيع قاب له كما لو أت التالك المثمئوب 
في يد الْقَاصِبٍ أو أتلقة الْبَائُِ وَلَوْ بَعْدَ الْقَبْضٍ فَكتََفِهِ بِآقَةِ وَتََدَّمَ بَيَاكُ ما إِذَا تَلِفَ بَعْدَ َعْدَ المَبْضٍِ وَسَيَأْقَ بَيَاكُ ما إِذَا تَلِفَ 
َبْلَهُ وَإنْ تَلِفَ بَعْض الْمييع وكان يما يُفرَدُ بالْبيْع كَعَبْدَيْنٍ بف أَحَدُهْمًا في رَمَنِ الَارٍ وَلَو بَعْدَ الْقَبْضٍ وَالخيَارُ لِْبَائْع وَحْدَهُ 
الْمَسَحَ فيه أي في القَلَفٍ دُونَ الْبَاقِي وَإِلَّا بأنْ كان اليَارُ للْمْشْترِي أو لَُمَا قا يَنْمَسِحُ لِدُخُولِ الْمَبيع في ضْمَانِهِ بالْمَبْضٍ 
َرْعٌ الّسْلِيم لِْميبع أو التَمَنِ في مُدَةِ اليَارٍ لا يحب لِاحْتِمَالٍ الْمَسْخ ولا يْطِلْة أي التَسلِيمُ الخَارَ فلو سَلَّمَهُ َحَدُم هما نيعا 
ل قطن عقاف 114 4 لعز على لبي :ماعنذة ويذا ل يتطق ينان قله اقتكاثة لاق مالو مله يقد اللروم قوع زو 
اشترى رَوْجَتَهُ ِسَرْطٍ اليَارٍ ثم طَلَّقَّهَا فيه أي في رَمَنهِ وَالخيارُ بلْبَائع وَمَعَ الاق عليها لِأَعَا حك له لَِمَاءٍ مِلْكِ الْبَائِع عليها 
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م 
85 ًَ 


وَكَذَا ب يَمَعُ إِنْ فُسِح الْبَيْعُ وهو أي وَالِْيَاُ ما ِتَبَيْنِ بَقَاءٍ مِلْكِدِ عليها لا إِنْ ليغ بي أنه ليست © عَلّا ِلطّلاقِ ليك 
الج سا شو دوكر ا 


- 
ع 


لبي 


علد 4 وَكَرْمُ 0 قِ زَمَنِ ع وار الكايك له وَحْدَهُ هُ لجَهَالَة جهّة 3 لبي له دنه لا يَذَرِي بط بالْمِلْكِ أو بِالرّوْجيّة وإذا 
اخْتَلقَتْ المي 00 جب لوقف اخْتِيّاطًا للبْضع بخلاف ما إِذَا كان الما َِْائع أو طم فيَجُورٌ د الْوَطَّءِ بالرّوْجيّة لِمَقَائَهًا وزاد 


ا 


2 
ع 


" فَعَلَيْهِ تَسْلِيمُ اليَضْفبٍ كذًا ذَكَرَهُ قي النَّهُذِيبٍ وَفِيهِ كَلَامَانٍ أَحَدُهمًا أن الْعبْدَ الْمُشْترَكَ بين انْنيْنٍ إِذَا بَاعَاهُ 
َفِي الْقِرَادٍ أَحَدِهِمًا بأَخْذٍ نَصِيبِهِ من الثَّمَنِ وَجْهَانٍِ فَكَانَ أَخْدُ أل ' ِأَحَدِهًا مَبْيبّا على تُبُوتِ الِانْقِرَادٍ لو بَاعَا بِأنْفْسِهِمَا 
وَالَّانيٍ إِنَّ إِذَا كُلْنَا أَنَّ الاغْتبَارَ في تَعَدَّدٍ الصّفْمّة وَاتَحَادِهَا بالْعَاقِدٍ فيَنبَغي أَنْ يَكُونَ تَسْلِيمُ الَضْفِ على الْخلاف فِيمَا إِذَا 
23 الْبَائْعُ : بَعَْضْ بَعْضَ الثّمَنِ هل عليه تَسْلِيمُ قِسْطِه من الميع وَفِيه وَجْهَانِ 22-7 ف تَفْرِيقٍ الصَّفْمّة وَذْكْرَ النَوَوِي وه قال 
السسُنكِيٌْ وَعَيُْهُ وَتَديُجُ من ذلك أَنَّ الْأْصَّحّ أَنَّهُ لا يَلرَمُهُ تَسْلِيمْ اليَضْفِ على خلافي ما قَالَهُ في النَهْذِيبٍ لِأَنَّ الْأَصحٌ أَنَّ 
لاغْتبارَ بلْعَقّدٍ وأَنَّ الْبَائِعَ إِذَا أَحَدّ بَعْض التَّمَنِ لا يَلرَمْهُ تَسْلِيمْ قِسْطِهِ انْتَهَى ا أنه لا 1 7 9 على كال 
الاتحَادٍ ف التَصْحِيح فَيْمْشَى على ما في العَهَذِيتَ حون الْمَسْألَةٌ مُسْتَنْتاةٌ ما اء* 
مساَلَة شِرائه بوَكالَة انْئَبْنِ بأ أَنَهُ لا ضير على الْمُسْلِم فيها يخْلَافِهِ في تِلْكَ ياب العَوْلِيَةٍ لها ليد المعل 4 
فِيمَا يني وَالْإِشْرَاكُ مَضْدَرُ أَشْرَكَةُ أي صَيرةُ شَرِيكًا من اشْترَى شيئا وقال لِعَالٍ الم م 
قبل قَبُولِه وَلَبئُك الْعَقْدَ كَمَلَ مَلَكهُ أي الْمَيبعَ دُونَ رَوَائِدِِ الْمنْمَصِلَة كالمشترى بِعيْرٍ تَؤلَِةِ ذْلٍ الثّمَنِ الأول حِنْسًا وَقَدْا 
وصفة أو بَعْضَّهُ إِنْ خط عنه بِضّعّ الحاء الْبَعْض الْآخَرُ وَلَّوْ قبل لُرُومِ الْمَيْع أو يكذ الكؤلية وطره كلقة قط الَْائِع وَوَارثِْ 
كله وَعِبَاَةُ الشيْحَيْنِ إِنْ حطّ عنه الْبَائْعُ ولعَلّهُ جر: رى على الَْاِب فَنْ خط عنه الكل قبل الَو لوبعد الوم أو بعتا 
وَقَبْلَ لَرُومِهَا لم نص نَصِح التَوْلية لأا جيتيذٍ بَِعْ بلا تَنِ وَقَوْلُ السّبْكِي تَبَعَا لابْنٍ الرَفْعَةٍ إِنْ كان انمد يه اروم أي لِلْبَيْع 
لظ الإتراى نجه المتكة فيه تطن أن الح ني المغقى إثزة بل عبر عده الفتول به وم يَقُولُوا فيه ِدَلِكَ أو بَعْدَهَا وَبَعْدَ 
ويا صَّحَّثْ انحط التعرك عرق الْمُتَوَلْ دعا وَإِنْ كانت بَيْعَا جَدِيدًَا فَكَاصِيتَهَا التَنزِيل على ما اسْتقرٌ عليه النَمن الْذَكَلُ 
فَهِيَ في حَقٍّ لثمن كَالْئاءِ وف حَقّ تَقْلٍ الْمِلْكِ كالِابيِدَاءِ حتى تَتَجَدَّد فيه الشُّفْعَةُ كما سَيَأنِ وَيَْرمُ التّْليَةَ حي أَحْكام 
اْبَيْع َكِنّ الْعِلْمَ بالنَّمَنِ كفي عن ذِكْره لِأَنَّ حَاصِيتَهَا الْبِنَاءُ على الئَّمَنِ الْأَوّلِ وإذا لَرِمَهَا أَحْكَامُ م ليع فَتَتَجَدَّدُ ما الشّفْعَةُ 
إِذَا كان 0 شِقْصًا مَشْفُوعًا وَعََا الشَّفِيعْ وَقَضِيُّ كَؤيمًا بَيِعَا أن لِلْمَؤْلَ مُطَالبَة الْمُمَول بِالتَّمَنِ مُطْلََا لك قال الْإِمَامُ 
تمدخ أَنَهُ لا يَطَالِبَهُ حى يُطَالَِه بَائِْهُ إذَا كُلْنَا يَلْحَدُهُ الح وَتَوَقّفَ في أَنّهُ هل لِلْبَائِع مُطَالبَةُ الْمْتَوَل فَرْعٌ يُشْترَطُ في التَّوليَة 


< ل 
يَنعل 
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كَوْنُ الثم مذلا ليََحْدَ الْمَؤْلَ مِثْل ما بَذَلَ فَإِنْ اشترى وفي تُسْحَةٍ اشْتراةُ بِعَرَضٍ لم يِصِح أَنْ يول أي الْعَقْد إلا من الْعَمَلَ 
الْعرَضُ إِلَيْهِ ملكا فَإِنْ قال الْمُسْتَرِي بالْعَرَضٍ قام عَلَحَ بِكَذَا وقد وَلَيْكَ الْعَقْدَ با قام عَلَنَ وَذَكْرَ الْقِيمَةَ مع الْعَرَضٍ كما 
0 ق التراة جَارٌ وَالتَرْجِيحُ من زَيَادَتِهِ وَعِبَارَة الَْصْلٍ ا َه بعَرَضٍ وقال قام عَلََ بِكَذَا وقد ينك الْعَقْدَ بمَا قام 
عَلَّنَ أو وَلَّتْ الْمَرْأةٌ في صَدَاقِهَا بلَْظِ الِْيَام أو ليخن ى عض الكلع تونهان فلو كذب الغول بي إخباره ومن وكالكزبي 
فيه في الْمُريحَةِ وَهدّا من حَيثُ الَْنْوَى حَاصِك فَوْلٍ الْأَصْلٍ مَقِيلَ كالكذبٍ ف الْمْرَيحةِ وقِيل يخ قَولَا َاجدًا قَْعٌ قال ابن 
الرفْعَةٍ لل ل فِيمًا إِذّا كان مُوَجَلَا وَوَكَعَتْ بَعْدَ الخُلُولٍ نظ 
أ لان كو الْأَجَل في حَقّ النَان عن وفنهنا وأن يقال كرون من جين الْعَقْدٍ الْأَوَلٍ 00 القمرة خالة وَالدو 


ا ا شَرَطُوا الْمثْيّةَ في الصّّمّة انْتَهَى فَصْ وَالِاسْتراكٌ هو أَنْ يَقُولَ المشتري لِمَنْ مَرّ في 
لنَلِيَة أشْركتك في الْمَييع وهو بَيْعٌ 


6 
أذ 


6ك 


وه" َتَترَنَ عليه أَحَكافة فَإِنْ ص بِالْمُتَاصّمَة أو غَيْرِهَا من ! 
وَكَذَا لو أَطْلَقَ الإ شْرَاكَ يَصِح وَيحْمَلُ عليها أَيْ الْمْنا اد ساسح الي م 
الْإمَامُ وَعَبْهُ ولا بُدّ في الْإِشْرَاكِ من نم الب يَقُولَ أَشْكْئُك في 0 هذا أو في هذا الْعَقْدِ ولا 0 أن يو 


مع 


في هذا وَتَقَلَهُ صَاحِبْ الْأَنْوَارِ ليق أ ني هذا كِنَايَةٌ وَفَوْلُهُ أَمْرَكْدُك باليَضْفٍ أو مُتَاصْفَةٌ يَفْمَضْ 
صر رار نصم ممى أن 0 


1 ليع ةرس مط ونيز اه نع البزية وه مقاغاة من الج وهو اليد على وي التال من اذ شْتَرَى 
شيئا وقال !5 لمارف و1 2خ تعالكة وض ضِّحَةٌ لِمَا قَبْلَهَا بِعْْكَهُ يما ا اشكريت أو يراس الْمَال أو 
ل اس 
الْأَصْلٍ بزِيَادَةٍ درم في كل عَشَرَةِ خبَرٍ فإذا اْتَلَقَتْ هذه الْأَجْنَاُ فَييعُوا كتف شِفْتُم وَلِأنَّهُ من مَعْلُومٌ فَكَانَ كبِعْثكَ يا 
وَعَرَة وروي عن ابن غود أيه كان لا يب دا وَدّهُ دوازده وما يُوِي عن ابْنِ عَبّاسٍ من أَنَّهُ كان يَنْهَى عن 
ذلك خْبِلَ على ما إِذَا ل يُبَيّنْ النَّمَنَ وَدَهُ بالْمَارِسِيّة عَشَرَةٌ ويازده أَحَدَ عَسَرٌ أي كُكُ عَسَرَة رِنُهَا دِرْهَمٌ وَدّهُ دوازده كُلٌ عَشَرَة 
رِْحْهَا دِرْعَمَانٍ وَكُمَا د نَصِح الْمْرَبِكَةُ نَصِحُ م الْمُحَاطةُ لِدَلِكَ وَيَْالُ لا الْمُوَاضَعَةُوَالْمْحَاسَرَةُ كَل قال لِآخَرَ بَعْدَ عِلْمِهِمَا بالئَّمَنِ 
ْنُك بها اشْتَريت أو بِرأْسِ الْمَالٍ أو نَْوهِمًا بط ده يازده أو بط دِرْهم لكل عَشَرَةِ أو في أو على كل عَشَرَةِ انحط من كل 


أَحَدَ عَشَرَ يمنا دِرْهمٌ كما أَنَّ الرْحَ في مُرَاحَةٍ ذلك وَاحِدٌ من أَحَدَ عَشَرَ فَلَوْ اشْتراهُ يِائةٍ فَالنّمَنْ يَسْعُونٌ وَعَشَرَةُ أَجرَاءٍ من 
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يد 


حَدَ عَشَرَ جُرْءَا من دِرُهَمٍ أو ِانَةِ وَعَشَرَةِ قَالّمَنُ مِائةٌ َلَوْ قال بحْط دِيْهَمِ م نكل عَشْرَةِ فَالْمَحْطُْو 

إكراج واحق من العقنة لون اللّام وف 

وَعَلَى وَالظَاحِدُ في نظيو من الْمُرَابحَةِ الصِكَةٌ بلا رح وَيحتَمَلُ عَدَمُهَا إِلّا أنْ يُرِيدًا بمِنْ التَعْلِيلَ فَتَكُونُ كاللام وَتَحُوِهَا 
وَلَهُ أَنْ يَضْعٌ إلى اعوداه ينام ك1 ِمَولِهِ وَإِنْ قال اشْترَيت يِانَةِ وقد بغْتّك عِائَتَيْنٍ وَرِنْح دِيْمَم في كُلّ أو 
لقعو كان السو وقد بؤكذ كا نين 1 لو قال اشتتقه بعشرة مكلا وطلكة رأعد حشر وم يقل فياك لا يكون عَنْدَ 
مُرَابَةٍ وه صَبّحَ الْقَاضِي قال حتى لو كان كَاذْبًا فلا خِيَارَ ولا خط وَبِدَلِكَ جَرَمَ في الْأَنْوَارٍ لَكِنْ تَوَقََفَ فيه الْأَدْرَعِيُ 
وَكَالْمْرَبحَةٍ في ذلك الْمْحَاطَة تَنْبِيدٌ قد عُلِمَ من اشْيتراطٍ الْعِلْم بِالثّمَنِ أَنُّ لو كان الثّمَنُ دَرَاهِمَ أو حِنْطَةٌ مُعَيَّةٌ غير مَعْلُومَة 
الوَْنِ أو الْكَيْل لا يَصِح بَيْعْهُ مُرَبكَةَ وهو ما عع انال ل لازي نكر اموي يلد ريما لاف يز جا ينكل 
الْعِلْمَ بالْوَرْنِ وَالْكَيْل قصل لا يَدْخْلْ بِقَوْلِهِ بغت يا اسْتَرَيْت أو برأ الْمَالٍ إِلّا التّمَنُ ا نَهُ الْمَفْهُومُ 
من ذلك فَإِنْ قال بعت يما قام عَلََ دخل فيه مع النّمَنِ عي الككال والتفال #انلال ولقكا رِ وَسَائِرٍ مُوَنٍ الاستزياح 
كَأَجْرَة الخخار, رس وَالبَفَاءٍ وَالحْنَانِ وَالْمُطَيْنٍ وَالصّبّاغْ وق قِيمَةٍ الصّبْْ حتى الْمَكْسِ 


00 
ل4 
2 


000 


ووه" 0 م بت الْممَاع لكا من مُوَنٍ الْتَجَارَة لاما انكف أي اّمع به إِنْ غَصّب أو أَبقَ ولا فِدَاءٍ الِْنَايَة 


كما الس رك نَمََِ م وَكِسْوَةٍ وَعَلَفِ وَسَائِسٍ أَيْ مُؤَْتُهُ ولا سَائِرٍ ما يُقْصّد به اسْيَبْمَاء ؛ الْمِلْكِ دُونَ الاسْترباح قلا 
يَدْخْلْ وَتَمَعْ في مُمَابََةِ الْمَوَائِد المشؤقاع من المبيج وَيَدْخْل عَلَفُ التّسْمِينِ وَأَجَْةُ الطَِّيب وَتَنُ الدّوَاءِ لِمرَضٍ يَوِْ الشرَاء 
ص الماوف بلا ل تذخاه أ جر عَمَلِهِ بِنَفْسِهِ أو مَلُوكِه وَبئتِه وما تَطوعَ به غََيهُ لذن الْعَْنَ ا تُعَدٌ قَائِمَة 
عليه با بَدَلَهُ فَإِنْ أَرَادَعَا لِتَدّخُلَ قال اشْكَرَيْته لا يكُذًا وَعَمِلُت فيه بِكذًا وَيَدُكُرْ الْأَجْرَةَ © يقول وقد بِعْبُكَهُ بِذَلِكَ وَربْح 
كذَا أو قال بِعْتّكَه بكدًا َأَجْرَةِ عَمَلِي أو بَئتي أو عَمَلٍ الْمْتَطَوَع عَت وَهِيَ كذًا وَرِبْحُ كَذّا فصل وَلْيَصَّدَّقْ أَيْ الْمَائِعُ وُجُوبَا 3 
في إِخْبَارِه بقَدْرٍ ما اشْتَرى به أو ما اقام به به الْمَِعُ عليه لِأَنَّ بَيْعَ الْمرَاحَة م مب على الْأَمَانَةِ لاعْتِمَادٍ الْمُشْترِي نَظر الماع 
وَاسْيِقْصَاءَةُ وَرِضَاهُ لِنَفْسِهِ ما رَضِيُّ الْبَائْعُ مع زِيَادَةٍ أو خط فَإِنْ اشترى شيعا بكم وب الأول قل أَضْلِهِ وحَرَعَ عن مِلْكه 
ا ا الل أ أثك مه أو الأو مهن ووك ى أن دم عن ب لك تي اط ل 
َانَ مد ري اك صَاحِِهِ وي مَحْرُوهَةٌ كما في الْأَصْلٍ تَنْرِيهًا وَقِبلَ عا فَلَهُ أي الْمُشْتَرِي 
لديا اكاك ركشي الْقَائِكَ بتْبُوتِ اللا رغ يَفُلْ 4 هَةٍ بِالتَخْرِيم كما شاك اكد متالسة 500 وهو الذي يَظْهَدْ لِأَنّ 
نحت النيان مك إنهاة ه كَالْعَيْبِ قال وَعَلَيْهِ قَفِي جَرْعِ النَوَوِيّ بِالْكَرَاهَة مع تَقُويتِه الْقَوْلَ يبوت انا رِ نَظرٌ فَرْعٌ النَّمَنُ 
رحد ريس ورين رسي بات 1 
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م يرنه الحع ولو باع بِلَفْظِ ما قام عَلَحَ أو رأس الْمَالٍ ير ا ور 
أو وس العال قال الفقول' إكثه م يلع عليه يقرو وله لدفيه رأره امال قل ياش ب والخطٌ لِلْكُلَ أو لِلْبعْضٍ بَعْدَ جَرَيانٍ 
الْمُرَاحَةِ لم يَلْحَقْ من اشْترى بيخلافي تظيرو في النَّوِْيَة وَالإِشْرَاكِ قال الْقَاضِي لِأَنَّ ابِنَاءَهُمَا على الْعَقْدٍ الْأَوَلِ أَقْوَى من الْتِدَاءِ 
الْمُرَابحَةِ عليه بِدَلِيلٍ ما لا يَْبَكانِ الزَيادةَ لاف الْمرَبحَةٍ مَرعّ ما ذْكِرَ من إِلْحَاقِ الزيادَةٍ وَالنْفُصَانٍ في الَّمَنِ جَارٍ في الاق 
أجل وَالَارٍ وِيَادةٍ المي وَرلْسِ مَالٍ السَلم وَالْمُسْلَمٍ فيه وَتُقْصَائْمًا وكذا في الصَّدَاقٍ وَنحُوِهِ على الْقَوْلٍ بدُبُوتِ ا فيهمًا 
فَرْعٌ وبحي الَْائْعُ وُجُوبًا بالشِرَاء بالْعَرَضٍ وَقِيمَتُهُ حين الشرَاءِ مَعَا إِنْ اشْتَرَى يد ولا يَفْمَصِرٌ على ذكر الْقيمَة لِأَنَّهُ يُشَدّدُ في 
ليع بالَْرَضٍ فَوْقَ ما يُشَدّدُ فيه بالنَّْدٍ وكا يحْمَصُ هذا بعد بلَفْظِ الشْراءِ وَرأسِ الْمَالِ كما حصّة الْممَولْ بل يخْرِي في ببْعه 
لظ الْقِيَامِ كما قَالَهُ الْقَاضِي وَالْبَعَوِيُ وَرَجّحَةُ الْأَدْرَعِيْ وَغَيْرهُ وَعَلَيْهِ جَرى الْمُْصَبّفُ كَأضْلِهِ وما ذَكرَةُ كَأَضْلِهِ بَعْدُ في عَبْدٍ 
هو أَجْرَةٌ أو عِوَضُ خلع أو اح أو صُولِحَ به عن 5م تَحْمُولُ على هذا كما سَيْأْتٍ بَيَائهُ وَالْمُرَادُ بالْعَرَضٍ هُنَا اْمْمَقوَمْ 
امِل يخ الْبيِع به مرايحة وَإِنْ لم يحور بقِممَيه 


نَمّضته حَقٌ بَِمَنِهِ وِنْ كان الْأَوَلْ أَظْهَرَ وَالْمَسْحُ أَنْ يَقُولَ 
فَسَحْت الْبَيْعَ أو تمض أو رَفَعْته أو نَحْوَهَا وَلَوْ قال رَدَدْت التّمَيَ أو فَسَحْت الْبْيْعَ فيه كُمَى في اله 00 إن متف أي ماله 


الذي وَجَدَهُ أو بَاعَهُ مَمَلَا لم يَكْنْ فَسْخًا كما لا يَكُونُ فَسْكًا في الي للوَلَدٍ وَتلْعُو هذه التَصَجُقَاتُ لِمْصَادَقتَهَا مِلْكَ الَْوْر 
َرْعٌّ لو قال الْعرْمَاءُ أو الْوَاِتُ أي عْرَمَاءُ الْمُفْلِسٍ أو وَارثْهُ لِمَنْ وُجدَ مَالَهُ عِنْدَهُ حنْ تُمَدّمُك بالتّمَنِ ولا تَفْسَخْ لم 

تلَْنْهُ إِجَابمُهُ لِلْمنّةِ وَحَوْفٍ ظْهُورٍ مُرَاجِمِ فَإِنْ قُلْت ما الْقَرِقُ بِيَْهُ وَبَيْنَ ما لو سَاوَى الدَّيْنُ مَالَهُ وَقُلَنَا يُحْجَرُ بِهِ حَيْتُ جُنَعْ 
اواج ماله هِ من الْمَسْخْ على الْقَشْبَهِ ف الشّرح الصَّغِيرٍ مع وُجُودٍ حَوْفٍ الْمُرَاحْمَةِ قُلت في بلك إذَا ظَهَّرَ مُرَاحمُهُ وَرَاحَمَهُ 
الظَّاهِرُ أَنّهُ لا يَقُوتُ عليه بَلْ يَرْجِمُ فِيمَا يُقَاينُ ما رُوجِمَ به به وما مع من التجُوع ابْندَاء لِأَنّهُ قد جد في الْمَالٍ ما يُوَيّ حَمّة 
وَكَذَا لا تليَمُهُ الْإجَابَةُ إِنْ َع به أَحَدُ عتما أو كلهم أو أَجَْوٌ لِلْمِنَّة وَلِمَا في ذلك من إِسْفَاطٍ حَبِّه حَِّهِ فَكَانَ كَالبَّوْجَةِ ذا 


- 


020 من فَسْخ البَكّاح لإِغْسَارٍ الرَّوْجِ وال لنَمَّة فتبيُعْ أَجْبِيَ عنه بحا لا يَلَرَمُهَا الققول, وقول لركشِيَ هذا في الحَيّ ما لو 


ع 
1 


أنه 00 رب الدّيْنِ الْمَمُولُ أو الْإبْوَاءُ له ق. المؤيت 
آيس من الْقَضَاءٍ بيخلافه في الَيَاةٍ لا يُلاقِي ما تَحْنُ فيه من 8 رب تَ الماع أ حَقُ بمتَاعِه فَإِنْ اجات الْمتبرعِينَ بالنّمَنِ وَقَدَّمُوهُ 
به ثح ظَهَرَ عَرِمٌ آحَرُ لم يُرَاحمْهُ فيمَا أَحَدَهُ لأَنّهُ في وَجْهٍ لا يَدْْلْ في مِلْكِ الْمُفْلِسٍ وفي وَجْدٍ يَدْخْلُ فيه لكِنْ ضِمْنًا وَحَقُوقُ 
الْعْمَاءِ ما تعلق ا ا دخل في يلكو أمنا صَالَهُ أ ل احم ثم إنْ كانت الْعَينُ باق 


َع مُتَبرَعٌ بِمَضَاءِ دَيْنِ الْمَيّتِ فَلِلْقَاضِي فيه جُوَابَانٍ وَلذِي 
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سرحة اخره اوترون ال عير رم 0 
كلام إِشَارَةٌ إِلَيّه لَكِنّ الْمُوَافِقَ لِكلَام الْمَاوَدِيّ الآي الأول وقول الْمُصَيْفٍ من زَيَادَتِهِ وَقَدٌ 
لا زه لل زرك نشي أن أضفك عن م اقول عأ فو 
قَلَهُ تلص الْمييع وَلِأنّهُ ب : يَبْغِي بِدَّلِكَ بَقَاءَ مِلْكِهِ لِأَنَّ حَمَّهُ مُتَعلْقْ د 06 عَبْنِ الترْكة يخلافي الْأَجْنَى 
فْرِعٌ نَضَّكَنَ كُلَامُ العاوؤزوي أ لو كَدّغ النيماة الغزقرة ا بخلافي الَْائِع وَبُقَرَقُ أن حَقٌّ 
الَْائِع كد لِأَنَهُ نَهُ في الْعَْنِ وَحَقٌ الْمُركْنِ في بَدَيِنا وَلَوْ امْمتَعَ الْمُشْتَرِي من تَسْلِيم النَّمَنِ أو غَابَ أو مَاتَ وهو مَلِيِءٌ في الَّلاثِ 
وَامْتَنَعَ الَْاثُ من التّسْلِيم في الأخيرة ل يَرْجِمْ أي الْبَائْعُ في عَبْنٍ المع لِعَدَم عَيْبٍ الْإفْلاسٍ الذي هو مََاطُ جِوَارٍ اليُجوع 
َلإِمْكَانٍ الِاسْتِيفَاءٍ بِالسُلْطَانٍ فَإِنْ فُرِضَ عَجْرٌّ فَتَادِرٌ لا عِبْرَةَ به يخلافي ما إِذَا كان غير مَلِيءٍ فَيَئْجِمْ فيها ولا يَرْجِعُ فيها إِنْ 
الْمَطّعَ جنم الثّمَنِ لِأَنَّ له ا ا ال قَسْحُ لِقَوَاتِ الْمَفْصُودِ 
منه وقد يتيب وات الْمَبيع 655 أنضًا أن ناف النّمَنِ الْمُعيّن كإِثْلافٍ الْمَييع حتى يَف يَفْنَضِيَ النََخْييرَ وإذا جَارَ 
الْمَسْحُ لِقَوَاتِ عَيِْهِ مع إِمْكَانٍ التُجوع إل جِنْسِهٍ وَنَوْعِهِ َالْمَوَاتُ انس أَوْلَ وَيُجَاب أن ْنُك هنا قَوِيٌّ إذْ الْعِوَضُ في 
لمّةِ مَبَعْدَ مشخ وَهَْاكَ الْمِلكُ صَعِيفٌ لِأَنَّ صُورَةٌ الْمسْألَة أنَّ الْمَعْقُودَ عليه مُعيّنٌ وَأَنّهُ ات بإِثْلافٍ الْأَجْننَ قبل الْمَبْضٍ 
فَسَاعَ الْمَسْح بَلْ فيها قَوْلٌ أَنَّ الْعَقْدَ يَنْمَسِحُ كَالتَلٍَ بِآقَةِ مماوية ْ 
فَرَْعٌ لو كان من الّمبيع صَمِينٌ ملية م ز: جغ أَيْ الْبَائِعُ على الْمُشْرِي بالْمَييع وَلَوْ كان الضَّمَانُ بلا إِذْنِ لإمْكَانٍ 
7 ِلَ الَّمَنِ من الضَّامِنِ فلم يحص التَعَذه ل بالإفلاي وَلأنَّ الحَقّ قد نَبَتَ في ذْمّتِهِ وَتَوَجَهَتْ عليه الْمُطَالَبَة فَالْوْصُولُ 
َيه منه كَهُوَ من الفشري لاف الفتتنٍ به وَاقْنَصَرَ في الرّْضَةٍ على ما لو ضَمِنَ بلا إِذْنِ وَذْكْرَ فيه وَجْهَيْنٍ بلا تنجيح 


0 لذن من رياو الْمصَيْفٍ وَكذًا ليمك مليء وقد كيد به وير دعي © قال كلو كان 
قينا أو جابعدًا ولا رئلة فرعة 0 ِ الّمَنِ بالإفلاس والتَيْجِيح الْمَذُكُورُ هو 


ا 


5" قِيمَتهُ أو نَقَصَّتْ عن قِيمَة الكو سس َاذِلُ الزيَادَةِ على متاسية لذن نَّ الشَّفِيعَ مَلَكَهُ بالْمَبْذُول فا يََعَيَ تع 


: _َ 
مه 


كمه وَمَىٌ غَادَ اقم إِلّ ملك المكاري 4 بِشِرَاءٍ أو غَيْرِهِ لم لَه ه رَدُهُ ون طَلَبَهُ الْبَائُِ وَلّا يَلَيَمُ اْبَائعَ اسْتِرْدَادُةُ وَرَدُ 
الْقِيِمَةِ وَإِنْ طَلَبَهُ الْمُشْكرِي يخلافي ما لو غَرِمَ قِيِمَةُ الْمَغْضُوبِ لإباقِهِ فَرَجَمَ لِأَنَّ مِلْكَ الْمَالِكِ لم يَرْلْ بيخلافي مِلْكِ الْمُشْترِي 

قل حَدَتٌ عِنْدَ لْبَائِع عيب عَيْت ف الْعَبْدِ المَعيبٍ فَأَخْدّ الأز من المشكري إِلْعيْبِ الْقَدِع اماع الك لِلْعَيْبٍ الْحَادثِ 
َإِنْ 2 أ لشو شق ان ٠‏ أي الْعَبْدٍ سَلِيمًا لم يَنجغ ا ل ا 
الْمُشَْرِي بِالْأَرْشٍ لِأَنَّ الشّقُصَ اسْتقرٌ عليه بالْعَبْدِ وَالْأَرْشٍ وَوْجُوبْ الْأَرْشٍ من مُقْتَضَى الْعَقْدٍ لِاقيِضَائِهِ سَلَامَةَ الْعِوَضٍ مَلَوْ 
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ا الي ل ا وي ا 

ما هو بَدَلُ التَّمَنِ بِصِمَاتِهِ وَقِيل يَلْرَمهُ قِبِمَهُ سَلِيِمًا فلا يَسْتَرِدُ ذلك ولا تَنجيح في الْأَضْلٍ فَالبَئِحِيحْ من زِيَادَةٍ الْمُصَبْفٍ 
وَصَوَبَهُ الرَكَشِيُ نه قال وف التَدمَةِ أَنَّ عَامَةَ أَصْحَابنَا على النَّانٍ 

وللقشري رد د الشّفْصٍ بِعَيْبٍ على الْبَائع وَكذًا لِلشّفِيع رده على الْمُشْكرِي بِعَيْبٍ سَابِقٍ على الْأَخْذٍ بِالشْفْعَةِ سوا 
أسبق الْبِعَ أَْضا َم لا وكدًا يعيب حَادثٍ بعد الْأَخذٍ بها وقبْل قَبْضِه الشِفْصَ كما صَرَّحَ به الْبلقِيُ وَبعْدَ أَنْ سَفَعَ الشَّفِيعُ 
لا رد لِلْمْشْتي بالْعيْبٍ ولا أَرْشَ لِأَنّهُ لم يبأ من ابد إلا إن عَادَ الشَِقْصٌ إِلَيْه بالْعَيْبٍ أو غَبْره وَلَوْ حَدَت عِنْدَ الْمُسْتَرِي 
ل رو حاتري كي 
التي اسْتَحَقَّهَا الشَّفِيعْ كما اسْتَحَقَّهَا ها الْمُشترِي على الْبَائِع وَلأنَّ النّمنَ حب جِيدئذٍ هو الْبَافِي 

قَضْلّ لو قال اشتنه بيرق من كراج أو خا ُو وكات عاِيةٌ م يكل اباي إلخضايقا ول الإِخْبَارَ عن 
قَدْرِهَا قَإِنْ كانت حَاضِرَةٌ وُزِنَتْ ا د الشَّفِيعٌ بثْلِهَا فَّإِنْ تَلِمَتْ أو لم كلف وعد الْعلَمُ بمَدْرِهَا تَعَذَّرَتْ السُّفْعَةُ 
ل ل 
فقال الْمُسْترِي لا أَعلَمْ كَْرَهُ كَمَى وَحَلَفَ كما أجَاب كما صَبّع به الْأَصْلْ لِأَنَّ الْأصْل عَدَمُ عِلْمِهِ يه وَيَالِفُ ما لو ادْعَى 
على غَيْرِِ ألما فقال لا أَعْلَمْ كُمْ لك عَلَحَ حَيْتُْ لا يَكْفِي ذلك منه إِذْ الْمُدَّعَى هُنَا هو الشَّمْصْ لا التّمَنُ الْمَجْهُولُ وَيتَقْدِيرٍ 
صِدْقٍِ الْمُشْتَرِي لا يكِنْهُ الْأَخْدُ بِالشُفْعَةٍ فَكَانَ ذلك إِنْكَارًا لولايّة الآخِذٍ وَلَا يكْفِيه أَنْ يلف أَنَّهُ اشْتراهُ 'مَجْهُولٍ لِأَنّهُ قد 
يعَْمُهُ بَعْدَ الشِرَاءِ أو قال الْمُسْترِي لم أَشترٍ به لف كَدَلِكَ وَلِلشَّفِيع بَعْدَ حَلِفٍ الْمُشتري أَنْ يَزِيدَ في كَذْرِ الثم وَبَلَمَه 
وَهَكَدًَا يَفْعَنْ تانيًا وََلِدَا وأَكْكْرَ حى يَنْكُلَ الْمْسْترِي مَيُسْتَدَلَ بدُكُولِه ملف على ما عَيّنَُ وَيَشْفَعَ لِأَنَّ الْيَمنَ قد تَسْتَدُ 
إِلَّ التََحْمِينِ كما في جَوَا وَازِ الحَلفٍ على خط أبيه إِذَا سَكَنَتْ نَفْسْهُ إِلَيْه وَقَولُهُ نّسِيت قَدْرَ النَّمَنِ الذي اشْترَيّت به لا يَكُونُ 
عدا له ني الامتقاء به بل يطل منه جات حاف وَعَدَلَ إل ذلك عن قَولٍ الرؤضة وَعَلَى هذا يلاف لو قال تيبيت 
فَهُوَ كَالدكُولٍ لإِيهَامه أنه يُجِعَلْ باكلا على الصّحجيح حت ترد الْيَمِينُ على الشّفِيع وَلئِس كَدَلِكَ ب هو وَجْة صَعِيفٌ قال 
ابن سريج 

قَصْلٌ لو حَرَج تن الشّقْصٍ الْمعيَِّ برَفْعِهِ صِمَةً لِكَمنِ مُسْتَحًا بطل الْبَِعْ أي با 
فيه الْمَالِكُ أو حَرَجَ بَعْضّهُ كَدَلِكَ بَطَلَ فيه مَمَطْ أي دُونَ الَْاقِي 


ً 


5 
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7" غَيْرِ لِعَدَمِ ثُبُوتِ الاسْتيلادٍ لكِنّ عَدَمَ تُبُوتِهِ الذي جَرّمَ به الْمُصَيّفُ هو ما رَجحَهُ في أَضْلٍ الرُوْضَةٍ وَتَمَ 
لاعن عن الْرَاقِِنَ وكَِيدٌ من عَبِْهِمْ وَالَّذِي رَحُحَهُ في سَرْحَبْهِ وَتَقَلَهُ عن النّصّ ث: باس 
الْمِلْكِ وَإِنْ لم تَكُنْ مِلْكَهُ كما في وَطْءٍ الأب جار َه انه بن أَوْلَ لِأنّ حَقّ الْعَاْ أَقْوَى وَعَلَى ما رَجُحَهُ يَسْرِي الِاسْتِيلادُ من 

حدكة الجومير ياك لاقي فَيَلرَمُهُ قِِمَةُ حصّة شْكَائِهِ بخلافٍ الْمُعْسِرٍ يدل فيه أن نص الولاةة وف كلام م 
17 به عليه في الْمُهِمَاتِ وقد أَسَرْت إل بَعْضِهٍ يا تَقَيّرَ وَيَسْقُطُ عنه حِصتهُ من الْمَهْرٍ إن كَانُوا عخْصُورين بِأنْ تَيَسَرَ 
صَبْطْهُمْ إِذْ لا مَعْى ل 
لأزقاية ولذغاة يها الخذا جا يان ألخة التهز وضغ إل الع .وهو أن كعررية نَصِيبُةُ يَرْجِعْ إِلَيّهِ عِنْدَ الْقِسْمَةِ ولا يُكُلّفْ الْإمَامُ 
نَبْطَهُمْ وَمَعْرِفَة نَصِيبهِ لِمَا فيه من الْمَشَقَّةِ قال الْإِمَامُ وَلْيَخْصّ ما ذَكَرُوهُ بجا إدَا طَابَتْ نَفْسْهُ بِعْزم الجميع فَإِنْ قال أمشقطوا 
ا ا ا يتياه أَخْد 


هذا ال يَسْتَحِقُهُ لِلْمَصْلَحَةٍ الْعَامَةِ وَالْمَسَقَّةَ الظّاهرة وَل ُقَدَمَ بَعْضُ الْمُسْتَحِئِّينَ في الْإِعْطَاءِ على بَعْضٍ 


لمَشّقَّة 


أَيْ مع ازْتِكابٍ الْمَسَقَةٍ 
0 بأَنْ أَفْرَرهُ الْإِمَامُ لَِرَْايهِ وكا وكان وَطْء الْعَا بَعْدَ َلك الْمَائِينَ وَحَبحَثْ أي الَاريَةُ في حصّة فَوْمِ 
يز 00 
[ بَلْ يُوَّعُ عليهم فَيَسْقْطْ عن الْوَاطِي حِصّنْةُ منه وَيَلَرعْهُ حصّةُ الَْاقِينَ وما ذْكِرَ من 
ل يّة كما ذَكُرَهُ الْأَصلْ 
الي ل ل ل ل ل 
0 لِأَنّهُ بِالْأَحْبَالٍ حَالَ بين الْكَاافِينَ وَبَيْنَهَا بَبْعَا وَقِسْمَةٌ أَمْ تَكُونُ الاريةُ حِصّئَهُ إِنْ احْتَمَل أَيْ 
تَدْخُل في الْقِسْمَةِ وَإِنْ كانت حَامِلًا بكر لِلضّرورة فيه خلات وَالْأَوْجَه الأَوَلْ 
ا ا 00 
كَالْعِرَاقيَينَ وَقِيل إِنْ كان مُعْسِرًا قَالُ منه قَدْرُ حِصّيَهِ فَمَطْ كياد وَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَا قَدّمَهُ كَأَْلِهِ في اليْكاح 5 كلاه على 
وَطْءٍ الأب الْأَمَهَ ا ا ا لون الْأصَحٌ 
انز كله إكلة ونكم ي باك ..» جين وباب الكقاية بَة التَّبعِيض ونا ذَكْرَ الْمُصَبّفْ وَضْعَ الْولَدٍ د 
رشت هليه قو 0 00 يع عد وت ل 
0 





ع جَاريَة الْحُمُسٍ بَعْدَ الفتفة عن َهُ اْأَضْلٍ بَغْد إِفْرَازِ ا 
يَسْتَحِقُ منه التَّمَمَةَ لا الْإِعْمَافَ وَإِنْ وَطِىَ الْأَجْئَينُ جَاريةٌ من الْأَحْمَاسٍ الْأَربعَةِ د | 


لاسا لاس امد اموه مسرن عي 
تُبُوت الاسْتيلادٍ على ما مَرّ بقُوّةٍ الاسْتيلادٍ بدَلِيلٍ نُقُوذٍ اسْتِيلاد الْمَجْنُونِ وَاسْتِلَادٍ الأب ج 
الْوَطْءَ اخْتيّائ لِتَّمَنّكَ يتليل . جل و الَْائُع ف زَمَنِ الخِيَار مَشَكًا كلذف الإغتاق أكا بَعْدَ ل 
وَيُْظَرَ إِلَ يَسَارِهِ وَِعْسَارِهِ في تَقُويم الْبَاقّي 
فَرِعٌ لو دخل مُسْلِمٌ دَارَ الب مُنَْرِدًا وأَسَرَ أَبَاهُ أو ابْنَهُ الْبَالِعّ الْعَاقِلَ لم يَعْتِقْ منه شَئْءٌ في 


جر عي عر 


00 


4" الْمُوَالَاة وَهِيَ الْمُعَاوئَةُ وَالْمُقَاربَةُ وَشَرْعًا عُصُوبَةٌ سَبَبّهَا ما ذَكرَهُ في فَوْلِهِ وَفِيه طَرَفَانِ الْأَوّلْ في سَبّبهِ وهو 
روَانُ الْمِلّكِ بِالخريّة عن التقيق ا ا ا عن اللكرواران م جاده 
نفْسَهُ أو تَدبيرِهِ أو إيلادها أو بِأَدَاِ نوم الْكتَابَة أو الْإْراءِ منها أو يِلْكِ بَعْضِهٍ أو بِِعْنَاقٍ الْمُوسِرٍ نَصِيبَةُ أو حصل يعَعْلِيقه 


بِصِفَة فَوَلَاؤ الا 4 لِمَنْ أَعْتَقَ نعم لو أَقَدَ بِكَُيّة عَبٍْ ثم الا شاه عََقَ عليه ولا يَكُونُ ولاه له بن هو 
مَوْقُوفٌ لِأَنَّ الْمِلْكَ بِرَعْمِهِ لم يَنْبْتْ له عليه وَإنَا عَتَقَ مُوَاحَدَّة له بمَوله 

وَيَثْ اث لوا فر على شل كيم وإ تو كالبل عن 5 الاح وَالنَّسَبٍ 0 

يَنْْتْ الْولَاءُ يسبب آخْرَ غَيْرٍ الْإعْتَاقٍ كَإِسْلام شُخُصٍ على يَدَيّ غَيْرِ وَكَاخَلِفٍ وَالْمْوَالاة كما لا يقيت النستك 

لد فتك جه مر يأ يع بذ ا مله وال مع أن كن ينث د افون 
َْبْتُ لِلْمَاِكِ خلامًا لِمَا وَقَعَ في أَصْلٍ الَوْضَةٍ من أنه يَْبْتُْ له لا لِلْمَالِكِ وَالْولَاءُ كَالنَسَبٍ في أَنَُّ لا يبَاعٌ ولا يُو5 عب يم 
الوك ليه كم 00 ا ا ابن كان ونقاية وسخة إشتاة و اللكتعة يفك ادلم القراية. وعرة 
َنْحْهَا ولا يُورَثْ بَلْ يُورَتُ يه لِأَنّهُ لو ورت لَاشْترَكَ فيه الرجَالُ وَاليّسَاءْ كُسَائِرٍ الُقُوقٍ وَلاخصّ الِابْنْ الْمُسْلِمُ بِالِرثِ به 
لو ل ا ل 

فَإِنْ أغتو عقكة عن "ان ل ركه لعليه أو علق أن يكو شاف أو فلن 20[ ميو ل يَبْطُل وَلَاوُهُ ول يَنْتَقِلَ كُنسَبِهِ 
ِبر الصّحِيحَبْنِ كل 0 اله فَهُوَ بَاطِك قَضَاءٌ الله أَحَقُ وَسَرْطُه أَوْنَقْ إِنَا الْولَام لِمَنْ أَعْتَقَ وكما ينبت الْولَاء 
على لتقيو روات علي اأزلاده وَأَحْمَادِهِ وَعَتِيِقٍ عثْقِهِ لأ البَعْمَةَ على الْأَصْلٍ بِعْمَةٌ على الْمَرعَ ولا ولا على من أو خْرٌ 


2 700 


بائه وَأمَه عتيقّة 


4 وسو - و م هه 


عَتِيِقَة لا من جهّة الأب إِذْ لا وَلَاءِ عليه وَإِنْ كانت خُرَّيتُةُ غير مُتَيََّةِ بآنْ كانت مَبْيية 
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ظَاهِرٍ الدَّارٍ وَإنَّ الْأَصْلَ في الناس الييةُ ولا 
ب يطل دَوَامَ الْوَلَاءِ لِمَوَالي حماسا 


5 


7 


نِعمَةٍ من أَعَْقَ بض أَصُولِه وَقَوَْهُ وه 


الانسَاب إِلَ الأب ولا ولا عليه فَكَذَا الْمَوعُ فإن 
بن جنع ُبُونَ بُونَهُ لهم وَلّا على ابْنِ خرّة أَصْلِيّة مَاتٌَ 


: م يَنْبْتْ لام َعْدَهُ كما لو كان أَبَوَاهُ خَْيْنٍ 


عَؤْلَاءِ رق فولَاوة لِمُْتَقهِ وَلِعَصيته له تتقيق أحد أطولة 


ته 


5 آخره من زِيَادَتِه 


بَوَاُ عَتِيقَانٍ أو أَبَاهُ عتِيقٌ فَوَلَاوْهُ لِموَاي أبيه تبَعًا لأَيبهِ وَيُمَصَوَّرُ كؤئُة خرًا أَصلِيًا وَأبََاهُ رَقِنَانٍ 


بَوَانٍ د أخراز وف الْعْرُورٍ بأَنْ بُعرٌ 
َقِيقًا فَالْولَاءُ لِمُعْتِقٍ الْأَمَ مَإِنْ أَعْتقَ الأب وَالْوَلَدُ حية الت وَلَاوةُ 


5 بس بع 


َقًِا ثم م بلق 0 قبل الإِفرَارٍ أَحْرَارٌ فَإِنْ كان الأب 


5 


0 أبيه لِأن ل لج ال 0 0 الْآَاءٍ فو تهاب 


2 


الأب 


0 اذى رى ابن الْعَتِيمّة أَبَاهُ تَبَت له عليه وَعَلَى أَزْلَادِه الْوَلِاءٍ كما لو أَعْمَقَهُ 
َوَال الْأمْ إِذْ لا يكن أَنْ يَكُونَ له على نَفْسِهِ ولاه وَيهَدَا لو اش 


بْقِيَ مَوْضِعَةُ 


100 وق وطو الدنية وف اللّقِيطّة بأَنْ تَتَرَوَجَ 


كن 


2 


0 2 لعي أت كان لِضَرُورَة عَدَمِ ولا على 
حََاةٍ الأب اليقِيق كما يَنْجَدُ إِلَبْهِ بَعْدَ 


7 ع 


غَيْرُ الابْنٍ لَكِنْ لا يجُرٌ ولَاء نَفْسِهٍ من 


فق العدة اتذيقة كان ولحل اباقود كما 4ك وإذا هده حل 


- 
ع 


وَلْوْ خُلِقَ خُرٌ من حُرَيْنٍ طق وفي أَجْدَادِهِ رَقِيقٌ عبَارَةَ الرَافِعَِ وَأَجْدَادُهُ أرِقَاءً وَيُتَصَوَّرٌ ذلك في ناح المَعْرُورٍ وق 


وَطءٍ الشَبْهَةٍ وَنْحُوهمًا يما قد قَدّمْته فَإِنْ عَتَقَتْ أَمُ 


هه ع 


أ 


1 أبيه 0 3 مَؤلَاهَا فإذا دالو 


أبيه فَالْولَاءُ عليه لِمُعْتَقِهَا مّإنْ عَنَقَ أبو أيه انك الْولَاءُ إِلّ 
بيه للك إِلَّ مَؤْلَاهُ هُ قَإِنْ كان اك 


و 
00 ف م 
مَوْلاهُ فإذا اعتقت 


2 


ب رقا تأضيق بغد حؤلام لهم الجر إلى مولاه لد 


نشوة 1 عن اك إليْه منه كما 0 


3 


ع 


000 


ري 0 لى أمّه وَالذبُ رَقِِقٌّ فَمِيرَانُّ لِمَوَالي لي الم 


ان 


مذ 


8-"(ظريفة) للفخر الرازي: طلبت من المليح زكاة حسن * * على صغر من السن البهي فقال: وهل على مثلي 
زكاة * * على رأي العراقي الكمي ؟ فقلت: الشافعي لنا إمام * * يرى أن الركاة على الصبي فقال: اذهب إذا واقبض ركان 
* * بقول الشافعي - من الولي وتهمه التقي السبكي فقال: فقلت له فديتك من فقيه * * أيطلب بالوفاء سوى الملي نصاب 
الحسن عندك ذو امتناع * * بخدك والقوام السمهري فإن أعطيتنا طوعاء وإلا * * أخذناه - بقول الشافعي (قوله: وخرج 
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بالمسلم الكافر الاصلي) احترز بالاصلي عن المرتد» فإن فيه تفصيلاء وهو أنه إن ارتد بعد أن وجبت الرّكاة عليه» أخذدت 
منه مطلقاء سواء أسلم أم لا. 

وإن وجبت عليه بعد أن ارتد فتوقف كبقية أمواله» إن عاد إلى الاسلام لزمه أداؤهاء لتبين ملكه. 

وإن مات مرتدا بان أن لا مال له من حين الردة ويكون فيئا. 

(قوله: فلا يلزمه إخراجها) 

بمعنى أنه لا يطالب بما في الدنياء فلا يناث أنحا تلزمه من حيث إنه يعاقب على تركها في الآخرة» كبقية الفروع المتفق عليها. 
(قوله: ولو بعد الاسلام) أي فلا يلزمه أن يخرجها لقوله تعالى: * (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) * .)١(‏ 
نما لم تسقط الكفارة بالاسلام لاتما محض مواساة:» فينبغي أن لا يتركها بعد الاسلام» بخلاف الركاة» فإنما وإِن كان فيها 
مواساة» لكن فيها شائبة معاوضة في مقابلة ما نما من المال. 

وأيضا: فالكفارة شأنما ندرة الوقوع» فلا يشق إخراجها لعدم كثرتماء بخلاف الّكاة فإنما كثيرة الوقوع» فيشق إخراج ما استقر 


عليه حال كفره. 


(قوله: حر) أي كله أو بعضه., فتجب الرّكاة عليه» ولو كان مبعضا ملك ببعضه الجر نصابا. 


(وقوله: معين) أي غير مبهم» فلا ركاة قِ ريع موقوف على جهة عامة) ولا قِ مال بيت المال. 


ومن الاول: الموقوف على إمام المسجد أو مؤذنه. لانه لم يرد به شخص معينء وإنما أريد به كل من اتصف بهذا الوصف 
- كما سيذكره: (قوله: فلا تحب على رقيق) محترز حر. 

(وقوله: لعدم ملكه) تعليل لعدم الوجوب» فلو ملكه سيده مالا لم يملكه فيكون باقيا على ملك سيده» فتلزمه ركاته. 
(قوله: وكذا المكاتب) أي وكذا لا تحب على المكاتب» ولو كانت الكتابة فاسدة. 

(قوله: لضعف ملكه) أي عن احتمال المواساة» ولذا لا تلزمه نفقة قريبة» ولا يرث ولا يورث. 

(قوله: ولا تلزم) أي الركاة» في مال المكاتب. 

(وقوله: سيده) أي المكاتب. 

(قوله: لانه) أي السيد, 

(وقوله: غير مالك) أي لمال المكاتب. 

قال في الروض وشرحه: فإن زالت الكتابة لعجز أو عتق أو غيره» انعقد حوله من حين زوالها. 

(قوله: في ذهب إلخ) متعلق بتجب. 

أي بحب في ذهب وما عطف عليه. 

(والاصل) في وجوبها فيهما - قبل الاجماع - قوله تعالى: * (والذين يكنزون الذهب والفضة) * )١(‏ والكنز: هو الذي لم 
تؤد ركاته. 


ووجه دلالة الآية على وجوب الرّكاة أنه توعد على عدم الرّكاة بالعذاب» والوعيد على الشئ يقتضي النهى عنه؛ فكأنه قال 


5ه 





لا تتركوا الركاة. 

والنهي عن الشئ أمر بضده» فكأنه قال: أدوا الرّكاة وهو أمر والامر للوجوب ولا تجب الركاة في سائر الجواهر - كاللؤلؤ 
والياقوت والفيروزج - لعدم ورود الركاة فيها. 

ولانها معدة للاستعمال - كالماشية العاملة. 

(قوله: ولو غير مضروب) أي ولو كان الذهب غير مضروب» كسبيكة ذهبء فإنه تحب الركاة فيه. 


(قوله: 
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-"وكتب ع ش ما نصه: أقول وقد يقال لا إشكال فيه لان فعله (ص) بعد النبوة قبل فرضه لم يكن شرعيا 
جمذا الوجه 
الذي استقر عليه الامر. 
فيحمل قول حجرء إذ لم يكن على قوانين الشرع إلخ؛ على أنه لم يكن على قوانين الشرع بهذه الكيفية. 
اه. 
قال العلامة باقشير. 
قوله: على قوانين إلخ. 
كأن المراد بقوانين الحج الشرعي: هو ما استقر عليه فلا ينائي أن ما فعله أو أمر به شرعي. 
اه. 
وكتب السيد عمر البصري على قوله بل قيل في حجة أبي بكر إلخ ما نصه: قال في الخادم حج أبي بكر رضي الله عنه في 
التاسعة كان في ذي القعدة لاجل النسئ» وكان بتقرير من الشرع» ثم نسخ بحجة الوداع. 
وقوله (ص): إن الزمان قد استدار إلخ. 
اه. 
ما في الخادم. 
ونقله الفاضل عميرة وأقره» وهو واضح لا غبار عليه. 
ولا يرد عليه قول الشارح رحمه الله تعالى» لانه (ص) إِلخ. 


اه. 
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وقوله لاجل النسئ: هو فعيل بمعنى مفعول» من قولك نسأت الشئ» فهو منسوء, إذا أخرته. 

ومعنى النسئ الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية: هو أنه كانت العرب تحرم القتال في الاشهر الحرم» فإذا احتاجوا إلى القتال 
فيها قاتلوا فيها وحرموا غيرهاء فإذا قاتلوا في امحرم حرموا بدله شهر صفرء وهكذا في غيره. 

وكان الذي يحملهم على هذا: أن كثيرا منهم إنما كانوا يعيشون بإغارة بعضهم على بعض» ونب ما يمكن تحبه من أموال 
من يغيرون عليه» ويقع بينهم بسبب ذلك القتال» وكانت الاشهر الثلاثة المسرودة يضر بهم تواليها» وتشتد حاجتهم» وتعظم 
فاقتهم» فيحلون بعضهاء ويحرمون مكانه بقدره من غير الاشهر الحرم» فأنزل الله تعالى القرآن بتحريمه وعده من أنواع الكفر» 
فقال سبحانه وتعالى: * (إنما النسئ زيادة في الكفر) * )١(‏ (قوله: وبعدها إلخ) أي وحج بعد الحجرة حجة الوداع لا 
غيرها. 

(قوله: خرج من ذنوبه) قال ابن علان: الصغائر والكبائر والتبعات - كما يؤذن به عموم الجمع المضافء وجاء التصريح 
بحما ف رواية - وألف الحافظ ابن حجر في ذلك جزءا أماه (قوة الحجاج ف عموم المغفرة للحجاج) وأقتى به الشهاب 
الرملي. 

وحمله ولده على من مات فيه أو بعده وقبل تمكنه من الوفاء. 

قال الشيخ محمد الحطاب المالكي - نقلا عن ابن خليل المكي شيخ المحب الطبري - أوائل مناسكه: قال مشايخنا المتقدمون: 
إن الضمان من الله بالمظالم والتبعات - والله أعلم - إنما ينزل على التائب الذي ليس بمصرء وقد يتعذر ردها إلى صاحبها 
والتحلل منه. 

اه. 

وألف فيه السيد بادشاه الحنفي جزءا. 

قال الشارح - يعني ابن حجر - لكن ظاهر كلامهم يخالفه» والاول أوفق بظاهر السنة» والثاني أوفق بالقواعد» ويؤيده ما 
في المجموع عن القاضي عياض: غفران الصغائر فقط مذهب أهل السنة» والكبائر لا يكفرها إلا التوبة أو رحمة الله تعاللى. 

وعن الامام مالك أن ذلك عام في كل ما ورد» واستدل له المصنف بخبر مسلم فيمن أحسن وضوءه وصلاته كانت كفارة 
لما قبله من الذنوب مالم يأت كبيرة» وذلك الدهر كله؛ وبه يرد قول مجلي رد الكلام الامام؛ وهذا الحكم يحتاج لدليل؛ 
وفضل الله واسع. 

ويرد أيضا - كما قال ابن عبد البر - بأنه جهل وموافقة للمرجئة في قولهم» ولو كان كما زعموا لم يكن للامر بالتوبة معنى, 
وقد أجمع المسلمون أتما فرض» والفرض لا يصح شئ منه إلا بالقصد. 

وقد قال (ص): كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. 

لكن رما أثرت هذه الطاعات ف القلب» فحملت على التوبة. 


وحديث العباس بن مرداس أنه (ص): دعا لامته عشية عرفة بالعفو حتى عن المظالم والدماء فلم يستجب له؛ ثم دعا لهم 


صبيحة مزدلفة فاستجيب له حتى عن المظالم والدماء. 


وأن النبي (ص) ضحك من جزع الشيطان. 





رواه ابن ماجه وأبو داود ول يضعفه. 
وإيراد ابن الجوزي له في الموضوعات رده الحافظ ابن حجر في قوة الحجاج إلى أن قال: وأحسن منه - أي من تضعيفه - 
أنه ليس في الحديث 


)١( التوبة: باس"‎ )١( 


١-"(فإن‏ قيل) لو أتلف المشتري المبيع استقر عليه النمن» ولا ينفسخ البيع». فهلا كان المستاجر كذلك ؟ 
(أجيب) بأن البيع ورد على العين» فإذا أتلفهاء صار قابضا لهاء والاجارة واردة على المنافع» ومنافع الزمن المستقبل معدومة» 
لذ يتضور ورود الاتلاف غليها: 
اه (قوله: في زمان مستقبل) متعلق بتنفسخ, أي تنفسخ بالنظر للزمان المستقبل وقوله لفوات محل المنفعة» وهو العين» وهو 
علة لكون الاجارة تنفسخ بالنسبة للمستقبل» وقوله فيه» أي في المستقبل (قوله: لا في ماض) معطوف على في زمان 
مستقبل» أي لا تنفسخ بالنظر للزمن الماضي» وقوله بعد القبضء قيد في عدم الانفساخ بالنظر لما مضىء أي لا تنفسخ 
بالنظر لذلك بشرط أن يكون التلف حصل بعد القبض» وخرج به. 
ما إذا كان التلف قبل القبضء فإنما تنفسخ في جميع ما مضى وما يأق» كما في المغني» (وقوله: إذا كان لمثله أجره) أي إذا 
كان لمثل الماضيء أي لمثل منفعة المستوق منه في الزمان الماضي أجرة» وهو قيد في القيد 
ولو قال» كما في المغني» وكان لمثله أجرة, لكان أولى. 
وخرج به. ما إذا لم يكن لمثله أجرة» فإنما تنفسخ في الجميع؛ كما في المغنى وعبارته: أما إذا كان قبل القبضء أو بعده وم 
يكن لمثله أجرة» فإنه ينفسخ في الجميع. 
اه (قوله: لاستقراره) أي الماضي: أي أجرته. 
(وقوله: بالقبض) أي قبض المنفعة» أي استيفائها وهو علة لعدم الانفساخ في الماضي (قوله: فيستقر قسطه) أي الماضي» 
(وقوله: من المسمى) أي في العقدء (وقوله: باعتبار أجرة المثل) أي لكل زمن بما يناسبه فتقوم منفعة المدة الماضية والباقية؛ 
ويوزع المسمى على نسبة قيمتها وقت العقد, دون ما بعده» لا على نسبة المدتين» إذ قد تزيد أجرة شهر على شهور» فلو 
كانت مدة الاجارة مثلا سنة» ومضى نصفهاء وكان المسمى ثلاثين» وأجرة مثل الماضي عشرون» وجب من المسمى ثلثاه» 
وهكذا (قوله: وخرج بالمستوق منه غيره ثما يأتي) وهو المستوقء والمستوق به. والمستوق فيه. 
وف البجيرمي» أنظر صورة المستوق فيه ؟ ولعلها إذا حصل في الطريق خوف يمنع السير فيها. 
اه (قوله: وبالمعين الخ) أي وخرج بالمستوق منه المعين في القعد» المستوق منه المعين عما في الذمة» بأن كانت الاجارة ذمية 
وسلم المؤجر للمستأجر مستوق منه معينا عما في ذمته (قوله: فإن تلفهما) أي تلف غير المستوق منه» وتلف المعين عما 
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في الذمة (قوله: بل يبدلان) أي غير المستوق منه والمعين عما في الذمة» فيجوز إبدال المستوقي إذا تلف بغيره» كراكب 
بآخرء وساكن بآخرء والمستوق به بغيره» كمحمول من طعام» وغيره» والمستوق فيه كالطريق بغيره» لانه يجوز مع السلامة 
كما سيذكره قريباء فمع التلف أولى» ويجوز إبدال المعين عما في الذمة إذا تلف بغيره» بل يحب» كما ستعرفه (قوله: يثبت 
الخيار) أي ف إجارة العين» كما يدل عليه قوله بعد ولا خيار في إجارة الذمة الخ وقوله على التراخي, أي لان الضرر 
يتكرر بتكرر الزمان» وجعله ف الروض على التراخي» في عيب يتوقع زواله» وإلا فعلى الفور» وعبارته مع شرحه: وإن رضي 
المستأجر بعيب يتوقع زواله لم ينقطع خياره» لان الضرر يتجدد ويتعذر قبض المنفعة» فهو كما لو تركت المطالبة بعد مدة 
الايلاء والفسخ بعد ثبوت الاعسارء لما العود إليه» وإلا بأن لا يتوقع زواله» انقطع خياره» لانه عيب واحد» وقد رضي به. 
اه (قوله: على المعتمد) مقابله يقول إن الخيار على الفور (قوله: بعيب نحو الدابة) متعلق بيثبت» ونحو الدابة» العبد الاجير» 
والدار (قوله: المقارن) أي للعقدء وهو صفة لعيبء (وقوله: إذا جهله) أي المكتري, أما إذا علمه, فلا خيار (قوله: والحارث) 
أي بعد العقد في يد المكتري (قوله: لتضرره) أي المكتري بذلك العيب» وهو علة لثبوت الخيار به (قوله: وهو ما أثر الخ) 
أي العيب الذي ينبت الخيار وهو ما يؤثر في المنفعة أثرا يظهر له تفاوت ف الاجرة» ككوتما تعثر» أو تتخلف عن القافلة» 
لا كخشونة 

مشيهاء كما جزم به الشيخان» وخالف ابن الرفعة» فجعله عيباء وصوبه الزركشيء قال: وبه جزم الرافعي في عيب". )١(‏ 


65 "الولي إخراجها منه فالمخاطب بالإخراج الولي 

قال في النهاية ومحل وجوب ذلك عليه ف مال الصبي وامجنون حيث كان ممن يعتقد وجوبما على المولى عليه فإن 
كان لا يراه كحنفي فلا وجوب 

والاحتياط له أن يحسب ركاته فإذا كملا أخبرهما بذلك ولا يخرجها فيغرمه الحاكم 

قاله القفال 

وفرضه في الطفل ومثله امجنون كما مر والسفيه 

اه 

( فائدة ) أجاب السبكي عن سؤال صورته كيف تخرج الركاة من أموال الأيتام من الدراهم المغشوشة والغش فيها 
ملكهم بأن الغش إن كان يمائل أجرة الضرب والتخليص فيسامح به وعمل الناس على الإخراج منها 

اه 

مغىق 

( ظريفة ) للفخر الرازي طلبت من لمليح ركاة حسن على صغر من السن البهي فقال وهل على مثلي ركاة على 
رأي العراقي الكمي فقلت الشافعي لنا إمام يرى أن الرّكاة على الصبي فقال اذهب إذا واقبض كات بقول الشافعي من 
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الولي وتممه التقي السبكي فقال فقلت له فديتك من فقيه أيطلب بالوفاء سوى الملي نصاب الحسن عندك ذو امتناع بخدك 
والقوام السمهري فإن أعطيتنا طوعا وإلا أخذناه بقول الشافعي ( قوله وخرج بالمسلم الكافر الأصلي ) احترز بالأصلي عن 
المرتد فإن فيه تفصيلا وهو أنه إن ارتد بعد أن وجبت الرّكاة عليه أخذت منه مطلقا سواء أسلم أم لا 


وإن وجبت عليه بعد أن ارتد فتوقف كبقية أمواله إن عاد إلى الإسلام لزمه أداؤها لتبين ملكه 

وإن مات مرتدا بان أن لا مال له من حين الردة ويكون فيئا 

( قوله فلا يلزمه إخراجها ) بمعنى أنه لا يطالب بما في الدنيا فلا ينافي أنما تلزمه من حيث إنه يعاقب على تركها في 
الآخرة كبقية الفروع المتفق عليها 

( قوله ولو بعد الإسلام ) أي فلا يلزمه أن يخرجها لقوله تعاللى ‏ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لحم ما قد سلف 


4 

وإنما لم تسقط الكفارة بالإسلام لأتما محض مواساة فينبغي أن لا يتركها بعد الإسلام بخلاف الركاة فإتما وإن كان 
فيها مواساة لكن فيها شائبة معاوضة في مقابلة ما نما من المال 

وأيضا فالكفارة شأتما ندرة الوقوع فلا يشق إخراجها لعدم كثرتما بخلاف الركاة فإِنها كثيرة الوقوع فيشق إخراج ما 
رايا د عدر 

3 ) أي كله أو بعضه فتجب الرّكاة عليه ولو كان مبعضا ملك ببعضه الحر نصابا 

( وقوله معين ) أي غير مبهم فلا ركاة في ريع موقوف على جهة عامة ولا في مال بيت المال 

ومن الأول الموقوف على إمام المسجد أو مؤذنه لأنه لم يرد به شخص معين وإنما أريد به كل من اتصف بهذا 
الوضق كلها اسيتكر (اقوله. لاقني :علق رقيق ) وق خز 

( وقوله لعدم ملكه ) تعليل لعدم الوجوب فلو ملكه سيده مالا ل يملكه فيكون باقيا على ملك سيده فتلزمه ركاته 

( قوله وكذا المكاتب ) أي وكذا لا تحب على المكاتب ولو كانت الكتابة فاسدة 

( قوله لضعف ملكه ) أي عن احتمال المواساة ولذا لا تلزمه نفقة قريبة ولا يرث ولا يورث 

( قوله ولا تلزم ) أي الّكاة في مال المكاتب 

( وقوله سيده ) أي المكاتب 

( قوله لأنه ) أي السيد 

( وقوله غير مالك ) أي لمال المكاتب 

قال في الروض وشرحه فإن زالت الكتابة لعجز أو عتق أو غيره انعقد حوله من حين زواها 

( قوله في ذهب إلخ ) متعلق بتجب 

أي تحب في ذهب وما عطف عليه 





( والأصل ) في وجوبما فيهما قبل الإجماع قوله تعالى 9# والذين يكنزون الذهب والفضة 4 والكنر هو الذي لم تؤد 


ركاته 

ووجه دلالة الآية على وجوب الرّكاة أنه توعد على عدم الرّكاة بالعذاب والوعيد على الشيء يقتضي النهي عنه 
فكأنه قال لا تتركوا الرّكاة 

والنهي عن الشيء أمر بضده فكأنه قال أدوا الركاة وهو أمر والأمر للوجوب ولا تحب الركاة في سائر الجواهر كاللؤلؤ 


والياقوت والفيروزج لعدم ورود 
رك 


.ثم الصوم ثم الحج ثم العمرة ثم الزكاة ثم فرض الكفاية من العلم وهو ما زاد على تصحيح العمل حتى يبلغ 
درجة الاجتهاد المطلق ثم فرض الكفاية من غيره ثم نقل العلم وهو ما زاد على الاجتهاد المطلق 

( قوله وفرض في السنة السادسة ) قال في النهاية كما صححاه في السير ونقله في المجموع عن الأصحاب وجزم 
الرافعي هنا بأنه سنة خمس وجمع بين الكلامين بأن الفريضة قد تنزل ويتأخر الإيجاب على الأمة وهذا كقوله تعالى © قد 
أفلح من تركى © فإنا آية مكية وصلقة الفطر مدنية 

اه 

( قوله وحج صلى الله عليه وسلم إلخ ) وكذلك اعتمر صلى الله عليه وسلم قبلها عمرا لا يدري عددها وأما بعدها 
فعمرة في رجب كما قاله ابن عمر وإِن أنكرته عائشة لأنه مثبت وثلاثا بل أربعا في ذي القعدة لأنه في حجة الوداع كان 
في آخر أمره قارنا وعمرة في شوال كما صح ف أبي داود وعمرة في رمضان كما في البيهقي كذا في عبد الروؤف 

( قوله حججا لا يدرى عددها ) قال في التحفة وتسمية هذه حججا إنما هو باعتبار الصورة إذ لم تكن على قوانين 
الحج الشرعي باعتبار ما كانوا يفعلونه من النسيء وغيره بل قيل في حجة أبي بكر في التاسعة ذلك لكن الوجه خلافه لأنه 
صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بحج شرعي وكذا يقال في الثامنة التي أمر فيها عتاب بن أسيد أمير مكة وبعدها حجة 
الوداع لا غير 

اه 

وكتب ابن سم ما نصه قوله وتسمية هذه حججا إنما هو باعتبار الصورة أقول قضية صنيعه أن حجه عليه الصلاة 
والسلام بعد النبوة قبل الحجرة لم يكن حجا شرعيا وهو مشكل جدا 


أه 
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وكتب ع ش ما نصه أقول وقد يقال لا إشكال فيه لأن فعله صلى الله عليه وسلم بعد النبوة قبل فرضه لم يكن 
شرعيا بكذا الوجه الذي استقر عليه الأمر 

فيحمل قول حجر إذ لم يكن على قوانين الشرع إل على أنه لم يكن على قوانين الشرع بهذه الكيفية 

اه 

قال العلامة باقشير 

قوله على قوانين إل 

كأن امراد بقوانين الحج الشرعي هو ما استقر عليه فلا ينائي أن ما فعله أو أمر به شرعي 

اه 

وكتب السيد عمر البصري على قوله بل قيل ف حجة أبي بكر إل ما نصه قال في الخادم حج أبي بكر رضي الله 

في التاسعة كان في ذي القعدة لأجل النسيء وكان بتقرير من الشرع ثم نسخ بحجة الوداع 
وقوله صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار إلخ 


أه 


ما في الخادم 
ونقله الفاضل عميرة وأقره وهو واضح لا غبار عليه 
ولا يرد عليه قول الشارح رحمه الله تعالى لأنه صلى الله عليه وسلم إِلخ 


اه 

وقوله لأجل النسيء هو فعيل بمعنى مفعول من قولك نسأت الشيء فهو منسوء إذا أخرته 

ومعنى النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية هو أنه كانت العرب تحرم القتال في الأشهر الحرم فإذا احتاجوا إلى 
القتال فيها قاتلوا فيها وحرموا غيرها فإذا قاتلوا في امحرم حرموا بدله شهر صفر وهكذا في غيره 

وكان الذي يحملهم على هذا أن كثيرا منهم إِنما كانوا يعيشون بإغارة بعضهم على بعض ونب ما يمكن تبه من 
أموال من يغيرون عليه ويقع بينهم بسبب ذلك القتال وكانت الأشهر الثلاثة المسرودة يضر بهم تواليها وتشتد حاجتهم 
وتعظم فاقتهم فيحلون بعضها ويحرمون مكانه بقدره من غير الأشهر الحرم فأنزل الله تعالى القرآن بتحريعه وعده من أنواع 
الكفر فقال سبحانه وتعالى 98 إنما النسيء زيادة في الكفر 4# قوله وبعدها إلخ أي وحج بعد المجرة حجة الوداع لا غيرها 

( قوله خرج من ذنوبه ) قال ابن علان الصغائر والكبائر والتبعات كما يؤذن به عموم الجمع المضاف وجاء التصريح 
بحما في رواية وألف الحافظ ابن حجر في ذلك جزءا أسماه ( قوة الحجاج في عموم المغفرة للحجاج ) وأفتى به الشهاب 
الرملي 


وحمله ولده على من مات فيه أو بعده وقبل تمكنه من الوفاء 





قال الشيخ محمد الحطاب المالكي نقلا عن ابن خليل المكي شيخ المحب الطبري أوائل مناسكه قال مشايخنا 
المتقدمون إن الضمان من الله بالمظالم والتبعات والله أعلم إنما ينزل على التائب الذي ليس بمصر وقد يتعذر ردها إلى صاحبها 
والتحلل منه 

اه 

وألف فيه السيد بادشاه الحنفي جزءا 

قال الشارح يعني ابن حجر لكن ظاهر كلامهم يخالفه والأول أوفق بظاهر السنة والثاني أوفق بالقواعد ويؤيده ما 
في المجموع عن القاضي عياض غفران الصغائر فقط مذهب أهل السنة 


كادك 


5 6-'( قوله فيستحقها ) أي يستحق العامل الأجرة 

وقوله قطعا أي بلا خوف وقوله إن صح العقد أي بأن استكمل الشروط المارة ( قوله وإلا فأجرة المثل ) أي وإن 
لم يصح العقد فيستحق أجرة المثل لا المسمى ( قوله وأما إذا عرض بما ) محترز قوله ولا ما يفهمها 

وقوله فيجب أجرة المثل أي لأنه لم يعمل متبرعا ( قوله وتقررت أي الأجرة الخ ) أي استقرت كلها بمضي مدة 
الاجارة وقولحم تملك الأجرة بالعقد معينة كانت أو في الذمة معناه أتما تملك ملكا مراعى بمعنى أنه كلما مضى زمان على 
السلامة بان أن المؤجر استقر ملكه منها على ما يقابل ذلك إن قبض المكتري العين أو عرضت عليه فامتنع فلا تستقر 
كلها إلا بمضي المدة ( قوله في الإجارة المقدرة الخ ) لو قال للإجارة في المقدرة بوقت لكان أولى لأن المدة للإجارة ولأنه 
أنسب بقوله بعد في المقدرة بعمل فإنه حذف منه لفظ الإجارة ( قوله وإن لم يستوف الخ ) غاية لتقرر الأجرة أي تتقرر 
الأجرة بذلك على المستأجر سواء استوق المنفعة أم لا كأن لم يسكن الدار ولم يركب الدابة ( قوله لأن المنافع تلفت تحت 
يده ) أي المستأجر فهو المقصر بترك الانتفاع ( قوله وإن ترك لنحو مرض ) غاية ثانية لما ذكر أي تستقر الأجرة على 
المكتري وإن ترك الانتفاع بما لما ذكر ( قوله إذ ليس الخ ) علة لما تضمنته الغاية قبله أي وإنما استقرت الأجرة إذا ترك 
الانتفاع لنحو مرض أو خوف طريق لأنه ليس على المؤجر إلا تمكين المستأجر من الانتفاع من العين المؤجرة ( قوله وليس 
له بسبب ذلك الخ ) أي ليس للمكتري بسبب المرض أو خوف الطريق أو نحوهما فسخ لعقد الإجارة ولا رد للعين المؤجرة 
إلى أن يتيسر له العمل فيها فيسترجعها منه 

مبحث انفساخ الإجارة ( قوله وتنفسخ الإجارة الخ ) شروع فيما يقتضي الانفساخ للإجارة وما يقتضي الخيار ( 
قوله بتلف مستوق منه ) أي حسا كان ذلك التلف كمثال للشارح أو شرعا كحيض امرأة اكتريت لخدمة مسجد مدة معينة 
وقوله معين في العقد سيذكر محترزه ( قوله كموت نحو الح ) تمثيل للتلف الحاصل للمستوق منه وقوله وأجير معطوف على 
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نحو وهو من أفراده فالعطف من عطف الخاص على العام ( قوله وانهدام دار ) أي وكاتهدام دار ومحل كونه موجبا للانفساخ 
إذا كان كلها أما اتهدام بعضها فيثبت الخيار للمستأجر ما لم يبادر المؤجر ويصلحها قبل مضي زمن لا أجرة له ولم يقيد 
الدار بكوتما معينة لأن إجارة العقار لا تكون إلا إجارة عين ( قوله ولو بفعل المستأجر ) أي ولو كان التلف حاصلا بفعل 
المستأجر فإنه يكون موجبا للإنفساخ ويكون هذا مستننى من قولهم من استعجل بشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه ويلزمه 
بإتلاف نحو الدابة قيمتها وبإتلاف نحو الدار أرش نقصها لا إعادة بنائها 

قال في المغني ( فإن قيل ) لو أتلف المشتري المبيع أستقر عليه الشمن ولا ي: ف البيع فياة كان الستاجر كذلك ( 
أجيب ) بأن البيع ورد على العين فإذا أتلفها صار قابضا لما والإجارة واردة على المنافع ومنافع الزمن المستقبل معدومة لا 
يتصور ورود الإتلاف عليها 

اه ( قوله في زمان مستقبل ) متعلق بتنفسخ أي تنفسخ بالنظر للزمان المستقبل وقوله لفوات محل المنفعة وهو العين 
وهو علة لكون الإجارة تنفسخ بالنسبة للمستقبل وقوله فيه أي في المستقبل ( قوله لا في ماض ) معطوف على في زمان 
مستقبل أي لا تنفسخ بالنظر للزمن الماضي وقوله بعدالقبض قيد في عدم الانفساخ بالنظر لما مضى أي لا تنفسخ بالنظر 
لذلك بشرط أن يكون التلف حصل بعد القبض وخرج به 

ما إذا كان التلف قبل القبض فإنما تنفسخ في جميع ما مضى وما يأتِ كما في المغني ( وقوله إذا كان لمثله أجره ) 
أي إذا كان لمثل الماضي أي لمثل منفعة المستوفى منه في الزمان الماضي أجرة وهو قيد في القيد ولو قال كما في المغني وكان 
لمثله أجرة لكان أولى 


وخرج به ما إذا لم يكن لمثله أجرة فإنما تنفسخ في الجميع كما في المغنى وعبارته أما إذا كان قبل القبض أو بعده وم 
يكن لمثله أجرة فإنه ينفسخ في الجميع 

اه ( قوله لاستقراره ) أي الماضي أي أجرته 

( وقوله بالقبض ) أي قبض المنفعة أي استيفائها وهو علة لعدم الانفساخ في الماضي ( قوله فيستقر قسطه ) أي 
الماضي ( وقوله من المسمى ) 


آنا 
'نوبتها في مدة السفر بل إذا رجع وفى لا نوبتها وإذا خرجت القرعة لواحدة فليس له الخروج بغيرها وله تركها 


ولو سافر بواحدة أو أكثر من غير قرعة عصى وقضى فإن رضين بواحدة جاز بلا قرعة وسقط القضاء ون الرجوع 
قبل سفرها قال الماوردي وكذا بعده مالم يجاوز مسافة القصر أي يصل إليها وإذا سافر بالقرعة لا يقضي للزوجات المتخلفات 
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مدة سفره لأنه لم يتعد والمعنى فيه أن المستصحبة وإن فازت بصحبته فقد لحقها من تعب السفر ومشقته ما يقابل ذلك 
والمتخلفة وإن فاتما حظها من الزوج فقد ترفهت بالراحة والإقامة فتقابل الأمران فاستويا 

وخرج بالأسفار المباحة غيرها فليس له أن يستصحب فيها بعضهن لا بقرعة ولا بغيرها فإن فعل عصى ولزمه 
القضاء للمتخلفات 

وخرج بالزوجات الإماء فله أن يستصحب بعضهم بغير قرعة فإن وصل المقصد وصار مقيما قضى مدة الإقامة 
لخروجه عن حكم السفر هذا إن ساكن المصحوبة أما إذا اعتزمها مدة الإقامة فلا يقضي كما جزم به في الحاوي ولا يقضي 
مدة الرجوع كما لا يقضي مدة الذهاب 

تنبيه من وهبت من الزوجات حقها من القسم لغيرها ل يلزم الزوج الرضا بذلك لأنما لا تملك إسقاط حقه من 
الاستمتاع فإن رضي بالهبة ووهبت لمعينة منهن بات عندها ليلتيهما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما وهبت سودة 
نوبتها لعائشة رضي الله تعالى عنهما وإِن وهبت للزوج فقط كان له التخصيص بواحدة فأكثر لأتما جعلت الحق له فيضعه 
حيث شاء ولو وهبت له ولبعض الزوجات أو له وللجميع قسم ذلك على الرؤوس كما بحثه بعض المتأخرين 

ولا يجوز للواهبة أن تأخذ على المسامحة بحقها عوضا لا من الزوج ولا من الضرائر لأنه ليس بعين ولا منفعة لأن 
مقام الزوج عندها ليس بمنفعة ملكتها عليه 

وقد استنبط السبكي من هذه المسألة ومن خلع الأجنبي جواز النزول عن الوظائف والذي استقر عليه رأيه أن 
أخذ العوض فيه جائز وأخذه حلال لإسقاط الحق لا لتعلق حق المنزول له بل يبقى الأمر في ذلك إلى ناظر الوظيفة يفعل 
ما فيه المصلحة شرعا وبسط ذلك 


وهذه مسألة كثيرة الوقوع فاستفدها 


وللواهبة الرجوع متى شاءت فإذا رجعت خرج فورا ولا ترجع في الماضي قبل العلم بالرجوع 
وإن بات الزوج في نوبة واحدة عند غيرها ثم ادعى أنما وهبت حقها وأنكرت ل يقبل قوله إلا ببينة 


000 


.+" كتاب البيوع 86 باب ما يتم به البيع 
وما اقبي ونوك القدص قلف أو دوين افيه فزق فاك المشتري بعني فقال بعتك انعقد البيع واذا انعقد البيع ثبت 


لما الخيار مالم يتفرقا أو يتخايرا وهو أن يقولا اخترنا امضاء البيع أو فسخه فإن تبايعا على أن لا خيار لما لم يصح البيع 
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وقيل يصح ولا خيار لهما وقيل يصح ويثبت هما الخيار وان تبايعا بشرط الخيار الى ثلاثة أيام دوتهما جاز الا في الصرف 
وبيع الطعام بالطعام ويعتبر ابتداء المدة من حين العقد وقيل من حين التفرق وينتقل المبيع الى المشتري بنفس العقد في أحد 
الأقوال وبانقضاء الخيار في الثاني وموقوف في القول الثالث فإن تم البيع بينهما حكمنا بأنه انتقل بنفس العقد وان لم يتم 
حكمنا بأنه لم ينتقل ولا يملك المشتري التصرف في المبيع حتى ينقطع خيار البائع ويقبض المبيع ولا ينفذ تصرف البائع في 
الثمن ان كان معينا حتى ينقطع خيار المشتري ويقبض الثمن وان كان في الذمة لم ينفذ تصرفه فيه قبل انقطاع الخيار وهل 
يحوز قبل قبضه فيه قولان أصحهما أنه يجوز ولا يدخل المبيع في ضمان المشتري الا بالقبض ولا يستقر ملكه عليه الا 
بالقبض فان هلك قبل القبض انفسخ البيع وان أتلفه المشتري إستقر علهة النمن وان أتلفه أجنبي ففيه قولان أحدهما ينفسخ 
البيع والفاي لا ينفسخ بل يقبت للمشتري الخيار بين 


را 


كالرحى والحمام الصغير والطريق الضيق فلا شفعة فيه وقيل فيه قولان ولا شفعة الا فيما ملك بمعاوضة كالبيع والاجارة 


الشفيع بعوض الشقص الذي استقر عليه العقد فإن كان له مثل أخذه بمثله وان لم يكن له مثل أخذ بقيمته وقت لزوم 


العقد فإن كان الثمن مؤجلا ففيه أقوال أحدها أنه يخير بين أن يعجل ويأخذ وبين أن يصبر حتى يحل فيأخذ والثاني أنه 
يأخذ بثمن مؤجل والثالث أنه يأخذ بسلعة تساوي الثمن والأول أصح والشفعة على الفور في قول والى ثلاثة أيام في قول 
وعلى التأبيد في قول والى أن يصرح بالاسقاط أو يعرض بأن يقول بعني أو بكم اشتريت في قول والصحيح أنه على الفور 
فإن طلب وأعوزه الثمن بطلت شفعته وان أخر الطلب بطلب شفعته وان قال بعني أو كم الثمن بطلت شفعته وان قال 
صالحني عن الشفعة على مال أو أخذ الشقص بعوض مستحق فقد قيل تبطل شفعته وقيل لا تبطل وان بلغه الخبر وهو 
مريض أو محبوس ولم يقدر على التوكيل فهو على شفعته وان بلغه الخبر وهو غائب فسار ف طلبه وأشهد فهو على الشفعه 
وان لم يشهد ففيه قولان ان لم يقدر أن يسير ولا أن يوكل فهو على شفعته وان أخر وقال أخرت لأني لم أصدق فإن كان 
الخبر صبيا أو امرأة أو عبدا لم تبطل شفعته وان كان حرا عدلا فقد قيل هو على الشفعه وقيل بطلت شفعته وان دل في 
البيع أو ضمن الثمن أو قال اشتر فلا أطالبك لم تسقط شفعته وان توكل في شرائه لم تسقط شفعته وان توكل في بيعه 
سقطت شفعته وقيل لا تسقط وان باع حصته قبل أن يعلم بالشفعة ثم علم فقد قيل تسقط وقيل لا تسقط وان أظهر له 


اء جزء يسير أو جزء كثير بثمن كثير 
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لا 


0 >-"ولا يدخل المبيع في ضمان المشتري إلا بالقبضء ولا يستقر ذلك عليه إلا بالقبضء فإن هلك قبل القبض 
انفسخ البيع» وإِن اتلفه المشتري استقر عليه الثمن» وإن أتلفه أجنبي ففيه قولان؛ أحدهما: ينفسخ البيع» والثاني: لا ينفسخ 
بل يثبت للمشتري الخيار بين الفسخ وبين الإمضاءء والرجوع على الاجنبي بالقيمة» وإن أتلفه البائع انفسخ البيع» وقيل: 
هو كالأجنبي» والقبض فيما ينقل النقل» وفيما يتناول باليد التناول» وفيما سواهما التخلية. 
رقم الجزء: ١‏ رقم الصفحة: ١١١‏ 
باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز 
ولا يصح البيع إلا في عين طاهرة» فأما الكلب والخنزير والخمر والسرجين والزيت النجسء فلا يجوز بيعها. ويجوز بيع الثوب 
النجسء ولا يصح إلا فيما فيه منفعة. فأما الحشرات والسباع التي لا تصلح للاصطياد» فلا يجوز بيعها. 
ولا يجوز البيع فيما يبطل به حق آدمي كالوقف وأم الولد والمكاتب في أصح القولين والمرهون. وثي العبد الجاني قولان وقيل: 
ان كانت الجناية خطأ لم يجز قولاأ واحداًء وإِنما القولان في جناية العمد» وقيل: إن كانت الجناية عمداً جاز قولاً واحداً. وإِنما 
القولان فيما إذا كانت الجناية خطأ. 
عم 0 


من المنقولات» لا شفعة فيه. وأما البناء والغراس» فإنه ان بيع مع الأرض ففيه الشفعة. وإن بيع منفرداً فلا شفعة فيه» وإن 
كان على النخل غير مؤير ققد قيل: يؤخد مع السخل بالشفعة: وقيل: لذ يوخل. 

وما لا يقسم كالرحى» والحمام الصغير» والطريق الضيق» فلا شفعة فيه. وقيل: فيه قولان. 

ولا شفعة إلا فيما ملك بمعاوضة» كالبيع) والإجارة» والنكاح» والخلع. وما ملك بوصية» أو هبة لا يستحق فيها ثواب فلا 


شفعة فيه» وما ملك بشركه الوقف لا يستحق فيه الشفعة. 

ويأخد الشفيع بعوض الشقص الذي استقر عليه العقدء فإن كان له مثل اخذه بمثله» وإن لم يكن له مثل اخذه بقيمته 
وقت لزوم العقد. 

فإن كان الثمن مؤجلاً ففيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه يخير بين أن يعجل الثمن ويأخذء وبين أن يصبر حتى يحل فيأخذ. 
والثاي: أنه يأخذ بثمن مؤجل. والثالث: أنه يأخذه بسلعة تساوي الثمن. والأول أصح. 

والشفعة على الفور في قول. وإلى ثلاثة أيام في قول: وعلى التأبيد في قول: الى أن يصرح بالاسقاط» أو يعرض بأن يقول: 
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بعني» أو بكم اشتريت ف قول» والصحيح أنه على الفور» فإن طلب وأعوزه الثمن بطلت شفعته؛ وإن أخر الطلب بطلت 
شفعته وإن قال: بعني» أو كم الثمن بطلت شفعته. 

وإن قال صالحني عن الشفعة على مال» أو أخذ الشقص بعوض مستحقء فقد قيل: تبطل شفعته. وقيل: لا تبطل. وإن 
بلغه الخبر وهو مريضء أو محبوسء ولم يقدر على التوكيل فهو على شفعته. وإن بلغه الخبر وهو غائب فسار في طلبه 
وأشهد فهو على الشفعه؛ وإِن لم يشهد ففيه قولان. وإن لم يقدر (الغائب على) أن يسير» ولا أن يوكل فهو على شفعته 
وإن أخر وقال: أخرت لأني لم أصدق فإن كان المخبر صبياء أو امرأة» أو عبداً لم تبطل شفعته. 

معطا ا 


٠>-"صَلاةٌ‏ تُفْعَلُ في غَْرٍ وَفْتهَا قَضَاءَ » فَوَجَب أَنْ لا يجُورَ لَهُ قَصْيْهَا » أَصْلُهُ إِدَا نَسِيَهَا في الحَضرٍ » ثم ذْكْرَهَا في 


السسَمَرٍ » ولا يَدْخْلْ عَلَيْهِ الْجَمَعُ بَبْنَ الصّلائيْنٍ في وَفْتِ إِخْدَاهًُا , وان قْت الجمْع وَفْتَ لَُمَا مَعَا » فَلِذَيِكَ جَارَ قَصِيْمَا, 
لدعا صَلاةٌ مَرْدُودَةٌ إل رَكْعَتَيْنٍ » فَوَجَب أَنْ 246 الوفك يك 3 ط عبكتهًا كالشقعة , 
َالْمَسْألَُ التَلِئهُ : أَنْ يَنْسَى صَّلَاةٌ في حضر ثم يَذكُيْهَا في حَضْرٍ ملا خلاف أن عَلَيْهِ إمَامَهَا » وَِنّْ سَائرَ فِيمَا بَعْدُ» لأَنّه 


إِنْكَانَ الِاغْتِبَارٌُ يحَالٍ للشو تق لخاد + ونان ال الأذاع مهو فيه بخاص ؛ ول اعجار بغالة عاوثة فيما يَعْدُ 


ا سم 


وَالْمشَالةُ اللايعة : 
: 1 صّحَابهِ » وَكَانَ 0 اغْتبَارًا جحَالٍ الْذَدَاءِ . 
وهدًا خطأً لِذنّ :ساد ند 91 . ته يفا ُرُوج الْوَقْتِ كَلَمْ يَخرْ لَهُ قَصْيْهَا و 
سي ظَهْرَ الْحّهبسٍ 1 ير له أَنْ يَقْضِيَهَا بِصّلَاةٍ الجمُعةٍ . 


0 


>1١‏ -ابَعْضّهًا سمَانَ وَبَعْضّهًا عجَاة َالْبيِعُ في الكل باطِلَ » من جهةٍ تفريت الصفئة وَلكن بِنْجَهْلٍ ا عقر عليه 


الْأُوْصّاففٍ ء مَفِي بُطْلَانٍ المي وَجْهَانِ : الجزء الثالث 27) أَحَدُم 


١١7/ص التنبيه في الفقه الشافعي‎ )١( 
/51/7 (؟) الحاوى الكبير . الماوردى‎ 


5 مام 





انان : جَائِرٌ تَسْييهًا بها تَائَلَتْ أَجَرَاؤه لِتَقَارْبِ بَعْضِه مِنْ بَعْضٍ » وَمِنْ أَصْحابئا مَنْ بى بُطَلَانَ الْبَيِع في الَْاتِي عَلَى 
ا ل ا ل ل ل 
أَصَح إِنْ ضَاءَ اله » وَإذَا صم الْبئُِ في الباقي مَلِلْمُسْترِي الجيَارُ في مشخ الْبَيع وَِمْضَائهِ » مإِنْ أَمْضَاه فَعلَى فَوَْيٍ أ 

: يْسَابٍ النَّمَنِ وَقِسْطِهِ . 


وَالْمَوْلُ اَن : يجمبع التَّمنٍ إلا فُِحَ » فَهَذَا جُْلَهُ مَا اشْتَمَل عَلَيْهِ فُصُولُ هَذِهِ الْمسألَة . 


له 


6" فَضْل : فَإذَا نَبَتَ وُجْوًْا عَلَى ما ذَكَرْنا » فَهِيَ فَرْضْ كَرَكوَاتٍ الْأَمْوَالٍ » وَقَالَ أَبُو حَيِيقَة : حِي وَاحِبَةُ 
َلَيْسَتْ فَرْضًا كَالُوثْرٍ » بنَاءً عَلَى أَضْلِهِ في الْمَرْقِ بَيْنَ الواجب وَالْمَرْضٍِ 0 0 ا الغالث (5) إِدَا 0 
ف الما ؛ 3 ف انان اه في الْعبَارِ مَعَ د فق 0 عي 3 


11 


احتلافٍ ٠‏ كايا في ظور كوه تشفط هذا 0000 ا : 5 


0 


التَفْدِيرِ 5 للك 3 وَعَبَارة عَنِ الْؤَجُوبٍ قُُ الشّزع وله عَلَى مَا اسْثرٌ عليه ني في الشّزع فل ٠.‏ 


الجزء الغالث (5) وَالتَّانٍ أن بي الزؤائة أنه مها على الس » ولو كات تق اللشدبر مل : ا 


3 نَهُ لو حل عَلَى الْأَمْرَئْن لَصَّحّ , » وَلأََا ركَاةٌ وَجَبَتْ فَافْعرِضَتُ كَرّكَاةٍ الْمَالِ » وَلِأنّ كُكَ صِفَةِ انَصَمَتْ بِمَا رَكَاةٌ الْمَالِ انَصَمَتْ 
ها ركاه الفطر كَالْوْجُوبٍ . 


)4( " 


1" الجزء الغالث (*) كِتَابُ الصِّيّام أَمَا الصّوْمٌ تعريفه في اللَعَةِ : فَهُوَ الْإمْسَاك , يُقَالُ صَامَ كُلَانٌ مَعتى أَمْسَاءَ 
عَنِ الْكَلَام » قَالَ الله تَعَالَ : إِيّْ تَذَرْتُ لِليَمْمْنِ صَوْمًا [ مَريْمَ : ] » أي : صَوْمًا وَسْكُوَا ألا ترى إلى قَوْلِهِ : فَلَنْ أَكَلْمَ 
الْمَومَ إِنْسِيّا [ مَرَْ : ] وَالْعَرَبُ تَقُولُ لوَقْتِ الَاجرة , قَدْ ضَامَ النّهَارُ لإِمْسَاكِ الشّمْسٍ فيه عَنٍ السَيْرٍ وَتَقُولُ حَيْلٌ صِيَامُ 


٠٠١ 5/8 الحاوى الكبير . الماوردى‎ )١( 
(؟) .مم‎ 
مهذ١‎ )9( 
751١/8 الحاوى الكبير . الماوردى‎ ):( 


(ه) 4و 





بمَعْى وَاقِمَةٌ » قَدْ أَنْسَكث عن السَيْرٍ قَالَ النَابِعَةُ : حَيْنٌ صَِامُ وَحَيْك غَيْد عتايقة تحت الْفجاج وأخرى كغللك اللْجما وَقالَ 

8 + قرت النولة ار رقا ف جاه لانن أن توق نه يق ١‏ عاد قلن قلق اده : 

سات نوا بي رَمَانٍ تلطوص » فال العنؤم عَم كان عليه الل إلى ما عقر علي الشزع . 

قَصْل : وَالْأَضْل في ووب العام فَولْهُ تعالى : يَأَيُّهَا الَذِينَ آمَوا كيب عَلَيكُمْ السام [ 0 : ] الآية 

ا ل اي 0 0 
[ الَْمَرَة : ] كَلَمْ يُعيّْ فيا رَمَانَ العام ثم بين مول تعَالَ : سَهْرُ رَمَضَانَ الذِي 


اقفن اشهة منكة الكهد 56 وهو [ الْمَمَرَة : ] فَعبّنَ رَمَائَهُ بَعْدَ أَنْ". )000 


أَئْ 


6" قصل : فَإِذّا اسْتَقَرٌ فَرْضُ الج في ذْمْتِهِ » وَمَاتَ قَبْلَ أَدَائْهِ 1 يَسْقْطْ عَنْهُ مَوتِهِ » وَوَجَب أَنْ يُقْضَى عَنْهُ 
مِنْ رَأْسِ مَالِهِ وَصَّى به أ لا وَكَدَلِكَ الدَّيْنْ » فَإِنْ 1 يكن لَهُ مَالْ » كان الْوَارتُ بِالْيَار إِنْ شَاءَ قَضَاهُ عَنَهُ » وإ 
مو يح ا م د ؛ فَإِنْ وَصَّى به بَعْدَ مَوْتِهِكَانَ تَطَوُعًا في ثلَانَة لمَوْلِه 
تَعَالَ : وَل عَلَى النّاسِ حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاع إِلَيْهِ سَبِيلًا آل عِمْرَا 
ا دَةٌّ عَلَى الْبَدَنِ فوب أَنْ يَسْقُط بِالْمَوْتِ كَالصلَاةٍ » قَالُوا : 
ساس ل دا و 


ادق 


حو حَقُ أن يُنْضَى » فَشَبَّة َسَبّه احج بالدَّيْنِ الّذِي لا يَسْقْطُ بِالْمَوْتِ ) 
وَرَوَى عَطَاءُ بْنُ أبي تناج عن نيد بن رقم عَنِ الي إصلَى ”7 
عَنْهُمَا وَنُشْرَتْ أََوَاخَهُمَا وكتب عَنْدَ الله بَنَ نا ولأَنَهُ حَقٌّ ع تَدّخْلَةُ اليَيَابَةٌ 


عَنْهُ بالْمَوتِ كَالدَيُونِ مَعَ ما روي أَنَّ امْرَأةٌ قَالَثْ". (5) 


َم فيه ا 
كلو ار 
خزام 


وس لِأَنهُ اسيم احج » قَصَارَ كما لو اسْتَأنقَهَا فيه 


)١(‏ الجاوى الكبير . الماوردى ١/9‏ 5ا/ 
١7 5‏ 
(") الحاوى الكبير . الماوردى 4 /4 * 


(:) 0ه 





؛ وَلَو اغتَمَرَ في أَشْهْرٍ الحج ثم عَاد إل مِيمَاتٍ بَلَدِه فأحْرمُ بِالحج مِنّْهُ سقط عَنْهُ الدمْ » وَلْكِن لو أخرم بِالحج مِن مَكّة ثم 


غاة إن وكات تددو لتنا قن سُقُوطٍ الدّم عَنْهُ » فَوْلَانٍِ : أَحَدُهًُا : قَدْ سَمَطَ عَنْهُ الدّمُ » كُمَا لو ابْتَدَا ِحْرَامَهُ مِنَ الْمِيَاتِ 


ع 70 


وَمَليلنا هق أن اك إخرابة.ما يزخ بلدو وميقائه 6" . 


و 


51ك-. 
وَاسْعَدَلَّ من أَمضَى الْبيِعَ مَعَ تَلَفِهَا ما رُوِي عَنٍ النّيَ - إصلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمك - أَنَّهُ قال : " الخراجُ بِالضّمَانٍ " 
تعن ابرع وكا للد عازه لكا + ملك ١‏ رن فقوي روزن ادق وروت قرا تعر متو يوا 
1 تفبضن . 
وَقَدْ يَتَحَّرُ َلِيل هَذًا الحبرٍ قِيَاسا مَبُمَالُ : لِأَنّهُ مبيعٌ مَلَكَ الْمُشْتَرِي حَرَاجَهُ » فَوَجَب أَنْ يَلْرَمَهُ ضَمَانٌ كَالْمَفْبُوضٍ . 
ولأَنَّ ضّمَانَ النّمَنِ في مُمَابَلَِ ملك الثَّمَنِ » فَلَمَا كان الّمَنُ الْمييُ في مِلْكِ الْمُسْترِي وَإِنْ 1 يَفْبِضْهُ » وجب أنْ يَكُونَ غَنْ 
المييع مَضْمُون عَلَى المُشتري وَإِنْ م يَقيِطْةُ . 

وَالدَّلَالَةُ عَلَى صِحَةِ مَا ذََبْنَا إِليْه أن الله تَعَالَ جَعَل الَْبْضَ مُوجبًا لِتَمَام الْعَقّدِ » فَقَالَ سْبْحَائَُ وَتَعَالَ : وَذَرُوا ما بَقَِي 


مِنَ اليا [ الْمَمَرَة : ] تجعل التفئوض ينا قد العو ياك , فلم وجب امنؤزجاعة » وما ليس مفُوض يما 1 مسقا 
غود يلك تأقهت: :5 ؛ ولتيك فلا : إِنَّ عُقُودَ الْمُشْركِينَ إِذَا تَقَابَضُوهَا » ممْضَاةٌ » وَإِنْ عُقِدَتْ فَاسِدَةٌ . 
َلَما كَانَ الْقَبْضُ مُوجبًا لِاسْتقْرَارٍ الْمِلْكِ » وَعَدَمُ تضرتعا انار الوات, 


اقْمَضَى أَنْ يَكُونَ مَا ِف قَبْلَ اسْتقْرَارٍ مِلْكِ المشتري عَلَيْهِ لا يَرَعُهُ ضَمَائه ويتطاء عَنْدَهُ : 
الجزء الخامس (") وَيُوِيَ عَنٍ النَِيَ - للإصَلَى الله علَيْه وَسَلّم4 - أَنو". (5) 


ااة: عَلَى الْقَرْضٍ رَعْئًا يلاف الْبئِع : لِأَنَّ الْمَرْضَ ًا يجُورُ عِنْدَ الحَوفٍ عَلَى الْمَالِ » قَلَما جَارٌ أَنْ 


يدج الْمَالُ مِنْ يده ًا عَلَيْهِ » جار ألا يَأَخد رمن تََوَْا عليه » وَهَذًا غَيْدُ صّحِيح » لَِنَ الْمَالَ إن لف كَانَ مِنْ ضَمَانٍ 
الْمُوَلّ عَلَيْهِ » فَجَارٌ أَنْ يْرِجَهُ من يَدِهِ » وَلَيْسَ البَمْنْ إِنْ لف مِنْ ضْمَانِه فَلَمْ يَرْ أَنْ يْرِجَهُ مِنْ يَدِو . 
وَالشَّرْطُ الثَالِتُ : أَنْ يَسْهَدَ عَلَيِْ ِيَكُونَ أَبْلَعْ في الِاسْتِيئَاقٍ مِنْهُ » فَإِنْ 1 يَشْهَدْ عَلَيْهِ » فَعَلَى الْوَجْهَيْنِ الْمَاضِيَْنِ . 


١٠١1/5 الحاوى الكبير . الماوردى‎ )١( 
(0 


ف الحاوى الكبير ‏ الماوردى ا" 





لزه ا (') قَهَدَا الْكَلَامُ في 


قأكا "لقره غاته عق قاله فبها يتقث قلئد ف ل لمر كقوذ كو ككل بع 


ال عق غز كاز 5000 
اغٌ : فَإِنْ 4 يَكْنْ مُحْمَاجًا إلى شرَاءٍ ما ابْتَاعَهُ لَهُ كَانَ بَاطِلّا » وَل يجْرْ أَنْ بُعْطِي عَلَيْهِ رَهْنَا » وَإِنْ كانَ مُحْتَاجًا إِلّ 


فباق نا القاقة له أو كا فيد كن لح الإ كان :0 


مير وُجُودُ الْمَولبْنِ مَإِنْ كُلْنَا بِصِحَة الْبَيِع فَالْمُشْترِي إِنْ 1 يَكْنْ عَالِمَا بِعَقْدِ الإجارة عَُيّد بن 
05 م تكبا المستأجر نهل اا ادثو» وبأ نا لاد لبعز لمن على الى 


لت الى »ون 
و لخن قاع 
ا كيك - أغى + اليداء 0 ل 1 عاضية 


كوت نا :.١‏ لي ل سك وام 


ضِيّة 


الفففة يديت الفككا عه وا رودق 00007 0 


5 


وأا الجوَابُ عَنٍ اسِْدْلَائِْ أن مِلكَ اْوَرَي مآ 


(1) 5" 
(؟) الجاوى الكبير . الماوردى 55/5 
(0) كلم 
(:) الحاوى الكبير . الماوردى 7177/5 





مرانا عن تيم تائرا ذبو لكان حون ومني 11 واي مداولا نملك كال 1ار ِه وَتَرَكَ ابْنَا آخَرَ فَقَبِلَ بَعْدٍ مَوْتِ أبيه الْوَصِيَة 
بأَخِيه عَنَقَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ الْأَحْ لا يُعْتِقُ أخيه ؛ لِأَنَهُ قَبلهُ نِيَابَةَ عَنْ أببه 
وكا الموابك عن نيذلا أن الوق المؤثوئة كز عو القومى غنها حالة لود فَهُوَ أَنَّ أصحَابَنَا قَدِ احْتَلَمُوا في ذَلِكَ 
فَكَانَ بَعْضّْهُمْ يجْعَلُ لِلْوَارِثِ إِنْطَالَ عَفُوهِ فَعَلَى هَذَا سَقَط السُوَالُ وَقَالَ الْأَكُتَرُو يي ابن 
ولا واس علو يورت ؛ لأمز نا شرت علد ا 1 باه بن | لاك » وَكَ يَسْتَقِمَ لَهُ هَاهْتا مِلْكّ » و 
هُوَ سَبَبٌ يُقْضِي إِلَ الْمِلْكِ » فَصَارَكَمَئْضٍ الي الَذِي لِك به لَه ولَوْ رَدمُ الْمريض 1 يَعتَرضٍ الْوَرََةُ عَلَيْهِ وَإِنْ جَارٌ أَنْ 
لور ار ملا 


وَأَمّا الجوَابُ عَنٍ اسْتِدْلَائمْ بأَنَّ مَا كَانَ مَوْرُوناً صّارَ لِبَيْتِ الْمَالٍ عِنْدَ عَدَم الْوََنَة 


أ 


ف 


دَُ مَاض » 


١ ١‏ 'اسكقرٌ عليه ملك 2 شتَأجر فلم يَصِحَّ أنْ يُسْتَأئَفَ ملك جَهُول بعوّض » ولتين كُذَلك الْمْسَاَاةٌ لذن 
ا ل ا ا جْهُولٍ » وَيدَا متَعْنا عَلَى الْأَصَحَ أَنْ تَكُون التّمَرةُ 
أَجْرَةٌ ملم يَصِحّ لِأَجْلِهِ الاسْتِدْلال يَهَالَةِ الأخرة وَكَانَ دَلِكَ جوَابًا عَنْهُ . 


528 


اكاقة ب ا 57000 


عسي 6 


مستوى مَسَْلَةٌ الْمُسَاقَاةَ مِن الْعُقُودٍ اللَّازمَة 


31 


وَسَلَمَك - : مَنْ سَبَّقَ |[ 


77/17 الحاوى الكبير . الماوردى‎ )١( 
/.1/1 17 (؟) الحاوى الكبير . الماوردى‎ 





: فطاع إزقاقٍ لا تيك مل الممَاعِدٍ بِالْأَسْوَاقِ ابي جي طريق الْمُسْلِمِينَ فَمَنْ فَعَدَ ِي مؤضع مِنْها للْبِيِع كان يقر 
0 مِنْ غَيِْو كأَفْنِيّة الْعَرَبِ وَفَسَاطِيطِةٍ م » فَإدًا انْعَجَعُوا 1 يكوا 


ُبَاححا من الْأَْض + يخْرِ عَلَيِْ ِلك مُسْلِ 


قَالَ الشَافِعِمُْ في الْأمّ : وَلَيّسَ لِلْلْطَانٍ أن ع م لله: الا 


2 
ع 


ل يلُ لَهُ حكمه 1 يَكُنْ لَهُ أَحْدهُ » فَدَلَّ دَلِكَ مِنْ فَوْلِهِ مَعَ 


مَا قَدٍ اسْتَفكث عَلَيْهِ أُصُولُ الشّزع به لِلِسْلْطَانٍ أَنْ يُقْطِعَهُ أحدًا ء وَإِنْ أَقْطَعْهُ جَارٌ لِلْمْقْطّع 
مج لي و 3 : 


وَقِسْمْ يحور إِفْطَاعْهُ 4 وَقِسمْ الْتلّف قَوا 


57" فَصْلٌ : وَإِذَا قِبِل بِالْمَوْلٍ الجَدِيدٍ : إِنَّ دَفْعَ 0 يضيب رهاب الْدُمْوَالٍ لا 
جَائرٌ » إن كات الْإمَامٌ جَائئا 1 ير دَفْحهَا لي » وَإِنْ كاد ب الْمَالٍ باليَارٍ في رُكاةٍ مالي الظَاحِر والْبَاطِنِ بَنَ 


دَفْعِهَا إِلَ الْإمَام » أَوْ تَفْريقِهَا بِنَفْسِهِ . 
إن أَرَادَ و إلى الإقام كام ييار ين أن 


010 


ا يي تين وجو وم د يم 


2 


١١9/17 الحاوى الكبير . الماوردى‎ )١( 
(؟) 3ع‎ 
١,” في الحاوى الكبير . الماوردى‎ 





مِنْ إِخْمَائِهًا » سَوَاءٌ كانت رَكَاةٌ مَالٍِ ظَاهِرٍ و ب 

:> -"الْكفد : وَلِأَنَ نِكاحَ العشلم للدم ة الْكَافِرَة م يُقْضِي إلى َْرَيْنِ يتَعُ الشّرعُ من كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا . 
الجزء ل أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ : أَنْ يَصِيرَ وَلَدُهَا الْمسْلمُ مَرْقُوقا شك يكار ه: 0 
والكاي : الى اس ا ا ل ل 


ع الْآمَةِ الْمُسْلِمَة » » فَلَمْ يراجم بَيْنَ َكَاحِهَا وَنَكاح الْأمَةٍ 202 
وكا ا ودس من النَقْصَّيْنِ لا يْتَعُ مَكَذَلِكَ اجْتِمَاعْهُمَا : 


2 


اجْتِمَاعْهُمَا مُوَيْرَا في التَخْريم . 


3 


000 


>" مَشسْألةٌ : قَالَ /هده الشَّافِعِيٌ أده : " فَإِنَ ١/2‏ 511730 
فارَفْئكِ أو سَيَحُْكِ ١١‏ زمه " . 
/. قَالَ /هه الْمَاوَيْدِنُ /هه : إِذَا تت ما دَللَنا غلئه » 


أ 


نَّ ١١‏ 11730 صَرِيحَ الطلاقٍ ثَلانَهُ ألْقَاظٍ » ١١‏ الطّلاقٌ 


اقمع الخ العاشر ا الخو ولمع 30) ريع َالْفرَاقُ وَالسَرَاحُ » فَإِذَا ١١‏ جم فز قال خا أنه 


5 
5 


قَدْ طَلّننّك ء أذ ا سي ير 

١/ قَالَ ها : 1 ي'كُنْ صرِيحًا » لِأَنّهُ إخبَارٌ » وَإِذَا‎ 211730 ١/ وَقَالَ /ده أَبُو حَبِييّة /هه : إِذَا‎ ٠0/ 
: يَكُنْ صَرِيًا‎ 1 ١/ قَالَ هَا يا مُطَلَفَةُ‎ 0 

ورا لمم خرن رده زعب وخر 


مُطَلَقَةٌ » فَإِذَا صّحّ ة الَدَاكُ صَرِيكًا وَمَكَذًَا لو ١/‏ 11730 قَالَ لا : 
/” الطلاق /؟ ١/‏ كَانَ صَرِيحًا في وقوع الطّلاقِ عَلَيْهَا » وَهَكَذًَا لَوْ ١/‏ 711730 0 


١١93/7 الحاوى الكبير . الماوردى‎ )١( 
555 (؟)‎ 
771/9 (؟) الحاوى الكبير . الماوردى‎ 


١٠6م‎ ):( 





يا مُسَبَحَةٌ » /؟ الطلاق /؟ ١/‏ كَانَ كك هذا صَرِيحًا في وقوع الطّلاق لبها . 
لعة 
0 )000 


75>-"قلا تَعْزِيرَ عَلَيْهِمَا : لِأَنّهُ لَكَاكَانَتِ الشّبْهَةُ مُسْقِطَةً لِلْحَدّ فَأَوْلَ أَنْ تُسْقِط التَعزِيرَ » وَإِنِ اعْتَقّدَا تحمَةُ و1 
يجْهََاهُ عُرّرَا فَإِنِ اعْتَقَدَ أَحَدُهًا تَرِمَهُ وَجَهِلَهُ الْآحَرْ غْيّرَ الْعَاكُ مِنْهُمَا دُونَ الجاجل . 
- وآ اعد قؤايسة عَلبد بهذا الوط 7 لما وإ كاتنت ق فكي الأقبعانب كوي خارية ق البتثوئة قذبة وطه زوعند 
ل ل الْمِثْلٍ بِوَطْيِهَا لِأَُمَا وَطِنَا مَنْ ِيَ جَاريَةٌ في فسخ » 
فَِذَا و شع عليه الفقة بِوَطْبِهِ 1 يَخْلُ حَالَة أَنْ يُرَاجِعَ في الْعِدَةِ أو لا يراع » وإ 1 نراجع ارك نخوب المفر . » وَإِنَْ 
رَاجَعَّ َانَذِي نَصّ عَلَيْه أده الشَّافِعِيٌ أده َّ اموه لا يَسْقُطُ بِالبَجْعَة و وَكَالَ ف قط الْمَرْكدة ادكه ؛ أَنَّ الْعوْدَ يَسْقُطُ 
ِالْإِسَْام » فَاخْتَلَفَ أَصّحَابْنَا فَكَانَ /5ه أَبُو سَعِيدٍ سيو الإمنطخريي /ده يَنْقْنْ جَوَاب كُلّ وَاحِدَةٍ مِن الْمَسْالئَِنٍ إل الأخرى 
وَيخْرِجُهَا عَلَى فَوْلَبْنِ : /.ه أَحَدُهًا : أَنَّ 0 بققط بالتتعوء ورإشاقم المقدة ولتووء لأغا باكشفة والإشلم تكون 
معَهُ مَعَهُ باليّكاح الأول فلا يحب فيه مَهْرَانِ 
0ه وَالْقَوْلُ الدَّان : أن الْمَهْرَ لا يَسْمْطُ بِاليجْعَة وا بإِسلام الْمُرئَدَةِ ولا الحبيّة : لِأَنّهُ قَدْ وجب بالْوَطْءٍ فَلَمْ يَسْمُط". (5) 


-" قضاة ؛ قَالّ أده الشَافِعِيٌ )هه في كِتَابِ الم 1 
/. كَانَتِ ١/‏ 211827 الْقُقَةُ في الجَاهِليّة /؟ بين الزوجين » أسبابها /؟ ١/‏ بِثَلَانّة أَسْيّاءَ بالعّلاق وَالظَهارِ » والإيلاء 
الشَّرْع » وَبِقِي حْكُمْ الطّلاقٍ عَلَى مَا كان عَلَيْه . 
/.ه وَالْأَصْلُ في بَيَانِ ١/‏ 211826 خحكم الإيلاءٍ ١١‏ قَولَ اله تعال : /. /207 403/ 226 1226 2 لين 


ل 00 الجزء العاشر /3.غ /<.غ (5) 0 ٠0/‏ [ الْبَمَرَهِ : ؟؟ ] وَف الْكلام حَذْفٌ , 
بق نشائهة > فرك ١‏ 


؟ه//١١ الجاوى الكبير . الماوردى‎ )١( 
7١ الحاوى الكبير . الماوردى‎ 6 


5 مالم 





5٠/‏ وَفِيمَا يَصِيرُ بالحَلِفٍ عَلَيْهِ مُولِيًا قَوْلَانِ : /0.ه أَحَدُما : الَمِينْ عَلَى رَوْجَته أَنْ لا يَطَأهَا فَيَكُونُ ينه عَلَى الماع 
مِنْ وَطْبِهَا هُوَ الإيلاء . وَهَذَا هُوَ قَوْلُ أده الشَافِعِيَ 5ه وَالْجُمْهُورٍ ولا يَكُونُ مُولِيًا ذا حَلف عَلَى غَيْرٍ الْوَطْءٍ . 
جه والكان. + أن الإيلة فو الخلئ على مشا تتكفه قؤاة كانت على الوطو اث على "07 


4" فَضّك : اخْتَلفَ أَصْحَابُنًا في ١/‏ 211826 الإيلاءٍ مَل عُمِلَ به في صَدْرٍ الإسْلام قَبْلَ نَسْحِهِ ١/‏ . 
فَمَالَ بَعْضْهُم : غيل يه قبل التّنخ ثم نيِح إِلَ ما |سْعقرٌ علي حكفة . 
٠ه‏ وَقَالَ حْمْهُوُهُمْ : بن 4 يُعْمَل به قَبْلَ نَسْحِه . 
١|‏ وَِقَا رَوَى ده أَبُو هْرَيْرةَ أده /ده وَجَايِدٌ أده /؟7 2924158 أَنَّ البح مصَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم4 آل من نِسَائِ 
شَهْرًا فَُرَلَ بهن ليله تِسْع وَعِشْرِينَ 7١/‏ . 
لق اذاف قله عي عَنْ /5ه عُمَرَ بْنٍ الطَابٍ /هه رَضِي الله 
لا وَلَكِي البِّتْ شَهْرَا "١/‏ وَسَبَبُ ذَلِكَ مَا رَوَنَهُ /74 2242 عَمْرَةٌ /74 /77 4160 
سول الله «صلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وس وَسَلّ) وَهُوَ عِنْدَ /75 21518 عَائْشَةَ /7 فَقَالَ لا ابْعَنِي 0 اليْسَاءِ 
الم وَبَعَنَّتْ إِلّ 5ه 215953 زَيْنَب بنْتٍِ خش /ده بِنَصِيبِهًا فَرَدَنهُ قَقَالَ : زِيدِيهَا فَرَادَعَا قرَدَنْهُ فَقَالَ : 


زِيدِيهَا فَرَادََا قَرَدَنهُ فَمَالَ : زيدِيهَا فَقَالَتْ /74 21518 عَائِسَُ /74 لَمَدْ أَقْمَأَنْكَ هَذِهِ » فَعَضِب وَقَالَ أَنْنّ أَهْوَنُ عَلَى 


١ 


عَنَه أثة قال + + 5954159 ا رشو 


اللّهِ مِنْ أَنْ تُفْمفْئي وَآلى منهُنٌ نَّ شَهْرًا وَصَّعِدَ إلى مشريية و كتغل كلقا عطة تسن معطيؤة 1+ ا جزء العاشر / 2٠1‏ 
/؟.غ (") /؟. + ْلَه َيْلَ يهن "١/‏ وله أَعْلَمْ . 
0 


0 


ف ممع مِنْهُمَا طلّق عَلَيْهِ الحاكم في أَصّحَ الْموْلَينِ كَالْمَخْلٍ - وَالَهُ أعلَمُ بالصّواب . 
3 
مستوى 7 كِتَابُ الظّهَارٍ 
مستوى * ياب من تحت عليه الطلهاد ومن لا يحت عليه 


:١١/‏ الجزء العاشر / 2٠05/ 2٠01‏ (8) /؟.: كِتَاب الظَهَارٍ /0ه باب مَنْ يحب عَلَيْهِ الظْهَارُ وَمَنْ لا يحب عَلَيْهِ مِنْ 


/7 7/١٠١ الجاوى الكبير . الماوردى‎ )١( 
(؟) وعم‎ 
/785/١١ الحاوى الكبير . الماوردى‎ )5( 


ع١‎ ):( 





ع ا 


كِتَايْ ظِهَارٍ قَديم وَجَدِيدٍ /. مَسْأَلَةٌ : قَالَ / 5ه الشَافِعِئُ /5ه رَحِمَهُ اللّهُ : " قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ : 407/7٠0‏ 1:58 
6 فر قن والديق يُظَاهِرُونَ من نِسَائِهِمْ /." [ المحادله + * ] الآية " . 

/.ه قَالَ /ده الْمَاوَئْدِيُ /ده : أَمّا ١/‏ 212024 الظَهَارُ /؟ تعريفه /؟ ١/‏ فَهُوَ مُشْئَقٌّ مع لض 

عَلَنَ كُظفر أي أ طهْرْكِ يم علي كُتَخريم ظَهرمًا وحص الظَرْ اخيِصَاصِهٍ بالكُوبء وَتَدكان اهار ماه 

لا يَجْعَةَ بَعْدَمُ وَكَدَلِكَ الإيلاء . 

/. وَاخْتَلَفَ احتفانا ١‏ 223271 هَل عْمِلَ به في صَدَرٍ الإشلام بل ُو ما |سعقرٌ علَيْهِ كمه ١/‏ الظهار ٠/‏ 
0 

ا 


/ثه 
مستوى: بيان السَّبّبُ في ُرُولٍ كم الظَهَارٍ 


1 


. موسا !1 فَصْلٌ : كا أده مُحَاهِدٌ أده فَاسْتَدَلُ عَلَى أن ١‏ 1-10 الْكَمَارَة حك بَالظّهَارٍ وَحْدَهُ ١‏ وَأ العو 


فيه /401 الجزء العاشر /01 4 /4.8 (5) /4.7 إِعَادَنهُ في الإِسْلام بَعْدَ ؟ َمَدّمِهِ في الْجَاهِليّة برواية /5ه مُحْمَّدٍ بْنِ كب 


- 


ل 107 خؤلة ين 3 به /74 أَنَا كائّث كحت / ده أَوْسِ بْنِ الصّامِتٍ /ده وَكَانَ 
به لَمَمٌ وَكَانَ إِذَا أَحَدَّهُ لَمَمْهُ ذَ هب لِيَخْرُْحَ فَتَمْتَعْهُ 1 : أَنْتِ عَلَمَ كظهر أَنّي؛ إِنْ 4 تُرْسِلِيي لَأَجْلِدَنَكِ ماله فَتَرَلَ 
فيهمًا قُرْآنُ الظّمَارٍ اقل ِقَولِهِ َال ).م ا 3 52 522 158 وإ القرلوة 3ك يرق الول لم ل 
تَأؤجَب الْكَمَّارة بالْمُنْكَرٍ الور وَالظَهَارُ هُوَ الْمُنَكَر وَاليُورُ دُونَ الْعَوْدِ » وَلِآَنَّ /1 123271 الله تَعَالى تَى عن الظّهَارٍ ١/‏ 
َكَانَ الْعَوْدُ فيه هُوَ فِعْلْ الْمَنْهِيَ كَمَا قَالَ في جَرَاء الصَّيْدِ : 5٠7/ ٠0/‏ 403/ 295 5:95 15 وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَهُ منهُ 
”١/‏ [ الْمَائدَةِ : 16 ] بي يعني إِلَ فِعْلٍ مَا كَى اللّهُ عَنْهُ وَكُمَا وَكمَا قَالَ في الرِيَا " ١0*/ 5٠‏ 2 403/ 5,95 12:95 15 عَمَا اله 
عا سلف /.. " كذ اد يفني ِل وَبِك الْمنهي ْم الل من ون اهار كدكانَ لا في الجادلئة قن حكفة إل 

ها ارين الشزع التضى أن كوت كمه مغترا يلط كالطلاي . 

والذلياة عليه فول الله تقال اعد عا ونه 5ه 23 8ؤة والذين بطاطوة" 7 


٠0/١١ الحاوى الكبير . الماوردى‎ )١( 
:غ5‎ )0( 
٠١/1/١١ (؟) الحاوى الكبير . الماوردى‎ 





- 


"ما اسْتَمَادَهُ في رِدّتِهِ : لِأَنّهُ لَمَا 


0 


» كَانَ ما اسْتَفَادَهُ في البَدَةِ 


فَّإِنْ كَانَ عَنْ هِبّة أو وَصِيّة : بَطُلتثْ » وَعَادَ إلى الْوَاِبٍ وَالْمُوصِي . 
وَإنْ كان اصّطِيّادًا أو احْتِشَاشًا : كان عَلَى أَضل الْإبَاحَةٍ . 


وره 


ملكة ا , و1 يدِْمْ عَلَيْهِ وَطُوْهَا حد الزنا » فَيَكُونٌ مُبَاحًا 


إن كان ميم عَلَيِِ كَالُْكَهَاتٍ 0 خيقة ١‏ 


عر 


وَعَلَى كذقب ب الشَافِعِىٌ بُنظر 2 فَإِنْ كَانَتْ ف د م 1ه عَلَيْهَا ِلك كَالْأم فده فَوَطُوُُ ها وَإِنْ مَلِكهًا نا يُوَجِبُ الحَدّ 


؛ لذن ملكة كذ ال يعنقها عاره : 


وَإِنْ كَانَتْ عن ينكقة يَسْئَقَةُ لَهُ عَلَيْهَا ملك مِنّ الْذحَوَاتِ #الككات وَسَائْرِ ذَوَاتِ الْمَحَارمِ ٠»‏ قُفِي وُجُوب الحَدٌ ل عَلَيْهَا بِالْوَطْءٍ - 


مَعٌ الْعِلْم د لءأعشفحا 00 
اجن الغالث عشر (5) وَالْقوَل الثاي 1 1 الجن 1 لْمْسْكًا د اف علي لك منغ مئ فخوب الْحَلٌ 


إذَا 
مَعَ الْعِلْم بِالنّخْريم - كَالْأَمَةِ الْمُشْرَكَةِ » وي 0 نَّ الْمِلْكَ تابث » فَكَانَ مِن أَقْوَى السْبَه » 


سمس 


وَاليَكّاحُ غَيْرُ تَابتٍ فَارْتَمَعَتْ شُبْهَمُهُ مَعْ الْعِقَادٍ الإجْماع عَلَى خَرِمْهِ » وَصَارَ خلا وَطْءٍ الْقَُام الذي لا يشباخ جذشة 
حال ؛ قَهَدَا التنّئِط الثَالِثُ . 
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َالَ الْمَاوَيدِي : ما لجَمِيلٍ في النَّسَبٍ مَصِرَْانٍ : أَحَدُهمًا : أَنْ يمْلِكَ مُسْلمٌ بالسئي مُشْرَكًا 5 َيُعْتِقّهُ وَيَسْتَلْجِقَ به » وَكعَلَهُ 
لتقينه وأذاء فيضي كوول السب غرق أبيه إل كايف» وذكرة لخبي : تق المخكول »كما زقال : قيياه يتقق عنثوا 
فَهَذَا لا يَلْحَقُ النسَب ء ولا يَتَعَيَدٌ به حك الْمُسْتَلْحِقٍ وَهْوَ إِجْمَاعٌ ٠‏ لَِولٍ الي - «إصَلَى الله علي وَسَلَّ - 


لراش وَِنعَاِرٍ الجر » َتَقَلهُمْ ما كاثوا علَِْ في الجاهِلِية من اسْتلْحَاقٍ الأَنسَاب إِل ما عقر عَيِْ الإسلام 55 


ي : أَنْ يُقِرّ الْمُسْى بَعْدَ عِثْقِهِ نسب وَاردٍ من باد الْمُشْركِينَ , وَيَكُونَ الخميل بمَعْى الَامِلٍ » فَيَُسُمَ النّسَبْ 
قسّام تقو وقول وعكلَت فيه فيه . 
اله ١ن‏ :ول ذف يب ابد »وا اط جد يرق 1 


أؤ عَم » فَيرِدُ إِفَرَابُهُ به » ولا 0 ِبَيْنَةِ تَشْهَدُ الجزء الرابع عشر 0 ِتَبِهِ » وَسَوَاءٌ كَانَ يَرِتْ حْمِيعَ الْمَالٍ كَالْآّبِ 


بَعْضّهُ كَالْأم ؛ إرواية السَّعْويَ أن خْمْرٌ بْنَ الطاب - رضي الله عَنْهُ - كتب إلى شْرَئم أ 0 


8-" فض : فَِدَا تَبَت أن 5 مَنْحَ أَرْضٍ السَوَادٍ عَنْوَةٌ انْعَقَلَ » الْكَلَامُ إِلْ فَصلَيْنِ : أَحَدٌ هما : حُكم أَرْضٍ الْعَنْوَةِ . 
وَالثَّاي : ١‏ ألا م أبس دعو ل سول 
َأَمَا الْمَصْل الْأَوَلُ : خخ نابعث عه فد ال ده ان ة عَل كذاهت * 
الجزء الرابع عشر (7) مدهب الشَافِيُ غَنِيمَةٌ كسا ماس سي ا ايها 
2 ين الاين كقشعة امول المنقول: ع انط اذ عن كسا ا َ 
عل كاثة الفعلبية > 0 ف تغاق : 
ا 
ب وي د 


وَتَصِيرُ بِالمَنْح وَفُمًا عَلَى كَافَةِ المُسْلِمِينَ » لا يجُورُ لهُمْ بَيِعْهَا . 
ل ةِ أَشْيَاءَ : بَيْنَ أن يُقَسْمَهَا عَلَى الْعَائِينَ كَالَذِي قَالَهُ الشّافِعِيُ » وَبَيْنَ أن 


يها عَلَى مِلْكِ أَرْبَاَا » وضرب عَلَيْهِمْ جِرّيََيْنِ : إِخْدَاهًا : عَلى". (4) 


(0) 48" 
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ه > -"زْهْوسِهم » وَالْأُخْرى عَلَى أَرْضِه . 
ادا أُسْلَموا سَفْطَث جِزْيَةُ يوُوسِهمْ , وَتَقِيَثْ جيه أَرْضِهمْ تُؤْحَدُ باشم الخراج : وَيجُوزُ َم بَيْعْهَا . 
وَبَيْنّ أَنْ يَقِمَهَا عَلَى كَافَةٍ الْمُسْلِمِينَ » قلا يجُورُ لهُمْ بَيْعْهَا . 

/ مَل الثاني : ذا عو عل كم أرضٍ السَتَوَادٍ بَعْدَ سْيَْرَالِ عَنْهَا » فَالذِي نص عَلَيْهِ الشَّافِعِنُ في سير الَْاقِدِيّ 
نَّ عْمَرَ وَقَهَهَا عَلَى كَافَة الْمُسْلِمِينَ » فلا تُبَاْ » ولا تُوهَبْ » وَلَا تُورَتُ كُسَائِرٍ الْوُقُوفِ » وَقَالَ في مِثْلِهِ مِنْ كِتَابٍ البَمْن : 
إِنَهُ لو رَهَنَ أَرضًا من رض الاج كَانَ لفن بَاطِلا » ث إِنَّ عُمَرَ بَعْدَ وَقْفِهَا أَجْرَهَا لِلدَّعَاقِينِ وَالْأُكَرة حراج الذي ضببة 
ليها ُو قد كل سكو أخر ل ابس اب ريه هد 


2 


ي : إل المزارع كوت المتازلى : لأنَّ وَقْفَ الْممَازِلِ مُفْضٍ إِلَ حَرَاينًا » فَهَدَا قَوْلُ مَنْ جَعَلَهَا وَقْمَا 


1 بُو إِسْحَاقَ الْمَروَِيُ : 1 يَقِفْهَا ءٌ عُمَُ » وَلِا 0 


من ا لوقن إل على وخ : أَحَدُهًا : |1 بيع لض بين تزارع وتقارل . 


-ِ 


-" قَصٌْ : وَأَمَا الْمَصْلْ الثَّالِثُ : في بَيَانٍِ الصيّاقَة » فَيُعْمَيدُ فِيها ثَلَانَةُ شر 


َهُوَ أَنْ يُشترط عَلَى الْمُوسِرٍ اا بن د عَشَرَةِ » 


حمسَةٍ بحسب ما يَمَعْ مم عَلَيْهِ التَاضِى » لِيَُضِيفَ كُلكُ وَاجِدٍ مِنْهُمُ الْقَدَْ المازوة كا وديم 
وَتَوَسّطِهِ » فَإِنْ ا َالْمُتَوََطٍِ في عَدَدٍ الْأَضْيَافٍ جَارَ مَعَ ا » كُمَا يحور أَنْ يُسَوْيَ بَيْنَهُمْ في 
ا عَلَى جُمِيع النّاحِيَة حب عَدَدًا من الْأَضْيّاٍ كأنّهُ شَرَط عَلَى النّاحِيَة 0 


تَفْسِيطٍ الْأَلْفٍ بت ببْنهُمْ عَلَى مَا يُنْفِقُونَ عَلَيْهِ من تُفَاضِلٍ أَوْ تَسَاوٍ , ا 
ذدُونَ امال » فَإِنْ كَانَتْ 07 جِزْيَةٌ موس : تَمَاضَلُوا فِهَا » فَفِي اَيبَارٍ اضيا يا وَجْهَانٍ : 
الضّيّافة بحَسَب تَفَاضّلِهِمْ في جزيّة اليُوُوسٍ إِذَا جُعِلَتٍ الضِيّاقَةُ تَبَعَا 
وَالنَّان : يَتَسَاوَوْنَ في الضيّافة » وَإِنْ تَمَاضَلُوا في الزيّة إِدَا جُعِلَتٍ الصْيَائَةُ ألا . 
م الضيّافقة : فَالْعرِفُ وَالشّرْعٌ فِيهَا لكل ضَيْبٍ ثََانَهُ ار 


فَإِنِ ا خْتَلَهُوا » وَتَتَارَعُوا ينا قُسَطَّتْ بَيِنَهُمْ عَلَى النَّسَاوِي 
ا 


حدما : يَتَمَاضَلُونُ فى 


َهُ يام . 
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0-"يَضْةُ بِالْعَمَلٍ » لِأَنَّ النَّذْرَ نحْمُولُ عَلَى غُرٍْ الشَرْع » وتو قَائِ هدًا الْوَجْهِ قَوْلَ الشَّافِعِ : " 
أَْمَقَ أَجْرَاهُ " يَعْي : من صعيرَةٍ وكبيرةٍ » لِأَنَّ عِثْق الصّغِيرةٍ وَالْكَبيرةٍ في الْكَمَّارَاتِ سَوَاءٌ 
ان يقد تاد وراد لامي لد ا عر شرا ل 01 
5 ا 


عُِفُ الشرِع » وَعَلَى الختلاب الْمَولينٍ في تَذْرٍ الصّلَاةٍ هَل يْرَئُ فيه َكَل مَفْرُوضَائًا » أو الْأََنُ مِنْ حِيعِهَا ؟ 
000 


مع" وَالْجَمُعُ في السَمْر أَيْبعَةٌ » وه قَالَ الْأَوْراعِيمْ , لِأَنَا صَّلاةٌ مرْدُودةٌ إل رَْعتَيْنِ » فَوَجَب أَنْ يَكُونَ الْوَفْتْ مِنْ 
صِحتِهًا كَالمُعَةِ » وَلِأَنَّ الْعْذْرَ الْمُعَيْر لِْمَرْضٍ + يَقْئَضِي أَنْ يَكُونَ حْكُمُة مع وُجُودِهِ كَالْمَرَضٍ » وِلأَنهُ مُقِيمٌ » فَوَحَب 
يجُورَ لَه أَنْ يُصَلّيَ صَلَاةَ مُسَافِرٍ . أَضْلْهُ ا تو الْإقَامَةَ قي وَفْتِ الصَّلَاةٍ , وَلأَنَّ الْمُسَافِر إما + د له كمه قينا 
عليه لها ولغقة مِنَ الْعصْكة في التّمام » دا متا مقيما كد ولت الْمَشْفّة » قوجب أَنْ يرول اتيك كالْمضطد لكا 
جْوْرَ لَهُ أكل الْمَيْعَةِ لِأَجْلٍ الضَّرُورة حَرْمَ عَلَيِْ أَكُلّها عِنْدَ رَوَالٍِ الضّرورة ك " الْمُمَيَمَمِ " . وَلِأَنَّ السَفْرَ يح قَصْرَ الصّلَاةٍ إل 
شَطْرِهَا كُمَا يِيِحُ بالتيَكُه نر لطا الشكيم الل ل الكت 
َعْدَ الْقِضَاءٍ السَمَرٍ . وَالْمَسْأَلَةُ النَاتِيَةُ : أَنْ تَفُوتَهُ في م ل ا في السَمّر » فَفِيهَا قَولَانِ : أَحَدُممًا 
1 وَهُوَ قَوْلهُ ؛ 0 ن شَاء وَهُوَ ع أن ل ل كل أن و3 الِاعَتِبَارُ إِمَّا بحَالٍ الفحوت . 
كال الأذلو ‏ واكيها كات جَارٌ لَه الْمَصْدْ لِأَنّهُ مُسَافِدٌ في الخَالينٍ مَعًا » ولا مرلذة تون » وتتهة + قوعت أن يكرن 
قَضَاؤْمَا مثْل أَدَائِهَا » أَضْلْهُ مَا دَكرْئ . وَالْمَوْلُ النَّان : وَهُوَ قَوْلّهُ في الْجَدِيد عَلَيْد إِقَامُهَا يبعا : لِأًَا صَلَاةٌ تُفْعَلْ في غَيْرِ 
هَ » فوب أَنْ لا يجُورَ لَهُ قَصْيْهَا » أَضْلَهُ إِذا نَسِيَهَا قي الْحَضَرٍ » نه ذَكْرَهَا في السَمّرٍ » ولا يَدخْل عَلَيْهِ الجمغ بَبْنَ 
مي ا ا 
تكوة الوقعث ه33 . وَالْمَسْأَلَةُ الثَالكَةُ : أَنْ يَنْسَى صَلاةٌ في خضر © يَذْكهَا في 
0 ل ا ع ل ل اليو 
#الشسقالة الزايقة + أن ينس 


2 


0 


قَصْرَهَا اعَتبَارًا ل دَاءِ لي زتعا 2 ا 
ا ا و 0 


--- نسي الظّهْرَ في الحضر كَلَمْ يَدْكُِهَا فل فال الععان دكن ىن 
ا م سام 
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» وَمَنْ خَرَجَ عَلَيْهِ وَفْتْ الصَّلَاةٍ وَهْوَ حَاضِرٌ 1 ير أَنْ يَقْصُرَهَا إِذَا سَافَرَ » قَالَ : وَإِنّ نسي الظّهْرَ في السكمّر 8 


الْعَصْرَ نه صَارَ حَاضِرًا َذُكرَ في الحضر أنه َي الظَهْرَ ".00 


5 


لاس مووي م 


أن مفعَذَ 


ف قوس تحب هذ يب أ كا بن ال نل 


,: لك تعتمت في 


0و 


ب هة إرزوذر م6 ودر 


٠‏ من كُْنا إن الكاةَ وجَبَتْ في الذَّمَةِ فِالْمَيْعُ صّحِيحٌ في الْكُلَ » ولا < غياز للقشارى اربلامة َو الْبيْع » وَإنْ لما إِنَّ الركاة 


يي 


وار اسْتَحْمَاقٍ » فَهُوَ كَالضَّرْبٍ النَان . وَالضَّرْبُ الثاني : أن يرج الرْكاة مِنْ عَبْنِ الْمَالٍ وَنَفْسِ المع 

اما حَرَجٍ في الرَكاةٍ بَاطٌِ » فَأَما الْبَاقِّي فَهُوَ عَلَى صَيْببنِ : أَحَدُمًا ا 

يه ١‏ لأ عفد وقع متجسكاء ولق تل ان م في قَدْرٍ الركَاةٍ ممق َعْىٌ طَارَئ بَعْدَ سَلَامَةٍ 3 الْعَقْدِ 
َلَمْ يَفْدَحْ دَاكَ في بَيْع مَا بتي » هذا كَوْلْ ُمْهُورِ أ صّحَابًا وَالْمُعَوَلِ عَلَيْهِ في الْمَذْهَبٍ » فَعَلَى هذا يَكُونٌ الْمُشَْرِي بايا 

ِأَجْلٍ النَْصٍ الطَارٍِ مِنْ مشخ الْبيْع والْإقَامَة عَلَيْهِ » فَإِنْ الا ا 

َصْحَاينا مَنْ حَبَجَ فَوْلَّا ََِا وَهُوَ أنه قم جخميع لثمن » وإلا نسح » ولي يصتجيج . والطتزب الأبي : أذ يكُوة ابيع 

غَيْرَ مُكَمَائْلٍ الْأَجْرَاءِ #الفافية فَيذ1 غل 2 بين : أَعَدُمًا : أن تَكُون عملِقَة الأسَْاب بَعْضْهَا صِعَانا اتققطها كام 3 

لأساف بشه تن وها جح يخ ل ب من جه تلب الل وكن للب ا 


علي الْعَقْدُ . وَالصرْبْ الثّان : أَنْ تَكُونَ مُتَسَاوِيَة الأَسْنَانِ مُتَقَارِبََ اْأَوْصافبٍ » قَفِي بُطْلَانٍ الْمَيِع وَجْهَانِ : ". (5) 


ولد كدها “تباط لقا +015 عر كز جا اطتقرٌ عليه | . وَالتَانِ : 
ا د َِِنَ بجي 1 
مِنَ الْمَسَادٍ بَعْدَ الْعَقْدِ ُحَالِفٌ لُكم مَاكَانَ مَوْجُودًا مسحي شَاءَ الَهُ » وَإِدَا صّحّ الْمَيْعُ في الْبَاقِي 
لمشي لجَارُ في مشخ الْبَن وَإِمْضَائِهِ » فَإِنْ أَمْضَاهُ فَعَلَى فَوْلَيْنِ : أَحَدُما : يسَاب الثَّمَنِ وَقِسْطِهِ . وَالْمَوْلُ الثاني 
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و 


قُسِحَ » فَهَذَا جْثْلَةُ مَا اشْتَمَل عَلَيْهِ فُصُولُ هَذِو الْمسأَلَةِ . 


إلا بِالْعَقْدٍ وَتَمَضِي الخَِار وَاسْتَشْهَدَ 


يف فب قؤل الَافِمِيَ إن ركد أو حلت يوق عند أن ل يمع باه يق عليه » ولوق إن قم بغ 
لا أنه باق عَلَى مِلْكه بَعْدَ الْبَيْعَ ما ل يَكَمَتقَا مَا تق عَلَيْهِ » وَالْجَوَابُ عَلَى هَدًَا وَأَنَّهُ لا 0 
ال فيه َسْح الْعَقْدِ » وَالْمَسْحُ قَدْ يَكُونُ فِعْلَا وَفَوْلَا » فَإِذَا أَعْتَقَهُ في خِيّارهِ 


5 
سئي 


كان قششاء تيرك عله كؤود القشخ وعؤد ابلك وإ قد يثقة بغد ال كَانَ نُفُودُهُ بصِفَة بصِفَة تَتَقَدَّهُ المي 0 و1 


2 


- 


يَكُنْ فيه َلَالَهٌ عَلَى بَمَاءِ الْملْكِ واه أَعْلَمْ . 


ع 8 


مَسْألةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِي الله عَنْهُ : " وَمَنْ صّحِيحًا قَبْلَ أَنْ تُرَى فيه الصُفْرَةُ أو الُمْرَةُ » فَالرَكاة 
على مجه لكت 21 وبااي ٠"‏ : شرف لوطي دا 

موث كان يق ملاح عاذ موي يا 0 خيّارٍ 
بن ملاحها بي جار املس مَارٍ الثَّلاثِ كَانَ وُجُوبُ الرْكاةٍ مَْنِيّا عَلَى الْأَقْوَالٍ التّلانّة » فَإِنْ قيل : 


انْعَقَلَ بن مر الم ا ل 


ل ص ل ا ا 0 
ٍ ة » وَأنَّ رَكَاةَ الْفِطّر حكمها فَرْضٌّ » حَدِيتُ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبّاسٍ الْمُمَدمِ كْبَثُمَا أ 
مي 0 مَعْى قَوِْمْ فَرَضَهَا أيْ 01 


» قُلْنَا : ما تَقَدّمَ مِنٍ اختلافٍ أَصْحَاينًا في ظُهُورٍ وُجُويَا يُسْقِطُ هذا الاغتراض » ثم لَوْ لَرمَ لَكَانَ عَنْهُ جَوَابَانٍ : 


؛ رض جما عن يري للك وتاك عن ليحرب في لزع وت ىنا ]1000ب الشّزع أل . 


- 
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كِنًا ا ل ل ا ؛ قَالَ 
مد ْمَا [ مَرْتَ : ] » أَيْ : صَوْمًا وَسْكُو ألا تََى إِلَ فَوْلِهِ : فلن أَكلّمَ اليم إِنِْيًا [ مرت 

ار دعن الشف وو يل ميا تت عع 0 

0 م وَخَيّلٌ غيْرْ صَائِمَةٍ تحت الْعَجَاجٍ وأخرى تَعْلِكُ اللَّجْمَا وَقَالَ الْآخرٌ : نَضْرِبْ الام 

ا م ااا مانا ا : قامَث فَلَمْ تَنْبَعِتْ » ثم جَاء الشّرْعٌ فَمَكْرَ الصُومَ » إِمْسَاكًا عَخْصُوصًا في رَمَانٍ 

3 ا الشّْع . فَضْل : وَالْقَصْلْ في وُجُوب لصتيام كوه 

تَعَالٌ : يأأَيُهَا الَِينَ آمَنُوا تب عَلَيْكُمْ الصّيَامُ [ الْبَمَرَةِ : ] الآ 8 ؛ كب علبف أئ “كردن عليكه كها قال 

تَعَالَ : كُتّب الل لَأَعْلِينٌ أن وَُسْلر د :]أي : فضت اك + الس د سي 


زَمَانَ الصّيّام © بَينَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَ : شَهْرْ سَانَ الذي أنزل فيه ا 


روم 2؟ 2 


:]تق إعانة به 1ك نهنا اا ل ا د مَعْ قَوْلِهِ 


وكلن الذوق الطيق له يذ طعًا طَعَامُ سكين [ الْبَقَرَه : ] » وَبهِ قَالَ أَكْقز أل ". )١(‏ 


+ عي تبن 


14>-" لج 0 : ولا عِبَادَةٌ عَلَى الْبَدَنِ كَوَجَب أَنْ يَسْقّط بِالْمَوْتِ كَالصّلَاةٍ » قَالُوا : وَلِأا عِبَادَةٌ تَعَلّمَتْ 
تَسْقُط بِالْمَوْتِ كَالحِهَادٍ 4 وَهَذًَا خط ا حَدِيث ايك 6 وقول رَسُولٍ الله ل الدَُّ عَلَيْه 


أعأ ل ل ل ا ا قيقع غطاة 

بن أَْقَمَ عَنِ الب صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ أَنّهُ َال : مَنْ حَحٌ عَنْ وَلِدَيْهِ و1 يحُجٌ أَجْرَأه عَنْهُمَا وَنُشِرَتْ 

و ل قاب قا 1 ده .نيب اال مشا بده 

1 7 " خجّي عَنْهَا " اميا باح 
؟ وَرُوِي عَنٍِ النَّىَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم أنه قَالَ 


فلا دَلِيلَ فِيهًا لِأَنَّ التَكلِيف وَالِاِسْتِطًا 


5 
ل ا 


م 


حَج النّطوْع لا جحُورُ من َبْرٍ وَصِبّة 


ص 


ني حَجٌ التّطوْع » فلا َحُورُ من َبْرِ وَصِيّة 0 
؛ الََابَدَ فيه لا بحُوُ وَإِنا جَارٌ في حَجَة الْإسْلَام وَلِأَجْلٍ الضرورة وَتَعدَّرِ 
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ا احج عَنٍ الْمَحْجُوٍ 0 الْأَجْرَةَ الْمْسَمَاةَ وَإِذَا كُلنَا : إِنَّ 
اليََابََ فيه عَيْدُ جائرَة » وَقَعَ الحَجُ عَنٍ الْأجِيرٍ » وَهَل لَهُ الَْجْرَةٌ الْمْسَمَاةُ م لا عَلَى فَوْليْنِ : أ 
عَنْ نَفْسِهِ فَصَارَ كما لو اسْمُؤجر وَعَلَيْهِ حَجةُ الإسلام لَرمَهُ ود الْأجرة فوع احج لاسر 
ِأَنَهُ نلف عَمَلَهُ بأدَائِهِ عَلَى وَجِْ الْعِوَضٍ » قَصَارَ كُمَنِ اسْتُؤْجرَ لمْمُولَةِ فَحَمَلَهَا » نه بَانَ أَنَّ الْمُستأجرٌ أَعْطَاهُ حمولَة غَيْه 


ع 


ملاع ل توفعنا ينارق أذ ارق كاب قا الاداك رو عفيك © أعدما 


ف التو . وَالْمَوْلُ الثاني : يورُ لِأَنَّ كُلّمَا صّحْتٍ البَيَابَةُ في فَرْضِهِ صَكتٍ البيَابَةُ ي تَفْلِهِ . أَصْلّهُ : الصَّدَقَاتُ » وَعَكْسْهُ 


ين : أَحَدُهًُا : لا أجرة له لومُوع الح 


أ 


١‏ نكال انقو إل تفي كان يخ 


2 
ع 


مَ أحَدُ أَكَانِ الْعُمْرَةِ قَصَارَكُمَا لَوْ طاف قَبْلَ 
00 اي ادا 


حرم باح مِنْهُ سَقَط عَنْهُ الدّمُ » وَلَكِنْ ل أَخْرَمَ بِالحَج مِنْ مَكة 


5 و 


0 9 
- 
9 


إن 
ٍ 


» قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : قَنْ سَمَطَ عَنْهُ الدَّمُ » كُمَا لَو ابَْدَأ إِحْرَامَةُ من 


نخنة ند ما اع من م . وذل أ غبيقة ل وققط عه 

وي ل بدو على كي سقو » فكلا على 

4 بر عَنْهُ الدّمُ بتجوعه إِلّ بَلَدِو » وَهُو أل مِيِمَائه 
آخر مِيقَاتِه لِاسْتِوَا َاءٍ كم حْميعِه » وَفِيهِ الْفِصَالُ . 


قَضاه : قا نا أَهْْ مَك وَالخرَعِ وَحَاضِريه وَهُوَ مَا بَبَْهُ وين الع مَسَافةٌ لا تُقْصَرُ في مِثْلِها الصّلاةُ » قلا دم عَلَيهمْ في التّمَنّع 
وَلْقرَانٍ لأَهْلُ مَكَهَ وَالرع وَحَاضِرِيه ماح عور ناوي : ولا بكر لَمْ دَلِكَ ‏ وَقَالَ أَبُو حَرِيفَة يُكره َم التّمَنْْ وَالْقِرَانُ 
؛ فَإِنْ فَعَلُوا فَعََيْهمْ م عَلَى كَرَامَةٍ دَلِكَ مم بِقَولِهِ تَعَالَ : ذَلِكَ لِمَنْ 1 يَكُنْ أَهْلّهُ حاضري الْمَسْجِدٍ 
ارام [ الْبَقَرَة : ] » فَاسْيَْ تف حَاضري الْمسمْجدٍ الخرام في إباعة التمَنّع » وَهَذَا خطأ ِو تعَالَ : فَمَنْ تَنّعَ بالْعُمْرة إِلْ 
احج [ الى مره : ] » وَهَذَا شَرِْطٌ نم قَالَ : قَمَا اسْتَبِسَرٌ من الذي [ الْبَمََهَِ : ] » وَعَذَا جَرَاءْ ثم قَالَ 0 
حَاضِري الْمسمجد الخرام [ الْبَمَرِ : ] » وَهَدًا اسْقثاء ينع إِلّ الدّم الذي هُوَ الخد لا إِلّ السَّوِطٍ كَمَولِهِ : مَنْ دَخَلَ الدَّارَ 
فََعْطِه دِرْهَا إِلّا أَنْ يكُون مَكّيًا تَقدِيرهُ فا تُعْطِهِ سَيْنَا » وَلأنَّ فَوْلَهُ : " فَمَنْ َتّعَ بالْعُمْرَة " إِخْبَارٌ وَقَولهُ : دم 
مِنَ الذي " حُكُمٌ , وَقَوْلْهُ " كرون وده وحوري افعو ارم " اشيثتاةء ولا يور أن يدع الاشيتتاء إلى 
ا و ا لمر إِلَ الو عر الا ا 

الاسْيَقْتَاءٌ جِعٌ إِلَ الحكم . وَهُوَ الدّمُ فَصَارَ تَقْدٍ ياك نم ده َ بالْعْمْرَةِ إِلَ احج هَمَا اسْتَيْسرٌ مِنَ المذي , 


2 
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يَكُونَ مِنْ حاضري الْمَسْجِدٍ الحرام فَلَا دَمَ عَلَيْهِ » وَلأَنَّ كُلَ نْسّْكِ جار لِأَهْل الْآقَاقٍ جَارٌ لِأَهْلٍ مَكة كَالْإفرَادٍ » وَلأَنَّ كُكَ 


مَنْ جَارٌ لَه الْإفْرَادُ جَارٌ لَهُ التَمَنْعْ وَالْقِرَانُ كأَمْلٍ الْقَاقٍ » وَلِأَنَّ كل مَا لا يُكرة لِعَبرٍ أَهْلٍ مَكّة لا يُكْره أَهْلٍ مَكّة كُسَائرِ 
الْعنَادَاتِ . 


000 


> "وكَذًا لا يحُورُ بَبِعْ م النّشَا بِالجِئطة وَلَا بِالدّشَا لِمَا ذَكَيْئَا م فق المقق .. 


3 


عبر عبر ين حت ٠.‏ .ند 


؛ كال الشافِيم. -'يجة الله قعالى - + " وَإِذَا كات الْمْمْبَايعَانِ الذّهَت بالْوَرِقٍ بَِعْيَافيِمَا إِذَا تَمبََا قَبْلَ الْقَبْضٍ كَانَا 5 
شقانن اجاية + كن على أن كُلَ سِلْعَةٍ بَاعَهَا فَهَلَكَتْ قَبْلَ الْقَئْضٍ فَمِنَ مَالٍ بَائعِهًا : لِأَنّهُ كان عَلَيْهِ تَسْلِيِمُهًا كَلَمًا 
هَلَكث 1 يَكُنْ لَهُ أَخْد مَنِهَا " . قَالَ الْمَاوَرْدُِ : وَهَذَا صّحِيحٌ . إِذا تلِقَتِ الميْلْعَةٌ الْمَبِيعَةٌ في يَدٍ يَدِ بَائِعِهَا قَبْلَ قَبْضٍ الْمُشْرِي 
حكم البيع في هذه الحالة كا بَطَلَ الْبَيُعُ » وَكَانَتْ مِنْ ضّمَانٍ الْبَائِع » وَاسْتَحَقَّ الْمُشْئرِي اسْيرْجَاعَ الثّمَنَ سَوَاء بَدَكَا الَْائُِ 
فَاْتَئَعَ الْمُشْئرِي مِنْ قَبْضِهَا , أؤ طلَبَهَا الْمُشْتَرِي فَاممَئعَ الْبَائِعُ مِنْ إِفْبَاضِهًا . هَذًا مَذْعَبْنَا » وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَة » وَصَاحِبَاة 
. وَقَالَ مَالٌِ : لا يَبِطْل المع بمَلفِهَا » وَهِي مَضْمُوئَةٌ على الْمُشْتري بِكَمَيهَا . مإ كان الْمُشْتَرِي قَذْ طَلَبَهَا مِن الْبَائِع فَامَْئع 
عَلَيْهِ ؛ موه 0 الوموكاتمد ش ٠ق‏ / 00 3 حدري 6 ؛ قَلا ضَّمَادَ ا على 0 ويه 7 أَخْمَدُ 


4 


0 1 وكات مططفولة على البائع ؛ 0 
مَالَّ حُحَمّدُ يْنُ سِيرِينَ وَاسْتَدَلٌَ من أَمْضّى الْمَْعَ مع تلَفِهَا يا رُوِي عَنٍِ النِّيَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أَنَّهُ َال : " الخَاجُ 
بِالصَّمَانٍ " . فَجَعَلَ الخراج مِلْكًا لِمَنْ عَلَيْهِ الضّمَانُ » هَلَمَا كَانَ الخَرَاج لِلْمُسْكرِي , وَإِنْ 1 يُقْبَضْ » وجب أَنْ تَكُونَ مَظْمُونَة 
عَلَيْهِ » وَإِنْ 1 يَقِْضْ . وَقَدْ يَتَحّرُ دَلِيل هذا البرٍ قِيَاسَا فَيُقَالُ : لِأَنّهُ مَبِيعٌ مَلَكَ الْمُشْتَرِي حَرَاجَهُ » فَوَجَب أَنْ يَلَْمَهُ 
ضَمَانٌ كَالْمَفْبُوضٍ . وَلِأَنَّ ضَمَانَ الَّمَنِ في مُمَابَكةِ مِلْكِ النّمَنِ » فَلَمَا كَانَ النَّمَنُ الْمَبِيعُ في مِلْكِ الْمُشْكرِي وَإِنْ 4 يَفْبِضْهُ ‏ 
وجب أَنْ يَكُونَ تن الميبع مَطْمُونَ عَلَى الْمُشْترِي وَإِنْ 4 يَقِضهُ . َالدَّكالَةُ عَلَى صِحَة مَا دَهَبْنَا إِلبْه أَنَّ اله تَعَالَ جَعَلَ 
الْقَبْضَ مُوجِبًا لِقَمَام الْعَقّْدِ » فَمَالَ سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَ : وَدَرُوا مَا بَقِي مِن الرَّا [ الْمَقَرَة : ] فجَعل المفبوض ينا قد | عقر عليه 


11 


الْمِلْكُ » فَلَمْ يُوجبٍ اسْتِرْجَاعَُ , وَمَا لَيْسَ عَمْبُوض يما 1 يَسْتَقرَ عَلَيْهِ مِلكُ فَأؤجَب رَدَهُ » وَِذَِكَ قُلْنَا : إِنَّ عُقُودَ الْمُشرَكِينَ 
ذا تقَابَضُوهَا » تُمْضَاةٌ » وَإِنْ عْقِدَتْ فَاسِدَةً . فَلَمَا كَانَ الَْْضُ مُوجبًا لاسْتفرَارٍ الْملْكِ , وعم الَْبْضِ مَانِعًا مِنِ اسَْقَْارِ 


المولك.. القضى أن يكرد مَا ليف قَبْلَ اسْتِقْرَارٍ نلك الفشاري عَلَيْهِ لا يَلرَعْهُ ضَّمَائُهُ وَيَبَطَامْ عَفْدَ فده . " :(5) 


)١(‏ الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي 0/5 ه 
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5.5 -"قَهَدَا الْكَلَامُ في الإرْيمَانِ لَهُ يد - كاه + آنا الققخ عليه مخ ماله فيما يكبت عَلَيد ٠‏ مِنَ الدَّيْنِ الْمَوِلَ 


0 2 84 امي عو 0 وه ا س2 53 0-8 08 2 م اه 
ا ل ل ل :ا نَ يَكُونَ في ذَيْن مُتَقَدِّم . والثّاي : أَنْ يَكُونَ في دَيْن مُستخدّث . 


نََ لذن متقه فد قفوأ بر يفي » قلا مز زول أن تأي إغطاء تفن من تال في لِك الت . 
» يإِخْرَاج مَا لا َب عَلَيْه . وَإِنَْكَانَ الدَّيْنُ مُسْتَخْدَنًا عَنْ عَفْدٍ فَسَيْعَانٍ : ابْتِيَاعٌ وَافْتراضٌ . 0 


إِلَّ شْرَاءٍ ما ابْتَاعَهُ 
فق 


كن اجا إل ل مَا ابْتَاعَهُ لَهُ كَانَ بَاطِلَا » و يُرْ أَنْ يُعْطِيَ عَلَيْهِ يهنا » وَإِنْ ِنْ كَانَ مُحْتَاجًا 


#2 


لَهُ » فَإِنْ كَانَ وَاجدًا لِتَمَنِهِ ابَتَاعَة تَقْدًا و4 يخْرْ 2 أن إنقافة قفاة امون 

1 تلق الغال وَكَانَ الثَّمَنُ بَاقِيا عَلَيْهِ » فَإِدَا | : 

أ اهنم اي حابن لي الفال. ولي لي »فا نل م 
عَلَيْهِ النَّمَنُ . فَهَذَا حُكُمُ مَا ابْتَاعَهُ لَهُ بالنَقّْدِ وَدَلٍ : أذ يَكُونَ ماجحا إِلَيِْ كَدَارٍ 


و 
و 


! 
: أَحَدُهمًا : أَنَّ في ابْتِيّاعِه بِالنَقْدِ 


رو 


كلا .أو جر شدي أ تب وفع أرط كله . وَالُ 


للا يور أنْ يَبْمَاعَ لَهُ سَيْمًا بالنّسِيئة إِلَّا في مَوْضِع 


وَاحِدٍ 2( وَهُوَ أَنْ > 


يجُورُ أَنْ يَبْعَاعَ بالنسِيئة 
رَعْنًا فَعَلَ 1 قَُ 0 ا 
َعْنّا جار حِيئَيِذٍ أَنْ يُعْطِيَةُ رَهْنَا بِقَدْرٍ الدَّيْنِ فَمَا دُونَ وا يجُورُ أَنْ : 
1 رذ 0 م دَارَا سَنَةٌ أَنْ 0 َنيدَ وَإِنْ 1 ير دَلِكَ لِعَبْرِوِ وِكْزنا » 
حدم اموي وَ قَوْلُ أي حَيِفَة 
د الشتتأجر 1 بَْنَ الْمُشْتري و وَبَيْنَ الدّارٍ الْمَبِيعَةٍ كان الميْعْ بَاطِلّا كَالْمَغْصُوبٍِ التاق 
لِمََافِع مَا بَاعَهُ ولو اسْتَئْقَ عابنا خق] شوو جز كيك اذ محل ملعاو 1 
بَبْنَ أَنْ يَكُونَ مَسْلُوب الْمَنْمَعَةِ بالشَرْطٍِ أو بِالْعَقدٍ . وَالْمَوْلُ انان : أن الَْيْع صّحِيحٌ وَالْإجَارَةٌ بايا لأَمريْن 
عَفْدَ الْإجارَة يََتَاوَلُ الْمَنْمَعَدَ دُونَ الكقَبّة » وَعَقْدَ ليع يَتَتَاوَلُ ليقَبَة دُونَ الْمَنمَعَةِ » فَلَمْ يي أن يَكرخ عفد 
رَقَبٍَ مُسْتَحِقّة الْمَنْمَعَةِ كَالأَمَةِ الْمُرََجَة وَالْعَدٍ الْمُوصّى يحِدْمَتِهِ . وَالئَّانٍ اكلا 4ه َيْعٌ البَخْلٍ ! ِذَا كَانَتْ عَليِهَا م ا 
0 جَارَ بَيْعْ بَيْعُ الدَّارٍ إِذَا كانت مُسْتَحَمَّةَ الْمَْمَعَةِ بعَقّدِ 0 فَكَانَ أذ 


2 0 0 


2 


قَصْل : فَإِدا تقرّرَ جود الْمَوَْنٍ منْ قُلنَا بِصِحَةٍ الْبَيْع َالْمُسْترِي إِنْ 4 يَكُنْ عَالِمَا بعَقْدٍ الإجارة مر بين الْمُمَام 
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؛ وَعَلَيْهِ إن أو م تَكِينُ الْمُسْتأجر مِنْهَا إلى انْقِضَاء الْمُدَة» وَإنْ ْنا يبطْلَانٍ الْبَيْع رد النّمَنْ على الْمُشْتري وَكَانَتِ 
والسايس 1 الْمَضَتْ مُه 5 إجائته ييقعث قِ م الفريار 2 و 5-8 الم الْمُدَةِ 82 


د شع تال لنفدر 0 
كَانَ لِك - أغي : اليقاه الدّارٍ - بَعْدَ 00 
اك مِن الْمُدَّةِ دَيْنَا في ذْمَة الْمْفْلِسِ عَلَى ما يَسْتَفِيدُةُ مِنْ ‏ 
َعْدَ الْقِسْمَةٍ . وَالْوَجْهُ الثاني : أَنّهُ تُنمَم التفق الشهعة تعتريت الفا جد اق اجر مَعْ الْْرْمَاءِ » كُمَا تُنْمَضُ 


3 


لي ا 0 ل 00 


4" 
ل ل ا ا 
َلَى الَْوْرٍ فَكَانَ بُطْلَانُ ميرائه لِتَرَاخي رَّمَانْهِ لاه سْتِحَالة إزثه » ثم الْمَعْىى في خِيَارٍ الْمْبُولٍ أَنَهُ لَمَا 4 
ذ ميج اللكذول لنق بعرو عله 1 ينكين إن وَارِبْهِ وَلَكَا جَارٌ أَنْ يَسْتّييب الشَّفِيعُ مَنْ يُطَالِبُ عَنْهُ الْعَقَلَ إِلّ وَارنه 
. وَأَمَا الجَوَابُ عَنْ قَِاسِهِمْ عَلَى اللَّعَانِ فَهُوَ مَا دَكَرْنَا أن البيَابَةَ في اللَعَانِ لا نَصِح وَلَيْسَ الْمَنْْ من أخذ الْعوض عَنِ الشّفْعةٍ 
انع مِنْ أَنْ يوزرت كالكة بالعنب لا وز أَخد الْعوَضٍ عله وو أن ورت .وكا اموا عن الام بأنَّ مِلْكَ الْوَربة 
طارية كوو أ لتنج #لكرةا + يرن بالطارع برخ يلكية عا يَنْتقِا إِلَيهِمْ ميراناً عَنْ ميّنه: 5م فَقَامُوا فِيهِ مَقَامَهُ كمَنْ 
سي ه وََرَكَ ابْنَا آحَرَ مَقَبِلَ بَعْدٍ مَوْتٍ أيه الْوَصِيّةَ بأَخِيهِ عَنَقَ عَلَيْهِ وَِنْ كَانَ الح لا 
ُعْتَق أخيه ؛ لِأَنّهُ قَبِلَهُ نِيَابَةَ عَنْ أبيه . وَأَمًا ل بأ الخقوق الْمؤروئة كلا عَدْوَ الْعُوصى عَنْهَا كالديون 
نفع أنَّ أَصْحَابَنَا قَدٍ الحْتَلَقُوا في دَلِكَ مَكَانَ بَعْضّْهُمْ يجْعَلْ لِلَْارثِ إِبَطَالَ عَفْوِِ مَعَلَى هَذًا سَقَطَ السْوَالُ وَقَالَ الْأكترُونَ 
ليه فشو لدي را سي و حرم عله نر ررم طون عه ذه فول كه من 
0 » و1 يَسْعَقِدَ لَهُ هَاهُنَا مِلْكُ » وَإِنّا هُوَ سَبَبٌ يُفْضِي إِلَ الْمِلْكِ » فَصَارَ كُمَبْضٍ الَْةِ الذي لِك يه لَه ولو ره 
رضن م تخثرض الو كر ور كار أن برقل اقيض تقاية ب" الجوَاب عَنٍِ اسْتِذْلَايهِمْ بن مَا كان مَؤْرُوئَ ضَارَ 
ليث الْمَالٍ عِنْدَ عَدَمِ الْورئّة مَهُوَ أَنّ لأمخاينا فيد وَجِهين : أخذهًا : أنه مؤدوث لِبَيْتِ الْمَال وَيتعقٌ الْإِمَام أَخْذه 
بالشّفْعَةٍ لِكَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ إِذَا رَآى ذَلِكَ صَلَاحًا . وَالْوَجْهُ الَّان : لا شُفْعَةَ فيه » وَقَدْ بَطَلَتْ ؛ لِأنَّ الشفْعة يب لِدَفْع 
الصّرَرٍ ينا فَبَطَلَتٍِ الشّفْعَةُ ولس كَذَلِكَ الْوَارتُ ؛ لِأَنَّهُ يخْتَصُ بِالنَصَجُْفٍ فَلَحِقَّهُ الضّرَرُ فَاسْئَحَقّ الشّفْعَةَ . 
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قَصلك : فَإِدَا اسْتَحَقٌّ ميرات الشفعَة عَلَى ما دكا 4 يخْلَ أَنْ يَكُونَ مَؤْثُ الشّفِبع قَبْلَ الْبيِع » أو بَعْدَُ » فَإِنْ كان مؤث قَبْلَ 


2 


1 


ابيع مَالشْفْعَةُ ا حَدَنّتْ نَث عَلَى مِلْكِ الْوَرَنّهِ » و1 يَكُنْ لِلْمَوْرُوثِ فِيهَا حقٌ لِتَقَدَّم مَوْتِهِ عَلَى الْبَبْع © تَكُونُ بَيْنَ جمِيع مَنْ 
مَلّكَ ميراث الِصّة وَفِيهَا قَولَانٍ : 


َحَدُهمَا : أَنُّ لَمَا أَنْكنَ التَّوَصُلْ إِلَّ مَنْمَعَة الْأَرْضٍ بالإجارة 1 نَصِحّ فِيهًا الْمُكَابرَةُ » وَلَمَا 1 بمكن التَوَصُلْ إِلَ مَنْمَعَةٍ 
الّخْلٍ بِالْإجَارَة صّحّتْ فِيهًا الْمْسَاقَاةُ . وَالَان : أن النَّمَاءَ في النَخْلٍ وَالْكَرمٍ حَادِتٌ بِالْعَمَلٍ مِنْ تلْقيح النَخْلٍ وَقَطْع الْكَزم 
نَجَارَ أَنْ يَصِحّ الْعَمَلُ فِيهًا ببَعْضٍ مَائِهَا كَالْقِراضٍ . وَلَيْسَ النَّمَاءُ قي الْأَيْضٍ حَاوِنَ عَنٍ الْعَمَلٍ يما مُوَ حَادِتٌ عَن اَذ 
الْمُودَعَ في الْأَْضٍ مَكَمْ يَصِمّ ال عَمَلُ فِيهَا بَِعْضٍ النّمَاءِ كَالْمَوَاشِي . وَأَمّا الجوَابُ عَنْ قِيَاسِهِمْ عَلَى عَلَى الْببع ونه عَفْدٌ عَلَى مَا َ 
بلق مَهُوَ أن الْعمْدَ وَفَعَ عَلَى النَخْلٍ الْمَخْلُوفَة وكَانَتِ الثَّمَرُ الي 1 ل تَبَعًا كَالْقِراض الَّذِي يُعْقَدُ عَلَى مَالٍ مَوْجْودٍ فْيَصِحُ 
ويَكُونُ الرْْحُ ا ليس كَالْبيْع الّذِي صَارَ الْعَقْدُ فيه نمضا عَعْدُوء 4 يْلَق . وأَنَا الاب عَنْ قِبَاسِهِمْ عَلَى الإجَارة 
ذا ولت 3 جر يها 1 1 لق نيو أذ التعاة لَمّا صَّحّ عَفْدُهَا عَلَى مَعْلُوم مَوْجُودٍ 1 يجْرْ عَفْدُهَا عَلَى مَعْدُومٍ ولا 
تجَهُولٍ » وَلَمّا 1 يَصِحّ عَفْدُ الْمُسَائَاةِ عَلَى مَوْجُودٍ مَعْلُوم جار عَفْدُهَا عَلَى مَعْدُوم وَتَخْهُولٍ » وَقَرْقُ آحَرْ وَهْوَ أن الْعوَض في 
لجاز كه الأجدد تند أب لم بلك المنتأجر كلم بصع أذ يمنقئنت مك عمهُون بعوض » وكيس كليلد 
الْمْسَاقَاةٌ ؛ | ل ل ل 


أنْ تَكُونَ التّمَردُ أَجْرةٌ مَلَمْ يَصِحّ لِأَجْلِه الاسْتدْلَال يجَهَالَِ القّجْرَةِ وكَانَ ذَلِكَ جَوَايًا عَنْهُ . وأا الجوَاب عن اسْيدْلَائْ ا لا 


نَصِحٌ فيه الْمْسَاقَاةُ مِنَ الشَّجَر فَيَأْت الْكَلَامْ فِيه مَا يَكُونُ فَرْقَا وَجَوَابًا » واه أَعْلَمُ . 


مَسْألَةٌ الْمْسَاقَاةَ مِن الْعُقُودٍ اللّازمَة 


2 


مار را لا ل لس الى كار 1 

- مَل ال َه وس - وَإِذَا دَقَعَ إِلَيْهِ أْضًا بَيْضَاءَ عَلَى أَنْ يَرْرَعَهَا الْمَدُْوعَةُ إلَيْهِ قَمَا أَخْرج الَهُ مِنْهَا مِنْ شَْءٍ قَلَهُ 

ار لاسا التي تحَى عَنْهَا ر. كول الله صلى اللاغانه سل 1 * ترد إحدى السْتّكين بالأخرى " . قَالَ الْمَاوَردِيُ 

: اعْلَم أَنَّ الْمُسَاقَاةَ من الْعْقُودٍ اللّانِمَةِ يخلافب الْمُضَارََةِ » وَلْمَرِقُ بَتِنَهُمَا أَنَّ نَاءَ البَخْلٍ في الْمُسَاقَاةٍ مَأ ام 
شدي يس ب اسه ريد َه مُنّصِلٌ بِالْعَه ال ا 

بعَيْرِ بَدَلِ » كَلِدَيِكَ الْعَقَدَ لازمًا في الْمْسَاقَاةِ و ةِ وَجَائرَ را في الْمُضَارَبَة . وَإِذَاكَانَ كَذَلِكَ قَصِحَةٌ الْعَقّدِ فِيهًا مُ+ 200 
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2 


أي المساقاة : فَالِشرِْطٌ اقول : أَنْ تَكُونَ النَخْلم مَعْلُومَةٌ من شروط المساقاة » فَّإِنْ كَانَتْ تَحْهُولَة ب 
حَوَائْطِي » أَؤ عَلَى ما شِفْتَ من تَخْلِي كَانَ بَاطِلًا 00 وفتزيها 


و 


خِيارٍ الْيّة فَقَدٍ اخْتَلَفَ أ امتشافانى عه بَعْضْهُمْ 


.>" 
ؤقال قالك قصب كالموات لجَالي يلك مَنْ كيه سَوَاءٌ عُرف أَرْيا 


فَهُوَ عَلَى مِلَكِهمْ لَا ُلك بِالْإحْيَاءِ , وَإِنْ 4 يُعْرَقُوا مُلِكَ بِالْحيّاءٍ : اسْتِدُ 
أَخيا أَرْضًا مَوَاَا فَهِيَ لَهُ وَحَقِيمَةُ الْمَوَاتِ : مَا صَّارَ بَعْدَ الْإِخّْاءِ ّ) إٍ 
كار ونا ب م فجَارٌ إ موسي 
تل ب عن ب شي ب و ل عه النف روفن 
- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : من أَيًا أَرْضًا مَيِئَةٌ لَيِسَث لِأَحَدٍ فَهُوَ 


ع وم 


مووي باحق قل اجا ع 11 نَ بُلَكَ 
0 شول الل دعن افيد وه - : مَنْ سَبَقَ إِلى مَاءٍ 1 يَسْبِقُة إِلَيّهِ مُسْلِمٌ 


لاست أده الا نك مل ٠‏ فلم يرْ أَنْ ُلك 
ش وَلَأنّ ما صَارَ مَوَا بن غير الففيوة 1 


ع النّاسِ 


عَنْ قَاسِهمْ عَلَى الجاهِليَ وعلى الي ل يل هو 


أ 
: 


نَ إِخْيَاءَهُ لا يِجُورُ » فَإِنْ غرف أَرَْابهُ فَهُمْ أَحَقٌ به وَكُمْ , ا فَقَدِ اخْتَلّفَ 


أَصْحَابُنَا : هَل يَجُورُ لِلْإمَام أَنْ يُعْطِيَةُ مَنْ ب 0 : أَحَدُهًا : لا يجوز لاسْتفْرار الْمِلْكِ عَلَيْهِ . وَالْوَجْةُ 


- 
ع 


الثاني : لا يجُورُ إِذَا ال ا 0 ا بو الْقَاسِم بْنْ كج . 


500 5 هو 


مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشّافِعُ - حَدُ اليد نَعَا 3 : عَطَكَمَةُ دول اللا علق وَسَلَّم قاكة نقذ اكه القوانت أنبيث فم غك 


- 


مَنْ بَعْدَهُ مِنْ سُلْطَانٍ مغرو " قال الما مَاوَرْدُِ : 65 قَالَ . الْمَوَاتُ يلك بِإِحْيّائه من غَيْرِ إِذْنِ الْإِمَام وَإِفَطَاعِهِ » وَبِهِ 
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"ه١‎ 


َابُ نري تفربي نايع 0 ل ْ 0 الشفهم ‏ - يه الل تال 5 


2 نا السُلْطَانٍ نا يَتَوَكّهُ إل مَاكَانَ مُبَاحًا مِنَ الْأَرْضٍ 1 


- 


00 ا 7 
يجْر عَلَيْهِ مِلّكْ مُسْلِم » قَالَ الشافِعِيُ في الْأمَ : وَلَيِسَ لِلسْلْطَانٍ أَنْ يُعْطِيَ إِنْسَانَا مَا لا يك لِلِْنْسَانِ أَنْ يَأَحْذَّهُ مِنْ مَوَاتٍ 
لا مَالِكَ لَهُ » وَالسُلْطَانُ لا َك لَهُ سَيْعَا » ولا يُحبَمْهُ » وَلَوْ أَعْطَى السُلْطَانُ أَحَدًَا سَيْمًا لا يل لَهُ حكمه 1 يَكُنْ لَهُ أَخْذَهُ : 
كَدَلَّ دَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ مَعَ مَا قَدِ اسْتَفَرتْ عليه ْصُولُ الشَزع أن ما اسشقرٌ علي ِلك آدَمِيَ ‏ يخ لِسْلْطَانِ أن يُقْطِعَهُ أحنًا 


5 2 


ل ل قَسَام أي ملك السلطان 
سي ع ل : ل 


الْمَعَادِنِ الظّاهِرَة » وَقَدْ مَضَى الْكَلَامُ فِيهَا » ما مَا الختَلَفَ قَوْلُهُ في جُوَازِ إِفْطَاعِهِ فَهِيَ الْمَعَادِنُ الْبَاطبَةُ وَيَأْقِ الْكَلَامُ 
نا اع 5 0 تال ند شفع .و .وس عت و لك 


َأمَا مَا بجُلَكُ بَعْدَ الْإقطَاع 6 فَهُوَ الْمَوَاتُ مُلَكُ بِالْاحْيّاءٍ ملكا ؛ مُسْتَقِرًا وَقَدْ مَضَى » وَأَنّا ما لَك بالإقطاع 5 قَهُو الذي ككرة 
في هَذًَا الْبَاب » وَهُوَ الِاْتِقَاقٌ مَقَاعِدٍ 0 0 ليع وَحَريم الْأَمْصَارٍ وَمَنَازِلٍ الْأَسْمَارٍ » أَنْ يخْلِس فيه الْبَاعَةُ وَأَنْ 


عر 


تحط فيه الرَحَالُ فَهَدَا مُبَاحٌ » قَدْ أَقَمَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - الات عَليْه مَكة والمديئة + وفك اللا 
الرَاشِدُونَ بَعْدَهُ قي الْأَمْصَارٍ كُلّهَا فُتُوحَهَا وَياهَا » وَلِأَنَّ حَاجَةَ النَّاسٍ إِلَ ذَلِكَ مَاسَّةٌ وَصَرُورَكمْ إِلَيْهِ دَاعِيَةٌ مَجَرَى جُرَى 
الِاسْتِطرَاقٍ » وَالِإرْتِمَاقٍ » وَأَما مَا الختلف فَوْلَّهُ في تَلِيكِهِ فَهُوَ الْمَعَادِنُ الْبَاطِتَةُ . 


2ه لم 


زُ الارْتفَاقٍ با وَصَفْنَا فَهُوَ عَلَى ثَلَانَةِ أَضْرْبٍ : ضَرْب يخْتَصنٌ الِارْتِمَاقٌ فِيه بالصّحاري وَلْمَلَوَاتِ » 
وَضَرْبٌ يَخْنَصنٌ الارْتِقَاقٌ فيه بِأَْيِيَةِ الْمَنازِلٍ وَالْأَمْلاكِ » وَضَدْبٌ يخْتَصٌ الارتِقَاقُ فيه بأقْييَةِ الشّوارع #الطتقات . قأكنا الطدك 
الأول وهو ها يحض 0 فيه ا وَالْمََوَاتٍِ حكمه » كَمَنَازِلٍ الْمُسَافِرِينَ إِذَا حَلّوا في أَسْفَارِهِمْ منْزِلٍ شولع : 
فلا نظرَ لْإِمَام عَلَيْهُمْ فبه فية لِبَعَد 
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كن 


+" ِمَامَتَة 04 طَّ غ بيجَوْرِه كما تَنِطَاه ِعَزْلِه امه 5 34 يرت , : , 0 4 31 ه 4 تَقَعْ مَوْقِعَ | الْإجْرًا جْرَاءٍ 
كَدَلِكَ إِذَا قَبَضَّهَا بَعْدَ جَورِه . وَتَريهُ : أَنَّ مَا أَبْطَلَ ممعم ْ لك اث عي اا ب بار 
حَدُّها دم الور بالإتام دُونَ الَْحَكام 


وا وده 


لون 3 


8 


سج 


خل ال ندل التحده أل يهام وشت ما , م وَجَوْرِهِ ؛ وَلِذَلِكَ 
لِمَيْرِ الِمَامِ مِنْ سَيّدٍ الْعَبْدِ وَالدَمَةِ أَنْ يحدَّهْمًا » وَلَيْس كَذَلِكَ الرْكاة ؛ وا مو 007 تَحِيِّهَا » وَذَلِكَ يحَْرِ الإمَام 
مَعْدُومٌ فَافتَقَا . وَأَمَا قِيَاسُهُمْ عَلَى الْوَكِيلٍ فَالْمَعْئى في الْوَكيلٍ أن قَبْضْهُ . وَالْإِمَامُ تَنِطْك 


لَاينْهُ يجَوْرِهِ مَلِذَلِكَ 4 : يَصِحّ فَبْضْهُ . 


َه 


و ل 
_- 1 


وكالتة 


قَصْل : وَإِذَا قبل بِالَْوْلٍ الجَدِيدٍ : إِنَّ دَفْعَ الرْكَاة إل 0 تفِْيقَ أَرَْاب الْأَموَالٍ 4 
لمم 7 0 نلق لد : وك العال اليا فق رَكَاةٍ مَالَيْه الاجر وَالْبَاطِنِ بَْنَ 
يُسَلْمَهَا إِلَ الإمام وَهُوَ أَفْضَلْ » 
0 قي : كَمَا أَفْضَء الْأَمْرَيْن 
اله 00 قَدَفَعَ ركاه إِلَ الْإمَام أَفْضَّْ ؛ لِمَا فيه مِنْ إِظْهَارٍ الضّعَة بأَنْ 
بي ب حاط ول كا عا بيك ا هيإ ل 0000 الئمة 
مِنْ قار اب الَْموَالٍ عَلَى إِخْرَاجهَا ‏ وَلِتَكُونَ مُبَاْرَة الَأَدَِة ما لَرمَهُ 


؛ فَكَانَ نَ إِظْهَارُ إِخْرَاجهًا َفْضَّلَ لَّهُ مِنْ إِخْفَائِهَا وكَنْمِهَا 
ظَاهِرٍ فَالْأَفْضَه عه 0 أَهْلٍ السّهْمَانِ عَنٍ الْإمَام لَه 


عه مه 


مَالِ بَاطِن فَالأفضْ أَخْرَجَهَا مِنْ أن يَجْهَرَ يا , لِقَوْلِه 


در 
ٍْءه 


في حقٍ أَهْلٍ السهْمَانٍ أَبْعَدُ مِنَ 
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0ه "أحَدٌ الْأَمريْنٍ : أَنْ يَصِيرَ وَلَدُهَا الْمُسْلِمُ مَرْقُوقَا لِكَافِرٍ » وَالشّْعٌ يمتَعُ مِنِ اسِيرْقَاقٍ كافرٍ لِمُسْلِمِ . وَالنَّان : أَنْ 
الى اقش : لِأنَّ وَلَدَهَا الْمْسْلِمَ مأ مِلْكُ لِكَافِرٍ » وَأمْوَالُ الْكَافِرٍ يب أَنْ تُسبى , وَالشَرعٌ يمنَعْ من سني الْمُسْلِم » » وَإِذَا كَانَ 
الشَرْعٌ مَانِعَا مما يُقْضِي إِلَيْهِ يِكَاحُ الذَمَةِ الْكَافِتَ وجب أَنْ يَكُونَ مَانِعًا مِنْ نْ ناح الذَمَةِ الّكَافِرَةِ . فَأَمَا الِاسْتِدْلَالٌ بقَوْلِهِ تَعَالٌ 
وكا لكت ووانست بي مي » لا بِعَقْدِ م 


قَلنَا : 


الا اه ميا في التخريم . 


ا 1555 مرك الشتول الْمغَبرَِ في يكاح الي لأَذّمَةِ تَكُحهًا وَأَوْلَدَهَا » 1 يَخْنُ حَالٌ الرّْج مِنْ أَنْ ب 
0 عَجَئًا ء فَإِنَ كان عَجييًا ل له : أَحَدُهًا : يَكُونُ 

. وَالْمَوْلُ التَابن : يَكحُونُ خرًا . وَعَلَى الْأَبٍ قِيمَتُّ لِمَولٍ لني صَلّى اله عَلَيْه وسَلَّمَ : ' 0 
50 " . وَالِا سر ان رن فم الكقار » موب أن ينهي عن القرب » ون لِك مض إل ا: 
سب ل ل ا 0 


-_ 


. وَالكَان ل ااا َكَاوِيلَ : أَحَدُهَا : خْدٌ يُعْتَقْ عَلَى 


مَسْألَةٌ : قَالَ الشَافِعيْ : " وَالَعَبْدُ كَالُر في أ ش ِ قال المافلوق : فهذا كينا قال 3 ل 
يجُورُ عند الْمُسْلِم أن يَمَروْج الأمَةٍ الْكِتَابية و ئلمُ » وجوه ُو حَبقَة » كُمَا جَوََهُ للْخْرٌ 
سلما ع م ل ال : لِآنَّ الْعَبْدَ قد سَاوَاهَا في 
نَقْصٍ الرْقّ » وَاخْمصَّتْ مَعَة بِنَقْصٍ الْكُفْرٍ » فَلَمْ يََعْهُ أَحَدُ التَقْصَيْنٍ كما 1 بنع الْمْسْلِم ال أَنْ يَنكِح الْكِتابيّة اليه : 
لِاخْتِصَاصِهًَا مَعَهُ بأَحَدٍ النّفُصَيْنِ » وَحَالَف نِكاع الد ". )١(‏ 


؛ أو يا مُطَلْفَةُ » كان كُلكُ هَذَا 

صر ِخْبَارٌ » وَإِذَا قَالَ ا يا مُطَلَقَةُ 
لا .د وك م 
قَوْلْهُ : وَأَنْدِ مُطَلَفَةٌ » فَإِدَا صَحّ أَنْ يَكُونَ 
مُمَارَقَةُ » الطلاق كَانَ صَرِيحًا في قوع العلاق غايها + 
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مُسَتحَةٌ » الطلاق كَانَ كاك هَذَا صَريحًا فى دُفُوء الطّلاق عَلَيْهَا . 
سير صرحا في وفوع د 


ا اوساو لطر ل 0000 


سمه 


: أنهُ صَرِيحٌ يَمَعُ بعَْرِ ني اغيبارًا باللّفْظٍِ . والْوَجْهُ النَان 


َقَدٍ املف أَصْحَابنَا هَل يَكُونُ صَرِيحًا في وُمُوع الطّلاتٍ أَم 
لا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ : ظَهَرُ : أَنْهُ يَكُود ا 00 
صرِيحًا . وَالْوَجْهُ انان : أَنْ ب 0 1 رَادَتِهِ » لِأَنَّ ظَاهِرَهُ إِخْبَارٌ عَنْ سُوَالٍ . 
" و يَنْو في الحكم وَيَنْوِي فِيمَا بَيْنَهُ وَبَْنَ الله تَعَالى لِأَنّهُ قَد 
ِو أت خة يرب خر النْس ولا مس انرأئة وعبدة أن يبلا ينه " . كال الماؤزويي : 
يتريح اللاي من أ ع أَقْسَام : أَحَدُهَا : أَنْ يَمْصِدَ اللّنْط وَيَنْوِي الْقْرْقَةَ » فَيَمَعُ به 
للف 


في الْحدّ وَالتَعْزيرٍ وَالْمَهْرِ وَالْعِدَةِ وَالْوَلَدٍ كما الحدٌ فلا َب 
ْءٌ ُتَلَفٌ في إباحته » فَأَشْبَة فول ف ان ف م د ف افر تك ب 
أن الكقيكة يَهَ رَوْجَةٌ لِتَوَاريْهمَا وَإِنْ خْرْمَ خْيمٌ وَطْوُهَا كَالْمُحْرمَةٍ وَالْحَائْضٍِ . ما التَعْزِيرُ فَإِنِ اغْتَمَدَ إِبَاحَتَهُ 0 0 
ام اكات الشُبهَةُ فة م ا 0 مر 
فَإِنٍ ن اعْتَمَدَ أَحَدُمًا ترِعَةُ وَجَهِلَهُ الخد عد 00 م ون ا 5 اعفد فوَاجب عَلَيْهِ بحَذَا ا 
كَائَتْ في لحكم الرَو 


ا 000 اوت مطح يق نو »وس عل لق ول ل حل أي 


ع1 ا لا راجع » وإذ 4 براسم عقر 1+ 


بالتجْعَة وَقَالَ في وَطْءٍ الْمرَْدّةِ وَالَْرييّة » أن الْمْهْرَ يَسْقُطُ 0 » فَاخْمَلَفَ أَصّحَابنًا كان اليد بد ال صْطَخْريٌ يَنْقا 
جَوَاب كُلّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْمَسْألَيْنٍ إِلَ الْأخْرى وَجْرِجُهَا على فَوْلَيْنِ : أَحَدُهًا : أن الْمَهْرَ يَسْمْطْ بِالبَجْعَةٍ » وَيإِسْلَام الْمُرْتَدة 
وَالخرييّة » لأا باليَجْعَة وَالإسلام تَكُونٌ مَعَهُ بالتَكاح الْأَوَلٍ قلا يحب فيه مَهْرَانٍ . وَالْقَوْلُ انان : أَنَّ الْمَهْرَ لا يَسْقْطُ بالبَجْعَة 


5 5 
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ولا يفام النكثة ول" لقره + يآلة كذ وكب. والوطي كلم ينشقط معة الوفوت كها لو 4 ويد و1 ففلة .3 
إِسْحاق الْمَرْوَزِيُ وَأَكْثَرْ أَصْحَاينًا : جَوَابْ كُلّ وَاجِدَةٍ مِنَ الْمَسْألبَبْنِ عَلَى ظَاجِره قلا يَسْقُطُ وَطْءْ الْمُطَلَفة 0 


وَطْء الْعتتدة ولئة ِالْإِسْلام وَالْمَوْقُ بَيْنَهُمَا أن البجْعَة ا تَرْفَعُ مَا وَقَعَ مِنَ الطّلاق َلأَعَا تَكُونُ مَعَهُ عَلَى ما بَقِ مِنْ عَدَدٍ 


ع2 


: لأنةُ يَرْفَعُ م خُكمَ لد وَالشبْكَ 3 يكو مَعَهُ بِعَدَدٍ الطّلاق الي مَلَكهُ الاح 2 قَصَارَ 


كاح 2( وَالوّدة م 1 تخرمة انا العِدَّةٌ فَوَاجِبَةٌ حَذَا الْوَطْءٍ 2 وط شه شَبْهَةٍ فَاسْتَبَ 35 الْأجْنَنة جنَنَّة مه بسَبْهَةٍ 2( 


- 
8 
ع 9 26 


وَعَلَيْهَا أَنْ َس نف يام ثة أقَرَاءٍ بَعَدَ هَذًَا الْوَطْءٍ 0( إِنْ كَانَتْ من : ذَوَاتَ الأقَرَاءِ و لاقي مِنْ عِدَّةٍ لعألاقٍ 4 ع : ع 


» وَمَا رَادَ عَلَيْهِ نخْنَضًا بِعِدَّةِ الْوَطْءٍ . ماله أنْ يَكُونَ قَدْ وَطِنَهَا بَعْدَ قُرَْيْنِ مِنْ عِدَّتا ‏ ؛ وَبَقَىَ مِنْهَا ف ة أن ب 


ع كو 


رد عَنْ عِدَّةٍ الطّلاقٍ وَالْوَطْءٍ : لأكمَا في حَقَ شَخْصٍ وَاحِدٍ فَتَدَاحَلًَا » وَلَِّا لا ". (1) 


وَمَا دَحَلَ فب مِنّ 0 عَلَى 


يلاه في كلاييخ كَهُوَ و الث 4 ثُقَالُ آلَّ 0 


ع قد 


ل قن ومنت قل الاو ون ْم . قَالَ جَريرٌ : ولا حَيْرَ في مَالٍ عَلَيْهِ أيه ولا في يِينِ عُقِدَتْ 
بالْمَآثم وَجَنْعْ الْأَلِيّهَ آلايَا , قَالَ الشّاعِرٌ : قَلِيل الْأَلَايَا حَافِظٌ لِيَمِينهِ وَإِنْ 0 َِنِ اشْتَقَفْتَ الِافْتِعَالَ مِنّ 
لَْيّهِ قلت أنْلى يأتلي اثتِلاءً » قَالَ اللّهُ تَعَالَ : ولا يَأتلٍ أُولُو الْمَضْلٍ مِنْكُمْ وَالسَعَةٍ أَنْ ؛ ونوا أولي الْقُْقَ [ الثور : ] . 
بل6ئ222 ا مَعْصِيَة . كما الإيلام في الشَرْع : 


يَصِيرُ يتا كوا على ها ستذكقة ., 


فَصلٌ : قَالَ الشَّافِعِيٌ في كناب الم . كَانَتِ الْقُدقَةُ ف الجاهلية , بين الزوجين » أسباء 
وَالْإيلاءٍ » فَتَمَلَ اللَهُ تَعَالَ الإيلاء » وَالظَّهَارَ عَمَا كَانَ عَلَيْهِ في الجَاهِلِيّة مِنْ إيقَاع ال 0 الَو 
ا ال . وَالْأَصَل في بَيَانِ كم الإيلاءِ قَوْلُ | 


نِسَائِهِمْ تَرَيْصُ م" () 


> -"وَالثَّان : غَفُورٌ في تَخْفِيفٍ الْكَقارة وَإِسْقَاطِهًا » وَهَذَا قَوْلُ الحَسَنٍ , وَإبْرَاهِيمَ 
ل" . وَإِنّ عَرَمُوا الطَّلاقَ [ الْبَمَرَهِ : ] وف عَرْعَتِِ تأويلانٍ : أَحَدُ 


0 


-_ 


شْهْرٍ فُبْطَلّقَ يمْضِيَهَا » وَاخْتَلّف مَنْ قَالَ بمَذَا في الطّلاقٍ الذِي يَلْحَقُهَا عَلَى فَوْلَيْنِ : 


ِ 


"31 5/١٠١ الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي‎ )١( 
"7/١١ الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي‎ )؟١(‎ 





َوْلُ عَبْدٍ الله ْنِ مَسْعُودٍ ١‏ وَرَيْدٍ بْنِ تَابتٍ وَابْنِ عَيّاسٍ وأ 


سسسب ميم 00 5 : 

بَعَْ أَبَعة أَشْهْرٍ ملا يَفِيء وَيْطِلَقُ وَعَذًَا قَوْلُ عمد 8 بى الدَّدْدَاءٍ وََائِضَة وك الصحابة زضِ 

00 رَضِيّ ا اله م حِيعٌ عَلِيمْ [ الْبَقَرة : ] فيه تأويلانٍ : 
عَلِيمٌ بننه ته . وَالتَّاني يي 1 لطلاقه عَلِيمٌ بِصَّيْرِهِ . 


ببح بيس سس اعمس 0 
نما فوع نه . وقال توفع : بن + مغمن به قل نجه . وما وى ألو خة وجا أذ الي متلى 


رآ 1 


لد َلْ يهن لَِلَهَ ع وَعِشْرِينَ . وَرَوَى ابْنُ عَنّاسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الحَطَّابٍ رَضِي الله 


لي الله أطلقة نِسَاءَكَ فَقَالَ : لا وَلكِت ليث شَهْرَا شرا شهرًا وَسَبَبْ 2 ذَلِكَ ما رَوَنَهُ عَمْرَةُ أن عدب نيقت ان رَسُولٍ 
قفشل وقد عند خايشة فقال ا انف ي إل اليِّسَاءٍ بِأَنْصَابِنَ فَفَعَلَتْ وَبَعَنَتْ ث إِلْ رَيْنَبِ بن جَخش 


قَرَدَنْهُ قَقَالَ : زِيدِيهًا 0 َرَدَنْهُ قَقَالَ : زِيدِيهَا فَقَاَتْ عَائِسَةٌ لَمَدُ أَقْمَأَنْكَ هَذْهٍ , 
أَنْ كد م 


نُفُمِفْئي وآ مِنْهُنّ شَيْها وضتهة إلى ششرهد تتفل كلكا تت يلنة وعتروة 


ل 


وديا ارك الظَهَارٍ يَاث اق كي عليه الها ومق لذ خرة غايه من كتالة ظِهَارٍ قَدِيم وَجَدٍ 


م ِ- 2 


الشَافِعِيُ رَحِمَُ اللّهُ : " قَالَ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ : الي يُظَاهِرُونَ من يسَائهمْ [ المجادَلة : ] الآية " . 


الظَهَارُ تعريفه فَهُوَ مُشْئَقٌّ من الظّهْرِ لأنة يتول : الت عَلَنَ كَظفْر أَنّى أ ظَهْرْكِ خَرَةُ عَلحَ كُتَخريم ظَهْرِهَا وص الظَّهْدُ 


لِاخْتِصّاصِهٍ بالكوبء وَقَدْ كَانَ الظّهَارُ طَلَانًا في الجَاهِيّة لا بَْعَةَ بَعْدَهُ وَكَدَلِكَ الإيلاءُ . وَاخْتَلَفَ أَصْحَابْنَا هَلْ عُمِلَ به 


يد 


سثر انام د ل الوا لا در . قد شت + غيل + لع عَرُونَ : 1 يُعْمَلْ 


بيان السّمَبُ في تُرُولٍ كم الظْهَارٍ 


- 


أَؤْسَ بْنَ الصّامِتٍ ظَاهَرٌ مِنٍ امْراأ 


ولسبِب بي ول كم اهار ما ره قلا عن أئس بن مَالِكِ أن 
0 سول اللو - على الله عَليْ وَسَلمْ - وقالت : ظَاهَرٌ مق حِينَ كَبرثْ سي وَرَقَ 9 : 
0 2 ارارم وار 
َه الظَّهَارٍ فَقَالَ رَسُولُ الله - 


0 
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07 

شول ال صمل الاعلنه وا 

عخَمْسَةَ عَشَرَ ٠ 1 ١‏ وَدَة 7 : وَل مَنْ 
0-6 - صَلَّى الله عَلَيْه ل : مَا أتاني في هذا شَيْء فَقَالْتْ 

ال مي وَجَعَلَت تَشْكُو إِلَ اله تَعَالَ مَبَئِنمَا ها كَدَّلِكَ إِذْ نَل الْقُرآنُ كد سمع الله مَوْلَ الي مُحَادِنُكَ في 


تَقَدُمِهِ في الجَاِلِية برِوايّة ُحْمّدٍ بْنِ كُعْبٍ عَنْ عُجْرَة عَنْ حَوْلََ بنْتِ 
تت أَوْسٍ بْنٍ الصَامِتٍِ وَكَانَ به لَمَمْ وَكَانَ إِدَا أَحَدَهُ لَمَمْهُ ذهب لِبَخْرْجَ تقدتكة فَيَقُولٌ : أَنْتِ عَلمَ كُظفر أَتِي» إِنْ 
ُرسِلِينٍ لَأَجْلِدَئّكِ مِائَة مَل فِيهِمَا قُرَآنُ الظَمَارٍ وَاسْعَدَلَ ِعَولِِ تَعَالٌ وَإِع لَيَقُوأ 5 تكن بن الققل لوكا كافك الكثاة 
بِالْمُنْكُرٍ الزُوِ وَالظَهَارُ هُوَ الْمُنَكَرُ وَالرُورُ دُونَ الْعَوْدٍ » وَلِأَنَّ اله تَعَالَ تَى عَنٍ الظَهَارٍ فَكَانَ العَؤْدُ فيه هو فِعْلُ الْمَنْهِيَ 
7 يَعْني إلى فِعْلٍ مَا تى الله عَنْهُ وَكَمَا قَالَ في الرَبَا " عَنَا 


00 


النَّدُ عَيَا سَلّنَ " فَإِنْ عا عَادَ يٌَ يعي إل ذَلِكَ المني” يَنتقم الله نه ون الطهار كَدْكَانَ طلاًا في الجاهليّة كقل + شكنة بن 


2 


ما اشتقرٌ َيه قٍ 7 َاتقضى أَنْ يَكُونَ حَكْمة مُغتيرا بِلَنْظِهِ كالطَّلاقٍ . وَالدَلِيل عَلَيْه قَوْلُ الله تَعَالَ وَانَّذِينَ يُظاهِرُونَ 
نِسَائِهمْ ثم يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا مُتَخْريرُ رَقَبَةِ [ الْمُجَادَلَةِ : ] فَجَعَلَ الْكمّارَةَ وَاجِبَةَ بِشَرْطَيْنٍ : أَحَدُهمًا : الظَهَارٌُ سبب 


وجوب الكفارة وَالْآحَرْ الْعَوْدُ سبب وجوب الكفارة فَاقْتَضَى أَنْ لا بحب بِأَحَدِمِمًا . فَإِنْ قِيل : مَيْحْمَل عَلَى الْعَوْدٍ في 


الإشلام بَعْدَ تقد َقَدَمِِ في الجاهلية , قه + ل يجوز خئلة على غذا وخ تللة أزبقه + أعذها + أثّة لو كان تخفولا على عذا 


ع 


َذَكَرُ بلَفْظٍ الْمَاضِي دُونَ الْمُسْتَقْبَلٍ لكل َعَالَ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهمْ وَِ ذِكره بِاللَّْظٍ الْمشتفيَلٍ ليل على فَسَادٍ 
هَدًا لوي . وَالئَان : أَنَّهُ لو كَانَ عه 0 مَا ذَكْرُوهُ لَمَا لَرِمَتِ الْكَّارَةُ في الظَهَارٍ إلا لِمَنْ جْمَعَ فِيه بَيْنَ الْجَاهِلية 
وَالٍْإِسْلَام ا لِانْقِراضٍ مَنْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيّة . وَالئَاِتُ : أن | شٍ - صَلَى الله عليه وَسْلْم - أمن أو يخ 
الصّامتِ وَسَلَمَةَ بْنَّ صَّخْرٍ بالْكقَارَة عَنْ ظَهَارعِمًا 5 يَسَلهناغ عَنْ ظهَارهمًا و في الجَاهِليّة» وَلَوْ كَانَ شَرطًا ف الفغوب لشاتها 
اذ قبل + قتا ألتقا عن العؤد قل وجاك :د شَيْطًا في الْفجُوب لَسَألَ قيل : الْعَوْدُ الْإمْسَاكُ عَنٍ الطّلاقء وتذعل أنه 
ُطَلْقَاء فَعْلِمَ بِدَلِكَ عَوْدُهْمَا . لِأَنَّ الظَهَارَ وَالإيلاء كانا طَلَانًا في الاي منقِلا ني الشّزع إل قوسن الكفازقو © تيك أن 
الْكَقَارةَ في الإيلاءِ بحب بِسَرْطْيْنِ : الْيَمِينُ وَالْوَطْعْ فُوَجَب 5 تَكُون الْكَثَّارَةُ في الظَهَارٍ بِشَرْطَبْنِ : الظَهَار وَالْعَؤْدُ . و 


لجاب عَنٍ لخر : فَهُوَ أَنْ لَب في تَكُرَارٍ ظِهَارِه دلي عَلَى تَقَدمه مِهِ قَبْلَ إِسْلَا مه . وَأَمَا الجَوَاب عَنْ قَوْلِهِ 4 وعم ليَفُولُونَ 4: 
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يو_- 
- 


مِن الْقَْلٍ وروا فَهُوَ أن قَوْلَ اليُورِ مِنْ شرُوط التُخريمء وَالْكُمَاَةُ في الآية الأخرى مُعلَقَة 


2 " الإسْلام عاد امال إِلْ ملكه » كال إِذَا انْقَلَبَتْ ِتَفْسِهًا حْمُرًا 


ع 8 
1 


حَّجَ قَائِنُ هذا الْوَجْهِ في مَالِهِ َكانه أكَاوِيل 


عالة 1 يََْ بق على 
يي 
0 م بَاقِ عَلَى مِلْكِهِ » مَلَكَ مَا 
0 سس 
اسيم . وَإِنَّ قِيلَ بِالئَّالِثِ 
»كان مَا اسْتَفَادَهُ في الرَدَّةَ م 00 1 كلذ فيل با 


2 
2 
4 


و 


86 
ه 0 أ - 9 
.از وصين : 


ان إلى 


ما ْمَك العا : في جَوَازٍ تَصَدُفِهِ في مَالِهِ مال المرتد . مَظْهُورُ الردة مِنْهُ مُوجبَة لوفوع الحخر عليه : لِعلتئن : 


الا ل ا ا 
بَاينَهُ في الدَّيْن » يُوجِبُ حِفْظَه عَلَيْهِ : لِتُوَكَةَ النَهْمَةُ إِليّهِ » حٌَّ عق لا يُسْرِعَ إلى اسْتهْلاكه عَلَبْهِةْ » ". (5) 


09206 


0 


الْعِلْم بالنَخْريم - و اعطق وز كُونُ الْمِلْكُ مانا ِليكّاح 
غَيْدُ نَابتِ فَارْتَمَعَتْ شُبْهَنَةُ مَعْ الْعِمَادٍ الإجماع عَلَى خرمَهِ » وَصَارٌ بخلافٍ 7 كلام الَّذِي لا تباغ جِنسشة 0 ؛ قَهَذَا 
الوط الثَّالِثُ . 


فصل : 11 الشّرْطٌ الرَابِعُ وَمُوَ شنية الملك : ارو يك وار ا ابره بكر ور رو ولد السارج 
2 تلم ف إِبَاحْتهًا فَإنْ كَانَ مَك 08 مُتَمَهَا عَلَى قَسَادِهِ و غَيْرَ 1 ف ب في إِبَاحَتَهِ » كان 0-7 فيه لبن" عد 4 0 000 


445/١٠١ الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي‎ )١( 
١1/1١ الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي‎ )؟١(‎ 





عردو ءَّ 0 0 دل 5 
4 او روجته 5 وَنَظنَةُ زُوْجَهَا 6 أو 


مضه ل ا ل لود 
بو حزيفة 


سَيّدَهَا » فَيَطَأهَا وممَكْنَهُ حد الزنا فلا حَدَّ عِنّدٍ الشافِعِيَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا ا : عَلَيْهَا الَْدٌ : اسْتذُلالا بأَنَّ 
عفد ولا سْبهَة عقو فوجه ل 


كر ا 1 ره م ب 
كما غيْرُ رَوْجَبهِ » قِيَاسًا عَلى المَزفوفة إِلَيّهِ » 
فَوَحَب ش بحت أَنْ ع 7 


؛ وَلَمَا 4 يمْنْ هَذَا 


اكد ها يشقط يعند أو شيهة عق وده عافااء 


هُوَ أنه نُ وَطَِ مَنٍ اغْتَقَدَ أَنَا رَوْجَيُهُ حد الزنا » مُوَبجَب أَنْ لا يَْرَعْهُ اد إِذَا بان أ 
إِذّا قل : إِتَا رَوْجَقُةُ . فْبَانَث غَيْدُ رَوْجَتِه . وبه يَفْسْدُ اشتذلالة , وِلأَنّهُ وَطْءٌ يَنْْتُْ به حرم الْمُصَاهَرَة 


فِيه الحدٌ كَالوَطْءِ في يكح الْممْعَةٍ . فَإِنْ قبل : لِأنَّ الْمبْعَةَ عَفْدٌ 0 : الْعْقُودُ الْمَاسِدَةُ لا تبيخ الْوَطْءَ 


الْمَرِقُ مِنَ اسْتوائهمًا في تيم الْمُصَاهَرَةِ » 4 ْتَعْ من اسْتِوَائهمَا في + مط اليد 
مِن الْإقُدَام عَلَيْهِ كَائّذِي 1 تبلغة دَعْوَةُ 


قصل : وَأَمَا الشَّيْط السَادِس وَهُوَ الْعِلْمُ بالَّحْريم الزنا : فَإِذَنَّ الْعِلْمَ به هُوَ الْمَائِعُ + 
م الا به مر لمجو ل ا الس 0 
إما تخْنُونٌ اق بد بُلُوعِه فَرَنَا لوقي . أؤ حدريث عَهْدٍ بإسْلام 1 يَعلّم 


َإِجْمَاعٌ | اللقاصكة الماك عَلَيْه - أَحَدُ ثلاث 


. أو قَادِمٌ مِنْ بَادِيّة 1 يَظْهَرْ فِبِهَا كَرِةُ " )١(‏ 


5" عَلَيْهُمْ كم الْإِسْلام إِمّا بأَحَدٍ الْأَبَويْنِ أؤ بالسابي جَارٌ بَبِعْهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ » 15 ير بَبِعُهُمْ عَلَى 
الْمُسْرِكِينَ » وَإِنْ أَجْرَيْنَا عَلَيْهِ حكّم الشّيِكِ جَارٌ يَبِعْهُْ نالفي فل لقوق يد نا ا لعو ا 


ا و0 وَقَالَ أَبُو يُوسُْفَ ء وَأَحْمَدُ بن حَممَلٍ : لا يحور بَيِعْجُ بَبِعْهُهْ عَلَى الْمُشْرَكِينَ بحَالٍ ؛ احْتجَاجًا 
0 سم م يا ار ا ل نر 


حْكَامَةُ 


ع 


: احد 


ُوِي أن النّهيّ ا 

بتَهَامَةَ 0 وَثُلنًا يبعُوا بالشَّام » و ا : وكَدَلِكَ أَكثَرُ بلادٍ تََامَةَ وَبَجْدِ » وَلَأنّ رَسُو1 
لله - صَلَى الله عليه وَسَل ل ا ا 0 
المَقلوك إذا جد رى عَلَيْه حكُمُ دِينٍ جَارَ عَلَيْهِ بَِعُُ مِنْ أَهْلٍ ينه » كَالْعَبْدٍ الْبَالِغْ » » وَيَبَْطلْ به مَا احْتَجُوا به مِنْ تَفْوِيتِهِمْ به 
تسكن اننا ريع الملقام حلبية قغ ها داوق للزعيه و متوة قطن اعتعاطقة آم سيره ف الكغل عل ددن 


نيت 4 !1 


لبن 


0 ' ومن أَغق مِنْهُمْ قلا ُورث كمئل أن لا تقوم تيه 
حَدُشًْا : أن يْلِكَ مُسْلمٌ بالسكئي مُشرَكًا تيه وََستلْجقَ بد » وبعَله نفس ولا » فيضي عَمُولٌ السب 
2 َ 3 تسب » ولا يَنَعَه 


1 


ا اك تنم ا لكين بع جلا بان لان ل اليا ون د لق مت لا يتَعْدّه 
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به حَكُمْ الْمُستلحِقٍ وَهْو إِجْمَاٌ , ِمَوْلٍ النَِّنِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ - : الْوَلكُ لِْرشٍ وللْعَاهِرٍالحجرُ , فََقَلَهُمْ عَم كَاُوا 
عَلَيْهِ في الجَاهِلِيّة مِنَ اسْتِلْحَاقٍ الْأَنْسَابِ للميضسانيب بِالْفراشٍ . وَالضرْبُ الّاني : أَنْ يُقِرَ الْمْسْىى 
بَعْدَ عِنَقِهِ بنَسَب وَارِدٍ مِنْ بِلَادٍ 00 يَحُونَ الميل بمَعْىَ الْمَاملٍ » فَيْقَسسُمَ النسَ انه َقْسَام ركنن فيو : 
وَحَْلَف فِيهِ . فَأَمَا الْقِسْمْ الْمَرْدُودُ : فَهُوَ أَنْ يُقِرَّ ينَسَبٍ يَسْتَحِقٌ به الْميرات » ولا يَْلِكُ الْمْقَةٌ اسْتِخْدَات مِثله , كَالْمْقِرٌ 


ير ل تَشْهَدٌ " 00 


و 


7-'وَالَامِنْ : أَنُّ اسْقَطاب تُفُوسَهُمْ عَنْهُ » وَل كانت أَيْدِيهِمْ فيه بعر حقّ لَأَحَدَّهُ مِنْهُمْ جَبْرا . هَدَلْتْ هَذِهِ 
الْوْجُوهُ عَلَى أَنَّهُ كان عَنْوَةٌ مَْنُومًا اقَْدَاءٌ في اسْتطابَة نُفُوسِهمْ عَنْهُ بِرَسُولٍ الله - صَلَّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلَّم وسقت 
سَأَلُوهُ بَعْدَ إِسْلَامِهمْ الْمَنَّ عَلَيْهُمْ » فَحَيَرهْمْ بَيْنَ أَمْوَاهِمْ وََهْلِيهِمْ » فَاخْتَارُوا الْأَهْلَ وَالْأَولَادَ » فَمَنّ عَلَيْهُمْ » وَعَيَفَ 
عَنٍ اسْيِنوالٍ النَّاسِ عَنوَا » وَجَعَلَ لِمَنْ 4 يَطِبْ نَفْسمًا بالمُرُولٍ عَنْ كُلَ رَأسِ مِن التي ست فايص عم ”م 1 
00 إِلّ أَنْ جيع عَيَيْئهُ » وَتَرَلَ الْأفْرَعْ » هَلَمَا اسْتَنرَطُم رَسُولُ الله - صُلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - الْمَنّ وَالتَكْرِمَ كَانَ 
عُمَرَ لَْافِينَ في عُمُوم الْمصالِح لِلْمْسْلِمِينَ أؤلَ وَأَوْكدَ » وَاخْمُلِف في الكبب الذِي اسْتَْرَم + عُمَدْ لِأَجْلِهِ عَلَى فَولَيْنِ 
نا : أَنُّ رَأَى إِنْ أَقَامُوا فيه عَلَى عِمَارتِ و واخالو وثراريت اران وود قطي اجواقيو رانور لابج 
ل قدْره وَكثْرَةِ اسْتَغْلالهِ » فَعَلَى أَنَّ الْأصلَحَ إِفْرَرْ في أَيْدِي الدَّمَاقِينٍ والمكُرة الْذِينَ هُمْ 
بعِمَارَتِهِ أَعْرَفُ ١‏ وَزْرَاعته أَقُوَم حراج يَضْربْهُ عَلَيْهِمْ يَعُودُ نَفْعْهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ , 0 المشركيت . وَالثَّايٍ 
: أَنَهُ عل دَلِكَ لَِظَرِه في الْمتَعيّبٍ : لِأنّهُ جَعَلَ مَصْرَي الْعِراقٍ الْمَصرةً وَالْكُومَة وَطَنَا للْمْجَاهِدِينَ : لِيَخْصُوا يهَادٍ مَنْ يإَِائِهِْ 
مِنَ الْمُشْرَكِينَ » وَيَسْتَمِدُوا بِسَوادٍ عِرَاقِهِمْ في أَرْرَاقِهمْ وَتَمَقَاتِمْ في جِهَادِجِمْ , وَعَلِمَ أَنّهُ إِنْ أَقَيَهُ عَلَى مِلْكِهِمْ مَعَ سِعَهِ وَكثْرة 
يِه بي من مهم لا يحِدُونَ ما يَسْتودُوئة , وََذْ مَامُوا امع » وَسَدُوا مسدهم رأى أن الأعمّ في صَلاح أل كُلٍ 
عَصْرٍ أَنْ يَكُونَ وَفَْا عَانّا عَلَى + جبيع الْمُسْلِمين لَِكُونَ لأف كُلّ عَصْرٍ فيه حَظ يَقُومُ بِكِمَايِهمْ مَاسْمنرَكمْ عَنْ أصْل مِلْكِه 
اتقو واف وكرة مزران بسن فيه َتَابتِهِمْ . وَقَدْ رََى رَيْدُ بْنْ أُسْلَمَ » عَنْ أيه » عَنْ عُمَرَ بْنِ الحَطَابٍ أنه قَالَ 
: لول أختى أن يتقى اهز الدّس لا شي لخ لركلك: ع َمَا قم لَكُمْ » لكن أحبث أَنْ يَلْحَق آخله: أَوْكُجْ » وتلا فَوْلَه 
تقال والذية جاغواء مِن بَعْدِهِمْ يَفُولُونَ رَبّنَا اغْفِرْ لنَا ولإحْوَاننًا الَّذِينَ سَبَقُونا بالْإمَانٍ [ اشر : .]١ ٠‏ 


ه- 


فْنْحَ أَْضٍ 1 و به ِل فَصلَيْنِ : أَحَدُ ها : حُكم أَرْضٍ الْعَنْوَةٍ . وَالنَّانِ : مَا 
كم أَرضٍ الموَادٍ بَعْدَ الاسِْدْرَالٍ . كَأَمَا الْمَصْه الأول : ف في حكم كل أَرْضٍ إِذَا ُتحث عَنْوَةَ » فَقَدٍ اخْتَلّفَ 
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9 


ل ا مشر ل 
عَلَى كَافَةٍ الم 000 2 فيَمْضِي » إلا فَهِيَّ عينم علاوكة لِعْمُوم قَوْلٍ الله تَعَال : وَاعْلَمُوا أنم ع ل 


- 
ع 


مسحو اوس الا ل ا يان َاهُ فَدُيَهِ الت [ ال 
]١‏ . قَدَلٌّ عَلَى أَنَّ مَا وى التُلْثِ لِلّّبِ . وَقَالَ مَالِكٌ والْأَورَاعِيٌ : الْأَوْضٌ غَيْدُ مَغْتُو 
كَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ » لا يجُورُ كم بَيْعْهَا ال ل ل | بين ثلاه 
الْعَائِينَ كَالَّذِي قَالَهُ السَافِعِئٌ ٠‏ وَبْنَ أَنْ يُقِبَهَا عَلَى مِلْكِ أَرْيَاَا » وَيَضْرِب عَلَيْهِمْ رين : إِحْدَاهًا : عَلَى يوُوسِهمْ » 
ولأخرى خلى أزوخ . كذ أشلكوا متقطث جز فويهخ » وتقث جره أَْضِهمْ تُؤْحَدُ بام الخراج : وَيَجورُ لمم ببُِهَا . 
وَبَْنَ أنْ يَقِقَهَا عَلَى كاف الْمُسْلِمِينَ » فا يجُورُ لحم بَيْعْهَا . وم يي 0 
الاسْينْرَالٍ عَنْهَا » مَالَذِي نص عَلَيْهِ الشَّافِعِنُ في سِيَر الْوَاقِدِيَ أَنَّ عْمَرَ وَقَمَهَا عَلَى كاف الْمُسْلِمِينَ » ل 
» ولا تُوَرَتْ كُسَائِرٍ الْوْقُوفِ , وَقَالَ في مثْلِهِ مِنْ كِتَاب :لان اتا او كد البَهْنُ بَاطِلًا » 
عُمَرَ بَعْدَ وَقفِهَا أَجْرَهَا لِلدَّعَاقِنٍ وَلْأُكرَة بِالخراج الَّذِي صَرَبَهُ عَلَيْهَا يودي في كُل سَنَة أَخْر 0 
مستبي 1:0 سبوده 4 الَْقَلَ ل وارئه يك لا ملا كالمؤقوب 
أَبُو سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيٌ , وَأَكُثَرُ الْبَصْرِيَينَ » وَالحْتَلَفَ مَنْ قَالَ يِمَذَا فِيمَا تُوْجّه الْوَقْفُ إِلَيْهِ عَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُ 
لض من مرع ومنال . والتّاني : إِلى لمر م تَازِلٍ : لِأنَّ وَقْفَ الْمَنَازِلِ مُفْضٍ إِلَ قال 

يي : 1 يَقِفْهَا ء ل ال دس 

0 


--" عق مَضَى 1 يِجْرْ أَنْ يُطَالِتَهُمْ بِهِ عَلَى الْوَجْهِ الأول إِذَا جُعِلَ تَبَعًا لِلدّينَارٍ » وَجَارَ أَنْ يُطَالِبَهُمْ به عَلَى الْوَجْهِ 
لئان إِذَا جعِلَ مَفْصُودًا كَالدينَارٍ . وَلَوْ تكَائَرَ هَل الذَّمَةٍ مه عَلَى ضَيْفٍ تَتابّعُوة كان الليّاد د لد العكيق ذُون الفضيف ف 
رُولِهِ عَلَى مَنْ يَضَاءُ مِنْهُمْ بِعيْرِ قُئعَةٍ » وَلَوْ تَكَائَرَ الْأَضْيّافُ عَلَى الْمُضِيفٍ كان الَارُ إل الْمَُضِيفبٍ دُونَ الْأضْيّافٍ إِلَّا أَنْ 
ُقَصَرَ عَدَدُ أَهْلٍ التَّاحِيَة عَنْ إِضَافَةِ حِيعِهمْ » ميُفْرعَ بَيْنَهُمْ » وَيُضِيفُ لا و 0 
عَبِيفٌ يَكُونٌ هو الْعريت نْب هُمْ ؛ لِيَنْمَطِعَ التَتَارُعٌ بَيْنَهُمْ : 


-ه 
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5 اللو الضريّافة » فَيُعْتَبدُ فِيهًا ثَلَانَهُ ار الْأُضْيَافٍ 
ة . وَالثَالِثُ : قَدْرْ الصيائٌة . كَأَنَا الشّئْط الْأَوَلُ : في عَدَدِ الْأَضْيَافٍ » فَهُوَ أَنْ يُشْترط عَلَى الْمُوسِرٍ 2 
ل 0 ال ا 
0 عَلَيْهِ في يسَارِه وَتَوَسسّطِهِ » فَإِنْ سَوَى بَيْنِ الْمُوسِرٍ وَالْمُمَوََطٍ في عَدَدٍ الْأَضْيّافٍ جار مَعَ الْمُراضَاةٍ » كُمَا د أن 

في دِيئَارٍ الي » فَإِنْ شَرَط عَلَى جمِيع الّاحيَة نية عَدَدًا من الأطياقي كآنه شيط على التاسية طزياقة الى 

عدوا تقبط يط الْأَلْفٍ بَيْتَهُمْ عَلَى مَا يُنْفِقُونَ عَلَيْهِ ٠‏ مِنْ تُفَاضِلٍ أَوْ نَسَاوٍ » فَإِنِ احْتَلَقُوا , 00 
قُيَطَتْ بَيْنَهُهْ بَيْنَهُمْ عَلَى النَّسَاوِي دُونَ التَمَاضّلٍ ؛ فَإِنْ كَانَتْ 0 زيُ يه رُعُوسٍ تقاضلوا فِيهًا » فَفِي اعَتِبَارٍ الضِيّافَة يها وَجْهَانٍ 
أَحَدُمُمًا : يَتَمَاضَلُونَ في الضّيّافة بحسب بارا في جزيّة البُوُوسٍ إِذَا جْعِلَتٍ الصَِيّافَةُ تَبَعَا . وَالئَّانِ : يَتَسَاوَوِنَ في 
١‏ سه 3 جعت العْيَاقَة ألا . وأ؟ 00 الاي : في ا ا : فَالْعْنِفُ وَالشَّْعٌ فِيهَا 
00 ار : مَلِقَولٍ الي - صل الله عَلَيْهِ وَسَلْم 


كنات 


2 أوتل 


وَإِنَ ثة 


ع 


مُسْتَحَقَةٌ لِلْمْسَافِرٍ » وَمُقَا قَامُةُ في سَمَرِه ثلاث 
ما زا عَليهًا عَلَيْهَا مُعيْدٌ كم السكمّر إِلَ الْإقَامَة » 


75" الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ هَاهْنَا لأَنَّ اسْمَ البقَبَةِ » يَنْطَلِقُ عَلَيْهَا مَعَ الختلافي أَحْوَائنَا » فَروِعِيَ مَا الْطَلّق عَلَيْهِ الاسْمُ 
. وَالوَجْهُ التّاني : أَنّ عَلَيْهِ أَنْ يُعِْقَ ما ير » في الْكَقَارةِ مُتَكُونُ مُؤْمِئَةٌ سَلِيمَةٌ مِن الْعْيُوبٍ الْمُضِرَة بالْعَمَلٍ إِضْرَارًا بَْنَا » ولا 
0 ذَاتُ عَيْبٍ يَضْرٌ بِالْعَمَلٍ الث الكذر تقول على عُرْفٍ الشّرع . وَتوَلَ قَائْك هَدًا الْوَجْهِ فَوْلَ الشّافِعِيَ 
َقَبَةِ أَعْتَقَ أَجْرَاهُ " يَعْني : من صَغِيرةٍ وَكبيرةٍ » لِأَنَّ عِنْقَ الصّغِيرة وَالْكَبيرةٍ في الْكَمَارَاتِ سَوَاءٌ . وَهَدَانٍ الْوَجْهَانٍ 
ا يي ا ا ا 1 ما شق عليه غرذ فُ الشّرْع » وَعَلَى 


000 
5 


خيلا الْمولَنِ في تذْرِ الصّلاةٍ هَل يرَئُ فيه أَقَلُ مَفْرْوضَاتنا , أو الْأَقَنُ مِنْ حِِيعِهَا ؟ 


- 


" وَلَوْ قَالَ َك لَآحْرَ يمني في يَينِكَ فَحَلّفَ فَالْيَمِينُ عَلَى الْحَالِفٍ دُونَ صَاحِبِهِ ( قَالَ الْمْرَوُ ) 

نْ قَالَ : يني في ينك بالطّلاق فَحَلّف ء أعَلَيْهِ شَئ ؟ فَقَالَ : لا يِينَ إلا عَلَى الَْالِفٍ 
الا يري لي ا 
وَمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ وَالْمَاسِم بْنِ نُحَمّدِ وَالحَسَنٍِ وَعَبْدٍ الله بْنِ عْمَرَ الجَوْزِي » وَرِوَايَةِ عَنْ مَحْمَدٍ بْنِ الحْسَنٍ وَالْحْسَنٍ وَقَالَ سَعِيدُ 


بن الْمُسيّبٍ : لا كَمَارَةَ عَلَيْهِ أَصْلًا » وَعَطَاءٌ وَشَرِيكٌ » وََمِعْقُُ ر يَقُولُ ذَلِكَ » وَذْكِرَ عَنِ اللَْثِ كَمَارةُ كين في ذَلِكَ كُلّه إلا 


ره 


سَعِيدٌ » فَإِنّهُ قَالَ لا ل و خذتنا بيرئ قال لجستو ا ب 


في رتاج الْكَعْبَةِ » فَقَالَتْ : قَالَتْ عَائِسَهُ 
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: هِي ين يُكَفَرُهَا مَا يكم الْيَمِنَ . وَحَدَنَنا الحمَيِدِيُ قَالَّ : حَدَنَنا ابْنُ أبي رَوَادٍ » عَنِ لمن بْنٍ الصّباح , عَنْ عَمْرو بْنٍ 
شُعَيْبٍ » عَنْ ب سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبٍ أن 5:32 لقطات + كال 0ه عي تكذنها ها شكقة المي 
يري : وَسَمِعْتُ الشَّافِعِيَ وَسْفْيَانَ يُفِْيَانِ به . قَالَ الُمَيْدِيٌ : وَهُوَ قَوْلي " . قَالَ الْمَاوَ: توق ؟ أكا قوْلة + "يق 


وام ع٠‏ 
جر 


ينك عَلَى مِثْلٍ يينِكَ فَهَذَا عَلَى صَرْ 0 ا بين يَخْلِفْ يما منْ 


م مِْلِهَا وَأنا مُلْئرم 000 قله بليقة قل لروة غللو سالط 3 ا 


7>-" عندي 
أو عند غيري 
لأبيعه على التدريج 
أي شيئا فشيئا 
بأغلى 
من بيعه حالا فالمعنى الذي حرم لأجله هو التضبيق فإرشاد الحاضر إلى التأخير هو الذي حرم وأما لو طلب الآتِ 
بالشيء من الحاضر ذلك أو كان الصنف لا تعم الحاجة إليه فلا يحرم ذلك ولو قدم البادي يريد الشراء فتعرض له حاضر 
يريد أن يشتري له رخيصا حرم أيضا والحاضر ساكن الحاضرة وهي المدن والقرى والبادي ساكن البادية وهي خلاف الحاضرة 
والتعبير به جرى على الغالب وإلا فالمراد أي شخص 
وثلقي الزكيان 'وان يلقن 
طائفة يحملون متاعا إلى البلد فيشتريه 
منهم 
قبل قدومهم 
البلد 
ومعرفتهم بالسعر 
فيعصى بالشراء ويصح 
ولهم الخيار إذا عرفوا الغبن 
وهو على الفور وأما إذا قدموا البلد ولو لم يعرفوا أو اشتراه بسعر البلد فلا خيار لهم 
والسوم على سوم غيره وإنما يحرم ذلك بعد استقرار الثمن 
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بالتراضي كأن يقول شخص لمن يريد شراء شيء بثمن أستقر عليه الرضا أنا أبيعك خيرا منه بمذا النمن أو مثله 
بأقل منه وإذا كان ذلك قبل استقرار الثمن أو لم يصرح المالك بالاجابة فلا حرمة 

واليع على بيع خزه قبل اروم 

أي البيع بأن يكون ف زمن خيار المجلس أو الشرط 

بأن يأمر المشتري بالفسخ ليبيعه مثله 

بأقل من ثمنه 

والشراء على الشراء بأن يأمر البائع بالفسخ 

في زمن الخيار 

ليشتريه 

أي المبيع بأكثر من ثمنه والأمر بالفسخ ليس بشرط بل المدار أن يعرض عليه سلعة مثلها بأرخص أو أجود منها 
بمثل المن 

والنجش بأن يزيد في الثمن 

للشيء المعروض للبيع 

لا لرغبة بل ليخدع غيره والأصح أنه لا خيار 

للمشتري ومقابله له الخيار 


وبيع الرطب والعنب 

ونحوهما مما يتخمر 

لغاصر اللتير 

أي لمتخذها لذلك يقينا أو ظنا قويا فان توهم كره 
ويحرم التفريق بين الأم والولد 


الرقيقين 


حت ييز 

فلو كانا لمالكين أو كان أحدهما حرا فلا حرمة في التفريق وكذلك بعد التمييز وهو من سبع سنين إلى ما فوق 

وفي قول حتى يبلغ 

وأما بعد البلوغ فجائز من غير خلاف وأما البهائم فيجوز التفريق بينها اذا استغنت عن اللبن لكن يكره ويجوز 
بالذبح للولد 

وإذا فرق 


بين الولد وبين من يحرم التفريق بينه وبينه 





ومقابله لا ييطل والحق الغزالي التفريق بالسفر بالتفريق بالبيع وطرده في التفريق بين الزوجة وولدها وان كانت حرة 
بخلاف المطلقة لا مكان صحبتها له 

ولا يصح بيع العربون 

الأفصح 

00 

4" أمه في الرد بل هو له يأخذه إذا انفصل وله حبس أمه حتى تضع 


ولا يمنع الرد الاستخدام ووطء الثيب واقتضاض البكر بعد القبض 
الاقتضاض بالقاف زوال البكراة وهو مبتدأ خبره قوله 


نقض حدث 
فيمنع الرد كسائر العيوب الحادثة سواء كان من المشتري أو غيره إلا أن كان بزواج سابق 
وقبله 

أي زوال البكارة قبل القبض 


جناية على المبيع قبل القبض 

فيفصل فيه فان كان من المشتري فلا رد له بالعيب واستقر عليه من الثمن بقدر ما نقص من قيمتها أو من غيره 
وأجاز هو البيع فله الرد بالعيب ثم ان كان زوالحا من البائع أو بزواج سابق أو بآفة سماوية فهدر أو من أجنبي فعليه الأرش 
ان زالت منه بغير وطء أو به وهي زانية والا لزمه مهر بكر مثلها ويكون للمشتري 
فصل في التغرير الفعلي 
التتصرية 
وهي أن يترك البائع حلب المبيع مدة قبل بيعه ليوهم كثرة لبنه 


للجاهل كما إذا علم وهو 
على الفور وقيل يمتد 
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الخيار 

ثلاثة أيام 

من العقد ولو مع العلم باقرار البائع أو بينة وإذا علم المشتري بما وأراد الرد بعد الحلب 

فا رد بعد تلف اللبن رد بمعها صاع تمر 

وان زادت قيمته وكذا يرد ذلك لو لم يتلف اللبن ولكن لم يتراضيا 

وقيل يكفي صاع قوت ويتعين الغالب وعلى المعتمد من تعين التمر لو تراضيا على غيره من قيمة أو مثلى جاز 
وكذا لو تراضيا على عدم رد شيء أصلا فإن تعذر التمر فقيمته بالمدينة 

والأصح أن الصاع لا يختلف بكثرة اللبن و 

الأصح 

أن خيارها 

أي التصرية 

لا يختص بالنعم 

وهي الإبل والبقر والغنم 

بل يعم كل مأكول والجارية والأتان 

وهي الأنثى من الحمر الأهلية ومقابل الاصح يختص بالنعم 

و 

لكن ان ثبت الخيار فيهما 

لا يرد معهما شيئًا 

بدل اللبن 

وفي الجارية وجه 

أنه يرد معها صاع تمر وظاهر كلامهم أن رد الصاع جار في كل مأكول ولو أرنبا ومثله وهو المعتمد 

وحبس ماء القناة والرحى المرسل عند البيع وتحمير الوجه وتسويد الشعر وججعيده 

وهو ما فيه التواء وانقباض وهو يدل على القوة 

يثبت الخيار 

لما فيه من التدليس 

لا لطخ ثوبه 

أي الرقيق بمداد 

فلا رد له 





قٍُ الأصح 
ومقابله يثبت الخيار بذلك 


000 


8" اذا كان المبيع شقصا مشفوعا عفا عنه الشفيع في العقد الأول 
لكن لا يحتاج 

10 

إلى ذكر الثمن 

لى يكفي العلم به 

ولو حط 

بضم الجاء 

عو الول 

بكسر اللام 

بعض الثمن 

بعد التولية 

انخط 

هذا البعض 

عن المولى 

بفتح اللام فان كان الحط قبل التولية لم تصح التولية الا بالباقي 
والاشراك في بعضه 

أي المشتري 

كالتولية في كله 

في جميع ما مر من الشروط والأحكام 

ناكا لطن 


بأن صرح بالمناصفة أو غيرها 
ولو أطلق صح وكان مناصفة وقيل لا 
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يصح 

ويصح بيع المرابحة بأن يشتري 

بمائة ثم يقول 

لغيره العالم بذلك 

بعتك بما اشتريت 

أي بمثله 

وربح درهم لكل عشرة أو ربح ده يازده 

وهو فارسي بمعنى ما قبله فيقبل 

و 

امحاطة كبعت ما اشتريت وحط ده يازده 

كما ان الربح في المرابحة واحد من أحد عشر 

وقيل 

يبحط 

من كل عشرة 

واحد فا محطوط منه على الأول عشرة وعلى الثاني أحد عشر 

واذا قال بعت بما اشتريت لم يدخل فيه سوى الثمن 

هدم قم 

ولو قال بما قام على دخل مع ثمنه أجرة الكيال والدلال والحارس والقصار والرفاء والصباغ وقيمة الصبغ وسائر المؤن 
المرادة للاسترباح 

كأجرة الحمال والمكان 

ولو قصر بنفسه أو كال أو حمل أو تطوع به شخص ل تدخل أجرته 

وليعلما 


أي المتبايعان 





المبيع 

أو ما قام به فلو جهله أحدهما بطل 
أي لم يصح البيع 

على الصحيح 


ومقابله يصح 
وليصدق البائع 


وجوبا 
في قدر الثمن 


دي قرا م 


قُُ 

الأجل 

لأن بيع المرابحة مبنى على الأمانة 

وق 

الشراء بالعرض 

فيذكر أنه اشتراه بعرض قيمته كذا 

و 

قي بيان 

العيب 

الحادث عنده 

بآفه أو جناية ولا يكفى تبيين العيب فقط ويذكر كل ما يختلف به الغرض 
فلو قال بمائة فبان بتسعين فالأظهر أنه يحط الزيادة وربحها 
لكذبه 





ا 


"انما يلحق بالحرام وليكن قوله لكراهية المرور معلما بالواو لما ذكرناه وذكر القاضى الرويااى في الكافي أن 
للمصلي ان يدفعه وله ان يضربه علي ذلك وان أدى الي قتله وكل هذا لا يكون الا إذا حرم المرور ولو لم يجعل بين يديه 
سترة فهل له دفع المار فيه وجهان حكاهما صاحب النهاية وغيره أحدهما نعم لعموم الخبر المذكور في الكتاب وأصحهما 
وهو الذى أورده في التهذيب لا لتقصيره وتضيبعه حظ نفسه ورواية الصحيح مقيدة بما إذا صلي الي السترة والمطلق محمول 
علي المقيد ولو وقف بعيدا 
من السترة فهو كما لو صلي لا إلى سترة ولو وجد الداخل فرجة في الصف الاول فله أن يمر بين يدى الصف الثاني ويقف 
فيها لتقصير اصحاب الصف الثاني باهمالها ذكره الشيخ أبو محمد واما قوله فلا يكفيه ان يخط علي الارض فاعلم أن امام 
الحرمين نقل ان الشافعي رضي الله عنه مال إلى الاكتفاء بالخط في القديم وروى في الجديد ذلك أيضا وحض عليه قال وما 
استقر عليه الامر ان الخط لا يكفى إذا الغرض الاعلام وذلك لا يحصل بالخط وهذا هو الذى ذكره في الكتاب وقال لا 
بد من شئ مرتفع أو مصلي ظاهر ليقف المار عليه فيعدل عن حريم صلاته وقد تعرض لما نقله عن الجديد متعرضون لكن 
لم يثبتوه قولا واتفقت كلمة الجمهور علي الاكتفاء بالخط كما إذا استقبل شيئا شاخصا فليكن قوله ولا يكفيه ان يخط 
معلما بالواو لذلك فان تومت الجمع بين كلام الكتاب وما ذكره الاكثرون وقلت انحم وان ذكروا استحباب الخط لم يذكروا 
انه يمتنع به المرور ويثبت للمصلي ولاية الدفع فلعله وان كان مستحبا لا يفيد جواز الدفع وحيتئذ لا يكون بين قوله ولا 
يكفيه ان يخط وبين ما ذكروه منافاة وبتقدير أن يكون هذان الحكمان متلازمين فانما ذكروا الاستحباب فيما إذا لم يجد 
شيئا شاخصا فليحمل ما ذكره امام الحرمين والمصنف علي ما إذا وجد فالجواب اما الاول فممتنع نقلا وحجاجا اما النقل 
فلان صاحب البيان حكي عن المسعودي امتناع المرور وولاية الدفع فيما إذا خط حسب ثبوتهما فيما إذا صلي الي سترة 
أو عصا واما الحجاج فمن وجهين (احدهما) انه صلي الله عليه وسلم قال في آخر خبر أبى هريره رضى الله عنه ثم لا يضره 
ما مر بين يديه أي من وراء العلامات المذكورة ومنها الخط والثاني ان المقصود من أمر المصلي بنصب السترة وغيرها ان 


يظهر حريم صلاته ليضطرب فيه في حركاته وانتقالاته ولا يزحمه". (") 


"من وقت البيع والا بان أن ملك البائع لم يزل وكذا يتوقف في الثمن ووجهه أن البيع سبب الزوال إلا ان 
شرط الخيار يشعر بأنه لم يرض بعد بالزوال جزما فوجب أن يتربص وينتظر عاقبة الامر وفي موضع الاقوال طرق (أحدها) 
أن الخلاف فيما إذا كان الخيار لما اما بالشرط أو في خيار المجلس (أما) إذاكان لاحدهما فهو المالك للمبيع لنفوذ تصرفه 
فيه ويحكي هذا عن صاحب التقريب وهو قريب مما أورده في الكتاب (والثاني) أنه لا خلاف في المسألة ولكن ان كان 
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الخيار للبائع فالملك له وإن كان للمشتري فهو له وان كان لما فهو موقوف وتنزل الاقوال على هذه الاحوال وهو اختيار 
القاضي الروياني في الحلية (والثالث) طرد الاقوال في الاحوال وهو أظهر عند عامة الاصحاب منهم العراقيون والحليمي وإذا 
جرت الاقوال فما الاظهر منها قال الشيخ أبو حامد ومن نحا نحوه الاظهر أن الملك للمشتري وبه قال الامام * وقال 
آخرون الاظهر الوقف وبه قال صاحب التهذيب والاشبه توسط ذكره جماعة وهو انه ان كان الخيار للبائع فالاظهر بقاء 
الملك له وان كان للمشتري فالاظهر انتقاله إليه وان كان لما فالاظهر الوقف وعلى هذا تتفات الاحوال في الاظهر من 
الاقوال لا في تخصيص الخلاف ببعضها * وقال أبو حنيفة ان كان الخيار لهما أو للبائع فالملك للبائع وان كان للمشتري 
زال ملك البائع ولم يحصل للمشتري (التفريع) لهذه الاقوال فروع كثيرة الانشعاب (منها) ما يورد في سائر 

الابواب ومنها ما يختص بهذا الموضع وصاحب الكتاب أشار إلى صور (منها) كسب العبد والجارية المبيعين في زمان الخيار 
فان تم المبيع بينهما فهو للمشتري إن قلنا الملك له أو موقوف (فان قلنا) الملك للبائع فوجهان (قال) الجمهور الكسب له 
لذ [لاللق. دين حصولة توغ أ على الظبرق أله شوو لان قسني ملك يدوه اولا وقد استقر عليه آخرا فيكتفي 
به وان فسخ البيع فهو للبائع إن قلنا املك للبائع أو موقوف (وان قلنا) للمشتري وجهان (أصحهما) أنه له وعن أبي اسحق 
انه للبائع نظرا إلى المال وبني صاحب التتمة الوجهين على أن الفسخ رفع العقد من حينه أو من أصله (إن قلنا) بالاول 
فهو للمشتري (وإن قلنا) بالثاني فللبائع وفي معنى الكسب اللبن والبيض والثمرة ومهر الجارية إذا وطئت بالشبهة (ومنها) 
التتاج فان فرض حدوث الولد وانفصاله في زمان الخيار لامتداد". )١(‏ 


-"الاجنبي وان فسخ المشتري فليس على البائع ارش البكارة وهل عليه مهر مثلها ثيبا ان افتض بآلته يبني على 
أن جنايته كالافة السماوية أم لا وان افتضها المشتري استقر عليه من الشمن بقدر ما نقص من قيمتها فان سلمت حتى 
قبضها فعليه الثمن بكماله وان تلفت قبل القبض فعليه بقدر نقصان الافتضاض من الثمن وهل عليه مهر مثل ثيب ان 
افتضها بآلة الاقتضاض يبني على أن العقد ينفسخ من أصله أو من حينه هذا هو الصحيح وفيه وجه أن افتضاض المشتري 
قبل القبض كافتضاض الاجنبي * (المسألة الثانية) الزيادة في المبيع ضربان متصلة ومنفصلة (اما) المتصلة كالسمن وتعلم 
العبد الحرفة والقرآن وكبر الشجرة فهي تابعة لرد الاصل ولا شئع على البائع بسببها (وأما) المنفصلة كما إذا أجر المبيع". 
00 


"- "بيع المرابحة مببنى على الامانة لاعتماد ال مشتترئ نظر البائع واستقصاه ورضاه لتسية ما رضيه البائع مع زيادة 
يبذلها فعلى البائع الصدق في الاخبار عما اشترى به وعما قام به عليه ان كان يبيع بلفظ القيام * ولو اشتري بمائة وخرج 
عن ملكه ثم اشتراه بخمسين فرأس ماله خمسون ولا يجوز ضم الثمن الاول إليه * ولو اشتراه بمائة وباعه بخمسين ثم اشتراه 


711/8 الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 
71//// (؟) الشرح الكبير للرافعي‎ 





ثانيا بمائة فرأس ماله مائة ولا يجوز أن يخبر بمائة وحمسين مر قبا خسارته خحمسين * ولو اشتراه بمائة وباعه بمائة وحمسين * 
: فراس ولا يجوز ان يخبر و من 2 ولو اشترا و و م 


اشتراه بمائة فان كان يبيعه مرابحة بلفظ رأس المال أو بلفظ ما اشتريت أخبر بمائة ولا يلزمه أن يحط منه ربح البيع الاول كما 
م يجر في الصورة الاولى ضم الخسران إلى المائة * وعن أبى حنيفة وأحمد أنه يجب حط ربح البيع الاول * وإن باعه بلفظ 
قام على فوجهان (أحدهما) ويحكى عن ابن سريج أنه لا يخبر إلا بخمسين فان أهل العرف يعدون السلعة والحالة هذه قائمة 
عليه بذلك (وأصحهما) أنه يخبر بمائة لان الملك الاخير قائم عليه بمائة * ويكره أن يواطئ وكيله ببيع ما اشتراه منه ثم يشتريه 
بأكثر ليخبر به في المرابحة ولو فعل قال ابن الصباغ يثبت للمشترى الخيار وخالفه غيره * ولو اشترى سلعة ثم قبل لزوم العقد 
الخنا رسن واد أ نقصانا وصححناه فالئمن ما أستقر عليه العقد وإن حط عنه بعض الثمن بعد لزوم العقد وباع بلفظ 


ما اشتريت 
لم يازمه حط المحطوط عنه خلافا لابي حنيفة وإن باعه بلفظ قام على لم يخبر إلا بالباقي فان حط الكل لم يجز بيعه مرابحة 


بهذا اللفظ ولو حط عنه بعض الثمن بعد جريان المرابحة لم يلحق الحط المشترى". )١(‏ 


7 -"الغرور ولو بنى فقلع بناءه فالاولى أن يرجع بأرش النقص ولو تعيب ف يده نص الشافعي أنه يرجع (ز) لان 
العقد لا يوجب ضمان الاجزاء بخلاف الجملة وكذا إذا تعيب قبل القبض لم يكن للمشترى الارش ولو اشترى عبدا لجارية 
ورد الجارية بعيب وبالعبد عيب حادث لزمه قبول العبد أو طلب قيمته وليس له طلب الارش مع العبد ولذلك فرق بين 
الجزء والجملة). 
الفصل الثاني الكلام فيما يرجع به المشترى على الغاصب إذا غرم ومالا يرجع وسنبين في خلاله ما يغرمه ومالا يغرمه وفي 
سائر الايدى المترتبة على يد الغاصب مسائل نشرح ما في الكتاب منها غير مبالين بما يحتاج إليه من تغيير نظمه ونصيف 
إليها ما يتفق (الاولى) إذا تلفت العين المغصوبة عند 
المشترى ضمن قيمتها أكثر ما كانت من يوم القبض إلى يوم التلف ولا يضمن الزيادة التي كانت في يد الغاصب إن كانت 
في يده أكثر قيمة ولا يرجع بما يضمنه عالما كان أو جاهلا لان الشراء عقد ضمان وقد شرع فيه على أن تكون العين من 
ضمانه وان كان الشراء صحيحا ولك أن تقول إن كان المراد من كونه عقد ضمان أنه إذا تلف المبيع عنده تلف من ماله 
علي لشمن فهذا مسلم لكن لم يكن شارعا فيه على أن يضمن القيمة ومعلوم أنه لولم يكن المبيع مغصوبا لم يلزمه 
شئ بالتلف فكان الغاصب مغررا موقعا إياه في خطر الضمان فليرجع عليه وان كان المراد غيره فلم قلتم أن الشراء عقد 
ضمان على تفسير آخر وربما انساق هذا الاشكال إلى ما حكى عن صاحب التقريب أنه يرجع من المغروم بما". (5) 


٠١/59 الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 
"57/١١ (؟) الشرح الكبير للرافعي‎ 





> -"لان قيمة الشقص استمر الحال عليها وقرار الفسخ ينفي أن يأخذها بما قام على الشمترى ولو عاد الشقص 
إلى ملك المشترى بابتياع أو غيره لم يتمكن أو غيره لم يتمكن البائع من إجباره على رد الشقص ولا للمشترى من إجباره 
على القبول ورد القيمة بخلاف ما إذا غرم العبد المغصوب لا باقه فرجع لان ملك المغصوب منه لم يزل وملك المشترى قد 
زال وبعد الرد على القيمة حكى صاحب التتمة وجهين في المسألة بناء على الوجهين فيما لو خرج المبيع عن ملك المشترى 
وعاد ثم الطلع البائع على عيب بثمن مهين فرده هل يسترد المبيع ولو وجد البائع العيب بالعبد وقد حدث عنده عيب 
فاخذ الارش لامتناع الرد نظر إن 
أخذ الشفيع الشقض بقيمة العبد سليما فلا رجوع عليه وان أخذه بقيمته معيبا ففي رجوع المشترى علي الشفيع الوجهان 
الننارفاق فى الترائجع لك الاصم هنا اللسوع ومال انم الضياة إلى النطم بيد الاق النقض استقر عليه بالعيك واللارون 
ووجوب الارش من مقتضي العقد لاقتضائه سلامة العوض ولهذا إذا أخذه الشفيع بقيمته سليما لم يرجع على المشترى بشئ 
ولو رضى البائع ولم يرده فما الذي يحب على الشفيع فيه وجهان (أحدهما) أن عليه قيمة العبد سليما ورضا البائع مسامحة 
منه مع ا مشترى (والثابي) أن تلزمه قيمته معيبا حتى لو بذل قيمة السليم استرد قيمة السلامة من الشمترى لان الذي يلزم 
الشفيع قيمة المجعول غنا بصفاته وضعف الامام الوجه الاول وغلط من قال به لكنه هو الذي أورده قِ التهذيب (الثالثة) 


للمشترى رد الشقص بالعيب على البائع وللشفيع رده على المشترى بالعيوب السابقة على البيع وكذا بالعيوب السابقة علي 
الاخذ ثم لو وجد المشترى العيب بعد أخذ الشفيع فلا ساق الخال ولبس اله الارش أرض" 7 


+-"- ثبوت الملك للمؤكجّر في الأجرة التي هي قيمة المنفعة التي ملكها المستأجر من حين العقد . ويراعي في 
هذا الملك : أنه كلما مضي جزء من الزمن » والعين المستأجرة سليمة في يد المستأجر » بأن أنه استقر ملكه في جزء من 
الأجيرة يقابل ما استوي أو فات من المنفعة في ذلك الزمن الذي مضي . فإذا استوفي المنفعة كاملة » أو مضت مدة الإجارة 
؛ استقر ملكه في كامل الأجرة حتى ولو لم ينتفع بالعين المؤجرة » طالما أنتما سليمة ف يده وسلطانه » لأن منافعها تلفت 
تحت يده فاستقر عليه بدلا » كما لو تلف المبيع في يد المشتري » فإنه يستقر عليه ثمنه . 
... وإذا هلكت العين المستأجرة بعد استيفاء جزء من المنفعة أو تمكنه من ذلك ينظر : فإن كان هذا الجزء منتفعاً به عادة 
استقر للمؤجر ملك ما يقابله من الأجرة » كما لو استأجر سيارة لتوصله إلى مكان معين » فعطبت قبل الوصول إليه » 
فإنه يستحق أجرة المسافة التي قطعت إن كان يمكن متابعة السفر دون مشقة من المكان الذي عطبت فيه السيارة » أو 
كان للسعاحر غرض يذلك المكان , 
وإن كان الجزء المستوق من المنفعة لا ينتفع به عادة » كما لو كان مكان عطب السيارة لا يُقصد عادة » أو يصعب متابعة 
السفر معه + لم يستقر شيء من الأجرة للمؤجر + وكان كهلاك العين للؤجرة قبل اسثلامها + أو قبل استيفاء شيء من 
متقعتها أو التمكن منة . 


45/١١ الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 





رقف تللق الجن مواد كانه ده عله , 

وقد علمت إنه إذا كانت الإجارة ذمة لم يجر تأجيل الأجرة ء واشترط تسليمها في مجلس العقد , 

أما إذا كانت الإجارة إجارة عين : 

- فإن كانت الجر فين كما ذا أجّره داره سنة بمذه الدراهم أو بمذه السجادة » وجب تعجيلها ولم يجز تأجيلها , لأن 
الأعيان لا تقبل التأجيل . 

- وإن كانت الأجزة في الذمة » كما إذا أَجّره داره سنة بألف درهم » جاز تعجيلها وتأجيلها » كما يجوز تعجيل بعضها 
وتأجيل يعضن ن «التسيطيا ءفك : الشهور حبسي إتفاك اناي 11 


17-"فهذه الأحكام لا شأن لما بالشورى » ولا يستطيع أحد من الناس أيا كان في مستواه أو علمه أن يغير منها 
:أن يظرى ننهاه رقنا وظلفة شاك أن مد على نتيا كنا جاءت بما النصوص ؛ أو كما استقر عليه الإجماع . 
الطائفة الثانية : 
أحكام اجتهادية » وهي تنقسم إلي قسمين : 
القسم الأول : أحكام مقررة في علم الله تعالى » تستوعبها أدلة التشريع من القرآن » أو السنة » أو الإجماع » أو القياس » 
ولكنها خفية تحتاج في استنباطها من أدلتها إلى بحث وجهد . فهذه أحكام تبليغية من الله عز وجل في جملتها وتفصيلها , 
يبرم في أمرها المجتهدون من علماء المسلمين » سواء كانوا حكاماً أو رعايا . 
القسم الثاني : أحكام أنزل الله تعالى كلياتما » ووكل أمر تفاصيلها » وكيفية تطبيقاتما إللي مصلحة المسلمين » وما تقتضيه 
ظروفهم وأوضاعهم المتطورة » عن طريق ما يراه الحاكم المسلم ببصيرته الواعية » وإخلاصه في خدمة المسلمين . 
فهذه الأحكام تسمي أحكام الإمامة » أو أحكام السياسة الشرعية » لا يبرم في شأتما إلا الحاكم اجتهد , وقد مر بك في 
أول هذا الباب أمثلة لحذه الأحكام . 
فالطائفة الثانية بقسميها خاضعة للشورى » بحيث لا يجوز أن يبرم الإمام الحكم في شيء منها إلا بعد الرجوع إلي مشورة 
نخبة صالحة من علماء المسلمين ومجتهد يهم . 
ودليل هذا من القرآن الكريم » قول الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام : وشاورهم في الأمر (سورة آل عمران : 
4 ) ء وقوله تبارك وتعالى . في معرض مدح الجماعة المسلمة .: وأمرهم شوري بينهم ( سورة الشورى : 8؟) . 
ومن السنة النبوية ما ثبت من استشارته - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه في مختلف شؤون المسلمين » ما ليس فيه وحي 


جازم » كاستشارته إياهم في غزوة بدر » وغزوة أحد » والخندق » واستشارته لهم في أساري بدر » وفي صلح الحديبية » 


١١5/5 الفقه المنهجي‎ )١( 





والأمفلة كيرة كفيرة ". (0) 


الاين السلف والخليق ع العمسابة قن يعدف وك اميعانا عن كمذاين عبد ليقو ين أن ليلق 
وأبي بكر الاصم أنه يجوز رفع الحدث وإزالة النجس بكل مائع طاهر قال القاضي أبو الطيب الا الدمع فان الاصم يوافق 
على منع الوضوء به وقال أبو حنيفة يجوز الوضوء بالنبيذ على شرط سأذكره في فرع مستقل وأذكر إزالة النجاسة في فرع 
آخر ان شاء الله تعالى: واحتج لابن أبي ليلى بأنه مائع طاهر فأشبه الماء واحتج الاصحاب بالآية التى ذكرها المصنف وبأن 
الصحابة رضى الله عنهم كانوا يعدمون الماء في أسفارهم ومعهم الدهن وغيره من المائعات وما نقل عن أحد منهم الوضوء 
بغير ماء ولا يصح القياس على الماء فان الماء جمع اللطافة وعدم التركيب من أجزاء وليس كذلك غيره: وأما قول الغزالي في 
الوسيط طهارة الحدث مخصوصة بالماء بالاجماع فمحصول على أنه لم يبلغه قول ابن أبي ليلى ان صح عنه وأما الاصل لا 
يعتد بخلاء: وقد أضحت حال الاصم في تمذيب الاسماء واللغات: وقد قال ابن المنذر في الاشراف وكتاب الاجماع أجمع 
أهل العلم على أنه لا يجوز الوضوء بماء الورد والشجر والعصفر وغيره ثما لا يقع عليه اسم ماء وهذا يوافق نقل الغزاليي (فرع) 
أما النبيذ فلا يجوز الطهارة به عندنا على أي صفة كان من عسل أو تمر أو زبيب أو غيرها مطبوخا كان أو غيره فان نش 
وأسكر فهو نجس يحرم شربه وعلى شاربه الحد وإن لم ينش فطاهر لا يحرم شربه ولكن لا تحوز الطهارة به هذا تفصيل مذهبنا 
وبه قال مالك واحمد وأبو يوسف و الجمهور وعن أبي حنيفة أربع روايات إحداهن يجوز الوضوء بنبيذ التمر المطبوخ إذا كان 


والرابعة أنه رجع عن جواز الوضوء به وقال يتيمم وهو الذي استقر عليه مذهبه كذا قاله العبدري قال وروى انه قال الوضوء 
بنبيذ التمر منسوخ وحكى عن الاوزاعي الوضوء بكل نبيذ وحكي الترمذي عن سفيان الوضوء بالنبيذ: واحتج لمن جوز 
برواية شريك عن أب فزارة عن ابي زيد مولى عمرو بن حريث عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن 
هل في اداوتك ماء قال لا الا نبيذ تمر قال ثمرة طيبة وماء طهور وتوضأ به: رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه في سننهم: 


وعن ابن عباس رفعه النبيذ وضوء من لم يجد الماء: وعن علي وابن عباس وغيرهما موقوفات واحتج اصحابنا بالآية فلم تحدوا 


ماء فتيمموا وقد سبق وجه". 00 


89 "جدب وخلت بعض المنازل التي جرت العادة بحمل الزاد منها من أهلها أو انقطعت المياه في بعضها لم يجب 
الحج قال أصحابنا وثمن المثل المعين في الماء والزاد هو القدر اللائق به في ذلك الزمان والمكان فان وجدهما بثمن المثل لزمه 
تحصيلهما والحج سواء كانت الاسعار غالية أم رخصية إذا وفى ماله بذلك قال أصحابنا ويجب حمل الماء والزاد بقدر ما 
جرت العادة به في طريق مكة كحمل الزاد من الكوفة إلى )١(‏ وحمل الماء مرحلتين وثلاثا ونحو ذلك بحسب العادة والمواضع 


71/7 الفقه المنهجي‎ )١( 
ة7/١ (؟) المجموع‎ 





ويشترط وجود آلات الحمل (وأما) علف الدواب فيشترط وجوده في كل مرحلة لان المؤنة تعظم في حمله لكثرته هكذا ذكره 
البغوي والمتولي والرافعي وغيرهم وينبغى أن يعتبر فيه العادة كالماء والله أعلم ولو ظن كون الطريق فيه مانع كعدم الماء أو 
العلف أو أن فيه عدوا أو نحو ذلك فترك الحج فبان أن لا مانع فقد استقر عليه وجوب الحج صرح به الدارمي وغيره ولو 
لم يعلم وجود المانع ولا عدمه قال الدارمي ان كان هناك أصل عمل عليه وإلا فيجب الحج وهذا في العدو ظاهر (وأما) في 
وجود الماء والعلف فمشكل لان الاصل عدمهما * (فرع) لو لم يجد ما يصرفه في الزاد والماء ولكنه كسوب يكتسب ما 
يكفيه ووجد نفقة فهل يلزمه الحج تعويلا علي الكسب حكى إمام الحرمين عن أصحابنا العراقيين انه ان كان السفر طويلا 
أو قصيرا ولا يكتسب في كل يوم الا كفاية يومه لم يلزمه لانه ينقطع عن الكسب في ايام * 


(1) بياض بالاصل فحرر". )١7‏ 


"الصبى أو عزر السلطان انسانا فمات فانه يجب الضمان لانه مشروط بسلامة العاقبة والله أعلم * * قال 
المصنف رحمه الله تعالي * (ومن وجب عليه الحج فلم يحج حتى مات نظرت فان مات قبل أن يتمكن من الاداء سقط 
فرضه ولم يجب القضاء وقال أبويحى البلخي يجب القضاء وأخرج إليه أبو إسحق نص الشافعي رحمه الله فرجع عنه والدليل 
على أنه يسقط أنه هلك ما تعلق به الفرض قبل التمكن من الاداء فسقط الفرض كما لو هلك النصاب قبل أن يتمكن 
من اخراج الركاة وان مات بعد التمكن من الاداء لم يسقط الفرض ويجب قضاؤه من تركته لما روى بريدة قال (أتت النبي 
صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت يا رسول الله ان أمي ماتت ولم تحج قال حجى عن أمك) ولانه حق تدخله النيابة لزمه 
قٍِ حال الحياة فلم يسقط بالموت كدين الآدمى ويبجحب قضاؤه عنه من الميقات لان الحج يجب من الميقات وجب من رأمن 
الثلاثة التى ذكرناها في آخر الرّكاة) * 
(الشرح) حديث بريدة رواه مسلم وق الفصل مسائل (احداها) إذا وجب عليه الحج فلم بحج حتي مات فان مات قبل 
تمكنه من الاداء بان مات قبل حج الناس من سنة الوجوب تبينا عدم الوجوب لتبين علامة عدم الامكان هكذا نص عليه 
الشافعي وقطع به الاصحاب وكان أبويحبى البلخى من أصحابنا يقول يحب قضاؤه من تركته ثم رجع عن ذلك حين أخرج 
إليه أبو إسحق المروزى نص الشافعي كما ذكره المصنف ودليله في الكتاب وان مات بعد التمكن من أداء الحج بان مات 
بعد حج الناس استقر الوجوب عليه ووجب الاحجاج عنه من تركته قال البغوي وغيره ورجوع الناس ليس معتبرا انما المعتبر 
امكان فراغ أفعال الحج حتى لو مات بعد انتصاب ليلة النحر ومضي امكان السير إلى مني والرمي بما والى مكة والطواف 
كما استقرار الفرض عليه وان مات أو جن قبل ذلك لم يستقر عليه وان هلك ماله بعد رجوع الناس أو بعد مضي إمكان 
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الرجوع استقر عليه الحج وإن هلك ماله بعد حجهم وقبل الرجوع أو الفكانه فوحياة :(أفندهيا) أنه لا وض" 17 


0١‏ "الانه يشترط بقاؤه في الذهاب والرجوع وقد تبينا أن ماله لا يبقي إلى الرجوع هذا حيث نشترط أن يملك 
نفقة الرجوع فان لم نشترطها استقر بلا خلاف ولو أحصروا وأمكنه الخروج معهم فتحللوا لم يستقر عليه الحج لانا تبينا 
عجزه وعدم امكان الحج هذه السنة فلو سلكوا طريقا آخر وحجوا إستقر عليه الحج وكذا لو حجوا في السنة التي بعدها 
إذا عاش وبقى ماله (الثانية) قال أصحابنا حيث وجب عليه الحج وأمكنه الاداء فمات يعد استقراره يحب قضاؤه من تركته 
كما سبق ويكون قضاؤه من الميقات ويكون من رأس المال لما ذكره المصنف هذا إذا لم يوص به فان أوصي بان يحج عنه 
من الثلث أو أطلق الوصية به من غير تقييد بالثلث ولا برأس المال فهل يحج عنه من الثلث أم من رأس المال فيه خلاف 
مشهور في كتاب الوصية فان كان هناك دين آدمى وضاقت التركة عنهما ففيه الاقوال الثلاثة السابقة في كتاب الرّكاة 
(أصحها) يقدم الحج (والثاني) دين الآدمى (والثالث) يقسم بينهما وقد ذكر امام الحرمين والبغوي والمتولي وآخرون من 
الاصحاب قولا غريبا للشافعي أنه لا يحج عن الميت الحجة الواجبة الا إذا أوصى حج عنه من الثلث وهذا 
ثولة خريب ضعيك: نخدا وسترطيح للسالة فى كناب الوضيةة اذذر شام الله الال ,وها تكله إذا كاذ نميف وك لو استقر 
عليه احج ومات ولم يحج ولا تركة له بقى المج في ذمته ولا يلزم الوارث الحج عنه لكن يستحب له فان حج عنه الوارث 
بنفسه أو استأجر من يحج عنه سقط الفرض عن الميت سواء كان أوصي به أم لا لانه خرج عن أن يكون من أهل الاذن 
فلم يشترط اذنه بخلاف المعضوب فانه يشترط اذنه كما سبق لامكان أدائه ولو حج عن الميت أجنبي والحالة هذه جاز وان 
لم يأذن له الوارث كما يقضى دينه بغير اذن الوارث ويبرأ الميت به (الثالثة) إذا وجب عليه الحج وتمكن من أدائه واستقر 
وجوبه فمات بعد ذلك ولم يحج فقد سبق أنه يجب قضاؤه وهل نقول مات عاصيا فيه أوجه مشهورة في كتب الخراسانيين 
(أصحها) وبه قطع جماهير العراقيين ونقل القاضى أبو الطيب وآخرون الاتفاق عليه أنه يموت عاصيا واتفق الذين ذكروا في 


المسألة خلافا". (5) 


"الشمس وهو سائر في منى قبل انفصاله منها فله الاستمرار في السير ولا يلزمه المبيت ولا الرمي هذا هو 
المذهب وبه قطع الجماهير وفيه وجه أنه يلزمه المبيت والرمي ف الغد وبه قطع صاحب الحاوي * ولو غربت وهو ف شغل 
الارتحال ففي جواز النفر وجهان مشهوران حكاهما القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد وصاحب الشامل والروياني وآخرون 
(أحدهما) يلزمه الرمى والمبيت (وأصحهما) عند الرافعي وغيره وبه قطع القاضي أبو الطيب ف تعليقه لا يلزمه الرمي ولا 
المبيت لان في تكليفه حل الرحل والمتاع مشقة عليه * ولو نفر قبل الغروب فعاد لشغل أو زيارة ونحوها قبل الغروب ام بعده 
فوجهان (الصحيح) وبه قطع المصنف والجمهور وهو المنصوص ل يلزمه المبيت فان بات لم يلزمه الرمي في الغد نص عليه 
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الشافعي والاصحاب لما ذكره المصنف (والثاني) يلزمه المبيت والرمي حكاه الروياني وآخرون من الخراسانيين * (فرع) لو نفر 
من منى متعجلا في اليوم الثاني وفارقها قبل غروب الشمس ثم تيقن أنه رمى يوما وبعضه قال الماوردي له ثلاثة أحوال 
(أحدها) أن يذكر ذلك قبل غروب الشمس ويدرك الرمي قبل الغروب فيلزمه العود إلى منى ورمي ما تركه ثم ينفر منها إن 
لم تغرب الشمس وهو بما فان غربت وهو بما لزمه المبيت بما والرمي من الغد (والحال الثاني) أن يذكره بعد غروب همس 
اليوم الثالث فليس عليه العود إلى منى لفوات وقت الرمي وقد استقر الدم في ذمته (الحال الثالث) أن يذكره في اليوم الثالث 
قبل غروب الشمس منه (فان قلنا) لكل يوم حكم نفسه لم يعد للرمي لفوات وقته وقد 

استقر عليه الدم (وان قلنا) أيام التشريق كالشئ الواحد لزمه العود للرمي فان تركه لزمه الدم هذا نقل الماوردي * وجمع إمام 
الحرمين هذه المسألة وفصلها أحسن تفصيل فقال: لو نفر يوم النفر الاول ول يرم فان لم يعد استقرت الفدية عليه في الرمي 
الذي تركه في النفر الاول وان عاد نظر إن عاد بعد غروب الشمس فقد فات الرمي ولا استدراك وانقضى أثره من منى ولا 
حكم لمبيته وان رمي في النفر الثاني لم يعتد برميه لانه بنفره أقلع عن منى والمناسك فاستقرت الفدية عليه كما لو انقضت 
أيام التشريق وإن عاد قبل غروب الشمس فاجمع الطرق في ذلك ما ذكره صاحب التقريب إذ قال حاصل الخلاف فيه أربعة 
أقوال (أحدها) أنه إذا نفر فقد انقطع الرمي ولا ينفعه العود (والثاني) يحب عليه العود ويرمي ما عليه ما لم تغرب الشمس 


فان غربت تعين الدم (والثالث) له الخيار إن شاء رجع ورمى وسقط عنه الفرض وإن شاء أن لا يرجع ويريق دما". )١7‏ 


5500 استقر عليه الدم فان عاد وطاف لم يسقط الدم لان الطواف الثاني للخروج الثاني فلا يجزئه 


عن الخروج الاول فان ذكر وهو على مسافة لا تقصر فيها لصلاة فعاد وطاف سقط عنه الدم لانه في حكم المقيم ويجوز 
للحائض أن تنفر بلا وداع لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا 
انه قد خفف عن المراة الحائض) فان نفرت الحائض ثم طهرت فان كانت في بنيان مكة عادت وطافت وان خرجت من 
البنيان لم يلزمها الطواف) * (الشرح) حديث ابن عباس الاول (لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده) رواه مسلم وحديثه 
الاخر (أمر الناس) إلى آخره رواه البخاري ومسلم وحديث (من ترك نسكا فعليه دم) سبق بيانه في هذا الباب مرات * 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت (لا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كثئيبة حزينة فقال 
عقرني حلقي انك لحابستنا ثم قال لها أكنت أفضت يوم النحر قالت نعم قال فانفرى) رواه البخاري ومسلم * والوداع - 
بفتح الواو - وتنفر - بكسر الفاء - (أما) الاحكام ففيها مسائل (احداها) قال أصحابنا من فرغ من مناسكه وأراد المقام 
بمكة ليس عليه طواف الوداع وهذا لا خلاف فيه سواء كان من أهلها أو غريبا وان أراد الخروج من مكة إلى وطنه أو غيره 
طاف للوداع ولا رمل في هذا الطواف ولا اضطباع كما سبق وإذا طاف صلى ركعتي الطواف وفي هذا الطواف قولان 
مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) انه واجب (والثاتي) سنة وحكى طريق آخر انه سنة قولا واحدا حكاه 
الرافعي وهو ضعيف غريب والمذهب أنه واجب * قال القاضي أبو الطيب والبندنيجي وغيرهما هذا نصه ف الام والقديم 
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والاستحباب هو نصه في الاملاء فان تركه اراق دما (فان قلنا) هو واجب فالدم واجب (وان قلنا) سنة فالدم سنة * ولو 
اراد الحاج الرجوع إلى بلده من منى لزمه دخول مكة لطواف الوداع ان قلنا هو واجب والله اعلم * (الثانية) إذا خرج بلا 
وداع وقلنا يحب طواف الوداع عصى الزمه العود للطواف ما لم يبلغ مسافة القصر من مكة فان بلغها لم يجب العود بعد 
ذلك ومتى لم يعد لزمه الدم فان". )00 


4 "مثل قال أصحابنا إذا تلف المبيع في مدة الخيار في يد المشترى لم ينقطع الخيار بل يبقي الخيار في الفسخ 
والامضاء لمن كان له لما ذكره المصنف وقال الخراسانيون إذا تلف في يد المشترى (فان قلنا) الملك للبائع انفسخ البيع كالتلف 
(وان قلنا) للمشترى أو موقوف نظر ان أتلفه أجنبي بنى على ما لو تلف بآفة ماوية وفيه خلاف سنذكره ان شاء الله تعالى 
(فان قلنا) ينفسخ العقد هناك فهو كاتلاف الأجنبي المبيع قبل القبض وسيأتى حكمه ان شاء الله تعالى (وان قلنا) لا 
ينفسخ وهو الاصح فكذا هنا وعلى الأجنبي البدل وهو المثل ان كان مثليا والا فالقيمة ويبقى الخيار بحاله فان تم البيع 
فالبدل للمشتري والا فللبائع وان أتلفه المشترى استقر عليه الثمن فان أتلفه في يد البائع وجعلنا اتلافه قبضا فهو كما لو 
تلف في يده وان أتلفه البائع في يد المشترى قال المتولي يبني على أن اتلافه كاتلاف الأجنبي أم كالتلف بآفة ماوية وفيه 
خلاف مشهور (فقال) القاضى حسين إن أتلفه البائع في يد نفسه وقلنا الملك له انفسخ العقد له (وان قلنا) للمشترى 
ففى انفساخه قولان (ان قلنا) لا ينفسخ بطل خيار البائع وفى خيار المشترى وجهان (إن قلنا) لا يبطل فذاك فان أجاز 
أخذ من البائع القيمة ورجع إليه الثمن * (فرع) قال أصحابنا إذا تلف المبيع بآفة سماوية في زمن الخيار فان كان قبل القبض 
انفسخ البيع وان كان بعده (وقلنا) الملك للبائع انفسخ أيضا فيسترد الثمن ويغرم المشترى للبائع البدل وهو المثل أو القيمة 
وف كيفية القيمة الخلاف المشهور في كيفية غرامة المقبوض بالسوم (وان قلنا) الملك للمشترى أو موقوف فوجهان أو قولان 
(أحدهما) ينفسخ أيضا لحصول الحلاك قبل استقرار العقد (وأصحهما) لا ينفسخ لدخوله في ضمان المشترى بالقبض ولا 
أثر لولاية الفسخ كما في خيار العيب فان قلنا بالانفساخ فعلى المشترى القيمة. 
قال إمام الحرمين وهنا نقطع باعتبار قيمة يوم التلف لان الملك قبل ذلك للمشترى (فان قلنا) بعدم الانفساخ ففي انقطاع 
الخيار وجهان (أحدهما) ينقطع كما ينقطع خيار الرد بالعيب بتلف المبيع (وأصحهما) لا كما لا يمتنع التحالف بثمن المبيع 
ويخالف الرد بالعيب لان الضرر هناك يندفع بالارش (فان قلنا) بالاول". (5) 


"قيمته هكذا قطع الاصحاب بذا كله في الطريقتين الا المتولي فقال في بطلان العقد الثاني وجهان (أصحهما) 
لا يبطل كما قطع به الجمهور قال وهما مبنيان على أن الفسخ هل يرفع العقد من أصله أو من حينه (ان قلنا) من أصله 
بطل والا فلا قال أصحابنا فان اشترى من رجل شقصا من دار بعبد وقبض المشتري الشقص فأخذه الشفيع بالشفعة ثم 
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تلف العبد في يد المشترى قبل أن يقبضه بائع الشقص انفسخ البيع في العبد ولم يبطل الاخذ بالشفعة فلا يؤخذ الشقص 
من يد الشفيع بل يلزم المشترى قيمة الشقص لبائعه ويجب على الشفيع للمشترى قيمة العبد لان العقد وقع به واللله سبحانه 
وتعالى أعلم * (فرع) قال أصحابنا للمشترى الاستقلال بقبض المبيع بغير إذن البائع إن كان دفع الثمن إليه أو كان مؤجلا 
كما للمرأة قبض صداقها بغير إذن الزوج إذا سلمت نفسها فان كان حالا ولم يدفعه إلى البائع لم يجز له قبضه بغير إذنه 
فان قبضه لزمه رده لان البائع يستحق حبسه لاستيفاء الثمن فان تصرف المشترى فيه لم ينفذ تصرفه ولكن يكون في ضمانه 
بلا خلاف * قال المتولي وغيره حتى لو تلف في يده استقر عليه النمن * ولو تعيب لم يكن له رده بالعيب ولو رده على 
البائع بعد ذلك وتلف في يد البائع لم يسقط الثمن عن المشترى * (فرع) في مذاهب العلماء في بيع المبيع قبل القبض * قد 
ذكرنا أن مذهبنا بطلانه مطلقا سواء كان طعاما أو غيره وبه قال ابن عباس ثبت ذلك عنه ومحمد بن الحسن * قال ابن 
المنذر أجمع العلماء على أن من اشترى طعاما فليس له بيعه حتى أن يقبضه قال واختلفوا في غير الطعام على أربعة مذاهب 
(أحدها) لا يجوز بيع شئ قبل قبضه سواء جميع المبيعات كما في الطعام قاله الشافعي ومحمد بن الحسن (والثاق) يجوز بيع 
كل مبيع قبل قبضه إلا المكيل والموزون قاله عثمان بن عفان وسعيد بن المسيب والحسن والحكم وحماد والاوزاعي واحمد 
واسحق (والثالث) لا يجوز بيع مبيع قبل قبضه إلا الدور والارض قاله أبو حنيفة وأبو يوسف (والرابع) 

يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه الا المأكول والمشروب قاله مالك وأبو ثور قال ابن المنذر وهو أصح". )١(‏ 


5 "قال المصنف رحمه الله تعالى: (فصل) إذا تلف المبيع في يد البائع قبل التسليم لم يخل اما أن يكون ثمرة أو 
غيرهاء فإن كان غير الثمرة نظرتء فإن كان تلفه بآفة ماوية انفسخ البيع» لانه فات التسليم المستحق بالعقد فانفسخ 
البيع» كما لو اصطرفا وتفرقا قبل القبض فإن كان المبيع عبدا فذهبت يده باكلة فالمبتاع بالخيار بين أن يرد وبين أن يمهسك 
فإن اختار الرد رجع بجميع الثمن» وان اختار الامساك أمسك بجميع الثمن؛ لان الثمن لا ينقسم على الاعضاء فلم يسقط 
بتلفها شئ من الثمن» وان أتلفه أجنبي ففيه قولان. 
(أحدهما) أنه ينفسخ البيع لانه فات التسليم المستحق بالعقد فانفسخ البيع» كما لو تلف بآفة ماوية. 
(والثاى) أن المشترى بالخيار بين أن يفسخ البيع ويرجع بالثمن» وبين أن يقر البيع ويرجع على الأجنبي بالقيمة» لان القيمة 
عوض عن المبيع فقامت مقامه في القبضء فإن كان عبدا فقطع الأجنبي يده فهو بالخيار بين أن يفسخ البيع ويرجع بالثمن» 
وبين أن يجيزه ويرجع على الجاني بنصف قيمته فإن أتلفه البائع ففيه طريقان. 
قال أبو العباس فيه قولان كالأأجنبي. 
وقال أكثر أصحابنا ينفسخ البيع قولا واحدا لانه لا يمكن الرجوع على البائع بالقيمة لان المبيع مضمون عليه بالثمن فلا 
يحوز أن يكون مضمونا عليه بالقيمة بخلاف الأجني, فان المبيع غير مضمون عليه بالثمن فجاز أن يضمنه بالقيمة» فان 
كان عبدا فقطع البائع يده ففيه وجهان. 
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قال أبو العباس " المبتاع بالخيار ان شاء فسخ البيع ورجع بالثمن وان شاء أجاز ورجع على البائع بنصف القيمة " وقال 
أكثر أصحابنا هو بالخيار ان شاء فسخ البيع وان شاء أجازه ولا شئ له لانه جزء من المبيع فلا يضمنه البائع بالقيمة قبل 
القبض» كما لو ذهب بآكلة فان أتلفه المشترى استقر عليه الثمن لان الاتلاف كالقبضء ولهذا لو أعتقه جعل اعتاقه 
كالقبض فكذلك إذا أتلفه» فان كان عبدا فقطع يده لم يجز له أن يفسخ لانه نقص بفعله فان اندمل ثم تلف في يد البائع 


رجع البائع على" . 00 


"وان غصب رجل من رجل عينا فرهنها عند آخر وقبضها المرتمن فأتلفها أو تلفت عنده بغير تفريط» فإن 
كان عالما بأكما مغصوبة فللمغصوب منه أن يرجع بقيمتها على الغاصب أو المرتمن لانه أتلفها ولانه كان عالما بغصبها 
فيستقر عليه الضمان لحصول التلف في يده» وان رجع المغصوب منه على المرتمن لم يرجع المرتحن على الراهن لان الضمان 
قم 
وان كان المرتمن غير عالم لكونها مغصوبة وتلفت عنده من غير تفريط فللمغصوب منه أن يرجع على الغاصب لانه أخذها 
من مالكها متعديا. 
وهل للمالك أن يرجع على المرتمن ؟ فيه وجهان (أحدهما) لا يرجع عليه لانه أخذها على وجه الامانة (والثاى) يرجع عليه 
لانه أخذها من يد ضامنه. 
وإذا قلنا يرجع على المرتمن» فهل للمرتمن أن يرجع بما ضمنه على الراهن ؟ قال أبو العباس بن سريج من أثمتنا: لا يرجع 
لانه تلف في يده فاستقر الضمان عليه. 
وفيه وجه آخر. 
ولم يقل الشيخ أبو حامد في التعليق غير أنه يرجع عليه» لان المرتمن أمين فلا يضمن بغير تعد» فيكون تلف الرهن من 
ضمان الراهن» فرجع بالقيمة عليه لانه غره. 
وان بدا المغصوب منه المرتمن أنه لا يرجع على الراهن رجع الراهن ها هنا على المرتمن وقال في الام " ولو رهنه رهنا على 
أنه إذا دفع الحق وقضاه أخذ الرهن, وان لم يقض له بدينه فالرهن والبيع فاسدان " وهذا صحيح قال العمران: أما الرهن 
فبطل لانه مؤقت محل الدين ومن شأنه أن يكون مطلقا. 
وأما البيع فبطل لانه ملق بزمان مستقبل» فيكون هذا الرهن في يد المرتمن إلى أن يحل الحق غير مضمون عليه لانه مقبوض 
عن رهن فاسد» وحكم المقبوض في الضمان عن العقد الفاسد كالمقبوض عن العقد الصحيح., فان تلف 


الرهن لم يضمن وإذا حل الحق كان مضمونا على المرتمن لانه مقبوض عن ببع فاسد فضمنه كالمقبوض عن بيع صحيح 
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فعلى هذا إذا تلف في يده لزمه ضمانه سواء فرط فيه أو لم يفرط". )١(‏ 


8 -"والوجه الرابع أن المحاباة موقوفه مراعاة فإن عفى الشفيع عن شفعته صحت المحاباة للمشترى واستحق الشفيع 
امحاباة بشفعته» لاتما ليست محاباة من المشترى 
ألا تراه يأخذها منه جبرا بلا اختيار. 
قال المصنف رحمه الله تعالى: (فصل) وإن اشترى الشقص بعرض فإن كان له مثل كالحبوب والادهان أخذه بمثله, لانه من 
ذوات الامثال» فأخذ به كالدراهم والدنانير وإِن م يكن له مثل كالعبيد والثياب أخذه بقيمته لان القيمة مثل لما لا مثل له 
ويأخذه بقيمته حال وحوب الشفعة كما يأخذ بالثمن الذى وجب عند وجوب الشفعة وان اشترى الشقص بعبد وأخذ 
الشفيع بقيمته ووجد البائع بالعبد عيبا ورده أخذ قيمة الشقص وهل يثبت التراجع للشفيع والمشترى بما بين قيمة العبد 
وقيمة الشقص فيه وجهان أحدهما لا يتراجعان لان الشفيع أخذ بما استقر عليه العقد وهو قيمة العبد فلا يتغير بما طرا 
بعده والثائى يتراجعان فإن كانت قيمة الشقص أكثر رجع المشترى على الشفيع وإن كانت قيمة العبد أكثر رجع الشفيع 


على المشترى لانه استقر الشقص على المشترى بقيمته فثبت التراجع بما بين القيمتين وان وجد البائع بالعبد العيب وقد 
حدث عنده عيب آخر فرجع على المشترى بالارش نظرت فإن أخذ المشترى من الشفيع قيمة العبد سليما لم يرجع عليه 
بالارش لان الارش دخل في القيمة وإن أخذ قيمته معيبا فهل يرجع بالارش فيه وجهان أحدهها لا يرجع لانه أخذ الشقص 


بقيمة العبد المعيب الذى استقر عليه العقد. 


والثاانى يرجع بالارش لانه استقر الشقص عليه بقيمة عبد سليم فرجع به على الشفيع. 

(فصل) وان جعل الشقص أجرة في إجارة أخذه الشفيع بأجرة مثل المنفعة فإن جعل صداقا في نكاح أو بدلا في خلع أخذ 
الشفيع بمهر مثل المرأة لان المنفعة لا مثل لما فأخذ بقيمتها كالثوب والعبد وان جعل متعة في طلاق امرأة أخذ الشفيع بمتعة 
مثلها لا بالمهر لان الواجب بالطلاق متعة مثلها لا المهر. 

(فصل) والشفيع بالخيار بين الاخذ والترك لانه حق ثبت له لدفع الضرر". (5) 


8 "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من استأجر أجيرا فليعلمه أجره) ولانه عقد معاوضة فلم يجز بعوض 
مجهول كالبيع» وان عقد بمال جزاف نظرتء فإن كان 
العقد على منفعة في الذمة ففيه قولان؛ لان اجارة المنفعة في الذمة كالسلم» وق السلم على مال جزاف قولان» فكذلك في 
الاجارة» فإن كان العقد على منفعة معينه ففيه طريقان» من أصحابنا من قال يجوز قولا واحداء لان اجارة العين كبيع العين» 
وف بيع العين يجوز أن يكون العوض جزافا قولا واحداء فكذلك في الاجارة» ومنهم من قال: فيه قولان (أحدهما) يجوز 
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(والثاق) لا يجوز» لانه عقد على منتظرء وربما انفسخ فيحتاج إلى الرجوع إلى العوض» فكان في عوضه جزافا قولان كالسلم. 
وان كانت الاجارة على منفعه معينه جاز بأجرة حالة ومؤجلة, لان اجارة العين كبيع العين» وبيع العين يصح بثمن حال 
ومؤجلء؛ فكذلك الاجارة» فإن أطلق العقد وجبت الاجرة بالعقد» ويجب تسليمها بتسليم العين» لما روى أبو هريرة قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أعطوا الاجير أجره قبل أن يجف رشحه). 

ولان الاجارة كالبيع ثم في البيع يحب الثمن بنفس العقد ويجب تسليمه بتسليم العين» فكذلك في الاجارة» فإن استوق 
المنفعة استقرت الاجرة لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال ربكم عزوجل: ثلاثة أنا 
خصمهم يوم القيامة» ومن كنت خصمه خصمته؛ رجل أعطى بى ثم غدر» ورجل باع حرا فأكل ثمنه» ورجل استأجر أجيرا 
فاستوق منه ولم يوفه أجره ولانه قبض المعقود عليه فاستقر عليه البدل كما لو قبض المبيع؛ فان سلم إليه العين التى وقع 
العقد على منفعتها ومضت مدة بيمكن فيها الاستيفاء استقر البدل لان المعقود عليه تلف تحت يده فاستقر علية البدل 
كالمبيع إذا تلف في يد المشترى فان عرض العين على المستأجر ومضى زمان يمكن فيه الاستيفاء استقرت الاجرة لان المنافع 
تلفت باختياره فاستقر عليه ضمانمها كالمشترى إذا أتلف المبيع 


في يد البائع. 


فإن كان هذا في اجارة فاسدة استقر عليه أجرة المثل» لان الاجارة كالبيع". )00 


- "قال المصنف رحمه الله تعالى: (فصل) فان استأجر عينا لمنفعة وشرط عليه ان لا يستوق مثلها أو دوتها أو 
لا يستوفيها لمن هو مثله أو دونه ففيه ثلاثة أوجه (أحدها) أن الاجارة باطله لانه شرط فيها ما يناق موجبها فبطلت 
(والثاق) أن الاجارة جائزة» والشرط باطلء لانه شرط لا يؤثر في حق المؤجر» فألغى وبقى العقد على مقتضاه (والثالث) 
أن الاجارة جائزة والشرط لازم؛ لان المستأجر يملك المنافع من جهة المؤجر فلا يملك ما لم يرض به. 
(فصل) وللمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة إذا قبضها لان الاجارة كالبيع وبيع المبيع يجوز بعد القبض فكذلك إجارة 
المستأجر» ويجوز من المؤجر وغيره كما يجوز بيع المبيع من البائع وغيره وهل يجوز قبل القبض فيه ثلاثة أوجه (أحدها) لا 
يحوز كما لا يجوز بيع المبيع قبل القبض (والثاق) يجوز لان المعقود عليه هو المنافع» والمنافع لا تصير مقبوضة بقبض العين» 
فلم يؤثر فيها قبض العين (والثالث) أنه يجوز إجارتما من المؤجر لانما في قبضته. ولا يحوز من 
غيره لانما ليست في قبضته» ويجوز أن يؤجرها برأس المال وبأقل منه وبأكثر لانا بينا أن الاجارة بيع وبيع المبيع يجوز برأس 
المال وبأقل منه وبأكثر منهء فكذلك الاجارة (فصل) وإِن استأجر عينا لمنفعة فاستوق أكثر منها فإن كانت زيادة تتميز 
بأن اكترى ظهرا ليركبه إلى مكان فجاوز أو ليحمل عليه عشرة أقفزة فحمل عليه أحد عشر قفيزا لزمه المسمى لما عقد عليه 
وأجرة المثل لما زاد لانه استوق المعقود عليه فاستقر عليه المسمى واستوق زيادة فلزمه ضمان مثلهاء كما لو اشترى عشرة 
أقفزة فقبض أحد عشر فقفيزا. 
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فان كانت الزيادة لا تتميز بأن اكترى أرضا ليزرعها حنطة فزرعها دخناء فقد اختلف أصحابنا فيه» فذهب المزني وأبو 
اسحاق إلى أن المسألة على قولين (أحدهما) يلزمه أجرة المثل للجميع؛ لانه تعدى بالعدول عن المعقود عليه إلى غيره» فلزمه 


ضمان المثل كما لو اكترى أرضا للزراعة فزرع أرضا أخرى.". )١(‏ 


0١‏ "فجعل زوال الملك عن الموات شرطا في جواز ملكه بالاحياء. 
ودل على أن ما جرى عليه ملك لم يجز أن يملك بالاحياء. 
وروى أسامة بن مضرس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له مال» فخرج 
الى برقتادوث يمخاطوك) وفذا نض براقا أرط استقر عليها ملك أحد المسلمين فلم يج أن تملك بالاحياء كالتى بقيت 
آثارها عند مالكء وكالتى تعين أربابما عند إبى حنيفة» ولان ما صار مواتا من عامر المسلمين لم يجز إحياؤه بالتملك 
كالاوفافت وللساحك: 
وأما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم (من أحيا أرضا مواتا فهى له) فهو دليل عليهم؛ لان الاول قد إحياهاء فوجب 
أن يكون أحق بما من الثاني لامرين أحدهما: أنه سبق. 
والثاى: أن ملكه قد ثبت باتفاق. 
وأما الجواب عن قياسهم على الجاهلي وعلى التى لم تزل خرابا فالمعنى فيها أنما لم يحر عليها ملك مسلم. 
قال المصنف رحمه الله تعالى: (فصل) والاحياء الذى يملك به أن يعمر الارض لا يريده» ويرجع في ذلك إلى العرفء لان 
النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الاحياء ولم يبين فحمل على المتعارف» فان كان يريده للسكنى فأن يبنى سور الدار من 
اللبن والآجر والطين والجص إن كانت عادتمم ذلكء؛ أو القصب أو الخشب إن كانت عادتمم ذلك» ويسقف وينصب عليه 
الباب لانه لا يصلح للسكن بما دون ذلكء فإن أراد مراحا للغنم أو حظيرة للشوك والحطب بنى الحائط ونصب عليه الباب» 
لانه لا يصير مراحا وحضيرة بما دون ذلكء وإن أراد للزراعة فأن يعمل لما مسناة ويسوق الماء إليها من تحر أو بثر» فإن 
كانت الارض من البطائح فأن يحبس عنها الماء لان إحياء البطائح أن يحبس عنها الماء كما أن إحياء اليابس بسوق الماء 
إليه» وبحرثهاء وهو إن يصلح ترابماء وهل يشترط غير ذلك ؟ فيه ثلاثة أوجه. 
(أحدها) أنه لا يشترط غير ذلك وهو المنصوص ف الام» وهو قول أبى إسحاقء لان الاحياء قد تم وما بقى إلا الزراعة» 
وذلك انتفاع بالحيا فلم يشترط كسكنى الدار.". (5) 


-"وإن أتت امرأته بولد يلحقه بالامكان ولم يقر بوطئها فهل يستقر عليه المهر المسمى. 


فيه قولان (أحدهما) يستقرء لان إلحاق النسب به يقتضى وجود الوطئ (والثاى) لا يستقر عليه لان الولد يلحق بالامكان» 
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والمهر لا يستقر إلا بالوطئ والاصل عدم الوطئ. 

(فرع) وإن مات أحد الزوجين قبل الدخول استقر لما المهر» وهو المذهب لان النكاح إلى الموت فاستقر به المهر كالاجارة 
إذا اتقضت مدتما. 

(فرع) وان خلا الزوج بما ولم يجامعها فهل حكم الخلوة حكم الوطئ في تقرير المهر ووجوب العدة» اختلف العلماء فيهاء 
فذهب الشافعي في الجديد إلى أنه لا تأثير للخلوة في تقرير المهر ولا في وجوب العدة. 

وبه قال ابن عباس وابن مسعود رضى الله عنهم. 

ومن التابعين الشعبى وابن سيرين وطاوسء ومن الفقهاء أبو ثور. 

وذهبت طائفة إلى أن الخلوة كالوطئ في تقرير المهر ووجوب العدة» وذهب إليه ابن عمر وعلى بن أبى طالب رضى الله 
عنهم؛ وبه قال الزهري والاوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه. 

وقال مالك: ان خلا بما خلوة تامة بأن يخلو بحا في بيته دون بيت أبيها أو أمها رجح بما قول من يدعى الاصابة منهما 
عند اختلافهما بماء ولا تكون الخلوة كالوطئ في تقرير المهر ووجوب العدة. 

وقال الشافعي في القديم: للخلوة تأثير. 

وقال الخرقى من الحنابلة: إذا خلا بما بعد العقد فقال: لم أطأها وصدقته لم يلتفت إلى قوهما وكان حكمها حكم الدخول 
ف جميع أمورهما الا في الرجوع إلى زوج 

طلقها ثلاثا أو في الزنا فاتهما يجلدان ولا يرجمان. 


اه وقال ابن قدامه: إذا خلا بامرأته بعد العقد الصحيح استقر عليه مهرها ووجبت عليها العدة وان لم يطأء روى ذلك عن 
الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر» وبه قال على ابن الحسين وعروة وعطاء والزهرى والاوزاعي واسحاق وأصحاب الرأى» 
وهو قديم قولى الشافعي» وقال شريح والشعبى وطاوس وابن سيرين والشافعي في الجديد: لا يستقر الا بالوطئ» وحكى 
ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وروى نحو ذلك عن أحمد» وروى عنه يعقوب بن بختان أنه قال: إذا صدقت المرأة أنه لم 


يطأها ١‏ يكمل لما الصداق وعليها العدة» وذلك". 0 


"أو أحدهما فإن قلنا: إتما ملكت بالعقد أن تملك مهر المثل لم تصح فرضهماء لان المفروض بدل عن مهر 
المثل» فلا بد أن يكون المبدل معلوما عندهماء وإن قلنا: ملكت بالعقد أن تملك مهرا ما صح فرضهماء وإذا فرض لما الحاكم 
لم يفرض لها إلا من نقد البلد» لانه بدل بضعها التالف فهو كما لو أتلف عليها عينا من مالهاء وان فرضه الزوجان بينهما 
جاز أن يفرضا نقدا أو عرضا مما يجوز تسميته في العقد. ولا يلزم إلا ما اتفقا عليه من ذلكء وإذا فرض ا مهر صحيح 
كان ذلك كالمسمى في العقد يستقر بالدخول أو بالموت وينتصف بالطلاق قبل الدخول. 
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ولانه مهر واجب قبل الطلاق فينصف بالطلاق كالمسمى لا في العقد. 

(فرع) ويستحب أن لا يدخل بما حتى يفرض لها لثلا يشتبه بالموهوبة» فإن لم يفرض لا حتى وطئها استقر علية مهر المثل؛ 
لان الوطئ في النكاح من غير مهر خالص للنبى صلى الله عليه وسلمء فإن طلقها قبل القبض والمسيس لم يجب لها المهر 
لقوله تعالى (نصف ما فرضتم إلا أن يعفون) الآية» وهذا لم يفرض شيئاء وإن مات أحدهما قبل القبض والمسيس توارثا 
ووجب عليها عدة الوفاة إن مات الزوج قبلها بلا خلاف, لان الزوجية ثابتة بينهما إلى الموت» وهل طا مهر المثل ؟ فيه 
قولان. 


وإسحاق إلا أن أبا حنيفة يقول: يجب لما مهر مثلها بالعقد» ووجه هذا القول ما روى عبد الله بن عتبة بن مسعود أن ابن 
مسعود سئل عن رجل تزوج إمرأة ولم يسم لما مهرا فمات عنها قبل الدخول فقال عبد الله: أقول فيها برأبي» فإن أصبت 
فمن الله وإن أخطأت فمنى ومن الشيطانء والله ورسوله بريئان» لما الميراث وعليها العدة ولا مهر مثلهاء لا وكس ولا 


شططء فقام إليه معقل بن سنان الاشجعى وقال: أشهد لقضيت". )١(‏ 


4 -"وقوله (تصعير اوجه) الصغر بالتحريك ميل في العنق وانقلاب الوجه إلى أحد الشدقين» وربما كان الانسان 
أصعر خلقه. أو صعره غير بشئ يصيبه» وهو مصدر من باب تعب» وصعر خده بالتثقيل وصاعره أماله عن الناس إعراضا 
وتكبراء والبرقوتان العظمان الناتئان أعلى الصدر والجمع تراقى. 
قال تعالى (كلا إذا بلغت التراقي) والضلع كعنب وقد تسكن واحدة الاضلاع أما الاحكام فقد قال الشافعي رضى الله 
عنه: ولو افتضها فأفضاها أو أفضاها وهى ثيب كانت عليه ديتهاء لانما جنايه واحدة وعليه مهر مثلها. 
وجملة ذلك أنه إذا وطئ امرأة فأفضاها أو أفضاها بغير الوطئ؛ وقد نص عليه بقوله في الام: ولو افتضتها امرأة أو رجل 
بعود بلا جماع كانت عليهما ديتهاء وليس هذا من معنى الجائفة بسبيل. 
اه وقد اختلف أصحابنا في كيفية الافضاءء فقال الشيخ أبو حامد الاسفرايينى هو أن يجعل مسلك البول ومسلك الذكر 
واحداء لان ما بين القبل والدبر فيه بعد وقوة فلا يرفعه الذكر» ولاتحم فرقوا بين أن يستمسك البول أو لا 
يستمسكء وهذا انما يكون إذا انخرق الحاجز بين مسلك البول ومدخل الذكر وقال أبو على بن أبى هريرة: وهو أن يزيل 
الحاجز بنى الفرج والدبر» وهو قول القاضى أبى الطيب والجويني. 
قال الشيخ أبو إسحاق: لان الديه لا تجب الا بإتلاف منفعة كامله؛ ولا يحصل ذلك إلا بإتلاف الحاجز بين السبيلين» 
فأما ازالة الحاجز بين الفرج وثقبة البول فلا ت ؟ ؟ يما المنفعة وانما تنقص با المنفعة» فلا يجوز أن تحب فيه ديه كامله وذكر 
ابن الصباغ له علة أخرى فقال: لانه ليس في البدن مثله. ولو كان المراد به ما بين مسلك البول ومسلك الذكر لكان له 
مثل» وهو ما بين القبل والدبر ولا يحب فيه الديه» فإن أفضاها واسترسل البول ولم يستمسك وجب عليه مع دية الافضاء 
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حكومه للشين الحاصل باسترسال البول إذا ثبت هذا فلا تخلو المرأة المفضاة إما أن تكون زوجة أو أجنبيه أكرهها على 
ارظن ]و وظافها ميري الزن كاتاف رجه وأنطاها وان كات البول مسفنيكا ققد استقر عليه الور بالوطة ووعيف عاية 
ذية الافقياي ان 00 


فروايةالمات أو بل يعد اقول" ل مسقظة عفدي لايد حرطن عر للقن .والباكةة برقن اتفوق :ولك فاستقر 
عليه العوض كالاجرة بعد استيفاء المنفعة» فإن مات أو أسلم في أثناء الحول ففيه قولان (أحدهما) أنه لا يلزمه شئ لانه 
مال يتعلق وجوبه بالحول فسقط بوته في أثناء الحول كالركاة. 
(والثاى) وهو الصحيح أنه يلزمه من الجزية بحصة ما مضى لانما تحب عوضا عن الحقن والمساكنة» وقد استوق البعض 
فوجب عليه بحصته» كما لو استأجر علينا مدة واستوق المنفعة في بعضها ثم هلكت العين (فصل) ويجوز أن يشترط عليهم 
في الجزية ضيافة من يمر بمم من المسلمين لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أكيد ردومة من نصارى أبلة على 
ثلثمائة دينار» وكانوا ثلثمائة رجل» وأن يضيفوا من يمر بحم من المسلمين. 
وروى عبد الرحمن بن غنم قال: كتبت لعمر بن الخطاب رضى الله عنه حين صالح نصارى أهل الشام (بسم الله النحمن 
الرحيم» هذا كتاب لعبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين من نصارى مدينة كدى إنكم لما قدمتم علينا سألتاكم الامان 
لانفسنا وذرارينا وأموالناء وشرطنا لكم أن تنزل من يمر بنا من المسليمن ثلاثة أيام نطعمهم) ولا يشترط ذلك عليهم إلا 
برضاهم, لانه ليس من الجزية ويشترط عليهم الضيافة بعد الدينار لحديث أكيد ردومة» لانه إذا جعل الضيافة من الدينار لم 
يؤمن أن لا يحصل من بعد الضيافة مقدار الدينار» ولا تشترط الضيافة إلا على غنى أو متوسط وأما الفقير فلا تشترط عليه 
وإن وجب عليه الجزية» لان الضيافة تتكرر فلا يمكنه القيام بما. 
ويحب أن تكون أيام الضيافة من السنة معلومة» وعدد من يضاف من الفرسان والرجالة وقدر الطعام والادم والعلوفة معلوماء 
ولانه من الجزية فلم يجز مع الجهل بماء ولا يكلفون إلا من طعامهم وإدامهم لما روى أسلم أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقَالوا إن المسلمين إذا مروا بنا كلفونا ذبح الغنم والدجاج في ضيافتهم» فقال أطعموهم ثما 
تأكلون ولا تزيدوهم على ذلك.". 0 


657" غيره . وأما قول الغزالي في الوسيط طهارة الحدث مخصوصة بالماء بالإجماع » فمحمول على أنه لم يبلغه 
قول ابن أبي ليلى إن صح عنه » وأما الأصم فلا يعتد بخلافه » وقد أوضحت حال الأصم في تحذيب الأسماء واللغات » 
وقد قال ابن المنذر في الإشراف وكتاب الإجماع : أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز الوضوء بماء الورد والشجر والعصفر 
وغيره مما لا يقع عليه اسم ماء وهذا يوافق نقل الغزالي . فرع : أما النبيذ فلا يجوز الطهارة به عندنا على أي صفة كان من 
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عسل أو تمر أو زبيب أو غيرها مطبوخا كان أو غيره » فإن نش وأسكر فهو نجس يحرم شربه وعلى شاربه الحد » وإن لم 
ينش فطاهر لا يحرم شربه ولكن لا تحوز الطهارة به . هذا تفصيل مذهبنا وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف والجمهور وعن 
أبي حنيفة أربع روايات احداهن : يجوز الوضوء بنبيذ التمر المطبوخ إذا كان في سفر وعدم الماء والثانية : يجوز الجمع بينه 
وبين التيمم وبه قال صاحبه محمد بن الحسن والثالثة : يستحب الجمع بينهما الرابعة : أنه رجع عن عن جواز الوضوء به 
وقال يتيمم » وهو الذي استقر علية مذهبه . كذا قاله العبدري » قال : وروي أنه قال : الوضوء بنبيذ التمر منسوخ » 
وحكى عن الأوزاعي الوضوء بكل نبيذ وحكى الترمذي عن سفيان الوضوء بالنبيذ . واحتج لمن جوز برواية شريك عن أبي 
فزارة عن أبي زيد مولى عمرو ابن حريث عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن : هل في اداوتك 
ماء قال : لا إلا نبيذ تمر » قال : ثمرة طيبة وماء طهور » وتوضاً به رواه أبو داود والترمذي وابن 


را 


17-" بعضها , لم يجب الحج . قال أصحابنا : وثمن المثل المعين في الماء والزاد هو القدر اللائق به في ذلك الزمان 
والمكان » فإن وجدهما بثمن المثل » لزمه تحصيلهما والحج » سواء كانت الأسعار غالية أم رخيصة » إذا وفى ماله بذلك . 
قال أصحابنا : ويجحب حمل الماء والزاد بقدر ما جرت العادة به في طريق مكة . كحمل الزاد من الكوفة إلى وحمل الماء 
مرحلتين وثلاثا » ونحو ذلك بحسب العادة والمواضع ويشترط وجود آلات الحمل وأما : علف الدواب فيشترط وجوده في 


كل مرحلة لأن المؤنة تعظم في حمله لكثرته » هكذا ذكره البغوي والمتولي والرافعي وغيرهم » وينبغي أن يعتبر فيه العادة كالماء 
؛ والله أعلم . ولو ظن كون الطريق فيه مانع » كعدم الماء أو العلف » أو أن فيه عدوا أو نحو ذلك فترك الحج » فبان أن لا 
مانع » فقد استقر عليه وجوب المج وعيرع يه اللاو نوظية 4 ولو 1 يكل ويذود اللاتم ولك غبت تقال الدازيسي + إن كاذ 
هناك أصل عمل عليه وإلا فيجب الحج . وهذا في العدو ظاهر وأما : في وجود الماء والعلف فمشكل لأن الأصل عدمهما 
. فرع : لولم يجد ما يصرفه في الزاد والماء » ولكنه كسوب يكتسب ما يكفيه ووجد نفقة » فهل يلزمه الحج تعويلا على 
الكسب » حكم إمام الحرمين عن أصحابنا العراقيين أنه إن كان السفر طويلا أو قصيرا » ولا يكتسب ف كل يوم إلا كفاية 
يومه لم يلزمه » لأنه منقطع عن الكسب في أيام الحج » وإن كان السفر قصيرا ويكتسب ف يوم كفاية أيام لزمه الحج قال 
الإمام : وفيه احتمال » فإن القدرة على الكسب يوم العيد لا تجعل كملك الصاع في وجوب الفطرة » هذا ما ذكره الإمام 
وحكاه الرافعي وسكت عليه . 

قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن ل يجد راحلة ل يلزمه » لحديث ابن عمر » وإن وجد راحلة لا تصلح لمثله » بأن 
يكون ممن لا يبمكنه الثبوت على القتب والزاملة » لم يلزمه حتى يجد عمارية أو هودجا » وإن بذل له رجل راحلة من غير 
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عوض لم يلزمه قبولها » لأن عليه في قبول ذلك منة » وفي تحمل المنة مشقة فلا يلزمه » وإن وجد بأكثر من تمن المثل أو 
بأكثر من أجرة المثل ل يلزمه لما ذكرناه في الزاد . )١(‏ 


-١‏ الشرح : قال أهل اللغة : الزاملة بعير يستظهر به المسافر » يحمل عليه طعامه ومتاعه وأما : العمارية فبفتح 
العين والصواب تخفيف ميمها وسبق بيانما واضحا في باب استقبال القبلة » وسبق بيان الودج قريبا عند ذكر المحفة في حج 


4" فلم يحج حتى مات نظرت فإن مات قبل أن يتمكن من الأداء سقط فرضه » ولم يحب القضاء » وقال أبو 
يحبى البلخي : يجب القضاء » وأخرج إليه أبو إسحاق نص الشافعي رحمه الله فرجع عنه . والدليل على أنه يسقط أنه هلك 
ما تعلق به الفرض قبل التمكن من الأداء فسقط الفرض » كما لو هلك النصاب قبل أن يتمكن من إخراج الرّكاة » وإن 
مات بعد التمكن من الأداء لم يسقط الفرض ويجب قضاؤه من تركته » لما روى بريدة قال : أتت النبي صلى الله عليه وسلم 
امرأة فقالت : يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج قال : حجي عن أمك ولأنه حق تدخله النيابة لزمه في حال الحياة » 
فلم يسقط بالموت » كدين الآدمي » ويجب قضاؤه عنه من الميقات , لأن الحج يجب من الميقات » ويجب من رأس المال 
لأنه دين واجب فكان من رأس المال كدين الآدمي وإن اجتمع الحج ودين الآدمي والتركة لا تتسع لهما ففيه الأقوال الثلاثة 
التي ذكرناها في آخر الرّكاة . )١(‏ 


-١‏ الشرح : حديث بريدة رواه مسلم » وي الفصل مسائل : إحداها : إذا وجب عليه الحج فلم يحج حتى مات 
فإن مات قبل تمكنه من الأداء » بأن مات قبل حج الناس من سنة الوجوب تبينا عدم الوجوب لتبين علامة عدم الإمكان 


» هكذا نص عليه الشافعي » وقطع به الأصحاب », وكان أبو يحبى البلخي من أصحابنا يقول : يجب قضاؤه من تركته » 


ثم رجع عن ذلك حين أخرج إليه أبو إسحق المروزي نص الشافعي كما ذكره المصنف ودليله في الكتاب . وإن مات بعد 
التمكن من أداء الحج بأن مات حج الناس استقر الوجوب عليه » ووجب الإحجاج عنه من تركته . قال البغوي وغيره : 
ورجوع الناس ليس معتبرا إنما المعتبر إمكان فراغ أفعال الحج حتى ولو مات بعد انتصاف ليلة النحر ومضي إمكان السير 
إلى منى والرمي بها وإلى مكة والطواف بمااستقر الفرض عليه » وإن مات أو جن قبل ذلك لم يستقر عليه » وإن هلك ماله 
بعد رجوع الناس أو بعد مضي إمكان الرجوع استقر عليه الحج » وإن هلك ماله بعد حجهم وقبل الرجوع أو إمكانه 
فوجهان أصحهما : أنه لا يستقر لأنه يشترط بقاؤه في الذهاب والرجوع » وقد تبينا أن ماله لا يبقى إلى الرجوع . هذا 
حيث نشترط أن يملك نفقة الرجوع فإن لم نشترطها استقر بلا خلاف ولو أحصروا وأمكنه الخروج معهم فتحللوا » لم يستقر 
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عليه الحج , لأنا تبينا عجزه وعدم إمكان الحج هذه السنة » فلو سلكوا طريقا آخر وحجوا استقر عليه الحج » وكذا لو 


حجوا في السنة التي بعدها إذا عاش وبقي ماله . الثانية : قال أصحابنا : حيث وجب عليه الحج وأمكنه الأداء فمات بعد 


استقراره يحب قضاؤه من تركته كما سبق » ويكون قضاؤه من الميقات » ويكون من رأس المال لما ذكره المصنف » هذا إذا 
لم يوص به . فإن أوصى بأن يحج عنه من الثلث أو أطلق الوصية به من غير تقييد بالثلث ولا برأس المال » فهل يحج عنه 
من الثلث أم من رأس المال فيه خلاف مشهور في كتاب الوصية » فإن كان هناك دين آدمي وضاقت التركة عنهما ففيه 
الأقوال الثلاثة السابقة في كتاب الرّكاة أصحهما : يقدم الحج والثاني : دين الآدمي والثالث : يقسم بينهما . وقد ذكر إمام 
الحرمين والبغوي والمتولي وآخرون من الأصحاب قولا غريبا للشافعي », أنه لا يحج عن الميت الحجة الواجبة إلا إذا أوصى 
كما . فإذا أوصى حج عنه من الثلث » وهذا قول غريب ضعيف جدا . وسنوضح المسألة في كتاب الوصية إن شار الله 


تعالى » وهذا كله إذا كان للميت تركة فلو استقر عليه الحج ومات ولم يحج ولا تركة له بقى الحج في ذمته ولا يلزم الوارث 
الحج عنه لكن يستحب له » فإن حج عنه الوارث بنفسه أو استأجر من يحج عنه سقط الفرض عن الميت » سواء كان 
أوصى به أم لا لأنه خرج عن أن يكون من أهل الإذن فلم يشترط إذنه بخلاف المعضوب فإنه يشترط إذنه كما سبق لإمكان 
أدائه » ولو حج عن الميت أجنبي والحالة هذ 

ا 


8-"'"' زيارة ونحوها قبل الغروب أم بعده فوجهان الصحيح : وبه قطع المصنف والجمهور وهو المنصوص ل يلزمه 
المبيت فإن بات لم يلزمه الرمي في الغد » نص عليه الشافعي والأصحاب لما ذكره المصنف و«الثاني : يلزمه المبيت والرمي . 
حكاه الروياني وآخرون من الخراسانيين . فرع : لو نفر من منى متعجلا في اليوم الثاني وفارقها قبل غروب الشمس ثم تيقن 
أنه رمى يوما وبعضه . قال الماوردي له ثلاثة أحوال . أحدها : أن يذكر ذلك قبيل غروب الشمس ويدرك الرمي قبل 
الغروب فيلزمه العود إلى منى ورمي ما تركه ثم ينفر منها إن لم تغرب الشمس وهو بما » فإن غربت وهو بما لزمه المبيت بما 
والرمي من الغد . والحال الثاني : أن يذكره بعد غروب همس اليوم الثالث فليس عليه العود إلى منى لفوات وقت الرمي » 
وقد استقر الدم في ذمته . الحال الثالث : أن يذكره في اليوم الثالث قبل غروب الشمس منه وإن قلنا : لكل يوم حكم 
تقنيه ل يفك للرمى الفوالك وقتةا+ وقد استقر عليه الدم وإن قلنا : أيام التشريق كالشىء الواحد لزمه العود للرمى . فإن تركه 
لزمه الدم » هذا نقل الماوردي . وجمع إمام الحرمين هذه المسألة وفصلها أحسن تفصيل فقال : لو نفر يوم النفر الأول وم 
يرم فإن لم يعد استقرت الفدية عليه في الرمي الذي تركه في النفر الأول وإِن عاد نظر » إن عاد بعد غروب الشمس فقد 
فات الرمي ولا استدراك وانقضى أثره من منى ولا حكم لبيته . وإن رمي في النفر الثاني لم يعتد برميه لأنه بنفره أقلع عن 
منى والمناسك فاستقرت الفدية عليه كما لو انقضت أيام التشريق » وإن عاد قبل غروب الشمس » فأجمع الطرق في ذلك 
ما ذكره صاحب التقريب إذ قال حاصل الخلاف فيه أربعة أقوال أحدها : أنه إذا نفر فقد انقطع الرمي ولا ينفعه العود 
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والثاني : يجب عليه العود ويرمي ما عليه مالم تغرب الشمس . فإن غربت تعين الدم والثالث : له الخيار إن شاء رجع ورمى 
وسقط عنه الفرض وإن شاء أن لا يرجع ويريق دما جاز » قال : وهذه الأقوال الثلاثة تحري في النفر الأول والثاني . والرابع 
: حكاه عن تخريج ابن سريج أنه إن خرج في النفر الأول ثم عاد قبل الغروب ورمى لم يقع رميه موقعه . وإن خرج في النفر 
الثاني ولم يرم » ثم عاد ورمى قبل الغروب وقع الرمي موقعه . والفرق أن الخروج في النفر الثاني لا حكم له » لأنه منتهي 
الوقت نفر أم لم ينفر » فكان خروجه سواء » وللخروج في النفر الأول حكم », لأنه لو لم يخرج فيه بقي إلى النفر الثاني فأثر 
خروجه في قطع العلائق منه » فإذا انقطعت العلائق لم يعد قال : ولا خلاف أن من خرج في اليوم الأول من التشريق ثم 
عاد قبل 


ا 


0" ليست من مناسك الحج وهذا معنى ما ذكرناه من حديث ابن عباس وعائشة » والله أعلم . قال القاضي 
عياض : النزول با حصب مستحب عند جميع العلماء . قال : وهو عند الحجازيين أوكد منه عند الكوفيين . قال : وأجمعوا 
على أنه ليس بواجب » والله أعلم . 

قال المصنف رحمه الله تعالى : إذا فرغ من الحج وأراد المقام بمكة لم يكلف طواف الوداع » فإن أراد الخروج طاف 
للوداع وصلى ركعتي الطواف للوداع وهل يجب طواف الوداع أم لا فيه قولان أحدهما : أنه يجب . لما روى ابن عباس رضي 
الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت . والثاني : لا يحب لأنه لو 
وجب لم يجز للحائض تركه » فإن قلنا إنه واجب وجب بتركه الدم لقوله صلى الله عليه وسلم من ترك نسكا فعليه دم وإن 


قلنا : لا يحب لم يحب بتركه دم » لأنه سنة » فلا يجب بتركه دم كسائر سنن الحج » وإن طاف للوداع ثم أقام لم يعتد ( بعد 
) بطوافه عن الوداع » لأنه لا توديع مع المقام » فإذا أراد أن يخرج أعاد طواف الوداع » وإن طاف ثم صلى في طريقه أو 
اشترى زادا لم يعد الطواف , لأنه لا يصير بذلك مقيما » وإن نسي الطواف وخرج ثم ذكره فإن قلنا : إنه واجب نظرت 
فإن كان من مكة على مسافة تقصر فيها الصلاة أستقر عليه الدم » فإن عاد وطاف لم يسقط الدم , لأن الطواف الثاني 
للخروج الثاني فلا يجرئه عن الخروج لأول » فإن ذكر وهو على مسافة لا تقصر فيها الصلاة فعاد وطاف سقط عنه الدم » 
لأنه في حكم المقيم » ويجوز للحائض أن تنفر بلا وداع » لما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : أمر الناس أن 
يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه قد خفف عن المرأة الحائض فإن نفرت الحائض ثم طهرت فإن كانت في بنيان مكة 


عادت وطافت وإِن خرجت من البنيان لم يلزمها الطواف . )١(‏ 
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-١‏ الشرح : حديث ابن عباس الأول لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالمبيت رواه مسلم . وحديثه الآخر أمر 
الناس إن آخره رواه البخاري ومسلم . وحديث من ترك نسكا فعليه دم سبق بيانه قِ هذا الباب مرات . وعن عائشة 
رضي الله عنها قالت لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينف 

000) 0 


0" حكما فهو مع الأم بمنزلة العينين المبيعتين » فإن امضى العقد كانا للمشتري , وإن فسخ العقد كانا للبائع 
» كالعينين المبيعتين وإِن قلنا لا حكم له نظرت » فإن أمضى العقد وقلنا : إن الملك ينتقل بالعقد أو موقوف » فهما 
للمشتري وإن قلنا : إنه يملك بالعقد وانقضاء الخيار فالولد للبائع » فإن فسخ العقد وقلنا : إنه يملك بالعقد وانقضاء الخيار 
» أو قلنا : إنه موقوف فالولد للبائع وإن قلنا : بملك بالعقد فهو للمشتري » وقال أبو إسحاق : الولد للبائع » لأن على 
هذا القول لا ينفذ عتق المشتري » وهذا خطأ لأن العتق يفتقر إلى ملك تام » والنماء لا يفتقر إلى ملك تام . )١(‏ الشرح 
: قوله : ( وجبت قيمته ) قال : وجب بدله » كان أحسن وأعلم ليدخل فيه المثل فيما له مثل قال أصحابنا : إذا تلف 
المبيع في مدة الخيار في يد المشتري لم ينقطع الخيار » بل يبقى الخيار في الفسخ والإمضاء لمن كان له » لما ذكره المصنف » 
وقال الخراسانيون : إذا تلف في يد المشتري فإن قلنا : الملك للبائع انفسخ البيع كالتلف وإن قلنا : للمشتري أو موقوف 
نظر إن أتلفه أجنبي بنى على ما لو تلف بآفة ماوية » وفيه خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى فإن قلنا : ينفسخ العقد هناك 
فهو كإتلاف الأجنيي المبيع قبل القبض » وسيأق حكمه إن شاء تعالى . وإن قلنا : لا ينفسخ وهو الأصح فكذا هنا ء 
وعلى الأجنبي البدل وهو المثل إن كان مثليا وإلا فالقيمة ويبقى الخيار بحاله » فإن تم البيع فالبدل للمشتري وإلا فللبائع » 
وإن أتلفه المشتري استقر عليه الشمن » فإن أتلفه ني يد البائع » وجعلنا إتلافه قبضا فهو كما لو تلف في يده » وإن أتلفه 
البائع في يد المشتري قال المتولي : يبنى على إتلافه كاتلاف الأجنبي أم كالتلف بآفة سماوية وفيه خلاف مشهور فقال : 
القاضي حسين : إن أتلفه البائع في يد نفسه وقلنا : الملك له انفسخ العقد له وإن 


. الشرح : هذه المسائل كلها واضحة » وسبق شرحها في الفصل السابق » والله أعلم‎ -١ 

قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن تلف المبيع في يد المشتري في مدة الخيار » فلمن له الخيار الفسخ والإمضاء » 
لأن الحاجة التي دعت إلى الخيار باقية بعد تلف المبيع » فإن فسخ وجبت القيمة على المشتري » لأنه تعذر رد العين فوجب 
رد القيمة » وإن امضينا العقد فإن قلنا : إنه يملك بنفس العقد أو موقوف فقد هلك من ملكه وإن قلنا : بملك بالعقد 
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5" المتولي فقال : في بطلان العقد الثاني وجهان أصحهما : لا يبطل كما قطع به الجمهور » قال : وهما مبنيان 
على أن الفسخ هل يرفع العقد من أصله أو من حينه إن قلنا من أصله بطل » وإلا فلا قال أصحابنا : فإن اشترى من 
رجل شقصا من دار بعبد وقبض المشترى الشقص فأخذه الشفيع بالشفعة » ثم تلف العبد في يد المشتري » قبل أن يقبضه 
بائع الشقص » انفسخ البيع في العبد ولم يبطل الأخذ بالشفعة فلا يؤخذ الشقص من يد الشفيع » بل يلزم المشتري قيمة 
الشقص لبائعه » ويجب على الشفيع للمشتري قيمة العبد لأن العقد وقع به والله سبحانه وتعالى أعلم . فرع : قال أصحابنا 
: للمشتري الاستقلال بقبض المبيع بغير إذن البائع إن كان دفع الثمن إليه أو كان مؤجلا » كما للمرأة قبض صداقها بغير 
إذن الزوج إذا سلمت نفسها » فإن كان حالا ولم يدفعه إلى البائع لم يجز له قبضه بغير إذنه فإن قبضه لزمه رده . لأن البائع 


يستحق حبسه لاستيفاء الثمن » فإن تصرف المشتري فيه لم ينفذ تصرفه . ولكن يكون في ضمانه بلا خلاف . قال المتولي 
وغيره حتى لو تلف في يده أستقر عليه النمن . ولو تعيب لم يكن له رده بالعيب ولو رده على البائع بعد ذلك وتلف في 
يد البائع لم يسقط الثمن عن المشتري . فرع : في مذاهب العلماء في بيع المبيع قبل القبض . قد ذكرنا أن مذهبنا بطلانه 
مطلقا » سواء كان طعاما أو غيره » وبه قال ابن عباس ثبت ذلك عنه ومحمد بن الحسن . قال ابن المنذر : أجمع العلماء 
على أن من اشترى طعاما فليس له بيعه حتى يقبضه » قال : واختلفوا في غير الطعام على أربعة مذاهب أحدها : لا يجوز 
بيع شيء قبل قبضه سواء جميع المبيعات كما في الطعام قاله الشافعي ومحمد بن الحسن والثاني : يجوز بيع كل مبيع قبل 
قبضه إلا المكيل والموزون قاله عثمان بن عفان وسعيد ابن المسيب والحسن والحكم وحماد والأوزاعي وأحمد وإسحاق والثالث 
: لا يجوز بيع مبيع قبل قبضه إلا الدور والأرض » قاله أبو حنيفة وأبو يوسف والرابع : يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا 
المأكول والمشروب » قاله مالك وأبو ثور » قال ابن المنذر وهو أصح المذاهب لحديث النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوي 
. واحتج لمالك وموافقيه بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه رواه 


البخاري ومسلم 2 
0 
٠‏ -" فصل إذا فرغ من الحج فأراد المقام لم يكلف طواف الوداع فإن أراد الخروج طاف للوداع وصلى ركعتي 


الطواف للوداع وهل يجب طواف الوداع أم لا فيه قولان أحدهما أنه يجب لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت 
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والثاني لا يجب لانه لو وجب لم يجز للحائض تركه فإن قلنا إنه واجب وجب بتركه دم لقوله صلى الله عليه وسلم 
من ترك نسكا فعليه دم وإن قلنا لا يحب لم يحب بتركه دم لانه سنة فلا يجب بتركه دم كسائر سنن الحج وإن طاف للوداع 
ثم أقام لم يعتد ( بعد طوافه ) عن الوداع لانه لا توديع مع المقام فإذا أراد ( أن يخرج ) أعاد طواف الوداع وإن طاف ثم مر 
في طريقه أو اشترى زادا لم يعد الطواف لانه لا يصير بذلك مقيما وإن نسي الطواف وخرج ثم ذكر فإن قلنا إنه واجب 
نظرت فإن كان من مكة على مسافة تقصر فيها الصلاة استقر عليه الدم فإن عاد وطاف لم يسقط الدم لان الطواف 
الثاني للخروج الثاني فلا يحزىء عن الخروج الأول فإن ذكر وهو على مسافة لا تقصر فيها الصلاة فعاد وطاف سقط عنه 
الدم لانه في حكم المقيم ويجوز للحائض أن تنفر بلا وداع لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر الناس أن 
يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه قد خفف عن المرأة الجائض 

فإن نفرت الحائض ثم طهرت فإن كانت في بنيان مكة عادت وطافت وإن خرجت من البنيان لم يلزمها الطواف 
فإذا فرغ من طواف الوداع فالمستحب أن يقف في الملتزم وهو ما بين الركن والباب فيدعو ويقول اللهم إن البيت بيتك 
والعبد عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك حتى سيرتني في بلادك وبلغتني بنعمتك حتى 
أعنتني على قضاء مناسكك فإن كنت رضيت عن فازدد عني رضي وإلا فمن الآن قبل أن ينأى عن بيتك داري هذا أوان 
انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك اللهم أصحببي العافية في بدني والعصمة في 
ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني فإنه قد روي ذلك عن بعض السلف ولانه دعاء يليق بالحال ثم يصلي على 
النبي صلى الله عليه وسلم 

فصل وإن كان محرما بالعمرة وحدها وأراد دخول مكة فعلى ما ذكرناه في الدخول للحج فإذا دخل مكة طاف 
وسعى وحلق وذلك جميع أفعال العمرة والدليل عليه ما روت عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بالعمرة ومنا من أهل بالحج والعمرة وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالحج فأما من أهل بالعمرة فأحلوا حين طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة وأما من أهل بالحج والعمرة فلم يحلوا إلا يوم النحر 
فإن كان قارنا بين الحج والعمرة فعل ما يفعله المفرد بالحج فيقتصر على طواف واحد والدليل عليه ما روي أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال من جمع بين الحج والعمرة كفاه لما طواف واحد وسعي واحد ولانه يدخل فيهما بتلبية واحدة ويخرج 
منهما بحلاق واحد فوجب أن يطوف لما طوافا واحدا ويسعى لهما سعيا واحدا كالمفرد بالحج 

فصل وأركان الحج أربعة الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة والسعي بين الصفا والمروة 

وواجباته الإحرام من الميقات والرمي وق الوقوف بعرفة إلى أن تغرب الشمس ولمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ف ليالي 
الرمي وفي طواف الوداع قولان أحدهما أنه واجب 


والثاني أنه ليس بواجب 





والمشي في موضع المشي والخطب والأذكار والأدعية وأفعال العمرة كلها أركان إلا الحلق فمن ترك ركنا لم يتم نسكه ولم 


يتحلل حت بِأنِ به ومن ترك واجبا لزمه الدم ومن ترك سنة لم يلزمه شيء 


00 


5 ١٠-"الرهن‏ في الدين فإن الرهن ليس بعوض من الدين وإنما هو وثيقة به فجاز له حبسه إلى أن يستوفي جميع 
الدين وإن باع من اثنين عبدا بثمن فأحضر أحدهما نصف الثمن وجب تسليم حصته إليه لانه أحضر جميع ما عليه من 
الثمن فوجب تسليم ما في مقابلته من المبيع كما لو اشترى عينا وأحضر ثمنها 

والله أعلم 

فصل إذا تلف المبيع قبل التسليم إذا تلف المبيع في يد البائع قبل التسليم لم يخل إما أن يكون ثمرة أو غيرها فإن 
كان غير الثمرة نظرت فإن كان تلفه بآفة ماوية انفسخ البيع لانه فات التسليم المستحق بالعقد فانفسخ البيع كما لو 
اصطرفا وتفرقا قبل القبض فإن كان المبيع عبدا فذهبت يده باكلة فالمبتاع بالخيار بين أن يرد وبين أن يمسك فإن اختار الرد 
رجع بجميع الثمن وإن اختار الإمساك أمسك بجميع الثمن لان الثمن لا ينقسم على الأعضاء فلم يسقط بتلفها شيء من 
الثمن 

وإن أتلفه أجنبي ففيه قولان أحدهما أنه ينفسخ البيع لانه فات التسليم المستحق بالعقد فانفسخ البيع كما لو تلف 
بآفة ماوية 

والثاني أن المشتري بالخيار بين أن يفسخ البيع ويرجع بالثمن وبين أن يقر البيع ويرجع على الأجنبي بالقيمة لان 
القيمة عوض عن المبيع فقامت مقامه في القبض فإن كان عبدا فقطع الأجنبي يده فهو بالخيار بين أن يفسخ البيع ويرجع 
بالثمن وبين أن يجيزه ويرجع على الجاني بنصف قيمته فإن أتلفه البائع ففيه طريقان قال أبو العباس فيه قولان كالأجبي 
وقال أكثر أصحابنا ينفسخ البيع قولا واحدا لانه لا يمكن الرجوع على البائع بالقيمة لان المبيع مضمون عليه بالثمن فلا 
يجوز أن يكون مضمونا عليه بالقيمة بخلاف الأجنبي فإن المبيع غير مضمون عليه بالثمن فجاز أن يضمنه بالقيمة 

فإن كان عبدا فقطع البائع يده ففيه وجهان قال أبو العباس المبتاع بالخيار إن شاء فسخ البيع ورجع بالثمن وإن 
شاء أجازه ورجع على البائع بنصف القيمة 


585/١ المهذب‎ )١( 





وقال أكثر أصحابنا هو بالخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء أجازه ولا شيء له لانه جزء من المبيع فلا يضمنه 
البائع بالقيمة قبل القبض كما لو ذهب بآكلة فإن أتلفه المشتري استقر عليه الشمن لان الإتلاف كالقبض وهذا لو أعتقه 
جعل إعتاقه كالقبض فكذلك إذا أتلفه 

فإن كان عبدا فقطع يده لم يجز له أن يفسخ لانه نقص بفعله فإن اندمل ثم تلف في يد البائع رجع البائع على 
المشتري بأرش النقص فيقوم مع اليد ويقوم بلا يد ثم يرجع بما نقص من الثمن ولا يرجع بما نقص من القيمة لان المبيع 
مضمون على المشتري بالثمن فلا يجوز أن يرجع عليه بما نقص من القيمة 

وإن كان المبيع ثمرة فإن كان على الأرض فهو كغير الثمرة وقد بيناه وإن كانت على الشجر نظرت فإن تلفت قبل 
التخلية فهي كغير الثمرة إذا هلك قبل أن يقبض وقد بيناه 

فإن تلفت بعد التخلية ففيه قولان أحدهما أتما تتلف من ضمان المشتري لان التخلية قبض يتعلق به جواز التصرف 
فدخل في ضمانه كالنقل فيما ينقل 

والثاتي أتما تتلف من ضمان البائع لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بعت من 
أخيك ترا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق وروى جابر أيضا أن النبي صلى 
الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح فإن قلنا بمذا فاختلفا في الحالك فقال البائع الثلث وقال المشتري النصف فالقول قول 
البائع لان الأصل عدم الحلاك وإن بلغت الثمار وقت الجداد فلم ينقل حتى هلكت كان هلاكها من ضمان المشتري لانه 
وجب عليه النقل فلم يلزم البائع ضماتها والله أعلم 


باب السلم السلم جائز لقوله تعالى 98 يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ‏ قال ابن 
عباس أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله في كتابه وأذن فيه فقال «ل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى 
أجل مسمى فاكتبوه 4 

فصل السلم لا يصح إلا من مطلق التصرف ولا يصح السلم إلا من مطلق التصرف في المال لانه عقد على مال 
فلا يصح إلا من جائز التصرف ( في المال ) كالبيع قال الشافعي رحمه الله ويصح السلم من الأعمى 

قال المزني رحمه الله أعلم من نطقه أنه أراد الأعمى الذي عرف الصفات قبل أن يعمى قال أبو 


ارا 


٠.‏ -"في قدر الثمن وصفته فكان تابعا له في التأجيل 


59/١ المهذب‎ )١( 





والثاني أنه يأخذه بسلعة تساوي مائة إلى الأجل لانه لا يمكن أن يطالب بمائة حالة لان ذلك أكثر ما لزم المشتري 
ولا بمكن أن يطالب بمائة مؤجلة لان الذمم لا تتماثل فتجعل ذمة الشفيع مثل ذمة المشتري فوجب أن يعدل إلى جنس 
آخر بقيمته كما يعدل فيما لا مثل له إلى جنس آخر بقيمته 

والثالث وهو الصحيح أنه يخير بين أن يعجل الثمن ويأخذ وبين أن يصبر إلى أن بحل فيأخذ لانه لا يمكن أن 
يطالب بمائة حالة ولا بمائة مؤجلة لما ذكرناه ولا يمكن أن يأخذ بسلعة لان الشفيع إنما يأخذ بالمثل أو بالقيمة والسلعة 
ليست بمثل الثمن ولا هي قيمته فلم يبق إلا التخيير 

فصل وإن باع رجل في مرضه من وارثئه شقصا يساوى ألفين بألف ولم تحز الورثئة بطل البيع في نصفه لانه قدر 
المحاباة فإن اختار الشفيع أن يأخذ النصف بالألف لم يكن للمشتري الخيار في تفريق الصفقة ( عليه ) لان الشفيع أخذه 
بألف 

وإن لم يأخذه الشفيع فللمشتري أن يفسخ البيع لتفرق الصفقة عليه 

وإن باع من أجنبي وحاباه والشفيع وارث فاحتمل الثلث المحاباة ففيه خمسة أوجه أحدها أن البيع يصح في نصف 
الشقص بالألف وللشفيع أن يأخذه ويبقى النصف للمشتري بلا من لان المحاباة وصية والوصية للمشتري تصح ولا تصح 
للشفيع فيصير كأنه وهب له النصف وباع منه النصف بثمن المثل ويأخذ الشفيع النصف بجميع الثمن ويبقى النصف 
للمشتري بغير ثمن 

والثاني أن البيع يصح في نصفه بالألف لانا إن دفعنا الجميع إلى الشفيع بالألف حصلت الوصية للوارث وإِن دفعنا 
إليه النصف بالألف وتركنا النصف على المشتري ألزمنا الشفيع في النصف أكثر مما لزم المشتري فلم يبق إلا الفسخ بالنصف 
ودفع النصف إلى الوارث من غير محاباة 

والثالث أن البيع باطل لان امحاباة تعلقت بالكل فلا يجوز أن تجعل في نصفه 

والرابع أنه يصح البيع وتسقط الشفعة لان إثبات الشفعة يؤدي إلى إبطال البيع وإذا بطل البيع سقطت الشفعة وما 
أدى ثبوته إلى سقوطه وسقوط غيره سقط فسقطت الشفعة وبقي البيع 

والخامس وهو الصحيح أنه يصح البيع في الجميع بالألف ويأخذ الشفيع ( الجميع ) بالألف لان المحاباة وقعت 
للمشتري دون الشفيع والمشتري أجنبي فصحت احاباة له 

فصل وإن اشترى الشقص بعرض فإن كان له مثل كالحبوب والأدهان أخذه بمثله لانه من ذوات الأمثال ( فأخذ 
به ) كالدراهم والدنانير 

وإن لم يكن له مثل كالعبيد والثياب أخذه بقيمته لان القيمة مثل لما لا مثل له ويأخذه بقيمته حال وجوب الشفعة 
كما يأخذ بالثمن الذي وجب عند وجوب الشفعة 


وإن اشترى الشقص بعبد وأخذ الشفيع بقيمته ووجد البائع بالعبد عيبا ورده أخذ قيمة الشقص 





وهل يثبت التراجع للشفيع والمشتري بما بين قيمة العبد وقيمة الشقص فيه وجهان أحدهما لا يتراجعان لان الشفيع 
أخذ بما استقر عليه العقد وهو قيمة العبد فلا يتغير ما طرأ بعده 

والثاني يتراجعان فإن كانت قيمة الشقص أكثر رجع المشتري على الشفيع وإن كانت قيمة العبد أكثر رجع الشفيع 
على المشتري لانه استقر الشقص على المشتري بقيمته فثبت التراجع بما بين القيمتين وإن وجد البائع بالعبد العيب وقد 
حدث عنده عيب ( آخر ) فرجع على المشتري بالأرش نظرت فإن أخذ ( المشتري ) من الشفيع قيمة العبد سليما لم يرجع 
عليه بالأرش لان الأرش دخل في القيمة 

وإن أخذ قيمته معيبا فهل يرجع بالأرش فيه وجهان أحدهما لا يرجع لانه أخذ الشقص بقيمة العبد المعيب الذي 
راي سد 

والثاني يرجع بالأرش لانه استقر الشقص عليه بقيمة عبد سليم فرجع به على الشفيع 

فصل وإن جعل الشقص أجرة في إجارة أخذه الشفيع بأجرة مثل المنفعة فإن جعل صداقا في نكاح أو بدلا في 
خلع أخذ الشفيع بمهر مثل المرأة لان المنفعة لا مثل لها فأخذ بقيمتها كالثوب والعبد وإن جعل متعة في طلاق امرأة أخذ 
الشفيع بمتعة مثلها لا بالمهر لان الواجب بالطلاق متعة مثلها لا المهر 

فصل والشفيع بالخيار بين الأخذ والترك لانه حق ثبت له لدفع الضرر عنه فخير بين أخذه وتركه 

وف خياره أربعة أقوال قولان نص عليهما في القديم أحدهما أنه على التراخي لا يسقط إلا بالعفو أو بما يدل على 
العفو كقوله بعني أو قاسمني وما أشبههما لانه حق له لا ضرر على المستحق عليه في تأخيره فلم يسقط إلا بالعفو كالخيار 
في القصاص 


والثاني أنه بالخيار إلى أن يرفعه المشتري 


000 


"يعين لانه يمكن الرجوع إلى معرفة غرضه وإن كان عن ميت جاز من غير تعيين لانه لا يمكن الرجوع إلى 
معرفة غرضه وحمل القولين على هذين ا حالين 

ومنهم من قال إن كان للبلد ميقاتان لم يجز حتى يبين لانه ليس أحدههما بأولى من الآخر فوجب بيانه كالثمن في 
موضع فيه نقدان وإن لم يكن له إلا ميقات واحد جاز من غير تعيين كالثمن في موضع ليس فيه إلا نقد واحد وحمل القولين 
على هذين الحالين 

فإن ترك التعيين وقلنا إنه لا يصح فحج الأجير انعقد الحج للمستأجر لانه فعله بإذنه مع فساد العقد فوقع له كما 


لو وكله وكالة فاسدة في بيع 
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فصل ولا تصح الإجارة إلا على أجرة معلومة لانه عقد يقصد به العوض فلم يصح من غير ذكر العوض كالبيع 
ويجوز إجارة المنافع من جنسها ومن غير جنسها لان المنافع في الإجارة كالأعيان في البيع ثم الأعيان يجوز بيع بعضها ببعض 
فكذلك المنافع 

فصل ولا تجوز إلا بعوض معلوم لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من 
استأجر أجيرا فليعلمه أجره ولانه عقد معاوضة فلم يجز بعوض مجهول كالبيع 

وإن عقد بمال جزاف نظرت فإن كان العقد على منفعة في الذمة ففيه قولان لان بإجارة المنفعة في الذمة كالسلم 
وف السلم على مال جزاف قولان فكذلك في الإجارة 

فإن كان العقد على منفعة معينة ففيه طريقان من أصحابنا من قال يجوز قولا واحدا لان إجارة العين كبيع العين 
ولٍ بيع العين يجوز أن يكون العوض جزافا قولا واحدا فكذلك في الإجارة 

ومنهم من قال فيه قولان أحدهما يجوز 

والثاني لا يجوز لانه عقد على منتظر ورما انفسخ فيحتاج إلى الرجوع إلى العوض فكان في عوضه جزافا قولان 
كالسلم 

وإن كانت الإجارة على منفعة معينة جاز بأجرة حالة ومؤجلة لان إجارة العين كبيع العين وبيع العين يصح بثمن 
حال ومؤجل فكذلك الإجارة فإن أطلق العقد وجبت الأجرة بالعقد ويجب تسليمها بتسليم العين لما روى أبو هريرة قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف رشحه ولان الإجارة كالبيع ثم في البيع يحب الثمن 
بنفس العقد ويجب تسليمه بتسليم العين فكذلك في الإجارة فإن استوف المنفعة استقرت الأجرة لما روى أبو هريرة رضي الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ربكم عز وجل ثلاث أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته رجل 
أعطى بى ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوق منه ولم يوفه أجره ولانه قبض المعقود عليه فاستقر 
عليه البدل كما قطن ابيع 

فإن سلم إليه العين التي وقع العقد على منفعتها ومضت مدة يمكن فيها الاستيفاء استقر البدل لان المعقود عليه 
تلف تحت يده فاستقر عليه البدل كالمبيع إذا تلف في يد المشتري 

فإن عرض العين على المستأجر ومضى زمان يمكن فيه الاستيفاء استقرت الأجرة لان المنافع تلفت باختياره فاستقر 
عليه ضمانمها كالمشتري إذا أتلف المبيع في يد البائع فإن كان هذا في إجارة فاسدة استقر عليه أجرة المثل لان الإجارة 
كالبيع والمنفعة كالعين ثم البيع الفاسد كالصحيح في استقرار البدل فكذلك في الإجارة فإن كان العقد على منفعة في الذمة 
لم يحز بأجرة مؤجلة لان إجارة ما في الذمة كالسلم ولا يجوز السلم بثمن مؤجل فكذلك الإجارة ولا يجوز حتى يقبض العوض 
في ا مجلس كما لا يجوز في السلم 





ومن أصحابنا من قال إن كان العقد بلفظ السلم وجب قبض العوض ف المجلس لانه سلم وإن كان بلفظ الإجارة 
لم يحب لانه إجارة والأول أظهر لان الحكم يتبع المعنى لا الاسم ومعناه معنى السلم فكان حكمه كحكمه ولا تستقر الأجرة 
في هذه الإجارة إلا باستيفاء المنفعة لان المعقود عليه في الذمة فلا يستقر بدله من غير استيفاء كالمسلم فيه 

فصل وما عقد من الإجارة على منفعة موصوفة في الذمة يجوز حالا ومؤجلا ( لان الإجارة ) في الذمة كالسلم 
والسلم يجوز حالا ومؤجلا فكذلك الإجارة ف الذمة 

وإن استأجر منفعة في الذمة وأطلق وجبت المنفعة حالة كما إذا أسلم في شيء وأطلق وجب حالا 

فإن استأجر رجلا للحج في الذمة لزمه الحج من سنته فإن أخره عن السنة نظرت فإن كانت الإجارة عن حى كان 
له أن يفسح لان حقه تأخر وله في الفسخ فائدة وهو أن يتصرف في الأجرة فإن كانت عن ميت لم يفسخ لانه لا يمكن 
التصرف في الأجرة إذا فسخ العقد ولا بد من استئجار غيره في السنة الثانية فلم يكن للفسخ وجه وما عقد على منفعة 
معينة لا يجوز إلا حالا فإن كان على مدة لم يجز إلا على مدة يتصل ابتداؤها بالعقد 

وإن كان على عمل معين لم يجز إلا في الوقت الذى يمكن الشروع في العمل لان إجارة العين 


طلم 


7 "ولا يسكنها من هو أضر منه 

فإن اكترى ظهرا ليركبه فله أن يركبه مثله ومن هو أخف منه ولا يركبه من هو أثقل منه لما ذكرناه في الفصل قبله 

فصل فإن استأجر عينا لمنفعة وشرط عليه أن لا يستوفي مثلها أو دونها أولا يستوفيها لمن هو مثله أو دونه ففيه 
ثلاثة أوجه أحدها أن الإجارة باطلة لانه شرط فيها ما يناقي في موجبها فبطلت 

والثاني أن الإجارة جائزة والشرط باطل لانه شرط لا يؤثر في حق المؤجر فألغي وبقي العقد على مقتضاه 

والثالث أن الإجارة جائزة والشرط لازم لان المستأجر يملك المنافع من جهة المؤجر فلا يملك ما لم يرض به 

فصل وللمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة إذا قبضها لان الإجارة كالبيع وبيع المبيع يجوز بعد القبض فكذلك 
إجارة المستأجر ويجوز من المؤجر وغيره كما يجوز بيع المبيع من البائع وغيره 

وهل يجوز قبل القبض فيه ثلاثة أوجه أحدها لا يجوز كما لا يجوز بيع المبيع قبل القبض 

والثاني يجوز لان المعقود عليه هو المنافع والمنافع لا تصير مقبوضة بقبض العين فلم يؤثر فيها قبض العين 

والثالث أنه يجوز إجارتها من المؤجر لانْما في قبضته ولا يجوز من غيره لانما ليست في قبضته ويجوز أن يؤجرها برأس 
الملل وبأقل منه وبأكثر لانا بينا أن الإجارة بيع وبيع المبيع يجوز برأس المال وبأقل منه وبأكثر منه فكذلك الإجارة 


)١(‏ المهذب 9/١‏ وم 





فصل وإِن استأجر عينا لمنفعة فاستوق أكثر منها فإن كانت زيادة تتميز بأن اكترى ظهرا ليركبه إلى مكان فجاوز 
أو ليحمل عليه عشرة أقفزة فحمل عليه أحد عشر فقفيزا لزمه المسمى لما عقد عليه وأجرة المثل لما زاد لانه استوق المعقود 
عليه فاستقر عليه المسمى واستوق زيادة فلزمه ضمان مثلها كما لو اشترى عشرة أقفزة فقبض أحد عشر قفيزا 

فإن كانت الزيادة لا تتميز بأن اكترى أرضا ليزرعها حنطة فزرعها دخنا فقد اختلف أصحابنا فيه 

فذهب المزني وأبو إسحاق إلى أن المسألة على قولين أحدهما يلزمه أجرة المثل للجميع لانه تعدى بالعدول عن 
المعقود عليه إلى غيره فلزمه ضمان المثل كما لو اكترى أرضا للزراعة فزرع أرضا أخرى 

والثاني يلزمه المسمى وأجرة المثل للزيادة لانه استوق ما استحقه وزيادة فأشبه إذا استأجر ظهرا إلى موضع فجاوزه 

وذهب القاضي أبو حامد المروزي إلى أن المسألة على قول واحد وأن صاحب الأرض بالخيار بين أن يأخذ المسمى 
وأجرة المثل للزيادة وبين أن يأخذ أجرة المثل للجميع لانه أخذ شبها من استأجر ظهرا إلى مكان فجاوزه وشبها ثمن اكترى 
أرضا للزرع فزرع غيرها فخير بين الحكمين 

فصل وإن أجره عينا ثم أراد أن يبدها بغيرها دل يملك لان المستحق معين فلم يملك إبداله ( بغيره ) كما لو باع 
عينا فأراد أن يبدا بغيرها 

فصل فإن استأجر أرضا مدة للزراعة فأراد أن يزرع ما لا يستحصد في تلك المدة فقد ذكر بعض أصحابنا أنه لا 
يحوز وللمؤجر أن يمنعه من زراعته فإن بادر المستأجر وزرع لم يحبر على قلعه قبل انقضاء المدة 

ويحتمل عندي أنه لا يجوز منعه من الزراعة لانه يستحق الزراعة إلى أن تنقضي المدة فلا يجوز منعه قبل انقضاء المدة 
ولانه لا خلاف أنه إن سبق وزرع لم يحبر على نقله فلا يجوز منعه من زراعته 

فصل وإن اكترى أرضا مدة للزرع لم يخل إما أن يكون لزرع مطلق أو لزرع معين فإن كان لزرع مطلق فزرع وانقضت 
المدة ولم يستحصد الزرع نظرت فإن كان بتفريط منه بأن زرع صنفا لا يستحصد في تلك المدة أو صنفا يستحصد في ( 
المدة ) إلا أنه أخر زراعته فللمكري أن يأخذه بنقله لانه لم يعقد إلا على المدة فلا يلزمه الزيادة عليها لتفريط المكتري فإن 
لى يستحصد لشدة البرد أو قلة المطر ففيه وجهان أحدهما يجبر على نقله لانه كان يمكنه أن يستظهر بالزيادة في مدة الإجارة 
فإذا لم يفعل لم يلزم المكري أن يستدرك له ما تركه 

والثاني لا يحبر وهو الصحيح لانه تأخر من غير تفريط منه 

فإن قلنا يحبر على نقله وتراضيا على تركه بإجارة أو إعارة جاز لان النقل لحق المكري وقد رضي بتركه 

ون قلنا لا يحبر فعليه المسمى إلى انقضاء المدة بحكم العقد وأجرة المثل لما زاد لانه كما لا يجوز الإضرار بالمستأجر 
في نقل زرعه لا يجوز الإضرار بالمؤجر قي تفويت 





لا 


"رضى الله عنه ما تؤدى العجم ولكن خذ منا باسم الصدقة كما تأخذ من العرب فأبى عمر رضى الله عنه 
وقال لا أقركم إلا بالجزية فقالوا خذ منا ضعف ما تأخذ من المسلمين فأبى عليهم فأرادوا اللحاق بدار الحرب فقال زرعة بن 
النعمان أو النعمان بن زرعة لعمر إن بنى تغلب عرب وفيهم قوة فخذ منهم ما قد بذلوا ولا تدعهم أن يلحقوا بعدوك 
فصالحهم على أن يضعف عليهم الصدقة 
وإن كان ما يؤخذ منهم باسم الصدقة لا يبلع الدينار وجب إتمام الدينار لان الجزية لا تكون أقل من دينار 
وإن أضعف عليهم الصدقة فبلغت دينارين فقالوا أسقط عنا دينارا وخذ منا دينارا باسم الجزية وجب أخذ الدينار 
لان الزيادة وجبت لتغيير الاسم فإذا رضوا بالاسم وجب إسقاط الزيادة 
فصل والمستحب أن يجعل الجزية على ثلاث طبقات فيجعل على الفقير المعتمل دينارا وعلى المتوسط دينارين 
وعلى الغنى أربعة دنائير لان عمر رضى الله عنه بعث عثمان بن حنيف إلى الكوفة فوضع عليهم ثمانية وأربعين وأربعة 
وعشرين واثنى عشر ولان بذلك يخرج من الخلاف لان أبا حنيفة لا يجيز إلا كذلك 
فصل ويجوز أن يضرب الجزية على مواشيهم وعلى ما يخرج من الأرض من ثمر أو زرع فإن كان لا يبلغ ما يضرب 
على الماشية وما يخرج من الأرض دينارا لم يجز لان الجزية لا تحوز أن تنقص عن دينار 
وإن شرط أنه إن نقص عن دينار تمم الدنار جاز لانه يتحقق حصول الدينار 
وإن غلب على الظن أنه يبلغ الدينار ولم يشترط أنه لو نقص الدينار تمم الدينار ففيه وجهان أحدهما أنه لا يجوز 
لانه قد ينقص عن الدينار 
والثاى أنه يجوز لان الغالب فى الثمار أتما لا تختلف 
وإن ضرب الجزية على ما يخرج من الأرض فباع الأرض من مسلم صح البيع لانه مال له وينتقل ما ضرب عليها 
إلى الرقبة لانه لا يمكن أخذ ما ضرب عليها من المسلم لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغى لمسلم أن يؤدى الخراج ولانه 
جزية فلا يحوز أخذها من المسلم ولا يجوز إقرار الكافر على الكفر من غير جزية فانتقل إلى الرقبة 
فصل وتحب الجزية فى آخر الحول لان النبى صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ من كل حالم فى 
كل سنة دينار وروى أبو مجلز أن عثمان بن حنيف وضع على الرؤوس على كل رجل أربعة وعشرين فى كل سنة فإن مات 
أو أسلم بعد الحول لم يسقط ما وجب ( عليه ) لانه عوض عن الحقن والمساكنة وقد استوق ذلك فاستقر عليه العوض 
كالأجرة بعد استيفاء المنفعة 
فإن مات أو أسلم فى أثناء الحول ففيه قولان أحدهما أنه لا يلزمه شيء لانه مال يتعلق وجوبه بالحول فسقط بموته 
فى أثناء الحول كالركاة 
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والثاى وهو الصحيح أنه يلزمه من الجزية بحصة ما مضى لانما تحب عوضا عن الحقن والمساكنة وقد استوق البعض 
فوجب عليه بحصته كما لو استأجر عينا مدة واستوق المنفعة فى بعضها ثم هلكت العين 

فصل ويجوز أن يشترط عليهم فى الجزية ضيافة من يمر بحم من المسلمين لما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم 
صالح أكيدر دومة من نصارى أيلة على ثلاثمائة دينار وكانوا ثلاثمائة رجل وأن يضيفوا من يمر بحم من المسلمين 

وروى عبد الرحمن بن غنم قال كتبت لعمر بن الخطاب رضى الله عنه حين صالح نصارى أهل الشام بسم الله الرحمن 
الرحيم 

هذا كتاب لعبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين من نصارى مدينة كدى إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان 
لانفسنا وذرارينا وأموالنا وشرطنا لكم أن ننزل من ير بنا من المسلمين ثلاثة أيام نطعمهم ولا شرط ذلك عليهم إلا برضاهم 
لانه ليس من الجزية 

ويشترط عليهم الضيافة بعد الدينار لحديث أكيدر دومة لانه إذا جعل الضيافة من الدينار لم يؤمن ألا يحصل من 
بعد الضيافة مقدار الدينار 

ولا تشترط الضيافة إلا على غنى أو متوسط 

وأما الفقير فلا تشترط عليه وإن وجبت عليه الجزية لان الضيافة تتكرر فلا يمكنه القيام بما ويجحب أن تكون أيام 
الضيافة من السنة معلومة وعدد من يضاف من الفرسان والرجالة وقدر الطعام والأدم والعلوفة معلوما ولانه من الجزية فلم 
يحز مع الجهل بما ولا يكلفون إلا من طعامهم إدامهم لما روى أسلم أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا عمر بن الخطاب 


رضى الله عنه فقالوا إن المسلمين إذا مروا بنا كلفونا ذبح الغنم والدجاج فى ضيافتهم فقال أطعموهم ما تأكلون ولا تزيدوهم 
علج ولك 
ويقسط ذلك على قدر جزيتهم ولا تزاد أيام الضيافة على ثلاثة أيام 


كارن 


8" فصل إذا فرغ من الحج فأراد المقام لم يكلف طواف الوداع فإن أراد الخروج طاف للوداع وصلى ركعتي 
الطواف للوداع وهل يجب طواف الوداع أم لا فيه قولان أحدهما أنه يجب لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت 

والثاني لا يحب لانه لو وجب لم يجز للحائض تركه فإن قلنا إنه واجب وجب بتركه دم لقوله صلى الله عليه وسلم 
من ترك نسكا فعليه دم وإن قلنا لا يحب لم يحب بتركه دم لانه سنة فلا يحب بتركه دم كسائر سنن الحج وإن طاف للوداع 


ثم أقام لم يعتد ( بعد طوافه ) عن الوداع لانه لا توديع مع المقام فإذا أراد ( أن يخرج ) أعاد طواف الوداع وإن طاف ثم مر 
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في طريقه أو اشترى زادا لم يعد الطواف لانه لا يصير بذلك مقيما وإن نسي الطواف وخرج ثم ذكر فإن قلنا إنه واجب 
نظرت فإن كان من مكة على مسافة تقصر فيها الصلاة أستقر عليه الدم فإن عاد وطاف لم يسقط الدم لان الطواف 
الثاني للخروج الثاني فلا يجزىء عن الخروج الأول فإن ذكر وهو على مسافة لا تقصر فيها الصلاة فعاد وطاف سقط عنه 
الدم لانه في حكم المقيم ويجوز للحائض أن تنفر بلا وداع لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر الناس أن 
يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه قد خفف عن المرأة الجائض 

فإن نفرت الحائض ثم طهرت فإن كانت في بنيان مكة عادت وطافت وإن خرجت من البنيان لم يلزمها الطواف 
فإذا فرغ من طواف الوداع فالمستحب أن يقف في الملتزم وهو ما بين الركن والباب فيدعو ويقول اللهم إن البيت بيتك 
والعبد عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك حتى سيرتني في بلادك وبلغتني بنعمتك حتى 
أعنتني على قضاء مناسكك فإن كنت رضيت عن فازدد عني رضي وإلا فمن الآن قبل أن ينأى عن بيتك داري هذا أوان 
انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك اللهم أصحببي العافية في بدني والعصمة في 
ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني فإنه قد روي ذلك عن بعض السلف ولانه دعاء يليق بالحال ثم يصلي على 
النبي صلى الله عليه وسلم 

فصل وإن كان محرما بالعمرة وحدها وأراد دخول مكة فعلى ما ذكرناه في الدخول للحج فإذا دخل مكة طاف 
وسعى وحلق وذلك جميع أفعال العمرة والدليل عليه ما روت عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بالعمرة ومنا من أهل بالحج والعمرة وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالحج فأما من أهل بالعمرة فأحلوا حين طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة وأما من أهل بالحج والعمرة فلم يحلوا إلا يوم النحر 
فإن كان قارنا بين الحج والعمرة فعل ما يفعله المفرد بالحج فيقتصر على طواف واحد والدليل عليه ما روي أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال من جمع بين الحج والعمرة كفاه لما طواف واحد وسعي واحد ولانه يدخل فيهما بتلبية واحدة ويخرج 
منهما بحلاق واحد فوجب أن يطوف لمما طوافا واحدا ويسعى هما سعيا واحدا كالمفرد بالحج 

فصل وأركان الحج أربعة الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة والسعي بين الصفا والمروة 

وواجباته الإحرام من الميقات والرمي وق الوقوف بعرفة إلى أن تغرب الشمس ولمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ف ليالي 
الرمي وفي طواف الوداع قولان أحدهما أنه واجب 

والثاني أنه ليس بواجب 

وسننه الغعسل وطواف القدوم والرمل واللاضطباع في الطواف والسعى واستلام الركن وتقبيله والسعي في موضع السعي 
والمشي في موضع المشي والخطب والأذكار والأدعية وأفعال العمرة كلها أركان إلا الحلق فمن ترك ركنا لم يتم نسكه وم 


يتحلل حتى يأقِ به ومن ترك واجبا لزمه الدم ومن ترك سنة لم يلزمه شيء 





ا 


٠‏ "الرهن في الدين فإن الرهن ليس بعوض من الدين وإنما هو وثيقة به فجاز له حبسه إلى أن يستوفي جميع 
الدين وإن باع من اثنين عبدا بثمن فأحضر أحدهما نصف الثمن وجب تسليم حصته إليه لانه أحضر جميع ما عليه من 
الثمن فوجب تسليم ما في مقابلته من المبيع كما لو اشترى عينا وأحضر ثمنها 

والله أعلم 

فصل إذا تلف المبيع قبل التسليم إذا تلف المبيع في يد البائع قبل التسليم لم يخل إما أن يكون ثمرة أو غيرها فإن 
كان غير الثمرة نظرت فإن كان تلفه بآفة ماوية انفسخ البيع لانه فات التسليم المستحق بالعقد فانفسخ البيع كما لو 
اصطرفا وتفرقا قبل القبض فإن كان المبيع عبدا فذهبت يده باكلة فالمبتاع بالخيار بين أن يرد وبين أن يمسك فإن اختار الرد 
رجع بجميع الثمن وإن اختار الإمساك أمسك بجميع الثمن لان الثمن لا ينقسم على الأعضاء فلم يسقط بتلفها شيء من 
الثمن 

وإن أتلفه أجنبي ففيه قولان أحدهما أنه ينفسخ البيع لانه فات التسليم المستحق بالعقد فانفسخ البيع كما لو تلف 
بآفة سماوية 

والثاني أن المشتري بالخيار بين أن يفسخ البيع ويرجع بالثمن وبين أن يقر البيع ويرجع على الأجبي بالقيمة لان 
القيمة عوض عن لمبيع فقامت مقامه في القبض فإن كان عبدا فقطع الأجنبي يده فهو بالخيار بين أن يفسخ البيع ويرجع 
بالثمن وبين أن يجيزه ويرجع على الجاني بنصف قيمته فإن أتلفه البائع ففيه طريقان قال أبو العباس فيه قولان كالأجبي 
وقال أكثر أصحابنا ينفسخ البيع قولا واحدا لانه لا يمكن الرجوع على البائع بالقيمة لان المبيع مضمون عليه بالثمن فلا 
يجوز أن يكون مضمونا عليه بالقيمة بخلاف الأجنبي فإن المبيع غير مضمون عليه بالثمن فجاز أن يضمنه بالقيمة 

فإن كان عبدا فقطع البائع يده ففيه وجهان قال أبو العباس المبتاع بالخيار إن شاء فسخ البيع ورجع بالثمن وإن 
شاء أجازه ورجع على البائع بنصف القيمة 

وقال أكثر أصحابنا هو بالخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء أجازه ولا شيء له لانه جزء من المبيع فلا يضمنه 
البائع بالقيمة قبل القبض كما لو ذهب بآكلة فإن أتلفه المشتري استقر عليه الشيح لان الاتلاف >القيض وهذا لو أعيقه 
جعل إعتاقه كالقبض فكذلك إذا أتلفه 

فإن كان عبدا فقطع يده لم يجز له أن يفسخ لانه نقص بفعله فإن اندمل ثم تلف في يد البائع رجع البائع على 
المشتري بأرش النقص فيقوم مع اليد ويقوم بلا يد ثم يرجع بما نقص من الثمن ولا يرجع بما نقص من القيمة لان المبيع 
مضمون على المشتري بالثمن فلا يجوز أن يرجع عليه بما نقص من القيمة 


5715/١ المهذب في فقه الإمام الشافعي‎ )١( 





وإن كان المبيع ثمرة فإن كان على الأرض فهو كغير الثمرة وقد بيناه وإن كانت على الشجر نظرت فإن تلفت قبل 
التخلية فهي كغير الثمرة إذا هلك قبل أن يقبض وقد بيناه 

فإن تلفت بعد التخلية ففيه قولان أحدهما أتما تتلف من ضمان المشتري لان التخلية قبض يتعلق به جواز التصرف 
فدخل في ضمانه كالتقل فيما ينقل 

والثاني أتما تتلف من ضمان البائع لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بعت من 
أخيك ترا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق وروى جابر أيضا أن النبي صلى 
الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح فإن قلنا بمذا فاختلفا في الحالك فقال البائع الثلث وقال المشتري النصف فالقول قول 
البائع لان الأصل عدم الحلاك وإن بلغت الثمار وقت الجداد فلم ينقل حتى هلكت كان هلاكها من ضمان المشتري لانه 
وجب عليه النقل فلم يلزم البائع ضماتما والله أعلم 

باب السلم السلم جائز لقوله تعالى © يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه © قال ابن 
عباس أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله في كتابه وأذن فيه فقال 98 يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى 
أجل مسمى فاكتبوه 4 

فصل السلم لا يصح إلا من مطلق التصرف ولا يصح السلم إلا من مطلق التصرف في المال لانه عقد على مال 
فلا يصح إلا من جائز التصرف ( في المال ) كالبيع قال الشافعي رحمه الله ويصح السلم من الأعمى 

قال المزني رحمه الله أعلم من نطقه أنه أراد الأعمى الذي عرف الصفات قبل أن يعمى قال أبو 


ا 


0١‏ "في قدر الثمن وصفته فكان تابعا له في التأجيل 

والثائي أنه يأخذه بسلعة تساوي مائة إلى الأجل لانه لا يمكن أن يطالب بمائة حالة لان ذلك أكثر ما لزم المشتري 
ولا يممكن أن يطالب بمائة مؤجلة لان الذمم لا تتماثل فتجعل ذمة الشفيع مثل ذمة المشتري فوجب أن يعدل إلى جدنس 
آخر بقيمته كما يعدل فيما لا مثل له إلى جنس آخر بقيمته 

والثالث وهو الصحيح أنه يخير بين أن يعجل الثمن ويأخذ وبين أن يصبر إلى أن يحل فيأخذ لانه لا يمكن أن 
يطالب بمائة حالة ولا بمائة مؤجلة لما ذكرناه ولا يمكن أن يأخذ بسلعة لان الشفيع إنما يأخذ بالمثل أو بالقيمة والسلعة 
ليست بمثل الثمن ولا هي قيمته فلم يبق إلا التخيير 


؟55/١ المهذب ف فقه الإمام الشافعي‎ )١( 





فصل وإن باع رجل في مرضه من وارثه شقصا يساوى ألفين بألف ولم تحز الورثئة بطل البيع في نصفه لانه قدر 
امحاباة فإن اختار الشفيع أن يأخذ النصف بالألف لم يكن للمشتري الخيار في تفريق الصفقة ( عليه ) لان الشفيع أخذه 
بألف 

وإن لم يأخذه الشفيع فللمشتري أن يفسخ البيع لتفرق الصفقة عليه 

وإن باع من أجنبي وحاباه والشفيع وارث فاحتمل الثلث المحاباة ففيه خمسة أوجه أحدها أن البيع يصح في نصف 
الشقص بالألف وللشفيع أن يأخذه ويبقى النصف للمشتري بلا ثمن لان المحاباة وصية والوصية للمشتري تصح ولا تصح 
للشفيع فيصير كأنه وهب له النصف وباع منه النصف بثمن المثل ويأخذ الشفيع النصف بجميع الثمن ويبقى النصف 
للمشتري بغير تمن 

والثاني أن البيع يصح في نصفه بالألف لانا إن دفعنا الجميع إلى الشفيع بالألف حصلت الوصية للوارث وإِن دفعنا 
إليه النصف بالألف وتركنا النصف على المشتري ألزمنا الشفيع في النصف أكثر مما لزم المشتري فلم يبق إلا الفسخ بالنصف 
ودفع النصف إلى الوارث من غير محاباة 

والثالث أن البيع باطل لان امحاباة تعلقت بالكل فلا يجوز أن تجعل في نصفه 

والرابع أنه يصح البيع وتسقط الشفعة لان إثبات الشفعة يؤدي إلى إبطال البيع وإذا بطل البيع سقطت الشفعة وما 
أدى ثبوته إلى سقوطه وسقوط غيره سقط فسقطت الشفعة وبقي البيع 

والخامس وهو الصحيح أنه يصح البيع في الجميع بالألف ويأخذ الشفيع ( الجميع ) بالألف لان المحاباة وقعت 
للمشتري دون الشفيع والمشتري أجنبي فصحت احاباة له 

فصل وإن اشترى الشقص بعرض فإن كان له مثل كالحبوب والأدهان أخذه بمثله لانه من ذوات الأمثال ( فأخذ 
به ) كالدراهم والدنانير 

وإن لم يكن له مثل كالعبيد والثياب أخذه بقيمته لان القيمة مثل لما لا مثل له ويأخذه بقيمته حال وجوب الشفعة 
كما يأخذ بالثمن الذي وجب عند وجوب الشفعة 

وإن اشترى الشقص بعبد وأخذ الشفيع بقيمته ووجد البائع بالعبد عيبا ورده أخذ قيمة الشقص 

وهل يثبت التراجع للشفيع وا مشتري بما بين قيمة العبد وقيمة الشقص فيه وجهان أحدهما لا يتراجعان لان الشفيع 


أخذ بما أستقر عليه العقد وهو قيمة العبد فلا يتغير بما طرأ بعده 

والثاني يتراجعان فإن كانت قيمة الشقص أكثر رجع المشتري على الشفيع وإن كانت قيمة العبد أكثر رجع الشفيع 
على المشتري لانه استقر الشقص على المشتري بقيمته فثبت التراجع بما بين القيمتين وإن وجد البائع بالعبد العيب وقد 
حدث عنده عيب ( آخر ) فرجع على المشتري بالأرش نظرت فإن أخذ ( المشتري ) من الشفيع قيمة العبد سليما لم يرجع 
عليه بالأرش لان الأرش دخل في القيمة 





وإن أخذ قيمته معيبا فهل يرجع بالأرش فيه وجهان أحدهما لا يرجع لانه أخذ الشقص بقيمة العبد المعيب الذي 
راي م 

والثاني يرجع بالأرش لانه استقر الشقص عليه بقيمة عبد سليم فرجع به على الشفيع 

فصل وإن جعل الشقص أجرة في إجارة أخذه الشفيع بأجرة مثل المنفعة فإن جعل صداقا في نكاح أو بدلا في 
خلع أخذ الشفيع بمهر مثل المرأة لان المنفعة لا مثل لها فأخذ بقيمتها كالثوب والعبد وإن جعل متعة في طلاق امرأة أخذ 
الشفيع بمتعة مثلها لا بالمهر لان الواجب بالطلاق متعة مثلها لا المهر 

فصل والشفيع بالخيار بين الأخذ والترك لانه حق ثبت له لدفع الضرر عنه فخير بين أخذه وتركه 

وفي خياره أربعة أقوال قولان نص عليهما في القديم أحدهما أنه على التراخي لا يسقط إلا بالعفو أو بما يدل على 
العفو كقوله بعني أو قاسمني وما أشبههما لانه حق له لا ضرر على المستحق عليه في تأخيره فلم يسقط إلا بالعفو كالخيار 
في القصاص 


والثاني أنه بالخيار إلى أن يرفعه المشتري 


00 


معرفة غرضه وحمل القولين على هذين ال حالين 

ومنهم من قال إن كان للبلد ميقاتان لم يجز حتى يبين لانه ليس أحدهما بأولى من الآخر فوجب بيانه كالثمن في 
موضع فيه نقدان وإن لم يكن له إلا ميقات واحد جاز من غير تعيين كالثمن في موضع ليس فيه إلا نقد واحد وحمل القولين 
على هذين الخالين 

فإن ترك التعيين وقلنا إنه لا يصح فحج الأجير انعقد الحج للمستأجر لانه فعله بإذنه مع فساد العقد فوقع له كما 
لو وكله وكالة فاسدة ف بيع 

فصل ولا تصح الإجارة إلا على أجرة معلومة لانه عقد يقصد به العوض فلم يصح من غير ذكر العوض كالبيع 
ويجوز إجارة المنافع من جنسها ومن غير جنسها لان المنافع في الإجارة كالأعيان في البيع ثم الأعيان يجوز بيع بعضها ببعض 
فكذلك المنافع 

فصل ولا تحوز إلا بعوض معلوم لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من 
استأجر أجيرا فليعلمه أجره ولانه عقد معاوضة فلم يجز بعوض مجهول كالبيع 


819/١ المهذب في فقه الإمام الشافعي‎ )١( 





وإن عقد بمال جزاف نظرت فإن كان العقد على منفعة في الذمة ففيه قولان لان بإجارة المنفعة في الذمة كالسلم 
وفي السلم على مال جزاف قولان فكذلك في الإجارة 

فإن كان العقد على منفعة معينة ففيه طريقان من أصحابنا من قال يجوز قولا واحدا لان إجارة العين كبيع العين 
وق بيع العين يجوز أن يكون العوض جزافا قولا واحدا فكذلك في الإجارة 

ومنهم من قال فيه قولان أحدهما يجوز 

والثاني لا يجوز لانه عقد على منتظر ورما انفسخ فيحتاج إلى الرجوع إلى العوض فكان في عوضه جزافا قولان 
كالسلم 

وإن كانت الإجارة على منفعة معينة جاز بأجرة حالة ومؤجلة لان إجارة العين كبيع العين وبيع العين يصح بثمن 
حال ومؤجل فكذلك الإجارة فإن أطلق العقد وجبت الأجرة بالعقد ويحب تسليمها بتسليم العين لما روى أبو هريرة قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يحف رشحه ولان الإجارة كالبيع ثم في البيع يحب الثمن 
بنفس العقد ويجب تسليمه بتسليم العين فكذلك في الإجارة فإن استوق المنفعة استقرت الأجرة لما روى أبو هريرة رضي الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ربكم عز وجل ثلاث أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته رجل 
أعطى بى ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوق منه ولم يوفه أجره ولانه قبض المعقود عليه فاستقر 
عليه البدل كما 557 

فإن سلم إليه العين التي وقع العقد على منفعتها ومضت مدة يمكن فيها الاستيفاء استقر البدل لان المعقود عليه 
تلف تحت يده فاستقر عله البدل كالمبيع إذا تلف في يد المشتري 

فإن عرض العين على المستأجر ومضى زمان يمكن فيه الاستيفاء استقرت الأجرة لان المنافع تلفت باختياره فاستقر 
عليه ضمانمها كالمشتري إذا أتلف المبيع في يد البائع فإن كان هذا في إجارة فاسدة استقر عليه أجرة المثل لان الإجارة 
كالبيع والمنفعة كالعين ثم البيع الفاسد كالصحيح في استقرار البدل فكذلك في الإجارة فإن كان العقد على منفعة في الذمة 
لم يحر بأجرة مؤجلة لان إجارة ما في الذمة كالسلم ولا يوز السلم بثمن مؤجل فكذلك الإجارة ولا يجوز حتى يقبض العوض 
في امجلس كما لا يجوز في السلم 

ومن أصحابنا من قال إن كان العقد بلفظ السلم وجب قبض العوض ف المجلس لانه سلم وإن كان بلفظ الإجارة 
لم يحب لانه إجارة والأول أظهر لان الحكم يتبع المعنى لا الاسم ومعناه معنى السلم فكان حكمه كحكمه ولا تستقر الأجرة 
في هذه الإجارة إلا باستيفاء المنفعة لان المعقود عليه في الذمة فلا يستقر بدله من غير استيفاء كالمسلم فيه 

فصل وما عقد من الإجارة على منفعة موصوفة في الذمة يجوز حالا ومؤجلا ( لان الإجارة ) في الذمة كالسلم 
والسلم يجوز حالا ومؤجلا فكذلك الإجارة ف الذمة 

وإن استأجر منفعة في الذمة وأطلق وجبت المنفعة حالة كما إذا أسلم في شيء وأطلق وجب حالا 





فإن استأجر رجلا للحج في الذمة لزمه الحج من سنته فإن أخره عن السنة نظرت فإن كانت الإجارة عن حى كان 
له أن يفسح لان حقه تأخر وله في الفسخ فائدة وهو أن يتصرف في الأجرة فإن كانت عن ميت لم يفسخ لانه لا يمكن 
التصرف في الأجرة إذا فسخ العقد ولا بد من استئجار غيره في السنة الثانية فلم يكن للفسخ وجه وما عقد على منفعة 
معينة لا يجوز إلا حالا فإن كان على مدة لم يجز إلا على مدة يتصل ابتداؤها بالعقد 

وإن كان على عمل معين لم يجز إلا في الوقت الذى يمكن الشروع في العمل لان إجارة العين 


ا 


١7-"ولا‏ يسكنها من هو أضر منه 
فإن اكترى ظهرا ليركبه فله أن يركبه مثله ومن هو أخف منه ولا يركبه من هو أثقل منه لما ذكرناه في الفصل قبله 
فصل فإن استأجر عينا لمنفعة وشرط عليه أن لا يستوفي مثلها أو دونها أولا يستوفيها لمن هو مثله أو دونه ففيه 
ثلاثة أوجه أحدها أن الإجارة باطلة لانه شرط فيها ما يناف في موجبها فبطلت 
والثاني أن الإجارة جائزة والشرط باطل لانه شرط لا يؤثر في حق المؤجر فألغي وبقي العقد على مقتضاه 
والثالث أن الإجارة جائزة والشرط لازم لان المستأجر يملك المنافع من جهة المؤجر فلا يملك مالم يرض به 
فصل وللمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة إذا قبضها لان الإجارة كالبيع وبيع المبيع يجوز بعد القبض فكذلك 
إجارة المستأجر ويجوز من المؤجر وغيره كما يجوز بيع المبيع من البائع وغيره 
وهل يجوز قبل القبض فيه ثلاثة أوجه أحدها لا يجوز كما لا يجوز بيع المبيع قبل القبض 
والثاتي يجوز لان المعقود عليه هو المنافع والمنافع لا تصير مقبوضة بقبض العين فلم يؤثر فيها قبض العين 
والثالث أنه يجوز إجارتها من المؤجر لانما في قبضته ولا يجوز من غيره لانما ليست في قبضته ويجوز أن يؤجرها برأس 
المال وبأقل منه وبأكثر لانا بينا أن الإجارة بيع وبيع المبيع يجوز برأس المال وبأقل منه وبأكثر منه فكذلك الإجارة 
فصل وإن استأجر عينا لمنفعة فاستوق أكثر منها فإن كانت زيادة تتميز بأن اكترى ظهرا ليركبه إلى مكان فجاوز 
أو ليحمل عليه عشرة أقفزة فحمل عليه أحد عشر قفيزا لزمه المسمى لما عقد عليه وأجرة المثل لما زاد لانه استوق المعقود 
عليه فاستقر علية المسمى وانضوق بريادة ايه كتحال نعلي كما الو التي عشرة اله تقرس لخن حر قلزدا 
فإن كانت الزيادة لا تتميز بأن اكترى أرضا ليزرعها حنطة فزرعها دخنا فقد اختلف أصحابنا فيه 
فذهب المزني وأبو إسحاق إلى أن المسألة على قولين أحدهما يلزمه أجرة المثل للجميع لانه تعدى بالعدول عن 
المعقود عليه إلى غيره فلزمه ضمان المثل كما لو اكترى أرضا للزراعة فزرع أرضا أخرى 


والثاني يلزمه المسمى وأجرة المثل للزيادة لانه استوق ما استحقه وزيادة فأشبه إذا استأجر ظهرا إلى موضع فجاوزه 


7599/١ المهذب في فقه الإمام الشافعي‎ )١( 





وذهب القاضي أبو حامد المروزي إلى أن المسألة على قول واحد وأن صاحب الأرض بالخيار بين أن يأخذ المسمى 
وأجرة المثل للزيادة وبين أن يأخذ أجرة المثل للجميع لانه أخذ شبها من استأجر ظهرا إلى مكان فجاوزه وشبها ممن اكترى 
أرضا للزرع فزرع غيرها فخير بين الحكمين 

فصل وإن أجره عينا ثم أراد أن يبدا بغيرها الم يملك لان المستحق معين فلم يملك إبداله ( بغيره ) كما لو باع 
عينا فأراد أن يبدلما بغيرها 


فصل فإن استأجر أرضا مدة للزراعة فأراد أن يزرع ما لا يستحصد في تلك المدة فقد ذكر بعض أصحابنا أنه لا 
يحوز وللمؤجر أن يبمنعه من زراعته فإن بادر المستأجر وزرع لم يحبر على قلعه قبل انقضاء المدة 

ويحتمل عندي أنه لا يجوز منعه من الزراعة لانه يستحق الزراعة إلى أن تنقضي المدة فلا يجوز منعه قبل انقضاء المدة 
ولانه لا خلاف أنه إن سبق وزرع لم يحبر على نقله فلا يجوز منعه من زراعته 

فصل وإِن اكترى أرضا مدة للزرع لم يخل إما أن يكون لزرع مطلق أو لزرع معين فإن كان لزرع مطلق فزرع وانقضت 
المدة ولى يستحصد الزرع نظرت فإن كان بتفريط منه بأن زرع صنفا لا يستحصد في تلك المدة أو صنفا يستحصد في ( 


المدة ) إلا أنه أخر زراعته فللمكري أن يأخذه بنقله لانه لم يعقد إلا على المدة فلا يلزمه الزيادة عليها لتفريط المكتري فإن 
لى يستحصد لشدة البرد أو قلة المطر ففيه وجهان أحدهما يجبر على نقله لانه كان يمكنه أن يستظهر بالزيادة في مدة الإجارة 
فإذا لم يفعل لم يلزم المكري أن يستدرك له ما تركه 

والثاني لا يجبر وهو الصحيح لانه تأخر من غير تفريط منه 

فإن قلنا يحبر على نقله وتراضيا على تركه بإجارة أو إعارة جاز لان النقل لحق المكري وقد رضي بتركه 

ون قلنا لا يحبر فعليه المسمى إلى انقضاء المدة بحكم العقد وأجرة المثل لما زاد لانه كما لا يجوز الإضرار بالمستأجر 
في نقل زرعه لا يجوز الإضرار بالمؤجر قي تفويت 


الك 


: ١/ا-"رضى‏ الله عنه ما تؤدى العجم ولكن خذ منا باسم الصدقة كما تأخذ من العرب فأبى عمر رضى الله عنه 
وقال لا أقركم إلا بالجزية فقالوا خذ منا ضعف ما تأخذ من المسلمين فأبى عليهم فأرادوا اللحاق بدار الحرب فقال زرعة بن 
النعمان أو النعمان بن زرعة لعمر إن بنى تغلب عرب وفيهم قوة فخذ منهم ما قد بذلوا ولا تدعهم أن يلحقوا بعدوك 
فصالحهم على أن يضعف عليهم الصدقة 

وإن كان ما يؤخذ منهم باسم الصدقة لا يبلع الدينار وجب إتمام الدينار لان الجزية لا تكون أقل من دينار 


)١(‏ المهذب في فقه الإمام الشافعي ذماة 





وإن أضعف عليهم الصدقة فبلغت دينارين فقالوا أسقط عنا دينارا وخذ منا دينارا باسم الجزية وجب أخذ الدينار 
لان الزيادة وجبت لتغيير الاسم فإذا رضوا بالاسم وجب إسقاط الزيادة 

فصل والمستحب أن يجعل الجزية على ثلاث طبقات فيجعل على الفقير المعتمل دينارا وعلى المتوسط دينارين 
وعلى الغنى أربعة دنائير لان عمر رضى الله عنه بعث عثمان بن حنيف إلى الكوفة فوضع عليهم ثمانية وأربعين وأربعة 
وعشرين واثنى عشر ولان بذلك يخرج من الخلاف لان أبا حنيفة لا يجيز إلا كذلك 

فصل ويجوز أن يضرب الجزية على مواشيهم وعلى ما يخرج من الأرض من ثمر أو زرع فإن كان لا يبلغ ما يضرب 
على الماشية وما يخرج من الأرض دينارا لم يجز لان الجزية لا تجوز أن تنقص عن دينار 

وإن شرط أنه إن نقص عن دينار تمم الدنار جاز لانه يتحقق حصول الدينار 

وإن غلب على الظن أنه يبلغ الدينار ولم يشترط أنه لو نقص الدينار تمم الدينار ففيه وجهان أحدهما أنه لا يجوز 
لانه قد ينقص عن الدينار 

والثاى أنه يجوز لان الغالب فى الثمار أتما لا تختلف 

وإن ضرب الجزية على ما يخرج من الأرض فباع الأرض من مسلم صح البيع لانه مال له وينتقل ما ضرب عليها 
إلى الرقبة لانه لا يمكن أخذ ما ضرب عليها من المسلم لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغى لمسلم أن يؤدى الخراج ولانه 
جزية فلا يحوز أخذها من المسلم ولا يجوز إقرار الكافر على الكفر من غير جزية فانتقل إلى الرقبة 

فصل وتحب الجزية فى آخر الحول لان النبى صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ من كل حالم فى 
كل سنة دينار وروى أبو مجلز أن عثمان بن حنيف وضع على الرؤوس على كل رجل أربعة وعشرين فى كل سنة فإن مات 
أو أسلم بعد الحول لم يسقط ما وجب ( عليه ) لانه عوض عن الحقن والمساكنة وقد استوق ذلك فاستقر عليه العوض 
كالأجرة بعد استيفاء المنفعة 

فإن مات أو أسلم فى أثناء الحول ففيه قولان أحدهما أنه لا يلزمه شيء لانه مال يتعلق وجوبه بالحول فسقط بموته 
ف أثناء الحول كالركاة 

والثاى وهو الصحيح أنه يلزمه من الجزية بحصة ما مضى لانما تحب عوضا عن الحقن والمساكنة وقد استوق البعض 
فوجب عليه بحصته كما لو استأجر عينا مدة واستوق المنفعة فى بعضها ثم هلكت العين 

فصل ويجوز أن يشترط عليهم ف الجزية ضيافة من يمر بحم من المسلمين لما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم 
صالح أكيدر دومة من نصارى أيلة على ثلاثمائة دينار وكانوا ثلاثمائة رجل وأن يضيفوا من يمر بحم من المسلمين 

وروى عبد الرحمن بن غنم قال كتبت لعمر بن الخطاب رضى الله عنه حين صالح نصارى أهل الشام بسم الله الرحمن 
الرمتيع 





هذا كتاب لعبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين من نصارى مدينة كدى إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان 
لانفسنا وذرارينا وأموالنا وشرطنا لكم أن ننزل من يمر بنا من المسلمين ثلاثة أيام نطعمهم ولا شرط ذلك عليهم إلا برضاهم 
لانه ليس من الجزية 

ويشترط عليهم الضيافة بعد الدينار لحديث أكيدر دومة لانه إذا جعل الضيافة من الدينار لم يؤمن ألا يحصل من 
بعد الضيافة مقدار الدينار 

ولا تشترط الضيافة إلا على غنى أو متوسط 

وأما الفقير فلا تشترط عليه وإن وجبت عليه الجزية لان الضيافة تتكرر فلا يمكنه القيام بما ويجحب أن تكون أيام 
الضيافة من السنة معلومة وعدد من يضاف من الفرسان والرجالة وقدر الطعام والأدم والعلوفة معلوما ولانه من الجزية فلم 
يحز مع الجهل بما ولا يكلفون إلا من طعامهم إدامهم لما روى أسلم أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه فقالوا إن المسلمين إذا مروا بنا كلفونا ذبح الغنم والدجاج فى ضيافتهم فقال أطعموهم ما تأكلون ولا تزيدوهم 
على ذلك 

ويقسط ذلك على قدر جزيتهم ولا تزاد أيام الضيافة على ثلاثة أيام 


000 


هلا" 

والثاني على الموكل لأن الوكيل كان مأمورا من جهته 

والثالث لا يرجع أحدهما على صاحبه بل كل من طولب استقر عليه 

الموضع الثالث الوكيل بشراء العبد إذا قبض العبد المشترى وتلف في يده وخرج مستحقا فالمستحق يطالب البائع لا 
محالة وفي مطالبته للوكيل والموكل الأوجه الثلاثة 

وكذا الخلاف في القرار وتقرير الضمان على الموكل هاهنا أبعد لأنه لم يسبق منه تغرير بخلاف التوكيل في البيع 


0 


اللا للا الل للا 


1ا- صفحة رقم ١717‏ 


قوله : ( ينسلخ ) أي يفرغ . 


)١(‏ المهذب في فقه الإمام الشافعي كك 
(؟) الوسيط 4/9 .م 





قوله : ( فيعرض عليه الخ ) بتفح الياء بمعنى يلقي عليه وليس بضم الياء » لأن معناه الترك وليس مراداً » قال م د : كيف 
هذا مع أن الملائكة لم يعطوا فضيلة حفظ القرآن حتى جبريل النازل به فكيف كان يدارسه ؟ وأجيب بجوابين » أحدهما : 
أن النبي كان يقرأ أولاً فيعيد جبريل ما معه من النبي » والثاني : أن جبريل كان ينظر في اللوح المحفوظ حين يقرأ على النبي 
. قال بعضهم : وهذا أولى , لأن القصد من قراءته عليه ما أستقرٌ علي الأمر » في العرضة الأخيرة هو المثبت في المصحف 
العثماتي . قال الشاطبي : 

وكل عام على جبريل يعرضه 

وقيل آخر عام مرتين قرا وحكمة العرض لأجل أن يبين له الناسخ والمنسوخ . وقوله آخر عام أي من عمره . ومعنى كون 
الملائكة لم يعطوا فضيلة حفظ القرآن » أي على الدوام بحيث يستقلون بقراءة المحفوظ كما يؤخذ من الجواب الأول ؛ أو لا 
حفظ لحم أصلاً كما يؤخذ من الجواب الثاني . وأما غير جبريل من بقية الملائكة فكانوا يحفظون الفاتحة لأنما كنسخة مستقلة 
. وقوله فيعرض عليه قال في المصباح : عرضت الكتاب عرضاً قرأته عن ظهر القلب . 


قوله : ( الثلاثة بعد يوم النحر ) أي خلافاً للأئمة الثلاثة حيث ذهبوا إلى أنما اثنان اه برماوي . 

قوله : ( بعد يوم النحر ) قيد به لدفع قول من قال إنهحا ثلاثة بيوم النحر . 

قوله : ( ولو لمتمتع ) غاية للرد على القول القديم إنه يجوز للمتمتع العاجز عن الدم وصومها عن الثلاثة الواجبة في الحج ؛ 
والمتمتع هو الذي أتى بالعمرة قبل الإحرام بالحج . 

قوله : ( ويكره صوم يوم الشك ) إن قلت : ما فائدة تنصيصهم على كراهة صوم يوم الشك". )١(‏ 


الل للا 


7ا- صفحة رقم /7” 
وقتهما لأنه لا آخر له مع تبعيتهما للوقوف . فإنه الركن الأعظم كما في شرح الروض . وهذا يفهم من قول المصنف الآتِ 
: ومن ترك ركناً الخ . 
قوله : ( وابتداؤه ) أي في غير أشهره » وقوله لا يجوز أي لبقاء بعض الأعمال عليه ح ل . والمراد بقوله وابتداؤه أي من 
هذا المحرم أو ابتداؤه حجاً كما قاله سلطان » فاندفع ما يقال قد تقدم أنه يجوز الإحرام بالحج في غير أشهره وينعقد عمرة 
. وحاصل الجواب : أن المعنى أن ابتداءه حينئذ لا يجوز لهذا المحرم أو ابتداؤه حجاً » فلا يناي أنه يجوز لشخص آخر أن 
يحرم بالحج في هذا الوقت وينعقد عمرة » شيخنا . 
قوله : ( أي بعملها ) وما فعله من عمل العمرة يحصل التحلل الثاني » وأما الأول فيحصل بواحد من الحلق والطواف المتبوع 
بالسعي لسقوط حكم الرمي بالفوات » فصار كمن رمي ولا يحتاج إلى نية العمرة ؛ لكن لا بد من نية التحلل بما . قال 
سم : ينبغي عند كل منها أي من أعماها إذ ليست عمرة حتى يكفي لطا نية في أوها . 
قوله : ( بأركانما الخمسة ) لو سكت عن لفظ خمسة لكان صواباً » إذ ليس هنا نية إحرام بما وإئما هنا نية تحلل وليست 


الل لا 


١77/8 تحفة الحبيب على شرح الخطيب‎ )١( 





قوله : ( فوراً ) ولا يشترط الاستطاعة بل يجب عليه ولو ماشياً » ولو كان بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر ؛ وهذه العمرة 
التي حصل التحلل بما لما تحللان : الأول : يحصل بفعل الحلق أو الطواف المتبوع بالسعي إن كان هناك سعي » والتحلل 
الثاني بفعل الآخر ؛ فقولهم العمرة لما تحلل واحد أي غير عمرة الفوات . 

قوله : ( لأنه ) أي من فاته الوقوف . 

قوله : ( فسلك طريقاً آخر ) أي أطول من الأول » أما لو سلك طريقاً آخر مساوياً للأول أو أقرب منه أو صابر إحرامه 
غير متوقع زوال الإحصار ففاته الوقوف فعليه الإعادة . 


قوله : ( فلا إعادة عليه ) أي إن كان نسكه غير فرض » فإن كان فرضاً ففي ذمته إن استقر عليه كحجة الإسلام". 00 


الل للا 


1/ا- صفحة رقم 7717 
بالقول . والحاصل أنه ذكر لتصرفات البائع أحوالاً ثلاثة : الأولى قوله فسخ » والثانية : قوله وصح ذلك . والثالئة : قوله 
ووطؤه حلال الخ ؛ فكأنه قال : وكلها حلال إلا الوطء ففيه تفصيل . قوله : ( كوطء ) أي إن كان الواطىء ذكراً يقيناً 
والموطوء أنثى يقيناً لم تكن حراماً عليه كأخته وعلم أنما المبيعة ولم يقصد الزنا فلا فسخ في ذلك . وسيذكر بعض ذلك ق 
ل فجملة الشروط خمسة . قوله : ( وبيع ) أي بت أو بشرط الخيار للمشتري فقط , وإلا بأن كان للبائع أو لهما لم يكن 
فسخاً ح ل . قوله : ( وتزويج ) ولو للعبد ؛ برماوي . قوله : ( وصحّ ذلك منه ) ومعلوم أن الصحة تتأخر عن الفسخ 
فيقدر الفسخ قبيل العقد ز ي كما يقدر الملك قبيل العتق في قوله لغيره : أعتق عبدك عني بكذا فأجابه . قوله : ( لكن 
لا يحوز له ) استدراك على قوله صم . قوله : ( والإعتاق نافذ ) ذكر له أربعة أحكام : نافذ في اثنتين » وغير نافذ في 
واحدة » وموقوف في واحدة . قوله : ( أو أذن له البائع ) شامل لما إذا كان الخيار للبائع أو لهما وهو كذلك » برماوي . 
فينفذ إعتاق المشتري في ثلاث صور ولا ينفذ في صورة . قوله : ( وغير نافذ ) أتى به تتميماً للأقسام » وإلا فالمقسم أن 
الخيار له أو لمما . قوله : ( إن كان للبائع ) أي وحده وإن أذن له ح ل ومرحومي » خلافاً للقليوي . قوله : ( ووطؤه 
حلال ) أي من حيث الملك » فلا يناثي الحرمة من جهة عدم الاستبراء ع ش . ولو اشترى زوجته بشرط الخيار له حلّ له 
الوطء ؛ لأن الملك له . وكذا إذا كان الخيار للبائع لبقاء الزوجية » بخلاف ما إذا كان الخيار لما فإنه يمتنع الوطء . وهذا 
التفصيل هو المعتمد » خلافاً لما في شرح الروض من الحرمة فيما إذا كان الخيار للبائع أو لهما » فقد ردّه ابن قاضي شهبة 
تبعاً للخادم زيادي . قوله : ( وإلا ) بأن كان الخيار للبائع أو لهما فحرام » ولا حدّ للشبهة ؛ والولد حر نسيب ولا ينفذ 
استيلاده ح ل » وعليه المهر ؛ برماوي . قوله : ( والبقية ) أي ما عدا الوطء والإعتاق من التصرّفات المتقدّمة » وهي ثلاثة 
. فإن قلت : ما الفرق بين تصرّف البائع إذا كان الخيار لحما حيث لم يتوقف صحة ذلك منه على إذن المشتري دون 
العكس ؟ أجيب : بأن تصرف البائع أقوى لأن أصل الملك له . 


للا ا 


١/5 تحفة الحبيب على شرح الخطيب‎ )١( 





فرع : لو تلف المبيع بآفة في زمن الخيار قبل القبض انفسخ ويردٌ الفمن إلى المشتري » وكذا لو أتلفه البائع أيضاً . وأما إذا 
تعب يطنية أو غيبة النات آىا أبن أو آنانه انب أبضا مكيف لبان للسشتري م فإ فس اس ة الشمن وإن أجاز استقرٌ 
عليه لثمن ويرجع بالأرش ف تعيبب الأجنبي أو بالقيمة في إتلاف الأجنبي » ولا أرش له في تعييب البائع أو تعيب المبيع". 
)00 


اللا للا 


- صفحة رقم 7077 
بنفسه لرضاه ؛ لأنه كان متمكناً من الفسخ . وأما إذا كان ذلك بعد القبض فإن كان الخيار للبائع وتلف المبيع بآفة أو 


لل للا 


أتلفه البائع انفسخ » وأما إن عيبه أجنبي أو أتلفه أجنبي فيثبت الخيار كما تقدم سواء بسواء » وإذا عيبه البائع أو تعيب 
بنفسه فإن فسخ المشتري فظاهر وإن أجاز فلا أرش له كما تقدم . وأما إذا كان الخيار للمشتري أو لمما وتلف المبيع بآفة 
أو أتلفه أجنبي فالخيار باق » فإن فسخ استردٌ الثمن ويغرم القيمة للبائع في صورة التلف ويغرمها الأجنبي في صورة إتلافه 
للبائع وإن أجاز المشتري ستقرٌ عليه النمن , ولا شيء له في صورة التلف لأنه من ضمانه بعد القبض » ويأخذ القيمة له 
من الأجنبي في صورة إتلاف الأجنبي » اه ملخصاً من متن المنهج مع زيادة . 

فرع : وقع السؤال عن شخص اشترى حبّاً وبذره فنبت بعضه وبعضه لم ينبت » فادعى المشتري على البائع بأن عدم نبات 
البعض لعيب فيه منعه من الإنبات فأنكر البائع . وحاصل الجواب أن بذر الحب على الوجه المذكور يعد إتلافاً له » فإن 
أثبت المشتري عيب المبيع استحق أرشه وإلا فالقول قول البائع في عدم العيب » فإن حلف على نفي العلم به فذاك وإلا 
ردت اليمين على المشتري فيحلف أن به عيباً منع من الإنبات ويقضي له بالأرش . وعلى كل حال لا يستحق المشتري 
على البائع شيئاً ما صرفه في حراثة الأرض وأجرتما وغير ذلك ما يصرف بسبب الزرع ؛ لأنه لم يلجىء المشتري إلى ما فعله 
بل ذلك ناشىء من مجرد تصرف المشتري في ملكه ع ش على م ر . 

قوله : ( تعلق الحكم ) أي الفسخ أو الإجازة . قوله : ( والتوكيل ) الواو بمعنى ( أو ) . قوله : ( لعدم البقاء عليه ) 
لاحتمالهما التردد في الفسخ والإجازة . قوله : ( ومن المشتري ) لأنه قد يقصد أن يعرف ما يدفع فيه ليعلم أربح أم خسر 
شرح م ر . قوله : ( مظنون ) أي مظنون حصوله وهو السلامة من العيب . قوله : ( مبتدتاً ) أي آتياً بالأول » وأما اللذان 
بعده فلم يذكرهما الماتن . قوله : ( وإذا وجد بالمبيع ) المراد بوجوده به اتصافه به ولو فيما مضى وإن لم يوجد عند المشتري 


كالزنا » فإن بعض العيوب لا يشترط وجودها عند المشتري بل يكفي العلم بوجودها". (؟) 


اللا للا الل للا 


07 صفحة رقم ه4١‏ 


قوله : ( التي عليه ) ليس بقيد لأن مثلها الثياب التي خلعها وقاتل عرياناً في بحر أو نحوه . قوله : ( وكذا سوار ) بأن كان 


577/9 تحفة الحبيب على شرح الخطيب‎ )١( 
"7/9 تحفة الحبيب على شرح الخطيب‎ )١( 





القاتل امرأة كما قاله الميداني : ولا حاجة إليه لأن الكلام في الحربي والصواب أن يصوّر بما إذا كان المقتول امرأة من الحربيين 
بأن كانت تقاتل . قوله : ( جنبية ) قال في المصباح : الجنبية فرس تقاد ولا تركب فعيلة بمعنى مفعولة يقال : جنبته أجنبه 
من باب قتل إذا قدته إلى جنبك . قوله : ( لا حقيبة ) ولا ولد مركوبه التابع له سم . وعبارة المصباح الحقيبة العجيزة وهي 
الا ا ا ا لتر لي اقرب اير روصا اي 
لغوية فيه . قوله : ( قوله وهي وعاء ) إلى قوله على حقو البعير جملة معترضة بين الصفة وهو قوله : مشدودة والموصوف 
وهو حقيبة لبيان أصل معناها في اللغة اه . قوله : ( حقو البعير ) أي عجزه . قوله : ( مشدودة على الفرس ) فاستعماا 
فيها مجاز لما عرفت من أن أصلها المشدودة على حقو البعير أي عجزه فإن كان في الحقيبة سلاح يحتاج إليه للقتال استحقه 
القاتل بخلاف ما لا يحتاج إليه . قوله : ( ولا يخمس السلب ) هذا علم ما مر ولكن ذكره ليحكي الخلاف فيه شيخنا . 
قوله : ( على المشهور ) ومقابله أنه يخمس فأربعة أخماسه للقاتل وخمسه لأهل الفيء . قوله : ( خمسة أخماس ) المناسب 
أن يقول خمسة أقسام لأجل قوله : وتقسم إلا أن المآل واحد وجعل م ر قوله خمسة أخماس مفعولاً محذوف أي وتجعل 
خمسة أخحماس وعبارته فتجعل خمسة أقسام متساوية ويكتب على كل رقعة لله أو للمصالح وعلى أربعة للغانمين وتدرج في 
بنادق ويخرج فما خرج لله جعل خمسة للخمسة السابقين في الفيء . قوله : ( فيعطي أربعة أخماسها ) وهذا ما استقرٌ عليه 
الإسلام وكانت في صدر الإسلام أربعة أخماسها للنبي خاصة لأنه كالمقاتلين كلهم نصرة وكان يأخذ مع ذلك خمس الخمس 
فجملة ما كان يأخذه أحد وعشرون لكن هذا على سبيل الجواز ولكن لم يقع منه بل كان يقسم الأربعة أخماس على الغانمين 
تأليفاً لحم وأما خمس الخمس فكان يصرف منه على نفسه وما فضل يصرفه في مصالح المسلمين والأفضل قسمتها بدار 
ا 


0١‏ "كلامِه مَعَ مُنَاقَاتِهِ لَهُ سم عِبارَة الْبَصْرِيّ فَوْلَهُ وَبَعْضْهُمْ حَصرَهُ إل هذا لَّذِي |سْعقرٌ عليه كلاه يذ حمَهُ الله 
تَعَالَ حَيْتُ قَالَ آنِمًا فَمَعَ النَظَر إِليْهِ يتَعيّنُ تَْريجْةُ إل فَمَا وَجْةُ الْأَوْلّويّة مَعَ الْعَيْييّة اه . 
( قَوْلّه وَبَعْضِهِمْ إل ) بِالَرّ عَطُما عَلى فَوْلِهِ بَعْضِهمْ تَْرِيجٍ إل ( فَوْلَهُ وَعْلِمَ ينا مَرّ إل ) عِبَارَة الْمُغْني تَنْيةٌ للِاجْتِهَادٍ سُرُوط 


0701 20 مم 


عُلِمَ بَعْضّهَا يما مَرّ الْأَوَلُ أَنْ يَأَيّدَ يأْصْلٍ الل قلا يْتَهِدَ في مَاءٍ ا شتَبَة يَبؤْلٍ كُمَا تَقَدّمَ لدان أَنْ يَمَعَ الِاشْيَبَاةُ قي مُتَعَدَدٍ 


-_ 


هَلَو نيجس أَحَدُ كُمَيْدِ أو إخدى يَدَيْهِ َأَشْكل فَلَا يَتَهِدُ كُمَا سَيَأْقِ في شْرُوطٍ الصّلاة إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ الثَايِتُْ أَنْ يَبْقَى 
الْمُتَْبِهَاتُ فَلَوْ لف أَحَدُها 1 يِخْتَهد ني الَْاقِي بَلْ يَتَيَكَمْ ولا يُعِيدُ وَإِنْ بَقِي الْآحَرْ ؛ لِأَنَّهُ تَنُوعٌ مِنْ اسْتَعْمَالِه غَيْدُ قَادِرٍ 
عَلَى الِاجْتِهَادٍ . 

الرَابِعُ بَقَاءْ 4 الْوَفْتِ فَلَوْ ضاق عَنْ الِاجْتِهَادٍ ل ا اك 

لقاسق أن يكون العلحمة فيه مال أَنْ يَوَفَّ ظُهُورَ الال ف 

باخوقة فقت كها سان إن شَاءَ الله تَعَالَ في اليكاح أو عئقة يكلكاة أو كو ديك و 1 الَْخْدٍ 0 الاجْتِهَادٍ أَنْ 





تَظْهَرَ بَعْدَهُ الْعَلَامَةُ ا ه وَوَاقََةُ الشّارح في حمِيع ذَلِكَ وَكذَا التْهَايَةُ إلا في الرابع تعلبة بكاله + #الذقعة شلؤقة ١ه‏ , 
َولُ أَيْضًا ) أي كُسَعة الْوَقْتِ وَتَعَدَّدٍ الْمُسْتَبَهِ ( فَْلهُ أو مُذَكَاةٍ بمَِتَدِ ) قَالَ في سَرْح الْعْبَابٍ عَقِبَهُ بخلاف مَا إِذَا اشْتَبَهَتْ 


يلي فيه 


مُذَكاة عُُ مَسْمُومَة يمُذَكاةٍ ةِ مَسْمُومَة 3 مَةِ فَإِنَ ل الِاجْتهَاد'. ا 


5 فقَوْلُ الْمَْنِ ( وَتِصَابْهُ إل ) أي : الْقُوتُ الَّذِي بَجِبْ فيد الرّكَاةُ ( تنبِيةٌ ) مَذْمَبْ أَبي حَنِيقَة وُجُوبْ الزَكَاةٍ في 
كُلَ ما حرج مِنْ الْأَرْضٍ إلا الخطت والقصب #الشفينة » وله نقتهة عئذة التضات وعذقلة لغد نجه فيغا يكال أذ يوان 
وَيُدّحَرُ مِنْ الْقُوتِ » ولا بد مِنْ اليَصَابِ وَمَذْهَبُ مَالِتِ كَالسَافِِيَ قَالَهُ في الْمَكائِدٍ بَاعَسَنٍ قَوْلْ الْمَثْنٍ ( خَمْسَةُ أَوْسْقٍ ) أي 
أله يلك ينا زَادَ بِحِسَابِهِ قلا وَقْصَ فيه وَلْأَوْسْقُ جَنْعُ وَسْقٍ ١‏ وَهْوَ بِالْمَنْح عَلَى الْأفْصّح مَضْدَرٌ يق الجفع سمي 
بِذَلِكَ لَمْعِه الصِّيعَانَ شَيْخْنَا وَيَْايَةٌ وَمُعْنى ني قَالَ ع ش وَالْمْرَادُ هنا الْمَوْسُوقُ بمْى الْمَجْمُوعَ اه . 
( كله تر ) إل وله قَالَ هم في اليََادَة ومني إلا مله قال الُوياية إل وها » وما أب عي ( كوه : فجلة لأسي 
) أي : فَإِدَا ضري الخفسمة الْأَْسْقٍ في النبّنَ صَاعًا كائّث الجئلة ثََائْائَة صّاع سَيْحْنًا . 
( قَوْلَهُ 0 أَرْبَعَةُ أَنْدَادٍ إل ) أي : فَإِذًا ضصَرَيْت َع أمدادٍ في التَلثمائَةِ صّاع صَارَتْ الجفلة ألما ومِائيٌ 34( كر 


عت 


الدب وَثُلتُ ( أَئْ : فُتَصِيردُ * الْجُيْلَةُ ألما #ستمائة رِطٍُ بِالْبَعْدَادِيّ شَيْخُنًا ) قَوْلَهُ وَقُدرَتُ ( أَيْ : الَْمْسَةُ الَْؤِسُق ) 
:)لالز اشن )أن : بع ول بز بنذ شح 15 أن ع ققة :وبل 
َعْدَادَ عِنْدَ الرَافحِيَ مِائهٌ وَتَلَانُونَ دِرْهًا ) أي مَيُضْرَبُ ف ألْفٍ وَسِيّمِائَةِ تَبْلُ مِائَقّ أَلْفٍ وَثَانيََ آلاف وَيُْفْسَمْ ذَلِكَ عَلَى 


يكيائة عا لها ار سل للف ولا مد ال ا ار ا 21 


جل بر جح صو 


ي- 
2 ع 


ع «”0“7 دازو اك انا | ) يْلِكَ مَنْفَعَتَهَا ( أَرْبَعَ سِنِين بِكَمَانِينَ ديئانًا ) مُعَيّنَة مُعَيَّنَةَ أؤ في الذّمّةِ ( وَقَبَضَّهَا ) ) 4 يَسْتَفِرٌ 
ِلَكُه إِلّا عَلَى كُلّ جَرْءٍ مَضَى مَا يُقَابِلُهُ مِنْ البّمَنِ وَدِكْرْ الْمَبْضٍ هُنا لِمَصْويرٍ الِاسْتَفْرَارٍ بَعْدَهُ بمْضِيَ ما يُقَابِلُه لَكِنْ عُلِمَ ينا 
ا ا 0007 ما انثققة ) ذو 


- 


ع 


مَا 1 يَسْتَقِدَ لِضَعْفٍ مِلْكِه لَه لِتَعَيْضِه لِلسْقُوطٍ بِائِدَام أو نحو وَقَارَقَتْ الصَّدَاقَ بِأَعَا يِب في مَُابَلٍَ الْمنَافِع وَهُوَ لا 
يتَعَيّنُ أَنْ يَكُونَ ف مُفَابَلتَهَا لاسْتَقراره ا 

وَتَسْطِيرةُ يتخوٍ طلاقٍ فَبْلَهُ إمَا نَسَأْ يه لاتق ملعيل الى كريو ولزن نكا (رارهارون الأطل كلكا رو انيد وذ 
1 يرنه أن جرح إلا ركاةَ ما اسْتَقدٌ وَكَدْ تَسَاوَت أَجْرةٌ اليينَ وراد الإخراج من غَْرِ الْمَفْبُوضٍ وَبَقِيَتْ يِلْكِه إل تام الْمُدَةِ 
( فبِخْرِجُ عِنْدَ تام السكة الأول ركاة عِسْرِينَ ) وَهِيَ نِضْفُ د دار ؛ 2 أ 10011 بلك لان , ( وَلِتَمَامِ ) السّئّة ( 


2 


التَنَِةِ كا عِشْرِينَ ) وَهِيَ الي رَكَاهَا ( لِسََِ ) وَهِيَ نِضْفُْ دِيئارٍ ( وَعِشْرِينَ ) وَهِي التي عه ث الآنّ ( لِسَنَتَيْنِ ) وهِي 


5-3 
7 


(؟) تحفة المحتاج في شرح المنهاج ١١5/١‏ 





ليخن 


ِتَمَام التابعة ركاة سِيَّنَ ) وَهِي التي رَكاهَا ( لِسَنَةِ ) وي دِيئارٌ وَنِضْفٌ ( وَعِشْرِينَ ) وَهِيَ الي كفك 


وَهِيَ دِيتَارَانٍ أَمّا إِذَا تَقَاوَنَتْ فَيِيدُ الْقَدْرَ الْمُسْتَقِد في". )١(‏ 


+ لوقن تكروروق أذاكها مَعَ غُرْمِهِ عَلَيْهِ وَكَدَّلِكَ الْعَرَقُ في الْبَخْر إِذَاكَانَ في الجِهَادٍ » فَإِنَّهُ يكب 
حَقٌ التَبَعَاتِ | ه . 
( قَولّهُ : لِاشْبِمَالِهِ عَلَى الْمَالِ إل ) » وَهُوَ مَا يحب أو يُنْدَبُ مِنْ الدَّمَاءٍ الآتيّة ع ش وَالْأَوْلَ » وَهُوَ الِاسْتِطاعَةُ . 
( قَوْلّهُ : قَبْلَ المخرة !2 ) بَيَانٌ لِلْخْلَافٍ وَلْأَقْوَالٍ ( فَوْلَهُ وَالْأْصَّحُ أَنّهُ ني السَادِسَةٍ ) كذًا في اليْهَايَةِ وَالْمُغْني قَالَ ع ش 
يُشكل عَلَيْهِ أنَّ مَكّة إِنًا فبِحث في المكئة التَامِئَة قبل الْمَنْح 1 يكن الْمُسْلِمُونَ مُتَمَكِيينَ من الحج إلا أن يجاب بأ الْمَرضِيَة 
َدْ تَنْزِلُ وَيتَأكَرْ الإجَاب 1ه . 
( قَوْلهُ : وَتَسْمييُهُ هَذِهِ حَجًا ما هُوَ باْتبَارٍ الصُورة إل ) أَقُولُ قَضِيّةُ صَدِبعِه أَنَّ حَجَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ بَعْدَ النبوةِ قَبْلَ 
الجر 1 يَكُنْ حَجًا سَْعِيًا » وَهُوَ مُشْكِلٌ سم عَلَى حَج وَقَدْ يُقَالُ لا إِشْكَالَ فِيه ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ 
000 نه م ين شزيئا كا لوخد اذى 77[ الأ تيشم قو حَجٍ إِذْ ل يَكُنْ عَلَى قَوانِينٍ الشَّرعَ إل 
أَنَهُ ل يَكُنْ عَلَى قَوَانينٍ الشّزع بتو الْكيفِيّة وا ا فِعْلهُ قَبلَ الْمَبْعَثِ قا إِشْكَالَ فيه ؛ لِأَنّهُ 1 يَكُنْ بوي بل بإِفَام مِنْ 


اله 0 َلَمْ يَكُنْ سَرْعِيًا بَذَا الْمَْى لِعَدَم وُجُودٍ سَرْع إِذْ ذَاكَ وَلَكِنّهُ كَانَ مَصُونا كُسَائِرٍ أَفْعَالِهِ عَنْ أَفْعَالٍ الجَاهِِيّة الْبَاطِلَة 


( قَوْلَهُ : باغتِبارٍ مَا كَانُوا إل ) أ : التَّامْ يَفْعَلُونَةُ مِنْ النّسِيءِ 


رجه مداو ىر دامر م ١١‏ 3 
6 ارون فيه اأغلرة نشوا سكائة مختورا الخو حق ركطتوا خطودق الأشهر ونه روا جرد . 20( 


1 


يْ : تأخيرٍ خُرْمَةِ الشَّهْرٍ إلى آخَرَ كَانُوا إِذّا جَاءَ شَهْرٌ حَرَامٌ 


ا" 
( وَلَوْ بَدَلَ الْولَدُ الطّاعَة ) لِلْمَعْضُوبٍ بِأَنْ يحُجّ عَنْهُ ل عَنْهُ لْحُصُولٍ الِاسْتِطاعَة 
- حِيتَئِذٍ » فَإِنْ ار الَاكِمُ عَنَةُ عَنْهُ ولا ييه عَلَيّهِ » وَإِنَ نض فكع الايرة ثاب لمر بِالْمَعْرُوفٍ فَقَطْ وَلَوْ تَوَسَّمَ 


- 


ع 


لطاعَة وََوْ من أَجْبِيَ رمه أ عَم لا رمه الإذْن مزع أؤ أَصْلٍ أو امْرأةٍ مَاضٍ إِلَّا إن كان بَيْنَ المُطِيع وَبَيْنَ مَكة دُونَ 
مَرْحَلئَينِ وَأَطَافَهُ ب لريب 0 أَجْئِيَ مُعوَلٍ عَلَى كَسْبٍ 31 إِذّا كَانَ يَكْتَسِبْ في يَوْمِ كِفَايَةَ أَيَام بشّرطه الكارق أو سُوَالٍ ؛ 
لِأَنَدُ يَشْقُ عَلَيهِ مع أن لوي الْمَرْةٍ مَنعَهَا مِنْ الما ني فَلَمْ يعْمَدّ طاعَتهَا ويب الْإذْنُ هُنَا » وَفِمَا يَأ هَوَْا » وَإِنْ لَه الج 


١9/1 تحفة امحتاج في شرح المنهاج‎ )١( 
7١//1١ 5 تحفة المحتاج في شرح المنهاج‎ )؟١(‎ 





عَلَى التراخِي لعَلّا يَرِجعَ الْبَاذِلُ إِذْ لا وَازِعَ يَخِْلهُ عَلَى الِاسْتِمْرَارٍ عَلَى الطّاعَة . 

0 جَائِرٌ لَهُ قَبْلَ الإخرام وَبه يب حَدَة الفخوب على ان إذَا كَانَ 00 إِمْكَانٍ م عَنَهُ خم لا 
عَلَى الْمُطِيع وَإِنْ أَوْعمَهُ الْمَجْمُوعٌ وَقَدْ يُؤْحَذُ مِنْ قَِْمْ وَالُجُوعٌ : : 

يَلْيَنَُ المَوْرُ ويحْتَمَلَ الْأَخْذ بإِطْلاقِهم نَظرًا لِلّْصْلٍ وا ذَكِرَ 0 هَدَا عَدَمَّ وُجُوبٍ الْمُبَاشَرَة عَلَى المُسْتطِيع كَوَما ؟ 

وَازِعًا يخْلَه عَلَى الْفِعْلٍ » وَهْوَ وُجُوبْة عََيْهِ ولَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ أ مُطِيعٌ 1 يَعلَمْ به اسْتَقَدٌ في ذِمّتِه والْعِلْمُ وَعَدَمُهُ عا يو 

لوثم وَعَدَمِهِ ( وَكَذًَا الْأَجْنَينٌ ا الأخ وَالْبٍ إِذَا بَدَلّ الطّاعَةَ َب فَبُولُهُ ( في الْأْصَحّ ) وَلَوْ مَاشِيًا لِمَا مر 1١‏ 


اسْتِنْكَافَ بالا سْتِعَائة بِبَدَنِ". )١(‏ 


أنَّهُ أَرَادَ بالنبَاتِ 


5؟7-"الْعَام لِلاهْتِمَام َايَة ومُمِْي ( فَوْلّهُ : بدَلِيلٍ قَوْلِهِ إيضّاحًا م ) قَدْ يُقَالُ ب هَذَا دلِيلٌ عَلَى 
هُنَا وَهنَاكَ ما عَدَا الشّجرة لَكِن يَلْرَم عَدَمُْ َعدْضِه لِرْمَةٍ النَّعدْضٍ لِلشَّجِرٍ إِلّا أَنَّهُ يُفْهَمْ مِنْ خزمة التّعدْضٍ لِلئَّبَاتِ وَيحْتَمَل أن 
عَطْفَ وَيَقْطَعُ أَشْجَا: ه عَلَى فَوْلِهِ به أي بِمَطْعِهِ مَتَلّا مِْ عَطْفٍ الْأخصّ سم أي كُمَا جَرَى عَلَيْه البَّهَايةُ وَالْمُفِْي ( فَوْلهُ : 


بِسْرْطِه ) وَهْوَ أَنْ يحل مِثْله ني سَنَة الْقَطع ( كَوْلهُ : إن أخلّف اخ ) أي مثلة ( وَمَوْلهُ : وإِلّا ) أ ء وَإِنْ 4 يل أو 
أخلّف لا مثلة أو مِثْلهُ لا في سَنَتِهِ نحَايةٌ قَالَ ع ش فَوْلّهُ : أؤ أخلف لا مِئْلهُ إل مَضِيتْه أنّهُ آؤ أخلّف ف َيِه ذُونَهُ ضَمِئَهُ 


ع حو ني 


صَّمَانَ الْكُلّ لا النَعَاوْتُ بَيِنَ الْممْطُوعَ وما أَخْلف . 


اه. 


الو الى 7 


( كَوْلّهُ : وَيَسْمْط ) إِلَ فَوْلِهِ ما 1 يَقْطَعْهُ 2 في البْهَايَة وَالْمْمْي ( فَوْلْهُ : إِذَا نبت ) عِبَارةُ التَهَايَة ولا تُضْمَنْ حَرَمِيّة قث 
ا ها حاقطة عل خزنيها» ولا متها كنا كاله 

وذ أن ين فياخو وغ خم ون فلعها بن اخ ال نما وهم جا 

أَصْنْهُ في الك تَظرًا لِأَصْلِهِ » وَإِنْ ضَّمِنَ صَيْدًا فَوْقَهُ لِذَِّكَ . 

اه. 

أي لِكَوْنهِ في هَوَاء ارم . 

( فَوْلّهُ : مَا 4 يَمْطَعْهُ فَيُحَلّفْ إل ) جَرَمَ به الَْنَائْكُ ( فَوْلهُ : كما اقْتَضَاهُ إِطْلَاقُهُمْ ) قَدْ يِحْمَلْ إِطْلَافْهُمْ عَلَى مَا ذَكَرُوهُ في 

الْعْمْنِ م راه سم ( فَوْلَهُ : وَكَانَ الْمَرِقُ بَيْنَهُ ) أي بَيْنَ الخشيش الْمُخْلِفٍ وَلَوْ بَعْدَ سِنِينَ فلا يَضْمَنْ ( فَوْلْهُ : يَضْمَنْ , 
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قفد [١‏ وَ) الْأَصَّحٌ ع ( أنه ) أَعي الْبَائعَ م ( لَوْ شَرَطٌ م مَعَ الْعِيْقٍ الْولَاءَ لَُ أو سَرَطَ تَذْبِيرَ أو كِتَابََهُ ) مُطْلَقًا ( أو اغتَاقَه 
بغد سر ) أو لتطةٍ أو قم ولو خالا كما علِم م 00 ليس 
لِمَنْ أَعْنَقَ عق وَلَِّْهُ لَِرَضٍ الشّارِع مِنْ تَنْجِيرٍ العِثْق ( وَلَوْ سَرَط مُقْتَصَى الْعَفْدِ كَالمَيْضٍ وَالردِ بعئِبٍ ) صَحّ يعني 1 يضم 
هُوَ تَصْرِيحٌ ا أَوْجَبَهُ الشَارِعٌ ثم رَأَيْنه في الرَوْضَةٍ كَأَصْلهَا عَبّرَ بم يَضْرّ وَهُوَ الْأَوْلَ عَلَى أَنَّهُ رَ عه لتر لور بيت انق 
الْمَقْرُونٍ يدا السّرط بل يَمَعينْدَلِكَ لِأَنَهُ الْمُرادُ في الَّذِي بَعْدَهُ كما يأ وَحِيَيذٍ َهُوَ يَختى 1 يَْرٌ من غَيْرِ ويل وَتقِلَ عَنْ 
موسي بد ين امي اسم 0 
كيقخةة إن كلنا بضكيه لا مَسَاوو والزي يكبة أله [ مُجَكد البأكِيدٍ اسْبِعَْاءً بِإِيجَابٍ الشّارع قلا خِيّارَ بمَفّدِهِ خِلامًا لِمَا يُوممه 
ل شا : مح العف فيهما ولق لط ي الي إل يد ما كله أن لبي 3 يذ شيا أنكد ولول د لتأعية ١‏ 
أو ) شط ( ما لا غَرَضَ فيه ) أي عَرًَا فلا عِيةٌ عرض الْعَاقدَْن أو أَحَدهِا يها يَظهَرُ ع ريت ما يُصَيَعْ به كما تأي ( 
كُسَرْطٍ أَنْ لا يأْكُلَ ) أو لا يَلْبْسَ ( إلا كذًا ) إن جَارَ ( ص ) الْعمْدُ وكَانَ السّرطٌ لَعْوَا . 
َال جَنْعْ : وَكحَلّهُ إن كان تأكُ بالمَوْقّةِ أَنَّ هدًا هو الَّذِي لا غَرَضَ فيه أله بحْلافه لتحي لاخيلاف الْأَغْرَاضٍ حيتهل 


فيَفْسْدُ به الْعَقْدُ ا ه وَالصّحِيخ أَنَّهُ لا وب هق" )١(‏ 


"١‏ 1 عَيِبَة الفكتري قلا حبار ) لَهُ لحْصوله ؛: بِفِعْلِه بفِْلهِ بَلْ تيع به رَدهُ لَوْ ظَهَرَ به عَبْبٌ قَدِمْ كُمَا مَرّ » وَيَصِيرُ 


ب ا ا ل ا ل ل شنث الجتايةٌ للنفس 


7 


اسْقرٌ علَيْهِ لتمَئ كُلهُ » وَمَاَقَ تغيبب الْمشتأجرٍ وَجَب الرَوْجَة بأنّ هذا مَُيلُ مَنزلة الَْئْضِ لِوقُوعِه في مِلْكه . وَدَانِكَ لا 
500 عيّبَهُ الْمُشْترِي ) هَل الْمُرَادُ به الْمَاِكُ » وَإِنْ 4 يُبَاشْرْ الْعَقْدَ عَلَى ورَانِ ما قَالَهُ في قَوْلٍ الْمُْصَيْفٍ 
لساب » وَإدَْافُ الْمُشْئرِي قَنضْ وَتخْري ذَلِكَ في قَوْلِهِ : ثنيية َو ْلَه َابةُ مُشْئرٍ ول يَدْخْلٌ فيه الصّيي الي اشترى له 
ل ا مه يولي ( فَولَهُ : لوقُوعِهِ في ملْكه ) قَدْ يَكُونُ املك لِلْبَائع 


ِ 
926 7 
أل 


لاف الْمُشْئرِي 3 ليا ِلبَائع وَحَْدَهُ هُ فَسْح". 00 


3 تَقَدَمَ 


98 رلك : وَهُوَ مَا بَْنَ إل ) أي : نِسْبَةُ ما بَيْنَ 1 وَلَوْ كَانَتْ قِيمَيُهُ سَلِيمًا نا ين وَفْطْوعًا شري نكف 
[لم ننث اشم ء أو يمنا ين تطعا نرت َم تأنه اع ض ( كؤلة افنارق )ان اذيك الفشري 
ل لي ا ل ل ل 


يو- 


الْمُشترِي ( فَوْلَهُ : لوْفُوعِهِ ني مِلْكِه ) قَذْ يَكُونُ الْمِلك لِلْبَائِع وَتقَدّمَ أن إثلاف الْمُشترِي . وَالخيارُ لْبَائِع وَحْدَهُ هسح ا ه 
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مم ( قولة + ل ككل فيهفا كلك ) أن + أذ فاككر يق الققيب والحت قبدت ؛ لأ الفشتاجر والمناة 4 
يلكيها تإنافيها تمان , به حَّهُمَا فلا يَكُونَانٍ بِدَلِكَ مُسْتَؤْفِيَئنٍ يخلافٍ الْمُشْترِي | ه مُعْني". )00 


) فَرْعٌ لِْمْشْترِي قَبِضْ الْمببع ) مِن غَيْرِ إذْنِ الْبَائِع ( إنْ ) 4 يَكُنْ لَهُ حَقٌ لحيس بِأَنْ ( كان لتم مُوَجَلَا‎ "٠ 
0 امول عجوي ل ا ا ا و‎ 
النّمَنِ أُشْتُرط ده ب يعاو يل أله ا 0 حئكذ عا كام ة مَا سَلَّمَهُ » أو بَعْضَّهُ أُشْوُرط‎ 


- 


7 


تشليم ذلك البغض مقط وكا حو ضّهُ إِنْ أُسْيْبَدِلَ عَنْهُ » وَكُذَا لو صا مِنْهُ ء ا ب 
ل ل ل ل 
دلا يتاك بد ) أبن : بقبضِه من غير إن باع لَِقاء حقّ حَبْسه فِنْ انتقل ده » و1 ينقد قم نه فيه لكِنّهُ يَدْخْلْ في 
ضَّمَانِهِ فَيُطَالَبُ به إِنْ أُسْتُحجقٌ قَّ وَيَسْتَقِدٌ علَيِْ ُنْهُ إنْ تلِفَ ء وَلَوْ في يد الْبَائِع بَعْدَ اسْترْدَادِِ كُمَا في الجوَاجِر » وَالْأَنْوَارُ خلافة 
لِمَنْ رَعَمَ أَنَّمَا فِيهَا سَبْقْ قَلَمِ » وَقَدْ يَينْت وَجْه عَلَطِهِ وَسَنَدَ ما فِيهَا وَوَجَهَهُ في سَرْح الْعْبَابٍ وَحَاصِلُة أن اتوي صَيّحَ 
فيهًا ا ل اي 
ابض الصّجبح دون الي على الا ملا اعقو علي امن تله , ولو في بد البَائع وكالْمَيُوض مِن حَيثُ عدم 
الانفِسَاخ بِتَلَقِهِ نَظرًا لِصُورَة ة القَبْضٍ وَأَنَّ حَقّ الحَبْسٍ لا بُنَافِيهِ مِنْكُلَ وَجْدٍ ؛ لِأَنَهُ مَنْزَة حَقَ الْمْرْيّنِ فتَأَمَلَهُ » وَلَوْ أَنْلَمَهُ الْبَائُِ 
وَهُوَ في يوِ". (5) 

7١‏ "'قْتَأَمَِ ١‏ ه رشيدِيٌ ( فَوْلَهُ :بق اللزوم + أؤ قئلة ) أي : لكل م بو تعره تار 
ظَاهِرٌ وَهَذَا يخلَافهِ في الْأَخْذٍ بالشّفْعة ؛ لِأَنَهُ قَهْريٌ اه سم ( فَوْلَهُ : إِذْ حَاصّةٌ التَوليَة ) أئ كلد كول أَؤْ حْمِيعْهُ ) 
عَطْفٌ عَلَى قَوْلٍ الْمَئْنِ بَعْضْ الَمَنِ ( فَوْلُةُ : إنْ خا بصنا ) عمل إطلاقة ما ؤكات الخ بَعْدَ قَبْضٍ الْمُوفي بالْكُسْر جمِيع 
ل 
أن لازم مول ما أسْعقرٌ علي عفد بَغد التي » وأا لَوْ بض ١‏ ْبَائْعُ النّمَنَ مِنْ الْمُولي بِالْكسْرٍ ثم دَفَعَ إلَيْهِ بَعْضًا مِنْهُ 
از كلاح قل جتلطا ين تقطن التقزل شو :أذ اليه مطل يتقو لبتم الأول نيها حق بكري جه إلى عر 
التّليّة اه ع ش ( فَوْلهُ : وَإِلَّا ) أي : بأَنْ خط الجميغ قبل لُرُوم الت » ولو بد لَرُوم المع . 
( كول : لأا مكب تفغ ا ) قَالَ الدّمِيرِيَ : حَاوِنَةٌ : وَقَعَ في الْمَتَاوَى أَنَّ رَجْلَا باع ولَدَهُ دارا تمن مَعْلوم ثم أشقط عَنْهُ 

جبيع القَّمنِ قَبْل امدق من الْمَجْلِسٍ فَأجِيب فيهَا ينه ؛ يَصِرُ كَمَنْ باع بلا تْنِ » وَهُوَ غَيْدُ صّحِيح فَيَسْتَوِرٌ عَلَى ملك الود 
اه 016ل في الفوون ركام لتقن اع مق روكلا ج لكان وكيوا 1 3ن لل وفوا ل + 
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وَلَوْ خط حمِيعُ النّمَنِ في مُدَةٍ الخمَارٍ بَطَلَ الْعَقْدُ عَلَى الآ صّحّ كَمَا لَوْ باع بلا تمَنِ قَالَهُ الشَبْحَانٍ قُبَيْلَ الاحْبِكَارٍ ا ه سَيْدٌ 


عُمَرُ ( قَوْلَهُ : وَمِنْ ثم ) أي : مِن أَجْلٍ كَوْيًا حيتَيذٍ بَيِعا". )0 


7-"( وَإِذَا قَالَ بنك ينا اشيقت )بد أؤ يكميد + أذ يران مالي ( 1 يَدْخُلْ فِيه سِوى الثَّمَنِ ) » وَهُوَ مَا 
تقر علَيْ عفد عند الوم . ولط ونا روي نرتقي وذ در درك الود لط الور زاة اقم 
بقغ لا َلك نا الح بعد الُّوم لأبغض قمع الراء لا يلح ومع تنو القيام بخ بالبافي أو لكل كلا ينعد ينغة شري 
مع الْقيَامِ ؛ إِذْ 1 يَمُمْ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ بَنْ مع الشْرَاِ » ولا يَلْحَقْ خط بَعْد عَم الْمُرَبَة خلا ما مر ؛ لِأَنَّ ادها عَلَى 
الْعَقْدِ الأول أَْوَى ؛ إِذْ لا يَمْبَلَانِ الرَيادَةَ يحْلَافِهَا 
فَوْلهُ : ولا يَلْحَقْ حطٌ بَعْدَ عَفْدِ الْمْرَبكَةِ ) وَمَا ذكَرَهُ من التَمَاصِيلٍ قبْلَ هَذًا فَهِيَ قَبْلَ عَفّد الْمربحَةِ كما هُوَ ظَاهِرٌ ( 
َولهُ : بخلافي مَا مَدَ ) سَامِكَ لِلتَوْلِيَة وَالْإِشْرَاكِ وَيْصَبَع به الَقْيَةُ في ابْنَائِهمَا .". (") 


7"( كله : أو بتميه ) أ : كن امع ( مول : ما امقر علي عفد ) مفهوفة أن دا حاص جار المخد, 
وَالشَرْطٍ دُونَ خِمَارٍ الْيْبٍ » وَهُوَ ظَاهِرٌ | ه ع ش ( فَولُهُ : ما َه ) أي : التّمنَ ( فَوْلهُ قله ) أ : قَبْل الرُوم » عبار 
الْمُغْني في رَمَنِ اليَارٍ ا ه - فَوْلهُ وَنَقْصٍ ) قَالَ الْمَحَلَّنُ في رَمَنِ جِيّارٍ الْمَجْلِسٍ » أو الشَّرْطٍ اه ع ش ( فَوْلْهُ : دَلِكَ ) 
أي : مَا لخَقَهُ | ( وله : أن العَقْدَ ‏ ) أي : الْأَوَلَ » وَهُوَ تَغْلِيل لِلْمَنٍ ( فَوْلَُ : إلّا بدَلِكَ ) إِسَارةُ إلى النّمَنِ ا ه 
كُرْدِيٌ ( فَوْلْهُ : أَمَا الخط إل ) حَاصِلْة أَنَّ خط الْبْعْضٍ إِذَا كَانَ بَعْدَ لُرُومِ الْعَقْدِ الْأَوَلٍ مَإِنْ كان الْعَْدُ انان بلَفْظِ الشِرَاء 
ابا وي اس اميه سر سي ا 
أ ضر بالجاقي ١‏ ه زوع حمَارةُ المذني ولو خط جيع لثمن في مدو الخهار بطل الْعَقْدُ كَمَا لو باع بلا تَنِ أ إِذَا وَقَعَ الخط 
ان قَامَ 
عَلَ وَيجُورُ بِلَفْظٍِ اسْتريّت . وَإِنْ خط الْبَعْضَ يجُورُ بلَفْظ الْقيَام إِلّا بَعْدَ إسْمَاطٍ الْمَحْطُوطٍ . وَعِبَاَةُ ع ش وَالْحَاصِلْ أن 
الح أي : للْبَعْضٍ لا يَلْحَقْ في في المراجكة إلا إدا خط قبل عَفْدِ المرابحة وباع لظ ليام وخر بابَاقي اه . 
(قولة جم مَعَ الشّرَاء ) أَيْ : بل يَصح الْميعُ مرابحة بلفْظِ الشَرَاء بَعْدَ حَطٍ الْكُل الْكَائنٍ بَعْدَ اللرُوم أي : ولا يَلْحَقْ الح 
أخذًا با تَقَدّمَ في تظيرو مَعَ خط الْبَعْض وَكأَنُّ 1 يَتَعرَضْ لَه لِمَهْمِهِ". (5) 


١7/8/1١ تحفة امحتاج في شرح المنهاج‎ )١( 
١914/17 تحفة المحتاج في شرح المنهاج‎ )١( 
١95/17 تحفة المحتاج في شرح المنهاج‎ )©( 





7 -"اشْتريت ( أَوْ مَا قَامَ به ) في يا قَامَ عَلَيَّ ( فَلَوْ جَهلَه أَحَدُمْا بطل ) الْبَيِعُ ( عَلَى الصّجيح ) » وَحَرَجَ بِقَدرِ 
أو صِمَةِ الْمُعَايئَةِ فلا تَكْفِي هُْنَا مُشَاهَدَةُ دَرَاهِمَ مَثَلّا مُعَينَةِ غَيْرٍ مَعْلُومَةٍ الْوَزْنِ » وَإِنْكقّث في َو الَْيْع والإِجَارَة لِعَدَم تاد 
الْميْع مُرَبحَةَ مَعْ الجهْلٍ بِقَدِْهَا » أَوْ صِفَيِهَا ( وَلْيِصَدَّقْ الْبَائِمُ ) مُرَبحَةَ وَتحاطَّةِ و و ( في ) حل ما يتليف امرض يد » ل 
كنتة سنن وعديعة و ( كذر اقم ) اأنى 0[ ننه أركم به الْمَيعُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْإِخْبَارٍ وَصِفْتَهِ إِنْ 
تَقَاوَنَتْ ( وَالْأَجَلٍ ) ظَاهِرْهُ أَنهُ لا بْدَّ مِنْ ذِكْرٍ قَدْرِه كَأَضِلِهِ وَالنَّان وَاضِحٌ وَالْأَوّلُ أَطلَقَ اشتراطة الْأَذْرعِينُ وَقيّدَهُالرََكَشِينْ ينا 
ال ري 
الكواكة + َع عَلَى الْأمَائَةٍ لِاعْيِمَادٍ الْمُشْترِي نَظَرَ الْبَائِع وَرضَاُ لِتَفْسِهِ يما رَضِيّهُ الَْائِعُ مَعَ زيَادَةٍ أؤْ حَطّ , وَلَوْ وَاطَأً صَاحِبَهُ 
أاذزى بئة يجطرين ما اطقزة يغشرة 2 أغاقة يجطرين لكل ينا : خرة » ؤقيل : يز واشقاة الطبكين + [01 خف : ول 
بعر لمي ا الى اماد لا بر ولي واد الا عا علي لحري زربو ريو كاري 
تَلقِّي البكبَانٍ وَفَصْلٍ التَصرِيَة يما فُعْلَمْ مه أَنّهُ لا يَلْرَمُ من الرمَة التَكَيدُ » ولا من الْكَرَاهَةٍ عَدَمُهُ بَنْ قَدْ يَتَحَيّدُ مَعَهَا دُونَ 
ات » وو اشتى حبقا هالو #خج حن يلكد # اذقاة بطنسين خم ها وُجُوبَ 
و" () 


("٠‏ فَوْلَّهُ : أؤ يَقُولُ اشكريته بكذَا وَدِرْمَمْ دَلالةٌ ) - مَمَلّا في عَدِّ صُوَرٍ أجْرَة الْكَيْل » وبا إذَا قَالَ : اشْترَيت 
بِكذًا » وَدِرْمَمْ أَجْرَةُ الْكَيّالٍ » وَهُوَ مُرَادُ الْمُعَوَلْ بقَولِهِ : أؤ يَلَرَمُ الممشتري مُؤْنَةُ كيل الْمَبيع ا ه . 


( فَوْلْهُ : أو لِيَخرْعٍ ) يُتأَمَلَ » وَفَوْلُهُ : أو لِلْقِسْمَةٍ أي : إِذا تَعَدَّد الْمشتري ( فَوْلّهُ : وَيُوَيدُهُ دُخُولَ الْمَكْس إل ) يُمَيَفْ ين 
دُخُولٍ الْمَكْسٍ وَمَا أسْتجع به الْمَعْصُوبْ كُمَا يَأ بأنَّ الْمكْس - مُعْتَادٌ لا بد مِنْهُ عَادَةً َالْمْسِْي مُوَطِْنٌ نَفْسَهُ عَلَيْهِ » 
وَكذًاالْبَائِعُ ( فَولَهُ : أو جَعَله بمَحَلَ !1 ) عبار لْعبَابٍ كالروْضٍ فِيمَا يَدْخْل وَأَجْرة بَيْتِ الْممَاع , وَفِيمَا لا يَدخُل وَبئِتِه أي 
جره تنه قَالَ الشَّارح ي رجه الوك له » أو الْمُعارٌ » أو اسأر ١‏ ه انظ المزاة بيْتِ الْمَاع ل هو الي 
0 0 8 ار ل ارات نكاد 1 إِذَا 


؛ فو كول دِثْعَمًا وَاحِدًا » 5 ِعَدْرِ ار لأ هُنَا غَيْه مايع . مِنْ الْعِلَم برح ؛ وَتَمَدّمَ أَنَّ دزك قم + عِنْدَ الإطلاقي بن 


عرو اوم ل( قَوْلَ الصف : وَليِصَدق اباد ل 


في - ذَلِكَ الْإخْبَارٍ » وق اليَوْضٍ فَرْعٌ 37 3 م الْعَمْدُ فَتَلْحَقُهُ الرَيَادَةُوَالتُمْصَانُ قَبْلَ لُرُومِهِ فَِّنْ خط بَعْدَ لَرُومهِ 
قاع يلظ :+ اشتريف ياك للد » اق كنظ" 7) 


١959/17 تحفة امحتاج في شرح المنهاج‎ )١( 
٠٠٠/1١7 تحفة المحتاج في شرح المنهاج‎ )؟١(‎ 





ع ًَ 


787-"الْقَورٍ فِيمَا يُظْهرُ الْمُشْترِي مُرَابحةَ بَئْنَ الخ وهار و ؛ بخ شين من التّمَر 
بِحَذْفِ عِبَارة الْبَصْرِيّ فَوْلْهُ : وَلْيصَدَّقْ الْبَائِعْ إل يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ : وَلْيْصَدَّقْ الْبَائِمُ بجا قَامَ عَلَيِْ مرَابحَةَ » أو خحَاطّةٌ » أو 
ِدُويِمَا ؛ إِذْ لا يَظْهَرُ و وَجْهُ استراطهمًا في الصِيعَة لدتو ؛ ولا 2 الصَّدّقٍ فيهمًا إِذّا لك يَكُونا بالصِّيعَة الكدكوق 
كك يكذ وي كا ل حر كذًا اه وَقَوُلُهُ : قَامَ عَلَيْه أي أو با اكيت وَسَيَأقِ عَنْ الْقَليُويَ َالخَلَيَ أن وُجُوب 


1 


الم ل ل ة إل الْإخْبَارٍ يا ا ه وَيُقِيدُهُ كلام الْمُصَبِّفٍ 


كنَمَهُ ) أئ ن + كنع ها يقلت يد الْعَرْضُ ( وله + يتيز ) أي : حينَ ؛ 

ان انايد دراي كا ) ظَاهِبُهُ الْعَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ 
وَفيهِ مَا لا يَخَْى » وَعِبَارَةُالْمَنْهَج وَالْمُغْنِي وَاليِهَايَة ة أَوْ ما قَامَ إِح عَطْمًا عَلَى النَّمَنِ » ؛ وَلَعَكَ مَا سَقَّطَتْ هُنَا مِنْ 
قل بخ قال حش قزل مر ل ا الْإِخْبَارٍ إِنْ كَانَ م مِنْ أَهْلٍ 
الحقة ع وز فاهقا + وَل كليشال عَدَلَينِ يُقَوَمَانهِ 1 وَاجِدًا عَلَى مَا ذَكْرَهُ بَعْضْهُمْ بَعْضّهُمْ فَإِنْ تَتَارَعَا أي الْبَائِةُ ع وَالْمُشْئرِي في مِقُدَارِ 
الْقِمَة الَِّي أَخبَرَ يما فلا بد مِْ عَدْلَيْنِ » وَف شَيْح الدَوْضٍ مَا : يُوَافِقُهُ مَعَ اعْتِمَادٍ مَا ذَكَرَهُ بَعْضّهُمْ مِنْ كِمَّايّة عَذّلٍ وَاحِدٍ ا ه 


وَسَيُذُكَرُ عَنْ الْإيعَابٍ مَا يُوَافقُهُ أي :". (1) 


م 


"سوبا َالْمْسْتَأجِرُ يِصْرَ مَعَلَا هَل يَصِح ذل وي ل ا الْأَجْرَةٌ 


من قذر زو على با مخكن الؤعطول فيو » وإذا قعل للك 63ل هن بيتقييق الفمك ١‏ از النشط مله يقذر الزاكل 
م ع بِأَنّهُ لا بُدّ مِنْ زِيَادَةٍ مُدَّةِ الإجارَة قَبْلَ وُصُولِه إلا 1 نصح كن رَادَتْ اسْعقرٌ علي ين الأخرة رّة بِقِسْطٍ مَا 
ا ل ل ا ا السّمة 
القَانِيَةَ إل ) وَكَلَامُ الْمُصَيْفٍ كَمَيْروِ سَامِكٌ لِلطَلْقٍ وَالْوَفُفٍ نَعَمْ لَوْ سَرَط الْوَاقِفْ أَنْ لا يُوِْرَ الْوَقْفَ أكُثْرَ مِنْ نَلَاثِ سِنِينَ 
فَآجَرَهُ النَاظِرْ نَكَانََ في عَفْدٍ وَتَكَانَّ في عَقْدٍ قَبْلَ مُضَِ الْمُدَةِ فَالْمُعْتَمَدُ كَمَا أَقْئى به ابْنُ الصّلاح وَوَاقَقَهُ السُبِكِيئ وَالْأَذْرَعِيُ 
وَعَبْهْما عَدَمُ صِحَةٍ الْعَقّْدٍ التَان إن قُلنَا بصَِةٍ إجَارة البَمَانِ الْقَابلٍ مِنْ الْمُسْتَأَجِرٍ ايْبَاعَا لِسَيْطٍ الْوَاقِفٍ ؛ لِأنَّ الْمُدََيْنٍ 
الْمْمَصِلتَيْنِ في الْعَقْدَيْن في مَعْى الْعَقْدِ الولحق ء .ولو تقد حينا قاخنها العشكاجد لزه نه تَعَايلَ الْمُوَيْكُ وَالْمُسْتَأْجِبُ الْأَولُ 


ًَ 


فَالظَاهِءْ كَمَا قَالَهُ ا 2 صِحَةُ الْإقَالَةِ ولا ا ا المَانيَة ياي وَشَرْحُ الرَوْضٍ وَمُغْني قَالَ ع ش فُوْلَهُ م 5 


7١١/1١7 تحفة المحتاج في شرح المنهاج‎ )١( 





النَاظِرَ يُوَرهُ الْمَدْرَ الْذِي". )1١(‏ 


7-4 قَوْلَهُ سَْعًا ) رَاجِمٌ لِمَلَفِ وَ ( فَوْلَهُ أو جمنًا ) عَطْفٌ عَلَى سَيْعَا ش ١ه‏ سم قَوْلُ الْمَْنِ ( بَوْتٍ الدَّابَّة 
العو ) 39 يي غركا لعفني تزه مون اتن درل عن هنا الحإلاك ضر مزق 10317 ز كزلة وذ يال 
الْمُستأجرٍ ) ِل قَوْلِهِ وق الذّمَّة فق الْمُغْي إل قَوْلَهُ وَخْرَجٌ إن لقاع ) 0 بِفِعْلٍ الفشاجر ) ) أَئْ يحون بإِثلافي الدَّابَة 
ابن يمتها ا ه ع ش ( كَؤلة وبا انف إل ) عِبَارُ مني فَإِنْ قبل أو أثلت المشتري المبيع اسشتقرٌ عََيْهِ لتم فهَلَا 
كان الْمسْتأجد كَذَلِكَ أجيث أن ابيع وَرَدَ عَلَى الْعبْنِ فَإذًا أَنْلَمَهَا صَارَ قَابِضًا لا وَالْإِجَارَةُ وَاردَةٌ عَلَى الْمَنَافِع وَمَنَافِعُ البَمَنِ 
الْمُسْتَقْبَلٍ مَعْدُومَةٌ لا يُمَصّوَّرُ وُرُودُ الْإنلافٍ عَلَيْهَا ا ه ( فَوْلَهُ نه ) اعن اتقدٌ و ( كله أنه ارد إل ) أ إثلافت 
ل ابيع كُمَا مَمٌ عَنْ الْمُهْني ( فَوْلُّ أن الانِسَاح ما هُوَ في اليّمَانِ الْمُسْتَفْيلٍ 
) لا ينَى ما في هدًا المج ِن قطع بد مسشألة الَف وَجغلِه زا من ليل القَزقِ ين ابيع والإجارة ( كوه بغ 
لْقيْضٍ ) وف لِنْمَاضي ( كؤلة الذي + ) تَفث لِليّمن ش ١ه‏ سم كَالَ المي أنا إذا كات قبل الْقبِضٍ أو بَْدةُ و1 يَكُنْ 
ا لل ل 
ضرا وما في خلال الْمدة أَبلَاكُمَا عت 


( كله فلا تَنمَسِحُ ) يُغْني عَنْهُ قوْلَهُ أن 0200 0 


9( وَمَقَ قَبَضَّ الم كترِي ( الْعَيْك المقكرة ول الك المقكرة غَبنةُ 5 ( الدَابَةَ وَالدَارَ وَأفْسَكهَا ( 0 2 
زناه إيضاح لأملم به من قؤاه ان وتنصها اق رلا بنك عو ها شنو كال لقا نواعتن ل فيهنا يت 


عَلَى التّفْلٍ أَيْ 3 ل 
يها أله وا ادك ا يكوك لي أ على حي أي نجه أ بغ سه وتمه على لانت بأد 
0 ثَ مُدَّة الإجارَة َث الْأَجْرَةُ ) عَلَيْهِ ( وَإِنْ 4 يَنْتَفِْ ) وَلَوْ لِعْذْرٍ كحؤف مَرَضٍ لِتَلَفِ الْمََافِع نحت 

تار نك 100 1 مك ربخن جات لخرف مها نل فجي 11 كر :رك لل وني 
شدخ ولام شر أخنعا ل الأ + ب 4 ينه أَنْ يسِيرَ عَلَيْهَا مِئْلَ تِلْكَ الْمَسَافَةِ إلى بَلَدِ آخرَ وَمِنْ نّ بحت ابْنْ 
البفْعَة أَنهُ لو عَم الْحَوْفُ كُلَ الِمَاتِ وَكَانَ الْمَرَضُ الْأَعْظَمُ رَكُويحا في السَمَر وَرَكُويجًا في الَضَر نافِعٌ بِاليّسْبَة إِلَيْهِ 4 يَلْرَمْ 


الْمُسْتَأْجِرَ أَخْرةٌ وَفِيه نَظرٌ وَاضِحٌ إِلَّا أن يَكُونَ مُرَادةٌ أَنّهُ بيد بدَلِكَ ؛ لِأَنّهُ نظي ما مر في نحو الِطاع مَاءٍ لْأَرْضٍ وَمَىٌ الْتَمَعَ 
بَعْدَ الْمُدَةِ لَرِمَهُ مَعَ لْمْسَمّى الْمُسْتَقرٌ عَلَيِْ أخرةُ مِثْلٍ دَلِكَ الانتقاع . 
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و" 00 


'قُوْلهُ إِنْ 1 يَصَعْ الْمُقعدّي يَدَهُ ) أي إل انْقِضاء الْمْنّةِ ١ه‏ كُزديٌ ( فَوْلْه الّذِي سَببِةُ موث الْمستأجر ) 
حَرَجَ به الخُنُولُ الّذِي سبَبْهُ مُضِينُ الْمُدَّةِ قَبْلَ مَوْتِهِ قا يَرْتَفِعُكُمَا هُوَ ظَاهِرٌ ١‏ ه رَشِيدِيٌٍ ( فَوْلّهُ به ) أي بِالْمْتَعَدّي ( فَوْلَهُ 
الو اس ع ا واتن الطري اه نز لزلز اتوي اا رو ار بهار تقار 
ا الْمَؤجر سم وع ش ( قؤلة ‏ تفيطها + ما لا يُطَابِقُ !1 ) أي أمَا لو 1 يُمَسَط 

جْرةَ عَلَى أَجْرَاءِ الْمُوَجُرٍ كُمَا لَوْ قَال آج نْكَ هَذِه الْأَوْضَ بِكدًا عَلَى أَنَا حْمْسُونَ وْرَاعًا مَمَلَا قَبَانَتْ دُونَ ذَلِكَ 1 يَسْمُط 

75 شَيْءٌ في مُقَابَلَةِ مَا نَقَصَّ م مِن الْأَذْْعَ لكِنْ يتحر الْمُسْتأَجرٌ بَيْنَ الْمَسْح وَالإجَارة َإِنْ فَسَحَّ رَجَعَ بجا دَفَعَهُ إن 
ل 0 و أن بيه قو عل أخرة ملي ما معتى من 
الْمَدّةِ قَبْلَ َبْلَ المَسْخ ١‏ ه ع ش ( فَوْلّهُ تالَمَا ) أي الْمُوَجَرُ وَالْمْستَا جد وينشيكافا ها أؤ أعذها أذ الاك إِنْ 1 يكراضّيًا 
قؤل أخدها ١‏ مع ض ( كز أن تعر ديك ) أ الخال ولت كذ تمد لوهم ( كول وذ أن ع ) 
في جرد الْمْرَجّدِ مَا نَضّهُ وَسْيِلَ أَيْ سَبْحْهُ عَنْ كِتَابٍ إجَارة ة كُتب فيه أَنَّ الجر كُل يَوْع أَرْبعَُ دراهِمَ وَالجُمْلَهُ في الكئةِ ألْفْ 
وَأَرْبَعِْاتَة وأَربعْونَ بزِيَاةٍ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ دِرْهًَا عَلَى التَفْصِيلٍ فأجاب بِانَّهُ بُنظز ف كَيْفِيّة الْمَكْتُوبٍ فِنْ كَانَث الحٌمْلَةُ كُبِبَثْ 


فيه إِخْمَالَا لِتُنْصيل الْمذكور مُيَاوَمَهُ وَلَفْظة يَفْعَضِى أَنَا ذورث جنعا". (1) 


01"( قولة + علو يق اللقوب )إلى ل كر وَهِبَةُ الدَيْنِ ف التَهَايّة إلا فَوْلَهُ وَبحتَ السبْكِئٌ إلى لكان وَفَوْلَهُ 
وف ذلك شقط ذكرْته في شرح الْإرْشَادٍ وَقَوْلَهُ بتَاءً أنه ملكة وكولة وَل قَهُة وَقُوْلةُ وَقاوَق إل ككذا ( قولة + وشه ) 
بَابْهُ دَخَلَ الْنَهَى مُُعَارٌ ١ه‏ ع ش ( فَوْلَهُ : وَافْمَصَرَ مَرَ إل ) نَعَمْ إِنْ عَمَدَهَا أَيْ : البق بِلَفْظٍ اللَةِ كُوَعَبْتُهَا لك عُمْرَك أُخْتيج 
ا اد : 2 ) أي : أو أَيْ : وَمَا بَعْدَهَاكُمَا هُوَ ظَاهِرٌ | ه سم ( فَوْلّهُ : ورثيه ) 

: المتّهب ( فَوْلُهُ : وكحخت السُبكيئ إل ) أََيهُ الْمُعْني ( فَوْلّهُ : لِلتَئزيه ) » أَؤ لِلْإِرْشَادٍ ١‏ ه سم عِبَارَةُ السيّدِ عُمَرَ أَوْ 
ا نه يُكوَهُمْ الْعَودُ ولا عَوْدَ لا أَكحُمَا في حَدٍّ ذَاتِمَا مَذْمُومَتَانِ فا 
بوَجْهِ مِنْ الْوْجُوِ ب حَيِتُْ صَّدَرَا مِنْ عَارِفٍ يِمَا و: ل مهما شزما وما بن مخلة أنزد الي لبي كلها 


مي 


الدب كُمَا مَك أَوَلَ الْبَابٍ وَأَنّى يما تَمَدب 0 مالا لِْذَمْرٍ اندي كانَ مُتَابا عَلَيْهِمَا فَتَأَمَلَهُ > حَقّ النَأمُلٍ حَقّ يَظْهَرَ 


لك التّمَاوْتُ بَيِنَهُ وَبَبْنَ قَولٍ الشَّار ح أن النَهي لِعَر بد وَالله أَغلَمْ يحَقِيمَة الخال اه .". (؟) 
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"بِشَرْطِهِ عَطْفٌ عَلَى مُقَدّرٍ وَالْأَصْلْ يا مُطَلََا أو بِسَرْطٍ إح مَقَوْلهُ َل يَرَمْ إِ باقِ عَلَى مَعْاهُ وَانِْقَالُ مِنْ 
فَولِهِ لا لتَعلّق 5 حَقٌ الْمَنْرُولٍ لَهُ يما إل وَقَوْلَهُ السكابق مُطْلنًا باق عَلَى ظَاِرِ كما جرى الْحُزدِيٌ عِبَازةُ مذي وَلذِي عقر 
َلَِْ أ أن َذلَ الْعوَض فيه جار وَأَحدُهُ حَلَالٌ لإشماط الحقّ لا لمعل حقٍ الْمنْرُول له ينا بن يق الْأَمرُ ني دَلِكَ إل 
تاظر الْوَظِيفَةِ يَفْعَلُ ما يَقْتَضِيهِ الْمَصْلَحَةُ شَرْعًا اه . 
( قَوْلُهُ فَهُوَ ) أي الْعِوَضُ ١ه‏ ع ش ( فَوْلَّهُ يُجيَدُ اْيِدَاءٍ ) أي لَيْس في مُقَابَلَةِ الْتَِالٍ شَيْءٍ من الثَازِلٍ لِلْمَبْدُولٍ لَهُ يخلافٍ 
اشْيراءٍ نحو حَقّ النَّحَجْرٍ مَإنَّ العِوَض فيه في مُتَابَلَةٍ خُصُولٍ ْو حَقٍ النّحَجُرِ مِنْ بائعه وو درورو كوو تبن ترو لكر 
عُمَدْ مَا نه فَوْلُّ وَبهِ فَارَقَ إل يحأَكَْ ما وَجْهُ الْمَارِقٍ الْمَأَخُوذِ من كلامه تعن كن أَنْ يُمَرْقَ بَِأكْدٍ حَقّ الْوَظِيمَةٍ بِالتِسْبَة 
لق النَحَجُرِ وَهَذًا لَوْ تَوَلَّاهَا آحَرْ مَعَ أَمْلِيّة صَاحِبِهًا 1 يَصِعٌ بخلافف التَّحَجُرِ الْمَارٌ في إِخيّاءِ الْمَوَاتِ فإنَُّ بْلْكُةُ الْآحَرُونَ 
َإنْ نم اه . 
) َولّهُ كُمَا هُنَا ) أي في مَسْألَةِ الَْسْم ا ه رَشِيدٍ .. 
ل ظَاهِرٌ إِذا كانَ بَذُلُ الْعِوَضٍ عَلَى مد الترُولٍ أَمّا لَوْ بَدَلَهُ عَلَى النُرُولٍ وَالحَصُولُ لَه 
َينْبَغِي الشُجُوعٌ م ر ا ه سم أَمُولُ بَتِى مَا لَوْ أَهْهَمَ النَازِلُ الْمَنْرُولَ لَهُ زيَادَةَ مَعُْوم الْوَظِيمَة عَلَى الْقَدْرِ الَّذِي اسْتَمَيث الْعَادَة 
بستزفه وت بغد ذلك مول له جلا هل مول ؟ هُ البجُوعٌ با بَدَلَهُ فيه نَظَرْ والظَاهِرٌ عَدَمْ الجوع ؛ لِأنَّ الْمَنْرُولَ له 
مُقَصّرٌ بِعَدّم الْبَحْثِ | ه ع ش . 
( كَؤله". () 


َنْوِ لخ ) الْوَاوْ لِلْحَالٍ ١‏ ه ع ش ( فَوَلَهُ : وَلَوْ قَبْلَ فِعْلٍ الْمَخْلُوف عَلَيْهِ ) هذا يُفِيدُ كُمَا يُصَيْحُْ ِدَلِكَ في 
آخر بَابٍ الطّلاقٍ أَنَهُ لا فَرْقَ في النِّْينِ بَيْنَكوْنِهِ م َبْل الْفِغْلٍ أو بَعْدَهُ وله أَنْ يُعينَُ في ميَّةِ أو بان بَغد التَعْلِيقٍ ؛ لأَنَّ الْعيرة 
بوَْتِهِ للا بوَفْتِ وُجُودٍ الصَّفَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدٍ » وَهُوَ وَاضِحٌ فَإِنَّ ينه الْعَقَدَتْ مُطْلَقَةَ قلا فَرْقَ بَيْنَ النَّعيِينٍ بَيْنَ كَوْنِه م قَبْلَ الْفِغْلٍ 
أل إنفلة وكترك. علئه. هب قأها يعظلة قزلة :وله أن نعينة 1 + مَدمَ ني فَصْلٍ شلك ني طلا أَنَّ الي تقر عليه أي 


1 


شَيْخِنَا اليَّهَابٍ اليّْلِيَ في قُتَاوي له ع يمو تتييثة فق فتقة وختاثة تقد وجود الصفة , 


اه عوش 
(قَوْله + تعيتت ) أن وللئلات قيقد عَلَبْهَا منهُخ خاكة إذا فَعن المخلوف عليه . 
اه. 


ع ش ( فَوْلّهُ : وَلَيِْسَ لَهُ إل ) أي لا ظَاهِرًا ولا يَاطِنا قَلَا يُدَينُ » وَعَذَا ظَاهِدٌ حَيْتُ أَطْلَقَ وَفْتَ الَْلِضٍ أ كُمَا هُوَ الْفَوْضُ 


َالَو قَالَ أَردْت الَف مِنْ بَعْضِهنٌ أ تَوزُعَ النَلاثِ عَلَيِْنَّ َقِيَاْ مَا 7 فِيما لو قَالَ ؛ لأَربع أَؤفَغْت عَلَيْحُنَّ أو بَِنَحُنٌ 
الثَّلاتَ الطَلمَاتِ » وَقَالَ أرذت بَتِنَكُنَّ أؤ عَلَيكُنّ بَعْضَكُنَ إل أَنَّهُ يدَينْ 
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ا 0 
على ال بع فُتَطْلّق كُك طَلقَة 
اهدع ش ( كَل : رعها ) أئ البتثونة الكنى و قَولَهُ : بِدَلِكَ أي التّوزيع .". ١‏ 

5 74"( فَوْلهُ في الْمَعْنِ : وَإِلّا َإِحْدَاهمًا ) قَالَ في الْعْبَابِ : حَايَةٌ مَنْ حَلَّف بالطَّلَاقٍ وَحَنِتٌ , وَلَهُ رَوحَاتٌ طَلَفَّتْ 
0007 ارد تر طنز اطاط كن رارواز ضار ويد القلو له الكارى اه اعلا انبرد لد اننا 


عن ع 


ك طتت على راي وخ عل جد فَلَوْ كَانَتْ إخدّى رَوْجَاتِه لا لِك عَلَيْهًا إل وَاحدة كالمكة جذا جه زُ تَعْبِينًِا 


للطّلاقِ 0 عَلَيْهَا وَاجِدَةٌ » وَتَبِينُ ينا وَيَلْعُو الْبَانِي والخاقة إخذافة أ َانَت قَبْلَ التّْيِينِ فَالْوَجْهُ جَوَارُ تَْيرنِهًا 
ف لك لاق يفخ من جن اط ميتي فَيَكَيكُ بَيِنُونَتْهَا َه 4 القذبق و َه فَلَوْ عَلَّقَ اتات لإخدذى رَوْجّاته أ كَإِنْ 


ع 


2 


جَاءَ رَيْدُ فَِحْدَى رَوْجَاتٍ طَالِقٌ تََانَ بِصِمَةِ وَوُجِدَتْ َالْوَجْهُ وِقَاقَا لِمَا أي شَيْخْنًا الشّهَابِ الرَمْلِيَ في قَتَاوِيهِ : 
جوز كتين المقة والمبائة إن كان موه أؤ إبالقها بعد وخود مضا ان َلك الطلاقُ 
ل ل ل أَنَهُ لا يَتَعَينْ يتَعيّنُ أَنْ يُعَيّنَ إِحْدَاهُمًا بَل لَهُ تَوْزِيعُ 
الطَلقََينِ عَلَى انْنََيْنِ ؛ لِأَنَّ كينَهُ في ذَايَمَا لا كف يبي كر 
عَلَى وَاحِدَةٍ حَصَلَتْ الْبَيْنُونَةُ الْكُبرَى تَأمّلْ وَتَقَدّمَ ف لحر نكل جطلر لْأَجّْيّة جَوَارُ تَعْيِينٍ إِحْدَى الرَّوْجَاتٍِ لِلْحَلِفٍ 


َه 


َبْلَ الِنْثِ » وَأَنَّهُ ير النَعيِينُ وَمَمَِعْ الشُجُوغ عَنْ الْمُعيَّنَةِ وَوَقَعَ السْوَالُ عَمَنْ قَالَ عَلَيَ الطّلاقُ ثَلَانَ إِنْ فَعَلْت كذًا فَأَنْتِ 


ل 


ذإايق ةي 


ال 


كب الأشرن لِمَاءء )قي قَضِيّةُ ما اعْتَمَدَهُ سَبْحْنَا الشَّهَابْ البَملِنُ كما بَينّاهُ في الْإفْرارٍ مِنْ أَنَّ الْأَطْرَي + 


٠ 0‏ وَقَدْرِ مَعْلُوم مِنْ الْفِضّة أنه القثد الْمَذْكُورٌُ مِنْ الْفِضّة ( فَوْلّهُ وَلَهُ أَنْ يُعيْنَهُنَ في مَيَْة وَبَائئَِ بَعْدَ التَعْلِيقٍ إل 
تنم ي نعلي لكي مدي كل أذ بي لإ أن بين تهاب ب التقلين في كتاويه أَنّهُ ما يجو تَعييئهُ في 
مَيْتَةٍ وَمْبَائَةِ بَعْدَ وُجُودٍ | لصِّمَة لا فَبْلَهُ قَالَ في الرَوْضٍِ » ولا تَسْقُطُ أي البَجْعَةٌ با لْإِسْقَاطٍ قَالَ في شَئْحِهِ » ولا بِشَرْطٍ | سْقَاطٍ 


( فَوْلَهُ : مَا لو حَلّف لا يَأْكُل طَعَامَهُ تَأَضَائَهُ ) أي مَل يحْنَتْ شَرْعُ م ر يْ فَإِنَهُ بْلِكهُ ب 
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بلا يَأْكُم لا يصع » ولا يُدْخِلُهُ فَمَهُ ف قَمَهُ قَالْحئْتُْ ظَاهة ا 00 


"أ الدَائْنُ ( قَوْلَهُ : : بلقاي ) أي يتشليجه إِنْقاضِي ( كله : عَلَيْه ) أي عَلَى الْوََاءِ وَلَوْ بالْقَاضِي ( فَوْلَهُ 
؛ يده ) أن اخبواط الك خا أبعنا ( كوه وله ) أئ للقي ( قزأ: إن تكن 21 )كان اد فرطيها وفبيدت 
سوه : أو 1 لا وَصَِتُهُ إل ) عَطْفٌ عَلَى مق وَقَعَ إل ( فَوْلَهُ لي 

ب التقلرم كما بَيِنَاهُ ني الإقرار من أن الأشرقع ْمَل : بين الدب » وَقَدْرٍ مَعْلُومِ مِنْ الْفِضَّة أن نَهُ يح الْمَدْرُ الْمعْلُومُ 
سر : وَمَمّ ) أَيْ في فَصْلٍ بَيَاتِ حَنَ الطّلاقِ ١‏ ه كُيدِييٌ ( فَوْلهُ توزِيعُهُ ) أي الطّلاقِ القَّلاثِ ( فَوْلْهُ : 


لَه أن يُينَْنَ ‏ ََةِ !1 ) نفدم ني فطل شَلكٌّ ‏ 000 ِي إلْعَقرَ علي رأ سبحا الشَهَابٍ ب التقلئن في 


250 
| 
ع 


رن تك 11 ار ع واو له 
] لا تَعلَمْ أو كَانَتْ جنُوتَهَ أؤ صَغِيرَةً مَحَرَحَث 1 تَطَلَقْ , اناده 
شم أي ع عيدة بن القع قط اطول 0 


و .2 
7 5 نه 


00 ل ل ده علئها 
مْطْوَاتٍ 1 تَطُلق مُعْني وَتَْايَة ( فَْلَهُ : كم ما لو حكفت". (5) 


0( فَِنْ مُقَدَ الْعَاقِلُ ) بمَنْ ذَكِرَ ( أو 4 يَف ) بالواجب ( عَمَلَ بَيْتُ الْمَالٍِ عَنْ الْمُسْلِم ) الْكُلَ أو مَا بَقِي 
ِلْحبَرٍ الصّجيح 8 أ وات مَنْ لا وَارتٌ لَهُ أَعْقِل عَنْهُ وَأنُهُ 4 دُونَ عَبْرٍ الْمُسْلِم بن يجب ني مَالِهِ إن كان غَيْرَ حَرْيَ لد 
ل ين ليت لعال يا لإ و لا عا له فنا ويب يتا خط أ أو شِبْة عَمْدٍ في مَالِهِ وَل قُيِلَ لَقِيطٌ خطاأً 


< 


أو شِبْه عَمْدٍ أَحَدَّ بَبْتْ الْمَالِ دِيَتَهُ مِنْ عَاقِلَةِ قَاتِِهِ فَإِنْ فُقِدُوا 1 يَعْقِلْ عَنْهُ إِذْ لا قَائِدَةً لِأَخْد خْدِهَا مِنْهُ ته رَدِهَا إِلَيْهِ ( فَإِنْ قُقِدَ 
) بَيْتُ الْمَالِ أو متع مُتَولِيهِ جَؤْرًا فِيما يَظْهَرُ ث رأيْت الْبَلْقِبيَ تفخ يد ( ككل ) أي الْهال الوليسية باللتاقة وكذا تشطة إن 
تَنٍ الْعَاقِلهُ ولا بَيْتُ الْمَالٍ به ( عَلَى الجاني ) لا بَعْضِهِ ( في الْأَظْهَرٍ ) بنَاءً ه عَلَى ما 6ك أعا تأرق ابْتِدَاءً ( تنبيةٌ ) هَلْ 
يعُودُ التَحَمّل لِعَبْرِهِ بعَوْدٍ صَلَاحِييهِ لَه لِأَنَّ الْمَانِعَ نحْوْ قَفْرِهِ وَقَد رَالَ أو لا أن الجاني هُوَ الْأَصل فم قَمَى خُوطب به مِنْ حَيْتْ 
ادا اسقرٌ عَلَيْهِ وَل يَنْتقِل عَنْه لانققطاع النّظرِ نياب خَيْره عَنْهُ حيتيذٍ كلك متَمَلٌ والَانٍ أَقْرَبُ ثم رَأَيْت في كلام الرَكشِيَ 
مَا يَقَْضِي تَْرِيجٍ هَدًا عَلَى ما مر في الفطرة وَهُوَ غَيْرُ صّحيح لِأَنَ اليه لَه لا برعا فِطَرٌَ عِنْدَ إعْسَارٍ رُوْجِها أن التحَمُلَ 
إنا خولة أو مان ول َي الاستفار على المُمَحيلٍ باذ هنا إن نض مُواسَاٍ به ليا يديل ويه على 
الْأَصْلٍ إذَا 1 يَصْلُحُوا لاب وجييد الح عَدَمُ عَوْدِ تحَمُِهِمْ وَاسْتفْرارٍ الْؤُجُوب عَلَى الجاي مُطلفًا ثم رأينني حلت في شزْح". 


١5/9 4 تحفة المحتاج في شرح المنهاج‎ )١( 
تحفة امحتاج في شرح المنهاج م"‎ )؟١(‎ 





4"( وَمَنْ مات ) من الْعَاقِلَةِ يَعْدَ سَنَةِ وَهُوَ مُوسِرٌ أَوْ متؤبنط افر عليه واجثها وأَحد من تركته مَقْدَمَا عَلَى 


الْوَصَايَا وَالإرْثِ أَوْ ( بِبَعْضٍ سَنَةٍ سَقَط ) عَنْهُ وَاجِبْهَا وَوَاجِبُ مَا بَعْدَهَا لِمَا مَدّ أَنَا مواق كَاركاوَ وب فزق الجزية لعا 


جْرَةٌ لا يُقَالُ في سَمْط ذف الْمَاعِلْ بِالْكْيّة لِأَنُّ دَلَّ عَلَيْهِ الينيَاقُ عَلَى أنه هُ يَصِحّ كُوْنهُ ضَمِيرَ مَنْ وَمَعْق سُفُوطِهِ عَدَمُ 


خُسْبَانِهِ فِيِمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِمْ 


5 قَوْلهُ لا يُقَالُ في سَمَط ذف الْمَاعِلُ 


مير ايح » وَقَدْ ل َي التاق وَفيْقَ 


'( كَؤْله |سْعقرٌ علَِْ |1 ) أي وَسَقَط عَنْهُ وَاحِبْ ما بَعْدها ( قَْلَهُ وَابهَا ) أي يَلْكَ السك ( َولُ الَف 
َعْضٍ سَنَةٍ ) الَْامُ معت في مُعْني وع ش ( فَوْلهُ لِمَا مَرّ ) أ آنقًا ( فَوْلهُ أََا لخ ) أي تَحِْلٌ الدِية ( فَوْلَهُ وَبهِ ) أي يِكَوْتًا 
واساة , 


( فَولهُ لا يُقَالُ ني سَنَط ذف فَاعِكَ !2 ) الْمَاعِنْ لا يُحْدَفُ وَإِنْ دَلَّ عَلَيْهِ لياق إِلّا فِيمَا استثى فَالْوَجْهُ أَنْ يما 


قاعلة طتية تاجيه وقد دل عَلَيْه الاق وَيَكْفِي في إِظْمَارٍ الْقَاعِلٍ دَلَالَةُ اليتيَاقِ وَفَرَقَ بَيْنَ الْإِظْمَارٍ وَالْحَذْفٍ 0 
لفق بَبْنَهُهَا سم عَلَى حَخ ١ه‏ رَشيدعة ( قَوْلهُ أله دَلَ عَليْد الينيّاقٌ ) أئ وَمَا دل عَلَيْه دلِياة لاله ظاهِرةٌ يَكُونُ كَالْمَلفُوظِ 
اه ع ش ( فَوْلَهُ عَلَى أَنَّهُ يَصِحُْ عُ كَوْنْهُ إل ) افْمَصرٌ عَلَيْه الْمُغْني وَقَالَ البَشِيدِيٌ قَدْ يُقَالُ إِنَّ هذا هُوَ الْأَولى مع أ 01 


الْمثْنٍ فلم قَدّمَ دَلِكَ وَأَتَى يمَذِِ اعلاوة ١‏ ه". (5) 


نَهُ ظَاهِدُ 


0 
دهم . 


( فَْلَهُ : أن اليد ) إل قَوْلِهِ هدًا ما ذكره في الْمخني إلا مَؤْلَهُ وح اللا وَفَوْلَهُ ون مَالٍ مُعَوَضٍ لِارُالٍ ( فول : يَرُولُ 


مُطْلَنَا ) أي لِرَوَالٍ الْعِصْمَة بِرِدَتِهِ وَمَوْلُهُ لا مُطَلَقَا مُطَلنًا أي ؛ لِأَنَّ الْكفْرَ لا يناف الْملك كَالْكَافِرٍ ْمل ١ه‏ مُعْني ( قَوْلَهُ : ؛ 
ِأنّهُ حْمَعْ عَلَيْهِ ) في تَفْرِيبهِ نَظرٌ ( فَوْلَه دواابم زاح ايه ترق لح فكاو وي ون المتو ير لصي الكعرر 


ب 


وَغَيْرهِ م مِنْ الشرّاح اه سَيَدُ + عُمَرُ ( فَوْلُ الْمَبْنِ إِنْ هَلَكَ مُيْتَدا إل ) ) عبَارَة َه الْمُغْني أَظْهَيْهَا الْوَقْْ كَبْضع رَوْجتهِ سَوَاءٌ الْمَحقَ 
ِدَارٍ لحب آَم لا مَعلَيِهِ إنْ هَلَكَ لح ( قَوْلْ الْمَثْنٍ رَوَالُ مِلَكِه ) وَتِ الْمَحَلَي وَالِهَابَِ وَالْمُْنِي روَالُهُ يا ا ه ( فَوْلهُ 1 
ف النذة ) يكن خانة فيها ا رفيدط ( كول أ ؤْ باق عَلَى إِبَاحته ) أيْ فَإِنْ عَادَ إل الْإسْلام اسْعقرٌ علَيْهِ ملك وَعَليه 
َلَوْ أنتعَ مِنْهُ قَبْلَ إِسْلَامهِ ما صَادَُ في الرَدةِ فَالْأَقْرَبُ أَنّهُ يلك الْآخِدُ لِعَدَم اسْتقْرَارٍ ملْكِه عَلَيْهِ جين الْأَخْذٍ فلا يُؤْمَرُ برد 
)١(‏ تحفة امحتاج في شرح المنهاج 57/7107 ؟ 
(؟) تحفة المحتاج في شرح المنهاج 450/717 
(8) تحفة المحتاج في شرح المنهاج 451/717 





لَه بَعْدَ الإشلام وَقَوْلهُ لا نحو مُكَائب وَأَمَ ولَدِ أي ما هما فلا يَرُولُ مِلْكُهُ عَنْهُمَا ايَعَاقَالُبُوتِ حَقّ الْعِئْق ما قَبْلَ رده 
ع ش ( قَوْلُهُ : وَظَاهِرُ كَلَامِه إل ) عِبَارَةُ اليّهَايَة وَالْأَصَح عَلَى الْقَوْلٍ يبَقَاءِ مله أَنَّهُ لا يَصِيرُ عَحْجُورًا بمْجَرَدٍ الَدة بن لا بُدٌ 
مِنْ ضَرْبٍ الحتاكم عَلَيِْ خلافًا لِمَا اقْنَضَاهُ ظَاهِرُ كَلَامِهِ ا ه قَالَ البَشِيدِيٌ أنْظَرٌ مَا و جْهُ اقْتِضَاءِ ظَاهِرٍ كَلَامِهِ ذَّلِكَ اه . 
( قَوْلْهُ : وَأَنَهُ ) أي الحَجْرٌ الْمَضْرُوبْ عَلَيْهِ اه ع ش ( فَوْلُهُ : كَحَجْر الْمُفْلِسٍ ) وَقِبِلَ كُحَجْرٍ السَفَهِ وَقِيِلَ كُحَجْرٍ الْمَرَضٍ 
اه معي (".(1) 


("١‏ كِتَاب الْأَسْرِبَةِ ) جنغ سَرَابٍ يمت مَشرُوبٍ وَفيه ذِكْرْ التّعَازِيرٍتَبَعَا وَجمَعَ الْأَشْربَة لالخيلاف أنْوَاعِهَا وَإنْ 
الْحَدَ حُكْمُهَا و1 يَف حَدٌ الْأَسْربََِكُمَا قَالَ قَطْعْ السكرقةٍ ؛ أن الَْصْدَ ثم ليس إلا بَيانُ الْقَطع وَمْمَعَقَاهِ وما النَحْرمُ فَمَعْلُوم 
لك م لل ل 0 كم الشَامِلٍ لِلْخْرْمَةٍ 
شي 07 حَرَاةٌ اين ل وَشَرِيََا الْمُسْلِمُونَ أَوّلَ الْإِسْلَام قِيلَ اسْتِصّحَايًا لِمَاكَانَ قَبْلَ الإسلام وَالْأصَح أ 
خي ثم قبل الْمْبَاحُ الشءبث لا غَيْبَُ الْعَقْلٍ ِأَنَهُ حَرَامٌ في كُلّ مِلَّة ورَقَهُ الْمُصَيْفٍ وَعَلَيْه َالْمُرَادُ بِقَوْهِمْ بحُرْمَةِ ذَلِكَ ف كل 
ار 100000 اد ول عويكة دعر يخ اقزر امتضانه لمك روعي الب إن 1 يتوت والنيد 
رع يها تير أن بفاض دم ؤزود ها ذأ وَل سبخلع ينه أن يم لكل منعطوصن ووث أله خلا مشكر ولكن 
لا يَكْفْرُ مُسْتجِل الْمُسْكِرٍ مِنْ عَصِيرٍ غَيْرٍ الْعِنَبٍ لِلْخَلَافِ فيه أَيْ مِنْ حَيْتُ الِنْسٍ لل قَلِيله عَلَى قَوْلٍ جَمَاعَةٍ » أ 
ورور قَهُوَ حَرَامٌ إِجْمَاعًا كُمَا حَكَاهُ التَفِيّةُ فَضْلًا عَنْ غَيْرْهِمْ بخلافٍ مُسْتَجِلهِ مِنْ عَصِيرٍ الْعِنَبِ ليرب المي 
َه ؛ لِأَنّهُ يجمَعْ عَلَيْهِ بل ضرُورِيٌ وَمَنْ قَالَ بالدَكْفِيرٍ لِكُوْنِهِ يجْمَعَا عَلَيْهِ عبض بن لا نُكَفْرُ مَن يُنْكِرْ أَصْل 
الْكَلَامَ فِِمَنْ اغترف بِكَوْنِهِ جْمَعًا عَلَيْه وَنْكَرهُ ؛ لِأَنّ فيه حِيئِذٍ تكذيب جميع". (5) 


و 
نه 


؟5»-'( فَوْلُ الْمَثْنِ : وَلَوْ مَلَكَ هذا الْوَلَدُ أَاهُ !1 ) وَيُقَصَوَ كلك وب ركام ازور 07 1ك ريق باز ارود 
وَطْءِ الشَبْهَة وَتَوهِمَا رَوْضٌ مع شَرْحِهِ ( فَوْلَهُ : ولام أخوّته لأَيبهِ ) تَصْدُقْ بالإخوةٍ لذب وَالأمَ وَبالإِخوة لأَذّبٍ وَحْدَهُ ع 
شٍ. 
( كَوْلُ الْمَثنٍ يِه ) أي : الْوَلَّدِ قَطْعًا مُهْي ( فَوْلُهُ : وَعبِيقَةٍ أخرى ) الْوَاوْ معت أو كما عبر به التَهَايَةُ وَالْمُْني . 
وتاج عار اموا راو موقط رفي لكر 1 روز تر نابي 
( قَوْلَهُ : وَمِنْ © إل ) أي : من أَجْلٍ اسْتحالة تُبُوتِ الْولَاءِ لِلشّخْصٍ نَفْسِهِ سم . 
( فَولَهُ : تنيت لِلسسيّدِ عَلَى قِنّ إل ) أيْ : و1 يَْبْتْ لِدَلِكَ الْقِنّ » وَإِنْ أَعْتَقَ نَفْسَه بالْكِتَابَة وَأدَاءِ النْجُوم أو بِشِرَائِهًا ؛ لِأَنّه 


(؟) تحفة المحتاج في شرح المنهاج ١‏ 





ْم تبُوتُ اللا لشّخْص عَلَى نَفْسِهٍ 
( فَوْلّهُ : وَأَحَدَ مِنْهُ النُجُوم 0 


( خاتةٌ ) لو أَعْتَقَ عد عَتِيقٌ أَا مُعِْقهِ مكل مِنْهُمَا الْوَلَاءُ عَلَى الْآخرٍ , وَإِنْ أَعْمَقَ أَجْد 


لا وَلَاءَ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى الْأُخرَى وَلَوْ للق حْدٌ مِن حُيَيْنٍ أَضْلِيينٍ وَأَجْدَادُهُ أ 
وَطْءٍ الشّبْهَة وَنَْوًا فَإِذَا عَتَقّتْ أَهٌ أَمّه فَالْولاءُ عَلَيْهِ لِمُعْتِقهَا فَإِنْ عََقَ أَبُو َم ال 7 إِلّ 0 َإِدَا عمق 4 بيه له 


- 


الْوَلَاء إل مَؤلَاها فَإذًا عمق أَبُو بيه الج إل مَؤْلَاهُ ؛ لِأَنَّ جهَة الْأَبوةِ أَقْوَى وَاْعقَرَ عليه عَئٌّ لا يَعُودَ إل من الك إِلَيهِ كما 


000 وَابْنٌّ كَافِدٌ » ثم مَاتَ الْعَتِيقُ بَعْدَ مَوْتِ مُعْتَقهِ فَوَلَاو ه لِلْمُْسْلِم مَمَط وَلّوْ". )00 


6" (ظريفة) للفخر الرازي: طلبت من المليح ركاة حسن * * على صغر من السن البهي فقال: وهل على مثلي 

ة * * على رأي العراقي الكمي ؟ فقلت: الشافعي لنا إمام * * يرى أن الرّكاة على الصبي فقال: اذهب إذا واقبض ركان 
* * بقول الشافعي - من الولي وتممه التقي السبكي فقال: فقلت له فديتك من فقيه * * أيطلب بالوفاء سوى الملي نصاب 
الحسن عندك ذو امتناع * * بخدك والقوام السمهري فإن أعطيتنا طوعاء وإلا * * أخذناه - بقول الشافعي (قوله: وخرج 
بالمسلم الكافر الاصلي) احترز بالاصلي عن المرتد» فإن فيه تفصيلاء وهو أنه إن ارتد بعد أن وجبت الرّكاة عليه» أخذدت 
منه مطلقاء سواء أسلم أم لا. 
وإن وجبت عليه بعد أن ارتد فتوقف كبقية أمواله» إن عاد إلى الاسلام لزمه أداؤهاء لتبين ملكه. 
وإن مات مرتدا بان أن لا مال له من حين الردة ويكون فيئا. 
(قوله: فلا يلزمه إخراجها) 
بمعنى أنه لا يطالب بها في الدنياء فلا ينافي أنما تلزمه من حيث إنه يعاقب على تركها في الآخرة» كبقية الفروع المتفق عليها. 
(قوله: ولو بعد الاسلام) أي فلا يلزمه أن يخرجها لقوله تعالى: * (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لحم ما قد سلف) * .)١(‏ 
نما لم تسقط الكفارة بالاسلام لاتما محض مواساة» فينبغي أن لا يتركها بعد الاسلام» بخلاف الركاة» فإنما وإِن كان فيها 
مواساة» لكن فيها شائبة معاوضة في مقابلة ما نما من المال. 
وأيضا: فالكفارة شأنما ندرة الوقوع» فلا يشق إخراجها لعدم كثرتماء بخلاف الركاة فإنما كثيرة الوقوع» فيشق إخراج ما استقر 
عليه حال كفره. 

قوله: حر) أي كله أو بعضه؛ فتجب الرّكاة عليه» ولو كان مبعضا ملك ببعضه الحر نصابا. 
(وقوله: معين) أي غير مبهم؛ فلا زكاة في ريع موقوف على جهة عامة» ولا فِي مال بيت المال. 
ومن الاول: الموقوف على إمام المسجد أو مؤذنه. لانه لم يرد به شخص معينء وإنما أريد به كل من اتصف بهذا الوصف 
- كما سيذكره: (قوله: فلا تحب على رقيق) محترز حر. 
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(وقوله: لعدم ملكه) تعليل لعدم الوجوب, فلو ملكه سيده مالا لم يملكه فيكون باقيا على ملك سيده؛ فتلزمه ركاته. 
(قوله: وكذا المكاتب) أي وكذا لا تحب على المكاتب» ولو كانت الكتابة فاسدة. 

(قوله: لضعف ملكه) أي عن احتمال المواساة» ولذا لا تلزمه نفقة قريبة» ولا يرث ولا يورث. 

(قوله: ولا تلزم) أي الركاة» في مال المكاتب. 

(وقوله: سيده) أي المكاتب. 

[قولفة لانه) أن السسيد: 

(وقوله: غير مالك) أي لال المكاتب. 

قال في الروض وشرحه: فإن زالت الكتابة لعجز أو عتق أو غيره» انعقد حوله من حين زوالها. 

(قوله: في ذهب إخ) متعلق بتجب. 

أي تحب في ذهب وما عطف عليه. 

(والاصل) في وجويها فيهما - قبل الاجماع - قوله تعالى: * (والذين يكنزون الذهب والفضة) * )١(‏ والكنر: هو الذي لم 
تؤد ركاته. 

ووجه دلالة الآية على وجوب الركاة أنه توعد على عدم الركاة بالعذاب» والوعيد على الشئ يقتضي النهي عنه» فكأنه قال 
لا تتركوا الركاة. 

والنهي عن الشئ أمر بضدهء فكأنه قال: أدوا الركاة وهو أمر والامر للوجوب ولا تحب الرّكاة في سائر الجواهر - كاللؤلؤ 
والياقوت والفيروزج - لعدم ورود الركاة فيها. 

ولأغامعتة [الاضيال + كللاهة العاملة. 

(قوله: ولو غير مضروب) أي ولو كان الذهب غير مضروب» كسبيكة ذهبء فإنه تحب الركاة فيه. 


(قوله: 


.38 الانفال:‎ )١( 


(؟) التوبة: 4 +". )١(‏ 


5 5 "وكتب ع ش ما نصه: أقول وقد يقال لا إشكال فيه لان فعله (ص) بعد النبوة قبل فرضه لم يكن شرعيا 


كهذا الوجه 


فيحمل قول حجرء إذ لم يكن على قوانين الشرع إلخ؛ على أنه لم يكن على قوانين الشرع بهذه الكيفية. 
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اه. 

قال العلامة باقشير. 

قوله: على قوانين إل. 

كأن المراد بقوانين الحج الشرعي: هو ما أستقر عليه فلا يناي أن ما فعله أو أمر به شرعي. 

اه. 

وكتب السيد عمر البصري على قوله بل قيل في حجة أبي بكر إلح ما نصه: قال في الخادم حج أبي بكر رضي الله عنه في 
التاسعة كان في ذي القعدة لاجل النسئ» وكان بتقرير من الشرع» ثم نسخ بحجة الوداع. 

وقوله (ص): إن الزمان قد استدار إلخ. 


اه. 


ما في الخادم. 

ونقله الفاضل عميرة وأقره» وهو واضح لا غبار عليه. 

ولا يرد عليه قول الشارح رمه الله تعالى» لانه (ص) إلخ. 

اه. 

وقوله لاجل النسع: هو فعيل بمعنى مفعول» من قولك نسأت الشئ» فهو منسوء» إذا أخرته. 

ومعى النسئ الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية: هو أنه كانت العرب تحرم القتال قِ الاشهر الحرم» فإذا احتاجوا إلى القتال 


فيها قاتلوا فيها وحرموا غيرهاء فإذا قاتلوا في امحرم حرموا بدله شهر صفرء وهكذا في غيره. 

وكان الذي يحملهم على هذا: أن كثيرا منهم إنما كانوا يعيشون بإغارة بعضهم على بعض» ونب ما يمكن تحبه من أموال 
من يغيرون عليه» ويقع بينهم بسبب ذلك القتال» وكانت الاشهر الثلاثة المسرودة يضر بهم تواليها» وتشتد حاجتهم» وتعظم 
فاقتهم» فيحلون بعضهاء ويحرمون مكانه بقدره من غير الاشهر الحرم» فأنزل الله تعالى القرآن بتحريمه وعده من أنواع الكفر» 
فقال سبحانه وتعالى: * (إنما النسى زيادة في الكفر) * )١(‏ (قوله: وبعدها إلخ) أي وحج بعد الحجرة حجة الوداع لا 
غيرها. 

(قوله: خرج من ذنوبه) قال ابن علان: الصغائر والكبائر والتبعات - كما يؤذن به عموم الجمع المضافء وجاء التصريح 
مما في رواية - وألف الحافظ ابن حجر في ذلك جزءا أسماه (قوة الحجاج في عموم المغفرة للحجاج) وأفتى به الشهاب 
الرملي. 

وحمله ولده على من مات فيه أو بعده وقبل تمكنه من الوفاء. 

قال الشيخ محمد الحطاب المالكي - نقلا عن ابن خليل المكي شيخ المحب الطبري - أوائل مناسكه: قال مشايخنا المتقدمون: 
إن الضمان من الله بالمظالم والتبعات - والله أعلم - إنما ينزل على التائب الذي ليس بمصرء وقد يتعذر ردها إلى صاحبها 
والتحلل منه. 





اه. 

وألف فيه السيد بادشاه الحنفى جزءا. 

قال الشارح - يعني ابن حجر - لكن ظاهر كلامهم يخالفه. والاول أوفق بظاهر السنة» والثاني أوفق بالقواعد» ويؤيده ما 
في المجموع عن القاضي عياض: غفران الصغائر فقط مذهب أهل السنة» والكبائر لا يكفرها إلا التوبة أو رحمة الله تعاللى. 
وعن الامام ماللكق أن ذلك عام في كل ما ورد» واستدل له المصنف غخبر مسلم فيمن أحسن وضوءه وصلاته كانت كفارة 
لما قبله من الذنوب ما ١‏ يأت كبيرة» وذلك الدهر كله وبه يرد قول مجلي رد الكلام الامامء وهذا الحكم يحتاج لدليل» 
وفضل الله واسع. 

ويرد أيضا - كما قال ابن عبد البر - بأنه جهل وموافقة للمرجئة في قولحم» ولو كان كما زعموا لم يكن للامر بالتوبة معنى, 
وقد أجمع المسلمون أنما فرض» والفرض لا يصح شئ منه إلا بالقصد. 

وقد قال (ص): كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. 

لكن ربما أثرت هذه الطاعات في القلب» فحملت على التوبة. 

وحديث العباس بن مرداس أنه (ص): دعا لامته عشية عرفة بالعفو حتى عن المظالم والدماء فلم يستجب له ثم دعا لهم 
صبيحة مزدلفة فاستجيب له حتى عن المظالم والدماء. 

وأن النبي (ص) ضحك من جزع الشيطان. 

رواه ابن ماجه وأبو داود وم يضعفه. 

وإيراد ابن الجوزي له في الموضوعات رده الحافظ ابن حجر في قوة الحجاج إلى أن قال: وأحسن منه - أي من تضعيفه - 
أنه ليس في الحديث 


(1) القيوق م10 


ده-"(فإن قيل) لو أتلف المشتري المبيع استقر عليه النمن» :ولا فسخ البيي انهل كان النعاجر كذلاك ؟ 
(أجيب) بأن البيع ورد على العين» فإذا أتلفها. صار قابضا لطاء والاجارة واردة على المنافع» ومنافع الزمن المستقبل معدومة» 
لا ينصور ورود الائلاف عليها. 
اه (قوله: في زمان مستقبل) متعلق بتنفسخ؛ أي تنفسخ بالنظر للزمان المستقبل وقوله لفوات محل المنفعة» وهو العين» وهو 
علة لكون الاجارة تنفسخ بالنسبة للمستقبل؛ وقوله فيه» أي في المستقبل (قوله: لا في ماض) معطوف على في زمان 
مستقبل» أي لا تنفسخ بالنظر للزمن الماضيء وقوله بعد القبض» قيد في عدم الانفساخ بالنظر لما مضى» أي لا تنفسخ 
بالنظر لذلك بشرط أن يكون التلف حصل بعد القبض» وخرج به. 
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ما إذا كان التلف قبل القبضء فإنحا تنفسخ في جميع ما مضى وما يأقِ» كما في المغني» (وقوله: إذا كان لمثله أجره) أي إذا 
كان لمثل الماضيء أي لمثل منفعة المستوفق منه في الزمان الماضي أجرة» وهو قيد في القيد 

ولو قال» كما في المغني» وكان لمثله أجرة» لكان أولى. 

وخرج به ما إذا لم يكن لمثله أجرة» فإنما تنفسخ في الجميع» كما في المغنى وعبارته: أما إذا كان قبل القبضء أو بعده وم 
يكن لمثله أجرة» فإنه ينفسخ في الجميع. 

اه (قوله: لاستقراره) أي الماضي: أي أجرته. 

(وقوله: بالقبض) أي قبض المنفعة» أي استيفائها وهو علة لعدم الانفساخ في الماضي (قوله: فيستقر قسطه) أي الماضي» 
(وقوله: من المسمى) أي في العقد (وقوله: باعتبار أجرة المثل) أي لكل زمن بما يناسبه فتقوم منفعة المدة الماضية والباقية» 
ويوزع المسمى على نسبة قيمتها وقت العقد, دون ما بعده, لا على نسبة المدتين» إذ قد تزيد أجرة شهر على شهور» فلو 
كانت مدة الاجارة مثلا سنة» ومضى نصفهاء وكان المسمى ثلاثين» وأجرة مثل الماضي عشرون» وجب من المسمى ثلثاه» 
وهكذا (قوله: وخرج بالمستوق منه غيره مما يأتي) وهو المستوتي» والمستوق به» والمستوق فيه. 

وفي البجيرمي» أنظر صورة المستوق فيه ؟ ولعلها إذا حصل في الطريق خوف ينع السير فيها. 

اه (قوله: وبالمعين الخ) أي وخرج بالمستوق منه المعين في القعد» المستوفق منه المعين عما في الذمة» بأن كانت الاجارة ذمية» 
وسلم المؤجر للمستأجر مستوق منه معينا عما في ذمته (قوله: فإن تلفهما) أي تلف غير المستوق منه» وتلف المعين عما 
في الذمة (قوله: بل يبدلان) أي غير المستوق منه والمعين عما في الذمة» فيجوز إبدال المستوفي إذا تلف بغيره» كراكب 
بآخرء وساكن بآخرء والمستوق به بغيره» كمحمول من طعامء وغيره؛ والمستوق فيه. كالطريق بغيره» لانه يجوز مع السلامة 
كما سيذكره قريباء فمع التلف أولى» ويجوز إبدال المعين عما في الذمة إذا تلف بغيره» بل يحب» كما ستعرفه (قوله: يثبت 
الخيار) أي ف إجارة العين» كما يدل عليه قوله بعد» ولا خيار في إجارة الذمة الخ» وقوله على التراخي, أي لان الضرر 
يتكرر بتكرر الزمان» وجعله ف الروض على التراخي» في عيب يتوقع زواله» وإلا فعلى الفور» وعبارته مع شرحه: وإن رضي 
المستأجر بعيب يتوقع زواله لم ينقطع خياره» لان الضرر يتجدد ويتعذر قبض المنفعة» فهو كما لو تركت المطالبة بعد مدة 
الايلاء والفسخ بعد ثبوت الاعسارء لما العود إليه» وإلا بأن لا يتوقع زواله» انقطع خياره» لانه عيب واحد» وقد رضي به. 
اه (قوله: على المعتمد) مقابله يقول إن الخيار على الفور (قوله: بعيب نحو الدابة) متعلق بيثبت» ونحو الدابة» العبد الاجير» 
والدار (قوله: المقارن) أي للعقد. وهو صفة لعيبء (وقوله: إذا جهله) أي المكتري, أما إذا علمه, فلا خيار (قوله: والحارث) 
أي بعد العقد في يد المكتري (قوله: لتضرره) أي المكتري بذلك العيب» وهو علة لثبوت الخيار به (قوله: وهو ما أثر الخ) 
أي العيب الذي ينبت الخيار وهو ما يؤثر في المنفعة أثرا يظهر له تفاوت ف الاجرة» ككونما تعثر» أو تتخلف عن القافلة» 
لا كخشونة 





مشيهاء كما جزم به الشيخان» وخالف ابن الرفعة» فجعله عيباء وصوبه الزركشي» قال: وبه جزم الرافعي ف عيب". (1) 


757-"عنه الرمي لحصول الرخصة له بالنفر ولو عاد للمبيت والرمي فوجهان أحدههما يلزمه لأنا جعلنا عوده لذلك 
بمنزلة من لم يخرج من من والثاني لا يلزمه لأنا نجعله كالمستديم للفراق ويجعل وجود عوده كعدمه فلا يجب عليه الرمي ولا 
المبيت شرح م ر 

واعتمد ع ش الثاني ومن هذا تعلم أن قول الشارح لشغل ليس بقيد فقول م ر أو غربت معطوف على نفر 

قوله ( أو عاد لشغل ) ولو بعد الغروب 

قوله ( بعد رميه ) فلو لم يرم لم يسقط عنه ما ذكر ويحرم عليه النفر لأن الرمي أستقر عليه وكذا لو لم يبت الليلتين 
قبله وإن بات أحدهما كما في شرح م ر 

قوله ( فمن تعجل ) أي استعجل بالنفر من منى في يومين أي ف ثاني أيام التشريق بعد رمي جماره كما في الجلالين 
فقوله في يومين أي في ثاني يومين لأن المتعجل في ثانيهما ما يصدق عليه أنه متعجل فيهما ففي الآية مضاف محذوف لأن 
التعجل في ثانيهما لا في كل منهما تأمل 

قوله ( ويخطب الإمام بمنى الخ ) وعلم ثما قرره المصنف من قوله سن للإمام أن يخطب بمكة سابع ذي الحجة إلى 
هنا أن خطب الحج أربع الأولى يوم السابع من ذي الحجة 

والثانية يوم التاسع بمسجد إبراهيم 

والثالثة يوم النحر بمنى 

والرابعة في ثاني أيام التشريق وكلها فرادى وبعد صلاة الظهر إلا التي يوم التاسع فَإِتما اثنتان وقبل الظهر زي 

قوله ( بأن يرمي أولا إلى الجمرة التي تلي مسجد الخيف ) ولو ترك حصاة عمدا أو غيره ونسي محلها جعلها من 
الأولى فيكملها ثم يعيد الأخيرتين مرتبتين شرح حج 

قوله ( سبعا من المرات ) حتى لو رمى جملة السبع سبع مرات أجزأه وكلام الأصل يفهم خلافه حيث قال واحدة 
واحدة بنصبهما زي 

قوله ( من المرات ) أي مرات الرمي أي لا من الحصيات فلا يشترط كوتما سبعا لأنه يكفي بحصاة واحدة 

قوله ( فلو رمى سبع حصيات الخ ) مفهوم قوله من المرات 

قوله ( كفى ) بل لو رمى جميع الجمرات بحصاة واحدة كفى م ر 

قوله ( لم يحسب إلا واحدة ) وإن وقع الترتيب في الوقوع كما في حج أو رماهما مرتبين فوقعا معا أو مرتبين فاثنان 
اعتبارا بالرمي وكذا إن وقعت الثانية قبل الأولى ١‏ ج على التحرير 

قوله ( وبيد ) فلو عجز عنه بيد قدم القوس ثم الرجل ثم الفم وإلا استناب حج شوبري 
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قوله ( فلا يكفي الرمي بغيرها ) إلا أن يكون مقطوع اليدين أو يتعسر الرمي بحما فيظهر الإجزاء قطعا وعدم جواز 
الاستنابة ١‏ ه شيخنا في شرح الإيضاح شوبري 

قال ع ش على م ر وهل يجزىء الرمي باليد الزائدة فيه نظر سم على حج 

أقول والأقرب عدم الإجزاء لقدرته على اليد الأصلية فلا يعدل إلى غيرها 

ويحتمل الإجزاء لوجود مسمى اليد ا ه 

قوله ( ولو ما يتخذ منه الفصوص ) وهذا بالنسبة للإجزاء أما بالنسبة للجواز فإن ترتب على الرمي بالياقوت ونحوه 
كسر أو إضاعة مال حرم وإن أجزأ م ر 

قوله ( لا غيره ) أي غير الحجر 

قوله ( وجص ) أي بعد الطبخ لأنه لا يسمى حينئذ حجرا بل نورة أما قبله فيجزىء شرح م ر 

قوله ( منطبع ) أشار به دون تعبير ا حلي بينطبع إلى أنه لا بد من انطباعه بالفعل لأنه لا يخرج عن الحجرية إلا 
بذلك فإن لم ينطبع كفى برماوي بخلاف المشمس فإنه لا يشترط فيه الفعل بل لو تشمس بنفسه كره لوجود العلة ثم مطلقا 
شوبري وقال ح ف ولا يجحزىء غير المنطبع لأنه منطبع بالقوة فإذا كانت قطعة ذهب بحجرها أجزأت بخلاف قطعة ذهب 
خالص فلا بحزىء ولو قبل الطبع 

قوله ( وقصد المرمى ) وهو المكان الذي يجتمع فيه الحصى المحوط عليه الذي العلم في وسطه دون ما سال إليه 
ودون العلم المنصوب واعتمد شيخنا الإجزاء إذا وقع في المرمى وهو مشكل 

وفي كلام حج أن الشاخص ليس من المرمى فلو أزيل لا يجوز أن يرمى في محله هكذا قاله ح ل 

والوجه الوجيه خلافه للقطع بحدوث الشاخص وأنه لم يكن في زمنه عليه الصلاة والسلام ومن المعلوم أن الظاهر 
ظهورا تاما أنه عليه الصلاة والسلام والناس في زمنه لم يكونوا يرمون حوالي محله ويتركون محله ولو 


كانن 


7 "التعجيز وموت المورث كالإتلاف مع أن الثمن والمثمن ينتقل للسيد أو الوارث قلت فائدة ذلك أنه لو كان 
على المكاتب دين وعلى المورث دين فإنه يقضي من الثمن لأنه استقر بذلك 

قوله ( أو مات المورث ) أي عن الوارث الحائز فإن مات عن ابنين أحدهما المشتري لم يتصرف في النصف الذي 
يخص أخاه إلا بعد قبضه كما ذكره في الروض ح ل 

قوله بعد قبضه أي من أخيه لأنه يقوم مقام المورث في إقباض النصف كما في الشوبري 


قوله ( وخير بإتلاف أجنبي ) أي فورا 


١17/7 حاشية البجيرمي‎ )١( 





قوله ( فلا ينفسخ البيع ) هذا لا يشكل بانفساخ الإجارة فيما لو غصب العين المؤجرة غاصب حتى انقضت المدة 
لأن المعقود عليه هنا المال وهو واجب على الجاني بخلاف الإجارة فإن المعقود عليه المنفعة وهي غير واجبة على متلفها سم 

قوله ( وهذا الخيار على التراخي ) ضعيف 

وقوله لكن نظر فيه القاضي معتمد ع ش 

قوله ( كإتلافه ) أي الغير فإن كان بأمر البائع فكإتلافه فينفسخ البيع وإن كان بأمر المشتري كان قابضا وإِن كان 
بأمر الأجنبي خير المشتري بين الفسخ والإجازة وإن كان بأمر الثلاثة أي البائع والمشتري وغيرهما فالقياس الانفساخ في ثلثه 
والقبض في ثلثه والتخيير في ثلثه قاله الأسنوي 

قال شيخنا ولا يقال يلزم على ذلك تفريق الصفقة على البائع وهو ممتنع 

لأنا نقول فعله اقتضى ذلك وهو أمر من ذكر بالإتلاف فصار بمنزلة رضاه بتفريقها ا ه 

ومقتضاه أنه لو كان بإذن المشتري والأجنبي لا يكون المشتري قابضا للنصف ولا يتخير في النصف الآخر لما يلزم 
عليه من تفريق الصفقة ح ل 

قوله ( في غير الربوي ) أي المعين لتعذر التقابض والبدل لا يقوم مقامه فيه ح ل 

وعبارة ع ش أما الربوي فينفسخ فيه العقد لأنه يشترط القبض ف المجلس وهذا يؤخذ من قول الشارح وإلا فينفسخ 
فيه البيع لأنه راجع للثلاث ا ه 

قوله ( أهلا للالتزام ) خرج بما الحربي وقد اشترطوا في الجاني في باب القود أن يكون ملتزما للأحكام وأخرجوا به 
الحربي وغير المكلف فلينظر الفرق 

ويمكن أن يقال فرق بين التزام الأحكام والتزام الدين الذي نحن فيه فإن كلا من الصبي والمجنون أهل لاشتغال ذمته 
بالدين وغير أهل لالتزام الأحكام أي التكليف 

قوله ( فرضيه مشتر ) أي بأن أجاز البيع وفهم من هذا التعبير أن له الخيار في هاتين الصورتين وهو كذلك كما قرره 
شيخنا وهذا الخيار على الفور 

وعبارة أصله مع شرح م ر ولو عيبه البائع فالمذهب ثبوت الخيار للمشتري على الفور جزما لأنه إما كالآفة أو 
إتلاف الأجنبي وكل منهما يثبت الخيار فإن شاء فسخ وإن شاء أجاز بجميع الثمن ا ه 

قوله ( وحصول العيب بفعله ) أي فلا خيار له فلو ظهر عيب قديم امتنع عليه رده كما مر وصار قابضا لما أتلفه 
فيستقر عليه من الثمن حصته وهو ما بين قيمته سليما ومعيبا فلوكان العيب جرحا وسرى للنفس أستقر عليه الشمن كله 
ح ل 

وقوله حصته أي حصة ما أتلفه 


وقوله وهو ما بين قيمته الخ فيه تسامح وحق التعبير أن يقول وهو جزء من ثمنه نسبته إليه كنسبة التفاوت الذي 





قوله ( أهل للالتزام بغير حق ) هما قيدان في تغريم الأرش لا في ثبوت الخيار فكان الأولى تأخير ذلك عند ذكره غرم 
الأرش عناني لأن التخيير ثابت مطلقا قوله ( خير المشتري ) أي فورا على أوجه الوجهين كما أفتى به الوالد م ر 

قوله ( فلا تغريم ) أي الآن 

قوله ( ما يأ في الديات ) وهو أن ما لا مقدر له من الحر يجب فيه ما نقص من قيمته وماله مقدر فبنسبته للقيمة 


ح ل 

وعبارته هناك وف نفس رقيق قيمته وفي غيرها ما نقص منها إن لم تتقدر من حر وإلا فبنسبته من قيمته 

قوله ( ففي يد الرقيق ) إلا إذا كان القاطع لما المشتري ثم تلف لا بالسراية عند البائع فإنه يستقر على المشتري من 
الثمن ما نقص ح ل 

وعبارة ع ش قوله ففي يد الرقيق نصف قيمته أي إذا كان الجاني أجنبيا أما المشتري فالأرش في حقه جزء من الثمن 
نسبته إلى الثمن كنسبة ما نقص العيب من القيمة إليها لو كان سليما فلو كانت قيمته سليما ثلاثين ومقطوعا عشرين 
استقر عليه ثلث الثمن فإذا مات عند البائع بغير سراية ضمن المشتري ما ذكر 


000 


"الموصى له بالثمن وأسقطه عن المشتري من الوارث وهو المولى فلا يسقط عن عمرو المتولى لأن زيدا أجنبي 
من العقد لأنه ليس بائعا لا مشتريا وصورة الحوالة ما لو باع زيد لبكر عبدا مثلا بثمن في ذمته ثم إن زيدا أحال خالدا 
بدينه الذي عليه على بكر فباع بكر العبد بعقد التولية لعمرو فجاء خالد المحتال وأسقط الدين امحال به عن بكر أي أبرأه 
منه فلا يسقط عن عمرو لأن خالدا امحتال أجنبي من العقد 

قوله ( بعد لزوم تولية ) أي من جانب المولى وظاهر كلامهم أن الحط للكل أو البعض أن في الربوي وفيه نظر 
لأنه يعتبر فيه التماثئل ح ل 

وعبارة الشوبري قوله انحط عن المتولي أي في غير عقد الربا المشترط فيه التماثل 

قوله ( ولو بعد التولية ) أي ولو قبل اللزوم ع ش 

والمناسب أن يقول ولو قبل التولية لأنه المتوهم فكلامه في البعض شامل لثلاث صور 

قوله ( انحط عن المتولي ) سمل إطلاقه ما لو كان الحط بعد قبض المولى جميع الثمن من المتولى فيرجع المتولى بعد 
الحط على المولى بقدر ما حط من الثمن كلا كان أو بعضا لأنه بالحط تبين أن اللازم للمتولى ما استقر عليه العقد بعد 
التولية وأما لو قبض البائع الثمن من المولى ثم دفع إليه بعضا منه أوكله هبة فلا يسقط بسبب ذلك عن المتولى شيء لأن 
البة لا دخل لعقد البيع الأول فيها حتى يسري منه إلى عقد التولية ع ش على م ر 
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قوله ( لأن خاصة التولية ) أي فائدتما 

قوله ( وإشراك ببعض مبين كتولية ) قد يؤخذ من التشبيه أنه لا حاجة لذكر الثمن وأظهر منه في ذلك قوله في 
شرح الروض والإشراك هو أن يقول المشتري لمن مر في التولية أشركتك في البيع فقوله لمن مر في التولية أي وهو العالم بالثمن 
كالصريح في أنه لا حاجة لذكر الثمن إذ لو اشترط لم يحتج لكون المقول له عالما به تدبر وقضية التشبيه أيضا أنه إذا كان 
الثمن عرضا لا يصح الإشراك إلا لمن انتقل العرض إليه إلا إن قال بما قام علي فليتأمل سم 

قوله ( في شرطها ) من كون الغير عالما بثمنه 

وقوله وحكمها ومنه الحط فإذا حط كله بعد لزوم الإشراك أو بعضه انحط مطلقا عن المشتري الثاني لأن الإشراك 
تولية في بعض المبيع ح ل 

وعبارة ق ل على الجلال قوله في أحكامها السابقة منها الحط ولو للبعض وأنه لو كان حط البعض قبل الإشراك 
لم يصح إلا بقدر ما يخصه من الباقي وأنه لو حط الثمن كله قبل لزوم عقد الإشراك لم يصح أو بعده انحط عن الثاني وأنه 
لو كان عرضا لم يصح الإشراك إلا أن انتقل أو ذكره مع قيمته كما مر وأنه متى انتقل تعين الثمن منه وأنه إذا لم يذكر لفظ 
العقد كان كناية على المعتمد كما مر وعلى ذلك يحمل كلام المنهج ويصح رجوع كلامه للتولية أيضا وغير ذلك من الأحكام 
اه 

قوله ( كقوله أشركتك فيه ) أي في العقد أو في هذا المبيع أو في بيع هذا ولا بد من ذلك أي من ذكر العقد أو 
المبيع كما سيأتٍ في كلامه فلو قال أشركتك في هذا لم يكف بل يكون كناية وإِن كان ظاهر كلامه كأصله أنه لا يشترط 
ذكر ما ذكر في الإشراك ويشترط في التولية حيث صرح بالعقد في التولية وسكت عنه هنا مع أن الإمام إنما بحث ذلك أي 
تعين العقد في الإشراك وقيس عليه التولية ح ل 

قوله ( نصف مثل الثمن ) أي في المثلى أي أو نصف قيمته في العرض مع ذكر العرض أو نصفه مطلقا إن انتقل 
إليه وإن لم يذكر الثمن ح ل 

قوله ( فيتعين النصف ) ولعل وجهه أن عدوله عن بعتك ربعه بنصف الثمن إلى أشركتك في نصفه قرينة على ذلك 
والمعنى حينئذ أشركتك فيه بجعل نصفه لك بنصف الثمن إلى آخره ومع ذلك فيه شيء وبقي ما لو اشتراه بمائة ثم قال لآخر 
أشركتك في نصفه بخمسين هل يكون له النصف أو الربع فيه نظر والأقرب أن له الربع لأن عدوله عن قوله بنصف الثمن 
إلى قوله بخمسين قرينة على أنه بيع مبتدأ وكأنه قال بعتك ربعه بخمسين ع ش على م ر 

قوله ( لم يصح للجهل بلمبيع ) ظاهره وإن قال بعده بنصف الثمن أو نحوه وينبغي أن محل البطلان مالم يعين جزءا 
من الثمن فإن ذكره كأن قال أشركتك في شيء منه بنصف الثمن أو بربعه كان قرينة على إرادة ما يقابله من المبيع 





ا 


9 "قوله ومؤن استرباح وبالجر عطفا على مدخول الكاف وهو الأحسن ليكون فيه إشارة إلى أن هذه من جملة 

قوله ( وطريقه ) أي طريق إدخال أجرة عمله والعمل المتطوع به أن يقول ما ذكر أي فما تقدم كانت صورته أن 
يقول بعتك بما قام علي ولم يقل وهو كذا وكذا حيث كان عالما به فيدخل فيه ما تقدم لا أجرة عمله فإن أراد دخوها ذكرها 
في العبارة 

قوله ( وربح ) بالجر عطفا على كذا امجرورة أو بالنصب مفعولا معه 

قوله ( أجرة مستحقه ) أي الشيء الذي يستحقه البائع بملك أو إجارة 

قوله ( وليعلما ) هذا شرط للصحة وسكت عن هذا وما بعده في الترجمة فكان حقه أن يقول وما يتعلق بذلك ح 


والمراد بالعلم هنا العلم بالقدر والصفة ولا تكفي المعاينة وإن كفت في البيع والإجارة فلو كان الثمن دراهم معينة 
غير موزونة أو حنطة غير مكيلة لم يصح على الأصح اه شوبري 

ومثله في شرح م ر 

لالبع تق عليه وييضي الاخل عدم العسة مالم يتقدل العرع اللسول بوالر زد ايض عتيدا قإلى نقد كما ورج 


قوله ( أي المتبايعان ) تولية أو إشراكا أو محاطة أو مرابحة ح ل 


قوله ( أو بما قام به ) لم يأت فيه بنحو كسابقه مع أن له نحواكثبت وحصل ولعله حذف من الثاني لدلالة الأول 
كما ذكره الأطفيحي ويكفي فيما قام علمه بالقيمة في جواز الإخبار إن كان من أهل الخبرة وإلا فليسأل عدلين يقومانه 
أو واحدا على ما ذكره بعضهم فإن تنازعا في مقدار القيمة التي أخبر بما فلا بد من عدلين فإن لم يتفق ذلك تحالفا لأنمما 
اختلفا في قدر الثمن ونقل بالدرس عن شرح الروض ما يوافقه ع ش 

قوله ( وليصدق ) هذا شرط لدفع الإثم كما يعلم من قوله الآت فلو ترك الإخبار الخ أي حيث كان علم المشتري 
لا يبحصل إلا بذلك الإخبار لأن علم المشتري يكتفي فيه بإعلام البائع ولو قبل القبول وبعد الإيجاب فإن لم يصدق أثم 
وصح العقد ح ل 

قوله ( بقدر ما استقر عليه العقد ) أي عند اللزوم فلو اشترى شيعا ثم خرج عن ملكه واشتراه ثانيا بأقل من الأول 
أو بأكثر منه أخبر وجوبا بالأخير فلو بان الكثير من الثمن في بيع مواطأة فله الخيار إن باعه مرابحة ح ل 

قوله ( وبشراء بعرض ) المراد به ما قابل النقد 
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قوله ( قيمته كذا ) في وقت العقد ولا مبالاة بارتفاعها بعد ذلك س ل 

قوله ( إن كان البائع ) أي الأول 

قوله ( لأن المشتري ) علة لقوله وليصدق بائع وكان الأولى أن يقول لأن التولي 

قوله ( يعتمد أمانته ) أفهم أنه لو كان عالما لم يحتج إلى إخبار وهو كذلك وكذا كل ما يجب الإخبار به ق ل 
9 


له ( شراه ) أي اشتراه هو وف نسخة شرائه 





قوله ( فلو ترك الإخبار بشيء من ذلك ) أي الصادق بجميع ما تقدم بأن سكت عن الإخبار أو أخبر كاذبا 
ويتعين إرادة الثاني وأولى منه أن يقول فلو كذب في الإخبار ح ل 

قوله ( فالبيع صحيح ) وفيه أن من جملة ما يصدق به اسم الإشارة الإخبار بقدر الثمن وصفته وترك الإخبار بذلك 
للجاهل مبطل للبيع وقد يجاب بأن المراد غير ما ذكر أما هو ففيه تفصيل وهو أنه إن ترك الإخبار به لجاهل بطل أو لعالم 
لم ييطل ح ل 

وأنت خبير بأن هذا إنما يأتي إذا أريد من قوله فلو ترك الإخبار الخ ظاهرها وليس مرادا بل معناها فلو أخبر كاذبا 
لأن الألف واللام فيه للعهد والمعهود الإخبار على وجه الصدق لأن قوله وليصدق بائع معناه وليخبر صادقا 

وقوله لكن للمشتري الخيار محله كما هو ظاهر إذا لم يخبر بقدر ثم يتبين خلافه إذ فيه لا خيار له سواء تبين ثانيا 
أنه أقل كما صرح به بعد بقوله فلو أخبر بمائة ألخ أو أكثر على المعتمد فإن الخيار فيه للبائع لا للمشتري تدبر 

قوله ( لكن للمشتري الخيار ) أي فورا لأنه خيار عيب ع ش على م ر 

قوله ( وستأتٍ الإشارة إلى ذلك ) أي في قوله فيحلف أن نه الأزيد وللمشتري الخيار الخ 

ولا ينافيه أن ما سيأتٍ على المرجوح لأنه ليس مرجوحا عنده أ ط ف 

قوله ( إلى ذلك ) أي إلى صحة البيع أو إليها وإلى ثبوت الخيار للمشتري على الوجه الضعيف الآني في كلامه 
فالصحة أشار لما في المقن بقوله فإن صدقه صح وثبوت 


,0 )000 
-"إن حصل أي النقص في القميص نفسه كأن نقصت قيمته بنزع الخيط عن قيمته قماشا مفصلا بلا خياطة 
ولو اختلفا قٍِ الأجرة أو المنفعة أو المدة أو قدر المنفعة أو قدر المستأجر تحالفا وفسخت الإجارة ووجب على المستأجر 


أجرة المثل لما استوفاه شرح م ر و ع ش 
فصل فيما يقتضي الانفساخ وذكر له تلف العين وحبسها 
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وقوله الخيار وذكره بقوله وخير في إجارة عين بعيب 

وقوله وما لا يقتضيهما وذكر له سبع صور بقوله لا يموت عاقد الخ أي وما يذكر معهما كقوله ولو أكرى جمالا الخ 
ويصح أن تكون هذه الصورة أيضا داخلة فيما لا يقتضيهما بدليل قول الشارح فلا انفساخ ولا خيار 

قوله ( بتلف مستوق منه ) أي ولو بفعل المستأجر 

فإن قيل لو أتلف المشتري المبيع استقر عليه الفمن وله يشخ النيح فيل كان السنانت كذلك 'أجيب رآ البيخ 
ورد على العين فإذا أتلفها صار قابضا لما والإجارة واردة على المنافع ومنافع الزمن المستقبل معدومة لا يتصور ورود الإتللاف 
عليها ع ن 

قوله ( كدابة ) مثل للمعين والمناسب أن يقول كموت دابة واتحدام دار معينين وحيض امرأة اكتريت الخ كما يدل 
عليه سياق الكلام فتأمل 

قوله ( ودار اتحدمت ) سواء أهدمها المؤجر أو المستأجر أو أجنبي أو انهدمت بنفسها ح ل 

فإن اتحدم بعضها ثبت للمكتري الخيار إن لم يبادر المككري بالإصلاح قبل مضي مدة لا أجرة لها شرح م ر 

وقوله قبل مضي مدة لا أجرة لما صوابه لمثلها أجرة كما قاله الرشيدي 

وقال أيضا قوله ثبت للمكتري الخيار ثم إن كان المنهدم ما يفرد بالعقد كبيت من الدار المكتراة انفسخت فيه كما 
صرح به الدميري وهو مأخوذ ما سيأتي في الشارح فيما إذا غرق بعض الأرض بماء لا يتوقع انحساره وحينئذ فيبقى التخيير 
فيما بقي من الدار وإن كان المنهدم ما لا يفرد بالعقد كسقوط حائط ثبت الخيار في الجميع إن لم يبادر المكري بالإصلاح 
وهذه هي محمل كلام الشارح بدليل تقيبده المذكور | ه بحروفه 

قوله (كامرأة ) أي مسلمة ع ن 

قوله ( لخدمة مسجد مدة فحاضت فيها ) قياس ما يأتٍ في غصب الدابة ونحوه تخصيص الانفساخ بمدة الحيض 
دون ما بعدها وثبوت الخيار للمستأجر لكن ظاهر إطلاقه كحج وم ر الانفساخ في الجميع فلو خالفت وخدمت بنفسها 


استحقت الأجرة إن كانت إجارة ذمة ولا تستحق في إجارة العين كما في ع ش على م ر 


قوله ( لاستقراره ) أي الماضي أي استقرار أجرته 

وقوله به أي القبض أي قبض المنفعة أي استيفائها شوبري 

قوله ( فيستقر قسطه من المسمى ) أي حيث وقع العمل مسلما وظهر أثره على ا محل ووقوع العمل مسلما إذا كان 
بحضرة المالك أو في بيته وظهور الأثر كالخياطة والبناء بخلاف الحمل إذا تلف فقد قال الشيخان لو احترق الثوب بعد 
خياطة بعضه بحضرة المالك أو ف ملكه استحق القسط لوقوع العمل مسلما له مع ظهور أثره ولو اكتراه لحمل جرة 
فانكسرت في الطريق لا شيء له وإن كان بصحبة المالك ح ل لعدم ظهورا أثره 

وعبارة م ر فيستقر قسطه من المسمى بأن تقوم منفعة المدة الماضية والباقية ويوزع المسمى على نسبة قيمتهما وقت 
العقد دون ما بعده لا على نسبة المدتين لاختلافهما إذ قد تزيد أجرة شهر على شهور ا ه 





وقضية قوله إذ قد تزيد إلى آخره أنه لو قسط الأجرة على عدد الشهور كأن قال أجرتكها سنة كل شهر منها بكذا 
اعتبر ما ماه موزعا على الشهور ول ينظر لأجرة مثل المدة الماضية ولا المستقبلة عملا بما وقع عليه العقد ع ش 

قوله ( ثما مر ) انظر صورة المستوق فيه ولعلها إذا حصل ف الطريق خوف بنع السير فيها 

قوله ( مدة حبسه ) قضية قوله مدة حبسه أنه إذا خلصه من الجبس تعود الإجارة من غير تحديد عقد وهو غريب 
فليحرر إلا أن يقال لما كان متعلق الإجارة المنفعة وهي مقدرة بالزمان ظهر انفساخ العقد بالنسبة للزمان الماضي بخلااف 
المستقبل لأتما باقية لم تتنلف تحت يد غير مستحقها تدبر 

قوله ( سواء أحبسه المكري ) أي وإن كان لقبض الأجرة سم ع ش 

قوله 


0١‏ "أو النصف وضرب على كل واحد من عصبته قدرها 

والفرق أن الولاء يتوزع على الشركاء لا العصبة لأتحم لا يرثونه بل يرثون به فكل منهم انتقل له الولاء كاملا فيلزم 
كلا قدر أصله ومعلوم أن النظر في الربع والنصف إلى غنى المضروب عليه فالمراد بقوله ما كان يحمله أي من حيث الجملة 
لا بالنظر لعين ربع أو نصف فلو كان المعتق متوسطا وعصبته أغنياء ضرب على كل النصف لأنه الذي يحمله لو كان مثلهم 


وعكسه كذلك كما هو ظاهر ١ه‏ بالحرف 

قوله ( فبيت مال ) أي يؤخذ من سهم المصالح الواجب بكماله أو ما بقي مؤجلا حج سم 

قوله ( عن مسلم ) أي إذا قتل غير لقيط أخذا من كلامه بعد 

قوله ( فماله فيء ) المناسب أن يقول فلا يعقل عنه بيت المال والواجب في ماله إن كان له مال والباقي فيء لأن 
قوله والواجب في ماله لا يظهر بعد جعله فيئا 

وأجيب عن الشارح بأن قوله فماله فيء أي بعد موته أي فلا يرئه بيت المال وإذا كان لا يرئه فلا يعقل عنه فالمقابلة 
حاصلة باللازم والشارح أتى بقوله فماله فيء نظرا لكونه مقابلا لقوله لأنه يرثه تأمل 


قوله ( فإن عدم ذلك ) بأن لم يوجد فيه شيء أو لم ينتظم أمره بحيلولة الظلمة دونه زي أو كان ثم مصرف أهم م 
قوله ( فإن عدم ذلك ) بأن لم يوجد فيه شيء أو لم ينتظم أمره بحيلولة الظلمة دونه زي أو كان ثم مصرف أهم م 
قوله ( فالكل أو الباقي على جان ) قال حج 
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تنبيه هل يعود التحمل لغيره بعود صلاحيته له لأن المانع نحو فقره مثلا وقد زال أولا لأن الجاني هو الأصل فمتى 
خوطب به أستقر علية وم ينتقل عنه لاتقطاع النظر لنيابة غيره عنه حيتئذ كل محتمل 

والثاني أقرب 

فلو عدم ما في بيت المال فأخذ من الجاني ثم استغنى بيت المال لا يؤخذ منه بخلاف عاقلة أنكروا الجناية فأخذدت 
من الجاني ثم اعترفوا يرجع عليهم لأتحم هنا حالة الأخذ من أهل التحمل بخلاف بيت المال س ل 

قوله ( أي على الجاتي ) أي إذا انتهى الأمر لوجوبما عليه فإذا مات أثناء الحول سقط الأجل وأخذ من تركته لأنه 
واجب عليه أصالة وإنما لم تؤخذ من تركة من مات من العاقلة لأنما مواساة شرح م ر 

ويؤخذ من الجاني آخر كل سنة ثلث الدية كاملا لا نصف دينار فقط فقد خالف العاقلة في هذين الأمرين سم 

قوله ( لا لأتما بدل نفس ) وإلا لأجلت دية الكافر والأنثى ثلاث سنين 

قوله ( بقيمته ) الباء زائدة فهو بدل مما قبله بدل اشتمال وعبارة شرح م ر وتحمل العاقلة العبد أي قيمته ا ه 

فالأولى حذف قول الشارح الجناية عليه لأنه لا معنى لتحمل الجناية عليه إلا تحمل بدلا وهو القيمة 

قوله ( فإذا كانت قيمته الخ ) فلو اختلف العاقلة والسيد في قيمته صدقوا بأممانهم لكونهم غارمين س ل 

قوله ( قدر ثلث ) زادت على الثلاث أو نقصت فإن وجب دون ثلث أخذ في سنة قطعا شرح م ر 

فإن كان الواجب نصف دية ففي الأولى ثلث وفي الثانية سدس أو ثلاثة أرباعها ففي الأولى ثلث وفي الثانية ثلث 
وفي الثالثة نصف سدس أو ربع دية ففي سنة قطعا أو ديتين ففي ست سنين شرح حج بتصرف ومثله م ر 

قوله ( ولو قتل رجلين الح ) ولو قتل ثلاثة واحدا فعلى عاقلة كل واحد ثلث دية يؤجل عليهم في ثلاث سنين نظرا 
لاتحاد المستحق شرح م ر 

قوله ( وإن كان لا يطالب الخ ) فلو مضت سنة ولم تندمل سقط واجبها ولو 


000 


؟وبت عليه وشلم, 
؛ لِأنَّ اله قَصْدَ مِنْ وريه عل ما أْعقرٌ عليْهالأمر » في الْعَوْضَّة الأخيرة هُوَ ١‏ لَمُنْبَتُ في اله لمُصحَمٍ 


20 
0 
ا 


قَالَ بَعْضُهُمْ : وَهَذًَا 


3 


َال السَاطِيع : وَكُلُ عام عَلَى جتريل يَْرضة وَقِيل آِرُ عَام يكين قرا . 


ِ 


سكي الْعِض أجل أَنْ مين لَهُ النَّاسِحَ لها لَمَنْسُوحَ . 


رهم ل "الاح وو اح 217 روا لود لقان 2 زر 
وَقَوْلهُ آخر عام أي مِنْ عمره صَّلى اللَهُ عليه وَ 5 


١85/4 حاشية البجيرمي‎ )١( 





وَمَعْى كَوْنٍ الْملائكة 1 يُعْطَوًا مَضِيلَة حِمْظٍ الْقُوَانِ » أي عَلَى الدَوَام بحْيِتُ يَسْعقَلُونَ بقراء ة الْمَحْفُوظٍ كُمَا يُؤْحَذ من لجاب 
اال ل من الخواب الكو 


ا الم : ا 0 #غإطتك ا عَرْضَا 00١‏ الْقَلْبِ .". 17) 


د -"'لكن لا بد من ني التُحَلْلٍ يها . 
7 : يَنْبَفِي عِنْدَ كُلَ مِنْهَا أي مِنْ أَعْمَاهَا إِذ لَيِسَتْ عدر 
0 
م 
َوْلهُ : ( فَْرَا ) ولا يُسْتَطُ الِاسْتِطاعَةُ بل يحب عَلَيْهِ وَلَوْ مَاشًِا » وَلَوْ كَانَ بَبنّهُ وبين مَكة مَرْحَلَئَانِ فأكثرَ ؛ وَعَذِو الْعمْرُ 
ّي حصّل الَحلّ ينا لا تلان : الول : يفطل يفغلٍ الح أو العلوا المنبوع بالسشغي إن كان همك سغئ , ولحل 
لاي بفغل الآخر ؛ فَمَوفُمْ " الْغمْرهٌ كا تلن وا حل "أن كي شهرة الفوات .. 0 
ا 
َه : ( فَسَلَكَ طَرِيمًا آخَرَ ) أَيْ أَطْوَلَ مِنْ الْأَوَلِ » ما لَوْ سَلَكَ طَرِيقًا آخَرَ مُسَاوِيًا ِأذَوَْلِ أو أَقْرب مِنْهُ أو صَابَرَ !+ 
نك ول الإشتر قَمَائَهُ الْوْقُوفُ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ 


وله : ( فل إعادة ليه ) أ إن كان ششحة عي فض » إن كان فرصا بي فت إذ يتحو الإدشلام بغد 
السمّئة الأول عسي الإفكاق دول أي وَإِنَْ 4 يَسْتَقِرَكحِجة الإسْلام في السئةٍ الأول مِنْ سبي الْإمْكَانٍ غير اسْتِطاعَتُةُ 


َعْدُ » أي بَعْدَ رُوَالٍِ الْحَصْرٍ إِنْ وُحَدَث وجب وَإِلّا قلا ؛ شَرْحُ الْمَنْهَ 
َفَولُهُ " قلا إِعَادَةَ عَلَيْهِ " أي الْمْحْصَرٍ . 
َولُّ : ( الْقَضَاءُ اللْعوَيُ ) وَهُوَ الْأَدَاءُ . 
َوْلهُ : ( تَصيّق وَفْهُ ) مَلَمَا تَصَيّق وَفْهُ كَانَ فِعلهُ في السّئةٍ الي أَفْسِدَ فِيهَا أَدَاءِ » مَيَكُونُ فِعْلهُ في السَنَةِ الي بَعْدَهَا قَضَاءً 


َولُّ : ( وَيلرعْهُ قَضَاءُ عُمرة". (5) 
7 "الاسْتيراء ع ش . 


ولو اشترى رَوْجَتَة يشرط اهيار له حزة له الوط ؛ لِأن الْمِلْكَ لَه . 


477/7 حاشية البجيرمي على الخطيب‎ )١( 
” 07/1 (؟) حاشية البجيرمي على الخطيب‎ 





وَكَذَا إِذَا كَانَ لاد لِلَْائع لِبََاءِ الرّوْجِيّة » بخلاف مَا إِذَا كَانَ الِيَارُ لَمُمَا فَإِنهُ بجَتيعْ الْوَطْعْ . 


عن 
0 


وَهذًا النَفْصِيلَ هو الْمُعْتَمدُ » لاما لما ني شرح الؤؤضي بين الة فيه كان الجر ِْمَائِع أؤ كما » كَمَد وده | 


وَ مَنَعًا 


شي َبِعَا لِلَْادِم ؛؟ زِيَادِيٌ . 
ول : (وزلَا) كان الختار لقع أو ا محر » ولا حدٌ لشبقة » ولد +3 تييث ول فد انيلاقة ح ل ء وَعل 
الْمَهْدُ ؛ َرْمَاوِيٌ : 
كول : 2 0 ادا ا َالْإِعْتَاقَ مِنْ التََصَيفَاتِ الْمْتَقَدَمَةِ » وَهِي ثَلَانَةٌ . 
ده ف الَْائع إِذاكَانَ الِيَارُ لَُمَا حَيْتُ 1 يَتَوَقَّفْ صِحَةُ ذَلِكَ مِنْهُ عَلَى إِذْنِ الْمُشْئرِي دُونَ الْعَكس 


ه_- 


؟' دم ف البائع أَمْوَى لأ أل الْمِلْكِ لَهُ . 


2 


عدم ع 
م 


لويس باو را اس وجو امسو 

المشري فَإِنْ فَسَحَّ اسْكرَدٌ الَّمَنَ وَإِنْ 

جار اشتقرٌ عليه لمن وَيَرْع بالْْشٍ في تغيبب الْأجْبَيَ أو بالقيمَة في إثلاف الْأَجتيي , ولا أزش لَه في تغيبب الْبايع أو 
ا ا ال 0 


يضَّا . 


تَعيّب بِنَفْسِهِ أ عَيِّبَهُ البائغ أؤ أَجْتودٌ أؤ أتْلقَهُ أَجِنَىّ نما فعنقرك للماد 


تلِف الْمَبيعٌ بق أ أَنْلَقَهُ الْبَائِعُ الَْسَحَ , 


در ع 
ا 


أَتَلَعَةُ 0000 تَقَدَّمَ سَوَاءٌ 


-"وإِدًا عَيّبَُ الْبَائِعُ أو تَعَيِت 3586700 
وأكا إذًا كان اللْيَارٌ للفشتري أو 1 00000 مَهُ أَجْتَيمْ فَالِْيَارُ بَاقِ » فَإِنْ فَسَحْ اسْكردٌ التَّمَنَ وَيَعْرمُ الْقِيمَة 
َْائِ في عُورة اللَفٍِ وَبغْرئهَا اتيك شر ل تاق وذ أكز لمشي 90 لم ؛ ول حي لذب 
ط ذي إن من معان بغ الف » تأ او ل م لخت ي مو إلا أي اد لطا بن عا 
الْمَنْح مَعَ زِيَادَةٍ رع : وَقَعَ السْوَالٌ عَنْ شّخصٍ اشترى حا وَبَدَهُ فُتَبَتَ بَعْضة وَبَعْضة 1 يَنْبْتْ » مَاذّعَى الْمُسْترِي عَلَى 
الْبَائِع أن عَدَمَّ نَبَاتِ الت كنب وووختها ون رثات فَأَنْكَرَ اَْائُْ 
وَحَاصِلْ الجَوَابٍ أَنَّ بَذْرَ الب عَلَى الْوَجْهِ الْمَذّكُورٍ يُعَذّ إِْلَانًا لَهُ 5-5 
َالْموْلُ قَوْلُ الْبَائع ني عَدَم الْعَيْبٍ » فَإِنْ حَلَفَ عَلَى : ل يأث اين على شري و 
مَنَعَ مِنْ الْإْبَاتِ وَيَفْضِي لَهُ بِالْأَرْشٍ . 
وعَلَى كُلَ حَالٍ لا يَسْتَحِقُ الْمسْترِي عَلَى الَْائِع سينا نا صَرَقَُ في حِرَانَةِ الْأَرْضٍ وَأَجْرتمَا وغَيْرٍ لِك ينا يُصْرَفُ يسبب الع 
؛ لِأنّهُ 1 يُلْجِْ الْمُشْكَرِي إِلَ مَا فَعَلَهُ بَلْ دَلِكَ نَاشِيمٌ من مَرّدِ تَصَيُبٍ الْمُشْتَرِي في مِلْكِهِ ع ش عَلَى م ر . 


)١(‏ حاشية البجيرمي على الخطيب رلا 





له ( تعلق ملكي ) أئ القضخ أو الاجارة +" 07 


الحا لسر ار لعَيرهَا 1 يَلْرَْ الروْجَ الرِضًا يِدَلِكَ ؛ لِأَعَا لا تْلِكُ إسشْقَاطً 
حَقَّهِ مِنْ الاستمتاع » فَِنْ رَضِي بال ووَهَبَتْ لِمْعَمئَةِ ِنْهُنَّ بات عِنْدَهَا لَيْلَيْهمَاكُمَا فَعَلَ النَّمُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم لما 
ا 
الحَقّ لَهُ فَيَضَعْهُ حَيْتُ شَاءَ وَلَْ وَهبَثْ لَهُ وَلِبَعْضٍ الرّؤْجَاتٍ أو آ َه وَِْجَوِيع قَسَمَ ذَلِكَ عَلَى اليُمُوسٍ كَمَا بحنَهُ َه بَعْضُ الْمُتَأَجَرِينَ 


لا يجُورُ لاحب أن تخد عَلَى الْمْسَاححَةِ بحَقّهَا عِوَضًا لا مِنْ الرّؤج ولا من الصرائر ؛ لِأَنَّهُ لبْسَ بِعيْنٍ ولا منْمَعةٍ ؛ لأ مُقَا 
لوج عِنْدَهَا لَب َنْفَعَةٍ مَلْكْنْهَا عَلَيْهِ . 
5 اسْتَنْبَط ال اوه سوام اساسا ا 


فيه لطا ا : 00 دل 

وَهَذْهِ مَسْأَلَةُ كزيرةٌ الْوقُوع فَاسْتَفِدُهَا . 

وَللْوَاهَية اليُجُوعٌ مَىَ شَاءَتْ » فَإِذَا ر ؛ ولا د تَرْجع في الْمَاضِي قَبْلَ قَبْلَ الْعِلْم بالبجُوع . 

إن بات الزّوْجُ في تَوْبةٍ وَاحدَةٍ عِنْدَ عَبْهَا ثم اذَعَى ل 
) 


0 'قَوْلُ : ( حَمْسَة أَحْمَاسٍ ) الْمُنَاسِبْ أَنْ يَقُولَ : حَمْسَة أَقْسَام لِأَجْلٍ قَوْلِه : وَتقْسَعْ إِلّا أن الْمَآلَ وَاحِدٌ وَجَعَلَ 
مر فَوْلَهُ حَمْسَة أَْمَاسٍ مَفْعْولًا لِمَحْذُوفٍ أي وَجحْعَلْ خمْسَة أَحمَاسٍ وِبَازنهُ فمجْعَلْ خمْسَة أَقْسَام مُتَسَاوية د 
وو مور مالك بو وروي ع حْمْسَهُ لِلْحَمْسَةٍ السَابقِينَ ف الْمَيْءٍ . 

: ( فَيُعْطَى أن بعة ايها ) وعدا ما عفر علي الإنلام وكانث بي صذر الإشلام أ: بع ايها لين صلَى ال 
5 أَحْدُ مَعَ دَلِكَ حمس الحُمْسٍ هَجْمْلَةُ مَاكَانَ هذه أعة حفية 
َكِنْ هدًا عَلَى سَِيلٍ الجوَاز وَلَكِنْ 1 يَمَْ مِنْهُ صَلّى الله عََيْهِ وَسَلَّم . 
بل كات يَقْسِمْ الْأَربعة أَحْمَاسٍ عَلَى الْكَافِينَ تَأَلِيًا طم وأمَا حمس الحُمْسٍ فَكَانَ يضرف مِنْه عَلَى نَفْسِهِ وَمَا فَضَلَ يَصْرفُهُ في 
لط اتطزون راطو وق نذا التي مل ات رن لوقا واو يسان كال وار اطزوا اق تب لا ار 
لَهُ خلامًا لِْدَيمَةٍ التَكانّةِ وَمَا يُقِلَ أَنَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَلَهُ 1 يَدْبْت وَبِفَرْضٍ تُبُوتِهِ فَالَِْمَةُ كَانَثْ لَهُ يَتَصَيْفْ فِيهَا ينا 


(1) حاشية البجيرمي على الخطيب 411/1 
(؟) حاشية البجيرمي على الخطيب 897/٠١‏ 





0 يمنا 0 َيَشْمَلْ الْعَقَارَ وَالْمَنْقُولَ وَعَلَى هذا 
يَكُونُ فَوْلَهُ : لإطلاتٍ الآية عِلَهَ لِلتَعْمِيم في الْعَمَارٍ والْمَنْقُولٍِ مع الْمَْنٍ وََوْلَهُ وَعَمَلَا يفِعْلِهِ أي مِنْ إِغْطَاءٍ الْأَرْبعَة أَحْمَاسٍ 


لِمَنْ سشَهِدَ الْوقْعَة". (1) 


4 "كان يقول حديث إن الشمس والقمر آيتان إلخ فظاهر أنه لا فرق في ذلك بين أن يتعرض لذلك في أول 
الخطبة أو في آخرها أو خلاها فإن لم يتعرض له أصلا لم تكف الخطبة عنه ويحترز وجوبا عن التطويل الموجب للفصل أي 
تطويل ما يتعرض به للكسوف اه شرح م ر و ع ش عليه قوله لأنه تشريك بين فرض ونفل قد يرد عليه ما تقدم في 
الجمعة من أنه إذا نوى رفع الجنابة وغسل الجمعة حصلا مع التشريك المذكور ويمكن الجواب بأن الغسل لما كان وسيلة لغيره 
ولا مقصودا لذاته اغتفر التشريك فيه أو بأن المقصود منهما واحد وهو تعميم البدن بالماء مع كون أظهر مقاصد غسل 
الجمعة التنظيف وهو حاصل مع ضم غيره إليه فاغتفر ذلك فيه على أنه لما طلب في الكسوف مالم يطلب في الجمعة ومن 
ثم قالوا خطب للجمعة متعرضا له صارا كأنمما مختلفان في الحقيقة ا ه ع ش على م ر قوله ثم يصليها أي الجمعة ولا يحتاج 
إلى أربع خطب لأن خطبة المكسوف متأخرة عن صلاتما والجمعة بالعكس اه شرح م ر قوله فوت الوتر أي كما أن 
الكسوف مخوف الفوات ١‏ ه شيخنا قوله لأتما آكد ووجه مشروعية الجماعة فيها وإن شرعت في الوتر في رمضان لأنه نادر 
في السنة ا ه ع ش قوله أو جنازة وفرض أي ولو كان الفرض جمعة وقوله فكالكسوف مع الفرض فيما مر أي فيقال إن 
اتسع وقت الفرض والعيد قدمت الجنازة والكسوف وإن ضاق وقت كل من الفرض والعيد قدم الفرض والعيد ما لم يخش 
تغير الميت وإلا قدم أي الميت وما أستقر عليه عمل الناس في اجتماع الفرض والجنازة على خلاف ما ذكر من تقديم 
الفرض مع اتساع وقته خطأ يحب اجتنابه ولو في الجمعة وقد حكي عن ابن عبد السلام أنه لما ولي الخطابة بجامع مصر 
كان يصلي على الجنازة قبل الجمعة ويفتي الحمالين وأهل الميت أي الذين يلزمهم تجهيزه بسقوط الجمعة عنهم ليذهبوا بما 
انتهى ويتجه أن محل وجوب تقديمها على الفرض مع أمن تغيرها وعدم خوف خروج وقتها ما لم يكن التأخير يسيرا لمصلحة 
اميت ككدزة المصللين بوإلز, 07 


43//١؟ حاشية البجيرمي على الخطيب‎ )١( 
حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري عإروه‎ (0 
7” 





8 "ضرب الدرهم في الألف والستمائة أن تضرب ثلاثة أسباع في ألف بثلاثة آلاف سبع ثم تضربا في الستمائة 
يحصل ألف وثمانمائة سبع فيكون المجموع أربعة آلاف سبع وثمانمائة سبع بستمائة وخمسة وثمانين صحيحة وخمسة أسباع 
وذلك لأن سبع الأربعة آلاف ومائتين ستمائة لأن بسطها اثنان وأربعون مائة وسبع الاثئين وأربعين ستة يفضل من الثمانية 
المضمومة للأربعة آلاف ستمائة بخمسة وثمانين صحيحة وخمسة أسباع فتضم هذه الستمائة والخمسة والثمانون الصحيحة 
والخمسة أسباع إلى ما تحصل من ضرب الدرهم المصاحب للثلاثة أسباع في الألف والستمائة وهو ألف وستمائة يكون 
المجموع ألفي درهم ومائتي درهم وخمسة وثمانين وخمسة أسباع فتسقطها من المائتي ألف والثمانية آلاف يكون الفاضل ما 
ذكره الشارح وقوله في مقابلة ثلاثمائة إلخ وذلك لأنك إذا ضربت الستمائة في ثلثمائة واثنين وأربعين كان الحاصل مائتي ألف 
وخمسة آلاف ومائتي درهم لأنك إذا ضربت الستمائة في ثلثمائة حصل مائة وثمانون ألفا وإذا ضربتها في أربعين حصل أربعة 
وعشرون ألفا وإذا ضربتها في الاثنين حصل ألف ومائتان فإذا ضم الحاصل بعضه إلى بعض كان مائتي ألف وخمسة آلاف 
ومائتي درهم وقوله لأن سبع الستمائة المعنى لأن الرطل ستمائة وسبع الستمائة إلخ وقوله خمسة وثمانون وخمسة أسباع يعني 
وإذا ضربتها في ستة بلغت خمسمائة وأربعة عشر وسبعين لأن الحاصل من ضرب الثمانين في الستة أربعمائة وثمانون ومن 
ضرب الخمسة فيها ثلاثون ومجموعهما خمسمائة وعشرة ومن ضرب الخمسة أسباع فيها ثلاثون سبعا بأربعة صحيحة 
وسبعين تضم إلى الخمسمائة والعشرة يكون المجموع خمسمائة وأربعة عشر وسبعين تأمل قوله لأنه الرطل الشرعي أي الذي 
وقع التقدير به في زمان الصحابة واستقر عليه الأمر ١‏ ه ع ش على م ر قوله خلافا لما صححه الرافعي ويزيد قوله في 
الأرطال الدمشقية على النووي بثلاثة أرطال وثلثين وسبع ويزيد قوله أي الرافعي في الرطل البغدادي على النووي". )١(‏ 


"الشرعي باعتبار ما كانوا يفعلونه من النسيء وغيره بل قيل في حجة أبي بكر في التاسعة ذلك لكن الوجه 
خلافه لأنه ##صلى الله عليه وسلم» لا يأمر إلا بحج شرعي وكذا يقال في الثامنة التي أمر فيها عتاب بن أسيد أمير مكة 
وبعدها حجة الوداع لا غير ا ه وكتب عليه سم قوله وحج ##صلى الله عليه وسلم إلخ قضية صنيعه أن حجه عليه الصلاة 
والسلام بعد النبوة وقبل الحجرة لم يكن حجا شرعيا وهو مشكل جدا اه أقول وقد يقال لا إشكال فيه لأن فعله #صلى 
لله عليه وسلم بعد النبوة قبل فرضه لم يكن شرعيا بمذا الوجه الذي استقر عليه الأمر فيحمل قول حج إذ لم يكن على 
قوانين الشرع إلخ على أنه لم يكن على قوانين الشرع بهذه الكيفية وأما فعله قبل المبعث فلا إشكال فيه لأنه لم يكن بوحي 
بل بإلهام من الله تعالى فلم يكن شرعيا بحذا المعنى لعدم وجود شرع إذ ذاك ولكنه كان مصونا كسائر أفعاله عن أفعال 
الجاهلية الباطلة وقوله في السنة السادسة يشكل عليه أيضا أن مكة إِنما فتحت في السنة الثامنة فبعث #إصلى الله عليه 
وسلم#» أبا بكر ليحج بالناس في التاسعة وحج عليه الصلاة والسلام في العاشرة وقبل فتح مكة لم يكن المسلمون متمكنين 
من الحج إلا أن يجاب عنه بما أجاب به الشارح عن كلام الرافعي من أن الفريضة قد تنزل ويتأخر الإيجاب لكن في كلام ز 
ي ما يخالف هذا الجواب حيث قال جمعا بين الأقوال بأن الفرض وقع سنة خمس والطلب إنما توجه سنة ست وبعث 


١ 40/4 حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام ركريا الأنصاري‎ )١( 
7” 





لإصلى الله عليه وسلم» أبا بكر سنة تسع فحج بالناس ١ه‏ ويمكن الجواب أيضا عن كلام ز ي بأنه يشترط لوجوب 
المباشرة الاستطاعة كما يأتي وهي لم تحصل قبل فتح مكة فعدم فعلهم لعدم استطاعتهم لا لعدم الطلب اه ع ش على م 
ر قوله هو لغة القصد وقيل كثرته إلى ما يعظم مأخوذ من قولك حججته إذا آتيته مرة بعد أخرى لكن الأشهر الأول ا ه 
برماوي قوله أيضا هو لغة القصد أي والزيارة وقوله وهي لغة الزيارة أي والقصد فكل منهما لغة القصد والزيارة ا ه ق ل 
على التحرير وفي المختار في باب الجيم الحج في الأصل القصد وفي الفرق فيك كه للمساك بوره ريد فير ا 


0١‏ "الاستئجار فاضلة عما مر أي من أجرة الأجير والظاهر أن العبارة مقلوبة وحقها هكذا فيعتبر كون الأجرة 
فاضلة عنها وعبارة شرح م ر نعم يشترط كون الأجرة فاضلة عن مؤنته ومؤنتهم يوم الاستئجار اه قوله أي ولو أجرة ماش 
عبارة شرح م ر ولو لم يجد ا معضوب سوى أجرة ماش والسفر طويل لزمه استعجار وإن لم يكن مكلفا بالمشي لو فعله بنفسه 
إذ لا مشقة عليه في مشي مالم يكن أصلا أو فرعا فلا يلزمه كما يؤخذ مما أت في المطيع انتهت قوله أو مطيع بنسك 
معطوف على بأجرة مثل والظاهر أن الباء هنا بمعنى اللام أي تحب الإنابة للمطيع بالنسك أي المتطوع به وتحب إنابته فورا 
من غير تفصيل وعبارة حج ويجب الإذن هنا فورا وإن لزمه الحج على التراخي أي للا يرجع الباذل إذ لا وازع بحمله على 
الاستمرار على الطاعة والرجوع جائز له قبل الإحرام وبه يتبين عدم الوجوب على المعضوب إذا كان قبل إمكان الحج عنه 
وإلا استقر عليه لا على المطيع وإن أوهمه المجموع وقد يؤخذ من قوم والرجوع جائز له أنه لو لم يجز له بأن نذر إطاعته 
نذرا منعقدا لم يلزمه الفور ويحتمل الأخذ بإطلاقهم نظرا للأصل وبما ذكر فارق هذا عدم وجوب المباشرة على المستطيع فورا 
لأن له وازعا يحمله على الفعل وهو وجوبه عليه انتهت قوله أيضا أو مطيع بنسك ومن أجابه المعضوب وأذن له لم يرجع 
وكذا المطيع إن أحرم ولو مات المطيع أو المطاع أو رجع المطيع فإن كان بعد إمكان الحج سواء أذن له المطاع أم لاا كما 
أفاده كلام المجموع خلافا لما يوهمه كلام الروضة استقر الوجوب في ذمة المطاع وإلا فلا ووجوب قبول المطيع خاص بالمعضوب 
خلافا لما يوهمه كلام الحاوي فلو تطوع آخر عن ميت بفعل حجة الإسلام لم يحب على الوارث قبوله لأن له الاستقلال 
بذلك من غير إذن كما مر ولو كان له مال ولم يعلم به أو من يطيعه ولم يعلم بطاعته وجب عليه الحج اعتبارا بما في نفس 


الأمر وما استشكله الشيخان من أنه معلق بالاستطاعة ولا استطاعة مع عدم". (5) 


"أو هي خضراوات الأرض فيكون عطف عام على خاص ١‏ ه شيخنا لكن المراد الخضراوات التي يتغذى بما 
ولا تستنبت إذ الكلام إنما هو في هذا وفي المختار البقل معروف الواحدة بقلة والبقلة أيضا الرجلة وهي البقلة الحمقاء 
والمبقلة موضع البقل ١‏ ه قوله ويمتنع أخذه لبيعه إِلخ فلو باعه لم يصح البيع خلافا لحج ا ه ع ش على م ر قوله ولو لمن 
يعلف به أي أو يتداوى به أو يتغذى به ا ه ابن الجمال قوله ولا أخذ إذخر قال في التحفة ولو لنحو البيع لاستثناء الشارع 


57١/5 حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام ركريا الأنصاري‎ )١( 
(؟) حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام ركريا الأنصاري 5/4/ه‎ 
ضف‎ 





#صلى الله عليه وسلم» له في الخبر الصحيح ونقل في المغني أن شيخه الشهاب الرملي أفتى به لكن ذكر في النهاية ما 
يفهم منه أن الذي استقر عليه رأي والده في الإفتاء المنع ١‏ ه ابن الجمال قوله بذال معجمة هو نبات معروف الواحدة 
إذخرة وهو حلفاء الحرم | ه برماوي قوله لما مر في الخبر السابق وهو قوله للإصلى الله عليه وسلم إن هذا البلد حرام بحرمة 
الله تعالى لا يعضد شجره ولا ينفر صيده ولا يختلى خلاه ١‏ ه فلما قال النبي ولا يختلى خلاه قال العباس يا رسول الله إلا 
الإذخر والظاهر أن المعنى على الاستفهام أي هل يستثنى الإذخر فأجابه بالاستثناء فقول الشارح قال العباس إِلخ بدل من 
ما في قوله لما مر في الخبر فكأنه قال لقول العباس في الخبر المار يا رسول الله إلخ وق الشوبري ما نصه قال النووي وهذا أي 
استثناؤه «إصلى الله عليه وسلم» الإذخر محمول على أنه أوحي إليه في الحال باستثناء الإذخر وتخصيصه من العموم أو 
أوحي إليه قبل ذلك بأنه إن طلب أحد استثناء شيء فاستثنه أو أنه اجتهد ا ه وقال الشامي الإذخر بكسر الهمزة والخاء 
المعجمة بينهما ذال معجمة نبت طيب الريح ١‏ ه ع ش على المواهب ورأيته بمكة كذلك وهو غير طويل بل نحو الذراع 
وفيه لين ونعومة وأهل مكة يضيفونه للمدر ويدقونهما ويغسلون بدقاقهما الأيدي كالدقاق المشهور بمصر تأمل قوله يسقفوتحا 


بفتح المثناة التحتية وضم القاف من باب نصر ١ه‏ برماوي قوله". )١(‏ 


7-"للمشتري اه شرح م ر بتصرف وعبارة أصله مع شرح حج ولو حدث العيب بعده أي القبض فلا خيار 
للمشتري لأنه بالقبض صار من ضمانه فكذا جزؤه وصفته وشمل كلامه حدوثه بعده في زمن الخيار وقال ابن الرفعة الأرجح 
بناؤه على انفساخه بتلفه حينئذ والأصح أنه إن كان الملك للبائع انفسخ وإلا فلا وإذا قلنا ينفسخ تخير بحدوثه كما صرح 
به الماوردي عن ابن أبي هريرة لأن من ضمن الكل ضمن الجزء أو لا ينفسخ فلا أثر لحدوثه انتهت قوله واستند لسبب 
متقدم الظاهر أنه لا يشترط في السبب أن يكون موجبا للخيار كما مثل المصنف ولينظر ما صورة ذلك ولعل صورته ما إذا 
اشترى بكيمة حاملا جهل حملها فنقصت بالولادة فله الرد لأن الحمل إنما هو عيب في الأمة لا في البهيمة كما سيأق اه 
ح ل قوله بجناية سابقة أي سواء كان القطع قودا أو سرقة ا ه شرح م ر وانظر لم لم تكن الجناية مثبتة للخيار دون القطع 
كالسرقة ول أناطوا الحكم فيها بالقطع دونما تأمل | ه شوبري قوله لأنه أي القطع لتقدم سببه وهو الجناية عمدا كالمتقدم 
أي كالموجود قبل القبض فخير به وهذا يفيد أن العيب الذي يرد به هو القطع لا سببه الذي هو كونه جانيا جناية عمدا | 
ه ح ل قوله فإن كان عالما به بالسبب أي وفي نسخة بما وهي الأنسب بقوله جهلها أي الجناية قوله ويضمنه البائع بقتله 
بردة سابقة إلخ علم منه صحة بيع المرتد كالمريض المشرف على الحلاك وكذا المحتم قتله با محاربة ولا قيمة على متلفهما كما 
نقلاه في الثانية عن القفال | ه شرح م ر وقوله صحة بيع المرتد أي لاحتمال إسلامه ثم إن أسلم دام البيع وإلا فإن كان 
جاهلا بالردة انفسخ البيع كما مر وإن كان عالما أستقر عليه الفمن ١‏ ه ع ش عليه قوله يجميع الثمن أي فيجب عليه رده 
للمشتري وقوله في مسألة المرض فلا يضمنه البائع أي لا يجب عليه رده للمشتري ١‏ ه شرح م ر قوله بردة مثلا نبه بهذا 


٠١ 4/5 حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام ركريا الأنصاري‎ )١( 
7 





على الضابط الأعم وهو أن يقتل بموجب سابق كقتل أو عراب أو نورك اماه يقرو ظه ا عات (1) 


5 17-"وعكس هذه ما لو رد البائع الثمن لعيب ظهر به وقد تلف المبيع عند المشتري كأن أعتقه فيرجع البائع على 
المشتري ببدل المبيع من مثل أو قيمة ففي صورة الإعتاق يرجع عليه بقيمة العبد لا على بيت المال كما قاله بعضهم هذا 
هو الذي استقر عليه كلام ع ش على م ر قوله وقد تلف الثمن أما لو بقي فله الرجوع في عينه وله الرجوع إلى بدله 
بالتراضي سواء كان معينا في العقد أم عما في الذمة في المجلس أو بعده وحيث رجع ببعضه أو كله لا أرش له على البائع 
إن وجده ناقص وصف كأن حدث به شلل كما أنه يأخذه بزيادته المتصلة مجانا نعم إن كان نقصها أي القيمة بجناية أجنبي 
أي يضمن كما هو ظاهر استحق الأرش على البائع وهو له الرجوع على الأجنبي ولو أبرأه من بعض الثمن أو كله ثم رد 
المبيع بالعيب فهل يطالب بذلك أو لا الأوجه كما هو قياس ما يأ في الصداق أنه لا يرجع في الإبراء من جميع الثمن 
بشيء وف الإبراء من بعضه إلا بالباقي ولو وهب البائع للمشتري الثمن قيل بمتنع الرد وقيل يرد ويطالب ببدل الثمن وهو 
الأوجه ولو أداه أصل عن محجوره رجع بالفسخ للمحجور لقدرته على تمليكه وقبوله له أو أجنبي رجع للمشتري أيضا لا 
للمؤدي كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ا ه شرح م ر وقوله إن وجده ناقص وصف قال ف شرح العباب وفارق ما يأت 
من أن نقص المبيع أدنى نقص يبطل رد المشتري بعيب قديم لكونه من ضمانه لأنه ثم اختار الرد والبائع هنا لم يختره ومن ثم 
لو اختار رد الثمن المعين بالعيب انعكس الحكم فيضمن نقص الصفة ولم يضمن المشتري نقص صفة المبيع | ه وقوله 
فيضمن نقص الصفة قضية إطلاقه أن له حينئذ الرد قهرا وقياس البيع خلافه ا ه سم على حج وقوله وهو الأوجه والفرق 
بينه وبين الإبراء أن البائع تحصل على شيء في الحبة من جهة المشتري ثم وهبه له بخلافه في الإبراء فإن البائع لم يدخل في 


يده شيء من جنية اللشتري مدق رده أو يلال وقوله كما أفق يد الوالد رحة الله تعاق عليه فنا" (1) 


ه/-"ومثل ذلك ما لو ترك ما ذكر لمشقة حمله أو كونه لا يليق به حمله ا ه ح ل قوله بكسر الهمزة أشهر من 
ضمها في المصباح الإكاف للحمار معروف والجمع أكف بضمتين مثل حمار وحمر و آكفته بالمد جعلت عليه الإكاف 
والوكاف بالبدل لغة جارية في جميع تصاريف الكلمة قوله وهو ما تحته البرذعة بفتح الموحدة وإسكان الراء وفتح الذال 
المعجمة أو المهملة ا ه عزى على الشافية ١‏ ه ع ش على م ر قوله وقيل نفسها إل والمراد هنا واحد مما ذكر فيما يظهر 
ولعله السبب في حكاية الشارح لها ا ه شوبري قوله لو حدث عنده عيب أي لم يتقدم سببه ولو كان بفعل البائع وقوله 
سقط الرد القهري أي بالعيب القديم فلا يناي أنه لو كان الخيار له وحده أو مع البائع كان له الرد من حيث التروي أي 
التشهي فلو رده عليه مع جهل البائع بالحادث ثم علم به كان له فسخ هذا الفسخ اه ح ل قوله سقط الرد القهري أي 
حيث لا خيار للمشتري أو لهما أما لو كان الخيار للهما أو للمشتري فالفسخ للمشتري من حيث الخيار وإن حدث العيب 


)00 حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري هأهع- 
(؟) حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري 75/9 
مرف 





في يده فيرده مع الأرش وضابط الحادث هنا هو ضابط القديم فيما مر غالبا ومن غير الغالب نحو الثيوبة في الأمة فهي 


عيب حادث هنا بخلافها ثم في أوانما وكذا عدم نحو قراءة أو صنعة فلا رد به ثم رهنا لو اشترى قارثئا ثم نسي امتنع الرد ا ه 
شرح م ر قوله أيضا سقط الرد القهري وكذا يسقط الرد القهري فيما لو حدث العيب قبل القبض وكان بفعل المشتري أخذا 
من قوله فيما يأ بعد قوله وزوال بكارة عيب أو كان قبل القبض من المشتري ولا خيار له بالعيب واستقر عليه من الثمن 
بقدر ما نقص من قيمته ومن قوله في الباب الآتِ أو عيبه مشتر أخذه بالثمن ولا أرش له لحصول العيب بفعله وكتب عليه 
ح ل هناك قوله لحصول العيب بفعله أي فلا خيار له فلو ظهر به عيب قديم امتنع عليه رده كما مر وصار قابضا لما أتلفه 


فيستقر عليه من الثمن حصته وهو ما بين قيمته سليما ومعيبا فلوكان جرحا وسرى للنفس ألم اندمن". 0١‏ 


“907-"القدر هو المدكور قبل بقوله واستقر علية إل قوله وأجاز هو البيع إلخ الظاهر أن المعنى أنه إذا علم بافقتضاض 
غيره فإن فسخ فذاك وإن أجاز ثم علم العيب القديم فله الرد به ويبقى الكلام فيما إذا علم بمما معا فهل له تخصيص 
الإجازة بعيب الافتضاض والفسخ بالآخر فيه نظر ا ه سم على حج اه ع ش على م ر فقوله فله الرد بالعيب معناه أن 
له الرد بالعيب القديم الذي اطلع عليه بعد إجازته بعيب زوال البكارة وليس له الرد بعيب زوال البكارة لأنه اطلع عليه 
وأجاز البيع ا ه ح ل قوله فهدر معنى كونه هدرا أنه إذا أجاز المشتري أخذها وقنع بحما من غير شيء وإن فسخ أخذ ثمنه 
كله اه ع ش أي ولا يمنع الرد قوله فعليه الأرش أي ويكون تابعا لحا فهو لمن تم له الملك وقوله ويكون للمشتري أي 
المذكور من الأرش والمهر وقوله سقط منه أي من المهر قدر الأرش وهو ما نقص من قيمتها حتى لو كان المهر قدر الأرش 
استحقه البائع ولا يلزم المشتري شيء لو كان الأرش أكثر من المهر لأنه لم يدخل في ضمانه إلى الآن إذ الفرض أنه قبل 
القبض | ه سلطان قوله لا يخالف ما في الغصب بأن غصب زيد أمة عمرو ووطئها أي بغير زنا منها وقوله والديات أي 
فيما لو تعدى شخص على حرة أزال بكارتما بالوطء فقوله لأن ملك المالك إلخ إلى قوله بخلافه ثم أي فإن الملك هناك 
قوي أما في الغصب فالمراد ملك سيد الأمة لها وأما في الديات فالمراد ملك الحرة لنفسها وقوله لم يفرقوا ثم أي في مجموع 
البابين أي بل سووا بين الحرة والأمة في وجوب مهر ثيب وأرش بكارة | ه وسيأتي في المتن في الغصب ما نصه ولو وطئ 
مغصوبة حد زان منهما ووجب مهر إن لم تكن زانية ووطء مشتر منه كوطئه اه ويأتِ له في الديات ما نصه ولو أزال أي 
الزوج بكارتها فلا شيء عليه أو غيره بغير ذكر فحكومة أو به وعذرت فمهر مثل ثيبا وحكومة اه وتقدم عن شرح م ر 
في باب المناهي في تكلمه على حكم المبيع بيعا فاسدا ما نصه ولو كانت المبيعة بيعا فاسدا التي". 0 


"في ثلثه والتخيير في ثلثه قاله الإسنوي قال شيخنا ولا يقال يلزم على ذلك تفريق الصفقة على البائع وهو 
ممتنع لأنا نقول فعله اقتضى ذلك وهو أمر من ذكر بالإتلاف فصار بمنزلة رضاه بتفريقها | ه ومقتضاه أنه لو كان بإذن 


555/85 حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام ركريا الأنصاري‎ )١( 
77١/5 (؟) حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري‎ 
720 





المشتري والأجنبي لا يكون قابضا للنصف ولا يتخير بالنصف الآخر لما يلزم عليه من تفريق الصفقة | ه ح ل قوله ومحل 
الخيار في غير الربوي أي المعين وأما إن كان في الذمة فيأتِ له البائع ببدله ولا ينفسخ البيع قوله في غير الربوي أي المعين 
لتعذر التقابض في المجلس والبدل لا يقوم مقامه فيه ١‏ ه حلبي وعبارة ع ش أما الربوي فينفسخ العقد فيه لأنه يشترط فيه 
القبض في المجلس وهو يؤخذ من قول الشارح وإلا فينفسخ البيع لأنه راجع للثلاثة قوله أهلا للالتزام خرج به الحربي فقط 
وقد اشترطوا في الجاني في باب القود أن يكون ملتزما للأحكام وأخرجوا به الحربي وغير المكلف فلينظر الفرق ويمكن أن 
يقال فرق بين التزام الأحكام والتزام الدين الذي نحن فيه فإن كلا من الصبي والمجنون أهل لاشتغال ذمته بالدين وغير أهل 
لالتزام الأحكام أي التكليف قوله فرضيه مشتر أي بأن أجاز البيع ا ه شرح م ر وفهم من هذا التعميم أن له الخيار في 
هاتين الصورتين وهو كذلك شيخنا وهذا الخيار على الفور وعبارة أصله مع شرح م ر فلو عيبه البائع فالمذهب ثبوت الخيار 
للمشتري على الفور جزما لأنه إما كالآفة أو إتلاف الأجنبي وكل منهما يثبت الخيار فإن شاء فسخ وإن شاء أجاز بجميع 
الثمن انتهت قوله وحصول العيب بفعله أي فلا خيار له فلو ظهر عيب قدي امتنع عليه رده كما مر وصار قابضا لما أتلف 
فيستقر عليه من الشمن حصته وهو ما بين قيمته سليما ومعيبا فلوكان العيب جرحا وسرى للنفس |ستقر عليه النمن كله 


نسبته إليه كنسبة التفاوت الذي بين قيمته سليما ومعيبا قوله أهل". 00 


"للالتزام هذا القيد لتغريم الأرش لا للخيار لأنه ثابت مطلقا فكان الأولى تأخير هذا عند قوله فإن أجاز 
وقبض إلخ | ه ح ل ومثله قوله بغير حق ١ه‏ قوله خير المشتري أي فورا على أوجه الوجهين كما أفتى به الوالد ا ه م ر 
قوله والمراد بالأرش ف الرقيق إل هذا بالنسبة لتعيبيب الأجنبي كما هو سياق كلامه أما لو عيبه المشتري فإنه يستقر عليه 
جزء من الثمن بنسبة قدر ما تقص من قيمته إليها لوكان سليما فلوكانت قيمته ثلاثين ومقطوعا عشرين أستقر عليه 
ثلث الثمن أو سليما ستين ومقطوعا عشرين استقر عليه ثلثاه لا فرق في ذلك بين كونه رقيقا أو غيره اه ع ش على م 
ر قوله والمراد بالأرش إل مقتضى صنيعه أن هذا ضابط للأرش في الرقيق في خصوص هذه المسألة وأن ما تقدم في مسائل 
البيع الأرش في الرقيق كغيره في أنه ما نقص من قيمته مطلقا ١‏ ه قوله ما يأتِ في الديات عبارته هناك وفي نفس رقيق قيمته 
وق غيرها ما نقص إن لم يتعذر من حر وإلا فنسبته من قيمته ففي يده نصف قيمته وفي ذكره وأنثييه قيمتاه قوله بنحو بيع 
أي للمبيع وخرج به زوائده الحادثة بعد العقد فيصح بيعها لعدم ضمائما على البائع ويمتنع التصرف بعد القبض أيضا إذا 
كان الخيار للبائع أولهما | ه ا جاه سبط وقوله أولهما أي ولم يأذن البائع وإلا فيصح كما تقدم في آخر خيار الشرط في 
قوله والتصرف كوطء وإعتاق إل وعبارة ح ل قوله ولا يصح تصرفه إلخ هذا من جملة حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 
بخلاف زوائده الحادثة بعد العقد فيصح بيعها لانتفاء ضمائها كما تقدم ويمتنع التصرف أيضا بعد القبض إذا كان الخيار 
للبائع أو هما قاله شيخنا انتهت قوله كهبة وكتابة وإجارة أي وكالتصدق به وإقراضه وجعله عوض خلع أو نكاح أو صلح 


741/5 حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام رزكريا الأنصاري‎ )١( 
”ئ١‎ 





أو سلم والتولية والإشراك ١‏ ه شرح م ر قوله فيما لم يقبض أي ولو تقديرا ا ه شرح م ر وف ع ش عليه قوله ولو تقديرا 


أي ولو كان القبض المنفي تقديراكأن اشترى طعاما مقدرا بالكيل فقبضه جزافا". )١(‏ 


89 "الحوالة ما لو باع زيد لبكر عبدا مثلا بثمن في ذمته ثم إن زيدا أحال خالدا بدينه الذي عليه على ذلك 
الثمن الذي على بكر فباع بكر العبد بعقد التولية لعمرو فجاء خالد المحتال وأسقط الدين امحال به عن بكر أي أبرأه منه 
فلا يسقط عن عمرو لأن خالدا امحتال أجنبي من العقد تأمل قوله بعد لزوم تولية أي من جانب المولى وظاهر كلامهم أن 
الحط للكل أو البعض أت في الربوي وفيه نظر لأنه يعتبر فيه التماثل ا ه ح ل وعبارة الشوبري قوله انحط عن السيد المتولي 
أي في غير عقد الربا المشترط فيه التماثل | ه إيعاب انتهت قوله ولو بعد التولية الأظهر ولو قبل التولية قوله انحط عن 
المتولي شمل إطلاقه ما لو كان الحط بعد قبض المولى جميع الثمن من المتولي فيرجع المتولي بعد الحط على المولى بقدر ما حط 
من الثمن كلا كان أو بعضا لأنه بالحط تبين أن اللازم للمتولي ما أستقر عليه العقد بعد التولية وأما لو قبض البائع الثمن 
من المولى ثم دفع إليه بعضا منه أو كله هبة فلا يسقط بسبب ذلك عن المتولي شيء لأن الهبة لا دخل لعقد البيع الأول 
فيها حتى تسري منه إلى عقد التولية اه ع ش على م ر قوله انحط عن المتولي وق صورة البعض يتم البيع أي عقد التولية 
على جميع المبيع فيملك المتولي جميع المبيع بالبعض الذي أستقر عليه العقد قوله لأنما حينعذ بيع بلا من ومن ثم لو تقايلا 
بعد حطه بعد اللزوم لم يرجع المشتري على البائع بشيء ١‏ ه ح ل قوله وكيله أي في الحط إذ الوكيل في البيع ليس له ذلك 
بغير إذن موكله ١‏ ه ع ش على م ر قوله ومن اقتصر على البائع أي كالروضة ولو عبر بالسقوط بدل الحط لشمل ما لو 
ورث المولى الثمن أو بعضه فإنه يسقط عن المتولي حتى لو ورث الكل قبل التولية أو بعدها وقبل اللزوم لم تصح وفيه أن هذا 
يشمل حط الموصى له وامحتال به فحطهما لا عبرة به لأتحما أجنبيان عن العقد بكل تقدير ومثل الحط الحبة لما سيأ أن 


هبة الدين لمن هو عليه إبراء فلا يحتاج إلى". (") 


"اشتريت صورة المسألة أن المولى قام عليه المبيع بثمن ومؤن استرباح والمشتري عالم بحما تفصيلا فإذا قال 
المول بعت بما اشتريت لم تدخل المؤن في عبارته فلا تلزم المتولي وإذا قال بعتك بما قام علي دخلت في عبارته فتلزم المتولي 
هذه صورة المسألة وأما لو لم تكن هناك مؤن فلا فرق بين العبارتين وأما لو كان المشتري جاهلا بالمؤن فلا بد من ذكر البائع 
لها في العقد ليصح ولا يقال يدخل في بعت بما قام علي المؤن لأتما مذكورة صريحا فلا معنى لدخوطا فتأمل ولا تصغ لما قيل 
هنا ا ه شيخنا قوله ويدخل في بعت إلخ أي أو وليتك العقد أو أشركتك في هذا العقد فلا يختص هذا ببيع المرابحة والمحاطة 
كما قد يتوهم من صنيعه | ه ح ل قوله بما اشتريت أي أو ثبت أو حصل أو بما هو علي أو بما وزنته ا ه شرح م ر قوله 
الذي استقر عليه العقد أي المراد بالثمن هنا ما لزم المشتري دفعه للبائع الأول وقت لزوم عقده فإن كان الحط قبل عقد 
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المرابحة صحت بلفظ الشراء دون القيام أو بعده لم يتعد الحط للمشتري الثاني | ه ق ل على الجلال لما تقدم عن ز ي أن 
الحط بعد عقد المرابحة لا يلحق المشتري الثاني قوله في زمن خيار امجلس مفهومه أن هذا خاص بخيار المجلس والشرط دون 
خيار العيب وهو ظاهر ا ه ع ش قوله في زمن خيار ا مجلس متعلق بالحط والزيادة وأما لو حط في المرابحة بعد اللزوم للعقد 
الأول وقبل لزوم عقد المرابحة أي بعد جريانحا وقبل لزومها لم يلحق المشتري فلا يحط عنه كما لا يحط عنه بعد لزومها وإن 
وقع الحط قبل جريان المرابحة فإن حط الكل لم يجز بيعه بلفظ قام علي ويجوز بلفظ الشراء وإن حط البعض جاز بلفظ 
الشراء ولا يجوز بلفظ القيام إلا بعد إسقاط المحطوط اه ح ل قوله ويدخل في بعت إل أي أو وليتك العقد أو أشركتك 
في هذا العقد وقوله ثمنه أي الذي |ستقر عليه العقد عند اللزوم ويدخل في ما قام على المكس وفك خلاص المغصوب | 


ه ح ل وعبارة حج أما الحط للبعض بعد اللزوم فمع الشراء". )١(‏ 


-١‏ 'والمرابحة والمحاطة ١‏ ه ح ل والمراد بالعلم هنا العلم بالقدر والصفة ولا تكفي المعاينة وإن كفت في البيع 
والإجارة فلو كان الثمن دراهم معينة غير موزونة أو حنطة غير مكيلة لم يصح على الأصح اه شوبري ومثله ف شرح م ر 
قال ع ش عليه وينبغي أن محل عدم الصحة ما لم ينتقل المعين للمتولي قوله ثمنه أي قدرا وصفة ولو بإخبار البائع ولو كان 
الإخبار كاذبا في التولية والإشراك والمرابحة وامحاطة ولا يكتفي بمشاهدته مع عدم العلم بقدره لكن في شرح الروض التقييد 
بالمراحة وتقدم أن هذه العبارة لا تختص ببيع المرابحة بل تأت في التولية والإشراك أيضا وهذا هو الذي أحال عليه في التولية 
بقوله كما يعلم ذلك هما يأي إل | ه ح ل قوله وليصدق بائع في إخباره وصورة المسألة أن المشتري وهو المتولي في التولية 
جاهل بالخبر به فالإخبار حيئئذ واجب لصحة العقد فيجب عليه الصدق في إخباره فلو كذب لم يبطل العقد كما سيأني 
في الشارح هذا وأما لو كان المشتري عالما بالمذكورات لم يجب على البائع الإخبار ولا يحب عليه الصدق من حيث العقد 
بل من حيث تحريم مطلق الكذب ١‏ ه شيخنا قوله بقدر ما إستقر عليه العقد فإن زال ملكه عنه ثم اشتراه بأقل أو أكثر 
أخذ بالثاني فإن بان الكثير عن مواطأة كره وتخير كما رجحه في الروضة واستشكل تخير المشتري بما لو واطأ البائع من يزيد 
في سلعة حتى اشتريت بأكثر من قيمتها فإن المشتري لا يخير ويجاب بأن المشتري ثم مقصر حيث قدم على شراء ذلك واغتر 
بالزيادة وهنا لا تقصير منه فإنه هنا معتمد على نظر البائع وأمانته كما مر فالمقصر هو البائع إيعاب اه شوبري قوله بقدر 
ما استقر عليه العقد أي عند اللزوم فلو اشترى شيعا ثم خرج عن ملكه واشتراه ثانيا بأقل من الأول أو بأكثر منه أخبر 
وجوبا بالأخير فلو بان الكثير من الثمن ف بيع مواطأة فله الخيار إن باعه مرابحة كما قيد به الحجازي ف مختصره للروضة | 


ه ح ل قوله وبشراء بعرض أي ولو مثليا كما". (5) 
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"أيضا بكون الإجارة واردة على العين أو الذمة والظاهر أنه لا مانع وعليه يكون قول المتن لكن ملكها مراعى 
راجعا لكل من قوله وهي في إجارة ذمة إل وقوله وف إجارة عين إل قوله أو عرضت عليه فامتنع مثله في شرح م ر قال ع 
ش عليه هذا قد يخالف ما تقدم عن القاضي أبي الطيب أن الدابة ثما يتوقف قبضها على النقل فالوجه وفاقا لما رجع إليه 
م ر أنه لا أثر تجرد العرض إلا إذا كان على وجه يعد قبضا في البيع ا ه سم على حج أقول ويحمل قوله لا يكفي هنا أي 
في الإجارة الفاسدة | ه بحروفه قوله سواء انتفع المكتري أم لا عبارة شرح م ر وإن ل ينتفع ولو لعذر منعه منه كخوف أو 
مرض لتلف المنافع تحت يده حقيقة أو حكما فاستقر عليه بدلها انتهت قوله بما يستقر به مسمى في صحيحة أي بمضي 


مدة أي حيث كان العمل ما يقبل النيابة أما ما لا يقبل ذلك كالإجارة للإمامة فلا شيء فيه أصلا وإن عمل طامعا كما 
تقدم ا ه ع ش على م ر قوله سواء أكان إلخ الضمير لأجرة المثل وذكره لاكتسابه إياه من المضاف إليه قوله غالبا لا يقال 
قضيتها إن مفاد ما قبلها صوره أكثر من صور ما خرج بما وليس له في الخارج إلا صورة أو صورتان وهما قبض المنقول 
بالفعل أو سكن العقار لأنا نقول قبض المنقول والعقار وإن كانا قليلين بالنسبة لما خرج فوقوعهما في الخارج هو الكثير 
الغالب بالنسبة لإفراد من يتعاطى الإجارة وتلك الصور إن سلم أن أنواعها أكثر ثما يحصل به القبض ف الصحيحة من غير 
هذه المذكورات فوقوعها في الخارج قليل | ه ع ش قوله وامتناعه من القبض منصوب على أنه مفعول معه وهو راجع للثلاثة 
قبله وعبارة شرح م ر وإن امتنع من قبضه | ه وقال ع ش عليه هذه غاية قوله وشرط في المنفعة إل حاصل الشروط خمسة 
وفرع على الأول ثلاث مسائل والثاني واحدة والثالث سبعة والرابع اثنتين والخامس واحدة ١‏ ه قوله متقومة معلومة أي 


بالتقدير الآت كالبيع في الكل لكن مشاهدة محل المنفعة غير مغنية عن تقديرها". )١(‏ 


/-"الوصول إليها والتمكن منها ا ه ما في حاشية الشيخ وما نقل عن إفتاء النووي لم أره في فتاويه المشهورة وفي 
فتاوى الشارح خلافه وهو أن المدة تحسب من العقد ونص ما فيها سثل عما لو أجر دارا مثلا بمكة شهرا والمستأجر بمصر 
مثلا هل يصح ذلك وإن كان لا يمكنه الوصول إلى مكة إلا بعد شهر ويستحق الأجرة أو لا بد من قدر زائد على ما يمكن 
الوصول فيه وإذا فعل ذلك فهل يستحق جميع المسمى أو القسط منه بقدر الزائد المذكور فأجاب بأنه لا بد من قدر زائد 
على مدة الإجارة يمكن الوصول فيه وإلا لم تصح فإن زادت |ستقر علية من الأجرة بقسط ما بقي منها فقط وفيها أعني 
فتاوى الشارح جواب يوافق هذا فليراجع قوله وإيجار دار مشحونة بأمتعة أي أو أرض مزروعة يتأتى تفريغها قبل مضي مدة 
لها أجرة | ه شرح م ر وقوله قبل مضي مدة للا أجرة مفهومه أنه إذا كان زمن التفريغ يقابل بأجرة عدم الصحة وقياس ما 
مر في مسألة الدار عن إفتاء النووي الصحة هنا وتحسب المدة من التفريغ بالفعل والتمكن منه وقد يفرق بأن العاقدين لما 
كانا في محل الزرع لم يكن بمما ضرورة إلى العقد قبل التفريغ بخلاف الدار المؤجرة إذا كانت ف غير محل العقد سيما إذا فرط 
بعدها فقد تتعذر الإجارة إذا توقفت صحتها على الوصول إلى محلها فقلنا بصحة العقد ثم للحاجة بخلافه هنا ا ه ع ش 
عليه قوله وتقدر المنفعة بزمن إل بيان لتقدير المنفعة بالعين أو الذمة وقوله بزمن وذلك في كل ما لا ينضبط بالعمل وقوله 
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كسكنى لدار مثلا بأن قال لتسكنها فإن قال على أن تسكنها أو لتسكنها وحدك لم يصح اه ح ل وفي ق ل على 
الجلال واعلم أن منافع العقار والثياب والأواني ونحوها لا تقدر إلا بالزمان لأنه لا عمل فيها وكذا الإرضاع والاكتحال 
والمداواة والتجصيص و«التطيين ونحوها لاختلاف أقدارها ا ه وفي حج ويقول في دار تؤجر للسكنى لتسكنها فلو قال على 
أن تسكنها لم يصح لأنه صريح في الاشتراط بخلاف ما قبله إذ ينتظم معه إن شعت قال بعض". )١(‏ 


64 "وما لا يقتضيهما وذكر له سبع صور بقوله لا بموت عاقد إلخ أي وما يذكر معهما كقوله ولو أكرى جمالا 
إل ويصح أن تكون هذه الصورة داخلة أيضا فيما لا يقتضيهما بدليل قول الشارح فيها فلا انفساخ ولا خيار قوله بتلف 
مستوق منه أي ولو بفعل المستأجر فإن قيل لو أتلف المشتري لمببع استقر عليه الثمن ولا ينفسخ البيع فهلا كان المستأجر 
كذلك أجيب بأن البيع ورد على العين فإذا أتلفها صار قابضا لما والإجارة واردة على المنافع ومنافع المستقبل معدومة لا 
يتصور ورود الإتلاف عليها ا ه ع ن قوله ودار انحدمت أي كلها فإن انحدم بعضها ثبت للمكتري الخيار إن لم يبادر 
المكري بإصلاح قبل مضي مدة لمثلها أجرة | ه شرح م ر وقوله ثبت للمكتري الخيار ثم إن كان المنهدم مما يفرد بالعقد 
كبيت من الدار المكتراة انفسخت فيه كما صرح به الدميري وهو مأخوذ ثما سيأتٍ في الشارح فيما إذا غرق بعض الأرض 
بما لا يتوقع انحساره وحينئذ فيبقى التخيير فيما بقي من الدار وإن كان المنهدم مما لا يفرد بالعقد كسقوط حائط ثبت الخيار 
في الجميع إن لم يبادر المكري بالإصلاح وهذه هي محمل كلام الشارح بدليل تقييده المذكور ١‏ ه رشيدي قوله ودار اهدمت 
سواء أهدمها المؤجر أو المستأجر أو أجنبي أو اتهحدمت بنفسها انتهى ح ل قوله لخدمة مسجد فحاضت فقياس ما أن في 
غصب الدابة ونحوها تخصيص الانفساخ بمدة الحيض دون ما بعدها وثبوت الخيار للمستأجر لكن ظاهر إطلاق الشارح 
الانفساخ في الجميع وبقي ما لو خالفت وخدمت بنفسها هل تستحق الأجرة أم لا فيه نظر والأقرب أن يقال إن كانت 
الإجارة إجارة ذمة استحقت الأجرة وإن كانت إجارة عين لم تستحق اه ع ش على م ر قوله لاستقراره أي الماضي أي 


لانحقرارقسطه من الأجرة وقول يد أ" 50) 


5 "العبرة بوقته لا بوقت وجود الصفة على المعتمد ا ه وكتب عليه سم ما نصه قوله وله أن يعينه تقدم في فصل 
شك في طلاق فلا الذي استقر علية رأي شيخنا الشهاب الرملي في فتاويه أنه إنما يجوز تعبينه في ميتة وبائنة بعد وجود 
الصفة لا قبله وفيه أيضا فلو كانت إحدى زوجاته لا بملك عليها إلا واحدة فالوجه جواز تعيينها للطلاق الثلاث فيقع 
عليها واحدة وتبين بما ويلغو الباقي ثم قال ولو حلف بطلقتين كأن قال علي الطلاق طلقتين ما أفعل كذا وحنث وله 
زوجات يملك على كل طلقتين فالوجه أنه لا يتعين أن يعين إحداهما بل له توزيع الطلقتين على ثنتين لأن بمينه في ذاته لا 
تقتضي البينونة الكبرى تأمل ١‏ ه ع ش عليه وتقدم في باب الخلع ما له بحذا مزيد تعلق تأمل قوله ووجدت أي قبل النكاح 
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أو بعده كما يؤخذ من العطف بالواو ولهذا جعل الشارح فيه صورتين | ه شيخنا قوله ولحر ثلاث هذا متعلق بالشرط ليمين 
ما يملكه على امحل المملوك ١‏ ه شيخنا قوله فقال أو تسريح أي لأتما وإن نزلت ل يفهموا المراد من التسريح فلذلك سألوا 
اه شيخنا قوله سواء كانت الزوجة في كل منهما إلخ أي خلافا لأبي حنيفة في اعتباره الزوجة وبه قال ابن سريج من أثمتنا 
اه ق ل على الجلال أي قال العبرة في الثلاثة والثنتين بالزوجة فإن كانت حرة ملك الزوج عليها ثلاثا وإن كان رقيقا وإن 
كانت أمة ملك عليها ثنتين فقط ولو كان حرا ا ه قوله دخل بما الزوج أم لا أي خلافا لأبي حنيفة ا ه ق ل على الجلال 
قوله لم يحوج إلى زوج أي فكأن العقد الأول باق فتعتبر أحكامه قوله لا يهدمانه أي لا يهدمان ما وقع من الطلاق ولو 
هدماه لعادت له بالثلاث وقوله كوطء السيد أمته أي إذا طلقها زوجها ثم وطئها سيدها ثم عادت لزوجها فوطء السيد لا 
يهدم ما وقع من الزوج من الطلاق وقوله ولا يمكن بناء العقد الثاني على الأول معن البناء أن يعطى الثاني بقية أحكام 


الأول وهذا متعقل وواقع ف امسالة السارقة دوق هذه الضنورة 011:5 


"جملته ذوو الأرحام فيقدمون على بيت المال ا ه ح ل قوله فبيت مال أي يؤخذ من سهم المصالح منه 
الواجب بكماله أو ما بقي مؤجلا ا ه حج اه سم فعلم أن جهات التحمل ثلاثة قرابة وولاء وبيت مال | ه ح ل قوله 
إذ لا فائدة إل أي لأن وارئه بيت المال فلو عقل عاد إليه ما عمقل به وقضية هذا التعليل أن من لا وارث له إلا بيت المال 
كاللقيط فيما ذكر ا ه سم قوله فإن عدم ذلك أو لم يف ما ذكر إلخ عبارة شرح م ر فإن فقد بيت المال بأن تعذر أخذ 
الكل أو البعض منه لعدم وجود شيء أو منع متوليه ذلك ظلما كما صرح به البلقيني أو كان ثم مصرف أهم فعلى الجاني 
إلخ انتهت قال حج تنبيه هل يعود التحمل لغيره بعود صلاحيته له لأن المانع نحو فقره مثلا وقد زال أولا لأن الجاني هو 
الأصل فمتى خوطب به أستقر عليه وم ينتقل عنه لانقطاع النظر لنيابة غيره عنه حينئذ كل محتمل والثاني أقرب فلو عدم 
ما في بيت المال فأخذ من الجاني ثم استغنى بيت المال لا يؤخذ منه بخلاف عاقلة أنكروا الجناية فأخذت من الجاني ثم اعترفوا 
يرجع عليهم لأتحم هنا حالة الأخذ من أهل التحمل بخلاف بيت المال ا ه س ل قوله فإن عدم ذلك إلخ أي بأن لم يوجد 
فيه شيء قال بعضهم أو لم ينتظم أمره بحيلولة الظلمة دونه ا ه ح ل وفي شرح الإرشاد لشيخنا ولو كان تعذر بيت المال 
لعدم الانتظام أخذ من ذوي الأرحام قبل الجاني بناء على ما مر وقضية ما ذكر أن منع بذل متولي أمر بيت المال ظلما 
كفقد ما فيه فتؤخذ من الجاني وهو ما اعتمده البلقيني وتنظير الشارح فيه بالقياس على العاقلة إذا امتنعوا فإنه لا يؤخذ من 
الجاني يرد بأنه يمكن الاستيفاء منهم بالحاكم فإن فرض عجزه فنادر بخلاف متولي أمر بيت المال فإنه لا يمكن الاستيفاء 
منه لو لم يجعلها على الجاني لضاع حق اتجني عليه ويظهر أنه لو حدث في بيت المال شيء بعد الأخذ من الجاني لم يكن 


له الرجوع به لأن الوجوب يلاقيه ابتداء كما مر ويفرق بينه وبين ما يأ في وجوبه". 00 
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7 "إن كان للآدمي وعدم سقوطها إن كان لله وأيضا لو قتل للآدمي كان هو الذي يتولى قتله وتعتبر المماثلة 
بخلاف ما إذا كان لله تعالى ا ه شيخنا قوله بخلاف حد زنا البكر محترز قوله إن لم يفت حق الله تعالى قوله فيقدمان على 
القتل فقول المنهاج وأن القصاص قتلا وقطعا يقدم على الزنا يحمل الزنا فيه بالنسبة للقتل على زنا الحصن فليحرر ا ه سم 
كتاب الأشربة والتعازير 
أي بيان حكمها من حرمتها والحد بما وجمعها لاختلاف أنواعها وإن كان حكمها متحدا وجمع التعازير للمشاكلة وشرب 
الخمر من الكبائر وإن مزجها بمثلها من الماء وكان شربما جائزا أول الإسلام بوحي ولو إلى حد يزيل العقل على الأصح أي 
ومع ذلك لم يتناوها «إصلى الله عليه وسلم» ولا ينافيه قولحم أن الكليات الخمس لم تبح في ملة من الملل لأن ذاك بالنسبة 
للمجموع أو أنه باعتبار ما استقر عليه أمر ملتنا وحقيقة الخمر المسكر من عصير العنب وإن لم يقذف بالزيد وتمريم غيرها 
بنصوص دلت على ذلك ولكن لا يكفر مستحل قدر لا يسكر من غيره للخلاف فيه أي من حيث الجنس لحل قليله 
على قول جماعة أما المسكر بالفعل فهو حرام إجماعا كما حكاه الحنفية فضلا عن غيرهم بخلاف مستحله من عصير العنب 
الذي لم يطبخ ولو قطرة لأنه مجمع عليه ضروري ا ه شرح م ر وقوله الذي لم يطبخ أي بخلاف ما إذا طبخ على صفة يقول 
بحله بتلك الصفة بعض المذاهب | ه ع ش عليه وف سم وقد تظاهرت النصوص على تحريم الخمر وانعقد الإجماع عليها 
وهي من الكبائر وكانت مباحة في صدر الإسلام وقيل كان المباح القدر الذي لا يسكر حكي ذلك عن القفال الشاشي 
وف شرح مسلم ما يقوله بعض من لا تحصيل له من أن المسكر لم يزل محرما باطل لا أصل له | ه عميرة وكان تحركها في 
السنة الثالثة من الهجرة ثم الخمر المتخذ من عصير العنب وف وقوعها على سائر الأنبذة وجهان الأكثرون تقع مجازا لا 


حقيقة قال الروياي إن قلنا تطلق على الكل حقيقة فالتحريم في الكل بالنص وإلا ففيما عدا الخمر بالقياس". )١(‏ 


"يستوفي المقدار المذكور من غلة الوقف وهو أنه لا يعمل بالحجة ولا يجيبه لذلك لكونه لم يطالب بشيء إذ 
ذاك ولا وقعت عليه دعوى والكتابة إنما تكون لدفع ما طلب منه وادعي به عليه وليس ذلك موجودا هنا وطريقه في إثبات 
العمارة المذكورة أن يقيم بينة فتشهد له بما صرفه يوما فيوما مثلا ويكون ذلك جوابا لدعوى ملزمة ثم إن لم يكن له بينة فإنه 
يصدق فيما صرفه بيمينه حيث ادعى قدرا لائقا وساغ له صرفه بأن كان له مصلحة وأذن القاضي له فيما يتوقف على إذن 
كالقرض على الوقف من مال غيره أو من ماله إن شرط الواقف أن للناظر اقتراض ما يحتاج إليه الحال من العمارة من غير 
استئذان ا ه ع ش عليه تنبيه بحث الأذرعي أن الدعوى بنحو ريع وقف تكون على الناظر لا على المستحق وإن حضر 
إلا في وقف على جماعة معينين سواء شرط النظر لكل في حصته أو للقاضي المدعى عنده والدعوى عليهم إن حضروا أو 
على الحاضر منهم لكن لا يحكم عليه إلا بعد إعلام الجميع بالحال ومن هذا القبيل الدعوى على الورثة أو بعضهم تنبيه 
قال شيخنا والذي استقر عليه رأي السبكي أن الحاكم ولو حنفيا لا يتوجه عليه ولا على نائبه دعوى لبيت المال أو نحو 
يتيم أو محجور تحت نظره أو وقف كذلك بل ينصب الحاكم مدعيا ومدعى عليه عنده أو عند غيره فراجعه وتأمله ا ه ق 
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ل على امحلي قوله إذ لا يتعلق بما إلزام في الحال أي وتقدم أن من شرط الدعوى أن تكون ملزمة في الحال قوله فلو كان 
بعضه حالا إلخ وبحث البلقيني صحة الدعوى بقتل خطأ أو شبه عمد على القاتل وإن استلزمت الدية مؤجلة لأن القصد 
ثبوت القتل ومن ثم صحت دعوى عقد بمؤجل قصد بما تصحيح أصل العقد قاله الماوردي وهو ظاهر لأن المقصود منها 
مستحق في الحال | ه شرح م ر قوله قال وكذا لكان المؤجل إل مثله في شرحي م ر وحج فصل فيما يتعلق يجواب المدعى 
عليه إلخ لما بين فيما سبق كيفية الدعوى بين هنا كيفية الجواب أي في بيان الجواب وما يكفي فيه وما لا يكفي أي وما". 
0 


8-" قوله وأجرة الطبيب لمرض يوم الشراء مثلها أجرة رد من اشتراه مغصوبا أو آبقا وفداء من اشتراه جانيا جناية 
أوجبت القود قوله ولا تدخل أجرة عمله لو صبغه بنفسه حسبت قيمة الصبغ فقط ومثله ثمن الصابون في القصارة قوله 
بقدر ما اشترى به وصفته إن تفاوتت قال الأذرعي قضية كلام الأصحاب أنه لو انحط سعر السلعة وكان قد اشتراها 
بقيمتها أنه لا يلزمه بيان ذلك وفي النفس منه شيء قوله أخبر بالأخير أي وجوبا وكتب أيضا وإن ساوته قيمته قوله وهي 
مكروهة كما في الأصل تنزيها هو المشهور قوله فله الخيار قال شيخنا صورة المسألة أنه باعه مرابحة وعبارة الحجازي ويكره 
أن يواطئ صاحبه فيبيعه بما اشتراه ثم يشتريه بأكثر ليبيعه مرابحة فإن فعل قال ابن الصباغ ثبت لمشتريه الخيار وخالف غيره 
قال قول ابن الصباغ أقوى قوله قال الزركشي القائل بثبوت الخيار إلخ لا إشكال إذ المكروه المواطأة والواجب الإخبار بما 
جرى وقد قال الدزماري والنووي في نكته الكراهة راجعة إلى المواطأة لا إلى الإخبار وقال القاضي أبو الطيب أنه لا يجوز 


قال الأذرعي وهو ظاهر لأنه غش وخديعة ولا يقصر عن كتمان العيب ونحوه ثما يحب الإخبار به قوله شمن ما استقر 
علي العقد سواء أباعه بلفظ ما اشتريت أم بلفظ القيام أم بلفظ رأس امال قوله والحط بعد جريان المرابحة لم يلحق في بعض 
النسخ وهو الصواب من حيث العربية قوله ويخبر بالعرض وبقيمته معا قال البلقيني إذا اختلفت قيمة العرض في زمن الخيار 
فهل يعتبر قيمته يوم العقد أو يوم الاستقرار ل أقف على نقل فيها ويحتمل أن يكون كما في الشفعة 


اه 


وق النهاية أنه يذكر قيمة العرض حالة العقد ولا مبالاة بارتفاعها بعد ذلك وقوله قيمة العقد أشار إلى تصحيحه 
قوله وجرى عليه المصنف كأصله وإن قال الإسنوي أنه غلط وأن الصواب أنه إذا باع بلفظ القيام يقتصر على ذكر القيمة 
قال وكيف يستقيم ما قالا مع أن الفرض أن قيمة ذلك العرض بالنقد هو ذلك المقدار قال وجزم في الكفاية بجواز ذكر 
القيمة من غير شرائه بعرض ولم يعرج على ما قاله الرافعي ولا أثبته وجها بالكلية 


اه 
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قال في الخادم إن كلام القاضي صريح في أنه يحب أن يذكر أنه اشتراه بالعرض في صورة ما إذا قال قام علي وكلام 
البغوي عنه يقطع كل احتمال قال فالذي فهمه الرافعي صحيح وعليه جرى صاحب التعجيز في شرحه وغيره أي ف دقر 
العرض ف الصورتين فالمغلط غالط 


ا 


7" قوله ونفقة الزوجة وخادمها تحب بطلوع الفجر لو طلع الفجر وهو معسر ثم أيسر في أثناء النهار ولم تحب 
عليه زيادة على المد ولو أصبح موسرا ثم أعسر أستقر عليه مدان اعتبارا بأول اليوم وكتب أيضا قال في المهمات ولو حصل 
العقد والتمكين وقت الغروب فالقياس الوجوب بالغروب 

اه 

أي غروب تلك الليلة والظاهر الوجوب بالقسط فلو حصل ذلك وقت الظهر فينبغي الوجوب كذلك من حيتئذ 
قال ابن العماد والتقييد بالغروب ضعيف بل الصواب أن من نكحت وسلمت للزوج في أثناء الليل تحب لا النفقة لحصول 
التمكين وإِنما يكون في مقابلة الليل والنهار إذا كانت زوجة فأما إذا لم تكن زوجة في أول الليل وصارت زوجة آخره ثم 
سلمت ومكنت وجبت 


وقوله فالقياس الوجوب أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والظاهر الوجوب قوله كل يوم المراد يوم بليلته فإن النفقة في 


مقابلة اليوم والليلة والمراد بما المتأخرة عنه وصرح به الرافعي في الفسخ بالإعسار قوله فلها مطالبته بنفقتها لمدة ذهابه ورجوعه 
إلخ يعني أنه يلزمه دفع ذلك إليها فيما بينه وبين الله تعالى بدليل تشبيهه بالخروج للحج إذ لا نعلم من قال إنه يلزم في الحكم 
لظاهر بذلك هناك ولا شك أنه لا يلزمه دفع ذلك إليها على كل تقدير قاله الأذرعي 


وقوله يعني أنه يلزمه إلخ أشار إلى تصحيحه 

قوله وثانيهما الإبل تملكها الحرة إلخ هو الأصح قوله لجواز بيع الدين ممن هو عليه علم منه أنه لا يجوز اعتياضها 
عن الواجب دقيقه أو خبزه قوله لكن المصنف كالروضة قدم في باب المبيع قبل القبض جواز ذلك مطلقا يفرق بضعف 
النفقة قال شيخنا وعدم استقرارها حينئذ فالمعتمد عدم صحة بيعها ذلك من غيره كما جرى عليه ابن المقري وهو الموافق 
للفرق ويرد ما قاله الشارح من كونه مفرعا على ما في المنهاج أنه يشترط لصحة البيع هناك أن يكون الدين حالا مستقرا 
والاستقرار منتف هنا كاتبه 

قوله أحدههما نعم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لكن قال الغزالي القياس الوجوب وف الوسيط أنه الظاهر ونقل 
الأذرعي عن الذخائر أنه القياس قال الأذرعي ومحلهما عند الإمام إذا كانت لا تحتاج إلى بر خبزا أما إذا احتاجت إلى ذلك 
وقد أتلفت ما قبضته كلف ذلك قطعا وأطلقا نقل التردد عنه في الشرح والروضة والتحقيق عنه ما ذكرته 
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قوله أو لم تكن رشيدة وأكلت بإذن الولي أي وكان لما فيه مصلحة قوله وجريان الئاس عليه فيها من عصر النبي 
صلى الله عليه وسلم إلى الآن من غير نزاع ولا إنكار ولا خلاف وم ينقل أن امرأة طالبت بنفقة بعده ولو كانت لا تسقط 
مع علم النبي صلى الله عليه وسلم بإطباقهم عليه لا علمهم بذلك ولقضاه من تر ركة من مات لم يوفه وهذا لا شك فيه 


الا 


"0١‏ "'يرَكْعتَيْنٍ الضّحى وَقَضَاءَ سُنَّ المح 4 تَنْعَقِدْ صلا هُ ؛ لِأَنّ تَقُولُ : الحُطَْبَئَانٍ تابعَتَانٍ لِلْمَقْصُودٍ در 
ِيْنهُمَا يلاف اللا ( ولو ) ( الجتمع عِيدٌ ) وحار ( أو كشوفت وَجتازةٌ ) ( كُْمَت اناد ) فبهما لِمَا ْشَى من 
لقنت يَأَخِيرهًا ؛ وَلأَكَا فَرَضْ كِمَايَة ؛ وَلأَنّ فيهَا حَقٌّ الله تَعَالَ » وَالْآدَمِيّ وشاط تقُرعهًا خطونقا هَا وَالْوَُ 1 
حَصَرَتْ ذُوبَهُ أَفْرَدَ الْإِمَامُ ما مَنْ يَنْنَظِيْهَا وَاشْتَعَلَ هُوَ بِعَيْهَا ينا بَقِي » وَلَوْ اجْتَمَعَ فَرْضٌ مَعَهَا قَُّمَتْ الْتَارَة أَيْضًا وَلَوْ جْمُعَةَ 
شط أَنْ يَنِعَ وَفمهُ » فَإِنْ ضَاقَ قَدّمَ علَِهَا وما اسكقرٌ عل عَمَلَ النّسِ في الجتماع الَْرْضِ وَالَاَِ » عَلَى خلاف ما 
ا ل ل ا ل ا 

َاَةِ عَلَى الحُمْعَةٍ في أَوَلٍ الْوَقْتِ و1 يُبَيُْوا هَل ذَلِكَ عَلَى سَبِيلٍ الْوُجُوبٍ أو الدب وَتَعْلِيلهُمْ يَقْنَضِي الْوْجُوب ١‏ ه ." 
00 


7 َعَم لَوْ حَصِلَت الْحَمْسَةُ أَؤْسْقٍ مِنْ دُونٍ الْعَشَرَة 5 اعَتَبَرْنةُ دُوعَا كُمَا بحَنَهُ ابْنُ الرفْعَةٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ » وَكَلَامُهُمْ 
ا ا ا ل 
تَدّخُلْ في الحِسَابٍ ء لَكِنْ اسْتَغْر عْرَيَةُ في نَهُ خلاف قَضِيّة كلام الْجُمَهُورٍ » وَالظّامِرٌ أن المذفيع المتصومة 
الأكول » قال الْأَْرَعِيُ 0000 1 وللكة؟ َرْحِيحُ 952 0 الجَرْمُ به » وَهُوَ قَضِيّةُ كلام ابْنِ كج إن 4 يَكُنْ الْمَنْصُوصُ 
وَهْوَ الْمُعْعَمَدُ » ولا أَئَرَ لِلْقِصْرَةِ الَمْرَاء اللّاصِفة بِالْأَيِرٌكُمَا في الْمَجْمُوعَ عَنْ الْأُصْحَابٍ 


( كول : وشو مدر يتغتى الجن ) أ والمراذ نا المؤْسُوق يمغتى المموع ( قؤله : له لطن لِك ) أي الذي وق 
لتَقدِيدُ به في رْمَنِ المحابَة طبه الأَر 0 ِل رطا وَعِتبا) ميث د اج اج الِْسْرِ وعَدَمِ إِجْرَائِه . 


2731/8 حاشية الرملي على أسنى المطالب شرح روض الطالب‎ )١( 
5514/٠١ (؟) حاشية الشبراملسى‎ 
١5//١١ (؟) حاشية الشبراملسى‎ 





9"( فَوْلُهُ : في الْأَرفَاءِ والصبيّانٍ ) أي وَالْمَجَانِينٍ عَلَى مَا يَأي ( فَؤْله اعبار التَكْلِيفٍ ) مُعْتَمَدٌ ( قَوْلّهُ : يي 
لسثئة الكاوسة ) حي صَلّى اله حل سل بل الو وها وبل المخزة جا لا وُدرى عَدَدا » وتَشيية ذو جب 
نا هُوَ باغْتِبَارٍ الصُورة إِذْ 4 يَكْنْ عَلَى قَوَانِينِ ا ل صر مِنْ النَّسِيِءٍِ وَغَيْرِِ بن قبل في حَجّة أبي 
بكْرٍ في التَاسِعَةٍ ذَلِكَ لَكِنْ الْوَجْهُ خلائة لِأنّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يمر إلا حج شعي ٠»‏ وكذًا يمال في التَّامَِةِ الي أَمرَ 
اع ل ا امار 
وكَتَب عَلَيْهِ سم فَوْلّهُ : وَحَجّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إل قَِيّةُ صَدِبعِه أَنَّ حَجَّهُ عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالِكَلَامُ بَعْدَ البو قَبْلَ الميجرة 
ا ا 
وقد يَُالُ لا إِشْكَالَ فيه أن ْله صلَّى الله عليه وَسلَم بعد التو بل فَرْضِهِ م يَكُنْ سَرْعًِا يدا الود الذي استقرٌ عليه 
ْو » فَيُحْمَلَ قَوْلَ حَج إِذْ ‏ يكن عَلَى قَوَانِينٍ الشّْع إل عَلَى أَنّهُ 4 يكن عَلَى فَوانِينٍ الشّزع يذو الكيْفيّة .". (1) 


"وبا يُعْلَمُ مَا ئي كلام الشَّارِح فَإنَّ كلام المجفوع كله باليِسبَةٍ للمَيْرِ عَكْس مَا صَنَعَهُ السّارعُ ( فَوْلَهُ : ذ 

الحكالٍ ) أي في غَيْرِ ارم وَكَانَ الْأَوْلَ أَنْ يَقُولَ دُونَ غَيْروِ كَمَا في الْإمْدَادٍ . 
؛( وَكٌ ) على تخرع وَعلال ( مَطّغ ) أؤ قلخ ( تهات الم ل 
كلكا ( الَّذِي لا ؛ يُسْكَنْسَتُ ) بِالْبنَاءِ لِلْمَفْعُولٍ ؛ أن عن شأيه أن له يشقتيقة الافيثوة أن يَنْْتَ بِنَفْسِهِ كَالطُيْفَاءِ شَجَرًا 
ا يا 
بمَكة باقي ارم وَفُهمَ بن مر أَنَهُ لو عْرِسَتْ سَجَرَةٌ حَرَميةٌ في اليل أو عَكْسسَة 1 تَنْتَقِن الخمَةُ عَنْهَا في الْأُولَ ولا إِيْهَا في 
ااسسياي ا ساس باو مَنْبَتُُ » بيخلافٍ الصِّيْدٍ فَغبرَ مَكَانْهُ ولا تُضْمَنُ حرميّةٌ 

مِنْ ارم إَِْهِ إن تبث وكذًا إل الل , لَكِنْ يحب رَدُها مُحَافَظَةَ عَلَى حُرْمَيِهَا وَإِلّا ضَّمِئَهَا كُمَا قَالَهُ مع وَاعْتَمَدَهُ 
١ 00‏ أ با بن متها يم وعَيْ ختْةٍ » ومن فَلَعَهَا من الل اسعقرٌ عليه صَمَائًا وتم م أيْضًا أَنهُ لا يَضْمَُ 
عُصْئًا في الخرَم أَصْلُْ في الل نَظرًا لِأَضْلِهِ وَإِنْ ضَيِنَ". (") 


هو -"الْمَسْحُ دُونَ الإجَارّة , وَمَمَدٌ الخيَارُ امْتدَادَ تَخلِس الدؤيَة » وَكَالْبَيْع : الصّلَح واليَمْنُ وَاليةُ وَاْإِجَارَةُ وَتَْوهَا 
بخلافٍ نو الْوَقْفٍ . 
ولا يُنَافِيهِ ما ُقِل عَنْ َتَاوَى الْمَفَالٍِ مِنْ الم بِالْمنع ؛ لأَنَّ الأول ني وَقْفٍ ما 1 ير ينا اقرٌ علَيْهِ ملكُه كأن ور أو 
اشْتراة لَهُ وكِيلهُ » وَكَلَامُ 


4/5/١ حاشية الشبراملسى‎ )١( 
١8١/١ (؟) حاشية الشبراملسى‎ 





المَغَالٍ فيا 1 يَسْتقِرٌ َلَيْهِ ملك ( و ) عَلَى الأظهَرٍ ( تفي ) في صِحَةٍ اَي ( الُؤْيَُ قَبلَ العَقْدٍ ) وَلوْ لِمَنْ عَمِيَ وَقْنَهُ ( 
فِيمَا لا ) يَظْنٌ أنّهُ ( يََيَرٌ غَالَِا إلى وَفْتِ الْعقْدٍ ) كأَرْض وَحَدِيدٍ وَنحَاسٍ وَآنَِِ اكيَِاءَ تلْكَ اليُؤيَة » وَالْعَالِبُ بَمَاؤْهُ على مَا 


تفده عليه" 0 


75-"( و ) الْأَصَحْ ( أَنَّهُ ) أ الْبَائِع ( لو شْرَط مع الْعئْقٍ الولاء لَه أو شرَط تدر أو كِتَابتَهُ ) أو تَعْلِيقَ ء 
ِصِمَة ( أو إِعَْاَهُ بَعَد سَهْرٍ ) أؤ لْطَةٍ أو ون ولو حلا و طود 4 تخ بغ ) لحان الى 7 
الذي هن أذ لوافمن اعت َلْبَق لِعَرَضٍ الشّارِعَ مِنْ تَنْجِيرٍ الْعِْقٍ وَأَجَاب الشَّافِعِينُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَنْ خَبَرٍ 9 وَاسْترطي 
كم الْولاءً بأنَّ كم بمَعى عَلَيْهِمْ كُمَا في فَوْلهِ تَعَالّ ا وَإِنْ أَسَأْتمْ كلها 4 وَلئَان يَصِحُ ال مُ وَيَبْطُْ الشّرْط » وَلَوْ بَاعَ 
َقِنّا بِسَرْطٍ أَنْ يبيِعَهُ الْمُشْتَرِي بِسَرْطٍ الْإِعْتَاقٍ 1 يَصِحّ الْبَيْعْ كُمَا لَوْ اشترى دَارَا يِسَرْطٍ أَنْ يَقِمَهَا أو نَوْبا بِشَرْطٍ أَنْ يَتَصَدَّقَ 


وااسمحو و رمم 


0ك : الْولَاءَ لَهُ ) قَالَ سم عَلَى حَجّ : ول الولَاءُ إل قَالَ في شرح الْعْبَابٍ : إنَّ هذا في ءَ غَيْر الْبَبِع المي , 
الصِْمْوُ كأَغيق عَبَدَكُ عَيُِ على كذا بِشَرّط أَنَّ الْولَاءِ لك فيَصِحّ د الْعَمّدُ ل الشَئطٌ و يَمَعْ العنْقْ عَنْ المتتلعى 35 كلم 
القيفة , 


م 


ذَكرَُ الرافِعِيئٌ في بَابٍ الْكَفَارةِ تَقْلّا عَنْ التّدكَة ١ه‏ .". (5) 


10و"( فَولهُ : أو جرايةٌ 0 مَدّ ) أعي من قَوْلِهِ إِحَالَةَ عَلَى السكَبّبٍ ( فَوْلْهُ : إِذْ الْؤَجُوبْ 
مُنْتَفٍ فيه ) أي أ يْحْمَل عَلَى ما لَوْ تََذّى الئاس : بِرَائِحَته مَثَلَا فَإِنَّ على سَيّدِهِ تَنظيف الْمَحَلّ مِنْهُ ( فَوْلّهُ : صَدَقَهُ 


11 


الْمُشْتري ) أي فَيَبِطْل وَيَرْحِعْ بالثَّمَنِ ( قَوْلَهُ ا لِاحْتِمَالٍ إِسْلايد م إِنْ أَسْلمَ دام الْبيْعُ » وَإلّا مَإِنْ 
كان جَاهِلًا بالدة الْقَسَمَ الْبَيُْ كما مك وَإِنْ كان عَلِئَ عقر علي فوران َكَل بَعْضه لعَلّهُ ) أي الْمَقالُ ( كَوله 
: وَقَضِيّتُهُ ) أي يْحْمَل الْقَوْلُ بِعَدَم صَمَانٍ مَنْ حَثَمَ فَثلهُ بِالرابَة ( فَوْلْهُ : ُُ مُنحصر فيه ) أي الْمْتَحَبّم قَبْلّهُ ( ل 
ون الس )أن ولب يأ لاو ال ادب ذإ لاطا على تو و شق وان شق نا قَْلَهُ 


31 


في الاب ما بالتّسْبَة لِلصائِلٍ َظَاِرٌ لِأَنَّ غَرَضَ الْقَاتِلٍ الدَهُمُ عَنْ نَفْسِهِ وَأما بالتِّسْبَةِ لون وَتارِكِ الصّلاة فَلعَلَّهُ أن الْمُتَحيِم 


- 


َْلهُ في الرَاَِ لَكَا كانَ الْمَعَلّْبِ في قَثْلِهِ مَغْى الْقِصّاص أَشْبَةَ الْمَعْصُومَ الْمْتَعَلِقَ بِرََبيهِ قِصّاصٌ , بخلافف الرَّان الْمخْصّن 


6545/١٠ حاشية الشبراملسى‎ )١( 
١١5/١5 (؟) حاشية الشبراملسى‎ 





تارك الصّلاةٍ مَإنَّ كُلَّا مِنْهُمَا تَحْض قَبْلُهُ لَقْ الله تَعَالَ هموي سَبَبْ إِهْدَارِه ( فَوْلُّ : وَحَرَجٍ بالإثلافٍ إل ) قَالَ مد : 
لق" 00 


- 


"نعم إذكاة كذ عي كاذ مك كاله اه أَجْنَيدٌ مُِعَ لِأَنّهُ عَيْبَ حَدَتٌ » وَوَطْءٌ الْعَوْرَاءٍ مَعْ بَقَاءٍ بَكَارَتنا 
كَالئَيَبٍ ( وَافْيِضَاضُ ) الْأَمَةِ بلْمَاءِ وَالْمَاِ ( لكر ) الْمَيعَةٍ مِنْ مُشْترٍ أَوْ غَيْهِ : يَعْني رَوَالَ بَكَارَيَا ولو بتخو وَثْبَةِ ( بَعْدَ 
الْمَبْضٍ نَقْصٌُ حَدَتَ ) فَيَمْتَعْ اليد مَا 1 يُسْئَدْ لِسَبَبٍ مُتَقَدّم جهِلَهُ المشكري كما م؟ » فَقَولُ الْمُصَيّفٍ افْيِضَاض متئدا خية 
ل ل ين ب لل ل ال 
غِشَاوَةٌ ‏ ( وَقَبْلَهُ جتَايَةٌ عَلَى عَلَى الْمَبيع قَبْلَ المَنْضٍ ) فَإِنْ كان ٠‏ من المشتي ميع رده بالعنِب وَاسْعقرٌ علي , مِنْ النَّمَنِ بِقَدْرٍ 
ا و ا ا سر ا ا ا 
راج ا رضي لا ا ا ل ا 
00 


0 أي وقو أ 00 


الَِْائع 1 في الْأَرْشٍ ( قَوْلُهُ : نِضْفُ قِِمَتِه ) أَيْ إِذَا كَانَ الجاني أَجْتَبًا » أَمَا 0 0 1 
عقه خزة وخ القن فقبث إل القن عا تقد اليك ون الفبغة إلنها لو كاذ سليها كلو كا 


به لانن .أ سيت بد 


مشت نه 11 د ا ٠‏ ليا ا وتكطلهه قائدثة فِيمًا لَوْ كان على المُويت 


دَيْنّ قَيَحِبُ عَلَيْه الْأَْضُ وَيَتَعَلّقُ به الْعْرمَاءُ وَيَسْقُطُ عَنْهُ التَّمَنُ ( فَوْلُّ : إِنْ فَعَلّهُ ) أي الْبَائِمُ ( قَوْلهُ : ل 


5 لِفُدْرَته عَلَى الف فسخ 
كك 6 


07 لا ال والت ار اال و رز اك جر 
لكاتب )امات بع مُكاتًا وله سيد اعد الْمأذُون له ي التجَارَة سوا كان الح بغد الحخر عليه أو قله ( 
0ك الوم ) أ ل للْعَقّْدٍ الْأََلٍ وألخذة غَايَة لقلا يُعوَهّم أن اله إذَا كَانَ بَعْدَ لَرُوم الْعَقْدِ الكل لا يَنْحَطٌ عَنْ الْمَُولٌ 


)١(‏ حاشية الشبراملسى 4/١17‏ ه 
(؟) حاشية الشبراملسى ١91/١1‏ 
(؟) حاشية الشبراملسى 55/١1‏ 





ل ولا عن اول لمن لو ََى ما سق عل تمن بي العد الول ( قؤلة : انحَظَّ أَيْضًا ) عمَلَ إِطْلَاقَهُ مَا لَوْ كَانَ 
سوم حو يو اكه الور وي وديم مِنْ التّمَن كُلّا كان أو 
بغصًا ء لِأنّهُ بالخ تيك أن لازم لمؤل ما امقر عيفد تغد ال وأا َو بض بدن الاي التعرن برد العزل. #اختم 
ل يي ل ل 
ِنْهُ إل عَمْدِ النّوْيَة ( قَوْلَهُ : مَا 1 يَكّنْ قَبْلَ إل ) أئ قلا نحط ( فَوْلهُ وَِنْ م ) أي مِن أَجْل ونه بََِا بلا منِ ( فَوْلهُ : 


مايا ) أ الْبَائِحُ وَالْمُشْتري ( فَوْلَهُ 4 يزجغ الْمُشتري مو ) بكسدر اللّام عَلَى الْبَائِع لِلْمؤْلَ وَهُو". )١(‏ 


٠١‏ وَقَوْل الشارح إذا لَزْمَتْ المَؤل : يَعْن مَنْ بَاعَ مُرَابحَة 


وَليَعْلّمَا ) أَيْ الْمُتَبَايِعَانِ حَتُمًا ( نه َنَهُ ) أي الْمبيع قَدْرَا وَصِفَة في بغت بغت يا اشتريّت أَوْ مَا قَامَ به فيه يما قَامَ عَلَىَ ( فَلَْ 
و اه 
وَلَيَصْدُقْ الباد بغ ) نوما ( ني قذر الكمن ) اي إِلقََعيَ عفد أو ما قام به العريغ عله فبما لو أخير بدَلِك وَصِقئة إذ 


كول : : وطاوز كلابه 4 ) ششتمة ( كز عن 


الحْفْظِ لود توا كان عند 00 ِايَمَاقِهِمَا أو يوضع المحاكم ( قَوْلُهُ : 


( فَوْلُهُ : عِنْدَ عَدْلِ جَارٌ ) أي مُطَلَقًا » وكُذًا فَاسِقٌ إِذَا كانا يَتَصَدَفَانٍ لِأَنْفْسِهِمَا الكَصَدة 0 خدًا با أن » وبهِ صَبّعَ في 
التّحْمَةِ هُنا وَأَخْرَجٍ بالتّصَيْفٍ التَامَ 0 5 فُ عَنْ الْعبْرٍ مُسَاهَلَةٌ . 

( كَوْلهُ : إذ ع الْمُصَبَفٍ ) كات الْأَوْلَ الّبيرَ بِالْوَاو بَدَ1َ 

ار ا ْ لْقِيمَةٍ إل ) هَذًَا لا مَوْقِعَ لإيرَادِِ بَعْدَ أَنْ عَبرَ بلْبَدَلِ قَولَهُ : ضَمَِا مَعَا التَضْفَ ) 


81/7/1١17 حاشية الشبراملسى‎ )١( 
مو9/١117 (؟) حاشية الشبراملسى‎ 





0 ااا0ارم١ا‎ 


.م" نَعَمْ لّوْ قَطَعَهَا الّمَالِكُ ضَّمِنَ الْعَاصِبْ مَا َادَ عَلَى التَصّفٍِ ل 
ننه أ لي ىش .و انديب بن أت و و اللقدق وله أرية نا 


5 


نَقَصَ كما قَالَهُ 1 0 ا يْقَوَمُ قَبْلَ اد وَالدَّمُ سَائلٌ لِلصرُورة 3 ولو فطع قُطعَتْ 2 1 يَدَهُ قصّاصًا أو أو حَدًا فَكَالْآَقَةِكُمَا هكيكة 


لْبْلْقِيوعٌ » وَالْمْبَعَضْ بُعْمَبَدُ يا فيه مِنْ الرَقّ كُمَا ذَكَرَُ الْمَاوَددِيُ » قَفِي قَطّع يد ومع ربع الدّية أكْمَرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رُبُع الْقِيمَةٍ 
وَيْصِفٍِ لْأَرْضٍ 


قَضِيّةُ تخخصيص الْأَكْثَرِ بِالْعَاصِبٍ أَنَّ غَْهُ إذَا جَى عَلَيْه 


- 


و عه 


لا ل ال 0 بأَنْ أَتْلَمَهَا الْعَاصِتْ أو غَيْهُ اه . 
وَصِيّ ُحَالِمَةَ لِمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشّارِح في إِثلافٍ غَْرٍ الْعَاصِبٍ ككل .. 
وَمْكِنْ حَْلْهَا عَلَى مَا هُنَا بأَنْ يُقَالَ النَسْويَةُ بَبْنَ الْعَاصِبٍ وَغَيْوِ ني أَضْلٍ الضَّمَانٍ لا في قَدْرٍ الْمَضْمُونٍ . 
وَحكمْهُ أَنَّ غَيْرَ الْعَاصِبٍ إِذَا أَنلّف صَمِنَ بِقَدْرِ الْقِيمَةِ وَالْعَاصِبٍ البَائِدٍ » فَإِنْ غَرمَ الْكُنَ رَجَعَ عَلَى الْمْتْلِفٍِ بِمَدْرٍ الْقِيمَةٍ 


لبن 


5.م/- امظيرة عي العاعييع 130 ور و قل قري ) أي التاصب ( كزله : و: وَيَقَوَمُ ف قن ارين ) أن 
0 قِيمَتَهُ سَّلِيمًا ذَا أمبع رَائِدَةٍ وَتَجْرُوحًا سَائْلَ الدَّمُ وَيحبُ التَّمَاوْتُ بَيْنَهُمَا ( كول وضاما أذ هذا 0 أَيْ جناي وَفَعَتْ 
يَعْدَ الْقَصْب ء بخلافٍ ما أو مُطِعَت يجتايّة في يَدِ الْمَالِكِ فَِعًا غَيْدُ مطلهوئة لِأنّ الْمُسْعَيدَ إلى « سَبَبٍ سَّابِقٍ عَلَى الْحَصْبٍ 


000 : مع ريع ال ) أ الشقايل لجزيه اخخز ( كوه : وتضفي الْأَرشي ) وَمَُ يضف ما تَقص من قبتته 


كه 
بس 


رمك الماك يقر ونان 11 ا 0 
عَلَى ما تمك تقر أل من تأصمص الْإستومي له بالإجزاه قال أن حَتعان تقببه بالقيعة يسارك فيد القن .: 


- 


وَوَجْهُ مَا مر أَنَّ أَجْرَاءهُ كُنَفْسِهِ » يخلافٍ الْقِنَّ فَحَمْلْ كَلَامِهِ عَلَى هذا النَّعْميمِ الْمُخْتَصٌ به لِِمَرَقَ به بَينَهُ وَيبْنَ الْقِنّ ول . 


١57/١9 حاشية الشبراملسى‎ )١( 
7١/9 (؟) حاشية الشبراملسى‎ 





5 


د ا 0 ليذ هزه يق الوم و فل نا فا تع عقا او اعد وان مد 
0-6 شَهَْا وَالْمُسَْأَحدُ بِصْرٌ مكلا هَل يَصِح ذل ار اي م 9 شمر متتل الأخر أذ لا 
بد مِنْ قَدْرٍ رَا ندعل ها تكد الوطول ننه 0ك 8 حمِيعَ الْمُسَمّى أو الفط يثة يقد عدر الرَائدٍ الْمَذَكُورِ 
؟ تلكات يك لا : بدَّ مِنْ زيَادَةٍ مُدَّةِ الإجَارة َبْلَ 0 ة بِقِسْطٍ مَا بَقَى 
ا 0 
( كول : 1 يَفْدحْ في الي 


) قَالَ في التحمّةٍ 
الدويداع كوا 00 2 0 ا 


المشتأجر لا سَتَعَيْن ها يخود لِلْمَالِكِ أَنْ يُويَهَا إلا من الْأَوَلٍ --" 
ددا 6 


- 
ع ره 


: أئ فيه َيَفيِضُهُ الحَاكِمُ , فَإِنْ صَكمَ أَجر: 
يَ ليه عه .ود ل اي 1 0 


21 
متَفَكَتْ الدج 


- ' 


5 
2 م الا 5 


0 ضَامِنًا ل د 
يَسِيرٌ عَلَيْهَا نل تلك الْمْسَائة إلى بَلَدِ آخرّء وما تحت ابن الرْفْعَةٍ ة أَنّهُ لو عَم الحؤف كَُ الجِهَابٍ 


4 


ف القفر وتوا لقمتر ثافة بالإشئة ليد 1 تزع الفشكأية أخزة ينهد بخثلة على أن بن بلدا 


َظِيرُ مَا مَيّ في نَحُو انْقِطّاع مَاءِ الْأَرْضٍ » وَمَقَ ئ الْتَمَعَ بَعْدَ الْمُدَةِ لَرمَهُ مَهُ مَعْ الْمْسَك الْمْسْتَفَهُ عَلَيْه 
لشي 


7/77 حاشية الشبراملسى‎ )١( 
(؟) حاشية الشبراملسى 4 ؟/1ه‎ 





"0م 


ا ع ا عير المكتري ( فَوْلْهُ : وَيوَيْدُ الأول ) بُتأمَلم كَوْنُ 
دَلِكَ مُوَيَدًا لِأُذَوَلٍ مَإِنهُ ما يَظْهَدْ تأده لئان : أي و وَهُوَ اركح لطبك ( فول : وَالْمْدَةُ بَاقِيَةٌ ) أ مُدَّةُ الإجارة ( قَوْلَهُ 
مع ري 0 11 0 
قَوْلِ الْمُصَبّبٍ وَلَوْ أكرى عَيْنَا مُدَّةَ !1 أو حَبَسَهَا أؤ عَصَبَهَا !1 ( فَوْلهُ في الْعَصْب ) أي لِلْهَ للْعَيْن الْمُو جر هسم (كولة: 
شُينثْ با لا يُطَابِقُ الْإجْمَالٌ ) أ أَنَا ل 1 تُقَحَط الْأجرةٌ عَلَى أَجْرَاءِ الْموَيْرٍ كُمَا لَوْ قَالَ أَجْرْتُكَ هَذِو الْأَرْض بِكذًا 
عَلَى أَما حمسو وِرَاعًا مكلا قث ذُونَ ذَلِكَ ‏ يفط م من الأخرة شين في مُمَابَنَةِ مَا نَقَص م وان ؛ لكن كك 
الْمُستأجِرٌ بَيْنَ الْمّسْخ والإجارَة » فَإِنْ فْسَحَ رَجَعْ ينا دَفَعَهُ إنْ كان ولا سَقْط الْمُسَمّى عَنْ ذِيه » م إِنْ كَانَ الْمَسْح بَعْدَ 


مْضِي الْعُدَّة ١‏ تيا َجْرةٌ مثْلٍ مَا مَضَى من الْمْدّةٍ قبل قبل الْمَْخ ( فَولَه : تََالَهَا ) أي الْمْوَحْدْ وَالْمُسْتَأجِدْ 


ؤ أَحَدُهُما أو الحَاكمُ إِنْ 1 يََراضَيًا يمول أَحَدِهِمًا ( قَوْلُهُ : عَلَى أَوَلٍ الْمْدَّةِ ) أي وَمَا رَادَ عَلَى ذَلِكَ لا 


"وظاهر عبارة الشارح أنه لا فرق فيه بين كونه قرب عهده بالإسلام أم لا نشأ ببادية بعيدة عن العلماء أم 
لا وهي ظاهرة قوله لم ينقطع تتابعه أي وإن طال زمن خروجه لأنه مكره عليه شرعا قوله بخلاف تحمل الشهادة هذا لا 
يتأنى مع قوله الآ ومحل ما تقرر إذا أتى بموجب الحد إل فإنه مع ما تقدم من التقييد عن شيخ الإسلام يصير حكم 
المسألتين واحدا فالشهادة قبل الاعتكاف كموجب الحد قبله في أن الخروج لأداء الشهادة أو الحد لا يقطع التتابع وهما بعد 
الاعتكاف يقطعان التتابع إذا خرج لأداء الشهادة أو الحد 
نض 
كتاب الحج 
قوله ويجاب بأن هذه أركان للمقصود إلخ هذا الجواب للشهاب حج في إمداده ولكن قال الشهاب سم إنه تكلف بعيد 
قوله في الأرقاء والصبيان أي وامجانين على ما بِأي قوله اعتبار التكليف معتمد قوله في السنة السادسة وحج ##صلى الله 
عليه وسلم قبل النبوة وبعدها وقبل الهجرة حججا لا يدرى عددها وتسمية هذه حججا إِنما هو باعتبار الصورة إذ لم يكن 
على قوانين الحج الشرعي باعتبار ما كانوا يفعلونه من النسيء وغيره بل قيل في حجة أبي بكر في التاسعة ذلك لكن الوجه 
خلافه لأنه ##صلى الله عليه وسلم» لا يأمر إلا بحج شرعي وكذا يقال في الثامنة التي أمر فيها عتاب بن أسيد أمير مكة 
وبعدها حجة الوداع لا غير ا ه حج 


5514/١5 حاشية الشبراملسى‎ )١( 
5/١/7 5 (؟) حاشية الشبراملسى‎ 





وكتب عليه سم قوله وحج «إصلى الله عليه وسلم» إِلخ قضية صنيعه أن حجه عليه الصلاة والسلام بعد النبوة قبل المجرة 
لم يكن حجا شرعيا وهو مشكل جدا اه 

وقد يقال لا إشكال فيه لأن فعله «إصلى الله عليه وسلم) بعد النبوة قبل فرضه لم يكن شرعيا بمذا الوجه الذي استقر 
عليه الأمر فيحمل قول حج إذ لم يكن على قوانين الشرع إل على أنه لم يكن على قوانين الشرع بملذه الكيفية 

وأما فعله قبل المبعث فلا إشكال فيه لأنه لم يكن بوحي بل بإِطام من الله تعالى فلم يكن شرعيا بهذا المعنى لعدم وجود شرع 
إذ ذاك ولكنه كان مصونا كسائر أفعاله عن أفعال الجاهلية الباطلة 

1 


8 "قوله ضمنا معا النصف أي ضمن كل منهما جميع النصف والقرار على من تلف تحت يده كما هو القياس 
6 رايت القنهات سبع ذكر آل الذي أستقر علية الحال منااسيه مخ شيخ الطبللاري ونع الشارخ 
قوله برئ انظر هل يبرأ في مسألة الرهن إذا رده للراهن وإن لم تكن له يد 
قوله ولو كان في يد المرتمن فتغير حاله إلخ عبارة الشهاب حج في تحفته عقب قول المصنف وإن تشاحا نصها أو مات 


المرتحن ولم يرض الراهن بيد وارثه انتهت 


وهو الذي رتب عليه". (5) 


"ثم رأيت في سم على منهج ما يوافقه قوله لزمه أكثر الأمرين هل يطالب الغاصب قبل الاندمال أو هو 
كغيره ينبغي الثاني وقوله لاجتماع الشبهين أي شبه الحر وشبه المال وقوله ضمن الغاصب ما زاد ظاهره وإن لم يبق نقص 
بعد الاندمال وفيه نظر لأن الزائد خارج أرش المقدر فهو كأرش غير المقدر الذي لا يلزم الغاصب حيث لم يبق نقص بعد 
الاندمال كما أفاده كلام شرح الروض المار ا ه سم على حج قوله لاجتماع الشبهين أي شبه الحر وشبه البهيمة قوله نعم 
لو قطعها المالك أي ولو تعديا وكذا لو قطع الرقيق يد نفسه كما في شرح الروض وقد يقال الأقرب أنه يضمن أكثر الأمرين 
لأن جنايته على نفسه في يد الغاصب مضمونة على الغاصب ويفرق بين جنايته على نفسه وجناية السيد عليه في يد 
الغاصب بأن السيد جنايته مضمونة على نفسه فسقط ما يقابلها عن الغاصب بخلاف جناية العبد فإنما مضمونة على 
الغاصب ما دام في يده قوله استقر عليه أي الغاصب قوله ويقوم قبل البرء أي فيعتبر قيمته سليما ذا أصبع زائدة ومجروحا 
سائل الدم ويجب التفاوت بينهما قوله قصاصا أو حدا أي بجناية وقعت منه بعد الغصب بخلاف ما لو قطعت بجناية في 
يد المالك فإنما غير مضمونة لأن المستند إلى سبب سابق على الغصب كامتقدم عليه قوله مع ربع الدية أي المقابل لجزئه 


الحر قوله ونصف الأرش وهو نصف ما نقص من قيمته قوله أي أقصاها لا يناسب ما قدمه أول الفصل من أن مراد 


>//7 حاشية المغربى على تماية امحتاج‎ )١( 
١ 5// 4 (؟) حاشية المغربى على نماية ا محتاج‎ 





المصنف ما هو أعم من الغصب ولا ما سيأتي في المتن في المتقوم". (1) 


١‏ '"قوله وإجارة دار ببلد غير بلد العاقدين قال الشهاب سم هل ابتداء المدة من زمن الوصول إليها كما هو 
قضية كون الإجارة لمنفعة مستقبلة بدليل استثنائها من المنع أو من زمن العقد وعليه فهل يلزمه أجرة المدة السابقة على 
الوصول أو لا يلزمه إلا أجرة ما بقي من المدة بعد الوصول ولو كان الوصول يستغرق المدة فهل تمتنع الإجارة في كل ذلك 
نظر ول أر فيه شيئا ويتجه الأول وهو أن المدة إنما تحسب من زمن الوصول فليحرر ا ه 
دااقالد الشياب الذلكور 
قال شيخنا في حاشيته ونقل هذا يعني الأول الذي استوجهه سم عن إفتاء النووي قال أي النووي فلا يضر فراغ السنة قبل 
الوصول إليها لأن المدة إنما تحسب من وقت الوصول إليها والتمكن منها ا ه 
ما في حاشية الشيخ 
وما نقل له عن إفتاء النووي لم أره في فتاويه المشهورة 
وف فتاوى الشارح خلافه وهو أن المدة تحسب من العقد ونص ما فيها سثل عما لو أجر دارا مثلا بمكة شهرا والمستأجر 
بمصر مثلا هل يصح ذلك وإن كان لا يمكنه الوصول إلى مكة إلا بعد شهر ويستحق الأجرة أو لا بد من قدر زائد على 
ما يمكن الوصول فيه وإذا فعل ذلك فهل يستحق جميع المسمى أو القسط منه بقدر الزائد المذكور فأجاب بأنه لا بد من 
زيادة مدة الإجارة قبل وصوله وإلا لم تصح فإن زادت |ستقر عليه من الأجرة بقسط ما بقي منها فقط وفيها أعني فتاوى 
الشارح جواب آخر يوافق هذا فليراجع 
قوله لم يقدح في الثاني قال في التحفة وللمؤجر حينئذ إيجار ما انفسخت فيه لغير مستأجر الثانية لأنه يغتفر في الدوام ما 


لا يغتفر في الابتداء". 00 


إل 


م-"٠١‏ 
كتاب الأشربة 

قوله والغرض هنا بيان التحريم فيه منع ظاهر يعلم ثما قدمناه أول السرقة قوله وإِن مزجها بمثلها من الماء أي خلافا للحليمي 

في قوله إنما حينئذ من الصغائر قوله الكليات الخمس أي النفس والعقل والنسب ولمال والعرض قوله وقيل إنه باعتبار ما 

أمر ملتنا كان الضمير في إنه لعدم المنافاة المأخوذ من ولا ينافيه والمعنى أن عدم المنافاة حاصل باعتبار ما استقر 

أمر ملتنا من التحريم وحينئذ فمعنى قولحم إن الكليات الخمس ل تبح في ملة أي لم يستقر إباحتها في ملة وإن أبيحت 

في بعضها في بعض الأحيان فليتأمل قوله ولكن لا يكفر مستحل قدر لا يسكر أي بخلاف مستحل الكثير منه فإنه يكفر 


١ 417/0 حاشية المغربى على تمحاية امحتاج‎ )١( 
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خلافا لابن حجر قوله أي من حيث الجنس لحل قليله على قول جماعة هذا تبع فيه ابن حجر وذاك إِنما احتاج لهذا لاختياره 


عدم الكفر باستحلال القليل". 0 


"1١‏ قوله : ( ويكبر الحاج ) سواء كان بمنى أو غيرها والتعليل جرى على الغالب أو لما من شأنه قاله ابن حجر 
» وخرج به المعتمر فيكبر إن لم يكن مشتغلا بذكر طواف وسعي على المعتمد . قوله : ( من ظهر إل ) أي إن تحلل فيه 
لأن العبرة بالتحلل سواء قدمه أو أخره على ما استقر عليه أمر شيخنا » فغاية ما يقع فيه التكبير للحاج من الفرائض 
خمس عشرة صلاة من ظهر النحر إلى صبح آخر التشريق . قوله : ( في ذلك ) أي مبتدثا تكبيره » فالضمائر بعده راجعة 
للقولين » وآخر الوقت على هذين القولين أيضا صبح آخر التشريق كما ذكره . قوله : ( كما تقدم ) في كلام المصنف في 
الحاج . قوله : ( من صبح يوم عرفة إل ) والمعتبر الوقت » وهو طلوع الفجر وغروب الشمس آخر الأيام سواء وجد فيه 
صلاة أو لا » نعم مستثنى من ذلك ليلة العيد لما مر من دليلها الخاص المقدم على العموم هنا » بل يلزم على دخوها أن 
يسمى تكبيرها مقيدا ومرسلا » ولا قائل به وغاية ما يقع فيه التكبير من صلوات الفرائض على هذا القول الصحيح عشرون 
صلاة » وعلى إدخال الليل ثلاثة وعشرون . وقال شيخنا يكبر عقب المغرب التي عقب أيام التشريق أيضا فيزاد على ما 
ذكر . قوله : ( والعمل على هذا ) أي عمل الناس في الأمصار وهو المعتمد . وفيه جمع بين أيام المعلومات وهي الخمسة 
المذكورة والأيام المعدودات وهي الثلاثة الأخيرة منها . ولا يقضي هذا التكبير إذا فات وفواته بطول الفصل عقب الصلاة 
أو بإعراض عنه . وق شرح شيخنا أنه يتداركه » وإن كان تركه عمدا وهو غير مستقيم إذ يلزم تدارك اليوم الأول في اليوم 
الثاني أو الثالث » ولا قائل به فإن قيده بدوام وقته ورد عليه ما لا وقت له » ولأجل ذلك رجع شيخنا عنه وعما في حاشيته 
تبعا له . قوله : ( والراتبة ) أي مع الفرائض بقرينة العطف أو الأعم . وعليه الشارح وشملت الفريضة المقضية والمنذورة 
والجنازة . قوله : ( والنافلة ) المطلقة على كلام الشارح أو ما يعمها والمؤقتة وذات السبب لا سجدة تلاوة أو شكر . قوله 
: ( بعد التكبيرة الثالثة ) أي وما بعدها إلى بعد وللّه الحمد » كما قال المصنف » ويزيد الله أكبر قبل كبيرا ويقدم لا إله إلا 
الله وحده على ما قبله » وبذلك علم أنه ينتظم التكبير المعروف . قوله : ( وهزم الأحزاب وحده ) وبعده كما في الروضة : 
لا إله إلا الله والله 
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5 1-" يدخل فيه » واستدل على كلامه بما ذكره ابن الرفعة » قوله : ( وسائر المؤن ) ومنها المكس المعروف وإن 
لم يجز خلافا للخطيب ومنها ما غرمه في خلاص مغصوب أو رد آبق أو أجرة طبيب أو تمن دواء للمريض أو فداء الجاني 
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وقد اشتراه كذلك في الجميع بخلاف الحادث بعد الشراء . قوله : ( نعم إلخ ) لا حاجة لاستثنائه لأنه ليس من مؤن 
الاستبقاء ولذلك أسقطه في المنهج إلا أن يقال إنه لدفع توهم خمول العلف له . قوله : ( بنفسه ) ومثله عمل من يستحق 
منفعته بإجارة أو غيرها . قوله : ( وليعلما ) أي وجوبا وظاهر كلامهم أن هذا خاص االمرابحة » وامحخاطة وقال شيخنا لا 
مانع من شموله للتولية والاشتراك ولا ينافيه ما مر » وكلام الشارح الآقِ يدل له نعم قد مر أن التخمين بالرؤية كاف فيهما 
عند شيخنا م ر . فلا يلائم ذكره لهما هنا فتأمل . قوله : ( فلو جهله أحدهما ) قدرا أو جنسا أو صفة لم يصح . قوله : 
( وجهان ) أي على الوجه الثاني أصحهما الاشتراط . قوله : ( ولو قيل إلخ ) ولو لم يقل ذلك فهي من صور التولية 
لصحتها بغير لفظ التولية كما تقدم . قوله : ( كما ذكره المصنف ) أي فيما تقدم . تنبيه : لا يجوز أن يقول بما اشتريت » 
ولا بما قام علي ولا غيرهما ما تقدم فيما أخذه هبة بشرط ثواب معلوم وأراد بيعه مراحة لأنه كذب » ولا يجوز بما اشتريت 
ولا برأس المال في عبد هو أجرة أو عوض خلع أو نكاح أو صلح عن عدم عمد » وأراد بيعه مرابحة لأنه كذب أيضا بل 
يذكر قيمة العبد كمائة مثلا فيقول قام علي بمائة أو يزيد وهي أجرة مثل كذا أو مهر مثل كذا أو صلح عن دية كذا . قوله 
: ( قدر الفمن ) أي وإن لم يخالف العادة خلافا للسبكي . قوله : ( الذي استقر عليه العقد ) فإن تعدد العقد أخبر 
بالأخير ولو هو الأكثر فإن تبين أن كثرته بمواطأة وهي مكروهة على المعتمد فله الخيار إن باع مرابحة وإلا فلا كما مر ولا 
يلزمه بيان رخص السلعة مثلا . قوله : ( أو قام به ) هو عطف على استقر فيكون من الثمن كما تقدمت الإشارة إليه » 
لكن قد تقدم أنه قابله به فلعله تحوز فيه . قوله : ( أي يجب عليه الصدق ) أي لدفع الإثم عنه » وإلا فالعقد صحيح 
مطلقا وفائدة الوجوب سقوط الزيادة وربحها إذا كذب فيها , وثبوت الخيار له في غيرها ولا حط خلافا للإمام والغزالي . 
قوله : ( وبيان العيب الحادث ) وكذا عيب قديم أخذ أرشه لكن إن باع بما قام على حط الأرش بخلاف بما اشتريت فتأمله 


. قوله : ( يعتمد أمانته ) 
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65" فصل فيما يؤخذ به الشقص المشفوع وما يذكر معه قوله : ( بمثلي ) إن تيسر بأن وجد في دون 
مرحلتين وإن لم تكن له قيمة أو قدر بغير معياره الشرعي كقنطار بر فيأخذ بوزنه فإن فقد المثل فبقيمته نعم لو انتقل المثل 
إلى الشفيع تعين الأخذ بعينه » وكذا المتقوم الآت قال شيخنا ما لم يتراضيا بغيره ولو تراضيا في الثمن بأخذ دراهم عن دنانير 
أو عكسه سقطت الشفعة » وكان هذا تملكا جديدا قاله في الحاوي . وقيده بما إذا علم الشفيع الحال » وإلا ل تبطل شفعته 
كذا قاله وفيه نظر لأنه ليس المعنى بسقوط الشفعة في كلامه سقوط حقها » بل بمعنى أنه إذا وقع عقد بما ذكره كان الملك 
في الشقص ناشئا عن عقد بيع مستقل لا عن الشفعة » أو أنت خبير بأن ذلك واقع بعد صيغة الأخذ بالشفعة قبله » فلا 
معنى لبطلانها بذلك العقد من العالم دون الجاهل » فتأمل ويلزم على ما ذكره بطلاتما فيما لو تراضيا بأخذ مثلي عن متقوم 
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أو عكسه . ونحو ذلك وهو غير مستقيم فراجعه . قوله : ( فبقيمته ) علم أن ما هنا كالغصب » ومنه يؤخذ أنه لو ظفر 
الشفيع بالمشتري ببلد آخر فله إجبار المشتري على قبض المثل قاله شيخنا م ر هنا وإن كان لنقله مؤنة » فإن أخذ القيمة 
فهي للفيصولة » وفي هذا الاعتماد وما هو فيه نظر فتأمله . قوله : ( يوم البيع في المبيع ) إن لم يحصل في الثمن زيادة أو 
حط في زمن الخيار وإلا فيما استقر عليه العقد . كما يأت وسيأقٍ غيره . قوله : ( مسلما فيه ) فيعتبر مثل المسلم فيه أو 
قيمته أو وقته وقت السلم » ولو اختلفا في قدر القيمة صدق المأخوذ منه لأنه غارم ولو حط بعض الثمن عن المشتري » 
قبل اللزوم انحط عن الشفيع أو كله بطلت الشفعة . قوله : ( أو نجوم كتابة ) أي بناء على الوجه المرجوح القائل بصحة 
الاعتياض عنها كذا قيل » وقد تقدم ما فيه وأنه مردود . قوله : ( بمؤجل ) كله أو بعضه , ومما يصدق به المنجم فإن شاء 
دفع الكل وأخذ أو صبر إلى آخر الأجل وليس له دفع ما يقابل كل قسط وأخذ مقابله . قوله : ( مخير ) ما لم يرض 
المشتري بذمته وإلا فلا يخير فإن لم يأخذ سقط حقه لعدم عذره ويجبر المشتري على الأخذ في التعجيل » ما لم يكن له 
غرض كزمن نمب . قوله : ( أو يصبر إلى امحل ) أي إلى حلول الأجل المذكور وإن حل قبله بنحو موت » ولو أراد بعد 
صبره أن يعجل مكن منه » ولو باع المشتري الشقص قبل امحل خير الشفيع بين الأخذ بالعقد الثاني والصبر إلى ا محل » 
فيأخذ بالعقد الأول ويبطل الثاني . قوله : ( بسلعة تساوي الثمن ) أي بسلعة لو بيعت مؤجلة بذلك الأجل ساوت ذلك 
الثمن قوله : ( من القيمة ) متعلق بحصته ومن المثل متعلق بمثل وذكره الشارح لإصلاح كلام المصنف والمراد أخذه بقدر 
حصته من الثمن باعتبار القيمة » ولو قرر الشارح كلامه على هذا التقدير لكان أوفق » ولعله الذي أراده المصنف لبعد أن 
يخفى عليه مثل ذلك » وقال الإمام مالك تثبت فيه الشفعة تبعا كما مر . قوله : ( علما بالحال ) هو للغالب فلا مفهوم 
له فالجهل كالعلم . . قوله : ( ويؤخذ الشقص الممهور بمهر المثل ) . وكذا الخلع هذا إن وقع عوضا فلو أمهر شقصا مجهولا 
أو خالع به وجب مهر المثل على الزوج أو 


كث 


6" للقبض ولو وكيلا أو قيما أو حاكما ومنه جاب ادعى الدفع لمن استعمله على الجباية » ووكيل ادعى الدفع 
لموكله » وأمين ادعى الرد على الوديع بعد عوده من نحو سفر , وشمل ما ذكر ما لو ادعى بعد موته الرد عليه قبله » وما لو 


ادعى ورثة الوديع رد والدهم قبل موته . قوله : ( أمينا ) أي لم يعينه المالك . قوله : ( وجحودها ) بأن يقول : لم تودعني 
يضمن بخلاف لا وديعة لك عندي فيقبل بعده في دعوى الرد والتلف » ويعذر في دعوى النسيان قبل التلف لا بعده . 
تنبيه : إذا ردت اليمين على المالك في التلف حلف على نفي العلم به . فروع : أودعه ورقة مكتوبة بإقرار أو نحوه فتلفت 
بتقصير ضمن قيمتها مكتوبة مع أجرة مثل الكتابة بخلاف ما لو أودعه ثوبا مطرزا فتلف » كذلك فإنه يضمن قيمته مطرزا 
فقط وفرق بأن الكتابة تنقص قيمة الورقة بخلاف الطراز في الثوب ولو ادعى اثنان على وديع بوديعة فإن صدقهما فالخصومة 
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بينهما » وإن صدق أحدهما فللآخر تحليف الوديع » فإن نكل حلف الآخر وغرمه قيمتها ولو قال هي لأحدكما وأنسيته 


؛ وكذباه في النسيان ضمن » والأمر في اللقطة بعد تعريفها وف ثوب ألقاه الريح في داره وأيس من معرفة مالكهما لبيت 
المال » وإن لم يكن جائرا . ويجوز لمن هي ف يده في هذه الحالة أن يصرفهما في مصارفهما أو في بناء نحو مسجد كرباط 
كما لو كان الإمام جائرا » والله أعلم . . كتاب قسم الفيء والغنيمة ذكره عقب الوديعة لأن المال الحاصل فيه 
كالوديعة في بيت المال للمسلمين » أو لأن المال عند الكفار كالوديعة للمسلمين » كما يدل له معنى الفيء الآ » أو لأن 
الوديعة قد يئول أمرها لبيت المال » أو غير ذلك والقسم بفتح القاف وسكون السين بمعنى القسمة هنا » ويطلق على العدل 
بين الزوجات وبفتحهما بمعنى اليمين وبكسر القاف مع سكون السين بمعنى النصيب » ومع فتحها جمع قسمة والفيء بفاء 
مفتوحة فتحتية ساكنة فهمزة مصدر فاء إذا رجع ثم استعمل في المال الراجع إلينا من الكفار لأن الله خلق الكون وما فيه 
لمنافع عباده المؤمنين » وهو تحت يد الكفار كالعارية » أو الوديعة » فإذا أخذه المؤمنون فقد رجع إلى محله والغنيمة فعيلة 
بمعنى مفعولة من الربح والمشهور تغايرهما كما سيأت وبدليل العطف » وقيل : كل منهما يطلق على الآخر إذا انفرد فإذا 
اجتمعا افترقا » كالفقير والمسكين وقيل يطلق الفيء على الغنيمة دون عكسه » وقيل تطلق الغنيمة على الفيء دون عكسه 
»كما في قوطم لم تحل الغنائم لأحد قبل الإسلام » فإن المراد بما ما يعم الفيء بل كانت الأنبياء إذا غنموا مالا جمعوه » 
فتأتي نار من السماء فتأخذه ثم أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت في صدر الإسلام له خاصة لأنه كالمقاتلين كلهم 
نصرة وشجاعة بل أعظم ثم نسخ ذلك بما استقر عليه الأمر » فيما يأتي » ومعنى أخذ النار له حرقه بما في موضعه وهو 
بظاهره شامل لما لو كان فيه حيوان فراجعه » ثم رأيت في حاشية العلامة العلقمي على الجامع الصغير ما يصرح باستثناء 
الحيوان من الحرق لكن ينظر ما إذا كان يفعل به » وقد يقال بجواز حرقه في شرائعهم إذ لا يلزم أن يكون شرع من قبلنا 
كشرعنا مع أنه في شرعنا قد يجوز حرق الحيوان » كما في النمل والقمل إذا تعذر دفعه إلا بالحرق على أن هذا الإشكال 
ساقط من أصله لأن الحرق هنا ليس من فعل البشر ولله أن يفعل في خلقه ما يشاء فتأمل . قوله : ( مال ) وكذا غيره » 
ولو أسقط اللام لشمله . قوله : ( حصل ) أي لنا بمعنى دخوله في قبضتنا لأنه في بيت المال . قوله : ( من كفار ) ولو 
غير حربيين أو لم تبلغهم الدعوة ما حولهم فخرج صيد دارهم فهو كدارنا » وخرج مال مسلم عندهم . 
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7" قوله : ( وخوف عنت ) وإسلامها إن كان مسلما ويقول : زوجنيها من له ولاية نكاحها من مالك أو 
غيره » قوله : ( عقدا ماليا ) أي غير المسلم كما مر » قوله : ( كفى الإطلاق ) ولا بد من وصف الصحة لأنه مشترط في 
كل عقد . تنبيه : بحث الأذرعي أن الدعوى بنحو ريع وقف تكون على الناظر لا على المستحق , وإن حضر إلا في وقف 


على جماعة معينين سواء شرط النظر لكن في حصته » أو للقاضي المدعى عنده والدعوى على الورثة أو بعضهم . تنبيه : 
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قال شيخنا والذي استقر عليه رأي السبكي أن الحاكم ولو حنفيا لا يتوجه عليه ولا على نائبه دعوى لبيت المال أو نحو 
يتيم أو محجور تحت نظره أو وقف كذلك بل ينصب الحاكم مدعيا ومدعى عليه عنده أو عند غيره فراجعه وتأمله . قوله 
: ( فإن ادعى أداء إلخ ) سواء ادعى ذلك حالة الدعوى عليه أو بعدها أو بعد الحكم عليه كما مال إليه شيخنا الرملي 
حيث أمكن سبق ما ادعاه على وقت الدعوى عليه » قوله : ( حلفه ) أي إن لم يكن حلف يمين الاستظهار أو مع شاهده 
» قوله : ( وهو أنه ما تأدى إل ) فإن نكل في هذه المسائل حلف المدعى عليه وبطلت الشهادة قاله شيخنا الرملي » قوله 
: ( علم بفسق شاهده ) أي مثلا حال شهادته لا بعدها لأنه لا يؤثر كما مر » ومثل هذا ما لو قامت بينة بإعسار مدين 
فلدائنه تحليفه لاحتمال مال باطن » وما لو قامت بينة بعين وقالت لا نعلمه باع ولا وهب فلخصمه تحليفه أتما ما خرجت 
عن ملكه لأنه يحتمل خروجها بغير ما ذكر » وإِنما لم يكن التحليف في هذه المسائل طعنا في الشهود لأنه في دعوى مستقلة 
حكما . قوله : ( من قامت عليه البينة ) وهو المدعى عليه » قوله : ( ليأت بدافع ) ولا بد من ذكر الدافع من العامي 
لاحتمال أن يعتقد ما ليس بدافع دافعا » قوله : ( أمهل وجوبا ) بكفيل أو ترسيم إن خيف هربه » قوله : ( ثلاثة أيام ) 
غير يومي الإمهال والعود ولا يزاد عليها وإن كانت بينته بعيدة بل يؤمر بدفع الحق ثم يأ بالدافع بعد ذلك » ولو عاد بعد 
الثلاث وطلب يمين خصمه على نحو إبراء أجيب » أو أقام بعض البينة أو كلها وطلب الإمهال للتعديل » أو التكميل 
أمهل ثلاثا أيضا » ولو وفى الحق ابتداء ثم أتى ببينة ولو قبل الثلاث معت . قوله : ( بالغ ) عاقل رشيد قوله : ( بالأصالة 
) قيد لقبوله بيمينه ففي غيرها لا بد من بينة ومحل تصديقه ما لم يسبق منه إقرار بالرق » قوله : ( وجرى عليه البيع ) ويرجع 
مشتريه على بائعه بثمنه وإن كان أقر له بالملكية عنده » قوله : ( صغير ) أو مجنون قوله : ( حكم له به ) إن خلف قوله 
: ( وهو مميز ) أو بعد بلوغه أو المجنون بعد إفاقته » قوله : ( فإنكاره لغو ) ظاهره وإن ادعى عذرا » قوله : ( مؤجل ) أي 
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"بأن المراد هنا عدم الاعادة مطلقا أي في جميع صور التلف قوله: (غفلة عن وجو ب تقيبد ما أطلقه هنا 
الخ) اعلم أن الجلال المحلي بين أن في وجوب الاعادة على كل من طريق الرافعي وطريق المصنف خلافا إلا أن الاصح منه 
على طريق الرافعي أي بأن لم يبق من الاول بقية عدم الوجوب وعلى طريق المصنف بأن بقي الوجوب وبين أيضا أن محل 
خلاف الاعادة فيما إذا لم يرق الباقي في الاول ول يرقهما في الثاني قبل الصلا فيهما فإن أراق ما ذكر قبلها فلا إعادة جزما 
لكن اعتباره كون الاراقة قبل الصلاة ينبغي أن يكون ضعيفا أو فيه تجوز وإلا فالمعتمد أن المعتبر كون الاراقة قبل التيمم إذا 
علمت ذلك علمت أن حكاية الخلاف في الاعادة تقتضي التصوير بما إذا انتفت الاراقة أو نحوها إذ لو لم تنتف كان عدم 


الاعادة مجزوما به وحيتئذ فالمسألة مصورة بما إذا انتفت الاراقة ونحوها وإذا كانت مصورة بذلك تعين ما قاله البعض المذكور 
من التخالف وإجراء الكلام على إطلاقه إذ تقييده ينائي ذكر الخلاف فقوله إن زعم البعض المذكور غفلة فيه نظر بل لعله 
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غفلة ومن هنا يظهر ما في قوله لانه لا يظهر مقابل الاصح الخ لانه يرد عليه أن مقابل الاصح لا يأت أيضا على 

طريق الرافعي إذا حصلت الاراقة التي هي من نحو الخلط بل الوجه أن يقال في توجيه تعين التخريج على رأي الرافعي لانه 
لا يأق تصحيح عدم الاعادة على طريق المصنف بل المصحح حيئئذ الاعادة فأحسن التأمل بالانصاف سم. 

قوله: (أولى الخ) انظر ما معنى الاولوية مع اعترافه بأن حمل كلامه على غير رأي الرافعي ينائي قوله في الاصح حيث قال 
فمع النظر إليه الخ وكيف يدعي أولوية تفصيل في كلامه مع منافاته له سم عبارة البصري قوله وبعضهم حصرهه الخ هذا هو 
الذي أستقر عليه كلامه رحمه الله تعالى حيث قال آنفا فمع النظر إليه يتعين تخريجه الخ فما وجه الاولوية مع العينية اه. 


قوله: (وبعضهم الخ) بالجر عطفا على قوله بعضهم تخريج ال. 

قوله: (وعلم ثما مر الخ) عبارة المغني تنبيه للاجتهاد شروط علم بعضها مما مر الاول أن يتأيد بأصل الحل فلا يجتهد في ماء 
اشتبه ببول كما تقدم الثاني أن يقع الاشتباه في متعدد فلو تنجس أحد كميه أو إحدى يديه وأشكل فلا يجتهد كما سيأتٍ 
في شروط الصلاة إن شاء الله تعالى الثالث أن يبقى المشتبهان فلو تلف أحدههما لم يجتهد في الباقي بل يتيمم ولا يعيدوإن 
بقي الآخر لانه ممنوع من استعماله غير قادر على الاجتهاد الرابع بقاء الوقتفلو ضاق عن الاجتهاد تيمم وصلى وأعاد قاله 
العمراني في البيان الخامس أن يكو للعلامة فيه مجال بأن يتوقع ظهور الحال فيه كالثياب والاواني والاطعمة فلا يجتهد فيما 
إذا اشتبه محرمه بأجنبية فأكثركما سيأتٍ إن شاء الله تعالى في النكاح أو ميتة بمذكاة أو نحو ذلك وشروط الاخذ والعمل 
بالاجتهاد أن تظهر بعده العلامة اه ووافقه الشارح في جميع ذلك وكذا النهاية إلا في الرابع فعقبه بقوله والاوجه خلافه اه.". 
00 


8 -"مسألة الشارح بأن قدم مخالف لشافعي أو باعه مثلا ما يعتقد المخالف تعلق الركاة به على خلاف عقيدة 
الشافعي وفيما لو أعطى حنفي لشافعي مالك نصاب لا يفي لغالب عمره ما يقطع أو يظن ظنا غالبا أنه ركاة أو 
نحوها فليراجع قوله: (وهذا) أي الثاني من عدم الجواز (هو الذي يتجه) أقره ع ش وسم قوله: (أن من تصرف فاسدا الخ) 
الاولى أن من تصرف تصرفا اختلف المذاهب في فساده أي كاستبدال الوقف والمعاطاة قوله: (به) أي بما وقع نحو ثمن في 
ذلك التصرف قوله: (لمن يفسده) أي يعتقد فساده كردي أي هل يجوز له أخذه قوله: (ففيه الخ) أي في جواز أخذه وحله. 
قوله: (أن من يصححه) أي يعتقد صحة ذلك التصرف قوله: (إن كان قوله ثما ينقض) أي لكونه مخالفا للنص مثلا قوله: 
(م يحل له) أي لمن يفسده قوله: (وكذا إن لم ينقض) أي كونه مخالفا للقياس الخفي مثلا قوله: (ما لم يتصل به) أي بصحة 
ذلك التصرف وهو راجع لما بعده وكذا فقط قوله: (لانه) أي حكم القاضي (فيما باطن الامر فيه كظاهره) أي بخلافه فيما 
باطن الامر فيه بخلاف ظاهره كالحكم بشهادة كاذبين ظاهرهما العدالة فينفذ ظاهرا لا باطنا فلا يفيد الحل باطنا لمال ولا 
لبضع قوله: (بفتح) إلى قول المقن ونصابه في النهاية والمغني إلا قوله ولو دون إلى المقن وما أنبه عليه قوله: (ولو دون نصاب 
الخ) يعني لا يشترط في الزعفران والورس النصاب كردي وبصري. 
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قوله: (فيما عدا الزعفران) أي وقيس الزعفران على الورس كذا في المحلى والذي في النهاية والمغني فيما عدا الورس وألحق 
الورس بالزعفران فليراجع. 

قول المتن (ونصابه الخ) أي القوت الذي تحب فيه الركاة. 

تنبيه مذهب أبي حنيفة وجوب الرّكاة ف كل ما خرج من الارض إلا الحطب والقصب والحشيش ولا يعتبر عنده النصاب 
ومذهب أحمد تحب فيما يكال أو يوزن ويدخر من القوت ولا بد من النصاب ومذهب مالك كالشافعي قاله في القلائد 
باعشن قول المتن. 

(خمسة أوسق) أي أقله ذلك وما زاد فبحسابه فلا وقص فيها والاوسق جمع وسق وهو بالفتح على الافصح مصدر بمعنى 
الجمع مي بذلك لجمعه الصيعان شيخنا وتحاية ومغني قال ع ش والمراد هنا الموسوق بمعنى المجموع اه قوله: (لخبر) إلى قوله 
قال بعضهم في النهاية والمغني إلا قوله قال الروياني إلى وإِنما وما أنبه عليه قوله: (فجملة الاوسق الخ) أي فإذا ضربت الخمسة 
أوسق في الستين صاعا كانت الجملة ثلاثمائة صاع شيخنا قوله: (والصاع أربعة أمداد الخ) أي فإذا ضربت أربعة أمداد في 
الثلاثمائة صاع صارت الجملة ألفا ومائتي مد وقوله: (والمدر رطل وثلث) أي فتصير الجملة ألفا وستمائة رطل بالبغدادي 
قوله: (وقدرت) أي الخمسة أوسق قوله: (لانه الرطل الشرعي) أي الذي وقع التقدير به في زمن الصحابة واستقر عليه 
الامر ع ش قوله: (ورطل بغداد عند الرافعي مائة وثلاثون درهما) أي فيضرب في 

ألف وستمائة تبلغ مائتي ألف وثمانية آلاف ويقسم ذلك على ستمائة يخرج بالقسمة ما ذكر نحاية قول المقن (لان الاصح 


إن رطل بغداد الخ) بيانه أن تضرب ما سقط من كل درهم وهو درهم وثلاثة أسباع درهم في ألف وستمائة تبلغ ألفي درهم 
بالقسمة ما ذكره المصنف تماية زاد المغنى لان الباقى بعد الاسقاط مائتا ألف وخمسة آلاف وسبعمائة وأربعة عشر درههما 


وسبعا درهم فمائتا ألف وخمسة آلاف ومائتا درهم في مقابلة ثلاثمائة واثنين وأربعين رطلا والباقي وهو خمسمائة وأربعة عشر 
درهما وسبعا درهم في مقابلة ستة أسباع رطل لان سبعه خمسة وثمانون وخمسة أسباع اه قوله: (تحديد) أي فلا ركاة في أقل 
منها إلا في مسألة الخلطة السابقة شرح بأفضل . 

قوله: (على الاصح) وهو المعتمد ووقع في شرح مسلم والمجموع ورؤوس المسائل أنه تقريب وعليه لا يضر نقص رطل أو 
رطلين قال المحاملي وغيره بل وخمسة وأقرهم في المجموع كردي علي بأفضل قوله: (والاعتبار بالكيل) أي على الصحيح مغني 
زاد النهاية بماكان". )1١(‏ 


"بين المعنيين المنقول عنه والمنقول إليه كما قرره أئمة الميزان وهي حاصلة هنا سم ولا يخفى أن ما ذكره مآل 
الجواب الثاني الآت في الشرح قوله: (إلا أن يقال الخ) لا حاجة لهذا التعسف فإن الايراد مبني على غير أساس كما لا يخفى 


)١(‏ حواشي الشرواني */4 4 ؟ 





على من له بقواعد العلوم مساس على أن ذلك الاشتمال متحقق هنا فإن الحج لغة القصد وشرعا قصد وهو النية وزيادة 
الافعال كالصلاة دعاء وزيادة الافعال سم ولا يخفى أن ما ذكره الشارح من الاغلبية نص عليه النهاية وع ش وشيخنا 
وغيرهم وأنه غير مناف لما تقرر في علم الميزان وأن قول المحشي على أن ذلك الخ هو مآل قول الشارح أو أن منها النية الخ 
قوله: (وهي من جزئيات المعنى اللغوي الخ) يعني فيكون إطلاق الحج على الافعال مجازا من باب تسمية الكل باسم جزئه 
ع ش أقول وقد يمنع هذا الجواب قولهم في المعنى اللغوي إلى من يعظم فتدبر. 

قوله: (والاصل فيه) إلى قوله وحج (ص) في النهاية والمغني قوله: (إلا حج) عبارة المغني إلا وقد حج البيت ويجعل أل للعهد 
الحضوري أي الذي بناه إبراهيم يندفع المنافاة بين قول ابن إسحاق وقول غيره قوله: (أنه ما من نبي الخ) أي ولم يقيد بمن 
بعد إبراهيم سم. 

قوله: (ما من نبي) همل عيسى صلى الله على نبينا وعليه وسلم وبه صرح السيوطي في رسالته المسماة بالاعلام بحكم عيسى 
عليه السلام فقال: عيسى 

مع بقاء نبوته معدود في أمة النبي وداخل في زمرة الصحابة فإنه اجتمع بالنبي (ص) وهو حي مؤمنا به ومصدقا وكان 
اجتماعه به مرات في غير ليلة الاسراء من جملتها بمكة روى ابن عدي ف الكامل عن أنس قال بينا نحن مع رسول الله 


(ص) إذ رأينا بردا ويدا فقلنا يا رسول الله ما هذا البرد الذي رأيناه واليد قال: قد رأيتموه قلنا نعم قال: ذاك عيسى ابن مريم 


سلم علي . 


وأخرج ابن عساكر من طريق آخر عن أنس قال كنت أطوف مع رسول الله (ص) حول الكعبة إذ رأيته صافح شيئا ولا 


نراه فقلنا يا رسول الله رأيناك صافحت شيئا ولا نراه قال ذاك أخي عيسى ابن مريم انتظرته حتى قضى طوافه فسلمت عليه 
انتهى بحروفه اه ع ش. 
قوله: (قيل الخ) ولا ينافيه ما تقدم أنه من الشرائع القديمة لجواز أن يكون عند هذا القائل مندوبا ع ش قوله: (واستغرب) 
أي قال جمع انه غريب بل وجب على غيرنا أيضا نماية قال ع ش وشيخنا قوله م ر بل وجب على غيرنا معتمد اه قوله: 
(وهو أفضل العبادات الخ) وتقدم أن الراجح أن الصلاة أفضل منه مغني ونحاية قال ع ش قال الزيادي والحج يكفر الكبائر 
والصغائر حتى التبعات على المعتمد إن مات في حجه أو بعده وقبل تمكنه من أدائها اه عبارة شيخنا والصلاة أفضل منه 
خلافا للقاضي حسين وإن كان يكفر الكبائر والصغائر حتى التبعات وهي حقوق الآدميين إن مات في حجه أو بعده وقبل 
تمكنه من أدائها مع عزمه عليه وكذلك الغرق في البحر إذا كان في الجهاد فإنه يكفر الكبائر والصغائر حتى التبعات اه. 
قوله: (لاشتماله على المال الخ) وهو ما يجب أن يندب من الدماء الآتية ع ش والاولى وهو الاستطاعة قوله: (قبل الحجرة 
الخ) بيان للخلاف والاقوال قوله: (والاصح أنه في السادسة) كذا في النهاية والمغني قال ع ش يشكل عليه أن مكة إنما 
فتحت في السنة الثامنة وقبل الفتح لم يكن المسلمون متمكنين من الحج إلا أن يجاب بأن الفرضية قد تنزل ويتأخر الايجاب 
أه. 
قوله: (وتسميته هذه حججا إنما هو باعتبار الصورة الخ) أقول قضية صنيعه أن حجه (ص) بعد النبوة قبل الحجرة لم يكن 
حجا شرعيا وهو مشكل سم على حج وقد يقال لا إشكال فيه لان فعله (ص) بعد النبوة قبل فرضه لم يكن شرعيا بهذا 
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الوجه الذي استقر عليه الامر فيحمل قول حج إذ لم يكن على قوانين الشرع الح على أنه لم يكن على قوانين الشرع بمذه 
الكيفية وأما فعله قبل المبعث فلا إشكال فيه لانه لم يكن بوحي بل بإِطام من الله تعالى فلم يكن شرعيا بهذا المعنى لعدم 


وجود شرع إذ ذاك ولكنه كان مصونا". )١(‏ 


"١‏ المجموع اتفاقهم على جواز أخذ ثمرها وعود السواك ونحوه وقضيته أنه لا يضمن الغصن اللطيف وإن لم يخلف 
قال الاذرعي وهو الاقرب قال الشيخ لكنه مخالف لما مر انتهى والاوجه حمل ما هنا على ما هناك اه. 
وعبارة الكردي علي بافضل واختلفوا في عود السواك هل يجوز أخذه مطلقا أو بشرط أن يخلف وعلى الجواز هل يجب 
الضمان إن لم يخلف ثلاثة آراء متكافئة أو قريبة التكافو والحاصل أن المراتب أربع أحدها ما لا يضمن مطلقا وهو ما احتاج 
إليه من الحشيش الاخضر والاذخر وكذا عود السواك بناء على ما سبق ثانيها ما لا يضمن إذا أخلف في سنة القطع مثله 
وإلا ضمن وهو غصن الشجر ثالثها ما لا يضمن إذا أخلف مطلقا وهو الحشيش الاخضر المقطوع لغير حاجة رابعها ما 
يضمن مطلقا وإِن أخلف في حينه وهو قطع الشجر الاخضر من أصله اه. 
قوله: (خلافه) وهو الفرق بين نحو السواك مما يحتاج إليه وبين غيره في التفصيل المذكور على ما هو ظاهر سياقه وعدم الفرق 
بينهما في جواز الاخذ بلا ضمان مطلقا كما مر عن النهاية والمغني وعلى كل يمكن رفع المخالفة بأن قول المجموع ونحوه 
المتبادر في غصن لطيف يخلف الاخلاف المذكور يفيد اشتراط ذلك الاخلاف فيه وفيما عطف هو عليه وهو السواك قوله: 
(بأن هذا) أي نحو عود السواك قوله: (ليست كذلك) أي لا يحتاج إليها على العموم قوله: (ولو قيل الح) أقره الكردي 
والونائئي . 
قوله: (أما اليابس الخ) أي شجرا كان أو حشيشا بصري عبارة المغني والنهاية وخرج بالرطب الحشيش اليابس فيجوز قطعه 
لا قلعه والشجر اليابس فيجوز قطعه وقلعه والفرق بين الشجر والحشيش ف القلع أن الحشيش ينبت بنزول الماء عليه ولا 
كذلك الشجر اه. 
قوله: (فساد منبته الخ) أي الحشيش اليابس قوله: (فسيأقي) أي تخصيصه بغير الشجر كبر وشعير فلمالكه قطعه وقلعه مغني 
قوله: (لندرته الخ) يمنعه المشاهدة كثرة وقوعه في أنواع من الشجر في سنى شدة الشتاء إلا أن يفرض كلامه في الحرم بتخصوصه 
بقرينة المقام. 
قوله: (أي بقطع وقلع النبات) أي نبات الحرم الرطب وهو شامل للشجر كما مر فقوله وبقطع أشجاره من ذكر الخاص 
بعد العام للاهتمام نحاية ومغني قوله: (بدليل قوله إيضاحا الخ) قد يقال بل هذا دليل على أنه أراد بالنبات هنا وهناك ما 
عدا الشجرة لكن يلزم عدم تعرضه لحرمة التعرض للشجر إلا أنه يفهم من حرمة التعرض للنبات ويحتمل أن عطف ويقطع 
أشجاره على قوله به أي 
بقطعه مثلا من عطف الاخص سم أي كما جرى عليه النهاية والمغني قوله: (بشرطه) وهو أن يخلف مثله في سنة القطع 
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قوله: (إن أخلف الخ) أي مثله وقوله: (وإلا) أي وإن لم يخلف أو أخلف لا مثله أو مثله لا في سنته نحاية قال ع ش قوله 
أو أخلف لا مثله إلخ قضيته أنه لو أخلف في سنته دونه ضمنه ضمان الكل لا التفاوت بين المقطوع وما أخلف اه. 
قوله: (ويسقط) إلى قوله ما ل يقطعه الح في النهاية والمغني. 

قوله: (إذا نبت) عبارة النهاية ولا تضمن حرمية نقلت من الحرم إليه إن نبتت وكذا إلى الحل لكن يجب ردها محافظة على 
حرمتها وإلا ضمنها كما قاله جمع واعتمده السبكي وغيره أي بين قيمتها مخترمة وغير مخترمة ومن قلعها من الحل استقر 
علية ضمائها وفهم مما مر أنه لا يضمن غصنا في الحرم أصله في الحل نظا لاصله وإن ضمن صيدا فوقه لذلك اه. 

أي لكونه في هواء الحرم قوله: (ما لم يقطعه فيخلف الخ) جزم به الونائي قوله: (كما اقتضاه إطلاقهم) قد يحمل إطلاقهم 


على ما ذكروه في الغصن م ر اه. 

سم قوله: (وكان الفرق بينه) أي بين الحشيش المخلف ولو بعد سنين فلا يضمن. 

قوله: (يضمن وإن أخلف الخ) وفاقا للنهاية والمغني. 

قوله: (أن الشجر يحتاط له أكثر الخ) كان ينبغي أن يزيد قوله وكذا غصنه يحتاط له إذ لا فرق فيه بين المستنبت وغيره 


بخلاف الحشيش قوله: (وي قلع) إلى قوله وفيه نظر". )١(‏ 


"الدواب فيه ليلا كان أو تمارا اه. 
ع ش قوله: (أو دابة البائع) عطف على قوله: دابة مشتر قوله: (مطلقا) أي يضمن إتلافها أو لا قوله: (فرضيه المشتري) 
أي بأن أجاز البيع نحاية ومغني قال ع ش أي أو لم يفسخ لسقوط الخيار بذلك بناء على أنه فوري اه. 
قوله: (كما لو قارن) إلى قول المعن: ولا يصح في المغني إلا قوله: إن لم يصر غاصبا إلى المتن وق النهاية إلا قوله على التراخي 
في ا محلين فإن الذي فيها على الفور قوله: (ويتخير أيضا) وهو على التراخي كما في شرح الروض وع ش وسم قوله: (وجحد 
البائع للمبيع) أي بأن يقول قبل القبض ليس المبيع هذا لتعذر قبضه حالا كما في الآبق اه. 
كردي عبارة البجيرمي قوله: وجحد البائع بأن قال: لم أبعك هذا حلبي وعبارة ع ش أي بأن أنكر أصل البيع فيحلف على 
ذلك وله أن لا يحلف البائع ويفسخ العقد ويأخذ الثمن لعدم وصوله إلى حقه اه. 
قوله: (وهو ما بين الخ) أي نسبة ما بين الخ ولو كانت قيمته سليما ثلاثين ومقطوعا عشرين استقر عليه ثلث الثمن أو 
سليما ستين ومقطوعا عشرين استقر عليه ثلثاه اه. 
ع ش قوله: (وفارق) أي تعييب المشترى حيث لم يتخير بذلك قوله: (تعييب المستأجر الخ) أي حيث تخيرا اه. 
قوله: (بأن هذا) أي تعييب المشتري قوله: (لوقوعه في ملكه) قد يكون الملك للبائع وتقدم أن إتلاف المشترى والخيار للبائع 


وحذده فسخ أه. 


(1) حواشي الشرواني ١10/4‏ 





سم قوله: (لا يتخيل فيهما ذلك) أي أن ما ذكر من التعييب والجب قبض لان المستأجر والمرأة لم يتصرفا في ملكهما بل 
فيما يتعلق به حقهما فلا يكونان بذلك مستوفيين بخلاف المشتري اه. 

مغني قوله: (وهو أهل للالتزام بغير حق) لا يخفى أن ثبوت الخيار لا يتوقف على شئ من هذين القيدين لان تعييب من 
ليس أهلا للالتزام والتعييب بحق لا ينقصان عن التعييب بآفة سماوية مع ثبوت الخيار حينئذ فهذا التقيبد ليس إلا بالنظر 
لتغريم الارش عند الاجازة اه. 

سم قوله: (على التراخي) بل هو على الفور هنا وفيما يأتي بعد في شرح م ر اه. 

سم قوله: (لكونه مضمونا الخ) تعليل لثبوت الخيار بلا قيد التراخي قوله: (قاله الماوردي) أي وبتقدير فسخه يتبين أنه لا 
أرش اللمقتري فلا معق لاخذه مااقد يتبين أنه ليس لاه. 

قوله: (واعترض) أي ما قاله الماوردي والمعترض الزركشي كما في النهاية قال ع ش قوله م ر وما اعترض به الزركشي الخ أي 
من أنه يلزم هذا عدم تمكن البائع من المطالبة أيضا وأنه لو غصب المبيع قبل القبض لا يتمكن واحد منهما من المطالبة 
وقوله: (فيه نظر) وجه النظر أن وجه عدم مطالبة المشتري قبل القبض إحتمال التلف المؤدي لانفساخ العقد وهذا منتف 
قي تعييب الاجنبي وغصبه أه. 

قوله: (بما فيه نظر) أي كما بسط الكلام عليه في شرح العباب أه. 


سم قوله:". 00 


7 -"بالثمن لواحد أو أحال واحدا عليه ثم حط واحد منهما بعض الثمن عن المشتري وقوله: (ومحتال) عطف 
على موصى له يعني لا عبرة بحطهما فيردان على المصنف أه. 
كردي قوله: (بكل تقدير) أي تقدير كون حطهما عاما أو خاصا اه. 
كردي ويظهر أن المراد سواء كان البائع في كلام الروضة للغالب أو للتقييد قوله: (ارثه) أي المولي بالكسر (للثمن) أي وما 
أوصى له به اه ع ش قوله: (كالحط) أي كالتعبير به قوله: (حط ذينك) أي الموصى له بالثمن وامحتال به قوله: (فإنه) أي 
الثمن الذي أسقطه الموصى له به أو المحتال به قوله: (فكل من التعبيرين مدخول) فيه نظر واضح لان التعبير بالسقوط 
جامع وإن لم يكن مانعا والتعبير بالحط ليس بجامع ولا مانع سم وسيد عمر وكردي قوله: (بعد التولية) إلى قوله: إذ لا 
معاملة في النهاية والمغني الا قوله: لان الاصل عدم الحط قوله: (بعد التولية أو قبلها الخ) حق العبارة قبل التولية أو بعدها 
الخ فتأمل اه. 
رشيدي قوله: (بعد اللزوم أو قبله) أي لكل من البيع والتولية أو لاحدهما كما هو ظاهر وهذا بخلافه في الاخدذ بالشفعة 


لانه قهري أه. 
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سم قوله: (إِذ خاصة التولية) أي فائدتما قوله: (أو جميعه) عطف على قول المتن بعض الثمن قوله: (إن حط أيضا) همل 
إطلاقه ما لو كان الحط بعد قبض المولي بالكسر جميع الثمن من المولى بالفتح فيرجع المولى بعد الحط على المولي بقدر ما 
حط من الثمن كلا كان أو بعضا لانه بالخط تبين أن اللازم للمتولي ما أستقر عليه العقد بعد التولية وأما لو قبض البائع 
الثمن من المولي بالكسر ثم دفع إليه بعضا منه أو كله هبة فلا يسقط بسبب ذلك عن المتولي شئ لان الهبة لا دخل لعقد 
البيع الاول فيها حتى يسري منه إلى عقد التولية اه. 

ع ش قوله: (وإلا) أي بأن حط الجميع قبل لزوم التولية ولو بعد لزوم البيع قوله: (لانما حينئذ بيع الخ) قال الدميري: حادثة 
وقع في الفتاوى أن رجلا باع ولده دارا بثمن معلوم ثم أسقط عنه جميع الثمن قبل التفرق من المجلس فأجيب فيها بأنه يصير 
كمن باع بلا ثمن وهو غير صحيح فيستمر على ملك الوالد اه. 

وما قاله هو الموافق لكلام الشيخين اه. 

مغني ومثله في النهاية وأراد بكلامهما ما ذكره قبيل ذلك وهو ما نصه ولو حط جميع الثمن في مدة الخيار بطل العقد على 
الاصح كما لو باع بلا تمن قاله الشيخان قبيل الاحتكار اه. 


سيد عمر قوله: (ومن ثم) أي من أجل كونها حينئذ ببعا بلا ثمن اه. 

اع ش قوله: (لو تقايلا) أي العاقدان في التولية كردي وع ش قوله: (بعد حطه) أي الجميع قوله: (بعد اللزوم) 

أي لزوم التولية قوله: (لم يرجع المشتري) أي المتولي (على البائع) أي المولي بالكسر اه. 

كردي وفسر ع ش المشتري بالمولي بكسر اللام والبائع بالبائع الاول والاول هو الظاهر المتعين قوله: (ليس للبائع) أي 


الأول أ 

اع ش. 

قوله: (وسيأتٍ في الاجارة الخ) واعلم أن فيما ذكره هنا من قوله وحيئذ فلا يلحق ذلك المتولي حكما وتفريعا على ما قبله 
نظرا واضحا ولم يظهر لهذا الحكم أعني أن الحط أي الابراء لا يلحق المتولي ولا لتفريعه على ما قبله وجه صحة وكان م ر 
تبعه في شرحه على قوله وسيأت في الاجارة الح فأمرت أصحابنا لارادت غيبتي عن ذلك امجلس إيراد ذلك عليه أي م ر 
فضرب على جميع ذلك ووافق على أن الوجه خلاف ذلك وفي شرح الشارح للارشاد وبما تقرر تعلم أن الاوجه أن الابراء 
كالحط وإن قلنا إنه تمليك وقول الطبري". )١(‏ 


5 5-"بلفظ الشراء ولا القيام إلا أن يبين الحال وقد بسط الشارح في شرح العباب الكلام على الفرق بين المسألتين 
بما منه ما نصه ووجه الفرق أنه في البيع بقام علي أو برأس المال يفترق الحال بين جزء العين الواحدة وبين إحدى العينين 
وأما البيع بما اشتريت فهما فيه على حد سواء ويوجه ذلك بأن الثمن يتوزع على قيمة العينين لاختلافهما المؤدي للنظر إلى 
قيمة كل على انفرادها وانه لا نقص فيهما بالتشقيص فجازا نظرا لهذا التوزيع الذي لا يؤدي إلى نقص بيع أحدهما بقسطها 
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بقام علي أو برأس المال لا على أجزاء العين الواحدة لان أجزاءها تنقص بالتشقيص فلم يجز له أن يوزعها ويبيع البعض من 
غير ذكر كل الثمن بقام علي ولا يغيرها اه. 

وقد استثنى في العباب من العين الواحدة المثلي كالحنطة وفيه وشرحه في هاتين المسألتين وما يتعلق بمما ما يتعين الوقوف 
عليه والله أعلم سم بحذف قوله: (إلا أن بين الحال) معناه أن يقول: اشتريته مع غيره وقسطت الثمن على قيمتهما وكان 
قسطه كذا اه. 

كردي قوله: (ودراهم الربح) إلى قوله وهذا في النهاية قوله: (حيث أطلقت) 


فإن عينت من غيره جاز أه. 


ب 
قوله: (لو قال الخ) أي كاذبا وقوله: (لم يكن عقد مرابحة) بل عقد مساومة وهو صحيح وإن حرم عليه الكذب اه. 
ع ش قوله: (حتى لو كذب الخ) تفريع على قوله: لم يكن عقد مرابحة قوله: (فلا خيار الخ) أي للمشتري وهذا يقع في 


ع ش قوله: (كما يأتي) أي في شرح والاصح سماع بينته قوله: (وهذا) أي ما نقله عن القاضي هنا قوله: (غير ما يأتي) أي 


في شرح ولا خيار للمشتري وقوله: (عنه) أي عن القاضي اه. 

كردي قوله: (لان ذاك) أي ما بأتِ قوله: (بذلك) أي بالمغايرة قول المتن (والمحاطة) ويقال لما المواضعة والمخاسرة تماية ومغني 
قول المتن (كبعت) أي كقول من ذكر لغيره وهما عالمان بالثمن بعتكه (بما اشتريت) أي بمثله أو برأس المال أو بما قام علي 
أو نحو ذلك آه. 

مغني قول المتن (وحط) بالنصب أي مع حط وهو متعين هنا ولا يصح الجر اه. 

حمل على النهاية قوله: (وحط درهم) إلى قوله: أما الحط في النهاية إلا قوله: أو بثمنه وإلى قوله: بخلاف ما مر في المغني إلا 
ما ذكر قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن المراد ذلك قوله: (لان الربح الخ) أي في مرابحة الاحد عشر تماية ومغني قوله: (على 
الاول) أي الراجح قوله: (لتسعين الخ) أي فيما إذا كان الثمن مائة وقوله: (أو لمائة) أي إذا كان الثمن مائة وعشرة قوله: 
(وعلى الثاني) أي المرجوح قوله: (ولو قال من كل عشرة تعين هذا الثاني) أي بحط من كل عشرة واحد لان من تقتضي 
إخراج واحد بخلاف اللام وف وعلى والاوجه في نظيره من المرابحة أي وهي قوله: وربح درهم من كل عشرة كما أفاده شيخنا 
الشهاب الرملي الصحة مع الربح لما يلزم على عدم الربح من الغاء قوله: وربح درهم وتكون حينئذ من للتعليل أو بمعنى في 
أو على بقرينة قوله وربح درهم سم ونحاية ومغني قوله: (أو بثمنه) أي ثمن المبيع قوله: (ما استقر عليه العقد) مفهومه أن 
هذا خاص بخيار المجلس والشرط دون خيار العيب وهو ظاهر اه. 


ع ش قوله: (ما لحقه) أي الشمن قوله: (قبله) أي قبل اللزوم عبارة المغني في زمن الخيار اه.". (1) 
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65 "ويخبر صدقا بعيب قديم إلى أن قال وإلا يخبر صدقا فيما ذكر بأن كذب أو ترك الاخبار بواحد منها خير 
على الفور فيما يظهر المشتري مرابحة بين الفسخ والامضاء ولم يحط شئ من الثمن إن أجاز انتهت اه سم بحذف عبارة 
البصري قوله وليصدق البائع الخ ينبغي أن يقول وليصدق البائع بما قام عليه مرابحة أو محاطة أو بدونمما إذ لا يظهر وجه 
اشتراطهما في الصيغة المذكورة ولا وجوب الصدق فيهما إذا لم يكونا بالصيغة المذكورة كبعتك بكذا وربح كذا أو حط كذا 
اه وقوله بما قام عليه أي أو بما اشتريت وسيأتي عن القليوبي والحلبي أن وجوب الاخبار بالامور المذكورة نما هو إذا لم يكن 
المشتري عالما بما وإلا فلا حاجة إلى الاخبار بحا اه ويفيده كلام المصنف مع لشرح أيضا قوله: (وجوبا) أي صدقا واجبا 
قوله: (لان كتمه) أي كتم ما يختلف به الغرض قوله: (حيئئذ) أي حين إذ باع مرابحة أو محاطة قوله: (استقر عليه العقد) 
أي عند لزومه قوله: (أو قام الخ) ظاهره العطف على قوله استقر الخ وفيه ما لا يخفى وعبارة المنهج والمغني والنهاية أو ما 
قام الخ عطفا على الثمن ولعل ما سقطت هنا من قلم الناسخ قال ع ش قوله م ر أو ما قام به المبيع ويكفي فيما قام به 
علمه بالقيمة في جواز الاخبار إن كان من أهل الخبرة ولو فاسقا وإلا فليسأل عدلين يقومانه أو واحدا على ما ذكره بعضهم 
فإن تنازعا أي البائع والمشتري في مقدار القيمة التي أخبر بما فلا بد من عدلين وفي شرح الروض ما يوافقه مع اعتماد ما 
ذكره بعضهم من كفاية عدل واحد اه وسيذكر عن الايعاب ما يوافقه أي شرح الروض قوله: (عند الاخبار) أي بالثمن أو 
بما قام به المبيع عليه والظرف متعلق بقول المقن وليصدق فكان الاولى تقديمه على قوله في كل ما يختلف الخ. 
قوله: (وصفته) عطف على قدر الثمن أي صفة الثمن عبارة العباب وشرحه للشارح ويجب أن يصدق في صفة الثمن من 
نحو صحة وتكسر 
وخلوص وغش وسائر الصفات التي يختلف بما الغرض إن باع بقام علي وإلا لم يحب ذلك لما مر أن الربح من نقد البلد 
الغالب والاصل من جنس الثمن اه قوله: (ظاهره) عبر بظاهره لاحتمال عطفه على قدر الثمن لا على الثمن اه سم قوله: 
(والثاني) أي وجوب ذكر أصل الاجل قوله: (والاول) أي وجوب ذكر قدر الاجل قوله: (أطلق اشتراطه الاذرعي) اعتمده 
النهاية والمغني فقالا أي أصله أو قدره مطلقا إذ الاجل يقابله قسط من الثمن وإن ذهب الزركشي إلى أن محل وجوب ذكره 
إذا كان خارجا عن المعتاد في مثله اه قال ع ش قوله م ر أو قدره هي بمعنى الواو ومحل اشتراط ذكر القدر إذا لم يكن ثم 
عرف وإلا اكتفى بأصل الاجل ويحمل على المتعارف اه حج بلمعنى وقد خالفه الشارح م ر بقوله مطلقا الخ إن أريد 
بالاطلاق أنه لا فرق بين أن يكون ثم عرف يحمل عليه أولا ولكن هذا لا يتعين في كلام الشارح م ر بل الظاهر من قوله 
مر وإن ذهب الزركشي الخ أن معنى الاطلاق عدم الفرق بين كون الاجل زائدا على المعتاد وعدم زيادته وهو لا ينافي 
الضعة 3" 010 


57 "زمن العقد وعليه فهل يلزمه أجرة المدة السابقة على الوصول أو لا يلزمه إلا أجرة ما بقي من المدة بعد 
الوصول ولو كان الوصول يستغرق المدة فهل تمتنع الاجارة في كل ذلك نظر ولم أر منه شيئا ويتجه الاول وهو أن المدة إنما 
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تحسب من زمن الوصول فليحرر اه سم على حج قال شيخنا ع ش في حاشيته ونقل ذلك يعني الاول عن إفتاء النووي 
قال أي النووي فلا يضر فراغ السنة قبل الوصول إليها لان المدة إنما تحسب من وقت الوصول إليها والتمكن منها انتهى 
وعلى الثاني فلو انقضت المدة قبل الوصول إليها كانت الاجارة فاسدة اه ما في حاشية الشيخ وما نقله عن إفتاء النووي لم 
أره في فتاويه المشهورة وفي فتاوي الشارح م ر خلافه وهو أن المدة تحسب من العقد ونص ما فيها سئل عما لو آجر دارا 
مثلا بمكة شهرا والمستأجر بمصر مثلا هل يصح ذلك وإن كان لا يمكنه الوصول إلى مكة إلا بعد شهر ويستحق الاجرة أو 
لا بد من قدر زائد على ما يمكن الوصول فيه وإذ فعل ذلك فهل يستحق المسمى أو القسط منه بقدر الزائد المذكور 
فأجاب بأنه لا بد من زيادة مدة الاجارة قبل وصوله وإلا لم تصح فإن زادت |ستقر عليه من الاجرة بقسط ما بقي منها 
فقط وفيها أعني فتاوي الشارح م ر جواب آخر يوافق ما هنا فليراجع اه رشيدي قول المتن (فلو آجر السنة الثانية إلخ) 
وكلام المصنف كغيره شامل للطلق والوقف نعم لو شرط الواقف أن لا يؤجر الوقف أكثر من ثلاث سنين فآجره الناظر 
ثلاثا في عقد وثلاثا في عقد قبل مضي المدة فالمعتمد كما أفتى به ابن الصلاح ووافقه السبكي والاذرعي وغيرهما عدم صحة 
العقد الثاني وإن قلنا بصحة إجارة الزمان القابل من المستأجر اتباعا لشرط الواقف لان المدتين المتصلتين في العقدين في 
معنى العقد الواحد ولو آجر عينا فآجرها المستأجر لغيره ثم تقايل المؤجر والمستأجر الاول فالظاهر كما قاله السبكي وغيره 
صحة الاقالة ولا تنفسخ الاجارة الثانية نحاية وشرح الروض ومغني قال ع ش قوله م ر للطلق أي الارض المملوكة وعبارة 
المختار والطلق بالكسر الحلال اه والمراد هنا المملوك وقوله م ر عدم صحة العقد إلخ أي مالم تدع إليه ضرورة كما أت وإلا 
جاز وقوله لان المدتين المتصلتين إلخ يؤخذ منه امتناع ما يقع كثيرا من أن الناظر 

يؤجره القدر الذي شرطه الواقف ثم قبل مضيه بأشهر أو أيام يعقد المستأجر عقدا آخر خوفا من تقدم غيره عليه فلا يصح 
للعلة المذكورة اه وقوله م ر ولا تنفسخ الاجارة إلخ أي فيرجع المستأجر الاول على المالك بقسط المسمى من وقت التقايل 
وللمالك عليه أجرة مثل ما بقي من المدة ويستحق المستأجر على الثاني ما ماه في إجارته سم وع ش ورشيدي وفي المغني 
وشرح الروض عقب مسألة الاقالة المارة آنفا ويخالف نظيره في البيع بانقطاع علقه بخلاف الاجارة اه وي سم بعد ذكر ما 
يوافق ذلك عن الدميري ما نصه هذا أي مخالفة الاجارة للبيع على أحد رأيين وإلا فالاصح صحة الاقالة في مسألة البيع 
أيضا اه عبارة ع ش وكالاجارة ما لو اشترى عينا ثم باعها وتقايل المشتري مع البائع فإنه يصح على المعتمد ولا ينفسخ 
البيع أي الثاني سم على حج اه قوله: (أو مستحقها) إلى قوله كما صرح به في المغني قوله: (بنحو وصية إلخ) أي كالنذر 
قوله: (لاتصال المدتين) مع اتحاد المستأجر كما لو آجر منه السنتين في عقد واحد تحاية ومغني قوله: (عدمه) أي عدم 
الاتصال قوله: (الاولى) عبارة النهاية والمغني العقد الاول اه وهو المناسب لقوله الآقِ في الثاني قوله: (لان الاصل عدمه) 
أي طرو مقتضى الانفساخ أو الانفسا والمال واحد قوله: (ذلك) أي الانفساخ وقوله: (لم يقدح) أي لانه يغتفر في الدوام 


ما لا يغتفر في الابتداء وقوله: (في الثاني) أي في صحة العقد الثاني اه ع ش قوله: (حيئئذ) أي حين إذ انفسخت الاجارة 
الاولى اه كردي قوله: (لانه إلخ) حقه أن يقدم على قوله وللمؤجر إلخ قوله: (وقضية المقن) أي قوله قبل انقضائها تحاية 
ومغني قوله: (ومن ثم) أي لاجل انتفاء المعاقدة قوله: (صحت إجارة الثانية له) أي صحت من المالك إجارة السنة الثانية 
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7 "للمؤجر الفسخ كما أطلقه في الروضة وأصلها اه قوله: (أما إذا أوجب) أي العذر اه سم قوله: (للنوعين) 
أي الازالة والتعييب قول المتن (ولا حط شئ من الاجرة) وله أن يزرعها ثانيا زرعا يدرك قبل فراغ المدة فيما يظهر من نوع 
ما استأجر له أو غيره ثما لا يزيد ضرره عليه ثم إن تأخر عن مدة الاجارة أبقي بأجرة المثل لذلك الزمن اه ع ش قوله: (إذ 
لا خلل في منفعة الارض) فلو تلفت بجائحة أبطلت قوة الانبات انفسخت الاجارة في المدة الباقية فلو تلف الزرع قبل 
تلف الارض وتعذر إبداله قبل الانفساخ بتلفها لم يسترد من المسمى لما قبل التلف شيئا وأما ما بعد التلف فيسترد ما يقابله 
من المسمى لبطلان العقد فيه ون تلفت الارض أو لا استرد المستقبل وكذا الماضي كما في جواهر القمولي وإن اقتضى كلام 
ابن المقري خلافه مغني وأسنى وقد يقال إن قول المصنف وتنفسخ الاجارة بموت الدابة والاجير المعينين في المستقبل لا 
الماضي إلخ يؤيد بل يصرح بما اقتضاه كلام ابن المقري إذ لا فرق بين تلف الارض وتلف الحيوان المعين كما مر آنفا عن 
المغني ما يفيده قوله: (شرعا) راجع لتلف وقوله: (أو حسا) عطف على شرعا س اه سم قول المتن (يموت الدابة والاجير 
إلخ) وكذا معين غيرهما اه مغني قوله بموت نحو الدابة لعل حقه أن يقال بنحو موت الدابة قوله: (ولو بفعل المستأجر) إلى 
قوله وني الذمة في المغني إلا قوله وخرج إلى المتن قوله: (ولو بفعل المستأجر) أي ويكون بإتلاف الدابة ضامنا لقيمتها اه ع 
ش قوله: (وإنما استقر إلح) عبارة المغني فإن قيل لو أتلف المشتري لمببع استقر عليه العنن فياة كان اتاج عذلك الحيب 
بأن البيع ورد على العين فإذا أتلفها صار قابضا لما والاجارة واردة على المنافع ومنافع الزمن المستقبل معدومة لا يتصور 
ورود الاتلاف عليها اه قوله 
: (ثمنه) فاعل استقر وقوله: (لانه وارد إلخ) أي إتلاف المشتري اه سم والاصوب إرجاع الضمير إلى البي ع كما مر عن المغني 
قوله: (لان الانفساخ إنما هو في الزمان المستقبل إلخ) لا يخفى ما في هذا المزج من قطع قيد مسألة المتن وجعله جزءا من 
دليل الفرق بين البيع والاجارة قوله: (بعد القبض) ظرف للماضي قوله: (الذي إلخ) نعت للزمن ش اه سم قال المغني أما 
إذا كان قبل القبض أو بعده ولم يكن لمثله أجرة فإنه ينفسخ في الجميع واحترز بالمعينين عما في الذمة فلا ينفسخ بتلفهما 
لان العقد لم يرد عليهما فإذا أحضرا وماتا في خلاف المدة أبدلا ما مر اه قوله: (فلا تنفسخ) يغني عنه قوله لان الانفساخ 
إلخ قوله: (وأجرة مثله) أي النصف الماضي قوله: (لاختلافهما) أي المدتين وفي بعض النسخ بإفراد الضمير بإرجاعه إلى 
أجرة المدتين قوله: (إذ قد تزيد إلخ) قضيته أنه لو قسط الاجرة على الشهور كأن قال آجرتكها سنة كل شهر منها بكذا 
اعتبر ما ماه موزعا على الشهور ولا ينظر إلى أجرة مثل المدة الماضية ولا المستقبلة وهو ظاهر عملا بما وقع به العقد اه ع 
ش قوله: (وخرج بالمستوفي منه المستوفي به إلخ) قد جزم فيما سبق بالانفساخ بتلف المستوفي به المعين في العقد بقوله أو 
عينا فيه ثم تلفا انفسخ العقد اه فما معنى هذا الاحتراز وقوله على ما مر فيه مع أنه صور المسألة هنا بالمعين في العقد اه 
سم قوله: (وغيره) أي والمستوفي فيه وقوله: (مما مر) أي ف شرح يجوز إبداله اه كردي قوله: (على ما مر فيه) أي من أنه 
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إذا عيبن كل من المستوفي به أو فيه بعد العقد ثم تلف وجب إبداله وإن لم يتلف جاز إبداله برضا المكتري وإن عين في العقد 
ثم تلف انفسخ العقد اه ع ش قوله: (أو وارثه) أي ولو عاما ومثله ما لو لم يكن ثم وارث كأن مات ذمي لا وارث له ومن 
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"سم وع ش قوله: (ثم تقسيطها بما لا يطابق إلخ) أي أما لو لم يقسط الاجرة على أجزاء المؤجر كما لو قال 
آجرتك هذه الارض بكذا على أتما خمسون ذراعا مثلا فبانت دون ذلك لم يسقط من الاجرة شئ في مقابلة ما نقص من 
الاذرع لكن يتخير المستأجر بين الفسخ والاجازة فإن فسخ رجع بما دفعه إن كان وإلا سقط المسمى عن ذمته ثم إن كان 
الفسخ بعد مضي المدة أي بعضها استقر عليه أجرة مثل ما مضى من المدة قبل الفسخ اه ع ش قوله: (تحالفا) أي المؤجر 
والمستأجر ويفسخاتها هما أو أحدهما أو الحاكم إن لم يتراضيا بقول أحدهما اه ع ش قوله: (لان تعارض ذينك) أي الاجمال 
والتقسيط وكذا ضمير سقوطهما قوله: (وإن أمكن إلخ) في تحريد المزجد ما نصه وسئل أي شيخه عن كتاب إجارة كتب 
فيه أن الاجرة كل يوم أربعة دراهم والجملة في السنة ألف وأربعمائة وأربعون بزيادة أربعة وعشرين درهما على التفصيل فأجاب 
بأنه ينظر في كيفية المكتوب فإن كانت الجملة كتبت فيه إجمالا للتفصيل المذكور مياومة ولفظه يقتضي أنما ذكرت جمعا 
للمفصل بأن قيل فمجموع ذلك ألف وأربعمائة وأربعون ونحو ذلك من اللفظ لزمه المسمى على المياومة ولا يلزمه زيادة 
الاربعة والعشرين فإن أحدهما غلط فيحكم بالاقل وإن لم تكن الجملة المذكورة موردة بلفظ الجمع والاجمال لذلك الذي 
فصل مياومة بأن قال استأجرتها بأجرة مبلغها كل يوم أربعة دراهم وق السنة ألف وأربعمائة وأربعون ونحوه من الالفاظ 
فيحكم عليه ظاهرا بالجملة مع ما فيها من الزيادة فإن الجمع تمكن بأن يكون ذلك تقسيطا لبعض الاجرة دون بعض انتهى 
اه سم قوله: (على تقسيط المبلغ) أي الاربعة آلاف قوله: (على أول المدة) أي إلى أن ينفذ المبلغ اه كردي عبارة ع ش أي 
وما زاد على ذلك لا تتعلق به الاجارة اه قوله: (العشرين) نعت للشهر قوله: (ومر أول خامس إخ) عبارته هناك ومن ثم 
أفتى ابن الصلاح في صك فيه جملة زائدة وتفصيل أنقص منها بأتما إن تقدمت عمل بما لامكان الجمع بكون التفصيل 
لبعضها وإن تأخرت فإن قيل فمجموع ذلك كذا حكم بالتفصيل لانه المتيقن أي وإن لم يقل ذلك حكم بماا كما هو ظاهر 
اه سم قوله: (ومحله إلخ) راجع لقوله ثم لاستيفاء أجرته كتاب إحياء الموات قول المتن (إحياء الموات) أي وما يذكر معه من 
قوله فصل منفعة الشارع إلى آخر الكتاب قوله: (هو) أي شرعا اه ع ش قول المتن (الارض التي الخ) قال ابن الرفعة وهو 
قسمان أصلي وهو مالم يعمر قط وطارئ وهو ما خرب بعد عمارة الجاهلية اه مغني قوله: (أي لم يتيقن) إلى قوله وكأن 
ذكرهم للاحياء في النهاية إلا قوله لكن ف إطلاقه نظر قوله: (أي لم يتيقن عمارتما الخ) عبارة المغني وشرح الروض ولا يشترط 
في نفي العمارة التحقق بل يكفي عدم تحققها بأن لا يرى أثرها ولا دليل عليها من أصول شجر ونمر وجدر وأوتاد ونحوها 
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اه قوله: (لم يتيقن عمارتها الخ) يدخل فيه ما تيقن عدم عمارته في الاسلام وهو ظاهر وما شك فيه وسيأق عدم". )0 


9 '"ظن لزومه قوله: (عدلوا به) أي بهذا الشرط قوله: (إلا هذا) أي العمرى والرقبى وعلى هذا فكل ما قيل فيه 
يصح العقد ويلغو الشرط يجب فرضه فيما لا يكون الشرط منافيا للعقد اه ع ش قوله: (وخرج) إلى قوله وذلك لخبر في 
المغني قوله: (بعمرك) أي المذكور معنى ف بعض الصيغ المتقدمة وصراحة في بعضها كجعلتها لك عمرك قوله: (هذه من 
الرقوب) إلى قول المتن وهبة الدين في النهاية إلا قوله وبحث السبكي إلى المعن وقوله وفي ذلك بسط ذكرته في شرح الارشاد 
وقوله بناء على أنه ملكه وقوله وإلا فهو وقوله وفارق إلى وكذا قوله: (يرقب) بابه دخل انتهى مختار اه ع ش قوله: (واقتصر 
الخ) نعم إن عقدها أي الرقى بلفظ الهبة كوهبتها لك عمرك احتيج للتفسير المذكور اه مغني قوله: (ما بعد أي الخ) أي أو 
أي وما بعدها كما هو ظاهر اه سم قوله: (لورثته) أي المتهب قوله: (وبحث السبكي الخ) أقره المغني. 
قوله: (للتنزيه) أو للارشاد اه سم عبارة السيد عمر أو للارشاد والنصيحة حتى لا يقع الآتِ بمما في الندامة فإنه يتوهم العود 
ولا عود لا أكمما في حد ذاتهما مذمومتان شرعا بوجه من الوجوه بل حيث صدرا من عارف بمما وما استقر عليه حكمهما 
شرعا وأنهما من جملة أفراد الحبة التي حكمها الندب كما مر أول الباب واتى بمما تقر بالى الله تعالى امتثالا للامر الندبي 
كان مثابا عليهما فتأمله حق التأمل حتى يظهر لك التفاوت بينه وبين قول الشارح إن النهي للتنزيه والله أعلم بحقيقة الحال 
اه. 
قوله: (ل يؤنئه) إلى قوله وقد يقال في المغني إلا قوله فلا تلزم إلى وما في الذمة وقوله 
والمريض إلى والولي قوله: (أو لان الخ) أي أو نظر المعنى الحبة من كونه تمليكا أو عقدا اه سم قوله: (إنما ليست) أي هبة 
المنافع قوله: (بناء على الخ) مع قوله الآتِ بناء على الخ من فوائد الخلاف اه سم قوله: (أمانة) وهو الراجح اه ع ش قوله: 
(ورجحه جمع الخ) وهو الظاهر مغني وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى تحاية قوله: (وعليه) أي على كونها تمليكا قوله: (وهو 
بالاستيفاء الخ) ويؤخذ منه أنه لا يؤجر ولا يعبر سم على حج أقول ويؤخذ منه أيضا إن للمالك الرجوع متى شاء لعدم 
قبض المتهب المنفعة بقبض العين حتى يجوز له التصرف فيها بالاجارة وغيرها اه ع ش قوله: (وما في الذمة) أي الموصوف 
في الذمة (يصح الخ) عطف على جملة المنافع يصح الخ قوله: (لا هبته) وسيأقٍِ هبة الدين قوله: (وإن عينه) أي ما في الذمة 
قوله: (يجوز ببعهما) أي بيع الاول لمال موليه والثاني لما في يده قوله: (لا هبتهما) وقد تقدم هذا ف شرح والقبض من ذاك. 
قوله: (لا هبتها ولو للمرتمن) فيه نظر في الاولى وهي ما إذا أعتقها المعسر بالنسبة للمرتمن وكذا لغيره بإذنه فليتأمل اه سم 
عبارة ع ش في عدم صحة هبة المرهونة من المعسر للمرتن نظر لان العتق إِنما امتنع من المعسر لما فيه من التفويت على 
مرتحن بغير إذنه وقبوله للهبة متضمن لرضاه بحا اه وأشار الرشيدي إلى الجواب بما نصه قوله ولو من المرتمن أي لما فيه من 
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إبطال حق العتق وإنما جاز البيع وإن تضمن ذلك لتعينه طريقا لوفاء الحق الذي تعلق برقبتها". )١(‏ 


-"واستحقت القضاء لان العوض لم يسلم لما وإنما لم يجز أخذ العوض عن هذا الحق لانه ليس بعين ولا منفعة 
لان مقامه عندها ليس بمنفعة ملكتها عليه اه. 
قوله: (ومر) أي قبيل قول المتن وتختص بكر الم. 
قوله: (حل بذل العوض مطلقا) أي سواء كان النازل أهلا أم لا اه. 
كردي زاد ع ش على ما هو الظاهر من قوله وأخذه إن كان النازل أهلا والاقرب أن المراد بالاطلاق عدم اشتراط حصوها 
له أو عدمه ويكون قوله الآتِ أو بشرط حصوطا الخ عطفا عليه وحينئذ فقوله بعد بل يلزم الخ مجرد الانتقال فهو بمعنى الواو 
اه. 
ع ش ويظهر أن قول الشارح أو بشرطه عطف على مقدر والاصل بما مطلقا أو بشرط الخ فقوله بل يلزم الخ باق على 
معناه وانتقال من قوله لا لتعلق حق المنزول له بما الخ وقوله السابق مطلقا باق على ظاهره كما جرى الكردي عبارة المغني 
والذي استقر عليه رأيه أن بذل العوض فيه جائز وأخذه حلال لاسقاط الح لا لتعلق حق المنزول له بما بل يمقى الامر 
في ذلك إلى ناظر الوظيفة يفعل ما يقتضيه لمصلحة شرعا اه. 
قوله: (فهو) أي العوض اه. 
ع ش قوله: (مجرد افتداء) أي ليس ف مقابلة انتقال شئ من النازل للمبذول له بخلاف اشتراء نحو حق التحجر فإن العوض 
فيه في مقابلة حصول نحو حق التحجر من بائعه لمشتريه وبه يظهر اندفاع قول السيد عمر ما نصه قوله وبه فارق ال يتأمل 
ما وجه الفارق المأخوذ من كلامه نعم يمكن أن يفرق 
بتأكد حق الوظيفة بالنسبة لحق التحجر ولهذا لو تولاها آخر مع أهلية صاحبها لم يصح بخلاف التحجر المار ف إحياء 
الموات فإنه يملكه الآخر وإن إثم اه. 
قوله: (كما هنا) أي في مسألة القسم اه. 
رشيدي قوله: (ولا رجوع على النازل) هذا ظاهر إذا كان بذل العوض على مجرد النزول أما لو بذله على النزول والحصول 
له فينبغي الرجوع ر اه. 
سم أقول بقي ما لو أفهم النازل المنزول له زيادة معلوم الوظيفة على القدر الذي استقرت العادة بصرفه وتبين بعد ذلك 
للمنزول له خلافه فهل للمنزول له الرجوع بما بذله فيه نظر والظاهر عدم الرجوع لان المنزول له مقصر بعدم البحث اه. 
ع ش قوله: (حينئذ) أي حين تولية غير المنزول له قوله: (كما مر) أي في الحوالة والوقف اه. 
كردي قوله: (له الرجوع الخ) فيه نظر ويتجه خلافه وسقوط حقه بمجرد النزول مطلقا م ر اه. 
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فصل في بعض أحكام النشوز قوله: (في بعض أحكام النشوز) إلى الكتاب ف النهاية إلا قوله ويجوز كسرها وقول قيل وقوله 
وهو متجه إلى المتن وقوله ونازع إلى المتن وقوله بأن يخشى منه مبيح تميم وقوله والفرق إلى التنبيه وقوله فإن لم يمتنع إلى المتن 
قوله: (وسوابقه) أي ظهور الامارات وقوله ولواحقه أي كبعث الحكمين اه. 

ع ش قوله: (كخشونة جواب) إلى قواه ولا لنحيفة في المغني إلا قوله ويجوز كسرها وقوله قبل وقوله وهو متجه إلى المتن 
وقوله ولم نأخذ إلى المقن وقوله وهو كما إلى ولا على وجه قوله: (خبر الصحيحين) وف الترمذي عن أم سلمة قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: يما امرأة باتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة اه. 

مغني قوله: (لاحتمال أن لا يكون) أي ما ظهر منها قوله: (وحسن أن يستميلها الخ) وفي الصحيحين المرأة ضلع أعوج إن 
أقمتها كسرتها وإن تركتها استمتعت بما على عوج فيها اد. 

مغني قوله: (بشئ) أي بإعطاء شئ قوله: (لانه) أي الاضطجاع معها قوله: (كما مر) أي في شرح ولو أعرض عنهن الخ 


اه. 


كردي قوله: (كمنع تمتع الخ) ولو غير الجماع لا منعها له منه تدللا ولا الشتم له ولا الايذاء". )١(‏ 


١-"ع‏ ش قوله: (ولا يوكل فيه) أي في الخلع اه ع ش قوله: (وغلط) ببناء المفعول والضمير المستتر للقول بالوقوع 
قوله: (فلا يقع الخ) كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه تماية قوله: (المعلق به) أي الطلاق المعلق بالخلع قوله: (لان بينهما 
ترتبا زمنيا) يتأمل فيه وفي دليله المذكور وكان يمكن أن يبدل قوله لا يجري هنا بقوله لا يفيد هنا لان الشرط مناف للجزاء 
فلا يترتب عليه فليتأمل اه سم قوله: (لان وقوع الثلاث يستدعي تأخر الخلع الخ) وذلك أنه لو وقعت الثلاث لم يصح 
الخلع لبينونتها به وإذا لم يصح الخلع لم يقع الطلاق لعدم حصول الخلع المعلق عليه الوقوع وحاصله أنه امتنع وقوع الثلاث 
قطعا للدور وهو أنه يلزم من وقوعها عدم وقوعها فعدم الوقوع ليس لانتفاء الترتب بين الجواب والشرط بل للدور المذكور 
اه ع ش قوله: (ولو كان له زوجات الخ) سنكتب عن العباب وفتاوى شيخنا الرملي في فصل شك في طلاق ما يتعلق 
بذلك انظره اه سم قوله: (ولم ينو الخ) الواو للحال اه ع ش. 
قوله: (ولو قبل فعل امحلوف عليه) هذا يفيد كما يصرح بذلك ف آخر باب الطلاق أنه لا فرق في التعيين بين كونه قبل 
الفعل أو بعده وله أن يعينه في ميتة أو بائن بعد التعليق لان العبرة بوقته لا بوقت وجود الصفة على المعتمد وهو واضح فإن 
يمينه انعقدت مطلقة فلا فرق في التعيين بين كونه قبل الفعل أو بعده وكتب عليه سم ثم ما نصه قوله وله أن يعينه الخ تقدم 
ني فصل شك في طلاق أن الذي استقر عليه رأي شيخنا الشهاب الرملي في فتاويه أنه إنما يجوز تعيينه في ميتة ومبانة بعد 
وجود الصفة اه ع ش قوله: (تعينت) أي وللثلاث فيقعن عليها منهن خاصة إذا فعل امحلوف عليه اه ع ش قوله: (وليس 
له الخ) أي لا ظاهرا ولا باطنا فلا يدين وهذا ظاهر حيث أطلق وقت الحلف أي كما هو الفرض أما لو قال أردت الحلف 


من بعضهن أو توزيع الفلاث عليهن فقياس ما يأت فيما لو 
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قال لاربع أوقعت عليكن أو بينكن الثلاث الطلقات وقال أردت بينكن أو عليكن بعضكن الخ أنه يدين اه ع ش قوله: 
(قبل الحنث) أي قبل فعل ا محلوف عليه قوله: (توزيع العدد) أي بأن يجعل الثلاث مثلا موزعة على الاربع فتطلق كل طلقة 
اه ع ش قوله: (رفعها) أي البينونة الكبرى وقوله بذلك أي التوزيع قوله: (إذا لم يكن زوج) أي إن لم تكن تزوجت بعد 
الطلاق وقبل التجديد وقوله إذا كان أي الزوج اه ع ش قوله: (ولم يعرف لم) الواو للحال والضمير للاكابر وضمير منهم 
للصحابة قوله: (واستدل له) أي لا طلاق ما في المتن أو للشق الثاني منه قوله: (أي من فيه رق) إلى قول المتن ترثه في 
المغني إلا قوله إلا ما شذ به الشعبي قوله: (لانه الخ) علة لمقدر أي وإنما لم يعتبر حرية الزوجة لانه الخ أي الزوج قوله: (ثم 
يحارب) أي نقض العهد اه أسني عبارة المغني ثم التحق بدار الحرب اه قوله: (فله الخ) أي في حال الرق وقوله ولو كان أي 
الذمي الذي استرق اه ع ش قوله: (طلقها الخ) أي قبل الرق قوله: (لانه لم يستوف الخ) أي بخلاف ما مر آنفا قوله: (لما 
مر) أي في قوله لانه امالك الخ قوله: (سئل عن قوله تعالى الخ) ولما كان السؤال ناشئا عنه نسب إليه أو المعنى سئل سؤالا 
ناشئا عنه أو عن بمعنى بعد كما في قوله لتركبن طبقا عن طبق أي بعد طبق اه بجيرمي قوله: (أين الثانية) أي فقيل أين الم 
قوله: (إلا ما شذ الخ) أي إلا قولا شذ الخ استثناء عما تضمنه قوله إجماعا أي لاتفاق أقوال مجتهدي الامة عليه قوله: (من 


طلق مريضا الخ) الاولى الزوجان". )١7‏ 


7 "قوله: (وقيد ذلك) أي عدم الحنث قوله: (إذا لم يغلب الخ) أي حين التعليق قوله: (وما قرب منه) أي وغلبة 
الظن قوله: (بذلك) أي بمحض الصفة قوله: (ولا يخالف الح) أي لا يعقل مخالفته قوله: (ما تقرر) أي من عدم الحنث 
قوله: (إنه الخ) على حذف الباء متعلق بالافتاء قوله: (لانه الخ) متعلق لقوله ولا يخالف الخ قوله: (وجه ضعيف) أي والموافق 
للصحيح أنه لا حنث إذا أعسر وإن قصد بالوفاء الاعطاء اه سم قوله: (وإن نقله) أي ذلك الوجه قوله: (أو أشاروا) 
الظاهر أتما أي أو للتنويع أي من الجمع الناقلين له من صرح برده ومنهم من أشار لرده اه سيد عمر قوله: (لما يرده الخ) 
تنازع فيه الفعلان فأعمل الثاني قوله: (وإِنما حنث الخ) جواب سؤال وارد على عدم الحنث في مسألة اليمين على الوفاء إذا 
أعسر قوله: (وإن وجبت) أي المفارقة بنحو الاعسار قوله: (لما يأ الخ) متعلق بقوله وإنما حنث الخ قوله: (ونقل المزني الخ) 
جواب سؤال ظاهر البيان قوله: (فأبرئ) ببناء المفعول قوله: (لاستقرار الحقوق الخ) لا يخلو عن شئ ولو قال لاداء الحقوق 
الخ لكان واضحا اه سيد عمر قوله: (وبحث الجلال الخ) أي في مسألة الحلف على وفاء الدين الخ قوله: (لو سافر الغريم) 
أي الدائن قوله: (بالقاضي) أي بتسليمه للقاضي قوله: (عليه) أي على الوفاء ولو بالقاضي قوله: (ويؤيده) أي اشتراط 
القرينة هنا أيضا قوله: (ومحله) أي التقديم قوله: (إن لم يمكن الخ) كأن اتحد تاريخهما ووجدت الصفة بعد العدة قوله: (أولا 
وصلته الخ) عطف على متى وقع الخ قوله: (فلا يحزئ الخ) قضية ما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي كما بيناه في الاقرار من 
أن الاشري مجمل بين الذهب وقدر معلوم من الفضة أنه يجزئ القدر المعلوم من الفضة اه سم قوله: (ومر) أي في فصل 
بيان محل الطلاق اه كردي قوله: (توزيعه) أي الطلاق الثلاث قوله: (وله أن يعينهن في ميتة الخ) تقدم في فصل شك في 
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طلاق فلا أن الذي استقر عليه رأي شيخنا الشهاب الرملي في فتاويه أنه إنما يجوز في ميتة ومبانة بعد وجود الصفة لا قبله 
اه سم قوله: (ولو قال إن خرجت ا)ء 

فروع: لو قال لزوجته إن خرجت إلا بإذني فأنت طالق فأذن لما وهي لا تعلم أو كانت مجنونة أو صغيرة فخرجت لم تطلق 
وإن أذن لها في الخروج مرة فخرجت لم يقع وانحلت اليمين ولو أذن ثم رجع فخرجت بعد المنع لم يحنث لحصول الاذن ولو 


قال كلما خرجت إلا بإذي فأنت طالق فأي". (1) 


8-"اه مغني قول المقن: (ثلث دية) وف نسخة المحلي والنهاية المغني من المقن قدر ثلث دية قوله: (فإن كانت 
إخ) 
أي الاطراف وما عطف عليه أي واجبها عبارة المغني فإن كان الواجب أكثر من ثلث دية ولم يزد على ثلثيها ضرب في 
سنتين وأخذ قدر الثلث في آخر السنة الاولى والباقي في آخر الثانية وإن زاد أي الواجب على الثلثين ولم يزد على دية نفس 
ضرب في ثلاث سنين وإن زاد على دية نفس كقطع اليدين والرجلين ففي ست سنين اه قوله: (أو ربع دية إلخ) عطف 
على قوله نصف دية قوله: (قطعا) عبارة المغني محل الخلاف إذا كان الارش زائدا على الثلث فإن كان قدره أو دونه ضرب 
في سنة قطعا اه قوله: (أو سراية جرح) أي أو غيره كضرب ورم البدن وأدى للموت سم على حج اه ع ش قوله: (لانما) 
أي حالة الجناية قوله: (ومحل ذلك) أي كون ابتداء أجل الغير من حين الجناية قوله: (استقر عليه إلخ) أي وسقط عنه 
واجب ما بعدها قوله: (واجبها) أي تلك السنة قول المقن: (ببعض سنة) الباء بمعنى في مغني وع ش قوله: (لما مر) أي آنفا 
قوله: (إنما إلخ) أي تحمل الدية قوله: (وبه) أي بكوتحا مواساة. 
قوله: (لا يقال في سقط حذف فاعل إخ) الفاعل لا بحذف وإن دل عليه السياق إلا فيما استئني فالوجه أن يقال إن فاعله 
ضمير واجبه وقد دل عليه السياق ويكفي في إضمار الفاعل دلالة السياق وفرق بين الاضمار والحذف فكأنه لم يفرق 
بينهما سم على حج اه رشيدي قوله: (لانه دل عليه السياق) أي وما دل عليه دليل دلالة ظاهرة يكون كالملفوظ اه ع ش 
قوله: (على أنه يصح كونه إلخ) اقتصر عليه المغني وقال الرشيدي قد يقال إن هذا هو الاولى مع أنه ظاهر المتن فلم قدم 
ذلك وأن بمذه العلاوة اه قوله: (لذلك إلخ) عبارة النهاية لان غير المكاتب لا ملك له والكاتب ليس أهلا للمواساة اه 
قوله: (كذلك) أي كالرقيق اه نحاية عبارة المغني وألحق البلقيني المبعض بالمكاتب لنقصه بالرق اه وهي الموافقة لصنيع الشارح 
قوله: (وأن معتق بعضه إلخ) عطف على أن المبعض إلخ وظاهر أنه استطرادي قوله: (يعقل عنه) يعني حيث لم تكن له 
عصبة من النسب وإلا فهي مقدمة على المعتق كما يصرح به كلام سم على منهج اه ع ش قوله: (وامرأة إلخ) عطف على 
رقيق قوله: (وامرأة وخنثى) أي لا يعقلان اه ع ش قوله: (إن بان) أي الخنثى قوله: (حصته التي أداها إلخ) مفعول غرم 
قوله: (غيره) أي غير الخنثى قوله: (وإن قل) هذا ظاهر إطلاقهم ويحتمل كما قال الاذرعي الوجوب فيما إذا كان يحن في 
العام يوما واحدا ليس هو آخر السنة فإن هذا لا عبرة به اه مغني قوله: ( نحو زمن) كالشيخ الحرم والاعمى اه مغني قوله: 
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(رأيا وقولا) أي نصرة بالرأي والقول اه مغني قوله: (تحمل من واجبها) لعل مراده حصته من واجب تلك 

السنة وعليه كان الاولى واجبه فيها قوله: (وبه يعلم إلخ) أي بقوله ولو مضت إل ولكن ف علم التوافق ف الدين وال حرية 
المذكورين من ذلك تأمل. 

قوله: (أو معاهد) معطوف على ذمي وكان ينبغي تأخير ذمي عن يهودي ليظهر العطف اه رشيدي قوله: (زادت مدة 
عهده إلخ) بخلاف ما إذا انتقصت عنها وهو ظاهر وما ساوتما تقديما للمانع على المقتضي إسنى ومغني قوله: (ولم تنقطع) 


أي مدة عهده أو أمانه قوله: (أو معاهد إلخ)". )0 


4 "زمان ويدل له كلامهم في الوصية في الحمل اه قوله: (أي الردة) إلى قوله فيعامل في المغني وإلى قوله هذا ما 
ذكره في النهاية قول المتن: (أو بعدها) أي فيها اه مغني وهذا يغني عما في ع ش عن شيخه الشوبري أي أو 
مقارنا للها اه قوله: (وإن علا الخ) غاية وقوله أو مات أي ولو قبل الحمل به بسنين عديدة وقوله وليس في أصوله الخ أي 
وإن بعد لكن حيث يعد منسوبا إليه بحيث يرث منه اه ع ش قوله: (إسلاما) الاولى ردة كما في المغني قوله: (حتى يغلظ 
الخ) متفرع على قوله يباشر الخ وقوله فيعامل الخ متفرع على المتن أو على قول الشارح ول يباشر الخ قوله: (وقطع به الخ) 
إنما هو بأنه كافر لا بخصوص الردة كما يعلم من الروضة اه رشيدي عبارة المغني وثي تعبير المصنف بمرتد وكافر أصلي تسمح 
والاولى أن يقال فهو على حكم الكفر اه قول المتن: (ونقل العراقيون) أي القاضي حسين وابن الصباغ والبندنيجي وغيرهم 
اه مغني. 
قوله: (أي إمامهم القاضي أبو الطيب) مراده بمذا الجواب عن نقل المصنف حكاية الاتفاق عن جميع العراقيين مع أن الناقل 
له إنما هو واحد منهم وهو القاضي أبو الطيب وحاصل الجواب أنه لما نقله إمامهم وهم أتباعه فكأنهم نقلوه اه رشيدي ولا 
يخفى أن هذا الجواب إنما يظهر لو كان سكت غير إمامهم وليس كذلك عبارة المغني تنبيه ما ادعاه من نقل الاتفاق اعتمد 
فيه قول القاضي أبي الطيب: إنه لا خلاف فيه كما قال في الروضة واعترض بأن الصيمري شيخ الماوردي من كبارهم وقد 
جزم بأنه مسلم ولم بحك ابن المنذر عن الشافعي غيره وقال البلقيني أن نصوص الشافعي قاضية به وأطال في بيانه وذكر 
نحوه الزركشي اه قوله: (ولا يقتل) أي ومع ذلك لا ضمان على قاتله للحكم بردته ما لم يسلم اه ع ش قوله: (وإن بعد) 
أي حيث يعد منسوبا إليه اه ع ش قوله: (مرتد وقوله كافر) كان الاولى نصبهما قوله: (قاله البغوي) وجزم به في الروض اه 
سم قوله: (من أولاد الكفار الخ) المراد كفار هذه الامة كما نقله الشوبري وصرح به المناوي اه بجيرمي وفي هامش النهاية 
بلا عزو ما نصه هذا في كفار أمته (ص) تشريفا لهم أما أولاد كفار غير أمته ففي النار بلا خلاف كذا نقله شيخنا الشوبري 
عن بعض العلماء اه قوله: (في الجنة) أي ومستقلون على المعتمد اه بجيرمي قوله: (أي الردة) إلى قوله هذا ما ذكره في المغني 
إلا قوله ومحل الخلاف وقوله وفي ما معرض للزوال قوله: (يزول مطلقا) أي لزوال العصمة بردته وقوله لا مطلقا أي لان 
الكفر لا ينائي الملك كالكافر الاصلي اه مغني قوله: (لانه مجمع عليه) في تقريبه نظر قوله: (وثالثها) واوه مرقومة بالحمرة في 
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نسخ التحفة وليست من المتن في نسخ انحلي وغيره من الشراح اه سيد عمر قول المتن: (إن هلك مرتدا الخ) عبارة المغني 
أظهرها الوقف كبضع زوجته سواء التحق بدار الحرب أم لا فعليه إن هلك الخ قول المقن: (زوال ملكه) وفي المحلي 

والنهاية والمغني زواله بما اه قوله: (ملكه في الردة) يعني حازه فيها اه رشيدي قوله: (أو باق على إباحته) أي فإن عاد إلى 
الاسلام استقر عليه ملكه وعليه فلو انتزع منه قبل انالا ما صناده اق الردة فالاقرب املك 17 


85 "'عنه التوقف فيما قاله العباب وعن المغني أنه وجه مرجوح قوله: (فإذا انقرضوا الخ) عبارة المغني (تنبيه) معنى 
الانجرار أن ينقطع من وقت عتق الاب عن موالي الام فإذا أنجز إلى موالي الاب فلم يبق منهم أحد لم يرجع إلى موالبي الام 
بل يكون الميراث لبيت المال ولو لحق موالي الاب بدار الحرب فسبوا هل يعود الولاء لموالي الام حكى ابن كج في التجريد 
فيه وجهين وينبغي أن يكون كالمسألة قبلها يعني كما هو ظاهر اه كمسألة انقراض موالي الاب فلا يرجع إلى موالي الام بل 
يكون الميراث لبيت المال وقال السيد عمر قوله أي المغني وينبغي أن يكون الخ أي فينجر لوالي الام اه لعله من تحريف 
الناسخ والاصل فلا ينجر الخ ثم قال أي السيد عمر لكن يبقى النظر فيما لو عاد موالي الاب إلى الحرية هل يعود إليهم 
الولاء لانه إنما زال عنهم لمانع وقد زال أولا محل تأمل ولعل الاول أقرب اه قوله: (ولو كان الخ) ليس بغاية عبارة المغني ومحل 
الانجرار إلى موالي الاب إذا لم يكن معتق الاب هو الابن نفسه فإن اشترى أباه فعتق عليه فالاصح أن ولاء الابن باق لموالي 
أمه كما سيأت اه أي في قول المصنف وكذا ولاء نفسه في الاصح قلت الخ قوله: (ويستقر) أي ولا يتوقع فيه إنجرار مغني 
قوله: لانه) أي الاب قوله: (ما بقي الخ) ما مصدرية عبارة النهاية لان وجوده مانع الخ قول المتن: (ولو ملك هذا الولد 
أباه الخ) ويتصور ذلك في نكاح الغرور بأن يغر رقيق بحرية أمة وق وطئ الشبهة ونحوهما روض مع شرحه قوله: (ولاء أخوته 
لابيه) تصدق بالاخوة للاب والام وبالاخوة للاب وحده ع ش قول المتن: (إليه) أي الولد قطعا مغني قوله: (وعتيقة أخرى) 
الواو بمعنى أو كما عبر به النهاية والمغني قوله: (يجره إليه) كما لو أعتق الاب غيره ثم يسقط ويصير كحر لا ولاء عليه مغني 
قوله: (ومن ثم الخ) أي من أجل استحالة ثبوت الولاء للشخص نفسه سم قوله: (تثبت للسيد على قن ال) أي ول يثبت 
لذلك القن وإِن أعتق نفسه بالكتابة وأداء النجوم أو بشرائها لانه يلزم ثبوت الولاء للشخص على نفسه سم قوله: (وأخذ 
منه النجوم الخ) أي وعتق. 
خاتمة: لو أعتق عتيق أبا معتقه فلكل منهما الولاء على الآخر وإِن أعتق أجنبي اختين لابوين أو لاب فاشتريا أباهما 
فلا ولاء لواحدة منهما على الاخرى ولو خلق حر من حرين أصليين وأجداده أرقاء ويتصور ذلك في نكاح الغرور وف وطئ 
الشبهة ونحوهما فإذا عتقت أم أمه فالولاء عليه لمعتقها فإن عتق أبو أمه إنجر الولاء إلى مولاه فإذا عتقت أم أبيه إنجر الولاء 
إلى مولاها فإذا عتق أبو أبيه إنجر إلى مولاه لان جهة الابوة أقوى واستقر عليه حتى لا يعود إلى من إنجر إليه كما مر ولو 
أعتق كافر مسلما وله ابن مسلم وابن كافر ثم مات العتيق بعد موت معتقه فولاؤه للمسلم فقط ولو أسلم الآخر قبل موته 
فولاؤه لهما ولو مات في حياة معتقه فميراثه لبيت المال اه مغني وكذا في الروض مع شرحه إلا قوله ولو مات ف حياة معتقه 
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الخ المخالف لكلامه وكلام غيره المارين عند قول المصنف ثم لعصبته. 

كتاب التدبير قوله: (هو لغة) إلى قوله ولا يرد في المغني إلا قوله أو مع شئ قبله وإلى قوله وهنا ف الارشاد في النهاية إلا 
قوله فعلم إلي وأصله وقوله على إن ما أطلقه إلى المتن وقوله أو بعضه فيعينه وارثه وقوله لا نحو يده إلى المقن وقوله فإن قلت 
إلى المتن وقوله ومن ثم إلى المقن وقوله ومن التدبير المقيد لا المعلق خلافا لبعضهم قوله: (النظر في عواقب". )0 


5م-"الكفيل فلا يشترط معرفة حاله لأن ذلك لمصلحة العاقد فعليه أن يتعرف حاله فإذا عدم ذلك فلتقصيره 
فيتحمل تبعاته (والإشهاد) للأمر به قال تعالى: [واشهدوا إذا تبايعتم] البقرة: 77 (ولا يشترط تعيين الشهود في الأصح) 
لأن المطلوب إثبات الحق وهو يثبت بأي عدول وقيل يشترط لتفاوت الأغراض فيهما كالوجاهة والملاءة والقوة وغير ذلك 
(فإن ل يرهن) المشتري أو جاء يرهن غير المعين أو لم يشهد (أو لم يتكفل المعين) بأن مات قبل الضمان أو ظهر أنه معسر 
(فللبائع الخيار) لفوات ما شَرَطّهُ لضمان حقه ومثله إذا عين شاهدين فامتنعا من التحمل ثبت له الخيار أيضاً إن قلنا 
باشراط تعين الشهود (ولو باع عبداً بشرط اعتاقه فالمشهور صحة البيع والشرط) لتشوف الشارع إلى العتق وعلى أن 
للمشتري مصلحة في عتقه بالولاء ف الدنيا والثواب في الآخرة وللبائع ثواب بالتسبب بالعتق (والأصح أن للبائع مطالبة 
المشتري بالإعتاق) بناءً على أن الحق له فإن لم يعتق فللبائع الفسخ وإن قلنا إن الحق في العتق لله تعالى كالملتزم بالنذر ففي 
هذه الحالة فليس للبائع المطالبة بالإعتاق لأنه لا ولاية له في حق الله تعالى. 
(وإنه الو خترط مع الحدق الول الم) أ لاقع ل يصيم البيع البخالقة الشرط لما أستقر عليه الشرع من أن الولف كن اعقو ا 
روى الشيخان عن عائشة في حديث بريرة "خذيها واشترطي لهم الولاء» فإن الولاء لمن اعتق" أي لا معنى للشرط (أو شرط 
تدبيره أو كتابته أو اعتاقه بعد شهر) مثلاً (لى يصح البيع) لأنه بيع وشرط ول يظهر في التدبير أو الكتابة أو العتق ما تشوف 
إليه الشارع ين الفيق المعنفف "10 


7 -"الكفيل فلا يشترط معرفة حاله لأن ذلك لمصلحة العاقد فعليه أن يتعرف حاله فإذا عدم ذلك فلتقصيره 
فيتحمل تبعاته (والإشهاد) للأمر به قال تعالى: [واشهدوا إذا تبايعتم] البقرة: 7/7 (ولا يشترط تعيين الشهود في الأصح) 
لأن المطلوب إثبات الحق وهو يقبت بأي عدول وقيل يشترط لتفاوت الأغراض فيهما كالوجاهة والملاءة والقوة وغير ذلك 
(فإن ل يرهن) المشتري أو جاء يرهن غير المعين أو لم يشهد (أو لم يتكفل المعين) بأن مات قبل الضمان أو ظهر أنه معسر 
(فللبائع الخيار) لفوات ما شِرَطَهُ لضمان حقه ومثله إذا عين شاهدين فامتنعا من التحمل ثبت له الخيار أيضاً إن قلنا 
باشراط تعين الشهود (ولو باع عبداً بشرط اعتاقه فالمشهور صحة البيع والشرط) لتشوف الشارع إلى العتق وعلى أن 
للمشتري مصلحة في عتقه بالولاء في الدنيا والثواب ف الآخرة وللبائع ثواب بالتسبب بالعتق (والأصح أن للبائع مطالبة 
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المشتري بالإعتاق) بناءً على أن الحق له فإن لم يعتق فللبائع الفسخ وإن قلنا إن الحق في العتق لله تعالى كالملتزم بالنذر ففي 
هذه الحالة فليس للبائع المطالبة بالإعتاق لأنه لا ولاية له في حق الله تعالى. 

(وإنه الو غترط مع العقق الولخوالم) أي للبائع ل يضم البيع لمخالفقة الشرط لما أستقر عليه الشرع من أن الولاء لمن اعتق لما 
روى الشيخان عن عائشة في حديث بريرة "خذيها واشترطي لم الولاء» فإن الولاء لمن اعتق" أي لا معنى للشرط (أو شرط 
تدبيره أو كتابته أو اعتاقه بعد شهر) مثلاً (لم يصح البيع) لأنه بيع وشرط ول يظهر في التدبير أو الكتابة أو العتق ما تشوف 
إليه الشارع من العتق ال ايا 


8 -"ومنها لو اطلع المتولي على عيب تقدم على التولية رده على مولي لا على البائع الأول للمولي مطالبة البائع 
( لكن لا يحتاج أي عقد التولية إلى ذكر الثمن ولو حط عن امول بعض الثمن بعد التولية انحط عن المولٌ لأن خاصة 
التولية وإن كانت بيعاً التنزيل على الثمن الأول فلو أُسْقِط من الشمن شيء أَُسْقِط عن المتولّ أيضاً والإشراك في بعضه أي 
في بعض المبيع كالتولية في كله في الأحكام المذكورة سابقاً إن بين البعض بأن صرح بالمناصفة أو غيرها من الكسور كالربع 
والثلث والسدس والثمن.... فلو أَطْلّق الإشراك بدون تحديد نسبة صح العقد وكان المُشْرَى مناصفة بينهما وقيل لا يصح 
العقد للجهل بقدر المبيع وثمنه ويصح بيع المرابحة بأن يشتريه بمائة ثم يقول لغيره وهما عالمان بذلك بعتك بما اشتريت أي 
بمثل ما اشتريت وربح درهم لكل عشرة أو في كل عشرة أو ربح ده ياز ده وكلمة ده بالفارسية عشرة وكلمة ياز واحد فهي 
بمعنى ما قبلها فكأنه قد قال له أبيعك ما اشتريته بمائة وعشرة فيقبله المخاطب وآثروا ذكر هذه الكلمة الفارسية لاشتهارها 


بين الصحابة ويصح بيع ا محخاطة كبعت بما اشتريت وحط ده اكد فقيل رهط و 4ل اعد عقر والطة كنا أن الربح في 
المرابحة واحدٌ على كل عشرة أي واحد من أحد عشر وقيل يحط من كل عشرة واحد كما زيد في المرابحة على كل عشرة 
واحد» فإذا كان اشترى بمائة وعشرة فا محطوط منه على الأول عشرة وعلى الثاني أحد عشر وإذا قال بعت بما اشتريت به لم 
يدخل فيه سوى الثمن وهو ما أستقر عليه العقد عند لزومه وذلك صادق بما فيه حطٌ بعد العقد أو زيادة عليه في زمن 
الخيار ولو قال بما قام عليَ دخل مع ثمنه أجرة الكيال الذي يكيل الثمن والمبيع معاً والدلال هو المنادي والحارس والقصار 
وهو من يدق الثياب لتتماسك وتبيض والرفاء هو من يصلح الثياب والصباغ وقيمة الصّبْغْ للمبيع وسائر المؤن المرداة 
للاسترباح كأجرة المكان والضرائب". (5) 


"التي تدفع وقيمة علف تسمين. وفي معنى قوله قام علي قوله ثبت عليَ بكذا ولو قَصّر بنفسه أو كال أو 
طين أوحمل أو تطوع به شخص لم تدخل أجرته لم تدخل أجرته مع الثمن لأن الذي يزاد على الثمن ليس جهده وما تبرع 
به آخرون إنما ما دفعه من قال أما إذا أراد زيادة أتعابه فيقول بعتكه بكذا وأجرة عملي وعمل المتطوع عي كذا وليعلما ثمنه 
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أي البائع والمشتري ثمن المبيع في صورة البيع أو ما قام به في صورة بعت بما قام عليّ فلو جهله أحدهما بطل على الصحيح 
وقيل لا يبطل لسهولة معرفته فلو قال بعتك برأس المال وربح كذا وقال الآخر اشتريت صح إن علم المشتري ثمن الشراء في 
الصورة الأولى وف الصورة الثانية لا يشترط معرفة رأس المال في الحال وِلِيْصّدَّقَ البائعٌ في قَدْر الثمن وجوباً لأن كتمه غش 
وخديعة والمقصود بقدر الثمن الذي استقر عليه العقد أو قام به المبيع عليه وقت الإخبار والأجل إن كان متعارفاً عليه فلا 
بأس بعدم ذكره أما إذا لم يكن متعارفاً عليه أو زاد أو نقص فلابد من إخبار المشتري به والشراء بِالعَرْضٍ والعَرْضُ هو جمع 
صنوف المال غير الذهب والفضة فيذكر البائع أنه اشتراه بعرض قيمته كذا ولا يقتصر على ذكر قيمة العرض ليتبين المشتري 
الحال وبيان العيب القديم والحادث عنده بآفة أو جناية تنقص القيمة أو العين ولا يكفي ذكر العيب فقط بل لا بد من 
تبين إن كان قليهاً قبل الشراء أو حديئاً بعد الشراء لأن المشتري يعتمد أمانته فيما يخبر به فقد روى أحمد وغيره عن عقبة 


بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( المسلم أخو المسلم لا يحل لمن باع من أخيه بيعاً يعلم فيه عيباً إلا بيَنَهُ) وروى 


3 


مسلع وأبو داووة من حديث أبي غريرة (ليس مثا من غكنا),". ١0‏ 


٠‏ "إما بالمشاهدة كما ذكرنا أو الوصف بصفات السلم وأما الكفيل فلا يشترط معرفة حاله لأن ذلك لمصلحة 
العاقد فعليه أن يتعرف حاله فإذا عدم ذلك فلتقصيره فيتحمل تبعاته (والإشهاد) للأمر به قال تعالى: [واشهدوا إذا تبايعتم] 
البقرة: 785 (ولا يشترط تعيين الشهود في الأصح) لأن المطلوب إثبات الحق وهو يثبت بأي عدول وقيل يشترط لتفاوت 
الأغراض فيهما كالوجاهة والملاءة والقوة وغير ذلك (فإن لم يرهن) المشتري أو جاء يرهن غير المعين أو لم يشهد (أو لم 
يتكفل المعين) بأن مات قبل الضمان أو ظهر أنه معسر (فللبائع الخيار) لفوات ما شْرَطّةُ لضمان حقه ومثله إذا عين 
شاهدين فامتنعا من التحمل ثبت له الخيار أيضاً إن قلنا باشراط تعين الشهود (ولو باع عبداً بشرط اعتاقه فا لمشهور صحة 
البيع والشرط) لتشوف الشارع إلى العتق وعلى أن للمشتري مصلحة في عتقه بالولاء في الدنيا والثواب في الآخرة وللبائع 
ثواب بالتسبب بالعتق (والأصح أن للبائع مطالبة المشتري بالإعتاق) بناءً على أن الحق له فإن لم يعتق فللبائع الفسخ وإن 
قلنا إن الحق في العتق لله تعالى كالملتزم بالنذر ففي هذه الحالة فليس للبائع المطالبة بالإعتاق لأنه لا ولاية له في حق الله 
قال 
(وإنه الى شرظا مخ التق الولقة له) أت اللباتعم لم يصيح البيع للبخالقة الشرط لما استقر عليه الشرع من أن الولاء لمن اعئق لما 
روى الشيخان عن عائشة في حديث بريرة "خذيها واشترطي لم الولاء» فإن الولاء لمن اعتق" أي لا معنى للشرط (أو شرط 
تدبيره أو كتابته أو اعتاقه بعد شهر) مثلاً (لم يصح البيع) لأنه بيع وشرط ول يظهر في التدبير أو الكتابة أو العتق ما تشوف 
إليه الشارع من العتق المج" 00 


497/١ دليل المحتاج شرح المنهاج للإمام النووي لفضيلة الشيخ رجب نوري مشوح‎ )١( 
١57/١ (؟) دليل ا محتاج شرح المنهاج للإمام النووي لفضيلة الشيخ رجب نوري مشوح‎ 
ك7‎ 





0١‏ "ومنها لو اطلع المتولي على عيب تقدم على التولية رده على الموَلي لا على البائع الأول للمولي مطالبة البائع 
( لكن لا يحتاج أي عقد التولية إلى ذكر الثمن ولو حط عن المونّ بعض الثمن بعد التولية انحط عن المونّ لأن خاصة 
التولية وإن كانت بيعاً التنزيل على الشمن الأول فلو أُسْقِط من الشمن شيء أُسْقِطَ عن اتوي أيضاً والإشراك في بعضه أي 
في بعض المبيع كالتولية في كله في الأحكام المذكورة سابقاً إن بين البعض بأن صرح بالمناصفة أو غيرها من الكسور كالربع 
والثلث والسدس والثمن.... فلو أَطْلّق الإشراك بدون تحديد نسبة صح العقد وكان المُشْكرَى مناصفة بينهما وقيل لا يصح 
العقد للجهل بقدر المبيع وثمنه ويصح بيع المرابحة بأن يشتريه بمائة ثم يقول لغيره وهما عالمان بذلك بعتك بما اشتريت أي 
بمثل ما اشتريت وربح درهم لكل عشرة أو في كل عشرة أو ربح ده ياز ده وكلمة ده بالفارسية عشرة وكلمة ياز واحد فهي 
بمعنى ما قبلها فكأنه قد قال له أبيعك ما اشتريته بمائة وعشرة فيقبله المخاطب وآثروا ذكر هذه الكلمة الفارسية لاشتهارها 


بين الصحابة ويصح ببع امخاطة كبعت بما اشتريت وحط ده ياز ده فيقبل ويحخط من كل أحد عشر واحدٌ كما أن الربح في 
المرابحة واحدٌ على كل عشرة أي واحد من أحد عشر وقيل يحخط من كل عشرة واحد كما زيد في المرابحة على كل عشرة 
واحد» فإذا كان اشترى بمائة وعشرة فا محطوط منه على الأول عشرة وعلى الثاني أحد عشر وإذا قال بعت بما اشتريت به لم 
يدخل فيه سوى الثمن وهو ما أستقر عليه العقد عند لزومه وذلك صادق بما فيه حطٌّ بعد العقد أو زيادة عليه في زمن 
الخيار ولو قال بما قام عليَ دخل مع ثمنه أجرة الكيال الذي يكيل الثمن والمبيع معاً والدلال هو المنادي والحارس والقصار 
وهو من يدق الثياب لتتماسك وتبيض والرفاء هو من يصلح الثياب والصباغ وقيمة الصَّبْعْ للمبيع وسائر المؤن المرداة 
للاسترباح كأجرة المكان والضرائب". )١(‏ 


5 "التي تدفع وقيمة علف تسمين. وفي معنى قوله قام علي قوله ثبت علي بكذا ولو قَصّر بنفسه أو كال أو 
طين أوحمل أو تطوع به شخص لم تدخل أجرته لم تدخل أجرته مع الثمن لأن الذي يزاد على الثمن ليس جهده وما تبرع 
به آخرون إنما ما دفعه من قال أما إذا أراد زيادة أتعابه فيقول بعتكه بكذا وأجرة عملي وعمل المتطوع عدن كذا وليعلما ثمنه 
أي البائع والمشتري ثمن المبيع في صورة البيع أو ما قام به في صورة بعت بما قام على فلو جهله أحدهما بطل على الصحيح 
وقيل لا يبطل لسهولة معرفته فلو قال بعتك برأس المال وربح كذا وقال الآخر اشتريت صح إن علم المشتري ثمن الشراء في 
الصورة الأولى وني الصورة الثانية لا يشترط معرفة رأس المال في الحال وليْصَدَّقَ البائغ في قَدْر الثمن وجوباً لأن كتمه غش 
وخديعة والمقصود بقدر الثمن الذي استقر عليه العقد أو قام به المبيع عليه وقت الإخبار والأجل إن كان متعارفاً عليه فلا 
بأس بعدم ذكره أما إذا لم يكن متعارفاً عليه أو زاد أو نقص فلابد من إخبار المشتري به والشراء بِالعَرْضٍ والعَرْضُ هو جمع 
صنوف المال غير الذهب والفضة فيذكر البائع أنه اشتراه بعرض قيمته كذا ولا يقتصر على ذكر قيمة العرض ليتبين المشتري 
الحال وبيان العيب القديم والحادث عنده بآفة أو جناية تنقص القيمة أو العين ولا يكفي ذكر العيب فقط بل لا بد من 


تبين إن كان قلياً قبل الشراء أو حديئاً بعد الشراء لأن المشتري يعتمد أمانته فيما يخبر به فقد روى أحمد وغيره عن عقبة 


١17/7 دليل امحتاج شرح المنهاج للإمام النووي لفضيلة الشيخ رجب نوري مشوح‎ )١( 
اا“‎ 





بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( المسلم أخو المسلم لا يحل لمن باع من أخيه بيعاً يعلم فيه عيباً إلا بيَنَهُ) وروى 


نسل وآبو داوود من حديتك أي غريرة (لبس هنا مع دا" (1) 


84 -"'قيمتها. وإن افتض بآلته» فعليه المهر. وهل يدخل فيه أرش البكارة» أم يفرد ؟ وجهان. أصحهما: يدخل» 
فعليه مهر مثلها بكرا. والثاتي: يفرد» فعليه أرش البكارة» ومهر مثلها ثيبا. ثم المشتري إن أجاز العقد, فالجميع له وإلاء 
فقدر أرش البكارة للبائع» لعودها إليه ناقصة» والباقي للمشتري. وإن افتضها البائع» فإن أجاز المشتري» فلا شئ على البائع 
إن قلنا: جنايته كالآفة السماوية. وإن قلنا: إتما كجناية الاجنبي» فحكمه حكمه. وإن فسخ المشتري» فليس على البائع 
أرش البكارة. وهل عليه مهرها ثيبا ؟ إن افتض بآلته» بني على أن جنايته كالآفة السماوية» أم لا ؟ وإن افتضها المشتري» 
استقر عليه من الثمن بقدر ما نقص من قيمتها. فإن سلمت حتى قبضهاء فعليه الثمن بكماله. وإن تلفت قبل القبض» 
فعليه بقدر الافتضاض من الثمن. وهل عليه مهر مثل ثيب ؟ إن افتضها بآلة الافتضاضء يبنى على أن العقد ينفسخ من 
أصله. أو من حينه ؟ هذا هو الصحيح. وفي وجه: افتضاض المشتري قبل القبض» كافتضاض الاجنبي. فرع زياد المبيع 
ضربان» متصلة» ومنفصلة. أما المتصلة: كالسمنء والتعليم» وكبر الشجرة» فهي تابعة للاصل في الرد» ولا شئ على البائع 
بسببها. وأما المنفصلة: كالاجرة» والولد» والثمرة» وكسب الرقيق» ومهر الجارية الموطوءة بشبهة» فلا تمنع الرد بالعيب» وتسلم 
لمش سزان الزوانن اللادق ةفيل القبض ويحده. .وقيما إذا كات الك قبل القبض» جه عسي ناا 17 


4 5 /-"وخالفه غيره. قلت: ممن خالفه صاحب المهذب وغيره. وقول ابن الصباغ أقوى. والله أعلم. فرع لو اشترى 
سلعة» ثم قبل لزوم العقد» ألحقا بالثمن زيادة أو نقصاء وصححناه؛ فالثمن ما استقر عليه العقد. وإن حط عنه بعض 
الثمن بعد لزوم العقد» وباع بلفظ ما اشتريت» ١‏ يلزمه حط المحطوط عنه» وإن باع بلفظ قام علي» ١‏ يخبر إلا بالباقي. فإن 
حط الكلء لم يجز بيعه مرابحة بمذا اللفظ. ولو حط عنه بعض الثمن بعد جريان المرابحة» لم يلحق الحط المشترى منه على 
الصحيح. وف وجه: يلحق كما في التولية والاشراك. فرع لو اشترى شيئا بعرضء وباعه مرايحة بلفظ الشراء» أو بلفظ القيام؛ 
ذكر أنه اشتراه بعرض قيمته كذاء ولا يقتصر على ذكر القيمة. وإن اشتراه بدين على البائع» فإن كان مليئا غير ثماطل» لم 


يجب الاخبار به. وإن كان مماطلاء وجب. فرع يجوز أن يبيع مرابحة بع ضّ ما اشتراه» ويذكر قسطه من الثمن. وكذا". 0( 


"أخذ الشفيع الشقص لم ينقض بملك الشفيع؛ كما لو باع ثم اطلع على عيب. وفي قول: يسترد المشتري 
الشقص من الشفيع؛ ويرد عليه ما أخذه» ويسلم الشقص إلى البائع» لان الشفيع نازل منزلة المشتري» فرد البائع يتضمن 


١84/5 دليل ا محتاج شرح المنهاج للإمام النووي لفضيلة الشيخ رجب نوري مشوح‎ )١( 
١ه1/* (؟) روضة الطالبين- الكتب العلمية‎ 
١/9/5 روضة الطالبين- الكتب العلمية‎ )( 





نقض ملكه؛ كما يتضمن نقض ملك المشتري لو كان في ملكه. والمشهور هو الاول. فإذا قلنا به» أخذ البائع قيمة الشقص 
من المشتري. فان كانت مثل قيمة العبد» فذاك» وإلاء ففي رجوع من بذل الزيادة على صاحبه وجهان. أصحهما: لا 
رجوعء, لان الشفيع ملكه بالمبذول» فلا يتغير حكمه. ولو عاد الشقص إلى ملك المشتري بابتياع أو غيره» لم يتمكن البائع 
من إجباره على رد الشقصء ولا المشتري من إجبار البائع على القبول ورد القيمة» بخلاف ما إذا غرم قيمة المغصوب لا 
باقه» فرجع, لان ملك المغصوب منه لم يزل» وملك المشتري قد زال. وحكى المتولي فيه وجهين بناء على أن الزائل العائد» 
كالذي لم يزل» أم كالذي لم يعد ؟ والمذهب: الاول. ولو وجد البائع العيب بالعبد» وقد حدث عنده عيبء» فأخذ الارش 
لامتناع الرد» نظرء إن أخذ الشفيع الشقص بقيمة العبد سليماء فلا رجوع عليه. وإن أخذه بقيمته معيباء ففي رجوع 
المشتري على الشفيع الوجهان السابقان في التراجع. لكن الاصح هنا: الرجوع, ومال ابن الصباغ إلى القطع به» لان الشقص 
استقر عليه بالعبد والارش» ووجوب الارش من مقتضى العقد» لاقتضائه السلامة. ولو رضي البائع ولم يرده» ففيما يحب 
على الشفيع وجهان. أحدهما: قيمة العبد سليما. والثافي: قيمته معيبا. حتى لو بذل قيمة السليم» استرد قسط السلامة من 
المشتري» وبالاول قطع البغوي» وغلط الامام قائله. فرع للمشتري رد الشقص بالعيب على البائع» وللشفيع رده على 
المشتري بالعيوب السابقة على البيع وعلى الاخذ. ثم لو وجد المشتري العيب بعد أخذ الشفيع؛ فلا رد في الحال» ولا أرش 
له على المذهب. ويجئ فيه الخلاف السابق فيما إذا باعه. فلو رد عليه الشفيع بالعيب» رده حينئذ على البائع. ولو وجد". 
0 


5 المعتق أم الام, فإذا أعتق أبو أمه بعد ذلكء» انجر الولاء إلى مولاه» فإذا أعتقت أم الاب بعد ذلك» انجر 
الولاء من مولى أبي الام إلى مولى أم الاب» فإذا أعتق أبو أبيه بعد ذلك» انجر إلى مولاه. ولو كانت المسألة بحالها لكن أبوه 
رقيق» فأعتق الاب بعد عتق هؤلاء, انجر إلى مولاه» واستقر عليه. ودليله أن جهة الابوة أقوى» وحيث أثبتنا الولاء لمولى 
الام» فمات الولد, أخذ ميرائه» فإن عتق بعد ذلكء لم يسترده مولاه» بل الاعتبار بحال الموت» وليس معن الانجرار أن يحكم 
بأن الولاء لم يزل في جانب الابء بل معناه أنه ينقطع من وقت عتق الاب عن مولى الام» وإذا انجر إلى موالي الاب» فلم 
يبق منهم أحدء لم يعد إلى موالي الام» بل يكون الميراث لبيت المال» وكذا إذا ثبت الولاء لموالي الاب فهلكواء لم يصر لموالي 
الجد» حتى لو مات من انتقل ولاؤه من موالي أبيه إلى موالي جده حينئذ فميراثه لبيت المال. فرع أعتق أمته المزوجة بعتيق» 
فولدت لاقل من ستة أشهر من يوم الاعتاق» فولاء الولد لمعتق الام» لا لمعتق الابء لانا تيقنا وجوده يوم الاعتاق» فمعتقه 


باشر إعتاقه بإعتاقهاء وولاء المباشرة مقدم» وإِن ولدت لستة أشهر فصاعداء فإن كان الزوج يفترشهاء فولاؤه لمعتق الاب» 
لانالا نعلم وجوده يوم الاعتاق» والاصل عدمه والافتراش سبب ظاهر للحدوث» وإن كالا يفترشهاء وولدت لاربع سنين 
من الاعتاق» فذلك. وإن ولدت لاقل من أربع سنين فقولان. أظهرهما: لمعتق الام. ولو أعتق المزوجة برقيق» فولدت لدون 


ستة أشهر من الاعتاق» فولاؤه لمعتق الام بالمباشرة» فإن أعتق الاب الابء لم ينجر الولاء إلى معتق الاب من معتق الام 


١75/5 روضة الطالبين- الكتب العلمية‎ )١( 





لانه أعتقه مباشرة. وإن ولدته لستة أشهر فصاعداء قال البغوي: إن لم يفارقها الزوج» فولاؤه لمولى الام» فإذا أعتق الاب» 
اجر إلى مولاه» وإن كان فارقهاء فإن ولدت لاكثر من أربع سنين من يوم الفراق» فالولد منفي عن الزوج» وولاؤه معتق الام 


أبداء وإن ولدته لاربع سنين؛ لحق الزوج» وولاؤه لمعتق الامء فإذا أعتق الاب» ففي الانجرار إلى مولاه قيلان. ولو نفى". )١(‏ 


7" فرع الاستخدام لا يمنع الرد بلا خللاف 

ولو وطىء المشتري الثيب فله الرد ولا مهر عليه 

ووطء الأجنبي والبائع بشبهة كوطء المشتري لا يمنع الرد 

وأما وطؤهما مختارة زى فهو عيب حادث 

هذا في الوطء بعد القبض فإن وطئها المشتري قبل القبض فله الرد ولا يصير قابضا لما ولا مهر عليه إن سلمت 
وقبضها 

فإن تلفت قبل القبض فهل عليه المهر للبائع وجهان بناء على أن الفسخ قبل القبض رفع للعقد من أصله أو حينه 
الصحيح لا مهر 

وإن وطئها أجنبي وهي زانية فهو عيب حدث قبل القبض 

وإن كانت مكرهة فللمشتري المهر ولا خيار له بمذا الوطء 

وطء البائع كوطء الأجنبي لكن لا مهر عليه إن قلنا إن جناية البائع قبل القبض كالآفة السماوية 

أما البكر فافتضاضها بعد القبض عيب حادث وقبله جناية على المبيع قبل القبض 

وإن افتضها الأجنبي بغير آلة الافتضاض فعليه ما نقص من قيمتها 

وإن افتض بآلته فعليه المهر 

وهل يدخل فيه أرش البكارة أم يفرد وجهان 

أصحهما يدخل فعليه مهر مثلها بكرا 

والثاني يفرد فعليه أرش البكارة ومهر مثلها ثيبا 

ثم المشتري إن أجاز العقد فالجميع له وإلا فقدر أرش البكارة للبائع لعودها إليه ناقصة والباقي للمشتري 

وإن افتضها البائع فإن أجاز المشتري فلا شىء على البائع إن قلنا جنايته كالآفة السماوية 

وإن قلنا إتما كجناية الأجنبي فحكمه حكمه 

وإن فسخ المشتري فليس على البائع أرش البكارة 

وهل عليه مهرها ثيبا إن افتض بآلته ببي على أن جنايته كالآفة السماوية أم لا وإن افتضها المشتري استقر عليه 
من الثمن بقدر ما نقص من قيمتها 


47 4//. روضة الطالبين- الكتب العلمية‎ )١( 





'وباعه بمائة وخمسين ثم اشتراه بمائة فإن باعه مرابحة بلفظ رأس المال أو بلفظ ما اشتريت أخبر بمائة 

وإن باعه بلفظ قام علي فوجهان 

أصحهما يخبر بمائة 

والثاني بخمسين 

فرع يكره أن يواطىء صاحبه فيبيعه بما اشتراه ثم يشتريه منه بأكثر ليخبر به في المراحة 

فإن فعل ذلك قال ابن الصباغ ثبت للمشتري الخيار وخالفه غيره 

قلت من خالفة صاحب المهذب وغيرة 

وقول ابن الصباغ أقوى 

والله أعلم 

فرع لو اشترى سلعة ثم قبل لزوم العقد ألحقا بالثمن زيادة أو وصححناه فالثمن ما استقر عليه العقد 

وإن حط عنه بعض الثمن بعد لزوم العقد وباع بلفظ ما اشتريت ل يلزمه حط الحطوط عنه وإن باع بلفظ قام 
علي لم يخبر إلا بالباقي 

فإن حط الكل لم يجز بيعه مرابحة بمذا اللفظ ولو حط عنه بعض الثمن بعد جريان المرابحة لم يلحق الحط المشترى 
منه على الصحيح 

وفي وجه يلحق كما ثي التولية والإشراك 

فرع لو اشترى شيئا بعرض وباعه مرابحة بلفظ الشراء أو بلفظ القيام 


00 


49 'غرم قيمة المغصوب لاباقه فرجع لأن ملك المغصوب منه لم يزل وملك المشتري قد زال 
وحكى المتولي فيه وجهين بناء على أن الزائل العائد كالذي لم يزل أم كالذي لم يعد والمذهب الأول 


490/7 روضة الطالبين- المكتب الإسلامي‎ )١( 
روضة الطالبين- المكتب الإسلامي */. 7ه‎ )١( 





ولو وجد البائع العيب بالعبد وقد حدث عنده عيب فأخذ الأرش لامتناع الرد نظر إن أخذ الشفيع الشقص بقيمة 
العبد سليما فلا رجوع عليه 

وإن أخذه بقيمته معيبا ففي رجوع المشتري على الشفيع الوجهان السابقان في التراجع 

لكن الأصح هنا الرجوع ومال ابن الصباغ إلى القطع به لأن الشقص استقر عليه بالعبد والأرش ووجوب الأرش 
من مقتضى العقد لاقتضائه السلامة 

ولو رضي البائع ول يرده ففيما يحب على الشفيع وجهان 

أحدهما قيمة العبد سليما 

حتى لو بذل قيمة السليم استرد قسط السلامة من المشتري وبالأول قطع البغوي وغلط الإمام قائله 

فرع للمشتري رد الشقص بالعيب على البائع وللشفيع رده على المشتري بالعيوب السابقة على البيع وعلى الأخذ 

ثم لو وجد المشتري العيب بعد أخذ الشفيع فلا رد في الحال ولا أرش له على المذهب 

ويجىء فيه الخنلاف السابق فيما إذا باعه 

ولو وجد المشتري عيب الشقص قبل أخذ الشفيع ومنعه عيب حادث من الرد فأخذ أرش العيب القديم حط ذلك 
عن الشفيع 

وإن قدر على الرد لكن توافقا على الأرش ففي صحة هذه المصالحة وجهان سبقا 

فإن صححناها ففي حطه عن الشفيع وجهان 

أصحهما الحط 


اونا 


٠‏ -"'فأعتق الأب بعد عتق هؤلاء انجر إلى مولاه واستقر عليه 


ودليله أن جهة الأبوة أقوى وحيث أثبتنا الولاء لمولى الأم فمات الولد أخذ ميرائه فإن عتق بعد ذلك لم يسترده مولاه 
بل الاعتبار بحال الموت وليس معنى الانجرار أن يحكم بأن الولاء لم يزل في جانب الأب بل معناه أنه ينتقطع من وقت عتق 
الأب عن مولى الأم وإذا انجر إلى موالي الأب فلم يبق منهم أحد لم يعد إلى موالي الأم بل يكون الميراث لبيت المال وكذا 


91/5 روضة الطالبين- المكتب الإسلامي‎ )١( 





إذا ثبت الولاء لموالبي الأب فهلكوا لم يصر لموالبي الجد حتى لو مات من انتقل ولاؤه من موالي أبيه إلى موالي جده حيئذ 
فميراثه لبيت المال 

فرع أعتق أمته المزوجة بعتيق فولدت لأقل من ستة أشهر من يوم فولاء الولد لمعتق الأم لا لمعتق الأب لأنا تيقنا 
وجوده يوم الإعتاق فمعتقه باشر إعتاقه بإعتاقها وولاء المباشرة مقدم وإن ولدت لستة أشهر فصاعدا فإن كان الزوج يفترشها 
فولاؤه لمعتق الأب لأنا لا نعلم وجوده يوم الإعتاق والأصل عدمه والافتراش سبب ظاهر للحدوث وإن كان لا يفترشها 
وولدت لأربع سنين من الإعتاق فذلك 

وإن ولدت لأقل من أربع سنين فقولان 

أظهرهما لمعتق الأم 

ولو أعتق المزوجة برقيق فولدت لدون ستة أشهر من الإعتاق فولاؤه لمعتق الأم بالمباشرة فإن أعتق الأب الأب لم 

ينجر الولاء إلى معتق الأب من معتق الأم لأنه أعتقه مباشرة 


وإن ولدته لستة أشهر فصاعدا قال البغوي إن لم يفارقها الزوج 
00 


كفت القيقية لاغ للد ري ل 


5 


١6م‏ دول ) أن 


ا 


010 ؛ لِأنَّ عبًا ما 


1 يحْكِهَا عَنْ الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ حقٌّ ئَّ ُو من ذلك الباب وزقا ي ون عند تيم يي ناما عة من حال لي 
سََى لل لوس ا لمأن وليك متريخ بن الشنخ لني قله 00 0 


ين عبج 


فَتَدَّرْ ولا يَهُولَنَكَ مُبَالْعَةُ النَوَوِيّ رَحمَهُ الله وَنَمَعَنَا به في هَذًَا الْمَمَام فَإَِا مُنْدَفِعَة اند 


- 


لِلْمتَمَهَا سم ( قَوْلَهُ لا حديق تنك الوحتوو ) عن + النى له عخدية جَاير 0 : فَإِنَّ نَظْمَهَا يَقْئَضِر 


2 


اند و 


الاقْيِضَاءٍ سَوْقَهُمَا مَعَ الْمَجِيءٍ مِنْ الْعَائِطٍ وَالْمُلامَسَةِ مَسَانًا وَاجِدًَا وَكَانَ وَجْهُ نُدمَاع هَذًا الاقْتِضاءٍ ليم ولتأجر 
وله ط( وإ كن تزتى 4 ا صر حيتي من تعمل أخوال الجخثب وكا أنه بل ون كن نازوا 

نه لِكَوِْكُمْ مَرْضى أَؤ 1 جَدُوهُ لِكَوْنكُمْ على سَمْرٍ فََيَكَمُوا ( فَوْلَهُ : أَنْ يَُدَرَ جنا ) ذ د 

ارح ور اموي ارقا دكين المرضن لي 110 ار لذ الماك ونه غات ١‏ ال 
الْمَاءِ وَالْمَرَضٌ لا دَخْلَ لَه فَتَأَمنْ سم ( فَوْلّهُ وَالْقَِا من تيع ) يُشْكِل عَلَى ذَلِكَ ارتِكَابْ الْقِيَاسِ في مَوَاضع سَتَأْقٍ ( فَوْلَهُ 


١07/١7 روضة الطالبين- المكتب الإسلامي‎ )١( 





( قله : أَوْ سَجَدَ دُونَهُ ) عِبَارَةُ الرؤْض أَوْ لف عَنْ سْجُودِوِ مَعَهُ بَطَلَثْ صَلَائهُ . 
( فَوْلّهُ : تطلث صلاثةُ ) إنْ 4 ينس أَؤ يِجْمَل » وَإِنْ 1 يَكُنْ قريب عَهْدٍ بإِسْلام . 


ه سم عَلَى حَجَرٍ . 
يا اام ا ا ال ا 
أَنْ يَكُتَفِيَ هُنَا جرد 


1 


ه ح ل عَلَى الْمَنْهَج 

( فَوْلُهُ : لِلْمْخَالَمَةِ الْمَاحِشَةٍ ) هَذًَا يُفِيدُ تَقْييدَ الْمَنْع بِبَقَاءٍ الْقدْوَةِ كُمَا سَنَذْكُيْهُ بَعْدُ 

( كَوْلَهُ : وَلَوْ في الصّلَاةٍ ) لا بِمَصْدٍ السُجُود إِلّا في صُبْح المع ب ل الم تَنْزِي 4 . 

( قؤلة : وسرة له تأخية الكجدة 1 ) أي + وَيَسْخْد إن قمر الْقضاة ولا كلا » وعبازة الْغباب + وَيِندب للإقام كأخية 
سُجُودِهِ في المنريّة عَنْ السّلام وَفِعْلُهَا بَعْدَهُ إن قرب الْمَصْلْ » لكِنْ جَرَّمَ ع ش بَنهُ إذَا 1 يَقْصْرْ الْمَصْْ لا يُنْدَبُ التَأَخِيدُ 


8 


ه وَهُوَ ظَاهِرُ شَرْح الرّوْضٍ لَكِنّ مَا في العُْبَابٍ جُخالِفُةُ . 


١7/5 شرح البهجة الوردية‎ )١( 





اه رَوْضّ . 


( فَوْلَهُ : شن لَهُ الشُجُود ) عمَاةُ اليَوْضةٍ : وَيحْسْن الْمَضَاءُ بعد الْمَراغْ وَهْوَ صَاوِقٌ بقراغ". )١(‏ 


+5 "أْعمُيرَ السسمَاعٌ بِالْقُوَة ة أَنَّ مُعْظَمَ الْمَقْصُودٍ هُنَا الْوَعْظُ وَلِذَا َك يَسْتَرِط الود وَغَيْرَةُ فَتَدَكَ 
لي ل ا تَدَبَر . 
( قَوْلهُ إل النَحَيْمِ ) أي تحَيُمِ الإمام أيْ إِلَ أَنْ يَدْخْلَ وَفْتْ إِخْرَامهِ الْمَطْلُوب سَوَاءْ صَلَّى مَعَه أو مُْمَردًا أو 1 يُصَلَ أو أَخْرَ 
الْإِمَامُ الصّلاة . 


هَذَا مَا اغْتَمَدَهُ م ر . 


ميا + وعبازة جْرَ في شَرْح الْإرْشَادٍ إِلَ تُْطْقٍ الْإِمَام باليَاءِ مِنْ كير » وَشَرْحُ الرَوْضٍ كَالشَرْح ( قَوْلهُ : قلا يسن لَهُ الذكبية 
جه الشخر ) + ونا بق له برخ مر يوم الدخر إن عَذَّدَ فيد » ولا كم وَفْت ليد قاليزة به سول قدّمَة » أو كز عَلَى 
ما أسْعقرٌ علي أي سَيْحِنا َعَايَهُ ما يمع فيه اكه لَه + من الْمْرَائْضٍ حمس عَشْرةَ صَلَاةٌ من ظفْرٍ النَخرِ إلى بح آخِرٍ 
الفطريق' لغ جل معتل عق إذ النلثة أن يز راكنا + بلقن اللو إلى المعكب كلذ يقال + ]إن ,: في أيام التّشْرِيقٍ بَعْدَ 
ارال . 


اه. 


- 


ق ل بِزيَادةٍ » وَقَوْلُهُ : فَالْعبةُ به أي بالشرُوع فِيه كُمَا ساق إن هاه الله تغاق ( قولة : إلى أن يَشْرَعَ في الطَّوافٍ ) عِبَارةُ 


١١/8/85 شرح البهجة الوردية‎ )١( 





ق ل عَلَى الجلال فَيِكيَدُ الْمغْتَرٌ إِنْ 1 يكن مُشتَغلًا بذِكْرٍ طواب أو سَغي عَلَى الْمُعْتَمَدٍ . 
اه " () 

5"( قَوْله وي عزة ) آي سر خا قراة هو ازل وسزى بنتهقا حجر في شل اليناب اه 
0 نَكّحَ في شََ الْإرْشَادٍ الْإدَارَة وَهِيَ أن عا بَعْضُ الْجَمَاعَةٍ قِطْعَةٌ م ه الْبَعْضُ قِطُعَةٌ بَعْدَهَا لِمَا في ليان أَنَّ الْإدَارَة سن 
( فَولّهُ : فَيْدَارِسُهُ ) َعََ ماع جبْريل عَلَيْهِ السام للب صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ وقَِاَنَهُ هُوَ 1 يكوا لِكَوْنِهِ حَافِظًا عَنْ ظَهْرٍ 
قَلْبٍ ؛ لِأَنَّ حِفْظَه كَذَلِكَ مِنْ حَوَاصٌ الْبَشَرِ بل لِكَوْنِِ كُشِف لَه عن اللَوْح الْمَحْفُوظٍ » أو أَليمَهُ في ذَلِكَ الْوَقْتِ اه . 
ق ل ( فَوْلّهُ : أي ولا سِيّمَا إ ) كَلِمَةٌ أ ف تقِيدُ أَنَّ مَا بَعْدَهَا أَوْلَ بِالُكُم ينا َبْلَهَا إِلّا أَدَاةُ اسْمْتَاءٍ وَهِي تُسَدّدُ وتحْقَفُ وَمَعْنَاهُ 
الْمِئْنُ وَمَا مَوْصُولَةٌ » أ رَائِدَةٌ وَيجُورُ رَفْعُْ مَا بَعْدَهَا حَبَرُ الْمَخْدُوفٍ وَنَصْبْهُ مَحْذُوفبٍ وَجَيُهُ بِالْإِضَافَة وَهُوَ أَنْجَحُ ا ه 
ق ل عَلَى الجلال وَمِْلُهُ في شَرْح م ر عَلَى قَوْلٍ الْمنْهَاجٍ لا سما في الْعَشْرٍ الْأَخِيرٍ قَالَ اليَشِيدِيُ عَلَى م ر وَاعْلَمْ أَنَّ ‏ 
ذَلِكَ في غَيْرِ مَا في عِبَارَ: ال ل ل 0 
الْإِعْرَابٍ ء وَالتَّقْدِيرٍ لا مِثْلٌ الاعْتِكافٍ لَذِي في الْعَسْرِ الْأَوَاخْرٍ في الْمَضِيلَةِ مَوْجُودٌ اه . 
وَعِبَاٌَ الشرْح هْنا كعِبَارَة الْمنْهَاجٍ قَفِيهَا ما فِيهَا اه . 
الل ا ىا 6 يس ا ِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ 


ل جميع 


هه "الْمَرَافِقَ ولا يفي حور الْوَيَ عَنْهُ ولا بد مِنْ طوَافِهِ مَعَ الْويّ ولا يَكْفِي طَوَافُ الْويَ وَحْدَهُ فَمَدْ صَّحَتْ 
مَُاسَرَةُ غيْرٍ الْمُميْرٍ وَقَدْ يحَاب بِأنَّ اشتراط التَّمْيبٍ إِنمَا هو لِلْمبَاَرَة اسْتقْلالا , أو لِمُبَاسَرَة جميع الْأَعْمَالٍ الي مِنْهَا اليه ولا 
نَصِح مِنْ غَيْرٍ الْمُميْر ( فَوْلِه فُيُحْرمَنْ تميْرٌ ) أي : وَإِنْ شَاءَ الْوَلِكُ أَحرَمَ عَنْهُ كُمَا سَلَفَ ولا يُشْكِل عَلَى هذا قَوْلّهُ وَكْكُ مَا 
يُطِِقُ كَانَ أَمْرهُ ؛ لِأَنهُ بَعَْدَ الدَّحُولٍ في السك وَأَمًا أَصْلْ الدّحُولٍ َلَمَا كَانَ ممَوقِمّا عَلَى تظر الْوَيَ َِذْنِهِ سَاعٌ أَنْ يََولَاهُ 
لول َيه وه أَعْلَمُ بر ( قَوْلَهُ : ملا نَصِحٌ مُبَاسَرَئهُ ) اسْتفلالا ( فَوْلَهُ : وَلْبلُوعْ ‏ والْعَقْل ) مُسْتَقَادٌ من ذكْر التّميِيزِ ( 


م 0 


- 
ع 


ا مي : وَلَوْ لِمَنْ إِخْرَامُهُ تَقْدَمَا ) عَلَى لخي » وَالنَكُلِيفٍ يَشْمَلْ الْمَجْنُونَ إِذَا أَخْرَمَ 
0 » م أَمَاقَ ى بِالْأَركَانِ مُفِيًا وَهُوَ ما في سَرْح الرّوْضٍ لَكِنْ وزع ذ بكم ال قل لشي فق ا 
حَج الصَّيّ وتو عي تخ 9000| قر نطب ف قف وحم َى بِالَْركَانِ مُفِيقًا أَجْرَآهُ وَسَقَط عَنْ 


5/5/6 شرح البهجة الوردية‎ )١( 
٠١5/17 (؟) شرح البهجة الوردية‎ 





لون زيَادَةُ التَقَمّة وَل لا أ : مَلَا جرِنُهُ دَلِكَ عَنْ حَجَةٍ الإشلام ولا يَسْمْطْ عَنْ الْوَيَ زِيَادَة النَمَمَةِ قَالَ في الْمَجْمُوع تقلا 
عَنْ الْمتَوَلِ : إِذْ ليس لَه الْمْبَاسَرَةُ به كذًا في سَبْحِهِ » ثم قَالَ : وَاشْتراطٌ الْإقَاقَةِ عِنْدَ 0 فق 0 الل ل ما 
الكتَاب سَرْطٌ لِسْقُوطٍ اد النَّمََةِ عَنْ الول لا لوقُوع الْمَأْنّ يه عَنْ حَجَة الإبشلام فلو أخر”: 1 

كان مُفِيقًا". )١(‏ 


65 -الحجر . 
اه. 


5 و 


سم عَلَى النحْمَة وَقَولَهُ أن يكُونَ عَدَلَا أي : وَلَوْ بي نفس الْأَمرٍ حي لَو ظَنّهُ مَاسِنًا وكَانَ في َاطِنٍ الْأمْرِ عَدْلًا تبن صِحَةُ 


مَرْصِفِينَ عَلَى الْمَن ج ( قَولهُ : فَإِذَا َجَعَ قَبْل أَنْ يحْجٌ أَهْلُ بَلَدِهِ إل ) عِبَارةُ النّحْمَةِ » وَالبُجُوعٌ جَائِرٌ قَبْلَ الإخرام وبه يعي 
عَدَمُ الْفَجُوب عَلَى الْمَعْضُوبٍ إِذَاكَانَ قَبْلَ إِمْكَانٍ الج عَنْهُ وإ ا استقرٌ عليه لا عَلَى الْمُطِيع وَإِنْ أَوْممَهُ الْمَجْمُوعٌ 

اه. 1 

كب عَلَيْه الْمُحَشي قَوْلّهُ : وَبِهِ يَكبَبَنُ عَدَمْ الْوْجُوبٍ إل مِنْ هنا يُعْلَمُ أنَّ الؤجُوب , وَالِاسْتَقْرَارَ قَدْ يخْضّلَانٍ حَالَ الْعَضْبٍ 
دُونَ مَا قَبْلَهُ وَعِبَارَةُ الرّْضٍ وَإِنْ مَات الْمْطِيعُ أَوْ رَجَعَ عَنْ الطّعَةٍ بَعْدَ إِمْكَانٍ الحج اسْتقْرَارُ الْؤْجُوبٍ . 

الع 1 

( فَولّهُ : ألَمَهُ الَاكِم يتا ) أي : مِنْ بَاب الْأَمْر بالْمَعْرُوٍ فَمَطْ . 

اه. 

حَجَرٌ ني فته أَيْ : لا مِنْ بَابٍ إِلْرَامِهِ بدَلِكَ بالحكم عَلَيْه كح عق يُبَاعَ مَالّهُ فيه وََْْهُ ملا ينَاتِ مما في الْمَجْمُوع بَعْدُ مِنْ 
تصحيح أَنّ احاكم لا ير على الاستئاية ولا يَستَأَجِدْ عَنْهُ . 


نَهُ لا غُرَضَ لَه في تأخِير الْإذْنِ للْمُطِيع 


( قَوْلهُ : قَالَ الَافعئْ !لح ) مِثْلَهُ النََوِيُ وأَجَاب حَجَرٌ في سَرْح الْعْبَابٍ بِأنَّهُ وَإِنْ كَانَ مُسْمَطِيعًا بِاليّسْبَةِ لِعَدَم الْعِصْيَانٍ لكِنّ 


)١(‏ شرح البهجة الوردية 1/هه؟ 





مُستَطِيع باليّسْبَةٍ لوب الج عَنُْ من تَركتهِ قَالَ : وبا دَكرُوه هنا ُعْلَم أن مْرادهُمْ بمَؤْهِمْ يحب عَلَى الْمَعْضُوبٍ الحج يِبَذْلٍ 


ع ؟ رخ ب )ورم ار 506 عر 2 7 
الصّاعَة هُوَ أَنْ يَكُونٌ لَّهُ مَنْ يَئِقُ بطّاعَتِه إذَا أَمَره فَبَجِبْ بِدَّلِكَ". )١(‏ 


0 "وَشَرْحِهِ وَمَنْ قَلَعَهَا مِنْ الل ضَمِنَهَا إِبَْاءَ لخِرمَة الحرع وَالْمُرَادُ كُمَا قَالَ السبكئٌ وَغَُْ : اسْقرٌ عليه صَمَائا 


اه. 

وَلَعَلَ تحَلَّ الضّمَانٍ وَالاسْتِفرَارٍ ما 4 تَعْدْ إل الحرم وَتَنْبْت فِيهِ مِن عَبْرٍ تفص فَلْْتَمنَ . 

( قَوْلّهُ : قَالَ السُبِكِيئ وََحَكُ إل ) هدًا يُحَالِفُ قَوْلَ الشَّبْحَيْنٍ السّابق » وَلَوْ في الحَالَ فلا ضَمَانَ . 

( فَوْلهُ : بطَلبتِهِمَا كَالْمَخْصُوبٍ ) فَقََارُ الضّمَانِ عَلَى الْقَالِع كُمَا صَّحَْ به في شح الروْضٍ عَنْ الشنكي . 

( قَوْلهُ : تبت ا حُزمَة الْأَصْلٍ ) سَكت عَنْ وُجُوب رَدَهَا كما في الشّجِرٍ وَقَدْ يُوْحَدُ مِنْ دَلِكَ امْينَاُ إخراج تَوَى شَجَرٍ 
الحم إلى الل » وَإِنْ 1 بُعْرَن وَوْجُوبُ رَوّو كُمَا في إخراج رايد ( تثبية ) الظّاجرٌ أنه يجوز إخراج تَرِ الحم وأكُلَةُ خارجة 
وَإِطْعَامُةُ عَيْرَ أَمُلِهِ وَوْجُوبُ رَدّ نَوَاهُ إن صّمّ مَا قُلْنَا مِنْ امَِْاع إخراج نَوَاهُ بَنْت مَعْ م ر يجميع ذَلِتَ فَوَائَقَ فَوْرَا . 

( تنبية ) آخَرُ لا قَرْقَ في اميتاع التّعوْضٍ لِشَجَرٍ الع بَبْنَ الْمَمْلُوكِ وَغَبْرِه فَيَحْرْمْ التَّعَيْضُ لِلْمَمْلُوكِ عَلَى الصّجيح وَيجُورْ 
بتِعُهُ » لكِنْ متيعْ عَلَى الْمُشْتري كَمَيْرِهِ التَعرْضُ لَهُ م ر . 

( قَوْلهُ إِذَا اتاج إِلَيْهِ ل ) أي » وَلَوْ في الْمُسْتَفْيَلٍ م ر وَيَجُورُ رَعْئْ حَشِيشٍ الحم وَشَجَره بِلَْهَائِم وَعِبَاَةُ شَرْح الرّوْضٍ 
يور رَعْية أن : حشيش الحم بل وَشَجَرِه كما نص عَلَيْهِ بالََْائِم . 

اه. 

( تنبب ) ما جَارٌ أَخْدَهُ كورق الشَّجَرِ وَعُودٍ الاك وَالْإذْخِرٍ هَل يَخُورُ إخرالجة عَنْ الحرم وَالِانْمَاعٌ به حارجَة مع لقب 
وَالْبْعْدِ ؟ فيه نَظَرْ وََدْ ظَهَرَ بي مَا وَاقَقَ عَلَيْه م ر الجوَارُ ولا يَرِدُ مَنْعُ إخْرّاج ثُرَابٍ الخحرَع » وَإِنْ جَارٌ أَخْدهُ , وَالِانْتمَاعٌ به ؛ 
ل" (0) 


8 "الْقَبْضٍ ( أو ) بعرو كن ( رَالَ قَبْلَ المح م ير ) أي الْمُشْتري فِيهِمَا لِانْيقَاءِ النَفْصٍ في التَايّ وَحْصُولِه 
بفغْلِهِ في الأول بل يَْيعُ فِيها اليَدُ بِسَائِرٍ الْمْيُوبٍ الْقَدعَةِ أَيضًاء وَيْعَلُ قَاِضًا لِلْممْلَفٍ حَقٌ يَسَْقرٌ عَلَيْهِ جزْءٌ من منِه يدشبة 
قْصٍ قبمته لفل إل تام بيه لو كان سلما » ملو قطع ب عبد قبمثة تلانو فنص عَشْرَةٌ قات قبل القِض عقر 
َلَِْ نْتُ الثم وَلْعيبٍ ( ككَؤينا ) أي : الْأمة المببكةٍ ( مُعْدَة وْرمَة ) بإذنِ سَيدهًا بخلافٍ إخرامهَا يكثر إذيهِ إذ 


َه 5 5 2 ه 


7.4/17 شرح البهجة الوردية‎ )١( 
5١7/4 (؟) شرح البهجة الوردية‎ 





00 "6 


8 ( فَوْلْهُ : بَْدَ الْقَئْضٍ في 2 ) أي : لا يفِغْلٍ الْمُشْئرِي . 
( كول : إنْ قُْنَا الْملْكُ لِنبَائْ ) وَذَلِكَ عَلَى الصّحِيح بِأَنْ يَكُونَ الَارُ لَه وَحْدَهُ قَالَ في اليَوْضٍ . 
( فَرِعٌ ) لو تف الْمَبِيعْ بَعْدَ الْمَبْضِ وَالَارُ ِلبَائِع الْمَسَحَ وَِنْكَانَ مُودَعَا مَعَهُ ؛ لِأَنَّ يَدَهُ كيَدٍ المُشتري وَرَد النَمَنَ وَلَهُ عَلَى 
الْمُشَْرِي الْقِيمَهُ كَصّمَانٍ الْمُسْتعير وَلَوْ كَانَ الخيَارُ لِلْمْشْترِي ء أو لَُمَا مَتَلِفَ 1 ب يَنْمَسِحْ و1 يَنْمَطِعْ اليَارُ | ه وَفَوْلُهُ : فَإِنْ 
كُلْنَا يَنْمَسِحُ إل مَفْهُومُهُ أَنّهُ إِذَا قُْنَا لا يَنْمَسِحُ بأ كَانَ اليَارُ لِلْمْشْكرِي » أ ْمَا لا يَكُونُ خْدُوثهُ كَوْجُودِه قَبْلَ الْمَبْضٍِ 
الاح سب سي ا الع الْعَيْبٍ وَقَدْ يُمَالُ يُغْني عَنْ ذَلِكَ أَنْ يَُالَ يَلْيَمْهُ قبمئه 
د 0 1 


( قَوله : التق لك شن ) أن : ككا كانه بض كُلْتْ المبيع وَيَنْفَسِحْ 


المُشْكَرِي تله أرْضٍ الَْدِ مَتأَكَلةُ .". (5) 


3 2 


م/- "الْأَوّلٍ أَعْني في رَمَنِ خِيَارِ وَحْدَهُ لا ني رَمَن خِيَارهِمًا أَخْذًا مِنْ فَوْلِهِ وَيُسْتَفى مِنْهُ . 


إل وَقَْلُ الرَوْضٍ ( فَرْعٌ ) لَوْ تَلِف الْمَِيعٌ أي : بِآفَةٍ سمَاويّةِ بَعْدَ الْمَبْضٍ » وَالخيارُ للْبَائِع الْمَسَحَ وَإِنْ كَانَ مُودَعَا مَعَهُ وَلَوْ 
كَانَ الخيَارُ لِلْمْشْكَرِي ء أو ُمَا مَتَلِفَ أي : بَعْدَ قَبَضِهِ 1 يَنْمَسِحْ وَلَوْ أَْلَمَهُ مُتْلِفٌ » وَالخَارُ لِلْبَائِع وَحْدَهُ الْمَسَحَ وَإِنْ كانَ 
ما أو إلششتري وأنْلقه أختية 1 ينفح ون أَْلقَهُ المشتري ولو قَبْلَالْمبْضِ أ : وار له , أو كما أْعقرٌ عليه لتََنْ 
أؤ الْبَائِعُ بَعْدَ الْمَمْضٍ فَكمَلَفِهِ أي بآ . 


| 
في تَلَفِهِ بالآمةِ أنه ذا كَانَ الخيارُ لَهُ وَحْدَهُ انْمَسَحَ وَِلّا قلا وَجَعَلُوا الْميْعَ مَعَ التَسْلِيم » 

لخر إئلاثه. 

( قَوْلَهُ : وا يرد فيه لِمُشْكرٍ ) َل كُمَا هُوَ وَاض ضِح إذَا 1 يكن هَْاكَ يار لِْبَائِع وَحْدَهُ وإِلّا فَلزوَائِدُ لَه ؛ لِأنَّ الْمِلكَ لَه وَكَذًَا 

لو كَانَ هَُاكَ خْيّارٌ لُمَا وَانْمَسَمَ الْعَقْدُ بِالتَلَفٍ كَبْلَ الْقَبْضٍِ كين ليّوَائِدُ لِبَائع أَيْضًا ( فَوْلْهُ » وَلرَائْدُ في الْمبيع ) لَؤ 


٠١/8/95 شرح البهجة الوردية‎ )١( 
١٠١5/95 شرح البهجة الوردية‎ )١( 





- 


أَمِينٌ » وَالْأَمِينُ يَلرَمُهُ 


وعم و5ع...- 


اسْتَعْمَلَ الْبَائعُ تِلْكَ الرَوَائِدَ مَنَْخِي أَنْ كلرْمَة الأجرةٌ وَإِنْ 1 كَلْرّئة أَجْرَةٌ اسْتَعْمَالٍ الْمَييع لِذَنَّه أ 
تَعَدِيه ( فَوْلَهُ وَمُرَادُهُمْ دَلِكَ ) أي : الضّمَانٍ ( فَوْلَهُ من اليَاتٍ قَبلَهُ ) إِذَا كان الَْةُ قَبْلَ الَْيْع وَحَصّل الْقَبْضُ بَعْدَهُ فَهَلْ 
هِي للْمُشْترِي الظَاجِر نَعَمْ ( فَوْلهُ » أو مِنْ وَضَايَاُ ) في الرَوْضٍ في باب الْوصِيّة ( كَرعٌ ) لَوْ أَوْصى , أَوْ وب لِمَنْ نِصْفْهُ 


5 
و 


خحٌّ وَنِصْفْهُ لِأَجْنيٍ انمه سَمَهُ السكيّدُ فَإِنْ كَانَتْ مُهَايَآةَ قلِصَاحِبٍ النَّؤبَةِ يَوْمَ الْمَوْتِ في الْوَصِيَة ابا 

81١‏ -"وخْدَةُ وَأَثْلقَة أَجْنَيدٌ ولو قَبْلَ الْقَبْضٍ 1 يَنْفَسِحْ وَتْرَمَهُ الْقِيمَة للْمْشْكَرِي , وَالْيارُ يكَالِهِ وإِنْ أَتْلمَهُ المشئري 
العرا يست ب سس م 
اه. 
بِاخْتِصارٍ نحو التَعَالِيلٍ وََولّهُ متْلِفْ سَامِلٌ لِلْمُشْترِي بِدَلِيلٍ إِطْلَاقِهِ , وَالتَفْصِيلٍ فِيمَا بَعْدَهُ َفَْلهُ فَكُتَلَفِهِ بَآقَِ يَقْنَضِي عَدَمَ 
الانْفِسَاخ بِإِثْلَافٍ الْبَائِع بَعْدَ الْمَبْضٍ » وَاليَارْ ِلْمْشْكرِي » أو لُمَا » وَالِانْفِسَاحَ بإِْلَافهِ قَبْلَ الْمَبْضٍِ » وَاليَارُ للمشتري ؛ 
أو كما ولا يسبع لِك قله لوحا لَازِمًا لا خِيّارَ فيه كَانَ إِثَافُ الْبَادِ ئِع قَبْلَ الْمَبْضٍ هَسْحًا ( فَوْلّهُ بخلافٍ ما إِذَا كَانَ 


َيْرَ الإمام ) لَوْ قَملَهُ أَجْتَونٌ فَالظَاجِرُ أنه كَالآقَةٍ : لِأنّهُ عد مَْمُونٍ فَيَكُونُ نظِيرَ ما سَلَفَ فِيما إذَاكَانَ الْمثْفُ أختيًا اشن 
أَهْلًا لِلضّمَانٍ بر ( َولهُإِذ اْمُريدُ وقَاطِعْ الطَريق . 


ل ن عَمببَة فنكدًا قلا ضَعَان انه أو غزه 
ا 3 الل ا 
أو عَيْهمًا فَعَلَيْهِ قِِمَنهُ لِمَالِكه كد رليك ( فول وا الطُريق ) أنْظَرهُ مع قَوْلِهِ المتَابقٍ وَقَاطِعْ الطَريقٍ . 


كانت ل : الّذِي قتلهُ المشتري غَيْد الإمام .". (1) 


5 '( فصل في مُوحَب الْأَلَقَاظٍ الْمُطَلَقَة ) به عواحر اونقهه شيعا + وَالْمرَادٌ يَكَوْيًا قط نطلقة أنا خزة مُمَصكلة 


ع 
ع 


لكِن ها مَذُولٌ سرعِرئ تُخمل عليه أو ها تتفي عر حاتجا وقد يدأ ب بلول كمال : ( وليك ) أي كوْلُ المشتري لِعثره 
َلبْفّكَ ( الَْفْدَ كببِع جدّدا ) في اغتبار قَبُولِهِ وعَيِِْ من شرُوطِه وأخكا كَابِهِ إِلّا دِكْرَ النَمَنِ إِدَا عَلِمَاهُ قا يُعْتَبد لأنّ خَاصِية 
التَوْلِيَة الْنَءُ عَلَى النّمَنِ الْأَوَلِ وَمِنْ هْنَا حَسْن لِنَاظِم َِادةُ كاف كبَيع | إلا أنهُ َ يدها بَعْدُ في الإشْرَاكِ وَهُوَ الَْحْسَنُ ( 
بالكّمِ الذي جر رَى في الابْتدَا ) ب تن اموي وبايعو أن ثله في المثلِي دما وكذرا وَصَِ و بعيِنهِ في الْمْتَمَوْم بَأَنْ مَلكة الْمتَولي 
م أَنهُ لا يُطَالِبُهُ حَقٌٍّ يُطَالِبَهُ بَائِعْهُ إِذًا 


20 
َه 1 


وَقَضِيَةُ كَوْنٍِ الَوْلِيَة بِيْعَا أن لِلَمُوَلْ مُطَالبَةَ النكول بالنّمَنِ م مُطْلًَا لَكِنْ قَالَ الْإِمَامُ يَنْقَدِ 
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كُلنا بَلخَنهُ الما وَضَعَفَهُ ابْنُ الَفْعَة بن َو جَعَلْمًا اممو كالْوَاقِع لما صم الْعَقْدُ هُنَا لِلْجَهَالَةِ وي تَصْعِيفِهِ نَظرٌ . 

وَتَوَقفَ الإمام في أنه هل لاع طبه اموق ( ويَْحَيُ ) الْمُعَوَقّ ( الخط ) الْواقِع في الْبئْع الأول عَنْ الْمُوَلٍ مِنْ كُل الَّمَنٍ 
د التّولِ ولَُوم ايع وَمِنْ بَعْضِه ولو مبْلهَا أن لول وَِنْ كان مِلْكا جَدِيدًا مَحَاصيمهُ لتيل عَلَى ]ل 
في الْعَقْدِ الأول فَهُوَ في حَقّ التَّمَنِ كَالْاء وت حَقّ تَقْلٍ الْمِلْكِكَالائيِداء حي تَتَجَدَّدَ فيه الشفْعَةُ ( وخط الكل ) ولو بَعْدَ 


رُم الْبْع ( قبل النَوَل ) أو بغدة وقبل لرُومِِ ( يبْطِل التَول ) أنه َنِم بلا من". )١(‏ 


عدر عار قَوْلَهُ 2 ع ا 7 لَه ) هذا في التَولِيَة » وَالْمْرَابحَةِ » وَالْمُحَاطّة » وَالإِشْرَاكِ وَفَوْلُهُ أ أ 


إل هذًا في الْأَرْضِ ء وَالشَّجَرٍ إلى آخر الْأَلَمَاظٍِ السَبْعةٍ الى تشتايخ 

عَلَيْهَا وَآَمَا تِلّْكَ الْأَلْقَاظُ الكريَةُ َه كَلَمْ نحْمَلْ عَلَى مَعْنَاهَا فَمَطْ بل تَسْتَئعُ 

( كَوْلَه : إِذًا غلمَاة ) ولو غلعة البكاهه ا خرَ 

اه. 

ع ش ( فَوْلهُ : إذًا عَلِمَاهُ ) يَدْخْل فِيه الْعِلَمْ َيِه وََرِِْ وتو دَلِكَ مََا بد مِنّْهُ وقَالَ سَيْحْنَا م ر يَكْفِي في الْمَزئي بُؤيمهُ ولو 
َْمينًا في التَوليَةِ » وَالْإِسْرَاكِ لا الْمُرَاحَةِ » وَالْمُحَاطَة وَفِيهِ بحت . 

اه. 


ق ل عَلَى الجلالٍ قَالَ ع ش وَقَدْ يُمَرَقُ بأَنَّ الُشتري في الْمرَاحَةٍ لا يَعْلَمُ بمْجَرَدٍ الؤيَةِ قَدْرَ مَا يحب عَلَيْهِ ذا وُرْعَ اليْحُ عَلَى 


ولعلة يقال مثلة ق الششاطة:. 
مؤلة : على لثمب الأول ) أ على ما 7[ امن الأول سم . 
( فَولهُ : لِأنّ حَاصِيّة النؤِْيَة ْنَا عَلَى النّمَنِ الْأَوَلِ ) أي مَا 1 يُذَكَرْ َرهُ كذبًا إلا وَقَعَ الْعمْدُ به وَلِمَمَاءِ الجيَارٍ لِلْمُشْرِي 


اه. 


مع عن عر 
( قَوْلَهُ : ؛ لِأَنّ حَاصِيّة ويه . 
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1 ) أي مَلَفْظّهَا مُشْرٌ به فَلَا حَاجَة إلى ذكْره . 

( كول : أن يثلِه ) أ إِنْ 4 يَنْتَقِل لِلْممَوَيٍ وَإِلّا ومع الْعمْدُ عَلَى عَينِهِ سَوَاءٌ عَلِمَ بانْفَالِهِ أو ا بَل لَوْ عَلِمَ بِاْيمَلِهِ وَقَالَ 
مله أو لا بعنيه بطل الْعَقْدُ فيهمَا وَسَيَأت أَنَهُ و انْعَمَلَ التّمَنْ بَعْدَ الْعَْدِ لِلْمْعَوَلٍ تَعيئَث عَيْنْهُ أَيِضًا ولا يَْوُ لفط الْمئليّة 
في الْعَقّدِ وَيَلَعُو . 

اه" () 


ال بَعْدَ الْقَبْض ؛ لِأَنَّ احْتِمَالٌ التّلَفٍ قَو: 
( وله : وَيَلْحَقْ الحط . 


ل تت ف صِكَتِها عِلْمُ الْمُمَولْ بالط وهِقْدَارٍ الْمَخطُوط وَبآنّهُ نحط + 
لْمِنْدَارُلِيَكُونَ عَالِمًا بالثّمن الّذِي تَقَْ التولِيَةُ بو دما إن تمع نا تقر َل لتم ذكزث لك ل م فَوَائَقَ بحسب مما 
ظَهَرَ لَهُ عَلَى أَنّهُ يُسْرَطُ عِلْمْهُ بالط لِمَا ذْكِرَ وَيجُورُ أن لا يُسْترَط دَلِكَ كما يَأ نَظِير في الْمْراحَة . 


اه. 


سم عَلَى الْمَنْهَجِ ووز رحو اه ولي 1 بت وخا را مقط وا دراك الوبا/ز ارروةا راتوانا زازون امي 
) أي مِنْ جَانِب الْمُوَل ( وله وروم الببْع ) فلا يل أنْ يَكُونَ الخ اللّاجق ؛ في التَوليَة اخاوادق قوخار ( كَوْلهُ ولَو 
بَعْدَ لَرُوم الْبَبْع ) أَيْ الأول وَأَحْذِهِ غَايَة لملا يُعَوَهَّ أن الحلّ إذَا كان بَعْدَ لَبُوم الْعَقْدِ الأول لا يَنُحَطٌّ عَنْ الْمَْولٍ لِتَنزِيل 


لت على ما أسَْقرٌ عليه اَن ني الْعفْدٍ الأول . 


اهم. 


ع ش على م ر ( قَوْلَهُ وَقَبْلَ لَرُومِهِ ) أي الَّوَلِ لِأَنهُ جيتيل بَيِعْ بلا كَنِ يحلَافه بَعْدَ ُرُومهِ . 

اه. 

شَرْحُ الْإرْشَادٍ ( قوْلَهُ : يَأتي في الإِشْرَاكِ ) قَالَ سم في حَاشِيَةِ الْمنهَج قَضِيّةُ سَرْح الرّؤْض أَنَهُ لو خط الجميع قَبْل لَرُوم عَفْدِ 
الإِشرَاكِ 1 يَصِحّ فَلدرَاجَمْ فَمَدْ َأَيْتُْ م ر يُطْلِقُ أَنَّهُ لا يده يَضُرٌ خط الجميع قَبْلَ اللَرُوم في غَيْرِ التَوْلِيَة . 

اه. 


لكِنْ جَرَمَ ق ل عَلَى الجلَالٍ بِالْأَوَلِ ( فَوْلْهُ : وَالْمُرَبحَةِ » وَالْمُحَاطَّة ) حَاصِ مَا في ق ل عَلَى الجَلَالٍ أَنَّ الخد إن كانَ 
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الِلْمُفِْسٍ بَعْدَ الحجر يَفِي بِالدّيُون 0 قرب أَوْ امْتَنَعَ أو مَاتَ قَصّدّة 
ف مِثْلٍ هَدًا » كذًا بط سَيْخِنَا الشَّهَابٍ وَيمْكِنْ أنْ يجا او لس 
0 

مادم جِنْسٍ الْعِوَضٍ ( فَوْلَهُ وَكدًا لو قَالُوا : ُوَدِي إح ) قَالَ في سَرْح الرَوْضٍ : وَقَوْلٍ الرَركشِيّ هَذًا 
و 1 5 ران بخ يقضاء دن اتيت كللقاضي فيد جوانان » لي عفر عه ا نه يلع يبك الذي اقول أو 

؛ ا مِنْ الْقَضَاءٍ بخلافه في اليا ةلا يلاي مَا نحْنُ فِيه ؛ لِأَنَّ رب الْمََاع أَحَقٌ متَاعِهِ ا ه . 
ا ا ل ين 


( قَوْلُهُ حَلِيقَةُ الغورثِ ) أَيْ مَعَ انِْمَاءٍ الضّرّرٍ » إِذْ لا مُرَاحمَةَ في مَالٍ الْوَارثِ". 0 


م -"الْآَبِ اد لِمَوْلَاها فَإدَا عَبَوَ و أبيه الم مزلا وَاسقرٌ َيه . 


0 م إِذَا 1 يَعْتَقْ أَحَدٌّ مِنْ آيا ه إِح يفْهَمُ نه م عَمَقَ أَحَدٌ من آبَائِهِ قُدّمَ عَلَى مُعْتِقِه ذِي قُرْبٍ من غَيْرٍ الْعَصّبَاتِ فَيْقَدَمُ 
ال وات تل ات لعي سا م ا 


صُولِه إل ) فَأَبُو 


3 و2 


الفصوكني نايا وينهة الي ولد كقة تَعَدَم أن أمَ الج مِنْ جِهَةٍ الَّذِي وَلَدَ تأمّن ( وْلهُ : كر كُلَ من أ 


ع 


( قَوْلَهُ ل ل عَقَتْ أ أبيه انج [1 ) أ ؛ لِأَنَا جِهَدُ الذي 


2 


141 
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ولد كتقدة غلى أب الأم ( قولة :عل يعنف أعيها ) أ د ا وها ( فَوْله : وَينعًا لثبوت 11 ) 


عِبَاَةٌ شَرْح الْإرْشَادٍ لتجر وأَمٌ الع فَلِكَوْيَا مُغْيَِة نِضْضٍ أَصْل مُعْيِق نِصْف من أَعْتَمَهُ إِذْ هي مَوْلاةٌ نِضْفٍ أَحِيهَا سِرَاية 


وَأُوها ميق نِصٍْ التَْهِوبُوهُ مُق هذا الْمَيّتِ مهُمَا هما وام مُتيَعَانٍ داه مُقَدَمةٌ وَحِي كَوْنما مُعتقة مُغيي , وَالتَايُ 
مُوْخَرَةٌ وي كَوَْا مُخْتقّة أَصْلٍ مُعْيِقٍ الْمُعْتِقٍ ( قَوْلَهُ : فَبَانَ ) أي من الدّوؤ ر ؛ لِأنّهُ في كل مر مَرتَبَةٍ َب من مَراتيهِ لِلْأَجْبَيَ ضِعْفُ 
ما لفحت ( فَْلهُ : ولا بالْؤلاء ) متو ( فَولة 0 ) أن لا يشم ليه وف أله يم تفص حقٍ التي 
مَعَ اسْتِحْمَاقِهِ لَهُ في كُلَ مَرْتََةٍ مِْ مَرَاتِبٍ الذَّوْرٍ قَلَا وَجْهَ 


( وله : أي لِنْمْسْلِِينَ إزنا ) قال". () 
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ام -". 
20187 على العول لتر 101 الذي و لاطي زكر الخو ان مِن غَيْرٍ تَقْيِيدٍ » وَقَالَ عَقِبَهُ : قَالَ الْمتَون إِلّا أنْ 
يحون يَعْتَقِدُ حرم الجنع م خكى عن الاي لقثو ؛ مُطْلَقّا نه قَالَ ولاح الم قو ا 
وَعَذًا كما قبى إما فيد مجع الأول عند أن 5 فيد بمَقَالَةِ الْممَوَلْ وَأَقَتَهَا » وَدَلِكَ كما ترى يُوَافِقُ مَا في الْمِنْهَاجٍ بِظَاهِره 
ل ينْبُو عَنْ صَيع الشّارح يرسي ( فَوْلهُ م َه قَالَ بعلت 6 لي ظَاهِرْه أَنَهُ يُصَدَُّ » وَإِنْ 4 يَكُنْ لَهُ غَيْكهَا » وَقَدْ 
يي : يَنْبَخِي أَنْ لا يَدِينَ فَضْلًا عَنْ الْمَيُولٍ ظَاهِرًا » وَاسَْدَل عَلَى ذَلِكَ با لَوْ قَالَ 0 
إلّا عَمْرَ » وَلَبْسَ لَهُ غَيْدُ عَمْرَةَ » فَإِنَّ الشّبْحَرْنِ نَقَلَا عَنْ الْمَمَالٍِ أَنَّ عَمْرَةَ تَطْلْقْ » يخلاف ما لَوْ قَالَ : 

؛ لِأَنَهُ ل يُضِفْ اليّسَاءَ إِلَ نَفْسِهِ وَقَالَ | ننكئ الذي إستفرٌ عله رأ 
اترن 1 طن ووز 05 :310 انر ويظرق كاك آز إلا الك صلقت ,اولكرر اي هي ل زر 1 سكا انه 
وفكية أن غَيْد أ إلا عند تقد تلذبيقا على طَالِت كان صِفَتَيْنِ فَيْفِيدَانِ عَدَمَ لوفو » وَعِنْدَ تأَخْرهمًا يَكُونَانٍ لِلاسْيَْتَاءٍ » 
ال ا رق 
أَقُولُ : الْوَجْه أَنهُ عِنْدَ تَقْدِعِهِمَا لا طلاقَ » وَإِنْ قَصَدَ الاسْيَْئاء دُونَ الصّفة ؛ لِأَنّهُ 1 يَربِطْ الطّلاق بالْمَدْكُورٍ إِلّا بَعْد 
إخراجيها غنة فليكاكلة :سم 
ا ل ا ا ل 
)00 


7 قَوْلُهُ : ما لَو انْصدَمْ بعْصْنٍ أو طرف جَبَلٍ !1 ) حَحَكُ ذَلِكَ كله أنْ لا يَنْمَهِيَ بالجزح إلى حركةٍ ح وَإِل 
يح وَلاأثَرَ لما عرض بَعْد دَلِك قله ي الَؤْضَة » © لا يَثقى أنه ا 
يك في كُلَ ذَلِكَ وَإِنَا الْمَحْدُورُ أَنْ يَصْدِمَ ذَلِكَ » ثم يَسْقُط عَلَى الْأَرْضٍ هَذًَا مَا فَهِمْتُهُ مِنْ كلامهم وَهُوَ مُرَادُهُمْ بلا شك 
إن شَاءَ الله تَعَالَ » ثم رَأَيْت الرَْكشِيَ ذَكَرَُ بر ( فَوْلُّ : من طيُورٍ الْمَاءِ ) الْمُرَادُ بطيُورهِ مَنْ في الْمَاءِ وَِنْ 1 يَكُنْ مِنْ طُيُوره 
َالْإِضَائَةُ مغ في مَدَ ( قَوْلَهُ : نَعَمْ إِنْ كَانَ في عهَوَاءٍ الْمَاءِ إل ) وَتَمَلَ اْبَلقِكُ عَنْ الرَّازِ عَنْ عَامَةِ الْأصْحَابٍ أَنَّهُ مَئ كَانَ 
طوس ميك َِنْ كان الكامي في اليد وَاعتَمَدَهُ وََمَلَ الخيرَ الظّاجِرَ في خَحريَهِ عَلَى غَيْرِ طَيْر الْمَاءِ حجر ( فَوَلّهُ : 
وَالرَامِي بِسَفِيئَة ف فيه ) يخلافي مَا لَوْكَانَ في الي م ر ( قَوْلَهُ :وات الحكئة ) أ : وَإِنْ كَانَ يَقْصْدُْ عَنْ الصّيْدٍ لَْلَا الْإعَانَةُ 
مو و كول + ا حَيَوَان مَأْكُولًا ) أي : بيخلاف مَا لَوْ أَصَّاب حَيَوَانَ مَأْكُولًا ملا يَُ قَالَ في التَؤض وَكَدًا ل 

قَصّدَهُ وَأَخطأً في الظّيّ وَالْإِصَابَةِ مَعَاكُمَنْ رَأَى صَيْدًا ظَنَّهُ حجَرًا أو حِنْزيرا فَأْصَاب غَيْرَهُ حَيْمٌ . 
قَالَ في سَرْحِه ؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ ححَتَمَا فا يَسْتَفِيدُ الل . 


اه. 
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وْضٍ لا عَكْسَهُ قَالَ في شَرْحِهِ بأَنْ رَمَى حَجَرًا أ خِنزِيرًا ظنّهُ صَيْدًا قَأصَاب صِيْدَا وَمَاتَ حَلَ ؛ لِأَنّهُ قَصَدَ 


2 
6 راع دود 


وَمَوْله + أنه فصت خحتها كد قال كن قَصدَ ختها فيما إذا أصنانة وَيَن حيوا؟ معد الْمَحَتم إنا يضك إذا 


كانت الْإِصَابَُ". )١(‏ 


5( وَإِنْ أ56 ) أن وَإِنْ أَتّى الشّاحِدُ الْمُعَيّلُ الحاكم ( شَاهِدًا في وَاقِعَدْ أخرى وَقَدْ طالّ البّمَاكُ ) بَثْنَ الْواقِعَنٍ 
( رَاجَعَدْ ) أي الْمُرَكي لِيِرَكيةُ ؛ لأَنّ طُولَ الزّمَانِ َيه الْأَحْوَالَ وَإِنْ 4 يَطْلْ حَكُمَ بلا مُرَاجَعَةٍ , وَيجْتَهِدُ في طُولٍ الْمُدَةٍ وَقِصرِهَا 
؛ وَقَوْلُ الْوَسِيطٍ يَرْجِعٌ فِيهمَا إل الْعْرَفٍ لا يُنَاقٍ ذَلِكَ ( فَِنْ يرب امم ) في الْعَدَالَةِ ( يَسْتَفْصِل ) كُلّا من الشّهُودٍ اسْتَحبَابا 
َيَسْأَطْح مُتَفَرقِينَ عَنْ رَمَانِ خَحَمُلِهِمْ وَمَكَانِه وَغَبْرًا فلَعلَهُ يَطلِعْ عَلَى مَا يَْدٌ شَهَادَكُمْ وَإذَا 1 يَرَ يه الْأَمْرَ لا يُمَرْقْهُمْ ؛ أن 
فيه عَضًا مِنْهُمْ ( وَإِنْ يُصِرّ ) الشَاحِدُ عَلَى سَهَادَتِهِ و1 يَذُكُرْ تَفْصِيلَا ( يَحْكُمْ ) أي الحاكم ولا عِبرَ ما يَبْقّى من ريبَةِ عِنْدَ 
حقّ الوط , وَقَوْلَهُ : فَإِنْ يَرَ به بالْمَاءِ يَفْمَضِي تَقْدِمَ التَرِْية عَلَى الِاسْتِفْصَالٍ وَهُوَ مَا عَلَيِْ الْإمَام وَالْعَرَاينُ والصجيخ 
عَكْسْهُ فَّإِنْ عَرَفَ عَوْرَةَ اسْتَفْى عَنْ الِاسْيرْكاءٍ ار 000 0 
كَوْلِهِ حكنت عَلَى فُلَانٍ لِقُلَانٍ بِكَذدَا أؤ الرَمْبُهُ به مَلَوْ قَالَ نت عِنْدِي بالْبَيْنَة الْعَا 
؛ لِأَنَهُ قَدْ يُرَادُ به قَبُولُ الشَّهَادَةٍ وَاقْتِضَاءُ الْمَينَهِ صِحَة الدّعْوَى فَصَارَ كَمَوْلِهِ سمغت الْبَّنَةَ وَقَبِلتُهَا د اق غو اليم 


و فى 6ه شن 2 مبىيى 5 * و ب مس فى م2 م< 3 4ه 
ُو لس يرام وأا ما يكْتَب عَلَى ظَهُورٍ الْكُبْبٍ الُكْمية وَهْوَ صَحٌ ورُودُ هذا الْكِتَابٍ عَلَيَ مله قبُولٌ مطله اث 
العمل بوجي لئس كم كما |سْعقرٌ علي أي الحرَويٍ لاتمال أن المراد تمضجيخ الكتاب ناث الحجّةٍ » وقَوْله الث 
الما 


"وَيَصِحٌ بَبِعْ الْمْرابحَة بأَنْ يشترية بائة نه يَقُولَ) لِعَال بدَلِكَ (يغتّك با (2) اشر نت) أي عْلِهِ (أو ربح دمي 
لِكُلَ عَسَرَة) 3 في كل عَشْرَة (وَرنْح ده يازده) 5 ل َةِ وَعَشَرَةِ فَيَْبلُهُ الْمُْحَاطبْ (3) يَصِح 
ببْعُ (المخاطة كبغت) لَك (جا اشتريّت وَحط ده يازده) فَبُفْبَكَ (وجطٌ مِنْكُلَ أَحَدَ عَشَرَ وَاجِدٌ) كُمَا إِنَّ الرَئْحَ في الْمْرَابَةٍ 
وَاحِدٌ من أَحَدَ عَضْرٌ (وقيل:) يخ (من كُلْ عَشَرَةِ وَاحِدٌ) كما زِيدَ في الْمُرَابحَةٍ ا قَإِذَاكَانَ اشترى بان 
وَعَشَرَة كَالْمَخْطُوطٌ مِنْهُ عَلَى الْأَوَلٍ عَشَرَةٌ وَعَلَى الثاني عد عَشَرَ (وَإِذَا قَالَ بغت يا اشْتريّت 1 يَدْخُْلْ فِيهِ سِوَى النَّمَنِ) 
ل | أعة جل أوبى ولك ادق جا ف حا ها عقة ب ف أو زد على ين جار دخ 


7/1١9 شرح البهجة الوردية‎ )١( 
١٠ ه/٠”١ شرح البهجة الوردية‎ )١( 


(9) ص: ه176" 





أو الشّرِطِ (ولَوْ قَالَ: با قَامَ عَلَيَ دَحَلَ مع تيه أجْرةٌ الكَيّالٍ) لِلتّمَن الْمكيل (وَالدّلّالِ) لِلتّمَن الْمنَادَى عَلَيِْ ِل أَنْ اسْترى 
به الْمَِيعَ كُمَا أَقْصّحَ يِِمَا ابْنُ الرَفْعَةٍ في الْكِمَايَة وَالْمَطْلَب (وَالْجَارسِ وَالْقَصارٍ وَاليقَاء) بالْمَدٍّ مِنْ رَكأت القَّوْب بالمئز.". )١(‏ 


١م-"وَطَا‏ صُورَةٌ مَلِنَةٌ وَهِيَ: بعك برس الْمَالٍِ وَرنْح كَذَا وَهُوَ كَمَولهِ يما اشْتريّت وَقِبل: ا قَامَ عَلَيَ (وَليصَدَقْ 

بايغ ني قر النّمن) الذي اسطكقرٌ علَيْهِ اعفد أ كام به 5 بيع عَلَيْهِ عِنْدَ الْإخْبَارٍ به أَيْ يحب عَلَيْهِ الصّدْقُ في ذَلِكَ 
(وَالْأَجَلٍ وَالْرَاء بالْعَرْضٍ وَبَيَانِ الْعَيْبٍ الْحَادِثِ عِنْدَهُ) أن الْمشتري يَعْتَمِدُ أَمَائتَهُ فِيمَا يْرهُ بِدَلِكَ () الثّمَنِ فَيَذْكْر أنه 
اشْتراُ بَكَذًا لِأَجَلٍ مَعلوم, ِأَنّهُ ُهَابلهُ قِسْط مِنْ النّمَنِ وَأَنّهُ تراه بعَوْض وِبِمَنُهُ كذَا. ولا يَفْنَصِرُ عَلَى ذكر الْقِيمَةِ لِأَنُّ يُشَدَدُ 
في ابيع بالْعَرْضٍ هَوْقَ مَا يُسَدَهُ في الْبَيِع بالنَقُدء َأَنّهُ حَدَتٌ عِنْدَهُ هَدَا الْعَيْبُ لِتَفْصٍ ال الْمَييع به عَمَا كَانَ حِينَ سَرَاةُ (قلَو 


َالَ) اشْتريته (هائةِ) وَبَاعَهُ مرَابحَةَ أَيْ ما اشْتراُ وَربْح دِرْهَم لِكُلَ عَشَرَة كُمَا تَقَدَّمَ (َبَانَ) 


(#الأطهد أثه يد الإيادة ورفحها) لكذين".() 


ا 


| اشكَرَاةُ (بتِسْعِينَ) ببِيئة 1 إِقْرَارِ 


22 م 


"انما يلحق بالحرام وليكن قوله لكراهية المرور معلما بالواو لما ذكرناه وذكر القاضى الرويانى في الكافي أن 
للمصلي ان يدفعه وله ان يضربه علي ذلك وان أدى الي قتله وكل هذا لا يكون الا إذا حرم المرور ولو لم يجعل بين يديه 
سترة فهل له دفع المار فيه وجهان حكاهما صاحب النهاية وغيره أحدهما نعم لعموم الخبر المذكور في الكتاب وأصحهما 
وهو الذى أورده في التهذيب لا لتقصيره وتضييعه حظ نفسه ورواية الصحيح مقيدة بما إذا صلي الي السترة والمطلق محمول 
علي المقيد ولو وقف بعيدا من السترة فهو كما لو صلي لا إلى سترة ولو وجد الداخل فرجة في الصف الاول فله أن يمر 
بين يدى الصف الثاني ويقف فيها لتقصير اصحاب الصف الثاني باهمالها ذكره الشيخ أبو محمد واما قوله فلا يكفيه ان 
يخط علي الارض فاعلم أن امام الحرمين نقل ان الشافعي رضي الله عنه مال إلى الاكتفاء بالخط في القديم وروى في الجديد 
ذلك أيضا وحض عليه قال وما استقر عليه الامر ان الخط لا يكفى إذا الغرض الاعلام وذلك لا يحصل بالخط وهذا هو 
الذى ذكره في الكتاب وقال لا بد من شئ مرتفع أو مصلي ظاهر ليقف المار عليه فيعدل عن حريم صلاته وقد تعرض لما 
نقله عن الجديد متعرضون لكن ل يثبتوه قولا واتفقت كلمة الجمهور علي الاكتفاء بالخط كما إذا استقبل شيئا شاخصا 
فليكن قوله ولا يكفيه ان يخط معلما بالواو لذلك فان توهمت الجمع بين كلام الكتاب وما ذكره الاكثرون وقلت اتحم وان 
ذكروا استحباب الخط لم يذكروا انه يمتنع به المرور ويثبت للمصلي ولاية الدفع فلعله وان كان مستحبا لا يفيد جواز الدفع 
وحينئذ لا يكون بين قوله ولا يكفيه ان يخط وبين ما ذكروه منافاة وبتقدير أن يكون هذان الحكمان متلازمين فانما ذكروا 
الاستحباب فيما إذا لم يجد شيئا شاخصا فليحمل ما ذكره امام الحرمين والمصنف علي ما إذا وجد فالجواب اما الاول 


4٠١5/١ شرح المحلي على المنهاج‎ )١( 
"7 (؟) ص:‎ 


(؟) شرح المحلي على المنهاج 05/١‏ ؛ 





فممتنع نقلا وحجاجا اما النقل فلان صاحب البيان حكي عن المسعودي امتناع المرور وولاية". 00 


-"فوجهان (قال) الجمهور الكسب له لانه المالك حين حصوله وعن أبي على الطبري أنه للمشتري لان سبب 
ملكه موجود اولا وقد استقر عليه آخرا فيكتفي به وان فسخ البيع فهو للبائع إن قلنا الملك للبائع أو موقوف (وان قلنا) 
للمشتري وجهان (أصحهما) أنه له وعن أبي اسحق انه للبائع نظرا إلى المال وبني صاحب التتمة الوجهين على أن الفسخ 
رفع العقد من حينه أو من أصله (إِن قلنا) بالاول فهو للمشتري (وإن قلنا) بالثاني فللبائع وفي معنى الكسب اللبن والبيض 
والثمرة ومهر الجارية إذا وطئت بالشبهة (ومنها) النتاج فان فرض حدوث الولد وانفصاله في زمان الخيار لامتداد 


0/5 -"الاجنبي وان فسخ المشتري فليس على البائع ارش البكارة وهل عليه مهر مثلها ثيبا ان افتض بآلته يبني على 
أن جنايته كالافة السماوية أم لا وان افتضها المشتري أستقر عليه من الثمن بقدر ما نقص من قيمتها فان سلمت حتى 
قبضها فعليه الثمن بكماله وان تلفت قبل القبض فعليه بقدر نقصان الافتضاض من الثمن وهل عليه مهر مثل ثيب ان 
افتضها بآلة الاقتضاض يبني على أن العقد ينفسخ من أصله أو من حينه هذا هو الصحيح وفيه وجه أن افتضاض المشتري 
قبل القبض كافتضاض الاجنبي * (المسألة الثانية) الزيادة في المبيع ضربان متصلة ومنفصلة (اما) المتصلة كالسمن وتعلم 
العبد الحرفة والقرآن وكبر الشجرة فهي تابعة لرد الاصل ولا شئ على البائع بسببها (وأما) المنفصلة كما إذا أجر المبيع 


[زوام] 

وأخذ أجرته وكالولد والثمرة وكسب العبد ومهر الجارية إذا وطئت بالشبهة فانما لا تمنع الرد بالعيب وتسلم للمشترى وبه 
قال أحمد * وقال ابو حنيفة الولد والثمرة بمنعان الرد بالعيب والكسب والغلة لا يمنعانه لكن ان رد قبل القبض ردهما مع 
الاصل وان رد بعده بقيا له * وقال مالك يرد مع الاصل الزيادة التي هي من جنس الاصل وهي الولد ولا يرد ما كان من 
غير جنسه كالثمرة * لنا ما روي (أن مخلد بن خفاف ابتاع غلاما استغله ثم اصاب به عيبا فقضى له عمر بن عبد العزيز 
برده وغلته فاخبره عروة عن عائشة رضى الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا ان الخراج بالضمان فرد 
عمر رضي الله عنه قضاءه وقضى لمخلد بالخراج) )١(‏ ومعنى الخبر ان ما يخرج من المبيع من فائدة وغلة فهو للمشتري 


75/5 فتح العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
771/7. (؟) فتح العزيز شرح الوجيز‎ 





رع ]" 00 


- "بيع المرابحة مبنى على الامانة لاعتماد المشترى نظر البائع واستقصاه ورضاه لنفسه ما رضيه البائع مع زيادة 
يبذلها فعلى البائع الصدق في الاخبار عما اشترى به وعما قام به عليه ان كان يبيع بلفظ القيام * ولو اشتري بمائة وخرج 
عن ملكه ثم اشتراه بخمسين فرأس ماله خمسون ولا يجوز ضم الثمن الاول إليه * ولو اشتراه بمائة وباعه بخمسين ثم اشتراه 
ثانيا بمائة فرأس ماله مائة ولا يجوز أن يخبر بمائة وخمسين من قبل خسارته خمسين * ولو اشتراه بمائة وباعه بمائة وخمسين ثم 
اشتراه بمائة فان كان يبيعه مرابحة بلفظ رأس المال أو بلفظ ما اشتريت أخبر بمائة ولا يلزمه أن يحط منه ربح البيع الاول كما 
لم ير في الصورة الاولى ضم الخسران إلى المائة * وعن أبى حنيفة وأحمد أنه يحب حط ربح البيع الاول * وإن باعه بلفظ 
قام على فوجهان (أحدهما) ويحكى عن ابن سريج أنه لا يخبر إلا بخمسين فان أهل العرف يعدون السلعة والحالة هذه قائمة 
عليه بذلك (وأصحهما) أنه يخبر بمائة لان الملك الاخير قائم عليه بمائة * ويكره أن يواطئ وكيله ببيع ما اشتراه منه ثم يشتريه 
بأكثر ليخبر به في المرابحة ولو فعل قال ابن الصباغ يثبت للمشترى الخيار وخالفه غيره * ولو اشترى سلعة ثم قبل لزوم العقد 
ناتس ناد أ نقصانا وصححناه فالثمن ما استقر عليه العقد وإن خط هده يعظى الفيق يعد الزوء العاقلة ويا ح بالف 
ما اشتريت لم يلزمه حط المحطوط عنه خلافا لابي حنيفة وإن باعه بلفظ قام على لم يخبر إلا بالباقي فان حط الكل لم يجز 
بيعه مرابحة بمذا اللفظ ولو حط عنه بعض الثمن بعد جريان المرابحة لم يلحق الحط المشترى 


7 -"الغرور ولو بنى فقلع بناءه فالاولى أن يرجع بأرش النقص ولو تعيب ف يده نص الشافعي أنه يرجع (ز) لان 
العقد لا يوجب ضمان الاجزاء بخلاف الجملة وكذا إذا تعيب قبل القبض لم يكن للمشترى الارش ولو اشترى عبدا لجارية 
ورد الجارية بعيب وبالعبد عيب حادث لزمه قبول العبد أو طلب قيمته وليس له طلب الارش مع العبد ولذلك فرق بين 
الجزء والجملة). الفصل الثاني الكلام فيما يرجع به المشترى على الغاصب إذا غرم ومالا يرجع وسنبين في خلاله ما يغرمه 
ومالا يغرمه وفي سائر الايدى المترتبة على يد الغاصب مسائل نشرح ما في الكتاب منها غير مبالين بما يحتاج إليه من تغيير 
نظمه ونصيف إليها ما يتفق (الاولى) إذا تلفت العين المغصوبة عند المشترى ضمن قيمتها أكثر ما كانت من يوم القبض 
إلى يوم التلف ولا يضمن الزيادة التي كانت في يد الغاصب إن كانت في يده أكثر قيمة ولا يرجع بما يضمنه عالما كان أو 
جاهلا لان الشراء عقد ضمان وقد شرع فيه على أن تكون العين من ضمانه وان كان الشراء صحيحا ولك أن تقول إن 


كان المراد من كونه عقد ضمان أنه إذا تلف المبيع عنده تلف من ماله واستقر عليه النمن فهذا مسلم لكن لم يكن شارعا 


7/.07// فتح العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
8/9 فتح العزيز شرح الوجيز‎ )١( 





فيه على أن يضمن القيمة ومعلوم أنه لو لم يكن المبيع مغصوبا لم يلزمه شئ بالتلف فكان الغاصب مغررا موقعا إياه في خطر 
الضمان فليرجع عليه وان كان المراد غيره فلم قلتم أن الشراء عقد ضمان على تفسير آخر وربما انساق هذا الاشكال إلى 


"لان قيمة الشقص استمر الحال عليها وقرار الفسخ ينفي أن يأخذها بما قام على الشمترى ولو عاد الشقص 
إلى ملك المشترى بابتياع أو غيره لم يتمكن أو غيره لم يتمكن البائع من إجباره على رد الشقص ولا للمشترى من إجباره 
على القبول ورد القيمة بخلاف ما إذا غرم العبد المغصوب ل١‏ باقه فرجع لان ملك المغصوب منه لم يزل وملك المشترى قد 
زال وبعد الرد على القيمة حكى صاحب التتمة وجهين في المسألة بناء على الوجهين فيما لو خرج المبيع عن ملك المشترى 
وعاد ثم الطلع البائع على عيب بثمن مهين فرده هل يسترد المبيع ولو وجد البائع العيب بالعبد وقد حدث عنده عيب 
فاخذ الارش لامتناع الرد نظر إن أخذ الشفيع الشقض بقيمة العبد سليما فلا رجوع عليه وان أخذه بقيمته معيبا ففي 
رجوع المشترى علي الشفيع الوجهان السابقان في التراجع لكن الاصح ههنا الرجوع ومال ابن الصباغ إلى القطع به لان 
الشقص استقر عليه بالعبد والارش ووجوب الارش من مقتضي العقد لاقتضائه سلامة العوض ولهذا إذا أخذه الشفيع 
بقيمته سليما لم يرجع على المشترى بشئ ولو رضى البائع ولم يرده فما الذي يجب على الشفيع فيه وجهان (أحدهما) أن 
عليه قيمة العبد سليما ورضا البائع مسامحة منه مع المشترى (والثاني) أن تلزمه قيمته معيبا حتى لو بذل قيمة السليم استرد 
قيمة السلامة من الشمترى لان الذي يلزم الشفيع قيمة ا مجعول ثمنا بصفاته وضعف الامام الوجه الاول وغلط من قال به 
لكنه هو الذي أورده في التهذيب (الثالثة) للمشترى رد الشقص بالعيب على البائع وللشفيع رده على المشترى بالعيوب 
السابقة على البيع وكذا بالعيوب السابقة علي الاخذ ثم لو وجد المشترى العيب بعد أخذ الشفيع فلا رد في الحال وليس 
له الارش أيضا 


| اك 2 |". كك 


م -"قبله فإن كان من المشتري فلا رد له بالعيب واستقر عليه من الشمن عدر مالقص من لبمتهاء كإن قيضها 
لزمه الثمن بكماله وإن تلفت قبل قبضها لزمه قدر النقص من الثمن أو إن كان من غيره وأجاز هو البيع فله الرد بالعيب» 


ثم إن كان زوالا من البائع أو بآفة أو بزواج سابق فهدر أو من أجنبي فعليه الارش إن زالت بلا وطئ أو بوطئ زنا منها 
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وإلا لزمه مهر بكر مثلها بلا إفراد أرش» ويكون للمشتري لكنه إن رد بالعيب سقط منه قدر الارش للبائع وما ذكر من 
وجوب مهر بكر هنا لا يخالف ما في الغصب والديات من وجوب مهر ثبت وأرش بكارة لان ملك المالك هنا ضعيف فلا 
يحتمل شيئين بخلافه ثم ولذا لم يفرقوا ثم بين الحرة والامة ولا ما في آخر البيوع المنهى عنها في المبيعة بيعا فاسدا من وجوب 
مهر بكر وأرش لوجود العقد المختلف في حصول الملك به ثم كما في النكاح الفاسد بخلافه فيما ذكر. 

باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده والتصرف في ماله تحت يد غيره مع ما يتعلق بمما (المبيع قبل قبضه من ضمان 
بائع) بمعنى انفساخ البيع أو إتلاف بائع وثبوت الخيار بتعيبه أو تعيب بائع أو أجنبي وبإتلاف أجنبي كما يأيّ (وإن أبرأه) 
منه (مشتر) لانه إبراء عما لم يجبء (فإن تلف) بآفة (أو أتلفه بائع انفسخ) البيع لتعذر قبضه فيسقط الثمن عن المشتري 
وينتقل الملك في المبيع للبائع قبيل التلف وكالتلف وقوع درة في بحر وانفلات طير أو صيد متوحش وانقلاب العصير خمرا 
واختلاط متقوم بآخر ول يتميز. 

أما غصب المبيع إو إباقة أو جحد البائع له فمثبت للخيار وأما غرق الارض أو وقوع صخرة عليها لا يمكن رفعها فرجح 
الشيخان هنا أنه تعيب» وفي الاجارة أنه تلف والفرق لائح (وإتلاف مشتر) له بغير حق (قبض) له (وإن جهل) أنه المبيع 
كأكل المالك طعامه المغصوب ضيفا للغاصب ولو جاهلا بأنه طعامه؛ فإن الغاصب يبرأ بذلك أما إتلافه له بحق كصيال 
وقود وكردة» والمشتري الامام فليس بقبض وف معنى إتلافه ما لو اشترى أمة فأحبلها أبوه وما لو اشترى السيد من مكاتبه 
أو الوارث من مورثه شيئا ثم عجز المكاتب أو مات المورث (وخير) مشتر (بإتلاف أجني) بين 

الاجارة والفسخ لفوات غرضه في العين» (فإن أجاز) البيع (غرمه) البدل (أو فسخ البائع) إياه فلا ينفسخ البيع بإتلاف 


الاجنبي لقيام البدل مقام المبيع» وهذا الخيار على التراخي كما اقتضاه كلام القفال لكن نظر فيه القاضي وإتلاف أعجمي 


وغير مميز بأمر غيرهما كإتلافه ومحل الخيار في غير الربوي» وفيما إذاكان". )١(‏ 


89- "عد التولية» فيشترط فيها ما عدا ذكره من شروط البيع حتى علم المتعاقدين. 

ويثبت لها جميع أحكامه حتى الشفعة في شقص مشفوع عفا عنه الشفيع في العقد الاول (ولو حط عنه) أي عن المولى 
(كله) أي كل الثمن (بعد لزوم تولية أو بعضه) ولو بعد التولية (انحط عن المتولي) لان خاصة التولية التنزيل على الثمن 
الاول» وخرج بزيادتٍ كله بعد لزوم تولية ما لو حط كله قبل لزومها سواء أحط قبلها أم بعدها وقبل لزومها فلا تصح التولية 
لانما حينئذ بيع بلا تمن سواء في ذلك الحط من البائع أو وارثه أو وكيله. 

ومن اقتصر على البائع جرى على الغالب (وإشراك) في المشتري (ببعض مبين كتولية) في شرطها وحكمها كقوله أشركتك 
فيه بالنصفء فيلزمه نصف مثل الثمن فإن قال أشركتك في النصف كان له الربع إلا أن يقول بنصف الثمن فيتعين النصف 
كما صرح به النووي في نكته. فلو لم يبين البعض كقوله أشركتك في شئ منه لم يصح للجهل بالمبيع» (فلو أطلق) الاشراك 
(صح) العقد (مناصفة) بينهما كما لو أقر بشئ لزيد وعمرو وقضية كلام كثير أنه لا يشترط ذكر العقد لكن قال الامام 
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وغيره» يشترط ذكره بأن يقول أشركتك في بيع هذا أو في هذا العقد, ولا يكفي أشركتك في هذا ونقله صاحب الانوار وأقره 
وعليه أشركتك ف هذا كناية (وصح بيع مرابحة كبعت) أي كقول من اشترى شيئا بمائة لغيره بعتك (بما اشتريت) أي بمثله 
(وربح درهم لكل) أو في كل (عشرة أو ربح ده يازده) هو بالفارسية بمعنى ما قبله» فكأنه قال بمائة وعشرة فيقبله المخاطب 
وده اسم لعشر ويازده اسم لاحد عشر. 

(و) صح بيع (مخاطة) وتسمى مواضعه (كبعت) أي كقول من ذكر لغيره بعتك (بما اشتريت وحط ده يازده) فيقبل (ويحط 
من كل أحد عشر واحد) كما أن الربح في المرابحة واحد من أحد عشر 

(ويدخل في بعت با اشتريت ثنه) الذي استقر عليه العقد (فقط) وذلك صادق بما فيه حط عما عقد به العقد أو زيادة 
عليه في زمن خيار امجلس أو الشرطء (و) يدخل في بعت (بما قام على ثمنه ومؤن استرباح) أي طلب الربح فيه (كأجرة 
كيال) لثمن المكيل (ودلال) للغمن المنادي عليه إلى أن اشترى به المبيع (وحارس وقصار وقيمة صبغ) للمبيع في الثلاثة 
وكأجرة جمال وختان ومكان وتطيين دار» وكعلف زائد على المعتاد للتسمين وكأجرة طبيب إن اشتراه مريضاء وخرج بمؤن 
الاسترباح مؤن استيفاء الملك كمؤنة حيوان فلا تدخل ويقع ذلك في مقابلة الفوائد المستوفاة من المبيع (لا أجرة عمله) ولا 
أجرة (عمل متطوع به) فلا تدخل لان عمله وما تطوع به غيره لم يقم عليه وإِنما قام عليه ما بذله وطريقه أن يقول بعتكه". 
00 


م" بكذ| وآجرة ي أو عمل المتطوع عني هي كذاء وربح كذا وفي معنى أجرة عمله أجرة مستحقة بملك أو 


غيره كمكتري (وليعلما) أي المتبايعان وجوبا (ثمنه) أي المبيع في نحو بعت بما اشتريت (أو ما قام به) في بعت بما قام علي 
فلو جهله أحدهما لم يصح المبيع» (وليصدق بائع) وجوبا (في إخباره) بقدر ما استقر عليه العقد أو ما قام به المبيع عليه 
وبصفته كصحة وتكسير وخلوص وغش وبقدر أجل وبشراء بعرض قيمته كذا وبعيب حادث وقديم وإن اقتصر الاصل على 
الحادث وبغبن وشراء من موليه وبأنه اشتراه بدين من مماطل أو معسر إن كان البائع كذلكء لان المشتري يعتمد أمانته فيما 


يخبر به من ذلك لاعتماد نظره فيخبر مصادقا بذلك. 

ولان الاغراض تختلف بذلك لان الاجل يقابله قسط من الثمن والعرض يشدد في البيع به فوق ما يشدد في البيع بالنقد 
والعيب الحادث؛» تنقص القيمة به عما كان حين شرائه واختلاف الغرض بالقديم وبالبقية ظاهر» فلو ترك الاخبار بشئ من 
ذلك فالبيع صحيح لكن للمشتري الخيار لتدليس البائع عليه بترك ما وجب عليه» وستأتي الاشارة إلى ذلك وإطلاقي 
الاخبار أولى من تقييده بما قال (فلو أخبر) بأنه اشتراه (بمائه) وباعه ومرابحة أي بما اشتراه وربح درهم لكل عشرة كما مر 
(فبان) أنه اشتراه (بأقل) بحجة أو إقرار (سقط الزائد وربحه) لكذبه (ولا خيار) بذلك لهماء أما البائع فلتدليسه وأما المشتري 
وهو ما اقتصر عليه الاصل فلانه إذا رضي بالاكثر فبالاقل أولى. 

(أو) أخبر بماثة (فأخبر) ثانيا (بأزيد وزعم غلطا) في إخباره أولا بالنقص (فإن صدقه) المشتري (صح) (البيع) كما لو غلط 
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بالزيادة» ولا تثبت له الزيادة وله الخيار لا للمشتري (وإلا) بأن كذبه المشتري (فإن لم يبين) أي البائع (لغلطه) وجها (محتملا) 
بفتح الميم (لم يقبل قوله ولا بينته) إن أقامها عليه لتكذيب قوله الاول لهماء (وإلا) بأن بين لغلطه وجها محتملا كقوله 
راجعت جريدقٍ فغلطت من ثمن متاع إلى غيره أو جاءني كتاب مزور من وكيلي أن الثمن كذا (سمعت) أي بينته بأن الثمن 
أزيد» وقيل لا تسمع لتكذيب قوله الاول لما قال في المطلب وهذا هو المشهور ف المذهب والمنصوص عليه (وله تحليف 
مشتر فيهما) أي فيما إذا لم يبين» وما إذا بين (أنه لا يعرف) ذلك لانه قد يقر عند عرض اليمين عليه فإن حلف أمضى 
العقد على ما حلف عليه وإن نكل عن اليمين ردت على البائع بناء على أن اليمين المردودة كالاقرار» وهو الاظهر فيحلف 
أن ثمنه الازيد وللمشتري الخيار حينئذ بين إمضاء العقد بما حلف عليه وبين فسخهء قال في الروضة وأصلها كذا أطلقوه 
ومقتضى قولنا في أن اليمين المردودة كالاقرار أن يعود فيه ما ذكرنا في حالة التصديق أي فلا خيار للمشتري قال في الانوار 


وهو الحق قال وما ذكراه من إطلاقهم غير مسلم فإن المتولي والامام والغزالي أوردوا أنه كالتصديق.". )١(‏ 


"١‏ مساويا للأول أو صابر إحرامه غير متوقع زوال الإحصار ففاته الوقوف فعليه الإعادة فإن كان نسكه فرضا 
ففي ذمته إن استقر عليه كحجة الإسلام بعد السنة الأولى من سني الإمكان وكالإعادة والنذر كما لو شرع في صلاة فرض 
ولم يتمها تبقى في ذمته وإلا أي وإن لم يستقر كحجة الإسلام في السنة الأولى من سني الإمكان اعتبرت استطاعته بعد أي 
بعد زوال الحصر إن وجدت وجب وإلا فلا 

وعلى من فاته وقوف بعرفة تحلل لأن استدامة الإحرام كابتدائه وابتداؤه حينئذ لا يجوز وذكر وجوب التحلل من 
زيادتٍ ويحصل بعمل عمرة بأن يطوف ويسعى إن لم يكن سعى بعد طواف قدوم ويحلق فإن لم يمكنه عمل عمرة تحلل بما 
مر في المحصر و عليه دم وتقدم أنه كدم التمتع وإعادة فورا للحج الذي فاته بفوات الوقوف تطوعا كان أو فرضا كما في 
الإفساد والأصل في ذلك ما رواه مالك في موطنه بإسناد صحيح أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب 
ينحر هديه فقال يا أمير المؤمنين أخطأنا العد وكنا نظن أن هذا اليوم يوم عرفة فقال له عمر اذهب إلى مكة فطف بالبيت 
أنت ومن معك واسعوا بين الصفا والمروة وانحروا هديا إن كان معكم ثم احلقوا أو قصروا ثم ارجعوا فإذا كان عام قابل 
فحجوا وأهدوا فمن لم يجحد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم واشتهر ذلك في الصحابة ولم ينكروه وإنما تحب 
الإعادة في فوات لم ينشأ عن حصر فإن نشأ عنه بأن حصر فسلك طريقا آخر 


0 
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5" لأتما فرع ملكه ولأن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله وتعبيري بذلك أعم من قوله للمشتري وزوال 
بكارة للأمة المبيعة من مشتر أو غيره ولو بوثبة فهو أعم من قوله وافتضاض البكر عيب بما فإن حدث بعد قبضها ول يستند 
لسبب متقدم جهله المشتري منع الرد أو قبله فإن كان من المشتري فلا رد له بالعيب يط من الشمن بقدر ما نققص 
من قيمتها فإن قبضها لزمه الثمن بكماله وإن تلف قبل قبضها لزمه قدر النقص من الثمن أو كان من غيره 


ارا 


-" و صح بيع محاطة وتسمى مواضعة كبعت أي كقول من ذكر لغيره بعتك بما اشتريت وحط ده ياز ده فيقبل 
ويحخط من كل أحد عشر واحدا كما أن الربح في المرايحة واحد من أحد عشر ويدخل في بعت بما اشتريت ثمنه الذي استقر 
عليه العقد فقط وذلك صادق بما فيه حط عما عقد به العقد أو زيادة عليه في زمن خيار المجلس أو الشرط 


ويدخل ف بعت 
() 


645" ثمنه أي المبيع في نحو بعت بما اشتريت أو ما قام به في بعت بما قام علي فلو جهله أحدهما لم يصح البيع 

وليصدق بائع وجوبا في إخباره بقدر ما أستقر عليه العقد أو ما قام به المبيع عليه وبصفته كصحة وتكسير وخلوص 
وغعش وبقدر أجل وبشراء بعرض قيمته كذا وبعيب حادث وقديم وإن اقتصر الأصل على الحادث وبغبن وبشراء من موليه 
وبأنه اشتراه بدين من ماطل أو معسر إن كان البائع كذلك لأن المشتري يعتمد أمانته فيما يخبر به من ذلك لاعتماده نظره 
فيخبره صادقا بذلك ولأن الأغراض تختلف بذلك لأن الأجل يقابله قسط من الثمن والعرض يشدد في البيع به فوق ما 
يشدد في البيع بالنقد والعيب الحادث تنقص القيمة به عما كان حين شرائه واختلاف الغرض بالقديم وبالبقية ظاهر فلو 
ترك الإخبار بشيء من ذلك فالبيع صحيح لكن للمشتري الخيار لتدليس البائع عليه بترك ما وجب عليه وستأتٍ الإشارة 
إلى ذلك وإطلاقي الإخبار أولى من تقييده بما قاله 

فلو أخبر بأنه اشتراه بمائة وباعه مرابحة أي بما اشتراه وربح درهم لكل عشرة كما مر فبان أنه اشتراه بأقل بحجة أو 
إقرار سقط الزائد وربحه لكذبه ولا خيار بذلك لما أما البائع 
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5 '( بعد القبض نقص حدث ) فيمنع الرد كسائر العيوب الحادثة إلا إن كان بزواج سابق كما مر 

( وقبله جناية على المبيع قبل القبض ) فيفصل فيه بين الأجنبي والبائع والمشتري والآفة السماوية 

فإن كان من المشتري فلا رد له بالعيب |وأستقر عليه من الثمن بقدر ما نقص من قيمتها فإن قبضها لزمه الشمن 
بكماله وإن تلفت قبل قبضها لزمه قدر النقص من الثمن أو كان من غيره وأجاز هو البيع فله الرد بالعيب 
ثم إن كان زوالا من البائع أو بآفة أو بزواج سابق فهدر أو من أجنبي فعليه الأرش إن زالت بلا وطء أو بوطء زنا 
منها وإلا لزمه مهر بكر مثلها بلا إفراد أرش ويكون للمشتري لكنه إن رد بالعيب سقط منه قدر الأرش 

وما ذكر من وجوب مهر بكر هنا لا يخالف ما في الغصب والديات من وجوب مهر ثيب وأرش بكارة لأن ملك 
المالك هنا ضعيف فلا يحتمل شيئين بخلافه ثم ولذا لم يفرقوا ثم بين الحرة والأمة ولا ما في آخر البيوع المنهي عنها في المبيعة 
بيعا فاسدا من وجوب مهر بكر وأرش لوجود العقد المختلف في حصول الملك به ثم كما في النكاح الفاسد بخلافه فيما 
ذكر أي فإن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه 

وأرش البكارة مضمون في صحيح البيع دون صحيح النكاح فيجب أرش بكارة في البيع الفاسد كما يحب في البيع 
الصحيح ولا يجب في النكاح الفاسد كما لا يحب في صحيحه لأن المشتري لو أزال بكارتها بوطء أو غيره في البيع الصحيح 
ثم اطلع على عيب لم يكن له الرد بغير أرش البكارة ولو أزا حا بأصبعه في النكاح الصحيح ثم طلقها لا شيء عليه فالتشبيه 
من حيث أن فاسد كل عقد كصحيحه لا أن النكاح الفاسد فيه أرش بكارة كما قد يتوهم 

تتمة من علم في السلعة عيبا لم يحل له أن يبيعها حتى يبينه حذرا من الغش لخبر الشيخين من غشنا فليس منا 
والحديث المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه شيئا يعلم به عيبا إلا بينه أي فيجب على البائع أن يعلم المشتري 
بالعيب 

ولو حدث بعد البيع وقبل القبض فإنه من ضمانه بل وعلى غير البائع إذا علم بالعيب أن يبينه لمن يشتريه سواء 
أكان المشتري مسلما أم كافرا لأنه من باب النصح وكالعيب في ذلك كل ما يكون تدليسا 

ثم شرع في الأمر الثالث وهو ما يظن حصوله بالتغرير الفعل مصرحا بحكمه فقال فصل التصرية وهي أن يترك البائع 
حلب الناقة أو غيرها عمدا مدة قبل بيعها ليوهم المشتري كثرة اللبن 

( حرام ) للتدليس على المشتري ولخبر الصحيحين لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك أي النهي فهو بخير 
النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر 

وقبس بالإبل والغنم غيرهما بجامع التدليس 
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وتصروا بوزن تزكوا من صر الماء في الحوض جمعه وتسمى المصراة امحفلة أيضا بحاء مهملة وفاء مشددة من الحفل 
وهو الجمع ومنه قيل للجمع محفل بفتح الميم 

تنبيه قضية إطلاق المصنف أنه لا فرق في التحريم بين أن يقصد البيع أم لا وبه صرح صاحب التتمة وعلله بأنه 
مضر للحيوان 

وتعليل الرافعي بالتدليس يقتضي اختصاصه بما إذا أراد البيع وبه صرح الدارمي وهو محمول على ما إذا لم يحصل به 


( تثبت الخيار ) للجاهل بما إذا علم بما بعد ذلك للخبر السابق وهو ( على الفور ) كخيار العيب ( وقيل يمتد 
ثلاثة أيام ) من العقد ولو مع العلم بما لخبر مسلم من اشترى ( شاة ) مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام وهذا ما نص عليه 
الشافعي رحمه الله تعالى في الإملاء كما نقله الروياني وصححه جمع كثير من الأصحاب وقال ابن دقيق العيد في شرح العمدة 
إنه الصواب 

وأجاب القائلون بالأول عن الحديث بأنه محمول على الغالب إذ التصرية لا تظهر غالبا فيما دون الثلاث لإحالة 
نقص اللبن قبل تمامها على اختلاف العلف أو المأوى أو تبدل الأيدي أو غير ذلك 

تنبيه قضية كلام المصنف عدم ثبوت الخيار إذا ترك حلبها ناسيا أو تحفلت بنفسها وبه قطع الغزالي و الحاوي 
الصغير لعدم التدليس والمعتمد ثبوته كما صححه البغوي وقطع به القاضي لحصول الضرر 

ولو زاد اللبن بقدر ما أشعرت به التصرية واستمر فلا خيار لزوال المقتضى له 

وإذا علم المشتري بالتصرية بعد الحلب وأراد ردها ( فإن ردها ) ها 


ا1) 


85-"لفظة الأظهر لكان أولى وأخصر 

وهذا الخيار ف غير الربوي وفيما إذا لم يكن الأجنبي حربيا ولم يكن إتلافه بحق وإلا فينفسخ البيع 

فإن قيل إذا غصب أجنبي العين المستأجرة حتى انقضت المدة انفسخت الإجارة ولم يخير المستأجر كما هنا 

أجيب بأن المعقود عليه هنا المال وهو واجب على الجاني فتعدى العقد من العين إلى بدلما بخلاف المعقود عليه ثم 
فإنه المنفعة وهي غير واجبة على متلفها فلم يتعد العقد منها إلى بدها 

( ولو تعيب ) المبيع بآفة سمماوية ( قبل القبض فرضيه ) بأن أجاز البيع ( أخذه بكل الثمن ) كما لو كان العيب 
مقارنا ولا أرش له لقدرته على الفسخ 
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( ولو عيبه المشتري فلا خيار ) له لحصوله بفعله فيمتنع بسببه الرد القهري بالعيوب القديمة ويكون قابضا لما أتلفه 
فلو قطع يده مثلا أستقر عليه حصتها من الثمن وهو ما بين قيمته سليما ومعيبا هذا إذا مات عند البائع بعد الإندمال 
فإن سرى وجب الثمن لما مر أن إتلافه قبض وبمذا فارق ثبوت الخيار فيما لو عيب المستأجر العين المؤجرة وما لو جبت 
المرأة ذكر زوجها إذ لا يتخيل أن ذلك قبض لأن المستأجر والمرأة لم يتصرفا في ملكهما بل فيما يتعلق به حقهما فلا يكونان 
بذلك مستوفيين بخلاف المشتري 

( أو ) عيبه ( الأجنبي ) غير الحربي بغير حق ( فالخيار ) بتعيينه ثابت للمشتري قياسا على ما مر في الإتلاف 

( فإن أجاز ) البيع ( غرم الأجنبي الأرش ) لأنه الجاني ولكن بعد قبض المبيع أما قبله فلا لجواز تلفه فينفسخ المبيع 

والمراد بالأرش ف الرقيق ما يأتي في الديات ففي يده نصف قيمته لا ما نقص منه وف غيرها ما نقص من قيمته 

( ولو عيبه البائع فالمذهب ثبوت الخيار ) للمشتري ( لا التغريم ) أما الخيار فلا خلاف في ثبوته لأن فعل البائع 
إما كالآفة وإما كفعل الأجنبي وكلاهما مثبت للخيار قطعا وإنما الخلاف في التغريم والمذهب أنه لا يثبت بناء على أنه كإتلافه 
الذي هو كالتلف بآفة على الراجح المقطوع به كما مر 

ومقابله ثبوت الخيار مع التغريم بناء على أن فعل البائع كفعل الأجنبي فصح تعبيره هنا بالمذهب كما هناك وكان 
الأولى في التعبير أن يقول ثبت الخيار لا التغريم على المذهب 

ولو لم يعلم المشتري بالحال حتى قبض وحدث عنده عيب كان له الأرش لتعذر الرد 

( ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه ) ولا الإشراك فيه ولا التولية منقولا كان أو عقارا وإن أذن البائع في قبض الثمن 
لخبر من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله رواه الشيخان 

ولقوله صلى الله عليه وسلم ل حكيم بن حزام لا تبيعن شيئا حتى تقبضه رواه البيهقي وقال إسناده حسن متصل 

ولضعف الملك قبل القبض بدليل انفساخ العقد بالتلف قبله 

فإن قيل يصح أن يؤجر ما استأجره قبل قبضه فلأي شيء ما امتنع كما في البيع أجيب بأن البيع قد ورد على 
العين والقبض يتأتى فيها حقيقة والإجارة واردة على المنفعة فلم يكن القبض لما حقيقة 

( والأصح أن بيعه للبائع كغيره ) فلا يصح لعموم الإخبار ولضعف الملك 

والثاني يصح كبيع المغصوب من الغاصب 

ومحل الخلاف إذا باعه بغير جنس الثمن أو بزيادة أو نقص أو تفاوت صفة وإلا فهو إقالة بلفظ البيع كما نقلاه 
عن المتولي وأقراه فيصح وقيل لا يصح 

وقد ذكر القاضي القولين وبناهما على أن العبرة في العقود باللفظ أو بالمعنى والأصحاب تارة يعتبرون اللفظ وهو 
الأكثر كما لو قال بعتك هذا بلا تمن لا ينعقد بيعا ولا هبة على الصحيح وكما لو قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بكذا 
ينعقد بيعا لا سلما على الصحيح 





وتارة يعتبرون المعنى كما لو قال وهبتك هذا الثوب بكذا ينعقد بيعا على الصحيح فلم يطلقوا القول باعتبار اللفظ 
بل يختلف الجواب بقوة المدرك كالإبراء في أنه إسقاط أو تمليك وفي أن النذر يسلك به مسلك الواجب أو الجائز وف أن 
الطلاق الرجعي يزيل الملك أم لا 

وتارة لا يراعون اللفظ ولا المعنى فيما إذا قال أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد فإن الصحيح أنه لا ينعقد 
بسار ليا 

وكان الأول للمصنف أن يعبر بالمذهب ففي شرح المهذب أن مقابله شاذ ضعيف والأكثرون على القطع بالبطلان 


ا 


7 -"خاصية التولية التنزيل على الثمن الأول 

وشمل كلامه حط البائع ووارثه ووكيله فإن كان الحط للبعض قبل التولية لم تصح التولية إلا بالباقي 

ولو حط عنه الكل قبل التولية ولو بعد اللزوم أو بعدها وقبل لزومها لم تصح لأتما حيئذ بيع بلا ثمن أو بعدها وبعد 
لزومها صحت وانحط الثمن عن المتولي لأتما وإن كانت بيعا جديدا فخاصيتها التنزيل على ما استقر عليه الثمن الأول 
فهي في حق الثمن كالبناء وفي حق نقل الملك كالابتداء حتى تتجدد فيه الشفعة كما مر 

ولو كذب المولي في اختياره بالثمن فكالكذب فيه في المرابحة وسيأقٍ 

قال ابن الرفعة وظاهر كلامهم أنه لا فرق في التولية بين كون الثمن حالا وكونه مؤجلا وفيما إذا كان الثمن مؤجلا 
ووقعت بعد الحلول نظر فيجوز أن يقال يكون الأجل في حق الثاني من وقتها وأن يقال يكون من حين العقد الأول فيلزمه 
الثمن حالا 

والأول أشبه لأن الأجل من صفات الثمن وقد شرطوا المثلية في الصفة 

ثم شرع في النوع الثاني فقال ( والإشراك ف بعضه ) أي المشتري ( كالتولية في كله ) في جميع ما مر من الشروط 
والأحكام لأن الإشراك تولية في بعض المبيع 

( إن بين البعض ) بأن صرح بالمناصفة أو غيرها من الكسور لتعيينه فلو قال أشركتك في النصف كان له الربع بربع 
الثمن إلا أن يقول بنصف الثمن فيتعين النصف كما صرح به المصنف في نكته لمقابلته بنصف الثمن إذ لا يمكن أن يكون 
شريكا بالربع بنصف الثمن لأن جملة المبيع مقابلة بالثمن فنصفه بنصفه 

تنبيه اعترض على المصنف في إدخاله الألف واللام على بعض وحكي منعه عن الجمهور فإن ذكر بعضا ول يبينه 
مم يصح للجهل 
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( ولو أطلق ) الإشراك ( صح ) أيضا ( وكان ) المشتري بينهما ( مناصفة ) كما لو أقر بشيء لزيد وعمرو ( وقبل 
لا ) يصح للجهل بقدر لمبيع وثمنه 

فرع للشريك الرد بعيب على الذي أشركه فإذا رد عليه رد هو على الأول 

وقضية كلام الأكثرين أنه لا يشترط ذكر العقد وقال الإمام وغيره يشترط ذكره بأن يقول أشركتك في بيع هذا أو 
في هذا العقد ولا يكفي أشركتك في هذا وهذا ظاهر كما نقله صاحب الأنوار وأقره وعليه أشركتك في بيع هذا أو في هذا 
العقد ولا يكفي أشركتك في هذا وهذا ظاهر كما نقله صاحب الأنوار وأقره وعليه أشركتك في هذا كناية 

ثم شرع في النوع الثالث فقال ( ويصح بيع المرابحة ) من غير كراهة لعموم قوله تعالى 9 وأحل الله البيع # 

( بأن يشتريه ) شيئا ( بمائة ) مثلا ( ثم يقول ) لغيره وهما عالمان بذلك ( بعتك ) بمائتين أو ( بما اشتريت ) أي 
بمثله أو برأس المال أو بما قام على أو نحو ذلك 

( وربح درهم لكل عشرة ) أو في أو على كل عشرة 

( أو ربح ده يازده ) لأن الثمن معلوم فكان كبعتك بمائة وعشرة 

وروي عن ابن مسعود أنه كان لا يرى بأسا بأزده وده دوازده 

وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان ينهى عن ذلك وعن عكرمة أنه حرام وعن إسحاق أن البيع يبطل 
به حمل على ما إذا لم يبين الثمن 

وده بالفارسية عشرة ويازده أحد عشر أي كل عشرة ربحها درهم وده دوازده كل عشرة ربحها درهمان فلو كان الثمن 
دراهم معينة غير موزونة أو حنطة مثلا معينة غير مكيلة لم يصح البيع مرابحة 


فرع له أن يضم إلى الثمن شيئا ويبيعه مرابحة كأن يقول اشتريت بائة وبعتك بمائتين وربح درهم لكل عشرة أو 


ربح ده يازده وكأنه قال بعتكه بمائتين وعشرين 

ويجوز أن يكون الربح من غير جنس الثمن قيل ل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ما سبب كثرة مالك قال ما 
ف غيبا نول ردقت ها 

ثم شرع في النوع الرابع الذي لم يترجم له فقال ( و ) يصح بيع ( المحاطة ) ويقال لما المواضعة والمخاسرة ( كبعتكه 
) أي كقول من ذكر لغيره وهما عالمان بالثمن بعتكه 

( بما اشتريت ) أي بمثله أو برأس المال أو بما قام علي أو نحو ذلك 

( وحط ده يازده ) أو وحط درهم لكل عشرة أو في أو على كل عشرة فيقبل ( ويحط من كل أحد عشر واحد ) 
كما أن الربح ف مرابحة ذلك واحد من أحد عشر فلو اشتراه بمائة فالثمن تسعون وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من 


درهم أو بمائة وعشرة فالثمن مائة 





ا 


8( وقيل ) يحط ( من كل عشرة ) واحد كما زيد في المرابحة على كل عشرة واحد 

ولو قال يحط درهم من كل عشرة فا محطوط العاشر لأن ( من ) تقتضي إخراج واحد من العشرة بخلاف اللام وف 
وعلى 

والظاهر في نظيره من المرابحة كما قاله شيخي الصحة مع الربح وتحمل ( من ) على ف أو على تحوزا وقرينة التجوز 
قوله وربح درهما إلخ وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين 

( وإذا قال بعت ) لك ( بما اشتريت ) أو برأس المال ( لم يدخل فيه سوى الثمن ) الذي أستقر عله العقد عند 
لزومه لأنه المفهوم من ذلك وهذا صادق بما فيه حط عما عقد به العقد أو زيادة عليه في زمن الخيار 

ولو حط جميع الثمن في مدة الخيار بطل العقد على الأصح كما لو باع بلا ثمن قاله الشيخان قبيل الكلام على 
الاحتكار 


قال الدميري حادثة وقع في الفتاوى أن رجلا باع ولده دارا بثمن معلوم ثم أسقط عنه جميع الثمن قبل التفرق من 
مجلس فأجيب فيها بأنه يصير كمن باع بلا تمن وهو غير صحيح فتستمر الدار على ملك الوالد اه 

وما قالوه هو الموافق لكلام الشيخين 

أما إذا وقع الحط بعد لزوم العبد فإن كان بعد المرابحة لم يتعدد الحط إلى المشتري وإن كان قبلها فإن حط الكل لم 


يجز بيعه بقوله قام على ويجوز بلفظ اشتريت وإن حط البعض أجيز بلفظ الشراء ولا يجوز بلفظ القيام إلا بعد إسقاط 
امخطوط 

( ولو قال ) بعتك ( بما قام علي دخل مع ثمنه أجرة الكيال ) للثمن المكيل ( والدلال ) للثمن المنادى عليه أي 
إن اشترى به المبيع كما أفصح بمما ابن الرفعة في الكفاية والمطلب 

( والحارس والقصار والرفاء ) بالمد من رفأت الثوب بالحمز وربما قيل بالواو 

( والصباغ ) للمبيع في الصور الأربع 

( وقيمة الصبغ ) له 

( وسائر المؤن المرادة للاسترباح ) كأجرة المكان وأجرة الختان في الرقيق وأجرة الطبيب إذا اشتراه مريضا وأجرة تطيين 
الدار وعلف تسمين وكذا المكس المأخوذ كما نقلاه عن صاحب التتمة وأقراه لأن جميع ذلك من مؤن التجارة 

أما المؤن المقصودة للبقاء كنفقة الرقيق وكسوته وعلف الدابة غير الزائد للتسمين وأجرة الطبيب إذا حدث المرض 
فلا تحسب ويقع ذلك في مقابلة الفوائد المستفادة من المبيع 


ولو جنى العبد ففداه أو غصب فبذل مؤنة في استرداده لم يحسب ذلك عند الأكثرين 
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تنبيه ليس معنى قوله دخل مع ثمنه إلخ أن مطلق ذلك يدخل فيه جميع الأشياء مع الجهل بما لقوله بعد ذلك وليعلما 
ثمنه أو ما قام به وفي معنى قوله قام علي ثبت علي بكذا 

واستشكل الإمام تصوير أجرة الكيال والدلال فإنهما على البائع وصوره ابن الرفعة بما تقدم 

قال الإسنوي وصورة أخرى وهي أن يتردد في صحة ما اكتاله البائع فيستأجر من يكتاله ثانيا ليرجع عليه إن ظهر 
نقص 

وصوره ابن الأستاذ أيضا بأن يكون اشتراه جزافا ثم كاله بأجرة ليعرف قدره قال الأذرعي وفيه توقف وأقرب منه أن 
يشتري مع غيره صبرة ثم يقتسماها كيلا فأجرة الكيال عليهما 

( ولو قصر بنفسه أو كال ) أو طين ( أو حمل أو تطوع به شخص لم تدخل أجرته ) مع الثمر في قوله قام علي 
لأن عمله ما تطوع به غيره لم يقم عليه وإِنما قام عليه ما بذله 

وطريقه أن تقول بعتكه بكذا وأجرة عملي أو عمل المتطوع عني وهي كذا أو ربح كذا وفي معنى أجرة عمله أجرة 
مستحقة بملك أو غيره كمكتري وعمل غلامه كعمله 

ولو صبغه بنفسه حسبت قيمة الصبغ فقط لأنه عين ومثله ثمن الصابون في القصارة 

( وليعلما ) أي المتبايعان ( ثمنه ) أي المبيع وجوبا في نحو بعت بما اشتريت ( أو ما قام به ) في نحو بعت بما قام 
علي 

( فلو جهله أحدهما بطل ) أي لم يصح البيع ( على الصحيح ) لجهالة الثمن 


والثاني يصح لسهولة معرفته لأن الثمن الثاني مبني على الأول 


والثالث إن علم المشتري الثاني قدر الثمن في المجلس صح إلا فلا 
( وليصدق البائع ) وجوبا ( في قدر الفمن ) الذي استقر عليه العقد أو ما قام به المبيع عليه فيما إذا 


000 


8 '"لكن الإنفساخ في الزمن ( المستقبل ) لفوات المعقود عليه وهو المنفعة قبل قبضها كما ينفسخ البيع بتلف 
المبيع قبل قبضه 

تنبيه لا فرق بين أن يكون الموت بآفة ماوية أو بغيرها كإتلاف المستأجر 

فإن قيل لو أتلف المشتري المبيع استقر عليه الفمن فهلا كان الاجر كتالك أجيب بأن البيع ورد على العين فإذا 
أتلفها صار قابضا لما والإجارة واردة على المنافع ومنافع الزمن المستقبل معدومة لا يتصور ورود الإتلاف عليها 

ولو قال المصنف وتنفسخ بتلف العين المستأجرة لكان أخصر وأشمل واستغنى عما قدرته 
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( لا ) في الزمن ( الماضي ) إذا كان بعد القبض ولمثله أجرة ( في الأظهر ) لاستقرارها بالقبض 

( فيستقر قسطه من المسمى ) موزعا على قيمة المنفعة لا على الزمان فلو كانت مدة الإجارة سنة مثلا ومضي 
نصفها وأجرة مثله ضعف أجرة مثل النصف الباقي وجب من المسمى ثلثاه وإن كان بالعكس فثلثه والإعتبار بقيمة المنفعة 
حالة العقد لا بما بعده قاله القاضي حسين 

والثافي ينفسخ فيه أيضا لأن العقد واحد وقد انفسخ في البعض فلينفسخ في الباقي 

أما إذا كان قبل القبض أو بعده ولم يكن لمثله أجرة فإنه ينفسخ في الجميع 

واحترز بالمعين عما في الذمة فلا ينفسخ بتلفهما لأن العقد لم يرد عليهما فإذا أحضرا وماتا في خلاف المدة أبدلا 
كوا عر 

( ولا تنفسخ ) الإجارة ولو ذمة كما في البسيط ( بموت العاقدين ) أو أحدهما بل تبقى إلى انقضاء المدة لأنما عقد 
لازم فلا تنفسخ بالموت كالبيع ويخلف المستأجر وارثه في استيفاء المنفعة 


وإنما انفسخت بموت الأجير المعين لأنه مورد العقد لا لأنه عاقد فلا يستثنى من عدم الإنفساخ لكن استثنى منه 


مسائل منها ما لو أجر عبده المعلق عتقه بصفة فوجدت مع موته فإن الإجارة تنفسخ على الأصح كما اقتضاه كلام الرافعي 

ومنها ما لو أجر أم ولده ومات في المدة فإن الإجارة تنفسخ بموته خلافا لما اقتضاه كلام الرافعي في باب الوقف 

ومنها المدبر فإنه كالمعلق عتقه بصفة 

ومنها موت البطن الأول كما سيأقٍ 

ومنها الموصى له بمنفعة دار مثلا مدة عمره 

وما قيل من أن الوصية بالمنفعة إباحة لا تمليك فلا تصح إجارتما مردود بأن ذلك محله كما سيأتٍ إن شاء الله تعالى 
في الوصية بأن ينتفع بالدار لا بمنفعتها كما هنا 

ورد بعضهم استثناء هاتين المسألتين بأن الإنفساخ ليس لموت العاقد بل لانتهاء حقه بالموت وليس الرد بظاهر 

( و ) لا تنفسخ أيضا بموت ( متولي ) أي ناظر ( الوقف ) من حاكم أو منصوبه أو من شرط له النظرعلى جميع 
العو 

ويستثنى من إطلاقه ما لو كان الناظر هو المستحق للوقف وأجر بدون أجرة المثل فإنه يجوز له ذلك كما صرح به 
الإمام وغيره فإذا مات في أثناء المدة انفسخت كما قاله ابن الرفعة 

( ولو أجر البطن الأول ) من الموقوف عليهم العين الموقوفة ( مدة ومات ) البطن المؤجر ( قبل تمامها ) وشرط 
الواقف لكل بطن منهم النظر في حصته مدة استحقاقه فقط ( أو أجر الولي صبيا ) أو ماله ( مدة لا يبلغ فيها ) الصبي ( 
بالسن فبلغ ) فيها ( بالاحتلام ) وهو رشيد كما قاله الماوردي وغيره ( فالأصح انفساخها ) فيما بقي من المدة ( في الوقف 
) لأن الوقف انتقل استحقاقه بموت المؤجر لغيره ولا ولاية له عليه ولا نيابة 

( لا ) في ( الصبي ) فلا تنفسخ لأن الولي بنى تصرفه على المصلحة 





والثاني لا تنفسخ في الوقف كالملك وتنفسخ في الصبي لتبين عدم الولاية فيما بعد البلوغ أما الماضي من المدة فلا 

ولو كانت المدة يبلغ فيها بالسن بطلت الإجارة فيما بعد البلوغ وفيما قبله قولا تفريق الصفقة 

ولو أجر الولي مال امجنون فأفاق في أثناء المدة فكبلوغ الصبي بالاحتلام أما إذا بلغ الصبي سفيها فهو كالصبي في 
استمرار الولاية عليه 

تنبيه لو أجر أحد الموقوف عليهم المشروط له النظر بالأرشدية ثم مات انفسخت الإجارة في نصيبه خاصة كما 
أشار إليه الأذرعي واعتمده الغزي في الفتوى 

وقول المصنف البطن الأول ليس بقيد بل كل البطون كذلك 

قال الزركشي واحترز بقوله البطن الأول عما لو كان المؤجر الحاكم أو الواقف أو منصوبه ومات عن البطن الأول 


كما أوضحه 


الا 


"أربعون فهي مع الستين اللات نزعتها من رأس المال تمام أجرة الحج 
( وإن أطلق الوصية بما ) أي بحجة الإسلام بأن لم يقيدها برأس مال ولا ثلث ( فمن رأس المال ) كما لو لم يوص 


وتحمل الوصية على التأكيد والتذكار بما 

( وقيل من الثلث ) لأنه مصرف الوصايا فيحمل ذكر الوصية عليه 

وقوله ( ويحج ) عنه ( من الميقات ) لبلده مفرع على القولين لكن على الأول جزما وعلى الثاني على الأصح لأنه 
لو كان حيا لم يلزمه سواه 

ولا يخرج من ماله إلا ما كان مستحقا عليه فإن أوصى أن يحج عنه من دويرة أهله امتثل نعم إن أوصى بذلك من 
الثلث وعجز عنه فمن حيث أمكن ولو قال أحجوا عني زيدا بخمسين دينارا مثلا لم يجر أن ينقص منها شيء مع خروجها 
من الثلث وإن وجد من يحج بدونما فإن لم تخرج من الثلث فمقدار أجرة حجه من الميقات من رأس المال والزائد معتبر من 
الثلث كسائر التبرعات قال ابن شهبة وينبغي أن يتفطن لذلك فإنه يقع كثيرا 

وإن لم يعين أحدا فوجد من يحج بأقل من ذلك صرف إليه ذلك القدر إذا خرج من الثلث وكان الباقي للورثة كما 

ولو قال أحجوا عني زيدا بكذا ولم يعين سنة فامتنع زيد من حج عام الوصية هل يؤخر الحج لأجله أو يستأجر 
غيره في عام الوصية والحج حجة الإسلام لا نقل في ذلك قال الأذرعي ويظهر أنه إن كان قد تمكن من الحج في حياته 
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وأخر تماونا حتى مات لا تؤخر عن عامها لأنه مات عاصيا بالتأخير على الأصح فيجب أن يكون الإحجاج عنه على 
الفور قطعا وإن لم يكن أستقر عليه في حياته ولا تمكن أخره المعين إلى اليأس من حجه عنه لأتما كالتطوع قال وفيه احتمال 
لما في التأخير من التغرير اه 

وهذا أظهر 


ولو امتنع المعين من الحج عنه أحج غيره بأجرة المثل أو أقل إن كان الموصى به حجة الإسلام وإن كان تطوعا فهل 
تبطل الوصية فيه وجهان أصحهما لا تبطل 
( وللأجنبي أن يحج ) حجة الإسلام وكذا عمرته وحجة النذر وعمرته ( عن الميت ) من مال نفسه وإن لم تحب 


عليه حجة الإسلام وعمرته قبل موته لعدم استطاعته ( بغير إذنه في الأصح ) كقضاء الدين 

والثاني لا بد من إذنه للافتقار إلى النية وصححه المصنف في نظيره من الصوم في كتاب الصيام 

وفرق الأول بأن للصوم بدلا وهو الإمداد 

تنبيه قوله بغير إذنه ظاهره إذن الميت قبل وفاته وهو ظاهر إذا كان إذنه في حال جواز الاستنابة 

وقال ابن الملقن بعد قول المصنف بغير إذنه أو بغير إذن الوارث كذا صوراها في الروضة وأصلها 

وهو صحيح أيضا فإنه إذا أذن الوارث صح قطعا 

قال الأذرعي وحينئذ فينبغي أن يقال بغير إذن ليشمل إذنه وإذن الوارث والحاكم حيث لا وارث أو كان الوارث 
الخاص طفلا ونحوه اه 

وإذا عين الميت شخصا تعين وارثا كان أو غيره 

وقوله للأجنبي قد يفهم أن للقريب أن يحج عنه جزما وإن لم يكن وارثا ويؤيده ما سبق ف الصوم عنه لكن قيده في 
الشرح والروضة بالوارث وهو المعتمد وثيٍ معنى الوارث الوصي كما قاله الدارمي والسيد 

فلو كان على العبد حجة نذر ومات ولم يوص بما فوجهان فإن جوزنا فحج السيد عنه أو غيره بإذن السيد صح 
أو بغير إذنه فوجهان حكاهما الرويانى عن والده وقال إنمما مبنيان على الوجهين هنا 

أما حج التطوع فقال العراقيون إن لم يوص به لم يصح عنه ونقل المصنف في المجموع في كتاب الحج الاتفاق عليه 
مع حكايته هنا تبعا للرافعي عن السرخسي أن للوارث الاستنابة وأن الأجنبي لا يستقل به على الأصح 

وما ذكر في كتاب الحج هو المعتمد وجرى عليه ابن المقري في روضه هنا وعبارته مع الشرح ولو حج عنه الوارث أو 
الأجنبي تطوعا بلا وصية لم يصح لعدم وجوبه على الميت وفي كلام الشارح ما يوهم اعتماد الثاني 

ويجوز أن يكون أجير المتطوع عبدا أو صبيا بخلاف حجة الإسلام وفي النذر خلاف مبني على ما إذا يسلك به 
وقد مر الكلام على ذلك في كتاب الحج 

ويجوز للأجنبي أن يؤدي عن الميت ركاة الفطر وزكاة المال على الأصح المنصوص كما قالاه في الروضة وأصلها 

وهل يثاب الميت عليه قال القاضي أبو الطيب إن كان قد امتنع بلا عذر له في التأخير لم يثب وإلا أثيب 





( ويؤدي الوارث عنه ) أي الميت من التركة ( الواجب الماللي ) كعتق وإطعام وكسوة ( في 
بانة 


١0-"بينهن‏ فيه جزما فتجعل الواهبة أو المسقطة كالمعدومة ويقسم للباقيات 

( أو ) وهبت ( له ) فقط ( فله التخصيص ) لواحدة فأكثر بنوبة الواهبة لأنما جعلت الحق له فيضعه حيث شاء 

ويأت في الاتصال والانفصال ما سبق 

( وقيل يسوي ) بينهن ولا بخصص لأن التخصيص يورث الوحشة والحقد فتجعل الواهبة كالمعدومة 

ولو وهبت له ولبعض الزوجات أو له وللجميع لم أر من تعرض لهذه المسألة وقد سألت شيخي عنها فأجاب بأن 
حقها يقسم على الرؤوس كما لو وهب شخص عينا لجماعة والتقدم بالقرعة 

تنبيه لا يجوز للواهبة أن تأخذ على المسامحة بحقها عوضا لا من الزوج ولا من الضرائر فإن أخذت لزمها رده 
واستحقت القضاء لأن العوض لم يسلم لها 

وإنما لم يحز أخذ العوض عن هذا الحق لأنه ليس بعين ولا منفعة لأن مقامه عندها ليس بمنفعة ملكتها عليه 

وقد استنبط السبكي من هذه المسألة ومن خلع الأجنبي جواز النزول عن الوظائف والذي استقر عليه رأيه أن 
أخذ العوض فيه جائز وأخذه حلال لإسقاط الحق لا لتعلق حق المنزول له بل يبقى الأمر في ذلك إلى ناظر الوظيفة يفعل 
ما تقتضيه المصلحة شرعا وبسط ذلك 

وللواهبة الرجوع متى شاءت فإذا رجعت خرج فورا ولا يرجع ثي الماضي قبل العلم بالرجوع فإن بات الزوج ف نوبة 
واحدة عند غيرها ثم ادعى أنما وهبت حقها وأنكرت لم يقبل قوله إلا بشهادة رجلين 

فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين وهو إما أن يكون منها أو منه أو منهما 

وقد بدأ بما إذا كان التعدي منها بقوله فلو ( ظهرت أمارات نشوزها ) فعلا كأن يجد منها إعراضا وعبوسا بعد 
لطف وطلاقة وجه أو قولا كأن تحيبه بكلام خشن بعد أن كان بلين ( وعظها ) ندبا لقوله تعالى 1# واللاقِ تخافون نشوزهن 
فعظوهن 4# كأن يقول لما اتق الله في الحق الواجب لي عليك واحذري العقوبة 

( بلا هجر ) ولا ضرب ويبين لما أن النشوز يسقط النفقة والقسم فلعلها تبدي عذرا أو تتوب عما وقع منها بغير 
عذر وحسن أن يذكر لما ما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة 
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وفي الترمذي عن أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة باتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة 
ويستحب أن يبرها ويستميل قلبها بشيء وفي الصحيحين المرأة ضلع أعوج إن أقمتها كسرتًا وإن تركتها استمتعت بما على 
عوج فيها 

تنبيه ظاهر كلامه كغيره تحريم ال حجر في المضجع ف هذه الحالة قال ابن النقيب تبعا للسبكي وهو ظاهر إذا فوت 
حقا لها من قسم أو غيره وإلا فيظهر عدم التحريم لأن الاضطجاع معها حقه فله تركه 

( فإن تحقق نشوز ) منها ( ولم يتكرر ) ذلك منها ( وعظ ) ها ( وهجر ) ها ( في المضجع ) بكسر الجيم أي 
يجوز له ذلك لظاهر الآية ولأن في الحجر أثرا ظاهرا في تأديب النساء 

والمراد أن يهجر فراشها فلا يضاجعها فيه وقيل هو ترك الوطء وقيل هو أن يقول لما هجرا أي إغلاظا في القول 

وقيل هو أن يربطها بالمجار وهو حبل يربط فيه البعير الشارد 

واحترز المصنف بالحجر ف المضجع عن المجران في الكلام فلا يجوز الحجر به لا للزوجة ولا لغيرها فوق ثلاثة أيام 
ويجوز فيها للحديث الصحيح لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام 

وفي سنن أبي داود فمن هجره فوق ثلاثة فمات دخل النار وحمل الأذرعي تبعا لغيره التحريم على ما إذا قصد 
بحمجرها ردها لحظ نفسه فإن قصد به ردها عن المعصية وإصلاح دينها فلا تحريم قال ولعل هذا مرادهم إذ النشوز حينئذ 


وهذا مأخوذ من قوم يجوز هجر المبتدع والفاسق ونحوهما ومن رجا بمجره صلاح دين الحاجر أو المهجور وعليه 


يحمل هجره صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه وأول أسمائهم هم حروف مكة وميه صلى الله عليه وسلم 
الصحابة عن كلامهم 


000 


1 '"ولهذا لو اشترى العبد نفسه أو كاتبه سيده وأخذ النجوم يعتق ويكون الولاء لسيده 

قال في المهمات والظاهر أن ما وقع في المحرر سهو 

خاتمة لو أعتق عتيق أبا معتقه فلكل منهما الولاء على الآخر 

وإن أعتق أجنبي أختين لأبوين أو لأب فاشتريا أباهما فلا ولاء لواحدة منهما على الأخرى 

ولو خلق حر من حرين أصليين وأجداده أرقاء ويتصور ذلك في نكاح المغرور وفي وطء الشبهة ونحوهما فإذا عتقت 
أم أمه فالولاء عليه لمعتقها فإن عتق أبو أمه اجر الولاء إلى مولاه لأن جهة الأبوة أقوى واستقر عليه حتى لا يعوذ إلى من 
الجر إليه كما بز 


)١(‏ مغني امحتاج عه 





ولو عتق كافر مسلما وله ابن مسلم وابن كافر ثم مات العتيق بعد موت معتقه فولاؤه للمسلم فقط ولو أسلم الآخر 
قبل موته فولاؤه لهما ولو مات في حياة معتقه فميراثه لبيت المال 

كتاب التدبير هو لغة النظر في عواقب الأمور 

و شرعا تعليق عتق بالموت الذي هو دبر الحياة فهو تعليق عتق بصفة لا وصية وهذا لا يفتقر إلى إعتاق بعد الموت 

ولفظه مأخوذ من الدبر لأن الموت دبر الحياة وقيل لأنه لم يجعل تدبيره إلى غيره وقيل لأنه دبر أمر حياته باستخدامه 
وأمر آخرته بعتقه 

وكان معروفا في الجاهلية فأقره الشرع وقيل إنه مبتدأ في الإسلام 

ولا يستعمل التدبير في غير العتق من الوصايا 

والأصل في الباب قبل الإجماع خبر الصحيحين أن رجلا دبر غلاما ليس له مال غيره فباعه النبي صلى الله عليه 
وسلم فتقريره صلى الله عليه وسلم له وعدم إنكاره يدل على جوازه واسم الغلام يعقوب ومدبره مذكور الأنصاري 

وفي سنن الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم باعه بعد الموت ونسبه إلى الخطأ 

وأركانه ثلاثة صيغة ومالك ومحل 

ويشترط ف الركن الأول لفظ يشعر به وهو إما صريح وإما كناية 

وقد بدأ بالقسم الأول منهما فقال ( صريحة ) الذي ينعقد به وهو ما لا يحتمل غير التدبير ألفاظ كثيرة منها قوله 
( أنت حر ) أو حررتك ( بعد موتٍ أو إذا مت أو متى مت فأنت حر ) أو عتيق ( أو أعتقتك بعد موت ) ونحو ذلك 
كأنت مفكوك الرقبة بعد موق لأن هذه الألفاظ لا تحتمل غيره وهو شأن الصريح 

( وكذا دبرتك أو أنت مدبر على المذهب ) المنصوص لاشتهاره في معناه 

وني قول مخرج من طريق ثان مخرج من الكتابة هو كناية لخلوه عن لفظ العتق والحرية 

تنبيه كلامه يوهم الحصر فيما ذكره وليس مرادا كما علم مما ذكرته 

ولو قال مثل كذا كان أولى 

ثم شرع في القسم الثاني فقال ( ويصح بكناية عتق مع نية كخليت سبيلك بعد موق ) ناويا العتق لأنه نوع من 
العتق فدخلته كنايته ومثل ذلك إذا مت فأنت حرام أو مسيب أو مالك نفسك ونحو ذلك من الألفاظ المحتملة 

ويصح أيضا بلفظ التحبيس الذي هو من صرائح الوقف كما نقلاه في أثناء الباب عن كلام الشافعي في الأم 

تنبيه لو دبر بعضه نظر إن كان مبهما كربعه صح فإذا مات عتق ذلك الجزء ولا يسري كما تقدم وإن كان الجزء 
معينا كيده لغا في أحد وجهين اقتضى كلام الرافعي ترجيحه واستظهره الزركشي 

وقوله أنت حر بعد موت أو لست بحر لا يصح كمثله في الطلاق والعتق وهذا كما قال الأذرعي فيما إذا أطلق أو 
جهلت إرادته فإن قاله في معرض الإنشاء عتق أو على سبيل الإقرار فلا قياسا على ما قالوه في الإقرار 

( ويجوز ) التدبير مطلقا كما سبق و ( مقيدا ) 





نا 


-"من بقر وحش وحماره بقرة وظبي تيس وظبية عنز وغزال معز صغير وأرنب عناق ويربوع ووبر جفرة وحمام 
شاة وما لا نقل فيه يحكم بمثله عدلان كقيمة ما لا مثل له منه وحرم تعرض لنابت حرمي هما لنابت حرمي ما لا يستنبت 


ومن شجر ولا أخذه لبهائم ولدواء ولا أخذ إذخر ومؤذ ويضمن به ففي شجرة كبيرة بقر وما قاربت سبعها شاة وحرم 
المدينة ووج كحرم مكة في حرمة فقط وفي مثلى ذبح مثله وتصدق به على مساكين الحرم أو إعطاؤهم بقيمته طعاما أو 
صوم لكل مد يوما وغير مثلى تصدق بقيمته طعاما أو صوم فإن انكسر مد صام يوما وفي فدية ما يحرم غير مفسد وصيد 


ونابت ذبح أو تصدق بثلاثة آصع لستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام ودم ترك مأمور كدم تمتع وكذا دم فوات ويذبحه قِ 


حجة الإعادة ودم الجبران لا يختص بزمن ويختص بالحرم وصرفه كبدله لمساكينه وأفضل بقعة لذبح معتمر غير قارن المروة 
ولحاج منى وكذا الحمدي مكانا ووقته وقت أضحية 

باب الإحصار والفوات محصر تحلل كنحو مريض شرطه بذبح حيث عذر فحلق بنيته فيهما وبشرط ذبح من نحو 
مريض فإن عجز فطعام بقيمته فصوم لكل مد يوما وله تحلل حالا ولو أحرم رقيق أو زوجة بلا إذن فلمالك أمره تحليله ولا 
إعادة على محصر فإن كان فرضا ففي ذمته إن استقر عليه وإلا اعتبرت استطاعته بعد وعلى من فاته وقوف تحلل بعمل 
عمرة ودم وإعادة 

كتاب البيع أركانه عاقد ومعقود عليه وصيغة ولو كناية إيجاب كبعتك وملكتك واشتر مني وكجعلته لك بكذا 
وقبول كاشتريت وتملكت وقبلت وإن تقدم كبعني وشرط فيهما أن لا يتخللهما كلام أجنبي ولا سكوت طويل وأن يتوافقا 
معنى فلو أوجب بألف مكسرة فقبل بصحيحة لم يصح وعدم تعليق وتأقبت وفي العاقد إطلاق تصرف وعدم إكراه بغير 
حق وإسلام من يشتري له مصحف أو نحوه ومسلم أو مرتد لا يعتق عليه وعدم حرابة من يشتري له عدة حرب وفي المعقود 
عليه طهر أو إمكان بغسل فلا يصح بيع نجس ولا متنجس لا يمكن طهره ولو دهنا 

ونفع ولو ماء وترابا بمعدنهما فلا يصح 


00 6 
5 "ناجزة ولأنما حق لزمته وقدر على أدائها ) بتمكن ( من الأداء وذلك ) بحضور مال ( وإن عسر الوصول 


له لاتساع البلد مثلا أو ضياع مفتاح أو نحوه فإن لم يحضر المال ل يلزمه الأداء من محل آخر وإن جوزنا نقل الركاة 
( و ) بحضور ( مستحقيها ) لاستحالة الإعطاء من غير قابض وإن لم يطلبوا 


)١(‏ مغني المحتاج 059/4ه 
(؟) منهج الطلاب ص//7 





والفرق بين هذا وبين دين الآدمي حيث لا يجب دفعه إلا بالطلب أن الدين لزم ذمة المدين باختياره ورضاه فتوقف 
وجوب دفعه على طلبه بخلاف ما هنا فإنه وجب له بحكم الشارع فلم يتوقف وجوب دفعه على طلب 

( وحلول دين مع قدرة ) على استيفائه بأن كان على ملىء حاضر باذل أو جاحد عليه بينة أو يعلمه القاضي أو 
على غيره وقبضه وبحصول جفاف في الثمار وتنقية من نحو تبن في حب وتراب ف معدن وبخلو مالك من مهم دين أو 
دنيوي كما في رد الوديعة وبزوال حجر فلس لأن الحجر به مانع من التصرف وبعود مغصوب وضال فيخرج الركاة حينقذ 
عن الأحوال الماضية فإن تلف قبل التمكن فلا ركاة 

وشرط لوجوب الأداء عن التمكن بهذه الأمور تقرر أجرة قبضت قبل مضي المدة المعقود عليها فلو أجر دارا أربع 
سنين بمائة دينار معينة أو في الذمة وتسلمها لم يازمه كل سنة أن يخرج إلا ّكاة ما إستقر عليه ملكه لضعف الملك في غيره 
بتعرضه للزوال بتلف العين المؤجرة بخلاف الصداق فلا يشترط تقرره بتشطير أو موت أو وطء ولذا قال ( ولو أصدقها ) 
أي المرأة ( نصاب نقد ركته ) لأنما ملكته بالعقد ملكا تاما إذ لا يسقط بموتما قبل وطء وإن ل تسلم المنافع للزوج وإنما 
يثبت تشطيره بتصرف مبتدأ من الزوج من طلاق ونحوه وبذلك فارق الأجرة فإذا أصدقها نصاب سائمة معينة ومضى حول 
من الإصداق ركته وإن لم تقبضه ولا وطثئها وخرج بمعينة ما في الذمة لأن السوم لا يثبت فيها بخلاف إصداق النقد فإنه 
يركى إذا تم الحول من الإصداق وإن كان في الذمة وقبل التمكن وبعده 

( وشرط له ) أي أداء الرّكاة شرطان أحدهما ( نية ) 

قال ابن حجر في ( فتح الجواد ) والنية في الزكاة ركن ولا يشترط النطق يما ولا يكفي وحده اه 

( كهذا ركاة ) أو ركاة المال فتجزىء هذه النية ولو بدون الفرضية إذ الركاة لا تكون إلا فرضا 

( أو صدقة مفروضة ) أو واجبة وكذا هذا فرض الصدقة ولا يضر هموله لصدقة الفطر ألا ترى أن نية الركاة تشملها 
وذلك لدلالة ما ذكر على المقصود كما اتفق عليه الرملي وابن حجر بخلاف صدقة مالي فلا يكفي لشمولها النفل وفرض 
مالي لشموله الكفارة والنذر وصدقة فقط لصدقها بصدقة التطوع 

( لا ) يشترط ( مقارنتها ) أي النية ( للدفع بل يكفي ) وجود النية قبل الأداء إن وجدت ( عند عزل أو ) عند 
( إعطاء وكيل ) أو إمام 

والأفضل لمما أن ينويا عند التفريق على المستحقين أيضا أو بعد أحدهما 


000 


"رحمة واسعة أسعد بما في الدارين وتب علي توبة نصوحا لا أنكثها أبدا وألزمني سبيل الاستقامة لا أزيغ عنها 


١717/ص تحاية الزين‎ )١( 





وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما 
قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فيسن الإكثار من 
ذلك حتى قال بعضهم إن استطاع أن بأتِ بما مائة ألف مرة فليفعل ومن فاته الوقوف بعرفة بأن طلع فجر يوم النحر وم 
بحضر بجزء منها بعد زوال يوم التاسع في لحظة من ليل أو تحار فاته الحج ويجب عليه الإتيان بما بقي من أركانه وهو الطواف 
المتبوع بالسعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم والحلق وينوي عند كل منهما التحلل من حجه وبفراغها يصير حلالا 
وهذا معنى قولهم تحلل بعمل عمرة 

وأما المبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمار فقد سقط عنه بفوات الحج ولا يغنيه ذلك عن عمرة الإسلام ويجب عليه 
القضاء فورا من عام قابل لهذا الحج الذي فاته سواء كان فرضا أو نفلا وسواء كان الفوات بعذر أو لا ولا تشترط الاستطاعة 
بل يحب عليه ولو ماشيا إن أطاقه ولو كان بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر ولو استدام الإحرام حتى حج به من قابل لا 
يحوز بخلاف ما لو وقف فإنه يجوز له مصابرة الإحرام للطواف والسعي والحلق ولو سنين لأنه لا آخر لوقتها مع تبعيتها 
للوقوف وليس للحج ركن يفوت بفوات وقنه إلا الوقوف وأما باقي الأركان فلا آخر لوقتها كما مر وإنما يحب القضاء في 
فوات لم ينشأ عن حصر فإن نشأ عنه بأن أحصر فسلك طريقا آخر ففاته الحج وتحلل بعمل عمرة فلا قضاء عليه لأنه بذل 
ما في وسعه ومحل ذلك إن كان الطريق الذي سلكه أطول من الأول 

أما لو سلك طريقا آخر مساويا للأول أو أقرب منه أو صابر إحرامه غير متوقع زوال الإحصار ففاته الوقوف فعليه 
القضاء ومحله أيضا غير الفرض 

أما هو ففي ذمته إن أستقر عليه كحجة الإسلام بعد السنة الأولى من سني الإمكان فإن لم يستقر كحجة الإسلام 
في السنة الأولى من سني الإمكان اعتبرت استطاعة جديدة بعد زوال الحصر إن وجدت وجب وإلا فلا 

( و ) الثالث ( طواف إفاضة ) وهو الواقع بعد الوقوف 

وأنواع الطواف من حيث هو سبعة طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع وطواف التحلل وطواف العمرة 
والمنذور والمتطوع به 

( و ) الرابع ( سعي ) بين الصفا والمروة ( سبعا ) لخبر الدارقطني أنه صلى الله عليه وسلم استقبل الناس في المسعى 
وقال يا أيها الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم 

وشروطه سبعة الأول أن تكون بعد طواف واجب كطواف الإفاضة فيمتنع حيئئذ أن يسعى بعد طواف نفل وفعله 
بعد طواف القدوم أفضل تعجيلا لبراءة الذمة ولا يستحب له إعادته بعد طواف الإفاضة بل يكره ويستثنى من ذلك ما لو 
تمعن الي 





الك 


57- "'عنهما فالملك في المبيع والثمن موقوف فإن تم البيع فملك المبيع للمشتري وملك الثمن للبائع من حين العقد 
وإن فسخ فللبائع ملك المبيع وللمشتري ملك الثمن من حين العقد 

( و ) ينبت خيار النقيضة وهو كما مر المتعلق بفوات مقصود مظنون نشأ الظن في المقصود من التزام شرطي أو 
قضاء عرف أو تغرير فعلي فالمتعلق بالتزام شرطي هو مخالفة الشرط إلى ما هو أدون كما إذا شرط العاقد وصفا مقصودا 
ككون العبد كاتبا وكون الأمة حاملا أو ذات لبن أو كثيرته وكون الدابة كذلك فيصح العقد مع ذلك الشرط لأنه شرط 
يتعلق بمصلحة العقد وهو العلم بصفات المبيع التي تختلف بما الأغراض 

ويثبت ( لمشتر ) الخيار فورا إذا لم يوجد الشرط الذي شرطه لفوات شرطه 

والمتعلق بقضاء عرثي هو وجود عيب قديم في المعقود عليه وقد جهله العاقد أي وجود كل ما ينقص العين أو القيمة 
نقصا يفوت به غرض صحيح وقد غلب في العرف العام عدمه في جنس المبيع أو الثمن فيثبت لعاقد ( جاهل ) بالعيب 
سواء كان بائعا أو مشتريا ( خيار ) في رد المعقود عليه سواء كان مبيعا أو ثمنا ( ب ) ظهور ( عيب ) باق إلى الفسخ ( 
قديم ) أي سابق على العقد إجماعا وكذا بعيب حادث بعد العقد بآفة أو بفعل بائع أو أجنبي وقبل قبض وكذا بعد القبض 
واستند إلى سبب سابق على العقد أو القبض لأن المبيع حينئذ من ضمان البائع كما لو اشترى بكرا مزوجة وهو جاهل 
فأزال الزوج بكارتما فله الرد فإن كان عالما فلا خيار له ولا أرش لرضاه بسببه والأوجه أنه إن كان الخيار للبائع فقط تخير بما 


حدث في زمن الخيار ولو بعد القبض ولا يثبت الخيار إن حدث العيب قبل القبض لفعل مشتر كأن قطع أصبع المبيع فلا 
يتخير بل يمنعه ذلك من الرد بالعيب القديم وإن زال ما أحدثه على الأوجه لتقصيره ولأن إتلافه قبض للمتلف فيستقر عليه 


ضمانه بجزء من الثمن بنسبة نقص القيمة بالقطع إلى تمامها لو كان سليما فلو قطع المشتري يد عبد قيمته ثلاثون فصارت 
بالقطع عشرين ثم مات قبل القبض أستقر عليه ثلث الثمن كذا في فتح الجواد 

ثم العيوب ستة أقسام الأول عيب المبيع ومثله عيب الغرة أي الرقيق الذي وجب في دية الجنين فإنه يشترط أن 
يكون سليما من عيب المبيع 

الثاني عيب الأضحية والهدى والعقيقة وهو ما نقص اللحم 

الثالث عيب الإجارة وهو ما أثر في المنفعة تأثيرا يظهر به تفاوت في الأجرة 

الرابع عيب النكاح وما ينفر عن الوطء ويكسر الشهوة 

الخامس عيب الصداق إذا طلق قبل الدخول وهو ما يفوت به غرض صحيح سواء غلب فْ جنسه عدمه أم لا 
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السادس عيب الكفارة وهو ما أضر بالعمل إضرارا بينا والعيب هنا ( كاستحاضة ) وتطاول طهر فوق عادة غالبة 
وعدم حيض بعد عشرين سنة لأن ذلك إنما يكون لعلة وحمل في جارية لا بميمة ( وسرقة ) ولو اختصاصا ( وإباق ) إلا 


ليا 


17"( بلا شرط ) بأن لم يذكر أحدهما أجرة بحضرة الآخر ولم يذكر ما يفهمها وإن عرف ذلك العمل بما لعدم 
التزامها مع صرف العامل منفعته هذا إذا كان حرا مكلفا مطلق التصرف فلو كان عبدا أو محجورا عليه بسفه أو نحوه 
استحق الأجرة إذ ليسوا من أهل التصرف بمنافعهم المقابلة بالأعواض وكذا لو دخل سفينة بلا إذن فإنه تحب عليه الأجرة 
وإن علم به المالك لأنه بجلوسه فيها صار غاصبا لذلك امحل بخلاف وضع المتاع على الدابة فإنه لا يصير غاصبا لها به لأنه 
لا بد فيها من النقل أو الركوب 

أما لو دخل السفينة بإذن فلا تحب عليه أجرة لعدم اشتراطها مع انتفاء الغصب ( و ) متى قبض المكتري العين 
المؤجرة كالدابة والدار ( تقررت ) أي الأجرة ( عليه ) أي المكتري ( بمضي مدة ) للإجارة ( وإن لم يستوف ) المنفعة ولو 
لعذر منعه من الاستيفاء كخوف أو مرض لتلف المنافع تحت يده حقيقة أو حكما فاستقر عليه بدلما ومتى خرج المستأجر 
كما مع النوف صار ضامنا لما إلا إذا ذكر ذلك حالة العقد أو كان الزمن زمن خوف وعلم به المؤجر وكذا تتقرر الأجرة إذا 
اكترى دابة لركوب إلى موضع معين وقبضها بمضي مدة إمكان السير إليه لكونه متمكنا من الاستيفاء وهذه مقدرة بعمل 
فتستقر الأجرة بمضي مدة العمل الذي ضبطت به المنفعة وتلك مقدرة بزمن وتستقر في الإجارة الفاسدة أجرة المثل سواء 
زادت على المسمى أم نقصت بما يستقر به المسمى في الصحيحة مما ذكر وإن ل ينتفع 

نعم تخلية العقار والوضع بين يديه والعرض عليه وإن امتنع لا يكفي في الإجارة الفاسدة بل لا بد من القبض 
ا لحقيقي 

( وتنفسخ ) أي الإجارة ( بتلف مستوق منه معين ) في عقدها شرعا كمسلمة استؤجرت بنفسها لخدمة مسجد 
فحاضت فيها أو حسا كموت الدابة المعينة ولو بفعل المستأجر وانحدام الدار كلها ولو بفعل المكتري ( في ) زمن ( مستقبل 
) لا في الزمان الماضي بعد القبض الذي يقابل بأجرة فلا تنفسخ الإجارة لاستقراره بالقبض فيستقر قسطه من المسمى 
بالنظر لأجرة المثل بأن تقوم منفعة المدة الماضية والباقية ويوزع المسمى على نسبة قيمتهما وقت العقد دون ما بعده فلو 
كانت مدة الإجارة سنة ومضى نصفها وأجرة مثله مثلا أجرة النصف الباقي وجب من المسمى ثلثا أو بالعكس فثلثه لا 
على نسبة المدتين لاختلاف الأجرة إذ قد تزيد أجرة شهر على شهور فلو قسط الأجرة على عدد الشهور كأن قال أجرتك 
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هذه الدار سنة كل شهر منها بكذا اعتبر ما هماه موزعا ولم ينظر لأجرة مثل المدة الماضية ولا المستقبلة عملا بما وقع به 
العقد 


0 


"عن الوصية وعن بعضها ويحصل الرجوع ( بنحو نقضت ) الوصية كأبطلتها ورجعت فيها ورفعتها ورددتما 
وأزلتها وفسختها وكلها صرائح كهو حرام على الموصى له ( و ) بقوله ( هذا ) أي الموصى به ( لوارثي ) أو ميراث عني 
وإن لم يقل بعد موق لأنه لا يكون كذلك إلا وقد أبطل الوصية فيه فصار كقوله رددتما ( و ب ) نحو ( بيع رهن ) ولو بلا 
قبول لظهور صرفه بذلك عن جهة الوصية ( وعرض عليه ) وتوكيل في البيع وي العرض ( وغرس ) وبناء في أرض سواء 
أكان ذلك بفعله أم بفعل مأذونه بخلاف زرعه فيها ( وتنفع ميتا صدقة ) لأجله من وارث وغيره 

ومنها وقف المصحف وغيره وحفر بثر وغرس شجر روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي انفلتت نفسها ولم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها 
قال نعم اه 

والتصدق عن الميت بوجه شرعي مطلوب ولا يتقيد بكونه في سبعة أيام أو أكثر أو أقل وتقييده ببعض الأيام من 


العوائد فقط كما أفتى بذلك السيد أحمد دحلان وقد جرت عادة الناس بالتصدق عن الميت في ثالث من موته وفي سابع 
وفي تمام العشرين وفي الأربعين وفي المائة وبعد ذلك يفعل كل سنة حولا في يوم الموت كما أفاده شيخنا يوسف السنبلاويني 

أما الطعام الذي يجتمع عليه الناس ليلة دفن الميت المسمى بالوحشة فهو مكروه ما لم يكن من مال الأيتام وإلا 
فيحرم كذا في كشف اللثام 

( ودعاء ) قال النووي في الأذكار أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات ينفعهم ويصلهم ثوابه اه 

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما الميت في قبره إلا كالغريق المغوث بفتح الواو المشددة أي الطالب 
لأن يغاث ينتظر دعوة تلحقه من ابنه أو أخيه أو صديق له فإذا لحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها وأن هدايا 


الأحياء للأموات الدعاء والاستغفار 

وقالحسين امحلي في كشف اللثام يحصل ثواب القراءة للميت بمجرد قصده بما وهو مذهب الأثمة الثلاثة وكذا القراءة 
بحضرة الميت أو بنية القارىء ثواب قراءته له أو بدعائه له عقب القراءة 

ومنه اللهم أوصل ثواب ما قرأناه إلى فلان ولو قال بعده ثم إلى أموات المسلمين اه 
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وقال محمد أبو خضير في نماية الأمل والذي أستقر عليه الحال من خلاف كبير أن الميت ينفعه ما يفعل له من 
الخيرات بعد موته لكن لا بد أن يقصد الفاعل ثواب ذلك للميت أو يدعو له عقب الفعل بحصول الثواب له أو يكون 
عند قبره ويحصل لفاعل ذلك ثواب أيضا ولو سقط ثواب الفاعل لمسقط كأن غلب الباعث الدنيوي كأن كان بأجرة فينبغي 
أن لا يسقط مثله بالنسبة للميت 

وقال في موضع آخر يجب اعتقاد أن الدعاء ينفع الأحياء والأموات إن دعا لهم غيرهم ويضرهم إن دعا عليهم بحق 

وروى الحاكم أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يني حذر من قدر والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل وإن البلاء لينزل 
ويتلقاه الدعاء فيتعالجان إلى يوم القيامة 

وأجمع على نفعه السلف والخلف من أهل السنة 


واعلم أن للدعاء شروطا وآدابا فمن شروطه أكل الحلال وأن يدعو وهو 
0 )000 


8" للفصل وما أفهمه كلامه من وجوب قصدها حتى لا يكفي الإطلاق هو المعتمد ويوجه بأن تقديم غيرها 
عليها يقتضي صرفها له ثم يصلي الجمعة ولا يحتاج إلى أربع خطب لأن خطبة الكسوف متأخرة عن صلاتها والجمعة 
بالعكس والعيد مع الكسوف كالفرض معه لأن العيد أفضل منه كما نقله في المجموع عن الشافعي والأصحاب نعم لو 
قصدهما معا بالخطبتين جاز لأنمما سنتان والقصد منهما واحد لا يقال السنة حيث لم تتداخل لا يصح نيتها مع سنة مثلها 
ولهذا لو نوى بركعتين الضحى وقضاء سنة الصبح لم تنعقد صلاته لأنا نقول الخطبتان تابعتان للمقصود فلا تضر نيتهما 
بخلاف الصلاة ولو اجتمع عيد وجنازة أو كسوف وجنازة قدمت الجنازة فيهما لما يخشى من تغير الميت بتأخيرها ولأنما 
فرض كفاية ولأن فيها حق الله تعالى والآدمي وشرط تقديمها حضورها والولي فإن لم تحضر أو حضرت دونه أفرد الإمام لما 
من ينتظرها واشتغل هو بغيرها ما بقي ولو اجتمع فرض معها قدمت الجنازة أيضا ولو جمعة بشرط أن يتسع وقته فإن ضاق 
قدم عليها وما أستقر عليه عمل الناس في اجتماع الفرض والجنازة على خلاف ما ذكر من تقديم الفرض مع اتساع وقنه 
خطأ يجب اجتنابه ولو في الجمعة ولهذا قال السبكي قد أطلق الأصحاب تقديم الجنازة على الجمعة في أول الوقت ول يبينوا 
هل ذلك على سبيل الوجوب أو الندب وتعليلهم يقتضي الوجوب ١‏ ه وهو كما قال وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى ولو 
خيف تغير الميبت قدمت الصلاة عليه على المكتوبة وإن خيف فوتما كما قاله ابن عبد السلام وقد حكي عنه أنه لما ولي 
الخطابة يجامع مصر كان يصلي على الجنازة قبل الجمعة ويفتي ا حمالين وأهل الميت أي الذين يلزمهم تجهيزه فيما يظهر 
بسقوط الجمعة عنهم ليذهبوا بما ا ه ويتجه أن محل حرمة التأخير إن خشي تغيرها أو كان التأخير لا لكثرة المصلين 
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ا 


6" ماذا يصيبه وكم نصيبه عند انتفاء الثالث وظاهر كلامهم فيها عدم الفرق بين أن يعلم كل زيادة نصيبه 
على نصاب وأن لا وليس ببعيد وإن استبعده الأذرعي ولعدم المال الركوي عند انتفاء الرابع ولعدم بلوغه نصابا عند انتفاء 
الخامس ولعدم ثبوت الخلطة عند انتفاء السادس لأتما لا تثبت مع أهل الخمس إذ لا ركاة فيه لأنه لغير معين فلو أصدقها 
نصاب سائمة معينا لزمها ركاته إذا تم حول من الإصداق وإن لم يتقرر بأن لم تقبضه أو لم يطأ وفارق ما سيأتي في الأجرة 
بأنما تستحق في مقابلة المنافع فبفواتها ينفسخ العقد من أصله بخلاف الصداق فإنحا ملكته بالعقد ملكا تاما بدليل أنه لا 
يسقط بموتما قبل الوطء وإن لم تسلم المنافع للزوج وتشطيره إنما يثبت بتصرف الزوج بالطلاق ونحوه وليس من مقتضى عقد 
النكاح وخرج بالمعين ما في الذمة فلا ركاة لأن السوم لا يثبت في الذمة كما مر بخلاف إصداق النقدين تحب فيهما الركاة 
وإن كانا في الذمة فإذا طلقها قبل الدخول بما وبعد الحول رجع في نصف الجميع شائعا إن أخذ الساعي الرّكاة من غير 
العين المصدقة أو لم يأخذ شيئا فإن طالبه الساعي بعد الرجوع وأخذها منها أو كان قد أخذها منها قبل الرجوع في بقيتها 
رجع أيضا بنصف قيمة المخرج وإن طلقها قبل الدخول وقبل تمام الحول عاد إليه نصفها ولزم كلا منهما نصف شاة عند 
تمام حوله إن دامت الخلطة وإلا فلا ركاة على واحد منهما لعدم تمام النصاب واعلم أن محل الوجوب عليها حيث علمت 
بالسوم كما علم ثما مر أن قصد السوم شرط ولو طالبته المرأة فامتنع كان كالمغصوب قاله المتولي وعوض الخلع والصلح عن 
دم العمد كالصداق ولا يلحق بذلك مال الجعالة خلافا لابن الرفعة إلا أن يحمل كلامه على ما بعد فراغ العمل ولو أكرى 
غيره دارا أربع سنين بثمانين دينارا معينة أو في الذمة كل سنة بعشرين دينارا وقبضها من المكتري فالأظهر أنه لا يلزمه أن 
يخرج إلا ركاة ما استقر عليه ملكه لأن مالم يستقر معرض للسقوط باتهدام الدار فملكه ضعيف وإن حل وطء الجارية 
المجعولة أجرة لأن الحل لا يتوقف على ارتفاع الضعف من كل وجه فيخرج عند تمام السنة الأولى زكاة العشرين وهو نصف 
دينار لأنما التي استقر ملكه عليها الآن ولتمام السنة الثانية ركاة عشرين لسنة وهي التي ركاها و ركاة عشرين لسنتين وهي 
التي استقر ملكه عليها الآن ولتمام السنة الثالثة ركاة أربعين سنة وهي التي ركاها و ركاة عشرين لثلاث سنين وهي التي 
استقر ملكه عليها الآن ولتمام السنة الرابعة ركاة ستين لسنة وهي التي ركاها و ركاة عشرين لأربع وهي التي استقر ملكه 
عليها الآن ومحل ذلك إذا أدى الرّكاة من غير الأجرة معجلا فإن أدى الرّكاة من عينها ركى كل سنة ما ذكرناه ناقصا قدر 
ما أخرج عما قبلها وما إذا تساوت الأجرة فإن اختلفت فكل منها بحسابه لأن الإجارة إذا انفسخت توزع الأجرة المسماة 
على أجرة المثل في المدتين الماضية والمستقبلة و القول الثاني يخرج لتمام 
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"01١‏ إذ إباحة ذلك لا تتوقف على فعل بدليل حل ابتلاعه بدونه وإن قال هنا إن الأشهر الحرمة وللمحرم أكل 
صيد غير حرمي إن لم يدل أو يعن عليه فإن دل أو صيد له ولو بغير أمره وعلمه حرم عليه الأكل منه وأثم بالدلالة وبالأكل 
وإنما حرمت دلالته للحلال عليه مع أتما دلالة على مباح للحلال لأنما تعرض منه للصيد وإيذاء له وجناية عليه فدخلت 
في عموم التعرض الذي مر تحرعه بسائر أنواعه لكن لا جزاء عليه بدلالته ولا بإعانته ولا بأكله ما صيد له ولو أمسكه حرم 
حتى قتله حلال لزمه الجزاء ولا رجوع له به على القاتل أو محرم رجع كما مر ويحرم على محرم وحلال قطع أو قلع نبات 
الحرم الرطب وكان بعض أصله فيه أي في الحرم مباحا كان أو مملوكا الذي لا يستنبت بالبناء للمفعول أي من شأنه أن لا 
يستنبته الآدميون بأن ينبت بنفسه كالطرفاء شجرا أو غيره لقوله في الخبر المار ولا يعضد شجره أي لا يقطع ولا يختلى خلاه 
وهو بالقصر الحشيش الرطب وقيس بمكة باقي الحرم وفهم مما مر أنه لو غرست شجرة حرمية في الحل أو عكسه لم تنتقل 
الحرمة عنها في الأولى ولا إليها في الثانية بخلاف صيد دخل الحرم إذ للشجر أصل ثابت فاعتبر منبته بخلاف الصيد فاعتبر 
مكانه ولا تضمن حرمية نقلت من الحرم إليه إن نبتت وكذا إلى الحل لكن يجب ردها محافظة على حرمتها وإلا ضمنها كما 
قاله جمع واعتمده السبكي وغيره أي بما بين قيمتها مخترمة وغير مخترمة ومن قلعها من الحل أستقر علية ضمائما وفهم أيضا 
أنه لا يضمن غصنا في الحرم أصله في الحل نظرا لأصله وإن ضمن صيدا فوقه لذلك قال الفوراتي ولو غرس في الحل نواة 


شجرة حرمية ثبت لما حكم الأصل ويحرم قطع شجرة أصلها في الحل والحرم تغليبا للحرمة وخرج بالرطب اليابس فلا يحرم 


قطعه ولا قلعه لأنه ليس نابتا في الحرم بل مغروز فيه بشرط موت أصله 
ا 6 


7" " الدارقطني باطل وينفذ قبل الرؤية الفسخ دون الإجازة ويمتد الخيار امتداد مجلس الرؤية وكالبيع الصلح والرهن 
والحبة والإجارة ونحوها بخلاف نحو الوقف ولا ينافيه ما نقل عن فتاوى القفال من الجزم بالمنع لأن الأول في وقف مالم يره 
ما استقر عليه ملكه كأن ورئه أو اشتراه له وكيله وكلام القفال فيما لم يستقر عليه ملكه و على الأظهر تكفي في صحة 
البيع الرؤية قبل العقد ولو لمن عمي وقته فيما لا يظن أنه يتغير غالبا إلى وقت العقد كأرض وحديد ونحاس وآنية اكتفاء 
بتلك الرؤية والغالب بقاؤه على ما شاهده عليه نعم يشترط أن يكون ذاكرا حال العقد لأوصافه التي رآها كأعمى اشترى 
ما رآه قبل العمى وإلا لم يصح كما قاله الماوردي وأقره المتأخرون وقول المجموع إنه غريب أي نقلا على أن غيره صرح به 
أيضا لا مدركا إذ النسيان يجعل السابق كالعدم فيفوت شرط العلم بالمبيع فلا ينافي تصحيح غيره وجعله تقييدا لإطلاقهم 
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وانتتصار بعضهم لتضعيفه بجعلهم النسيان غير دافع للحكم السابق في مسائل كإنكار الموكل الوكالة لنسيان فلا يكون عزلا 
وكما لو نسي فأكل في صومه أو جامع في إحرامه فلا يفسد وكما لو رأى المبيع ثم التفت عنه واشتراه غافلا عن أوصافه 
فيصح مردود بأن مدار العزل على ما يشعر بعدم الرضا بالتصرف وبطلان الصوم والحج على ما ينافيهما ثما فيه تعد ولم 
يوجد ذلك ومدار البيع على عدم الغرر وبالنسيان يقع فيه وما ذكره في الفرع الأخير هو محل النزاع فلا يستدل به وبفرض 
كون المنقول فيه ما ذكر فالقول فيه ضعيف جدا فلا يلتفت إليه وبحث بعضهم أنه لو رأى الثمرة قبل بدو صلاحها ثم 
اشتراها بعده من غير تحديد رؤية لم يصح وإن قربت المدة إلا أتما تتغير بنحو اللون فكانت أولى ما يغلب تغيره فإنه يبطل 


ون لم يتغير لعارض كما يأني وإذا صح فوجده متغيرا عما رآه عليه 
0 )000 


.4" ولو جنى قبل إعتاقه لزمه فداؤه كأم الولد ولو أعتقه عن كفارته لم يجزه عنها وإن أذن له البائع فيه لاستحقاقه 
العتق بجهة الشرط فلا يصرف إلى غيرها كما لا يعتق المنذور عن الكفارة ولو مات المشتري قبل إعتاقه فالقياس أن وارثه 
يقوم مقامه وهو ظاهر في غير من استولدها أما هي فالأوجه عتقها بموته ولا يناي ذلك قولهم إن الاستيلاد لا يجحزي لأنه 
ليس بإعتاق إذ معناه أنه لا يسقط عنه طلب العتق لا أنما لا تعتق بموته لأن الشارع متشوف إلى العتق ما أمكن والحق في 
ذلك لله تعالى لا للبائع فعتقها بموته أولى من أن تأمر الوارث بإعتاقها ومقابل الأصح ليس له مطالبته إذ لا ولاء له في حق 
الله تعالى و الأصح أنه أي البائع لو شرط مع العتق الولاء له أو شرط تدبيره أو كتابته أو تعليق عتقه بصفة أو إعتاقه بعد 
شهر أو لحظة أو وقفه ولو حالا كما هو ظاهر لم يصح البيع لمخالفة الأول ما استقر عليه الشرع من أن الولاء من أعتقه 
والبقية لغرض الشارع من تنجيز العتق وأجاب الشافعي رضي الله عنه عن خبر واشترطي لهم الولاء بأن لهم بمعنى عليهم كما 
في قوله تعالى وإن أسأتم فلها والثاني يصح البيع ويبطل الشرط ولو باع رقيقا بشرط أن يبيعه المشتري بشرط الإعتاق لم 
يصح البيع كما لو اشترى دارا بشرط 


0 


5" وقال في التوسط الأصح الاندراج وقال السبكي إنه الذي يتجه أن يكون الأصح والصوف الموجود عند 
العقد يرد مع الأصل وإن جزه لأنه جزء من المبيع ويرد أيضا ما حدث بعد العقد إن لم يجزه فإن جزه فلا كالولد المنفصل 
كذا أفتى به القاضي وجرى عليه الخوارزمي وجزم به في أصل الروضة لكن قياس الحمل أن مالم يجز لا يرد أيضا وجزم به 
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القاضي ف تعليقه وألحق به اللبن الحادث قال الوالد رحمه الله تعالى إن الراجح أن الصوف واللبن كالحمل وقال الأذرعي إنه 
الأصح وقد قال الدارمي إن كانت زيادة متميزة ككسب عبد وولد جارية وثمرة نخل وشجر ولبن وصوف وشعر حيوان ونحوه 
فهي للمشتري ويرد المبيع دوتما قال الأذرعي وقضية إطلاقه أنه لا فرق في الثمرة واللبن والصوف بين أن تكون فصلت أو 
لا ولا يمنع الرد الاستخدام قبل العلم بالعيب من المشتري أو غيره للمبيع ولا من البائع أو غيره للثمن إجماعا و لا وطء 
الثيب كالاستخدام وإن أفضى إلى تحريمها على بائعها لكونه أباه مثلا كما مر نعم إن كان يعد عيبا كأن مكنته ظانة أنه 
أجنبي منع لأنه عيب حدث ووطء الغوراء مع بقاء بكارتما كالثيب وافتضاض الأمة بالفاء والقاف البكر المبيعة من مشتر 
أو غيره يعني زوال بكارتما ولو بنحو وثبة بعد القبض نقص حدث فيمنع الرد ما لم يسند لسبب متقدم جهله المشتري كما 
مر فقول المصنف افتضاض مبتدأ خبره قوله نقص وليس معطوفا على الاستخدام فهو نظير قوله تعالى ختم الله على قلوهم 
وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وقبله جناية على المبيع قبل القبض فإن كان من المشتري منع رده بالعيب واستقر عليه 
من الثمن بقدر ما نقص من قيمتها فإن قبضها لزمه الثمن بكماله وإن تلفت قبل قبضها لزمه قدر النتقص من الثمن أو 
من غيره وأجاز هو البيع فله الرد بالعيب كذا قاله الشارح وهو 


00 


'" ومعنى قوله دخل أنه يضمها إلى الثمن فيقول قام علي بكذا وليس المراد أنه بمطلق ذلك تدخل جميع هذه 
الأشياء مع الجهل بما والحارس والقصار والرفاء بالمد من رفأت الثوب بالهمز وربما قيل بالواو والصباغ كل من الأربعة للمبيع 
وقيمة الصبغ له وسائر المؤن المرادة للاسترباح كأجرة المكان والختان والمطين حتى المكس الذي يأخذه السلطان أو الرصدي 
لأن ذلك من مؤن التجارة لا ما استرجعه به إن غصب أو أبق ولا فداء الجناية ولا نفقة وكسوة وعلف ولا سائر ما يقصد 
به استبقاء الملك دون الاسترباح ويدخل علف التسمين وأجرة الطبيب وثمن دواء المرض وقت الشراء ومثلها أجرة رد ما 
اشتراه مغصوبا أو آبقا وفداء من اشتراه جانيا جناية أوجبت القود ولا يدخل ثمن دواء وأجرة طبيب لمرض حادث بعده في 
مقابلة ما استوفاه من زوائد المبيع وفائدة قولحم يدخل كذا لا كذا مع اشتراط تعيين ما قام به أنه لو أخبر بأنه قام بعشرة ثم 
تبين أنما في مقابلة ما لا يدخل وحده أو مع ما يدخل حطت الزيادة وربحها كما يأتي ولو قصر بنفسه أو كال أو حمل أو 
طين أو صبغ أو جعله بمحل يستحق منفعته أو تطوع به شخص لم تدخل أجرته مع الثمن في قوله بما قام علي لأن عمله 
وما تطوع به غيره لم يقم عليه وإنما قام عليه ما بذله وطريقه أن يقول بعتكه بكذا وأجرة عملي أو بيتي أو عمل المتطوع عني 
وهو كذا أو ربح كذا وليعلما أي المتبايعان حتما ثمنه أي المبيع قدرا وصفة في بعت بما اشتريت أو ما قام به فيه بما قام علي 


فلو جهله أحدهما بطل البيع على الصحيح لجهالة الثمن والثاني يصح لسهولة معرفته لأن الثاني مبني على الأول وليصدق 
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البائع لزوما في قدر الثمن الذي استقر عليه العقد أو ما قام به المبيع عليه فيما لو أخبر بذلك وصفته إن تفاوتت قال 
الأذرعي قضية كلام الأصحاب أنه لو انحط سعر السلعة وكان قد اشتراها 


00 


5 3-" كونه بيد البائع كما حكاه الإمام عن ابن سريج وقال إنه من محاسن تفريعاته وفي يده ولو مدبرا ومكاتبا 


وأم ولد نصف قيمته كما سيذكره آخر الديات هذا إن لم يكن الجاني غاصبا فإن كان كذلك لزمه أكثر الأمرين من نصف 
القيمة أو النقص على القولين لاجتماع الشبهين فلو كان الناقص بقطعها ثلثي قيمته لزماه النصف بالقطع والسدس باليد 
العادية نعم لو قطعها المالك ضمن الغاصب ما زاد على النصف فقط كما نقله الأذرعي عن الروياني وقياسه أنه لو قطعها 
أجنبي استقر عليه الزائد على النصف ولو قطع الغاصب منه أصبعا زائدة وبرئ وم تنقص قيمته لزمه ما نقص كما قاله أبو 
إسحاق ويقوم قبل البرء والدم سائل للضرورة ولو قطعت يده قصاصا أو حدا فكالآفة كما صححه البلقيني والمبعض يعتبر 
بما فيه من الرق كما ذكره الماوردي ففي قطع يده مع ربع الدية أكثر الأمرين من ربع القيمة ونصف الأرش وسائر الحيوان 
أي باقيه ما عدا الآدمي إلا الصيد في الحرم أو على ارم لما مر أنه يضمن بمثله للنص تضمن نفسه بالقيمة أي أقصاها 
كما يعلم تما يأت وأجزاؤه بما نقص منها لأنه لا يشبه الآدمي بل الجماد وحمل كلام المصنف على ما تقرر أولى من تخصيص 


الإسنوي له بالإجزاء قال 
ا 6 


7" الأمين يدفعه له كل يوم بحسب الحاجة واحترز بتركها عما لو هرب بما فإن كانت إجارة عين تخير نظير ما 
مر في الإباق وكما لو شردت الدابة وإن كانت في الذمة اكترى الحاكم أو اقترض نظير ما مر ولا يفوض ذلك للمستأجر 
لامتناع توكله في حق نفسه فإن تعذر الاكتراء فله الفسخ ومتى قبض المكتري العين المكتراة ولو حرا أجر عينه أو الدابة أو 
الدار وأمسكها هو زيادة إيضاح للعلم به من قوله قبض ومثل قبضها امتناعه منه بعد عرضها عليه قال القاضي أبو الطيب 
إلا فيما يتوقف قبضه على النقل أي فيقبضه الحاكم فإن صمم أجره قاله في البيان وفيه نظر لأنه حاضر ولم يتعلق بالعين 
حق للغير حتى يؤجرها لأجله وإيجار الحاكم إنما يكون لغيبة أو تعلق حق فالأوجه أنه بعد قبضها وتصميمه على الامتناع 
يردها لمالكها حتى مضت مدة الإجارة استقرت الأجرة وإن لم ينتفع ولو لعذر منعه منه كخوف أو مرض لتلف المنافع تحت 
يده حقيقة أو حكما فاستقر عليه بدلها ومتى خرج بما مع الخوف صار ضامنا لها إلا إذا ذكر ذلك حالة العقد وليس له 
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فسخ ولا إلزام مكر أخذها إلى الأمن لأنه يمكنه أن يسير عليها مثل تلك المسافة إلى بلد آخر وما بحثه ابن الرفعة أنه لو 
عم المخوف كل الجهات وكان الغرض الأعظم ركوبما في السفر وركوبما في الحضر تافه بالنسبة إليه لم يلزم المستأجر أجرة يظهر 
حمله على أن مراده بذلك أنه يتخير به إذ هو نظير ما مر في نحو انقطاع ماء الأرض ومتى انتفع بعد المدة لزمه مع المسمى 
المستقر عليه أجرة مثل ذلك الانتفاع وكذا تستقر الأجرة لو اكترى دابة لركوب إلى موضع معين وقبضها أو عرضت عليه 
ومضت مدة إمكان السير إليه لكونه متمكنا من الاستيفاء وعلم من كلامه أن هذه غير الأولى لأن تلك مقدرة بزمن وهذه 
بعمل فتستقر بمضي مدة العمل الذي ضبطت به المنفعة وسواء فيه أي التقدير بمدة أو عمل إجارة العين والذمة إذا سلم 
المؤجر في إجارة الذمة الدابة مثلا الموصوفة للمستأجر لتعين حقه بالتسليم بخلاف ما لو لم يسلمها فلا تستقر أجرة عليه 
لبقاء المعقود عليه في الذمة وكالتسليم 


000 


4" ثلاث من السنين تحب ديتهما لاختلاف المستحق وقيل تحب في ست من السنين لكل نفس ثلاث وما 
يؤخذ آخر كل سنة يقسم على مستحق الديتين وعكس ذلك لو قتل ثلاثة واحدا فعلى عاقلة كل ثلث دية تؤجل عليه في 
ثلاث سنين نظرا لاتحاد المستحق وقيل في سنة والأطراف والمعاني والأروش والحكومات في كل سنة قدر ثلث دية فإن كانت 
نصف دية ففي الأولى ثلث وفي الثانية سدس أو ثلاثة أرباعها ففي الأولى ثلث وف الثانية ثلث وفي الثالثة نصف سدس أو 


ديتين ففي ست سنين وقيل تحب كلها في سنة بالغة ما بلغت لأتما ليست بدل نفس أو ربع دية ففي سنة قطعا وأجل 
واجب النفس من وقت الزهوق لا بمزهق أو بسراية جرح لأنه مال يحل بانقضاء الأجل فكان ابتداء أجله من وقت وجوبه 
كسائر الديون المؤجلة و أجل واجب غيرها من حين الجناية لأن الوجوب تعلق بحا وإن كان لا يطالب ببدلها إلا بعد 


الاندمال ومحل ذلك إن لم تسر لعضو آخر وإلا كأن قطع أصبعه فسرت لكفه مثلا فأجل أرش الأصبع من قطعها والكف 
من سقوطها كما اختاره الإمام والغزالي وغيرهما وجزم به في الحاوي الصغير والأنوار ورجحه البلقيني ومن مات من العاقلة 
بعد سنة وهو موسر أو متوسط أستقر عليه واجبها وأخذ من تركته مقدما على الوصايا والإرث أو يبعض سنة سقط 
واجبها وواجب ما بعدها عنه لما مر أتما مواساة كالرّكاة وبه فارقت الجزية لأنما أجرة لا يقال حذف فاعل سقط رأسا لأن 
قرينة السياق دالة عليه على أنه يصح كونه ضمير من ومعنى سقوطه عدم حسبانه فيمن وجبت عليهم ولا يعقل فقير ولو 
كسوبا لأنه مواساة وهو غير أهل ا ورقيق لأن غير المكاتب لا ملك له والمكاتب ليس أهلا للمواساة والمبعض كالرقيق 
كما قاله البلقيني والأقرب أن معتق بعضه يعقل عنه وامرأة وخنثى كما علم من قوله المار وهم عصبته نعم إن تبين ذكورة 
الخنثى غرم للمستحق حصته التي أداها غيره ولو قبل رجوع غيره على المستحق فيما يظهر وصبي مجنون ولو متقطع الجنون 
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وإن قل لانتفاء النصرة بمما بحال بخلاف زمن لبقاء رأيه وقوله وعلم أنه يعتبر الكمال بالتكليف والإسلام والحرية في اتتحمل 
من الفعل إلى 


لم 


9" كتاب الأشربة جمع شراب بمعنى مشروب وذكر فيه التعازير تبعا وجمع الأشربة لاختلاف أنواعها وإن كان 
حكمها متحدا ولم يعبر بحد الأشربة كما قال قطع السرقة لأن الفرض ثم ليس إلا بيان القطع ومتعلقاته وأما التحريم فمعلوم 
بالضرورة والغرض هنا بيان التحريم لخفائه بالنسبة في كثير من المسائل وشرب الخمر من الكبائر وإن مزجها بمثلها من الماء 
وكان شربما جائزا أول الإسلام بوحي ولو إلى حد يزيل العقل على الأصح ولا ينافيه قولحم إن الكليات الخمس لم تبح في 
ملة من الملل لأن ذاك بالنسبة للمجموع قيل إنه باعتبار ما استقر عليه أمر ملتنا وحقيقة الخمر المسكر من عصير العنب 
وإن لم يقذف بالزبد وتحريم غيرها بنصوص دلت على ذلك ولكن لا يكفر مستحل قدر لا يسكر من غيره للخلاف فيه 
أي من حيث الجنس لحل قليله على قول جماعة أما المسكر بالفعل فهو حرام إجماعا كما حكاه الحنفية فضلا عن غيرهم 
بخلاف مستحله من عصير العنب الصرف الذي لم يطبخ ولو قطرة لأنه مجمع عليه ضروري والأصل ف الباب قوله تعالى 
إنما الخمر الآية وخبر 


ند 


"على القياس إلا وجه واحد وهو : هل الأصل معلول بمذه العلة أم لا ؟ وما جاز عليه أوجه كثيرة ما تبطل 
الحجة به اضعف مما لم يجز عليه إلا وجه واحد » وكذلك إجماع أهل المدينة عنده من جهة حجة بحري مجرى نقل التواتر » 
لأنحم إذا اجمعوا على أمر من الأمور فلا يخلو من أن يكونوا أخذوه توقيعاً أو رآهم النبي عليه السلام فأقرهم ولم يتعرض 
للنهي عنه ولا انكره » وأي ذلك كان فقد حصل النقل له من جميعهم والتواطؤ عليه من كافتهم » فوجب أن يقدم على 
غره ولاسيما إذا كان الأمر ما لا ينفك منه أهل عصر والحاجة إليه عامة كالأذان والإقامة والصلاة على الجنائز وترك أخذ 
الركوات من الحنضروات وما أشبه ذلك كثير . 
ولما كانت المدينة معدن العلم ومهبط التنزيل وعنها خرج العلماء » والكافة من العلماء بما مقيمون » والعمل جار منه على 
ما استقر من أركان الشريعة وجب أن يكون إجماعهم على الحادثة يحج من سواهم ممن رحل عنهم فخالفهم لجواز أن يكون 
قد نسي أو شبه له » كما روي أن ابن مسعود افتى في الكوفة بتزويج الأم قبل أن يدخل با ثم قدم المدينة فأخبروه أن الأم 


"1/4/1 نحاية امحتاج‎ )١( 
١1/7 نحاية امحتاج‎ )١( 





مطلقة وأن العمل بخلاف ما افتى » فرجع إلى الكوفة فأمر الرجل أن يفارق امرأته » ولو حصل إجماعهم من طريق القياس 
لوجب أن يقدم على قياس غيرهم » لأنحم وإن شاركوا أهل الأمصار في مقاسات العلم فقد زادوا عليهم بمشاهدة الوحي 
وترتيب الشريعة ووضع الأمور مواضعها والعلم بناسخ القرآن من منسوخه واستقر عليه آخر أمر النبي عليه السلام لأن 
القياسين إذا تعارضا وجب أن يقدم أرجحهما على الآخر ويرجع قياس أهل المدينة أيضاً بقول النبي عليه السلام : "إن 


الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى حجرها" .". )١(‏ 


0 "مسألة 

وسمعت أصبغ » وسثل عن رجل بعث رجلا إلى المعدن ينفق عليه » ويعمل له » فما أصاب كان له منه ثلثه أو نصفه » أو 
جزء ما يتراضيان عليه » وإن لم يصب شيئا ذهبت نفقته باطلا . قال أصبغ : لا يصلح ذلك » وذلك فاسد لا شك فيه 
؛ وهو من الغرر » وهو منقوض مالم يفت بالعمل والخروج » فإن فات فهو مثل ما كانوا يتعاملون به في معدن الزبرجد 
قديما » ما قد عرفتم » وعرف الناس عندكم كيف كانوا يبعثون » ويخرجون عليه على مثل هذا . 

ونزل عندنا في أيامه كثيرا » ونحن حينئذ نتبع أصحابنا ومشايخنا الفقهاء في زمان ابن القاسم وأشهب » وابن وهب كانوا 
يسألون عنه ويتكلمون فيه مما ينزل » ويختلفون ويختلف فيها القول من الناس » فكان الذي أستقر عله قولنا كقول أكثرهم 
وأكابرهم أتما أجرة » وهي أجرة فاسدة » يكون المكتسب فيها » والنيل إن فات وعمل » ووجد للباعث الذي عليه النفقة 
» كمن استأجر أجيرا على أن ما اكتسب في عمله فهو له » فالإصابة له والحرمان عليه » وليس للأجير إلا إجارة مثله في 
شخوصه », وف عمله » وإقامته وكثرته . فإن وفرت عليه إجارة مثله على أن مئونته على نفسه حوسب بما أكل وشرب 
وأنفق . وإن شاءوا قوموا الإجارة على أن طعامه وشرابه على المستأجر » فكان له في القضاء أقل من القيمة الأول » ودخل 
هذا في هذا المعنى » فعلى أي الوجهين قومت به » فهو سواء » وهو صواب » وله إجارة مثله على كل حال أصاب أو لم 


يصب ؛ لأنه لو أصاب الكثير كان للأول الباعث » وكذلك إذا 4". 57) 


"أي بحيث تكون الثانية أقصر من الاولى. وكلا المقروأين من طوال المفصل سواء كانت الثانية مماثئلة للاولى 
في الطول» أو أقصر منها. وتعقب المصنف الفاكهاني بأن المستحب أن تكون الركعة الاولى أطول من الثانية» ودليله في 
الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يطول في الاولى ويقصر في الثانية. ويجاب عن اعتراض الفاكهاني بأن أو بمعنى بل 
والاضراب إبطالي» والمراد بكون الاولى أطول من الثانية زمنا وإن كانت القراءة في الثانية أكثر من الاولى بأن رتل في الاولى. 
ويستحب أن يقرأ على نظم المصحفء ويكره التنكيس» فإن نكس فلا شئ عليه إن فعل التنكيس المكروه كتنكيس السور 
أو قراءة نصف سورة أخير ثم نصفها الاول كان ذلك في ركعة أو ركعتين. وأما إذا فعل التنكيس الحرام فتبطل الصلاة 


م9/1١17 البيان والتحصيل‎ )١( 
ه١/7 (؟) البيان والتحصيل‎ 





كتنكيس آيات سورة واحدة بركعة واحدة. (وتفعل مثل ذلك سواء) الظاهر أن الاشارة راجعة لجميع ما تقدم وعليه يكون 
قوله بعد ثم تفعل في السجود والجلوس كما تقدم من الوصف تكرارا. (غير أنك تقنت) في الركعة الثانية (بعد) الرفع من 
(الركوع وإن شئت قبل الركوع بعد تمام القراءة) اختلف ف زمان القنوت هل هو قبل الركوع أو بعده وي حكمه هل هو 

فضيلة أو سنة ؟ فعلى أنه سنة فإن 7 تركه ولم يسجد له بطلت صلاته» وعلى أنه فضيلة فإن سجد له بطلت صلاته إن كان 
السجود قبل السلام. وظاهر كلام المصنف أنه بعد الركوع أفضلء وهو قول ابن حبيب»ء والمشهور أنه قبل الركوع أفضل لما 
في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم سثل أهو قبل أم بعد ؟ فقال: قبل» ولما فيه من الرفق بالمسبوق» ولانه الذي استقر 


00 


1( وَتَى ) عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسسَلَامُ البِّسَاءَ كَالرَجَالٍ ( عَنْ النَحَثّم بالحَدِيدٍ ) وَتَقَدَّمَ أَنَّ النَّهْيَ عَلَى جهَة الْكراة 
الال ا ا اي ا و ل ا ل 
س وَالرَصّاصٌ » وأ أكا الجلد وَالْعَقِيقُ وَالْمَصِدِيدُ وَالخْسَب مُجَائدٌ » كتلخص أن الخدم بالْفِعة وَغَبْرِ الحديد وما أَلْيقَ بد 
جَائرٌ ولَوْ لِلتَجَالٍ » وَبِالْحَدِيدٍ وَالنْحَاسْ مَحَرُوةٌ لِكُلَ مِنْهُمَا . 
يا ا كرَارٍ هَذَا مَعْ مَا سَبَقَ » وَلَمَا قَدَمَ أَنَّهُ يجو 


8 


يجُورُ نّم الرجَالٍ 
لض ٠‏ ن َل مول ( لاخؤاز ) أن اممختاز عن الجنؤور (جا وي ) عن ان متلى ال هسل( 
ال ا ا لا 
ل ا ل 1 
ِأَنّ تتاولَ الشيمءِ ) الصّادِقٍ بالحَاتم يُنْدَبُ كَوْنْهُ ( بِالْيَمِينٍ قَهُوَ 
أن إن بي يتنر انار » وكا قم خام العنطقى على ال َل وس بن جلع أذ عقي بن مغن بايد أ 
عن وَنَفْشة : خَكُدٌ سطة أغلى » وَرَسُولُ مط أُوْسَطُ » ولَْظ الله سَطْه أَسْفن » وكان يخعله كعد مِنْ دَاخْلٍ كيه » 


وَاسْكَمَكٌ في يَدِوِ صلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ إلى أَنْ مات ء ثُمّكَان بَعْدَهُ في يَدِ أبي بكر ثم في يَدِ عُمَرَ ثم في يَدٍ ان 


١9-"عليه‏ إعادة الصلاة وليتوضاً لما يستقبل وكذلك عنده الماء الذي يلغ فيه الكلب لا يتوضأ به أحد وهو يجد 
ماء غيره وقد اضطرب فيه قوله وهذا هو الصحيح من مذهبه في ذلك وقد كان يفرق بين ما يجوز اتخاذه من الكلاب وبين 
ما لا يجوز منها اتخاذه في غسل الإناء من ولوغه وتحصيل مذهبه أنه طاهر عنده لا ينجس ولوغه شيئا ولغ فيه طعاما أو 


١١7/١ الثمر الداي - الآبي الأزهري‎ )١( 
٠١1/4 (؟) الفواكه الدواتي على رسالة ابن أبي زيد القيرواني‎ 





غيره إلا أنه استحب إهراق ١‏ ولغ فيه من الماء ليسارة مؤنته وكلب البادية والحاضرة سواء ويغسل منه الإناء سبعا على كل 
حال تعبدا هذا ما أستقر عليه مذهبه عند المناظرين عليه من أصحابه وذكر ابن وهب في موطته قال لي مالك لا يتوضاً 
بسكور الكلب ضارا كان أو غير ضار إلا أن يكون الماء كثيرا مثل الحياض الكبار ومن كان معه إناءان أحدههما نجس لا 


يعرفه بعينه فان توضأ بالواحد وصلى ثم غسل أعضاءه من الثاني وتوضاً به وصلى فقد قيل ذلك وقيل إنه يهرق الإناء 
الواحد ثم يحصل الثاى ماء مشكوكا فيه فلا يؤثر فيه الشك لأنه على طهارنه فيتوضأ به ولا شئ عليه إذا كان الماء لا أثر 
فيه للنجاسة ول يتغير منه لون ولا طعم ولا ريح وهذا أصح المذاهب ف ذلك وكذلك الثوب والأرض على طهارتهما لا 


يحب غسل شئ منهما حتى يستيقن الوسوسة وكأنه سنة طهارة ماشك فيه ما لا يلزم فيه طهارة". )١(‏ 


6 ' صلى الله عليه وسلم من أجل العبادات كما تقدم فصل في صعود الإمام على المنبر وينبغي له أن يأخذ 
السيف أو العصا أو غيرهما بيده اليمنى إذ إتما السنة ولأن تناول الطهارات إنما يكون باليمين والمستقذرات بالشمال ولا 
حجة لمن قال أنه يأخذه باليسار لكونه أيسر عليه في مناولته إذا أراد أحد اغتياله لأن هذا المعنى مما يختص بالأمراء الذين 
يخافون على أنفسهم الغيلة وهذا مأمون في هذا الزمان في الغالب إذ إِن الإمام ليس له تعلق بالإمارة في الغالب حتى يغتاله 
أحد فصل في كيفية صعوده على المنبر وينبغي له إذا أراد أن يصعد المنبر أن يسمى الله تعالى ويقدم اليمين كما تقدم ويحذر 
أن يضرب بما في يده على درج المنبر لوجهين أحدهما أنه لم يكن من فعل من مضى والخير كله في الاتباع لهم كما تقدم 
الثاني أن المنبر وقف والضرب عليه على الدوام ما يضر به ويخلقه وإِن كان قد قال بعض الناس بجوازه لكنه محجوج بما ذكر 
من الاتباع وكذلك ينهى المؤذنين عن الصلاة والتسليم عند كل ضربة يضربما عليه فإن ذلك من البدع أيضا ولا يطول على 
الناس في رقيه المنبر إلا لضرورة من كبر سن أو ضعف بدن فإذا وصل إلى الموضع الذي يخطب عليه أقبل بوجهه على الناس 
وجلس من غير سلام من المؤذنين وإن كان قد ورد فيه حديث لكن الذي أستقر عليه عمل السلف رضوان الله عليهم تركه 
إذ ذاك وبعضهم يسلم ويزيد فيه بدعة وهو أن يشير بيده إلى الناس ولا يقف مستقبل القبلة ويبسط يديه ليدعو إذ ذاك 
لأن علماءنا رحمة الله عليهم قد عدوا ذلك من البدع 


ل 6 
5- '" ما قرأ إمامه بسورة الجمعة فقيل له أقراءة سورة الجمعة في صلاة الجمعة سنة قال لا أدري ما هى سنة 


ولكن من أدركنا كان يقرأ بما في الركعة الأولى من الجمعة انتهى وإن كان قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعة 
الأولى من صلاة الجمعة ب سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية ب هل أتاك حديث الغاشية لكن الذي واظب عليه عليه 


/ الكافي ف فقه أهل المدينة‎ )١( 
5717/9 المدخل لابن الحاج (موافق)‎ )١( 





الصلاة والسلام واستقر عليه عمل السلف الماضين رضي الله عنهم أجمعين ما تقدم ذكره وإذاكان ذلك كذلك فالمواظبة 
على ترك قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى منها ما لا ينبغي فليحذر من هذا جهده وبعض الأثمة في هذا الزمان يقرأ بعد 
أم القرآن بآخر سورة الجمعة من قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إلى آخرها وفي الثانية 
بآخر سورة المنافقين من قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله إلى آخرها وهذا راجع 
إلى ما تقدم من قصر الصلاة وإطالة الخطبة وما كان السلف رضي الله عنهم يقروون إلا سورة كاملة بعد أم القرآن وإن كان 
الشافعي رحمه الله قد أجاز الاقتصار على قراءة بعض السورة فذلك من باب الجواز والمندوب والأفضل والاتباع قراءة سورة 
كاملة فصل وما تقدم من أن النية لا يجهر بما فهو عام في الإمام والمأموم والفذ فالجهر بما بدعة على كل حال إذ إنه لم 
يرو أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء ولا الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين جهروا بما فلم يبق إلا أن يكون الجهر 
كما بدعة وينبغي له أن ينهى المأمومين عما أحدثوه من قراءتمم بالجهر بإياك نعبد وإياك نستعين حين قراءة الإمام إياها 
فيحذر من هذا جهده فإنه بدعة وينبغي له أن ينهى عن الجهر خلفه بالقراءة في صلاة السر لأن ذلك خلاف السنة وفيه 
التشويش عليه وعلى من يقرب منه وقد ورد النهي عن أقل من هذا بقوله عليه الصلاة والسلام لا يجهر بعضكم على بعض 
بالقرآن 


للق 


7-' صلاة الرغائب من غير فرق والله أعلم قد تقدم الجواب عن صلاة الرغائب وهو جواب هذه المسألة سواء 
بسواء والسنة الماضية في التنفل التي أستقر عليها فعله وقوله وأمره عليه الصلاة والسلام أن يسلم من كل ركعتين فإن زاد 
على ركعتين فلا يخلو أن يكون ذلك منه على سبيل السهو أو على سبيل العمد فإن وقع ذلك منه سهوا فإنه يرجع للجلوس 
مالم يركع فإن ركع مضى في صلاته حتى يتمها أربعا ويسجد قبل السلام فإن لم يسلم وقام إلى خامسة سهوا فإنه يرجع 
متى ذكر سواء كان قبل الركوع أو بعده لأنه لم يرد في صلاة الفرض أكثر من الرباعية فلا يزاد على ذلك ألا ترى إلى فعله 
عليه الصلاة والسلام لما أن خرج مع صفية ليلا فمر به رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال 
عليه الصلاة والسلام على رسلكما إنما صفية بنت حيبي فقالا سبحان الله يا رسول الله فقال إن الشيطان يجري من ابن 
آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شرا أو قال شيئا فانظر رحمنا الله وإياك إلى هذين الأصلين 
العظيمين أحدهما عصمته عليه الصلاة والسلام في الحركات والسكنات والأصل الثاني قوة إِيمان أصحابه رضي الله عنهم 
ومع ذلك لم يكتف عليه الصلاة والسلام بحذين الأصلين حتى بين لهما ما الحال عليه فلو كان الرجوع إلى الأصل كافيا م 


يحتج عليه الصلاة والسلام أن يبين لما ذلك وأما قوله ولهذا شواهد ونظائر لا تحصى من سائر أحكام الشريعة فقد ذكر 
الخمس عشرة ركعة وما تقدم من الجواب عنها هو الجواب عن الشواهد والنظائر التي قال عنها وهي غير موجودة أعني على 


)١(‏ المدخل لابن الحاج (موافق) ؟/175؟ 





مقتضى الاتباع لأن الشريعة منقولة محفوظة لا عقلية ولا قياسية نعم الفقهاء يعللون الأحكام الشرعية بعد ثبوتما بالأدلة 
الشرعية وأما أن يخترع الإنسان من قبل نفسه شيئا ويعلله بعقله فبعيد عن وجه الصواب غير معقول عند ذوي الألباب على 
أن هذا الذي قاله من الرجوع إلى أصل من 


ينا 


-"باب الخاص أريد به الخاص. 
وأما الجمهور من فقهاء الامصارء فإنحم اتفقوا على أنه من باب الخاص أريد به العام» واختلفوا في المعنى العام الذي وقع 
التنبيه عليه بمذه الاصناف: أعني في مفهوم علة التفاضل ومنع النساء فيها. 
فالذي استقر عليه حذاق المالكية أن سبب منع التفاضل أما في الاربعة» فالصنف الواحد من المدخر المقتات» وقد قيل 
الصنف الواحد المدخر وإن لم يكن مقتاتا. 
ومن شرط الادخار عندهم أن يكون في الاكثر» وقال بعض أصحابه: الربا في الصنف المدخر وإِن كان نادر الادخار. 


وأما العلة عندهم في منع التفاضل في الذهب والفضة فهو الصنف الواحد أيضا مع كونمما رؤوسا للاثمان وقيما للمتلفات» 


وهذه العلة هي التي تعرف عندهم بالقاصرة» لاتحا ليست موجودة عندهم في غير الذهب والفضة. 

أما علة منع النساء عند المالكية في الاربعة المنصوص عليها فهو الطعم 

والادخار دون اتفاق الصنفء» ولذلك إذا اختلفت أصنافها جاز عندهم التفاضل دون النسيئة» ولذلك يجوز التفاضل 
عندهم في المطعومات التي ليست مدخرة أعني في الصنف الواحد منهاء ولا يجوز النساء. 

أما جواز التفاضل» فلكونما ليست مدخرة» وقد قيل إن الادخار شرط في تحريم التفاضل في الصنف الواحد. 

وأما منع النساء فيها فلكوتما مطعومة مدخرة» وقد قلنا إن الطعم بإطلاق عللمنع النساء في المطعومات. 

وأما الشافعية فعلة منع التفاضل عندهم في هذه الاربعة هو الطعم فقط مع اتفاق الصنف الواحد. 

وأما علة النساء فالطعم دون اعتبار الصنف مثل قول مالكء وأما الحنفية فعلة منع التفاضل عندهم في الستة واحدة وهو 
الكيل أو الوزن مع اتفاق الصنفء وعلة النساء فيها اختلاف الصنف ما عدا النحاس والذهبء فإن الاجماع انعقد على 
أنه يجوز فيها النساء» ووافق الشافعي مالكا في علة منع التفاضل والنساء في الذهب والفضة؛ أعني أن كونمما رؤوسا للاثمان 
وقيما للمتلفات هو عندهم علة مع النسيئة إذا اختلف الصنفء فإذا اتفقا منع التفاضل. 

والحنفية تعتبر في المكبل قدرا يتأتى فيه الكيل» وسيأقٍ أحكام الدنانير والدراهم بما يخصها في كتاب الصرفء وأما ههنا 
فالمقصود هو تبيين مذاهب الفقهاء في علل الربا المطلق في هذه الاشياء» وذكر عمدة دليل كل فريق منهم» فنقول: إن 
الذين قصروا صنف الربا على هذه الاصناف الستة فهم أحد صنفين: إما قوم نفوا القياس في الشرع: أعني استنباط العلل 
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من الالفاظ وهم الظاهرية» وإما قوم نفوا قياس الشبه وذلك أن جميع من ألحق المسكوت عنه ههنا بالمنطوق به فإنما ألحقه 
بقياس الشبه لا بقياس العلة» إلا ما حكي عن ابن الماجشون أنه اعتبر في ذلك المالية وقال: علة منع الربا إِنما هي حياطة 
الاموال» يريد منع العين. 

وأما القاضي أبو بكر الباقلاني فلما كان قياس الشبه عنده ضعيفاء وكان قياس المعنى عنده أقوى منه اعتبر في هذا الموضع 
قياس المعنى» إذ لم يتأت له قياس علة» فألحق الزبيب فقط بمذه الاصناف الاربعة» لانه زعم أنه في معنى التمر. 


ولكل واحد من هؤلاء: أعني من القائلين دليل في استنياط الشبه الذي اعتبره في إلحاق المسكوت". )١(‏ 


8 'وَهَذًَا كُلَهُ مُتَمَق عَلَيْهِ بَيْنَ الْقُقَهَاءِ لَقْمَهَاءِ إلا ا 2 بِالشَّعِيرِ . وَاخْتَلَهُوا فِيمًا سوى هذه السئة الْمَنصُوصٍ عَلَيْهَا ؛ 


ا لفو هتعاطو مث مب مذ لل با ونا 


2 
ع 


الصِّنْفُ الْوَاجِدُ » مِنْهَا النَّمَاضُلُ » وَقَالَ مَؤْلَاءِ أَيْضًَا : ! 
تلقث » وَهَدًا أَئدٌ مُتََّقٌ عَلَيْهِ ( أَغني ل الْأَسْنَافٍ  )‏ إِلَّا مَا كي عَنٍ 

: إِدَا الْمَلّفَ الصِّنْمَانٍ جَارٌ التَقَاضَ وَالتِيعَةُ ما عَدَا الدب وَالْفِضة . مَهَوَْاءٍ جَعَلُوا النَّهىَ الْمتَعَلّقَ 0 هلو الث 
مِنْ بَاب الحَاصصَ أَرِيدَ به الخاصصٌ . وَأَمّاالْجُمَهُورُ مِنْ فُنَهَاءِ الْأَمْصَارٍ » فَإِتُمْ اَمَهُوا عَلَى أَنَّهُ من بَاب الحا أَريدَ به الْعَامُ. 
وَاْملفُوا في الْمَغْق الْعَا أزى ولع ليما نه يذو . ا ان : في مَفْهُوم عِلَّةِ النَمَاضْلٍ وَمَنْع النّسَاءِ فِيهَا ) . 
فَانْذِي انق عله حُذَاقُ الْمَالِكيَة أَنَّ سَبَب منْع ال : أَمَا في الَْيْئعَةِ : فَالصنْفْ الْوَاحِدٌ + بن التذفر الْمُْنَاتٍِ » 


وعره 


وََدْ قبل الصف الْوَاجدُ الْمدَحَرْ » وإنْ 1 يَحُن مُقْمائ » وين شط الادّا عِنْدَهُمْ أَنْ يَكُونَ في الْأكثر » وَقَالَ بَعْضُْ 


رِ 


ص 


نَّ النّسَاءَ حم وو اا ار 


- 


أَصْحَابهِ : اليا في الصّنْفٍ الْمُدَّخَرٍ » وَإِنْ كَانَ نَادِرَ الادّخَارٍ . وَأمّا الْعِلَهُ عِنْدَهُمْ في مَنْع لتمَاضْلٍ في الذّهَبٍ وَالْفِضَّةِ فَهُوَ 
الصّنْفْ الْوَاحِدُ أَيِضًا مَعَ كَوْيِمَا ركُوسا لِأدُّمَانٍ وقِيَمَا لِلْمْثْلَمَاتِ » وَهَذِه الْعلَهُ جِي 5 تُعرَفُ عِنْدَهُمْ بِالْقَاصِرَة » لِأنَا غَيُْ 
مَوْجُودَةٍ عِنْدَهُمْ في غَيْر الذّهَبٍ وَالْفِضّة . وما عِلهُ نع النّسَاءٍ عِنْدَ الْمَالِكِيّة في الْأَرْبعَةِ الْمَنْصُوصٍ عَلَيْهَا فَهَُ قَهُوَ الع 
وَالِإدَّخَارُ دُونَ اثّمَاقِ الصَّنْفٍ » ا إِذَا الْتَلمَتْ أَضْنَاقُهَا جَارَ عِنْدَهُمْ النَمَاضُلْ دُونَ النَسِيمَة » وَلِذَلِكَ يور التَمَاضَلُ 
الى الت د خْرَةَ ( أَغْني : في الصّنْفٍ الْوَاجِدٍ مِنْهَا ) » ولا يخُورُ النَّسَاةُ . أَمَا جَوَارُ النَمَاضْلٍ ) 
» وَقَدْ قِيلَ إِنَّ الادّحَارَ سَيْطٌ في حرم التَمَاضَّلٍ في الصَّنْفٍ الْوَاحِدٍ . اسه 
» وَكَدْ كُلنَا إن العّكم يإطلاقي عن لمع الّمَاِ في الْمطُوماتٍ . وَأ افيه : فَعِلَهُ منْع التَمَاضْلٍ عِنْدَهُْ 
الم اثّمَاقِ الصّنفٍ الْوَاجِدٍ . وَأَمَا عِلّةُ النّسَاءِ الم دُونَ اغْتِبَارٍ الصّنفٍ بثله قَوْلٍ 5 1 
مَنْع التَمَاضْلٍ عِنْدَهُمْ في الميّئّة وَاجِدَةٌ وَهُوَ الْكَيْكْ » أو الورك مَعَ اَمَاقِ الصّنفٍ ؛ عله التساء فيهًا 
لحلاف ع ما عَدَا النُحَاسَ وَالدَّمَب » فَإِنَّ الْإِحْمَاعَ الْعمّدَ عَلَى أَنَهُ يحُورُ فِيها النّسَاءُ » وَوَاقْقَ اح 0 ب 

مَنْع المَاضُلٍ وَالنّسَاءٍ قي الذَّهَبٍ وَالْفِضَّةٍ » ( أَعْبي : أَنَّ كَوْتُمَا رُهُوسَا لِأَدُمَانِ وَقِيَمَا لِلْمتْلَمَاتِ هُوَ عِنْدَهُمْ عِلَهُ 
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إِذَا التلّف الصِّنْفُ ء فَإِذَا اتمَمَا مُِعَ التّمَاضْلْ ) ١‏ وَالخَنَفيّةُ تَعْتَد الاي اراك بزاالن اوضر 0 
وَالدَّرَاهِم بها يَخْصّهَا في كتاب الصّرفبٍ » وَأَمًا هَاهُنَا فَالْمَقْصُودُ هُوَ تَبِينُ مَذَاهِبٍ الْقُمَهَاءِ في عِللٍ الا | 
الأشيلي» وقد كفت كليل كه ترق متيو فتفول +" 01 


-( قَوْلّهُ : وَمَسْحُ مَا 07 كفيك 0 2 0 ما اسعقرٌ علَْهَا تَمَامِهَا فلا يَكُفِي مَسْح الْبَعْضٍ عَلَى 
ير شيك يك ي مسح الصف ولنقث ويك العا له لمسْح الكأس 3 : 

يِه كبَلَلٍ ليت إن وَجَدَ غَيْره ولد لد ( قو : وَهِيَ ) أ الجُمْجْمَةُ عَظُمُ الرَأسِ وَفَوْلُُ + 1 رس 
ال 05 


( فَوْلّه : وَأَمَا الْعَظْمْ النَاتهح ) أ الْمُرْتَفِعُ عَلَى الْعَارضَيْنِ ( فَوْلُهُ : كَانَ أَوْضّح ) أي لِأنَّ ظَاهِرَ الْمُصَبْفٍ أنه ينْسَحُ الصُّدْءَ 
الما ع لسر سس واه له 
مَسَقَّةٌ ( كَوْلّهُ : يِنَفْسِهِ ) أَيْ إِذَا كَانَ الصَّفْرُ بِنَفْسٍ الشّعْرٍ ( فَوْلّهُ : بخلافٍ الْعَسْلٍ ) أي , فَإِنَهُ يحب فِيه نَفْضُ مَا صْفِرَ 
تَفْسِهٍ إِذَا اشْئَدٌ المكفْرٌ . 

( فَوْلَهُ : وأَمّا مَا صْفِرَ بِيُوطٍ كير ) أي ثَلَانَِ فأكثرَ في كُلّ صْفِيرةٍ ( فَوْلهُ : مَيَجِبْ نَقْضُهُ في وُضُوءٍ وَعْسْلٍ ) أَيْ سَوَاءٌ 
اشْئَدّ الصفْرُ آم لا . 

وَالْحَاصِلْ أَنَّ ما صْفِرَ يوط نََانَةِ يحب نَفْضْهُ مُطْلنًا اشَْدَ أ لا ني وَصُوءٍ أَوْ عْسْلٍ وَمَا صْفِرَ بأكَلَ مِنْهَا يحب نَفْضْهُ إِنْ 
اد في الْوْضُوءِ وَالْعْسْلٍ وَإِنْ 4 يَشْنَدّ قلا يحب نَقْضُهُ لا في الْوْضُوء ولا في الْعْسْلٍ وَمَا صْفِرَ بِنَفْسِهِ لا يُنْمَضُ في الْوْضُوءِ 
مدي المي : وَيَدْخْلَانٍ وُجُوبًا ) مَعَ قَوْلِهِ وَيُطَالْبُ بِالسْنّة بَعْدَ ذَلِكَ أي 


مين 
47 


بَعَدَ التَحْمِي الحَاصِلٍ برد د المح هَذَا ب يَقَنَضِي أنه د 4ِصَاحِبٍ المشتخي مَنٌِ مَسْح رأ 0 6 


١‏ فَالْأَوْضَحْ أَنْ يُوْخْرَ فَولَهُ من طِوَالٍ الْمْمَصّلٍ بَعْدَ 1 أو دُونَ ذَلِكَ لِأَجْلٍ أَنْ يُفِيدَ وُضُوحًا أَنَّ الْمَقْووءَ ؛ 
الاي سوَاءٌ كَانَ ممَائلَا أذُولَ أو أَدْىَ مِنْ طِوَالٍ الْمُمَصلٍ [ فَوْلُّ : بأ الْمُسْتحب 21 ] أي وَيِكرهُ ون القَايَة ول ,. من 
الأول كما قَالَ يُوسْفُ بْنُ عْمَرَ وََظر الْأفْمَهْسِيُ في الْمُسَاوَاةٍ هَل هِي 50 أو خلاف الأول » وَالحَاصِل أَنَّ الْمَطلُوب 
أنْ تَكُون الثَانيدُ قله من الْأُولَ يَسِيئا لا نِصْفَهَا مَك لِكَرَامَتِه كُمَا قَالَ تت . 


وقَالَ الْمَقِيهُ رَاشِدٌ : الْأَقليهُينَقْصٍ ليع أؤ أَكَنَ مِنْهُ وياب عَنْ اغتراض الْمَاكِهَايَ بأنَّ أو بمَعى : بل وَالْإِضْرَابْ إِبْطَالُ , 
وَالْمُرَادُ يَكَوْنٍ الْأُولَ أَطْوَلَ من التَانَة نا وَإنْ كائث الْقِرَاءةٌ في الثَانَة أكْكَرَ من الْقرَاءَةٍ في الأول بأَنْ رك في الأول . 


ه١. بداية المجتهد وتماية المقتتصد ص/.‎ )١( 
7/5/١ (؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ 





[ وله : أَنْ يَقْراً على نَظْم الْمُضْحفٍ ] قَالَ في النّحْقِيقٍ عَقِب هذا ولا يُدَكْسْه ذَإِنْ نكسة فلا شيعء عَلَيْهِ : 


د 


التنكيس اله را ا 0 
التدكيس الرَامَ َتَبْطُلْ به الصّلَاةٌ كَتَنْكِيس آيَاتِ سُورة وَاحِدَةٍ برَكْعَةٍ وَاجِدَةٍ . 

[ ل : وقيل على خببع ما ذكر ] هدًا و الطَاِر وما تدم 1 طهر له وجة [ قؤلة :| 

َإِذَا 1 يَسْجُدُ لَهُ بَطلّث صَلانهُ وَقِبلَ : غَيْرُ مَشْرُوع . 

[ قَوْلهُ : فَإِنْ سَجَدَ لَهُ بَطَلّثْ صَّلاتُهُ 4 ] أَيْ إنْكات قَبْلَ اكلام مُتَعَهَدَا وَِّا فلا بُطْلَانَ . 

[ كول : لِمَا في المجيح ] أ وما فيه من الَفقي الدبو أنه الَّذِي اسلتقرٌ عليه قبع اللاعلة يتور الدتكابة 


00 


5 '( ص ) وَحَاتم الْفِضّة ( ش ) أي وي زُ اتَادُ حاتم + مخ الْفصّة زإه كك كما فنك ستقيضة باليلفيى ل بق 
ين الْأَعْسر وَعَثْ ومُريشٍ عيرم وا يَأ بيحغله في ييه لاج يتَدَكَُا أو يزيط حَبعل ي أمنئوه وي |سْعقرٌ عليه العمل 
جَعْلُهُ في الخِنْصَرِ ولا يجُورُ تَعَدّدُ الحَاتٌ وَلَوْ كَانَ وَزْنُ جميع الْمْتَعَدّدِ دِرْهمَْنِ كُمَا في شَرْح ه . 
( فرُع ) وَيخُورُ نَفْسُ المواتم وَنَفْش أَسْمَاءٍ أصْحَابا وَأَْمَاءِ الله تَعَالَ فِِهَا , وَهْوَ قَوْلُ مَالِكِ ٠‏ وَكَانَ نَفْشُ خَائْهِ صَلَى الل 
و ةل ان أل على ول عوط وق ع ع4 ناخد 
الْفِصنّةٍ يَصْدُقُ عَلَى الحَالِصٍ مِنْهَا وَالْمُخْتَلِطٍ بِعْبْرِهَا أخْرَج تُخَالِصًا عَخُصُوضًا بِقَوله 
لد 


0 لو ار لمر مور كان وَزُنْهُ ومين وَإِلَّا حزم ( قَوْلْه كُمَا يُسكَحَث 
ِالْمِسْرَى ) لِأَنّهُ آخرٌ الْأَمْرَيْنِ مِنْ فِعْلِهِ صَلَّى اله عَلَيهِ وَسَلَّموَلَعكَ وَجْهَهُ أن لَبْسَهُ بالْيُسْرَى أَبْعَدُ لِمَضْد ارين ( كَوْلُّ لا َرْقَ 
بن الْأَعْسَرٍ وََيْر ) ْنَا َالَ ذَلِكَ لِسْوَالٍ وَرَدَ في الجامع من نوَازلٍ ان رُشْدٍ مَفِيهَا وَمِنْهَا أنّك سَأَلْت عَنْ وَجْدِ كرَاهَة مَالِكِ 
القتعم .البق + مَعَ ما روي عَنْ البَّيَ صَلَّى الله علَيِْ وَسَلّمَ :9 أنه كان يِتُ الَيهْنَ في أُمُوره كُلَّهَا 4 وَهَلْ يُسَامَحْ 4 الأضه 
ف دَلِكَ أَمْ لا وَهَلْ بَيْنَ فُرَيْشٍ وَعَبْرِهِمْ في ذَلِكَ فَرْقْ فَأَجَاب مَا ذهب إِلَيْهِ مَالِكُ مِنْ اسْتَخْبّاب النَّحتُم في الْيَسَارٍ هُوَ 
الوَاب أي وَثِ اليَمِينِ مَكْرُوةٌ وَفِ الطاب وَف الْحَدِيثٍ أَنَّ وَرُنَهُ دِرعْمَانِ فِضّةٌ وَقَضُهُ مِنْهُ وَجَعَلَهُ ينا يلي كَنَّهُ اه . 
وَالخَدِيت الَّذِي ذكتتد حكّة له لا عَليْدِ وَدَلِكَ ؛ لِأَنّ الْإِنْسَان إِنا يتتَاول باليمين عَلَى ما اوت به السْنّةٌ فَهُوَ إذَا أباد 


و 


الَحَتُمَ تَنَاوَلَ الات ِيَمِينِهِ فَجَعَلَهُ في يَسَارهِ وَإِذَا أرَادَ أَنْ يَطْبَعَ يه عَلَى مال أؤ كاب أو شدي ” تَنَاوَا بيَمِينهِ من جَمَالِهِ فَطْبَعَ 


57/5 حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الربائي‎ )١( 
450/١ (؟) شرح خليل للخرشي‎ 





به » ث رَدهُ في ماله » ثم قَالَ ولا مَرْقَ بَيْنَ الْأَعْسرٍ وََيْرِه ولا بَْنَ الْقرَشِيَ وَعَبْرِوِ ( فَوْلهُ ولا َأ يحغْلِهِ في يرنه لِلْحَاجَةٍ إل 
) أي يكون الْبَاضِثُ له على جغله ف البيين تذكر الخاعة وهة يثوث اشتكجاب الجغل ف البَغَار أؤ يخطا والطاهد 
الول ( وله أو يزيط حَبطًا ) هذه مشآلة خارجة متَايِبَة لِنْممام ( وله وَلَّدِي اسعَقرٌ علَيْهِ العمل إل ) قَالَ الْبَدْرُ وَيُكْرَهُ 


ف التكانة الوط ار 010 


64- '( ص ) وَحَاتمُ الْفِضَّة ( ش ) أي وَيجُورُ اتَادُ حاتم من الْفِضَّةِ بَلْ يُسْتَحَبُ كُمَا يُسْمَحَبُ بالمُسْرَى لا فَرْقَ 
كا بن و ناا علد ع لقو د ار رول 1 
جَعْلُهُ في الِنْصَرِ ولا يجُورُ تَعَدّدُ الحَائٌ وَلَوْ كَانَ وَزْنُ حي الْمْتَعَدّدِ دِرْهمَْنٍ كُمَا في شَرْح ه . 
( فَرعٌ ) وَيجُورُ نَفْسُْ الات وَنَفْسْْ أَْمَاءٍ أَصْحَايا وَأَْمَاءِ الله تَعَالَ فِيهَا , وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ ظ وَكانَ نَقْشُ حَائهِ صَلَّى الل 
أي 790222 
الْفِضَةٍ يَصْدُقُ عَلَى الَالِصٍ مِنْها وَالْمُخْتَلِطٍ يعي 
ا 


8( فَوْلهُ وَحَاتم لض ) إِنْ لَبِسهُ بن لا لمْبَاهَاقٍ وتوا وكانَ ور ونين وَإِلَّا حزم ( فَوْلْهُ كمَا مُسْئَحَبُ 


بالُْسْرى ) لِأَنّهُ آخِرْ الْأَمْريْنِ مِنْ فِغْلِهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ولَعََ و خهة أن أبفة بالينقرى انعد 5 لِقَصْد الَرَيّنِ ( فَوْلْهُ لا مَرِقَ 


بن الْأَعْسَرٍ وََيْر ) ْنَا َالَ ذَلِكَ لِسْوَالٍ وَرَدَ في الجامع من نوَازلٍ ان رُشْدٍ مَفِيهَا وَمِنْهَا أنّك سَألْت عَنْ وَجْدِ كرَاهَةٍ مَالِتِ 
النَحَتُمَ في لين م مع ها روي عَن اللي على لله عليه وَسَلَمَ ل لكان يحب اتن في أموره علا # ول تاقح الأطسد 
ححيجَحككصممىبج حح ./: | ' | أ|,أ و 
الصوَاب أي وَثِ اليَمِينِ مَكْرُوةٌ وَفِ الحَطّابٍ وَف الْحَدِيثٍ أَنَّ وَرُنَهُ دِرْعَمَانٍ فِضَّةٌ وَقَضُّهُ مِنْهُ وَجَعَلَهُ ينا يلي كَنَّهُ اه . 

وَالَدِيث الّذِي ذكيته حَجَةٌ لَه لا عَليْهِ وَدَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْإنْسَانَ نا يَكتَاوَلُ ا 0000 


الَحََمَ تَتَاوَلَ الحَاتَ بيَمِينهِ فَجَعَلَهُ في يَسَارهِ وَإِذَا أَرادَ أَنْ يَطْبَعَ ِه عَلَى مَالٍ أَوْ كتّابٍ أَوْ شَيْءٍ تَنَاوَلَهُ يبَمِينِهِ من سمَالِهِ فَطْبَعَ 
“00 ز[ [|[|ز[ز ا 00000 
1 أن يكو الباعيك له عن عفد ق البيين 5ت الخاغة وك وثرث تهات الجتل بهار أذ ماه ذا 


لول قز زط حت ) ع محأة حرط بي لم رقي ولي 000 لفو بع ) كذ تر و 


455/١ شرح خليل للخرشي‎ )١( 
ه45‎ 5/١ شرح مختصر خليل للخرشي‎ )١( 





في المكيّابة وَالْوسْطَى". (1) 


75 'عِنْدَهُ بِشهُودٍ عَلَى الْقَاضِي الَذِي كُتَبَهُ في حال ولايته أَنَّهُ كِتَابُةُ إذ لا يُكْتَمَى في ذَلِكَ بمعْرِةِ ال إِنْ كَانَ 


.فر 


َي كَتبَة * مات ا عْزِلَ لِمَا نُبَيْنْهُ » وَهْوَ أن ثبُوت كتابه بْجَددٍ الشَّهَادَةِ عَلَى خط كُمُشَافَهَتِه بِسَمَاعَ ُطْقِهِ ذَلِكَ وسجَاع 


وأكا يقد غاله لا أَنْظرٌ تَمَامَ كلامه إِنْ شِئْت 
ف وو مُخَاطَبَةٌ قُضَاةٍ الإمام بَعْضِهمْ لِبَعْضٍ وَلَوْ وَل بَعْضُ قُضَاةٍ الْإمَام قُضَاة في عَمَلِهِ لِبُعْدٍ 


5 
ع 


0 را سا ل : 


يلد 


( الْحَامِسن ) قَالَ ابْنُ الْمُنَاصِفٍ وَشَأَنُ قْضَاةٍ وقِْنَا كُنْبْ الطاب في أَسْفَلَ وَوثِيمّة ذِكْر الحَقّ إلى آخر كلامه الَّذِي تَقَلْنَاهُ 

عَنْ الشّارِح وَل شَُ هَذًَا الْبَيْتِ قُرَاجفة . 

( السَادِس ) قَالَ ابْنْ عَرَمََ الذي اسمعقرٌ علي عَمَلْ الْقْضَاةٍ بإفرِيقِيّ عَدَمُ تَسْمِيّة الْقَاضِي الْمَكُْوب إِلَيّهِ » وَغَالِبُ أَمْرهِمْ أنه 

00 الَّذِي كُنَب 00 هُوَ قَاضِي الْجْمَاعَةِ بتُونْسَ فَإِنُّ لا يَكْيْبُ في آخر خِطابهِ وَالِسَّلَامُ عَلَى مَنْ يَقِفُ عَلَيْهِ وَرَمَةُ 
غَيرَةُ كنب في إِعْلَامِهِ لَفْظَ السّلام 


4+ ر عاأك). مه م11" 5 
وشين والقاضى هنا يؤنغذ". (7) 


1 ال لي تَقَدّمَ قُلْت الْأَظْهَرُ حَنه العو اد كوا 
الْقَاسِم ؛ لِأَنَّ حَقِيقَةَ هَذَا السَّرْطٍ هُوَ مُهْ لفتنى الكو ي عتم الب | في الدَُنْيّا لقوله تعالى (٠‏ قُنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَة  #‏ فَإِذَا 
ل 0 مُقْمَضَى الم عَلَى ما قَالَهُ عِرُ الدّينٍ بْنُ عَبْدٍ السّلام أَنّهُ يُؤْحَذْ من 

) 5 لذن 0 الْمَُايَعَاتٍ نا هِي مَبنِيةٌ عَلَى الْمَقْصُودٍ مِنْهَا وَمَقْصُودُ الئّاسِ با 

هِرٍ ؛ لِأَنَّ الحكم بإنْظَارِ الْمُْسِرٍ إِعّا هو بَعْدَ الْوفوع وَالُرُولٍ 
الا . وَقَالَ الشّبْخُ حَلِيل في التُوْضِيح 

في باب الصّداقٍ لَمَا تكلم عَلَى تأجيله يل لس ل ف رحمه الله تعالى لِقَوْم 


غرٍِ 


407/١ شرح مختصر خليل للخرشي‎ )١( 


(؟) شرح ميارة ٠١5/١‏ 





_- ا 


منها مَنْعُ مَنْ يَسْتَرٍ ا ار :2 9 اه 

وكا إن اشياة ع و بذفة حَللكَ اقيذاة 3 خالا 1 أنَهُ رحمه الله تعالى 4 يق عَلَى النّصصٍّ 

الْمُتَمّدِّمِ وَكَلَامُةُ يدل عل عاشلكاة ين القدق ولق ذا 

( فَرعٌ ) وَمِثْلْ ذَلِكَ مَا إذَا اث شتيى يله بهن إل أجل » فإ مات قئلة لمن علو دقة 4 

يك اه . وَالَكُمْ فيه كُمَا المت اق وار رجاه كانت نام ١‏ وذ انث تايعا ب كته 

مَنْ ابَْاعَ سِلْعَةَ إلى أَجَلٍ عَلَى أنه نه إنْ سَائَرَ قبل الْأَجلٍ فَالثّمَنُعَلَيْهِ حال ؛ فَإنَّهُ يُفْسَحْ 

ها القيمة ؤم بها كل ي التوار أبضا كال ولا بن أ شيط كه يل إذ فر قل لجل ل :وذ باع عب 
ان وهر ُقْبِضْهُ النَّمَنَ في الْأَجَلٍ فَالْعَنِدُ حر » مَإِنَهُ يَليََهُ دَلِكَ وَلَبْس لِلْمْسْترِي بَبِعْ الْعَنِدِ حَقٌّ يحَكَ الْأَجَلْ , 
نْ قَضَاهُ ولاقو ون خويوعة نو قط زد الا عق اشرما 0 

) بن ذلك أبْعنا ما وقع بي أؤل متاج أشقب ون جايع الع فيه ف انك يمان ميا ا 
نَهُ إِنْ ايا اسه | ؛ لِأَنّهُ اشْترَط مَا ليس في كاب الله تَعَال . 


2 و 
ا رع رموار 


4 خرن بو 
ا 5 ا عَنْ الله تعال ؛ وله في كتَابهِ مِنْ أنه 
دُونَ بَيْنَةِ ا ه . ممصا . قُلْت : واكم فيه كُمَا تَمَدَّمَ أَنْ ترد المتلعَةُ إنْ كَانَتْ قَائِمَةُ » فَإِنْ 


( مي ) من ذلك بيخ الأأْض الْمْوَظَمَةِ أئ الي عَلَيْهَا عَلَيْهَا حَرَاجٌ يُسَلّمُهُ الْمُشْئرِي سَنَةِ » وَقَدْ أَطَالَ الْمُوَيَقُونَ الْكََامَ فِيها 


لام ني ذلك في جر اكلام على اشرو في ابيع وَفَتَقَ ب ان بارع 


ع 


لإخباء وال إن الذي قلي العمن عندهم أله يرا ٠‏ ض الي فير عَليها شين 
ما سن ل د ا د 20508 


ني يُسهِيها الْمَويّقُوَ رض الْوَظِيمَة وَأَرْضَ الطَبْلٍ وَفِيه خلافٌ وَقَوْلُ ابن الْقَاسِم أنه ؛ لا جور ببِعها لنجَهْلٍ ني لثمن وأطالَ 
في ذَلِكَ قلْبْاجمة من أزاد وله التوفِيقٌ . 


2 


لهذ يللد ا ُحَمَّدٍ رَسُولٍ الله » نَعَمْ حمِيعْ مَا تَرَكَهُ 


3 © تم ند أو 0 
على دأ إذكائث يق و 


0 


بيت الال ا 00 لظي ا نه وتَعَالَ َعلَمُ وَصَلّى الله عَلَى 


م1/١ فتاوى ابن عليش‎ )١( 





4 قَمَا كَيْفِيَتَةُ وَإِذَا مَاتَ فَمَا كَيْفِيَةٌ تَغْسِيلهِ وَمَ؟ قي 


ص ب 


لَهُ أَفِيدُوا 3 1 


َأَجَبْت يا نَضّهُ د والكلام على سَئِونا حكن زشول الله + يرث الخلق وَيُووَث أكا ونث غَبْر الخنى من 
التي إِذَّا مَاتَ 0 م إِذْ 5 من كَيْفِيّاتِ الث مَا عَذَا مَسْأَلَة الْمَلْقُوفٍِ قَفِيهًا خلاف وَعْمُوضٌ . وَصُورَتًا 
م لالومارر ريه وَمَوْلَاءٍ ا 
فقيل ثُقَدَمُ بَنَهُ الرّوْج أن ُو الم قَطْعِيع وَبالآبٍ طيْمٌ وَقِبل الإزثُ لِكُلَ من الْمُدَعِمَنٍ وَأَوْلَادِهمَا وَهْوَ ممعي 
د لا لو كد 0000 يْنِ يِنِسْبَة وَاحِدَةٍ وَالرّو ل ا مدي شن ني 
بَِنَهُمَا وَنِضْفُ الرُيع نيه أَوْلَادُ الرّوْجَةٍ بنَاءَ عَلَى أَنَّهُ الْمَاضِلْ بَعْدَ أَمّهِمْ فَيُفْسَمْ بَيْنَهُمْ فَيَكُونُ لِلرَوْجَةٍ 
لق ج ابل واد يقزر ل وي 0 
مَنْ لَهُ دي ِلْمَام الِْسَابِ وك كيني ِرْثِ الخُنتَى مِن غَيْهِ فَإِنْ كَانَ يرت بِتَقْدِيره ذَكَرَا وَبِتَقْدِيره أنْتَّى لا يخْتَلِفُ 0 


رمعم 


إِرْهِ يما قَلَهُ تَصِيبهُ اودر 1 رك حي قورز كط جا بوانت رزو قط ورا كلا قدو وتيت رن 

لا يعنت تعبيها قد كر ونغزت قمة ونقكر أثتى غرف تعوها ومع لان ون عت ادكه 
. ب ويعر و ننى و يعر 8 5 

كُمَاهُوَ مُبَيَنٌ في كُتبٍ الْفِقّهِ . وكيفة تغييل المت سواة كان ذكن أو أل ل 


57 


2 


كان لَهُ مَالُ أَشْتْريَت لَه أَمَدٌ عل فَِنْ كانَ ذَكَرَا فَهِي أَميْهُ وَِنْ كَانَ أَنْتى فَهِيَ امرأةٌ وَتَسْيةُ حَالَ الْصْسْلٍ احْتيَاطا 


يَكُنْ لَه مَالَ عَسلَيْهُ عْرَمْهُ فَإِنْ 1 تكن أسْيْرِيِثْ جَاريَةٌ من بَيِتٍ الْمَالِ تُعَمَِلُهُ وَتُعْمَقْ وَوَلَاوُهَا لِلْمُسْلِمِينَ قَالَهُ ابْنُ عر 


5 


صا وي 1 دتري و ار تر كار ا 
الاتماع . و وكنفكة يئة الطكلاة عليه أن يَنْوِيّ الكلذة هل فق خض ف الذاك 11 اله 


بصا م 


ُو 


بالذكير 5 0 تلم التذكيد ولو ياتت الولثة 
للم وو التفاك نكر نا كن واه ود , 
حو امس ون وام ع د 
: الْحَمْدُ لَه وَالصَلَاةٌ وَالسَّلَامُ عَلن سَيِّدِن كد د رَسُولٍ الله ( وَالْبَاَي بَعَدَ السّدْسٍِ لِأمُعْتَ للدم رد ولا شَئْءَ 


37 البدّ عَلَى ذي الْمَرْضٍ مُقَدّمُ عَلَى نَوْرِيثِ ذي الحم قَالَ في الْمَجْمُوع وَِلّا يَكْنْ الْإمَامُ عَدْلا َُ د فَإِنْ 1 يَكُنْ 


- 


ل بحام هذا ما اطقرٌ علي متخن ١‏ ه وله سبحا تعانة وتان آنل وى لاغ سيرة شك 





41- "( فَرْعٌ ) وَمِنْ ذَلِكَ بَيْعُ الْأرْضٍ الْمْوَظََةٍ أي الي عَلَيْهَا ا ل 
كام وكا واي رجه كام وكيك و كي الكل على كروي امتح ولئه نيه 1 بكر ما قرز 6 
إِحْيائًِا أو فبَوغَاتها يقد بَعْدَ بَعْدَ الْإحْيّاءِ وَقَالَ إن ١‏ لدي عفر عَلَيِه الْعَمَاه عِنْدَهُمْ أن أنَهُ يحُورُ شْرَاغ أن لبي 3د رْرَ عَلَيْهَا شَنْءٌ 
عِنْدَ إِخَْائِهًا قَالَ وَهَِ الْمْسَكَاةُ بأَوْضِ 0 ونال ارقي . ليام بد ايها 

َهِيَ التي يُسَمِيها الْمويقُو أَرْض الْوَظِيفَة وَأَرْضَ الطَبلٍ فيه وََوْلُ ابْنِ الْقَاِ لل يوك بها نجه في التمن 
وَأَطَالَ في ذَلِكَ فَلْمرَاجِعْهُ حةٌ مَ؟ مَنْ أَرَادَ وَبِنلهِ التوْفِيقُ . 


أقْسَام الشّروط الْمْتَعَلْقَة ابيع )". (1) 


ا نَضّهُ : الْحَمْدُ لله وَالصَّلَاةٌ وَالسَلَامْ عَلَى سَيّدِنًا مُحَمّدِ ر. سُولٍ الله + والباقي بعد الشئس لأأختٍ 


11 


لو كن حير نعم ضري 


0 
ارث ير 


2 


( ما قوْلْكُمْ ) في مَيَْةِ عَنْ بِنْتِ عَنَهَا وَبِنْتِ أَخْتِهَا فَمَن الي تَسْتَحِقٌ الْمرات مِنْهُمَا ؟ 


تَأَجَبْت يا نَضّهُ : الحَمْدٌ لله وا اعكلاة سام على سي مد و سُولٍ الله » تَسْتَحَِّانٍ مَعَا لَكُلَ مِنَهُمَا النَصْفُ لتَنزِيلِهِمَا 
7 5 امعيعا و امسا ص الخو وي 31 ردني الولف راح ابن رفسل | لَه وَصَلَّى اللّهُ عَلَى سيد 


اتوك ) و رك قات قن روكق ولي زتلاف لتاب تالت تق ابناج عل انها راج نزيو وخر الام 
مَاتَ الِابْنُ عَنْ أنه وَأَخْميه أيه وَعَمّهِ الشّقِيقٍ وَعَمّهِ لذب ب و1 تُمْسَمْ التركةٌ إلى الْآنَ فَمَاذَا يَخْصٌّ كُلَ وارث مِنْ الكركةٍ دون 


7 
راصم ه66 5 


ترقا قزق ورد هن ذهو وق ليرت "ب 7 


)١(‏ فتاوى ابن عليش 57/9 م 
(؟) فتح العلي المالك (فتاوى ابن عليش) 7514/7 
(؟) فتح العلي المالك (فتاوى ابن عليش) ١4/٠‏ 





١‏ "ومن بين التآليف الفقهية المفيدة في المذهب المالكي هذا الكتاب الذي وقع عليه اختيار الباحث الأستاذ 
الدكتور عبد الخالق أحمدون, وعزم على تخريجه وتحقيقه وتقديمه إلى الباحثين والدارسين والمهتمين بالفقه المالكي بالمستوى 
الذي هو عليه من التحقيق» لتتم الاستفادة منه وينتفع به من قرأه. 
والكتاب الذي بين أيدينا هو نص تراثي نادر في المذهب المالكي لصاحبه القاضي أبي العباس أحمد الشماع الهنتاتي (ت 
٠/ه)ء‏ وهو من أصل مغربي وأحد قضاة الدولة الحفصية بتونسء والمدافعين المخلصين عن المذهب المالكي وإمام مالك 
بن أنس رضي الله عنه. وقد عالج فيه مسألة ذات أهمية بالغة في التشريع الجنائي الإسلامي والتشريعات الجنائية المعاصرة» 
ويتعلق الأمر بالعقوبة المالية» أو الجزاء النقدي والغرامة باصطلاح رجال القانون. والعقوبة المالية كما أشار الباحث من 
القضايا المهمة التي شغلت حيزا كبيرا من اهتمام علماء المغرب منذ القرن العاشر الهجريء فألفوا فيها رسائل» وحرروا أجوبة 
مفيدة» وذلك في إطار اهتمامهم بما أستقر عليه الرأي عندهم من الأخذ بما جرى به العمل في بعض المسائل التي وقع فيها 
الخلاف» درءا لمفسدة أو جلبا لمصلحة أو إقرارا لعرف سائدء استنادا إلى اختيارات الشيوخ المتأخرين القائمة على تصحيح 
بعض الروايات والأقوال الموجبة لذلك؛ جريا مع تطور الأوضاع الاجتماعية» بناء على قاعدة "تغير الأحكام بتغير الأزمان» 
وهي قاعدة كما أكد الباحث مكنت فقهاء المذهب المالكي من الانفتاح على عصورهمء واستنباط الأحكام الملائمة لما 


استحدث من القضايا في أزمانهم. ". 00 


"لقد شغلت مسألة العقوبة المالية حيزا مهما من اهتمام المتأخرين من فقهاء المذهب المالكي» خاصة بالمغرب 
وتونس» وقد اهتم بحا علماء المغرب في إطار اهتمامهم بما استقر عليه الرأي عندهم من الأخذ بما جرى به العمل في المسائل 
التي وقع فيها الخلاف بينهم» درءا لمفسدة أو جلبا لمصلحة أو إقرارا لعرف سائدء استنادا إلى اختيارات الشيوخ المتأخرين 
القائمة على تصحيح بعض الروايات والأقوال الموجبة لذلك(١).‏ 
وقد ظهر النزاع حول المسألة بتونس في أوائل محرم من سنة 87/8 ه بين فقيهين مالكيين» هما: الشيخ الحافظ أبو القاسم 
أحمد البرزلي(؟)» والشيخ أبو العباس أحمد الشماع الهنتاق» حيث أفتى الأول بجواز العقوبة بالمال وألف في ذلك تأليفاء 
وخالفه فقهاء الوقت واتحموه بالخروج عن الإجماع» منهم القاضي الشماع الذي ألف في الرد عليه رسالته"مطالع التمام 
ونصائح الأنام» ومنجاة الخواص والعوام» في رد القول بإباحة إغرام ذوي الجبايات والإجرام» زيادة على ما شرع الله من 
الحدود والأحكام". وقد سبق القول أن فقهاء المغرب أيدوا فتوى البرزلي وناقشوها بالحجج والأدلة. وإلى هذا الخلاف أشار 


والبرزلي أخذ بالعموم ... وهو كقول الشافعي القديم 


ورده المعاصر ابن الشماع ... فنسخها مضى عليه الإجماع(؟) 


”/ مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام ف رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام ص‎ )١( 


6: 





.1١17-1١5 راجع: حسام العدل الإنصاف للولاتي‎ : )١( 


)١(‏ : ستأق ترجمته فيما بعد 


(8) :قت نظم العمل الفاسي للسجلعاسي وين" 017 


3-"وأقول: تأويله . والله أعلم . أن الصدقة به بما وقع أدب» أي لزم عنها في الواقع؛ لا أنه الباعث على حكم 
الصدقة به على القول بماء لأن الخمر إذا استهلكت (0-17٠١7/ب)‏ لمسلم لا حق له في المطالبة بماءولا يقبلها 
ملكه واستقر عليها. إلا أن تكسر على ذمته» ولو كان استهلاكها على وجه العداءء كيف وهو في هذا بتسليطه ودفعه 
لها بيده وإنما ألزم النصراني أن يأت بخمر فتكسرءلئلا يكون ترك ذلك إمضاء للبيع» وقد وقع فاسداء فإذا أتى بالخمر 
تستهلك ولم تخرج بعد عن كونما مقبوضة لمن يرى ضمان الفاسد من مشتريه بالقبض» يقول به هاهنا أحروياء فصار كسرها 
على هذا التقدير على ذمة المشتري» فلا جمع له بين العوض والمعوض عنه؛ ولا يحل تركه للمسلم» فصار إلى ما علم من 
حكم الأموال الضائعة» تصرف للفقراء لا على ذمة البائع » لأنه لا يحل له. ولا على ذمة المشتريء لأنه لا يرد له. ولذلك 
لم يكن لواحد منهما ثواب فيهاء وجبر الكافر على الصدقة غير معقولء لأنه لا يعقل تقربه مع كفرهء وإذا كان الأمر 
كذلكء لم يكن أيضا في هذا عقوبة بمال البتة.". (5) 


4 فَضْل في سَثْر الْعَوْة ) ( هَل سَثْرُ ) بمتْح الميينٍ أي تَعْطِيَةُ ( عَوْرتِِ ) أي مَرِيدٍ الصّلاة الَْلِعْ كلَّهَاإِنْ قَدَرَ 
عَلَيْهِ وَبعْضِهَا إِنْ كَدَرَ عَلَْهِ فُمَطْ وَالصّمنُ إِنْ صَلَّى عَرْيَانَ يُِيدُ في الْوَقْتِ وَصِلَةُ سَثْرُ ( ب ) سَاتِرٍ ( كُنِيفٍ ) أ 


ا 


يَظْهَدِ مه اللّونُ يلا تأكل بأنْ كان لا يَظْهَدُ اللَوْنُ منْة دَائِمَا أو يَظهة مئة بَعْد التأكل لكو الث بدا مكروة وَتُعَادُ العكلاةٌ 


ع 


<2 


فه ني الَْفْتِ وَاختررٌ به عَنْ السَنّافٍ الَذِي يَظْهَرْ مِنْهُ بلا تَأمّلٍ فَالسَْرُ به رم وتعَادُ الصّلاة فيو بدا . 

هذا ما اسْعَقرٌ عَلَْهِ كلام عج وَانضَاه الْبَْاِوهُ وَهُوَ الظَّاهِرُ ا مَا قَالَهُ اليَمَاصِيئُ مِنْ أن السمَثْرَ يديه تمل مجع وَإِعَادَة الصّلاةٍ 
فيه أتدكة ول ها تقلة الْعَدَوِيُ عَنْ عبق وَاِغْتَمَدَهُ مِنْ صِحَةٍ الصّلاةٍ في الشَّفّافِ وَإِعَادَتمَا في الْوَْتِ إِنْ كَانَ السَثْرُ يِلْكِ 
الكنِيفٍ الطّاجر بَْ ( وَِنْ ) كان ( بإِعَارةِ ) لِلْكنِيفٍ مِن مَالِكهِ ِمُرِيدٍ الصّلَاةٍ بلا طَلَبٍ ( أو ) كائّث ب ( طَلّبٍ ) مِنْ 
مُرِيدٍ الصّلاةٍ إِنْ تَحََىَ أو ظَنّ الْعَارةَ أو شَلتَّ فِيها لا إِنْ تَوعْمَهَا . 


- 
ع 


( أؤ ) كان ب ( َس وده ) أي 1 يذ عَبمْ كَجلْدٍ مَيْتَةِ أؤ نَوْبٍ مَُنَجْسٍ بعر مَعْفُوٍ عَنْهُ وَسْبَّهَ في سَرْطِيّة الث فَقَالَ 
( ككريرٍ ) 1 يد غَيْة الذَكرُ الَْالِعُ ( وَهُوَ ) أ الريرُ ( مُقَدَمْ ) ِضَمْ الميم وَمَتْح الْقَاِ وَالدّالٍ مُسَدَّدَةٌ في سَئْر الْعََْة به 
عَلَى النَّجَْسٍ عِنْدَ اجتِمَاعِهِمَا وَعَدَم غَيِْْمًا لِأنَّ لير لَيْسَ فيه مَا يُنَاقٍ شَرْط صِحَةٍ الصّلاةٍ يلاف النّْجِسٍ هذا كَل ابْنٍ 


” ١ص مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام‎ )١( 
737١ (؟) مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام ص/‎ 


هعهم/ 





القَاسِم وَهُوَ المُعْتَمَكٌ و١‏ صْبَعْ النّج مُقَدّءُ عَلَى ري لِمَنْع لبس الحرير في الصَّلاة وَغَيْرهَا وَالكَِ نَع 5 َس لَبْسْةُ فيهًا". 
)00 


لاض ( وَحَات الْفِضَّةٍ ) ش : قَالَ الْبْْيِْهُ - رَجمَهُ اللّهُ تَعَالّ - في مَسَائْلٍ الصَّلَاةٍ الْمَنْسُوبَة لايْنٍ قَدّاح مَسْألَةُ 
الع ي#الذقب وَالنْحَاسٍ وَالْحَدِيدٍ لا يِجُورُ قَالَ الَْريُْ العنقول ]3 الذقت له يخرة وغترت إذاكان فيه مكار دكب 2 
نا الحا َالَدِيدُ فَمَكْرُوة حَكَاه ابن رُشْدٍ وَغَيُ وَمِثْلَ ذَلِكَ الْقَردِيرُ وَالتَصَاصُ وَأَخِد مِنْ قَوْلِهِ : ٠‏ الْقَمِس وَلَوْ حَائًا 
مِنْ حَدِيدٍ # الجوارُ . 


كنب عْمَدُ بخ عَبْدِ الْعزيز ولد تعد حائنا مِنْ حيصيو ع قَالَ وَحَائمُ الْفِضّة مُسْتَحَتٌ وَيُسْتَحَتُ جَعْلَّهُ في الْيَدِ الْبُسْرَى 


( قُنْتُ ) عَنْ بَعْضٍ الْأُوَائلٍ كَرَاهت إلا ِصَرُورَةِ الطُبّع كُمَا اغَدَهُ النّيمُ صَلّى الله عَلَيْه ا بَعْدَهُ وَقَالَ 
شيكتا الققية ا : وَهَدَا إدَا 


5 
930 3 


َ 000 مَنْ / خحلاق له , و يَمْصِدٌ د به غَرَضَ سَؤْءٍ 
َأَرَى أَنْ لا باع لِمثْل عَوْلَاء الحَادمُ ؛ لَِنّهُ زب أو لِمبَامَاةٍ لا لِمَضّْدٍ حَسَرٍ مؤضع آخز ‏ ونا حم 


- ص 


نخد 


5 


النْحَاسٍ 1 إلا لِمَنْ به صَفْرَاء فَيَتَحَتّمْ به لِلتَّدَاوِي الْتَهَى . 
وَمِثْلُهُ مَا يجْعَُ في النرَاع ووه مِنْ النحاس لِتَّدَاوِي وَآلَّهُ - تعالل - أَعَلْمُ . 
0 3 أَوَاخْرٍ جَامِعَ ابْنِ شد وَالَْاجِيَ أن مَالِكا كرة 3 عتم في الْيَمِينِ قال انق نشو ولا فق ين الأَعْسَرٍ وَغَيْرهِ وَلّا بَيْنَ 


قُرَيْشٍ وَغَيرِْمْ فَإِنّهُ شل مواح اك ان بلك و هل ا الالمويين كاير لصتاتر رد أن يجَغْلٍ الحَامٌ في 8 في عينهِ لِلْحَاجَةٍ 
يكذكنها ء أ يبط خَيْطًا في أمتئده م ال ولب 801 امسن ا يعن ينص ناديمب 51 و قاد 


7 "هذا وقد ذكرث في هذا الكتاب مذاهب أهل العلم ولا سيّما الأئمة الأربعة ورجحت من أقوالهم ما يقتضي 
الدليل ترجيحه ونبهت على مسائل يكثر الجهل بما وأخرى ليس عليها دليل صحيح وكل هذا على وجه الاختصار وإليك 
البيان . 
المسألة الأولى : 
اعلم أن الأفضل في صلاة الليل الثلث الأخير لأنه وقت نزول الرب جل وعلا » والحديث في الصحيحين من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه . 
وجاء ف صحيح الإمام مسلم )١(‏ من طريق حفص وأبي معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال : قال رسول 


4177/١ منح الجليل شرح مختصر خليل‎ )١( 
4117/١ مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل‎ )١( 





الله صلى الله عليه وسلم : ( من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله » ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن 
صلاة آخر بالليل مشهودة وذلك أفضل )) وقال أبو معاوية محضورة . 

ومن قام أول الليل أو أوسطه فلا مانع من ذلك وني كل خير غير أن آخر الليل أفضل لأنه الأمر الذي استقر عليه فعل 
النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء في الصحيحين )١(‏ وغيرهما من طريق مسلم عن مسروق عن عائشة قالت :( من كل 
الليل قد أوتر رسول الله فانتهى وتره إلى السحر ) وق رواية لمسلم من طريق يحي بن وتاب عن مسروق عن عائشة قالت : 
( من كل الليل قد أوتر رسول الله من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر ) وذهب أكثر أهل العلم إلى أن 
الوتر من بعد صلاة العشاء » سواء جمعت جمع تقديم مع المغرب » أو أخرت إلى منتصف الليل » وأما قبل صلاة العشاء 
فلا يصح ("؟) على الراجح. 


() رقم ( 0ه" ) . 

. ) 755 ( البخاري ( 355 ) ومسلم‎ )١( 

(؟) نقل ابن عبد البر في الاستذكار ( ه / 7817 ) . والقرطبي في المفهم ( ؟ / 87" ) . الاتفاق على هذا وفيه نظر فقد 
ذكر فقهاء الأحناف أنه يؤدى في وقت العشاء . وانظر البناية ( ؟ / هلاه ) .". )١(‏ 


7 -"ودليلهم من الوجود: أن الذي لا ضابط له في اللغة ولا في الشرع يرجع فيه إلى المتعارف 
عليه بالاستقراء(١).‏ وهذا هو الرأي الراجح لقوة أدلته. والله أعلم. 
ثانياً: أكثر الحيض: 
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: أن أكثر الحيض لا حد له حيث إن كل ما أستقر عليه عادة 
المرأة فهو حيضة(؟). 
وذكر الحنابلة والشافعية والمالكية بأن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً. 
واستدلوا على ذلك بما يلي: 
ما روي عن ابن عمر مرفوعاً أنه قال: (النساء ناقصات عقل ودين) قيل: وما نقصان دينهن؟ قال: (تمكث إحداهن شطر 
عمرها لا تصلي)(9). 
ويقصد بذلك زمن الحيضء والطهر والحيض يجتمعان في الشهر عادة للمرأة» وقد جعل الله تعالى عدة الآيسة والصغيرة 
ثلاثة أشهر مكان ثلاثة قروء فيتعين شطر كل شهر للحيض وهو خمسة عشر يوماء وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه: (ما زاد على الخمسة عشر استحاضة)(4 ). 
وقد أجمع على ذلك كثير من التابعين(ه). 


)١(‏ أحكام قيام الليل الشيخ سليمان العلوان ص/” 





وثبت بالاستقراء عن الإمام الشافعى رحمه الله أن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوماً(5). 
وبذلك يتضح أن الرأي الراجح في مدة الحيض: أن أقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماً. والله أعلم. 


الطهر 
تعريفه: الطهر هو زمن نقاء المرأة من دم الخيض والنفاس. 

علاماته: إن للطهر علامتين تدلان عليه وبحما يتحدد للمرأة إن كان يصح لما الرجوع إلى ما تركته في الحيض أم لا. 
١‏ العلامة الطبيعية: 

وهذه العلامة تشتمل على أمارتين حسيتين هما: 

أ القصة البيضاء: وهي ماء أبيض يعقب الحيض كما يطلق عليه البياض الخالص. 


.1١١ 5/1 حاشية البيجوري‎ )١( 

.71//١9 فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(؟) المقاصد الحسنة ص ١454‏ » وأخرجه ابن حجر في تلخيص الحبير ١57/١‏ وقال: باطل لا أصل له. 
(4) كشاف القناع ٠١7/١‏ شرح منتهى الإرادات .٠١/8/١‏ 

(5) المجموع شرح المهذب ؟/79". 


(5) مغني المحتاج .".١١5/١‏ (1) 


-"وقوله: #إفقد أدرك الصلاة “#؛ ليس على ظاهره بِالإجْمَاع؛ لِمَا قدمناه من أنه لا يكون بالركعة الواحدة مدركًا 
لجميع الصلاة بحيث تَحصل براءة ذمته من الصلاة (فلا يزيد غير تلك الركعة) ففيه إضمار تقديره: فقد أدرك وقت الصلاة 
أو حكم الصلاة أو تَحو ذلك» ويلزمه إِتمَام بقيتهاء ومفهوم التقييد بالركعة: أن من أدرك دون الركعة لا يكون مدركًا للا وهو 
الذي استقر عليه الاتفاق. 
قلت: وهذا إذا قرأ الفاتحة قبل الركوع فإنه يكون مدركًا للركعة» أما إذا جاء وهم ركوع وركع معهم فالصحيح: أنه لا يدرك 
تلك الركعة وأنه يصلي ظهرًا لَْديث عبادة ابن الصامت في البخاري رقم (255)» ومسلم رقم (94©) أن التي ص قال: 
لآلا صلاة لِمَن 4 يقرأ بفاتحة الكتاب 78. 
قال ابن الْمُنذر في الأوسط :)٠٠١/4(‏ وقالت طائفة: من أدرك من الجمعة ركعة صلَّى إليها أخرى؛ وإن أدركهم جلوسًا 
صلَّى أربعًاء كذلك قال ابن مسعود وابن عمر» وأنس بن مالكء وسعيد بن الْمُسيب» والكسنء والشعبي» وعلقمة» 
والأسود وعروة» والنخعي, والزهري ثم ذكر آثارهم بأسانيدها. 


١١ الأحكام الشرعية للدماء الطبيعية ص/‎ )١( 





فأما أثر ابن مسعود؛ فتبت عند عبد الرزاق في الْمُصئف (/75)» وعنه ابن الْمُنذر من طريق الثوري» عن أبي إسحاق» 
عن أبي الأحوصء عن ابن مسعود قال: من أدرك الركعة؛ فقد أدرك الجمعة» ومن 1 يدرك الجمعة؛ فليصل أربعًا. 

وهذا سند رجاله ثقات. 

وأخرجه ابن أبي شيبة (؟/4١١)‏ من طريق ركريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق به فهو صحيح إل ابن مسعود كما ترى. 
وثبت عند عبد الرزاق (7154/7) من طريق معمرء عن أيوب» عن نافع؛ عن ابن عمرء وعبد الله العمري عن نافع» عن 


ابن عمر والثوري عن الأشعث؛ عن نافع» عن ابن عمر أنه قال: إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة؛ صلَى إليها أخرى» 
فإذا وجدهم جلوساءٍ صلَّى أربعًا. اه وسنده صحيح.". )١(‏ 


8 "وجملة ذلك أن من جاوز الميقات مريداً للنسك غير محرم فعليه أن يرجع إليه ليحرم منه إن أمكنه » سواء 
تحاوزه عالماً به أو جاهلاً ؛ علم تحريم ذلك أو جهله » فإن رجع إليه فأحرم منه فلا شيء عليه . لا نعلم في ذلك خلافا » 
وبه يقول : جابر بن زيد » والحسن » وسعيد بن جبير » والثوري » والشافعي وغيرهم لأنه أحرم من الميقات الذي أمر 
بالإحرام منه فلم يلزمه شيء كما لو لم يتجاوزه » وإن أحرم من دون الميقات فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع . 
وحذا قال : مالك » وابن المبارك . وظاهر مذهب الشافعي أنه إن رجع إلى الميقات فلا شيء عليه » إلا أن يكون قد تلبس 
بشيء من أفعال الحج : كالوقوف » وطواف القدوم » فيستقر الدم عليه لأنه حصل محرما في الميقات قبل التلبس بأفعال 
الحج فلم يلزمه دم كما لو أحرم منه . وعن أبي حنيفة : إن رجع إلى الميقات فبى سقط عنه الدم » وإن لم يلب لم يسقط 


وعن عطاء والحسن والنخعي : لا شيء على من ترك الميقات . وعن سعيد بن جبير : لا حج لمن ترك الميقات . ولنا ما 
روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( من ترك نسكا فعليه دم )) » روى موقوفا ومرفوعاً » ولأنه أحرم 
دون ميقاته فاستقر عليه الدم »كما لولم يرجع » أوكما لو طاف عند الشافعي أو كما لولم يلب عند أبي حنيفة » ولأنه 
ترك الإحرام من ميقاته فلزمه الدم كما ذكرنا » ولأن الدم وجب لتركه الإحرام من الميقات ولا يزول هذا برجوعه ولا بتلبيته 
. وفارق هذا ما إذا رجع قبل إحرامه فأحرم منه , فإنه لم يترك الإحرام منه ولم يهتكه )) اه . 


(0) صحيح . أخرجه الشافعى (( الأم )١١4/7())‏ و(( المسند ))(ص5١١)‏ » والبيهقى (( الكبرى ))(/70) كلاهما 


من طريق عمرو بن دينار عن أبى الشعثاء عن ابن عباس موقوفاً .". (5) 


١١ الأحكام والمسائل المتعلقة بالجمعة ص/3‎ )١( 
١١17/ص (؟) البشائر المأمولة‎ 





4 'فيمكن أن يجاب عنه: بأنه يستحب أن يقول آمين بعد سكتة لطيفة ليعلم أنما ليست من القرآن )١(‏ » 
ولهذا قالوا : لا يستحب وصل آمين بالضالين حتى لا يظن أنما من الفاتحة (؟) . 
-٠‏ وأقولكم في الجواب عن حديث أبي هريرة : «أن التشبيه لا عموم له ...» . 
فالجواب عنه: بأن الخبر ظاهر في جميع الأجزاء ؛ فيحمل على عمومه حتى يثبت دليل يخصصه (7) . 
الترجيح : 
القول الراجح - والله أعلم - هو القول بمشروعية جهر الإمام بالتأمين في الصلاة الجهرية » وذلك لما يلي : 
١‏ - لقوة أدلتهم وصراحتها . 
؟ - ضعف أدذلة المخالفين » لما ورد عليها من مناقشة » ولكوتها مبنية على المفهوم لا المنطوق . 
+ - ولكثرة القائلين به من أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو الذي أستقر عليه العمل بعدهم . 
- ولأنه من شعائر الإسلام الظاهرة التي حسدتنا عليها الأمم » وف إخفائه ضياعاً ل هذه الشعيرة العظيمة (5) . 
المسألة الثالثة : حكم تأمين المأموم على الفاتحة في الصلاة : 
اختلف الفقهاء -- رحمهم الله تعالى - في حكم تأمين المأموم في الصلاة الجهرية على ثلاثة أقوال : 
القول الأول: يسن تأمين المأموم في الصلاة الجهرية مطلقاً .. وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (5) » والشافعية (5) 
» والحنابلة (/ا) . 
واستدلوا بما يلي : 


. )8( )... قال < : (إذا أمن الإمام فأمنوا‎ - ١ 


. )7.5/9( وينظر : البجيرمي على الخطيب (؟1/7؟57) , والمجموع‎ » )١11١7/1( الاقناع‎ ... )١( 
. )*05/9( المجموع‎ ... 
.)95١7/7( فتح الباري‎ ... 
. )570/5( ويحذا أفتت اللجنة الدائمة‎ ... 
.)58/5( وعمدة القاري‎ ».)35/١( وبدائع الصنائع (؟/54 5)» ومجمع الأتمر‎ »)77/1١( ينظر: المبسوط‎ ... 
. )١57/١( والوسيط (775/5) » والتهذيب (47/5) » وإعانة الطالبين‎ » )5١7/4( ينظر : الأم‎ ... 
. )؟9/١( والحداية‎ » )١ 497/9( والمستوعب‎ » )١50/5( ء والمغني‎ )551/1١( ينظر : شرح الزركشي‎ ... 


عو نيل ره عن ا نال لا 


١ الدعاء وأحكامه الفقهية ص/4‎ )١( 





0١‏ "قال : «سألت أنس بن مالك - رضي الله عنه -- عن القنوت » فقال : قد كان القنوت » قلت : قبل 
الركوع أو بعده ؟ قال : قبله » قال : فإن فلاناً أخبرني عنك أنك قلت : بعد الركوع » فقال : كذب » إنما قنت رسول الله 
“ا بعد الركوع شهراً ...الحديث» )١(‏ . 
وجه الدلالة : فهذا نص في موضع الخلاف (؟) » فيدل على أن السنة في القنوت مطلقاً أن يكون قبل الركوع سواء كان 
في الفرض أو الوتر لما ورد في رواية أخرى عن عاصم الأحول قال : «سألت أنساً عن القنوت في الصلاة ؟» (7) أي جميع 
صلوات الفرض (4) . 
؟ - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : (قنت رسول الله “ا في صلاة الغداة بعد الركوع » وقنت أبو بكر - 
رضي الله عنه -- بعد الركوع » وقنت عمر -- رضي الله عنه -- بعد الركوع» وقنت عثمان - رضي الله عنه -- بعد الركوع 
صدراً من خلافته » ثم طلب إليه المهاجرون والأنصار » فقدم القنوت قبل الركوع) (5) . 
وجه الدلالة : دل على أن القنوت قبل الركوع , آخر ما استقر عليه فعل عثمان - رضي الله عنه - بمحضر من الصحابة 
- رضي الله عنهم (5) . 


)١(‏ ... أخرجه البخاري » كتاب الوتر » باب القنوت قبل الركوع » وبعده » برقم )٠٠١7(‏ » ص 78 » ومسلمء كتاب 
المساجد» باب استحباب القنوت إذا نزلت نازلة ...» برقم /ا/51» ص 787 . 

(9)ن. القن (رذير؟) , 

(9) ... أخرجها البخاري », كتاب المغازي » باب غزوة الرجيع » برقم )4١55(‏ » ص 78" . 

(:) ... ينظر : عمدة القاري )١9/1(‏ . 

(5) ... أخرجه الطبري في تمذيب الآثار » برقم (41 )١١/7( » )٠١‏ » والبيهقي في السنن » باب الدليل على القنوت 
بعد الركوع » برقم )5١017(‏ » (597/5؟) » وقال : (خليد بن دعلج لا يحتج به) , وقال في تحفة الأحوذي (؟/457) : 
(قال العراقي : إسناده جيد) » وينظر : نيل الأوطار (57/79) » وصحح إسناده الألباني في الإرواء )١71/7(‏ . 

اع كر ع سحاشية المفوفي الل اا 


5 ""كانوا يصومون بعض أيامهم ويوجبونه على أنفسهم أيام الفتن والقلاقل. 
اليهود: 
صام نبيهم موسى عليه السلام أربعين يوماً. 
وكان اليهود يصومون عند الحزن والحداد أو عند المرض والخطر. 


وورد أنحم يصومون أسبوعاً متوالياً من كل عام تذكاراً لخراب (أورشليم) ويصومون يوماً واحداً للكفارة. 


٠٠١ الدعاء وأحكامه الفقهية ص/4‎ )١( 





النصارى: 

صام نبيهم عيسى عليه السلام أربعين يوماً قبل بدء الرسالة وكان يصوم يوم الكفارة الذي كان مقرراً في شريعة موسى عليه 
السلام. والنصارى يكثرون من الصيام في أيام محدودة من كل عام على كيفيات معينة ومعظم صومهم إمساك عن تناول ما 
فيه الروح. 

وذكر العلامة ابن كثير . رحمه الله . أن الصيام الذي كتب على من قبلنا من الأمم شهر كامل عند بعض أهل العلم وعند 
البعض الآخر ثلاثة أيام وذكر آثاراً تشهد لذلك عن الصحابة . رضي الله عنهم . )١(‏ . 

وذكر ابن القيم . رحمه الله . أن للصوم رتباً ثلاثاً: 

أحدههما: إيجابه بوصف التخيير. 


والثانية: تحتمه لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة فنسخ ذلك بالرتبة الثالقة: 
وهي التي تقر ليها الشرع إلى يوم القيامة(؟) . 


الفصل الأول 

أركان الصوم وأدلته وعلى من يحب 

ويشمل ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: أركان الصوم. 

المبحث الثاني: الأصل في وجوب الصوم. 

المبحث الثالث: على من يجب الصوم. 

المبحث الأول 

أركان الصوم 

للصوم أربعة أركان هي: 

-١‏ النية. 

؟. الإمساك عن المفطرات. 

© الزمان. 

5. الصائم. 

وإليك إيضاحها بإيجاز. 

الركن الأول: المنة 

ولا بد من تبييتها من الليل وهي مطلوبة في الصوم؛ وف كل عبادة من العبادات وعمل من الأعمالء لقوله تعالى: [وما 
أمروا إلا ليعبدوا والله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزواكوات] (؟) . 





.7١7” ص‎ ١ تفسير ابن كثير ج‎ )١( 
انظر: هكذا الصوم. توفيق سبع ص مى 5ه.‎ 55١ زاد المعاد جا اص‎ (0) 
7 )سو البففة الكيه ا"‎ 


344 -"قال ابن قدامة فإن رجع البعيد فطاف للوداع فقال القاضى لا يسقط عنه الدم لأنه استقر عليه الدم ببلوغه 
مسافة القصر فلم يسقط برجوعه كمن تحاوز الميقات غير حرم فأحرم دونه ثم رجع إليه. .. ويحتمل سقوط الدم عن البعيد 
برجوعه لأنه واجب أتى به فلم يجب عليه بدله كالقريب [فصل] إذا رجع البعيد فينبغي أن لا يجوز له تحاوز الميقات إن 
كان جاوزه إلا محرماً لأنه ليس من أهل الأعذار فيلزمه طواف لإحرامه بالعمرة والسعي وطواف لوداعه وفي سقوط الدم عنه 
ما ذكرنا من الخنلاف وإن كان دون الميقات أحرم من موضعه فأما إن رجع القريب فظاهر قول من ذكرنا قوله: أنه لا يلزمه 
إحرام لأنه رجع لإتمام نسك مأمور به فأشبه من رجع لطواف الزيارة(" ع .)١‏ 
هذه نصوص الفقهاء رحمهم الله وهي تدل على أن من ترك طواف الوداع فخرج ثم رجع فأداه وكان خروجه قريباً وهو ما 
دون المواقيت عند الحنفية وما دون مسافة القصر عند الشافعية والحنابلة أنه لا شىء عليه» وإن كان بعيداً من مسافة قصر 


فأكثر فرجع وطاف فلا شيء عليه عند الحنفية وهو وجه عند كل من الشافعية والحنابلة لأنه أتى بما عليه فهو كما لو رجع 


لطواف الإفاضة فأداه لا شيء عليه(47 .".)١‏ (5) 


4 -"ومن المسائل النوازل في هذا الباب أنه يشرع لمن قرب من البيت أن يبتدأ بالطواف من عند الحجر ومعلوم 
أن الحجر هو بداية الطواف وهذا محل اتفاق عند السلف على خلاف عند الفقهاء من المتأخرين» ومن العلامات التي 
وضعت للطواف خط قد أزيل قريباً يبتدأ من الحجر إلى آخر المطاف» وقد يصل إلى خارج المطاف إلى المباني المسقوفة 
ليعلم الطائف داخلها؛ داخل القباب ونحو ذلك ووضعت هذه العلامة أيضاً في الطوابق في الدور الثاني والسطح ونحو ذلك 
حتى يراها الطائف هذه العلامة هل هي مشروعة أم لا؟ أولاً يقال من جهة تأصيل المسألة ينظر إلى أن الطواف لابد من 
ابتدائه أن يكون من عند الحجر ومن طاف من غير الحجرء فإن طوافه ذلك باطل وهذا الذي عليه عامة السلف وهو قول 
جمهور العلماء نص على ذلك غير واحد منهم؛ الإمام أحمد ومالك والشافعي خلافاً للحنفية الذين قالوا أن الإنسان له أن 
يعقد سبعاً من أي جهة قد ابتدأ وهذا قول لا يعول عليه ومعلوم أن الحنفية من جهة التأصيل والقواعد لديهم أنه لا يشترط 
عندهم في أبواب العبادات ترتيب ولا يشترط عندهم موالاة» وعليه حينئذ يأخذون بعض الأفعال التي جاءت عن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - على وجه الاستحباب أو يجعلوتما على وجه الاتفاق» وعلى هذا يقول أهل الرأي أن من 
طاف منكساً فابتدأ من الحجر الأسود إلى الركن اليماني» ثم إلى الحجر الأسود أن طوافه صحيح وهذا قول لا يعول عليه 


)000 الصيام أحكام وآداب ص/ه 
(؟) الطواف أنواعه وأحكامه ص/7 :6 





ومخالف لما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستقر عليه العمل وهو من الإحداث في دين الله إذا علم 
ذلكء هل العلامة التي تؤدي إلى تحقق مقصود الأمر الشرعي من ذلك هل هي مشروعة أم لا؟ أولاً إذا تقرر الحكم الشرعي 
في ذلك هل المصلحة في وضع ذلك أم لا؟ أولاً يقال أنه لا مصلحة من إيراد ذلك وذلك أن الإنسان يبتدأ الطواف من 
الحجر الأسود با محاذاة لا من جهة التصويب وذلك أن التصويب من جهة الزوايا غير مقصود وإنما المقصود امحاذاة, كما 
كان". )١(‏ 


5 "المسألة الأولى : مسألة الصلاة حول الكعبة؛ الصلاة في الصدر الأول كانت من جهة الحجر الأسود والباب» 
كانوا صفاً واحداً ولى تكن الصفوف مستدارة على الكعبة إلا في عهد خالد بن عبد الله القسري» كما ذكر ذلك الفاكهي 
- عليه رحمة الله تعالى - في كتابه "أخبار مكة"؛ قال أن الصفوف كانت من جهة واحدةٍ من جهة الباب؛ فإذا انتهى 
شطر الكعبة» أو زادوا عليها قليلاًٌ» أحدثوا صَفَّاً آخر؛ حتى زاد ذلك؛ فلما كان في خلافة خالدٍ بن عبد الله المَسْري وإمارته 
على مكة جعل الصفوف مستديرة» فاستقر على ذلك العمل. 
وقد أفتى بجواز ذلك غير واحد من العلماء؛ كما أخرج الفاكهي في أخبار مكة من حديث ابن جريج قال : سألتُ عطاءً 
- عليه رضوان الله تعالى - عن الصلاة خلف الباب فيمن صلَّىء هل يصلى الناس وإِنْ خرجوا عن الباب يسيراًء ثم يصلوا 
صفوفاً أم يصلوا صفاً واحداً حول الكعبة» قال : بل يصلوا صِمَّاً واحداً حول الكعبة أؤلى من صلاتهم صفوفاً كثيرة خلف 


الباب» واستدل بقول الله - سبحانه وتعالى - وهذا استنباطٌ لطيفٌ منه - قال: 8 وَتَرَى الْمَلَائِكة حَافِينَ مِنْ حَوْلٍ الْعَرْضٍ 


4+ ”قال + اقلها كان العرئ مقضودا بالتوجه إليه كانت الأمعدارة قيه-مفروعة» وهذا ل يكن في السنايق: واستقر عليه 
العمل. 

لمرادُ من ذلك أن نرجع المسألة إلى قبل استدارة الصفوف؛ فلو صلَّى الناس من جهة الباب» ثم زادت الصفوف حتى 
خرجت عن التصويب عن الكعبة» هل تصح صلاة من زاد عن أطراف الكعبة فتوجه إلى غيرها وهو خلف الإمام؟ 

يقال : قد اتفق العلماء على أنَّ من صلَّى الصلاة وحاله كذلك أن صلاته صحيحة» وهذا محل اتفاقٍ عندهم؛ لأنَّ مقصد 
النحام صحيح؛ وعليه يقال : لو صلى جماعة من الناسء وأبطلوا مسألة الاستدارة؛ فصلوا من ناحية الباب خلف إمام حتى 


خرج طرف الصف عن مسألة التصويب عن الكعبة صحت صلاتهم وهذا محل اتفاق.". (5) 


لصلاة الصبح أخر وقتها) هذا مستحيل عادة فلا يمكن أن يطاع أي راكب مهما كان بل ولا يصدر طلبه من أي راكب 
لأن الذي استقر عليه نظام سير الطيران كما هو معلوم جليا عدم مراعاة الأمور الدينية وبالأخص أوقات الصلوات ولا 


(1) النوازل في الحج ص//ه 
(؟) النوازل في الحج ص/7” 





يؤخذ ذلك في الإعتبار أصلا بل الذي يشاهد في بعض رحلات الطيارة أن الكثير من ركابما يخرجون عن الحشمة وعن 
الآداب الإسلامية وقد يكون فيها الكثير من الكفار فيجري فيها شرب الخمور ويقع فيها من كثير من النساء التعرى 
والسفور وتحمير الوجوه بالدمام والإسفيذاج وتزجيج الحواجب والأجفان بما يسمونه بالمكياج» أجفانها مطلية بألوان الربصاص 
وأظفارهن كأتما من نحاس فهن يمثلن حلية أهل النار. كل ذلك قصدا للفتنة وتحديا وأمنا لمكر الله عز وجل. وتارة تضع 
البرنيطة على رأسها وتارة ترفعها وتظهر ذوائبها وعقاصها ولا يدخل قلوبتم خوف الله وخشيته ولا ينظرون إلى أنحم معلقون 
في الهواء بين السماء والأرض يخشى عليهم بطشه وسطوته. ولكن سبحان الله الحليم الصبور. 

نسأل الله أن يوفقنا وجميع المسلمين لاستخضار خشيته في كل وقت وحين. اللهم احفظنا بحفظك التام يا ذا الجلال 
والإكرام. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد مسك الختام وعلى آله وصحبه البررة الكرام 

والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيام. سبحان 

ربك رب العزة عما يصفون 

وسلام على المرسلين 

والحمد لله رب 

العالمين. 


كتبه الفقير إلى رحمة ربه المنان 
إسماعيل عثمان زين 


ل 01 


"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر الإسلام يخالف ما كان عليه المشركون من العوائد وكانوا 
يفرقون شعورهمء وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل فيه وحي؛ على اعتبار أنحم أهل دين في الجملة» وقيل: كان 
يوافقهم فيما لم ينزل فيه شيء؛ رغبة في استثلافهم وميلهم إليه واتباعهم لشريعته» وكانوا يسدلون شعورهم» فكان النبي صلى 
الله عليه وسلم يسدل شعره أولا مخالفة للكفار وموافقة لأهل الكتاب» فلما انتشر الإسلام وأسلم المشركون وظل أهل 
الكتاب على ما هم عليه وكفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم جحدا وعنادا خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
سدلهم الشعر وكان يفرقه ويأمر زوجاته أن يفعلن ذلك به؛ ففي حديث ابن عباس عند البخاري: "كان النبي صلى الله 
عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه» وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم؛ وكان المشركون يفرقون رؤوسهم 
فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد"(١).‏ 


)١(‏ رسائل في حمس مسائل (موقف المصلى على الجنازة -الحلق والتقصير-استعمال مكبرات الصوت -الوليمة من أهل الميت-الصلاة في 
الطيارة) ص/,ه 


6 





وفي الموطأ سدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ما شاء الله ثم فرق بعد ذلك"(؟). 

حكم الفرق: 

حكى الحافظ ابن حجر عن القاضي عياض: أن الفرق سنة واستند إلى أنه هو الذي استقر عليه حال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. 

ويفهم ما حكاه الحافظ عن بعض العلماءء أن الفرق واجب وأنه قد نسخ به السدل» ووجهه: أنه قد جاء في حديث ابن 
عباس: "كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء"» فالظاهر أنه فرق بأمر من الله» وقد حكى عن عمر بن 
عبد العزيز» كما جزم بذلك الحازمي. 

أقول إن الظاهر الذي حكاه الحافظ قد صرح به في رواية معمر إذ جاءت بلفظ: "ثم أمر بالفرق" ومعلوم أن الأمر إذا 


أطلق يستفاد منه الوجوب. 


. فتح الباري ج١١ ص47‎ )١( 


(؟) الموطأ ج7٠‏ ص97.". (1) 


"الحساب الفلكي لتحديد أوائل الشهور العربية 

دكتور مسلم شلتوت 

القمر كما هو معروف جرم تابع للأرض وجسم مظلم لا يضيء بذاته» بل يعكس ما يسقط عليه من ضوء الشمس إلى 
الأرض؛ فيصبح مرئيًا بالنسبة لسكان الأرض. وهذه الإضاءة واتساع مساحتها تختلف باختلاف زاوية موقع القمر اليومي 
من الأرض والشمسء مما ينشأ عنها ظاهرة أوجه القمر المعروفة» والتِي استخدمها المسلمون أساسًا للتقويم المجري المعمول 
به؛ تطبيقًا لقول الله تعالى في كتابه الكريم "يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج". حيث يتم تثبيت يوم بدء 
الشهر القمري برؤية الحلال بعد غروب الشمس في يوم 75 من الشهر القمري السابق» وإذا تعذرت رؤية الحلال يتوجب 
إكمال عدة الشهر القمري السابق "١‏ يومّاء ثم يبدأ بعد ذلك الشهر القمري الجديد؛ وذلك لأداء فريضتي الصوم والحج 
عند المسلمين. 

لذلك كان لدراسة حركة القمر أهمية كبيرة لتحديد ميلاد الأهلة التي تساعد كثيرا في تحديد بدايات الأشهر القمرية؛ وذلك 
لأن أمر الحلال يثير اهتمام الكثير من الناس وخاصة المسلمين الذين دأبوا في أقطارهم المختلفة للتطلع إلى الأفق لرؤيته بعد 
غروب الشمس للتثبت من بعض مناسباتهم الدينية. فبعضهم قد يوفق في رؤية الحلال» بينما يشتبه الآخرون فيتوهمون رؤيته» 
ومنهم من لا يتمكن من رؤيته البتة؛ وبذلك قد يحصل الاختلاف بين الأقطار العربية والإسلامية في تعيين موعد إقامة 
الشعائر الدينية. 


١١/9 سنن الفطرة بين المحدثين والفقهاء‎ )١( 





لذلك نجد أن الواجب يحتم على الفلكيين المسلمين المساهمة من أجل تقديم العون للمسلمين» من خلال حساباتهم الفلكية 
التي قد تساعد كثيرًا في هذا امجال؛ لتضييق شقة الخلاف إن وجدت. 

ومدار القمر حول الأرض يتخذ شكل القطع الناقص كما هو الحال بالنسبة إلى مدارات الكواكب السيارة الأخرى, إلا 
أنه يختلف عن كونه غير منتظم وفيه الكثير من التعقيد بسبب التأثير الجذبي الواقع عليه من قبل كل من الشمس والأرض» 
ولهذا فإن الاختلاف في مداره المركزي يكون غير ثابت وسرعته في المدار غير ثابتة أيضاء ونظرًا لوجود هذا التفاوت في 
الاختلاف المركزي للمدار» فإن التصحيحات اللازمة والأخذ بعين الاعتبار الكثير من العوامل والمؤثرات التي تؤثر على حركة 
ومدار وموقع القمر خلال دورانه حول الأرض؛ لأن كل هذه العوامل تؤثر بشكل أو بآخر على زمن دورة القمر وموقع 
القمر في السماء وبعده وقربه عن الأرض» هذا بالإضافة إلى تأثير الكواكب السيارة القريبة من الأرض على حركة ومدار 
القمر. وعلى الرغم من أن هذه التأثيرات بسيطة فإنه يجب مراعاتما في الحسابات الفلكية» وخاصة إذا ما توخينا الدقة 
العالية في حسابات مدة الدورة ولحظة ميلاد الحلال وموقع القمر في أي لحظة مطلوبة» ونعنى بمواقع القمر في السماء بعده 
عن الشمسء وموقعه بالنسبة لأفق راصد معين» وزمن شروقه وزمن غروبه» وما إلى ذلك من الأمور الأخرى التي تسهل 
عملية الاستدلال على القمر ومشاهدته. وخاصة عندما يكون في طور الحلال. 

ولقد تمكن العالم الفلكي الأوروبي "براون" في نحاية القرن التاسع عشر من وضع جداول مفصلة لتحديد حركة القمر» ثم 
تمكن الباحثون الفلكيون في القرن الحالي من تصحيح هذه الجداول ووضعها بصيغة معادلات يمكن استعماطا لتحديد موقع 
القمر. وبعد انتشار الحاسبات الآلية» فقد قام بعض الفلكيين المسلمين بتطوير برامج للحاسب الآلي لتحديد حركة الأرض 
حول الشمس بالاستناد إلى قوانين "كبلر"» وذلك لتحديد زمن غروب الشمس بالدقة المطلوبة» وبعد ذلك يتم تحديد موقع 
الحلال» استنادًا إلى المعادلات المشتقة من جداول "براون" لحركة القمر. 

ولقد برز من الفلكيين المسلمين الذين تطرقوا إلى موضوع استخدام الحساب الفلكي لتحديد أوائل الشهور الهجرية العديد 
من العلماء» أشهرهم "البتاني" 05575٠5م,‏ و"البيروني" 4١97م‏ "ونصير الدين الطوسي" 5174 ١175/1١م.‏ وف 
القرن الماضي قام اللواء المصري "محمد مختار باشا" ١/8571/51‏ بتأليف كتابه القيّم "التوفيقات الإلحامية في مقارنة التواريخ 
الحجرية بالسنين الإفرنجية والقبطية من سنة ١‏ إلى سنة ١٠٠١‏ هجرية". وقد قام الدكتور "محمد عمارة" بدراسة وتحقيق 
وتكملة هذا الكتاب» وتم نشر الطبعة الأولى منه عام 4٠.٠‏ ١ه١/9١م»‏ عن طريق المؤسسة العربية للدراسات والنشر في 
مجلدين. أما في السنوات الأخيرة» فقد برز اهتمام المسلمين بالموضوعء ولعل السبب هو تطور طرق المواصلات والاتصاللات 
بين أرجاء العالم الإسلامي المختلفة» في حين لا زال المسلمون يختلفون في أوقات أعيادهم وحتى في الدول المتجاورة ثما لا 
وقد برز في هذا امجال عدد من البحوثء أهمها تلك التي نشرها الأستاذ الماليزي الدكتور/ "محمد إلياس" في السبعينيات» 
وتلك التي نشرها الأستاذ الدكتور "حميد مجول النعيمي" ومجموعته بقسم الفلك - كلية العلوم - جامعة بغداد في الثمانينيات. 
كما أن الحساب الفلكي لأوائل الشهور العربية أصبح يتم في كل من مرصد حلوان» وهيئة المساحة المصرية كجزء من العمل 
الروتيني اليومي في هذه الجهات. 





ولتحديد بداية الشهر القمري الشرعيء يحب تحديد الشروط اللازمة التي تسمح للعين امجردة بتمييز هلال الشهر الجديدء 
وهناك عوامل كثيرة تؤثر على عملية الرؤية هذه أهمها: 

١‏ عمر الحلال وبعده الزاوي عن قرص الشمس. 

؟ ارتفاع الهلال عن مستوى الأفق وقت الغروب. 

١‏ بعد القمر عن الأرض. 

طبيعة الظروف الجوية وشفافية الواء. 

إن العاملين الأول والثاني هي الرئيسة 

في تحديد القدرة على الرؤية» أما الفقرة الثالثة فتأثيرها قليل؛ حيث إن بعد القمر عن الأرض يتغير بحدود + 2/5 ولا يؤثر 
ذلك كثيرا على قابلية الرؤية ومن الممكن إهماله» أما الفقرة الرابعة فتعتمد على العديد من العوامل امحلية في وقت الرؤية ولا 
وقد اتخذ قرار من اللجنة الفقهية خلال المؤتمر الإسلامي الذي عقد في مدينة "إسطنبول" بتركيا عام ١91/‏ بشأن تحديد 
ظروف رؤية الهلال تحت الشروط التالية: 

١‏ ألا تقل زاوية ارتفاع الحلال عن الأفق في لحظة غروب الشمس عن ه درجات قوسية. 

؟ ألا يقل بعد القمر الزاوي عن الشمس عن درجات قوسية؛ وعندما تظهر الحسابات الفلكية تطابق هذه الشروط أو 
أحسن منهاء فسوف يتم اعتبار اليوم التالي لتوفر هذه الشروط هو بداية ذلك الشهر القمري. 

وقد تم التأكيد على هذه الشروط من قبل الأستاذ الماليزي الدكتور/ "محمد إلياس"؛ حيث قدر ظروف جودة الرؤية للهلال 


بعمر يبلغ ١‏ ساعة زائد أو ناقص 4 ؟ دقيقة زمنية. 
كما قام الدكتور/ "حميد مجول النعيمي" ومجموعته بتطوير شروط اللجنة الفقهية لمؤتمر إسطنبول ضمن أربعة احتماللات 
لزاويتي ارتفاع الحلال عن الأفق وبعده عن الشمسء وهذه الاحتمالاات ميت كالآت: مستحيلة - وصعبة - ومتوسطة - 


وجيدة» وحسبوا ظروف الرؤية هذه لخمس مدن إسلامية روعي في اختيارها التوزيع الجغرافي في العالم الإسلامي» واعتبروا 
اليوم الذي يلي يوم ظروف الرؤية الذي يتحقق فيه الاحتمالات أعلاه عدا احتمال (مستحيل) أول يوم من ذلك الشهر 
القمري. وبطلب من جامعة بغداد» فإن هذا البحث تم تحكيمه وفحصه من قبل الأستاذ الدكتور/ "مسلم شلتوت" أستاذ 
ونائب رئيس شعبة الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان» واتضح أن هذه الحسابات 
الفلكية أجريت بدقة عالية جدَّاء بحيث إن مقدار الخطأ لا يزيد عن دقيقة زمنية واحدة للحظة ميلاد الحلال لكل شهر. 
يتضح مما سبق أن حساب حركة القمر في الوقت الحاضر هي ممكنة وبدقة عالية جدّاء ولكن تبقى المشكلة الرئيسة في 
تحديد الأشهر القمرية» ولا يمكن تحديد ذلك إلا بإجراء إرصاد في مناطق مختلفة من العالم الإسلامي ولفترة عدة سنوات» 
يتم بعدها تحليل هذه المعلومات إحصائيًا لهذا الغرض. إن إنجاز هذا العمل على مستوى الدول الإسلامية سوف يساهم 
في القضاء على العديد من الاختلافات» أهمها اختلاف أوقات الأعياد والمناسبات الدينية بين الدول الإسلامية. 





إن اعتماد بداية الشهر العربي على رؤية الحلال هو أمر استقر عليه العرب قبل الإسلام» فالحديث النبوي الشريف "صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته", هو إقرار لما درج عليه الناس من اعتبار الحلال دليلاً على طول الشهر. 

وكانت القبائل العربية تُعنى بالرؤية من أجل تحديد الأشهر الحرم في أوقات الخصومات والحروب المستعرة بينهم ومن أجل 
مواسم الحج, ولم نقرأ وكذلك لم نسمع بوسيلة أخرى أو معيار آخر لتحديد بداية الشهر العربي» ولا يعقل أن تكون لهم 
غير هذه الوسيلة الواضحة. 

ومن ناحية أخرى يتبين لمن عرف سيرة النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يختار أيسر الأمور وأهوتما "ما 
خُيّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما"» وقد وصفه القرآن الكريم بقوله سبحانه "لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما 
عنتم"» وأن التوجيه الإلمي لأمة محمد (صلى الله عليه وسلم) هو: "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر". وعلى هذا 
الأساس لم يكن من المعقول أن تقرر الشريعة وسيلة أخرى لم تكن بحسبانهم أو في مقدورهم» ولكن لا يعني ذلك رفض أية 
وسيلة علمية تؤدي نفس الغرض وبنفس الوضوح إذا تميأت للأجيال في مستقبل الأمة كما تميأت في عصرنا. 

والآن... ما هو رأي الفقهاء في الأخذ بالحساب الفلكي لتحديد أوائل الشهور العربية؟ 

إن فقهاء الإسلام الأوائل في المذاهب المختلفة يكاد يتفق رأيهم في عدم اعتبار الطرق الحسابية الفلكية في إثبات بداية 
الأشهر الحجرية؛ حيث إن الحساب الفلكي في أزمنتهم كان مقرون بالتنجيم» إلا أن الحساب الفلكي الآن يختلف عن 
التنجيم من حيث الدقة العلمية» حيث يعتمد على علمين حديثين هما ال هندسة الكروية والميكانيكا السماوية» وهما العلمان 
الأساسان اللذان استطاع بمما الإنسان الهبوط على سطح القمر منذ حوالي الربع قرن. 

لذلك فقد قال العلامة الشيخ الدكتور "مصطفى أحمد الزرقا": "لا أجد في اختتلاف علماء الشريعة المعاصرين اختلاقًا يدعو 
إلى الاستغراب بل إلى الدهشة أكثر من اختلافهم من جواز الاعتماد شرعًا على الحساب الفلكي في تحديد أوائل الشهور 
القمرية في عصر ارتاد علماؤه أجزاء من الفضاء الكوتي وأصبح من أصغر إنجازاتم النزول على القمر. وإذا كان الرصد 
الفلكي وحساباته من الزمن الماضي لم يكن له من الدقة والصدق ما يكفي للثقة به والتعويل عليه» فهل يصح أن ينسحب 
ذلك الحكم إلى يومنا هذا؟ 

وقال أيضًا: إن النظر إلى جميع الأحاديث النبوية الصحيحة الواردة في هذا الموضوع يبرز العلة السببية في أمر الرسول - 
صلى الله عليه وسلم بأن يعتمد المسلمون في بداية الشهر وقايته رؤية الحلال بالبصر لبداية شهر الصوم ونحايته» ويبين أن 
العلة هي كوتهم أمة أمية لا تكتب ولا تحسب, وهذا يدل بمفهومه أنه لو توافر العلم بالنظام الفلكي المحكم الذي أقامه الله 
تعالى بصورة لا تختلف ولا تتخلف, وأصبح هذا العلم يوصلنا إلى معرفة يقينية بمواعيد ميلاد الحلال في كل شهر وفي أي 
وقتء تمكن رؤيته بالعين الباصرة إذا انتفت العوارض الجوية التي قد تحجب الرؤية؛ فحينئذ لا يوجد مانع شرعي من اعتماد 
هذا الحساب والخروج بالمسلمين من مشكلة إثبات الحلال» ومن الحالات التي أصبحت مخجلة بل مذهلة حيث يبلغ فرق 
الإثبات للصوم والإفطار بين مختلف الأقطار الإسلامية ثلاثة أيام. 

ويضيف: أن الفقهاء الأوائل لم يعتمدوا الحساب المبني على الحدس والتخمين؛ ولم يكن في وقتهم علم للفلك قائمًا على 





رصد دقيق بوسائل محكمة. 

وقد لخص العلامة الشيخ الأستاذ "المختار السلامي" رأيه في أن يعتبر الحساب وسيلة يقينية لثبوت دخول الشهور القمرية 
ونحايتهاء وأن العبرة بوضع القمر وضعاً تمكن رؤيته, وأن كل دعوى رؤية تخالف الحمساب هي دعوى مرفوضة يكذب 
صاحبها شأن الشهادة بما يخالف الواقع» وأن القصد هو العمل على توحيد المسلمين في أعيادهم وفي صومهم ونسكهم. 


أما دار الإفتاء المصرية» فإن موقفها الثابت خلال الفترة الأخيرة هو: أن الرؤية البصرية هي الأساس لثبوت دخول الشهور 
القمرية وتمايتها» وأن الحساب الفلكي يكون دليلاً عليها لا بديل لها وأن كل دعوى رؤية تخالف الحساب هي دعوى 
مرفوضة» وعلى أساس أن الإسلام يدعو للأخذ بالعلم الصحيح. 

والآن... ومع بشائر قدوم شهر رمضان المعظمء فإنه يبدأ معه النقاش في يومه الأول وفي يومه الأخير» ونتيجة لتلك 
المناقشات التي قد تنتهي بالاختلاف يصوم شعوب بعض البلاد الإسلامية في يوم سابق» وشعوب بلاد أخرى في يوم 
لاحق» والجحالة نفسها تتكرر في الأعياد والمناسبات الدينية الأخرى. 

إن الاختلافات هذه ناتحة عن استخدام الطرق المختلفة فيما بينها لتعيين أوائل الشهور» إضافة إلى تباعد البلاد الإسلامية 
فيما بينها على سطح الكرة الأرضية. ففي بعض البلاد الإسلامية يتم تعيين أوائل هذه الشهور القمرية بالحساب؛ حيث 
تقيم حساباتما على أساس وقت المحاق وعندها تعلن أول الشهر القمريء وفي البلاد الأخرى تعتمد الزمن الذي يمكن أن 
يُرى فيه الحلال» وعندها تعتبر الأيام التي تلي أيام الرؤية أول الشهور المذكورة» وهناك بلاد إسلامية أخرى (تركيا على سبيل 
المثال) تعتمد على قرار اللجنة الفقهية للمؤتمر الإسلامي الذي عقد في مدينة "إسطنبول" عام 918١م‏ بشأن تحديد ظروف 
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١ شهر رمضان شهر الحدى والفرقان ص/5‎ )١( 





"0م 


5٠‏ "ثم إن العلماء والمؤرخين أثبتوا أن الدرهم والدينار لم يبقيا على الوضع الذي استقر عليه الإجماع في عهد 
عبد الملك» بل أصابهما تغيير كبير في الوزن والعيار» من بلد إلى بلد» ومن عهد إلى عهدء ورجع الناس إلى تصور مقاديرهما 
الشرعية ذهنّاء وصار أهل كل بلد يستخرجون الحقوق الشرعية من نقودهم. بمعرفة النسبة التي بينها وبين مقاديرها الشرعية؛ 
فما السبيل إذن لمعرفة وزن الدرهم والدينار الشرعيين مع اختلاف العملات وصنج الوزن في الأقطار الإسلامية الآن؟ 
لقد أرشد النبي -صلى الله عليه وسلم- الأمة إلى حقيقة نافعة» التفتت إليها أخيرا الدول المتحضرة وعملت على تعميمها 
تلك هي توحيد المكاييل والموازين في الأمة (وكذلك سائر المقاييس والمعايير) حتى تستقيم المعاملات بين الناسء ولا يوجد 
بينهم كبير مجال للتنازع والخصامء وهذا ما جاء في حديثه -صلى الله عليه وسلم-: "الميزان ميزان أهل مكة والمكيال مكيال 
أهل المدينة" ذلك لأن أهل مكة أهل بحارة فكانوا يتعاملون بالأوزان من المثاقيل والدراهم والأواقي ونحوهاء فكانوا فيما أدق 
وأضبط» أما أهل المدينة فكانوا أهل زرع وثمر» فكانوا يتعاملون بالمكاييل من الوسق والصاع والمد ونحوهاء فكانوا فيها أدق 
وأضبط» فأمر بالرجوع في كل معيار إلى من هم أعلم به» وأضبط له وأحرص على الدقة فيه. 
وكان المفروض في كل الأقطار التي دانت بالإسلام» أن توحد موازينها ومكاييلها تبعًا لمعايير البلدين الكريمين: مكة والمدينة 
اللذين أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- باتخاذهما إمامًا في ذلكء, وأن يكون الدرهم في كل البلاد الإسلامية درهمًا 
واحدًا لا يختلف في وزنه ومقداره» وكذلك المثقال والأوقية والرطل وغيرها ومثل هذا يقال في الصاع والمد والمن ونحوها من 


الكابيا بهذ عرف الراعيالك واللقوف. الشرعية المقدرة بالأونات أو الأاكيال» سرصة بوسر وردوة نففة ولا عنلي" 37 


١‏ 'ومعنى هذا كله: أن لها وظائف النقود الشرعية وأهميتها ونظرة المجتمع إليهاء فكيف يسوغ لنا أن نحرم الفقراء 
والمساكين وسائر المستحقين من الانتفاع بحذه النقود ووظائفها المتعددة الوفيرة؟ أليس الناس كل الناس يسعون إلى تحصيلها 
جاهدين؟ أليس ملاكها يعدونما نعمة يحب أن تشكر؟ أليس الفقراء يتعطلون إليهاء ويسيل لعابحم شوقًا إليها؟ أليسوا 
يفرحون بما إذا أعطوا القليل منها؟ بلى والله !. 
وأختم هذه النقطة بما قرره بعض أساتذة الاقتصاد: أنه يمكن القول بأن النقود هي كل ما يستعمل مقياسًا للقيم» وواسطة 
للتبادل» وأداة للادخارء فأي شيء يؤدى هذه الوظيفة يعتبر نقودّا بصرف النظر عن المادة المصنوع منهاء وبصرف النظر 
عن الكيفية التي أصبح بما وسيلة التعامل في مبدأ الأمرء فما دامت هناك مادة يقبلها كل المنتجين في مجتمع ما للمبادلة 
نظير ما يبيعون» فهذه المادة نقود (النظم النقدية والمصرفية ص .)١9‏ 
إلى الفهرس 


77 فتاوى الحج من الفتاوى الفقهية الكبرى ص/‎ )١( 
5١/١ (؟) فقه الرّكاة‎ 





شروط وجوب الركاة في النقود 

لم توجب الشريعة الإسلامية الركاة في كل مقدار من النقود» قل أو كثرء ولا في كل حين طال أو قصر ولا على كل مالك 
للنقود بغض النظر عن ظروفه وحاجاته بل اشترطت لوجوب الركاة في النقود شروطًا معينة شأنما في ذلك شأن كل مال 
فرضت فيه الرّكاة 

-١‏ بلوغ النصاب 

وأول هذه الشروط: أن تبلغ النقود نصابّاء والنصاب -كما عرفنا- هو الحد الأدنى للغنى في الشرعء وما دونه يعتبر مالاً 
قليلاً معفوًا عنه» وصاحبه لا يعد بامتلاكه غنيًا. 


وقد عرفنا من الصفحات السابقة مقدار النصاب النقدي للرّكاة بالعملة المعاصرة واخترنا أن نصاب النقود هو: ما يساوي 
قيمة (85) جرامًا من الذهب وهى المساوية للعشرين دينارًا آلتي جاءت كا الآثار» واستقر عليها الأمر. 
هل يشترط أن يكوة نالف النصات واحداة ".17 


5 -"هو صحيح ولكن الحاكم متساهل كما سبق بيانه مرات والله اعلم (اما) حكم المسالة فقال الشافعي 
والاصحاب رحمهم الله ويشترط لوجوب الحج وجود الزاد والماء في المواضع التى جرت العادة بوجودها فيها ويشترط وجودها 
بثمن المثل فان زاد لم يجب الحج لان وجود الشئ باكثر من ثمن 
مثله كعدمه ويشترط وجود أوعية الزاد والماء وما يحتاج إليه في سفره قال أصحابنا فان كانت سنة 


جدب وخلت بعض المنازل التي جرت العادة بحمل الزاد منها من أهلها أو انقطعت المياه في بعضها لم يجب الحج قال 
أصحابنا وتمن المثل المعين في الماء والزاد هو القدر اللائق به في ذلك الزمان والمكان فان وجدهما بثمن المثل لزمه تحصيلهما 
والحج سواء كانت الاسعار غالية أم رخصية إذا وفى ماله بذلك قال أصحابنا ويجب حمل الماء والزاد بقدر ما جرت العادة 
به في طريق مكة كحمل الزاد من الكوفة إلى )١(‏ وحمل الماء مرحلتين وثلاثا ونحو ذلك بحسب العادة والمواضع ويشترط 
وجود آلات الحمل (وأما) علف الدواب فيشترط وجوده في كل مرحلة لان المؤنة تعظم في حمله لكثرته هكذا ذكره البغوي 
والمتولي والرافعي وغيرهم وينبغى أن يعتبر فيه العادة كالماء والله أعلم ولو ظن كون الطريق فيه مانع كعدم الماء أو العلف أو 
أن فيه عدوا أو نحو ذلك فترك الحج فبان أن لا مانع نقد أستقر عليه وجوب الحج صرح به الدارمي وغيره ولو لم يعلم 
وجود المانع ولا عدمه قال الدارمي ان كان هناك أصل عمل عليه وإلا فيجب الحج وهذا في العدو ظاهر (وأما) في وجود 
الماء والعلف فمشكل لان الاصل عدمهما * (فرع) لو لم يجد ما يصرفه في الزاد والماء ولكنه كسوب يكتسب ما يكفيه 
ووجد نفقة فهل يلزمه الحج تعويلا علي الكسب حكى إمام الحرمين عن أصحابنا العراقيين انه ان كان السفر طويلا أو 
قصيرا ولا يكتسب ف كل يوم الا كفاية يومه لم يلزمه لانه ينقطع عن الكسب في ايام * 


59/١ فقه الرّكاة‎ )١( 





)١(‏ بياض بالاصل فحرر 
")0 


5 -"(الشرح) حديث بريدة رواه مسلم وفى الفصل مسائل (احداها) إذا وجب عليه الحج فلم يحج حتي مات 
فان مات قبل تمكنه من الاداء بان مات قبل حج الناس من سنة الوجوب تبينا عدم الوجوب لتبين علامة عدم الامكان 
هكذا نص عليه الشافعي وقطع به الاصحاب وكان أبويحبى البلخى من أصحابنا يقول يحب قضاؤه من تركته ثم رجع عن 
ذلك حين أخرج إليه أبو إسحق المروزى نص الشافعي كما ذكره المصنف ودليله في الكتاب وان مات بعد التمكن من أداء 
الحج بان مات بعد حج الناس استقر الوجوب عليه ووجب الاحجاج عنه من تركته قال البغوي وغيره ورجوع الناس ليس 
معتبرا انما المعتبر امكان فراغ أفعال الحج حتى لو مات بعد انتصاب ليلة النحر ومضي امكان السير إلى مني والرمي بما والى 
مكة والطواف بما استقرار الفرض عليه وان مات أو جن قبل ذلك لم يستقر عليه وان هلك ماله بعد رجوع الناس أو بعد 
مضي إمكان الرجوع استقر عليه الحج وإن هلك ماله بعد حجهم وقبل الرجوع أو امكانه فوجهان (أصحهما) أنه لا 
عدا 11 


5 'لانه يشترط بقاؤه في الذهاب والرجوع وقد تبينا أن ماله لا يبقي إلى الرجوع هذا حيث نشترط أن يملك 
نفقة الرجوع فان لم نشترطها استقر بلا خلاف ولو أحصروا وأمكنه الخروج معهم فتحللوا لم يستقر عليه الحج لانا تبينا 
عجزه وعدم امكان الحج هذه السنة فلو سلكوا طريقا آخر وحجوا استقر عليه الحج وكذا لو حجوا في السنة التي بعدها 
إذا عاش وبقى ماله (الثانية) قال أصحابنا حيث وجب عليه الحج وأمكنه الاداء فمات يعد استقراره يحب قضاؤه من تركته 
كما سبق ويكون قضاؤه من الميقات ويكون من رأس المال لما ذكره المصنف هذا إذا لم يوص به فان أوصي بان يحج عنه 
من الثلث أو أطلق الوصية به من غير تقييد بالثلث ولا برأس المال فهل يحج عنه من الثلث أم من رأس المال فيه خلاف 
مشهور في كتاب الوصية فان كان هناك دين آدمى وضاقت التركة عنهما ففيه الاقوال الثلاثة السابقة في كتاب الرّكاة 
(أصحها) يقدم الحج (والثاني) دين الآدمى (والثالث) يقسم بينهما وقد ذكر امام الحرمين والبغوي والمتولي وآخرون من 
الاصحاب قولا غريبا للشافعي أنه لا يحج عن الميت الحجة الواجبة الا إذا أوصى حج عنه من الثلث وهذا". (5) 


ه/1/١ كتاب الحج من المجموع‎ )١( 
٠١5/١ كتاب الحج من المجموع‎ )١( 
٠١5/١ (؟) كتاب الحج من المجموع‎ 





- "قولا غريب ضعيف جدا وسنوضح المسألة في كتاب الوصية ان شاء الله تعاللي وهذا كله إذا كان للميت تركة 
فاو أستقر عليه الحج ومات وم يحج ولا تركة له بقى الحج في ذمته ولا يلزم الوارث الحج عنه لكن يستحب له فان حج 
عنه الوارث بنفسه أو استأجر من يحج عنه سقط الفرض عن الميت سواء كان أوصي به أم لا لانه خرج عن أن يكون من 
أهل الاذن فلم يشترط اذنه بخلاف المعضوب فانه يشترط اذنه كما سبق لامكان أدائه ولو حج عن الميت أجنبي والحالة 
هذه جاز وان لم يأذن له الوارث كما يقضى دينه بغير اذن الوارث ويبرأ الميت به (الثالثة) إذا وجب عليه الحج وتمكن من 
أدائه واستقر وجوبه فمات بعد ذلك ولم يحج فقد سبق أنه يحب قضاؤه وهل نقول مات عاصيا فيه أوجه مشهورة ف كتب 
الخراسانيين (أصحها) وبه قطع جماهير العراقيين ونقل القاضى أبو الطيب وآخرون الاتفاق عليه أنه يموت عاصيا واتفق 
الذين ذكروا في المسألة خلافا 
فاك )0 


-5:-"استقر عليه الدم (وان قلنا) أيام التشريق كالشئ الواحد لزمه العود للرمي فان تركه لزمه الدم هذا نقل 
الماوردي * وجمع إمام الحرمين هذه المسألة وفصلها أحسن تفصيل فقال: لو نفر يوم النفر الاول ولم يرم فان لم يعد استقرت 
الفدية عليه في الرمي الذي تركه في النفر الاول وان عاد نظر إن عاد بعد غروب الشمس فقد فات الرمي ولا استدراك 
وانقضى أثره من منى ولا حكم لمبيته وان رمي في النفر الثاني لم يعتد برميه لانه بنفره أقلع عن من والمناسك فاستقرت الفدية 
عليه كما لو انقضت أيام التشريق وإن عاد قبل غروب الشمس فاجمع الطرق في ذلك ما ذكره صاحب التقريب إذ قال 
حاصل الخلاف فيه أربعة أقوال (أحدها) أنه إذا نفر فقد انقطع الرمي ولا ينفعه العود (والثاني) يحب عليه العود ويرمي ما 
عليه ما لم تغرب الشمس فان غربت تعين الدم (والثالث) له الخيار إن شاء رجع ورمى وسقط عنه الفرض وإن شاء أن لا 
يرجع ويريق دما 


2 


د استقر عليه الدم فان عاد وطاف لم يسقط الدم لان الطواف الثاني للخروج الثاني فلا يجزئه 
عن الخروج الاول فان ذكر وهو على مسافة لا تقصر فيها لصلاة فعاد وطاف سقط عنه الدم لانه في حكم المقيم ويجوز 
للحائض أن تنفر بلا وداع لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا 


انه قد خفف عن المراة الحائض) فان نفرت الحائض ثم طهرت فان كانت في بنيان مكة عادت وطافت وان خرجت من 
البنيان لم يلزمها الطواف) * (الشرح) حديث ابن عباس الاول (لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده) رواه مسلم وحديثه 
الاخر (أمر الناس) إلى آخره رواه البخاري ومسلم وحديث (من ترك نسكا فعليه دم) سبق بيانه في هذا الباب مرات * 


٠١7/١ كتاب الحج من المجموع‎ )١( 
78/7 (؟) كتاب الحج من المجموع‎ 





وعن عائشة رضي الله عنها قالت (لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كثئيبة حزينة فقال 
عقرني حلقي انك لحابستنا ثم قال لها أكنت أفضت يوم النحر قالت نعم قال فانفرى) رواه البخاري ومسلم * والوداع - 
بفتح الواو - وتنفر - بكسر الفاء - (أما) الاحكام ففيها مسائل (احداها) قال أصحابنا من فرغ من مناسكه وأراد المقام 
بمكة ليس عليه طواف الوداع وهذا لا خلاف فيه سواء كان من أهلها أو غريبا وان أراد الخروج من مكة إلى وطنه أو غيره 
طاف للوداع ولا رمل في هذا الطواف ولا اضطباع كما سبق وإذا طاف صلى ر,كعتي الطواف وفي هذا الطواف قولان 
مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) انه واجب (والثاتي) سنة وحكى طريق آخر انه سنة قولا واحدا حكاه 
الرافعي وهو ضعيف غريب والمذهب أنه واجب * قال القاضي أبو الطيب والبندنيجي وغيرهما هذا نصه في الام والقديم 


والاستحباب هو نصه في الاملاء فان تركه اراق دما (فان قلنا) هو واجب فالدم واجب (وان قلنا) سنة فالدم سنة * ولو 
اراد الحاج الرجوع إلى بلده من منى لزمه دخول مكة لطواف الوداع ان قلنا هو واجب والله اعلم * (الثانية) إذا خرج بلا 


وداع وقلنا 0 )00 


'فَإِنْ يَجَعَ الْبَعِيدُ » قَطَّافَ للوَدَاع فَقَالَ الْمَاضِي : لا يَسْمُطْ عَنْهُ 
مَسَافَةَ الْقَصْرٍ ١‏ فَلَمْ تَسْقْطْ بِيُجُوعِهِ » كُمَنْ جَحَاوَرَ الْمِيمَاتَ غَيْرَ ترم » فَأَخْرَمَ ذُونّهُ ع + 
َإِنْ يَحَمَ الْقَرِيبْ » فَطَافَ » فلا دَمَ عَلَيْهِ » سَوَاءْ كَانَ يمّنْ لَهُ عُذُرٌ يُسْقِطْ عَنْهُ البُجُو 
ا ا ل 


١٠584(‏ ) فصل إِذَا يَجَعَ الْبَعِيدُ » ميَنْبَغِي أَنْ لا يور لَه بَحَاوْرُ 

الْمِيقَاتِ » إِنْ كانَ جَاوَرَُ » إِلّا حرمًا ؛ لِأَنّهُ لبس مِن أَهْل الْأَعْدَارٍ » مَيَرَمُهُ طَوَافٌ لِإِخْرَامه بِالْعْمْرَة وَالسَعْي » وَطَوَافٌ 
لِوَدَاعِهِ » وَقٍ سُقُوط الدّم عَنْهُ مَا ذَكَْنَا م مِنْ الخلاافٍ : 

قَأَكَا إِنْ زَجَعَّ الْقَرِيب 3 فَظَاهِدُ قَوْلِ مَنْ 

لِطَوَافٍ الزّيَارة . 

قِْنْ وَدّعوََرَجَ » ثم دحل مَكة لَاجَةٍ 

بالطّواف .". (5) 


)١(‏ كتاب الحج من المجموع 5/7؟ 
(؟) كتاب الحج من المغني ص/97١‏ 





ا عن فى 


6 - وعنة : دِرهم . 


: إِنْ ترك حَتْرَةَ الْعَمَبَة أؤ الْجِمَارَكُلْهَا فَعَلَيْهِ دم » وَإِنْ تَرَكَ غَيْرَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ ف كُلٌّ حَضَاةٍ نِضْفُ صا 


وَآخِرٌ وَفْتِ اليّفي آخِرٌ أَيَام التَسْريقٍ » فَمَئَ حَرَجَث قَبْلَ رَمْيهِ قات وَفْنُهُ » وَاسْتَقرٌ عليه الْفِدَاءُ الْوَاجِبْ في تَئِْكِ اليني 
دا ك1 0 0 


لَفِدْيّة وَجَرَاءٍ الصَيْدٍ ( 77 ) مَشْألةٌ : قَالَ ا اي » فَعَلَيْهِ صِيَاهُ 


م » أو إِطْعَامُ نَلَانّةِ آع مِنْ رِ بَْنَ سِنَّة مَسَاكِينَ » أ و دَبْحُ شَاةٍ » أي ذَلِكَ فَعَلَ أَجْبَآهُ ) الْكَلَامُ في هَذِ الْمَسْألةِ 
نِ سِنَّةِ قُصُولٍ : ( 55+88 ) الْمَصْلْ الْأَول ‏ أَنَّ عَلَى الْمُخْرمِ فِذْيَةٌ إذَا حَلق رَأسَهُ . 

لْمُنذِرٍ : أَجمع أَهل الْعِلم عَلَى ووب الْفِذية عَلَى مَن حَلَقَ وَهُوَ خم بكثر عِلّةٍ .". )١(‏ 

مسار ول ار و وى لا ار ل ا ا روا أو للم وال ل لوت لمم 
أ ما أمر بو أمنحاتة »كل من زوى عنة را » أ ما 7[ الت وجتع تخ الإشلام ان لبك كينا 
قَقَالَ مَا حَاصِلَةُ : إن الكَمَثْهَ جل الشحا كول اا شخ عه ال م وى أ مل اا يوسم - 
وَكُكُ مَنْ رَوَى الْإفْرَادَ قَدُ رَوَى أَنَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَج تتُعَا وَقِرَانَا » فَيَتَعَينُ الحَمْل عَلَى الْقرَانِ وَأَنَّهُ أذ 
نه فَرَعَ مِنْهَا » وَأَنَى بِالْعْمْرَة يت اقل الولو ا متازرل لافار ترتع ولاك رخات قن الآ ارين نامير 
» وَهِي جوَابَاتٌ طوِيلةٌ أكدنها مُتَعْسْفَةٌ . وَأَرْوَد كك مِنْهُمْ لِمَا اخْتَارة مُرَيكَحَاتٍ » أَقْوَاهَا وَأَوْلَاهَا مُرجَحَاتُ 0 
نثاؤفها شئنة ون مزبشحات زه . وقد كر ستابست اليذي شتيشخات كب كلها مُريجْحَاتٌ باغبَار أَنْضَلِية الْقَرانِ 


م 


عَلَى المع وَالْإثْرَادٍ » لا باغيارٍ أنه صّلى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ حجّ قَارِنَ » وَهُوَ بحت 1 خَرُ كذَا في الميْلٍ . 


ص 0 


١ كتاب الحج من المغني ص/17‎ )١( 





1" ويخ عامس عش وَهُوَ أنه كن تبت أن لتَمَمَع أَفْضَلُ مِنْ الْإهْرَادٍ لؤُجُوو كثيرة . 

وَسَلَمَ أَمَرَهُمْ بقح الج إَِيْهِ و ا 
يَفْعلَهُ بمَولِِ َو اسْتَفْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَئت لَمَا سْقْثُ الذي وََعَلَتُهَا عَم ! ِ 
وهال ع أن كم مع أشحب قو بس ل وشت م من ل وعد كد 
غَيْرِ هَذِهِ وَالْمتَممَعْ إِذّا سَاقَ ادي ؟ َهُوَ أَفْضّلُ مِن مُتمَتّع اشْئَاهُ مِنْ مكّة ؛ بن في أحد الْمَوْلَنِ لا هذي إلا ما جَمَع فيه يَيْنَ 

ف - نت ءا الاق ابن نت ع و تع اط لذ حاف م جد 
أَحْرم وَالْمْتَمَتَعُ إِمَا يَسُوقُ الذي مِن أَذْىَ الل فَكَيْف يُحْعَنْ م مُفْردٌ ‏ يَسْقْ هذيًا » أَفْضَلْ مِنْ مُتَمَتَع سَاقَهُ مِنْ أَدىَ الل ؟ 
فَكَيْفَ إِذَا عل أَفْضَلُ مِنْ قَارِنِ سَاقَةُ مِنْ الْمِيمَاتِ وَهَذًا بحَمْدٍ الله وَاضِحٌ . 


و 


قَصْلْ [ عُذُرُ مَنْ قَالَ حَجٌ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُتَمَتَعَا مَتَعا عق بدي افو ]لا 


17 "امْري مما تَوى 4 ( فَإِنْ حرج قَبْلَ الْودَاعَ رَجَعَ ) إِلَيّه وُجُوبا بلا إخرام إنْ ل يَبْعْدْ عَنْ م" 
مَأمُورٍ به » كما لَوْ رَجَعَ لِطَوَافب الرَْارَة ( وَيْرمُ بعُمْرة إِنْ بَعْدَ ) عَنْ مَكّةَ , ؛ يلوف وَيَسْعَى 0 


خُرُوجِه ( فَإِنْ سَقّ ) رُجُوعٌ من بُعْدٍ » و1 يَبْلْعْ 


د بَعْد ) عَنْهَا ( مَسَافَة قَصْرٍ ) فأَكثر ( فَعَلَيْه م بلا يُجوع ) دَذه 

٠‏ لِعْذْرٍ أو غَيْه غَيْرَ الحيضٍ » كسَاء م لسر ل 
اللاي القريب » سواةكان له عدر مقط جوع أؤ لا إذ 1 يَسْتقِرٌ عَلَيْ 

( ولا وَداعَ عَلَى حَائِضٍ ) لِلْحَبَرٍ ( و ) لا عَلَى ( نُفَسَاءَ ) لِأنَّ حكمَة حك الَيْضٍ فِيما تنعْةُ وَغَيْهُ ( || 
الحائِضٌ أَو النّمَسَاءُ ( قَبْلَ مُمَارقةِ الْبنَْانِ ) أ بُنْيَانٍ مَكّة مَيَرمُهَا الْعوْدُ لذَكا في خكُم الْمُقِيم » بدَلِيلٍ أ 
الشخص قَبْلَ الْمُمَارقةِ إن 1 تَعْدْ لِعذْرٍ أو غَيْرِِ معليْهَا َم 

ون 


)١(‏ كتاب الحج من تحفة الأحوذي ص ره 
(؟) كتاب الحج من زاد المعاد ص/ .> 


(؟) كتاب الحج من شرح منتهى الإرادات ص]. 00 





51 -"مَن روي عَنْهُ التَمَع أَرَادَ مَا أَمَرَ بِهِ أصُحابه 2 َكل مَنْ رُوِي عَنْهُ الْقِرَان أَرَادَ ما إسْتقرٌ ليه : 
روايّة مَنْ رَوَى الْقِرَان بِأمُورٍ : مِنّْها أن مَعهُ زَادة عِلْم عَلَى مَنْ رَوَى الْإفرَاد وغَيْره » وَبأنَّ مَنْ رَوَى الْإفْراد ولتمنُ ميت 
سيو ل سو ا د و و ا ا 
أله صَلى .الله غلته وَسَلم هذا بالغفرة ُ أل باح كما سأي إي أنواب المذي , وَقَبت أنه جمع بن حج وخغزة م 
حَدَتَ أنَّ النّيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ و 9 مَلّمَ فَعَلَ ذَلِكَ وَسَيَأي أَيْضّا» وَجَاير وَقَدْ تَقَدّمَ قله إِنّهُ عْتَمَرَ مَعَ حَجته أَيْضًا ٠‏ وَرَوَى 
ل و وبأنك تش 0 قَالَ أَفْرَدْت 
عَنَهُ نَ مَعِيّ الي الذخالتك " نضا إن مَنْ روي عَنَهُ 
الْقِرَان لا يحكمل حديغه التأويل أ بِتَعَسّبٍ بيخلاة مَنْ رَوَى الْإفْرَاد فإ تحْمُول عَلَى أَوَّلٍ الال وَيَنْتَفِي التّعَارْضِ » وَيُوَيَدهُ 
أنَّ مَنْ جَاءَ عَنْهُ الْإقْرَاد جَاءَ تسر رز فا ةي و رن عَنْهُ التّمَنّع انه تحَمُول عَلَى الِاقْتِصّار عَلَى سَمَرٍ وَاجِد 


لل ا را 

4 '( فَإِنْ مَاتَ ) مَنْ وَجَدَ الزَّدَ وَالرَاجِلَةَ ( قَبْلَ وُجُودٍ هَذَيْنِ السَّرْطِيْنٍ ) أ : سَعَةِ الْوَْتِ وَأَمْنِ الطَريق ( أَخْرَع 
عَنْهُ مِنْ مَالِهِ مَنْ يَنُوبْ عَنْهُ ) عَلَى الْقَوْلِ ( النّان ) لِمَوْتِهِ بَعْدَ وُجُوبِه عَلَيْهِ ( دُونَ ) الْمَوْلِ ( الْأَوّلِ ) لِعَدَم وَجُوبه عَلَيْهِ ( 
وَيَأُق ) ذَلِكَ . 


( وَمَنْ وجب عَلَيْهِ احج ) ) لالتماع الشَرُوط المايقة ( مَنوْيّ قَبلَهُ فيط ) في الحج بأنْ أَخَرَُ 5 لِعثْرٍ عُذْرٍ ( أؤ 1 يُقَدِ 

لا ألا( أشي م ع نل خا ودة ولي .)+ 
رَسُولَ الله إن أمِيَ تَذَرَتْ أ م حَيٌّ مَائث أَكَأَحْجٌ عَنْهَا ؟ قَالَ : : نَعَمْ حجني 
أت تيك ؟ السو اق قل أحقيأؤء ‏ زوة اباط + و عن انعفر عليه 

لَمْ يَسْقُطْ مَوْتِه وَِذَّاكانَ مِنْ جّبيع مَالِهِ ؛ ِأَنّهُ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَبّهَهُ بالدَيْنِ فَوَجَب مُسَاوَاثة لَهُ ولا مَرْقَ بَيْنَ الاب 

بل ازع أو يحاي على تيه . 

( وَيَكُونُ ) الِاحْتِجَاج عَنْهُ ( مِنْ حَيْتُ وجب عَلَيِْ ) لا مِنْ حَيْتُ مَوْنُهُ ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ يَكُونُ بِصِفَةٍ الْأَدَاءِ » ( وَيجُورُ ) أَنْ 


يُسْتَئَاب عَنْهُ ( من أَقْرَبٍ وَطَنَيْهِ ) لِتَخيُر الْمَنُوبٍ عَنْهُ لَوْ كَانَ حا .". (5) 


8( وَمَ يَرْجغْ أو بَعْدَ مَسَافَةٍ قَصْرٍ ) عَنْ مَكّة ( َعَليِْ دمْ رَجَعَ ) إل مَكَة وَطَافَ للْوَداع ( أو لا ) ؛ لَه قد 
اسْعقرٌ عليه لوغ مَسائة الْقَْرٍ فلم ي.:؛ م 0 َم م رَجَعْ إلى الِْيقَاتِ ( وَسَوَاْ 


١517/١ كتاب الحج من فتح الباري لإبن حجر‎ )١( 
6: (؟) كتاب الحج من كشاف القناع ص/؛‎ 





4 
ع 


تَرَكَهُ ) أي : طَوَاف الْوَدَاعَ ( عَمْدَا أؤ خطأ أؤ ناا ) لِعْذْرٍ أو عَبْرِ ؛ ِأَنّهُ مِنْ وَاجِبَاتٍ الحَج فَاسْتَوَى عَمْدُهُ وَحَطَؤْهُ 
دور وَعُ كسار وَاحجَاتٍ احج ( وق تجع مع الب م يلزه إخرام ) ؛ أنه بي كم الخاهير ( وَبَْمهُ مع البغد 


الإخرام بعُمرةٍ أت يما ) مَيَطُوفُ وَيَسشعى ويَخلِقُ أَو يُمَيّرْ ( ثم يَطُوف للْودَاع ) إذا فرع من أَمُورِ . 


- 
3 


ع ا عن 


( وَإِنْ أَكَرَ طَواف الرَيَارَة ) وَنَضّهُ ( أو الْقُدُومِ فَطَائَهُ عِنْدَ الو كنا ) دَلِكَ الطّوافٌ ( عَنْهُمَا ) ؛ لِأَنّ الْمَأَمُورَ يه أَنْ 
يَكُونَ آخِدُ عَهْدِهِ بِالْبَبْتِ الضّوَافَ وَقَدْ فَعَلَ ؛ وَلأَنَّ مَا شرع مِكْل م تيد الْمسْجدٍ يْئ عَنْهُ الَْاجبُ مِنْ جنْسِهِ كَإِجْرَاءٍ 
الْمَكيُوَة عَنْ تيه الْمشجد وَكَإِجَرَاءٍ الْمكثُوبَة أَيْضًا عَنْ رَكْعَيْ الطَّوَافٍ وَعَنْ رَكعَينَ الإخرام َإِنْ وى بِطَوافه الْوَداعَ 4 يجْرئة 
عَنْ طوافب لزيا لِقوْلِهِ صلَى الله عليه وسَلّمَ :ل وَإِما َكل امرِيٍ ما تَوى 4 . 

عبيا” 0 


57( وَيِنّجِهُ مِن تَعْلِيلِهِ ) هنا أَنَّهُ زه أَحَدُ هَذَيْنِ الطَوافَينٍ الْمَذْكُورَيْنٍ عَنْ طْوَافٍ الداع : ( وَل 4 يَنْوِ ) أئ 
: الْودَاعَ بطوافي ء لِأَنَّ الْمَأُمُورَ به أَنْ يَكُونَ آخر عَهْدِه بالْبَيْتِ » وَقَدْ فَعَلَ » وَلأَنَّ ما سرع مِذْل تيه الْمسْجدٍ جرَىعُ عَنْةُ 
الَْاجبُ مِنْ جِنْسِهِ » كُدُخولٍ تي المشجد في صَلَاةٍ أقِيِمَثْ حَالَ دُخْولِه وَهُوَ مُنّجةٌ ( فَإِنْ حرج قَبْلَ وَدَاعَ رَجَعَ ) اليه 


وجوبًا بلا إخرام وَإِنْ ل يَِعْدْ عَنْ مَكة , لِأَنّهُ لإمَام نُسْكِ مَأمُورٍ بيه » كما لَوْ رَجَعْ لِطَوَافِ الرْيَازة . 


( وَيمْ بئرة وجوبا إِنْ بَعدَ ) عَنْ مَكّة ( مَأ يا ثم يَطُوفُ لَه ) أن : للوداعَ ويشعى وَيَدْلق َو بُقَصَرْ ( ولا سَيْء عَلَيْه 
) إِذَا يَجَعَ قَرِينَا » لِأَنَّ الدّمَ 4 يَسْتَقِرٌ عَلَيْهِ لِكَونِه في حُكّم الخاضر » ثم يُوَدّعْ عِنْدَ خُرُوجه ( فَإِنْ شق بُجُوعٌ مِنْ بُعْدٍ ) و4 
يِلْ الْمَسَائَهَ فَعلَيْهِ دم ( أ بُعْدٍ ) عَنْهَا ( مَسَافَة قَصْرٍ ) فَأكثرَ ( فَعليِهِ دم ) بلا يُجُوع دَفْعًا لِْحَرَجٍ ( وَلَوْ رَجَعَ ) ِلْودَاع 
من بُعْدٍ عَنْ مكة مَسَافَةٌ قَصَرٌ كأكْثر » 1 يَسْقْط دَمْهُ » لأَله ؛ تاليا لاف الثريب ( أو ب كه ) أَيْ : طَوَافَ الْودَاع 


أو بايا ) لِعْذْرٍ أو غَيِْ » فعَلَيْهِ دَمْ » لِأَنَهُ مِنْ وَاجبَاتِ الج » فَاسْتَوى عَمْدُهُ وَحَطَوُهُ » وَالْمَعْذُورُ وَغَيْرهُ » كُسَائرٍ 


- 
: 


( خطا أ 


وَاجِبَاتٍ الحج 
---12 )0( 


10-( قَوْلّهُ : في الْأَرفَاءِ والصّبيَانٍ ) أي وَالْمَجَانِينٍ عَلَى ما يَأنِ ( قَوْله اوََارُ التَكْلِيفٍ ) مُعْتَمَدٌ ( فَوُلُهُ : في 
لسخئة الماوهة ) وح صَلّى الل َيه سل َل لو وبَْدها وقَْلَ اليخزة جا لا يذ عَدَدُهَا » وتيك مذو جب 
ا ,ييار الطورة إذ 4 يكن على قوايين الج الشرْعِيَ ِاعتِبَارٍ ما كَانُوا يَفعَلُوَهُ + مِنْ النّسِيءِ وَغَيِْهِ ب قبل في حَجة أبي 


١77/ص كتاب الحج من كشاف القناع‎ )١( 
كتاب الحج من مطالب أولي النهى ص//717‎ )١( 





7 


بَكْرٍ في التَاسِعَةِ دَلِكَ لَكِن الْوَجهُ خِلافة لِأَنّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ لا يمر إلا بج سرحي وَكذَا يُقَال في الثَامِئَةِ الي أَمرَ 


بها عَنَّاب بْن أَسَيْد أَمِيرَ مَكَة وبَْدَهَا حَجَةُ الؤداع لا غَيْد | ه حَجٌّ . 

وَكتب عَلَيْهِ سم فَوْلّهُ : وَحَجٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إل قَضِيّةُ صَنبعِه أَنَّ حَجّهُ عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَلَامُ بَعْدَ التبُوةِ كَبْلَ الجر 
يكن خكا نيا + وفو فشكاة بهذا اهء: 

وَقَدْ يَُالُ لا إشْكَالَ فيه لِأَنَّ فِعلَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ بَعْدَ البو قَبْلَ فَرْضِهِ ٠‏ 1 يَكُنْ سَزْعيًا هذا لَه الذي اسستقرٌ عليه 


الأو » مَبُحْمَك قَوْلَ حَجّ إِذْ 1 يَكنْ عَلَى قَوَانِينِ الشّرع إل عَلَى أَنّهُ 4 يَكْنْ عَلَى قَوَانينٍ الشّزع يمل الْكَيفِيّة . الاك 


8 ررم نه 


"ويا بُعْلَمُ ما في كلام الشّارح فَإِنَّ كلام الْمجْموع كُلَّه بالَسبَةِ لَِْيْرِ عَكْسُ مَا صَنَعَهُ الشّارعُ ( فَولهُ : د 
الحكالٍ ) أي في غَيْرٍ الع وَكَانَ الْأَوْلَ أَنْ يَقُولَ دُونَ غَيْروِ كُمَا في الْإمْدَادٍ . 


- 
-_ 


(٠‏ وكيم ) عَلَى مْرمِ وَحَلَالٍ ( قَطْعْ ) أو قَلْعْ ( نَبَاتِ الحرَم ) اليَطب وَكَانَ بَعْضُ أَضْلِهِ فيه : أي في الع مُبَاحًا كان أو 
مَنوكا ( الَذِي لا ؛ يُسْكَنْبَت ) بِالْبنَاءِ لِلْمَفْعُولٍ أن ين نان أن ل يفققة الاقرثوة رأذ يتنك عتبة #الماقان هنا أذ 
121 تون الخ لماز وز ون نحل قي 4 أن الفط ذا ولا كل عاذ 4 وذو رلنعتر لطي الت اوقبلك 
مَك بَاقي الرَع » وَفهِم ينا مر أَنَهُ َو عْرِسَتْ سَجَرَةٌ حَرَميةٌ في اليل أو عَكْسسَة 1 تَنْعَقِل الخَمَةُ عَنْهَا في الْأُولَ ولا إِليْهَا في 
موص تر توه اإاطعر اس اين و وتات زراب رفير لا كاف(" لصي رين 
ثلث مِنْ الخرم إِلَْهِ إنْ تبَتَث وَكذَا إلى الل » لَكِنْ يحب رَدُهَا مُحَافَظَةَ عَلَى حْرْميِهَا وَإِلّا ضَمِئَهَا كُمَا فَالَهُ مع وَاعْتَمَدَهُ 
لطذكيئ و : أ ناآ قمبها خكقة عو خم » ومن قلعا بن الم لتقي ناا وثيم م أيْضًا أ" 
عُْصْئًا في الخرَم أَصْلْهُ في الل نَظرا لِأَضْلِهِ وَإِنْ ضّمِنَ". (") 


8-- رابع عشر: الحافظ ابن حجر وكلامُّةُ النفيسث في المخالفة: 
في الفتح 437/١١(‏ 4) 0 باب القَرْق من كتاب اللباس وفي حديث ابن عباس عند البُخَارِي (5911) ومسلم (589): 
«كان النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ حت مُواقَقَة أي الكتاب فيما لم يُوْمرْ فيه وكانَ أهل الكتاب يَسدلون أشعارهم؛ وكانٌ 
المشركون يتفرقون رؤوسّهم» ا النبيئ 5 اللّهُ عَلَيّهِ وَسَلِمَ ناصيئة م قَرَقَ بعذٌ» قال الحافظ: ((قوله «كانَ ع موافقة 
أهل الكتاب فيما لم يُؤمر فيه» في رواية مَعْمَر: راس ىلر لبر جه ينين صن عيضت 11 الاب 
قوله: «وكانَ أهلْ الكتاب يسدلون أشعارهم» ... أي تُرسلوتماء قوله: «وكانٌ المشركون يفرقون» ... وكأنّ اليك في ذلك 
أنَّ أهل الأوثان أَبْعَدُ عن الإيمان من أهل الكتاب, ولأنَّ أهل الكتاب يتمسّكون بشريعة في الجملة» فكانّ يحب موافقتهم 


(؟) كتاب الحج من تماية امحتاج 495/1١‏ 





ليتألّمهم ولو أدّت موافقتُهم إلى مخالفة أهل الأوثان؛ فلَمًا أسلم أهل الأوثان الذين معه والذين حولّة واستمدٌ أهلئ الكتاب 
على كُفرهم تََحَضّتٍ المخالفةٌ لأهل الكتاب, قوله: «تُ فرق بعدُ» في رواية معمر: «ثم أمر بالفرق فَقَرَقَء وكانَ الفرقٌ آخِرٌ 
الأمرين» وبا ُشبة الفزق والسذْل: صِعُ الشعر ورك كما تقدم؛ ومنها صومٌ عاشوراة» ُ أمِرَ بنوع َال هم فيه بصوم 
يقل أو ةف ومنها ايان القِبْلة» ومخالفتُهم في مُالَطّةٍ الحائض حتى قال: «اصنعوا كك شيءٍ إلا الجماع. فقالوا: ما 
يَدَعُ من أمرنا شيقاً إلا حَالَقَنَا فيه»(١)‏ ... وهذا الذي استقرٌ عليه الأمزء ومنها -ما يَظهرُ لي- النهيئ عن صوم يوم 


)١(‏ الحدبث عند مسلم :)3١7(‏ «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من 


أمرنا شيعا إلا خالننا فيس" (1) 


-"واعلم أن كلام المتن هنا ظاهر في البناء على قول الأكثر من أن اتساع الوقت شرط للزوم الأداءء» فإنه قوله 
ولو قبل التمكن معناه فيما يظهر ولو ضاق الوقت ولم يتمكن من السعي, وأما حمل شيخنا له على من لم يتمكن لمانع 
كالحبس ونحوه مع اتساع الوقت فتكلف غير ظاهر دعاه إليه حمل كلام المصنف هنا وفيما سلف على وتيرة واحدة من 
المشي على الصحيح من القولين في المسألة انتهى كلام الخلوق. قلت: الصحيح من القولين في المسألة أن اتساع الوقت 
شرط للوجوبء قال في الإقناع وشرحه: ومن وجب عليه الحج لاجتماع الشروط السابقة فتوثي قبله فرّط في الحج بأن أخره 


لغير عذر أو لم يفرط كالتأخير لمرض يرجي برؤه أو لحبس أو أسر أو نحوه أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة» ولو لم 


يوص به؛ لأنه حق استقر عليه فلم يسقط بموته ولحذا كان من جميع ماله ولا فرق بين الواجب بأصل الشرع أو إيجابه على 
نفسه؛ ويكون الإحجاج عنه من حيث وجب عليه لا من حيث موته» لأن القضاء يكون بصفة الأداء» ويجوز أن يستناب 
عنه من أقرب وطنيه لتخير المنوب عنه لو كان حياء ويجوز من خارج بلده دون مسافة القص؛ لأن ما دوتما في حكم 
الحاضرء ولا يجوز أن يستناب عنه مما فوق مسافة القصرء ولا يجزئه حج من استنيب عنه ما فوق المسافة لعدم إتيانه 


بالواجب انتهى ملخصا.". 00 


"قال في الإقناع وشرحه: فإن خرج قبله: أي قبل الوداع فعليه الرجوع إليه» أي إلى الوداع لفعله إن كان قريباً 
دون مسافة القصر ولم يخف علة نفسه أو ماله أو فوات رفقته أو غير ذلك من الأعذار» ولا شيء عليه إذا رجع قريباً سواء 
كان من له عذر يسقط عنه الرجوع أولاء لأن الدم لم يستقر عليه لكونه في حكم الحاضر» فإن لم يمكنه الرجوع لعذر ثما 
تقدم أو لغيره أو أمكنه الرجوع للوداع ولم يرجع أو بعد مسافة قصر عن مكة فعليه دم رجع إلى مكة وطاف للوداع أولاً 
لأنه قد استقر عليه ببلوغه مسافة القصر فلم يسقط برجوعه كمن تحاوز الميقات بغير إحرام ثم أحرم ثم رجع إلى الميقات» 


٠ ١/ص لؤلؤة البحرين في حكم صوم السبتين‎ )١( 
47/١ مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام‎ )؟١(‎ 
الم‎ 





وسواء تركه: أي طواف الوداع عمداً أو خطأ أم نسياناً لعذر أو غيره لأنه من واجبات الحج فاستوى عمده وخطؤه والمعذور 
وغيره كسائر واجبات الحج» ومتى رجع من القرب لم يلزمه إحرام لأنه في حكم الحاضر ويلزمه مع البعد الإحرام بعمرة أت 
بها فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصرء ثم يطوف الوداع إذا فرغ من أموره انتهى. قال الخرقي: مسألة: فإن خرج قبل الوداع 
رجع إن كان بالقرب» وإن بعد بعث بدم: قال في المغني: هذا قول عطاء والثوري والشافعي وإسحق وأبي ثور. والقريب: 
هو الذي بينه وبين مكة دون مسافة القصرء والبعيد: من بلغ مسافة القصر نص عليه أحمد وهو قول الشافعي» وكان عطاء 
يرى الطائف قريباً. وقال الثوري: حد ذلك الحرم» فمن كان في الحرم فهو قريب. ومن خرج منه فهو بعيد. ووجه القول 
الأول أن من دون مسافة القصر في حكم الحاضر في أنه لا يقصر ولا يفطر ولذلك عددناه من حاضري المسجد الحرام.". 
فك 


"وقد روى (أن عمر رد رجلاً من مرّ إلى مكة ليكون آخر عهده بالبيت) رواه سعيد» وإن لم يمكنه الرجوع 
لعذر فهو كالبعيد» ولو لم يرجع القريب الذي يمكنه الرجوع لم يكن عليه أكثر من دم, ولا فرق بين تركه عمداً أو خطأ 
لعذر أو غيره لأنه من واجبات الحج فاستوى عمده وخطؤه والمعذور وغيره كسائر واجباته» فإن رجع البعيد فطاف للوداع؛ 
فقال القاضي: لا يسقط عنه الدم لأنه قد استقر عليه الذم يلوغه مسافة القصر فلم يسقط برجوعه كمن جاو المرقانت 
غير محرم فأحرم دونه ثم رجع إليه» وإن رجع القريب فطاف فلا دم عليه سواء كان ممن له عذر يسقط عنه الرجوع أو لا 
لأن الدم لم يستقر عليه لكونه في حكم الحاضر» ويحتمل سقوط الدم عن البعيد برجوعه لأنه واجب أتى به فلم يجب عليه 
بدله كالقريب. 


-- فصل:". 0 


37 -"قال الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي في المنهج وشرحه: ولا إعادة على محصر تحلل لعدم وروده ولأن الفوات 
نشأ عن الإحصار الذي لا صنع له فيه» فإن كان نسكه فرضاً ففي ذمته إن استقر عليه؛ وإن لم يستقر اعتبرت استطاعته 
بعد زوال الإحصار إن وجدت وجب وإلا فلا» وعلى من فاته وقوف بعرفة تحلل ويحصل بعمل عمرة بأن يطوف ويسعى 


ويحلق وعليه دم وإعادة فوراً للحج الذي فاته بفوات الوقوف تطوعاً كان أو فرضاً كما في الإفساد انتهى.". (7) 


5و -"مّلاءة * 
التعريف : 
١‏ - الملاءة في اللغة : مصدر الفعل مَلُوَ - بضمٌ اللام - قال الفيومي : مَلُوْ - بالّّمٌ - ملاءةٌ » وهو أملاً القوم أي : 


74/5 مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الجرام‎ )١( 
5/7 مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الجرام‎ )؟١(‎ 
/.9/7 مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام‎ )*( 


م/م 





أقدرهم وأغناهم » ورجل مليء -- مهموز - على وزن فعيل : غَدِيّ مقتدر . 

وت لسان العرب : رجل مليء : كثير المال بِيّن الملاء » والجمع ملاء » وقد ملْوٌ التجل يَلُوٌ ملاءةً فهو مليء : صار مليئاً 
» أي ثقة » فهو غيم مليء : بيّن الملاء والملاءة . 

وقد أُولِع فيه الناس بترك الحهمز وتشديد الياء . 

وفي اصطلاح الفقهاء : الملاءة : هي الغنى واليسار . 

وقد فسّر أحمد الملاءة فقال : تعتبر الملاءة في المال والقول والبدن » فالمليء هو من كان قادراً بماله وقوله وبدنه » قال البهوتٍ 
: وجزم به في انحرّر والنظم والفروع والفائق والمنتهى وغيرها » ثم قال البهوت : زاد في الرّعاية الصغرى والحاويين : وفعله ) 
وزاد في الكبرى عليهما : وتمكنه من الأداء . 

فالملاءة في المال : القدرة على الوفاء » والملاءة في القول : أن لا يكون مماطلاً . 

والملاءة في البدن : إمكان حضوره مجلس الحكم » قال البهوقٍ : هذا معنى كلام الرُركشئ. ثم قال : والظاهر أنّ : " فعله 
" يرجع إلى عدم المطل إذ الباذل غير مماطل . 

و :" تمكنه من الأداء " يرجع إلى القدرة على الوفاء » إذ من ماله غائب أو في الدَّمّة ونحوه غير قادر على الوفاء » ولذلك 
أسقطهما الأكثر ولم يفسّرهما . 

الألفاظ ذات الصّلة : 

الإعسار : 

وت الإعسار ق اللغة + مصدر أعسر + وهو ضد البسار + والعسر + الطتيق وَالشّدة + والإعسار والعسرة + قلة ذات اليد 


والإعسار في الاصطلاح : عدم القدرة على النفقة أو على أداء ما عليه بمال ولا كسب » أو هو زيادة خرجه عن دخله . 


والإعسار ضد الملاءة . 

ما يتعلّق بالملاءة من أحكام : 

يتعلّق بالملاءة أحكام منها : 

أ- أثر الملاءة في ركاة الدّين : 

* - اختلف الفقهاء في ركاة الدّين إذا كان على مليء . 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح ( ركاة ف / 7١: 7١‏ ). 

ب - أثر الملاءة في أخذ المشفوع : 

- من أحكام الشّفعة : أنّ الشتفيع يأخذ الشقص المشفوع مثل القمن الذي قلي العقد وقت لزومه قدراً وجنساً 
وصفةً » لحديث جابر رضي الله تعالى عنه : « فهو أحق بما بالثّمن » . 


فإن كان ثمن الشّقص المشفوع مؤجّلاً إلى أجل معلوم أخذه الشفيع بمثل ثمنه مؤجّلاً إلى أجله , لأنَّ الشفيع يستحق الأخذ 





بقدر الثّمن وصفته » والتأجيل من صفته » وهذا عند المالكيّة والحنابلة . 

لك الشفيع لا يستحق الأخذ إِلّا بشروط . 

قال المالكيّة : نما يستحق الشفيع أخذ الشّقص بالثّمن المؤجّل إذا كان موسراً بالتّمن يوم الأخذ » ولا يلتفت ليسره يوم 
حلول الأجل ف المستقبل » ولا يكفي تحقق يسره يوم حلول الأجل بنزول جامكيّة أو معلوم وظيفة في المستقبل إذا كان 
يوم الأخذ معسراً مراعاةً لحقّ المشتري » ولا يراعى خوف طرو عسره قبل حلول الأجل إلغاءً للطّارئ » لوجود مصححح 
العقد يوم الأخذ وهو اليسر . 

فإن لم يكن الشفيع موسراً يوم الأخذ , فإن أمكن أن يأت بضامن مليء أو برهن ثقة » فإنّه يستحق الأخذ » وإذا لم يكن 
الشّفيع موسراً وقت الأخذ ولم يأت بضامن مليء أو رهن ثقة فإنّه يحب عليه تعجيل الثّمن للمشتري ولو ببيع الشقص 
لأجن » فإن لم يعجّل الثّمن فلا شفعة له . 

لكن إذا تساوى الشفيع والمشتري في العدم فلا يلزم الشّفيع حيئئذٍ الإتيان بضامن مليء » ويحق له أن يأخذ الشقص 
بالشفعة إلى ذلك الأجل » وهذا على المختار . 

ومقابل المختار : أنه مق كان الشّفيع معدماً فلا يأخذه إِلّا بضامن مليء ولو كان مساوياً للمشتري في العدم » وكذلك لو 
كان الشفيع أشدّ عدماً من المشتري فإنّه يلزمه أن يأتي بحميل مليء » فإن أبى أسقط الحاكم شفعته . 

وقال الحنابلة : إن كان تمن الشقص المشفوع مؤجّلاً أخذه الشفيع بالأجل إن كان الشفيع مليئاً » فإن لم يكن مليفاً - بأن 
كان معسراً - أقام كفيلاً مليقاً بالقَّمن وأخذ الشّقص بالثّمن مؤجّلاً » لأنّ الشفيع يستحق الأخذ بقدر الثّمن وصفته » 
والتأجيل من صفته » واعتبرت الملاءة أو الكفيل دفعاً لضرر المشتري . 

هذا إذا كان تمن الشقص المشفوع مؤجّلاً » فإن كان حالاً وعجز الشّفيع عنه أو عن بعضه سقطت شفعته » ولو أتى 
الشّفيع برهن أو ضمين لم يلزم المشتري قبولهما ولو كان الرّهن محرزاً والضّمين مليئاً » لما على المشتري من الضّرر بتأخير 
الثَمن » والشفعة شرعت لدفع الضّرر » فلا تثبت معه . 

وعند الحنفيّة والشّافعيّة في الأظهر : إن كان تن المشفوع مؤجّلاً فللشفيع الخيار : إن شاء أخذ بثمن حال » وإن شاء صبر 
حي ينقضي الأجل ثم يأخذ » وليس له أن يأخذ في الحال بثمن مؤجّل » وليس الرّضا بالأجل في حقّ المشتري رضاً به في 
حقٌّ الشفيع » لتفاوت الثاس في الملاءة . 

وقال زفر من الحنفيّة » وهو القول الثّات عند الشافعيّة : يأخذه بالثّمن المؤجّل تنزيلاً له منزلة المشتري » ولأنْ كونه مؤجّلاً 
وصف ف الثّمن كالرّيافة » والأخذ بالشفعة بالثّمن » فيأخذه بأصله ووصفه كما في الزيوف . 

والقول الثّالث عند الشافعيّة : يأخذه بسلعة لو بيعت إلى ذلك الأجل لبيعت بذلك القدر . 


ج - أثر الملاءة في الضّمان :". )١(‏ 


١/ موسوعة فقه العبادات‎ )١( 





6 "فلوس * 
التعريف : 
١‏ - الفلوس لغةٌ : جمع فلس للكثرة » أمَا جمع القلّة فهو : أفلس وبائعها فلاس » وأفلس اليّجل : إذا صار ذا فلوس بعد 
أن كان ذا دراهم » فكأتمًا صارت دراهمه فلوساً وزيوفاً » وفلّسه القاضي تفليساً : حكم بإفلاسه . 
وف الاصطلاح : كك ما يتّخذه النّاس ثمناً من سائر المعادن عدا الذهب والفضّة . 
الألفاظ ذات الصّلة : 
أ - الذراهم : 
١‏ - الدّراهم جمع درهم » وهو نوع من النقد ضرب من الفضّة وسيلةً للتَعامل . 
والصّلة بين الدّراهم والفلوس أتما من الأثمان التي يتعامل بما . 
ب - الدّنانير : 
* - الدّنائير جمع دينار » وهو نوع من التّقد ضرب من الذّهب وسيلةً للتّعامل . 
والصّلة بين الدّنانير والفلوس أتا من الأثمان التي يتعامل بها . 
أحكام الفلوس : 
للفلوس أحكام عديدة » منها : 
ولا : ركاة الفلوس : 
- اختلف الفقهاء في ركاة الفلوس على اتحاهات : 
فذهب الشافعيّة والحنابلة إلى أن الفلوس كالعروض فلا تحب الرّكاة فيها إلاّ إذا عرضت للتّجارة . 
وذهب الحنفيّة » وهو قول عند المالكيّة إلى أن الفلوس التائجة تحب فيها الرّكاة مطلقاً كالذّهب والفضّة » لأتما أثمان مطاة 
» فإذا كسدت عدّت عروضاً فلم تجب فيها الزّكاة إل إذا عرضت للتّجارة . 
والمذهب عند المالكيّة أنه لا ركاة في الفلوس التّحاسيّة فلا تحب الرّكاة في عينها لخروجها عمّا وجبت الرّكاة في عينه من النّعم 
والأصناف المخصوصة من الحبوب والثّمار والذّهب والفضّة » فمن كانت عنده فلوس قيمتها مائتا درهم فلا ركاة عليه فيها 
؛ إلا أن يكون مديراً - متاجراً كما - فيقوّمها كالعروض », أمّا امحتكر فعليه زكاة ثمنها » وحين تكون الفلوس للتجارة ثمّ 


يا ريو الفلوش؟ 

ه - ابّحه الفقهاء في ربويّة الفلوس الثائجة اتماهات ثلاثةٌ : 

الابحاه الأول : الأصحّ عند الشّافعيّة » والصّحيح عند الحنابلة » وهو قول الشّيخين من الحنفيّة » وقول عند المالكيّة : أتما 
ليست أثماناً ربويّةٌ وأكما كالعروض . 


والابّحاه الثاني : قول محمّد من الحنفيّة » وقول عند المالكيّة » ومقابل الأصحٌ عند الشّافعيّة » ومقابل الصّحيح عند الحنابلة 


1 





: أتما ربويّة وهي كالنقود . 

الابتحاه الثّالث : وهو قول للمالكيّة : أتمَا وسط بين العروض والتّقود » فهي كالتّقد في نحو الصّرف واليّبا » وهي كالعروض 
في غير ذلك » وعلى هذا الابحاه يكره التفاضل عند بيع الفلوس بجنسها متفاضلاً من غير تحريم » والكراهة تنزيهيّة عن الرّبا 
وتستحب شروط الصّرف . 

أنَا إذا كانت الفلوس كاسدةً غير رائجة فهي عروض باثّفاق . 

تغيير الفلوس : 

5 - قد تتغيّر الفلوس بما يطرأ عليها من كساد أو انقطاع أو رخص قيمتها وغلائها » وهذا ما يؤدّي إلى عدم اعتمادها 
في سوق التعامل . 

وتكسد الفلوس بترك التّعامل بما في جميع البلاد » وتنقطع بأن لا توجد إلا في أيدي الصّيارفة أو يلغيها السّلطان » وترخص 
قيمتها وتزيد بحسب ما تساويه من الذهب والفضّة . 

فإذا طرأ مثل هذه الأمور على الفلوس وهي ثابتة في الذّمم » فقد تكلّم الفقهاء في كيفيّة قضاء هذه الدّيون على النّحو 
الآ : 

ولأ + نذفي الحفية: 

- الفلوس الثافقة إذا اشترى بما أحد ثم كسدت أو انقطعت عن أيدي الئاس فإِنّ البيع يبطل » ويجب على المشتري رد 
المبيع إن كان قائماً » فإن كان هالكاً فيردٌ مثله إن كان مثليّاً وإلاّ فيردٌ قيمته » وهذا إن كان القبض حاصلاً » فإن لم يكن 
المبييع مقبوضاً فلا حكم لهذا البيع أصلاً » وهذا مذهب أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسف ومحمّد : لا يبطل البيع » لأنّ المتعذّر إِنما هو التّسليم بعد الكساد وذلك غير موجب للفساد لاحتمال 
زوال الكساد بالرُواج كما لو اشترى شيئاً بالرّطبة ثم انقطع » فإذا لم يتقرّر بطلان البيع وتعذّر تسليم المبيع وجبت قيمته . 
وقد اختلف أبو يوسف مع محمّد في وقت القيمة » فقال أبو يوسف : تحب قيمته يوم البيع » وقال محمّد : تحب قيمته يوم 
الكساد وهو آخر ما يتعامل به النّاس » وقد اختلفت الفتوى على القولين » ففي اللّخيرة البرهائيّة : أن الفتوى على قول 
أبي يوسف . وف المحيط والتّتمّة والحقائق : الفتوى على قول محمّد رفقاً بالنّاس . 

ولو غلت الفلوس فالبيع على حاله ولا خيار للمشتري », أمّا إذا رخصت قيمتها ونقصت فمذهب أبي حنيفة أنه ليس 
للدّائن إلا المثل » وبه قال أبو يوسف أُوّلا » ثم رجع أبو يوسف عن هذا القول ليقول قولاً ثانياً وهو : أن على المدين قيمة 
الفلوس يوم البيع » والفتوى على هذا القول . 

وما ذكرناه من الخلاف ف الفلوس الثّابتة في الذّمّة بسبب البيع المؤجّل الثّمن يقال في الفلوس الثّابتة في الذَّمّة ديناً بسبب 
القرض وال مهر المؤجّل وشبهه , فعند أبي حنيفة لا يؤثّر الانتقطاع والكساد والتخص والغلاء في أنه يحب على المدين ردّ المثل 


» وعند أبى يوسف محمد يرد القيمة بالذّهب يوم البييع عند أقَِ يوسف » ويردٌ القيمة يوم الكساد أو الانقطاع عند محمد 


» أمَا في التخص فيجب رد القيمة يوم القرض . 





وقال ابن عابدين : إن الذي استقرٌ عليه الحال هو : دفع التوع الذي وقع عليه العقد من التّقود إذا كان معيّناً وقد أفتى 
شيخ ابن عابدين وتابعه ابن عابدين بلزوم الصّلح بين البائع والمشتري على نوع الوفاء . 


هذا وقد أورد الكاساكن صوراً من صرف الفلوس بالدّراهم ثم ظهر اسحقاق القلوس :"ي 30 


االجمو د 


5 /1- قنوت 
التعريف : 
١‏ - يطلق القنوت في اللّغة على معان عدة » منها : 
- الطاعة : ومن ذلك قوله تعالى : 99 لَهُ مَا في المسَمَاوَاتِ وَالْأَرْض كل لَّهُ قَاننُونَ # . 
- والصلاة : ومن ذلك قوله تعالى : 95 يا مَرْتمْ اقَنْتي لِرَبْكِ وَاسْجُدِي وَارَكعِي مَعَ الرَاكِعِينَ #. وطول القيام : ومن ذلك 
قوله صلى الله عليه وسلم : « أفضل الصلاة طول القنوت » أي طول القيام . 
وسئل ابن عمر رضي الله عنهما عن القنوت » فقال : ما أعرف القنوت إلا طول القيام » ثم قرأ قوله تعالى : « أمَّنْ هْوَ 
قَانِتٌ آنء اللَيْلٍِ سَاجداً وَقَائِماً 4 . 
- والسّكوت : حيث ورد عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : كنا نتكلم في الصلاة » يكلّم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه 
في الصلاة حتى نزلت 3 وَقُومُوا له قَانتينَ © فأمرنا بالستكوت وتهينا عن الكلام . 
- والدّعاء : وهو أشهرها » قال الزجاج : المشهور في اللّغة أن القنوت الدّعاء » وأنّ القانت الداعي » وحكى انوي أن 
القبوت يطلق على الدّعاء بخير وشرٌ » يقال : قنت له وقنت عليه . 
وف الاصطلاح : قال ابن علان : القنوت عند أهل الشرع اسم للدّعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام . 
القنوت في الصلاة : 
؟ - القنوت منحصر في ثلاثة مواطن : صلاة الصّبح » وصلاة الوتر » وفي التوازل » وبيان ذلك فيما أن : 
أ - القنوت في الصّبح : 
* - اختلف الفقهاء في حكم القنوت في صلاة الصّبح على أربعة أقوال : 
الأول : للحنفية والحنابلة والثوريّ : وهو أن القنوت في الصّبح غير مشروع » وهو مرويّ عن ابن عباس » وابن عمر » وابن 
مسعود » وأبي الدرداء » رضي الله عنهم » وقال أبو حنيفة : القنوت في الفجر بدعة » وقال الحنابلة : يكره . 
واستدلّوا على ذلك : بما ورد أنّ النّي صلى الله عليه وسلم « قنت في صلاة الفجر شهراً يدعو في قنوته على أحياء من 
أحياء العرب » ثم تركه » » قالوا : فكان منسوخاً » إذ الترك دليل النسخ » وبما روي عن أبي مالك سعد بن طارق الأشجعىّ 
قال : « قلت لأبي : يا أبت » إِنَّك قد صليت خلف رسول الله » وأبي بكر » وعثمان » وعلئ هاهنا بالكوفة نحواً من 


خمس سنين » أكانوا يقنتون ؟ قال : أي بني » محدث » . وفي لفظ : « يا بني إِتما بدعة » . قال التَرمذيّ : والعمل عليه 
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عند أكثر أهل العلم . 

والثاني : للمالكية على المشهور : وهو أن القنوت في الصّبح مستحبٌ وفضيلة , لأنَ التي صلى الله عليه وسلم « كان 
يقنت في صلاة الصّبح » فيما روى أبو هريرة وخفاف بن إيماء والبراء وأنس بن مالك . قال أنس : « ما زال رسول الله 
يقنت في الفجر حت فارق الدّنيا » » وقال على بن زياد بوجوب القنوت في الصّبح » فمن تركه فسدت صلاته . 

ويجوز قبل اليّكوع وبعده في الركعة الثانية » غير أن المندوب الأفضل كونه قبل التتكوع عقب القراءة بلا تكبيرة قبله » وذلك 
ما فيه من الرتفق بالمسبوق » وعدم الفصل بينه وبين ركني الصلاة ولأنّه الذي أستقر عليه عمل عمر رضي الله عنه بحضور 
الصحابة » قال القاضي عبد الوهاب البغداديّ " وروي عن أبي رجا العطارديّ قال : كان القنوت بعد الرُكوع» فصيره عمر 
قبله ليدرك المدرك وروي أن المهاجرين والأنصار سألوه عثمان » فجعله قبل التكوع , لأنّ في ذلك فائدةً لا توجد فيما بعده 
» وهي أن القيام بمتدٌ فيلحق المفاوت » ولأنَ في القنوت ضرباً من تطويل القيام » وما قبل اليّكوع أولى بذلك » لا سيما في 
الفيجر ., 

ويندب كونه بلفظ : اللهم إن نستعينك » ونستغفرك » ونؤمن بك » ونتوكل عليك » ونخضع لك » ونخلع ونترك من يكفرك 
» اللهم إياك نعبد » ولك نصلّي ونسجد ء وإليك نسعى ونحفد » نرجو رحمتك » ونخاف عذابك ء إِنَّ عذابك الجدّ بالكفار 
ملحق . 

ومن ترك القنوت عمداً أو سهواً فلا شيء عليه » فإن سجد لتركه قبل السلام بطلت صلاته . وليس لدعاء القنوت حدّ 
محدود . 

ولا يرفع يديه في دعاء القنوت . كما لا يرفع في التأمين » ولا في دعاء التشهّد . 

والإسرار به هو المستحبٌ في حقّ الإمام والمأموم والمنفرد » لأنّه دعاء » فينبغي الإسرار به حذراً من الرّياء . 

والمسبوق إذا أدرك الركعة الثانية لا يقنت في القضاء , لأنّه نا يقضي الركعة الأولى ولم يكن فيها قنوت » قال ابن رشد : 
إن أدرك قبل ركوع الثانية لم يقنت في قضائه » سواء أدرك قنوت الإمام أم لا . 

الثالث : للشافعية : وهو أن القنوت في صلاة الصّبح سئة » قال التنووي : اعلم أن القبوت مشروع عندنا في الصّبح » وهو 
سنّةٌ متأكدة » وذلك لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه : « ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر 
حتى فارق الدّنيا » . 

قالوا : ولو تركه لم تبطل صلاته » لكن يسجد للسهو » سواء تركه عمداً أو سهواً . 

ما محلّه » فبعد الرفع من التكوع في الركعة الثانية من الصّبح » فلو قنت قبل التكوع لم يحسب له على الأصحّ » وعليه أن 
يعيده بعد الرّكوع ثم يسجد للسهو . 

وأمّا لفظه » فالاختيار أن يقول فيه ما روي عن الحسن بن عل رضي الله عنهما قال : 

« علمني رسول الله كلمات أقولمنّ في الوتر : اللهم اهدني فيمن هديت » وعافني فيمن عافيت » وتولني فيمن توليت » 
وبارك لي فيما أعطيت » وقني شر ما قضيت ,٠‏ فَإنّك تقضي ولا يقضى عليك » وأنّه لا يذل من واليت » تباركت ربنا 





وتعاليت » » وزاد العلماء فيه : 


" ولا يعرّ من عاديت " قبل : " تباركت ربنا وتعاليت " وبعده : " فلك الحمد على ما قضيت » أستغفرك وأتوب إليك " 


قال التورعة + قال امساهاة» لذ بأس فرقم الزرادة م وقال أبو سحام واللعدئيسم واخروق + شي "1 


77-"ه؟ - مذهب الحنابلة » ونقله الكاسان عن محمّد بن الفضل البخاريّ الحنفئَ » وهو قول عند الشافعيّة : 
إن الأجرة المعجّلة لستين إذا حال عليها الحول تجب على امقر تكاتما كلها ؛ لأثه علكها ملكا ثانا من حين العقد . 
بدليل جواز تصرّفه فيها » وإن كان رما يلحقه دين بعد الحول بالفسخ الطارئ . وعند المالكيّة لا ركاة على المؤجّر فيما 
قبضه مقَدّمًا إل بتمام ملكه » فلو آجر نفسه ثلاث سنين بستّين دينارًا » كل سنةٍ بعشرين » وقبض السّتّين معجّلة ولا 
شيء له غيرها » فإذا مرّ على ذلك حول فلا ركاة عليه ؛ لأنَّ العشرين التي هي أجرة السّنة الأولى لم يتحمّق ملكه لحا إلا 
بانقضائها ؛ لأتما كانت عنده بمثابة الوديعة » فلم بملكها حولًا كاملا » فإذا مرّ الحول الثاني رَكى عشرين » وإذا مرّ الثّالث 
رَكّى أربعين إلا ما أنقصته الزّكاة » فإذا مرٌ الرَابع رَكَى الجميع . وفي قولٍ عند المالكيّة وهو الأظهر للشافعيّة : لا تحب إلا 
زكاة ما استقرٌ ؛ لأنّْ ما لم يستقرٌ معرّض للسّقوط » فتجب ركاة العشرين الأولى بتمام الحول الأوّل ؛ لأنَْ الغيب كشف أنه 
ملكها من أوّل الحول . وإذا تم الحول الثاني فعليه زكاة عشرين لسنةٍ وهي الت رَكَاها في آخر السّنة الأولى » وزكاة عشرين 
لسنتين » وهي التي أستقرٌ عليها ملكه الآن » وهكذا . ولم نجد عند الحنفيّة تعّضًا لهذه المسألة . 
زكاة الثُمن المقبوض عن بضائع لم يحر تسليمها : 
5 - إذا اشترى مالّا بنصاب دراهم » أو أسلم نصايًا في شيءٍ فحال الحول قبل أن يقبض المشتري المبيع » أو يقبض 
المسلّم فيه » والعقد باقٍ لم يحر فسخه » قال الحنابلة : ركاة الثّمن على البائع ؛ لأنّ ملكه ثابت فيه . ثم لو فسخ العقد 
لتلف المبيع » أو تعذّر المسلّم فيه » وجب رد الثّم نكاما . وصرّح الشافعيّة بما هو قريب من ذلك وهو أن البضاعة المشتراة 
إذا حال عليها الحول من حين لزوم العقد تحب ركاتما على المشتري وإن لم يقبضها . 
- الشرط الثّالث : الثّماء : ووجه اشتراطه على ما قال ابن الحمام » أن المقصود من شرعيّة الزُكاة بالإضافة إلى الابتلاء 
مواساة الفقراء على وجهٍ لا يصير به المرّكي فقيرا » بأن يعطي من فضل ماله قليلًا من كثيرٍ » والإيجاب في المال الذي لا 
نماء له يؤدّي إلى خلاف ذلك مع تكرّر السّنئين . قالوا : والثّماء متحقّق في السّوائم بالدّرٌ والنسل » وفي الأموال المعدّة 
للتّجارة » والأرض الرّراعيّة العشريّة » وسائر الأموال التي تحب فيها الزّكاة » ولا يشترط تحمّق التّماء بالفعل بل تكفي القدرة 
على الاستنماء بكون المال في يده أو يد نائبه . وبحمذا الشّرط خرجت الثّياب التي لا تراد لتجارة سواء كان صاحبها محتاجًا 
إليها أو لا » وأثاث المنزل » والحوانيت » والعقارات » والكتب لأهلها أو غير أهلها » وخرجت الأنعام التي لم تعدّ للدّرٌ 
والتّسل » بل كانت معدّةً للحرث » أو التكوب » أو اللّحم . والذّهب والفضّة لا يشترط فيهما التّماء بالفعل ؛ لأتمما 
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للتّماء خلقةً » فتجب الرّكاة فيهما » نوى التّجارة أو ل ينو أصلًا » أو نوى التّفقة . قالوا : وفقد النّماء سبب آخر ف عدم 
وجوب الركاة في أموال الضَّمار بأنواعها المتقدّمة ؛ لأنّه لا نماء إلا بالقدرة على التَصدئف » ومال الضّمار لا قدرة عليه . 
وهذا الشرط يصرّح به الحنفيّة » ويراعيه غيرهم ف تعليلاتم دون تصريح به . 

8 - الشرط اليّابع : الرٌيادة على الحاجات الأصليّة : وهذا ارط يكرد الحنفيّة . وبناءً عليه قالوا : لا رّكاة في كتب 
العلم المقتناة لأهلها وغير أهلها ولو كانت تساوي نصبًا » وكذا دار السّكنى وأثاث المنزل ودوابٌ التكوب ونحو ذلك . قالوا 
: لأن المشغول بالحاجة الأصليّة كالمعدوم » وفسّره ابن ملك بما يدفع عنه الحلاك تحقيقًا كثيابه » أو تقديرًا كدينه . وقد 
جعل ابن ملكُ من هذا التُوع أن يكون لديه نصاب دراهم أمسكها بنيّة صرفها إلى الحاجة الأصليّة فلا ركاة فيها إذا حال 
عليها الحول عنده » لكن اعترضه ابن نجيم في البحر الرّائق » بأنَّ الرّكاة تحب في التقد كيفما أمسكه للثّماء أو للتفقة , 
ونقله عن المعراج والبدائع . وم بكر اع من أصحاب المذافين هذا اقرط سهد ؛ ولعلّه ؛ لأنّ الرّكاة أوجبها الشرع في 
أجناسٍ معيّنةٍ من المال إذا حال الحول على نصاب كاملٍ منها » فإذا وجد ذلك وجبت الرّكاة » واستغناءً بشرط النّماء . 


واللبية لع ا 


"وإليه ذهب الحنفيّة وهو المشهور عند الشافعيّة » ورواية عن الإمام أحمد . 
واستدلوا بأنْ كك وطءٍ سبب للكقارة بانفراده » فأوجبها كالوطء الأوّل . 
أن الإحرام ووجوب الفدية باقيان بارتكاب سائر المحظورات » بخلاف الصّوم » فإنّه بالجماع الأول قد خرج عنه . 
أثر النّسيان والجهل في سقوط الكقارة : 
- اختلف الفقهاء في سقوط الكقّارة عمّن جامع ناسياً أو جاهلاً لإحرامه على قولين : القول الأول : عدم سقوط 
الكفارة بالجهل أو النّسيان . 
وإليه ذهب الحنفيّة » والمالكيّة » والحنابلة » وهو قول الشافعئّ في القديم . 
واستدلوا بأنْ الوطء لا يكاد يتطرّق النسيان إليه بخلاف غيره . 
وأنّ الجماع مفسد للصّوم دون غيره » فاستوى عمده وسهوه » بخلاف ما دونه . 
وأنّه سبب يتعلّق به وجوب القضاء في الحجّ » فاستوى عمده وسهوه كالفوات . 
وبعدم القياس فيه على الصّوم » لأنّه قياس مع الفارق » فإنَ الصّوم يحصل الفطر فيه قبل تمام حقيقة الجماع » وغير الجماع 
في الصّوم لا يوجب الكمّارة » ونا تحب الكقّارة بخصوص الجماع فافترقا . 
ون الحكم تعلّق بعين الجماع » لأنّ المنهن عنه في الإحرام الرّفث والرّفث اسم للجماع » وبسبب النّسيان لا ينعدم عين 
الجماع » وهذا لأنّه قد اقترن بحالة ما يذكره » وهو هيئة ا محرمين » فلا يعذر بالنّسيان كما في الصّلاة إذا أكل أو شرب » 
بخلاف الصّوم فإنّه لم يقترن بحالة ما يذكره » فجعل النّسيان فيه عذراً في المنع من إفساده » بخلاف القياس . القول الثَّانٍ 
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: سقوط الكمارة عن الجاهل والثاسي . 

وبه قال الشافعي في الجديد , وهو الأصح عندهم . 

واستدلوا بن الحجٌ عبادة تتعلّق الكمّارة بإفسادها فيختلف حكمها بالعمد والسّهو كالصّوم . 

مجاوزة الميقات بدون إحرام : 

8 - لا خلاف بين الفقهاء في تحريم مجاوزة الميقات بدون إحرام سواء كان من أهل تلك التاحية أو من غيرها » كالشّاميٌ 
بمر بميقات المدينة » وسواء تحاوزه عالماً به أو جاهلاً » علم تحريم ذلك أو جهله » وأنّه يلزمه العود إليه والإحرام منه إن لم 
يكن له عذر » ولا خلاف بينهم في أن من جاوز الميقات بدون إحرام ثم عاد إليه قبل أن يحرم فأحرم منه فإِنّه لا كقارة 
عليه . 

اما الخلاف بينهم في وجوب الكثّارة على من جاوز الميقات بدون إحرام ثمّ أحرم على ثلاثة أقوالٍ : 

القول الأول : عليه الدّم مطلقاً 2 أي وإن رجع إلى الميقات . 


وإليه ذهب المالكيّة » والحنابلة » وابن المبارك » وهو رواية عن التُورِيَ » وبه قال زفر من الحنفيّة . 
واستدلوا بما روي عن ابن عبّاس رضي الله عنهما عن النّومْ صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « من ترك نسكاً فعليه دم » » 


ولأنه أحرم دون ميقاته فاستقرٌ عليه الدّم كما لو ١‏ يرجع . 


ولأنْ وجوب الدّم بجنايته على الميقات بمجاوزته إِيّاه من غير إحرام » وجنايته لا تنعدم بعوده فلا يسقط الدّم الذي وت 


القول الثاني : وجوب الكقّارة إن أحرم وتلبّس بنسك ثم رجع إلى الميقات » فإن لم يتلبّس ورجع إلى الميقات فأحرم منه 
سقط الدّم عنه في الأصحّ عند الشافعيّة . 

وهو قول أبي يوسف ومحمَّدٍ من الحنفيّة . 

واستدلوا على سقوط الدّم إذا لم يتلبّس بنسك بأنّه قطع المسافة من الميقات محرماً وأدَّى المناسك كلها بعده فكان كما لو 
العو مه 

وبأنٌ الواجب عليه أن يكون محرماً عند الميقات لا أن ينشئ الإحرام عند الميقات فإِنّه لو أحرم قبل أن ينتهي إلى الميقات 
ثم مرٌ بالميقات محرماً ولم يلب عند الميقات لا يلزمه شيء وكذلك إذا عاد إلى الميقات بعد ما أحرم ولم يلب لأنّه تدارك ما 
هو واجب عليه وهو كونه محرماً عند الميقات . 

وعلّلوا عدم سقوط الدّم بعد تلبسه بنسك بأنّ النسك تؤدّى بإحرام ناقصٍ . 

القول الثّالث : عدم وجوب الكمّارة إن رجع قبل أن يتلبّس بأعمال الحجّ ولي » فإن تلبّس أو رجع ولم يلب كان عليه الدّم 
وبه قال أبو حنيفة » واستدلٌ بما روي عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنه أَنّه قال لذلك الرّجل ارجع إلى الميقات وإلا فلا حجّ 
للك 

ولأنّ المعنى فيه أنّه لا انتهى إلى الميقات حلالاً وجب عليه الثّلبية عند الميقات والإحرام » فإذا ترك ذلك بالمجاوزة حيّ أحرم 





وراء الميقات » ثمّ عاد فإن لي فقد أتى بجميع ما هو المستحق عليه » فيسقط عنه الدّم » وإن لم يلب فلم يأت بجميع ما 
استحق عليه . 

وهذا بخلاف من أحرم قبل أن ينتهي إلى الميقات » لأنّْ ميقاته هناك موضع إحرامه » وقد لي عنده » فقد خرج الميقات 
المعهود من أن يكون ميقاتاً للإحرام في حقّه » فلهذا لا يضره ترك الثلبية عنده » بخلاف ما نحن فيه . 

وجوب الكقّارة على من غسل رأسه بالخطميّ والسّدر : 

8 - لا خلاف بين الفقهاء في جواز اغتسال المحرم بالماء والانغماس فيه للنصّ . 

كما لا خلاف بينهم في كراهية غسل الرّأس واللّحية بالسّدر والخطمئ ونحوهما . 

وما الخلاف بينهم ف وجوب الفدية على من غسل رأسه ولحيته بمما أو بأيّهما على قولين : 

القول الأوّل : عدم وجوب الفدية . 

وإليه ذهب الشافعيّة » والحنابلة » وبه قال أبو ثورٍ وابن المنذر والثُوري . 

واستدلوا بما ورد عن اَن صلى الله عليه وسلم أنه قال في المحرم الذي وقصه بعيره : « اغسلوه بماء وسدر » وكمّنوه في ثوبين 
- أو قال : ثوبيه - ولا تحتّطوه » ولا تخمّروا رأسه , فَإِنَ الله يبعثه يوم القيامة ملبّياً » فقد أمر الرّسول صلى الله عليه وسلم 


غيل بالضدره [اللاخرسكو لتعرمق لد والقطلم كالقد رانو سيق قبن انان او لجيه و 0 


89-"والأوجه ما قاله "الأذرعى" من تحريم العود عليه لو علم أنه لو عاد لفاته الحج ولو كان ماشيا ولم يتضرر 
بالممشى» فهل يلزمه العود أم لا. قضية كلامهم لزومه ونظر فيه الإسنوى وقال المتجه أنه أن كان على دون مسافة القصر 
لزمه وإلا فلا كما قلنا فى الحج ماشيا فإن لم يعد لعذر أو غيره لزمه بتركه الإحرام من الميقات دم لقول ابن عباس رضىء الله 
عنه من نسى من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما رواه مالك وغيره بإسناد صحيح. 
ولو مر صبى أو عبد بالميقات غير محرم مريدا للنسك ثم بلغ أو عتق قبل الوقوف فلا دم عليه على الصحيح, أفاده البدر 
ابن شهبة فى العبد» وابن قاسم فيهما فى شرحيهما الكتاب وإن أحرم من جاوز الميقات غير محرم ثم عاد له فالأصح أنه 
عاد إليه قبل تلبسه بنسك سقط الدم عنه» وإلا بأن عاد بعد تلبسه بنسك وأو طواف قدوم فلا يسقط الدم عنه لتأدى 
النسك بإحرام ناقصء وحيث لم يجب يعوده لم تكن مجاوزته محرمة كما جزم به امحاملي والروياى (175) 
مذهب الحنابلة: 
قال الحنابلة: من جاوز الميقات مريدا للنسك غير محرم فعليه أن يرجع إليه ليحرم منه أن أمكنه سواء تحاوزه عالما به أو 
جاهلا علم تحريم ذلك أو جهله؛ فإن رجع إليه فأحرم منه فلا شىء عليه لا نعلم فى ذلك خلافا وبه يقول جابر بن يزيد 
والحسن وسعيد بن جبير لأنه أحرم من الميقات الذى أمر بالإحرام منه فلم يلزمه شىء كأنه لم يتجاوزه. وإن أحرم بعد 
الميقات فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع لما روى ابن عباس عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه قال: " من 
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ترك نسكا فعليه دم " ولأنه أحرم دون ميقاته فاستقر عليه الدم كما لو لم يرجع وفارق ما إذا رجع قبل إحرامه فأحرم منه 
فإنه لم يترك الإحرام منه ولم يهتكه ولو أفسد من أحرم من دون الميقات له لم يسقط عنه الدم لأنه واجب عليه بموجب هذا 
الإحرام فلم يسقط بوجوب القضاء كبقية المناسكء وإما امجاوز للميقات من لا يريد النسك فعلى قسمين: 

أحدهما: لا يريد دخول الحرم بل يريد حاجة فيما سواه فهذا لا يلزمه الإحرام بغير خلافء ولا شىء عليه فى ترك الإحرام 
وقد أتى النبى صلى الله عليه وسلم بدرا مرتين» وكانوا يسافرون للجهاد وغيره فيمرون بذى الحليفة فلا يحرمون ولا يرون 
بذلك بأسا. ثم متى بدا له الإحرام وتحدد له العزم عليه أحرم من موضعه ولا شىء عليه» هذا ظاهر كلام الخرقى. وحكى 
ابن المنذر عن أحمد فى الرجل يخرج لحاجته وهو لايريد الحج فجاوز ذا ا لحليفة» ثم أراد الحج يرجع إلى ذى الحليفة فيحرم 
وبه قال إسحاق. ولأنه أحرم بعد الميقات فلزمه الدم كالذى يربد دخول الحرم. قال فى المغنى: والأول أصح. 

والقسم الثاى: من يريد دخول الحرم إما إلى مكة أو غيرها فهم علي ثلاثة أضرب: 

أحدها: من يدخلها لقتال مباح أو من خوف أو لحاجة متكررة فهؤلاء لا إحرام 

عليهم؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة حلالا وعلى رأسه المغفر» وكذلك أصحابه ولم نعلم أحدا 
منهم احرم من يومئذ ٠‏ 

والنوع الثاى: من لا يكلف الحج كالعبد والصبى والكافر إذا أسلم بعد مجاوزة الميقات أو تحق العبد... وبلغ الصبى وأرادوا 
الإحرام فإهم يحرمون من موضعهم ولا دم عليهم. 

والنوع الثالث: المكلف الذى يدخل لغير قتال ولا حاجة, فلا يجوز له تحاوز الميقات غير محرم منه» ومن دخل الحرم بغير 
إحرام من يجب عليه الإحرام فلا قضاء عليه» ومن كان منزله دون الميقات خارجا من الحرم فحكمه فى مجاوزة قريته إلى ما 
يلى الحرم حكم المجاوز للميقات فى هذه الأحوال الثلاثة» لأن موضعه ميقاته ومن جاوز الميقات غير حرم فخشى أن رجع 
آلي الميقات فاته الحج أحرم من مكانه وعليه دمء وإنما أبحنا له الإحرام من موضعه مراعاة لأدراك الحج (0717) 

مذهب الظاهرية: 

قال ابن حزم الظاهرى: كل من مر على أحد هذه المواضع (أى المواقيت) وهو يريد الحج أو العمرة فلا يحل له أن يتجاوزه 
إلا محرماء فإن لم يحرم منه فلا إحرام له و لا حج له ولا عمرة له ألا أن يرجع آلي الميقات الذى مر عليه فينوى الإحرام 
منه فيصح حينئذ إحرامه وحجه وعمرته. 

ومن كان من أهل الشام أو مصر فما خلفهماء فأخذ على طريق المدينة» وهو يريد حجا أو عمرة» فلا يحل له تأخير الإحرام 
من ذى الحليفة ليحرم من الجحفة فإن فعل فلا حج له ولا إحرام له ولا عمرة له إلا أن يرجع إلى ذى الحليفة فيجدد منها 


إحراما فيصح حينئذ إحرامه وحجه وعمرته فمن مر على أحد هذه المواقيت وهو لا يريد حجا ولا عمرة فليس عليه أن يحرم 
فإن تحاوزه بقليل أو بكثير» ثم بدا له فى الحج أو فى العمرة فليحرم من حيث بدا له فى الحج أو العمرة» وليس عليه أن يرجع 
آلي الميقات» ولا يجوز له الرجوع إليه وميقاته حيئئذ الموضع الذى بدا له فى الحج أو العمرة» فلا يحل له أن يتجاوزه إلا 
محرماء فإن فعل ذلك فلا إحرام له ولا حج له ولا عمرة له إلا أن يرجع إلى ذلك الموضع فيجدد منه إحراما (7). 
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أما من أراد دخول مكة بلا إحرام فذلك جائز لأن البى صلى الله عليه وسلم إِنما جعل المواقيت لمن مر بمن يريد حجا أو 
عمرة ولم يجعلها لمن لم يرد حجا ولا عمرة فلم يأمر الله تعالى قط ولا رسوله عليه الصلاة والسلام بألا يدخل مكة ألا بإحرام 
فهو إلزام ما لم يأت فى الشرع إلزامه. 

والدليل ما روى عن ابن عمر أنه رجع من بعض الطريق فدخل مكة غير محرم. وعن ابن شهاب لا بأس بدخول مكة بغير 
إحرام (79) 


مذهب الزيدية:". )00 


ِنْكَانَثْ الْإقَامَةُ الي عَرَضتْ لَه م مُتَوَسَطَةَ كالسووه 
00 وَئِ إِبْقَائِهَا » فلا ضَمَانَ عَلَيْهِ | ل أ ميو ا يه 
لُمَالء لما 0 و به يِه 2 . فَإنَةُ يَضِمَ اعت لكان إِذَا ضاعَّ افكت . وَكَذَا 


م 


0" لِمُسْتَحِقَّهِ مِنْ وَرَنَة أو غَيْرهِمْ بِغَيْر إِذْنْه » فَضْ ن عل الماك عد ان الام ؛ خلا 
لِقَوْلٍِ أَصْبَعٌ بِعَدَم الضَّمَانِ عَلَيْ . وَتَقَلَ ابْنُ قُدَامَةَ عَنْ الإمَام أَحْمَدَ فَوْلَهُ في ل له على آخر درام » بقث إل 1 
يَفيِضُّهًا » فَبَعَتَ إِلَيْهِ مَعْ اليَسُولِ دِيَارًا » قَضَاعَ مِنْ الرَسُولٍ » فَهُوَ مِنْ مَالٍ الْبَاعِثِْ ار يم بمْصَارَقَتِه » وَإِننَا كان مِنْ 
صَمَانٍِ الْبَاعِثِ لِأَنَهُ دَفعَ إل اليَسُولٍ غَيْر ما أمرَهُ به الْمْْسِ . فَإنَّ الْمزْسِلَ نا مره 
وا يذكتهاء ونا دَفَعَ دِيَارا عِوضًا عَنْ عَشرَِ دَرَاهِمَ » وَهَذَا صَرْفٌ يَفْتَقِرْ إلى رضّى صَاحِب الدَّيْنِ وَإِذْنِهِ و0 

شرل زكيلا بات بي تأيه إلى متاجب الذئن ومصاا ير ا 


- 
عر 

بِقَئْض 

أمَرَد 


5 


ين لاه قث بن فد ويل . ره لاعن ماد لذ رقي الاسم 4 


كول" فكال 8 خُد دينارًا وَتّوْبَا 2 فَأَحَدَّ دِينَارَيْنِ وَتَوَْيْنٍ 4 فَضَاعَتٌ 2 فَالْضمَادُ ام البَاعث 2 يَعْني | 
الدِيَارَيْنِ وَالتَْبيْنِ » وَيَيْجِمْ به على الرَسُولٍ » يَعْني عَلَيْهِ ضَمَانُ الدِينَارٍ وَالنَوْبٍ لسر نَ لأنه 
فا إل عن 4 ؤت بهار » تخ كنا على الإشول إل غك وجل الت ب ,به 101111 
وَللْمُوَكَلٍ تَضْمِينٌ الْوَكِيلٍ ؛ لِأَنّهُ تَعَدّى بِمَبْضٍ مَا 4 يُؤْمَرْ بِمَيْضِهِ , فَإِذَا ضَمِئَهُ 1 يَئْجغ عَلَى أَحَدٍ ؛ لِأَنَّ اَلَف حَصّل في يَدِهٍ 


41١/94 موسوعة فقه العبادات‎ )١( 





: البقر : اسم جنس . قال ابن سيده : ويطلق على الأهلّ والوحشيّ » وعلى الذّكر والأنثى » وواحده بقرة » وقيل‎ - ١ 
نا دخلته الحاء لأنّه واحد من الجنس . والجمع : بقرات » وقد سوّى الفقهاء الجاموس بالبقر في الأحكام » وعاملوهما‎ 
: كجنس واحدٍ . ركاة البقر‎ 

؟ - ركاة البقر واجبة بالسّنّة والإجماع . أمّا السّنّة فما روى البخاري عن أبي ذرٌ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم قال : 98 والّذي نفسي بيده » أو والّذي لا إله غيره - أو كما حلف - ما من رجلٍ تكون له إبل أو بقر أو غنم لا 
يؤدّي حقّها إلا أتى بما يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه » تطؤه بأخفافها » وتنطحه بقرونما » كلّما جازت أخراها ردّت 
عليه أولاها حي يقضى بين النّاس *# . وما روى النّسائيَ والتّرمذيٌ عن مسروقٍ أن النون صلى الله عليه وسلم 98 بعث 
معاذاً إلى اليمن » وأمره أن يأخذ من كل حلم ديناراً » ومن البقر من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة » ومن كل أربعين مسنّةٌ » 
. وقد أجمع الصّحابة ومن بعدهم على وجوب الرّكاة في الأنعام » ولم يخالف في ذلك أحد » والبقر صنف من الأنعام : 
فوجبت الرّكاة فيها كالإبل والغنم , ونا كان الخلاف في بعض الشروط كما سيأتي . 

شروط وجوب الرّكاة في البقر : 

* - يشترط في وجوب الزكاة في البقر شروط عامّة تفصيلها في الزكاة » وهناك شروط خاصّة بيانما فيما يلي : اشتراط 
السّوم : 

5 - المراد بالسّوم في ركاة الماشية : أن ترعى الماشية أكثر أيّام السّنة في كلا مباح » سواء أكانت ترعى بنفسها أم براع 
يرعاها » هذا وقد ذهب جمهور العلماء من الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة وغيرهم إلى أله يشترط السّوم ف ركاة للاشية » ومن 
بين تلك الماشية البقر » فيشترط فيها السّوم أيضاً » وأمّا البقر العوامل والمعلوفة فلا ركاة فيها » لانتفاء السّوم . وقال الإمام 
مالك : لا يشترط السّوم في ركاة البقر » فالبقر العوامل والمعلوفة تحب فيها الزكاة عنده . استدلٌ الإمام مالك لما ذهب إليه 
بالإطلاق في الأحاديث الموجبة لركاة البقر » وهو الذي استقرٌ علية عمل أهل المدينة » وعمل أهل المدينة أحد أصول 
المالكيّة . واستدلٌ القائلون باشتراط السّوم في ركاة الماشية بما روي عن علي رضي الله عنه » قال الرّاوي أحسبه عن النَىّ 
صلى الله عليه وسلم في صدقة البقر قال : 9# وليس في العوامل شيء # » وأيضاً بما روي عن عمرو بن شعيبٍ عن أبيه 
عن جدّه عن الت صلى الله عليه وسلم قال : و ليس في البقر العوامل شيء © وقد حمل الجمهور النُصوص المطلقة في 
البقر على النُصوص المقيّدة بالسّوم الواردة في الإبل والغنم » كما استدلّوا بقياس البقر على الإبل والغنم في اشتراط السّوم . 
وأيضاً فإِنّ صفة الثّماء معتبرة في الزكاة » فلا توجد إلا في السّائمة » أمّا البقر العوامل فصفة الثّماء مفقودة فيها » ومثلها 
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المعلوفة فلا نماء فيها أيضاً » لأنّ علفها يستغرق نماءها , إلا أن يعدّها للتّجارة » فيركيها ركاة عروض التّجارة . 

كةو بف المت 

ه - ذهب أكثر العلماء إلى عدم وجوب الرّكاة في بقر الوحش » وعند الحنابلة روايتان » فالمذهب عندهم وجوب الرّكاة 
فيها » لأنّ مطلق الخبر الذي أوجب الرّكاة في البقر - والّذي سبق ذكره - يتناوها . والرّواية الثّانية عندهم عدم وجوب 
الزّكاة فيها . قال ابن قدامة : وهي أصحٌ » وهو قول أكثر أهل العلم في عدم وجوب الرّكاة في بقر الوحش » لأنّ اسم البقر 
عند الإطلاق لا ينصرف إليها ولا يفهم منه إذ كانت لا تسمّى بقراً بدون الإضافة » فيقال : بقر الوحش » ولأنّ العادة 


فيها الزكاة كالظّباء » ولأكما ليست من بميمة الأنعام » فلا تحب فيها الزّكاة كسائر الوحوش » والسّْدٌ في ذلك أنّ الزّكاة نا 
وجبت ف بحيمة الأنعام دون غيرها لكثرة التّماء فيها » من درّها ونسلها وكثرة الانتفاع بحا لكثرتها وخقّة مثونتها » وهذا 
المعنى يختصّ بما » فاختصّت الرّكاة ما دون غيرها . 

زكاة المتولّد بين الوحشين والأهليّ : 

- ذهب الحنابلة إلى وجوب الرّكاة في المتولّد بين الوحشيئ والأهل » سواء أكان الوحشي هو الفحل أم الأمّ » واحتجّوا 
لذلك بأنّ المتولّد بين الوحشين والأهلي متولّد بين الذي تحب فيه الزّكاة وبين ما لا تحب فيه » فيرجّح جانب الوجوب » 
قياساً على المتولّد بين السّائمة والمعلوفة » فتجب فيه الزّكاة » فكذلك المتولّد بين الوحشي والأهلي . وعلى هذا القول تضم 
إلى جنسها من الأهلىّ في وجوب الرّكاة » ويكمّل بما نصابما » وتكون كأحد أنواعه . وقال أبو حنيفة ومالك : إن كانت 
الأتهات أهليّةَ وجبت الرّكاة فيها , وإلاً فلا . واستدلٌ لهذا القول بأنّ جانب الأمٌّ في الحيوان هو المعتبر » لأنّ الأمّ في 
الحيوان هي التي تقوم وحدها برعاية ابنها . وقال الشّافعيَ : لا ركاة فيه مطلقاً » سواء أكانت الوحشيّة من قبل الفحل أم 
من قبل الأمٌ . 

اشتراط تمام التّصاب : أمّا التّصاب فقد اختلف الفقهاء فيه على أقوال » من أشهرها اتجحاهان :". )١(‏ 


"ولو وقف تحاراً » ثم دفع قبل الغروب » فقد أتى باليّكن » وترك واجب الوقوف في جزء من اللّيل » فيكون 
عليه دم وجوباً عند الحنفيّة والحنابلة » وهو قول عند الشافعيّة . 
لكنّ الرَّاجح عند الشافعيّة استحباب إراقة الدّم » لأنّ أخذ جزء من اللّيل على هذا القول سنّة لا غير » وإِئما يستحبٌ الدّم 
خروجاً من خلاف من أوجبه . 
ولو تدارك ما فاته بالتجوع إلى عرفة قبل غروب الشّمس » وبقي إلى ما بعد الغروب سقط عنه الدّم اتّفاقاً . ولو رجع بعد 
الغروب وقبل طلوع الفجر سقط عنه الدّم عند الجمهور » خلافاً للحنفيّة » لأنّ الدّم عندهم لزمه بالدّفع من عرفة » فلا 
يسقط بالرُجوع إليها . 
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ما عند المالكيّة فلا يدفع الحاجٌ من عرفة إل بعد غروب الشّمس » فإن دفع قبل الغروب فعليه العود ليلاً ( تداركاً ) وإلآّ 
بطل حجّه . 

ح - تدارك الوقوف بالمزدلفة : 

+7 - عند الشّافعيّة والحنابلة الوجود بمزدلفة واجب ولو لحظةً » بشرط أن يكون ذلك في التصف الثّان من اللّيل بعد 
الوقوف بعرفة » ولا يشترط المككث » بل يكفي مرّد المرور بما. ومن دفع من مزدلفة قبل منتصف الليل » وعاد إليها قبل 
الفجر فلا شيء عليه لأنّه أتى بالواجب » فإن لم يعد بعد نصف اللّيل حيّ طلع الفجر فعليه دم على الأرجح . 

أمّا عند الحنفيّة : فيجب الوقوف بمزدلفة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس » وعليه أن يقف في ذلك الوقت ولو لحظة 
» فإن ترك الوقوف لعذر فلا شيء عليه » والعذر كأن يكون به ضعف أو علّة أو كانت امرأة تخاف الرّحام » وإن أفاض 
من مزدلفة قبل ذلك لا لعذر فعليه دم . وظاهر أنه إن تدارك الوقوف باليّجوع إلى مزدلفة قبل طلوع الشّمس سقط عنه 
الدّم . وعند المالكيّة : التّزول بمزدلفة بقدر حطّ اليتحال - وإن لم تحط بالفعل - واجب .ء فإن لم ينزل بحا بقدر حطّ التتحال 
حي طلع الفجر فالدّم واجب عليه إلا لعذر » فإن ترك التزول لعذر فلا شيء عليه . 

خ - تدارك رمي الجمار : 

4 - ذهب الشافعيّة والحنابلة إلى أن من ترك رمي يوم أو يومين - عمداً أو سهواً - تداركه في باقي أيَام التّشريق على 
الأظهر , ويكون ذلك أداءً » وف قول قضاءً » ولا دم مع التّدارك . ومذهب الحنفيّة : أن من أخر اليّمي في اليوم الأول 
والثّان من أَيّام النَشريق إلى اليل » فرمى قبل طلوع الفجر جاز ولا شيء عليه » لأنّ اليل وقت للرّمي في أَيّام الرَمي . وأمّا 
رمي جمرة العقبة » فمذهب أبي حنيفة أنه يمتدٌ إلى غروب الشمس » فإن لم يرم حي غربت الشمس » فرمى قبل طلوع 
الفجر من اليوم الثاني أجزأه » ولا شيء عليه . 

ومذهب المالكيّة : أنّ تأخير الرّمي إلى اليل يكون تداركه قضاءً » وعليه دم واحد . 

د - تدارك طواف الإفاضة : 

5 - مذهب الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة : أن من طاف بعد عرفة طوافاً صحيحاً - سواء أكان واجباً أم نفلاً - وقع عن 
طواف الإفاضة وإن لم ينوه . 

ما من ترك الطّواف بعد عرفة » وخرج إلى بلده » فعليه أن يرجع محرماً ليطوف طواف الإفاضة » ويبقى محرماً بالنّسبة إلى 
النّساء حيٌّ يطوف طوافاً صحيحاً . 

وهناك تفصيلات في بعض المذاهب يرجع إليها في الحجّ . ومذهب الحنابلة : أنه من ترك طواف الإفاضة » لكنّه طاف 
طواف الصّدر ( الوداع ) أو طواف نفل » وقع الطّواف عدا نواه » ولا يقع عن طواف الإفاضة » حيّ لو رجع إلى بلده 
بعد هذا الطّواف عليه أن يرجع محرماً » ليطوف طواف الإفاضة لأنّه ركن » ويبقى محرماً أيضاً بالنّسبة إلى النّساء . 

ذ - تدارك طواف الوداع : 

5 - طواف الوداع واجب على غير الحائض يحبر تركه بدم » ولو كان تركه لنسيان أو جهل » وهذا قول الحنابلة » وهو 
أحد قولي الشافعيّة . 





والثّان عندهم : هو سئة لا يحب جبره » فعلى قول الوجوب قال الشافعيّة والحنابلة : إن خرج بلا وداع وجب عليه التتجوع 
لتداركه إن كان قريباً » أي دون مسافة القصر » فإن عاد قبل مسافة القصر فطاف للوداع سقط عنه الإثم والدّم » وإِن 
تجاوز مسافة القصر استقرٌ عليه الدّم » فلو تداركه بعدها لم يسقط الدّم » وقيل : يسقط . 

وعند الحنفيّة : طواف الوداع واجب » ويجزئ عنه ما لو طاف نفلاً بعد إرادة السّفر » فإن سافر ولم يكن فعل ذلك وجب 
عليه اليتجوع لتداركه ما لم يجاوز الميقات . فيخيّر بين إراقة الدّم وبين اليتجوع بإحرام جديد بعمرة » فيبتدئ بطوافها ثم 
بطواف الوداع » فإن فعل ذلك فلا شيء عليه لتأخيره . 

وعند المالكيّة : طواف الوداع مندوب » فلو تركه وخرج » أو طافه طوافاً باطلاً يرجع لتداركه ما لم يخف فوت رفقته الّذين 
يسير بسيرهم » أو خاف منعاً من الكراء أو نحو ذلك . 

تدارك المجنون والمغمى عليه للعبادات : 


ع 


أولة - بالثسية للضتلاة + 


- لا تدارك لما فات من صلاة حال الجنون أو الإغماء عند المالكيّة والشافعيّة لعدم الأهليّة وقت الوجوب , لقول النّ 
. صلى الله عليه وسلم : « رفع القلم عن ثلاثة : عن الثّائم حي يستيقظ » وعن الصّبِيّ حٌ يشب » وعن المعتوه حٌّ 
يَعقل » . 

وعند الحنفيّة إن جنّ أو أغمي عليه خمس صلوات - أو سنّاً على قول محمّد - قضاها » وإن جنّ أو أغمي عليه أكثر من 


ذلك فلا قضاء عليه نفياً للحرج » وقال بشر : الإغماء ليس بمسقط »ء ويلزمه القضاء وإن طالت مدّة الإغماء .". )١(‏ 


98-"» ورواية عن أحمد اختارها أبو الخطاب وغيره أتما فرض لا تسقط سهوا. وقال إسحاق بن راهويه: (إذا 
نسي أجزأه وإذا تعمد أعاد) وقول إسحاق لا يدل على الشرطية وغايته يدل على الوجوب فالشرط من الأحكام الوضعية 
لا يسقط بالنسيان» وعلى ذلك فالحديث متروك الظاهر والنهي يتجه للكمال بقرينة أن غالب ما نقل عن النبي وعن 
أصحابه في الوضوء ليس فيه ذكرا للتسمية ويبعد أن يكون حكم متكرر كهذا متعلق بعبادة كالوضوء ولا تثبت شروطه إلا 
بحديث متنازع فيه ثبوته تنازعا شديدا. 
قال المردازي في "الإنصاف" :)١١ /١١(‏ (قال الخلال: الذي استقرت عليه الروايات عنه أنه: لا بأس إذا ترك التسمية. 
قال ابن رزين في شرحه: هذا المذهب الذي استقر عليه قول أحمد. واختارها الخرقي» وابن أبي موسىء والمصنف» والشارح» 
وابن عبدوس في تذكرته» وابن رزين وغيرهم» وقدمها في الرعايتين» والنظم» وجزم به في المنتتخب). 
وعليه فالتسمية مستحبة في الوضوء ولا يأثم تاركها عمدا ولا سهوا. 


مسألة - إن ذكر التسمية في أثناء الوضوء ابتداء. 
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قال البُحيباني في "مطالب أولى النهى" /١(‏ 39): ((إن ذكرها) - أي: التسمية - (في الأثناء)» أي: أثناء الوضوء أو 
الغسل أو التيمم» (ابتدأ ولا يبي) على ما غسله قبل التسمية لأنه أمكنه أن يأق بما على جميعه فوجب كما لو ذكرها في 
أولد صححه في الإنصاف وقدمه في " الفروع " وجزم به في المنتهى " (خلافا له) - أي لصاحب الإقناع - حيث قال: 


وإن ذكرها في أثنائه سسمى وبنى (ويتجه) وجوب استيثاقه وعدم بنائه (إلا مع ضيق وقت) عن فعل مكتوبة» (أو قلة ماء) 
فإن كان كذلك فلا مانع من بنائه على ما مضى من طهوره لأنه لما عفي عنها مع السهو في جملة الطهارة ففي بعضها 
مع سهو انضم إليه ضيق الوقت» أو قلة الماء أولى» وهو متجه). 

وظاهر الحديث أنه لا يبتدئ؛ لأنه لو سمى في أثنائه فتقد ذكر اسم الله عليه قال المرداوي في "الإنصاف" :)١59 /١(‏ 


(وقال أبو الفرج المقدسي: ان 


5 "منهج العمل في التحقيق 
١‏ - عرّفت بالمؤلف حسب الطاقة. 
؟ - عيّفت بالحاشية مبيئًا قيمتها العلمية. 
© - وصفت النسختين المخطوطتين المستعملتين في التحقيق. 
5 - أجريت المقابلة بالنسختين المخطوطتين» وأتهمت نقص إحداهما من 
الأخرى» وأخذت عند الاختلاف بالأصح, ونبهت إلى الوجه الآخر بذيل الصفحات. 
ه - علّقت في ذيل الصفحات بما يقتضيه المقام من التنبيه» مع الاقتصاد في التعليق» نظرًا إلى أن الكتاب هو في حد ذاته 
"حاشية" فلا يحسن الإطناب في التعليق عليها. 
5 - أضفت تسميةً لعناوين الفصول تبعًا لما صنعته في "نيل المآرب". 
- رقمت الحواشي في كل باب أو فصل بأرقام متسلسلة» ليمكن ربطها بنصّ "نيل المآرب" من أجل سهولة المراجعة 
والاستفادة. 
6 - اتبّعت في وضع علامات الترقيم ما استقر عليه أمر مجمع اللغة بالقاهرة. 
- أَنْبَتُ بين معقوفين أرقام صفحات النسخة الأصل. 
٠‏ - ترجمت لأسماء العلماء غير المشهورين لدى الدارسينء بإيجاز شديد. وذكرت بعض البيان لأسماء الكتب غير المشهورة» 
وإيضاحًا للرموز الواردة في الحاشية» وجعلت كل ذلك في ذيل الصفحات في أول موضع يرد فيه ذكر العالم» أو ذكر الكتاب» 
أو الرمزء وكان ذلك بالاستعانة بما يذكر في قائمة مراجع التحقيق الآت ذكرها. 
١‏ - أشرف في أول كل صفحة من صفحات الحاشية على يمين السطر الأول أو يساره إلى رقم صفحة (نيل المآرب) 
المطبوع بتحقيقنا التي ينتمي إليها هذا السطر وذلك من أجل إتقان الربط. 


)١(‏ التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة ص//7 





صن" (1) 


5 "فما أحوج الفقه الإسلامي إذن إلى ثورة جديدة تعيده إلى قمة الحيوية والنشاط» وإن كان ذلك لا يمنع أن 
يكون في تراثنا الفقهي ثروة وأي ثروة» هي كنوز من المعرفة لا تعدلها الكنوز. 
وإن إخراج تلك الكنوز إلى حيز النور» على وضع يليق بماء لحو من خير ما يبسّر السبيل لثورة الفقه المنشودة. 
وهذا الكتاب الذي نضعه بين يديك قارئي العزيز» هو خلاصة ما استقر عليه العمل في المذهب الحنبلي» وهو المذهب 
الذي تميز بمزيد قربه من الكتاب والسنة» إذ إنه في أصله قام على كراهية القول بالرأي في مسائل الدين» وعلى الاعتماد 
على الآيات والأحاديث والآثار. 


نقدمه لك, ونحن نبين لك -إن كنت من أهل العلم والنظر- أن واجبك الأخذ بدلالة الكتاب والسنة» والعود إليهما في 
كل ما تعتقد من أحكام الدين» وأنه ليس لك أن تأخذ بقول مما في هذا الكتاب ولا غيره ما لم يتبين لك أنه الحق بدليله. 
وإعا هذا الكتاب وأمثاله يبصّرك بالطريق» ويفرع لك المسائل» ويعطيك فيها حيكماً. وعليك أن تنظر وتقارن» وتستدل 


وتستوضح. والله الحادي إلى أقوم طريق. 
ونقدم لك بين يدي الكتاب ترجمة لصاحب المتن وصاحب الشرح ونقدم م بيانات عن العملين» ثم نقدم ترجمة للمحقة 
اقلم ووان اميه اق الي ل 10 


5- "حكم من فرط في الحج حتى مات 
قال: [ومن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة]. 
أي: من مات وترك ميراثاً فلا نورث الورثة إلا بعد سداد الديون» ثم يخرج من مال التركة مبلغ الحج ليحج عنه أحد الورثة 
بشرط أن يكون قد حج عن نفسهء لحديث: (يا رسول الله! إن أمي نذرت أن تحج وماتت قبل أن تفعل» قال: أرأيت لو 
كان على أمك دين أكنت تقضيه؟ قالت: نعم قال: فدين الله أولى بالقضاء)» أي: دين الله أحق بالقضاءء فمن فرط أو 
أهمل أو تقاعس أو تكاسل عن الحج مع قدرته عليه حتى مات» يخرج من تركته ما يكفي لحجه شريطة أن يحج عنه أحد 
الورقة. 
وإذا رفض الزوج أن تحج امرأته الحجة الأولى» فلا طاعة للزوج أبداً؛ لأن الحج فريضة» فلا تطعه في معصية الخالق. 
قال: [وإذا ثبت هذا فمتى لم يحج حتى توفي وجب أن يخرج من ماله ما يحج به عنه ويعتمر؛ لما روى ابن عباس: (أن امرأة 


سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها مات ولم يحج؟ قال: حجي عن أبيك)؛ ولأنه حق استقر عليه تدخله النياية 


١5/ةمدقم حاشية اللبدي على نيل المآرب‎ )١( 
٠١/١ نيل المارب بشرح دليل الطالب‎ )١( 





فلم يسقط بالموت كالدين] . 

النيابة تكون عند المشقة في الوصول إلى الحج. 

ومن توثي وعليه دين فإن صاحب الدين يلزم الورثة على القضاءء فكذلك الحج دين على المورث لابد أن يفي به الورثة 
لاستطاعته الحج ولم يفعل. 

قال: [والعمرة كالحج في القضاء فإنما واجبة» وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا رزين فقال: (حج عن أبيك واعتمر)؛ 
ويكون ما يحج به ويعتمر من جميع ماله؛ لأنه دين مستقر عليه» فيكون من رأس ماله كدين الآدمي]. 

والعمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة» وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه» وقال: (دخلت العمرة في الحج)» 


يعنى: إذا أردت أن تذهب إلى الحج فإنك ستؤدي معه العمرة إن حججت متمتعاً أو قارناً ". )000 


7 -"الشيخ: الثاني خروج النجاسة من سائر البدن وهو نوعان غائط وبول وهذا يقع كثيرا نسأل الله لنا ولكم 
العافية يُعْمَل له عملية فتحة يخرج منها البول ويخرج منها الغائط فنقول هذه الفتحة ما خرج منها من البول والغائط فهو 
ناقض قليله وكثيره والثاني غير البول والغائط مثل الدم والقيح والصديد وماء الجروح وما أشبهه فالمشهور من المذهب أتما 
ناقضة للوضوء والصحيح أتما غير ناقضة وحديث فاطمة بنت أبي حبيش لا يدل على ما ذكره المؤلف لأن هذا الدم الخارج 
دم الاستحاضة من أين؟ من السبيل وهناك فرق بين الخارج من السبيل وغيره فالصواب أن الخارج من غير السبيلين إذا لم 
يكن بولا ولا غائطا فإنه لا ينقض لا قليله ولا كثيره والدليل على هذا هذه الآثار التي ذكرها المؤلف أن ابن عمر عصر بثرة 


فخرج دمه فصلى وم يتوضاً وابن أبي أوفى عصر دملا وم يتوضاً وأيضا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصابون في 


المغازي بالجروح الكثيرة الدم ومع هذا لم يؤمروا بالوضوء من هذا الدم فالصحيح أن جميع ما يخرج من غير السبيلين ليس 
بناقض كالدم والقيح والصديد وماء الجروح والقيء كل هذا لا ينقض. 

السائل: ما معن بثرة؟ 

الشيخ: البثرة هذه في العين والدمل الخراج الذي يخرج في الجلد يكون له نبرة ويؤلم على كل حال ثم يشق 

السائل: بالنسبة للفتحة التي تفتح للمرضى قد يكون الخارج يستمر خروجه سواء أكان من الغائط أو البول؟ 

الشيخ: تكون هذه مثل سلس البول يعفى عنها ويتوضأ لكل صلاة. 

القارئ: وظاهر مذهب أحمد أنه لا حد للكثير إلا ما فحش لقول ابن عباس قال ابن عقيل إنما يعتبر الفاحش في نفوس 


5/99 التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان‎ )١( 





الخلال والذي استقر عليه القول أن الفاتحش ما يستفيحشه كل إنساق فق تفيه"!؛ (0) 


8 "القارئ: والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحرموا من ذي الحليفة 
فإن أحرم قبله جاز لأن الصِّْ بن معبد أحرم قبل الميقات قارنا فذكر ذلك لعمر فقال هديت لسنة نبيك. 
الشيخ: قد سبق أن مراد عمر (هديت لسنة نبيك) يعني في القران لا الإحرام من الموضع الذي قبل الميقات لكن عمر أقرّه. 
القارئ: ومن بلغ الميقات مريداً للنسك لم يجز له تحاوزه بغير إحرام لما تقدم من حديث ابن عباس. 
الشيخ: الواقع أن حديث ابن عمر أوضح في وجوب الإحرام لأن حديث ابن عمر لفظه (يهلّ أهل المدينة .... ) وهو 
خيرٌ بمعنى الأمر أما حديث ابن عباس فهو يقول (وقّت) وهذا ليس صريحاً في الوجوب ولهذا لم نقل إن الإنسان يحب عليه 
أخذ شعره الذي يستحب أخذه قبل أن يتم له أربعون يوماً مع أن الرسول وقَّت في ذلك أربعين يوماً. 
القارئ: فإن تجحاوزه غير محرع لزمه الرجوع ليحرم منه لأن من قدر على فعل الواجب لزمه فإن رجع فأحرم منه فلا دم عليه 
لأنه أدى الواجب فأشبه من لم يتجاوزه فإن لم يمكنه الرجوع لخوفيٍ أو خشية الفوات فأحرم من موضعه أو أحرم من موضعه 
لغير عذرٍ فعليه دم لأنه ترك الواجب من مناسك الحج فإن رجع بعد ذلك إلى الميقات لم يسقط الدم لأنه استقر عليه 
بإحرامه من دونه فأشبه من ل يرجع. 
الشيخ: الخلاصة الآن أن الإنسان إذا تحاوز الميقات وهو مريدٌ للنسك بلا إحرام نقول يحب عليك أن ترجع فتحرم منه فإن 
ل يمكن خوفاً على نفسه أو خشية فوات الوقوف بعرفة أو ما أشبه ذلك وكلام المؤلف رحمه الله وغيره من العلماء السابقين 
بناءً على أن السير يكون على الإبل أو الأقدام أو ما أشبه ذلك أما الآن فالأمر سهل يمكن أن يرجع ويحرم منه فإن لم 
يرجع لعذرٍ أو لغير عذر استقر عليه الدم فإن رجع بعد إحرامه إلى الميقات فإنه لا يسقط عنه الدم لأنه أحرم من دون 


البقات فاستقر عليه الدم". (5) 


8 "القارئ: ومن دخل في الصوم ثم قدر على الحدي لم يلزمه الانتقال إليه لأنه صومٌ شرع فيه لعدم الهدي فلم 
يلزمه الانتقال عنه كصوم السبعة وله الانتقال عنه كصوم السبعة وله الانتقال إليه لأنه الأصل وهو أكمل وإن وجب عليه 
الصوم فلم يشرع فيه حتى قدر على الحدي ففيه روايتان إحداهما لا يلزمه المدي لأن الصوم استقر عليه أشبه الشارع فيه 
والثانية يلزمه لأنه وجد المبدل قبل شروعه في البدل أشبه الواجد له حال الوجوب. 
الشيخ: والظاهر أنه لا يلزمه الانتقال إلى الحدي بعد استقرار الصوم لكن في الغالب أنه أيسر له من الصيام لأنه تبرأ به 
ذمته حالاً وهو واجد غني فأما إذا شرع في الصوم مثل أن يكون صام الأيام الثلاثة قبل أن يخرج إلى عرفة ثم رزقه الله 
بعد ذلك فإنه لا يلزمه أن ينتقل لأنه شرع في البدل. 


١١9/١ تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة‎ )١( 
*457/ تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة‎ )١( 





فصل 

القارئ: ويجب على القارن دم لأنه يروى عن ابن مسعودٍ وابن عمر رضي الله عنهما ولأن القران نوع تمتع فيدخل ف عموم 
الآية ولأنه ترفه بترك أحد السفرين فلزمه دم كالمتمتع ويشترط ألا يكون من حاضري المسجد وحكمه 1 دم المتعة فيما 
ذكرنا. 

الشيخ: هذا هو الذي عليه جمهور العلماء أن القارن عليه هدي مثل المتمتع وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس عليه 
هدي لأنه يخالف المتمتع بأن المتمتع تمتع بحل بين العمرة والحج فلزمه الحدي شكراً لله على ذلك وأما القارن فلم يحصل له 
هذا وهذا هو ظاهر الآية لأن الله قال (فَمَنْ تَتّعَ بالْعْمْرةِ إل الخج) ولم يقل فمن تمتع بالعمرة والحج وكلمة إلى تدل على 
الغاية والغاية لما طرفان ابتدائي وتمائي وهذا يدل على أن الحدي إنما يلزم المتمتع الذي حل بين العمرة والحج وأما القارن 
فلا يلزمه لكن من قاسه على المتمتع فأرجو ألا يكون في قياسه خلل لأن هذا الرجل تمتع بسقوط أحد السفرين عنه. 


فصه". 00 


6 "الظاهر الثاني خضوضاً وأن الرسول عليه الصلاة والسلام ١‏ يشرع فيه شيئاً زائداً على العادة بعي ليس له 
دعاء ولا وقوف ولا شيء فهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام نزله ليكون أسهل لخروجه ولأجل أن يستريح. 


فصل 

(في طواف الوداع) 

القارئ: ومن أراد المقام بمكة فلا توديع عليه لأن الوداع للمفارق ومن أراد الخروج لم يجز له ذلك حتى يودع البيت بطواف 
لما روى ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض متفق عليه ويجعل الوداع في 
آخر أمره ليكون آخر عهده بالبيت فإن ودع ثم اشتغل بتجارة أو إقامة لزمته إعادته للخبر وإن صلى في طريقه أو اشترى 
لنفسه لم يعده لأن هذا لا يخرجه عن كونه وداعا. 

الشيخ: والظاهر أن مكثه لغداء أو عشاء لا بأس به لأن هذا من جنس شرء الحاجة في طريق فلو قدر أنه طاف للوداع 
ثم مشى ونزل على بعض أصحابه أو أقاربه وتعشى عندهم أو تغدى ثم سافر فلا بأس أو نزل مطعماً فأكل أو شرب ثم 
سافر فلا بأس. 

القارئ: وإن خرج ولم يودع لزمه الرجوع ما كان قريباً يمكنه الرجوع فإن لم يفعل أو لم يمكنه الرجوع فعليه دم فإن رجع بعد 
بلوغه مسافة القصر لم يسقط عنه الدم لأن طوافه لخروجه الثاني وقد استقر عليه دم الأول والمرأة كالرجل إلا إذا كانت 
حائضاً أو نفساء خرجت ولا وداع عليها ولا فدية للخبر إلا أنه يستحب لما أن تقف على باب المسجد فتدعو بدعاء 


8/7/9 تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة‎ )١( 





المودع. 

الشيخ: وهذا ليس بصحيح أعني وقوفها عند باب المسجد لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولما قيل له إن 
صفية قد أفاضت قال (فلتنفر إذاً) ولم يقل فلتذهب إلى باب المسجد وتدعو بدعاء المودع فالصواب أن المرأة الحائض أو 
النفساء ليس عليها وداع وتخرج بدون أن تذهب إلى المسجد الحرام فتدعو. 

القارئ: وإِن نفرت فطهرت قبل مفارقة البنيان لزمها التوديع لأنما في البلد وإن لم تطهر حت فارقته فلا رجوع عليها لأنه لم 


بمحديق كقيا ما ببيعنه ف د00 


0١‏ "الشيخ: هذا النجش محرم كما قال المؤلف رحمه الله واستدل له بنهي النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من 
العدوان على حق أخيه ثم ما هو سبب النجش؟ الجواب إما أن يكون كراهة للمشتري ويريد أن ينكد عليه وإما أن يكون 
حاباة للبائع لأنه صاحبه أو قريبه فيريد أن يزيد الثمن له وإما هذا وهذا يعني أنه يريد محاباة البائع ويكره المشتري فيريد أن 
يزيد عليه الثمن وأما من زاد وهو يريد الشراء فهذا جائز باتفاق المسلمين ومازال المسلمون يتزايدون في السلع فتعرض السلع 
فيقول هذا بعشرة ويقول الثاني بأحد عشر والثالث بعشرين وما أشبه ذلك فبيع المزايدة ليس فيه بأس باتفاق المسلمين ثم 
أنه إذا ثبت النجش فإن للمنجوش الخيار بين الإمضاء بالثمن الذي استقر عليه العقد وبين الفسخ فإن قال قائل وهل 
تحعلون له الأرش بمعنى أن تقولوا أمسك السلعة بثمنها المعتاد الخاللي عن النجش كما قلتم في خيار العيب؟ نقول لا لا 
نقول بمذا بل نقول للمنجوش إما أن تمسكها بالقيمة وإما أن تردها لأن هذا ليس فوات مقصود في عين السلعة حتى نقول 
إنه مثل العيب بل هذا زيادة في الثمن فإما أن تأخذها به وإما أن تردها ولو قال البائع أعطيت في السلعة مائة ريال وهو 
كاذب؟ فإنه لا يجوز ويعتبر هذا من النجش فللمشتري الخيار ولو أن البائع قدر قيمتها بأكثر بكثير من ثمنها الحقيقي وهذا 
يوجد كثيراً في السباكة وغيرها فيقدر الشيء بأضعاف قيمتها وامحتاج سوف يشتري فإذا تبين أنه قد زاد فهذا نجش للمشتري 
الخيار ولو قال البائع اشتريتها بمائة وهو كاذب وإِنما اشتراها بخمسين لكن قال بمائة من أجل أن يزيد الثمن فهذا أيضاً من 
النجش ولو قال البائع للمشتري هي بثمانين وهو يبيع بستين لكن جرت العادة أن الناس يماكسونه حتى ينزل من ثمنه إلى 
ستين فجاء رجل سليم القلب وقال للبائع بكم هذه فقال البائع بثمانين فقال المشتري خذ هذه ثمانين فهل يجوز أو لا؟ 


هذا لا يجوز بل نقول الواجب عليك إذا قدرت القيمة". (1) 


"الحالة الأولى أن يتلف بفعل الله عز وجل مثل أن يحترق بنار أو سيل أو ما أشبه ذلك فهنا ينفسخ البيع ولا 
رجوع للمشتري على البائع اشترى مثلاً هذه الصبرة من الطعام مكيالة فجاءها مطر بدون تعد ولا تفريط من البائع واقتلعها 
وذهب بما فهنا نقول ينفسخ البيع لأن المشتري في هذه الحال لا يمكن أن يرجع على أحد. 


>/./4 تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة‎ )١( 
١/4/4 تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة‎ )١( 





الحالة الثانية إن أتلفه المشتري استقر عليه الثمن لأن إتلافه إياه كقبضه فلو أن المشتري أتلف ما اشتراه مكايلة بفعله كأن 
فرق بالبار أى نما أغتبه ذلك ولو ,خطاً قانه يطلل عليه لأنه هو المتلك ولو قال قائل ى هذه اتفال كاذا له جمعلونة. على 
البائع لأنه لم يُمْبض فيضمنه المشتري للبائع ثم يرجع البائع على المشتري بما ضمِّنه إياه؟ نقول هذا تطويل بلا فائدة بل نقول 
إذا أتلفه المشتري فإنه من ضمانه ويستقر عليه الثمن. 

الحالة الثالثة إن أتلفه أجنبي لا البائع ولا المشتري وليس من فعل الله عز وجل فهنا يخير المشتري بين أمرين إما أن يفسخ 
البيع ويرجع بالثمن على البائع والبائع يرجع بالضمان على المتلف وإما يبقي العقد ويرجع على المتلف والبائع انتهى سُلْم 
حقه وانتهت القضية من جانبه لكن هل المشتري يختار الفسخ ويرجع بالثمن أو يختار الإبقاء ويرجع على المتلف؟ لا شك 
القارئ: فإن أتلفه البائع احتمل أن يبطل العقد لأنه يضمنه إذا تلف في يده بالثمن فكذلك إذا أتلفه وقال أصحابنا الحكم 


الشيخ: هذه هي الحالة الرابعة والذي ذكره الأصحاب هو الأقرب أنه إذا أتلفه البائع خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن 
وبين الإبقاء ويرجع بقيمة المتلف وهنا كما قلنا سابقاً سيختار الأصلح والأكثر له فصارت الأقسام الآن أربعة: 
.١‏ إذا تلف بفعل الله. 


17 إذا تلق يفل الشف"‎ ١ 


31-"فيه شفعة لأن عوضه ليس ماليّاً فَعوضُ الصَّدّاق هو الاستمتاع بالزوجة فهو غير مالي والقول الثاني في 
المسألة أن فيه الشفعة وذلك بأن يُمَدَّر هذا الصّدَاق بقيمته وتعطى الزوجة قيمة الشقص وهذا القول أقرب إلى الصواب 
لأنه انتقل إلى شخص معين ولأنه يخشى من الأذية للشريك من هذه المرأة أو من أوليائها أو من زوجهاء والخلاصة أنه إذا 
انتقل الشقص بأي عوض كان فإن الشفعة فيه تامة فما انتقل بعوض فإنه يُعطّى المشتري ذلك العوض وما انتقل بغير 
بعوض أو بعوض غير مالي فإنه تُقدَّر قيمته وتعطى مَنْ انتقل إليه ويَضّمُّه الشّريك إلى نصيبه. 
مسألة: إذا وهب شخصٌ لآخر شقصاً قيمته عشرة آلاف ريال فأثابه الآخر بخمسة آلاف فالهبة التي فيها الغواب يقول 
العلماء أن حكمها حكم البيع» مثاله لو باع عليه الشقص الذي يساوي عشرة آلاف ريال بخمسة آلاف فحاباه فيه لأنه 
لايق أن فزي فللشرياة أذ بالكلو بالفدى لذن استقر عليه شنم ولس هناك شر كا الرطوب له لوو 1 لكي 
آلاف وأعطي خسة آلاف بدها. 
السائل: لو أن الشريك باع نصيبه ولّكًا رأى أن شريكه سوف يُشَفّعُ تراجع عن البيع؛ فهل كن من ذلك أو لا؟ 


5١١/84 تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة‎ )١( 





الشيخ: لا يمَكُنْ من ذلك مادام أن العقد قد تم بين البائع والمشتري إلا إذااكان ذلك في مجلس الخيار فلا بأس أما بعد 
التفرق فقد تم البيع. 

السائل: هل الشفعة لا تثبت إلا فيما هو مملوك لشخصين أو أنما تغبت حتى فيما يستحقانه استحقاقاً؟ 

الشيخ: لاء لابد أن يكون مملوكاً لأن الاستحقاق قد يتخلف. 

السائل: هل الشفعة تثبت في الإجارة؟ 

الشيخ: المذهب أتما لا تثبت لأنه لم ينتقل اخُّلك والقول الثاني أن الإجارة إذا كانت مدة يسيرة كشهر أو نصف شهر فلا 
شفعة لأنه إن قُدّرَ ضررٌ فهو يسير وإن كانت دائمة أو طويلة ففيها الشفعة وهذا القول هو الصحيح. 


فصل". 00 


5 -"القارئ: ويأخذ بالثمن الذي استقر العقد عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر (فهو أحق 
به بالثمن) رواه أبو إسحاق الجوزجاني ولأنه استحقه بالبيع فكان عليه الثمن كالمشتري فإن كان الثمن مثليّاً كالأئمان 
والحبوب والأدهان وجب مثله وإن كن غير ذلك وجب قيمته لما ذكرنا في الغصب وتعتبر قيمته حين وجوب الشفعة كما 
يأخذ بالثمن الذي وجب بالشفعة فإن حط بعض الثمن عن المشتري أو زيد عليه في مدة الخيار لحق العقد ويأخذه الشفيع 
75 استقر عليه العقد لقنا زرى” الخبار مشالة التقد .وما وتحد يعد :اذك من تحط أو زيادة 1 "فلم سق التطفيع الأنه اناد 


هبة فأشبه غيره من الهبات وإن كان الثمن مؤجلاً أخذ به الشفيع إن كان مليًّا وإلا أقام ضميناً مليًا وأخذ به لأنه تابع 
للمشتري في قدر الثمن وصفته والتأجيل من صفته. 

الشيخ: الشفيع يأخذ بالثمن الذي استقر عليه العقد قليلاً كان أو كثيراً وسواء كان أكثر من قيمة المثل أو أقل أو مساوياً 
له وكذلك إذا كان مؤجلاً يأخذه بأجله وإذاكان من نقد معين فإنه يأخذه بهذا النقد المعين وكل هذا دفعاً لضرر المشتري.". 
00 


5 "القارئ: فإن كان الثمن عبداً فأخذ الشفيع بقيمته ثم وجد به البائع عَباً فأخذ أرشه وكان الشفيع أخذ 
بقيمته سليماً م يرجع عليه بشيء لأن الأرش دخل ف القيمة وإن أخذ بقيمته معيباً رجع عليه بالأرش الذي أخذه البائع 
من المشتري لأن البيع استقر بعبد سليم ون رد البائع العبد قبل أخذ الشفيع انفسخ العقد ولا شفعة لزوال السبب قبل 
الأخذ ولأن في الأخذ بالشفعة إسقاط حق البائع من استرجاع المبيع وفيه ضرر ولا يزال الضرر بالضرر وإن رده بعد أخذ 
الشفيع رجع بقيمة الشقص وإن أخذه الشفيع بقيمة العبد فإن كانتا مختلفتين رجع صاحب الأكثر على الآخر بتمام القيمة 
لأن الشفيع يأخذ بما استقر عليه العقد والذي استقر عليه العقد قيمة الشقص وإن أصدق امرأة شقصاً وقلنا تحب الشفعة 


894/6 تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة‎ )١( 
6٠5/68 (؟) تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة‎ 





فيه فطلق الزوج قبل الدخول والأخذ بالشفعة ففيه وجهان أحدهما لا شفعة لما ذكرنا والثاني يقدم حق الشفيع لأن حقه 
أسبق لأنه ثبت بالعقد وحق الزوج بالطلاق بخلاف البائع فإن حقه ثبت بالعيب القديم. 


فصل". 00 


57 'وإذا تأملت في استدلال الشافعي تحد أنه متين لأن الإنسان في الصلاة وهي الصلاة أعظم من الطهارة 
بكثير وعمود الدين يجوز للإنسان أن يتحرى فيها فمن باب أولى أن يتحرى ف المياه المشتبهه. 
وهذا القول هو الصواب لما علمتم من قوة استدلال الشافعي. 
لكن إذا تحرى الإنسان ولم يتبين له شيء فماذا يصنع؟ 
الشيخ الفقيه المرداوي في الإنصاف يقول: على القول بالتحري إذا تحرا ولم يتبين له شيء فإنه يتيمم. 
وشيخنا - رحمه الله - يقول بل يعمل بما أستقر عليه واطمأن قلبه وإن لم توجد قرينة ويتوضاً من أحد فإن هذا خير من 
اللبعيد. 
سؤال مهم جداً: كيف يشتبه الطهور بالنجس؟ ونحن نقول أن النجس هو الماء الذي يتغير - فإذا كان يتغير فكيف يشتبه؟ 
هل يتصور؟ 
يتصور مثلاً أن يعلم الإنسان أن هذا الإناء وقع فيه بول ليس له لون ولا رائحة ولا طعم وهذا يوجد ويتصور جداً عند 
الحنابلة الذين ينجسون بمجرد الملاقاة بالنسبة للماء القليل. المهم أنه يتصور وإن كان تصوره قليل ونادر. 
يوذ قال - رحمه الله -: 
ولا يشترط للتيمم: إراقتهما ولا خلطهما. 
هذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة ومن نصر هذا القول ابن قدامة - نحن الآن نتكلم في تفصيل داخل مذهب الحنابلة 
- أنه لا يشترط للتيمم الإراقة لماذا؟ 
لأن هذا الشخص الذي اشتبهت عليه المياه فهو غير واجد للماء شرعاً فيصدق عليه قوله تعالى ((فلم تحدوا ماء)) لأنه 
الآن ل يجد ماء حساً أو شرعاً؟ 
شرعاً: لأنه لا يستطيع شرعاً أن يتطهر بأحد المائين للاشتباه. 
فإذاً لو قلنا أن الإنسان يتيمم ولا يتحرا فلا يشترط لا الإراقة ولا الخلط. 
كاه ثم قال - رحمه الله -: 
وإن اشتبه بطاهر: توضأ منهما وضوءاً واحداً - من هذا غرفة ومن هذا غرفة - وصلى صلاة واحدة. 
هذا المسألة مفروضة على القول بتقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام أما على القول الثاني وهو أن المياه إما طهور أو نجس ولا 


6٠١ه تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة‎ )١( 





يوجد في الشرع قسم ثالث يسمى طاهر فلا تتصور أصلاً هذه المسألة. 
إذا اشتبه ماء طاهر بطهور فإن الحنابلة يقولون: يتوضأ من المائين من هذا غرفة ومن هذا غرفة ثم يصلي صلاة واحدة. 


معى هذا أنه لا يجوز له أن يتوضأ وضواءً كاملاً من هذا الماء ووضوءاً كاملا من الماء الآخر.". 00 


7 "فيه خلاف ولكن المشهور عند الفقهاء أنه لا يجوز له وهذا الجنب تيمم فارتفع الحدث الأكبر ثم أحدث 
حدثاً أصغر فلا يلزمه أن يعيد التيمم لقراءة القرآن لأن الحدث الأكبر ارتفع ولا يشترط أن يرتفع الحدث الأصغر. 
إذاً فيه فائدة من قول الفقهاء: نواقض الوضوء وموجبات الغسل فلكل منهما حكم. 
ليكاهد ثم قال 32ت : 
وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها. 
وجود الماء مبطل من مبطلات التيمم بالإجماع للآية فلم تحدوا ماء فتيمموا ولحديث أي ذر فليتق الله وليمسه بشرته فإذا 
وجد الماء بطل التيمم تلقائياً. ووجب عليه أن: يتوضأ للحدث الأصغر. ويغتسل للحدث الأكبر. 
وهذا بالإجماع. 
قال: ولو في الصلاة: هذه المسألة محل إشكال. فإذا تيمم الإنسان ودخل في الصلاة ثم حضر الماء في أثناء الصلاة فعند 
الحنابلة تبطل صلاته ويجب أن ينصرف ويتوضا ويعيد الصلاة: 
الدليل: قالوا الدليل الأحاديث الكثيرة الدالة على أن وجود الماء من مبطلات التيمم وإذا كان مبطلاً للتيمم قبل الصلاة 
فهو مبطل للتيمم أثناء الصلاة. 
وهذا القول استقر عليه رأي الإمام أحمد رحمه فقد كان يقول لا يلزمه ثم رجع إلى هذا القول. 
القول الثاني: أنه إذا حضر الماء أثناء الصلاة بالنسبة لمن تيمم فإن صلات صحيحة ويستمر فيها ولا يلزمه أن يخرج منها 
ويتوضاً بالماء. 
قالوا: لأنه تطهر طهارة شرعية مأذون فيها ودخل في الصلاة دخولاً صحيحاً فلا يحوز له بعد ذلك أن يقطع الصلاة لقوله 
تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. 
من رجح القول الأول: وهو مذهب الحنابلة: ابن القيم عَلِكَ . 
وهو القول الصواب. أنه إذا حضر الماء أثناء الصلاة فإن الصلاة تبطل وينصرف ويتوضاً ويعيد الصلاة. 
أما الجواب عن الآية #ؤولا تبطلوا أعمالكم* فهو أن هذا المكلف لم يبطل عمله إِنما بطل عمله شرعاً بوجود هذا الناقض 
من نواقض التيمم. 
ويهذا تبين أن الإنسان إذا تيمم ودخل في الصلاة وشعر بحضور الماء أو سمعهم يتحدثون عن وجود الماء أو حضوره فإنه 
ينفتل عن صلاته ويعيد من جديد. 


87/١ شرح زاد المستقنع للخليل‎ )١( 





قال: لا بعدها: إذا تيمم الإنسان وصلى ثم بعد أن انتهى من الصلاة حضر الماء. 


فهو على قسمين: 
القسم الأول: أن يكون ذلك قبل خروج الوقت والقسم الثاني: أن يكون بعد خروج الوقت:". )١(‏ 


8 "الحديث نص في أن الإنسان إذا وجد مجالاً وفجوة فإنه يسرع الإسراع المعتدل وإذا لم يجد فإنه يهشي ببطءء 
والسنة في حال انتقاله من عرفة إلى مزدلفة أن يكثر من ذكر الله. 
- لقوله تعالى: - (فَإِذًا أَقَضُْمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا الله) - [البقرة/./9١].‏ 
هكذا ذكر بعض الفقهاء. لكن الاستدلال بهذه الآية فيه نظر ظاهر لأن في الآية: - (فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتِ فَاذْكُرُوا الله 
عِنْدَ الْمَشْعَرٍ الْرَام) -[البقرة/./3١].فالمقصود‏ بالآية الذكر عند المشعر الحرام لا أثناء الانتقال» وإذا لم يصح الاستدلال 
بالآية فإنه لا يوجد في السنة شيء صريح في ماذا يصنع الإنسان أثناء الانتقال من عرفة إلى مزدلفة. والذي يظهر لي أن 
المستحب الإكثار من الاستغفار» ودليل ذلك: أن قاعدة الشرع. (الاستغفار في تماية الأعمال)؛ وعرفة ركن الحج الأعظم 


فإذا انتهى منه فينبغي أن يستغفر لما وقع فيه من تقصير أو إخلال أو خطأ. 


- ثم قال - رحمه الله -: 


يفهم من كلام المؤلف أن السنة أن يؤخر الإنسان صلاة المغرب إلى أن يصل إلى مزدلفة» فإن صلى قبل أن يصل إلى مزدلفة 
فقد خالف السنة مخالفة ظاهرة» ولكن صلاته عند الجماهير وعامة العلماء صحيحة. 

والسنة أيضاً أن الحاج إذا وصل إلى مزدلفة فإنه يبادر بصلاة المغرب قبل أن يحط الرحال ثم إذا انتهى من المغرب حط 
الرحال ثم صلى العشاء. كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صنع ذلك. 

بقينا في مسألة مشكلة وهي: 

هل المشروع في حقه أن يؤذن ويقيم أو أن لا يؤذن ولا يقيم مطلقاً أو ماذا يصنع؟ 

هذا فيه خلاف بين أهل العلم: 

- القول الأول: أن المشروع في حقه أن يؤذن أذاناً واحداً ويقيم لكل صلاة. وهذا ما ذكره جابر - رضي الله عنه - أن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بأذان وإقامتين. 

- القول الثاني: وهو القول الذي استقر عليه قول الإمام أحمد أن المشروع أن لا يؤذن وأن يقيم إقامتين. 


١7/١ شرح زاد المستقنع للخليل‎ )١( 





واستدل على ذلك:". (1) 


8-" - بأن أسامة - رضي الله عنه - أخبر بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يؤذن وإِنما أقام إقامتين. 
وأسامة أقرب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من جابر فهو رديفه - رضي الله عنه - فهو أعلم بالحال من جابر - 
رضي الله عنه -. 
- القول الثالث: أنه يقيم إقامة واحدة للصلاتين. 
- وهذا ثابت في حديث ابن عمر - رضي الله عنه - في صحيح مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقام إقامة 
واحدة للصلاتين. 
قال بعض الفقهاء أي: مع الأذان» الحديث الذي في مسلم ليس فيه أنه أذن وأقام إقامة واحدة ولكن فيه أنه أقام إقامة 
واحدة لكن الفقهاء قالوا: يقصد مع أذان. فيؤذن ويقيم إقامة واحدة. 
- والقول الرابع: أنه يؤذن لكل صلاة ويقيم لكل صلاة. والقول الرابع: أضعف الأقوال إذ ليس له دليل. 
وأقوى الأقوال القول الذي استقر عليه الإمام أحمد - رحمه الله - والقول الذي ذكره جابر - رضي الله عنه -. 
وكما ترون: المسألة مشكلة: فجابر - رضي الله عنه - يثبت وأسامة - رضي الله عنه -- ينفي» فهل نقول: المثبت مقدم 
على النافي؟ أو نقول: إن أسامة أقرب كما قال الإمام أحمد وأعلم بحال النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد نفى عن علم. 
ولعل جابر - رضي الله عنه - ذكر الأذان باعتبار الغالب من حاله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا جمع الصلاة 
يؤذن أذاناً واحداً ويقيم لكل صلاة فجرى على غالب حال النبي - صلى الله عليه وسلم - لا عن ماع ورؤية. ففيه احتمال 
كبير» لكن الأقرب أن لا ننسب جابر إلى الوهم وأن نقول أن أسامة - رضي الله عنه - مع قربه من النبي - صلى الله 
عليه وسلم - لم يسمع الأذان لأي عارض: 
وإذا عرفنا الخلاف عرفنا أن بعض الناس الذين ينكرون على الذين يصلون بلا أذان أتمم ينكرون يجهل لأن الصلاة بلا أذان 
جرد الإقامتين قول قوي وهو الذي استقر عليه رأي الإمام أحمد وهو قول وجيه جداً كما ترون. 
لكن مع ذلك الأقرب إن شاء الله أن الإنسان يؤذن أذاناً واحداً ويقيم لكل صلاة. 


ثم قال - رحمه الله -: 


ويبيت كما . 


أي ف المزدلفة. المبيت في مزدلفة واجب - عند الحنابلة. 


١59/* شرح زاد المستقنع للخليل‎ )١( 





- لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بات بها وقال: (خذوا عني مناسككم).". (1) 


6" أن هذا القريب إذا كان هو موطن السكن فإن الدم يستقر ولو كان قريباً. 
. وإن كان هذا القريب بلداً آخر فإن الدم لا يستقر. 
والراجح بوضوح إن شاء رجحاناً بيناً مذهب المالكية وهو أن الإنسان إذا خرج إلى منزله وبلده ولو كان قريباً فإنه الدم 
يستقر. فإذا خرج الرجل إلى مدينة الطائف أو إلى مدينة جدة وترك طواف الوداع فإن كان سكنه في هذه المدينة استقر 
عليه الدم وإِن كان سكنه في مدينة أخرى وخرج إليها لقضاء حاجة فلا دم عليه ولا حرج عليه من الخروج. 
وقلنا أن مذهب المالكية هو الراجح لأن الإنسان إذا رجع إلى بلده فقد ترك طواف الوداع ولو كان البلد قريباً ولأنه لو قلنا 
بظاهر مذهب الحنابلة لأدى هذا إلى أن جميع الذين يسكنون بمكان قريب من مكة يؤجلون طواف الوداع إلى أن يخف 
الزحام وهذا يؤدي إلى ترك طواف الوداع. 
على كل حال هذا القول إن شاء الله هو الراجح. 


- ثم قال - رحمه الله -: 


فإن شق أو ١‏ يرجع: فعليه دم. 
يعني: لترك الواجب. وسيأتينا قريباً دليل إيجاب الدم في ترك الواجب. 


- ثم قال - رحمه الله -: 


وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج: أجزأ عن الوداع. 


إذا أخر الإنسان طواف الإفاضة إلى خروجه ثم طاف فإنه يجزئ عن طواف الوداع. سواء: 

- طاف بنية الإفاضة فقط أولم ينو الوداع. 

- أو طاف بنية الإفاضة والوداع. 

فإنه في الصورتين يجحزئ عن الوداع. لأنه يصدق عليه أنه آخر عهده بالبيت. 

بقينا في الصورة الثالثة وهي محل الإشكال: 

- إذا طاف بنية طواف الوداع فقط ولم يكن طاف قبل ذلك طواف الإفاضة ثم خرج. ففي هذه المسألة خلاف: 

- فالحنابلة يرون أن هذا الطواف الذي نوى به الوداع دون الإفاضة لا يجزئ عن الإفاضة ويعتبر ما زال محرماً ولم يتحلل 
التحلل الثاني ويجب عليه أن يرجع ويطوف. 
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واستدلوا: 

- بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إنما الأعمال بالنيات). وهذا نوى الوداع ول ينو الإفاضة. 

- والقول الثاني: أن هذا الطواف يجزئه عن طواف الإفاضة ولو لم ينو. وابن رشد في بداية المجتهد ينسب هذا القول - 
الثاني - للجمهور. وهو أنه إذا طاف ناوياً الوداع ولم ينو الإفاضة كفاه عن الإفاضة. 


واستدل الجمهور - بحسب نسبة ابن رشد كل 0 


٠١‏ "باب الشفعة 
جعل المؤلف - رحمه الله - الشفعة بعد باب الغصب والسبب في هذا أن بين باب الغصب وباب الشفعة مناسبة » ماهي؟ 
في كل من باب الغصب وباب الشفعة القاسم المشترك بينهماء أن في كل منهما أخذ مال الغير بغير رضاه. لكن في الغخصب 
بالباطل وفي الشفعة بالحق » لكن بينهما هذا القدر المشترك وهو أن في كل منهما أخذ مال الغير بغير رضاه » وهي لفته 
لطيفة من بحث عن المناسبة بين باب الشفعة وباب الغعصب. 
والشفعة في لغة العرب: تطلق على الضم » لأنّ الشفيع يضم المال الذي اشتراه المشتري إلى ماله. فلما كان فيها معنى الضم 
عبرو عنها بمذا المصطلح وهو الشفعة. 
- ثم عرّفها الشيخ بالإصطلاح يقول الشيخ (وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه من انتقلت إليه بعوض مالي) 
حقيقة الشفعة. هي أن تكون العين مملوكة لاثنين سواء كانت أرض أوغيرها. فيقوم أحد الشريكين ببيع نصيبه. فإذا باع 
أحد الشريكين نصيبه على طرف ثالث » فإنّ لشريكه أن يشّفع » ويأخذ هذا الجزء بنفس القيمة التي اشترى بما المشتري 
هذه هي الصورة العامة. ولانستطيع أن نمضي في الشفعة إل وأنت متصور هذه الصورة العامة. 
نرجع إلى التعريف يقول (هي استحقاق انتزاع حصة شريكه) يعني الذي باع. (ممن انتقلت إليه) وهو المشتري ثم قال 
(بعوض مالي) فالشفعة إنما تثبت إذا أخذ الطرف الثالث نصيب أحد الشريكين بعوض مالي كالبيع» وفهم من كلام المؤلف 
أنه إذا أخذه بغير عوض » أو بعوض لكن ليس عوضاً مالياً » نما لاتثبت الشفعة. إذا خرج بقوله بعوض مالي. أن تأخذ 
بغير عوض أو تأخذ بعوض لكنه ليس عوضاً مالياً » وسيصرح المؤلف بكل قسم من هذه الأقسام. 
- يقول الشيخ - رحمه الله - (بثمنه الذي استقر عليه العقد). 
يعني أن الشفعة تثبت كحق للشريك. لكنه لايأخذ هذا النصيب من المشتري إلا بنفس الثمن الذي أستقرٌ عليه العقد , 
لابالقيمة لماذا؟ قال الحنابلة أنه يستحقه بالثمن لابالقيمة , لأَنّْ المشتري إنما أخذه بعقد شراء » والشريك إا شفع بناء 


على هذا العقد وهو عقد الشراء » فيأخذه بنفس الثمن » لابالقيمة سواء كانت القيمة أقل أو أكثر. 
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2-5 لأن هذا الحق حق ثبت لدفع الضرر فيقاس على خيار العيب. خيار العيب يثبت ولو مات المشتري 
قبل أن يطلب خيار البيع - يثبت للورثة ولو مات المشتري قبل أن يطلب خيار العيب. 
فنقيس عليه حق الشفعة ونقول هو ثابت للورثة. 
وهذا القول إن شاء اله هو الصواب. أن حق الشفعة حق ثابت سواء مات الشفيع قبل الطلب أو بعد الطلب. 
وعلى المذهب كما معت لا يثبت إلا بعد الطلب. 
بناء عليه: - عند الحنابلة: إذا مات المالك قبل أن يطلب حق الشفعة فإن المشتري يكون شريكاً إجبارياً مع من؟ مع 
الورلة. 
وهذا كما ترى يبعد أن يكون من الشرع. لأن الشارع كما يريد والله أعلم بمراده - كما يريد أن يدفع الضرر عن المالك 
الأصلي كذلك يريد أن يدفع الضرر عن الورثة. ولا فرق بينهما ولذلك أقول هذا هو الراجح إن شاء الله. 


- ثم قال - رحمه الله -: 

- ويأخذ بكل الثمن. 

تقدم معنا أن الشفيع يأخذ الشقص بكل الثمن. 

والمقصود هنا بكل الثمن يعني: الذي استقر عليه العقد. 

وأما قبل استقرار العقد فإن ما يلحق العقد من زيادة أو نقص يثبت في حق الشفيع وما يلحق العقد من زيادة أو نقص 
بعد استقراره فإنه لا يلحق بالشفيع. 

مثال ذلك/ إذا اشترى الشقص ثم في زمن الخيار زاد في الثمن أو نقص منه. فهل هذه الزيادة بعد الاستقرار وإلا قبل 
الاستقرار؟ 

هذه الزيادة قبل الاستقرار. لأن العثقد لا يستقر مع وجود الخيار. 

فكل زيادة أو نقص يلحق بالعقد قبل استقراره كما في زمن الخيار فإنه ثابت أيضاً في حق الشفيع. 

الصورة الثانية/ أن تحصل الزيادة أو النقص بعد الاستقرار يعني: بعد انتهاء زمن الخيار. فحيتئذ لا يلحق الشفيع هذا الحكم. 
مثاله/ رجل اشترى من زيد نصف الارض المشتركة بينه وبين عمرو. بمائة ألف. عقد منتهي وبات بعد ثلاثة أيام من العقد 
قال البائع للمشتري نقصت عنك من الثمن ثلاثين بالمائة ثم بعد هذا كله شفع الشفيع فهل يأخذ بالثمن الأول أو مع 
نقص الثلاثين بالمائة؟ يأخذ بالثمن الأول ولا علاقة له بالزيادة أو النقص بعد الاستقرار. 


علل الحنابلة هذا الحكم: 
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- بأن الزيادة ليست إلا هبة من المشتري والنقص إلا إبراء مبتداً من البائع. والهبة والإبراء لا تدخل بالعقود بل تختص 
بالموهوب والمراً.'". 17) 


١٠٠١‏ -"الدليل الثاني: أن المنع من نكاح الأمة الكافرة مروي عن عمر وابن مسعود. 
والدليل الثالث: أن نكاح الأمة الكافرة يؤدي إلى استرقاق الكافر لأولاد المسلم لأن زوجته الكافرة أولادها أرقاء لسيدها 
الكافر. 
فهذه ثلاث أدلة قوية جداً في المنع من التزوج بالأمة غير المسلمة ولو كانت كتابية. 
القول الثاني: أنه يجوز مثلاً الإنسان أن يتزوج الأمة الكتابية قياساً على جواز ملك الأمة الكتابية وملك منافعها وبضعها 
فإذا جاز للإنسان أن يملك ملكاً تاماً أمة كتابية ويشمل الملك الاستمتاع فالزواج وهو أقل من باب أولى وهذا مذهب أبي 
حنيفة وهو . رحمه الله . كثراً ما يقيس أقيسة مقابل للنصوص فهذه المسألة فيها نص من الكتاب وفتاوى عن الصحابة 
فكيف نترك هذا كله ونرجع إلى أقيسة عقلية مجردة. 


فالراجح إن شاء الله مذهب الجمهور: أنه لا يجوز للإنسان أن ينكح الأمة الكتابية وإِنما الجواز يختص بحرائر أهل الكتاب. 
المسألة الثانية: جواز نكاح الكتابيات 

لقوله تعالى: #إوا ممحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب» 

وجواز نكاح الحرة الكتابية مذهب الجماهير ويكاد يكون استقر عليه الأمر أي على الجواز وكان يوجد خلاف عند بعض 


منهم حذيفة رضي الله عنه. 

الأمر الثالث: المؤيد للجواز أن ما يروى من المنع عن عمر وابنه وغيره من الصحابة يحمل على الإرشاد لا على التحريم 
ولهذا أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه حذيفة أن يفارق زوجته الكتابية فأبى رضي الله عنه وأرضاه ثم لما توفي عمر فارقها 
وكأنه أراد بيان الجواز» وقد أشار هو إلى تعليل آخر فإن حذيفة سئل لماذا فارقتها بعد ذلك؟ فقال لثلا يرى أني صنعت ما 
لا ينبغي وهذا ملحظ لهذا الصحابي الجليل كأنه لو أطاع عمر وفارق زوجته صدق عليه أنه صنع ما لا ينبغي وهو رضي 
الله عنه لم يصنع إلا أمراً جائزاً ولعل هذا أيضاً 

يعود إلى قضية الجواز. 

مسألة: المراد بالكتابيات أهل التوراة والإنجيل فقط دون غيرهم من الكتب السماوية ومن كانت تتدين بالكتب الأخرى 


كتب داؤود أو إبراهيم أو غيرهما من أنبياء الله ليست من أهل الكتاب.". (5) 
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8" حكم ركاة السويق 

0 السويق الذي يحصد قبل أن يشتد حبه ثم يطبخ فيشتد حبه بالطبخ» هل فيه ركاة» ومتى تكون ركاته» أثابكم الله؟ 

ه بالنسبة للسويق إذا جُدْ قبل بدو صلاحه وهو قبل الاشتداد» فلا تجب فيه الركاة» وبناءً على ذلك يكون حكمه حكم 
الثمرة إذا قطعت قبل بدو صلاحهاء فالثمر إذا قطع قبل بدو صلاحه لم تحب فيه زكاة» كأن يقطع ثمرة نخيله علفاً للدواب؛ 
أو يقطعها لأجل أن يتقوى النخل؛ فكل ذلك لا تحب فيه الركاة» وعلى هذا فلو قصه قبل بدو صلاحه لم تحب فيه الركاة) 
والفرق بين المسألة الأولى والمسألة الثانية واضحء وذلك أن الحاصد في المسألة الأولى قد استقر وجوب الرّكاة عليه؛ لأنه 
حينما بدا صلاح الحب واشتد» فإنه وجب عليه أن يؤدي الرّكاة) واستقر عليه الوجوب بالحصادء وأما الحالة الثانية -وهي 
ما ذكر في السؤال الثاني- فحينما جد الثمر أو الحب قبل بدو صلاحه. فإنه لم يخاطب بالركاة ولم تجب عليه الزكاة أصلاً؛ 


لأن شرط وجوبمها أن يشتد الحب في سنابله» فإذا حصد قبل اشتداده في سنابله» فإنه لا تحب عليه الركاة. 


والله تعالى أعلم.". )0 


ه.. "من أحكام الصيام المنسوخة 
كان الإنسان يصوم -في بداية فرضية الصيام- من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء فإذا غابت الشمس أفطرء فإذا نام 
ولو بعد مغيب الشمس بلحظة واحدة حرم عليه الأكل والشرب إلى اليوم الثاني» فكانت هذه هي فرضية الصيام في أول 
الأمر ثم إن الله خفف ذلك فقال: أجل لكئْ لَبْلَهَ الصّيّام القت إِلَ نِسَائْكُة» [البقرة:87١]‏ إلى قوله سبحانه وتعالى: 


«وَكُلُوا وَاسْرَبُوا حي يَنَبيَنَ لَكْمْ الحبِطُ الْأَبيَضُ من الخبْطٍ الأَسْوَدٍ مِن الْمَجْرِ)» [البقرة:80١].‏ 

والسبب في ذلك: قصة الصحابي الذي أغمي عليه حينما جاء من عمله وكان في فلاحته وزراعته» فلما جاء آخر النهار 
سأل امرأته الطعام» فذهبت لتحضر الطعام له فأصابه غشي من التعب والعناء فنام» فجاءت فقالت له: ويلك! أنمت؟ 
فلما أصبح في اليوم الثاني أصبح مجهداً منهكاً فغشي عليه في منتصف النهار» فخفف الله عز وجل عن عباده» وهذا من 
نسخ الأثقل بالأخف. 

فخفف لله عز وجل الفرضية وجعلها من طلوع الفجر الصادق إلى مغيب الشمس» وهذا هو الذي استقر عليه حكم الله 
عز وجل لحذه الأمة إلى قيام الساعة. 

كان الصيام في الأمم الماضية بالإمساك عن الكلام؛ كما قالت مريم عليها السلام: «إإيّ نَدَوْتُ لِليَحمَنِ صَوْمًا فَلنْ أَكَلْم 
الْيَوْمَ نياك [مريم:7؟] واختلف العلماء في قوله تعالى: «إ كيب عَلَيْكُمْ الصِيّامُ كُمَا كيب عَلَى الَّذِينَ من مَيْلكٌن» 
[البقرة:87١]»‏ فقال بعض العلماء: الشبه في قوله تعالى: «كمًا كُتب عَلَى الَّذِينَ من قَبْلكُمْ4 [البقرة:87١]‏ من حيث 
الفرضية؛ أي: ألزمناكم بالصيام كما ألزمنا من قبلكم؛ وإن كان هناك فرق بينكم وبينهم في الصفة» وقال بعض العلماء: بل 
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إن الفرضية في أولها كانت كفرضية أهل الكتاب, ثم فيكف يناد ذللف 0 11 


57“ "فرضية الجهاد 
يقول رحمه الله: [كتاب الجهاد] هذه الشعيرة شَرَعَها الله سبحانه وتعالى لحكم عظيمة» وأسرارٍ جليلة كريمة» وبيّن سبحانه 
وتعالى هذه الشعيرة ودعا إليها في كتابه» وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلمء وأجمعت الأمة على أن الجهاد يعتبر 
شعيرةً من أعظم شعائر الإسلام؛ وأحيّها إلى الله سبحانه وتعالى» وشَرَعَ الله عز وجل الجهاد في المدينة» أما عندما كان 
المسلمون بمكة فلم يُفرض الجهاد عليهم» ولكنهم لما انتقلوا إلى المدينة فرض الله عليهم الجهاد» وإنما لم يوجب الله عزَّ وجل 
عليهم الجهاد بمكة لضعفهم وعدم شه من ذلك انما يكلف الله عز وجل العباد ما في وسعهم, والشريعة شريعة رحمة» 
وتيسير» وليست بشريعة عنت ولا تعسير» ولذلك لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة -دار الحجرة- وآزره 
عدو ١‏ كان واستقر عليه الصلاة والسلام بالمدينة» أذن الله له بالجهاد في سبيله. «أُذِنَ لِنَّذِينَ يُقَائنُونَ بكم ظَلِمُوا 
َإِنَّ الله عَلَى تَصِرِهِمْ لَقَدِيرٌ4 [الحج:9] فكتب الله عز وجل الجهاد والقتال» فقال سبحانه: كيب عَلَيكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ 
كُرهٌ لَكُمْ) [البقرة:1؟] وهي آية من سورة البقرة المدنية» والسبب في ذلك أن الئاس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: القسم 
الأول: ممتنع عن الإسلام للشبّه والعوارض المتعلقة بفكره. فهذا يحتاج إلى قوة الحجة» وبيان السبيل وا محجة» فتكفل الله عز 
وجل ببيان ذلك في كتابه» وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلمء وجهاد أمثال هؤلاء -غالباً- يتعلق بالعلماء وطللاب 
العلم؛ فعليهم أن يبينوا لهم سبيل الله عز وجل» ويبينوا لهم ما في الإسلام مِن ماحة ومن يسرء وأن يزيلوا عنهم الشبه» حتى 
تطمئن قلوهم لدين الله» وتنشرح صدورهم لكلمة الله فينالوا سعادة الدنيا والآخرة. 
وأما القسم الثاني من الممتنعين عن الإسلام: فهم أقوام تغريهم المادة» يحتاجون إلى الدنيا ويطمعون فيهاء فإذا َغْدوا بالمال 
أحبوا الإسلام وأقبلوا عليه» فبعدها إذا رأوا قوته وصدقه اطمأنت قلويهم بدون الدنياء وهؤلاء هم المؤلفة قلوهم, وقد أعطاهم 
لم0 وجعل لحم سهماً من سهامهاء وفعل ذلك نبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه -بأبي هو وأمي- 
يوم حنين» فأعطى عطاءً من لا يخشى الفقر» فاطمأنت قلوب المؤلفة قلوهم حتى وثقوا بدين الله» واستسلموا لشرع الله عز 
وجل. 
وأما القسم الثالث: فهم الذين يعاندون ولهم منعة وقوة» فيحتاجون إلى كسر الشوكة» وإرغام الأنوف, فإذا أرغمت أنوفهم 
على الإسلام ورأوا قوة الإسلام, أذعنوا وذلوا لله واستسلمواء فهذا القسم يحتاج إلى جهادء ويحتاج إلى قوة وتضحية» وبيع 
للأنفس ف سبيل الله عز وجل» وهي التجارة التي لا يبور أصحابحاء وقد تكقّل الله لمن خرج لما: إما أن ينال الشهادة فتقر 
عينه بجنة عرضّها كعرض السماء والأرضء وبما تكمّل الله له به من رضوان مقيم» وهو أكبر من ذلك النعيم» وتكمّل الله له 
بالفضائل في برزخه؛ وفي حشره ونشره» فينال بذلك البيع سعادةً الدنيا والآخرة. 


وإما أن يرجع إلى أهله سالمأء نائلاً ما نال من الغنيمة وسهم الدنيا العادل» مع ما ينتظره عند الله سبحانه وتعالى من الأجر. 
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وقد جاهد رسول الأمة صلى الله عليه وسلمء وجاهد الخلفاء الراشدون» وجاهد السلف الصالح من هذه الأمة» ول تزل 
هذه الشعيرة باقية» ولا تزال إلى يوم القيامة» ليجاهدوا من كفر بالله ورسوله» حتى يدين بدين الحق» و اح لا تون فِثئَةٌ 
وَيَكُونٌ الي كله تدك [الأنفال:89]. 

والإسلام دين سماحة ويسر؛ ولكن السماحة واليسر إذا وضعت في غير موضعها كانت جُبناً وحور ولذلك هو دين رحمة 
ويسر وسماحة لمن يستحق الرحمة ولمن هو أهل أن يأف بهء وأما من كفر بالله ورسوله وعادى الله ورسولهء وأعلن البراءة 
من دين الم فقد كفر نعمة الله عز وجل عليه» واعتدى على حدود الله وخرج عن الأصل الشرعي الذي من واه أوجده 
الله في هذا الوجود, وهو توحيد الله وإفرادُه بالعبادة» فاستحق أن يُزال من هذا الوجود, لتبقى كلمة الله هي العليا. 

وف هذا الجهاد حِكمٌ عظيمة» وأسرار جليلة كريمة» فإن المسلمين إذا لم يغزوا أعداء الله غزاهم أعداء الله» فإن القلوب فيها 
حنق وغيظ على هذا الدين» وأصحاب الحق على مر الزمان وتعاقبه وتتابع الدهور لا يمكن أن يسلّموا من أعداء الله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم» ولذلك جعل الله عزة هذه الأمة في الجهاد في سبيل الله عز وجل» وجعل كرامتها في إقامة هذه الشعيرة 
العظيمة؛ ومّن تأمل حال المسلمين وجد أتحم إذا قاموا بحمذا الأمر العظيم قام لهم أمر الدين والدنيا والآخرة» ونالوا سعادة 
الدنيا والآخرة» وأعزهم الله وقذف الرعب في قلوب أعدائهم؛ وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: (نصرت بالرعب مسيرة شهر - وف رواية-: مسيرة شهرين) قال العلماء: إن هذا الرعب الذي يقذفه الله في قلوب 
أعداء الإسلام» هو للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده» فمن استقام على دين الله واستسلم لله ظاهراً وباطناً» فإن 


الله يعِره ويَرْقَعُ شأنهى ويُعْظمُ شأوه» ويجعل له كرامة الدنيا والآخرة.". 0 


١٠١-"تخيير‏ الإمام في الأصلح في شأن الخراج 
فإذاً: يقول المصنف رحمه الله: [خُيّر الإمام] أي: ينظر الإمامُ الأصلح» هل المصلحة أن تبقى خراجية» ويؤخذ منها الخراج 
لبيت مال المسلمين» كما حدث من فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك عثمان رضي الله عنه في الفتوحات» فكان 
هناك ما يسمى بالأرض الخراجية؛ والسبب في هذا الخراج أو الأصل فيه: أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما فتح المشرق» 
ودخل المسلمون بلاد فارس وتوغلوا فيهاء كان رأي عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يُبقي الأرضّ لكي ينتفع بما المسلمون 
في عصرهم ومن يأتٍ بعدهم, فترك أراضي الحيرة في العراق» وكذلك أراضي فارسء» فأبقاها لأجل مصلحة بيت مال 
المسلمين» حتى يبقى لبيت مال المسلمين خراجء يُدَرٌ عليه سنوياًء فيستقر بيت مال المسلمين» فهذا قضاء عمر بن الخطاب؛ 
وقد اختلف هو وبلال وعبد الرحمن بن عوفء وكان رضي الله عنه يقول: (اللهم أعني على بلال)» والسبب في هذا أنه 
كان بعيد النظرء فقد تأوّل آية الحشر في قوله تعالى: وَالَّذِينَ جَاءُوا من بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَنَا غْفِدْ لََا ولإِخْوَانِنَاالَّذِينَ 
سَبَقُونا بالإمَانٍ» [الحشر: ]٠١‏ فإن هذه الآية جاءت بعد آية الفيء: 8َوَمَا أَقَاءِ اللَهُ عَلَى رَسُولِهِ» [الحشر:/] فهذه الآية: 
لوَالَدِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ4 [الحشر:١٠]‏ يقول: إن الخلّف الذين يأتون من بعدُ يترحمون على من قبلهم بما تركوا لحم من 
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الخير في الجهاد في سبيل الله فكان هذا من فقهه رضي الله عنهء فقضى بذلك؛ واستقر عليه العمل ووافقه الصحابة بعد 
ورجع بلال وعبد الرحمن إلى قوله. 

لأن بلالاً وعبد الرحمن لما تحت العراق» وفارسء كانا يقولان: (اقسم على الجند أرضهم)» فامتنع عمر رضي الله عنه 
وأرضاه وأبقاها خراجية» فبقي حكم الخراج سنة عمرية» ومضت على ذلك جماعة المسلمين» فأصبح أصلاً عند العلماء 
رحمهم الله: أن الأرض يُرجَع فيها إلى نظر الإمام» فإن نظر أن من المصلحة أن تقسم قسمهاء وإن رأى أن من المصلحة أن 
تبقى خراجية» أبقاها خراجية. 

وقد فعل عمر رضي الله عنه كلا الأمرين في فتحه بالمشرق» فإنه اختط الكوفة» وقسمها بين المجاهدين» والسبب في هذا: 
أنه ما كان يريد مخالطة المجاهدين للناس الذين كانوا بالعراق خشية أن تفسد أخلاقهم» فهذا يسمى بالإقطاع, وله أصل في 
السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإذا قسمها وأخذ كل مجاهد -مثلاً- قطعة من الأرض فباعها أو تصرف با فهي 
ملك له. كما أنه إذا ملك الماء إن شاء انتفع به لنفسهء وإن شاء باعه على الغير. 

(ُيّر الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين) (بين قسمها) أي: على الجند وعلى من شهد الوقعة» بالطريقة التي ذكرناها. 
وبين (وقفها على المسلمين) أي: تبقى وقفاً لمصلحة بيت مال المسلمين» فتبقى خراجية إلى الأبد. 

(ويضّرب عليها خراجاً مستمراًء يؤخذ ممن هي بيده) هذا على ما ذكرناه» ولذلك ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: (مَنَعَت الشام مُدَّهاء ومَنَعَت العراق قفيرّها) وهذا يعتبره العلماء أصلاً في الخراج الذي يؤخذ على 
الأرض؛ لأن المراد بِالّدّ والقفيز» الإشارة إلى الفتوحات» وما يكون منها من خراجء فلما قال: (وعدتم من حيث بدأتم» 
وعدتم من حيث بدأتم) أي: أنه في آخر الزمان ينقطع هذا الأمرء وقد كان ماكان, وهو من معجزاته -بأبي هو وأمي- 
صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. 

قال رحمه الله: [والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام] أي: كم يكون مقدار الخراج والجزية؟ وهذه مباحث ومسائل 
وأحكام تكلم العلماء عليها في كتب الخراج» وكتب الأموال» وهي تتعلق بمصلحة بيت مال المسلمينء ولا يمكن للإمام أن 
يقدم على مثل هذه الأمور إلا بالرجوع إلى أهل الخبرة» فإن كانت الأرض زراعية سأل عنها أهل الزراعة» وإن كانت الأرض 
تعمّر أو يستفاد من عمرانها رجع إلى أهل المعرفة بذلك وهكذا. 

وكذلك الجزية: وهي الفريضة التي تفرض على أهل الكتاب إذا أبقاهم المسلمون في ديارهم» وسيأت إن شاء الله بيان عقد 
الجزية وأحكامه ومسائله؛ والجزية تفرض بضوابط معينة على أشخاص معينين» من أهل الكتاب ومن في حكمهم, ويكون 
مقدار هذه الجزية راجعاً إلى نظر الإمام» ويختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاصء وهناك حد أعلى» وحد أوسطء 
وحد أدى للجزية» مثلاً: لو فرضنا أن الحد الأعلى: ثمانية وأربعون ريالاً» فيكون الحد الأوسط: أربعةً وعشرين» ويكون الحد 
الأدن: اثنبي عشرء فعلى هذا التقدير ينظر الإمام في حال الإنسان» فإن كان من أعلى الناس فرض عليه: ثمانية وأربعين» 


وإن كان من أوسطهم فرض عليه أربعة وعشرين» وإن كان من أدناهم فرض عليه اثني عشرء على تفصيل سيأت إن شاء 





الله بيائه في كتاب الجزية.". )1١(‏ 


٠‏ -"تعريف الشفعة شرعاً 

يقول رحمه الله: [باب الشفعة] أي: في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بعقد الشفعة. 
قال رحمه الله تعالى: [وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد]. 
قوله: (استحقاق) بعض العلماء يضيف عليه ويقول: (استحقاق الشريك) وهذا الاستحقاق ينتقل إلى الورثة على قول 
بعض العلماء؛ فهو للمالك الأصلي وكذلك لورثته؛ لأن الورثة يرئون الأعيان والاستحقاقات» وإذا كان لمورئهم استحقاق 
فإهم يرثونه. 
قال رحمه الله: [استحقاق] استفعال من الحق» والمراد بذلك أن الشفعة تثبت للشريك الحق في أن ينتزع هذه الحصة 
(استحقاق الشريك انتزاعه) فالشيء المستحق هو الانتزاع (انتزاع حصة شريكه) إذاً لابد من وجود شركة ولابد من وجود 
خلطة في عقار على تفصيل سنذكره إن شاء الله تعالى. 
(فيكون استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه) (حصة) القدر الذي باعه شريكه» فلو أنه كان يملك شقصاً أو مساحة 
من الأرض فباع بعضها فالشفعة ثابتة في الحق الذي باعه. 

تؤخذ قهراء وليست اختيارية؛ فليس للأجنبي الخيار في قبول البيع أو عدم قبوله بل 
تؤخذ منه بالقوة» ولذلك قال بعض العلماء: إنه من هنا ناسبت أن تذكر بعد باب الغصب؛ لأن الغصب هو: الاستيلاء 


على الأموال قهراً؛ لكن الفرق بينهما أن الغصب بدون عوض» والشفعة بعوض » والغصب غير مشروع» والشفعة من 
وقوله: [استحقاق انتزاع حصة شريكة] هذا الانتزاع القهري في الحقيقة اختلف فيه العلماء: بعض العلماء يقول: هذا 


الانتزاع أصل شرعي وليس بمستفنى من الأصول ولا بخارج عن القياس» يعني: هو بذاته باب مستقل أقرته الشريعة دون 
استثناء» وهذا مذهب البعض من العلماء رحمهم الله واختاره الإمام ابن القيم وغيره من أهل العلم رحمة الله عليهم. 
وذهب جمهور العلماء إلى أن الشفعة مستثناة من الأصلء والمراد بالاستثناء من الأصل أن الأصل يقتضي أن من باع ما 
بملكه إلى مشترٍ أو إلى آخر بعوض بيعاً صحيحاً تام الشروط فإنه لا ينتزع هذا المملوك الذي بيع تمن اشتراه وهو الأجنبي 
إلا بحق. 

فالأصل الشرعي يقتضي أن الأجنبي حينما اشترى نصيب شريكي أنني لا أرغمه ولا أفرض عليه بيعه لي» ولهذا فإن كلام 
العلماء عندما يقولون: الشفعة خارجة عن الأصول يعني: استثنيت من الأصولء فالأصل الشرعي يقتضي أنه لا يصح أن 
نقهر شخصاً على البيع وأن نأخذ النصيب منه دون رضاهء ما الدليل على أن الأصل يقتضي ذلك؟ قوله تعالى: «ؤلا 


عزوو و 
.6 


تَأكُلُوا أمْوَالَحُمْ بَيْتَكُمْ بالْبَاطِلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بحَاَةَ عَنْ تَراض» [النساء:9؟] وهذا الأجنبي لا يرضى لأنه اشترى من أجل 
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أن يبقى» ولا يرضى أن يشترى منه النصيب الذي اشتراه بنفس القيمة» صحيح لو أعطي ربحاً رما رضي» ولكن أن يؤخذ 
منه بدون رضاه بالقوة لاشك أن هذا مستثيع من الأصول. 

لو سأل سائل فقال: ما هو الأصل؟ نقول: الأصل أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه وبرضاه» واستثنت 
الشريعة هذا لأنه من باب تعارض مفساتين» روعي دفع أعظمهما بارتكاب أخفهماء وهذه القاعدة سبق أن ذكرنا أدلتها 
من الكتاب والسنة أنه إذا تعارضت مفسدتان قدمت الشريعة المفسدة العظمى فأمرت بارتكاب الصغرى دفعاً للمفسدة 
العظمى والمفسدة هنا داخلة على الشريك وقد بينا ذلك ووضحناه ولو فتح هذا الباب لتضرر الناس» ولذلك نقول: إتما 
مستثناة من الأصول؛ لأن الأصل يقتضي أن المسلم لا ينتزع منه ماله إلا برضاً منه وقد ينعدم الرضا في الشفعة. 

مسألة القياس فبعض العلماء يقول: إن الشفعة استحسانء يعني: أشبه بالاستحسان من جهة دفع الضرر ومن أمثلة ذلك: 
جواز رد المبيع بعد وجود العيب فيه» فأنت لو اشتريت سيارة مثلاً فإن البيع إذا تم وعقدت الصفقة على هذه السيارة 
مستوفية للشروط الشرعية وأخذتماء ثم وجدت في السيارة عيباً فمن حك أن تفسخ البيع وأن ترد المبيع» هذا الحق أثبتته 
الشريعة لك دفعاً للضرر وبناء على ذلك فسخ عقد البيع» ورد بنفس الثمن لوجود الضرر» فلا فرق بين الشفعة وبين رد 
المبيعات بالعيب؛ لأننا في العيب ندفع الضرر عن المشتري» وهنا ندفع الضرر عن الشريك» وكما أن الشريعة فسخت بيعاً 
لوجود ضرر على المشتري كذلك تفسخ البيع وتعطي الحق لمن يترتب عليه الضرر أن يدفع هذا الضرر فيشتري النصيب ممن 


اشتراه بالثمن الذي استقر عليه العقد. 


قال: |[استحقاق انتزاع حصة شريكه ثمن انتقلت إليه | وهذا الشخص المشفوع منه هو الذي انتقلت إليه» ويشترط أن تنتقل 


إليه عن طريق المعاوضة بالبيع» فلو انتقلت إليه بالحبة فليس من حقك أن تشفع» لو أن شخ صاًكان شريكاً معك في أرض 
ثم قال: وهبت أرضي لأخي» وكانت هبةً صحيحة فليس من حقك أن تشفع؛ لأن الشفعة قضي بما بالثمن والبيع 
والمعاوضات» وأما بالنسبة لانتقالها بالهبة فهذا قول جماهير السلف والخلف» حتى إن بعض العلماء يقول: كاد يكون عليه 


الإجماع. 

إنها إذا لم تنتقل بالبيع من حيث الجملة -وإلا فيه تفصيل- فلا شفعة فيهاء والأمور التي تستفنى وتخرج من عقد البيع سيأتٍ 
إن شاء الله بياتما. 

قال: [كمنه الذي استقر عليه العقد] أي: تكون الشفعة للشريك بنفس القمن الذي استقر عليه العقد بين الشريك البائع 
وبين الأجنبي المشتري لا يزاد عليه ولا ينقص منه. وبناءً على ذلك تختص بالبيع كما ذكرنا؛ لأنه هو الذي فيه المعاوضات. 
قال رحمه الله: [استحقاق انتزاع حصة الشريك] لما قال المصنف: (حصة) يعني أنه المصنف يرى أن الشفعة تختص بالأعيان» 
ولا تقع الشفعة في المنافع» ومن أمثلة المنافع الإجارة» ومن أمثلتها في زماننا لو قلنا في الشفعة: إنما مستحقة بالجوار» 
فاستأجرت نصف عمارة» واستأجر غيرك النصف الآخرء فإذا قلنا: تثبت الشفعة في المنافع والإجارة كما تثبت في البيع؛ 
فلو أنكما اشتركتما في إجارة عمارة لموسم الحج بمائة ألف» ثم أراد صاحبك أن يبيع نصيبه؛ بمعنى أن يدخل أجنبياً شريكاً 
لك في هذه الإجارة فأدخله بمائة وعشرين ألفاً؛ فحينئذٍ من حك أن تشفع وتطالب بهذه الشفعة دفعاً لهذا الضرر بدخول 
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الشريك الأجنبي عليكء إذاً في هذه الحالة يكون الانتزاع شاملاً للأعيان والمنافع على القول بأتما لا تختص بالأعيان وإنما 


تشمل المنافع» وإن كان الأقوى والأشبه أنما تختص بالمبيعات ولا تشمل عقد الإيجار.". )١(‏ 


89 "عدد الرضعات التي ينبني عليها التحريم 
قال رحمه الله: [وا حرم خمس رضعات في الحولين]. 
إذاً: يشترط العدد ويشترط فيه الزمان» والتفصيل كما يلي: أولاً: أن تكون الرضعات خمسأء ومفهوم العدد أنه لو كان 
الرضاع دون الخمس لم يحرم. 
فلو ارتضع منها أربع رضعات»ء فإنه لا يثبت له حكم الرضاع» ويشترط في هذه الخمس رضعات أن تكون مشبعة» فلا 
يكفي أن يمص الثدي ثم يؤخذ عنوة منه. إنما الشرط أن تكون الرضعة مشبعة» وحقيقة الإشباع: أن يرضع الصبي الثندي 
باختياره» ثم يتركه باختياره» فعند الترك بالاختيار تحتسب له رضعهء فإن تركه قهراً أو بغير اختياره ثم رجع؛ فإنما رضعة 
واحدة» فلو تركها قهراًكأن تكون أمه نزعت ثديها من فمه ثم أرجعته إليه مرة ثانية» أو هو هجم على الثدي ثانية بعد أن 
أجبر على تركه؛ فهي رضعة واحدة. 
وهكذا لو دهمه عطاس فعطس ثم رجع, فهذا بغير اختيار» فحيئذ تحتسب رضعة واحدة. 
إذا: لا بد أن تكون خمس رضعات مشبعات وضابط الإشباع: أن يدع الثدي باختياره» فإذا ترك القدي وتركه باختياره ثم 
عاد مرة ثانية فهي رجعة مستأنفة» وبناء على ذلك: قد تقع الخمس رضعات في مجالس متعددة وقد تقع في مجلس واحدء 
وعلى هذا لا يشترط الاختلاف ف المجالس وتعددها. 
قوله: (خمس رضعات) هذه الخمس رضعات تأي على ثلاث صور: الصورة الأولى: أن تثبت التحريم للأب والأم فقا 
أي: لصاحب اللبن (الزوج) والمرضعة (زوجته) - فيكون صاحب اللبن أب وتكون المرضعة واحدة وهي الأم» وتارة يثبت 
حكم الرضاع لصاحب اللبن دون اللائي أرضعنء وتارة العكس» أي: يثبت للتي أرضعت دون صاحب اللبن. 
أما تفسير ذلك: فإن كان هذا الرضيع قد رضع حمس رضعات من امرأة واحدة من لبن زوج واحد؛ فإنه حينئذ ابن لهذه 
لمرأة وابن لذلك الرجل» مثلاً: محمد زوج لعائشة» ارتضع خالد منهماء من لبن عائشة حال قيام الزوجية بينهما خمس 
رضعات» أو بعد تطليقه إياها وقبل دخول الزوج الثاني عند بعضهم» أو بعد دخوله وقبل الحمل منه» في هذه الصور كلها 
يكون ابناً للاثنين -للأب وللأم- لأنه استنفد الخمس رضعات من ماء الزوج ومن لبن المرأة؛ لأن اللبن يفور بوطء الزوج. 
وبناء على ذلك: يثبت الحكم كما قلناء فيكون هذا أباه وهذه أمه. 
الصورة الثانية: أن يكون الرضاع متعلقاً بالأم دون الأب. 
مثلاً: عائشة أرضعته -وهي عند محمد قبل أن يطلقها- ثلاث رضعات» ثم أرضعته بعد زواجها من أبي بكر رضعتين» فإنه 


فى هذه الحالة ينتفم تأثير اللبن مر جهة الفحا ؛ لأنه لم يتمحض عدد حمس رضعات له الخناه "ناا حاء تن كد 
ب بتع ادير من يتمخص مس ر- و ف من 
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من فحل فلا يثبت؛ لأنه لم يتمحض لواحد منهما خمس رضعات. فيثبت الرضاع للأم؛ وتكون أماً له» ولا يكون له أب 
من الرضاع. 

ولذلك يقولون: هل يوجد رضيع له أم» ولا أب له من الرضاع؟ تقول: إذا ارتضع خمس رضعات من امرأة واحدة كانت 
عند رجل ثم طلقها فتزوجها آخرء والعكس قد بحدث؛ فلو أن محمداً تزوج عائشة» فارتضع هذا الرضيع من عائشة ثلاث 
رضعات» ثم انتقل إلى ضرتها -زوجة محمد الثانية- وارتضع رضعتين» أكمل خمساً من ماء الفحل الذي اللبن لبنه» وم 
يكملها ويتمها من إحدى نسائه» فحيئئذ له أب من الرضاعة ولا أم له من الرضاعة» يقولون: هل يوجد رضيع لا أم له 
من الرضاعة وله أب من الرضاعة؟ تقول: إذا لم يستنفد خمس رضعات من امرأة واحدة» وإنما من نسوة متعددات متزوجات 
برجل واحد» هذا بالنسبة لمسألة الخمس الرضعات. 

واشتراط الرضعات الخمس محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. 

فأصح أقوال العلماء -رحمهم الله- أن العبرة في الرضاع أن يكون خمس رضعاتء والدليل على ذلك حديثان قويان صريحان 
في الدلالة على اعتبار أن هذا العدد مؤثر في الرضاعة: الأول: حديث سهلة بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها: (أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أرضعيه خمساً تحرمي عليه)» وهذا الحديث رواه مسلم في الصحيح وغيره. 

ولفظ: (خمساً) جاء في معرض البيان» ولو كان الحكم يبنى على الأقل من الخمس لذكره لماء وَإِنما ذكر العدد الذي لا 
بمكن أن يؤثر ما دونه فقال: (أرضعيه خمساً تحرمي عليه) ففهمنا أنه لو أرضعته أربعاً لم تحرم» ولو أرضعته ثلاثاً لم تحرم» 
ولو أرضعته ما دون ذلك لا تحرم. 

ثانياً: حديث أم المؤمنين عائشة في الصحيحين أتما قالت: (كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم (عشر 
رضعات معلومات يحرمن) فنسخن بخمسء فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن ما يتلى من القرآن) هذا الحديث 
بين أنه كان في شرع الله عز وجل -بنص القرآن- أن العبرة في التحريم بالرضاع عشر رضعات» ثم خفف الحكم إلى خمس 
رضعات. 

(عشر رضعات معلومات يحرمن) فهذا يدل على أنه لابد أن تكون معلومة» وأن لا تكون مبنية على الشكء وأن تكون 
مشبعة؛ لأن الرضعة المعلومة هي المشبعة» قالت: (فنسخن بخمس معلومات» فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما 
يتلى من القرآن) فأثبتت أن العشر قد نسختء وأن الخمس محكمة حكماً لا تلاوة» والقرآن منه ما نسخ تلاوة وحكماًء 
ومنه ما هو محكم تلاوة وحكماً ومنه ما هو محكم تلاوة منسوخ حكماًء ومنه ما هو منسوخ تلاوة ومحكم حكماً. 
قالت: (توني الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وهن ما يتلى من القرآن) أي أن هناك أناساً يتلون هذه الآيات» وقد نسخت 
في العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل؛ لأن جبريل عليه السلام كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم. 

كما في الصحيحين من حديث ابن عباس في الصحيحين: ( كان يعرض عليه القرآن كل رمضان). 

وق انكس هننة عى بعياة العى عزلى اللذ ليه وسلى غرطن عليه القزالة مهينه وعالة فسني بالفرضية الأخيرة التي استقر عليها 
المصحف في زمان أبي بكر رضي الله عنه» ومن بعده من الخلفاء الراشدين. 





فهذه العرضة الأخيرة نسخ ما عداها من العرضات السابقة» فهناك من الصحابة من حفظوا شيئاً من العرضات السابقة» 
ولا زالوا يتلونه» ولم يبلغهم أنه منسوخ؛ لأن كل واحد يعمل بما علم. 
والشاهد من الحديث: أنه أثبت أن الخمس توفي صلى الله عليه وسلم وهن ما يتلى من القرآن» وأن الخمس محكمة, وم 
يأت نص ينسخ هذه الخمسء وقد اعترض على هذا الحديث باعتراض مشهور وهو قولهم: إن هذا الحديث إن قلتم: إنه 
من القرآن فالقرآن لا يثبت بالآحاد» وإن قلتم: إنه سنة فعائشة تقول: (إنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما 
يتلى من القرآن) فأثبتته قرآناء وإن قلتم: إنه قرآن» فالقرآن لا يغبت بالآحاد؛ لأنه -بالإجماع- لا يغبت القرآن إلا بالتواتر. 
وبناء على ذلك: يقع الاعتراض على هذا الحديث فيسقط الاستدلال به؛ لأنك لا تستطيع أن تعتبره سنة؛ لأن أم المؤمنين 
رضي الله عنها روته قرآنآ» وإن أردت أن تثبته قرآناً فلا تستطيع أن تثبته قرآناً؛ لأنه جاء برواية الآحاد» ولم يأت برواية 
التواتر. 
ومن حفظ الله للقرآن لهذه الأمة أنه منقول بالكافة عن الكافة نقلاً متواترك وهذا من الحفظ الإلمي الذي حفظ به الكتاب» 
حت كيفية النطق ومخارج الحروف؛ فسبحان من حفظ كتابه وكلامه» فهذا الأصل عند العلماء. 
فإذاً: الحديث ليس بقرآن -لأنه آحاد- ولا هو بسنة؛ لأنما حكته قرآنا» وأجيب عن هذا الاعتراض بأقوى الأجوبة وهو 
الذي اختاره شيخ الإسلام الإمام عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي) رحمه الله» وكذلك اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية 
وغيره من أئمة الأصولء قالوا: إن هذا الحديث فيه جانبان: جانب التلاوة -أي: إثبات كونه قرآناً» وكونه يتلى كالقرآن- 
وجانب العمل بما في المروي؛ للحكم وليس للتلاوة. 
فأما كونه قرآناً فقد ثبت عندنا بالتواتر أنه منسوخ؛ لأنه ليس في العرضة الأخيرة إجماعاء فهذا لا نثبته قرآناً وليس لنا فيه 
كلام؛ ولكن الذي يعنينا ما بقي» وهو الشرط الثاني: إثبات الحكم؛ وإثبات الحكم لا يشترط فيه التواتر» ولا يشترط فيه 
أن يكون قرآناً فالآية قد تنسخ تلاوتماء ولكن تبقى حكماً وهم يسلمون بمذا؛ وبناء على ذلك: يدفع ما ذكروه» وخاصة 
وأن عندنا حديثاً آخر يغني عنه وهو: (أرضعيه خمساً تحرمي عليه) وهذا يدل دلالة قوية على أن العبرة بالخمس. 
أما الذين خالفوا فمنهم من يقول: قليل الرضاع وكثيره يحرم» كالحنفية ومن وافقهم ومنهم من يقول: الثلاث رضعات محرمة؛ 
والرضعتان لا تحرم؛ ومنهم من يقول: العشر رضعات محرمة. 
فهذه الثلاثة الأقوال تخالف القول الذي اخترناه. 
أما من قال: قليله وكثيره يحرم فاحتج بقوله تعالى: لوَالْوَاِدَاتُ يُرْضِعْنَ [البقرة:؟]ء وقال تعالى: لإوَأَمَهَائَكُمْ اللاي 
ُضَعْتَكُمْ وَأَحْوَائَكُمْ مِن اليضَاعَة [النساء:؟]» ولم يشترط عدداً معيناًء وقالوا: لو أن شخصاً ارتضع من امرأة رضعة 
واحدة فهي أمه التي أرضعته» إذ لا يوجد في القرآن (أرضعنكم خمس رضعات) قالوا: إن القرآن أطلق ول يقيد -هذا وجه 
الدلالة- فنقول: هذا الإطلاق قيدته السنة» وبناء على ذلك لا تعارض بين مطلق ومقيد» فالإطلاق الذي ورد من كتاب 
الله: طوأْمَهَائْكُمْ اللّاتٍ أَرْصَعْتَكُمْ» [النساء:2؟]. 
ل يبين الله عز وجل فيه عدد الرضعات» ثم جاءت السنة تحدد وتبين عدد الرضعات. 
ثانياً: كما أنكم تقولون: إن الإطلاق في قوله: بوَأتَهَائْكُمْ اللّاتٍ أَرْضَعْئَكُة)» [النساء:؟]. 

تدده 





مقيد بالحولين» لقوله تعالى: موَالْوَاِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهْنٌ حَوْلَيْنِ كَامليْنِ) [البقرة:5؟؟]. 

فأنتم تقيدون الرضاع بالحولين مع أن الله يقول: (لْوََمَهَانُحُمْ اللا أَرْضَعْتَحةْ؛ [النساء:7١]‏ عموماًء فما خص الحولين ولا 
غيره» وبناء على ذلك: كما أنكم قيدتم بالكتاب فقيدوا -أيضاً- بالسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
أما الذين قالوا: إن الثلاث رضعات تحرم» فاستدلوا بحديث: (لا تحرم المصة ولا المصتان» ولا الإملاجة ولا الإملاجتان) 


وهذا الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -وهو حديث عقبة بن )١( ."١‏ 


٠٠‏ "الشرط الثاني: انتفاء الشبهة 
قال المصنف رحمه الله: |الثاي: انتفاء الشبهة]. 
أي: أن يكون وطؤه لهذا الفرج لا شبهة له فيه» ولا تأويل له فيه» فإن كانت عنده شبهة؛ فإن هذا يدرأ عنه الحدء وهذا 
من لطف الله سبحانه وتعالى بعباده» ومن العدل الذي قامت عليه السماوات والأرضء فإن الإنسان الذي التبست عليه 
الأمور» واختلطت عليه أو ظن الحرام حلالاً» ووقع فيه وهو يظن أنه مباحٌ له شرعاً؛ ليس كالذي يفعل ذلك عن قصد 
وطلب ومحبة وعلم بحرمته. 
وقوله: (انتفاء الشبهة) أي: ألا توجد الشبهة بالنسبة للفاعل أو المفعول أو هماء فإذا وجدت الشبهة في أحدههما انتفى الحد 
عنه» وأما الآخر فإنه يبقى عليه الحد على الأصل الشرعي» وأصل المشتبه: يقال: شابه كذاء إذا كان قريباً منه في الصفات 
بحيث إذا نظرت إليه ظننته الآخرء ولذلك ميت الأشياء الملتبسة والمختلطة بالشبهات؛ لأن الإنسان الذي عنده شبهة 
يظنها حلالةً؛ لأن فيها شبه من الحلال» فمن وطىئ امرأة يظنها زوجته» وتبين أتما غير زوجته؛ فإنه لا يثبت عليه الزناء 
مثلاً: وجدها نائمة على فراش زوجته» فهذا يشبه الزوجة» ويجعله ظاناً حل المكان» وهذا ما يسمى بشبهة المحل» فالشاهد 
من هذا أن الشبهة تكون في الشيء المختلط والملتبس الذي تتقارب صفاته ونعوته بحميث يصعب على الإنسان أن يميزه عن 
غيره أو عن ضده. 
إذاً: قوله رحمه الله: (انتفاء الشبهة) يعني: ألا يكون عند الفاعل أو المفعول شبهة في فعله. 
قال المصنف رحمه الله: [فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك] . 
لو أن رجلين اشتركا في شراء جارية» فدفع كل واحد منهما نصف القيمة» فلما ملكا الجارية ظنّ أحدهما أن ملكه للنصف 
يحل له وطأها؛ فوطأها على أتما تملوكة ليمينه» ولم يكن يعلم أن الجارية إذا كانت في شرك بين اثنين فأكثر؛ فلا يحل لأحد 
هؤلاء المشتركين وطؤهاء فوطئها وهو يظن -بناءً على ملك اليمين- أنما تحل له. فلا يحد لوجود الشبهة» وهذا ما يسمى 
بشبهة الملك؛ لأن عنده شبهة في ملكية الجارية» وظن - بناءً على وجود هذه الشبهة- أن الله أحل له وطأهاء والله عز 
وجل لم يحل له وطأها. 
قال المصنف رحمه الله: [أو لولده]. 
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لو وطيئ الجارية التي فيها شرك لولده أو ملك لولده» وظن ذلك حلالاً له؛ لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث 
الصحيح عند ابن ماجة وغيره: (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم, وإن أولادكم من كسبكم)» فجعل كسب الولد ككسب 
أبيه؛ وجعله تابعاً لأبيه» وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: (إنما فاطمة بضعة مني)» فجعل الولد بضعة 
وقطعة من والده كالشيء الواحد» وقال صلى الله عليه وسلم: (أنت ومالك لأبيك)؛ فإذا اشتبه عليه الأمر بمذا فلا يحدء 
قالوا: إذا ملك الولد جارية؛ فللوالد شبهة في وطثها؛ لأن ملك الولد يشبه ملكه هوء فلو ظن أن ملك ولده للجارية يحل 
له وطأهاء أو كان لولده شرك فيهاء وليست ملكاً محضاً لولده ونا فيها شرك» يشترك ولده مع شخص آخر فيها؛ فوطئها؛ 
فحينئذٍ يندرئ عنه الحد» ولو وطئ جارية يملكها ولده فلا إشكال؛ لأن الشبهة فيها قوية» وحينما يكون هو أو ولده 
مشاركاً للغير؛ فإن الشبهة أيضاً مؤثرة» فمن باب أولى إذا كان هو الذي يملك أو كان الشرك له هو. 

قال المصنف رحمه الله: [أو وطئ امرأة ظنها زوجته] . 

هذا يسمى بشبهة ا محلء مثلاً: رأى امرأة على صفات امرأته» وظنها زوجته؛ فوطئهاء أو نامت امرأة أجنبية مكان امرأته 
ولم يتيسر إعلامه, نحو ما يحصل للرفقة أثناء سفرهم وارتحالهم إذا نزلوا في الأماكن؛ فربما نزل بعضهم في مكان بعضء ولربما 
نامت المرأة في مكان أختهاء فجاء إلى فراشه ووطئ امرأةَ يظنها زوجة له أو كانت المرأة تشبه زوجته» فظنها زوجة له 
فوطثهاء ثم تبين أنما ليست بزوجة له» فهذا كله شبهة» والشبهة يدرأ بما الحدء ويقولون: إن الجريمة يكون فيها قصد الإجرام 
بالظاهر والباطن» فالشخص الذي يزنٍ عالماً بحرمته عليه ويفعل ما حرم الله؛ فقد اجتمع فيه الأمران: الظاهرء وهو: فعل 
الزناء والباطن» وهو: قصده وإرادته وطلبه ومحبته والتشوق له» وقصد فعل المعصية موجود فيه» والقصد الباطن هو النية؛ 
فعنده النية لفعل الحرام» والظاهر هو فعل الزنا. 

ولكن المشتبه وإن وقع في الزنا ظاهراء فإنه في الباطن يظنه حلالاً له» فلم يجتمع فيه الأمران» وليس فيه معنى انتهاك الحرمة 
الذي يستحق به العقوبة» وهذا كما أشار إليه الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله في قواعد الأحكام في مسألة اجتماع 
الظاهر والباطن في فعل المحرمات. 

قال المصنف رحمه الله: [أو سريته]. 

ظنها سرية من سراريه فوطئهاء فإذا وطئ من يظنها زوجة له أو أمة له فالحكم واحدء المهم أن يكون هناك اشتباه في ا محل» 
فصورة المسألة: أن يكون امحل في الأصل حلالاً له» زوجته أو سريته» ثم يحصل اشتباه في هذا ا محل فيظن أن ذلك امحل 
حلالاً» فيطأ امرأة يظنها زوجته أو يطأ امرأة يظنها سريته أو أمته. 

قال المصنف رحمه الله: [أو في نكاح باطل اعتقد صحته] . 

هذا يسمى بشبهة العقد» وتقدم معنا شبهة ا محل» وشبهة الملك» وهي أقسام الشبهات» فهنا لو وطئ في عقد يظن صحته؛ 
كشخص لبس عليه في نكاح المتعة» وقيل له: إن نكاح المتعة جائز» والصواب أنه حرم وف أول الإسلام أحله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم عندما اشتكوا إليه الضرر» وهم مسافرون في الغزو» فقد كانوا يحتاجون إلى 
من يغسل لهم ومن يقوم على شئونهم, فأذن لم بالمتعة» والعرب كان من عادتمم الخوف من صحبة النساء في الغزو؛ لأنحم 
إذا عُلبوا أخذت النساء سباياء فيخافون على أعراضهم؛ ولذلك كانوا يحرصون -في الغالب- على عدم مرافقة النساء في 
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مثل هذه الأسفار» فاشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صعوبة رفقة أزواجهم لحم وحاجتهم للنساءء فأذن لهم بالمتعة» 
ثم نسخ هذا الإذن» وحرم النبي صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة -كما في الحديث الصحيح- في خيبر» وحرمها في أوطاس» 
وحرمها عليه الصلاة والسلام في الفتح» وفي خطبة حجة الوداع» فهي حرام إلى يوم القيامة» فلو أن شخصاً لبس عليه أحد 
من أهل البدع وخدعه حتى ظن أن هذا حلال» وعقد عقد متعة وهو يظن أنه عقد شرعي مباح له ثم وطئ المرأة في هذا 
العقد ا محرم» فقيل له: أصلحك الله! هذا عقدٌ باطل» والوطء فيه وطء زنا -والعقود الباطلة من اعتقد بطلانتحا ووطئ بما 
فكأنه زى- فقال: ما علمت هذا! وكنت أظن أن هذا حلال» فهذا شبهة في العقد. 

كذلك إذا كان يقول بجحواز عقد النكاح بدون شهود أو بدون ولي؛ فهذا ما يقام عليه الحد ولا يحكم عليه بالزنا؛ لأنه لا 
إنكار في المختلف فيه. 

فلو أن شخصاً عقد على امرأة بدون ولي» سافر إلى بلاد لا يشترط فيها الولي على مذهب الحنفية رحمهم الله وهو قول عن 
الإمام مالك -كما تقدم معنا في النكاح- فجاء وتزوج المرأة وتولت هي العقد فهذا العقد لا يصح عند الشافعية والحنابلة» 
وإذاا كان العقد غير صحيح فقد وطئ في عمَدٍ غير صحيح.ء وهذه المرأة لا تحل له على القول الراجح؛ لأنه لا بد من وجود 
الولي لظاهر الكتاب والسنة» قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها؛ فنكاحها 
باطل» فنكاحها باطل» فنكاحها باطل)» فلما عقد بمذا العقد الباطل رفع إلى قاض يرى بطلان هذا العقدء وأن هذا الوطء 
غير شرعيء» لكن لا يجوز للقاضي أن يقول: هما زانيان؛ لأن هذا عنده تأويل» وعنده شبهة» ولذلك يقول العلماء: لا 
إنكار في المختلف فيه» أي: أن المسائل الخلافية بين أئمة السلف التي تقرر فيها الخلاف وانتقل إلى الخلفء أو وقع الخلاف 
فيها بين الخلف ولم تكن موجودة في عصر السلفء وعمل إنسان بأحد القولين معتبراً لفتوى من يجيز أو من يحرم؛ فلا 
إنكار عليه؛ لأنه كما يحتمل أنه مخطئ في قوله» كذلك أنت يحتمل أن قولك خطأء وهذا في المسائل ا محتملة» والأدلة ا محتملة 


قد أذن الله بالخلاف فيهاء كما قال سفيان رحمه الله: وَإإِنْ نَظْنٌ إلا ظنًا وَمَا نَحْنُ مُسْتَيْقِنِينَ؟ه [الجاثية:؟*]؛ لأن دلالتها 


م 


ليست على وجه واحد, بمعنى أنما ليست نصوصاً قطعية لا تحتمل» بل جاءت محتملة توسعةً من الله على عباده. 

على كل حالء إذا رأى أحد العلماء أو الأئمة أو القضاة بطلان هذا النكاح المختلف فيه ورأى غيره صحته؛ ثم عمل أحد 
الناس بالقول الذي يقول بالصحة ورفع إلى القاضي الذي يرى البطلان؛ لم يحكم بأنمما زانيان» ولا يجري عليهما أحكام 
الزناء ولكن له أن يبين لهما أن هذا القول مرجوح, ويبين لما أن الصحيح خلافه. فإذا اقتنع بقوله فذاك» وإذا بقي على 
القول الذي كخادفهه فلهنا العمل يقاللك القولين ماحاة أ له ذليله من الكناي والنجةة وهنا خو اللاي استقر عليه العمل 
عند العلماء والأئمة رحمة الله عليهم أجمعين» هذا بالنسبة للعقود المختلف فيها. 

أمثلة أخرى للعقود المختلف فيها: هل ينعقد النكاح بشهادة الفاسقين؟ -إذا قلنا: إن الشهادة شرط لصحة عقد النكاح- 
فهل يشترط في الشهود أن يكونوا عدولاً؟ قال طائفة من العلماء: يصحء وقال بعض العلماء: لا بد أن يكون الشهود 
عدولاً. 


وهل ينعقد النكاح بولاية الولي الفاسق إذا كان الأب فاسقاً وتولى نكاح ابنته؟ وهل تشترط العدالة في الولي؟ وإذا قلنا: 





الولاية شرط» ثم عقد لها فاسق فهل يصح عقدها أو لا؟ كل هذه المسائل لها وجةٌ من الصحة:, فيبقى العقد على ظاهره» 
ولكن إذا كان القول بالجواز قولاً شاذاً لا يعتد به وتبعه أحد من باب الشذوذ دون تأويل» فهذا حكمه حكم الزاني بلا 
إشكالء مثلاً: شخص يفعل المتعة ويقول: والله! المتعة جائزة» وقد استبانت له النصوص والأدلة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء فهذا متلاعب ومتهتك يريد انتهاك حرمات الله؛ فلا ينفعه هذا التأويل» لكن من يلبس عليه أو يخدع أو يغتر 
بمن يقول ذلك من أهل البدع؛ وظن أن عنده علماً فأفتاه بذلك فعمل به؛ فحينئذ تأويله سائغ» قال بعض مشايخنا رمه 


الله: مسائل الشبهات لا يفتي ولا يقضي فيها إلا خواص المفتين والقضاة؛ لأنما تحتاج إلى نظر في الشخص". )١(‏ 


0١‏ "ابمحاذاة بعضه كما يكتفي في الصلاة بتوجهه بكل بدنه لبعض الكعبة. 
وف الانتهاء: أن يكون الذي حاذاه آخراً هو الذي حاذاه أُوَلةه أو مقدماً إلى جهة الباب؛ ليحصل استيعاب البيت 
بالطواف» وزيادة ذلك الجزء؛ احتياطا كما يحب غسل جزء من الرأس مع الوجه» فليتنبه له. 
فلو لم بحاذه أو بعضه بجميع أعلى شقه؛ كأن جاوزه ببعض أعلى شقه إلى جهة الباب» أو تقدمت النية على المحاذاة 
المذكورة» أو تأخرت عنها .. لم تصح طوفته. وكذا ما بعدها إن كان طوافه يحتاج لنية» ولم يستحضرها بعد. 
(و) السابع: (كونه سَبْعاً) يقيناً ولو راكباًء فلو ترك خطوة .. لم يجزئه» ولا تقوم عنها كفارة» ولو شك في العدد .. أخذ 
بالأقل كالصلاة. 
نعم؛ الشك بعد الفراغ لا يضر. 
ولو أخبره غيره على خلاف ما يعتقده» فإن كان بالنقص .. سن الأخذ به إن لم يؤثر معه ترددا» وإلا .. وجبء وفارق 
الصلاة بأنما تبطل بالزيادة» أو بالتمام .. لم يجز الأخذ به إلا إن بلغوا حَدَّ التواتر كما في الصلاة. 
ولو شك في شرط كالطهارة بعد فراغه .. لم يضرء وإلا .. ضر إن شك في أصلها كما في الصلاة. 
ولا يكره في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها؛ لما مر ثم 
(و) الثامن: (كونه داخل المسجد) وإن خرج إلى الحل على ما في "شرحي الإرشاد" ولو على سطحه.؛ وإن كان أعلى من 
الكعبة؛ إذ لهوائها حكمها وإن حال بينه وبين البيت حائل. 
لكن يكره خلف المطاف؛ للخلاف فيه؛ فلا يصح خارج المسجد إجماعاً. 
وأول من وسّعه النبي صلى الله عليه وسلم؛ ثم عمر ثم عثمان ثم ابن الزبير» ثم الوليد بن عبد الملك ثم المنصور ثم المهدي, 
وزاد بعضهم المأمون» وعليه استقر» والمراد: ما استقر عليه الآن» لا ماكان في زمنه صلى الله عليه وسلم فقط. 
(و) التاسع: كونه (خارج البيت والشاذروان والحجر) مجميع بدنه؛ لآية: (وَلْيَطُوهُوا إلْميْتِ الْعتِيق) [الحج:15]. 
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5 "حلبهاء وتلِف اللبنُ» رد صاعاً من تَرِتٍ بدل اللبنٍ إِنْ كان الجارية» وتسويدُ الشّعْرِ ونحوهماء ويلزمُ البائع 
أن يخيرَ في بيع المرابحة بالعيبٍ الذي حدَّت عندّة» فيقولٌ: اشتريثة بعشرة مثلاً لكنئ حدث عندي فيه العيبُ الفلادة» ويبين 
الأجل أيضاً. 
بيع الثمرة وحدّها على الشجرة إِنْ كان قبل بدو الصلاح لم يجزْ إلا بشرطٍ القطع؛ وإِنْ كان بعدّهُ جارٌ مطلقأء وبدوٌ الصلاح 
هوّ: أن يطيب أكلّهُ فيما لا يتلوّنُ أو يأخدّ بالتلوينٍ فيما يتلوّنُ. 
وإن باعَ الشجرةً وثمرتها جارٌ منْ غيرٍ شرط القطع, والزرغٌ الأخضرٌ كالثمرة قبل بدو الصلاح, لا يجوز إلا بشرطٍ القطع 
وبعدَ اشتدادٍ الحبّ يجورٌ مطلقاء ولا يجوز بيغ ا حت ف سُنْبِلِهِء ولا الجوزٍ واللوز والباقلا الأخضر في القشرين. 1 
فصل [قبضٌ المبيع وضمانة]: 
المبيعٌ قبل قبضه من ضمان البائع» فإِنْ تلف أو أتلقَّهُ البائغ انفسحّ البيعٌ» وسقط الثمنُ» وإِنْ أتلفةُ المشتري استقرٌ عليه 
الشمنُ» ويكونٌ إتلاقةُ قَبْضْأء وإِنْ أتلفة أجنيئٌ 4 ينفسخ بل يُحيّدُ المشتري بينَ أن يفسح فيغرم الأجنينٌ للبائع القيمة» أو يجيرٌ 
ويعطي الثمنَ ويغْرّمَ الأجنيع القيمةً. 


وإذا اشترى شيعاً لم يِجرْ أن يبيعة حتى يقبضّة لكن للبائع إذا كان الفمنٌ في الذَّمَةِ أن يستبدلّ". (5) 


٠١١‏ "مُلكث بمعاوضة» فيأخدها الشريكٌ أو الشركاءً على قدُرٍ حِصَّصِهمْء بالعوَضٍ الذي استقرٌ عليه العقَدٌ 
والقولُ قولُ المشتري في قَذْره. 
ويُشترطٌ اللفظ: كتملّكتٌ أؤ أخذْتُ بالشفْعة» ويحث مع ذلك: إما تسليمُ العوّض إلى المشتريء أَؤْ رضاهٌ بكونه في ذمة 
الشفيع؛ أو قضاءٌ القاضي لهُ بالشفعة» فحينئذٍ بملِكُ. 
فإِنْ كان ما بذلهُ المشتري مثلياً دفع مِثْلَهُ وإلا فقيمبةُ حال البيع» أما الِملكُ المقسومٌ أو البناء والغراس إذا بيعا منفردَيْنٍت» 
أو ما تبط بالقِسْمة منفعيّهُ المقصودةٌ» كالبثر والطريق الضيق» أو ما مُلِكَ بغير معاوضة كالموهوبء أو ما ل يُعلمْ قَذْرُ ثمنى 
فلا شفعةً فيه» وإِنْ بِيعَ البناءً والغراائ مع الأرض أخذةٌ بالشفعة تبعاً لها. 
والشفعةٌ على الفور» فإذا عُلمَ فليبادز على العادة» فإِنْ أخَرَ بلا عْذْرٍ سقطث,. إلا أنْ يكونّ الثمنُ مؤجلاً فيتخيرُ إِنْ شاءً 
عجّل وأخدّء وإِنْ شاءَ صبرَ حتى يحل ويأخدّ. ولو بلغة الخيرٌ وهو مريض أؤ محبوس فليوكّل» فإِنْ 4 يفعن بطّلت, فإِنْ 1 


و 
0 


يقدز أؤ كان المخيرُ صبياًء أؤ غير ثقق» أؤ أخْيرَ وهو مسافرٌ فسافرٌ في طلبهِ فهو على شُفعيِه. 


>57 شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم ص/4‎ )١( 
١ (؟) عمدة السالك وعدة الناسك ص//1ه‎ 


1177 





وإنّ تصئف المشتري فبنى أو غرس, تحير لشفي بين تَلّكِ ما". )1١(‏ 


5 "(وعنه) أي عن أبي هريرة رضي الله عنه- (مرفوعًا) إلى النبي - - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (من 
أدرك من) صلاة (الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس) أي وأضاف إليها ركعة أخرى بعد طلوعها (فقد أدرك الصبح) يعني 
صلاة الصبح أداء ووقعت موقعها وأجزأت لوقوع ركعة في الوقت ولو كان التأخير لغير عذر لكنه 
الم. 
(ومن أدرك ركعة من العصر) ففعلها (قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر) وإن لم يوقع الثلاث إلا بعد الغروب إجماعًا 
(متفق عليه) وليس المراد من أتى بركعة فقط فللبيهقي "وركع بعد طلوع الشمس". وفي رواية "من أدرك ركعة قبل أن تطلع 
الشمس فليصل إليها أخرى". فكذا العصر. ولا تكره في حقه. وإن كان وقت كراهة. 
ومفهومه أن من أدرك دون ركعة لا يكون مدركًا للصلاة. وني رواية سجدة بدل ركعة. قال الراوي وغيره إنما هي الركعة فمن 
أدرك دونما لا يكون مدركًا للصلاة. وهو الذي استقر عليه الاتفاق. قال شيخنا هذا دليل على أن الصلاة لا تدرك أداء 
إلا بإدراك ركعة كاملة وهو أصح القولين. وقال شيخ الإسلام وتعليق الإدراك بسجدة مجردة لم يقل به أحد من العلماء. 
وقال من دخل عليه الوقت ثم طرأ عليه مانع من جنون ونحوه لا قضاء عليه وهو قول مالك ورواية عن أبي حنيفة وهو". 
00 


'"وطم عن أبي هريرة أنه - صلى الله عليه وسلم - "زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. فقال استأذنت ربي 
أن أستغفر لها فلم يؤذن لي. واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. فزوروا القبور فإنما تذكر الموت" وتقدم الأمر بالإكثار من 
ذكر الموت وحكى النووي والحازمي وغيرهما إجماع أهل العلم على أن زيارة القبور سنة وهو ما استقر عليه الأمر بعد. 
وذهب ابن حزم إلى وجوب الزيارة ولو مرة لورود الأمر به وهو مستفيض من طرق كثيرة وتباح زيارة قبر الكافر للاعتبار 
لفعله - صلى الله عليه وسلم -. 
(زاد ابن ماجه عن ابن مسعود فإنما تذكرة الآخرة) وصححه الترمذي من حديث بريدة (وتزهد في الدنيا) وسنده صححي 
وله نحوه عن عائشة. ولأحمد نحوه من حديث أبي سعيد وعلي وكلها دالة على تأكد سنية زيارة القبور وبيان الحكمة فيها. 
وفي حديث ابن مسعود. فإتها عبرة وذكر للآخرة وتزهيد في الدنيا. ومن لم يتعظ بالموتى فلا تنفعه موعظة. 
والحاصل أن المقصود من زيارة القبور الاعتبار والنفع المزور والزائر بالدعاء فلا ينبغي أن يغفل الزائر عن الدعاء لنفسه 
وللميت ولا عن الاعتبار بحاله كيف تقطعت أوصاله وتفرقت أجزاؤه وكيف يبعث من قبره وأنه عما قريب يلحق به. وقال 


القرطبي ينبغي أن يتأدب بآدابما ويحضر قلبه ف إتيانئما ويتعظ بأهلها وأحوالحم ويعتبر بحم وما صاروا إليه. 


١7١؟/ص عمدة السالك وعدة الناسك‎ )١( 
١59/١ (؟) الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم‎ 





(وعن بريدة كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمهم) أي يعله". )١1(‏ 


5 "كان على أمك دين) يعني لآدمي (أكنت قاضيته). 
فيه دليل على أن من مات وعليه حج وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله. كما أن عليه قضاء ديونه. وقد 
أجمعوا على أن دين الآدمي من رأس ماله. فكذا ما شبه به في القضاء. ويلحق بالحج كل حق ثبت في ذمته من نذر أو 
كفارة أو ركاة أو غير ذلك (أقضوا الله) أي حقه اللازم عليكم من نذر وغيره (فالله أحق بالوفاء) وأداء الواجبات (رواه 
البخاري) وله نحوه وفيه جاء رجل فقال إن أختي نذرت أن تحج. 
وللدارقطني عن ابن عباس: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل فقال إن أبي مات وعليه حجة الإسلام افأحج عنه؟ 
قال "أرأيت لو أن أباك ترك دينا عليه أقضيته عنه" قال نعم. قال "فاحجج عن أبيك" وظاهره لا فرق بين الواجب بأصل 
الشرع أو بإيجابه على نفسه. ولأنه حق أستقر عليه فلن يسقط بموته. سواء فرط بالتأخير أو لا. 
وفيها دليل على جواز حج الولد وغيره عن الميت حجة الإسلام بعد موته. وإن لم يقع منه وصيته. ولا نذر. ويسقط بحج 
أجنبي عنه. لا عن حي بلا إذنه. 
كدفع ركاة مال غيره بلا إذنه. لا إن جعل ثوابه له. ويحج النائب من حيث وجب الحج على الميت. لأن القضاء". (5) 


7١-"حرم‏ بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام" وللنهي عن اتخاذ تلك الاشياء في غير ما حديث. ومنه "'بعثنت 
بمحق القينات والمعازف" وغير ذلك. وكسوها هدر. لأنه لا يجوز اتخاذها. ولا يحل بيعها وكذا اتلاف كتب كفر وسحر 
وأكاذيب وبدع وسخافات لأهل الخلاعة والبطالة. وصور وآلاتها. وحرق مخزن حمر ونحوه لأمره - صلى الله عليه وسلم جم 


بتحريق مسجد الضرار. 


باب الشفعة 

بضم الشين وسكون الفاء من الشفع. وهو الزوج لأن الشفيع بالشفعة يضم المبيع إلى ملكه الذي كان منفردًا وشرعًا انتقال 
حصة شريكه بسبب شرعي ممن انتقلت إليه بعوض مالي. كالبيع والصلح والهبة. فيأخذ الشفيع نصيب البائع بثمنه الذي 
استقر عليه العقد. قال ابن القيم شرع تعالى الشفعة وسلط الشريك على انتزاع الشقص من يد المشتري سدًا لذريعة 
المفسدة المتعلقة بالشركة. قال فإذا أراد بيع نصيبه وأخذ عوضه كان شريكه أحق به من الأجنبي. ويزول عنه ضرر الشركة 
ولا يتضرر البائع لأنه يصل إلى حقه من الثمن. وهذا من أعظم العدل وأحسن الأحكام المطابقة للعقول والفطر. ومصالح 
العباد. وهي مشروعة بالسنة والإجماع. 


(؟) الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم ؟/7م 





(عن جابر -رضي الله عنه- قال: قضى رسول الله - - صلى الله عليه وسلم -) أي حكم (بالشفعة) وأجمع أهل العلم 
أنما تحب للشريك.". )00 

"ثبت في صحيح مسلم عَنْ أبي ذرٌ رضي الله عنه أَنّ النِّي - صلى الله عليه وسلم - قال في ماءٍ زمزم: 
"إعها مبائكة وَإِعنا طَعَاهُ طُّكم وشِمَاءُ سُّقُم". وَرَوَيْنا عَنْ جابر رضي الله عَنُْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: 
"ماء رَمْرْمَ لِمَا شرب له" .)١(‏ 


- فلما أَشْرَقَتْ على المروة سمعت صوتاً فقالت: (صه) تريد نفسها ثم تَسَمَعَتْ فسمعت أيضاً فقالت قد أسمعت إن كان 
عندك غوث. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه أو قال بجناحه -حتى ظهر الماء» فجعلت تحوضهء وتقول 
بيدها هكذا أي تجمعه- وفي حديث على فجعلت تحبس الماء» فقال: دعيه فإتما رواء» وجعلت تغرف من الماء في سقائهاء 
وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يرحم الله أم اسماعيل لو 
ترركت - أو قال لم تغرف من زمزم لكانت زمزم عيناً معيناً"» قال: فشربت وأرضعت ولدها. فقال لما الملك: لا تخافوا 
الضيعة؛ فإن هذا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه. وإِن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعاً من الأرض كالرابية» تأتيه 
السيول» فتأخذ عن يمينه وثماله» فكانت كذلك حت مرت بحم رفقة من جرهم, أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق 
كداء فنزلوا في أسفل مكة. فرأوا طائراً عائفاً -وهو الذي يحوم على الماء- فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماء لَعَهُدُنَا 
بحذا الوادي وما فيه ماء فأرسلوا جرياً أو جريين (أي رسولا) فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا. قال: وأم إسماعيل 
عند الماء: فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت: نعم ولكن لا حق لكم في الماء قالوا: نعم. قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس" فنزلواء انتهى حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما من حديث زمزم. انتهى من كتاب عمارة المسجد الحرام للشيخ حسين باسلامه رحمه الله تعالى آمين. 
فائدة: ورد أن زمزم عين من عيون الجنة» وذكر بعضهم أن شخصاً وقع في بثر زمزم فنزحت من أجله فوجدوها تفور من 
ثلاث أعين أقواها وأكثرها ماءً عين من ناحية الحجر الأسود والثانية من جهة الصفا والثالثة من جهة المروة. 

)١(‏ قال في الحاشية: قد كثر كلام المحدثين في هذا الحديث والذي استقر عليه أمر محققيهم أنه حديث حسن أو صحيح؛ 
وقول الذهبي إنه باطل» وابن الجوزي (أنه موضوع) مردود» فقد روى ابن الجوزي نفسه عن سفيان أنه سكل عنه فقال: 


صحيح. وقد شربه جماعة من العلماء لمطالب فنالوها. اه. أقول: قد أفرد هذا الحديث بتأليف -". (") 


1١/8 الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم‎ )١( 
؛٠٠0/ص (؟) الإيضاح في مناسك الحج والعمرة‎ 





89 "جارٌ عَلَى الأَصَّمّ ولا شَيْءَ عليه يخلاف مَنْ يَأَخْدُ للْبَيْع )١(‏ أو غَيْرِوِ (؟)» ويستثى مِن الْبَيْع الإذخر 
فإِنّهُ يحوز لِلْحَاجَة () ودليله الْحَدِيثْ الصَّحِيح (4) وَلَوْ اختيج إِلَ شَيْء مِنْ نبَاتِ الحرم لِلدَوَاءِ (5) جار مَطْعْهُ عَلَى 
الأصّح. 
(فرع) : اغْلَم أ 


كَانَ الْوَاجِبُ غَيْرَهَا كَالْبَدَنَِ 


نَّ الدمَ الْوَاجِب ف الَنَاسِكِ سَوَاء تَعَلّقَ بتك وَاجب أؤ ارْيِكابٍ مَنْهِي مَىّ أطلَقْنَاهُ أَذنا به دَبْح شّاة. فَإِنْ 


)١(‏ أي ولو لمن يعلفه لدوابه. قال في الحاشية: ولو جهل البائع الحرمة عذر لأن ذلك يخفى على العوام بل على كثير من 
المتفقهة فيجوز الشراء منه» لكن يجب على من علم منه ذلك بيان تحرمه عليه. 
(؟) أي كاطبة. 
(؟) يفهم منه جواز أخذه حتى للبيع وغيره ومشى عليه في الحاشية والتحفة وصاحب مغني المحتاج وقال: وبه أفق شيخي 
يعني الشهاب الرملي لكن الذي استقر عليه رأيه -أعني الشهاب الرملي- هو المنع من بيعه كما يعلم بمراجعة النهاية 
وحاشية ابن قاسم. اه ابن الجمال كما في بعض التقيبدات رحم الله الجميع آمين. 
(5) أي المار الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله 
تعالى حرم مكة لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها فقال العباس: إلا الإذخر لصاغتنا فقال: إلا الإذخر". 
ألحق به انمحب الطبري رحمه الله تعالى ما يتغذى به أقول كالبقلة التي تنبت وقت نزول الأمطار المسماة بالشقلابقلي وغيرها 
لأنهما في معنى الزرع» وكالإذخر كما في الحاشية وغيره ثما يحتاج إليه للتسقيف كما اعتمده الإسنوي» وقال رحمه الله تعاللى: 
قَلَ من تَعَرَضِ لذلك. 
(5) ظاهره ولو قبل وجود المرض. قال في المهمات: وهو المتجه. ورّدّه الزركشي بأنْ المتجه المنع لأنْ ما جاز للضرورة يقيد 
بوجودها كما في اقتناء الكلب. 
واستوجهه صاحب المغني» وجرى عليه في الحاشية والتحفة وأفتى الشهاب محمد الرملي بالجواز ولو قبل وجود المرض واعتمده 
ولده في النهاية. قال بعض مفتي الشافعية المتأخرين رحمه الله تعالى: ولعله أوجه. وقال: وعلى القول بالأول فيجوز أخذه 
ولو للمسقبل إلا إن تنسر أنعذه كلما اراد" 17) 

0 "الضرب الثاني: أن تكونَ الْولآية عَلَى إِقَامَةِ الحج فَهُوَ فيه بمنزلة الإمام في إِقَامَةٍ ا هذهو 


- 


الولآية مَعَ الشرُوطٍ الْمُعْتبرةٍ في أَئِمَةِ الصلواتٍ أن يكونّ عَالِماً مَنَاسِكِ المج والشكايه وفواقهه وايافة وتكون كذ ولأبنه 


_ 


- 


سَبْعَةَ أيَام وكا مِنْ صَّلاَةٍ الظَهْرٍ في وم الستابع مِنْ ذِي الحجة وَآخِيُهَا الْيوْمُ الثاليث من أيام 0 وَهُوَ فيمًا قَبْلَهَا 
وَبَعْدَها أَحَدٌ البَعَايَا وَلنْس مِنْ الْوْلآة ثم إِنْ كان مُطْلَقَ الولآية على الحجٌ فَلَهُ إِقَامَيُهُ كُلَ سَنَةِ مَا 1 يُعْرَلْ عَنْهُ وإِنْ عقدّث 


)١(‏ الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ص/4/8؟ 





صّهَ عَلَى عَام واحد 4 يَتَعَدَّ إلى عَْرِهِ إلا بولاية» والذي يْنَصُ بولايته ويكون تَظَرهُ عليه مَفْصُوراً خَمْسَةُ أخكام مُتَفَقْ 
عَلَيْهَا وسادِسٌ مختلف فيه. 
أحدّها: إعلامٌ الناس بِوَقْتِ ِخْرَامِهِمْ والخروج ِل مشاعرهِمٌ ليكوثوا تابعينَ لَهُ مُقْتَدِينَ بأفعاله. 
الثاني: ترتيب المنايسك على ما لفل الشزغ كلا يقدم مؤكرا وله وخر مُقَدّماً شواة كان التزتيث مسمحباً أ واجباً 
أنه 0 
الغالث: تَقُدِير المواقيتٍ بمقامه فيها ومسيره عنها كما تُقَدرُ صَلاَةٌ المأموم بصَّلاَةٍ الإمام. 
الرانة: اتباعٌةُ في الْأذْكارٍ المشروعة والتأمينٍ على دعائه. 


الخامس: إِمَامَهُمٌ مَهُمْ ف الصَّلَوات التي شرعت خُطّث الح فيهًا ومع الحجيج وضي أرب خُطب سبق نّ بيائما: الأول بَعْدَ 
الظهْرٍ يومَ السّابع مِنْ ذِي الحجة وهي أل شُرُوعِهِ في مََاسِكِه بَعْدَ الإخرام مَيَفْمَِحْهَا اللي إنْ كَانَ رما اكير إن 
كَانَ خلالاً وَلَيْسَ لَهُ أنْ ينفر الثّفْرَ الأول يمنى ليل الثالثِ مِنْ أيام التشريقٍ وَيَنْفْر التَفْر الثاني من غَدٍ بَعْدَ الّني لأَنْهُ متْبُوع 


قَلد يَنْفْر إلا". (1) 


05-"18 - الشفعة والشفاعة 
- الشفعة: هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها بالثمن الذي استقر عليه العقد مع المشتري. 
- حكمة مشروعية الشفعة: 
الشفعة من محاسن الإسلام» شرعت لدفع الضرر عن الشريك؛ لأنه بها يشتري نصيب شريكه عدو لهء أو ذو أخلاق 
سيئة فيحدث بسبب ذلك التباغض» ويتأذى الجار» وفي ثبوت الشفعة دفع للأذى والضرر. 
- حكم الشفعة: 
الشفعة جائزة للشفيع» وتثبت الشفعة في كل شيء لم يقسم من أرضء أو دار» أو حائط» ويحرم التحيّل لإسقاطها؛ لأتما 
شرعت لإزالة الضرر عن الشريك. 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قَضَىَ النَّخُ - صلى الله عليه وسلم - بِالشّفْعَةِ في كُلَ مَا 1 يُفْسَمْ 
الحُدُودُ وَصُرْقَتِ الطقُ كلا شُمْعَة. مفق عليه (1). 
- وقت الشفعة: 
١‏ - الشفعة حق للشريك مت علم بالبيع» فإن أخرها بطلت شفعته إلا أن يكون غائباً» أو معذوراً فيكون على شفعته متى 
قدر عليهاء وإن أمكنه الإشهاد على المطالبة بما ول يشهد بطلت شفعته. 
؟ - إذا مات الشفيع ثبتت الشفعة لورثته» ويأخذ الشفيع المبيع بكل الثمن» فإن عجز عن بعضه سقطت. 
- ثبوت الشفعة: 


ه١5/ص الإيضاح ف مناسك الحج والعمرة‎ )١( 





لا يحوز للشريك أن يبيع نصيبه حتى يؤذن شريكه. فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به. وإن أذن له وقال لا غرض لي فيه لم 


يكن له المطالبة به بعد البيع. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (51؟١)‏ واللفظ له ومسلم برقم ا 


عن أُمّ سَلَمَةَ رَضِي الله عَنْها أن الى - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذًا دَحَلَتٍ العشى وََرَادَ أَحَدَكُمْ 
أَنْ يُضَحَيَء فَلا َس مِنْ شعره وَبَشَره شَيْئ». أخرجه مسلم .)١(‏ 
- حكم نية الحج: 
النية شرط في صحة كل عمل. 
فنية الحج تكفي لجميع أعماله. كنية الصلاة تكفي لجميع أعماهًا. 
فينوي الحاج أداء مناسك الحج كلهاء فلو وقف بعرفة نائماً أو جاهلاً أنما عرفة صح وقوفه وحجه. 
- أفضل الأنساك: 
١‏ - الحج الذي استقر عليه فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعل أصحابه رضي الله عنهم أن القران أفضل لمن ساق 
والمتمتع إذا ساق الحدي أفضل من متمتع اشتراه من مكة. 
والقارن السائق ال هدي أفضل من متمتع لم يسق الهدي» أو ساق الحدي من أدى الحل. 
ومن أراد أن يفرد العمرة بسفرة» والحج بسفرة» فهذا الإفراد أفضل له. 
وقد اختار الله لرسوله القران وسوق المدي. 
والذي اختاره الرسول - صلى الله عليه وسلم - لأمته هو التمتع بلا سّوق الحديء وقَلْب القران والإفراد إلى التمتع. 
١‏ - من أحرم قارناً أو مفرداً فالأولى أن يقلب نسكه إلى عمرة؛ ليصير متمتعاً» ولو بعد أن طاف وسعى إذا لم يسق الحدي» 


)5( .".)1919( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


"11 - الشفعة 
- الشفعة: هى استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها بالثمن الذي استقر عليه العقد. 


)١(‏ مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة ص/77 
(؟) موسوعة الفقه الإسلامي 77/8" 





ب مكار سقروعية القفعة: 
الشفعة من محاسن الإسلام؛ شرعت لنفع الشريك» ودفع الضرر عنه؛ لأنه ربما يشتري نصيب شريكه عدو له أو ذو 


أخلاق سيئة» أو تمن لا يرغب في جواره» فيحدث بسبب ذلك التباغض والتقاطع» ويتأذى الجار» وتزيد الفرقة والخلاف. 
لهذا شرع الله الشفعة دفعاً للأذى والضرر. 

- حكم الشفعة: 

تحوز الشفعة للشريك في كل مالم يُقسم من أرض»ء أو دار» أو حائط. 

والشفعة حق للشريلك» سواء كان.مسلماً أو كافراً. 

عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدِللهِ رَضِي اللهُ عَنْهُما قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللو - صلى الله عليه وسلم - بالشّفْعَةِ ني كُلّ مَا م يُفْسَمْ فَإِذا 
وفَعَتِ الحْدُودُ وَصِرَفّتِ اطق قلا شفْعَة. متفق عليه .)١(‏ 


- محل الشفعة: 


تثبت الشفعة للشريك في كل شيء لم يُقسم من أرضء أو دار» أو حائطء أو بئرء» ويأخذ الشفيع المبيع بكل الثمن» فإن 


)١( .".)1504( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (61؟5؟) » واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


4 "من أحرم بعد الميقات» ثم رجع إلى الميقات؛ فإنه لا يسقط عنه الدم» وهذا مذهب المالكية »)١(‏ والحنابلة 
»)١(‏ وبه قال زفر من الحنفية (*)» وهو قول ابن المبارك (5) » واختيار الشنقيطي (5) » وابن باز (5) » وابن عثيمين 
(0). 
الأدلة: 
أولاً: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((من ترك شيئاً من نسكه فليهرق دماً)) (8). 
ثانياً: أن الدم استقر عليه بترك واجب الإحرام من الميقات»ء ولا يزول هذا برجوعه؛ أما إذا رجع قبل إحرامه منه فإنه لم 
يترك الإحرام منه» ولم يهتكه (9). 
الفرع الرابع: إذا جاوز الميقات غير مريد نسكاً ثم أراده 
إذا جاوز الميقات غير مريد نسكاً ثم أراده فإنه يحرم من موضعه؛ وهو مذهب المالكية »)٠١(‏ والشافعية 2)١١(‏ وبه قال 
ابن حجر »)١5(‏ والشوكاني »)١7(‏ واختاره ابن عثيمين (4 .)١‏ 
الأدلة: 
أولكة هن السدة؛ 


(1) موسوعة الفقه الإسلامي 5/1/6 





)١(‏ (إ(بداية المجتهد)) لابن رشد /١(‏ 5؟9). 

.)57١ /9( ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة‎ )١( 

(©) ((مجمع الأثغر)) لشيخ زاده (1/ 558). 

(4) ((المجموع)) للنووي (0/ .)5١48‏ 

(5) قال الشنقيطي: (وأظهر أقوال أهل العلم عندي: أنه إن جاوز الميقات ثم رجع إلى الميقات» وهو لم يحرم» أنه لا شيء 
عليه ؛ لأنه لم يبتدئ إحرامه إلا من الميقات» وأنه إن جاوز الميقات غير محرم» وأحرم في حال مجاوزته الميقات» ثم رجع إلى 
الميقات محرماً أن عليه دماً لإحرامه بعد الميقات» ولو رجع إلى الميقات فإن ذلك لا يرفع حكم إحرامه مجاوزاً للميقات) 
((منسك الإمام الشنقيطي)) (9/ 170) 

(5) قال ابن باز فيمن نسي الإحرام من الميقات: (يرجع ويحرم من الميقات إذا لم يكن قد أحرم بعد, أما إذا كان قد أحرم 
بعد الميقات فعليه دم ولا يرجع) ((مجموع فتاوى ابن باز)) .)5٠ /١1(‏ 

(0) قال ابن عثيمين: (لا يحل للإنسان إذا مر بالميقات وهو يريد الإحرام بالحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات بلا إحرام؛ 
فإن فعل قلنا له: ارجع وأحرم من الميقات» فإن أحرم من غير الميقات لزمه عند العلماء دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء 
في مكة). ((مجموع فتاوى ابن عثيمين)) .)555/57١(‏ 

(8) رواه مالك (/ »)5١5‏ والدارقطني في ((السنن)) (؟/ 555)» والبيهقي (5/ )7١‏ (1191). قال النووي في 
((المجموع)) (8/ 43): (إسناده صحيح عن ابن عباس موقوفاً عليه لا مرفوعاً)» وصحح إسناده ابن كثير في ((إرشاد 
الفقيه)) /١(‏ 4 71)» وقال الشنقيطي في ((أضواء البيان)) (ه/ :)57٠‏ صح عن ابن عباس موقوفاً عليه» وجاء عنه مرفوعاً 
ولم يغبت» وقال الألباني في ((إرواء الغليل)) :)١١٠١(‏ (ضعيف مرفوعاً وثبت موقوفاً .. ) ولفظ مالك: (من نسي من 
نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً) قال أيوب: (لا أدري قال ترك أو نسي). 

(9) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (6/ .)57١‏ 

.)55 /5( ((مواهب الجليل)) للحطاب‎ )٠١( 

.)584- 7٠١ /0( ((المجموع)) للنووي‎ )١1١( 

)١(‏ قال ابن حجر: (ويؤخذ منه أن من سافر غير قاصد للنسسك فجاوز الميقات ثم بدا له بعد ذلك النسك أنه يحرم من 
حيث تحدد له القصد ولا يجب عليه الرجوع إلى الميقات لقوله فمن حيث أنشاً) ((فتح الباري)) لابن حجر (/ 885). 
)١6(‏ قال الشوكاني: (ويدخل في ذلك من سافر غير قاصد للنسك فجاوز الميقات ثم بدا له بعد ذلك النسك فإنه يحرم 
من حيث تحدد له القصد ولا يجب عليه الرجوع إلى الميقات) ((نيل الأوطار)) للشوكاني (4/ 535). 

)١5(‏ قال ابن عثيمين: (أما الداخل لمكة للعمل وكان أدى الحج والعمرة ولكنه أراد الإحرام فيما بعد فإنه يحرم من مكة 
إن كان يريد الحجء وإن كان يريد العمرة فإنه لابد أن يخرج إلى الحل ويحرم من الحل» إما التنعيم» أو الجعرانة» أو الحديبية 


مون 





على طريق جدة) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (١؟/‏ /الام).". (1) 


5 '"كلها؛ لأن السن قد يكون فيها النتقصء ولا بمنع ذلك من القصاصء مثل الأصبع من اليد» ولكن يوقف 
من عقل السن ما إذا نقصت السن إليه لم يقتص له. قبل: كم ذلك؟ قال: هو/ معروف كالعين يضعف نظرها »)١(‏ واليد 
يدخلها النقص اليسير. 
قال أشهب: فإن كان الصبي حين قلعت سنة» قد أثغر» وتنبت أسنانه» فله تعجيل العقل؛ في الخطإء والقود؛ في العمد. 
وكل ما ذكرنا من مسائل سن الصبي؛ ففي كتاب ابن المواز مثله» إلا ما نسب إلى سحنون؛ فمن كتاب ابن حبيب. 
قال ابن الماجشون, عن مالك: وأنا أقوله؛ إنه ينتظر بالعقل سنة؛ لأنه وإن صح جرحه. وظهر عثله (؟)» فقد يرجى نقصان 
ذلك العثل (؟)؛ ولكن ما استقر عليه بعد السنةء حكم به وليس العقل كغيره من الجراح؛ يننظر برؤها. فإذا برثت» حكم 
فيها بالقود أو العقل» وإن قبل السنة. وقاله أصبغ؛ قال: وإِن جاءت السنة» ولم يبرأ حكم فيها بالقود» ولم يؤخرء فإن ترامى 
ذلك إلى عضو آخرء أو موت؛ اؤتنف فيه الحكم؛ كما لو انتقص بعد البرء. 


في الجراح» يؤخذ عقلها [ثم تبرأ] (5)» وفيمن 

طرحت سنه) أو أذنه» فردهاء فنبتت 

للجاني أو مجني عليه في العمد أو الخطإء ونبت اللسان 

من المجموعة» وكتاب محمد: ومن ضربت عينه (5)؛ فانصبت» أو نزل فيها الماء؛ فأخذ ديتهاء ثم برئت بعد ذلك. فقال 


ابن القاسم: يرد ما أخذ. وقال 


)١(‏ في ع (كالعين يذهب نظرها) وقد أثبتنا في الأصل. 
)١(‏ كذا في ع وقد حرفت في الأصل إلى قوله (وظهر عليه). 
(؟) كذا في ع وحرفت في الأصل إلى قوله (ذلك العقل). 
(5) (تم برأ) ساقط من ع مثبتة من الأصل. 


(5) في الأصل (ضربت عيناه) بالتثنية وسياق الكلام يقتضي الإفراد وذلك ما أثبتناه.". 00 


'وحرم تصرف غَاصِبٍ بمغصوب ولا يتصح عقد ولا عبَادّة 


اقل في تاليف وقدره وصفته قؤْلهِ ون رده وعيب فيه قول ربه 


١7/5 الموسوعة الفقهية - الدرر السنية‎ )١( 
451/١ (؟) النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات‎ 


7/ 





ومن بِيَّدِهِ غصب أو غَيره وجَهل ربه فَلهُ الصَّدَقّة بِهِ عَنَهُ بنية الضَّمَان وَيسْقط اثم غصب 
ومن اتلف وَلو سَّهوا ترما ضمنه 

وان ربط دَابَّة بطريق ضيق ضمن ما اتلفته مُطلقًا 

وان كانت بيد راكب أَوْ قَائد آَوْ سائق ضمن جِنَايّة مقدمها وَوَطئهًا برجلها 


َوَْا مُسلم تَامٌ الملك في حصّة شريكه المنتقلة لغيره بعوض عالي ب لي الحقد." )0 
"القول ف تقد ص 
وَقَدٍ اخْتَلَهُوا في جَوَازٍ 6 د الْعِللٍ مَعَ اذ د الحكم١؛‏ فَإِنْ كَانَ الِإتحَادُ 2 م الاختلافٍ بالشّخْص ؛ كتَعْلِيل إِبَاحَةٍ قَثَلٍ 
زَيْدِ ِردّته وَقَتلٍ عَمْرِو بالْقِصّاصٍء وَقَثْلٍ خَالِدِ د بالزنَا مَعَ مع الْإِحْصَانِء فَقَد 3 َ َمَقُوَا عَلَى الْجَوَازِ ومن تَقَلَ الِإتَمَاقَ عَلَى ذَلِكَ 
الْفُسَْاهُ و مَنْصُورٍ الْبَعْدَادِعِمُ وَالَْمِدِئٌ وَالِصَّفِيئُ اليد ني 
1 ما ذا كَانَ الاَحَادُ بالشّخصء فَقِيلَ: لا خلاف في امْتِنَاعِهِ ه بِعِللٍ عَمَإِيّةِ. 


الْقَاضِي الخْلاف ني ذَلِكَء فَقَالَ: قو ا + جب الُكُمْ الْعفْليئ بِعِلَبَنِء مقيل: لا يَْتَقِعْ م إِلّا ابا تَاعِهِمَا جْمْيعًا. 


0 يرْتَفِعُ بارْتِمَاع إِحْدَاهمًا. 
وما تَعذّدُ الْعِلَلٍ الشَرْعِيّة, مَعَ الاتَحَادٍ في الشّخصء كُتَعْلِيلٍ قتل زيد بكونه قتل م مَنْ يحب عَلَيْهِ فيه الْقِصّاصٌء وَزِنّ مَعْ 
الْإِحْصانِء فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُوجب الْمَثْلَ بمْجَرّدِوِ فَهَلْ يَصِحُ تَعْلِيل إِبَاحَةِ دَمِهِ بِمَا مَعَا أَم لا؟ اخْتَلَقُوا في دَلِكَ عَلَى 
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المنة فطلقاء متصوصَة كائث 
حَكَاهُ الْقَاضِي عَبْد الوَمّابٍ عَنْ مُتَقُدّمِي أَصْحَاِمٌ فَجَرَمَ به الصّيْرق وَاخْتَارَةُ الْآمدِئ» وَتَقَلَهُ الْقَاضِي؛ وَإِمَامُ الرمَيْن . 


الثاني: 


الجَوَارُ مُطْلَفَاء وَإلَيْهِ ذهب الجمْهُود كُمَا حَكَاهُ الْقَاضِى في 


بي آي 


1 01 


قَالَ: وَبمَدًا تَقُولُ؛ لِأنّ الْعِلَلَ عَلَامَاتٌ وَأَمَارَاتٌ عَلَى الْأَحْكَام لا مُوجبَةٌ لا فلا يَسْتَحِيل' ذَلِكَ. 

ال اب قات في "الوجير": إِنَهُ لني |سعقرٌ عليه أي إمام و 

الثَّالتُ: 

الجوَازٌ في الملعتوعة كوة الشتكتبططةلاء وإلئه عت أَبُو بَكْرٍ بق توق والققه لازي وا َنْبا 

وَذْكْرَ إِمَامُ الحرَمَيْنِ أن الْقَاضِيَ بيك إِلَيْهء وَكَلَامُ إِمَام الْرَمَيْنِ ن هذا هُوَ الَّذِي اغْتَمَدَهُ اثة 90 في تَقْلٍ هَذًا الْمَذّهَبِ عَنِ 
لاطي ارد به في "مْخْمَصّدُ الْمُنْتَهَى" كن لتق عن القَاضِي ُمْتَلِفٌ كما عرفته. 


١97/ص أخصر المختصرات؟ ابن بَلْبَانْ محمد بن بدر الدين‎ )١( 





.898-897 انظر البحث مفصلا في المستصفى ؟/ 847 *-858. والمنخول‎ ١ 
؟ وأخرج هذا القسم الثالث الزركشي في البحر: حيث قال: ويخرج ثما سبق حكاية مذهب ثالث وهو الجواز في المنصوصة‎ 
دون المستنبطة. قال عبد الوهاب: وحكاه الحمداني عن أبي عبد الله البصري» والصحيح الجواز مطلقا. ا. ه البحر المحيط‎ 
)(" ه/ بره‎ 

"فوائد تتعلق بالاستدلال: 
الْمَائِدَةُ اأولَّ: في قَوْلٍ الصَّحَابيَ 
اغلّ: أَتُمْ قَدِ اتمَقُوا عَلَى نَّ قَوْلَ الصّحَايَّ في مَسَائْلٍ الِاجْتِهَادٍ لَب ْجَةٍ حُْجَّةٍ عَلَى صَحَابيَ آخْرَ وَيمنْ نَقَلَ هَذًَا الِايّمَاقَ 
الْقَاضِي أَبُو بكر وَالْكمِدِييُ» وَابْنُ الخاجبء وَعَيْنهُمْ. 
لماعل كره حُجَةٌ عَلَى مَنْ بَعْدَ الصّحَابَة مِنَ التَابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى أَقْوَالٍ :١‏ 


مُطْلَقًا راكهة يي ين وهو و 
مُطلقاء وَإِلِيْهِ ذهب الجمَْهُورٌ. 


يد مُقَدَمَة عَلَى الْقِيَّاسِء وَبهِ قَالَ أكثر الحنفية» ونقل عن مالك؛ وهو قديم قولي الشّافِعِيّ. 
حُجّةٌ إِدَا انْضَمٌ إِلَيْهِ الْقَِامْء فيْهَدُمْ حيتدِذٍ عَلَى قِيّاسٍ لَيْسَ مَعَهُ قول صحابيء وَهُوَ ظَاهِرٌ قَوْلٍ الشافِعِيَ في "الرسَالَةِ". 
َو السنة» أو الإجماع, أو كَانَ أَصّح في الْقِيَاسِء وَإِدَا قَالَ 


ع 


قَالَ: وأقوال الصحابة إذا تفرقا تَصِيرُ مِنْهًَا 3 مَا وَاقَقَ الْكِتَاب» أو 
وَاجِدٌّ مِنْهُمُ الْمَؤْلَ لا يْمَظُ عَنْ غَيْهِ نهم له مُوَاقَفَةٌ ولا لَك صِرْتُ إِلَ ايْباع قَوْلٍِ وَاحِدِهِمْ ذا كه أَجِدْ كاب ولا 


ل ا ام 
من أَضُحَاب الشَّافِِيَ عَنْهُ أنه يرَى في الحديد أن قل الصَّحَابيَ حْجَةٌ إِذَا عَضَّدَهُ الْقِيَانْ 


الشَّافِعِ 
لَهُ لا عحَمَلَ 0 ا ”0 


و لاي 0 وَعَإرةُ , 
وَكَذًا نشكا نه الفمال الشَّاد شن وَائْنّ لقعا 


مه 


قَالَ ابْنُ بَرِمَانَ في "الْوَجِيز" هذا كو للخ الفبيث» قال وسعائاة الْإِمَامَ مَيْنِ أبي 000 وَالشّافِعِيَ تهتهما الله تذل خلية 


التهى ؟: 
لا يخمَاكَ أَنَّ الْكَامَ في قَولٍ الصّحَاّ إِذَاكَانَ مَا قَالَهُ مِنْ مَسَائِلٍ الِاجْتَهَادٍء أ ذا كَ يَكُنْ مِنْهَاء وَدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى التّوْقِيفٍِ» 


١١5/7 إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول؟ الشوكاني‎ )١( 
478 





فَلَيس 25 نحن بصدده. 


.5+ /5 والبحر المحيط‎ ١/65 انظر فواتح الرحموت ؟/‎ ١ 
)١( ؟ انظر تتمة البحث مفصلا في البحر المحيط +/ وه.."‎ 
بَيْتِ الْمَالٍ مِنْ الْمَيْءِ وَمَالٍ الْمَسَاجِد وَالرَئْطٍ.‎ 


[قَصَدَ أَصدَقَهَا نِصَّاب سَائِمَةٍ مُعيّنَةِ وَحَالَ الْحَوْلُ عَلَيْهِ مِنْ يَوْمِ الْإِصّدَاق] 

(فَصْل وَإِنْ أَصدَقَهَا نِصّاب سَائِمَةِ مُعَيّئَةِ وَحَالَ الحوْلُ) عَلَيْهِ مِنْ يَوْمِ الْإِصْدَاقٍ (لرمَنْهَا الزكَاةٌ مُطَلَقًا) عَنْ التَّقِْيدٍ بِمَبْضِهَا 
َهُوَعَنْ الدّحُولٍ يا لأا مَلَكَنْه بالْعَفْدِ وَخَرَعَ بِالْمُعيّنَةِ مَا في الذَّمَةِ قلا ركاةَ أن السَومَ لا يَنْبْتُ في الذّمّة كُمَا مَّ بخِلّافٍ 
إِصّدَاقٍ التَقْدَيْنٍ يبحب الرْكَاةُ فِيهِمَا وَإنَْ كان في الذّمّة (مَإدَا طَلَقّهًا قَبْلَ التغيل”) يا وَبَعْدَ الْحَوْلٍ (يَجَعَ في نِصفٍ الجيبع) 
شَائِعًا إن أَحَدّ الساعِي الرْكَاةٌ من غَيْر الْعَْنِ الْمُصْدَقَةِ أؤ 1 يَأَخْدْ شَيِنَا (قَإن طَالبَُ السّاعي) بَعْدَ البجخوع وَأَحَذَّهَا مِنْهَا (أو 
كان كذ أَحْدها منَهَا) قَبْلَ َبْلَ الجوع ني بَقِيّهَا (َجَعَ أَيْضًا بنِصّفي) قِيمَة قِيِمَةِ (المخْرّج َإِنْ طَلَّمّهَا قَبْلَ الدّخُولٍ وَقَبْلَ) تََام (الكيل 
عَادَ َه نِصْفُهَا وَلَمَ كُلَّا) مِنْهُمَا (نِضْفُ شَاةٍ عِنْدَ تام حَوْلِه إِنْ دَامَتْ الخلْطَهُ وَإِلّا قََا) رَكاةً عَلَى وَاجِدٍ مِنْهُمَا لِعَدَم تام 


الِيِصّابِ وَالتَصْرِيحُ بِمَذَا مِنْ زيَادَتَه. 


(قَضك) لَوْ (آجِرَ) غَيْرَهُ (دَارَا أرْبَعَ نيك اكه ة دِيئَارٍ) مُعيئةٍ 1 


في الّمّةِ (وَسَلّمهَا) العَثرَ (إليه ا 
(ِلّا) بكاةَ د تقراف ملَكُه) لِآنّ ما 4 يَسْتَقه م 0 بامِْدَام الدَّارٍ فَمِلْكُهُ ضَعِيفٌ وَإِنْ حَلَ وَطْعْ الجارية 
فداه د لِأنَّ الجة لا يََوَقّفٌ عَلَى ازتِمَاع الضّعْفٍ مِنْ كُلٌّ وَجْهِ وَقَارَقَ دَلِكَ مَا مَمّ في مَسْأَلَة الصّدَاقٍِ بِأنَّ كم 
تُسْتَحَقٌ في مُقَابلَة سي ل يخلافيٍ الصّدَاقٍ وَيفَذَا لا يَسْقْطُ يَوْتِ البَوْجَةٍ كَبَْ الدّخُولٍ وَإنَ 


م رم 


قي 


تسل تشاع 0 وَتَسْطْرُ عا يَنْبْتْ بِتَصَرفٍ الرّؤْج بالطَّلاقِ وتو (ميِرتِي في المكئةٍ الأول) أ عَنْهَا (حمْسَةٌ وَعِشْرِينَ) 
دِيئَارًا لدعا ا تق نلك عليه 0 -" ب نكي حَمْسِين) ديئارًا (لِسَتتئن) وَعِي الحَمْسَة وَالْعِشْرُونَ الي رَكّاهَا وَالْحَمْسَةُ 
وَالْعِشْرُونَ التي اسَْقرٌ مِلْكُة عَلَيَهَا الآنّ (و) لكِن (يخْط حَنْة) من رَكَايَا وه دِيَارَانِ وَنِصْفٌ (مَا أَدى) عَنْ الْأُولَ وَمُوَ 
حَمْسَةُ أَثمَانٍ دِينَارٍ في ليع الآنّ ديتاز وَسَبِعَة أان ديئا رِ (وَقِ التَلئَةِ يُرَكِي حُمْسَة وَسَبْعِينَ) دِيتَارَ نا (لثلاك) من البتيي © 
كِنْ (يخ عَنة) من ياتا وي حَمْسَةُ دانير يقس آنا نِ دِيئارٍ (مَا أَدّى) عَنْ الْأَوَيّْنِ ميَلرَمْهُ الآنَ ثَلَانَهُ ناير ون دِينَار 
(وَئ الرَابعَةٍ 1 لماه لأزتع سِنِينَ 3) لَكِنْ (يخط عَنْه) من اتنا وَهِي عَسْرَةٌ دار (ما أَدّى) عَنْ القَلاثِ ميرم الآن 
1 كانه أَمَانٍ دِيَارٍ وَقَدْ يُعَبَد عَنْ ذَلِكَ بعيَار: : أخرى قَبْقَالُ يحرج لِتَمَام السّئةٍ الأول ركاءً حَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ لمم 


١/1/١ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول؟ الشوكاني‎ )١( 
45٠ 





عم ع ىح 


وَلَِمَام القَانَة حَمْسَةٌ وَعِشْرِينَ لِسَئَمَرْنِ وزكاة الْحَمْسَة وَالْعِشْرِينَ الأول لِسَنَةٍ وَلِتَمَام الثَلئَّة را الحْمْسِينَ لِسَنَةِ ورْكاةَ الحْمْسَةٍ 
وَالْعِشْرِينَ ع الْأخْرى لقلاثِ سِنِينَ وَلِنَمَام التابعة يقلا 214 اللتصعة واللكتعية إنكة وزكاة هه خْمْمَةٍ وَعِشْرِينَ لزع سِنِينَ هذا إِدا أَنَى 
الْكاة مِنْ غَيْرِ دَلِكَ (فَإِنْ أَدّى الرْكَاةَ مِنْ عَيْنِهِ رَكَى كك سَنَةٍ مَا ذَكَرْناهُ َاقِضًا قَدْرَ ما أَخْر ج) عَما قَبْلَهَا 

(تَنبِهَانِ) َحَدُمُما قَدْ اسْتَدْرَكَ الرَافِعيمْ ها تَقْلَا عَنْ الْأَكُيرِينَ اسْتِدْرَاكا صّحِيحًا وَذَلِكَ د اسن الدَانِيَة يَسْتَقَدٌ مِلَّكْهُ عَلَى 
اتلك اوها ورواتر ارو كر 3 10 ار أرق مويه عَقِبَ الْقِضَائِهًا لِعَدَمِ اسْتقْرَارِهِ إِذْ ذَاكَ 
َيَكُونُ قَدْ مَلَكَ الْمُسْتَحِقُونَ مِنْهُ نِضف وَمُنَ دِينارٍ هُتَسْقُطُ حِصةُ لك ركنا دح اكد لكايه واكيفد وله بعل لفو 
في هذا الِاسْتِدرَاكِ مَقَالَ نه الْمَاطِعُونَ بِالْوُجُوبٍ قَدْ غَاصُوا فَقَانُوا كذًا وَكَذَا إلى آخره وَقَدْ نبّهَ الْإسْتويٌ عَلَى ذَلِكَ قَالَ وَقَدْ 
ذَهِلَ في البَؤْضّة عَنْهُ وَافْمَصَرَ عَلَى مَا مَدّ مَحَصّل الْعَلَطُّ نه عَرَّهُ إِلّ سَرْح الْمُهَذّبِ 

(َانِيهِمَا) ذا أَدّى الرَكاةَ مِنْ نحل آخَرَ كما مَرٌ وَل الحَولٍ النَّانٍ في 3 الْمِائَةِ بَكَمَالِهِ مِنْ حِين أَدَاءٍ الرَكَاةٍ لا من أَوَلِ السكئة 
ِأَنهُ باق عَلَى مِلْكِهمْ إلى جين الْأَدَاءٍ ع ما مك إذا 1 أ المنِينَ (فَإِنْ الختلقّث أَجْرَةٌ السَنِينَ فَكُ) مِنْهَا 
(يْسَايه) لِأَنَّ الِجَارَةَ إِذَا الْمَسَحَث تُوَرَّعٌ الْأجْرةُ الْمُسَمَاةُ على أجْرة الْمئْلٍ في الْمُدَتيْنِ الْمَا كرو 
(مَنِعٌ) قَالّ في المَجْمُوع لَو اْحَتَمَتْ الدَّارُ في أَنْناءِ الْمُدّةِ الْمَسَحَتْ الْإجَارَةُ فِيمَا بَقِي فَقَطْ و ثراة ملك على قط 
الْمَاضِي وَالحَكمُ ف الْكَاةٍ كمَا مَدَ قَالَ الْمَاوَرْدِيُ 


و (فَوْلَهُ نِصّاب سَائِمَةِ) أو بَعْضّة مع وُجُودٍ شْرُوط الخُلطَة. 


َه 


َه 


أو في ا 0-0 سَلَّمَهَا اميد | ك8 
طلاة طْلَاقِهِمْ يَشْمٌَ مَا لو كَانَتْ الْمِائَهُ في 
ا ييل بدَاَا الانْتِسَاح 0 


الجر 8 (قولة قخصاه الْعَم إخ) يَنبَغِي 0 با إِذَا 


2 
56 


077 


لماك ركاه كل سئة من انيه الأو 5 
قَالَ سَبْحُنَا ولا يُنَاق دَلِكَ قَوُْمْ ف لِتَمَام المكئة الُْولَ كذ وَلِكَمَام السك التَانيَة 


ببة - 


الِسْتَوييٌ: وَمَفْهُومْ كلامه يَف مضي الحواز + ف الصّغِيرٍ لكنْ رَأَيْت في الأ 0 بالاكقوية قو تنيو باقر 
1 لْمَمْلُوكِ بالحج أو أَحَجّة سَيَدْهُ كان حَجْة تَطَوْعًا وأَحَجّه لمر مَْنَاهُ سَيهُ حَاجًا الى 0 جَه لِتَّفِقَ 


ع 


الكلامانٍ حثل كول الم وَأَحجّة على عير اه لتك : فل "أو" لاكتريم. 


(قَصْل يَفْعَل عَنْهُ) يَعْني به كما عَبَرَ بِهِ اْأَصْلْ أ بالصّي ميا أؤ عَيْرَ ميرٍ (الْوَِهُ مَا عَجَرٌ عَنْةُ) من عُسْلٍ وَبَيدٍ عَنْ تخبط 


"651/١ أسنى المطالب في شرح روض الطالب؟ الأنصاري؛ ركريا‎ )١1( 


14١ 





وَلْبْسٍ إَِارٍ وَردَاءٍ وَغَيهَا (وَيَطُوفُ) وَيَسْعى (بِعَيْرٍ الْمُميّرٍ وَيبْكُعُ عَنْةُ) عي الإخرام وَالطّْوَافٍ فَعبَارئُهُ أء 

وَيْصَلَي عَنْهُ ركعي الوا (فَإِنْ أتكبة) الْوَءُ (في الطَّوَافٍ) أو الستّغي (َلْيَكْن) بِنَفْسِه أؤ نائبِه (سَائقًا 

يَفْعَنْ 4 يَصِحّ هَ طَّوَافُهُ َال لْإِسْتَويُ وَالْمْتَجَهُ الَْرمُ بؤْجُوبٍ طَهَارَة الث وَسَثْرِ الْعَوْرَة ؛ في الطّوَافٍ وَقَضِبِيُهُ 

طَهارَةٌ الْحَدَتْء وَهُوَ الْمُوَافِقٌ لِمَا مَرّ في صف الْوْضُو لكن قال الماوندية يَنْبَغِي أَنْ ود لو لصيل مُتَوَضْكَيْنِ فيه فَإِنْ 
كَانَ الصَّوحُ مُتَوَضَِنًا دُونَ : لوي يزه َو بِالْعَكْسِ توكهان 2159 اعت كة وعتوي عير غَيْرٍ الْمُمَيْر هُنَا لِلِضّرُورَة كُمَا اعْتَفَرَ 
صِحَة طْفْرٍ الْمَجْنُونَةِ الي الْمَطَعَ حَيْضُْهًا لِتَحِلَ للِيلِهَا (وَيُشَْطُ أَنْ يحْضِرَة) أي المي م مرا أو خَيْر مير (الْمَوَاقَ) فُبُحْصْرَةُ 
وُجُوبًا في الْوَاجِبَة وَنَدْبًا في الْمَنْدُوبَة كعَرفة وَمُرْدَلِمَةَ وَالْمَشْعَرٍ الحرام إمْكَانٍ فِعْلِهَا مِنْة ولا يُغْني حضوثة عَنْهُ. 


(وإِذ درم لعب على 0 0 1 جُويً 0 0 0 7 1 7 000 5 0 0 0 2 


+ اط للختي 
تَفْسِد وَإِنْ وى به الصّيَ؛ لِأَنَّ مَبِق الع على أذ ل يت موس ار 


[فَصْل الرَائِدُ علَى تَمََةِ الحضّر وَالِْدْيَةِ في الإخرام عَلَى الْوَليَ] 

(قَصْل الرَائِدُ) من النَمَقَة (عَلَى نَقَمَةِ الحضَر وَالْفذية) الي بجحب في النْسْكِ (وَالْكَقَارة) يحماع (عَلى الْوَل) ؛ لِأَنَهُ الْمُوَرط له 
في ذَلِكَ بخلاف مَا إِذًا قبل للْمُمَيْر نكاغاء إذ المتكيعة كن كفوث والشفك فك تأخيئة إِلَّ البلُوغ وَقَارَقَ ذَلِكَ أ 
تغلبو ما بسن يابعب حت وَببَث في قال اين بأد ممتلحة التخيو كالمترورة وا 1 يَفْعَلْهَا الول في الصَّعْرٍ احْتَاجَ 
الصّوِعْ إلى اسْتِذرَاكِهَا بَعْدَ بُلُوغِهِ يخلافٍ الحَج وَيأَنَّ مُؤْنَةَ النَعْلِيمِ يَسِيرةٌ غَالِئَا (وإِذَا جَامَع) الصُّ في حَجّه (كَسَدَ) حَجُهُ 
(وَقْضِي) » وَلَوْ (في الصّبًا كَالْبَال) المَُطَوَع عع در إخرام كُلَ مِنْهُمَا مَبُعتير ُتَبْرُ فيه لِمّسَادٍ حَجَّهِ مَا يُعْتَبْرُ في لْبَلِْ مِنْ 
كَوْنِهِ: عَامِدًا عَالِمًا بِالنَّخْريم مُحَامِعَا قَبْلَ التَحلَليْنِ وَإِذَا قَضَى (فَإِنْ كَانَ قَدْ بَلَعَّ في الْمَاسِدٍ قَبْل) قَوَاتِ للف را 
قضااة 2خ حكة 00 أو بَعْدَهُ انْصَرَف الْقَضَاءْ إِلَيَهَا) أَيضًا (وَبَتِي الْمَضَاءُ) في هَذِهِ (كَمَا قَدَّمْناهُ) في فصل الْعَبْدِ 
الْمُفْسِدٍ لِلْحَج يَأَرَمْهُ الَْضَاءُ وَفِ تُشحةٍ بَدَلَ مَوْلِهِ جره إلى آخره الْصَرَفَ أي قَضَاؤُهُ إلى حِجَةٍ الإسلام وَعَلَيْه المَضَاءُ 
0 الْمَاسِدٍ بَعْدَ قَوَاتِ الْوُقُوِ 1 يَنْصَرِفْ قَضَاؤُهُ إلى حِجَّة الإسْلام, وَلَيْسَ كَذَّلِكَ تَعَمْ لَوْ عَبَرَ فِيهَا 
بَدَلَ الْمَاسِدٍ بِالَْضَاءِ أَوْ قَالَ في قَضَاءٍ الْمَاسِدٍ صَحّ 


- 
0 


(مرٌ: وذ رع جتخلوب تفلي القزضن) قبل جثونه (ثيرت أَاقَ وأَخرم وأتى بالْأَرْكانِ مِيمًا أجْرَة) ما أَتّى به 
عَنْ حِجّة الْإِسْلَام (وَسَمَطَ عَنْ الْويّ زا حسيم ا مَا عَلَيْهِ (وإِلّا قلا) جرتُهُ ذَلِكَ عَنْ ججّة 


الإسلام لِتَقْصِهِ فِيهء ولا تَسْقُطْ عَنْ الْوليَ زَِاده نَّم قَالَ في الْمَجْمُوع تقلا عن الْممَوَق لَه الْمُسَافَرَُ به قا 4 ونا من يجن 


ومخم عن 


وَيُقِيقُ َقَالَ أَصْحَابْنًا إِنْ كَانَث هذَه إفَاقَتهِ 0 فِيهًا من الح ولجدرك الستوط الْبَاقِيةُ لَرِمَهُ الحَجٌ وَإِلّا قلا انْتَهَى. 
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وَاشْتِرَاطٌ الْإقَاقَةِ عِنْدَ ارام في لدو 0 من 0 لكاي 0 0 زد | لتم ل عن ضِ لا ش الْمَأيّ به عَنْ 
حجّة الإسلام, فَلَوْ أَحْرَمَ عَنْهُ الو 

وله لَكِن رَأَيْت في الْأَمّ 031 عضن يآله ةك 0 الم تريخ بأل ا عَنُ بلغ 0 لق 

الْبَاِعَ الْعَاقِلَ را كَانَ أ عَبْدَا لا يَدخْلْ في صَلَاةٍ وَصَوْم وَاعْتِكَافِ وَحَجّ دي انا رن ليف فل اليس 
ل ل ل 0 
احج عَلَى باع وَقَوْلِهِ أؤ أَحَجَهُ عَلَى الصَّغِيرٍ (فَوْلَهُ وَالأَوْجَهُ لِيتَفِقَ الْكَلَامَانٍِ إ2) أَشَارَ إلى تَصْجِيحه وَكُتَب عَلَيْهِ قَالَ في 
الْكقاية ة وَالْقِيَاَ أَنْ يَكُونَ كُتَرُوحجه قَالَ ابن الْملئَّنٍ الْمَرِقْ لابح فَإِنَّ الحجٌ فيه نَوَابْ وَرِينَ عَلَى الْعِبَادَةٍ مِنْ غَيْرِ لَرُومِ مَالٍ 
وَيَذَا جَوَرْنَاهُ لِْوَصِنَ وَالحاكم بخلاف الْإِجْبَارٍ عَلَى التُّويج (قَوْلَهُ قَالَ الْإسْتويُ وَالْمْتَّهُ ارم إ) أَشَارَ إلى تَصْحِيحِه. 


[فَضصْل ما يَفعَلهُ الول لصوي في الحَج] 

(فَوْلُهُ وَقَضِيُهُ أَنُّ لا يُسْريطةُ طَهَارَةُ الحَدثِ إل) هَل يُشْترَط وُضُوءُ غَيْرٍ الْمُمَيْرِ للطوَافٍ وَجْهَانٍ في الكِمَايَة وَجْهُ الْمَنْع أ 
مَنْ لا عير لَهُ لا يَصِحّ 5 قَوْضُوءُ الول هُوَ 9 وَِبَارَة الدَّمِيرِيَ وَيُشْترَطُ إِذَا طّاف به أَنْ يَكُوًا مُتَطهْرَيْنِ مَسْتُوِيْ 
الْعَورة. اه. وَقَالَ ركني في قَوَاعِدِهِ وَقَدْ تَدْخْل البيَابَةُ في الْوْضُوء باليَسبَة لِلْوَيَ في حقّ الطَفْلٍ الَّذِي لَاجُيرُ إِدَا طَافَ به 
و إن بحرم 1 وَيَكَوَكا عند لك لو أحدت اصن في أنْنَاءٍ الطَّوافٍ يحب عَلَى لون الَجْدِيدُ وَفَوْلَّهُ: وشا إِذَا طَافَ 
به إل أَشَارَ إلى تمجيجه (فَوْلْهُ وكأَنَهُ أعْثفِرَ صِحَهُ وْضْوء) غَيْرٍ الْمُميْرٍ هُنَا لِلضَرُورة ويَنُوِي الْوَلُ عَنْهُ 


(قَولهُ والِْدْيَُ الي بحب في السك كفذية ترم الإخرام) أو الحم والتمع والْقِرَانٍ وَالمََاتِ وَفِيةُ الْمُجَاوَة. 


تى بِالْأَيكَانٍ) ثَمَلَ الَلّقَ قو اط لِسْفُوطٍ زِيَادَةٍ التَمَقَة إ) أهات إل تتحسهه زقلة وَقَعَ عَنْ 
حَجَة الإسْلام إ) في 7 فالتؤضة ونا يَمعُ عَنْ فَرْضٍ الْإسلام إذَا أَكَاقَ عِنْدَ الإخرام وَالْوقُوفِ وَالطوَافِ وَالسَغي." )١(‏ 
'الشّجَرٍ مِنْ سَائرِ النَبَاتِ (قل بر الْيَابِس) أَيْ قَطْعْف ولا قلعْه؛ يس كبا ني الم تن موود فيد كما لو 
صَيْدًا مَيْنًا (لا ذو الشّوْكِ) كُعَوْسَجء ون 1 يمَِْعْ الْمُدُودْ كَالصّيْدِ الْمْؤْذِي وَقِ وَجْهِ صَّحَّحَهُ النَوَوُ فق شرح مُسْلِم وَاخْتَارَهُ 
ف كته يم لِقَوْلِه 00 الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - مِنْ رواية ابْنِ عَبِّاسٍِ ف ولا يُعَضِّدٌ شَؤفهَا» قَال: لمق ب بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّيْد 
ل أنّهُ يَْصِدُ الْأَدَى بيخلافي الشَّجَرٍ قَالَ في الْمجْمُوعَ وللْقَائلٍ بِالْمَذْعَبٍ أن يجيب أنه 0 
الْمُوَاسقَ ا » وَرَدّهُ السْبِكِيم بِأنَّ الشَّؤْكٌ لا يَتَنَاوَلُ غَبْرَهُ هكف يجي التخصيصن؟ و 


وَغَيْةُ وَالْمَصدُ عَخْصِيصُهُ بِالْمُؤْذِي 


)١(‏ أسنى المطالب في شرح روض الطالب؟ الأنصاري» ركريا ١7/١‏ ه 
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(وَإِنْ عْرِسَتْ شَجَرَةٌ حَرَمِيةٌ في الل أو دكا قي 0 الرْمَةُ عَنْهَا) في الأول (وَلَا إِلَيْهَا) في الثَّاِيَةِ بخلافٍ صَيْدٍ 
دحل الخحرمَ إِذْ لِلسَّجرٍ أَصْل تَابتٌ فَاغْثرَ مَْبَُ يخلافٍ الصَّيْدٍ فَاغْبِرَ مَكَائْهُ (ولا تُْضْمَنْ الرمِيّةُ) الْمَنْقُولَةُ مِنْ الرَم إِلَيْهِ أو 
ِل الل (إنْ تَبَقَثْ) فيه (بلة يب رَدُعَا إِلَبه) أي إِلّ 2 ِنْ تَثَلَهَا إل الل مُحَافَظَةَ عَلَى خُرْمَتِهَا فَمَحَلُ عَدَمْ الضَّمَانٍ 
كفاقال النبكة وَغَيُْ ذا تَقَلَهَا إل لمرو وَإِلّا فَقَدْ صّبَّحَ حَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الرُويَاوء وَالْعِمْرَاُِ بِالضَّمَانِء وَإِنْ نبَنَتْ مَا ل يُعِدْهَا 
إِلَّ ار ؛ أنه عَيَضَّهَا لِلْإيدَاءٍ بِوَضْعِهًا في الل َأَشْبَةَ ما 1 أن امْتِنَاعَ الصَّيّدٍ (وَمَنْ قَلَعَهَا) مِنْ اليل (ضَّمِنَهًَا) إِبْقَاءَ خْرْمَة 
الع وَالْمُرَادُ كما قَالَ السُبكئٌ َع أشقرٌ عليه لفاك كنا 5 الْعَصْبٍ 0 إذَا 4 تنيت فَيَضْمَئهًا ناقِلْهَا مُطْلَمَا (ولا 
مداق ات مان اكز انهه كدر اام زر يَضْمَنٌ صَيْدَا) قَتَلَهُ (فَْ: قَُ) أي فَوْقَ الْعْصْنٍ نَظَرًا إلى مَكَانهِ 
(وَحكُمْ عَككْسِهٍ) » وَهُوَ أَنْ يَكُونَ أَصْل الْعْصْنٍ في الع وَالْعْضْنْ في الل وَالصَيْدُ مَؤْقَُ (عَكمسن حكيو) أَيْ يَضْمَنُ الْعْْنَ 
كما يَضْمَنْ م الْأَصْلء ولا يَضْمَنٌ الصَّيْدَ قَالَ امورو وَلَوْ غْرَسَ في الل نَوَاةَ شجرة حَرَمِيّة تَبَتَ ها كم الْأضْلٍ (وَخَيمُ 

) أَيْ قَطْعْ سَجَرَةِ (أَصْلْهَا في الل والحرم) تَعْلِيًا للْحَرَمِ (ولَا ضّمَانَ بِمَطع الْأَعْصَانِ) المي (الْمؤِْية) للنّْسِ (في 
00 في قَثْلٍ الْمََاسِقٍ الحْمْسٍ. 


(فَزعٌ) لو (أَحَدَ عُْصْنًا) من سَجَرَةِ حَرَميّة (تأخلف مئْلهُ في سَبَيهِ أن كَانَ لَطِيفًا) كَالِيَوَاكِ (قلا صْمَانه وَإِلّا) أَيْ وَإِنْ 4 
حلفا أخلت ليل مِثْلَهُ لا في سَنَيهِ (وجب) الصّمَانُ وَسَبِيلُة سيل ضَمَانٍ جرح الصّيْدٍ (ثم) بَعْدَ وُجُوبٍ ضَمَانه 
(إِذَا أخلف) مثلهُ ( يَسْقُطْ) ضَمَائهُ نهُ كمَا لَوْ َلْعَ سِنّ مَنْعُورٍ فَُبَئَتْ وَالنَصْرِيحُ ا قَالَ اركش وَهَذَا 
ا ل ا ل ا شْبَهُ قلا ضَّمَانَ قَالَ: وَيَسْهَ لسو 
الحشِيشٍ (وَيجُورُ أَخْدُ أَْرَاقِهَا) أي الْأَسْجَارٍ قَالَ الْمُمَوَل؛ لِأَنَهُ لا يُوجبْ نَنْضًا (بلا حْبْطٍ د يَصرٌ بما) وَحَبْطُهَا حرا 

كما نَقَلَهُ في الْمَجْمُوعَ عَنْ الْأَصْحَاب وَنَقَلَ ايْقَاقَهُمْ عَلَى أنَهُ يجوز أذ مها وَعُودٍ الينواك وَلَوو وَمَضِيفهُ 0 


ره 


القعكة اللطية وَإِنْ 1 يكلف قَالَ الْأَذْرَعِنُء وَهُوَ الْأَفْرَبُ وَتََلَ مَا يُوَيَدُهُ لَكِنَهُ مُحَالِفٌ لِمَا مَدّ. 


[فرْعٌ في قطع أو فَلَع الشّجرة الحرميّة الكَبيرة وَهُوَ خرةٌ] 

(فَرْعٌ في) قطع أو قلع (الشّجرَة) الحرميّة (الكبيرة) بأَنْ تُسَمَى كبيةً عرفًا (- بَقرٌ) روَاهُ السَافعِنُ عَنْ ابن الث وَمثْلة لا 
يُقَالُ بتَْقِيفٍ كوا أخلقث الكه هم لا. قَالَ في الْأصلٍِء وَإِنْ شَاءَ خ ج بَدَنَةَ قَال السسُبْكِيُ وَفِيه نَظَرٌ؛ ِأَُمْ في جَرَا 
الصِّيْدٍ ّ يَسْمَحُوا يما عَنْ الْبََرَةَه ولا عَنْ الشَّاةٍ انْتَهَى. وَيُجَابْ أَعْ رَاعَوا الْمِثْلِيّ في الصَّيْدٍ يِحْلَافِهًا ْنَا (خيرر يه 


َي يحب عَلَيْهِ ما ذْكِرَ عَلَى وَجْهٍ الّخْير وَالتّعْدِيلٍ كُمَا سي بيَانُ ذلِكَ (كَالصّيْدٍ وَقي) الشّجَرة سه 
ها اد الْكَبيرَةٍ (شَاةً) غَْيير وَتَعْدِيلًا رَوَاهُ الشَّافِعِيٌ وَقَدْ يُوْحَذُ من ضصَبْطٍ الصّغيرة بِذَّلِكَ أن الْمَمَرَهَ لا مِنْ إِجْرَائِهَا في 
التَمْحِيَةه وَهُوَ ما اقْتَضَاهُ كَلَامْ الْأَصْلٍ في الدّمَاءِ وَصَبّحَ به شَارِحٌ التَّعْجِيزٍ 

مِقْوْلَهُ صَحَحَةُ النَوَويُ في شَرْح مُشلي) والتُصْحِيح والتّخْريرٍ (فَوْلّ: وَيجَابُ بأنَّ الشَوْكَ يَعَنَاوَلُ الْمُؤْذِي وَغَْهُ إخ) قَالَ 
َعْصْهُمْ وَكَد يُقَالُ: الْمُبَاخ قَطع فس السك وَالَذِي في الحَدِيثٍ قَطْغ نفس الشّجرة وَكَد الوا يجورُ مَطْعْ خُصْنٍ سَجَرَة حَرَمِية 


0 





الْعَشَرَ إل الطّريقٍ وَمنّع الْمُرُورَ وأَصَرّ بالْمَارَِ انتَهَى. 


1 اله َوَاة 0 ونيا ا د تي الو فق وق 4 تيز شير ع 7 يهال في 


أن 


[فَرعٌ أَحَدَ عُضْنًا مِنْ شَجَرَةِ حَرَمِيّةِ وَهُوَ رم ] 
(قَوْلهُ في قَطع َو قلع إِلٌ) الْمَعْرُوفُ عَدَمُ الْمَْقِ بَبْنَ قَطْعِهَا وَقَلعِهَا (قَولْهُ الشّجرَة الكبيرةٍ إح) الْكَبرة فِيمَا يُفْهَمْ من كَلامِهم 
الي أَعَدّت حتفن 8 النمُوْ وَالْكِبرٍ وَانِْسَارٍ الْعرُوقِ وَتَْتَلِفْ بالحتلافٍ الجر وَالْأَرْضٍ وَقَالَ ري هَل الْمُرَادُ صغْيرةُ 
النْسٍ وَكبِرئهُ وَإِنْ صَّكْرَ جِرمُهَا أو كبر أو الْمْرَادُ الم؟ فيه احْتِمَالَانٍ فَطَعَ حَمَالُ الدّينٍ بالْأَوّلٍ وَالْمَقِيهُ أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى 
بالتَّان (قزلة وفيه ال دع في جَرَاءِ الصّيْدٍ إل) قَالَ الْأَْرَعٌ وَقَلَ يمد قُ بان الشارِعَ نَظَرَ م إل الها له في الصورة فو 
الْوقُوفُ مَعَهَا بخلافٍ الشّجِر وَيُوَصَحْةُ أَنَّالْمَمَرةَ ْرَئُ في الشّجرَة الصّغيرةٍ فِيمَا يَكَادُ بُمْطَعْ به ولا شَلكَّ فيه لِعَدَم لتقي 
ميخلا الصّبْدٍ (قَوْلْهُ إن الْبَمَرمَ لا بْدَّ من إِجْرَائِهَا في الْأضْحيئة) أَشَارَ إلى تمٌجيجه (فَوْلْهُ وَصَبّحَ به شرح النّعْجِيزٍ) قَالَ ابْنُ 
العماف وغ العكواية؟ اراسي ةَ الصِّيرةَ با يَثْرْب مِنْ سبع الْكَبيرة وَالَْمَرةَ الْمُقَابََةٍ ِسَبِع شِيّا هي الي بَلَحَتْ 

لس وَمَلْ الْعْرَادُ صَغيرةٌ ةُ الجنْسِ وَكَبيرَئُةُ وَإنْ طكذ ونه ف 26 اذ الما الر؟ فيه احْتمَالان نِ قَطَعَ جْمَالُ الدِينٍ 
بالْذَوّلٍ والْمَقِيهُ أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بالئَاتي. " )١(‏ 

"اليَارُ) فِيهمَا (لَهُ أو لَُمَا) لِأَنَّ وَطْأهُ في الأول وَقَعَ في ملكه وَنٍ الثَايَة يَعَضَمَنْ الْقَسْحَ مَيَنْمَقِلَ الْمِلْكُ إِلَيهِ َيه 

لاف ما إدَاكَانَ الَارُ لِلْمْشْئرِي وَسيَأْي (فَإِنْ وَطِعَهَا الْمُشْتري يلا إِذْنِ) من الْبَائِع (وَاليَارُ لِمَائع ذوئة فَوَطوْةُ) للا (حَرَام) 
ِعَدَم الْمِكِ (وَا حَدَ) عَلَيْهِ مُطلفًا لِشْبْهَةٍ الاخيلافٍ كما مر (وَييمْهُ الْمَهْرُ) لِلَْائع (مُطْلَقًا) أي سَوَاءْ م الْبيْعْ أَمْ لا لأَنّهُ 
وَطِى أَمَهَ غَيِِْ بِشْبْهَةِ وَمَعْلُومٌ أنَّ فَوْلُ بلا إِذْنٍِ قَيْدٌ في الأخيرة مَمَطْ (وَكَدَا) يَلْيَمْهُ الْمَهْرُ (لَوْ كَانَ) الِْيَارُ (ُمَا و1 يتم الْبَبِعْ) 
بأَنْ مُسِحَ (لا إِنْ ) بَِاءَ عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ مَوْقُوفٌ فِيهِمًا (وَالْوَلَدُ) الخاصل مِنْهُ (حْدٌ نَسِيبٌ في الْأَْوَالٍ كُلّهَا) أَيْ فِيمًا إذَا 
كان م لا لِبَائع أؤ لُمَا لِلشُّبْهَة (وَحَيْتُ يَلْرَمْهُ الْمَهْدْ لا يَنْبْتُ اسْتِيلَادُة) وَإِنْ مَلَكَ الْأَمَهَ بَعْدَ الْوَطْءٍ لِائْيقَاءٍ ملك 
اق الوق + تارقةقيقة الوان ِلَائِع ِأَنَهُ قَوَتَ عَلَيْهِ رقَهُ ا وَطِنَهَا الْبَائِعُ وَالخيَارُ 0 دُوَهُ فَكمَا لَوْ وَطِى 
الْمُشْئرِي وَاَِارُ لِلْبَائِع) دُوتَُ (في) وُجوب (الْمَهْرٍ وَ) نُبُوتٍ (الِاسْتِيلادٍ ) ووب (الْقِيمَةِ وَسْقُوطٍ الحَدِ) يَعْني عَدَمَ وُجُوبه 
وَذَكرةُ من يات هُنا وَلَوْ قَالَ وَالحَذُ كان أَوْلَ وَأَخْصرٌ 


(فَرْعٌ لو لف الْمَبِيُ) بِآقَةِ سمَاويّة (بَعْدَ الْمَبْضٍ وَالِْيَارُ لِلبَائع) وَحْدَهُ (انْمَسَح) الْبَيِعْ لِأنَّهُ يَنْمَسِحُ بِدَلِكَ عِنْدَ بَمَاءِ يَدِهِ فَعنْدَ 


571/١ أسنى المطالب في شرح روض الطالب؟ الأنصاري» ركريا‎ )١( 
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و 


بَقَاءِ مِلْكِه أل وَلِأَنّ تَقْلَ الْمِلْكِ بَعْدَ التَلَفٍ لا يكن (وَإِنْ كَانَ) الم يع (مُودَعَا مَعَه) فَإِنَّ الْبَبْعَ يَنْمَسِحُ بَِلَفِهِ (لِأَنَّ يَدَهُ 
كيبل الفشاري لة) أعن الْبَائُِ مُ عَلَيْهِ (النَّمَنَ وَلَهُ) في العشافة (غلى الشري تومن قَْ الْمُتَقَوَم وَالْمِئْهُ في المثليَ (كَضَّمَانِ 
مستي ) وَالْمُسْتَام (وَلَوْ كَانَ اليَارُ لِلْمْسْئرِي) ونشذة از للها تقلت ١١‏ مَبِيعٌ بَعْدَ قَْضِهِ (4 يَنْفَسِخ) أَيْ الْمَيْعُ لِدّخُولِهِ في 
ضمَانِه بالْمَئْضٍ (و1 يَنْقَطِْ الَارُ) كما لا مميْ التحَالْفُ بَِلَفٍ الْمَِيع تفار اماع الي بالْعيْبٍ بَغد التَلَفِ لِأَنَّ الصَرر 
يَنْدَفِعْ بالْأَرْضٍ (وَلَزم) الْمُشْكرِي (التَّمَنَ إِنْ تم الْعَقْدُ وَِنْ قْسِح فَالْقِيمَة) أو الْمِثْل (عَلَى الْمُشْتري) وَاسْكَردٌ التّمَنَ (والْمَْلُ) 
عِنْدَ النتَارُع (في َدْرهَا) أَيْ الْقِيمَةِ (قَوْلَهُ) ييَمينه لِأَنَهُ الْعَاِمُ لها (وَلَوْ أَتْلَمَهُ متْلِف) وَلَوْ بَعْدَ قَبْضِهِ (وَالخيَارْ لقاع ب 
الْمَسَحَ) الْبَيِعْ كُمَا في صُورَة التَّلَفٍِ (وَإِنْكَانَ) اليَارُ (لُمَا أو لِلْمُشْئرِي) وَحْدَهُ (وأنْلمَهُ أَخِتَمٌ) وَلَوْ قَبْلَ الْمَنْضٍ (1 يَنْمَسِخْ 

أي الْبيْعْ لِقِيَام الْبَدَلِ اللّازِم آ لوت ساسم لاا ل ود 
المييع (َاَارُ َال إن ْلَه المشتري وَلَوْ قبل المئْضِ) وَالَارُ له أو لما (اسْتقرٌ علي لَمَنْ) لِأَنّهُ يناف الْمبِيع مَاِضٌّ 
لَه كمَا لَوْ أَنْلَفَ الْمَالِكُ الْمَعْصُوب في يَدٍ الْعَاصِبٍ (أَو) أَْلَقَهُ (لَْائُِ) وَلَْ (بَعْدَ الْمَْضٍ فَكَمَلَفِِ) بِآفةٍ وتَقَدَمَ بَيَاكُ مَا إذا 
تَلِف بَعْدَ الْمَبْضٍِ وَسَيَأْق بَيَانُ مَا إِذَا تَلِفَ َبْلَهُ (وَإِنْ تَلِفَ بَعْضُ الْمَييع) وَكَانَ ما بُفْرَدُ بالْبْع كَعبدَيْنِ يَلِفَ أَحَدُمْمًا (في 
زَمَنِ ليَارٍ) وَلوْ بَعْدَ القَبْضِ (وَالليَاةٌ للبَائِه) وَحْدَهُ (الْمَسَحَ مح فيه) أي في التَلَفٍ دُونَ الَبَافِي (وَإلَّا) بأَنْ كَانَ اليا 5 للفشاري 
أؤ ما (فلا) يَنْقَسِحُ لِدُحُولٍ الْمَييع في صَمَانِهِ بالْمْضٍ 


(فرعٌ الَّْلِيمُ) لِلْمَييه أؤ القّمَنِ (في مُدَّةٍ المَارٍ لا يََبْ) لِاخْتمَالٍ الْمَسْخ (ولا يُْطِلُ) أي التَسْلِيمُ الخيَارَ (كَلَو سَلْمَ) 
حدما تبثا يطل حار 4 ول خب الككد على تذليع قا عندة وَإِذا 1 ينطء جهاقة (قلة انرزقائة) لاف ما لو سلفة 
َعْدَ الوم 


[فْرْعٌ اشترى رَوْجَنَهُ بِشَرْطٍ الم في رَمَنه وَالخيَارُ للبَائع| 

(فَرْعٌ لو اشْترَى رَوْجَنَهُ بِشَرْطٍ الخيَارٍ َ م طلَقَهَا فيه) أَيْ في زميه (وَالِْيَارْ ِلَائع وَقَعَ) الاق عَلَيْهَا عا 1 له لَقَاءِ ممأ 

الْبَائع عَلَيْهَا (وَكذَا) يَقَعْ (إن فْسِح) الْبَيْعُ (وَهُو) أي وَالَارُ (لُمَا) لِتَبيّنِ بَمَاءِ مِلّكه عَلَيْهَا (لا إِنْ #) الْبَيْعْ لتَبيْنٍ أ 

يِسَث عََلّا ِِطّلاتٍ لِمِلْكِ الرّْج لا (وإِنْ كات الخارٌ ْمشتري و) الْبَيِْ (1 يَمَم) أَيْضًا لِأَنَا مِلْكهُ ( أن كل 21 
الْبيْعُ بن قُسِحَ (فَوَجْهَانِ) أَحَدُهُا وَهْوَ مَا دامر الَافِعِيَ في بَابه كُذَلِكَ بنَاءَ عَلَى أن المَسْحَ يَرْفَعْ الْعَقْدَ مِنْ حينه 

اق يلخ ِنَاءُ عَلَى أنه يَرْفعْةُ من أَضْلِهِ (وَكْرُمُ عَلَْهِ وَطُوُهَا 4 رمن لجيَارِ) النّابتِ لَهُ وَحْدَهُ (لَهَالَة) جهَّةٍ (المبيح) لَه 
نهُ لا يدري أَبَطأً بالْمِلْكِ أو بالرّؤْجية وَإِذَا تلقث الجِهَةُ وب التَوَقْفْ اياطا للبْضّع بخلاف ما إِذَا كَانَ اللنياة لِلبَائع 

ما فَيَجُورُ الْوَطْءُ بِالرّوْجِية لِيَقَائِهَا وراد 

وفيه ورضًا الْمُشْتري بشْروعه فيه وَسَيَأَقِ في كلام الْمُصَيْفٍ كأضْله 


00 شن عي - خيقة عن 


1 
5 
أو 


[مَرعٌ تيف الْمَييع بِآمةٍ ماي بَْد الْقَبْضٍِ وَالَارُ لْبَائِع وَحْدَه] 
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(فَولَهُ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ مُودَعًا) الْعَايَةُ اعْتِبَارٍ مَا بَعْدَهَا مِنْ فَوْلِه وَلّهُ عَلَى الْمُشْكرِي الْقِيمَةُ وَقِ بَعْضٍ الخ تَأَخِيرهَا عَنْهُ (فَوْلَهُ 
وَالْمئُْ في الْمِثْلِىَ) ذِكْرْهُ الْمِثْلَ هُنَا وَفِيمَا إِذَا كَانَ اليارُ لُمَا تَفْرِيمٌ عَلَى رَأَي مَرْجُوح 


أ اليم لمبيع أو لتم في مده الجار] 
(قَوْلّهُ أَحَدُمْمَا وَهُوَ مَا اقْتَضَاهُ كلام البافِعِين إ) أَشَارَ إلى تصْحيجه (َوْلْه لِأَنّهُ لا يدري أَيطأُ بالْمِلْكِ) أ الصّعِيضٍ الّذِي 
لا يِيحُ 0 
"فَعَلَيْهِ تَسْلِيمُ اليَضْفٍ كُذَا ذَكَرَهُ في النّهُذِيبٍ وَفِيِهِ كَلَامَانٍ أَحَدُمًا أَنَّ الْعَبْدَ الْمُشْكرَكَ بَيْنَ الْتبْنِ إِذَا بَاعَاهُ قَفِي الْفِرَاد 
أَحَدِهِما بأَخْذٍ نَصِيبهِ مِنْ النَّمَنِ وَجْهَانٍ فَكَانَ أَخْدٌ لل لِأَحَدِيِا مَبْيبًا عَلَى تُبُوتِ الِانْفِرادٍ لَوْ بَاعَا بِأَنْفْسِهِمَا وَالئَّانٍ إِنَّ 
إِذا قُلْنَا أَنَّ الِإعْتِبَارَ في تَعَدّدٍ الصَفْمّة وَاتْحَادِهَا بِالْعَاقِدٍ فَيَْبَغي أَنْ يَكُونَ تَسْلِيمُ اليْصمْيٍ عَلَى الخلا فِيمَا إِذَا أَحَدّ الْبَائُِ 
بَعْضَ الثَّمَنِ هَل عَلَيْهِ تَسْلِيمُ قِسْطِه من المع وَفِيهِ وَجْهَانٍ 6 في تَفْرِيقٍ الصّفْمَةٍ وَذَكرَ النَّوِيُ نحوَهُ قَالَ السبكيئ وَغَيْر 


ف بن كك 31 نأض أ لا يزه مُهُ تَسْلِيمْ اليَصْفٍ عَلَى خلافب ما فَالَهُ في النَهْذِيبٍ لِأَنَّ الْآصَح أن الاغْتبَارَ بالْعَمْدٍ 
أن الَْائِعَ إذّا أَحَدّ بَعْض الثم لا يَرمَهُ تَسْلِيمُ قِسْطِهِ انْتَهَى وَيحَابُ بِأنّهُ لا يَلرمُ مِنْ الْنَاءِ عَلَى مسشالة الاجحَادٍ ني التصْحِيح 
مو ا با اا شِرّائه بوكَالَةِ انَْينٍ 


(بَاب القّوِيّة) أَصْلَهَا تَْلِيُ الْعَمَلٍ ث أُسْتُعْمِلَت فِيمَا يَأْقِ (وَالإِشْرَاكُ) مَصْدَرٌ أَشْركَهُ أ صَيرةُ سَرِيكا (مَنْ اشترى شَيْئًا وَقَالَ 
لعَامٍ بالَّمَنِ) قَالَ 00 َو لاحل بد ثم عَلِمَ يه قبل قَبُولِه (وَلَيِكّك الْعقْدَ فَمَيلَ ملكة) أي الْمريع (دُونَ رَوَائِده الْمنْمَصِلَة) 
كالْمشترى بِعَْر تي (مثْل النّمنِ) الْأَوَّلِ جِنْسا وَقَدَْا وَصِفَةَ (أو بَعْضّهُ إِنْ خط عَنْهُ) بِضّم الحاء (الْبَعْضْ) الْآحَرْ وَلَوْ قَبْلَ 
روم د وَخمْل كُلَامُهُ يي وََارئِِ ووكيله وَعِبَارَةٌ الشّبْحَيْنِ إنْ خط عَنْهُ الْبَائِعُ وَلَعَلَهُ جَرَى عَلَى الْكَالِبٍ 
(َإِنْ حمّ) عَنَهُ (الْكُلَ قبل النَؤلِيّة) ولو بَعْدَ الُوم أ بَعْدَهَا وَكَبْلَ َرُوبهَا (2 تَصِحّ) الله لعا حيتيذ بَيْعٌ بلا كَنِ وَقَولُ 
امبكين تبعًا لابن الرَفعةِ إن كان الخط بعد الوم أ للبِع بَِفْظٍ الإنرءِ مَمنَّجَهُ الحيحَهُ فيد تظرا لِأَنّ الح في الْمَغْقى إثراغ 
َل عير عَنْهُ الْمتوَلي به و1 يَقُولُوا فيه بدَلِكَ (أَوْ بَعْدَها) وَبَعْدَ لُرُومِهَا (صَحَث وَانْحَطّ) التّمَنُ عَنْ الْمُمَوَق لأا وَِنْ كَانَتْ 
بَيْعَا جَدِيدًا فَخَاصِيَتَهًا ازيل عَلَى مَا لفق التْمَنُ الأول فَهِيَ في حو حَقّ الثّمَنِ كَالْنَا وَف حَقٌّ تَقَلٍ الْمِلْك كَالِابْتِدَاءٍ 
حَئٌ تَتَجَدَّد فيه الشفْعَةُ كُمَا سن وَيَلرَمُ التَوْليَةَ > يع أخكام لبي كن افلم لمعن يفي عن ذ) لأ خامتتته 
لْنَاءُ عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَلٍ وَإِذَا لَرمَهَا أَحْكَامُ ليع (مَتَتَجَدَّدُ ينا الشّفْعَةُ) إِذَاكَانَ الْمَبِيعُ شِمُصًا مَشْفُوعًا وَعَمَا الشَّفِيمْ وَقَضِيَةُ 
كَوْيًا بَيْعَا أن لِلْمَؤْلَ مُطَالبََ الْمَُوَل لمن مطلقا لتق قال امام يدع أنه له يطالئة عق #طالية تابكة إذَا قلنا بلكثة 
الحلٌ وتَوَقّف في أَنّهُ ها لِنَْائِع مُطَالبة الْمَمول 
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(َرْعٌ يُشترَطٌ) في التَوليَة (كَوْنُ الثَمَنِ مثلِي) لِيأَخْدَ الْمَؤِلَ مثْل ما بَدَلَ (َإنْ اشترى) وَف تُسْكَةٍ اشتراة (بعرَض 1 يَصِحٌ أَنْ 
ُوَيَهُ) أي الْعَقّدَ (إِلّا مَنْ انْتَقَل الْعَرَضْ إِلَيْه) مِلْكا (َإِنْ قَالَ الْمُسْكرِي بِالْعَرَضٍ قَامَ عَلَيَ) بِكَذَا وَقَدْ وَلَيْنّك الْعَقْدَ يما قَام 


عَلَّ (وَدْكْرَ الْقِمَة) مَعَ الْعَرَضِ كُمَا سَيَأي ؛ في الْمُرَبحَةِ (جارَ) وَالتَْجِيحُ مِنْ زيَادَتِه وَعِبَارَةُ الأَصْلٍ وَلَوْ اشْترَاُ بعَرَضٍ وَقَالَ 
قَامَ عَلَيَ بِكَذَا وَقَدْ وَلَيْتُك الْعَقُدَ با يها قَامَ عَلَىّ وتوت المناة 3 صَدَاقِهَا بلَفْظٍ الْقِيَام 33 البَجُلُ في عِوّضٍ للع فَوَجْهَانِ 
(قآَؤ كدّب) الْمَوِلَ في إِخْبَاره بِالثّمَنِ (كَكَالكَذِبٍ) فيه (في الْمُرَابَة) وَهَذَا مِنْ حَيْتُ الْمَعْوَى حَاصِل قَوْلٍ الْأَصْلٍ قَقِيلَ 
كَالْكذِبٍ ِي الْمُرايحَةٍ وَقِبل يخطٌ قوْلّا وَاحِدًا 


(فَرْع) قَالَ ابن الْفْعة طَاجِرْ كلامم أَنّهُ لا مرْقَ في التَويَة بين كونٍ الثّمَنِ حال وكوِْهِ مجلا وَفِيمَا إِدا كان مُوَجَلّا ووَفَعَتْ 


َعْدَ الخُلُولٍ نَظدٌ فَيَجورُ أَنْ يُقَالَ يَكُونُ الْأَجَل في حَقّ الثاني مِنْ وَقْتِهَا وَأَنْ يُقَالَ يَكُونُ من جين الْعَقْدٍ الْأَوَلٍ فَيَْرَمْهُ النّمَنْ 
حَالَا وَلْدََلُ أَسْبَه لِأنَّ الْأَجَلَ من صِمَاتٍ الثَمَنِ وَقَدْ سَرَطُوا الْمِثِلِيُّ في الصّفَة الْتَهَى 


عل 


(قَصْل وَالِاسْيراكُ هُوَ أن يَقُولَ) الْمُشتري لِمَنْ مَرّ في التَّْلِيَةِ (أشرَكمك في المبيع) وَهُوَ بَيعْ 
دمَِوْلَهُ مَبٌْ عَلَى ثُبُوتٍ الِانِْرادٍ إل) وَهُوَ الْأصَحّ 


[بَابُ التَْلية] 
0 التؤليَة) (َوْلْهُ لبك الْعقْدَ) سَوَاءٌ أَكَالَ با اريت أَمْ سَكت أو وَلَيْنْكَ كُمَا فَالَهُ الجرْجَاد وَخَيْهُ (كَوْلُ أو بَعْضْةُ إِنّْ 
لل ا عل تزع رتقاك لمن أَطَالِبْ لا بجا بها أُطَالِبْ به وا يَنمَى أن اط نا يَصِخّ في غَيْرِ اليَبَوِيَ الْمُغْتَيرٍ 
فيه التَمَائْنُ (فَوْلهُ ووَارِنْهُ وَوَكيلُهُ) أي وَالْمُوصّى لَهُ بالَّمَنِ وَالْمْحْمَالُ به وَالسَيّدُ بَعْدَ تَغجيز الْمُكَائَبٍ نَفْسَة وَمُوَكِلُ الْبَائِع 
(َوْلْهُ وَعِبَارَةِ الشَبْحَيْنٍ) أي في الشّرح وَالدَوْضَة (قَوْلُهُ فَإِنْ عا ال عم أو ع المضئفة يدل اذمل 
ِالسّقُوطٍ لَسَمِلَ مَا لَوْ وَرتَ الْمَوْلَ النّمَنَ أَوْ بَعْضّهُ مَيَنْبَغِي كما قَالَهُ الرَكَشِيئٌ أَنّهُ يَسْقُطْ سي 
وَعَلَيِْ َو وَرتَ الْكُلَ قَبْلَ التَويَةِ 1 نَصِحّ س (فَوْلهُ وَبَعْدَ ُرُومِهَا) وَقَعَ في الْمََاوَى أَنَّ رَجْلّا باع وَلَدَهُ ارا بكَمَنِ مَعْلُوم م 
سمط عَنْهُ بل القَمَْقِ من الْمَجْلِسٍ فَأَجِيبُ فِيهَا بِأنّهُ د لل 0 اير 
الْوَلِدٍ (قوْلَهُ وَقَضِيةُ ويا بَيِعَا إ) أَسَارَ إلى تَصْحِيحه (فَوْلهُ لَكِنْ قَالَ الْإِمَامُ إخ) وَصَعَمَهُ ابْنْ الرَفعَةِ بن الْمُتونَّ ليس 
كَاْوَقِع وَإلّا لما صّحٌ الْعَقْدُ هُنَا ذا الخهالة لز اطلم العون على عي قرت المي مهل برذ على العزل أز نجل باييو قال 
ابْنُ الْفْعَة 1 أَرَ ذ فيه تَفْلّا وَظَاهِرُ نَصبّ الشَّافعِيَ يَقْضِي أ َه يمير ني ذَلِكَ وف نَظِيرِه من الْمَيِع : َئدُ عَلَى الذي اشْترى مِنْهُ. 
اه. لا يَبدُهُ إلا عَلَى الْمَؤْلَ (فَوْلَهُ ؛ وَتوَقَّفَ في أنّهُ حال لَِْائع مُطَالَبَةُ المُمَوَي ) لَيْسَ لَهُ مُطَالْبَتُه 
[فرِعٌ يُسْترَط ني الول ون التّمنِ مخلًا] 
(قَولَهُ فَوَجْهَانِ) وَف كلام السُبكىٌ مَا يَدُلُ يَدُل عَلَى الصّحَّة ة وبا صَِّحَّ ابْنُ الميتراج المي في شرح الحَاوي وَهِيّ الْأَصَحٌ 
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[مَرِعٌ لا مَرْقَ في التَولِيّة بَيْنَ كُوْنٍ النّمَنِ حَالًا وكونِهِ مُوَجُلا] 
(كَوْلُهُ فَيَجُورُ أَنْ يُقَالَ يَكُونُ الْأجَلْ في حَقّ النَّانٍ مِنْ وَفْتِهَا) أَشَارَ ِل تَصْحِيحِهِ 


[مصل الاشْيراكٌ هْوَ أَنْ يَقُولٌ الْمشتري لِمَن مَك في التَوْليَة أَضَْكْتك في الْمَييع] 
قله ف أن يول شرك في المببع) لَو بَاعَ الْوَِحُ غَيْدُ الأب وَالْجَدِّ مَالَ الطَفْلٍ ثم قَالَهُ آ لَهُ المشكري أَسْرَكتُك في هذا الْعَقْدِ 
قهل كوة لنذللك أ لافواقعه انوي 011 

"َرَت عَلَيْهِ أَحْكَامُةُ (مَإِنْ صَبّح بِالْمُنَاصَفَة أَوْ غَيِْهَا) مِنْ الْكُسْورٍ كَمَوْله ادق نِصْفِه أو ثُليِهِ (صّحّ وَكَدَا لَو 
أَطْلَقَ) -- بَصِحُ (وَحْمَلْ عَلَيْهَا) أي الْمْتَاصّفَة كالْإفْرارٍ وَقَضِيّةُ كَلامه كَمَيِوِ أَنّهُ لا يُشْتَرَطْ كر الْعَقْدِ 00 1 00 
ل ل الك من راع بذ ل ل اه 
هَدًَا وَنَقَلَهُ صَاحِبْ الْأَنْوَارٍ كت وَعَلَيْه أشركتك في هَدًا كِنَايَةٌ (وَفَوْلْهُ أُشْرَكتُك باليّصْفٍ) أَؤ 00 
(لتعف) يبب التمن (ؤ) أَشييدك (ن الصف يَتْقضِي) أك2 باه( ُنُعَ) برا ريْع التَّمَنِ نَعَمْ إِنْ قَالَ أَشْر' 
0 الِنَصِفُ كُمَا صَكَحَ سح به لوو ف لكب قاب ريضب لعن إذ لابمكين أ كن 0 7 


َبَان بيع الْمُرَبحَة) وَهِي مُمَاعَلَةٌ مِنْ الريْح وَهُوَ البَائِدٌ عَلَى رأ رَأْسِ الال (مق اشرق شيعا وقال لاخ بعد عا عَليوهًا بالنَّمَنِ 


ص2 


وَعِلْمُهُمَا به شَْطٌ) تله حالية ل ا عَلَنَ أي مِثْلِهِ أؤ نَحُوهَا 
ا ده يازده 1 - 0 2 1 2 3 1 0 0 ره ص 0-9 0 قُ 0 0 0 ع 


ى بَأسا بده يازده وَذَُّ دوازده وَمَا رُوِي عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ مِنْ أنه نه كَانَ 200000] ما 1 
0 بين النّمَنَ ود ا ويازده أَحَدَ عَشَرَ 0 ة رِبحُهَا دِرَهَمٌ ود هُ دوازده كُلعٌ عَشَرَة ة رِبُهًَا دِرْهمَانٍ وَكُمَا نَصِحٌّ 
لنرعا تيده الْمَخَاطَة لَدَلِكَ وَيِقَالُ كا الْمَوَاضَعَة والمكات سَرَةٌ (كَلَوْ قَالَ) لآحَرَ بَعْدَ عِلْمِهِمَا بالنَّمَنِ بنك يا شْترَيْت أَوْ 
نالعال أؤ نوها (بخَطّ ده يازده أو بط دزقم لكل عَشَرَةِ أو في) على لازي أذ عدي 
دِرْهَمٌ) كُمَا أَنَّ الربْحَ في مُرَابحَةِ ذَلِكَ ل ا او قم عم 2 
مِنْ درم أَوْ يائَةِ وَعَسَرَةِ فَالنّمَنُ مِائَةٌ (َلَوْ قَالَ بط ال 0 ااه 
: العقة بخلافي اللّام وق . 
0 وَالظَاهِرُ في تظيره مِن الْمُرَابحَة لَه بلا رح وَبحْتَمَن عَدَمُهَا إِلّا أَنْ بُرِيدَا بِنْ التَعْلِيل فَتَكُونُ كاللام وَكَُوهَا وَلَهُ أَنْ 
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يَبِيعْهُ مُرَابِحَةَكُمَا ذَكَرَهُ بِقَْلِهِ (وَإِنْ قَالَ اشْكرَيْت بِانَة وََدْ بتك عائَتَيْنِ ن وَربْح دزهي ف كُنَ) أؤ لِكُلَ 

ل ا” نه بِعَسَرَةٍ عملا وَبِعفَكَهُ بِأَحَدٍ عَشَرَ وَ1َ يَقْلْ مرَايَةٌ لا يكُونُ عَنْدَ 

حَقٌ لَوْ كان كَاذِبًا قلا خيّارَ لخد ايك جَرَمَ قي الْأَنْوَارٍ لَكِن تَوَقّف فيه الْأَدْرَعِيُ 

07 ف ذَلِكَ الْمُحَاطَةُ (تَْبيٌ) قَدْ عْلِمَ مِنْ اشْتراطٍ الْعِلم بِالئّمَنِ أَنّهُ لوْكَانَ التَّمَنُ دَرَاهِمَ أَوْ حِنْطَةٌ مُعينَةَ غَيْرَ مَعْلُومَة 

الوزن أو الْكَبْلٍِ لا يَصِحُ بن فوفر ها متتررد الانقن ن ال بهي فقول فوخت بدلويقا القزة يرا انهاه 
اْعِلمَ الْورنِ وَالْكَبْلٍ 


(قعثة لا يدحا بَِولِهِ بغت يا اشترئت أو يرأ الْمَالِ إل 0 َو ما افر عي لعفذ إن الْمَنهُومُ مِنْ ذَلِكَ (مَِنُ 
َالَ) بغت (َ قَامَ عَلَيَّ دَخَلَ فيه) مَعَ النَّنِ (أَجْرةٌ الْكيَالٍ وَالجَمَالٍ وَالدَلّالٍ وَالْمصارٍ وَسَائرٍ مُوَنٍ الاسزباح) كأخرة الخازين 
َالرقاءٍ وَالْتَانِ وَالْمُطَيّنِ وَالصباغْ وَقِِمَةِ الصّبْعْ (حَقٌ م 

لوكالمشتري لِنَفْسِهِ. اه. يَخورُ له ذَلِكَ (قَوْلَهُ َكِنْ قَالَ الْإِمَامُ 2) قَالَ شَارِحٌ مْمَصَرِ مُْعصَرٍ لوي وَلَوْ قَالَ أَشْركتُك 

الْعَْدٍ بالتِصِْ و يَذَكُر الْبَئِعَ أو الْعَقْدَ بَطل الْإِشْرَاكُ جَرْمًا وَصَوَرَ الَْرَاِعُ في الْوَسِيطٍ وَالْبَسِيطٍ وَالْقُورِوهُ في الإبائة مسشألة 
لْإِشْرَاكِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الإِمَامُ وَتَصِحٌ التَّوِيَُوَالْإشْرَاكُ في الْمُسْتأْجَرٍ لا ي الْمُسْلّم فيه (تنْييةٌ) قَالَ الرََكَشِينُ لَو تَعَدّدَ السُبكاءُ 


ا 


ور 


قَهَلْ يَسْتَحِقُ الشَرِيك نِصْف مَالِمْ أو مِثْل وَاجِدٍ مِنْهُمْ كُمَا لَوْ اشتريَا شَيْنًا م أَشْركا تَلِنَا فيه فَهَلْ لَهُ نِصفًة أو لله 1 
ككفت لشو الأشية الاي 


[باث بَيْع المرَابحة] 

(بَابْ بَيْع الْمْرَبحَةِ) (قَوْلّهُ وَعِلْمُهُمَا به شَيْطٌ) الْمُرَادُ بِالْعلْمِ هُنَا الْعِلمْ بالْقَدْرٍ وَالصّمَةِ ولا تَكفي الْمُعَايئَهُ وَإِنْ كَقَتْ في بَابِ 

ليع َالِْجَارَةِ فَلَوْ كانَ النَّمَنُ دَرَاهِمَ مُعيّئَة غَيْرَ مَورُونَةِ 1 يَصِحّ عَلَى الأصّحّ (قَوْلْهُ وَرِئْخْ ده يازده) قَالَ الْمَطَليُوسِينُ في شرح 

لصي لْإضَافَةُ في لَه الْعجَم عقلرية (فَوْلَهُ وَالظاهِرُ في تظيره + مذ الفزاة الصِّحَةٌ بلا 1 بلا رنح) لا ترد في الصِكةٍ وكا قَولَهُ 
ارم َمَْدُودٌ لِمَا فِهِ من إِلْعَاءِ قَوْلِهِ ونح دنهم فَيَصِحٌ الْعَقْدُ بزيَادَة ثم في كُلَ عَشَرَة وَتَكُونُ من لِلتَعْلِيلٍ أو يق في 

أؤ عَلَى بِقَرِينَة قَوْلِهِ وَرنُْ دِرْهم 


بغت بغت يا اشكريت أو يرأْسٍ الْمَالِ] 
مس لك ا ا مَعْئ ف مام 
ار مَعَ الجَهلٍ يها (قَوْلَه جره 
05 يترم نمي مُؤْنَةَ كَيْلٍ الْمييع مع 00 يَترَددُ في صِحَةٍ مَا اكْثَالٌ الَْائُْ فَيَسْتَأجدِ 
0 جة عل إذ طهر لثمت أز بتر جا تكب أخز ليخت كذ أذ مضي عع خذ مو عاق 


كَيْلا َأَجْرَةُ الْكَيَالٍ عَلَيْهِمَا وَصُورَةٌ أُخْرَة الدَّلّالِ مَا إذَا كان التّمَنْ عَم ضًا فَاسْتأَجَرَ مَنْ يَعْرصٌة لِْببْع م اشترى اليتلعة به َو 


آل لها 


عات 





م 


: الْميبع مُعيَّةَ وَكحَكُ دُخُولٍ جر مق 55 إذا لَرْمَتْ الْمَوْ لفل وأذاها (قولة حة حَقٌ الْمَكس) أي الَّذِي 


اوأعية يْتِ الْمتاع) لِأََا من مُوَنٍ التَجَارَة (لا ما اسْترْجَعَة) أ الْمَبيعْ (به إنْ خْصّب) أو أَبَقَ ولا فِدَاءِ النايّة كما 

صَّحَ به به الصْله (ولا نَمَقَةِ وكسْوَةٍ وَعَلٍَ وَسَائْسٍِ) أي مُؤْنَتَهُ ولا سَائرٍ مَا يُقْصّدٌ به اسْتَبْقَاءُ اليك دُونَ الِاسْترباح ذلا 
يدْخْل وَتَمَعْ ني مُمَابلةِ الْقَوَائِدٍالْمُسْتَؤْفَاةٍ مِنْ الْمبيع (وَيَدْخْلٌ عَلَفْ التَّسْمِينِ وَأَجرَةُ الطَّيبٍ) وَثَنْ الدّوَاءِ (لِمَرَضٍ يَوْع الشِرَاء 
١‏ ِلْمَرَضٍِ (الَاوِث) بَعْدَهُ لِمَا م (ولا تذخل أَجْر عَمَلِه) بِنَفْسِه أو موك (وَبَئْته) وَمَا تطوّعَ به غَيْيهُ لأ الْعَبْنَ إِمَا تُعَدُ 
ِمَةَ عَلَيِْ ا بَدَلّهُ (َِنْ أَرادَهَا) لِتَدْخْلَ (قَالَ) اشترثته عملا بكُذًَا (وَعَمِنْت) فِيه (يكذًا وَيدُكُ الأجرة) © يَُولُ وَقَدْ يدكة 


بذَِكَ وَربْح كذًا أو قَالَ بِعْتكهُ بكدًا رخفي 11 تي أو عَمَلٍ الْمُتَطَوْعَ عَتي وَهِيَ كُذَا وَرِبَحْ كَذَا 


(قَضلك وَلَبَصَ لَيَصَدَّقْ) أي الْبَائْمُ وُجُوبًا (في إِخْبَارِه) ا بَيْعَ الْمرَاحَةِ مَبْهعْ على 
الْذَمَانَهِ لإِعْتَمَادٍ «المشري نَظَرَ اْبَائُع ا وَرِضَّاةُ لِتَفْسِهِ ما رَضِيّةُ البَائِعُ مَعَْ زِيَادَةٍ أو خط ل (فَّإِنْ اشترى) سَيْئًا (بِنَمَنٍ 
وَباعَهُ) الْأَوْلَ فَوْلُ أَضْلِهِ وَحَرَجَ عَنْ ملكه (ثمّ اشْتراهُ بأَكَلَ) مِنْ : لعن الأَوَلِ (أؤ أكثر) مِنْهُ (أخير بالأخير) مِنْهُمَا (ولز) 
كان (ن تقد قام علّ) إآن ذلك فلقسى الأقط (قلو بان الكزيز) ء من لمي ب تع عن فوا نا تف صَاجِبِهِ وَهِيَ 
4 هٌَّكُمَا في الْأصْلٍ تَنْزِيهًا وَقِبلَ ترِعً] (قله) أي الفظاري (اليَاذ) قَالٌ الروكشئٌ الْقَائَِْ بدْبُوتٍ اللْيا ديشن بالْكرَاهَةٍ 
بالتَخْريم كما أَشَارٌ كو ساسع الاستم يفو الذقن يقلي ركذ ها لبرت ت الِيَارَ يحب إِطْهَابَهُ كَالْعَيْبٍ قَالَ وَعَلَيْهِ قَفِي جَزْعِ 
النّووِيٍ بالْكرَاهة مع تَفْوِيهالَْؤْلَ بدُبُوتٍ الجيَارٍ َظَر 


(مَيْعٌ الّمَنُ مَا اف الْعمْدُ مَيَلْحَقُهُ الَيَادَُ وَالنُقْصَانُ قَبْلَ لُرُومِهِ) أي الْعَقْدِ (كَإِنْ خط) مِنْهُ بَعْضَّهُ (بَعْدَ لَرُومِهِ وََاعَ 
ِلَفْظِ) مَا (اسْتريّت 1 يَلرَمْهُ احص وَلّوْ) بَاعَ (بِلَفْظِ) مَا (قَامَ عَلَيَ) 33 رس العال اكد بالبَافي فَإِنْ اْحَعدّ الك “0 يَنْعَقِدٌ 
نك مزق بطم )ووأ ال ذل الوق 0 4 يَقُمْ عليه ِسَئْءٍ ولا لَهُ فيه رأ الْمَالِ (يل بايث والخاً 
َكل أؤ لِلْبَعْضِ (بَعْدَ جَرَيَانِ الْمْرَبكَةِ 1 يَلْحَق) مَنْ اشترى بخلافٍ تظِيرِهِ في التَولِّة والْإشْرَاكِ قَالَ الْقَاضِي لِأَنَّ ابْنَاءهُنا 
عَلَى الْعَقْدٍ الْأَوَلٍ أقْوَى مِن الْتِدَاء الْمْرَابةِ عَلَيِْ بدَلِيلٍ أَعمَا لا يَقْبََانِ الزََادةَ خلا الْمرَاة 


(فَرغ) ما ذَكِرَ من ع لاق الزيَادَ و والتتصان قُُ 07 7 3 اق الْأَجَلٍ وَالْخِيَار وَزِيَادَةِ المع َس َال السّلّم وَالْمُسْلَم 
علدنا 


فيه وَنُقْصَايْمًا وَكذّا ني الصَّدَاقٍ وَنحُوهِ عَلَى الَْوْلٍ بتْبُوتِ الْيَارٍ فيهما 


(ميْعٌ وَيخُِ) الْبَائِمُ وُجُوبًا بالشِرَاءِ (بالْعَرَضٍ وَقِيمَتُهُ) حِينَ الشَرَاءِ (مَعَا) إِنْ اشترى به ولا يَقْمَصِرُ عَلَى ذكر الْقِيمَةِ لأَنّهُ يُشَدّد 
في الْبَيْع بِالْعَرَضٍ فَوْقَ مَا يُشَدِّدُ فيه بِالنّقْدِ ولا يحص هَذًا بِبَئعِهِ بلَفْظِ الشَرَاءِ ورأْسٍ الْمَالِ كُمَا حَصّةُ الْمُمَوَلْ بل يجْرِي في 
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بَْعِهِ بِلَفْظِ الْقِيَامِ كُمَا قَالَهُ الْقَاضِي وَالْبَعَوِيُ وتكخة الأذرعية وخَرّة وَعَليّه جبى الْمْصئْفْ كاله وعا ذكرة كأمثله بعد 


ب 


0 


عَبْدٍ هوأ سد سيف حر دك ع ا ا ل 
المئيئ يجوز النعُ به مُرَابحَةَ وَإِنْ 1 جر بقِيمَته 

محوكراة وأ الطَيِيبٍ لِمَرَضٍ يَوْم الصَرَاء) مِغْلْهَا أَجْرهُ رد د مَنْ اشْتَرَاةُ مَعْصُوبً أو آبمًا وَفِدَاءُ مَنْ اشْكَرَاةُ + 

وجَبَث الْقَوَدَ (فَوْلهُ ولا تدخ أَخرةُ عَمَلِه) لو صَبَعَه يِنَفْسِهِ حُسبّث قِيمَهُ الصّبغ فَمَط وَمِمْلهُ مَنُ الصّابُونٍ في الْمصَارَة 


[فَصل” وَلْيَصَدَّفْ الْبَائِعُ وُجُوبًا في إِخْبَاره بقَدْرٍ مَا اشترى به به َه أَوْ ما قَامَ به الْمَبِيعُ عَلَيْهِ] 


6ه 


(قَوْلْهُ بَمَدْرٍ مَا اشترى به وَصِمُّهُ إن تَقَاوَنَتْ) قَالَ الْأَذْرَعِيُ 00 الأمتحاب آنه لق انحط يقد الشلعة وكا كد اشراعا 


ِقِيمَتهًا أَنَّهُ لا يَْرَمُُ بَيَاكُ ذَلِكَ وق النّفْسِ مِنْة سَئْءٍ (فَوْلْهُ أخْبر بِالْأَخِيرِ) أَيْ وُجُوبَا وكُتَب أَيْضا وَإِنْ سَاوَنْهُ قِيمبُهُ (قَوْلَه 
2 مَكَرُوكَةٌ) كمَا في الْأَمْلٍ تنِْيهَا هُوَ الْمَشْهُورُ (قَوْلْهُ فَلَهُ اليَارُ) قَالَ سَيْحْنَا صُورَةُ الْمشألة أن 
الم أن يُوَاطِىَ لو ا ا ا 

الت َيه كال قزل ابْنٍ الصّبّاغ أقْوَى (فَوْلْهُ قَالَ الرَكشِيحٌ الْقَائِلُ بتْبُوتٍ اليَارٍ إ) لا إِشْكَالَ إذْ 1 كروة الْمْوَاطَاَةٌ 

أ الإخبَار بهَا جَرَى وَقَدْ قَالَ الدَّرمَارِيُ وَالنَوَوِيُ في كته الْكْرَاعَةٌ رَاجِعَةٌ إِلّ الْمُوَاطَأَةِ لا إِلّ الإخبًا بَارٍ وَقَالَ الْقَاضِي 


دل يحور قَالَ الْأَدْرعِيد وَهُوَ ظَاهة لذ عش وَخَدِيعَةٌ ولا يَفُصرُِ رُ عَنْ كِتَمَانٍ الْعَيْبِ وََحُو 75 يحَبْ الْإِخْبَار به 


[مَرْعٌ القّمَنُ مَا العَقُدُ] 
(قَوْلهُ الكّمَنُ مَا الْعَقْدُ) سَوَاءٌ أَبَاعَهُ بِلَفْظِ مَا اشْتَرَيت أَمْ بِلَمْظ الْقِيَام أَمْ بلَفْظٍ رأس الْمَالِ (قَوْلَهُ َال بَعْدَ 


ران المركة 1 يَلْحَقْ) ني بض طش اودري اه 


0 ل اه. وَف البْهَا 
مُبَالَاةَ يا بين ا ا ون عا د أند ف تسمه وى عن سين عاض ولا 5 
عَلَطّ وأَنّ الصّواب أَنَّهُ إِدَا باع بِلَفْظِ الْقِيَام يَفْئَصِرْ عَلَى ذِكْر الْقِيمَة قَالَ وَكَيْفَ يَسْتَقِيمْ مَا قَالَا مع أَنَّ الْمَرْضَ 
الْعَررَضٍ بِالنَّقُدٍ هُوَ دَلِكَ الْمِقْدَارُ قَالَ وَجَرَمَ في الْكِمَايَة يجوَازِ كر اأقيعة رن فر وله يعرض و1 يشخ على ا قال افو 
نْبتَهُ وَجْهًا بِالْكُِيّةِ. اه. قَالَ في الحَادِم إِنَّ كلام الْقَاضِي صَرِيحٌ في أَنَّهُ يحب أَنْ يَذْكْرَ أَنّهُ اشكاه بالْعَرَضٍ في صُورَة مَا 
ام عَلَيَ وَكلَامُ الَْموِي عَنُْ يَمْطَمْ كُلَ احْتِمَالٍ قَالَ فَألَّذِي مَهِمَهُ الَافِِنُ صّحِيح وَعَلَيِْ جَرَى صَاحِبُ النّعْجِيزٍ في 


جه وَغَْرُ أي في ذِكْر الْعَرَضٍ في الصُوربَيْنِ فَالْمُعَلَطُ غَالِطٌ" )١(‏ 
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اله الي وَجَدَهُ (أو باعَ) مكلا (8 : 

فزع ل كال ليت أو فؤر) أي غرقاة الغفلس أو وارث عن ؤبحة غالة عند (تن فك بلتّمن ولا فسخ 1 كلزئ) 
إِجَابَئُُ لِلْمِنّةَ وَحَوْفٍ ظُهُورٍ مُرَاجِمٍ فَإِنْ قُلت: نا قزق قو ا لو ساوى لذن مالا ونا جز يه حنث مع اواج 
لِمَالِهِ من المَسْخ عَلَى الْاسْبَهِ فق الشّوح الصّغيرٍ مَعَ وُجُودٍ حوفي الْمُرَاحْمَةِ قلت قُ تِلْكَ إِذَا ظَهّرَ مُرَاحمُهُ وَرَاحَيَهُ أذ 

لا يَقُوتُ عَلَيْهِ بل يَرْجِمُ فِيمَا يُقَايلٌ مَا رُوجِمَ به وا مبع من الُوع ايدَاة؛ ل يدن الال ا برق 1 

لا تَلَرَمُهُ الْإِجَابَةُ (إنْ تَبَعَ تيع به أَحَد الْعْرَمَاء) أو كله رك أَجْئي) لِلْمنّةِ وَلِمَا في ذَلِكَ مِنْ إِسْقَاطٍ حَيِّهِ فَكَانَ كَالرّوْجَةٍ 
مَكُنَتْ مِنْ فسخ 0 لإِعْسَارٍ لوج بِالنَفَمَةِ فَتَبَعٌ َجْنِيٍ عَنْهُ ذا لا يَليَقها القثُول وقول التتقشم هذا ف الح 
اقيم تجا كان العوى لقا نبو غوانان» والري المتقرٌ عله أ اجون ان لتقل أن ارا 

الْمَوْتِ آي مِنْ الْقَضَاءِ بخِلافه في اليا لا يلاقِي ما نحن فبه مِنْ أَنَّ ب الماع أَحَقُ بتَاعِهِ (مَإِنْ أَجَاب) الْمُتبرِعِينَ النَّمَنِ 
(وَقَدّمُوهُ) به به ( طهر عَرٌ) أ آخَرُ (3 يَُاحمْهُ) فِيمَا أَحَدَة؛ لِأَنَّهُ في وَجْهِ لا يَدْخْلْ في مِلْكِ الْمُفْلِسِ وَفٍ وَجْهِ يَدْخُْلْ فيه لكِنْ 
ضِمْئاء وَحْقُوقُ الْعْرْمَاءٍ ما تتَعلّْ بجا دَخَلَ في مِلْكِه أَصَالَةٌ أَكَا لَو أجَاب غَيْدُ الْمتَبعِينَ فَلِلّذِي ظَهَرَ أَنْ يُرَاحمَهُ نه إِنْ كَانَثْ 
اْعَْنُ َاقِيةَ مبِحْتَمَلْ أَنْ يَرْجعَ فِمَا يُقَاِلُ ما رُوجمَ ب؛ لِأَنَّهُ 1 يَرْضَ بتاك حَقِّهِ إلا بِسَرْطٍ أَنْ يُسَلّمَ لَه كل الثَّمَنِ و1 يُسَلِم 
وْتَمَلَ خلاقة؛ أنه مُقَصِرْ حَيْثُ أَخْرَ حقّ التُجُوع مَعَ احْتِمال ظَهُورٍ عَرِم براحم به عَلَى ذَلِكَ في الْمَطْلَبٍ وَالِاحْتِمَالُ 
النَّن أَوْجَهُ وَقِ كلام َل لَه لكِنٌ الْمُوَافِقَ لكام الْمَاوَردِيٍ الآن الْأَوَلُ وَقَوْلَ الْمُصَيْفِ مِنْ زَادتِد وَقَدمُوهُ لا حاجَة 
إيْهِ بن رجا يوِمْ لات الْمرَادٍ (ملَوْ قَالَ) لَهُ (وَارث الْمشتري: أنا أَغطِيك) الثّمَنَ (من مالي) ولا تَفْسَحْ (لَز) ه (الْمَبُولُ) 
؛ لذن الْوَارِتَ حَلِيمَةُ الْمُورِثِ فَلَهُ تَلِيص الْمَيبع» َلأَنّهُ يَبْخِي بِدَّلِكَ بَقَاءَ ملكه؛ ِأَنَّ حَمَّهُ مُتَعَلّقٌ به بِعَيْنِ الكركة بخلافٍ الأختي. 


2 0 ي- 


آكَدُ؛ لِأَنّهُ في الْعَبْنِ وَحَقٌ الْمُرْكّن في بَدََا (وَلَوْ امْتتع الْمُشْرِي مِنْ تَسْلِيم النّمَنِ أو غَاب أَوْ مَاتَ وَهُوَ مَلِيِءٌ) في الثَّآلاثِ 
(وَاممَئَعَ الْوَارتُ) مِن التَّسْلِيم في الْأخيرة (4 يَرْجم) أَيْ لْبَائْعُ (في عَبْنِ الْمييع) لِعَدَم عَيْبٍ الْإفْلاس الَّذِي هُوَ مَنَاطُ جور 
اليجُوع وَلإِْكَانٍ الاسْتِيقَاءٍ بِالسُلْطَانِ َإِنْ فْرِضَ عَجْرٌ فَتَادِرٌ لا عِبْرةَ به يخلافي مَا إِذَا كَانَ غَيْرَ مَلِيءٍ فَيَنْجِعٌ فِيهَا (ولا يَرْجِمُ) 
فِيهَا (إِنْ الْقَطَعَ جة جنسن الثّمَنِ؛ دن لَهُ الاعْتِيّاضَ عَنْهُ) وَاسْتَشْكَلَهُ في الْمْهِمَّاتِ أن الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ إِذَا قَاتَ جار 5 
لِمَوَاتِ الْمَقْصُودٍ مِنْهُ وَقَدْ جَرّمَ به الَافِعُِ في قَوَاتِ الْمَييع وَذكرَ أَيْضًا أن ناف الثّمَنِ ل وان 00-7 ِ 

التَخِْير وَِدَا جار الْمَسْحُ ِعَوَاتِ عَيْنهِ مَعَ إمْكانٍ اليُجُوع إلى جِنْسِه وَنَوْعِهِ كَالْمََاتُ لجنس أَوْلى و 

قَويٌ؛ إِذ الْعوضٌ في الدَّمّةِ َبَعْدَ الخ َناك املك طتعيقة؟ أن عورة المشألة أذ المقترة عق 4 


ا مَاوَْدِيٍ أَنَّهُ لو قَدَّمَ الْعْرمَاء 4 المرينَ يديْيهِ سمط حَقّه من الْمَرهُونٍ يلاف الْبَائِع و مرق بن حقّ الْبَائع 
كن في 


7ه 





التي قَبْلَ الْقَبَضٍ مَسَاعَ المَسْحُ بَلْ فِيهَا قَوْلْ 


(مَْعٌ لكان يمن المببع صَمِينٌ ملية 3 تزجغ) 

أع الْبَائْعُ عَلَى المُشتري بالمَريع (وَلَوْ) كَانَ الضَّمَانُ (بلا إِذْنْ) لإمْكَانٍ الْوْصُولٍ إلى النّمَنِ مِنْ الضَّامِنٍ قَلَمْ يحل التَعَذرُ 

0 َلأَنَّ الى قَدْ نبت في ذْمّتهِ وَتَوَجَهَتْ عَلَيْهِ الْمُطَالبَةٌ فَالْوْصُولُ ليه منْهُ كَهُوَ مِن الْمُشْتري بخلافٍ المتبرّع به 
2 فصر في الرّْضَةٍ عَلَى مَا لَوْ ضَّمِنَ بلا إِذْنِ وَدَكْرَ فيه وَجْهَيْنٍ بلا تْجيح فالتَنجيخ فيه» وَذَكُرَ حَكمَ الضّمَانٍ باذ من 

زيَادةٍ الْمْصَبّبِ وَكَذَا التَقْيدُ بمليء وَقَدْ قَيّدَ به وْقرَ الْأَذرَعِنُ م قَالَ: مَلَوْ كَانَ مُعْسِرًا أو جاجد ولا بين ميْنِجعْ 0 

الّمَنِ بالإفلاسء وَالتَجِيح الْمَذُكُورُ هُوَ 

حا و ا َإِنْ أَعْتَقَهُ أَوْ بَاعَهُ 1 يَكْنْ فَسْكَا) لِأَنَّ الْفِغْلَ لا يَقْوَى 

عَلَى رَفْع الْمِلكِ الْمُسْتَقِرٌ يخلافه في رَمَنِ الج خيَارٍ لِعَدَم اسْتِقْرَارٍ الْمِلْك. 


قَالَ عرَمَاء الْمُفْلِسٍ لِمَنْ جد مَالَّهُ عِنْدَهُ تحْنْ نُقَدّمْك بالئّمَنِ ولا تَفْسَخْ] 
و وجكَمَلَ خلاثة) أَسَارَ 
مُقَصّرٌ حَبْتُ أَكَرَ إل1) قد يُؤْحَدُ من تغليله أَنّهُ قي الْعَامَ بالْمرَاحمَة وَلَيْسَ كَذَلِكَ (فَوْلّهُ: فَلَوْ قَالَ وَارتُ ا 
مِنْ مَالِ لَرِمَهُ ؛ الْمَبُولُ) عمل مَا إِذَا 1 يَكُنْ لِلْمُْشْترِي ترك (َوْلَه َلأَنهُ يبي بِذَلِكَ بَقَاءَ ملكه) ؛ لِأنَّ اليّكَةَ ملكة 
لفون وَفِدَاءَ الججاني. 


0 


ع 


(قَوْلْهُ أن الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ إِذّا فَاتَ بِنَاية) مُضَكَنَةِ (َوْلْهُ ويجاب بأَنَّ الْمِلّْكَ ها أَقوَى) أُجِيب ك بأنَّ الْمُعَيّنَ في الْعَقْدٍ ته لَمًا 
اا 0 وله قبلة ليقاء الدَّيْنِ فِهَا 
وَالْعَوْدُ تكن وَالْيَسَارُ لِلْمَدْيُونِ حَاصِلٌ؛ وَالِاسْتِبْدَالُ تكن فَإِنْبَاتُ التَخْييرٍ ِلْبائْع لا وه له بز إن شاه مد ليأخد المشرد 
اا ا ا الْفَسْحَ لِذلكه وَكَالُ اي العمَادة إن بج جْوَارَ المَشْخ لِغَا هُوَ حَيْتْ لا و واضخ كاطاع اقلم 
فيه؛ لِدنَّ الْعبْنَ 1 يَتَعلّقْ با حَقٌّ وَالْكلَامُ هُنَا في الانقطاع بَعْدَ الْحَجْرٍ تعلق تَعلّقَ حَقٌ الْعُرَمَاءِ بِالْعَبْنِ الْمَبِيعَة وَقَد تَزِيدٌ 


يَادَة متّصِلَة تَرِيدُ عَلَى أَضْعَافٍ تمتها وني الْمَسْخ إِضْرَارٌ بالْمُفْلِس وَالْعْرْمَاءِ. 


(فوْلْهُ لو كَانَ بِكَمَنِ الْمَببع ضَمِينٌ ملي : [1) أي مُق أو عَلَيْهِ ينه يكن الْأَخْذ يما (تَوْلْهُ: وَقَدْ قَيّدَ به وقد أ 
وَغَبْر (قَوْلَه: جع لِتَعَذّرِ لّمَنِ بالإفلاس) وَلينُظرفِيقنا لكان الدَرْمْ خالا عَلَى الْمْفْلِسِء وَضَّمِنَهُ ضَامِنٌ إلى 1 
بَعْدُ هَل يَكُونُ كَالخحَالٌ عَلَيهِمَا. " )١(‏ 


(1) أسنى المطالب في شرح روض الطالب؟ الأنصاري» ركريا ١35/7‏ 


1: 





نمث (أؤ تقطكت ع قيقة الْعثل د ينجغ ل الرَيَادَ دَة) عَلَى صَاحِبِهِ؛ لِأَنَّ الشَّفِيعَ مَلَكّهُ بِالْمَبْذُولٍ فلا يَتعَيُّ حُكمُةُ 
(وَمَىَ عاد اي إل)علك (الفشتري بِشْرَاعٍء 1 غَيْرِهِ 1 يَلرَمُ) ه (رَدهُ ) وَإِن طَلَبَهُ الْبَائ بع (ولا) لم الَْائعَ (اسْيرْدَادُةُ) وَرَدُ 
الْقيئة وَإِنْ طَلَبَهُ لكشي بخلافي ما لَوْ غَرمَ قِيمَةً الْمَعْصُوب لِإبَاقِهِ فْرَحَعَ؛ أن ملك الْمَاِكِ ل يا يل بخلاف مِلْك الفتري. 


0 حَدَتٌ عِنْدَ ا 4 نت في ا لكوي 0 ار ف ادن العتب ا ا اليدّ للعَيْبٍ الْمَادثِ 


7 الفشتري 02 َِنَ ؛ افص املاع . اعد 59 وي الب رن قققمش- الْعقد لافعضانة سلامة 
الْعِوَضٍ (فَلَوْ رَضِيَ الْبَائعُ بأَخْدٍ الْعَبْدِ مَعِيًا لمَ الشَّفِيع قِيمَتُهُ معِيبًا قَإِنْ سَلَّمَ قِِمَعَهُ سَلِيمًا اسْكردٌ قِسْط الكلامَة) مِن الْمُشْتَرِي؛ 


15 للحن له نا عون امن بسقاد زول لازن 8 قِيمَثةُ سَلِيمًا قلا يَسْكر: 9 د ذلِكَ ولا تَنجيح في الْأضْل فَالئَنْحِيحُ مِنْ زيَادةٍ 


لرَكَشِيمُ نه قَالَ: وَفٍ التَيَكّة أَنَّ ع 2 الى 


(وَلِلْمْشْئرِي رَدٌ الشّقْصٍ بِعَيْبٍ عَلَى الْبَائِع وَكذَا لِشّفِيع رَذْهُ) عَلَى الْمُشْترِي (يِعيْبٍ سَابِقٍ عَلَى الْأَخْذ) بِالسفْعَةِ سَوَاءٌ أُسَبَقَ 
ل ِعَ أَيِضًا أَمْ لا وَكَذّا بِعَيْبٍ حَادِثِ بَعْدَ الْأَخْذِ يا وَقَبْلَ قَبْضِهِ السَّقْصَّكَمَا صَبّحَ به الْبُلَقِبِخُ (وَبَعْدَ أَنْ سَمَعَ) الشَّفِيعٌ (لا 
ر للعشتري) بِالْعَيْبِ (ولا أَرش) لِأَنَهُ ١‏ كار يد الكو (إلّا ِنْ عَادَ) الشَّمُْصٌ (إِلَيْه) بالْعيْبء و غَيْرهِ (وَلَوْ حَدَتٌ عِنْدَ 
الْمُشْترِي عَيْبٌ في الشَّمْصٍ مَنَعَهُ الرَهّ) الْمَهْرِيَ (ث إِنْ أَحَدّ الأَرْشَ) من الْبَائع للْعَيْبٍ الْقَدِم (خط عَنْ الشّفيع) أنه يدل 
صِفَة السَلَامَةِ الي اسْتَحَقّهًَا الشّفِيعٌ كَمَا اسْتَحَقَّهًا الفشاري عَلَى الْبَائِع وَلأَنَ التّمَنَ حيتيدٍ هُوَ الْبَائِي. 


(فَصّن) 
4 0 اشْكرَيّته 007 م 0 أ ا 02 وَكَانَتْ غَائبَةَ 00 2 ا 00 ا الإخجاز عَنْ 0 


جل فلو اعى) شيخ على شخي لم بذ المي و1 يعن كذ (3 مُشمخ) كغوة) م بع حم له (ول 
عَبنَ قَدْرًا فَقَالَ الْمُشْرِي لا أَعْلَمْ كَدْرَهُ كَقَى) وَحَلّفَ كمَا أجَاب كُمَا صَبَّعَ به الْأَصْل لِأَنَّ الأصْل عَدَمْ عِلْمِهِ بِهِ وَيُخَاِفُ ما 
َو ادّعَى عَلَى غَبْرِهِ ألما قَمَالَ: لا أَعْلَمُ كْ لك عَلَيَ حَيِتُ لا يَكْفِي ذَلِكَ مِئْة؛ إِذْ الْمُدّعَى هُنَا هُوَ الشِّفْصُ لا الّمَنْ 
الْمَجْهُولُ وَبِتَفْدِيرٍ صِدْقٍ الْمشتري لا جكِنهُ الْأَخْدُ بِالشّفْعَةِ فَكَانَ ذَلِكَ إِنْكَارًا لولايّة الآخذ ولا يَكَفِيهِ أَنْ يلف أَنَّهُ اشتراة 
مَجْهُولٍ لِأَنَّهُ قد يَعْلَمْهُ بَْدَ الشْراءِ (أو) قَالَ المشتري (1 أشتر يه حل كَدَلِك وَلِلشّفِيع) بَعْدَ حَلِفٍ الْمشتري (أنْ يَريد) 
في قَدرِ النّمَنِ (وكلَقَه وَهَكذَ) يَفْعلْ (تَا وَدَلِنَا وَأكَْرَ حئٌ يَنْكُل) المشتري (مَبْسَدَلٌ بنُكُولِه ميَخلِف عَلَى ما عينهُ 
)3 لبي كذ شت إل اشير كمي جور ان على خط أيه ا ستكنث تش نه (وقزة تبمت) قن 
الَّمَنِ الَّذِي اشترَئت به (لا يَكُونُ عُذْر) لَهُ ني الاكتمَاءٍ به بَن يُطْلّب مِنْهُ جَوَابٌ كاف وَعَدَلَ إل ذَلِكَ عَنْ قَوْلٍ المَؤضّة 


و 


وَعَلَى هَدًا الخلا لَوْ قَالَ تيت فَهُوَ كَالدُكُولٍ لإيهاِهِ أَنَهُ جع تاكِلا عَلَى الصّجيح حَقٌّ تُرَد لْيمِينُ عَلَى الشّفِيع ولَيْسَ 


هده 





كَذَلِكَ بل هُوَ وَجْهُ ضَعِيفٌ 

(فضْل) 

لو (خرج تمَنْ السَفْص المُعيِ) رفع صِمَة لمن (مُسْعَحَمًا بطل الْبيِعُ) أيْ بان بُطلائة لأ أَخدَ الْعِوَض 1 يَأَدَنْ فيه الْمَالِكْ 
(أَو) خَرَجَ بَعْضُهُ) كَذَلِكَ (بطل فيه ه مَمَطْ) أي دُونَ الاق 


- 


لِعَبْدَهُ الْمُسْلِمَ ِكَؤْبٍء مه يحدُ بِالنَّوْبٍ عَبيًا وَقُلَْا لَهُ رَدُهُ وَاسْيَرْدَادُ الْعَبْدِ مَإِنّهُ يَْعَلْ الْعَبْدَ كَاَالِكِ وَيَأَخُذُ قِيمَنَهُ. 


(قَوْلَُ: وَصَوَّبَهُ الرَكشِيُ) قَالَ سَيْحْنا هُوَ اصح 


(فَولْهُ: وَِلْمْشْئرِي رَدُ الشَّفْصٍ اا واه ا 0 
ِالإِمْسَاكء وَإِنْ كَانَ حَاضرًا لَرِمَهُ اليِظَارُهُ و4 يَبْطْلْ خِيَارهُ بالإِمْسَاك؛ 

نَظَ وكؤة: إذ إِنْ كَانَ غَائَا 4 يَلَرَمْهُ انِظَاهُ إل أَضَارَ إلى تَصْحِيحِهِ. 

(فَوْلهُ: كُمَا صَبَّحَ بد الْبُلْقبُ) أَضَارَ إلى تَصْحيحه وكتَب عَلَيِْ: وَجَرَمَ به الزْكَشِيُ. 


عه غذة وي روم الْتَظَارِه 


[قَصْلٌ قَالَ اشر ار ين راك أر نكا تيو وات عام | 

(قَصْل) . (فَوْلَُ: قَالَ اشتريته بِصّْرةٍ حَهُولَةِ إ1) الجهَالَةُ يي النّمَنِ جَهَالَتَانِ: جَهَالَةٌ َرُولُ ف أَنْنَاء 

قَسَادِ د ابيع كما لو باع حلا زرا ثرا من للهالة يكرد جالة لعفل وتزول بالتّفُسِيط وَكَذَلِكَ لو بَاعَ الْمَطِيعَ كل © 

َإنَّ النّمنَ حَالَة الَْمْدِ يحْهُولُ الْمِمْدَارٍ ويَرُولُ بَعْدَ ذَلِكَء وَجَهَالَةٌ لا ترُولُ بي أَنْنَاءٍ الخال وَتُفْسِدُ الْبَيْع. 

(قَوْلَُ: َلَوْ ادّعى عِلْمَهُ 1 شُمْمَغ) عَلِمَ مِنهُ أنه َوْ اذَعَى اسْتِحْمَاقَ ل َدْرَا ولا عِلْمًا 1 تُسْمَعْ دَعْوَاهُ وَالْمَْقُ 
اا اليج حَيْتُ يُطَالَبُ بِالْمِيَانٍ أن الرّوْجَ عَالهٌ ب 0 عَلَيْهِ الْيَاكُ مَعَْ أَنَّهُ لا غَرَضَ 
َهُ قي الْعَقْدِ يمَجْهُولٍ بيخلاف الْمْشْئرِي فَإِنَ لَه 
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عرض العلل نه ميقي 18 شَئرَيت بعشْرِينَ فَاعْتَمَدَ وَسَلمَ 
وَأَحَدَّ يما © بانَ 0000 رَائِدا. 
0 0 قَقَالَ المشتري: لا أَعَلَمُ فَدْرَهُ كمّى) قَالَ الْعَرَانُ في الْمَمَاوَى: ل قَالَ الْمُشْتَرِي: كان التَّمَنُ جْرَانَا فَسَهِدَ 
أنَهُ كانَ أَلْفَ دِيئَارٍ وََدْرًا مُعيّنَا لا َعْلَم تَْدِيدَهُ 5 0 الْعَشَرَِ فَقَالَ لحفيع: أَزِنُ أَلْمّا وَعَسَرَةَ فَلَهُ الشُفْعَةُ 
0 يم الشَّفْصٍ لَهُ ولا يَكُ لِلْمْسْكرِي قَبْضُ تمَام الْعَشَرَة بن يَف فصر على الْمِفْدارٍ الَذِي أغطة لْبَائع. 
(قَوْلْهُ: وَعَلَى هذا الخلافي لَوْ قَالَ: نيت فَهُوَ كالتكول) كَأَنّهُ أَرادَ أَنْ يَكثب فَعَلَّى أي هُوَ كَالنَكُولٍ مَسَبَقَ الْقَلَمُ إلى ما 
كُتب» وَصُورَةٌ دعْوَى الشّفيع في الصُوَرٍ كلها أَنْ يَقُولَ في دَعْوَاهُ و يَسْتَحِقَّ عَلَيْهِ تَسْلِيمَ الشقْصٍ بِالشْفْعَةِ» وَعِبَارة الْعَريرِ لَوْ 


م 





قَالَ: نسِيت مِقْدَارَ النّمَنِ الذي اشْتريت به فَعَلَى رَأي مع فَوْلَ: نسِيت كالتكولٍ وَثُرَدُ اليَمِينُ عَلَى الشّفِيع. اه. وَقَالَ 
الَّافِعِنُ في الْأَمّ: وَإِذّا اطترى التجل سَبْما لِمثرو فيه سُفْعَقٌ © رَعَمَ أنه" )١(‏ 

"أَعْطَاهًَا دَلِكَ عَنْ كِسْوَتًا. (وَتَمَقَةُ لزَوجَةٍ وَحَادِمهَا بحب بطلوع الْمَخِرِ) كُل يَوِْ؛ لأا تَسْتَحِنُهَا يَوْمَا فيَْمًا كوت 
في مُمَابَلَةِ التَمْكِينٍ الحاصِل في الْيَوْم 0 يَلَرَقها العكية إذ. الؤاحث اليك كما 00 
فَبُحْتَاجُ إلى طَحْيه وَعَجْنِهِ وَخَبْزِه قَالَّ الْإمَامُ وَالْعَرَاُ وَمَعْى قَوِْمْ إِنَّ َب بطلوع الْمَجْرِ أَنًا بَبْ به وُجُوبا مُوسَعًا 
كالصّلاة أو أَنّهُ إِنْ قَدَرَ وجب عَلَيْهِ النَسْلِيمُْ كن لا يبس ولا ينا ع فل أي كي وذ أ ل ا 
مُطَالبتُهُ بتمََتهَا لِمدَِّ دَهَابِهِ وَبُجْوعِهِ كُمَا لا يخْيجُ إلى الحج حَقٌ عن يثك هَا هَذَا الْمَدْرَ ١‏ 
لِيُدْفَعَه لها يَومًا يبَوه كفن ولا يكلف إغطاة ل 6 32 يك لنت : 
ل ا و ري ل ا ل 
نكت 1يزكة واو هذل عزة 1 بأزنها قزولة رولك تنقة علويها) القاوم :خاتككر كان ان الى كنا كلك تنقة ننسها روك 


ء 


ملكهًا تَمَمَهَ اليه الحَادِمَة) ا بعَيْرٍ اسْتفْجَارٍ (وَجْهَانِ) أَحَدُهًا َعَمْ فُتَأَخْذُهَا وَتَدْمَعْهَا إلى اليه وَعَلَيْهِ فَلَهَا التَصَيْفُ فِيهًا 
وَنعْطِي مُؤَْة اه من مانا وتَانِهمَا لا بن تلكا اليه كما تْلِكُ الروجَة تمَمَهَ نَفْسِهَا (لَكِنَّ ا) أي الرَّوْجَةِ (الْمُطالبَة) له 
() لِيَتَوفَرَ حَقٌ الِدْمَةِ (ولا تُطَالِبَهُ تَمَمَةِ تملوكيه) الَادِمَةٍ ا لِأَنَّهُ إِمَا يُنفِقْ عَلَيْهَا بالْمِلْكِ كما مد (ولا نَم لمُشتأجرة) 
؛ أنه إِنَا يلْرَمَهُ أَجْرئًا كما مر (وطَا بَئِْ تَمَقَة اليَْم لا الْعَدِ منْهُ) أَيْ مِنْ رَوْجِهَا (قَبْلَ الْمَبْضِ) ا 
عليه (لا من عَرو) على تنا صَحَّحَهُ الْمِنْهَاجْ كَأَضْلِهِ لكِنّ الْمُصَيّفَ كَالرَوْضَةِ قَدّمَ في باب الْمَبيع قَبْلَ َمَبْضٍ جوَارَ ذَلِكَ 


ا ل نا لِعَدَم مِلْكِهًا. 
(وكها التّصرْفُ فيها بَعْدَ الْمَنْضِ) مُطَلَمًا بالْإْدَالٍ وَالَْيع وَاخَةِ وعَْرهَا (فِنْ سُرِقّث) مِنْهَا أو تلقث بِسَبَبٍ آخرَ (1 تُبَدَلُ) 
أي 1 يَلْرَمهُ ِبدَاهًا (وَمَتعْهَا من تَفْرِ) عَلَى نَفْسِهَا (مُضِرِ) يا لِيّ الاسْتمتاع (وَعَلَيْه) ا مَعْ الحتٍ مُؤْئَةُ (الملّخن ابر 
وَالطبِح) » وَإِنَْ اعْتَادَتْ تَعَاطِيَ دَلِكَ بتَفْسِهَاءٍ ذا ف حَبْسِهِ بخلافي الْكَفَارَةِ (وَلَيْس عَلَى حَادِيِهًَا إِلَّا مَا يَخْضُهَا) أي مَا 
تمَاجُ هِي إِلَيْهِ (كُكمْل مَاءٍ لمي وكحُوِ) كُصَبْه عَلَى يَدِهَا وَغَسْلٍ خِرّقٍ الَيْضٍ والطبّخ لِأَخْلِهًا أَما ما لا يَخْضُهَا 
طيلخل وضلا قلا يث على واج مهما ل خو على لذج تيوه ينف أ َه( بَاعَث الْحْبّ) أو 
م 3 اسْتِحْمَاقِهَا الْمُؤَْهَ تَرَدُدُ) أَئْ احْتِمَالَانٍ لِلْإِمَام أَحَدُهًا نَعَمْ؛ لِأَنَهُ بَعْضُ ما وجب عَلَيْهِ وَثَانِِهِمَا لا؛ دعا 
تَبَعَا للْحَبَ قلا ثم تُفْرَدُ بِالْإيجَابٍ» وَكَلَامُ الرَافِعِيَ تيك إلى هذا لَكِنْ قَالَ لعزا الْقِيَامْ الع 
2 أكلث مَعَهُ) عَلَى الْعَادَةِ (بِرضاهَاء وَهِي رَشِيدَةٌ أو) 1 تكن رَشِيدَة وَأكلث (بإِذْنِ الْوَابي سَقَطَتْ تَمَمَْهَا) يِذَلِكَ 
لِاكْتِمَاءٍ الرَوْجَاتٍ بِهِ في الْأَعْصَارٍ وَجَرَيَانِ الئاس عَلَيْهِ فِيهَا قَالَ الْإمَامُ فَكَأَنَّ تَمَمَنَهَا ُيده بَبْنَ الْكِمَايَة إِنْ أَرَادتْ وَيَْنَ 
التّمْلِيكِ عَلَى قِيَاسٍ الْأَعْوَاضٍ إِنْ طَلَبَتْ قَالَ» وَهِي حَسَنٌ عَامِضٌ وَقَوْلُ الرافعِيَ وََيَكُنْ السقُوط مُمَرُعَا عَلَى جوَازٍ اغِْيّاضٍ 
لبر وَأَنْ يجْعَلَ مَا جَرَى قَائِمَا مَقَامَ الِاعِْيَاضٍ بُعِينْ إِنْ 1 يُلَاحِظ مَا جَرَى عَلَيْهِ اَم 
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حون وََقَقَُ الروْجَةٍ وَحَادِمِهَا بََبْ بطُلُوع الْمَجْرِ) لو طلعَ الْمَجْرُ وَهُوَ مُعْسِرٌ ثم أَيْسَرَ ني أَنْنَاءِ انما و1 بجَبْ 
عَلَيْهِ زَادةٌ على الْمُدِ وَلَوْ أَصْبَحَ مُوسِرًا © أَغْسَرٌ افر عليه مُدَّانٍ اغيَِارًا بأوَلِ الْيَْم وكُتَب أَيْضًا قَالَ في الْمُهِمَاتٍ: وَلَْ 
حَصّل الْعَقْدُ والتّمْكِنْ وَقْتَ الْمُرُوبٍ مَالْقِيَاسْ الْوْجُوبُ بلْمُروبٍ. اه. أئ عيوب يَلْكَ اليل والظاجِرُ الْوْجُوبُ بِالْقِسْطٍ 
َل حصل دَلِكَ وَقْتَ الظَهْر ميَْبنِي الْوَجُوبُ كَذَلِكَ من جيذ قَالَ ابن الْعمَادٍ: وَالتَفيبدُبالْمْرُوبٍ صَعِيفٌ بَل الصّوَابُ أ 
و عق وتعث بلرؤج في أَنْنَاء اللَيلٍ ا افق يول ل التَمْكِينِء وَإِنا ون كقائلة لل وَالتّهَارٍ ًا كَانَتْ 
رَوْجََ فَأَمَا إدَا 1 تَكُنْ رَوْجَةٌ ني أَولٍ اليل وَصَارَتْ رَوْجَةٌ آخرَُ ‏ سَلّمَتْ وَمَكُنَتْ وَجَبَتْ 
قلق لقا الفكوك أقاو إل تتحهد» كذ قولف والطاية الفقوت (قولة اه يَوم) الْمُرَادُ يَوْمٌ يليه فَإِنَّ النَمَمَةَ 
فق مُقَابَلَة الْمَوْمِ وَالكتلة لمر ينا الْمتَأَخْرةُ عَنَهُ وَصَنّحَ به الرَافِعِيُ في الخ ِالْإِعْسَارٍ (فَوْلّهُ: فَلَهَا مُطَالْتُهُ بتَمََيهَا لِمُدَةٍ 
ذَهَابهِ وَنُجُوعِهِ إل) يَعْني أ َنّهُ يَلرَمْهُ دَفْمْ ذَلِكَ إِلَيْهَا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الله تَعَالَى بِدَلِيلٍ تَشِْيههِ جروج لِلْحَجّ إِذْ لا تَعْلَمُ مَْ 
َه يرم ني الحكم لِظَاهِرٍ بِدَلِكَ حْتَاكَ ولا سَلكَّ أَنُّ لا يلْيَمْهُ دَفْعْ دَلِكَ إِلَيْهَا عَلَى كُلَ تَقْدِيرِء فَالَهُ الْأذْرَعِيُ. وَفَوْلَهُ: 
َع أنه يَلرَمْهُ 2 أهاو إل امتسعف: إقزلة: وَتَانِيهِمَا الإبل عْلْكْهَا الي 5 هُوَ الم صَح (فَوْلهُ ْجَوَازٍ بَيْع الذَيْنٍ عن هو 
عَلَيْد) عْلِمَ من أَنُّ لا يور اعْتِيَاضُهَا عَنْ الواجب وَقِبقهِ أو زه (قوْلَ: لكِنّ الْمُصَبَفَ كَالرَوْضَةٍ قَدّمَ في بَاب الْمبيع قَبْلَ 
الْمَبْضٍ جوَارَ دَلِكَ مُطْلَنَا) ا قال شيخنًا: لي ٍ ل ل 
لِصِحَّة كز بيع هناك أَنْ أذ يحون ا حَالّا متعم 000 م مكف هنا كائئة. 


نَ 
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(كَوله: أَحَدُمْا نَعَمْ 0 شاو ل تَصّحِيحه (قَولَهُ: لَكِنْ قَالَ 1 القباية الفديك) 4 وق الوسيظ َي الظاهرٌ وَتَقَلَ 
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نَهُ الْقِيَامْ قَالَ الْأَذْرَعُِ : وعحَلّهُمَا عِنْدَ الْإمَام ِذَاكَانَث لا تَحتَاجُ إل بُرَ خبرًا أمَا إِدَا الحتَاجحث إِلّ 
ذَلِكَء و أَتْلَعَتْ مَا ١‏ عه سلف ذَلِكَ قَطْعَاء وَأَطْلَعًا تَقْلَ الدَدْدٍ عَنهُ في الشّزح وَالدَوْضَّة التُشقيق غك عَنْهُ مَا ذَكَرْنُةُ. 
(قوْلَهُ: أو 4 تكن رَشِيدَم وَأَكَلّتْ بِإِذْنِ الْوَي) أَيْء وَكَانَ ا فيه مَصْلَحَةٌ (قَوْلهُ: وجرَ رين الس عله فيهَا) من عَطر الي 
- صَلَّى الله عَلَيه وَسَلم - إل الآنَ من غَيْرٍ تتَاع» ولا إنكَارِء ولا خلاي, و1 يُنْمَل أن امْرأةٌ الت بِنََمَة مَقَةَ بَعْدَهُ وَلَّوْ كَانَتْ 
له تبط م مَعَ عِلّم اللي عفن اللا عه وَسَلَّمَ - بِإِطْبَاقِهم عَلَيْهِ لا عِلْمِهِمْ بِذَّلِكَ وَلَقَضَاهُ مَنْ تك 0" 
وح ا 
"غَيْره لِعَدَم ثُبُوتِ الاسْتيلادٍ لَكِنّ عَدَمَ ل انض جَرّمَ به الْمُصَيَِفُ هُوَ مَا يَكَحَهُ في أَصْلٍ الرَوْضَّةٍ وَتَمَلَهُ الَافِعِىٌ 
عَنْ الْعِرَاقيِنَ وكثيرٌ من غَيهِم وَالّذِي رَكَحَهُ في سَرْحيْه وَنَقَلَهُ عَنْ النّص ثُبُوثُهُ في حِصّيه وَإِنْ كان مُعْسِرًا لِشْبْهَةٍ الْمِلْكِ وَإِنْ 
تَكْنْ مِلْكهُ كُمَا في وَطْءٍ الأب جَارِيَة ابه بل أَؤْلَ؛ لِآَنَّ حٌّ الْعَامْ أَقْوَى وَعَلَى ما رَجُحَهُ يَسْرِي الِاسْتِيلادُ منئْ حصّة 
الْمُوسِرٍ إِلَ الْبَاقِي فَيَلرَمهُ قِِمَهُ جِصّة شَُكَائِهِ بخلافٍ الْمُعْسِر وَيَدْخْلٌ فيهَا أَرْشُ نَقْصٍ الْولَادَةٍ وَقِ كلام الرَوْضّة هُنَا تَوَهُمْ 
به عَلَيْهِ في الْمُهِمَاتِ وَقَدْ أَشَرْت إل بَعْضِهٍ ها تََررَ (وَيَسْقْطُ عَنْهُ حِصِتُةُ مِنْ الْمَهْرٍ إنْ كَانُوا تخصورين) بِأَنْ تَيَسسَرَ ضَبْطْهُمْ 
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إِذْ لا مَعْجَ مَعْى لِأَخِْهًا مِنْهُ وَرَدِهَا عَلَيْهِ حَيْتُ لا مَسَفّةَ في مَعْرِقتِهَا ( وَإلّا) بأَنْ 4 يَكُوُوا تحْصُورِينَ و1 يُفْررْ الْإمَامُ الحُمْس لِأَزْيَايه 
ولا عَيّنَ شَيْعًا أَخدًا يما يأن (آكذ) الققه ‏ ضَّعٌ إلى الْمَغْنْمِ (و. هُوَ) أي نَصِيبُ (يَزجع لبد عند القشمة) ولا يُكُلّفْ الْإمَامُ 
ب 0 َلْيَخُصّ مَا ذَكْرُوه ينا إذَا طَابَتْ نَفْسْهُ بعُِمِ الجييع؛ فَإِنْ قَالَ أَسْقِطُوا 
نصِيبي قلا بد مِنْ إِجَاتَيِه وَيفْحَدُ الْمْتَيَفّنُ وَيُوقَفُ الْمَشْكُوكُ فيه قَالَ في البَؤْضّة ظَاهِرْ كَلَامِهئْ خلافُ مَا قَالَهُ وَيحْتَمِكْ أَخْدَّ 
هدًا الْمَدْرِ مِْهُ وَإِنْ كَانَ يَسْتَحِفُهُ لِلْمَصْلَحة الْعَامَةِ وَالْمَسَقّةِ الظّاهِرة وَلَِلّا يَُدّمَ بَعْض الْمُسْتَحِفّينَ في الْإِعْطَاءٍ عَلَى بَعْضٍ 


أي مَعَ ارْيِكّابٍ الْمَسَقَةٍ 


وأو خغل الحشق) رذ آذيزة الإهاة (لأزهابذ) وكاة وه الاق يقة كلق القافج (مضعة) أن لفان (ق) مله (قوم 
هو) أ وَاطِفُهَا (مِنْهُمْ فَهُمْ شيكاؤة) فبهَا (ول يَخقَى حكفة) من أنه يَدْْمُ من الْمَهْرِ يِسْطَهُمْ (وَإِنْ كَانَ قبْلَ مَلكِهِمْ فَكَمَا 
َوْ كَانُوا َحصُورين إِلَّا أن الْمَهْرَ ا يحْمّسْ) هُنًا بل يُوَرّعْ عَلَْهمْ فُيَسْقُطُ عَنْ الْوَاِيَ حِصُّة مِنهُ وَيَلْرَنُهُ حِصّةٌ الْبَاقِينَ وَمَا ذْكِرَ 
مِنْ أخكام الْمَهْرِ يَأ مِثْلَهُ في قِيمَةٍ اليترايّة كُمَا ذَكَرَُ الْأَصلم. 


(وََا يَنْبْتُ فِيهَا) أي الجارية (الْقِسْمَةُ وَهِي حَامِلٌ بكر إِنْ جَعَلْنَاهَا) أَيْ الْقِسْمَة (بَيِعَا وَهَل تُمَوَمْ عَليْهِ وَيْسَلُِ القِيمَة) لِلِْمَام 
مَيَجْعَلّهَا قي الْمَغْنَ؛ ؛ لِأَنَهُ والْأَحْبَالٍ حَالَ بَيْنَ الْعَائفِينَ وَيَْنَهَا بَيْعَا وَقِسْمَةً (أَمْ تَكُونُ) الجاريةٌ (حِصّتَة إِنْ د أَيْ احْتَمَلَنْهًا 
حِصِتَةُ أ تَدْخُلْ ف الْقِسْمَة) وَإنْ كَانَتْ حاملَا جح لِلصرُورة (فيه خلافٌ) بالأنعة الذل. 

(فإِنْ وَضَعَتْ) حَتْلَهَا (فَهُوَ خرٌ) نَسِيبٌ لِلشّبْهَةِ سَوَاءٌ أَكَانَ الْوَاطُِ مُوسرًا أو مُعْسِرًا هَذَّا مَا صَّحَّحَهُ الْأَصٌْ هْنًا كَالْعِراقيِينَ 
وَقِيلَ إِنْ كَانَ مُعْسِرًا قالح مِنْهُ قَدْرُ حِصّبِهِ مَمَطْ كَإِيلاد وَهَذًا مُوَافِقٌ لِمَا قَدَّمَهُ كَأَضلِهِ في اليِكاح ف الكلام 3 9 لذب 
الْذَمَدَ الْمُشْرَكة بَيْنَ اثنه ه وجي الا هُنَا وَالِافُ في تَبْعِيض الرَيّة يْرِي في وَلَدٍ الشَّرِيكِ ور 0-0 الأمط أذ 

عل لك صمح ني باب دنه الي وباب لكاب ايض وَإما كر أ لْمُصَيْفُ وَضْعَ الْوَلَدٍ مَعَ 0 
عَلَيْهِ قَوْلَهُ (ويَلرَمَهُ قِِمَة الْولَدِ) ؛ لِأَنَّهُ مع رقهُ يإِحْبَالِهِ مَعَ عَدَم توم الْأمَ عَلَيْهِ (وَحْكنْهَا) 0 قِيمَة الْولَدٍ (حُكم الْمَهْرِ) 
وَقِيمَةٌ 3 الخاية فيه 2ك واه الم : لمكن فَتَحَمَّسْ مَعَ بَقيّة الْمَالٍ (وَإِنَ وَضَّعَتْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ) والاشهت وعدن 
وََوْلَهُ وَهَلْ ثُمَوُمُ إلى آخره 37 لي عَدَمِ تُبُوتٍ الِاسْتِيلاد وَلَوْ َوْلَدَ امرأةٌ بَعْضُهَا خْرٌ يكاح أو ز نا الذي اسنقرٌ ليه 
جَوَابُ الْقَاضِي أنه كَالْأُمٌ خْرَيةٌ وَرِفَا قَالَ الْإمَامُ وهو الْوَجَةُ؛ لِأَنّهُ لا ستبب ينه إلا خرة يي الم يعمد َيَتَقَدّرُ با دك الْأصلم. 


لقا 3 0 0 1 ا عا 00 0 لاز 0 0 أز 0 0 : 


الْعفين و 00 


(وإِنَ أَعْمَقَ عَبْدًا مِنْ العَنيمَةٍ أو كَانَ فِيهَا مِنْ يَعْتِق عَلَيِهِ 4 يَعْتِق) قَبْلَ اخْتَيارهِ التّمَلكَ لِعَدَمِ دُخْولِهِ في مِلكِهِ وَفَارَقَ بوت 


161 





الِاسْتِيلادٍ عَلَى مَا مَرٌّ بقُوٌةٍ الاسْتِيلادٍ بِدَلِيلٍ نُقُوذٍ اسْتيلادٍ الْمَجْنُونٍ وَاسْتِيلَادٍ الأب جاريّة ابن دُونَ إِعْمَاقِهِمَا وَبأنَ الْوَطْءَ 
الخياة لِتّملّكِ يتليل جَعْلٍ وَطْء الْبَائع في رمَنِ امار قَمْكًا بخلافي | تاق أما غك الختاره املك م ُيَعْتِقُ عَلَيْهِ وَيُنْظة 


إل يَسَارهِ وإعْسَارهِ في تَفُويم الْبَاقّي. 


(فَيُعٌ) لَوْ (دَخَلَ مُسْلِمٌ دَارَ الحزبٍ مُنْمَرِدًا وَأَسَرَ أَبَاهُ أو ابْنَه الْبَالِعَ) الْعَاقِلَ (1 يَعْتِق) من شَئْءٌ في 
0 أَظْهَيْعمًا التقُودُ وَبِهِ قَطّعَ الْبََوِيّ وَعَتَى يتظائره إيلادُ الْمَرْهُونَةِ وَالْجَانيَة وَتَْوهمًا أو إيلاذُ أ 0 كا 


عر 
عو 


ف شْبْهَةٍ وَلَا يُنَافِيه 55 جِيخ النُقُوذِ هُْنَا لأَنّهُ لا يرم مِنْ الِاتحَادٍ في + جَرَيَانِ الخلافٍ لاتحَادُ في التنجيح» وَالْفَدقُ ين 
0 01 000 
بْنُ الْعِمَادِ: الْمْتَّجَهُ مَا صَّحَّحَهُ في الرَؤضّة مِنْ تُقُوذِ الِاسْتِيلادٍ يخلافي أَمَةِ الْمَيْرِ إِذّا اسْتَوْلَدَهَا ثم مَلَكَهَا وَالْمَوْفُ أن 

َه الْعَيِمَة ِنْ كَانَتْ بَعْدَ اخْتيَارٍ الكمَلّكِ أَوْ قَبْلَهُ وَقُلْنَا يَلَكُونَ نَ مَنُفُودُهُ وَاضِحٌ وَإِنْ قُلَنَا لَا بلِكُونَ فَشْبْهَةُ حَقِهِ في الْعَنيمَةٍ 
0 نل لعلاوة بِدَلِيلٍ خْرَيّة لوَلَدِ وَنَفي الحَدٌّ وَِذَا كَانَ كَذَلِكَ قَهِيَ كَالْمَرهُونَة إذا "اكه أذها وه مني ونا ِعَدَم 
تُقُوذهٍ في الخال مه امَك اليَهْنٌ فَإِنَّ الاسْتِيلاد يَنْْتُ عَلَى الْأَصّحَ وَكَذَا الْأَمَهُ الجاتِيةُ إِذا اسْتَولَدَهَا وَعَذِهِ النَظَاد 0 بِالْحَمْلٍ 
عَلَيْهَا وَهُوَ مَا فَهِمَهُ النَوَوِيُ فَوَضَحَ أَنَّ شه ما في الرَؤضَة 3 نَّ مواد الرَافِعِيَ ار مَا قُلْنَاُ ت (فَوْلُّ: قَالَ في التؤضّة 
ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ خلافُ مَا قَالَهُ) أَشَارَ إل تَصْحِيحِهٍ (فَوْلُهُ: ياه أخْدَّ هذا الْقَدْرِ مِنْهُ !1) وَعَلَيْهِ جَرَى لعفت 


0 كال ال نان العاف 1ق مالمهدة هنا الكتارله رقرلةة والائكة الوا ع (قَوْلْهُ: وَهَذَا مُوَافِقٌ 
اك ا ف تا ون ماك اذ ان الك فيكه في بَابٍ ديّة الجيِينٍ وَبَابٍ الْكِتَابَة 


مَامْ م وَهُوَ الْوَجْهُ) عار إِلّ تَصْحِيحِه 


(موُْهُ: بخلاف الْإِعمَاقِ) أي فَلَيْسَ اختيارًا ِتّملْكِ كشب عَلَيهِ أئضًا: الْمَرْقُ النَاني تمتوغ." )١(‏ 
'الْمُوَالَاةٍ وَِيَ الْمُعَاوَئَةُ وَالْمكَابَُ وَسَرْعَا عُصُوبَةٌ سَبَبْهَا مَا ذَكرهُ في فَوْلِهِ (وَفِيهِ طَرََانٍ الأول في سَبَبهِ وَهُوَ رَُالُ الِأْكِ 
خحريّة) عَنْ اقيق م د وج مِن الْوجُووء ولو يَِيِع عَبْدِوِ نَفْسَهُ) أو 
ل الْكتَابَة أو الإبراءِ مِنْهَا أو يلك بَعْضِه أَوْ بِِغمَاقٍ الْمُوسِرٍ نَصِيبَة تعريئة أ صل يَغليقه يصدئج 
ال 0 خر المّحِيحَيٍ جما م َعَم لَوْ أََرٌ بريّة عَبْدِء نه اشتراة عَتَقَ عَلَيْهِ ولا يَكُونُ وَلَاوْه لَهُ بل هُو 


000 


مَؤْقُوفٌ؛ يَنْيْتْ لَهُ عَلَيْه وَِعّا عَنّقَ مُوَاحَذَةَ لَهُ بِقَوْلِه. 


٠٠٠١/4 أسنى المطالب في شرح روض الطالب؟ الأنصاري؛ ركريا‎ )١( 
06 





وَيَنْبْتُ) الْوَلَاءُ (لِكافِرٍ عَلَى مُسْلِم كك كَعَكْسِهء وَإِنْ 1 يَتوَارَ) كُمَا تُنْيئُةُ ع عَلَقَةُ التكاح وَالنَّسَبٍ يَيْنَهُمَا » وَإِنَّ 4 يَنَوَا 


(وَلا يَنْبْتْ) الْوَلَاهُ (بِسَبَبٍ آخرّ) غَيْرٍ الْإِعْمَاقٍ كإسْلام شّخص عَلَى يَدَيْ غَيْه وَكالْحْلٍِ وَالْمُوالَاةٍ كما لا يَنْبْتُْ النَّسَبُ 
ذَلِكَ (مَعِتقُك) عَبْدَك ا غَيْرِك بِإِذْنهِ صّحِيحٌ مُْبِتُ لَه الولاء) عَلَيْهِ وَبعَيْرِ إِأْنِه صّحِيحٌ أَيْضًا لكِن لا يَنْبْتُ لَه الْولاك 
وَإِعَا يَنْبْتْ لِلْمَاِكِ خلافًا لِمَا وَقَعَ في أَصْلٍ الرَوْضّة مِن أَنَّهُ يَنْْتُْ لَهُ لا لِلْمَالِكِ (وَلْولَاءُ كَالنّسَبٍ) في أنه ا ياغ ولا 
يُوهَبْ) خَبَرٍ والرركة ة كاتقية افيا لا يْبَاعٌ ولا يُوهَبْ» رَوَاهُ ابْنُ جِبَّانَ وَالْحَاكمْ و وَصَّحَّحَ إِسْنَادَةُ وَاللّحْمَةُ بِضَمٌ اللّام 
لْقَرَبَُ ويجُورُ فَنْحْهَا (ولا يُورَثُْ بل يُورَثُ يه) لِأَنّهُ لَؤْ ورت لَاشْتَرَكٌ فيه اليجَالُ والبّسَاءْ كَسَائِرٍ الخُقُوقٍ ولاختصّ الابْنُ 


ع د 


الْمُسْلِمُ بالْإرْثِ به فِيمَا لَوْ مَاتَ ت الْمُغْيِقُ الْمْسْلِم عَنْ ابَْينٍ مُسْلِم وَتضرَاِنَ فَأَسْلَمَ الراك ثم مَات الْعَتِيقُ عَنْهُمَا. 


0 اذ 


(فَإِنْ أَعْتَقَ) عَبْدَهُ (عَلَى أَنْ لا ولاءِ لَُ عَلَيِْ) أو عَلَى أَنْ يَكُونَ سَائِبة عَلَى أنه لعي (1 ينعن ولاز؛ ُ) و1 يَنْمَقِلْ (كُنَسَبِهِ) 


ِبر الصَّحِيحَيْنِ ك2 شوط يدق في كاب الله فَهُوَ بَاطلٌ مَصبَاة الثر العى :قله أدثق «إما الولاة لك أَعْتَقَ» (3) كُمَا 
يَنبْتُ الْولَام عَلَى الْعتِيقٍ (يثبْتُ عَلَى أَوْلَاده وَأَحْفَادِهِ وَعَتِيِقٍ عِثْقِ) أن البَْمَة عَلَى الْأَصْلٍ بِعْمَةٌ عَلَى الْمَرْعَ (ولَا ولا عَلَى 
من أَبُوهُ د أَصْلِيعٌ) وك يسن الرَقُ أحدَ آبائه (وَأَمُهُ عَتِمٌَ) لا من جهةٍ الأب إِذْ لا ولَاء عَلَيْه وِنْ كان خَريثُة عَبْرَ مت 
بأَنْ كَانَتْ مَبييّ عَلَى ظَاهِرٍ الدَّارٍ وَإنَّ الْأَصْلَ في النَّاسِ اليك ولا من ججهّة الْأُم؛ لِأَنّ الائيساب إِلَ الأب ولا ولاء عليه 
َكَذَا الْمَرْع فَإِنَّ ابتبداء خريّة الأب يُبْطِل دَوام الْولَاءِ لِمَوَاني الْأمَ كما سأي كَدَوَامُهَا أؤلى بأَنْ بَتَعَ تُبُوتة لم (ولا) (عَلَى 


ت أَبُوهُ تن َإِنْ عَتَقَ) أَبُوهُ (بَعْدَ ولادَتِه فَهَل عَلَيْه ولَاء) تَبَعَا لبه (أَمْ لا) ؛ لِأَنَهُ 1 يَنْْتْ ابْتِدَاءَ فَكَذَا 
حر 5 0 00 3 0 ال 00 0 ليل 0 مَسسَّةُ مِنْ 3 رق ولا 


(مَعٌّ مَنْ الْعَمَدَ خْبًا وأ عَتِيِقَانِ) أو أَبَاهُ عَتِيقٌ (فَوَلَاوُهُ لِمَوَابي أبيه) تَبَعًا لِأَيبه وَيُمَصَوّدُ كذ 

السَّئي 1 ةق بَوَانِ وَالَْوْلادُ أطناة وي العْرُورِ أَنْ يع رَقِيقٌ بحري أَمَة 3 وَقِ وص الشبْهَة وق فيط أَنْ ل تع رَقِيفَاء 
نم ثْقَتَ بالرْقّ مَأَوْلَادُهَا قَبَلَ الْإقْرَارٍ أَخْرَارٌ (مَإِنْ كان الب رَقِيقًا فَالْولامُ ميق أذ َإِنْ أَْبَقَ الب وَلْوَلَدُ حيث الح ولاه 
لِمَوَابي أبيه) لذن الول علد النكي والتشعة إل الاب دون الذنياك أن تيو ؛ لِضرُورَة عَدَّم الْوَلَاءِ عَلَى 
الأّبِء وَقَدْ رَالَتْ بعِْقِهِ مَاتوَ لِموَلِيهِ (وَكَذَا يَنْجَوٌ إلى مَوَاي الدِ) أبي الأب. وَإِنْ عَلَا (في حيَّاةٍ الأب الرّقبق) كما يَنْجَرٌ 
به بَعدَ مَوتِه؛ لِأَنّه كَالّأبٍ. 


(ول3 اشتر اخ العييقة أباة تت 'له غلئه وغل ا لاود الول48) كما لو أعققة غْتَقَهُ غَيْرُ الابْنٍ (لكِن لا يدُ وَلَاءَ نَفْسِهِ مِنْ مَوَا 
الأه) لذ :3ق أن وكون لذ عل" تتيية 16+ 'وهدا لو اناق القند نذيقه كان ولاؤة لِبَائِعهِ كُمَا مر وَإِذَا تَعَذّرَ جَيْهُ بَقِي 





(قَإنْ مات الْولَدُ) الَّذِي عَلَيْه الوا لِمَوالي مه 0 َقيقٌ) فُميراثة لِموَاني الْأُمَ هن 

وئؤلة فتن عتق عله زقيق بو ِوَجْهِ مِن الْقِجُووِ إ1) عل كلامة مَا لَوْ أَعْتَقَ الْكَافِرُ كَافِرًا فَالْمَحَقَ الْعَتِيقُ بِدَارٍ الب 
وَاسْعْرقَ ثم أَعْتَقَهُ السَيّدُ انان فَإِنَّ ولَاءَهُ لَهُ؛ 0 الِاسْيَرقَاقٍ وَإِعْمَاقَ النَّانِ أَقْرمٍ 

(َوْلهُ وََنبْتُ عَلَى أَولادِهِ وَأَحْفَادِِ) مهل مَا لو كائث أُمُهُمْ خْرهٌ أَضلِيّةُ (قَْلَه أن اليَعْمَةَ عَلَى الْأَصْلٍ نِعْمَةٌ على الْمَزِع) فُهمَ 

بن إذ لذ نك ختق أملقي. مرا ال على أبتونه زَالَ أَنّهُ لا ولاء عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ نِعْمَةَ الْإِعْمَاقٍ 1 تَشْمَلْهُ لخْصُولٍ الرَية 
لَهُ قَبْلَ دَلِكَ وَيُعَصَوَرٌُ في الْكُمَّارٍ إِدَا أسْْقُوا جرم به في الْمَطْلب وَجَعَلَهُ الرافِعِيع من صُوَرٍ الْمشألكة وَحَكّمَ بِيُوتِ الوَلَاءِ عَلَى 
الول #افيه 0 ر ا في كلام الفمتي م وقدة ىو وَجَعَلَهُ الرَافِعِينُ إل أهاك إل #متحييهه (قولة أله يندت البذاة فكذا 
َعْدَهُ [2) عْلِمَ مِنْه أَنَّ الْوَجْة الدَايَ لا بَأي فِيمَا إِذَا ترَوْجَ عَتِيقٌ يْرة أَصلِيّة (وفَوْلهُ رجح مِنْهُمَا الْبلقِييُ وَصَاحِبْ الْأنْوَارٍ 
الْقَوَلَ) هُوَ الْأصَحٌ 


(قؤلة اله ولاؤة لقؤل أبيو) لو الفعق موا الآ يتار الخوب وكاثوا تار قشثوا واشارفوا تقل يقوذ الولخة إل مون الأم 
ل جْهَانٍ في التجْرِيدٍ لابن كجّ. اه. أَصَّحُهُمَا تَانِيهِمًا. 00 

"أحمد 3600 وقاله بعض )0( الظاهرية -وحكاه 09 ابن برهان )5( عنهم - ومحمد بن خويز منداد (ه)2 وغيره من 
المالكية» والإمامية (5). 


- قوله: والقرآن ليس فيه مجاز عند أصحابنا . 

.١56 انظر: المسودة/‎ )١( 

)١(‏ فهحاية ١١‏ من (ح). 

(") انظر: كتاب الوصول إلى الأصول لابن برهان/ ٠١‏ أ. 

(:) هو: أبو الفتح أحمد بن علي بن محمّد الوكيل» الحنبلي ثم الشافعي» المعروف ب "ابن بَزهان", فقيه أصولي» ولد ببغداد 


(1) أسن المطالب في شرح روض الطالب؟ الأنصاري» ركريا 455/5 
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سنة 579 هه وولي التدريس بالنظامية» توفي ببغداد سنة ١ه‏ ه»ء وقيل: سنة ١ه‏ ه. 
من مؤلفاته: البسيط» والوسيطء والوجيز» والوصول إلى الأصول. وكلها في أصول الفقه. انظر: وفيات الأعيان /١‏ 249 
والواقي بالوفيات 1/ 2701 ومرآة الجنان */ 2775 وطبقات الشافعية للسبكي 5/ 2*٠‏ والبداية والنهاية 2١95 /١7‏ 
وشذرات الذهب 5/ .5١‏ 
(5) في (ح): خويز بنذاد. وثٍ (ظ): خويز منذاد. وف (ب): خويز بنداد. والمثبت من نسخة في هامش (ب). وهو: 
محمّد بن أحمد بن عبد الله بن خويز منداد» أصولي فقيه» من كبار المالكية العراقيين» تفقه على الأكري» وعنده شواذ عن 
مالك؛ وله اختيارات» كان يجانب الكلام وينافر أهله» توثي سنة 89٠‏ ه تقريًا. 
من مؤلفاته: الخلاف» وأصول الفقهء وأحكام القرآن. 
انظر: الوافي بالوفيات ؟/ 257 والديباج الذهب/ 54؟. 
(5) الإمامية: من فرق الشيعة» وهم الذين قالوا بالتنصيص على علي تعيبنأوتصريحاًء وكمّروا الصحابة بترك بيعته» وتعرضوا 
للوقيعة فيهم بسبب ذلكء واتفقدا على سوق الإمامة إلى جعفر الصادق, واختلفوا في المنصوص عليه بعد ذلك» والذي 
استقر عليه رأيهم: أن الإمام بعد الرسول - صلى الله عليه وسلم - هو علي بن أبي طالب» ثم ولده: الحسنء ثم أخوه: 
الحسين, ثم ابنه: علي» ثم ابنه: محمّد الباقر» ثم ابنه: جعفر الصادق, ثم أخوه: موسى الكاظم. ثم ابنه: علي الرضاء ثم ابنه: 
محمد المتقي؛ ثم ابنه: محمد النقي, ثم ابنه: الحسن الركيء ثم ابنه: محكدء وهو القائم المنتظر. -." (1) 

"بالمسلم الكافر الاصليء فلا يلزمه إخراجهاء ولو بعد الاسلام (حر) معين؛ فلا تحب على رقيق لعدم ملكه, وكذا 


المكاتب لضعف ملكه. ولا تلزم سيده, لانه غير مالك في (ذهب) ولو غير مضروب» خلافا لمن زعم 


(ظريفة) للفخر الرازي: طلبت من المليح ركاة حسن * * على صغر من السن البهي فقال: وهل على مثلي ركاة * * على 
رأي العراقي الكمي؟ فقلت: الشافعي لنا إمام * * يرى أن الرّكاة على الصبي فقال: اذهب إذا واقبض ركاتي * * بقول 
الشافعي - من الولي وتممه التقي السبكي فقال: فقلت له فديتك من فقيه * * أيطلب بالوفاء سوى الملي نصاب الحسن 
عندك ذو امتناع * * بخدك والقوام السمهري فإن أعطيتنا طوعاء وإلا * * أخذناه - بقول الشافعي (قوله: وخرج بالمسلم 
الكافر الأصلي) احترز بالأصلي عن المرتد» فإن فيه تفصيلاء وهو أنه إن ارتد بعد أن وجبت الركاة عليه» أخذت منه 
مطلقاء سواء أسلم أم لا. 

وإن وجبت عليه بعد أن ارتد فتوقف كبقية أمواله» إن عاد إلى الإسلام لزمه أداؤهاء لتبين ملكه. 

وإن مات مرتدا بان أن لا مال له من حين الردة ويكون فيئا. 

(قوله: فلا يلزمه إخراجها) 

بمعنى أنه لا يطالب بها في الدنياء فلا ينافي أنما تلزمه من حيث أنه يعاقب على تركها في الآخرة» كبقية الفروع المتفق عليها. 


٠١ 4/١ أصول الفقه لابن مفلح؟ ابن مفلح» خمس الدين‎ )١( 





(قوله: ولو بعد الإسلام) أي فلا يلزمه أن يخرجها لقوله تعالى: * (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لحم ما قد سلف) * .)١(‏ 
انما لى تسقط الكفارة بالإسلام لأتما محض مواساة: فينبغي أن لا يتركها بعد الإسلام» بخلاف الركاة» فإنما وإِن كان فيها 
مواساة» لكن فيها شائبة معاوضة ف مقابلة ما نما من المال. 

وأيضا: فالكفارة شأنها ندرة الوقوع» فلا يشق إخراجها لعدم كثرتماء بخلاف الركاة فإنما كثيرة الوقوع» فيشق إخراج ما استقر 


عليه حال كفره. 


(قوله: حر) أي كله أو بعضه., فتجب الرّكاة عليه» ولو كان مبعضا ملك ببعضه الجر نصابا. 


(وقوله: معين) أي غير مبهم» فلا ركاة قِ ريع موقوف على جهة عامة» ولا قِ مال بيت المال. 


ومن الأول: الموقوف على إمام المسجد أو مؤذنه؛ لأنه لم يرد به شخص معينء وإنما أريد به كل من اتصف بهذا الوصف 
- كما سيذكره: (قوله: فلا تحب على رقيق) محترز حر. 

(وقوله: لعدم ملكه) تعليل لعدم الوجوب» فلو ملكه سيده مالا لم يملكه؛ فيكون باقيا على ملك سيده؛ فتلزمه ركاته. 
(قوله: وكذا المكاتب) أي وكذا لا تحب على المكاتب» ولو كانت الكتابة فاسدة. 

(قوله: لضعف ملكه) أي عن احتمال المواساة» ولذا لا تلزمه نفقة قريبة» ولا يرث ولا يورث. 

(قوله: ولا تلزم) أي الركاة» في مال المكاتب. 

(وقوله: سيده) أي المكاتب. 

(قوله: لأنه) أي السيد. 

(وقوله: غير مالك) أي لال المكاتب. 

قال في الروض وشرحه: فإن زالت الكتابة لعجز أو عتق أو غيره انعقد حوله من حين زوالها. 

(قوله: في ذهب إلخ) متعلق بتجب. 

أي بحب في ذهب وما عطف عليه. 

(والأصل) في وجوبها فيهما - قبل الإجماع - قوله تعالى: * (والذين يكنزون الذهب والفضة) * )١(‏ والكنر: هو الذي لم 
تؤد ركاته. 

ووجه دلالة الآية على وجوب الركاة أنه توعد على عدم الرّكاة بالعذاب» والوعيد على الشئ يقتضي النهي عنه» فكأنه قال 
لا تتركوا الركاة. 

والنهي عن الشئ أمر بضدهء فكأنه قال: أدوا الرّكاة وهو أمر والأمر للوجوب ولا تحب الرّكاة في سائر الجواهر - كاللؤلؤ 
والياقوت والفيروزج - لعدم ورود الركاة فيها. 

ولأنا معدة للانتعفال - كالاشية العاملة: 

(قوله: ولو غير مضروب) أي ولو كان الذهب غير مضروب» كسبيكة ذهبء فإنه تحب الركاة فيه. 


(قوله: 





.”/8 الانفال:‎ )١( 
)١( "." التوبة: ع‎ )0( 


"وبعدها حجة الوداع لا غير. 
وورد: من حج هذا البيت» خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه قال شيخنا في حاشية 
وكتب ع ش ما نصه: أقول وقد يقال لا إشكال فيه, لأن فعله - صلى الله عليه وسلم - بعد النبوة قبل فرضه لم يكن 
شرعيا بحذا الوجه 
الذي أستقر عليه الأمر. 
فيحمل قول حجرء إذ لم يكن على قوانين الشرع إلخ؛ على أنه لم يكن على قوانين الشرع بهذه الكيفية. 
اه. 
قال العلامة باقشير. 
قوله: على قوانين إلح. 
كأن المراد بقوانين الحج الشرعي: هو ما استقر عليه فلا ينان أن ما فعله أو أمر به شرعي. 
اه. 
وكتب السيد عمر البصري على قوله بل قيل في حجة أبي بكر الخ ما نصه: قال في الخادم حج أبي بكر رضي الله عنه في 
التاسعة كان في ذي القعدة لأجل النسئ» وكان بتقرير من الشرعء» ثم نسخ بحجة الوداع. 
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: إن الزمان قد استدار إلخ. 
اه. 
ما في الخادم. 
ونقله الفاضل عميرة وأقره» وهو واضح لا غبار عليه. 
ولا يرد عليه قول الشارح رحمه الله تعالى» لأنه - صلى الله عليه وسلم - الخ. 
اه. 
وقوله لاجل النسئ: هو فعيل بمعنى مفعول» من قولك نسأت الشئ» فهو منسوء, إذا أخرته. 
ومعنى النسيئ الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية: هو أنه كانت العرب تحرم القتال في الأشهر الحرم» فإذا احتاجوا إلى القتال 
فيها قاتلوا فيها وحرموا غيرهاء فإذا قاتلوا في امحرم حرموا بدله شهر صفرء وهكذا في غيره. 
وكان الذي يحملهم على هذا: أن كثيرا منهم إنما كانوا يعيشون بإغارة بعضهم على بعض» ونب ما يمكن تبه من أموال 


١7١/7 إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين؟ البكري الدمياطي‎ )١( 
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من يغيرون عليه ويقع بينهم بسبب ذلك القتال» وكانت الأشهر الثلاثة المسرودة يضر بكم تواليهاء وتشتد حاجتهم» وتعظم 
فاقتهم» فيحلون بعضهاء ويحرمون مكانه بقدره من غير الأشهر الحرم» فأنزل الله تعالى القرآن بتحريمه وعده من أنواع الكفر» 
فقال سبحانه وتعالى: * (إنما النسئ زيادة في الكفر) * )١(‏ (قوله: وبعدها إلخ) أي وحج بعد الحجرة حجة الوداع لا 
غيرها. 

(قوله: خرج من ذنوبه) قال ابن علان: الصغائر والكبائر والتبعات - كما يؤذن به عموم الجمع المضافء وجاء التصريح 
مما في رواية - وألف الحافظ ابن حجر في ذلك جزءا أسماه (قوة الحجاج في عموم المغفرة للحجاج) وأفتى به الشهاب 
الرملي. 

وحمله ولده على من مات فيه أو بعده وقبل تمكنه من الوفاء. 

قال الشيخ محمد الحطاب المالكي - نقلا عن ابن خليل المكي شيخ المحب الطبري - أوائل مناسكه: قال مشايخنا المتقدمون: 
إن الضمان من الله بالمظالم والتبعات - والله أعلم - إنما ينزل على التائب الذي ليس بمصرء وقد يتعذر ردها إلى صاحبها 
والتحلل منه. 

اه. 

وألف فيه السيد بادشاه الحنفي جزءا. 

قال الشارح - يعني ابن حجر - لكن ظاهر كلامهم يخالفه» والأول أوفق بظاهر السنة» والثاني أوفق بالقواعد» ويؤيده ما 
في المجموع عن القاضي عياض: غفران الصغائر فقط مذهب أهل السنة, والكبائر لا يكفرها إلا التوبة أو رحمه الله تعالى. 

وعن الإمام مالك أن ذلك عام في كل ما ورد» واستدل له المصنف بخبر مسلم فيمن أحسن وضوءه وصلاته كانت كفارة 
لما قبله من الذنوب مالم يأت كبيرة» وذلك الدهر كلهء وبه يرد قول مجلي رد الكلام الإمامء وهذا الحكم يحتاج لدليل؛ 
وفضل الله واسع. 

ويرد أيضا - كما قال إبن عبد البر - بأنه جهل وموافقة للمرجئة في قولحم؛ ولو كان كما زعموا لم يكن للأمر بالتوبة معنى) 
وقد أجمع المسلمون أتما فرض»ء والفرض لا يصح شئ منه إلا بالقصد. 

وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. 

لكن رما أثرت هذه الطاعات ف القلب» فحملت على التوبة. 

وحديث العباس بن مرداس أنه - صلى الله عليه وسلم -: دعا لأمته عشية عرفة بالعفو حتى عن المظالم والدماء فلم يستجب 
له ثم دعا لهم صبيحة مزدلفة فاستجيب له حتى عن المظالم والدماء. 

وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحك من جزع الشيطان. 


وإيراد ابن الجوزي له في الموضوعات رده الحافظ ابن حجر في قوة الحجاج إلى أن قال: وأحسن منه - أي من تضعيفه - 
أنه ليس في الحديث 





)1١( التوبة: /ام,"‎ )1١( 


"لاستقراره. 
بالقبض» فيستقر قسطه من المسمى باعتبار أجرة المثل» وخرج بالمستوق منه غيره مما يأقي وبالمعين في العقد, المعين عما في 
الذمة» فإن تلفهما: لا يوجب انفساخاء يل يبدلان» ويثبت الخيار على التراخي, على المعتمد» بعيب نحو الدابة المقارن إذا 
جهله. والحادث لتضرره» وهو ما أثر في المنفعة تأثيرا 
(فإن قيل) لو أتلف المشتري المبيع استقر عليه اندرو ولا ينفسخ البيع قهلذ كان التعاجر كذلك؟ (أخيب) بآن البيع 
ورد على العين فإذا أتلفهاء صار قابضا لحاء والإجارة واردة على المنافع» ومنافع الزمن المستقبل معدومة» لا يتصور ورود 
الإتلاف عليها. 
اه (قوله: في زمان مستقبل) متعلق بتنفسخ, أي تنفسخ بالنظر للزمان المستقبل وقوله لفوات محل المنفعة» وهو العين» وهو 
علة لكون الإجارة تنفسخ بالنسبة للمستقبل» وقوله فيه» أي في المستقبل (قوله: لا في ماض) معطوف على ف زمان 
مستقبل» أي لا تنفسخ بالنظر للزمن الماضيء وقوله بعد القبض» قيد في عدم الانفساخ بالنظر لما مضى» أي لا تنفسخ 
بالنظر لذلك بشرط أن يكون التلف حصل بعد القبض» وخرج به. 
ما إذا كان التلف قبل القبضء فإنما تنفسخ في جميع ما مضى وما يأت» كما في المغني» (وقوله: إذا كان لمثله أجره) أي إذ 
كان لمثل الماضيء أي لمثل منفعة المستوفق منه في الزمان الماضي أجرة» وهو قيد في القيد 
ولو قال» كما في المغنى» وكان لمثله أجرة» لكان أولى. 
وخرج بهء ما إذا لم يكن لمثله أجرة» فإنما تنفسخ في الجميع» كما في المغنى وعبارته: أما إذا كان قبل القبضء أو بعده وم 
يكن لمثله أجرة» فإنه ينفسخ في الجميع. 
اه (قوله: لاستقراره) أي الماضي: أي أجرته. 
(وقوله: بالقبض) أي قبض المنفعة» أي استيفائها وهو علة لعدم الانفساخ في الماضي (قوله: فيستقر قسطه) أي الماضي» 
(وقوله: من المسمى) أي في العقدء (وقوله: باعتبار أجرة المثل) أي لكل زمن بما يناسبه فتقوم منفعة المدة الماضية والباقية؛ 
ويوزع المسمى على نسبة قيمتها وقت العقد, دون ما بعده؛ لا على نسبة المدتين» إذ قد تزيد أجرة شهر على شهور» فلو 
كانت مدة الإجارة مثلا سنة» ومضى نصفهاء وكان المسمى ثلاثين» وأجرة مثل الماضي عشرون» وجب من المسمى ثلثاه» 
وهكذا (قوله: وخرج بالمستوق منه غيره مما يأني) وهو المستوق» والمستوق به. والمستوق فيه. 
وف البجيرمي» أنظر صورة المستوق فيه؟ ولعلها إذا حصل في الطريق خوف بنع السير فيها. 
اه (قوله: وبالمعين الخ) أي وخرج بالمستوق منه المعين في القعد» المستوق منه المعين عما في الذمة» بأن كانت الإجارة ذمية» 
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وسلم المؤجر للمستأجر مستوق منه معينا عما في ذمته (قوله: فإن تلفهما) أي تلف غير المستوق منه» وتلف المعين عما 
في الذمة (قوله: بل يبدلان) أي غير المستوق منه والمعين عما في الذمة» فيجوز إبدال المستوفي إذا تلف بغيره» كراكب 
بآخر» وساكن بآخر» والمستوق به بغيره» كمحمول من طعام, وغيره» والمستوق فيه» كالطريق بغيره» لأنه يجوز مع السلامة 
كما سيذكره قريبا» فمع التلف أولى» ويجوز إبدال المعين عما في الذمة إذا تلف بغيره» بل يجب» كما ستعرفه (قوله: يغبت 
الخيار) أي في إجارة العين» كما يدل عليه قوله بعدء ولا خيار في إجارة الذمة الخ» وقوله على التراخي» أي لأن الضرر 
يتكرر بتكرر الزمان» وجعله في الروض على التراخي, في عيب يتوقع زواله» وإلا فعلى الفور» وعبارته مع شرحه: وإن رضي 
المستأجر بعيب يتوقع زواله لم ينقطع خياره» لأن الضرر يتجدد ويتعذر قبض المنفعة» فهو كما لو تركت المطالبة بعد مدة 


الإيلاء والفسخ بعد ثبوت الإعسارء لما العود إليه» وإلا بأن لا يتوقع زواله» انقطع خياره» لأنه عيب واحد» وقد رضي به. 
اه (قوله: على المعتمد) مقابله يقول إن الخيار على الفور (قوله: بعيب نحو الدابة) متعلق بيثبت» ونحو الدابة» العبد الأجير» 
والدار (قوله: المقارن) أي للعقد» وهو صفة لعيبء (وقوله: إذا جهله) أي المكتري, أما إذا علمه» فلا خيار (قوله: والحارث) 
أي بعد العقد في يد المكتري (قوله: لتضرره) أي المكتري بذلك العيب» وهو علة لثبوت الخيار به (قوله: وهو ما أثر الخ) 
أي العيب الذي يثبت الخيار وهو ما يؤثر في المنفعة أثرا يظهر له تفاوت ف الأجرة» ككونا تعثر» أو تتخلف عن القافلة» 
لا كخشونة 
مشيهاء كما جزم به الشيخان؛ وخالف ابن الرفعة» فجعله عيباء وصوبه الزركشيء قال: وبه جزم الرافعي في عيب." (1) 
"أحدهما: الشخص. 
والثاني: الصفة كالزنا مثلا وأداة العموم لما دخلت عليه أفادت عموم الشخص لا عموم الصفة والصفة باقية على إطلاقها 
فهذا معنى قوطم العام في الأشخاص مطلق في الأحوال والأزمنة والبقاع أي كل شخص حصل منه مطلق زنا حد وكل 
شخص حصل منه مطلق شرك قتل بشرطه ورجع العموم والاطللاق إل لفظة واحدة باعتباره مدلوليها من الصفة والشخص 
المتصف با فافهم ذلك ثم انه مع هذا لا نقول كون الصفة مطلقة يحمل على بعض مسماها لأنه يلزم منه إخراج بعض 
الأشخاص نعم لو حصل استغراق الأشخاص لم يحافظ مع ذلك على عموم الصفة لا طلاقها وهكذا الحديث الذي تمسك 
به الشيخ تقي الدين وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول" الاستقبال مطلق وبدخول النهي 
عليه صار عاما فكل استقبال منهي عنه والاستقبال في الشام أو غيره لو أخرج لبطل العموم فأدرجه في النهي من جهة 
إرادة العموم لا من جهة عموم موضوعه. 
المقدمة الخامسة: اتفقت النحاة على ان أربع صيغ من جموع التكسير وان جموع السلامة مذكرا كان أو مؤنثا للعلة وهي 
بأفعل وبأفعال وأفعلة 6ه وفعلة يعرف الأدن من العدد 
وسالم الجمع أيضا داخل معها ... فهذه الخمس فاحفظها ولا تزد 
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نحو أفلس وأحمال وأرغفة وصبية ومسلمين ومسلمات. 
واتفق الأصوليون القائلون بالعموم وهم اكثر حملة الشريعة على ان صيغة المشركين وما شابمها للعموم وكذلك الأحمال 
والأرغفة فقد يقال هذان فرقتان عظيمتان تنقل عن العرب وكل واحدة نقلت عكس ما نقلته الأخرى فأين العموم الذي 
هو غير متناهي الأفراد من العشرة فما دونما ولا سبيل إلى تكذيب كل واحدة من هاتين الفرقتين العظيمتين فما وجه الجمع 
بين كلانيهها والقوايها تكره اناغ الكرميق وقال اله الذي استقر عليه نظره فى" (1) 

"إذا ذكر في غير مجلس الحكم شهادته بشيء فليس لمن سمعه إن يشهد على شهادته إذا لم يأذن له ولم يشهده على 
شهادته وذلك أمر تساوت فيه الشهادة والرواية لأن المعنى يجمع بينهما في ذلك وإن افترقنا في غيره. 
السابعة: الاجازة وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه يجب العمل بالمروي بما وخالف بعض أهل الظاهر وهو خلاف ضعيف 
لأنه ليس في الاجازة ما يقدح في اتصال المنقول بما وفي الثقة به. 
وأما الرواية بالاجازة فقد اختلف العلماء فيها والذي استقر عليه العمل وقال به جماهير أهل العلم من المحدثين وغيرهم 
القول بتجويز الاجازة وإباحة الرواية بما وخالفهم جماعة منهم إبراهيم بن اسحاق الحربي وأبو محمد عبد الله الأصبهاني 
الملقب بأبي الشيخ وهو رواية عن الشافعي واختار القاضي الحسين والماوردي من أصحابنا وقال لو جازت الاجازة لبطلت 
المرحلة. 
واعلم أن في الاحتجاج لصحة الاجازة غموض قال أبو طاهر الدباس من أئمة الحنفية من قال لغيره أجزت لك أن تروي 
عنى فكأنه يقول أجزت لك أن تكذب علي. 


وكذا قال غيره تقدير أجزت لك ابحت لك ما لا يجوز في الشرع لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع واحتج ابن الصلاح 
للاجازة بأنه إذا أجاز له أن يروي عنه مروياته فقد اخبره بما جملة فهو كما لو أخبره تفصيلا وأخباره بما غير متوقف على 
التصريح نطقا كما في القراة على الشيخ على ما سبق. 

قلت: وتقدير قوله أجزت لك أنى أجزتك اني أروي هذا الكتاب وأذنت لك أن تنقله عنى. 


وقول الراوي اخبرنا فللان إجازة لين معناه إلا هذا كأنه يقول اخبرني انه يروي الكتاب الفلاي واذن لي قٍِ نقله عنه كهذا 
الطريق. 

هذا هو الذي يتجه في الاجازة ولا يتضح غيره وقد يشبه هذا بما إذا كتب وصيته وقال لشخص اشهد علي بما في هذا 
مكتويب 70 


"محادثة والصحيح وهو الذي استقر عليه رأي القاضي أبي الطيب أتما لا تصح لأن الاجازة في حكم الاخبار جملة 
بامجاز كما تقدم فكما لا يصح الاخبار للمعدوم لا يصح إجازته. 


الثامن: الاجازة للمعدوم عطفا على الموجود مثل أجزت لك ولولدك وعقبك ما تناسلوا وهو أقرب إلى الجواز من الأول 
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ولهذا أجازه الأصحاب في الوقف ولم يجيزوا الأول وقد فعل هذا أبو بكر بن أبي داود السجستاني فانه سئل عن الاجازة 
فقال قد أجرت لك ولأولادك ولحبل الحبلة يعنى من يولد بعد. 
التاسع: الاجازة بما ١‏ يسمعه المجيز وم يتحمله فيما مضى ليرويه امجاز له إذا تحمله المجيز بعد ذلك. 
قال ابن الصلاح ينبغي أن يبنى ذلك على أن الاجازة في حكم الاخبار بالمجاز جملة أو هي إذن فلا يصح إن جعلت في 
حكم الاخبار إذ كيف يخبر بما لا خبر عنده منه وإن جعلت إذنا بني علي الخلاف في تصحيح الاذن في باب الوكالة فيما 
لم يملكه الأذن الموكل بعد مثل أن يوكل ف بيع العبد الذي يريد أن يشتريه وقد أجاز ذلك بعض أصحابنا والصحيح بطلان 
هذه الإجازة. 
العاشر: اجازة امجاز مثل أجزت لك مجازاتي أو رواية ما أجيز لي روايته وقد منع من ذلك بعض المتأخرين والصحيح جوازه. 
وقد كان الفقيه الزاهد نصر المقدسي يروي بالاجازة عن الاجازة حتى ربما والى بين اجازات ثلاث في روايته. 
الحادي عشر: الاذن في الاجازة مثل أن يقول له أذنت لك أن تخبر عني من شئت وهذا نوع لم أر من ذكره ولكنه وقع في 
عصرنا هذا وسألني بعض امحدثين عنه والذي يتجه أنه يصح كما لو قال وكل عني ويكون مجازا من جهة الاذن وينعزل 
الملأذون له في أن يخبر بموت الآذن كما ينعزل الوكيل بموت الموكل. 
وإذا قال أذنت لك أن يز غى فلانا كان أولى بالجواز من أذنت أن خير عي من شفت: +" (0 

"قال: الثالثة: لا يقبل المرسل خلافا لأبي حنيفة ومالك. 
المرسل عند جمهور المحدثين هو أن يترك الراوي ذكر الواسطة بينه وبين المروى عنه مثل أن يترك التابعي ذكر الواسطة بينه 
وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كقول سعيد بن المسيب. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما إذا سقط واحد قبل التابعي كقول من يروي" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"فيسمي منقطعا وإن سقط أكثر مي معضلا" وعند الاصوليين المرسل قول من لم يلحق النبي صلى الله عليه وسلم سواء 
كان تابعيا أم من تابع التابعين. 
وإلى يومنا هذا فتفسير الأصوليين أعم من تفسير امحدثين إذا عرفت ذلك فقد اختلف في المرسل والذي استقر عليه آراء 
جماهير الحفاظ الجهابذة الحكم بضعفه وسقوط الاحتجاج به ونقله مسلم رضي الله عنه في صدر الصحيح عن قول أهل 
العلم بالاخبار وقال بقوله مالك وأبو حنيفة وكذا أحمد في أشهر الروايتين عنه وجمهور المعتزلة واختاره الآمدي ثم غلا بعض 
القائلين بكونه حجة فزعم أنه أقوى من المستند. 
والشافعي رضي الله عنه صدر القائلين برد المراسيل إلا أنه نقل عنه أنه قبل بعضها في أماكن قال القاضي رحمه الله ونحن لا 
نقبل المراسلين مطلقا ولا في الأماكن التي قبلها فيها الشافعي حسم للباب والقول بمذهب الشافعي هو اختيار الإمام 
وصاحب الكتاب. 


قال الآمدي وفصل عيسى بن أبان فقبل مراسيل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن هو من أثئمة النقل مطلقا وهذا 
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هو اختيار ابن الحاجب حيث قال: 
إن كان من أثمة النقل قبل وإلا فلا وأئمة النقل يدخل فيهم الصحابة والتابعون وتابعو التابعين وهو اختصار حسن وليس 
مذهبنا لرأي ابن أبان كما توهمه بعض الشارحين. 
ومن أمثلة المرسل احتجاج المخالفين بحديث أبي العالية ان ضريرا دخل المسجد فوقع في حفرة في المسجد فضحك بعض 
من كان خلق النى ضلى اللدحليه وسلي فقال"(1) 

"قال علي وأما العمل المأمور به في وقت محدود الطرفين قد ورد النص بالفسحة في تأخيره فإنه يجب بأول الوقت إلا 
أنه قد أذن له في تأخيره وكان مخيرا في ذلك وف تعجيله فأي ذلك أدى فقد أدى فرضه إلا أنه يؤجر على التعجيل لتحصيله 
العمل واتحمه به ولا يأثم على التأخير لأنه فعل ما أبيح له وذلك مثل تأخير المرء الصلاة إلى آخر وقتها الواسع ولذلك 
أسقطنا الملامة والقضاء عن المرأة تؤخر الصلاة عن أول وقتها فتحيض فعلت ما أبيح لها ومن فعل ما أبيح له فقد أحسن 
وقال تعالى #إليس على لضعفآء ولا على لمرضى ولا على لذين لا يحدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على 
محسنين من سبيل ولله غفور رحيم فسقطت الملامة وقد أخر عليه السلام الصلاة إلى آخر وقتها فصح بذلك أن ذلك 
جائز مباح حسن وإن كان التعجيل أحسن وسقط القضاء عنها لخروج الوقت لأنه يؤدي عمل إلا في وقته المأمور به كما 
أسقط خصومنا موافقين لنا القضاء عن المغمى عليه أكثر من خمس صلوات وبعضهم أسقطها عن المغمى عليه صلاة فما 
فوقها وأماكل عمل محدود الطرف الأول غير محدود الطرف الآخر فإن الأمر به ثابت متجدد وقتا بعد وقت وهو ملوم في 
تأخيره لأنه لم يفسح له ذلك وكلما أخره حصل عليه اسم التضييع وإِثم الترك لما أمر به فإن أداه سقط عنه إِثم الترك وقد 

إثم ترك البدار ولا يسقطه عنه إلا ربه تعالى بفضله إن شاء لا إله إلا هو كسائر 

ذنوبه التي لا بد من الموازنة فيها لأن الأداء والتعجيل فعلان متغايران كما قدمناه وقد يؤدي من لا يعجل فصح أنمما شيئان 
متغايران وكذلك القول في 


ديون الناس فإن المماطل الغني آثم بالمطل وآثم بمنع الحق فإذا أدى الحق يوما ما سقط عنه المنع وقد استقر إِثم المطل عليه 
فلا يسقط عنه بالأداء لأن المنع والمطل شيئان متغايران وقد يؤدي ولا بمنع من قد مطل ولذلك قلنا فيمن غصب مالا فلم 


يؤده إلى صاحبه حتى مات المغصوب منه ثم أداه إلى ورثته إنه باق عليه إثم الغصب." (1) 
اليقين قال بلى فإن الضلالة كل الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر أو تنكر ماكنت تعرف وإياك والتلون في دين الله أو في 


أمر الله فإن دين الله واحد فبين حذيفة ووافقه ابو مسعود رضي الله عنهما وهذا نص قولنا والذي لا يجوز غيره وهو ما 


استقر عليه الأمر إذًا مات التي صلى الله عليه وسلم وبالله تغالى التوقيق وهو حسينا ونعم الوكبل 
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الباب السابع والعشرون في الشذوذ 

قال أبو محمد الشذوذ في اللغة التي خوطبنا بما هو الخروج عن الجملة وهذه اللفظة في الشريعة موضوعة باتفاق على معنى 
ما واختلف الناس في ذلك المعنى فقالت طائفة الشذوذ هو مفارقة الواحد من العلماء سائرهم وهذا قول قد بينا بطلانه في 
باب الكلام في الإجماع من كتابنا هذا والحمد لله رب العالمين وذلك أن الواحد إذا خالف الجمهور إلى حق فهو محمود 
تمدوح والشذوذ مذموم بإجماع فمحال أن يكون المرء محمودا مذموما من وجه واحد في وقت واحد وممتنع أن يوجب شيء 
واحد الحمد والذم معا في وقت واحد من وجه واحد وهذا برهان ضروري وقد خالف جميع الصحابة رضي الله عنهم أبا 
بكر في حرب أهل الردة فكانوا في حين خلافهم مخطئين كلهم فكان هو وحده المصيب فبطل القول المذكور وقال طائفة 
لفاوة. 00 7 العلعاء اء على أم ما م 0 بعل" 7 0 


وَعَنِ 1 3" مَشْألَةُ 0-6 وَالرَمْحَةَ م مَعَ الْأَبَوَيْنِ فَهِيَ مِنْ قَبيلٍ مَا لا يَرَفَعُ ما انّمَىَ عَلَيْه ه الْمَرِقَانِ بَنْ فول ابْنِ سِيرِينَ وَغَيْرِهِ 
مِنَ التَّابِعِينَ فيمًا ذَعََا ِلَيْه غَ يك عَالِمن لِإٍجْماع» َنْ هُوَ قَائِلٌ في كُلّ صورّة ذهب ذي مَذْهَبٍ كما قَكَونَاةُ وَبِتَعْدِيرِ أ 


1 


كر رون و قو حنه ركان تنهار رجا أذ يرن 1 مه ول جببع الصكابة على المَلين بن َل ابنخض» أذ 
و استقرٌ عَلَيهِمَا َوْلُ جبيع الصّحابَ ب مَِنْ كَانَ الْأَوَلَ فَلَيْسَ فِيهِ مَُالَقَُ الماع بَل مُخَالَعهُ الْبَعْضِ» وَإِنْ كَانَ الا ن فَِمًا أذ 


يَكُونَ قَدْ حَالَمَهُمْ في وَفْتٍ اتْمَاقِهمْ عَلَى الْمَوليْنِ أو بَعْدَ ذَلِكَء فَإِنْ كان الْأَوَلَ فَهُوَ مِنْ ع أَهْلٍ الإجماع ود حَالَْهُمْ حَالَة 
اثَعَاقِهِمْ عَلَى الْقَولبنِ قلا يَكُونُ ِدَيِكَ خارقًا للإِجماع وَإِنْ قُيّرَ إِحْدَاثُ فَوْلِهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ مَرْدُودُ غَيْرُ مَقْبُولِ وَعَدَمْ تَقْلٍ 
الإنْكارٍ لا يَدُلْ عَلَى عَدَمِوِ ي تَفْسِهء وَعَلَى هَذًا يَكُونُ الجواب بي مَسْلة (أنْتِ عَلَىَ حزام) .." (5) 

"معمولًا؛ لأنه سلم ما عليه فاستحق عوضه وهو الأجرة. ومحل وجبو تسليم الأجرة إن لم تؤجل؛ فإن أجلت لم يحب 
بذهها حتى تحل كالثمن والصداق» ولا يجب تسليم العمل الذي في الذمة حتى يتسلمه المستأجر وإن وجبت بالعقد» وعلى 
هذا وردت النصوص. ولأن الأجير إنما يوق أجره إذا قضى عمله؛ لأن عوض فلا يستحق تسليمه إلا مع تسليم المعوض 
كالصداق والثمن» وفارق الإجارة على الأعيان؛ لأن تسلمها جرى مجرى تسليم نفعها وتستقر الأجرة بمجرد فراغ عمل 
أجير خاص كأن يوقع العمل ببيت المستأجر سواء بذله له أو لا؛ لأنه في يد المستأجر فلا يفتقر إلى البذل وتستقر بانتهاء 
مدة الإجارة إن كانت على مدة وسلمت العين بلا مانع ولو لم ينتفع لتلف المعقود عليه تحت يده وهو حقه فاستقر عوضه 
كثمن المبيع إذا تلف بيد مشتر وتستقر أيضًا بتسليم عين معينة لعمل بذمة إذا مضت مدة يمكن استيفاء العمل فيها حيث 
لا مانع له من الانتفاع لتلف المنافع تحت يده باختيار فاستقر الضمان عليه كتلف المبيع تحت المشتري فلو استأجر دابة أو 


)000 الإحكام قي أصول الأحكام لابن حزم؟ ابن حزم )”ىم 
(؟) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي؟ الآمديء أبو الحسن 7177/١‏ 
ع5 





سيارة ليركبها إلى مكة مثلا ذهايًا وإيابًا بألف وسلمها إليه المؤجر ومضت مدة يمكن فيها ذهابه إليها ورجوعه على العادة 
ولم يفعل استقرت عليه الأجرة ولو لم يتسلم المستأجر حتى مضت المدة المقدرة أو مضى زمن يمكن استيفاء الأجر فيه استقر 
الأجر عليه لتلف المنافع باختيار الستأجر فاستقر عليه الأجر كما لو كانت في يده؛ ولا تحب أجرة ببذل تسليم العين؛ 
فالإجارة فاسدة» ولأن منافعها لم تتلف تحت يده ولا في ملكه؛ فإن تسليم المؤجرة في إجارة فاسدة حتى مضت المدة أو 


مضى زمن يمكن استيفاء عمل معقود عليه أو لا فعليه أجرة المثل مدة بقائه بيده وإن لم ينتفع بما؛ لأن المنافع تحت يده 
بعوض لم يسلم لمؤجر فيرجع إلى قيمتها كما لو استوفاها.." )١(‏ 


"وإن حاز في وقت الإجارة والشرا 
اللبغى لصرنا نر بجا رده 
وإن أحبل المبتاع أنثى فولده 
مع الجهل أحرار له أنسب ويفتدي 
بقيمة يوم الوضع الأول وعنه بل 
بمثلهم ف قيمة عنه بل زد 
وعنه ليختر منهما ما يشاؤه 
وعنه بمثل قاربن لا تحدد 
ويأخذ نقص الوضع والمهر مع فدا 
بنيه وأجر النفع من مال معتد 
وليس له الرجعى بأرش بكارة 


ولا قيمة الأنثى وإن تبق تردد 
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وعن أحمد ما حاز نفعًا مقابلاً 
لما حيز منه لا رجوع به أشهد 
وأن يشارب المال ضمن غاصيًا 
ولبس له الرونعي على فايطن طد 
سوى بالذي ما قابض راجع به 
عليه وإن يقبضه مالك أمهد 
بأن ماله شيء على غاصب لما 
اد سسكا 

فإن يتهب أو يبتع أو يستحره من 
غصوب بري مع جهله والتعمد 


وإن يك رهنًا عنده أو أمانة 


فيتوى وم يعلمه بعد اللعنة" (1) 


"وكل سوى المذكور في مال غاصب 


وقابضها مع علم غصب كمعتد 
عليه يقر الغرم لم يربتحع به 


على غاصب لكنما العكس أطد 
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الأيدي المترتبة على يد الغاصب 
س/8/: تكلم بوضوح عن الأيدي المترتبة على يد الغاصب والمسائل التي تتعلق بماء واذكر الدليل والخلاف والترجيح. 
ج: الأيدي المترتبة على يد الغاصب عشر: 
الأولى: القابضة تملكًا بعوض مسمى» وهي يد المشتري ومن في معناه كالمتهب بعوض فمن غصب بكرًا فاشتراها منه آخر 
واستولدها ثم ماتت عنده أو غصب دارا أو بستانً أو عبدًا ذا صنعة أو بحيمة فاشتراها إنسان واستعملها إلى أن تلفت 
عنده ثم حضرا المالك وضمن المشتري ما وجب له من ذلك لم يرجع بالقيمة ولا بأرش البكارة على أحد لدخوله على 
ضمان ذلك لبذل العوض ف مقابلة العين بخلاف المنافع فَإنما تنبت للمشتري تبعًا للعين. 
ويرجع متملك مغصوب بعوض كقرض وشراء وهبة بعوض إذا غرم بتضمين المالك له على غاصب بنقص ولادة ومنفعة 
فائتة بأباق أو نحوه كمرض ومهر وأجرة نفع وثمرة وكسب وقيمة ولد منه أو من زوج زوجها له؛ لأنه لم يدخل على ضمان 
اف ع للف بعرت جيل لقان فإن علمه استقر عليه ذلك كله ويرجع غاصب غرم العم الك على معفاض بايقة 
عين وأرش البكارة لدخوله على ضماها. 
الثانية: يد مستأجر» فيرجع مستأجر غرم لمالك قيمة العين والمنفعة على غاصب بقيمة عين تلفت بيده بلا تفريط وجهل 
الحال؛ لأن لم يدخل على." 00 

"وتخليصه ما كان بصدده من توقع الخلاص والإستخلاصء فالذي يقتضيه حسن العشرة أن يبيعه لشريكه ليصل 
إلى غرضه من بيع نصيبه وتخليص لشريكه من الضررء فإذا لم يفعل ذلك وباعه لأجنبي سلط الشرع الشريك على صرف 
ذلك إلى نفسه. 
والشفعة في الشرع: إستحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي أستقر عليه العقد إن كان 
المتنقل إليه مثل الشفيع في الإسلام والكفر أو دون الشريك بأن كان الشريك مسلمّاء والمنتقل إليه الشقص كافرّاء ولا شفعة 
في الموروث والموصى به والموهوب بلا عوض ولا المجعول مهرًا أو عوضًا في خلع ونحوه أو صلحًا عن دم عمد ونحوه ولا 
تسقط الشفعة باحتيال على إسقاطها. 
ويحرم الاحتيال على إسقاطهاء قال الإمام أحمد: «ولا يجوز شيء من الحيل في إبطالها ولا إيطال حق مسلم له» » واستدل 
الأصحاب بحديث أبي هريرة: «لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل» » وقال النبي - صلى الله عليه 
وسلم -: «لعن الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومهاء جملوه» ثم باعوه وأكلوا ثمنه» متفق عليه» ولأن الله تعالى ذم 
المخادعين قوله: يْحَادِعُونَ الله وَالَِّينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إلا أَنفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ) » وقال عبد الله بن عمر: من يخدع 


الله يخدعه. 


واتفق السلف على أن الحيل بدعة محدثة لا يجوز تقليد من يفتي بماء ويجحب نقض حكمه ومن احتال على تحليل ما حرم 
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الله وإسقاط ما فرض اللّه» وتعطيل ما شرعه الله كان ساعيّا في دين الله بالفساد. 
وقال الشيخ - رحمه الله -: وما وجد من التصرفات لأجل الاحتيال على إسقاط الشفعة فهو باطل؛ لأن الشفعة شرعت 
لدفع الضرر فلو شرع التحيل لإبطالها؛ لكان عودًا على إبظال مقصود الشريعة " 10) 

"ولا تسقط الشفعة برجوع الشقص إلى الشريك بسبب فسخ إقالة أو بسبب فسخ البيع لوجود عيب في شقص 
فللشفيع إبطال الإقالة والرد والأخذ بالشفعة؛ لأن حقه سابق عليهما وفسخ البائع البيع لعيب في ثمن الشقص المشفوع 
المعين قبل أخذ الشفيع الشقص بالشفعة يسقطها؛ لأنه من جهة البائع» ولما فيه من الإضرار بالبائع بإسقاط حقه من 
الفسخ الذي إستحقه بوجود العيب والشفعة تثبت لإزالة الضرر والضرر لا يزال بالضررء ولأن حق البائع في الفسخ أسبق؛ 
لأنه استند إلى وجود العيب وهو موجود حال البيع والشفعة تثبت بالبيع ويفارق ما إذا كان الشقص معيبّاء فإن حق 
المشتري إنما هو في استرجاع الثمن وقد حصل له من الشفيع فلا فائدة في الرد. 
ولا تسقط الشفعة بالفسخ لعيب الثمن بعد الأخذ بالشفعة؛ لأن الشفيع ملك الشقص بالأخذ فلا يملك البائع إبطال 
ملكه؛ كما لو باعه المشتري لأجنبي» فإن الشفعة بيع في الحقيقة. 
ولبائع إذا فسخ بعد أخذ الشفيع إلزام مشتر بقيمة شقص؛ لأن الأخذ بالشفعة بمنزلة تلف الشقص. 
وليس لبائع إلزام مشتر بعد أخذ الشفيع بالثمن الذي قبضه المشتري من الشفيع بدلاً عن المعيب؛ لعدم وقوع العقد على 
ما أقبضه الشفيع؛ لأن الشفيع إنما دفع للمشتري قيمة غير المعيب. 
ويتراجع مشتر وشفيع بما بين قيمة شقص وثمنه الذي وقع عليه العقد فيرجع دافع الفضل بالأكثر منهما على صاحبه 
بالفضلء فإذا كانت قيمة الشقص مائة وقيمة العبد الذي هو ثمن الشقص مائة وعشرون ١١٠١‏ وكان المشتري أخذ المائة 
والعشرين من الشفيع رجع الشفيع عليه بالعشرين؛ لأن الشقص إنما استقر عليه بالمائة. .'" (5) 

"في الأرض» أو أدلى كل من شفيع ومشتر ببينة أو شهد البائع لأحدهماء أو قال مشتر: اشتريته بألف» وأثبته بأكثر» 
أو قال مشتر: غلطت أو نسيت أو كذبء أو ادعى شفيع شراءه بألف» فقال: بل اتمبته أو ورثته أو أنكر مدعي عليه 
وأقرّ بائع فما الحكم؟ وما الذي يترتب على ذلك من المسائل والأحكام؟ واذكر القيود وامحترزات والتفاصيل والأدلة 
والتعليلات والخلاف والترجيح. 
ج: يملك الشقص المشفوع شفيع مليء بلا حاكم؛ لأنه حق ثبت بالإجماع فلم يفتقر إلى حكم حاكم كالرد بالعيب بقدر 


ثمنه الذي استقر عليه العقد وقت لزوموه قدرًا وجنسًا وصفة؛ لحديث جابر: «فهو أحق به بالثمن» رواه أبو إسحاق 
الجوزجاني في «المترجم» , ولأن الشفيع إنما يستحق الشقص بالبيع فكان مستحقًا له بالثمن كالمشتري لا يقال: الشفيع 
استحق أخذ الشقص بغير رضا مالكه فكان ينبغي أن يأخذه بقيمته كالمضطر إلى طعام غيره؛ لأن المضطر استحقه بسبب 
حاجته فكان المرجع في بدله إلى قيمته» والشفيع استحقه بالبيع فوجب أن يكون بالعوض الثابت له المعلوم للشفيع؛ لأن 
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الأخذ بالشفعة أخذ بعوضها فاشترط أن يعلمه باذل قبل الإقدام على التزامه كمشتري المبيع. 
وحيث تقرر هذا فإن كان الثمن من المثليات كالدراهم والدنانير أو غيرهما من المثليات كالحبوب والأدهان» فإن الشفيع 
يدفع لمشتر مثل من مثلي قدرًا من جنسه بمعياره الشرعي؛ لأن مثل هذا من طريق الصورة والقيمة فكان أولى ثما سواه 
ولأن الواجب بدل الثمن فكان مثله كبدل القرض والمتلف ويدفع لمشتر قيمة ثمن متقوم من حيوان وثياب ونحوهما؛ لأنه 
بدله في الإتلاف والمراد قيمته وقت الشراء؛ لأنه وقت استحقاق الأخذ ولا اعتبار بزيادة القيمة أو نقصها بعد ذلك» وإن 
والقلن 

"المستأجرة؛ فوجب الفسخ أو الانفساخ» ثم في انعطافه على ما مضى ما في الفسخ بعروض خلل في المعقود عليه 
وبتقدير أن يعتقد ما قاله ابن الصلاح؛ فليس هذا أمرًا متجددًا؛ بل عنده أنه يتبين خطأ الشهود. 
الثاني أن يحكم باجتهاده لدليل أو أمارة ثم يظهر له دليل وأمارة أرجح من الأولء ولا ينتهي ظهوره إلى ظهور النص فلا 
اعتبار به أيضًا وإن كان لو قارن لوجب الحكم به لأن الحكم بالراجح وإن كان واجيًا لكن الرجحان حاصل الآنء ولا 
ندري لو حصل ذلك الاحتمال عنده حالة الحكم هل كان يكون عنده راجحا أو مرجوحاء والاعتبار إنما هو بالرجحان 
حال الحكم ولا يلزم من الرجحان في وقت الرجحان في غيره لتفاوت الظنون بحسب الأوقات وأما اعتقاد الرجحان؛ فقد 
يكون في وقت قطعا رجحان أمر عنده في الماضي وهو من الأمور الوجدانية ليس مما نحن فيه نعم سيأتي قسم منه. 
الثالث أن يظهر دليل أو أمارة تساوي الأول فبطريق [الأولى] ١‏ لا اعتبار به» وإن كان لو قارن لمنع الحكم. 
الرابع أن يظهر أمر لو قارن لمنع ظنًا لا قطعًا كبينة الداخل؛ فإن في تقديمها على بينة الخارج خلافًا؛ فهو أمر مظنون مجتهد 
فيه ولكن الحاكم الذي يراه اجتهادًا أو تقليدًا قاطع بظنه ووجوب العمل به؛ فلو قارن لوجب الحكم به وهو يعلم من نفسه 
أنه؛ نما يحكم به فإذا حكم للخارج معتقدا أنه لا بينة للداخل» ثم حلت البينة؛ فقد ظهر أمر لو قارن لمنع ظنا والظن 
السابق معلوم الآن» وهذا هو اعتقاد الصواب الذي أشرنا إليه من من قبل» وقد اختلف أصحابنا ها هنا في النقض على 
أوجه أصحها عند الرافعي والنووي والوالد رحمهم الله النقض؛ لأن هذا الحاكم الذي عنده أن بينة الداخل مقدمة لما حكم 
للخارج لعدم علمه ببينة الداخل كان كالحاكم بالاجتهاد مع وجود النص فكما ينقض بظهور النص ينقض بذلك؛ لأنه 
عالم بظنه وبأنه إنما حكم معتقدا عدم بينة الخارج؛ فهو قاطع بما كان بمنعه من الحكم لو قارن ووجه عدم النقض أن تقديم 
بينة ذي اليد ليس مقطوعا به كالنص؛ وإنما هو أمر اجتهادي فالنقض به كنقض الاجتهاد بالاجتهاد وهذا هو الذي قال 
القاضي الحسين إنه الذي استقر عليه رأيه بعدما أشكلت عليه المسألة وتردد فيها نيقًا وعشرين سنة. 
والوجه الثالث في المسألة التفصيل بين ما قبل التسليم وبعده لتأكد الحكم 


فق البو" لوي !ا 
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"ومنها: المستطيع إذا مات أخرج [من] ١‏ تركته مال يحج به عنه. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لا يفعل ذلك إلا 
إذا أوصي به. 
شالة: 
قال علماؤنا: الأمر لا يقتضي الفور وخالفت الحنفية. 
ومن ثم مسائل منها: لا يحب الحج على الفور. 
ومنها: لو قال: بع ونحوه لم يشترط؟ القبول. 
مسالة: 
الأمر بعد الحظر؟. 
مسالة: 
الأمر لا يقتضي التكرار. 
ومن فروعها: إجابة المؤذن هل تختص بالمؤذن الأول؟ 
وفيه خلاف للعلماء» وذكر الرافعي في كتابه "أخطار الحجاز" أنه لا يجيبه. 
ومنها: لو وكله بيع شيء فرد عليه بالعيب فهل له البيع ثانيًا؟ فيه وجهان؛ حكاهما الرافعي قبيل باب حكم المبيع قبل 
القبض أصحهما أنه ليس له وبه جزم في الوكالة» [ويحسن] 4 بناء الوجهين إذا كانت الصيغة بع على مسألة الأمر هل 
يقتضي التكرار. مسألة الأمر بالشيء نمي عن ضده؛ مسألة النهي إذا رجع إلى لازم اقتضى الفساد عند علمائنا قاطبة 


وهي من أمهات مسائل الخلاف وقد اعتاضت على قوم من المحققين منهم الغزوالبي فذهبوا إلى [آراء] ه مفصلة تداني 


مب أي سن وني 9 


١‏ هل ف '"'اب". 

0 قٍْ "ارين" تعجيل القبول. 

إذا علمت أن الأمر بعد الحظر للوجوب فمن فروعها ما إذا عزم على نكاح امرأة؛ فإنه ينظر إليها لقوله عليه الصلاة والسلام 
فانظر إليها -لكن هل يستحب أو يباح. 

على وجهين أصحهما الأول وهما مبنيان على ذلكء كما أشار إليه الإمام في النهاية وخرج به غيره؛ فإن قيل فلم لا حملناه 
على الوجوب قلت القرينة صرفته» وأيضًا فلقاعدة أخرى وهي الداعية الحاملة على الفعل. وفيها الإمام بالكتابة في قوله 
تعالى: (إْفَكَاتِبُوهُم» [النور «8] ؛ فإنه وأراد بعد التحريم كما قاله القاضي الحسين في باب الكتابة ووجه ما قاله: إن 
الكتابة بيع مال الشخص بماله كما قاله الأصحاب وهو متنع بلا شك. 





3 ها قٍْ "ب" . 


5 5 إن" ل" )00 


"شارح السعود ان الامر النفسى بشئ معين ووقته مضيق أي يستلزم عقلا النهى عن الموجود من اضداده واليه ذهب 
اكثر اصحاب مالك وصار اليه القاضي فى آخر مصنفاته والمشهور عنه انه عينه اه. فلذا قال بعد ان الاشعري والقاضي 
وجمهور المتكلمين وفحول النظار ذهبوا الى ان الامر النفسى بشئ معين ووقته ضيق هو نفس النهى عن ضله اه اضداده 
اه: 
فلذا قال فى نظمه: 
والأمر ذوالنفس بما تعينا 
تميا عن الموجود من أضداد....أو هو نفس النهي عن أنداد 
فاو لتنويع الخلاف وذالثانى هو الذي صدر به المصنف اولا كما قرر آنفا واحترز فى السعود بالمعين عن المخبر فيه من اشياء 
فليس الامر به بالنظر الى ما صدقه ميا عن ضده منها ولا مستلزما له وبقوله ووقته مضيق عن الموسع فيه قال قال فى شرح 
التنقيح ويشترط فيه ايضا ان يكون مضيقا لان الموسع لا ينهى عن ضده وقيل انه ليس عين النهى عن ضلده ولا يتضمنه 
لجواز ان لا يحضر الضد حال الامر فلا يكون مطلوب الكف به قال الجلال السيوطى وعليه امام الحرمين والغزالى وابن 
الحاجب وقال الكيا انه الذي استقر عليه راي القاضى اه. وقال فى هذا القول فى النظم: 
وقِيْلَ لآ ولآ. أي لا عينه لا يتضمنه وقيل امر الوجوب يتضمن فقط دون امر الندب فلا يتضمن النهى عن الضد لان 
الضد فيه لا يخرج به عن اصله من الجواز بخلاف الضد فى امر الوجوب لاقتضائه الذم على الترك فلذا قال الناظم: 
وقِيْلَ ضَمّنًا. 
الح لذ الكذك: وقال ق السعود ق: ذا اولك وما قبله ثانيا: 
وبتضمن الوجوب فرّقا..... بعض وقيل لا يدل مطلقا 
قال فى شرحه: وينبنى على الخلاف المذكور اتيان المكلف ف العبادة بضدها هل يفسدها اولا والمشهور فى السرقة صحة 
الصلاة وذكر انه كذلك من صلى بحرير او ذهب او نظر لعورة امامه فيها قال فعلى ان الامر بالشئ تمى عن ضده بطلت 
الصلاة اذا قلنا ان النهى يدل على الفساد قال ومحل الخلاف حيث م يدل دليل على الفساد كالكلام فى الصلاة عمدا 
فلذا قال فى نظمه: 
ففاعل في كالصلاة ضدا.... كسرقة على الخلاف يُبدى 
إلا إذا النص الفساد أبدى.....مثل الكلام في الصلاة عمدا 
(أمَا اللّْظِنٌ مَليْس عَبْنَ النّْي ولا يَتَضَمَئْهُ عَلَى الْأَصّحَ وَأَّا النهْْ فَقِيل أَمْدٌ بالصّدَ وَقِيلَ عَلَى الْخِلافٍ) أي ما تقدم انما 
هو ف الامر النفسى واما الامر اللفظى فليس عين النهى اللفظى قطعا ولايتضمنه على الاصح قال الشيخ الشربينى لان 
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تحقق السكون وان توقف عن الكف عن التحرك الا ان التحرك قد لا يخطر بالبال عند الامر اه. قال الجلال المحلى: وَقِيلَ 
يَتَصضَمَنْهُ عَلَى مَعْى أَنَّهُ إذًا قيل أشكن مَمَلَا فكأَنّهُ قبل لا تَتَحدك أَبْصا لِأَنّهُ لا يتَحَدَّقْ الشْكُونٌ بدُونٍ الْكفٌ عَنْ التَّحَدْكَ اه. 
واما النهى النفسى عن شيئ تحرما كان او كراهة فقيل هو امر بالضد له ايجابا او ندبا قطعا فلذا قال فى السعود او انه امر 
على ايتلاف. وافاده العلامة ابن عاصم ايضا حيث قال معيد االضمير على النهى: 
وهو فى الاقتضاء للامر بضد ... لما مضى فى الامر قيل يستند 
قال الجلال المحلى: بنَاءً عَلَى أَنَّ الْمَطُوب في النَهْى فِعْلٌ الصّدَ وَقِبلَ لا قَطْعًا بناءَ عَلَى أنَّ الْمَطْلُوب فيه الْتِمَاء الْفِغْلٍ حَكَاهُ 
ابْنُ الخاجب اه. أي فى مختصره فلذا قال فى السعود: 
وقيل لا قطعا كما في المختصر ... وهو لدى السبكي رأي ما انتصر 
وقيل هو على الخلاف ف الامر بمعنى ان النهى امر بضد او يتضمنه او لا او نمى التحريم يتضمنه دون." )١(‏ 

"قوله في النظم متعرضا لترجيح الاول وهكذا سائر امر الدين بالسمع لا العقل وقيل ذين وقالت الظاهرية لا يحب 
العمل به اي لا يجوز بدليل سياق ادلتهم وانما عبر المصنف بلا يحب لمقابلة ما قبله وهذا انما هو في غير ما سبق اذ العمل 
باقماا سيق الا وعلع جدوار العدل: بف مظاق عددشر عن اللفصيل لحت لحان ا رقولوك على تعلير حؤككه اما يفيك الطن 
وقد تمي عن اتباعه وذم عليه في قوله تعالى ولا تقف ماليس لك به علم ان يتبعون الا الظن واجيب بان النهي عن اتباع 
الظن انما هو في اصول الدين لا في الفروع التي الكلام فيها قال الجلال السيوطي وهذا القول نقله في جمع الجوامع عن 
الظاهرية قال الزركشى وانما يعرف عن بعضهم كالقلشاني وابن داوود كما نقله ابن الحاجب بل قال ابن حزم مذهب داوود 
انه يوجب العلم والعمل جميعا فلذا 
اقتصرت في النظم فيما نقله عن ابن داوود فقط اه اي وهو قوله ونجل داوود وجوبه نفي وقال الكرخي لا يجب العمل بخبر 
الواحد في الحدود لاتما تدرا بالشبهة لحديث في مسند ابي حنيفة ادرءوا الحدود بالشبهات واحتمال الكذب في الاحاد 
شبهة وذلك كان يروي شخص عن النبيء صلالله عليه وسلم من زنى حد واجيب بان الشبهة لا تسلم لان احتمال خبر 
العدل الكذب ضعيف واشار الناظم الى هذاالقول بقوله ومنع الكرخي في الحد وقال قوم لا يجب العمل به في ابتداء النصب 
جمع نصاب وهو القدر الذي بحب فيه الركاة فاول النصب هو اول مقدار بحب فيه الركاة وثوانيها ما زاد على ذلك من 


النصب فاذا ورد خبر عاحاد بان في خمسة اوسق ركاة لم يعمل به عند هذا القائل بخلاف ما اذا ورد بان ما زاد على ذلك 
فيه الرّكاة وقد كان وجوب الزكاة في الخمسة ثابتا بالمتواتر مثلا فانه حينئذ يعمل بخبر الاحاد بوجوب الركاة في ذلك الزائد 
واشار الناظم الى ذا القول بقوله وءاخرون في ابتداء النصب وقال قوم لا يجب العمل به في شيء عمل الاكثر في ذلك 
الشيء بخلاف خبره لان عملهم فيه بخلافه حجة مقدمة عليه واجيب بانه لا يسلم انه حجة لانه ليس باجماع وعطف 
الناظم هذه المسالة على ما لا يجب فيه العمل بخبر الواحد حيث قال والبعض فيما فعل جل خالفا والمالكية فيما عمل اهل 
المدينة بخلافه والحنفية فيما تعم به البلوى او خالفه راويه او عارض القياس وثالثها في معارض القياس ان عرفت العلة بنص 
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راجح على الخبر ووجدت قطعا في الفرع لم يقبل او ظنا فالوقف والا قبل والجباءي لا بد من اثنين او اعتضاد وعبد الجبار 
لا بد من اربعة في الزن اي وقالت المالكية لا يجب العمل بخبر الواحد فيما عمل اهل المدينة فيه بخلافه لان عملهم كقولهم 
حجة مقدمة عليه قال امحقق البناني وجهه انهم مطلعون على اقواله وافعاله صلى الله عليه وسلم واتمم ادرى بما استقر عليه 
الامر من حاله صلى الله عليه وسلم فمخالفتهم مقتضى خبراءلاحاد 
لاطلاعهم على ماهو مقدم عليه اه فلذا قال الناظم عاطفا على ما تقدم ما لايجب العمل بخبر الواحد والمالكي فعل اهل 
يثرب قال شارح السعود ان خبر الواحد اذا تعارض مع ما نقله جميع مجتهدي المدينة من الصحابة والتابعين فان مالكا منع 
العمل بخبر الواحد فيقدم عليه نقل اهل المدينة اتفاقا عندنا لانه قطعي وسواء في ذلك ما صرحوا بنقله عنه صلى الله عليه 
وسلم وماكان له حكم الرفع بان كان لا مجال للراي فيه اه فلذا قال في نظمه وما ينافي نقل طيبة منع." )١(‏ 

"ثانيها: علي وعمران» تقدم الكلام عليهما فيما مضى فأغنى عن الإعادة. 
ثالثهاء ورابعها: هذا الحديث دال على إتمام التكبير في حالات الانتقات [وهو الذي استقر عليه العمل» وأجمع عليه فقهاء 
الأمصارء وقد] )١(‏ تقدم قريبًاء وتقدم الاختلاف ف وجوبا أيضاء وهو مبنى على أن الفعل للوجوب أم لا؟ [وإذا لم يكن 
للوجوب رجع البحث إلى أن الفعل وإن للمجمل أم لا؟] (؟)» ومن هنا مأخذ من يرى الوجوبء والأكثرون على 
الاستحباب. 
فإذا قلنا: به فتركه هل يسجد للسهو له إذا تعدد أم لواحد منه أم لا يسجد؟ فيه اختلاف وليس لذلك تعلق بهذا الحديث 
ِلَّا أن 
يستدل به على أن التكبيرات سنة مع انضمام [إلى] (*) المستحب مطلقًا يقتضي سجود السهو لتركه» فيصير المجموع 
دليلًا على ذلك» وأما التفرقة بين كون المتروك مرة أو أكثر فهو راجع إلى الاستحبابء وتخفيف أمر المرة الواحدة. والصحيح 
من مذهبنا أن 
تركها لا يوجب السجود. 
وقال القاضي عياض (5): اختلف قول مالك في السجود لقليل الفعل وكثيره على ثلاثة أقوال: ثالثها: يسجد لكثيره فقط. 


)١(‏ زيادة من ن ب د. 
(؟) ساقطة من ن بء ومثبتة ف د. 
(0) في ن ب د رأن). 


(؛) ذكره في إكمال إكمال المعلم (5/ "..)١45‏ (5) 


9/5 الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع؟ حسن السيناوني‎ )١( 
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"الحال» فيقراً في هذا الحديث في موضع الحال» أي سمعته في حال قراءته. 
رابعها: الطور: الجبل الذي كلم الله عليه موسى وهو مدين. 
خامسها: فيه عدم التحرج بنقل اسم السور على لفظها ولا بِدّء فإنه لو حكاها لقال: والطور. وقد جاء لذلك نظائر كثيرة. 
سادسها: فيه جواز قراءة سورة كذا خلاقًا لمن منع» وقال: لا يقال إلا السورة التي تذكر فيها البقرة مثلاء لأن قوله بالطور 
تقديره بسورة الطور» وفي النهي حديث مرفوع لكنه ضعيف .)١(‏ 
سابعها: قراءته - عليه الصلاة والسلام - في المغرب بالطور» معناه في الركعتين الأوليين التي يجهر فيهما بالقراءة لا في الثالثة 
منهاء والذي استقر عليه العمل عند الفقهاء تقصير القراءة فيهاء وهذا الحديث يخالفه» فإن الطور من أوساط سور القراءة 
[في الصلاة] (؟) ومثلها مشروع في العصر والعشاء لا في المغرب» وكذلك ما ثبت في قراءته - صلى الله عليه وسلم - في 
المغرب بالأعراف )١(‏ فإما أن يحمل الحديئان على 


)١(‏ ولفظه عن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقولوا سورة البقرة ولا 
سورة آل عمران ولا سورة النساءء ولكن السورة التي تذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران وكذلك القرآن 
كله". رواه الطبراني في الأوسط. قال الحيئمي في مجمع الزوائد (1/ »)١٠0‏ وفيه عبيس بن ميمون متروك. اه. 

(؟) زيادة من ن د. 

(؟) البخاري (774): ولفظه: عن مروان بن الحكم قال: "قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصارء وقد 


سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ -." )١(‏ 

"رجحان قراءتهما في المغرب [ويقتضيان] )١(‏ الاستحباب أو على بيان جوازهما. 
والأفضل ما استقر عليه العمل من تقصبر القراءة لكونهما غير متكرر قراءتهماء فيدلان على الجواز لا على رجحاتما وفرق 
بين كون الشيء مستحبًا وبين كون تركه مكرومّاء كيف وقراءته - عليه الصلاة والسلام - بالطور متقدمة» فإنه عقب غزوة 


بدرء وهي متقدمة» فإن ذلك كان في آخر السنة الثانية من الهجرة. 

قال الشيخ تقي الدين (؟): والصحيح عندنا أن ما صح من ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مما لم يكثر مواظبته 
عليه فهو جائز من غير كراهة لحديث جبير هذا وكحديث قراءة الأعراف فيهاء وما صحت المواظبة عليه فهو في درجة 
الرجحان في الاستحبابء لا أن غيره مما [لم] (") يقرأه - عليه الصلاة والسلام - مكروه. 


- بطولي الطوليين"» وأخرجه النسائي (7/ )١59‏ في الافتتاح» باب: القراءة في المعرب بالمص» وابن خزيمة (1١55)»؛‏ وابن 
حبان .)١858(‏ 


)١(‏ في ن ب د (فيقتضيان). 


٠ ١7/8 الإعلام بفوائد عمدة الأحكام؟ ابن الملقن‎ )١( 





(؟) إحكام الأحكام (؟/ 2401١‏ 407). 
(6) زياد لاسطقاية اللعئ» والشارة شكذاء عا قاد 007 

"الصلاة» وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك أفعال مختلفة في الطول والقصر» وصئنف بعض 
الحفاظ فيها كتابًا مفردّاء والذي اختاره أصحابناء التطويل في الصبح والظهرء والتقصير في المغرب والتوسط في العصر 
والعشاء» وغيرهم فوافق في الصبح والمغرب وخالف في الباقي. 
قال صاحب (الجلاب) )١(‏ من المالكية: يُستحب تطويل القراءة في الصبح والظهرء والتخفيف في المغرب و |العشاء] 
(0)؛ [والتوسط [ف العصر] (6). 
وقال الباجي (4) في "المنتقى": يطول في الصبح ثم الظهر دوتما ثم العشاء] (5) دون ذلكء ويخفف في الباقي. 
وقال غيرهما: ثم العصر دون المغرب» ثم المغرب دوتما. 
قلت: والذي استقر عليه العمل: التطويل في الصبح, والتقصير في المغرب» ولعل العلة في [مشروعية] (5) ذلك انبساط 
النفس وانبعاثها للتطويل لراحتها [بالنوم] () واستيقاظها بعده نشيطة 


)١(‏ انظر: التفريع: ان القاسم عبد الله بن الحسين بن الحسن ابن الجلاب البصري المالكي. 
(0) ف التفريع (العصر). 
(؟) في التفريع (العشاء). 
(4) الممسهي :11 
(5) زيادة من ن د. 
(5) في ن د (شرعية). 
0 ودين 1 

"الكتاب في قوله: «أقَلَيْس عَلَيْكُمْ جْتاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصّلَاةٍ إِنْ حِفْتُةْ؛ »)١(‏ مع قوله - عليه الصلاة والسلام 
-: وقد سئل عن ذلك فقال: "صدقة تصدق الله بما عليكم فاقبلوا صدقته" (؟)» وقد رام بعض المتأخرين الجمع بين 
حديث عائشة وابن عباس» فحمل الأول على أول الأمر» والثانى على الذي استقر عليه الفرضان وهو تحكم كما قاله 
القرطبي (3)» مع أنه بقي عليه العذر عن مخالفتها هي وعن معارضة ظاهر الكتاب, قال: ثم يقول إنه لو كان الأمر على 
ما ذكرته عائشة لاستحال عادة أن تنفرد بنقله دون غيرهاء فإنه حكم عام ولم يسمع ذلك قط من غيرها من الصحابة 
فلا معول عليه (4). 
قلت: وحكى البيهقي (ه) عن الحسن البصري: إن أول ما فرضت فرضت أربعَاء ومنهم من أو قولها "فزيد في صلاة 


٠١ 54/8 الإعلام بفوائد عمدة الأحكام؟ ابن الملقن‎ )١( 
٠١5/7 (؟) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام؟ ابن الملقن‎ 





الحضر" أي في عددها وعدد ركعاتما. 
وقوها: "أولا فرضت ركعتين" أي قبل الإسراء» لأتماكانت 


.١٠١١ سورة النساء: آية‎ )١( 
5؟5) (9/ 315 54/8()ء‎ /١( والترمذي (5.710).» والنسائي‎ »)١1١٠١ 21١95( (؟) مسلم (585)» وأبو داود‎ 
554)ء‎ 03517 37817 /١( وأحمد‎ .)١8١( والطبري (ه/ 8 ؟)» وأبو يعلى‎ »)35 4 /١( والدارمي‎ »)٠١74( وابن ماجه‎ 
.)١855( وابن خزعة‎ ».)5؟1١‎ /١( والصغرى له‎ »)١ 5١ /*( والسنن الكبرى‎ 
.)١١948 /9( المفهم‎ )9( 
.)517 /57( وانظر: الاستذكار‎ »)5515 /١( انظر: فتح الباري‎ )5( 
0-0 /١( السئن الكبرى‎ )5( 
وهو أن يتفق مالك السلعة والراغب فيها‎ ))١( بالسوم على السّوم‎ )١( "ومن الفقهاء من فسر البيع [على البيع]‎ 

على البيع ولم يعقداه» أو يكون 00 في العرف] () عند المشتري يقول آخز أنا اشتعيذ مطلك بآرية غا أعظيت :بها 
يأتي إلى المشتري فيعرض عليه مثلها أو أجود منها بأنقص من ذلك الثمنء وإنما يحرم ذلك بعد استقرار الثمن وحصول 
التراضي صريحاً كما هو مقرر في الفروع. قال هذا القائل: ويدل على أن المراد بالبيع على البيع السوم على السوم ما في 
النسائي (4) من حديث ابن عمر رفعه: "لا يبع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر" فقوله: "حتى يبتاع أو يذر" دال 
على أن البيع لم يقع وأن النهي إنما هو في السوم؛ وهذا عجيب منه» ووقع في ذلك صاحب "القبس" (5) أيضاً فقال: 
معنى "لا يبع" لا يسم على سومه. لأن البيع إذا وقع لا يتصور بعده بيع» [وكأتمما] (5) غفلا أن صورة ذلك وقوعه في 
زمن الخيار كما أسلفناه. 


)١(‏ زيادة من ن ه. 

(؟) قال ابن الأثير -رحمنا الله وإياه- في جامع الأصول /١(‏ *50): وأما السوم على سوم أخيك: فأن تطلب السلعة 
مرا عن ما استقر عليه ين التسارفين قبل النيجه اوإقا كم كل هن بلق لاله فاق اريم طن كك لذ رق اع 
(") زيادة من ن ه. 

(4) النسائي (1/ /75)؛ وعند ابن عساكر من رواية أبي الدرداء (5/ 545 ")؛ وذكره ابن حجر ولم يتعقبه بشيء في الفتح 


(4/ لأهم). 


/1/5 الإعلام بفوائد عمدة الأحكام؟ ابن الملقن‎ )١( 





(ه) القبس (850) ولم يذكره بلفظه بل معناه. 
(") فق الأضل وكأتها وما أثبت من أن هب" (1) 
"المنذري :)١(‏ إتما زيادة غير ثابتة. 
وقال المازري (؟): لا تعرف في هذا الحديث» وهي باطلة مردودة. ورواها الحاكم في "مستدركه"» وصحح إسنادها وقال 


بعضهم: الرواية فيه: "هو لك عبد" بإسقاط حرف النداء الذي هو ياء؛ أي هو وارثه فيرث هذا الولد وأمه. قال المازري 


والمنذري: وهذه الرواية غير صحيحة. قال: ولو صحت جْمَعَ بينها وبين الرواية المشهورة» بأن يكون المراد: يا عبد. فحذف 
حرف النداءء كما قال تعالى: «إيُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَاكُه (6). 

واعلم أن أهل الجاهلية كانوا يقتنون الولائد» ويضربون عليهن الضرائب» فيكتسبن بالفجور» وكان من سيرتهم إلحاق النسب 
بالزناة إذا ادعوا الولد كما في النكاح» فكانت لزمعة أَمَدّ وكان يُلَة كحاء وكان له عليها ضريبة فظهر بما حمل كان يظن أنه 
من عتبة بن أبي وقاص» فهلك عتبة كافرًا لم يسلم» فعهد إلى سعد أخيه أن يستلحق الحمل الذي بأمة زمعة» وكان لزمعة 
ابن يقال له: عبدء فخاصم سعد عبد بن زمعة في الغلام الذي ولدته الأمة» فقال سعد: هو ابن أخي على ماكان عليه 


الأمر في الجاهلية. فقال عبد بن زمعة: بل هو أخي وُلِدَ على فراش أبي على ما أستقر عليه 


)١(‏ مختصر السنن (*/ »)١87‏ ولفظ فيه: "هذه الرواية غير صحيحة". اه. ووافقه ابن القيم في تمذيب السنن. 
(؟) المعلم بفوائد مسلم (؟/ )١7‏ ولفظه فيه: رواية لا تصح, وزيادة لا تثبت. اه. 
20 ال 

'ولأصحابه وجه أنه لا تحوز الزيادة على الأربعين لأن عليًا - رضي الله عنه - رجع عنه وكان يضرب أربعين. قال 
أصحابنا: والزيادة على الأربعين تعزيرات على تسببه في إزالة عقله وفي تعرضه للقذف والقتل وأنواع الإيذاء وترك الصلاة 
وغير ذلك. 
وقيل: إتما حد لأن التعزير جناية مخففة. 
وقال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحق وابن المنذر: حده ثمانون. ونقله القاضي عياض )١(‏ عن الجمهور 
سلمًا وخلمًا. 
واحتجوا: بأنه الذي استقر عليه إجماع الصحابة وأن فعله -عليه الصلاة والسلام- لم يكن للتحديد» ولهذا قال في رواية 
الكتاب نحو أربعين. 
وحجة الشافعي: أنه -عليه الصلاة والسلام- جلد أربعين كما سلف وزيادة عمر تعزيرات والتعزير إلى رأي الإمام إن شاء 
فعله وإن شاء تركه بحسب المصلحة مع فعله وتركه فرآه عمر ففعله» ولم يفعله الشارع ولا الصديق ولا علي على خلاف 


40/1 الإعلام بفوائد عمدة الأحكام؟ ابن الملقن‎ )١( 
(؟) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام؟ ابن الملقن 17/7" ؟‎ 





عنه» ولو كانت حدًا لم يترك» ولهذا قال على - رضي الله عنه - "وكلكٌ سنة", أي: الاقتصار على الأربعين والبلوغ إلى 
الثمانين. 

ثم هذا الذي ذكرناه هو حد الحر. 

فأما العبد: فعلى النصف منه كما في الزنا والقذف. 


1") كوو اق إكمال كمال للطلم 4 ويك‎ )١( 

"نوبتها في مُدّة السّفر بل إذا رَجَعَ وفى طَنا نوبتها وإِذا خرجت الْقرعَة لوَاجِدَة فَلَبْسَ لَهُ الحرُوجٍ بعَيْرهَا وله ترَكهًا 
وَلّو سَافر بِوَاجِدَة أو أكثر من غير قرعّة عصى وقضى فَإِن رضين بِوَاجِدَة جَارٌ بلا قرعة وَسقط الْقَضَاء ولحن البُجُوع قبل 
سفرها قَالَ الْمَاوَردِيَ وَكَذا بعده مَا لم يجاوز مسَائّة القصر أي يصل إِلَيْهَا وإذا سَافر بِالْمُعَةِ لا يقُْضِي لِلرَّوْجَاتِ المتخلفات 
مُدّة سَفَره لِأَنّهُ لم يتَعَدَّ وَالْمعْى فِيهِ أن المستصحبة وَإِن فازت بِصّحْبَتِهِ فقد لحقها من تعب السّفر ومشقته مَا يُمَابل ذَّلِك 
والمتخلفة وَإِن فاتحا حظها من الرَّوْجٍ فقد ترفهت بالراحة وَالْإقَامَة فتقابل الْأَمرَانِ فاستويا 
وخرج بالأسفار الْمُبَاحة غَيِرهَا فَلَيْسَ لَهُ أن يستصحب فيهًا تعضهنٌ لا بقرعَة ولا بِعَيْرْهَا إن فعل عصى وَلَِمَهِ الْقَضَاءِ 
للمتخلفات 


وخرج بالزوجات الْإِمَاء قَلهُ أن يستصحب بَعضهم بعَبْر قرعة فَّإِن وصل الْمَفُصد وَصَارَ مُقيما قضى مُذَّة الْإقَامَة لُرُوجه 


عَن حكم السّفر هذا إن سّاكن المصحوبة أما إذا اعتزها مُدَّة الْإقَامَة فلا يقْضِي كمَا جزم بِهِ في التاوي ولا يمْضِي مُدَّة 
البُجُوع كَمَا لا يقْضِي مُدَّة الذُهاب 

تيه من وهبت :من الوُونخات م لعَبْرهَا لم يلْزم الرّوْجٍ الرضًا بذلك لِأَكَا لا تملك إسْقَاط حقه من الِاسْيِمتَا 
فَِن رَضِي باب ووهبت لمعينة مِنْهُنَّ ات عِنْدهَا ليلتيهما كما فعل التي صلى الله عَلَيّْهِ وسلم لما وهبت سّؤْدَة نوبتها لعَائْشّة 
وي اكاك ضيوع وروت از 1101255 تيص رون كار امابداي الى لمعه كاه 
وَلّو وهبت لَهُ ولبعض الرّؤجحَات أو لَهُ وللجميع قسم ذَلِك على الرؤوس كما بحنه بعض الْمْتَأَجْرين 

ولا يحوز للواهبة أن تَأخُذ على الْمُسَائة بحقِّهَا عوضا لا من الرّوْج ولا من الضرائر لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعين وَلَا منْمَعَة أن ممّام الرّوْج 
عِنْدهَا لَيّسَ ممَنْفَة ملكتها عَلَيْه 

وقد استنبط السُبِكِيَ من هَذِه الْمَسْألّة ومن خلع الْأَجْنَيَ جَواز التُذول عن الوطائق والذي لفق أيه أن أخذ 
الْعوَض فِيهِ جَائز وأخذه خلال لإسْمّاط الحق لا لتعلق حق المنزول لَهُ بل يثقى الأمر في ذَلِك ك إِلَّ تاظر الْوَظِيمّة يفعل مَا 
فيه المصلكة شرعا قسط ذلك 


وَهَذِه قال كين الْؤُفُوع فاستفدها 


٠7//9 الإعلام بفوائد عمدة الأحكام؟ ابن الملقن‎ )١( 





وللواهبة اليُجُوع مَتى شَاءْت فَإذا جعت خرج فَؤْرَا ولا ترجع في الْمَاضِي قبل العلم بالرجوع 

وإ بات الرَّوْج في نوّة وَاجِدَة عِنْد غيِرهَا ثم ادّعى أَكَا وهبت حَقَّهَا وأذكرت لم يقبل فَوْله إِلّا ييئّة." )١(‏ 
"باب الشفعة 

شروطها - الشرط الأول 


باب الشفعة 
وهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه إن كان مثله أو دونه وبعوض مالي بثمنه الذي استقر 
عليه العقد ولا يحل الاحتيال لإسشاطها ولد سقط يه واخيلة» أن يظهرا بق البيع عا لا.يوهد بالشفعلة مع ويتواطا ي 
الباطن على خلافه. 
فمن صور الاحتيال: أن تكون قيمة الشقص مائة وللمشتري عرض قيمته مائة فيبيعه العرض بائتين ثم يشتري الشقص منه 
بمائنين ." (5) 

"فصل: ويأخذ الشفيع الشقص بلا حكم حاكم 
بمثل الثمن الذي استقر عليه العقد قدرا وجنسا وصفة إن قدر عليه وإن طلب الإمهال أمهل يومين أو ثلاثة فإذا مضت 
م يحضره فللمشتري الفسخ من غير حاكم فإن كان مثليا فبمثله وإلا فبقيمته وقت لزومه وإن دفع مكيلا." (5) 


"فيه روايات» والذي استقر عليه مذهبه ومذهب أصحابه جوازه» وذهبت الخوارج أنه لا يجوز أصلاً بأن القرآن لم 
يرد به» ونزعت الشيعة إلى أنه لا يحور؛ لأن عليًا امتنع منه. 


ذكر من له المسح عليهما 

5 - وأجمع كل من بحفظ عنه من أهل العلم على أن من أكمل طهارته ثم لبس الخفين» وأحدث أن له أن يمسح 
عليهما. 

887" - وأجمعوا أنه إن توضأ إلا غسل أحد رجليه» فأدخل الرجل المغسولة الخف ثم غسل الأخرىء» وأدخل الخف أنه 
طاهر يصلي مالم يحدث ويمسح عليهماء واختلفوا إن أحدث وهذه حاله. 

8" - وعلى جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر جميع الفقهاء في المشرق والمغرب. 

8 - ولا أعلم خلافًا في جواز المسح على الخفين للمسافر والمقيم. 


471/7 الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع؟ الخطيب الشربيني‎ )١( 
"77/7 (؟) الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل؟ الحجاوي‎ 
714/7 (؟) الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل؟ الحجاوي‎ 





ذكر التوقيت به وصفة ما يمسح عليه 
- ولا يختلف من أجاز المسح على الخفين أن للمقيم أن يصلي خمس صلوات بالمسح, واختلفوا في أكثر. 
0 - وأجمع الجمهور من التابعين والفقهاء على أن لا توقيت في المسح على الخفين.." (1) 

"قله قَوْلهُ (و وَيَتَيَامَنُ في سواكه) َك الْتَدَاءَةٌ بالجَانِب الْدمَنٍ من الْمّم: فَمْسْتَحَبٌ يلا 8 لعف وَهُوٌّ مُرَادُ د الْمُصَيِْ. 
أَخْد النتواك: باأجد: َال الْمَجْدُ في سَرْحِهِ: السُنَهُ إِرْصَادُ الْيُمْىَ لِلْوْضُوءِ وَالسوَاكِء وَالْأَكْلٍ وَتَخْو دَلِكَ وَقَدَّمَهُ في جرِيدٍ 
لْعَاََ وَهُوَ ظاهِرُ كلام كَثيرٍ مِن الْأَصْحَابٍ. قَالَ ابْنُ رَجَبٍ في شرح البُحَارِي: وَهُوَ ظاهِرُ كلام ابن بَطَهٌ مِنْ الْمتَقدمِينَ 


0 


وَصَيِّحَ به طَائفَةٌ مِنْ الْمُتَأَجَرِينَ فكال لمق وَالصّحِيحُ مِنْ الْمَذهَبٍ: أَنَهُ يَسْبَاكُ َسَارِه. نَقَلَهُ حَرْبٌ. وَجَرَمَ به في الْمَائِقِء 
وَقَدَّمَهُ قُُ الُْرُوع وَابْنُ عَبَيْدَانَ وَصَّخَّحَ3ُ وَقَالَ: : نَصنَّ عَلَيْهَ وَقَالَ السَّبْخ كد قن الين: ما عَلِمَتَ إِمَاما خالت فيه» كَانْيَئَارهِ. 


ويد ابن يَجَبٍ في شَرْح الْبُحَارِيٍ الرَوَايَة الْمَنْسْوبَة إلى حَرْبٍ. وَقَالَ: هِي تَصْحِيفُ مِن الاسْتَنْئَارٍ بِالاسْتَِانٍ. 


قَولْهُ ( شد لفطو يه عَشْرٌ: الاك بلا ياع» وَالتَسْمِيَةُ) وَهَذًا إِخْدَّى الرَوَايّاتِ. قَالَ الْمُصَيّفُء والشّارحُ: هَذًَا ظاهِرٌ الْمَذْهَبٍ. 
َال الخَلّالُ: الذي اسْتَمَدَتْ عَلَيْهِ الروَايَاتُ عَنْهُ أنه: لا أن إذا ترك التشيبة. قال اتن ررين ف شَبْحِهِ: هَذًا الْمَذْهَبْ الذي 
ل كول لخد وَاخْتَابهًا ارقي وَابْنُ أبي ٠‏ أنوتى؛ افيف وَالشّارحُ وَابْنُ عَبْدُوسِ فق تَذَكرته وَابْنُ رَزِينٍ 
وَعَيْرْهُمْ وََدَّمََا قُ الرْعَايَتَيْنِ وَالنَظَّمء وَجَرَمَ به ف المتتكب: وَعَنْةُ أ قاجية وَهِيّ الْمَذْهَب. قَالَ صَّاحِبُ الدَايَة 
َالْفُصُولِء وَالْمُذْهَبٍء وَالبْهَايِ وَالخُلاصّةِ وَججْمَع المخزئر ي» وَالْمَجْدُ في شَرْجِهِ: النَّسِْيَةُ وَاجبَةٌ في أَصَّحّ الروَايََينِه في طَهَارَة 
الْحَدثِ كُلَّهَا: الْوْضُوكُ وَالْحْسْل» وَالتَيَمُْ الَارَهَا الال وَأبُو بَكرٍ عَبْدُ الْعَزِيٍ وَأَبُو إِسْحَاقَ بْنْ شَاقِلَاء وَلْقَاضِيء وَالشَرِيفُ 
أل جَعْمَرٍ وَالْقَاضِي أله 5-5 وَابْنُ تتامو الحَطّاب. قَالَ الت بخ تَقِينُ الدّين: اخْتَارَهَا الْقَاضِي وَأصْحَائةُ وَكَثِيرٌ من 
َصحَابئًا. بَل أَكُتَبْهُمْ وَجَرّمَ به في التذْكِرَة لابْنِ عقيل وَالْعْقُودٍ لِابْنٍ الئاه وَمَسْبُوكِ الذّهبء وَالْمتَوْرِء وَنَظِم الْمُفْردَاتِ 
وَعَبْصِْ» وَقَدّمَُ في المُُوع» وَالْمُحررِ." (5) 

"وَمنْهَا: مِقُدَارُ الْقرَاءةِ» وَِلْفصْحَابِ 
مَعَهَاء عَلَى كلا الرُوَايكَْنِ قَالَ ل 000 
ل اسْعقرٌ عََيْه قَالَ 0 في الْمُمني: هو كَؤلُ الْأية الْأَْبعَة لا تغْلمُ عَنْهُمْ فيه + 
ف أَصْلٍ الْمَسْألَق ذَكُرُ ابْنُ _ ومَانًا لأقَئمَةٍ از 
وَهِيّ ا 0 وَمَنْ بَعْدَهُ قَا 7 وَجَرْمَ به حَمَاعَةٌ وَذْكَرَُ ابْنُ أبي مُوسَى قَالَ الْعَلَّامَةُ ابم يَجَبٍ 


وَقَدْ نَصصّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحمَدُ في روايّة 0 وََوْمَأ إلَيّهِ في را حَوْبٍ َيه واشت امد 7 0 


/5/١ الإقناع في مسائل الإجماع؟ ابن القطان الفاسي‎ )١( 
١١/١ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي؟ المرداوي‎ )؟١(‎ 


1// 





جنفء ثُلت: وَقَدُ : أقار د ا أ أَحَدْ 0 د تََلِث وَهُوَ الاختيّاطً ا 0 قبا ار 
الأولبنن الْحَمْدٍ وَسُورَة) وي التَّالئَة: ند فَقَطْ وَتَقَنَ عَنَهُ أتتغوية: يحْتَاطٌ وي ًَ را في العّلانَة الْحَمْدٍ د وَسُورَة َالَ 00 
رَجَعَّ عَنْهَا أَحْمَدُء ومنهًا: قُنُوث الور إذا أذكة المستوق + مَعَ مَنْ يُصَلِيِهِ بِسَلام وَاجِدٍ فَإِنَهُ يَمَعُ في كله ولا يُعِيدُ عَلَى 
لمكب وَعَلَى الثّانيَة: يُعِيدُهُ في آخر رَكعَةٍ يَفْضِيهَاء وَمِنْهَا: تَكُبِيرَاثُ الْعبلٍ الأقائة. إذا أذرك المتيوف البَْعَةَ الَانيَةَ فَعَلَى 
الْمَذْهَبٍ: يُكَبْدُ يي الْمَمْضِيّة سَبْعَاء وَعَلَى الثَانِيَةِ: حَمْسَاء وَمِنْهَا: إِذّا سبق بِبَعْضٍ تَكْبيراتِ صَلاةٍ الجتارة. ." (1) 
"وَجَرْمَ في الَعَايَة الصّهْرىء وَالْحَاوِيئنِ: أَنَّ الشّارب الَّذِي 1 يُحَدٌَ كَالْعَال وَقَاتِلٍ النفْسء وَدَكَرَُ في الْكُبْرى روايك وَعَنْهُ 
ولا عَلَى مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنّ 1 يُحَلَتْ وَفَاء وَهِيَ مِن الْمُفْرَدَاتٍ. النَِيهُ النَاني: الْمُرَادُ هْنَا بِالْإمَام: إِمَامُ الْمَريََ وَهُوَ وَالِيهَا 
8 لنعاء َدّمَهُ في الْمُرُوع وَابْنُ تيم وَدَكْرَهُ أَبُو بَكْرء نَقَلَ حَربُ: إِمَامُ كُلَ قَزبَةٍ وَالِيهَاء وَحَطَأهُ الحلّال. 
00 تَسْوِيتُه فَإِنَّ أَعْظَمَ مُتَوَلٍ لِلْإمَامَةٍ في كُل بَلْدَةٍ يَحْصّل بِامْتنَاعِهِ البَدْعُ وَاليّجْرْ. وَتَقَلَ الجَمَاعَةُ عَنْ الإمَام 
الْأَعْظَمُ وَاخْتَارَهُ الَلّالُ وَجَرْمَ به في التّنْصرة وَقَدَّمَهُ في تجْمَع المَحْرَيْنِء وَقَالَ: هُوَ أَشْهُرُ الرُوَايئيْن. وَقِيلَ: 
الْإِمَامُ ا 0 تائيه 
قَائِدَةٌ: إِذَا قبل لماعي شل وَصْلَيَ عَلَيْهِ. وَأَكَا قَاطِعُ الطريق: إن َهُ بُفْتَل ولا عَلَى عَلَى الصّحيح منْ الْمَذْكَبء فَعَلَيْهِ يُعَسَلْ 
وَيُصَلَّى عَلَيْهِ © يُصَلْب عَلَى الصّجِيح قَدَمَهُ في الَّلْخِيصٍ وَابْنُ تمه وَقِيلَ: يُصْلَب عَقِيب الْقَثْلِ» + ةد ينل كول فتكشاة وتصلىن 


عَلَيْء وَيُدَنُ [جَرَمَ به في البعَايَة الْكُرَى في باب الْمُحَارِبِينَ | وَأطْلقيينا ف الْمْرُوع: وَقِيِل: يُصْلَبْ قَبْلَ الْقَثَلِ وَيَأقِ في 
باب حَد الْمُحَارِبِينَ. 


د 


قَولّهُ (وَإِنْ وُجد بَعْض الْمَيْتِ) يَعْني خَقِيقًا: غُيتَلَ وَصْلَْيَ عَلَيْهِ يَغني غَيْرَ شَعْرٍ وَظَفُرٍ وَسِنْ وَظَاهِرهُ: سَوَاءْ كان الْبَعْضُ 
الْمَؤْجُودُ يعِِشُ مَعَهُ كَيّدٍ وَبَجْلٍ وَتَحْومَاء أو لا ٠‏ كرأ وَتُوِوه وَهُوَ صَّحِيحٌ وَهُوَ الْمَذْهَبُ قَالَ في تجْمَع الْبَحْرَيْنٍ تَبََا لِلْمَجْدٍ 
في شَرْحِهِ هدًا أَصّح الرُوَايكَنٍ وَقَدَمَُ في الُْوُوع» وَابْنُ تِيم» وَالشّرْح» قَالَ: هُوَ الْمَشْهُورُ. قَالَ في الْوجيزٍ: وَبَعْضٌ الْمَيّتِ 
كَكُلو ونه لا يُصلّى على الجوارح قال الخلال: عله كَل قد لأبي عند اطي واي أرقي كزله خو الأؤل.." (5) 
المي 0 امار لعي هَدَلِكَ. وَإِنْ كان بره كالْبيع بألْفٍ رَطْلٍ مِنْ حِنْطةٍ عَمَالَ في النلْخِيصٍ: 
ظَاهِرُ كلام أَصْحَاينا: أَنّهُ يُكَالُ وَيْْمَُ إِليِْ مدل مكيلدء لِأَنَّ الربوِياتٍ تمَائُْهَا بالْمِغيَارٍ الشَرْعِيَ. وَكَذَلِكَ إفْرَاضُ النطَةٍ 
بِالْوَزْنِ. قَالَ: 0 عِندِي الْوَرْنُ هُنًا. 0 الْمَبْدُولُ في مُمَابَلَة الشّفْصٍ وَقَدْرٍ النَّمَنِ: مِعَْارُهُ لا عِوَضٌهُ. انْتَهَى. 
تنِْيةٌ: تَقَدَّمَ في الحيلٍ: إِذّا جه التّمَنَ ما يَأَخُدُ. 


777/7 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي؟ المرداوي‎ )١( 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي؟ المرداوي 85/7 ه‎ )١( 
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التََّلِتُ: الصَّفَةُ في الصّحاح. وَالْمُكُسَرَة وَالِسُودِء وَتَقْدٍ الْبَلَدِء وَالخُلُولِ وَضِدّهًا. فَيَجبْ مِثْلَّهُ صِفَةً. وَإِنْ كَانَ مُتَقُوَم 
كَالْعَبْدِ وَالدَارِِ وَنحُوهمًا فَالْوَاجِبْ اعْتبَارهُ بِالْقِيمَة ب وم الْميع. وَقَالَ في البَعَايَة: يأَخُدُ السَّفِيعْ الشِقْص با 25 العفة 
مِنْ من ملي َو قِيِمَة غَْرِهِ وَقْتَ لُرُوم الْعَْدِ. وَقِيل: بَلْ وَقْت ووب الشَفْعَة. انْتَهَى 
فَائِدةٌ: لو تبَايعَ ذِمِيّانٍ بحَمْرِ إِنْ قَُْا: لَيِسَتْ مَالَا َُم. ملا شْفْعَةَ بحَالٍ. الْتَاره الْقَاضِيء وَائْنُ عَقِيلِ وَالْمُصَيْفُء وَعَْنْهُمْ. 
وَافْمَصَرٌ عَلَيْه الحَارئئ. وَإِنْ ُلْنَا: هي مَالٌ ط:. فَأَطْلَقَ أَبُو الخَطّابٍء وَغَْهُ: وُجُوب الشُّفْعَة. وَكذًا قَالَ الْقَاضِي وَغَْنهُ. م 
َال في المشتؤعب, والتلُخِيصٍ: يأَحدُ بِقِمَةٍ اَم كما لو أنْلَفَ عَلَى ذَِيَ خْنرًا. فَولُّ (وَإِنْ اخْتَلمًا في كَدْرِ النّمَن فَالْمَولُ 
قَوْلُ المشتريء إلا أَنْ يَكُونَ ِلشّفيع بَينَة) . وَعَدَا بلا راع. . وَعَلَيْه الْقَصْحَاب. ." (1) 

عَنةُ». ثم نقل مثل صنيع الحسن عن الشعبي» وسفيان بن عيينة. 2500 يشير إشارة موجزة إلى أن 
بعض أهل العلم يحتج بالمرسل .)1١(‏ 
ويقول ابن الصلاح: «وَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ سُفُوطٍ الاختجاج بامْرْسَلٍ وَالحُكم بِضَعْفِهِ هُوَ اكَذَْهَبْ الذي اسْقرٌ عليه آرَاءُ حمَاهِيرٍ 
حْمَّاظٍ الحَدِيثِ وَنْقَّادٍ الأَثّرِ» (١؟).‏ 
وقد بالغ ابن حزم ف رد المرسل» وذكر أنه غير مقبول ولا تقوم به حجة, لأنه عن مجهول, اي 
التوقف في قبول خبره حتى نعلم حالهء وسواء قال الراوئ؟ «عذتنًا البْقَةُ» أو لم يقلء «إِذْ كد يحون عِنْدَهُ ثَْةٌ مَنْ لا يَعْلَمُ 
مِنْ جَرْحَتِه مَا يَعْلَمُ خَهُ وقَدْ قَدَمَْا أنَّ الجْع أَوْلَ مِن التَعْدِيلِ»» ثم ذكر ابن حزم مِنْ أَسْبَابٍ رَدّ المرسل حصول الكذب 


في عهد الرسول - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - ووجود منافقين ومرتدين بنص القرآن: فَإوبمّنْ حَوْلكُمْ من الأَغْرَاب مُنَافِقُونَ وَمِنْ 


أَهْلٍ الْمَدِيئَةك (*)» «ِوَلِقَاءُ لتَّابعِيَ َكْلٍ مِنْ أَصَاغِرِ الصّحَابَةِ سَرَفٌ وَفَخْرٌ عَظِيمٌ فلأي مَعْى يُسْكّتُ عَنْ تَسْويِتِهِ لَؤْكَانَ 


1 


و مرو 


عع خدث علحبثة ولا يلو شكوثة غنة وق أعد ونههين إقا 
كَانَ مِنْ بَعْضٍ مَا ذَكَرْنَا» (4). 

وقد استئنى ابن حزم من المرسل ما قد صح الإجماع بما فيه ونقل جيلاً بعد جيل كنقل القرآن» فاستغنى عن السند» كقوله 
- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا وَصِية لوا ثِ»» وكثير من أعلام نبوته ومعجزاته (). 


6ق وو بره © يه بر ركه عروه مور مرم 2م 27 
نهُ لا يَعْرف مَنْ هُوَ ولا عَرَفَ صِحَّة دَعَوَاهُ الصحبَّة» أو لآنةُ 


.]"81[ 58/1١8 :" انظر " الترمذي‎ )١( 

.75 مقدمة ابن الصلاح " في علوم الحديث: ص‎ " )١( 
.]٠١١ (؟) [التوبة:‎ 

(:) " الإحكام ", لابن حزم: ج 7 ص ". 

(5) " الإحكام "2 لابن حزم: ج "1 


٠١7/5 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي؟ المرداوي‎ )1١( 
٠ 4 (؟) الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الحجري؟ عبد المجيد محمود ص/‎ 
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"الجصاصء وأبو إسحاق الإسفراييني وإمام الحرمين» وَرَأَيْ ابن أبي حاتم قريب من ذلكء» فقد ذكر في ترجمته لداود: 
َه «تقى القِيَاس وَأَلْفَ في الفِقْهِ عَلَى ذَلِكَ كُنَا سَدَّ فِيهَا عَنْ الستَلّفٍ وَبْتَدَعَ طَريمَةٌ هَجِرهُ أَكْقرْ [أَمْلِ] العلم عَلَيْهَا. وَهُوَ 
مع دَلِكَ صَدُوقٌ في روايته [وَتَفْلِ] وَاْتَقَادِو ِلّا أن ريَُ أَضْعَفُ الآزاى وَأَبْعَدُهَا مِنْ طَريقٍ الفِقْهِ وَأَكْقيهَا شُدُود» .)١(‏ 
- القسم الثاني: يعتد بمم؛ ويعترف بخلافهم, إلا فيما خالف القياس الجلي, وهو رأي ابن الصلاح. 
- القسم الثالث: يعتد بخلافهم مطلقاء وهو الذي استقر عليه الأمر عند الشافعية» واختاره ابن السبكي» حيث قال: 
«قَالذِي أَرَاُ الإعَِْارٌ يخلاف 5315 [وَوَاقِهِ] (*). نَعَمْ لِْظَاحِريَة مسَائْل لا يُعْتَدُ يخلافه فِيهَا لا من حَيْتُ إِنَّ دَاودَ غَيْدُ أَهْلٍ 


لطر بن لِرْقهِ فِيهَا إِجْمَاعًا تَمَدَّمَمُه (؟). 


ا 


َقْدُ ابْنٍ الميّم لِلْظاهِرية: 
ومن أحسن ما قيل في أهل الظاهر» وأكثره موضوعية واعتدالاً نقد ابن القيم» الذي ذكر فيه أن لأهل الظاهر حسنات 


يقابلها سيئات: 
«[وأَحْسَنُوا] في اعْتََائِهمْ بالنْصُوص وَتَصْرهَاء وَالْمْحَافَظَة عَلَيْهَاه وَعَدَمِ تَقْدِم عَبِْهَا عَلَيْهَا مِنْ أي أو قَِاسٍ أو تَقْلِيك 
وَأَحْسَنُوا في رد الأفيسةٍ البَاطِلَقٍ وَبَيَايِم ََاقْض أُمْلِهَا [في نَفْسٍ القِيّاس] وَتََكِهِمْ له وَأَخْدِهِمْ يقِيَاسٍ وَتَْكِهِمْ مَا هُوَ أؤلى 


منه 


وَلكِنْ أَخْطُوا من أزْبَعة أَوْجو: 


.455 25371 //5 :" لسان الميزان‎ " )١( 
.4 5 (؟) انظر " طبقات الشافعية ": ؟/‎ 


[َعْلِيقُ مُعِدّ الكتاب للْمَحْمبَةٍ الشَامِلَة / البَاجث: تَؤفِيق بن مُحَمَدٍ المْرَيشِي] : 

(*) في الكتاب المطبوع (وَرِفَاقِهِ) والصواب ما أثبته» انظر " طبقات الشافعية الكبرى " لتاج الدين السبكي (ت ١/الا‏ ه)ء 
7 2390 تحقيق: الدكتور محمود محمد الطناحي والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو» دار إحياء الكتب العربية - بيروت.." 
00 

وَهَكَذًا في التَجِْيس وَاعْلَمْ أَنَّ تَفْسِيرَ الْمَسَادٍ بعَدَم الطَُّورئة ويد تَظز؛ لَه ذا كان كُلٌ من الْعَرقِ والّعَابٍ طاهرًا كيف يرع 
الْمَاكُ به عَنْ الطّهُوريّة مَعَ أَنّهُ فَرْضّ قَلِيلٌ وَالْمَاءُ غَالِبِ عَلَيْهِ َلعَنَ الْأَشْبَهَ م ذَكرَةُ قَاضِي خان في تَفْسِرٍ قَوْلٍ شُنْس الْأَِمّة 


2 9 
0 و 


نَهُ تمن وَعْفِيَ عَنْهُ في النَوْبٍ والْبَدَنِ لِلضّرُورة في الْمَاءِ كُمَا لا يخْمَّى فَالْحَاصِل أَنَّهُ لا فَرْقَ بَيْنَ الْعَرَقِ وَالِسُّوْرٍ عَلَى مَا هُوَ 


6٠ ١/ص الاتحاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهحجري؟ عبد المجيد محمود‎ )١( 


19١ 





المقتعة عرق أن كلا منهها طاعة: و امواكن اراكدة ابتكم َإِذَا وَقَعَ قي الْمَاءِ صَّارَ مُشْكِلَا وَيَذَا كَالَ في 

الْمُسْتَصْمَى ظَاهِرٌُ الْمَذهَبِ أن الْعَرَقَ َاللعَابَ مَشْكُوكٌ فِيهًا اه. 

مَظَهَرَ بمَذَا كُلْهِ أن فَوْكُمْ إِنَّ الْعَرَقَ كَالِسْؤْرٍ عَلَى إِطْلَاقِهِ مِنْ غَيْرٍ اسْيَْنَاءٍ وَظَهَرَ به أَيَضًا أَنَّ ما تَقَلَهُ الَْتْهَادء في شَرْح الْمَرْدَوِيّ 
من الإجماع عَلَى طَهَارَةِ عَرَقِهِ ليس يما ينبي ا حي أ 


ي وكَنُّبََاهُ عَلَى ما هي التي الجال. 

(فَوْلّهُ: وَسُْرُ الْآدَمِيَ وَالْفَرَسِ وَمَا يُؤْكَلُ لْمُهُ طَاجِرٌ) ما الآدَه ميك؛ فَإِذَنَّ لَعَابَهُ مُتوا ااي ليه 
ولا فَرْقَ بَيْنَ الجنّبِ وَالطّاجِرِ وَالْحَائْضٍ اتاد وَالصَّغِيرِ كبر اقلم وَالْكَافِرٍ وَالذَّكرٍ وَالُنتَى كدًا ذَكْرَ الريْلَعِنُ - 7 
الَهُ - يَعْني أَنَّ الْكُكَ طاهِرٌ طَهُورٌ من غَيْرٍ كرَامَةٍ وَفِيهِ نَظَرْ فَمَدْ ا 
الْمَدَة فغل و ا وف كر الذَّكْرَ وَالأُنْتَى ف كثير م مِنْ الْكُتْبٍ لكِن قَدْ يَُالُ الْكَرَاهَةٌ الْمَذْكُورَُ 0 
ُنَوَا مِنْ هذا الْعْمُوم سُوْرَ شَارِبٍ الحَمْرٍ إِذَا شرب مِنْ سَاَتِه فَإِنَّ سُؤْرَهُ تمن لا لِنَجَاسَةِ لكْمِهِ بَلْ لِنَجَاسَةٍ 


د كما أ ا ل الو نكت قذر ما مس قم لكيه شرب ل من ى كير من لكب وي الا لشيس 
نَجُكٌ شرب الْحَمْرَ إِنْ ترْدَّدَ في فيه من الْرَاقٍ بِحْيْتْ ل كَانَ ذَلِكَ الْحَمْرْ عَلَى تَوْبٍ طَهرَهَا ذَلِكَ الْبرَاقُ طَهْرَ فَمْهُ .اه 

وَهَذَا هُوَ الصّحِيحٌ مِنْ مَذْهَبِ أبي حَنِيمَةَ وأبي اط اعْتِبَارٌ الصّبٌ عِندَ أبي يُوسُْففَ لِلصَرُورَة وَنَظيرةُ لو أصَّابت 
عْضْوهُ جَاسةٌ فُلَحِسَهَا حي 1 ببق أَتَرهَا أ قاءَ المغررُ على نذي أُمَه نج مصّة حقٌ رَالَ الْأََرُ طهر خِلائًا لِمُحَمّدٍ في حَِيعِهَا 
كفل عتم عراز رزاله التجاسة يكثر الماح الفطلق كما سيان إِنْ شَاءَ الَهُ تَعَالَ َف بَعْضٍ شُرُوح الْمُدُوِيٌء فَإِنْ كَانَ 


شَارِبُ الشّارب طويلًا يُنَجْس الْمَاءَ وَإِنْ شرب بَعْدَ سَاعَاتِ؛ لِأَنَّ الشّعْرٌ الطُّويل كما تَتَكْس لا يَطْهُدْ باليِْسَانٍ اه. 


كان 2 


ا عله إكاة يريف © الفل وااعاتو ون ابل اللبمهة عزنا بعد أخزى: وال فهو 
00 ل أبي حَدِقَة وبي يُوسّفَ في جُوَازٍ التَطْهِيرٍ مِنْ النّجَاسَةِ عير الْمَا 
كذ في سَرْح مُنيَة الْمصَلّي 
فَإِنْ قِيل ينْبَغِي أن تكد + سُوْرُ الجُْبٍ عَلَى الْقَوْلِ بِنَجَاسَةِ الْمُسْتَعْمَلٍ لِسْقُوطٍ الْمَرْضٍ به قُلْنَا مَا يلاقي الْمَاءَ مِنْ فَمِهِ 
رطان أن ري دروي اك بجو نا يد ور راك برو وا روكري أررو علي ا لظا يا لج 
وكذ ثتلوا رولتك فى رذع الختنث ذا الخزرو وطاوز كليم ازعو 11 َه رَافِعٌ فلا يَصِيرُ الْمَاكُ مُسْتَعْمَلًا لا 
وب ناذا نالجع أ لزن لا مقط دول على علهَاة سؤر الي مط ما عاك من مر الي 
تامام ا رَسُولَ الل - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَه الستسسي 4 ىا : 
فَسَرِب م أغطى الْأعْرَابيَ وَقَالَ الْأَبمَُ فَالْأَمَنْ» وَرَوَى مُسْلِمٌ وَغَيْيهُ «عَنْ عَائِشَةَ - رَضِي الّهُ عَنْهَا - 

يض فَأَناوله ال دع لهات وق - فَيَضَعْ فَاهُ عَلَى مَوْضِع في» وَلَمَا أَنْرَلَ اليم 0 - بَعْضَ 
لوو ن السو وتخا مِنْ الْمَيتِ فِبه عَلَى ما في الصَّحِيِحَيْنٍ عَلَى أَنَّ الْمْرَادَ بقَولِهِ تَعَالَ «إإِما الْمُسْرَكُونَ تجسن4 
[التوبة: 8؟] النَّجَاسَةُ في اعَْقَادِهِمْ وَقَدْ رُوِي «أنَّ النّمَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَقِي حُدَيْقَة فَمَدَّ يَدَهُ لِيُصَافِحَةُ مُْبَضَ 





هين اغرؤرى الفتفديى. .قزق منكولة 0 به (قَوْلّهُ: وَيَذَا قَالَ في الْمُسْتَصْمَى !1) ظَاهِيْهُ أَنَّ الشَّلكّ في الْعَرَقِ 
لاي الوه 0 امّلك في طَهَارتِمَا إِذْ لا طَهُوريَة فيهمًا إِلّا أَنْ يِحْمَل عَلَى أَنَّ الْمرادَ الْمَاءُ الّذِي أَصَابَهُ الْعَرَق 


0 


[طَهَارَة سْؤْرُ الْآدَمِيَ وَالْمَسِ وَمَا يُؤْكل لكْمَةُ] 

(مَؤله: إن كر سؤر العرأة لِلرجْلٍ وسور لا) َال اللي أنُول: يِب تفيبدة بعر لجةٍ وَالْمحارم وَسََأي حدريث عَائْسَة 
- رَضِيٌ اللَهُ تَعَالٌ عَنْهَا - مُصّتحًا عا بالأول (قَوْلَهُ: عا هُوَ في الشدب لا ل الطّهَارة) أي لَيْسَ لِعَدَمِ طَهَارَته بن للا سْتِلدَاذِ 

الخال ارب ِف ماجيه (قؤل. الع اس يي ا لل سا ا 

الحَمْرَ فَوَْا كَانَ سُؤْركُ سا إِلّا أَنْ يَبْلَعَ ريمَهُ ثَلَانَ عِنْدَ الْإمَام قِيل وَالثَّانٍ وَيَسْقُطُ اسْتراطٌ الصصّب في هَذهٍ الالَة وَالتَفْييدُ 

بِالدَّللاثِ جَرَى عَلَيْهِ كير (فَوْلْهُ: ل بُْ بَاشًَا بأَنّ الصّحِيح أن الْمَرْضَ لا يَسْقُطُ به) قَالَ في الئَهْرِ وَالْأَوَلُ أَؤلى. " 

00) 


"أن لا يُحْدِتَ قَبْلَ لُبْسِهِمَا حم لو لبس الف عَلَى طَهَارةِ نه أَحْدَت قَبْلَ لُبْسٍ الَرمُوقٍ ث لَبِسَهُ لا يجورُ له أَنْ 
ْمَح عَلَيْهِ سَوَاء لِسَهُ قَبْلَ المح عَلَى الب أَوْ بَعْدة؛ لأَنّ حَكُمَ ثم تن 90000 جلو اختب ب كلا نل نه 
لو وو ترا تن ات لجار اودري افاي زر كور ااه مين يكير قزر امسا وبر 
رَعَ أَحَدَ مُوقيْهِ بَعْدَ المح عَلَيْهِمَا و وبحب مَسْحُ الح الْبَادِي وَإِعَادَُ الْممْح عَلَى عَلَّى الجُرْمُوقٍ لِانِْقَاضٍ وَظِيفَتِهِمَا كتَرْعِ أَحَدٍ 


الحُمَيْنِ؛ ِدن انْتِقَاضَ الْمَسْح لا يَتَجِرا " أو بَعْضٍ رِوَايَاتِ الْأَصْلٍ يَنْرِعُ الآخْرَّ وََدْسَحُ عَلَى الخْمَّْنِ وَجْهُ الظّاجِر أَنَّهُ نَهُ في الِابْتِدَاءٍ 
لو لبس عَلَى أَحَدِجِمًا كانَ لَهُ أَنْ يمْسَحَ عَلَيْهِ وَعَلَى الح الْآخَرٍ فَكَذَا هذا وَالْحَُفُ عَلَى الف كَالَرْمُوقٍ عِنْدَنَا في سَائرٍ 
أشكايو عدا ئ القلاسة وكذا لوث قوق اللقائة يذل علد ما في خَابَة اليبَانِ مخ أذ ا جاو العشغ عليه إذا 1 يكن بيت 
وَيبْنَّ البَجْلٍ حَائِنٌ جَارٌ الْمَسْحْ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا حَائِل كُخْنفتٍ إِذَا كَانَ تَْمَهُ ححنتٌ أَوْ ماق اه. 

َهَدَا صَريح في أن ااه عَلَى التَجْلٍ لا تنعْ اشح عَلَى الت فَْقَهَا وَوَقَعَ ني سَرْح ابن الْمَلَكِ عَنْ الْكَانٍ أنه لو 1 يَكُنْ 
خُمّاهُ صَالِدْنٍ لِلْمَسْح لِرْقِهِمَا يجورُ عَلَى الْمُوقينٍ ايَْانَا ونَقَلَ مِنْ قَتَاوَى الشَّاذِيٍ أن مَا يُلبَسْ مِنْ الْكزْباس الْمُجرّد نحت 
كما لسن ال على لقا وم مخ لهم حثى لبن الجزفوقان قبل أن تقض الها لني لين علبي 
كان كر جر المع علي اللزترقلية وانارن) القارة يقد لبتي لكي از سميع هبيه © لبمن ترقا يقد خرلك 
لا يجُورُ لَهُ الْمْح عَلَى الجرمُوقينِ؛ لِأنَّ لحكم المح قَدْ استقرٌ عَلَى الت وَكُذَا لو أخدث بَعْدَ لَبْسِ ال م مه أبس 
ا الا د ؛ أن ابْنداء مُدّةٍ الْمسْح مِنْ وَفْتٍ الْحَدَثٍ وَقَدْ انْعمَدَ ذَلِكَ في الف 

يتَحَوَّلُ عَنْهُ إلى الجرْموقٍ بَعْدَ ذَلِكَ وَالِشّرْطُ الثَّانٍ أَنْ يَكُونَ إلى آخر ما سَيَأيِ أَقُول: قَوْلَهُ 


١1/١ البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري؟ ابن نجيم‎ )١( 
00 





وأا دا أَحْدَتٌ بَعْدَ لَبْسٍ الْمَّْنِ أو مَسَح عَلَيْهمَا إل يُوهِمْ أنه لَوْ مَسَح عَلَى الحُّبّ وَلَوْ قَبْلَ الْحَدَثِ كما لو جَدَّدَ الْوْضُوءَ 
وَمَسَحَّ ملَى حْقّهِ نم لبس الَرْمُوقَ لا يَصِحُ الْمَسْح عَلَى الخُرْمُوقٍ بَعْدَ دَلِكَ مَيْفِيدُ أَنَّ بس الرمُوة كل المع قرط اخر 
كمَا أن لَبْسَهُ قَبْلَ الْحَدَثِ شَرْطٌ وَهَذًَا بَعِيدٌ إذْ لَوْكَانَ كَذَلِكَ لَكَانَتْ الشروط تَلَانَةَ مَعَ أَنّهُ قَا[ ' 
وَأَنْضًاء فَإِنَّ كم المح لا يَسْتَقِوٌ عَلَى الت إِلّا بَعْد الْحَدَثِ ما قبْلَكُ فَإِنَّ وُجود الحُتِ كَعَدَمِهِ فَالظَاحِرْ أن أو في قَوْلِ 
ارم تصني اوازرة از لطر رخ اكز لدي رز راي 113و وجري 61 اك 
الجرمُوقَ قَبْلَ أَنْ يمْسَحَ عَلَى الب فَيكُونُ كَلامُهُ الْأَوّلْ فِيمَا إِذَا لَب الجرْمُوَيْنِ بَعْدَ الحَدَثِ وَبَعْدَ الْمَْح عَلَى عَلَى الخُقَيْنٍ 
وَكَلَامُهُ الثاني فِيمَا إِذَا لَبِسَهُمَا بَعْدَ الْحَدَثِ وَقَبْلَ الْمَسْح عَلَى القن وَحَاصِلَة أَنّهُ لا مَرْقَ في لَبْسٍ الرْمُوقَْنِ بعْدَ الحَدَثِ 
بن أن يكو يعد الْمسْح عَلَى التي أو قَبْلَهُ كه قَفِي الصُوربَيْنِ لا يجُورُ الْمَسْحْ عَلَى الرمُوقَينٍ للْعِلتبنٍ الْمَذْكُورتَيْنِ وَهَذَا مَا 
قهمة المؤلّتُ حَيِثُ قال سواة لبمة قبل المح على الك أو بتغدة م ريت بغد 5ك ها يوك أن عدم المح على 
لمن سَرْطُ آحَرْ كُمَا هُوَ ظاهِرُ اليتراج مَفِي شَرْح الْمَجْمَع لابن مَالِكِ ها كيدا بالْقُيُودٍ الْمَذكُورة؛ لسر 
عَلَى الخُقَبْنِ أؤ أَحْدَت بَعْدَ لُبْسِهِمَا نّ لبس الُْومَيْنِ لا يجُورُ الْمَسْحْ عَلَيْهِمَا بالِاثَمَاقٍ؛ لِأَنَّ الْمَؤْقَ حيتيذٍ لا يَكُونُ تبَعًا 
لِلْحْيّ اه. 
كذ قَالَ في شرح الْمجمع لِمُْصَئَقِهِ ونه ونير عَلَى الْمُوقيْنٍ إِدَا لبس الْمُوقبْنِ مَوْقَ القن و1 يكن مسح عَلَى الُنَنٍ 
حَقٌ لَبِسَهُمَا ولا ا فَإِنَهُ يجُورُ عِنْدَنا تم قَالَ بَعْدَ ذِكْره خلافت الشّافِعِيَ وَالْجَوَابُ عَنْ دَلِيلِهِ هَذَا إِذَا 
إِذَاكَانَ قَدْ مسح عَلَى القن ن لَبِسَهُمَا 4 يَرْ الْمَسْح عَلَيْهمَا حَيْتْ ظَهْرٌ التَعَايُرُ بَيْنَهُمَا صُورَة وَمَعْقٌ 


وَكذَا كال مت منية الْفصل :وم لسن الجزقوق قوق ا كن :قت أن تح على الك مح علي ين كان تسخ على 
القَْنِ نم لبس الرْمُوقَيْنٍ لا بمْسَمحْ عَلَى الرْمُوَيْنِ اه. 


0 وَكَانَ يَنْبَغي أَنْ يَقُولَ أَيْضًا وَقَبْلَ أَنْ يُحْدِتَ 

(فَوْلّهُ: وَتَقَلَ من فَتَاوَى الشا شاذيٌ إح( قَالَ الْعَلَامَةُ ِبْرَاهِيمْ اللي شَارِحٌ الْجُمْيَة ة ته تَعْلِيك يمتنا هَاهُْنًا أن اموق بَدَلُ عَنْ 
الرَجْلٍ إح يُعْلَمْ مِنْهُ جَوَارُ الْمْح عَلَى نت أبس هَوْقَ خبط من كزباس أو جوخ أؤ خَخْوها يما لا يجوز عليه اله ذ؛ لِأَنّ 
الجُرمُوقَ إِذَا كَانَ بَدَلّا عَنْ البَجْلٍ وَجعِلَ الف مَعْ جَوَا جْوَازٍ المشح عََيْهِ في كم الْعَدَم فَلَأَنْ يحون الف بَدَلَا عَنْ الرََجْلٍ 
وَيجْعَلُ مَا لا يِجُوزُ المَسْحْ عَلَيْهِ في كم الْعَدَّم م سكو و ره 
مَعَ الْتَرَامهِمَا ذَكُرَ خلاف الْإمَام أي حَنِيقَة - رَحمَهُ الَهُ َعَالَ - أَوْرَدَا هَذِهِ الْمَسْألَةَ في صُورَة الِايَمَاقِء وكات مَشَاْنَا ما 1 
يُصَرحُوا به فِيمَا أَشْتْهِرَ من كُُبهِمْ اكْتمَاءَ ينا قَالُوا في مشاأكة الجُرْمُوقٍ من كَوْنِهِ حَلَمًا عَنْ البَجْلٍ كذًا أَقَادَهُ الْمَؤِلَ شرو في 
الدور شرح الَْرَرِ ولا يُلْتَمَتُ إل ما نُقِلَ في شَرْح الْمَجْمَع عَنْ فَتَاوَى الشَّاذِيّ أَنّهُ لا يجُورُ إلا أَنْ يَفْطَّعَ دَلِكَ الْملُْوسَ حت 





5 


كته بأثة تق عَنْ رَجْلٍ تَحْهُولِ وَهُوَ بَعِيدٌ عَنْ الْفِقُهِ خَارِجٌ غن الأمثول؛ ؛ لِأنَّ مَطْعَهُ إِنْ كَانَ لِيَصِيرَ كَالُنيٌ الْمَخْرُوقٍ في 


ا ا 00 5 عكم ره يع 4 أده عكه 1( ١(‏ 
عَدَمْ جْوَازٍ الْمسْح عَلَيْهِ فَهُوَ من بدُونٍ حَرْقٍ؛ لِأَنَّهُ لا يجورُ الْمَسْخ عَلَيْه. ' )١(‏ 


6 


"وق ذفول غقا ذكائاف 


وَأَقَامَ الَذِي مَاتَ في يَدِهِ أ 


ل 
م 
31 

ه >* 2 


ديه أو تعره 1 نوق وقو خض فإله بتي يداغ الدَيْنٍ لا يمن م إِدا عضر الْعَائِبِ 
صَدَقهُ في الإبتاع والإجارة وَلبْنٍ رجَع عليه ا 8 سمه مب 


مرك 


الماك ها هنا فَإِنْ عَادَ الْعَبِدُ يَوْمَا يَكُونٌ عَبْدًا د يمن رقي الضَّمَانُ جَارِيَةٌ في يَدِهِ ذَهَبَتْ 

لَه وَطَلَبَ رش الْعَيْنِء ولد لجَاريَة» وَأَقَامَ دو الْيَدِ الْمينَة عل الْوَدِيعَةٍ وَغَيِْهَا قلا خُصُومَةَ بَيْنَهُمَاء وَلّوْ كَانَتْ) وَلَدَتْ ِ ث2 
عاقكة وَالْمشألة كالما جكلة الْقَاضِي خْصّمًا في حَقّ الْقِيِمَة وَلّا يَقْضِي بِالْولَدٍ وَيَقِفُ فيه وَيْعَلهُ تَبَعًا لدم يخلافي الْأَرْشٍ 
أمَُ ني يد وَجْلٍ فَتَلَهَا عَبْدٌ خطأء ودُو الَْدِ رَعَمَ أََا وَدِيعَةٌ لفُلَانِ عِنْدِي بُمَالُ لمَؤْل الْعَْد اندو أو اذْقَعةُ فَإِنْ دَقَعَهُ ثم جاءً 
يَجُكْ» وَأَقَامَ الْبَيَنَهَ أنَّ الجَارية كَانَتْ لَه وَأَقَامَ دُو الْيَدِ بَينَهَ على الإيدّاع وَغَيْرِهِ عَلَى مَا دَكَرَْا فَإنَّهُ يُقَالُ لِلْمْدَعِي إِنْ طَلَبْت 


ع 


الْعَبْدَ فلا حَقّ لكء وَإِنْ طَلَبْت الْقِيمَةَ قَضَيْنَا بم عَلَيْهِ لك فَإِنْ اخْتَارَ الْقِيمَةَه وَأَحَذِّهَا مِنْهُ 2 عط الكامعة ومدق الدقه 
اين ال ف م 0 


م 


مِنْ دَعْوَى إيداع اع الك وين كذَلِكَ لِمَا في الاختيًا 
7 30 3 5007 َم . بَيْنَةَ على . ذَلِكَ انْدَفَعَتْ فق الكل ل التقييز. :اه 


5 500 


نيه نل لا أ ل ليخ 5ل ا 
وَالشَّهَادَةٍ قَلَوْ ادعَاهُ من حَجْهُول وه َدَّمْنَا أَنّ مَعْرِفَةَ الشّهُودٍ الْعَائْب بِوَجْهِهِ فَمَطْ كَافِيةٌ 
الْإِمَامِ خلاقًا لِمُحَمَّدِء وَفٍ ير 1 قَالَ ل اليو أويقة ع 7 بعل الدّلاثِ لكِن لا تَقُولة ولا نَسْهَدُ به لا 7 
وَمَقْقَضَاء أن افد عي تترار أكات رارك لكي وار ان تر َه إلا أن تييع وغزة الخخيلاف ينتففا ويخ قد 
نا هُوَ فِيمَا إِذَا ادّعَاهُ الحْصْم مِنْ مُعَيّنِ بالاسْم وَالنَّسَبٍ فَشَهِدَا بمَجْهُو 
قب الشَّهَادَةٌ ِجْمَاعَاء وَهُوَ الصّحِيخ كَذَا في شَرْح أَدَبٍ الْمَضَاءٍ لِلْخَضّافٍ. 
ٍ خرّائَة الْأَكْمَلٍ وَالخَانِيُة وَلَْ أَمَرَ الْمُدّعِي أَنَّ رَجُلّا دَفَعَهُ عور شهثوا على إقْرَارهِ بَِلِكَ قلا خْصُومَة بَيْنَهُمَا وطق 

في الْعَائِبٍ فَشَمِلَ مَا إِذَا كان بَعِيدًا مَعْروقًا يَتَعَذّدُ 00 أو قَرِييَاكُمَا في الخلاصة وَلْبََازِيّة وَظَاهِرُ قَوْلِه وَبَدمَنَ عَلَيْ 

نَهُ لا بْدّ من الْبْقَانٍ عَلَى ما اذّعَاهُ مُطَابَقَة وَقِ خِرَانَةِ الْأكْمَلٍ 7 شَهِدُوا أَنَّ قُلَان) دَفَعَُ لبه ولا تَدْرِي لِمَنْ وآ 5 
)١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري؟ ابن نجيم ١9/١‏ 
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ع 


خْصومَة بَيْنَهُمًَا. اه. 
1 7 ِ 
| 


نهُ لا تُشْترَط الْمُطَابَقَةُ لِعَبْنِ مَا اذّعَاهُ وَأَسَارَ بمَوْلِهِ وَبَرْمَنَ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى مَا فَالَهُ إل أَنَّهُ لَوْ بَرْمَنَ عَلَى إِفْرَارٍ الْمُدَعِي 


لَهُ لِفْلَانِء و1 ير يَرَيدُوا فَالحُصُومَةٌ مَهُ بَْتَهُمَا قَائِمَةٌ كما في خِرَانَةٍ الْأَكمَلٍ والتصطول: وفقق قله ذفعث خصطرم؛ الْمُدّعِي دَفَعَهَا 
الْقَاضِي أَيْ َك ِدَفْعِهَا فَأََادَ أنه َ أَعَادَ الْمُدّعِي الدَّعْوَى عِنْدَ قَاضٍ آخْرٌ لا م 00 عَلَيْهِ إِلّ إِعَادَةٍ الدّفْع 3 
يقلت م الْقَاضِي الْذَولِ كما صككوا بده وراد بِالْيتمَانٍ وَجُودَ + لصي كا كال ذا 
إِفْرَارَ الْمُدَّعِي كَمَا في الخُلاصّة وَلَوْ و الْقَاضِي َع لِرَجْلٍ ته وَجَدَهَا في 
بيْنَدٌ عَلَى الْوَدِي يعة فَلَا خُْصُومَةَ بَيْنَهُمَا وكَذَا إِذّا عَلِمَ الْقَاضِي إِيدَاعَ هَذًا لخر كما علِم ِلك الأول ): 
الْقَاضِي أن القافة غَصَبَهًا من هَذًَا الَّذِي كائثْ لَه 2 أَوْدَعَهَا هَذَا أَحَذَّهَا وَرَدّهَا إن عِلْمَهُ نل لبق اه. 
وَلَوْ 1 يُبرِعِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَطَلَّب يِينَ الْمُدّعِي اسْتَخْلفَةُ 4 َإِنْ حلّف عَلَى الْعِلْم كانَ حَصْماء وَإِنْ َكَل 
ب (قَوْلْهُ: فَإِنَُّ يَذَعِي إِيدَاعَ الدَّيْنٍ علَيِْ) عِبَارَةٌ معْرَاج | ة فَإِذَا كَانَ الْعَبْنُ هَالِكًا فَالتّعْوَى في الدَّيْنِ وَكحَكُ الدَّيْنِ 


الدمّة َه فَالْمُدَّعَى عَلَيْه يَنْنَصِبْ حَصُمًا ِذِمّته» وَبِالْمينَة أ أَنّهُ كَانَ نَ في ٍ نَّ مَا 2 ذمّته 4 لِعَيْرهِ قلا قلا تَتَحَوّلُ 


يدن كع عليه 6 ينا أن ذو اليو علي لتيب 


7 و م كيأر ء مد فيه الشَّهَادَ ده عَلَى إِفْرَار الْمُدَعِى أَنَّ يَجْلّا دَفَعَهُ 
َيه وَمَا هُنَا عَلَى إِفْرَارِه بِأَنَّهُ لمان بِدُونٍ 0 لدف" )١7‏ 

"قبل: تي عَنْ جميع أَضدَادوه وقيك: عن وَاحِدٍ ئها لا بِعيْيه. حَكَاه عَبْدُ الْعَِيرٍ في سَرْح الْمَزْدوِيٍ ". وَاغلَمْ أن 
الْكَلَامَ ني هَذِهِ الْمسْأّلة يَمَعُ في مَقَامَينِ: أَحَدهًا: التشحايك» واشقلت امفيكو ا ل سيمع معي هَل هو عم ع 


عو 
ا 


حَدها: أَنَهُ 


له 


ضِدَّهِ َه الَجُودي على هذاهة: َبْس عا عَنْ ضِدّهِ لا لَفْظًا ولا يَقْنَضِيهِ عَفْلَا وَاخْتَارهُ الْإمَامُ وَالْعَرَيكُ و! 
ها تيم أ حَامِدٍ وَسُلَيْمٌ وَابْنُ 7 يَدْهَا ن وَصَّاحِبٌ الَْاضِح ١‏ ل" ' وَإِمَامُ الحرمَيْنِ في التَلْخِيصٍ , عَنْ 
عَلَى ألم بي اغتمار رد المي وَذَلِكَ غَيْدْ مَعْلُوم. لكِن تَقَلَ إِمَامُ الحَرَمَيْنِ نِ في لقان ' عَنْهُمْ أن 


وَقَالَ إَِامُ الحرمين وكيا ف ؛ 30 افر عله َأ الْقَاضِي أ بَكْرٍ كذ أن كان ملولة إل م عن 


ذو والكاي: تفن الي عَنْ ميت ين حَيث ال وق ينا على أن الْأَمْرَ لا صِيعَةً لَه وَايّصَافُهُ يكوه أَمرًا وكيا 
اْصَافِ الْكوْنِ الْوَاحِدٍ بِكَوْنِهِ قَرِيَا مِنْ شَئْءِء بَعِيدَا مِنْ شَيْءٍ. وَهَذدًا قَوْلْ الشّيْخ آكِ امسن | الْأَسْعرِيِ» وَالْقَاضِيء 


ٍ 8 
ذأ 


وَأَطْنب في نُصِرَتِهِ في المَفْرِيبٍ ' وَنَقَلَهُ عَنْ يع أَهْلٍ الحقّ النَاِينَ للق اْقُرْنِ وتقَلَهُ ي الْمَنْخُولٍ " عَنْ الْأسْنَا 
وَالْكغوء وَتَقَلَهُ ابْنُ بَعَانِ في." (5) 


محَاقٌ 


ي ! 


)١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري؟ ابن نجيم 75/1 ؟ 
(١؟)‏ البحر امحيط في أصول الفقه؟ الزركشيء بدر الدين هم 
1 





"وَقَالَ ابْنُ دقِيقٍ الْعِيدٍ: إِذَا 4 يَتَذَكْرْ سمَاعَة بَل وَجَدَهُ بخطه أؤ بخطٌّ سَيْحه أو خط مَوْنُوقٍ به فَهَلْ بَحُورُ الرُوَايةُ به؟ 
تَقَلَ عَنْ جْمَاعَةٍ من أَئِكَةِ الحَدِيثِ الْمَنْعَ؛ د 11[ عمل لحري جوز ذَلِكَ إِذَا ل يَظْهَرْ قَرِبئهُ التَعْييِ لَكِنّ 


2 
5 
أن 


الصَرُورَة دَعَتْ إلى ذَلِكَ يسبب الْيِشَارٍ الْأَحَادِيثِ وَالرُوَاية انْبِشَارًا يَتَعَذَّدْ مَعَهُ الْْظُ لِكُلّْهِ عَادَةٌّ وَاللّانمُ 0 أَمْريْن: إِمَا 
يَعْتَمدَ اي الَّيّ كما ذَكَرْنَاَة وَإِمّا أن يَنِطَ خَمَلّهُ من اللشئة» أو أكتَرِهَاء وَالتّان: 
فَوَكَب ذَفْعْهُ دَرْعٌ ِأَعْظَم المنستتن: م مِنْهُمْ مَنْ يَتَحَرَّى بِزِيَادَةٍ شَرْطٍ 
ؤُ غَيْرِهَاء وهو اخنباطً حهة» وكان المتقدكون إذَا كيوا أخادييك الْإِجَارَة 


: ادن بي أَنْ ل ٍ 
ا 0 ا لا يُعْمَهِ به ولا مَعْى لِلْخلَاف؛ لِأَنّ قَرَائْنَ ألأخو أب للم لوو 00 
"وَقَالَ الْقَاضِي عَيِدُ الْوَمّابِ ف الْمَلَخّصٍ ": : يُعْتَبَدْكُمَا يُعْتَردُ خلافٌ مَنْ يَنْفِي الكراسياة 2 وَكُنَعْ مْتَعْ الْعُمُومَ وَمَنْ حمَلَ 
لذو على التكوت؟ ا كتاف المثو على عدو الطرقه فتقلن اق لمتلاح عن ع الْأُسْعَاذٍ أي مَنْصور أَنّهُ حَكّى عَنْ ابن أَبي 
هُرَيْرَة رو كم لا بُعَْدٌ بخلافهم في الْمُووع وَيْعْمَدُ مخلَانِهم في الْأصُول, وَقَالَ إِمَامُ الحرَمَينِ: الْمُحَيقُونَ لا يُقِيمُونَ لِلّافٍ 
الظاجِريّة وَرْ؛ لِأَنَّ مُعْظَمَ الشَريعَةٍ صَادِرَةٌ عَنْ الِاجْتِهَادِء ولا تَفِي النُصُوصٌ بِعْشْرٍ مِعْشَارهًَا. 
وَقَالَ في كاب اللَعَانِ: بده 7 دَاوْد بإِجْرَاءٍ الب الْمَعِيبَةِ في الْكَفَارَةِ نَقَلَ الشَافِعِنُ - رَحِمَه اللَهُ تَعَالَ - الْإجْمَاعَ عَلَى خلافه 
ا ّمَا عَدَّمُ من الْعُلَمَاءِ وَقَالَ الْإبْيَارِيُ: هذا غَيْدُ صّحِيح عِنْدَمَ عَلَى الْإطْلَات» بَلْ 
فيض ولط التوي» ولا حال لياس فيها 4 يصع أن يَنعقة اجام يذونية إل 
يمه لشي . فَإِنْ قُلمَا: بالنّجَرُوِ 1 بغ أنْ يمع الَّطرْ في رع هم مذ وو كارك تجا لقرة ولت 
به أذ له فد مذحكك كتيك أفل الجر بن تر العسائل القياب؛: يه يُعْتَدٌ يخلافِهم. وَقَالَ ابْنُ 
الَْمْمْ ما اخْتَارهُ الُْسْبَادُ أَبُو مَنْصُورِء وَحَكَاهُ عَنْ الجُمْهُورء وَأَنَّ ةو ليب لِاغْتِدَادُ 
يحلافِهم» وَيمَذَا يَذُكُد الْأَيَئَةُ من أَصْحَايبًا خِلافَهُمْ في الْكتْبِ الْمَعئَة. ." (5) 
"أَحَدُها: الْمَنْعُ مُطلَقّك مَنْصُوصّة وَمُسْتَنْبَطَة وب جَرَمَ الصبْرْقُِ في الدَّكائلِ وَحَكَاهُ الْمَاضِي عَبْدُ الوَمَّابٍ عَنْ كمي 
أَصْحَاكِْ وَاخْمَاَُ الْكمِدييٌ وَتَقَلَهُ عَنْ الْقَاضِي وَإِمَام الحرمَبْنِ وَسَيَأْق كريد مَذْعَبِهِمًا. قَالَ إِلْكِا لطبي : وَنَظِيرَُ مَا و 
)١(‏ البحر امحيط في أصول الفقه؟ الزركشيء بدر الدين 117/5 
(؟) البحر ا حيط في أصول الفقه؟ الزركشيء بدر الدين 475/5 





2 يُتَصورْ 6 ب الْعْمُوم ف تفي الإجْرَاءٍ وَالْمَضٍ مِلَة ة وَالْعُْمُوم السَرْعِيّ لحني حْميعَاء إن الْتَمَاءَ الشَرعِيّ 


- 


لسك تور لقره 3 َال فَلَا يُعَصّوّرُ تَقْدِيرُ اجْتِمَاعِهمًا. 
وَالئَّان: الَوَارُ مُطَلَقًا وَهُوَ الصّحِيح وَقَوْلُ الجُمْهُورٍ كما قَالَهُ الْقَاضِي في التَّفْرِيبِ» م قَالَ: وَبمَذَا نَقُولُ بنَاءً عَلَى أَنَّ الكل 
عَلَامَاتٌ وَأَمَارَاتٌ عَلَى الْأَحْكامء لا مُوحبَةٌ لا فلا يَسْتَجِيل ذَلِكَ. هَذَا لَمْظَهُ وَقَالَ ابْنُ بَرْمَانٍ في الوجيز: نه الذي 

عَلَيه أي إِمَام ا وَقَالَ ابْنُ اليفْعَةِ في الْمَطْلَب: كلام الشّافِعِيَ في كناب الْإجَارَة من الم عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى كه 
الطّكَّانٍ مُصَيْحٌ وا 5+ تعْلِيلٍ الحم الْوَاجِدٍ بِعِلَمَينِ قَالَ: فقو الذي يتقضريه فول خمو: يق الْعنِد 1ف رذ 


م < 


0 


وَتَقْدِيرك: أَنّهُ لو 1 يك الله ه يَعْصِه لإِجْلالِه لِذَاتِهِ وَتَْه لمر رار وات رح وا وا 
حوفي وَالْإِجْلَالٍ وَالْإِعْظَام وك يكو الحكم ع بعلتَبنِ 2-7 تابح بوك يها 1 قٍ التَعِْيلٍ وي وَيْقُصَرُ عَلَى إِخْدَ 
ِْكْنَِه وَدَلِكَ كَمَولِهِ تَعالَ: «إلا تأْكُنُوا الربا أَضْعَافًا مُضَاعْمَة)4 [آل عمران: ]١١‏ تمَاهُمْ عَنْ أَكلِهِ في هَذِهٍ الخال 5 
النْفُوسَ لا تَنْفِرُ مِنْهُ وَإِنْ كان النَهْينْ لا يخْتَصنٌ يا بَل ترم الصْبَعْضٍ كُتَخرعَهِ مُضاعَفاء وَقَالَ الَّافِعِنُ في الم كُبَيْلَ مَا جَاءَ 
ف الصّرفٍ ": " إِذَا شرط في بَيْع الّمَارٍ السَفْئْ عَلَى الْمْشْكَرِي فَالْمَيِبعُ فَاسِدٌ مِن قِبَلٍ أَنَّ السَي تحْهُولٌ وَلَوْ كَانَ مَعْلُومًا 
أَنطلَْاهُ من قِبَلٍ أَنّهُ بَيْعٌ وإِجَارَةٌ " انتَهَى مَالْبَيْعُ وَالْإِجَارَةُ مَؤْجُودٌ مَعَ الْجهَالَة وَعَدَلَ عَنْ التَعْلِيلٍ با في الحَالتبنء أن التَعْلِيل 
لْبَطْلَان." (1) 

'نَهُوَ جَائرٌ في صُوَرٍ مُتَعَدّدةٍ بَيْث يَنْبْتْ الحَكُمْ في كُلَ ضورة لِعِلِّ فَأمَا ُبُوث الحكم في ضُورة وَاحِدَةٍ بِعِللٍ كك 
ِنّْهَا مُسَْقِلةُ فيه فَهَدَا لا يجُورُ. الْتَهَى 
إِنْ كُلْنَا بالجوَاز فَالْجُمْهُورُ عَلَى الوفُوع, َكَالَ ِمَامُ الخحرمَيْنِ: إِنّهُ جَائِرٌ غَيْدُ وَاقِع» وَأَرَادَ بِالْوَازِ الْعَفْلِتَ فَإنَّهُ قَالَ في الْمَانِ: 


هك 08 


بس متا عَقْلّا وَتَسْوِيعًا وَنَظَرَا إلى الْمَصَالِح الحَبَيّة وَلكِنَهُ تيع سَرْعًا. وجَرى عَلَيْهِ لكا وَقَالَ: إِنَّ الْمَانِعَ لَهُ اسْتقرَاءُ عرف 
0 نك لما اه ازعم أعزا عو من يني ي كُمَا قله لدعي 
تقذ يكرث لذ ي المننا ة رَآَيَانِ وَحَكى الْنْدِئُ فَوْلَا عَكْس مَقَالَةِ الإمَام فَقَالَ: قَالَ إِمَامُ الَرَميْنِ: يجُورُ عَفْلَا و1 يَمَعْ 
سَمْعَاء وَقِيلَ بعكسِه. وَل البزقري باتيعه قُوعه عِه إِنْ دَلَّ عَلَيْهِ تصن أو ِجْمَاغٌ وَإِلّا فا لِتَعَارْضٍ الِاخْتِمَاليْنِ قلا يَحْكُمْ يوَاجِدٍ مِنْهَا 
ل 


ا ا ا 1 وَأَغْرْب ل 
الْقَْلٍ بالجوَاز. والْمعْرُوفُ ايْقَاقُ الْمجَوَزِينَ عَلَى أَنَّ كُلَ وَاحِدَةٍ عِلَة ونا الْمَوْلَانِ عَلَى الْمَولٍ بالْمَنْع. َعَم قَالَ بَعْضُ 


77/1 البحر امحيط في أصول الفقه؟ الزركشي» بدر الدين‎ )١( 





3 


الْمُحَقِّقِينَ: انمَقُوا عِنْدَ الَتِيب عَلَى أن 
د وقوه السانعية - إِنْ قيل: 0 لا بد 

'وَاعْلَمْ أن كونَ الْإجْمَاع مِنْ طرق العلوه.ككاة الول 0 نه قَالَ: وَهَدَا لا 

الْقَائِسِينَ لَيْسُوا كك الْأَمَةٍ وطاكو طحا ريم > ره القابي جَوَابَهُ في أَنْنَاءٍ الْكلام فَقَالَ ل جَعَلْنا 

اين أما الي رسي 7 م “> ااا 1 


ءَنهو +7 


اا ا ن إلا أذ يعت 7 


16 و يت على الثم اند 50 ذ هئ لع ا 
نا اه لوو عد لد أذ بكرن لوطه بن يكف فد 


: أَنَهُ إذَا كَانَ قَطْعبًا امتَئَعَ وُرُودُهُ في لطي فَِّنْ كَانَ طَبمًا وَرَدَ فيه لَكِنْ يَتَعَيد َعَعَينُ كول 


أ 


حَدّمًا: 
َلُِهَا: أَنَّ الْمُسْتَدِلٌ إدَا قامس عَلَى عِلَّةِ إجْمَاءِيةِ ليس لِلْمُغْئرضٍ الْمُطَالبَةُ يتَأئيرٍ يَلْكَ الْعِلَ في الْأَصْلٍ ولا في الْمَرْع» فَإنَّ 
ها في الْمَرْعَ تابث بالإجماع» كا الْمُطَالَبَةُ ئها في الْمَِعَ ملاطَرادٍ الْمُطَالبَةِ في كُلّ قِيَاسٍء إِذْ الْقِيَاْ هُوَ تَعْدِيَةُ حكم 
أل ِلَ المع فاع الْمُشْترَكِ. وَمَا مِنْ قِيّاسٍ إلا وَيتّجه عَلَيْهِ سْوَالُ الْمُطَالبَةِ بير الْوَضْفِ في الْأَصْلٍ وَالْمَوْعَ عَلَى 


الْمُعَْرِضٍء كَيْقَالُ مئلا: إن قَن قث الْعلَه مو في الْأَصْلٍ بالِايِمَاقٍ وَينْبْتْ وُجُودُهَا." (5) 


إن 


070 د مَوْلِ عُنْمَانَ في الْجَدِيدٍ لِأَنَّ مَذْ 


7 


لَهُ مُحَالِفٌ كَانَ ححجّة. انْتَهَى. 

وَقَالَ في ين كات الْأَوْلَادِ: لا يجُورُ بَيْعْهَا تَقْلِيدًا لِعُمَرَ بْنِ الحَطَّابٍ - رَضِي الله عَنْهُ -. 

قِيَامنَء فيَْدُمْ حيتيدٍ عَلَى قِياسٍ لَيْسَ مَعَهُ قو ْلُ صّحَابي. نص عَلَيِْ الشَافِعِيٌ 5 

حاب اين - عليه اكلام - إدَا موا تيد مِنَّْا إل ما وَاققَ اكاب ب أو البثثة 

وَإِذا قَالَ وَاجِدٌ مِنْهُمْ الْقَوْلُ لا يحْمَطْ عَنْ غَبِْهِ مِنْهُمْ لَه مُوَافَمَةٌ ولا خلاًا صِرْتُ إِلَ اتَبَاع قَوْلٍ وَاحِدِهِمْ. وَإِذَا ك أَجِد كتَابا 
اما حي كر تور وُجِدَ مَعَهُ قِيَامنّ. هذا نَضّهُ بحُرُوفِهِ. وَقَالَ ابْيْ الَفْعَةِ في الْمَطْلَبٍ ": حَكّى 
الْقَاضِي المَيْنُ وَعَْةُ مِْ أَصْحَابئا عَنْ الشَّافِعِيَ أَنّهُ يَرى في الْجَدِيدٍ أن قَؤْلَ المصّحَابيَ حَجَةٌ إَِا عَضّدَهُ القِيَاْ. وكذًا حَكَاةُ 
ابي الْمَعلَّانِ ا تكال+ تقول نَل الصّحَا إِذَا كان مَعَهُ قِيَامنّ. الْتَهَى. 

وَكَذَا قَالَ الْمَمَالُ الشَّاشِيُ في كِتَابِهِء فََالَ: قَالَ في : إِنّهُ حَجَةٌ إذَا اعْمَضَدَ يضوم ع الْقِيّاسٍ يَقُوَى يُوَافَفَته 

وقَالَ الْمَاضِي في " التَّقْرِيبٍ " في بَابٍ الْقَوْلِ في في منْع تَقْلِيد الْعَالِم للعَاكَ: إنَّ انَّذِي قَالَهُ لحان في الجَدِيدٍ» 3 


)١(‏ البحر المحيط في أصول الفقه؟ الزركشيء بدر الدين 75/1 ؟ 
)١(‏ البحر المحيط في أصول الفقه؟ الزركشيء بدر الدين 1/؟ 





34 28 له 
8 له أ 


باب الرّبَا: عِنْدَنَا أن الصّحَابيّ ذا كات له كَل ات 0 ول خُصُوصًا إِذَا كَانَ 

إمَامَاء وَيهَذًا مَتَعَ الشَّافِعِنُ بَيْعَ اللّخْم بالحيَوانِ الْمَأكُولٍ يَنْسِهِ وَغَيْروه لأََّرِ أي 7 - رَضي الله عَنْهُ -.." (1) 
"وَمِثْلُهُ الختلاف فَوْلَيْهِ في نام وْضُوءٍ الْجنَابَة به لِأَجْلٍ اختلاف روَايَيٌَ عَائِسَةَ ؛ وَميفُوئة ود مخ بَبْنَهمَاكما عل مالك 

َل َححَ حَدِيت عَائِسَةَ لِمُوَاكَمَتِهِ تشْريع الْعِيَادَةٍ وَكَذَلِكَ فَعَلَ في الْقِرَاءَئيْنِ مَإِنَهُ الختلّف فَوْلَاهُ في الْيِفَاضٍ وُضُوءٍ الْمَلْمُوسِ 


ِأَجْلٍ تَعَاوْضٍ وِرَاءَةٍ (لَمَسْتُم) و (لامشثم) وَبَجَحَ النْضَ بِأَمْرٍ حَارجيّ 


مل 


- 


تَنبِيهَانٍ الْذَوَلُ: م عن عَادَاتَ الْمْتَأَجْرِينَ طَرِيقَةُ خني وَتَفْدِمُهًا على طَرِيقَة التبجييح أَحَدَّمًا لحن في شر 


" مُسَلّمَةٌ وَيَادَ فِيهَا مَيْدّا فَمَالَ: و ندري فيها إذا كان الأول بي طُرْة كه اله مَقْبُولُا عِنْدَ النَفْسِ + لطع به إن 1 
كَدَلِكَ فَالْأَسْبَهُ تَقْدِم رثْبَة ليح عَلَى و7 0 نب الجفع» » فَيْنْظَك إِلّ التنجيح : 1 بين الوا بحسب حَاِمْ في الحِفْظٍ 25 ٍْ 
الْأَصْلَ في التتجيح هُوَ سكو النْفْسِء وَسْكُوتا إل اتمال الْملَطِ في بَعْضِهم أَقْوَى مِن سُكُوتا إلى الَأُويلاتٍ الْمُسْعَبعَدٍَ 
الْمُسْتَدْكرَة عِنْدَهَا لا سِيّمَا مَعَ مَنْ كَانَتْ رِوَايَثُة خَطأً فَالّ: فَهَدَّا هُوَ الذي اسْكقرٌ عليه رضي وَنَظرِي ولا أَقُولُ هَذَا في 
11 أُويلٍ صَعِيفٍ مزجو بالبّسْبَة إل الظاهِرِء وَإنَا ذَلِكَ حَيِتُ 3 اسْتِكْرَاهُة ذَكَرَ دَلِكَ في " اختلافي الْأَحَادِيثِ " في 
تَفْدِيرٍ مَدَى حَوْضٍ الي دشل لهك وس - قَالَ: وَلَقَلُ م سمغت الشَّبْحَ أََا تُحَمّدِ بْنِ عَبْدٍ السّلام يَقُولُ فَوْلَا أَوجبَئْة 
شَجَاعَةُ نفس لا أبى جر وَإِنْ كَانَ صَّحِيحًا قُلْت: وَذَلِكَ أن السَيْحَ سْيْل عَنْ حَدِيثِ أَنّسٍ الْمُحَرّج في الصّحِيحَينِ: 
«ما ببْنّ تَاحِيَميْه كُمَا بَْنّ جَريَاءَ وَأذْيْع» قَالَ عَبْدُ الله: مَسَأَلْت عَنْهُمَا فَقَالَ: ها قَرَمَانِ بالشَّام بَبْتَهُمًا." (5) 

-١55"‏ فأما من قال من أصحاب الوقف إن من بادر إلى 0 الفعل المطلوب لم يقطع بكونه ممتثلا فهذا مجاحدة 
وخروج عن حكم اللسان بديهة وضرورة فإن من أطلق الصيغة [ولم تثبت] قرينة تقتضي التأخير فالمخاطب إذا ابتدر عد 
مسارعا إلى الطاعة [وكان ممتثلا قطعا] ومن أنكر هذا فهو. 
ملتحق بمن يعاند في مظان الضرورات فالذي يجب القطع به أن المبتدر ممتثل والمؤخر عن أول زمان الإمكان لا يقطع في 
حقه بموافقة ولا مخالفة فإن اللفظ صالح للامتثال والزمان الأول وقت له ضرورة وما وراءه لا تعرض له. 
- فإن قيل: قد أجريتم في أثناء الكلام لفظة واقعة إذ قلتم إن الطلب ناجز قلنا لا يستقل هذا الكلام بإثبات غرض 
فإن الطلب ليس مجحودا وإنما محل التردد أنه طلب مقتضاه إيقاع المطلوب ناجزا أو هو طلب مرسل مقتضاه إيقاع المطلوب 
في أي وقت كان ومن ظن أنه يسلم له أن الأمر طلب إيقاع ناجز فقد طمع في تسليم المسألة من غير دليل. 

-0١‏ وإذا نجزت المباحثة عن هذه المآخذ فالذي أقطع به أن [المطالب] مهما أتى بالفعل فإنه بحكم الصيغة المطلقة موقع 
المطلوب وإنما التوقف في أمر آخر وهو أنه إن بادر لم يعص وإن أخر فهو مع التأخير ممتفل لأصل المطلوب وهل يتعرض 
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للإثم بالتأخير فقيه التوقف. 

وأما وضع التوقف في أن المؤخر هل يكون كمن يوقع ما طلب منه وراء الوقت الذي يتأقت به الأمر حتى لا يكون ممتثلا 
أصلا فهذا بعيد فإن الصيغة المطلقة مسترسلة ولا اختصاص لما بزمان وعن هذا أجمع المسلمون على أن كل مأمور به بأمر 
مطلق [إن ه] يجز تأخيره [فقد امتثل] فإذا فرض تأخيره ثم إقامته فليس ما أقيم مقضيا قضاء وإنما هو مؤدي حتى كأن 
الذي يوجب الفور يقدر للأمر غرضين أحدهما إيقاع المطلوب والثاني البدار به ولن يبلغ الزمان الأول في الإمكان مع اعتقاد 
الفور والبدار فيه مبلغ الوقت المؤقت في صيغة اللفظ وهذا واضح بين لا إشكال فيه. 

كان عن الطريلة التي استقر عليها الأختيار تجمع محاسن اللذاهب كلها من النظر إلى استرسال اللفظ وتوقع الوم والقظم 
بالامتثال للمبادر ورد التوقف إلى اللوم في التأخير مع القطع بوقوع الفعل مهما وقع امتثالا فإن اللفظ لا اختصاص له 


بوقت معين. . " 00 


"لقطعنا باقتضاء اللفظ للعموم نصا ومن هذا القسم الاسم الواقع شرطا وهو منحط عن النص ف المرتبة الأول من 
جهة أن النص لا يغير مقتضاه قرينة كما تقدم وإذا اقترن بالشرط ما يقتضي تخصيصا حمل على المخصوص ول يعد خلفا 
ولا كلاما مثبجا وبيان ذلك بالمثال أن الرجل إذا أجرى ذكر أقوام معدودين فقال صاحب المجلس من أتاني أعطيته دينارا 
أمكن أن يحمل على الذين جرى ذكرهم. 
9- وأما القسم الثاني من القسمين المتوسطين: فهو الجمع الذي ليس جمع قلة فهو فيما يزيد على أقل الجمع إن انتفت 
القرائن المخصصة ظاهر وليس بنص فلا يبعد أن مطلق الجمع أراد خصوصا ولا ننكر ذلك في نظم الكلام بخلاف أدوات 
الشرط وهذا ينحط عن القسم الثاني ومن أحاط بكهذه الأقسام اتخذها مرجعه في كل مشكل وأقامها ذريعة في صدر باب 
التأويلات كما سيأق إن شاء الله. 
وبنجاز الأقسام يتبين اختيارنا في القول في العموم والخصوص وما يقع نصا منهما وظاهرا ونحن بعد ذلك نرسم المسائل في 
التفاصيل ونذكر في كل مسألة ما يليق بما والله الموفق للصواب. 
مسألة: 
9- ذكر سيبويه ١‏ وغيره من أئمة النحو أن جمع السلامة من أبنية جمع القلة وهذا مشكل جدا فإن مصادمة الأئمة في 
الصناعة والخروج عن رأيهم لا سبيل إليه والرجوع ف قضايا العربية إليهم والاستشهاد في مشكلات الكتاب والسنة بأقوالههم 
والأصوليون القائلون بالعموم مطبقون على حمل جمع السلامة إذا تحرد عن القرائن المخصصة على الاستغراق وصائرون إلى 
تنزيله منزلة جمع الكثرة من أبنية التكسير فأهم مقصود المسألة محاولة الجمع بين مسالك الأئمة. 
١‏ والذي أستقر عليه نظري في ذلك ما أنا مبديه الآن قائلا كل اسم علم معرفة إذا ثى فقد خرج عن كونه معرفة 
وكذلك إذا جمع فإذا قلت زيد [وأنت] تريد اسم العلم فقد عرفت فإذا قلت زيدان فقد نكرت باتفاق أئمة العربية وكذلك 


إذا قلت زيدون. 
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والسبب فيه أن الاسم المفرد العلم إِنما يكون معرفة من حيث يعتقد أن المسمى. 


وذلك ف العمد دون النسيان» مروي عن مالك وداود» وقيل: الوضوء منه سنة غير واجب وهو الذي استقر عليه 
قول مالك عند أهل العرب» والرواية عنه مضطربة فيه لهم من ذلك حديث بسرة بنت صفوان بن نوفل خالة مروان أن 
رسول الله - صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «من مس ذكره فليتوضأ» . رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد والترمذي 
وصححهه. ولم يخرجه الشيخانء ورواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن الجارود من حديثهاء ونقل عن البخاري أنه أصح 
شىء في هذا الباب» وصححه أيضا يحبى بن معين فيما حكاه ابن عبد البر. 
قال البيهقي: هذا الحديث لم يخرجه الشيخان لاختلاف وقع في سماع عروة عنهاء أو من مروان فقد احتجا بجميع رواته 
واحتج البخاري بمروان بن الحكم في عدة أحاديث» فهو على شرط البخاري بكل حال. 
والجواب عن ذلك أن طريق حديث أبي داود والنسائي عن مالك عن عبيد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن 
عروة بن الزبير قال: دخلت على مروان فذكرت ما يكون عند الوضوء فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان أن رسول 
الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قال: «من مس ذكره فليتوضأ» . وطريق الترمذي وابن ماجه عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن مروان عن بسرة وأن في الإسناد الأول أبي بكر بن عبيد الله» قال سفيان بن عيينة فيه: إنه من الجماعة الذين لم يكونوا 
يعرفون الحديث. وقد رأيناه يحدث عنهم سخرنا منه. رواه الطبراني بإسناده عن ابن عيينة» ثم أخرجه الأوزاعي حدثني الزهري 
حدثي أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: فثبت انقطاع هذا الخبر وضعفه. 
وف السند الثاني: فإن النسائي قال: لم يسمع هشام من أبيه هذا الحديث, وقال الطحاوي: إنما أخذه هشام من أبي بكر 
بن محمد بن عمرو بن حزم حدثني عروة فرجع الحديث إلى أبي بكر. 
فإن قلت: يشكل عليه رواية الترمذي عن يحبى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة قال: أخبرن أبي عن بسرة» وكذلك 


رواية أحمد قِ مستكة " حدثنا بحى بن سعيدك عن هشام قال:." ف 

"لأن عنده الجمعة هي الفريضة أصالة» والظهر كالبدل عنهاء ولا مصير إلى البدل مع القدرة على الأصل. ولنا أن 
أصل الفرض هو الظهر في حق الكافة» هذا هو الظاهر. إلا أنه مأمور بإسقاطه بأداء الجمعة» وهذا لأنه متمكن من أداء 
الظهر بنفسه دون الجمعة لتوقفها على شرائط لا تتم به وحده» وعلى التمكن يدور التكليف» 
وني الجديد» وقال ابن المنذر: والفرض هو الذي في بيته إذا كان الإمام يؤخر الجمعة» وقال الحكم بن عيينة: يصلي 


معهم ويصنع الله ما يشاء. م: (لأن عنده) ش: أي لأن عند زفر. م: (الجمعة هي الفريضة أصالة) ش: أي من حيث 
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الأصالة» لأنه مأمور بالسعي إليها منهي عن الاشتغال بالظهر ما لم يتحقق فوت الجمعة» وهذا صورة الأصل. م: (والظهر 
كالبدل عنها) ش: أي عن الجمعة. م: (ولا مصير إلى البدل مع القدرة على الأصل) ش: كالتيمم مع القدرة على الماءء 
وإنما قال: والظهر كالبدل عنهاء ولم يقل: والظهر بدل عنها؛ لأن الأربع لا تكون بدلا عن الركعتين حقيقة. م: (ولنا أن 
أصل الفرض هو الظهر» في حق الكافة) ش: أي في حق الناس كافة. م: (هذا هو الظاهر) ش: أي كون أصل الفرض هو 
الظهر؛ ظاهر المذهب عند أصحابنا الثلاثة» وأشار به إلى أن في هذا اختلاف الرواية» ففي " الذخيرة ": فرض الوقت 
الظهر عند أبي حنيفة - رَحِمَةُ اللّهُ - وأبي يوسف - رَحْمهُ اللَّهُ - وهو قول محمد - رَحْمَهُ اللّهُ - الأول» وف قوله الآخر: 
الفرض أحدهما غير معينء وإنما يتعين بالفعل إلا أن الجمعة آكد من الظهرء وفي " الينابيع ": وقيل: الفرض أحدهما أو 
فرضها الجمعة» حتى لو صلاهما فالفرض هو الجمعة تقدمت أو تأخرت. 
وفي " المرغيناني " و" الولوالجي ": وقيل: الواجب كلاهماء ويسقطان بأداء الجمعة» وفي " المفيد " قال أبو حنيفة وأبو يوسف 
- رحمهما الله-: فرض الوقت الظهرء لكن أمر غير المعذور بإسقاطه بالجمعة حتما والمعذور رخصة. وقال محمد - رَحَةُ 
اللَهُ -: فرض الوقت الجمعة» لكن رخص له بإسقاطها بالظهرء ومثله في " المحيط ". وفي " الينابيع ": هو أصح أقواله» 
وعن محمد - رَحمَهُ اللّهُ - أنه قال: لا أعلم فرض الوقت ما هوء وإنما الفرض ما استقر عليه فعله. 
م: (إلا أنه مأمور بإسقاطه) ش: أي إسقاط الظهر. م: (بأداء الجمعة) ش: عند وجود شرائطها. م: (وهذا) ش: أي ما 
ذكرنا من كون الظهر هو الأصل وكونه مأمورا بإسقاطه بأداء الجمعة. م: (لأنه) ش: أي لأن المكلف. م: (متمكن من أداء 
الظهر بنفسه) ش: أي وحده. م: (دون الجمعة) ش: أي غير متمكن من أداء الجمعة. م: (لتوقفها على شرائط) ش: 
خارجة عن قدرته؛ هي الإمام والخطبة والجماعة والمصر. م: (لا تتم) ش: تلك الشرائط. م: (به) ش: أي بالمكلف. 
م: (وحده) ش: من عدم قدرته عليهما. م: (وعلى التمكن يدور التكليف) ش: لأن مدار التكليف على الوسع بالنص» 
فدل ذلك أن الظهر هو فرض الوقت» لكن عليه إسقاطه بالجمعة عند وجود شرائطها كما ذكرناء ألا ترى أن الجمعة إذا 
لم تصل حتى خرج الوقت يُقضى الظهر لا." )١(‏ 

"الراجع ومورث للشبهة في حق الآخر؛ لأن السرقة تثبت بإقرارهما على الشركة» فإن سرقا ثم غاب أحدهما وشهد 
الشاهدان على سرقتهما قطع الآخر في قول أبي حنيفة لا في قولهما والآخر وهو قولهماء وكان يقول أولا لا يقطع؛ لأنه لو 
حضر ربما يدعي الشبهة. وجه قوله الآخر أن الغيبة تمنع ثبوت السرقة على الغائب» فيبقى معدوماء والمعدوم لا يورث 
الشبهة ولا يعتبر توهم حدوث الشبهة على ما مر 
وإذا أقر العبد المحجور عليه بسرقة عشرة دراهم بعينها فإنه يقطع وترد السرقة إلى المسروق منه. وهذا عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ 
اللَهُ - وقال أبو يوسف - رَحْمَهُ اللّهُ -: يقطع والعشرة للمولى. وقال محمد - رَحِمَهُ اللّهُ -: لا يقطع» والعشرة للمولى إذا 
كذبه المولى. ولو أقر بسرقة مال مستهلك قطعت يده. 
والراجع ومورث للشبهة في حق الآخر؛ لأن السرقة تثبت بإقرارهما على الشركة) ش: فيكون فعلاً واحداً م: (فإن 
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سرقا ثم غاب أحدهما وشهد الشاهدان على سرقتهما قطع الآخر في قول أبي حنيفة لا في قولهما والآخر وهو قولمماء وكان) 
ش: أي أبو حنيفة م: (يقول أولاً: لا يقطع, لأنه) ش: أي لأن الغائب م: (لو حضر ربا يدعي الشبهة) ش: وهي دارئة 
للحد عن نفسه؛ وعن الآخر حدء فلو قطعنا الحاضر قطعناه مع الشبهة» وهو لا يجوز. 

م: (وجه قوله الآخر) ش: أي وجه قول أبي حنيفة الآخر م: (أن الغيبة تمنع ثبوت السرقة على الغائب) ش: لأن القضاء 
على الغائب لا يجوز م: (فيبقى معدوماً) ش: أي يبقى فعل السرقة معدوماً م: (والمعدوم لا يورث الشبهة) ش: في حق 
الموجود, وهذا لأن الشبهة هي المحققة الموجودة لا الموهومة م: (ولا يعتبر توهم حدوث الشبهة) ش: لأنه لو اعتبر يلزم اعتبار 
شبهة الشبهة» وهي محطة عن حيز الاعتبار م: (على ما مر) ش: إشارة إلى قوله: ولا معتبر بشبهة موهومة الاعتراض. 


[أقر العبد المحجور عليه بسرقة عشرة دراهم بعينها أوأقر بالسرقة ثم رجع] 

م: (وإذا أقر العبد ا محجور عليه بسرقة عشرة دراهم بعينها) ش: يعني كائنة بعينها م: (فإنه يقطع وترد السرقة إلى المسروق 
منه» وهذا عند أبي حنيفة - رَحْمَهُ اللّهُ - وقال أبو يوسف - رَحْمَهُ اللَهُ -: يقطع والعشرة للمولل) ش: وبه قال الشافعي في 
الأصح ومالك وأحمد. 

م: (وقال محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لا يقطع, والعشرة للمويل) ش: وحكي عن الطحاوي - رَحمَهُ اللّهُ - أنه قال: سمعت أستاذي 
ابن أبي عمران يقول الأقاويل الثلاثة كلها عن أبي حنيفة فقوله الأول أخذ به محمد ثم رجع» وقال كما قال أبو يوسف 
فأخذ به أبو يوسف ثم رجع إلى القول الثالث واستقر عليه معنا م: (إذا كذبه المولى) ش: أي معنى قول محمد والعشرة 


للمولى إذا كذبه المولى بأن قال: امال مالي فالعشرة له ولا يقطع العبد. 
م: (ولو أقر) ش: أي العبد المحجور م: (بسرقه مال متعهلك قطعت يذه) ان + انفافاً بي" 0 

"ولو وجد به جراحة سوى جراحة سهمه لا يحل؛ لأنه موهوم يمكن الاحتراز عنه فاعتبر محرما بخلاف وهم الموام. 
والجواب في إرسال الكلب في هذا كالجواب في الرمي في جميع ما ذكرناه. 
قال: وإذا رمى صيدا فوقع في الماء أو وقع على سطح أو جبل ثم تردى منه إلى الأرض لم يؤكل؛ لأنه المتردية وهي حرام 
بالنص» ولأنه احتمل الموت بغير الرمي» إذ الماء مهلك وكذا السقوط من عال 
لوفإن قلت: إن كان هذا حجة عليه فقوله - عَلَيِْ السَلامُ -: «لعل هوام الأرض قتلته» » حجة له؛ لأنه - صَلَّى 
عليه وهل ح-قاله ان حال بيه وبين الضيد.ظلمة الليلء: 
قلت: الأصل أن خصوص الطلب السبب غير معتبر» واحتمال قتل الحوام عند العتمة موجود فيكون حراما. 
م: (ولو وجد به جراحة سوى جراحة سهمه: لا يحل؛ لأنه موهوم) ش: فقوله - عَلَيْه السام -: «لعل هوام الأرض قتلته» 
حجة له م: (يمكن الاحتراز عنه) ش: إذ يتصور خلو الاصطياد عنه» فاجتمع فيه بوجوده موجب الحل وموجب الحرمة» 
فيغلب امحرم احتياطاء مع أن الموهوم كالمتحقق في هذا الباب م: (فاعتبر محرما) ش: أي فاعتبر الموهوم محرما للصيد كالمتحقق 
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كما ذكرنا م: (بخلاف وهم الهوام) ش: لأن الاحتراز عنه غير ممكن؛ لأن الصيد لا بد أن يقع على الأرض والأرض لا 
تخلو عن الحوام» فسقط اعتبار هذا الوهم, فلا يجعل محرما إذا لم يغفل الطلب. 

م: (والجواب في إرسال الكلب في هذا كالجواب في الرمي في جميع ما ذكرناه) ش: يعني إذا أرسل الكلب والبازي المعلم 
على الصيد فجرحه فغاب ثم وجد ميتا فإن كان لم يقعد عن طلبه: حل إذا لم يكن به جراحة أخرىء فإن قعد عن طلبه أو 


كان به جراحة أخرى: لا يحل. 


[رمى صيدا فوقع في الماء أو وقع على سطح أو جبل ثم تردى منه إلى الأرض] 
م: (قال: وإذا رمى صيدا فوقع في الماء أو وقع على سطح أو جبل ثم تردى منه إلى الأرض لم يؤكل) ش: أي قال القدوري 
في "مختصره"؛ تردى أي تدحرج» وقيد بقوله: ثم تردى إلى الأرض؛ لأنه لو وقع على جبل أو السطح ابتداء 
ولم يترد: يحل بلا خلاف, وهذا أيضا إذا تردى ول يقع الجرح مهلكا في الحال؛ أما لو وقع الجرح مهلكا وبقي فيه من الحياة 
قدر ما في المذبوح ثم تردى: يحل أيضا كما يجيء م: (لأنه المتردية وهي حرام بالنص) ش: وهو قوله سبحانه وتعالى: 
والْمَؤْقُودَةُ وَالْمََدِيَةُ وَالتَطيحةٌ. ...4 [المائدة: *] الآية (المائدة: الآية 8) . 
م: (ولأنه احتمل الموت بغير الرمي» إذ الماء مهلك) ش: لأنه اجتمع فيه سبب الحرمة والإباحة» فيغلب جانب الحرمة 
احتياطا م: (وكذا السقوط من عال) ش: أي وكذا لا يؤّكل إذا سقط من مكان عال فيه ثمان لغات ذكرها الجوهري وغيره. 
قال اتعدمن على دارع وو 00 

'فتردى من موضع إلى موضع حتى تردى إلى الأرض أو رماه فوقع على رمح منصوب أو على قصبة قائمة أو على 
حرف آجرة لاحتمال أن حد هذه الأشياء قتله» وثما لا يمكن الاحتراز عنه إذا وقع على الأرض كما ذكرناه أو على ما هو 
في معناه كجبل أو ظهر بيت أو لبنة موضوعة أو صخرة فاستقر عليها؛ لأن وقوعه عليه وعلى الأرض سواءء وذكر في " 
المنتقى ": لو وقع على صخرة فانشق بطنه لم يكل لاحتمال الموت بسبب آخر, وصححه الحاكم الشهيد - رَحْمَهُ اللّهُ - 
وحمل مطلق المروي في الأصل على غير حالة الانشقاق» وحمله مس الأئمة السرخسي - رَحمَهُ اللَّهُ - على ما أصابه حد 
الصخرة فانشق بطنه بذلك» وحمل - رَحْمَهُ اللّهُ - المروي في الأصل على أنه ما لم يصبه من الآجرة إلا ما يصيبه من الأرض 
لو وقع عليها وذلك عفو وهذا أصح 
لووالحال أنه على جبل م: (فتردى من موضع إلى موضع حت تردى إلى الأرض أو رماه فوقع على رمح منصوب أو 
على قصبة قائمة أو على حرف آجرة) ش: ففي هذه الأشياء كلها لا يوّكل م: (لاحتمال أن حد هذه الأشياء قتله) ش: 
فهذا سبب الحرمة؛ ورميه سبب الإباحة فاجتمع السببان والتحرز ممكن؛ فيغلب سبب الحرمة على سبب الإباحة فحرم. 
م: (وبما لا يمكن الاحتراز عنه إذا وقع على الأرض كما ذكرناه) ش: أشار به إلى قوله: وإن وقع على الأرض ابتداء: أكل 
لأنه لا يمكن الاحتراز عنه م: (أو على ما هو في معناه) ش: أي إن وقع على ما هو في معنى الأرض م: (كجيبل أو ظهر 
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بيت أو لبنة موضوعة أو صخرة فاستقر عليها؛ لأن وقوعه عليه وعلى الأرض سواء) ش: أي وقوع الصيد على أحد 
الأشياء المذكورة ووقوعه على الأرض سواء إذا استقرء وقيد به لأنه إذا لم يستقرء بل وقع من الجبل على الأرض ونحو ذلك» 
م: (وذكر في ' المنتقى ") ش: أي ذكرواء وأراد بذلك الإشارة إلى وقوع الاختلاف بين رواية الأصل» وهي قوله: أي صخرة» 
فاستقر عليها وبين رواية " المنتقى " م: (ولو وقع على صخرة فانشق بطنه لم يؤكل لاحتمال الموت بسبب آخر) ش: وهذا 
بخالف ما في الأصل؛ لأنه في الأصل لم يفصل بين إن شقت بطنه أو لم تشق م: (وصححه الحاكم الشهيد - رَحِمَهُ الله - 
) ش: أي الحاكم ما ذكره في " المنتقى " لذلك م: (وحمل مطلق المروي في الأصل) ش: من قوله له: فاستقر عليها م: 
(على غير حالة الانشقاق» وحمله همس الأئمة السرخسي - رَحمَهُ الله -) ش: ما روي في " المنتقى " م: (على ما أصابه 
حد الصخرة فانشق بطنه بذلك» وحمل - رَحِمَهُ اللَهُ - المروي في الأصل على أنه لم يصبه من الآجرة إلى ما يصيبه من 
الأرض لو وقع عليها) ش: أي على ما يصيبه من الأرض م: (وذلك عفو) ش: كما إذا وقع على الأرض وانشق بطنه 
والمقصود في المسألة روايتان م: (وهذا أصح) ش: أي ما فعل همس الأئمة أصحء لأن المذكور في " الأصل " مطلق» 
فيجري. " )00 

'وإن كان الطير مائيا فإن كانت الجراحة لا تنغمس ف الماء أكل» وإن انغمست لا يؤكل» كما إذا وقع في الماء. 
قال: وما أصابه المعراض بعرضه لم يؤكل» وإن جرحه يؤّكل 
ليعلى إطلاقه وحمله على غير حالة الانشقاق يخرج إلى الفرق بين الجبل والأرض في الانشقاق» فإنه لو انشق لوقوعه 
على الأرض أكل» وقد ذكر أنه قِ معناه. 
وقال الكرخي في "مختصره": لو وقع على حرف آجرة في الأرضء أو حرف حجرء ثم وقع على الأرض: لم يؤكل» لأنه قد 
شرك السقوط غيره. ولو كانت الآجرة مبطوحة على الأرضء و«اللبنة فوقع عليها ثم مات: أكلء؛ وذلك لأن الآجرة المطبوخة 
كالأرض مرفوعة عليها كوقوعه على الأرضء ولو وقع على جبل فاستقر علية: أكل؛ وذلك لأن استقراره على الجبل 
كاستقراره على الأرض. ولو سقط من الرمية في ماء فمات: لا يؤكلء ولا أعلم في هذا خلافاء لأنه قد يجوز أن يكون خنق 
بالماء . 


وقال بشرء وعلي بن الجعد» عن أبي يوسف: إذا رمى رجل صيدا وهو في السماء بنشابة» وسمى» فأصابه فوقع على الأرض 
فمات: أكل» وليس هذا بمترد» ولذلك لو كان على جدار أو حائط أو رأسه أو جبل فوقع منها على الأرض» ولكن 
المتردي الذي لا يوكل أن يقع فوق الشيء من السماء أو من موضع فوقه ثم يقع من ذلك الموضع إلى موضع آخرء فهذا 
لا يؤكلء فهذا مترد - إلى هنا لفظ الكرخي. 

وقال القدوري: وهذا صحيح؛ لأن المتردي هو المتردد» ولكن لما اجتمع الحرفان قلبوا أحدهما كما في قوهم لمقفي البازي 
'وإنما هو بعصعص ". والمتردي وهو أن يقع على شيء ثم منه على شيء, قال القدوري: ذكر في ' المنتقى " عن أبي يوسف 
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قال: ولو رمى صيدا على قمة جبل وأثخنه حتى لا يتحرك ولم يستطع أن يأخذه فرماه فقتله ووقع: لم يأكلهء وذلك لأنه 
خرج من حيز الامتناع بالرمي من الأول» فصار الرمي الثافي إلى غير ممتنع: فلا يوؤكل. 

م: (وإن كان الطير مائيا فإن كانت الجراحة لا تنغمس في الماء أكل وإن انغمست) ش: في الماء م: (لا يؤّكل) ش: يعني 
إذا رمى طيرا في الماء م: (كما إذا وقع في الماء) ش: وهو مجروح» فإن كانت الجراحة لم تنغمس في الماء يؤكل» وإن انغمست 
الجراحة في الماء لا يوّكل لاحتمال الموت بالماء» وبه قالت الثلاثة» وإِن كانت الجراحة غير مهلكة: يحل عند الشافعي» 
ومالك - رحمهما الله -» كما إذا وقع من الماء» أي كما إذا وقع طير غير الماء في الماء: لا يحل لاحتمال الموت بسبب 


آخر. 


رمي بالمعراض الصيد فأصيب] 
م: (قال: وما أصابه المعراض بعرضه لم يؤكل» وإن جرحه يؤّكل) ش: أي قال القدوري, والمعراض سهم بلا ريش ولا نصل 
بحضي عرضا فيصيب بعرض السهم لا بحده. وفي " مجمل." (1) 

'فإن مضت السنة الأولى: قال الشيخ أبو حامدٍ: فلا خلاف على المذهب: أن الرّكاة قد وجبت في المائة» ويلزمه 
إخراج ركاة خمسة وعشرين منها؛ لأن ملكه قد استقر عليهاء وهل يلزمه إخراج ركاة المخمسة والسبعين؟ فيه قولان. 
وقال القاضي أبو الطيب: القولان في الوجوب في الخمسة والسبعين. 
قال ابن الصباغ: والصحيح قول الشيخ أبي حامدٍء وعليه التفريع: 
أحدهما: يلزمه إخراج الركاة عن الجميع» وهو اختيار الشيخ أبي إسحاقء وابن الصباغ. 
ووجهه: أن ملكه قد ثبت على الجميع» وملك التصرف فيهء بدليل: أن الأجرة لو كانت جارية.. ملك وطئهاء فأشبه مهر 
المرأة قبل الدخول. 
والثاني: لا يلزمه إخراج الركاة إلا عن القدر الذي استقر ملكه عليه» وهو اختيار الشيخ أبي حامدء والمحاملي. 
ووجهه: أن ملكه غير مستقرٍ على ما زاد على أجرة السنة الأولى؛ لأن الدار قد تنهدم» فجيب رد الأجرة» فلم يحب إخراج 
زكاتهء كمال الكتابة» ويفارق الصداقء فإن المرأة تملكه تملكا تامًا. 
وإذا طلقها قبل الدخول: فإنما يعود النصف إلى الزوج بمعيّ آخرء وهو الطلاق» لا بالملك المتقدم» فصار كما لو أصدقها 


شيئًّاء ثم اشتراه منها. 


فعلى هذا: إذا مضت السنة الأولى.. وجب عليه أن مخرج ركاة حمسة وعشرين دينارًا» وهو نصف دينارٍ وثمن دينار؛ لأن 
ملكه قد استقر عليهاء فإذا مضت السنة الثانية» فقد استقر ملكه على خمسة وعشرين ثانية, وعلمنا: أن ملكه قد استقر 


فإن كان قد أخرج ركاة الخمسة والعشرين الأولى في السنة الأولى من غيرها.. ركاها في العام الثاني» وإن أخرج ركاتما منها 
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في العام الأول.. ركى ما بقي منها في العام الثاني. 
وأا اللميسة والعش رون الفافيةه :فقن محال خليها د كوه 7 07 

"وإن قلنا: لا يحوز صوم أيام التشريق.. صام بعدهاء ويكون قاضيا. 
وقال أبو حنيفة: (إذا لم يصم الثلاث قبل يوم النحر.. سقط الصوم؛ ولم يقض» ولكن استقر عليه المدي في ذمته» ويلزمه 
دم آخر؛ لتأخير الصوم عن وقته) . 
وحكى الشيخ أبو حامد: أن أبا إسحاق خرج قولا آخر: أن الصوم يسقطء ولا يقضىء ولكن يجب في ذمته دم تمتع إلى 
أن يقدرء وحكاه في» " المجموع " و " الشامل " عن أبي العباس. 
ووجهه: أن الله تعالى أمر بالمدي مطلقاء وأمر بالصوم عند عدم الحدي مقيدا بوقت» فإذا فات وقت الصوم.. وجب أن 
يرجع إلى الحدي المطلق. ." (") 

"بطواف القدوم.. استقر عليه الدم» ولى يسقط عنه. وإن عاد قبل أن يتلبس بشيء من أفعال النسك.. فهل يسقط 
عنه الدم؟ فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها . حكاه ابن الصباغ» والشيخ أبو حامد .: أنه لا يسقط عنه الدم . وهو قول مالك, وأحمد. وزفر . لأنه أحرم دون 
الميقات؛ فلم يسقط عنه الدم بالرجوع إليهء كما لو رجع بعدما تلبس بنسك. 
والثاني . حكاه في " الإبانة " [ق1795]-: إن عاد قبل أن يبلغ مسافة القصر من الميقات.. فلا دم عليه؛ لأنه قريب» 
وإن عاد بعدما بلغ مسافة القصر من الميقات.. لم يسقط عنه الدم؛ لأنه بعيد. 
والثالث. وهو المشهور.: أنه لا دم عليه؛ لأنه حصل ف الميقات محرماء فلم يحب عليه الدم» كما لو أحرم منه. 
وهل يكون مسيئا بالمجاوزة» إذا عاد إلى الميقات؟ فيه وجهانء. حكاهما في " الفروع ": 
الظاهر: أنه لا يكون مسيئا؛ لأنه قد حصل فيه محرما. 
والثاني: يصير مسيئا؛ لأن الإساءة قد حصلت بنفس المجاوزة» فلا تسقط عنه بالعود. 
قال أبو حنيفة: (إن عاد إلى الميقات ملبيا.. سقط عنه الدم» وإن لم يلب.. لم يسقط عنه الدم) . 
قال عطاءء والحسنء والنخعي: لا شيء على من ترك الإحرام من الميقات. 
قال ابن الزبير: (يقضي حجه. ثم يعود إلى الميقات» فيهل منه بعمرة) . 

بالك 

"بالقضاء) . ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به. فإن قالوا: فقد أعاد النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - الاعتمار في 

العام القابل» وسميت عمرة القضاء. 





قال سعيد بن جبير: لا حج له. 
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قلنا: فعله للها في السنة الثانية لا يدل أتما قضاء عما تحلل عنها في الأولى» بل يحوز» لأن الوجوب كان قد استقر عليه, 
فأدى ما وجب عليه؛ بدليل: أنه لم يأمر جميع من كان تحلل معه في العام الأول بالقضاء. وأما تسميتها عمرة القضاء: فإن 
هذه التسمية من أهل النقل» ولا احتجاج بقولهم, ويجوز أن تكون ميت عمرة القضاء؛ لأنه كان قضاء سهيل بن عمرو 
على العود من قابل» فسميت عمرة القضاء والقضية» لا لأتما قضاء عما تحللوا عنه. 
وإن كان الحصر خاصاء بأن حبسه القاضي بدين عليه» فإن كان يقدر على قضائه لم يجر له التحلل» فإن تحلل لم يصح. 
وإن أقام على إحرامه حتى فاته الحج لزمه القضاء قولا واحدا؛ لأنه مفرط بذلك. وإن حبسه السلطان ظلماء أو حبسه 
القاضي بدين لا يقدر عليه جاز له التحلل» فإذا تحلل فهل يحب عليه القضاء؟ فيه قولان: 
أحدهما: لا يلزمه القضاءء كما لا يلزمه في الحصر العام. 
والثاني: يلزمه؛ لأنه تحلل من الحج قبل وقته بسبب يختص به فهو كما لو ضل الطريق ففاته الحج.." )0 

"[مسألة نذر الحج السنة] 
] : إذا قال: علي لله أن أحج في هذه السنة» فإن وجدت فيه الشرائط المعتبرة لوجوب حجة الإسلام في هذه السنة - 
وهي: البلوغ والعقل والحرية والإسلام وتخلية الطريق وإمكان السير ووجود الزاد والراحلة - فإن لم يحج استقر الفرض عليه 
ولم يسقط عنه الفرض إلا بفعله بعد ذلك. 
وإن وجدت فيه هذه الشرائط ولكن أحصر حصرا عاما حتى مضت هذه السنة فالمنصوص: (أنه لا يحب عليه القضاء) 
كما نقول في حجة الإسلام إذا أحرم بماء ولم يكن تمكن منها قبل ذلك» فأحصر حصرا عاما فتحلل فإنه لا قضاء عليه. 
وحكى الطبري في " العدة ": أن أبا العباس ابن سريج قال: يجب على الناذر القضاء؛ لأنه أمر إذا لم يحب بالشرع فإنه 
يحب بالنذرء كالمريض لا يحب عليه الحج بالشرع, ولو نذر الحج وجب عليه. 
فإن أحصر هذا الناذر في هذه السنة حصرا خاصاء بأن مرض أو حبس أو أخطأ الطريق قال المحاملي في " التجريد " 
والطبري في " العدة ": فإن الفرض يستقر عليه في حجة الإسلام» وف حجة النذر أيضاء لا لأن الطريق مخلى: وإِنما تعذر 
عليه الحج لمعنى يخصه» فاستقر عليه الفرض» من غدعت الغ لطةا ىق عقا اناك بق دلو ابره للد اقلناة ل كنب خليده 
وإن وجدت الشرائط بعد هذه السنة فيه لم يحب عليه؛ لأنه قد نذره في هذه السنة» بخلاف حجة الإسلام. 


وبالله التوفيق." (5) 
"[أحدهما] : قال عامة أصحابنا: ينفسخ البيع؛ قولاً واحدّاء لأنه فات التسليم المستحق بالعقد» فانفسخ العقد 
كما لو تلف بآفةٍ سعاوية. 


و [الثاني] : قال أبو العباس: فيه قولان: 


أحدهها: هذا. 
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والثاني: لا ينفسخ البيع) بل يبت للمشتري الخيار: بين أن يفسخ البيع) وبين أن يجيزه » ويرجع على البائع بالقيمة. 

فإن قطع البائع يده. واندملت.. فعلى قول عامة أصحابنا: المشتري بالخيار: بين أن يفسخ البيع» وبين أن يجيزه بجميع 
الثمن» كما لو ذهبت يده باكلة. وعلى قول َك العّاس: المشتري بالخيار: بين أن يفسخ البيع) وبين أن نجيزه » ويرجع على 
البائع بنصف القيمة» كما لو قطعه أجنبي. 


[فرعٌ: قبض المشتري الجارية بغير رضا البائع وقبل دفع ثمنها] 
] : فإن قبض المشتري الجارية المبيعة من البائع بغير اختياره قبل دفع الثمن» فوطئها المشتري ثم طالب البائع بروّها إليه إلى 
أن يقبض الثمن.. وجب ردَّها إليه» فإذا ردت إليه» ثم تلفت في يده.. انفسخ البيع؛ لأن القبض قد زال بردّها إلى البائع» 
ولا مهر على المشتري؛ لأنه وطئها في ملكه. 
وغلن الؤجه اللي سشكاة الفاضى آبو الطبيه م عليه الميرة آله لا السي النيع» ضار كما لو ليوف ولي يش 
ولو ماتت الجارية في يد المشتري قبل ردّها إلى البائع. . استقر عليه الثمن» وكان تلقها من ضمان المشتري» وإن قطع البائع 
يدها وهي في يد المشتري» وماتت من القطع.. لم ينفسخ البيع» بل يحب على البائع قيمتهاء ويجب على المشتري جميع 
الع 003 

"أن يرجع بقيمتها على الغاصب أو المرتمن؛ لأن كل واحد منهما يجب عليه الضمان؛ فإن رجع على الغاصب.. 
رجع الغاصب على المرتمن؛ لأنه أتلفهاء أو لأنه كان عالما بغضبهاء فيستقر عليه الضمان؛ لحصول التلف في يده. وإن رجع 


المغصوب منه على المرتمن.. لم يرجع المرتمن على الراهن؛ لأن الضمان استقر عليه. 

وإن كان المرتمن غير عالم بكونما مغصوبة» وتلفت عنده من غير تفريط.. فللمغصوب منه أن يرجع على الغاصب؛ لأنه 
أخذها من مالكها متعدياء وهل للمالك أن يرجع على المرتمن؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يرجع عليه؛ لأنه أخذها على وجه الأمانة. 


والثاني: يرجع عليه؛ لأنه أخذها من يد ضامنة. 

فإذا قلنا: يرجع على المرتمن.. فهل للمرتمن أن يرجع بما ضمنه على الراهن؟ 

قال أبو العباس: لا يرجع؛ لأنه تلف في يده» فاستقر الضمان عليه» وفيه وجه آخر» وم يذكر الشيخ أبو حامد في ' التعليق 
١‏ غيره: أنه يرجع عليه؛ لأن المرتمن أمين» فلا يضمن بغير تعد فيكون تلف الرهن من ضماكن الراهن» ويرجع بالقيمة عليه؛ 
لأنه غره. فإن بدا المغصوب منه» فضمن الراهن.. فهل يرجع الراهن على المرتمن؟ 

إن قلنا بقول أبي العباس - رَحْمَهُ اللّهُ -: إذا ضمن المغصوب منه المرتمن أنه لا يرجع على الراهن.. رجع الراهن هاهنا على 
المرتحن . 

وإن قلنا بما ذكره الشيخ أبو حامد رحمة الله عليه» وأن المرتمن يرجع على الراهن.. لم يرجع الراهن هاهنا. 
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[فرع: اشتراط أخذ الرهن عند الدفع وتركه عند عدمه] 

قال في " الأم ": (وإن رهنه على أنه إذا دفع الحق وقضاهء أخذ الرهنء وإن لم يقضهء كان له بدينه.. فالرهن والبيع فاسدان) 

. وهذا صحيحء أما الرهن: فبطل؛ لأنه مؤقت بمحل الدين» ومن شأنه أن يكون مطلقا. وأما البيع: فبطل؛ لأنه." (1) 
"وإن أقر المدفوع إليه بالقبضء وكان حاضرا.. نظرت: 

فإن كان دفعها وديعة» وكانت باقية في يد الثاني.. أخذها المالك. 

وإن كان دفعها عن دين للثاني على المالك.. انتزعت من يد الثاني؛ لأن قول المودع غير مقبول على المالك» وله أن يقضي 

ما عليه من الدين من أي جهة شاءء وإن كانت تالفة.. فللمالك أن يضمن أيهما شاء؛ لأن كل واحد منهما قد وجد منه 

التعدي بماء وأيهما رجع عليه.. لم يكن للمرجوع عليه أن يرجع على الآخر بما ضمنه؛ لأنه رجوع على غير من ظلمه. وإن 

كان الثاني غائبا.. رجع المالك على الأول؛ لأنه لا يجد من يرجع عليه غيره» فإذا رجع الغائب» فإن كانت الوديعة باقية.. 

أخذها الأول» وردها على المالك» واسترجع ما دفع» وإن كانت تالفة.. فقد استقر عليه الضمان» فلا يرجع على الثاني 

بشيء؟ لأنه رجوع على غير من ظلمه. 


[فرع: تصديق المودع البينة على الوديعة] 

] : وإن ادعى عليه أنه أودعه, فقال: ما أودعتني» فأقام المدعي البينة بالإيداع» فقال المودع: صدقت البينة» أودعني» ولكنها 
تلفت من غير تفريط» أو رددتما.. لم يقبل قوله؛ لأنه صار خائناء ضامناء فإن أقام البينة على التلف, أو الرد.. ففيه وجهان: 
أحدهما: يزول عنه الضمان» كما لو صدقه المدعي على ذلك. 

الثاني: لا يزول عنه الضمان؛ لأنه كذب بينته بإنكاره الإيداع. 

وإن قال عند الإنكار: ما لك عنديء أو لا تستحق علي شيئا.. صح الجواب» فإن أقام المدعي بينة على الإيداع» فقال 
المودع: صدقت البينة» لكنها تلفتء أو رددتما.. قبل قوله مع بمينه» وإن أقام البينة على ذلك.. جمعت» وجها واحدا. 
والفرق بينهما: أن قوله: ما لك عندي شيءء لا يكذب إنكاره ولا بينته؛ لأنما إذا تلفت بغير تفريط» أو ردها عليه.. فلا 


شر له غليف ١‏ )0( 


"قال الطبري: إن كانت الصنعة الثانية غير الصنعة الأولى.. فلا يختلف أصحابنا في أنه يرده وثمانية عشر درهماً؛ لأن 


الضمان استقر عليه بالكسر الأولء فإذا أعاره.. فهو مال آخر للمغصوب منه في يدهء فلا ينجبر به ذلك النقصء» وإن 


١١١/57 البيان في مذهب الإمام الشافعي؟ العمراني‎ )١( 
435/7 (؟) البيان في مذهب الإمام الشافعي؟ العمراني‎ 





مسألة: اختلاط زيت بمثله أو بأجود منه] 


] : قال الشافعى - رَحْمَهُ اللَّهُ -: (وإن كان زيتا فخلطه بمثله» أو خير منه» فإن شاء.. أعطاه من هذا مكيلته» وإن شاء.. 
أ 


ه مثل زيته) . 
وجملة ذلك: أنه إذا غصب منه زيتاًء أو غيره من ذوات الأمثال» فخلطه يجنسه من ماله.. نظرت: 
فإن خلطه بأجود منه» بأن غصب منه صاعاً من زيت يساوي درهمين» فخلطه بصاع له من زيت يساوي أربعة دراهم فإن 
بذل الغاصب للمغصوب منه صاعاً منه.. أجبر المغصوب منه على قبوله؛ لأنه دفع إليه بعض ما غصبه منه وشيئاً من 
جنسه. وهو خير ما غصب منه. فأجبر على قبوله» وإن طلب المغصوب منه صاعاً منه» وامتنع الغاصب.. فقد نص 
الشافعي هاهنا: (أن الخيار إلى الغاصب) » ونص في (التفليس) : (إذا اشترى منه صاعاً من زيت» وخلطه بأجود منه من 
جنسه.. على قولين: 
أحدهما: أتمما يكونان شريكين» وهذا خلاف نصه في (الغصب) . 
والثاني: أنه يضرب مع الغرماء بالثمن. فجعله على هذا كالمستهلكء كما قال في (الغصب) . 
واختلف أصحابنا فيها: 
فمنهم من نقل جواب القولين إلى الغصبء وقال: في الغصب أيضاً قولان: أحدهما: أنه يصير كالمستهلك؛ لأنه تعذر عليه 
الوصول إلى ماله.." (1) 

"الغاصب أكثر الأمرين من الغرة أو عشر قيمة الأمة؛ لأنه بدل الجنين. 

وإن ضرا الغاصبء فألقت الجنين من ضربه.. فعلى ما قال الشيخ أبو حامد: يجب عليه لمالك الجارية عشر قيمة الأمة؛ 
وعلى قياس ما قاله المسعودي: يجب عليه أكثر الأمرين من عشر قيمة الأمة أو نصف عشر ديته. 
وأما إذا كانا عالمين بالتحريم» ولم يكرهها على الوطء. فهما زانيان» فيجب عليهما الحد. والمنصوص: (أنه لا مهر لما) ) 
ومن أصحابنا من قال: يجب المهر؛ لأنه حق للسيد» فلا يسقط ببذل الأمة. والأول أصح؛ [: «أن النبي - صِلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ - نمى عن مهر البغي» » وهي الزانية. 
وإن كانت بكراً.. وجب عليه أرش البكارة ونقصان الولادة» لأتما نقصت بسبب منه؛ فإن حبلت.. كان الولد مملوكا ولا 
يلحقه نسبه» فإن خرج 0 أخذه السيد» وإن خرج ميتاً.. فنقل المزي: (أنه يحب عليه قيمته) . 
وقال أبو إسحاق: لا يجب عليه شيء» كما لو كان حراًء وانفصل ميتاً. وتأول ما نقله المزني على: أنه خرج حيأء ثم مات. 
ومن أصحابنا من قال: يجب عليه قيمته؛ لأنه مملوك» وقد ثبتت يد الغاصب عليه بثبوتما على الأم» ويفارق إذا كان حراً؛ 
لأن الحر لا تثبت عليه اليد. 
وإن ضرب ضارب بطنهاء فألقته ميتاً.. وجب عليه عشر قيمة أمه» وللسيد أن يرجع بما على من شاء من الضارب» أو 
الغاصبء فإن رجع بما على الغاصب ... رجع بما الغاصب على الضارب؛ لأن الضمان استقر عليه: وإن رجع بما على 
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الضارب.. ١‏ يرجع كما الضارب على الغاصب. 

وإن كان الغاصب جاهالاً» والأمة عالمة بتحريم الوطء.. وجب الحد عليها دونه» وكان الولد حراًء ولحقه نسبه» وهل يحب 

المهر؟ إن أكرهها.. وجبء وإن لم يكرهها.. فعلى الوجهين» الصحيح: لا يجب. 

وإن كان الغاصب عالماً بالتحريم» وهي جاهلة.. وجب عليه الحد دوتماء ووجب عليه المهرء وكان الولد مملوكاً. ." (1) 
"فإذا ما اشترى العامل في القراض شقصاً من دار» وللعامل فيه شفعة.. فهل له أخذه بالشفعة؟ 

قال ابن الصباغ: إن كان في المال ربح» وقلنا: بملكه بالظهور.. فهل له أخذه بالشفعة؟ على الوجهين في رب المال» وإن لم 

يكن في المال ربح أو كان فيه ربح» وقلنا: لا يملكه بالظهور» فلا شفعة له وجهاً واحداً. 

قلت: والذي يقتضي المذهب: أنه إذا لم يكن فيه ربح» أو كان فيه» وقلنا: لا يملكه بالظهور.. أن له أخذه بالشفعة؛ وجهاً 

واحداًء كما لو كانت دار بين شريكين؛ فأذن رجل لأحدهما أن يبتاع له نصيب شريكه؛ فإن للوكيل أن يأخذ ما اشتراه 

إذا ثبت هذا: فإن ملك أربعة رجال داراً أرباعاً بينهم» ثم قارض واحد منهم أحد شركائه على مال» فاشترى العامل بمال 

القراض نصيب أحد شريكيهماء وعفا المتقارضان والشريك الرابع عن أخذ ذلك بالشفعة» ثم اشترى العامل بمال القراض 

نصيب الشريك الرابع.. قال أبو العباس: فإن الشفعة في هذا الربع الرابع تكون بين رب المال والعامل ومال القراضء أثلاثاً 

بينهم؛ لأن كل واحد منهم ينفرد بملك ربع الدار» ويملكان ربعها بمال القراضء فقسم الربع المبيع بينهم أثلاثا. على ذلك 

حكاها الشيخ أبو حامد. 


[مسألة: يأخذ الشفيع الشقص بالثمن المستقر في العقد] 
] : إذا اشترى رجل شقصاً فيه شفعة» واختار الشفيع الأخذ.. فإنه يأخذه بالثمن الذي استقر عليه العقد؛ لقوله - 078 
اللَّهُ عَلَيْه ل - في حديث جابر: «فإن باعه.. فشريكه أحق به بالثمن» . 
فإن كان الشفيع قد شاهد الشقصء وعلم قدر الثمن» وقال: اخترت أخذه بالشمن." (5) 

"الشفيع والمشتري بما بين قيمة الشقص وقيمة العبد إن كان بينهما اختلاف؟ فيه وجهان: 
أحدهما: لا تراجع بينهما؛ لأن الشفيع قد أخذ الشقص بالثمن الذي استقر عليه التقادء ,وق اقيينةالحينة وله يقر كلك 
لما حدث من الرد. 
والثاني: يتراجعان؛ لأن الشفيع يأخذ الشقص بما استقر على المشتري والذي استقر عليه الآن» وهو قيمة الشقص. 
فعلى هذا: يقابل بين القيمتين» فإن كانت قيمة الشقص أكثر من قيمة العبد.. رجع المشتري على الشفيع بما زاد على قيمة 
العبد» وإن كانت قيمة العبد أكثر من قيمة الشقص.. استرجع الشفيع من المشتري ما زاد من قيمة العبد على قيمة 
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الشقصء فإن عاد الشقص إلى المشتري ببيع» أو هبة» أو إرث.. لم يكن للبائع أن يرد القيمة ويطالب بالشقص؛ لأن ملك 
البائع والمشتري قد زال عن الشقصء بخلاف المغصوب إذا ضل عن الغاصب؛ لأن ملك المغصوب منه لم يزل. 
وإن وجد بائع الشقص بالعبد عيباً قبل أن يأخذ الشفيع الشقص.. فأيهما أحق بالشقص؟ فيه وجهان: 
أحدهما: أن البائع أحق به؛ لأن الشفعة تثبت لإزالة الضرر عن الشفيع؛ وفي إثباتما هاهنا إضرار بالبائع» والضرر لا يزال 
بالضرر. 
والثاني: أن الشفيع أحق بالشقص؛ لأن حقه سابق؛ لأنه ثبت بالبيع. 
فعلى هذا: يرجع بائع الشقص على المشتري بقيمة الشقص» وهل يأخذ الشفيع الشقص بقيمته» أو بقيمة العبد؟ على 
الوجهين المذكورين في التراجع. 
وإن وجد بائع الشقص بالعبد عيبا وقد حدث عنده فيه عيب آخر.. فلا يجبر المشتري على قبول العبد لأجل العيب 
الحادث عند بائع الشقص»ء ولكن يرجع بائع." )١(‏ 

"صحيحة؛ وقبضهاء ومضى زمان يمكنه فيه الاستيفاء.. استقر عليه المسمى. وإن عرضت عليه العين المستأجرة» 
ومضى زمان يمكنه الاستيفاء.. استقرت الأجرة. ثم قال بعد هذا: فإن كان هذا في إجارة فاسدة.. استقرت عليه أجرة 
المثل. 
قلت: والذي يقتضي المذهب: أن هذه المسألة في الإجارة الفاسدة إِنما تكون معطوفة على الأولى» وهو إذا قبض العين» لا 
على الثانية» وهو إذا عرض عليه العين؛ لأن الأجرة إِنما تستقر عليه لأحد أمرين: إما أن يكون العقد صحيحًاء أو يتمكن 
من استيفاء المنفعة» أو بأن تتلف المنفعة تحت يده؛ ولم يوجد هاهنا أحدهما. 


[مسألة: ما يستأجر في الذمة يدفع حالا] 

وما عقد من الإجارة على منفعة في الذمة.. فيجوز أن تكون المنفعة حالة» ولا يجوز أن تكون المنفعة مؤجلة» مثل: أن 
يقول: استأجرتك على تعجيل خياطة هذا الوب حالًا. ويجوز أن تكون المنفعة مؤجلة؛ مثل: أن يقول: استأجرتك على 
تحصيل خياطة هذا الثوب إلى أول شهر كذا؛ لأن المنفعة في الذمة كالمسلم فيه» والمسلم فيه يصح أن يكون حالَا مؤجلاء 
وإن أطلق ذلك.. اقتضى الحلول» كما قلنا في السلم إذا لم يذكره مؤجلًا. 

وتنعقد هذه الإجارة بلفظ السلم» فيقول: أسلمت إليك دينارًا في ذمتي» أو هذا الدينار بمنفعة ظهر من صفته كذا وكذا؛ 
لأركبه إلى بلد كذا وكذاء وتنعقد بلفظ الإجارة» بأن يقول: أجرني ظهرًا من صفته كذا وكذا؛ لأركبه إلى موضع كذا. 
وسئل الشيخ أبو حامد عمن قال: استأجرت منك ظهرًا في ذمتك» من صفته كذا وكذا؛ لأركبه شهرّاء أتسلمه إلى الشهر 


الفلاني غير متصل بالحفد؟ تفوقض» وقال+ آنا أنظر خيه ققال بعض أصحابه#خنديئ أنه كور لأن القع هذه 1 51 


١7/7/10 البيان في مذهب الإمام الشافعي؟ العمراني‎ )١( 
١74/1 (؟) البيان في مذهب الإمام الشافعي؟ العمراني‎ 





"الإجارة يصح أن تتقدر بالمدة وبالعمل» فلما جاز أن تتقدر بالعمل.. جاز أن تتقدر بالمدة» ولا يجوز أن تكون 
الأجرة هاهنا مؤجلة؛ (: «أن النبي - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - نمى عن الكالئ بالكالىئ» . و (الكالئ بالكالى) : هو بيع 
النسيئة بالنسيئة» ولأن هذه الإجارة في معنى المسلم فيه» ورأس مال السلم لا يصح أن يكون مؤجلًا. وهل يشترط هاهنا 
قبض الأجرة في المجلس قبل أن يتفرقا؟ ينظر فيه: 
فإن عقد الإجارة بلفظ السلم.. اشترط قبض الأجرة قبل أن يتفرقاء كما قلنا في السلم. 
وإن عقد بلفظ الإجارة.. ففيه وجهان: 
أحدهما: لا يشترط قبضه في المجلس قبل التفرق اعتبارًا باللفظ. 
والثاني: يشترط قبضه قبل التفرق» وهو اختيار الشيخ أبي إسحاق اعتبارًا بالمعنى» ومثل هذين الوجهين الوجهان في قبض 
رأس مال السلم في المجلس إذا عقد السلم بلفظ البيع» وقد مضى ذكرهما. 


[فرع: استيفاء المنفعة يوجب المسمى من الأجرة] 
فإن استأجر منه ظهرًا في ذمته ليركبه إلى بلد» أو ليركبه شهرّاء فأحضر المؤاجر ظهرّاء وقبضه المستأجرء وركبه إلى تلك البلد» 
أو إلى مثلهاء أو ركبه شهرًا.. استقر عليه المسمى؛ لأنه استوق المعقود عليه. 
وإن لم يركبه» وأمسكه في يده زمانا يمكنه استيفاء المعقود عليه.. فالذي يقتضي المذهب: أن الأجرة تستقرء ويلزمه أن يرد 
الظهر؛ لأن منفعة الظهر تلفت تحت يده؛ فهو كما لو استوفاها. 
وإن عرض المؤاجر الظهر على المستأجرء فامتنع من قبضه.. فالذي يقتضي المذهب: أن المؤاجر يرفع الأمر إلى الحاكم 
ليقبض له الظهر منه؛ فإن ركبه المستأجرء وإلا.. أجره الحاكم له كما قلنا فيمن أسلم إلى رجل في شيء فأحضر المسلم 
إليه المسلم فيهغ فامتنع المسلم من قبضه.." )١(‏ 

"في العبد؛ لأن الكفاءة وإِن لم تعتبر إلا أن عليه ضررا في استرقاق ولده منهاء وذلك أعظم من ضرر الكفاءة. 
و [الطريق الثالث] : قال أبو إسحاق: إن كان الزوج عبدا.. لم يثبت له الخيار قولا واحدا؛ لأنه مساو لما. والصحيح: أن 
للجميع الخيار. 
فإن قلنا: له الخيار» واختار الفسخ, فإن كان قبل الدخول.. فلا شيء عليه.. وإن كان بعد الدخول.. وجب عليه مهر 
المثل؛ لأن العقد إذا فسخ بمعنى قارن العقد.. صار كأن العقد وقع باطلاء فلزمه مهر المثل. والكلام في رجوعه به على من 
غره على ما مضى. 
وإن قلنا: لا خيار لهء أو قلنا: له الخيار فاختار الإقامة على النكاح.. استقر عليه المسمى بالدخول» فإن حبلت منه قبل 
أن يعلم برقها.. فالولد حر ويلزمه قيمته لسيده. ويرجع به على من غره. 
وإن وطئها بعد ما علم برقها فحبلت منه؛ فإن كان الزوج غير عربي.. كان ولده منها رقيقا لسيد الأمة. 


)١(‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي؟ العمراني سم 





وإن كان الزوج عربياء فإن قلنا بقوله الجديد: (إن العرب يسترقون إذا أسروا) .. كان ولده رقيقا. وإن قلنا بقوله القديم: (إن 
العرب لا يسترقون) .. كان ولده منها حراء وعليه قيمة الولد لسيد الأمة. 


[فرع وجدها خلاف ما وصفت أو نسبت] 
] : وإن تزوجها على أنما على صفة فخرجت بخلافهاء أو أتما من نسب فخرجت بخلافه» وكان هذا الشرط ف حال 
العقد.. فهل يصح النكاح؟ فيه قولان» وسواء خرجت أعلى من الشرط أو دونه. 
فإن قلنا: إن النكاح باطل» فإن لم يدخل بما.. فرق بينهماء ولا شيء عليه.." )١(‏ 

"قال الشيخ أبو حامد وأبو سعيد الإصطخري: إنما تخالف في الأمة إذا قتلها الأجنبي لا غير. 
قال ابن الصباغ: وحكى بعض أصحابنا: أتما إن ماتت قبل الدخول.. كان كما لو قتلها أجنبي - وهي طريقة صاحب " 
المهذب " وقد مضى ذكرها - قال ابن الصباغ: وهذا ليس بصحيح؛ لأن الأمة في النكاح كالحرة يصح طلاقها وظهارها 
والإيلاء منهاء فلا بحري مجرى السلعة. 


|[مسألة زوج أمته ثم باعها واعتبار النفقة والمهر] 
) : قال الشافعي - رَجْمهُ اللَهُ -: (وإن باعها حيث لا يقدر عليها.. فلا مهر لحا حتى يدفعها إليه) . 
وجملة ذلك: أنه إذا زوج أمته ثم باعها من آخر.. فقد ذكرنا: أنه يصح البيع ولا يكون طلاقَاء وقد مضى. 


فإن كان المشتري يريد السفر بماء أو كان بدويًا وأراد الخروج بما إلى البادية.. كان له ذلك؛ لأن حق المالك للرقبة آكد من 
حق المالك للمنفعة. فإن كان لزوج قد دخل بما.. فد استقر عليه المهرء فيجب عليه دفعه إلى البائع» وإن كان قل دفعه.. 
لم يسترجعه ٠‏ وإن كان ذلك قبل الدخول.. لم يجب على الزوج دفع المهر» وإن كان قد دفعه ٠‏ .استرجعه؛ لأن المهر إنما 
يحب بالتمكين من الاستمتاع ولم يوجد ذلك ٠‏ لأن المهر إنما يحب بالتمكين من الاستمتاع ولم يوجد ذلك. 
وإن لم يرد المشتري السفر بما وسلمها إلى الزوج ليلا ونحارًا.. وجب على الزوج جميع نفقتهاء ولزمه تسليم مهرها إلى البائع 
إن لم تكن مفوضة. 
وإن قال المشتري: لا أسلمها إلا ليلاء ولا أسلمها تمارًا.. كان له ذلك؛ لأنه عقد على إحدى منفعتيها وهو الاستماع؛ 
فلم يلزمه تسليمها في غير زمان الاستمتاع؛ كما لو أجرها للخدمة ليلا.." (5) 

"قال أبو إسحاق: إلا أن تكون صانعة تنسج اليِكّكَء أو تغزل.. فيلزمه إرسالمها إلى الزوج ليلا وتمارّاء وتعمل ذلك 
ف بيت زوجها. 
قال الشيخ أبو حامد: وفي هذا نظر؛ لأنه لا يتعين على السيد استعمالها في تلك الصنعة وحدها. 


711/9 البيان في مذهب الإمام الشافعي؟ العمراني‎ )١( 
401/9 البيان في مذهب الإمام الشافعي؟ العمراني‎ )١( 





فإذا سلمها السيد بالليل دون النهار.. فهل يجب على الزوج شيء من النفقة؟ فيه وجهان: 

(أحدهما) : قال أبو علي بن أبي هريرة: يجب على الزوج نصف نفقتها اعتبارًا بما سلمت إليه من الزمان. 

والمذهب: أنه لا يلزمه شيء من النفقة؛ لأنه لم يمكن من الاستمتاع التام بما. 

وأما المهر: فحكى ابن الصباغ: أن الشيخ أبا حامد قال: إذا لم يسلمها تسليمًا تامًا ليلا وتارًا.. لم يلزمه تسليم المهر. 
وقال كيك بن اضحابداة يانه وهو الضحيح» آله يمك من وطنها ليلخ :فإذا وطفهاء. استقر عليه لون 


[مسألة الطلاق قبل الدخول وطروٌ الزيادة أو النقصان على الصداق] 
وإذا طلق الزوج امرأته قبل الدخول وقد قبضت الصداق.. فقد ذكرنا: أن الزوج يرجع عليها بنصفه. 
فإن كان الصداق قد تلف بيدهاء فإن كان له مثل.. رجع عليها بنصف مثله؛ لأنه أقرب. وإن كان لا مثل له.. رجع عليها 
بنصف قيمته؛ لأن ما لا مثل له يضمن بالقيمة. فإن اختلفت قيمته من حين العقد إلى حين قبضه.. رجع عليها بنصف 
قيمته أقل ماكانت من حين العقد إلى حين القبض؛ لأن قيمته إن كانت حين العقد أقل ثم." )١(‏ 

"وإن كانا جاهلين بقدر مهر مثلها أو أحدهماء فإن قلنا: إكما ملكت بالعقد أن تملك مهر المثل.. لم يصح فرضهما؛ 
لأن المفروض بدل عن مهر المثل؛ فلا بد أن يكون المبدل معلومًا عندهما. وإن قلنا: ملكت بالعقد أن تملك مهرا ما.. صح 
فرضهما. 
وإذا فرض لا الحاكم.. لم يفرض لا إلا من نقد البلد؛ لأنه بدل بضعها التالف» فهو كما لو أتلف عليها عيئًا من مالها. 
وإن فرضه الزوجان بينهما.. جاز أن يفرضا نقدًا أو عرضًا مما يحوز تسميته في العقد ولا يلزم إلا ما اتفقا عليه من ذلك. 
وإذا فرض طا مهر صحيح.. فكان ذلك كالمسمى لا في العقد يستقر بالدخول أو بالموت» ويتنصف بالطلاق قبل الدخول. 
وقال أبو حنيفة: (إذا طلقها قبل الدخول.. سقط المفروض ووجبت للا المتعة) . 
دليلنا: قَوْلهِ تَعَالّ: مإفْنِصْفُْ مَا فَرَضْتّمْ [البقرة: 310؟] . [البقرة 770107] ولأنه مهر واجب قبل الطلاق فينصف بالطلاق» 
كاللينى لما فق العقد: 


[فرع استحباب فرض المهر للمفوضة قبل الدخول وحصول طلاق أو موت] 
ويستحب أن لا يدخل بما حتى يفرض لها لثلا تشتبه بالموهوبة. فإن لم يفرض لا حتى وطبها.. استقر عليه مهر امثل؛ لأن 
الوطء في النكاح من غير مهر خالص لرسول الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلُمَ -. 
فإن طلقها قبل الفرض والمسيس.. لم يحب للا المهر؛ لِقَوْلِهِ تَعَالى: وفَنِضْفُ مَا قَرَضْتّمْ؟ك [البقرة: 7107] » وهذا لم يفرض. 


40/8/89 البيان في مذهب الإمام الشافعي؟ العمراني‎ )١( 





وإن مات أحدهما قبل الفرض والمسيس.. توارثا» ووجب عليها عدة الوفاة إن مات الزوج قبلها بلا خلاف؛ لأن الزوجية 
ثابتة بينهما إلى الموت. وهل يجب لما مهر المثل؟ فيه قولان:." )١(‏ 

"فقال الشيخ أبو حامد: هو أن يجعل مسلك البول ومسلك الذكر واحدًا؛ لأن ما بين القبل والدبر فيه بعد وقوة 
فلا يرفعه الذكرء ولأتحم فرقوا بين أن يستمسك البول أو لا يستمسكء وهذا إنما يكون إذا انخرق الحاجز بين مسلك البول 
ومدخل الذكر. 
وقال أبو علي بن أبي هريرة: وهو أن يزيل الحاجز بين الفرج والدبر» وهو قول القاضي أبي الطبب والجويني. قال الشيخ أبو 
إسحاق: لأن الدية لا تجب إلا بإتلاف منفعة كاملة» ولا يحصل ذلك إلا بإزالة الحاجز بين السبيلين» فأما إزالة الحاجز بين 
الفرج وثقبة البول: فلا تتلف بما المنفعة» وإِنما تنقص با المنفعة» فلا يجوز أن تحب فيه دية كاملة. وذكر ابن الصباغ له علة 
أخرى» فقال: لأنه ليس في البدن مثله» ولو كان المراد به ما بين مسلك البول ومسلك الذكر.. لكان له مثل» وهو ما بين 
القبل والدبر» ولا تحب فيه الدية. 
فإن أفضاها واسترسل البول ولم يستمسك.. وجب عليه مع دية الإفضاء حكومة للشين الحاصل باسترسال البول. 
إذا ثبت هذا: فلا تخلو المرأة المفضاة: إما أن تكون زوجتهء أو أجنبية أكرهها على الوطءء أو وطئها بشبهة. 
قن كاده ووه فرطنيا والساهاء قز كان الول مسقم كار ققد استقر عليه الور بالرظين وميه ليه ديه الإتضاف: 
وإن أفضاها بالوطء واسترسل البول.. وجب عليه المهر» ودية الإفضاءء والحكومة؛ لاسترسال البول. 
وقال أبو حنيفة: (لا تحب عليه دية الإفضاءء وإنما عليه المهر فقط) . 
دليلنا: أنما جناية وقعت بالوطء, فلم يسقط حكمها باستحقاق الوطءء كما لو وطئها وقطع ثديها أو شجها. 
وإن كانت أجنبية» فأكرهها على الوطء وأفضاها.. وجب عليه المهر» ودية الإفضاءء وإن استرسل البول.. وجب عليه 
الحكومة مع دية الإفضاء. 


وقال انو سديفة: لآ حب المهره وأنا الاقضاء+ فزن كان البول' ل عمس. .0 
"يرجع بجميع الثمن الذي دفع ولا يسلم هذا النصف الذي فسخ فيه البيع إلى الذي اختار الإمساك. والفرق بينهما 
وبين الى قبلها: أن البائع هناك واحد» وكل واحد من المدعيين قد أقام البينة أنه اشترى منه. وإنما لم يسك جميعه لمزاحمة 


غيره له فإذا سقطت المزاحمة.. كان له إمساكء وهاهنا البائع اثنان» والمشتري اثنان» وكل واحد منهما يدعي أنه ابتاع من 
واحد» فإذا فسخ أحدهما البيع مع بائعه.. لم يكن للآخر أن يأخذه؛ لأنه لا يأخذه من غير بائعه. وأما إذا ادعى كل واحد 
من المشتريين: أنه قبض الدار وقامت عليه البينة بذلك.. فالحكم فيه ما ذكرناه إذا لم يقبض الدار إلا في شيء واحدء وهو: 
أنه لا يرجع على الذي باعه بالثمن الذي دفعه إليه ولا ببعضه؛ لأنه إذا لم يقبض المبيع.. فقد تعذر عليه قبض المبيع» فصار 
مان غهدثة خلى.بائعه» قترجع غليه بالقين الذي دقعه إليْه. .فإذا نض المبيخ. . فد استقر عليه القمى فاخو من 


4 45/9 البيان في مذهب الإمام الشافعي؟ العمراني‎ )١( 
هه//١١ (؟) البيان في مذهب الإمام الشافعي؟ العمراني‎ 





الدار بعد ذلكء» فلا يلزم البائع ضمان عهدته. 


[مسألة في يد رجل دار فادعى أحد الخصمين أنه باعها منه بمائة وادعى الآخر مثله] 
وإذ كان في يد رجل دار» فادعى زيد أنه باعها منه بمائة وأقام على ذلك بينة» وادعى عمرو أنه باعها منه بمائة وأقام على 
ذلك بينة.. نظرت: 
فإن كانت البينتان مؤرختين تأريخا واحدا.. فهما متعارضتان؛ لأنه يستحيل أن يكون جميع الدار ملكا لاثنين في وقت 
واحد. فإن قلنا: إنهما يسقطان.. رجع إلى المدعى عليه فإن أنكرهما من الشراء.. حلف لكل واحد منهما يميناء وإن أقر 
أنه ابتاع جنيع الدار من كل واحد منهما.. لزمه الثمنان؛ لأنه يجوز أن يبتاعه من أحدهماء ثم يخرج من ملكه إلى ملك الآخر 
ثم يبتاعه منه. وإن أقر أنه ابتاعه من أحدهما.. لزمه الثمن له وحلف للآخر قولا واحدا؛ لأنه لو أقر أنه ابتاعه منه.. لزمه 
الثمن له. وإن قال: ابتعته منكما.. فقد أقر لكل واحد منهما بنصف الثمن الذي ادعى أنه باعه منه» ويلزمه أن يحلف 
لكل واحد منهما على النصف الآخر قولا واحدا. 
وإن قلنا: إنمما يستعملان.. فلا يجيء هاهنا الوقف؛ لأن العقود لا توقف»ء." )١(‏ 

"[مسألة: بعث رجلا إلى المعدن ينفق عليه ويعمل له وما أصاب له ثلثه] 
مسألة وسمعت أصبغ» وسثئل عن رجل بعث رجلا إلى المعدن ينفق عليه» ويعمل له فما أصاب كان له منه ثلثه أو نصفهء 
أو جزء ما يتراضيان عليه» وإن لم يصب شيئا ذهبت نفقته باطلا. قال أصبغ: لا يصلح ذلكء» وذلك فاسد لا شك فيه 
وهو من الغرر» وهو منقوض مالم يفت بالعمل والخروج» فإن فات فهو مثل ما كانوا يتعاملون به في معدن الزبرجد قليماء 
ثما قد عرفتم» وعرف الناس عندكم كيف كانوا يبعثون» ويخرجون عليه على مثل هذا. 
ونزل عندنا ف أيامه كثيراء ونحن حينئذ نتبع أصحابنا ومشايخنا الفقهاء في زمان ابن القاسم وأشهبء وابن وهب كانوا 
يسألون عنه ويتكلمون فيه ما ينزل ويختلفون ويختلف فيها القول من الناسء فكان الذي إستقر عليه قولنا كقول أكثرهم 
وأكابرهم أتما أجرة» وهي أجرة فاسدة» يكون المكتسب فيهاء والنيل إن فات وعمل» ووجد للباعث الذي عليه النفقة؛ 
كمن استأجر أجيرا على أن ما اكتسب في عمله فهو له فالإصابة له والحرمان عليه» وليس للأجير إلا إجارة مثله في 
شخوصه. وف عمله؛ وإقامته وكثرته. فإن وفرت عليه إجارة مثله على أن مئونته على نفسه حوسب با أكل وشرب وأنفق. 
وإن شاءوا قوموا الإجارة على أن طعامه وشرابه على المستأجرء فكان له في القضاء أقل من القيمة الأولى» ودخل هذا في 
هذا المعنى» فعلى أي الوجهين قومت به» فهو سواء» وهو صوابء وله إجارة مثله على كل حال أصاب أو لم يصب؛ لأنه 


لو أصاب الكثي ركان للأول الباعثء وكذلك إذا لم." (5) 


١3/١1 البيان في مذهب الإمام الشافعي؟ العمراتي‎ )١( 
ه١5// (؟) البيان والتحصيل؟ ابن رشد الجد‎ 





"القياس إلا وجه واحد وهو: هل الأصل معلول بكذه العلة أم لا؟ وما جاز عليه أوجه كثيرة ما تبطل الحجة به 
أضعف ما لم يجر عليه إلا وجه واحدء وكذلك إجماع أهل المدينة عنده من جهة حجة بحري مجرى نقل التواتر؛ لأتحم إذا 
أجمعوا على أمر من الأمور فلا يخلو من أن يكونوا أخذوه توقيفا أو رآهم النبي - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فأقرهم ولم يتعرض للنهي 
عنه ولا أنكره» وأي ذلك كان فقد حصل النقل له من جميعهم والتواطؤ عليه من كافتهم» فوجب أن يقدم على غيره ولا 
سيما إذا كان الأمر ما لا ينفك منه أهل عصر والحاجة إليه عامة كالأذان والإقامة والصلاة على الجنائز وترك أخذ الرَكوات 
من المنضراوات وما أشبه ذلك كثير. 
ولما كانت المدينة معدن العلم ومهبط التنزيل وعنها خرج العلماء» والكافة من العلماء بما مقيمون» والعمل جار منهم على 
ما استقر من أركان الشريعة وجب أن يكون إجماعهم على الحادثة يحج من سواهم من رحل عنهم فخالفهم لجواز أن يكون 
قد نسي أو شبه له» كما روي أن ابن مسعود أفتى في الكوفة بتزويج الأم قبل أن يدخل با ثم قدم المدينة فأخبروه أن الأم 
مطلقة وأن العمل بخلاف ما أفتى» فرجع إلى الكوفة فأمر الرجل أن يفارق امرأته» ولو حصل إجماعهم من طريق القياس 
لوجب أن يقدم على قياس غيرهم؛ لأنهم وإن شاركوا أهل الأمصار في مقامات العلم فقد زادوا عليهم بمشاهدة الوحي 
وترتيب الشريعة ووضع الأمور مواضعها والعلم بناسخ القرآن من منسوخه واستقر عليه آخر أمر النبي - عَلَيْهِ الام - 
لأن القياسين إذا تعارضا وجب أن يقدم أرجحهما على الآخر ويرجح قياس أهل المدينة أيضا بقول النبي - عَلَيْهِ السَلَامُ 
-: «إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها» ا 


"وَالذِي امقر عَلَيْه قَول الأشعرية: أن الْقُرْآن كلام الله غير عخلوق, مَكتُوب في المَصّاجفء خَحْفُوظ في الصَّدُور 


-_ 


2 


مقروء بالألسنة» قَالَ الله تَعَالَ: قأجره حت يسمع كلام الله [التّؤيَة: 5] » وَقَالَ تَعَالَ: #بل هُوَ آيّات بَيْنَات في 
مكدو اديع دنا العلم» [العنكبوت: 45] » وَتِ " الصّحيح ": " لا تسافروا بِالْقُرَآَنٍ إلى أرض الْعَدو كَرَاجِيّة أن يََالهُ 
الْعَدو ": وَلبْسنَ المراد ماي الذور» يل تا ف الفضحف. 
وَأجْمع السّلف على [أن] الّذِي بين الدفتين كلام الله. 
وَقَالَ تعضهم: الْقُرآن يُطلق وَيُرَاد به المقروءء وَهُوَ الصّفة الْقَدِعَة» وَيُطلق وَيْرَاد به الْقِرَاءَة» وَهِي الْأَلْقَاظ الدَالَّةَ على ذَلِكء 
وبسبب ذَلِك وقع الاختلاف. 
وَأما قَؤهم: إِنَّه منزه عن الُرُوف والأصوات» فمرادهم الْكلام النّفْسِيَ الْقَائِم بالذَّاتِ المقدسة, فَهُوَ من الصّمّات الْمَوْجُودَة 
الْقَدمَة» وأما الحُوفء فَإِن كانت حركات أو أدوات: كاللسان والشفتين فَهِيَ أَعْراض.ء وَإن كَانّت كتّابَة فَهِىَ أجسام, وقيام 
الأَجْسَام والأعراض بدَّات الله محالء وَيلزم من [أثبت وَلِك] » أن يَقُول بخلق الْقُرَآن وَهُوَ يَأَق دَلِكِ ويفر مِنْك." (5) 

"الله الْمَهُودِئ لِلْإِسْلام وَحدث يا ده تحمل الطلاب عنةُ. 
قَالَ الحاففظ عبد التجيم الْعرَاقِنَ: ورأيته وَلم أسمع مِنةُ. 


)١(‏ البيان والتحصيل؟ ابن رشد الجد 09/11م 
(؟) التحبير شرح التحرير؟ المرداوي ١.9/8‏ 





قَؤْله: إلا تحوز لمعدوم أصلا عِنْد أَصْحابا وَالْأُكُتّر؟ » تَخُو: أجزت لمن يُولد لقلان؛ وَلأن الْإِجَارّةِ في حكم الإخبار جملة 
بالمجاز كُمَا تقدم, فَكمَا ا يّصح الإخبار للمعدوم لا تصح إِجَارّته. 
قَالَ ابْن مُفْلِح: وَقَالَهُ الشَّافِعيّة كالوقف عندتا. 
قَالَ الْرمَاوِيّ: وَالصحجيح َي اشتقر عليه أي القَاضِي أبي الطّيب وَابْن الصّباغ أنه لا يَصح.." )١(‏ 
'وقَالَ ابن عبد البر: هُوَ قُول أهل المتاديث. 
َالَ ابن الصّلاح: هُوَ الْمَذْهَبِ لَّذِي استقر عليه أي أهل الخييث ونقاد الأثْرء كما قا 
به قَالَ أَبُو بكر ابْن الباقلاني من الْأَصُولِينَء لوَحَكَاٌ مُسلم عَن أهل العلم 0 ش 
وَهَذَاه وَإِن قَالَه مُسلم على لِسَان غيره لكنه أقره. وَاحْتَجُوا بن فيه جهلا بِعَين الرّاوي» وصفته. 
ظوَقَالَ السكرخسي: هُوَ حجّة في الْقُرون الثّلانّة؛ك ؛ لِأَنَهُ عَلَيْهِ السلا أثنى عَلَيْهِم وَقَالَ عيسى بن أبان و «إمن أَيِكّة النَقْلك 
» فَقَالَ: إن كَانَ. 00 
اكق ابن سيد لاس وَكَانَ سَيْحا كيدط مُوصَع عله عمل اله قو ويه التزو راق الذنياضتيقة ابي 

صَلَى الله عَلَيد وَسَلّمَ - الظّهرَ يعمَن إل بَيْتِ الْمَفْيسٍ وَيكعَتَنٍ إل الكَعبَة نم أتَى فَوْمَهُ بي حَاربَة وَهُمْ تكُوعٌ في صَّلَاةٍ 
الْعَصْرٍ فاخ برهم بِتَحْوِيلٍ القتلة كَاسْكدَانوا إل الكنبة حكاة الصف وَقِبلَ عَبَّادُ بْنُ بشرٍ بْنٍ فَبِظِىَ الْأَْهَلِيَ كر الْمَاكِهُِ 
ا شَيِكُنَا المتافظٌ الْعَسْفَلَانهُ وَهَذًَا بخ رَوَاُ ابْنُ أ حَيْئَمَةَ وَغَيْرْهُ اه ْ 

: غو ررقي أعلة ين خطر ى المتاعاق كما كه عاد العاكدة ب لل ميغ روني ةن اا جا 
بُرْهَانُ الدينٍ الَلَينٌ لا أَعْلَمْ أَحَدًا في الصّحَابَة بمَذِه البِسْبَةِ إِلّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ مِنْهُمْ تسب إِلَّ خلافب الظاهِرٍ اه. 
ولي ف صّجِيح الْبَُارِيّ مِنْ رواية الَْاءٍ بْنِ عَازِبٍ «أنَّ الَجُلَ الْمبْهَمَ صَلَى مَعْ الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - الْعَصْرٌ 

فَمَرّ على أَهْلٍ امك وَهُمْ رَاكِعُونَ» وف روَايَة 5 لَهُ « حر حرج بَعَدَ تفط 3 كي ازوون ااالساورر مار الْعَصْرِ 
0 ويه بَيْتِ الْمَفْوِسِ» الحَدِيثٌ وف التَرْمذِيّ «مَصَلَى 0 كه العمكة 7 مم عَلَى قَوْم مِنْ الْأَنْصّارِ وَهُمْ فوع في ضَّلَاةٍ 
الْعَصْرِ» وَأَمًا مَا في الصّحِيحَيْنِ مِنْ رِوَايّة ابْنِ عْمَرَ «بَيْتَمَا انام بِقُبَاءَ في صَّلَاةٍ الصّبْح إِذْ جَاءَهُمْ آتِ فَمَالَ إِنَّ رَسُولَ الله 
دعل لاع يفل ب 15 َدْ أَنِْلَ عَلَيْهِ الله ُْآنٌ وكَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْعَفْبلَ الِْْلَه فَاسْتَفْنُوهَا» الحَيِيت فَقَالَ سَبْحْنًا الحافظ 
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في مُقَدْمَةٍ شرح البُخَارِيَ 1 يُسَمٌّ هَذًا لبه بنَّذِي كَيِلَدُ قَقَدُ أغطأ لأَنّ الصّلَاة في عدي البراو كانت صل العص 
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وَعَذِو الصَّبِحُ وَذَاكَ مَسْحِدُ بي حَارنَة وَذَا مَسْجدُ قُبَاءَ ثم قَالَ في الشّرح مُشِير إل حَدِيثِ ابْن عُْمَرَ وَهَذَا فبه مُعَايََةُ ليث 
الما إن فيه أَععْ كَاثوا قُ صَّلَاةٍ الْعَصْرٍ. 
وَالْجوَابُ أَنْ لا مَُاقَاةَ بَيْنَ احبر لِأَنَّ لحر وَصّلَ وَفْتَ الْعَصْرٍ إِلَّ مَنْ هُوَ دَاخْلَ الْمَدِيئَةِ وَهُمْ بَنُو حَارئَة وَدَلِكَ في حَدِيثِ 


الْمَراءِ وَالن إِلَتْهمْ دَلِكَ عَبَادُ بن بِشْر أو ابن تيك كما تَقَدَمَ وَوَصَلَ اليد وَقْتَ الصبح إل مَنْ هُوَ خَارِجَ الْمَدِيئَِ وَهُمْ بَنُو 


)١(‏ التحبير شرح التحرير؟ المرداوي هإزه.؟ 
)0( التحبير شرح التحرير؟ المرداوي هع ١؟‏ 





عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ هل قُبَاءَ وَدَلِكَ في حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ و4 يُ لضفه الأ بذَلِكَ ِلَيَهِمْ وَإِنْ كانَ ابْنُ طَاهِرٍ وَغَي تقلوا أله 

بن بِشْرٍ فيد تطر أن لك إما ور بي حي بتي خارةة ني لاق الطر فدات ها تقلا عوط ميتقعلن أن يحون عئاة 
أنَى بي حَاربَة أَولَا في وَقْتِ الْعَصْرٍ ثم تَوَجّه به إل أل قُبَاءِ َأعْلَمَهُمْ دَلِكَ في الصّئح وَمنا يدل عَلَى تَعَددِهِما أَنَّ مُسلمًا رَوى 
من حَدِيثٍ أن أن جلا من بتي سمه م وهم تكُوع ني صَلاة الخ فَهدًا مُافق لرواية ابن عمَرَ في نعي الصا وو 
سَلَمَةَ غَيْرُ بي حَارنَة اه وَحَكى النَوَوِي في شنم الْمْهَدّبٍ عَنْ الْجُمَهُورٍ قَبُولَ أَخْبَارٍ الصّيّ الْمُمَيْرِ فِيمَا طَريقُةُ الْمُسَاهَدَةُ 
بيخلاف مَا طَرِيقُة التَقْلْ كَالْإِفْتَاءِ وَروَايَة الْأخْبَار وَنَحُوِوِ وَسَبََهُ إلى ذَلِكَ امول (وَالْمَعتُوهُ كَالصِّيَ) 5 حُكْيهِ لِاجْتِمَاعِهِمَا 
في نُقْصَّانِ الْعَمْلٍ بَلْ يتا كانَ تُقْصَائهُ بالْعَتَهِ فَوْقَ تُقْصَانِهِ ا الصّي أَعْمَلَ مِنْ الَْالِْ وَالْمَعُْوِ لا. 

(© قبل سِنٌ التَحَملٍ حَمْن) حَكَاه الَْاضِي عِيَاضٌ عَنْ أَهْلٍ الصّنْعَةٍ وَقَالَ اسثلا غو الذي 7[ عمل أغل 
الحديث الْمْتَأَجَرِينَ (لِعَفِْيّة تحْمُودٍ الْمَجَةَ ابْنَ حَمْسٍ في الْبُحَارِي) أي لِمَا رَوى هُوَ وَالنّسَائِيُ «عَنْ عَحْمُودٍ بْنٍ الرٌييع قَالَ 
عَقَلْت مِنْ النَّيّ عن الل كام واه - عه يها في وَجْهِي وأنا ابن حَنْسٍ سِبين» (أ) ابْنْ (أرْتع) فَقَدْ قَالَ ابن عَبْد 
لير حَفِظ ذَلِكَ عَنْهُ وَهُوَ ابْنُ أَرْع سِبِينَ أو خْمْسٍ سِنِينَ وَالْمَجَّهُ الْوَاحِدَُ مِنْ الْمَجِ وَهُوَ إِرْسَالُ الْمَاءِ مِنْ الْمَمِ م مَعّ التفخ 
وَقِبل لا يَكُونُ يتا حٌَ يَتَبَاعَدَ به (وَقِبل) أَقَكُ سِنّ الَحَمُلٍ (أَرْبعْ ِذَلِكَ) أي كَوْنٍ تَحْمُودٍ الْمَذْكُورٍ كان سِنّه أربعا (وَلِتَسْمِيع 
اب اللَيّانِ) وَهُوَ مَصّدَرٌ مُضَافٌ إِلَ الْمَفْعُولٍ أي تَسْمِيعْ أي بَكْرٍ بْن الْحُفْرِي للْقَاضِي أي تُحَئَدٍ عَبْد الله بْنِ ُحَمَدِ بْنِ عَبْدٍ 
لمن بْنٍ اللَبَانِ الْأَصْمَهَاقَ وَهْوَ ابْنْ أَْتع سِنِينَ قَالَ سَبْخْ شَيُوحِنًا الحافظٌ رَيْنُ الدِينٍ الْعِراقِيُ فرويَْا عَنْ الْحْطِيبٍ قَالَ سمغته 


ىار سير 


يَقُول حَنة ل ل 0 كوت 


قِرَاَنَُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ يَصْعْرُ عَنْ السّمّاع مَقَال لي ابْنُ الْمُفْرِي قرأ سُورَة الْكَافُِونَ مرا قَقَالَ اقْرَا سُورَة ةَ النَكُويرٍ متا 
َمَالَ ل ع فْرَاُ سُورة وَالْمْرِسَلَاتٍ ب" (1) 
َيه أَيْضًا من أَنَّ الكاوي يَقُولُ فيمَا يَأَحْدُهُ من الْمُحَدِّثِ لَنْظَا وآ 

لاا زوين ا ان السكاك جدود أخن لل وليه فِيمَا ُرٌِ عَلَى الْمُحَدَّثِْ وَهُوَ حَاضِرٌ أَخير 

الصّلاح وَهْوَ حَسَنٌ رَائِقٌ فَلَيْسَ بِوَاجبٍ بل مُسْتَحَْتٌ كُمَا حَكَاهُ المَطِيب عَنْ أَهْلٍ الْعِلْم كَاقَّةَ (وني الَلَفٍ) أي الْكِتَابَة 

َالرّسَالَةِ يَقُولُ (أخيري) كُمَا ذَكْرَ غَيْدُ وَاحِدٍ مِنْ مَشَايِنا 

(وقِبل) لا يخْورُ أن يَقُولَ فِيهِمَا خرن (كحدَّنني) - الْإِخْبَارَ وَالتّحْدِيتَ وَاجِدّ (بَل) يَقُولُ (كتب) إل (وأن. 

لْمْشَافَهَةِ كُلنَا قَدْ اسْتَعْمل) أَخْيرَنٍ (لِلْإِخْبَارٍ مَعَ عَدَمِهَا) أَيْ الْمُسَافَهَةٍ (كَأَخيرنا اللَهُ لا حَدَّنَنَا) مَعَ عَدَمِهَا إِذْ 

حَدََنا لله عَلَى أَنَّ ابن الصّلاح ذَكرَ أَنّهُ ذهب غَيْدُ وَاحِدٍ من عُلَمَاءِ الْمُحَدّئِينَ وَأَكَابِيهِمْ مِنْهُمْ اللَّيّتْ وَمَنْصُو 

0 في الرُوَاية بِالْمُكَائََة ١‏ مكار تون عق يثول فِيهَا كتب إِلِّهَ قُلَانْ قَالَ حَدَّنَنَا فُلانٌ بكذًا وَقَالَ | 0 

الذي اخْمَار اللا ار مَشَايخِهِ وَأَئِمَةُ عَصْره وَقَالَ ابْنُ الصّلاح أَيْضًا َهَذًا هُوَ الصّحِيحٌ اللَّائقُ بمَذَاحِبٍ أَمْلٍ النّحَرَِي 
بَهَ أَوْ كِتَابَةَ أؤ نَحْوَ دَلِكَ مِن الْعِبَارَاتِ (واليْخْصّةٌ) في التَّحَمُلٍ (وَالْإِجَارَةُ مَعْ مُنَاولة 


)١(‏ التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الحمام؟ ابن أمير حاج ؟/./77 
١٠١"‏ 





مَُاولَتهِ لعا لتأْكِيد الْإجَارّة ِأَتَا بِدُونٍ الْإجَارّة غَيْدْ مُعْمبرةٍ وَالْإِجَارَةُ يدُويْنا 


يَقُولَ الْمُخْرُِ لِعَيْرِ أَجَرْت لك أَنْ تَرْوِي عَيْ هذا الكتاب الَّذِي حَدَّني به لان إل 

مَعَ | امير ا ري 
رِوَايتي عَنْ قُلَانٍ إلى آخر الْإسْنَادٍ َوه عَتِي (وَمِنْهُ) أي قشم الْإجَارَةِ الْمُجَرَدَةٍ عَنْ الْمُتَاولَةِ (إجَارَةُ ما صّحّ مِنْ مَسْمُوعَات) 
عِنْدَك إَِّا أنَّ السَبْحَ أبَا بكر الرَازِيّ ذَكْرَ أن نَحْوَ هَدًا وَهُوَ أَجَرْت لَك مَا يَصِح عِنْدَكَ مِنْ حَدِيئِي لَبْسَ بِشَيْءٍ كُمَا لَوْ َال 
لاح واس وى رادي للقي وال لبر رز سياد رو وار ااا كلتمي ارده اتوي 
مَا يُوَافِفُةُ عَلَى وَجْهِ أَبْلَعَ منةُ 2 أخْمْلِ في جْوَازٍ الرَّوَايَة بِالْإِجَارّة (قيل الْمنع) وَهُوَ لْجَمَاعَاتِ مِن الْمُحَدَّئِينَ وَالْقُمَهَاءِ 
والأطولئية وَإِحَْدَى الرُوَايتَينِ عَنْ الشافِعِيَ وَقَطَّعٌّ ب به الْقَاضِي حسَين العا د وو لاكمًا قَالَ شع وَعةُ 3 جَارَت الْإِجَارَة 


بَطَلَث البَخْلةُ. 
0 الَْمِدِي عَنْ أي غينة نه جلي و مذ الكافكة عق أي طامر ا وله 7 


0 وَقَالَ به جمَاهِيدُ َف اليل مِنْ أَهْلٍ الَدِيثِ وير قَالَ َف د 0 و 00 أَنْ قال إِذا أجَاءٌ له 
أن يروي عَنْهُ مياه مَقَدْ أخية يا ده مَهُوَ كما لو أخيرةُ فصلا وَِحْبَائهُ بحا عَيدُ مُتوَقْفٍ عَلَى التُصْرِيح تُطْمًا وَإِما الْعَرَضُ 
خَصُولٌ الْإنهَام وَالْمَهْم وَدَلِكَ يَحصّل بالإجارة الْمفْهِمَةٍ وَقَالَ غَيْدُ وَاحِدٍ (للضّرورة) لِأَنَّكَُ َُدَثٍ لا يَِدُ من بُبَلَعُ لَه ما 
صّحّ عِنْدَهُ ولا يَرِعَبْ كل طَالِبٍ إِلى ماع أَوْ قِرَاءَةٍ ما عِنْدَ سَيْخِهِ هَلَوْ 1 يجْرْ ينا لأدَى إل تغطيل الس واطاع أسَانيها 
(وَالتَفِيةُ) قَالُوا (إنْكَانَ) الْمُجَارُ لَهُ (يَعْلَمْ مَا في الكتاب) الْمْجَازٍِ به فَقَالَ لَهُ الْمُجِيرٌ إِنَّ قُلانََ حَدََّنَا بمَا في هَذدَا الْكتَاب 
بأسَانِيدٍِ هَذِه كنا أُحَدّنُك به وَأَجَرْت لك الحديث به (جَارّثْ الرَوَايةُ) يمه الإجَارة إِذَاكَانَ الْمُسْتَجيرٌ مَأْمُون بالصئطٍ 
وَالَمَهُم (كَالشَّهَادَةٍ عَلَى الصّلكٌَ) فَإِنَّ الشَّاجِدَ إِذَا وَقَفَ عَلَى جميع قاويد 11 اكير عق عائة انلق واجاك له أن وقهد غ1 
بِدَلِكَ كَانَ صَّحِيحًا فَكَذَا رِوَايَةٌ الخَيرٍ (وَِلّه) َو 1 يكن الفخاذ لَهُ عَالِمًا بجا في الكتاب (فَِنْ احْتَمَل) الْكِتَابُ (التَّغْبيرَ) 
بزِيَادَ 1 أؤ نُقَْانٍ (4 نَصِحّ) ) الْإِجَارَةُ وكا تك لوَايَةُ بالِابِمَاقٍ (وَكذَا) لا يَصِح عِنْدَ أبي حَنِيمَةَ وَُحَمّدٍ (إن 4 يحْتَمِلٌ يكْتَمِا) الْكتابك 
دَلِكَ (خلافًا لأبي يُوسُف كَكتَاب الْقَاضِي) أي قِيَاسًا عَلَى احْتِلافِهمْ في كِتَابٍ الْقَاضِي إِلَ الْقَاضِي (إذْ 7 الشّهُودٍ يما 
فيه شَرْطٌ) عِنْدَهًا لِصِكَةٍ الشّهُودٍ (خِلانًا لَه) أي لِأَبي يُوسُف (وَسَنْس الْأَئِكّةِ السَرَخْسِي قَالَ." )١(‏ 

"الذي اشتقر عليه جواية أنه أذ أثر لإِجْمَاع القائسين للَّهْ / ون تصور رُجُوع 58 لفقا وم " الإنْكار 5 
يجمع الكافة على عِلَّة فُتثبت حِيئئِذٍ. 
١‏ - قطعا / ويا / يسْتّدلٌ يه على ثُبُو ت عِلّة الأَصْل أن يحصر صِمّاته في تقديرها عللاء فَيئُطل كلهًا بطريق من طرق 
البطلان إل صفة وَاحِدَة ويستدل بِيُطْلان حْميعهاء وعدم يطاكات ها ضيه انساعلة سدينة : 


7/1/7 التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الحمام؟ ابن أمير حاج‎ )١( 
١٠٠١57 





5 - وَل يذكر القَاضِي رَضِي الله عَنهُ في تثبيت علل الْأصُول طَريقّة» سوى ما ذكرناهًا. ثم انعطف بعد ذَلِكِ على 
إب ثطال طريق يَِمَسَك با بعض الْقُقَهَاءِ في إِنْبَات علل الْأصُول. 
١‏ - فمما أَبْطَلهُ ما ذكره الُْسْتَاذ أَبُو إسْكق رَضِي الله عن وقدره." )١(‏ 

"كتاب البيوع 
باب ما يتم به البيع 
ولا يصح البيع الا من مطلق التصرف غير محجور عليه ولا ينعقد الا بإيجاب وقبول وهو أن يقول: بعتك أو ملكتك وما 
أشبهه ويقول المشتري قبلت أو ابتعت وما أشبهه فإن قال المشتري بعني فقال: بعتك انعقد البيع واذا انعقد البيع ثبت لهما 
الخيار ما لم يتفرقا أو يتخايرا وهو أن يقولا: اخترنا امضاء البيع أو فسخه فإن تبايعا على أن لا خيار لمما لم يصح البيع 
وقبل يصح ولا خيار لما وقيل يصح ويثبت لما الخيار وان تبايعا بشرط الخيار الى ثلاثة أيام دونهما جاز الا في الصرف 
وبيع الطعام بالطعام ويعتبر ابتداء المدة من حين العقد وقيل من حين التفرق وينتقل المبيع الى المشتري بنفس العقد في أحد 
الأقوال وبانقضاء الخيار في الثاني وموقوف في القول الثالث فإن تم البيع بينهما حكمنا بأنه انتقل بنفس العقد وان لم يتم 
حكمنا بأنه لم ينتقل ولا يملك المشتري التصرف في المبيع حتى ينقطع خيار البائع ويقبض المبيع ولا ينفذ تصرف البائع في 
الثمن ان كان معينا حتى ينقطع خيار المشتري ويقبض الثمن وان كان في الذمة لم ينفذ تصرفه فيه قبل انقطاع الخيار وهل 
يجوز قبل قبضه فيه قولان: أصحهما أنه يجوز ولا يدخل المبيع في ضمان المشتري الا بالقبض ولا يستقر ملكه عليه الا 
بالقبض فان هلك قبل القبض انفسخ البيع وان أتلفه المشتري استقر عليه الثمن وان أتلفه أجنبي ففيه قولان: أحدههما 
ينفسخ البيع والغاني لا ينفسخ بل يقبت للمشتري الخيار بين." (5) 

"فيه وان كان على النخل طلع غير مؤبر» فقد قيل يؤخذ مع النخل بالشفعة» وقيل لا يؤخذ, وما لا يقسم كالرحى؛ 
والحمام الصغير» والطريق الضيق» فلا شفعة فيه وقيل فيه قولان ولا شفعة الا فيما ملك بمعاوضة كالبيع» والاجارة» والنكاح» 
والخلع وما ملك بوصية أو هبه لا يستحق فيها ثواب فلا شفعة فيه وما ملك بشركة الوقف لا يستحق فيه ويأخذ الشفيع 
بعوض الشقص ١‏ الذي استقر علية العقد فإن كان له مثل أخذه بمثله وان لم يكن له مثل أخذ بقيمته وقت لزوم العقد 
فإن كان الثمن مؤجلا ففيه أقوال: أحدها أنه يخير بين أن يعجل ويأخذ وبين أن يصبر حتى يحل فيأخذ والثاني أنه يأخذ 
بثمن مؤجل والثالث أنه يأخذ بسلعة تساوي القمن والأول أصح والشفعة على الفور في قول والى ثلاثة أيام في قول وعلى 
التأبيد في قول والى أن يصرح بالاسقاط أو يعرض بأن يقول: بعني أو بكم اشتريت ف قول والصحيح أنه على الفور فإن 
طلب وأعوزه الثمن بطلت شفعته وان أخر الطلب بطلب شفعته وان قال بعني أو كم الثمن بطلت شفعته وان قال صالحني 
عن الشفعة على مال أو أخذ الشقص بعوض مستحق فقد قيل تبطل شفعته وقيل لا تبطل وان بلغه الخبر وهو مريض أو 
محبوس ولم يقدر على التوكيل فهو على شفعته وان بلغه الخبر وهو غائب فسار ف طلبه وأشهد فهو على الشفعه وان لم 


”57/ التلخيص في أصول الفقه؟ الجويني» أبو المعالبي‎ )١( 
التنبية في الفقه الشافعي؟ الشيرازي» أبو إسحاق ص/7/‎ )١( 





يشهد ففيه قولان: ان لم يقدر أن يسير ولا أن يوكل فهو على شفعته وان أخر وقال: أخرت لأني لم أصدق فإن كان الخبر 
صبيا أو امرأة أو عبدا لم تبطل شفعته وان كان حرا عدلا فقد قيل: هو على الشفعه وقيل: بطلت شفعته وان دل في البيع 
أو ضمن الثمن أو قال اشتر فلا أطالبك لم تسقط شفعته وان توكل في شرائه لم تسقط شفعته وان توكل في بيعه سقطت 
شفعته وقيل لا تسقط وان باع حصته قبل أن يعلم بالشفعة ثم علم فقد قيل تسقط وقيل لا تسقط وان أظهر له شراء جزء 


يسير أو جزء كثير بثمن كثير 


)1( ".."4* الشقص بالكسر القطعة من الأرض والطائفة من الشيء مختار الصحاح ص‎ - ١ 

'وطبقتهم» فقال بعد ذلك: "ودل على أن الفضل ليس منحصرًا في المتقدمين" .)١(‏ 
بل إن كثيرا من النقاد يرون أن المتأخرين لهم ميزات على المتقدمين في تقنيات البحث ودقة الألفاظ وجدة الاكتشافء قال 
ابن عبد ربه: "ثم إني رأيت آخر كل طبقة» وواضعي كل حكمة: ومؤلفي كل أدبء أعذب ألفاظاء وأسهل بنية» وأحكم 
مذهبًاء وأوضح طريقة من الأول لأنه ناكص على متعقب والأول بادئ متقدم" .)١(‏ 
ويقول ابن عابدين: "كتب المتأخرين تفوق على كتب المتقدمين في الضبط والاختصار وجزالة الألفاظ وجمع المسائل وتقويم 
الدلائل. فالعالم المتأخر يصرف ذهنه إلى تنقيح ما قالوه» وتبيين ما أجملوه» وتقييد ما أطلقوه» وجمع ما فرقوه» واختصار 
عباراتهم» وبيان ما استقر عليه الأمر من اختلافهم". 
كل هذه النصوص تبين أن معيار سبر مستوى الأداء العلمي بين المتقدمين والمتأخرين» هو العمل نفسه. فالأعمال العلمية 
تكتسب قيمتها من مدى الصواب والجودة. وهي مقايبس مجردة غير مرتبطة بزمان ولا مكان. قال حاجي خليفة: "فإنما 
يستجاد الشيء ويسترذل لجودته ورداءته في ذاته» لا لقدمه وحدوثه" (7). 
نعم للأوائل شرف الفوز باستخراج الأصول وتمهيدهاء ورسم معالم العلوم وإبداعها. والأواخر لهم شرف الفوز بتفريع الأصول 
وتشييدهاء وتحذيب العلوم وتنقيحها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: "أمتي أمة مباركة لا يدرى أولحا خير أم آخرها (4) " 


.)5( 


)١(‏ المقدمة 8؟7. 

(١؟)‏ قواعد التحديث ص: 79. 

(؟) كشف الظنون /١‏ 89. 

(4) قال العجلوى ف كشف الخفاء /١‏ /77: رواه ابن عساكر عن غمرو بن عثمان مرسلا. وله شاهد عند الترمذي وأبي 
يعلى والدارقطني» وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -:"مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره" انظر كشف الخفاء 


١١7/ص التنبية في الفقه الشافعي؟ الشيرازي» أبو إسحاق‎ )١( 





مه ؟. 
(5) كشف الظنون /١‏ 99, أيجد العلوم /١‏ 198.." (1) 

"وتفعل مثل ذلك سواء غير أنك تقنت بعد الركوع وإن شئت قنت قبل الركوع بعد تمام القراءة 
أي بحيث تكون الثانية أقصر من الأولى وكلا المقروأين من طوال المفصل سواء كانت الثانية ممائلة للأولى في الطول أو أقصر 
منها وتعقب المصنف الفاكهانى بأن المستحب أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية ودليله في الصحيحين أنه صلى الله 
عليه وسلم كان يطول في الأولى ويقصر ف الثانية ويجاب عن اعتراض الفاكهاني بأن أو بمعنى بل والإضراب إبطالي والمراد 
بكون الأولى أطول من الثانية زمنا وإن كانت القراءة في الثانية أكثر من الأولى بأن رتل في الأولى ويستحب أن يقرأ على 
نظم المصحف ويكره التنكيس فإن نكس فلا شيء عليه إن فعل التنكيس المكروه كتنكيس السور أو قراءة نصف سورة 
أخير ثم نصفها الأول كان ذلك في ركعة أو ركعتين وأما إذا فعل التنكيس الحرام فتبطل الصلاة كتنكيس آيات سورة واحدة 
بركعة واحدة "وتفعل مثل ذلك سواء" الظاهر أن الإشارة راجعة لجميع ما تقدم وعليه يكون قوله بعد ثم تفعل في السجود 
والجلوس كما تقدم من الوصف تكرارا "غير أنك تقنت" ف الركعة الثانية "بعد" الرفع من "الركوع وإن شئت قبل الركوع بعد 
تمام القراءة" اختلف في زمان القنوت هل هو قبل الركوع أو بعده وفي حكمه هل هو فضيلة أو سنة فعلى أنه سنة فإن تركه 
ولم يسجد له بطلت صلاته وعلى أنه فضيلة فإن سجد له بطلت صلاته إن كان السجود قبل السلام وظاهر كلام المصنف 
أنه بعد الركوع أفضل وهو قول ابن حبيب والمشهور أنه قبل الركوع أفضل لما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم سثل أهو 
قبل آم بعذ؟ فقال: "قبل" ولا فيدمن الرقق بالمسبوق ولأقد الذي استقر عليه مب رضي لطي 101 

"أرْبَعةٌ» وَبهِ قَالَ الْأَوْرَاعِيعْ لِأَهَا صَلَاةٌ مَردُودَةٌ إِلَ رَكْعمَيْنٍ مُوَجَب أَنْ يَكُونَ الْوَقْتُ مِنْ شَرْطٍ صِحَيِهَا كَالجُمعَةٍ وَل 
الْعْذْرَ الْمَعيْر لِلمَوْضٍ يَفْمَضِي أَنْ يَكُونَ حُكمة مع وُجُودِه كَالْمَرَضء وِلأَنّهُ مُقِيمٌ مَوَجَب أَنْ لا يور لَه أَنْ يُصَلّيَ صَّلَاةَ 
مُسَافِرٍ أَصْلَهُ إِدَا تَوَى الْإقَامَة في وَفْتِ الصّلاق ولِأَنَّ الْمُسَافِرَ ما جور لَهُ الْمَصْرُ تَقِيًا عَلَيْهِ لِمَا يَلْحَقُهُ مِنَ الْمَسَفّةِ في 
النَّمَام فَإِدَا صّارَ مُقِيمًا فََدْ رَالَتِ الْمَسَنّةُ مجحب أَنْ يَرُولَ النََحْفِيفُ كَالْمُضْطرٌ لَمَا جْوَرٌ لَه أكل الْمبْئَةِ لِأَجْلٍ الصَرُورة 
حَرْم عَلَيِْ كلها عِنْدَ زَوَالٍ الضّرورة كَ " الْممَيَجَم " وَلأَنَ التفْر ييخ قَضْرَ الصّلاةٍ إلى سَطْرهَا كُمَا ييخ بالتَقُم قَصْرٌ الطَهَارَة 
إل سَطُركا. كلما م يُستبَخ تيم لمر بعد القضاء السفر لم يستبح قضاء السمَرِ بَغْدَ اَِْاءِ المتقر 
(وَالْمَسالة الثَيية) 
: أذ تُوئة في عقر يدكيها بعد خوج وَفيهَا ني السَفر فيه قؤْلان: 
أَحَدُمْما: وَهُوَ قَوْلْهُ في الْقَدِمم وَالْإمْلاءِ لَهُ قَصِيْهَا إِنْ سَاءَ وَهْوَ أَصَحُ ِأَنَهُ لا يخلُو أَنْ يَكُونَ الاغتَارٌ إِمّا بحَالٍ الْفَجُوبٍ أو 


عه بو 


حَالٍ الأَدَاءٍ وَأيّهُمَا كان جَارٌ لَه المَصِرْ لِأَنّهُ مُسَافِرٌ في الَالٍ مَعَاء وَلِأنمَا صَلَاة ُوَدّى وَتُفْصَرُ مُوَجَب أَنْ يَكُونَ قَضَاوْعَا 


00/١ التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات؟ أبو الطاهر ابن بشير‎ )١( 
١١7/ص (؟) الفمر الداي شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني؟ صالح بن عبد السميع الأزهري‎ 


١٠١55 





مثْل أَدَائِهَا أَصْلَّهُ مَا ذَكَْنَا 

وَالْموْلُ القَّان : بلوترااي ابوك تنه َرْبعَا؛ لأَعَا صَّلاة ُفْعَل في غَيْرٍ وَقيهَا قَضَاءَ كوب 

َصْلَهُ إِذَا نَسِيَهَا في الحضر ثم ذَكْرَهَا في السسَمَرِ ولا يَدْخْل عَلَيْهِ الْجمْغ بَبْنَ الصّلَائَبنٍ في و 

وَقْتٌ لما مع مَِدِّكَ جَارٌ مَصيعاء وَلأَعَا صَلاةٌ مَردُودَةٌ إل يَعْعْتَيْنِ فَوَجَب أَنْ 15 الْوَفَتُْ م 

(وَانْمَسأَلَةُ الَالِة) 

و ا ل 

بحَالٍ الْؤْجُوبٍ فَهُوَ فيه حَاضِرٌ وَإِنْ كَانَ يِحَالٍ الْأَدَاءٍ فَهُوَ 

(وَالْمَسْأَلَةُ الرَبعَةُ) 

: أَنْ يَنْسَى صَلَاةً في حَضرٍ ثم يذْكُيُهَا بَعْدَ روج وَفَيَهَا في السَمرٍ مَعَلَيْهِ إِمَامُهَا أَْبَعَا لا يْتَلِفُ فِيه مَذْهَبُ الشافِعِيَ وسَائِرٍ 
عَابهِ وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَعْلَطُ يجي َهُ قَصْرَهَا اغيِبَارًا بحَالٍ الْذَدَاءٍ وهذا خطأء لأن الصلاة قد استقر عليها قرضها أنبكا 

بروج الْوَفْتِ َلَمْ يجْزْ لَهُ قَصْيْعَا وَقْتَ الْمَضَاءِء كُمَا أَنَّ مَْ نسي ظْهْرَ اليس 1 يَْرْ لَهُ أَنْ يَْضِيَهَا بِصّلَاةٍ الجُمْعةٍ 


': وَإِذَا نس بي الور في الحضر َم يَدكُقا > كن عل العامة نم سَافَرَ 1ق 
لتر بي 4 16 ل قد الظَّمْرِ لِأنَّ وَقَعَهَا قَدْ فَات في الحَضَرٍ وَمَنْ حَرَجٌ عَلَيْهِ وَفْتُ الصّلاةٍ 


0 


وَهُوَ حَاضِرٌ 1 يَخِرْ أَنْ يَمْصِرَهَا إِذّا سَافَنَ قَالَ: إن نَسِيَ الظّهْرَ في السكمّر حَقٌّ صَلَّى الْعَصْرٌ نه صَّارَ حَاضرًا "00 
"شرط هو لما معاًء أوله وَحْدَهُ فَأَمًا إِنْ كَانَ في خِيّارٍ شَرْطٍ هُوَ لِلْمْشْتَرِي دُونَهُ 1 يَكُنْ لَه الَسْحْ. 


ها 


يرد دُ إِخْرَاجٍ الزّكاةِ مِنْ حَيْتُ يب إِخْرَاجهَا ٠‏ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَطَوّعَ فَالْمَا 


و 


ينا بجحب الرّكاةٌ في قِيمَته ف قِيِمَتِهِ كعْرُوضٍ البنَجَا رَات» قَهَذَا يحب أن تؤخذ ركاته من مال بايعه دُونَ الال الْمَيع 
ي قد تعَلّقَ بالْعَيْنِء وَالرّكَاةٌ وَاجِبَةٌ في الْقِيمَةِ» وَمَا تَعلّق بِالْعَبْنِ أَقُوَى حُكمًا في الْعَبْنِ با تَعَلّقَ بالْقِيمَةِ. 
: حون 7 كك رَكَاةٌ عَيْنِهِ كَالْمَوَاشِي والفضة وَالذّهَبٍء فَإِنْ قيل ارام وَجَبَتْ قُِ العَينٍ فُجُوب ١‏ 


من الْمَييع» وَإنَ كُلَنا وَجَبَتَ قِ الرقبة وجوباً نيرما أخذدت الركاة من البايع. 


: بطلان الْميع إِذَا أخر بت الزقاة على ها مض قَهذًا على ع 
000 0 


حَدُهُمًا: أن 


0 


يكون ابايه قد أخرج الرّكاة من ماله فإن قُلْنَا إن ا وَجْبَتْ في الذّمّةِ فَالبَيْْ 


)١(‏ الحاوي الكبير؟ الماوردي 9/9/ام 





للْمُسْترى لِسلامة الْبَيِع وَإِنْ قُلْنَا إِنَّ الَكاةَ وَجَبَتْ في الْعَيْنِ وُجُوب اسْيَحْمَاقِء فَهُوَ كَالضّربٍ الثَان. 
اضر الثَن: أن مرج الركاةَ من عَبْنِ الْمَالِ وَنَفْسٍ المببع فَالَْيعْ في قَذْرِ ما حرج في الَكاةٍ بَاِ» فَأمًا لاقي فَهُوَ عَلَى 


ا 


حَدَُهمًا: أَنْ يَكُونَ مُتَمَائْلَ الْأَجْرَاءِ كَالْفِضة والذهبء فالبيع فيه جايز قولاً واحد لِأَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ صّحِيحَاء وَلَمَا بَطَلَ الْمَبِْ 
في قَدْرٍ الرَكاة بعك طَارِئٌ بَعْدَ سَلَامَةِ الْعَقْدِء فَلَمْ يَفْدَخْ ذَاكَ في بَيْع مَا بَقِّي هَذَا قَوْلُ جْمْهُورٍ أَصْحَابئًا وَالْمُعَوَلٍِ عَلَيْهِ في 
الددفب ب فَعَلَى كذ يون الفقاري اليا رٍ لأجل النقص الطارئ 9 فسخ البيع والإقامة عليه» فإن أقام» فالصحيح أنه 
يقيم هاهنا بِحِسَابٍ التَّمَنِء وَقِسْطِهِ وَمِنْ أَصْحَاينًا مَنْ حَيّجَ قولاً ثانياً وهو أنه يقيم لجميع الثّمَِء وَِلَّا فّسَحٌ) وَلَيْسَ بصّحيح. 
وَالضّرْبُ النَّاني: أن يكون البيع غَيْرَ مُتَمَائْلٍ الْأَجْرَاءٍ كَالْمَاشِيَة فَهَدَا عَلَى ضَرْبيْنِ: ْ 
أحدغاة أذ تكون عغلفة الأساب: تقطتها صقان ويقطتها كنانا اد خقلقة الأومنافن: بقمنها ناذا تكطلها عكانا َالبيُْ 
في الْكُلَ بَاطِلٌ لا من جه تفْريق الصفم وَلكن لِنْجهْلٍ ا |سطكقرٌ علي العفدُ. 
وَالْضَدبُ الكان : أَنْ كو مُتَسَاوِيَة الْدّسْنَانِ مُتَقَاربَة الَْوْصَافِ قَفِي يُطْلَانٍ الْمَيْع وَجْهَانِ:." 00 

"أَحَدَهمًا: بَاطِلْة لِمَا دكين , بن الل ا اطققرٌ عَلَيْهلْعَفدُ. ْ 
وَالكّان : جَائِرٌ تَسِْهًا با تَائَلَتْ أَجْرَاؤهُ لِعَقَاوْبِ بَعْضِهِ مِنْ بَعْضٍء وَمِنْ أُصْحَابنًا مَنْ بى بُطْلَانَ الْبَيْع في اَْاقِي على تفريق 
الصفقة فليس بصّجيح, لِأَنَّ مَا طَرَا مِنَ الْمَسَادٍ بَعْدَ الْعَقْدٍ تُحَالِفٌ لكي مَاكَانَ مَوْجُودًا حَالَ الْعَقّدِ وَمَا اه 
شَاء اله وَإِذَا م اده الَْاقِي فَلِلْمْسْترِي اليَارُ في فَسْخ الْبَيْع» وَلِمْضَائِه مَِنْ أَْضَاهُ فَعَلَى فَوْلبْنِ أَحَدُهُمًا بجسَابٍ الثَّمَنِ 
وَقِسْطه. 
وَالْمَوْلُ لنّا: يجميع النَمَنِ؛ إلا مْسِحَ فَهَذَا جْلَةُ مَا اشْتَملَ عَلَيْهِ فُصُولُ هَذِهِ المشألة. 


3 


لزي فَإِنَه اخْمَارَ مِنْ أَقَاويلٍ السَّافويٍ ني عفد تزع أنّ الْمِلْكَ لا يَنْتَقِك إِلّا ِالْعَقْدِ وَتَقَضِي الخِيَارٍ وَاسْتَشْهَدَ عَلَى 
صِحبه : 6م كلت ووه تزل الخازيئ برذ .: جلا و حلف بعئْقٍ عَبْدِهِ أَنْ لا يَِيعَهُ فْبَاعَهُ عَبَّقَ عَلَْهِ وَالْعِنْقُ ما يَمَعْ بَعْدَ 


ذخو فين كلل ل قي على ملك مغة بي مام ماما ين حل وات على هذه و 


-- 


م 


لا لاله فيه على إِبْمَائِ 


32 


0 | أَعْتََهُ في خيّاره كَانَ فَسَْكّاء 


أ -ه 


0 بقاء الملك والله ف أعلى 


ع 


مسألة: 


)١(‏ الحاوي الكبير؟ الماوردي 8/ م 





قال الشافعي رضي الله عنه: " وَمَنْ مَلَّكَ ترم نخل مِلْكا صَّحِيحًا قَبْلَ أن ترى فيه الصفرة أو الحمرة فالركاة على مالكها 
الآخر يركيها حين تزهي " 


5 
م 


قال الماوردي: وقد ذَكَرْنَا أن رَكَاةٌ الِّمَارٍ بنجب يبدو الصّلاح» فَإِذَا مَلَكَ عَرَة قَبْلَ بدو واخدها ملكا عنحيحا إن يان ورتها 

أو استوجبها أو ابتاعها مع نخلهاء ثم بدأ إصلاحها في مِلْكِهٍ فَعَلَيْهِ اا دُونَ مَنْ كَانَثْ عَلَى مِلْكِه لِأَنَّ مَا بِهِ وَجَبَتْ 

كاتا وَهُوَ بُدُوٌ الصّلاح كَانَ م مر لي ا َو خِيَارٍ الثَّلاثِ 
كَانَ وُجُوبُ الزَكَاةٍ مَبِّا عَلَى الْأَقْوَالٍ التّلائّه فَإِنْ قِيل: إِنِ الْمِلْكَ قَدٍ انْعَمَلَ بنَفْسِ الْعَقْدٍ فَرَكاتًا عَلَى الْمُشْرِي وَإِنْ قيل: 

إن الْمِلْكَ لا يَنْتَقِك إِلّا بِالْعَقْدِ وَتَقَضِي لحار َرَكَائَا عَلَى البايع؛ َإِنْ قيل أَنَهُ مَؤْقُوفٌ نُظِرَ فَإِنْ 6 الْمَيعُ فَرُكَائا عَلَى 

لكر كلذ الات د رار ارد 00 
مِنِ الختتلافٍ 5 و 34 لكام 075 0 

5 


حَدهما 


عزو لسار و1 313 الب زد د بْنِ عْمَرَ وَا ل ما أَنَّ ر 


00 


فَرَضَ رُكَاةٌ الْفِطر فَإِنْ قبل مَعْىى 0 أَيْ قَدَّرَهَا كُمَا ُعَالُ فَرَضَ الْقَاضِي النْمَمَةَ أي فَدَرَهَا قل 
ا غْترَاض نه لَوْ لَرمَ لَكَانَ عَنْهُ جَوَابَانِ: 


يدي ه 


همًا: أَنَّ الْمَعَْضَ عبَارةٌ عَنِ التَمْدِيرٍ في الع جار عَنِ عن لكوت في الشَرْع وَحَمْلْهُ عَلَى ما اقرٌ عليه ي الشّرْع أولى.." 


يُقَالُ ا لان بمغى أَمْسَكَ عَنِ الْكلَام قَالَ اللَهُ تَعَالَ «إِنّ تَدَرْتُ لِليَحمَنِ صوْماً) 
لإمريم : 0 أَيْ: صَوْمًا وَسْكُونا ألا تَرَى إِلَ فَوْلِهِ: طفن أكَلْمَ اليومَ إِنْيِيًا) «إمريم: )5١‏ وَالْعَرَبُ تَقُولُ لِوَفْتِ الماجرة» 
قد صَامَ النّهَارُ لإِمْسَاكِ 00 و َُولُ حَيلَ عريام : مَعْى وَاقِمَةٌ قَدْ أفسكّث عن السَيْرٍ قَالَ النَابِعَةُ: 
(خيك صيامٌ وخيك عَيْدُ صائمة ... تحت الْعَجَاجٍ وَأَغْرَى تَعْلِكُ النّجْمَا) 


وَقَالَ الْآحَرْ: ظنَضْرِبْ الَامَ وَالدَوَابرَ مِنْهَا ... مه صَامَتْ بِنَا اليَادُ صِّامًا) 
ي: قَامَتْ فَلْمْ تَنْبَعتْ 2 م جَاءَ الشَّوْعٌ كَمَرَرَ الصّوْمَ» إِمْسَاكًا نَخْصُوصًا في رَمَانِ تَخُصُوصء فَانْتَقلَ الصّوْمُ عَم كَانَ عَلَيْه في 
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: وَالْقَصْْ في ووب الصِّيّام قَؤْله تَعَالَ: «إيَا أَيُهَا الَّذِينَ آمنُوا كيب عَلَيِكُمْ الصِيَامٌ) #البقرة: )١8‏ الآية قوله تَعَالَ: 
طاكيب عَلَيكُة» أي : 0 0 غْلِيَنَّ أنا وَرُسْلِي) «المجادلة: ١؟)‏ أي: فَرَضَ ل 
قَالَ: «#أيّاماً مَعْدُودَاتٍ) ود : )١84‏ فَلَمْ يُعَبّنْ فِيِهَا رّمَانَ الصّيّام م بَينَهُ بقَولِهِ تَعَالَ: مِاشّهْرُ رَمَضَاَ الذي أنرا فيه 
القُرآنْ إِلَى قَوْلهِ: مَقَمِنْ شَهِدَ نه ينع اكور ليصئة) #البقرة: )١85‏ فَعَّنَ رَمَائَهُ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَهُ مُبْهَمّاء وَحَتَّمَ صِيَّامَهُ بَعْدَ 
أَنْ كَانَ الْإنْسَانُ فيه ميا َْنَ صِيَامِهه وَإفْطَارء وَدَلِكَ مغ فَوْلِهِ: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُوتَُ فِذيَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ) «#البقرة: 
14 وَبِهِ قَالَ أَكتَز أهل." )١(‏ 

الحج, قَانُوا: لأا عِبَادَةٌ على الْبَدَنِ كَوَحَب أَنْ يَسْقْط بِالْمَوْتِ كَالصّلاة» قَالُوا: ولا عِبَادَةٌ تعَلّمَتْ 3 مَسَاقَةٍ 
تون أن تشقط بالمنوث فاق وعدا سقط وفليلنا خزيك للتقركة :وقول وقول اكد اهيل الل عله ويل ب قدزخ 
أَحَقُ أَنْ يُقُضَىء مَسَبَّهَ الحجّ بِالدَيْنِ الذي لا يَسْمْطُ بِالْمَوْتِء فَوَجَب أَنْ يَتَسَاوَيَا في الحُكُم وَرَوَى عَطَاءُ بْنُ أبي اح 
- أَنّهُ قَالَّ: مَنْ حَجّ عَنْ وَالِدَيْهِ وك يحجا أجزأه عنهما ونشرت أرواحهما 


الله 


عَنْ زَيْدِ بْنِ عن الي سي ال# متو 


له اله ب اْقرٌ علي ني حَالٍ حََاتِهه وجب أَنْ لا يَسْقْط عَنْهُ بالْمَؤْتِ كَالديُونٍ مع ما 
َه ' إِنَّ أُمّي مَانَت وَعَلَيْهَا حَجٌ فَمَالَ ا: " حيتي عَنْهَا " مرا بالج عَنْهَا و4 يَسْأَنا 


ع 


- 


أَوْصّثْ ها أَمْ لا؟ وَرُوِي عَنٍ اللي - صُلَّى الله عَلَيِّ وَسَلَّم > 1 لزج قات ١‏ كما اللنه من حر لح 
قا حم فى ذأما لآة ذلا دلي فبهما ل لل والانطغة نلا ني ال حياته وما على الصلاة فبعيد لأنغما 
لا تسقط بالموت إنما تصح النيابة فيهما فكذلك لم يؤمر لقضائها وَأَمّا قِيَاسُهُمْ عَلَى الحِهَادٍ فَالْمَعْىَ فِيهِ أن اليََابَهَ لا مَصِح 
في حَالٍ الَيَاةِِ كَذَلِكَ بعد الوفاة. 


ما اليَْابَةٌ في حج التو خلا بوذ من حَْرِ وعم إن وصّى يا على قوْلينِ أحدهنا: لذيوة لأن الأصتة فى أعمال 
الآيذان أن النيابة فيها ل ُو َع جَارٌ في حَجة الْإِسْلام ولأجل الصَرُورَة قر أَدَاءٍ الْمَرْضِء وَهدًا غَيْدُ مَؤْجُودٍ في المَطوّع. 
وَالْمَوْلُ الدّن: يجُورُ لأَنَّ كُلّمَا صَحْتٍ الييَابَةٌ في هَرْضِهِ صَّكْتٍ البيَبَةُ في تَفْلِهِ أصْلّة: الصَّدَقَاتُ د الصّلَاةٌ وَالصِيَامُ 
َإِدَا قُلْنَا يجوَازِ اليّيَابَة فيه وَقَعَ احج عَنِ الْمَحْجُوجٍ عن سقف القبية للع الْمْسَمَاةٌ وَِذَا قُلنَا: إِنَّ اليَابَة فيه غَيْدُ جَائرة» 
وَقَعَ الح عَنِ الْأَجِير وَهَ له الكهرة المتكاة أ لا عَلَى فَوْلَيْنِ: 
أخذمًا: 7" أجزة له إوفوح الحد عن تقييه قعناق كها لو التقييز وغلئه خكة الإنتلام لزفة رذ الكلبن لزقرع الحد عن 
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خا 0 يس ار ل م 


1 ل مُسْتَحَنَّة مُسْتَحَفَة وَفَارَقَ أَنْ لو كان عَلَيْه حك الإِسْلام مِنْ وَجْهَينِ: 
0 


مِيقَاتِ بَلَدِهِ 00 لدت عنه) قولات: 

أحدهما: قد سقط عند الدَّمُ كُمَا لَو ابْتَدَأْ إِخْرَامَهُ مِنَ الْمِيمَاتِ. 

وَلْمُْلُ التَي: لا يَسْقْطُ عَنْهُ لأ ؤمجوتة مد اطعقرٌ علي يإخرامه من مَكَّة وَقالَ أبو حديفة لا يَسْقْطُ عَنْهُ لدم ذا يَجَع 
ِل مِيفّاتِ بَلَدِو فَأَخْم مِنه حَقٌ يزجم إِلَ بَلَدِو لِأَنَهُ قَبْلَ بُجُوعِهِ إِلَّ بَلَدِهِ عَلَى حُكُم سَفَرِه فَكَانَ عَلَى حُكم حجن 


وَدَلِيلنَا هُوَ أَنَّ عحَك إِحْرَامِهِ مَا بَيْنَ بَلَدِهِ وَمِيفَاتِهِ فَلَمَا سَقَطّ عَنْهُ الدَّمُ تجُوعِه إِلَ بَلَدِو وَهُوَ أَولْ مِيِفَاتِهِ سَقَط عَنْهُ ينجُوعه: 
إلى آخر مِيقَاتِهِ لاسْتواءِ لحكم حميعهء وَفِيهِ الْفِصّالٌ. 


ما أَْلُ مَكَه وَالرم وَحَاضِرِيهِ وَهُوَ ما بَِنَُ وبين الحرع مَسَاقَة لا تُفْصَرُ في مِطْلهَا الصلَاةُ فلا َم عَلَيْهِمْ في التّمنع وَالْقِرَانِ 
مَعَا نص عَلَيْهِ الشَافِعيُ : ولا بِكْرءُ لم دَلِكَء وَقَالَ أبو حنيفة يُكْرَهُ طم النَّنُعُ والقران» فَإِنْ فَعَلُوا فَعَلَيْهِْ دَمْ كَمَبْرهِمْ وَاسْعَدَلَ 
عَلَى كَرَامَةِ ذَلِكَ لُمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَ: «إِذدَلِكَ لِمَنْ 4 ب أَهْلَهُ حاضري الَسْجدٍ الحرام) #البقرة: )١97‏ فَاسْتَئْى حَاضِري 
الْمَسَْحِدٍ الحرام في إبَاحة اّنع مهدا خط ِقوْلِهِ تَعالَ: قَمَنْ تع بالْعُمْرَة إلى الحج) «البقرة: )١95‏ وَهَدًا سَيْطٌ نم 
قَالَّ: ظكَمَا اسْتَيْسَرٌ مِنَ الحذي» (البقرة: )١17‏ وَهَذًَا جَرَاءٌ م قَالَ: «ذَلِكَ لِمْنْ 1 يَكُنْ أَهْلهُ حاضري الْمَسْجِدٍ الرام) 
(البقرة: )١95‏ وَهَذًا اسْيَدْتَاءٌ يَرْجعُ ِل الدَّم الَّذِي هُوَ اله لا . الشَّرِطٍ كُمَوْلهِ: مَنْ دَخَلَ الدَّارَ فَأَعْطِهِ دِرْمًَا ِل أن يكون 
مكياً تقديره فلا تعطيه شيئاء ولأن قوله: فمن تمتع بالعمرة إخبار وقوله: فما استيسر من الحدي حُكُمٌ وَقَوْلهُ دَلِكَ لِمَنْ 1 
يَكُنْ أَهْلُهُ حاضري المسجد الحرام اسْيَدْئَاك» ولا يجورُ أَنْ زجع الاسْيئتاء إِلَ ميد الخر, لِأَنّهُ لا يَصِحٌ أَنْ يَقُولَ: فَمَنْ نَع 
بالْعُمرة إِلَ الج إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ حاضري الْمَسْجدٍ الام فَْلِمَ أنَّ الاسْيمْاءَ رَاجِمٌ إِلَ الك وَهُوَ الدّمُ قَصَارَ تقدير 
الآية: ف كما ُمْرَة إل الحج قَمَا اسْمَيْسَرٌ مِن الَْذي» إأ أَنْ يَكُونَ مِنْ حاضري الْمَسْجِدٍ الخَرَام قلا دَمَ عَلَيْه وَلأَنَ 
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كم تقاف جار ِأَهْلٍ الآكَاقٍ جَارَ لِأَهْلٍ مَكة كَالْإفرَادء وَلأَنَّ كك مَنْ جَارٌ لَهُ الإقْرَادُ جَارٌ لَهُ التَمَنْْ َالْقِراكُ كَأَهْلٍ الْآمَا 
َلأَنَّ كُلَ ما لا يِكْره لِعَبرِ أَهْلٍ مَكّة لا يُكْرَُ لأَهْلٍ مَكة كُسَائِرٍ الِْبَادَاتٍ. ." (1) 
"وكَذَا لا يجوز بَيَعُ م النشَا بالجنطة ولا بالنشا لما 5كين + مخ المشق. 


ل 


0 
١ مَثالة‎ 


- 


قَالَ الشافعي رحمه الله تعالى: " وَإِذَا كان الْمْتَبَايِعَانٍ الذَّهَب بالْوَرِقٍ بأعْيَافِمَا إِذَا تَمَرََا قَبْلَ الْقَبْضٍ كنا في مَعْ مَنْ 1 يُبَايْ 
ل عَلَى أَنَّ كل سِلْعَةِ بَاعَهَا فَهَلَكَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ فَمِنْ مَال بَائِعِهَا لأَنَّهُ كان عَلَيْه تَسْلِيمُهَا فَلَمَا هَلَكَتْ 1 يَكُنْ لَهُ أَخْدْ 


هه 


(١ اس‎ 
8 2 


قَالَ الْمَاوَيْدِيُ: وَهَذَا صّحِيحٌ. 


إِذَا تَلَِتِ السَلْعَةُ الْمبِعَةُ في يد بَائِعِهًا قَبْلَ قَبْضٍ الْمُشْتَرِي لا َطَل الْبَيعُ وَكَانَتْ مِنْ ضّمَانٍ الْبَائِع وَاسْتَحقّ الْمُشترِي 
اسْترْجاع التَّمَنَ سَوَاءْ بَدَكَا الْبَائِمُ فَامَْتَعَ الْمُشْئرِي مِن قَبْضِهَا أ طَلْبَهَا الْمُشْرِي فَامْتَئَعَ الْبَائِعُ مِنْ إِقْبَاضِهًا. هَذَا مَذُهَبْنا 
َه قَالَ أَبُو حَتِيقَةَ وَصَاحِبَاه. وَقَالَ مَالِكُ: لا يَبِطْل الْبَئِعُبتَلفِهَا وَهِيَ مَطْمُوَةٌ على الْمُشَْرِي بَِمَيهَا. 

َإِنْ كَانَ الْمْشْتَرِي قَدْ طَلبَهَا مِن الْبَائِع فَامْمتَعَ عَلَيْهِ ضّمِنَهَا الْبَائعُ بالْقِيمَةٍ كَالْعَاصِبٍ. وَإِنْ 4 يكن الْمُشْترِي طلَبَهَا فَلَا 
ميان على الَْائيِع كَالمُووع. به َال أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ. 

وَقَالَ النَحَعِينْ إِنْ كان الْبَائِعُ قَدَ بَذَكَا لِلْمْشْئرِي فَامْتَئَعَ مِنْ قَبْضِهَا 1 يَبِطّْلٍ (١‏ مَيُعُ بتَلَفِهًا و نَتَ تفوئة على المشاري 
بالَّمَنِ وَإِنْ 1 يَبْذُهًا لِلْمْشْترِي عَيٌّ هَلكث بَطَلَ الْبَيَعُ وَكَانَتْ َمُونَة عَلَى الْبَائِع وَإِلَ هذا الْقَوْلِ مَالَ مُحْمَدُ بْنُ سيرين. 
وَاسْتَدَلّ م مَنْ أَمْضّى الْبْيْعَ مع تَلَفِهَا يما روي عَنٍ الي - صَلَى الله َلَيْهِ وسَلَم - أَنَّهُ كَالَ: الرَاجُ بالضّمَانٍ. فَجَعَلَ الَْرَاجَ 
ملكا لِمَْ عَلَيّْهِ الصَّمَانُ فُلََاكَانَ الخُرَاجُ لِلْمْشْئرِي وَإِنْ 1 يُفْبَضْ وجب أَنْ تَكُونَ مَضَمُوَةَ عَلَيْهِ ون 4 يَفْضْ. 

وَقَدْ يَتَحََرٌُ دَلِيلْ هذا الخَير اها تقال زألة مَبِيعٌ مَلَْكَ الفشري عريكة توعيه باه ضَمَانٌ كَالْمَفْبُوضٍِ 

وَلأَنَّ ضَمَانَ الَّمَنِ في مُمَابَلَةِ مِلْكِ الثّمَنِ فَلَمَا كان الثّمَنُ الْمَبِيعُ في مِلْكِ الْمُشْرِي وَإِنْ 4 يَفْبِضُْ وَجَب أَنْ يَكُونَ ؛ 


وا 0 جَعَلَ الْقَبْضَ مُوجبًا لِتَمَام الْعَقّْدِ فَقَالَ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ: للْوَدَرُوا مَا بَقَى من 
ل ون م كاب ار أيه التضن أن 50 
مِلْكِ المشتري عَلَيْهِ لا يَلرَمُهُ ضَمَائْهُ وَيَبْطكْ عَفْدَهُ 
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نين 


آنا اَن عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ فِيمَا يَفْبْتْ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنٍ فَعَلَى ص 
َدُهُمًا: أَنْ يَكُونَ في دَيْنِ مُتَقَدّم. 
سيت 
َنْنُ مُتَمَيّمَا مد عقر عليه بي يَهن. ملا يحو لوي أن يَسْتَأي إغطاء رَْنٍ مِنْ ماله في لِك الدَْنِ 
َتَطوّعٌ في مَالِه. بإِخْرَاج مَا لا يِب عَلَيْه. 
سيا ا 
رم اكات إِلَ شِرَاءِ مَا ابْتَاعَهُ لَهُ كَانَ بَاطِلّاء وَأ 


نَقْدّا وَهَ كذ أن يثقاعة تساء لأموين: 


حَدَُهْمًا: : أَنَّ قي ابْتبَاعِهِ بالتَمْدِ تَوْفرا يرا عَلَيّه. 
: أنه نما ملف المَال امت اق عنم رادم بِالنَقْدِ 4 يِجْرُْ أنْ يُعْطِي بِالثّمَنِ رَهْنَا لِأَمْرَينٍ 


أَنّهُ لا يجُورُ أَنْ يَرْمَنَ مَعَ النَّمَنِ حَوْفًا مِنْ تل الْمَالٍ. 
ليله لان ون ال ترون تاك ارج يمن مَالِهِ وَيَبْقَى عَلَيْه النّمَنُ. 


3 
خفن‎ 
1١ 


5 
لمت 


يَسْكْنُهَاء أو جَارِيَةِ يستخدمها أو ثوب يلبسه أو طعام يأكله. 
وَهُوَ أَنْ يَحُونَ مكاج إلى مالا يُسْتَغْق 
يِذ يُورُ أَنْ يَبْمَاعَ بالنّسِيئَة إِذَا 1 يد في مَالِهِ مَا يَبْمَاعْهُ 


سيق ليكو لا ف مَوْضِع وَاحدِ 


غَيْرٍ أن يُعْطِيَةُ بِدَلِكَ رَهْنَا فَعَلَه و1 يجْرْ أَنْ يُعْطِيّهُ رَهْنَا به فَإِنْ أَعْطَاهُ رَهْنًا 


1 َأخُذ منهُ رَعنًا جار حيكيذٍ أَنْ 4: يُعْطِيَةُ رَهْنَا بِقَدْرٍ الدَّيْن قَمَا دُونَ وَأ 


و أن تقطية ند 3 قِيِمَةَ مِنْ قَدّرٍ الديْنِ.. 
الكووقها كور لعن الشتاجن 15 َإِنْ 4 يجْرْ ذَلِكَ لغيره ذكرنًا َأَمَا بَيْعْهَا م م غَي المشتاجر 
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فم م 
ا :ا 


حَدُهمًا: أنَّ يَدَ يد الفستاجر قر ببْنَ الْمُشْئرِي وَبَيْنَ الدّارٍ الْمَبِيعَةِ فَكَانَ الْبَيْعُ باطلا كا مغصوب. 
والثاني: ل ساق نا جنا وو و ى مَنَافِعَ مَا باعه شَهْرَا بالشَّرْطٍ 1 يِجْزْء فَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ مُسْعَثييًا بِعَقْدٍ 
يز لِأَنّهُ لا فَرَقَ بَبْنَ أَنْ يَكُونَ مَسْلُوب الْمَنْمَعة بِالشَّرِطٍ أو بِالْعَقّدِ. 

نَّ الَْيْع صّحِيحٌ وَالْإِجَارَةٌ يحَاهَا لِأَمريْنِ 

عَقْدَ الْإجَارة يَتَتَاوَلُ الْممْمَعَةَ دُونَ اه وَعَقْدَ الْبيْع يََتَاوَلُ البقبَةَ دُونَ الْمَْمَعَة فَلَمْ تيغ أَنْ يَكُونَ عَفْدُ المع 
وَاقِعَا عَلَى رَقَبَةِ مُسْتَحِقَّة الْمَتْمَعَة كَالْأَمَةِ الْمُرَكَجَةٍ وَالْعَبدِ اْمُوصى كدميه. 1 
وَالئَّاق: أَنّهُ لَمَا جار بَيْعُ النّخْلٍ إِذَا كانت عَلَيِهَا عَرَة وبر ِلَائع عاد لقان مشتحم الْمََافِع ا 
مُسْتَحقَة الْمَنْمَعَةِ بِعَقْدٍ الإجَارة فَكَانَ أَوْلَ لِأَنَّ مُدّةَ الإجَارَة مَعْلُومَةٌ وَمُدَّةُ بَقَاءٍ التَّمَرَهِ غَيْدُ مَعْلُومَةِ. 


1 


(قضن) 
فإذا تقرر وجود الْقَوَْيْنِ. فَإِنْ قُلْنَا بصِكة الْبَيعْ فَالَهُ لكشاري إن 1 04 عَالِمَا بِعَقْدِ الْإجَارَة ميد بَْنَ الْمْقَام أو ال فسخ عد 


إن قم تكن الفتتأجر ينها يل / انْقِضاءٍ الْمْدَة وَِنْ قُلْنَا بِبُطْلَانِ ليع 5 التمخ على الفشري وَكَانَتِ الدَّارُ في يَدٍ 
الشب ا بجر عي إِذَا القَضيَت ذه إِجَارَتِه بيعت 3 خُمُوقٍ لاع وَلَو اْمَدَمَتِ الدَّادُ قَبْلَ انْقِضَاءٍ الْجُدَّة 5 لَزِمَتِ اأْإِجَارَة فِيم 
سسب ماه بِقِسْطِه وَبَطَلَتٍِ الْإِجَارَةُ فِيمَا بَقِيَ وا نجع من الأخجزة َه بَقِسْطِه 
ل ل نر ا بين الا و قر ان اراق - 

دي وري نان تلب رجات 


2 و 


تتش ينه القشمة 
00 أله كتقضة اسمن لِيَضْرِب الْمُسْتَأجد َبَافّي أَجْرته م مَعَ الْعُرمَاءٍكَمَا كعااتاتدة اقم إِذَا ظَهّرَ لَّهُ غَرِ: 


15 


كَذَيِكء لَِنّ تجشوغة باق الأخرة رما هو" (0) 
"كما الجواب عَنْ قِيَاسِهِمْ عَلَى خِيَارٍ الْبَدَلِ وَالْمَبُولٍ فَهُوَ أَنّهُ مُنْتَمُضٌ بِخيَارٍ اليد بالَْيْبٍ م خِيَارٍ الْبَدَلِ وَالْمَبُولٍ يجُورُ 
َنْ يُورَتَ لَوْلَا أَنَهُ مُسْتَحَقٌ عَلَى الَْوْرٍ فَكَانَ يُطْلَانُ ميراثه لتراخي رَّمَانِهِ لاسْتَحَالَة إنله الى في خِيَارٍ الْمَبُولٍ أنه لَكَا ‏ 


يه 
ع 0 


5 أن نكيت العنذول له عق وياد غ1 ئْ ال ل م نْفِيعُ مَنْ يُطَالِبُ عَنْهُ الْتَقَلَ إِلّ وَارِيْهِ. 


و 


107 


1 لنوائة عَنْ قِيَاسِهِمْ عَلَى اللَعَانِ فَهُوَ دَكَرْنَا أن اليَابَةَ في اللَعَانِ لَا ؟ نَصِح وَلبْسَ الْمَنْعُ من أَخْذٍ الْعِوَضٍ عَن الشّفْعَةٍ 
بَانِع من أَنْ يُورَتَ كَالرَدٌ بالْعَيْبِ لا يوز لخد الْعِوَضٍ عَنْهُ 7 عَنَهُ ب يحو أَنْ يُورَثٌ . 


و 
ع 


وَأَنّا لواب عَنٍ اسْتِدْلَائْ بأَنَّ مِلْكَ الْورَيِّ طَارِئعٌ فَهُوَ أَكُمْ لَيْسَ يلكوت ِأَنْفسِهِمْ بالطرِئ مِنْ مِلْكِهمْ نا ينتيل إليوم . 
ميراناً عَنْ مَيْتِهمْ فَقَامُوا فيه مَقَامَهُ كُمَنْ وَصَّى لَهُ بيه الْمَمْلُوكِ قَمَاتَ قَبْلَ قَبُوله 4 وَتَرَكَ ابْنَا آخَرَ فَقَبِلَ بَعْدٍ مَوْتِ أيه الْوَصِيَة 
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أيه تق عله ونان الأ لا يعنق أخيه أنه ْله اح أيه. 


وَأَمّا لواب عَنٍ اسْيْلائمْ بأنَّ الحقُوق الْمَؤرُونَة تردُ عَفْوَ الْمُوصّى عَنْهَا كَالدَيُونِ فَهْوَ أنَّ أصْحَابَنَا قَدٍ اْتَلمُوا في ذدَلِكَ 
فَكَانَ بَعْضْهُمْ يْعَلَ لِلْوَارثِ إِبْطَالَ عَفُوه فَعَلَى هَذًا سَقَطَ السُوَالُ وَقَالَ الأكترُونَ مِنْهُمْ وَهُوَ الصّحِيح إنَّ عَفْوهُ مَاضٍ ولا 
عاض علئه ورب لمم إن تخرطون عله نيه لعو ملك . مِنَ الْأَئْلاكِ ولم يستقر له ها هنا مِلْكُء وَإِعا هُوَ 
شببة يفضي إل الْمللكه مار كقيض الي الْذِي يلك يه اله ولو 452 العريضة 4 يفترض الورقة عَلَيدِ إن جار أن يووا 
ف يض مَقَامَةُ 

وََمّا الجوَابُ عن اسْتِدْلَائِمْ بأنَّ مَاكَانَ مَوْرُونَ صَارَ لِيْتِ الْمَالٍِ عِنْدَ عَدّم الْوَرَنَّةِ فهو أن لأصحابنا فيه وجهان: 

أَحَدُمًا: أَنّهُ مَؤرُوتٌ لِيَْتِ الْمَالِ وَيَسْتَحِقُ الْإِمَامُ أَخْدَهُ بِالشّفْعَةِ لِكَاقَّةِ الْمُسْلِمِينَ إِذَا رَآى ذَّلِكَ صّلَاحًا. 

ل ا ل تر ا لقص 
بِالتَصَدُْفِ فَلَحِفّهُ الضَّرّدُ فَاسْتَحَقّ الشّفْعَة. اله أَعْلَمُ بالصّؤاب. 


: فَإدَا اسشتحقّ ميزات الشُفْعَةٍ عَلَى مَا ذَكَزنا 4 يخْلُ أَنْ يكُونَ مَوْتُ الشَّفِيع قَبْلَ اَْيِع أو بَعْدَه فَإِنْ كان مَوة ته قبل الْمَيْع 
َالشّفْعَة ما حَدَنّتْ عَلَى مِلْكِ الور و يَكُنْ لِلْمَوْرُوثِ فِيِهَا حَقٌ َِمَدُم مَْتِهِ عَلَى عَلَى الْبَبْع م تَكُونُ بن بيع مَنْ مَلَكَ ميزات 
المكة وفيا كولان::" (1) 

"أَحَدُممًا: أَنَهُ نكا أَمْكن التَّوَصُله ِل مَنْمَعَةٍ الْأَرْضٍ بالإجَارَةِ 1 تَصِمّ فِيهَا الْمُخَابَر 57 4 وَلمَا ل يمُكِن | لتَوَصّلْ إلى مَنْفَعَةٍ 
الَخْلٍ ِالْإِجَارَةِ صَّحَّتْ فِيهًا الْمْسَاقَاةُ. 
وَالنَّان: أن النَّمَاءَ في النّخْلٍ وَالْكرْمِ حَادِتٌ لسري ات عار وَقَطْع الْكَرْمِ فَجَارَ أَنْ يَصِحّ الْعَمَنُ فِيهَا ببعض نماءها 
كَالْقِرَاضٍِء وَلَيْسَ النّمَاءُ قي الْأَنْضٍِ حَادتً عن الْعَمَ ونا هو حَاوث 57 البَذْرِ الْمُودَع في الْأَرْضٍ فَلَمْ يَصِحّ الْعَمَلُ فِيهَا 
بَعْضٍ النّمَاءِ كَالْمَوَاشِي 1 
نا الاب عبن اهم علَى البئع أنه فد علَى ها 1 يلق 5 هَهُوَ أن الْعَقْدَ وَقَعَ عَلَى النّْلٍ الْمَخْلُوفَةِ وكَانَتٍ الثّمرَةُ الي 1 
كُلَنْ تَبَعَا كَالْقِرَضٍ الذي ُعَْدٌ عَلَى مَالٍ مَوْجُودٍ فَيَصِحٌ سن الرْئْحُ المقدوة تيا وَلَيْسَ كَالبيْع الذي صَارَ الْعَقْدٌ فيه 
مخْنَصا بمَعْدُومِ 1 يخْلّق. 
وأا الجوَابُ عَنْ قِيَاسِهِمْ عَلَى الإجازة إِذَا جْعِلتٍ الْأجرَةٌ فيها عَرَةٌ 1 نلق هَهْوَ أَنَّ الْإِجَارةَ لا صّحّ عَقْدُهَا عَلَى مَعْلُوم 
بترن بغر مكلنها على مناوي 117 تكو وكا ١‏ تبيخ عله القهاة؟ على جود مذارم جار عذينها علي مماز 
وَتحْهُولِء وَفَرَقُ آحَرُ وَهُوَ أَنَّ الْعِوض في الإجارة يملِكُهُ الأجيد بَعْدَ أ انتقرٌ عله ملك المُشتأجر هَل يَصِحٌ أَنْ يُستأئف 
07 بعوضٍ ) وكتسم كُذَلِكَ السشاقاةٌ لآ التميةٌ ََدُثُ على مِلكِ الْعَامِلٍ وَرتٌ لجال هار أن َدُثَ في ملكه مَالُ 





و وَهَدَا مََغَْا عَلَى الْأصَحَ أَنْ جْرةٌ كَلَمْ يَصِحٌ لِأَجْلِه الاسْتدْلَالُ يهَالَة الأخرة و 
0 امع يح و واي م 


مسألة 

الرلذرو وكات " وَِدّا سَاقَى عَلَى النَّخْلٍ أو الْعَِبٍ يجرْءِ معلوم فَهِيَ الْمْسَائَاةٌ الي سَاقَى عَلَيْهَا رَسُولُ الله - صَلَّى 
اللَّهُ عَلَيْهِ وس لح ل 0 اللَهُ مِنْهَا مِنْ شَئْءٍ قَلَهُ جز معلومٌ 
فَهَذِهٍ الْمُحَابَرٌَ الي تحى عَنْهَا ر. شول القت هك الله علد وَسَلّم - و2 تر رد إخدى الشْتمينٍ بالأخرى 

قَالَّ الْمَاوَوْدِي: اغْلَمْ أن المشاقاة مو العُقود اللّازمَة علق التضارنة ع ا النَخْلٍ في الْمُسَاقَةٍ مُتَأَخْرٌ عن 
ل م بي الْمَالٍ في الْمُضَارَبَة مُتّصِلٌ بالْعَمَلٍ فَلَمْ يكن في تزك لَرُومهِ توت 
لَعَمَلٍ بِعَْرٍ بَدَل مَلِذلك الْعَقَدَ ا في الْمْسَافَاةٍ وَجَائرًا في الْمُضَارَبَة. 

اليه عد العند فيه ++ مُعْبَبرةٌ بأَْبَعَة شَرَائْط : 

فَالشّرْط الْأَولُ: أَنْ تكُون النخلء مَعْلُومَةٌ فْإِنْ كانّث خَحْهُولَةَ بآَنْ قَالَ قَدْ سَائَيِفُكَ 

كان بَاطِلًا لِأنَ النَحْلَ أَصْل بي الْعَقْدٍ بَطَل بِالجَهَالَة كَالْمَيع. 

َل ااي ل طلير ِشَرْطٍ خيارٍ الدؤيّة فَقَّدٍ اخْتَلّف أَصْحَابْنًا فيه مَحَرّجَهُ بَعْضْهُمْ. ' 


-ه 


وَقَالَ مَالِكٌ: يَصِيدُ كَالْمَوَاتِ الجَاهِلِيَ يلِكُةُ مَنْ أَحْيّاهُ سَوَاءٌ عرف أَنْبَابةُ أو 1 يُعْرَقُوا. 


2 
0 ع #2 


0 عُرفَ 20 فَهُوَ عَلَى مِلكِهم لا يلك ِالْإِحْيّائ وَإِنَْ 1 يُعْرَفُوا مُْلِكَ ِالْإِحْيّاءِ؛ استدلالا 0 0 - 
00 االاظائه وهل دعن أخيا اننا مَوَانَا فَهيّ لق وتكفيقة النواتف: ها ضار يقد الْحْيّاءِ مَوا 


يُسَمَّى حجَارَاء قَانُوا: وَلِأنَّ مَا صَارَ مَوَانَ مِنَ الْعَامِرٍ زَالَ عن حكم العامر كَالْجَاهِلَِ» 


ِ 


2 م 


وََلََِا ما روي عَنٍ اللي - صِلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم - أنه :"2 


وَرَوى عَرْوةٌ عن عَائِشَة وَضِيَ الله عَنْهَا كَالَث: قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَبْدِ وَسَلّم ‏ -: من أخيًا أَرْضًا مَبَْهُ ليست لِأَحَدٍ 
قَهُوَ أَحَقٌ يما فَجَعَلَ رَوَالَ الْمِلْكِ عَن الْمَوَاتِ شَرْطًا في جْوَازِ اا مار جَرَى عَلَيْهِ ملك 1 يَرْ أنْ 
لَك بِلْإِحْيَاءِ وَروى أَسمرُ بْنْ مُضَرْسٍ قَالَ: لوقو لزه وى انع رار من من سبق إلى ما 4 يتسنيفة إِله 
فئلة كيد لقال " فَخَرَجٌ التارق 5 بَكَا يَتَخَاطُونٌ وَهَذَا نص ول كا أرضٌ 
أن لي يدث اعقب وكَالّذِي تَعَبّنَ أَربابجمَا مَعَ أب حنيفة» وَلِأَنَّ مَا صَّارٌ مَوَائَُ مِنْ عَامِرٍ الْمُسْلِمِينَ 4 يَرْ 
ب ون 
- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: من أَحْيًا أَرْضًا مَوَانً فَهِىَ لَهُ فَهُوَ دليل عليهم؛ لأنه الْأَوْلَ قَدْ أَحْيَاهَا 
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0 الث عَنْ اهم على الجاهلن وَعَلَى الَّذِي لم ينزل مَوَا6 


: فإذا تقرر أن إحياؤه لا يَجُورُ فَإِنْ عْرفَ 1 قَهُمْ أَحَقٌّ به وَككُمْ بَيِعْهُ إِنْ شَاءُواء وَإِنْ 4 يُعْرَفْ 
هَل يَجُورُ لام ا ار 
: لا يحُورٌ لاستقرًا الْمِلْك عَلَيْهِ. 
3 1 إِذَا رَأَى ذَلِكَ صلاحَاء لِقِيَامِهِ بِالنَّظَرِ الْعَامء وَهَدَانٍ الْوَجْهَا 


ان 


ل "عه ل «اللااهلها وهل . متتقاقة لهرة اخنا الفوات امطهة قط فق تدش وق 
كَالَ 0 وَهَذًا كما كال 


الْمَهَا 2 ث جلك بإخيّائه مِنْ غَيْرِ إِذْنِ 0 وَإفْطاعِه وه قَالَ أبو يوسف ومحمد.." )00 


2 


2 2 2 


"إمَامََهُ تَبْطُْ بيجَْرِه كُمَا تَبْطْل بِعَذا خَلعهء م ثْبَتَ نه َو قَبَضَهَا بَعْدَ خَلْع نَفْسِهٍ 1 تَمَعْ مَوْقِعَ الإِجْرَاءِ كَذَلِكَ إِذا 


ُ: إِنَّ مَا أَبْطّل إِمَامَتَهُ مَنَعَ م من إِجْرَاءِ فَبْضِهِ كالخلع. 
كا لاو مطاف ب 0 0 


نَهُ وَإِنْ 1 يَحَعَلّ ورَرْهُ إل غير 1 يَتَعَدّ وَزْرُ غير ره غَيْرهِ اليه ورت ال 107 بورْرٍ " ركاته 
عَنْهُ وزْيُهَا طَا. 
وكا ِيَاسْهُم عَلَى لوه فَهِيَ فرق ار تقال الشخفه الي لا حَقَّ 


الْإِمَام وَجُوْره) وَلِذَلِكَ جَوَرْن لِغَيرِ الْإِمَام منْ سيد لعي وَالْذَمَةِ أَنْ يُدَمْماء 0 0 


مُسْتَحِقِّهَاء وَدَلِكَ يِجَْرِ الإمَام مَعْدُومٌ فَافَْكًا. 
كا ق- قِيَاسّهُمْ عَلَى الْوَكيلٍ فَالْمَعْ في الْوَكِيلٍ أذ َنَهُ لا بطل بحجنَايته؛ َلِدَلِكَ صّحّ مَبْضُُ وَالْإمَامُ تَبِطُل ولَايَنُهُ يجَؤْره مَلِدَّلِكَ 
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سر 


0 0 9 ا لي 0 َإِذَ تَفْرِيقَ باب اه 


يَذَفَعَ (" ركاة ماله له إل الإمام أو تفريقها بِنَفْسِه 
كَانَهُ 00 الْإمَام أَفْضَلْ لِمَا فيه مِنْ إِظْهَارٍ الطّاعَة بِأَنْ يَفْتَدِيَ به الْجَمَاعَةُ وَإِنْ كَانَ مَالهُ بَاطِنَا 
ِكَةِ الرّاشِدِينَ مِنْ إِفَْارٍ أََْابٍ الْأَمْوَالٍ عَلَى 


م 


- 


تم 


0 


لقان إِخْرَاجِهًا 0 لَهُ مِنْ إِخْمَائِهَا وَكَتْمِهَاء ٠‏ وكا الْمُمَدَقُ 57 بت العال : َإِنْ كَانَتْ رَكَاةَ مَا 


و 


يها بالْعْدُولٍ أَهْلٍ السّهْمَانٍ عَنِ الْإمَام بلي وَلِيَعلَمَ الْإمَا 200 وَإنْ كانت رَكَاةَ مَالٍ با 


عه اس 


خْمَاوُهَا إِذَا أَخْرَجَهًا مِن أَنْ يجْهَرَ يجناء لِمَوِْه تعَللّ: وَإِنْ َْقُوهَا وَنُؤْنُوهَا الْقَُراءَ فهو خير لكم» وَِلِأنَّ إِخْمًا 
بَعَدُ مِنَ الرَيَاو» َف حَقٌّ حَقَ أَهْلٍ اللتعاق انعد عن كيان والله أعلم.." 00 
"أَحَدُ الْأَمريْنِ: أَنْ يَصِيرَ وَلَدُهَا الْمُسْلِمْ مرْقُونَا لكافر والشرع يمنع من استرقاق كافر لمسلم. 

ليقي الكشلي؛ ل ل فيك أن به تشى وَالشَرِعٌ يَْعْ من سَئِي اله 
وَإِذَاكَانَ الشَرْعٌ مَانِعًا نا يُقْضِي إِلَيْهِ يِكَاحُ | الأَمَةِ الْكافِرِ وجب أَنْ يَكُونَ مَانِعَا مِنْ يكاح الْأَمَةٍ الْكافرة. 

َأَمَا الِاِسْتدْلَالٌ بقوله تعالى :جلما لكت 4140 َالْمْرَادُ به الِاسْيِمْتَاعٌ بن يِلْكِ اليمِينٍ لا بِعَقْدٍ اليِكاح فَجَارَ أن يَسْتَويَ 
فيه اسْتْبَاحَةٌ المسلمة وَالْكِتَاييّة؛ لأَنُّ كَدٍ مما باك من نم ني لل سي يه وكَدَلِكَ الحَكمُ في يكاح الْأَمَة 
الْمْسْلِمَةِ مََمْ يجْرٍ الجمغ بَبْنَ يكَاحِهَا وَتَكاح الْأمَةٍ مَة الْكَافِرَق وَأ ما فَوْلَهُ: إِنّ كك وَاجِدٍ مِنَ النَقْصّيْنِ لا يَنَعْ فَكَذَلِكَ اجْتِمَاعْهُمَاء 
قلنا: لكل واحدة منهما تأثير في المنع» فصار اجتماعهما م 


والذاي : 


و 


فصل 
َإِذّا اسْعَقَدَ مَا دَكَرْنَا مِنَ الشُّرُوطٍ الْمُعْتَبرَة في نكاح المي لِأَدَمَةِ فتَكحَهَا و 
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5 
ًَ 


2 فْإِنْ كَانَ عجمياً كان ولده منها مرقوقاً لِسَيّدِهًا وَإِنْ كانَ عَرَبِنّا قفيه 
أَعَدُمًا: يكون مرقوقاً لسيدها: 
وَالْقَوْلُ القّاي: يَكُونُ خْرًا وَعَلَى الأب قِيمَيٌةُ لقول البي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم ‏ -: "السيمر كا يقد هذا 
اليَوْمِ " وَالِاسْترقَاقُ مِنْ أَعْظَم الصّعَارِء فَوَجَب أَنْ ينتفي عَنِ الْعَرَبٍِء وَلأَنَّ ذَلِكَ مفض إِلَّ اسْترقَاقٍ مَنْ نَاسَب لو 
َلى . لله عَلَْهِ وَسَلّم - في أَفْرَبٍ آبائِه مَعْ وَصِيّة الله تَعالَى بدَوِي الْقْرِقَء فَلَؤ تكح 0 مُكَاتِيةَ كَانَ في وجه 


: تَبَعْ ا وإذكان عَرَيّا ففيه ثلاثة أقاويل: 
00 بعْئقْ عَلَى أ بيه بِقِيمَته ته 


قال الشافعي: " وَالعَبْدُ كَالُرَ في أَنْ لا يحَكَ لَهُ نِكَاحُْ أمةٍ كتابية " 
قَالَ الْمَاوَيْدِيحُ: وَهَذَاكُمَا قَالَ: لا يور للْعبْدِ الْمُسْلِم أَنْ يَترَوَجَ بالَْمَةِ الْكِتَاب به كُمَا لا يور أن يكَرََجِ ينا الح الْمْسْلِمُ وَجَوَرَهُ 
أبو حنيفة» كَمَا جَوَرَهُ لِلْخْرّ وَفَيَقَ بَعْضْ الْعرَاقِيِينَ بيْنَ الحُرّ والعبد» فجوز للعبد أن ينكح الأمة الكتابيةن و1 يجَوَرُْ لِلْخْرٌ 


را ل ل 0 المشلع ا أن يكم 


لِاخْتِصاصِهًا مَعَهُ بََحَدٍ اللَمْ وَخَالَفَ نِكَاعَ الخد." (1) 
1 نْتِ مُطَلَفَةٌ أو يَا مُطَلْقَكُ كَانَ كُلُ هَذَا صرحا في 


9 
رض 6 248 _- 


م 


د ٠‏ ل يَكنْ صَرِكَاء لِأَنَهُ إحْبَانٌ وَإِذَا قَالَ لا يا مُطَلّفَةُ 1 يكن صَريكًاء لِأَنَهُ ندا 
خطأ لأنّ إخبارها وندائها نا يكُونُ بحم قد |سْعَفرٌ عليه ولو 1 يست لما صَحَ أَنْ يَكُونَ ندَاءَ ولا خبراء ولأَنَ 
طَلِقٌ إِخْبَاقٌ وَهْوَ صَرِيحٌ» فَكَذَلِكَ فَوْلَُ: (أنْتِ مُطَلََّةُ) , فَإِذًا صَحّ أَنْ يَكُونَ اليّدَاهُ صَرِيكًا وَهَكَذًَا لَوْ قَالَ ا: 

قَدْ فَارَقْتُك أو يا مُمَارقةُ كان صَرِيحًا في وُتُوع العلاق ليها وفكذا لو قال الي شتفعة أو كذ جيك 


57 


يَا لط كان 1 هَذًَا صَرِيحًا ف وُقُوع الاق عَلَيْهًا. 


(فضل:) 
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يَكُونُ طَلاقًا. 


وإذا قال لما رَجْكَ طَلْقْت امْرََنَكَ هَذِهِ فَقَالَ: نَعَمْء مَقَدٍ اختلّف أَصْحَابنَا هَل يَكُونُ صَرِيكًا في وُقُوع الطَّلا 


ِ 


جم فيه إِلَ إِرَادَتِهِ كُمَا يَكُونُ الإقْرَارُ عِنْدَ سْوَالٍ الحاكم صَرِيحًا. 


ير 5 1 


امن 


رَادَتَه لذن ظاهِرَهُ إِخْبَارٌ عن سؤال. 


قال الشافعي: (و1 يَنْوِ في الُكُم وَيَنْوِي فِيمَا بَْنَهُ وَبَْنَ الله تعَالَ لِأَنّهُ قَدْ بُرِيدُ طَلَانَا من وثاق كما لو قال لعبده أنت حر 
روناعر لش ولا يسع امرأته وعبده أن يقبلا منه) . 
قال الفاوتدئ: اغله أله لا كلو شال َنْ تَلَقْظ بصّرِيح الطّلاقٍ مِنْ أَربعة 
َيَمَعُ به الطَّلاقٌ إِجْمَاعَاء ذا كَانَ الْمْتَليِظُ مِنْ أهل الطلاق.." )١(‏ 
"إِبَاحَتِهء 00 فِيهِ يَسْتَمِلْ عَلَى حَمْسَةٍ فُصُولٍ في الحَدٍ د وَالتَعْزيرٍ وَالْمَهْر وَالْعِدّة وَالولي كآكا اكد كلذ يرك لأنرين: 
ع ْمَلَف في إِبَاحَتِه تطبه الوطة قيما اخثلت فيه مق نْ ناح الْمْنْعَةٍ ة وَالشْعَاٍ وَاليْكَاح بِعَيْرِ در ولي. 
جعي روه لِتوَارنهمَا وَإِنْ حرم وَطْوُها كَالْمُخْرمَة وَالحَائِضٍ. 
8 لزيد َإِنِ اغْتَمَدَ إِبَاحَتَهُ أَوْ جَهِل خرِعَةُ فََا تَعْزِيرَ عَلَيْهِمَاء لِأَنَهُ لَمَا كَانَتِ الشّبْهَةُ مُسْقِطَةً لِلْحَدٍّ فَأَوْلَ أَنْ تُسْقِط 
التَعِْيرَ وَإِنِ اعْتَقَدًا تْرِعَةُ وَل يجْهَلَا يْهَلَاهُ عَرَا قَإِنٍ اغْتَقَدَ أَحَدُما ترِعَةُ وَجَهِلَهُ الآخْرٌ عر خرن العا لقعا شرن الْجَاهِلٍ. 
وما الْمَهْدُ فَوَاحِبٌ عَلَيْهِ بدا الْوَطْءِء لِأَتَا وَإِنْ كائّث في كم الرَّوْجَاتِ فَهِيَ جَاريَةٌ في الْبَُِونَة فَأَشْبَة وَطْءَ رَوْجَتِهِ الْمُرْتدة 
في عِدَّنَاء وَوَطْءَ مِنْ أَسْلَمَ عَنْ دينه في عدتما يلزمها مَهْْ مَهْرُ الْمثْلٍ وَطّْيِهَا؛ لِأَكُمَا وَطِقَا مَنْ هي جَارِيَةٌ في 0 َإِذَا وَحَبَ 
عليه المهة يذ 00 بُرَاجِعٌ» فَإِنْ 1 اج 111111 درب المفرء وإذ را 
نص عَلَيْهِ الشَافِعِئُ أَنَّ الْمُهْرَ لا يَسْقْطُ الرجعة وَقَالَ في وَطَْءٍ الْمُْئَدَةِ وَالَرييّة إن 0 فَاخْتَلَفَ أَصْحَابْنًا 


- 


َكَانَ أَبُو سَعِيدٍ الْإمْطْخْرِيٌ يَنْقمْ جاب كُلّ وَاجِدَةٍ من الْمَسْلتينٍ إل الأخرى وَبْرِجهَا عَلَى فوا 


2 
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ولا إسلام الْمْئَدَةِ ولا الحرييّة؛ لِأَنّهُ قَدْ وجب بالْوَطْءِ فَلّمْ يَسْقْطْ معه الوجوب 


جَوَاب كُلّ وا وَاحِدَةَ ةِْ منّ :فشتكن ظاهِره قلا قط 0 1 الْمُطَلّفة 3 بِالبَجْعَة 

قط 2 الْمرْتَدَةٍ وَالَْرييَة 0 0 بَِنَهُمَا أنَّ البجْعَةَ لا تَرْفَمُ مَا وَقَعَ مِنَ الطَّلاقٍ وَلِأَا تَكُونُ مَعَهُ عَلَى مَا بَقِي 

مِنْ عَدَدٍ الطّلاقٍ وَلَيسَ كَذَلِكَ الْإِسْلام؛ لِأَنّهُ يَف كم الرَدةِ وَالصْرِكَ وَيَكُونُ مَعَهُ بِعَدَدٍ الطّلاقٍ الَّذِي مَلَكَهُ كام 
مَارَ الطَّلاقُ حَارمًا للتكاح» َالرَدَةُ 4 تْرِمَة. 


سي 9 
أ 


وََمَا الْعِدَّةُ فَوَاجِبَةٌ بمَذًا الْوَطْءِ؛ لِأَنّهُ وَطْءٌ شُبْهَةِ فَاشْئَبَة وَطْءَ الْأَجْنِيّة يسْبْهَةَ وَعَلقَهَا أن تتتائنت كلانه انر بقة هذا 


فراع 


الْوَطْءِء إِنْ كانت مِنْ ذَوَاتِ الْأَقرَاءٍ وَيَكُونُ اباي من عَدَّةٍ الطّلاق 7 ايا عن الْعدَّق وَمَا رَادَ عَلَيْهِ مُخْتَضا بِعِدَّةٍ الْوَطْءٍ. 
مَِالّهُ أن يَكُونَ قَدْ وَطِنَهَا بَعْدَ فُرأيْنِ مِنْ عِدَّتَمَاء وَبَقِيَ مِنْهَا قر فََأن ثلاث أَقْرَاءٍ مِنْهَا قُرءٌ عَنْ عِدَّةٍ الطّلاق وَالْوَطْءٍء لَِنُمَا 


بو د 


قُُ حَقَ شَخْصٍ وَاحِدٍ مَتَدَاخَلََاء َع لا." 00 
"(باب الإيلاء) 
(مختصر من الجامع من كتاب الإيلاء قديم وجديد والإملاء وما دخل فيه من الأمالي) 


(على مسائل مالك ومن مسائل ابن القاسم من إباحة الطلاق وغير ذلك) 


َحَهُ اللّهُ: (قَالَ اللّهُ تَعَالّ: 0 نِسَائِهمْ تَرَيْصُ أَْتعة أَشْهْر © الآية [البقرة: 5؟1] ) . 
الإيلام في كلامهئ فَهُوَ لي إيلاءً فَهُوَ مُولٍ إِدَا حلّف مَالْإِيلَاء الْمَصْدَنُ وآ 


2 


تعالل: «إولا بأل أُولو الْمَْلٍ مِنْكُمْ وَالكعةٍ أَنْ يُؤْنُوا 
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اا | الإيلا؛ 8 الزع: كه 


(فصل:) 

َال الشَّافِعِينُ في كِتَابٍ الَْمّ. 

كَانَتِ الفرق في الْجَاجِلِيَةِ بَلانّة أَشْيَاءَ بالطَّلَاقِء وَالظّهَالِ والإيلاي» فَتَمَلَ اللَهُ تَعَالَ الإيلاة» وَالظّهَارَ عَمَا كان عَلَيْهِ في 

لجاهِلِية من إيقاع الْقرقَة عَلَى الم ةل ما اَي شخنها بي السنزع» وتقى حم الطلاي على ما كات حَلي. 

وَالْقّصْلُ في بَيَانِ حُكم | الإيلاءٍ قَوْلُ الله تعالى: «9للذين يؤلون من نسائهم تربص 4. رك 
"وَالتّان: عور في تَخْفِيفٍ الْكمَّارَةِ وَإِسْقَاطِهَاء وَهَذَا قَوْلُ الْحْسَنْء وَإِبْرَاهِيم وَمَنْ رُحَمَ 


ص 


تراً. وَإِنْ عَرَمْ 0 [البقرة: 70 ]١‏ وَقِ عَرِعَيتَه َأُويَانٍ: 


م 


0 


ا 


ع 


1 حَقٌ تْضِي أرْبَعهُ أُشْهْرٍ مُتْطِلَقَ ضيه وَاخْتَلّف ‏ مَنْ قَالَ يمَذَا في الطَّلاقٍ لذ 
حَدُهمًا: طَلَقَةٌ بَائِةٌ ند وَهُوَ قَوْلْ عَبْدٍ الل بْنِ مَسْعُودء وَرَيْدِ بْنِ تَابتٍ وَابْنٍ عَبَّاسٍ وأ حَنيقَة. 
رَجْعِيةٌ وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبٍء وأَبي بكر بْنٍ عَبْدٍ البحمَنِء وَابْنٍ شئرقة رَحمَهُمْ الله تَعَالَ. 
نَّ عَزِعَة الطّلاقِ أَنْ يُطَالَب بِالْمَيْعَةه أو بالطّلاقٍ بَعْدَ أنه بع أَشْهْرٍ فُلَا يَفِيءٌ وَيُطَلّقُ وَهَذَا قَوْلْ عُمَرَ بْنٍ 
وَعَائْشّة كر الصّحَابَة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ وَالتَابِعِينَ» وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيٌ وَأَكْدَدْ الْقُمَهَاءِ 
فِيعٌ عَلِيمٌ4 [البقرة: 70 ]١‏ فِيه تَُوِيلَانٍ: 


ره 


وَالثّان: طَاود :5 


أ 


امف أَصْحَابنًا في الإيلاء كَل عُمِلَ به ني صَدرٍ الإْلام قبل تَسْجِه. 


َقَالَ بَعْضُهُةْ: غ يله 0 
0 3 لقن رد قال قد 


041 


ونوك أ خا وار أذ اذ ل ل و ييه شُ لو ل 0 


7 
9 واعكتو > 


وري حم ا ا - وهو عِنْدَ عَازِسَة فَقَالَ كا اتعنى 


)١(‏ الحاوي الكبير؟ الماوردي ١٠١‏ مم 





> هدكو 


الَنْسَاءٍ بأَنْصَاِنٌ فَمَعَلَتْ و بَعَنَتْ إلى زيَنَب بت جخش بِتَصِيبهًا فَرَدنةُ فَقَالَ: زِيدِيهًا فَرَادَعحَا فَرَ 


ه عم ع 1 


َرَدَنْهُ قَمَالَ: زِيدِيهًا فَقَالَتْ عَائِسَةُ لَمَد أَقْمَأَنْكَ هَذِو مَعَضِب وَفَالَ أَنْقنَّ أَهْوَنُ ء 
وَصَعِدَ إِلّ مشْرَيته مُتَخَلى كُلْمَا مَضّث تِشْعةٌ وَعِشْيون." )١(‏ 

"(كتَابُ الظَهَارٍ) 
(بَابُ مَنْ يحب عَلَيْهِ الظَهَارُ ومن لا يجب عليه) 


اَذ تسوس دايك! |المجادلة: ١]‏ الْآي يَه) . 


قَالَ لوديا أَكَا الظّهَارُ فَهُوَ مُشْتَقٌ 00 و 


وَخُصّ الظّمْرُ لِاخْتِصاصِهٍ بِالكُوبِ دكا الظَّهَارُ طلاقًا في الَاهِليّة لا رَجْعَةَ بَعْدَهُ وك 
اا اد ادام 
قل 1 5 ١‏ يعمل به حتى تبين. 

وَالستَبَبُ في تُرُولٍ كم الظَهَارٍ مَا رَوَاهُ قَقَادَة ع 0 


فشكت ذلك إلى وقول اكد ماك الله اهاوه لم - وَقَالَتْ: ظاهرٌ مِيّ جِينَ كبرت سِي ور 


وف رواية بعد أن نثلث لَه كِتَائي وَقَدْمَتْ مَعَهُ صحْبٍَ وَابْنهُ 3 صِبْيّةَ إن ضمهم إلي جاعا 5000١‏ 


يا - أي وبي وأخان -. 
يَهَ الظّهَارٍ 00 ل الله - صَلَّى الله عَلَيْه وشم ا ا ود ل 


خطأني أنْ آكل في الْيَوْمِ يكل بَصر 


تشول الله دم - بِقْمْسَةٌ عَشَرَ صاعًا حَىٌّ 


(5 
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2 لود ل ا ل ا سمه 5 أَكَا كَانَتْ نَحْتَ 
أَوْسٍ : بن الصَّامِتٍ وَكَانَ به لْمَمْ وَكَانَ إِذا أخذة ١‏ مَمْهُ ذَهَب لِيَخْرْجَ تكنتفة كلوانت عَلحَ كَظْهْرِ أي إن : تُرْسِلِيئي 
كجِيدئكِ انه مَترَلَ فِيهمَا فُرْآنُ الظّهَارٍ وَاسْتَدَلَ بِعَولِهِ تَعَال مإوَإِعَمْ وو مُنْكرًا من الْمَوْلٍ وَرُورا) » فَأَؤْجَب الما 
بِالْمنْكَرٍ الزُورِ وَالظَهَارٌ هُوَ الْمُنَكَرُ والرُورُ دُونَ الْعَوْدِء وَلَِنَ الله تَعَالَ تى عَنِ الظَهَارٍ فَكَانَ الْعَْدُ فيه هُوَ فِعْل الْمَنهِيَ كُمَا 
قَالَ في جَرَاءٍ الصِّيْدِ: ايا [المائدة: 15] يَعْني إِلَ فِعْلٍ مَا تحى اللّهُ عَنْهُ وَكُمَا قَالَ في الربا (عفا الله 
عما سلف) فَإِنْ عَادَ يَعْن إِلّ َلِكَ الْمَنْهِيَ َينْتَقِمْ الله مِنْهُ وَلأنَ الظَمَارَ قد حَانَ طَلاقًا في الْجاهِليّة مَتْقِلَ حُكْمُةُ إِلَ مَا 
لقي الشرع تافتضى أن يَكُونَ حكمة مُغيَبا بِلَفْظِهِ كَالطّلاقٍ. 
وَالدَلِيل عَلَيِْ قَوْلُ الل تعَلَ: «وَالَذِينَ يُظَاجِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثم يَعُودُونَ لِمَا قَانُوا مَُحْرِيرُ رَقبَةك [امجادلة: ] فَجَعَلَ الْكَمَار 
أَحَدُهًُا: الظَهَارُ وَالْآحَرْ الْعَوْدُ مَافْتضَى أَنْ لا تحب بِأَحَدِمِمًا. فَإِنْ قيل: فَيُحْمَل عَلَى الْعَوْدٍ في الإسلام بَعْدَ تََدّمِهِ في 


جوز حَمَلُُ عَلَى عذًا من ثلانّة َوُه 
نه لو كَانَّ 0 عَلَى هَذًا لَذَكَرُ بلْفْظٍ الْمَاضِي دُونَ المُسْتَقْبَلٍ قَقَا ين يُظَاجِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ» وَقٍ 
ِكْره باللَفْظٍ الْمُسْتَفْبلٍ دَلِينَ عَلَى فَسَادٍ هَذَا التَأَويل. 


6 


28 


وَلكَن: َه وكات عدمولًا على ما ذكزوة لها لَرمتٍ الكَثَرةُ في الظهار إلا لمن جتع فيد بن الجاجلية والإسلام ولبطل 
خحكبة الآنّ لود نقِرَاضٍ مَنْ أَدْرَكَ الجَاهِايّة. 
َالتَّلِتُ: أن النّمَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم - أَمَرَ أَؤْسَ بْنَ الصامِتٍ وَسَلَمَةَ بْنَ صّخْرٍ بالكفارة عن ظهارهما ولم يسلهما 
عَنْ ظِهَارهمًا في الجَاهِلِيّةِ ولو كان سَرْطًَا في الْوْجُوبٍ لَسَأَطُمَا فَإِنْ قِبل: قمَا سَأَكُمَا عَنٍ الْعَوْدٍ َلَوْ كان شَرْطًا في الْوبجُوبٍ 
لَسَأَلَ قِبل: الْعَوْدُ الإمْسَاك عَنِ الطَّلاقٍ وَقَدْ عْلِمَ أَتُمَا 4 يُطَلًْا مَعْلِمَ بدَلِكَ عَوْدْهمًا. لأَنَّ الظَهَارَ والإيلاء كَانا طَلَانًا في 
ْجاجِلِيّة فنْقَِا في الشّزع ِل مُوجب الْكَّارةِ م تَبَتَ أَنّ الْكَمَّارَ في الإيلاءِ تب بِسَرْطينٍ الْيَمِينُ وَالْوَطْءْ فوب أَنْ تَكُونَ 
0 فق الظَهَارٍ بِشَرْطْيْنٍ الظَهَارُ وَالْعَوْدُ. وأا لجوَابُ عَنِ الحير: فَهُوَ أن يس 3 تَكرَارٍ ظهَارِهِ دليلاً عَلَى تَقَدَ هد مه قَبْلَ 

. وَأَمَا الجوَاب عَنْ قوله لإوإنحم ليقولون 7 من القول وزورا» فَهُوَ أَنَّ قَوْلَ الرُورٍ مِنْ شرُوطٍ التّحْريم وَالْكَائَةُ في 
الآية الأخرى 00-0 بِشَوْطَيْنٍ العلهاة ولعو 2 

"الإشلام عَادَ الْمالُ إِلَ مِلَكِه كَالخَلَ ذا الْملبَتْ ينَفْسِهَا حمرًا َال عَنْ مِلْكِ صَاحِبِهء فَإِنْ صَارَ الَمرُ خلا عاد 


وَحَبَجَ قَائِنُ هذا الْوَجْهِ في مَالِهِ تَكَانَّةَ أقَاويل -: 
أَحَدُهًا: : أَنَّ مَالَهُ بَاقِ عَلَى مِلَكِهِ حَقٌٍّ يُقْتَلَ أو يمُوت - وَهُوَ الْأصَحُ - وَبهِ قَالَ أَبُو حَنِيَة 


ين 
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ل: إِنَّ مِلَكَة الْمْتَمَدّمَ باق عَلَى مِلْكِه مَلَكَ ما اسْتَمَادَهُ ؛ 
ج بالركة عن مِلكوء 1 يلِكْ ما اشكقاةة في , 


- 


لالد ثابي : إن الك 


- 


أن لا يلك ما 1 معن لش عليه ملك 


2 


اع 


-_ 


صِيّةِ: بَطْلَتْء وَغَادَ إِلّ الْوَاهِب وَالْمُوصِي. 
0 ا 0 أو | 000 عَلَى أصّل الْإبَاحَةٍ 


و فُظُهُودُ الود منةُ ا 0 لتر 5 لع لِعِلتَينِ: 


حَدُهًُا: إِنَّ تَظاهْرَهُ با مَعَ مَا يُقْضِي إِلَيّهِ مِنْ إِبَاحَة دَمِهِ دَلِيلك عَلَى سَفَهِ أيه وَضَعْفٍ كُِيزه. 


نّ الْتَالَ مَالِهِ عَنْهُ إِلَ مَنْ بَايَنَهُ في الدَّيْنِ يُوحب حِفْظة عَلَيْ لتُوَجة التَهْمَةُ َيه حقٌّ لا يُسْرعَ إِلَ اسْتَهْلدكه 


1 


00) 


"وَالْقَْلُ الثاني 1 ار ذا وَل ملك منع مئ وب لحب مَعَ الْعِلْم بالنَّحْرم 
كالكمة المشيكة 2 الِهًا لِلتِكّاح؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ تَابِتُ فَكَانَ مِن أَقْوَى الشْبَه وَاليْكَاحُ غَيْدُ ثَابتِ فَارْتَمَعَتْ 


شُبْهَُ مَعْ انْعِقَاد د الإجماع طش ترعِهء وَصَارَ يخلافب وَطَْءٍ الْغَُام الذِي لا يُسْتَبَاحُ جِنْسْهُ يخال فَهَذَا الشّرْطٌ الثَّايِتُ. 


(فَصّن) 
رامس ابسو اي وو ود 


وكا الشئط رابع و. شق شبية المللك: 


إِبَاحَتَهَاء َإِنْ كان مُتَّمَعًا م مُتَمَهَا عَلَى فَسَادِوِ غَيْرَ ُْتَلَفٍ قُ إِبَاحَتَهِ كَانَ الْوَطْءِ فيه مُوجبًا الخد هَكُذًا المرتمن إذا وطئع جارية قد 
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وَقَالَ أثى حَنِيفَةَ 5: لا حَدّ عَلَى الْوَاطِيَ في شَيْ 

(فَصّل) 

وكا الكنط لقاع وفق ذنية الْفِعْلٍ: فَهُوَ أَنْ يحدَ عَلَى ؤَراشه امرأةٌ يَظَنْهَا أمئك أو رُوْجَتَ وَنَظْنةُ تلعهام 1 نيذه 
فِيَطَأَهَا وََجْنَهُ فلا حَدَّ عِنْدٍ الشَّافِعمَ على واحد منهما. 


2 


وقال أبو حنيفة: عليها الْحَدّ اسْتَذْلَالُا بأَنَّ الْحَدّ إِمَا يَسْقْطُ بِعَقّدٍ أو شبهة عقد, وليس ها هنا عَفْدٌ ولا شْبْهَةُ عَفْدِ فَُوَجَب 


أن لويد دن كلمي 

انان أعا كيه تفخنه قِيَاسا عَلَى الْمَرُفُوقَة إل َيّهِ إِذَا قيل: 
َع رَوْجْتَهُ فَبَانَتْ غَيْرُ رَؤْجْتِه وَبهِ يَفْسْدُ استذلالة وَلأَنَه وَطَعْ يَنْبْتُ به كر م الْمُصَاهَرَة قو فكت اافقتط ولد الوط 
فق يكاح المتعة» فإن قيل: لأن الْمْْعَةَ عَفْدٌ. 


قيل: الْعْقُودُ الْمَاسِدَةُ لا يي الْوَطْءَ وَلَما لَ يتَعْ هَذًا الْمَرِقُ مِنَ اسْتِوَائِهِمَا في تيم الْمُصَاهَرَة لَ يْتَْ مِنَ اسْتِوَائهمَا في 


2 


ا السََادِمنْ وَهُوَ لعل بالتّخْريم فَلذُ قَِذُنَّ ١‏ الْعلْم به 4 هُوَ 1 مِنَ الْإقْدَام عَلَيْهِ كَالَّذِي : تبلغه دعوة الإسلام ١‏ يلزمه 
مُه كَذَلِكَ مَن 1 يَعْلَمْ ترم الرّنا 1 بر عَلَيْهِ أَحْكَامُة » وَالَذِي لا يَعْلَمْ ترم الرّنَا مَعَ النصّ الظَّاهِرِ فيه وَإِجْمَاعُ الخاصة 
والعامة عليه أحد ثلاثة: 
إما جنون أفاق بعد بلوغه فزنا لِوقته. 
3 حَدِيتُ عَهْدٍ بإِسْلام 1 يَعْلَمْ أحكامه. 
أو قادم من بادية 1 يَظَهَرْ فِيهَا تحن حركة. 000 
و ا ف ل أ بالسّابي جَارٌ تعهة على المسليين» و1 كر بَنِعهمْ م عَلَى الْمُشْرَكِينَ» وَإِنْ 
0 كل الففليية وَعَلَى الْمُشْرَكِينَ» 19 يُكرة. 
وََالَ أَبُو حَيقة: يجُورُ بَتِعْهُمْ عَلَى المشركين» وَلَكِنْ يكزة. 
اسم 0 ل ل 
َالَّان: أَنمُمْ يَصِِرُونَ في الْأَعْلَبٍ عَلَى دين ساد إذَا بَلَهُوا. 
دللا مَا روي أن البح - صَلَّى الله َيه وسَلَّم - سبى بَني فُرَِظَة سَنَة خمْسء فَفَوَقَ سَبِيَهْ أنْلاة 
وَثُلُكَا يعوا بِتَجْدٍ 3 يعوا الام وَكَانَتْ فكة والشّاءً دَارَ شرك وَكَذَلِكَ كد بلادٍ كَامَةَ 8 0 
صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم - مَنٌ عَلَى سبي هوَازِنَ وَرَدّهُمْ عَلَى أَمْلِهِمْ وَإنَْ كَانَ فِيِهم مَنْ بَقِي 


أَحَد 


0 
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جَرَى عَلَيْهِ حكُمْ دِينٍ جَارٌ عَلَيْهِ بَِعُْ مِنْ أَمْل دينه كَالْعبْدٍ الْبَلِعْ وَيَبَطْلْ به مَا احْتَجُوا به من تَفُويتِهِمْ به وَيَبَْطْلْ أَيْضًا بَبْعْ 
تن مرو جا فيه من تَقُوتتِهِمْ بد وبه يَبْطّْلْ احْتِجَاجهُمْ أَعُمْ يَصِيرُونَ في الْأَغْلَبٍ عَلَى دين سادتهم. 


(مسألة) 
قال الشافعي: " ومن أعتق منهم فلا يورث كمثل أن لا تقوم بنسبه بينة " 
قال الماوردي: إما لحميل في النَّسَبِ 00 
َحَدُهًا: أَنْ يمْلِكَ مُسْلِمٌ بالمئي مُشْرَكًا مَبُعْتَقَهُ وَيَسْتَلْحِقَ به وَيْعلَهُ لِنَفْسِهِ وَلَدّد فُيَصِيرَ عحْمُولَ النَسَب عَنْ أبيه إلى سَابِيه 
وَيَكُونَ الحميل يمَخْقى: م ُقَالُ: ري قَهَذَا لا يَلْحَقُ النّسَبء ولا يَتََيُّ به حُكُمْ الْمُسْتَلْحِقٍ وَهُوَ 
إِحْمَاعٌ لقول النبي - صَلَّى اله عَلَيِْ وَسَلَّمّ -: " الْوَلَدُ لراش وَلِلْعَاحِرٍ الجر " مُتَفَلَهُمْ عَمَا كَاثوا عَلَيْهِ في الجَاجِلِية مِنَ 
اسْتلْحَاقِ الْأنمَابٍ إلى ما اسشتقرٌ عََيِْ الإسْلام من إِخحاتها بالفراش. 
وَالصرْبُ النَان: أَنْ يُقِدَ الُْشبي بَعْدَ عِتْقِهِ بسب وَاردٍ من بلادٍ الْمُْرِكِينَ» وَيَكُونَ الخميل َع الخامل مَيْقَسَمَ النَّسَبْ تلان 
أَقْسَام: مَرْدُودٌ وَمَقْبُولُ وَمُتْمَلَفٌ فيه. 
َأَمَا الْقِسْمُ الْمَرْدُودُ: فَهُوَ أَنْ يُقَرٌ ب 
ا او ج01 

"والخاممن: أَنَّهُ اسْتَطاب تُفُوسَهُمْ عَنْهُ وَلَوْ كَانَتْ أَيْدِيهمْ فيه بِعَبْرٍ حَقّ لَأَحَدَهُ مِنْهُمْ جزرا. 
َدَلّتْ هَذِو الْوَجُوهُ عَلَى أنه كانَ عَنوَةَ مَغْنُومًا اْيدَاءَ في اشتطابة نُفُوسِهمْ عَنْهُ برَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم - في 
سئي هَوَازِنَ جين سَأَلُومُ بَعْدَ إِسْلامِه الْمَنَ عَلَيْهِمْ فَحَيَرهْمْ بَيْنَ أَمْوَاهِمْ وَأَمْلِيهِة فَاحْتَارُوا الْأَهْل وَالْأَوْلَادَ كَمَنّ عَلَيْهِمْ 
وَعَرْفَ الْعْرَقَاءَ عَنٍ اد نل اتلس علؤاء وبل لمن م بات نذسا بلول عن م أ ين الي ست قلائص حَقٌّ نَرَلَ 
جيعْهُم إِلّا عْيَيئَة 0 إل أَنْ جيع عيبت وَنَرْلَ الْأْرَُ فُلَعَا اسْتَنْرَكُمْ رسول الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم - 0 
وَالتَكْيم كَانَ اسْينْرَال عْمَرَ لِلْعَافِينَ في عُمُومِ الْمَصَّالِح للتسليية أزل وأأكته ولغثلث ن الثبب. الذي اقترك يه 
ِأَجْلِهِ عَلَى فَوَْينِ: 
أنه رَأَى إِنْ أكَامُوا فيه عَلَى عِمَارَتِهء وَاسْتِغَْالِهِ وَلُِوا ريف الْعِرَاقِ وَخِصْبَةُ تَعَطّلَ الجهاد» وإن انهضم عَنْهُ َع بَقَائِه 
عَلَى مِلْكِهِمْ حرِب مَعَ جلالة قدره» وكثرة استغلاله» فعلى أن الأصلح إقرار في أَيْدِي الدَّهَاقِينِ وال كرة الوق هُمْ بِعِمَارَته 
َعْرَفُ وَزْرَاعتِه أَقْوَم عه َضربُهُ عَلَيْهمْ يَعُودُ نَفْعْهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَه وَيَتَوََرُوا به عَلَى جِهَادٍ الْمُسْرَكِينَ. 
وَالَّان : أَنَهُ مَعَلَ ا ِأَنَهُ جَعَلٌ مَصْرَي المراف التضترة #الكرقة ونا التجامدية اشوا هادع 
بإزائهمْ من الْمشْرَكِينَ» وَيَسْتَِدُوا بِسوَادِ عِرَاقِهِمْ في أََْاقِهِمْ وَتَمَمَائِمْ ني جِهَادِحِمْ وَعَلِمَ أنه إن أقبَهُ عَلَى مِلْكِهِمْ مَع سِعيّه 


- 
1 


وَكَثْرَةِ ارتِمَاعِهِ بَْقِيَ + من بَعْدِيِْ لا يَدُونَ ما يَسْكَمِدُوتك وَقَدَ قَامُوا مَقَامَهُمُ دوا مَسَدَّهُمْ قرا َرَأَى أن الْأَعَمٌّ في صلاح أَهْلٍ 


حَدهما: 


كو 
نك 
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لمر ووم اريم لِيَكُونَ لأَهْلٍ كُلَ عَصْرٍ فِيهِ حَظ يَقُومْ بِكِمَابتِهم فَاسْتَنْرَكم عَنْ أصْلٍ 


7 - 


وقد رك يد : ل 0 3 يم أَنْ يَبْقّى آخِرٌ النّاسٍ لا شَيْءِ َم لََرَكتْكُمْ وَمَا 
00 لك أحة 6 وتلا قوأ : #والذين جاؤوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَّنَا اغفُِ لَنَا وَلإِحْوَانِنا 
لد سَبَقُونَا بالإعَانِ© [الحشر: ]٠١‏ 


عر 
لى أ 


2 2 مكيار 0 ير خْنْسْهَا أَهْلٍ كيم وَنُهَسَمْ بَاقِبهَا بَبْنَ الْعَاهِينَ 
نْ يَرَى إِمَامُ الْعَصر أَنْ يَسَْنِْهُمْ عَنْهُ بطيب نهم 3 عض يبذُلهُ كم لِيَفْضّهَا عَلَى كَافَةِ 
الْمُسْلِمِينَ» فَيَمْضِيء وَإِلّا فَهِيَ غَنِيمَةٌ مَفْسُومَةٌ لِعُمُوم قَوْلٍ الَهُ تَعَالَ: مإوَاعْلَمُوا ما بف ون سَيْء َأَنَ َه خْمْسَهُ وَلِليَسُولٍ4» 


4 


[الأنفال: ]4١‏ » مَدَلَّ عَلَى أن مَا سِوَى الحُمْسِ لِلْعَافِينَ» كَمَا قَالَّ: وريه أَبَوَاُ َلأُمَهِ التَنْتْ)ه [النساء: ]١١‏ قَدَلَّ عَلَى 


أنَّ ما سوى الثُلْثِ لِأَذّب. 
وَقَالَ مَالِكٌ وَالأوْراعِيُ: الْأَرْض عَيْرُ مَغْنُومَةٍ وَتَصِرُ بالمَنْح وَقْمَا عَلَى كاف اْمُسْليي» لا يجُورْ لُمْ بَيعْهَا. 
وَقَالَ أَبُو حَنِيمَةً: يَكُونُ الْإمَامُ فبها نكا نزخ كلدك أشياة بخ أن يقضمها على القافية كالدذي َالَهُ الشّافِعِيُ» وَبَبْنَ أَنْ يُقَِهَا 
عَلَى مِلْكِ أَرْبَاياء وَيَضْرِب عَلَيْهُمْ جزيتين: 
إحداهما: على رؤوسهم, وَلْأُخْرَى عَلَى أَرْضِهِمْ. 
ادا أُسْلمُوا سَقْطْت جزْيَةُ رؤوسهم, وَتقِيثْ جزْية أَرْضِهمْ تُؤْحَدُ باشم الخراج؛ وَيجُورُ َم بَيُِهَا. 
لابباو ا قلا يجو لم بَيعْهًا. 
0 نك 11 خم أرض المواد تند الامتنال علها تأي تمن عليه الشافوئ بي تر الود قِدٌِ 
غْمَرَ وَقَقَهَا عَلَى كَافَةِ الْمُسْلِمِينَ قلا م لا ُوهَث ولا تُورثْ كُسَائر الْوُْوفِه وَقَالَ في مله م كناب التهن: | 
و رَهَنَّ ا من أَرْضٍ الاج كَانَ اليَهْنُ باط طلا نم م إن عْمَرَ بَعْدَ وَقْفِهًا أَجَرَهَا لِلدَّمَاقِينٍ اله كر بالخراج الَّذِي م سَرَيَهُ ضرنة ليها 


5-5 
ع 


امت ل امسر امات ا د بس لد حَدَّهُ 
الْعَقَلَ إِلَ وَارثْه يَدَا لا مِلْكا كَالْمَْرُوثِء وَبهِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْإِصْطْخْرِيُ, وَأَكْبَرُ الْبَصِرِينَ» وَاخْتَلّف مَنْ قَالَ يمَذَا فِيمَا تو 





كان : إل الْمزارع دُونَ الْممَازِلِ لِأَنَّ وَقْفَ الْمنَازِلِ مُفْضٍ إِلَّ خرَايتاء هَهَذَا قَوْلُ مَنْ جَعَلَهَا وَقَمَا 
وَقَالَ أَبُو الْعبّاسٍ بن سُرَئج» وأبُو إْحكاق الْمَرْورِيُ: يَقِفْهَا 00 
الذبَدٍ با 0 د 

مَضَى 1 يَخْرْ أَنْ يُطَالَِهُمْ به عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَلٍ إِدَا جُعِلَ تَبَعًا لِلدِيَاِ وَجَارَ أَنْ يُطَالَِهُمْ به عَلَى الْوَجْهِ الاق 
ل 
ولو تَكَائَرَ أل الذّمَّةِ عَلَى صَئِفٍ تَتَارَعُوةُ كَانَ الَارُ إِلَ الصِّفٍ دُونَ الْمُضِيفٍ ف ثرُولِهِ على مَن يَسَاءُ مِنْهُمْ يكير فُْعَةِء 
وَلَوْ تَكَائَرَ الْأضْيَافُ عَلَى الْمُضِيفٍ كَانَ الِيَارُ إِلَ الْمُضِيفٍ دُونَ الأضياف إلى أن يقصد عَدَدُ أَهْلٍ النَّاجِيّةِ عَنْ إِضَافَة 


يهم مَبِفْرعَ بَتْنَّهُهْ وَيضِيفُ كُكُ وَاجد مِنْهُمْ مَنْ قَرَعْ وَالْأَوِلَ أَنْ يَكُونَ لِأَدَضْيافٍ عَريفٌ يَكُونُ هو الْمريّب م لِيَنْمَطِعَ 


ثَالِتُ: قَدْرُ الضِيّافَة. 

كا الوط لأؤل. قعتو الأنباي» فقيو آذ نكي فلن الغوبير “!110لا بن تسبل عر عَشَرََه وَعَلَى الْمُموَيَطٍ 
مِنْ ثَلَانّةِ إلى حَمْسَةٍ بحَسَب ما يَقَعْ عَلَيْهِ اليَرّاضِيء لِيُضِيف كل وَاجِدٍ مِنْهُمْ الْقَدْرَ الْمَسْرُوطٌ عَلَيْهِ في يَسَارِهِ وَتَوَسُطِهء فَإِنْ 

سَوّى بَيْنِ الْمُوسِر وَالْمَْوََطٍ في عَدَدِ الْأَضْيّافٍِ جَارٌ مَعَ الْمُرَاضَاةٍ كُمَا يور أَنْ يُسَوَى بَبْتَهُمْ في ديثار ١‏ 

عَلَى جمِيع النَّاحيَة حبّة عَدَّدًا من الْأَضْيّابٍ كانه شرط عَلَى التَّاحِيّة ضِيّافة ألفى عل جا وَاجْتمَُوا على كفيط 

عَلَى مَا لنْفِقُونَ علَيْهِ مِنْ تُمَاضِلٍ أو تَسَاوِء فَإِنِ الخَْلَقُوا ور ل 

كانت 2 جِرْيَةٌ رؤوس اماما فِيهَاء فَفِي اعَتِبَارٍ الضِيّافَة يما وَجْهَانِ: 
حَدُهًا: يَكَفَاضَلُونَ في الضّيّافَة يحَسَب تَمَاضْلِهِمْ في جزية الرؤوس إِذَا 

وَالثَّاي: يََسَاوَ 00 ةنا جلت الطتا 


0 
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فَلِقَوْل َلِعَولٍ التي سود اللَّهُ عَلَيْه 2 
م وَمَا رَادَ علَيِهَا 0 
2 " وَلِأَنَ الصْيِيَافَةَ مُسْتَحَة مُسْتَحَفَّةٌ لِلْمُسَافِرٍ وَمُقَا مُهُ في سَفْره ه ثلاثٌ) وَمَا رَادَ عَلَيْهَا م مُغَيْرٌ الحكم السفر إلى الإقاة) 
وَالْضِيَاقَةٌ ل بايا مُقَيعٌ» إن رَادَ ف الشرط. )0 
"الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ هَاهُنَا لِأنَّ اسْمَ الَقبَته يَنْطْلِقُ عَلَيْهَا مَعَ الختلافي أَحْوَائمَاء فَرُوعِيَ ما انْطَلّق عَلَيْهِ الاسْم. 


2 


وَالوَجَه الاق : أن عَلَيْهِ أَنْ مُعْتِقَ ما يرح في الْكَمَاَة فَتَكُونُ مُؤْمِئَةٍ سَلِيمَةٍ مِن الْعيُوبٍ الْمْضِيَة بالْعَمَلٍ إِضْرَارًا بينه ولا يْزَئُ 
عق كاف ولا دَاثُ عَيْبِ يَضْرٌ بالعَمَا “لذن كدو عتقول فل غك اشع » وَتَأَوَلَ قائزه هَذًا الْوَجْ قَوْلَ الشَافِسء: " 
َقَبَِ أَعْتَقَ أَجْرَاهُ " يَعْني: من صَغِيرةٍ وكُبيرقٍ» لِأَنَّ عِنْقَ الصّغيرةٍ وَالْكَبيرةٍ في الْكَمّارَاتِ سَوَاءٌ. 

00 ا يا ما |سْعَقرٌ عليه عزف 
الششّع» وَعَلَى التلاف الْقَْلَْنِ ني تَذْرٍ الصّلاةٍ هَل يز فيه أَقَلُ مَفْرُوضَاتاء أو الأقل من جميعها. 


2 
2 
00 


(مسألة:) 
قال الشافعي: " ولو قال رج لآخر يميني في يمنيك فَحَلَفَ مَالْيَمِينُ عَلَى الَالِفٍ دُونَ صَاحِبهِ (قَالَ المزني) رحمه الله فقلت 
له فإن قال يميني في يمينك بالطلاق فحلف أعليه شيغ؟ فقال لا يمين إلا على الحالف دون صاحبه (قال المزني) رحمه الله 
قال لي عليّ بن معبدٍ في المشي كفارة يمينٍ عن زيدٍ وابن عمر وحفصة وميمون بن مهران والقاسم بن محمدٍ والحسن وعبد 
الله بن عمر الجوزي ورواية عن محمد بن الحسن والحسن وقال سعيد بن المسيب لا كفارة عليه أصلاً وعطاءٍ وشريكِ وسمعته 
يقول: ذلك وذكر عن الليث كفارة يمينٍ في ذلك كله إلا سعيدٌ فإنه قال لا كفارة (قال المزي) حدثنا الحميدي قال حدثنا 
سفيان بن عيينة عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي عن أمه صفية بنت شيبة أن ابن عجّ لما جَعَلَ مَالَهُ في سَِيلٍ الله أؤ في 
رتاج الكعبة فقالت قالت عائشة هي بين يكفرها ما يكفر اليمين وحدثنا الحميدي قال حدثنا ابن أبي روادٍ عن الْمُتَقٌ بْنْ 
الصّبّاح عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيدُ بْنْ الْمُسَيّبٍ أَنَّ عُمَرَ : ف الكطاب قال كيين جتعل ماله سيل اللذهية يكفرها 
ما يكفر اليمين قال الحميدي وممعت الشافعي وسفيان يفتيان به. قال الحميدي وهو قولي " 

اماراية ا كَْل: " يني في ينك " أي عَلَى مِثْلٍ يك كَهَذَا عَلَى صَرْبَنٍ 

هما: أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ لِمَنْ 4 يخلِف وَأَرَادَ كُلّ يينِء يَخْلِفُ يا مِنْ بَعْدُ» فعلى مثلها وأنا ملتزم لحاء ما حكم لهذا القول» 

كاذ رربم كلذ كلق غاند نعلي 101 

"بن قبِلٍ الرَأيء فَلَهُ كم الرَفْع. 
الحِيث السَادِمن: أخرج الْبَرَارُ والحاكم في مُسْتَذْركِه عَنْ تَؤْبَانَ» أَنَّ لني صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: <«إِذًا كَانَ يَوْمُ الِْيَامَةٍ 


(؟) الحاوي الكبير؟ الماوردي 4/١5‏ .٠ه‏ 





يخلُونَ وتام عَلَى ظُهُورهِم ساف كم َيُولُونَ: رَبْنَا ل تُرْسِل إِلْمَنَا وَسُوا 
: كنا أطوع عِبَادِكَ فَيَقُولُ طش 2 لك ِنَأ مرك َم تُطِيعُون ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ 

0 فَيَنَطَلِقُونَ حَقٌّ إِذَا كا لهاك تنا وَزَفِيراء فَرَجَعُوا إلى ركم 0 36 
فول طلم 1 تَرْعْمُوا أَنْ إن أَميئكمْ بأ تُطِيعُونٍ ؟ َيَأَخُدُ عَلَى ذَلِكَ مَوَائي نيمَهُمْ فَيَقُولُ : اعْمَدُوا إلَيَهَا قَادْعُلُومَاء فَيَنَطَلِقُونَ 
عق إِذَا قا َرقُوا وَرَجَعُوا فَثَالُوا: نا فَرقنَا مِنْهَاء ولا تَسْتَطِيعٌ أَنْ تَدْخْلَهَاء فَيَقُولٌ: ادْخُلُوهَا دَاخِرِينَء فَقَالَ النيُ صَلَىى 
لَه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ دَحَلُوهَا أَوّلَ مَئة َه كَانَتْ عَلَيْهِمْ بَرْدَا وَسَلَامًا» . قَالَ الحاكم: صَّحِيحٌ عَلَى شَّرْطٍ الْبُخَارِيٍ وَمُسْلِم. 
الحديث التابغ: أَخْرَعٍ الطُيراو وأبو نعيم؛ عَنْ مُعَاذٍ أن جبلٍء عَنِ النّيَ صَلَّى الله عَلَيِْ وس م قال؟ وي يوم القيَامة 
بِالْمَمْسُوخ عَفْلَا وَبالمَالِكِ في الْمَثوِه وَباخَالِكِ تق درا ل العفو عَفْلّا: َا وت لَوْ آتَيْئي عَفْلُا مَاكَانَ مَنْ آتَبْنَهُ 
عَفْلًا بأَسْعَدَ بِعفْلِهِ مِ» وَذْكْرَ في الَالِكِ ف الْمَثْةِ وَالصّغِيرِ نحْوَ ذَلِكَ مَيَقُولُ اليَبُ: إِيّ آمكُم بِأَمْرٍ مَتْطِيعُونَ؟ فُيَقُولُونَ: 
َعَم فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَادْخْنُوا 0 قَالَّ: وَلَوْ دَخَلُوهَا مَا صَدَقمْ مَتَخْرْحُ عَلَيْهِمْ فَرَائْصَء َيَظنُونَ أََا قَدْ أَهْلَكُتْ مَا حَلَقَ 
لله من سين و فُيْحعُونَ سراما م بَأْمره اَن مَِجهُونَ كَدَلِكَ» مَيَقُولُ اليَبُ: قَبْلَ أَنْ أَخْلْفَكُمْ عَلِمْتْ ما أَُْمْ عَامِنُونَ: 
وَعَلَى عِلْمِي حَلَفدْكُمْ وَإِلَ عِلْمِي تَصِيرُون» ضُمِيهِمْ َتأَحْدَهُم» . 
قَالَ الْكيًا اراسي في تَعلِيقِهِ في الْأَصُولٍ في مشألة شكر الْمُنْعِم: اعْلَم أن الذي استقرٌ عليه آرَاءُ أَمْلٍ السُنّةِ فَاطِبَةَ أَنّهُ لا 
مَدْرَكٌ لأْفَحْكام سِوى الشَْع الْمَنقُولِء ولا يِتَلَقّى كم من قَضِيّاتِ الْعْقُولِء فَأَمّا مَْ عَدَا أَهْلٍ الحيّ مِنْ طَبَقَاتِ الل 
كَالرَافِضَة وَالْكيَاميّة وَالْمُعَْرلَق وَغَبْرجِق فَإِكُمْ دَهَبُوا إِلَ أنّ الْأَحْكَامَ مُنْقَسِمَةٌ كَمِنْهَا ما يُتَلََّى مِنَ الشّزع الْمَنْقُولِ وَمِنْهَا 
ما ُتَلقّى من قَضِيّاتٍ الْعُْولء قَالَ: وَأمَا كن نَقُولُ: لا يحب شَئْء قَبْلَ تِيء الرَسُولِء فإذَا ظهَرَ وَأَقَامَ الْمُعْجِرَةٌ تَكُنَ 
الْعَاقِنَ مِنَ النَظَرِء فَُتَقُولُ: لا يُعْلَمْ أَوَلُ ل الواججاب ِل بالستمْع» + انك اللقول شيف هيه اللطين وله هذا يشال 
الْمُسْتَطْرقُونَ: مَا الْوَاجِبْ الَّذِي هْوَ طَاعَةٌ ولَيْسَ بِقُيْئَة؟ وَجَوابهُ: أن الظرَ ل" ات طاعَةٌ وَلَبّسس بِقَُْة؛ لِأَنَهُ 
يَنْظ لِلْمعْرفَ هَهُوَ مُطِيعٌ وَلَيْس متَمَربٍ؛ لِأَنه إمًا." )١‏ 

"الفتحية: ومعبدا في الصلحية. 

5 
خلافا لما في القهستاني» فتنبه (ويميز الذمي عنا في زيه) بالكسر: لباسه وهيئته ومركبه وسرجه وسلاحه (فلا يركب خيلا) 
إلا إذا استعان بحم الامام محاربة وذب عنا. 
ذخيرة. 
وجاز بغل كحمار. 
تاترخانية. 


وف الفتح: وهذا عند المتقدمين» واختار المتأخرون: أنه لا يركب أصلا إلا لضرورة. 


)١(‏ الحاوي للفتاوي؟ السيوطي 4/1/5 ؟ 





وف الاشباه: والمعتمد أن لا يركبوا 

مطلقا ولا يلبسوا العمائم» وإن ركب الحمار لضرورة نزل في المجامع (ويركب سرجا كالاكف كالبرذعة في مقدمة شبه الرمانة 
(ولا يعمل بسلاح ويظهر الكستيج) فارسي معرب: الزنار من صوف أو شعر» وهل يلزم عُييزهم بكل العلامات. 

خلاف أشباه. 

والصحيح ءن فتحها عنوة فله ذلكء» وإلا فعلى الشرطء تاترخانية (ويمنع من لبس العمامة) ولو زرقاء أو صفراء على 
الصواب. 

- 

ونحوه قٍِ البحر» واعتمده قُ الاشباه كما قدمناه» 

نما تكون طويلة سوداء (و) من (زنار الابريسم والثياب الفاخرة المختصة بأهل العلم والشرف) كصوف مربع وجوخ رفيع 
وأبراد رقيقة ومن استكتاب ومباشرة يكون بما معظما عند المسلمين» وتمامه في الفتح. 

وف الحاوي: وينبغي أن يلازم الصغار فيما يكون بينه وبين المسلم في كل شئ» وعليه فيمنع من القعود حال قيام المسلم 
عنده. 

بحر. 

ويكرم تعظيمه) وتكره مصافحته, ولا يبدأ بسلام إلا لحاجة ولا يزاد في الجواب علي وعليك ويضيق عليه قُِ ا مرور» ويجعل 
على داره علامةق وتمامه قِ الاشباه من أحكام الذمي. 

وف شرح 

الوهبانية للشرنبلالي: ويمنعون من استيطان مكة والمدينة لانهما من أرض العرب. 

قال عليه 

الصلاة والسلام: لا يجتمع في أرض العرب دينان ولو دخل لتجارة جاز ولا يطيل. 

وأما دخوله المسجد الحرام فذكر في السير الكبير المنع» وفي الجامع الصغير عدمه؛ والسير الكبير آخر تصنيف محمد رحمه الله 


تعالى فالظاهر أنه أورد فيه ما استقر عليه الحال. 


انتهى. 

وفي الخانية: تميز نساؤهم لا عبيدهم بالكستيج (الذمي إذا اشترى دارا) أي أراد شراءها في المصر لا ينبغي أن تباع منه» فلو 
اشترى يجبر على بيعها من المسلم وقيل يجبر على بيعها من المسلم 

وقيل لا يحبر إلا إذا كثر. 

درر. 

قلت: وفي معروضات المفتي أبي السعود من كتاب الصلاة سئل عن مسجد ١‏ يبق في أطرافه بيت أحد من المسلمين وأحاط 
به الكفرة» فكان الامام والمؤذن فقط لاجل وظيفتهما يذهبان إليه فيؤذنان ويصليان به» فهل تحل لهم الوظيفة؟ فأجاب 





بقوله: تلك البيوت يأخذها المسلمون بقيمتها جبرا على الفور» وقد ورد الامر الشريف السلطاني بذلكء فالحاكم لا يؤخر 
هذا أصلاء وفيها من الجهاد» وبعد أن ورد الامر الشريف السلطانى بعدم استخدام الذميين للعبيد والجواري» لو استخدم 
ذمي عبدا أو جارية ماذا يلزمه؟ فأجاب: يلزمه التعزير الشديد والحبس. 
ففي الخانية: ويؤمرون بما كان استخفافا لحم وكذا تميز دورهم عن دورنا. 
انين » فلإشظ ذلك 017 
َمَنْ حَصّلَ فَمَدْ حَصّل لَه الحظ الاق لِأَنُّ هو الْبخرُ لَكن بلا سَاجِلِ» وال الَْطرِ عَيْرَ أنه متَوَاصِلٌ بحسن 

عِبَارَاتِ وَرَمْزٍ إشَارَاتٍ وَتنْقيح مَعَانء وَتريرٍ مَبَاقِء وَلَيْسَ الخَبَد كَالْعِيَانِ 
وو فتقول تنا كَ وَالْمُرَادُ بالْأَوّلٍ وَالْآخْرٍ جسن من تَقَدَمَ ف الزمَنِ وَمَنْ لكي وَهَذًَا 3 مَعْىَ ما قَالَهُ ابْنُ مَالِكِ في 1 
التَسْهِيلٍ: وَإِذَا كَانَتْ الُْلُومُ منحًا إِهْيدٌ وَمَوَاهِبَ اخْتِصَاصِيَةٌ فُعَيْدُ مُسْتَبْعَدٍ أن يدّخْرَ لِبَعْض الْمْتَأَخْرِينَ مَا عَسِرَ عَلَى كَثْيرٍ 

عر الفتقزمية: اه والنث تبى كته الْمْتَأَجْرِينَ تَقُوقُ عَلَى كب الْمْتَكَدّمِينَ في الصَّبْطِ وَالِاخْتِصارٍ وَجَرَالَةِ الْأَلْمَاظٍِ وَجَمْع 
27 لِأَنَّ الْمْتَعَدّمِيَ كَانَ مَصْرِفٌ أَذْمَاعِْ إِلّ اسْتنباط الْمَسَائِلٍ و5 تَقُوم تَقُويم الدَّلائِلٍ؛ قَالْعَامُ الْمْتََحْهِ خْرُ يَصْرِفٌ ذَِهْتَهُ إل 
َنْقِيح مَا قَالُومُ وَتَبِيينِ مَا أَجمَلُوه وَتَفْيِيدٍ ما أَطْلَقُوهُ وجح مَا فَيَقُوهُ وَاخِتِصارٍ عِبَارَاتِمْ» وَبَيَانِ ما ترق الأهد يد 
اختِلائَائَْ فَهْوَ كُمَاشِطةِ عَرُوسٍ رَبَأها أَهْلْهَا حٌّ صَلَحَث لِلرَّاح» تُرَْنُهَا وتَعرِضْهَا عَلَى الْأَزواجء وَعَلَى كُلَ مَالْمَضْلْ 
لأَذَوائْلٍكُمَا قَالَ الْقَائْ: 
ل ل 


نَعَمْ َضْل الْمْتَأَخْرِينَ عَلَى أَمْثَالِنَا من الْمْتَعَلِمِينَ رَحِمَ اللّهُ الجميع وَشَكْرَ سَعْيَهُمْ آمِينَ (فَوْلهُ: الحظ) أي النَصِيبْء وَالْوَافِرْ 

الْكَبر (َوْلَ: لِأَنَهُ) : تغليك لِنْجْمَلٍ التَكانَة قبْلَكُ 0 جع إلى الكتابٍ ط (فَوْلَهُ: هُوَ الْبَخْرُ) تَشْبية بَلِيعٌ أو اسْتِعارَة 

(قَوْلْهُ: لَكِنْ بلا سَاحِلٍِ) السَّاجِلُ ريف الْبَخْرِ وَضَاطِفُةُ مَقُلُوب لِأَنَّ الْمَاءَ سَحَلَهُ وَكَانَ الْقِيَامْ مَسْخُولًا قَامُوسسٌء وَإِذَا كَانَ 

لااشاحل له كيو في غَابَة الاّسَاعء لِأَنَّ ياي البَخرٍ سَاجِلَّك فَهُوَ و من تأكِيدٍ الْمذْح با يُشْبهُ الذّمّ حَيْتُ أَنْبَتَ صِفَة مَذح 
أذ 


- 


وَاسْتَفْق مِنْهَا صِفَة مح أخرى ْو «أنا قْصّح الْعَرَبٍ بَيْدَ أي مِنْ قُرَيْشٍ» » وَهُوَ آكَدُ في الْمَدْح لِمَا فيه مِنْ الْمَدْح عَلَى 

الْمَدْحَ وَالْإِشْعَارُ بأنهُ 1 يَدْ صِمَةَ دم يَسْتَثْيِهَا فَاضْطَرٌ إل اسْينْناءِ صِمَّةٍ مذح. وَلَهُ نوع نان وَهُوَ أَنْ يَسْتَنِْي مِنْ صِفَة دَمَ 

في عَنْ الس صِفَة هدح كَمَوله: ٠‏ 

وَلاعَنت فبهه غَير أن ير سْيُوفَهُمْ . .. كن فُلُولُ من قراع الْكَائِبِ 

أَيْ في حَدّمِنَ كَسْرٌ مِنْ مُضَارَبَةِ الجُيُوش» َهَذَا الات أَبْلَعُ كَمَا بُيَنَ في حَحلّهِ فَافْهَمْ. وَفِيه أَيِضًا مِنْ أنواع لْبَدِيع نَوْعٌّ مِنْ 

أنواع الْمُبَالَعَةِ وَهُوَ الْإِغْرَاقُء حَيْتُ وَصّف الْبَحْرَ بجا هُوَ تكن عَفْلّا مُتَِيمٌ عَادَةً (َوْلَهُ: وَوَايِلَ الْمَطْرِ) الْوَاِل: الْكَنِينُ وَهُوَ 
مِنْ إِضَافَة الصَّمَة لِلْمَوْصُوفٍِ: أَيْ الْمَطرِ الْوَابك ط (قَوْلّهُ: غَيْرَ أنه مُتَوَاضِاء) أَيْ تَوَاصلًا َافِعَا غَيْرَ مُفْسِدٍ بِقَرِيئَة الْمَهَام إل 


مج 


كان ذا وعدا أَنْصًا من تأكيدٍ المذح با بشية الم (قؤل. بحْسْنٍ عِبَارَاتٍ) الْبَاءُ للتَعْلِيلٍ مِئْل - فَبِظَلْمِ - أو لِلْمْصَاحَبَةٍ 


)١(‏ الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار؟ علاء الدين الحصكفي ص/47* 


١٠١ 7ه‎ 





ا 


نل الممبط يمام - أ لِلْعْابَسةٍ وجي مُتَعَلقَةٌ بالبخر لِأَنّهُ ني مغى الْمُشتق: 
الشّاعر: 


يي الْوَاسِمٌ مِثْلْ حاتم في قَوْمِه وَمِثْلُ قَوْلٍ 
َو لكين َجرِيءٍ أو بمَحْذُوفبٍ حَالٌ مِنْ الصَّمِيرٍ في لِأَنَُّ أَوْ مِنْ كِتابي (فَوْلَُ: وَرَمْزِ إَِارَاتٍ) هما بمَعقٌ وَاجِدٍ: وَهُوَ الْإِعَاءٌ 
بالْعَيّن أو الْبَدِ أو خَحُوهمًا كما في القامُوس. كَكأنه أراد ألْطّفٌ أثواع الِْمَاءِ وَأَخْفَاهَا كمَا سَيْصَرّعُْ به بَعْدُ بقَوْلِه: مُعْتَدًا في 
دَفْع الْإيرَادٍ ألَطَفَ الإشارة. (قَوْلْهُ: وتنْقيح مَعَاِنِ) أي عَذِيهَا وَتَنْقِيتَهَ وَيْتَمَل أَنَّهُ مِنْ إِضَافَةِ الصّفَة إلى الْمَوْصُوفيء وَمِثْلَه 
َولُّ: وَتريرٍ مَباني. وف الْقَامُوسٍِ: خََريرُ 0 وَغَيْ تَقُومُةُ اه وَمَبَانٍ الْكَلِمَاتِ: مَا تُبق عَلَيْهِ مِْ المروفيء وَالْمُرَادُ بها 
الْأَلْمَاظُ وَالْعِبَارتُء مِنْ إطْلاتٍ اله عَلَى الْكُلَء وف فَوْلِهِ الْمَعَانِ وَالْمَبَانِ مُرَاعَاةُ الَظِير: وَهُوَ الجَمْعْ بَبْنَ أَمْرِ وَمَا يُنَاسِبُه 
ا بالنَضَادٌ نحو - اسمس وَالْقَمَرْ بان [النمن: 0]- ثم الْمَؤْجُودُ في الشسخ َسْمُهَا بالْيّاءِ مَعْ أنَّ الْقِيّاسَ حَذّفْهَا 


- 


وَالْوَفْفُ عَلَى النُونٍ سَاكِنَةٌ مِئْلُ «إقَاقْضٍ ما أَنْتَ قاض [طه: 06]- (فَوْلَه: وَلَيسَ الخَيَر كالْعِيَانِ) بكشْر الْعَيْن: الْمُعَايئَ 


7 


- 
- 


وَالْعَشَاهَدَة وغدو عله لمكذوف» أى أن ها فلندحقنة عي 001 

اوالفقازر رتسي مويه عل لمعاو مره البكعَتَْنِ لَيْسَنَا قَصْرًا حَقِيقَة 
لهال لفن يُخْصّةً في حَقّهِ بَنْ إِسَاءَةٌ. 
قُلت: وَفٍ 0 أنَّ الصّلَوَاتِ فُرِضَت لَيْلَهَ الْإِسْرَاءِ يكْعَتَْنِ سَفَرَا وَحَضَرًا إلّا الْمَغْرِب قَلَمَا هَاجَرَ - عَلَيْهِ الصّلَاهٌ 
وَالسسَلَامُ وا طمن بالْمَدِيئَة ة زِيدَثْ إلا الْمَجْرَ لِطُولٍ الْقِرَاءَةٍ فِيهًا وَالْمَغْب دعا وثْرُ النَهَارٍ فَلَمّا اسْتَمَرٌ تَمَّدَ فَوَْضٌ الرَبَاعِيَّة خُفْفَ 
فيهَا في السّمَرٍ عِنْدَ رول قَوْلهِ تَعَال «أفَلَيس عَلَيكُمْ جُتاحٌ أَنْ تَفْصْ مُرُوا مِنَ الصّلاةِ؟ك [النساء: ]١٠١١‏ وَكَانَ قَصِيُهَا في السّنَةٍ 


سو 


الرَابِعَةَ م من الخرّة وَيحَذَا بحْتَمِعْ الأدلة اه كَلامُهُعْ مَلَبُحْمَظ 


(وَلَوْ) كَانَ (عَاصِيًا بسَفَرِه) أن الْْنْحَ الْمُجَاوِرَ لا يَعْدَمْ الْمَسْرُوءِيّة (حَقٌّ يَدْخْل مَوْضِعَ مُقَامِ) إِنْ سَارَ 

يتم بمْجَيَدِ نيّة الْعَوْدِ لِعَدَم اسْتَحْكَام 

حو الطلةة على لقان تيك 000 000 م - في الحضر أَرْبَعَ ركعَاتٍ وَفٍ العو وري الحَوْفٍ رَكْعَة» . 
اه. وَفِيهِ وق حَدِيثِ عَائِشَةَ في الصَّحِيحَبْنِ قَالَتْ «فْرِضَّتُ الصّلاةُ ركُعَتَْنٍ ركعَتَيْنٍ فَأَقِتْ صَّلَاةٌ السَمّرٍ وَزِيدَ في صَّلَاةٍ 
07 وف لَفْظٍ الْبْخَارِيَّ قَالَتْ «فُرِضَتْ الصَّلاهٌ رَكعََِ ركُعَتَيْنِ  »‏ هَاجَرَ انيم عامل الل ته وها َ - فَفْرِضَتْ مها 


1 00 علي الْفَوَلِ» " 


20000 ا م ل حقبقة عند :له 


ور 1 فيه 


ها تَامُ فَرْضٍ الْمْسَافِرٍ وَالْإِكْمَالُ لَيْس يُخْصّةً في حَقّهِ بَلَ إِسَاءَةٌ وَتحَالمَةٌ لِلِسْنَةِ ولِأنَّ الشخصّة اسْمٌ لِمَا تَغيرَ عَنْ الَكم 


//١ الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد امحتار)؟ ابن عابدين‎ )١( 


١٠١ 





الْأصْلِيَ بقارن إل قم وشطر 0 يُوجَد م مَعْى التَِّْيرٍ في حَقّ الْمُسَافِرٍ رَأسّا إِذْ الصَّلَاُ في الْأَصْلٍ فُرِضَتْ كُعَمَْنِ م َم زِيدَثْ 


م 


2 1 


في حَقّ الْمُقِيم كُمَا رَوَْةُ غَائَهْ - رَضِيَ اللّهُ تَعَالَ عَنْهَا -, وَفٍ حَق الْمُقِيم وُجِدَ التَّغْييدُ لَكِنْ إلى الْغِلَظٍ وَالِشّدَةِ لا إلى 
ل ل 0 
(قَوْلهُ لعا ود النّهَار) إنَا هيت بِذَّلِكَ لِمُدَا + مِنْ التّهَارٍ يوُقُوِعِهًا عَقِبَهُ عَقِبَهُ وإِلّا قَهِي يليه لا كاري تَأَمَ. 
(قؤله وعدا تيغ الأولة) أن فَِنّ بَعْضَها يَدُلَّ عَلَى أن صَلَاةَ رَكعَتَبْنِ في الستَمْرٍ أَصْلٌ وَبَعْضَهَا عَلَى أَنَّ ذَّلِكَ عَارِضٌ فَإدَا 
حملت الْأَِلهُ عَلَى الختلافي الْأَرْمَانٍ رَالَ التَّعَايْضُء لكِن لا يَتْمَى أَنَّ مَا َقلَهُ شرا الْبُحَارِيٍ مِنْ الجمع ا 200 
مَذْهَبٍ الشَّافعِيَ ٠‏ ا مم أن العمل عَلَى ما اسطقرٌ علي الأمر وَهُوَ عَلَى هذا الْجمع مَرَضِيّتُهَا أَرْبَعَا سَفَرَا 
وَحَضْرًا نه قَصْيْهَا في السَمْرٍ وَهَذَا خلافُ مَذَْهَبنَا. وَيُنَاقِ هذا الجئع مَا قَدَّمْنَاُ مِنْ حَدِيثِ عَائْسَة الْمْثَّمَقٍ علَيْهِ مَإِنَّهُ يَدُ 
عَلَى أَنَّ صَلَاةً السَمَرٍ 3 يَرْدْ فِيِهَا أَصّلًا. وَأَمّا اليه فَالْمُرَادُ بالْمَصْرِ فِيهَا قَصْرُ هَيْعَةِ الصّلاةٍ وَفِعْلْهَا وَفْتَ الَف كُمَا أَوْضَحَةُ 


في شَرْح المُنيَةِ وَغيْرِهِ قَافَهَمْ. 


(قَوْلَهُ وَلَوْ كَانَ عَاصِيًا بِسَفَرِه) أي بِسَبّبٍ سَفْرِه بأَنْ كَانَ مب سَفْرهِ عَلَى الْمَعْصِيَة كُمَا لَوْ سَافَرَ لِمَطْع طَرِيقٍ مَتَلّاء وَهَذَا فيه 
خلافٌ الشّافعِيَ - رَحِمَهُ اللّهُ - وَعَذَا بخلافي الْعَاصِي في الستَمَرِ بأَنْ عَرَضَتْ الْمَعْصِيَةٌ في أَنْنَائه نه حك وِفَاقِ. 
(قَوْلُهُ أن القْبْحَ التكاء ِرَ إ) هُوَ مَا يَقْبَلُ الانْفِكاكَ كالبيْع وَقْتَ اليْدَاءٍ فَإِنَُّ قُبِحٌ لتك السّغي وَهُوَ قَابِك لِلانْفِكَاكِ إِذ قَدْ 
د لسغي بِدُونٍ اْمبِع؛ وَبالْعَكْسٍ فَكَذَا هُنَا لإِمْكَانٍ قَلْع الطَريقٍ والسسَرقَةِ ممَلّا يلا سَمَرٍ يكس بيخلافٍ 0 
لِعبنه لعَيِِهِ وَضْعًا كَالْكُفْرِ 3 شَرْعًا كبَيِع ار َإِنّهُ يَعْدَمُ الْمَشْرُوعِية وَعََامُ بَيَانِِ ه في كُنْبِ الْأُصُولٍ (قَوْلَهُ حَقَّ يَدَخْلَ مَوْضِعَ مَقَامِِ) 
أي الَّذِي قَارَقَ بُيُوتَهُ سَوَاءٌ دَحَلَهُ بنيّة الِاجْتِيَازِ أو دَخَلَهُ لِقَضَاءٍ حَاجَةٍ لِأَنَّ م مصْرهُ مُتَعَيّنٌ للْإقَامَةِ قلا يْتَاجُ ِل نيّة جَؤْهَرَةٌ 
وَدحَلَ في مَوْضيع الْمُمَام ما أليقَ به كَالريَضٍ كما أَقَادهُ الْمُهُسْتَاق (قَولهُ إنْ سَارَ 5 د لِمَولِهِ حَمّ يَدْخْلَ إي إن يَدُوم 
عَلَى الْمَصْرٍ إل الدَّخُولٍ إِنْ سَارَ ثََانَة أَيَام. 
(فَولهُ إلا مَبُ إ1) أي وَلَو ني الْمَقاَة." )١7‏ 
"باب حَد الشُرْبٍ الْمُحَيّ 

0 َلَوْ ارتَدٌ مَسَكِرَ فَأَسْلَمَ لا يحَدٌ لِأَنُّ لا يقَامُ عَلَى الْكُمَّارٍ ظهِيرية لكِن ف مُنيَة الْمُفي: سَكرَ الم من الخرام 

خدّ في الْأَصّحَ لرْمةٍ الشكْرٍ في كُلَ مِلَةِ (اطِق) قا يحَدُ أَخْرَسٌ لِلشْبْهَةِ (مُكلُت) طَالِعٌ غَْدُ مُضْطِرٍ (سَرب المرَ وَلَو 
قَطْرة) 
وَعَن المفحبط كَذَلِكَ فيخْتماه أن يَكُونَ إِسْتادُهَا إل أبي ترقق كني فو لد بخ مرّجَهًا لا لِكُوْنٍ غَيْرِه قَائلَا بخلافى 


وَيحْتَمَلْ أَنْ يَكُونَ فِيِهَا خِلَافْهمَاء وَالْأَوَلُ أَظْهَرْ لِعَدَم ذِكْرٍ الْمُحَالِفٍ تأمّلْء وَآلَهُ سْبْحَا عن أن 


١١5/7 الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد امحتار)؟ ابن عابدين‎ )١( 


هم ه١١‏ 





زيابث حد الذي المعزة ]| 


الْقَاذِفِ لِاحْتِمَالٍ صِدْقِه 0 حَدٍ ل ِأَنُّ لِصِيَائَة الْأَمْوَالٍ التَابعَة لِلنْفُوسٍ جَخرْ (قَوْلَهُ فَلوْ ارتدّ فَسَكِرَ !) أَقُولُ: 
ذكز بن الذّر العثققى أذ الفكد لذ ند للشيين سواة شرت قبل رديه أو .فيها اسل اه ويثلة ي كاق التاكيء وسيدكقد 
الشَّارِحُ في حَدّ الْقَذْفِ عَنْ السترَاجيّة َو اعمَمَدَ الذَنُ خُزْمَة الَمْرٍ فَهُوَ كَالْمْسْلِم أ فَبْحَد (مَوْلَة؛ أنه لا يقَامْ عَلَى الْكُنّار) 
يَعْني أَنّهُ لَكَا شرب في ردَّتِهِ 1 يَكْنْ أَمْلا لِقِيَام حَدٍّ الشُرْب عَلَيْهِ؛ِ لِأَنُّ لا يُمَامُ عَلَى الْكُمَارٍ وَإِذَا كَانَ وَقْتَ الشربٍ غَيْرَ 
مُوجب لِنْحَدٍّ لا يد بَعْدَ الإسْلام» يخلاف مَا إِذَا رن أَوْ سَرَقَ ث أُسْلم فَإنّهُ يحدٌ له لوُجُوبهِ قَبْلَهُ كمَا يُفِيدُهُ ما في الْبَخْرٍ عَنْ 
الظّهيرية َافهَمْ (َولَهُ د في الْأَصَح) أَدْى يه الحَسَنٌ وَاسْتَحْسَئَه بَعْضُ الْمشَايخ. 

وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ إِذَا شَرِب الْحَمْرَ وَسَكِرَ مِنْهُ أَنَهُ لا يحَدٌكُمَا في النَهْرِ عَنْ فْتَاوى فَارئ الدَايَة وَمَضَى في الْمَنْظُومَةِ الْمُحِية 
عَلَى الْأَوَلِ كُمَا ذَكرَُ الشَّارحُْ في الذّرّ الْمنتَقَى. 

ذُلك: وَعَبَارةٌ كُ الحاكم في الْكَاقٍ + من الْأَسْرِبة: ولا حدّ عَلَى الدْمَيَ : فق الشواب اه وَل يك فِيهِ خلاقَاء وَهُوَ بإطلاقِه يَشْمَكُ 
ما لَوْ سَكِرَ مِنْهُ (فَوْلَهُ لرْمَةٍ الكْرٍ في كُلّ مِلَّة) هَذًا ذَكَرُ قَارِىنُ الدَايَةِ. قُلْت: 0 
صِدْرٍ الإسْلام, وَقَدْ كَانَ الصّحَابَةٌ يَسْرَبُوهًا وَبُكَا سَكِرُوا مِنْهَا كُمَا جَاءَ صر 

فَمِنْ ذَلِكَ مَا في الْقَنْح عَنْ المَِذِِيِ عَنْ عَلِنَ - رَضِي الله تَعَالَ عَنْهُ - " صَد 

وسْقانا بق الكقر ُأَعَدّتْ الم برا وَحَضْرَتْ الصّلاةٌ فَقَدّمُونٍ 3 - كه يا أَكهَا ل 7 

َعْبِدُ ما تَعبْدُونَ» قَالَ: فَأَنْرَلَ الله تَعَالَ «إيا أَمهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقربُوا الصّلاة وَأَنتُمْ سُكارَى» [النساء: *4] الي " اكَلَوْ 
كَانَ السّكْرُ حَرَامًا لَمَ تَفْسِيقُ الصّحَابَةِ. ثم رََيْت في مُحْفَةِ ابن حَجَرِ قَالَ: وَسَرَِا الْمُسْلِمُونَ أَوّلَ الإسْلام» قِيلَ اسْتِضْحابًا 
لِمَاكَانَ قَبْلَ الإلام وَالْأصَحُ أَنَهُ بوخيء ثم قِيلَ الْمْبَاح السب ل عَيْبَةُ الْعقْلِ؛ لِأَنَّهُ حَرَامٌ في كُل مل ورَقَه 00 
النَوَوِي) وَعَلَيْهِ فَالْمُرَادُ بَِوْهِمْ بحزمته ف كُل مل أن غير ماقرا أئر تا اه وَهَدًا مُوَيَدٌ لِمَا بحَثّتهء لَكِنْ في جَوَا 
الأخير تمل (كولة كلد هد القنية )شواة يذ الخيرة عَايو أذ أشاز برشاق العكووةة. 


2 
- - 
عو ل 


ماد أَنَّ الْأَعْمَى يُحَدُ كما في الْبَخر (فَوْلهُ لِلسْبِهة) ؛ ِأَنَهُ َو كَانَ ناطِمًا َمل أَنْ ير ما لا يحَدُ به كإ كرا َو عَصَ بِلْقْمَة. 
ل بتع يض يواسي 
َه بَعْدَ الْعليَانٍ وَالشّدَةٍ يُسَارِكُ الخَمْر في الذَّوْقٍ وَالرائِحة (فَوْلُهُ طَائِعٌ) مُكَيَرٌ مَعَ قَولٍ الْمَثْنٍ طَوْعًا ح (فَوْلْهُ غَوْدُ مُضْطْرٌ) 
قي سي امك را ري لي 1 ار ار 

َقانُوا: َو شرب مِقْذارهُ وَزيادة وَةَ يَسْكرُ د كما في حَالة الالخييار فُمُسْعَايك وه صَفْع الحاكم بي الْكَاق . 

(قَولهُ شَرب الْجَمْرَ) هي الْءٌ مِنْ مَاءِ الْعِتَبٍ إذًا." )١(‏ 


)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد امحتار)؟ ابن عابدين 4//ا؟ 


١١هك‎ 





مَطْلَب في عييرٍ أَهْلٍ الذَّمّة في الْمَلبسِ] 

(للتي م إِذَا اشترى دَارَا) أي أَرَادَ شرَاءَهَا (في الْمِصْرٍ لا يَنْبَغِي أَنْ تُبَاعَ مِنْهُ هَلَوْ اشترى يُْبَدْ عَلَى بَيْعِهَا مِنْ الْمُسْلِم) وَقِيلَ لا 
د لد | إِذَا كَثْرَ دُرَر. قُلْت لت: و مغتوات الغي أي الشغود نكا العثلاة يل عن تسشجد م تي ي أطرفه ع 

أعد عن الفشلييخ وأخاط يه الكقرة دكن لوقام وَالْمُوَدّكُ فَمَطْ فْمَطْ لِأَجْلٍ وَظِيِمَتِهِمَا يَذْهَبَانِ إِلَيْهِ مَيُوَذنانِ وَيْصَلْيَانِ به فَهَلْ 

تحن ك الْوَظِيمَة؟ قأجَاب بِعَولِه: تِلْك الْبِيُوتُ تأَخْدُها الْمُسْلِمُونَ بِقِيمَتهَا جَبْرا عَلَى الْمَْر وَقَدَ وَرَد الَْمْرْ الشرِيف المعُلْطادة 

بدَلِكَ فَالَاكِم لا يُوَجَرْ هذا أَصّلَاء وَفِيِهَا مِنْ الحهَادِء وَبَعْدَ أَنْ وَرَدَ الْأَمْرُ الشّرِيفُ السُلْطَاوْءُ بِعَدَم اسْتخدام الذَّمَبِينَ لِلْعِيدٍ 

وَالجوَارِي لَوْ 0 مَك عَبْدَا أَوْ جَارِيَةٌ مَاذًا يَلْيَعُه؟ 

هين إِطَلَةِ الْمْقَام فَكَذَلِكَ في أَرْض الْعَرَبٍِ صَرْحُ السَير وَظَاهِكُ أن حَدّ الطُول سَنَةٌ تأكزه (5 

111ل هن أي فَيَكُونٌ الْمَنْعْ هُوَ الْمْتَعَمَدُ في الْمَذْهَبٍ 

قُنْت: لكِن الّذِي كر أَصْحَابْ الْمُُونٍ في كتاب الحظر والْإبَاحَة أَنَّ الذَّمّىَ لا جُنَعُ مِنْ دُخُولٍ الْمَسْجدٍ الخرَام وَغَيْرِ وَذْكْرَ 

الشَّارِحُ هُنَاكَ أَنَّ قَوْلَ مُحَمَدِ وَاشّافِعِيَ مد الْمَنْعُ مِنْ ع الْمشْجدٍ الام كالظاهة أن ما في التبير الكبير هُوَ قَوْلُ حُحَدٍ وَحْدَهُ 


2 ٍَ 
أصحًا 


كات النثرن غلك فول الْإمَام وَمَعْلُومٌ أن الْمْتُونَ مَوْضُوعَةٌ لتَفْلِ مَا هُوَ الْمَذْهَبْء فَلَا يَعْدِلُ عَمّا فِيهًا 
عَلَى أَنَّ الْإمَامَ المَرَخْسِينٌ ذَكْرَ في شَرْح السَير الْكَبيرٍ أَنَّ أبَا سُفْيَاكَ جَاء إِلَ الْمَدِيَتِ وَدَحْلَ الْمَسْجِدَ وَلِدَِكَ قِصّةٌ قَالَ 
قَهَذَا دَلِينٌ لَنَا عَلَى مَالِكِ - رَحمَهُ اللّهُ تَعَالَ - مَنْعِهِ الْمُشْرِكَ بن أن يذكل شتكا ين العناجد 2 قال: إِنَّ الشّافِعِيَ قَالَ 
جُْتَعُونَ من دُخُولٍ الْمَسْجِدٍ الحرام حاص للآية - طعا 00 تجسن [التوبة: 8؟]- فَأَمَا عِنْدَا لا مُتَعُونَ كُمَا / 
مُتَعُونَ عَنْ دُخُولٍ سَائِرٍ الْمَسَاجِدٍ وَيَسْنَوِي في ذَلِكَ لزي وَالذّمنُ إل (فَوْلُّ وق الخَايّة إ) كان الْأَوْلَ تَقْدعْهُ عَلَى مشألة 
الاسْتِيطَانٍ م إن ظَاهِرهُ أن نِسَاءَهُمْ 0 اشيج دُونَ الْعَبِدٍ م مَعْ أنه لَيّس في عبَارَة لكاي النسان امل وتعلها: ول 


ؤْحَدُ عْبَئِدُ أَهْلٍ الذّمّةِ بالْحْسْتِيِجَاتء وَهَكّذًا بَمَلَهُ عَنْهَا في الْبَخْر وَالنَهْرِ وَعِبَاٌَ النّهْرِ قَالُوا ويب أَنْ مير ِسَاوْهُمْ أَيْضًا 


دُونَ الإِمَام ن 





عَنْ نِسَاًِا في الطَقَاتٍ وَالحَكَامَاتٍ وف الخَانية ولا يُؤْحَدُ عْبَيْدُ أهْل اللَّمَة بالْكْسْتِيِجَاتٍ. اه. . 


مَطْلّبٌ في سك أَمْلٍ الذَّمَةٍ 26 الْمُسْلِمِينَ في الْمِصْرِ 

(قَولُهُ الّمَنُ م إِذَا اشْتَرى ذَارَا إِل) قَالَ السَرَحْسِيُ في شَرْح اتير فإِنْ مَصّرَ الإمَامُ في أَراضِيهمْ لِلْمْسْلِمِينَ كُمَا مَصّرٌ عُمَرُ - 
رضي الله عله - البصثرة وَالْكُوقَة قاشترى ينا أَهْم الذّكةٍ دوا وَسَكُنُوا م مَعَ الْمُسْلِمِينَ ٠‏ 1 بمْتَعُوا م مِنْ ذَلِكَ فإ قَبِلَنَا مِنْهُمْ عَقْدَ 
الذَّمّة» لِيَقِمُوا عَلَى َحَاسِنٍ الدِينِ؛ خش أن يوسنو وَاخْتِلَاطْهُةْ باللشلمية وَالسَكن مَءَ مَعَهُمْ يحَقِّقْ عَذَا المعق وكان تيهنا 
الْإمَامُ شَدْمن الْأَئِمَةٍ الجلوادة يَقُولُ: هَذَا إِذًا كلا وَكَان ميث ل تَتَعَطا عْناغَات الفخلميث ولا تتفل الجساعة بِسْكتَاهُمْ 
يحَذِهِ الصّفّة فَأَكًا إِذَا كَثْرُوا عَلَى وَجْهِ يُوَدِي إلى تَعْطِيلٍ بَعْضٍ الحقاقات أذ كتيلها ننقوا مرخ ذلك موا أذ فكوا نانة 


١٠١ /اه‎ 





يس فِيها لِلْمْسْلِمِينَ جَمَاعَةٌ وَهَذًا تخْفُوظٌ عَنْ أَبي يُوسْف في الْأَمَالِي. اه. (فَوْلْهُ أي أَرَادَ شرَاءها) إِنا فَسَرَهُ مدا لمَولِهِ بَعدُ 


لا نْبَغي أَنْ تُبَاعَ مِنْهُ ط (فَوا هُ وقِيل لا يُبَدُ إِلّا ذا كثْر) تَقَلهُ في لخر ع لقني يي أن اقل عن شوق اتلد 


كل 


نرق وَلكِن 1 يُعَبّد عَنُّْ بقيل» ولا يَخْمَى أنَّ هَذَا المََدَ يَصْلحُ تَوْفِيمًا بَيْنَ اْمَوليْنِ وَهَذَا قَوْلُ مس الْأَئِمةِ الحَلوانَ كَمَا 

عَلِئته آنِمًا وَمَشَى عَلَيْهِ في الْوَهْبَائيَة وَشَرْجِهَاء وَكذَا قَالَ. " )١(‏ 
"فصل في دَفْع الدَعَاوَى 

لَكَا دم مَنْ يَكُونُ خَصُمًا ذَكرَ م مَنْ لا يَكُونُ (قَالَ ذُو الْيَْدِ هذا السّم؛) الْمُدَّعَى به مَنْقُوله ك 
ا ا ا وبَرْهَنَ عَلَيِْ) عَلَى مَا ذَكِرَ وَالْعَْنُ قَائِمَة 
7 الرَْعِيُ وَقٍ المُدئبْلاليّة عَنْ خط الْعَلّامَةٍ ة الْمَقْدِسِيَ 
وفَرْعٌ] رَجُلْ دَفَعَ إلى قَضّارٍ أَرْبع 000 ِيَغْسِلَهَا قَلَمّا فَرَعَّ قَالَ لَه ا العث 1 للاتشرلك املك كاه 
الكَسُولُ يِعَلاثِ قَطَع مكل لفكت تعلك الثلك. أذنه بع قِطّع وَقَالَ اليَسُول: دَفَعَ إل و4 يَعْدَّهُ عَلَىَ يُقَالُ ب سر 5 


ها 


يَهُمَا شِْتء فَإِنَْ صَدَّقَ الول بَرِّ مِنْ الدَّعْوَى وَتُوَجّهُ 00 إن حَلف بَرِيء وَإِنَْ 5" 


و 


الصَّمَانُ؛ وَكَذَلِكَ إِنْ صَدَّقَ الْقَصَارَ بر وَوَجَب العَفِين على الَسُولٍ يه ا د الْمَّارِ ِذَا 0 


َ 


َو سَدّقة اعت الكوب» 2 لكا حلت القصاد كفن رَغْيَه أنه أغطا 4 أبتع قطع فََأَحْدُ دَلِكَ وَلوَاجِية ني الْمَصْلٍ النَاي. 


7 


من غؤئ إيداج الكل وكين كلك لما في الاخيها يَارِ أنه لَوْ قَالَ 
ذَّلِكَ الْتَفَعث في الْكُلَ لِتَعَذّر التمهر الل كط وويه يفا وأقاذ 
5 ل يه 
عَمَا إِذّا رَادَ وَقَالَكَانَتْ داري بعتها من قُلَانٍ وَقََضَهَا ؛ 00 0000 
أو يَعْلَمْهُ الْقَاضِي. 
(قَولْهُ أ رَعَبَيهِ رَيدُ) أَنَى بالاسم لِعِلّمء لِأَنَّهُ َو قَالَ: أَوْدَعَنِيهِ رَجْلْ لا أَغْرفُةُ 1 تَنْدَفِمْ قَلَا بْدّ من تَعْبِينٍ الْعَائِبٍ في الدّفْع؛ 
وكذااق الكهاذاك كما سيددة رك مِنْ حْهُولٍ وَسَهِدَا مُعَيّنٍ أؤ عَكْسِهِ 1 تَنْدَفِعْ بكر فيه عَنْ خِرَانَة امل 
0 لوأ 0 دَفَعَهُ ا ل وَفِهِ وَأَطْلَقَ في الْعَائِبٍ فَشَمِلَ 
7 0 لْمُطابَقة لعن ما ادّعَاةُ لِمَا في خِرّانَة قرو ١|‏ أنَّ كُلَان دَفَعَهُ إِلَيْه ولا نَدْرِي 


مي 


عق كو كل لخصوقة يتتقهاء وآراة بالإتقان«فخوة كه سوا كانست بده ةو عل الْقَاضِي 3 إفْرَارَ الْمَُّعِيكَمَا في الخلاصّةٍ 


٠09/15 الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد امحتار)؟ ابن عابدين‎ )١( 


١٠١ مه‎ 





وَلَوْ كَ يُيْهِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَطَلَّب يِينَ الْمُدَّعِي اسْتَخْلَفَةُ الْهَاضِيء فَإِنْ حَلّف عَلَى الْعلّمكَانَ خَصْمَاء وَإِنْ تَكُلَ قلا خصو وم 
ا الأكعل كد. 
لع أَحَدّ التَقْيدَ مِنْ الْإِسَارَةِ بمَولِهِ هذا السك لِأَنَّ الْإِسَارَ 7 ووو اخارج 


2 


وَشَيآن كور كال ي الثابئن: عَتَد علك ني يويكل؛ قم جل الب 000 وَأكَامَ الي مَاتَ في 

عَصبَهُ أو آجَرَهُ 1 يُقْبَنَ وَهْوَ حَصْمٌ فَإِنَّه ذَعى د 0 
يك عله امن فى ولمسام زع كذ ب العارقء 

0 ب لاك ها هنا َِنْ عاد الْعَبْدُ يا يب ذُعَيِدا لمن الصَّمَانُ اه جَثرٌ (فَوْلّهُ تَْرفُةُ) أي الْعَائْب (َوْلَهُ 


و بِوَجْهه جْهه) فَمَعْرفَتَهُمْ وَجْهَهُ فَمَطْ كَافِيَةٌ عِنْدَ الْإمَام بَرَاِيَةُ. 


قمر سن 4 


(كَوْلَهُ وَسَرَط حَمَدٌ) عَحَكُ الاختلافٍ فِيمَا إِذَا اذَعَاهُ الحَصْمُ مِنْ مُعَيّنٍ بالاسْم وَالنَّسَبٍء فَشَهِدَا لَهُ 'مَجْهُولٍ لَكِنْ قَالَا 
ِوَجْهه وَأَمَا لَوْ اذَّعَاهُ مِنْ حَحْهُولٍ د تُقْبَنْ الشَّهَادَة إِجْمَاعًا كَذَا في شَح أدب الْقَضَاءٍ لِلْخَضَّافٍِ. 
(قَوْلْهُ َلَو حَلّفَ) لا يَدْمَى أن التفرِيع غَيْد. " )١(‏ 


(وَالصّلحُْ ء عَن الدعْوَى الْقّاسِدَةٍ ةِ يَصِحٌ» وَعَنْ وَعَنْ الْبَاطِلَةٍ لا) وَالْقَاسِدَةُ مَا يْكِنُ تَصْحِيحُهًا 
لكان يقد ذخو 0 فَاسِدٌ لا في دَعْوَى مَجْهُولٍ فَجَائِرٌ مَلْبْخْنَظ 0 اشتراط 
صّجيح مُطَلَفًا) فَيَصِح الصّلحُ مَعَ يُطْلَانٍ الدّعْوَى كما اعَْمَدَهُ صَدْرُ الشَريعَةٍ اكواناب و هُ ابْنُ 7 وَغَيُْهُ في باب 


الِاسْتِحْقَّاقٍ كما مد فَرَاجِعْهُ 


الاك ترسو لدي 

ححؤائرل: عن اننية :1 َولَهُ هم ظَهَرَ بعَيْر الإقْرَارٍ قَبْلَ قَبْلَ الصّلّح لِمَا تَقَدَم مِنْ مَسْألَة الْمُخْتَصرء » وَبِهِ صَرَّحَ مَوْلَانَا 
حول ىمغي لل على وي محا فا اا ع قو هادهم قط 
اوبرج حك سور اوضر الجر دِيّة فَافْهَمْ (قَوْلَهُ: عَنْ دَعْوَى الْبَرَزِيّة) وَنَضّهَا: ون الْمنْتَقَى اذّعَى 
نَوْيَا وَصَالَ م هن الْمُدّعَى عَلَيِْ عَلَى إِفْرَارٍ الْمدّعِي أَنّهُ للا حَقّ لَهُ فِيه إِنْ عَلَى إِقْرَارهِ قَبْلَ المصّلْح فَالصّلح صَّحِيحٌ وَإِنْ 
بَعْدَ الصُلح يَْطّلْ الصُلْخ» وَإِنْ عَلمَ الحاكم إفْرَارُ بعدَم حَيِّه ول قَبْلَ الصُلح يَبْطلْ المسلخ وَعِلْمَهُ بالْإفْرَارٍ السّايق كَيفَْاره 
بعْدَ المح هذا دا اد لإْرَرُ بالْملْكِ بان قَالَ لا حَقَّ لي يَهَة الْميراثِ ثم قَالَ: إِنّهُ مِيراتٌ لي عَنْ أب فَأَمَا غَيْهُ إِذَا ادَ 


و 


لكا لا م الإزب بعد الإقرار روت ل عو ررك ١‏ تلكتي بالخزء أرراجي (ا وام قَوْلَهُ 


ا 


)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد امحتار)؟ ابن عابدين 55/60ه 


١8 





يه 
و 


_ ن: آنا خرهُ الْأصْلٍ قَصَاحَهَا عَنْك فَهُوَ جَائرٌ 
وَإِنْ أثامث نا على أن خلأ بطل تُلْخْ؛ إِذْ لا بكِنٌ تَصْحِيحٌ هذ الدّعْوَى بَعْدَ ظهُورٍ خريّة الْأَصْلٍ. وَمِثَالُ 
الدَعْوَى الي بكِنْ تَصْحِيحهَا: لَوْ أَقَامَتْ بَينََ أَمَا كَانَتْ أَمَةَ قَُانِ أَعْتَقَهَا عَامَ أَولٍ وَهُوَ يْلِكُهَا بَعْدَمَا اوعَى مر 
0 ل را كن تعنجيح تشوى الذي وفت المطلح بذ يَقُولَ إِنَّ مانا الَّذِي أَعْتَمَك كَانَ عَصَبَكِ مق 
حَقٌّ لو أقَامَ بين يِه عَلَى هذه الدَّعْوَى تُسْمَعْ حَمَوِيٌ مَدَوٌ * وَقَوْلُهُ هُنَا وَهُوَ يْلِكُهَا خْثلَةٌ حَاليَةٌ (قَوْلهُ: وَحَيَّرَ إِ) هذا الَخْرِيرُ 
غَيْرُ خَرّرٍ َك 0-7 وَغَيْهُ با في الْبَاِيّة ولي اشتفرٌ علي َنْوَى أَِكّة حْوَارزْم أن الصُلْحَ عَنْ دَعْوَى فَاسِدَةٍ لا يكن 
يَصِحُ ولي تك تعتوبظها كنا إذا كرك وك آخن الكدود يَِصِحٌّ 3 اه وَعَذَا ما ذكرة الْمُصَبِفُه وَقَذْ علقت 
1 الي اغْتَمَدَهُ صدْرُ الشّرِيعة وَغَْهُ فَكَانَ عَلَيْهِ الْمُعَوٌلُ 0 وَقِيِلَ إل) الْأَخْصر أَنْ يُقَالَ: وقيل: يَصِحٌ مُطْلَنَا (كَوْلَه 
آخِرٌ الْبَابِ) فِيه نَظَرْ فَإِنَّ عِبَارَتَهُ هَكذًَا وَمِنْ ع الْمَسَائِلٍ الْمُهِمَة أنه أنقهة تقرط اعيكة الصّلح صِحَدُ الدُعْوَى أَمْ لا فْبَعْضُ 
ال 0 ِأَنهُ إِذَا ادَعَى حَمًا يجْهُولًا في دَارٍ مَصُولِحَ عَلَى شَيْءٍ يَصِح الصّلّحُ عَلَى ما 
مك في بَاب الُقُوقٍ وَالِاسْتِحْفَاقء ولا شَكٌ أن 5غوى الى الْمَجْهُولٍ غَيْدُ صحجيكة: وني الذّخِيرةٍ مَسَائل تُوَيَدُ ما ُلْنَا: أَيْ 
َالْمَُبَادرُ أنه أَرادَ الْمَاسِدَة ِدَلِيلٍ التّمئِيلٍ لِأَنَه َهُ مْكِنْ تَصْحِيِحُها بتَعَيّنِ الحقّ الْمَجْهُولٍ وَفْتَ الصُلّْح» ؛ وق حَاشِيّة البَمْلِيَ عَلَى 
المح بَعْدَ تَمَلِهِ عِبَارَتَهُ ْ 
أَقُولُ: هذا لذ نيدت كو التخدى الباطلة كالفاسدة؛ إذ له مقة اضكة الصّلح عَنْهَا كَالصّلح عَنْ دَعْوَى حك 3 5 وَخُلْوَانِ 
الْكَامِنِء وَأجرة التّائحةٍ وَالْمُعَيْيَةِ إل وَكَذَا ذَكْرَ البمْلِيئُ في حَاشِيته عَلَى الْمُصُولَيْنِ نَقْلّا عَنْ الْمُصَبّفٍ بَعْدَ ذِكره عِبَارَةَ صَذْرٍ 


الشَرِيعَةٍ ذال ها تعلة ققد أقاذ أن العو باشتراط صِكة الدَّعْوَى لِصِحَة الصلح ضَّعِيفٌ ا 


'وَإلّا بى م آجَرَُ لِيِجع با أَنْمَقَ لَوْ بأمْرٍ الْقَاضِيء إلا ْقِمَة الْنَاءِ وَفْتَ الْنَاِ لَهُ التَصَعْفُ ف ملكه وَإِنْ تَصْيرَ 
جَارُهُ في ظاهِرٍ الرَوَايَة 1 ف الَْشْبَاو وف الفكيق وَبِهِ يف وَفٍ اليتراجيّة: الْقُنَوَى عَلَى الْمَنْع. قال الْفَصيت حَقد 
الحتلف الْإفْنَاكُ وَينبَغِي أَنْ يُعَوّلَ عَلَى ظَاهِرٍ الرَوَايَة اه. 
قُلت: وَمَدّ يي مُتَمَرْقَاتٍ الْقَضَاءِ وَئ الْوَهْبَائيّة وَسَرْحِهَا: 
ويِيمَينِ خيف سْقُوطُة وَتِ نَركِهِ ضَرْرٌ عَلَيْهِمَا وَكُمَا وَصِيّانٍِ فَأَّقَ أَحَدُهْما الْعِمَارَةَ جُيرُ عَلَى الْنَاءِ مَعَ صَاحِبهء وَلَيْسَ 
كَإَاءِ أَحَدٍ الْمَالِكِينَ لِرضاهٌ يدُخْولٍ العتّرر عَلَيْهِ فلا 8 وَهُنَا الضّردُ عَلَى الصّغيرٍكُمَا في ا يه ويب أن يَكُونَ الْوَقْفُ 


ذلك إى ألو الففود فلخصًا (قَولَه لاخ بى إ) في حا شِيَةِ الشّيْخ لم ع الَْشْبَاةِ: أَطْلَقَ الْمُصَيّفُ في عَدَم الجير 
د لكل ها تمن اوساو مز أو بَقِيَ مِنْهُ سَيْءٌ. 
وَنِ الخلاصّة: طَاحُوئَةٌ أو حَمَّامٌ مُشْكرَكٌ انْمَدَمَ وأ الشَرِيِكُ الْعِمَارَةَ يجين هَذًا إِذَا بَقِي مِنْهُ شَنَءٌ 


َي 
ا 


نا إِذَا امْحَدَمَ الْكُكُ وَصَّارَ 
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صَّخْرَاءَ لا يبن وَإِنْ كَانَ الشَرِيك مُ+ مُعْسِرًا يُقَالُ لَه أَنْفِق وَيَكُونُ دَيْنَا عَلَى الشّربكِ إل. َف الخُلاصّة 
امم وق أَدَبٍ الْمَضَاءٍ مِنْ الْمَعَاوَى: لاه ال حت دن 3 ]نط1 نيا القت 


صَةٍ أَنَّ عَدَمْ الجر لَوْ مُعْسِرًا تأَمَنْء ولا يَخْمَّى أَنَّ نحْوَ الام ينا لا يُقْسَمْ إذَا ام كله وطناد 
نا مو ل عل ملا انتب 30 كا لتو سن نل هَدَا 
اَن أَنَّ الجبرَ بِئَحْوٍ الضَّربٍ وَالَبْسِء وَقَذُ فْسَرَهُ ف مَوْضِع آخرٌ بِأَمْرٍ الْقَاضِي بِأَنْ يُنْفِقَ وَيَرِحعَ 
نِصْفِه» وَمِثْلهُ في الْبََايَة تمن وما ذَكرهُ السّارِح سَيَأقٍ قرا عَنْ الْوَْمَائة د [تيكة] 

عسوي قِسْمَئَهُ دُونَ الْأَرْضٍء فَلَوْ بَقْلَا َْلّا وَانَمَمَا على الْمَلْع جَارَتْء وَإِنْ شَرَطًا الْمَقَاءَ أو أَحَدُها قَلَا وَلَوْ 
قبطا الشمكاة خائرث اتقانًا 3 ا شار ل ل ا 

بن الاي لا يَفْسِمُهُ بِضَّنْطٍِ الّرِكِء وَأَمّا شيط لْقَلع مَعَلَى فَعَلَى الرُوَايتَيْنٍ ولق علق اعذها ذه 
له لَه التَصَيُفُ ف مِلْكه !1 إن أَرِيدَ بِالْمِأْكِ ما يَعْعٌ مِلْكَ الْمَْمَعَة مَل الْمَؤقُوفَ لِلشْكّى أو الاسيثلا 


م الشّخة عَنْ أَبْعَتنَا لتلا وَعَنْ زُقَرَ وَابْنِ زِيَادِ 0 وَهُوٌ ال 


الحَمَوِي إل َالَ الْمُصَيْفُ !1) وَتَقَلَهُ ابْنُ 
وَأَعْتَمِدُةُ أي به تَبَعَا لِوَالِدِي اه وَجَعَلَهُ في الْعَمَادِيَة لِلْقِيَاسِ وَقَالَ: لكو فرك الْقِيَامِنَ ف الْمَوَاضِع 
إِلّ غَيِْ ضِرًرًا بَيّنَاه وَبِهِ أَحَدَّ كَثِيرٌ مِنْ مَشَايْنَا وَعَلَيْهِ الْمَنْوَى اه وَهَذًَا 

أي الْمُتَأَجْرِينَ أَنَّ الْإنْسَانَ يَعَصَدْفُ في مِلكه وَإِنْ أَضْد بِعَبْرِهِ ما 1 يَكُنْ 


فول ثَالِثُ. كال العامة البري: ل 
صْرًًا يناك وَهُوَ ما يَكُونُ سَببًا لِلْهَدْم أ ما يُوهِنْ 


مِنْ الحوائئج الأطلئة كمد الصرود بالْكلْية ة وَالْمَنْوَى عَلَيْهِ اه. وَف حَاشِيَّةٍ 


الْنَاءً 1 يحرج عر عَنْ الانتقَاع بِالْكلْيّة وَهُوَ مَا بْنَعُ مِنْ 
بل وَهُوَ 


الامْتِحْسَانُ وَهُوَ الي ميل ِلَيْه إِذَا كَانَ 07 بين اه وَبِهِ َف 0 السّعُودِ م 
5 عَلَيْهِ ال عَمَلٌ في رَمَانِنَا وَمَشَى عَلَيْه ه ارتبلا وَكَذًَا الْعُصَبْفُ في قَاتِ الْقَضَاءٍ وَارْتَضَاهُ الشّارِحُ هُنَا 
قَالَ: وَبَقِي ما أو أَشْكلَ هل يَصْدُ أمْ لا, وَقَدْ حير حُحشِي الأذ ات عل م مارك لا ينَدِ إدَ 


وَكُذَا كنا إذ أشْكل على الشقار إل (قَوْلهُ ون الْوَمْبَانيّة وَشَبْحِهَا) التَلاَة الْذُوَلُ من الْوَهْبا متائكة والكويعة الباقنة 
: 


شَارِحِهَا ابْنُ الضَّحْنَةَ لكِنّهُ ذَكر الةّ: 0 0( 
"و خا (ذكون المي مَسَْجِدًَا) مُطلًَا لِك مُطَلَما وكَرِمَةُ ؛ مد وساف وَأحْمَد ف الستعد ارام . 
ُلْنَا: النَهْيْ تَكُويومٌ لا تَكليفيٌ وَقَدْ و ا يَفْرَبُوا لا يحَجُوا ولا يَعْتَمِرُوا غرَاةً بَعْدَ 
لب يا و 0 ولا يَطُوفُ 
عُريَانٌ واه اسان وَحَيْمًاكلْيِْفَطْ قُلْت: لا تَنْسَ ما مرّ في فَصْلٍ الجزية 
مَكْيُوبٌ مِنْ الْفِقّهه وق ع ول أنْ لا يَفْعَلَ وَفِ كِتَابٍ الطب يجُورُ وَلَوْ كَانَ فيه انم 
شَيْء وَعَدُوْ بَعْضٍ الْكتَابَة بالريقِء وَقَدْ وَرَدَ النّهَيْ عَنْ 


و 


ال خ طالح: كالمل و 


ولت شَيْءٍ في كاعد فيه 


اللَهِ تَعالَ أو اسْمُ لني - عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسسَلَامُ - يَجُورُ عحْوُ لِيُلَفَ فيه 
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حْو اشم الله تَعَالَ بِالْبّصّاقِء و1 ين ححْوْ كَِابَةِ الْمُرْآنِ بالرِيقٍ هَل هُوَ كَاسْم الله تَعَالَ أَؤ كُعَيْرِ ط 


(قَوْلْهُ وَجَارَ دُخْولُ الذَّمِنَ مشجدً) وَلَو جُنْبًا كما في الْأَشْبَاءء ون الْنْدِيّة عَنْ التّيكة يُكُره لِلْمْسْلِم الدّخُولُ في البيعَة 
وَالْكنِيسَة قا نكر من حَبث إن تخمخ الطَاطين لا من حَيِثُ إكه أبن 1؛ حو للخل اه وَانْظٌُ هه الْمُسْتَاْمَنُ وَرَسُولُ 
ات لعزي واف ونس استذْلَالم عَلَى الجوَازٍ بإِنْرَالٍ رَسُولٍ الل - صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ - وَفْدَ َقِيفٍ في الْمشجد جَوَائُ 
إلا يَقْربُوا الْمسْجدَ الخرام4 [التوبة: 18]- وَمَا ذَكُرُ مَأحودٌ , من الحواشي السغْديّة (قَولْهُ تَكويوعٌ) نِسْبَةٌ إلى التكوِينٍ 
الذي هُوَ صِمَةٌ قَدِعَةٌ زج إِلَيْهَا صِمَاثُ الْأَفْعَالٍ عِنْدَ الْمَائرِيدِيَة مَمَغْق لا يَفْربُوا: لا لق الله فِيهم الْقُرْباكَ وَمِتَالُ الَْمْرِ 
النَكويني: طائْيِيًا طَوْعًا أَوْ كرْمَابه [فصلت: ]١١‏ : وَمِثَالُ الْأَمْرِ لنَكليفِيَ قال التَدْويوعٌ أَيْضًا: أَقِيمُوا الصّلاة: والْمَرْقُ أن 
لاميمالَ لا يَتَحَلّفُ عَنْ الْأَوّلٍ عَفْلُا بخلافٍ 9 اه ح وَحَاصِلُة أَنّهُ خَبَ حَبْرٌ مَنَفِينٌٌ في صُورَة النَهي تكن 5 َوْلهُ لا تكلِيفين) 
أنَّ الْكَمَارَ لَبْسُوا مُحَاطْبِينَ بالْمُرُوع (قَولَه وَقَذ جَوّرُوا إل) هَذدَا عا دن اناد كلد الشّافعِيَ الذي مِنْ حملته 

أن ا اكه نزي سودق رط انير أنَّ هَدَا الدّلِيل لا يَيِمٌ ِأَنّهُ قَدْ جَوَرَ إل ط (فَوْلَهُ 
فَمَعْى لا يَفْرَبُوا ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ تكويئ وَهُوَ ظَاهِرٌ ا وا عْرَاةكَمَا كَانُوا 
َال في الدَايَة وَلَنَامَا رُوِيَ «أَنّهُ - عَلَيْهِ الصّلاة وَالِسَلَامُ - أَنْرَلَ وَفْدَ تَقِيفٍ في مَسْجده وَهُمْ كُفَان» , وَلأنَّ الخُبَتَ في 
0 قلا يُوَدِّي ِل تَلْوِيثِ الْمَسْجدٍ وَالْآيَهُ تحْمُولَة عَلَى الحصُورٍ اسْتِيلاءَ وَاسْتَغْلاءً 9 ِف ده م 
00 نيها الي - ”7 21 

00 - قَبْلَ حَجَّة الْوَدَاع ف رَهْطٍ يُوَدْنُ ف لقّس أله لا يجن بَعْدَ الْعَام لخر ولا يَطُوقة يلبقت عُرِيَانٌ» » إِنَمَايةٌ قل 
عَلَى بَعِيرو بسورة بَرَاءَة وي الي كُنَب عَلَيْهَا ط وَقَالَ إِنَّ الْمُنَادِي عَلَى لعي بأرْبَعِنَ اي يق أكل سُورَة بَرَاءَةَ هُوَ عَلِنٌ كَيَمَ 
لله وَجهَهُ وَكَدْ أَرْسَلَهُ - عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالتَلَامُ - عَقِب الصَِّدِيقِ فَلَحِمَهُ وَالْكْمَةُ في ذَلِكَ لِيَكُونَ الْآمِرُ من أَهْلٍ بَيتِه - 
عَلَيْهِ الصّلَاةوَالِتَلَامُ - اه (قَوْلهُ ولا تَنْسَ مَا مَرّ في فَصْلٍ الزْيَة) حَيْتُ قَالَ: وَأَمَا دُخْولة الْمَسْجدَ الحرامَ فَذَكْرَ في المتتر 
الْكَبيرٍ الْمَنْعَ. 


وَييَرُ ط (ِفَوْلْهُ مُطَلَقًا) أَيْ الْمَسَحِدُ الخَرَامُ 0 (قَوْلهُ كُلْنَا) أ في الجواب عَنا اسْتَدَلٌ يه الْمَاتِعُونَ» وَهُوَ قَوْلِه تَعَالّ - 
يلوك قُ التاهكة قَافْهُمْ. 

عَام تَسْع) بِالجَرٌ بَدَلٌّ مِنْ عَامِهِمْ ط (فَوْلَهُ وَنَدَى عَلِينٌ بمَذِهِ السُورة) كُذَا في كَثِيرٍ مِنْ الخ يي َأَيَْهًا وَفِ نْسْكَةٍ وَنَآدَى 
و الجاع الصَّغِيرِ عَدَمَهُ مَهُ وَالسَيْدُ الْكُبيدُ آخِرٌ تصن تَصْنِيفٍ الْإِمَام د - رحمّه كُ الله تَعَال 2-6 وَالظّامِدُ أ ل فيه ما اسقرٌ َيه 


ل خا أن ُو ما بي البتت الكير هو كل نخئد لدي عفر عليه بأ بْهُ وَلِذَ ذَا ذَكَرَُ الشارحُ آنقَا مَعَ الشَّافِعِيَ وَأحْمَدَ 


فنا كه افاي الْمُُونِ هُنَا مب عَلَى قَوْلٍ الْإمَامَ لِذَنّ شَأنَ الْمُتُونِ ذَِكَ غَالِيَا تكن هَذًا. 





وَذَكُرَ الشّارِحُ في الي أَيِضًا أكُمْ مُتَعُونَ مِنْ اسْتِطانٍ مَكة والْمَدِيئةِ لأَكُمَا مِنْ أَرْض الْعَرَبٍ قَالَ - عَلَيْهِ الصلاةٌ وَالكَا 
1-5 )00( 

'يْرَحْةُ لا يُؤْكَ مُطلَقًا. وَشرط في الرْح الْإدْمَاهُ وَقِِلَ لا. مُلْتَقَىء وَعََامُهُ فيا عَلَقْهِ عَلَيْهِ (أو رَمَى صَيْدًا فَوَقَعَ في 
ماو) لِاحتِمَالٍ قَْلِهِ بالْمَاءِ فَتَحْرُْ وَلَو الطَيْدُ مَائِيًا فَوَقَعَ فيه فَِنْ امس ججرخة فيه حرم وَِلّا حَلَ مُلَْنّى (أَو وَقَعَ على 
سَطّح أو جَبَلٍ تردى مِنْهُ إِلَّ الْأَرْضِ حَبْمٌَ) في الْمَسَائْلٍ كُلّهَاء لذن الاخترارٌ عَنْ مِْلٍ هَذَا تكن (مَإِنْ وَفَعَ عَلَى الْأَرْضٍ 
ابْتِدَاءً) إِذْ الاخترازٌ عَنْهُ غَيْدُ تمكن فَيَجِكُ 


(أَو أَرْسَلَ مُسْلمٌ كلبَهُ فرَجَرهُ) أي أَغْرَاهُ بِصِيَاحِه (تحُوسِيٌٍ فَانرَجَرَ) إِذ البَّجْرُ دُونَ الإرْسَالٍ وَالْفِعْلُ يز 

كُتَسْخ الحَاويثٍ (أَو 4 يُْسِلْه لذ قفي نبقلة الوك إذ الكفه نمال كه زا توه لد 
ووَالتْمَلٍ بوَاسِطَةٍ انِفَاعِهِ الْعَتِيفٍ إذا ليس له عد كلا د م اا يله 5 حيقة زقزلة 
وَشُرِط في اش الْإدْمَاءُ) قَالَ الرَيْلَع : به غَبْرَ مُدْم الْتَلَقُوا فيه قِيل لا يح لِانْعِدَام مَعْى الذَّكَاةَ؛ وَهُوَ إِخْرَاجُ الدّم 
النّجسٍ؛ وَشَرَطَهُ الي على لله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - بِقَْلِهِ " «أَكْدْ الدّمَ يما شِئْت» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاود وَعَهمًا. 

وَقِيِلَ يك لإنيَانِ مَا في وُسْعِهِ وَهُوَ الح لِأَنَّ الدّمَ قَدْ يَنْجْمن لِعِلظِه أو لِضِيقٍ الْمَنَْدِ. وَقِيلَ لَوْ الرَاحَةٌ كبيرةً حَلَّ بدُونه 
وَلَوْ صَغِيرَةً قلا. وَإِدَا أصّاب السَهُمْ ظِلْفَ الصّيْدٍ أو قَرَْهُ فَإِنْ أَدْمَاهُ حَل وَإِلّا قلا وَهَدًا يُويَدُ الَْوَلَ اه مُلَخَضًا وَمِثْلَهُ في 
الْدَايَِ. قَالَ في الْمُنْعَقَّى قُلت: وَفِيهِ كلامٌ؛ لِمَا في الْبُِجنْدِيَ عَنْ الخلاصَة أَنَّ هَذَا في غَبْرٍ مَوْضِع اللَّحْم وَظَاهِرُ مَا مَرّ عَنْ 
المُهُسْئَانَ عَنْ الْمُحِيطٍ أن الْمُعْتَمَدَ أَنَّ الْإدْمَاءَ لَبْس بِشَرْطٍ فَلْيتَآَمَنَ اه مُلَخّضًا. 

قُلت: ظَاهُِ الِدَايَة وَلَبلَمِيَ َالْمُلتَمَطٍ اعْتِمَادُ اشْيتراطِهِ مَعَ أَنَّ الحَديث يُوَيَده ف يْيَكَحُ عَدَمُ الاشْتراطٍ با في مَبْنٍ 


8 


للوايب مانا دزت و ارقي بن كز ليطا عط عقا را كدر َك مرك ا و 


0-2 


دية أغرها م (قَوْلهُ وتَامُهُ ل) هُوَ مَا قَدَمْنَاهُ (كَوْلْهُ أو رَمَى صَيْدَا إل) هَذًَا فِيمَا إِذَا كَانَ فِيهِ حَيّاةٌ مُسْتَقيةٌ يخيمُ 

َه مُضَافٌ إِلَ غَْرٍ الينْيء َإِنْ كَانَتْ حَيَّائُةُ دُونَ دَلِكَ فَهُوَ عَلَى الاختلاففٍ الَّذِي مَدٌ ذِكْيهُ في إِرْسَالٍ 

الْكُلْبِ اه 7 وَكْوهُ في ط عَنْ الْنْدِيّة (قوْلَهُ فَوَقَعَ فِيه) الظّاجِرُ أَنَّهُ كيد ايَعَاقِتَ مَمِثْلُهُ إِذَا رَمَاهُ فيه حَيُمَ لِاحْتِمَالٍ مَوْتِه 

بالْمَاءٍ ط عَنْ اْنْدِيّة (فَوْلْهُ وَإِلّا حل) لِأَنّهُ 1 يحعَل مَْتهُ بِسَبَب الْمَاءِ (قَوْلَهُ مُلْمَقّى) وَمِثْلُهُ في الدَاية. وَدَكَرَ في الخائيّة إنْ 

وَقَعَ في مَاءٍ قَمَاتَ لا يُوْكُلْ لَعَكَ أَنَّ وُقُوعَهُ في الْمَاءِ فَتَلَكُ وَيَسْتَوِي في ذَلِكَ طَيْدُ الْمَاءِ لِأَنَّ طَيْرَ الْمَاءِ ما يَعِيشُْ في الْمَاءِ 

غَرَ روح اه وَتَقَلَهُ في الذّخِيرةٍ عَنْ السَرَخْسِيّ. م َال فَلْيِتَآَمَنْ عِنْدَ الْمَنْوَى وَتمَامُهُ في السَّرنبلاليّة (قَوْلْهُ فتردى مِنْه) قَيّدَ به 

1ه لو أسْعقر يا وم برذ يه بلا جلاي. وَهَذًَا يض ذا ترَدى و1 يَمَعْ اجرح يح ممْلِكًا في القال؛ إِذْ لو به بْقِيَ فيه مِنْ الَيَاةٍ 

بعَدْرِ مَا في الْمَذْبُوح ترَدّى يحل أَيْضًا مِعْرَاجٌ (فَوْلُّ فَإِنْ وَقَعَ عَلَى الْأَرْضٍ ابْبدَاءً) أَيْ و1 يَكنْ عَلَى الْأَرْضٍ ما يَفعُلَهُ كَحَدّ 

لح وَالْقَصبَةِ الْمَنْصُوتة عِنَايقُ وام في الشُرْئبلاييّة (قلة إِذْ الاخبراز) عِلَه مُمَدَمَدٌ عَلَى المغول» وهو فَؤْله الآبي أكِلَ 
)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد امحتار)؟ ابن عابدين 17//7./؟ 


٠.0 





وكذَا يُقَالُ فِيما بَعدَهُ فَافْهَمْ 


(قَوْلَهُ َرَحَرُ وبين أَيْ في ذَمَابِد فَلَو وَقَف ثم رَجَرَهُ فَانْرَجَرَ 1 يُؤْكل كما قَدَمَْاهُ (كَوْلَهُ يع الْحَدِيث) قلا يُنْسَحْ 
الصّحِيح إِلّا بص بصجيح أَو أَصَحٌّ لا ِضَعِيفٍ ط (قَوْلَه أو أَحدّ غَيْرَ ما أل إلَيْو) .. الا ل ار 
قَوْرِ 52 مك قَالَ 2 لْبَدَائع: فلو أوضاه الكلت أذ الَْازِيَ عَلَى صِيْدٍ وَسمّى فَأَحَدَ يدا 2 آخْرَ عَلَى فَوْرِهِ ذَلِكَ 2 
و أكل الْكُخَ لِأَنَ لنَّغِيينَ لَيْسَ بِشَرْطٍ في الصّبِدٍ لِأَنَهُ لا يكن فَصَارَ كوقُوع لمهم بِصَيْدَيْنِ اه مُلَخّصاء وَلَوْ أَرْسَلَهُ عَلَى 
صَيْدٍ أخطأ م عَرَضَ لَهُ آخَرْ مَمَتَلَهُ حَلٌ» وَلَوْ عَرَضَ لَهُ بَعَْمَا رَجَعَ لا يَلُ لِبْطْلَانِ الْإرْسَالٍ باليُجُوع كَمَا. بالك 

"" ثلاث لا يفطرن: القيء؛ والحجامة )١(‏ » والاحتلام "» أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد» وفي إسناده عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم» وهو ضعيف. 
وعلى فرض صلاحيته للاستدلال؛ فلا يعارض حديث أب هريرة؛ لأن هذا مطلق وذاك مقيد بالعمد. 
أقول: حديث أبي هريرة المتقدم هو في عدة من كتب الحديثء» وله طرق مختلفة ينتهض معها للاستدلال (؟) » وفيه الفرق 
بين المتعمد للقيء وغير المتعمد» ولا يعارض هذا حديث أبي سعيد المتقدم؛ لأنه عام مخصص بحديث الفرق بين المتعمد 
وغير المتعمد» فيكون معناه: أن القيء إذا وقع من غير اختيار الصائم بل ذرعه؛ كان غير مفطرء وهذا الجمع لا بد منه. 
ويؤيده حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر (") ؛ فإن بعض الحفاظ فسره بأنه استقاء, والمراد بالاستقاء؛ تعمد 
القيء؛ كما صرح به أهل العلم. 
( [يحرم الوصال] :) 
(ويحرم الوصال) : لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك؛ كما في حديث أب هريرة» وابن عمرء وعائشة؛ وهو في " الصحيحين 


1 


وغيرهما. 


" عفِتْةٍ هذا الذي استقر عليه الشرع» وإن كان قد صح: " أفطر الحاجم والمحجوم ": فإنه منسوخ؛ كما بينته في‎ )١( 
التعليقات " (؛ / *” - 4*) . (ن)‎ 

(0) عَلِكَِْذِ قلت: لا سيما وأن أحدها صحيح على شرط الشيخين؛ كما بينته في " التعليقات الجياد " (4 / 7؟) . (ن) 
(") دللا صححه غير واحد» لكن في سنده اختلاف أشار إليه الحافظ وغيره» كما ذكرنا في " التعليقات " (؛ / /؟) 
رن( 


قلت: وجزم الشيخ - أخيرا - بصحته في " تمام المنة " (ص )١١١‏ » و " الإرواء " (تحت حديث )١١١‏ .." (5 


477/5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد امحتار)؟ ابن عابدين‎ )١( 
١/8/9 (؟) الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية؟ صديق حسن خان‎ 
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"الخوارج» بخلاف ذلك وثبتت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بما استقر عليه إجماع الصحابة» من قتال 
الصديق لمانعي الركاة» وقتال علي للخوارج. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. 
فتأمل رحمك الله تصريح هذا الإمام» في هذه الفتوى, بأن من امتنع من شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة» كالصلوات 
الخمسء أو الركاة» أو الحج؛ أو ترك المحرمات, كالزقء أو تحريم الدماءء أو الأموال» أو شرب الخمرء أو المنكرات» وغير 
ذلكء أنه يجب قتال الطائفة الممتنعة عن ذلك» حتى يكون الدين كله لله ويلتزموا شرائع الإسلام» وإن كانوا مع ذلك 
ناطقين بالشهادتين» ملتزمين بعض شرائع الإسلام؛ وأن ذلك مما اتفق عليه الفقهاء من سائر الطوائف؛ من الصحابة فمن 
بعدهم» وإن ذلك عمل بالكتاب والسنة. فتبين لك أن مجرد الاعتصام بالإسلام» مع عدم التزام شرائعه» ليس بمسقط 
للقتال» وأنحم يقاتلون قتال كفر وخروج عن الإسلام؛ كما صرح به في آخر الفتوى بقوله: وهؤلاء عند المحققين من العلماء 
ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام» أو الخارجين عن طاعته» بل خارجون عن الإسلام» بمنزلة مانعي الرّكاة. انتهى» 
والله أعلم. 
وقال في: الإقناع من كتب الحنابلة» التي لل 

"وقال أيضاً الشيخ: عبد اللطيف, في جواب له: والواجب على المكلفين في كل زمان ومكان: الأخذ بما صح وثبت 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولا لأحد أن يعدل عن ذلك إلى غيره؛ ومن عجز عن ذلك ف شيء من أمر دينه» 
فعليه بمااكان عليه السلف الصالح؛ والصدر الأول» فإن لم يدر شيئاً من ذلك» وصح عنده عن أحد الأئمة الأربعة المقلدين 
الذين لهم لسان صدق في الأمة» فتقليدهم سائغ حينئذ؛ فإن كان المكلف أنزل قدرا» وأقل علماء وأنقص فهماً من أن 
يعرف شيئاً من ذلكء فليتق الله ما استطاعء وليقلد الأعلم من أهل زمانه» أو من قبلهم» خصوصاً من عُرف بمتابعة السنة» 
وسلامة العقيدة» والبراءة من أهل البدع» فهؤلاء أحرى الناس» وأقريهم إلى الصوابء وأن يلهموا الحكمة؛ وتنطق بما ألسنتهم؛ 
فاعرف هذاء فإنه مهم جداً. 
وقال الشيخ: عبد الله بن الشيخ عبد اللطيف, بعد كلام له: ولو كان هنا عناية بما استقر عليه الحال» في زمن الدعوة 
الإسلامية» وعلمائنا ومشايخناء رحمهم الله» لكان بكم قدوة ولنا فيهم أسوة» خصوصاً بعدما فهموا من تقريرات شيخهم 
محمد» رحمه الله وقوله في رسائله أكثر ما في الإقناع والمنتهى» مخالف لنص أحمد؛ فضلاً عن نص رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ يعرف ذلك من عرفه. 
وقال الشيخ إبراهيم بن الشيخ عبد اللطيفء رحمهما." (5) 

"فهو كما لو بذره قصدا. 
ولنا أن صاحب الحب أسقط حقه منه بحكم العرف, وزال ملكه عنه. لأن العادة ترك ذلك لمن يأخذه. ولهذا أبيح التقاطه 
ولا نعلم خلافا في إباحة ما خلفه الحصادون» من سنبل وحب وغيرهماء فجرى ذلك مجرى نبذه على سبيل الترك له» وصار 


47/١ الدرر السنية في الأجوبة النجدية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
١٠١5/4 (؟) الدرر السنية في الأجوبة النجدية؟ مجموعة من المؤلفين‎ 
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كالشيء التافه كالتمرة واللقمة ونحوهما. 
قلت: لمن سلم من التعصب والحوى» وطلب الحق والحدىء انظر كلام صاحب المغني» وابن أبي عمر في شرحيهماء وهما بعد 
زمن نجم الدين» ابن حمدان رحمه الله صاحب الرعاية» ولم يذكرا إلا قول الشافعي» وبينا اختيارهماء ولم يلتفتا إلى تقييد ابن 
حمدان رحمه الله ولا ذكره أحد عنه إلا المتأخرون» ولو كان هنا عناية بما استقر عليه الحال» في زمن الدعوة الإسلامية, 
وعلمائنا ومشايخنا رحمهم الله تعالى» لكان بهم قدوة» ولنا فيهم أسوة» خصوصا بعد ما فهموا من تقريرات شيخهم محمد 
رحمه اللهء وقوله في رسائله: أكثر ما في الإقناع والمنتهى» مخالف لنص أحمد. فضلا عن نص رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يعرف ذلك من عرفه؛ رادًا بمذا الكلام رحمه الله» على مثل هذا البليد المعاند الطاعن بالهوى. 
فدع عنك الكتابة لست منها ... ولو سودت وجهك بلمداد 
ونزيد ذلك إيضاحا وحجة, تفهم المقصود من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» قال: وقد سكل عمن استأجر أرضا." )١(‏ 
"أمضاهاء ولا ينكثهاء فإذا استدام ملك واحد في يد الآخرء واستغله ثلاث سنين أو أربع سنين» وصاحب الدعوى 
حاضرء ولا ادعى في هذه المدة» سد عليه الباب. 
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن أخوين بينهما شركة في أرض» تصرف أحدهما في الأرض بزرع وبناء وادعى أنه 
اشتراها من أخيه ولكن الشهود ماتوا. 
فأجاب: الذي نفهم أن هذا على الأصلء يلزم مدعي الشراء بينة» فإن لم يجد بينة حلف المنكِرٌ أنه لم يبعها عليه» وأتما في 
ملكه إلى الآن» فإذا حلف فهو على نصيبه من الأرض؛ وأما كونما في يد أحدهماء ويتصرف فيها من قدر ثمان سنين» فمثل 
هذا ما يصير بينة» ولا يحكم باليد في مثل هذه الصورة» لكونه يدعى أنه اشتراهاء والآخر منكر ولم يدع أتما ملكه. لا حق 
للآخر فيهاء بل هو مقر بملك أخيه فيهاء لكنه يدعي بالشراء؛ وهذا الذي تقرر عندنا وعند الأخ حمد بن ناصر. 
سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عن مواريث كانت في الأصل فصارت اليوم في يد غير أهلها يتصرفون فيها تصرف 
الملاك؟ 
فأجاب: الذي استقر عليه فتوى شيخناء شيخ." 00 

"والمحرمات المذكورة ونحوهاء فلا خلاف ف القتال عليها. 
وهؤلاء عند المحققين من العلماءء ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام» أو الخارجين عن طاعته؛ كأهل الشام مع أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ فإن أولئفك خارجون عن طاعة إمام معين أو خارجون عليه لإزالة ولايته» وأما 
المذكورون» فهم خارجون عن الإسلام, بمنزلة مانعي الركاة» وبمنزلة الخوارج الذين قاتلهم علي رضي الله عنه. ولهذا افترقت 
سيرته في قتاله لأهل البصرة» وأهل الشامء وفي قتاله لأهل النهروان» فكانت سيرته مع البصريين والشاميين» سيرة الأخ مع 
أخيه» ومع الخوارج بخلاف ذلك؛ وثبتت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بما استقر عليه إجماع الصحابة» من قتال 


1/6/5 الدرر السنية في الأجوبة النجدية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
(؟) الدرر السنية في الأجوبة النجدية؟ مجموعة من المؤلفين 7/1/اه‎ 


ا 





الصديق لمانعي الرّكاة» وقتال علي للخوارج؛ انتهى كلامه. 
فتأمل رحمك الله تصريح هذا الإمام في هذه الفتوى» بأن من امتنع عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة» كالصلوات 
الخمسء والصيام والركاة والحج» أو ترك امحرمات كالزن» أو تحريم الدماء والأموال» أو شرب الخمر أو المسكرات» أو غير 
ذلكء أنه يحب قتال الطائفة الممتنعة عن ذلك» حتى يكون الدين كله لله ويلتزموا جنيع شرائع الإسلام» وإن كانوا مع ذلك 
ناطقين." (1) 

"(وهي استحقاق) الشريك (انتزاع حصة شريك ممن انتقلت إليه بعوض مالي) كالبيع والصلح والهبة بمعناه» فيأخذ 
الشفيع نصيب البائع (يثمنه الذي استقر عليه العقد) ؛ لما روى أحمد والبخاري عن جابر «أن الف - تلن اللَهُ عَلَيْه 
وَسَلَّمَ - قضى بالشفعة في كل مالم يقسم» » فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» (فإن انتقل) نصيب الشريك 
(بغير عوض) كالإرث والهبة بغير ثواب والوصية؛ (أو كان عوضه) غير مالي بأن جعل (صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم 
عمد فلا شفعة) ؛ لأنه تملوك بغير مال أشبه الإرث؛ ولأن الخبر ورد في البيع» وهذه ليست في معناه. 


(ويحرم التحيل لإسقاطها) قال الإمام: لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها ولا إبطال حق مسلم؛ واستدل الأصحاب بما 
روى أبو هريرة أن النبي - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قال: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدى الحيل» . 
؛ - (وتثبت) الشفعة (لشريك في أرض تحب قسمتها) » فلا شفعة في منقول كسيف ونحوه؛ لأنه لا نص فيه ولا هو في 
معنى المنصوصء ولا فيما لا تحب قسمته كحمام ودور صغيرة؛ لقوله - صَلَّى اله َليْهِ وَسَلَّمَ -: «لا شفعة في فناء ولا 
طريق ولا منقبة» رواه أبو عونا 

أولذللك اسقط يتاخير الكهد يعد (ؤراغة) التقفيم الشقصن (بكل السمن) الذي استقر عليه القددة تاديف 
جابر: «فهو أحق به بالثمن» رواه أبو إسحاق الجوزجاني في " المترجم "» (فإن ععجز عن) الثمن أو (بعضه سقطت شفعته) 
؛ لأن في أخذه بدون دفع كل الثمن إضرارا بالمشتري» والضرر لا يزال بالضرر» وإن حضر رهنا أو كفيلا لم يلزم المشتري 
قبوله» وكذا لا يلزمه قبول عوض عن الثمن؛ وللمشتري حبسه على ثمنه» قاله في " الترغيب " وغيره؛ لأن الشفعة قهري 
والبيع عن رضىء ويمهل إن تعذر في الحال ثلاثة أيام. 


(و) الثمن (المؤجل يأخذ) الشفيع (المليء به) ؛ لأن الشفيع يستحق الأخذ بقدر الثمن وصفته والتأجيل من صفته 
(وضده) أي: ضد المليء وهو المعسرء يأخذه إذا كان الثمن مؤجلا (بكفيل مليء) دفعا للضررء وإن لم يعلم الشفيع حتى 
حل فهو كالحال. (ويقبل في الحلف) في قدر الثمن (مع عدم البينة) لواحد منهما (قول المشتري) مع بمينه؛ لأنه العاقد؛ 

فهو أعلم بالثمن؛ والشفيع ليس بغارم؛ لأنه لا شيء عليه؛ وإِنما يريد تملك الشقص بثمنه بخلاف الغاصب ونحوهء (فإن 


١717/١١ الدرر السنية في الأجوبة النجدية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
47١ (؟) الروض المربع شرح زاد المستقنع؟ البهوتي ص/‎ 
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قال) المشتري: (اشتريته بألف» أخذ الشفيع به) أي: بالألف» (ولو أثبت البائع) أن البيع (بأكثر) من الألف مؤاخذة 
للمشتري بإقراره» فإن قال: غلطت أو كذبت أو نسيت» لم يقبل؛ لأنه رجوع عن إقراره» ومن ادعى على إنسان شفعة في 
شقص فقال: ليس لك ملك في شركتي فعلى الشفيع إقامة البينة بالشركة» ولا يكفي جرد وضع اليد." (1) 

"و (لا) يصح القبول (قبله) أي قبل الموت, لأنه لم يثبت له حق» وإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء أو من لا 
يمكن حصرهم كبني تميم أو مصلحة مسجد ونحوه أو حجء لم تفتقر إلى قبول ولزمت بمجرد الموت» (ويثبت الملك به) أي 
بالقبول (عقب الموت) قدمه في ((الرعاية)) والصحيح أن الملك حين القبول كسائر العقود» لأن القبول سبب» والحكم لا 
يتقدم سببه» فما حدث قبل القبول من ماء منفصل فهو للورثة والمتصل يتبعها. (ومن قبلها) أي الوصية (ثم ردها) ولو قبل 
القبض (لم يصح الرد) » لأن ملكه قد استقر عليها بالقبول, إلا أن يرضى الورثة بذلك فتكون هبة منه لهم تعتبر شروطها. 


(ويجوز الرجوع ف الوصية) لقول عمر: يغير الرجل ما شاء في وصيته» فإذا قال: رجعت ف وصيتي أو أبطلتها ونحوه» بطلت» 
وكذا إن وجد منه ما يدل على الرجوع. (وإن قال) الموصي: (إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمروء فقدم) زيد (في حياته) 
أي حياة الموصي (فله) أي فالوصية لزيد لرجوعه عن الأول وصرفه إلى الثاني معلقا بالشرط وقد وجدء (و) إن قدم زيد 
(بعدها) أي بعد حياة الموصي فالوصية (لعمرو) , لأنه لما مات قبل قدومه استقرت له لعدم الشرط في زيد» لأن قدومه 
إنما كان بعد ملك الأول وانقطاع حق الموصي منه. 

(ويخرج) وصي فوارث فحاكم (الواجب كله من دين وحج وغيره)." (5) 


أو عِنْد غَيْرِي 

لأبيعه على التدريج 

بأغلى 

من بَيْعه حالا مَالْمَعْنى الَّذِي حرم لأجله هُوَ القضييق فإرشاد الحاضر إِلَ التَأخِير هُوَ الَّذِي حرم وأما لو طلب الْآتِ بالشَيْء 
من الاضر ذَلِكَ أو كَانَ الصّنْف لا تعم الَاجة إِلَيْهِ فا يحرم ذَلِكَ وَلّو قدم البادي يُريد الشرَاء فتعرض لَهُ حاضر يُريد أن 
يَشْئَرِي لَّهُ رخيصا حرم أَيْضا والحاضر ساكن الْحَاضِرَة وَهِي المدن والقرى والبادي سَاكن الْبَادِيّة وَهِي خلاف الحَاضِرة وَالتّغْير 
بو جرى على الْعَالِب وَإِلَّا مرا أي شخص 

وتلقي الرَكبَان بن يتلقّى 


5 


)١(‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع؟ البهوق ص/77؛ 
(؟) الروض المربع شرح زاد المستقنع؟ البهوق ص/١٠417‏ 





طَائِمّة يحملون مَبَاعا إِلَّ الْبَلّد فيشتريه 

مِنهُم 

قبل قدومهم 

الْبَلّد 

ومعرفتهم بالسعر 

َم الخار إذا عرفا الغبن 

َو على القؤر وأما إذا قدثوا اليلد ووم يعفوا أو اشكاة بسغر البلد فلا خهار لم 
والسوم على سوم غيره وَإِعَا يحرم ذَلِك بعد اسْتَقْرَار الثّمن 

بِاليرّاضِي كان يَقُول شخص لمن تُريد شراء شَْء بنمن أشكقر عَلَيُ لضا نا أببعك خيرا بنه يدا المن أو مغله بقل من 
وَإذا كَانَ ذَلِك قبل اسْتِقرَار التّمن أو لم يُصَرح الْمَالِكِ بالاجابة فَلَا حُرْمَة 

والبيع على بم غيره قبل لزُومه 

أي البيع بن يكون بي زمن خِيّار الملس أو الشّزط 

أن يَأمر اللْْكرِي بالْمَسْخ ليبيعةُ مثله 

ارا على الشْرَاء أن يَأمر البَائِع المح 

قُُ زمن الخّار 

ليشتريه 

أي الْمَبيع بَأَكُئرَ من ثمنه والأمر بِالْمَسْخ لَيْسَ بِشَرْط بل الْمدَار أن يعرض عَلَيْهِ سلْعّة مثلهًا بأرخص أو أجود مِنْهَا يمثل 
الشُمن 

والنجش بن يزيد في لثمن 

للشئْء المعروض للبيع 

ا لرغبة بل ليخدع غيره وَالأصّح أنه لا خيّار 

للمُشكري وَمُقَابله لَهُ يار 

بيع الرطب وَالْعِنَبِ 

وَنحُوهمًا مما يتخمر 

لعاصر تمر 

أي لمتخذها لذَّلِكَ يقِينا أو ظنا قَوِيا فان توهم كره 





ويحرم التّفْريق بين الأم وَالُولد 

الرقيقين 

قَلّو كَانَا لمالكين أو كَانَ أحدهًا حرا فَلَا حُرْمَة في التَفْرِيق وَكَدَلِكَ بعد التّمْيير وَهُوَ من سبع سِنِين إِلَ ما قوق 

وَفِ قول حَقٌ يبلغ 

وأما بعد الْبِلُوغْ َجَائِر ز من غير خلاف وأما الْمَهَاد ثم يجوز الكُفْريق بَينهًا اذا استغنت عَن اللّبن لكن يكره ويجوز بالذيح للولّد 
وَإِذا فرق 

بين الْوَلّد وين من يحرم التَّفْرِيق ينه وَينه 

وَمقَايله لا ييطل والحق الاي التَفْرِيق بالسّفر بالتَفرِيقٍ بالبيع وطرده في التفْريق بين الرّؤْجَة وَوَلدهَا وان كات حرّة بخلاف 
الْمُطلمّة لا مَكَان صحبتهًا لَهُ 


ولا يصح بيع العربون 
١( 2 15‏ 

"أمه في الّد بل هُوَ لَهُ يَأَخْذْهُ إذا المَصل وله حبس أمه حَقّ تضع 
ولا ينع اليّد الِاسْتِخدَام وَوَطْءِ التَيّب واقتضاض البكر بعد الْمَبْضِ 


الاقتضاض بالْمّافِ رَوَال البكراة وَهُوَ مُبْئَدأْ خبره قَوْله 
نقض حدث 
يمع اكد كسائر الْعُيُوب الَادِنّة سَوَاء كَانَ من الْشْترِي أو غير إِلّا أن كان بزواج سَابق 
وَقبله 
7 وال البكارة قبل الْمَبْضِ 
على المَبِيع قبل الم فيض 
نسل دكا ىش تلا بإب ل دان تدعا تس من ا أومن د أ 
هُوَ البيع فَلهُ الرّد بالْعَيْبٍ مه ان كَانَ زَوَاهَ] من البَائُع ا بزواج سَابق أو بآقَة سَحَاوِيّة هدر اومن أَجْنِي فَعَلَيهِ الأش ان بَالَت 
مِنْهُ بعر وَطْء أو به وَهِي رَانيّة والا لزمّه مهر بكر مثلهًا ويكون للْمُشْئرِي 
فصل في التَعْرير الْفعْل” 
التصرية 
وَهِي أن يثْرك البائع حلب الْمَبيع مُدّة قبل بَيعه ليوهم كَثْرَة لبنه 


١/7/ص السراج الوهاج؟ محمد الغمراوي‎ )١( 





من العقد وَلّو مَعَ الُعلم باقرار البَائع أو بَيّنّة وَإذا علم الُْشْترِي يا وَأَرَادَ اليد بعد الحلب 

فا رد بعد تلف الل رد بمعها صاعَ تمر 

وان رادت قِيمّته وَكذَا يرد ذَلِكَ لو لم يثُلف اللّبن وَلَكِن لم يتراضيا 

وقيل يفي صّاع قوت وَيتَعَيّن الْغَالِبِ وعَلى الْمُعْتَمد من تعين التَّمْر لَو تَرَاضيا على غَيره من قيمّة أو مثلى جَارٌ وَكَذَا لو 
ترّاضيا على عدم رد شَيْء أصلا فَإن تعذر التّمْر فقيمته بالْمَدِيَة 

وَالأصّح أن الصّاع لا يخُتلف بِكثْرة اللّبن 


وَهِي الإيل والبَقر وَالْغنم 

بل يعم كل مأكول وَالجارّة والأتان 

وَهِي الْأنْتَى من الحمر الْأَهْليّة وَمُقَابل الاصح يلص بالنقم 

وَلكِن ان ثبت الْيَار فيهمًا 

ال يه شنا 

بدل اللّبن 

َف الْجَاريّة جه 

أنه يرد مَعهًا صّاع تمر وَظاهر كلامهم أن رد الضّاع جار في كل ول ا عا اليد 
حبس مَاء الْقَنَاة والرحى الْمُرْسل عِنْد البيع وتحمير الْوَجْه وتسويد الشّغْر وتجعيده 
َهُوَ مَا فِيهِ التواء وانقباض وَهُوَ يدل على الْقُوَة 

يثبت اليا 


لما فيه من التَّدْلِيس 





وَمُقَابله يغبت اليا بذلك." )١(‏ 

"اذا كَانَ الْمَبيع شِمُصا مشفوعا عَفا عَنهُ الشّفِيع في العقد الأول 
لكِن لا يخْتَاجٍ 
عقد التَؤْليّة 


بفَنْح اللّام فانكَانَ الخط قبل التَوْليّة ‏ ى تصح التَّوِْيَّة الا بالْبَاقِّي 
والاشراك في بعضه 

أي الْشْترِي 

كالتولية في كله 

في حّبيع مَا مر من الشّرُوط وَالْأَحْكام 

ان بين الْبَعْض 


بأن صرح بالمناصفة أو غَيِرهًا 


١5١ السراج الوهاج؟ محمد الغمراوي ص/‎ )١( 





وَلّو أطلق صّحَّ وَكَانَ مُنَاصّفَة وقيل لا 
0 
ويصح بيع الْمرابَة بأن يَشكرِي 


لغيره الْعَام بذلك 


وربح دِرهم لكل عشرة أو ربح ده يازده 

وَهُوَ فارسي بمَعْنى ما قبله فيقبل 

ريصح بيع 

المحاطة كبعت 59 اشتريت وتحط ده يازده 

ويخط من كل أحد عشر وَاجد 

كَمَا ان اليَبْح في الْمُربّكَة َاجد من أحد عشر 

وقيل 

يبحط 

من كل عشرّة 

وَاجد فا محطوط مِنْهُ على الأول عشرّة وعَلى الثاني أحد عشر 
واذا قَالَ بعت يا اشتريت لم يدُخل فِيهِ سوى الثّمن 

دن لو عاد 

وَلَو قَالَ بها قَامَ على دخل مَعَ تنه أجْرَة الكيال والدلال والحارس والقصار والرفاء والصباغ وَقِيمَة الصّبْغ جاتر الفلاث اللرادة 
للاسترباح 

كأكبة الحمال والمكان 


مَعَ الشّمن 
وليعلما 





أو مَا قَامَ بِهِ فَلّو جهله أحدهمًا بطل 
ايم يصح النيع 

على الصّجيح 

تاه بمج 

وليصدق البّائع 

وجوبا 

في قدر الثُمن 

لي 2 سد 

وَثِ 

الأجَل 

لأن بيع المُرَابحَة مبى على الأمَانَة 
الشْرَاء بالعرض 


فيذكر أنه اشقاة بعاض: قبتعه كذا 


و بَيّان 


والحادث عنده 
بآفه أو جنَايّة ولا يكفى تَبِيين الْعيْب فَمّط ويذكر كل ما يختلف به الْمَرَضِ 
فَلّو قَالَ يمائّة فَبَان بتسعين فَالْأَظْهر أنه يحط الرّيَادَة وربحها 
لكذبه." )1١(‏ 
"* (فصل) * ويصلى على سائر المسلمين أهل الكبائر والمرجوم في الزنا وغيرهم قال أحمد من استقبل قبلتنا وصلى 
صلاتنا نصلى عليه وندفنه ونصلى على ولد الزنا والزانية والذي يقاد منه في القصاص أو يقتل في حد. 
وسئل عمن لا يعطي ركاة ماله قال نصلي عليه ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على قاتل 
نفسه والغال وهذا قول عطاء والنخعي والشافعي وأصحاب الرأي إلا أن أبا حنيفة قال لا يصلى على البغاة ولا على 
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ا محاربين لأتحم باينوا أهل الاسلام أشبهوا أهل دار الحرب وقال مالك لا يصلى على من قتل في حد لان أبا برزة الاسلمي 
قال لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم على ماعز بن مالك ولم ينه عن الصلاة عليه؛ رواه أبو داود ولنا قول النبي صلى الله 
عليه وسلم " صلوا على من قال لا إله إلا الله " رواه الخلال وروي عن أبي شميلة» أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى 
قباء فاستقبله رهط من الأنصار يحملون جنازة على باب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قالوا تملوك لآل فلان 
قال " أكان يشهد أن لا إله إلا الله " قالوا نعم ولكنه كان وكان فقال " أكان يصلي؟ " قالوا قد كان يصلي ويدع فقال 
لحم " ارجعوا به فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه وادفنوه والذي نفسي بيده لقد كادت الملائكة تحول بيني وبينه " وأما أهل الحرب 
فلا يصلى عليهم لكفرهم لا تقبل فيهم شفاعة ولا يستجاب فيهم دعاء وقد تحينا عن الاستغفار لهم وأما ترك الصلاة على 
ماعز فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة عليه لعذر بدليل أنه صلى على الغامدية فقال له عمر ترجمها 
وتصلي عليها فقال " لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم " كذلك رواه الأوزاعي وروى معمر وهشام أنه 
أمرهم بالصلاة عليها والله أعلم * (مسألة) * (وإن وجد بعض الميت غسل وصلي عليه وعنه لا يصلى على الجوارح) وهذا 
المشهور ثْ المذهب وهو مذهب الشافعي وعنه لا يصلى على الجوارح نقلها عنه ابن منصور قال الخلال ولعله قول قديم 
لأبي عبد الله والأول الذي استقر عليه قوله. 
وقال أبو حنيفة ومالك ان وجد الأكثر صلى عليه وإلا فلا لأنه بعض لا يزيد على النصف فلم يصل عليه كالذي بان في 
حياة صاحبه والشعر والظفر. 
ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم قال أحمد صلى أبو أيوب على رجل وصلى عمر على عظام بالشام 
وصلى أبو عبيدة على رءوس بالشام رواهما عبد الله بن أحمد بإسناده وقال الشافعي القى طائر يداً بمكة من وقعة الجمل 
عرفت بالخاتم وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد فصلى عليها أهل مكة وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم نعرف 
من الصحابة مخالفاً في ذلك ولأنه بعض من جملة تحب الصلاة عليها فيصلى عليه كالاكثر وفارق مابان في الحياة لأنه من 
جهلة لأايضكى عليها والقتدر والظقر اذ سياة قي" 017 

"(مسألة) (ومن وجب عليه الحج فتوثي قبله أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة) وجملة ذلك أن من وجب عليه 
الحج ولم يحج وجب أن يخرج عنه من جميع ماله ما يحج به عنه ويعتمر سواء فاته بتفريطه أو بغير تفريطه وبمذا قال الحسن 
وطاوس والشافعي وقال أبو حنيفة ومالك يسقط بالموت فإن وصى بما فهي من الثلث لأنه عبادة بدنية فسقط بالموت 
كالصلاة ولنا ماروى ابن عباس أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها مات ولم يحج قال " حجي عن أبيك 
" وعنه أن إمرأة نذرت أن تحج فماتت فأتى أخوها النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال " ارأيت لو كان على 
أختك دين أكنت قاضيه؟ " قال نعم قال " فاقضوا الله فهو أحق بالقضاء " رواهما النسائي ولأنه حق استقر عليه تدخله 
النيابة فلم يسققط بالموت كالدين ويهذا فارق الصلاة فإنما لا تدخلها النيابة والعمرة كالحج فميا ذكرنا إذا قلنا بوجوبما ويكون 


ما يحج به ويعتمر من جميع ماله لأنه دين مستقر فكان من جميع المال كالدين الآدمي (فصل) ويستناب من يحج عنه من 
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حيث وجب عليه إما من بلده أو من الموضع الذي أيسر فيه 

وبحذا قال الحسن ومالك واسحاق في النذر وقال عطاء في الناذر إن لم يكن نوى مكاناً فمن ميقاته واختاره ابن المنذر وقال 
الشافعي فيمن عليه حجة الإسلام يستأجر من يحج عنه من الميقات لأن الإحرام لا يجب من دونه ولنا أن الحج وجب 
عليه من بلده فوجب أن ينوب عنه منه لأن القضاء يكون على صفة الأداء كقضاء الصلاة والصوم كذلك الحكم في حج 
النذر والقضاء فياسا عليه فإن كان له وطنان استنيب من أقربهما فإن وجب عليه الحج بخراسان فمات ببغداد وبالعكس 


فقال أحمد يحج عنه من حيث وجب عليه لا من حيث موته ويحتمل أن يحج عنه من أقرب المكانين لأنه لو كان حياً في 
أقرب المكانين لم يحب عليه الحج من أبعد منه فكذلك نائبه فإن حج عنه من دون ذلك فقال القاضي إن كان دون مسافة 
القصر اجزأه لأنه في حكم القريب وإلا ل يجزئه لأنه لم يؤد الواجب بكماله ويحتمل أن يحزئه ويكون مسيئاً كمن وجب عليه 
الإحرام من الميقات فأحرم من دونه والله أعلم (فصل) فإن خرج للحج فمات في الطريق حج عنه من حيث مات لأنه 
أسقط بعض ما وجب عليه فلم يجب ثانياً وكذلك إن مات نائبه فاستنيب من حيث مات كذلك ولو أحرم بالحج ثم مات 


صحت النيابة عنه فما بقي من النسك سواء كان إحرامه لنفسه أو غيره نص عليه لأتما عبادة تدخلها النيابة فإذا مات 
بعد فعل بعضها قضي عنه باقيها كالرّكاة (مسألة) (فإن ضاق ماله عن ذلك أو كان عليه دين أخذ للحج بحصته وحج به 
من حيث يبلغ)." (1) 

"ذلك أو جهله. فإن رجع إليه فأحرم منه فلا شئ عليه لا نعلم في ذلك خلافا» وبه قال جابر بن زيد والحسن 
وسعيد بن جبير والقوري والشافعي لأنه أحرم من الميقات الذي أمر بالإحرام منه فلم يلزمه شئ كما لو لم يتجاوزه» وإن 
أحرم من دون الميقات فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع» وبه قال مالك وابن المبارك وظاهر مذهب الشافعي أنه 
إن رجع إلى الميقات فلا دم عليه إلا أن يكون قد تلبس بشئ من أفعال الحج كالوقوف وطواف القدوم فيستقر الدم عليه؛ 
قالوا لأنه حصل محرماً في الميقات قبل التلبس بأفعال الحج فلم يلزمه دم كما لو احرم عنه» وعن أبي حنيفة أن رجع إلى 
الميقات فلبى سقط عنه الدم» وإن لم يلب لم يسقد عنه. وعن عطاء والحسن والنخعي لا شئ على من ترك الميقات ولنا 
ماروى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " من ترك نسكاً فعليه دم " روي موقوفاً ومرفوعا 
ولأنه أحرم دون ميقاته واستقر عليه الدم كما لولم يرجع أو كما لو طاف عند الشافعي» كما لولم يلب عند أبي ديه 
ولأن الدم وجب بتركه الإحرام من الميقات ولا يزول هذا برجوعه ولا بتلبيته لأن الأصل بقاء ما وجب وفارق ما إذا رجع 
قبل إحرامه فأحرم منه فإنه لم يترك الإحرام منه ولم يهتكه (فصل) ولو أفسد امحرم من دون الميقات حجه لم يسقط عنه 
الدم» وبه قال الشافعي واسحاق وأبو ثور وابن المنذر» وقال الثوري وأصحاب الرأي يسقط لأن القضاء واجب 
ولنا أنه وجب عليه بموجب هذا الإحرام فلم يسقط بوجوب القضاء كبقية المناسك وكجزاء الصيد (فصل) وإن جاوز الميقات 
غير محرم وخشي إن رجع إلى الميقات فوات الحج جاز أن يحرم من موضعه بغير خلاف نعلمه ويجزئه الحج إلا أنه روي عن 
سكيد قبعو عزو ترك لليقات فلااني للد والكول مده الكميى أنه لوا كاذ هري كان للع 1 مالسالاب 
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الناس والأماكن كالوقوف والطواف» وإذا أحرم من دون الميقات عند خوف الفوات فعليه دم لا نعلم فيه خلافاً عند من 
أوجب الإحرام من الميقات لحديث ابن عباسء وإنما أبحنا له الإحرام من موضعه مراعاة لإدراك الحج فإن مراعاة ذلك أولى 
من مراعاة واجب فيه مع فواته» ومن لم يمكنه الرجوع لعدم الرفقة أو النوف من عدوء أو لصء أو مرض»ء أو لا يعرف 
الطريق ونحو هذا ما يمنع الرجوع فهو كالخائف الفوات في أنه يحرم من موضعه وعليه دم (مسألة) والاختيار أن لا يحرم قبل 
ميقاته ولا يحرم بالحج قبل أشهره فإن فعل فهو محرم)." )١(‏ 

"إلا أنه يقدم بالنية رمي اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث» وبذلك قال الشافعي وأبو ثور. 
وقال أبو حنيفة: إن ترك حصاة أو حصاتين أو ثلاثاً إلى الغد وعليه لكل حصاة نصف صاعء وإن ترك أربعاً رماها وعليه 
دم ولنا أن أيام التشريق وقت للرمي فإذا أخره من أول وقته إلى آخره لم يلزمه شئ كما لو أخر الوقوف بعرفة إلى آخر وقته» 
قال القاضي: ولا يكون رميه في اليوم الثاني قضاء لأنه وقت واحد فإن مي قضاء بالمراد به الفعل كقوله تعالى (ثم ليقضوا 
تفثهم) وقوهم قضيت الدين. 
والحكم ف رمي جمرة العقبة إذا أخرها كالحكم في رمي أيام التشريق في أنما إذا لم ترم يوم النحر رميت من الغد وإِنْما قلنا 
يلزمه الترتيب بنيته لأنما عبادة يجب الترتيب فيها إذا فعلها في أيامها فوجب ترتيبها مجموعة كامجموعتين والفوائت من 
الصلوات (فصل) فإن أخره عن أيام التشريق فعليه دم لأنه ترك نسكاً واجباً فيجب عليه دم لقول ابن عباس: من ترك 
نسكاً أو نسيه فإنه يهرق دماً. 
ولأن آخر وقت الرمي آخر أيام التشريق فمتى خرجت قبل رميه فات وقته واستقر عليه الفداء الواجب في ترك الرمي هذا 
قول أكثر أهل العلم. 
وعن عطاء فيمن رمى جمرة العقبة وخرج إلى إبله في ليلة أربع عشرة ثم رمى قبل طلوع الفجر أجزأه فإن لم يرم فعليه دم 
والأول أولى لأن محل الرمي النهار فيخرج وقت الرمي بخروج النهار وكذلك إن ترك المبيت بمنى في لياليها وهذا مبني على 
الرواية في وجوب المبيت بمنى» وعن أحمد أنه لا شئ عليه وقد أساء. 
وهو قول أصحاب الرأي لأن الشرع لم يرد فيه بشئ؛ وعنه يطعم شيئاً وخففه ثم قال: قد قال بعضهم ليس عليه. 
وقال إبراهيم عليه دم وضحك ثم قال دم بمرة شدد وبمرة )١(‏ قلت ليس إلا أن يطعم شيئاً قال نعم يطعم شيثاً تمراً أو نحوه 
فعلى هذا أي شئ تصدق به أجرأه, ولا فرق بين ليلة أو أكثر لأنه لا تقدير فيه» وفيما دون الثلاث ثلاث روايات 
(إحداهن) في كل واحدة مد (والثانية) درهم (والثالثة) نصف درهم. 
قال الشيخ رحمه الله: وهذا لا نظير له فإنا لا نعلم في ترك شئ من المناسك درهماً ولا نصفاً فايجابه بغير نص تحكم لا وجه 
له. 
وي ترك حصاة من رمي الجمار كذلك ولانه في معناه وقد ذكرنا ما في حلق الشعرة فيما مضى وذكرنا الخللاف 
(مسألة) (وليس على أهل سقاية الحاج ولا الرعاة مبيت بمنى فإن غربت الشمس وهم بمنى لزم الرعاة المبيت دون أهل 
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السقاية) لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم إن يبيت بمكة ليالي منى من أجل." 
00 

"ولنا أن من دون مسافة القصر في حكم الحاضر في أنه لا يفطر ولا يقصر ولذلك عددناه من حاضري المسجد 
الحرام ومن لم يمكنه الرجوع لعذر فهو كالبعيد ولو لم يرجع القريب الذي يمكنه الرجوع لم يكن عليه أكثر من دم ولا فرق 
بين تركه عمداً أو خطأ لعذر أو غيره لأنه من واجبات الحج فاستوى عمده وخطأه والمعذور وغيره كسائر واجباته. 
فإن رجع البعيد فطاف للوداع. 
فقال القاضي لا يسقط عنه الدم لأنه قد أستقر عليه ببلوغه مسافة القصر فلم يسقط برجوعه كمن تحاوز الميقات غير 
حرم فأحرم دونه ثم رجع إليه. 
وإن رجع القريب فطاف فلا دم عليه سواء كان ممن له 
عذر يسقط عنه الرجوع أولا لأن الدم لم يستقر عليه لكونه في حكم الحائض ويحتمل سقوط الدم عن البعيد برجوعه لأنه 
واجب أتى به فلم يحب عليه بدله كالقريب (فصل) وإذا رجع البعيد فينبغي أن لا يجوز له تحاوز الميقات إن كان تحاوزه إلا 
ره لأنه ليس من أهل الاعذار فليزمه طواف لإحرامه بالعمرة» والسعي» وطواف الوداع وف سقوط الدم عنه الخلاف 
المذكور وإن كان من دون الميقات أحرم من موضعه. 
فأما إن رجع القريب فظاهر قول من ذكرنا قوله أنه لا يلزمه إحرام لأنه رجع لإتمام نسك مأمور به فأشبه من رجع لطواف 
الزيارة فأما أن ودع وخرج ثم دخل مكة لحاجة فقال أحمد أحب إلي أن لا يدخل إلا محرماً وأحب إلي إذا خرج أن يودع 
البيت بالطواف؛ وهذا لأنه لم يدخل لإتمام النسكء إنما دخل لحاجة غير متكررة أشبه من يدخلها للإقامة بجما." (5) 

"يختص ذلك بالمطعوم في أنه لايدخل في ضمان المشتري إلا بقبضه فإن الترمذي روي عن أحمد أنه 
أرخص في بيع ما لا يكال ولا يوزن ثما لا يؤكل ولا يشرب قبل قبضه.ء وقال الأثرم سألت أبا عبد الله عن قوله نمى عن ربح 
ما لا يضمن قال هذا في الطعام وما أشبهه من مأكول أو مشروب فلا يبيعه حتى يقبضه؛ وقال ابن عبد البر الأصح عن 
أحمد بن حنبل أن الذي يمنع من بيعه قبل قبضه هو الطعام وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمى عن بيع الطعام قبل 
قبضه فمفهومه إباحة بيع ما سواه قبل قبضه وروى ابن عمر قال رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم وهذا نص في بيع المعين وعموم قوله عليه السلام " من ابتاع 
طعاماً فلا يبيعه (بالرفع وفي رواية فلا يبعه بالجزم والخبر في الاولى بمعنى الانشاء) حتى يستوفيه " متفق عليهما. 
ولمسلم عن ابن عمر قال. 
كنا نشتري الطعام من الركبان جزافاً فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاماً فليس له أن يبيعه حتى يستوفيه ولو دخل في ضمان المشتري 
جاز بيعه والتصرف فيه كما بعد قبضه؛ وهذا يدل على تعميم المنع ف كل طعام مع تنصيصه على البيع مجازفة بالمنع وهو 
خلاف قول القاضي وأصحابه ويدل بمفهومه على أن ما عدا الطعام يخالفه في ذلك (فصل) وكل مالا يدخل في ضمان 
المشتري إلا بقبضه لا يجوز له بيعه حتى يقبضه وقد ذكرنا ذلك وذكرنا الذي يحتاج الى قبض والخلاف فيه لما ذكرنا من 
الأحاديث ولأنه من ضمان بائعه فلم يجز بيعه كالسلم ولم نعلم بين أهل العلم في ذلك خلافا إلا ما حكى عن البتي أنه لا 
بأس ببيع كل شئ قبل قبضه. 
قال ابن عبد البر وهذا قول مردود بالسنة والحجة المجمعة على الطعام أظنه لم يبلغه الحديث ومثل هذا لا يلتفت إليه. 
(فصل) والمبيع بصفة أو برؤية متقدمة من ضمان البائع حتى يقبضه المبتاع فعلى هذا لا يجوز بيعه قبل قبضه لأنه يتعلق به 
حق توفيه فجرى مجرى المكيل والموزون (فصل) وما يحتاج إلى القبض إذا تلف قبل قبضه فهو من ضمان البائع» فإن تلف 
بآفة سماوية بطل العقد ورجع المشتري بالثمن وإن بان بفعل المشتري أستقر عليه الثمن وكان كالقبض لأنه تصرف فيه 
وإن أتلفه أجنبي لم يبطل العقد على قياس قوله في الجائحة ويثبت للمشتري الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن لأن التلف 
حصل في يد البائع فهو كحدوث العيب في يده وبين البقاء على العقد ومطالبة 
المتلف بالمثل إن كان مثلياً وبالقيمة إن لم يكن مثلياً وبمذا قال الشافعي ولا نعلم فيه مخالفاً» وإن أتلفه البائع فقال أصحابنا 
الحكم فيه كما لو أتلفه أجنبي» وقال الشافعي: ينفسخ العقد ويرجع المشتري بالثمن لاغير لأنه تلف يضمنه به البائع أشبه 
تنفد يقد اللد انه وقرق أصكدايها مبعييا كتوق إذا للقت 111 

'"'وجه الأمانة وإن علم رجع عليه لأنه قبض مال غيره على سبيل العدوان وقد تلف تحت يده فاستقر عليه ضمانه 
وإن ضمن الثاني مع علمه با حال لم يرجع على الأول وإن لم يعلم فكذلك في أحد الوجهين لأن التلف حصل بيده فاستقر 
الضمان عليه؛ والثاني يرجع عليه لأنه غره أشبه المغرور بحرية أمة وان ربح فالربح للمالك ولا شئ للمضارب الأول لأنه لم 
يوجد منه مال ولا عمل وهل للثاني أجرة مثله؟ على روايتين (إحداهما) له ذلك لأنه عمل في مال غيره بعوض لم يسلم له 
فكان له أجر مثله كالمضاربة الفاسدة (والثانية) لا شئ له لأنه عمل في مال غيره بغير إذن أشبه الغاصبء» وفارق المضاربة 
لأنه عمل في ماله بإذنه وسواء اشترى بعين المال أو في الذمة ويحتمل أنه إن اشترى في الذمة يكون الربح له لأنه ربح فيما 
اشتراه في ذمته مما لم يقع الشراء فيه لغيره فأشبه مالو ينقد الثمن من مال المضاربة» قال الشريف أبو جعفر هذا قول أكثرهم 
يعني قول مالك وأبي حنيفة والشافعي ويحثمل أنه إن كان عالماً بالحال فلا شئ للعامل كالغاصب وإن جهل الحال فله أجر 
مثله يرجع به على العاصب الأول لأنه غره واستعمله بعوض لم يسلم له فكان 
أجره عليه كما لو استعمله في مال نفسه وقال القاضي إن اشترى بعين المال فالشراء باطل وإن إشترى في الذمة ثم نقد 
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المال وكان قد شرط رب المال للمضارب النصف فدفعه المضارب الى آخر على أن لرب المال النصف والنصف الآخر 
بينهما فهو على ما اتفقوا عليه لأن رب المال رضي بنصف الربح فلا يدفع." )١(‏ 

"ولنا أنه لم يردها إلى مالكها ولا نائبه فيها فلم يبرأ منها كما لو دفعها إلى أجنبي وما ذكره يبطل بالسارق إذا رد 
المسروق إلى الحرز ولا نسلم أن العادة ما ذكر (مسألة) (وإن رد الدابة إلى إصطبل المالك أو غلامه لم يبرأ إلا بردها إلى من 
جرت عادته بجريان ذلك على يده كالسائس ونحوه) قد ذكرنا في المسألة قبلها الاردها الى المكان الذي أخذها منه. وإن 
ردها إلى زوجته المتصرفة في ماله أو رد الدابة إلى سائسها فقال القاضي يبرأ في قياس المذهب لأن أحمد قال في الوديعة اذا 
سلمها إلى امرأته لم يضمها لأنه مأذون في ذلك أشبه مالو أذن فيه نطقاً (فصل) ومن استعار شيئا فانتع به ثم ظهر مستخقا 
فلما لكنه أجر مثله يطالب به من شاء منهما فإن ضمن المستعير رجع على المعير بما غرم لأنه غره بذلك وغرمه لأنه دخل 
عن أنه لا أجرة عليه وإن ضمن المعير لم يرجع على أحد لأن الضمان استقر عليه قال أحمد في قصار دفع ثوباً إلى غير 
صاحبه فلبسه فالضمان على القصار دون اللابس وسنذكره في الغصب إن شاء الله تعالى. 
(فصل) وإن اختلفا فقال أجرتك قال بل أعرق عقيب العقد والبهيمة قائمة فالقول قول الراكب إذا اختلف رب الدابة 
والراكب فقال الراكب هي عارية وقال المالك أكريتكها." (5) 

"في بنائه وغرسه فرجع عليه بما غرمه عليها كرجوعه بما أعطاه من ثمنها (مسألة) (وإن أطعم المغصوب لعالم بالغخصب 
استقر الضمان عليه) لكونه أتلف مال غيره بغير إذنه عللماً من غير تعرير وللمالك تضمين الغاصب لأنه حال بينه وبين 
ماله والآكل لأنه أتلف مال غيره بغير إذنه وقبضه من يد ضامنه بغير إذن مالكه فإن ضمن الغاصب رجع على الآكل وإن 
ضمن الآكل لم يرجع على أحد (مسألة) (وإن لم يعلم وقال له الغاصب كله فإنه طعامي استقر الضمان على الغاصب) 
لاعتراف» بأن الضمان باق عليه وإِن لم يلزم الآكل شئ ولأنه غر الآكل (مسألة) (وإن لم يقل ففي أيهما يستقر عليه 
الضمان؟ وجهان) أحدهما يستقر الضمان على الآكل وهو قول أبي حنيفة والشافعي في الجديد لأنه ضمن فلم يرجع به 
على أحد والثاني يستقر على الغاصب لأنه غر الآكل وأطعمه على أنه لا يضمنه وهذا ظاهر كلام الخرقي وأيهما استقر 
عليه الضمان فغرم لم يرجع على أحد وإن غرم صاحبه رجع عليه (مسألة) (إن أطعمه لمالكه ولم يعلم لم يبرأ نص عليه) إذا 
أطعم المغصوب لالكه فأكله عالماً أنه 
طعامه برئ الغاصب وإن لم يعلم وقال له كله فإنه طعامي استقر الضمان على الغاصب لما ذكرنا وإن كانت له بينة بأنه 
طعام المغصوب منهء وإن ل يقبل ذلك بل قدمه إليه وقال كله فظاهر كلام أحمد أنه لا يبر" (5) 

"الشقص معيباً فإن حق المشتري إنما هو في استرجاع الثمن قد تحصل له من الشفيع فلا فائدة في الرد وفي مسكلتنا 
حق البائع في استرجاع الشقص ولا يحتمل ذلك مع الأخذ بالشعفة فافترقاء فإن لم يرد البائع العبد المعيب حتى أخذ الشفيع 
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كان له رد العبد ولم يملك استرجاع المبيع لان الشفيع ملكب بالأخذ فلم يبملك البائع إبطال ملكه كما لو باعه المشتري 
لاجني فإن الشفعة بيع في الحقيقة ولكن يرجع بقيمة الشقص لأنه بمنزلة التالف والمشتري قد أخذ من الشفيع قيمة العبد 
فهل يتراجعان؟ فيه وجهان (أحدهما) لا يتراجعان لأن الشفيع أخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد وهو قيمة العبد صحيحا 
لاعيب فيه بدليل أن البائع إذا علم بالعيب ملك رده ويحتمل أن يأخذه بقيمته معيباً لأنه إنما أعطى عبداً معيباً فلا يأخذ 
قيمة غير ما أعطي (والثاني) يتراجعان لأن الشفيع إنما يأخذ بالثمن الذي أستقر علي العقد والذي استقر عليه العقد قيمة 
الشقص فإذا قلنا يتراجعان فأيهما كان ما دفعه أكثر رجع بالفضل على صاحبه. وإن لم يرد البائع العبدو لكن أخذ أرشه 
م يرجع المشتري على الشفيع بشئ 
لأنه نما دفع إليه قيمة العبد غير معيب وإن أدى قيمته معيباً رجع المشتري عليه بما أدى من أرشه وإن عفا عنه ولم يأخذ 
أرشاً لم يرجع الشفيع عليه بشئ لأن البيع لازم من جهة المشتري لا يملك فسخه فاشبه مالو حط عنه بعض الثمن بعد لزوم 
العقدء وإن عاد الشقص إلى المشتري ببيع أو هبة أو إرث أو غيره فليس للشفيع أخذه بالبيع الأول لأن ملك المشتري زال 
عنه وإنقطع حقه منه وإنتقل حقه إلى." )١(‏ 

"(فصل) ولو اشترى رجل شقصاً ثم ارتد فقتل أو مات فللشفيع أخذه بالشقعة لأتما وجبت بالشراء وانتقاله إلى 
المسلمين بقتله أو موته لا يمنع الشفعة كما لو مات على الإسلام فورثه ورثته أو صار ماله لبيت المال لعدم ورثته والمطالب 
بالشفعة وكيل بيت المال (فصل) وإذا اشترى المرتد شقصا فتصرفه موقوف فإن قتل على ردته أو مات عليها تبينا أن شراءه 
باطل ولا شفعة فيه وإن أسلم تبينا صحته وثبوت الشفعة فيه» وقال أبو بكر تصرفه غير صحيح في الحالين لأن ملكه يزول 
بردنه فإذا أسلم عاد اليه تمليكا مستأنفاء وقال الشافعي وأبو يوسف تصرفه صحيح في الحالين وتحب الشفعة فيه» ومبنى 
الشفعة ههنا على صحة تصرف المرتد ويذكر في غير هذا الموضعء وإن بيع شقص في شركة المرتد وكان المشتري كافراً فأخذه 
بالشفعة انبنى على ذلك أيضاً لأن اخذ بالشفعة شراء للشقص من المشتري فأشبه شراءه لغيره» فإن ارتد الشفيع المسلم 
وقتل بالردة أو مات عليها انتقل ماله إلى المسلمين» فان كان طالب بالشفعة انتقلت أيضاً إلى المسلمين ينظر فيها الإمام 
أو نائبه وإن قتل أو مات قبل طلبها بطلت شفعته كما لو مات على إسلامه؛ ولو مات الشفيع المسلم ولم يحلف وارثاً 
سوى بيت المال انتقل نصيبه إلى المسلمين إن مات بعد الطلب والافلا (فصل) قال رحمه الله (ويأخذ الشفيع بالشمن الذي 
وقع عليه العقد فإن عجز عنه أو عن بعضه سقطت شفعته) وجملة ذلك أن الشفيع يأخذ الشقص من المشتري بالثمن 
الذي استقر عليه اليد ا رو ب 10) 

"يقتضي القاضي بما حتى يحضر الثمن لأن الشفيع يأخذ الشقص بغير احتيار المشتري فلا يستحق ذلك إلا بإحضار 
عوضه كتسليم المبيع ولنا أنه تملك للمبيع بعوض فلا يفف على إحضار العوض كالبيع» وأما التسليم في البيع فالتسليم في 


الشفعة مثله وكون الاخذ بغير اختيار المشتري يدل على قوته فلا يمنع من اعتباره في الصحة:؛ ومتى أجلناه مدة فأحضر 
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الثمن فيها والافسخ الحاكم الأخذ ورده إلى المشتري» وكذا لو هرب لشفيع بعد الأخذ قال شيخنا والأولى إن للمشتري 
الفسخ من غير حاكم لأنه فات شرط الأخذ ولأنه تعذر على البائع الوصول إلى الثمن فملك الفسخ كغير من أخذت 
الشفعة منه» وكما لو أفلس الشفيع والشفعة لا تقف على حكم الحاكم فلا يقف فسخ الأخذ بما على الحاكم كفسخ 
غيرها من البيوع وكالرد بالعيب ولأن وقف ذلك على الحاكم يفضي إلى الضرر بالمشتري لأنه قد يتعذر عليه إثبات ما 
يدعيه وقد يصعب عليه حضور مجلس الحاكم لبعده أو غير ذلك فلا يشرع فيها ما يفضي إلى الضرر» ولأنه لو وقف الأمر 
على الحاكم لم يلك 
الاخذ الابعد احضار الثمن لثئلا يفضي إلى هذا الضررء وإن أفلس الشفيع خير المشتري بين الفسخ وبين أن يضرب مع 
الغرماء بالثمن كالبائع إذا أفلس المشتري (مسألة) (وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة الخيار يلحق به وما بعد ذلك لا 
يلحق به) قد ذكرنا أن الشفيع إنما يستحق الشقص بالثمن لذي استقر عليه العقد فلو تبايعا بقدر ثم غيرزة" 17) 

"أخذ الأرش لأن الشفيع يأخذ بالثمن الذي أستقر عليه العقد فإذا أخذ الارش فما أخذه بالثمن الذي استقر على 
المشتري وإن علم الشفيع وحده فليس لواحد منهما رد ولا أرش لأن الشفيع أخذه عالما بعيبه فلم يثبت له رد ولا أرش 
كالمشتري إذا علم العيب والمشتري قد استغنى عن الرد لزوال ملكه عن المبيع وحصول الثمن له من الشفيع ولم يملك الأرش 
لأنه استدرك ظلامته ورجع إليه جميع الثمن فأشبه ما لورده على 
البائع ويحتمل أن يملك أخذ الأرش لأنه بدل عن الجزء الفائت من المبيع فلم يسقط بزوال ملكه عن المبيع كما لو اشترى 
قفيزين فتلف أحدهما وأخذ الآخر فعلى هذا ما يأخذه من الأرش يسقط عن الشفيع من الثمن بقدره لأن الشقص يجب 
عليه بالشمن الذي استقر عليه العقد فأشبه مالو أخد الأرش قبل أخذ الشفيع منه وإن علما جميعاً فليس لواحد منهما رد 
ولارش لأن كل واحد منهما دخل على بصيرة ورضي ببذل الثمن فيه بحذه الصفة» وإن لم يعلما فللشفيع رده على المشتري 
وللمشتري رده على البائع فإن لم يرلد الشفيع فلا رد للمشتري لما ذكرنا أولاء وإن أخذ الشفيع أرشه من المشتري فللمشتري 
أخذه من البائع وإن لم يأخذ منه فلا شئ للمشتري ويحتمل أن يملك أخذه على الوجه الذي ذكرناه فإذا آخذه فإن كان 
الشفيع لم يسقطه عن المشتري سقط عنه من الثمن بقدرة لأنه النمن الذي استقر عليه البيع وسكوته لا يسقط حقه. وان 
أسقطه عن المشتري نوفر عليه كما لو زاده على الثمن باختياره» فأما إن اشتراه بالبراءة من كل عيب فالصحيح في المذهب 
أنه لا يبرأ وحكمه حكم مالو لم يشترط وفيه رواية." (5") 

"(فصل) إذا استوق المستأجر المنافع استقر الأجر لأنه قبض لمعقود عليه فاستقر عليه البدل 
كما لو قبض المبيع وإن تسلم العين المستأجرة ومضت المدة لا مانع له من الانتفاع استقرت الأجرة أيضاً وإن لم ينتفع لأن 
المعقود عليه تلف تحت يده وهي حقه فاستقر عليه بدلا كنمن المبيع إذا تلف في يد البائع فإن كانت الإجارة على عمل 
فسلم المعقود عليه ومضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها مثل أن يكتري دابة ليركبها إلى حمص فقبضها ومضت مدة يمكن 


577/0 الشرح الكبير على متن المقنع؟ المقدسي» عبد الرحمن‎ )١( 
(؟) الشرح الكبير على متن المقنع؟ المقدسي» عبد الرحمن 17/0 ه‎ 
١٠١م‎ 





ركوبها فيها فقال أصحابنا يستقر عليه الأجر وهو مذهب الشافعي لأن المنافع تلفت تحت يده باختياره فاستقر الضمان 
عليه كما لو تلفت العين في يد المشتري وكما لو كانت الإجارة على مدة فمضت وقال أبو حنيفة لا يستقر الأجر عليه 
حتى يستوفي المنفعة لأنه عقد على المنفعة غير مؤقتة بزمن فلم يستقر بدلها قبل استيفائها كالأجر في الأجير المشترك وإن 
بذل تسليم العين فلم يأخذها المستأجر حتى انقضت المدة استقر الأجر عليه لأن المنافع تلفت باختياره في مدة الإجارة 
فاستقر عليه الأجر كما لوكانت إق ينه وإة يذل تطليو المين كانه الاجارة على صمل تقال اشيهابيا إذا مضث مدة 
يمكن الاستيفاء فيها استقر عليه الأجر وبحمذا قال الشافعي لأن المنافع تلفت باختياره وقال أبو حنيفة لا أجر عليه قال 
شيخنا وهو الصحيح عندي لأنه عقد على ما في الذمة فلم يستقر عوضه ببذل التسليم كالمسلم فيه ولأنه عقد على منفعة 
غير مؤقتة بزمن فلم يستقر عوضها بالبذل كالصداق إذا بذلت تسليم نفسها وامتنع الزوج من أخذها." )١(‏ 

"ولنا أنما عطية صادقت المعطى ميتاً فلم تصح كما لو وهب ميتاً وذلك لأن الوصية عطية بعد الموت وإذا مات قبل 
القبول بطلت الوصية أيضاً وإن سلمنا صحتها فإن العطية صادفت حيا بخلاف مسكلتنا. 
* (مسألة) * (وإن ردها بعد موته بطلت أيضا) لا يخلو رد الوصية من أربعة أحوال (أحدها) أن يردها قبل موت الموصي 
فلا يصح الرد لأن الوصية لم تقع بعد أشبه رد المبيع قبل إيجاب البيع ولأنه ليس بمحل للقبول فلا 
يكون محلاً للرد كما قبل الوصية (الثاني) أن يردها بعد الموت وقبل القبول فيصح الرد وتبطل الوصية لا نعلم فيه خلافا لأنه 
اسقط حقه في حال يملك قبوله وأخذه فأشبه عفو الشفيع عن الشفعة بعد البيع (الثالث) أن يرد بعد القبول والقبض فلا 
يصح الرد لأن ملكه قد استقر عليه فأشبه رده لسائر ملكه إلا أن يرضي الورئة بذلك فتكون هبة منه لهم تفتقر إلى شروط 
الحبة (الرابع) أن يرد بعد القبول وقبل القبض فينظر فإن كان الموصى به مكيلا أو موزونا صح الرد لأنه لا يستقر ملكه عليه 
قبل قبضه فأشبه رده قبل القبول وإن كان غير ذلك لم يصح لأن ملكه قد أستقر عليه فهو كامقبوض ويحتمل أن يصح 
الرد بناء على أن القبض معتبر فيه» ولأصحاب الشافعي في هذه الحال وجهان." (") 

"بالشرط لثئلا يحصل منهم غرور ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " المؤمنون على شروطهم " وعلى قول القاضي 
إذا ادعى الزوج عقدا في السر انعقد به النكاح فيه مهر قليل فصدقته المرأة فليس لما سواه وإن أكذبته فالقول قولا لأنما 
منكرة. 
* (مسألة) * (وإن قال هو عقد واحد أسررته ثم أظهرته وقالت بل هو عقدان فالقول قولا مع يمينها لأن الظاهر أن الثاني 
عقد صحيح يفيد حكماًكالأول ولأن المهر في العقد الثاني إن كان دخل بما ونصف المهر في العقد الأول إن ادعى سقوط 
نصفه بالطلاق قبل الدخول وإن أصر على الإنكار سئلت المرأة فإن ادعت أنه دخل بما في النكاح الأول ثم طلقها طلاقاً 
بائناً ثم نكحها نكاحا ثانياً حلفت على ذلك واستحقت وإن أقرت بما يسقط نصف المهر أو جميعه لزمها ما أقرت به 
(فصل) إذا خلا الرجل بامرأته بعد العقد الصحيح أستقر عليه مهرها ووجبت عليها العدة وإن لم يطأ روى ذلك عن 


١ 40/5 الشرح الكبير على متن المقنع؟ المقدسي» عبد الرحمن‎ )١( 
4 4 4/5 (؟) الشرح الكبير على متن المقنع؟ المقدسيء, عبد الرحمن‎ 
١م‎ 





الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر رضي الله عنهم وبه قال علي بن الحسين وعروة وعطاء والزهري والاوزاعي واسحاق 
وأصحاب الرأي وهو قول أصحاب الشافعي القديم قال شريح والشعبي وطاوس وابن سيرين والشافعي في الجديد لا يستقر 
إلا بالوطئع وحكي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وروي ذلك عن أحمد فري عنه يعقوب بن بختان أنه 
قال إذا أصدقته المرأة أنه لم يطأها لم يكمل لها الصداق وعليها العدة وذلك لقول الله تعالى (وإن طلقتموهن." )١(‏ 

"فصار كما لو أوضح الكل من غير حاجز فإن اندملتا ثم أزال الحاجز بينهما فعليه أرش ثلاث مواضح لأنه استقر 
عليه أرش الأولتين بالاندمال ثم لزمته دية الثالثة وان اندملت إحداهما وزال الحاجز بفعله او سراية الأخرى فعليه أرش 
موضحتين (مسألة) (فإن خرقه أجنبي فعلى الأول أرش موضحتين وعلى الثاني أرش موضحة) لأن فعل احداهما لا يبني 
على فعل الآخر فانفرد كل واحد منهما بحكم جنايته ون أزاله امجني عليه وجب على الأول أرش موضحتين لأن ما وجب 
يجنايته لا يسقط بفعل غيره (مسألة) (فإن اختلفنا فيمن خرقه فالقول قول انجني عليه) إذا قال الجاني أنا شققت ما بينهما 
وقال ا مجني عليه بل أنا أو أزالها آخر سواك كان القول قول امجني عليه لأن سبب أرش موضحتين قد وجد والجاني يدعي 
زواله وامجني عليه ينكره فالقول قول المنكر لأن الأصل معه. 
ومثله لو قطع ثلاث اصابع امرأة فعليه ثلاثون من الإبل فإن قطع الرابعة عاد الى عشرين فإن اختلفا في قاطعها فالقول قول 
امحني عليه لما ذكرنا وهذا على مذهبنا لأن عندنا أن جراح المرأة تساوي جراح الرجل إلى الثلث فإذا زادت صارت الى 
النصف (مسألة) (وإن خرق ما بينهما في الباطن بأن قطع اللحم الذي بينهما وترك الجلد الذي فوقهما ففيها وجهان) 
(أحدههما) يلزمه أرش موضحتين لانفصالهما في الظاهر." (5) 

"(مسألة) (ولا يحكم إلا بما فيه الحظ للمسلمين من القتل والسبي والفداء فإن حكم بالمن لزم قبوله في أحد الوجهين) 
إذا حكم بقتل مقاتلهم وسبي ذراريهم نفذ حكمه لأن سعد بن معاذ حكم في قريظة بذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم 
(لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة) وإن حكم بالفداء جاز لأن الإمام يخير في الأسرى بين القتل والمن 
والفداء والاسترقاق فكذلك الحاكم» وإِن حكم عليهم باعطاء الجزية لم يلزم حكمه لأن عقد الذمة عقد معاوضة فلا ينبت 
إلا بالتراضي ولذلك لا يملك الإمام إجبار الأسير على إعطاء الجزية» وإن حكم بالمن على المقاتلة وسبي الذرية فقال القاضي 
يلزم حكمه وهو مذهب الشافعي لأن الحكم إليه فيما يرى المصلحة فيه فكان له المن كالامام في الاسرى واختار أبو 
الخطاب أن حكمه لا يلزم لأن عليه أن يحكم بما فيه الحظ ولا حظ في المن» وإن حكم بالمن على الذرية فينبغي أن لا يجوز 
لأن الامام لا يملك المن على الذرية إذا سبوا فكذلك الحاكم ويحتمل الجواز لأن هؤلاء لا يتعين السبي فيهم بخلاف من 
سبي فإنه يصير رقيقاً بنفس السبي (مسألة) (وإن حكم بقتل أو سبي فأسلموا عصموا دماءهم وفي استرقاقهم وجهان) إذا 
حكم عليهم بالقتل والسبي جاز للإمام المن على بعضهم لأن ثابت بن قيس سأل في الزبير ابن باطا من قريظة وماله وأولاده 


75/7 الشرح الكبير على متن المقنع؟ المقدسي» عبد الرحمن‎ )١( 
1 (؟) الشرح الكبير على متن المقنع؟ المقدسي» عبد الرحمن‎ 
١٠١م:‎ 





رسول الله صلى الله عليه فأجابه» ويخالف مال الغنيمة إذا حازه الإمام لأن ملكهم قد استقر عليه ومتى أسلموا قبل الحكم 
عليهم عصموا دماءهم وأموالهم لانهم." 00 

"المكاتب مائة ومال الكتابة مائة وخمسة فانا نعتير قيمته دون مال الكتابة وهي تخرج من الثلث وإن كان بالعكس 
اعتبرنا مال الكتابة ونفذ العتق ويعتبر الباقى من مال الكتابة دون ما أدي منها وإِنما اعتبرنا الأقل لأن قيمته إن كانت أقل 
فهى قيمة ما أتلف بالإعتاق ومال الكتابة ما إستقر عليه فإن للعبد إسقاطه بتعجيز نفسه أو بمتنع من أدائه فلا يجبر عليه 
فلم يحتسب له به وإن كان عوض الكتابة أقل اعتبرناه لأنه يعتق بأدائه ولا يستحق السيد عليه سواه وقد ضعف ملكه فيه 
وصار عوضه وإن كان كل واحد منهما لا يخرج من الثلث مثل أن يكون ماله سوى المكاتب مائة فإنا نضم الأقل من قيمته 
أو مال الكتابة ونعمل بحسابه قيعتق منه ثلثاه ويبقى ثلثه بغلث مال الكتابة فإن أداه عتق وإلا رق منه ثلثه ويحتمل أنه إذا 
كان مال الكتابة مائة ا ل 0 زاد مال الميت لأنه حسب على الورثة بمائة وحصل 
أن يكون ري الكتابة ثلاثة أرباعه لأن ربعه يحب إيتاؤه للمكاتب فلا يحسب من مال الميت فإن كان ثلاثة أرباع 
مال الكتابة مائة وخمسين وقيمة العبد مائة وللميت مائة أخرى عتق من العبد ثلثاه وحصل للورثة من كتابة البعد خمسون 
عن ثلث العبد المحسوب عليهم ثلث المائة فقد زاد لهم ثلث الخمسين فيعتق من العبد قدر ثلثها وهو تسع الخمسين وذلك 
نصف تسعه فصار العتق ثابتاً في ثلثيه ونصة 0 

"ويحَافِظ عَلَى غة عُمَدٍ الأصابع بَاطِنًا وَظَاهِرًا أَنْ يي أَصَابِعَةُ وَعَلَى يُهُوس الْأصابع أَنْ يْمَعَهًا وكفكها , ِوَسَطٍ الْكفّ 
(لا إجَالّة) عَطْفٌ عَلَى ليل أَيْ لا مَعَ إخالة آعم تْرِيكِ (حَائهه) الْمَأَذُونِ فيه أي حِنْسِهِ 00 الْمُتَعَدّدَكُمَا 7 
لامرةٍ فلا يح 0 4 كته هَإِنْ نرَعَهُ غَسَلَ عَلَّهُ إن 1 يَظُنَ أَنَّ الْمَاءِ وَصّلَ غَحْنَهُ وا لقسْة كَالْوْضو 
َيه الْمأذُونٍ فيه كَدَاخْلٌ في قَولِ (وَتَمَضَ ا 0 مفو عَلَى أ 
فَاعِل فَيَجَِبْ نَرْعْهُ إِنْ كان حَرَامًا وَأَجِراً أ كَرِيكهُ إِنْ كَانَ وَاسِعًا وَكَذًَا الْمَكْرُوهُ كَحَائ النْحَاس أو الرَصّاصٍ وَدَخَلَ في قرخ 


حَائِلٍ من شمْع وَِفْتِ وَغَبرمًا 


الْمَريِضَةُ الدَّلِئَهُ مَسْحُ جميع جّبيع البَأْسِ وَإلَيْهَا أَصَارَ بِمَولِهِ (وَمَسْح مَا عَلَى الْجُمْجْمَةِ) وجي عَظْمْ لأس الْمُشْتَما عَلَى الذِمَاعْ مِنْ 
عأو أل ختر وه من تيب شغر الأ الْمُعْتَادِ ل يدك ود القاض والذي فزق وَتَدَْ اَْدَْنٍ وَانذِي فَوْقَ 
نين (بعظم صُدْغَيْه) أي مع عَظْمِهِمَا يَعْني ما يَنْبْتُْ يَنِئْتُ فيه الشّعْرُ وَهُوَ ما فَوْقَ الْعَظّم النَاتِيَ وَأَمَا الْعَظْمْ النَاتَمُ فَهُوَ مِنْ 
عي 0 تتح (الششتزيي) ين النشغر ولو طال ًا تا أله (ولا ينض طتذرة) 


5 5 


أن كور (يكة أو انرا أ لذ جد ولا يندب وَل اد بَِْسِهِ بحلاف الْمَسْلٍ ونا ما طُفِر صْبوطٍ كر بج 


475/١٠١ الشرح الكبير على متن المقنع؟ المقدسي» عبد الرحمن‎ )١( 
455/1١7 الشرح الكبير على متن المقنع؟ المقدسيء عبد الرحمن‎ )؟١(‎ 
١ 





نقْضُهُ ني وَصُوءٍ وَخَسْلٍ وَأمًا بالحِطينٍ فا يحب نَفْضه فِيهمَا إلا أنْ يَشْتَدّ (ويُدْخِلَان) وُجوبا (يدَيْهِمَا تَتَهُ) أي تَحْت السّغْرِ 
م سد ند بهذا الَدٌ وَيُطَالَب بالشتّة بَعْدَ ذَلِكَء وأا الْمَصِيدُ فُبَحْصُلُ 
لتَّعْمِيمْ مِنْ غير رو كالكدٌ سن ولي كُلَامنًا فيد 

لِعَسْلَةَ كُمَا قَالَ شَيِكُنَا (قَولّهُ: وَيُحَافِظُ عَلَى عَقَدِ الأصّابع) أَيْ فَجُويًا وله قزق بين الفقدٍ الخليًا والوشطى والشفلى 
(كَول: وَعَلَى يوس لأتابع) عَطَفٌ عَلَى عُقَدٍ الأصابع أن وحَافِظُ عَلَى رُكُوس الأصّابع وَيُعْمَى عَنْ الْوَسَخْ لَّذِي نحت 
الْأَظْمَارٍ ََا يجب إِرَلمُهُ ما 1 يَتَمَاحَْنْ (فَوْلّهُ: الْمَأَدُونُ فو 2 ل أن اْإضَافَة في حَائِه لِلْعَهْدِ (قَوْلّه: مَِنْ نََعَهُ) أي 
َعْدَ الْوْضُوءِ (قَوْلَهُ: إِنْ 4 يَظْنّ !1) أي فَإِنْ ظَنّ أن الْمَاءَ و لحر اج زر وَالْعَسِِْ كَالْوْضوء) أي 
قلا يحب فيه خَحرِيك الات الْمَأَدُونِ فيه وَلّوْ ضَيّمّا لا يَصِلْ الْمَاءُ نَمَهُ وَإِدَ الْمَسْلٍ وجب عَسْلْ ما تَْنَهُ إِنْ 4 يَظْنّ 
نَ الْمَاءَ وَصّل خَْمَُ وَإِلّا قا يُؤْمَرُ بِكَسْلٍ مَا تذجنة نزي وق ]1 ملو لفق و غق المأوشاحاة مانا ا رن غزء 
كَأسَاوِرَ وَحَدَائْدَ فا يحب عَلَيْهَا إجَالتُة وَاسِعًا أو ضَيّمًا لا في الْوْضُوءِ ولا في الْمَسْلٍ وَيِحبْ عَلَيْهَا إذَا نرَعَنْهُ غَسْلْ مَا نه 
إِنْ كَانَ ضَيْمًا 1 تَظْنَّ وُصُولٌ الْمَاءِ ته وَإِلَا قلا يحب (فَوْلْةُ: وَنَفْضْ غَبْرو) الْمْرادُ بَِفْضِه تله من عله بَيْتْ كن غَسْلْ 
ما كان لَه (َولّة: مَيَجِبْ تَرْعْهُ إن كَانَ حرامًا) الْمْرادُ بَِرْحِهِ قله من حَلّه وَوْ 1 يْرِجْهُ من الْأصْبْع (فَوْلَه: وأخزاً تريكُة) 
أي لِذَلِكَ الْأُصْبْعْ ٍ به إِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالدّلَكُ بِهِ كاف كَالدَّلْكِ بِالْيَدِ يجْعُولّا عَلَيْهَا خرْقة. ْ 

وَأَمَا حُرْمَةُ فَسَئْءٌ آحَرٌ وَمَا ذَكرَُ الشّارِحُ مِنْ إِجْرَاء خْرِيكِ خَيَم للّنْسِ هْو مُمَادُ تَقْلٍ ح وَعْوَ الْمُعَوّلُ عَلَيْهِكُمَا قَالَ سَيْحْنَا 
خلانًا لِمَا قَالَهُ عج مِنْ لُرُوم َرْعِهِ وَاسِعَاكَانَ أو صَيْنًا (قَوْلُ: وكَذَا المكزوة) أي يجب نَرْعْهُ وَإِجْرَاهُ تحْريكه لِدَلْكِ 5 
به إن كَاتَ وَاسِعًا (قَوْلُّ: وَدَحَلَ في الْمبْرِ [1) أ لِأَنّ الْمْرَادَ وَنَفْضُ غَبْرِ الحائم الْمَأَذُونِ فيه وَهَذا صَادِقٌ بِكوْنِهِ اا غَيْرَ 
مَأذُونٍ فيه وَبِكوِْه غيْرَ حاتم أَصْلا كَالسَّمْع وَالرَْتِ وَغَيْرِْمًا كمِدَادٍ الرِ وَالْعَجِينِ. 


5 


01 0 يي 2 ا و ا ام 


ليّته إن 


وَجَدَ غَيْرَهُ إل قلا 27 وَهِيَ) أ يقي عَظْمُ الأ فقولكية ال د شَعْرٍ يان لما اع 807 لجُنَجْمَة 00 
وَهِيَ مِن مَنَابتٍ إل أي وَالْجُْمْجْمَةُ حَدّهَا مِنْ مَتابت. إ. 

(قَوْلَهُ: وَأَمَا الْعَظْمْ النَاتِئم) أي الْمُرْتَفِعْ عَلَى الْعَارِضَيْنٍ (فَوْلُّ: كَانَ أوْضّح) أي لِأَنَّ 0 العفدلق 31 اس الك 
َلَيْسَ كَذَلِكَ (فَوْلُْ: بن ولا يُنْدَبْ) أي لِأنَّ الْمسْح مَبْوك عَلَى التََخْفِيفٍ 0 نَفْضٍ الشّعْرٍ الْمَطْفُورٍ عِنْدَ كُلَ وْصُوءٍ مَسَفَةٌ 
(قَوْلَه: بنَفْسِهِ) أي إِذَا كَانَ الصَفْرْ بَِفْسٍ الشّعْرِ (َوْلْهُ: خلافٍ الْعَسْلٍ) أي 1 ذا اشْيَدَ 


كر بي كلم 5 صَفِيرةٍ (فَوْلّهُ: فَيَجِبُ نَفْضّهُ في وُضوءٍ وَعْسْلٍِ) أَيْ وا اسدد 


صْفْرَ بِكْيُوطٍ ثَلَانَةِ يحب نَفْضْهُ مُطْلَقًا اشْتَدٌَ أخ للا في وُضُوءٍ أؤ عُسْل وَمَا صَفِرَ بأَقَنَ مِنْهَا يحب نَفْضْهُ إِنْ 


١١/ملك‎ 





مه 


اشَْدّ في الْوْصُوءِ وَالْعْسلٍ وَإِنْ 4 يَسْتَدَ فلا يب نَفْضّه لا في الوْضْوءٍ ولا في الْمْسْلٍ وَمَا صَفِرَ بنَفْسِهِ لا يُنْمَضُ في الْوْضُو 
مُطلًَا اد أ لا وَيُنْمَضُ في الْمْسْلٍ إِنْ اشْتَدٌ وَإِلّا قلا (فَوْلُْ: وَيَدْخَْانٍ وُجُوبَا) مع فَوْلِه وَبُطَالَب بالسْنّة بَعْدَ ذَلِكَ أَيْ 


بعْدَ التّعْمِيم الحَاصِلٍ برد الْمسْح هَذًا يَفْنَضِي ااي ا 

ا 70 
)١19(‏ ومني الآدمي 
)٠١(‏ وبول ما يؤكل لحمه طاهر 
ليلا روى «سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء فقلت: يا رسول الله» فكيف بما أصاب ثوبي 
منه؟ قال: " يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصاب منه» قال الترمذي: حديث صحيح. والثانية: 
يجب غسله لأن النبي د على اللا تغلته وش - أمر بغسل الذكر منه؛ ولأنه نجاسة من كبير أشبه البول» وعنه أنه كالمنى 
لأنه خارج بسبب الشهوة أشبه المني» ويعفى عن يسيره لأنه يشق التحرز منه لكونه يخرج من غير اختيار. 


مسألة :١‏ (ويعفى عن يسير الدم) في غير المائعات (وما تولد منه من القيح والصديد) لأنه لا يمكن التحرز منه» فإن 
الغالب أن الإنسان لا يخلو من حكة أو بثرة. وروي عن جماعة من الصحابة الصلاة مع يسير الدم ولم يعرف لهم مخالف» 
(وحد اليسير هو ما لا يفحش ف النفس) » لقول ابن عباس - قال الخلال: الذي استقر عليه قوله -: إن الفاحش ما 


يسكة يستفحشه كل إنسان في نفسه. 


ادناه روج ادي دو اران ربساك ري 808 - كانت تفرك المبي من ثوب رسول الله - صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ -» متفق عليه ولأنه بدء خلق الآدمي أشبه الطين؛ وعنه أنه نجس ويعفى عن يسيره كالدم» لأن «عائشة - 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا - كانت تغسله من ثوب رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» (رواه البخاري) حديث صحيح؛ وعنه لا 
يعفى عن يسيره لأنه يمكن التحرز منه. 


مسألة :٠١‏ (وبول ما يؤكل لحمه طاهر) لأن «النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّه - أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال إيل الصدقة 
وألبائحاء ولو كان نجساً ما أمرهم به» . متفق عليه» وقال 5 اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ -: «صلوا في مرابض الغنم» (رواه 
الترمذي) ولا تخلو من أبعارهاء ولم يكن لهم مصليات» فدل على طهارته. قال الترمذي: حديث حسن.." (؟) 

"(5) ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح 


(0) ومن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة 


///١ الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي؟ محمد بن أحمد الدسوقي‎ )١( 
١ العدة شرح العمدة؟ المقدسيء بماء الدين ص/8‎ )؟١(‎ 


١١ لام‎ 





لووأن يكون له إذا رجع ما يقوم بكفايته من تحارة أو صناعة أو أجرة عقار على الدوام لأن ذلك من حقوق الآدميين 


وهو مقدم على حق الله سبحانه. 


مسألة ”: (ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح) لأن البي - صلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم» متفق عليه. 


مسألة 1: (ومن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة) لقوله سبحانه: وا احج وَالْعُمْرَة يلوك [البقرة: ]١17‏ 
أمر والأمر يدل غلى. الوجوب» واالك عاض ١‏ جع ع ترون ودود أذ كرح عري داه ماقي ومسااويسن 1 
روى ابن عباس «أن امرأة سألت النبي - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن أبيها مات ولم يحج قال: "حجي عن أبيك» [رواه 
النسائي] ولأنه حق استقر عليه امخله الهاية فلم مقط بالزره كالدري والحترة كالكيى'القضاء فإنها واجية وقد :وار 
النبي - صَلَّى الله علي وَسَلَم - أبا رزين فقال: "حج عن أبيك واعتمر» [رواه أبو داود] ويكون ما يحج به ويعتمر من 
جميع ماله لأنه دين مستقر عليه فيكون من رأس ماله كدين الآدمي. 

-١ 

مسألة 8: ويستناب من يحج عنه من حيث وجبت عليه الحجة: إما من بلده, أو من الموضع الذي أيسر فيه لأنه الموضع 
الذي مات فيه؛ ولأن الحج واجب على الميت من بلده فوجب أن ينوب عنه منه» لأن القضاء يكون على وفق الأداء 
كقضاء الصلاة والصيام. 


- 


ة 
"وهذا التفسير يقبل؛ لأن ظاهر قوله: لا ركاة فيه أنه لا ركاة فيها بحال. 
أما التفسير المخالف» فهو أن يقول: مكيل» فوجب أن يحرم فيه التفاضل. 
أصله: الأربعة المنصوص عليها. 
فيناقض بالجنسين )١(‏ . 
فيقول: أردت به إذا كان جنساً واحداً فلا يقبل منه؛ لأن لفظه عام في جنس واحد وجنسينء فيريد أن يجىء بلفظه زيادة» 
يضيفها إليه ليخرج موضع النقض من لفظ العلة» وهذا لا سبيل له إليه بعد انتقاض ما تناوله لفظ علته. 
وقال بعضهم: إذا جاز لصاحب الشريعة أن يطلق لفظاً عاماً ثم يخصه جاز ذلك لمعلل. 
وهذا فاسد؛ لأن من يقول: لا يجوز تأخير البيان لا يُجَوّز ذلك إلا أن يكون البيان سابقاًء ليكون دليل التخصيص منزلة 


١73/ص العدة شرح العمدة؟ المقدسيء بماء الدين‎ )١( 





القرينة. 

ومن يجوّز تأخير البيان» فا يجوّزه إلى وقت الحاجة» ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والمعلل قد أخر بيانه عن 
وقت الحاجة وهذا [غير] جائز (؟) . 

وجواب آخر: وهو أن لصاحب الشريعة النسخ» وله ذكر بعض العلة وترك الباقي. 

وهذا لا يجوز للمسؤول القاصد إلى تثبيت الحكم بعلته. 

فأما إذا نازعه الحكيم في وصف علته وامتنع من تسليمه» ففسره بما يوافقه» ويسلم له» وكان اللفظ محتملاً لما فسره به» 
وتستقل العلة بذكره قبل منه. 

ماله أن يقول: الح لا يسقظ يللوت؟ لأنه قعل تدخله التياية: استقر عليه شال حيلف قل يدشظ لوت كالدين, 


)١(‏ كالبر والتمر» فإن التفاضل بينهما جائز. 
)١(‏ انظر: التمهيد )١( ".. )١45/4(‏ 

"وقال أبو علي الطبري )١(‏ صاحب "الإفصاح" )١(‏ : يكون المسؤول منقطعا ولا يجوز أن يستدل بأصل خفي 
إلا بعد أن يستسلمه منه. فإن سلمه احتج به» وإن لم يسلمه دل عليه. 
فأما إذا احتج به» ثم نازعه السائل ولم يسلمه له لم يكن له تبيينه» ويكون ذلك انتقالاً من جهته وانقطاعاً منه» ويخالف 
الأصل المشهور؛ لأن شهرته تغنيه عن استسلامه وتبيينه (؟) . 


ناله؟ أ سال عفلى عن اقم هل يشبقط «الرت #اشعرل : الاسقظة لأنه حق تدخله النيابة (4) ؛ أستقر عليه حال 
الحياة» فلم يسقط بالموت كالدين (5) . 

فيقول السائل: لا أسلّم أن النيابة تدخل الحج. 

فقال له المسؤول: إما أن تسلمه. وإما أن تنقل الكلام إلى النيابة فأدل على جوازهاء فيكون المسؤول مصيباً إلا على قول 
صاحب "الإفصاح" (5) ؛ لأنه لا 


)١(‏ هو: الحسين -وقيل: الحسن بالتكبير- ابن القاسمء أبو علي الطبري الشافعي. 

صنف ف الفقه وأصوله والجدل. سكن بغداد» وكاكانت وفاته سنة (.ه" ه) . 

له ترجمة في: تاريخ بغداد (677/8) والمنتظم (5/1) وشذرات الذهب (7/8) وطبقات الشافعية (580/9؟) . 
(؟) نسب إليه في المراجع السابقة» وف المسوّدة ص (5559) . 

() انظر رأي أبي علي الطبري في: المنهاج في ترتيب الحجاج ص (75) والمسوّدة ص (475) . 

(؛) خلافاً للمعتزلة. 


١ 4 العدة في أصول الفقه؟ أبو يعلى ابن الفراء ه/51‎ )١( 





انظر: الإحكام للآمدي )١737/١(‏ » وجمع الجوامع مع شرحه )١91/1١(‏ وتخريج الفروع على الأصول ص (50) . 
(5) هذا مذهب الحنابلة. 
انظر: المغني (*/57 ؟) . 
(5) في الأصل: (إيضاح) وهو خطأ.." )١(‏ 

"ذَكْرَ الحْضّافُ راي الدُخُولٍ عَنْ أَصْحَابئا وَالْمُرَادُ بِمْ في مِثْلٍ ذَلِكَ أَبُو حَبِيقَة وَأَبُو يُوسُْفَ وَقَدْ انْضَمٌ إلى ذَلِكَ أَنَّ 
اناس في هذًا النّمَانِ لا يَفْهَمُونَ سِوى ذَلِكَ ولا يَقُصِدُونَ غَيرَه وَعَلَيْهِ عَمَلْهُمْ وَعُرْفُهُمْ مع كُؤنه عَقِيفَةٌ اللنْظ كما قَدّمْنَاةُ اه 
تتم المحوزات مبوالت كر قرو فى الوتقان» وَكَذًَا ابْنُ نجي قي رسَالَةٍ أَلّمَهَا في هَذِهِ الْمَسْألَة وَالشَبْخُ حَيد شُ 
الذِّينِ في فََاوِيهِ عَقِب فُتَوَى أخْرَى يخْلَافِهًا قَال فِيهًا قَفِي الْمَسْأَلَةِ الحتلافٌ تَصْحِيج وَتَرَجُحْ اقول ِعَدَم التي 0 
ظَاهِرَ الرُوَايَةِ وَهُوَ لا يُعْدَلُ عَنْهُ لِكُونِهِ أصْلَ الْمَذْهَبٍ خُصُوصًا في أكثر الْكُْبٍ أَنَّ الْمُفْى به عَدَمْ الدّخُولٍ اه وَف فَتَاوَى 
الْعَلَامَةِ أَحْمَدَ السَّليّ نا نه وَرَدَ عَلحَ سْوَالٌ ني أَوْلَادٍ الَْنَاتِ هَل 7 في لَفْظِ الْأَؤلاد وأولَادٍ الْأَوْلادٍ وَنَسْلِهِمْ وَعَقِبهِمْ 
أخ لا يَدْخْنُونَ مَذَكَرْت ذَلِكَ لِقَاضِي الْقْضَاةٍ نُورٍ الدينٍ الطرابلُسِيَ فج مَجَنَحَ إل مَا اتَاركُ الحَضّافُ مِنْ الدَّخُولٍ فَقُلْت لَه إِنَّ 


الْمَنْوَى بيخلاف مَا احْتَارةُ كُمَا نص عَلَيْهِ في نمع الَْسَائلٍ وَغَيره. 

وَتَقَدَّمَتْ الْمُحَاوَرَةُ بَْئَنَا فيه في الدّرُوسٍ فَقَالَ لي إِنْ عَمِلَ النَّاْ في جميع مَكَاتِبِهمْ الْقَدِمَةِ وَالَدِيئةِ عَلَى دُحُويِمْ كُمَا اخْتَارهُ 
لصاف مَيَنْبَغِي الْإفْتَاءُ با اخْتَارَهُ مَعَ النَنْصِيص عَلَى اخْتِيّاره وله الْمُوَِّقُ اه وَالْحَاصِل مِنْ هذا كُلّهِ أَنّ في دُخُولٍ أوْلَادٍ 
الْبَنَاتِ الختلافُ الرَوايّة وَظَاهِرُ الروايّة عَدَمْ الدَّخُولٍ وَهُوَ الْمُفْى به مُطْلَقا سَوَاءٌ كَانَ بِلَفْظٍ الجمع كَأَوْلادِي أو باللّمْظِ 


المشترك بَيْخَ الْمُفْرد وَالجَمْع كَوَلَدِي وَسَوَاءٌ اقْمَصَرٌ عَلَى الْبَطْنٍ الْأَوّلِ كَمَا مَتَلنَا أؤ ذَكْرَ الْمَطْنَ النَّايّ مُضَانًا إل الْمَطْنِ الْأَولٍ 
الْمُضَافِ إِلَ الصَّمِيرٍ الْعَائِدٍ عَلَى الْوَاقِفٍ كَأَوْلَادِي وَأَوْلَادٍ أؤلادي أَؤ الْعَائِدٍ عَلَى الْأَؤْلادٍ كَأَوْلادِي وأَوْلَادِهِمْ عَلَى مَا في أكثرٍ 
الْكْبٍ وَأَمًا عَلَى ما فَالَهُ الحصصَافُ فَإِعُمْ يَدْخُنُونَ في جميع مَا ذُكِرَ وَعَلَى ما قَالَهُ عَلَيَ الَازِيَ إِنَّ ذِكْرَ الَْطْنِ النَّانِ باللَفْظٍ 
الْمُشْتركِ الْمْضَافٍ إِلّ صَمِير الْوَاقِفٍ كَوَلَدِي وَوَلَدِ وَلَدِي لا يَدْخْلُونَ وَإِنْ ذَكَرَهُ بِلَفْظٍِ الجمع الْمْضَافٍ إِلَّ صَمِيرٍ الْأولاد 
كَأَوْلَادِي وَأولَادٍ أَوْلَادِهِمْ دَحَلُوا وَعَلَى ما فَالَهُ سس الْأَِمَةِ السَرَخْسِيم لا يَدْخْلُونَ في الْبَطن الْأَوَلٍ رِوَايَةٌ وَاحِدَةَ وَإِمَا الخلافُ 
في الْبَطْنِ النَّاقٍ مُطْلمًا. 
538 الروَايَة دخو وَهُوَ اخْتيَارٌ لِمَوْلٍِ جِلالِ بْنِ يح تَلْمِيذٍ الإِمَام ُحَمَّدٍ وَصَّكَّحَهُ في الشاكة مُسْعَدلا يها في السّيْرٍ وَقَدَ 
أ إن الْإِمَامَ قَاضِيَ خَانْ مِن أَجَلَ مَن يُعْتَمَدُ عَلَى تَصّجيجه لِأَنُّ َقِيةُ النَفْسِ وَقَالُوا أَيِضًا إِنَّ اتير الْكَبيرَ لِلإمام مُحَمدٍ 
هُوَ أَحَدُ الْكُتْبٍ المِتئّة الي هِي كُبْبُ ظاهِر الرَوَايَةِ الي صَنّمَهَا الْإمَامُ ثحَمَدٌ وَالسمَدُ الكبيرُ آحِيُعا تَصْييقًا قَمَا فيه هُوَ الذي 
57 الحَالُ لا يُمَالُ إِنَّ مَا ذَكيَهُ في امير مِنْ دُخُولٍ أَولَادٍ الْبَاتِ في أَولَادٍ الَْولَادٍ إِمَا هُوَ ٍِ 0 ن قَدَخَلُوا لاحْتيّاطٍ 
ل ل 0 للْفْظ لَهُ حَقِيفَةَ وَلَوْ كَانَتْ 


- 
11 


الِْلَّهُ الاختََاط لَدَحَنُوا أَْضًا في أَولَادِي أَغني الْبَطْنَ الْأَوَلَ مَعَ أَعُمْ لا يَدْخُلُونَ فيه كُمَا مد مَعْلِمَ أَنَّ دحوم لَِنَاوْلٍ اللّمْظِ 


١ 459/8 العدة في أصول الفقه؟ أبو يعلى ابن الفراء‎ )١( 





حَقِيَةَ وَإِيْ لأغجث من الْقَوْلٍ بِعَدَم الدّخولٍ فَإِنَّ الْوَلَدَ أَصلهُ مِن الْولَادَةِ وَيَنَصِفُ يما كك مِنْ الأب ل وَلِذَلِكَ سِيّمَا 
له 0 حَقِيقَة الْولَادةٍ ع هي ٠‏ ل فَكمَا يَكُونُ الَْلَدُ وَلَدَا لإأببه كَذَلِكَ يَكُونُ 3 مه + ب هي أَحَقٌّ عن يذللق' لما 
ُلنا كلاد الشَّخْصٍ كل مَنْ وَلَدِِ مِن ذَكرٍ أو أَنْتى وَيَدْخْلْ فيه وَلَدُ اثنه ِكَونهِ يُنْسَبْ إِلَيْهِ وَإِنْ 1 يَكُنْ مَوْلُودًا لَه بخلافٍ 
ولد بيه لِانيِقَاءِ الْولَادةِ وَاليِّسْبَةُ دليلُُ فَؤلهِ تَعَالَ ميُوصِيكُمْ اللّهُ في أَوْلادِكُمْ لِلذَّكرِ مِثْل حَظ الأَنْكَييْنِ» [النساء: ١‏ 3 
لِلدُكُور َالْإِناثِ مِن أَوْلَادٍ الصّلْبٍ وَأوْلَادٍ الابْنٍ دُونَ أَولَادٍ الْنْتِ دا كان كل مَنْ وُلِدَ لِرَجْلٍ أو امرَأَةٍ يُسَكَى وَلَدَهُ حَقِيمَةٌ 
ذكرًا كَانَ أو أَنْقّى فَكَذَا كُ مَنْ ولِدَ يدا الْولَدِ يُسَتَى وَلَدَا لَه كُدَلِكَ مَيَدْحْ ف فَوْلِهِ أولَادُ أَولادِي كك من أَولادٍ الأَبَاء 
وَأَْلَادٍ الََْاتٍ. " )١(‏ 
"وأَؤْسَاخِهَا نم ع ذَلِكَ 0 1 :زد مِنْ قَدِمم الّمَانِ إل الْآنَ بلا مُعَارِضٍ وَلِكَلَمْهُ رَيْدّ سَدّ الْبَلُوعَةِ يلا وَجْهِ 
(الجَوَاب) : نَعَمْ 


2 


(سئل) قٍُ 5 عدف فق ذَاره طَبَقَةَ وَقَصْرًا طم شَجَانيِك وَبَابٌ كدت مَشُرَفَة أيْضًا وَصّارَ يُشْرِفَ من : ذَلِكَ كله 4 عَلَى 
حَريم جَاره 5 جُلُوسِهنٌ وَقَرَارِنَ إِذَا صَعِدَ لِذَلِكَ وَطَلّب الجَارُ سَدَّ الشّبَابِيكِ والْمَابِ وَمَنْعَهُ مِنْ الصّعُودٍ لِلْمُشْرفَةِ قَهَلْ 
يحَابُ الْجارُ إلى ذَلِكَ؟ 


(الجوَاث) : نَعَمْ 


(شئل) في أَرَاضِي فَرْيَةِ جار في وَقْفِ بر وَنَيْمَارَاتِ وَفِيِهًا عَيْنُّ مَاءٍ يجْرِي مِنْهَا الْمَاكُ إل بَعْض الْأَرَاضِي لِسَفْيهَا وَسَنّْي 
دَوَابٌ أَهْلٍ القَْيَه وَشْرْيِمْ مِنْ قَدِم البّمَانِ إِلَ الْآنَ فَعَمَدَ رَجُلٌ مِنْ رُبَاعِهَا وَسَدَّ الْعَيْنَ وَطَمّهَا بالثُابِ 0 


طَرِيقَهَا بإِذنِ بَعْضٍ التَيْمَارتِينَ وَقٍ ذَلِكَ ضصَرَّرٌ عَلَى أَهَالي الْقديَة وعد الْوَقْفٍ و وَيقِيّةَ التَيْمَاريّة فَهَلْ يُعَادُ الْقَدمُ سق عل 
قِدَمِهِ كما كَانَ؟ 


(الجَوَاب) : نَعَمْ 


(سئل) في رَجْلٍ عَمْرَ ير مَاءٍ في عخْلَ لَهُ حَقٌ التَعْمِيرٍ فِيهِ وَترِّ مِنْهُ حَائِط جار وَطَلّب الجارُ نويل مَهَنْ لا ييَرُ عَلَى 
حُوِيلِهِ؟ 
(الجواث) : َعَمْ لا مخِيَرُ على تخويله 


(شئل) في عر مشترك بَيْنَ جَمَاعَةٍ يخْرِي مَاؤُهُ في دارٍ جِنْدٍ بُرِيدُونَ تَكلِيقَهَا بإسْقَافٍ الئَهْرِ مِنْ مَاَِا بدُونٍ وَجْهِ سَرْعِيَ فَهَلْ 
بس لم ذَلِكَ؟ 


١17١/١ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية؟ ابن عابدين‎ )١( 


١٠١5١ 





(الْجوَاب) : نَعَمْ 
(شيل) في ذي سْفْلٍ أخدت فيه مِدَقَة لِييَابِ كذ نَضرٌ بِالْعْلو ود تُسْقِط أَوَانِيهِ من حَلّهَا فَمَلْ بنع مِنْ ذَلِكَ؟ 
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ 


(شيل) في 5 ل ل ل ل 00 


حِصّة ِل بِكَة لَهُ أُخرى وَيُعَارِضُهُ عَمْرّو في ذَلِكَ فَهَلْ نَع مِنْ 


(الجوَاب) : نَعَمْ. 


(شيل) في جدَارٍ مُشْتَرَكِ بَيْنَ َيْدٍ وَعَمْرو فَاصِلٍ بَيْنَ دَارَيْهِمَا وَفِبهِ قَمَرِيَانِ لِلضّؤءِ فَعَمّرَ رَيْدّ في دَارهِ طَبْلَهَ نحَاذِيََ لإخدى 
00 0 00 صَوْءَهَا و1 يَسْدَهَا بِالْحُلْيّةَ مِنْ غَيْرٍ ركوب عَلَى الْجِدَارٍ ولا اعْتِمَادٍ عَلَيِْ وَيُعَارِضُُ لجار في دَلِكَ فَهَلْ 
عَم ا َ 


الجوات) : :ا نَعَمْ 


(شيل) ي تخلى بتى جحذانا على جذارٍ فشاك بون جره ِل مهما عليه دوع وتى ي قارو با سد به صؤة ثمرة 


جَارِه بِالْكلِيّة بدُونٍ ذه ولا وو شير وَتَضَيّرَ الجَارُ بدَلِكَ فَهَلَ لَهُ مَنْعْهُ مِنْ ذَلِكَ؟ 

(الجوابث) : تَعَمْ قَالَ في الكّنُوير وَسَئْحِهِ ادر الْمُخْتَارِ ولا ؛ الشخصن ب؛ مِنْ تَصَيُفِهِ في ملْكه إِلّا إدَا كان الصضَرَد بَيْنَا مُيمْئَعْ 
مِنْ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ الْمَنْوَى بَرَازيةٌ وَاخْتَارَهُ في الْعِمَادِيَّ وأَقْى به فارع الدَايَة اه وََفْى أَيْضَا ذَلِكَ الصَّبَخحْ الْإِمَامُ الْأَجَكُ بُيْمَانُ 
الْأَئَْةٍ ئِمّةِ وَبهِ يُفْق كما في سَرْح الْوَمَْائيّة لِابْنِ الشّحْنَةٍ تَقْلَا عَْ كتاب الِيطانٍ لِلصّدْرٍ الشَّهِيدِ وَفِ حَوَاشِي الْأَشْبَاه - 
رَادَهْمَا نَّهُ: لَه النَصَخْفٌ فق ملكه ه وَإِنَْ تَضَرِّرَ جَارُهُ في ظَاهِرٍ الرُوَايَة لذي امقر َيه أ الْمُتَأَجْرِينَ أَنَّ اماق يَحَصكفُ 
في مِلْكه وَإِنْ ضر بِعَيِهِ مَا كه يَكْنْ ضرا بَينَا وَهُوَ مَا يَكُونُ سَبَبًا للْهَدْم وَمَا يُوهَنٌ الِْنَاءُ بسَيّبه أؤ يرج عَنْ الانْتمَاع بِالْحَلِيّة 
وَهُوَ ما يمَنَعْ الحوَائِجَ الأمكلية ققد الضّوْءِ بالْكلْية ة وَالْمَنْوَى عَلَيْه اهم. 

(أَقُولُ) وَقَدَّرُوا سَدَّ الصّؤءِ بمَا يْتَمْ من الْكتابة فَحِيِذٍ إذَا كَانَ لَهُ شْبَاكَانٍ أَوْ قَمَرِينَانِ فَسَدَّ ضَدْ 


م 
- 


-_ 


بالأخرى لا جُنَعْ وَالظَاجِرٌ أَنّ ضَوْءِ الْبَابٍ لا يُعْيَبَ؛ِ أنه قد يُضْطَةٌ إل عَلْقَه لِيَدٍ وكوه وله أَعلَم. 


ره رسيعه > 


نَ يني ني مَطْبَحِه مِدْحَتَةُ مِْدَارَ نِضْفٍ وَرَاع وَيُعَارضّةُ في ذَلِكَ جَارْهُ و1 يَكْنْ في ذَلِكَ صَرًّرٌ بَيْنَّ بين 





(سل) فِيمَا إذا كَانَ ِرَئْدٍ طَبقَةٌ ما تَانِ َمَرِيّاتٍ وََبَعْ سَبَايبكِ مِنْهَا ثلاث قَمَارِي وباك من جهَةٍ الشَْقِ وَالَْاقِي مِنْ جهَة 
الِْبَْةِ وَالشّمَالٍ قب جار 0 طَبْقَةَ بيْنَهَا وب بن طَبَمَة َي نحوُ راع فَعَارَضَهُ. 00 
'خلى الشركة 

(فَإِنْ سَرَقَا نه غَاب أَحَدُهُما وَسَهِدَ السَّاجِدَانِ عَلَى سَرِقَتِهِمَا مُطِعَ الآحَرْ في فَوْلٍ أَبي حَِيقَة الآخَر وَمُوَ قَوْهُمَا) وَكَانَ يَقُو 
أَكلّا: لا يُفْطَعْ لِأَنّهُ لو خقضه خضو رما يدعي الشبهة, 
وَجْهُ قَْلِِ الآخر أن ا السترقة عَلَى الَْائِبٍ فَيَبْقَى مَعْدُوما والْمَعْدُومْ لا يُورثُ الشبهة ولا مختَير بَِوَهُم خدُوثٍ 
لخبه 0 مَا مَرّ 

00 َهُ إل الْمَسْرُوقٍِ مِنْه) وَهدًا عِنْدَ أو 

َع وَالْعَسَرَةُ ْمَل وَهُوَ قَوْلْ رُقَرَ. وَمَعْنَاه إذا 
كَدَبَهُ الْمَؤِلَ (وَلَوْ أَكَرّ يسَرقة ا 5-5 قُطِعَتْ يذه 

على 00 0 فقألا واجدًا. 
(فَولْهُ ِأَنّهُ آّؤ حَضْرٌ رُعا يَدّعِي الشبْهَة) يَعْن وَهِيَ 2 لِلْحَدّ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ الحاضر» فَلَوْ قَطَعْنَا الْحَاضِرٌ 5 
الشُبْهَةٍ وَهُوَ لا يِجُورُ (وَجْهُ الْقَوْلٍ الآخَر أَنَّ الْعيبَهَ َنم بوت السكرقة عَلَى الْعَائِبِ) لِأنَّ الْقَضَاءَ عَلَى الْعَائِبٍ لا يَجُورُ وَلِأَنَّ 
الْعَائْب في هذه الشَّهَادَةٍ كَأَنّهُ مَعْدُومٌ (وَالْمَعْدُومُ لا يُورثْ الشّبْهَة) في حَق الْمَوْجُودٍ وَهَذَا لِأَنَّ الشُبْهَةَ هي الْمُحَمَّقَةُ الْمَوْجُودَةُ 


لا الْمؤْهُومَةُ (عَلَى مَا مَرَّ) برِيدُ فَوْلَهُ ولا مُعْتَبرَ يِْبْهَةٍ مَؤْهُومَةِ الاغتراضٍ 


َال (وَإِذَا أو وح لمكم ل ودر تار لاه الصا يقر َه قا أ ا 


ف 
د 


. 


: إنَا أَنْ يَكُونَ الْمَالُ قَائِمًا بعيْيه أو مُسْئَهْلكاء وَكُك مِنْ ذَلِكَ عَلَى وَجْهَبْنِ: إنَا أَنْ كَذَّبَهُ الْمَوِلَ أو صَدّ 
مده يفطم في ي الْمُصُولٍ كُلَهَا لِوُجُودٍ الْمُمْمضِي وَانْقَاءِ الْمانِع» وَإِنْ كَذَبَه وَهُوَ مَأَذُونَ له مُطِعَت يَدْهُ عِنْدَ أ 
سَوَاءٌ كانَ الْإفْرَارُ بال قَائِم أو مُسْتَهْلَكِ و ار | عَلَيْهء فَإِنْ 
قُطِعَث يَدُهُ عِنْدَ الّلانّة» وَإِنْ أكَرّ َال قَائِم بعيْنهِ في يَدِهِ قَالَ أَبُو حَبِيقَة: تُقْطَعْ يَدُهُ ويِرَدُ | 00 
ا ل فطع يِه وما موق . خكِي عَنْ الطَّحًا 
يَقُولُ: الْأَقَاوِيك الثَلاَهُ * ال ا 


ش 


يو 57 سف ثم يَجَعَ إل الْقَوْلٍ 1 وَأَصّْ ذَلِكَ أن الْمَطْعَ أَصْلٌ 


0 0000 نهُ ينِطْلْ بالتَمَادُم وَبدَلِيلٍ أَنّهُ َو قال اي العال3 10 
الم 0 


"11/١ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية؟ ابن عابدين‎ )١( 
4١5/8 (؟) العناية شرح الحداية؟ البابرق‎ 





حَرَامٌ بالنَّصّ ولِأَنّهُ اْتَمَلَ الْمَوْتَ بِعَيْرٍ الرَئِي؛ إِذْ الْمَاءُ مُهْلِكُ 
وَكذا السّقُوط مِنْ عَالٍِء يُوَيَدُ دَلِكَ قَوْلّهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسََامُ - لِعَدِيّ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ - «وَإِنْ وَفَعَتْ رَمِينُك في الْمَاءِ 
قلا أكُ قَإِنْْ ل تذري أن الماه تقله أ سَهْمْك» (وَإِنْ وَقَعَ عَلَى الْأَرْضٍ ابْتَدَاءٌ أكل) ؛ لِأَنَهُ لا كن الاخترارٌ عَنْهُ 
وَفِ اعْتِبَارِهِ سَّدَّ بَابٍ الِاصْطِيّادٍ 0 ؛ لِأَنَهُ يكن التَحَدُرُ عَنْهُ ا الْأَصْكْ أَنَّ سَبّب الخرْمَةِ وَاللنَ إِذَا اجَْمَعَا 
وأمْكنَ التَحَرُرُ عَمَا هُوَ سَبَبْ الُرمَة تُرَجُحْ جِهَةُ الخرْمَةِ احتِياطاء وَإِنْ كَانَ نا لا كن النّحَُرُ عَنْهُ جَرَى وُجْودهُ ججْرَى 
عَدَمِهِ؛ِ لِأَنَ ليت بسب الوشع» يما حكن لحر له ا وقع على حجر أ عائط أو آجْيّة ثم وَعَ عَلَى الْأْض أو 
ماه وَهْوَ عَلَى جَبَلٍ فَتََدَى مِنْ مَوْضع إلى مَؤْضِع حَقٌّ تَردَى إِلَ الأزْضء أو َمَاهُ فَوَقَعَ عَلَى رشح مَنْصُوبٍ أَوْ عَلَى قَصَبَةٍ 
قَائِمَةِ أو عَلَى حوفي آجئة لِاحْتِمَالٍ أَنَّ حَدَّ هَذِه الْأَسْياءٍ فَلَهُ وَينا لا بمكن الاخترارٌ عَنْهُ إذَا وفع على الْأَرْضٍ كُمَا ذَكَرْنَاة 
على نا هو مضه كل أو طفر يب أو نو موطوعة أو مدو فق لأَنَّ وُقُوعَهُ عَلَْهِ وعَلَى الْأَرْضٍ سَوَاءٌ 
وَذْكِرَ في الْمُنْتمَى: لَوْ وَقَعَ عَلَى صّخْرةِ فَانْشَقَّ بَطُْهُ 4 يُؤْكَلْ لِاحْيِمَالٍ الْمَوْتِ بِسَبَبٍ آخْرَ 
وَصَّحَّحَهُ الحَاكِمٌ الشَّهِيدُ وث نامز الأسئل على شر حا الانقاي» وله شن الأب ا الي 
اللَهُ - عَلَى مَا أَصَابَهُ حَدٌّ الصّخْرة فَانْسَّقَّ بَطْنهُ بِدَلِكَ وَحَمَلَ الْمَرْوِيَ في الْأَصْلٍ عَلَى أَنَّهُ 4 يُصِبْهُ مِنْ ال+: م 
مِنْ الْأَرْضٍ لَوْ وَقَعَ عَلَيْهَا وَذَِكَ 
لوهلا تلو عَنْهَا فلا يجْعَْ َتَمًا ذا 1 يَمْعْدْ عَنْ الطّلّب. 
َالَ (وَإِذَا رَمَى صَيْدا فَوَقَعَ في الْمَاءِ !+) كلامة وَاضِحٌء وَهُوَ في الْمَعْى مُمَيْدٌ بأَنْ لا يَكُونَ الوالتكاي لليميه 
سَيَأي. قَوْلهُ (وَكذَا السُقُوط مِنْ عَالِ) وَهُوَ في بَعْض النُسَخ مِنْ علو وَهُوَ لَكٌَ في الْأَْلِ مَضْمُومًا وَمَفْقُوحًا وق مُورًا. 
وََوْلُهُ (َإنْ وَقَعَ عَلَى الْأَرْضٍ ابْنَِا أُكِلَ) يَعْني إِذَا 1 يكن عَلَى الْأَرْضٍ ما يَمْقُلُه كَحَدّ البُمْح وَالقَصَبَة الْمَنْصُوبَةِ عَلَى ما 
سيجيء (وفوله وَدكْرَ ني الْمْنْتقَى) يريد بان ما وقعْ من الالخلاف بن روائة الْأمئل وَهِي فَوْله أو متخرة فَاسْتفرٌ علَيها 
بك روائة الْمنْمَقَى وَصححَ الاك رولة الفنتقى تخمل المطلق المزويئ بي الأمئل بن ثزله لَه على عر حال: 
لانْشِمَاقٍ وَعَمَل عن الْأَئِعَةِ السَرَحْسِيٌ روا الْمْنْتَمَى عَلَى ما أَصَابَهُ حَدّ الصّخْرةٍ فَانْسَىَ بَطنه لِدَلِكَ وحمل الْمَرْويُ في 
الْأَصْلٍ عَلَى أَنّه." )١(‏ 

"ضَعِيفٌ أو باطِل؛ لِأَنَّ حديث تَرْكِ الْوْضُوء ينا مَسَثْ الثَّارُ عَامٌّ وَحَدِيتٌ الْوْضُوءٍ مِنْ لم الَرُورٍ حاص وَالْحَاصُ 
مُقَدّمْ عَلَى الْعَامَ تَقَدّمَ أو تأَخَرَ قَالَ: وَأَقَْبُ ما يَسْتَرْوحٌ إِلَيْهِ أَيْ: فِيمَا رَجحُوهُ فَوْلْ الخلَمَاء - وَجْمَاهِيرٍ الصّحَابَة 


فَانْصرَتْ الأخباي العدكورا عِندَهُمْ في اه عه أَحَدهَا أن يحْرْحَ مِنْ مُعْتَادِِ) أ : الْمُتَوَضيَ ذُبْرا دس 


9 
- ل 


ئضت الْقَهْقَهَةُ لِمَا أَخْتص يا أ الصلاة (قَوْلْةُ: ضَعِيف أو باطله) أَقُولُ: كلا وله ا 
ل ا ا اي يحْكِهًا عَنْ اللي - 
يل العاف وهل ع مفق يكرة مِنْ ذَلِكَ الَْاب وَإِعا هِي مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ بَبَّنَ يخا ما عَرَقَةُ مِنْ حَالٍ اللي - فل الل 


١59/٠١ العناية شرح الهداية؟ البابرقٍ‎ )١( 





عه سل - ما اْعقرٌ علَِْ أ وَدلِكَ صَريحٌ في الخ الذي قَالَهُ الَْمْحَاب قرَضِيَ للَهُ تَعَاىُ عَنْهُمْ وَتَمَعَنَا بهِمْ فَتَدَبَرْ 
وََا يَهُوانَكَ مُبَالَعَةُ التَوَوََ - رَحمَهُ اللَهُ - وَتَمَعَنَا به في هَذًا الْمَمَام فَإنَا مُنْدَفِعَةٌ انْدِقَاعًا لا اشيَبَاة فِيهِ للْمُتَأَمّل ولا مُعَارِضَ 


لْمْتَمَهَلٍ سم (فَوْله:؛ لِأَنّ حَدِيث ترك 0 أي: الّذِي هُوَ حَددِيثُ جَابرٍ 
وشت فْتَوَضَّأ وَإِنْ شِفْت فَلا تَتَوَضَأْ قَالَ أَنَقوَضَا مِنْ لخُوم الإبلٍ قَالَ نَعمْ فُمَوَضَأْ من لوم الإيل» رَوَاهُ مُسْلمٌ مِنْ 
طَيْقٍ وَعَنْ ع الَْرَاءِ «شئل النومُ دويل الله فل وها - عَنْ الْوْضُوءِ من لخُوم الإبل فَأَمرَ رَ يه» قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ 
معاد ارسيو امد ا 0 ِمَامُ الْأَئْمَةِ تُحَكَدُ بْنْ إِسْحَاقَ 
خْرْعَة 1 ثَرَ خلافًا ب ين عُلماء ليث في صِحَةٍ هَذًَا الْحَدِيثٍ كذًا في الْمَجْمُوعَ (فَوْلّهُ: أن غرية إح َال في الْمَجْمُوعَ 
ل ل ل ل مُوء يُنْتَفَضُ بِأكلِه نيعًا 
وأَصْحَابئا يَقُولُونَ هُوَ عحْمُولٌ على أكلِه مَطْبُوحًا؛ لأنَُّ العَلِبِ الْمَعْهُودُ. اه. 
يَعني: أَنَّ هَدَا الْقَائِلَ إِذّا قَالَ بالِانْتِقَاضٍ بِأَكْلهِ نا كُمَا هُوَ لَْظُ الحَدِيثٍ الَّذِي بِاخَامِشٍ لا يَكُونُ لِمِسَاسٍ النَارٍ دَْلٌ عق 
يُنْسَح بحلدِيثِ جَابرٍ بَلْ النَفْضُ به مِنْ حَبْتُ إِنَهُ لحْمْ الإيلٍ مَسَمْةُ النَّارْ أؤ لا. اه. (قَوْلَُ: عَامٌ) أي سَامٌِ لِلَحْم الجرُورِ عي 
وَقَوْلُُ: حخاصيٌ أي يلخم الجَرُورٍ سَوَاءٌ كَانَ نينًا أو مَشُويًا (قَوْلَُ: وَالحَاصنٌ مُقَدَمْ على الْعَامٌ) أن بَعْدَ حَثْلٍ لم الَْرُورٍ عَلَى 
الْمَشْوِيَ أؤ الْمَطْبُوحَ كُمَا هُوَ الْعَالِبُ فَلَفْظْ ينا غَيرتْ الثّارُ عَاةٌ لِلَحْم الَرُورٍ وَغَيْرهِ وَيحَبث حَدْلّهُ عَلَى مَا غَيرَتْ الثّارُ مِنْ غَيْر 
ْم الجرُورٍ بِدَلِيلٍ الحَدِيثٍ الْحَاصَ وَحِيئَئِذٍ يكُونُ أَوّلْ الْأَمرَئنِ الْمْقَايِلَ لآخَر الْأَمرَيْنِ هُوَ وُجُوب الْوْضُوءِ يما غَيرَتْ الثَّارُْ مِنْ 
غَيِْ لم الجرُور فَالَخْصِيصُ صَحِيحٌ مَتِينٌ وَالْعُمُومُ مَؤْجُودٌ في اللّفْظِ الْمَرْوِيَ عَنْ جَابرٍ - رَضِي الله عَنْهُ - ولا يَلْرَمُ في الْعَامَ 
أنْ يَكُونَ مِنْ كلام لني على لشفت ل ل دفن الا قووف ب 
وه َنْدَفِمُ مَا أَطَالَ بِهِ الْمُحَشِي عَلَى الْإمَام النَوَوِيّ - رَحِمَهُ الله - يمنا لا يَنْبَغِي التَمَوُهُ به بَقِي أَنَّ مَا فَالَهُ الْإمَامُ لوي مني 
عَلَى أَنَّ نحو قَوْلٍ الصّحابة «قَصَى النَونُ ل لل لذن قَا َائلَهُ عَدَلٌ عَارفٌ باللكة العف 
ل رةه عُْمُومِ الحتكم يما صَدَرَ عَنْ اللي دعنك ال عاق ل - د يأتٍ بِلَفْظٍِ عَامٌ كَاجَارٌ ويد بأنَّ الْعْهُومَ بحسب 
ظَبْهِ ولا يَلَرَمْنَا ايْبَاعُهُ فيه فَعَلَى مُفْمَضَى الكدّ م مِن أَنَّ عَدَمَ الْعُوم اللأعن في الْأُصُولٍ يَرْدَادُ مَا اخْتَارَهُ النَوَوِيُ قُوَةَ وَيُجْحَانً وَمَا 
ل ل - رَضِي اللَهُ عَنهُ - ظَاهِرَةٌ ظَهُورًا انا في تَزكِ النّويّ - صَلَّى الله 
عليه قلات الوعلية الذي كان تله ويه النعيد جد مهُ بِذَلِكَ يجيد ظبّهِ. اه. 
كلام لا طَائِلَ خَْمَهُ بَعْدَ كَوْنٍ عِبَارَة جَابِرٍ - رَضِي الله عَنْهُ ل سي يا 0 
التَقْيدُ وَلّا مُوجِب إلْعَاءٍ الحَدِيئَيِنٍ إن النَسْحَ ليقو افق امدق اللكفييمة ١‏ التَقِييدُ كُمَا صَّبَّحُوا به في الأعنول 
َليِتَأمَا (قَوْلْهُ: مَا يَسْترُوحُ) عا 1 يكق قليلة لأله ابت إِجْماع حَيٌّ يُنرَكَ لَهُ النَصّ إِذّْ قَدْ أو جب الْوْضُوءَ مِنْ لم الرُورٍ 
َحمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَِسْحَاقُ بن رَاهْوَيْهِ وَحَكَاهُ الْمَاوَرْدِي عَنْ جمَاعَةٍ مِنْ الصّحَابَةِ ريد بْنِ تَابتِ وَابْنِ عْمَرَ وَأبي مُوسَى وَأَبي 


طَلحَة وَأَبي هُرَيرَةَ وَعَائْسَةَ وَحَكَاهُ ابْنُ المُنْذِرٍ عَنْ جَابرٍ بْنِ سَمرَةَ الصّحَابيَ وَححَمّدِ بْنِ إِسْحَاقَ وَأَبي نُوْرٍ وبي حَيْتَمَةَ وَاخْمَاره 





من أْصْحَابئا أَُو بكر بْنُ خُرَئَة فَالُوا وَخْصَّتْ الإبل بِذَلِكَ لِزيَادَةِ سَهُوَكةٍ لحْيِهَا كُذَا في الْمَجْمُوع. اه. 
(فوله: َولْ الخلقَاءِ ()." (0) 
"(لسوى الْمَأمُوم) مِن الْمُثْمَردٍ والإمام لال ودر و» ولو قَبْلَ الْمَاَةٍ ذُونَ الُكوع وَتَحْوِِ لا لِمَا كلاه خَيرُ 
0 به مِنْ زيَادتِه بِقَولِهِ: (فَمَطْ) لِكَرَاهَة إِصْعَائِه لَهُ (وَمَنْ يأ يَأته) يَسْجْدُ (لأجْلٍ وا يوْمُ) أئ: ل 
5ع رلك ولعاتر قاقر لصتن ازسوورع ينل 00 
0 َو نَفْسِهِ أَوْ عَبْهَا بَطلّث صَّلمُةُ للْمُحَالَمَةِ الْمَاحِشَةٍ ولا بَأْسَ بِقِرَاءةٍ الْإمَام 
سين المَريّة وَيْسَنٌ لَه تَأَخِيرُ المَجْدَةٍ 
له : لِأَجْلٍ سَجدَةَ لني يَوُةُ) لو ثَرَا رَكَ الْإِمَامُ السُّجُودَ فَمَارَقَهُ رك العامة يمه قاذ مُمَارقًا بعَبْرِ عُذّرٍ بخلاف مَا لَوْ 
مَا من الْأَبْعَاضٍ قَالَهُ في الْكِمَايَة هُنَا وَذَكَرَ قي بَابٍ سُجُودٍ السَهْو عَنْ الْبَعَوِيَ أن الْمُمَارَقَة 
سنوي هُوَ مُقْتضَى ما في الْجمَاعَة من شَرْح الْمهَذَّبِ برّ. (كَوْلّهُ: فلو 1 يَسْجُذ !2) 1 
اح د ماسرو ريا ارنان” نَّهُ إن تَلّفَ بِقَصْد تَيْكِ السّجْودٍ بَطَلَثْ صَلائه بمْجَيّدِ خْرُوجٍ الْإمَامِ عَنْ 
حَدّ الْقِيَام؛ لِأَنَّ تَْكَ السُجُودٍ مَعَ الْإِمَام مُبْطِلٌ وَل عسل الترك إل ذلك “الل يَصِيد سارعا في مل والشروع بي : 
الْمُبْطٍِ وذ لت ل ذا لقعند تطلث يتل بل رقم الإمم كشع الشقره د بلا عْذْرٍ. ولو له 


المَجْدَةٍ فق السَِرَيّة يه إلى الْمَراغ) وَظَاهِرٌ كَلَامِهِمْ أن يسن 1 تأَخيئها إِلّ ذَلِكَ وَإنَ طَالّ لَه 2 وَهُوَ قَرِيبٌ وَحِينَئِذٍ يسك 
اك ين كفل 


لذَنَّ > 


و 
4 3 


أي أو 


006 0000 ل في هذه 0 ا 0 سوئ اكه ام 2 5 َهُ آيَُ الصلاق» وَهَذَا إِذَا كَ يَتَعَلّقْ 
بالْقِرَاءَةٍ الْمَذْكُورَة غَرَضٌ سوى السّجُودٍ فَإِنْ تَعلّقَ فلا كَرَاهَةَ مُطْلَقًا قَطْعًا. 


(َوْلهُ: وَلَوْ قَبلَ الْقَائحَة) لِأَنّهُ لَهُ عحَكُ البلا في الجُمْلة. ا. ه م ر. (قَوْلْهُ: لِسَجْدَةٍ إِمَامِهِ فََطْ) أي: ما دام مَأَمُوما كَلَوْ بَطلث 
الْقّدْوَةُ بححدّث الْإمَام أو مُفَارقتهِ وَقَد كَانَ العائو : رآ حَالَ الْقُدوَة آَيَهَ سََجْدَةٍ أو قرا الإِمَامُ قبل طْلَانٍ الْقُدُوَةٍ سَجَدَ 


لقنو فو "الأول وَقَرَاءَةٍ ةَ إِمَامِهِ في الثَانيَة ا َع عله نا تغرضن الاا إلا كُمَا هُنَا 


ا يد ن بَْنَهُمَا. .. ه ع ش وَرَشِيدِينٌ عَنْ سم عَلَى التحْفَةٍ َإِنْ قُلت: إِنَّ قِراءةَ المأ 


و 


في الصّلاةٍ غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ فوم فكيةا وه الود قُلت تقل عَنْ م ر أَنَّ ححَهَ كرَاهَة قِرَاءَ العأنوم أيه 
اع م رك ةا يا 


١0/١ الغرر البهية في شرح البهجة الوردية؟ الأنصاريء ركريا‎ )١( 
١٠١55 





ا ل (قوْلهُ: نَعمْ لو رَمَعَ !) يُفِيدُ أَنّهُ َو 1 يَزْقغ رَأسَهُ ولَكِنْ 
يا تفع منه أنه َهُ يَأَحْدُ في امُْوِيَ لِاحْتِمَالٍ اسْتِمْرَارِه في السَُّجُودِء فَإِنْ اسْتَمَرٌ وَافَقَهُ 


ره مه 


ون ركع َأْسَهُ قَبْلَ وَضْع لتأئوي جَبْهَتَهُ لَرِمَهُ اليُجُوعٌ مَعَهُ وَهْوَ كَذَلِكَ كَمَا في الإيعاب. ونه مْجَرّدٍ رفع أنه تشفط المروا 
عَنْ الْمَأمُوم فَرَاجِعْةُ. (َوْلَهُ: أَيْضًا نَعَمْ لو رَقَعَ) أي رأسَة مِنْ السَّجُودٍكَمَا في الروْضَة (فَوْلَهُ: أؤ 1 يَعْلَمْ حَقٌّ رَفَعَ 1 يَسْجُدْ) 
أي: امع عَلَيْهِ الشُجُود وَإِمّا 1 يَسْمقِءٌ عَلَي؛ِ ِأَنَّهُ ليس بَعْضًا مِن الصّلاق ولا مُشبهًا لَه يخِلافٍ سْجْودٍ السَهْو يَسَْقدٌ 
بفِْلٍ الْإمَام؛ كان اير َلٍ فيها كان كاليحن فَاسْعقرٌ علي ِل الإمام. . ه سَيْحُنَا فُوَيْسَم. اه مَرْصّفِينٌ عَلَى 


(قَولُْ: أَوْ سَجَدَ دُوتَُ) عِبَارةُ الّؤض أَوْ لف عَنْ سْجُودِه مَعَهُ بَطلّث صَلائ. (َوْلهُ: بَطلّث صَّلاُّ) إِنْ 1 ينس أؤ يِحْمَنء 


كه مف نقكة 


07 ل و ا و د 


السّجُودَ ابْتِدَاءَ ا تطللث بجي هُوِيَه واجمدع الل مل هه . فيل فل لهي رنلة: شخالة: يهم 
هذا يُفِيدُ تَقْيبدَ الْمَنْع ببَقَاءِ الْقُدْوَةٍ كُمَا سَنَذَكُيْهُ بَعْدُ. ْ 
(قَوْلْهُ: وَلَوْ في الصّلاة) لا بِمَصدٍ السُّجُودٍ إِلّا ف صُبْح الجُمُعَةٍ ب الم - تَنْزِيك» [السجدة: ]١ - ١‏ . (فَوْلَهُ: وَيُسَنُ لَه 
تخي الكَجدةٍ (5)." (1) 

"فَالتَكبِيُ أَوْلَ مَا يَشْتَغِلْ به لِأَنهُ ذِكرُ الله وَشِعَارُ المَوْم وَالجَدِيدُ أنَّ الَكْبِيرَ لَبْلَهَ الْفِطر آكَدُ مِنْه لَبْلهَ النّخرِ لِلنَصّ. 
لي ع ا الا يذ في 
الطّوَافٍ. 


- 
2 


لَمَا فرع من الْمْرْسَلٍ وَيُسَمَّى بِالْمُطَلَقٍ أَيْضًا نَقّ بِبَيَانِ الْمُمَيّدِه فَقَالَ: () كير (عَقِب الصّلاة) » وَلَوْ فَائِتَك أو نَافِلةَ أو 
جارك أو مَنْدُويةً (كُك مُسلِم) حَاح» أو غَْدُ مُقِيم» أَوْ مُسَافِرْ ذَكَرْ أو أثتى مُنْقَردٌ أو َْهُ (من طُفْر) يَوْمِ (كْرٍ لاثقِضًا) 
أي: إِلّ انْقِضَاءٍ أَدَاءٍ (حمس عَشَرُ ذَيَضًا) مِنْ الصّلّوَات» َيَحْيمْ بطح آخْرٌ أَيَامَ النَشْرِيقٍء وَالْأَصْلْ في ذَلِكَ قَوله تَعَالَ 
ظوَاذْكُرُوا الله في يام مَعْدُودَاتٍ © [البقرة: ]١٠١*‏ وَهِيَّ 0 التَشْرِيق» وَأَكَا كَوْنُ ابْتدَاءٍ احج من ظَهْرٍ البَحْرِ؛ َلدّهَا /11 
صَّلَاتِهِ بَعْدَ انْتَهَاءِ وَفَْتِ الَّلبيَق وما كُوْنُ حَتمِهِ يصع أخر أيه التشريق؛ َِذًّا آخر صَّلاةٍ يُصَلِيِهًا ين وَقِيس بالْحاج غإر” 

قٍ الْأَمْرَيْنكُذًا سَوَّى بَيْنَهُمَا الرَافِعِنُ وَتَبِعَهُ َبِعَهُ النَّاظِمْ كَأَضْلِهِ مف انيه في مَذَمَبِنَا كُمَا قَالَ في الْمَجْمُوع وَغَيْرِه : 57 
ختاز فو أن و الاج يبرن مطح غزقة إلى َططر آء خر أَيَّام النَشْرِيقٍ قَالَ: وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ لتر 

َال في الرُؤْضّة:» وَهُوَ الْأَطْهَمُ عِنْدَ الْمُحَقّقِينَ لِلْحَدِيثِ يَعْني: الَّذِي رََاهُ الحَاكِم أَنّهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم - فَعَلَ دَلِكَ 
وَقَالَّ فيه: صّحِيحٌ الْإسْنَادٍ قَالَ: وصّحٌ فِعلَهُ مِنْ عُمَرَ وَعَلِنَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبّاسٍ مِنْ غَيْرٍ كار فَجْمْلهُ الصّلوَاتٍ التي 


7/4/١ الغرر البهية في شرح البهجة الوردية؟ الأنصاريء ركريا‎ )١( 
١٠١ /ا5‎ 





ُكُبْدُ حَلْقَهَا غَيْدُ الحَاجٍ عَلَى هذا ثلاث وَعِشْرُونَ قَالَ النَوَوِيُ ولو حالف اعَيَقَادُ الإمام الْمَأْمُوم فَكَبرَ مِنْ يَوْمِ عَرَفَة: 
وَالْمَأمُومُْ لا يرى التَكبِيرَ فيه» أَوْ عَكْسُْ فَالْأصَّخ اغْيَِارٌ اعْتَقَادٍ نَفْسِهِ بيخلاففٍ تَكبير الصّلاةٍ لانِطاع الْقُدْوَةِ بالسّلام, ولا 
يُكَبْدُ عَقِب فَائْتِ هَذِه الْأَيَام إِذَا قَضَاهُ في غَيْرِمَا؛ لأَنَّ النَكبِيرَ شِعَابُهَا وَقَدْ قَانَتْ وَجَمِيعٌ مَا ذُكِرَ هُوَ في التكبيرٍ الّذِي يَرْقَمُ 
به صَوْتَهُ وَكْعَلّهُ شِعَارَاء إقالة سقف يه بِالنَكْبِيرٍ في تَفْسِد قلا مَنْعَ مِنْهُ تَقَلَهُ ني البَوْضَةٍ وَأَصْلِهَا عَنْ الْإمَام مِنْ غَيْرٍ 
إِنْكَارٍ (وإِن يَمْس) التكْبِيرَ عَقِب الصّلاة (يُكَيْ إِذْ ذكو) أئ: 

وِعِنْدَ شْرُوع الإمَام في النَحَُم يُطْلْبْ النَكبيرُ مِن غَْرِوِ إلى تامو ولا يو عَنْ وَقْمَةٍ ني حَقّ قَرِيبٍ مِنْهُ يُِيدُ الصّلَاة 
معة مََْأكَن. (فَوله: ليله النّخر) َمل أن لتَفدَء حا؛ لِأنَ الِب عَدَمْ الإخرام» بالحج لَبْلَه الفِطر 


(لؤله: وكرٌ عيب اللاة) (مَرع) 

َو جْمَعَ صَلائْنِ َيَْبَفِي أَنْ يطلب لِكُلّ مِنْهُمَا تكبيئ» فَإنَهُ إدَا اقْمَصَرَ بَعْدَهْما عَلَى تَكبيرء وَاجِدٍ حصّل أَصْلْ السُنَّة كُمَا 
لو طَاف أَسَابِيعَ ‏ صَلَّى بَْدَهَا (فَوْلهُ: فَيَحْيِمُ بصبْح آخرَ أَيَامَ الّسْرِيقِ) » وَإِنْ تَقَرَ الحَاجُ قَبْلُ أو 1 يَكْنْء ع أصْلا 
كما اقْمَضَاهُ إِطْلَاقْهُة ولا يُنافِيه قَوْخُة؛ لأَكَا آخر صَلَاة ا ى؛ لِأَنَهُ باغْتبَارٍ الْأَفْضَلٍ لَُمْ من الْبَمَاءِ حا إلى الثَفْر 
تاي ا الظّهْر إل المحصّب حَجَرٌ (فَوْلْهُ: انيَهَاءُ وَفْتٍ التَلبيّة) أي: باغْتِبَارٍ و كاله الْأَفْضَلِء وَهُوَ الضُّحَىء 
وَقَضِيُهُ أَنّهُ َو قَدَّمَهُ عَلَى المتّبْح» ٠‏ أو أغة عن افر م بنذ تلك فو مشجة لاما عن اط يؤجود الكثر. وَلَوْ قَبلَ 
الْمَجْر ِذْ يََيَعَهُ كأ جه يتأضر الكل عن الأفر» وإ مث أ ريه وفو بد من كلايهن؛ وإ لذ على كب 
الظَّوْرِ تفْلاء أو مَرْضًا كبر إِلّا أنْ ُمَالَ: غَْنهَا تبعٌ كا في دَلِكَ» مَلَمْ يََمَدَمْ عَلَيْهَا عَلَيْهَا حَجِرٌ (فَوْلَهُ: يُصَلْيِهَا ٠‏ يِق) لخ أنيط 
كيك عن (تَوْلَهُ: إن تو الاج لخ » وغل غير الاج الفكور مكب ني هلو الأبكم» ون ّ تشطغ ةلا ند لتنا 


الطُّوّافٍ حك 1 من صْبح عَرَقَةَ ةإ.) الأ 5 وَقْتَ لكي ٠‏ بِفَجْرٍ يَوْمِ عَرَقَةَ ةَ إِلَّ غَرُوبٍ شَمْسٍ) وإ 1 يود 
1 0 ءِ كَأَنْ قَضَىء قَائئَةَ قَبْلَهُ وَإِنَّه عا كَرْخْ وَقَنُ بعْرُوب انَمْسِ ال خْرَ أَيَامَ المّسْرِيقٍ كالذّبْح وَمَنْ عَنكَ بصّلَاةٍ الْعَضْرِء 


(فَوْله:؛ أن الَكبِيرَ شعَارُعا) أَيْ: هَذِهٍ 


لسيواه. بج. 
وَهَذَّا يُفِيدُ أَنّهُ لوْ صَلَّى فَبْلَهُ مُنْمَردًا يُكَبَدْ إلى أَنْ يَدْخْلَ وَقْتْ إخْرام الْإمَام وَف كلام الْرمَاويّ في مَوْضِع آخرَ أَنَّ الْعِبة 
جيتيذٍ بإخرامه. اه. (فَوْلْهُ: إلى تَام التَحَيّم) أي: إلى الْيَهَائِه. اه. عَمِيرة وَعِبَارَةُ جر في شَيْح الْإرْسَادٍ إلى تُطْقٍ الْإمَام بالياء 
من أَكْين وَسَرْحُ الرَوْضٍ كالشَرْح (فَوْلّ: ملا يُسَنٌ لَه الدَكْبيرُ ليله النّخِ) . وَإِمَا يُسَنّ لَهُ من ظهْرٍ يَوْمِ النَخرِ إِنْ تل 
اَن وَفْتٍ خحثلِ فِالْرةُ به سوا مَك أو أَخرُ على ما |سْكقرٌ علي َأيْ سَيْحنا ابه ما يََعْ فيه التَكبُ لَهُ مِنْ 
لْفْرَائْضٍ حمس عَشْرَة صَلاةً مِنْ ظهْرٍ النّخرِ إلى صُبْح آخِرٍ التَشْرِيقٍ لعا آخِرُ صَلاتِهِ يق إِذْ الشْنّةُ أَنْ يرْمِي رَاكِبَاء وَيَُجْرَ 
الظّهْرَ إِلَ الْمُخَصّب قلا يُكَالُ: نّ َي أَيام التَثْرِيقٍ بَعْدَ الزّوالٍ. اه. ى ل باد وَقَوْلَه: فَالْعٌَِ به أي بالشُوع فِيه كُمَا 
أنْ يَسْرَعَ ني الطّواف) عِبَارَةٌ ق ل عَلَى الال فَيِكَْدُ الْمُعْتورٌ إِنْ 1 يَكُنْ مُشْتَغِلا بذِكْر 


١٠١57 


سَيَأقِ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ (قَوْلَهُ: إلى 





لواف أ مقو عار الن ايل 


[مَرعٌ الطب المشروعة عَشْرْ خطب] 
(قَوْله: حَاجٌ) ؛ لِأنَ الْمََاسِكَ تَنْقَضِي ضَحْوة يَوْمِ النّخرِ باليني» وَقَدَ قَالَ ؟ َعَالَ ظفَإِدًا قَصَيُِْ مَتَاسِككُةْ4 [البقرة: ]٠٠١‏ 
إخ. (َوْلّهُ: مَإِذًَا إ. تَقَدَّمَ ما يَتَعَلّقُ به عَنْ ق ل (فَوْلُهُ: مَإِذَهًا آخِرُ صَلاةٍ إل.) ؛ لِأَنَّ رَْيَهُه وَإِنْ كان في الْيَوْم التَالِثِ 
بعد ليوا أَبْعًا لكيخ الدفتة أن يري فب زاكناء ونؤكر الطهة عق ينل الخطت» 2 الطادة أن لقا إما اند 0 
هَدًا بخلافٍ غَبْرِهِ لَِوْلِهِ تَعَالَ وَاذْكُرُوا الله في أَيّام مَعْدُودَاتٍ» [البقرة: ]٠ ١‏ لك لَوْ تمر الكَفْرَ الَْوَلَ َالظامِرٌ أَنّهُ يَسْتَمدُ 
كَبَدُ إلى البح الْمَذَكُو وَيحْتَمَْ خلاقة. اه. عَمِيرةٌ أَقُولُ في شَرْح الْإرْشَادٍ لِسَيْحْنَا حَجَرِ وَالْمُرَادُ كُمَا 00 
سَأْنٍ الا جٍ أن البح اع طلةة تطلها يق ١]:‏ الطئة تاج الهو إل لمعت إلا فَالْوَجْهُ أَنهُ لا مَرِقَ في تَدْبِ ذَلِكَ 
نك تدع لشخيل على لعثني» وكأيو عنها ينلا ما لو أ عن الطفر كن نهُ لا يُكَبْدُ عَقِبَهَا؛ لِأنَّ شِعَارَةُ جِيئئذٍ التَلْييَكُ 
ولا بَيْنَ الْمُقِيم يِق» وَغَيْوه وَمَنْ تَفَر الثَفْرَ اْأَوَلَه وَغَيْرُ. اه. سم ء عَلَى الْمَنْهَج (قَوْلهُ: وَأَنْ يَنْسَى تى إ.) اليَسْيَانُ لَيْسَ بِمَيْدِ 
ب مِْلهُ اليك عَمْدًا فَلَا يَمُوتُ." )١(‏ 
"ايا رَوَاهُ السّبْحَانِ ولِأَنهُ أقْرَبُ لِصّوْنِ النَّفْسِ عَنْ اركاب مَا لا يَلِيقُ 


د من 


(3) سُنّ لَه (كَْره) تلاوةٍ (المرآنِ) في رَمَضَانَ ا أن 00 0 ثر غَُ عَلَيْهِ فَمَدْ «كَانَ ججريك - عَلَيْ 
السام - يَلْقَى النينّ - صلَّى الله عَلَيْه وَسَلُّ - في كُلٌ لَيْلَةٍ 
واي للطو لللداقال تكان. ورين للب فيط ان كز ل لت [/ الإسراء: 05] وخر لخائع وسححة على شَرْط 


الْبُخَارِيّ «عَلَيْكُمْ بد بِقِيَام اليل إن دانع المكاطية قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُيْبَةٌ إِلّ ل وَمَكْفَرَةٌ للكيقاتٍ وَمَنْهَاةٌ عَنْ الإنم» (وَلا 


للمعثيئًا 
2 
و 


كعَشْرٍ آخر) بكشر الَاءٍ أي ولا سِيِّمَا في الْعَشْرٍ الأخير (في الشَّهْر) أي شَهْرٍ رَمَضَانَ فَإِنه نَهُ أؤل من بَقِيّة السّهْرٍ بكثرة 
الصَدَقَةِ وَالْقِرَى» وَالاغْتكافيء وَالْقِراءق وَالنهَجُدِ للب ليْلَة الْقَدْرِ الي هِي خَيْدٌ من أَلْفِ شَهْرٍ أيْ الْعَمَلُ فِهَا حَيْرٌ مِنْ 
الْعَمَ ل في أَلْفٍ شَهْرٍ لَبْسَ فيها لَبْلَهُ الْمَدْرِ وَِأَنَهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «كَانَ يَجْمَهدُ فيه مَا لا يْتَهِدُ قي غَْو» فَكَافُ 
عضر بق مي ون عاذو اقكال + ينيقا الفقر الأتن يدون لعل ها مله بعد الفمتوة وله فا كروك 


أن 


َهُ لا يُسْتَعْمَلْ بِدُويًا وَذَكْرَ شبّة فَوْلِهِ لِشَاتمَه: إن صَائِمٌ وَالْقِرَى لِلِصَّائِمِينَ وَكَثْرَة الَهَجّدٍ وَتَكُدِهِ في الْعَشْر الأخيرٍ وَلَفْظْ 
اميك مِنْ زِيَادَةٍ النَظَّمء وَالْقِى غَيْدُ مُسْتَفَادٍ مِنْ الصّدَقَةَ لاشتراطٍ قَصدٍ الْقُيْيَهِ فِيهًا بخلافي الْقِرَى وَنَصَّ عَلَّى الصَّائِمِينَ 
امتِمَامًا بمَة؛ لِأَنَّ الصّدَفَةَ عَلَيْهِمْ وَالْقِرَى لم آكِدٌ 


(وليِلهُالْهَدْرِ) وَهِي أَقْضَل لَيَالِي الْعَام وَفِيهَا يُفْرَقُ كلك أَمْر حكيم وَحَصن الله با هَذِه الْأَمّةَ كَائِئَةَ (كهذَا الْعَشْرِ) وَأَبْجَاها أَؤتاُ 


)١(‏ الغرر البهية في شرح البهجة الوردية؟ الأنصاري» ركريا ؟'//1ه 





ِبر الصّحِيِحَيْنٍ «الْتَمِسُوهَا في الْعَشْرٍ الْأَوَاخْرِ وَالَْمِسُوهَا في كُلّ وثْرِ» 0 َف انْتَِايَا) من لَبْلَةِ إلى أخرى وَلُرُومهَا لَبِلَه 
بِعَيْنِهَا (أَكْوَالُ جَامِعَةٌ) أي عَظيمَةٌ مِنْ فَوْلِمْ: قَدٌْ جَامِعَةٌ فَقَالَ الْعرده وَحَمَاعَةٌ بِانْتِقَايجَا وَاخَْارَهُ النَوَوِي وَغَيْهُ حْمْعًَا بَيْنَّ 
الأخبَار وَحَنَّا عَلَى إِحْيّاءٍ جمِيع ان الْعَشْرِ وَقَالَ الشَّافِعِنٌ وَجْمَاعَةٌ 

وأ الْقِرى لَعَلَ التَفْيِدَ بالْقِرَى مَعَة؛ لِأَنّهُ أَبِلَمُ في إكْرَامِهم وَجَبْرٍ حَوَاطِرهِم لا؛ لِأَنّهُ شَرْط في أَصْلٍ طَلَبٍ الْقِرَى 


5000 


(فَوْل: فَمَدْ كَانَ !2) فيه دَلَالَةُ عَلَى جِفْظٍ الميّدٍ جربل الْقرْآنَ (قَْلهُ: ولا كعشر) يخُورُ أن تَكُونَ الْكافُ انما مغى» مِثْل 


اسم لح 1 20 وَالتَفَدِيدُ ولا مِثْلَ عَشْرٍ آخَرَ 52 0 ف اكد ذَلِكَ فيه مَوْجُود د وحور أَنْ يكون حَبْفَاء 00 
الكو خب لا وَاسمْهًا و وَالتَقُدِيدُ ولا شَئيْءَ مِنْ 5 الشَّهْرٍ كُعَشْر شر إل َلَيِاَكَكُ سم (قَوْلَهُ: وَالقَرَى ع مُسْتَفَادٍ 
إ( جْوَابْ أنه دَاخْلٌ في الصَّدَقَة فَلَيْس من زِيَادَتِه (قَوْلْهُ: لاشتراط قَصْدٍ لفرنم) الع هَل يُطَابِقُ هَذَا مَا قَالَهُ في باب ال 


- 


مِن أَنَّ الشّرْط إِمَا الحاجَة» أو قَصْدُ التوَابٍ وكتب أَيْضًا عَلَى أَنّهُ سَيَأنٍ في ال6: مَانٍ أنَّ الصَّدَقَة تَشْمَلْ نَحْوَ عِنْقٍ وَنَذْرٍ وَرَكاةٍ 


- 
ع 


مع أن لوق لا يشت فيد قد ال شل العتيافة ذلك حجد 


(فَوْلُهُ: وَف الْتِقَانا إ) )لك أن : ول انَذِي في انْتِمَايا وَلُرُومِهَا لَيْلَةٌ ينها كَوَا لان لا أ قُوَالُ َالِإنتِمَالُ قَوْلّ وَاليُوم آخَرُ وَقَدَ 
اب أَن: الْمُرَاد ِقَوْلِه: وه الذي صَرَّحَ به به الشارِحُ وَهُوّ مُرَادُ لفكت مَفْهُومٌ منْ نْ ذكره مُقَابَلَةَ َعَم من أَضْلٍ اللزوة 
ومن تعن الله الي يَلرَعهَا مامه حال الْمغق وف الْيقَانَا ولُْوِها وتَعيِينِ ما تلَيّة أَوالُ ملْيتأكل 

لساكوههن 

مَدَوْدٌ وق ق ل عَلَى الال وَيَجُورُ نَصْبَهُ وَمَا مَصْدَرِيَة 

وَتَأَكَاِ مَا ُقِلَ عَنْهُمَا اه. 


و 


َإِنّهُ ُتَمَكْ وَكَانَ حَالَهُ في رَمَضَانَ أَجْوَدَ أَحْوَالِه 

(كوْلهُ: وَيَقْرا خَزرهُ) أي عَيْر مَا قَرَأهُ هَهُوَ أو وَسَوَى بَيْنَهُمَا حَجَرٌ في سَزْح الْعْبَابٍ اه. 

كِنْ رَجّحَ في شَرْح الْإِرْسَادٍ الْإدَاَةَ وَهِيَ أَنْ يَقَْاً بَعْضُ الجَمَاعَةٍ قِطْعَةَ نه الْبَعْضُ قَِطْعَةَ بَعْدَهَا لِمَا في اليََِّانِ 

ل ا ا ل ل 
ظَهْرٍ قََبِ؛ لِأَنَّ حِفْظَهُ كَذَلِكَ مِنْ حَوَاصٌ الَْسَرِ بل لِكَوْنه كُشِف لَهُ عَنْ اللّوْح المخقوطء أَؤ ألم في دَلِكَ الْوَقْتِ اه. 
ل ل ل ل ل 


المثة وما مَؤطولة أو زائذة وود َفْعُ قايقدها لخن المخذوق و تقد وتكذوف جه الْإضَافَةٍ ة وَهُوَ أَنْحَحُ اه. 
مر ا 


ق ل عَلَى الجلالٍ وَمِثْلُ في شَرْح م ر عَلَى قَوْلٍ الْمِنْهَاجٍ لا سِيّمَا في الْعَشْرِ الْأَخِيرٍ قَالَ الرَشِيدِيُ عَلَى م ر وَاعْلَمْ 


- 


ل جميع 


لاسي ري ام قار لل د او ا 


١٠٠٠ 





الإغْرَابء وَالتَقْدِيرٍ لا مث الاغتكاف الَّذِي في الْعَشْرٍ الْأَوَاخِرٍ في الْمَضِيلَة مَؤْجُودٌ اه. 
وَعِبَاَة الشّرْح هنا كعيَارة الْمنْهَاجٍ فَفِيهَا مَا فِيهَا اه. 
ولا يُنَافِ مَا ذُكِرَ مَا ثُقِلَ أَنَّ مُدَارَسَةَ لي وَحِبْرِيلَ - صَلَّى الله عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ - كائّث بِقرَاءةٍ كُلَ مَا قَرَأهُ عَيُ؛ لِأنَّ ذَلِكَ 


و2 


كان لاجَة وَُوَ عِأْمْ ما أسعَقرَ علَيْهِ أ َأَْرُ (قَولَه: عَلَى ما اسْتَعْمَلَهُ ]) قَالَ حَجَرٌ في شرح الْإرسَادٍ كَل بَعْض الْمُحَققينَ 
إنَّ حَذْف لا لدنٌ اه. 
وَأَظْنُ فب شَيْمًا َاجخْ حَوَاشِي الْمُخْني 


(قَوْلَه: وَفِهَا بُفْرَقُ إ) لِمَوْلِهِ َعَالَ إن أَنَْلناهُ في لَبْلَةِ مبَركَةِ) [الدخان: "] إِلَ قَوْلِهِ: «إفيهَا يُفْرَكُ كُل أئر حكيم» 
[الدخان: 4] مع قَوْلهِ تَعَالَ إن أَنَْلْنَاهُ في لَبَْة الْقَدْرِ» [القدر: ]١‏ إِلّا أَنْ يتل الْإنْرَالُكُمَا قِبل (فَوْلَه: بانْتمَاهن) أي 


ع 
_- 


في جميع لَيَابي العَشْرٍ وَعَلَيْهِ ققِيلَ تَنمَقِلُ كل سَنَةٍ إلى لَيْلَةِ , من لَيَابي الْعَشْرِ وَقِيلَ لا بِمَيْدِ كل س سَنَةِ لجَوَازٍ تَوَايي عَامَيْنِ فاك 
في لَبْلَةِ وَاجِدَةٍ وَقِيلَ غَيْدُ دَلِكَ فَقَدْ حَكَوا فِيهًا نَُوَ ثَلَائِينَ قَوْلَا اه. 
سَيْخْنَا ذ (َوْلَهُ: وَعنًا 5)." (1) 


- 
3 


"يَرْمِي يا ذَكَرَهُ في الْمَجْمُوَ ؛ أو قَائِدًا ها وَمَنَعْهُ عَحَظُورَاتِ 
الإخرّام. 

(مَعَ التّميبرٍ للنتاشة) أعث:» والشبط في كِلَيْهِمَا لِصِحَة الْمُبَاشَرَةِ الْإِسْلَامُ مَعَ التَّمْيبرٍ دُونَ لحري وَالتَكْلِيشٍ كسائر الْعبَادَاتِ 
(هَبُحْرِمَنْ ُيرٌ) عَنْ نَفْسِهِ لِصِحَة مُبَاسرَتِهِ (بإِذْنٍ ذا) أ: وَلِيْهِ لافِقَارهِ إل الْمَالِ وَهْوَ عَحَجُورٌ عَلَيْهِ فيه ويه فَارَقَ الصّوم وَتُوهُ 
وَحَرَج بالْمُميْرٍ غَْهُ قلا تَصِح مُبَاسَرَئُهُ كُسَائِرٍ الْعِبَادَاتِ (وَزَائِدُ الإنْقَاقِ) يسبب الكَفَرٍ لِشْمْكِ في حَقّ غَْرِ الْمُكَلّفٍ (مِنْ 
دَا) أي: من وَلِيّهِ لا مِنْهُ (أحَدًا كَلازِم الحرام) وَخَْرهُ كَدَم الَلْقء والْقِرَانِ؛ِ أنه الْمْوَرَطُ لَهُ في ذَلِكَ بخلافي مَا إِذَا قَبلَ لِلْمُمَيرِ 
ِكاحًا إِذْ الْمََكُوعةُ قد تَقُوُء وَالنْسْكُ بمْكِنْ تخِيرهُ إِلَ الْبُلُوغ ولَوْ عير كَالَاوِي في بَعْضٍ نُسَحْهٍ بالإخرام بَدَلَ الخرام 
عل لازم غَيْرَ لجرا 

(وَاليْيَُ مَعَ دَيْنِء وَالتَكلِيف لِلْمَرْضِيّة) أي: وَالشّرْطْ في كِليْهما لوُقُوِعِهمَا فَرْضَيْنِ مَعْ الإسلام, وَالتَّمييزٍ الريك وَالْبلُوعٌ ير 
«أمًا ص حَجٌ © بَلعٌ مَعَلِهِ حَجّةٌ أخرى وما عَبِدٍ حجّ م عَتَقَ فَعليْهِ حَجَةٌ أخرى» رَوَاهُ الْبَنِهَقَيُ ِإسْتَادٍ جَيّدٍ وَلِأنَّ السك 
عِبَادةُ خثرٍ فَاغْثرَ ووه حال الْكَمَالٍ فلو تكله امقر و عَن فَِضه لِكَمَالٍ حال لاف تُسك الْعئدِ وغَير الْمكلْفٍ 
وَنِ كر النَكْلِفٍ الْمُتَصَيَنٍ لِتَّميبزٍ َعْدَ التَميرٍ نَوعٌ تكرار فَلَوْ أَبْدَلَهُ انوع لَسَلِمْ نه وَكانَ أَخْصر 

(وَلوْ لِمَنْ إِخْرَامُةُ تَقَدَمَا) 

(قوْلَهُ: وَهوَ عَُْ ميَرِ) حرج الْممَيْرُ َال في الْعْبَاب: والْمُميْرُ في مَفْدُوره كالْبَِغ. اه. مَيُشْطُ وله لِمَفْدُوره بنَفْسِه ولا يجو 


771/7 الغرر البهية في شرح البهجة الوردية؟ الأنصاري» ركريا‎ )١( 
١٠١١ 





فِعل الْوَيَ وله أَنْ يَسْتَقْيلَ بفِغله لد ين فر إن اولي في إذ ل قاع لذن إلا في اثيتاء الإخرد كو ما كه يمسكة قد 
قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُ بخلاف غَيْرٍ الْمُمَيْرِ حَجَرٌ * وَكَسَبت أَبْضًا وَيُشْرَطُ لِلطّوَافٍ طَهَاربُهُ يبظ خرن كه عرره وكذا وطرنة ولذ عه 
على العو توصك طول نا لو كن طبر صبكة أ ناشلع ها ل جلها امل ا 
ا سَثْرٍ عَوْرَتِه أَيْضًا كَذَا قَالَ حَج وَسَرْحُ الروْضٍ عَنْ الْمَاوَردِي مَعَ حِكَايَة خلافبٍ في الْبَعْضٍ. 

وكتت أَبْضًا نه ل في الطّوافٍ طُفْرُ الْوَيّ وَكَذَا الع عَلَى الْأَوْجَهِ َيوَضِمُهُ الْوَلِمُ وَيَنْوِي عَنْهُ حَج وهل يُشْترط يه لون 
لِِطَّوَابٍِ؛ لِأَنَهُ غَيْدُ م أو لوم سوس ينهد اتن وو بلع أو مير بل ومخود تقض 
لِطَهَارتهِ مَهَلْ يُصَبِّي بتاء أو لا لأا إلضّرورة وَقَدْ رَلَتْ كما لَوْ عسل الْمُمْتَِعَة ثم رَالَ الامتتاغ لا بْدّ م اغْتِسَايهًا فيه نَظَرٌ 
0 الرَوْضٍ وَشَرْحِهِ في باب حَجّ الصََّ وَإِذَا جَامَعَ الصَِّنُ في حَجهِ فَسَدَ 
لو ل ل ا ييز فيه لمَسَاد َيِه ا 0 


انا ا بَعْدَهُ انْصر ف القضاة 5 بعتا 3 و الْقضَاءُ في هنحا دنه ني قئل العئد افيد للع 
ل الْمَضَّاءُ. اه. (قزله: مغ كتير إنفتاضه) قذ تشكل اغناء التمييز بأَنّ غَيْرَ الْممَيّر لا بُدّ مِنْ حُصُوره الْمَرَافِقَ ولا 

حور الو عَنْهُ ولا بد مِنْ طَوَافِهِ مَعَ الْوَلَ ولا يفي طواف الْوَيّ وَحْدَهُ فَمَدْ صّحُث مُبَاسْرَُ غَيْرِ الْمُميْرِ وَقَدْ يُحَابُ 
ل ة بيع الْأَعْمَالٍ الي مِنْهَا الّهُ ولا نصح مِنْ غَبْرِ الْمُميْرٍ (قَوْله 
َبُحْرمَنْ ُيَرٌ) أَي: َإِنْ شَاءَ الْوَلع أ سي ا ل نف لله وقد الول 


سس ب ما عَى نظر الو وَإِذْنِِ سَاعَ أن يواه اولع فيه وله أَعْلم بر (مؤلة: فلا 
َصِحٌ مُبَاسَرَئهُ) اشتفلالا (َولّهُ: وَالْبلُو وَالْعفْلُ) مُسْتَمَادٌ من ذكر تمر 

8 بَعْدَ التَمِيزٍ) المُخرِج لِلْمَجُْونٍ (قَوْلْهُ: 

وَلّوْ لِمَنْ إخْرَامُةُ تَقْدَمَا) 


9 يي والشكليقٍ يُشمزه الْمَجْنُوكٌ إذَا أَخْرَمَ عَنَهُ 4 الو م َه أَعَاقَ أن 
فيه يكلام الْمَجْمُوع قَالَ فق الرَّوْضٍ 5 باب ماع الصَِّيّ وََحُوِ: : ون خْرَجَّ سساو لفو 
لرِعَئْهُ في اشتراط رَمْيَُ عَنْ نَفْسِهِ. اه. 000 40 إِذَا ره مَى يما الصَِّنُ لا ب ََعُ الْمَوقِعَ وم 4 فقو رَنيها عن الول 
بَعِيدٌ فَلْيِحرَرْ (َوْلهُ: فلا نَصِحُ مُبَاسْرَثُهُ) أي: 
وَلَوْ لِمَنْ إِخْرَامُه تَقَدَّمَا) 
إل ذل الشّارِح 1 ِوَاسِطَّة لون على المي وَالتَكلِيفٍ ظَاهِئهُ 
وَهُوَ يجْنُونّ وَهُوَ مَا في شٍِ 0 حَيْثْ 0 وَل 0 عَنَهُ ؛ لين 
ل تي 0 ا ا 





لَا مير فَجَرْمْ الْإِسْتَوِيٌ وَاعْتِمَادُ لكشن وَغَيِْ مَا جَرَى عَلَيْهِ شَيحْنَا غَفْلَةٌ عَنْ دَلِكَ فَإِنْ قُلْت مَا الْمَوْقُ بَيْنّ الْبُلُوع كلت 


و 


فرق بِأنّ الصَّيّ يَسْبِقْ لَهُ حَالَةٌ يَتَنّى إِحْرَامُةُ فِيهَا بدُونٍ إِذْنٍ." )١(‏ 
'عَنَهُ مُتَبرَعَا َرِينَا كان 5 جني بَدََهُ بذَلِكَ أ انيه نزؤالة إِذَا تَوَسَمْ فيه الطَّاعَةَ لِلِاسْتِطاعَة عا كما تَكُونُ 
بِالْمْبَاسَرَة تَكُونٌ بالْأَعْوَانِ إِذْ من لا يحْسِئْ الْنَاءَ يَصْدُقُ أَنْ بُقَالَ أَنّهُ مُسْتَطِيمٌ لِلْبَِاءِ إِذا تمَكُنَ مِنْةُ بِالْأَعْوَانِ 
و يُشْكرَط أَنْ ل ال 0 ل وَل لي 
كك ك2 


1 ا و قئة 0 الْإجَابَة 0 ا كما 0 مَا في لاه هنا فَإِنْ أو 
نمب الشقك عَلَى الترّاخي َِذّا أَجَاب فلا يُجُوعَ لَهُ قَالَهُ الْمَاوَردِيُ 

0 مَاتَ الْمُطِيعْ قَبْلَ الْإجَابَة فَإِنْ مَضَى وَفْتْ إِمْكَانٍ النْسْكِ اسْتَمّدٌ وُجُويهُ وَإِلّا قلاء أو بَعْدَهَا وبل أ دَاءٍِ 
وهدًا في الْكَمَارَةِ قَوْلَ اقْمَصَرَ عَلَيْهِ الْبوَيْطِمُء وَالصحِيخ كِنَايَُ الْْمْرٍ الْعَالِبٍ م ر (فَوْلّهُ: وَيُدْ 
الْإَابَة 

(قولكة وان كر َوِيّ) حَرَجٍ الْمَعْضُوبْ (قَوْلْهُ: مَوْنُوقا) بأَنْ يَكُونَ عَذْلُا ولا لَ نصح اسْبَنَابَتُهُ وَلَوْ مَعَ 

لا يُطلَعْ عَلَيْهَا وَبِهِ يُعْلَمْ أنَّ هذا سَرِط في كُلَ مَنْ يحُج عَنْ غَيْو يإِجَارَة» أو جِعَالَةٍ حَجّ حش 

(فَوْلّهُ: وَإِذّا يَجَعَ قَبْلَ أَنْ بَحُحَ أَهْل بَلَدِو) أَنْظرٌ الْمُرَادُ بج أَمْلٍ بَلَدِهِ وَهَل هُوَ كما في فَوْلِهِ الآتي مِنْ بَعْدٍ مَا حم الْأَنَمْ 
وَلَعَنَ اغَِْارَ أَهْلٍ بَلّدِهِ فِيمَا إِدَا أُحْتِيجَ إلى المفَمَة وَإِلّا فَالْمُعْتَيك الشجُو ع قَبْلَ إِمْكَانٍ احج عَنْهُ لكأم (قَوْلْهُ: عَلَى ما في 
الْمَجْمُوع) اعَتَرَضَةُ ضَهُ الْإِسْتوئٌ وَلَّذِي فق الرَوْضٍ كأَضْلِهِ 1 يلرمَهُ الَاكِمُ كله وقد الفسية مر (فَوْلهُ: م السك 
عَلَى لتخي ) لا يَشْمَلْ ما لَوْ وَجبَتْ الاستئابَةٌ عَلَى الْمَْرٍ أن مَكّنَ سِدِينَ فَلَمْ يحُجّ حٌَ عَضَب إِلَّا أَنْ يُرَادَ يِكَوْنِ مَبْناهُ 
عَلَى التراخي أن أَصْلَهُ ذَلِكَ 

(قَوْلَه: فَإِنْ مَضَى) أَيْ: بَعْدَ الإطَاعَةٍ وَقَبْلَ الْمُوَنِ (قَوْلهُ: وَقْتَ إِمْكَانِ النْسَك) عبَارَةُ الَؤض وَسَّيْحِهِ وَإِنْ مَاتَ الْمْطِيع أو 
الْمُطَاعٌ 2 جَعَ الْمُطِيعُ عَنْ الضّاعَة إن كَانَ بَعْدَ إِمْكَانِ الح داك أذ له الْمُطَاءٌ أ لاكمًا أََادَهُ كُلَامُ الْمَجْمُوع اسْتَفَد 
الْؤُجُوبُ في ذَمَةٍ الْمُطَاع وَل نلا مَتَفييدُ الَْصْلٍ اسار ِمَبْلٍ الْإذْنِ لَيْسَ يجيد وَوَجْهُ الِاسْتَفرارٍ أن الْمَوْتَء وَالبُجُوعَ بَعْدَ 
تاي لال بف وي كلام افع ما بن تي أن الاسيطوز ينا هو ني ذثة الفطيع ولس خزذا كيت تنققة 
ف ذِمتِهِ مَعْ جَوَازِ ا . اه. فَقَوْلَهه أو رَجَعَ الْمُطِيعُْ هُوَ الْمَذَُكُورْ بقَوْلٍ الشّارِح هنا وَلَوْ بَدَلَ الْمُطِيعٌ الطَّاعَق ثم 
أَرَادَ النُجُوعَ إل وَقَوُلْهُ عَذَاة أذن لَه الْمُطَاعٌ هُوَ ير هُنَا بِقَولِه أو بَعْدَهُ وَقَبْلَ أَدَاءٍ الشْمْكِ قَالَ الدَّارِمِيُ إل وَفَوْلُهُ: أَمْ 
لا هو الْمَدَكُود ْنَا بِقوْلهِ وَلَوْ مات الْمُطِيعْ قَبْلَ الْإجَابَةٍ وَكَوْلَهُ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ إِمْكَانٍ احج أي : بَعْدَ الْإِطَاعَةٍ قَبْلَ الْإجَابَ 
0 بَعْدَهَا كما هُوَ صَرِيحُ م هَذًَا اليّياق وَقَوْلَهُ وَف كلام الْمَجْمُوع كار إلى تنظيره الي ها في كلام الدَّارِمِيَ فق قا ع 
في أعْلَى الحامِش الْآِ (فَوْلَهُ: اسْتَقَدٌ وُجُوئة) 1 1 
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- 


وونٍ سَرْح الْعْبَابٍ أَنَّ مُوَلِيَة عير كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ لوليا مَنْعَهَا من الْمَشي فِيما لا يَرَمُّهَا ملا أَثْرَ لطا 

وَاجب عَلَى امور لَعلّ ذا اسْتَأَدَنهُ التَائْب وَإِلّا فَعَلَى الترّاخي وبه يَلْيِمْمَعَ الحَاشِيَة فَانْظيهَا 

(قوْلّهُ: إذّا تَوَسّمَ [+) أي: عَلَب عَلَى ظَيّه بِقرِينَِ الحال إِجَابَتُُ خلا مَا إِذَا ضَلكَّ فِيهَا قلا يَلْرَمْهُ أ مزه قَالَهُ في الْمَجْمُوع 
عَنْ الْأصْحَابٍ. اه. شَرْعُ عب ح ج (فَوْلُهُ: كن تمي ينه فزن بعك الإشلام) ل 0 حَجَرٌ 
في حاشيّة : الإيضّاح في نَفْسِ الْأمر وَإِنْ كَانَ قِنَا في الظَّامِرِ وَهَذَا في حَجةِ الْإِسْلام أَمًا التَطَوُعٌ د فَيَصِح أَنْ يَكْرخ الأجية نه 


ذا 4 الهنةا د أ وف شَرْح الإيضّاح لابن عَلَّانَ بحر لقني في عمج لذ أه متي لكن في الؤض المنغ في 


وله بوقرع ع رام للا لمصر انيد جرًا لَهُ صَحَّ اسْتفْجَارُهُ فَاسِفًا يحج عَنْهُ وَقبْلَ فَوْلْهُ حَجَجْتْ 
كما في فَتَاوَى حَجَرٍ. اه. مَدَيْ 7 زقلة نورق ِوَفَائِه ) بأَنْ يكين عذة وإ 1 تَصِح إنابته بَنْهُ وَلَوْ مَعَ م الْمُشَاهَدَةِ؛ لِأَنْ ييه لا 
كلد عنها ود ل 411 سَرْطٌ في كُلَ مَنْ يج عَنْ غَيِِْبإجَارَةِ أو جَعَالَةٍ كذَا في حَاشِيَةٍ الإيضّاح لَِجَرٍ. اه. سم عَلَى 
الّحْمَة وَقَوْلَهُ ار وَلَوْ في نَفْسٍ الْأَمْرٍ حَمٌّ لَوْ ظنَّهُ فَاسِمًا وَكَانَ في باطِنٍ الْأَمرِ عَذْلَا تبي صِحةُ ذَلِكَ. اه. 
ح ف. اه. مَرْصِفِينٌ عَلَى الم ج (قَوْلّهُ: َإِذا يَحَعَ قَبْلَ أن كج أَهُلْ بَلْدِهِ إ) عِبَارَة التخمّة وَاليجُوعٌ جَائْرٌ قَبْلَ الإِخرّام 
وَبِهِ يكبن عَدَمُ الْؤجُوب عَلَى الْمَْضُوبٍ إِذَاكَانَ ا الحج نهولا |سْعقرٌ عي لا على الْمطِيع وَِذْ أوْمَهُ الْمَجْمُوع. 
اه. وَكُتَب عَلَيْه الْمُحَشّي فَوْلَه: وَبِهِ يَتَبيّنُ عَدَمُ الُْجُوبٍ إل مِنْ هُنَا يُعْلَمُ أنَّ الْؤْجُوبء وَالِاسْتِفْرَارَ قَدْ يخْضّلَانٍ حَالَ الْعَضَبٍ 
دُونَ مَا فَبْلَهُ وَعِبَاَةُ الَوْضٍ وَإِنْ مَات الْمُطِيعْ أ رَجَعَ عَنْ الطّاعَة بَعْدَ إِفْكَانٍ الحج اتناك المقوب. لهند 
(قَوْلَُ: ألرَمَهُ الحَاكِم ينا)." (1) 

"بيخلاففٍ مَا لَوْ أَنلف مَا عَصَبَهُ غَيْهُ فَإِنْ كَانَ الْقَاتِك أَيْضًا رما فَالجَرَاءُ عَلَيْهِ عَلَى الْأَظْهَرٍ تَقْدَِا لِلْمُبَاسَرَق لَكِنْ 

صَّحَّحَ في الرَوْضّةِ هَُْا بَعْدَ ذَلِكَ وَالبَافِعِينُ في أوائلٍ اراح أنَّ الْمْمْسِكَ طَرِيقٌ في الصَّمَانِء وَالْقََرُ عَلَى الْمْلِنٍ كما في 
ناف الْعَبْدِ الْمَعْصُوبٍ وَكَالْمُحْرمٍ في دَلِكَ الحلال بِالخخرم 


. (َقَطْعَ نَبْتِ وَهْوَ رَطْبْ حَرّمِي وَفلَعَهُ لا لاختيّاج حَرّم) أَيْ: حر م أنت عَلَى الْمُخْرمء وَغَيِْهِ قَطْعَ وَقَلْعَ بات حَرَمِيُ شَجَرَا 
كات: أو غَبْهُ متاحاء أو مُلوكاءٍ لَقَوله. - صَلَى الله عَلَيْه 3 0 الْبَلَدَ حَرَامٌ يحرْمَةِ الله لا يُعْضَّدُ 
تعره ول كله وكذة ول قل لخاوة تقال الكارقء وا اقول اكد اد الْإذْخِرَءٍ مَإنّهُ لِميِْهِمْ وَبِيُوقمْ فَقَالَ: ِل الْإِذْخْرَ» ) 
ا الْمَلْعَ وَإِذَا حَرْمَ حَيْمَ المَطْعْ َالمَلعُ ولع فلدك ِالْمَصر: اليش الكطّث أَح لا 7 بقَطْع ولا َلْع؛ وَالْإِذْخْرٌ بالذَّالٍ 
لقتعيو علقي واحلثة إذخرة» وقبمن 9 َاقِي لحر وَسَوَاءٌ في الشّجَرَة ة الْمَسَْئْبتِء وَالنَابت بِتَفْسِي وَأَمَا غَوُْ 
كَمُفَيدٌ عا نبت بِنَفْسِوِ أَمّا مَا يُسْتَدْبث مِنْهُ كَحِنْطَة وَسَعِيرٍ ودْرَةِ وَبقُولٍ وَحَضْرَاوَاتٍ فَيَجُورُ فَطْعْهُ وفَلْعْةُ؛ لِاخْيّاجتا ِلَب كلو 
اسْكَنْبَتَ ما يَنِبْتُ بنفسِه غالبا أو عَكسة فَالْعبرةُ بالْأصلٍ. 


7557/5 الغرر البهية في شرح البهجة الوردية؟ الأنصاري» ركريا‎ )١( 
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تن 


اي ع ا ا ساود إِذْ لو تَرَكَهُ 1 
امعد عن امارريم” ل إِذَا كَانَ قَدْ مَات؛ لِأَنّهُ لا يُبجَى 

مَكّهَ نَبَاثُ الل حَقٌ لو نَقَلَ شَجَر م ل اع عر حزي. لدف مد عل اذ شر أ 6 
فَاعَتَبِرَ مَنْبَتَهُ يخلاف الصّيّْدِ كال قَلَّوْ كَانَ الْأَصْك في الحرم» وَالْأَعْصَانُ في الى 1 حَيْمَ قَطْعْهَا لا رَمْْ صِّيْدٍ عَلَيْهَا 
وَل كَانَ الْأَمْرُ بالْعكس حر قَطْعْهَا لا رَمْيمْ صَيْدٍ عَلَيْهَ وَلَوْ نَقَلَ سَجَرَة ٠‏ من الع إلى الل عل دا لا إن تقلها إلى عله 
ا الل ل 
ْم رع ذَكَرهُ في الوَوْضَة وضَةٍ وَأَمْ 

قَالَ الشبكيئ: وك -2 العتفان إذا كاث التكاة العتقول التنيق 

وِإثْلَافُهُ عَلَى وَجْهِ لا يح مَعَهُ وَأَكَا التَعْدْضُ غ لَهُ لا عَلَى هذا لوو كأخزو وَمَلّكِد وإثلافه عَلَى وَجْه يحل بان دَكَه 
ملا كلام في لَه لِنْحَلَالٍ وَحْرْمَتِه عَلَى الْمُحْرٍ وَيَكْفِي هَذَا في الْمَرْقٍ سم. (فَوْلَهُ: بخلافٍ ما لَو أَنْلّف ما عَصَبَُ) » فَإِذا 
غَرمَ الْعَاصِبْ رَجْمَ عَلَى الْمُثْلِفٍ. 

(فَوْلّة: كَارَاءُ عَلَيْه) أع: الْمَاتِلٍ ولا أَثَرَ ِلْإِمْسَاكِ مَعَ اْمْبَاسَرَةِ سَرْحٌ رَوْضْ. (قَوْلَُ: لك صَحَحَ !6) قَالَ في سَرْح اليَؤْضٍ: 
فَيُحْمَلْ مَا هُنَا عَلَى ذَلِكَ نه ذَكْرَ أن ظَاهِرَ كلام الْأَصلٍ أَنَّ ذَاكَ وَجْةٌ 


(تَوْلْه: فَإنّهُ َِْبِهم) أي: الدَّادٍ وَيْقَاسْ به غَيْةُ كَالصَباخ وَالخُبّازٍ يجَامِع الَاجَة. (فَوْلْهُ: لِبِبُوتم) أي: لِتَسْقِيفِهَاء أو فَرْشِهَا. 
(فَولُ: وسَوَاءٌ في الشَّجَرٍ !) يُفِيدُ حُزْمَةُ الَّيْضٍ لِنَخْو النّخلٍ الْمَمْلُوكِ وَهوَ كَدَلِك. (فَوْلْه: ولو بَعْضٍ أَضْلِه) ظَاهِرهُ وَِنْ 
َل جدًا. (َولَُ: فعَليْهِ رَدهَا إ) هذا الصَّببعُ صَرِيحٌ في وُجُوب رَدِهَا وَإنْ نَبَعَثْ في اللِ وَيُصَيْحْ به أَِضًا َوْلْ الوْض وَلَا 
يَضْمَنْ المي إِنْ نَبَعَثْ في الل بل يحب وَدها لي اه. وَوُجُوبُ الرَدِ مع تفي الصَّانٍ يتل أَنَّ ائِدئة محر الثم ويتَملُ 
ها بن قِبمَتها خُتَمَهَ وَعَبْرَ حتعَةٍ كما فَالَهُ الجؤجَرِيُ وأَؤرَذت ما فَالَهُ الجؤْجَرِيٌ عَلَى م ر مَوَافقَ فَوْرء 
وَضَّمَائحًا بِدَلِكَ لا يُنَاقِ تَفَىَ الضَّمَانٍ الْمَدْكُورِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ به نَفْْ الصّمَانٍ بِالْبَمَرَة أو الشَّاة مَليِتآَمَن سم. (فَوْلْهُ: فَعَلَيْه 
رَدُهَا) ولا يَتَعَيّنُ مَكَاتَا الول يد. 
(كَولهُ: لزن اقل سياد د كه رَدُهَا حَحَافَطَةٌ عَلَى حُرْمتِهَا وَإِلَّا ضَمِنَهَا كُمَا فَالَهُ جَنْعٌ وَاغْتَمَدَهُ السْنِكِي وَغَيُْ 
أي : يوه خرن ويل قري 11 ل لذن يني اامرعري ولنيعد كر ِ: ل أو بَقْر 
حَجَرٌ د فَلَوْ يَرْدهَا وَضَمَنَاهُ مَا ذْكِرٌ وَعَرِمَهُ م رَدهَا إلى الحم وَتَبَنَتْ كُمَا كَانَتْ فَهَلْ يَسْكرِدُ ما غَرمَة؟ فيه نَظرٌ وَلَوْ أخير 
َمل لخر بأَعنا لَوْ قُلِعَثْ مِنْ الل وأعيلايث ِل ارم مَانَتْ فَهَ يَسْقُطُ وُجُوب الكدٌ وَيَتَعَيّنُ الصَّمَانُ جيتئذ؟ فيه 020 
(قَوْل: مَلَوْ مَلَعَهَا قَالِعُ إ) عِبَارةُ الرَوْضٍ وَشَرْحِهِ وَمَنْ فَلَعَهَا مِنْ الل صَمِنَهَا إِبْمَاءً لرْمَةٍ ل وَالْمَُادُ كما قَالَ السّبكي 
وَغَيه اب اه. وَلَعَكَ حنَ الصّمَانٍ وَالِاسَْْرَارٍ مما 4 تعد إل الوم تنيت فبه مِنْ غَ:ٍ 
َلْيَِاكَن. (قَوْلْهُ: قَال السّبْكِئٌ وَكَحَكُ 3 هَذدًَا 
ل الْقَاتُِ رما فَلجرَاءُعَلَيْه تَقْدما للَُْاَرَة كما د 


2 


١٠١ 





(قَوله: بخلافٍ صَيْدٍ ككل الجرم) أءن : وَبَيْضٍ أَحْضْئَة لِصَيِد و ون حَرَّمِنًا عَلَى مَا هُوّ ظَاهِرٌ شر الْعْبَابِ 
(موْلّة: مَعَلَيْهِ َدُها) ولا يرا جرد عَوْدِها بل إنْ تَلِفَتْء أ أَيِْفَتْ قَبْلَ أَنْ يكمل نبَاهًا صَمِنَهَاء ولو حَصّل فيها نَقْصْ 
رقو عله وها َإِنْ 1 يَْدّها م وَضَمِنَهَا وَإِنْ نَبَتَثْ كُمَا صَرِّحَ به جَمْعٌْ مُتَقَدّمُونَ وتقَلَ رضي عَنْ الاق وَمِنْ م 
قَالَ لْإِسْتَوي: لو تبقت فيد قاد رَدُهَا طُولِب التَّاقِلمْ بِضَّمَاتمًا 0 ِأَنَهُ عَيَضَهَا لِلْإيدَاءٍ بِوَضّعِهًا في | ِل و1 يُبَيِن في 
الْمُهِمَاتِ ما يُطَالِبُ بِهِ قَالَ حَجَرٌ في شَرْح عب: وَالْمَُبَادِ3َ ]5 


أنه ال 0 
وَغَيرَ ترم . (قَوْلَهُ: َإِنْ جَفَثْ بِالنَقْلٍ ضَّمِنَهًا) 00 عَنُْ الْمُحَاطَبَةٌ ارد . اه. شَوْعُ عب لحجر." (1) 


ل َ سَوَاءٌ وُجِدَ عِنْدَ الْعَقْدِ أَمْ بَعْدَمُ بآقَةِ سماوية ا 5000 


0 يُنْقِص قِيمَمَهُ كَالخِصَاءِ (أَوْ) يُنْقِصُ وِبممَهُ (لِمَنْ) أَيْ عِنْدَ مَنْ (يمَومُة) وَإِنْ 4 يُنْقِص عَيْنَهُ كَالزّنا وكَانَ (يَغْلِبْ في 


جِنْس الْمبيع عَدَمُة) إِذْ الْغَالتَ ف الْدَعَْانِ الكلامَةٌ فَبَذْلُ الال 04 1 مُقَابَلَة ة السّليم فَإِذًا عن اعرف كد جب التّمَكُنْ 


- و > و 2 
كه 


رن الاك + خوج بق رض قطي أمئع ادو فق ببق من مضو أذ تاه لوث ينا ولا قث عرسا وويجوده 
َبْلَ الْقَبْضٍ مَا لو حَدَتٌ بَعْدَهُ قلا يّارَ به نَعَمْ إِنْ كَانَ خْدُوثَهُ بَعْدَ الَْبْضٍ في رَمَنِ الْيَارٍ قَالَّ ابْنْ اليَفْعَةٍ فَالْقِيَاْ بنَاقْهُ 
ا ع سم اي ل ا 
فَحْدُونْهُ كُوْجُوده قَبْلَ الْقَبْضِء وَبِمَوْلِهِ: يُنْقِص عَيْنًا أو لِمَنْ يُمَوْمْهُ خِلَظْ الصّوْتٍ وَرَطُوبَةُ الكلام وَالْرفَُ الدَّنيمَةُ وكْوْهَا وبقوْلِ: 
ل ا 
بقُرْبٍ بلادٍ الْكُفْرٍ بحَيتْ لا تَقِكُ فيه البعَبَاتُ (لَكِنْ إِذَا كان) الْعَيْبُ (بفغْلٍ ل الْمَبْضٍ (أَو) بَِثرِ 
لكِنْ (رَالَ قَبْلَ الْح 1 يُخير) أي الْمُشتري فيهمًا لِالْيَِاءِ النَْصٍ في الثاني وَحْصُولِه يفغله في الأول بَل يميم فِيهَا الك 
بِسَائِر الْعيُوبٍ الْقَدِعَة أيْضّاء وَيْعَلٌ قَايضًا لِْمْتْلَفٍ حَدّ عق يَستهرٌ علو جزة من أن يدشية تفص بحتو فل إلى ام قبعو 


-ٍ 


لزان متليقاء ملو فطلم بذ عبد ؤينقة الظوة تنقمن خهرة و دده ند ع ااا نك شر وَالْعيْبٍ (كَكَوْيِن) 


أي: الَْمَةِ الْمَيِيعَة (مُعْمَدَةَ وَحْرِمَُ) بِإِذْنِ سَيّدِهَا يلاف إخْرامها بِعَبْر إذْنِه إذْ لِلْمُشْتري للها كَالْبَائع 


و 


00 
2 2 


(وَمُسْتَحَاضَة وَدَاتَ تثَمَة) أَؤ وأوأَةٍ أو تحخوهماء وَكَالْمُخْرمَةٍ الْمُحْرِمُ وَكَدَاتٍ التَمْتَمَةِ ذُو النَمَْمَةِ وَتَقَدّمَ الْكَُامُ عَلَى مَا في 
عر ينا والْوَاوُ في الْمَذَكُورَاتٍ في كلايه بغ أَؤ (وَالْبَولِ) أي وَكُبَولٍ الَِيتِ (في الْفراش) إِنْ اغتَادهُ (إلّا في الصّعَرُ) قَالَ 
1 


"514/7 الغرر البهية في شرح البهجة الوردية؟ الأنصاريء زكريا‎ )١( 





(ؤلة: بعد المَمْضٍ في !6) أي: لا يِل المشتري. (فَولة: إن ُلْنا املك لِبائِع) وَدَلِكَ عَلَى الصّجيح بأَنْ يَكُون ار 
لَهُ وَحْدَهُ قَالَّ في الرْضٍ. (فَرْعٌ) 

و تف الْمَريع بَعْدَ الْقَبْضِ والَارُ لِلبَائع الْمَسَحَ وَإِنْ كَانَ مُودعَا مَعَةُ؛ نعةه لأن يذه كبو الفيشري ولد التعع وله على المذاري 
الْقِيمَهُ كَضَّمَانٍ الْمُسْتَعِيرٍ وَلَوْ كَانَ الِيارُ لِلْمْشْئرِيء أ لُمَا مَتَلِف 1 يَنْمَسِحْ و1 يَنْمَطِمْ اليَارٌ اه وَفَوْلُّ: فَإِنْ قُلنَا يَنْفَسِحُ 
إل مَفْهُومًه أَنَهُ إِدَا كُلْنَا لا يَنْمَسِحُ بأَنْ كَانَ الخَارُ لِلْمْشْكرِيء أ لُمَا لا يَكُونُ حُدُوثهُ كَوْجُودِه قَبْلَ الْقَبْضٍ فَانْظُرٌ أَؤْ مسح 
بنك ا اي الو او تاريل راسي وار 
(فَوْلُهُ: بعد البَبع) كد ل ا ل ل ل 
أذ ل المع هو لني َيّبَةُ. (فَوْلَه: عقر علي لك االمن) أي. َكأنهُ بض ثُلْت الْمبيع وَيَنْقَسِحُ الْبَئْعُ في 
لكين وي بن ]2 يجن على الفشؤي كل أّش أب تاق 1 


(فَوْلّهُ: وَالعَوْل قُُ الْفِرَاشٍ) قَالَ قُُ الْعُبَابِ قَلَوْ : يَعْلَم به ه حَقٌ : م وَهُوَ 0 دَائمًا قلا رك بل لَُ الْدَوْشْْ لِعَسْرٍ رَوَالِهِ فَهُوَ 
كَعَيِبٍ حَدَتٌَ اه وَقَدْ تَقَلَ ذَلِكَ ابْنْ الْفْعةِ وَعَيهُ عَنْ الْمَاوَرْدِيّ وَاليُويَايَ 


للم ر. 


(فَوْلّهُ: أو بفِعْلٍ الْبَائع !)+ ل يي (قَوْلُه: عَلَى ما لَوْ تف حيتيذ) أي: حين خُدُوثِ 
الْعَيْبٍ بَعْدَ الْمَنْضٍ في رَمَنِ الْيَارٍ هَكَذًَا بي يتب ليظهن ها كتبة المحثي 7 خا فَانْظَيَهُ (قَوْلْهُ: بل متي إ1) أي : إن 4 يَكْنْ 


لنهاة ل مفنة أ مَعَ الْبَائِع وَل قَلَهُ اليد مِنْ حَيْتُ التَروّي مَعْ الدّوْش. اه. حَاشِيَةٌ مَنْهَج. 


(وْلْهُ: إنْ اغمَادة) قلا بدّ مِْ وود الْبَْلٍ في الْفِراضٍ عِنْدَ لَْائِع َالْمُشْتري يخلافي كو الخصاء." (1) 
اوقل لَهُ وَعَجَرَ عَنْ تَسْلِيمِهِ حي اال 6 لاي اْبَائُع وَلَّوْ اذّعَى الأول ُذرَئَهُ عَلَى لتَسْلِيم وَتَقَاهَا هُوَ حَلّفَ فَإِنْ 
كل حَلَف الْمُدَّعِي عَلَى الْقُدْرَةِ وَحُبِس الْبَائِعُ إلى أَنْ ذ يسم أو قم به على عَجْرِهِ أَوْ اذَعَى عَلَى التَّانِ الْعِلَمَ ِتَمَدُمِ عَقْدِهِ 


نم 
ع 


ل اك لا انْفِسَاحٌ بد عله ولا بِإذلاف البَائِع لَه بَعْدَ قَبْضِهِ وَلَوْ في رَمَنِ الَارٍ 
وَيُسْعَفَ ِنْهُ ما إذَا قُلْنَا لْمِلكُ للْبَائِع َال انْفِسَاخُة (وَإنْ الدع لسار أَيْ 5 براه (المشتري) عن صَعَان 
لمبيع كب نيه أو ليت أو نلق بايغ إ : يَنْقَسِح الْبَيْعُ يكل مِنْهُمَا مِنْهُمَا ولا ولا يرا اباقع / نه إِبْرَاءٌ عَمَا 1 يحب (وَمَا يَزْدْ فيه 


لِمْشْتر) أَئْ ويد في ابيع قبل فض كشب وَوَلَذٌ َالْمَيْضٍ وَالدّرٌ) للفشري دن النَلَف يَرْقَعْ الكقذاهة عيند ل 


امكل والكيقياة بِالْمَذْكُويَاتِ مِنْ زِيَادَتِه وَالرَائْدُ (أَمَائَةٌ ِيَدُ مَنْ 0 3 يَدَهُ ‏ تحتو تحتو عَلَيْه تَمَلْكِهِ كَالْمُسْتَام ولا لِلانتِمَاع 
و كمقر ولا لِلتّعَدِّي فيه كَالَْاصِبٍ وَسَبَبُ الضّمَانٍ أَحَدُ هَذِو التَلَانَة. 


455/57 الغرر البهية في شرح البهجة الوردية؟ الأنصاريء ركريا‎ )١( 





وَمُرَادُهُمْ يديك حفان افيه قلا يرد طقن لعن كمتمان الْمَييع وَتحُوهِ قَبْلَ : َبْلَ الْمَبِضٍِ (كالكثر الذي الْعَبِدُ مَجَدْ) أي الذي 
وَجَدَهُ الْعَبْدُ الْمَيِيمُ قَبْل قَبْضِهِ (وَكَالّذِي من الَاتٍ قَبْلَه أو من وَصَايَاهُ) أي وَكَائذِي قَبلَهُ الْعَبِدُ الْمَدُكُورُ من اليَاتٍ أو 
الْوَصَايَا لَهُ من دَلِكَ لِلْمْشْترِي وَأمَائَةٌ بَِدِ الْبَائِع نَم لَوْ مَاتَ الْمُوصِي قَبْلَ بَيِع اْعَبدِ َمل بَعْدَ ابيع وكَبْلَ بض الْمُشْئرِي 
وَقُلْمَا بِالْمَبُولٍ يبي الْمِلكُ مِنْ وَفْتِ الْمَوْتِ 
هلْعَبْدُ أو عُصِب أي أَؤ ضَّلَ قَبْلَ الْمَبْضِ مَلِلْمْشْتَرِي الجيَارُ مَإِنْ أَجَارٌ 1 يَبْطّل جار مَا 0 يَرْجِعْ اه: قَالَ في شَرْحِه: 
َالخيَارُ في ذَلِكَ عَلَى التراخي (فَوْلَهُ: وَسَلَّمَهُ لَهُ وَعَجَرَ عن تَسْلِيمِه لِْذَولِ) حك ذَلِكَ أَخدًا يما تَقَدّمَ في الْيَار مام تن 
اك عا ٌ لِْبَائِع وَحْدَهُ أو ُمَاء وَإِلّا نَقدَ لْمَيْعُ النّان وَكَانَ فَسْحًا وَإِنْ 4 يُوجَدْ تَسْلِيمٌ ولا عَجْرٌ مَل كان الَْيْعُ الَاد 

ليم لِلئَاني ثم الْعَجْرُ عَنْ تَسْلِيوِهِ ! لَذولٍ بَعْدَ نض الْأَوّلٍ لَكِنْ في رَمَنِ خْيَارٍ البائِع وَحْدَمُ َو خِيَارهما فُيَحْتَمِلُ أ 
كَإِنلافٍ الَْائُع وَهُوَ ظَاهِرٌ في الْذََلٍ أَعْني في زَمَنِ خِيارهِ وَحْدَهُ لا في رَمَنِ خِيَارجِما أغذاية قزل وننكق من 


الرَوْضٍ (فَرُعٌ) 

َو تَلِف الْمَبِيعْ أيْ: بآفَةِ سمَاوية بَعْدَ الْقَبْضِء وَالخيَارُ لِلْبَائِع الْمَسَحَ وَإِنْ كَانَ مُودَعًا مَعَهُ وَلَوْ كَانَ الِيَارُ لِلْمْشْكرِيء أ كَُمَا 
مكلف أن: بغد فَبْضِو + ييخ ولو انلق مليف وَاخارٌلبَائع وده الْمَسَح وإنْ كان لما أو إنْمشكري وَاتلقَه أجْنَيمٌ 4 
رو ا وَالخيَادٌ لَك أو كم العَرَعلَي تمن أو لباه يقد د انض ذكتليه أ 


0 


بآ بآقَةِ وكَكَرَ في تَلَفِهِ بالآفَةٍ أَنّهُ إِدَا كَانَ اليَاُ لَهُ وَحْدَهُ الْمَسَحَ وَإِلّا فلا وَجَعَلُوا الْبَيْعَ مَعَ 


وله اتا ده افطع ليها و وا ضِحٌ إِذَا 1 يَكنْ هُْنَاكَ خِيّارٌ ِلَائْع وَحْدَه 

كَانَ هْنَاكَ خِيَّارٌ لَُمَا وَانْمَسَحَ الْعَقْدُ بِالنَلَفٍ قَبْلَ الْقَئْضٍِ نَحَيدُ الزوائة ِلبَائع أيَضا (قولة ا ف المبيع) لَوْ 

لْبَائُ تلْكَ الرُوائِدَ فَمنْبَخِي أَنْ كلْرْمَة الْأجرةُ وَِنْ 1 تلرمةُ أَجْرَةُ اسْتَعْمَالٍ الْمييع لِأَنّهُ مين وَالْدُمِينُ لب 
ومُرَادُهُمْ بذَلِكَ) أَيْ: الصّمَانٍ (قَوْلَهُ مِنْ اليَاتٍ قَبلَهُ) إذَا كانت الْيَُ قَبْلَ الْبَيْع وَحَصَّل الْمَنْضُ بَعْدَهُ هَمَلْ هِي لِلْمُشْترِي 
الظَاجِر نَعمْ (قوَْهُ أَوْ من وَضَاَاُ) في اليَوْضٍ في باب الْوَصِيّة (مزع) 

كو ا 5 وَهَب لِمَنْ نِصِفْهُ خحٌُ وَنِصِفَهُ 4 لِأَجْنَنَ فَاسمَهُ سمَهُ السَيّدٌ فَإِنْ كَانَتْ مُهَابَ َه ُِضَاحِبٍ النوْبَةٍ يَوْمَ القت فق الْوصِئة 
أؤ المَبْضٍ في الَْةِ (كَوْلّهُ وَقَبْلَ قَبْضٍ الْمشتري) كان التَفييدَ بده لِأَنَّ الْكلَامَ فيه ولا مَبَعْدَهُ كَذَلِكَ لِلتَبَيٍْ 

ووَلْمَوْكُ لائح (فَوْلُّ: ولا بِإِنْلافٍ اْبَائع لَهُ بَعْدَ قَبْضِهِ) إِلّا إِذَا قَبَضَهُ المشتري وَلِلبَائع حَقٌ الَبْسِ وَلَوْ كَانَ اليَارُ 
للمُشْتري. اه. د ُ الْإرْشَادٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِمَوَاتِ الْمَئْضٍِ الْمُسْتَحَقٌ (فَوْلّهُ: أَمَا إِذَا قُلْنَا الْمِلّكُ لبَائِه) بخلافي ما إذَا كَانَ لُمَا 
وتلق الْبَائُِ د اليقة َم فَأَنَّهُ يَبْمَى اليَارُ بحَالِهِ ولا انْفِسَاحَ كُمَا سَبَقَ (فَوْلّهُ: وَمَا يَرِدْ فيه لِمْشْرِ) أي إن كان لاد اه 
وَحْدَهُ وَإِنْ قَسَحٌ الم بع من كان لِلْمائِع فهِيَ لَه وَإِنْ م الب بِعُ وَهِيَ تَابعَةٌ للْمَبيع إِنْ كَانَ اليَارُ كُمَا وَيُقَالُ مِْل ذَلِكَ في النَّمَنِ 
َرْوَائِِ. اه. ق ل عَلَى الجلالٍ (َوْلَ: لِمُشتر) مَلَهُ النَصَيُفْ فِبهِ قَبْلَ الْمَبِضٍ وَلَيْس لِلْبَائِع حَبِسَهُ عَلَى الثَّمَنِ. اه. سَرْحُ 
الْإرْشَادٍ لجر 





(قَوْلَُ: أَمَائة) ما 1 يَطْلْب ذَلِكَ الْمُسْترِي فِيمْتَيعْ من إِفْيَاضِهِ ولا حقّ لَهُ في حَبْسِهِ. اه. شَرْحُ الإرْسَادٍ لحَجَرٍ (مَوْلهُ بِدَِكَ) 
أي الضَّمَانِ المُنح لْمُنْحَصِرَة انعيالة فق الثَّلانّة. 


(قَوْلَهُ:." 0 
"كقَوَدٍ فَكَالفَةِ و ة فُيَنَفَسِحُ الَْيُْ. 


( وَالْمْشْترِي الْمتْلِفْ) للْمَبيع قَبْلَ قَبْضِهِ قَبْضِهِ (مِثْل الْمخرز) أي الْمَابِضٍ لَهُ فَيُحْكَمْ عَلَيْه بأنّهُ قا هله أنه الْمَيبةُ 
حَالة الإثلافٍ لِأَنّهُ أثّف مِلْكَهُ كُمَا في الْمَخْصُوبٍ مِنْه إلا أن يكُونَ إثَْافُهُ لِصِيَالِهِ عَلَيْهِ كُمَا في الرَوْصة أَو لِرددِ وَالْمُسْئرِي 
الإمَامُ كُمَا فِها كأَضْلِهَا قَبْلَ باب الدّيَاتِ بخلاف ما إِذا كان غَيْرَ الإمام لِأَنَّ دَلِكَ لبس إِليْهِ ولا يُشْكِل بِأنّ ليد عل 
عَبْدِهِ الْمُْتَدِّ كَالْمَام إذْ بتَفُدِيرٍ الانفِساخ ِدَلِكَ يَبيّنْ أَنَهُ قَتَلَ عَبْدَ غَبْرهِ ولا بأَنَّ قَثْلَ الْمُِتَدِ للا ضّمَانَ فيه فَكَيْفَ يَكُونُ 
َبْضًا مُمَرْرا للنَمَنِ لِأَنّهُ لا تَلَارمَ بَيْنَ ضَّمَايَ الْقِيمَة ل إِذ 0 وَفَاطِع الطَريقٍ لا يَضْمَمَانٍ بالْقِيمَةٍ وَيَضْمَئَانٍ بِالثّمَنِ 
وَأ الْولّدِء وَالْمَؤقُوفُ لا يَضْمَنَانِ لعن وَيُعْمكَانَ بالقيمة والقاد” رك في الْمُهِمَاتِ تَارِكُ الصّلاةٍ وَقَاطِعْ الطَرِيق» 
ولق الْمْخْصّن بِأَنْ يَرْنِ كاف خةٌ ثم يَلْنَحِقُ بدَارٍ الخزب ثم يُسْترَقٌ وَل قََلَهُ الْمُشْكرِي قِصّاضًا فَالَ ابن الرفْعَةٍ يَظَهَرْ أن 
كَالآقَةِ قَالَ: وَلِكوْنِ الحَقّ لقال الغود 


2 


ل وَالْأَعْجَِيُ وَسوى المي من) أئ الشّخصن الي (أنْلقا) المبيع قبل قبْضِهِ (بأفره) من تائع أو مشتر أو أجتي (قهُو) 


ل 


أي مَنَْ ؛ أَنْلَقَاةُ بأمْره (اخترخ) أي أكنّسَب المَّلّفَ أي هُوَ الغثلنت ‏ وَتَعْبيرُ الحاوي ِقَوْلِه وَإنْافٌ اْأَغجَمِيَ وَغَيْرٍ الْمُميْر أَمْرِ 


وكوك وَالْمُسْترِي 0 0 شن اليَوْضٍ ثم عحَكُ مَا ذَكرَ في إِنَلّافه إِذَا كَانَ ملا لِلْمَبْضٍ َلَوْ كَانَ 
ميا أذ خيونا فالهيامق عَلَبْهِ الْبَدَلُ. اه. لا يُقَالُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ إِنْلافُ الْمَجْنُونِ قَبْضًا كأكلٍ 
العاللف طعافة المكمورت 0 اا الْلكُ 2 فو فشئقة يخلافه هُنَا وَقَوْلهُ فَالْقِيَاسْ أَنَّ إِثْلَاقَهُ لَيْسن 
ِمَبْضٍ في مُْنَصَرٍ الْكِمَايّة لابْنِ النَقِيبٍ الرْمُ ا برو اح رار ار ارو رار 
إذْنه أو قَطعَ طَرَفَهُ الْمُسْتَحقّ فَقَدْ قبل يَصِيرُ : مُسْتَوْفًِا عَلَلَهُ با ين كؤله وكنا لو انرون 21 اقيق يمه عبد عَبْدَا هَمََلَُ قَبْلَ المَبْضٍ 
َإِنّهُ يَصِيرُ قَابضًا. اه. شي داهن 1لا تسرد عل ان اليب خ قيق نت وت صشة بيع 
0 (قَوْلْكُ وَالْمُشْتَرِي الْمْْلِكُ مِثْك الْمُخْرز) هَذَا إِذَا اشْترى لِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ وكِيلا في الشَرَاءِ 

22 ل ااي 

كإِنْلافِ الأَجْئِيَ مَإنْ َأَى اأْإِجَارَة لِمُولِيهِ غَرمَ لَهُ الْبَدَل 3 المَسْحَ مَِْبَائع مَلياَكَل. 
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لَه نلف مِلَكَه) يدج مَا لَْ كَانَ حُنَاكَ جار لِلْبَائِع وَحْدَهُ أو لما وَهُوَ غَيْدُ مُسَلّم في النَّان قَالَ في الوَوْضٍ وَسَرْحهِ 
في بَابٍ اليَارٍ ولو أثلكة كلك ولذ نقد قنضية وللياة ِلْبَائِع وَحْدَهُ الْمَسَحَ الب وَإنْ كَانَ للناة ما أو لِلْمشتري وَحْدَهُ 
َأَنْلقَهُ أَجْتيث ولو قَبْل الْمَئْضٍ 1 يَنْفَسِحْ وَتلَرَمَهُ الْقِيمَُ ِلْمُسَْرِيء وَالِْيَارُ بحَالِه وَإنْ أنْلمَهُ المُشتري وَلَوْ مَبْلَ الْمَبْضِء وَاليَارُ 
ها اقرٌ عليه النّمَنُ أو أَنْلمَهُ الَْائِعُ ولو بَعْدَ الْقَنْضِ فَكَتَلَفِهِ بآقةِ. اه. بِاختِصارٍ نحو التَعَالِيلٍ وَقَوْلُهُ متف شَامِلٌ 
لِلْمُشْئرِي بِدَلِيلٍ إِطْلَاقِهِ وَالتَفْصِيلٍ فِيمَا بَعْدَهُ وفَوْلَهُ فَكَتَلَفِهِ بآَةِ يَقْمَضِي 1 0 بإثلاف الْبَائِع بَعْدَ الْمَبْضِء وَالخَارْ 
ِلْمُشْتَرِي, أ ْمَاء وَالِانْفِسَاحَ بإِنْلَافِه قَبْلَ الْمَْضِء وَالِْيَارُ لِلْمْشْكرِيء أ كَْمَا َ 

فِيه كَانَ إِنْلَافٌ الْبَائِع قبل الْمَبْضٍِ فَسْحًا (قَوْلَهُ بخلافٍ ما ل 

تفتقون فيكرث تقد قا لت .يها إذا كاة الفثلث أخييًا ولبتن أفل إلكفان << 05 إِذْ الْمُيِئَدُ وَفَاطِعْ الطريق. 
إ) لَو كيل الْمَعْصُوبُ مُرْتَدا في يَدٍ يَدِ غَاصِبهِ فَإِنْ غَصَبَُ مُزْتَدًا قلا ضَمَانَ عَلَيْهِ أو غَيْرَ مُرتَد نه ارْتَدَّ في يَدِهِ ضَمِنَهُ م ر. 
(فَوْلّهُ: امس سيا لب مَامُ أو نَيِبْهُ فَكَذَلِكَ أو 
يها َعَلَيِْ قِمَمُّ لِمَالِكهِ َمل (فَوْلْهُ وَقَاطِْ الطَرِيق) أَنْظَُ مَعَ فَوْلِهِ المتَابِق وَقَاطِعْ الطَريقٍ. 

(قَوْلهُ: حالف فك أي: الّذِي قله المشكري عَيْدْ الإمَام. 


(قَولَهُ وَالأَعْجَمِيئُ) (تنبية) 

لو كان الفشتري أعقينا يَعْتَقِدُ وُجُوب طَاعَةٍ آمره أل الْمَييعَ بأَمْرِ غَيهِ كه بكرن لقتل خق القشاى - حَيَّ يَكُونَ 
قَابضًا بِإِنْلافهِ أَخْدًا بإطلاقٍ قَوْلِهِ السابقيء وَالْمْشْكرِي الْمْتْلِفُ مِثْك الْمُخررِء أو يَكُونُ هُوَ ذَلِكَ الَْيْرَ حي لَوْ كان الْبَائعَ 
الْفَسَحَ الْئِعُ أو أَجتَببًا تير المشتري أخدًا بإطلاقٍ فَوْلِهِ هتاه وَالْأَعْجَمِيمُ + فَإِنّهُ سَامِك لِلْمُشْتري الْمَأْمُور لَِثْرِو فيه تظد 
ولَعَكَ الْأَفْرب الثاني لِأنَّ انشع الْأَمْجَمَِ 
مِقَوْلُةُ: وَالْمُشْترِي الْمْئْلِفُ. . . !2) أء وَاخْيَاُ لَهُ أو لما بخِلَاف ما إِذَاكانَ ِلَائع ميَنْقَسِحُ العَفْدُ وَلَوْ بَعْدَ المَبْضٍ 
كُمَا في الؤض (فَوْلّك وَالْمْشْكرِي. . . !2) أي مَنْ وَقَعَ لَه الْعَقْدُ. اه. ق ل عَلَى الجلال (فَوْلُ مِئْل الْمُحْرزْ) إِنْ 1 يَكُنْ 
َيْرَ ميرِ أو افيا دانلقا بِذُونٍ مر ولا كَانَ ار نْكَانَ قَبْلَ الْقَبْضٍِ انْفَسَحَ الْعَقْدُ وَِلّا ملا ويك شُ فد المشاري 
َإِنْ فَسَحَ عَرمَ الْبَدَلَ هذا إذَا كَانَ اليارُ للْمْسْترِي أو لَُمَا وَإِلّا الْمَسَحَ هَدًَا مُقْعَضَى مَا في ق ل فَرَاجِعْهُ (فَوْلُّ إلا أَنْ يَكُونَ 
إنْلاثه. . . !2) أي مَيَكُونُ كالآقة يَنِمَسِحُ به الْبَيْعُ شَرْحُ الْإرْسَادٍ (فَوْلَه: لَيْس إِلَيّه) أ مِنْ حَيْتُ الْعْمُومُ وَإِنْ كَانَ لَهُ مِنْ 
عيث امازل كيف 111 إذْ يتَفُدِيرٍ الانفسَاخ) بأَنْ جَعَلَْاهُ كَالْإمَام. 


3 
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و- 
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ن آم مْرِ فَإِنْ كانَ 0-6 لِلَْائع الْمَسَحَّ ال 4" 00 
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"يكرة المذيوة ملكا عفنا ون يكوت الذي خالا تشتقنا واشيظ الشَّبْحَانٍ كَالْبَعَوِيٌ قَبْضَ الْعِوَضَيْنِ في الْمَجْلِسٍ فَلَوْ 
تَفَكَه 0 بَطْلَ الْمَيِعْ. مع 
وَقَالَ قي الْمَطْلّبٍ: مُقْتَضَى كلام الْأكترِينَ مَُالِفُُ أَيْ قلا يَبْطْهُ بذَِكَ وَاخْتَارَهُ المسّبْكئٌ وَبِهِ صَيِّحَ ابْنُ الصّبّاغ ف كاب اطْبَةٍ 
فَقَالَ لا يكْتَاجُ فيه إِلّ الْقَئْضٍِ ِدَنَ الشَّافِعِيّ جَعَلَهُ كَالْحَوَالَةِ انْتَهَى وَالْأَقْرَبْ حَمْلهُ 0 غيْرٍ الرْبَوِيّ وَالْذَوَلٍ ع روي . 


(نطل ف مُوجب الْأَلْقَاظٍ الْمُطْلَقَة) 

بَنْح الجيم أ مُفْعَضَاهَا سَرْعَاء ولْمرَادُ بكَويًا مطلقة أَعا َي مصَلةٍ لكن لها مذثُولٌ شزعئ مل عله أو نا تنيع خد 
مياق وََدْ بَدأَ الأول كَمَالَ: وتبنك) أ أي قَوْلُ المشتري لِعَبْر وَلَبّْكَ (الْعَقْدَ كبئِع جُدّدَا) في اببارٍ مَبُولِِ وَغَيِْ مِنْ 
0 لا ذِكرَ التّمَنِ إِذَا عَلِمَاهُ فلا قلا يُعْتَمَُ لِأَنَّ حَاصَِيةٌ التَولِيَة رتل لل الئل ب حَسّْن لِلنَّاظِم زِيَادَُ 
أنّهُ 1 يَردْهَا بَعْدُ في الإِشرَاكِ وَهُوَ الْأَحْسَنٌ (بالئّمَنِ الذي جَرَى في الاثتدا) بَْنَ الْموَنْ وبائِعِه أن عِثْله في 

المي حسما وَقَدْرَا وَصِفَةَ وَبعَيِنِهِ في الْمُتَقُوَم 
حو (فَوْلةُ:. وَالْأَهَْبَ خلة. . . إ2) رد شَيْحْنا الْإِمَامُ شِهَابُ الدِّينٍ التقليئٌ هَذَا لحمل بِأنَّهُ يُنَافِيهِ تيك الشَّبْحَبْنٍ 
بِعَؤْهِمَا أَنْ يَسْتَرِي عَبْدَ رَيْدٍ ائةٍ لَه عَلَى عَمْرِو وَيحَابث هنع المَُاَاقء لِأَنَّ غَايَئَهُ أَنَهُ كل غفدة الشتالد المتيقن في 
عِلَةٍ الرَّا وَلِعَهمًا وَحِيئهِذٍ فَاشتراطٌ الْمَبْضٍ بِاليّسْبَةِ لِلْقِسْمَيْنِ إمَا عَامُ أو مُطْلَقٌ» وَالْأَوَلُ يَفْبَنُ التمتخصيصء وَلتَان يَفْبَلُ 


م 


التفييث فَالْحَمْك المدكوه إِمّا لصيف أذ تَفْيدٌ وكلاهها صَحِيحٌ فَأَيْنَ الْمنَاقَاة مَعَ ذَلِكَ فتَامّلْ سم 


4 
0 7 5 و 31 


(قَصْك في مُوجب الْأَلْمَاظٍ الْمُطْلئّة) (قَوْلَهُ: عَبْدُ مُقَصَلَةِ) أي: لَفْظَا (قَوْلَهُ إلا أَنَهُ 1 يَردْهَا بَعْدُ في الإِشرَاكِ) قَدْ يُمَالُ بَلْ 
رَادَهَا فِيهِ مَعْىء لِأَنَّ فَولَهُ فيه بَيْعٌ من النّشْيِيه البليغ حَذْفٍ الْأَدَاةٍ أي كَبَيْع بدَِيل ذكر وَجْهِ النَسْبِيهِ وَهُوَ فَوْلْهُ في شروطه 


فكي وَإِلّا قلا وَجْة وجيهًا لِذِكْره فَتَأملهُ قفِيه دق سم. 


(فَوْلُهُ: وَهُوَ الأخسة) أي : عَدَمُ م زِيَادَهَا الْأَحْسَنُ فِيهمَاء ِآنَّ مَا ذَكْرَ بَيْعٌ حَقِيمَةَ (كَوْلّهُ قي الْمْتَهُوم) ظَاهِ أَيدِ لا 


تاقوا لدي و عام لكر ىقس ال اس يي 

رعلى الْمَنْهَحِ عَنْ شَبْخِه فَرَاجِعْهُ (فَوْلُّ مَلِيا مُقِر) لِأَنهُ لو 4 يكن كَدَلِكَ لَتَحَمََّ الْعَجْرُ عَنْ التَّسْلِيم قا بُدّ مِنْهُمَا نم 
لك ا لو كن بو و تك ل عل ا لا حاحة هن مع لوقب البو 
0 بض الْعوصَينٍ في العخِلِس) أن ؛ مُطْلَقَا سَوَاءْ كانا مُتَّحِدَيْنِ في عِلَةِ الا أ لا أ ا 


المسوي كا ا الاسْتَبْدَالٍ فَالْمُعْتَمَدُ فيهًَا البَمْ سيل بَيْنَ الْمُتَحِدَيْنِ فد فَيُشترط 3 قَبْضُ الْبَدَلٍ وَغَْمًا فَيَحفِي تَعينُة في 
المخلس اها زه على المي 


[َصْلٌ في مو جب الْأَلْقَاظٍِ الْمُطْلَفَةِ قي البَيْع] 





(قَوْلْهُ: أَعَا عَيْدُ ممَصّلَةِ) هدًا في اتوي وَالْمْرَيحَة وَالْمُحَاطَة والْإسْرَاك وَفَوْلْه أو أَعَا تَستتبغ. . . إل هذا في الْأْضء 
وَالشَّجَرٍ إلى آخر الْأَلمَاظٍ السَبْعةٍ التي 0 مَسَكيَاتمًا فَالْاَلمَاظُ 1 7 مَعَانِ سَرْعِيَةٌ تُنَرلُ عَلَيْهَا وأَكَا يَلْكَ الْأَلْمَاظُ 
الْآنَُ مَلَمْ تحْمَلْ عَلَى مَعْتَاهَا فََطْ بَ تَسْتَتِعْ غَيْرَ مُسَكَاهًا. 

(كَولّة: إِذَا عَلِمَاة) ولو غلمة التاق ل أؤ الإيجَابٍ إِنْ تأَكَرَ. اه. ع ش (فَوْلَهُ: إِذَا عَلِمَاُ) يَدْخْلْ فيه الْعِلْمْ كيل 
وَوَزُنْه حو دَلِكَ قَلَا بُدَّ من وَقَالَ سَيْخُنَا م ر يَكْفِي في الْمَوي لْمَرئِ رُؤْيَنُهُ ولو غَخْمِيئًا في التَوليَ وَالْإشْرَاكِ لا الْمرايحق وَالْمْخَاطة 
وَفِيه بَحثُ. اه. ق ل عَلَى الجلالٍ قَالّ ع ش وَقَدْ يُمَرَقُ بن الفشتري في المريتة لا غلم بجو الؤنة قدْرَ ما يِب عليه 
ذا وُرّعَ الخ عَلَى الثّمَنِ. اه. وَلَعلَهُ يُقَالُ مِْلّهُ قي الْمُحَاطَة. 

(فَوْلّهُ: عَلَى الثَّمَنِ الْقَوَل) أي عَلَى مَا ا متقرٌ عليه لتم الأول سم. 

(موْلهُ: لِأَنَّ حَاميّة النَْلَِةِ ااه عَلَى الكّمَن الْأَوَلِ) أي ما 1 يُذُكَرْ غَيْهُ كه وَإِلّا وََعَ الْعفْدُ به وَلِبَمَاءِ الَارٍ للْمُشْتري. 
اه. سم عَنْ م ر. 

(فَوْلّه:؟ لِأَنّ حَاصية نوي . . !) أي فَلَفْطْهَا مُشْعرٌ بهِ فلا حَاجَة إلى ذكره. 

(وْلَه: أ عِثْلِ) أ إن + يَنْمَقِل لِلْمتولٍ وَإِلَّا َع الْعفدُ عَلَى عَبْبِِ سوا عَلِم بالِْمَالِهِ أو لا بل لَوْ عَلمَ بانْبمَالِهِ وقَالَ مله 
أو لا بِعيهِ بَطَلَ الْعمّدُ فيهِمَا وَسَيَأيِ أَنّهُ َو انْتَقَلَ الثّمَنْ بَعْدَ الْعَْدِ لِلْمُمَوَلْ تَعيّتْ عَبْنْهُ أَيْضًا وا يَصْدُ لَنْظ الْمئليّة في 
لعَقْدِ وَيَلهُو. اه. ق ل عَلَى الْجلَالٍ 

اي ا هنا ويد ا 0 


هن افد ويئة ال وك وباي قزل وكله ي الير (قة وَصفة) وبلق ال 0” إن 
وَفَعَتْ التَّولِيَةُ في آخره ولا يََرَمُ رَهْنّْ ولا كَفِيك كانا في الْأَوّلِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. اه. ق ل عَلَى الجلالٍ وَقَوْلُهُ في آخره مِثْلهُ إذَا 
0 د ل في شَرْح الرّوْضٍ وَاعْكَمَدَةُ م ر (قَوْلُّ: وَبعَيْنهِ في الْمْتَقُوَم بأَنْ انْعَقَلَ) عِبَارَةُ 5 0 

نْ مَلكَة الْمتَوَلِ وَقَضِيّةُ كَوْنِ النَوْلِيَ بَتِعَا أن لِلْموَ مُطَالَبَة الْمُتَوَي بِالتَّمَنِ مُطَلَقًا لَكِنْ قَالَ الْإمَامُ َنيح أله 5 لا 
ل ا سه الْعَفْدُ هُنَا لِلْجَهَالَةِ 
ون تَطعِيفِهِ نَظرٌ. 
وَتَوَقَفَ الْإمَامُ في أَنّهُ كَل لمائع مُطَالبَةُ الموئي (وَيَلْحق) الْمتو (الخعد) الْوَاقِعُ في الْميْع الْأَوَلِ عَنْ الْموَل مِنْ كُلّ الَّمَنِ 
بَعْدَ العَوَلْ وروم ايع وَمِنْ بَعْضِهِ وَلَوْ قَبْلَهَا لِأنَّ التو وَإِنْ كَانَ ملكا جَدِيدًا مَحَاصِيتُةُ التَنزِيكَ عَلَى مَا انعفر عله اق 
ف الْعمْدِ الْأَوَلِ قَهُوَ ني حقّ النَّمَنِ كَالْنَاءِ ون حَقّ تَقْلٍ الْمِلْكِ كَالِائْيِدَاءِ حَىٌّ تَتَجَدَّدَ فيه الشَّفْعَةُ (وخط الْكُلَ) وَلَوْ بَعْدَ 
روم ايع (قَبْل النَو) أو بَعْدَهُ وَقَبْل لَرُومِهِ (يُبْطِل القَوَلْ) لِأَنَّهُ بَبْعْ بلا من وَوَفَعَ لِلْبَارِنِيَ وَمَنْ تَبِعَهُ هُنَا مَا يُحَالِفُ مَا تَمَرَرَ 


قانشد 4 باط أن في الْإِشْرَاكِ 


١9/9 الغرر البهية في شرح البهجة الوردية؟ الأنصاري» ركريا‎ )١( 





والتَغيرُ بول أي مثْله في الْمِثْليَ وَبه مُطلتا بن العمل إل اه مَلبَِرّْ (قوْلهُ أن ملكَه) ملا يصِحٌ قبل مِلْكِهِ كن 
يشترط لِصِكة َيه عِلم الْمُولٍ بائْقَالٍ الْعِوَضِ إل الْمُتَولٍ وَعِلْمُ امول والْمُوَق بن الَو تحط عَلَى الْعَرْضِ الْمُنَْقِلٍ 
لتكوق النقرة ارك تاه وق كن لوي . . إ) اغْتَمَدَهُ م ر (فَوْلْهُ وَقِ تَضْعِيفِهِ تَظَرٌ) لَعَكَ وَجْه النَظَر أَنَّ الجَهَالَة 
0 و ولا َم الإطلاث علد اخجمال وجوب الأيي للمشتزي (قلة عل لالع 
مه ٠‏ . إخ) الْوَجْهُ أَنَّهُ ليس لَهُ ذَّلِكَ. اه. جورت دانم أي: وَلدُومِهِ أخدًا يا أي (قَوْلَهُ خط ذُ الكُنَ) ولو بد 
روم ليع افْمَضَى هَذًَا كُمَا نَرَى صِحَةٌ حَط الْكُلّ قَبْلَ قل اللزوم ولترع كَدَلِكَ وقد تفده ين غَرَضَ الشّارِح أن حَدَّ الْكُلَ 
يُنَطِل القَولِيَةَ سَوَاء وَفَعَ بَعْدَ لَرُوم ليع الول أو قَبْلَهُ وَإِنْ كان الْبَيْعْ الْأَوَلْ بَاطِلَا في هَذًا الْأَخِيرٍ وَهَدًا اغْتِدَارٌ بَاردُ لِأَنّهُ لا 
وَجْه لِتَوَيَقه وَالحكم عَلَيْهَا بالصّحَةٍ وَحْدَهَا إِلّا إِنْ كان الْبَيْعُ الْأَولْ صَّحِيحًا كذًا بط سَبْخْنَا الشّهَابٍ قُلْت ولا يَخْمَى ما 
يوا اشن ب تحن ونكت بالمخرقي الزور ررتها لضام علنها بِالْبُطْلَانٍ إذَا وَقَعَ الحخطلٌ مَبِلَهَا أو قبل 
أثوهها شورة كان للك يخ روم الَبع؛ أل كله وعدا صَّحِيحٌ بلا سْبْهَة لِذَنَّ بُطْلَاتًا ابت على التَفْدِيريْنٍ َع ذ مُسْتلرم 
لِصِحَةٍ الَْيْع في التَقْدِيرَينٍ مَالحَقُ أن هدًا الِاغتذَارَ 0 رُود فيه عَلَى أَنَّهُ كن جَغْل الْوَاوِ في قَْلِهِ ولو بَعْدَ لَرُوم 
ليع حَالِيَةَ لا عَاطَِةٌ ولا إِشْكَالَ حِيئيذٍ فَلُكَاَمَ (قَوْلْهُ 1 الكل ٠‏ . إِل) (تنيية) 
هَل يُسْترَطُ فِيما إذَا وََعَ الخطٌ قبل الفَوية عِلْمُ اْمَُق ولْمُعَوَل بالخط وَقَدْرٍ الْمَخطُوط وََنَّهُ يَْحَقُ الْمْمَوق يون ما تت 
له د اللؤلية قغلوقا فيه كقلة وَالظامِرٌ اللاشتراطٌ (قَوْلَهُ وَقَبْلَ لروسه) أ الْمعَوَلٍ (قَولَه يُبْطِلْ القوع) أَيْ وَإِنْ كَانَ ا ِلَفْظٍِ 
لْإبْرَاءِ ك ما بَينَُ ف شَرْح الرُوْضٍ (قَوْلَك الحا يَأي) أي: جنسن الخط وَيمَذَا عبر يذَلِكَ قوق أذ قوق فد نقد أن للد 
الْمَذكُورُ وَكْوَ دَلِكَ فلا يُنَائ أن تَفْصِيلَ الحْط في الْمرَبكَةِ ليس كَتَفْصِيلِه في التَؤْلِيَة ولا يَقْدَحْ في دَلِكَ فَوْلهُ لو أَخَرَُ النَاظِمْ 
عَنهًا. لإ » لذن الْمُرَادَ أنه كَانَ يَنْبَغِي أ يؤَخْرَهُ 
ووِبِقِيمَتِهِ في الْعَرْضٍ مَعَ ذِكْره وَبِهِ مُطْلَنَا بأَنْ انْتَمَلَ إِلَيْهِ وَفَولُهُ م مع ذكره يد لِدَفْع الْإنم لا لِلصّحَةِ؛ لِأَنَّ الْكَذِب لا 
يَقْنَضِي يُطْلَانَ الْعَقْدٍ وَهَذَا إِنْ كَانَ جَامِلًا أنه نَهُ اشْئَاةُ بعَرْضٍ وَإِلّا قلا نم بِعَدّم ذكره وَفَوْلْهُ لدَفْع الثم لِأَنَهُ يُشَدَدُ في الْميْع 
لزت 0 1جنة ورالت رافق اه. م ر وَيَثبفي أَنَّ عل الثم يعدم كر العرض حَيِتُ حَصَلَت مَظِية اتات وإ 
بأنْ قَطَعَ بأ الَْرْضَ لا يَنْقُْص قِيِمَُهُ عن عَشَرَةِ فَذَكْرَهَا وَكَانَتْ البَغْبَةُ بَْنَ النّاسِ في الشَرَاءِ بِالْعَرْضٍ مِفْلَ النَّْدِ قلا إِثم. اه. 
ع ش وسم. اه. مَرْصَفِىٌ. 
(فَولْهُ: مُطْلَنَا) وَإِنْ 1 يُطَالَِهُ الْبَائِعُ الأَوَلُ لِأَنّهُ لما اسْتَمَرٌ الَّمَنْ بِالْمَبْضٍ وَبَعْدَ احْتِمَالٍ لظ سَاعً لَه الْمُطَالَبَةُ بخلاففٍ ما لَوْ 
أخار اك ع بَْدَ تعيب أَجْتهيٍ له في يد الْبَائِع حَيْتُ 1 تكن له الْمُصالبَةُ بِالْأَْشٍ إِلّا بَعْدَ الْمبْضِ؛ ِأنَّ احْتِمَالَ التَلَفٍ قَوِيٌ 
قريب وَيَدُ بازع 2 نزل على التبيع قَادَهُ ع ش 
(فَؤلهُ: ويَْحَقْ الخط. . . !) دح اأبغض قبل امول كلد كن بوط في صِحَتِهًا عِلْمُ الْمُتَوْل بالط وعِفْدَارٍ الْمَخْطُوطٍ 
ورأنة يتفم غزة دَلِكَ الْمِقُدَارُ لِيَكُونَ عَالِمَا بالّمَنِ الَذِي تَمَعْ النَولِيَُ يه لدعا ما اا التّمَنُ ذَكْدْتُ ذَلِكَ 
ل عد قَوَائَقَ يخستب ما ظَهَرٌ له عَلى أنه يُسْرَطُ عِلْمُة بالط لِما ذْكرَ ويجُوز أن لا يُشترط ذَلِكَ كما أي تظيزة في المراحة. 





اه. سم عَلَى الْمَنْهَج وَقَوْلُ با حي لِمَا ذْكِرَ يفي أنه لا يُشترط عِلْمه بِأَنّهُ خط عَنْهُ ذلك الْمِْدَارُ مَراجغة (مَوْله: وَثرُوم 
لبتيع) أئ من انب امول (قؤله وزو البنع) خلا يزغ أن يحون الخ الاجق ف المؤئية حاصلا في رن امار (ولة لو 
َعْدَ رُم الْبتِع) أي الْأَوَلِ وأَخْذِهِ غَايَة للا يُعَوَهَمَ أَنَّ الخ إِدَا كان بَعْدَ نوم الْعَْدٍ الأول لا نحط عَن الْمُعوَل لتيل 
لوي على ما اطعقرٌ عليه انم ني الْعفْد الأولِ. اه. ع ش عَلَى م ر (مَوْهُ قبل لُوبو) أي الول أنه ميد بيْعْ بلا 
من يخلافه بَعْدَ لَرُومِه. اه. سَرْحُ الإرْشَادٍ 

(قؤلة: يَأ في الإشراك) قال سم في حاشية الْمَنْهَج َضِيّه شن ايّؤض أَنّهُ لو خط الجَمِيع قَبْلَ لَرُوم عَفْدٍ الإِشْرَاكِ 1 يَصِحَّ 


يه 


َلَاجَعْ فَقَد." )١(‏ 


- 


'العَوْدُ بِمَدْرٍ أي يخصّةٍ (سِوى الْمَمْبُوض) مِنْ عِوَض ذَلِكَ الْمَنَاع» قَلَوْ قَبَضَ نِصْمَهُ عَادَ إلى نِضْفٍ 
يفِْضْ مِنْهُ ْنَا عَادَ إلى الْكُلّ وخرع بول (إنْ تَعَذََّا الَْلّسٍ استِبقاوةُ) أي: الْعِوَضٍ مَا صُرْحَ بو مِن زبَادته بق 
ارب وَمَوْتِه ولا إِذَا الْهَدَا -- أين: لا إن كعدو اسْتِيفَاوُةُ بمب من عَلَيِْ الح أو مَؤتِه أو إبَائه الْذَدَاَ أي : امتتاعه مِنْه 


ويد أو يهن تفي به مُعَارًا أو غَيْهُ لا عد 7 َعذَّرَ م 
جَوَزْنَا الاسْتِبْدَالَ عَنْ الثّمَنِ وَإِلّا قَفِيه خلافُ لطاع الفكلم قداة: وميه و 5 
وَاسْتَشْكُلَ في الْمْهِمَاتِ م : مَنعَ الْمَسْح» أن الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ إِذَا قَاتَ جار الْفَسْحُ لِقَوَاتِ الْمَقْصُودٍ مِنه وَقَدٌ جَرّمَ به الرَافِعِنُ في 
ا الْمَييع ودكْرَ أَيِضًا أَنَّ ناف الثّمَنِ الْمُعَيّنِ كناف الْمَييع حَقٌ يَفْمَضِيَ النَّخِينَ وَإِذَا جَارَ الْمَسْحُ لِمَوَاتِ عَيْنِهِ مَعْ 
مكَانٍ الجوع إلى جِنْسِه وَنَوْعِهِ ملِمَوَاتِ الْجنْس أَوْلَ وَيُجَاب: بان الْمِلْكَ هُنَا قَوِيٌّ إِذْ الْعوضُ في الذّكَةِ مبَعْدَ الْفَسْح» وَهْنَاكَ 
عية؟ أن طتو السفاله اذ العلية عاتب تقاة وال نَهُ قَاتَ بِإِنْلافٍ الْأَجْنيَ قَبْلَ الْقَبْضٍِ فسَاعٌ الْمَسْحُ بن فِيهًَا 
0 أنَّ الْعَمْدَ يَنْفَسِحُ كالئّلَفٍ بِآمَةِ سمَاوِيّة (منئ عوَض) صِلَهُ الْمَقْبُوضٍ أَي: لَه الْعَوْدُ بِقَدْرٍ غَيْرِ مَا قَبَضَهُ مِنْ عِوَضٍ 
(الدَيْنِ) مِنْ تمن وَمُسْلَم فيه وَعَيِْمَا فلَيْسَ لَه الْعَوُْ إِذَا كان عِوَ نه عبن علق حدِّ با ينقد نا عَلَى الْعُرمَاءٍ. 


0 عيدو 


وَإِضَافَةٌ الْعِوَضٍ لِلدَيْنٍ قيل: مِنْ إِضَافَةِ الْعَا لِلْخَاصٌ كُشّجَرٍ 1 رَاك وَرُدْ بأنهُ لا حَاجَة لِذَلِكَ؛ لِأَنَّ ما قَبَضَهُ عا هُوَ ا 
َيْبِِ لا دين لِأنَّ مَا في الذَّمّة غَيْدُ مُعيّنِء فلا يْكِنٌ قَبْضُهُ وَإِمَا يَفِِْضُ عِوَضَّهُ وَقَدْ يُرَدُ هذا بمَوْهِمُ: ما في الذّمّةِ يَتَعيُ 
الْمَنْضٍ وَوَصُف الدَيْنَ بمَولِ: (الَّذِي حَكَء وَلَوْ بَعدُ) أَي: وَلَوْ حل بَعْد الحجْرٍ مخرَج الْمُوَجُلْ فلا عَوْدَ لِمَالِك إِذْ لا 
مُطَالبَة لَهُ به في الْحَال (وَلَوْ تَقْدِعْهُ به ارْتَضَوا) أي: وَلَوْ ارْتَضَى الْعرْمَاءُ بتَقْدِعِه بالْعِوَضٍ فَلَهُ الْعَوْدُ ولا يَرَمهُ إجَابَتهُمْ لِلْمِنَة 
وَحَوْفٍ ظّهُورٍ مُرَاجِمء وَكَذَا لَوْ قَالُوا: نودي التَّمَنَ مِنْ مَالِنَا أو تَبََعٌ به أَجْتَونٌ هَلَوْ أجَاب ثم ظَهَرَ غَرِمْ آحَرُ 1 يُرَاحنَُ في 
الْمَأُخُوذِء وَلَوْ مات الْمَدِينُ كَمَالَ وارثُة: لا تزجع وأا أُوْدِي مِن التركة 1 يَلْرَمْهُ ابت فَلَوْ قَالَ: أُودّي مِنْ مالي فَوَجْهَانِ. 
قَطَع الْبَعَوِيَ وَالْمُمَوَل بلَرُوم الْإِجَابَة لِأَنّهُ حَلِيفَةُ الْمُورثِ وَالْمَاوَدِيُ وَغَيهُ مُقَايِ وَهُوَ ظَاهِرُ اير السسّابق» وَنَصنُ الشّافِعِيَ 


وَبجّحَ صَاحِبُ الْأَنْوَارٍ الْأَوّلَّ. 


٠١/8 الغرر البهية في شرح البهجة الوردية؟ الأنصاري» ركريا‎ )١( 





وَنَظِيرُ مَسْأَلَةٍ الكتابٍ مَا لَوْ رَُوا يتَقْدِيم الْقَصارِ بِأَجْرَتِه ليَكُونُوا سْرَكَاءَ صَاجِب التَّوْبِء وَالْأصَخّ في الرَؤضّة لَيُومُ إجَابتَهِمْ 
وَقَالَ الْأذْرَعِينُ الْمَذْهَتْ الْمَعْنوف عَدَمُ اوها (مَعَ 2 الدن رَادَ عير ير فَطّلٍ) أي : ل الْعَوْدُ إِلَّ مَتَاعَهِ مَعٌَ مَعَ الزَّائدِ الْمُنَصِلٍ به 
(كَتْمر) بِضّجّ النَّءِ وَالْمِيم وَفَنْحِهِمَا حَدَنَّتْ بَعْدَ الْعقِْ لكِنْ (ما أَيْرتْ) عِنْدَ الْعَْد 


٠‏ (والحَئل) أ: وَكَالْجَمْلٍ الحَادثِ بَعْدَ الْعَمْدِ (وَلْوَلَدٍ الجتنّ إِذْ الْعَقْدُ صَدَرْ) أي: وَكَوَلَدٍ يجت وَفْتَ صُدُورٍ الْعَقْدِ وَإِنْ 
الْمَصّلَ قَبْلَ الْعَؤْدِه بيخلافيٍ الرَّائدٍ 

سسذة اكد ١‏ في الشّرح أ لِلْجَامِلٍ ا قَلَهُ الْفَسْحُ 0 مَتَاعِهِء وَف هَامِشِهِ 

لِمَا اقْمَضَاهُ كَلَامُهُ هُنَا. (َوْلهُ يخلَافهِ مَعَ الجَهْلٍ) ظَاجِرُ هَذَا أَنَّ لَهُ الْمُضَارَبَة إّ 

مِنْ الرَّحَام آمِنُونا (فَوْلهُ إِنْ تَعَذَّرَ بالْمَلّسِ اسْتِنَاؤُُ) لك أَنْ تَقُولَ: كيف يَصِحٌ هَذَا الشَرْطْ مَعَ أَنَّ صُورَةً المشألة أَوَلّا في 
الْمُفِسِ؟ » قُلت: يمْكِنْ التَصَوُرُ بعُروض مَالٍ لِلْمْفْلِسٍ بَعْدَ الخخر يَفِي بالدّيُونِء ثم هرب أَوْ ممع أو مَات قَصّدٍ 

تعد بالْقَلّسِء فلا يُجُوعَ لَهُ قي مِذْلٍ هَدَاء كذًا بط سبحا الشَّهَابٍ وَمْكِنْ أَنْ يجاب أَيْضًا: بن هذا الشّرط 0 0 
تَؤْطِقَةٌ لِيِيَانِ حكم خْتََرهِ زيَادَةً في الْمَائِدَةِ وَإِنْ أَمْكن بَيَائهُ بعَيْرِ هَذًا الطريق. 

(قوْله > مْتَعُ الْمَسْح) بانِطاع جِنْسٍ الْعِوَضٍ (لَوْلُهُ وَكَدَا لَْ قَالُوا: نُوَدِي !2) قَالَ في سَرْح الرؤْض: وَقَوْلٍ الرَكشِىَ عدا في 
الح» وأا َو َع يع بمَضَاءِ دين الْميّتِ َلِْقَاضِي فيه جَوَابَانِ» ولي 506 أ تيان وك الذنى القتول أو الإخراةة 
ِأَنّهُ في الْمَوْتِ أيس مِنْ الْقَضَاءِ بخلافه في اليَاةٍ لا يُلاقِي مَا نَْنُ فِيه؛ لِأَنَّ رب ب الماع أَحَنٌ بمَتَاعِهِ اه. (قَوْلُهُ فَلَوْ أَجَاب) 
أي فِيما بَعْدَكَذًَا (قَوْلَه قَطَعَ الْبَعَوِيّ إح اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلَه خَلِيِعَةُ الْعُوثِ) أَيْ مَعَ م انْتَمّاءِ الضرَّرِء إِذْ لا مُرَاحمََ 
رِعَتَفَت وَرَوْجُهَا رقِيقٌ. (فَوْلّهُ مَلَو أَجَاب) أي الْمْتبرَعْ من الْعُرْمَاءٍ أو غَيْرهِة أمّا إِذَا أجَاب الْعْرْمَاءُ غَيْدُ الْمتَْعِينَ 

ظَهَرَ غَرِيمٌ فإِنَّهُ يُرَاحمُهُ اه. م ر. (فَوْلّهُ 1 يُرَاحمْه) لِأَنَّ مَا أَحَدَهُ وَإِنْ دَخَلَ في مِلْكِ الْمُفْلِسٍ عَلَى الْقَوْل به ار ل 
ضِمْوك» وَحْقُوقُ الْعُرمَاءِ نا تَتَعلّقُ با دَحَلَ في مِلكه أَصَالَةٌ مع أَنَّ الْأصّحّ عَدَمْ دُحْولِهِ في مِلْكه اه. م ر. (فَوْلُّ 1 يرنه 
إِجَابَئ) لِاخْتمَالٍ ظُهُورٍ غَرِي يِرَاحمة كذَا قَالُوا وَانظر كيف يُوَديهِ من التكة والْمَوْضْ أَنّهُ مَدِينٌ مُعْسِرٌ؟ وَقَدْ يُقَالُ: يُوَدِيهِ مِنْ 
مَالِهِ الَّذِي كان يِثرَكُ لَهُ في حَيّاتِهِ كَمُوْتيِهِ حَرّةُ. (قَوْلُّ َِقْدِج الَْضّار) فِيمَا إذَا 1 يَفْعَلَ الْمُسْتَأْجَرَ عَلَيْه وَهُوَ الْقِصَارةُ وراد 
الْفَسْحَ فَقَالُوا: نُقَدّمْك ولا ثم تَفْسَحُ. (قَوْلَه َرُومُ إِجَابتهة) ؛ لِأَنّه 4 لا ضَرّرَ عَلَيْهِ بِمَْضٍ تور يع آخر لِتَهَدَمِهِ عَلَيهِمْ. اه. . 
عو ل 0 مَمَضِيَةُ دَلِكَ: أَنّهُ لا مَسْحَ لَهُ مُطْلَقًا 
لوْصُولِهِ لي َكل حَالٍء فَلَا حَاجَةٌ في إِجْبَارِهِ إل قَوْلٍ الْعرمَاءِ لَهُ مَا ذْكِرَ؛ٍ َِنُّ لا يَتَمَكّنْ مِنْ الْمَسْخ مُطَلَنًاه إِنْ كَانَ الْمُرَادُ 
تَقَدَّمَهُ عَلَى الْمَؤِْجُودِينَ الْقَائِِينَ فلا وَجْةَ لِإِجْبَارهِ مَعْ احْتِمَالٍ ظهُورٍ الام وَحِِئهِذٍ فيَتَعينُ تَصْوِيرُ الْمَسْألَةِ بها صَوَرَ به 


التََادِي» وَهْوَ أَنّه كَانَ قَصرَ التَّوْب بِالْفِعْلٍ قَبْلَ الحجر وَرَادَ بِسَبب الْقِصَارَة © حجر فََرَادَ أَنْ يَفْسَحّ عَفْدَ الإجارَة لِيَكُونَ 





شَرِيكًا ِقِيمَةٍ الْقِصّارَة فَمَالَ لةالذرهلف لمزفلة وتكون نحُنُ شْرَكَاءَ صَاحِبٍ التَّوْبِ 


00 
نشي أيه وغ مل بن الا والح على مي يها (م ميق ذكر مل من أو 


بأَنْ َسَاوََا فيا ُقَدّْ مُغتيق ذَكرِ كُلَ مِن الْأُصُولٍ عَلَى مُعْتِقٍ نما فَيُقَدَ 


2« ورب 


ب عَلَى مُعْتِقٍ أُمّ أ الأب وَمُْتِقُ أب الْأُمَ عَلَى مُعْتِقٍ أَمْ الأمَ وَِنْ مسن الرْقُ أَجْدَادَهُ دوه 
َه واو تَبَعَا لوا آَم لِمَوْلَ أَمَهَا 
َإِنْ عَتَقَ أَبُو أَمّه الت اللا لِمَوا 0 عَتَقَتْ أَمُّ أببد الح لِمَوْلَاهَا فَإِنْ عَتَقَ أو أَببه الح لِمَوْلَاهُ وَاسْتَمَدٌ هُلَوْ فَرَضْنَا الب 
ا مَْى لجار الولَاءِ أَنُّ يَْعَطِفُ عَلَى ما قَبْلَ عِنْقٍ الْمُنْجَرّ آ 0 
ا عَنْهُ بَنْ مَعْنَاهُ الْقِطاعٌهُ مِنْ وَقْتِ التق ع عَمَنْ الج عَنْهُ وفرع عَلَى وَلَاءٍ كاه وَوَلَاءٍ الّرَايَة فَوْلَهُ (قَلِابتَةِ مُفْر: 
مع ذا (بائن) أي مَعَهُ (يَسْرِيَانِ الأب) مَيَعْتَقُ عَلَيهِمَا ل 
ليك اليَصْفُ بِالْمَرْضٍ وَالببْعْ بولَائهًا عَلَّى أَبِهًا مُبَاسَرَة إِْنَاقِهَا نِصْفَهُ بالشَرَاءِ وَالتُمْنْ بولَائِهًا عَلَى أَخِيهًا سِرَايَةَ من أَبِيهًا 
وأَحُوهَا مَؤْلَ الأب في اليَصْفٍِ هَهِي مَوْلَاةُ مَؤِل الأب في البَصْفٍ فَوَرِنَثْ بهَة كَرْضٍ وَحَهَي ولَاءٍ (و) تُعْطِيهَا (مِن) تَرَكة 
غَيَيقه) أن الأب .ذا كان لَدعَتِيقٌ كمات يَعْدَ مؤت الْأَب اعَنْهَا مُثردَةٌ عنقا لأها:متيقة نف مغيفه ونتعا لثثونت المسباية 


20 


أ 


َا عَلَى نِصْفٍ أَخِيهًا باِعْتَاقِهَا نِصْف أَبيهِ فَهِي مُعْيِقَةُ نِضْفٍ أب مُعْتِقٍ نِضْفٍ مُعْبَقِهِ فَوَرِنَتْ بِجَهَي ولاء. 
كَل كَانَ لِلْذبٍ عَصبَةٌ مِْ النَسَبِ عَلَى مَا في الْوَسِيطٍ فَمِيرَاتُ الْعَتِيقٍ لَهُ دوا لِمَا مَك أَنَّ عَصَبَةَ النَسَبٍ يُقَدَّمُونَ عَلَى مُعْئِق 
الْمُعْتِق وَهَذِهٍ الي يُقَالُ أخطأ فيا أَْتعْمائَةِ قَاضٍ غَيْرَ الْمُتَمَِعَة دع ََوْهَا أَقْرَب وَهِي عَصَبَةٌ لَهُ بولائِهًا عَلَيْه (و) تُعْطِيهًا 
(مِن) تركة (أَخيهَا) ذا مَات بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ عَنْهَا مفْردةٌ (نضمًا) بالْمَرْضِ (وَرُبعَا) يولَاء الال قورت مهي قرض ولا 
وَالْبَافِي في هَذِه وَاللينٍ قَبْلَهَا لِيَِتِ الْمَالِ وَقَولهُ (مِنْهُمَا) أي من الْعتِيق في العَانيَة 
و سم وم أنه إشارة إل إخراج الْأَبَوَْنِ ِأَُمَا مِنْ الْأصُولٍ ولا يُوصَفَانِ بالبكيق 
نْقَ بَعْدَهْمَا أَحَدّ من الْأُصُولٍ وَوَجْدُ إِخْرَاجِهِمَا أَنَّ تَقْدِمَ مُعِْقٍ الذَّكرٍ مِنْهُمَا تَمَدّمَ الْكَلَامْ عَلَيْهِ خُصُوصِه وَالْكَلَامْ هُنَا 
م عاط فتئ أو بش إن القعنة تكذو فيا طبّاقٍ الْأُصُولٍ تُعْتََدُ الطَبَمَةُ الْقرِق كَالْقرِقَ وَيْقَدَمُ فِهَا مُعْتَقْ ذَكْرِهَا عَلَى 


نَ 


0 


هم أنه كان يَنْبَِي أَنْ 


قد عق 0 ٌ الا و3 فقاو إذ كان مقخلها طزكة (قولة الك رولاكها على أخزها) و 
1 يَسْتَحِقهُ بولاء الضف وَهِيّ مَوْلَانُه قُُ الِيِضِفِ (قَوْلَهُ: ير مَوْلَاة مَؤْلَ لذب 3 التَضّفٍ) أَيْ 


له صقف العلا وَالْبَاقِي بَعْدَ حِصّة النَّسَبٍ هُوَ اليَضْفُ لِمَنْ يَرتُْ باللا 
عي ووو فيكو عا عطقة ل 0 
الْمَذّكُورَةُ وَهِيَ وَاربَةٌ لَهُ بالْولَاء ا ا يَسْتَحِقّهُ وَكَانَ يَسْتَحِقٌ اليُبِعَ 
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فُتَسْتَحِقٌ حِيَ نِضْف الرُبْع الماح اس ار ري ارا رت مر ور راسي 


أنه وله ١‏ عير 5 


المنْ الْبَاتِي فَتَأَخَدُ حي الْمَالٍ و الت ربع جِهَاتٍ جهَة فَرْضٍ وَحِهِيِْ وَلَاءِ وَجِهَة رَذِ (َوْلَه: لِتُبُوتِ المّتراية 
عَلَى نِصّفٍ أَخِيهًا) رت نِضْفَ ما كان يرث نه وَكَانَ يرث اليْضْفَ فَترثُ هي اربع . 


فى وه لهو 


(كَوْل: هي مخيقة ِصطفٍ آي شغي والح مغيطة) أي العيي وَهْو الأب وكزله: تورث يقي ولاء و 
لِاحْتِصّاصِه بالنَّسَبِ (قَوْلَُ: من النَّسَب) كُعَمّ (قَوْلة: دُوعَا) أي فَتَسْقْطُ جِهَمًا ولائِهَا (َوْلّ: لَِيْتِ الْمَالِ) فَإِنْ 4 يَْنَظِمْ ود 
عَلَيْهَا ني هَدًا الريع الْبائِي 

سَوَاءٌ ني ذَلِكَ جَةُ الْأَمَ وَجِهَهُ 


هه 2ه 


بي أَمّ الأب ب فَالْمْقَدُمُ عِنْقُ ذي | تكن رأ أَذْلّ بأَنَْى في حِهَةٍ أب وَهُوَ 


ااانه مادق تي ذي الدكوزة بأ يوجذ وؤجة ل تخي ممغيق ذات أثو: 


0 ال 


و لو لتك لتق دا اللانا” ذا انشقده 3 ا 1 و 


0 ويه 


خْرٌ مِنْ خْرَيْنٍ 1 0 
مُعتقه ذي ل مل السب دم 


و. قو قَوْل 


َه يفيده 


'زَيِدًا فأنت طالخ قدت (يذقا مَبْن) مَمَلَّا َيُفْبَلُ من كُمَا لحكي ع 0 
(قُلْث) : إِنا يُفْبَكْ مِنْدُ (يَاطِنًا لا 0 وَهَذِوِ الرَيَادةُ نا يماج إِلَيْهَا إِذَا عَطَفَ َو 
عَطَفَ عَلَى مَا فَبْلَهُ كانَ كُبَتِيّة الصُوّرٍ في عَم الْمَبُولٍ ظَاهِرَاء وَهَذَا بيخلاف تظير مِنْ 


- ض 


كَمَوْلِهِ: وال لا أُكَلِمُهُ © قَالَ: قَصَدْت يَوْمَيْنِء فَإنّهُ يُْبَْ مِنْهُ ظَاهِرا وَبَاطِئَا أن أمِينٌ 


أمين 


َبِلُوا كوا ل بن ل ارا في بيع ها وَر) يلا يبن عاجرا وعدا مق مَل لشاف له لط وَعَلَيْهَا المرَبْ أ : 
طَلَبْهًا فيمًا بَيْنَهُ ور وَبَيْنَ الله إِنْ كَانَ صَادِفًا وَعَلَيْهَا الوب مِنْهُ إِنْ 1 تُصَدّقَةُ وَإِذَا صَدَكَتَهُ فَرَآهمًا الاك مُجْتَمَعَيْنِ فَهَل يمدق 
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5 
َه 


بَيْنَهُمَا فيه وَجْهَانِ. أَقْوَاهْمًا في الْكِمَايَةء نَعَمْ وَالتَصْرِيحُ بالنّدِيينٍ فِيمَا ذْكِرَ مِنْ زيَادَةٍ النَلْم (لا إِنْ يَقُلَ) بَعْدَ قَوْلِه: أَنْتِ 
طَالِقٌ (أرَدْتُ إِنْ ضَاءَ الصّمَدْ) عَرَّ وَعَلَا أو إِنْ 1 يَسَأْ الممَدُء مَلَا يُْبمْ مِنْهُ ظاهِرًا ولا بَاطِنَاء لأَنَّ هَذَا م 
بالْكْْيَّ قلا بْدّ فيه من اللّمْظِ وَمَا تَقَدّمَ يُخْصِصُهُ بحَالٍ دُونَ حَالٍ قَالَ الشّبْحَانٍ وَسَبّهُوا ذَلِكَ بالتّسْخ لما كَانَ رَفْعَا للْحْكْم 
بِالْكْلْيّة 1 يْرْ إلا باللّمْظِ بخْلافٍ م َِدَيِكَ جَارٌ بِاللّفْظِ وَبِعيْر كالْقِيّاسِ اه. 

وَفِيهِ نَظَرٌ إِذْ النّسْخُّ جائْرٌ بِالْقِيّاسٍ عَلَى السب امير ؛ لكِنْ َقَلَ الرََكَشْمنُ عَنْ أبي إِسْحَاق الْمَرْوَزِي عَنْ الشاؤيي 
أنَهُ غَيُْ جَائرِ» وَضَابِطُ مَا لا يَدِينُ فيه وَمَا يد ع أَنَّ مَا مُيَرَ به عَلَى خلاف ظَاهِرٍ اللَفْظٍِ إِنْ كَانَ بِحَيْتُ لا يَنْتَظِمْ مَعْ اللّمْظِ 

لَوْ وَصَّل به كأنْ قَالَ: أَرَدْت طَلَانًا لا يَمَعْ 1 يُدَيَنْ وإ 
َو قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَان متلا نه قَالَ: أر م 0 أَيْتَعتكُنٌ مَمَلّا طوَالِق نه قَالَ: أَرَذْتُ إِلّا فُكانَهَ قلا بُدّيّنُ عَلَى 
الْأَصّحّ يخلافٍ نَُو: نسَائي طَوَالِقُ كُمَا مَّ قَالُوا: لِأَنَّ لَفْظَ الْأَرْبَعَةِ وَنَحوِهَا مِنْ الْأَعْدَادٍ نَصّ في الْعَدَدٍ الْمَعْلُومِ وَاسْتِعْمَافًا 

م 0 اسيشمال اللْقْظ ل الْعَامٌ في الْنَاصّ. 


دِين إِلّا إِذًا قَالَ: أَرَدْت إِنْ شَاءَ الله أو إن 1 يَسَأْ الله كُمَا تَمَيْرَ 


ف 


نت طَالِقٌ ثَلَا6 ته كَالَ: قُلْت: إِنْ شَاء الله 5 لامر ُدَّقَتْ بتمينهًا» لأثة 


5 
عه 


ا الْقَصِْ عَدَمُهُ وَلّوْ قَالَتْ: طَلَّْتى ثَلَانَ َقَالَ: قُلت: أَنت 


8 


1 الطّلاقَ و رَادَّ رَفْعَهُ 


(قَصْل في) بَانٍ (الَجْعَة) بمَنْح الرَاءِ وَكشرهاء سي أَقْصَّحُ عِنْدَ الْجَؤهرِي وَالْكسرٌ أَكْتَرُ عِنْدَ الْأَرْمرِيء وَهِي رَدُ الْمَرأةِ إل 
لياح من طلاقِ غَيْرِ اين 3 الْعِدَقه كما يُؤْحَذ يما يق وَالْأَصّلْ فِيهًا قَبْلَ الإجماع 

ولْمْعَايَة) ظَاهِءُ أ 0 عي لسر ا سر 
الْمَبُولِ ظَاهِرَاء 6 على ذَلِكَ يا 


ع 2ه 


0 


- 


عَدَمَ الْوُفُوع وَعِنْدَ تَأَخْرهمًا يَكُوَانٍ لِلِاسْيْنَاك وَالاسْيئنا 


وَإِنْ قَصّدَ الِاسْيَدْنَاءَ ذُونَ الصَّفَة؛ لِأَنَهُ 1 يبط الطّلاقَ بالكو إل بَعْدَ إِخْرَاجِهمَا عَنْهُ 0 

(تَوْلهُ عَلَى فَوْلِهِ إِنْ بَدَتْ) أي عَلَى بَدَتْ مِنْ أَنْ بَدَسْء نم عَطْفُهُ عَلَى هَذًَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ الحَالي عَنْ تكب وَأَمَا عَطْفُهُ 
عَلَى ما فَبْلهُ مَهُوَ خوج إل الَكنّفٍِ؛ لِأَنّ هذا مغك وَدَكَ ثْلة اليك ول يظْهَر عَطَنُهُ عَلَيْهِمَ ولا عَلَى جْرْتِهَا كما يُدْرَكُ 
بالتَأعْلٍ فِيهمَا مَلبْتََمَنْ. وَيحَابُ: بان هذا باغَِْارٍ تَعْبيرٍ الْمُصَبِفِء وَأَمّا عِبَارةٌ الحاوي فَإِعًا صَالَةٌ لِلْعَطْفٍ عَلَى ما قِبلَ مِنْ 
غَيْرٍ تَكُلّفِء بل هئ ظَاهِرَةٌ يه كما يُدْرَكهُ الْوَاقِفْ عَلَيِهَا. (فَوْلْهُ أُْكرئة الْمَئأهٌ) مخلافي ما لو قَالَث: 1 أَسَعْة فَهُوَ الْمُصَدّقُ 
كما في نَظِيرهِ الآ بَعْدَهُ م ر. (فَوْلْهُ مَمَالَثْ: #مغت الطّلاق) بخلافٍ ما لَوْ قَالَث: 1 تَقُلَهُ مَهِى الْمُصَدَّقَةُ م ر. وَفَوْلُهُ دُونَ 
الشُوْطٍ قِيَامنْ * ما قئلة أنا لو الكيرث القط مق أمثله مدقت 


١١١8 





(قَْل في البَجْعَةٍ) 
ووعَلَلُوا أن اسْتَعْمَالَة في الْبَعْض عَيْدُ مَفْهُومِ كُمَا سَيَأن قينا في الشّرْح. 
(قَوْلَهُ وإذا صدكثه) أن خَلب على طيّهًا عذثة فج عَليها جيذ قكئة ؛ وَإِلَا حَيْعَ ولا يَْعُ مِنْ ذَلِكَ كم المتاكم 
بِالتَفْريقِ إِذْ حكمة إِنا يَنْقُدُ بَاطِنًا إذَا وَاقَقَ ظَاهِرْ الْأَمْرِ بَاطِنَهُ اه. حَجَرٌ لَكِن في م ر أَنَهُ إِذا اسْتوى عِنْدَهَا صِدْفُهُ وَكَذِبهُ 
0 

"بن تاِي» فَإِنَّ طَاجِرَ كلاهم عَدَمُ اليلَ (وَالْعََِ) أي ذكرَ وم مَعَة عَبْنَ اللَوَانِ فَمَمَلَهُ تير ملعن أَؤلَ 
من تَعبير الحاوي بِقَولِهِ وعَيْنَة؛ أن مجع الضَّمِير فيه غَيْدُ مَزْجع | الْذِي قَبْلهُ (أو لِلنَوع) مِنْ الصَّيْدٍ بِيَادةٍ اللّام لِعَقُويَة 
الْعَامِلٍ الْمُوَكَرٍ وَهُوَ (أم) كَأَنْ رَمَى إلى سِرْبٍ ظَبَاءٍ فَمَمَلَ أَحَدَهَا ار 00 : أو لِوَاجِدٍ (مِنْه) أ كَأَنْ قَصَّدّ وَاحِدَةً بِعَيِنهَا 
َمَتَلَ غَدْهَا وَلَوْ مِنْ غَيْرٍ جِنْسِهَا وَحَرَجَ با ذُكِرَ مَا لَوْ أَجَالَ بِسَيْفِهِ فَأَصّاب مَذْبَحَ شَاةٍ مَمَطْعَهُ بلا عِلّم أؤ أَرْسَلَ كلا حَيْتْ 


لا صِيْدَ هَمَتلَهُ مَإِنَهُ يي وَكَذَا لَوْ أَرْسَلَ سَهْمَهُ أو جَارِحَتَهُ في ظلْمَةِ راجيا صَيْدَا فَمََلَهُ خلافٍ مَا إِذَا عَلِمَهُ أو ظَنَهُ قَفِي 


اْبْخْرِ لَوْ أَحسسّ المَصِيرُ بِصَيدٍ في ظَلْمَةِ أو مِنْ ورَاءٍ سَجَرَة» أو عَبها فَرمَاهُ حل بالإجْماع؛ لِأَنَ لَه به نَع عِلْم وَبدَلِكَ جَبْمَ 


فَإِنْ قلت هَدًَا وم لل بإِرْسَالٍ الأغمى قُلْتْ لا إِذْ الْمَصِيدُ : يَصِحٌ إِْسَالهُ في الجُمْلَة يخلافي الْأَعْمى» وَقَضِيّةُ كلام 
لم كَأَضّلِه النّسْويَةُ فِيمًا ذَكْرَهُ بَيْنَ إِرْسَالٍ السَّهم» » وَإِرْسَالٍ لْجَارِحَةٍ وَهُوَ 0 قَفِي الكؤضّة كَأَضْلهًا إِذَا أ ها كنا على 


موقتل ص3 لخر تنج يغول عن بذ الإزصال يان كاد ويه 0 
في السّهُم؛ وَإدهَدَلَ إل يكة أخرف تاوق 5 أَصَّحُهَا ا ل 0 مُطْلَفَاء وَالَالِكُ 
وَاخْتَارةُ الْمَاوَيْدِيُ إِنْ حَرَجَ عَادِلّا عَنْ الِهَةِ حَرُمَ وَإِنْ خَرَ 
حَيْتْ 1 يَنْجِعْ خَائِيًا وَقَطّعْ الْإِمَامُ بِالنَّخْرم إِذَا عَدَلَ 0000 اخْتيَاُ بأَنْ 50 زَمَانَ م 
َاسَْدْبَرَ الْمُمْسَلَ إِليّْه وَقَصّدَ الآخرَ. اه. 


5 وك يها ا أَي: صا 

] أع: كُسَبْمُمْ (وَسْرِكة) أن وَكذا إِنْ مات بمُشَاكة اعت 0 جرح 45 أن 0 

عَنْهُ كُمَا لَوْ كَانَ الصّيْدُ قَائِمًا عَلَى الْأَرْضٍ فَوَقَعَ عَلَى جَنْبِهِ لَمّا أَصَابَهُ َه السّهُمُ يلاف مَا لَوْ انْصدَمَ بعْصْنِء َو طرف 5" 
أو سَطح أو تَدَهْوَ َرَ مِنْ جَبَلٍ أؤ لخو أو وَقَعَ في مَاءٍ ءِ فَإنهُ يرم لِأنَّ ذَلِكَ لَيْس لَازِمًا ولا غَالِئًا نَعَمْ إنْ كان مِنْ طَيُورٍ الْمَاءِ 
وَهُوَ عَلَى معو الماك لماه لَهُ كَالْأَرْضٍِ 1 خَارِجَةُ قَوَقَعَ فيه فَوَجْهَانٍ قَطّعْ المُوَنينٌ م باليل؛ لِذَنهُ لا يُمَا يُمَارِقفَ الْمَاءَ غَالِئًا قَالْمَاءُ 
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َهُ كَالْأَرْضٍ وَالْبَعَوِيٍ بِالْمَةِ؛ٍ أن الْمَاءِ بَعْدَ الجزْح بُعِينْ عَلَى التَّلَفٍ. 

َال َعمْ إنكانَ في هَوَاءِ الْمَاءِ وَالرَامِي بسَفِينَةٍ فيه حَلَ (واغْتِنَا) أعْ: أ بشركة إِعَانَةِ (ريح) السّهْم إِذْ لا يكن الاختراز من 
يها حلاف حَلهَا الكَلَامَ حَيث لا يم ينا الث كما مرٌ؛ لِأَنّ لمن مَنية على العف (وَبانْصدام) أئ: أو شرك 

انْصِدَام (سَهْم لِلبِنَ) بِأَنْ أَصَابَهُ فارتَدٌ عَنْهُ َأَصَاب الصَيْدَ؛ لِأنَّ مَا يَتَولَدُ بفِعْلٍ الرَامِي مَنْسُوبٌ إِلَيْهِ (أؤ انقنّى) أي: السَهْمُ 

بِنَفْسِهِ قَأصَّاب الصَّيْدَ (بَعَدَ التقطاع) حَصّلَ (في الْوَر) عِنْد نَع الْمؤْسِ فَِيَحِلُ نَظَرًا إِلّ ابْتِدَاءٍ المي و. وَخْصُولٍ الْإِصَابَةِكُمَا 

قَصَدَ (وَظَنّ خِتزيرًا وَنَوْبَا وَبَسَرْ) الْوَقْفُ بِلْعَةِ ريعَةَ أَيْ: أو ظَنّ ما رَمى إِلَيْهِ خِتزيرًا أو ثَوْبَا أو بَسْرًا أو نَُوَهَا بان حَيّوانً 

مَأكُولًا يح إِذْ لا عِبْْةَ بالظَّنّ الْبَينِ حَطِؤْه وَلَوْ رَمَى شَاةً مَربُوطة بآلَةٍ جَارحةٍ فُمَطَعَ 

ودَقَوْلُةُ: فا حَاجَةً في إِخْرَاجهًا إ1) أَقُولُ بَل إِلَيْه حَاجَةٌ وَهُوَ دَفْعْ تَوَهّم أَنَّ قَطْعْ جَائِزٍ الْمُتاكحة تَصْوِيرٌ وَأنَّ الح لا 

توَقَفُ عَلَيْهِ فَلِْتَأكَلْ (قَوْلَ: فَِنَّ ظَاهِرَ كلاه عَدَمُ اللن) هَذَا مُسَلَّمْ في الح وَالْإِرْسَالِء وَأََا الَطْعْ هَمَا الَِْقُ بَئِنَهُ ون 


(فَوْلّهُ: ما أَْ انْصّدَمٌ بعْصْنٍ أَوْ طَرَفٍ < جَبّل جَبَلٍ () حل ذَلِكَ كُلْهِ أن لا ينهي بِالجرح إل حك 

ال ري ا 

وَِنًا الْمَخْدُورٌ أَنْ يَضْدِمَ ذَلِكَء م يَسْقْط عَلَى الْأَرْضٍ هذا مَا مَهِمْتْهُ مِنْ كلامِهم وَهُوَ مُرَادُهُمْ بلا 1" 
نُ ريت الرَركْشِيَ ذَكَرَه بر (فَوْلةُ: من طيُورٍ الْمَاءِ) الْمُرَادُ بطّيُورِ مَنْ في الْمَاءِ وَإِنْ 4 يَكُنْ من طُيُوره َالْإِضَافَةُ مَعْئى في مَرّ 


(مَوْلهُ: نَعمْ إِنْ كان في هَوَاءِ الْمَاءِ إ+) وَتَقَلَ الْبلقِيعُ عَنْ الرَازِ عَنْ عَامَةِ الأُصْحَابٍ أَنّهُ مَى كان الطَيْدُ في هَوَاءٍ الْمَاِ حَكَ 
وَإِنَّكَانَ الكامي في الْنَ وَاعْتَمَدَهُ وَحمَلَ البَرَ الظّاهِرَ في ترعه عَلَى غَيْرٍ طَيْرِ الْمَاءِ حَجَرٌ (فَوْلُّ: والرَامِي بِسَفِيئة فيه) بخلافٍ 
مَا لَوْكانَ في الْب م ر (قَوْلَهُ: وَآصّاب الصّيْدَ) أي: وَإِنْ كَانَ يَفْصّرْ عَنْ الصَّيْدٍ لَوْلَا الْإعَاَةُ الْمَذكُورةُ بر (قَوْلَّهُ: فَبَانَ حَيَوَانَ 
نكر أنه عاق قال ااي ختواة عاك ل قلا يَُ قَالَ في الرَوْض وَكَذَا لو قَصدَهُ وأخطأ في الظَّنّ وَالْإِصَابَةِ مَءَ 


كُمَنْ رأَى صَيْدًا ظَنَّهُ حَجَرًا أ خِنزِيرا فَأُصّاب غَبْرُ 


رِقَوْلُةُ: انه الححك) 0 2 ج عَادِلّا عَنّ الجهَة مر (قَوْلّهُ: وَقَطَعَ الْإمَامُ إح ظاهِدُ م ر اعَتَمَادُهُ 


(قَوْلْهُ: وَهْوَ عَلَى وَجْدِ الْمَاءِ) حَرَجَ مَا لَوْ الْعَمَسَ فِيهِ وَمَاتَ يخي مُطْلَقّا ق ل (فَوْلَهُ: فَالْمَاءُ لَهُ كَالْأَرَض) فَيَحِكُ وَلَوْ كَانَ 
الرَّامِي حارج الْمَاءٍ مَا 4 يَخْصْ بِنَفْسِهِ أو بِالسَهُم في الْمَاو وَأَمّا طَيْرُ الَْرَ أو الْمَاءٍ إذَا كانَ في هَوَاءِ الْمِ مَبَحِلُّ يميه بِشَرْطٍ 
أن ل يَقَعَ في العا سَوَاءْ كَانَ الرّامِي في امد 5 القاوى الع 

مِنْ سم عَلَى الْمَنَْحِ عَنْ م ر (قوْلْ: أو خَارِجَةٌ) أيْ: كَانَ في هَوَائْهِ لا عَلَى وَجْهِه. اه. 





بج (قَوْلَهُ: فَوَقَعَ فبه) حَرَج ما لَوْ وَقَعَ حَارجَة فَيَحُِ سَوَاءْ كَانَ الرَامِي فيه أَؤ لا (فَوْلهُ: وَاليَامِي بِسَفِيئة إ1) أَنْظَرٌ الْمَرِقَ بج 
(قزلة" 00 

"م مَا يَبْدّ شَهَادَعُمْ ذا 4 ير به الأئر لد يقرئهم؛ لِأنّ فيه غَضًَا م ِنْهُمْ (وَإِنْ يُْصِءَ) الشَّاحِدُ عَلَى شَهَادَتِهِ و1 يَذَكْرْ 

تَفْصِيلًا (ككُن) ) أي الحاكم وآ ولا عِبْرَةَ يها يَبْقَى مِنْ ريبَة عِندَ حدق الوط وَقَوْلَهُ: قَإِنْ ير به الْقَاءِ يتقضي تقدم الدزكية 
7 الاسْيفْصَالٍ وَهُوَ مَا عَلَيْه الْإمَامُ وَالْعَرَاِةُ وَالصّحِيحُ عَكْسْهُ فَإِنْ عَرَفَ عَوْرَة اسْتَغْق عَنْ الِاسْتزْكاء وَالْبَحْتِ ولا من 
عَرَفَ عَدَالَة حَكَمَ وَإِلّا اسْتَرْكى قَالَ الرَافِعِنُ وَصِيَعْ الحكم كقَولِهِ حكنت عَلَى فُلَانٍ لِقُلَانٍ يكَذَا أو الَْمتُهُ به فُلَوْ قَالَ نَبَتَ 
عِنْدِي بِالْبيئَِ الْعَاوِلَةِ أؤ صَحّ كيس بِحْكُم عَلَى الْأَصَّمْ؛ لِأَنَهُ قد يُرَادُ به قَبُولُ الشّهَادَةٍ وَاقْيِضَاء الْبينَةِ صِحَةَ الدَعْوَى فَصَّارَ 
كَفَوْلِهِ سمغت الْبَينَةَ وََبِلتُهَا وَلأَنَّ الحكم هُوَ الإلْرَام وَالتُبُوتُ لبس يلرام وَأَمَا مَا يُكْتَبْ عَلَى ظهُورٍ الْكُتْبٍ الحكميّة وَهُوَ 
صّحَّ وُرُودُ هَذَا الْكِتابٍ عل فََلتُهُ قَبُولَ مذله ولت 0020 أ روي لِاخْبَمَال 
أَنَّ الْمُوَادَ تَصْحِيحٌ الْكتاب وَإِنَْاتُ اك و1 فت الْعَمَلَ بمُوجِبِهِ قَالَ الْأذْرَعِينُ كذا وَقَعَ في نُسَخ اخْتَصرٌ مِنْهَا صَّاحِبُ 
الَْضَة وَهُوَ من التّاسِخ وَلّذِي في اسمخ الْمُْتَمدةٍ ترم بانَّءِ بل الزّاي كما رأئته كَدَلِكَ في إشراف الروي وَهُو 
المكييلخ ملق أنطناف إن قولة الرقث القهاة عويديه يله قازر بفكغ كما او خاطت ين الخطع. اد 
ولا يكم إلا بطَلَب الْمُدّعِي فَيَحْكُمْ بالْمَشْهُودٍ به (وَحَمْلٍ مُفْئِنُ) أَيْ مَوْجْودٍ عِنْدَ الشّهَادةٍ تَبَعًا لِأَمَهِ كما في الْعْقُودِ ون 
اقم الفصالة عق الأ وص 7 0 وَقَارٍ قَدْ بَدَتْ) أي يكم (بحْجة مُطلفَة) أي غَيْرٍ مُوئَكَة بِالْمَشْهُودٍ به وَحَيْلهِ لا 


ف 
34 
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نِتَاجِهِ وقَاره الظذاهرة عند الشهَادة ِلْمَدّعَى عَلَيْهِ فَالحَجَةُ الْمُطْلَةُ لا ثوحب بوت الْمِلك لِلْمُدَعِى بَلن تُظيدة 
4 وَعَاره الظاهرّة تَبْقَى عَى بؤيحيب مو كي 


فَيَجِبْ سَبْقُهُ عَلَى إِقَامَتَهَا وَلَوْ بلّخظة لَطِيفَة أَنّا عَم الظّاهرة فَكَاْحَمْلٍ وقول من زِيَادَتِهِ (إِذْ شَهِدَتْ) ظَزِفٌ ِلْحَمْلٍ وَاليِتَاجٍ 
الما كما تََرَرَ (وَالْمُشْئرِي بِكَمَنٍ الْعَبْنِ رَجَغْ) أي وَرَجَعَ الْمُشْئرِي عَلَى الْبَائع تمن الْعَيْنِ الَذِي أَعْطَه لَهُ (هُنَا) أَيْ فِيمًا 
إذا أَخَدث ِنْهُ بالْحْجَةٍ الْمُطَلَفَةِ وَِنْ احْثَمَلَ انْتَقَاهًا مِنْهُ إل الْمُدَّعِي لِمَسِيس الحَاجة إِلَيْهِ في عُهْدَةٍ الْعْقُودٍ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ 
الْيِقَاهًا مه إِلبّهِ َيَسْقِيدٌ الْملك الْمَضْهُوة يه إلى ا كبح الشراو ونا حَكم بِبَقَاءِ الَوائٍِ المتقصلة لِلْفدعى عَلَبْه كما كقوز 
لِاحْتِمَالٍ الْيقَايها إِيْهِ مَعَ كَوْتمًا لَيْسَتْ يِجْرُِْ من الْأصْلٍ (وَلَوْ من مشتريه تنْمَرَع) أي وَلَوْ انْترَعَهَا الْمُدّعِي مِنْ مُشْترِيهَا مِنْ 
م َإِنَّ المشتري يَرْحِع عَلَى بَائعِه بِتَمَنِهَا وَإِنْ 1 يَزْجعْ به الْمُشْكرِي مِن الْمُسْتَرِي عَلَى الْمُشْتَرِي (كَالحكم في مُنَهَبٍ) 
نوراه بِالْمَشْهُودٍ به) مُتَعَلْقٌ يكم (قَوْلَه وَتَاره الظّاجِرَة) أَيْ الْبَاِرة الْمُوَبرَةُ كذَا خط شَيْحِنَا يمَامِضٍ شَرْح الْمَنْهَج 
وكتَب أَيْضًا وَهَل الظَهُورُ هُنَا بحو تأي كَمَا في ليع أو بأَنْ مُسَاهَدَ ولَوْ قَبْل التأبير وَككوو؟ ححَنُ نَظرٍ حَجَرٌ (فَوْلهُ رَجَعَ) 
ظَاهِيُةُ وَإِنْ كانَ الْأَحْد مِنْهُ بِالجّة الْمُطَلَفَة بَعْدَ سِنِينَ كثيرةٍ (قَوْلْهُ أي فِيمَا إِذَا أَخِدَّتْ مِنْة بالحكة المطلقة) خَرَجَ مَا لَوْ 
أَخدّث مِنْهُ بإقراره لا قلا يموع إِذْ إِْرَارهُ لا يَلرمُ الَْائِعَ (قَوْلَهُ إلى ما قَبْل الشِرَاء) تَأمَلَهُ مَعَ فَولِهِ السَابق هَيَجِبُ سَبِقُهُ عَلَى 
إِقَامتَهَا ولو بلخظة كذا بنط سْبْحا وَأَُولُ: كن التَحَلْصٌُ وَعَنْصِيصٌُ السسّابق» وكتب أَْضًا مَصِيَئُه أَنَهُ لا حقَ لِلْمْشْترِي في 
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شَمءٍ من الرَوائِدٍ الحَاصِلَة بَعْدَ السْرَاءٍ لكةُ خلاف قضئة فَوْلِه: وَإنا حكم إح إِلَّا أَنْ يَكُونَ هذا في غَْر الفشتري (فَوْله 
وَِعّا حكم بِبَقَاءِ البَوَائِدٍ الْمُنْمَصِلَة) أي حَدٌ عق لتر و الشِرَاءِ الْمَذَكُورة كُمَا يُصَرْعُ به كلام الشّيْخ وَلِيّ الِينٍ حَيْتُْ 
قَالَ: وَالْمَسَْلَةُ مُشْكِلَةٌ كَالَ في الوجيز: وَعَجِيب أَنْ يرك في يَدِهِ نتَاجٌ ع حَصَّل قَبْلَ الَْيئَةِ وَبَعْدَ الشْرَاءِ ثم هُوَ يَرْجِعْ عَلَى الْبَائِع 
وَلِدَِكَ قَالَ سَيْحَْا الْإِمَامُ الْبلَقِيهعٌ إلى آخر ما تَمَلَهُ عَنُْ بطُولِه وَمِنْهُ قَْلُّ: وي طَرِيمَةٌ غَيْدُ مُسْتَقِيمَةٍ جَامِعَةٌ لأ حال وَهُوَ 
نُ يَأخدُ الاج وَالتَمرة وَالروَائدَالْمُمْمصِلَة كُلَّهَا وَهُوَ قَضِيّةُ صِحَة الْبَْع ويَْجمْ عَلَى الْبَائِع بالكَّمنِ وَهْوَ مَضِيّةُ فَسَادٍ الْمَيْع؛ 
ا ل لام 1 
وَمُنْدَفَعْ تشنيعه لشف المدكور بمَوْلٍ الشّارح لِاخْتِمَالٍ الْتِمَانجًا إِلَيّه إل مَعَ مَا بإَائِهِ في الامش ء عَنْ الجَؤْجَرِيّ َتَأَكَلَهُ. (ك5ا وله مَعْ 
كوْيْنًا َيِسَتْ يجرْء من الْأَصْلٍ) رَادَ الحو 00 م حجّةٌ عَلَى نَرْعِهَا متكت في يد مَنْ هِي في يَدِهِ دُونَ ْو وَالْمسألة 
قَدْ اسْتَشْكَلَهَا الْعرَاِنُ وَالْبلْقِكُ ولا إِشْكَالَ لِمَا دم 
لوقيل الحجة 


(قَولَه وَبحَمْلٍ مُفَئَرِنٍ) اد لعل الخاولة بين بَيْنَ شَهَادَةَ ةِ الشَّاهِدَيْنٍ وَالتَعْدِيلٍ 05 لِلْمُدّعِي كُمَا قُِ الوَوْضٍِ وَشَرّحِهِ (كَولهُ قد 
نذيف) أي ظَهَرَتْ وَذَلِكَ لِكَوْيًا مُوَبَرةَ في عر البَخْلٍ أو بالنّوْر في البينٍ وَالعنبِ وَتَمْو ذَلِكَ وَحَاصِلَة أنْ لا لخبي وان 


َإِنْ دَخَلَتْ فِيه لِعَدَّم دَلِكَ اسْتَحَقَّهَا مُقِيمُ الْبيَنَهِ قَالَهُ الْبْلْقُِِ وَأسَارَ م ر في حَاشِيَةِ سد ح الرَؤْض إِلَّ تَصْحِيحِهٍ (فَوأ 

بلّخظة) سَلَكَ الْأَصْحَابُ في ذَلِكَ طَرِيقَ شخي 5ل تل تحدو خوقع تل بوي رمن و لمتكي 
وَأَئَا صِحَةُ الدَعْوَى فَيَكْفِي فِيهًا احْتِمَالُ تَمَدُّم الْمِلْكِ عَلَيْهَاءِ لِأَنَّ الْمُغْتَيَرَ في صِكَة الدّعْوَى الْيَظَامْهَاء وَإِمْكَاتمًا ظَامِرٌ إلا 
2 


ل ل يا 


إن 


مُوَافَمَتَهَا مَا في نَفْسٍ الْأمْر انع قَوْلَ ابْنِ عَبْدِ السّلام 
تَمَدّمَ املك عَلَيْهَا. اه مِنْ حاب شِيَةٍ شَرْح الرّوْضٍ (قَوْلَهُ فِيمَا إذا أختئة متها ران 2 ااه مشتحمّة لِعَيْرِ البَائِع فَادّعَى يا 
وَأَخُذهًا. اه " )0( 


"الثاني: أنه ليس عينه ولكن يتضمنه عقلاً وذكر إمام الحرمين أن القاضي أبا بكر صار إليه في آخر مصنفاته؛ ونقله 


الشيخ أبو حامد عن أكثر أصحابناء وفي نقل المصنف هذا المذهب عن القاضي عبد الجبار وأبي الحسين البصري نظرء 
فإنهما لا يثبتان الكلام النفسي أصلاً كغيرهما من المعتزلة» وإِنما تكلما في الكلام اللساني كما سنوضحه. وأما الآمدي فإنه 
قال: إن جوزنا تكليف ما لا يطاق فليس عينه ولا يستلزمه وإن منعناه استلزمه. 

الثالث: أنه ليس نميا عن ضده. ولا يتضمنه» واختاره إمام الحرمين والغزاللي وابن الحاجب» وقال إلكيا: إنه استقر عليه 
القاضي. 

الرابع: التفصيل بين أمر الإيجاب فيتضمن النهي عن ضده. وأمر الندب ليس نمياً عن ضده, ولا يتضمنه فإن أضداده 
مباحة غير منهي عنهاء وهو قول بعض المعتزلة. 


١5 الغرر البهية في شرح البهجة الوردية؟ الأنصاري» ركريا ه/5‎ )١( 
١١” 





أما المنكرون للكلام النفسي وهم المعتزلة فإن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده عندهم قطعاً فإن الأمر والنهي لمما 
صيغتان مختلفتان» ولم يتكلم الشيخ والقاضي إلا في النفسي» فهو موضع الخلاف, ثم اختلف المعتزلة في أن الأمر اللساني 
بشيء هل يتضمن النهي عن ضده أم لا؟ 
فذهب قدماؤهم إلى منعه والقاضي عبد الجبار وأبو الحسين وغيرهما إلى إثباته. 
أما النهي عن الشيء فهل هو أمر بضده أم لا؟ 
فيه طريقان: أحدهما: أنه على الخلاف السابق في الأمر. 
والثاي: أنه أمر بالضد قطعاء وهي طريقة القاضي في التقريب» فإنه جزم بذلك/ (59/ ب / م) بعد حكاية الخلاف في 
الأمر» ووجهه أن دلالة النهي على مقتضاه أقوى من دلالة الأمر على مقتضاه؛ فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» 
وضعف إمام ال حرمين هذه الطريقة» وقال: يلزم منها القول بمذهب الحعبي في نفي المباح» فإنه قال: لا يقدر مباح إلا وهو 
ضد محظور فيكون." 00 
"بق عَلَيْهِ كَمَا لو شَكَّ في نجاسة أحدٍ الإناءين ومعه مَاءٌ طَاهرٌ بيقينٍ في جْوَازٍ الاجْتِهَادٍ وجِهَانٍ. 

أَصحُهُمَا: َعَم وهو قَوْلْ مَنْ يُحورُ الاجتهَاد في زمنه. 
َالتَاني: المنغ» وتبعه الْصَيِّفْ في شرح (لمتهاج). 
كُلْتُ: ليسّث هذه الْسْألةُ مبيّةٌ على تلك؛ وا اتَمَمَعَا في المذرك وف وصفبٍ جامع» وهو الاجْتِهَادُ مَعَ القدرة على اليقينٍ» 
فإِذًا وُصِفّتِ الَسْأَلَةُ هكدًا كَانَ لا رةٌ في الفقه» وإِذًا وْصِفَتْ على مَا تقدّمَ كَانَتْ كلامًا في أَمرٍ انقَضَى وَاللَهُ 
ص مسألةٌ: العريدة ف العَفْلِئَاتِ وَاحِدٌ ونافي الإسلامَ عط آثم كَافِرٌ قال المجالحطٌ والعيرة: له يأ امجتهد 0 

مُطْلَفّاء وَقِيل: إن كان مُسْلِماء وَقِيلَ: رَادَ العنبريئ: كلك مصيث» أَما الُسألةُ التي لآ قَاطِعَ فِيهَاء فمَالَ الشَّبْحُ القاضي واب 
يُوسْف وِحْحَهَدُ وَابنٌ/ (10؟ /بام) سُريْج: : كك مجتهدٍ مصيثء نه كَالَ الأؤلآن: 6 لله تابعٌ لظنّ المجتهدء وقَالَ الثّاه 
هئاك مَا لو حَكُمَ لكَانَ بف ومن ته قَالُوا: صاب اجتهادًا لآ حكماء وايتداء لآ َحِيخُ وه 
المصيب وَاحدٌّء وللهِ تعل حُكُمٌ قَبْلَ الاجتهادء قِبِلَ: لآ دَلِيل عَلَيْهء وَالصّحِيخح أَنَّ عَلَيْهِ أَمَارة ونه كلو 0 وأ 


ُخْطِقَهُ لا يان بن يُؤْجَرٌُ أكا الشركة التي فِيهًا قَاطِعٌ) لفت لها هد وِفَاقَاء وَقِلَ على الخلافي, ولا 


اصح ومىّ قَصَّرَ مجْتَهِدٌ أنم وقَاقًا. 
ش: اخْتَلِمَت ايخ في هذه المسألةء والذي حَكَيْتُه هو الذي استقرٌ عليه 
في العَقْلِيّاتِ أو غيرهًا.." (؟) 
ش: ذَكْرٌَ اللْصَيِْفُ هُنَا مِنْ عِلَمِ الحِكَمَةٍ ثلآز 
لَكَانُ فَتَمَلَ فيه اللْصَنَِفُ تَاكَنَةَ أقَال: 


و 


كُ آَم 


ر: الْمَكَانُ وَالخلائ وَاليّمَانُ. 


” الغيث الحامع شرح جمع الجوامع؟ ولي الدين بن العراقي صأه ه‎ )١( 
٠٠١ (؟) الغيث المامع شرح جمع الجوامع؟ ولي الدين بن العراقي ص/5‎ 
ا‎ 





أَحَدِها: أَنهُ الستَطّْحُ البَاطِنُ لِلْجِسْمِ المحاوي الْْمَامنَ ِلسَطّح الظّاجِرٍ مِنَ الجسم الَخْوِيٍ» كَالسَطْح البَاطِنِ مِنَ الكوْنٍ المُمَامنَ 
لِلسَطُح الظّاهِر مِنّ الماءِ/ (5؟/ب/د) الذي فيه» وهو على هدًا عَرَضٌّ ؛ لذن المسَطّح عَرَضَ فَهُوَ المنَاسَيَةٌ ب هَذَّيْنٍ 


5 


الجِسْمَيْنٍ وإِلّ هذا مَالَ العَرَاِحُ في كتّاب (مَقَاصِدٍ المَلآَسَِةِ) وقَالَ: إِنَّهُ الذى ي أَرِسْطَاطَالِيسَء ورَجّع إِليْهِ 


سْطَاطَلِيِْ وجمهورٌ أَنباعِه كَالقَارَايَ وَابْنُ سِيًا. 

الآمدئ 5 ابكار 5 نه الأسْيَةُ شبَة على أَصُولٍ الْمَلآَسِمَة. 
9 لاسي 0 ؛ ويَسْرِي فيه فِيه» وهو حَحْكِينٌ عَنْ أَفلةطُونَ وَغَْيهُ 
َلثْ: أنه بَعْدَ مفروضٍ مُقَدّرِِ وهو قَوْلُ مَنْ أَنْكْرَ وُجُودَ المكَانِ مِنْ قُدَمَاءِ الفلآسفة» وثسِب إِلى جخد الصَرُوريّات. 
ذْكْرَ المُصَيفْ أن الْبِعْدَ هو الحَلام مَيَكُونُ المكَانُ على الْموَْيْنِ الآخَرَيْنٍ خَلاءً مَؤْجُودًا ومُقَدَرًا. 
قَالَ الإمَامُ: 0 أن المكانَ هو المَضَاءُ فَرِيقَانٍ 
خذماء الممكلفوة» يقولوة: هذا المَضَاءُ وَالَلاءُ عَدَمْ تححضٌ وتَفْيح صِرْفْ لَيْس لَهُ وُجُودٌ الْمَنَة. 
المَانيَةٌُ: الفلآسفةٌ يقولوت: هدًا اللةغ أَبْعَادٌ مَؤْجُودةٌ قائمةٌ بِنَفْسِهَا وهي أَنْكِنَةُ الأجسَام وهو اختيّار أَفْلاَطُونَ وَغَيْه م 
اختلفوا فقيل: لآ امتتاغٌ." )١(‏ 

'وَويهُهُ بالذّهبٍ حَرَامٌ عِنْدََا مُطَلقًا © إِنْ حصل مِنْهُ شي بالْعَرْضِ عَلَى الثَّارٍ حَيْمَت اث 
0 قّ ل له 


- 


هب 1 أَرَلْ أَسمَعْ أَنَّ الحَدِيدَ يُكرَهُ المَحَتمُ به وكَرعَة أو حَِيمَة لِلرَجَالٍ قَالَ ابْنْ الْعَرِنَ وَقَدْ جَاءَ «أَنّهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّه 
0 حَاسٍ فَقَالَ لَّه: إن لأجدُ نه ربح الْأضْنتام وقَالَ لآخر: مَا بي أرَى عَلَيِْك حِلْيَة أَهُلٍ 
الدّار» لَكِنّ اسْتَدَلٌَ لَهُ بِمَوْلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْ عله 00 - في حَدِيثِ الصَّدَاقٍ «اتَخدُ وَلّوْ حَائًا من حَدِيدٍ .» وجَاءَ «عَنْ عَلِىٌ 
نَهُ وَجْْهَهُ قَالَ: تق شرل ان صل لقا قد ول - أن أَنحكّمَ في هَذِهِ وَهَذِهِ يَعْني الْوْسْطَى 


2 


وَالسَبّابَة» 
وَقَالَ البَْصِذِعيُ مَعْنَاهُ أَنُّ كانَ يَكْرَهُ النَحتُمَ في الْإِصْبَعَيْنِ وَاْكرْضَةُ بَعْضٌ الْمَالِكِيّة فَمَالَ: نا الْمَغْى - 
ليَجُل بِاليِسَاءٍ في النَّحتّم في الأصابع كُلّهَا قيل: وَنِّي انعفر عل العمل أن نَهُ يجْعَنُ في الخنصر وَتَبَتَ في 


- 


-_ 


- وَالنَهُ 0-7 


_- ع 


دِرْعَمَانٍ من فِضّةٍ وَأنَّ قَضَّهُ مِنْه وَأَنهُ جَعَلَهُ من يلي كَقَّهُ. اه. وتان ا ولط قا سي 


مِثْمَالَا. 


(وَسْئِل) - رَضِي اللّهُ عَنْهُ - يا لَفْظَه: ها كع لَبْسِ ري ١‏ لصلَحَاءٍ وَالْعْلَمَاءِ َمْ. أو لِعَيْهِمْ وَمَا الْعَمَك الَّذِي يَسْدُ حؤف 
الْاءِ وَكيفَ حَالُ سَنَدِحِمْ في لبس الرقة؟ 


٠ الغيث المامع شرح جمع الجوامع؟ ولي الدين بن العراقي ص/؟‎ )١( 





(تأجَاب) بِمَؤل: من تَزيا تي صَالِح أَوْ عا فإ قي يقيئة بيْثُ 1 يش على نَفْسِه رياء ووه 1 يكن بي ذَلِكَ بأ وإ 
حَشِيَ تَرَكَهُ وَإِنْكانَ صَالًِا أَوْ عَالِمَا ذَكرهُ الع بْنُ عَبْدٍ السّلام قَالَ: وَالْعَمَلَ إِمّا أَنْ يُشْرَعَ فيه المدُ وَالمَاءُ كَتيّام اليل 
وَالذّكْرٍ وَالدَعَاءٍ فَهََا لا يُظْهيْكُ وَإِلّا حالف السمْنّة وَتَعَيَض لِرَيَاءِ وَالسْمْعَة وَإِمّا أن يُشْرَعَ فيه ا تشع الْجتَائٍ 
وَالْجْهَادٍ وَالْأَمْرِ بالْمَعْرُوفِ وَالنَهي عَنْ الْمُنْكَرِ وَالْولَاَاتِ العاعية عِيّةِ كَالْإمَامَةِ. هذا ل يك 12 ف الرّيَاءِ وَالسُمْعَة بَنْ مُجَاهِدُ 
نَفْسَهُ في دَفْعِهِمَا وَعَلَى هَذَا دَرَجَ السَلَفُ حم وَإِمّا أن ير الشَّرْعٌ فيه بَيْنَ الجَهْرِ وَاليرٌ كَالصّدَقَةٍ قَالَ تَعَالَ مإِنْ تُبْدُوا 
الصَدَقَاتِ فَِعِمًا حي [البقرة: ١7؟]‏ الْآيه فَهَذَا إِخْمَاؤُهُ حَيْرٌ من إِظَهَارِهِ لِأْذَمْن مِنْ الرَياءِ نَعَمْ إِنْ كَانَ ممّنْ يُقْمَدَى به 
الولاوحل نك لفان [11 توي علي يسني اليتوين شَوَائِبٍ الْفِثْئَةِ وَالريَاءِ لِأَنّهُ متَسَبّبِ في التَّْسِعَةِ عَلَى الْمُثَراءِ وَمَنُو 
شد حدنة كان له أخلها وأخد فخ عور ماد اهن وذكر ازن عد الب عَنْ الْعلَمَاءِ أَعُمْ كرهُوا الْإفْرَاط 
َذَادَةِ اللَّاسِ وَعْلو. 
َقَالَ النَحَعِمُ : الْبَسن مِن اليِيّابٍ مَا لا يُشْهِرْك عِنْدَ الْْلَمَاءِ ولا يُحيِّْك عِنْدَ السْفَهَاءٍ. وَأَغْرَاضُ السَلّفٍ مُتَفَاوِتَة في إِيثَارٍ البتفيع 
وا خييس كَكَان لايم بن محمد ثن أي بكر - رَضِي اللّهُ عَنْهُمْ - يَلْبَمنَ الخخرّ وَسَالُِ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ عْمَرَ - رَضِي الله 
عَنْهُمْ - يَلْبَسْ الصُوف ولا يُنْكِرُ أَحَدُمًا عَلَى الْآخَرِ وَكَانَ الخُلَقَاءُ الاو و از ااانوية ين يقد وَدَاعَ إِلّ 
لفو قفي الول كان مر - رَضِي الله عَنْهُ - وَهُو أُمِيرُ الْمُؤْمِينَ يَلْبَس نَوْبَا قد رقع َيْنَ كد كَتِقَيْهِ رماع ثلاثِ بَعْضْهَا مَوْقَ 
غضي كل لاب تت أ زه زوق م ولع بنذ ا أخرى, تمل أذ بفعل تلك ىن نيفين 8 خَيلك ين 


دو 


الئاس أو يَكُونَ ليس مِثْام ذَلِكَ فَاشًِا بَيْنَ أَبَْاءِ البّمَانِ قلا يُشْمَهَرٌ به مَنْ ل لا المي ا 


تون الذي ونيد له وافتق واتتل أنمله 1 وذي برأ كار ولك جه اللقيل رين الالخر رون بيت العا ركاه بي 
هَلٍ لي ل و ل او حٍ عرف به وقالَث 
عَطَفَانُ في اليَدَةِ مَا كُنّا تتَابعُ صّاحِب الْكِسَاءٍ وَكَانَ عَلَى غَايَةِ 

وكا إل طرفن يده 


20 


وَقَالَ هُوَ أَجْمَعْ لِلقَلْبِ ب وَأَبْعَدُ من الكِبْر وأخرى أَنْ يه يَقْتَدِي به الْمُؤْمِنُ وَكانَ سَلْمَاتُ وَأَبُو دَرّ - رَضِي اللَهُ عَنَهُمَا - 


مِنْ اليقْدِ وَالرَضًا بِالْيَسِيرٍ وَرَأَى ابْنُ عْمَرَ أَبَاهُ يَزْمِي حَثْرَةَ الْعقَبَة وَعَلَيْه إرَارٌ فيه انْنََا عَشْرَةَ ُفْعَةَ بَعْضُهَا مِنْ أده 6 


بَعْضٍ عُمَالِه لِيَكُنْ طَعَامْكُمْ وَلِيَاسْكُمْ حَشِنًا خَلَقا قبل وَمِنْ." )١(‏ 


"اشتراط مُرِيدهِ وَقْتَ الذّخُولٍ فيه التَحَلَّد مِنْهُ ِكل ما يَطَْاً له 0 اقْنَضَّاهُ إطْلاقُهُمْ في بَابٍ الج 


- 


م 


وَصَنَّحَ به يه لعي وَكَلَامُهُمْ فق الِإِعْتَكافٍِ صَرِيح في فيه وَمن ؟ الْعُلّ ر الْمُباح وُجُودُ مَنّْ يستأعنة كنا هُوَ ظَاهِدٌ م إِنْ شَرَطَهُ بلا 
هَدْي كان كحلَلُهُ بابد م ون شر طَه بِمَدي لَرِمَهُ ولا احبين إلى ُحَاوَرة ا حَيْثْ كَانَ ار 
ل اده ا اتح ا لود رم راد ا ار 


0 مه الا حْرَامٌ م مِنْ الْمِيفَاتِ فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِنْ قَوْهِمْ شَْ قط ذ ليون الو أذ وان بلك 


75/١ الفتاوى الفقهية الكبرى؟ ابن حجر الهيتمي‎ )١( 





دَمَ لِأَنَّ إِخرَامَ هَذِهِ السئّة لا يَصْلْحْ لإخْرام غَبْرِهَا اه وَالتَحْرمٌ وَالدّمُ مُتََازِمَانٍ غَالَِا فَإَِ 
الْتَمّى أَحَدُها 00 انْتَقَاءُ 0 إلا لِد لضا فَعَدَمُ صَلَاجِيّة إخرام سَنَة لإخْرام غَبْرِهَا صَيُ كَفَاصِدٍ مَكة لِعَيْرٍ سك 
وَمَنْ قَصّدَمَا لِغَيْرٍ نْسْكِ عَلَيِْ لِمَا تمَيّرَ وَيُؤْحَذُ من ذَلِكَ أَعْني تَعْلِلهُمْ أن إخرَام هَذِهِ السئةِ لا يَصْلُحْ 
لخم شنا أ لكلا ب الح لأ الإخم بوي سن و اللي لا تعلخ لإخزلم ذا يلاب الفغر د اإخزم ب 
في سَنٍَ يلح لإخرام بها لِاسْتواء الْأَرْمَانٍ فيه فَمَنْ قَصَدَ مَكّة لِلْعْمْرَة ولو بَعْدَ سنِينَ يَنْبخِي أَنْ يدم عَلَيِْ جاور الْمِيقَاتٍ 
بلا إخْرام فَإِنْ فَعَلَ لَرِمَهُ الدَّمُ إِنّْ 1 يَعْدَ َع ليه أو إِلَ مِثْلٍ مَسَاقَيِهِ وَلَّذِي صَبّحَ به السَّبِحَانٍ وَعَْا أَنّهُ َو أ.: خْرَمٌ شَخْصْ بج 
تطوع ثم تَدْرَ حَجًا مَل الؤقُوف انْصَرفت الح إل النَّذْرِ لمهم الْمَرضِ عَلَى النَفْلٍ أنه 
لو أَحرمَ أجيرٌ عَنْ مُشتأجره بحَج هَرْضٍ أو تطوع ثم َدَرَ حَجًا قبل الْوْقُوفٍ اصرف الحجٌ إل النَذْرِ أَيْضًا ِتمد فَرْضٍ 
الشّخْص عَلَى غَيِْ اه وَقَضِيةُ الْعِلّة الذُولَ أَنَّ النذْر رَ الْمَذَكُورَ في السُوَالٍ إِذَا وُحدَتْ شُرُوطٌ صِكَيهِ الْمَذكُورَة في بَابه يَصِح 
في هَدِهِ الصُورة دس لسو ار ا ا 0 
أن الواجب مُقَدَمْ عَلَى المَطوُع وَقَِيَةُ الْعلّة الثّانيّة أن التَذّرَ الْمَذهُ رَ لَعْوْ؛ٍ لِأَنّ المحجّ ء عَنْ الْمَيْرِ عا الُصَر ف إل الأجير ير لِتَقَدُم 
فَرْضٍ الشّخص عَلَى فَرْضٍ غَيْرِوِ قَِدَا تَوى الج لِنَفْسِدِ ثم تَذَ: لاحر رمك لزاه الوعم ا طمرم عن اجر 
الْمَنوَّة إلا لِأَقْوَى مِنْهَا كُمَا أَقْهَمَهُ تَعلِيلهُمْ الانْصِرَاف ف الْأَوَلٍ بعَمَدُم الْمْْضٍ عَلَى التَفْلٍ وق الثَايَة م قَرْضٍ الشّخْصٍ 


عَلَى قد ض شي كم يفولا اصرف للا هق أذوى من الج العلرية لا من أخرم عن تفسو م راد صَرْفَهُ عَنْهُ يتَذْرهِ 
َيِه إن المي ين مايه روي تر ! ف عَنْ تَفْسِهٍ بِذَلِكَ النذْرِ نذ كرون تذواء إكلة غارضه ها 


هُوَ أَقْوَى مِنْهُ وَهُوَ وُفُوعُ الإخْرام لِنَفْسِهِ وَلَعَلَ هَذًا أَقْرَبْ بدلِكَ أ" أن يَلَِْمَ ْلَه الأول لا تَقْمَضِي صِكة النَّذْرِ الْمَذْكُورٍ وَوَجْهُةُ 
ما تمَيّرَ من أَنّهُ وَقَعَ هوا لِمُعَارِضْتَهِ لِمَا هُو أَقْوَى مِنْكُ وَإِذَا وَقَعَ لَعْوَا كَ يَكْنْ هْنَاكَ سَيْءٌ وَابْ عَلَيْهِ حَقٌ يُقْدِمَ عَلَى التّطوُّع 
الَذِي أَخْرَمَ به هدًا أغني عَدَمَ صِحَةٍ هذا النَذْرِ هُوَ الَذِي يَظْهَرُ الآن يما تَمَرَرَ ولعلا تَزْدَادُ في الْمسأكةِ عِلْمَا أو تَظْمَرُ فِيهَا 
بتَفْلٍ يِخْصُوصِهَا يزيل الكََقْفَ فِيهَا وَآلَهُ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ أَعْلمُ بالصّواب. 


رَوْجَةٌ 57 0 وَجَاءَ لَهُ 1 1 ا من الِاسْتِطاعَة؟ 
ل لض لوث فى فلي قن 0 


يج 
2 
أ جرد 


000000007 م 


- 


مَاتَ عَاصِيًا وَانَهُ سُبْحَائَةُ وَتَعَالَ غلم بالصّوّاب. 





(وَسْئِلَ) تَقَع الله به أجيرُ الح وَالزيا هَل لَهُ أَجْرٌ فِيهِمَا كَمَيْرٍ الْأَجِير؟ 
(فأجَاب) بِقَوْلِهِ مَنْ أنتؤجر للْحجٍ أو غَيِْ فَإِنْ كانَ الْبَاعِتُْ لَهُ عَلَى نحو | له الفمن ولاق" 0 

"م دَلِكَ؛ لِأنّ الدَيْنَ عَالٌ وَالتَاذِرَ مَاتَ وَهُمْ 4 يَنْذِرُوا أَمْ عَلَيْهِمْ الإهَال؛ لِذَنَّ الحَىّ القتن انيه كذرق كم قم 
5 قَالَهُ بَعْضْ تغضن ارين أل كك إِنْكَانَتْ الصُّورةٌ مَا مر عَنْ الْمتَوَل وَهِيَ ما لَوْ قَالَ بِلّهِ عَلَيَ أَنْ لا 


دَيْنِ يَصِيرُ مُؤَجُلًّا إل شَهْرٍ أو َحُو ذَلِكَ فَهَلْ يَأ فيه ما مَرٌّ مِنْ 
0 تي على اخوز تكو زم أجل مه و عَدَمْ الْمُطَالَبَةِ أو يُقَالُ هْنَا إِنَهُ نَهُ تأجيل لِنّصنّ عَلَى ايرام التأجيل 


ما مَمّ في مَسْألة النّدْرٍ حَزْقًا يَف إِذْ لا يَلْرَمُ من تَْفِيدهَا بتَأَخِيرٍ الطب 


تأجل الدَّيْنِ بن هُوَ باق بِصِمَةٍ اللُولٍ وَلَكِنَ تَنْفِيدها مَنَعَ من الْمُطالبَةِ يه عَلَى حُكُم الخُلُولٍ كَالْمُْسِرٍ إذَا تَبَتَ إِعْسَائه 
وَيُوَيْدُ ذّلِكَ قَوْلُ الَافِعِيَ والنقضة أذ افق قة 5ه عدي إِمْهَالِهِ مُدَّةَ على وَرَثَبهِ إمْهَالُهُ و1 يَقُولَا إِنَّ الديْنَ تأَجَل وه 
مَسْأَلَةُ ابْنِ اليَفعَةٍ َادَهَا وَادَّعَى أَنَا أَوْلى تَتُوعة كُمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمْتَأَجَرِينَ؛ لِأَنَّ النّمَنَ إِمّا أَنْ يُرَادَ به مَا وَقَعَ به الْعقُدُ 
يا اسْعَقرٌ علَيْهِ اعفد نُ مَعَ اعْتِبَارٍ اللَُاحِق في مجلس النَخَايْرٍ وَالرَاجِحُ التَّاني إِذْ اللْاحقٌ ف الْمَجْلِسِ كَالْوَاقِع 32 طلب الْعَقْدِ 
وَحِيئئِذٍ فَالثَّمَنْ إِنَا هُوَ مُوجَزة؛ د أب ا نش دكا ع ب بسن 110 غال 6 تكب دن الثّمَن 
كُمَا يُرَاعَى في مِمْدَارِه تُرَاعَى صِفته وَيَظْهَرُ أ حك وى كرظن يحل بحن الملفد بي رقن الدار والعذقية 
يَدْخْلْ وَدَعْوَى ابْن الرَفْعَةٍ التَأَجِيلَ بَعْدَ كليل 0 إل إِذّا ثَبَتَ تَعلَمُهُ بِذِمّته 4 وكولة لوكا وذللك ع يَصِحُ إِذّا مَلْك 
الْمُشْكري الْمبيع وَالْبَائِحُ التَمَنَ الذي في ذِمتهِ وَمَا 0 رَمَنْ الِْيَارٍ طَُمَا بَاقِيًا فَالِانْتِقَالُ غَيْدُ د وَاقِع 
ِذَنَّ اليَارَ إِذَا كَانَ ع فَمَلَكَ الْمَييع لَهُ أؤ لِلْمُشْتَرِي مَمِلكه لَهُ أؤ لُمَا فَمَؤْقُوفٌ سَوَاءٌ في ذَلِكَ خِيَارُ الشّرطٍ ا 
كِنّ صُورَةٌ ابْنٍ لرَفْعَة ا تتأَنّى إِذَا كَانَ اليَارُ لُمَا؛ لأَنَّ إِلْحَاقَ ١‏ ره نا يَصِخُّ حَيْثْ كان الْيَارُ لما وَإِلّا فَمَئ لَمَ 
مِنْ جهة أَحَدِبِما أؤ انْمَسَحَ 1 بمْكِن الْإلحاق فَمُرَادُ ابْنٍ لرَفْعَةِ بِقَولهِ نم لق الْأَجَلْ في تمس الْعَمْدٍ مَا إِدَا كَانَ الِْيَارُ كما 
وَكَ يلرَْ الْعَقْدُ وَلَوْ مِنْ جهّة أَحَدِجِمَا ولا الْمَسَحَ وَأَما مَسْألَةُ 0 وَهِيَ أَنَّ الْمُفِْسَ إِذَا تَبَتَ إِفْلَاسْهُ حل عَلَيْهِ الدَّيْنْ قَذَِّكَ 
وَجْهٌ أو قَوْلُ وَالْمَذْهَبْ أَنَّهُ بَاقِ بِأَجَلِهِ به بَقِيّةُ كلام الْمَقَا د آثَارَ الْأَجَلٍ اي 4 تطغ قلغا حفريكا لعؤده 


5 -_ 


مجلا كُمَا كَانَ إِذَا أَيْسَر و يُطَالبَهُ عَقٌ انْقَلكُ الحجد وما ممما لي 


1 


2 


اه ف م صَدَاقٍ ضَمِئَهُ 0 قَمَاتَ 


(تأجاب) ؛ ِقَوْلِه أله 5 رت 7 المراية 0 ِلضَّامِن الامْتَِاعَ مِنْ الْأَدَاءِ حم يَقْضِيَ الدَّيْنَ مِن الك قَالَ الْأَوَلْ؛ 
لِذَنّ الدَّيْهِ ين تَعَلّقَ بار رك عت الْعَوْت َإِذًا تَعَلّقَ الَق بالدّمّة وَالْعَبْنِكَانَ لِمَنْ الدَّيْنُ في ذِمّته ه أَنْ بجْتَِعَ من الْأَداءٍ حَقّ يَسْنَؤْي 


5 


مِنْ الْعَبْنِ بدَلِيلٍ أن مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ به رَهْنٌ لا مُلرَمُ بِأَدَاءِ إِذَا أَمْكَنَ اسْتِيمَاءُ الدَّيْنِ مِنْ اليّمْنٍ وَأَيْضًا فَالدّيْنُ لا يَنْمَكُ بِالضّمَانِ 


0 الفتاوى الفقهية الكبرى؟ ابن حجر الهيتمي‎ )١( 





بتكت 0 بوانت ا ادن بصن 
0 يرنه شوق لك ل أ لخب لا 
صل 7 0 بت 0 ف حَقّ الضَّامِنٍ وَلَوْ مَاتَ الْمَضْمُونُ 


- 


2 


قَلْوْ قال ٍ 0 
ئ 0 لَهُ ذَلِكَ اا 


ها أفق ابد عاك امه رن 01 

"مُسْتَئَدٍ الشِرَاء إِذَا كانت أَنْيَدَ أَْ مِنْ سَقِييهِ الثَابئَة آ ؛ لِأَنَّ مبْى الْإقْرَارٍ عَلَى الْيَقِينٍ أو الظّاجِرِ 
الْقَوِيّ و المشكوك فد وليل 8 ل الْمُرَادَ سَقِيَمُهُ حَالَ الْإقرَارٍ م ماح داو رتاه 
الاجر دُونَ السّقِيّة السَابِقَة كقاطنك] الماك كوك افنة وَكَوْنُ الصّمِيرٍ في سَقِينه 
ْن يكت لا يَفْتَضِي تُبُوتَ المكقِيّة الْمَوْجُو ل ام ا ار 
ين اخ نا قل لك مث حلط اليل أو : ا 0 
فَوَجَب النَظَر إلَيّهَا حَالَ الْإقْرَارٍ والإِعْراضُ عَنْ النّظرٍ ل َاجِرَ أعا مُمَيّدَةُ بميْدِ مجع الضّمِيرٍ عَلَى 
أَنَّ هَهُنَا مَانِعَا يتَعُ من حَثْلِهَا عَلَى الْمَؤْجُودَةٍ حال الشَرَاء؛ أنه إذا وُرَد ا 0 
بها الْمُشتري وَجَعَلَ لَهُ عَسْرَةٌ َرَاربط أَوْ رَادَ حَقٌّ بَقِيَثْ عِشْرينَ قبراطاء م أقَرّ كلَوْ حملنا إْرارَُ عَلَى الْمَوْجُو 0 
دُونَ الْإقْرَارٍ لَكَانَ دَلِكَ حُحالِمًا لِلْمَاعِدَةِ 00 ِذْ اعْتبَارُ السّاِقٍ الْمُفَْضِي وَالْإعْرَاضٍ اللّاحِقٍ الْمَوْجُودٍ بَعِيدٌ 0 1 


كيل كلى ولاردة حَالَ التَلَقْظِ با وَالْذَدْهَانُ ما يَتبَادَرُ إِلَيْهَا مِن الْأَلْقَاظِ حَتْلّهَا عَلَى مَذُنُويجَا حال التَلَقْطِ 
ِكَ أَنَهُ َو قَالَ كَانَ لك عَلَيَ أَلْفَ 1 يَكُنْ لا في جَوَابٍ دَعْوَى إِفْرَارا قَالُو ل ا 


5-0 


ا ا في السُوَال؛ لِأَنَّ فَائِدَتَهُ في الْبْسْتَانٍ تَعْرِيقُةُ وَمُييُهُ عَنْ غَيْرِهِ وَقَائِدَةُ يُجُوع 
الصَّمِيرٍ في سَقِييه لِلْمْسْئَانٍ بِذَلِكَ الْمَيْدِ رَبِطُّ السكقِيّة الْمُمَرّ با بدَلِكَ الْبُسْمَانٍ ال لمُقَيَدِ إِذْ لَوْ ذف الضّميه ْ 
فَقَالَ وَسْقِيَةٌ مني لكا إذزانا بتشهول: فطلي لا تعلق ل# ضقان المذكور كوعن يعو المي إل الففان عق حَقٌ تبط الستّقيّةُ 
به ونا يدل لِدَلِكَ أَيْصنا أَنّهُ َو قَالَ لَه عَلَيَ ماه قي ودَرَاهِمْ الْمَلّدِ مَفْسُوسَةٌ أو ناقِصَةٌ وتعَدّرتْ اه 
لْبََدِ الْمُتَعَامَلٍ يا حَالَة الإقْرَارٍ حَنْلَا على الْمَعْهُودٍ ولا نَظرَ لِدَرَاِِهَا قَبْلَ ذَلِكَ وَمَا ذَكَرته هُوَ مَا قَالَ الْأَدْرعِيُ أنّهُ الصّوَاب 
ل الل وَلأَنهُ الُْتَمَفّنُ و4 أَرَ مَنْ صَبّحَ بخلافِه ولا تَغْت جا رَعَمَهُ الِسْتَوِيُ في الْمُهِمَاتٍِ مِنْ نَقْلٍ 


- 


م حَمَلُوا الدَرَاهِمَ في هَذِهِ الصُورة عَلَى الْمَؤْجُودٍ حَالَ الْإقْرارٍ وَأَعْرَضُوا عَنْ الَْاعِدَةِ الْعَامَةِ وَهِيَ أَنَّ 


نكو 
١١‏ 
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الدَرَاهِمَ حَيْتُ أُطْلِمَتْ في بَاب الْإقْرَارٍ حملث عَلَى دَرَاهِمِ الإِسْلام وَهِيّ الْوَازِنَ الْحَالِصَةٌ إِلّا فِيمَا اسْمَدْئَة: َإِذَا خَالَقُوا الْقَاعِدَةَ 
ل ل ا 


ا الي ِقَيْدِِ قرينَةٌ عَلَى أَنَّ الْمرَادَ السّقِيةُ الْمَوْجُودَةُ حَالَ الشّرَاءِ؛ لِأَنَّ هَذِه الْقَرِيَةَ عَارَضَهَا ما هُوَ 
و أت وَمِنْهُ كَوْكُمْ لَوْ قَالَ لَهُ عِنْدِي جَاريَةٌ أؤ سَجَرَةٌ فَكَانَتْ الْجَاريةُ حَامِلًا وَالسَّجَرَةٌ مثو 0 


1 مف وا ل ملك اد رمك زه قتا ل ا فاب 
لتم حَالَ الْإقَْارٍ قَرِيَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى أَتَا الذي اسعَقرٌ عََيهَا أَمْدُ هَذًَا الْبْسْبَانِ وَأَعَا لي أَقَدّ بجنا ذو الكتكة المتشوكة 
حَالَ السِرَاوء ثم رَأَيْتُ ما هُوَ صرح في مَسْأليَنا ينا مَدٌ وَهْوَ مَا في الْأَنْوَارٍ وَغَيْرِ حَيْتُ قَالُوا قل الْقَفَالُ وَغَيَْهُ وَضَابِطٌ مَا 
وذخ كت كت مُطلتٍ الْبَيْع يَدْخْل تَحْت الْإفْرَارٍ وما لا قلا إِلّا التّمرة الور وَالجَمْل وَالْجِدَارَ أي فَإِعًا تذخ في الْبَيْع ولا 
تذخل في الْإمْرار لِيناء الإرار على الْيقنٍ وبناءِ ابيع على العف اه وَإَِا تأَكلت هذا الضَابط وَجَدْته سالا سيا 
ُتَكُونُ مَنْقُولَةَ إِذْ مَا دَخَلَ خَتَ كلامه: كَدَلِكَ يَصْدُقُ." )١(‏ 
"ثيل وَإِلّا بيع وُشترى بِكَمَيه عَخلْ أو يُسَارِكُ يه في غَخْلٍ يَقُومُ مقام الْأَمْلٍ وَبخْرِي عَلَيْه 
مَصَارفِهِ وَلِذَلِكَ شَاهِدٌ مَنْ كَلَامِهم اه. وَهُوَ مُنّجَة. 


)عقن عكر بي تؤقوض 00 ل ويه طلث ها 00 


(وَسْيْلَ) عَكَا إِذَا وَقَفَ شَخصٌ علو تين كا 7 ف 7 َنْ يُصْرَف لِأَرَْابٍ الْوَظَائِفٍ كذَا وَمَا فَضَلَ لِلْعِمَارِ 

وَالْمَصَالِح 6 فَعَمّرَ النَّاظِرْ الْمَسْجِدَ وَبَعْضَ الْأَمَاكِنٍ نه عَمَرَ أَخْلِيَةٌ يَرتَقِقْ جَمَاعَةُ الْمسْجد وَعَيُْهُمْ بمَا وَالْحَالُ أَنَّ وَاضِعَهًا في 

الْأصْلٍ هُوَ الْوَاقُِْ ل أَرْصَادٍ شي اد دَاخْلَةَ في الْمَصَّالِح أ ا بْدَّ مِنْ عِمَارَة ؛ بَقِيّة الْوَهْفٍِ قَبْلَ 
عغارقا وله شق لاش دخ ععارها إل يعد عدن الونئ؟ 

0 زه إن إن كانت الكخلية لماكو يَنْتَفِعُ بحا 0 العفجن كاك ١‏ من جْمْلّةِ مَصَّالحه 0 الْوَاجِبُ عَلَى النَاظِرٍ أَنْ 
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مز 


(وَسْيِلَ) - نضي اللَّهُ عَنَهُ - عَنْ 0 وَقَف وَفْمًا عَلَى نَفْسِهِ أَيَامَ حَيَاتِهِ وَحَكُمَ به مَنْ يََاهُ “م عَلَى أولادِِ الذّكُورُ وَالْإِنَاتُْ 
في ذَلِكَ سَوَاءٌ نه على أَوْلَادٍ أَؤلاده الدُكُور دُون الْإنَاثِ ثم م على أَوْلَادِهم وأَولَادٍ أَوْلادِهِم 2 عَلَى أَبْتَائِهِمْ وَأَعْمَابحِمْ أَبَدَا مَا 
تنَاسَلُوا وََائِمَا ما تَعَاقبُوا بَطنًا بَعْد بَطْن وَنَسْلًا بَعْد نَسْلٍ الطمَةُ العلا مِنْهُمْ تَحَجْبْ الطَبْة السْفلَى مَنْ نَفْسِهَا يَسْتَقِكُ يجا 
الْوَاحِدَةٌ الْوَاجِدَةُ عِنْد الِاْفرادٍ وَيَشَْرِكُ فِيه الِانْنَانٍِ فَمَا قَؤْقَهُمَا عِنْد الِاجْتِمَاع وَعَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ وَتَرَكَ وَلَدَا أو وَلَدَ 


ولو أذ أشقة عق ذلك الققاه تصينة هخ ذلك اله واحدًا كان أث أكقد د 0 أنتّى مِن وَلَدٍ الظَّهْرِ فَهَلَ إذّا مات 
لْوَاقِفُ الْمَذْكُورُ وَتَرَك وَلَدَيْنِ ذكَرَينِ وَبِنْنَا وَمَاتَ أَحَدُ الابَِْنٍ عَنْ بِنْتِ هَل تَسْتَحِقٌ مِنْ الْوَقْفٍ سَيْئًا أو لا تَسْتَحِقٌ؟ 
(فأجَاب) بِقَوْلِه الذي اسْتقرٌ علَبْهِ كلام أَتعَينًا وَهُوَ الْمَنْقُولُ الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الصّفَة في لَفْظ الَْاقِفٍ وَمَثْلّهًا بَدَلُ الْبَعْضِ 
وَالِاشْتِمَالٍ وَالَالُ تَرْجعٌ إلى سَائِرِ مَا تَمَدَمَ عَلَيْهَا وَتأَكَرَ عَنْهَا مَنْ الجُمَلٍ وَالْمُفْرَدَاتِ الْمَعْطُوفَةِ بالْوَاوِ وت وَالَمَاءِ ذُون لَكِنّ 
وَبَلْ وَقَضِيّةُ كلام الشَّبْحَيْنِ في غَيْرِ بَاب الْوَفْفٍ أَنَّ غَيْرَ الْمَعْطُوفَة كَذَِكَ 5 الْأَذْرَعِيحَ 1 شور حَيْتُْ نَقَلَ عَنْ بَعْضِهِمْ 
مَا قَدْ يُوَافِفُهُ نه بحت خلاقة إِذَا مدر ذَلِكَ فَعَيْدُ حَفِ أنَّ قَوْلَ الْوَاقِفٍ م عَلَى أَولَادٍ أَولَادِه الدّكُور دُون الْإنَاثِ يتَم 
ثَلَاتَ احْتِمَالاتٍ تلم الْمَغْى الَْوَلُْ أَنْ يَكُونَ قَولْهُ الود دُونَ الإناثِ بَدَلَا مَنْ الْمُضَّافٍ وَالْمُضَافٍ إِلَيْهِ فَحِيَيِذٍ لا 
يَسْتَحِقٌ مِنْ أَهْلٍ الطَبَقَة الثَانيَة إِلّا ذكرٌ من ذَكَرٍ قلا حقّ لِنْتِ الابن. 
ولا لِأَوْلَادٍ الْنْتِ الثاني الذبكرة رع الخضاف ككيا 5و تدعق ين اولك إلا الذكر سَوَاءِ أُكَانٌ مِنْ ذكْرٍ َم أ أنتَى فَيَسْتَحقُ 
ابْنْ لبت دُون بنتِ الِابْنٍ وَعَلَى هَذَّيْنٍ الِاخْتِمَالَيْنِ قلا حَقَّ لِينتِ لِإبْنٍ الْمَذَّكُورَة في السُوَالٍ ولا يُنَافِيهِمَا فَوْلُهُ آخرًا ذَكرًا 
َو أَنْتّى مَنْ وَلَدٍ الظَّهْر لِمَا سَيَجِيء التَالِتُ أَنْ يكُون بَدَلَا من الْمُضَافٍ إِلْه مَمَط وَعَلَيْهِ ِالْمُسْتحِقٌ كل مَنْ أَدْلَ بِذَكرٍ 
كرا كان هُوَ َو أُنْقَى كُتَسْتَحِقٌ ِنْتُ الاين الْمَذُكُورَةِ دُونَ ولد الْبْتِ. 
وَمنْ الْمَعْلُومٍ أن ِبَارَةَ الَْاقِفٍ ذا اْتَمَلث أُمْريْنٍ تأكثر وجب الْمَصِرُ إلى الْمرَجّح فَإِنْ وجد لِكُلّ مُرَجَح وجب الْمَصِير 
إِلّ ما قَوِي مُرَيتجه فَمْرَجَحْ الْأَوَلَ أَمُورٌ مِنْهَا ما اقْضَاهُ كَلَامْهمْ الّذِي قَدّمتهِ من غ جوع حو الصّقة إلى سَائِرٍ ما تَمَدّمَهَا مِنْ 
اي ون اجن بترن ررها ان كبيسا ع1 لي مَعَ صَلَاجِييِه لُمَا لا دَلِيل عَلَيْهِ وَبقِيَثْ مُرجَحَاتٌ 
يَشْكرِكُ فيهَا هُوَ وَالئَّان كُمَا يَأَن اتبيه عَلَيْهَا شرح لان أُمُودٌ أَيْضًا مِنْهَا مَا دَلَّ عَلبْه كلام اليتراج بلقم حَيْتُ 
فين جعَل تظر وَقْفِهِ عَلَى أَؤلادٍ اِْ خِضر الور نه أَوْلَادٍ أَولَادِهِ ما حَاصِلّهُ أَنْ يَكُونَ فَوْلَهُ الكو مُقَدّرَا في ل 
داس تر رو سمه نَهُ رَاجِمٌ لِلْمُضَافٍ إِلَيْهِ مَعَ يُجُوعِهِ لِلْمْضَافٍ 
0 

0 فيه 5 كاه الْمُمَرَرِ في كب الْمُمَهَاءِ كلا فِعْلٍ فَكُكُ مَاكَانَ الحكم فِيه مُترييا 3 ضِ 0 
يَكُونُ يسبب الإكرا لَعْوَا من الْمَعْدُوم ببخلافٍ الحكم الْمتريّبٍ عَلَى أَثر غَبْر فغْلٍ الْمُكُلّفٍ وإ 
يَتَقِعُ ذَلِكَ لمكم بسَبّب الْإِكْرَاِ بَلَ لا إِكْرَاة حِيتِذِ؛ لِأَنَّ مَوْضِعَهُ الْفِعْلْ و1 يعرَنبْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَمَوْضِعْ كم الالفعال 1 


5 


يَمَعْ عَلَيْه إكرَاةٌ َالحَاصِل أن الشَّارِعَ قد وك الى عَلَى الْفغْلِ وَالْمُرَادُ به هنا مَا يَ5ْ 02 الك اقول وق : وريسوو 5 


751/8 الفتاوى الفقهية الكبرى؟ ابن حجر الهيتمي‎ )١( 





لانْقِعَال وَهُوَ في الْأَوَلٍِ مِنْ خطاب التَّكْلِيفٍ الَّذِي رَفَعَهُ سَمَمَةَ عَلَِنَا عِنْدَ الإكراه. 

نَعَمْ إِنْ عَظُمَتْ الْمَفْسَدَةُ بِحَيْتُْ رَادَتْ عَلَى مَفْسَدَةَ الإكراو 1 يُريْبِ شَيْنَاء وَمِنْ © 1 يُبَخ الْقَنُْ ولا اليَنا وَهَذَا سَبَبث 
اسْيَنْتَائِهِمْ هَدَيْنٍ مِنْ هَذًا فعسم وَهُوَ في النَّانٍ مِنْ خِطّاب الْوَضْع وَالْأَسْبَابٍ وَالْعَلَامَاتِ فَكَيِفَ يَرْتَفِعُ مَعْ م أن الفعقة مثة 
لبط بنَحْو السكّبء أ الشَرْطِ أو الْمَانِع من غَبْرٍ نَظرٍ إل فِغْلٍ ولا إل فَاعِلٍ كما يأن. وَمِنْ م حَرْم الْإرْضَاعٌ مع اللإكراه؛ 
أن النَحْرِمَ فيه مَنُوط يوْصُولٍ اللَبَنِ إل الجَؤف وَلَوْ أكرة عَلَى الحَدثِ كان خدِئَاء أو التَحَوُلٍ عَنْ الْقِبِلَة أو الْفِغْلٍ الْكثيرٍ 
في الصّلاقٍء أو ترك الْقِيَام في الْمَرْضٍ بَطَلَ أَوْ على خَخْو الْوْقُوفٍِ بعرَة وَاليَنِي وَالسّغي بناءَ عَلَى أَنّهُ لا يُوَيَرْ فِيهَا الصّدفٌ 
ص أو عَلَى ُو عَسَْانٍ أَمَتِهِ فَحَبلَتْ 7 فلو مقت أو على وطن زنك ساد خنسث لَألقرَاه لمهر وَأَحَلّهَا 
لِلْمُطَلْقٍ ثلاث أو عَلَى الْوَطْءٍ بِشْبْهَةٍ تَرئّب عَلَيْهِ خُيْمَةٌ الْمْصَاهَرَةِ هَرَةِ وَُوقٌ الت ب وَانْفِسَاحٌ نِكاح ثحو أن الْوَاطِيَ كُمَجْنُونٍ 
وَطِى رَوْجَة أَبِيدء أو أغرة وي على ذنْح: أو ْم حلالًا عَلَى دَبْح صَيْدٍ حل 

وَإِنَّْ جَعَلَنَا الْمْكرَة آلَهَ لِلْمكْره؛ 00 مُ ِل الشُرُوطٍ وَنَحُوهَا وَالِطَابُ فِيها مِنْ بَابِ خطاب الْوَضع الَذِي 

فيه الإكراةُ كما تَمَرَر لأَنَّ الشَّارعَ أناط الكمَ يوْجُودٍ دَليِكَ السب أو ارط مكلا من عي تظر إلى فغل ول إل كام و 
قَرَرْته في هَذَا الْمَحَلّ يَعّضِحْ . م سي ل 0 الإكرَاة ار وَاْتَدُوا به 526 أ 


د 


ا ا ار 0 


ا 


وَيحَدَا َِي يزه في القِسْمٍ لو أَخْذًا من كلام الاج الفذئة يتضخ كول الاركقيه: لد كاد ير لِلوِكراِ في الْمُبَاح وَالْمَكرُو 
وَالْمَنْدُوبِ وَتَدَكْ الرَام كما يو إن كان غل ترك وَاجِبٍ» َو فِْلٍ حَرَام. هر وفكية أن الْمُبَاعَ و مَا بَعْدَهُ لا إِنمّ في فِعْلِهًا 
ولا تَكهَا قلا تئر وكاو فِيها يخلافب الْأَخيريْنِ فَإِنَّ فِيهمَا إِنْنَا دا كانا لدَاعِيَةِ الإْرَاه الْتَمَى عَنْهُمَا ال يُخْصّةً مِنْ الله 
سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ كُمَا مَرّ. وَتَدتِمْ الْكَلَامَ عَلَى هَذًا الْقِسْم بِمَرْعَيْنِ مُسْكِلَبْنِ: أَحَدُهًا لَوْ أكرَة أَحَدُ الشَرِيكَيْنٍ الْآخَرَ عَلَى وَطْءٍ 
الأَمَةِ المشتركة فَوَطِفَهَا وَأَحْبَلَّهَا فَهَلْ يَلَرَمهُ الْمَهْرُ وَقِيمَةُ الْوَلَدِ لِسَرِيكِه الْمكره لَه أ لا لا لِأَنَهُ الحامك لَه قَالَ الرَرَكَشِيُ فيه 
0 

ِنَجَه أَنَّهُ لا رمه لَهُ شَنْءٌ بنَاءَ عَلَى أَنَّ المكرة آله اله كر وَعوَ الّذِي يذل عَليْد كلامهُْ في موا مَوَاضِعٌ؛ لِأَنَُّ تِيِجَةُ 
كيت أو فل فشي ب و وي لخي َال 2 ولا رضَاءَء وَظَاهِرٌ أَنَّ ححَكَ المََددٍ 
حَيِثُ 1 يَكْنْ الْمكره بقبْح الا أَعْجَويًا يَرَى صَيَّحُوا به في مَوَاضِعَ ننِيهِمًا: 
قَطَعْ الْأصْحَابْ بِأنَّهُ لا يَصِح مِنْ اله 0 
الاق وََبرهمًا فيه فَوْكَا الْمُكْرَهِ وَهَدًا غَيْدُ مَا جَرمُوا به. 


-_ 


انث ذَلِلكَ أن جرم ا ويا برفنة الك مُنَجَرًا حَالَةَ الإإكرَاي وكا القهكن: يها يننا فق الْْكْرَاءٍ عَلَى فِعْلٍ سَبَقَهُ 





به 


0 دَخَلْت الدَارَ قَأَنْتِ طَالِقٌ نه تُكْرَهُ على دُحُويَا فَمَنْ نَظَر إلى اختياره أو 


وق مَنْ نَظَرّ إل إكْرَاهِه. " 
1 الصّوَاب بُطْلَانُ هَذَا الدّوْرٍ وَمنْهًا مَا ذَكَرَهُ لعزا في كتابه الَذِي رَجَعَ فيه فيه إِلّ بُطْلَانٍ الدَّوْرٍ. 
وَحَاصِْ ذَلِكَ الْكِتَابٍ أَنَّ الْعَقْدَ إِذّا اشْتَمَلَ عَلَى مُحَالٍ وَجَب إِلْعَا 
وت ا ل 0 اي ل 
ال ل يت هذه الدَّارَ لِرَيْدٍ وَل يَكُنْ وكِيلا مِنْ جهَة رَيْدٍ لا يَمَعُ الشّرَاءُ عَنْ رَيْدٍ وَهَلْ 
فيه خلا بَْنَ الْعْلَمَاءٍ قِيل نَعَمْ؛ لِأَنَّ الْمُحَالَ فَوْلْه لرَيْدٍ فَيَحْتَصُ الْإلْعَاءُ به؛ يتقن. قولة شك عتسيكا 


2 


2 


وَقِبلَ لا بَلْ يُلْعَى حَِيعْ كَلَامه؛ لِأَنَّ الل لا يُؤَاحَدُ ببَعْضٍ كُلَامِه قَبْلَ إِنا ب 5 قَ الطَريقَانِ 
على إلْقللا الفخال وإنا اختلثوا ال خاة يلق ففة خية أو ل وَكدَلِكَ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إِلّا 4 يَسَأْ اللّهُ قبل تَطُلْقُ إِلْعَاءَ 


للشّ»ِط فَمَطْ؛ٍ لِأَنَهُ الل ل و او ا ا د 
وك ' ار ا ل فَقَدٌ حَصّل الْبْمَانُ عَلَى الْمُقَدٍ 


0 


0 00 على 2 1 أن 6 در بمَئْليّة رَابعَةٍ محَالُ» 0 7 ه' 


هئ 

ا حَسْمٌ باب عاق 

0 قي 5 لمطوصة بالطّلاقٍِ عمق إِذْ هُوَ جَرَاءٌ وَلَهُ ص وَهُوَ 7 المؤعرف بِالتّقَدُم عَلَى الطَّلاقٍ مَعْقُولُ 
لات في ذَلِكَ الْوَفْتِ ف عِلَمِ الله سُبْحَائة وَتَعَالَء فَإذًا أُوقِعَ د يَمَعْ الطّلاق الْمُنَجَرُ بَعْدَهُ وَإذَا كَ يَمَعْ د يَكُنْ 

اليّمَانُ الْمَوْصُوفُ بِمَتلِيّة الطّلاقِ مَوْجُودًا في عِلْمِ الله تَعَالَ فا يَمَعُ وَهُوَ مَعْىَ الدّرٍ فَالجَوَابُ أَنْ لا تُسَلْمَ أَنَهُ آَو أَحَدّ الشّزِط 
مُفْرَدَاء أو أَحَدَّ الطَّلاقَ مُفْرَدًا عَنْ الشَّ»ْطٍ يَسْتَجِيل وَلَكِنْ إِذَا أَحَدَّ الْمَجْمُوعَ اسْتَحَال» وَلتَعْلِيقُ اشَْمَلَ عَلَى الْمَجْمُوع 


عت .هه 


المحان كيت فيد الإِنطَالُ إن الْمُعَكهِ هُوَ طَلَاقٌ وَلَكِنْ عَلَّقَ إيمَاعَهُ بِرَمَانٍ مَوْصُوفبٍ بِمَبْلِيَّ طلاقٍِ آخْرَ إِذْ لو وَقَعَ غير 


<7 


يه 


مَوْصُوفبٍ يبهذا الْوَضْفبٍ غَيْدُ ما عَلَقَهُ وَوَصَفَُ فَإِنْ وَقَعَ مَوْصُونًا بمَذَا ارك 2 حَالَا مَقَدْ قَصّدَ يمَدَا اللّفْظِ إِيمَاعَ مَا هُوَ 
َالٌ على الْوَجْهِ الّذِي قَصَّدَه وأَؤْقَعَهُ موب أَنّهُ يَبْطْمْ منْه الْقَدْرُ الْمُنْحَ با لإيماع وَهوَ لفظ الْمَيلٍ. 

اه كلام الْعَزَايِنِ - رَحِمَهُ الل تَعَالَ - مُلَخّضا مُوَضّحَا وَهُوَ مَا 0 عَلَيْهِ مِنْ التَّحْقِيقٍ والْبيَانِ. وَالظاهِرُ حَقِيقٌ 0 
سَببًا يجُوع الْعَرَِنَ عَمّا كَانَ مُعْتَمِدَهُ مِنْ صِحَة الدّْرٍ فَكَدَلِكَ يتَعَيّنُ عَلَى غَيْر لََْاِنَ الأول وَالْأخرَى أَنْ يَرْجِعَ إلى ذَلِكَ. 


وَقَدْ حَكّى الاج السُنكي عَنْ وله أن لذي استقرٌ عليه ره في المشألة السْرغية وَعلَيِْ قات وَصَنْفَ فيها تَصنيًا أقلاة 


١177/5 الفتاوى الفقهية الكبرى؟ ابن حجر الهيتمي‎ )١( 





و 


عَلَيْه أنه َمَعُ الْمُنَجرُ وَمِنْ الْمُعَلَّق تَكْمِلَةُ الدَلاثِ وأنّهُ يَجَعَ عَمَا كان صَنَمَهُ قبْلَ دَلِكَ في نُضرة قَوْلٍ ابْنِ سُرَيْج وَابْنِ الْحَدَّادٍ 
وَهْمَا تَصْنِيقَانِ سَمّى أَحَدَهُمًا قَطْفَ النّوْرٍ في مَسَائِلٍ الدَوْرٍ وَسَتّى اناي الْعَوْرَ في الدَّوْرٍ. اه. فَوَاقَقَ مَا وَقَعَ لَهُ مَا مَرّ عر عَنْ الْعرَايَ 
مِنْ حَيْتْ اليجُوعٌ عَنْ صِحَة الدّوْرِ وَمِنْهَا ما ذَكَرَهُ امول في كتابه الي صَنَقَهُ قُُ بُطْلَانٍ الدّوْرِ وَقَلَ سَاقَهُ بِرمّته الْأَذْرَعِنُ 
سطِهِ فَمَنْ أَرَادَ اْإحَاطَة بِذَّلِكَ الْكِتَابٍ وَمَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ من التَحْقِيقٍ وَالْقَوائِدٍ فعََيْهِ به في مَظِتَيِهِ الْمَذْكُورَة» قَمِنْ ذَلِكَ 


ور 


دك 


ول فيه 0 0 َوْلَهُ إِنْ طلَّْدُك فَأَنْتِ طَلِقٌ قَبْلَهُ انا مُتَنَاقِضُ مِنْ جهَة اللّمْظِ وَمِنْ جهَة الْمَْ 


7 َه ا مو علد 


له تَصُورَ الْمَسْأَلَة في صِفَةٍ لا تُوَدّي ي إلى التؤر حَيٌّ يَظْهَرَ كَسَادُمَا كَإنْ دَخَلْتٍ الدَّارَ قَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ تلان أَما مُنَاقَضَئُةُ في 


5 


ون 


0 هو إن تقلت لاز« شيط وات تارق اقئلة كوا ودرا يخت: أن يَكون مُرَتبًا عَلَى الشرْطٍ فَإِدَا قُدِّمَ عَلَيْهِ كَانَ 
0 ا قال ا واو سيار مَنْ رد عَبْدِي فَلَهُ عَنَدْهٍ 
لان :3:33 قوع :وكا فاده نظ خيرث: النقق كيه إن تعلت إلا 1 0 


يد 


"وَاحدَاء كذًا في فَتَاوَى 56 حَانُ. 


وَلَوْ حَلَفَ لا يَلْبَسْ تَؤْيَا مِنْ نَسْج فُلَانٍ فُنَسَجَهُ عِلْمَائهُ فَإنْ نْكَانَ ه 
في الإيضّاح. 


ا مِنْ غَزْلٍ قَُانٍ فلس نويا مِنْ عَزْلٍ وَقْطْنٍ كَانَ في مِلَكِهِ وَقْتَ 


- رَحمَهُ اللَّهُ تَعَالَ -» كَذَا قُ تخبط السَّرَحْسِيٌ 


ل نَوْيَا خيط بِعَرْلٍ فَُانَة لا يَكُونُ حَانثًا وكَذَا لَو لبس نَوْي فيه سِلْكَةٌ مِن غَرْهَا 
ولو لبس بَكة من عَرْهًا حَدت في قَوْلٍ أبي يُوسف - رجمة الله تَعالَ - ولا يحنت في قَوْلٍ مُحَكدٍ - رجمة اله تَعَالَ - وَعَلَيْه 
1110 
الرِيقُ عِنْدَ الْبَعْضِ وَالبْْعَُ الي بُقَالُ ا ِالْمَاِسِيّة سبان إِذَا كان مِنْ عَرْهَا وَرُوِي عَنْ مُحَمَدٍ - رَحَهُ اله تَعَالَ - أنه 0 
يه فْعَةِ كَانَ حَانئًا في اللَبَِة وَالرّيقٍ أَيْضًا وَكذًا البْعَُ م ا د لال 


500 
ة أه 


مِنْ غَزَْا قَدْرَ سِبْرَنٍ وَوَضَعَْ عَلَى عَوْرَتِهِ لا يَكُونُ حِنْنًا وَلَوْ لبس مِنْ غَرْهَا فَلَنْسْوة 
حَاتًِا وَكَذًَا 0 في فَتَاوَى قَاضِى حَانَ. 


ذا حَلّف لا يَلْبَمن تَوْبًا مِنْ غَْلٍ فُلَانَة فَقَطَءَ ب* بَعْضّهُ فَلَِسَهُ فَإِنْ بَلَعَّ مَا قَطَعَ إرَارَا أو ردَاءٌ حَنِتٌ وَإِلّا قلا وَِنْ قَطَعَهُ سَرَاوِيلَ 
فَلْبِسَهُ حَنِت وَكَذَا الْمَرَهُ إِدَا حَلَمَتْ لا تلْبَس تَوْيَا مَلَبِسَتْ حَْمَارَا أو مُمَنَعَةَ 1 تْنَتْ إِذَا كَانَ 4 يَبْلُعْ مِقْدَارَ الْإزَارٍ وَإِذْ كَانَ 


5 


يبْلْعْ ذّلِكَ حَيث وَإِنْ 4 يُسْئرْ يه الْعَورٌَ وكَدَلِكَ إِنْ لَبِسَ الَالِفُ عِمَامَة 4 يحْنَتْ إِلَّا أَنْ يَلْفَّ فيك 


١/8/5 الفتاوى الفقهية الكبرى؟ ابن حجر الميتمي‎ )١( 





َِنْ ‏ يَقْلْ تَؤْيَا فَْعَمَمَ بِعرْهَا كَانَ حَانئًا ولَوْ حَلَف أَنْ لا يَلْبّس تَوَْا من غَرْهَا فَلَمّا بَلَعَ النَوْبُ السَْةَ و1 يَدْخْلْ يَدَيْه قي 
كَُيْهِ وَرِجْلَاهُ بَعْدُ تَحْتَ اللَمَافٍ كَانَ حانئًا وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لا يَلْبّسَ السراويل أو الخُقَبنِ َأَدْحَلَ إخدى رِجْلَيْهِ في السَرَاويلٍ 
َو لسن إخْدى خْْيهِ لا يكُونُ حانئًا ولو حَلّف أَنْ لا يَنْبس هذا الوب كلقي عَليْهِ وَهُوَ َي غ رُفِعَ وَهُوَ نايع كَالَ الْبَلْحِيَ 
حاويقة الله تقال مد مرحيو ا ووو و واس وه 

: 4 حي اسْعقرٌ علي كان حَانئًا ولو ألِي عليه وهو ُنْب حيت عَلمَ دَلِكَ أو 1 يَعلَم كذا 


5 


0 َالَّ: لا أَلْبَس تَوْبًا مِنْ غَزْلٍ ان مَْسِحَ تَّوْبٌ مِنْ غَرَْا وَعَرْلِ غَْهَا إلا أن غَزْلَ غَيْرِهَا في آخر الثَّوْبٍ أَوْ في أُوَلِهِ فَمَطَعَ 
قًِ ما ا الس ا ا 


01 


ل له ويه 1 تَوْبًا مِنْ حَزَْا فَلَبِس كِسَاءً مِنْ غَزَْا حَنِت وَإِنْ كَانَ مِنْ الصّوفيء كذًا في محِيطٍ السرَعْسِيّ. 


وَإذَا خلق له يليد توا كب فَيَمِيئهُ عَلَى كُلّ مَلَبُوسٍ يد ققاة القورة وخوة الصّلاةٌ فيه حَقٌّ لَوْ لبس فشكا 1 بِسَاطًا أو طُنْفْسَةٌ 


- 
ا 


ا يحْنَتْ لَوْ لس كِسَاءَ حر أؤ طَيْلْسَائًا يحْنَتْ؛ لِأَنَهُ نا يُلْبَس وكذًا لَوْ بس فَرْوًا يحْنَتُ وَلَوْ لبس قَلَدْسْوَةَ لا يحْنَتْ هَكذَا في 


وَكَذَا الْجلْدُ وَالْمَصِيد والح وَالْجَوَربْ هَكذًا في التَّتَائْخَانيّة. 
وَلَوْ سمّى نَوبَا بعَِنِِ ولس مِنْهُ طائقَةٌ أكثْرَ من نِصْفِهِ حَنِت» كدًا في الْمَنْسُوطٍ. 


5 1 


ماكر مودي تل ليسي فق عله تاريل فو على تقطيع ستراويل إلا أن لا ين كَدَلِكَ لو 


في الخلاصّة مَا لا يَصْلّحْ لِسِثر الْعَورةِ لا يُسَمَّى تَوْيَاء كذ في التَعَارْحَائيٌة. 
ذا خلت لا ينبن قبيكا 177 


١١/٠7 الفتاوى الحندية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





"الأجل في الْمنطَة إذَا كانت بِعَيْنِهَا كَانَ دَلِكَ بَاطِلًا وَهَذَا لا يَصِحُ. ذَكَرَهُ سَبِخُ الإسلام حْوَامَز رَادَهْ في الْبَابِ الثاني 
وَإِنّ كَانَ مَوْصُوفًا في اللَّمَّةِ فَالشَّرْط فيه باذ 0 00 د للف فيه 0 ا ذكُرَهُ 0 الإسْلام خُوَامَْ 
َادَهُ نا ل 6 الأحاة جار وتيت أ 


و كا 36 1ج لل عل أ ع شيط ل و سا عن كفو ا 


وه 460 4 
أن 


يجُورُ السَلَمُ لجَهَالَهِ قلا ب يَصِخّ الصّلحُ | إلا أن مُعيّنَا كذ في سَرْح اللّحَاوِي. 


(ومنه) أن يكوة العا الْمْصَا عَلَي مُتَقَوَمَا فلا يَصِحٌ | على الجَمْرِ واختريز يخ المشله وَكَذَا إِذَا صا عَلَى دَنِ 
مِنْ حل فَإِذَا هُوَ حمرٌ. 


(وَمِنْهَا) أَنْ يَكُونَ مَلُوكا للْمُصَالِح عق إِذَا صاخ عَلى مَالٍ م للعو ع ين القدع 1 بض ات هَكذًا في لْبَدَائع 
(وَمِنْهَا) أَنْ يَكُونَ الْمْصَاح عَنْهُ ينا يجُورُ الاْتيَاضٌ عَنْهُ مَالَا أو غَيْرَ مَالٍ نَحْوَ الْقِصّاصٍ وكا نَ أو مَعْلُومًا ذا في 


0 حَق الْعَبِدِ لا حقّ الله سَوَاءْ كَانَ مَالَا عيْنا أ دَيْنَا أَوْ حَمًا لَيْسَ بمَالٍ عَبْنِ ولا دَيْنِ حَقٌّ لا 
يَصِح الصّلّْحُ مِنْ حَدّ الرَنا وَالسرفَة وَْرْبٍ المَمْر بِأَنْ أَحَدَ رَائِيَا أو سَارِقًا مِنْ غَْرهِ أؤ شَارِب الحَمْرٍ قَصَالحَهُ عَلَى مَالٍ أَنْ لا 
ترافكة إلى و الأركدًا في الْبَدَائع. 


ل َج السرقَة من الدَّارٍ قَصَالحَهُ السّارِقٌ عَلَى مَالٍ مَعْلُوم حٌَّ كف عَنْهُ لا يَبْ الْمَالُ عَلَى 
السَّارِقٍ ويا عق اللعتوقة إِذَا دَفَعَ السرقة إِلّ صَاحِبِهًا وَلّوْ كَانَ هَذَا الصَّلَحُ بَعْدَمَا رُفِعَ إِلَّ الْقَاضِى إن كَانَ ذَلِكَ بِلفظٍ 
الْعَفْو لا يَصِحٌ الْعَفْوْ بالِايّمَاقٍ وَإِنْ كَانَ بِلَفْظِ المَْةِ وَالْبرَاءَةٍ عِنْدََا يَسْمْط الْمَطْعْ هَكذًا في فََاوَى قَاضِي حَان. 


وَإِنْ كَانَ لا يِجُورُ الِاعْتيّاضٌ عَنْهُ كَحَقٌّ الشَّفْعَةٍ وَحَدِّ الْقَذْفِ وَالْكَمَالَةِ بِالنّفْسِ لا يجُورُ المصُلخ عَنْهُ هكذًا في يط السَرَغْسِيّ 


إِنْ وَقَعَ الصُلْحْ في حَدّ الْمَدْفِ قَبْلَ أَنْ يُرقَعَ إلى الْقَاضِي لا يجب الصّلْحُ وَيَسْقْطْ الحَدٌ وَإِنْ صا فيه بَعْدَ التاقُع إلى الْقَاضِي 
لا يحب الْبَدَلْ ولا يَسْمْطُ الحَدٌ كُذَا في الميتراج الَْمّاج. 


- 


0 س ا سل تَعَالٌ باطا” 


الصّلْح عَنْ دَعْوَى فَاسِدَةٍ لا كن تَصْحِيحُهَا لا يَصِحُ وَلَّذِي كن تَصْحِيحُهًا 


١١ 





1 


و غَلِطَ في أَحَدٍ الحدُودٍ كذَا في الْوجيز لِلْكَرْدَرِي. 


َك 
ها 


. وَأَمَا أَنْوَاعْهُ يحَسَب الْمُدّعَى عَلَيْهِ فَتلَانَةٌ هَكدًا في البِهَايَةِ. صُلْحْ مَع إِفْرَارٍ وَصُلْحّ مَعْ سُكُوتٍ وَهُوَ أَنْ لا يُقِرّ للْمْدَعَى 
ست سي ا سا ب ا ال ل ا إن وََعَ عَنْ 
مَالٍ بمَالٍ مَُجْرَى فِيهِ الشُّفْعَةُ إِذَا كَانَ عَقَارَا وَيُرَدٌ الْعَيْبٍ وَيَنْبْتُ فيه خِيَّارُ الدُؤية وَالشَّرْطٍ وَتُفْسِدُهُ جَهَالَةُ الْبَدَلِ دُونَ جَهَالَة 
الْمْصَاَ عَنْهُ وَتُسْترَطُ الْقُدْرَةُ عَلَى تَسْلِيم الْبَدَلِ كذ في الِْدَايَة. وَلَوْ كَانا تَفْدَ ل حَقٌّ لَوْ 1 يَمْبِضْ الْمُصَالٌ 
عَلَيْهِ في الْمَجْلِسٍ يَبْطْنْ الصّلْحْ كذًا في النَهْذِيبٍ. و 0 ترط التَّوْقِيتُ فِيهَا وَيَنِطُه 
ليلح مَوْتٍِ أَحَدِجِما في الْمْدَّةِكذًا في الدَايَةِ. حَىٌّ لَوْ صَاحَ عَلَى سك بَيْتِ بِعيْنه إل مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ جَارَ وَإِنْ قَالَ أَبدَا أ 
حَقٌّ بمُوت لا يجخُورُ كَذَا في الْمُحِيطٍ. وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعِي مَنْمَعَةَ فَإِنْ كَانَتْ الْمَنْمَعَتَانٍ مِنْ جِنْسَيْنٍ مْتَلِمَبْنِ كُمَا إِذَا صَالّ مِنْ 
سُكَى دَارٍ عَلَى خدمَة عَبْدِ يور بالإجماع مال ا لس ري وَالصُلّحُ عَنْ السَّكُوتٍ 
ل ا الْيَمِينِ وَةَ ع الْخُصُومَةٍ وَقْ حَقّ الْمُدّعِي بَعْى الْمُعَارَضَةٍ كَذَا في الِدَايَة 


وما أَنْوَاعُهُ بحَسَب الْمُْصَاحَ عَلَيْهِ وَالْمْصَاحَ عَنْهُ " )١(‏ 
"به وَيَدْبْعَ به الِلْدَ إِدَاكَانَ الدَّهْنُ غَالِمًا كذ في السرَاجيّة 


رَى أن الْبَلِمَ دا مر عَلَيْهِ صَلتّ وَهُوَ لا 


قَالَ الْمَقِيهُ - رَحمَهُ اللّهُ تَعَالَ - كرة بَعْضُ النّاسٍ السَمَرَ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَأَجَارَهُ بَعْضُ النَّاسِ قَالَ الْمَقِيهُ - رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى - 
القمد عل تادند ا: ساس ا اا 


ن أن 0 الكَمَد في أَسَاطِير الْأَوِينَ 
َالْفَحَادِيثِ الْكَاذِبَةِ وَالسُّخْريّة وَالصضَّحِكِ فَهُوَ مَكُزوةٌ وَالئَالِتْ أَنْ يَتَكَلّمُوا لِْمُوَاسَةِ وَيَْبُوا الْكَذِب وَةَ 0 
م ل ًٍ ا 0 00 
حَنْمْهُ بِالجير. 


السُوَالُ عَنْ الْأخْبًا ر الْمُحْدَنَّةِ في الْبَلْدةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ الْمُخْمَار أ 1 


كه ند 0ن 86 اقرف ند ا ايلة َه عا لظي علْغة نَّن» 
لا بأ لِلعَا أن يحَدِّتَ عن نَفْسِهِ بأنةُ 4 عَاك لِيَظْهَرَ عَلْمُهُ فَيَسْتَفِيدَ مِنْهُ ال 


5 ./8 الفتاوى الحندية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





قَالَ الْمَقِيهُ - رَحِمَهُ الله تَعال - ثم إِنَّ العم عَلَى الْأنواع وَكُلُ دَلِكَ عِنْد الله حَسَنٌ وَدَلِكَ ليس كَالْفِقْهِ وَينْبَخِي لِلَجُلٍ أَنْ 
يكُون تَعله البفو أهة إل مخ عَتو وإذا أحدّ الإثمان خط واؤنا ق البق تبي أن لا ققد عَلى الفقد ولكن بنط في 
عِلْم اليْمْدِ وف حِكم الَكمَاءٍ وَشَمَائلُ الصَّالحينَ. 

طَلَبْ الْعِلْم فَرِيضَة مدر السَرائع ومَا يخم إِليِْ أمْرٍ لا بد منّْهُ من أخكام الْوْصْوءِ وَالصّلَاةٍ وسَائرٍ الشرَائع وَلأَمُورٍ معَاشِهِ 
وَمَا وَرَاءَ دَلِكَ لَيْسَ بِقَدْض فَإِنْ تَعَلَّمَهَا قَهُوَ أَفْضَلُ وَإِنْ تَرَكَهَا فلا إِنمّ عَلَيْهِ كَذَا في الميرَاجيّة. 


24 2 
| 


ون النََّازِلِ وَعَنْ أي عَاصِمٍ - رَحِمَةُ اللَهُ تَعَالَ 
يَطْلْبِ فِقْهَهُ كُذَا في التََارْحَائية. 


نَهُ قَالَ طَلْبْ الْأَحَادِيثِ حِرْمَةُ الْمَمَالِيسٍ يَعْني به إِذَا طَلَب الحَدِيت و1 


3 ِل لنُجُوم لِمَعْرفَة الْقِبْلَة وَأَوْقَاتِ الصّلاةٍ لا 9 به وَالرَادَةٌ حَرَامٌ كذّا في الْوَجِيزٍ للكزدرف: 


تَعلَمْ الكلام وَالنَظَرِ وَالْمُنَاظََة فيه وَرَاءَ قَدْرٍ الحَاجَةٍ مَكْرُوةٌ وَقِيلَ الاب في هَذِوِ الْمَسْأَلَةِ إن كَثْرةَ الْمُتَاظَرَة وَالْمُبَالَعَة في 
الْمُجَادَلَةِ مكحروة لِأنَّ ذَلِكَ يُوَدِي إِلَ إِشَاعَةِ الْبدَع وَالْفِئنٍ وَتَسْوِيشٍ الْعَمَائِدٍ وَهَدَا تَنُوعٌ جدًا كذًا في جَوَاجِرٍ الأخلاطئ. 
لا يُنَاظِرٌ في الْمَسْأَلَة الْكَلَاميّة إِذّا 1 يَعْرفُهَا عَلَى وَجْهِهَا وَكَانَ تُحَكَدٌ - رَحمَهُ الَّهُ تَعالَى - يُنَاظِرٌ فِيهَا كَذَا في الْمُلْتَمَطِ. 


قَالَ الشَبْحُ الْإِمَامُ صّدْرُ الْإِسْلام أَبُو الْبْسْرٍ قت في الْكُتب الي صَنّمَهَا الْمُتَقَدِمُونَ في عِلْم الّوْحِيدٍ توكتك يقطيها 
ِلْمَلاسِفَةِ مِئْلَ إِسْحَاقَ الْكِنْدِيَ وَالا رار مايا لِك كله حارج عَنْ لين شتقبم راع عَنْ الت القوم كلا يكو 
النَظَرٌ في تِلْكَ الْكُنْبِ فلا موز إشماكها َإِعنا متخو وى الشاك والعثلال كال وعدت ألضًا تَصَّانِيف كثِيرةَ في هَذَا الْمَنّ 
لِْمعْتََةٍ مِْلَ عَبْدٍ البَارٍ اراي وَالبائِيُ وَالْكعِْيَ وَالنّطام وَعَْرهِمْ لا يخورُ إِمْسَاك يِلْكَ الْكتْبٍ وَالنَظَرٌ فِبهَا كي لا تَحْدْتَ 
الشُكُوك و دي ب ل د وس ب 
النَظَرُ في تِلْكَ الْكُتْبِ ولا إِمْسَاكُهًا م شر أخل ليدع لح ا 1 

عَرَّ وَجَكَ لَمّا تَمَصضَّلَ عَلَيْهِ بالمُدّى صَنّفَ كد 

مِنْ أَهْلٍ السْنّة وَالجَمَاعَةٍ حَمَيُوهُ مار امسا جلا بجا من و ل ا عَرَفَ خَطأهُ و 

َأ بالتّطر في كيد وَإِمْسَاكِهَا و ل كر افع - رجه ا 
تَعْدَادُ مَا أخطاً أَبُو الحَسَن وَكَذَلِكَ لا بأ بِإِمْمَاكِ تَصَانِيفٍ أي مُحْمَدٍ عَْدِ الله بْنِ سَعِيدٍ الْمَطَانِ وَهُوَ َقدَمُ مِنْ أبي الْحْسَن 


)١(‏ الفتاوى الحندية؟ مجموعة من المؤلفين ه/1/17؟ 





"مَا اسْتَؤْقٌ عَلَى الّاهن. 


اشترى عَبْدًا وَقَبَضَهُ وَأَعْطَاهُ بالنَّمَنِ رَهْنَا فَهَلَْكَ في يَدِهِ ونه وَجَدَ الع د و انين قزق القدة كذا في السْرَاجيّة 


ركل لا على رع الت لوزت اوها رف راجت لهال نقمي :رخن قن الاجر ارما اسقط دَيْنُ وَكَانَ لِلْمَطْلوب 


- 
ع 


أَنْ يأَخْدّ يَعْنَهُ فَِنْ 4 يَأحُذْ حي هَلَّكَ اليَمْنْ كان عَلَى الْمُريِنِ أنْ يَرْدّ عَلَى الْمَْطَوَعَ مَا أَحَل وَيَعُو د ما أَخَذَّ حَدَّ إل المُتطوع 
لا إلّ مِلْكِ الْمْتَطوّع عَلَيْهِ كذ في الظّهيرية. 


وَإِذَا أَحَالَ الَاهِنٌ الْمرْكِنَ عَلَى رَجُل َال وَهَلَكَ البَمْنُ بَعْدَ دَلِكَ يَهْلِكُ مَضْمُون بِالدّيْن قِيَاسّا وَاسْتَِحْسَانَاء و1 يَذُكْرْ في 


# 


0. 


لْقّصْلٍ ما إِذَا أَرَادَ الرَاجِنُ بَعْدَ ا د يأَخْدّ اليَن مِنْ الْمُرئْنِ هَل لَهُ دَلِكَ قَالُوا: ذَكرَ هَذِو الْمشألة في الزِيَادَاتٍ في 
مَؤْضِعَيْنٍ ذَكرَ في أحدٍ الْمَوْضِعَْنِ أن لَهُ لِك وَذْكُرَ في مَوْضِع آخَرٌ رَ أَنّهُ بس لَهُ دَلِكَ كَذَا في الْمْحِيطٍ. 


وَِذَا رَمَنَ مِنْ آخْرٌ عَبْدَا يُسَاوِي لما بألْفٍ مه نضا عَلَى أَنَّهُ 1 يَكُنْ عَلَيِْ شَيِءَءٌ وَكَانَ هَذَا التََصَادُقُ بَعْدَمَا هَلَكَ الكَهْنُْ 


٠ 


كَانَ عَلَى الْمرينِ أَنْ يرد لها عَلَى التاجنء كَأما إذَا تَصَادَكا 00 00 كَ الكفن هك 
ميلك مسقن ا مكو سيت الا َحمَهُ الَهُ تَعَالَ - أَنَّ فيه اختلافٌ الْمَشَايخ وَذَكْرَ مَحْن الْأَئْكَة الخَلْوَايهُ - 
نه تقال سكم كل ماله ع ف الجاع أَنَهُ يَهْلِكُ أَمَائَهٌ كُذّا في الذَّخِيرةِ. 


رَمَنَ عَيْنَا م دَفَعَ عَننَا خرن تكاعاء واكذها المزعق غاز لكن الثفة هو الأول مَا 1 يَيْدَهُ وَبَعْدَهُ يَصِيرُ النَّاِنِ رَهْنَا © 


لِلمْرْيِنٍ أنْ يخس اليّمْنَ حَق يَسْنَوْيَ يع الدَيْنِ» وَلَوْ بَقِي دنْهَمْ. 


م 
1 


وَلَوْ أَدّى الدَيْنَ أو بَعْضَّةُ نه هلك اليَْنْ في يَدِ الْمُرِكْنِ فَلَا يَسْكْرِدُ الَيَادَةَ كذَا في الْمُضْمَرَاتِ 


هَنَ عَبْدَا يُسَاوِي ألما فَجَاءَ بجَارِيَةِ قَمَالَ: خحُذَّهَا وَيدَ ض العتد فو خا وله وققط عاذ 5 


أَمَائَةٌ في يَدِ حي يَْدَ الْأَوَلَ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ صَارَتْ الَارِيَةٌ مَضَمُونَةَ فَّإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الأول م 


1م 


وَالدّيْمُ كَذَّلِكَ يَهْلِكُ بالْأَلْفِء وَإِذَا كَانَث قِيمَةُ انان حَمْسَمِائَة وَقِيمَةُ الْأَوَلٍ أَلْهَا فَهَلَكَ النَان في 
د نِصْمَهَا نه هَلَكَ الشّعِين وَمَا بَقَى 


ما بأَلْفٍ فَمَانَتْ عِنْدَ الْمُرَنِ بَطَل الدّيْنُ 


١١8 





وَكَذَا اليَمْنُ بالستَلّم إِذَا هَلّكَ يَبْطْلْ السَلَمْ كَذَا في شَرْح الجامع الصَّغيرٍ لِقَاضِي خَانُ. 


وَإِذَا ازْعَنَ اليَجْلُ من البَجْلٍ تَوْبَاء وَقَبْضُه وَقِيمَمُهُ وَالدَيْنُ سَوا 


عي 


َإِنْ كَانَ الوب هَلَكَ في يد الْمْرْكنِ مَلِلْمْسْتَحِقّ أَنْ يُضَبّنَ قِيِمنَهُ أَيّهُمَا شَاءِء لِأَنّهُ تبن بالاسْتِحْمَاقٍ أَنَّ الرَآجِنَ كَانَ غَاصِبا 


لين خَاصِب الْخَاصِبء فَإِنْ ضّمِنَ الَاحِنُ كان اليه هما فيه وَإِنْ ضَمِن الْمْرْئِنْ رجَعَ الْمْزئِنُ عَلَى الرَاحِنٍ بِقِيِمَةٍ البَْنِ؛ 


7 


وَلْوْ كَانَ اليّعْنٌ عَبْدًا فَأَبَقَ فَضَّمِّنَ المُسْتَحِقٌّ المُرْكْنَ قِبِمَنَه وَرَجَعَ 0 عَلَى الرَّاجِنٍ تلك الْقِيمَةٍ ة وَبلدَيْنٍ ظَهَرَ الْعَبْدُ 
عد لِك مَهُوَ رحن ولا يَكُونُ رمه أن لمان عقر علي 


وَِذّاكَانَ اليَعْنٌ أَمَدَ فُولَّدَتْ عِنْدَ الْمرْكْنِ ثم مَانَثْ هِي وَأَوْلَادُهَا ثم اسْتَحَقّهَا رَجُلٌ فَلَهُ أَنْ يُضَمِنَ قِيِمَنَهَا إِنْ شَاءَ الْمُرْيْنَ 

إن شاء التلمق ولتنن ل4 أن تعتوق قيغة الول وعدا متهها كذا ف المشفوط 077 
"فذق بلا نِرَاع» فَإِنْ بَدَلَ تَسْلِيمَ عَيْنِ لعمل في الذمة فوجهان "م ه". 

ويجوز تأَجِيلُهَاء وَقِيلَ: إِنْ 1 يَكُنْ تَفْعًا في الذّمَةِ وقبل: وَيَبْ قَبْضُهًا في الْمَجْلِس ولا ته ذ 

يمَوْتِ وإن حل دين؛ 

سحو فالة- ذه قولة؛ "ولا مده إن ْضِيّ الْمُدَّ بلا نَع إن بَدَلَ تَسْلِيمَ عَْنٍ لِعَمَلٍ في الدَّمّةِ فَوَجْهَانٍ" انْتَهَىء قَالَ 

الشّبْحُ يي الْمُعْنيا . وَإِنْ ال شعي ع كاك ال عَلَى عَمَلٍ فَقَالَ َصّحَابنًا إِذًا مَضّث مُدَةٌ يكن الاسْهيفاء فيهًا 

اشتقرٌ علي الْأَجْر وَقَالَ أو حبيقة: لا أ له أجه عد فهد وَ صخ عِنْدِي" انْتَهَى) ان د 

الْمُغْي "وجني الكاني؛ مسوك ” د ا قط في اليا بد 


في أَصَحّ 


5 5/8/5 الفتاوى الحندية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





-” ليست في النسخ الخطية» والمثبت من "ط 


لع وس "000 


- 


'جَارٍ وَصَحْنُةُ "م *", وَلَوْ ادَّعَى كُلكٌ مِنْهُمَا سَبْقَ شِرَائِه فُتَحَالَمًا أو تَعَارَضَت بَيِنَتُهُمَا قلا سُفْعَة وَل 
يَرَاهَا ْجَارٍ إلى حاكم لم يحلف. وإن أخْرَجَة حَرَجَ نص عَلَيْه. 
لد 4 ُعْجِيني الحلِفُ علَى أَمْرٍ أُخْمُلِفَ فيه فيهء قَالَ الْقَاضِي: أن يِنَهُ هُنَا على الْمَطْع ؛ وَمَسَائِْ الِاجْتِهَادٍ ظَيَيّة وَحَمَلَهُ 


لا 


الشَيِخ عَلَى 1 9 قري الامْتِتَاعَ به مِنْ تَسْلِيم لتبيع 0 


سل 
- 


01 


ع 


وقال شيكا: : تَوَقفَ أَحْمَدٌ فِيمَنْ عَامَلَ حِيلَة رِبَويَة هَل يَحْلِفْ أنَهُ مَا عَلَيهِ إلا رَأمن مَالِهِ: تَقَلَهُ حَوْبُ وَيَنْبْتُ َي شقص مبيع) 


عه م 
نة | 


وَقِِلَ ولمع + ار ل ا 1ن شرط لِمْشْترٍ 5 الح لوي ار 
َدْرِهِ ون أَنّهُ أخدَتَ ع َالِْنَاءَ» 0 عرض ا 

اسيم م ا 

0 0 لا شُفْعَةَ فيهء قَالَ مشخ الْمُغْيا وَالشّارُ: وَهُوَ الصّحِيح» وَهُوَ كما قَالَا. 

مشألةٌ-*: فَوْلَ: "وَكدًا دِهْلِيرُ جَارٍ وَصحْْةُ" انْتَهَى. وَقَالَهُ أنِضًا الشّبِخُ في الْمُغْني١‏ وَالشَارِ وَالَانِيُ وَعَبْْهُمْ وَقَدْ عَلِفْت 
الصّحِيحَ مِنْ ذَلِكَ "؛في المقيس عليه؟". 

مَسْألَة- 4 : فَوْلْهُ: "فَإِنْ كان تَنَهُ مِائَةٌ وَقَامَ للْبائِع بَيَنَةٌ عانَعئْنِ أَحَدَّهُ الشَّفِيعُ بمائةِ فَإِنْ اذَّعَى غَلَطَا أو كَذِبًا فُوَجْهَانِ" انْتَهَى 
وَأَطْلَقَهُمَا في الحداية» والمذهب 


اا 
؟-؟ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من "ط".." (5) 

"ولا تَسْقْطُ حِصّةُ حِصّة الْمَاءِ مِنْ الثّمَنِ» وت يجوع شه شَفِيع بأَرْشٍ عَلَى مُشْترٍ عَمَا عَنُّ بائع وجهان ' 'م ه" وإن دفع مكيلا 
بوَرْنٍ أَحَدّ مِثْل كَيْلِهِه كُمَرِضٍ 
وَاخْمَارَ في التّغِيبٍ: يفي وَرْنْه إذ المبذول ف مَُابَلَةِ التِِقُْصٍء وَقَدْرُ النَمَنِ مِعْيَاهُ لا عِو 
ِكَمَنِه احْتَمَلَ تَعَارْضُهُمَا وَالْقُدعَةُ 0 َه شفِيع "م > كر أنكر 0 حلف فإن 
ححيعنالت: : كؤلة: "وني يُجُوع د شفيع يأزني على 4ن مُشْكَرٍ عَمَا عَنْهُ َائْعٌ وَجْهَانٍ" الْتَهَى. كَالَ في البَعَايَة الْكُبرَى: وَإِنْ 
عَمَا الَْائِعُ عَنْ الأرش فرجوع ؟ لقيو عَلَى الْمُشْتري يْتَمِلُ وَجْهَبْنِء وَقُلْت: إِنْ رَدَّ الْبَائِمُ الْعِوَضَ قَبْلَ أَخْذٍ الشَفِيع 
السَّقْص فَالشَّفِيعٌ ول به انْتَهَى: 


١ 41/17 الفروع وتصحيح الفروع؟ ابن مفلح» خمس الدين‎ )١( 
7171/1 (؟) الفروع وتصحيح الفروع؟ ابن مفلح, شمس الدين‎ 





العذفاء ليود للع فقو المكواة» فقو ظاعة كرون الأمشكان عيية قالوا بأخل الشنيم بالكفن الي اْعقرٌ عليه 
العَمذ, ثم وجّدته في المُعني؟ وَالشَرْح ؛ وَشَرْح ابْنِ رَزِينٍ وَالْحَارِئي فَطعُوا بذلك,» فلله الحمد. 
وَالْوَجْهُ النّاني: يَرْجِمُ وَالظَّاجِرْ أَنَّ الْمُصَبّفَ تَابَعَ ابن حمدان في ذكر الخلاف, وإطلاقهه, وَفِيه نَظَرْ. 

43 م 00 


مشألةٌ->: فَوْلَّهُ: "وَإِنْ أَقَامَ شَفِيعٌ ومشتر لل ير يَُِ شَفِيع" الْتَى 


شن 
عو 


أَحَدُهمًا: : تدم بَيْنةُ الشّفِيع» وَهُوَ الصّحِيحٌ. قَالَ الْقَاضِي وَابْنهُ أَبُو الحُسَيْنِ وَأَبُو الحَطَّابِ 5 
وأبو القاسم الزيدي وصاحب 

١ف‏ "ط": "المشتري". 

١‏ في "ط": "من رجوع". 

؟ لارو.ه. 

5 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .5١5/١5‏ 

دق "ط": "أطلقه".." (1) 


ذَلِكَ لَكَانَ فِيهِ إِيجَابُ اي ا باغْتِقَادٍ انشع 0 خلافي مَا هُوَ به 3 حَبَرَ الله تعاق لا 

عِنْدَ وُرُودِهِ اعَتِمَادُ حبر على مَا هُوَ به وَهَذَا لا ل الله 0 ا 7 رَسُوَلِهِ - 

نْ يَأمْرنَا بِاعْتَقَادٍ ذَلِكَ جار أَنْ ْنَا الْإِخْبَارٍ 

يمرن بِالْكَذِبِ ار أَنْ يَفْعَلّهُ هو تَعَالَ اللَّهُ عَنْ دَلِكَ لو كبي. َلدَِكَ كُلنَا إنَّ مَعَانَ لجر 00 مِنْ الله تعال | ا 
يحور وُرُودُ النّسْخ عَلَى اعَتَقَّادِنًَ فيهّاء أَنْ يَتَعَبّدَن بِاعْتِفَادٍ ضِدٌ حَْبرِهَا دن الفشودفلة ل كرا عه التَغيِيدُ وَالتَبدِيلْ بتَعَيرِ 
الأخوال وَالْؤزعَان, كَلِدَلِك : أن تفتفت فيها حلدف ما أتكية وزوة لير هذا تظية ما أت الله تقال 0 مِنْ الْعَبَادَاتِ 


انق عله أَحْكائهَا وَمَضَى عَلَيِهَا أَوقَاث فِلهاء كيه جائر أنْ كرة الْعِبَادَةُ مخ اعْتِقَادٍ صِحَتِهًا وَتُبُوَا في الْذَوْكَاتِ 


2 2 


4 


أذ | قي تشخ ذَلِكَ الاعْتِقَادَ وُجُوب اعْتَمَادٍ فَسَادٍ ما 


الله نَعًا 00000 


- صَلَّى الله عَلَيهِ وس - جَارٍ جُرَى التَوْحِيدِ د وَتَصدِيقٍ 
ف وَسَائِرٍ ما لا 1 فيه اشع ادي 7 تالف لما له يي الفقول حَالَانٍِ من الْأمُور الي لوث العثاقة نا قار 
ضدَادِهَا أخرى أنه ْمَيعُ | اله مْرُ بالاعْتقَادَيْنِ في خطاب وَاجِدٍ لِرَمَائَئنِ مْمَلِفِينَه فَلَا يجُورُ أَنْ يَقُولَ: اعْتَقِدُوا في حَبرِي هَذَا 


ع2 


عَلَيْهِ ِل مُدَّةِ كَذَاء فَإِذّا الْمَضَتْ الْمُدَّةُ فَاعْتَقِدُوا فيه ضِدَّةُ كُمَا لا يجُورُ أَنْ يَقُولَ: اعْتَقِدُوا صِحَةَ النَوْحِيدٍ 


5 


717/18 الفروع وتصحيح الفروع؟ ابن مفلح» مس الدين‎ )١( 





وَتَصدِيقَ اليُسُلٍ إِلّ وَفْتِ كَذًا (فَإِدَا اْقَضَى الْوَفْتُ فَاعْمَقِدُوا ضِدَّهْمَاء ولا مم أَنْ يَقُولَ: صَلُوا وَصُومُوا إل وَفْتِ كذا) فَإذا 

فل اوقلت 0 

"وما الْقِسْمَانٍ الْأَولَانِ: فَلَيْسَا من باب الْاجْيِهَادٍ ولا يور أنْ يَكُونَ الْأَمْد فيهها مؤكولا إلى آزاء المكتيدية: 
وَذَلِكَ لِأنَّ اللَهَ تَعَالَ قَد نَصّب عَلَيْهِمَا دَلَائْل عَفْلِيَهَ تُقْضِي النَاظِرِ فيهَا إِلّ وقُوع العِلم كما وإ تنيت نَصّب الدَّلَائل (عَلَيْهَا) 
فِيما كُلْفْنَا عِلْمَهُ منهّاء ِأَنّهُ غَيْرُ جَائزٍ أن يتَعََدَثَ اللَهُ تَعَالَ فِيهِمَاء خلاف ما عَلَيْدِ خاطها ما ينا يَفْنَضِي حَظَرًا (3) إِيحَايًا. 
وَأَمَا الْقِسْمُْ النَالِثُ فَهُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهًا: بَِّهِ تعَال عَلَيْهِ دَلِيلٌ مَنْصُوبٌ في أخكام الَوَادثِ 0 يُنظَرٌ إلى الْعِلْم (فِيهَا) 
بمَدْلُولِهِ فَلَيْسَ هذا مِنْ بَابِ الِاجْتِهَادٍ. وَكَذَلِكَ يحب فَسْحْ قَضَاءٍ الْقَاضِي به إِذَا قَضَى فيه بعَيْرٍ الحقّ عِنْدَنَا. 
َالْوَجْهُ الْآحَرُ: ين حت الل تعال فيو حبقا يقتي وكا حَكُمة عَلَى كُلَ مهد مِن الْقُقَهَاءِ مَا يُوَدِيهِ َيْهِ اجتِهَادُه فَيَكُونُ 
كر مني متَعبدٌ نج ار ١‏ َي وَغَا وَغَالِب ظَيِّ بَعْدَ الاجْيِهَادِء عَلَى السسبِيلٍ الَّذِي كَانَ يحور وُرُودُ 3 النصبّ يده وكيك 1 
دياص َُ دللا بعينهِ عَلَى الْأَشْبَه الَذِي يَتَحرى الْمُجْتَهِدُ مُوَافَقَئكُ وَيَطْلْبُهُ بِاجْتَهَادِو وَإِما بعل لِلْحَادِنّة أَشْبَاهًا وَأَمْنا 
من الْأصولء وَأَحْمَى عِلْم الْأَسْبَهِ الَّذِي هْو الْمَطْلُوب عَنْهُمْ تَؤسِعَةً مِنْهُ َعَالَ عَلَى عِبَادِو» وَرَحَةٌ مِنْهُ طم وَنَظُرا نه وَتَنقِينًا 
قلا يُصِيْقَ عَلَيْهِْ أَحْكَامْ الحوَاوثِ لاخو لطيو مظان تفال : وما جَعَل عَلَنَكُمْ في الدّينِ مِنْ حرج مِلّة 
أبيك إبْرَاهِيه# [الحج: 78] وَقَالَ انون حول الله كله وشل د «جنشكزْ بالحنيفية المققخةه . ولو كلت الله تعال 


3 


0 تيش ُوا عَنْهُ وَافْترَضَ عَلَيِهِمْ. " (1) 

00 َتَحرى الْمُجْتَهِدُ مُوَافَقَتَهُ ِاجْتِهَادِه فَوَاجِبْ أَنْ يَكُونَ مُحْطِئُهُ مُخْطِئًا لمكم الله تَعَالَ عَلَيْهِ. قِيل لَهُ: خحْنُ وَإِنْ 
ُلْنَا: إنَّ هْتَاكَ أَشْبَهَ هُوَ الْمَطْلُوبُء فَلَيْسَ إِصَابَهُ الْأَهْبَدِ حي الك الَّذِي تَعَبّدنا به إِذَا ك1 يُوَدنَا الاجْتَهَادُ لبد وا الحَكم 
اللي اتتكذنا' رد وا أَدّانا (الاجْتِهَاد إِليّه) » وَعْلّب ف ظَيْا أَنّهُ هُوَ الْأَسْبَه و1 نُكلّفْ إِصَابَةَ الْمَطلُوب. وَهَذَا كما تَقُولُ 
في المتحري لِلْكَعْبَةِ: إِنَّهُ 1 يِكَلّف مُحَادَاعًا بِاجْتِهادِوء و1 يُؤْمرْ بماء لِأَنهُ يجْع لَهُ السبي إِلَبْهَاء وَلَِا الحم الْمَأَمُورُ به هُوَ 
ما أَدَاهُ إِليْهِ تَرِيه وَاجْتِهَادُةُ. وَكُمَا يُسَدّدُ اليَجْلَانٍ سِهَامَهُمَا نحْوَ كَافِرٍ قَيْصِيبْ أَحَدُمًا وَيْْطِهُ الآخل ما قوير 
كُلّفء واللحكم الذي تعد بوء لِأتُمَا ‏ يكلا الإصابةء إِذْ م نعل كما سول إِليْهَا وَكما أن وب ع و أب لذعية قارهة 
عَبِيدًا لَهُ في طَلَبِهِ كَانَ مغلوكا إِذَا كان ا أنهُ 1 يُكَلْفْهُمْ إصَابَئَةُ وَإِعَا لم كُنَ وَاجِدٍ مِنْهُمْ الاجْتِهَادَ ني الطّلّب. 
يتترع اد ماري عن روات كلرك لاخ لَهُ حَقِيفَةٌ ال ال ا ل 
الاجيهاة ني لبها نا افر عله أ نك كَهْوَ الك انّذِي مُلْقَهُ لا غَي 


فلدللق تطافه كني عن أتعال لني - فى اله عليه مله امول الشّرع. مِنْهَا: أَنَّ مَنْ أَظْهَرَ لَنَا الْإِسْلامَ وَالْإقْرَارَ 


٠١5/79 الفصول في الأصول؟ الجصاص‎ )١( 
7.7/54 (؟) الفصول في الأصول؟ الجصاص‎ 





بِشرائعه) وَالْتِرَام أَحْكَامَةُ كَانَ عَلَيْنَا مُوَالَانُهُ في الدِينء وَإِجْرَاوُهُ عَلَى أَحَكام ! مسملم. وَإِنْ كان جَائرًا عند الله كَعَالّ ق العكب 


أن يحون لجا معلاء و1 تكن علْم." (1) 
"طلب ما لَيس بحْكم الله تَعَالَ في الْحَادِنّة. 
قِيل لَه: (تَقُولُ) : إِنَّ الْأَشْبَهَ هُوَ حك الله تَعَالَ عَلَى مَنْ صَادَفَهُ ِاجْتِهَادِ. وَمَنْ 1 يُصَادِفُهُ بِاجْتِهَادِه فَحْكُمْ الله تَعَالَ 
دما امقر علي رأ. وكين اعد يق الفجتيديخ فكلنا لخضابة الأشين 00 
ا بن الأشبة شْبَةَ عِنْدَ الله تَعَالَ هُوَ اك كه الذي ككدةا بد ول تطلق انها اله انين اق 
اليه الي دَكرَِا. وَهَذّاكُمَا َقُولُ لِلْْتَحَرَي لِلْكَعْبَة وَلِرامِي الْكَافِر : 
لَقَوْل: د حَاذَاةٍ الْكُعْبَة» وَإصَابَةَ ة الكَافِرٍ حك اله تَعَالَ عَلَيْه وَلكِنًا ُمَيَدُهُ فَتَقُولُ: فق فكلت 


عل 


ره 


لِلاجْتَهَادٍ وَالِاِ ل يي ل هما كَانَ حك الله عَلَيْ 
مَا فَعَلَهُ لا غَيرُ. فَإِنْ قَالَ قَائْك: إِذَاكَانَ الْمُجْتَهِدُونَ مُْصِيبِينَ لِمَا كُيَقُوا هما أَنكيت أَنْ ينهد متَهِدٌ فَيَعْتَقِدَ نكن مخْطِيُونَ 
في إِجَارَةِ الاجْتهَادٍ وَلْقِيَاسِء فُيَكُونُ مُصِيبًاء وأَنْ يَكُون الخْوَارجُ وَمَنْ اسْتَحَل دِمَاءَكُمْ مُصِيبًاء إذَا قَالَهُ عَنْ اجْتِهَادٍ رأيه. 
َهُ: قَدَ بَيّنَا فِمَا سَلّفَ: أَنَّهُ لبس كُ الحوَادِثِ طَرِيقُهَا الاجْيِهَاكُ وَغَالِبُ الظَّنّء وَأَنَّ مِنْهَا مَا يله تعَالَ عَلَيْهِ دلِيلَ قَائِمْ يَأ 
مُْطِيُوهُ وَالْعَادِلُ عَنْهُ (وَمنْهَا: مَا لا يخُورُ) الِاجْتَهَادُ فيد وَيُخْطِيُ الْقَائِنُ به قَوْلُ مَنْ أبي جْوَارَ الِاجْتَهَادٍ في الأخكام. وَكَذَلِكَ 
مَذْهَبُ مَنْ اسْتَحَ دِمَاءَئًا مِنْ طَريقٍ التَأويلِ: قَدْ قَامَتْ الدَلَالَُ يبطْلَانٍ َوْلِه إِدَا 1 يَكُنْ طَرِيقُة الِاجْتِهَادُ عَلَى انحو الَّذِي 
را 

"بحسب ما يقبض من المنافع» فلا يستحق المؤجر المطالبة بما إلا تدريجياً يوماً فيوماً؛ لأن المعاوضة المطلقة عن الشرط 
إذا لم يثبت الملك فيها في أحد العوضين لا يثبت في العوض الآخر؛ لأن المساواة في العقود مطلوبة بين المتعاقدين. 


متى تحب الأجرة وتملك عند الحنفية والمالكية؟ تحب الأجرة وتملك بأحد أمور ثلاثة: 

أحدها: بأن يشترط تعجيلها في نفس العقد. 

ثانيها: بتعجيلها من غير شرط؛ لأن تأخير التزام المستأجر بالأجرة ثبت حقاً له فيملك إبطاله بالتعجيل» كما لو كان عليه 
دين مؤجل تعجلة. 

ثالثها: باستيفاء المعقود عليه وهو المنافع شيئاً فشيعاًء أو بالتمكين من الاستيفاء بتسليم العين المؤجرة إلى المستأجر» وتسليم 
المفتاح أيضاً؛ لأن المستأجر يملك حينئذ المعوضء فيملك المؤجر العوض في مقابلته تحقيقاً للمعاوضة المطلقة وتسوية بين 
العاقدين في حكم العقد. 

وإذا تم الاتفاق بين العاقدين على أن الأجرة لا تحب إلا بعد انقضاء مدة الإجارة فهو جائز إذ أنه يكون تأجيلاً للأجرة 


8١5/5 الفصول في الأصول؟ الجصاص‎ )١( 
الفصول قُ الأصول؟ الحمصاص غأوهم‎ (0) 





وأما إذا ل يشترط في العقد شيء فلأبي حنيفة قولان: متقدم ومتأخرء فأما قوله المتقدم أولاً وهو قول زفر: فهو أن الأجرة 
لا تحب إلا في آخر مدة الإجارة؛ لأن منافع المدة أو المسافة من حيث إتما معقود عليها شيء واحدء فما لو يستوفها كلها 
لا يحب شيء من بدلها. وأما قول أبي حنيفة المتأخر وهو المشهور الذي استقر عليه؛ وقول الصاحبين: فهو أن الأجرة 
تحب حالاً فحالاً» كلما مضى يوم يسلم المستأجر أجرته؛ لأن الأجرة تملك على حسب ملك المنافع» وملك المنافع يحدث." 
00 

"وإن ضمن المستحق المرتحنَ ابتداء (مباشرة)» رجع المرتمن على الراهن بما ضمنء كما يرجع بدينه. أما رجوعه بما 
ضمن من مثل أو قيمة فلأنه تسلم الرهن مغروراً من جهة الراهن» والمغرور يرجع بما ضمنء وأما رجوعه بالدين» فلأن 
استيفاءه لدينه» قد انتقض بظهور أنه قد تسلم عيناً تملوكة لغير راهنهاء فبطل الرهن» وعاد حقه كما كان. 
وقال الحنابلة :)١(‏ إما أن يكون المرتمن عالماً بالغصبء وإما أن يكون غير عالم به. فإن كان عاماً به» وأمسك الشيء حتى 
550 استقر عليه الضمان. 
وكان المالك حينئذ بالخيار: إن شاء ضمن المرتمن» وغرم القيمة من ماله» وإِن شاء ضمن الراهن. وعندئذ يرجع الراهن بما 
ضمن على المرتحن» لاستقرار الضمان عليه؛ إذا كان عليه أن يرد الشيء إلى مالكه؛ ولم يفعل حتى تلف في يده. 
وإن أمسك المرتمن الشيء غير عالم بغصبه حتى تلف في يده بتفريطه؛ فالحكم كما تقدم. وإن تلف بغير تفريط منه ولا 
تقصير فثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه يضمن» ويستقر عليه الضمان؛ لأنه متعد بإمساك مال غيره» وتلف المال تحت يده؛ فيضمن كما لو علم 
بالغصب. ويلاحظ أنه في الحقيقة غير متعد؛ لأنه أمسك المال بإذن الراهن ولا علم له بالغصب. 
ثانيها: أنه لا ضمان عليه؛ لأن المرتمن قبضه على أنه أمانة من غير علمه بالغصب, فيكون الضمان على الراهن. 


(1) المغني: 4/8917 ومابعدها.." (5) 

"هل يجب الحد والمهر على الرجل المكرّه على الزنا؟: الرأي الذي استقر عليه أبو حنيفة أخيرا ورأي الصاحبين: أنه 
لا يحد المستكره على الزناء وَإِنما عليه الصداق؛ لأنه حيث سقط الحدء يجب المهر للمرأة. 
وقال الحنابلة وبعض المالكية: عليه الصداق والحد جميعاً. وقال الشافعية ومحققو المالكية: عليه الصداق فقط» وليس عليه 
الحد لوجود الشبهة )١(‏ ولحديث: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه» (؟). والخلاصة: أن الجمهور على 
الأرجح يرون الصداق على المستكره وليس عليه العقوبة» وأن الحنابلة يوجبون عليه الصداق والعقوبة معاً. 


)١(‏ الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي؟ وهبة الزحيلي 59/9/؟ 
(؟) الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي؟ وهبة الزحيلي 475/7 





الملبحث الرابع . إثبات الزنا عند القاضي: 

أجمع العلماء على أن الزنا يثبت بالإقرار أو بالشهادة» ولا تثبت حدود الله تعاللى كالزنا والسرقة وامحاربة والشرب بعلم 
القاضي حالة القضاء أو قبل القضاء؛ لأنما تدرأ بالشبهات ويندب سترها (9). 

أما الحكمة من اشتراط الحجة لإيقاع العقوبة فواضحة» وهي أن من تمام حكمة الله ورحمته أنه لم يأخذ الجناة بغير حجةء 
كما لم يعذيبحم في الآخرة إلا بعد إقامة الحجة عليهم؛ وجعل الحجة التي يأخذهم بما إما منهم: وهي الإقرار أو ما يقوم 
مقامه من إقرار الحال» وهو أبلغ وأصدق من إقرار اللسان» فإن من قامت 


7/5717 المهذب:‎ 2” /١75 لاء حاشية ابن عابدين:‎ /١8٠١ راجع بداية المجتهد: 15*/ ”2 البدائع:‎ )١( 
(؟) أخرجه الطبراني عن ثوبان.‎ 
)١( "..7 /97 ل البدائع:‎ /5١4 المغني:‎ 7 /١١ 4 الميزان للشعراني:‎ ١594 4 /9/ (؟) مغني المحتاج:‎ 
"الموعود السبب ونفذه. مثل: اشتر سلعة أو تزوج امرأة» وأنا أسلفكء» فإذا تزوج فعلاً وجب عليه إقراضه. أما مجرد‎ 
الوعد فلا يلزم الوفاء به» بل الوفاء به من مكارم الأخلاق.‎ 
والذي استقر عليه القضاء المصري الآن: ما قررته محكمة النقض سنة (379١م) وهو ما يلي:‎ 
الخطبة ليست بعقد ملزم.‎ - ١ 
؟ - مجرد العدول عن الخطبة لا يكون سبباً موجباً للتعويض.‎ 
إذا اقترن بالعدول عن الخطبة أفعال أخرى؛ ألحقت ضرراً بأحد الخطيبين» جاز الحكم بالتعويض على أساس المسؤولية‎ - © 
التقصيرية» أي الخنطأ الذي سبب ضرراً بالغير.‎ 
وهذا يتفق مع قواعد الشريعة الإسلامية» وعلى هذا يفرق بين حالتين:‎ 
الأولى . إذا كان للعادل دخل في الضرر الذي لحق الآخر بسبب عدوله؛ كأن يطلب الخاطب إعداد جهاز خاص» أو‎ 
يطلب من المخطوبة ترك وظيفتهاء فتتركها بناء على رغبته» أو تطلب المخطوبة إعداد الخاطب مسكناً خاصاًء فيجوز الحكم‎ 
بالتعويض عن الضرر لعدوله عن الخطبة لتسبب العادل في الضرر وتغريره الطرف الآخر.‎ 
الثانية . ألا يكون للعادل دخل في الضرر الذي لحق الطرف الآخر بسبب العدولء» فلا يحكم بالتعويض على العادل» إذ لم‎ 


يوجد منه سبب الضمان من ضرر أو تغرير. ." 0( 

"وإذاكانت الوصية لجماعة» فقبل بعضهم» ورد الآخرون» لزمت الوصية طن قبل» وبطلت لمن رد؛ لأن بطلاها قِ 
نصيب من رد لا يؤثر في صحتها في نصيب من قبل. 
لكن إذا شرط الموصي عدم التجزئة» وجب العمل بالشرط», لأن شرط الموصي محترم ما لم يخالف الشريعة. 


)١(‏ الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي؟ وهبة الزحيلي 21/1/10ه 
(؟) الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي؟ وهبة الزحيلي 551١57/9‏ 





وقد نصت القوانين على هذه الأحكام .)١(‏ 


الرجوع عن الرد أو القبول: 

إذا حصل الرد أو القبول» لم يجز بعدئذ الرجوع عن الرد إلى القبول» أو عن القبول إلى الرد» إلا إذا أجاز الورثئة ذلك» فإن 
قبل الورئة جميعاً أو قبل أحدهم الرد» فسخت الوصية» وعاد الموصى به إلى التركة» وإذا أبى الورثة الردء فلا عبرة به» وتبقى 
الوصية نافذة. هذا ما قرره القانون (؟) عملاً بالمذهب الحنفي الذي يجيز الرد بعد القبول» وتفسخ الوصية بشرط أن يقبل 
الورئة منه الرد» كلهم أو بعضهمء ولو كان واحداً. 

وقال الشافعية والحنابلة (): لا يصح الرد بعد القبول والقبض؛ لأن الملك قد ثبت بالقبول» واستقر بالقبض» فلا يصح 
الرد؛ لأن ملكه قد استقر عليه: فأشبه رده لسائر ملكه. إلا أن يرضى الورثة بالرد» فيكون منه لهم هبة مبتدأة» تفتقر إلى 
شروط الهبة. 


)١(‏ المادة 7 من قانون الوصية المصري لسنة »١341557‏ والمادة 5١7‏ بفقرتيها من القانون السوري. 
(؟) المادة ؛ ” من قانون الوصية المصريء والمادة 7١9‏ من قانون السوري. 


(؟) المهذب: 457/ ١‏ وما بعدهاء كشاف القناع: /58١‏ 4 وما بعدهاء المغني: 99/ + - 55.." (1) 


"أما إن حصل الرد بعد القبول وقبل القبض» ففيه عند الشافعية وجهان: المنصوص عليه أنه يصح الرد؛ لأنه تمليك 
من جهة الآدمي من غير بدل» فصح رده قبل القبض كالوقف. ويصح الرد عند الحنابلة إن كان الموصى به مكيلاً أو 
موزوناً؛ لأنه لا يستقر ملكه عليه قبل قبضه» فأشبه رده قبل القبول. وإن كان غير ذلك لم يصح الرد؛ لأن ملكه قد استقر 
عليه» فهو كالمقبوض. 
وق كل موضع صح الرد فيه» فإن الوصية تبطل بالرد» وترجع إلى التركة» فتكون للورثة جميعهم؛ لأن الأصل ثبوت الحكم 
فم 
والراجح رأي الشافعية والحنابلة بعدم صحة الرد بعد القبول وإن لم يوجد قبضء إلا على أنه تبرع مبتدأء» فيأخذ حكم 
التبرعات المنشأة» لثبوت ملك الموصى له بالتلقي عن الموصيء لا عن الورثة» وإن أخذ القانون برأي الحنفية. 
ويحصل الرد بقوله: رددت الوصية أو لا أقبلها وما في معناه. 


من يملك القبول والرد: 
أ اتفق الفقهاء على أن الموصى له المعين يملك بنفسه القبول والرد إذا كان كامل الأهلية رشيداً؛ لأنه صاحب الولاية على 


١457/٠١ الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي؟ وهبة الزحيلي‎ )١( 





ب . واتفقوا أيضاً على أن الموصى له إذا كان فاقد الأهلية وهو امجنون والمعتوه والصبي غير المميز» ليس له القبول والرد؛ لأن 

عبارته ملغاة» وإنما يقبل وليه عنه أويرد. 

ج. واتفقوا أيضاً على أن الموصى له غير المعين لا يحتاج إلى قبول ولا ردء وإنما تلزم الوصية بمجرد إيجاب الموصي. وقد أخذ 

به القانون السوري (م ©55)» أما القانون المصري (م :)٠١‏ فجعل حق القبول والرد عن المؤسسات والجهات." (1) 
"المستأجر من حين العقد. ويراعي في هذا الملك: أنه كلما مضي جزء من الزمن» والعين المستأجرة سليمة في يد 

الفاح يأن أله الطر جلكه ى معز عم الأجرة يقابل ما استوفي أو فات من المنفعة في ذلك الزمن الذي مضي. فإذا 

استوثي المنفعة كاملة» أو مضت مدة الإجارة» استقر ملكه في كامل الأجرة حتى ولو لم ينتفع بالعين المؤجرة» طالما أنما سليمة 

ف بد اانه لأن منافعها تلفت تحت يده ستقر عليه بدلحاء كما لو تلف المبيع في يد المشتري» فإنه يستقر عليه 

وإذا هلكت العين المستأجرة بعد استيفاء جزء من المنفعة أو تمكنه من ذلك ينظر: فإن كان هذا الجزء منتفعاً به عادة استقر 

للمؤجر ملك ما يقابله من الأجرة» كما لو استأجر سيارة لتوصله إلى مكان معين» فعطبت قبل الوصول إليه» فإنه يستحق 

أجرة المسافة التي قطعت إن كان يمكن متابعة السفر دون مشقة من المكان الذي عطبت فيه السيارة» أو كان للمستأجر 

غرض بذلك المكان. 

وإن كان الجزء المستوق من المنفعة لا ينتفع به عادة» كما لو كان مكان عطب السيارة لا يُقصد عادة» أو يصعب متابعة 

السفر منه؛ لم يستقر شيء من الأجرة للمؤجر, وكان كهلاك العين المؤجرة قبل استلامهاء أو قبل استيفاء شيء من منفعتها 

أو التمكن منه. 

ويثبت الملك في الأجرة سواء أكانت معجلة أم مؤجلة. 

وقد علمت إنه إذا كانت الإجارة ذمة لم يج تأجيل الأجرة» واشتُرط تسليمها في مجلس العقد. 

أما إذااكانت الإجارة إجارة عين: 


دقن كانت الأجرة معينة» كما إذا أَجْره داره سنة بمذه الدراهم أو بمذه السجادة» وجب تعجيلها ولم يجز تأجيلهاء لأن 
الأعيان لا تقبل التأجيل. 
- وإن كانت الأجرة في الذمةء كما إذا جره داره سنة بألف.درهمء جاز تعجيلها وتأجيلهاء كما يجوز تعجيل بغضها 
وتأجيل بعضء وتقسيطها على الشهور حسب اتفاق المتعاقدين. 
فإذا لم ينص في العقد على التعجبل أو التأجيل كانت معجلة.." (5) 

"الطائفة الأول: 


أحكام ترتبط بنصوص بينة واضحة من الكتاب أو السنة» أو تعتمد على دليل الإجماع. 


7457/٠١ الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي؟ وهبة الزحيلي‎ )١( 
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فهذه الأحكام لا شأن لها بالشورى» ولا يستطيع أحد من الناس أيا كان في مستواه أو علمه أن يغير منهاء أو يطور فيهاء 
وإنما وظيفة الحاكم أن يسهر على تنفيذهاء كما جاءت بما النصوصء أو كما استقر عليه الإجماع. 

الطائفة الثانية: 

أحكام اجتهادية» وهي تنقسم إلي قسمين: 

القسم الأول: أحكام مقررة في علم الله تعالىم» تستوعبها أدلة التشريع من القرآن» أو السنة» أو الإجماعء أو القياس» ولكنها 
خفية تحتاج في استنباطها من أدلتها إلى بحث وجهدء فهذه أحكام تبليغية من الله عز وجل في جملتها وتفصيلهاء يبرم في 
أمرها الجتهدون من علماء المسلمين» سواء كانوا حكاماً أو رعايا. 

القسم الثاني: أحكام أنزل الله تعالى كلياتماء ووكل أمر تفاصيلهاء وكيفية تطبيقاتما إلى مصلحة المسلمين» وما تقتضيه 
ظروفهم وأوضاعهم المتطورة» عن طريق ما يراه الحاكم المسلم ببصيرته الواعية» وإخلاصه في خدمة المسلمين. 

فهذه الأحكام تسمي أحكام الإمامة» أو أحكام السياسة الشرعية؛ لا يبرم في شأتما إلا الحاكم المجتهدء وقد مر بك في 
أول هذا الباب أمثلة لحذه الأحكام. 

فالطائفة الثانية بقسميها خاضعة للشورى, بحيث لا يجوز أن يبرم الإمام الحكم في شيء منها إلا بعد الرجوع إلي مشورة 
ودليل هذا من القرآن الكريم» قول الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام: 9#وشاورهم في الأمر» (سورة آل عمران: 


9) وقوله تبارك وتعالى . في معرض مدح الجماعة المسلمة .: للإوأمرهم شوري بينهم» (سورة الشورى: 28).." )١(‏ 


في الخمر» وتحاقروا العقوبة. قَالّ: وعنده المهاجرون والأنصار» فسألهم فأجمعوا على أن يضرب ثمانين) . 

الشافعية في المشهور عنهم - قالوا: إن حد الشرب أربعون, لأنه الذي روي عن الت صَلى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فعله» ولأنه الذي 
استقر عليه الأمر في خلافة أبي بكر رضي الله عنه» ومن تتبع ما في الأحاديث الواردة» واختلاف رواياتها علم أن الأحوط 
الأربعين سوط ولا يزاد عليه. وأما ما فعله سيدنا عمر من الزيادة إلى الثمانين فهو من باب التعزير لا من الحد. فالحد 
أربعون» وله أن يعزره إلى ثمانين سوطاً. 

ويتولى الضرب الرجالء لأن الجلد من شأن المرأة» والخنثى من المرأة. وإن كان المضروب من ذوي الهيئات يستحب ضربه في 
الخلوات حتى لا يفضحه. وإن كان من عامة الناس ضرب في الملأء ولا يحد في المساجد لما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهيبا آنه كال كال مول اللد حكلى الله غلئه وهل : (لا تقام الحدود في المساجد) رواه الترمذي» والحاكم» وأخرجه ابن 
ماجة» لاحتمال أن يتلوث المسجد من دمهء أو من نجاسة تخرج منه ويوالي الضرب عليه بحيث يحصل زجرء وخوف 
وتنكيل؛ ولا يجوز أن يفرق الضرب في موضع واحدء لما روي البيهقي عن علي كرم اللّه وجهه أنه قَالَ للجلاد: أعط كل 
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عضو حقه؛ واتق الوجه والمذاكير. 
الشافعية - قالوا: إن تفريق الضرب على الأعضاء واجبء لأن الضرب على موضع واحد يؤله. وبالموالاة» قد يؤد إلى 
الحلاك. 
ويتقي المواضع التي يسرع اليها بلضرب كالقلب وثغرة النحر» والفرج ولا يضرب الوجه لقول رَسُول الله صّلى اللَهُ عَلَيْهِ وس 
(إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه) ولأنه مجمع ا محاسن, فيعظم أثر شينه» ولا يضرب الرأس» لشوفه كالوجه» وقال بعضهم 
يجوز أن يضرب الرأسء لما روي ابن شيبة عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قَالَ للجلاد: اضرب الرأس» فإن الشيطان في 
الرأس» ولا يجوز شديد المضروبء بل تترك مطلقة يتقي بما الضرب. ولا يربط ولا يمد ويجلد الرجل قائماًء والمرأة تشد عليها 
ثيابهاء ولا تحرد إلا من الفرو والحشوء وتضرب جالسة ستاً لحا. 
شرب الخمر عند الضرورة 
الحنفية - قالوا: يجوز عند غصة الطعام» أو عند شدة العطش بقدر ما يقع به الي» إذا لم يحد غيرها. ولا يصح التداوي بماء 
لأن الت صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمْ نمى عن التداوي بما فقال: (أنما ليست بدواء» ولكنها داء) وقال صَلى اله عَلَيْهِ وَسَلّم: (إن 
الئل مل شقاء كع هيما حرم عليكم) :"010 

"وي عَنْ النَّحَتُم بِالحدِيدٍ وَالِاخْيَارْ يما روي ف حنم الَّحَثُم ني الْيَسَارٍ لِأَنّ تَتَاوْلَ الشّئء بِالْيمِينِ فَهُوَ يَأَخْذَهُ 


0 


بيَمينه 1 فق يَسَارِه 


يه عر مس جر 


وَاخْملِتَ في لِيَاسٍ الخ َأجِير وَكُرة وكََِك الْعَلمْ في التوبٍ من الحرير إلا الخ البق 

سنوي عنص لبمار وذكرة ني البوين كفا أي ونغلة مرق قمتر ابقواز على لخام: خيمة الطَوق وَالدمْلج فك اليه 
(3) لا يَأ أَيْضًا بتَكْلِيَة (السكيضٍ) بالْفِضة أو الذَّهَبٍ سَوَاءٌ انصَلَتْ الخْليَةُ كَمَبْصْبِهِ أو انْقَصَلَتْ عَنْهُ كَفِنْدوء وَتَحَل الجواز 
ف سَيْفٍ اليَجْلِء وَأَنَا سَيْفُ الْمَأةِ َيَحْرُمُ تََِيعُُ وَل كائث جُحَاهِدُ لِأَنُّ لا بباح لِلْمَرٍَ إلا اْملْبُوسء وَمَفْهُومُ السَيْفٍ أن بتيّة 
آلاتِ اليب يْيُمْ تَلِينُهَا أن السكيْف أَعْظم آلَاتٍ الَوب. 

(3) لا بأ أَيْضًا بتَْلِيَةِ جلْدٍ (الْمُصْحفي) بالذّكب أو الِْضّة تَعْظِيمًا لَك وَلِا كَلِينهُ مئْ َاخِلٍ لدو أو كِتابئة أو جركئه 
بالذّكب أ الْفِضّة مَمَكُرُوهَقٌ بيخلافٍ كتابة الْمُصَبَفٍ في الخزير أو خَلِيتِهِ به قلا خَيُمْ ولا كرك وَأَكَا غَيْدُ الْمُصْحَفٍ مِنْ 
سَائِرٍ الكثب فيخم يمه وِفْهًا أو حَدِيئًا وَوْلَ تََلِيَةُ الإبجازة. وَلَمَا كان يي عَلَى الذكُور اسْيَعْمَالُ كل خحلّى سِؤى ما مد 
َالَ: (ولا يمع دَلِكَ) أعن ما ذْكرَ من الْفِضّة وله الذَّحَبْ (فْ جام ولا) في (سَزْج) ولا في ركاب (ولا) في (سِكِينٍ) وول 
في المةٍ الِنْجَرُ (وَلَا في عَبْرٍ دَلِكَ) من نحو الْمنْطََةِ وَالْمِهْمَازِ وَسَائرٍ الآلاتٍ مِثْلُ ما تَقَدّمَ جَوَارُ. 


َ 


(تَنْيِهَانِ) الْأَوَلَ: ظَاهِرُ قَوْلِهِ: ولا يجِعَلُ ذَلِكَ في لام إل أن دَاتَ اللْجَام وَالستزج وَالسَّكِينٍ مَصْنُوعَةٌ مِنْ غَيْرِ التَقْدَيْنٍ م 


(1) الفقه على المذاهب الأربعة؟ عبد الرحمن الجزيري هم 





طَلِيّث بِالنَقْدَيْنِ وَيُقَالُ لِمِثْلٍ هذا مُوَهٌ وفِيه فَوْلَانِ بِالخرْمَةِ والإباحة كُمَا أَشَارَ إِلَيْهِمَا حَلِيل بِمَوْلِه: وني الْمُعَشَّى وَالْمُمَوه 
َالْمُصَبِّبٍ وَذِي الَلقّة وََِاءِ الجَؤْكر قَوْلَانِ فَالْمُعَشَّى الْمَطْنُوعٌ مِنْ ذَهَبٍ أؤ فِضَةٍ وَيُطْلَى بِنْحَاسٍ أَؤ رَصّاصِء وَالْمُمَوهُ 
عَكلة وَلْعُضيْب إئاة ون لحو خب يُكُسر مبِلْحم بِِلْكِ فِصة َو ذقبء وَذُو اللقةٍ |26 يُصتغ لَه حلقةٌ يكُونٍ الام 
مِنْ ذهب أَوْ فِضَّة يُعَلّقْ ياه وَإِنَاهُ الجَؤهَرِ كالدُرٌ وَاليَافُوتِء وَلْمَوْلَانِ في الْمُعَسَّى بالجواز وَالْمَنْع وَالْمُغْتَمَدُ الْمَنْع وق الْمُمَوه 
َولَانٍ عَلَى حَدٍ سََاءٍ بِالجوَازٍ وَالْمَنْع وَلْمَولَانِ في الْمُصَبّبٍ وَذِي اللَقَةِ بالْمئْع والْكَرَاعَة عَلَى حَدّ سَوَان وَلْمَوْلَانِ يمَغْقى 
لبد ِْمتَأَحْرِينَ في إناء الجَؤهَرٍ بِالجوازِ وَالْمنْع عَلَى الكواء» هَذًا مُلَخَص كلام الْأجهوري» و11 0 الممَرْجٌ أَوْ اللْجَامُ 
لي الْفِصمّة حَرْمَ فَولّا وَاحِدًا. الَّان: مَا حَرمَ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ لا فَرْقَ فيه بين كؤنه مُسْتَعْمَلًا 
قَالَ خَلِيك عَاطِفًا عَلَى الْمُحَيِّ: وَإِناءْ نَقْدِ وَافَِْاوُهُ وَإِنْ لامْراَق ولا يجُورُ الِاسْتَئْجَارُ عَلَى صَنْعَةِ مَا لا يك ولا ضَّمَانَ عَلَى 
مَنْ كُسَرَُ وَيَب عَلَى مَن مَلَكَه أَنْ يبه لِمَنْ يَصْئَعْهُ خلياء وَْبَاعْ عض أو بِنَقْدٍ مِنْ غَيْرٍ تَؤْعِهِ وَلَو مَُمَاضِلًا لَكِنْ يَدَا 
يِه وَأَنَا نوع َيْبٌَ ِسَرْطٍ التَّمَائلِ في الْوَرْنِ وَالننَاجْرٍ وَيَدْرم بَِْها لِمَنْ يَفْتَيهَاك وَإِنْ وَقَعَ صَمّ الْببِغْ وَبخيرُ عَلَى بَنعِهَا 
نل عَبْدٍ مُسْلِم اشْترآهُ كافِرٌ يَصٍ يَصِح الشُرَاءُ ويخبك عَلَى إخراجة من خَحْتِ يذه 


[النحَتُم بالذّحب] 
(5) يحور أَنْ (يَتَكَّمَ الِسَاءُ بالذّهَب) 0 لد لِمَا قَدَّمْنَا من أَنَّهُ يجُورُ لِلْمَأَةِ حِيعْ الْمَلْبُوسَاتٍ مِنْ النُقُودٍ وَلَوْ تَعْلَا 


وَقَبْقَابَاء دَمَا لق اللّيَاسٍ كَالْإِرَارٍ اضف 9 َأ غَيْدُ الْمَلْبُوسِ كُمْكخْلَةٍ 5 مروّد أو كُرِسِيَ 3 مِلعَمّة قلا يُورُ لا 
قال 1 00 لمر لْملْبُوسَ مُطَلْقًا ولَوْ تَعْلّا لا كُسَرِيرء وَلَكَا كان يُتَوَهُمُ من جُوَازِ نحت الْسَاءِ بالذَّهَبِ + 050006 


(وَتَى) - عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَاتَلَامُ - اليّسَاءَ كَالرَجَالٍ (عَنْ التَحَنّم بِالْحَدِيدِ) وَتَقَدَّمَ أَنَّ النَهْىَ عَلَى جِهَة الْكرَاهَة عَلَى الْمُعْتَمَدِ 
وَإِعا شَاركَتْ اليِسَاءُ الرَجَالَ في الَهْي عَنْ النَّحَنّم بالحَدِيدٍ لِمَا مَرّ من أَنَّهُ حِليَةُ أَهلٍ الثَارِِ وَمِثْلُ الحَدِيدٍ التحامئ وَاليَصَاصُء 
وأا اللدُ والْعَقِيُ وَالْمَصدِيُ وَالحَشَبْ فَجَائِرٌ مَتَلَخَص أن النَحَتُمَ بالْفضة وَغَيْرِ الحَدِيدٍ وَمَا ليق به جائدٌ وَلَوْ لِلتَجَالٍء 
وَبالحَدِيدٍ وَالنْحَامنْ مَكَرُوةٌ لكل مِنْهُمَا. (تَنِْيةٌ) إِذَا عَرَفْت أَنَّ مَا هْنَا مِنْ خُصُوص اليِّسَاءٍ عَلِمْت عَدَمَ 0 راهَذًا مَعَ ما 
سَبَقَ» وَلَمَا قَدَّمَ 0 حدم البجَالٍ بالْفِضة شَرَعَ في بَيَانٍ عحَلّهِ بقَوْلهِ: و التكهان) أن المتكاد عن الجُمْهُورِ مما رُوِي) عَنْ 
الي - ضَل الله عليه وشا م - (في النّحَتّم) أي في نُبْسِ الَائمم» و. وَخَير حبر الاخييار الواقِع مدا (التَحَتُمُ في الْيَسَارِ) عَلَى جهّة 
النَذْبء لذي اشقرٌ عَلَيْهِ العمل جَخلة ني الِْصرِ 0 الْإِمَامُ مَالِكُ - رَضِيَ اللّهُ عَنَهُ - وَعَلَّنَ 
تذب جعْلِهِ في الْيَسَارِ بقَوْلِهِ: (لأنَّ تَتَاوْلَ الشَيْءِ) الصّادِقٍ بِالحَاتم يُنْدَبْ كَوْنهُ (بالْيَمِينِ م كيو تأخذم أي الام (ييمينه 


الم ا ا ل 


١١6 





أَوْ عَقِيقٍ مِنْ مَعْدِنٍ بِالبَسَة أَؤ الْيَمَنِ وَنَفْشْه: حَمَدُ سَطْرٌ أغلى. وَرَسُولُ سَطْرٌ أَوْسَطُ ولَفْظُ الله ار 
قَضَّهُ مِنْ دَاخِلٍ كَق وَاسْتَمَمٌ في يَدِوِ - صَلَّى الله عَلَيْه 386 - إِلَ أَنْ مَاتء تمكان بَعْدَهُ في يَدِ أبي + 
في يد عفْمَانَ ثم وَع مِنهُ في بفْرٍ أريسس 1." )١7‏ 

'ما يكون مصلحته عامة١»‏ أما ما يكون من الحقوق خاصا مثل برّ كل إنسان وِالِدَيْهه وقيامه بحق زوجته وجاره» 
فهو من فروع الدين» ثم قال معللا: "لأن المكلف قد يخلو عن وجوبا عليه ولأن مصلحتها خاصة فردية". 
فأصول الدين في المأمورات مثل الكبائر في المنهيات» يجمعهما عظم المصلحة وعمومها في الأول» وعظم المفسدة في الثانية 
في أفعال القلب واللسان والجوارح. 
والظاهر أن هذا ضابط محكم في تحديد أصول الدين وفروعه لأنه يجعل الدليل الشرعي - وهو راجع إلى قول الله تعالى 
وقول رسوله صلى الله عليه وسلم - متبوعا لا تابعاء فما كان من الأحكام قويا دليله يُظهر أهميته وعظم شأنه في الدين 
فهو من أصول الدين في أي موضع كان ذلك الحكمء وما كان من الأحكام الشرعية دليله دون ذلك ويظهر بعض التوسعة 
في أمره أو تكون مصلحته خاصة فهو من فروع الدين» وكل ذلك تابع للدليل. 
وهو شحنا استقر عليه أمر القاضي في التعريف بالنسبة للدليل الشرعيء لأن حد القاضي راجع إلى الدليل المحم 
للخلاف في المسألة» وتحريم الخلاف في مسألة من المسائل دليل على عظم تلك المسألة في الدين وحرمته. 


وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع آخر من (مجموع الفتاوى) أن 


)5( "..19-1١/١ انظر مجموع الفتاوى‎ ١ 

"لكن في كلام القاضي - رحمه الله - ما يجعل الاحتمال الثاني - وهو كون مراده باللحن مفهوم الموافقة أو نوع منه 
- هو الراجح قطعاء وعليه لا يكون في عبارته ما يوهم قطعية مفهوم المخالفة. 
والذي يؤيد هذا الاحتمال وأن القاضى يريد باللحن غير مفهوم المخالفة أمور: 
أوا: تصريحه بأن مراده ب (المفهوم) و (اللحن) معنى واحد» قال: "وقولنا مفهوم من معناه ولحنه وفحواه بمنزلة واحدة"١.‏ 
الثاني: أن القاضي لما ذكر أقسام الخطاب من حيث إفادته لمعناه قال في بعض الأقسام: "ما يستقل بنفسه من جهة مفهومه 
ولحنه وفحواه", والأمثلة التي ذكرها داخلة بالأصالة في هذا القسم كلها أمثلة مفهوم الموافقة التي يذكرها أهل العلم؟. 


١‏ المرجع السابق 517/١‏ ”2 قال المحقق بعد كلام الباقلاني هذا: "صرح الباقلاني بأن المفهوم والفحوى بمعنى واحدء وهذا 
مخالف لم استقر عليه الاعظ اس غيل تهون اضر اين يحوفل شرف خطيرا كال حلي مرق يفوا الكالمانت بتي جه.1القصروة 
بالفحوى مفهوم الموافقة الأولى والمقصود باللحن مفهوم الموافقة المساوي والمقصود بالمفهوم إذا أطلق مفهوم المخالفة". 


)١(‏ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواي؟ النفراوي 9/7 .م 
)١(‏ القطعية من الأدلة الأربعة؟ محمد دكوري صأه ١٠١‏ 


١١١ 





حاشية رقم (/ا5) . 
١‏ انظر المرجع السابق 41/1١‏ 47-5 م.." (1) 
"التطبيقات 

١‏ - إذا ضارب شخص بال شخص آخرء ثم أهدى العامل لمالك المال هدية» أو عمل له عملاً آخر - غير ما اتفقا 
عليه من المضاربة - بلا أجر» أو بأجرة زهيدة لا تساوي قيمة العمل (وهو ما يجري كثيراً اليوم) 
فإن هذا العقد يكون رباًء ويكون عقد المضاربة محرماء لأنه اشتمل على عقدين في عقد واحد» وهما وإن لم يصرحا بذلك» 
لكن العامل إِنما أهدى الحدية لأجل المال الذي عنده؛ وقبل الآخر بذلك. 
والعقد العرفي كالعقد اللفظي. . 

(ابن تيمية» الحصين ؟/ /1١؟)‏ . 

؟ - يجوز بيع الشيء بقيمته وبسعره الذي استقر عليه وبرقمه (وهو السعر المكتوب عليه) وإن لم يعلمه المشتري حال 
الشراء» لأن العقد العري كاللفظي؛ وموجب العقد المطلق في العرف البيع بثمن المثل» فإن الناس في العادة يرضون به» وإذا 
حصل غبن في ثمن المبيع كان له الخيار في الفسخ والإمضاء.. 

(ابن تيمية» الحصين ؟/ )١١17‏ . 


* - إذا قدم شخص لأحد الأكابر هدية» والعادة جارية أنه إذا قدم يُعطى ثمنه أو نظير الثمن» والعادة جارية على 
التعويض» وإنما أعطاه على هذا الشرطء فإنه يستحق أحد الأمرين: إما التعويضء وإما الرجوع في الموهوب.. 


(ابن تيمية» الحصين )١١//7‏ . 
- الإجارة المطلقة تحمل على المنفعة المعتادة» هما تناوله لفظ الإجارة» أو العرف المعتاد كان للمستأجر؛ لأن العقد العرقي 
كاللفظيء فإذا تعارفا على شيء» وعقدا العقد مطلقاً من قيد أو شرطء تقيد بالمتعارف بينهم؛ كإجارة الأرض لينتفع بما 
(ايع ممت الطصين # لزب" 
"تقل له مقلم بض عن يدر إل هنا شرع عن هنا بهم إلى م وقد يرث التّخل ألم فيها شيء؟ قال لا تيل 
فَإِنْ وُلِدَ لِأَعَرعِة ولد بقن ها أبرث فَقَالٌ وَهذًا أَبْصًا سَبِية بهذا كأنّهُ رَأَى مَاكانَّ قَبْل التأبير جَائرٌ أَوْ كُمَا قَالَ وَهَذَا مُوَافِقٌ 
لِتَصّهِ السكابق في أن يَحَدّدَ المسشكجق للْوَقْفٍ بَغد التَأبيرٍ لا يقْمضِي اسْتِحْفَاقَُ مِنْهُ وَأَمَا خوج الخارج مِن الْبَلَدِ فلم يَسْمَلَه 
جَوَابهُ وَانْقِطَاعٌ حَق الْمُسْتَحِقّ يمَوْتِه أو زوَالُ صِمَةٍ الاسْيِحْمَاقٍ شْبيةٌ بانْفِساخ الْعَقْدِ الْمُيلٍ لِلْمَلِكِ قَهرَا وَقَدْ سَبَقَ الخلا 
مه الس يا ام ال حو اا ا ور 
السّابقٌ فَإِنْ قبل بِالتَفْرِيقٍ ين ما كَبَلَ الدَأيير وب َعْدَهُ مَِأَنَّ الطَلعَ إِدَا 4 يَُيرْ في كم الحَملٍ في الْبَطْنٍ وَاللّنٍ في الضّرع قلا 


)١(‏ القطعية من الأدلة الأربعة؟ محمد دكوري ص/0./؟ 
)١(‏ القواعد الفقهية وتطبيقاتما في المذاهب الأربعة؟ محمد مصطفى الزحيلي 71//١‏ 
١١5‏ 
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يَكُونُ لَهُ حْكُمٌ يِلْكِ ولا غَبْرِوِ حَقٌ يَظْهَرَ وَإِنْ سّْمَ أنَّ لَهُ حُكُمًا بِالْمِلّْكِ فَالْمُْسْتَحِقٌ الحادث. لَمَا صَارَكَ في غَيْرٍ الْمُؤيَرِ مَعْ 
ُو على ملك اَل دل على أن ملكف 1 قتف عله عدلاف (١‏ لمؤئر من كه اسْعَقرٌ علي من رَالَ اسيخقائة 0" 
اسْتقوار الْمِلّكَ سقط عَدة 


[قَصَلَ الُمُورَ الي تَْرجُ مُنْضَعٌة ار د وَالْيَاصمِين والَْنَفْسَح والنرجس هَل تتبع الْأضْل] 

(قمة) هذا كل في كم كر الل فَأَمَا غَيْهُ َْهُ من الشّجَرٍ هَمَا كَانَ لَهُ كِمَامٌ تُفنّحْ فيَظْهَرُ غَْهُ كالْقُْطنٍ 5 َهُوَ كالطلع وَأَخَقَ 
أَصْحَاْنَا به الُمُورَ الي كيج مُنْضّمَة م 00 والَْاسِينَ والََْفْسَج نمس و َيه 0 إن هذا الْمُتظّم هو تفسئ 
لتّمَرّة أو قَِشْيْهَا الْمُلَازِمُ طَا كَقِشْرٍ الثْمَانِ مَظْهُورهُ ظُهُورُ التَّمرَة بخلافٍ الطلع َِنّهُ وعَاءٌ للّمَرة 0 لوقي ذل اق 
حَيْتْ قَالَ وَكَذَلِكَ بَيْعُ الشّجَرٍ إِذَا كان فيه ته بَادِ وَبُدُةٌ الْوَْدِ ووه ظَهُوئةُ مِنْ شّجَره كان :ا َ ارسي وَجْهَانِ 
قُِ الوق الْمْصُودٍِ كوَرَقِ القُوتِ هَل لْتَمَدُ َِنْحِهِ كَالثّمَرٍ أ يَمْبَعْ الأَصْل لِمُْجَيدِ ظَهُوره وهَذِهِ فَعلَيْهِ معْنَاُ وَمِنْهُ ما يَظْهَرُ ُو 


ا َو فيَظْهَرُ تمرُمْ كالتُفَاح وَالْمِسْمِشٍ قَفِيه ثََانَهُ أَوْجْهِ أَحَدُقا إن كنات تكله فَهُوَ للبَائِع 000 جَرَمَ الْقَاضِي في 
وين ره يَتَوَقَفُ عَلَى تَتَائْرٍ تؤره. 

0-7 هُ بظْهُورٍ تَؤره لِلبَائِع ذكره الْقَاضِي اْتِمَالًا جَعْلا لِنُورٍ كما في الطّلع لِأَنّ الطّلع لَيْسَ هو عَبْنَ الثَمَرةِ بن هِي 
مُسئَترةٌ فيه فُتَكبَد في جَْفِهِ وَنَظْهَرُ حَقٌّ يَصِيرَ تِلْكَ في طَرَفِهًا وَهِيَ فَمْع الرَطبَةِ. 


دلت : لِلْبَائِع بظَهُورٍ الثَمَرَِ وَِنْ ل يَتتَائَرْ انور كُمَا ذا كبر قَبْلَ انيار وَهْوَ ظَاهِرُ كلام لقي وَاخْتيَارُ صَاحِبٍ الْمُغْني 


وَهُوَ أَصَخُ» وَقِيَامنُ مما في بَطْنٍ الطلّع عَلَى النّْرِ لا يَصِحُ لأنَّ التَوْرَ يَتََائَوُ وَمَا وَمَا في جَوْفٍ الطُلّع يَْمُو وَيعَرَايدُ حَقٌّ يَصِيرَ كرا. 
(ومِنْةُ) ما يُظهِرُ تَرتَهُ من غَيْر نَوْرٍ هَهُوَ للبَائِع بظْهُورِ سَوَاءْ كَانَ لَهُ قِشْرٌ يَبْقَى فيه إل لكر أو لَهُ قِسْرَانٍ 
كاخؤز لور أؤ لا قِشْرَ لَهُ بعر وَالنُوتِ وَقَالَ الْقَاضِي مَا لَهُ قِسْرَانٍ لا يكُونُ لِلْبَائِع إلا بَسَفّقِ قِسْرِه الْأعلّى. وَرَدّهُ صَاحِبُ 
تَشَفَقَهُ في شجره نَآدِرٌ وَتَسَنّقة قَبْلَ كمَالِهِ يُفْسِدٌ و خرن 

١‏ "قال بعض أصحابنا الحديث العهد بالإسلام فقال ا في الجامع لا أعرف فيها رواية عن أحمد وأبدى احتمالا 
بعدم البطلان وذكره ابن تميم وجها وذكر أبو محمد فيه روايتين كالناسى وفرق القاضى بينهما بأن الجاهل بتحريم الكلام 
تكلم بإباحة لان الكلام كان مباحا في صدر الإسلام وليس كذلك الناسى لانه تكلم بعد نسخ الكلام والعلم١.‏ 
ولا يلزم الجاهل الأكل في الصوم مع جهله بالتحريم أنه يبطل صومه لانه لم يسبق بالشرع إباحة الأكل في الصوم والله أعلم. 
ومنها: إذا أكل في الصلاة أو شرب يسيرا جاهلا بتحريم ذلك فهل تبطل صلاته في المسألة روايتان وان كثر بطل رواية 
واحدة ذكره ابن تميم وغيره. 
وظاهر المستوعب والتلخيص لا فرق بين القليل والكثير وإذا قلنا بالبطلان فلا فرق بين النفل والفرض على الصحيح. 
ومنها: إذا أوجبنا الكفارة على أظهر الروايتين في وطء الحائض على العالم فهل تحب على الجاهل في المسألة روايتان وقيل 


١77/ص القواعد لابن رجب؟ ابن رجب الحنبلي‎ )١( 





وجهان. 

ومنها: إذا أوجبنا الموالاة والترتيب في الوضوء على الصحيح من الروايتين فهل يسقطان بالجهل ذكرنا في الناسى خلافا 
فالجاهل مثله. 

ومنها: إذا قلنا على الصحيح من الروايتين أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء فإن كان جاهلا بالحدث فروايتان اختار الخلال 
وغيو عدم العضن فال الول واستقر عليه قوله لخفاء الدليل. 

ومنها: إذا قلنا لا تصح الصلاة في المقبرة والحمام والحش وعطن الإبل على الصحيح من الروايتين فان كان جاهلا بالنهى 
فروايتان والمذهب عند الأصحاب عدم الصحة. 

ومنها: إذا قلنا على الصحيح من الروايتين لا تصح صلاة الرجل فذا 


0 " . أي وبعد العلم بتحرعه.‎ ١ 
"وكذلك ما كان له دم سائل من دواب الماء كالحوت والضفدع لم يفسد ذلك الماء موته فيه إلا أن تتغير رائحته فإن‎ 


تغيرت رائحته أو أنتن لم يجز التطهر به ولا الوضوء منه وليس بنجس عند مالك والماء المستعمل طاهر إذا كانت أعضاء 
المتوضيع به طاهرة إلا أن مالكا وجماعة من الفقهاء الجلة كانوا يكرهون الوضوء به وقال مالك [رحمه الله] لا خير فيه ولا 
أحب لأحد أن يتوضأ به فإن فعل وصلى ل أر عليه إعادة الصلاة وليتوضأ لما يستقبل وكذلك عنده الماء الذي يلغ فيه 
الكلب لا يتوضأ به أحد وهو يجد ماء غيره. 

وقد اضطرب فيه قوله وهذا هو الصحيح من مذهبه في ذلك وقد كان يفرق بين ما يجوز اتخاذه من الكلاب وبين ما لا 
يجوز منها اتخاذه في غسل الإناء من ولوغه وتحصيل مذهبه أنه طاهر عنده لا ينجس ولوغه شيئا ولغ فيه طعاما أو غيره إلا 
أنه استحب إهراق ما ولغ فيه من الماء ليسارة مؤنته وكلب البادية والحاضرة سواء ويغسل منه الإناء سبعا على كل حال 
تعبدا هذا ما أستقر علية مذهبه عند المناظرين عليه من أصحابه. 

وذكر ابن وهب في موطته قال لي مالك: لا يتوضأ بسئور الكلب ضارا كان أو غير ضار إلا أن يكون الماء كثيرا مثل 
الحياض الكبار» ومن كان معه إناءان أحدهما نجس لا يعرفه بعينه فان توضأ بالواحد وصلى ثم غسل أعضاءه من الثاني 
وتوضأ به وصلى فقد قبل ذلك» وقيل: [إنه] يهرق الإناء." (5) 

"قال الخلال: والذي استقر عليه قرت إن الناحس ما ممتحهه كل إسانى نقسة. 


فصل: 
الثالث: زوال العقل» وهو نوعان: 


)١(‏ القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية؟ ابن اللحام ص/8/ 
)١(‏ الكافي في فقه أهل المدينة؟ ابن عبد البر ١5/١‏ 


١١5 





أحدهما: النوم فينقضء لقول النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: «ولكن من غائط وبول ونوم» . وعنه - عَلَيْهِ السام - أنه 
قال: «العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ» رواه أبو داود. ولأن النوم مظنة الحدث, فقام مقامه كسائر المظان. ولا يخلو من 
أربع أحوال: 

أحدها: أن يكون مضجعا أو متكئا أو معتمدا على شيء؛ فينقض الوضوء قليله وكثيره» لما رويناه. 

والثاني: أن يكون جالسا غير معتمد على شيء فلا ينقض قليله؛ لما روى أنس «أن أصحاب رسول اله ا ل اللَهُ عَلَيْه 
َسَلّمَ - كانوا ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلونء ولا يتوضؤون» رواه مسلم بمعناه. ولأن النوم إنما نتقض» لأنه مظنة 
لخروج الريح من غير علمه» ولا يحصل ذلك ههناء لأنه يشق التحرز منه لكثرة وجوده من منتظري الصلاة» فعفي عنه؛ وإن 
كثر واستثقل» نقضء لأنه لا يعلم بالخارج مع استثقاله ويمكن التحرز منه. 

الحال الثالث: القائ ففيه روايتان: 


إحذاهاة يدانه حالة الجلرين» لأثد ق معناف ؛" 17 


"كما أن من دخل مكة يحرم منهاء وإن مر به كافر أو عبد أو صبيء فأسلم الكافر» وأعتق العبد» وبلغ الصبي دونه 
أحرموا من موضعهم ولا دم عليهم؛ لأتحم أحرموا من الموضع الذي وجب عليهم الإحرام فيه» فأشبهوا لمكي والمتجاوز غير 
مريد لمكة. 
وعنه في الكافر يسلم: يخرج إلى الميقات» فإن خشي الفوات أحرم من موضعه وعليه دم والصبي والعبد في معناه؛ لأنهم 
تحاوزوا الميقات غير محرمين» قال أبو بكر: وبالأول أقول» وهو أصح لما ذكرناه» ومن لم يكن طريقه على ميقات» فإذا حاذى 
أقرب المواقيت إليه أحرم؛ لما روى ابن عمر قال؛ «لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله - 
ول :اللا علئه وكلة ح هد اذه جد قرناء وتو جور هن طريقفا» وان إن أردقا قرذا تق عليناء قال كانظروا وعدوها عن 
طريقكم»؛ فحد لهم ذات عرق.» رواه البخاري. ولأن هذا ما يدخله الاجتهاد والتقدير» فإذا اشتبه على الإنسان صار إلى 
اجتهاده فيه كالقبلة» فإن لم يعلم حذو الميقات احتاط فأحرم قبله؛ لأن تقديم الإحرام عليه جائز و تأخيره حرام. 


فصل 

والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات؛ لأن النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ - وأصحابه أحرموا من ذي الحليفة» فإن أحرم قبله» 
جاز؛ لأن الصبي بن معبد أحرم قبل الميقات قارناً فذكر ذلك لعمر فقال: هديت لسنة نبيك. ومن بلغ الميقات مريداً 
للنسك؛ لم يجز له تحاوزه بغير إحرام؛ لما تقدم من حديث ابن عباس» فإن تجحاوزه غير محرم؛ لزمه الرجوع ليحرم منه؛ لأن من 
قدر على فعل الواجب لزمه» فإن رجع فأحرم منه فلا دم عليه؛ لأنه أدى الواجب فأشبه من لم يتجاوزه» فإن لم يمكنه الرجوع 
لخوف أو خشية الفوات فأحرم من موضعه؛ أو أحرم من موضعه لغير عذرء فعليه دم لأنه ترك الواجب من مناسك الحج 
فإن رجع بعد ذلك إلى الميقات لم يسقط الدم؛ لأنه استقر عليه بإحرام من دونه» فأشبه من لم يرجع؛ فإن أحرم المكي 


/5/١ الكافي في فقه الإمام أحمد؟ موفق الدين ابن قدامة المقدسي‎ )١( 


١١5 





بالحج من الحل الذي يلي عرفة» فهو كامحرم من دون الميقات» وإن أحرم من الحل الذي يلي الجانب الآخرء ثم سلك الحرم 
فهو كانحرم قبل الميقات» وإن أحرم بالعمرة من الحرم انعقد إحرامه كالذي يحرم بعد ميقاته» ثم إن خرج قبل الطواف إلى 
الحل وعادء ففعل أفعاله تمت عمرته. وعليه دمء وإن لم يخرج وفعل أفعالما ففيه وجهان: 
أحدها: يجرئه» ويجبرها بدم» كالذي يحرم من دون ميقاته. 
والثاني: لا يجزئه؛ لأنه نسك فكان من شرطه الجمع بين الحل والحرم كالحج, فعلى هذا لا يعتد بأفعاله» وهو باق على 
إحرامه حتى يخرج إلى الحل ثم يأ بما.." (1) 

"فيه لعدم الحمدي فلم يلزمه الانتقال عنه كصوم السبعة؛ وله الانتقال عنه كصوم السبعة» وله الانتقال إليه؛ لأنه 


الأصل وهو أكمل. وإن وجب عليه الصوم فلم يشرع فيه حتى قدر على الهدي ففيه روايتان: 


إحداهما: لا يلزمه الهدي؛ لأن الصوم استقر عليه؛ أشبه الشارع فيه. 
والثانية: يلزمه لأنه وجد المبدل قبل شروعه في البدل أشبه الواجد له حال الوجوب. 


فصل 

ويجب على القارن دم؛ لأنه يروى عن ابن مسعود وابن عمر - رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا -» ولأن القران نوع تمتع فيدخل في عموم 
الآية» ولأنه ترفه بترك أحد السفرين فلزمه دم كالمتمتع» ويشترط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام» وحكمه حكم دم 
المتعة فيما ذكرناه. 


فصل: 
وإذا حاضت المتمتعة قبل الطواف للعمرة فخشيت فوات الحج؛ أو خشي ذلك غيرهاء أحرم بالحج مع العمرة وصار قارناً 
لحديث عائشة, ولأنه يجوز إدخال الحج على العمرة لغير عذر فمع خشية الفوات أولى. 


فصل: 
وتحزئ عمرة القارن وعمرة المفرد من أدن الحل عن عمرة الإسلام» وعنه: لا تجزيان؛ «لقول النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
لعائشة لما أعمرها أخوها: هذه مكان عمرتك» والصحيح: الأول؛ لقول الصبي بن معبد لعمر إن وجدت الحج والعمرة 
مكتوبين علي فأهللت بمماء يعني أهللت بالمكتوبتين. فقال عمر: هديت لسنة نبيك» ولأنما عمرة صحيحة فكانت مجزئة 
كعمرة المتمتع والمكي, ولأن الحج مع تأكيده يجزئ الإحرام به من مكة, فالعمرة من أدن الحل أولى» وأما حديث عائشة 
فهو حجة على إجزاء إحدى العمرتين المختلف فيهماء ولا حجة فيه على عدم الإجزاء في الأخرى؛ لأنه إِنما أعمرها من 
التنعيم تطييباً لقلبها لما سألته ذلكء ول يبدأها به. 


4154/١ الكافي في فقه الإمام أحمد؟ موفق الدين ابن قدامة المقدسي‎ )١( 


١١ 5ك‎ 





فصل: 
ويسن للمحرم التلبية؛ لأن النبي - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - لبى ورفع صوته وأمر برفع الصوت بماء وصفتها: لبيك اللهم 
لبيك؛ لبيك لا شريك لك لبيكء إن الحمد والنعمة لك والملك؛ لا شريك لك؛ لما روى ابن عمر أن هذه تلبية رسول الله 
- على اللَّهُ عليه وض -. متفق عليه. وتحوز الزيادة عليها لأن عمر زاد: لبيك ذا النعماء والفضل الحسن؛ لبيك مرهوباً 
ومرغوباً. " )1١(‏ 

"فصل: 
ومن أراد المقام بمكة فلا توديع عليه؛ لأن الوداع للمفارق. ومن أراد الخروج لم يجز له ذلك يودع البيت بطوافء لما روى 
ابن عباس قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت» إلا أنه خفف عن الحائض» . متفق عليه. ويجعل الوداع في 
آخر أمره» ليكون آخر عهده بالبيت» فإن ودع ثم اشتغل بتجارة أو إقامة لزمته إعادته للخبر. 
وإن صلى في طريقه. أو اشترى لنفسه شيئاء لم يعده؛ لأن هذا لا يخرجه عن كونه وداعاًء وإن خرج ولم يودع؛ لزمه الرجوع 
ما كان قريباً يمكنه الرجوعء فإن ل يفعل» أو لم يمكنه الرجوع فعليه دم» فإن رجع بعد بلوغه مسافة القصر لم يسقط عنه 
الدم؛ لأن طوافه لخروجه الثاتي» وقد استقر عليه دم الأول. والمرأة كالرجلء إلا إذا كانت حائضاًء أو نفساءء خرجت ولا 
وداع عليهاء ولا فدية للخبر» إلا أن يستحب لا أن تقف على باب المسجد فتدعو بدعاء المودع» وإن نفرت فطهرت قبل 
مفارقة البنيان لزمها التوديع؛ لأتما في البلد» وإن لم تطهر حتى فارقته فلا رجوع عليها؛ لأنه لم يوجد في حقها ما يوجبه في 
البلد. 


فصل: 

ويستحب للمودع أن يقف في الملتزم بين الركن والباب» كما روي «عن عبد الله بن عمر أنه قام بين الركن والباب» فوضع 
صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذاء وبسطها بسطاً وقال: هكذا رأيت رسول الله - صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ - يفعله» . رواه 
أبو داود. ويدعو فيقول: اللهم هذا بيتنك وأنا عبدك وابن عبدك؛ حملتني على ما سخرت لي من خلقكء وسيرتني في بلادك 
حتى بلغتني بيتنك» وأعنتني على أداء نسكي» فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضأ وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك 
داري» فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي» غير مستبدل بكء ولا ببيتك» ولا راغباً عنك» ولا عن بيتك» اللهم فأصحبني 
العافية في بدني» والصحة في جسميء والعصمة في ديني» وأحسن منقلبي» وارزقني طاعتك ما أبقيتني» واجمع لي بين خيري 
الدنيا والآخرة» إنك على كل شيء قدير. وما زاد على ذلك من الدعاء فحسنء ثم يصلي على النبي - صلَّى الله عَلَيْه 


وَسَلَّمَ -. 


فصل: 


4/5/١ الكافي في فقه الإمام أحمد؟ موفق الدين ابن قدامة المقدسي‎ )١( 


١١ /اه‎ 





ومن ترك طواف الزيارة» فطافه عند الخروج» أجزأ عن طواف الوداع» لأنه يحصل به المقصود منه فأجزأ عنه. كإجزاء طواف 
العمرة عن طواف القدوم» وصلاة الفرض عن تحية المسجد. وإن نوى بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة لقوله - عَلَيْه 
السَّلَامُ ا 

"'رسول الله - طن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه» . رواه مسلم. وقبض الذهب والفضة والجوهر 
باليد» وسائر ما ينقل قبضه نقله. وقبض الحيوان أخذه بزمامه, أو تمشيته من مكانه, وما لا ينقل قبضه التخلية بين مشتريه 
وبينه» لا حائل دونه» لأن القبض مطلق في الشرع» فيجب الرجوع فيه إلى العرفء كالإحياء والإحراز» والعادة ما ذكرناه» 
وعنه: أن القبض في جميع الأشياء بالتخلية. مع التميز» لأنه قبض فيما لا ينقل فكان قبضاً في غيره. 


فصل: 

وما يعتبر له القبض إذا تلف قبل قبضه إذا انفسخ العقد, وهو من مال البائع؛ لأنه تلف قبل تمام ملك المشتري عليه 
فأشبه ما تلف قبل تمام البيع. وإِن أتلفه المشتري أستقر عليه النمن» لأنه تلف بتصرفه» فاستقر الثمن عليه كما لو قبضه. 
وإن أتلفه أجنبي لم ينفسخ العقد, لأن له بدلاً يرجع إليه» فلم ينفسخ العقد» كما لو تعيب. ويخير المشتري بين الفسخ 
والرجوع على البائع بالثمن» لأنه تلف بغير فعل المشتريء أشبه ما لو تلف بفعل الله تعالى» وبين إتمام العقد والرجوع ببدله» 
لأن الملك له وإن أتلفه البائع احتمل أن يبطل العقد» لأنه يضمنه إذا تلف في يده بالثمن» فكذلك إذا أتلفه. وقال 


أصحابنا: الحكم فيه حكم ما لو أتلفه أجنبي» وإن تعيب قبل قبضه» فهو كما لو تعيب قبل بيعه» لأنه من ضمان البائع. 


فصل: 

وإذا باع شاة بشعير» فأكلته قبل قبضه ولم تكن يد بائعها عليها انفسخ البيع؛ لأن الثمن هلك قبل القبض بغير فعل 
آدميء فإن كانت يده عليهاء فهو كإتلافه له وإِن باعها مشتريها ثم هلك الشعير قبل قبضه انفسخ العقد الأول» ولم يبطل 
الثاني» لأن ذلك كان قبل فسخ العقد, وعلى بائعها الثاني قيمتهاء لأنه تعذر عليه ردهاء وهكذا إن كان بدله شقصاً فأخذه 
الشفيع انفسخ البيع الأول» وعلى المشتري رد قيمة الشقص» ويأخذ من الشفيع قيمة الطعام» لأنه الذي اشترى به الشقص. 


فصل: 
وما لا يحتاج إلى قبض إذا تلفء فهو من مال المشتري. لما روى حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه. قال: «مضت السنة 
آنا أذرسه العلفقة هيا موه كيو من مال للشري» . كرو البشائق.: وعدا يتصرف إلى شن الف ب ول 241 عليه 


ه70/١ الكافي في فقه الإمام أحمد؟ موفق الدين ابن قدامة المقدسي‎ )١( 


١١5م‎ 





ص 


وَسَلْمَ - إلا أن عنعه البائع قبضه فيضمنه» لأنه تلف تحت يد عادية» أشبه ما لو تلف تحت يد الغاصب» وسواء حبسه 
على قبض الثمن أو غيره إلا أن يكون قد اشترط عليه الرهن في البيع.." (1) 

"قبوله؛ لأن في تأخير الحق ضرراء وإن أخذ بالشفعة» ل يلزم تسليم الشقص حت يتسلم الثمن» فإن تعذر تسليمه 
قال أحمد: يصبر يومًا أو يومين» أو بقدر ما يرى الحاكم» فأما أكثر فلاء فعلى هذا إن أحضر الثمن» وإلا فسخ الحاكم 
الأخذء ورده إلى المشتري» فإن أفلس بعد الأخذ» خير المشتري بين الشقص وبين أن يضرب مع الغرماءء كالبائع المختار. 


فصل: 


ص 


وبأخذه بالثمن الذي استقر العقد عليه؛ لقول النبي - صَلَّى الله عَلَيْه وب م - في حديث جابر: «فهو أحق به بالثمن» 
رواه أبو إسحاق الجوزجاني. ولأنه استحقه بالبيع» فكان عليه الثمن كالمشتري. فإن كان الثمن مثليًا كالأثمان والحبوب 
والأدهان» وجب مثله. وإن كان غير ذلك» وجب قيمته» لما ذكرنا في الغصبء وتعتبر قيمته حين وجوب الشفعة» كما 
يأخذ بالثمن الذي وجب بالشفعة» فإن حط بعض الثمن عن المشتري» أو زيد عليه في مدة الخيار؛ لحق العقد» ويأخذه 
الشفيع بما استقر عليه العقدة لآن رمع القزاز تحال الله بوبنا وعد بعد الك د سمط أو وياد 1 علرمبق نمق الشقية 
لأنه ابتداء هبة» فأشبه غيره من الحبات» وإن كان الثمن مؤجلاء أخذ به الشفيع إن كان مليّاء وإلا أقام ضميئًا مليًا وأخذ 


به؛ لأنه تابع للمشتري في قدر الثمن وصفته» والتأجيل من صفته. 

وإن كان الثمن عبدّاء فأخذ الشفيع بقيمته؛ ثم وجد به البائع عيبا فأخذ أرشه. وكان الشفيع أخذ بقيمته سليماء لم يرجع 
عليه بشيء؛ لأن الأرش دخل في القيمة» وإن أخذ بقيمته معيباء رجع عليه بالأرش الذي أخذه البائع من المشتري؛ لأن 
البيع استقر بعبد سليم» وإن رد البائع العبد قبل أخذ الشفيع» انفسخ العقد ولا شفعة؛ لزوال السبب قبل الأخذء ولأن في 
الأخذ بالشفعة إسقاط حق البائع من استرجاع المبيع وفيه ضرر» ولا يزال الضرر بالضررء وإن رده بعد أخذ الشفيع» رجع 
بقيمة الشقص» وقد أخذه الشفيع بقيمة العبد» فإن كانتا مختلفتين» رجع صاحب الأكثر على الآخر بتمام القيمة؛ لأن 
الشفيع يأخذ با استقر عليه العقد» والذي استقر عليه العقد, قيمة الشقصء وإن أصدق امرأة شقصاء وقلنا: تحب 
الشفعة فيه» فطلق الزوج قبل الدخول والأخذ بالشفعة» ففيه وجهان: 

أحدهما: لا شفعة لما ذكرنا. 

القديم. 


١9/7 الكافي في فقه الإمام أحمد؟ موفق الدين ابن قدامة المقدسي‎ )١( 


١١ 





فصل: 
فإن اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن» فالقول قول المشتري مع بمينه؛ لأنه." )١(‏ 

"يفقد إلا الإنزال» وهو غير معتبر في الإحلال. ولو كانت ذمية فوطئها زوج ذمي» أحلها للمسلم» لدخوله في الآية 
والخبر. وكذلك المملوك والصبي والمجنون. وقال ابن حامد: لا يحلها المجنون؛ لأنه لا يذوق العسيلة» والأول المذهبء لدخوله 
في عموم الآية» والخبر. 
ولا يصح دعوى أنه لا يذوق العسيلة» فإن المجنون كالصحيح في الشهوة واللذة» وافتراقهما في العقل لا يوجب افتراقهما في 
ذلكء فإنه يوجد في البهائم مع عدم العقل. وإن وطئها نائمة» أو مغمى عليهاء أو وطثها يعتقدها أجنبية» أو استدخلت 
ذكره وهو نائم» حلت؛ لأن الوطء وجد في نكاح صحيح.ء ويحتمل ألا تحل بالوطء في الإغماء؛ لأتما لا تذوق عسيلته. 


فصل: 
واشترط أصحابنا أن يكون الوطء حلالاً» فلو وطئها زوجها في حيضء أو نفاس» أو صوم مفروضء أو إحرام, لم تحل؛ لأنه 
وطء حرم لحق الله تعالى فلم يحلهاء كوطهء المرتدة. وظاهر النص أنه يحلهاء لدخوله في العموم» ولأنه وطء تام في نكاح 
صحيح تام فأحلهاء كما لو كان التحريم لحق آدميء مثل أن يطأ مريضة تتضرر بوطئه» فإنه لا خلاف في حلها به. فأما 
الوطء في ردتمماء أو ردة أحدهماء فلا يحلها؛ لأنه إن عاد إلى الإسلام» فقد وقع الوطء في نكاح غير تام؛ لانعقاد سبب 
البينونة» وإن لم تسلم في العدة» فلم يصادف الوطء نكاحاً. 


فصل: 

وإذا غابت المطلقة ثلاث ثم أتت زوجهاء فذكرت أنما نكحت من أصااء وكان ذلك ممكناً» وكان يعرف منها الصدق 
والصلاح» حلت له؛ لأتما مؤتمنة على ما تدعيه؛ وقد وجد ما يغلب على ظنه صدقها. 

وإن لم يوجد ما يغلب على ظنه صدقهاء لم تحل له؛ لأن الأصل التحريم ولم يوجد غلبة ظن تنقل عنه» فلم يحل» كما لو 
أخبره فاسق غيرها. فإن كذبماء ثم غلب على ظنه صدقها فصدقهاء حلت له؛ لأنه قد لا يعلم» ثم يتجدد علمه بذلك. 
وذ اتتوججت رونا ف طلقها» فادطت أن الضافاء فاليا واستقر عليه مهرها فأنكر. فالقول قولمما في حلها؛ لأنما لا تدعي 
عليه حقاء والقول قوله في استقرار مهرها؛ لأنه حق عليه؛ والأصل عدمه. وإن ادعت عليه طلاقها فأنكرهاء لم تحل للأول؛ 
لأنه لم ينبت طلاقهاء فتبقى على نكاح الثاني. 


فصل: 


71/7 الكافي في فقه الإمام أحمد؟ موفق الدين ابن قدامة المقدسي‎ )١( 


١١1 





وإذا عادت المطلقة ثلاثاً إلى زوجهاء بعد زوج وإصابة» ملك عليها ثلاث تطليقات؛ لأنه قد استوى ما كان يملك من 
القللاق الداتك فيب أن يسنا ننها ناف 07 

وأما ترجيح المتن فمن وجوه. 

أحدها: أن يكون أحد الخبرين موافقا لدليل آخر من كتاب أو سنة أو قياس فيقدم على الآخر لمعاضدة الدليل له. 
والثاني: أن يكون أحد الخبرين عمل به الأئمة فهو أولى لأن عملهم به يدل على أنه آخر الأمرين وأولاهماء وهكذا إذا عمل 
بأحد الخبرين أهل الحرمين فهو أولى لأن عملهم به يدل على أنه قد استقر عليه الشرع وورثوه. 

والثالث: أن يكون أحدهما يجمع النطق والدليل فيكون أولى ما يجمع أحدهما لأنه أبين. 

والرابع: أن يكون أحدهما نطقا والآخر دليلا فالنطق أولى من الدليل لأن النطق مجمع عليه والدليل مختلف فيه. 

والخامس: أن يكون أحدهما قولا وفعلا والآخر أحدهما فالذي يجمع القول والفعل أولى لأنه أقوى لتظاهر الدليلين وإن كان 
أحدهما قولا والآخر فعلا ففيه أوجه قد مضت ف باب الأفعال. 

والسادس: أن يكون أحدهما قصد به الحكم والآخر لم يقصد به الحكم فالذي قصد به الحكم أولى لأنه ابلغ في بيان الغرض 
وإفادة المقصود. 

والسابع: أن يكون أحدهما ورد على سبب والآخر ورد على غير سبب فالذي ورد على غير سبب أولى لأنه متفق على 
عمومه والوارد على سبب مختلف ف عمومه. 

والثامن: أن يكون أحد الخبرين قضى به على الآخر فالذي قضى به منهما أولى لأنه ثبت له حق التقدم. والتاسع: أن 


يكون أحدههما إثباتاً أ والآخر نفياً فيقدم الإثبات» لأن مع المثبت زيادة 3 فالأخذ برواينه أدلى .3 (50) 
"غَيْرَهُمَا 1 يَنْفْضْ إِلّا كُثرئهاء وَهُوَ مَا فَحْشَ في النَفْسِء وحكي عَنْهُ 
سبوا الْمَعَاليي وظاهئة أن اليد له يتقضم» وقو كَذَلِلك ذكة 0 واي واحذة وشكاة امد عَنٍ ابْنِ عُمٌَ 


- 
1 


3 5 
أن قليلهًا 


هرو 


وَرُوِي عن ابن ل وق وَجَابرِء وَاشْتَهَرَ دَلِكَء وَل يُنْكَرْء فَكان إِجْمَاعَاء قَالَ أَحْمَدٌُ: قَالَ اب أن با في الدّم: إِذَاكَانَ فَاحِشًا 
أَعَادَ الْوْضُوء وَلْمَلِيلَ لا أَرَى فيه الْوْضُوءَء لِأنَّ أصْحَاب رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَحخُصُوا فيدء ثم بين حَدّ 
الْكَِيرٍ قَقَالَ (وَهُوَمَا فَحْشَ في ب نص عَلَيْه وَاحْتَجٌ بمَوْلٍ ابْنٍ عَيّاسِ: الْفَاحِسْنُ ما فَحْشَ في 
قَلْبِكَ. ص 0 0 الذي > 111 ٠‏ ك وَذْكَره الْموَلْفُ الْمَذْمَبَء قَالَ في " اشم ": لِأَنَّ اغْيَبارٌ حَالٍ الْإنْسَانِ 


7 


مَْفكَ 6و 1 وو 


مَنفِياء وعَنه: يعتبرٌ نفوسٌ أأشاط اي اخَتَارَة الْقَاضِيء وَجَمَاعَةٌ كَثيرة) وَجَرَمَ به قُُ 
الخيص ' و " الفكئر 550 الع . "كما لح ف قوير لفطك لكي وَعَنْهُ: الْمَاحِدْنٌ قَدْرُ الْكَفنّء وَعَنْهُ: قَدْرُ 


5 


عَسَرَةِ أَصَابعَ (وَحْكِي عَنْه: أن مَليلَهَا ينه ينْفْض) لِمَا رَوَى مَعْدَانُ بن أي طَلْحَة عَنْ أَبي الدَّرْداءِ: «أنّ اَن - صَلَّى الله علَيْه 


١ 8/8 الكافي في فقه الإمام أحمد؟ موفق الدين ابن قدامة المقدسى‎ )١( 
اللمع في أصول الفقه للشيرازي؟ الشيرازي» أبو إسحاق ص/هم/‎ )١( 


١١7١ 





- دع 2 
5 


ل 1 . 
بحَاف أو قَلَمِن ا مَل َليَنْصَرفْ مَليَتَوَضَأ» رََاهُ ابْنُ مَاجَةَ لوطي من ِوَايَة ا بْنِ عياش عَنٍ ابْنِ جْرَيْج) 
وَهُوَ حِجَازِيٌ» وَرِوَاينُهُ عَنٍ الحِجَازيِينَ ضَعِيفَةٌ عِنْدَ أَكْثرٍ الْمُحَدَّئِينَ و وَكخَارِجٍ مُعْتَادٍ لَكِنْ قَالَ في " الْمُغْني ": ل توق ده 
الرَوَايٌَ» فلل في جَامِعِه ِل فق الْقَلْسِء ادها فَكَال الث بخ تق الدين: لا نَقْضَ مُطْلَفاء وَاخْمَارَهُ الج 
في غَبْرٍ الْمَّمَءِء إن شرب مَاءٌ وَقَدََه " (1) 
'الؤُجُوب. وَقَالَ ابن حامِدٍ: إِنْ كات الخِمَارةُ لا بح َلِهِ لم بَدْهًا وَمَنْ وجب علَيْهِ الح كي قبل أخرع 
مِنْ جْميع ما له حَكدٌ وَعُمْرَةٌ فَإِنْ ضَاقَ 
ولْعِيَادَةٍ بدَليلٍ مَا لَوْ رَالَ الْمَانمُ و3 يَبْقَ مِنْ وَقْتِ الضّلاةٍ ما يكن الْدَدَاءُ في وَلأَنَهُ يَتَعََّرُ الْأَداءُ دُونَ الْقَضَّاءِ 
كَالْمَرَضٍ الْمَرْجْوَ بُروُهُه وَعَدَمْ لاد وَالَاحِلَةِ يَتَعَذَّرُ مَعَهُ الجميغ. 
فَعَلَى هَذًا: هَل يتم إن يَعْمْ عَلَى الْفِغْلِ؛ ينو ب جَهُ الخلافُ في الصّلاةٍ. 
(وَقَالَ ابْنُ حَامِدِ: إِنْ كانَتِ الخَقَارَةُ لا بجحت يَالِهء لَِمَهُ بَذْخَا) ؛ لِأَتَا غَرَامَةٌ يَقَفُ إِمْكَانُ احج على ذاه لَمْ جنع 
الْوَجُوبُ مَعَ إِمْكَانِ بدا كَتَمَنِ الْمَاء وَقيَدَهُ في " الْمُحَرّرٍ " عَنُْ بالْيَسِيرَقٍ وَجَوََهَا الشّبْحْ تَقِنُ الدّينٍ عِنْدَ الْحَاجَةٍ إِلَيْهَا في 
التوكدي ؛ ولا يَجُورُ مَعَْ عَدَمَهَا كما يكذ التُلْطَانُ من الكعَايًا سي 0 ا 
(وأخرج عَنْهُ من جميع ماله حَجَةُ حَجة و اوفساوك توصي رالا زوع ا كائي 00 1 
أذ كح قله تع حق عائث اتح عَنْها قال: تع ا حُبّى عَنْهَا أَرَآَبْتِ لَوْ كَانَ + 0007 
قَالَّهُ أَحَقٌ بالْوَكَاءِ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ 5 ل قاف عد ْ عل عَوْتِهِ كَالدَيْنِ 0 مِنْ حميع مَالِهِ؛ ا - 5 
المتَلامُ - سَبّهَهُ بالدّيْنِ فوب مُسَاوَانة ؤْ لا. وَظَاهِرْهُ لا قَيْقَ بَيْنَ الْوَاجِبِء 00 0 


بِإجَابٍ نَفْسِه 5 عَنْهُ من حَيْتْ وَجحب» نَصّ عَلَيْهِ؛ 1 لقضاء بِصِمَةٍ الْأَدَاءٍ كَالصّلاة» وَيُسْتَئَابُ مِن أَقْرَبِ 
ليتَخَيرٌ الْمَنُوب عَنْهُ فَإِنْ لَزِمَهُ رَاسَانَ قَمَاتَ يِبَعْدَادَ أو بِالْعَكْس فَفَالَ: أحَدُ يحي عنْه ول 0 
مؤد 00 5 عَنْهُ هن أذُرب الْمَكَائَيْنِ وَيجْزَئُ دُونَ الْوَاجِبِ إِذَا كَانَ دُونَ مَسَافَةٍ الْمَصْرِ؛ 

رن نه 4م يكمل الواجبء وقِيل: مرا نه كَمَنْ أَخْرَمَ دُونَ ميقّاتٍء وقِيل: ا بح نين بيقايه لا ين حي 
م ا 


"صل وَيَأَخدُ الي بالقّمَنِ الَّذِي وَقَعَ الْعمُدُ عَلَيْهِه وَِنْ عَجَرَ عَنْهُ أَوْ عَنْ بَعْضِهِ 
مسموؤاشاط كأخير الْأَخْذٍ بَعْدَهُ أَمَا عَلَى قَوْلٍ الْقَاضِيء فَإِذّنَّ الشَّمْصَ ضَارَ مِلْكا لَهُ بِالْمُطَالَبَقَ وَفِيه تَظَد؛ 
كَدَلِكَ لَمَا صم الْعَفْوْ عَنْهَا بَعْدَ طلَبِهَاء كَمَا لا يَصِح الْعَفْوْ عَنْهَا بَعْدَ الْأَخْذٍ يا وم عَلَى رَأي ابْنٍ عَقِيلٍ وَلْمُوَلّفِء دنه 


١١/١ المبدع في شرح المقنع؟ ابن مفلح؛ برهان الدين‎ )١( 
97/9 (؟) المبدع في شرح المقنع؟ ابن مفلح, برهان الدين‎ 





قَدْ عَلِمبمُطالَتِهِ بَقَاءَهُ عَلَى شُفْعَتِه وَهُوَ ظَاهِرٌء وَقَالَ في 

الْعِلّهَ في إِبْطَابِنا بِالْمَوْتٍِ عَدَمْ العلم يرَغْبَةِ الْمَيتِ. 

لقا ١‏ لتر" ملي ع لزعل ريده ريق ريات ١‏ قار ررد الكت لدبا ادي 
ا خض أن تكن الكل تون الْوَارثِ مع بيد فَإِدَا تَقَيّرَ ذَلِكَ الْتَقَلَ الح إلى حّميع الْوَرنَه عَلَى قَذْر إِرْئِهِمْ مُطَلَقّاء مَإِدَا ترك 
بَعْضُهُعْ حََّهُ تَوَكّرَ عَلَى الْبَاقِي؛ و يَكُنْ طم ِل أَخْدُ الْحُلّ أو الَركُ كَالشّمَعَاءٍ إِذَا عَمَا بَعْضُهُمْ عَنْ حَِّهء وَقِيلَ: مَنْ عَنَا 
عَنْ بَعْض حَقّهِ أو 4 طبه 4 تَسْقْط شْفْعَثُة 


[تعناة وياد الشّفِيعُ بالنّمَنِ الّذِي وَقَعَ الْعَمْدُ عَلَيْهِ] 

7) لَدِيثِ جَابرٍ «نَهُوَ أَحَنُ به بالنَّمَنِ» قا الو إِسْحَاقَ الْجوْئَجَادهُ في " اعمتجم ' وَلِأنَ الشَّفِيعَ ! 9 كدق الشقض 
بيع ٠‏ دَكَانَ مُسْتجمًا لَه بالئَمَن كَالْمشتريء وَلَوْ عَير بجا اهمقر عليه العقة وك انوعد لكاة اول له يقال : كاه يني 
أن 0 يج يي لش إِى طَعَام غَيْرهِ؛ أن المضطة اسْتَحَقّهُ بسَبَبٍ حَاجْتِهء فَكَانَ الْمَْجِعُ في بَدَلِهِ إلى قِيِمَتِه لكيه 

متحقة بتع فَوَحَب جب أَنْ يَكُونَ بِالْعِوَضٍ الثَّابتِ به فَإِنْ وَقَعَ جِيلَد دَفَعَ ليه مَا أَعْطَاهُ أَوْ قِيِمَةَ الشفْصِء وَإِنْ كَانَ ححَْهُولًا 


كصب نَقْدٍ فَقَدُ تََدَّمَ وَظَاهِ: ا 


41 


6 أَنَهُ َهُ يأَخْدُهُ بعبْرِ حكم حاكم؛ لق كو حت بالإجماع فلم يَفَْقِرْ إل كم كَاليدٍ بالْعَيْبِء 


لا تَعْبَيد رُؤْيَنْةُ إِنْ صَح بَبْعْ غَائِبٍ وَإِلَّا اغبرتْء وَاعْكَيرَ بر ابْنُ عَقِيلٍ الحكم ترد وَدَفْعَ تنه مَا 1 يَطيرٌ مشترية» فَإِنْ دَقَعَ 
َكِبِلًا بوَرْنٍ أَحَدَ مِثْل كَيْلِهِ كنّرْضء وقبل: يَكْفِي وَرْنْه إذِ الْمَبْدُولُ في مُمَابَلة الشَمْصٍ وَقَدْرُ." )١(‏ 


"قلا عِبْرةَ به مَإِنْ مَاتَ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ مَوْتٍ الْمُوصِيء بَطَلْتٍ الْوَصِيّة وَإِنْ رَدّهَا بَعْدَهُ بَطَلَتْ أَيْضاء وَإِنْ مَاتَ 
بَعْدَهُ وَقَبْلَ البَدّ وَالْمَبُولِء أَقَامَ وَارِنهُ مَقَامَهُ ذَكرَُ 
ووَلْبَيْعه وَيِجُورُ الْمَبُولُ عَلَى التّراخي كَالْمَوِِْ وَحِيئيذٍ الْمِلّكُ لَهُ سَرْطَانِء الْأَوَلْ: الْمَبُولُ الثَاني: أَنْ يَكُونَ الْمَبُولُ بَعْدَ 
مَوْتٍ الْمُوصِي؛ لِأَنهُ قَبْلَ دَلِكَ 1 يَنْبْتْ لَهُ حَقٌ فَأَمَا إِنْ كَانَتْ لِعَيْرٍ مُعَيّنٍ كالْمَراء أو لا كن حَصْرْهُمْ كُبني تيم أؤ عَلَى 
تدذلظة لول ١‏ حَجّ» 1 يَفْتَِرْ ِل قَبُولِء وَلَرِمَتْ علج ممْجَكدٍ الْمَوْتِ؛ لِأَنَّ اغْتبارَ الْقَبُولٍ مِنْهُمْ مُتَعَذّوٌ فَسَقَط اغَتَبَارُهُ كَالْوَفْفٍ 
عَلَيْهمْ ولا يتَعَيّنُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فُيُتَمَى به كن فيدر َحِم مِنَ الْمُوصَى لَه كُمَنَ أؤصى يِعَبْدٍ لِلْمُعَراءِ وأبُوهُ منْهُمْ 
يعت عََيه؛ لأَنَّ املك لا يَنْبْتُ لِكُلّ مِنْهُمْ إِلَّا الْمَمْضٍ (فَأمَا قبُوله وَرَدْهُ قبل الْمَوْتِء فا عبْرةٌ به) لِأنّهُ 1 يَدبْثْ لَهُ حَقٌّ 
(قإِنْ مات الْمُوصَى لَه قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِيء بَطلّتٍ الْوَصِيّةُ) في فَوْلٍ أَكْثر الْعلَمَاءِ؛ِ لأا عَطِيةٌ صَادَفَتِ الْمُعْطَى مَيْناه فَلَمْ 
تَصِحٌ كُمَا لَوْ وَهَب مَيْعًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَوْصَى بِقضَاءٍ دَيْنِه فلا تَبْطْْء قَالَهُ لحان وََْرهُ (وَِنْ رَدهَا بَعْدَهُ بَطَلث أَيْضًا) 
ِل أَحوَالٌ: 
مِنْهَا: أَنْ يَرْدهَا قَبْلَ مَوْتٍ الْمُوصِيء فلا يَصِح اليد وَقَدْ ذَكَرَ؛ لِأنَّ الْوَصِيّة 4 تَقَعْ بَعْدُ أَشْبَة رَدَ الْمَبِيعَ قَبْلَ يجاب ب الَْع؛ 
ونه ليس مَل لِمبُولٍ. 
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وَمِنْهَا: أَنْ يَرْدّهَا بَعْدَ الْمَوْتِء وَقَبْلَ الْقَبُولِ وَهِيَ مَسشلَة الْمَبْنِ فَيَصِح اليد وَتَبْطْل الْوصِيّةُ بعَبْرٍ خلافٍ تَعْلَمُة؛ 

حَنَّهُ في حَالَةِ ُلِكُ فَبُولَهُ وأَحْدَهُ أَْبَه عَفْوَ الشّفِيع عَنْهَا بَعْدَ الَْيع. 

نواه 0 يرد بَعْدَ الْمَبُولٍ وَالْمَبْضِء قَلَا يَصِح اليد أن بلكه قد أسعَقرَ عليه ُ 

دَلِكَ» فَتَكُونَ جِبَة من طم يَفْتَقرُ إل شرُوطِها. 

وَمِنْهَا: أَنْ يَرْدَ بَعْدَ الْقَبُولٍ وَقَبْلَ الْقَبْضِء فلا يَصِح اليد 9 اليك لط فيه فيه بِالْمَبُولٍ مِنْ غَبْرِ قَبْضٍِء وَقِيلَ: يَصِح فِيمَا 


وخ 


كيل» َو وُزِنَ دُوَنَ نَ الْمُعَيّنِ في الْأَشْهَرِ فِيهِمَاء وَقِيل: يَصِحّ م مطلقًا مُطْلَقًا ناه عَلَى أَنَّ الْقَبْضَ مُعْتَيَدٌ فيه َإِنْ 4 يَقْيَنْ فَكُمْتحَجّر 


7 عفر وَإِيجَابه احْتِمَالَانٍِ (مَإِنْ دَحَلَ يا) وَوَطِتَهَا (اسكقرٌ َيه الَْسَكَى) : في الْمَنْصُوصٍء وَكَدَّمَهُ فق الُْوُوع؛ 
ِأَنَّ في بَعْضٍ َلْمَاظٍ حَدِيثِ عَائْشَةَ: «وَطًا الَّذِي أَعْطَاهًَا يا أَصّاب مِنْهَا» رَوَاهُ أَبُو بكر الْمَقَاِيكُ وأَبُو ُحَمَدٍ الَلَالُ بِإِسْنَادِهًا 
(وَعَنهُ: يحب مَهْرُْ الْمِئْلِ وَهِيّ أَصَحٌ) جَرَمَ به في " الْوَجِيز ' '» وَهُوَ ظاهِرٌ لقي ؛ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السلا -: «مَإِن أَصَابنًا 
قَلَهَا الْمَهْهُ با اسْتَحَلَ مِنْ فَرْحِهَا» فَجْعِلَ ا اَعَد الْإصَابَة وَالْإِصَابَةُ عا تُوحِبُ مَهْرَ الْمثْلِ) لذن الْعَقْدَ ل وجب» 
بدَلِيلٍ لخر وَأَنَهُ لَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ مَسِيسِهَا 1 يَكُنْ لا عَلَيْهِ شَيْءٌ وَإِذَا كَ يَكُنْ مُوجبًا كَانَ وُجْودُةُ كَعَدَمِو وَكَوَطْءٍ الشُبْهَة؛ 
ل اللبقية ل فدات اميق + مَهْرُ الْمِيْلِ مَكَذَا إِذَا فَسَدَ الْعَقُدُ (ولَا يَسْبَقِةُ بِالخُلْوَة) وَهُوَ رِوَايَةٌ وال كك الكلماين كقة 
َتَعَنْهُ الْوَطْءَ أو افْرَقَا بلا وَطْءٍ ولا حَلْوَةٍ (وَقَالَ أَصْحَابْنًا ب 0 نَصئّ عََيْهِ قِيَاسا عَلَى الْعَقّدِ د المّحيح» وت " الْمُغْني ": 
الْأَوَلُ أَولَ؛ لِأَنَّ الصّدَاقَ إِنَا أَوْجْبَهُ الْوَطْكْ وَلِذَّلِكَ لا يَتَنَصّفُ بالطّلاقِ قَبْل الدَّخُولء أَشبّه الخلْوةَ بالْأَجْتَبيّة؛ وَلأَنّهُ - عَلَيْه 
و و ل ار ا لا يكم يا. 

َرعٌّ: لا يَصِح تَرُويجُ مَنْ نِكَاحْهَا فَاسِدٌ قَبْلَ طلاقي أو فسخ فَإِنْ أن الرَّوْجُ فَسَحَهُ الحَاكم» نص عَلَيْه وَظَاهِرهُ: لَوْ رَوَجَهَا 
بل كسح ل يصِحٌ مطلقاء إن روح نَفْسها بلا شهُودء فنِي تزويها قبل مُق روليَانٍ في " الْإَْادٍ ". وَعْمًا في " العَاية 


" بلا وَل أو بِذُويِِمَا. 


[وُجُوبُ مَهْرٍ المِْلٍ لِلْمَوْطُوءةٍ يشْبْهَةٍ 
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(وَيَبْ مَهْرُ الِْثلٍ لِلْمَوْطُوءَةٍ بِشْبْهَة) بِعَيْرٍ خلافٍ عَلِمْنَاهُ كَبَدَلٍ مُتْلَفٍ (وَالْمُكرَمَةُ على الرّنا) أي: يحب لا مَهْرُ الْمثْلٍ 
بوَطْءِ في قُبْلٍ وَلَوْ مِنْ جنُونِء في ظَاهِرٍ الْمذُعب»." (1) 

اكوتيفقل بتذهها خايدة «فقابه عدر فَإِنْ حرق ا ا ١‏ ذهب بالسّرَايَة» صَارَا مُوَضِّحَةَ وَاحِدَمَ وَإِنْ حَرَقَهُ 
م ثلاث مَوَاضِحَء وَإِنِ احْتَلهًا فِيِمَنْ حَرَقَهُ فَالْمَوْلُ كَوْلُ الْمَجيَ عَلَيْه وَمِثْلهُ لَوْ قَطْعْ ثَلَاتَ 
أصّابع ارق كَعَليْه لاون من اليل َإِنْ قَطَعَ الرَابِعَةَ عَادَ إلى عِشْرِين» فَإِنِ اخْتَلًا في فَاطِعِهَاء 
مسوائين كعا لز اف فق لأس وَتَرَل إِلّ الْمَمَاه وَأَطْلّقَ ف الْمُْي وَالْكافٍ : إِذَاكَانَ بَعْضّهًا في الوأ وَبَعْضَهًا ف 
الوفو وان 1 كقه الذلت فيه الوجهانة: حا وات زر أَوْضَّحَهُ مُوَصِحَئَْنِ بَيْنَهُمَا حَابدرٌ فَعَليْهِ عَشْرَةٌ 
الإبلٍ) َِمَا مُوَصبَحَتَانِ (فإِنْ حَرَقَ مَا 00 صَارَا مُوَضّحَةٌ وَاحِدَةَ كُمَا لَوْ أَوْضّحَ الْكُلّ مِنْ غَيْرٍ حَاجِزٍ يَبْقَى بَيْنَهُمَا 
3 ذّهَب بِالسّرَايّة) قَبْلَ الِانْدِمَالٍ (صَّارَا مُوَ محا وَاحده) | لذن سراية التَايّة لا حك أَصْلٍ الجتايّة) بِدَلِيلٍ ما 7 تلت نا 
بَينَهُمَا بِنَفْسِهِ (وَإِنْ حرَقهُ الْمَجِيئٌ عَلَيْه) أي: دده خ (أؤ أَجْتَيئ هَهِي ثَلَاثْ مواضح) أنه 
ِالِانْدِمَالِ 2 مَ لَرِمَنُْ الثَالِيَهُ بالحَرْقِ مَإِنِ انْدَمَلَتْ إِحْدَاهُا وَرَالَ الاجر بِفِعْلِه ه أو سرايّة الأُخرى 00 


صحاور 


ِرَايَة فِغلِهِ كَالْفِْلٍ وَأَمَا إِذَا حَرَفَة أَجْتو فَعَلَى الْأَوّلِ أَرْشُ مُوَصّحمَيْنِ وَعَلَى الثَانِ أَرْش مُوَضحَةِ لأَنَّ ذ 

عَلَى فِعْلٍ الْآخر فَالْمَرَدَ كُُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا يَايتهِ (وإِنِ اخْتَلَمًا فِيمَنْ َرَفَك فَالْمَلُ فَوْلُ الْمَجيَ عَلَيْ) لِأنَّ سَبَب أَرْش 
مُوَصِيحَتَبْنِ قَدْ وُجدَ وَالْجاني يَدّعِي رَوالَهُ وَالْمَجْيئُ عَلَيْهِ نكر وَالْمَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكرِ وَف التََغِيبٍ: يُصَدَّقْ مَنْ 0 
قرب زَمَنِ وَبْعْدِو َإِنْ تَسَاوَيا فَالْمَجْرُوحٌ قَالَ: وَلَهُ أَْشَانِء وَفِ تَالِثِ وَجْهَانٍ (وَمِثْلهُ) أَ: مِثْل ما إِذَا أَؤض 

يْنَهُمَا حَاجرٌ» ثم حَرَقَ ما بَيْنهُمَا (لَوْ مَطَعَ ثلاث أصَابع امْرأةٍ فَعَليِْ نَكَانُونَ من الإيل» فَإِنْ قَطَعَ الرايعة ِعَةَ عَادَ إِلْ عِشْرِينَ 


- 


أن جرّاع الْمَرَْةٍ نُسَاوِي جرّاح اليَجْلٍ إِلَ الثُلْثِء فَإِذَا رَدَتْ صَارَتْ عَلَى التَضْفٍ (فَإِنِ اْمَلَهَا في َاطِعِهًا مَالْمَوْلُ قَوْلْ 
المجيم " (5) 


فَقَالَ المريُعُ جُلُوسْ الجبابرَة 0 في الصّلاةٍ وَهذًا لَبْسَ بِقَوِيِ إن لي - عل الله علثة وَسَلَّْم -: «كان يَرَبَعُ في 
ين حَقٌ روي أَنّهُ: «كانَ يأكره يَؤْمّا مُتَربِعًا َنَرَلَّ عَلَيْهِ الْوَحْيع كُل كُمَا كه الْعَبِيدُ»» وَهُوَكَانَ 

مُتَيَمَا عَنْ أَخْلاقٍ الجبَايرة ة وَكَدَّلِكَ عَامَةُ جُنُوسٍ عُمَرَ - يطييع الل عَنْهُ - ف مَسْيحقٍ رول الله - صَلى الله عَليْهِ وَسَلَّه - 
كَانَ متزتقا كن لازا الصّجيحة أَنْ يُقَالَ الجُلُوْ عَلَى الكبمَنِ أَقْرَبُ إِلَ التَوَاضّع مِنْ ليع فَهُوَ أَوْلَ في حَالٍ الصّلَاةٍ 


431 


إلاء عِنْدَ الْعُذّر, 


قَالَّ: (لّؤ مسح جَبْهَئَهُ مِنْ الاب قَبْلَ أَنْ يَفْرعٌ من صَلاتِه لا بأ بد)؛ لِأَنَّهُ عَمَكّ مُفِيدٌ فَإِنَّ الْتِصَاقَ الثَّابٍ يبْهَتهِ توعٌ 
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52 


تسهح لِك ميةكان عملا كيرا وَمِنْ مَشَايِحْنًا كر . امكل مكار لقو 
قَوْلَ مُحَمَدِ - حمَه الل - في الكتاب لا مَفْصُولّا عَنْ فَوْلِه ه أَكْرَهُه فَإِنهُ كَالَ 00 سر 


من صّلاته 007 لا تَفْعَلْ فَإِنٍّ أَكْرَهُهُ لحديث ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَّ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُ - «أَرْبَعٌ مِنْ الجَاءٍ أَنْ 


عه له 


َبُولَ قَائِمًا وأَنْ تَسْمَعَ اليِدَاءَ فَلَمْ به وَأَنْ َنْقُحَ في صَلاتِكَ وَأَنْ سح جَبْهَتَكَ في صلاتِكَ» وَتَُوِلُكُ عِنْدَ مَنْ لا يَكُرَهُهُ 
مِنْ أصْحَاينًا الْمَسْح بِالْيَدَيْن كُمَا يَفْعَلهُ الدَّاعِي إِذَا فَرَعَ مِنْ الذَّعَاءِ في غَيْرٍ الصلَاةٍ. 


<2 


ور بََكَانهُ السام عَلَيْنَا وَعَلَى 
عدا عََدُهُ وار لي م 
- تَشَهُدُ ابْنُ عبّاسٍ - رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهُ - وَصِمَُه أن يَقُولَ النّحِين 
وَيَكَانُةُ سَلَامٌ حَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادٍ اللَّهِ الاين أذ 000 
- رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهُ - كان مِنْ فِنْيَانِ الصّحَابَة - رِضْوَانُ الله 
5 اله سوق قو + مِنْ الشيُوخ يَنْقُلٌ مَاكَانَ في الِابْندَاءِ كما تَقَلَ 
قب إِلّ. مُوَائَمة الْقُدَآنَ قَالَ الله - كعَا 


كَِهِ الْمَسْأَلَة فِيمًا لئاه هُ منْ شَرْح الدَّعْوَى وَالْمَرْقِ بَيْنَهُمَا إِذَا كَانَ الْوَلَدُ كَافًِا 


92 


َو كَانَ تَرَوَجَهَا بإِذنِهِ أو بعيْرٍ إذنِهِ ينكاح ص 


هن انس نه ع ل ذإ مدت 
عَلَيْهِ بِضّمَانِ الْقِيمَةِ بحَذَا السَّبّب نَوْعٌ 0 


بد 221 


ت أَمَةُ الببجْلٍ ولد فاذغاة العقل وائرة فقا الول عق يون أن فيقة صِحَةٌ دَعْوْتِهِ باعْتبَارٍ حَقِيقّة الْمِلْكِ وَصِحَةَ 
دَعْوَةٍ 0 باغتبار تأويل الْمِلْكَ وكوي الْمِلْكِ لا يُعَارضُ حَقِيِقَةَ الْمِلْكِ 2 دعو الْوَلَدِ مَنعْ #الأن مخ انملك ا 
بِدَعْوَتِهِ وَبدُونٍِ هَذَا الشَّرْطٍ لا يَصِح اسْتِبلَادُهُ ولا يَنْيْتُ النّسَبْ مِنْهُ 


-_ 


(قَالَ) وَإِذَا وَطَِ البَجْل أَمَهَ لِمْكَائَبهِ فَوَلَّدَتْ وَلَدَا فَادّعَاهُ وَصَدَّقَُ الْمُكَانَبُ فَهُوَ وَلَدُهُ بِالْقِيمَة وَعَلَيْهِ الْعفْرُ؛ِ لِأَنَّ لَهُ حقّ 


717/١ المبسوط للسرخسي؟ السرخسي‎ )١( 





5 


لمك في كشب العَبْدٍ الْمُكَائَبٍ وَذَلِكَ ينْلَةِ الْمَغْرُورٍ أو أَقْوَى مِنْهُ فَكْمَا يَنْْتْ النَّسَبْ هُنَاكَ وَيَكُونُ الْولَدُ خْرًا بِالْقِيمَةٍ 


2 


5 
عو 


وَعَلَْهِ الْعْْرُ مَكَذَلِكَ هنا إِلّا أَنّهُ مر تَصْدِيقٌ الْمُكَانَبِ؛ 9 فول خغر غل تقبه العافت فى كنشية الفكائبين 
لحر رو ماري ماري وار قا سي الى المي الريك ارال الس اي 
قلا يتا إلى تَصْدِيقٍ الْولَدٍ نم عِنْدَ النَصدِيقٍ في الْمْكَانَبٍ لا تَصِيرُ الْجَارِية أمَّ 
وَذَلِكَ كاف لإنْبَاتِ تسب الْوَلّدِ. 
ألا ترى أَنَّ بعَجْزهِ ينْقلِبِ حَقِيمَُ ِلْكِ فلا حاجَة به إل التَعلْكِ وَليِسَ لذب في مَالِ الول مِلْكَ وَلَا حي مِلْكِ ولا بْكِنْ 
إِنْبَاتُ النَّسَبٍ مِنْه إِلّا باغيبار مَلّكِ الجارية 
مضيس ار اوس لو و ل وو 
يَْمَا مِنْ الدَّهْرٍ صَارَتْ أَمٌّ ولد لَه؛ ل 0 #املكة يوقا فيك يه 
مِئة؛ لِأَنّ حَقّ الْمِلْكِ لَهُ في الْمَحَلَ كَانَ مُنْينًا ِلنَسَبٍ مِنْهُ عِنْدَ صِحَةٍ 5 ا 

صِكَةٌ دَعْوَتِه وَقَدُ رَالَتْ هَذْهِ الْمُعَارَضَةٌ مَةّ حينٌ مَلَكة. 
(قال) ون قط فكائنة فكاتبة قولنث ولد قاذعاة ومتذققة المكاتية 10 

ا 0 


عملي 0 وَسَلَّمَ - «ِأنْتَ 


موسي ا م لا يط حَق الول عَنْ ملي الجارئة كانه 
أَنْ يتملك اساي ل ا - رَحمَهُ الله - أ كال جز ما لقال من بي يوشت 
ع ينه الللاات أن لجار يَهَ لا تَصِيد َه وَلَدِ لَِذّبٍء لكك الوك خْدٌ بِالْقِيمَة مَنْرلَة وَلَدِ الْمَغْرُورٍ فَيَعْرَمُ الأب عُفْرَهَا وَقِيمَىَ 
وَلَّدِهَا؛ ا وليه لا يكوك أفوى مخ خق ملك العؤل في كرسي افكاتبو قإله يلك رقبة المكاتب: 
ولا يلِكُ رَقَبَهَ وَلَدِو نه لَو ادّعَى وَلَدَ جاريَة مُكَاتَبَةِ لا تَصِيدُ لجار و وَلَدِ لَه لكين إِذْ صَدَّقَهُ الْمُكَانَبُ فَالْوَلَدُ حْدٌ بِالْقِيمَةٍ 
َكَدَلِكَ هُنَا إلا أنَّ ُنَاكَ يْمَاجُ إل تَصدِيقٍ الْمَكَائب؛ لِأَنّ الْمَؤِل حَجَرَ عَلَى نَفْسِهِ عَنْ التصَمْفِ في كشب مُكائبه وَدَعْوة 
النّسَب تَصَدُْف مِئْة قلا يَنْقُدُ إِلّا بَصْديقِه. 


وَوَجْهُ ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ أنَّ لِلْمَوْلَ في كسب الْمُكَانَبِ حَقّ الْمِلْكِ وَذَلِكَ كاف لِنَبَاتِ النَّسَبٍ فا حَاجَة به إل تَلْكِ الجارية 
ذا 1 يتملكها لا كيد أه ولد له ونين لأوالة يمال وده حَقٌ الْمِلِكِ بِدَلِيلٍ أَنَّهُ يبَاحُ للاثن أَنْ يَطَأ جَارِيَة نَفْسِهِ فَلَا 


كن إِثْبَاتُ النَّسَم 00 ِتَقْدِجم عِلْكِ الجاريّة فِيهِ عَلَى الِاسْتِيادٍ صِيَانَةَ لِمَائِهِ مِنْ الضّيّاع» وَإِذَا صَارَ مُتَمَلّكًا ا 


أ 


نَ 
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اسْتَولَدَ مِلْكَ نَفْسِهٍ فَتَصِيرُ أَمَّ ولَدِ لَهُ مَلِهَذَا لا يَلْيَمْهُ قِِمَهُ الْولَدِِ لِأَنَهُ علق خْرٌ الأصلء ولا غْفْرَ عَلَيْهِ عِنْدَناء وَقَالَ ثُقَرْ 
وَالشَافِعُِ مسرا و ل 
يجب الْْْدُ كما لو وَِقها فلم بن؛ وَهَذًَا لأَنَّ مِلْكهُ إِيّاها أَنْ يُقَدّمَ عَلَى الْعُلُوقٍء وَلْكِنْ لا يَضِيعْ مَاؤُهُ َيَبْمَى أَضصْل الْوَطْءٍ 
لس 
نُ الأب وَلَنَا أَنَّ مِلْكَهُ إِيّاهَا مُقَدّمْ عَلَى فِعْلٍ الاسْتيلاد» وَأَصْل الْوَطْءٍ إِذَا انصّلَ به الْعْلُوقُ 
14 0 إِذَا انَصَلَ به رَمُوقُ الرُوح كرون كثلة ع3 الْأَصْلٍ فَإِذَا تَقَدَّمَ ك1 ِيّاهَا عَلَى فِعْلٍ الِاسْتِيلَادٍ كَانَ 
وَاطِنَا مِلّكَ نَفْسِه قلا يَرمْهُ الْعْفْرُ عَيْرَ أن َقدِمَ هذا الْملْكِ صَرُورةَ َصْجيح الِاسْتِيلاد فلا يَعْدُو مَوْضِعَ الضرورة فُفِي حكم 
الْإِحْصَانٍ لا يَظْهَرُْ هَذًَا الْمِلّْكُ لِانْعِدَام الضَرورة." (1) 

"جل فَإِنَه دم وَيَرْجِعُ الوق على الرَّاهِنٍ بِدَيْنِه؛ لِذنَّ عَفْدَ 0 يبط بِاسْتِحْقَاقٍ في اعون إذا أعدة المشعيية 
مِنْ الْأَصْلِء وَإِنْ كَانَ التّوْبُ هَلَكَ في يَدِ الْمُريْن فَلِلْمْسْتَحِقّ أَنْ يُضّمِّنَ قِبِمنَهُ أيّهُمَا سَاءِ؛ٍ لأَنَّهُ عَيَّنَ بالِاسْيَحمًا 
كَانَ غَاصِباء َالْمُرْكّنَ مَنْزلَة غَاصِبٍ الْغَاصِبٍء وَحَقّْ في لشنتجق كله أن نطتفلة أنيها فلت كان ا اليَهْنٌُ 
با فبه؛ لِأَنهُ مَلَكَهُ بالضَّمَانِ مِنْ وَفْتِ وُجُوبٍ الضّمَانٍ فْتَبَيَنَ أَنَّهُ رَمَنَ مِلْكَ نَفْسِهء وَأَنَّ الْمُرَْنَ صَارَ مُسْئَوْفًِا دَيْنَهُ بملاكِ 
اليمْنء وَإِنْ ضَّمِنَ الْمُرْكَنْ رَجَعْ عَلَى الرَاهِنٍ بِقِيمَةٍ اليّمْنِ؛ ِأَنَّهُ مَعْرُورٌ من جهِه فَإِنْ رَعَنَهُ عَلَى أَنَّهُ مِلَكُك وَقِ قَبْضٍ الْمُرْيِنِ 
كتفع للرّاهمن منْ وَجهِ) وَهُوَ أَنْ يَسْتَفِيدَ بَرَا | ع 5 الدقة عِنْدَ قلاك الَمْنء والعقدرة يَرَجِعْ م على الْعَارِ يج تلحذة منةُ 3 الحَّمَانُ 


كُمَا يَرْجِعُ الْمُسْتَأَجِرُ عَلَى الآجرء وَالْمُودِعٌ عَلَى الْمُودَع, قَالَ: وَيَنْجمُ بِالدَّيْنِ أَيْضًا عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ حَازم (- رَحمة الله -) 


هَذًَا غَلَطّ؛ ِأَنّهُ لَمَا يَجَعَ بِضّمَانِ الْقِيمَةِ عَلَى الرّاحِنٍ فَمَدْ اسْتَمَرٌ الضَّمَانُ عَلَيْه, وَلِْلْكُ في المئون تبغ لمن عقر علي 
الضَّمَانُ» فَإِذَا اسْتَمَرّ الْمِلْكُ لِلرَامِنِ ؟ تَبينَ أَنهُوَهنَ مِلْكَ نَفْسِهِ كُمَا في الْمَصْل الْأَولِ وَمَنْ صّحّحَ جَوَاب الْكِتَّابٍ فَرَقَ بَينَ 
الْمَصْلَْنِء فَقَالَ الْمُرَْنُ يَرِجِمْ بالضَّمَانٍ عَلَى الرَاجِنِ يِسَبَبٍ الْغْرُورءِ وَذَلِكَ إِمَا يَخصّل بِالتّسْلِيم إل الْمُرْكْنِء وَهُوَ إِنما يمْلِكُ 
الْعَوْتَ منْ حين الْعَقْد وَعَقدُ اليَمْنِ سَابِقٌ عَلَيْه قلا يَصِحٌّ ع بِاعْتِبَارٍ هَذًَا الْمِلْكء قَأَكَا العفيين ما : 2 يَضْمَنُ الرّاهِنَ ِاعْتِبَارٍ 
قَبْضِف كَمِلَكهُ مِنْ ذَّلِكَ الْوَْتِ وَعَفَذُ التَن بَعْدَهُ 


َالَ: وَلَوْكَانَ اليّْنُ عَبْدَا قَأَبَقَ قَضَمَنَ الْمُسْئَحقٌ الْمرْكِنَ قِيِميّك وَرَجَعَ الْمُرْيِنْ عَلَى الرَآهِنِ بِتِلْكَ الْقِيمَةِء وَالدَيْنِ ‏ ظهَرَ 
لبد بعد دَلِكَ مهو لِلرحِنِ؛ لذن لمان اسْعَفرٌ عَلَيْهِ َال ولا يكو مناه أنه قد اسْتَحقٌ» وَبَطََ البَغئ وَهَذًا ِسَار 
عا كُنْنَا أن لوأك لامي م بيغ يفنجد من وذْت الششل يخم الفي» عفد القن كل سَابِقَا عَلَى ذَلِكَ فَلِهَذَا بَطَلَ 
الَف بِالِاسْتِحْفَاقٍ 


قال َِذّا كانَ الَمْنٌ أَمَهَ فَوَلَدَتْ عِنْدَ الْمْركْنِ نه مَانَثْ جِيء وَأَوْلَادُهَا ثم اسْتَحَقّهَا رَجُْكْ فَلَهُ أَنْ ؛ يُضَمِّْنَ قِيمَتَهًا - إِنْ شَاءَ 


0 ابرط عير و افرع لافنا 





- الْمُرْىَ» - وَإِنْ شَاءَ - الكاهِنء وَلَيْسَ لَه أَنْ يُضَّيِّنَ قِيمَة الْوَلَدِ وَاجِدّا مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ وَاحِدًا مِنْهُمَا 4 كييث فى الولن شيقاء 
نَهُ بالاسْتَحْمَاقٍ ظَهَرَ أَنَّ كك وَاجِدٍ مِنْهُمَا كَانَ غَاصِبًا لَهُ وَالزََائِدُ لا تُضَمَنُ بِالْعَصْبٍ إِذَا تلِمَتْ مِنْ غَيْرٍ 


5-1 
ع 
عر بغي 18 عد أ 


ومعنى هَذْه: 
صُنْع الْعَاصِب لِانْعِدَام الضُنْع في الزيَادَة 


قَالَّ: ا ا ع ا 
نا يَبعْهَا يكم اليغنء وَفَدْ تَبَتَ حْكُمُ اليَفنٍ في الْوَلَ وَبهِ جَارَ وَكِيلٍ بتِعْ 
0 


7 


الفيخفاة كلاق كققل الفعتازب الأول4 خلهدًا كان له أن يعنيدة أكينا شاق: 


5 9 


وَلَوْ أَبْضَعَهُ الْمُضَارِبْ لدي مَعَ يَجْلٍ يَشْئرِي به وَيِعُ فَلِربَ الْمَالِ أَنْ يَضْمَنَ مَالَهُ أي التََانّهَ شَاءِ؛ٍ لِأنَّ الْمُضَارِب الثاني 
مُطْلَقٍ الْعَقْدِ يمْلِكُ الْإِبْضَاعَء كما بْلِكُ الَصَدُفَ فِيوء فَيَكُونُ هُوَ فِيمَا صَنَعَ مُتَئِلا أَمْرَ الْمُضَارِبٍ الْأَولِء وَالرَبْخْ الحَاصِلٌ بَيْنَ 
الْمُضَارَ بَيْنِ عَلَى الشلّزْط؛ لِأنَّ عَمَلَ الْمْمبضْ ببع كُعَمَلٍ الْمُبْضِ ِتَفْسِ وَكَانَ الرْئْحُ يينيقا غلى الشاطه وَلْوضِيعةُ َلَى 
الْمُضَارِبٍ الْأَوَلِ ولا ربْحَ لِرَتَ الْمَالِ؛ لِأَنَّ الَْوّلَ صَارَ ينل الْعَاصِبٍ في حَقّ رت الْمَالِ فَإِنْ ضَّمِنَ الْمُضَارِبْ أ 


رومةرءع 


صَّكّتْ الْمْضَارَبَةُ الَاتِيَكُ وَإِنْ ضّمِنَ النَّانٍ رَجَعَ به عَلَى الْأَوَلِ؛ لِأَنَهُ مَعْرُورٌ مِنْ جِهِتِهِ وَصَارَ الْمَالُ مَلُوكًا لِلْمُضَاربِ 
قفري لسّماذ. وَإِنْ ضَمِنَ الْمُسْتَبْضِعٌ رَجَعْ به عَلَى الْمُضَاربِ شع ِأَنّهُ عَامِلٌ لَهُ وَمَعْرُورٌ مِنْ جهته» وَيَرْجِعْ 
به ه الثاني عَلَى الْمُضَارِبِ الكل كينا 0 الكالة َإِذًا ظَهّرَ اسْتِقُرًا زُ الضَّمَانٍ عَلَيْهِ م 0 به وَجْهُ صِحّة العطاة 


وَِذَا دَفَعَ البَجُلُ مَالّا مُضَارَبَةَ باليِصِفٍ 

اعَمَلْ فيه دويق فَدَفَعَهُ الْمُضَارِ : 

ِالسّدُْسِ ا فبه وَرَبِحَ 0 وَضَّعَ فَالْمُضَارِبُ الْذَوَلُ بَرِيِةٌ مِنْ الصَّمَانِ؛ٍ 

تغتاتبة كل يتغول به هذا العنذ إل الأكل: كفا لو ابتقيتلك العال» :ومث الما 

وَإنَ كاف عي التاليةة وتعال القالث ي ذه الفداله كشال الكل ف الْمَسْألة ة الْذُول حَقٌّ إِذَا ضَّمِنَ 4 يَرْعْ عَلَى أَحَدٍ 
بِشَيْءٍ وَإِنْ ضَّمِنَ الثَّالِثْ رَجَعْ عَلَى النَاقِء وَالربْحُ بَيَتَهُمَا عَلَى ما اشْترطا؛ لِأَنَّ الصّمَانَ اسْتَقدٌ عَلَى اناي قَصَحتْ الْمُضَارَبَة 


ء؛ لِأَنَّ الكان لدنم ل 1 النَّالِثِ هُنا اه دا 1 
غَيْوِ فَكَانَ فِْلّة كَفِعْلٍ الْأَوّلٍ فَلِربَ الْمَالِ أَنْ يَضْمَنَ 
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لان شَاءَ فَإِنْ صَمِن الثَِّثْ رَجَعَ عَلَى النَّانِ وَنَجَعَ النَّانٍ عَلَى الْأَوَلٍ لِمَغْى الْْرُورٍِ وَإِنْ صّمِن النَّانِ رَجَعَ عَلَى الْأَوَلِ 
وَإِنْ ضَمِنَ الْأَوَلُ 4 يَئْجِمْ عَلَى أَحَدٍ يما صَمِنَ بَعْدُ كُمَا اسْتَمَدٌ الْمِلْكُ لأْذَوَلِ صّكْتْ الْمُضَارَبئَانِ حِيعًا: الثَانِيَةُ وَالتَلئَكُ 
وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْأَوّل. 

وَأَمَا الربْحُ مَلِلضَارِبٍ الْآخر سُدُّسُه؛ لِأنَّهُ الْمَسْرُوطُ لَهُ هذدًا الْمِقْدَارُ وَلَِِانِ سُدُسْه؛ لِأَنَّ الْأَوَلَ لئان سَرَطَ ثُلَْتَ البح 
ولتقييو تله قشاط الاي الشذي لاثالثك يُنُصّرفٌ إِلْ تَصِيبهِ خَاصّةَ دُونَ تَصِيب." 00 


"آلافٍ دِرْهم نَسِيعَةٌ منْ وَقِيمَتُهَا يَْمَ بَاعَهَا أَلْفُ دِرْهمء أؤ أكترُ أو أن قَدَفَعَهَا إلى المشتريء ثم هلكّث الْأَلْمَانِ 


4د 


الاو ؛ فَإِنّه يَرَجِعْ م بَلْنٍ وَحْمْسِمِانَةٍ عَلَى رب لقال كه نود يها مَعْ حمْسِمِائَةٍ 0 مِنْ مَالِهِ 


كم من 


قُُ شْرَاءٍ رخ الْجَارِيّة كَانَ عاملا لِنَفْسِه بِاعتِبَارٍ حصته 4 من الرُبْح قُُ مَالٍ 0 َإِذًا خُرَحَت و 


ع 


بذ نحا نه م ليع لد 000 رار لخذة يا زيعها اللسه عق 
غَبْرِ الْمَُضَارَبَق ديه لثَّلّ ا : أَلْمَيْنَ م ؛ هذا الْمِمَْارَ في ذفن وَالْبَائِي 


وَلَوْ اشْترَى بأَلْنٍ الْحُضَارَيَة جار قِيِمَثهًا أكقة من ألْفٍ درم وَتَقَدَ الدَرَاهِمَ م م بَاعَهَا بجَاريَة يه نُْسَاوِي ألما فَمَبَضَّهَاء م 
هَلَكَتْ الا رِيَمَانٍ جْمِيعًا: 1 الأعة انْفِسَاخ الْبَن فِيِهَا يحَاكِ مَا يُقَابِلُهَا قَبْلَ النَّسْلِيم 

على رَبَ الْمَالِ؛ لِأَنُّ لا مَضْلَ في قِيِمتِهَا عَلَى رَأْسِ الْمَالِء فَكَانَ هُوَ في شِرَائِهًا عابلا ِرَبَ الْمَالِ في الْكُلَ ولا يَنْظُرٌ إلى 
الْمَضْلٍ فِيمَا اشترى به في هَذِهٍ الجارية؛ وأ الويضي عاد وبع الكارنق» ولا مطل زيها. 

ولو عه الْمُضَارَبَة حَقّ صَارَتْ ألمي دزكم» م © اشتربى يا جَارِيَةَ قِيِمَتْهَا قِيِمَتُهَا أَكَكُ من َلْمَيْنِء بها مهلك َلك كله عند 
اس لي اه ل أَرْبَاعهًا؛ 


أن الَْ م ذَلِكَ حِصمُةُ من الرّئح فَيَكُونُ عَامِلًا لَفْسِهِ في دَلِكَ» ولا ينظ إل قبمَةٍ الجارية هاه لِأَنّ لمن هُوَ الْوَاجِب 


ردم دوو 


معه عيرة. 


في الشِرَاءِ بِرْبعَهَاء 5 الال في الشْرَاءٍ أ رايا يخ على رب ٠‏ َال بَلْنٍ وََنيهالة 2 وَإِذا أَخدّ لجرية كان 1: لهُ 
بُبَعْهَا من غَيْرٍ 2 -< , مَنَهَا ث الَْارِيَةُ قُُ يده م م خَرَجَ الدَّيْنُ > بَعْدَ كَلِكَ كَانَ كُلهُ 


٠١١/575 المبسوط للسرخسي؟ السرخسي‎ )١( 





رُبْعُ الجاريّة بِاعْتبَارٍ مَا نَقَدَه وَقَدْ هَلَكت الَارِيَةٌ في يَدِهِ و فَقَدْرُ الُيع مِنْهَا هَلّكَ في ضَمَانِهِ. 
(آلا ترى) أًَا َو 4 لِك وَبَاعَهَا." )١(‏ 

ا ان أَصْحَابْنَا عَنْ مَحَمَدِ بْنِ عَبْدٍ البحمْنِ بْنِ أبي لَبْلَى 
أي بكر الْأَصَمّ أَنّهُ + 0 الْحَدثِ وإزَلهُ النّحَسٍ بِكُلَ مَائع طَاهِرٍ َالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيْبٍ إِلّا الدّمْعَ فَإِنَّ الْأُصَعٌ يُوَافِقُ 
على لع لوطو ب قال أو حنيقة يجو الصو بالتبيذِ على .2 ل ا 
آخْرَ إِنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَ: وَاخْنُجّ م لانن أي كبلى أله ا ِعّ طَاهِرٌ فَأَشْبَةَ الْمَاءَ وَاحْتَج الْأصْحَابُ بالآية 0 
وَبأنَّ الصّحَابَةٌ رَضِي الَهُ عَنّْهُمْ كَانُوا يَعْدَمُونَ الْمَاءَ في أَسْمَارِهِمْ وَمَعَهُمْ الدّهْنُ وَغَيرهُ مِنْ الْمَائِعَاتِ وَمَا تُقِلَ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ 
الْوْضُوءُ بعَيْرِ مَاءٍ ولا يَصِح الْقيَانْ عَلَى الْمَاءِ مَإنَّ الْمَاءَ جَمَعَ اللَطَاَةَ وَعَدَمَ التّكبب مِنْ أَجْرَاءٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ غَيْرُ: وَأمَا قَوْلْ 
لْعَزَليِ في الْوَسِيطٍ طَهَارَةٌ الحَدثِ عَخْصُوصَّةٌ بالماء بالاجماع فمحصول عَلَى أنّهُ ل يَبْلُْهُ قَوْلُ ابن أبي ليلى ان صح عنه وأما 
الاصل لا يعتد بخلاء: وقد أضحت حال الْأَصّمّ في تَدذِيبِ الْأسْمَاءِ وَاللّمَاتِ: وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرٍ في الْأَسْرَافٍ وكِتَابِ 
الإجماع أجْتع آهل الْعِلَم عَلَى أَنّهُ / ُو الؤوة يام الْوَرْدِ وَالشَّجَرِ وَالْعُصْفْرٍ وَغَْرِِ ينا لا يَقَعْ عَلَيِْ اسْمْ مَاءٍ وَهَذَا يُوَافِقُ 
فْل الْعرَِيَ (مَزعٌ) 
ما التَِّيدُ فلا يجُورُ الطّهَارةُ به عِنْدَئَا عَلَى أي صِفَةٍ كَانَ مِنْ عَسَلٍ أو تر أو رَيِبٍ أَو غَيْر ها مَطْبُوحًا كَانَ أَؤ غَيْرهُ فِْنْ نش 
وَأسْكرٌ فَهُوَ جسن يرم شْربهُ وَعَلَى شَاربِهِ الحدٌ وَإِنْ 1 يَِشّ مَطَاهِرٌ لا يم سْرْبُ ولك لا يكوك الها 5ُ به هدًا تَفْصِيل 
مَذْعَبنَا وه قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وأبُو يُوسّفَ والجمهور وَعَنْ أَبي حَبِيقَة أَرْبعُ رواياتٍ إِحْدَاهُنٌ يجُورُ الْوْضُوءُ بتبِيذٍ الثّمْرٍ المطبوخ 
إِذّاكانَ في سَفَرٍ وَعُلِمَ الْمَاهُ: والكانيةٌ يخر؟ الحقه 00 التَيَمُم وَبِهِ قَالَ صَّاحِبُةُ تُحَمّدُ بْنُ الحسن: والثالثة يستحب الجمع 
بينهما: والرابعة أَنَّهُ يَجَعَ عَنْ جَوَازِ الْوْضُوءِ به وَقَالَ يَكَيَكُمْ وَهُوَ الذي استقرٌ عليه مَذَْبُّ ذا قَالَهُ الْعَبْدَرِيجُ قَالَ وَرُوِي أَنَهُ 
َال الْوْضُوءُ بيذ التَمْرٍ مَنْسُوحٌ وَحْكِي عَنْ الْأوْرَاعِيَ الْوَضُوعُ بِكلَ تبيذٍ وَحَكَى الَرْمدِيُ عَنْ سُفْيَانَ الْوْضُوء بِالتَّيدِ: افع 
لِمَنْ جَوَرٌ برواية شَرِيكِ عَنْ أب فَرَرَةَ عَنْ أي رَيْدٍ مَوْلَ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثِ عَنْ ابْنٍ مَسْعُودٍ إِنَّ البح صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َال 
لَهُ ْلَه الي هَل في إِدَاوَتِكَ مَاءٌ قَالَ لا إلا تيد تْرِ قَالَ عه طَيٌَْ وَمَاءْ طَهُورٌ وَتَوَضّاً بو: رَوَاهُ أَبُو دَاْد وَالمرْمذِعيُ وَابْنُ مَاجَة 


في سُتَنِهمْ: وَعَنْ ابْنِ عَّاسٍ رَفْعْهُ الَِّيدُ وْضُوءُ مَنْ 1 يَدْ الْمَاءَ: وَعَنْ عَلِىَ وَابْنِ عَيّاسٍ وَغَيْْهِما مَؤْقُوقَاتٌ وَاخْتّجّ اصحابنا 


بالآية فلم تحدوا ماء فتيمموا وَقَدْ سبق ونه" (5) 
ا ا ا ا ل ا ام 
وَالْمَكَانِ فَإِنْ وَجَدَمُمَا بكَمَنِ الْمثْلٍ 


نا وتسك ناه الجاء وَالرَادٍ ِعَدَرِ 
ا () تكثل انما ءِ مَرْحَلَئَْنِ وَثَكَانَ وَنَحْو ذَلِكَ بحسب الْعَادَةِ 


١/7//9؟7 المبسوط للسرخسي؟ السرخسي‎ )١( 
917/١ المجموع شرح المهذب؟ النووي‎ )١( 





وَالْمَواضِع وَيُشطُ وُجُودُ آلات الَمْل (وَأَمَا) عَلَفُ الدَّوَابَ مَيُسْترَط 00 مَرَْلَة لِأَنَّ الْمُؤْنَهَ تَعْظُمُ في حَملِهِ لكثرته 
هَكُذًَا دَكَرَهُ الْبَعَوِيّ وَالْمُعَوَلْ وَالرَافِعِىٌ وَغَيْرهُمْ وَيَنْبَغِي أَنْ يَعْمَِرَ فِيهِ الْعَادَةَ كَالْمَاءٍ وَللَه أ َغْلمُ وَلوْ ظَنّ كُوْنَ الطَريق فيه مَانِعٌ 
كَعَدَم الْمَاءِ أو الْعَلَنِ أو أَنَّ فيه عدوا أو ححْوَ دَلِكَ مَمَرَكَ الج قَبَادَ أذ لا مانة: فد استقر عليه وجوب الحج صرح به 
الدَارِمِيُ وَغَْيهُ ولو 1 يَعْلَمْ وُجُودَ الْمَانِع ولا عَدَمَهُ قَالَ الدَارمِيُ إنْ كَانَ هَُاكَ أَصْلْ عَمِلَ عَلَيْهِ ولا َيَجِبُْ الَج وَهَذَا في 
الْعَدُوَ ظَاهِرٌ (وَآَمَا) في وُجُودٍ الْمَاءِ وَالْعَلَفٍ مَمُشْكِلْ لِأَنَّ الأصل عَدَمُهُمَا 

* (فَرْعٌ) 

لَوْ 4 يد مَا يَصْرفُهُ في الرَّادٍ وَالْمَاءِ وَلَكِنَّهُ كَسُوبٌ يكتسِب ما يَكْفِيهِ وَوَجَدَ تَمَقَهَ فَهَ يَلْرَمْهُ الح تخ َعْوِيلُا عَلَى الْكَسْبٍ 
حت إل الليظ اسك الْعِرَاقِينَ أَنَّهُ إن كَانَ السَفَرٌُ طُويلًا أو قَصِيرا ولا يَكُتَسِبْ في كُل يَوْمٍ إلا كِفَايَةَ يَوْمِهِ 1 

ّنه أنه يَْطِعْ عَنْ الككشب في أيام 


0 بياض‎ )١( 
"الصَّّ ع : حبك العقان لأنه مشو‎ 

* 

* ذال الشمكث ينه اكد تقال 

* (وَمَنْ وجب عَلَيْهِ الح فَلَمْ يَحْجّ حٌَّ مَاتَ نظرت فان مات قبل أن يتمكن من الاداء سقط فرضه ولم يجب القضاء وقال 
أبويحبى البلخي يجب القضاء وأخرج إليه أبو إسحق نص الشافعي رحمه الله فرجع عنه والدليل علي أنه يسقط أنه هلك ما 
تعلق به الفرض قبل التمكن من الاداء فسقط الفرض كما لو هلك النصاب قبل أن يتمكن من اخراج الرّكاة وان مات بعد 
التمكن من الاداء لم يسقط الفرض ويجب قضاؤه من تركته لما روى بريدة قال (أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فَقَالَتْ 
يَا رَسُولَ الله إن أي مَات وم تحج قال حجى عن أمك) ولانه حق تدخله النيابة لزمه في حال الحياة فلم يسقط بالموت 
كدين الآدمى ويجب قضاؤه عنه من الميقات لان الحج يجب من الميقات ويجب من رأس المال لانه دين واجب فكان من 
رأس المال كدين الآدمى وان اجتمع الحج ودين الآدمى والتركة لا تتسع لمما ففيه الاقوال الثلاثة التى ذكرناها في آخر الرّكاة) 


2 


(الشّزع) حَلدِيث بُريدة رَوَاُ ملم وي الْمَصْلٍ مَسَائِلَ (إخدَاهَا) إِذَا وجب عَلَيْهِ الح فلمْ يج حنٌ مات فَإِنْ مات قَبْلَ 
مَكَنِهِ مِنْ الْذَدَاءٍ بأَنْ مَات قَبْلَ حَجٍ النّاسٍ مِنْ سَنَة الْوْجُوبٍ تَبَيّنَا عَدَمْ الْوْجُوب لنَبَيُنِ عَلَامَةِ عَدَم الْإِمْكَانٍ هَكذدًا نص عَلَيْ 
الافِِيُ وَقَطَع به الْأمْحَابُ وكان أبويحى الْبَلْجييٌ من أَْحَابًا يَقُولُ يجب قَضَاوَةُ من ركيد نم رَجَعْ عَنْ ذَلِكَ جين أخرج 
إليه أبو إسحق الْمَرَْزينُ نَصّ الشَّافِعَِ كُمَا ذَكَرهُ الْمُصَيْفُ وَدَلِيلَهُ في الْكتاب وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ النّمَكُن مِنْ أَدَاءِ الحَجّ بان 


> 5/37 المجموع شرح المهذب؟ النووي‎ )١( 





مات بَعْدَ حَجٌ النَّاسِ اسْكمَرٌ الْؤُجُوبْ عَلَيِْ وجب الإخجاج عَنْهُ من يَككته قَالَ الْبَعَوِيَ وَغَيْهُ وَبُجُوعٌ النّاسِ ليس مُغتيرا نا 
الْمعََُ ِْكَانُ فَرَاغ أفْعَالِ احج حتى لو مات بعد انتصاب لَيْلَِ النَخْرٍ وم مَضّى إِمْكَانُ الستَيْرٍ إلى م والرمي بها والى مكة 
والطواف بما استقرار الْمَرْضُ عَلَيْهِ وَإِنْ مَاتَ أَوْ جُنّ قَبْلَ ذَلِكَ 4 يَسْتَقِرٌ قِمٌ علَيْه َإِنْ هَلّكَ مَالَّهُ بَعْدَ يُجُوع النَّاسِ أَوْ بَعْدَ مُضِيَ 
1 كد شه لما نا رذ ملك عن ب حَجهخ وَقَبْلَ الجوع أو كانه مَوَجْهَانٍ (أَصَحْهُمَا) أنه لا يَستَق.' 
وُه في الذَّمَابٍ وَالبْجُوع وقذ تنا أن نَّ مَالَهُ لا يَْقَّى إِلَ اليجوع عَذًا حَيثُ تُشْكط 
الشُجُوع فَإِنْ ١‏ شه انل بلا جلف ول أو وأكة وو معفم تتح م ست عاط ب ني 556 

وعدم إفكان الحج هذه السئة فلو سلكُوا يا آخر وح قو لالع وكذا لو حَجُوا في السئة الي بَعْدَهَا إذا 
عَاشَ وَبَقِىَ مَالَّهُ (الثَانِيَهُ اي 7 مع تككته 


كمااطين وتكرة ناذه بوالواض و كرا يزل لطل طاح انوت نر ررم به فَإِنْ أَوْصَى بِأَنْ لج 
مِنْ لقث أو أَطْلَقَ الْوَصِيّة به من غَبْرِ تَقييدٍ بالْثِ ولا برس الْمَالٍ فَهَلْ يْحَج عَنْهُ من الثُلْثِ أَمْ مِنْ رَأس الْمَالٍ فيه 

خلاف مَشْهُورٌ في كتاب الْوَصِيّةَ فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ دَيْنْ آدَمِيَ وَضَاقَتْ لَك عَنْهُمَا قَفِيه الْأقْوالُ اداه السَابِمَةٌ في كناب 

لزكَاةٍ (أَصَّحُهَا) يُقَدَمُ الحَج (وَالتَاني) 5 ْنُ الْآدميَ (وَالتَايِتُ) يُقَسَمُ بَيْنَهُمَا وَقَدْ ذَكْرٌَ إِمَامُ الَرَمَْنٍ وَالْبَعْوِيٌ وَالْمَُوَي وَآخَرُونَ 
من الْأُصحاب فَوْلّا عَرِيًا لِشَّافعِيَ أنه تج 152 راس 01 اوم سج عبنامو لنت رهد 


قولة غريرةا عتويق يعدا وشتووغ العداآلة ى جاب الْوَوكة إن اد لله تقال وعدا كله إذا كان رلمييت تكة فلو اسْعفرٌ 


و 
يما أنْ > مه 7 


أل اح مات وم يمح ولا تيك له , ني الج ني ذمّته ولا يَلْرَمُ الْوَارتَ الج عَنْهُ لك يه يُسْتَحَبٌ لَهُ فَإِنْ حم عَنْهُ اْوَارتُ 


َِفْسِهِ أو اسْتَأَجِرٌ مَنْ يححُ عَنْهُ سقط لضن عن المت سوا كان أوضى يد أمْ ل 
َلَمْ يُسْترَط إِذْنْهُ بيخلاف الْمَعْضُوبٍ فَإِنَّهُ يُشْكرَطْ إِذْنْهُ كُمَا سَبَقَ لإمْكَانٍ أَدَائِ وَلْوْ حَجّ عَنْ الْمَيْتِ أَجْنَوْ وَالخَالَةُ هَذِهٍ 8 


4ه 


إن 1 يَأَدْ لَه الْوَارثْ كما يَقْضِي دَيْنَه عير إذْنِ الوارثِ ويا اميت بد رقي | إِذَا وَجَب عَلَيْهِ ال 


دافا د يجو 


ا ل ب لسلا 0 


الّذِينَ ذَكَرُوا في الْمَسْألَة خلامًا." (؟) 
"الشَّمْسن وَهُوَ سَائِرٌ في مِىٌ قَبْلَ انِْصَالِهِ مِنْهَا مَلَهُ الاسْتمْرَارٌ في السسئر ولا يَْرَمهُ الْمَيتُ ولا اليَنَيْ هذا هُوَ الْمَذْهَبُ 
وَبِه قَطَعَ الجكاهية وفبه فخة أنه يلق العيبيك وَاليَمَيُ في الْعَدِ د وَبِه قَطْعَ صَّاحِبُ الحَاوي 
* وَلَوْ غَرَبَتْ وَهُوَ في شعْلٍ الانتِحَالٍ قَفِي جَوَازِ التَمْرِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانٍ حَكَاهمًا الْقَاضِي أَبُو الطب في كِتَايه الْمُجَيّد و 


الشَّامِلٍ وَالرُويَاقهُ وآخرون 
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(أحدها) 
يلزه التي ويت راتكه ى ]عت رفوي وتزو وير نع القاضي اث العزي بي نيقي لا مازقا لزقع زلا العرية 0 
ميفه تَكَلِيفِهِ حَلَ البَحْلٍ وَالمََاع مَشْقَّةٌ عَلَيْه 
“ول َقْرَ قَبْلَ العو فَعَادَ لِشُعْلٍ أو زيَارَة وككُوهَا قَبْلَ الْهُُوبٍ أَمْ بَعْدَهُ فَوَجْهَانٍِ (الصّحيح) وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَيّفُ وَالْجُمْهُورْ 
وَهُوَ الْمَنْصُوْصُ لا يَلَرَمْهُ الْمَبيثُ فَإِنْ بات 1 يَلْرَمْهُ التئيع في الْعَدِ تمن عَلَيْهِ الشَّافِعِنُ وَالْأَصْحَابْ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَيْفُ 
(وَالثَان) يَلرَمهُ الْمَييثُ وَاليَمِئْ حَكَاهُ اليُويَايهُ وَآخَرُونَ مِنْ الرَاسَا 
* (فزة) 
َو تَمَرَ مِنْ مى مُتَعَجَلًا في الْيَوْم النَّانٍ وَمَارَقَهَا قَبْلَ غُرُوبٍ السّمْسٍ ثم تَيمّن أنه تتَى يَوْمَا وبَعْضَّهُ قَالَ الْمَاورْدِيُ لَهُ ثَكَانَهُ 
أَحْوَالٍ (أَحَدُها) أن يَذَكْرَ ذلك قبل غُرُوبٍ السَّمْسٍ وَيُدْرِكُ التي قَبْلَ الْغْرُوبٍ فَيَلْرَمهُ الْعَْدُ إلى مق وَرَمِئْ مَا تركة ثم ينفِرْ 
نا ِنْ 1 تَعْدب الشَّمْس وَهُوَ يا َِّنْ غَرََتْ وَهُوَ يا لَزمَهُ الْمَبِيتُ يا لبن مِنْ الْعَدِ (وَالَْالُ النّاني) أَنْ يَذْكْرَهُ بَعْدَ عُرُوبِ 
عَمْسٍ الْيَوْم النَّاِثِ فَلَيْس عَلَيْه الْعَْدُ إلى مىّ لِمَوَاتِ وَفْتِ المي وَقَدْ اسْتَمَءَ الدّمُ في ذِمتِهِ (الحَالُ الثَالِث) أَنْ يَذْكْرَهُ في الْمَوْمِ 
ليث قَبْلَ غُوُوبٍ الشمس منه (فان قُلَْا) لِكُلَ يَوْم كم نَفْسِهِ 1 ب إلرّئي وات ويه وق 
كك الدَّمُ (وان قلنا) أيام التشريق كالشيئ الْوَاحِدِ لَرِمَهُ الْعَوْدُ ِليّنِي َإِنْ ترَكَهُ لرِمَهُ الدَّمُ هَذًَا نَمل الْمَاوَودِئُ 
وَجمَعَ إِمَامُ الحرَمَيْنِ هَذِهٍ الْمَسْألَةَ وَفَصلَهَا أَحْسَنّ تَفْصِيلٍ فَقَالَ: لَوْ تَمَرَ يَوْمَ التَفْر الْأََلٍ و يَرْمِ فَإِنَ 4 يعد امككت الفذية 
0 الذي تَرَكَهُ قي في التَفْر الأول وَإِنْ عَادَ نَظَرَ إِنْ عَادَ بَعْدَ عُرُوبِ الشَّمْسٍ فَمَد فَاتَ البّمِيْ ولا اسْتَدْرَاكَ وَانْمَضَى 
إن نتى في الققر. الاي + تقذ يرية [آئ ينه أقلع عن وق والمتايك تانتقرت الْفِذِيَةُ 
عليه كينا و انقضث أ أيَامُ ارين َإِنْ عَادَ قَبْلَ غُرُوبٍ الشّمْسِ َأَجمَعْ اصرق في ذَلِكَ ما ذَكْرَهُ صَاحِبُْ التَقْريِبُ إِذْ قَالَ 
حَاصِل الْخلاف فيه أَْبَعَةُ أَقْوَالٍ (أَحَدُهَا) أَنّهُ إِدَا تَفَرَ مَمَدْ الْمَطّعَ التميع ولا يَنْمَعْهُ الْعَوْدُ (وَالنَاني) يحب عَلَيْد الْعَوْدُ وَيَْمِي 
مَا عَلَيِْ مَا ‏ تَْبْ الشَّمْسِ فَإِنْ غَرْبَتْ تَعَيّنَ الدّمُ (َالثَالِتْ) لَهُ الخيَارُ إن شَاءَ رَجَعَ وَرَمَى وَسَفَطَ عَنْهُ الْمَوْضُ وَإِنْ شَاءَ أَنْ 
لا يرجم وَيرِيقَ دما" )١(‏ 
"فيها الصلاة استقر عليه الدم فان عاد وطاف لم يسقط الدم لان الطواف الثاني للخروج الثاني فلا يجزئه عن الخروج 
الاول فان ذكر وهو على مسافة لا تقصر فيها لصلاة فعاد وطاف سقط عنه الدم لانه في حكم المقيم ويجوز للحائض أن 
تنفر بلا وداع لِمَا رُوِي عَنْ ابْنٍ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه قال (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا انه قد خفف 
عن المراة الحائض) فان نفرت الحائض ثم طهرت فان كانت في بنيان مكة عادت وطافت وان خرجت من البنيان لم يلزمها 
الطواف) 
* (الشّرع) حَدِيثُ ابْنٍ عبّاسٍ الْأَوّلِ (لَا يَنفِرَنَ أحد حتى يكون آخر عهده) رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَحَدِيثُهُ الآخَرُ 
آخره رَوَاُ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمٌ وَحَدِيتُ (مَنْ تَرْكَ تُسْكًا فَعَلَيْهِ دمٌ) سَبَقَ بَيَائَهُ في هذا الْبَابٍ مَرَّاتِ 
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* وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اله عَنْهَا قَالَتْ (لَمَا أرَادَ النّنُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وس م أَنْ يَنْفِرَ إذّا صَفِيّةُ عَلَى باب خبائها كعيبة حزينة 
فقال عقرني حَلْقَى إِنّكِ حَابِسَثُنَا نه قَالَ مما أَكُنْتٍ أَقَضْتٍ يَوْمَ النَخْرٍ قَالنَتْ نَعَمْ قَالَ فَانْفِري) رَوَاهُ الْبْخَارِيُ وَمْسْلِمٌ 
* وَالْوَدَاءٌ - بمَنْح الْوَاوِ - وَتَنْفِوُ - بكشر الْمَاءِ - (أَمَا) الْأَحْكَامُ َفِيهًا مَسَائْنْ (إِخْدَامَا) قَالَ أَصْحَابًا مَنْ فَرَعٌ مِنْ 
متاسكه وأنا رَادَ الْمَعَامَ مَك لبس عَلَيْهِ طّوَافٌ الْوَدَاع وَهَذَا لا خلاف فيه سَوَاءٌ كان من أَمْلِهًا أو عَرِيبًا وإ إن أراذ لجوج مِنْ 
إل فطل 5 غَيْرِهِ طّافَ للوَدَاع ولا يَمَلَ في هَدَا الطَّوَافٍ ولا اضْطِبَاعَ كُمَا سَبْقَ وَإِذَا طّافَ 0 0 الطَّوَافٍ وق 
هذا الطََّافٍ فَوْلَانٍ مَشْهُورَانِ ذكَرَهُمًا الْمُصَيّفُ بِدَلِيلِهِمَا (أْصّحُهُمَا) أَنّهُ وبحب (وَالئَاينِ) سْنّةٌ وخكي طرِيقٌ آخز أَنَّهُ سن 
َوْلَا وَاجِدَّا حَكَاهٌ الرَافِعِيُ وَهْوَ ضَعِيفٌ غَرِيبٌ وَالْمَذْهَبْ أَنّهُ وَاحِبٌ 
* قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَيّبٍ َالْبَنْدَنِيجِنَ وَعَْهمًا هذا نَّهُ في اذم كم وَالِاسْيِكيَاب هو نه 
دَما (فَإِنْ قُلْنَا) هُوَ وَاجِبٌ فَالدَّمُ وَاجبٌ (وَإِنْ قُلْنَا) سُنَةٌ فَالدَمُ سْنَةٌ 
* ولوق أراة الحَاجُ اليُجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ م لَرِمَهُ كول فك اعاراقن الْوَدَاع إن كلنا شق فاهة 
* (التَانيَهٌ) إِذَا حرج بلا وَدَاعَ وَقُلَنَا يحب طواف الوداع عصى الزمه الْعَوْدُ لِلطّوَافٍ ما ل نا 
بََعَهَا لَ يَِبْ الْعَؤْدُ بَعْدَ دَلِكَ وَمَىٌ ل يَعْدَ لَِمَهُ الدّمُ فان." )١(‏ 
"مِدْلٌ قَالَ أَصْحَابنا إِذَا لف الْمَبِيعُ في مُدَّ مُدَةِ اليَارٍ في يَدٍ المشتري 1 يَنْمَطِعْ اليَارُ بن يَبْقّى الِيَارُ في الْمَسْخ 
َالْإِمْضَاءٍ لِمَنْ كَانَ للع نك الفستف وال للإشاقية إِذَا نلف في د َك الفشري (فَإِنْ كُلَنَا) الْمِلْكُ ِلَائع الْمسَحَّ ع الَيُْ 
كَالئَلَفٍ (وَإِنْ قُلنا) لِلْمُسْئرِي أو مَوْقُوفْ نُظِرَ إِنْ أنلمَهُ أَجْبَينٌ بِْيّ عَلَى ما لَوْ تَلِفَ بآفَةٍ مماويّة وَفِيه خلافٌ سَتَذَكُرهُ إِنْ شَاءَ 
للَهُ تعَالَ (فَإِنْ قُلْنَا) يَنْفَسِحُ الْعَقْدُ هْتَاكَ فَهْوَ كإثلافٍ الْأَجْنَ المبيع قزم القنض وشح شكنه أن عاد يل تقال ون 
كُلْنَا) لا يَنْمَسِخُ وَهُوَ الْأَصّح فَكَذَا هُنَا وَعَلَى الْأَجْنََ الْبَدَلُ وَهُوَ الْمِئْمْ إنْ كان مِثْلِيًا وَإلّا فَالْقِيمَةُ وَيَبِمّى 0 حَالِهِ فَإِنْ 
لل اير ل رتنه لساري لق شن نإ تاي بر فب وب جَعَلنَا إِثَلاقةُ قَبْضًا 
فَهُْوَكَمَا 0 تَلِف في يَدِهِ وَإِنَ أَتْلَعَهُ الَْائُْ ئْ بد العشاري قَالّ المتولي يبني على أن إِثْلَافه كإِثلافي الأَجْئِيَ أَمْ كَالتّلَفٍ بَآكَةٍ 
فيه + مَشهُر (تَقَالَ) لْقاضِي حُسَئ إن أنه بايغ ي يد تفسه وثُلنَا ايلك له تمسح العَفدُ له (وإن كُلنا) 
00 َفِي الْفِسَاحْهٍ فَوْلَانِ (إنْ قُلَْا) لا يَنَمَسِحُ بَطَلَ خِيَارٌ البَائِع وَقِ جِيَارٍ الْمُشْكَرِي وَجْهَانٍ (إن قلنا) لا ييطل َذَاكَ 
َإنْ أَجَارٌ أَحَدَ من الْبَائِع الْقِيِمَةَ ورجع إليه الثمن ْ 
١‏ 0 
َ بَعدَهُ (َقلنا) المِلّكْ 
ِلبَائع المع 6 َيْضًا فُيَسْرةُ لمن 75 | نشي 7 بد وو ليث أو الْقِبِمَهُ وني كَيْفِية القِيمةٍ الخلا الْمَشْهُورُ في 
كفي عَْامَِالْمقيُوض بالسؤع (وَإنْ قُْنا) الْمِلّك لِلْمُسْترِي أو مؤقوف فَوَجْهَانٍ أو فَوْلَانِ 


” 54/8 المجموع شرح المهذب؟ النووي‎ )١( 





- 


يَنْمَسِحُ أَيْضًا لُصُولٍ الاك قَبْلَ اسْتقْرَارٍ الْعَقْدٍ (وَأَصّحُهُمَا) لا يَنْمَسِحُ لِدُخْولِهِ في ضّمَانِ الْمُشْكري بِلْمَبْضٍ ولا أ 
المح كما في يار الِب َإنْ قلا بالانفساخ فَعَلى المشتري القيمة. 
قَالَ إِمَامُ الحرَمَْنِ وَهْنَا َقْطَعْ باعْتبَارٍ قِِمَةِ يَوْم التَلَفٍ لِأَنَ الْمِلكَ قَبْلَ ذَلِكَ لِلْمُشْئرِي (مَإِنْ قُلمَا) بِعَدَم الانْفِسَاخ مَفِي الْقِطّاع 
لحار وَجَهَانِ 
أَحَدُها) 
يَْمَطِعْ كُمَا يَنْقَطِعْ خِيَارُ اليد بالعَيْبٍ يِعَلَفِ الْمَييع (وَأَصَحُهُمَا) لَاكُمَا لا متنع التحالف بِكَمَنِ الْمَبيع وَيحَلِفُ اكد بالْعَيْبِ 
أن الصّررٌ هُنَاكَ يَنْدَفِمُ بالَْرْشٍ (فَإِنْ قُلْنَا) بالدَوَلٍ." )١(‏ 

"قِمَتُهُ هَكَدَا قَطَعَ الْأَصْحَابُْ بمَذًا كُلِهِ في الطَرِيمتينِ إلا الْمُمَوَلَ فَمَالَ في بُطْلَانٍ الْعَقْدِ النَّبن وَجْهَانٍ (أَصَحُهُمَا) لا 
ا قَالَ وَهُمَا مَبْنِئّانِ عَلَى أَنَّ الْمَسْحَ هَل يَرْقَعْ العَقْدَ مِنْ أَضْلِه أَؤْ مِنْ جينه (إِنْ قُلْنَا) ٠‏ من أَضلِهِ بَطَنَ 
ولا قلا قَالَ أَصْحَابْمَا فَإِنْ اشترى مِنْ رَجُلٍ شِقْضًا مِنْ دَارٍ بعَبْد وَقَبَضَ الْمُشْترِي اليِقْص فَأَحَدَهُ الشّفِيعُ بِالشْفْعَةِ م تف 
الْعَبْدُ في : يد المشتري قَبْلَ أَنْ يَفْبِضَهُ بائِعُ الشِّفْصٍ الْمَسَحَ الْبَيْمُ في الْعبْدِ وَكَ يبط الخد بالشّفْعَةِ لا يُوْحَذُ الشْقْصُ مِنْ 
يد الشّفِيع بل يَلَْمُ اْمُشْكرِي قِيمَةُ الشّمْصٍ لِبَائِعِهِ وََبْ عَلَى الشَّفِيع لِلْمْشْترِي قِيمَهُ الْعَبْدِ لأَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ به وآَهُ سْبْحَانَة 
وَتَعَالَ غلم 
* (فَرعٌ) 
قَالَ أَصْحَابْنَا لِلْمْشْئرِي الِاسْتَقْلالٌ بِمَبْضٍ المع بعَيْرِ إِذْنِ الَائِع إِنْكَانَ دَفَعَ التَّمَنَ إِلَيْه أ 
5 مَعْدُ إِلَّ ١‏ اميه 0 

قُهُ وَلَكَنْ كو ف ضَّمَانِه بلا خلافي 


ا يه لقع إذا صَلمث تذههًا كَإنْ كان خاله و1 يذقفة 


تَعيّت 1 يَكُنْ له رَدَهُ بالْعيْبٍ وَلَوْ رَدهُ عَلَى الْبَائِع بَعْدَ ذَلِكَ وَتَلِفَ في يد الْبَائِع 4 يَسْقْط الثّمَنُ عَنْ الْمُسْترِي 
97 
و 
* كد ذكز أن مَذعَبََا بُطْلائة مُطْلقًا سوَاءْكَانَ طَعَامًا أو غَيَهُ به َال اث عماس قبت ذَلِكَ نه وحم بن الجن 
ا 0 
أرسة داهب (أحدها) لا يجوز بيع شئ قَبْلَ قَبْضِهِ سَوَاءٌ حمِيعٌ الْمَعَاتِ كُمَا في الطَّعَام قَالَهُ الشَّافِعِيٌ وَححَمَدُ بْنُ الْجْسَنٍ 
(وَالتَابي) 
يورُ بَبعْ كُلَ مبيع قَبْلَ مضه إِلّا المكبل وَالْمَوْرُونَ قَالَهُ عُنْمَانُ بْنُ عَنّانَ وَسَعِيدُ بن الْمُسَيّبٍ وَالْحَسَنُ وَالَكَمْ وَحََاد 
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َالْأَوراعِينُ وَأَحْمَدُ واسحق (وَالتَالِتُ) لا يجو 1# تيع ككل كد 
تل تع قبل تند إل الأول و1 وَلْمَشُوب قال ما مَا 

"قال المصنف رحمه الله تعالى: 
(فصل) 
إذا تلف المبيع في يد البائع قبل التسليم لم يخل اما أن يكون ثمرة أو غيرهاء فإن كان غير الثمرة نظرت» فإن كان تلفه بآفة 
سماوية انفسخ البيع؛ لانه فات التسليم المستحق بالعقد فانفسخ البيع» كما لو اصطرفا وتفرقا قبل القبض فإن كان المبيع 
عبدا فذهبت يده باكلة فالمبتاع بالخيار بين أن يرد وبين أن يسك 
فإن اختار الرد رجع بجميع الثمن» وان اختار الامساك أمسك بجميع الثمن؛ لان الثمن لا ينقسم على الاعضاء فلم يسقط 
بتلفها شئ من الثمن» وان أتلفه أجنبي ففيه قولان. 


(أحدها) 


أنه ينفسخ البيع لانه فات التسليم المستحق بالعقد فانفسخ البيع» كما لو تلف بآفة سماوية. 


(والثاى) 

أن المشترى بالخيار بين أن يفسخ البيع ويرجع بالثمن» وبين أن يقر البيع ويرجع على الأجنبي بالقيمة» لان القيمة عوض 
عن المبيع فقامت مقامه في القبضء فإن كان عبدا فقطع الأجنبي يده فهو بالخيار بين أن يفسخ البيع ويرجع بالثمن» وبين 
أن يجيزه ويرجع على الجاني بنصف قيمته فإن أتلفه البائع ففيه طريقان. 

قال أبو العباس فيه قولان كالأأجنبي. 

وقال أكثر أصحابنا ينفسخ البيع قولا واحدا لانه لا يمكن الرجوع على البائع بالقيمة لان المبيع مضمون عليه بالثمن فلا 
يحوز أن يكون مضمونا عليه بالقيمة بخلاف الأجني, فان المبيع غير مضمون عليه بالثمن فجاز أن يضمنه بالقيمة» فان 
كان عبدا فقطع البائع يده ففيه وجهان. 

قال أبو العباس " المبتاع بالخيار ان شاء فسخ البيع ورجع بالثمن وان شاء أجاز ورجع على البائع بنصف القيمة " وقال 
أكثر أصحابنا هو بالخيار ان شاء فسخ البيع وان شاء أجازه ولا شئ له لانه جزء من المبيع فلا يضمنه البائع بالقيمة قبل 
القبض» كما لو ذهب بآكلة فان أتلفه المشترى استقر عليه الثمن لان الاتلاف كالقبضء ولهذا لو أعتقه جعل اعتاقه 
كالقبض فكذلك إذا أتلفه» فان كان عبدا فقطع يده لم ير له أن يفسخ لانه نقص بفعله. فَإِنْ انتمل ثم تيف في يَد الْبَائِع 
55 جَعَ الْبَائع 50 (5) 
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"وان غصب رجل من رجل عينا فرهنها عند آخر وقبضها المرتمن فأتلفها أو تلفت عنده بغير تفريط» فإن كان عالما 
بأكما مغصوبة فللمغصوب منه أن يرجع بقيمتها على الغاصب أو المرتمن لانه أتلفها ولانه كان عالما بغصبها فيستقر عليه 
الضمان لحصول التلف في يده» وان رجع المغصوب منه على المرتمن لم يرجع المرتمن على الراهن لان الضمان استقر عليه. 
وان كان المرتمن غير عالم لكونها مغصوبة وتلفت عنده من غير تفريط فللمغصوب منه أن يرجع على الغاصب لانه أخذها 
من مالكها متعديا. 
وهل للمالك أن يرجع على المرتحن؟ فيه وجهان 
(أحدهها) 
لا يرجع عليه لانه أخذها على وجه الامانة 
(والثااى) 
يرجع عليه لانه أخذها من يد ضامنه. 
وإذا قلنا يرجع على المرتمن» فهل للمرتمن أن يرجع بما ضمنه على الراهن؟ قال أبو العباس بن سريج من أثمتنا: لا يرجع 
لانه تلف في يده فاستقر الضمان عليه. 
وفيه وجه آخر. 
ولم يقل الشيخ أبو حامد في التعليق غير أنه يرجع عليه» لان المرتمن أمين فلا يضمن بغير تعد» فيكون تلف الرهن من 
ضمان الراهن» فرجع بالقيمة عليه لانه غره. 
وان بدا الملغصوب منه المرتمن أنه لا يرجع على الراهن رجع الراهن ها هنا على المرتمحن وقال في الام " ولو رهنه رهنا على 
أنه إذا دفع الحق وقضاه أخذ الرهن» وان لم يقض له بدينه فالرهن والبيع فاسدان " وهذا صحيح قال العمراى: أما الرهن 
فبطل لانه مؤقت محل الدين ومن شأنه أن يكون مطلقا. 
وأما البيع فبطل لانه ملق بزمان مستقبل» فيكون هذا الرهن في يد المرتمن إلى أن يحل الحق غير مضمون عليه لانه مقبوض 
عن رهن فاسد» وحكم المقبوض في الضمان عن العقد الفاسد كالمقبوض عن العقد الصحيح., فان تلف 
الرهن لم يضمن وإذا حل الحق كان مضمونا على المرتمن لانه مقبوض عن بيع فاسد فضمنه كالمقبوض عن بيع صحيح 
فعلى هذا إذا تلف في يده لزمه ضمانه سواء فرط فيه أو لم يفرط" )١(‏ 

"والوجه الرابع أن امحاباة موقوفه مراعاة فإن عفى الشفيع عن شفعته صحت المحاباة للمشترى واستحق الشفيع المحاباة 
بشفعته» لانما ليست محاباة من المشترى 


ألا تراه يأخذها منه جبرا بلا اختيار. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 
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(فصل) 
وإن اشترى الشقص بعرض فإن كان له مثل كالحبوب والادهان أخذه بمثله» لانه من ذوات الامثال» فأخذ به كالدراهم 
والدنانير وإِن لم يكن له مثل كالعبيد والثياب أخذه بقيمته لان القيمة مثل لما لا مثل له ويأخذه بقيمته حال وحوب الشفعة 


كما يأخذ بالثمن الذى وجب عند وجوب الشفعة وان اشترى الشقص بعبد وأخذ الشفيع بقيمته ووجد البائع بالعبد عيبا 
ورده أخذ قيمة الشقص وهل يثبت التراجع للشفيع والمشترى بما بين قيمة العبد وقيمة الشقص فيه وجهان أحدها لا 
يتراجعان لان الشفيع أخذ بما استقر عليه العقد وهو قيمة العبد فلا يتغير بما طرأ بعده والثاى يتراجعان فإن كانت قيمة 


الشقص أكثر رجع المشترى على الشفيع وإن كانت قيمة العبد أكثر رجع الشفيع على المشترى لانه استقر الشقص على 
المشترى بقيمته فثبت التراجع بما بين القيمتين وان وجد البائع بالعبد العيب وقد حدث عنده عيب آخر فرجع على المشترى 
بالارش نظرت فإن أخذ المشترى من الشفيع قيمة العبد سليما لم يرجع عليه بالارش لان الارش دخل في القيمة وإن أخذ 
قيمته معيبا فهل يَرْجِعُ بالْأَرْشٍ فِيهِ وَجْهَانٍ أَحَدَُهُا لا يَئْجِمُ لانه أخذ الشقص بقيمة العبد المعيب الذى استقر عليه العقد. 
والثاى يرجع بالارش لانه استقر الشقص عليه بقيمة عبد سليم فرجع به على الشفيع. 


(فصل) 

وان جعل الشقص أجرة في إجارة أخذه الشفيع بأجرة مثل المنفعة فإن جعل صداقا في نكاح أو بدلا في خلع أخذ الشفيع 
بمهر مثل المرأة لان المنفعة لا مثل لها فأخذ بقيمتها كالثوب والعبد وان جعل متعة في طلاق امرأة أخذ الشفيع بمتعة مثلها 
لا بالمهر لان الواجب بالطلاق متعة مثلها لا المهر. 


(فصل) 
والشفيع بالخيار بين الاخذ والترك لانه حق ثبت له لدفع ال 

'إنَّ الح صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (من استأجر أجيرا فليعلمه أجره) ولانه عقد معاوضة فلم يجز بعوض مجهول 
كالبيع» وان عقد بمال جزاف نظرتء فإن كان 
العقد على منفعة في الذمة ففيه قولان» لان اجارة المنفعة في الذمة كالسلم؛ وفى السلم على مال جزاف قولان» فكذلك في 
الاجارة» فإن كان العقد على منفعة معينه ففيه طريقان» من أصحابنا من قال يجوز قولا واحداء لان اجارة العين كبيع العين» 
وفى بيع العين يجوز أن يكون العوض جزافا قولا واحداء فكذلك في الاجارة» ومنهم من قال: فيه قولان 
(أحدهها) 
يجوز 
(والثاانى) 
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لا يحوزء لانه عقد على منتظرء وربما انفسخ فيحتاج إلى الرجوع إلى العوض» فكان في عوضه جزافا قولان كالسلم. 
وان كانت الاجارة على منفعه معينه جاز بأجرة حالة ومؤجلة, لان اجارة العين كبيع العين» وبيع العين يصح بثمن حال 
ومؤجلء فكذلك الاجارة» فإن أطلق العقد وجبت الاجرة بالعقد» ويجب تسليمها بتسليم العين» لما روى أبو هُرَيْرَةَ قَالَ: 
قال وكول الوضل الاعتوومل (أعطوا الاجر أجره قبل أن ف رشيهه) : 
ولان الاجارة كالبيع ثم في البيع يجب الثمن بنفس العقد ويجب تسليمه بتسليم العين» فكذلك في الاجارة» فإن استوق 
لمنفعة استقرت الاجرة لِمَا رَوَى أَبُو هْرَيْةَ رَضِي الله عَنْهُ إنَّ البح صَلّى الله علَيْهِ وِسَلَّمَ قَالَ: قَالَ ربكم عزوجل: ثلاثة أنا 
خصمهم يوم القيامة» ومن كنت خصمه خصمته؛ رجل أعطى بى ثم غدر» ورجل باع حرا فأكل ثمنه» ورجل استأجر أجيرا 
فاستوق منه ولم يوفه أجره ولانه قبض المعقود عليه فاستقر عليه البدل كما لو قبض المبيع» فان سلم إليه العين التى وقع 
العقد على منفعتها ومضت مدة يمكن فيها الاستيفاء استقر البدل لان المعقود عليه تلف تحت يده فاستقر علية البدل 
كالمبيع إذا تلف في يد المشترى فان عرض العين على المستأجر ومضى زمان يمكن فيه الاستيفاء استقرت الاجرة لان المنافع 
تلفت باختياره فاستقر عليه ضمانمها كالمشترى إذا أتلف المبيع 
في يد البائع. 
فإن كان هذا في اجارة فاسدة استقر عليه أجرة المثل؛ لان الاجارة كالبيع." )00 

"قال المصنف رحمه الله تعالى: 
(فصل) 
فان استأجر عينا لمنفعة وشرط عليه ان لا يستوق مثلها أو دوتما أو لا يستوفيها لمن هو مثله أو دونه ففيه ثلاثة أوجه 
(أحدها) أن الاجارة باطله لانه شرط فيها ما يناق موجبها فبطلت 
(والثاى) 
أن الاجارة جائزة» والشرط باطل» لانه شرط لا يؤثر في حق المؤجرء فألغى وبقى العقد على مقتضاه (والثالث) أن الاجارة 
جائزة والشرط لازم» لان المستأجر يملك المنافع من جهة المؤجر فلا يملك مالم يرض به. 


(فصل) 
وللمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة إذا قبضها لان الاجارة كالبيع وبيع المبيع يجوز بعد القبض فكذلك إجارة المستأجرء 
ويجوز من المؤجر وغيره كما يجوز بيع المبيع من البائع وغيره وهل يجوز قبل القبض فيه ثلاثة أوجه (أحدها) لا يجوز كما لا 
(والثابى) 
يجوز لان المعقود عليه هو المنافع» والمنافع لا تصير مقبوضة بقبض العين» فلم يؤثر فيها قبض العين (والثالث) أنه يجوز 
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إجارتها من المؤجر لاتما في قبضته» ولا يحوز من 
غيره لانما ليست في قبضته؛ ويجوز أن يؤجرها برأس المال وبأقل منه وبأكثر لانا بينا أن الاجارة بيع وبيع المبيع يجوز برأس 
المال وبأقل منه وبأكثر منه» فكذلك الاجارة 
(فصل) 
وإن استأجر عينا لمنفعة فاستوق أكثر منها فإن كانت زيادة تتميز بأن اكترى ظهرا ليركبه إلى مكان فجاوز أو ليحمل عليه 
عن قار هوا حلم اده شوو توي ربد اللتبعى ا تعفن علو رابج الكل نذا وى لاله اموق لمعقود عليه فاستقر عليه 
المسمى واستوق زيادة فلزمه ضمان مثلهاء كما لو اشترى عشرة أقفزة فقبض أحد عشر قفيزا. 
فان كانت الزيادة لا تتميز بأن اكترى أرضا ليزرعها حنطة فزرعها دخناء فقد اختلف أصحابنا فيه» فذهب المزن وأبو 
اسحاق إلى أن المسألة على قولين 
(أحدها) 
يلزمه أجرة المثل للجميع, لانه تعدى بالعدول عن المعقود عليه إلى غيره» فلزمه ضمان المثل كما لو اكترى أرضا للزراعة فزرع 
أرضا أخرى. . " )00 

"فجعل زوال الملك عن الموات شرطا في جواز ملكه بالاحياء. 
ودل على أن ما جرى عليه ملك لم يجز أن يملك بالاحياء. 


وروى أسامة بن مضرس قَالَ: َال رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم (من سبق إلى مالم يسبق إليه مسلم فهو له مال» فخرج 


العلن يغاؤون ييضاطوق ) :وهذا فص :ولاتكها أرض استقر عليها مللك ابد الستلمون تقلع دو أن للف بالاسييار كانس نقيت 
آثارها عند مالكء وكالتى تعين أربابما عند إبى حنيفة» ولان ما صار مواتا من عامر المسلمين لم يجز إحياؤه بالتملك 
كالأوفاش والساحك: 

وأما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم (من أحيا أرضا مواتا فهى له) فهو دليل عليهم؛ لان الاول قد إحياهاء فوجب 
أن يكون أحق بما من الثاني لامرين أحدهما: أنه سبق. 

والثاى: أن ملكه قد ثبت باتفاق. 

وأما الجواب عن قياسهم على الجاهلي وعلى التى لم تزل خرابا فالمعنى فيها أنما لم يجر عليها ملك مسلم. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(فصل) 

والاحياء الذى يلك به أن يعمر الارض لما يريده» ويرجع في ذلك إلى العرفء لِأَنَّ النّمَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْلَقَ الاحياء 
ولم يبين فحمل على المتعارف, فان كان يريده للسكنى فأن يبنى سور الدار من اللبن والآجر والطين والجص إن كانت 
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عادتمم ذلك؛ أو القصب أو الخشب إن كانت عادتمم ذلك» ويسقف وينصب عليه الباب لانه لا يصلح للسكنى بما دون 
ذلكء فإن أراد مراحا للغنم أو حظيرة للشوك والحطب بن الحائط ونصب عليه الباب» لانه لا يصير مراحا وحضيرة بما دون 
ذلكء وإن أراد للزراعة فأن يعمل لها مسناة ويسوق الماء إليها من نمحر أو بئر» فإن كانت الارض من البطائح فأن يحبس 
عنها الماء لان إحياء البطائح أن يحبس عنها الماء كما أن إحياء اليابس بسوق الماء إليه» وبحرثهاء وهو إن يصلح ترابماء 
وهل يشترط غير ذلك؟ فيه ثلاثة أوجه. 
(أحدها) أنه لا يشترط غير ذلك وهو المنصوص ف الام» وهو قول أبى إسحاق, لان الاحياء قد تم وما بقى إلا الزراعة» 
وذلك انتفاع بايا فلم يشترط كسكنى الدار.." )١(‏ 

"'وإن أنت امرأته بولد يلحقه بالامكان ول يقر بوطئها فهل يستقر عليه المهر المسمى. 
فيه قولان 
(أحدهها) 
يستقر» لان إلحاق النسب به يقتضى وجود الوطئ 
(والثاى) 
لا يستقر عليه لان الولد يلحق بالامكانء والمهر لا يستقر إلا بالوطئع والاصل عدم الوطئ. 
(فرع) 
وإن مات أحد الزوجين قبل الدخول استقر لما المهرء وهو المذهب لان النكاح إلى الموت فاستقر به المهر كالاجارة إذا 
انقضت مدها. 
(فرع) 
وان خلا الزوج بما ول يجامعها فهل حكم الخلوة حكم الوطئ ف تقرير المهر ووجوب العدة» اختلف العلماء فيهاء فذهب 
الشافعي في الجديد إلى أنه لا تأثير للخلوة في تقرير المهر ولا في وجوب العدة. 
وبه قال ابن عباس وابن مسعود رضى الله عنهم. 
ومن التابعين الشعبى وابن سيرين وطاوس» ومن الفقهاء أبو ثور. 
وذهبت طائفة إلى أن الخلوة كالوطئ في تقرير المهر ووجوب العدة» وذهب إليه ابن عمر وعلى بْنٍ أَبي طَالِبٍ رَضِي الله 


عَنْهُمُ وَبِهِ قال الزهري والاوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه. 

وقال مالك: ان خلا بما خلوة تامة بأن يخلو بما في بيته دون بيت أبيها أو أمها رجح بما قول من يدعى الاصابة منهما 
عند اختلافهما بماء ولا تكون الخلوة كالوطئ في تقرير المهر ووجوب العدة. 

وقال الشافعي في القديم: للخلوة تأثير. 

وقال الخرقى من الحنابلة: إذا خلا بما بعد العقد فقال: لم أطأها وصدقته لم يلتفت إلى قوهما وكان حكمها حكم الدخول 
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ف جميع أمورهما الا في الرجوع إلى زوج 
طلقها ثلاثا أو في الزنا فاتمما يجلدان ولا يرجمان. 
اه وقال ابن قدامه: إذا خلا بامرأته بعد العقد الصحيح استقر عليه مهرها ووجبت عليها العدة وان لم يطأء روى ذلك عن 
الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر» وبه قال على ابن الحسين وعروة وعطاء والزهرى والاوزاعي واسحاق وأصحاب الرأى» 
وهو قديم قولى الشافعي» وقال شريح والشعبى وطاوس وابن سيرين والشافعي في الجديد: لا يستقر الا بالوطئ» وحكى 
ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وروى نحو ذلك عن أحمد. وروى عنه يعقوب بن بختان أنه قال: إذا صدقت المرأة أنه لم 
يطأها لم يكمل لما الصداق وعليها العدة» وذلك." )١(‏ 

"أو أحدهما فإن قلنا: إنما ملكت بالعقد أن تملك مهر المثل لم تصح فرضهماء لان المفروض بدل عن مهر المثل؛ 
فلا بد أن يكون المبدل معلوما عندهماء وإِن قلنا: ملكت بالعقد أن تملك مهرا ما صح فرضهماء وإذا فرض لما الحاكم لم 
يفرض لطا إلا من نقد البلد» لانه بدل بضعها التالف فهو كما لو أتلف عليها عينا من مالهاء وان فرضه الزوجان بينهما 
جاز أن يفرضا نقدا أو عرضا مما يجوز تسميته في العقد, ولا يلزم إلا ما اتفقا عليه من ذلكء وإذا فرض ا مهر صحيح 
كان ذلك كالمسمى في العقد يستقر بالدخول أو بالموت وينتصف بالطلاق قبل الدخول. 
وقال أبو حنيفة: إذا طلقها قبل الدخول سقط المفروض ووجب طا المتعة» دليلنا قوله تعالى (فنصف ما فرضتم) الآية. 
ولانه مهر واجب قبل الطلاق فينصف بالطلاق كالمسمى لما في العقد. 


(فرع) 


ويستحب أن لا يدخل بما حتى يفرض لا لثلا يشتبه بالموهوبة» فإن لم يفرض لها حتى وطنها استقر عله مهر المثل» لان 
الوطئ في النكاح من غير مهر خالص للنبى صلى الله عليه وسلم» فإن طلقها قبل القبض والمسيس لم يجب لا المهر لقوله 
تعالى (نصف ما فرضتم إلا أن يعفون) الآية» وهذا لم يفرض شيئاء وإن مات أحدهما قبل القبض والمسيس توارثا ووجب 
عليها عدة الوفاة إن مات الزوج قبلها بلا خلاف, لان الزوجية ثابتة بينهما إلى الموت» وهل لها مهر المثل؟ فيه قولان. 


وإسحاق إلا أن أبا حنيفة يقول: يجب لما مهر مثلها بالعقد» ووجه هذا القول ما روى عبد الله بن عتبة بن مسعود أن ابن 
مسعود سكل عن رجل تزوج إمرأة ولم يسم لحا مهرا فمات عنها قبل الدخول فقال عبد الله: أقول فيها برأبي» فإن أصبت 
فمن الله» وإن أخطأت فمنى ومن الشيطانء والله ورسوله بريئان» لما الميراث وعليها العدة ولا مهر مثلهاء لا وكس ولا 
شططء فقام إليه معقل بن سنان الاشجعى وقال: أشهد لقضيت." (5) 

"وقوله (تصعير اوجه) الصغر بالتحريك ميل في العنق وانقلاب الوجه إلى أحد الشدقين» وربما كان الانسان أصعر 


خلقه» أو صعره غير بشئ يصيبه» وهو مصدر من باب تعب» وصعر خده بالتثقيل وصاعره أماله عن الناس إعراضا وتكبراء 
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والبرقوتان العظمان الناتئان أعلى الصدر والجمع تراقى. 
قال تعالى (كلا إذا بلغت التراقي) والضلع كعنب وقد تسكن واحدة الاضلاع أما الاحكام فقد قال الشافعي رضى الله 
عنه: ولو افتضها فأفضاها أو أفضاها وهى ثيب كانت عليه ديتهاء لانما جنايه واحدة وعليه مهر مثلها. 
وجملة ذلك أنه إذا وطئ امرأة فأفضاها أو أفضاها بغير الوطئ؛ وقد نص عليه بقوله في الام: ولو افتضتها امرأة أو رجل 
بعود بلا جماع كانت عليهما ديتهاء وليس هذا من معنى الجائفة بسبيل. 
اه وقد اختلف أصحابنا في كيفية الافضاءء فقال الشيخ أبو حامد الاسفرايينى هو أن يجعل مسلك البول ومسلك الذكر 
واحداء لان ما بين القبل والدبر فيه بعد وقوة فلا يرفعه الذكر» ولاتحم فرقوا بين أن يستمسك البول أو لا 
يستمسكء وهذا انما يكون إذا انخرق الحاجز بين مسلك البول ومدخل الذكر وقال أبو على بن أبى هريرة: وهو أن يزيل 
الحاجز بنى الفرج والدبر» وهو قول القاضى أبى الطيب والجويني. 
قال الشيخ أبو إسحاق: لان الديه لا تجب الا بإتلاف منفعة كامله» ولا يحصل ذلك إلا بإتلاف الحاجز بين السبيلين» 
فأما ازالة الحاجز بين الفرج وثقبة البول فلا ت؟ ؟ بما المنفعة وانما تنقص بما المنفعة» فلا يجوز أن تحب فيه ديه كامله وذكر 
ابن الصباغ له علة أخرى فقال: لانه ليس في البدن مثله» ولو كان المراد به ما بين مسلك البول ومسلك الذكر لكان له 
مثل» وهو ما بين القبل والدبر ولا يجب فيه الديه» فإن أفضاها واسترسل البول ولم يستمسك وجب عليه مع دية الافضاء 
حكومه للشين الحاصل باسترسال البول إذا ثبت هذا فلا تخلو المرأة المفضاة إما أن تكون زوجة أو أجنبيه أكرهها على 
الرطع أو وظنها ميق قاذ ايت وعد (انضالغا فإن كا البول سكا فقيد استقر عليه الور الوط ووعيكغلية 
دي الاضاب ورك" 10 

"مات أو أسلم بعد الحول لم يسقط ما وجب لانه عوض عن الحقن والمساكنة وقد استوق ذلك فاستقر عليه العوض 
كالاجرة بعد استيفاء المنفعة» فإن مات أو أسلم في أثناء الحول ففيه قولان 
(أحدها) 


أنه لا يلزمه شئ لانه مال يتعلق وجوبه بالحول فسقط بموته في أثناء الحول كالرّكاة. 


(والثاى) 

وهو الصحيح أنه يلزمه من الجزية بحصة ما مضى لانما تحب عوضا عن الحقن والمساكنة» وقد استوق البعض فوجب عليه 
بحصته» كما لو استأجر علينا مدة واستوق المنفعة في بعضها ثم هلكت العين 

(فصل) 

ويجوز أن يشترط عليهم في الجزية ضيافة من يمر بحم من المسلمين لِمَا رُوِي أَنَّ البَّيحَ صَلَّى الله َلَيْهِ وَسَلَّمَ صالح أكيد ردومة 
من نصارى أبلة على ثلثمائة دينار» وكانوا ثلثمائة رجل» وأن يضيفوا من يمر بحم من المسلمين. 
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وروى عبد الرحمن بن غنم قال: كتبت لعمر بن الخطاب رضى الله عنه حين صالح نصارى أهل الشام (بسم الله الحمن 
الرحيم» هذا كتاب لعبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين من نصارى مدينة كدى إنكم لما قدمتم علينا سألتاكم الامان 
لانفسنا وذرارينا وأموالناء وشرطنا لكم أن تنزل من يمر بنا من المسليمن ثلاثة أيام نطعمهم) ولا يشترط ذلك عليهم إلا 
برضاهم. لانه ليس من الجزية ويشترط عليهم الضيافة بعد الدينار لحديث أكيد ردومة» لانه إذا جعل الضيافة من الدينار لم 
يؤمن أن لا يحصل من بعد الضيافة مقدار الدينار» ولا تشترط الضيافة إلا على غنى أو متوسط وأما الفقير فلا تشترط عليه 
وإن وجب عليه الجزية» لان الضيافة تتكرر فلا يمكنه القيام بما. 
ويجحب أن تكون أيام الضيافة من السنة معلومة» وعدد من يضاف من الفرسان والرجالة وقدر الطعام والادم والعلوفة معلوماء 
ولانه من الجزية فلم يجز مع الجهل بماء ولا يكلفون إلا من طعامهم وإدامهم لما روى أسلم أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقَالوا إن المسلمين إذا مروا بنا كلفونا ذبح الغنم والدجاج في ضيافتهم» فقال أطعموهم ثما 
تأكلون ولا تزيدوهم على ذلك.." (1) 

"باب الشفعة 
لا تحب الشفعة إلا لشريك في عقار يحب قسمته وعنه بحب له في كل مال إلا في منقول ينقسم١.‏ 
وتحب في الشقص المبيع بمثل تنه الذي أستقر عليه العتقد إن كان مثليا وإلا فبقيمته يوم استقرار العقد ولا تحب في موهوب 
ولا موصى به وفيما جعل عوضا لغير مال كعوض النكاح والخلع وصلح الدم ثلاثة أوجه:. 
أحدها: يؤخد بقيمته والثاي بقيمة مقابله لا شفعة فيه ولا شفعة في بيع الخيار مالم ينقص نص عليه وقيل: يجب. 
وخيار الشفعة على الفور بأن يشهد ساعة علمه بالطلب أو يبادر فيه بالمضي المعتاد إلى المشتري فإن تركهما لغير عذر 
سقطت شفعته وعلى أنه على التراخي كخيار العيب. 
وقال القاضي: يتقيد با مجلس. 
وإذا دل في البيع أو توكل فيه لأحدهما لم تسقط شفعته وإن أسقطها قبل البيع فروايتان ولو ترك الطلب تكذيبا للخبر بطلت 
شفعته إن أخبره اثنان يقبل خبرهما. 
ولو ترك الوصي شفعة الصبي فهي له إذا بلغ نص عليه واختاره الخرقي. 
وقال ابن بطة: تسقط وقال ابن حامد: إن تركها الولي والحظ له فيها بقيت له وإلا سقطت. 


-١‏ بحامش الأصل: لا تحب الشفعة إلا بشروط سبعة أحدهما: البيع. الثاني: أن يكون عقارا أو ما يتصل به من البناء 
والفراش. الثالث: أن يكون شقصا مشاعا. الرابع: أن يكون ثما ينقسم. الخامس: أن يأخذ الشقص كله. السادس: إمكان 
أداء الثمن. السابع: المطالبة على الفور ساعة علمه. والله أعلم.." (5) 


)١(‏ المجموع شرح المهذب؟ النووي 8/19؟ 
)١(‏ المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل؟ مجد الدين بن تيمية ١851م‏ 
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ورُوِينَا عَنْ ابْن جرَئْج عَنْ عَطَاءٍ : تَنْمَظِرُ الْمُسْتَحَاضةٌ أَيَامَ أَقْرَائِهَا م تَغْتَسِْ عُسْلُا وَاجِدًا لِظّمْرٍ وَالْعَصْرِ» تُوَخْرْ 
الظَيْرَ قَلِيلًا وتُعَجد الْعَصْرٌ قَلِيّاء وَكَدَلِكَ الْمَعْبُ وَالْعِشَاءْ وَتَغْتَسِلْ للضّبح عُسْلًا. 
وَرُوينَا منْ طَرِيق سْفْيَانَ التّْرِيَ عَنْ مَنْصُورٍ بْنِ الْمُعْتَمِرٍ ء عَنْ إِبْرَاهِيمَ 0 قَوْلٍ عَطَاءٍ سَوَاءٌ 0 
ورُوينَا مِنْ طَرِيق مُعَاذِ بْنِ هِشَام الدَسْقُوَائِيَ عَنْ أَيِبهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبٍ قَالَ: الْمُسْتَحَاصَةُ تَغْمَسِلُ لكل صَّلَاةٍ 


بَهِ أم حر عَلِينُ بْنُ أبي طَالِبٍ وَابْنُ عَبّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ وَابْنُ ع الربئْرٍ لا مُحَاِفَ كَُمْ يُعْرَفتْ مِنْ الصّحَابَة - 
نهُمْ -. إِلّا روايةٌ عَنْ عَائِسَةء نا متسل كل يَؤم عِندَ صلاة الظَهْر. 
ل 
وَمِنْ النَّابعِينَ عَطَاءٌ وَسَعِيدُ بْنْ الْمُسَيّبٍ وَالنَحَعُِ وَعَرْرهُمْ كُلُ ذَلِكَ بأَسَانِيدَ في غَايَةِ الصِّحَة فََيْنَ الْمُسَيعُونَ بمُحالمَة 
الصّاجب إِذَا وَاقَقَ أَهْوَاءَهُمْ وَتَقْلِيِدَهُمْ مِنْ الَفِيينَ وَالْمَالِكِيَينَ وَالشَافِعِيَينَ عَنْ هَذًا وَمَنْعُهُمْ السُنّةَ التَابئَة عَنْ رَسُولٍ الله - 
صَلَى اله عل وسَلَمَ -؟ َالَ عَلِيٌ: َجَاءَْ الم في التي مُيُ دمها أنّ الْأسْوَد حضنء وأنّ ما عَدَاهُ طن موضّح أمر 
واو ا ل ل ين حَيَْضٌ وَكَا وَفْتْ خحْدُودٌ عُيَرٌ كانت نَحِيضٌ 
فيه: أَنْ ترَاعِيَ أَمَدَ حَيْضِهَا د تَكُونُ فيه خائضاء وَيَكُونُ مَا عَدَاهُ طُهْرَاء فَوَجَب الْوْقُوفٌ عِنْدَ ذَلِكَء وكا ن خكع الي كاتث 
يَامْهَا مُحْتَلِمَةَ مُنْتَقِلَةَ أَنْ تَبِْيَ عَلَى آخِرٍ حَيْضٍ حَاضّنْةُ قَبْلَ اتَصّالٍ اه أ لق مخ راع 
بالْيّقِينِ وَالْمُسَاهَدَةٍء فَخْرَحَتْ هَاتانٍ حْكْمِهمَاء و1 يَئْقَ إلا الي لا مُيْرُ دَمَهَا ولا لا أَيَامْ 0 00 0 
الا ع مج ا ا ا َلَانَة 
حْكْمَانٍ مَنْصُوصانٍ عَلَيْهمَاء شه أن بكرة الك الثَالِِتُ لِلصّمَة الثَالِئَّة ضَرُورةٌ وا 
َالَ عَلِنٌ: وَأمَا مَالِكٌ فَإِنَّه غَلّب كم تَلَوّنِ الدّم و4 يراء الْأَيام وكا أ اك ل 
وهل الفملزق خط لأثة ترك لد لأ جه تَتَكُهَاء وَأَمّا الشَّافِِ 
00 


"رُوْينَا مِنْ طَرِيقٍ عَبْدٍ الرَرّاقٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ الحَسَنٍ قَالَ: إِذّا ظَاهَرَ مِرَارَا وَإِنْ كَانَ في ححَالِسَ شسَقٌ 


يُ 
8 
ا 


حِدٍ وَنَوَى التَكْرَارَ و فُحقَارَةٌ والعدة وَإنَ 


شق 


قَالٌ عَلِيٌ: لاتقل نا ف عرفو لحيل نيز نكن الرقق ور الل ل بُرْهَانَ عَلَى صِكتِهَاء لا من فآ 


ولا سُنّقِ» ولا مِنْ قِيَاسٍ - وَياَلَهِ تَعَالى الَؤفِيق. 


ُُ 
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سسده م 00 ا 


0 - 


مَوهاء و) طَلَاقُهُ لما وَهِىَ مِنْ رأس مَالِهِ إِنْ مَاتَ - 


0 


[مشألةٌ عَجَرَ الْمُظاهِر عَنْ حميع الْكَقَاراتٍ] 

4 - مشألةٌ: قَمَنْ عَجَرٌ عَنْ حّبيع الْكَقَّارَاتِ: : فَحَكية ١‏ ال له 

: 0 عَجَدَ دوهن لال زد بنصن الا 0" 
شَيِكًا صلا و مويه . عَنْ الْعِيْق وَالِصَّوْم وَمَنْ عجر عَنّْ شَّ 00 فت عَرَّ مَجَكَ - لَهُ آخَرَ فَهُوَ لَازمٌ 


جين وب كذرا نٍِ 

0 الله تَعَالَ عَلَيْهِ لعفت ف 
مَنْ كَانَ عَاجرًا عَنْ البَقبَةِ قَاوِرًا عَلَى صَوْم شَهْرَيْنٍ مُتَصِلَيْنِء ولا يحُولُ بَمْنَهُمَا رَمَضَانُ ولا بيَوْمِ لا يحل صا 

0 الْقِضَاءِ الْمُدّةٍ الْمَذَكُورةِ مَلَمْ يَصُّمْهَاء نه عَجَرّ عَنْ الصّوْم - إِلّ أ عات - 3 ع اطع ولا ل 
هَإِنْ صّحَّ صَامَهُمَاء وَإِنْ مَاتَ صَامَهُمَا عَنْهُ وَلِيهُ لِقَوْلٍ تشول اقرح مكل اللاعلته شلك ت بوة اث وعلئد 000 صَامَ 
عن هه قو 4 تصن مكف ووه على المتبم بيع لدو لبي ذكز» ولد سر ي جااها فاون قزطة أبناء إن 4 
يُوسِْ فَالِطْعَامُ َرْضَة أَبَدَا - وَبآللِّ تَعَالَ التَؤفِيق. ." 00 

"النسب من الأجنبي؛ ولأنه كما صدق المولى في ذلك فقد ثبت الوطء من المولى بتصادقهماء وبعدما ثبت الوطء 
بتصادقهما تصح الدعوى من المولى ويثبت النسب منه؛ لأنه صار مغروراً لما نبين بعد هذا إن شاء الله تعالى. 
وولد المغرور ثابت النسب منه وعن هذا قال بعض أصحابنا رحمهم الله. إذا كان الوطء ظاهراً من المويل جازت دعوته صدقه 
المكاتب في ذلك أو كذبه وكان الولد حراً بالقيمة يغرم المولى قيمة الولد للمكاتب ويغرم عقرها للمكاتب أيضاً. 


فرق بينه وبين الأب إذا ادعى نسب ولد جارية» فإنه لا يغرم قيمته الولد ولا يغرم العقر إلا رواية رواها ابن سماعة أن أخر 
ما استقر علية قول أبي يوسف رحه الله: أن الأب يضمن قيمة الولد ويضمن العقر كما في المكاتب لمعنى جامع وهو 
الغرور؛ فإن الأب صار مغروراً في هذا الاستيلاد لاعتماده ذلك دليل الملك وهو ظاهر قوله عليه السلام: «أنت ومالك 
لأبيك» كما أن المولى صار مغروراً لاعتماده دليل الملك في المكاتب وهو ملك الرقبة. 

وحكم المغرور ما ذكرنا أصله: إذا اشترى جارية واستولدها )١154(‏ فاستحقت من يدهء ووجه الفرق على ظاهر الرواية: 
وهو أنه ليس للأب ف جارية الابن ما يكفي إثبات..... من حقيقة الملك أو حق الملك أو وكيل الملك 
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الملك إنما الثابت مجرد تأويل باعتبار ظاهر الإضافة وإنه يكفي لإسقاط الحد, أما لا يكفي لإثبات النسب فلا بد من 
إثباث. الملك في الجارية ليقبت التسب ولأ ملك بدون التملك فيقبت التملك مقتضى الاستيلاد سابقاً عليه شرطاً لصحته 
فتبين أنه وطىء ملك نفسه ففي وطء ملك نفسه فالولد تعلق حر الأصل من غير قيمته ولا يلزمه عقر الجارية فأما المولى» 
فإنه في جارية المكاتب ما يكفي إثبات النسب وهو حق الملك وقد ظهر ذلك الحق بتصدق المكاتب فلا حاجة إلى إثبات 
التملك مقتضى الاستيلاد سابقاً عليه بل بقيت الجارية على ملك المكاتب فكان واطئاً ملك المكاتب معتمداً على وجود 
نسبة الملك ظاناً أنما ملكهء وحكم المغرور ما ذكرنا وتصير الجارية أم ولد للمولى في الحال إلا رواية رواها ابن 'جماعة عن أبي 


يوسف رحمه الله بخلاف الأب إذا استولد جارية ابنه» فإنما تصير أم ولد له. 


والفرق على ظاهر الرواية ما ذكرنا أن الأب بملك الجارية بمقتضى الاستيلاد سابقاً عليه فتبين أنه استولد ملك نفسه فتصير 
ضرورة ثبات النسب ثبوت أمية الولد للحال. 


ألا ترى أن النسب يثبت في فصل الغرور والشبهة والنكاح ولا يثبت أمية الولد للحال. قال: ويعتبر قيمة الولد يوم الولادة» 
"الإبريسم مع القطن الثوب ينسب إلى الإبريسم لا القطن فغلب (770ب١)‏ الإبريسم على القطن قي نسبة الثوب 

إليهء فصار وجود القطن في ذلك المسألة وعدمه بمنزلة» فأما في القطن مع الكتان» ينسب الثوب إليهما يقال: ثوب قطن 

وكتان» وإذا نسب إليهماء» صار لانساً ثوباً بعضه من قطن وبعضه من كتان» والبعض من الثوب لا يسمى ثوباً. 

دق «الستن» + إذا حلف لا بليس كوبا عن غزل قلانة قلبيس كساء مق غرطا عيث» ولو علق لا بلس ثويا هن غزل 

فلانة) فلبس كساءً من غزطاء سدأهة قطن من غزل غيرهاء فإن كان هذا الثوب ينسب إلى غزها يحنثء كالخر. 


.هينه . 


وإذا حلف الرجل لا يلبس ثوب كذا وهو لابسه» ولا نية له» فتركة بعد الحلف ساعة أو يوماً حنث في يمينه» لأن اللبس 
مستدام» وما يستدام فدوامه يسمى باسم الابتداء» وإذا حلف لا يلبس هذا الثوب» فألقي عليه وهو نائم قال محمد رحمه 
الله: أخشى أن يحنث. قال الصدر الشهيد رحمه الله في «واقعاته» والمختار أنه لا يحنث لا بلبس» واللبس ملابس» وهو 
نظير ما لو حلف لا يدخل دار فلان فدخل وهو نائم انتبه فوجد جداره الثوب إن ألقاه كما انتبه لا يحنث في يمينه وإن 
ركه فاستقر عليه بعد الانتباه حنث علم أنه الثثوب الوك عليه آو .1 يعلرى ركذا القى عليه وشوعضه إن القاه عن سم 
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كما ألقي عليه؛ لا يحنث؛ وإن تركه يحنث» علم أنه الثوب المحلوف, أو لم يعلم» وإذا حلف لا يلبس السروايل» أو حلف 
لا يلبس الخفين» فأدخل إحدى رجليه في الخف أو في السراويل لا يحنثء لأنه لا يسمى لابس الخفين» ولا لابس السراويل 
بإدغال إحدى الرجلزق فية: 

في «الجامع الصغير» : إذا قال لامرأته: كل ثوب ألبسه من غزلك فهو هدي, فاشترى قطناً فغزلته ثم نسجته فلبسه فعليه 
أن يهديه» وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: ليس عليه أن يهديه إلا أن يكون من قطن كان يملكةٌ يوم حلفء ولا 
خلاف أن القطن والغزل إذا كان في ملكه يوم اليمين أنه يحنثء وإذا لم يكن في ملكه وقت اليمين» وإِنما اشتراه بعد ذلك 


إغما يصح إما في الملك أو مضافاً إلى سبب الملكء ولم يوجد ههنا ملكء ولا إضافة إلى سبب الملك؛ 
لأن الغزل واللبن ليسا من أسباب الملكء ولأبي حنيفة رحمه الله: إن النذر أضيف إلى سبب الملك؛ لأن الغزل سبب لوقوع 
الملك للزوجء لأن العادة أن المرأة تغزل من قطن زوجهاء وما تغزل المرأة من قطن الزوج يصير ملكاً للزوج» ومطلق اليمين 
ينصرف إلى المعتاد» فهو معنى قولنا إن النذر أضيف إلى سبب ملك الزوج.." )١(‏ 


"الحاجة إلى تقديم الملك؛ لأن ما للأب من تأويل الملك في مال الابن لا يكفي لثبات النسب منه؛ ألا ترى أنه لو 
ادعى نسب ولده من يد أبيه لا يصح إلا بتصديق الابن. 
وروى بشر أن آخر ما استقر عليه قول أبي يوسف ,حمه الله: أن الجارية لا تصير أم ولد للأب» ولكن الولد حر بالقيمة 
بمنزلة الولد المعروف, فيغرم الأب عقرها وقيمة ولدهاء وقاسه على ما إذا ادعى ولد جارية مكاتبة» فإنه لا تصير الجارية أم 
ولد لهء فأما ليس للأب في مال الابن حق الملكء ألا ترى أنه يجوز للابن وطؤهاء فلا يمكن إثبات النسب من الأبء إلا 
بتقديم الملك له في الجارية» وإذا قدمنا الملك في الجارية صار الأب مستولداً في ملكه فتصير الجارية أم ولد له لهذا. 
وإذا اشترى الرجل أمة حاملاً وولدت عنده بعد الشراء بيوم» فادعى أب المشتري الولد لا تصح دعوته إلا بتصديق الابن؛ 
لأن العلوق لم يكن متصلاً لا بملكه ولا بتأويل ملكه ولا (51١ب4)‏ بد من أحدهما لصحة الدعوة من غير تصديق 
المالك؛ وكذلك المدبرة تكون عند الرجل فتلد ولداء فإنه لا تصح دعوة الأب إلا بتصديق الابن؛ لأن تدبير الجارية يمنع 
صحة الدعوى, والعلوق متصل بتأويل الملك» وإذا لم تصح الدعوة في حق الجارية لا تصح في حق الولد. 


وروى ابن ماعة عن أبي يوسف: أن دعوة الأب في ولد مدبرة الابن صحيحة يثبت نسب الولد منه ويضمن عقرها وقيمة 
الولد مدبراء وهذا على الأصل الذي ذكرنا لأبي يوسف رحمه الله أنه لا يتملك الجارية ولكنه بمنزلة المغرور في دعوة النسب» 
وف هذا القنة والمدبرة سواء إلا أنه يضمن قيمته مدبراً؛ لأنه كما انفصل من أمه انفصل مدبراًء فإنما يضمن قيمته على الوجه 
الذي أتلفه بدعوته. 


وفرق على هذه الرواية بين ولد المدبرة وبين ولد أم الولد» والفرق: أن ولد أم الولد ثابت النسب من مولاهاء فيمنع ذلك 
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صحة دعوى الأب فيه» وكذلك إذا ادعى ولد مكاتبة ابنه لا تصح دعوته إلا بتصديق الابن» لأن دعوة الابن إنما تصح 
إذا كانت الجارية محل التملك, لأنه إذا صحت دعوته تملك الجارية سابقاً على الاستيلاد والمكاتبة ليست بمحل التملك. 


ثم يستوي في هذه الصورة إن ولدته وهي مكاتبة أو كانت الكتابة بعد الولادة» وكذلك هذا على وجوه: أما إن كاتب الأم 
والولد جميعاً أو كاتب الولد خاصة في هذين الوجهين لا تصح دعوة الأب؛ لأن الولد هو المقصود, وقد ثبت في الولد من 
جهة الابن ما يبمنع نقله إلى الأب» فلهذا لا تصح دعوة الأبء وإن كانت الأم بعدما ولدت خاصة؛ ثم ادعى الأب نسب 
الولد» قال في موضع من كتاب الدعوى: لا تصح دعوته» وقال في موضع آخر: تصح وثبت نسب الولد ولا يصدق في 
جوابه. 
قيل: ما ذكر أنه تصح دعوته قول أبي يوسف رحمه الله وما ذكر أنه لا تصح دعوته قول محمد رحمه الله نص على الخلاف 
على هذا الوجه فيما إذا باع الابن الأم بعد الولادة» ثم ادعى أبوه نسب الولد على قول أبي يوسف رحمه الله: تصح دعوته." 
00 

"على ذلك يثبت النسب من الأجنبيء ولأنه لما صدق المولى في ذلك فقد ثبت الوطء من المولى بتصادقهماء وبعدما 


ثبت الوطء بتصادقهما تصح الدعوى من المولى» ويثبت النسب منه؛ لأنه صار مغروراً لما نبيّن بعد هذا إن شاء الله تعالى. 


ذلك أو كذبه» وكان الولد حراً بالقيمة» ويغرم المولى قيمة الولد للمكاتب» ويغرم عقرها للمكاتب أيضاً. 


فرق بينه وبين الأب: إذا ادعى نسب ولد جارية ابنه» فإنه لا يغرم قيمة الولد ويغرم العقر إلا رواية رواها ابن ماعة أن آخر 
ما استقر عليه قول أبي يوسف أن الأب يضمن قيمة الولد» ويضمن العقر كما في المكاتب بمعنى جامع وهو الغرور» فإن 
الأب صار مغروراً في هذا الاستيلاد لاعتماده دليل الملك في المكاتب وهو ملك الرقبة» وحكم الغرور ما ذكرنا. 

أصله: إذا اشترى جارية واستولدها فاستحقت من يده؛ ووجه الفرق على ظاهر الرواية: أنه ليس للأب في جارية الابن ما 
يكفي لثبات النسب من حقيقة الملك» أو حق الملك أو دليل الملك أو دليل الحق» إنما الثابت مجرد تأويل باعتبار ظاهر 
الإضافة» وأنه يكفي لإسقاط الحدء أما لا يكفي لثبات النسبء» فلا بد من إثبات الملك في الجارية ليثبت النسب, ولا 
ملك بدون التملك مقتضى الاستيلاد سابقاً عليه شرطاً لصحته فتبين أنه وطأ ملك نفسه.» والولد يعلق حر الأصل من 
غير قيمة» ولا يلزمه عقر الجارية» فأما المولى فله في جارية المكاتب ما يكفي لثبات النسب وهو حق الملك» وقد ظهر ذلك 
الحق بتصديق المكاتب» فلا حاجة إلى إثبات التملك مقتضى الاستيلاد سابقاً عليه» بل بقيت الجارية على ملك المكاتب» 
فكان واطئاً ملك المكاتب معتمداً على وجود سبب الملكء؛ ظاناً أنما ملكهء وحكم الغرور ما ذكرنا. 


ولا تصير الجارية (454 5أ4) أم ولد للمولى في الحال إلا رواية رواه ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله بخلاف الأب إذا 
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استولد جارية ابنه فإنما تصير أم ولد له» والفرق على ظاهر الرواية ما ذكرنا أن الأب يملك الجارية مقتضى الاستيلاد سابقاً 
عليه فتبين أنه استولد ملك نفسه فتصير أم ولد له ولا كذلك المولى» فإنه لم يملك الجارية بل يثبت على ملك المكاتب» 
فلهذا لا تصير أم ولد له للحال» وليس من ضرورة ثبات النسب ثبوت أمية الولد للحال. 


قال: وتعتبر قيمة الولد يوم الولادة, فرق بينه وبين ولد الغرور» فإن قِ ولد المغرور تعتبر القيمة يوم الخصومة. 
والفرق وهو أن في مسألتنا لما صدق المكاتب المولل في دعوى الاستيلاد» فقد زعم أن الحرية تثبت من وقت العلوق لأن 
للمولى حق الملك في أكساب المكاتب» فظهر ذلك عند تصديق المكاتب» وحق الملك كحقيقة الملك في دعوى الاستيلاد» 
فصار المولى متلفاً الولد على المكاتب من وقت العلوق» ولكن لا يمكن اعتبار قيمته قبل." )0 

"الممحصة» فمنهم من ترجح عنده غير ما استقر عليه الأمر من تلك الأقوال باجتهاده الخاصء فيكون هذا المترجح 
عنده قوله من وجه» وقول أبي حنيفة من وجه آخر» من حيث إنه هو الذي أثار هذا الاحتمال» ودلل عليه أولّا» وإن غدل 
ويدل على ذلك قول أبي يوسف: ما قلت قولّا خالفت فيه أبا حنيفة إلا وهو قول قد قاله أبو حنيفة» ثم رغب عنه. 
وحكى الكردري عن النيسابوري: أن أبا يوسف الما ولي القضاء دخل عليه إسماعيل ابن حماد بن الإمام» وتقدم إليه خصمان» 
فلما جاء أوان الحكم قضى برأي الإمام. 
فقال له: كنت تخالف الإمام في هذا. 
قال: إغما كنا نخالفه لنستخرج ما عنده من 
العلم» فإذا جاء أوان الحكم ما يرتفع رأينا على رأي الشيخ.. اه. 
ومثله عن نحمد بن الحسن. 
وعن محمد بن الحسن قال: كان أبو حنيفة قد حمل إلى بغداد فاجتمع أصحابه 
جميعًاء وفيهم أبو يوسفء وزفر» وأسد بن عمروء وعامة الفقهاء المتقدمين من أصحابه. فعلموا مسألة أيدوها بالحجاج؛ 
وتنوقوا في تقويمهاء وقالوا: نسأل أبا حنيفة أول ما يقدم. 
فلما قدم أبو حنيفة كان أول مسألة سئل عنها تلك المسألة» فأجابهم بغير ما 


عندهمء فصاحوا به من نواحي الحلقة: يا أبا حنيفة بَلّدَنُكَ الغربة. 

فقال لهم: رفمًا رفمًا ماذا تقولون؟ قالوا: ليس هكذا القول. 

قال: بحجة أم بغير حجة؟ قالوا: بل بحجة. 

قال: هاتوا فناظرهم» فغلبهم بالحجاج حتى ردهم إلى قوله» وأذعنوا أن الخطأ منهم, فقال لهم: أعرفتم الآن؟ قالوا: نعم. 
قال: فما تقولون فيمن - نرعم أن قولكم 
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هو الصواب» وأن هذا القول الخطأ؟ قالوا: لا يكون ذاك قد صح هذا القول» فناظرهم حتى ردهم عن هذا القول. 
فقالوا: يا أبا حنيفة ظلمتناء والصواب كان معنا. 
قال: فما تقولون فيمن يزعم أن هذا القول خطأء والأول خطأء والصواب في قول ثالثء فقالوا: هذا ما لا يكون. 
قال: فاستمعواء واخترع قولّا ثالئّا وناظرهم عليه 
حتى ردهم إليه 
فأذعنواء وقالوا: يا أبا حنيفة علمنا. 
قال: الصواب هو القول الأول 
الذي أجبتكم به لعلة كذا وكذاء وهذه المسألة لا تخرج عن هذه الثلاثة الأنحاء» ولكل منها وجه في الفقه ومذهبء وهذا 
مر كذ وو و ارقظوانما سراف الا 
ات مزلي غات وداه - مِنْ أَجَلَ الْعِبَادَاتِكُمَا تَقَدّم. 
[مَصْلٌ ني هيئة الْإمام على الْمِتر] 
صمل في صتشود الإقام على الْمثثر وَبدْبَفي 41 أن يَأْخَن الكفة ل 


و 


الطَّمَارَاتِ إِنمَا يَكُونٌ بِالْيَمِينِ وَالْمُسْتَقْذِرَات 0 0 1 يُسَرَ عَلَيْهِ في مُتَاولَته إذا 


عمو 


أَرَادَ أَحَدٌ اغْتيَالَةُ؛ لِذَنَّ هَذًا الْمَعْى با يخْتَصصٌ بِالَْمَرا قُونَ عَلَى أَنْفْسِهمْ الْغيلَة 2 5 في هذا الّمَانِ في الْعَالِبٍ 


ِذْ إِنَّ الْإمَامَ لبمس له تَعَلّقَ ِالْإمَارَة في الْعَالِبٍ حَقٌّ 


0 تدز ارك أن ولف ل 
0 

ل ا يه 

ا 3و ولك عل على لذ نا »وله وخا قل بن ل ب لك خفن 
ذَكْرَ مِنْ الايباع. وكَدَلِكَ يَنْهَى الْمُوَْنِينَ عَنْ الصّلاةٍ وَالتَسْلِيم عِنْدَ كُلّ ضَرْبَةِ يريا عَلَيْه فَإِنَّ دَلِكَ من الْبدَع أَيْضًا ولا 
ُطوِلُ عَلَى النّاسِ في وُقِيهِ الْمِنيرِ إلا لِضَرورَة مِنْ كبر سِنّ أَوْ ضَّعْفٍ بَدَنِ ذا وَصّلَ إِلَ الْمَوْضِع الّذِي يَخْطْب عَلَيْه أَْبَلَ 
ووه على الس ولس من عب حلام من المؤؤين» وإذكان كذ وزة فب حديث لكِن لي لطا من دلي 


ين 
أن 


ا 
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- رِضُوَانٌ الله عَلَيْهِمْ - كه إِذْ ذَاكَ وَبَعْضُهُمْ يُسَلْمُ وَيَزيدُ فيه بِدْعَةَ وَهُوَ أن يُشِيِرَ بيد ِيَدِهِ إلى الئاس ولا يَقِفُ مُسْتَقْبلَ الْقِبْلَة 
و 0 نا يَمْمَةُ الله عَلَيْهِمْ قَدْ عَدَُوا دَلِكَ م مِنْ البدَع.. 0 


بشورة الجُمْعَةِ فَقِيلَ لَهُ أَورَاءَةُ سورّة الجُمْعَةِ في صَلَاةٍ الجُمْعَةِ سْنَةٌ قَالَ لا أذري ما هي سُنَهُ وَلَكِنّ مَنْ 
القاكة لعي فلأل بن اشع انى» و كن ود ل ا - صَلَّى الله عَلَيْه ف - قَرَاً في البكعَة 
الْذُولَ مِنْ صَّلَاةٍ الجمُعَةٍ ب سبح اسْءَ رَبَكَ الأغْلّى4 [الأعلى: ]١‏ وَث التَانيَةِ ب لهل أَنَاكَ حَدِيث الْعَاشِيَة4 [الغاشية: 
]١‏ لاسي د حلام - وَاسْعَفرٌ عليه َمَلْ السَلَفٍ الْمَاضِينَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجمَعِينَ - 
مَا تَقَدّمَ ذِكْيهُ وَإِذَاكَانَ دَلِكَ كَذَلِكَ 0 عَلَى َك قراو شوزة المققة في التكعة الأول ونها عا لا يتبضى تدز من 
هذا جَهْدَهُ وَبَعْض الْأَئمَة في هذا اليمَانِ يَفْرَا بَعْدَ َم الْقُرَآنِ بآخر شورة الجُمْعَةِ من فَوْلِه عَرٌ وَجَلءَ <إيا أَيُهَا الَِّينَ آمنُوا إِذَا 
ثُودِي لِلصّلاةٍ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ» [الجمعة: 4] إِلّ آخرها وَقٍ الثَّاِيَة بِآخْرٍ سُورة الْمُنَافِقِينَ من قَوْلِهِ عَرَّ وَجَلَ هيا أكها الدية 
آمَنُوا لا تُلْهكُمْ أمْوَالَكُمْ وَلا أؤلاد كه + عَنْ ذكْر الله [المنافقون: 3] إِلَ آخرها. وَهَذَا رَاجِمٌ إِلَ مَا تَقَدّمَ مِنْ قَصْرٍ الصَّلَاةٍ 
وَإِطَالَّةِ الحُطْبَةِ وَمَاكَانَ الستَلّفُ - رَضِي اللّهُ عَنْهُمْ - مليفو ورا كايلة يقد أ الْقوْآنِ وَإِنْ كَانَ الشَافِعِنُ - رَحمَه الله 


قد أجاة الِاقْتِصَارٌ عَلَى قِرَاءَةٍ بَعْضَ السُورَة قَذَِكَ مِنْ بَاب الَْوَازِ وَالْمَنْدُوبٍء وَالْأَفْضَل وَالاتْبَاءٌ قِرَاءَةُ سُورَةٍ كَامِلَةٍ 


[قَصْل في الجفر بِالييّة] 

ل 
دلي د هل الل عه وشله اول كلقا ا ل يد - جروا يما فآ 

الْجَهْرُ يما بِدْعَةٌ. فتتب ل2 أن يتقى العأكويين حا أخدثرة من اقراءة: بالْجَهْر بيك : د 


إِيَاهَا فَيُحَذّرُ من هَذًَا جَهْدَهُ فَإنّهُ بذْعَةُ. 


وَيَْبَخ يَْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْهَى عَنْ الْجَهْرٍ حَلْمَهُ بِالْقِرَاءِ ةِ قي صَّلَاةٍ الينرٌ لِأَنَّ ذَلِكَ خلاف المُنّةِ وَفِيهِ النَّشْوِيشُ ء عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ يَقْرَبُ 
مِنه. وَقَدَ وَرَدَ النَهْينْ عَنْ أَكَكَ مِنْ هذا بِقَولِهِ - عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَلَامُ - «لا يجْهَرْ َعْضْكُمْ على ب بغض بالْقرَآنِ»." (5") 
صَّلاةَ التعَائب منْ غَثر فَرْقِ دََللَّهُ أ غلم قد تَقَدَمَ الشوارة عَنْ صَّلاةَ اليَعَائْبِ وَهُوَ جَوَابٌ هَذْهِ المشالة ها 


ج خد 


وَالِسّنَةُ الْمَاضِيَةُ في المَنَه ل ني لقره فدلة وقؤلة وأزة - عليه لصَّلاةٌ وَالستَلَامُ - أَنْ يُسَلْمَ مِنْ كُل رَكْعََيْنِ فَِنْ رَادَ 


عَلَى رَكُعَتَبنِ فا يَْلُو أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْهُ عَلَى سَبِيلٍ الَهْوٍ أَوْ عَلَى سَيِيلٍ الْعَمْدِ فَإِنْ وَقَعَ ذَلِكَ مِنْهُ مس باك 0 
مَا 4 يَرَكُعْ فَإِنْ رَكَعَ مَضَّى في صَلَاتِهِ حَنّ ييَمَهَا أَرْبَعَا وَيَسْجُدَ قَبْلَ السّلام فَإِنْ 1 يُسَلْمْ و قَامَ إلى خا 


” 1/7 المدخل لابن الحاج؟ ابن الحاج‎ )١( 
715/7 (؟) المدخل لابن الحاج؟ ابن الحاج‎ 





مَى ذَكْرَ سَوَاءْ كَانَ قَبْلَ الركوع أو بَْدَهُ؛ لِأَنّهُ 1 يُِدْ في صَلاةٍ الْمَرْضٍ أَكْقْرَ مِنْ البباءِيّة فا يَادُ عَلَى دل 


ألا تَرَى إِلَ فِعْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالتََامُ - لكا أَنْ « فيه لَْلّا فمَمَ به رَجُلَانِ من الْأَنْصَارٍ هلما رأ 


صلل الل عليه وَمِلْم - اننيعا فال - علو العثلاة والقلاغ د على رشلككا إغا مهيا نت 


رَسُولَ الله فَمَالَ: إن الشَّيْطَانَ يْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ تجْرَى الدَّم وَإِيّ حَشِيت أَنْ يَقْذِفَ الشَّيْطَانُ في قُلَوبِكُمَا شَيًا 


ير 


ن أصّحَابهِ - رَضِي اللّهُ عَنْهُمْ - وَمَعَ ذَلِكَ ل يَكتَفٍ - عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَلَامُ - يمَذَيْنٍ الأصلَيْنٍ حَقٌّ 


وََذّا سَوَاهِدُ وَنظَائُِ لا تخْصّى من سَائِرٍ أخكام الشَريعةٍ مهد ذكَرَ حمسن عَشْرَة ركعَة وما تَقَدَمَ منْ الجواب عَنْهَا ُو الجوَاب 


عَنْ الشّوَاهِدٍ وَالنَظَائرٍ التي قَالَّ عَنْهَا وَهِي غَيْدُ مَؤْجُودَةٍ أَعْنِي عَلَى مُقْتَضَّى الايّبَاع؛ لِأَنَّ الشّرِيعة مَنْقُولَةٌ عحْفُوظَةٌ لا عَمْلِيةٌ وا 


سل | لام 
0 فا ك2 ود تقض اع اله و وق .فو لي اه 14 عع 1ق ره 


يه 
2 ره 


َعَمْ المُمَهَاءُْ يُعَلْلُونَ الأخكام السَرعيّة بَعْدَ تُبُويمًا بال 
بَعِيدٌ عَنْ وَجْهٍ الصّوَابٍ غَيْرُ مَعْقُولٍ عِنْدَ دوي الْأَلْبَابٍ. عَلَى أَنَّ هَدًا الَذِي قَالَهُ مِنْ اليُجوع إلى أَصْلٍ مِن." )١(‏ 

"ذلك بنفسه لا بدليل وقد حصل تقديره كأنه قال: رفع عن أمتي ما تعلق بالخطأ والنسيان فيعم المآثم والحكم و "لا 
نكاح إلا بولي" يعم الكمال والصحة وكذلك: «لا تقل لَُمَا أَفبٍّ ١‏ قد علمنا انه لم يرد تبيين اللفظ بل أراد ذلك وما 


هو أعلى منه فصار كأنه قال: لا يقر بمما وكان قد كتب أولا أما المضمرات نحو قوله: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" وأما 
المعاني نحو قوله: أينقص الرطب إذا يبس اللفظ في الرطب والتعليل يعم فيستعمل عمومه في الرطب وغيره وقد أومأ أحمد 
إلى هذا في رواية الميمونى ومنع من بيع رطب؟ بيابس من جنسه واحتج في ذلك بالحديث فجعل تعليله عاما [في المعاني] 
* وقال أيضا نحو قوله تعالى: «إلا تق لَُمَا أ هو خاص في التأفيف من جهة اللفظ وهو عام في المعنى في الضرب 
وغيره وكذلك قوله تعالى: لين أَشْرَكْت لَيَحْبَطُنَّ عَمَلْكَيُه ؛ هو خاص في اللفظ للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عام في 
جميع الناس وقد أومأ أحمد إلى هذا لأنه احتج على رهن المصحف من الذمي بنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر 
بالقرآن إلى أرض العدو واحتج على إبطال شفعة الذمي على المسلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اضطروهم إلى أضيق 
الطرق" فدل على أن اللفظ حقيقة عنده في غير ما هو موضوع له وقال في رواية صالح إلى آخره وأظنه قد كان كتب أولا 
أنه يدعى العموم في المضمرات دون المعاني وكلامه الذي استقر عليه نما ذكر فيه عموم المضمرات وسكت عن عموم 
المعاني وكان قد قال: إن قوله: إلا نَم ُمَا أُبّ» و «إلين أشركت تيَحْبَطنّ عَمَلْكَُ ونحوه ليس بعام على سبيل الحقيقة 
وإنما استعمل في تلك الأشياء على طريق التنبيه لا العموم. 

قال القاضي واحتج المخالف أن اللفظ اقتضى تحريم العين نفسها فإذا حمل 
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١‏ من الآية "”" من سورة الاسراء. 
يا "بيع الرطب بيابس ... ع 
“ كلمة "في المعاني" ساقطة من .١‏ 
هيع لكيه مسرن مور الف 1131 

"كأنه استغنى عنه وقوله دلالة صحتها يريد به السلامة عن النقض والفرق وجعل الأول دليلا عليها لأن العلة المؤثرة 
في الحكم لا بد أن تكون معه حيث ماكان فهذا أولى ما يعرف به. 
ثم قال القاضي [وأبو الطيب١]‏ فأما إذا نازعه الخصم في وصف علته وامتنع من تسليمه ففسره بما يوافقه ويسلمه له وكان 
الف غسماذ .1 سيرد يه اقل مفدكما لو قال انتج لآ ييقط يالونت أنه قعل تدخيله النيانة [وقد استقر عليه حال الحياة 
فلا يسقط بالموت كالدين فقيل له لا يثبت لأنه تدخله النيابة] ١‏ لأنه يقع عن الحاج عندنا فقال أردت به أنه يأمره بفعله 
ويقصد المأمور فعله للآمر. 
قلت فقد فرقوا بين نقض العلة” الذي هو معارضة وبين المنع والذي ذكره أبو محمد في جدله أن له أن يفسر كلامه في 
جواب النقض بما يوافق الظاهر وبمائ يخالفه وإن كان النقض لمقدمة قياس الاستدلال الكليه. 
[شيخنا] فصل: 
تلخيص هذا الباب أن الفرع إذا قيس5 على أصل فاما أن يعلم تأثير ذلك الوصف في الحكم الذي في الأصل بنص كتاب 


أو سنة/ أو إجماع أو غير ذلك أما الأول فلا خلاف فيه عند القياسيين وإنما الخلاف هل دليل لغوى مفهوم من اللفظ أو 


موقوف على دليل القياس؟ 


١ االيسسءق.‎ 

؟ ما بين هذين المعقوفين ساقط من اوالكلام يقتضيه لا محالة. 
* ف ١‏ "بعض العلة" تحريف. 

في ١‏ "وإنما يخالفه" تصحيف. 

ه بمامش اهنا "بلغ مقابلة على أصله. 

5 في ب "إذا فتش" تحريف. 


7 2 ب "أو بِنِية" تحريف. ." 6 


)١(‏ المسودة في أصول الفقه؟ مجد الدين بن تيمية ص/57 
)١(‏ المسودة في أصول الفقه؟ مجد الدين بن تيمية ص//1١‏ 6 





"ومجمل» وحقيقة ومجاز» وعام وخاصء ومطلق ومقيد» ودليل خطاب ونحوه», كفحوى الخطاب ولحنه ومفهومه, 
لأن بعض الأحكام يتعلق بذلك ويتوقف عليه توقفا ضروريا ... كقوله - عليه السلام -: (اقتدوا باللذين من بعدي أبي 
بكر وعمر) رواه الشيعة بالنصب أبا بكر وعمر على النداء» أي: يا أبا بكر» فعلى رواية الجر هما مقتدى بمماء وعلى رواية 
النصب هما مقتديان بغيرهماء وكذلك قوله - عليه السلام - في حديث محاجة آدم وموسى: فحج آدم موسى برفع آدم 
على أنه فاعل وموسى مفعول» وعكس القدرية ذلك؛ فنصبوا آدم تصحيحا لمذهب القدر ))١(‏ (5). 
وقال أيضا في (*/ 0117): (" وشرط امجتهد إحاطته بمدارك الأحكام ", أي: طرقها التي تدرك منهاء ويتوصل بها إليهاء " 
وهي الأصول " المتقدم ذكرهاء وهي الكتاب, والسنة» والإجماع» والقياس» والاستدلال» والأصول المختلف فيهاء " وما 
يعتبر للحكم في الجملة " من حيث الكمية والمقدار حيث يعتبر ذلك للحكم؛ أو من حيث الكيفية كتقديم ما يجب تأخيره؛ 
وتأخير ما يحب تقديمه لأن ذلك كله آلة للمجتهد في استخراج الحكم» فوجب اشتراطه؛ كالقلم للكاتبء والقدوم ونحوه 
للنجار) (7). 


خاممة: 
هناك بعض الشروط الأخرى ومنها: كإسلام المجتهد فالاجتهاد عبادة والإسلام 
شرط في كل عباده (5)؛ وغير المسلم مهما بلغ من العلم بعلوم الشريعة لا يُقبلُ 


)١(‏ قال الشيخ العثيمين في شرح لمعة الاعتقاد (ص/57٠١):‏ (القدرية: وهم الذين يقولون بنفي القدر عن أفعال العبدء 
وأن للعبد إرادة وقدرة مستقلتين عن إرادة الله وقدرته» وأول من أظهر القول به معبد الجهنى قِ أواخر عصر الصحابة تلقاه 


عن رجل مجوسي في البصرة. 
وهم فرقتان غلاة» وغير غلاة» فالغلاة ينكرون علم الله» وإرادته» وقدرته» وخلقه لأفعال العبد وهؤلاء انقرضوا أو كادوا. 
وغير الغلاة يؤمنون بأن الله عالم بأفعال العباد» لكن ينكرون وقوعها بإرادة الله» وقدرته» وخلقه» وهو الذي استقر عليه 
مذهبهم). 
(؟) انظر: الواضح /١(‏ 575)» والروضة (ص/557)» والتحبير (/ 8015/"؟)» وشرح الكوكب المنير (5/ 5717). 
() انظر "روضة الناظر" (ص/757)» والمختصر لابن اللحام (ص/71١)4‏ وقواعد الأصول (ص/1١٠).‏ 
(4) انظر حاشية المطيعي على تماية السول (4/ 41 8).." (1) 

"تعتق تحت العبد قبل الدخول فتختار نفسهاء وكذلك لو ارتدت أو كانت أمة فباعها سيدها من زوجها أو لاعنها 
فالتعنت» ويفارق ذلك أن تختار نفسها بتمليكه أو تخييره فيجب لها نصف الصداق لأن الزوج هو السبب في الفسخ 
بتمليكه إياها )١(‏ الفرقة» وكذلك لو أعسر بالصداق قبل الدخول أو جن فطلق عليه فلها نصف الصداق لأن ذلك من 


١ 4 المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول؟ أبو المنذر المنياوي ص,/ه‎ )١( 
١١5 





جهته» فكان كمن خيّرها (؟). 

والأصل في هذا الباب أن المرأة تملك الصداق بالعقد والتسمية ملكا غير مستقرء وإنما يستقر بالموت أو بالدخول خلاقًا 
للشافعي (")» ولذلك (5) قلنا: إنه لو نمى في يدها أو نقص ثم طلقها كان النماء بينهما والنقصان عليهماء ولو تزوجها 
على شيء بعينه فتلف في يديه أو في يدها ثم طلقها قبل الدخول بما فلا شيء له عليها إذاكان تلفه بغير صنعهاء ودليلنا 
أنه لو كان ملكها قد استقر عليه لم يجر أن يبطل بعد استقراره ولا أن يطرأ عليه ما ييطله كما لو دخلء وقد ثبت أنما لو 
ارتدت أو اختارت نفسها بالعتق قبل الدخول لمن تستحق شيئًاء أصله (5) لو طلقت قبل الدخول لملكت النصف دون 
الجميع» فدل ذلك على أن ملكها له غير مستقرء وأنه يستقر بالدخول أو الموت. 

فصل [9 - إذا اشترت بالصداق شيئًا من مصلحتها ثم طلقت قبل الدخول] : 

إذا قبضت الصداق فاشترت به شيئًا من مصلحتها أو مصلحة زوجها ما جرى العرف في موضعهما بأن تتجهز المرأة به 
لزوجها ثم طلقت قبل الدخولء فله نصف ما ابتاعته ولا يلزمها أن تغرم له نصفه عينّاء فلو طالبها بنصف ما ابتاعته 


)١(‏ في (م): بتمليكها إياه. 
(؟) انظر: المدونة: ؟/ 2178-١115‏ التفريع: /١‏ 79 - 47» الرسالة ص »5١”‏ الكافي ص 55١‏ - 5517. 
(؟) وقال الشافعي: إذا سمى فإتما تملكه بمجرد العقد ملكا مستقرًا (انظر الأم: 0/ 10). 
(4) في (م): كذلك. 
(5) في (م» و (ر) أصلا.." 07) 
لقال «لئس الوطثوة من القع والقطيتي» وحديطهع لا زفت مسكلة؛ و كز أمنحابث المشتي» و 
الْعَمَنَ بده كاعم كاوه إذا كان ون ملع القي 1 يحت الوظوة منة. 
(51؟) قضاة: وَطَاهِدٍ مذهب أَحْبَد أن اكير الّذِي يَنْفْضُ الْوْضُوء لا حَدٌ 1 
لله ما مَحْشَ في قلبك وقيل لَه: مثلم أن شء 0 : 
في قَلْبِك وَقَدْ تقل عَنْهُ أنَهُ نيل: كم الْكَنِيد؟ فَقَالَ: شِيْرٌ في شِبْرٍ وت مَوْضِع قَالَ: 61 الك 
الذي يُوجث الْوْضُوءِ من ذَلِكَ إِذَاكَانَ مِقْدَارَ ما يرْفَعْهُ اْإنْسَانُ بأصَابِعِه الْحَمْسٍ مِن الْمَيْح وَالصّدٍ 
فَقِيلَ لَهُ: إِنْ كَانَ مِقْدَارَ عَشْرَةِ أَصَّابِم؟ َرَآهُ كثيئا. قَالَ الخلّال: ولي افر علي كزلة 8 
تتنسفة 15 إلهان ف كنسه: كال ابن عَقِيلٍ: إمما بعتم ُعْتَبدُمَا يَفْحْشُْ في نُفُوسٍ أَوْسَاطٍ النَّاسِء لا الْممَبَذْلِينَ ولا الْمُوَسْوسِينَ 


كما يََعنًا ي سير اللْقطة الذي لا يحَبْ تعره إل ما لا تبه تُقُوس أوْسَاطٍ الثّا. ل ل 
وَدَمَب إِلّ قَوْلٍ ابْنِ عَبّاسِ - رَضِيَ اللّهُ عَنةُ - (557) فَصْل: َالْمَيْحُ وَالصَّدِيدُ كالدّم فِيمَا ذَكَرْنَا 4 أ 
حُكُمًا عِنْد بي عَبْدِ الله لوقُوعَ الاختلافٍ فِيهء َإِنَهُ روي عَنْ ابن عْمَرَ وَالحْسَن أَكمْ 4 يرَا الَْيْحَ وَالصَّدٍ 


٠7٠5 المعونة على مذهب عام المدينة؟ القاضي عبد الوهاب ص/4‎ )١( 


١١ 51/ 





يلَرٍ في الصَّدِيدِ: لا شَئْءَ عا ذَكْرَ الله الدّمَ الْمَسْفُوح وَقَالَ الْأَورَاعِنُ في قُرْحَةٍ سَالَ مِنْهَا كَعْسَالَةٍ ل لا وُْضوءَ فيه. 

وَقَالَ إِسْحَاقٌ: كل مَا سوى الدَّم لا يُوجِبُ وُضُوءًا. وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَعَطَاءٌ وَعُرْوَةُ وَالسَّعْنُ قري وََعَادةٌ وَالَكَمُ وَاللَّْتُ: 

الْمَيْحْ بَنْلَةِ الدّم. مَلِدَِّكَ َف حْكُمُة عِنْدَهُ وَاخْتيَاُ مَعَ ذَلِكَ إِلَاقُُ بالدّم وَإِنْبَاتُ مِثْلٍ كيه نب كن الذي ينوه 

ولد يكو اخقو رن الذي ينخنة ين الث 

)١157(‏ قَصّلك: وَالْقَلْس كَالدَّم يكقضة الفطوع ينه ها فود قال الخال الذي أَجْمَعَ عُلَيْدَ كات 

إِذَا كَانَ فَاحِشا ااه للضي منة وَقَدَ ل خكي ع: عَنَهُ فيه د القع إِذَا 5 المَم. 

وَقِيل عَنْهُ إذًا كان أَكَلَ من نِصْف الَْم لا يَعَوَضاً. وَالْأَوَلُ الْمَذْمَبُ. وَكَدَلِكَ الَكُمُ في الدُودٍ الجَارجِ مِنْ الجْسَدِء إِذَا كَانَ 

كيرا فض الْوْضُوءء وَإِنْ كَانَ يَسِيرَاء 1 يَنْقْضْء وَالْكررُ ما فش في النّفْس.." )١(‏ 

وَكَثِيره. وَقَالَ ارو كه وقليلة سواة . وَكْوْهُ عَنْ سُلَيْمَانَ النَيِمِ؛ لِأَنَّه نَجَاسَةٌ. مَأَسْبَة الْبَوْلَ. 

انا الدّرْعٌ فِهِ نض وَفِيهِ تُصِيبهَا الجتَابكُ نم تَرَى فيه فَطَرَةَ مِنْ دم) 


-_ 


ا فيه تحيضه ؛ فَإِنْ أَصَابَةُ شَْءٌ من دَمِهَا بَلَنهُ بربقِهَاء قَصَعَنّهُ بِظْمُرهًا. 


وَهَذَا يَدُلّ عَلَى الْعَفْو عَنْهُ؛ لأَنَّ الريقَ نّ لا يُطَهّرُ به وَيَتَنَجُسن به طَمُرْهَاء وَهْوَ إخْبَارٌ عَنْ ذَوَامِ الْفِغْلٍء وَمِثْلْ هَذَا لا يخْمَى عَلَى 
لني - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - ولا يَصْدُرُ إلا عَنْ أثره وِلأَنّهُ قَوْلُ مَن سمِّنَا مِنْ الصّحَابَةء وا مُحَالِفَ َم في عَصْرهِمْ 
َيَكُونُ إِجْمَاعًا. وَمَا لكي عَنْ ابْن عْمَرَ فَقَدْ رُوي عَنْهُ خلاقة فَرَوَى الْأَنْمُ بإسْنَادِه عَنْ تافِع» 


0 


دانع غمر كان يشخل 

2 00 يَدَيْه 0 بالأزض: وَهمَا يَفْطْرَانِ دَمَاء مِنْ شِمَاقٍ كَانَ في يَدَيْهه وَعَصَرَ بَثْرَةَّ فَكَرَجَ مِنْهَا شَيْءٌ مِنْ م وَفَبْح) 
ضَّا. وَانْصِرَافُ مِنْهُ في بَعْضٍ الَْالَاتٍ لا يُنَاقِ مَا رَوَيَْاهُ عَنُْ فَقَدْ يََوََعْ لْإِنْسَانُ عن بض ما 

يَرَى وار 7ك 0 0 مِنْه فَعْفِيَ عَنْهُ كأَثرِ الاسْتِنْجَاءٍ. 

(117) قَصْك: وَظَاهِرُ مَذْهَبٍ أَحْمَدَه أَنَّ الْيَسِيِرَ مَا لا يَفْحْشْ 


أَعَادَةُ. وَرُوِي ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ 


0 قَتَادَمُ قُُ موديع ل َاحفة: 0 : عَنْ النَحَعِيّ وَسَعِيك محيك بن جْبَيرٍ وماد بن أبي سليَمان َالْأورَاعِيَ: وَأصْحَابٍِ 
آله يُرْوَى عَنْ الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أَنَّهُ قَالَّ: «تُعَادُ الصّلاةُ مِنْ قَدْرِ 0 مِنْ الدَّم» . 


لا حدً لَهُ في الشّزع» مرجع فيه إِلَ العْرِ, كالتَمَرْقٍ وَالإِخْرَاز» وَمَا 


١1/١ المغني لابن قدامة؟ موفق الدين ابن قدامة المقدسي‎ )١( 


(؟) المغني لابن قدامة؟ موفق الدين ابن قدامة المقدسي 559/7 





3 ُمَربُوهُ طِيباء ويكُون الْكَمَنُ من يع الْمَالٍ. وَقَالَ أَحمَدُ ني مؤضع: يصب عَلَيْهِ الْمَاهُ صبّاء ولا يُعَسَّلْ كُمَا 
0 َأَسِدِ ومَوَاضِع الشّغْرِ كن لا يِتَقَطُعْ شَعْرُ. وَاخْيْلِفَ عَنْهُ في تَعْطِيَة رِجْليه هَرَوَى حَنْبَلٌ عَنْهُ ا قط 
رجلاةُ. وَهُوَ الَذِي كر الرقِيَ. وَقَالَ الخَلّالُ: لا أَعْرِفُ هذا في الْأَحَادِيثِء ولا رَوَاهُأَحَدّ عَنْ أبي عَبْدٍ الله غَيْرَ حَدْيلِ وَهُوَ 
ني وَهمٌ ِنْ حلم ولْعَم عَلَى أله َهُ ُعَطَّى حي الْمخرء إِلّا َأْسَهُ لأ | إِخْرامَ الجْلٍ في رَأْسِهء ولا َع من تَغْطِمَة جلي 
في حَيَّاتِه مَكَذَلِكَ في مَاتِهِ. 
وَاخْتَلَقُوا عَنْ أَحْمَدَ في تَعْطِيَةِ وَجْهِدء فَتَقَلَ عَنْهُ إسْمَاعِيل بْنْ سَعِيدٍ: لا يُعَطَّى وَجْهْهُ؛ لِأَنَّ في بَعْضٍ الحَدِيث: «ولا مُحَيَرُوا 
رأسَة وله وخهفه . وتقل عَنْة ائه أكايه: لا هأمن بِقَغْطيَة وشهه؛ َِدِيثِ ابْنٍ 0 الي رَوَيْنَاهُ وَهْوَ أَصّخّ مَا رُوِيَ 
فيه» وَلَيْسَ فيد إِلّا الْمَنْعُ من تَعْطِيَة الّأسء وَلِأَنَّ إخْرَام اليَجْلٍ ف رَأْسِدء ولا متَعْ من تَعْطِيَةِ وَجْهِهِ في الباق مَبَعْدَ الْمَوْتِ 
أؤْل» وَمَ يَرَ أَنْ يُلْبَسَ الْمُحْرمُ ل ير ا مولام 
وَخْيْرَتْ كُمَا تَفْعَلُ ذَلِكَ في حَيَّاتَا و1 تَقْرَبْ طِيبًا؛ لِأَنهُ يخرمُ عَلَيْهَا في حَيَايَا فَكَذَلِكَ بَعْدَ 
[مَسألةٌ إِنْ سَمَطَ مِنْ الْمَيْتِ شَينْءٌ عسل وَجُعِلَ مَعَهُ في أَكْفَانهِ] 

)١50(‏ مَسْكةٌ؛ قَالَ: (وَإِنْ سَمَطَ مِن الْمَيْتِ سَنْءٌ عُسَلَه وَجْعِلَ مَعَهُ في أَكْمَانِه) 
وَهُوَ مَوْجودٌ عُمَلَ وَجعِلَ مَعَهُ في أَكْمَانِه. قَالَهُ ابن سيرِين» ولا تَعْلمُ فيه خلاقًاء وَقَدْ رُوِي عَنْ أَسْمَاىَ نا عَسلَتْ اثتهاء 


َكَانَتْ تَنِْعْهُ أَعْضَاكَ كُلَّمَا غَسَلَتْ عُضُوًا طيَبَدْك وَجَعَلَدُهُ في كمه وَلأنَّ في دَلِكَ جَنْعَ أَجْرَاءِ الْمَيّتِ في مَوْضِع وَاجِدِء وَهُوَ 


لوج 0 
؛ يُوجَدْ إلا بَعْضُ الْميّتِء فَالْمَذْعَبْ أَنَهُ يُمَكَلْ وَيْصَلَّى عَلَيْهِ. وَهُوَ قَوْلْ الشَافِع. وَتَقَلَ ابْنُ مَنْصُو 
لَى الجوارح. قَالَ الْمَلَالُ: و عله مول قم لدبي عبد الله وارِي اسطعقرٌ عليه قَوْلْ أبي عَبْدِ الله أ" 
لو شيف ةجر فود الأو 1/1 
خآ [آ ز ا 0001 اا 
عايينا اذ ولد أهاق أذ عام طادرق للدت قل ات ذا َ لق عق رات 
وَكَذَلِكَ عَنْ ابْنِ عْمَرَ وَابْنِ عَبّاسٍِ - رضي اله عَنهُخْ -. ولك أ لمع يد 
وَلأَنَّ وُجُوبة بِصِمَةٍ النّسّع يْرِجْهُ عَنْ رَُْةِ الوَاجبَاتٍ) َهُ يُمَكَرْ إلى غَايَة ولا يأ بِالْمَوْتِ قَبْلَ فِعْلِهء لِكُوْنِهِ فَعَلَ مَا 


ص 


كر لفتلك دقن غلل الفؤت أعارة وثرة وكذعا على كر ما النونُ دم : ل غانه وجل - فِِعا فَتَحَ مَكة سَنَة 


401/7 المغني لابن قدامة؟ موفق الدين ابن قدامة المقدسي‎ )١( 





َي 
3 
| 


ا أمْرِ الله عا ل تكو ل حَجُةُ حَجَة 0 ف المكئة التي امعد و الّمَاكُ كَهَيْعَتِه يَوْمَ حَلّقَ اللَهُ | 0 
0 وَيُصّادِفَ وَقَعَةَ 0006 5 5 وَيقَا يقال | ا 0 يوْمُء مَيٍِ أَعْيَادُ د أل كُلَ دين؛ و 0 3 قَبْلَهُ ولا بَعْدَ 
الحج قَضَاء 00 بِدَلِكَء قَالَ اللّهُ تَعالَ: - 00 00 [الحج: ]ع وَعَلَى أَنَّهُ / 37 


م 


على لقو شين اناد فلأ 84 فيب على الن. 0 ها لا تُسَكَى قَضَاء وَالْمَضّاءُ الْوَاجِبُ عَلَى 
اطق :قطتاة القطاي وق خلك علق عله ف لخد آله ل" فيد إل سلة حون 11141 اجيف فلو 


يُسَمَى قَضَاءً. 


بت هَدًا عُدا إلى شَرْح مَسْألَةٍ الكتاب, فَتَقُولُ: مَك تُوْي مَنْ وجب عَلَيْهِ احج و1 يحُجٌّ» وجب أَنْ يرج عَنْهُ مِنْ جميع 
مَالِهِ مَا يحَجٌ 57 سَوَاءٌ قَاتَُ بتَفْرِيطٍ أَوْ بِعَبْرٍ تَفْرِيطٍ. وَبمَذَا قَالَ الَسَنْء وَطَاوْسنٌ وَالشَافِعِي. 
ا أو حَنيمَة وَمَالِكُ: يَسْقْطْ؛ بِالْمَوْتِ؛ٍ فَإِنْ وَصَّى يا فَهِي من الثَْثِ. وَيمَذَا قَالَ الشّعْونُ وَالنَحَعِينُ لِأَنَهُ عبا 
فَتَسْقْطُ بِالْمَوْتِء كَالصّلاة. 
َلنَاء مَا رَوى ابْنُ عبّاسء «أَنَّ امه سَأَنْت النَّحَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَبِبهَاء مات و1 يَحْجٌ؟ قَالَ: حبني عَنْ 
أبيك» وَعَنْك «أنّ امرَةً نَدَرَثْ أَنْ تج هَمَانَتْ فَأَتَّى أحوها النَّييّ - صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلُّم - فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ؟ كَمَالَ: 
أرآَيْت لَوْ كَانَ عَلَى أختك دَيْنْ أَمَا كُنْت قَاضِيُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَاقْضُوا دَيْنَ الله فَهُوَ أَحَقٌ بالْمَضَاءِ» . رَوَاهْمًا النَسَائِيَ 
وَروى هذا أَبُو دَاؤْد الطُبَالِسِيُ» عَنْ شُعْبَة عَنْ أبي بشرء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جْبَيْرِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِء عر: عَنْ الي - صَلَّى الله عَلَيه 
3-7 وَلأَنَه عذ لققري تن ما اليْيَابَةٌ ل بط رمز كدري ويج عَلَيْهِ الصَّلَاهُ ٠‏ معنا لخلا اناي 
وَلُْمْرَةُ كالحج في الْمَضَاءء فعا وَاجِبَة وَقَدْ أمَرَ الّعْ - صَلَّى اله عَلَيْه عَلَيْهِ وَسَلَم - أبَا َزِينِ أَنْ يحُحّ عَنْ أيه ويَعْتَمِرَ وَيَكُونُ 
ا يخ ب ويعْتَِرُ من جميع ماله؛ لِأَنَّهُ دين مُسمقةٌ بن خب الل اق الآدمت.." 17 
"وَأَصْحَابَهُ مَا أَحْرَمُوا يا مِنْ نوتم وَقَدْ أَمَرَهُمْ الله يمام الغمرة» فَلَوْ حمل فَوْهُمْ عَلَى ذَلِكَ لَكَانَ الهم - صَلَّى الله 
عَلَيِْ وَسَلّمَ - وَأَصْحَابه تركِينَ لأثر اللّه. 
إن مد وغلكًا عا كان 2 إلا من الْمِيقَاتِء أَكعَاهَا يرد 
أحَد لِك أنْكْرَ عُمَرُ عَلَى عِمْرَانَ إِخُرَامَةُ مِنْ مضرهء وَاشْنَدٌ عل وكرة أذ يََسَامَعَ الام عََافَة 
ديد عَلَيْهِ أن يَأخْدٌ اتام بِالْأَفْضَلِء هَذَا لا يجُورُ فَيَتَعيّنُ حَدْنْ فَوْهِمَا قي ذَلِكَ عَلَى مَا حَمَلَهُ 


[تشاله جاو اليقات ثريا إانفك عد خرن ] 
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ع هذ نا 


(/1/9؟؟) مسشالة: قَالَ: (ومن أ راد الْإِْرَامَ» فَجَاوَرَ الْمِِقَاتَ غَيْرَ ره بَجَعْ مَ فَأَخْرَمَ من الْمِيمَاتِ فَإِنْ 
دم ون نَجَعَّ رِمًا إِلَّ الْمِيقَاتِ) وَخْمْلَهُ ذَلِكَ أ مَنّ جَاوَرَ الْمِيقَاتَ مُرِيدًا شك غَيْرَ شر فَعَلَيْه أَنْ يَرْجِعٌ إِلَيْهِ لِيُحْرِمَ 
مِنْكُ إِنْ أَمْكَتَة سَوَاءٌ بَحَاوَرةُ عَالِمًا بِهِ أو جَاجِلَاء عَلِمَ كْرِمَ ذَلِكَ أو جَهِلَهُ. 

إن يك إلزود احرج وناء كلا قي علي ل كاري درك جلانا. وَبِهِ يَقُولُ جَارُ بْنُ رَيْدِ وَالحَسَنْ, وَسَعِيدُ بْنْ جْبَشٍ 
التي وَالسَافِعِيُ» وَعَيْْفم؛ لِأَنَّهُ حرم من الْمِيقَاتٍ الَّذِي أُمرَ بالإخرام نف فَلَمْ يَرئهُ سَْئْ كما لو 1 يَتَجَاوَنُ. 

وَإِنّ أَحْرَمَ مِنْ دُونِ الْمِيفَاتِء فَعَلَيْهِ دم سوَاءٌ 07 إل الميقات أذ تع. وَكحَذَا قَالَ مَالِكٌء وَابْنْ الْمُبَارِكِ. وَظَاهِرُ مَذْهَبِ 


خْرَمَ من َكانه َيِه 


و 
اللا أن ع ا ها عات 


الشَّافِِيَ أنَهُ إن رَجَعَ إلى الْمِيِقَاتِء فَلَا شَيْءِ عَلَيْه إلا أنْ يَكُونَ قَدْ تَلبّس بشَيءءٍ من أَفْعَالٍ الحَجّ» كَالْوْقُوفِءْ وَطْوَافٍ 

ني ترا م عَلَيْ؛ ِأنّهُ حصّل حُرِمًا قي الْمِبِمَاتِ قَبْلَ التَليّس بِأَفْعَالٍ احج فَلَمْ يَلْرَنْهُ دم كَمَا لَوْ أَحْرَمَ مِنْهُ. وَعَنْ 
نَجَعَ إِلَ الْمِيَاتِ فَلَىّ سَقَطَ عَنْهُ الدّمُ وَإِنْ 1 يُلَبَء 4 يَسْمْطْ. وَعَنْ عَطَاءء وَالْحْسَنء وَالنَحَعِنَ: لا شَيْءَ 

حم لِمَنْ تَرَكٌ الْمِيقَّاتَ. وَلنَا مَا رَوَى ابْنُ عَبّاسِ عَنْ النَِّيّ - صَلَى 

«مَنْ تَرْكَ 3 نمك علد كئ» . رُوي مَوْقُوفًا وَمَْفُوءَ . وَلأَنَه أَخْرَمَ دُونَ بنج 1 د 

لَوْ لاف عِنْدَ الشَّافِِيَ أؤ كُمَا لَوْ 1 يُلَبَ عِنْدَ أبي حَبِيفَة ولأنّهُ ترَكَ الْإِخرَامَ مِنْ مِيِقَاتِه فَلرِمَهُ الدَّم كما ذَكَرْناء وَلأدَ 

الدَّمّ وجب لتركه الِْخرَامَ مخ الجيقات؛ عي هَذَا بتُجُوعِه ولا كَليكل وَفَارَقَ ما إِذَا يَحَعَ قَبْلَ إِخْرَامِهِ فَأَحْرَمَ مِنْك ٠‏ فَإِنَّه 

يثركُ الإخرام من و يويكة. 


[فَصْل لَوْ أَفْسَدَ الْمُحْرِم مِنْ دُون الْمِيقَات حَجّه 1 يَسْقْط عَنْهُ الدّم] 
لقان 07 وَلَْ أَفْسَدَ الْمُحْرِمُ مِنْ دُونٍ الْمِيفَاتِ حَجّة 1 يَسْقُطْ عَنْهُ الدّمُ. وَبهِ م 
كل التّورِتُ وَأَصْحَابُ الرَأي: يَسْقُطُ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ وَاجث.." )١(‏ 
: أَنَّ طّوَافَ الْوَدَاع لكر عله ع كن آخِرُ عَهْدِهِ بالِْيْتِء فَإِنْ طّافٌ للوَدَاع» م ١:‏ 
يي ولك اتوي 00 أر 9 


- 


قّ تكوة اخر عيدو بالبقت» ٠‏ وك ب إِذَا قَامَ بَعْدَمُ خْرَجَ عَنْ أَنْ - اا أ فل كنز 
مع ل ل 0 يقهء 1 يُعِدْهُ؛ أن دإ 


ع 


ا قَهُ عَنْ أن يَكُونَ آخرّ عَهْدِهِ بالْبَيْتِء وَبمَذَا قَالَّ مَالِكٌ» وَالشَّافِعينُ: ولا تَعْلَمْ مُحالِمَا هُمَا. 


2 
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[مشألة حرج قَبْل طوَاف الْوَدَاع] 

8ه ؟) مشألة؛ قَالَ: (كَإِنَ نَ خَرَجَ قَبْلَ الداع نَجَعَّ إن كَانَ اقب وَإنْ بَعْدَ بَعَتَ يِدَّم) هَذًَا قَوْلُ ء عَطَاءنٍ وَالَّوْرِيٌ 
وَالسَافِجِيَ: وَإِسْحَاقَء وَأَبي َورٍ. ولْمرِت هو الَّذِي يَْنَهُ وَبَيْنَ مكة دُونَ مَسَافَةِ الْمَصْر. وَالْبَعِيدُ من بَلَعّْ مَسَائة الْمَصْر. نص 
عَلَيْهِ أَحَدُ. وَهُوَ قَوْلُ الشَافِعِيّ. و َكَانَ عَطَاءٌ يَرَى الطَّائِفَ ريا . وَقَالَ القورويُ حَدٌ ذَلِكَ الحرَمُ قَمَنْكَانَ في الحَرَمِ فَهُوَ قَرِيبٌ» 
وَمَنْ حَرَجَ مِنْهُ فَهُوَ بَعِيدٌ. 

وَوَجْهُ الَْوْلِ الأول أَنَّ مَنْ دُونَ مَسَافَةِ الْمَصْرِ في حُكُم الخاضر, ف أَنَّهُ لا يَقْصْرُ ولا يُفْطِرُ وَلِدَّيِكَ عَدَدْنَهُ مِنْ خاطري 


0 


ل أن عْمَرَ رَدّ يَجْلّا مِنْ مُرَ إل فك ليكون آخد عَهْدِه بالْبَيْثِ. رَوَاهُ سَعِيدٌ وَإِنْ 1 يْكِنْهُ التُجوغ 

لِعْذْرِ فَهُوَ كَالْبَعِيدٍ. وَلَوْ 4 يَرْجعْ الْقَرِيب الَّذِي كه الشجوغ» 1 يَكُن عَلَيْهِ أَكثَرٌُ مِنْ دم. 

ولد اق ين كد عدا أذ خطأء لِعْذْرِ أَوْ غَيِْ؛ لأَنَّهُ مِنْ وَاجبَاتِ احج فَاسْتَوَى عَمْدُهُ وَحَطَوُه وَالْمَعْذُورُ وَغَيْهُ كُسَائرِ 

وَاجِبَّاتِهِ. فَإنْ - الْمَعِيدُ قَطّافَ للوَدَاع فَمَالَ الْقَاضِي: لا وققط عَنهُ م ال فك ذ اسقرٌ عليه الدَّمُ ب بُلُوغْهِ مَسَافَةَ 

الْمَصْرِء فلم ث: تَسْقّطْ بتجوعي كُمَنْ 1 الْمِيقَاتَ غير رد قَأَخْرَمَ دُونَهُ م رَجَعَ |[ يه ليّْهِ. وَإِنْ زَجَعَّ الْقُريك؛ قَطَّافَ قَلَا دم 

عَلَيَهِ سَواة كان عن له خذة يُسْقِط عَنْهُ الُجُوعَ أو لا؛ لِنَّ الدّمَ 4 يَسْتَقِرّ عَلَيْه لِكَوْنِهِ في حكم الحَاضِرء وكْتَمِلْ سُقُوط 
حب أَنَى بو هَلَمْ يجب عَلَيْهِ بَدَلْهُه كَالْقَريبٍ. 

)١585(‏ قَصْكْ: إِذَا يَجَعَ الْبَعِيدُ مَيَنبَغِي أَنْ لا يجُورَ لَهُ بَحَاوْرُ الْمِيمَاتِء إِنْ كَانَ جَاوَرَهُ إِلّا حرمًا؛ 


00) 


"قأت: فَإِنْ ضَعْف عَنْ ذَلِكَ» أَيَكُونُ في رَحْلِهِ وَيَرْمِي عَنْه؟ قَالَ: نَعَمْ. 
َالَ الْقَاضِي: الْمُسْتَحَبٌ أَنْ يَضَعْ الْحخصّى في يد النَائِبِء لِيَكُونَ لَهُ عَمَلّ في اليّني ي. وَإِنْ أَغْمِي عَلَى الْمُسْتَييبٍ» 1 تَنْمَطِعْ 
الاك وللتاتت ليمي عَنْهُ كُمَا لو اناه في احج ثم أغ عَلَيْهِ. وَبمَا ذه نآ و في هذه الْمَسْأَلَةِ قَالَ الشّاذ 2 وَنْحُمَهُْ قَالَ 
و م اعمي علية. م د 3 فِعِيّ وتو 


عن 


31 


مَالِكُ إلا 7 يئ5َ يتحو الْمربضٌ جين زطيهة؛ فيك سَبْعٌ تكبيرات. 


[فصل تَرَكَ اليّني مِنْ غَبْرِ عُذرٍ] 

(270) فَصْلك: وَمِنْ تَرَكَ اليّني من غَبْرٍ عُذْرِ فَعَلَيْهِ دم كَالَ أَحْمَدُ: أغجب إل إدَا ترك الْأيامَ كُلّهَا كان عَلَيْهِ دمْ. وَفٍ 
َرِكِ جَتْرَةِ وَاحِدَةٍ دَمٌ أَيْضًا. صن َلَيْهِ أَحمَدُ. وبحَذّا قَالَ عَطَائٌ وَالشَّافِعئُء وَأَصْحَابُْ البأي. وَحْكِي عَنْ مَالِكِ أن 5 8 
جنرة أو ا 0 0-0 0 مر اله يَتَصَدَّقُ 0 بسجو 3 ول الار 


م 
ص 


في حَصَانَينِ. وَعَنَةُ أنه + 5_7 
دكا وَهُوَ مَذْهََ ا وَاللَبثْ؛ 3 





0 م3 ترك شَيعًا من مَتَاسِكه فَعَلَيْه 4 دَم. وَعَنَةُ: قُ التَلانّة د وَهُوَ ملعك الشَّافِعِيَ. وَفِيمًا دُونَ نَ ذلك كل حَضَاةٍ مد 


عَنَهُ: دِرَْهَم. وَعَنْهُ نِضْفُ دَِرُهم. ال سس و » وَإِنْ تَرَكَ غَيْرَ ذَلِكَ فَعَلَيْه 
0 حَصَاةٍ نِضْفٌُ ضَاعء إِلَ أَنْ يَبْلُعَ دمَا. وَقَدْ دَكَرَْا دَِكَ. وآخرُ وف الثني أي المّهْرِبِقء هَمَقٌ حَرَحَثْ 3 
يه 3 قَاتَ 0 بيه الْفِدَاءِ امار في َك لني 


رمي ل نه جُ وَقْتْ 0 روج التَهَاِ وَأََّهُ أَعْلَمُ. . ١‏ 0 
قِيِمَةٍ الْمَرَسِ وَحَدِيتٌ أن ِنْ صَّحَّ) فَيَحْتَمِلُ َك و سن يما فيه» 1 الْمُسَْدوَ َإِنّهُ صا 
َوُه 5 فَكَانَ عَلَيْه ضَمَانهُ وَعْدخُةُ بخلاف التَضن» يي قَبْلَ الْقَبْضِ نوع 


[قَصْلَ قَضَّى ليان الْمرْئين حمِيعَ الحَقّ] 
(0085) فصل وَإِذَا قَضَاهُ حبِيع الح أو أَبْرََهُ من الدَّيْنِء بَقِي التَْنٌ أَمَائَهَ ‏ فِعي. وَكَالَ أَبُو 


نا وَإِذَا أَيْرَأةُ أو وس : قَضَةٌِ لأنّ الْقَبَضَّ مَضْمُونٌ منةء 1 ب 


مَانةقَ ل وَلّبْس عَلَيْهِ رَدّهُ 0 أْمْسَكَهُ بإِذْنِ مَالِْكه ولا يَخْنَصُ بتفعه 
3 وبخلافي مَا و أَطَارَتْ ارح إل ذَارِه تَؤْياء لم1 


7 


أن فق إششاكدء كأكا إن سال 7 ف هَذه الخال دَفْعَُ إِليْه لَرِمَ مَنْ هُوَ في يَدِو من الْمُركْنِ أؤ الْعَدْلٍ دَفْعْهُ لَب ل 


عر 


نه فَإِنْ 1 يَفْعَلْء » ضار ضَامنًاء كَالْمُودَع إذا امْتَنَعَ مِنْ رَدِ ك2 وَإِنْ كَانَ امْتَِاعُْ لِعُذْرِء مِثْل أَنْ د 
ِيف أَو بَابٌّ مُكْلَقٌ لا يكثة مَنْحْدُ أَوْ كان يحَافُ فَوْت جُنْعَةٍ أو جَمَاعَقَ أو فَوْتَ صَلَاقٍ ا 


5 


- 


» وَمَا أَشْبَهَةء قَأَخَرَ التّسْلِيمَ لِدَلِكَء مَتَلِفَء قلا ضْمَانَ عَلَيْه؛ لأَنَهُ لا تفْرِيطٌ مِنْةء فَأَشْبَة الْمُودِعَ. 


[فَصْل قَبَضَِ قَبَضن الفرقية القع توكدة منتهنا] 

(800©) قَضك: وَإِذَا ف قبطن المرقة لقي كوجدة معنا لَرمَةُ رد على مَالِكِهء وَاليَهْنُ بَاطِلْ مِنْ 00 أَمْسَكَفُ 
مَعْ عِلْمِهِ بِالْعَضْبٍء حِ لف في يو اسكقرٌ عليه الصّمَاُ وَلِلْمَالِكُ َض تغلبية نيما شاي فَإِنْ ف متك الام ن؛ 4 يَرْجعْ 
عَلَى أَحَدٍ لِدَلِكَ وَإنَ 0 ضّمَّنَ الرَاحِنَ» رَجَعٌ عَلَيْهِ. َإِنْ 1 يَعْلَمْ بالْحَصْبٍ 30 بتَفْرِيطِه) قا 4# م كَذَلِكَ؛ كن الضَّمَانَ 


2 


يَسْتَقِرٌ عَلَيْهِه وَإِنْ تلِف بِعَيْرٍ تَفْرِيطِه فَفِيهِ ثَلَانَةُ أنقية أعذها يعتمة» ويك الطمان خَلئه؛ ؛ لِأنّ مَالَّ غَيِْوِ ليف حت يده 
الْعَادِيَ» فَاسْتَمَدَ الضَّمَانُ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ عَلِمَ. وَالنَّاقِء لا ضَمَانَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَهُ فَبَضَهُ عَلَى أَنَهُ أَمَائَةٌ مِنْ غَيْر علّمه فَلَمْ يَضْمَئْفُ 
كالْوَديعة. فَعَلَى هَذَا يَئْجِمُ الْمَاِكُ عَلَى الْعَاصِبٍ لا غَيْدُ وَالْوَجْهُ الَاِتْء أن لِلْمَالِكِ تَضْمِينَ نهنا شاء» وَيَستقة لمان 


على الْغَاصِبٍء فّإِنْ ضَّمِنَ الْعَاصِبَ ل يَزْجِغْ عَلَى أكن وإذعتتة الخرية زجع عَلَى لقا لله عَيَّهُ فَرَجَعَْ عَلَيْه؛ 


47/7 المغني لابن قدامة؟ موفق الدين ابن قدامة المقدسي‎ )١( 





[مسألةٌ الخْتَلَهًا في قِيمَةِ اليّمْن] 
(88") مَسألةٌ: قَالَ: (وَإِنْ الحتلمًا في الْقِيمَةِ فَالْمَوْلُ قَوْلَ الْمُركِن مَعَ ينه وَإِنْ التَلمًا في قَدْرٍ الحَقّء مَالْمَوْلُ قَوْلُ الراهِن 
10000 0 2 ع 2 لله مه ب ١‏ 
مَعَ جنوه إِذَّا 1 يَكُنْ لِوَاجِدٍ مِنْهُمَا بجا قَالَ بَينَةُ) .." )١(‏ 
"مَعَ اليَسُولٍ دِيتارَاء قَضَاعَ مَعَ اليَسُولٍء فَهُوَ مِنْ مال الْبَاعِثْء لِأَنَّهُ كَ يَأمرْهُ يمْصَاَقته نا كَانَ مِنْ ضّمَانٍ الْبَاعِثْ؛ 


- 


ي- 


ل ف ايل أ بد 1 و ا 


ون قَبَضَ مِنْهُ الدََّاهِمَ الي أَمرَ اعلا ارين اقرز او جد لكان طاحوي لآل ساون بوه 
وَقَال انمد في روايَة مْهَنّاء فى قي 2 كل لقعنة الع 5ن قفارت تنقة دوذ وكاله د وات 5 

وَنَؤْبينِ فَضاعَتْء فَالضّمَانُ على الْبَاعِثِ. يَعْني الَّذِي أَعْطَاهُ الدِيناريْنٍ لوكي 0 هغل 0 

يَعْن عَلَيْهِ ضّمَان الذَّيَارٍ وَالتّوْبٍ الرَائِدَيْنِ؛ !© جيل عليه الصَّمَانُ؛ لِأَنَهُ دَفَعَهُمَا إلى مَنْ 1 يُوْمَْ ازينتييةا َيه وَرَحَعَ بكِمَا 


على ا لبشلا 7 0 وحصل " لتَلَفُ في يَدِه ل الكراقه الصّمَانُ. 0 تَضْمِينُ الْؤَكيل؛ 
به لذن الكل حَصّل في يَّدِوه فَاسْتَفَّكَ الضَّمَانُ عَلَيْهِ. وَقَالَ أ 
ينه م كد ل به يَمنَاء فَتَلِفَ البَمْنْ في يَدِ الْوَكِيلٍء فَمَالَ: أَسَاءَ الْوَكِيل في أَخْذٍ البّمْن ولا 
كم َه َاة؛ ل في الْعقْدِ ار فق سيا هُمَا كَانَ اْقَبْضُ في صٌحيجه 


هرو 


دبي يغ وك 


5 ع دي 


عَنْ أَحْمَدَ 


د ورور اسل الخر عجرا كي له با با 
0 ضاعَ عَرِمَهُ قَالَ الْقَاضِي: هَذًَا عه تقول على أله 
نْ خَلَطَّهَا با لا تَكَمَيّرُ من بِغَيْرِ إِذْنِه ضَّمِنَهَاء كَالْوَدِيعَةٍ نا لرِمَهُ الضَّمَانُ إِذَا حك 
َرَاهِم الْموَكْلِ وَالْقُصْه بَمَاُهًا. وَمَععٌ مَعْىَ الضَّمَانِ هَاهْنَاء د 4 يش يحْسُّبْ الضَائِعَ مِنْ دَرَاهِمَ نَفْسِهِ 
عل العقة ل الآخَرِء وَهُوَ إِدَا حَلَطَهَا بمَا تَتَمَيّرُ مِنْهُ فَإِذَا ضَاعَتْ دَرَاهِمْ الْمُوَكْلٍِ وَحْدَهَا قلا ضما 





وَجْتْلََهُ أن ليجل إذَا وَكّلَ وكيا في قَضَاءٍ دِينِه وَدَفَعَ له مَالُا لِيَدْفَعَُ إِلَيّه اي الْوَكِيلٌ قَضَاءَ الدَيْنِ ري الْمَالٍ إِلّ ل 
موا 0 ؛ لِأَنَهُ ل ا َإِذَا 
عَلّف الْعَرِم فَلَهُ مُطَالبَةُ الْمُوَكْلِ؛ ل ذْممَهُ لا تبراً بدَفْع الْمَالٍ إلى" )1١(‏ 

فَِذَا اسْتَعَارَهَا إلى طَبَرِيّة فَتَجَاوَرَ إلى الْقْدْسِ تفجو 1 ها بَيْنَّ طَبَرِية وَالْفُدْسِ خَاصّةَ. وَإنَ اخْتَلَمَاء مَقَالَ الْمَالِك: أَعَتتكهًا 
ِل طَبرِيَة. وَقَالَ الْمُسْتَعِيدُ: أَعَرْتِهَا إلى الْقْنْسِ. َالْمَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ. وَبمَذَا قَالَ الشَّافِعِيُ وَأَصْحَابْ التأي. وَقَالَ مَالِكٌ إن 
كَانَ يُشْبةُ ما قَالَ الْمُسَْعِين فَالْمَوْلُ فَولَه وَعَلَيِْ الصّمَانُ. وَلَنَاء أن الْمَاِكَ مُدَّعَى عَلَيْهِ فَكَانَ الْمَوْلُ فَوْلَهُ لِمَوْلٍ النَّنَ - 
ماي الله عاق وحمل جب ولك التوزة فل انلق ضائه. 


[فَصْل اسْتَعَارَ شَيْمَا فَانْتَمَعَ به م ظَهَرَ مُسْتَحَمًا] 
(2974) قضك: ار م شت مك أزق تلد يو هبن إن عمق 


2 


الْمُسْتّعية » رَجَعَ عَلَى الْمُعِيرٍ يما غَرمَ؛ لِأَنَهُ غَبَهُ بذَلِكَ وغ مَهُ لأنَهُ خخ على أن لذ اجن خاي وَإِنْ َجَعَ عَلَى الْمُعِيِ 4 
يَرْجِعْ عَلَى أَحَدِ من سماد اقفر عليه. قَالَ َحمَدُ في قَضَّارٍ دَفَعَ نوب إِلْ غَيْر صَاحِبِه فَلَبِسَهُ َالضَّمَانُ عَلَى الْمَصَّارِ 


دُونَ اللّابس. َإِنْ تَلِف فَالْقِيِمَةُ تَسْتَقَدٌ عَلَى الْمُسْتَعيرٍ؛ لِأَنّهُ كَل عَلَى الْعَيْنِ مَضْمُوتَةَ عَلَيْه. 

إِنْ ضَين الْمُِن رَجَع عَلَى الْمُسْمعِرٍ وَإِنْ ضَيِن اتوك 4 يَزحغ عَلَى أحد؛ لِأَنّ الصّمَانَ أسْعفرٌ علَيهِ 
الْمُعِيرٍ. فَهُوَ كَالْأَجْرٍ. عَلَى ما بَينَاهُ. 

[قصْل حَمَلَ السئِل بد 0 ام 

قَضْلٌ: وَإِدَا حمَلَ المكِل بذ ١‏ 


3 


نض إل أ يد على قلي وال أمنحاث الحَافِي ب 
لوي ع بوه و د ل 0 
أَغْصَّانُ ة شَجَرْتَهِ في هَوَاءِ مِلْكِ جَاره. وَلنَاء أَنّ مَلْعَهُ إِنْافٌ لِلْمَالٍ عَلَى مَالِكه ف يُوجَدْ مِنْهُ تَفْرِيط ولا يَدُومُ ضَرَرُُ قلا 
على ذلك كما لو حضلث ا ي كار عه على وو ل حكن خزوجه إل بقل باب أو كثلاء نا لاخ على 


د 


نّ الشجرّة» إِنّهُ يَدُوِمُ ضَرَيْهُ ولا يُعْرَفُ قَدْرُ مَا يَشْكَلْ مِنْ الوا فَيُوَدي 


/١/0 المغني لابن قدامة؟ موفق الدين ابن قدامة المقدسي‎ )١( 





- 
ع 


مثْلِهِ. وَقَالَ الْقَاضِي: ليس عَلَيْهِ أ+ 


4ه 4ي؟ 
ب لفرر 
0 بحب عد 


01 000 0-ظ - 2 9 4ه 3 
خْرٌ؛ لآنةُ حصّل في أرْض غير بِعَيْرٍ تفريطه» فاشبّة ما لؤ 


؛ لذن إِلَْامَهُ تبقيَة َر ا أذ فيه» في ضف ِعَيرٍ أَجْرٍ ولا الماع إِضرَارٌ به» وَشَغْلْ لِمِلَكه عَيْر." )0 
"كلف مُتَقُوّمّاء فَمَحَبَ ضَّمَائْكُ كَالْأغْيًا يَانِ. 3 تَقُول: مَالّ مُتَقَوَمٌ م مَعْصُوبٌ) فَوَحَب ضَّمَائهُ كَالعَيْنِ. قَأَكَا ١‏ 
فَوَارِدٌ في ليع ولا -- فيه الْقَاصِبْ؛ لِأَنّهُ لا يجُورُ لَهُ الانْتِقَاعٌ بِالْمَخْصُوبِ بالإجماع, ولا يُشْبهُ الرَّ؛ دعا رَضِيَتْ بإِثّلافٍ 
مَنَافِعِهَا بِعيرٍ عِوَضٍ» ولا عَفْدٍ يَقْمَضِي الْعِوَضَء فَكَانَ منَْ مَنْ أَعَارَهُ دَارِه. وَلَوْ أَكْرَهَها عَلَيْه لَرمَهُ مَهيُهَا. 
وَالِلافُ في مَا لَهُ مَنَافِعُ تُسْتَبَاحُ بِعَقْدٍ الْإجَارَة كَالْعَمَارٍ وَاليِّيَابٍ وَالدَّوَابَ وَتَحُوِ 17 َأَمَا الَْنَمْ وَالصَّجَبْ وَالطَيدْ وَتحْوْهَاء فلا 
و0 يُسْتَحَقٌ يما عِوَضٌ. وَلَّوْ غَصّب جَارِيَة و1 بيطأ ل 0 
طمن مور مَهرَهَا؛ لأَنَّ مََافعَ الْبْضْع لا تَتْلَفْ إِلّا بالاسْتِيمَاءِء بخلاففٍ غَيْهَاء وَلَِعَا ا تُقَدرُ يمن فَيَكُونُ مُضِيُ اليّمَانِ يَلَفِهَا 


[فَضة عُعَبَت طَعَامًا تأطففة حي | 
(991*) قَصْ: إِذَا غَصّب طَعَامًاء فَأَطْعَمَهُ غَيركُ فلِلْمَالِكِ تَضْمِينٌ أَيهِمَا شَاءَ؛ٍ لِأَنَّ الْمَاصِب حَالَ بَبْنَهُ وَبَيْنّ مَالِهِء وَالَككِلء 
أَئْلَفَ مال غير عير إِذْنه وَقَمَضَهُ عَنْ يَدِ ضَامِنه عير إِذْنِ لك فَإِنْ كَانَ الككلك عَالِمًا بِالْعَضْبٍء اسَتَفّرٌ الْضمَانُ عَلَيْه؛ 


ِكَونِهِ أَنلَف مَالَ غَيْرِوِ بَِيْرِ إِذْنِ عَالِمَا مِنْ غَيْرِ تغْرِيرء فَإِذَا ضَحَنَ الْعَاصِبء رَجَعَ عَلَيْهه وَإنْ ضَّمّنَ الآكِل» 1 يَرْجِعْ عَلَى 


اق عَلَيْه 1 لا 5 عور 39 وَإِنَْ 1 71 ذَلِكَء قفيه 57 55 0 الضَّمَانُ 0 00 وَبِهِ قال أب 

حَنِيفَة وَالشَّافِِجُ في الْجَدِيد؛ لِأَنّهُ ضَّمِنَ مَا أَنْلَفَء فَلَمْ يَرْجعْ به عَلَى أَحَدٍ. 

وَالثَايَةُ يَسْتَقِدٌ الصَّمَانُ عَلَى الْقَاصِب؛ لِأَنهُ عَم الآكل, وَأَطْعَمَهُ عَلَى أَنَهُ لا يَضْمَنْهُ. وَهَذًا ظَاهِرُ كلام الرَقِيَ؛ لِمَوْلِهِ في 
المُشتري لِأدَمَةِ: يرج بِالْمَهْرٍ وَكْكُ مَا غَرمَ عَلَى الْخَاصِب. وَأَّهُمَا -- التهاذ نوق ارين على أخيع ين 

غَرِمَهُ صَاحِبة َجَعَ عَلَيْهِ. وَإِنْ أَطْعَمَ الْمَعْصُوب لِمَالِكِو فَأَكَلَهُ عَالِمًا أَنُّ طَعَامُهُ بَرَِ الْعَاصِبُ. وَإِنْ 4 يَعْلَمُ وَقَالَ لَهُ 
الْعَاصِبْ: كُلْهُ فَإنَهُ 0 اسْتَقرٌ 0 الْعَاصِبٍ؛ 

لِمَا ذَكرْنَاء وَإنَْ كانث لَهُ بَينَةُ 

أز-شكة: فك 


١/0 المغني لابن قدامة؟ موفق الدين ابن قدامة المقدسي‎ )١( 


7١/8/50 المغني لابن قدامة؟ موفق الدين ابن قدامة المقدسي‎ )١( 





"[تْل اشترى سِفْصًا عبد وجَدَ بانع افص بابد عَنم] 

لو حك لاه ع با اليْفْصٍ لد عَتِيَا فَلَُ رد الْعَدٍ وَاسْتِيْجاعٌ الشّقْصٍء وَيُقَدُمْ عَلَى حَقّ 
الشّفِيع؛ ؛ لِأنَّ في تَقْدِجم حَقّ الشّفِيع إِضْرَاا بالَْائع؛ بِإِسْقَاطٍ حَقّهِ في الْمَْخ لي الموج اودر 
ا تَنيْتُ عَلَى وَجْد يَْصًاه بنا العكر إن الضَبَرٌ لا يُرَالُ اكور 


2 


َكَل ) اكات الششّافعِيَ ف أحَدٍ الْوَجْهَبْنِ: يُقَدّمُ حَقٌ الشّفِيع؛ 

بِالشّقُصٍ عَيْبًا فَرَدُ. 1 

وَلَنَاء أَنَّ في الشمْعَةِ إِبَطَالَ حَقّ الَْائع؛ وَحَقَّهُ أَسْبَق؛ لِأَنّهُ اسْتتد إل وَجُود الْعيْبء وَهُوَ مَوْجُودٌ حال الْبَيْع وَالسْفْعَةُ نَبَنَتْ 
بالْمبِع؛ » فَكَانَ حقٌ ُ البَائِع سَابِماء وَفِ الشُّفْعَةٍ إِيْطَالَ فَلَمْ تَثْبْتْء وَيُمَارِقُ مَا إِذَا كَانَ السّقْصُ مَعِيبَاء إن حقٌ المشتري إما 
هُوَ في ا سْتِرْجَاعَ الثَّمَنِ وقد حَصّل لَه مِنْ الشّفِيع» ؛ قلا 5 في الدّ وق مَسْألَنَا حَقٌ الْبَائِعْ م في ١‏ سْيَرْجَاعَ الشْقْصٍِء » ولا 
يحْصل ذَلِكَ مَعَ الْأَخْدٍ بالشُفْعَة قَافْئرقًا. 

َإِنْ 1 يَرْدَ الَْائعُ الْعَبْدَ الْمَييب حَيٌّ أَحَدّ الشَّفِيُ كَانَ لَهُ رَدُ الْعَبدِه و1 لِك | سْتَرْجَاعَ المييع؛ ِأنَّ الشّفِيعَ مَلَكَهُ بِالْأَخْذٍء 
َم يْلِكْ الَْائِعُ إَِطَالَ مِلْكِهء كما لَوْ بَاعَهُ الْمُشْتري لِأَجْتَن فَإِنَّ الشفْعَة بَيْعٌ في الحقيقة» وَلكِنْ يَرْجمُ بق فك الْْصي؛ 7 


2 


5 نل التَالِفٍِء وَالْعُشْكَرِي كَل الخد مِنْ الشّفِيع قِيمَة قِيمَة قيقة اعد 5 هَل يتَنَجَعَانِ؟ فيه وَجْهَانِ؛ حدم لا يوا 
أغذ بن لذي ولع عله لفك وق قم ند جيك لا عب فه. دَلِيلٍ أَنَّ الْبائَِ 


م أَنْ لوي سم ِأَنّهُ ما أَعْطَى عَْدَا مَعِيئاء فََا يَأَخذ قِيمَةَ غَيْر ما أَعْطّى. 55 ي#اجعان؛ لذن ال 


5 هربه 0 م 


- 


الْعَقْدُء والَذِي اتقرٌ عله لْعَقُدُ قِء قِيمَةُ الشقْصٍء َإِذّا قُلمَا: يَكرَاجَعَانِ. فَأَيّهُمَا كَانَ مَا 
0 0-6 ضر عَلَى صَاحِبَة وَإِنَ 4 يَئْدٌ الْبَاِ بع الْعَبْدَ ولكن هد انكل يَزْجِعْ الْمُشْتري عَلَى الشّفِيع بشو 
دَفَعَ إلثه قبفة العدد ل غَيْرَ مَعِيب. 


قِيِمَبَهُ مَعِيئًا رَحُمَ الْمُشْترِي عليه بجا 5 أذعامق اتش وإنغقااعلة 16 يأهذ رشاء 1 يريخ الشريع غابو يقني 

ا فَسْحَة فَأَشْبَهَ مَا لَو حَط عَنْهُ بَْضَ الكَّمَن." )١(‏ 
الكاقث الالقاط” مفكودة حدقا مَعْ الْعَرْصّةٍ با 

َإِنْ كَانَتْ مَعْدُومَةٌ أَحَدَ الْعَرْصَّةَ وَمَا بَقِى مِن الْبِنَاِ. وَهَذًَا 007 َحمَدَ في رواية ابْنِ الْقَاسِم. وَهَذَا قَوْلْ النَّوْرِي 
َالْعتْبرِي وأبي ل لِِشَافِعِي. وَقَالَ أَبُو عَبْدٍ الله بْنُ حَامِدِ: إِنْ كان التَلَفُ بِفِعْلٍ آدَمِيء كُمَا ذَكَرْناء وَإِنْ كَانَ 
فِعْلٍ الله تَعَالَء كَامدَام الْنَاءِ يِنَفْسِهِ شيب أوخيو وغوه ادن شيع آهل ني لجو هي أرق 
هذا قَوْلُ أبي حَنِيفَة .0 ِشَافِعِيَ؛ لِأَنَهُ مَى كَانَ النَفْصُْ ِعْلٍ آدَمِيَ» رَجَعَ م بَدَلْهُ إلى الْمُشتري», فلا يَمَضَيّرُ وَمَئَ كَانَ 
بعَيْرِ دّلِكَء 4 يَرْجِعْ ! شين فَيَكُونُ الخد جنة إطناوا يذه والعرر / ا بالصمرر. وَلَنَا؛ أَنّهُ تَعذَّرَ عَلَى الشّفِيع أَخْدُ 
اليم يي له سِوَاهُ أو كُمَا لَو كَانَ لَهُ سَفِيعٌ 


٠50/0 المغني لابن قدامة؟ موفق الدين ابن قدامة المقدسي‎ )١( 





وا 


اولي 10 


ُ إِلَّ الانفِصّالٍ» 7 قد ذلك ل وفقط كد الشلفة. وَيُقَارِقُ اقمع العو ة إِذَا رت 
ِصَالٍ وَلظُور, َإِدَا ظَهَرَتْ فَمَدْ الْمَصَلَتْء فَلَمْ تَدْخُل في الشفْعَةِ. 
الِْيمَةُ مع بَقَاءٍ صُورَة الْمييع» مِثْل أَنْ انْسَقَّ الحائِطء وَاسْمَهدَمَ الْبَاَ وَشَعِتَ الشّجَرُ وَبَارَتْ الْأَزْضء فَلَيِسَ 
َه إِلّا الخد يديع النّمَنِ أو اليك لأَنَّ هَذهٍ لمعا لا يُقَابِلُهَا التّمَنُء بخلافي الْأَعْيَانِء وَيَذَا قُلْنَا: لَوْ بى الْمُشْترِي أَغْطَاهُ 


0 


الشَفِيعٌ قِيمَة بنَائه» وَكَوْ رَادَ الْمَبِيعُ زِيَادَةَ متصلة مُتَصِلَةٌ دَخَلَتْ قُ الشُمْعَة. 


[مشآلة كان الشرَم وق يعي أو رق الْأرْضِ في الشفْعَة| 

(؟4.5) مَسْألَةٌ؛ قَالَ: (وَإِنْ كانَ الشِرَاءُ وَقَعَ بعبْنِ أو وَرِقِء أَعْطَاهُ الشَّفِيعْ مِثْل ذَلِكَ» وَإِنْ كان عَرْضَّاء أَعْطَاهُ قبمَنَهُ) 
مَجْْليُهُ أن و َأخدُ الشُقُصَ ٠‏ ب العشري بالنَّمَنِ الَّذِي اشتقرٌ عليه الْعَقْدُ؛ لِمَا رُوِي في حَدِيثِ جَابلٍ دان التي - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: هُوَ أَحَقُ بالنَّمَنِ» . رَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ الجُورَجَاءُ في " كِمَابه " 


داة يه اي ا لللا! 


لمعم ١‏ الف اد بِسَبّبٍ حَاجَةٍ خَاصَّة كاد 0-7 في بَدَلِهِ ا قِيِمَته» هه لشفي اكه أجل ب 07 و3 
الْعَقَلَ وية أَوْ مِيراثِ 4 يَسْتَحِقٌ الشُّفْعَة وَإِذّا اسْتَحَقّ ذَلِكَ بالْمبِع؛ فخنكه ان يكرة ِالْعِوَضٍ التَّابتِ بالَيع. 1 
إِذَا تَبَتَ هَذَّاء إن َنْظُُ ف التّمَنِ فَإِنْ كَانَ دَنَانِيرَ 5 دَرَاهِمَ أَعْطَاهُ اصع مثْلَهُ وَإِنْ كَانَ 75 لا مِنْل لَهُ كَاليُيَابٍِ وَالْحَيَوَانِء 
لاحي تجو حنمن ربز المي وَهَذا قَوْلْ أَكْثَرِ أَهْلٍ الم ١‏ 

وَبِهِ يَقُولُ أَصْحَابُ الَأّيء وَالشَافِعِنُ. وَحْكِي عَنْ الحسنء وَسَوَارٍ 1 الشفْعَة لا بَجَبُ هَاهْنَاء لأا َب مِثْلٍ التَّمَنِء وَهَذَا 
ايه الْأَخْذء مَلَمْ يحب, كُمَا لَوْ جهل النَّمَنَ. 

عَيْ الثَمَنِء فَجَارَ أَنْ تَنيْتَ به الشَفْعَةُ في الْمبيع» كَالْمِئلِيَ» وَمَا ذَكَرُوهُ لا يصِح؛ أن الْمِمْلَ يَكُونُ مِنْ طريقٍ 
الصُّورة» وَمِنْ طَرِيقٍ الْقِيمَةِ. كُبَدَلٍ الْمْئْلِفِء فَإِمَا إِنْ كَانَ القّمَنُ من الْمِْلِيّاتِ غَْرِ الْأَقَانِء كالمبُوب وَالْقَدْمَانِء فَقَالَ أَصْحَابنًا: 


يأَحْدَهُ الشّفِيعُ عثْله؛ ِأَنّهُ من دَوَاتٍ الْأَمعَالِ فَهُوَ كَالْأَمَانِ. وَبهِ يَقُولُ أَصْحَابْ التأي, وَأَصْحَابْ الشَافِعِ؛ وَلأَنَّ هذا مث 
مِنْ طريق الصُورة وَالْقِيمَةِه فَكَانَ أُوْلَ مِنْ الْمُمَائْل في ِحْدَاماء أن الواجته يدل القمن» فكات مثلة كتدّل. القدض 
وَالْمُثْلَفٍِ. 


٠5/1/50 المغني لابن قدامة؟ موفق الدين ابن قدامة المقدسي‎ )١( 





[قَضْل اسْتِحْمّاق شين لشِئْصَ بالَّمَنِ الذي 
نكم ا 0 السشََقْصَ بالنّمَنِ الذي الْعَفْدُ مَلَوْ تَبَايعَا بمَدْرِء ثّ غَيَرَاهُ في رَمَنِ اليَارٍ 
تَبَتَ ذَلِكَ ال في حَقّ الشفِيع؛ لذن حَقٌ الشّفِيع إِمّا : يَْبْتُ إِذَا > الْعَمْدُ وَإِمَا ؛ يُسْتَحَقٌ بِالتّمن الّذِي 
هُوَ تبث حَالَ اسْتَحْمَاقِه ل زَمَنَ الْخيَارٍ مزل حَالَةِ الْعَقْدِ وَالتِّيرُ يَلْحَىُ بالْعَقْدِ فيه؛ كما عَلَى اخْتِيَاهمًا فِيوِه كُمَا لَْ 
كَانَ في حَالٍ الْعَقُدِ. 
َأَمًا إِذّا الْمَضَى اليَانُ وَانْبمَ الْعَقْدُ فَرَادَا أو تقَصَاء 1 يَلْحَق بِالْعَقْدِ؛ لِأَنَّ الرَيادَةَ بَعْدَهُ جِبَةٌ يُعْتَيدُ لا شُرُوطٌ لبَق 00 
إبرَاةٌ منتدأء ولا يكبت ذَلِكَ في حَقّ الشّفِيع. وَيمَذَا قَالَ الشَّافِعِن. وَقَالَ أَبُو حَدِيفَة: يَنبْتْ النَقْصُ في حقٍّ الشّفِيع دو 
الَادَ 3 وَإِنْ كَانَا عِنْدَهُ مُلْحَمَانِ بِالْعَقْدِ؛ لِأَنَّ لزْيَادَةَ نَضُرٌ الشَّفِيعٌ» فَلْمْ يمْلْكهَاء يخلافٍ النَقْصٍء وَقَالَ مَالِكُ: إِنْ بَقِي مَا 
لحاس سين ذَهُ يججميع الثّمَنِ الْأَوّلِ. 
ونان ذَلِكَ يُعْتَبرُ بَعْدَ اسْتِفْرَارٍ اعفد قَلَم يَنْبْتْ في حو حَقَ الشّفِيع) » كَالزُيَادَق وَلأَنَ الشَّفِيعَ اسْتَحَقٌّ تَحَقّ الْأَخْذٌَ بالنَّمَنِ الول 
َبْلَ التَعْيسِ فَلَمْ يُوَيْرْ التّغِيرُ بَعْدَ ذَلِكَ فيه كالريَادَةٍ. وَمَا ذَكرُوهُ مِن الْعُذْرٍ غَيْدُ صّجيح؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَوْ حَقَ الْعَقْدَ َم 
السَّفِيع وَإِنْ أَضَرٌ به كَالرَيادةٍ في مُدَةِ الَارِ ولِأَنّهُ خط بَْد لَرُوم الْعقْدء فَأْبَة خط الجميع أو الْأَختر عِنْدَ مَالِكِ.." (1) 
ل ا 1 
(084:) قَصْك: وَحْكمُ الشّفيع في البو بالْعَيْبِء حْكُم الْمشتري مِن الْمُشْتَرِي, وَإِنْ عَلَمْ الْمُسْترِي بِالْعَيْبٍء وإ يَعْلَمْ الشَّفِيعُ 
لِلسّفِيع زآة على الفشري, أو أخْد أزعه مله ولثين للفنزي .شي وكقياة أذ لا يلك ا أَخدّ الْأَرش؛ لِأنَّ 
بيع يعد بالشمن الي اقرٌ عليه اْعَْدُ ًا أَحَدَ الْأََء هَمَا أَحَدَهُ لثمن الَّذِي اسْتَقءٌ عَلَى المشتري. 
وَإِنَّ عَلِمَ الشَّفِيعُ دُونَ الْمُشْتَرِيء هَلَيْس لَوَاجِدٍ مِنْهُمَا رَدّ ولا أَرْش؛ لِأَنَّ الشَّفِيعَ أَحَذَهُ عَالِمَا بيه فَلَمْ يَنْبْتْ لَهُ رَدٌ ولا 
أَرْشنَ» كَالْمُسْتَرِي إِذًا عَلِمَ الَْيْبء وَالْمْشْئرِي قَدْ اسْتَغْقى عَنْ اليد لِروَالٍ مِلَكِهِ عَنْ الْمَيبع؛ وَحُصُولٍ الثَّمَنِ لَهُ مِنْ الشّفِيع» 
وَل بْلِكُ الْأَرْشَء لِأَنَّهُ اسْتذْرَكٌ ظَلَامَتَهُ وَرَجَعَ إِليْهِ يع من هَأَشْبَهَ مَا لو رَدْهُ عَلَى الباِع. 
وَيحْتَوِلُ أَنْ بمْلِكَ أَخْدَ الْأْش؛ لِأَنهُ عِوَضٌ عَنْ الرْءِ الْقَائْتِ مِنْ الْمَييع» فَلمْ يَسْقْط َال مِلْكِهِ عَنْ الْمَبيع» كُمَا لَوْ اشْترَى 
َفِيريْنه فَتَلِفَ أَحَدُمماء وَأَحَدَّ الآخرَ. مَعَلَى هَذَاء مَا يَأَحْدُهُ مِن الْأَرْشٍ يَسْقْطُ عَنْ الشّفِيع مِن الثَّمَنِ بِقَدْرِهِ؛ لِأَنَّ الشِقُْصَ 
جب عل لمن الذي اسقرٌ عليه لْعَند َأَسْبَهَ مَا لَوْ أَحَدّ الْأَرْشَ قَبْلَ أَخْدٍ الشفِيع مِنْهُ. 
وَإِنّ عَلِمَا جمِيعَاء فَلَيْسَ لَوَاجِدٍ مِنْهُمَا رَدْ ولا أَرٌ؛ لِنَّ كُلَّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا دَحَلَ عَلَى بَصيرة» وَرَضِيَّ ذل لمن فِيه يذه 
الصّفّة. وَإِنْ 4 يَعْلَمَاء فَلِلشَفِيع ده عَلَى المشتري» وللفشري رده على البَائْع؛ َإِنْ كَ يَيْدهُ الشّفِيعُ قلا يده ِلْمُسْرِي؛ لِمَا 
دَكْنا أَوَلَا. وَإِنْ أَحَدَّ السَّفِيعْ رش من الفشكري» فللفشتري أخذة عن ْبائِع. 
إن 4 يَأَحْدْ من سَيفاء فلا شئء للْفشكري. ويَقمل أَنْ لِك أده عَلَى الْوَجد الّذِي دكزكة. فَإذا أَحَدَف فَإِنْكان الشَفِيع 
يمنقِطة عن المشتري» سقط عَنْهُ من الم بقذره؛ لِأنّهُ لمن الذي عقر علَيْهِ بيغ و:' كوه لا يُسْقِطٌ حَمّف وَإِنْ 
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-_ 


ساعن لمحيو رز ماني كما لو زرده علي تع ران روي الث رن قدا رانو وق كل يه «العروي ون 
العذكتي آله لا يتل شيكون كاله 1 يز اقويرة شروو وف ردالة خى أنَهُ يرا ِلّا أنْ يَكُونَ الْبَائعُ عَلِمَ بالَْيْبِء هَدَلّسَكُْ 
َاشْرَط الْبرَاءة. فَعلَى هَذو الروَاي إِنْ عَلِمَ الشَفِيع باشتراط الْراءَق» مَحْكمَةُ حْكُم المشتري؛ لِأَنَهُ دَحَل عَلَى شِْرَائه» مَصّارَ 
كْمُشْئرٍ نَانِ اشترط الْبرَاَة 

َإِنْ كَ يَعْلَمْ دَلِكَ مَحْكْمَهُ حْكُم مَا لَوْ عَلِمَهُ الْمُشْتَرِي دُونَ الشفيع. 


)١( مَسْألةٌ؛ قَالَ: (وَالشّفْعَةُ لا تُووَثُ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَيّتْ طالب ينا)."‎ )4١85( 

الود على از ارا بك لحر وز الع ل وَقَدْ ُلتُم: بحث الْأُجْرَةٌ سَيْنًا فَشَيْعًا. 0 1 عَذَة على تنك 
الْإيمَاءٍ في القت الّذِي تقوكة الخطالبةٌ فيد عَادَةٌ. جَوات خف أن الآيَة وَالْأَخْبَارٌ عا وَرَوَتْ في مَنْ أَسْتُؤْجرٌ عَلَى عَمَلِ) 
أمًا مَا وَفَعَتْ الْإِجَارَةُ فيه عَلَى مُدَةِ لا تَعَيْضَ ا يه وَأَمّا إِذَا كَانَتْ لجار عَلَى عَمَلٍء فَإِنَّ الأَخرَ ملك بالْعَقْدٍ أيْضّاء 
لك لذ فنقيكق تكايقة م إِلّا عِنْدَ تَسْلِيم الْعَمَا . قَالَ ابْنُ أي مُوسى: مَنْ أُسْعُؤْجِرَ لِعَمَلٍ مَعْلُوم» استحقّ الْأَخرَ عِنْدَ إيمًا 
الْعَمَْقِ وَإنَ اشكقهة في كل يَوْم بأَجْرٍ مَعْلُوم فَلَهُ أَجْرْ كُلَ يَوْم عِنْدَ عَامِهِ. وَقَالَ أ الَطّابٍ: الْذَحِْ لَك بِالْعَقُدِ وَيُسْتَحَقَ 
بالتّسْلِيم» وَيَسْتَقرٌ مضي الْعُدَةِ ونا تَوقْفَ اسْيِحْمَاقُ تَسْلِيوهِ عَلَى الْعَمَلِ؛ لِأَنّهُ عِوَضُ قلا ! دز ديريفة الام دن 
الْمُعَوَضِء كَالصدَاقٍ وَالنَّمَنٍ قُِ الْمَييع؛ وَقَارَقَ الْإِجَارَة رد على الْذَعْيَانِ؛ لِدَنَّ تَسْلِيمَهًا جَرَى جَرَى تَسْلِيم تَفْعِهَاء وَمَىَ كَانَ 
عَلَى مَنْمَعَةٍ في الذّمّقه ‏ يَحْصّل تَسْلِيمْ الْمنْمَعَةَِ ولا مَا يَقُومُ مَقَامَهَاء َتَوَقّفَ اسْتَحْمَاقٌ تَسْلِيم الْأَجْر عَلَى تَسْلِيم الْعَه 
وَقَوُْمْ: ل يِْكُ الْمَنَافِع. قد سَبَقَ لواب عَنْهُ. فَإِنْ قيل: َِنَّ الْمُوَجْرَ إِذَا قَبَض الْأَجْرَ انْتَقَعَ به كُلْهه بيخلافب الْمُسْتَأجِرِء 
َإنَّهُ لا يخصاه لَهُ اسْتِيمَاءٌ الْمَنْمَعَةِ كُلّهًا. قُلْنَا: لا يَْيِعْ هَذَاء كُمَا لَوْ شَرَطًَا التَعْجِيل؛ أو كاة الكمق عينا. 


[قَصْل ذا سَرَط تأجل الْأَجْرِ فَهُوَ إِلَ أَجَلِه] 

(415) قماة: الشك الكاديك» أ هُ دا شَرَط تأجيل الْأَجْرِء فَهُوَ إل أَجَلِه وَإِنْ سَرَطَهُ مُنَجمًا 

أؤ أَقَكَ من ذَلِكَ أو أكثرء فَهُوَ عَلَى مَا اتّمَهَا عَلَيْهِ؛ِ لِأَنَّ إجَارَةَ الْعيْنِ كبَيْعِهَاء 000 ؤْ مُوَجَرٍ 
إِجَارَتًا. 


[قَصْك ذا اسْتؤق الْمُسْتَأَجِرٌ الْمََافِعَ] 


(4154) فَصّكْ: وَإِذَا اسْتَؤْقٌ الْمُسْتَأجِد الْمَنَافِعَ» اسْتَمَرٌ فك اكد 1 تيد المقكوة 1] بنذ كار 
بض الْميبع. وَإِنْ سُلِّمَتْ إِلَيْهِ الْعَْنُ الي وَفَعَتْ ث الجا ليها وض ادك ولا حاو له عن الانيفام؛ امقر 0 
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ل ل اا سي يل المشري: 
وَإِنْ كَانَتْ الْإِجَار: الكل عقر مقطا امارد عوط ابد دَةٌ كن اسْتِيفَاء الْمَنْمَعَةَ فبقاء مِثْك أَنْ يكتري دَابَةٌ كبا 
ل حمصء فَقَبَضَهَاء وَمَضَتْ مُذٌ 00 نشكقة عليه الأجه 

وَهُوَ مَذْهَث الشَافِعِيَ ؛ ؛ لِآنَّ الْمََافِعَ تَِمَتْ تَخْت يَدِهٍ ال لكان علي ها أو تلقث الك في في 'المشري: 


وَكُمَا لو كَانَتْ الْإِجَارَة عَلَى مُدَةٍ فَمَضَتْ. و3 


'يَستقمٌ بَدَهَا قبْلَ اسْتِبَائِهاء كالأخر لِلأجير الْمُشْترَكِ. مَإِنْ بَدَلَ تَسْلِيم الْعئِنِء َم يدها الْمُستأجِرٌ حي الْمَضَتْ 

الهذة كيه 0 عَلَيِْ؛ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ تَلِمَتْ بِاخْتيَارهِ في مُدَّةٍ الإجَارَة َاسْتَقرٌ عليه ا و 
3 وَكَانَتْ الْإِجَارَةُ لك ا م د مين باه لكا 
0 مث 


- 
- 


نكري انعد 0ك عفد عل علقكة خز قز وتتي» كلم نز وزططها 
لبد » كَالصِّدَاقٍ إِذَا بَزَلَتْ 0 نَفْسِهًا وَامْتَنَعَ سَ نَع الرّوْجُ ًِ من أَخْذِمًا 
وَإِنْ كَانَ هَذَا في إجَار: ة فَاسِدَةٍء قَفِيمَا إِذَا عَرَضَهَا عَلَى الْمُسْتأجر كَل يَأُخُذْهَا لا 


الْهِدَه أو خذة يك اشييقاة المتقعة فيا أذ ل 


أب زان ب ولوق لبي ب لع فد أت دس 1ل فَرَجَعَ إِلّ قِيِمَتِهَاء كُمَا لَوْ 
اسْتَوْقَاهًا. وَالتَانيَكُ لا ١ه‏ قَوْلُ أبي حَبيمَة؛ لِأَنَهُ عَفْدٌ فَاسِدٌ عَلَى مَنَافِعَ 1 يَسْتَوْفِهَاء فَلَمْ يَلرَنْهُ عِوَضُهَاء كَاليكاح 
الْمَاسِدِء وَإِنْ اسْتَؤْقٌ امتفعةي لمق القاضاه فعا د المل. وَبِهِ قال مَالِكُ وَالشَّافِعِيٌ 


يدي ه 


بق السك أز آخر الْمِئْلِ بَِاء مِنْهُ على أن | 


لي فِعَ لا تُضْمَنُ ! 
بصمن . 
6« - 


ضُمِن بِالْمُسَكّى في الْعَقْدٍ ا ضَمَائهُ يجميع الْقِيمَةٍ في الْمَاسِدِء كَالْأعْيَانِ. وَمَا ذَكْرَةُ لا نُسَلِْمُةُ. 


[مسشألة إِذَا وَفَعَتْ كار على كل شر هر يده تغلوو] 
)4١59(‏ مَسْالةٌ قَالَ: (وَإِذَا وه عت الإجازة على كل فر بِشَئْءٍ مَعْلُومِ 4 يَكنْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا الْمَسْخُ إلا عِنْدَ تَقَضّي كُلَ 


- 


5 م2 
| 


شَهْرِ) . وَجْثلهُ ذَلِكَ أنه إِذَا قَالَ: أجَرْئُك هذا كُلَ سَهْرٍ شَهْر بيقي. . فَاخْتَلف أَصْحَابْنَاء قَدَهَب الْقَاضِي ! امار 


سَ 


وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ في رواية ابْنِ مَنْصُورِء وَاخْتِيَارُ الخرقَيّء ! إلا أن الشّهْرٌ الْأَولَ تلَرَمُ الْإجَارَةُ فيه 
مَعْلُومٌ يلي الْعَفْد ولَهُ أَجْرٌ مَعْلُومٌ وَمَا بَعْدَهُ من الشّهُورٍ يَلرَْ الْعقْدُ فيه بالنَليّسِ بده وَهُوَ السك ني الدا 
عَلَى دَارِ؛ لِأَنهُ تْهُولُ حَالَ الْعَقْدِ. 

َإِدَا تلبس بهء تَعيّنَ بالدَّخُولٍ فيه قَصّحٌ بالْعَقْدٍ الْأَوْلِ وَإِنْ 4 يَعَلَبّس بهء أو هَسَحَ الْعَقْدَ عِنْدَ انْقِضّ 
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وكَذَلِكَ حْكُم كُلَ شَهْرٍ يأي. وَهَذَا مَذْمَبْ أَبي نور وَأصْحَابٍ التأي. وحكي عن مَالِكِ نحُوْ هَذَاء إلا أن الإِجَارةَ لا نَحُونُ 
لَازمَةٌ عِنْدَهُ؛ أن الْمَنَافِعَ متَقَدّرةٌ بتَقْدِيرٍ الْأَجْرٍ قلا يمَاجُ إلى ذكْر الْمُدَةِ إلا في." )١(‏ 


"والقانية أن يَندّهًا بعد ل وَقَبْلَ لقثولء فق قِيَصِح الب وَتَبْطُّلْ الْوَصِيّةُ. لا َعْلَمُ فِيهِ خلامًا؛ لِأَنّهُ أُسْمَط حَنَّهُ في 
حَالٍ يُلِكُ قَبُولَهُ وَأعدّق كأشيةء عَفْوَ الشّفِيع عَنْ | للع بغة الع وَالئَالِئَةُ أَنْ 1 ون » قلا يَصِح اليد 
لِأَنَّ مِلْكَهُ اذ ا َأَشْبَه رَدّهُ لُسَائِرِ يكورك أَنْ يَرِضَى الْوَيَئّةُ بذَلِكَء فَدَكُونَ هبه منة طم تف تَفْتَقَدٌ إل شنوط البَة. 
َالرَاِعَةُ أَنْ يرد بَعْدَ الْمَبُولٍ وَقَبْلَ المَمْضٍء فَيُنْظََ؛ فَإِنْ كان الْمُوصّى به مكيلا أو مَوْرُوئ صّحّ اليد لأنّهُ لا يَسْتَقِرٌ مِلْكة 
عل قزل قبطي كافبه ردة قن القثول» وإذا كات غَو كله 4 يصن القذ؛ لِأَنّ كذ اعقر علي كوو العتبوصض 
0-6 أن يَصِحّ اليد بِنَاءٌ عَلَى أ القتط اكه معتبل فيه. وَلأصْحَابِ الشّافِعِيَ في هَذِهِ الْجَالٍ وَجْهَانِ؛ عدم يَصِحَ ع اد في 
الجميع» ا َرْقَ بَبْنَ الْمَكِيلٍ وَالْمَوْرُونٍ وَغَيْرهمًا. وَهَذَا الْمَنَصُوصُ عَنْ الشّافِعِيٌ؛ لِذّكُمْ لَكَا مَلَكُوا اليد مِنئْ غَيْرٍ قَبُولِء مَلَكُوا 
اليد مِنْ غَيْرٍ َمْضٍء وَلِأَنَّ مِلْكَ الْوَصِيّ 1 يَسَْقِرٌ َلَيْهِ قَبْلَ الْمَنْضٍء قَصّحٌ رَدُُ كُمَا قَبْلَ الْمَبُول. وَالنَّايِ لا يَصِحٌ الَدُ؛ أن 
الْمِلْكَ يَخصّل بالْمَبُولٍ من غَيْرٍ قَبْضٍ. 


قصل الوسِيّة تَْطْ بال وتزيحغ إل التركة] 

ا 0 5 مزع متخ الره فيد فَإِنْ الْوَصِيّة تَبْطْل اليد وتَرْجِعْ إِلَ التَِكق فُتَكُونُ لِلْوْرَاثِ حميعِهم 

كتورث ك الكم طم َع حَرَجَ بالْوَصِية َإِذَا بَطَلّث الْوَصِيّةُ رَجَعَّ إل عا كا عايب كان الؤعيكة م تُوجَدْ. وَلَوْ عَيّنَ بابد 
َاحِدَاء وَقَصَدَ تَخْصِيصة بِالْمَرْدُودِ 4 يَكُنْ لَهُ ذَلِكَه وَكَانَ لمِيعِهة؛ لِأَنَّ رده اتِاعٌ من تلكو ميبْقَى عَلَى مَا كان عَلَيْه 
ولَأَنُّ 1 يمْلِكْ دَفْعَهُ إآ 0 قَلَمْ لِك دَفْعَهُ لبود يم ل 
يَخْصّ به وَاجِدًا من الْوَرنَة؛ فَعَهُ إل أَجْتوه 
الْوَصِيّةَ لِمَُانِ. قِيل لَهُ: مَا 0 بويك در 1 د قلَ: أَرْدْتَ كئ إِيَّاهَا وَنَخْصِيصّةُ بَا. فَمبِلّهَا التصّ ياء وَإِنْ 


كَ دَفْعَهُ إِلَ وَارِثِ. فَلَوْ قَالَ: رَدَدْت هَذِهٍ 
قَالَّ: أَنَدْتَ رَدّهَا إلى حْيعَهمْ» ؛ لِيَرْضّى ثُلانٌ. عَادَتٌ ِل حميعِهمْ إِذَا َبِلُوهَاء فَإِنْ مَبِلَّهَا بَعْضّهُمْ دُونَ بَعْضٍ) َلِمَنْ قَبِلّ حصتة و1 


[فَصّل يَخصا التد بِمَوْلِهِ رَدَدْت الْوَصِيةَ] 
)0 ) فَصِلٌ: وَكحْصْلْ الك ِقَولِه: رَدَدتَ الْوَصِيةً. وَقَِا 
وكلى لب 030 انلها تين رتو يف وه لخو 
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َأَسْبَة قِيمَ اْمُْلَمَاتِ. ولا يَكُونُ إلا من تَمْد الْبَلَدِ؛ لِمَا 

نَثْ بِحْكمٍ ما جَعَلَ مِنْ الُلُولٍ 

ب - ل في مَن وَجَبَتْ عَلَيْه فَكَذَلِكَ في تأجِيلِها عَقِينًا عَنْكُ 

بخلاف غَيْرِمَاء فَإِنْ كَانَتْ عَادَةُ نِسَائِهَا تأجياه ا به وَجْهَان؛ أَحَدُشاء يُفرضْ عالاء لِدَلِكَ. لقان يترص موكلا 

أن مَهْرَ مِفْلِهَا مُوَجّلَ. وإِنْ كَانَ عَادَهُمْ َم إِذَا رَوَجُوا مِنْ عطق حَمّمُوا وَإِنْ رَوَجُوا خَبْرَهُْ تَقَلُوا أعمُرَ دَلِكَ. 

ذا لقي الشَافِعِيَ؛ إن قيل: فَإِذَا كَانَ مَهْرُ مَهْرُ الْمثْلٍ ذل مُتَلَفٍ يكَبْ ّ لا يَْتَلِفَ باختلافٍ الْمُثْلَفٍ ؛ كسَائ ِر الْمُمْلَمَاتِ 

قُلَنَا: الَكَاحُ يحَالِفُ سَائِرَ الْمُتْلَمَاتِء فَإِنّ سَائِرَ الْميْلَقَاتِ الْمَمْصُودُ ينا الْمَالِيَهُ خَاصَّة فَلَمْ تَْتَلِْ باختلافي الْمُتْلِفِينَ 

وَالتِكَاحُ يُقْصّدُ به أَعْيَاكُ الرَؤْجَيْنِء فَاخْتَلَف باخْتلافِه, وَلأَنَّ سَائِرَ لْمثْلَمَاتٍ لا تَتَلِفُ باختلافب الْعَوَائِدِ وَالْمَهْرُ يتف 

بِالْعَادَاتِء فَإِنَّ الْمَرْآةَ إذَا كَانّث مِن قَوْمِ عَادَكحُمْ تَخفِيفُ مُهُورٍ نِسَائِهمء وجب مَهْرْ الْمَرْأةِ مِنْهُمْ حَفِيفًاء وَإِنْ كَانَثْ أَفْضْلَ 

وأَرَفَ من نسَاءِ من عام ثيل الْعفرء وَعَلَى هذا مق كائث عَادُمْ تفي لمغق, يكن الرفٍ أو لسار ومو 


- 


ذَلِكَ عقر جَرِيًا على عَادَمْ. وله للّهُ أعْلَم. 


[قَصْل رَوَجَ السَيِدُ عَبْدَهُ أ مَتَهُ] 
(١5ه)‏ فَصِلٌ: إذا روج امد عَبْدَهُ أَمَتَهُ فَقَالَ الْقَاضِي: لا يحب مَهْة لأ فكت انعم لبيك لِسَيدِهَاء و 


حر 0ه ير 
2 


عل غنوه هال. فقال 1 بو ال لابه يت الفهثىء أو فز اليثل إن يكن فه. : نسطى» كن لا يكلو لياع عن عفرء + 


6. 


تِهِ. وَقَالَ أَبُو عَبْدٍ الله إِذَا رَوَجَ عكتفنية أمون كأنييك أن يكوة عَم وَشُهُودٍ. قِيل: فَإِنْ طَلَْمَهَا؟ قَالَ: 


يَكُونُ الصّدَاقٌ عَلَيِْ دا أَْتِقَ قبل: فَإِنْ رَوَجَهَا مِنْهُ بِعيْرِ مَهْرِ؟ قَالَ: قَدْ اختَلقُوا فِيِه مَدَهَب جار إِلَ أَنّهُ جائرٌ. 


الْعَنْدِ فَمَالَ: 1 أَطَأَمَا وَصَدَقَنْكُ قنك 1 يُلَْمَتْ ِل قَوْشِمَاء وَكَانَ حْكُمُهُمَا حُكم الدّخُول» في 
في التجوع إل نفج طلَّقَهَا نََاناء أو في الرّىَء مَِعمَا جُلَدَانِء ولا يُجمَانِ) وَجْْلَهُ ذَِكَ أن التَجْلَ إِذَا خلا 
اميه بَعْدَ الْعَقْدٍ -. تونق وسكت غانها الدتل 1 10 

"(597) فَصلٌ: وَلَبْسَ في مُوضحة غَيْرِ 0 اه مُقَدّرٌ في قَوْلٍ ار أَمْلٍ الْعلّم؛ + مِنْهُمْ إِمَامُنَا ا 
وَالتَّوريُء وَالشَّافِعِئٌ» وَإِسْحَاقُء وَابْنْ امور قال ابْنُ عَبْدِ 2 كن 5 الْبَدَن مُوضِحَةٌ. ٠‏ يَعْني لَيْس فِيِهًا مُمَدّرٌ. قَالَ: 
يكن ذلك غناقة كلما إل انمق زق شقي قاله الخوطيها َه تَكُونُ في الجْسَدٍ أيَضًا. قال الْأوراعِنٌ في جرَاحة اليفك 
عَلَى التَضْفٍ مِنْ جراحةٍ الرَأسِ. وَحكِي خَخْوُ دَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ الحرَاسَاِيَ» قَالَ: في الْمُوضِحَةِ في سَائِرٍ الْجْسَدٍ حَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ 
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دِيئارًا. وَلَنَاء أَنَّ اسم الوضخة ة إِعَا يطل على المرافة المخصوصة صَّةٍ في الْمَجْه وَاليَأْسِء وقول كه خَيمتَوٍ الرَاشِدَيْنِ: التوفخة 
ا ي الوه فد ولي 0 

بحب في مُوضِحَة ْو 00 ديته د يلد أ ل دِيَنُهَا ثَلَانَةٌ و: 
ااي ا ل 


ففق مفحونا رح الْمَمَا؛ِ أن الْمَهَا ليس 


حدقا انا الرطيكا واس 0 3 المع والرامت 


44 


للع وا اا 


بادا وَإنْ 


5 
ن أوضحة 


ضَّحَهُ في رأ 


حَاجِزٍ يَبْقّى بَبْنَهُمَا. وَإِنْ انْدَمَلكَاه نُ أَرَالَ الَاجرٌ بَيْتَهُمَاء فَعَلَيْهِ أَرْشُ ثلاث 1 


بالانْدِمَالِء ثم لَِمَئْهُ دِيَُ الَلِئَةِ. وَإنْ تَاكُلَ مَا بَيْنَهُمَا قَبْلَ انِْمَاِمَا فَرَالَ 1 يَلَرَمْهُ أَكْثَرُ من أَرْضٍ وَاحِدَةِ؛ لِأَنَّ سِرًا 


كَفِعْلِه. وَإِنْ انْدَمَلَّثْ إِحْدَاهًا وَرَالَ الحاجرٌ بِفِغْلهء أو سِرَايّة الْأخْرَىء فَعَلَبْهِ أَض مُوضِحَمَيْنِ. 


- 


9 


وَإِنْ أَرَالَ الحاجرٌ أَجْنَييٌ فَعَلَى الْأَوَلِ أَرْشُ مُوضِحََيْنِء وَعَلَى الات أَرْشْشُ مُوضِحَة؛ لِأَنَّ + 
الآخرء فَانْمَردَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا بكم جِنَاتَِهِ. وَإِنْ أَالَهُ الْمَجْيُ عَلَيْهِ د 
َيِه لا يَسْقْطُ بفِغْل غَبْرِو. فَإِنْ الحتَلقَاء. 0 

'وَإِنْ حَكُمَ بِالْمَيّْ عَلَى الْمُقَاتلَ وَسَئْ 


أن عل أن يكم بها به الحط ولا خط لِلْعْسلمين ف اَن ون حكم يال 
لا لِك الْمَنَّ عَلَى الذََيّة دا سْبُوا َكَدَلِكَ الخاكئ, وَكَتَماء الوا لِأَنَّ َؤْلاء 1 
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َِعيّنْ السكَئ فِبِهِمْ» لاف مَنْ سي» ٠‏ فَإِنَه يَصِيرٌ رقي قبا بنَفْسٍ السئي وَإِنْ حَكّمَ عَلَيْهِمْ بالْفِدَاءٍ جا : 

بين الَْمْلٍ وَاَفدَاِء وَالِاسَْقَاقِ وَالْمَيّ. 

َكَدَلِكَ الام وَإِنْ حَكمَ عَلَيهمْ يِغْطاء الجزية 4 يَلَْمْ حكُفك لِأَنَّ عمد الم عَفْدُ مُعَاوَصَةٍ فلا يَنْبْث إلا بالرّاضِي» 
تلك لأ جلك الوا كاد الأبير على إغطاء الحزية: 


00 


إن حَكمَ بالْمَثْلٍ وَالسّئي جار لِلَإمَام الْمَنُ عَلَى بَعْضِهِمْ «لأنّ تابت بْنَ قَيْسٍ سَأَلَ في الزْتثر بْنِ بَاطَاء مِنْ قُرَيْظَة وَمَالِه 
ارك شسليةك 
أَسْلَمُوا ف موصو عَصّمُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَاهُم لِأَهُمْ أَسْلَمُوا وَهُمْ أخراق وََموَاُمَ َم كَلَمْ يَخْرْ استزقاقة 
الْأَسِبرء كن الْأَسِيرَ قد بقث البَدُ عَليْد كُمَا تثثث عَلَى لبيك مُلِدَلِكَ جَارٌ اشيقائة. ." (1) 
"أمَا إذَا كائث كُلُ بَينَةِ شَهِدَتْ بِألْفٍ غَيْرٍ مُعَيّنِء فَإنَ الو يُطَالِبُ لين بيع ِأنَّ كَُ وَاحِدٍ مِنْ المَجُلَبْنِ نَبَتَ 
رك 0 قَدّ كُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا بألْنٍ. 
مُعيّئّ هَسَهِدَتْ بَيندٌ أنَّ هَدًا اليَجْلَ هُوَ الْآخِدٌ لَاء 1 يحب إلا أَلْفْ واد وَلِلْوِيَ مُطالبَةُ 


يه وَاحِدٍ منْهُمَا أَحَد الف َإِنْ كَانَ 1 يَبْدَهُ فَقَدْ اسْتَمرٌ في ذِمَّتِه وَإِنْ كَانَ رَدّهُ إلى الصّوم 


م . فَإِنَ عَرِمَةُ 4 الذي 1 يَنْدّهُ 1 يَرْجِعْ عَلَى أحد؟ ل ل وَإنْ غَرمَةُ 
؛ فَادَّعَى أَنَّ الضَّمَانَ اسْتَمَدٌ عَلَى صَاحِبِهء ليجع عَلَيْه فَالقَْلُ قَوْلُ الْآحَرٍ 


[مسشألة رَجْلَيْنِ حَرْييينٍ جَاءَا مِنْ أَرْضٍ الب فَذَكْرَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا أَنّهُ َو صَّاحِبِه] 

(55) مشألة؛ قَالَ: وَلَوْ أن رَجْلَيْنِ حَرييينِ جَاءًا مِنْ أَرْضٍ الَربء فَذَكْرَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا 

0 إن كانا ييا قاكغيا كلك يقد أن أعبقاء قَمِيراثُ كُلَ وا ولحو نما لففيفه إذا 1 يُصدتمماء إل أن كنوع ما اذعياة 
يكذ يق المظلفية» بلقت التسيعةه ونوكلك 16 واحل يتهقا 2 أخيه ينه أن أخد الذذببي إذا دغلا إلبنا شفلمية أذ 
شر مُسْلِوين فَأَقَرٌ بَعْضْهُمْ نسب بَغضء نَبَتَ نَسَبْهُمْ كما يَنْبْتْ نَسَبْ أَهْلٍ دَارٍ الإسْلام مِن الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلٍ اللَّمَة 
فار وَلأَنهُ ا لا ضِرْرَ عَلَى أَحَدٍ فيهء فَقْيلَ و لخر الْمَلِيَّ ولا تَعْلَمُ في هذا خلامًا. 

وَإِنْ كَانُوا سَبيّا فأَقَوَ بَعْضُهُمْ بِنَسَب بَعْضء وَقَامَتْ بِدَلِكَ بَيْنَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ» تَبَتَ أَيْضّاء سَوَاءْ كان السَّاجِدُ أَسِيرا عِنْدَهُمْ 
أو غَيْرَ أَسِيرٍ. وَيُسَمَّى الْوَاحِدُ من هَوْلَاءٍ يلا أي عملا كما يقال ْمَمْعُولٍ قَتبل» وَلِلْمَجْرُوح جَريت؛ لِأنّهُ حمل مِنْ دَارِ 
الْكُفْرِ. وقبل متي خبيلا؛ لِأَنّهُ حمل نَسَبْهُ عَلَى غَيْرِهِ. َإِنْ شَهِدَ يتسَبِه الْكُمَان 1 تُقْبَن. وغن الخد روَايةٌ أخرى: أن شَهَادَكُمْ 
في ذَلِكَ تُقباه؛ ل لِتَعَذْ لتَعَذَّر شَهَادَةٍ الققلية به في الْغَالِبِء كَأَسْبَهَ شَهَادَةَ أَهْلٍ الذكة على الْوَصِية صِيَّة في السّمَرٍ إِذّا ل يَكُنْ غَيْيهُمْ : 


2 


َالْعذقت الْذولُ؛ لذن إِذَا 1 تَقْبَلْ شَهَادَةَ د الْمَاسِقِء فَشَهَادَةُ الْكَافِرِ أَوْلَ) عا 1 يقبن إقران: ا 


هو 42 
أنه أ 


خُو صَاحِبه جَعَلْنَاهما 
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السيّدِ بِعَفُوِيتٍ إزثِه بالْولَاءٍ - تَفْدِيرٍ الْعنْقِء وَإِنْ صَدَّقَهُمَا مُعَْقُهُمَاء كُبلَ؛ لِأَنَّ الحقّ لَهُ. 
/ 0 ل ل َهَدًَا قَوْلُ الشَافِعَِ» 
كَرٌّ بنَسَبِ قفيه َم َوه أَحَدُمَاء لا يُقَبَل. وَالتَّانٍ يُفْبَا؛ ِدَنُ 
أن يَسْتَوْلِدَ بَعْدَ عِْقِه قُبْل؛ لِأَنّهُ يلك الاسْتيلاد بَعْدَ عَنْقِد وَإلّا 


(80780) فَضّلْ: وَإِذَا كاتب عَبّْدَا في صِحته 
الْأقَك من فيمته) 33 مَالٍ كتاينه» عَتَقَّ) مِثْلْ أَنْ َ 
وَخْمْسُونَ فَإِننَا تَعْتِِرُ قِيِمَتَهُ دُونَ مَالِ الْكِتَابَق وَهِىَ طخ مِنْ الثُلْثْ. وَلَوْ كَانَ مَالُ الْكِتَابَةِ 


وه 


ميزنا مَالَ الْكتابة» وَتَمَدَ الْعنَوْء وَيُعْتََدُ الَْاقِّي مِن مَالٍ الْكتَابة دُونَ مَا أَدّى مِنهَا. وَإِمًا 


م 


3 فين ينا ها أئلت بِالْإِعْتَاقِء وَمَالُ لُ الكتابة ما القرٌ علي كان العثل إشقاطة ككس تنه 


ع 


ْم عَلَيْهه مَلَمْ يحْتَسَبْ لَهُ به. وَإِنْ كَانَ عِوَضُ الكتابَة أَقَنَ اغتيزتاة؛ لِأَنهُ يَعْتَقُ بِأَدَائِه ولا يَسْتَحِقٌ الستَيّدُ عَلَيْهِ سِوَاة وَقَدْ 
صَعْف مِلْكْهُ فيه» وَصَارَ عِوَضَهُ. 

وَإِنْ كَانَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَا ييجُ مِنْ الثُْثِء مِثْك أَنْ يَكُونَ مَالّهُ سِوى الْمُكَائَبٍ قِبِمَبُهُ 

َو مَالِ كِتَابَيِهِ إل مَالِهء وَتَعْمَل بَِسَابِهء ميَعِْقُ مِنْه تاه ويَبَْى ثُلنُّ بِثلْثِ مَالٍ الْكنَا 

وَيحْتَمِك أَنّهُ إِذَا كانَ مَالُ الْكِتَابَةِ مِائَهَ وَحَمْسِينَ» فَبَقِي ثُلُْهُ بحَمْسِينَ فَأَدَاهَاء 
عَلَى الْورنَّةِ يمائق» وَحصّل طم بُِلنِهِ حَمْسُونَ» فَقَدْ رَادَ مَالُ لحي سني 

ِعَقْدٍ السَيّدء وَالْإرْثِ عَنْهُ. وَكحَبْ أن يكون الفعية عق 

لسكا قال على فَعَلَى هَذَاء ذا كان كككلة أزيا 0 

أخيىء توي العند كلقا تعمل الور يذ دارط لحر اعد مكدر قي لق لك 
ل 0 تَاينَا في ثل 
وَنِضْفٍ شُسْعِهء وَحَصّل لِلْوَرئّ الْمائةُ» واي أنْسَاع الْحَمْسِينَ وَهُوَ مِثْلا مَا عَمَقَ مِنْهُ. 


ين 
أ 


سٍ 


7/1/٠١ المغني لابن قدامة؟ موفق الدين ابن قدامة المقدسي‎ )١( 





ا إِنَّ لكاتب لا يَحْتِقُ مِنْهُ شَئْءٌ حَقٌ يُوَدِي جَمِيع 
مَالٍ الْكِتَابَة؟ قُلْنَا: عا أَعْتَقْنَا + بَعْضَّهُ هَاهُنَا بإِعْتَاقٍ سَيّدِوِ لا بالْكِتَابَةه وَلَمَاكَانَ الْعِنْقْ في مَرَضٍ مَوْتهِ تَقَذَّ في اك الل 
"ومن هنا يعلم أن التحيل لإسقاط الشفعة مناقض لهذا المعنى الذي قصده الشارع» ومضاد له. 
وكانت الشفعة معروفة عند العرب في الجاهلية» كان الرجل إذا أراد بيع منزل أو حائطه؛ أتاه الجار والشريك والصاحب إليه 
فيما باعه» فيشفعه؛ ويجعله أولى رجل به» فسميت الشفعة» وسمي طالبها شافعا. 
والشفعة في عرف الفقهاء: استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي» فيأخذ الشفيع نصيب 
شريكه البائع بثمنه الذي أستقر عليه العقد في الباطن. 
فيجب على المشتري أن يسلم الشقص المشفوع فيه إلى الشافع بالثمن الذي تراضيا عليه في الباطن؛ لما روى أحمد والبخاري 
عن جابر رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل مالم يقسمء فإذا وقعت الحدود وصرفت 
الطرق؛ فلا شفعة" . 
ففي الحديث دليل على إثبات الشفعة للشريكء وأتما لا تحب إلا في الأرض والعقار دون غيرهما من العروض والأمتعة 
والحيوان ونحوها. 
وقال صلى الله عليه وسلم: "لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه"؛ فدل الحديث على أنه لا يحل له أن يبيع حتى يعرض 
على شريكه 
قال ابن القيم: لومي الشريك أن يبيع نصيبه حتى يؤذن شريكه.." (5) 
"ىق 0 00 و 0 هَهُ نا لا ينع الحَكمَ م 1 0 قَإِدَا 0 


(وَمِنْهَا) دا امْتتَع الْمَدِينُ مِنْ الْوَقَاءِ فَِلْمَاضِي أَنْ يُكْرِمَة عَلَى بَبِعِهِ أو وَقَاءٍ الدَيْنٍ وَلَهُ أَنْ يَبِعَهُ بعَبْرِ إِذْنهِ حَكَاهُ النَوَوِيُ عَنْ 
الْأصْحَابٍ. وَقَدْ يَْمُدُ وَإِنْ 1 يَكُنْ يحَيّ إِذَا كان الْمُكْره و التتعيت خها ثز قال طللن ززع وول تتلذك فطلنها ‏ وَقَعَ 
عَلَى الصجيح, لِأَنَّهُ أَبْلعُ يي الْإِذْنِ وَقِبل لا يَمَعْ لِسْقُوطٍ حكم اللّقْظِ بِالإكْرَاو كُمَا لَوْ قَالَ لِمَجْنُونٍ صِلَقْهَا مَطلَقَهًا. 


الرَابعٌ: الإكرَاة لا تير َلَهُ في الْمُبَاح وَكَدَلِكَ على تزكِ الحرام وَالْمَكْرُوو وَالْمنْدُوبٍ وَإَا يجحي في تَزكِ الواجب وف فِعْلٍ الخخرام 


47//١١ المغني لابن قدامة؟ موفق الدين ابن قدامة المقدسي‎ )١( 


(؟) الملخص الفقهي؟ صال الفوزان ١١5/5‏ 





كَالحَفْرِ وَالْمَثْلٍ وَالرِقَ وَالشرْبٍ. ولا أََرَ لَهُ في إِيمَاع الواجبء وَمِنْ ثم لَوْ أكرة حقٌ وَطِى رَوْجَتَهُ استقرٌ عَلَيْهِ 3 المَهْرِ." 
00 

"من غير حائل؛ ولأنه جزء من يده أشبه باطن الكف, وأما حديث قيس فقال أبو زرعة وأبو حاتم: قيس مما لا 
يقوم بروايته حجة ووهناه ول يثبتاه» ويحتمل نَسْخُهُ لأن طلقا قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهم يؤسسون 
المسجد وإسلام )١(‏ أبي هريرة -وهو ممّن روى النقض- متأخر لأنه إنما صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - أربع سنين. 


أي: ينقض الوضوء أكل لحم الجزور خاصة تعبدًا سواء أكله عاًا أو جاهلا (؟) نيا أو مطبوحًاء وهو قول جابر بن سمرة 
ومحمّد بن إسحاق وأبي خيثمة ويحبى بن يحبى وابن المنذر قال الخطابي: ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث (”) لحديث 
البراء بن عازب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم"؛ قال: أنتوضأ من لحوم 
الغنم قال: "لا" رواه أحمد وأبو داود والترمذعيٌ وابن ماجة (4) وعن جابر بن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 


- حبان والحاكم وابن عبد البر» وقال ابن السكن: (وهو أجود ما روي في هذا الباب» وفي طريق الدارقطني يزيد بن عبد 
الملك وهو ضعيف). نيل الأوطار /١‏ 5؟١7.‏ 
)١(‏ في النجديات» ط أسلم. 


)١(‏ ذكر الخلال أن الذي استقر عليه رأي الإمام أحمد أنه نما ينقض وضوء العالم بالحكم لأنه خبر آحاد فيعذر بجهله 
كما يعذر بجهل الزنا ونحوه حديث العهد بالإسلام. المبدع 58/١‏ . 

(©) وهو اختيار النووي والبيهقئٌ وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشوكاني» قال النووي في شرح مسلم /١‏ 
(وهذا المذهب أقوى دليلًا وإن كان الجمهور على خلافه وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث -يعني: حديث جابر 
بن سمرة- بحديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مست النار) ولكن هذا 
الحديث عام وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص والخاص مقدم على العام والله أعلم. أ. ه. انظر الفتاوي /٠١‏ 74ه 
وتمحذيب السنن ١554-1١57 /١‏ ونيل الأوطار /١‏ /781 --/73. 


(4) أحمد في الفتح الرباني ؟/ 34 وأبو داود برقم ١1644‏ والترمذحيٌ برقم 8١‏ وابن ماجة برقم 494.." (5) 
"للاثنين اصطلاحاً خاصا دون الجمع؛ فعلم أن التثنية ليست بجمع 


الدليل الثالث: قوله - صلى الله عليه وسلم -: 


١5/١ المنثور في القواعد الفقهية؟ الزركشيء بدر الدين‎ )١( 


١7١/١ المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد؟ البهوق‎ )١( 





"الشيطان يهم بالواحد والاثنين» فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بحم ". 
وجه الدلالة: نفس السابق. 
الدليل الرابع: أن الثلاثة تنعت بالجمع» والجمع ينعت بالثلاثة 
فيقال: " ثلاثة رجال "؛ و " رجال ثلاثة "» لكن التثنية لا تنعت 
بالجمع» ولا ينعت الجمع بالتثنية» فلا يقال " اثنان رجال "2 
ولا يقال: " رجال اثنان "» فلو كان الاثنان أقل الجمع: لجاز نعت 
أحدهما بالآخر» لكن ذلك لا يجوز, فلا يكون الاثنان جمعا. 
الدليل الخامس: أن العرب جعلت مراتب الأعداد ثلاثة أقسام: 
" الواحد " ثم " التثنية " ثم " الجمع ". فقالوا: " رجل ", 
و" رجلان "؛ و " رجال ". 
فلو كان الجمع يطلق على الاثنين حقيقة: لكانت مراتب الأعداد 
منحصرة في ضربين هما: " الواحد "» و " الجمع "» وهذا ما لا 
يجوز؛ لأنه خلاف ما استقر عليه وضع لغة العرب. 
الدليل السادس: أن أهل اللغة قد فرّقوا بين التثنية والجمع في 
الضمير المتصلء» فقالوا في التثنية: " فعلا "» و " افعلا "» وقالوا 
في الجمع: " فعلوا "2 و " افعلوا ", فلو كان الجمع يطلق على 
التثنية: لما فرقوا بينهماء ولقالوا لكل منهما: " فعلوا " أو " افعلوا" 
ولكنهم لم يقولوا ذلك تما يدل على أن التثنية ليبست بجمع» فينتج: 
أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة. 
الدليل السابع: أن أهل اللغة قد فرقوا بين التثنية والجمع ."00 
"حتى غربت الشمس زمه أن يقيم حتى يرمي في اليوم الثالث لقوله عز وجل: «قَمَنْ تَعَجلَ في يَوْمَيْنِ قَلا إن عَلَيْ 
6 تأَكَرَ قلا إِم عليه # [البقرة:7١؟]‏ وإن نفر قبل الغروب ثم غاد زاثراً أو ليأخل شيقاً نسيه ١‏ يلزمه المبيت لأنه حصلت 
له الرخصة بالغفر فإن بات لم يلزمه أن يرمي لأنه لم يلزمه المبيت فلا يلزمه الرمي ويستحب إذا خرج من منى أن ينزل 
با حصب لما روى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة با حصب ثم 
ركب إلى البيت فطاف به فإن ترك النزول با حصب ل يؤثر ذلك في نسكه لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
الحصب ليس بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت عائشة رضي الله عنها: نزول احصب ليس 
من النسك إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


١571/5 المهذب في علم أصول الفقه المقارن؟ عبد الكريم النملة‎ )١( 


١1 





فصل: إذا فرغ من الحج فأراد المقام لم يكلف طواف الوداع فإن أراد الخروج طاف للوداع وصلى ركعتي الطواف للوداع وهل 
يحب طواف الوداع أم لا؟ فيه قولان: أحدهما أنه يحب لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: "لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت "١‏ والثاني لا يجب لأنه لو وجب لم يجز للحائض تركه فإن قلنا إنه واجب 
وجب بتركه الدم لقوله صلى الله عليه وسلم: "من ترك نسكاً فعليه دم" وإن قلنا لا يحب لم يجب بتركه دم لأنه سنة فلا 
يحب بتركه دم كسائر سنن الحج وإن طاف الوداع ثم أقام لم يعتد بعد طوافه عن الوداع لأنه لا توديع مع المقام فإذا أراد أن 
يخرج أعاد طواف الوداع وإن طاف ثم صلى في طريقه أو اشترى زاداً لم يعد الطواف لأنه لا يصير بذلك مقيماً وإن نسي 
الطواف وخرج ثم ذكر فإن قلنا إنه واجب نظرت فإن كان من مكة على مسافة تقصر فيها الصلاة استقر عليه دم فإن 
عاد وطاف لم يسقط الدم لأن الطواف الثاني للخروج الثاني فلا يجزئه عن الخروج الأول فإن ذكر وهو على مسافة لا تقصر 
فيها الصلاة فعاد وطاف سقط عنه الدم لأنه في حكم المقيم ويجوز للحائض أن تنفر بلا وداع لما روي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه قد خفف عن المرأة الحائض فإن نفرت الحائض ثم 
طهرت فإن كانت في بنيان مكة عادت وطافت وإن خرجت من البنيان لم يلزمها الطواف فإذا 


./8١ رواه مسلم في كتاب الحج حديث 507/9. أبو داود في كتاب المناسك باب 85. ابن ماجه في كتاب المناسك باب‎ ١ 


الذارض :ق كنات ' لبايك باية ناخد فى من "ا و0 


"ذهب بكلة فإن أثلفه المشتري استقر عليه الفمن لأن الإتلاف كالقبض وَذا لو أعتقه جعل إعتاقه كالقبض 


فكذلك إذا أتلفه فإن كان عبداً فقطع يده لم يجز له أن يفسخ لأنه نقص بفعله إن اندمل ثم تلف في يد البائع رجع البائع 
على المشتري بأرش النقص فيقوم مع اليد ويقوم بلا يد ثم يرجع بما نقص من الثمن ولا يرجع بما نقص من القيمة لأن المبيع 
مضمون على المشتري بالثمن فلا يجوز أن يرجع عليه بما نقص من القيمة وإن كان المبيع ثمرة فإن كان على الأرض فهو 
كغيره من الثمار وقد بيناه وإن كانت على الشجر نظرت فإن تلفت قبل التخلية فهي كغير الثمرة إذا هلك قبل أن يقبض 
وقد بيناه فإن تلفت بعد التخلية ففيه قولان: أحدهما أتما تتلف من ضمان المشتري لأن التخلية قبض يتعلق به جواز 
التصرف فدخل في ضمانه كالنقل فيما ينقل والثاني أنما تتلف من ضمان البائع لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: "إن بعت من أخيك تراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً بم تأخذ مال أخيك بغير 
حق١"‏ وروى جابر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح فإن قلنا بمذا فاختلفا في الهالك فقال البائع الثلث 
وقال المشتري النصف فالقول قول البائع لأن الأصل عدم الحلاك وإن بلغت الثمار وقت الجداد فلم ينقل حتى هلكت كان 
هلاكها من ضمان المشتري لأنه وجب عليه النقل فلم يلزم البائع ضماتما والله أعلم. 


4717/١ المهذب ف فقة الإمام الشافعي للشيرازي؟ الشيرازي» أبو إسحاق‎ )١( 


١5 





.773 رواه مسلم في كتاب المساقاة حديث 5١.ا [وداود في كتاب البيوع باب اره. ابن ماجة في كتاب التجارات باب‎ ١ 


أحمد في مسنده "م//4/0".." (1) 


"لأنه من ذوات الأمثال فأخذ به كالدراهم والدنانير وإن لم يكن له مثل كالعبيد والثياب أخذه بقيمته لأن القيمة 
مثل لما لا مثل له ويأخذه بقيمته حال وجوب الشفعة كما يأخذ بالثمن الذي وجب عنده وجوب الشفعة وإن اشترى 
الشقص بعبد أخذ الشفيع بقيمته ووجد البائع بالعبد عيباً ورده أخذ قيمة الشقص وهل يثبت التراجع للشفيع والمشتري بما 
بين قيمة العبد وقيمة الشقص؟ فيه وجهان: أحدهما لا يتراجعان لأن الشفيع أخذ بما استقر عليه العقد وهو قيمة العبد 
فلا يتغير بما طرأ بعده والثاني يتراجعان فإن كانت قيمة الشقص أكثر رجع المشتري على الشفيع وإن كانت قيمة العبد أكثر 
رجع الشفيع على المشتري لأنه استقر الشقص على المشتري بقيمته فثبت التراجع بما بين القيمتين وإن وجد البائع بالعبد 
العيب وقد حدث عنده عيب آخر فرجع على المشتري بالأرش نظرت فإن أخذ المشتري من الشفيع قيمة العبد سليماً م 
يرجع عليه بالأرش لأن الأرش دخل في القيمة وإن أخذ قيمته معيباً فهل يرجع بالأرش؟ فيه وجهان: أحدهما لا يرجع لأنه 
أخذ الشقص بقيمة العبد المعيب الذي استقر عليه العقد والثاني يرجع بالأرش لأنه استقر الشقص عليه بقيمة عبد سليم 
فرجع به على الشفيع. 
فصل: وإِن جعل الشقص أجرة في إجارة أخذ الشفيع بأجرة مثل المنفعة فإن جعل صداقاً في نكاح أو بدلاً في خلع أخذ 
الشفيع بمهر المرأة لأن المنفعة لا مثل لما فأخذ بقيمتها كالثوب والعبد وإن جعل متعة في طلاق امرأة أخذ الشفيع بمتعة 
مثلها لا بالمهر لأن الواجب بالطلاق متعة مثلها لا المهر. 
فصل: والشفيع بالخيار بين الأخذ والترك لأنه حق ثبت له لدفع الضرر عنه فخير بين أخذه وتركه وف خياره أربعة أقوال: 
قولان نص عليهما في القديم أحدهما أنه على التراخي لا يسقط إلا بالعفو أو بما يدل على العفو كقوله بعني أو قاسمني وما 
أشبههما لأنه حق له لا ضرر على المستحق عليه في تأخيره فلم يسقط إلا بالعفو كالخيار في القصاص والثاني أنه بالخيار 
بين أن يرفعه المشتري إلى الحاكم ليجبره عن الأخذ أو العفو لأنا لو قلنا إنه على الفور أضررنا بالشفيع لأنه لا يأمن مع 
الاستعجال أن يترك والحظ في الأخذ أو يأخذه والحظ في الترك فيندم وإن قلنا على التراخي إلى أن يسقط أضررنا بالمشتري 
لأنه لا يقدر على التصرف والسعي في عمارته خوفاً من الشفيع فجعل له إلى أن يرفع إلى الحاكم ليدفع عنه الضرر والثالث 
نص عليه في سير حرملة أنه بالخيار إلى ثلاثة أيام لأنه لا يمكن أن يجعل على الفور لأنه يستضر به الشفيع ولا أن يجعل 
على التراخي لأنه يستضر به المشتري فقدر بثلاثة أيام لأنه الا طبرن فيه غك" 77 

"على هذين الحالين ومنهم من قال: إن كان للبلد ميقاتان لم يجر حتى يبين لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر فوجب 
بيانه كالئمن في موضع فيه نقدان وإن لم يكن له إلا ميقات واحد جاز من غير تعيين كالثمن ف موضع ليس فيه إلا نقد 
واحد وحمل القولين على هذين الحالين فإن ترك التعيين وقلنا إنه لا يصح فحج الأجير انعقد الحج للمستأجر لأنه فعله 


7١/5 المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي؟ الشيرازي» أبو إسحاق‎ )١( 
؟١11/؟ المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي؟ الشيرازي» أبو إسحاق‎ )؟١(‎ 


١١١ 





بإذنه مع فساد العقد فوقع له كما لو وكله وكالة فاسدة في بيع. 

فصل: ولا تصح الإجارة إلا على أجرة معلومة لأنه عقد يقصد به العوض فلم يصح من غير ذكر العوض كالبيع ويجوز 
إجارة المنافع من جنسها ومن غير جنسها لأن المنافع في الإجارة كالأعيان في البيع ثم الأعيان يجوز بيع بعضها ببعض 
فكذلك المنافع. 

فصل: ولا تجوز إلا بعوض معلوم لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من استأجر 
أجيراً فليعلمه أجره ١‏ " ولأنه عقد معاوضة فلم يجز بعوض مجهول كالبيع وإِن عقد بمال جزاف نظرت فإن كان العقد على 
منفعة في الذمة ففيه قولان لأن إجارة المنفعة في الذمة كالسلم وفي السلم على مال جزاف قولان فكذلك في الإجارة ومنهم 
من قال فيه قولان: أحدهما يجوز والثاني لا يجوز لأنه عققد على منتظر وربما انفسخ فيحتاج إلى الرجوع إلى العوض فكان في 
عوضه جزافاً قولان كالسلم وإن كانت الإجارة على منفعة معينة جاز بأجرة حالة ومؤجلة لأن إجارة العين كبيع العين وبيع 
العين يصح بثمن حال ومؤجل فكذلك الإجارة فإن أطلق العقد وجبت الأجرة بالعقد ويجب تسليمها بتسليم العين لما روى 
أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجحف رشحه”" ولأن الإجارة كالبيع ثم في 
البييع يحب الثمن بنفس العقد ويجب تسليمه بتسليم العين فكذلك في الأجرة فإن استوف المنفعة استقرت الأخيرة لما روى 
أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قال ربكم عز وجل: ثلاث أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت 
خصمه خصمته رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حراً فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيراً فاستوق منه ولم يوفه أجره" ولأنه 


قبض المعقود عليه فاستقر عليه البدل كما لو قبض المبيع فإن سلم إليه العين التي وقع في العقد على منفعتها ومضت مدة 


يمكن فيها الاستيفاء استقر البدل لأن المعقود عليه تلف تحت يده فاستقر عليه البدل كالمبيع إذا تلف في يد المشتري فإن 
عرض العين على المستأجر ومضى زمان يمكن فيه الاستيفاء استقرت الأجرة لأن المنافع تلفت باختياره فاستقر عليه 


١‏ رواه النسائي في كتاب الأيمان باب 4 4. أحمد في مسنده "92548/9ه". 
يناد ابن عاسد ى كنات الزهوة باه 011 

"ضمانمها كالمشتري إذا أتلف المبيع في يد البائع فإن كان هذا في إجارة فاسدة استقر عليه أجرة المفل لأن الإجارة 
كالبيع والمنفعة كالعين ثم البيع الفاسد كالصحيح في استقرار البدل فكذلك في الإجارة فإن كان العقد على منفعة في الذمة 
لم يحز بأجرة مؤجلة لأن إجارة ما في الذمة كالسلم ولا يجوز السلم بثمن مؤجل فكذلك الإجارة ولا يجوز حتى يقبض العوض 
في المجلس كما لا يجوز في السلم ومن أصحابنا من قال إن كان العقد بلفظ السلم وجب قبض العوض ف المجلس لأنه سلم 
وإن كان بلفظ الإجارة لم يحب لأنه إجارة والأول أظهر لأن الحكم يتبع المعنى لا الإسم ومعناه معنى السلم فكان حكمه 
كحكمه ولا تستقر الأجرة في هذه الإجارة إلا باستيفاء المنفعة لأن المعقود عليه في الذمة فلا يستقر بدله من غير استيفاء 


كالمسلم فية. 
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فصل: وما عقد من الإجارة على منفعة موصوفة في الذمة يجوز حالاً ومؤجلاً في الذمة كالسلم والسلم وز خالا وموبولة 
فكذلك الإجارة في الذمة وإن استأجر منفعة في الذمة وأطلق وجبت المنفعة حالة كما إذا أسلم في شيء وأطلق وجب حالاً 


فإن استأجر رجلاً للحج في الذمة لزمه الحج من سنته فإن أخره عن السنة نظرت فإن كانت الإجارة عن حي كان له أن 
يفسخ لأن حقه تأخر وله في الفسخ فائدة وهو أن يتصرف في الأجرة فإن كانت عن ميت لم يفسخ لأنه لا يمكن التصرف 
في الأجرة إذا فسخ العقد ولا بد من استئجار غيره في السنة الثانية فلم يكن للفسخ وجه وما عقد على منفعة معينة لا 
يجوز إلا حالاً فإن كان على مدة لم يجز إلا على مدة يتصل ابتداؤها بالعقد وإن كان على عمل معين لم يجز إلا في الوقت 
الذي يمكن الشروع في العمل لأن إجارة العين كبيع العين وبيع العين لا يجوز إلا على ما بمكن الشروع في قبضها فكذلك 
الإجارة فإن استأجر من يحج له لم يجز إلا في الوقت الذي يتمكن فيه من التوجه فإن كان في موضع قريب لم يجز قبل شهر 
الحج لأنه يتأخر استيفاء المعقود عليه عن حال العقد وإن كان في موضع بعيد لا يدرك الحج إلا أن يسير قبل أشهره لم 
يستأجر إلا في الوقت الذي يتوجه بعده لأنه وقت الشروع في الاستيفاء فإن قال أجرتك هذه الدار شهراً لم يصح لأنه ترك 
تعيين المعقود عليه في عقد شرط فيه التعيين فبطل كما لو قال بعتك عبداً فإن أجر داراً من رجل شهراً من وقت العقد ثم 
أجرها منه الشهر الذي بعده قبل انقضاء الشهر الأول ففيه وجهان: أحدهما لا يصح لأنه إجارة منفعة معينة على مدة 
متأخرة عن العقد فأشبه إذا أجرها من غيره والثاني أنه يصح وهو المنصوص لأنه ليس لغيره يد تحول بينه وبين ما استأجر 
ولأن أحد شهريه لا ينفصل عن الآخر فأشبه إذا جمع بينهما في العقد." )١(‏ 

"المؤجر فألغي وبقي العقد على مقتضاه الثالث أن الإجارة جائزة والشرط لازم لأن المستأجر يملك المنافع من جهة 
المؤجر فلا يملك مالم يرض به. 
فصل: وللمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة إذا قبضها لأن الإجارة كالبيع وبيع المبيع يجوز بعد القبض فكذلك إجارة 
المستأجر ويجوز من المؤجر وغيره كما يجوز بيع المبيع من البائع وغيره وهل يجوز قبل القبض فيه ثلاثة أوجه: أحدها لا يجوز 
كما لا يجوز بيع المبيع قبل القبض والثاني يجوز لأن المعقود عليه هو المنافع والمنافع لا تصير مقبوضة بقبض العين فلم يؤثر 
فيها قبض العين والثالث أنه يجوز إجارتما من المؤجر لأنما في قبضته ولا يجوز من غيره لأنما ليست في قبضته ويجوز أن 
يؤجرها برأس المال وبأقل منه وبأكثر لأنا بينا أن الإجارة بيع وبيع المبيع يجوز برأس المال وبأقل منه وبأكثر منه فكذلك 
الإجارة. 
فصل: وإن استأجر عيناً لمنفعة فاستوى أكثر منها فإن كانت زيادة تتميز بأن اكترى ظهراً ليركبه إلى مكان فجاوز أو ليحمل 
عليه عشرة أقفزة فحمل عليه أحد عشر قفيزاً لزمه المسمى لما عقد عليه وأجرة المثل لما زاد لأنه استوق المعقود عليه فاستقر 
علي المسمى واستوق زيادة فلزمه ضمان مثلها كما لو اشترى عشرة أقفزة فقبض أحد عشر قفيزاً فإن كانت الزيادة لا تتميز 
بأن اكترى أرضاً ليزرعها حنطة فزرعها دخناً فقد اختلف أصحابنا فيه فذهب المزني وأبو إسحاق إلى أن المسألة على قولين: 
أحدهما يلزمه أجرة المثل للجميع لأنه تعدى بالعدول عن المعقود عليه إلى غيره فلزمه ضمان المثل كما لو اكترى أرضاً للزراعة 
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فزرع أرضاً أخرى والثاني يلزمه المسمى وأجرة المثل للزيادة لأنه استوق ما استحقه وزيادة فأشبه إذا استأجر ظهراً إلى موضع 
فجاوزه وذهب القاضى أبو حامد المروروذي إلى أن المسألة على قول واحد وأن صاحب الأرض بالخيار بين أن يأخذ 
المسمى وأجرة المثل للزيادة وبين أن يأخذ أجره المثل للجميع لأنه أخذ شبهاً ممن استأجر ظهراً إلى مكان فجاوزه وشبهاً 
ممن اكترى أرضاً للزرع فزرع غيرها فخير بين الحكمين. 

فصل: وإن أجره عينا ثم أراد أن يبدا بغيرها لم يبملك لأن المستحق معين فلم يملك إبداله بغيره كما لو باع عيناً فأراد أن 


يبدها بغيرها. 


فصل: فإن استأجر أرضاً مدة للزراعة فأراد أن يزرع ما لا يستحصد في تلك المدة فقد ذكر بعض أصحابنا أنه لا يجوز 


وللمؤجر أن يمنعه من زراعته فإن بادر." )١(‏ 

'فصل: ويجوز أن يضرب الجزية على مواشيهم وعلى ما يخرج من الأرض من ثمر أو زرع فإن كان لا يبلغ ما يضرب 
على الماشية وما يخرج من الأرض ديناراً لم يحز لأن الجزية لا تجوز أن تنقص عن دينار وإن شرط أنه إن نقص عن دينار تمم 
الدينار جاز لأنه يتحقق حصول الدينار وإن غلب على الظن أنه يبلغ الدينار ولم يشترط أنه لو نقص الدينار تمم الدينار 
ففيه وجهان: أحدهما: أنه لا يجوز لأنه قد ينقص عن الدينار والثاي: أنه يجوز لأن الغالب في الثمار أتما لا تختلف وإن 
ضرب الجزية على ما يخرج من الأرض فبلغ الأرض من مسلم صح البيع لأنه مال له وينتقل ما ضرب عليها إلى الرقبة لأنه 
لا يمكن أخذ ما ضرب عليها من المسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ينبغي لمسلم أن يؤدي الخراج". ولأنه جزية فلا 
يجحوز أخذها من المسلم ولا يجوز إقرار الكافر على الكفر من غير جزية فانتقل إلى الرقبة. 
فصل: وتحب الجزية في آخر الحول لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ من كل حالم في كل سنة 
دينار وروى أبو مجلز أن عثمان بن حنيف وضع على الرؤوس على كل رجل أربعة وعشرين في كل سنة فإن مات أو أسلم 
بعد الحول لم يسقط ما وجب لأنه عوض عن الحقن والمساكنة وقد استوق ذلك فاستقر عليه العوض كالأجرة بعد استيفاء 
المنفعة فإن مات أو أسلم في أثناء الحول ففيه قولان: أحدهما: أنه لا يلزمه شيء لأنه مال يتعلق وجوبه بالحول فسقط بموته 
في أثناء الحول كالركاة والثاني: وهو الصحيح أنه يلزمه من الجزية بحصة ما مضى لأتما تحب عوضاً عن الحقن والمساكنة وقد 
استوق البعض فوجب عليه بحصته كما لو استأجر عيناً مدة واستوق المنفعة في بعضها ثم هلكت العين. 
فصل: ويجوز أن يشترط عليها في الجزية ضيافة من يمر بحم من المسلمين لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أكيدر 
دومة من نصارى أيلة على ثلاثمائة دينار وكانوا ثلاثمائة رجل وأن يضيفوا من يمر بحم من المسلمين وروى عبد الرحمن بن غنم 
قال: كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى أهل الشام بسم الله النحمن الرحيم هذا كتاب لعبد الله بن 
عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ومن نصارى مدينة كدى إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا 
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وشرطنا لكم أن ننزل من يمر بنا من المسلمين ثلاثة أيام نطعمهم ولا يشترط ذلك عليهم إلا برضاهم لأنه ليس من الجزية 
ل لحديث أكيدر دومة لأنه إذا جعل الضيافة من الدينار لم." )00 


"وجدَ فيه مُعَارِضٌ رَاجِح عَلَى مَفْسَدَة الْمَيِئَهَ فَحِئيِذٍ مَا الْمرَادُ إِلّا | الْمَانِعُ الْمَغْمُورُ بالرّاجحء وَحِيئَيذٍ ندر حي 
كرس زان روطم موجات فهر رما 
0 أن أي اسعفرٌ لي حال ي شر ا حي "المنْقيح' "و"الميفمتول" ١‏ لعن ع تقل االقصة: 
وَمَا تَقَدّمَ إِنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَ شي ف الْمَؤْضِع 0 مغ نما شور في 3 خصّة في كناب الأحكام. 
- وَمنْهَا: أَنَّ هَذِهِ الْمَسأَلَة إِذّا قُهِمَتْ حَصل بها فَهُمْ كثير مِنْ آيَاتٍ الْقُْآنِ وَأَحْكَامِ كَمَولِهِ تَعَالَ: طِهْوَ الَّذِي حَلق لَكُمْ 
مَا 3 الأزس جمِيعًا [الْبَقَرة: 9؟] . 
قَوْلِهِ: وَسَكَرَ لَكْمْ مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ حُِيعًا مِنْهُ؟ه [الجائية: ]١١‏ . 
وَقَوْلِهِ: مق مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ الله الي أَخْرع لعبَادِهِ وَالطَيبَاتِ مِن الرْرْقِيه " الآية [الأعراف: ؟؟] . 


1 اتظلر فصول" 17 وشريتة "تفاتنى الأضول"7 ار اا وها يعد , 
؟ لأن ما اعترض به القرائي كلام الرازي مبني على أنه ما من مصلحة إلا وفيها مفسدة وقد جعلها مانعاء وقد علمت أن 
الأمر ليس كذلكء بل المصالح متمايزة عن المفاسد شرعاء سواء عند المعتزلة والأشاعرة» وبهذا ينحسم إشكاله على الرخص» 
كما انحسم إشكاله الذي أورده على جميع العلماء في أصل الموضوع هناء وأيضًا كلام المؤلف في باب الرخصة كاف في 
دفع استشكاله وتحيره في ضبط الرخصة "د". 
٠‏ صدرها وإن كان فيه إنكار التحريم فقطء إلا أن بقيتها فيه التصريح بالحل المطلق. "د".." (5) 

"تغضء فَلَا بْدّ لا مِنْ أَنْ تَرْدَهَا حُرُوفِهَ ولا تَقْبَلَهَا عَلَى مُطَابَقَة خرُوفب الْعَجَم أَضْلَاء وَمِنْ أَورَانِ الْكَلِمِ مَا تتكة 
على حله بي كلام الكو اي ا ل لي اا د 
مَطْمُومَة إل كُلَامهًَا كَالْأَلْمَاظٍ الْمرْحَلَةِ وَالْأَْرَانٍ الْمُبْتَدأَةِ للا هَذًا مَعْلُومُ عِنْدَ أَمْلٍ الْعَرييّة لا نرَاعَ فِيه ولا إِشْكا 


2 


0 


وَمَعَ دَلِكَ فَالخلاف الَّذِي يَذَكُيُ لمتاخزون ١‏ في خصْوص الْمَسْألَة لا ينبي عَلَيْهِ كم سْزْعِية: 0 يُسْتَفَادُ منهُ مَسْألةٌ 


فِفْهِيّةُ ونا مك فِبهًا أَنْ تُوضْعَ مَشالةٌ كلاميّة يَنْبَِي عَلَيْهَا اعْتِمَادٌ وَقَذْ كَمَى الله مؤولة البقيف كيها + ها استقرٌ علي كلام 
أَهلٍ الْعرييّة في الْأَسمَاء الْأَعْجَرّة. 

َِن؟ قُلْنَا: إِنَّ القّرَآنَ نَرلَ بلِسَانٍ الْعَربٍ وإِنَّهُ عر وَإِنَّهُ لا عْجْمَة فيو مبمَعْق أَنّهُ أنِْلَ عَلَى لسان معهود العرب ف ألْمَاظَِا 
الخاصّة وَأسَالِيبِ مَعَانِيهَاء وا حافيقا تقادرة غات + من لِسَاتًا كاطيك بالْعَامٌ يذ به ظاورك) وَبالْعَامٌ يُرَادُ به الْعَامٌ في و 


7 
6 


وَاخْناصٌ 3 وَجْ4 وَبالْعَاءٌ يُرَادُ به الحَاصصٌ؛ وَالظّا مد ء يُرَادُ به غَيْرْ الظَاجِر وك ذَلِكَ بقيف من أول الْكلَام 


"١/9 المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي؟ الشيرازي» أبو إسحاق‎ )١( 
75/7 (؟) الموافقات؟ الشاطبيء إبراهيم بن موسى‎ 
١ 





لو ؛ [تكل بالْكلام يُنبئُ 3 كَل عَنْ آخره» أو آخرُة عَنْ عَنْ أَوَلِه] 0 وَتَتَكلم ِالشَيءِ يُعْرَفُ بِالْمَعْ كُمَا يُعْر ف بالْإِشَارَة 


25 ه 


قي الشئء الواج بأناة كفوق وَالأَشيًا شْيَاءَ الْكثِيرةَ اسم وَاجِدء وَكُلُ هذا مَعْرُوفٌ عِنْدَهَا لا تَرنَآبُ في شَئْءٍ منهُ هي ولا 
تَعلََّ بِعِلّم كلامها. 


١‏ قال الآمدي: "اختلفوا في اشتمال القرآن على كلمة غير عربية» فأثبته ابن عباس وعكرمة» ونفاه آخرون", فالخلاف 
قديم, ومحله أسماء الأجناس لا الأعلام. "د" 
؟ ف "ط": 'فإذا". 
؟ في الأصل و"ط": "وظاهر". 
4 ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.." ١(‏ 

"الشَّيْءٍ الدَّقِيِقِ كُمَا في فَوْلهِ تَعَالَ: طوَهْوَ الَّذِي أَنْسَأكُمْ من نَفْسٍ وَاجِدَةٍ فَمُشتَقة رضم 0 الأيَاتِ 

م يَمْمَهُونَ؛ )١(‏ وَأَمّا الأيكَانِ السَابمَتَانٍ مَلَيْس الْمَنْفِنُ فِيهِمَا مُطْلَقَ الْمَهْم وَإِنا الْمَْفِنُ في قل 
ذْرَاكُ أُسْرَارٍ دَعْوَتِه وَإِلاَ قَهُمْ مَاهمُونَ لِظَاهِر فَوْلِهء وَالْمَنْفِينُ في آي الأ: سر إذ 0 
؛ وَإِلاَ فَإِنَّ أبنسَط الْعُقُول تُدْرِكٌ أَنَّ كل شَيْءٍ مو كم اده َو كَيْهَا؛ لأدها 
فق الِْقُه في امْطِلاح الأش *صُولِيِينَ وَالْمُمَهَاءِ؛ِ لِأدَنَّ هد 00 


+ ح الفنة في امُطِلح الأَمصُولِيِينَ أَحَدّ أَطْوَارا تَادَنَهُ: 
الطّوْد الأكول: أن الْفِقْه مُرَادِفٌ للَفْظٍ الشَرْع» فَهُوَ وَ مَعْرِفَةُ كل ما جَاءَ عَنْ اللَّهِ سْبْحَائَُ وَتَعَالَ سَوَاءٌ مَا يَتٌصِل بالْعَقِيدَ 


و َه 
سر ل 


الأ خلاق أو أَمْعَال الجوارح. وَمِنْ ذَلِكَ ما عَرَقَهُ الأنَمَامُ أَبُو حَِيقَة - رَضِي اله عَنْهُ -: " هُوَ مَعْرفة 
عَلَيْهَا ". وَيهَذَا سّى كتَابَةُ في الْعَمَائِدِ: " الْفِقّه الأت كبر ". الطّوْرُ اَن : وَقَدْ دَحَلَهُ بَعْضُ الشخصِيصء فَاسْتُبْعِدَ د ِل لقَائي 
ا رعو لكات ارج قفارت وَعْرِففَ لفنلا هق اشر جلك لام كاد 
الفعكة الشعكه عكة المتقهةة هد 

وَالْمْرَادُ لمعي مَا سِوى الأْتَصلِيّة الي هِيَ الْعَمَائِدُ؛ِ لأثكًا جِي أضْل الشريعة» وَالَّي ينبي عَلَيْهَا كل 0 َهَدا التعْرِيفُ 
يعَتَاول الأَهَحْكامَ الشَّدِيّة الْعَمَليَة الي تَمٌصِل بِأَفْعَال الجوَارح كما يََتَاوَلَ الأَمحْكَامَ الشَّءِيّة الْمَحِيّة الْعَلية كَحْرْمَةٍ اليا 

وَالْكِبْرٍ افيد وَالْعْجْبِء حل ترد ركيت احير للْعَيٍ ِل كر من الأمخكام لي تَمصِل بالأت خلاق. 


١٠١/7 الموافقات؟ الشاطبي» إبراهيم بن موسى‎ )١( 





َه 


١ ١‏ بيو الآخر ولا يُيَمُونَ مَا حَيَمَ الله وَرَسُولْهُ وَل يَدِينُونَ دِينَ الحَقّ مِنْ الّذِينَ أونُوا الكتاب حَقٌّ 
صَاغِرُونَ؟: )١(‏ وقَؤْله تَعال: شَرَعَ لَكُمْ مِنْ الدِينٍ اك ين اوكا دري أَوْحَيْنَا إِلَبِْكَ»ه (؟) 
؛ اللرين فو 0 الذي ارْتَضَاةُ اللَّهُ لِعبّاده. 


لس 


كرس ديس سه سَنّ طُمْ كُذَاء اسْتُشيا هَذدًَا للَفْطْ في المشروع, فَيُقَال: هَذًا سَْعْ 
عَهُ الله وسَنةُ لِعَبَادِهِ. وَمِنَهُ قَوْله ا شرع لَكُمْ مِنْ | لدِّينٍ مَا وَصَّى به نُوحًا الذي أوْحَيْنا لِك 0( 


5 ف 0 عُلَّمَاءِ الإْتسْلهَم: هُوَ ما سَّنْهُ اللّهُ لِعَبَادهِ من ع أَخكام عَقَاك تدب أو عَمَلِيَةِ 3 خُلقِية. وَبمَذًا يَتَبَيّنُ لَنَا أن 
لَفْظ " شرع " مُرَادِفٌ لِلَفْظَئ الدّينٍ وَالِْقُهِ بالإعْتبَارٍ السّابقء وَإِنْ كَانَ لَفْظُ " شَرْع وَدِين " يُعْمَبرَانِ لَفْظَبْنِ عَامَيِ بِاليَسْبَةٍ 
للمفق الذي اقرٌ علي رأ الْمْتَأَخْرِينَ من ع الأْمْصُوليينَ وَالْقُقهَاء 

لَفْظُ " الشَرِيعَةَ وَالشِْعَةٍ " 

٠١‏ - الشَرِيعَةٌ في اللَّة: الْعكبَةُ مور الشَّارِتَة» وَمِثْلْهَا شِع وَعِنْدَ عْلَمَاءٍ الأَتِسْلام تُطْلَقْ عَلَى مَا يُطْلَقْ عَلَيْه اسْمُ الشّْع. 


ًَ 
0 4 


وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلهِ تَعَالّ: ته جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ من الأكثر مَائعْهَا ولا تتَّعْ أَهْواء الَّذِينَ لا 


55 )/ سورة التوبة‎ )١( 
١7 / سورة الشورى‎ )5( 
1( ".١ / سورة الشورى‎ )*( 
تق الْمَبْضء مبَمَقَوه عَلَيهِ القّمَنُ.‎ 
ققد جاء في الشز كبر عَلَى الْمُقع: ما يماج إِلَ الْمَئْضٍ‎ )١( 551 وثاكت بغز قنضا وكب علب‎ 


200 


ف بآقَةِ سمَاوِيّة بطل الْعَقْدُ وَرَجَعَّ الْمُشْئرِي بالتّمَنِء َإِنَْ أَثْلْقَهُ الفشاري 


- 


١١/١ الموسوعة الفقهية الكويتية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
١5/١ الموسوعة الفقهية الكويتية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





اسْعقرٌ َيِه لمن وكَانَ كَالْمَبْض؛ لأمَنهُ تصكف فيه (؟) 

- وَمِنْ صُوَرٍ الأَنِثْلآفِ في الَْةِ مَا نَصُوا عَلَيْهِ مِنْ أن الْمَبْضَ يَتمٌ في ال ولو بإثْلآفٍ الْمَوْهُوبٍ لَه الْعيْنَ الْموْهُوبَ 
بإِذْنِ الْوَاجِبٍ. 

١‏ - وَمِنْ صُوَرهِ في الْمَهْرِ مَا قَالُوهُ مِنْ أن الرَّوْجَةَ اليَشِيدَةَ إِنْ أَنْلَمَتْ صَدَاقَهَا إِثْلَنَا يَمْئَضِي الضّمَانَ - وَهُوَ في يد الرّوْجَةٍ 
ا ِنْدَفُ غَبْرٍ الرَشِيدةٍ مَل يُعَْبرُ قبْضًا. وَكَدَلِكَ الأوثلاف لِدَفْع الصَّيّال» كلا يُعتَيرُ 


5 


1 و الْويٍ - اغْتَيِرَتْ قَابِضَّةً لَقّهًا. 
قَبِضًَا. (9) 

؟؛ - وَقَال الحتَفِيّةُ في الأْتِجَارَة: لَوْ حاط الَيّاطُ ثَوْبَ أَجْرٍ فَمَتَقّهُ آخَرُ قَبْل أَنْ يَفْبِضَهُ رت النّوْبٍِء قلا أَجْرَ لِلْحَيّاطِ؛ 
لِؤْحَنّ الِيَاطّةَ با لَهُ أ لووقاة أكر قبل قل التكايم: وَالا: تلفي تَعَذَّرَ التَسْلِيمُ. وَلِلْخَيّاطٍ تَضْمِينُ الْمَاتِت فق ما تقصّة الْمَتَقٌ وعد 
مثل لاطو 


0 


)١(‏ البدائع ه / 594 وتبيين الحقائق 5 / 2.١5‏ 5”. 55 والشرح الصغير * / »35١*‏ والقليوبي 25١١ / ١‏ والشرح 
الكبير مع المغني 5 / »١١5‏ ط م المنار» وفتح القدير ه / ٠١9‏ ط الأولى» والقليوبي على منهاج الطالبين ؟ / ١١7‏ 
. 

(؟) الشرح الكبير مع المغني 4 / .١١7‏ 

() القليوبي على منهاج الطالبين * / 2117 50705.." (1) 


"ثانا : الؤْتجَارَةٌ بَعَقَ الأْتَعْطَاءٍ 


:؟ - اله عجار بمَعْى الأد #غطاءٍ. وَهِيَ بمَعْق الْعَطِيّة مِنْ حَاكِمٍ 


أ 


0 
5 راع 
و ذي شا 


َالِنًا: الأْدَجَارَةٌ بمَعْى الْأْدَذْنٍ بِالؤدَفتَاءِ أو التَدْرِيسِ 
ه؟ - أن الْتَجَارَةٌ بَعْى الإْبَفْتَاءٍ أو التَدْرِيسِء فلآ يجل إِجَارَةُ أَحَدٍ للا: َفْتَاءٍ َو تَدْريس الْعْلُوم الدِيزيّة 
بالْكِتَابٍ وَالِسْنَة وَالأَارٍ ووْجوو الْفِقُهِ وَاجْتهَادٍ اليَأيء عَذْلاً مَوثُوقًا بهِ. )١(‏ 


رَابِعًا: الْتَجَارَةٌ عق الؤْدَذْنِ في الرْوَايَة 

5 - اخْتَلّف الْعْلَمَاءُ في حُكم روايّة الحديث بِلأْتَجَارَة وَالْعَمَل بده مَدَّمَب جَمَاعَةٌ إِلّ المَنع وَهُوَ إِحْدَى الرُوَايتَْنِ عَنٍ 
الشَّافِعِيَ» وَكِي ذَلِكَ عَنْ أبي طَامِرٍ دّيس مِنْ أَئِكَةِ الَفِيَّ وَلَكِنّ الذي استقرٌ عليه الْعَمَل وَقَال به حْمَاهِيُ هل الْعِلْم 
مِنْ أَهْل الَدِيثِ وَعَْرِمُ اَل يتَجْوِيزٍ الأدِجَارَة وَإبَاحَةٍ الرَوَايَِ يما وَوُجُوبٍ الْعَمَل بالْمَرْوِي يما. 


571/١ الموسوعة الفقهية الكويتية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





/0” - وَتُسَْحْسَنُ الآ جَارَة بِرِوَايَة الحزيث إِذَا كَانَ اليه عَالِمًا يما ير والفجا؟ له من أل الْعلّم؛ لأ 
وَتَتَخيصٌ يَتَأَمَل لَهُ أل يس صر رم وَبَالَعَ بَعْضُهُمْ في ذَلِكَ فَجَعَلَهُ شَرْطًا فِيهَاء وقد حك ا 
الْعَنّاسِ الْوَلِيدُ بن بَكْرٍ الْمَالِكِينُ عن الأ. يمام مَالِكِ رَحْمَهُ اللّهُ. 


)01 7 رسم المفتي أشار إليه كتاب قواعد الفقه. محمد السيد عميم الإحسان ص وي" 0 

جِيئيِذٍ مِنْ ضّمَانٍ اليَسُول؛ لأمَنهُ غَرَُ ََحَدّ الدّيئارَ عَلَى أَنّهُ وَكِيل لِلْمُزسِل. وَإِنْ قَبَضَ مِنْهُ الدَرَاهِمَ لبي أُمر يَِبْضِهَا 
فَضَاعَتُْ مِنَ الرَسُول فَهِيَ مِنْ ضَّمَانٍ صّاحِبٍ 0 اديه ا 
وَرُوِيَ أَيْضًا عَن الأْدِمَام أَحْمَدَ رَضِي اله عَنُْ قَوْلُهُ ؛ 3 إِلَبْهِ وَسُولةٌ وَقَال: خحذ دِيثارا 
وَتَؤْبَاء ا دِينَارَينِ وَتَوْتيْنِ فَضَاعَتْ َالضمَانُ م التاعث» يَعْني 9 يْنِ وَالتَّوبيْنِ وَيَرَجِعْ به عَلَى 


الَسُولء يَعْني عَلَيْهِ ضَّمَانُ الذِيَارٍ وَالنّوْبٍ ا َع جَعَل عَلَيْهِ الضَّمَانَ لأََانَهُ دَفَعَهُم ل مَنْ 4 يُؤْمَرْ يِدَفْعِهِمَا ِلَب 


وَيَرْحعُ يحِمَا عَلَى الرّسُول ل 611 مه التَلَفَ في يَدِهِ سة وللفؤكل تعبين الوكيل؛ و أنه تعد 
بِقَبْضٍ مَا 4 يُؤْمَرْ بِمَنْضِء فَإِذَا صَمَِهُ 4 يَرْجعْ ل الي تن الكَلَفَ حصّل في يَدِهِ فَاسْتَمََ الضّمَانُ عَلَيْهِ (؟) . 


د الأورْسَال في قبُول الشهاذة الكو ام عليه 


- 


0 تر الأوِرْسَال في 5710 عَلَيْهِ مِنْ خلآل مَا ذُكِرَ عِنْدَ الْمُمَهَاءِ مِنْ أَقْوَالِ ما 


الْكَاسَاوُ يب بين ذَلِكَ يقؤله: لكك )5 رَسُولاً إل اشر يُرِيدٌ الروَاجٌ مِنْهًا فُكتَب إِلَبّهَا بِذَْلِكَ كتابّ هَقَبلَثْ بحَضرة 
شَاهِدَيّن 527 التشول وقباقة الككات جار ذَلِكَ؛ لاد الْمَجْلِس مِنْ حَيْتُ الْمَعْىَ؛ٍ لأحَنَ كُلكمَ السُول كلام الْمْدْسِل: 


)١(‏ هذا الرأي إنماكان عندما كانت الرغبة في الدنانير غير الرغبة في الدراهم» والعكسء, أما الآن وقد استقرت النسبة بين 
الدرهم والدينار» إذا كان النقد في بلد واحدء فلا يختلف الحكم في قبض الدراهم بدلا عن الدنانير» والعكس. 
(9) لعي لابن قدافة ها( .عانوت وام (0) 
"أكائث تَبْعى بِنَفْسِهَا أَمْ بتاع يعَاهَاء هَذًَا وَقَذُ ذَهَبَ 7 0 مِن الحتيّة وَالشَّافِعِيّة وَالتَابِلّة و 
يُشْترَطُ السومٌ ني رَكَاةٍ الْمَاشِيَةه وَمِنْ بَيْنِ يَلْكَ الْمَاشِيَة الْبَمَ فَيُسْتَرَطُ فِيها السَوم أَيِضاء وَأَمًا الْبَمَرْ 0 
كا فِيهًا؛ لإنْتِمَاءٍ السؤم. 
وَقَال الأْتَمَامُ مَالِكُ: لا يُسْكَرَط عل السَوْمُ في رَكاةٍ الَْقَرِ َالْمَمَمْ الْعَوَامِل وَالْمَعْلُوفَةُ ب تحب فيهًا الرْكاةٌ عَنْدَهُ 
ادل الأَدمَامُ مَالِكٌ لِمَا ذهب إِيْه بالأوِطلاق في الأَمحَادِيثٍ الْمُوجبة لياق الَْْرِء وَهوَ الَذِي 1 "7 عَمَل أل 


1/١ الموسوعة الفقهية الكويتية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
95/9 الموسوعة الفقهية الكويتية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





العذيئةه وختمل أهل الْمَدِيئة أَحَدٌ أطول الْمالككة )١(‏ . 

وَاسْعَدَل الْقَائلُونَ باسْترَاطٍ السّؤم في رَكَاةٍ الْمَاشِيَة يما رُوِي عَنْ عَلِنَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال الرّاوِي أَخْسَبْةُ عَنٍ النَِّنَ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ في صَدَقَةِ الَْقَرِ قَال: وَلَيْسَ في الْعَوَامِل شَْءٌ ٠ )١(‏ وََيْضًا بمَا رُوِي عَنْ عَمْرِو بْن شُعَيْبٍ عَنْ أببهِ عَنْ جَدّهِ عَنٍ 
ل صَلّى الله عليه وَسلمَ قال: لَبْسَ ف الََْرِ الْعوَامِل شي (©) وَقَدْ حمل الجُمهُورُ النُصُوص المُطْلَقَة في 


)١(‏ الدسوقي ١‏ / 4737» والمغني لابن قدامة ؟ / 175ه. 
(؟) حديث: " ليس في العوامل شيء " أخرجه أبو داود (* / 7١9‏ . ط عزت عبيد دعاس) من حديث علي بن أبي 
طالب وحسنه النووي كما في نصب الراية (؟ / 558 . ط المجلس العلمي) . 
() حديث: " ليس في البقر العوامل شيء. . . " أخرجه الدارقطني (” / ٠١‏ . ط شركة الطباعة الفنية) وأعله الزيلعي 
بأن فيه غالب بن عبيد الله قال ابن معين: لا يحتج به. (نصب الراية؟ / 894.٠‏ . ط امجلس العلمي) .." )١(‏ 

اأكزال فقت العالء رما غعلة قافية عل التشهيل ققط. 
وَالديَاكُ في الأضل مَعْى (اليتجل) أو (الدَفْئِ) وَكَانَ في أَوّل الأوِسْلام عبَارَةَ عَنٍ الدَفرٍالَذِي تبث فِيه أَسَْاء الْمرئرقة 
)١(‏ (مَن مم رِنْقٌ في بَبْتِ الْمَال) تلق ند واكاك كما م 
وَمِنْ وَاجِبَاتِ كَاتِبٍ الدِّيوَانٍ أَنْ يحْمَظَ قَوَانِينَ بَيْتِ الْمَال عَلَى الدُسُومِ الْعَادِلَةه مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ تَتَحيِّفُ ا العيّةُ أَؤ نُقْصَانٍ 
ينْكلِمُ به حَقُ بت الّمَال (؟) . 
وَعَلَيْهِ فيما يخْنَصُ بِبَيْتِ الّمَال أَنْ يحْفَظ قَوَانِيئَهُ وَدُسُومَة وَقَدْ حَصرٌ الْقَاضِيَانٍ الْمَاوَرْوِي وَأَبُو يَعْلَى أَعْمَا 
نَذُكُيْهَا باختِصارٍ: 
أ - تَخْدِيدُ الْعمَل يا يكَمَيّرُ به عَنْ عَيُو» وَتَفْصِيل نَوَاحِيهِ الي تَتَلِفْ أَحْكَامُهَا. 
ب:- أن يَدكُرَ بخال البلق قل فبحث عَنْوه أو صُلكاء ا اشقرٌ عَلَيْهِ كم َرْضِهًا مِنْ عُشْر أَوْ حراج بالتّفْصِيل. 
ج - أَنْ يَذَكْرَ أَحْكَامَ خراج لْبَلَدِ وَمَا اسْتَقَرٌ عَلَى أَرَاضِيه هل هُوَ حَرَاج مُفَاسعَق» أَمْ حراج وَظِيقَةِ (دَرَاهِمُ مَعْلومةٌ مُوَطْقَةٌ 
عَلَى الأتزض) . 


)١(‏ حاشية القليوبي على شرح امحلي لمنهاج النووي ” / ١٠١‏ ط عيسى الحلبي. 
0 


ه - إِنْ كَانَ الْبَلَدُ مِنْ 27 527 ا 0 مَعَادِنِهِ وَعَدَدَ كل جنْسء لِيُعْلّمَ مَا يُؤْحَذ يما يَُال مِنْهُ 


١59// الموسوعة الفقهية الكويتية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
” 47/7 الموسوعة الفقهية الكويتية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





و إِنْكَانَ الْبَلَدُ يُتَاخِمُ دَارَ الحبء وَكَانّت أَمْوَاهُمْ إِذَا دَخَلَتْ دَارَ الأتِسْلام تُعَشَّرُ عَنْ صُلْح اسْتَمَرٌ مَعَهُمْ أَنْبَتَ في الدَيوَانٍ 


عَنْهُ كان أول من اتََدَ َيْت الّمَال. تقل ذَلِكَ 


خَبْرَ أن كزين من الْمَصَاوِرٍ تَذْكرٌ أن أا بكر رَضِينَ الله خدكاة واه كع قال المعلبية: 
قَفِي الإسْتِبعَابٍ لإبْنٍ عَبْدِ الَْرّ وكَدذِيبٍ النَّهْذِيبٍ لإبْن حَجَرٍ في تَزجّة مُعَيْقِيبٍ بْن أي فَاطِمَةً: اسْتَعْمَلَهُ أَبُو بكر وَعْمَرْ 


- 


بَيَتَ 
2 


)١(‏ الماروردي ص 25007 وأبو يعلى /5-757؟5. 
)١(‏ الكامل لابن الأثير 215٠ / ٠‏ دار الطباعة الميرية» ومقدمة ابن خلدون باب ديوان الأعمال والجبايات ص 45 7 ط 
القاهرة.." )1١(‏ 
"ب - لِلْبَائِع حبس بيع المبيع حب يفيض امن الْأَمصْلِي لزيد عله 
وعد َع بالأسمَائَةٍ من مرَابحَة أو تَؤْلِيةِ أؤ وَضِيعَة فَإِنَّ الْعبَْةَ بالنّمَنِ بَعْدَ غدل 
د - إِذَا اسْتُحِقّ الْمَبيع وَقْضِيَ به لِلْمْسْئَحِقَ؟ , رَجَعَْ الْمُشَْرِي عَلَى الْبَئِع بِالتَّمَنِ كُلِِّ مِنْ 
بالْعَيْبٍ. 


2 -_ 


ه - ني الأمخْذ بِالشُفْعَدَ يَأَحْدُ الشّفِيعُ الْعمَارَ عا اسَْقرٌ عََيه لنّمَنُ بَعْدَ الحطً. وَلَوْ رَادَ الْبَائِعُ شَيَْا في الْمَبيع 
الشَّفِيُ أل الْعَقَارٍ يحصّدَهِ م مِن النَّمَنِ لا بِالّمَنِ كلّه. وَهَذًَا بالإثْعَاقٍ في الجٌمْلة عَلَى مَا سَيَقِ. 1 
َعِنْدَ الْمَالِكِيّة: اياده وَالَعلٌ يُلْحَقَانِ المي شواة أخدرة ذَلِكَ عِنْدَ التَفَائْضٍِ َم بَعْدَهُ. 

وَالَيَادةُ في الَّمَنِ تَكُونُ في لحكم القّمَنِ الأتولء فَترَدُ عِنْدَ الإسْتَخْمّاقء وَعِنْدَ اليو بالْعدبِء وَمَا أَشْبَهَ دَلِكَ )١(‏ . 

وَبَجُورُ حط كل الثم عَنٍ الْمُطتِيء أي جِبئة له ولط أن في بَيْع المرابحة وني ١‏ 5 

َفِي بَيْع الْمْرَابحََه يَقُول الدَّدوِيدُ وَالدّسُوقِعُ: يحب بَيَان هبَة انض لنّمَنِ إِنْ كَانَتْ مُعْمَادَةً بَبْنَ النَاسِء بِأَنْ تُشبه عَطِية 
النّاسِ فَإِنْ تُعْتَدَ تُعْتَدٌ 


)1( ". تمذيب الفروق * / +2953 والدسوقي * / و« - جم‎ )١( 


” 27/7 الموسوعة الفقهية الكويتية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
81/9 الموسوعة الفقهية الكويتية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





2 


بَدَل مَا وب لَه الْبَائِعُ مِنْ تند كُلَّا كان أَز عضا لإسشعحفاق الفشتري 


ا 


3 أو بَدَل ما أَبْرَهُ الْبَائْعُ مِنْه 
بالْمسْخ | ات 

وَقَال اب نام في الشفعة: : سمحن الشفِيعُ الشَفْصَ ل ا نك ا بِقَدْرٍ تن 
الخجيَارٍ بزيادة أو تَقْصٍء تَبَتَ ذَلِكَ التَغْيررُ في حو حَقّ الشّفيع؛ لون حَقَ الشّفِيع ! إِعَا يَنْْتُ إِذَا م الْعَقُدُ ونا ين يَسْتَحِقُ بالنَّمَنِ 
الذي هُوَ تَابتٌ حال اسْيَحْمَاقِه وَلأْمنّ رَمَنَ اليَارٍ مْلَةِ حَالَة الْعقّدِ وَالتّْييُ يُلْحَقُ بالْعَفّدِ فيه لأَدَكُمَا 0 اخْتيَارهنا 
فيه كُمَا لَوْ كَانَ التَغْييرُ و فق خال العقد. :كأكا إِذَا الْقَضَى اليَارُ وَانبَرمَ الْعَقْدُ فَبَادَا أو نَقَضًا 4 تُلْحَقْ بِالْعَقْدِ؛ أن الزيَادَة 


0 


أو الخط 500 َابثُ بِالْعَقْدِ مَبُفْمَصَرُ حُكُم الإلْتحَاقٍ عَلَى 
وَكَانَ الْمَييعُ عَمَاَا فَإِنَ السَفِيعَ 


١75 / 7 شرح منتهى الإرادات‎ )١( 
0 ط لرياض..'‎ 0 69 
"وَمَذّْهَبُْ الخَتَابلّة: ا َرَكَ طَوَافَ الأْتَقَاضَة لَكِنَّهُ طَافَ طَوَافَ الصَّدْرٍ (الوَداع) أَوْ علّوَافٌ َقْلِء وَقَعَ الطّوَافُ‎ 
كو ل ا وخ ار ده بَعْدَ هَذَا الطّوَافٍ عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ رما لِيَعلُوفَ طَوَافَ‎ 
)١( إن ريق وَيَبْقّى رما أَيْضًا بِاليْسْبَة إلى النّسَاءٍ.‎ 0 


ط - تَدَارُكُ طَوَاففٍ الْوَدَاع: 
5 - طَوَافٌ اوداع وَاجِب عَلَى غَيْرٍ الحَائْض ججْبرُ تَدَكْهُ بدَم» وَلَوْ كَانَ تَرَكُهُ لِنِسْيَانٍ 


| 


جَهْلِ وَهَدَّا قَوْل التَابِلَة مهو أَحَدٌ 
يحبث جل فَعَلَى قَوْل الْوجُوب قال المّافِعِيةُ وَلتَابلة: إن ال وجب 
» أ دُونَ مَسَافَة الْمَصْرٍ فَإِنْ عَادَ قَبْل مَسَافَةٍ الْقَصْرٍ قَطَافَ للوَدَاع سَفَط عَنْهُ 

الم ون يحور مسحاقة لمر أْعقرٌ علي لدم مَل تَداركَهُ بعْدَها ل يَسْقْطٍ الم وقبل: يشقط. (5) 

وَعِنْدَ الحتَفيّة: طَوَافُ الْوَدَاعَ وَاجبْء وَجخْرَئُ 


- 


قَوْلٍ الشَافعيّة. فِعِيّة. وَالنَان عِنْدَهُةْ: هُوَ سُنَةٌ لا ب“ 


كا 


عَلَيْهِ الُجُوعٌ لِتَدَارَكِهِ إِنْ كَانَ قَرِيًا 


7/* الموسوعة الفقهية الكويتية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





)١(‏ المغني ”* / 4514» والقليوبي على شرح المنهاج ” / .٠١7‏ ١١٠ك»‏ والدر المختار ” / 2١0‏ والدسوقي على الشرح 
الكبير ؟ / "". 
(؟) شرح المنهاج وحاشية القليوبي ؟ / 15 والمغني 8 / م4 - 458 .." (1) 

"وفيا عَدَا ذَلِكَ يكْرِي عَلَيْهِ التفْصِيل المذكوز في الْفقْرتَينِ السَابمَينِ. 
وَهَذًا كُلَّهُ في التَصَدفٍ بالتّْييرٍ فِيهِمًا قبل الْقَرَاعْ مِنَ العم 0 - لي ولا يردب عَلَيْهِ شَينءٌ؛ 
لون الجغل قَدَ لَرمَ الجاعل وَاسْعَفرٌ ََِْ يتََام الْعمَل )١(‏ . وَهْوَ مُتَّمَقُ عَلَيْه كمَا سَبَْقَ (ف ١5؟)‏ . 


مَا يَسْتَحِقّةُ الْعَامِل عِنْدَ تَلَفٍ الجغل الْمُعَيّنِ: 

*ه - قال الشَافِِيةُ: لَوْ كانَ الجغل الْمَسْرُوط ف الْعَفْدِ عَبْنَا مُعيَّهَكَنَْبٍ أو حَيّوَانٍ مُعَينِه فُتَلِفَ بِيّدٍ الجاعل قَبْل الشروع 
ف الْعَه دوت العون اضوع امرورن" الفجل ومامة ولحاي 1 

وذ جهلة العايل أو يلف بَغد الشروع في القلء مللعامل أَجْرَة الْمثل» وقال الختابلة: يكوث للعامل قله إن كان متقاء 

إن ةَ يكن يثليًا قله قيمئف إذَا أ اله الْمُجَاعَل عَلَيْهِ (؟) . 

َم تت لِعيِمْ على شَيْءٍ في كليو المشألة. 


/ ” وأسنى المطالب‎ .”7٠ / ” تحاية المحتاج 4 / 294/8 23*59 ومغني المحتاج ” / 477» 24754 وتحفة المحتاج‎ )١( 
.51١9 / وحاشية البجيرمي على الخطيب ” / 175, 1075ء وكشاف القناع ؟‎ »4 4 
)5( "..41 / ١ وكشاف القناع‎ »44١ / ” (؟) حاشية الرملي على أسن المطالب‎ 

"انجال عَفْدٍ الجعالة: 
كج فق اانه 
5 - قال الشَّافِعِيُّ وَالتَايةُ: يخُورُ لكل مِنَ الجاعل وَالْعَامِل أَنْ يَفْسَحْ عَقْدَ الجعالةٍ قبل شرُوع عامل في الْعملء وَكدَا 
َعْدَ شُرُوعِد في الْعَمَل قَبْل تَامِه؛ لأدتما عَفْدٌ عَيْدُ لآزم قَبْل تَام الْعَمل عَلَى مَا سَبْق. 
موه ُ الْمسْخ + مخ الخاغل أن يَثُول: كسك الْعَنّْدَءِ أو رودن أو أتطلثف أو تحفث فيف أؤ أَتطلث إِعْلآَن» لاك 
وَصْورَتةُ م من الْعَامِل أن يَقُول: فَسَِحْتٌ الْعَقْدَ أو َدَدْنُقُ 0 أَبَطْلْتُف وَالْمُرَادُ به بفسشخ بمَسْخ الْعَامِل 5 ذ اعفد لِمَا سَبَقَ 1 ل ع 
1 لَفْظَاء فَيُوَوّل الْقَسْحُ ف حَقه إل هَذَاء 
وَإِعا يُمَصوّر الْقَسْحُ ضّ قبل الشرُوع 5 الْعَمَل مِنَ العَامِل الْمُعَيّنِء وَأمَّا غَيْدُ المُعَبّنِ قلا يُتَصّوٌرُ القَسْحُ مِنْهُ إلا بَعْدَ الشرُوع ف 
الْعَمَل؛ لِؤْمَنّهُ إذًا قال الجاعل: من رد ضَالَّ فَلَهُ كذ مهُوَ تَعْلِيقٌ لا يَتَحَدَّْ إلا بالْقمل؛ فُلَوْ قال شَخْص رَدًا عَلَى ذُلِكَ 


٠١9/1١ الموسوعة الفقهية الكويتية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
5170/1١ الموسوعة الفقهية الكويتية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





كيل أن تمل 3 شيك سَيْكَا: فَسَحَْتُ الِعَالَة لَعَا فَوُلُهُ إذْ لا عَقَدَ بَيَنَهُمَا حَقٌ يُفْسَحَ. 
31 قن تراه خ حيتيي؛ لأ جل تن عل [مممما ند نع 
وَعِثْلِه أَيْضًا قال الْمَالِكِيَهُ باشكقة للعايل سراد ؛ قبل شروعو ن الْعقْل أم بغدف والجاعل. " (1) 
"فِيمَا يَرى الْمَصلَحَدَ فيه فَكَانَ لَهُ الْمَنْ كال مام في الأه “سير . 
000 ا 0 
ارك الم علي ارك إِذّا سُبُوا فَكَذَِكَ الاك مل 9 
شي فَإِنهُ يَصِيرُ رقب ا بنَفْس الطثيء وإث حكم َلنهم باليتاء جا 9 الإ 8 
ا 7 9 0 مَكَذَلِكَ الاك » وَإِنْ حَكُم عَلَيْهِمْ بإِعْطَاءٍ الزية 1 يَلرَْ كمه حَُكُمهُ 
يَنبْتْ إلا بالترّاضِيء وَلِذَلِكَ لآ بْلِكُ الأْنِمَامُ إِجْبَارَ ال »سير عَلَى إِعْطَاءِ الرْيَقَ» وَإِنْ 
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كم بلقل ولي جار للأوما الى على تخضوم: » لأ6نّ ثابت بْنَ قَيْسٍ سَأل في الرْبَرِ بْنِ بَاطا من فُرَيْظَة وَمَالِهِ رَسُول 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِوَسَلَّم فَأَجَابَ. ويحالِفْ مال الَْييمَةِ إِذّا حار الْمُسْلِمُوت؛ لأمنّ مِلْكَهُمْ لاق وَإنْ أَسْلَمُوا مب 
لحك 0 عَصّمُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَاكُم؛ لأ. 3 أَسْلَعُوا هخ أخزاق» وأتوا خخ قل ير اشوقائهنء خلاف الأمسيرء من 
ال يِب كذ لَبَدّثِ اليد عَلَيْهِ كما كنيّث على اذيك يه وَلِذَلِكَ جار اسْترقاقُةُ. وَإِنْ شلش يه 0 عَلَيْهِمْ تَظظرت» فَإِنْ كَانَ 
قَدْ حَكمَ 5 بِالْقَيْل سقط لأمَنَّ من أَسْلَم مَقَدْ." (5) 

'وَالحِكْمَةُ في اشْترَاطٍ هَذِهِ الشّريطقق أَنَّ الحوالّة - سَوَاءٌ جَرَثِنَا عَلَى أَنَا مُعَاوَضَةٌ 
يُقْصَدُ به الأْتَِيمَاء وَالإسْتِيمَاكُ لآ ' الإستزتاع وَالإِسْتَكْتَان فَلَوْ أَذِنَ بلقو فِيهًا 0 نير ا +9 يُرِيدُ أَنْ يَغِْنَ 
الأخر وَيُصِيب مِنْهُ أَكْثَرَ يما يَبْئكُ لَه وَهَذَا خلاف مَوْضُوعِهًَا. نم بِالِّسْبَة إل مَنْ لآ يَشْتَرِطُونَ رضًا الْمُحَالء كَيْفَ يُعْقّل 
إِجْبَارهُ مَعَ الختلةفي الدَّيْئيْنِ؟ 
وَمُبَالعَةَ في ايّقَاءِ التّمَاوْتٍِ مَنَعَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيْبٍ مِن الشّافِعِية با ايسطى” شَخْصِيْنِء كُلٌ مِنْهُمَا فيه لمعيل 
بأَلْنٍ عَلَى التَضَامُنِء على أن ثطالت الفخال أكهعا شات 0 مَنْعُ بان الْمُحَال يَسْتَفِيدُ زيَادَةَ في الْمُطَالْبَقَ إِذْ كَانَ تل 
الحَوالّة يُطَالِبُ وَاجِدًَاء فَصَّارَ بَعْدَهَا يُطَالِبُ انْنَْنِ. د الشَّبْحُ أَبُو إِسْحَاقَ مِن الشَافِعية فكة يضما مخالقة ؛ وَيُصَححُ هَلٍ 
الحوَالَة لِأْتنّ الْمُحَالء مَهُمَا اسْتَفَادَ من زِيَادَةٍ مُطَالْبَق ا إِلذَ كَدْرَ حَيِّه وَمَا يرال الْمْتَأَخْرُونَ من الشَافِعِيّة مُتَأَئْحجِينَ 
بن هَذَّيْنٍ 0 فَبَيْنَا يُصَحدُ يُصَحَحُ الْبَلْقِيعُ وَالسُنكئ الأدؤل» يَأَخُدُ اليَملِينُ الْكَبِيرُ بالنّان. 
هَكَذًَا قَيَرَ الشَافِعِيّةُ هَذِ الشَرِيطّة فق ما عقر عَلَيِْ اذب وَإِنْ كانَ مِنْهُمْ مَنْ َُازِعٌ ف شَرِيطَة النسَاوِي في الصِّمَةٍ 
إِذَاكَانَ التَّمَاوْتُ. " 5 1( 


”7 5/١5 الموسوعة الفقهية الكويتية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
١55/١ الموسوعة الفقهية الكويتية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
”//1١/ الموسوعة الفقهية الكويتية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )"( 





' وهو ما قر لي مذ افق وَهَذًَا آخر الْمَولَينٍ عن أن حَنِيفَةَ فَمَدَ كَانَ يَغُول ولا 1 رع انا للبَائ 
زجع جَعَ وَقَال: الْعَقْدُ قُُ حَقَ ِ الَْائِع درم 0 للفشري قط وَاسْعَدَنُوا بِنَصنٌ © الخزييف الْعْتِ ًا الرُؤْيَة وقالُوا: 
3 وروم الْعُقدٍ هُوََ الأدصل. 
وق ع الققايطه يَنْْتْ خيّارز الوُؤّيَة لِلطْرَفَيْنِء لحن َيِه يا يُعتية 00 مُشْترِيًا . )01 
لإبَحَاهُ الثاني: يَنْبّتْ جار الدؤية ِلبَائِع أيْضاء وَمُوَ الْمَوْل الْمَيْجُوعٌ عَنْهُ لأتبي حَبِيفَة وَالْقَوْل الْقَدِمُ ِِشَافِعِيَ» وَروَايةٌ 
مفجوحةٌ عن أَحْمَدَ وَدْلِكَ عَلَى افتراض الأمخذٍ بالْحيَارٍ عِنْدَ الشَافِعيّة وَالْتَابلَة» وَقَدْ صَكَحُوا عَدَمَ الأمخدٍ به (2) . 


الْعْقُودُ الي يَنْبْتُْ تُ فِيهًا خيَّارُ الدّؤْيَة: 
٠‏ - يَنْبْتُ خِيَارُ الدؤيّة في عَمْدِ الْبَيُع» وَالْمُرَادُ به هْنَا الشِرَائ لأتَنَّ اليَارَ يَنْْتْ فيه لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ دُونَ الَْائِع وَالْعَفْدُ 


مِنْ وجهته شِرَاء. 
ما في (عَفْدٍ السكلم) فَِدَاكات رأ مال الَلّم عَيْنَا يَيْث مار الرؤية فيه لْششلم إِليّه. 
ولا ينث في رَأسِ تال الكلّم إِنْ كات دَيْنا كُمَا 


.١4٠١ / وفتح القدير ه‎ »58 / ٠ الفتاوى الهندية‎ »“١ / ١8 البدائع ه / 597,. المبسوط‎ )١( 


(؟) فتح القدير ه / ١4٠‏ والمجموع 9 / 897» والمغني * / 49 م000/«8*.." (1) 

"التّحَالُفُ يِتَلَفٍ المَييع وَلَِمَ الْمُشْكرِي التّمَنَ إِنْ © الْعَقْدُ وَإِنْ قُسِح فَالْقِيِمَةُ أو الْمِثْل عَلَى الْمْشْرِي وَاسَْرَدٌ النَّمَيَ 
وم أتلقة نفلك وأو كت تيو للْبَائْع وَحْدَه الْمَسَحَ الْبَيْعْ كُمَا في صُورَة التَلَفِء وَإِنْكَانَ اليا و لثما أو ماري 
وَحْدَهُ وَنْلمَهُ أَجْتَينٌ ولو قَبْل الْمَبْضٍ 1 يَنَْسِخْء أي الْبَيِعُ لِقِيَام الْبَدَل اللأَرمِ لَهُ مِنْ قِيِمَة أو مثْلٍ مقاعة وتليقة القيقة 
ِْمسْتي لِمَوَاتِ عَيْنٍ المببع َالَارْ كاله وَإنْ نْلقَهُ المشتري وَلَو قبْل الَْبْضِ وَالَارُ لَه 3 4 7 
بإِنَلفِه + المَبِيعَ ابض لَه أ أتلقَة الْبَاد يغ وَلَوْ بَعْدَ الْقَبْضٍ فَكُتَلَفِهِ بآ )١(‏ . 
4" - وَأمًا التَابلَةُ مَمَدُْ جَعَنُوا الْمِلْكَ لِلْمْسْكرِيء وَدَعَبُوا إل أَنَّ ضّمَانَ تل اليَارٍ عَلَى الْمُشْتري لأمَنّهُ مِلَكة وَعَلَيهُ لَه 
فَكَانَ مِنْ ضّمَانِهِ كُمَا بَعْدَ انْقِضَاءٍ اليَارٍ. وَمَقُوئتُهُ عَلَيْهِ (؟) . وَهَذًَا عَلَى إِطْلاقِهِ (قَبْل الْمَبْضٍ أَوْ بَعْدَمُ) إِذَا كَانَ نحل اليَارٍ 
مِنْ غَيْرٍ المكيل أو الْمَؤرُونٍ وَنَحُوهمَا كالْمَعْدُودٍ وَالْمَذوُوع, شَرِيطَة أَنْ لا يَكُونَ عَدَمُ الْمَبْضٍ نَاشِئًا مِنْ مَنْع الَْائْع. 
أَمَا إِذَاكَانَ حل اليَارٍ مِنَ الْمَكيل أو الْمَوْرُونٍ وَتَْوهمَا قلا بُدَّ مِنَ الْمََْضٍ لِيَكُونَ ضَمَائهُ عَلَى الْمُشْتريء فَإِنْ كان الْمَبْضْ 4 
يحْصْل مَالضّمَانُ 


٠7١/٠٠ الموسوعة الفقهية الكويتية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





.54 / ” شرح الروض‎ )١( 
المغني لابج فنا ا ااه و01‎ )١( 

نهم الوا ي الْعَهِد الَنِي تم فيه دا التَحدِيك قبل إِنَّ ذلِكَ م ني عَهْدٍ عُمرَ بن الطاب رضي الله تَعَالَ 
ع َقِيل إِنَّ دَلِكَ م في عَهْدٍ بني ميك وَسَوَاءْ كَانَ ذَلِكَ تم في عَهْدٍ عُمَرَ أَم في عَهْدٍ بي أيه من الذيقم الشبيع الذي 


اسَْمرٌ الأتمر عَلَيْهِ هُوَ الّذِي صرب في عَهْدٍ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ وَكَانَ هُوَ أَسَاس التَمَادِيرٍ السَرعيّة. 
0 المُقَهَاءَ وَالْمُوَيَخِينَ أَنَْعُوا أن لقم الشوية 1 ين على الْوضْع الذي اسعقرٌ عليه الأوِجْمَاعٌ في عَهْدٍ عَبْدِ الْمَلِكِ بل 
أَصَابَهُ غير كبيرٌ في الْوَْنِوَالْعَِارٍ مِنْ بَلَدٍإِلَ بَلَدِء وَصَّارَ أل كل بَلَدٍ يَسْتَخْرِجُونَ الحُقُوقَ السَرْعيّة مِنْ َفْدِجِمْ بعْرقة السب 
9 بَْنَهَا وَبَيْنَ مَقَادِيرِهَا الشرعيّة إِلْ أَنْ قله لفق ف كُل بَلَدِ د بوَرْهِمْ )١(‏ . 

مِنْ ذَلِكَ اضْطِرَابٌ في مَعْرفَةٍ الأه نْصِبَة» وهل تُقَدّرُ بِالْوَرنٍ أو ِالْعَدَدِ؟ وَأَصْبَحَ ع الْؤُصُول 


)١(‏ فتوح البلدان للبلاذري / 45١‏ إلى 4 45» وهامش الأحكام السلطانية لأبي يعلى ١١٠‏ - 178 والأحكام السلطانية 
للماوردي / 2.١554 - ١‏ ومقدمة ابن خلدون / م١‏ - 185ء والأموال لأبي عبيد / 579 - 257٠6‏ وحاشية ابن 
عابدين ؟ / 5١8‏ - ."» وبدائع الصنائع ؟ / 2١‏ والأبيّ شرح صحيح مسلم * / ٠١9‏ والمجموع ه / 414 - 475 
تحقيق المطيعي؛ ومغني المحتاج ١‏ / 288 وتحاية امحتاج * / 84 » والمغني * / 4 ط الرياض.." (5) 

"يودي غَبْرهَاء لدعا تَقْدٌ بِالْمِلقَة وَهَذَا النَعيدُ في قِيِمَتهَا لآ تير لَهُ عَلَى الدَيْنِ أَلْبثَة )١(‏ . وَقَدْ جاءَ في (م )0٠‏ 
مِنْ مُرْشِدٍ الخَيرَانٍ. " 7 اسْتَفْرَضَ شَيْعَا مِنَ الْمَكِيلآتٍ أو الْمَؤرُواتٍ أو الْمَسْكُوكَاتٍ مِن الذّهَب وَالْفِضّة فُرَخْصَتْ 
أمشعانها أو خلثه تمه بأ د متْلِهَاء وله عِبْرَة بيُخْصِهًا وَعُلْوَهَا ". 
عق لو #اذت الجهة اللعتررة زه الكقلة بقعا أذ نَمَصَنْكُ فلا يرم الفدية د كا عرق قاته الفلذ 9 . 
يَقُول ابْنُ عَابدِين: " ثم اغلَنْ أَنَّهُ تَعَدَّدَ في رَمَانِنَا ورُودُ الأه “مر السُلْطانَ بتَغْيرٍ سِعْرٍ بَعْضٍ ٠‏ مِنَ النْقُودٍ الرَائِجَةٍ بالنَفْصِء 
5 11 فد الأنَ دَفْعْ الّوع الَّذِي وَقَعَ عََيْه الْعمْدُلَوْ كَانَ مُعَيئاء كُمَا إِذا اشترى سِلْعَةَ 
اث ريال إفْرييَ أو ماثةِ ذهب عَتِيقٍ () ". 
وذ أبطلت الكُلْطَة الْمُصدِرَةُ يحَذِهِ العمل التَعَامُْل بمَاء فَإِنّهُ لا يَلرَمْ الْمَدِينَ سِوَاهَا وَقَاءَ بِالْعَقْدِ إِذْ هي الْمَعْقُودُ عَلَيْهَاء وَهِى 


0 


التَابئَهُ في الذَّمّةِ دُونَ غَيْرِهَا. وَعَلَى ذَلِكَ نص الشَافِعِنُ في 


١ 5 / تنبيه الرقود على مسائل العقود لابن عابدين (مطبوع ضمن رسائل ابن عابدين) ؟‎ )١( 
/ ١ (؟) منح الجليل لعليش ” / 5 57» قطع المجادلة عند تغيير المعاملة للسيوطي (مطبوع ضمن كتاب الحاوي للفتاوى)‎ 


59/٠7١ الموسوعة الفقهية الكويتية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
49/٠١ (؟) الموسوعة الفقهية الكويتية؟ مجموعة من المؤلفين‎ 





7 وما بعدها 
(*) تنبيه الرقود * / 4 ." )1١(‏ 

: :"َم ثم أنضد بن * عُشْرٍ أَو راج فَإِنْ كان حِيعْهُ أْض عُشْرٍ 1 يليم ِنبا مساعاتِه؛ لأهذنَّ الْعْشْرٌ 
عَلَى الرَّرعَ دُونَ الْمِسَاحَةء وَيَكُونُ مَا اسْتُؤْنِف رَبْعْهُ مَرْقُوعًا إلى ديوانٍ الْعْشرٍ لآ مُسْتَخْرَجًا من وَيَلْرَمُ تَسْمِيّةُ أَزيَايه عِنْدَ رَفْعِهِ 
9 الذّيوَانِ؛ لأكنّ وُجُوبت الْعْشْرِ فيه مُعَتَبَدٌ َيه دُونَ رقاب لأَمرْضِينَ» َإِذَا يُفِعَ الرَرْعٌ أَسمَاءٍ أَوَْابه مَبْلَعُ كَيْله وَحَا 
سَقيهِ يسَيْح (مَاءٍ جَارِ) أ عَمَلِ؛ لإخّلآفٍ حُكمهٍ لِيُسْنَؤْقٌ عَلَى مُوجبه. 
إن كا جميشة أَْضَ خراج لز إِثْبَاتُ مِسَاحَاته؛ لؤ: ين ايراج عَلَى الْمِسَاحَةَ فَّإِنْ كَانَ هَذَا حراج في كم الأث اجر 1 
يلزه قنييا اأباي:الأخرفيةة لأْمَنَهُ لا يْتَلِفُ بِإِسْلام وَل بَكُفْرٍ وَإِنْكَانَ الرَاج في كم الزيّة لرمَ تَسْوِيَةُ أَرْبَابِمْ وَوَصْفْهُمْ 
بإسْلام أَوْ كُفْرِ؛ لإلختلاف حكوه بالختلآف أَمْلِه. 
سل بض 1 وَبَعْضُّ حَرَاجًا فُصّل في دِيوَانٍ الْعْشْرٍ مَا كان مِنْهُ عُشْرَاء وَفٍ دِيوَانٍ الاج مَا كان مِنْهُ حَرَاجَاء 
الَالِثُ: بَيَانُ أخكام الأدرْض الخرَاجيّة وَمَا اسْعقرٌ عَلَيْهَا + مِنْ مُقَاممَةٍ عَلَى الرّع أو وَرِقٍِ (فِضّةٍ) مُقَدّرٍ عَلَى الراج. 
اليابغ: ذِكْرْ مَنْ في كل بَلَدٍ مِنْ أَهل الذَّمةِ." (5) 

"وَمَا اسْكقرٌ عَم ف عَفْدٍ الحزيّة» فَإِنْ كَانَتْ مُمْتَلِمَة بالوقار وَالْنَعْسَارٍ سوا في الدِيوَانٍ مَعَ ذكْرٍ عَدَدِهِمْ لِيُخْتَيرَ 
حال تارم وَإِعْسَارِهِمْ وَإنْ 4 تَتَلِْ ف الششار وَالْتِعْسَارٍ جار الإقْتِصَارٌ عَلَى ذكْر عَدَدِهِمْ وَوَحَب مُرَاعَاكُمْ في كل غَاه 
للثنت من ب م وَيُسْقَط مَنْ مَات أَوْ أَسْلَمَ ِيَنْحَصِرٌ بِذَلِكَ مَا يُسْتَحَقٌ مِنْ جَزْيتِهم. 
الحَامِس: ذِكْرُ أَجْنَاسٍ الْمَعَادِنِ في الْبَلَدِ - إِنْ كَانَ مِنْ بُلْدَانِ الْمَعَاوِنِ - وَعَدَدٍ كل جنْسء لِيُسَْوْقَ حَقُ الْمَعْدِنِ مِنْهَا. 
الكافكة إن كان اليلد كنا ْنا يام دَارَ الب وَكَانَتْ أَمْوَال الْكُمَارٍ قَدْ دَحَلَثْ دَارَ الأوِسْلام مَعْشُورَةٌ عَنْ ضأْ 


تن مهيل 


ل جه اماس ا م وي 6 
الأكمتعة وَالأمنوال د فيه» مَكَانَ الدَِيوَانُ مَوْضُوعًا + عخْرَاج رُسُومه وَلاسْتِيمَاءٍ ما يُرَفَعْ إِلَيْه 4 من مَقَادِيرٍ الأكمتعة 55 


الْمَخمولة إِليْهِ )١(‏ . 


الْقِسْْ الثَالِثُ: مَا يخْنَصُ بِالْعُمَال مِنْ تَعْلِيدٍ وَعَزْلٍ: 
٠١‏ - وَبَيَانَهُ فِيمَا يَلِي: 


5 


الأدوّل: ذِكْرُ مَنْ يَصِح مِنْهُ تَقلِيدُ الْعْمَال وَهُوَ 


١١/91١ الموسوعة الفقهية الكويتية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
١59/7١ الموسوعة الفقهية الكويتية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





00 الأحكام السلطانية لأبي ول عو يي‎ 2584 - ٠١5 الأحكام السلطانية للماوردي ص‎ )١( 

"بتَمَام الحؤل الأدوّل» لأتنّ الَْيْب كُسَف أَنَّهُ مَلكَهَا مِن أَوّل الحؤل. وَإِذَا تم الحؤل النَّانِ فَعَلَيْهِ رَكَاةُ عِسْرِينَ لِسَنَةٍ 
وَهِيَ التي ركاه في آخر السّئَة الأذولء ورَكاةُ عِشْرِين لِسَنتَبنِ وَهِي التي 0 لا 
َم ند عِنْدَ الحتَفِيّة تَعرْضًا لذ المشألة. 


كا لصن وض عن عق تنا 1 خر تغليدها: 

5 - إِذَا اشترى مَالاً ينِصّابٍ دَرَاهِمَ أو أَسْلْمَ نِصَابًا في شَيءءٍ فَحَال الحؤل قَبْل أَنْ يَْبِضَ الْمُشْتَرِي لمبيع؛ أذ تلبطة 
الْمْسَلَّمَ فيه» وَالْعَفْدُ باق 4 يِخر مَسْحُهُ قال الخَايلَةُ: كاةُ التمَنِ عَلَى الْبَائِع؛ لأ. بأكة تبث فيه. علو فُِحَ ,عفد تلفي 
الْمييغ» أو تَعَذَّرَ الْمُسَلّمْ فيد. وجب رَدُ التَّمَنِ كاملاً. 

وَصَبّحَ الشافِعيّةُ بمَا هُوَ قَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ أَنَّ الِْضاعَةَ الْمُشْتَاةَ إِذَّا حال عَلَيْهَا الحؤل مِنْ جين لَرُومِ الْعَقْدٍ يحب ركام 
عَلَى المشتري وَإِنْ 4 يَقِْضْهَا. (5) 

٠7‏ - الشئِطٌ الثَّالِتُ: النَّمَاءُ: 


يو- 5 


وَوَجَْهُ اشْتراطِه عَلَى مَا قال ابْنْ الحُمَامء أن اله 


.4١ / والمنهاج وشرحه وحاشية القليوبي ؟‎ .4815 / ١ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )١( 
المغني © / 407 وشرح المنهاج ع0‎ )١( 
'ظَهَرَ؛ وَلأْمَنَ ظَهُورَ النّجسٍ ابُرَ حَدَنَا في السَيلينِء سَال عَنْ رَأْسِ الْمخرج أو م يَسِل» فكُذًا في غَيْرٍ اللي‎ 
.0( 
والختابكك كالختفيّة ي أن الأدطل اليِقَاض لوطو 3 لنّجسٍ مِن الْمَدَنِء سَوَاءْ كان من السييلٍ َم من غير‎ - < 


َ 
إل 


البيلينِء وَاسْتَدَلُوا با اسْتَدَل به التي إلا أن لَّذِي يَنْقُضْ عِنْدَهُمْ هُوَ الْكِردُ مِنْ دَلِكَ دُونَ الْيَسِيرء قال الْقَاضِي: اليس 


عَن الصَّحَابّة - رَضِىئ اللَّهُ ء فد قال ابْنُ عَبّاسٍِ في الدَّم: إِذَا كَانَ فَاحِشًا فَعَلَيْهِ 


7 


و 25 


َه فُخَرَجٌ دم ل و يَكَوَضأ قَال أَحمَدُ: عِدَةٌ منّ 


يَنْفْضٌ الْوْضُوءَ في نص أَحْمَدَ: هُوَ ما فَحْشَ في نَفْسِ كل أَحد بِحَسَبِه وَاحْمَجٌ بل ابْنٍ عبّاسٍ: الْفَاحِشُ 
ل ا نه انَِّي |سْعقرٌ عَلَيِْ قؤلة. قال في الشَزح: ومن اعبار حال الأسِئْسَان ما يَسْتَفْحِشُة 


١559/7١ الموسوعة الفقهية الكويتية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
” 41/7 (؟) الموسوعة الفقهية الكويتية؟ مجموعة من المؤلفين‎ 





غَيْهُ فيه حرج فَيَكُونُ مَنْفِيّه وَقَال ابْنْ عَقِيلٍ: نا ُعْتَدُ مَا يَهْحْسْْ في نُفُوسٍ أَوْسَاط النَّسِء وَلَوِ اشتخرج كَئِيرةُ بقْطبَةِ نَمَضَ 
نضا 


ادام و يا 

"وَالمَتِمَةٍ وَالَْقَائِق : الْمَنْوَى عَلَى قَوْل مُحَمّدٍ رِفْمّا بالئّاس. 
وَلّوْ غَلْتِ الْمُلُومن فَالْبيّغ على خاله وله حبار للمشتري» أ 
ِِدَائِنِ إلذَ الْمِئْلء وَبِهِ قال أَبُو يُوسُْفَ أَوَلاَه ثم 
الْقُنُوسِ يَوْمَ اْمبِع؛ وَالَْنْوَى عَلَى هَدًا الْقَؤْل. 
وما دَكرْنَاهُ مِنَ انلف بي الْقُلُوسٍ الثَابَةٍ في الدّمَةِ يسبب الْبَيِع الْمؤَجّل الثّمنِ بُقَال في الْقُلُوسٍ التَاَِةٍ في الذّمَةِ دَيْنَا يِسَبَبِ 
الْقَرْضٍ وَالْمَهْرٍ الْمُؤَجّل وَشِبْهِه فَعِنَْدَ أي حَبيقَة لا يُوَيْرْ الإنْقِطاعٌ وَالْكْسَادُ وَاليُخْص وَالْمَلآءُ في أَنَّهُ يب عَلَى الْمَدِينٍ رَُ 
الْمِْلء وَعِنْدَ أي يُوسْفِ وَتُحَمَدٍ يرد الْقِيمَةَ بالذَّهَبٍ يَوْمَ الْمبِع عِنْدَ أَبي يُوسُفء وَيَيْدُ الْقِيمَة يَوْمَ الْكَسَادٍ أو الإنقِطاع عِنْدَ 


- 
ع ل غير 


ما إِذًا يَخْصَّتْ قِيمَتَهَا وَنَمَصَتْ فَمَذْهَبُ أي حَنِيفَة :١‏ 


شف عَنْ هَدَا اَل يفول قؤلا نياو 


مد أَنَا في الشخص فَيَحِبُ رَدُ القِيمَة يَوْمَ الْمَْضٍ. )١(‏ 
ت: إن 707 ليه 0 هُوَ: 2 انوع الذي وَقَعَ عَلَيْه اعفد + فق اللشود إِذَا كَانَ مُعَينًا وَكَدَ أَفْقَ 


)١(‏ بدائع الصنائع ه/ 5 ط53ء فتح القدير ه / 586» تنبيه الرقود على مسائل النقود لابن عابدين ضمن مجموعة 
رسائله صلى(مه وبعدها.." 0( 

"الثّانيَةء غَيْرَ أنَّ الْمَنْدُوب الأَمَفْضّل كَوْنةُ مَبْل التقوع عَقِب الْقِرَاءَةٍ بلا تكبيرةٍ قَبْلَهُ )١(‏ » وَذَلِكَ لِمَا فيه مِنَ الرَقْق 
الْمَسْبوقِ» وَعَدَمِ الْقَصْل بَبْنَهُ وَبَئنَ تي الصّلاةٍ ولآ: 1 أي لقو مل شمر مَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ محُضُورٍ الصّحَابَةِء قال 
الْقَاضِي عَبْدُ الْوَمّابِ ا " وَرُوِي عَنْ أبي رَجا الْعُطَارِدِيَ قال: كَانَ ا .0 الوح م عُمَرُ قَبْلَّهُ لِيُدْرِكَ 


ي- #2 


الْمُدْرِكُ وَرُوِي أن الْمْهَاجِرِينَ وال لمان سألدة عُنْمَانَ فَجَعَلَهُ قَبْل لبقُوع» لِؤْدَنّ في ذَلِكَ فَائْدَةَ لآ تُوجَدٌ فِيمَا بَعْدَهُ وَحِيَ 
أنَّ الْقِيَامَ مد َيَلْحَقْ الْمُمَاوِتُء وَلأتنَّ في الْقُوتِ صَرْبًا مِنْ تَطويل الْقِيَام وَمَا قَبْل لكوع ول بِذَّلِكَء لآ سِيّمَا ني الْمَجْرِ 
0 ْ 

وَيُنْدَبُ كُوْنُهُ يلفظ: اللّهُمّ ! إِنَاّ نُسَْعِنُكَء وَتَسْتَغْفِرِكَ وَنُؤْمِنُ بك وَتَتَؤكل عَلَيِكَ وَنَخْضَّعْ لَك وَتْلَعْ و لك عن يكندك 
الله إِيَاكَ تَعْبدُ وَلَكَ نُصَلَي وَنَسْجُدُ وَإِلَبَْكَ تَسْعى وَححُفِدُ تنجو َحْْتَكَء وََنَافُ عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ الْجلٌ بِالْكُمَارٍ 


847/5 الموسوعة الفقهية الكويتية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
٠17/95 الموسوعة الفقهية الكويتية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





)١(‏ كفاية الطالب الرباني ١‏ / 575”» ومواهب الجليل ١‏ / 79ه. 
(١‏ 0 لحني عدريماك ا 


لَّهُ عَنَهُمَا 


1 0 تالا جا وي عن ان عدا رضي الله 


0 ج: 


الْمَوْل النَّاني: وُجُوبْ الْكَمَارَة إِنْ أخرم وَتَلَبّس بِنْسِْ 
سمط الدَّمُ عَنْهُ في الأمصّح عِنْدَ الشَّافِعيّة. 


وَهُوّ قَوْل أبي يُوسُفَ د من الحتفِيّة. 
وَاسْتَدَلُوا عَلَى سْقُوطٍ الدَّم إِذَا 1 يَتَلَبَس بِنْسْكُ 
لو أَحْرَمَ منهُ. 

وين الؤاجب عَلَيِْ أَنْ يَكُونَ رما عِنْدَ 


.1١17١ / 4 والمغني 3 / 557» والمبسوط‎ »,55 »5 85 / ١ والشرح الصغير‎ »"110/ ١ بداية المجتهد‎ )١( 
(؟) حديث: " من ترك نسكا فعليه دم ", أخرجه ابن حزم مرفوعًا كما في التلخيص لابن حجر (7 / 5079) » ونقل عنه‎ 
أن في إسناده جهالة. وورد من قول ابن عباس موقوفًا عليه بلفظ: من لني 'تشكا بشيكا أو تركه فيهرق دمًا. أخرجه مالك‎ 
. )51١9 / ١( في الموطأ‎ 
)5( المراجع السابقة.."‎ )©( 

"الْمْشَاقَهَةُ في الْعْقُوٍ 
١‏ - الأةضل ف الْعْقُودِ عِنْدَ الْقَهَاءِ أَنْ تَكُونَ بإِيجَابٍ وَقَبُولٍ بالْمُسَافَهَقَ وَهِيَ مُقَدَمَةٌ عَلَى عَيْرِهَا من طق النَغبيرٍ عَنٍ 
الؤْدِرَادَةٍ كَالْكَِابَة وَالْمرَاسَلَةِ وَالؤْتِشَارَة. 
وَتَفْصِيل ذَلِكَ في مُصْطلّح (عَفْدٌ ف ٠١‏ وَمَا بَعْدَهَاء تَعْبِيردٌ ف "2 وَصِيعَةٌ ف )٠١‏ . 


)١(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية؟ مجموعة من المؤلفين 4 5ه 
)١(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية؟ مجموعة من المؤلفين ه"//ا/ 





الْتَجَارَةُ بِالْمْسَافَهَةٍ 

- الأويغاة عند التخزية أن ب يَقُول الشّبْحُ للرّاوي - 

الْعُلهَيَ 3 مَا صّحَّ عِنْدِي مِنْ أَحَادِيتٌ سَمِعْنَهًا. 

د انَمَىَ الْمُحَدِّنُونَ عَلَى أن أَعْلَى دَرَجَاتٍ الأَوِجَارةِ الْمْشَافَهَةُ ماه لإنْيِمَاءٍ الإخْيمَالآتِ فيهاء تليق . دخ حيث 


نا 
ع 5 


- الْمْرَاسَلَةُ لأتنَّ الدَسُول يَضْبط وَيَنْطِقُ» وَبَعْدَهْمَا تأت الْمْكَاتَبَةُ لمن الك 
1 5 العْلَمَاكُ في حُكم روايّة الحيث بِالأتَجَارَةِ وَالْعَمَل به مَدَمَب حَمَاعَةٌ إِلّ 1 وَهُوَ إِحْدَى الرَوَايََيْنٍ عَنٍ 
الشافِعِيٌ وَحُكِي ذَلِكَ عَنْ أبي طَاهِرٍ الدَّنّاسِ مِنْ 4 انق تيف ولكن ي الِّي اسشتقرٌ علَيْهِ اح وَقَال به حَْمَاهِيرُ أل الْعِلَمِ: 
من أَهْل الحَدِيثِ وَعَيِْهِمْ القَؤْل بتَجْوِيزٍ الؤْدِجَارة وَإَاحَةٍ الرْوايَة. " )١7‏ 
"الْأَمَلْنَاظُ ذَاتُ الصِّلّة: 


قطلدة أششرّء وَهُوَ د البسارء والشكة: الطتيق وَالدّة والأوغهاة والشفرة: قله ات اليد 


وَالؤْتَعْسَارٌ في الاصّطلاح: عَدَمْ الْقُدْرَةِ عَلَى التَمَمَة كال الاكفب» انقو زاذة عم عق قشل 
(0). 


َالإوغساد عد الماكعة: 


مَا يتَعلّقُ بِالْمَلَءَةٍ مِنْ أحكام: 
يَكَعَلّقُ الْمَاهءِ و أَحْكَاءمٌ منهًا: 


0 


2 الم ا الي ءُ في نكا 


ذَلِكَ في مُصْطَلَح (رَكَاةٌ ف 0 .)53١‏ 


لشفْعَة: أن الشَّفِيع يَأْخَدُ الصّمْصَ الْمَشْفُوعٌ مدل التّمَنِ لذي استقرٌ عليه 


"١١/710 الموسوعة الفقهية الكويتية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





)١(‏ لسان العرب. 
)ليذب 01 ريني لمحتاج م / 04 4.." (1) 

اله ِكل م كمه ولو انَصّل )١(‏ . 
وقال التابلةٌ في تفصيل الْمْتَقِلَة ها ي تَفصيل الْموضحة والحائعة وَكَدَ مُصيّل حُكُم الموض 
الْمُوضِحَة الرَأس وَتَزْلث إِلَ الْوَجْدِ مَمُوضِحَتَانٍ أو 1 تَعُمٌ اليس وَتزلث إِلَ الْوَجْدِ مَمُوضِحَتَانٍ لأدَنَه 
فَكَانَ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا حْكُم نَفْسِه. 


رهج ىم 


وَإنَ أأظاعة مُوضِحَتَيْنٍ بَيْنَهُمَا حَاجِرٌ فَعَلَى الجاني أَرْشُ مُوضِحَتَيْنٍ: عَشَرَةُ أبْعرّة. 
َإِنْ حَرَقَ بَبْنَهُمَا الجاني أَؤْ ذَهَب ما بَيْنَهُمَا بِسَرَايَة صَارَنَا مُوْضِحَةً وَاحِدَةَ كُمَا لَوْ أَوْضَّحَهُ الْكُل مِنْ غَيْر حاجز. 


و 


َإِنِ انْدَمَلَتِ الْمُوضِحَتَانِ أرَال الجَاني الْحَاجرَ َبِنَهُمَا فَعَلَيْه أَْشُ ثَلآثِ مَوَاضِحَ لؤ6ثُ استقرٌ عليه أَرْشُ الأثُولِيَينٍ 


وِنِ الْدمَلَتْ إِحْدَاهمًا نّ رَال الحَاجرٌ بفِعلِهِ أي الجَاني أو بسَرايّة الأذخرى الي 1 تَنْدَمِل فَمُوَضِحَتَانٍ لمر 
َي الى انْدَمَلَتْ وَمَا عَدَاهَا مُوضِحَةٌ وَاجِدَةٌ كما لَوْ 1 يَكُنْ مَعَهَا غَيْيُهَا. 


(1) الشرح الصغير 6 / 84".." (1) 
"وإِنْ انْدَمَلَنَا © أَرَال الاجر بَْنَهُمَا فَعَلَيِّْ أَرْشُ ثَلدَثِ مَوَاضِحَ لأ 
لرمَنَُ دِيَةُ الثَالئّة. 
رخاكن وامعرس كن عير مِنْ أَرْشٍ وَاحِدَقِ لأ. ةن مناية فغله كفغلة. 
وَِنِ انَْمَلَتْ إِحْدَاهًا وَرَال الاجر بِفِْلِه أَوْ سِرَايَة الأذخرى هَعَليْهِ أَرش مُوضِحَينِ. 
وَِنْ أَرَال الخاجرٌ أَجْنَونٌ فَُلَى الْأَحَوّل أَرْشُ مُوضِحَتْنٍ وَعَلَى النَانٍ أَرْشُ مُوضِحةٍء لأْدَنَّ فغل أَحَدِهِمًا لآ يُنق عَلَى فِغْل 
الآخرِ فَانْمرَه كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا بِحْكُم جِتَايته 
وَِنْ أَرَال الْمَجْونُ عَلَيْهِ وبحب عَلَى الأَتوّل أَرْشُ مُوضِحَتَبْنٍ لأ6نّ مَا وجب ينَايهِ لآ يَسْقُطُ بفِغْل غَيْر. 
وَإِنِ اْتَلمَا فَمَال الجاني: أن سَمَفْتُ مَا بَيْتَهُمَاء وَقَال الْمَجْيعٌ عَلَبْهِ: َل أنا» أو أَرَاهَا آخَرُ سِواكء فَالْمَوْل فل لمجي 
علي لمن سَبَب أَرْشٍ الْمُوضِحَتَْنٍ قَدْ وده وَالجاني يَدّعِي رَوَالَكُ وَالْمَجْهعُ عَلَبْهِ يكرك وَالْمْل قَوْل الْمُنْكِرٍ وَالأضل 
مَعَكُ )١(‏ . 


١١/99 الموسوعة الفقهية الكويتية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
١١/89 الموسوعة الفقهية الكويتية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





( "..547 / 9 والمغني مع الشرح الكبير‎ 77١ / 4 الدسوقي‎ )١( 
وَثَالُوا: إِنَّ الحَجٌ الَّذِي وجب عَلَى هذا‎ )١( "كان عَلَى أَنَكِ دَيْنْ أَكُنْتِ فَاضِيَِه؟ اقْضُوا الك فَاللّهُ أَحَقٌ بالْوَفَاءٍ‎ 


لو ل ل موعن ام دي 
ا 0 ني التي (9) 
حَقٌ مَات: >5 - الختكف الْمُمَهَاءُ في 0 


ننه لحع لبي أ فجن على تيه الث | م وَذَلِكَ عَلَى مَذْهَبَئْن: الْمَذْعَبْ الأدول: 
ابه أَنَّ مَنْ مات بَعْدَ التَمَكْنٍ من أَداءِ احج الواجب عَلَيِ لذ إل فى عله بن تركيدء بأ رع من بيع 
واج وو اراس الو ير م 


اله ع اللَّهُ عَنَهُمْ وَقَال به 


لل 5 
م 


)١(‏ حديث: " إن أَمِي تَدَرَتْ أن تج كلم تج حي مَاتث. . . " أخْرَجَة الْبُكَارِيُ (؛ / 54 ط السَلْفِيّة. 


| 
(0) الْمعْني * / 354 وَكضّافْ الْقِتاع ؟ / م0.." (5) 


"وَقَالُوا: إَ الح الذي 4 َيه الناذ على تقينه خق أرمة ف ال اللا وَاسْعَفرٌ عليه مك عن تدخلة الكابة كَل 
يَسقُط بموْتِ مَنْ وَجَب يئر الأمبِيَ )١(‏ 


م 


وَاسْتَدَلُوا كَدَلِكَ بأَنَّ هَدًا الحج الّذِي اسْتَمَرٌ في ذْمّة النَاذِرٍ دين يحب الْوَقَاءُ به فَكَانَ مِنْ رس مَال تَرِكِْهِه كُدَيْنٍ الأدمِيَ 


9 


و 


الْمَذْمَب الثاي: ََى مَنْ دب إِليْهِ أَنَّ مَنْ مات بَغد أَنْ تمَكُنَ مِن الج الواجب عَلَيْهِ بالنَذْرِ و1 يُؤدِهِ حَقٌّ ماتء إن 
يَسْقُطْ عَنْهُ مَوتِهِه إلا أَنْ يُوصِىَ ِأَدائِهِ عَنْهه فَإِنْ أُوْصّى به حُجٌ عَنْهُ مِنْ ثُلْثِ ماله ولا يحب عَلَى وَلِيّهِ أَنْ مر بالحج عن عَنْهُ 
مِنْ مال نَفْسِه قال به الشَعْوُ وَالنّحَعِنُ» وَائْنُ سيرين» وَحَتَادُ بْنْ أبي سُلَيْمَانَ وَمْبَيْدٌ الطّويل» وَدَاوْدُ 

الم وَإليِْ ذهب الْتَفِيُ والْمَالِكِيُةُ () وَاسْتَدَنُوا با رَوَى نَافِعٌ عَنٍ ابْنِ عْمَرَ - رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا - تان 5 59 


.١17/ ٠+ وَالْمُغْني‎ 3١9 / 1 الْمَجْمُوعٌ‎ )١( 
.٠١5 / 17 الْمَجْمُوع‎ )0( 


)١(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية؟ مجموعة من المؤلفين 9/08 1م 
)١(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية؟ مجموعة من المؤلفين 5١7/1٠.‏ 





(5) رَدْ الْمْحْمَارٍ ١‏ / 0115 585 وَقَنْحُ الْقَدِير ؟/ .مم خُحْمَةٌ الْقُمَهَاءِ ١‏ / .١ه‏ - ١هدت‏ وَضَرْحُ الخْرَشِيَ * / 5945 
وَشَرْعُ منّح الجليل 45٠ / ١‏ وَمَوَاحِبُ الجليل وَالنَّاجُ والأوِكليل * / © وَالْمَجْمُوعٌ 301521١7 / 1١‏ وَلْمُْتَى ؟ / 
اد 

'عنهع " (1) + تقد أن رَوَتْ عَنٍ النَِيّ د اللاعلته وَمَله - حَدِيت الصّؤم عن الْمَيتِ وَهُوَ أَنّهُ قَال: مَنْ مَاتَ 
وَعَلَيْه صِيّامٌ صَامَّ عَنْهُ وَلِيهُ (؟) » وَفَنْوَى الرّاوِي عَلَى خلاف مَزويّه بمنلَةِ رواينه للنّاسِخ وَنَسْحُْ الحكم يَدُل عَلَى إِخراج 
الْمَنَاطٍ عَنْ الإغْتِبَار وَيَدَا فَقَدٍ اسْبْرِط في الْقِيّاسِ: أنْ لآ يَكُونَ حُكُمُ الم صل مَنْسُوكَاء أن التَّْدِيَةَ بالجامع» وَنَسْحْ 
لم يَسْئَلِْمُ إيَطّال اغيِبَاره» إِذْ لَوْ كان مُعَْبَا لآسْتَمَجَّ نيتيب الحكم عَلَى وَفْقِِه وَيمّنْ رُوِي عَنْهُمْ مِنَ الصَّحَابَة مِثْل ذَلِكَ 

ا سوه - قال الْنمَامُ مَالِكُ: 1 أَسمَعْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَة أو النَابِعِينَ - رَضِي الله عَنْهُمْ - بِالْمَدِيَةء 


ا 0 يَصُومٌ عَنّ أَحيه 1 بُصَلَىَ عَنْ أنه وَهَذًَا من * ةيل يُوَيدُ النَسْحَّ 2 الم مد الذي اسْعفرٌ عليه 


ل 


الغ خا (6) وأستائوا إِنَّ الصّومَ عِبَادَةٌ بَدَيِيَهُ لآ تَدْخْلّهَا البيَابَدٌ في حال الَيَاقِ فَكَذَلِكَ لآ تَدْخْلْهَا بَعْدَ 


" لا نَصُومُوا عَنْ مَؤْتََكُمْ وَأَطْعِمُوا عَنْهُمْ " أُخْرَجَهُ ا هق ف اللين الْكْبى (: / 07ه؟ ط ذَائر الْمَعَارِفٍ) 


(؟) حَدِيتُ: " مَنْ مَات وَعَلَيْهِ صِيّامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُهُ " أَخْرَجَهُ جَهُ الْبُخَارِيُ (الْمَنْْ ؛ / ١57‏ ط السَلفيّة) , وَمُسْلِمٌ (؟ / 
٠‏ ط عِيسى الخَلَ) . 


(0) قنخ الْقَدِيرٍ ١‏ / 84. 
(8) الفعنةة اللا 0 

'وَالْمَالِكِية وَالنَابلَةٍ عَلَى اسْتفْرَارٍ كمال 0 بوَطْءِ الزّوْجَةِ مَرَةَ وَاحِدَةَه د به كن لرّوْجِ الصدَاقُ الْمُسَكر 
كَاملة؛ ؤثُ اسْتَؤْقٌ الْمَقْصُودَ 111111 د ضَّهُ )١(‏ . قال الخطبيث الشَرٌبني: و" 9 مَعْقٌ الإسْتَفْرَارٍ هَاهُْنًا الةّْ+ يمن من 
سْقُوطٍ كُل الْمَهْرِ أو بَعْضِه بالنَّمْطِيرٍ (؟) . 
وَبِيَانُ ذَلِكَ كما قال الْبَابَردهُ في الْعِتاية: أَنهُ والدّخول يَعَحَفَّقُْ تَسْلِيمْ الْمُبْدَلِء وَبِه يَكَأَكُدُ الْبَدَل وَهُوَ الْمَهْدء كُمَا في تَُسْلِيم 
المَيع في باب ب الْمبْع؛ يتَأَكُدُ به وُجُوبُ تَسْلِيم الَّمَنِء فَإِنَّ وُجوب التَّمَنِ قَبْل ذَلِكَ 4 يَكُنْ مُتَأكِدَاء لِكَوْنهِ عَلَى عُرْضَة أَنْ 
َهْلِكَ الْميعُ في يد الَْائِع ميَنْفَسِحَ الْعَفْدُ وَيِتَسْلِيمِهِ يَتَأكُدُ وُجُوبْ الثَّمَن عَلَى الْمُسْترِيء وَكَذَّلِكَ وُجُوبْ الْمَهْرِ كان عُرْضَةٌ 
َنْ يَسْقْطٌ يتَقييل ابن الرَّوْج أو الإرْتِدَادِء وَأَنْ يَتَنَصّفَ بِطَلاقِهَا قَبْل الدّخُولٍء وَبالْوَطْءٍ تأَكُدَ لُرُومْ تَامِهِ (*) . 


)0( المداية مع الفتح والكفاية * / 8*» ومغني المحتاج ” / :؟5, والذخيرة 6 / 375 73008 والشرح الصغير للدردير 


١4/1٠. الموسوعة الفقهية الكويتية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
5١5/5٠ الموسوعة الفقهية الكويتية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





.١54 / © وشرح منتهى الإرادات ”* / 7/5 *87» وكشاف القناع‎ »)97 4957 / ١ وعقد الجواهر الثمينة‎ »4307 / ١ 
.574 / * مغني المحتاج‎ )١( 
)١( ". العناية على الحداية * / 5.5 ورد المحتار * / .“مم‎ )"( 

"ولَوْ قُيلَ الْمُكَانبِ .. بَطلث وَمَات رَقبقّاه وَلِسَيْدَهِ قِصَاص عَلَى قَاتلهِ الْمُكَاقِيٍ وَإلةً .. فَالْقِيمَةُ 
أحدهما: على القولين الجديد والقديم. 
والثاني بالأقل طبعًا. 
نعم؛ لو جنى السيد على طرفه .. استقر عليه الأرش. 
ولو جنى جنايات ثم عتق بأداء النجوم .. فالغرم على المكاتب» وفيه قولان: 
أحدهما: يلزمه لكل واحد منهم الأقل من قيمته وأرش جنايته. 
وأصحهما: يلزمه للجميع الأقل من قيمته وأرش جناياتهم؛ لأنما متعلقة بالرقبة فإذا أتلفها فقط .. وزعت القيمة على قدر 
الجنايات. 
قال: (ولو قتل المكاتب .. بطلت ومات رقيًا)؛ لفوات محل الكتابة» ولا يورث» وتكون أكسابه لسيده؛ وتجهيزه عليه 
سواء خلف وفاء بالنجوم أم لاء وسواء كان الباقي قليلًا أم كثير. 
قال: (ولسيده قصاص على قاتله المكافى) كالقن؛ لبقاء ملكه عليه. 
قال: (وإلا .. فالقيمة) أي: إذام يكن القاتل مكافتًا له .. فالواجب عليه القيمة؛ لتعذر القصاصء لأنما جناية على عبد. 
هذا كله إذا قتله أجنبي؛ فإن قتله سيده .. فليس عليه إلا الكفارة» ولو قطع طرفه .. ضمنه. قال الجرجاني: وليس لنا من 
لا يضمن شخصًا ويضمن طرفه غيره» والفرق بطلان الكتابة بموته وبقاءها مع قطع طرفه والأرش من أكسابه. 
غريبة: 
قال في (الشامل): إذا ملك المكاتب أباه بوصية ثم إن المكاتب جنى على أبيه فقطع يده مثلا .. فإنه يقتص من المكاتب؛ 
لأن حكم الأب معه كحكم الأجانب؛ فإنه لا يملك منعه من التصرف فيه» وجعلت حريته موقوفة على حريته ولا يعرف 
للشافعي مسألة يقتص من المالك للمملوك إلا هذه. اه. 
وحكى الروياني هذا في (البحر) عن نصه في (الأم) ثم قال: فأوجب القصاص." (") 

"قصكة: 
لا يَصِحٌ تَعجيل الركاةٍ على ملك التَصّابء وَيَجُوُ قبلَ امتول» 


تتمة: 


41/4 4 الموسوعة الفقهية الكويتية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
هالا//٠١ (؟) النجم الوهاج في شرح المنهاج؟ الدَّمِيري‎ 





5 استقر عليه فرض كاف فر غرض ولاامال لني قال العبادية ييف 1ن يدري السيودي الكاة إن اقدره ولا وقارض ) 
لأنه دين. 
وقال شاضان بن إبراهيم: يقترض؛ لأنه دين لله تعالى وهو أحق بالقضاءء قال: فإن اقترض ودفع الرّكاة ونوى الوفاء إذا 
تمكن .. فههو معذور بالاتفاق. 
قال الشيخ: وما قال شاذان أولى ما قاله العباديح لأنه عصى بتأخير الركاة» فإذا وجد من يقرضه ورضي بذمته .. نعين 
ذلك طريقًا للتوبة. 
قال: (فصل: 
للا يصح تعجيل الزكاة على ملك النصاب). 
تعجيل الرّكاة جائز ف الجملة خلاقًا لمالك وابن المنذر وابن خزيمة. 
لنا: ما روى أبو داوود ]١571١[‏ والترمذي [77/8] والحاكم [9/ 7*"]: (أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله 
عليه وسلم أن يعجل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك) » ولأنه أجل رفمًًا فجاز تقديمه على أجله كالدين» كما إذا 
ملك مئة درهم فجعل خمسة دراهم, أو خمسة وثلاثين شاة فعجل منها واحدة؛ لأن الرّكاة وجبت بسببين: ملك النصاب 
والحول» فجاز تقديمها على أحدهما كتقديم الكفارة اليمين على الحنث,» ولا يجوز تقديمها على اليمين والحنث جميعًا؛ فإن 
المخالفين قد وافقوا عليها. 
هذا في الركوات العينية» أما ركاة التجارة كما إذا اشترى عرضًا قيمته مئة فعجل ركاة مئتين» أو قيمته مئتان فعجل ركاة مئة 
وحال الحول وهو يساوي ذلك .. فإنه يجوز على الصحيح؛ لأن النصاب في التجارة معتبر بآخر الحول كما تقدم. 
قال: (ويجوز قبل الحول) أي: بعد انعقاده تمامه خلافًا لابن المنذر وابن حربوية.." )0 

"وَالأُظْهَدْ: أَنَّ إِثلاف الأجنيَ لا يَفْسَحُ» بَل يتكيّد المشتري بَبْنَ أَنْ مير وَيُعْرْمَ الأجتئ» أؤ يَفْسَح فَبُعرْمَ الْبَائُِ 
الأَجْتيَ. وَلَو تَعيّب قَبْلَ الْمَبْضٍ فَرَضِيَةُ .. أَحَدَهُ بِكْلَ التّمن. وَلَوْ عَيْبَُ الفشتري .. فلا يان أو الأَجَْيع .. فَالَِالُ 
وإذا قلنا: لا ينفسخ .. تخير المشتري؛ لفوات العين. 
قال: (والأظهر: أن إتلاف الأجنبي لا يفسخ)؛ لقيام القيمة مقام البيع. 
والثاني: ينفسخ البيع؛ لتعذر التسليم؛ لأن المعقود عليه قد فات» وصححه القاضي أبو الطيب» وقال المتولي: إنه ظاهر 
المذهب. 
وكان الأحسن حذف (الأظهر) وعطفه على (المذهب)؛ فإن فيه طريقة قاطعة بأنه فسخ فيكون أخصر وأفيد. 
قال: (بل يتخير المشتري بين أن يجيز ويغرم الأجنبي» أو يفسخ فيغرم البائع الأجنبي)؛ لفوات غرضه في العين. 
هذا إذا أتلفه الأجنبي عدواناء فإن أتلفه بحق بأن قتل عبده فاقتص منه .. فإتلافه كالآفة السماوية قطعًا. 


٠ النجم الوهاج في شرح المنهاج؟ الدّميري */ه‎ )١( 





قال: (ولو تعيب قبل القبض) أي: بآفة ماوية (فرضيه .. أخذه بكل الثمن) كما لو كان مقارن للعقد؛ لأن الأوصاف لا 
تقابل ولا أرش لما مع القدرة على الفسخ. 
قال: (ولو عيبه المشتري .. فلا خيار)؛ لحصوله بفعله» ولأنه يمتنع بسببه الرد بالعيوب القديمة ويكون قابضًا لما أتلفى فإذا 
قطع يده ومات بالسراية .. استقر عليه الثمن كله» أو بعد الاندمال .. ضمن اليد بجزء من الثمن بالطريق المتقدم في 
الكتاب لا بنصف القيمة ولا بما نقص منها. 
قال: (أو الأجنبي .. فالخيار)؛ لكونه مضموئًا على البائع» وهذا لا خلاف فيه.." )١(‏ 

"وَإذًا قَال: بعث با اطترئث ... 1 يذخ فِيْهِ سؤى التّمنه ولو قَالَ: با قام عَلَعْ .. دخل عَم تيه أَجْرَةُ الْكيَالٍ 
وَالدَلَالٍ والَارِسٍ وَالْمَضَّارٍ وَالََاءِ وَالصّباغ وَقِيمَةُ الصّبْغ وَسَائرٍ الْموْنِ الَُْادَةٍ لاشتزباح 
قد اشترى بمئة كان الثمن تسعين على هذاء وعلى الأول: تسعين وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءًا من درهم. 
ولو اشتراه بمئة وعشرة .. فالثمن على الأول: مئة؛ وعلى الثاني: تسعة وتسعون. 
ولو قال: بحط درهم من كل عشرة .. حط من كل عشرة» ولو أتى ب (اللام) فقال: لكل عشرة .. فا مخطوط درهم من كل 
أحك اشر : 
قال: (وإذا قال: بعت بما اشتريت .. لم يدخل فيه سوى الثمن)؛ لأن الشراء هو العقد والعقد لم يقع إلا بذلك. 
والمراد ب (الثمن): ما استقر عليه العقدء حتى لو ألحقا في خيار المجلس أو الشرط زيادة أو نقضًا .. اعتبرنا ذلك. 
قال: (ولو قال: بما قام علي .. دخل مع ثمنه أجرة الكيال والدلال والحارس والقصار والرفاء والصباغ وقيمة الصبغ وسائر 
المؤن المرادة للاسترباح) كتطيين الدار» وأجرة المكان» ومؤنة ختان الرقيق» والمكس الذي يأخذه السلطان» وأجرة الطبيب 
إذا اشتراه مريضاء والعلف الزائد على العادة لقصد التسمين» فيحسب الجميع ويدخلها مع الثمن» ولا يضر الجهل بقدرها 
للضرورة» أما المؤن المقصودة للبقاء كالنفقة المعتادة وأجرة الطبيب إذا حدث المرض .. فإتما لا تحسب؛ لأنها غير مقصودة 
للاستربا ح. 
ولو جنى العبد ففداه أو غصب فبذل شيئًا في مؤنة استرداده .. لم يحسب عند الأكثرين كل هذا إذا لم ينص عليه» فأما إذا 
قال: بعتك بما قام علي وهو كذا وبما فديته أو أنفقته وهو كذا .. فإنه لا يمتنع بلا خلاف.." (5) 

"وكذًا إِنْ كَمَامَا الْمَطَرْ الْمُعْتَادُ أو مَاءُ التلُوج الْمُجْتَمِعَة وَالْعَاِبِ حُصُوفًا في الأصَح. 
قال: (وكذا إن كفاها المطر المعتاد أو ماء الثلوج المجتمعة» والغالب حصوها في الأصح)؛ لأن الظاهر حصول المقصود بما. 
والثاي: المنع؛ لأن السقي معجوز عنه في الحال» والماء المتوقع لا يعلم حصوله؛ وبتقدير حصوله لا يعلم مق يحصل. 


١55/5 النجم الوهاج في شرح المنهاج؟ الدّمِيري‎ )١( 
١7/4 النجم الوهاج في شرح المنهاج؟ الدّميري‎ )١( 





حادثة: 
سكل الشيخ عن رجل استأجر بلداً من مقطعها مدة معينة لينتفع بذلك مقبلاً ومراحاً وللزراعة إن أمكن» ثم إن بعض 
الأرض شرق ول ينلها ري ول يمكن زرعها فهل يلزمه أجرة البلد كاملة؟ 
أجاب: هذه العبارة جرت عادة المحققين من الوراقين يكتبوتما حيلة لتصحيح الإجارة قبل الري» وأخبرني شيخنا ابن الرفعة 
أن قاضي القضاة تاج الدين ابن بنت الأعز علمها لهم» وقد فكرت في هذه العبارة مع علمي بأن القاضي تاج الدين كان 
متضلعاً بفقه وعلوم متعددة مجموعة إلى دين متين وهو ووالده شامة القضاة الذين ولوا بالديار المصرية رحمهم الله» والذي 
استقر عليه رأبي أن هذه الإجارة باطلة؛ لأن حقيقتها إيجار لثلاث منافع مشكوك فيه الثالثة منها إن خصصت الشرط 
بحا وهو الظاهر في هذا المكان» وف جميعها إن أعدته إلى الجميع كما هو المعروف من مذهب الشافعي» وعلى كل من 
التقديرين فالمعقود عليه غير معلوم؛ لأنه على تقدير عدم إمكان الزرع لا يكون معقوداً عليه» وشرط الإجارة أن تكون 
المنفعة التي يرد العقد عليها معلومة» وينبغي أن يتنبه الوراقون والشهود والقضاة لذلك. 
وطريق تصحيح هذه الحيلة أن يقال: لينتفع المستأجر بذلك فيما شاء مقيلاً ومراحاً وللزراعة إن أمكن» وإذا قال كما قلنا 
.. فلا يحتاج أن قرول إن أمكم عدف واي 103 

'أوْكُنٌ .. سَوّىء أوْلَهُ .. فَلَهُ الْمخْصِيصُ» وَقِبل: يُسَوِ 


لس تأخيرها .. اتحه الجواز قطعّاء وإليه ترشيد علة الثاي بأن فيه تأخير حق من تليها. 

ل: (أولهن .. سوى) بالاتفاق» وتصير الواهبة كالعدم» وكذلك إذا أسقطت حقها مطلقًا. 

قال: (أو له .. فله التتخصيص)؛ لأن الحق له فيضعه حيث يشاءء وعلى هذا: ينظرء هل الليلتان متصلتان أو لا كما سبق؟ 
قال الإمام: وله على هذا أن يسوي بينهن كما لو أطلقت الحبة. 

قال: (وقيل: يسوي) فيجعل الواهبة كالمعدومة؛ لأن في التخصيص وحشة, قال في (الشرح الصغير): وهذا هو الأشبه. 
قمة: 

لا يجوز أن تأخذ بحقها عوضًا لا من الزوج ولا من الضرة» فإن أخذت .. لزمها رده» وتستحق القضاء على الصحيح؛ 
لأتما لم يسلم لها العوض 

وحكى أن كج وجهًا: أنما لا تستحق القضاء. 

ونا لم يجز أخذ العوض على هذا الحق؛ لأنه ليس بعين ولا منفعة» وهو حق لازم بالنكاح» ويتجدد بتجدد الزمان» فلا 
يتخيل وجه أبي إسحاق فيه القائل بجواز بيه حق التحجر وما في معناه من حد القذف وحق الشفعة والرد بالعيب» لأن 
تلك الحوق تسقط بالإسقاط» وهذا لا يسقط بالإسقاط. 





)١(‏ النجم الوهاج في شرح المنهاج؟ الدٌّميري ه ممم 





قال الشيخ: وقد عمت البلوى في هذا الزمان بالنزول عن الوظائفء ولا شك أتما لا تشبه حق القسم؛ لما قلناه. 
والذي استقر عليه رأيه: أن بذل العوض فيه جائز وأخذه حلال؛ لإسقاط الحق لا لتعلق حق المنزل له بحا بل يبقى الأمر 
في ذلك إلى نظار الوظيفة يفعل فيها ما تقتضيه المصلحة شرعًاء فلو شرط النازل حصوطا للمنزول له .. لم يجز» ولو اتفق 


الفلائة ورضي الناظر بالمنزول له أو الأجنبي ببذل العوض من غير شرط .. جاز»." )١(‏ 


وعلم من كلام المصنف: أنه يصح استئتاة الأكثر» وهو كذلك. 

فإن قيل: يرد على فساد استثناء المستغرق نحو: أنت طالق إن شاء الله؛ فإنه يرفع جميع الطلاق الذي أوقعه وهذا معنى 
الاستثناء .. فالجواب: أن هذا خرج بالنص فبقى ما عداه على الأصل. 

فروع: 

الأول: قال: كل امرأة لي غيرك أو سواك طالق ولم يكن له إلا المخاطبة .. لم يقع الطلاق كما جزم به الخوارزمي في (كتاب 
الإمان) » ويؤيد ما نقله الشيخان عن القفال وأقراه أنه لو قال: النساء طوالق إلا عمرة ولا زوجة له سواها .. لم تطلق. 
ولو كانت امرأته مع نسوة فقال: طلقت هؤلاء إلا هذه وأشار إلى زوجته .. لم تطلق زوجته» قال الشيخ: والذي استقر 
عليه رأبي أنه إن قدم (غير) فقال: كل امرأة لي غيرك طالق .. لم تطلق» وإن أخرها فقال: كل امرأة لي طالق غيرك ولا امرأة 
له غيرها .. طلقتء قال: وكذلك أقول في قوله: إلا أنت. 

واختار ابن الرفعة أنه إن قال: غيرك بالفتح .. فهو استثناء مستغرق يوقع الطلاق» وإن قال: غيك أو غيرك على الصفة .. 
لم تطلق. 

الغاق: قال: أنت طالق طلقتين إحداهما لا تقع عليك .. فوجهان: أصحهما: تقع طلقتان. 

والثاني: واحدة كقوله: اثنتين إلا واحدة» وبحذا جزم الماورديء ويرد عليه: أنه استثناء بغير أداة استثناء» ومثله لم يعهد. 
الثالث: إذا قدم المستقى على المستتى منه بأن قال: أنت إلا واحدة طالق ثلاثاً .. قال في (المهذب): عبدي أنه يصح 
وتقع طلقتان» ونقل عن بعض الأصحاب - وعن به الماوردي: أنه لا يصح الاستثناء» والمشهور الأول؛ ففي (الروضة) في 
أوائل (كتاب الأبمان): لو قال: لفلان علي إلا عشرة دراهم مئة درهم .. صح الانعفناه وفيه وببعه تعيق .0 


روى البيهقي [8/ 55 ]١‏ في حديث السقيفة: أن الأنصار حين قالوا: منا رجل ومنكم رجل .. قال عمر بن الخطاب: 
(سيفان في غمد إذن لا يصطحبان). ثم أخذ بيد أبي بكر فقال: (من هذا الذي له هذه الثلاث) #َإإِذْ هما في الْعَار إِذْ 


4١5/1 النجم الوهاج في شرح المنهاج؟ الدّمِيري‎ )١( 
النجم الوهاج في شرح المنهاج؟ الدّميري امه‎ )١( 





يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحرَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَائُه ثم قال: (بايعوه)» فبايعه الناس أحسن بيعة وأجملها. 
وقوله: (يصطحبان) من الصحبة» كقول أبي ذؤيب [من الطويل]: 
تريدين كيما تجمعيني وخالدًا .... وهل يجمع السيفان ويحك في غمد 
وفي المثل: لا يجتمع فحلان في شولء وتمثل به عبد الملك بن مروان عند قتله عمرو بن سعيد الأشدقء والمعنى ينظر | 
قوله تعالى: مإلَوْ كَانَ فِيِهمَا آله إِلّا الله لَمَسَدَتَايُه وقد ذكر الزمخشري المثل هنالك. 
فوائد: 
الأولى: هل للسلطان أن يقضي بين الخصمين أو يفصل حكومة بين متحاكمين؟ 
عند أبي حنيفة ليس له ذلك وإنما هو لنائبه الخاصء وكذلك مذهبنا كما نقله في (شرح مسلم). 


وف (التتمة) في (كتاب النكاح) كان القاضي حسين يقول: الإمام الفاسق لا يزوّج الأيامى ولا يقضيء كما لا يشهدء 


ولكنه ينصّب القضاة حت يزوجوا. 

قال: وليس ف منعه من القضاء والتزويج خوف فتنة؛ لأنه يفوض ذلك إلى من يصلح له. 

قال الشيخ: (وهو حسن متعين؛ لأن الضرورة في تنفيذ قضائه وتزويجه إليه. 

قال: وهكذا أقول إذا ولى قاضيًًا لا يصلح, وكنت أظن أن تنفيذ ذلك ضرورة؛ لما يترتب على إبطاله من كثرة المفاسد حتى 
تنبهت بقول المتولي: إن الضرورة إنما هي خوف القتال» وهذا لا يحصل إلا بإزالة الإمام» وأما أفعال القاضي .. فلا يترتب 
على إبطالها قتال ولا هرج وإن كانت كثيرة -قال-: فهذا الذي استقر عليه م اه" (1) 


ين ي- 


"اكَذْهَبْ أن البنَاءَ والرّاس يُؤْحَدُ بالشّفْعة تبعاً للأزضء فَأَمَا اليِّمَارُ فَهَنْ تُؤْحَدُ بِالسْفْعَةٍ 00 نْ يُفْحَدَ إِذَا 
ا لأ تخد بالكتق كأكا اللقوعا الحتودة ذلة شنعة و م إِدَا 
كان السَّرِيّكُ ذِمَياً فبَاعَ سَرِيْكُهُ ؛ يَسْتَحِقٌ عَلَيْهِ الشّفْعَةُ وأَمًا إن انْعَمَلَ الصّقْص بِغْيْر مَالِء مثلك: أَنْ يْعَلَهُ 

وان لق إن لط جع لنير و وامليزنن لل عبد رك وا موف 

3 0 69 0 00 يعؤضه 1 0 : 


ه وهر 


لاس سيك قلا شفْعَةَ فيه» فَإِنّْ ب )نقذ فصا بتر ف قن هِي مَالَّ لَه 


200 


وجَبَتِ الشُفْعَقٌ إن قُلنًا: لَيِسَتْ َال قلا سُفْعَةً. لوقك عَلَيْه 4 شقص نْ مِنْ عَقَارٍ إِذَا بَاعَ شر شَربْكَة حَقَّ3ُ فَقَالَ سَيِخْنًا: لا 
أن الَسْألَةٌ مَيْيةٌ عَلَى أَنْ الوَقْفَ ل ارقت ليو 1 لكك وقيد ناكا ه: 
إِحْدَاهمًا: ب 14 ف تح به الشُفْعَةٌ 


والثَانيَةُ: لا بْلكْهُ فلا يَسْتَجِقٌ به الشُّفْعَةُ (5). 


0000 


م« 


شفعة له بشككة الوَفْفٍِ وعندٍي 


وَإِذًا كانت الذّاد يَبْنَ ثَلاَنَة قاشترى إِنْسَانٌ حَق انين مِنَهُمْ كَانَ للشّفِيع أَخْدُ عق أخيقنا ذؤن الكلكن وكال كبكناد جيه 


7١/9 النجم الوهاج في شرح المنهاج؟ الدَّمِيري‎ )١( 





م 


0 00 1 لي 0 َإِنِ ا التان مخ أحل عه 0 د جصّة أَحدٍ الْشْرِيبْنِ دُْنَ الآخر» فَإِنْ 
حَدُ الائتين 1 تَصِيْبَهُ كَانَتْ الشُفْعَةٌ > بَيْنَ الأخ 


ا 


)١(‏ وَقِيلَ: قَالَ المرداوي في الإنصاف 5/ 55 1: ((تغبت الشفعة للجار» وحكاه القاضي يعقوب في التبصرة» وابن الزاغوني 
عن قوم من الأصحاب روَايّة. 
قَالَ الزركشي صححه ابن الصيرفي» واختاره الحارئي فِيْمَا أظن» وأخذ الرُوَايَّة من نصه في روَايّة أبي طالب ومهنًا: لا يحلف 
أن الشفعة تستحق بالجوار)). وانظر: شرح الزركشي ؟/ 4هه. 
)١(‏ وَهْوَ ظاهر كلام الخرقي أيضاً. انظر: المقنع 0/ 475» وشرح الزركشي ؟/ 057. 
(5) وَهُوَ اختيار أبي الخطاب في الانتصار كما نقل ذَلِكَ الزركشي في شرحه ؟/ 555. 
(4) انظر: المغني 5/ ١07‏ هء والإنصاف 5/ 8.1 
(5) وجعلها في المقنع: »١5*‏ والمحادي: ١١5‏ عَلَى وجهين. 
)١(‏ الصّحيح من المذهب هنا: أنه لا شفعة لَهُ جزم بِهِ في الوجيز وغيره» وقطع به أيضاً ابن أبي موسىء والقاضي وابنه» 
وابن عقيل» والشريفان - أبو جَعْمّر والزيدي -» وأبو فرج الشيرازي في آخرين. الإنصاف 5/ 58. انظر: المقنع: 87١ء‏ 
والشرح الكبير ه/ 5ه.ه. 
(0) انظر: المغني 0/ 0707» وشرح الزركشي ؟/ 058.." ( 

"الأرض ابتداء أكل"؛ لأنه لا يمكن الاحتراز عنه» وف اعتباره سد باب الاصطياد بخلاف ما تقدم؛ لأنه يمكن 
التحرز عنه» فصار الأصل أن سبب الحرمة والحل إذا اجتمعا وأمكن التحرز عما هو سبب الحرمة ترجح جهة الحرمة 
احتياطاء وإن كان ما لا يمكن التحرز عنه جرى وجوده مجرى عدمه؛ لأن التكليف بحسب الوسعء؛ فمما يمكن التحرز عنه 
إذا وقع على شجر أو حائط أو آجرة ثم وقع على الأرض أو رماه» وهو على جبل فتردى من موضع إلى موضع حتى تردى 
إلى الأرض»ء أو رماه فوقع على رمح منصوب أو على قصبة قائمة أو على حرف آجرة لاحتمال أن حد هذه الأشياء قتله 
وما لا بمكن الاحتراز عنه إذا وقع على الأرض كما ذكرناه» أو على ما هو معناه كجبل أو ظهر بيت أو لبنة موضوعة أو 
صخرة فاستقر عليها؛ لأن وقوعه عليه وعلى الأرض سواء وذكر في المنتفى: لو وقع على صخرة فانشق بطنه لم يؤكل 
لاحتمال الموت بسبب آخر وصححه الحاكم الشهيد وحمل مطلق المروي في الأصل على غير حالة الانشقاق» وحمله همس 
الأئمة السرخسي رحمه الله على ما أصابه حد الصخرة فانشق بطنه بذلك» وحمل المروي في الأصل على أنه لم يصبه من 
الآجرة إلا ما يصيبه من الأرض لو وقع عليها وذلك عفو وهذا أصح وإن كان الطير مائياء فإن كانت الجراحة لا تنغمس 
في الماء أكل» وإن انغمست لا يؤكل كما إذا وقع في الماء. 
قال: "وما أصابه المعراض بعرضه لم يؤّكل» وإِن جرحه يكل" لقوله عليه الصلاة والسلام فيه: "ما أصاب بحده فكل» وما 


871١ الحداية على مذهب الإمام أحمد؟ الكلوذاني ص/‎ )١( 





أصاب بعرضه فلا تأكل" ولأنه لا بد من الجرح ليتحقق معنى الذكاة على ما قدمناه. 

قال: "ولا يؤكل ما أصابته البندقة فمات بما"؛ لأتما تدق وتكسر ولا ترح فصار كالمعراض إذا لم يخزق» وكذلك إن رماه 
بحجرء وكذا إن جرحه قالوا: تأويله إذا كان ثقيلا وبه حدة لاحتمال أنه قتله بثقله» وإن كان الحجر خفيفا وبه حدة يحل 
لتعين الموت بالجرح» ولو كان الحجر خفيفاء وجعله طويلا كالسهم وبه حدة فإنه يحل؛ لأنه يقتله بجرحه» ولو رماه بمروة 
حديدة ولم تبضع بضعا لا يحل؛ لأنه قتله دقاء وكذا إذا رماه بما فأبان رأسه أو قطع أوداجه؛ لأن العروق تنقطع بثقل الحجر 
كما تنقطع بالقطع فوق الشك أو لعله مات قبل قطع الأوداج» ولو رماه بعصا أو بعود حتى قتله لا يحل؛ لأنه يقتله ثقلا 
لا جرحاء اللهم إلا إذا كان له حدة يبضع بضعا فحيئئذ لا بأس به؛ لأنه بمنزلة السيف والرمح. 

والأصل في هذه المسائل أن الموت إذا كان مضافا إلى الجرح بيقين كان الصيد حلالاء وإذا كان مضافا إلى الثقل بيقين كان 


حراماء وإن وقع الشك ولا يدري مات بالجرح." (1) 


"من الفنون الأخرى ف الفقه» وتوسعوا في بيان بعضهاء منها الفروق والقواعد والضوابط. 
وأما الفروق فقد وجدوا أن من المسائل الفقهية ما يتشابه في الظاهر ثما قد يظن أن له حكماً واحداًء ولكنه في الحقيقة 
مختلف» وبين المسألة والأخرى المشابمة لما فرقاً يخعل لكل مسألة حكماً خاصاً بماء فألفوا (الفروق) كما سلفت الإشارة 
إلى ذلك في الفصل الأول. 
وأما القواعد والضوابط فحينما كثرت الفروع والفتاوى بكثرة الوقائع والنوازل توسعوا في وضعها على هدي من سلفهم تدور 
في أبواب مختلفة من الفقه تضبط كثرة الفروع» وتجمعها في قالب متسق» لصيانتها من الضياع والتشتت كما فعل العلامتان 
أبو الحسن الكرخي في رسالته» وأبو زيد الدبوسي في تأسيس النظر تحت عنوان الأصولء غير أنما إذا كانت في موضوعات 
مختلفة ميناها قواعد؛ وإذا كانت في موضوع واحد سميناها ضوابط» حسب ما استقر عليه الاصطلاح في القرون التالية. 
وما يشهد له التاريخ ويظهر ذلك بالتتبع والنظر» أن فقهاء المذهب الحنفي كانوا أسبق من غيرهم في هذا المضمار» ولعل 
ذلك للتوسع عندهم في الفروع, وأخذ بعض الأصول عن فروع أئمة مذهبهم؛ ومن ثم ترى الإمام محمد رحمه الله في كتاب 
الأصل يذكر مسألة فيفرع عليها فروعاً قد يعجز الإنسان عن وعيها والإحاطة بما. 
وكل ذلك جعل الطبقات العليا من فقهاء المذهب يصوغون القواعد والضوابط التي تسيطر على الفروع الكثيرة المتناثرة 
وكيا 

"والتابني على الْمُوكل لِأن الْوَكيل كان مَأَمُورا من هته 
وَالنَّيث لا يرجع أحدهمًا على صاحبه بل كل من علوي اشتقر لَب 
الموضع الثَّالِثِ الْوَكيل بشرّاء العَبّد إذا قبض العَبّْد الْمُشْتَرى وتلف في يده وخرج مُسْتَحمًا فالمستحق يُطالب البَائع لا محَالة 


40/8/14 الحداية في شرح بداية المبتدي؟ المرغِيناني‎ )١( 
>1١/ص الوجيز ف إيضاح قواعد الفقة الكلية؟ محمد صدقي آل بورنو‎ )١( 


١” ؟*ه‎ 





ون مُطالبته للْؤكيل وَالْمُوكل الأؤجه القََانة 
تلات يلار وطرير المموامظق التكل كافك قد حناال يري بنااتترير ‏ بخلاف التّؤكيل في البيع." )١7‏ 
اول تعتق تلق لكاوان يكرة كزين لكك على مواق [3ك الخدت عقة الس 


1 


(وَمِنْهَا) 
لِمَا بين 


د شتلق الحتانة لدع قي ل التدقطة الفط سوط الُمَنِ أو سْقُوط أَحَدِهمًا يُوجبْ الْتِقَاضَ الْمسْح 


َمل رايط يكن الْوْصُوو] 

(قَمْخ) : 

وأا سرايَط أركان الوصو (فوتها) أن يكوق الفطضوة الماي عق ل عور اللؤصل عا جوف الما من الْمَائِعَاتِ كَالخَنَ 

وَالْعَصِيرِء وَاللَّينِء وَنَحْو ذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَال «إيا أَيُهَا 3 آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إل الصّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ 

سوا يلووسكز وأَرَجُلَكُمْ إِلَ الْكَعْبَئْنِ؛ه [المائدة: +] » وَالْمْرَادُ مِنْهُ الْمَسْلْ بِالْمَاءِء لِأَنّهُ تَعَالَ قَالَ في آخر الآيَة موَإنْ 

ا اسه أَحَدٌ مِنْكُمْ من الْعَائِطٍ أو لامَسْتُم اليِسَاءَ فَلَمْ يََدُوا مَاءَ فَتَيَمَمُوا 
دا طَيّنَاكه [المائدة: 5] ثَمَلَ الحُكم إلى الثّابٍ عِنْدَ عَدَم 0 عَلَى أنَّ الْمَنْقُولَ مِنْهُ هُوَ الْعَسْل بِالْمَا وَكُذًا 

الْعَسْلْ الْمُطْلَقْ يَنْصَرِفُ إِلَ الْعَسْلٍ الْمُعْمَاد وَهُوَ الْعَسْلٌ بالْمَاءِ. 


(فهنها) أن بكرن بالْمَاءٍ الْمُطْلَقٍ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ اسْم الْمَاءِ يَنُصَرِففٌ ِل الْمَاءِ الْمَطْلقء قلا يخورٌ التوَضُوٌ بِالْمَاءِ الْمُمَيد 
وَالْمَاكُ الْمُطْلَقٌ هُوَ الذي تَتَسَارَعٌ َفْهَامُ النّاسِ إَِيْهِ عِنْدَ إِطّْلاقِ اسْم الما كَمَاءٍ الْأَتمَارٍ وَالْعْيُونِء وَالْآبارء وَمَاءٍ السّمَاي 
وَمَاءٍ الْعُدرَانِ وَاليَاضٍِء وَالْبِحَارِ فَيَجُورُ الْوْضُوءْ بِدَلِكَ كُلْهِ سَوَاءٌ كَانَ في مَعْدِنِدء أو في الَْوَاني؛ لِأَنَّ تَقلَهُ مِنْ مَكان إِلى 
تكن ل يشلك إطلدق اسع الْمَاءِ عَنْكُ 00 عذكك أذ ولكلة أن العاه الِْلَحَ ست عل الْإطْلَاقِ وَقَالَ النَنُ 


2 


- 
ع 


ل ولة الها را لا يُنَجَسهُ شَئْ كه 8 ارقم 1ن علفهة ند هته والطيزة شو الطاحة 
في نفس اله َه لِعَيِْ. 


وَقَالَ الله - اه مِنَ السّمَاءِ مَاءَ طَهُورَا» [الفرقان: 48] وَقَالَ الله تَعَالَ وَيُئَرْلُ عَلَيكُمْ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ لِيُطَوَرَكمْ 
اناك 


ل ا 
وَمَا أَبْقَتْ فَهُوَ لَنَا شَرَابْ» وَطَهُورٌ» «» وَكَانَ لبون 0 ع 


7. 4/8 الوسيط في المذهب؟ أبو حامد الغزالليي‎ )١( 





المَدِيئة» . 


مَطْلَبُ الْمَاءِ الْمُمَيّدِ (وَأَمَا) الْمْمَيَدُ قَهُوَ مَا لا تَمَسَارَعٌ إَِيّْهِ الْأَفْهَامُ عِنْدَ إِطْلَاقٍ اسْم الْمَاءِ وَهُوَ الْمَاءُ الذِي يُسْتَخْرَجُ مِنْ 


الْأَشْيَاءٍ بالْعِلاج كَمَاءٍ الَْشْجَارِ وَالثّمَارِ وَمَاءٍ الود نحو ذَلِكَء ولا يجُورُ الُوَضُوْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَء وَكَدَلِكَ الْمَاءُ الْمُطْلَقْ 
إِدَا خَالَطَةُ شَينْء من الْمَائِعَاتِ الطَاهِرة كَاللَّبَنِء وَالخلٌ» وَتَقِيع الِّيبِء وَنحْوِ دَلِكَ عَلَى وَجْد رَالَ عَنْهُ اسْم الْمَاهٍ بن صَّارَ 
مَغْلُوبًا به فَهُوَ بق الْمَاءِ الْمُمَيّد نه يُنْظرٌ إِنْ كان الَّذِي حَالَطَة ينا يحالِفُ لَوْهُ لَونَ الْمَاءِ كاللن» وَمَاءٍ الْعْصْفْرِ وَالرَعْفَرَانِ 
وَكَدْوِ دَلِكَ تُعْتِبَدُ الْعلبَةُ في اللّوْنِء بسن لا يِف الْمَاءَ في 5 وَيحلِقُهُ في الطَّمْم كعصير الْعِنَبٍ الْأَْيَضِء وحَلْه تُعتيز 
الْعلَبَةُ في الطَّحم وَإِنْ كانَ لا يُحالِفُهُ فِيهمَا تُعْتَبَدُ لْعَََةُ في الْأَجْرَا 

فَإِنْ اسْتَوَيًا في الْمَجْرَاءٍ 4 0 هَذَا في ظَاهِرٍ الرَوَايَة فر قله ك1 كم الْمَاءٍ الْمَغْلُوبٍ احْتِيَاطًا هَذَا إِذَا 4 0 الِْي 
خَالَطَة جما يُفْصّدُ منة زيَادَة نَظَافَةِ» فَإِنْ كَانَ يما يُقُصّدُ مئة ذَلِكَ وَيُطْبَحُ به 3 محَالِطُ بِهِ كَمَاءٍ الصَّابُونِ وَالؤْشْنَانِ يور 
النَوَضُؤْ به وَإِنْ تََيْر لَوْدُ الْمَاء أو طَعْمْةُ أو رِكةُ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْمَاءِ بَاقٍء وَارْدَادَ مَعَْاهُ وَهُوَ التَطْهِيك وَكَذَّلِكَ جَرَتْ السسُنّةُ 
ف عُْسْلٍ الْمَيتِ بالْمَاءِ الْمَغْلِنَ بِاليدْرِ وَالخُرَض فَيَجُورُ الْوْضُوُ به إِلّا إِذَا صَارَ عَلِيظًا كالسّويقٍ الْمَخْلُوط؛ لِأَنهُ جيذ 
يَرُوْلُ عَنْهُ اسْمُ الْمَا وَمَعْنَاهُ أَيْضًا. 


مَا ذَكَيْنَ نا أن أه ل رذ القصوه وذ الثقر فقث عطقي العاوم سكو مَعْلُوبَا بِطَعْم النَّمْرِهِ فَكَانَ في مَعْىى الْمَاءِ الْمْمَكْدِ 
وَبالْقِيَاسٍِ أَحَدَّ ألو يُوسْفَ وَقَالَ لا يوز وض به إل أن 3 حَنِيفَةَ تَرَكَ المقارك بالنَصٌ» وَهُوَ حَدِيثُ عَبْد الله بْنِ مَسْعُودٍ 


كو 1 


- رَضِيّ الله - فَجَوَّرَ التَوَضوٌ ب 


وَذْكِرَ في الجاع الصّغِيرٍ أَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا 1 يد الْمَاءَ وَوَجَدَ تيد الكَمْرِ تَوَضّأً بهء و1 يَتَيَمَمْ وَذْكْرَ في كناب الصّلاة يَكَوَضَا 
به وَإِنْ تَيَمّمَ مَعَهُ مَعَهُ أَحَتُ إل وَرَوَى الَسمَنُ عَنْ أبي > لا وار تر كمي 

وَرَوَى لوح في لجاع الْمَرْوَِيَ عَنْ أَبي حَبيقَة أَنَّهُ رَجَعْ عَنْ ذَلِكَ وَثَالَ: لا يَكوْضَ بو وَلكِنهُيعَيَمَمُ وَهُوَ الَّذِي ب 
فَوْلّك كَذَا قَالَ نُوحٌ وَبهِ أَحَدَ أَبُو يُوسْفَ وَمَالِكُء وَالشَافِعِيمُ وَاحْتَج هَوْلَاءِ بِمَوْلِهِ تَعَالَ طمَلَمْ يََدُوا مَاءَ فَتَيَمَمُوا صَعِيدٌ 


يي ا 0 ل 4 07 0 0 ار 03 ا 


8 
2 
تن أ 


ه_- 
ع 


اله 


١١/١ بدائع الصنائع ف ترتيب الشرائع؟ الكاساني‎ )١( 





أ بواني؟ ف 00 0 قَقَالَ الأغرزية: : 5 رَكَ الله 
ب ل كن برك ي شر بأد رقي 


-_ 


وَيَدْتُ هَذْهِ الْحِكَايَة سشقاديه وتقاذ تي سعد عاذ بترا تِفْ عَلَى الْمْرَاد و 
له تيد احج الشَافِعِيٌ أن بوط رن ار الصحابَة وَلِّا كَانَ يْثَارُ 2272 


َه 01 


مِنْ الشيُوخ يَنْقُلُ مَاكَانَ في الِابْدَاءِ كما ثُقِل عَنْهُ 4 عط بق وَغَةُ؛ وَلآن نَ هَذًَا مُوَافِقٌ لِكِتَابٍِ اللّه؛ لِآنَ فيه وَصفَ التّحيّة 
لو من عِنْدِ الله مبَاركَةٌ طَيبَةٌ» [النور: ]1١‏ وفِيه ذُكِرَ السَلَامُ متَكَرًا كُمَا في قَؤلهِ تَعَالَ 


وعد 


- 


لسَلامٌ على توح في الْعَالَمِينَ4 [ [الصافات: 5/] مسّلامٌ عَلَى إِبْرَاهِيم» [الصافات: ]١٠١5‏ «ِإسّلامٌ عَلَى مُوسَى وَمَارُونَ» 
[الصافات: ]١١٠١‏ هسَلامٌ قَوْلا مِنْ رت يَحِيم© [ يسمت ] فكاق الْفحد يه أؤل: 

وَاحْتَجّ مَالِكُ بأَنّ عُمَرَ - رَضِي الله عَنْهُ - عَم انان اسهد يذو الصبقة علَى مثير وَسُول الله - على الله حل َل - 
نا ما عع عن عبد اله ني سنغوو أله قال: «أخد سول ال - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - بِيَدَيٌ وَعَلَّمَ النَشَهّدَ كُمَا كَانَ 
يُعَلَّمُني السُورَة مِنْ الْقُرْآنٍ وَقَالَ: كل التَّحَِّاتُ نه وَالصّلَوَاتُ وَالطَّيَّاتُ إلى آخرقاء وَقَالَ: إِذَا قُلْتَ هذا أو فَعَلْتَ هذا مَمَدْ 
عََثْ صّلائك» وَأَخْد الْيَدِ عِنْدَ اتغليم أ لتَأكِيد التَعْلِيم وَتَقْريرهِ عِنْدَ الْمتَعَلِّم وكُذًا أَمَرَ به بفَولِهِ: قل وَكُذًا 1 المكلذة 
عدا النَسَهّدِ فَمَْ كَ يَأْتِ به لا يُوصّفُ صَلائهُ بالئَّمَام؛ وَلأَنَّ هَذًا التَسَهُّدَ هو الْمُسْتَفِيضٌ في الْأَمَةِ الشّائِ 

رُوِي عَنْ أي بَكْرٍ الصّدّيقٍ - رَضي الله عَنْهُ - أنه عَلّم الئاس التّشَهُدَ عَلَى مِثْيرٍ رَسُولٍ الله ولا 0 

وَل يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدّ مِنْ الصَّحَابَةٍ فَكَانَ إِحْمَاعَاء وَكُذًا توك ال عْمَرَ عَنْ الصَّدّيقٍ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ كانَ يُعَلّمُ انا 
التَُمَهُدَ كُمَا يُعَلّمْ الصِبِيَاكَ في الْكْنّابِء وَذْكْرَ مِثْلَ تَسَهُدٍ ابْن مَسْعُودٍء وَكُذًا رُوِي عَنْ مُعَا 0 
الْمِدْبَرِ عَلَى نَحْوِ مَا تَقَلَهُ ابْنُ مَسْعُودٍء وَكَذَا الْمَرُوصيُ عَنْ «عَلِيَ - رَضِي الله عَنْهُ - أن النَيّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 


ف 


النََهُد» وَذْكْرَ تَسَهُدَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَكَذَا الْمَرْوِيجُ عَنْ عَائِضَةَ - رَضِيَّ الل عَتها ب وقالت عَكذَا تقهة وول الله .- على 

لله عََيْهِ وَسَلَّمَ - وَلِأَنَّ تَشَهُدَ ابْن مسسَعُودٍ أَبْلَعُ في الَّنَاِ؛ لأنَّ ا ا ا 

لْْظِ ثَنَاء عَلَى حِدَةٍ وَفِيمَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَبّاسِ إِخْرَاج الكلام عَْرَجَ الصّفَةٍ فَيَكُونُ الْكُُ كَلامًا وَاجِدًا كَمَا في الْيَمِين فَإِنَّ قَوا 

وَلَّهِ وَاليحمَنِ وَاليَحِيم تَلَانَةُ أمَانِء وَفَوْلَهُ وَللَهِ ايحم اليّحِيم جين وَاحِدٌ وَكَذَا السَلَامُ في التَسَهُدٍ مَذْكُورٌ بالْذَِفٍ واللّام وَفي 

دَلِكَ التّشَهُدِ مَذْكُورٌ عَلَى طريقٍ التّْكِيرٍ ولا شلك أن اللّام أَبْلَمْ؛ لذن اللَّامَ لاج سْتَغْرَاقٍِ النْسٍ مع أَنَّ هَذَا مُوَافِقٌ لِكِتَابٍ الله 

7 قَالَ اللَهُ 7 00 عَلَى مَنِ 0 07 [طه: /اع ا عَلَنَ يَوْمَ وُلِذتْ» [مريم: 7"] وَمَا ذكْرَ 
نِ عَلَى روايَة المُهَاجرِينَ» وَاحِدٌ لا يَقُولُ به وما ذَكَرَُ 
مِنْبّرِ رَسُولٍ الله حدما الله فته وهل - كُمَاهُوَ 


عَنْدُهُ نشول وَيَحر 





قَالَ: «كانَ 0 الله - 5 اللَهُ عَلَيْه ا 
لواو الأين» فَهَذَا نَصّ 3 على 3 ' 00 5 د علي وما تقل في أول القَشون يام 
وق آخره و أَنْصْلة بالمدى ودر ياخن لمطوة على العامة قا موز ثلا يوي خعاضةالمشفور 
وَكَذَا لا يَزِيدٌ عَلَى هَذًَا الْمِقْدَارٍ م من الصّلوات وَالذُعَوَاتِ 2 الْقَعْدَةِ أن عِنْدَنء وَعِنْدَ مَالِك وَالشَافِعِ يَرِيدٌ عَلَيْهِمْ الله 


2 


0 


صل عَلَى مُحَمّدٍ وَاحْتَجًا بنَوْلٍ النِيّ - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - «وق كُل ركْعَتنٍ فُتَسَهُدْ فقَشية وهل غلى ::المتقلية على ع 
َعم ين عاد الله الماجخين» ٠‏ وَلْنانما وي عَن لين - صَلَّى الله عليه وَسَلَمْ - أنه كان لا يزيد في التفكزن الأولينن 


وي أَنّهُ كان يُسِْعٌ النهُوضَ ف الشّفْع الْأَوَلٍ وا يَزيدُ عَلَى التَّسَهدٍ وَلِأَنّ الزيَادَةَ عَلَى التَّسَهد." )١(‏ 


كه قولة أن السَّرْعَ وَرَدَ بام الشّاةٍ بِقَولِهِ: «في أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةُ» » وَهَدًَا وَإِنْكَانَ شَاةً اليْسْبَةِ إلى الْأمَ فَلَيْسَ بِشَاةٍ باليّسْبَةٍ 
إِلَ الْمَحْلٍ قلا يَكُونُ شَاة 0 


(وَلَنَا) أن جَانِبَ الم راجح بِدَلِيلٍ 0 


0 م 


: يحب فِيهَا مَا يحب في الكبَارٍ وَبِهِ أَحَذّ نّ يَُرُ وَمَالِكُ ثم يَجَعْ وَقَالَ: يحب فِيها وَاحِدَةٌ مِنْهَا وَبِهِ 


م 


بو يُوسُْفَ 0 تم يَجَعَْ وَقَالَ: لا يحب فِيهًا شَيْء وَاسْعَفرٌ علَيْهِ ويه ل" 


3 - 


وَاخْتَلَمَتْ الرُوَاية عَنْ أبي يُوسُْف في ركاةٍ الْفُصْلَانِء في روَايَةِ قَالَ: ري وات ا بسر 
واجلة وها وق نس وعِْيونَ» وي رؤائة ال: في انس حن قصيلء وني العذر شن قصيلء وي خلسة عش لا 
َْمَاسٍ قَصِيلٍء وَفِ عِشْرِين أَربَعَةُ 0-7 » وف خْنْسٍ وَعِشْرِينَ امو ون رِوَايَة كَالَّ: في الْحَمْسٍ يُنْظَرٌ إلى 
شَاةٍ وَسَطٍ وَإِلَ قِيِمَةٍ حْمْسٍ قَصِيلٍ فَيَجِبْ أَقَلْهُمَاء وَن الْعَشر يُنْظَرْ إل وكات روم قِيمَة حمُسَئ فَصيلٍ فَيَجِبْ أكَلْهُمَاء 
سه عو الى عه ات تو ول ع ل اس فصي يجب ا وى مذ لل إل قح أن 
شاد وَِلَ قِيِمَة أَرْبعَةِ أَحْمَاسِ فَصِيلٍ تبج أتليناء وف حمس وَعِشْرِينَ يحب وَاحِدَةٌ منْهَاء وَعَلَى روَايَاته كُلَهَا قَالَ: لا بَبُ 
لذ على لخي وجطرين شئزة حك تل لذ الَّذِي لَوْ كَانتْ كِبَارًا يحب فيها الْنَانِ وَهُوَ سِنَةُ وَسَبْعُونَ © لا يب 
فِيهَا شَينْءٌ حَدّ حٌَ تبْلُعَ الْعَدَدَ الَّذِي لَوْ كاّث كِبَارًا َب فِيهَا ثَلَانَةٌ وَهْوَ حمْسَةٌ وأَرْبَعُونَ. 
00 - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «في خْمْسٍ وَعِشْرِينَ من الْإيل بنْتْ عخاض» , وَفَولِهِ: «في ثَلَائِينَ 
من الَْمَرِ تيع أو تبيعَةٌ» من غَبْرٍ مَصْلٍ بَيْنَ الْكِبارٍ وَالصّعَارٍ. 
وَبه تبن أن ا من اولضها جا قزل «في حْمْسٍ مِنْ الْإيلٍ شاه » وَقٍ قَوْلِه «في أَزْبء مو الْكبيرةٌ ل المكغيرة 
مِنْ الإيجَاب في الصَّعَارٍ لِعْمُومِ قَوْلِهِ هل عات وق سه «في حْمْسٍ م مِنْ الإبلٍ سَاهٌ يقي 


؟١١/١ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؟ الكاساني‎ )١( 





بعِينَ شَاةً شَاةُ» لكِن لا سَِيلَ إل إِيَابٍ الْمْسِئّة لقَولٍ اللي 0 
0 وقول وول تأخذوا نع مخورك«الأنؤال. ولك خذوا بن كواشيها» وأخد كار مِنْ الصَّعَارٍ 
الْأَموَالٍ وَحَرّرَاتًا وَإِنَهُ مَنْهيك؛ وَلأَنَّ مَبْئ الرّكاةٍ عَلَى النَظَرِ مِنْ الجانِبنٍ ني جَانِبٍ الْمُلّاكِ وَجَانِبٍ 


3 


هُوَ الْوَسَطُ؟ وَمَاكَانَ ذَلِكَ الْأَمْرُ إِلّا مُرَاعَاتِهِ الَانييْنِء 0 إَاب الْمْسِئَة إِضْرار بالْملدك؛ يه قِِمَتَهَا قَدُ تَرِيدُ او 1 


عاق 


ا ياكائها 0 00 - 8 الله عَلَيْه 


و- 
ع عا ل مي 


أخدّ الصَّعَارِ كاةً كَانَ أَمْرًا ظَاهِرًا ف زَمَنِ 0 


َه قَال: 0 
ٍِ_ ا 


تنْصِيب اليَصَابٍ بالتأي مُمَبِعٌ» ونا يُعْرَفُ بالنّصّء وَالنَصص | ا وي 


ََتَاوَلُ الْمُصْلَانَ وخا كع ينث كَوْنمًا نِصَابًا وَعَنْ أي بن 


ى أن 


- متلى لعل وم -. ذلا اخة من اع ال يق كا 


4 


28 الذي يُعْمَلُ به الصّدقة 
تَعَارضَتْ الرَوَايَةُ فيه فَلَمْ يككْنْ حَُجةٌ 

وهل كم تي هه لان شا ل 
المَصِيلٍ وَالْحَمَلٍ وَالْعُجُولٍ بَلْ تَصِيرُ مسن 

قَالَ بَعْضّهُمْ: : اللا في أن 1 5 وَهِيَ صِعَارَا؟ وَيُعْتَبدُ انْعِقَادُ الحؤلٍ عَلَيْهَا إِذَا كبرت وَرَالَتْ صِمَةُ الصَّغْرِ 
َقَالَ بَعْضُهُةْ: الخلافُ فِيمَا ذا كان لَه يِصَابٌ من الوق ممصت عَلَيهَا سم سِنّهُ أَشْهْرٍ أو أَكْثرُ فَوَلَدَتْ أَولادًا ‏ مَانث الْأَمَهَاتُ 
وت الحَوّلُ عَلَى الْأَوْلَادٍ وَهِيَ صِعَارٌ هَل بَحبْ الرَكَاةٌ في الْأَولَادٍ أم لا؟ وَعَلَى هذا الاختلافي إذَا كَانَ لَهُ مُسِنَاتٌ فَاسَْقَادَ في 
خلال الحَوْلٍ صِعَارًا نه هَلكث الْمُسِنَّاتُ وَبَقِىَ الْمُسْتَمَادُ أَنّهُ هَل بجحب الرْكاةُ في الْمُسْتَمَادِ؟ فَهُوَ عَلَى مَا ذَكَيْ» وَإِلَ هَذًا 


2 


أَشَارَ ُحَكَدٌ - رَجِمَهُ اللّهُ تَعَالَ - في الْكِتَابٍ ذ فبكخ كان 41 أفتقون تلد وواجدة فريكة 17 


"وما مَنْعُ النّسِيئَة فِيها فُتَابِتٌُ مِنْ غَيْرِ ما حَدِيث» أَشْهَُهَا عبش خترئ لاب 13 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: «الذَّهَب ا رياف لذ قاء وقاك وليه اليد ريا إلا حا و 
وَالشّعِيرُ بِالشّعِيرِ ا إلا هَاءَ هَاء» . فَتَضَّكَنَ حَدِيتُ عَبَادَةَ مَنْمُ مَنْعُ التَمَاضُلٍ ف الصَّنْفٍ الْوَاجِدِ الم حَدِيتُ عْبَادَةَ 
مَنْعَ اسان في الصِّنْمَيْنِ مِنْ هَذِو وَإِبَاحَةَ لتَمَاضّلٍِء وَذَلِكَ في بَعْضٍ الروَايَاتِ الصّحِيحَة 0 أن فيه بعد ا 
التمَاضّلٍ ٍ تِلْكَ المسدنّة ة «وَبِيعُوا تالدقتك بِالْوَرقِ كُيْفَ شِنْتَمْ يِذَا بيد ا اشير كنف شْتُمْ م يَذَا بيّدِ» وَعَذَا كله متَعَقٌ 


عَلَيْهِ مِنَ الْقُقَهَاءِ إِلّا ال بالشّعِرٍ . وَاحْتلَقُوا فِيمَا سِوَى هَذِه لبه الْمَنْصُوصٍ عَلَيْهَاء فَمَالَ قَوْمٌ مِنْهعْ أَهْل الظاجِرٍ: إِما مي 


71/7 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؟ الكاساني‎ )١( 





' 


0 


نَّ مَا عَدَاهَا لا يَمَيعُ قي الصِّنْيٍ الْوَاجِدِء مِنْهَا التَّمَاضُلْء وَقَالَ 


الّسَاءَ تتَِعٌ في هذه المئثّةِ مَمٌطء اتَمَمَتِ الْأَصَْافُ أو الْتَلَمَتء وَهَذًا أَمْرْ متَّمَقْ عَلَيْهِ (أَعني: امْيَِاعَ الَسَاءِ 


2 
5 


ع 


فاع لحلاف ل ا إِلَامَا حكي عَنٍ ابن عليه أَنُّ قَالَ: إِذَا الحتَلَفَ الصِّنْمَانِ جَارٌ التمَاضُل وَالنَسِيَةُ مَا عَذَا 
الذقيت والفطق 3وؤلاو كارا النَهَي الْمْتَعْلْقَ بأَعْيّانِ هَذِهِ المِّنّة مِنْ باب ب الْخاصّ 5 به + الخاصٌ. 
وَأَمَا الْجمَهُورُ من فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِء فَإِكمْ اكَمَهُ دك انير كان 0 أرية يه العاك .. واخقلثوا في المشق الْعَاءَ ني َه 
التِْيهُ عَلَيْهِ مذو الْأُصْنَافٍ 0 في مَفْهُومِ ع عِلَةِ التَمَاضْلٍ وم مَنْع النّسَاءِ فِيهَا) . فَالَّذِي انتقرٌ علي غذاق الما 
به 1 0 ما في الْأَيْئعَة: فَالصّنْفُ الْوَاحِدُ م مِنَ الْمتّكرِ الْمُقْنَاتِء وَقَدْ قِيل: الصَّنْفُ الْوَاجِدُ الْمُتَّحَىُ وَإِنْ 1 
ا هُمْ أَنْ يَكُونَ في الْأَكْترِ وَقَالَ ب+ بَعْضُ أَصحَابه: لبا في الصِّنْفٍ الْمُدَّخْرِء وَإِنْ كَانَ 
تدر الإدّخَارٍ. 3 عِلهُ عِنْدَهُمْ ف مَنْع التمَاضْلٍ في الذّهَبٍ وَالْفِضّة فَهُوَ الصّنْفْ الْوَاحِدُ أَيْضًا مَعَكُوْيهِمَا بُهُوسًا لأدّمَانٍ 
وَقِيَمَا لِلْمْتْلَمَاتِء وَهَذْه الْعلَةُ هي الي 4 تُعْرَفُ عِنْدَهُمْ بِالْقَاصِرَة دعا لَيسَتْ مَوْجُودَةَ عِنْدَهُمْ في غَيْرٍ الذَّهَبٍ وَالْفِضَّة. 
كا عِلَهُ مَنْع النّسَاءٍ عِنْدَ الْمَالِكيَةِ ةف الوبق بَعَة الْمَنْصُوصٍ عَلَيْهَا فَهْوَ لصحم وَالِادٍخَارُ دُونَ اثَّمَاقٍِ الصّنفيء وَلِذَلِكَ إِذَا اخْتَلََتْ 
أَصْنَافُهًا جَارَ عِنْدَهُمْ التمَاضُلْ دُونَ التّسِيمَتَ وَلِذَِكَ يَجُورُ التَمَاضّلْ عِنْدَهُمْ في الفطفوقات 5 ا ان (أَغني: 9 
الصف الْوَاجِدٍ مِنْهَا) » ولا يجُورُ النّسَاهُ. 
ما جَوَارُ التَمَاضُْلِ مَلِكَوْيًا لَيِسَتْ مُدَّكَرَةٌ." )١(‏ 

"الجامعة السورية» بناء على اقتراح كلية الشريعة» أن يترجمها إلى اللغات الأخرى, أو يسمح بترجمتها إليها بشروط 


يحددها. 


المادية الثالثة: يشرف على إصدار هذه الموسوعة وما يتصل با 'لجنة موسوعة الفقه الإسلامي" يؤلفها مجلس الجامعة» بناء 
على اقتراح "مجلس كلية الشريعة" على ألا يتجاوز عددها سبعة أشخاص. 

هذا وقد تألفت "لجنة موسوعة الفقه الإسلامي" من: الدكتور مصطفى السباعي -رحمه الله- والدكتور أحمد السمان -رحمه 
الله- والأستاذ مصطفى الزرقاء والدكتور معروف الدواليبي» والدكتور يوسف العش. 

ورأت هذه اللجنة بعد البحث والدراسة أن المرحلة الأولى للعمل تقتضي تحقيق أمرين: 

أ- تحديد الموضوعات الفقهية التي تبحث في الموسوعة تحت عنوان مفرد -أي كلمة مفردة- دون مراعاة لترتيب أبواب الفقه 
المعروافة. 

ب- فهرسة ما أمكن من أمهات كتب الفقه المعتمدة» وترتيب تلك الفهارس على الحروف الأبجدية» ليسهل على من 
يشارك في تحرير الموسوعة الرجوع إلى ما يريد دون مشقة١»‏ وكان معجم "لمحلى" لابن حزم الظاهري أول عمل لخدمة 
المشروع؛ وهو يورد الكلمة بصيغتها الاصطلاحية بما فيها من حروف أصول وزوائد» ويحيل إلى أماكنها ويذكر خلاصة 
الحكم الفقهي الذي استقر عليه ابن حرم قفي ,سرك الألق مغل بود الكلنات :آل اللينكة تيف ألجة إباحةة إبرارة 


١ 49/8 بداية المجتهد وتماية المقتصد؟ ابن رشد الحفيد‎ )١( 





أبكم» إبليس» أبو بكر» إجارة» اجتهاد, أجرة» إجماع» إجهاض» أحباس» احتكار» إحداد» إحرام» إحصار» وهكذا : 


١‏ قام الأستاذ محمد المنتصر الكتاني بفهرسة كتاب "المحلى" لابن حزم, والأستاذ أحمد مهدي الحضر بفهرسة كتاب "حاشية 
ابن عابدين" والأستاذ محمد الأشقر أخيرا بفهرسة المغني" ى ااي 01 
"؛ وَلِنَ الْبَدَلَ لا ون 01 ولا حَدِيتُ بلالٍ قَالَ «رأيْت التي ان اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ - يمْسَحُ عَلَى الْمُوقَبْنِ»؛ 
َلأَنّهُ تبَعٌ لِلْخْبّ اسْتِعْمَالًا إِذْ لا يُلْبَس بِدُونٍ الت عَادَمَ وَكَذَا تبَعٌ لَهُ غَرَضَا؛ لِأَنَّ الْعَرَضَ مِنْ لُبْسِهِ صِيَّائَةُ الح عَنْ ارق 
َالْقَدَرٍ فَكَانَ كحُنبّ ذِي طَائَيْنِ وَهُوَ بَدَلّ عَنْ الرجْلٍ لا عَنْ الحبٍّ. 
وفَولُُ أنَّ الخاجة لا تَدْعُو إِلَبْه غَيْدُ مُسَلَّم © من سَرْطٍ جْوَازٍ الْمَْح عَلَى الرمُوقٍ أَنْ لا يدت قَبْل لُبْسِه بَعْدَ لُبْسِ ال 
حَقٌ لَْ آبس الف عَلَى طَهَارَةء ثم أَخدّث قَبْلَ لُبْسِ الجرموق» م لَبِسَة لا يجخُورُ لَه أن مسح عَلَيِْ سَوَاءٌ لبِسَه قَبْلَ المح 
على الك أؤ جقدة؛ لأن كم الحدبٍ أسْعقرٌ عليه ولو صمح عَلَى الجزفوقين» © ترَعَهُمَا سح ع عَلَى خْمَيْه؛ِ أن الْمَسْح 
امسا لور قي اه او م يي 
هر الخُقَجْنِ حَيْتُْ لا يُعِيدُ الْمَسْحَ عَلَى مَا خَْتَهُ؛ لذ المبيغ قيءة وايعة (للتفال .فاو كما لو مخلق زاشة بقد 
8 وَلَوْ نرَعَ أَحَدَ جُرْمُوقيْه بَطَل مَسْحْهُمَا مَيُعِيدُ مسح الف وَالجُرمُوقٍ الَْائِي. 
َقَالَ يُقَوْ يَْسَحُ عَلَى ال المنُوع جْرْمُوقَهُ وَلَبْس عَلَيْهِ في الآخر سَئْءْ؛ لِأَنَّ الْممْحَ بَاقِ في غَيْرٍ الْمنْرُوع وَلَنَا أَنَّ طَهَارَة 
الرَجْلَيْنٍ لذ تكفا إذ ها وطيقة واحدة وهذا لا يكو أن يَغْسِلَ إِخْدَاهُا وَكْسَحَْ الأخرى قَإِذَا انْمَمَضَ في إِحْدَاهمًا انْتَمَضَ في 


الْأُخْرى صِرُورَةً عَدَم التجزي» ‏ قبل ينِْعٌ الجرْمُوق الَْاتِي؛ أن َْعَ أَحَدِجِا كَتَرْعِهِمَا لِعَدَمُ التجزي فَصَارَ كُنَرْع أَحَدٍ الْمَّْنِ 
حَيْثْ يحب عَلَيْهِ نزح الْآخَرٍ ولا يَنزِعٌ في ظاهر النواية؛ لله نَهُ لَوْ لبس الرَمُوقَ فَؤْق ال الْوَاحِدٍ في الِابْتِدَاءِ كَانَ لَهُ أن يمْسَحَ 

عَلَيْهِ وَعَلَى الب الْآخَر فَكَذَا إِذَا ترَعَ أَحَدَهُا في الِانْيِهَاء وَل أذكل يَدَهُ نت الرْمُومَيْنٍ وَمَسَحَ على الخُقَبْنِ لا يجُورُ 
لوغري :اله لْمسْح عَلَى الجفوقنن» وَلَوْ كَانَ الجرمُوقُ من كرْباس لا يِجُورُ المح عَلَنِه؛ لِأَنَهُ لا مْكِن مُتَابَعَة لمشي عَلَيْهِ قَصّارَ 
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كاللقاقة إلا أن تنفد البله إل الك كدر الواي للطول المتمود. 


قال - بة الله - (والجؤيبة الْمَجَلدُ وَالْمتَعُلُ وَالتَخِينُ) أَيْ يَخُورُ الْمَسْحْ عل خزرب إذاكات فتكلا أو خَلدَا اد تجيثاء 
أَكَا ذا كَانَ حَلَدَا أو حُتَعَلَا مَإِنَهُ يكن مُوَاظَبَةُ الْمَشي عَلَيْهِ وَالبْخْصّةُ ِأَجْلِهِ قَصَارَ كَالحُبّ وَالْمْجَلَّدُ هُوَ الَّذِي وْضِع اللْدُ 
عَلَى أَغْلاه وَأَسْمَلهِ وَالْمْتَكَنُ هو الَّذِي وضع اللْدُ عَلَى أَسْفَلِهِ كالئّعلٍ لِلقَدَم وَقِيلَ يَكُونُ إلى الْكَعْبء وأمًا التّخِينُ فَالْمَذْكُورْ 
قَوُْمَا وَحْدَهُ أَنْ يَسْتَمْسِكَ عَلَى السّاقٍِ مِنْ غَيْرٍ رَبْطٍ وَأَنْ لا يُرَى مَا نََهُ وَقَالَ أَبُو حَيقَة لا يحُورُ الْمَسْحْ عَلَيْهِ؛ لِنّ الْمَأَمُورَ 
بهِ غَسْلْ الرَجْلَيْنٍ وَعَدَلَ عَنْهُ في الكت لمازوتنا وات الحؤرث يُُ متناف آنه 1[ ككل نواهلة الْمَشَي عَلَيْهِ وَكُمَا ما رُوِي 
وأثّة - على الل عليه سل - مسح عَلَى الوْتَنِ» وَهُوَ مَذْمَبُ عَلِيَ بْنٍ أي طَالِبٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِي الله عَنْهُمَا - 


4١7/ص تاريخ التشريع الإسلامي؟ مناع القطان‎ )١( 





وَيُرْقَى 1 أبي حَبِيقَة !د 0 2 مَؤنة د 0 : 


2و 


مَرَضْه) م 


- رَحمَهُ اللَّهُ - (لَا عَلَى عِمَامَةٍ وَقَلَ نَسُوة برقع وَفُمَارَنِ) أي لا يَجُورُ الْمنخ عَلَى هذه الْأَشيَاء؛ آنه تبت ف الح عَلَى 
خلافي الْقِيّاسِ فا ب يَلْحَقُ به غَيْرةُ؛ وَلأنّهُ لا حرج في تزع هَذِوِ الَْشْيَاءٍ عَادَةَ لا مْكِنٌ إَِْاقُهَا بالحُيّ لِعَدَم الصرُورة. 


َال - رجمة الله - (والصشخ عَلَى الجبيرة وحِرْقةٍ الْقرِحَة) (َتحوِ دَلِكَ كالْمَسْلٍ لِمَا ْنَهَا) وليْسَ بَِدَلٍ يخِلافٍ الْمشْح عَلَى 
لمكن وَحَدَا لا يْسْخ عَلَى القت ئ إختى التكلان ويذياة الأخرئ؛ ِأَنَهُ يُوَدِي إل الجمع ‏ بَبْنَ الْأَصْلٍ وَالْبَدَلِ وَلَوْ كَانَتْ 
ل ا د ال ل اسل َيْنَ الْأَضْل وَالْبَدَلِ ألا تر رَى إلى حَلدِيثِ عَلِيَ - 
ال المح ء عَلَى الجبيرةِ في إِخدى يَدَيْه» فَكَبَتَ أَنَّ الْمسْح عَلَى الجبيرة 
- رَجمة الله - (فلا يعَوََّتْ) أي لا يَتَوَقَّتُْ الْمَسْحُ عَلَى الجبيرة؛ لِأَنهُ كَالْمَسْلٍ لِمَا 

دا 250010 


قَالَ - رَحمّةُ الله - 00 
حجنو لاعن نكن كتق والمزفوق قَبْلَ المع 1 عَنْ البَجْل؛ اعدف 1 يَأخِدْ كم الْجْلٍ فَجَرَى وُجْودُهُ ججْرَى 0 


ٍِ 
« 


نسار كشت نزي طافار: كوف كل وَاجِدٍ بَدَلُا عَنْةُ. اه. (قَوْلَهُ : كما لو حَلَقَ رَأْسَهُ بَعْدَ الْمشْح) وك اد كان ا يك 
فَمَسَحَ عَلَى ظَاهِرٍ الشّعْرِ م حَلّق الشَغرَ مَإِنهُ لا يلْيَمُْ إعَادَةُ الْمسْح. اه. تَحَايَةٌ قَالَ في الْبَدَائِع في وَجْهِ قَولٍ قر 0 
بْنِ زِيَاد؛ لِأَنّهُ يجورُ الجفغ بين المشح عَلَى الجرْمُوقٍ وَبَنَ 5 عَلَى ال ايْندَاءَ بأَنْ كَانَ عَلَى أحدٍ الُقُيْنِ جُرْمُوقٌ دُونَ 
الْآخَْرٍ مَكَذَا بَعَاءْ وَإِذَا ب ا ف الحُرمُوقٍِ وَالُْنيّ قلا مَعْى لِلعَادَةٍ. 
(فَوْلَهُ: وَقَالَ يُقَرُ) أي وَالْحَسَنْ بْنْ زِيَادٍ. اه. (فَوْل: تخت الجرمُوقَبنِ) أَغني اللَدَيْنِ لَبِسَهُمَا قَبْلَ الحَدَثِ اه. 
(قَؤلة: لا يخُورُ) لِأَنَّهُ غَيْدُ حََ الْحَدَثِ كَمَالُ وَيجُورُ الْمَسْحُ عَلَى الْمْكَعُبٍ السّاترٍ لِلكَعْبٍ اْمَانَا ون الِاخْييَا وَكَذَا ذا 


ات مك3 مثُُ 0 ف ةَ إِذَا كَانَتْ م 9 ود : مَرُرُوَة لأا كَالْمَخْدورّة. اه. 


[الْمْح عَلَى الْجَؤْرب] 
ا ل المي عل لخن قوز الم على 
الْجبَائر إِذَّا كَانَ يَضة: لالهو اله علي الدراحة وَإِنْ كَانَ لا ب 21 تعره الم شخ عَلَى الْجرَاحَة لا يجُورُ يجُورُ لَه الْمَسْحُ عَلَى الجبَائرٍ. اه. . 


اله لْمَسْح عَلَى الجبيرة ] 
(فَولّه: كَالْمَسْلٍ لِمَا تَتهَا) أَيْ ما دام الْعُذرُ قَائِمَا وََدَا لَوْ مَسَح عَلَى عِصَابَةِ فَسَقَطَثْ فَأَحْدَ أخرى لا بجْبْ 0 0 


2 


لَكِنَّهُ ال + خسن نَقَلَهُ في الخُلاصة وَيَِذَا أَيْضًا لَوْ مَسَّحَ عَلَى خِرْقة رِجْلِه الْمَجْرُوحَةِ وَغَسَلَ الصّحِيحة وَلَبِسَ الحُفٌ ئًّ 


١51٠ 





0 


ل ل 0 
رك الْمسْحَ عَلَى الجبَائْرٍ وَهْوَ لا يَطرّة يجُورُ يَنْبَفي 
الوكيوعةة ا هذا إذَا لبس" (1) 
"مُوجِبًا لِلْحْكُم عَلَى غَيْرِ بِيَمِينهء وَقّسَادُ اا نَّ أحدًا لا يحْلفُ عَنْ غَبْرِه ولا يُوجب الحُكُمَ بيمينه 
عَلَى غَيْرهِ 0 لِقِيَامِهًا مَقَامَ م الشُهُود ؛ وَهُمْ أَرْبَعَةٌ في ال مَا قَامَ مَقَامَهُمْ فَقَرَنَ الشَّرْعٌ اليكنّ في جَانِبهِ باللّعْنِ َّ 
كَانَ كَاذًِا وَبالْمَضْبٍ في جَانِيِهَا لو كَانَ صَادِمًا 0 الصّادِقَ أَحَدُمْمَاء وَالْقَاضِي لا يَعْلَمْ ذَلِكَ فَكَانَ اللّعْنُ في جَانِيهِ قَائِمًا 
مَقَامَ حَدٍّ الْهَذْفِِءِ وَقِ جَانِبِهَا صَارَ الْعَضْبْ قَائِمًا مَمَامَ حَدّ الزَّا لأَنَّ الِاسْتِشْهَادَ بآللَهِ تَعَالَ كَاذْبًا مُهْلِكٌ كَالَبٍ فَقَامَ مَقَامَكُ 
ويَدَا َو قَدَهَهَا مِرَارَا يَكْفِي لِعَان وَاجِدٌ كَالْحَرّ بخلافٍ ما إِذَا قََفَ جَمَاعَةَ مِنْ نِسَائِهِ بك 
00 نه علَى حِدَةٍ بخلافٍ الَدِ وَالْمَرِقُ أَنَّ الْمَقْصُودَ يَخْصّل بِحَبِّ وَاجِدِ وَهُوَ دَفْعْ الْعَارٍ عَنْ الْمَفْذُوفِينَ» ولا يحل 
للْعَان لاه يتَعَدد الْجَمْعُ في كَلِمَاتٍ اللْعَانِِ وَقَدْ يَكُونُ صَادِنًا في الْبَعْضٍ دُونَ الْبَعْضٍ فَلَا بُدّ مِنْ اللَّعَانِ مَعَ كُلّ وَاجِدَةٍ 
0 الْمَقْعمُودُ به وَهُوَ التَفْرِيق» م الخلافي بَيْتَاء وَيَبْنَ الشافِعِيَ تَظْهَءُ في هَذَا أَعْني في و في تكرير اللْعَانِء ق اشتراط 
أَهْلِيّة الشّهَادَةٍ مَعِنْدَئ يُشترطٌ وَعِنْدَهُ يُسْترَط أَمْلِيَةُ الْيمِينِء وَهُوَ أَنْ يَكُونَ جمّنْ بْلِكُ الطّلاق, وَهدًا الْمَوْلُ يُوَدِي إِلَ أَنَّ 


عو 0 


اب د يُوَدِي إِلَّ أَنَّ الإخصًا لبا ال رد 


وَاللْعَانُ ل يُشَبَغْ إِلّا قَائِمَا مَقَامَ الحَدٍّ فَكَانَ بَاطِلًا. 


0 


و 


قَالّ - رَحِمَهُ اللّهُ - (وَلَوْ قَدَفَ رَوْجْتَهُ بالرّنَاه وَصّلّحَا شَاهِدَيْن وَهِيَ يمّنْ يحَدّ قَاذِقُهَا أو تتفت الولوه وطالئثة رجن 


ا ار 


كَانَ الْمُوجِبْ الْأَصْلِيمُْ الحَدّ لِقَولِهِ م تَعَالَ لوالَِينَ يَيقُونَ الْمُخْصّنَاتِ م م نوا بأَيَْعَةٍ شْهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 07 

1 0 وَلِمَا روي عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنّهُ قَالَ «كُنًا جُلُوسًا في الْمَسْجد لَيْلَهَ الجُمُعَةِ إِذْ دَحخَلَ أَنْصَارِيٌ فَقَالَ يا رَسُولَ الله 
1 كم التبجل يجدُ مع رَوْجْتِه رَجْلا ذَِنْ قَثَلَ فَتَلتُمُوم وَإنْ تَكُلَّمَ جَلَدْهُوم وَإِنْ سَكت سَكت عَلَى غَيْظِ ث كَالَ اللَّهُمْ اذ 

ب آيدُ اللَّعَانِ» «» وَقَالَ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالْصَّلَامُ - لال . جِينَ قَذَّفَ امرَاتَةُ: انْتِ بِأيْبَعَةٍ يَسْهَدُونَ عَلَى صِدْقٍ مَقَالَيِك 

فَحَدٌّ عَلَى ظَهْرك» فَمَالَتْ الصّحَابَةُ الآن يُحَدٌّ حِلَالُ بْنْ أَمَيّة تبط سَهَادَئُهُ في الْمُسْلِمِينَ فَكَبَتَ بهذا أَنَّ مُوجَبَهُ كَانَ 

4 الْمَسَحَ في حَقّ الروجَاتٍ باللَعَان 13 وعِيْدَ لشاف مُوجبهُ الح وَلَكِنْ يَتَمَكّنْ من إِسْفَاطِه باللَعَانِء 

ْله وَصَلّحَا شَاهِدَيْنِ أَيْ الرَّوْجَانٍ 0 ال فيه الشَّهَادَةٌ لِمَا مَك 

ا 00 هَذَا بلِعَانٍ الْأَعْمَى فَإنَهُ ليس مِن أَمْلٍ الْأَدَاء وَهَذَا غَلَطُ لذن الْأَعْمَى 

1 بن اْمشهُودٍ | دِلَهُ لسار ايف 346 قد 0 بحُضوره ذَكَرَهُ 

في شرح الَّحَاوِيٌ» وَشَرْح الجابمع 5000-00 خَان وتُشْتئرطٌ لاوما حِيّتُهُمَا لِلشَّهَادَةٍ عَلَى الْمْسْلٍِ حَقٌ لا يجْرِي الَعَانُ 


(1) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي؟ الزيلعي » فخر الدين ١/7ه‏ 
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بين بَيْنَ الْكَافِرَيْن ولا َيْنَكَافِرٍ وَمُسْلِم» يوم َيَانُةُ مِنْ قَرِيب» والمراة به 
اللْعَانَ قَائِمٌ مَقَامَ حَدَ الْعَذّْفٍ قُُ حَقه قلا بد من إخصامهاء دك في 0 


هه م 


َإِنْكَانَ هَذًا أَيْضًا في حَيّ اليَجْلٍ كَذَلِكَ حٍ الو ام خْصّنَةٌ لا 
ننه ل جد قن و وان كان متحت غلبو اذه وَفو كيد القذف كل كلو اغة 


5-4 


الَلْفُ فَكَانَ فَائِدَةُ تخصيص الْمََْةِ عَدَمَ وُجُوبٍ شَنْءٍ مَا 

ل يَكُوَا مِنْ أَهْل الشَّهَادَةٍ لِأُنَهُ شَهَادَةٌ عِنْدَن عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَكَوْنُهُ من 
لا ُحَدّ قَاذِفهُ 00 0 أن فك 7+ ارق أَهْلْ لِلشَهَادَقٍ وَإِعَا ِنَاهُ فِسْقٌ من وَالْمَاسِقٌ أَهْلكْ غَاء 
وََذا يجري الّعَاكُ بَيْنَ قَا ا لِتَنْبْتَ عِمَّمْهَا لِأنَّ حَدَّ الْمَذْفِ ل ء إلا إِذَاكَانَ الْمَفْذُوفُ 


سفين 


ًا عَنْ فغل ال فكَذَا لاك 1 قَامَُه وَهَذَا لِأَنَّ مِنْ شَبْطٍ اللّعَانِ أَنْ تُطَالَب الْمَبأُمُوجَب الْمَذْفِءْ وَهُوَ اَذ 


ذا تكن عفيقة 0 او د وكا لمع تراج مدق تن 
وَقَوْلْهُ أو تَمَى نَسَب الْوَلَدِء وَقَالَ الْقُدُورِيُ أو تَمَى تسب وَلَدِهَاء وَهُوَ الْمُرَادُ بِالْأَوَل وَق الْعَايَة أو تَمَى نَسَب وَلَدِهَا الْمَوْلُود 


- 


عَلَى فِرَاشِهِ وَهَذَا التَقْييدُ لا يُفِيدُ لِأَنَهُ لَوْ نَمَى د 


و 
ا 


نه من 
أَهْلٍ الشّهَادَةٍ فَلْمْ ب" يعَوَارَدَا عَلَى تَحَلّ وَاحِدٍ : : شْهَادَةٍ وَيَذَا لَوْ قَضَّى الْقَاضِي 
يتهافية عاذ كما يم 5800 0 ِيمَةَ أَنَّ الْأَعْمَى لا يُلاء؛ 


مهُوْلُهُ وَقَالَ في الْعَاية يطل هَدَا !1 ب العَايَة أن ْ الشّهَادَةٍ وَمُذَعَى الشّارح 


لي را يه ل ذلك 
ل ها قَدَّمَهُ من أَنَّ اخلط أ أو نَْوَمُ شَرْطٌ لِصِكَة النَيَهُم وَهَذَا الَّذِي سَلَكتُهُ في 
وَقَعَ لِلْمْتَكَلَمِنَ عَلَيْهِ من إطلاقٍ بَعْضِهحْ حرج كلامه عَلَى لين وَبَعْضُهُمْ حَصَرءُ عَلَى 


0 00 وجول 0 7 0 
1 صُوَرٍ التَلَفٍ (ِقَوْلْهُ غَفْلَةَ عَنْ وُجُوب تَقْيِيدِ 5 


34 


في وُجُوب الْإِعَادَةٍ 500 الرَافَْيّ وَطْرِيقٍ الْمُْصَبّفٍِ خلامًا إلا 
لون بَقَيَةُ 0 0 وعَلَى 00 الْمْصَيْفٍ أن ب في الؤخوبث. 


ءعَهَ 9ع 
١ 1‏ 01 


م 


2 


قَبْلَّهَا قَلَا إِعَادَةَ جَْم ا 0 الا فقي اللا تف أَنْ 0 7 


كَوْنُ الإراة قَبْلَ التَيَكُم إِذّا علِمْت ذَلِكَ عَلِمْت أَنَّ - 00 


2 


تَْوْمَا إِذْ لو 1 َثعَنٍ ساق عَدَمْ اْإِعَادَةٍ تَخْرُومَا به وَحِيئَيذٍ فَالْمَسْألةُ ا با إِذَا انْتَمَتْ الْإرَاقَةُ وَنَحوْهَا وَإِذَاكَانَتْ م 


حينئلٍ قي 


لب مَا قَالَّهُ الع 0 وَإِجْرَاءٍ الْكّلامِ عَلَى إِطْلاقه ِذْ تَقْييدُ تَقْيدُهُ يُنَاقٍ ذِكْرَ الذلافٍ فَمَوْلْهُ إنَّ 5 زَعَمَ 


١٠/8 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي؟ الزيلعي » فخر الدين‎ )١( 
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الْبَعْضِ الْمَذْكُورٍ عَفْلَةٌ فيه نَظَرْ ب لعَلَّهُ عَفْلَةٌ وَمِنْ هُنا يَظْهَرُ مَا في فَولِه؛ لِأَنُّ لا يَظْهَرُ مُقَابلَ الْأُصَحّ 

مُقَابلَ الْأَصّحّ ل أن أن على م عي ذا خط الإ اي جى من و اخلط ب عه أذ يال د 

لُخريج عَلَى رأي التافين؛ إِأنّهُ لا يأ تمنحيخ عَدَمِ الْإعَادة عَلَى طريقٍ الْمُصيْفٍ بل الْمُمتكه 

التَأمّلُ بِالإِنْصّافِ سم. 

(قَوْلهُ أَوِلَ إ2) أَنْظْرْ مَا مَعْى الْأَوْلويّة ة مَعْ اغراف بأنّ حثْل كلامِه عَلَى غَيْرِ أي الرَافِِيَ ينان فَوْلَُ في الْأَصَحْ حَيْتُ تُ قَالَ 
فَمَعَ النَظَرِ إلَيْهِ إلل» ا لس ابي ا و ل ا 
ا قَالَ آنَِا هَمَعَ النَظر إِلَيْه يتَعَيّنْ تْرِجُةُ إل هَمَا وَجْه الْأَولَويّة مع الْعينيّة 


(كَوْلَهُ وَبَعْضِهمْ إ) بار عقا على ؤلو مغرو ريع إح (قَوْلَهُ وَعْلِمَ ينا مر !) عِبَارةُ الْمُْني تنبِية لِاجْتِهَادٍ شْرُوطً 
لع يطلا 4 مك الأول أن ينا صل الل قلا يْتَهِدَ في مَاءِ اه شُتَبَة َبؤْلٍ كُمَا تَقَدّمَ لدان أَنْ يَمَعَ الِاشْيَبَاةُ قي مُتَعَدَدٍ 
كَآو نكن أخذ حتت أذ لخد نوو كن للك يتن تعره نو انر الاوز رذ ةلك تعاق لكاي أ يق 
الْمُشْتَبِهَاتُ فَلَوْ تَلِف أَحَدُهًا 1 يختَهِدْ في الْبَاتِي بل يَنَيَمَمْ ولا بعِيدُ وَإِنْ بَقِي الْآحَرْ؛ لِأَنّهُ مَنُوعٌ من اسْتعْمَالِهِ غَْرُ قَادِرٍ عَلَى 
الِاجْتِهَاد. 

لتاب بَقَاءُ الْوَفْتِ فَلَوْ ضَاقَ عَنْ الِاجْتِهَادٍ ب وا وَأَعَادَ قَالَهُ الْعِمْرَاءُ في الْبَيَانِ. الْحَامِسن أَنْ يَكُونٌ للعلامة فيد يال 
بأَنْ يَعَوفَّعَ ظُهُورَ الخال فيه كالئيَابٍ وَالْأَوَاِنِ والْأَطْعِمَةِ فَكَا يتَهدُ فِيمَا إِذَا اشئبَ َه بأَجَْبيّة فَأَكْثرَ كُمَا سَيَأْقٍ إِنْ شَاءَ الله 


تَعَالَ في اليَكاح أو فيك كاة 3 0 ذَلِكَء شروطٌ الْأَخْذٍ د وَالْعَمَلٍ الِاِجْتِهَادٍ أَنْ تَظْهَرَ بَعْدَهُ الْعَلَامَةُ اه وَوَاقَفَةُ الشّارِحَ في 
جميع ذَلِكَ وَكَذَا التْهَايةُ إل ف الَابع فَعَقبُ ا َالْفوِجَهُ خلافةُ اه. 
ددا 3 ذَلِكَ إِذَا مآ ينا ظَنّهُ في 7 (قو غَفْلَةَ عَنْ وُجُوبٍ تَقْييدٍ مَا أَطْلَمَهُ هُنَا إ) اغْلَم أنَّ الجلالَ 


َ 


ص مِنهُ عَلَى طْرِيق الَافي 
أي بِأَنْ 1 َبْقَ مِنْ الأول بَقِيّة عد لجوب» على طَرِيقٍ لمصيَفٍ أن بَتِي شوب وبين أَيْضًا أَنَّ تحَلَ خلاف الْإعَادةٍ 
فِيهِمَا إِذَا كه يُرِقَ الَْاقِيَ ف الكل وَل يُِقَهُمَا في الثاني قَبْلَ الصّلاة فِيهِمًا فَإِنْ أَرَاقَ مَا ذَكْرَ قَبْلَهَا قا إِعَادَةَ جَرْمًا لَكِنْ 

غِْبَارهُ كَوْنَ الْإراقَة وَكَبْلَ الصّلاة يَنْبَغي أَنْ يكو ينا أو فيه تله إلا فَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْمُعْتَمِرَ كُوْنُ الإراقة قَبْلَ النَيَمُم إِذَا 
عَدِئْت ذَلِكَ عَلِمْتَ أَنَّ حِكَايَة الخلافٍ في الْإِعَادَةِ تَقْمَضِي التَصُوِيرَ يا إِدَا الْمَمَتْ الْإرَاقَةُ 00 إذلة ْ َنْتَفٍِ كَانَ عد 
الْإِعَادَةٍ ة حَرُومًا به» وَحِيئئِذٍ فالشدالة تور نا إذ1 القت أ راق موقا وَِذَا كانت مُصّورَةَ بذَلِكَ ؟ تميق نا كاله البقطة 
المذكوة هق التكال في الْإِعَادَةٍ وَِجْرَاءِ اكلام ْنَا عَلَى إِطْلاقِه إِذْ تَقِييدُهُ يُنَاقِ ذِكْرَ الخلافي مَمَوْلُهُ إِنْ رَعَمَ الْبَعْضُ 


الْمدْكُورٌ عَفْلَهُ فبه نَظَر بَل لَعَلَهُ خَفْلَةُ وَمِنْ هنا يَظْهَرُ ما في فَولِهِ لا يَطْهَر مُقَابل الْأَصّحْ !ل؛ ؛ لِأَنّهُ يرَدُ غ1 50 
لا يأ أبضا على طري رفي إا حصت الاق الي هي أفوى من عو اخلط بل الوه أذ يقال في مؤيه معي الُخريج 





2 07 


اير 


ع وك أي اث نمك ف ننه كبا ل ا 0 
كَانَ قَوْلُهُ ما يُنْمَضٌ 1 يجِكَ لَه وَكَذَا إن 1 4 تقض وفنا التصينث لحك أن وم الأمة صَحّ مَا 4 يَنَصِلْ به حكة؛ ا 
بَاطِنٌ الْأَمْرٍ فِيه كَظَاهِره يَنْفُذُ ظَاهِرًا وَيَاطِنَاكمَا أت بَسْطَهُ في الْقَضَاءٍ وَنَظَرَ فيه با لا يُلاقِيه 

(وَفِ الْقَدِم جب في البَيُْونِ وَالبعْمَرانٍ وَالْورْسِ) بقنْح فَسَكُونٍ َبْثُ أَصْفْرُ بِالْيَمَنِ يُصْبَعُ بو وَلَوْ دُونَ نِصَابٍ لِقِلّةِ حَاصِلِهِمَا 
َالًِا (والْقِرطِم) يكشر أَوَلهِ وََلِِهِ وَضَبهمَا حَبٌ الْعْصْفْرٍ (وَالْعَسَلٍِ) مِن النّخْلٍ كذا مَيّدَهُ سَارحٌ وَأَطْلقَهُ غَيْهُ وَلعَنَ الْذَوَلَ 
لِكَوْنِ الْقَدِم لا يُوجِبْهُ في عَسَلٍ غَيْرهِ وَذَلِكَ لِآثَارٍ فِيمَا عَدَا البَعْمَرَاكَ عَنْ الصّحَابَة الوه ضَعِيفَةٌ 

1 لكا أَنْ قَدّمَ مُحَاِفٌْ لِشَافعِيَ أَوْ بَاعَهُ مَثَلَا مَا يَعْمَقِدُ الْمُخَالِفُ تَعَلَقَ الرَكاةٍ به عَلَى خلافي عَقِيدَةٍ الشَافِعِيٌ 


وما لو أَعْطَى حَتَفِئ لِسَافِِيَ مَالِكِ نِصَابٍ لا يَفِي لِعَالِبٍ عُمْرهِ ما يَقْطَعْ أو يط هنا غال نّهُ ركاه أؤ نَحْوْهَا مَلبرَاجَعْ 
(قَوْلَهُ: وَهَذَا) أئ: لان مِنْ عَدَم الْجوَازِ (فو اللي ينجة) أقبَهُ ع ش وسم (فَوْلَهُ: لبد جلما إح( الأول دمن 


- 


تصّكف تَصَدْهًا الختلف الْمَذَاهِبَ ف كَسَادِهِ أي كا سْيَبْدَال الْوَفْفٍ وَالْمُعَاطَاةٍ (فَوْلّهُ: به) أئ: : ا وَقَعَ 0 من ذلك 


التَصّكُفٍ (فَوْلَهُ: لِمَنْ مُفْسِدُهُ) أئ: يَحْتَفِدُ مَسَادَهُ كدي أ: هزه يور لَهُ أخذةُ 0 قفِيه 6 أيْ: في جَوَازٍ أَخْذِ وَجِلْه 


(قَوْلْهُ: أَنَّ مَنْ يُصَجَحْة) أئ يَعْتَقِدُ صِكة ذَلِكَ النَصَدْفٍ (فَوْلّهُ: إِنْ كَانَ فَوْلّهُ مما يُنْمَضْ) أئ: لِكَوْه العا ام 
(قَولَهُ: 1 يحَكَ لَه) أ: لِمَنْ يُفْسِدُهُ (فَوْلْهُ: وكَذَا إِنْ 4 يُنْمَضْ) أي : لِكَوْنهِ لِك لِْقِيَّاسٍ الُقِيَ مكلا (قَوْلّهُ: مَاَ يَنَصِل به) 
أي : بِصِحَةِ ذَلِكَ التَصَيُْفِء وَهُوَ رَاجِمٌ لِمَا بَعْدَهُ وَكَذَا كَمَطْ (فَوْلَّهُ: لِأَنّهُ) أئ: كم اي د بَاطنٌ الْأَمْر فيه كَظَاهِرِه) 


أَيْ: بخلافه فِيمًا بَاطِنُ لمر فيه بخلافب ظَاهِرهِ كَالحكم ِشَهَادَةٍ كَاذِييْنِ ظَاهِهُمًا الْعَدَالَةُ فَيَنْقُدُ ظَاهِرًا لا بَاطِنا قَلَا يُفِيدُ الك 
بَاطِنا لِمَالِ ولا لِبْضع 


(قَولَهُ: بتَمح) إِلَ قَوْلٍ الْمَثنٍ وَنِصَائهُ في البِهَاَة وَالْمُغِْي إلا ل وَلَوْ دُونَ إل الْمَْنِء وَمَا أنبّهُ عَلَيْهِ (فَوْل: ولو دُونَ نِصَابِ 
إ) يَعْني لا يُشترَط ف العْفَرَانِ وَالورْسٍ اليَصَّابُ كُردِي وَبَصْريٌ (َوْلَُ: فِيمَا عَذَا الَعَْرانَ) أيْ: وَقِيس الرَعَْراكُ عَلَى الْوَيْسٍ 
كدااي الْمَحَلَيَ وني في النْهَايَة وَالْمُغْي فاكة اديت 1 0 ِالزعْمَرَانِ فَلْراجَعْ 


سر 


وْلُ الْمَانٍ (وَنِصَائة إ) أْ: الْقُوث الَذِي بحب فيه الَكاةُ (تثبية) مَذْهَبْ أب حنيقة وب الا في كُلّ ما حرج ورا 
الْأرْضٍ إِلّا المخطب وَالْمَصّب والحَشِيش» ولا يُعْمَيُْ عِنْدَهُ النَصَابُ وَمَذْهَبْ أَحْمَدَ َب فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُورَنُ ود 


١١/١ تحفة امحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي؟ ابن حجر الحيتمي‎ )١( 
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َلّا بُدَّ مِنْ الِنْصّابٍ وَمَذْهَبُْ هَبْ مَالِكِ كَالشَافِعِيَ قَالَهُ في الْقَلَائدٍ بَاعَشَنٍ قَوْلُ المئن (خدمة أَوْسْقِ) أي : أَكَلّهُ لِك وَمَا رَادَ 

َبِحِسَابهِ فَلَا وَقْصَ فِيهَا وَالْأَوْسْقُ جَمْعُ وَسْقٍء وَهُوَ بِالْمَنْح عَلَى الأفْصّح مَصّدَرٌ بمعقق الجمع نبي بِدَلِكَ لجَمْعِهِ الصّيعَانَ 

شَيْحْنَا وَيَْايَةٌ وَمُغْني قَالَ ع ش وَالْمُرَادُ هُنَا الْمَوْسُوقُ بمَعْقى الْمَجْمُوع اه. 

(قَوْلَه لَبر) إل قَوْلِهِ قَالَ بَعْضَهُمْ في البْهَايَةِ وَالْمُغْي إل قَوْلَهُ قَالَ الروبَايُ إلى وَإعَاء و 0-0 عه زقولة: قفي الْأَوْسْق 

إل) أعي: فَإِدَا ضرِبَثْ الحَمْسَةٌ الْأَوسْقٍ في المبّينَ صَاعًا كَانَتْ الجمْلَةُ تَلَامانَة : صّاع شَيِحًُا. 

2 وَالضاعٌ أَْبَعَةُ أنْدَادٍ إل) أي: فَإِذَا ضَرَبْت أَْبَعَةَ أَمْدَادٍ في التَلثِِائة ضع صَارَتْ الجٌملَة ألما وَمِائَئَ مُدِّ وَ (قَوْلُ وَالْمَدُ 
+ وَثُلَةٌ) أعن: قتضية الخيلة ألما وَسِتَمِائَةٍ رطْلٍ بِالْبَعْدَادِيّ سَيْحْنَا (قَوْلهُ وقُدَرَتْ) أ: الَمْسَةُ الْأَوْسْقٍ (فَوْلُّ:؛ لِأَنّهُ 


ل الشَرعِئ) أ: الَّذِي وَقَعَ الفْدِيمُ به في رَمَنِ المحابة : امقر علي الأَممٍ ع ش (فَوْله: وَرِطْل بَعْدَادَ عِمْدَ 0 
مِائَةٌ وَتَلَانُونَ دِرْهًا) أي فُيُضْرَبْ في أَلْفٍ وَسِيّمِائَةِ تَبْلْعُ ماق أَلْفٍ وَتَانيَةَ آلاف وَيُفْسَمْ دَلِكَ عَلَى سِيّمِائَةِ يج بِالْقِسْمَةٍ 
616 غاية فول م (؛ لِدَنَ الْأَصّحَّ ان رِطْلَ بَعْدَادَ 3 يثالة أن تَضْرِبت مَا سَمَط من كل دِرْهَم وَهُوَ دِيْهَمٌ وَتَلَانَةُ 
أَسْبَاع دِيم في أَلْفٍ وَسِيّماَةِ بل ألمَئْ درم وَمِائيٌَ دِرْهم وَحَنْسَةَ وَمَانينَ دِرْمًَا وَحْمْسَة أَسْبَاع دِرْمَم يَسْقُطُ دَلِكَ من مبْلّغ 
الصّرِبٍ الْأَوَلِ فيَكُونُ الرَائدُ عَلَى الْأَِْعِينَ بِالْقِسْمَةِ مَا ذَكْرَهُ الْمُصَيْفْ بَْايَةُ. 

اد الْمُعْي؛ لأَنَ الْبَاقِي بَعْدَ قاط ب مائنا ألْفٍ وَحَدْسَةُ آلاف وَسَبْعْمِائَةِ وأرْبِعَةَ عَشَرَ دعا وَسْبْعَا دِرْمَمِ فَمِاتَنا ألْفٍ وَحَمْسَةُ 


آلا وَمِائَنَا درم في مُقَابَلةِ َلائماةِ وَانْئَئْنٍ وَرْبَعِينَ رطْلا وَالْبَاقِيء وَهُوَ حَمْسْمِائَةِ وَرْبَعَةَ عَشَرَ دِرْعَما وَسْبْعَا دِرْمٍ في مُقَابَلة 


سِكَّة أسْبَاع رطل؛ الله ينتعة حمية انون وَحمْسَةُ أسْبَاع اه. 


(تَوْلّهُ: تَحْدِيدٌ) أَيْ: فلا زَكاةَ في كك مِنْهَا إل في مَشْألة الملْطَة المايقّةٍ سَرْعُ بَاقَضْلٍ (فَوْلَهُ: عَلَى الْأصّح) ؛ وهو الْمُعقَمَدُ 
وَوَقَعَ في شَرْح مُشلم وَالْمَجْمُوع وَرُهُوسٍ الْمَسَائِلٍ أنه قريب وَعَلَيِْ لا يَضْرُ نَفْصْ رطْلٍ أو رطَليْنٍ قَالَ الْمَحَاملِيٌ وَغَيْهُ بل 
سه اكتف في المجموع مزدءة عَلَى باقطل. 
(َولَهُ وَالِاعََْارُ بالْكَيلِ) أي: عَلَى الصّحيح مُعْني رَادَ التَهَايَةُمَاكانَ 
عمدو كي غنوت ابيع ما يُصَر صرح بِذَلِكَ ا 

"وما السَائِمةُ الي في الذّمّ 7 كا فيا لِانِْمَاءِ السّْم كما مر مَدِكْرُ السَائِمَةٍ إيضّاحٌ لبان اشْتراطٍ تَعْينِهَا لا لتَفي 
الْؤْجُوبٍ عَنْ غَْرٍ السَائِمَة وَكَالإِصْدَاقٍ في ذَلِكَ الخُلْعْ وَالصُلْحُ عَنْ دم قَالَ ابْنْ الرَفْعَةِ بنًا وَكذا مَالُ الجعالّة أي بَعْدَ فَرَاغ 
الْعَمَلٍ لِمَا مَرّ ًا لا يجب في دَيْنِ جَائرٍ 


(وَلَوْ أكرى ذَارَا) بمْلِكُ مَنْفَعَتَهَا (أَرْبَعَ سِنِينَ بِتَمَانِينَ ند أذ فق البكة ( (وَقَبَضَهَا) 4 يَسْتَقِمٌ مِلْكُه إلا عَلَى كُلّ جَزْءٍ 
مَضَّى ما يُقَابلُهُ من اليّمَنِ وَذِكْرُ الْقَبْضٍِ هُنَا لِعَصْوِيرٍ | ُ سمه م 
الدَّيْنِ كَمَبْضِهِ فَيَجْرِي ذَلِكَ هْنَا وَحِيئقذٍ 0 7 كاد ما اشتقك 1 


)١(‏ تحفة امحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي؟ ابن حجر الحيتمي لل 
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َهُ لِتَعدْضِه لِلسْقُوطٍ بامْْدَام أَوْ نحو وَفَارفَتْ الصَّدَاقَ بأ ما يب في مُمَابكة الْمتافع وهو لا ينعي أنْ يَكُونَ في مُقَابَليَهَا 
لِاسْتِقْرَاره بِالْمَوْتِ قَبْلَ الْوَطْءٍ. 

َتَسْطِرةٌ بخ طلاق مَبْلَهُ ما نَشَأً يقَصة باك ار ا 
1 يرق أَنْ يرج إل ركَاةَ مَا اسَتَمَدٌ وَقَدَ تَسَاوَتْ كر انين ب رَادَ الْإِخْرَّاج مِنْ غَيْرٍ الْمَفْفُوضٍ وب دَبَقَيَت علحه بملكه إِلَّ ام ال 
(فَبْخْرِجُ عِنْدَ تَام السئة الْأولَ رُكاة عِشرِي) وَهِيَ نِصْفُْ ديئَارِ؛ لأَكا التي امقر ليها مِلْكْهُ الآنَ ؛ (لتقمام) الس (التَانِيَة 
كاةَ عِشْرِين) وَهِيَ التي ركاهَا (لِسَئَةِ) وَهِيَ نِصْفُ دِيئَارٍ (وعِشرِين) وَهِي الي استقرّث الْآنَ (لِسَنمَينِ) وَهِيَ دِيثَارٌ (وَلِتَمَام 
الَّلَِة كاءَ أرْبعِيَ) وَحِيَ ال رَكاهَا (لِسَئَةِ) وَهِي دِيتَارٌ (وَعِسْرِينَ لِثَلاثِ سِِينَ) وَهِيَ الي اسْعقرٌ عَلَيهَا مِلكَهُ الآنَ وَهِيَ 
دِينَارٌ وَنِصفٌ. 

وَلَِمَام الَابعَة ركاه سِقِينَ) وَهِي التي ركاهَا (لِسَئَةِ) وَهِيَ دِينَارٌ وَنِصْفْ (وَعِشْرِين) وَهِي الي استَمَرّتْ الآنَ (لا رُنعٌ) وَهِي 
اا أ إِذَا تَقَاوَنَتْ فَيَرِيدُ الْقَدْرَ الْمُسْتَقِرٌ قي بَعْضِها وَيَنْقُْصُ في بَعْضِها وَأمَا إِذّا أدَى مِنْ عَيْنِ الْمَفْبُوضٍ فلا يجب في 
وِفُوْلُة وَآمّا السَائِمَةُ إ) عِبَارةُ البَّهَاية وَالْمُْني وَحْرَحَ بِالْمعَيّنِ مَا في الَّمَةِ فلا ركاة؛ٍ أن الوم لا يَثقِثُ 

مَرّ يخلافٍ إِصْدَاقٍ النَقْدَيْنِ بحب فِيهما الزكاةُ وَإِنْ كَانا في الذّمَةِ اه. 

(قوله كنا نة) أن في شَرْح وَالدَيْنُ إِنْ كَانَ مَاشِيَةٌ إل كُرْدِيٌ (فَوْلُّ فَذَكْرَ السَائِمَة !) مُتَمَرَعٌ عَلَى فَوْلِهِ أمَا غَيْدُ السّائِمَة إل 
(قَوْلُهُ َِيَانِ إِل) إِنْ كان صِلَةَ إيضاح فَوَاضِحٌ أو عِلَتهُ َمَدْ يْمَالُ لا حَاجًَ لِْبَيَانِ مَعَ فَوْلِه مُعيَّا ه مَا الْمَانِعُ أَنُّ اخترارٌ عَنْ 


الْمَعْلُوَةِ وَإنْ عُلِمَ ينا سَبَقَ سم وَقَدْ يُقَالُ الْمُحَوَجٌ لِلْبَيَانٍ إِنمَامُ مَؤْصُوفٍ الْمُعَيّنِ (مَوْلهُ لا لِنَفْي الْوْجُوبٍ) عَطْفُ عَلَى الْبَيَانِ 
إل (مَوْلُهُ وكَالإِصْدَاقِ) إِلَ الْمَْنِ في البّْهَايَة وَالْمُغْي (فَوْلُهُ لا بمب بي دَيْنِ جَائِر) أَيْ وَمَالُ الجعَالَة قَبْلَ فَرَاغْ الْعَمَلٍ هُوَ دَيْنٌ 


قَوْلْ الْمَثنٍ (ولَوْ أكرَى ذَارَاأَرْبَعَ سِدِينَ إ) أي كل سل يري جا ارا يحَايَةٌ ومُعِْي (قَوْلَهُ معيّة) إلى قَوْلِهِ ثم التَفرِقَةُ في الِهَايَة 
َالْمُغْني إِلّا فَولَهُ لكِنْ عُلِمَ إلى العئن كول الما وق تبضتها) أ عه اله كترِي نَمَايَةُ قَوْلٍ لْمَعْنِ (مَالْأَظْهَرْ أَنَّهُ لا يَلْيَعَهُ إ1) 
َال في سَرْح الرَؤضٍ فَرْعٌ قَالَ في الْمجموع لَوْ انْحَدَمَتْ الدَّارُ في أَنْنَاءِ الْمُدَّةِ الْمَسَحَت الْإجَارَُ فِيما بَقِي فَقَطْ وَيَنْبْتُْ 
اسْتَفْرَارُ مِلْكِهِ عَلَى قِسْطٍ الْمَاضِي وَالُكُمْ في الزْكَاةٍ كمَا مر قَالَ الْمَاوَيدِييُ وَالْقصْحَابُْ فَلَوْ كَانَ أَخْرَجَ زَكاةَ جميع لأخرة 
حو ااام بويك لجع روا جا شويع وير انا اتوي إن اللتمشة را يلكو الم بخن 11 لخر رو هلي 
َب اه وَأَقُولُ: لَعََ فَاعِلَ الِاسْترجاع في قَوْلِهِ عِنْدَ اسْترجاع !2 الْمسَْأجرٌ وَلَعَلَ الْمُرَادَ مِنْ عَدَم الجوع الْمذكُور أَلَّهُ ليس 
له أَنْ يدقع ِلْمُسْكأْجر حصة ما بَعْد الاميدام من الْأجرة ناقِضًا عر الاق الي أخْرجهَا عَنْ َلْكَ الِةٍ سم وما حَكَاهُ عَنْ 
شَرْح اليَوْضٍ ذَكَرَُ التهَايَةُ وَالْمُغْني في ذَيْلٍ الْقَوْلٍ الثاني الآتي في الْمَمْنِ وَكَالَ ع ش فُوْلُهُ م ر 1 يَرْجِْ يا أخرَجهُ أن بناءَ عَلَى 
هَدَا الَْؤْلِ ثم رَأَيْت سم عَلَى حَج نَمل عِبَازةَ شَْح الرّْضٍ ثم قَالَ وَأَُولُ: لَعَلَ فَاعِلَ الاسْتئجاع في فَوْلِهِ عِنْدَ الاستنجاع إل 
الْمسْتأجر وَلَعَلَ الْمْرَادَ إل وَهوَ تخَالِفٌ لِظَاهِرٍ قَؤلٍ الشّارِح م ر 1 يَرْحمْ ينا أخر جَهُ مِنْهًا إل اه. 


١511 





عل وَطْءْ الجارية الْمَجْعُولَةِ جر قفُ عَلَّى اْتِمَاع الصّعْفٍ مِنْ كل وَجْهٍ 
الْأُجْرةَ (قَوْلَهُ 1 عِبَارٌَ اليّهَايَة 000 يلاف الصَّدَاقٍ كا ملكثة بالعقد 
يَسْقُْطُ بوتا قَبْلَ الْوَطْءٍ َإِنّْ ك1 تُسَلّمْ الْمَنَافعَ إِلّ لرَوْج وَتَسْطِيرهُ إحَ اه. 
) أي اشع (قز وي إ) في عَطَْفِهِ عَلَى فَوْلِهِ وَأرَادَ إل تأمّل. 
نَثْ إ2) عبَارَةٌ البَّهَايَةِ وكحَكُ ذَلِكَ إِذَا أَدّى الرَكَاةَ من عَبْرِ الّْْرَة مُعَجَلًا فَإِنْ أَدّى الزْكاةَ من عَيْنِهَا رَكَى 
ال اقِضًا قَدْرَ مَا أَخْرَعَ عَمَا قَبْلَهَا وَمَا إذَا تَسَاوَتْ الْأَجْرَةُ من حلت فك مِنها يجسعابه؛ أن الْإِجَارَةَ إذَا 
الْمسَحَث تُوَرّعْ الْأجرةٌ الْمُسَمَاة عَلَى أخرة الْيئْلٍ في الْمُدََئِنِ الْمَاضِيّة وَالْمُسْتَقْبلَةِ اه وَعِبَارَةٌ الْمُغْي فَإِنْ قل إِنَّهُ السَنَة 
ا ا ا ا ا 
الْقِضَائِهًا لِعَدَم اسْتِقْرَارِه إِذْ َك جد مسي ع ع - 
وَهَكَذًا قِيَاْ السَئَة التَلِئَة والرَابعة أجيب بِأنهُ أَخْرَحَ الزَكاةَ من غَبْرٍ الأخرة فَإِنْ قِيل إِذَا أَدّى الرَكَاةَ مِنْ 
لان في رُبْع الَّمَانِينَ ع كمال مِنْ جين أَدَاءٍ الرَكاةٍ لا اا ا 
احرج قَبْلَ حَوَلَانٍ كُلّ حَوْلٍ 
وإيضاح فَوَاضِحٌ أَوْ عِلَيهِ فَقَدْ يُقَالُ لا حَاجَة لِلْمَِانِ مَعَ مُعيَّا ثم مَا الْمَانِعْ أَنَهُ اخترارٌ عَنْ الْمَعْلُوفَةِ وِنْ عُلِمَ ينا سَبْقَ 


7 امك 


١ 5 
تدا‎ 
6 


(كوْلُّ في الْمَثِنِ وََبَضَهَا) قَالَ الْإِسْتَويٌ وََوْلُهُ وَبَضَهَاءٍ لأا إِنْ 4 تُقْبَضْ فَإِنْ كَانَثْ في الذْمَةِ على الْخْلافٍ في الدَّيْنِ وَإنّ 
كَانَث مُعَيئَةٌ فكَالْمبيع قبل الْمَْضٍ ولا بُدّ مع الْمَبْضٍ مِنْ بَقَائِهَا مَعَة إلى آخر الْمُدَةِ وَإِلَا 4 يَصِحّ الجوَابُ اه وَقَوْلهُ فكَالْمييع 
َبْلَ الْقَبْضٍ أي وَقَدْ تَقَدَمَ في قَولِهِ وَالْمُسْترى قَبْل قَْضِهِ نض إ وانطز ج سبهها بالمبيع." (1) 


5 
00 - 


"إلا أَنْ يُقَالَ إِنَّ دَلِكَ أَعْلَيكْ أو إِنَّ مِنْهَا البَيَك وَهِيَ مِنْ جْرْئيّاتٍ الْمَغْق لوي لطي اكاك 000 0 

عَلَى الدّعَاءٍ عَاءِ وَالْأَضْلٌ فِيهِ الْكتَابُ وَالِسْنَةُ الماع وَهُوَ مِنْ الشَرَائع الْقَدِعَةٍ رُوي أَنَّ آدمَ صَلَّى الله عَلَى نينا وَعَلَيِْ وَسَلَّه 

حَجٌ أَرْبَعِنَ سَنَةٌ من الْنْدٍ مَاشِيًا وَأنَّ جبْرِيلَ قَالَ لَه إِنَّ الْمَلَائِكَةَ كَانُوا يَطُوقُونَ قَبْلّك قَبْلّك بَذَا الْمَبْتِ 1 

مسد وان ا ا ل 3 نو أ م ل اد 
صَلَّى الله عَلَيْهُمْ وَسَلَّمَ وف وُجُوبهِ عَلَى مَنْ فَبْلَنَا وَجْهَانِ قِيلَ الصجيخ أَنَّهُ 1 يَبْ إِلَّا عَلَيْنَا وَاسْبُدْرب قَالَ الْقَاضِيء وَهُوَ 

َفْضَلْ الْعبَادَاتِ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى الْمَالٍ وَالْبَدَن وَفِ و وُجُوبِهِ خلاف قَبْلَ اللمجرة أَوَّلَ سِنِيهَا تَانِيهَا وَهَكَذًا إل الْعَاشْرَة 

وَالْأصَحٌ أن لَه في السَّادِسَةِ «وَحجّ - ل اللا قلي قلح ذل اقلق ونقلهاة وفك ل لمق سف لا لذ 40112 

وَنَسْمِيَةُ تتغونة كذ حججا ما هو ياغييان المصورة و1 تحن على تويب ني المج الشّعي 

وبَيْنَ الْمَعْئَييْنِ الْمَنْقُولِ عَنْهُ وَالْمَنْقُولٍ إَِيّهِ كُمَا فَرَرَهُ أَِمَةُ الْمِيرَانِء وَهِيَ حَاصِلَةٌ هْنَا سم ولا يَخْمَّى أذ 

الْجوَابٍ النَّان الآ في الشّرح. 


540/9 تحفة امحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشروان والعبادي؟ ابن حجر الميتمي‎ )١( 
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َوْلُّ: إِلّا أن يُقَالَ إ) لا حَاجَة يِمَذَا التَعَسُفِء فَإنَّ الإيراد مَبْمَ عَلَى غَيْرٍ أَسَاسٍ كُمَا لا يخْمَى عَلَى مَنْ لَهُ بِموَاعِدٍ اْعلُوم 
ل َإِنَّ احج لَعَةَ الْمَصدُ وَشَرْعَا قَصْدٌّ وَهُوَ التي وَزيَادَةُ الْأفْعَالِ كَالصّلَاةٍ دُعَاءٌ 
وَزِيَادةٍ الْأفْعَالٍِ سم ولا يَْمَى أَنَّ مَا دَكَرَهُ الشّارِح مِن الْأَْلرِيّ ص عَلَيِْ التهَايَةُ وع ش وَسْيْحْنا وَعَيْيْهُمْ وَأنّهُ عَيْدُ ماف لِمَا 
تير ني على الْمِيانِ ون َل الْمُحَبي على أن دلِكَ إل هو مَل قَولٍ السّارح أو أن مِنّْها اليه إع. 
(فَوله: وهِيَ من جزئيّاتِ الْمغئى اللّْعُويٍ إ) يَعْني فَيَكُونُ إطلاق الج عَلَى الْأَفْعَالٍ حارًا مِنْ بَاب تَسْمِيّة الكْلّ ياشم جره 
ع ش أَقُولُ وَقَدْ نَع هَدًا الجواب فَوْنُمْ في الْمغْتى اللعَوي إلى مَنْ يُعَظَم فَتَدَبَْ. 
(َوْلَهُ: وَالْأَضْلْ فِيه) إِلَ قوْلِهِ وَحَحّ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - في اياي وَالْمُغْني. 
(كَوْلّة: إلا حَجّ) عِبَارةُ الْمَهني إِلّا وَقَدْ حَجٌ الْبَيْتَ وَيجَْلٍ أل للْعَهْدٍ 1١‏ 
ديم 

!1) أي و1 يُمَيَد ال 0 
را به صَبَّحَ السْيُوطِي في رِسَاليِهِ الْمْسََاةٍ بالإغلام بحُكم 
ل اس مد وام لطر لصّحَابَة» فَإِنهُ اجتَمَعَ بِالنَّم - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَهُوَ حَرءٌ مُؤْمئًا به وَمُصَدََّا وَكَانَ التِماعٌة بِهِ ميَاتِ في غَْر لَبْلَةِ الْإسْرَاءِ مِنْ جْمْلتِهَا مَكةَ رََى ابْنُ 
عدي ني الكازل عن أن قال حتينا خ افع طول ل مرجول الكااعاقر وقلع قب بف كا ويه اناا كول لتنا 
كنا نَعَمْ قَالَ ذَاكَ عِيسى ابْنْ مَرْمَ سَلَمَ عَلَيَّ» وَأَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرٌ من طرِيقٍ 
آخَرَ عَنْ أَنّسٍ قَالَ «كُنت أَطُوفُ مَعَ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - حَوْلَ الْكعْبَة إذْ رين صَافَحَ شَيْعًا ولا تَراهُ فَقُلْنَا 


و يو 
أنه 


(ولة: 


هذا القنة النعع رائكاة كاليد قال كذ رانتهوة: قلا 


- 


0000 ذَاكَ أخي عيسى ابْنْ مَدْمَ الْتَظيّته حَقٌّ قَضَى طَوَافَه مُسَلّْت عَلَيْه» انْتَهَى 


تَقَدَمَ أَنّهُ م من الشَرَائِع الْقَِمَةِ وار أَنْ يَكُونَ عِنْدَ هَدًا الْقَائْلٍ مَنْدُوبًا ع ش. 
2 0 ا 


َهُ غَرِيبِ بَلْ وجب عَلَّى غَيْرنَا أَيْضًا ياي كَالَ ع ش وَسَبْحْنَا فَوْلَهُ م ر بن وبحب عَلَى 

00 ا إل) وَتَمَدَّمَ أن الراجح أن الصّلا لمكلاة أنْضّل مِنْه مغن ويا كال ع ش قَالَ الريَادِيُ 

وَالْحَج يُكَيْرُ الْكَبَائِرَ وَالصّعَائِرَ حو ممره ارحس م اس يار افاعتازة يهنا 

وَالصَلَاةٌ ا خلاقًا ِلْعَاضِي خُسَينِ وَإنْ كان يُكْمْ الْكبَائِرَ وَالصّعَائِرَ حَقٌّ النَبَعَاتِء وَهِيَّ خُقُوقُ الْآدَمِيِيبَ إِنْ مَاتَ 

ف عكه أل بكذة وقتل فكو , مِنْ أَدَائِهَا مَعَ عُرْمِهِ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ الْعَرَقُ في الْبَخْر إِذَا كَانَ في الجِهَادِ فَإِنَهُ يُكَيْرُ الْكبَائ 

وَالصّعَائِرَ حَيٌّ التَبَعَاتِ اه. 

(قَوْلَهُ: لِاشْتِمَالِهِ عَلَى الْمَالِ !+) » وَهُوَ مَا يحب أؤ يُنْدَبُ مِنْ الدّمَاءِ الآتيّة ع ش وَالْأَوْلَ وَهُوَ الِاسْتِطاعَةٌ. 

(قَوْلْ: قَبْلَ اللمخرة [2) بَيَانٌ لِلْخْلَاف وَلْأَقْوَالٍ (قَوْلْهُ وَالْأَصَح أَنّهُ في المتَادِسَة) كذًا في البَهَايَةِ وَالْمغْي قَالَ ع ش يُشْكِلٌ 
عليه أن عكة إِها مث في الشئة الثيئة وبل القفح + يكن اللمشلفون كيين من احج إلا أن يجاب أن لضي كذ 


تَنِْلُ وَيتأَخَرُ الْإبجَابُ اه. 





(قَوْلُُ: وَتَسْمِيَنُُ هَذِهِ حَجًا ما هُوَ باغيبَارٍ الصُورة !) أَقُول قَضِيّةُ صَنيعِهِ أَنَّ حجّة - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ التبوةٍ 
ؤة ‏ حلا ذي عقيس عل ع واف لكل أي - مل عقومل 
كد اموه قب رن م ين خزيئًا يمنا الوخد ادي 77 الأئذ ُشمل قزل حي إذ ‏ ين على قاين ارزع 
إل عَلَى أنه ليكو على قاين ني الشّرع يذه الْكيفِيّة وا نا فعْله قبل الْمَبِعَثٍ قلا إشْكَالَ فيه؛ لِأَنَهُ 1 يكن يوخي بَل باخام 
من الله عا فَلَمْ يكن سَرْءًِا يدا المغق لِعَدَم جود شرع إذ داك وَلكِنّه كان طون 

ووليس مُشْتَولا عَلَى الْمَعْى اللَويِ إذ قناخلا فيه كنا لذ يختى (قولة: إِلّا أَنْ يُقَالَ إل) لا حاجَة يَِذَا التَّعَسِّ 


َإِنَّ الإيرَاد بخ عَلَى غَيْرٍ أَسَاسٍ كُمَا لا يخْقَى عَلَى مَنْ لَه رواحي يد الي ل باتو وبق مار 


سه 2 عو 


الحَجَ لَعَةَ الْقَصْدُ وَشَرًْا قَصْدٌ وَهُوَ الَيّهُ وَزِيَادَةٌ الْأفْعَالٍكَالصّلَاةٍ دُعَاءٌ وَزَِادَةُ الْأَفْعَالٍ (قَوْلَهُ إنَّهُ مَا مِنْ نَونّ َه إل حَجّ) أي و1 
ميد يمن بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ (فَوْلّهُ: : «وَحَجّ فل الله عله وها - قبل امبو وَبَعْدها وقبْل الميخزة حجَجا لا ؛ يُذْرَى عَدَدُهَا» 
وَتَسْمِيَةُ هَذِو حجَجًا إِّا هُوَ باغتِبارٍ الصُورة !1) أَقُولُ قَضِيّةُ صَبعِه أَنَّ حَجَّهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالكَلامْ -." )١(‏ 

"يحب قَبُولهُ في الْأصَح) لِمَا في قَبُولٍ الْمَالٍ مِنْ الْمِنّةِ وَمِنْ ثَ لَوْ أَرَادَ لأسن أؤ الْمَرْعٌ الْعَاجِرُ أو الْقَادِرُ اسْتَمْجَارَ مَنْ 
يح عَنْهُ 0 قال له اهما اقاية وَأَنَا أَدقَُ عَنْك لَرِمَهُ الْإِذْنُ لَهُ ني الأول أ أو الِاسْيَمْجَارٌُ في التَانيّة كُمَا ينه في الْحَاشِيّة؛ 


5 2 


نه كيك خائه وه كزع الباررون كلو ار اع اكررز وز ور ولاق بزو له لإكاور غوير كن شريو اخذا ون تزف رذ 
ا 5558 الاسْتِعَائَة بمَالٍ الْغَيِْ وَإِنْ قَكَ دُونَ بَدَنْهِ ولا شلك أَنَّ 


ا 


جيرة كبَدَنِه وَمِنْ © لَوْ رَضِيَ الْأَجِيرُ بِدُونِ أَخرة 


. (وَلَوْ بَدَلَ الْوَلَدُ الطّاعَةً) ِلْمَعْضُوبٍ أن يحي عَنَهُ بِنَفْسِهِ (وَجَب حب كبوأة) أَنْ يَأَذَنَ له في الح عَنْهُ لحُصُولٍ الِاسْتِطاعَة 
حِيتَيِِء فَإِنْ امْتَئَعَ مِن الْإذْنِ 1 يدن الاك ء عَنْهُ ولا يخي عَلَيْه وَإِنّْ تَصِيّقَ إِلّا مِنْ باب الْأَمْرٍ بِالْمَعْرُوفٍ فَقَطْ وَلَوْ تو 
الطعَة وَلَوْ من أَجْبَيٍ مه أَز تَعَهٍ َعمْ لا يرم الإذْنْ مزع أو أل أو اشر عش إلا | ا رد 
مَْحَلمَيْنِ وَأَطَاقَهُ ولا لقريبه َو جني مُعوَلٍ عَلَى كشب إل إِذَاكَانَ يَكْتَسِبُ في يَوْعِ كِمَايَة أَيّام بِشَرْطِهِ السابق أَوْ سْوَال؛ لِأَنَهُ 

سق عَلَِ مع أن لو الْمَزأٍ مَنْعَهَا من الْمشي فلم يَعْتدٌ يطَاعَيها ويِبْ الْإذْنُ ناه وَفِيما أي قَؤاء وَإِنْ لرِمَهُ الخ عَلَى 
التّراخي لعَلّا َع الْبَاذِلُ ِذْ لا وَازِعَ يُمِلُة عَلَى الِاسْتِمْرَارٍ عَلَى الطّاعةٍ. 
وَالْجُوعٌ جَائْرٌ لَهُ قَبْلَ الْإخرّام وَبِهِ يَتَبَيَنُ عَدَمُ الوب عَلَى الْمَعَْضُوبِ إِذَا كَانَ قَبْلَ إِمْكَانِ احج عَنْه ِل امنتقرٌ عََيه لا 
ويب مَبْولهُ 1) وَلَوْ وَجَدَ دُونَ الأخرة وَرَضِي الْأَجيرُ به لَرِمَهُ الاسْتفْجَارٌ لِاسْتِطعَته وَالْمِئّهُ فيه دُونَ الْمِِّ في الْمَالٍ 
َايةٌ معني وَيَأي في الشّرح مِثلة (قَولْهُ لِمَا ي قَبُولِه الْمَالٍ من الْمنّة) وَلَوْكات الْبَاِلُ الْإمَامَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَلَهُ فيه حَقٌ 
وجب عَلَيْهِ الْمبُولُ وَنَئِنٌ وَكُرْدِيٌ وَتَقَدَّمَ في الشّرح وَالبَّهَايَة مَا يُِيدٌهُ. 


7/4 تحفة امحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي؟ ابن حجر الحيتمي‎ )١( 
١8 





(قَوْلَ: الْعَاجِرُ) افْمَصَرٌ عَلَيْهِ البَهَايَُ وَالْمْهْني وَقَالَ اليَشِيدِيُ قَالَ في التّحْمَة أو الْقَادِرُ اه وَأَحَدَ الشَّيْخُ ع ش ف الحاشيّة 
بمَْهُوم هذًا الْمَيْدِ © اسْتَظَهَرَهُ وَالظَامِرُ أَنَهُ سب مَا فَهمَ و1 يَطَلِعْ عَلَى مَا فَالَهُ في التّحْمَةِ لبرَاجَعْ اه. 
(فَوْلّ: لَه الْإذْنُ لَهُ ني الأول) كذ في البَهَابَِ وَالْمُهِْي خلامًا لِمَا وَكَعَ في ع ش اه رَشِيدِيي. 

(قوْلَهُ: وَالِاسْتَفْجَارُ في الثَانيَ) خِلامًا لِلِهَايَة وَالْمُغْي. 

(قَولُّ: ولا شَلكٌ أ 
المُحَشِي سم وَلَعَلَ تَخْصِيصّة الثَاِيَدَ لوُضُوح ما له ولا ة ا 
الْمَعْضُوبٍ وَالْبَعْضُ و5 ل عل في افد بطر (5وا؛ 


و- 


ةا ع ا أجيرة ذاة 


0 


00 لع 0 7 لْوَلَدُ إ) أَ: وَإِنْ سَمَلَ ذكرَا كَانَ أو أَنْتّى َايٌَ ومُغْني (فَوْلْهُ لِلْمَعْضُوب) إِلى الْمَرِع في التَهَايَة وَالْمُغْني 
تعتيّق إلى 0 5 0 0 يوذ إلى وَلَؤ كان (قَوْلُه ولو تَوَسّمَ الطّاعَة إ) أعي: ظَنٌ بقَرائنِ أَحْوَالِه إجَابَة 

زو على بالطلل واغطي. 
وين اح . عاد أؤكيي: اإش حا ار أَجْتيّةِ غَيْرِ مَاشِيَة وَلَوْ مُوَلِيئَه؛ِ أن لولِيَهَا مَنْعَهَا مِنْ الْمَشْي 
000 طاعَتها وَمِنْ كات للد ذا راد ولَدَهُ أن يحجٌ عَنْ غير مايا أن ينعا أن له فنعة يذ الكمر 


لج التطوٌع َقَوْلُ ابْن الْعِمَادٍوَايْنِ الْمُفْرِي لَيْسَ لِوَالِدِِ الْمَنْعْ تحْمُولُ عَلَى ما إِذَا كَانَ أجيرا كما في سَرْح الإيضاح وَحَاشِيَتِ 


اه. 


(فْلْه: أَمرَه) أي سْوالة سَرْح بَافَضْلٍ (فَوْلهُ أو امرأٍَ مَاش) عَِاةُ سَرْح اليَوْضِ وَكالابْنٍ وَالَذّبِ الِْنْت ولأ وَمِثْلّهُمَا مُوَلِيئك 
إن 1 تَكُنْ مِنْ الْأَبْعَاضٍ إل اه سم 

(فَوْلّهُ: 1ك لو قار 2 بين الْمطّاع وَبَثِنَهَا مَرْحلَتَانٍ أو أَكْيَدٍ عَلَى ما ؟ َقَدّم في قَولِهِ أَوَاخْرَ 
الصّفحة السَّابِقَةِ هَذًا ذا كان كمه وَيَوق فكة تشافة الْمَصْرِ ِل سم. 

(قَوْلَهُ: مُعَوَّلٍ عَلَى كشب إ) أَي: أَوْ مُعَرْرٍ بِنَفْسِهِ بأَنْ يركب مَمَارَ لا كسب با ولا سْوا 


و 


بشّرطه 0 أي : آنِعًا فق قَوْلِهِ إِنْ كَانَ ب ينَ الْمُطِيع إ. 
أي المطليع الْمُبَعَضِ 01 تَعْوِيلُه عن الْكَسْبٍ أق الشؤال طلم 


00 وَالْمْتَاسك الْمُوَافِقُ لِمَا قُُ الْقَامُوسِ لا مُعْرِي . 
4 : لِلْبَاذِلٍ عِبَارَةُ الَهَايَة وَالْمُْي وَحَيْتْ أجَاب الْمُطَاعٌ 4 يَرْجِعْ وَكَذَا 6 إن أَخْرَهَ وَلَوْ 
َع جَعَ الْمْطيغ) » فَإِنْ كان بَعْدَ إِمْكَانِ احج َو أَذن له الْمْطَاعٌ 3 لا اسْتَمَد الْوُجُوبُ في ذم 
عولد اع ىدم تج أ 128 )حك لع وأ عل اغد ل اعد 
الْفِغْلٍ تَبينَ عصيَانَهُ وَاسْتَقُرَارُ | لج في ذِمته. 





(فوْلّة: بل الإخرام) أي:؛ لِأَنَهُ متبِعٌ بِسَئْءٍ 1 يَنّصِل به الشروع وأا بَْدَهُ فلا لِانْمَاءِ ذلِكَ مُغبي. 
(قَولّة: وبهِ تبن عَدَمُ الْؤُجُوبٍ إ2) مع هْنَا يُعْلَم 
وَذَهَابًَا وَإِيَابَا فِيمَنْ حَجٌ بِنَفْسِهِ مَا لا يَْمَى عَلَى الْمُتََمَلٍ 


- 


و(قولة: ولذ شك 


8 
َ 
و ع 


نَّ أجيرة كَبَدَنِه) كَدْ يُقَالُ الْأَجِيدُ في الثَانيَة لبس أجيرك» بَلْ هُوَ أَجِيرُ الْمَعْضُوبء فَإِنَّهُ الذي اشتأج 


3 


7 


. (قولهُ: تعم لا يَلْيَمْهُ الِذْنُ مزع 3 أَصْلٍ أَوْ امْرَةٍ مَاشٍ 0 عِبَارَةٌ الرَوْضٍ فَلَوْ كَانَ الابْنُ أو الأب 
عقت 0 2 ل ا 2 ) مُعَوّلا بِنَفْسِهِ 4 يرك الفتول له واغ وهنا كا 
الشّارح لَكِنْ وَجْهُهُمَا أَنَّ بَعْضَهُ كُتَفْسِهِ فَكُمَا لا يَلَْمْهُ الْمَشْئْ ولا السُوَالُ لا يَلْيَمْهُ احْتِمَالُ شَئْ 


قز 0 انز 5 ار شرح 0 0 ولاب الْبنْثُ تو لها 5 إذ 0 م مِنْ :انها 
الصّفحة السَّابِقَةِ هَذًا د كان بَثنا جوز نا مانا الفط 1 


22 


(فَوْلُهُ: وَبِهِ ٍُ عَدَمُ لووك إح من : هَُا يَعَلمُ أن الفكوت وَالِاسْتَقُوَارَ قَدَ يكحْصّلَان 0 الْعَضْبٍ دُونَ ما قَبْلَهُ وَعِبَارَةٌ 


الروْضٍِء وَإِنْ مَاتَ الْمُطِيعْ أو رَجَعَ غ05 


"خلاثة وَيُوَجَهُ بأد ١‏ نابتع لأخذم على اكلم شويع فم سام بن الما 0 
وَظَاهِرُ َويهِمْ مِْله أَنّهُ لا مس ا 1ه وج مسن أن 

يُسَاوِي الْعَائِدُ الزَائْلَ عِلَظًَا وَطُولَا وف كُلَ مِنْهُمَا وَفْفَةُ وَلَوْ قبل يفي الْعَوْدُ وَلَوْ مِنْ ححَلّ آخرَ 

ا بن ةب لمن على ثاب لشي فو ددم بنذ أن بين خيجول فل وذ كن 
السَّجَرٍ لا الخشيش؛ لِأَنَهُ يَنْبْتْ إِذَا أَصَابَهُ مَاءٌ وَمِنْ © لَوْ عْلِمَ فَسَادُ مَنْبتهِ من أَضْلِهِ جار فَلْعْهُ وكام ما 1 يروا هذا 
فصل في الشّجر لِندرَتِِ فيه مض تَصَؤْروء وما ما يُسعنبث فَسَبَأي. 

(وَالْأَظْهَم تَعَّقُ الصّمَانٍ به) أَيْ بِمَطْع وَقَلْع لنَبَاتِء وَأَرَادَ به هُنَا الْحَشِيش بِدَلِيلٍ قَولِهِ إيضّاحًا (وبِقَطع أَشْجَاره) كَصَيْدِه 
جَامِع خُرْمَة النَّيْضٍ لكل خْرْمَة ارم وَمَرٌّ جلك أَخْذٍ عُصْنٍ بِشَرْطهِ قلا : يَضْم تمق إن أخلت :قبل النفكق وال ونفتيت يده 
ولط كيام معو زعا جوز امع رو رار مده توي لصوا اليد 014 تلاق كلت رار يقد روي كت 
الْنضَاهُ إطْلاقُهُمْ فلا يُضْمَنْ كُسِنَ غَيْرٍ الْمَْهُورِ وكَانَ الْقَِقُ بَبنهُ وببْنَ عْضْنِ الشَّجَرٍ حَيْتُ فَصّلُوا فيه وَتبْنَ الشّجَرِ إذًا أَخِدَ 
مِنْ أَصْلِهِ يُضْمَنُء وَإِنْ أُخْلّف في سَنَيِهِ كُمَا افْنَضَاهُ إِطْلَاقُهُخْ أَيْضًا أَنَّ الشَّجِرٌ محْتَاطْ لَهُ أَكْثَرَ إِذْ لا مَرْقَ فِيه بَبْنّ الْمُسْعَنْبتِ 


وَغَيِْهِ وَيَضِمَنٌ ِالَيَوَانٍ بخلافي اين فيهمَا وي قلع 


"1/4 تحفة امحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي؟ ابن حجر الحيتمي‎ )١( 
١/١ 





وهلْمَجْمُوعَ ايعَاقَُمْ عَلَى جَوَازِ أَخْدٍ عَرهَا وُعُودٍ ايتاك وَتحْوه. وََضِيْمه أنه لا يَضْمَنْ الْمُصْنَ اللّطِيفيء وَإِنْ 4 يلف 
َال الْأَذْرَعِتُ: وَهُوَ الْأَقْرَبُ قَالَ السَّبْحُ: لكنّهُ مَُالِفٌ لِمَا مَرّ. انْتَهَى وَالْدَوْجَهُ حَمْلْ مَا هُنَا عَلَى مَا هُنَاكَ. اه. 
وعِبَارَةُ الْكردِيَ عَلَى بَافَضْلٍ وَاختَلقُوا في غُودٍ الينواكِ هَل يَجُورُ أَخْدْةُ مُطلمًا أو بِسْرِطٍ أَنْ ملف وَعَلَى الجُوازٍ هَلْ يجب 
الّمَانُ إِنْ 1 يُحََتْ؟ . ثَلَانَهُ آراءِ مُتَكَافِمَةِ أو قَريبَة التَكَاقُو وَالْحَاصِلْ أنَّ الْمَراتِبَ أَزْبَعٌ أَحَدِهَا مَا لا يُضْمَنْ مُطْلَقا وَهُوَ مَا 
اتاج إِليْهِ مِنْ الخشيش الْأَخْضر وَالْإِذْخِرٍ وَكَذَا عُودُ اواك بِنَاءَ عَلَى ما سَبَقَ تَانِيهَا مَا لا يُضْمَنُ إذَا أخلّف ف سَنَةِ الْمَطَعَ 
لاطي وفو ددن اش َالِتّهَا مَا لا يضم لطعم ١‏ اقلت قار قعين :سول لان لقا عار 
ارلا يتطقل براحاك وروي ورط اللدتي تار ون ع أله اه. 
(قَوْلَهُ: خلافة) وَهْوَ الْمَرَقُ بَيْنَ نحو الماك ينا يحتاح إِليْهِ وببْنَ غَيِْوِ في التَفْصِيلٍ الْمَذَُكُورٍ عَلَى مَا هُوَ ظَاهِرُ سِيَاقِه وَعَدَمْ 
لمَرْقِ بَيْتَهُمَا في جُوَازِ الْأَخْذٍ يلا صّمَانٍ مُطْلَقّاكُمَا مَرّ عَنْ الِهَايَة وَالْمُغني وَعَلَى كل بكِن رَفْمُ م الْمُخَالَمَةِ بأنَّ قَوْلَ الْمَجْمُوعَ 
وَنَحُوِِ الْمُتَبَادَ رِ في عُصْنٍ لَطِيفٍ يَف الإخلاف الْمَذْكُورَ ُفِيدُ اشْترَاطً ذَلِكَ الإخلافي فيه وَفِيمَا عُطفَ هُوَ عَلَيْهِ وَهُوَ 
اواك (قَوْلَهُ: بِأنَّ هَدَا) أئ خَحْوَ عَدَدٍ الاك (قَوْلّهُ: لَبِسَث كَدَلِكَ) أ لا 0 إِلَيَهَا عَلَى الْعْمُومِ (قَوْلّهُ: وَلَوْ قِيلَ !1) 
قت الْكُرْدِئ وي (قَولّهُ: ما اليَاِسْ إل) أَيْ 0 0 حَشِيشًَا بَصْرِعيٌ عِبَارَةٌ الْمغْني وَالتَهَايَةِ وَحَرَجَ بالطب الحَشِيشٌُ 
امن كييخوز قطعة م لا قَْعْهُ وَالشَّجَرُ الْيَابِسْ فَيَجُورُ فَطْعْه وَفَلْْهُ والْمَرَكُ بَْنَ الشَّجَر وَالْحَشِيشٍ في الْقَلْع أَنَّ الحخشيش يَنْبْتُْ 
ُرُولٍ الْمَاءِ عَلَيْه ولَاكَدَّلِكَ الشّجَدْ. اه. 
(فَوْلْهُ: قَسَادُ ميته إ) أي الحشِيش اليَابِسِ (مَوْلهُ: مَسَيَأي) أي تَخْصِيصُةُ بِعَيْرٍ الشَّجِر كبر وَشَعِرٍ مَلِمَالِكهِ مَطْعْهُ وَفَلْعهُ 
مُغْي (فَوْلَه: لِنُدرَتهِ (1) يئَعْةُ الْمُسَاهَدَةَ كثْرَةُ وقُوعِهِ في نوع مِنْ الشَّجَرِ في سبي شِدَةٍ الشَمَاءِ إِلّا أَنْ يَفْرِضَ كلامة في ارم 
ِخْصُوصِه بِقَريئة الْمَقَام (قَوْلهُ: أيْ تلع وََلّع النّبَاتِ) أيْ َبَاتِ الحرّم اليَطْبٍ وَهُوَ شَامِلٌ لِلشَّجَرِ كما مر ممَوْلهُ: وَبِقَطّع 
أَشْجَارِه مِنْ ذِكْرٍ الْحَاص بَعْدَ الْعَامَ للِامْتِمَام بَايَدٌ وَمُغْني (فَوْلَه: بِدَلِيلٍ قَولِهِ إيضّاعًا !2) قَدَ يُقَالُ ب هَذدًا دَلِيلٌ عَلَى 
راد بالنَاتِ هُنَا وَهْنَاكَ مَا عَدَا الشّجرة لَكِن يَلْرَمُ عَدَمْ تَعَدْضِهِ ِمَة النّعدْضٍ لِلشّجَرٍ إِلَّا أنه يفْهَمْ من حُرْمَةِ التَعدْضِ لِنَبَاتِ 
وَيحْكَمَا أَنَّ عَطْفَ وَيَقْط ا ل ا ل ا جَرَى عَلَيْه الَّهَايَةُ وَالْمُْي 
(َوْلْهُ: بِسَرْطه) وَهُوَ أَنْ للف مِثْلَهُ ف سَنَة الْمَطّع (قَولْهُ: إن أخلّف إ) أي مِفْلَه (وَمَوْله: وَإِلَّا) أي, وَإِنْ 1 مَل أو 
أخلف لا مِثلَه أَؤ مِثْلَهُ لا قي َيِه يحَايةٌ قَالّ ع ش فَوْلّهُ: أؤ أخلف لا مِثْلة إل فَضِيّته أَنّهُ أو أُخلّف في سَئَيهِ دُونَةُ ضَمِئَهُ 
ضَّمَانَ الكل لا التَّاوْتُ بَْنَ اْمَفُطُوع فقا حكنت امن 
(قَولْهُ: وَيَسْقْطٌ) إِلَ قَوْلِهِ ما 1 يَقْطَعْهُ [2 في البّْهَايَة وَالْمُْي (قَوْلَُ: إذا نَبَت) عِبَارةُ التَهَايَةِ ولا تُصْمَنْ حَرَمِيةٌ نقِلث من 
الع إِليِْ إن تبث وَكَدًا إلى الل لكِن يحب رَدُهَا ححَاَظَةٌ عَلَى خُرْمتِهَاء وَإِلّا ضَمِنَهَا كُمَا قَالَهُ جنع وَاعْتَمَدَهُ الشنكيٌ وَغَيرهُ 
أي بن متها مه وَغيْ يق ومن فَلَعَهَا من الل اكقرٌ عليه صَمَائًا وَفهم من مر أَنَهُ لا يَضْمَنْ عُصْنا ي الحم أَصْلَة 
في الح نَظرًا لِأَضْلِهء وَإِنْ ضَمِنَ صَيْدًا فَوْقَُ لِذَِكَ. اه. أَيْ لِكَوْنِه في هَوَاءٍ الحرم. 
(قَولّهُ: ما 4 يَمْطَعُْ مَبُحَلَْ !2) جَرّمَ به الْوََئِنُ (قَوْلُْ: كما افَْضَاهُ إِطْلَاقُهُةْ) قَذ يحْمَلْ إِطْلَاقُهُمْ عَلَى مَا ذَكَرُوهُ في الْعْصْنٍ 


1 


2 
و 
نه 





م را اه سم (قَوْلَهُ: كان الْمَوْقُ بَيْتهُ) أئ + بَيْنَّ الْحَشِيشٍ الْمْخْلِفٍ وَلَوْ بَعْدَ سِنِينَ فلا يَضْمَنٌ (قَوْلَهُ: يَضْمَنُ وَإِنْ أخلّف إ2) 
وقَاقَا ! ِلتَْابَةِ وَالْمُغْني. 
(قَوْلَهُ: أن الشَّجَرَ يُحْتَاطْ لَهُ أَكْيَرُ إ) كان يَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ فَوْلْهُ: وكَذَا عُصْنْهُ يحتَاطُ لَهُ إِذْ لا فَرْقَ فِيه بَْنَ الْمُسئنبتٍ وَغَيْرِ 
لات افيش (قَوْلَهُ: وَفِ قَلْع) إِلَ قَوْلِهِ وَفِبهِ نَظَرْ 
وهْوْلة: بِدَلِيلٍ قَوْلِهِ إيضًاحا) قَدْ يُمَالُ بن هذًا دَلِيلٌ عَلَى أنه أرَادَ بالتَبَاتِ هُنَا وَهْنَاكَ مَا عَدَا الشَّجَرَ لَكِنْ يَلْرَمُ عَدَمْ 
لابرط لقاش لكر 117 وني وجري كاز لإقدات ووز ااصولت ونم أَشْجَارِه عَلَى وله أ 
ونه رو سلب لاحم ورا كوا اها ,اوقد حمل إطْلَاتهُْ عَلَى ما كرو في الْمْْن م ر (فوْله: وين وَبَينَ 
الشّجَر ذا أَحِدّ مِنْ أَضْلِهِ يُضْمَنُ وَإِنْ أُخلف في سَنيِه) عِبَارٌَ الْإرْسَادٍ وَشَرْحِهِ للشارِح بشّجرة كبيرةٍ ينب كليها أ 
قَطْعِهَاء وَإِنْ أخلقث بحت بقرةٌ. اه " )١(‏ 

"أو لََظَةٍ أو وَقَمَهُ وَلَوْ حَالّا كمَا عُلِمَ ينا مَدَ (1 يَصِح الْبَيْعُ) لِمْحَالَفَةِ الأول مَا استقرٌ َيه الشّرع أَنَّ الْوَلاء لِمَنْ 
أَغَْقَ وَالبَقِيَةُ لِعَرَضٍ الشّارع مِنْ تنجيز العثّق (وَلَوْ شَرَط مُفْمَضَ الْعَقْدِ كَالْمَبْضٍ َالردِّ بِعيْبٍ) صَحّ يَعْني 4 تضكة إذ فد 
نَصْرِيحٌ با أَوْجَبَهُ الشَارِعٌ نه رين في البَوْضَة كَأضلِهَا عَبَرَ بِلَمْ يَصْرّ وَهُوَ الْأَوْل عَلَى أنه يَصِخ يُجُوغٌ صَمِيرٍ صَّحَّ لِلْعَقْدٍ 
الْمَقْدُونِ بهذا الشّرْط بَله يَتَعَيّنْ َلِكَ لِأَنّهُ الْمُرَادُ في الَذِي بَعْدَهُ كَمَا أن وحيتيذ ؟ فَهْوَ بعت 1 يضر من غَيْرٍ تأُويلٍ وَنْقِلَ عَنْ 
بَعْضِهِمْ صِحَةٌ الشَّرْطٍ هُنَا وَبَىَ ل ا ا 0 
فيَتَخَيدْ إِنْ قُلْنَا بِصِكتِهِ لا فَسَادِهِ وَانَّذِي بَُجَهُ أَنَهُ لِمْجَبَدٍ الأكِيدٍ اسْتِغْنَاءً بإيجاب ب الشّارِع قلا خِمَارَ ِقَقْدِهِ خلافًا لِمَا يو 


2 


قَوْلُ شَارح: صّح الْعَقْدُ فِيهِمًا وَلَعَا الشَّيِطُ في الثَاني إلا ا 0 د التأكِيدَ 


(أو) سَرَط (مَا لا غَرَضَ فِيه) أي عَرْنًا قلا عِبْةَ بِمَرَضٍ الْعَاقِدَيْنِ أو أَحَدِِمًا فِيمَا يَظْهَرُ نه رََيْت مَا يُصَيْحُ به 

(كُشَرْطٍ أَنْ لا يأكُل) أو لا ينبس (إلّاكَدَا) إِنْ جَارٌ (صَح) الْعَفدُ وَكَانَ الشَرْط لَهْوَا. 

قَالَ حَنْع: و وَل إِنْ كان تأْكُل بالْمَوْقِيّة لأَنَّ هذا هُوَ الَّذِي لا عَرَضَ فيه أله بخلافه بالتَّخِييّة لاختلافب الْأَعْرَاضٍ حِيئئذٍ 
َيَفْسْدُ به الْعَفْدُ اه وَالّحِيح أَنّهُ لا مَرْقَ إِذْ لا غَرَضَ لِْبَائْع بَعْدَ خروجه جه مِنْ ملكه في تَغْيِينٍ غِذَاءٍ مَعَ أَنُّ يَحْصُلْ الْوَاجِبْ 
عََيهِ مِنْ إطَعَامِهِ وَمِنْ © لَوْ شَرَط ما لا يَرمُ أمْلا كُجَدْءه بَيِنَ أدبن أو صَلَاتهِ لِلنَوَافِلٍ وَكَذَا لِْمرْضٍ أَوَلَ وَقِْهِ قَسَدَ الْعَقدُ 
كُبيّع سَيْنٍ بَِرْطٍ أَنْ يَمْطَعَ بِهِ البق يخلاف بَيْع نَوْبِ حريرٍ بِسَرْطٍ لُبْسِهِ من غَيْرٍ زِيَادةٍ عَلَى ذَلِكَ لِأَنّهُ ‏ تَمَحَمَّقْ الْمَعْصِيَةُ 
فبه لجوازه لعدَارِ وه يَنْدَفِعُْ ما لكش هُنا. ش 

لوق عَلَيْهِمْ كُمَا في قَوْله تَعَالَ لإوَإِنْ أَسَأَتمُ فَلَهَاك [الإسراء: 7] اه تَمَايَةٌ (قَولّهُ: أو حظةٌ) إِلّ قَوْلٍ الْمبْنٍ وَلَو 
شَرَطَ وَصْمًا في البّْهَاَة (َولُْ: أو وَقَمَهُ إ) وَلَوْ باع رَقِيًا بِسَرْطٍ أَنْ يَبيعَة الْمُشْرِي بِشَرْطٍ الإِْتَاقٍ 1 يَصِح الْبَيْعْ كما لَو 
اشترى دَارَا ِسَرْطٍ أَنْ يَقَِهَا أو نَوْبَا ِسَرْطٍ أَنْ يمَصَدَّقَ به لِأنَّ ذَلِكَ لَيْسَ في مَعْتى مَا ورد به الشَرع ييه ومُِْي. 


(قَوْلَُ: نا مَرٌ) أي بِقَولِهِ وحَرج باِعَْاقِهِ كُلِهِ شَزْط ُو وَفْفِهِ (قَولُْ: مُطْلَنًا) أي وَلَو حَالًا (َوْلة: بل يَتَعَبّنْ دَلِكَ) أي مجوغ 


١10/4 تحفة امحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي؟ ابن حجر الميتمي‎ )1١( 
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ضَمِيرٍ صّحٌ عَلَى الْعَقْدٍ الْمَذَكُورٍ اه ع ش (فَوْلْهُ: فَهُوَ إ1) أي صم الْمُسْنَدُ إلى ضَمِيرٍ الْعَقْدٍ الْمَذكُورٍ (مغق 1 يَضْدَ) أي 
الفشيد إل ضور الشرط المدكون 5 الُلْفُ لَفْظِيئٌ) بالصّمْ يمَعى الْمُحَالََة أيْ الْمُحَالَفَةُ بَبْنَ 4 يَضْرّ وَصّمَّ لَمْظِنٌ اه 


و 


كُزيئ (قَوْلَهُ: لإِفْسَادِِ) أ ولا يَتَكَيّدُ إِنْ مُلْنَا بِمَسَادِهِ (فَوْلّهُ: يُنَجَهُ أَنّهُ) أي الشَيْط اه ع ش (فَوْلْهُ: فِيهمَا) أي سَرْطٍ 
مُقْتَضَّى الْعَقّْدٍ وَشَيْطٍ مَا لا غَرَضَ فيه الآ فَفَوْلَهُ: (في النَّاني) أَيْ في شَرْطٍ مَا لا غَرَضَ فيه (وَقَوْلَهُ: الْأَوَلْ) أي شنط 
مُقْتَضَى الْعَقْدٍ سم وَسَيَدُ عْمَرَ َع ش (فَوْلَّهُ: فَلَا خيّارَ إٌ) وَطَريقُة أَنْ يَْفَعَ الْأمْرَ لِلْحَاكم لِمُلْمَهُ بالإقْيَاضٍ اه ع ش (فَوْلْهُ: 
اران ست لسو بو ارتم اناه اه اللي 
الْمُغْني (قَوْلَهُ: إِنْ جَار) أي إِنْ كَانَ كك م ف الفاكول وَالْمَلْمُوسِ ان ا كلو وَِلّا كَأَنْ شَرَط أَنْ يَأْكُل ارام َو 
لبس لير فَيَنْبَخِي أَنْ لا يَصِحّ اه كُرْدِيٌ ِبَارَةٌ سم فَوْلَُ: إِنْ جار لَعلَهُ اخْترارٌ عَمَا لوْ شَرَط لير بدُونٍ ضَرُورة ولا حَاجَةٍ 
لا محال قل تخد يلا بنع ؤب خرير ل اه. 
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(قَوْلَهُ: ا وَإِلَّا قلا مُلَارَمَة مَهَ بْنَ الختلاف الْأَعْرَاضٍ وَالْمّسَادٍكُمَا يُعْلُ يا عَيأق 


ين 


اه رَشِيدِيٌ (فَوْلُّ: أَنُّ لا مَْقَ) أي بَبْن لتحي وَالْمَْقيّة اه ع ش. 


(قَوْلهُ: ذْ لا غَرَضَ لِلْبَائِع إلّ) في هَذَا الجَاب تَسْلِيمْ أن عَرَضَ الْبَائِع مُعَْيدٌ ميَْاقِ مَا قَدَمَهُ فَكَانَ > حَنٌ البَد الْمُوَافِت 

أن مَقُولَ إذ ما 45 وَإِنْ كَانَ فيه غَرَضضٌ ِّا أَنّهُ لمخُصُوص اْبَائع وَكَذْ تقد أنّهُ غَيْدُ مُعْمَبْرٍ اه رَشِيدِيٌ (فَوْلّهُ: ا 

تَعْيِينُ الْغِذَاءِ (حْصل الْوَاجِبُ) أَيْ الْوَاجِبٌ في الجُمْلَةٍ وَِنّا قُلْنَا ذَلِكَ الواحيث وار الاسم الْمُعيٍَّ ذَلِكَ 

مَعْ زيَادَةٍ هى التَّعْنِينُ وَهَذِهٍ الْعِلَاوَةٌ ِشَارَةٌ إلى رو بحثْ الرَافِِيَ 00 نَّهُ الْقِسْمُ الذي 3 جب مَا 4 يحب عَلَيْهِ اه كردي (قَوْلهُ: 

بن © إ6) شرطة ينه كما وض يه التو على الف ين أن لاف تمن على البطألان ذيما لو طرط أن يق 

عَلَيْهِ كَذَا وكذًا وَوَجَهُ الَو أن المع بَئْنَ أَدْمَين لا َم الكيّد حال بخلافٍ سَرْطِهِ أَنْ لا يَأكُلَ إِلَّا كذًا فَإِنَّ الْمشْروط مِنْ 
جِنْسٍ ما يحب عَلَيْه في الجقلة اه ع ش (قوْلَه: بن أَدْمَيْ) أَيْ تَؤْعَيْنٍ مِن الْأَطّعِمَة (ثَوْلهُ: من غَيْرٍ زيَاةٍ () أي فَإِنْ راد 

مِنْ غَيْرٍ صَرَرٍ ولا حَاجَةٍ 1 يِصِحٌ الْعَفْدُ سم وَع ش. 

(قَوْله: لجوازو) . 

(فَعٌ) وَلَوْ بَاعَُ إناء بِسَرْطٍ أَنْ لا يجْعَلَ فِيه ما أو سَيْمًا بِسَرْطِ أَنْ لا يَمْطَعَ به الطَريق أَوْ عَبْدَا بِشَْطٍ أَنْ لا يُعَاقبَهُبعَا لا 

يجُورُ صم ال م ويُْقَامْ به مَا في مَعْنَاهُ نحَايَة وَمُغْي بي (فَوْلْهُ: هُنَا) أَيْ فِيمَا لَوْ 

وهلصنيَ أمَا المَيْْ الصْمْنُ كأَعيق عَبِدَكَ عَيٍ عَلَى كُذا بِسَرِط أن لْلَاءَ لّك قِيَصِحٌ الْعَقْدُ تلد الس وَيَقَعُ العِنْقْ 

عَنْ الْمُسْتَدْعِي وَيَلَرَمُهُ الْقِيعةُ مَك التافيئ في تاب الْكقَارة ة نَفْلَا عَنْ التَبَكَةِ اه. 

(قَوْلهُ: فَهُوَ مغ 1 يَصرٌ) يُتَأَمَلُ. 

0 صّحٌ الَْقْدُ فيِهِمَا وَلَعَا السَّرطُ في الثاني ) قَصِيهُ مَا قَيَهُ في سَرْح الْعْبَابٍ أن الْمُرَادَ لئان قَوْلّهُ: الآ أَؤ مَا لا 
0 وَبِالْأَوَلٍ قَوْلْهُ: مُفْتصَّى الْعَفْدٍ كَالمَئْضٍ واليَد بَِِبٍ لِأَنّهُ لما شرع قَوْلَ الْعْبَابٍ كَمَبْضٍ الْمريع والانتماع به ورد 
#السرط فيا دم صَحِيحٌ وَقِيلَ لاغ فَعَلَى الأول إِذَا أَخْلّف الشَيْط يكُونُ لَهُ الْمَسْح بالحاكم وَبِنَفْسِهِ وَعَلَى 

له إلا لقع لأحاكم ليجو الْمُمَْيعَ نه ذَكْرَ كلما آخَرَ بَيّنَ به أن يلاف لَمْظِئ لا مَائِدَةَ لَهُ إلا في التَعَالِيقِ م 


١: 





شَرَحَ قَوْلَهُ وَكَذَا مَا لا يََْضِيهِ ولا غَرَضَ فيه فَلَيْتَأْمَنَ وَلْرَاجَعْ (قَوْلَهُ: في النَّان) أي مَا لا عَرَضَ فيه وَقَوْلَهُ: وَالْأَوَلَ أيْ 
مُفْتَضَى الْعَقْدٍ (قوْلْه: كُمَا يأي) أي في فَوْلِهِ ولا تظر إِلَ عَرَضِهِ نَفْسِه لخو ضَعْفٍ آليه (فَوْلُ: إن جَار) لعلُّ اخترازٌ عَمَا 
كك هم ا لد او اأقي ف دو مده 11 ١‏ 
لوْ سَرَط الحرير بِدُونٍ ضَرُورة ولا." )1١(‏ 

1 الْبَائِع الْفّسَحَ مُطَلَقَاء لِأَنَهُ كإثلافه إِنْ كَانَ يتفريطه وَل فَكَالآقَة 


ول تعيب) اله يغ (قَبْلَ الْمَنْض) بآكة سمَاوية (َرَضِيَة) الفشتري ا العه العقت ولا اك 
له إفذرية عل اله شخ وَفُهمَ من قَوْلِه: تضق فاالذكلايد أن له الات 1 تَحمدُ أئْضًا بِعَصْب الْمَيبع وإَِاقِِ وَجَحْدٍ الَْائع 


(وَلَوْ عيّبَهُ المشتري فلا جِيّارَ) لَهُ لُصُوله بِفِغله بَل تيع به رَدُهُ لو ظَهَرَ بِهِ عَيْبَ قَدِيمْ كُمَا مَرّ وَيَصِيدُ قَاِضًا لِمَا أَْلقَهُ 
ل ل با هذا إن انتمل إن سرت اناه نفس قوع لعن 4 


و2 


كله وَقَارَقَ تَعِْيبيبت الْمُسْتَأُجِرِ وَجَبٌ الرَّوْجَة أن هَدَام مُتَرٌلُ مَْلَة الْقَئْضِ لوُقُوعَه قُُ ملك وَذَانِكَ لا يُتَكَيّلْ فيهمَا ذَلِكَ 


() ع عَيْبَُ (الْأَجِنَيم) ٠‏ وَهُوَ أَهْكُ لِلاليرام بعَبْرٍ حَقّ (كَالِْيَارُ) عَلَى الترّاخِي نَابِتُ لِلْمُشْتَري لِكوْنِهِ مَضْمُونً عَلَى الَْائُع (فَإِنْ 
أ عَرِمَ الْأَجْنَيٌ الْأَوْشَ) ؛ لِأَنَهُ الجن لَكنْ بتغد بض التبيع لا قله جواز لف بيد البَائِع فيَنْقَسِحُ الم م قَالَهُ الْمَاوَوْدِيُ 
وَاعْتُرِضَ با فيه نَظَر وَالْمُرَادُ الْأَْشٍ في التقبق ما يَأ في الدِيَاتِء وَقِ غَيْروِ ما نَمَص مِنْ قِيِميه فَفِي يد الْقِنّ يضف الْقِيمَةٍ 
لاا مَا نَقَص مِنْهَا إِنْ ل يَصِرْ غَاصِبًاء وَإِلّا أمَهُ الْأَكْثَرُ مِنْ نِصْفِهَاء وَمَا نَقَصَ مِنْهَا 


(وَلَوْ عَيْبَهُ الْبَائِعُ َالْمَذْمَبْ تُبُوتُ اليَارِ) عَلَى لتخي لِلْمْشْترِي 
ولدَّوَابَ فِيهِ لَبْلَا كَانَ أو كارا اه ع ش (فَوْلّهُ: أَؤ دَابَهُ لْبائِ) عَطْفٌ عَلَى فَوْلِِ: دَابَهُ مُشْكرٍ (قَوْلْه: مُطْلَمًا) أَي: 
يَضْمَنٌ إِثلَاَهَا أو لا 


(قَوْلَ: فَرَضِيَةُ الْمُشْتري) أعن: بِأَنْ أَجَارٌ الْبَبْعَ نحَايةٌ وَمُعْي قَالَ ع ش أَ: أو 1 يَفْسَحْ لِسْقُوطٍ الجيَارٍ بدَلِكَ بنَاءَ على أنه 
فَوْرِيٌ اه. 

(قَوْلُهُ: كُمَا لو قَارَنَ) إِلّ قَوْلٍ الْمَْنِ: ولا يَصِح في الْمُغْي إل قَوْلَهُ: إن 4 ضيه خَافيًا إل العن»ة وَقِ البهَايَة إِلّا َوْلَُ: عَلَى 
الكّراخي في الععلين َإِنَّ الذي فيهَا على الْمَوْرٍ (قَوْلْهُ: وَيتَحَيَدُ أَيِضًا) وَهُوَ سن التراخي كما في شرح الرّوَْضٍ وع ش وَسَمْ 
(ََْه: وجسخدٍ الْبَائِع لُميبع) أَيْ: بأ يَُولَ مَل الْمَنْضٍ: لَبِسَ الْمَِيُ هذَا لَِعَذّر قبْضِهِ حالا كما في الآبقي اه كردي عِبَارُ 
بجي مؤلة: وبجخد البائع بن مَالَ 4 أبذك هذا حليئ وََِارةُ ع ش أ: بن لكر أمثل ابيع يَخلت عَلَى ذَلِك» وله 
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نْ لا يلف الْبَائِعَ» وَيَفْسَح الْعَفْدَه وَيَأْخْدَ النَّمَنَ لِعَدَم وُصُولِهِ إلى حَبِّهِ اه. 


(قَوْلَهُ: وَهُوَ مَا بَيْنَ إ) أَعيْ: يِسْبَةُ ما بَِنَ إل وَلَوْ كَانَتْ قِيمة يعثة لين تلانين وتشسأرعا خرن لمم ألث المرء 
أ حليتا ب شونا رن الإ نلدة ادع م (قَولْهُ: وَفَارَقَ) أَعي: تغيبب الْمْشْكرِي حَيْتْ 1 يَتَحَدٌ بذَلِكَ 
(قوْلْهُ: تغييب الْمسنتأجرٍ إ) أئ: حَبْثُ كَخيرًا اه ع ش (فَوْلة: بأنّ هدَا) أي: تغيبب الْمُشتري (فَوْلُهُ: لوقُوعِه في ملكد) 
كد يكو املك لِلَْائع وَتَمَم أ إثلاف الْمُشْتري. وَالِْيَارُ ِلبَائِع وَحْدَهُ فُسْحّ اه سم (فَوْلَهُ: لا يُتَكَيَمْ فيهمًا ذَلِكَ) أ : 
أنَّ ما ذْكِرَ مِن التّغييبٍ وَالْجَتَ قَبْضٌ؛ لِأَنَّ الْمُسْتأجِرٌ وَالْمَآةٌ 1 يَتَصَئَفًا ي مِلْكِهِمَا بَلْ فِيما يتَعلّقْ به حَقُّهُمَا فلا يَكُونٍ 
بدَلِكَ مُسْعَوْفِيَْنٍ يخلاف الْمُشْترِي اه مُغْني 
(قَوْلَُ: وَهْوَ أَهْل لِلالْيرام بِعَبْرٍ حَقّ) لا يخْمَى أن تُبُوت الِيَارٍ لا يَتوَقَفُ عَلَى شَيْءٍ من هَذَيْنِ الْمَبْدَيْنِ؛ لِأَنَّ تَغييب مَنْ ليس 
أَهْلًا لارام وَالتَْيبٍ بحي لا يَنْمُصَانِ عَنْ الَّعيّبٍ بآفَةِ سمَاويَةِ مَعْ تُبُوتٍ اليَارٍ جِيئيذٍ فَهَذَا النَقِْيدُ ليس إِلّا بالنَطرِ لِعَرِم 
الْأَرْشٍ عِنْدَ الْإِجَارَة ة اه سم (فَوْلَهُ: عَلَى الثرّاخي) بَل هُوَ عَلَى الْمَوْرِ هاه وفِيمَا يَأ بَعْدُ في شَرْح م ر اه سم (فَوْلَه: لكوْنه 
مَضُمُو [2) تَعلِيل لِتْبُوتٍ اليَارٍ بلا قَيْدِ الترّاخي (فَوْلُّ: قَالَهُ الْمَاوَردِيجُ) أن: وَبتَفْدِيرٍ فَسْخه ينَيبْ أَنّهُ لا أَرْشَ لِلْمْسْترِي 
قلا مَعْتّى لِأَخْذِو مَا قَدْ يتين أَنَهُ ليس لَهُ اه ع ش (لَوْلَهُ: وَاعْعُرِضَ) أَيْ: مَا قَالَهُ الْمَاوَردِييُ وَالْمُغمرضْ الرَكَكشِيمْ كُمَا في 
لبهي 0 0 إل أي: مِن أَنَّهُ يَلرَمْ هذا عَدَمْ كن الَْائِع من الْمُطالبة أَيْضا وأنة لو 
غَصَب الْمَبِيعَ و َبْلَ الْمَبْضِ لا يَتَمَكّنُ وَاحِدٌ مِنْ الْمُطَالَبَة (قَولَهُ: فِيهِ نَظَر) وَجْهُ النَطَرٍ أن وَجْه عَدَمِ مُطَالبَة المشئري 
يل ابض لوال التَلَْفٍ الْمُوَدّي 0 القن وَهَدًا مُنْتَفٍ في تَغييبٍ الْأَجْنَىَ وَغَصْبهِ اه. 
(قؤلة: بها فيه تر) أئ: كما بيط الكَلام عليه ي شزح الاب اه سم 00 


(كله: 
0 


نه ذا كَانَ مَعَهَا كَانَ كَإِنَْافِهِ فَيَكُونُ فضا لكنّهُ في سَرْح الروْضٍ رَدٌ دَلِكَ وَالَذِي في الوَوؤْضٍ: 
أؤ لَبْلّا مَلَهُ الخيَارُ مإِنْ فَسَحَ طُولِب با أَنْلَمَنهُ اه وَيَنْبَغِي أَنَّ إنْلَانَهَاء وَهُوَ مَعَهَا 


وغَيرو وَاعَتَمَدَهُ 8 ر 


وَإنَ أتلقثة دَاكثةُ أَيْ الْمُشْتَرِي َارَا الْمَسَحَ) 3 
كَإِنْلَافِهَا لَبْلّا امع الضَّمَانٍ 


أ 


(فَوْلّهُ: ِعَصْبٍ الْمَييع وإ بَاقِهِ) قَالَ في الرَؤْضٍ: فَإِنْ خا رَهُ ل يَنَطُّن خْيَارَهُ مَا 4 يَرِجغ أَيْ: العَئِدٌ قَالَ في شَبْحه: َاليَارُ في 
حلت صلى الاراضتي ي اه ثم قالَ في الوَوْضٍ وَشَرْحه: ون جكدة أعن ا الْمَييعَ الْبَائِعُ م قَبْلَ الْمَبْضِء ولا بَيْنَةَ لِلْمْشْكرِي فَلَهُ اليَارٌ 
عدر أي : تعذر تتديد بك لاكها ى الاين اه وَ4ّ يَتَعَرَضًا لون ني رَهُنَا في الجخدٍ عَلَى الْمَوْنٍ 3 ترا خي» ل 


مِنْ قَوْلِهِ كُمَا في الآبت أنَّ الخِيَارَ عَلَى التَرَاخي» مقو مكبة كنا ى القمتب والإياق كانه اولتقا ولا كتافيه قولة حال كنا 


هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ مُتَعلَقٌ بمَوْلِهِ: قَبَضَهُ 





(قول الفعتي ولو عيبة ماسح مرت ما يم الْعَفْدَ عَلَى ورَانِ مَا قَالَهُ في قَوْلٍ الْمُصَيْفٍ السّابِقِء 
ناف لمذي تنضن وتري دَلِكَ في قَوْلِه: تنرية لو انلقن دَابَةُ مُشْرٍ وَهَلْ 0 اشترى لَه ولي يخي 


في دَابِهِ هَذًا النَفْصِيلُء وَيَْتَبِطُ ضَمَانُ إِثْلَانِهًا عد مُهُ بولِيّهِ (قَوْلَهُ: لوْقُوعِهِ في مِلْكه) قَدْ يَكُونُ الْمِلْكُ لِلْبَائِع» وَتَقَدَ و 
لاف المشتري, وَالخَار 5 وَحْدَهُ فُسْح 


00 


(قَوْلُُ: وَهُوَ أَهل لِلِالْرام بعَيْرٍ حَقّ) لا يَْمَى أن تُبُوت الَارٍ لا يَتوَقََفُ عَلَى شَيْءِ مِنْ هَذَيْنِ الْقَيْدَيْنِ؛ لِأنَّ تعيب مَنْ 
اموا لي 0 جِيئئِذٍ فَهَدَا التّقييدُ لبس إِلّا بالنّظر لِتَغْرِمَ 
الْأَْشٍ عِنْدَ الْإجَارَة (قَوْلّة: على التَرّاخِي) بَلْ هُوَ عَلَى الْمَوْرٍ م ره وَكُذًا قَولَه: الآتي عَلَى لتخي فَإِنّهُ عَلَى الْمَوْرٍ في شَرْح م 
ر (قَوْلُْ: ا فيه نَطَرٌ) أيْ: كما بسِط الْكَلَام عَلَيْهِ في شَرْح الْعْبَابٍ 


ان 

'وَكالئّمنِ عِوَضُه إِنْ أُسْمْبدِلَ عَنْهُ وَكذَا لَوْ صا مِنْهُ على دَيْنِء أو عَبْنِ عَلَى الْأَوْجَهِ لِمُسْتَحِقهِ وَلَوْ يإحَالَتِه يسَرْطِف 

يَفْبِضْهُ؛ إِذْ لَا وو تيون ورور العا وار رس ل 
مح ااا م لصي 0 ١‏ 
أسْتُحقٌ وَيَسْتَقِدُ عَلَيِْ ثَنْهُ إِنْ لف وَلَوْ ني يَدِ الْبَائِع بَعْدَ اسْترْدَادِِ كُمَا في الجوَاجِرِ وَلْأَنْوَارُ خِلافُة لِمَنْ رَعَمَ أَنَّ مَا 
سق 1 لذت و لوتقم فا 
ويه في شرح لباب وَحَاصِلَة أن الْمْتَوَّ صبّح با فِيهَا وَأَنّهُ لا تاف بَْنَ جَغْلِهِ كَمَيْرٍ الْمَفْمُوضٍ مِنْ حَيْتُْ إِنَّ الْمُشْرِي 
لما تَعَدّى بِقبْضِهِ صُمِئَهُ ضَمَانَ عَفِْء وَهُوَ لا يَزبقُِ إِلّا انض الصّجيح دُونَ اليد عَلَى الْبَائع ع مدا اشتقرٌ عَلَيِْ لتم 
ان ال لو ل 0 0 
وَجْه؛ لِأَنهُ نز حَقّ 


لله ل ل ا كل ون اقول شو شه له ولاو وعد ؛ ني التؤض وَعلَى كنا 
وَجْهَانِ الْفِسَاحٌ الْعَقْدِ؛ لِأَنَّ نَّ إِثلاقة كالآقة وَيُرَدُ بأ عا كروانما عا ودامار الْمَبْضٍ وَغَيررُ الْمُسْترِي2 وَهُوَ 


- 


ع ا تعن 0 دَفْعَا لِضَرَرِ دم كدر لس فيل 
في الانْفسَاخ اه. وَوَجْهُ رَدّهِ ما قَدَ 
وفقَالَ ع ش قَوْلَهُ: م ر إِنَّ الِاغْيمَارَ لاد مُعْتَمَدٌ قزل مر 0 مِنْهُمَا إل 
أن الصّفْقَة إل مُعَْمَدٌ 


أ : 
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(كَوْل: عَلَى الْمُعْتَمَدِ) وثَانًا لِلبَهَايَة وَالْمُعْنِي (َوْلُْ: وكالتّمَنِ عِوَضُة) عِبَارَةُ التهَايَة وَيَقُومُ 00 اه أي 

رَشِيدِيٌ وَع ش (فَوْلَُ: وَكُذَا لَوْ صا مِنْهُ إ) فَلَوْ صا مِنْ التَّمَنِ عَلَى مَالٍ فَلَهُ إدَامَةُ حَبْسٍ لِاسْتِيقَاءٍ ال 

أئ: وَلَوْ سَلَّمَ المشتري الْعِوَض فُلَهُ الاسْتقْلال بِلْمَنْضٍ (فَوْلَة: لِمْسْتَحِيّه) صِلَهُ سَلَّمَهُ اه سم رَادَ الرَشِيدِيُ و! 
لِمُسْتَحِقه و4 يَف لِلبَائِع لِيَسْمَلَ المُوكِلَ وَالْمُولَ بَعْدَ تو يُشْدِ وَتَْوِ دَلِكَ اه. 

(قَولْهُ: وَلَوْ يإِحَالَيه) غَايَة لمَوِهِ: سَلَّمَهُ لِمْسْتَحِيِه وَالضّورُ لَهُ أي: لِلْمْسْتَحِقَ (فَوْلُ: بِسَرْطِه) مُفْرَدٌ مُضَافٌ فْيَعْهُ كَُ شَرِطٍ 
لِعَقْدٍ الحوَالَة اه ع هن (قَولة: إن 4 يَفْبِضْهُ) أي: في مشألة الوالَة اه. 

َايةٌ (فَوْلُ: إِذْ لا حَقّ إخ) كَالْمُكٌَرٍ مَعَ قَوْلِِ السّابق 4 يَكْنْ لَه حَقٌ الحئسٍ إل وَلَعَكَ لَِذَا افْمَصَرٌ التهَاَةُ والْمُْي عَلَى ما 
هُنَا (قَْلّ: بن كَانَ حَالّا ]) أيي: كُلّا أو بَعْضًا (فَوْله: و يُسََنَةُ) أ: الال (قَولّ: رَدَهُ) أي لَرمَة رده 0 تخي 
ِدَلِكَ أَيْ الاسْيَفْلالٍ ل كحاية 5 (فَوْلْهُ: مَيُطَالَب به إِنْ أُسْتُجقٌ) عَفَّبهُ عَقْبَهُ شَرْحُ م ر بِقَوْلِه ام 9 

اليد عَلَى الْبَائْ 0 أُسْيُردٌ مُتَلِفَ ضَّمِنَ الثّمَنَ لِلبَائِع مب 5 عَلَى أن الْمُرَادَ بِالضَّمَانٍِ ضَمَانُ الْعَقْدِء وَالرَاجِحُ 

اه وَقَضِيَةُ قوْلِهِ م ر: َالرَاجخ !2 أَنَّهُ لَهُ اليَدُ عَلَى لبَائع دا ؟ يِنَب أنه يَْفَسِحُ الْعَقْدُ إِذّا تلفت اه سم (فَوْلّهُ: 00 
اق ان د 5 عَفْدٍ كما 0 ِلَيّه ل 0 به إن 0 أَيْ: 0 وَيُسيَق” عليه ان ! إن تلفت أع: 07 


مع رهس عل ون ف ا 1 
سَقَط عَنْهُ الكّمَنُ وَيلَرَمَهُ الْبَدَلْ السشَْعِيمْ كُمَا أت اه. 

7 5 أي : 3 (قَوْلَهُ: وَجْه 0 أَيْ: غَلَطٍ الرَاحِم (قَوْلَهُ: وَوَجَهَهُ) أي: مَا في الجواجر (تَوْلَه: وَأَنّهُ إلم) 
عَطّْفٌ عَلَى أن الْممَوَقّ إ (كولة ون علط إن العشري !ِح( ألغلة وقة كون هذه اليد ة يَفْنَضِي أَنَّهُ كي الْمْمُوضٍِ اه 
سم (قَوْلَهُ: وَهُوَ لا يَرْتَفِعُ) أ عفان العقد (قولة: بِالقَبْضٍ الصّجيح) أي : كَإِفْبَاضٍ اليشرئي بَعَْدَ الإقَالَة (فَوْلّهُ: 
وَكَالْمَفبُوضٍ) أي: وَجَعَلَُ كَالْمَفْبُوضٍ (فَوْلْهُ: لا يُنافِيه) أيْ: جَعَلَهُ كَالْمَفْبُوضٍ إل (فَوْلْه: وَلَوْ أنْلمَهُ إل) أَيْ المي الي 
اسْتَقَلَ بِقَيْضِه الْمُشْترئ اه ع ش ش (فَوْلُهُ: حيئئذٍ) 4ك يكين ع الإثلافي (قَولَهُ: : قَفِي قَوْلٍِ) أي : : مَرجُوج (يَضْمَئْهُ) َي : الْبَائُِ 
(تَوْلّ: الْعِمْرَاُ) بِالْكَسْرٍ وَالسُّكُونٍ نِسْبَةٌ إلى الْعمْرَايّة ناحِيَةٌ بِالْمَؤْصِلٍ اه ع ش (فَوْلْهُ: هُوَ مُشتردٌ) أ: الْبَائِعُ (قَوْلَهُ: 
وَرَكّحَهُ في الرَوؤْض) أَيْ: ف أُوَائْلٍ الْبَابِ اه سم (فَوْلَّهُ: الْفِسَاحُ الْعَقْدِ) هُوَ الْأَوْجَهُ اه تََايَةٌ أي: وَيَسْمْطُ الصَّمَادُ عَنْ 
الْمُشْئرِي ع ش (فَوْلُْ: تَخييرُ) بحَذْف الْعَاطِفٍ مَعْطُوفٌ عَلَى فَوْلِه: الْفِسَاحٌ الْعَقْدِ (قَوْله: وبمَدَا) أي التّوْجِيهِ الْمَذْكُور (فَوْلَهُ: 
يَنَضِحُ رَدُ كَؤْلٍ السْبِكِي إِلمٌ) مَا فَالَهُ لقي َقَلَهُ في سَرْح الروْضٍ وَأَقََه وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقِيَاسْهُ الانْفِسَاحُ أيْضًا بِتَلفِهِ بيد 
الَْائُع اه سم (فَولَهُ: وَانّذِي بحي ع عَلَى الصّحيح إغ) - 

ةا 0 إن اسْتمل رَدهُ إلى فَولِهِ: لكِنّهُ يَدْخْل في صْمَانِه) في سرح م ر وَعَفمَهُ يَْله: 
وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ هُنا: نه ل ا ل ا ا 


ضَّمَانُ الْعَقّد د وَالرَاجِحُ : ضَّمَانُ الْيَدِ ل اه وَفَضِيتَةُ تَرْجِيحُ أَنَّ له الرد فلن الَْائُع إِذَا و لعيب» 2 يَفْسَحُ الْعَقْدَ إِذَا تَلِفَ (فَوْلّهُ: 


ا 


١7 





ووز كي ل رج خيو جدات عنيو واللقمل ال مها عَم لضي ورا هق حيث إن الْمُسْترِي إ) عام 
وَجْه كَوْنٍ هَذِه الينيّة تَقْمَضِي أَنَّهُ كَميْرٍ الْمَفْيُوضٍ (فَوْلَهُ: وَنَجَحَهُ في الرّؤْضٍ) أَي: في أَوائِلٍ الْبَابٍ (فَوْلُْ: يَتَضِحْ رد قَولٍ 
الستبك !2) ما قَالَهُ السْبكِيئ نَقَلَهُ ني شَرْح الَوْضٍ 0 وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقِيَاسُهُ الانْفِسَاحٌ أَيْضًا بِتَلَفِهِ بِيّدِ الْبَائِع (قَوْلْهُ: 
وَنَّذِي عي عَلَى الّحِيح إ( اك 

"وَحمَالِ؛ لَِعمَا أَجْتَربَانِ عَنْ الْعَقْدِ ِكل تَقْدِيرء وب ُعْلَم رَدُ مَا قبل: امعد ِالسْقُوطٍ أَوْلَ لِيَسْمَل إِزنَّهُ لِلنّمنِ وَوَجْهُ 
رَدِْ أَنَّ الّعْيرَ به كَالتط ‏ رد عليِْ خط يدك نه سقط وخطً عار سلط كن لحن كا ين للخررن مخرد 
(بَعْضٌ النّمَنِ) بَعْدَ 56 أو كلكهابفة اللنزي أذ قله (الس هع الفر) كتبهاء إذ حاكة كوي إن كاتنك يكنا 
جَدِيدًا الي على القَمَنِ الْأَولِ أَوْ حَميعة للح أَيضًا إِنْ كَانَ بد لُيُومِ التَويَق ولا بَطلَتْ؛ لأَعًا جيتيذٍ بَيْعٌ بلا من وَمِنْ 
6 كقاباد وكد خط يعد اللزون ينغ الْمُشْئرِي عَلَى اْبَائع بِشَْءٍ وَالْأَوْجَهُ أن لِلْمُوبي بِالْكّسْرٍ مُطَالَبَة الفول, وَإِنْ 1 
يطَالِبْهُ بَائِعْةُ؛ لذن الْأَصْلَ عَدَمْ الخطء وأَنَّهُ بس لِْبائع الطالية الدول بالمنْح؛ إذ لاففاملة يينهها وفيان بق الحعوىة: 
الْإبْرَاءٍ من جيع الْأجرق» وَلَوْ في جَجْلِسٍ الْعَقْدٍ مع الْمَْقِ بَيْنَهَا وَبيْنَ 0 
جحوراتضن لوَاحِلِء أ أخخال ادا قاب 2 ع وَاحَدٌ منهُمَا ب بَعْض الثَّمَنِ عَنَ الفشري كول وَخحُعَال) عَطْفٌ عَلَى 


ض 
5 


مُوصّى لَهُ يَعْني لا عِْرةَ بحَطْهِمَا ردان عَلَى الْمُصَيْفٍ اه كُرْدِي (قَوْلهُ: ِكُلَ تَقْدِيرٍ) أي: تَقْدِيرٍ كَوْنِ حَطَّهِمَا عَامّاء أو 
خاضًا اه كُردئٌ لي أن الْمُرَادَ د سوَاءٌ كان الْبَائُِ في كلام الدَوْضَةَ للْعَاِبِء 1 لِلتَِييدِ (قَوْلَهُ: ته ) أي الى بالْكسْرٍ 
(لِلنَّمَنِ) أ وَمَا لَوْ أَوْصى لَهُ به اه ع ش 

(قَوْلْهُ: كَالحطٌ) أي : كَالتغبير به (كَولّهُ: خط ذَيْنِك) أئ : ف التوضكق لَه بِالَّمَنِ وَالْمُكتال به 4 (قَوْلَهُ: َإنَهُ) أي : القّمَنَ الذي 
أَسْفَطَهُ الْمُوصّى لَهُ به أو الْمُحْعَالُ به (فَوْلهُ فَكُك مِنْ التعبيريْنِ مَدْخُولٌ) فِيه نَظَرْ واد ضِح؛ لِأَنَّ التَّبِيرَ بالسُّقُوطٍ جَامِعٌ» وَإِنْ 
: 0 مَانِعَاء وَالتَعِْيُ بالط مسر ع ولا تاج سم وَسَيْلٌ خم وكوي (فَوْلّهُ: بَعْدَ المونية) إِلَّ قَوْلِهِ: إِذْ لا مُعَامَلَةَ ف 
الَهَايَ وَالْمُعْني إِلّا قَوْلَهُ: دن الل عَدَمْ الح (فَوْلّ: بَعْدَ التَوْليَ أو قَبْلّهَا !) حَقُ الْعِبَارةِ قَبْلَ التَّوليَة أو بَعْدَهَا إل 
تاكن اه رَشِيدِيٌ (َوْلَه: بَعْدَ اللرُوم» أو قَبْلة) أي: لُِلنَ مِن الْبَيْع وَلنَِِْ أو لِأَحَدِهِمًا كما هُوَ ظَاهِرٌ وَهذًا بخِلافه في 
الْأَحْذٍ بالشّفْعَة لِأَنّهُ قَهْرِيٌ اه سم (فَوْلُّ: إِذْ خَاصّةُ نويج أيْ: فَائِدَكَا (قَولَهُ: أو جمِيعٌة) عَطْفٌ عَلَى قَوْلٍ الْمَعْنِ بَعْضُ 
لمن (قَوْله: إِنْ خا أَيْضًا) عمل إطلاقة ما لَؤكان الخطٌ بَعْدَ قَبْض الْمُول بِالْكمْرٍ 7 جع لمن ين المول المح فيج 
الْمُولٍ بع اللا ل عَلَى الف بقَدَرِ م مِنْ التّمَنِ كُلّا كان 31 تععاف ك2 بالحط ؟ أن لازم الك مَا اسْعفرٌ 
َي أعفة تخد ؤي ولا لو بض البايع القن بن اولي لكر ققع نو تخا بئه أو له َك قلا قط يتب 
دَلِكَ عَنْ الْمُتَوَل شَيْءْ؛ لِأنَّ الي لا د خْل لِعَفْدِ الْبَيِع الأول فِيهَا حَمٌّ يَسْرِي مِنْهُ إلى عَفْدٍ التّوِْيَة اه ع ش (َوْلْةُ: وَإلّا) 
أي: يأنْ خط المجميغ قَبْلَ لَرُوم التي وَلَوْ بَعْدَ لَُومٍ البيع. 

(قوْلُهُ: لأا جيتيذٍ بَبِعْ [1) قَالَ الدَّمِيريٌ: حَادِتَةٌ: وَقَعَ في الْمَتَاوَى 


أ 


د باع كلد دَارًا بَِمَنِ مَعْلُوم نه أَسْقَط ء: 
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لنّمَنِ قَبْلَ التَمَيُّقِ مِنْ الْمَجْلِسِ كأجيب فيه بأنَّهُ يَصِيرُ كُمَنْ باع بلا من وَهُوَ غَيْدُ صّجيح ا عل وله الواله ام 
وما له خق فزق كلام الشنحني اه طني وبل ن انا وه يكلابهماما كرا فبئل ذلك وفو ما د ل 
0 ليا 0 م ١‏ ال ب ا ل 0 


بَعْدَ فد حو أي: :لشي قز بَعْدَ 50 أي: 5 لتّوْلِيَة (كَوْلَهُ: 1 يَرْجِعْ 55 أَيْ اموق على ببي) أي: لوي 
بالْكسْرٍ اه كُرْدِيٌ وَقَكَرَ ع ش الْمُشْرِي بالْمُولي يَكُسْرٍ اللام َالَْائِعَ بالْبَائِع الأول الأول هو الطامة المتَعيّ (قَولُه: لبرت 
لبَائِع) أي و اه ع ش. 

(قَولّهُ: وَسَيَأْي في الإجارة إ1) وَاعْلَمْ أَنَّ فيِمَا ذكرَهُ هُنَا مِنْ فَوْلِه: وَحِيئيِذٍ فَلَا يَلْحَقُ د يه فُرِيعًا عَلَى مَا 
ْله ترا َاضحاء و تظهز يدا الحم ني أن الخ أي: الْإْرَاءَ لا يَلْحَقْ الْمُتَوق» و َل بوه عَلَى ما قبْلَهُ وَجْهُ صِكد) 
وَكَانَ م ر تَبِعَهُ في شَرْحِهِ عَلَى فَوْلِهِ وان 3 الْإجَارَة ره إل اميك أمتحاننا لإِرَادَقٍ غَيْبّتي عَنْ ذَلِكَ الْمَجْيِسِ يرَادَ ذَلِكَ 


م 


على جميع ذَلِكَء وَوَاقَقَ عَلَى أن الْوكه خلافٌ ذَلِكَ ؛ وق شرح الشّار للْإِرْشَادٍ وبا تَقَيَرَ تَعْلَمُ أن 
0 أن الإبراء كالحعٌء وَإِنْ ْنَا إِنَّهُ تملِيكٌ وَقَوْلُ الطبر - 


رُ 


41 
ا 


تحتوق الغزافة ضبان الها أئخ نيان حكفة وَهُوَ أنه يما الزْيَادَةَ - كمَا قَالَهُ في شَرْحِهِ - وَلَما قَالَ في الرَوْضٍ فَلَؤْ 


كدّب فَكالكذِب ف الْمُرَابحَةِ قَالَ في سَبْحِه: وَهَذًَا مِنْ حَيْتُ الْمَنْوَى حَاصِاء قَوْلٍ الْأصل فَقِيلَ كَالْكَذِبٍ ف الْمُرَابحة» وقيل: 
يط قَوْلَا وَاحِدًا اه فَلتَمْيِيدُ بالخ يَدُلَّ عَلَى أَنّهُ لا جِيَاَ وَهُوَ نَظِررُ الْمْرَابحَةٍ أَيِضًا بَقِي الْكَذِبُ في عَبْرٍ التَمَنِ ينا يَأ في 
0 أن يَفْنَضِي النَّخْييرَ فَهَلْ يَخْرِي في النَوْلِيَتَ وَظَاهِرُ كلام الشَّبْحَيْنٍ عَدَمْ الَريَانِ م ر وَبْقِيَ أَيْضًا الْكَذِبْ ف التشريك 
ل أَنَهُ كَالتَوليَة 


(تَوْلَ: وَوَجْهُ رَدِوِ [) أَقُولُ: فيه نَظَرٌ وَاضِح؛ لأَنَّ اشْيْراكَ التَعْرَيْنٍ في وُرُودٍ دَيْنِك عَلَيْهمَا لا يُنَات مُدّعِيَ هذا الْقِيلٍ مِنْ 
َو السحُقُوط لِعَرِيِهِ يسول دُونَ الح إِنّة للنَمنٍ تمل كإِنَّهُ في غَايَة الظّهُورِ فَهَدَا الْوَجْهُ ينا لا اسْتقَامَة لَه (مَوْلهُ: بَعْدَ 
لوم أو قَبله) أ شن . 0 ولول أو لِأَحَدِها كما هُوَ ظَاهِرٌ وَهَذًا بخلافه في الْأَخْذٍ بِالشّفعة؛ لِأَنّهُ فَهْرِيٌ (قَوْلَهُ: 
شيعه امد 1 قَبْلَ لَرُوم ابيع يبطِله 


0 وسهَأن 8 الجا ضكة 0 5 4 0 


1 
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لَوْ قَالَ اشتريّته بِعشَرَة وبغته بِأَحَدَ عَشَرَء و1 يَقُلْ مُرَاحَةَ ولا مَا يُفِيدُهَا 4 يَكُنْ عَمْدَ مُرَابحَةٍ كُمَا قَالَهُ الْقَاضِي وَجُرَمَ به في 
الْأَنْوَارٍ حٌَ لَوْ كدب قلا ختات ولد خط كها يق وَهَدًَا غَيْدُ مَا يي عَنْد؛ لنّ ذَلكَ فيه عا بيد المتاحة وَهُوَ وَرِئْحُ كُذًَا 
وَيَأْقِ قُبِيْلَ البَابٍ ما يُصَرّْحُ بِذَلِكَ 


(3) يَصِحٌ بَبِعُ َيْعُ (الْمحاطة كُبِعْتُ) كَ ا اشْترَيّت وَخطّ) دنقم لِكُلء أؤ في أَؤ عَنْء َو عَلَى كُلّ عَسْرَةَ أو خط (دَهٍ يازده) 
مره ين هنا ذا اليب أن اعد شخر تعرز خقرة (و) بن 2 (يا ون غل لع عفر وبية) ؛ لله الح جَرْةٌ مِنْ أَحَدَ 
عَشَرَ كما مر فليَكُْ الح كَدَيِكَ (وقبل) بحا (من كل عَسََ) وَاحِدٌ كُمَا زيدَ ‏ عَلَى كُلَ عَشَرَةَ وَاحِدٌ فَإنْ كان الَّمَنُ 
مِائةٌ» أو مِائَةَ وَعَسَرَةَ عَادَ عَلَى الْأَولٍ 6 وَعَسَرَة أَْرَاءٍ من أَحَدَ عَشَرٌ جُرَْا مِنْ دِرْهَم أو لِمِائَةِ وَعَلَى النَانِ لِتسْعِينَ أو 
لِتِسْعَةٍ وَيَسْعِينَ» وَلَوْ قَالَ مِنْ كُلّ عَشَرَة تَعيّنَ هَدًا الَاني 


(وإا قال: 0 اشتريت) بدء أو بقميد» أو رأْسِ مالي (1 دحل فيه وى النّمِ) » وَموَ ما أسعقرٌ علي عمد عند 
اللزوم كتفرة تَبْدْ مَا الْحَقَةُ قَبْلَهُ 

اي الكبل ول الفيام إلا أن مبتخ اكال: وقد بَسَط السَّارعُ في شر الْعْبَابٍ الْكَلامَ عَلَى الْمَرْقٍ بَيْنَ الْمَسْألمَيْنِ با 
كلها نملف وفكة الندق الث ىق في الَْيع عا عَلَيَ أو يرلْسِ الْمَالٍ يَفَِْقُ الال ببْنَ جُرِْ الْعَيْنِ الْوَاحِدَةٍ وَيَبْنَ إخدى الْعَيْئَين 
8 لبتم : ها اشكرَيّت فَهُمَا فيه عَلَى حَدٌ سوا وَيُوَكَْهُ ذَلِلكَ أن التْمَن يكو يَعَوَرَعُ عَلَى قِيمَةٍ القن لِاخْتَلافهمًا الْمُوَدّي لِلنَظَرِ 
إِلَ قِيِمَةِكُلّ عَلَى انْفِرَادِهَاء وَأَنَهُ ا نَقْصَ فِيهمًا بالتَّشْقِيصٍ هَجَارًا نظا لَذَا التوزِيع الذي لا يُوَدِي إل نَنْصٍ بَيْع أَحَدِمِمًا 
ِقِسْطِها بِنَامَ عَلَيَ أو بِرأْسِ الْمَالٍ لا عَلَى أَجْرَاءِ الْعَْنِ الْوَاحِدَةِ؛ٍ لِأَنّ أَجْرَاءَهَا تَنْقُْصُ بِالتَّشْقِيصٍ فَلَمْ يْرْ لَهُ أَنْ يُورْعَهَا 
وَيِعَ الْبَعْضَ مِنْ غَيْرٍ ذِكْرِ كُلَ النَّمَنِ بِقَامَ عَلَىَ» وَلَا بِعَيْهَا اه وَقَدْ أُسْتنِي في الْعْبَابٍ مِنْ الْعَيْنِ الْوَاجِدَةٍ الْمِثْلِينُ كَالِنطَّة 
وَفِبهِ وَشَرْحِهِ في هَاتَيْنٍ الْمَسْألمَنٍ ومَا يََعلّقْ يِمَا ما يَتَعَيّنُ الُْوفُ عَلَيْهِ وله أَعْلّمْ اه سم بِحَذْبٍ (فَوْلّهُ: إِلّا إِنْ بين الحالٌ) 
مَعْنَاهُ أَنْ يَقُولَ: اشْتريته مَعَ غَيْرِوِ» وَقَسَطْت الثَّمَنَ عَلَى قِيمَتِهِمَاء وَكَانَ قِسْطَه كذَا اه كُرْدِي (َوْلُ: وَدَرَاهِمَ الرَئْح) إلى قَوْل: 


وعدا في اليّهَايَةِ (َولَه: حَيْتُ أَطْلِقَتْ) فَإِنْ عْينَتْ مِنْ غَْرِ جَارٌ اه سم 


نيه َال اشترئته بِعَشَرَة وبغته بأحد عَشَرَ و1 يَُل مُرابحَةً] 

(َولُ لو قَالَ !) أيْ: كاؤبا و (ثَوْلهُ: 4 يَكْنْ عَفْدَ مُرَيحَةٍ) بَل عَفْدَ مُسَاوَمَق وَهُوَ صحِيح وَإِنْ حَرْم عَلَْهِ الْكذِبُ اه ع 
ش (قَوْلْهُ: حَقٌّ لَوْ كَدَّب !2) تَفْرِيعٌ على فَولِه: 1 يكن عَنْدَ مُرَابحةِ (قَوْلُ: قلا خِيّارَ إ) أئ: لِلْمُشْترِيء وَهَدَا يَمَعُ في 
مصْرنا كيرا اه ع ش (فَوْلَُ: كما يأي) أيْ: في سَرْح والْأَصَخٌّ ماع بَهنيِهِ (فوْلُْ: وَهَدَا) أي: مَا تَقَلهُ عَنْ الْمَاضِي هُنَا (قوْلْه: 
َيْدُ ما يأي) أي: في سَرْحء ولا خيَارَ لِلْمْسْئرِي و (قَوْلَةُ: عَنْه) أي: عَنْ الْمَاضِي اه كُرْدِييٌ (قَولَ: أن دَاكَ) أعيْ: ما أن 
(ولهُ: يدَلِكَ) أي: بالمُعَايَرة 





بئُِ الْمُحاطَة] 

َوْلُ الْمَثْنِ (وَالْمُحَاطَة) وَيُقَالُ لا الْموَاضَعَُ وَالْمُحَاسَرةُ يَايةٌ وَمُْني كَوْلُ الْمَْنِ (كبغث) أ: كَمَولٍ مَنْ ذُكرَ لِعَيْروه ونا 
عَالِمَانٍ بالتّمَنِ بعمْكَهُ (مَا اشترئت) أَعي: عثلِه أو بِرأْس الْمَالِء أو با قَامَ عَلَيَ» أو نحو ذَلِكَ اه مُعْني قَوْلُ الْمَثنٍ (وخَطٌ) 
بَالتَصْب أ : مَعَ حَط وَهُوَ مُتَعَيّنٌ هُنَاء ولا ب يَصِح الجر اه. 

حل عَلَى اليّهَايَة (قَوْلْةُ: وخ دده إل كوي لكا قط فى مان كول أو كدي وق قزل لدف نا مم في الْمُغْني إلا 
مَا ذْكِرَ (قَولَهُ: وَمِنْ 6) أيْ: من أخل أنَ الْمْرَادَ دَلِكَ (َوْلُْ: لِأَنَّ الربْح ) أَيْ في مُرَبحَةِ الْأَحَدَ عَسْرَ يَايَةٌ ومُخْني (فَوْلَه: 
عَلَى الأول) أئ: الرّاجح (قَوْلُهُ لِتِسْعِينَ ل) أَي: فِيمَا إِذَا كَانَ التَّمَنُ مِانَةَ وَ (فَوْلّهُ: أَوْ لِمائة) أَيْ: إِذَا كَانَ التّمَنُ مِائة 
وَعَسَرَةٌ (فَولُْ: وَعَلَى النَاني) أَيْ: التي (قَوْلُ: ولَوْ قَالَ مِنْ كُلّ عَشَرَة تَعيَنَ هذا الذَبنِ) أي: بخطٌ مِنْكُلّ عَشَرَةِ وَاحِدٌ؛ 
ِأَنَّ مِنْ تَفْتَضِي إِخرَاجٍ وَاحِدٍ يخِلافبٍ اللا وَفِ وَعَلَى وَالْأَوْجَهُ في نظِيرو مِن الْمْرَابحَةِ أئ: وَحِي قَوْلَةُ: وَرِنْخُ دزهي مِنْ كُلَ 
عَشَرَةِكُمَا أكَادَمُ سَبْحْنَا الشَّهَابْ البَمليئٌ الصَّحَةُ م مَعَ ارح لعا يَارَهُ عُلَى عَدَمِ الرْئْح من إِلْعَاءِ قَوْلِهِ: وَرِنْخُ دنم وتكون سرد 
من لِلتَعلِيلِ أو يغ في أَوْ عَلَى بِقَرِيئة فَولِهِ: وَربْحُ دِرْهَم سم وَبَْايةٌ ومُعْني. 


(كَوْله: أو بكَمَيه) أي: من المع (قولة: هنا امقر عل الْعَنْدُ) مَفْهُومُةُ أن هَذًا ام ييَارٍ الْمَجْلِسٍ وَالشَّرْطٍ دُونَ خِيّارٍ 
اْعيْبِء وو ظَاهِرٌ اه ع ش (فَوْلُ: ما لَقَه) أئ: التَمَن (فَوْلْهُ قبله) أعئ: قَبْلَ اللرُوم؛ عِبَارٌَ الْمُغِْي في رَمَنِ اليَارٍ اه - 

وعلى الصّجيح (قَوْلّهُ: ولا ول اشَْريت بكذَا ! إلا | إن بين بت الخال ) أي : بخلافي مَا لَوْ بَاعَ بِلَفْظٍِ ل قَامَ عَلَىَ 3 رس 
الْمَال لا تحت بَيَان الخال كما اصع : به عِبَاَةٌ شَرْح الرّوْضٍ وَهَذًَا بيخلافٍ بَعْض عَيْنِ الصّفَْةِ فَإنهُ لا يور بَبِعْهُ بلَفْظِ الشِرَاء 
وَل ايام إلا إِنْ يبك الال كما بكئة ِينَُ في شَرْح الرّْض» وَقَدْ بَسَط الشَّارعُ في شَرْح الْعبَابٍ الْكَلام عَلَى الْمَرْقِ بَيْنَ الْمَسَأَلئَيْنٍ 


إِنْ 
إل 
5 تهو 


بجا مِنْهُ مَا نَضّهُ وَوَجْهُ الْمَرِقِ أَنَهُ في الْمَيْع ِنَامَ عَلَيَء أو يرَأْسِ الْمَالِ يَفَِْقُ الال َْنَ جُرْءِ الْعَيْنِ الْوَاحِدَةِ وَبَيْنَ إِحْدَى 
الْعَيَْينِ وك الميِعْ با اشْتَرَيّت فَهُمَا ذ فيه على حَدبٍّ سَوَاي وَيوَحَةُ ذَلِكَ أن التُمنَ يعور على 3 قيعي الْعَِنئن لِاخْتَلافهمًا 
الْمَُدّي لِلنَظَرِ إل قيمَةِكُلّ عَلَى انْفِرَادِهَاء وَأَنَهُ لا نَقْصَ فِيهِمًا بِالتََسْقِيصٍ مَجَارًا نَظرًا يمَذَا التُؤزِيع لَذِي لا يُوَدِي إلى نَقْصٍ 
ببْع أَحَدِهمًا يِقِسْطِهَا بَِامَ عَلَيَ» أو برأ الْمَالٍ لا عَلَى أَجْرَاءِ الْعيْنِ الْوَاحِدَةَ؛ لِأَنَّ أَجْرَاَهَا تَنْقْصُ بالتّشْقِيِصٍ كَلمْ يْرْ له 
أنْ يُورْعَهَا ويعَ الْبَعْضَ مِنْ عَْرِ ذِكْرٍ كل الثّمَنِ بقَامَ عَلََ ولا برها اه وَقَدْ 000 الْوَاحِدَةٍ الْمِثْلِيُ 
كَالنْطَة وفيه» وف شَبْحِهِ في هَائَينٍ الْمَسْليَنِء وَمَا يَتَعَلَّقُ بِمَا ما ينَعَيّنُ الْؤقُوفُ عليه والله غلم (قَؤْلة: حَبّث أُطْلِقّت) 


َإِنْ غُيَنَثْ مِنْ غَيْروِ جَارَ 


(قَولُّ: وَلَوْ قَالَ: من كُلّ عَسَرَةِ تَعيّنَ هَدًا النَّاق) الْأَوْجَهُ كَمَا أَقَادَهُ سَيْحْنَا الشَّهَابُ البَمْلِينْ - 
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'وححَاطة وها (ي) خُ ا يلك الْعَرَضْْ يدا أن كنْمَة جيتكل خدٍ وديا (قدر التمن) الذي اسْتقرٌ َيه 
الْعَقْدُ أو قَامَ به تقذ دن عِنْدَ الْإِخْبَارٍ وَصِفَتهِ إِنْ تَمَاونَتْ والأجل) ظَاهِره أَنّهُ لا بُدَّ مِنْ ذِكْرٍ قَدْرِهِ كَأَضْلِهِ ولي وَاضِحٌ 
وَالْأَوَلُ أَطْلَقَ اشيراطة الْأَذْرَعِيُ وَفَيّدَهُ الَكشِيٌ با إِذَا رَادَ عَلَى الْمْتَعَارٍَ أي: أذ 1 0 هُنَاكَ مُتَعَارَفٌ أئ: 
الْمََعَارَفُء ولا أَغْلَبَ فِيمًا يَظْهَه 


ووجْرُ صِدْفًا بِعَيْبٍ قَدِيم إِلَ أنْ قَالَ: وَإِلّا يبر صِدْفًا فِيمًا ذَكِرَ بِأنْ كذّب»ء أؤ تَرَكَ الْإخْبَارَ بوَاحِدٍ مِنْهَا خُيْرَ عَلَى 


الْمَوْرٍ فِيمَا يُظْهِرْ الْمُشْْرِي مُرَابحَةٌ بَيْنَ المَْخ َالْإِمْضَاءِ و4 بُخطّ سَيْءٌ من الثّمَنِ إِنْ أَجَارٌ الْنَهَتْ اه سم بِعَذْفٍِ عبار 
الَْصرِيّ فَوْلّهُ: وَليْصَدَّقْ الْبَائِعُ إل يَنبَغِي أَنْ يَقُولَ: وَلْيْصَدَّقْ الْبَائِمُ با كَامَ عَلَيْهِ مرَابحَة أَوْ خحَاطّة أو بدُوِمَا؛ إِذْ لا يَظْهَرْ 
وَجُْ اشْتِرَاطِهمًا في الصّيعَة الْمَذْكُورَة ولا وُجُوبُ الصِّدْقٍ فِيهمًا إذَا 4 يَكُوئا بالصّيعَةِ الْمَذْكورَة كُبغْتُك بِكذَا ويح كذاء 3 
حَطٍّ كذَا اه وَكَوْلَُّ: قَامَ عَلَيْهِ أي: أو بمَا اطْترَئت وَسَيَأنٍ عَنْ الْقَليُوِيَ وَاللويَ أذ فغويت الحتهان والأقون المذكوية با هو 
إِذَا 1 0 لعشي عَالِمًا يماء وَل قلا حَاجَةً إِلَّ الْإِخْبَارٍ يحَا اه وَيُفِيدُهُ كَلَامُ الْمُصَيْفٍ مَعْ الشرْح لفن 

(قَوْلَهُ: وُجُوبَا) أَيْ: صِدًْا وَاجبًا (قَوْلَهُ: أن كُثْمَه) أي: كنم مَا يْتَلِفُ به الْعَرَضُ (فَوْلُّ: جيتيذٍ) أ: - حِينَ؛ إِذْ باع مُرَاِحَةَ 
َو حاط (فَوْلْهُ: اسْكقرٌ عليه الْعَقْدُ) أَيْ عِنْدَ لُرُومِهِ (فَوْلّهُ: أو قَامَ إ+) ظَامِرْه الْعَطْفُ عَلَى فَوْلِهِ: اسْتَمَدٌ إل وَفِيهِ مَا لا 
يْمَى» وَعِبَازَةٌ الْمَنْهَج والْمُعْني وَالِهَايَةِ أؤ مَا قَامَ إل عَطْنًا عَلَى الثَّمَنِ وَلَعَلَ مَا سَقَطَتْ هَُا مِنْ قَلَمِ النَّاسِخْ قَالَ ع ش 
قَولَهُ: ور أو ما ام يه التي يخي فبعا قم وو جلغة بالقيمة في جقار لإِخْبَارٍ إِنْكَانَ مِنْ أَهْلٍ البق وَلَوْ فَاسِفَاء وَإِلَا 
لْيَسْأَلْ عَدْلَينِ يَُومَانِِ أو وَاحِدَّا عَلَى مَا ذَكرَهُ بَعْضُهُمْ فَإِنْ تَنَاَعَا أ الْبَائِمُ وَالْمْسْكرِي في مِْدَارٍ الْقِيمَةٍ الي أَخْبَرَ يا ملا 
د من عَدْلَيْنِ وت شَرْح الرَوْضٍ ما يُوَافِقُةُ مَعَ اعِْمَادٍ مَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ كِمَايَةِ عَدْلٍ وَاحِدٍ اه وَسَيُذْكُرُ عَنْ الْإيعَابٍ ما 
يُوَافِقُهُ أي : : شَرْحٌ الرَوْضٍ (قَوْلّهُ: عِنْدَ النقيًا ر) أَيْ: بالنَّمَنِء أَوْ يما قَامَ به الْمَبِيعُ عَلَيُه؛ َالضف مُتَعَزّقٌ بِمَوْلٍ القاوة وَلْيُصَدَّقَ 
فَكَانَ الْأَوْلَ تَقْدِعَهُ عَلَى قَوْلِهِ: 1 مَا كخْتَلِفُ إح. 

(قَوْلَهُ: وَصِمْتِه) عَطْفْ عَلَى قَدْرِ النَّمَنِ أَيْ: صِفَةٍ التَّمَنِ عِبَارة العْبَابِ وَشَرْحِهِ لِلشّارِح: وَيجَبْ أَنْ يُصَدَّقَ في صِفَةٍ النَمَنِ 
مِنْ نحو صِحَة وَنَكَسْرٍ وَخُلُوصٍ وَغِسْنّ وَسَائِرٍ الصِّمَاتٍ الي يَف يا الَْرَضُ إِنْ بَاعَ بِقَامَ عَلَىَّ» وذ ذلك قاف 
أنَّ ارح مِنْ تَقْدٍ الْبَلَدٍ الْعَالِبٍ وَالْأّصْلْ مِنْ جِنْسٍ التَّمَنِ اه. 

(قَوْل: ظَاهِرهٌ) عَيَرٌ بظَاجِرِهِ لِاحْتِمَالٍ عَطْفِهِ عَلَى قَذْرِ النَّمَنِ لا عَلَى الَّمَنِ اه سم (فَوْلُّ: وَالنَّايِ) أيْ: ووب ذِكْر أَضْلٍ 
الأَجَلٍ (فَوْلَه: وَالْأَوَلُ) أي: وُجُوبُ ذِكْرٍ قر الْأَجَلٍ (فَوْلَهُ: أَطْلّق اشتراطة الْأَذْرَعِينُ) اغَتَمَدَهُ البَمَايةُ وَالْمُعْي مَمَالَا أيْ: 
أَصْلُة أو فَدْرْهُ مُطْلَقَاِ إِذْ الْأَجَل بُمَالُهُ قِسْطّ مِن النَّمَنِء وَِنْ ذهب الرََكَشِيٌ إل أَنَّ تحن وُجُوبٍ ذِكْره إِذَا كَانَ حَارِجًا عَنْ 
الْمُغْمَادٍ في مِمْلِهِ اه قَالَ ع ش فَوْلَهُ: م ر أَوْ قَدْرهِ حِيَ يق الْوَاوٍ ححَكُ اشتراط ذِكْرٍ الْقَدْرِ إِذَا 4 يَحُنْ © عُزفُ, وَإِلَّا أَمْثفِي 
أُصْلٍ الْأَجَلِء وَيُحْمَلْ عَلَى الْمُتَعَافِ اه حَجْ بِالْمَعْىَ وَقَدْ حالم الَارِحُ م ر بِقَولِه: مُطَلَنًا إل إِنْ أَريدَ بِالْإِطْلَاتٍ أَنَّهُ لا 
هَرْقَ بَْنَ أَنْ يَكُونَ © عزف يمل عَلَيْهِ أو لاء وَلَكِنَ هذًا لا يَتَعبِنُ في كلام الشّارح م ر بل الظّاجِرُ مِنْ قَوْلِهِ م رء وَإِنْ 


000 


ذَهَبَ لكشي إخ أن مَعْىَ الٍْإِطْلَاقٍِ عَدَمُ م الْمَدِقِ بَيْنَ كوْنْ الْأَجَلٍ َائِدًا عَلَى الْمُعْتَاد دِ وَعَدَمِ زِيَادَتِه وَهُوَ لا يُتَاقي الصِّحَة إِذَا 


١/7 





وَدَلِكَ الإخْبَا وَفٍ وض فرع لت ما فو َيِه عد تلحفه لزيا وَالتُقْصَانُ قَبْلَ لَرُومِهِ من خط بَعْدَ لُرُومِهِ 
وَبَاعَ بلفظ: اشْترَيّت 1 يَلرَمْهُ امقر ا لوس امورو إرركط وحن راحو ووراررعة باتو توفي 
أو يرس الْمَالٍ ب ياءا شتَريْثء والخطٌ للَكُلَء أو الْبِعْضٍ بَعْدَ جْرَيَانٍ الْمُرَابحَةِ 1 يَلْحَقْ أي: مخلافه في التَوْلِيَةِ وَالِشْرَاكِ انْتَهَى 
انظ حَيْتُ لا يَلْحَقْ الخطٌّ المشتري هل يلم لْبَائِعَ الْإخْبَار بِأَنّهُ خط عَنْه أو لَا؛ 00 


و- 


كو ا ال دُونَ أَنْ 00 7 0 َ الحَالٍ على 1 الو 1 وعم لاد وَشْرْحهِ 0 وو الْبَائِ ل التِيَة 


حَادِثِ عِنْدَهُ 0 0 : ار بأَنْ كدب أو 1 لْإِخْبَارَ يوَاجِدٍ مِنْهَا 
الْمَوْرٍ فم فِيما يُظْهرْ الْمُسْئرِي مُرَيكَةَ بَْنَ الخ وَالْإمْضَايٍ و1 يحص شَيْءٌ من النّمَنٍ إِنْ أَجَارَ نَعَمْ إِنْ 06 بزِيَادَو 
ل الزيادةُ مَعْ بها عَنْ الْمُشَْرِي مِن الثَّمَنِ في التولِيَةِ وَالْإِسْرَاكِ وَالْبَيْع ا قَامَ عَلَيْهِ ولا خِيّارَ لُمَاء 
وَقَضِيّةُ كلام الْمُصَبّفٍ أَنَهُ للا حا في غَيْرِ هَذِهٍ الصّورق وَهُوَ الْمَعْرُوفُ في الْمَذْهَبٍ إل اه 
ل حَدُ مِنْهُ أَنَّ الْأجَل هُنَا لا يَلْحَقُ المشتري جخلافه في التَّوليّة وَالِإِسْرَاكِ عَلَى مَا تَمَدَّمَ (قَوْلَهُ 
ظَاهِرُْ) عَبَر 
'وَمنهًا كولة كلق انعد م المكتة الثازيّة ستتاجر الأول) أ أو مُسْتَحِقّهًا بخو 
جَارَ في الْأصّح) لِايّصَالٍ الْمُدَتَينٍ ولخيفال غأنة علمة بطو مُفْمَضٍ 3 
ذَلِكَ 4 يَقْدَحْ في الثاني كَمَا ص بن الل ور ا جر 
الدَّوَام مَا لا يُعْتَمَرُْ في الِابْتَدَاءِ وفعي لْمَعنِ أنَّ مُسْتَأجَرَ الأول لَوْ آجَرَهَا مِنْ غَيْروِ صّحَّتْ إِجَارهُ -- 
رمن الْعَقْدِ وعَلَيْهِ فَهَلْ يَلرَعْهُ أ+ جر الهةة الشارقة على الول 1و الايارقة إلا أجرة ها يقين 50 
ولو كان الفصول يَسْتَعْرِقٌ الكذة 5 كَتَنعُ الْإِجَارَة ف كل ذَلِكَ نَظرٌ و4 أَرَ منة سَيْمًا وَيْبّجَهُ الْذَول» وَهُوَ 
حْسَبْ مِنْ رَمَنٍ الْوَصُولٍ فلَيُحَرَرْ اه سم عَلَى ع قل يتا ع في حاهيه وثيل لك تن الأول عَنْ إِفَْاءِ التَوَوِيّ 
قَالَ أيْ النَّوَوعيُ لا يَضْدٌ فرَاغٌ الكذ كيل الْوَصُولٍ إِلبِهَا؛ أن الْهدّة إن سك من وَفت الْوْصولٍ إلَبِهَا والتمكن منها انتَقَى 
وَعَلَى النَّان فَلَوْ انْمَضَت الْمُدَّةُ قِبْلَ الْوْصُولٍ إِلَيْهَا كَانَت الْإِجَارَهُ فَاسِدَةً اه مَا في حَاشِيَةِ الشّيْح وما َمَلَهُ عَنْ إِْمَاءٍ انوي 
َأ في مَاويه الْمَشْهُونة وني مَاَى الشّارحٍ م ر خِلائة ومو أن اده حْسَبْ بن الْعَقْدِ وص ما فا سَألَ عَمًا لو آجَر 
دارا مََلَا مَكَة سشَهْرًا وَالْمُسْتَأَجِرْ يِصْرَ مَمَلّا هَل يَصِح ذل وا 2 ازاز م اجاور وقول 1211 أو 
3 من فذر تن على ها ين الؤطنول ف وا ام قن الْمُسَكّى أؤ الْقِسْط مِنْهُ بِقَدْرِ الرَائِدِ الْمَذُكُوٍ 
نأَجَاب بَِأَنّهُ لا بُدَّ مِنْ زيادَةٍ مُدّةِ الإجَارَة ولد وا 4 تخ فإ وت لكين الأخرة ره بِقِسْطٍ مَا بَقِيَ مِنْهَا 


و 
_- 8 3 


فَقَط وَفِيهَا أعني لس 1 
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473/4 تحفة امحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي؟ ابن حجر الحيتمي‎ )١( 
١: 





قَوْلُ الْمَعنِ (مَلَوْ آجَرَ المّنَة الثاني إ) وَكَلَامُ الْمُصَبْفٍ كَمَيْرِِ شَامِكٌ لِلطَلْقٍ وَالْوَفْفٍ نَعَمْ لَوْ سَرَطَ الْوَاقِفُ أَنْ لا يُوَجْرَ الْوقْف 
أكْئَرَ مِنْ ثَلاثِ سِنِينَ فَآجَرَهُ النَاظِرُ ثانا في عَفْدٍ قي عقر قب مي ال القت كما أل به ان المثلاح واف 
المشبكية َي وري وَعَبْهمًا عَدَمُ صِحَة الْعَقّدٍ النَّان وَإِنْ قُلنَا بصِحَةِ إِجَارَةِ الزّمَانِ الْقَابلٍ مِنْ الْمُسْتَأَجِر ايَْاعًا لِشَرْطٍ الْوَاقفِ؛ 
ِأَنَّ الْمدَتبنٍ الْمَتّصَِتَئْنٍ في الْعَقْدَيْن في مَغى الْعَقْدٍ الْوَاجِدء وَلَوْ آجَرَ عَيْنَا فَآجَرَهَا الْمُسْتَأجر 5 نم تَقَايَلَ الْمْوَجِرْ 
وَالْمُْسْتَأجِدِ 1 َالظَّاهٍِ كَمَا قَالَهُ اّنك وَغَيْهُ صِحَةُ الإقَالَةِ ولا تَنْفَسِحُ الْإجَارةُ الثَاِيَةُ يحَايَة وَشَرْحْ الرَوْضٍ وَمُعْني قَالَ 
عش قؤلة م د للطلى أي الْأَرْضٍ الْمَمْلْوكة وَعِبَارَةٌ الْمُخْتَارٍ وَالطِلْقُ بِالْكسْر ل اه وَالْمرَادُ هُنَا الْمَمْلُوكُ وَقَوْلُهُ م ر عَدَمُ 

صِحَةٍ الْعَقْدِ إل أَيْ مَا 1 تَدْعٌ إِليّه امراك يأن وَِلّا جار 0 3 عرق ين المكصتي إل يُفْحَذُ مِنْهُ امتِنَاعٌ مَا يه 
ا مق أن الشاطة قشف 00 الذي شه طَهُ الَْاقِفُ © قَبْلَ مُضِيّه بيذ المما عد ناخد حون وه 
تَقَدّم غَيِْ عَلَيْهِ قلا م ِِْلّة الْمَذُكُورَة اه وَقَولْهُ م ر ولا تَنْقَسِحُ د 7 أئ فرج الْمُسْتَأجدُ الْأَوْلُ علَى الْمَالِكِ 
شط المساى و قت التَّقَايْلٍ وا ا 
ِجَارتِهِ سم وع ش وَرَشِيدِيةٌ وَقي الْمُغْني وَشَرْح الرَؤْض عَقِِب مَسْأَلَةٍ الْقَالَة الْمَارَِ آنِهًا وَبحَالِفُ نَظِيرَة في الب وعم 
يلاف الْإجَارَةِ اه وَقِ سم بَعْدَ ذِكْرٍ مَا يُوَافِقُ ذَلِكَ عَنْ الدَّميرِيّ مَا نَضّهُ هذا أي مالَفَةُ الإجار: فلع فل العو رب 
َالْأصَحّ صِحَةُ الْإقَالَةِ في مشألة 3 الْميِع أَيْضًا اه عِبَارَةٌ ع ش وَكَالْإِجَارَةِ مَا لَوْ لَوْ اشترى عَبْنَا نه بَاعَهَا وَتَقَايَلَ الْمُشْترِي مع 
في زك ميغ على تعر تنيع في أ لدان سم عَلَى حَجّ اه 
(وْلَهُ أؤ مُسْتَجِقّهَا) إلى فَوْلِهِ كُمَا صَرّحَ به في ي الشنني 0 بتخو وَصِيَّةِ إ) أي كَالئذْرٍ (كَوا م الْمُدَتينِ) مَعَ 
اتاج كفاالو 21 عند ده مُعْني (فَوْلُهُ عَدَمِهِ) أي عَدَمْ الايّصَالٍ (قَوا ؛ ألو عا ايه 
ل ا نر ام ب و 
يُعْتَمَرُ في 0 مَا لا يُعْتَفَرْ 
َوْلّهُ في النَّاني) أي في صكة الْعَقْدِ الاي اه ع ش 0 0 ع عي | 
عله أن يقد على كله وَلِلْمُوَجَرٍ إل (قَوْلُهُ وَقَضِيةُ الْمَْن) أَيْ فَوْلَهُ 
جل الْتِقَاءٍ الْمُعَاقَدَةِ 


ل نقيت ارا الحم ارس وو مرك مر هُ المكئة القَانِيَة لِمُسْتَأجرٍ المكئة الأول بِأَنْ آجَرَ رَيْدّ منْ 
َإلَيّهَا كُمَا هُوَ مَضِيّةُ كَوْنٍ الإجَارة لِمَنْمَعَةِ مُسْعَفْبَلَةِ دَلِيلٍ اسْيَْنائِهَا + مِنْ الْمَنْع أو مِنْ رَمَنِ الْعَقْدٍ و عَلَيْهِ فَهَل يَلَرَمْهُ 
جْرَةُ الْمْدّةٍ السَابمّة عَلَى الْوْصُولٍ 0 لك َه مَا بَقِي مِنْ الْمُدَّةِ بقن الومول ل كان الرطول 4 يَسْتَغْرقُ الْمُدَّةَ 

مهن كم الإجا يحل لك تعد وأ أرَ مِنْهُ سَيْعَا وَينَجَهُ الْأَوَلْ وَهُوَ أَنَّ الْمُدَةَ نا تحْسَبُ مِن رَمَن الْوْصُولٍ مَلْيُحرّرْ (فَوْلْهُ 


ف الْمَعْنٍ فَلَوْ آجَرَ السّنَةَ الثَاِيَةَ إ1) وَكَلَامُ الْمْصَنِْفٍ كُعَيْهِ شَامِلٌ صلق وَالَْفُْفٍ نَعَمْ لَوْ سَرَطَ الْوَاقِْ." )١(‏ 


١١9/5 تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي؟ ابن حجر الهيتمي‎ )١( 
١١/5 





"آنا إدَا أؤجحب حَتَلَا في الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَإنْ كَانَ في إجَارَة الْعبْنِ فَإِنْ أَرَالَ مَنْمَعتَهُ بالْكُلِيّة الْمَسَحَث وَإِنْ عَيبَهُ بحَيْتْ 


َثّرَ ي مَنْفَعته كأ يا يَظْهَدُ به تقاؤث الأجرة حير ال كترِي وَسَيَذُكُرْ أَمْيِلهَ لِلنَوْعَيْنِ. 


17 


(وَلَوْ استأجر يا كدر 0ه 0 ِحَةٍ) كُسَيْلٍ أؤ ح جَرَادِ و (فليسن لله الْفشخ ول خط شياو بن الأجرة) ذلا 
خَلَلَ في مَْمَعَةِ الْأَوْضِ كما لَوْ اخ حرق قَ بد مُسْتأجر ذُكانٍ 


(وَتَنْفَسِحُ) الْإجَارَةُ بِتَلَفٍ مُسْتَؤقٌ مِنْهُ عُّنَ في عَفْدِهَا سَبْعًا كُمُسْلِمَةٍ أُسْتْؤْجِرَتْ عَيْنُهَا مُدَةَ لخِدْمَةٍ مَسْجدٍ فَحَاضَّتْ فِيهَا 
أؤ جما كَالْمَوْتِ فَتَنْمَسِحُ (بمَوْتٍِ) ْو (الدَابَة وَالْأَجيرٍ 0 وَلَوْ بفعْلٍ الْمُسْتأجِر لِقَوَاتِ الْمَنْمَعَةِ الْمَعْقُود عَلَيِهَا قبل 
َبْضهَا كالمبيع قبْل قنِضه وَإمًا انكر بِإِثلاف الْمشتري له نه ِأَنَهُ وَارِدْ على الْعَبْنِ وَبإِنْلَافِهَا صَّارَ قَابضًا ا بخلافٍ 
الْممْمَعَةِ هَُاه لأَنّ الانفِسَاع ما هُوَ (في) اليّمَانٍ (الْمُسْتفْيَلِ) ومَنَافِعهُ مغذومة لا يُمَصَوَرُ ورُودُ الإثلاف عَلَيْهَا (لا) في الزّمَنِ 
(الْمَاضِي) بَعد الْمَنِضِ الّذِي لمثله أخرةٌ قلا 0 3 الْأَطْهَرِ) لاسْتفْراره بالْقَئضٍ وَمِنْ © 1 يَنيْثْ فيه جَبَارٌ 
0 الت 0 ليث أذ كقية ملقفة الفدة لْمَاضية ؛ وبا وز 3 اه دَق 


ا 00 


المنكؤق بغ ا مَرّ قلا انْفِسَاح بِتَلَفِهِ عَلَى مَا مَرّ فيه. 


(ولا تَنْمَسِح) الإجارةُ بتَوْعَيْهَا (مَوْتٍ الْعَاقِدَيْيِ) أو أَحَدِهِا لُِْومهَا كالْبئْع َمثرَكُ الْعيْنُ بَعْدَ مَوْتٍ الْمُوَجْرٍ عِنْدَ المشتأجر 
َو وَارِهِ 00 ِنْهَا الْمنمَعَة 

جْرِ الْقَسْحُ كُمَا أَطْلَقَهُ في الرَوْضَة وَأَضْلِهَا اه. 
0 إِذَا أؤفحب) أي الْعُذْرُ اه سم (فَوْلْهُ لِلتَوْعَيْنِ) أي الْإِرالَة وَالتّعْييب. 


ول الم (ولا خط تن ديرق الأنجرة) وله أن يَرْرَعَهَا تنا زعا يُذْرِكُ قَبْلَ قراغ الْمدَّةِ فيما يَظْهَرُ مِنْ تَؤع مَا اسْتأجِرٌ رَ لَهُ 
ل أن بخ امل لِك الي ادع ض (قذلة إلا خلل ي 
مَنْمَعَة الْأَرْضٍ) فَلَوْ تَلِمَتْ يِجَائِحَةٍ أَبْطَلّث فُوَةَ الإنْبَاتٍِ الْمَسَحَتْ الْإِجَارَةُ في الْمُدَةِ الَْاقِيَ فَلَوْ تَلِف الرَّرعٌ قَبْلَ تلَفٍ الْأْضٍ 
وَتعَدَّرَ ندال قبل الانْفسَاخ يَِلفِهَا 4 يَسْترة + 3 المشك إن واه التلق كبقاك وكا :هقد القلقن ف فِيَسَْرِدٌّ مَا يُقَابِلُ مِنْ 
الْمْسَكَى لِيُطْلَانٍ الْعَقْدِ فيه وَإِنْ تلقث الْأَرْضٌ أو لا اسْتردٌ اله َتفْبَلَ وَكَذا الْمَاضِي كُمَا في جُوَاهِرٍ الْمَمُويَ 0 
ائْنِ الْمفْرِي ا ُقَالُ إِنَّ َوْلَ الْمُصَيّبٍ وَتَنْمَسِحُ الإِجَارَةُ مَوْتٍ الدَابّةِ والأجير الْمُعيئئنِ في الْمُسْعَقْبَا 
لا الْمَاضِي إل يُوَيَدُ بِنْ يُصَرَحْ يما اقْنَضَاهُ كَلَامُ ابْن الْمُقْرِي إِذْ لا فَرْقَ بَْنَ تَلَفٍ الْأَرْضٍ وَتَلَفٍ الَيوَانِ الْمُعَيّنِ كَمَا مر آنقًا 


عَنْ الْمُغْ دك 





(قَوْلْهُ سَرْعًا) رَاجِمٌ لِتَلَفِ وَ (فَوْلُ أو - د عَلَى شَيْعًا ش اه سم فَوْلٌ الْمَْنِ (ِمَوْتٍ الدَّابّة وَالأجير [1) وَكُذَا مُعَيَنٌ 
عَْهما اه مُعْي قَوْلَهُ موْتٍ نحو الدَابَة لَعَلَ حَمّه أَنْ بُمَالَ بتو مَوْتٍ الدَّابّة (قَولْهُ ولَوْ بفِغْلٍ الْمُسْتَأْجِر) إِلَ قَوْلِهِ وف للم 
في الْمُْني إلا فَولَهُ وَحَرَجٍ إِلَ الْمَئْنٍ (فَوْلْهُ ولَوْ يفعْلٍ الْمُستأجرِ) أَيْ وَيَكُونُ بإنلاف الدَابَّةِ ضَامِنًا لِقِيمَتِهَا اه عش ش (قَوْلُهُ 
1 اسْمَمَدٌ !) عِبَازةُ الْمُعْني فإِنْ قبل لَو أَْلَفَ السشازى المي [771] لمن تملاكاد متأ جد كَذَلِكَ أجِيبْ بان 
الب و على الْعَبْنِ فَإدَا ذَا أَتْلَمَهَا صَارَ قَابيضًا ًا وَالْإِجَارَة وَاردَةٌ عَلَى الْمََافِع وَمَنَافْعُ الزمَنِ الْمُسْتَقْبَلٍ مَخْدُومَة له يقَصّوة دثوذ 
الْإثلافي عَلَيْهَا اه 

(قوْلَهُ مَنُْ) فَاعِلُ اسَْمَرٌ و (فَوْلَهُ لأنّهُ وَارُِ إ) أن إثلافت الْمُشْتري اه سم وَالْأَصْوَبُ إِرْجَاعٌ الصَّمِيرٍ إل الْبَيِع كما مَرّ عَنْ 
الْمُِْي (قوْلْهُ لِأَنّ الانْفِسَاحَ إِنَا هُوَ في اليّمَانِ الْمُسْتَقْبَل !) لا يخْمَى مَا في هَذًَا الْمَرْحِ مِنْ قطع قَيْدِ مَسْألَةِ الْمَعْنِ وَجَعْلِه 
جْرًْا من دَلِيلٍ الْمَقِ بدن الْيْع والإجارة (قَوْلهُ بَعْدَ 07 ظَيفٌ لِلْمَاضِي (لَوْلّهُ الذي إ) نَعْتٌ لِليّمَنِ ش اه سم قَالَ 
الْمُعْي أَمَا إدَا كَانَ قَبْلَ الْمَنْضٍ أَوْ بَعْدَهُ و1 يكن زوه خْرَةٌ فَإِنَّهُ يَنْفَسِحْ ؛ في اللجميع» وَاخْتَررٌ بِالْمُعيِّئبْنِ عَما في الذَّمّةِ فلا 
يَنْفَسِحُ يتَلفِهِمَا؛ لِأَنَّ الْعَقُدَ َك يرد عَلَيْهِمَا مَإِدَا أخضنا وَمَانَا في خلال الْمِدَةِ أَبَدِلَاكمَا مَك اه. 

(مَوْلَهُ قلا تَنْقَسِح) بُخْني عَنْهُ وله أن الانفِسَاحَ إح (فَوْلهُ وَأَجْرَةٌ مله) أي اليَضْفٍ الْمَاضِي (فَوْلَهُ لِاختلافِهمَا) أي الْمَدَئَيٍ 
وَن بَعْض النُسَخ بإِْرَادٍ الضّمِير ِِْجَاعِه إل أَجْرة الْمدَّتينِ (قَوْلهُ إِذْ كذ تريدُ !) قَضِيُّه أنه َو قَسَطَ الْأَجرةً عَلَى الشهُورِ 
كن قَالَ آجَرْتكَهَا سَئَةٌ كُ شَهْرِ مِنْهَا يكذ أعْثرَ ها ماه مُوَرعًا عَلَى الشُّهُور ولا بُنْظك إلى أجْرة مِثْلٍ الْمُدَّةٍ الْمَاضِيَة ولا 
مسي سب و مر ل ار ا ا 


عن جا روف الاي 0 العشالة هنا بقعي فى ٠١‏ د سس لاك ا ل 


شَرْح يجوز ِبِدَالُهُ اه كُردٌ (فَوْلُهُ عَلَى ما مد فيه) أئ من أنه ذا عُيَنَ كُك مِن الْمُسْتَوْقَ به أو فيه بَعْدَ الْعَقّْدِ ‏ تَلِفَ وجب 
إنِدالَهُ وِنْ 4 يَتْلَتْ جَارٌ إِبْدَالُهُ بِضًا الْمْكْمرِي وَإِنْ عيّنَ في الْعَقْدٍ نه لف الْمَسَح الْعَقْدُ اه ع ش 


وله أو وَارئِه) أي وَلَوْ عَامًا ومِثلهُ ما لو ل يَكُنْ ثم وَارِتٌ كأَنْ مَاتَ ْم لا وَارتٌ لَه وَمَنْ آجَرَ وَهُوَ مُسْلِم ثم ارد ماله 
وَمِنهُ 

جور نال الْمُسْكَوْقَ به وكأنْ هذا لِمذرك آكرّ لِكُونِ اسوجار المي لِلْجِهَادٍ مَنُوطًا بِنَظَر الْإِمَامِ وَظُهُورٍ الْمَصْلَحَةٍ 
وَقَدْ لا يَتَحمَّقُ في جِهَادٍ آخَرَ ولا يَقُومُ أَحَدُ الهَاديْنِ مَقَامَ الْآخرٍ فِيهَا فَنَاسَّبِ الِانْفِسَاحَ مُطْلًَا م ر وَلْيََِمَنْ كَؤِنُ هَذَا مِنْ 


الْمُسْتَوْقٌ به (فَوْلَهُ ا إِذَا انهه أ القدة, 


(َوْلْهُ سَرْعَا) رَاجِعٌ لِتَلَفٍ وَقَولُْ أو جسًا عَطْفْ عَلَى شَرْعًا ش (ِفَوْلْهُ قَنْهُ) فَاعِلُ اسْكَفَرٌ 





(قَوْلَهُ الَذِي لِمثْلِهِ أَجْرَةٌ) تغث لِلزَّمَن ش (فَوْلَّهُ وَحَرَجٍ بِالْمُسْمَوقَ مِنْهُ الْمُسْتَؤْقٌَ به) الْمُعيّنُ في الْعَقْدِ بمَولِهِ أؤ عيّنا فيه ثم تَلِمَا 
١( ١١‏ 
الْمَسَحَ الْعَقْدُ." )١(‏ 
"لِمَالِكَهَا (حَقٌ مَضَّتْ مُدَّةُ الإجَارَة اسْتَمَثْ ث الْأَجرة) عَلَيْهِ (وإِنْ 1 يَنْتَفِع) وََوْ لِعُذْرٍ كَحَؤْفٍ مَرَضٍ لِعَلَفِ الْمَنَافِع 
كت يِه قي أو حُكُما فَاسْعَقرٌ علي بدا وق خرع > نا مَعَ الحَوِ ضَمِنَهَا قَالَ الْقَاضِي إِلّا إِذَا ذَكْرَ ذَلِكَ حَالَة الْعَقْدٍ 
ليس لَهُ قَسْحٌ ولا إِرَامُ كر أَخْدَهَا إِلَ الْأَمْن؛ لِأَنّهُ ينه أَنْ يَسِيرَ عَلَيْهَا مِثْلَ تِلْكَ الْمَسَافَةِ إلى بَلَدٍ آخَرَ وَمِنْ © بحت 
ابْنُ البفْعَةِ أَنّهُ لَو عَم الحَوفُ كُلَ الهَاتٍ وَكَانَ الْمَرَضُ الْأَعْظُمُ كوبا في السسَمّر وَرَكُويجَا في الحضر نافع باليَسْبَةٍ إِليْهِ 1 يَلَرمْ 
الْمسْتَأَجِرَ أَجْرَةٌ ويه نَظَرٌ وَاضِحٌ إِلّا أَنْ يَكُون مُرَادُة أنَهُ يي بدَلِكَ؛ِ لِأَنّهُ تَظِيدُ ما مَدٌ في نحو انْقطاع مَاءٍ الْأَوْضِ وَمَىَ الْتَمَعَ 
بعد الْمُدةِ لرِمَهُ مَعَ الْمُسَعَى الْمَسسْعَقِر عَلَيْهِ أخْرةٌ مثْلٍ ذَلِكَ الاْتقاع. 


(وكذَا) تَسْتَقَُ الأخرةُ (لؤ اخترى دَابَة ليكُوبٍ إِلّ تؤضع) مه مُعينٍ (وَقَبَضَهَا) أؤ عُرضّث عَلَبْهِ (وَمَضَتْ مده إِمكَانٍ السَيْر إلَنِِ) 
لكيه ه مِنْ الِاسْتِيمَاءٍ وَعْلِمَ 0 أن عَذْهِ غَنَه الْأُولَ؛ أن يلك مقدرة ِرَمَنِ وَهَلدِهِ بعَمَلٍ فُتَسْتَقِوٌ عضي مُدَّةٍ ة الْعَمَلٍ 
لذِي صْبِطَث به الْمَنْمَعَةُ (وَسَوَاءْ فبه) أي التَقْدِيرِ بمْدَةٍ أو عَمَلٍ (إِجَارَهُ الْعَيْنِ وَالمَةِ دا سآ المُوْْرُ في إجارة ة الدِمّة 
(الدَبَه) ملا (الْمَوْصُوفَة) لِلْمُسْتَأجر لِعَعَيُنِ حَِّه بالتَّْلِيمٍ بخلافٍ ما إذَا ل يُسَّمْهَا فَإِنهُ لا يَسْتَقَء علَيْد أَجرةٌ لِبَقَاءِ الْمَعْقُود 
عَلَيْهِ في الَّةِ وكَالتْلِيم الْعَرْضُ كُمَا مَرّ 


(وَيَسْتَقَرٌ د في الإجارة الْقَاسِدَةٍ أخْرةُ الْمئْل) زاذث عل القفقى ١١‏ تقضنث (كا مله به القع لق الطسيف) اود 
زرا يقي زا جرال قاور الكرويتك وروي واه ورد عي اكع نيا لظا زلود باقمند ين والعزطن كله 
0 من الْمَئْضٍ القِقِيَ (وَلَوْ أكُرى عَيْئا مُدَّة و يُسَلَمْهَا) أو عَصَبَهَا أو حَبَسَهَا أَجْتيدٌ ولو 
َِ غنفة خا لقض الأ ْرَةِ (حَقٌّ مَضَّتْ) تِلْكَ الْمُدّةٌ (الْمَسَحَتْ) الْإجَارَةٌ لِمَوَاتِ الْمَعْقُودٍ عَلَيْهِ قَبْلَ قَبْضِهِ 

ججواء رةه الأَجْرٌَ على الْمُشتأجر مضي الْمدَة واه ع ش (قَوْلُهُ لِمَالِكِهَا) أَئْ لِلْفكري (قزلة أو كك أَيْ في 
الْمَبْضٍ الُكْمِنَ كَالامْتنَاع من الْقَنْضٍِ (فَوْلَهُ وَمَقى حَرَج إ) أ الْمُسْتَأَجِدْ اه ع ش (فَوْلَهُ إِذَا ذَكرَ إ1) أي أَؤ كَانَ الْعَقْدُ 
زَمَنَ حَوْفٍ وَعَلِمَ به الْمُوَجَرُ اه ع ش (فَوْلَهُ ذَلِكَ) أي الرُوج مَعَ الح (فَوْلُه ولي لَهُ) أي لِلْمْكُترِي اه ع ش (لَوْلَهُ 
805:17 أي الدخز جو [1ز81 آذ بي طلها) أب أ الؤخلها لعل يرو علنها من لفو ريكلا ادرج س بإتولة وين 6 
بحت !2) عبَارةٌ اليّهَايَة وَمَا بحتَهُ ابْنْ الرَفْعَة أَنَهُ إل يَظْهَرْ حَمْلَهُ عَلى أن مُرَادَهُ بدَلِكَ أَنَهُ يتَكَيّد به إل اه. 

فول مع الشتئى )و تف ف عو الخو يها متعا التطوبء وأا لو جاوز امحل المع لوب إن 
الْعَوْدِ عَلَيْهَا ِل حَحَلَ الْعَقْدِ ميمه 4 أَجْرَةُ مثْلٍ ما رَادَ وَيَصْمْمَنْهَا إِذَا تَلِقَتْ فِيهِ وَقَضِية مَا تَقَدَّمَ من أَنَهُ إِذَا تَعَدَّى بضّدب 
الدَابَةِ متلا صَارَ ضَامِئًا وَلَوْ تَلِمَتْ بِعَيْرهِ أَنُّ يَضْمَنْهَا إِذَا تلِمَتْ في مُدَةٍ الْعَوْد إلى حخَلَ الْعَفْدِ أَيْضًا اه ع ش. 
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قَوْلُ الْمَثنٍ (وَكَذَا َو أكرى) كدًا في أَضْلِهِ ون تُشكة الْمُْي وَالتَايَة وَالْمُحَلّى اكترى اه سَيْدُ عْمَرَ (فَوْلهُ أو عَرَضَّت عَلَيْ) 
هَدًَا يُحَالِفُ مَا تَمَدّمَ عَنْ الْقَاضِى أي الطَيْمٍ 


لَب لِأنَّ الدَابَه نا يتوق قَبِضْهَا عَلَى النَقْلٍ فَالْوَجْهُ ومَانًا ِمَا يَجَعَ إِلَيْهِ م ر أنه 
لا أَئر لِمجَردِ عض إلا إِذَا كان عَلَى وَجْه عد قنْضًا في الع سم عَلَى حَج اه ع ش ولا يخم أن ذلِكَ يري في قَولٍ 
التارح الآ وَكَالتسلِي العَرْضن (فَوْلّهُ لتَمكيو [خ) فيد ما مر مِن ب الْأَذْرعِيَ (مَولّهُ أن التَقدِيرٍ ا) عِبَارَُ الْمُْني أن 
لْمَذكُورُ مِن عَائَبْنٍ الْمَسْألتَيْنِ اه. 


َ 


َولَ الْمَغِنِ (في الْإجَارَةِ الْمَاسِدَةٍ) حرج بِالْقَاسِدَةٍ الْبَاطِلَُ كَاسْيَفْجَارٍ ص بَلِمًا عَلَى عَمَلٍِ فَعمِلَهُ مَإِنَهُ لا يَسْتَحِقُ شيا اه 


مُعْني وت الْكُرْدِيٍ عَنْ الدَّمِيرِيٍ مِثْل (قوْلَهُ لا يفي ها) أي في الإجارة الْمَاسِدَةٍ اه ع ش فَوْلُ الْمَثْنٍ (ولَوْ أكرى عَيْنا 
مُدّهً) أي إجَازةً عَبْنِ أو ذِمّةِكُمَا هُوَ ظَاهِرُ سم عَلَى حَجّ اه ع ش فَوْلٌ الْمَثْنِ (1 يُسَلِمْهَا) أي ولا عَرَضَّهَا اه رَشيدِيٌ 
(َْلَهُ أو عَصَبَهَا) أ الْموْجر الْعَينَ بَعْدَ الْمَئْضِ قَالَهُ الحُزوِيُوَالْأَمْوَب أي الْأَجْتي قَبْلَ الْقَبْضٍ إِذْ الظَاجِرْ تناع الْفغْليٍ 
ل قَوْلَهُ بعْدَ المَنْضٍ يُنَائ قَوْلَ الشّارِح الآ لِقَوَاتِ الْمَعْقُودٍ عَلَيْهِ بل قبْضِهِ (فَولْهُ وَل كان !) عَايَةٌ في قَْلٍ الْمَغنِ 1 
سما كمَوْلَهُ به أي حَبس الْمُكْري الْمذكُور يؤل وم يُسلِمْهَا فكان الْأَؤلى أن يَقُولَ عَقِبَه ولو لِيَفِْضَ الْأجرة (كوله 


م م سر 950 
2 2 2 8 


َه 


الانتِمَاءٌ نا أو لا؛ لِأنَّ اسْتَقْرَارَ الأخرة يَفْمَضِى أَنَّهُ اسْتَوْق حَمَّهُ بالْقُوَةِ فيه نَظَرٌ وَمَالَ م ر لِلنَانِ وَكَذَا يُقَالُ في قَوْلِهِ الآ 


وَكدًا لَوْ أكرى دَابَةَ كُوبٍ إِلَ مَؤْضِع وَقَبَضَهَا وَمَضَّتْ مُدَةُ إنْكَانٍ السَثْر إِلَيْهِ 6 رَآَيْتُ قَوْلَ الشَارح الآي وَمَى الْتَمَع بَعْدَ 
اولان ف عقر رد الفي ‏ اللا« اه اله به ها اير يت إنائق اما تت ل ووم 3 او ردي 4290 ر هه إأوثة. ‏ 9 ور 6م 
المُدَةٍ إل وَهُْوَ صَرِيحٌ في الثاني (قَوْلَهُ وَمِنْ ثم بحت ابْنْ الرَفعَةٍ إل) كذا شَرْحُ م ر (قَوْلَهُ وَمَىَ انْتَفَعَ بَعْدَ المُدَةٍ إ) فَعْلِمَ 


2 


َه 6 ين 


(فَوْلهُ أو عُرِضَتْ عَلَيِْ) هَدًا قَدْ يُحَالِفُ مَا تَمَدّمَ عَنْ الْمَاضِي أَبي الطَيْبِ؛ لِأَنَّ الدَابَه يما يَتَوَقَفُْ قَبْضُهَا عَلَى النَقْلٍ فَالْوَجْهُ 


و1 
ع 


وَِانًا لِمَا َجَع إِليِْ م ر أنه لا أََرَ ِمُجَيَدِالْعَرْضٍ إلا إِدَا كان عَلَى وَجْهٍ يُعَدٌ قنِضًا في الْميِع. 


(موْلهُ زَدَتْ عَلَى الى أو تقصّث) أو سَاوَت (مَزة) 
في فَتَاوَى السّيُوطِئ ا ار ِاسْتِيفَاءٍ الْمَنْمَعَة ؟ 





وَقَادِرٌ فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلَهُ قُ دَعْوَّى الْإِعْسَارٍ يَعَدَ إِقَرَاره المجَوَابَ لا يُقْبَلُ قَوْلَه ِل ِبَيْنَةٍ دنه تشهك د أن كان قَادِرًا وَتَلِفَ كاله أله 


(كَوْلهُ في الْمثِْ وَلَوْ أكرى عَيْنا مُدَةٌ) أي إِجَارةَ عَبْنِ أو ذمَّة كُمَا هُوَ ظَاهِرٌ (فَولْهُ ولو كان حَبْسة) أن المكتري." (1) 

"إجْمَالَا نم تَفْسِبطْهَا يا لا يُطَابِقُ الإِجْمَالَ فَإِنْ 1 كن الججمغ تَحَالمَا؛ لأَنَّ تَعَارْضَ ذَيْنِكَ أؤب سُقُوطَهُمَا وَإِنْ أَمْكّنَ 
كَأَنْ فَالُوا أَربعْ سِِينَ بِأَرتعة آلافٍ كُلُ شْهْرٍ مائنًا دزقم وَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ حل عَلَى تَفْسِيط الْمَبْلغْ عَلَى أَوَلٍ الْمُدَةِ مَيَفْضْلْ 
ار ل سوام اسك سو اس د كيه 0 
ِأَنَّ حصّة كُل يَوْمِ سَبْعَةٌ ومَرٌ َ أَوَلَّ خَامِس شْرُوط الْمَيْع عَنْ ابْنِ الصّلّاح مَا روجع اعد وني اكات في وَمَدَ مَك أَوَائْلَ 
البيِع قَبْلَ قٍ : قَبْضِهِ أَنَّ إِْمُستَأُجِرٍ حَبْس ما أُستُؤْجرٌ عَلَيْهِ للْعَمَلٍ فيه ته لاسْتِيفَاء أَجْر: كنا ب جاع تعثر ام 
ما إِذّا 1 يَتَعَدَّْ ْنَا وَإَِّا كَاسْتَأجَرْدُكَ لِكِتَابَةٍ كذَا كُك كرس بِكذًا فَلَيْسَ لَهُ حب كرا على أجزة آكره لان الكوارينن 
جيذ من أَْيَانٍ مخْمَلِقَة. 


ره 


(كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ) هُوَ (الْأَرْضٌ التي 4 تُءَ عد قم) أن 1 يكن عِمَارتَا في الإشلام من شم أو ذمّيٍ 

لومم وع ش (فَوْلَهُ ثم تَفْسِيطْهَا يا بجا لا يُطَاب بق ) أب آنا ل 4 يق الجرة على أجزام الدهكر عم لوكا جلك جنك 
هَذِو الْأَرْضَ بِكُذًا عَلَى أَتَا حَمْسُونَ وْرَاعًا معلا قُبَانَتْ دُونَ دَلِكَ 1 يَسْقْطْ مِن الْأجْرة شَينْءٌ في مُمَابَلَةِ ما نَقَص من الْأذْوْع 
وف الفراه د تن مشخ والإجارة فإ فسخ رَجَع ها دقع إن كات وَل سقط الى عَنْ ذه © إن كان الْفَسْخ 
ند عضي افك أن ننه 710 أخي يلعا تنى بن ةكب قَبْلَ الْمَسْخْ اه ع ش 


(قَوْلُهُ تَالَهَا) أ الْمُوَجْدْ وَالْمسْتأجد وَيَفْسَحَايًا هما أو أَحَدُمْما أو الحَاكِم إِنْ 1 يعرَاضَيًا بِقَوْلٍ أَحَدِهِمًا اه ع ش (فَوْلْه لِأَنَّ 
تَعَارْضَ 7 أَيْ 0 00 وَكَذَا ضَمِيرُ سُقُوطِهِمًَا (قَوْلَه وَإِنَْ اك إ) في بحرِيدٍ الكل فا تعلة 0 أَيْ 
يه أن الْأخرةَ كل يوم أَيْبَعَةُ َرَاهِعَ وَالجمْلةُ في المئئة أَلْف وَأيْتعْمائة وأوبه 

0 35 0 0 جاب بِنّهُ يُنْظَرُ في كَيْفِيّة الْمَكْبُوبٍ فَإِنْ كَانّث المْلَةُ كُيَبَث فيه إِجْمَالًا لصيل الْمَذّكُورِ 
ُيَاوْمَةٌ وَلَفْظُهُ يَقْنَضِي عا هكرت جْنْعَا لِلْمْمَصّلٍ بأَنْ قبل فَمَجْمُوعٌ كلك الث واتفيافة واوقية ولو ذررة يق اللذل َرِمَهُ 
الْمُسََى عَلَى الْمُيَاوَمَةِ ولا يَلرَمُهُ زِيَادَةٌ الْأَرْبعَة وَالْعِشْرِينَ فَِنَّ أَحَدَهًا غَلَطُ فَيِحْكمْ ِالْأَكلَ وَإِنَْ 4 تَكُنْ الْجْمْلَةُ الْمَذْكُورَةٌ مُورَدةَ 
بلَفْظِ الجمع ل لِدَلِكَ الّذِي مُصّلَ مُيَاوَمَةٌ بِأَنْ كَالَ استَأَجَرتا بأَجْرَة مَبْلَعْهَا كُل يَوْءِ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ و السّنَةِ أَلْفْ 
وَأَيْتَعُمِانَة وَأَرْبَعُونَ وَكوْهُ من الْأَلْمَاظٍ فَيحْكَمْ عَلَيْهِ ظَاهِرًا بالجُمْلَةِ مَعَ مَا فِيهَا مِنْ الرَيَادةِ مَإِنَّ الجَمْعَ مْكِنٌ بأنْ يَكُونَ ذدَلِكَ 
تَفْسِيطًا لِبَعْضٍ الجر دُونَ بَْضٍ الْتَهَى اه سم (فَوْلُهُ عَلَى تَفْسِيطٍ التبلغ) أ الْأَرْبَعَة آلاف (فَوْلّهُ عَلَى أل الْمْدَّة) أئ 
ِلّ أَنْ يَنْمَدَ الْمبِلَمُ اه كُرْدِيٌ عِبَارَةٌ ع ش أَيْ وَمَا رَادَ عَلَى ذَلِكَ لا تَتَعَلَّقْ به الِْجَارةٌ اه. 

(قَوْلُهُ العِشرِين) تَعْتُ لِلشَّهْرٍ (قَوْلَهُ وَمَمّ أَوَلَ حَامِسٍ إِ) عِبَارتَهُ هُْنَاكَ وَمِنْ © أَقْقَ ابْنْ الصّلاح في صَّكِّ فيه خْمْلَةُ رَائِدَةٌ 
وَتَفْصِيل أَنْقَصُ مِنْهَا بِأَنا إِنْ تَقَدّمَتْ عْمِلَ يها لإمْكَانٍ الجمع بِكَوْنٍ التّفْصيلٍ لِبَعْضِهَا وَإِنْ تَأَكَرَتْ فَإِنْ قِبلَ فَمَجْمُوعٌ 
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سم (فَوْلْهُ وكحَلّهُ إل) رَاجِعٌ لِقَوْلِِ 


[كِتَابُ إِحْيّاءٍ الْمَوَاتِ] 
َوْل المت :(اخياء العوات) أغ ونا هذ كرُ مَعَهُ منْ فَولِهِ قَصْلُ مَْمَعَةٍ الشّارِع إلى آخر الكتاب (فَوْلُُ هُو) أَيْ شَيْعًا اه ع 
ش فَوْلْ الْمَْنِ (الأَرْض الي !ل) قَالَ ابن الرْفْعَة وَهُوَ قِسْمَانٍ َضْلِيٌ وَهُوَ مَا 4 يُعَمَرْ قط وَطَارىئٌ وَهُوَ مَا ل 
الجاهليّة اه مُعْني (فَوْلْهُ أ 1 تُعيَمّنْ) إل فَوْلِهِ وَكَانَ دِكُيهُم للإِخيَاء في البَهَايَة إلا فَولهُ لكِنْ في إطلاقِه نَظرٌ (فَوْلْهُ أَيْ 
عِمَارئًا إِل) عبَاَةٌ المغني وَسَرْح 0 لا يوط في تفي الِْمَارَ الَحَقّقُ بل يَكْفِي عَدَمْ تققِهَا بأنْ لا يرَى أَتَرك 
ل لين عليها من أطول شكر قر وج وََؤَْادٍ وَككُوهَا اه. 
(قَولُهُ ‏ تَُيَقَنْ عِمَارَعًا إل) يَدْخُلْ فيه ما تييِّنَ عَدَمْ عِمَارَتِهِ ي الْإِسْلام وَهْوَ ظَاهِرٌ وَمَا شك ذ فد ميان 312 
ووعِشْرِينَ دِرْمَا عَلَى التَّفْصِيلٍ فَأجَاب بِآنَهُ يُنْظَرٌ في كَيْفِيّة الْمَكْبُوبٍ فَإِنْ كانت الجُمْلَةُ كُيَبَثْ فيه إِجْمَالّا ِلتَفْصِيلٍ 
الْمَذَكُورٍ اوم ل يَقْنَضِي 5 0 حَمعًا للْمْمَصّلٍ أَنْ قيل فَمَجْمُوعٌ ذلك أل وانبثماتة وأزيقوة مكف ذيلك ين 
اللَّفْظِ لَِمَهُ الكشك عل المواققة ولا يَليَمُهُ زِيَادَةُ الأويعة وَالْعِشْرِينَ إن أَحَدَهُمًا غَلَطٌ فَبُحْكُمُْ باذك ون : 22006 
الْمَذْكُورَةُ مُورَدَةَ بلَفْظِ الجمع وَالْإِجْمَالٍ لِدَلِكَ الذي قُصّلَ مُيَاوَمَةَ بَنْ قَالَّ اسْتَأَجَدتَا بأَجْرَة ة مبْلَعُهَا كُل يَوْم أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ وق 
السك أَلْفٌ ا وازتقون وخزة يز الألفاط مَبُحْكمُ عَلَيْهِ ظَاهِرًا بِالجُمْلَة ة مَعَ مَا فِيهًا مِنْ الرَّيَادَةٍ َإِنَّ الجمع مُكِنٌ بِأنْ 
كو لك كذ تَفْسِيطًا لِبَعْضِ الْأَجْرة دُونَ بَعْضٍ اه. 
ل 00 حامس شْرُوط الْببْع !) عبَارثهُ ا هذَه وَتَفْضِيل أَنْقْصُ 
مِنْهَا كا إِنْ تَقَدّمَتْ عْمِلَ ينا لإنْكَانٍ الجمع بِكَوْنٍ التّفْصِيلٍ لِيَعْضِهًا ا تَمَجْمُوعٌ دَلِكَ كَذَا كم 
بِالتَفْصِيلٍ؛ ل لعل تاوزن ايقن علق حك كا قدا هن طاول اداو 


(كِتَابُ إِحْيَاءِ 2 
(مَوْلُهُ أَيْ 4 بُعَيَفّْ عِمَارَعًا إل) أ عِبَارَةُ شر الرّؤض ولا يُشْترَطُ في تَفْي الْعِمَارةِ التّحَقْق بَل يَكْفِي عَدَمْ " )١(‏ 
"وَمِنْ َه عَدَنُوا به عَنْ قِيّاسِ سَائِرٍ الشّرُوطٍ الْمَاسِدَةٍ إِذْ يس َنَا مَوْضِعٌ يَصِح فيه الْعَقْدُ مَعَ وُجُوبٍ الشّرْط الْمَاسِدٍ 


الْمَُافِ لِمُقْئَضَاهُ إِلّا هَدَا وَوِيجَهَ خُرُوجُ هَذًا عَنْ تَظَائِره 0١‏ مَدْخُولَةٌ كَمَا يُعْلَمْ بِتأمُلِهَاء ورج بعفرك عُمْرِي» أو 
ا عَنِطل؛ لِأَنهُ تَأَقِيثْ حَقِيقَةَ إِذْ قَدْ ينوت هَذَاء أو الْأختيئ أوَلّا. 


(وَلَوْ قَالَ أَرْقَبْنُك) هَذِهِ مِنْ الدُقُوب؛ لِأَنَّ كل وَاجِدٍ يقب مَوْت صَاحِبِهِ (أَؤْ جَعَلْتَهًا لك رُقْى) وَافْمَصَرَ عَلَى ذَلِكَء أؤ ضَهٌ 
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ل التَفْسِيرِيّة في قَوْلِهِ أي إن ممت قَبْلِي عَادَتْ إل وَإِنْ مث مَبْلّك اسْتَمَّث لَك فَالْمَذْهَبَ طَدُ الْمَولَينٍ 
اليد وَالْقَدِيم) قعل كريد الْأصَحٌ نَصِحٌّ وكلثى الشاط الفاسد 0 وخ وَالْقَبْضُ وَذْلِكَ لَبَرٍ أن دَاوُد وَالَنُسَائْمْ 
وله كقلن ا ولا كرقتوا قمرة أنقرت حتتقاء 11 القمنة فهو لوقب أعنء له رقتو وله 7 تَعْمُرُوا طَمَعًا في أَنْ يَعُودَ حم إن سَبية 
ل بكي رهما دا لَه وَِنْ صَكًَا لأَحَادِيت أخَرَ وفِيهِ نَظَرٌ بل يُؤْحَدُ من أَحَادِيثٍ المِِكَة؛ لِنَّ الْأَصْلَ 
فِيمَا صّحّ جَوَارٌ فِعْلِهِ أن النّهي لِلتّزِيه. 

(: ومَا جَارٌ بَيْعْهُ جَارٌ) 1 يُوَيْنْهُ ليُشَاكاء 

الْمَنَافِعُ يَصِح بَيِعْهَا بالإجَارَة وَفِ مِبَتَهَا وَجْهَانٍ 

كَلَامِهِمَا كُمَا قَالَهُ ال الإستوي تَرْجِيحُةُ وَبِهِ جَرَمَ الْمَاوَوْدُِ وَغَيْرُهُ وَرَجَحَةُ الرَرَكشِيحٌ نَنِيهِمًا َع غليك يناك على نكا توفت 
منَافعُهُ أَمَائةٌ وَرَجَحَهُ حَنْعْ مِنْهُمْ ابْنْ الرْفْعَة وَالسْبْكِيئُ وَالْبلْقيع وَعَلَيْهِ قا يََُْ إلا بالْقَبْضٍ وَهْوَ بِالاسْتِيفَاءِ لا بِمَبْضٍ الَْيْنٍ 
وَقَارَكَتْ اوكا 0 فِيهًا لِتَمَدرِ الجر ة وَالتَصَدْفٍ في الْمَنْمَعَق وق ذَلِكَ بَسْطّ ذكزته في شرح الْإرْشَادِء وَمَا في اللّمّةٍ 
000 هِبَثهُ فَوََبْدُّك أَلْفَ دَرْقي في ذَمّتي باطِل وَإِنْ عيّنَهُ في الْمَجْلِسٍ وَقَبَضَهُ وَالْمَرِيضٌ يَصِح بنِْهُ لوَارِيْهِ ِكَمَنٍ 
الْمْلٍ لا حِبَمْهُ لَهُ ب يَكُونُ وَصِيّةُ وَالْوَيعُ والْمْكَانَبِ يَجُورُ بَبِعُهُمَا لا مِبَتُهُمَاء والْمَرْهُونَُ إِذا أَعْتَقَهَا مُعْسِراء أو اسْكولدَقا 
5 ينه لكر ل جلها ولق للفو 

وطن لُرُومَهُ (فَوْلُّ: عَدَنُوا به) أي: بهذا الشَّرطٍ (فَوْلّهُ: إِلّا هذَا) أْ: الْعُمْرَى ولتق وَعَلَى هذا مَك ما قبل فبه يَصِحُ 
الْعَقْدُ ويلثو الشّرط يحت قرطة فِيمًا لا يَكُونُ الشَّرْط مُنَافيًا للعَقْدِ اه ع ش (فَوْلَهُ: وَخَرَج) ار 
(َول: بغمرك) أي الْمَذَّكُورٍ مَعْىٌ في بَعْضٍ الصّيغ الْمْتَقَدْمَةٍ وصَرَاحَةٌ في بَعْضِهًا كَجَعَلَقُهَا لك عُفْرك. 


(قوْلهُ: هَذِو مِنْ البُُوبٍ) إل قَوْلٍ الْمَثْنٍ وَهِبَهُ الدّيْنِ في البَهَايَهِ إلا موْلَهُ وبحت السْنِكيٌ إل الْمَثْنٍ وَكَوْلَُ وق دَلِكَ شط 
دكرته 3 شرح الْإرْشَادٍ وَقَوْلَهُ بِنَاءٌ عَلَى َك ملكة 0 وَل فَهُوَ ل وَقَارَقَ ِل وَكَذًَا (قَولَهُ: يَْقْبْ) باه بْهُ دَخَلَ انْتَهَى 
كمَارٌ اه ع ش (فَوْلّةُ: وَافْمَصَرَ !2) نَعَمْ إِنْ عَقَدَهَا أَيْ: البُقى بِلَفْظ اله كَوَعَبْتْهَا لك عمْرَكَ أختيج لِلتّفْسِيرٍ الْمَذّكُورٍ اه 


- 
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مُعْني (فَوْلّهُ مَا بَعْدَ أَيْ: إ2) أي: أو أَيْ: وَمَا بَعْدَهَا كُمَا هُوَ ظَاهِرٌ اه سم (فَوْلَه: لِوَرَيِ) أي: الْمُتَّهبٍ (فَوْلَهُ: وَحَتَ 
السْبِكِيم !2) أََبَهُ الْمْغْي (فَوْلّهُ: لِلتَِّيه) » أَو لِلْإِرْسَادٍ اه سم عِبَارَةُ السيّدِ عُمَرَ أَوْ لِْإرْشَادء وَالنَصِيحة حَقٌّ لا يَمَعْ التي 


و 


ل التؤة ولا خؤة ل هاي حر انيما مذغرطان خزقا يه عبد ايه 


قا اها وأ عن الئل حِ ا د 


يُوَيُ) إل قَوْلِهِ وقد يُقَالُ في الْمُعْني إلا قَوْلَهُ فلا تَلْرمْ إل, وَمَا في الدّمَة ومَولك وَالْمَرِيضُ إل وَالْوَل (َوْلَه: أو؛ 
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) أي: سي ير َو عَقّدَا اه سم (فَوْلْهُ: أَنَا لَتِسَث) أي: هِبَة الْمَمَافِع (فَوْلْه: 0 
عَلَى إل مِنْ فَوَائِدٍ الخلافٍ اه سم (فَوْلْةُ: أَمَائَه) وَهُوَ الرّاجِحُ اه ع ش (فَوْلَهُ وَرَجَحَة جَنْمْ !1) وَهْوَ 
لجر مثني وأكى ب الواية - رَحِمهُ اله تَعَالَ - جََايَةٌ (َوْلَهُ: وَعَلَيْه) أي: عَلَى كَؤْيْحًا تلِيكًا (قَوْلَهُ وَهُوَ بِالِاسْتِيقَاءِ إل) يُوْحَدُ 
منة أَنُّ لا يُوَيعرُ ولا يُعَيدُ سم عَلَى حَجٌ أَقُولُ وَيُؤْحَدُ مِنْة أَيْضًا أن للْمَلِكِ التُجُوعَ مَىّ شَاءَ لِعَدَم قَبْضٍ الْمُتَّهِبٍ الْمَتْمَعَة 
بِمَبْضٍ الْعَيْنِ حَقٌّ حَقٌّ يجوز يجُورُ لَهُ التَصَدْفُ فِيهًا بِالْإِجَارَة وَغَيرِهَا اه ع ش (قَوْلُهُ: وَمَا في اللّمّة) أَي: الْمَوْصُوفِ في اللَّمّةٍ (ِيَصِحٌّ 
ل) عط على مُخلِالتافع تخ اح (قز: لا كا هِبَنُهُ) وَسَيَأقٍ حِبَهُ الدَّيْنِ (َوْلُه: وَإِنْ عَيّنُ) أَيْ: ما في الَّعَة 
(كَوْل: يجُودُ بنِْهُمَا) أي: بنع الْأَولٍ لِمَالٍ مُوَلَي الثاني لِمَا في يَدِهِ (َوْلَة: لا مِبَتْهُمَا) وَقَدْ تَمَتم هذا في سَرْح» َالْقَبِضُ 
مِنْ ذَاكَ (فَوْلّهُ: لا هِبَنُهًا وَلَوْ للمُرْكْنِ) د فيه نَظرٌ في الأول وَهِيَ ما إِذَا أَعْتَقَّهًا الْمُعْسِدٌُ بالبْسْبَةِ للْمُرَصَنٍ ن وَكَذَا لِعَيره بإِذنه 
تلتتأكزة الى منع عازه ع شن في عَدَمْ صكة هبه المتفوثة + بن الفغير لنْفرئين تطر» لِأنٌ اق إمّا انقتع من الْمُِر لِمَا فيه 
مِنْ النَفوِيتٍ عَلَى الْمُرْئْنٍ بعَيْرٍ إِذْنِهِ وقول لِلْهِبَةِ مُتَضّمَنٌ لِرضَاهُ يما اه وَأَسَارَ اليَشِيدِيُ إلى الْجوَابٍ يا نص فَولُْ وَلَوْ مِنْ 
الْمُرِكْنِ أَيْ: لِمَا فيه مِنْ إِبَطالٍ عن لض ون عاز ليده وذ تعتدان ع ذَلِكَ لِمَعيّنهِ طَرِيقًا لوَفَاءِ الحق الّذِي تَعَلّقَ لِرقبتهَا 
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و أَيْ: وَمَا بَعْدَهَاكَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (فَوْلَهُ: أن النَهْيَ لِلنَنزِيه) » أو أَنّهُ للْإرْسَادٍ 
كله عَيُْ حقِيقِيٍ) أيْ: أو تنا لِمَعْى الميَةَ من كونه تَليكا أو عَقْدًا (قَوْلْهُ: بنَاءً عَلَى أن ما وعدث 
مَنَافِعُهُ ع هَذًا مَعَ قَولِهِ السابِتٍ عَارِيَةٌ مِنْ فَوَائِدٍ الخلافٍ 
(قوْلَهُ: وَرَجحَة جَنْعٌ !1) وَأَقْى به سَيْخْتَا الاب الرَمليئ (فَوْلّة: وَهْوَ بِالِاسْتبمَاءِ لا بمَئْضِ الْعبنِ إ) يُوْحَدٌ مثه أنه لا وير 
ول ك1 00 َمَا في اليّمَةِ يَصِحُ بَبِعْهُ لا ِبَيُهُ) وَسَتَأْقٍ مِبَةُ الدَّيْنِ (كَْلّهُ مَوَهبْفُك إل) كذَا سَرْعْ م ر (فَوْله: لا 
ِبنُهُ لَهُ) هدًا يْرِي في غَيْرٍ الْوَارثِ وَإِنْ اخَْلَمَث وَصِيِنْهُمَا (فَوْلَهُ لا مِبَتُهَا ولو لِلْمْريْن) فيه نَظَرْ في الْأُولَ وَهِيَ ما ذا 
ا د وكذًا لِعَيْرو بإِذْنهِ فَلبتأكله." )١7‏ 
"ود أن ما ات قبل عل لوج برها لا تي وواضخ أن لا مصخ جة + جْعِيّةٌ قَبْلَ رَجْعَتِهًا وَاسْدَنْبَط السُنِكئ 
ا ل ور الول عن الاي بعِوضٍ وَدُونِهِ وَالَّذِي اسْتَقرٌ رَأيْهُ عَلَيْه جل بَذْلِ الْعِوَضٍ مُطلًْا وأَخْذْهُ 
حَقّ النَازلٍ فَهُوَ مَُرَدُ افْتدَاءِ وه فَارَقَ مَنْعَ بَيْع حَق النّجْرٍ وَشِبْهِهِ كمَا هُنَا لا 
تعلق امول أ ووز شد له بل أ 6و الوطيقة مَل من تفتعببه المصنلحة الشئوئة ولو غير المنؤول 


َهُ ولا يُجُوعَ عَلَى الَّازِل حيتَذٍ ري ل يا قرز لعزي لولاا لجارتو غ قبل أن 
ل الل ار تفرك غَيْر الدَازل حَتث لا ود له عزلة: 
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(قمئله) في بغض أحكام التسُوزٍ وَسَوَابِقِهِ ولاق ذا (ظَهرَ أماراث تُشوزها) كشو جواب بَغْد لين وَتَعِِْيسٍ بَعْدَ طَلاقة 
َإِعْرَاضٍ بَعْدَ إِفْبَالٍِ (وَعَظَهَا) نَدْبًا أي حَدَرَمَا عِمَابَ الدَّنيَا بِالصربٍ وَسْقُوط الْمُوْنِ وَالْقَسْمِ وَالْآخِرّة بالنّارٍ قَالَ تَعَالَ 
#واللاق خََافُونَ تُسُورَمنّ فَعِظُوهْنَّ# ا 4]] وَيَنْبَغي أَنْ يَذْكْرَ لا حَبَرَ الصّحِيحَيْنِ «إذًا بَانَتْ الْمَرَْةُ هَاجِرَة فِرَاشَ 
َوه لَعَننْهَا الْمَلَائِكَةُ حي تُصبح» (بلا هَجْر) ولا ضَرْبٍ لِاحْتِمَالٍ أَنْ لا يَكُونَ تُشورًا َلعَلََّا تَْمَذِرُ أو تَقُوبُ وَحَسَنٌ 
أن يَسْتَمِيلَهًا بِسَئْء والْمُرَادُ نَفْْ هَجْرٍ بفَوْتَا حَنَّهَا مِنْ نو َسْم لِرْمَتِهِ جيئيذٍ بخلافٍ هَجْرهًا في الْمَضْجع فَإنَهُ يجُورُ؛ أنه 
عله كا ف 


7 


007 


خحَقْقَ دُشوز) كمنع 35 كروي 


ًَ 


(فَإنَ 
لرِوَاسْتَحَقُتْ ث الْقَضَاءِ؛ لأَنَّ الْعوَضَ 1 يُسَلَّمْ لا ونا 1 يجْ أَخْدُ الْعِوَضٍ عَنْ هَدًا لحي لِأَنَّهُ لبس بِعَبْنٍ ولا مَْمَعَة أن 
مَقَامَهُ عِنْدَهَا لَبْس مَنْمَعَةِ مَلَكُنَهَا عَلَيْهِ اه. 

(كَولْهُ وَمرّ) أ قُبَيْلَ قَولٍ الْمثْنِ وَتَحْتَصّ بكر . 

(قَوْلُهُ حَلَ بَذْلْ الْعِوَضٍ مُطْلَنَا) أي سَوَاءْ كان النَازِلُ أَهْلَا 


7 


أ 


لاحي ا ا يي 


كان النَازِلُ أَمْلّا وَالْأَقْرَبُ أَنَّ الْمرَادَ بالإطلاق عَدَمْ اشْيراطٍ حْصُويا لَهُ أو عَدَمَْهُ وَيَكُونُ فَوْلْهُ الآي أو بِسَرْطٍ خْصُويًا إل 
ل سمس لايثال 5 نَهُ د . هر لاه 0 يشزيه 


شَرْعًَا اه. 

(قَوْلُهُ كَهُوَ) أي الْعِوَضُ اه ع ش (فَوْلّهُ ُجيَدُ افْتدَاِ) أي ليس في مُمَابَلَة انِْمَالٍ شَْءٍ من النَازِلٍ لِلْمَبْدُولٍ لَهُ بخلافي اشتراء 
تو حَقّ النَّحَجُرٍ فَإنَّ الْعوَضَ فيه في مُقَابََةِ + خطرل كر عق لسار ور نازو تحرو وو وسور نرت تزل اكول غير 
مَا نَّهُ قَوْلَهُ وَبهِ قَارَقَ إل يُتََمَنُ مَا وَجْهُ الْمَارِقِ الْمَأَحُوذِ مِنْ كََامِهِ نَعَمْ بك أَنْ يُمَرَقَ َأكْدٍ > حَقٌ الْوَظِيمَةِ بِالَسْبَة لق 
النَّحَجُر وَيهَذَا لَو تَوَلَاهَا آحَرْ مع أَمْلِيّة صَاحِبِهَا 1 يَصِحٌ يخلاف النَّحَجُر الْمَارّ في إِخيَّاءٍ الْمَوَاتِ فَإِنَهُ يلك الْآخَرُونَ وَإِنْ 
َم اه. 

(قَوْلَهُ كُمَا هُنَا) أي في مَسْألة الْمَسْم اه رَشِيدِيٍ. 

(قَوْلهُ ولا يُجُوع عَلَى النَازِلِ) هَدا ظَاهِرٌ إذَا كانَ بَذْلْ الْعوَضٍ عَلَى مجر الثرُولٍ أمًا َو بَدَلَهُ عَلَى النرُولٍ وَالحْصُول لَه فمَنَْغِي 
التُجُوغ م ر اه سم أَقُولُ بَقِي ما لَوْ أَفْهَمَ النَازِلُ الْمَنْرُولَ لَهُ زيَادَةَ مَعْلُوم الْوَظِيفَةِ عَلَى الْقَدْرِ الَّذِي اسْتَقَيث الْعَادَةُ بِصَْفه 
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وَتَبيَنَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْمَنْرُولٍ لَهُ خلاقة فَهَلَ لِلْمَنْرُولٍ لَهُ الجُوغ يا بَدَلَهُ فيه نَظَدْ واه أن الْمَنْرُولَ لَهُ مُمَصّرٌ 
بعَدَم الْبْحْثِ اه ع ش. 

(كَوْله 1ل أن حون كولقة 5غَينالمتزول له 

(كَوْلهُكُمَا مَم) أَيْ و في الْحوَالَة وَالْوَفْفٍ اه كُرْدِيٌ (قَوْلَهُ ؛) فيه ند وَيْنّجَهُ خلافُه وَسْقُوطٌ حَيّهِ بمُجَيْدٍ النْزُولٍ 


مُطْلْقًا م ر اه سم عَلَى حَجٌ اه ع ش. 


[فَصْلٌ في بَعْض أخكام الششوز وَسوَابقهِ ولواحِقِ] 
(فَصْلْ) في بَعْضٍ أخكام ور (قَولَه في بَعْضٍ أخكام النشور) إِلَّ الْكِتَاب ف التَهَايَة إل قُولة كرا ككنها وكولةقياة 


>0 ر هر وك راض 


وَ منّجَة إل الْمَثن :وقول 4 ورم إل الْمَعْنِ وَقَوْلَهُ 4 بَنْ يخْسَى مِنْة مبيخ تَيَمُم وَقَوْلهُ وَالْمَِقُ ِل الَنبِيه وَكَوْلُ مَإِنْ 4 متي 


ل وَسَوَابِقِ) أي ظهُورُ الْإمَارَاتٍ وَفَوْلُهُ وَلََاجِقِهِ أي كُبَعْثٍ الحَكّمَيْنِ اه ع ش (فَوْلُهُ كَخْشُونَةِ جَوَابٍ) إلى فَوْلِه وَلَا 
لِتَحِيفَةٍ قي الْمُغْني ِل فَوْلَهُ ويجُورُ كُسيها وَفَوْلُهُ قيل وَفَوْلَهُ وَهُوَ مُنّجَةٌ إلى الْمَثْنِ وَفَوْلَهُ و1 تخد إل الْمَمْنِ وَقَولَهُ وَهْوَكَمَا إِلّ 
لا على وخة. 

(قَولهُ خَبّرَ الصّحِيحَيْنِ) وَفِ البَرِْذِي عَنْ 

عَنْهَا دَخَلَتْ النّة» اه مُعْني. 

(فَوْلْهُ لِاحْتِمَالٍ أَنْ لا يَكُونَ) أي ما ظَهَرَ مِنْها. 

(قَولْهُ وَحَسَْ ماهوا ماو الصّحِيِحَيْنٍ «الْمَرأةُ ضِلْعٌ أَعْوَجُ إِنْ أَفَمْتهًا كسَرْتنا وَإنْ تَرَكْتهَا اسْمَمْتَعْت با عَلَى عِوَج 


. (كولهُ كمنع تنم !1) ولَوْ غَيْرَ المجماع لا مَنْعهَا لَه من دنلا ولا العم لَه ولا الإيذّاُ له 

جدوكتيية بأد يخْعل لبه بن ليت دَائة سق بالطل اه. 

(كَولة 46) أن في الشّرح ُبَيْلَ قَوْلٍ الْمُصَبْفٍ وَتخَصُ بكر ججديتةٌ إل. 

(فَوْلْهُ ولا يُجُوعَ عَلَى النَّازِل) هَدًا ظَاهِرٌ إِذَاكَانَ بَذْلْ الْعِوَضٍ عَلَى مُجيدٍ النرُولٍ أَمَا لَوْ بَدَلَهُ عَلَى النَرُولٍ وَالْحُصُولُ لَهُ فيَنبَغِي 
اليُجُوعٌ م ر. 

(قوْلْهُ لَهُ الجوغ) فيه نظ وَيْتّجَهُ خلافة وَسْقُوط حَيِّهِ بمُجَبَدٍ الرُولٍ مُطْلَقًا م ر. 





(قَصْلٌ في بَعْضٍ أحْكام النُشُوزٍ وَسوَابِقهِ لَوَاحقِِ) . (فَوْلُُ لاف هَجْرها في الْمَضْجَع إل) أنظزة مع." (1) 


الس عي اعسات تساي ام 8 


0 رمك لذن 5ع ا 
يَسْتَذعِي رَفْعَهَا 5 000 مَحَلَّفَ بِلثَلاثِ ما 0 وَل يَنْو وَاجِدَةَ نه قَالَ و 0 0 الميشلوفي علته 
عَيَدْت فاه يدا الحلٍِ تَعَيّنَتْ و1 يَصِحّ بُجُوعُهُ عَنْهَا إلى تَعْيبنهِ قي غَيْرِهَا وَلَيْسَ لَه قَبْلَ المَنْثِ ولا بَعْدَهُ تَوزِيع الْعَدَدِ؛ِ أن 


اه م مِنْ حَلِفِهِ إِقَادَهُ و3 الْكُبَى قَلَمْ لِك رَفْعَهَا بِذَلِكَ. 


وو طلّق) حر 1 
لِقَوْلٍ أكَابِرٍ الصّحَابَةِ إِذَا كانَ 0-5 ف ل خَاِت بنفع انكل له لبأقيك ؛ 000 ل 

حَقٌ تَنكح رَوْجًا غَيرُ؛ [البقرة: ]17١‏ ؛ لِأَنّهُ 1 بُمَرَقْ بَْنَ أَنْ تَعَرَوّج آخر وَيَدْخْلَ با قَبْل الثَالِئََ: َأ لا فى ؟ ذَلِكَ 
أنْ لا مَرْقَ (وَإِنْ تَلّتَ) الطّلاق ثم جَدَّدَ بَعْدَ رَوْجٍ (عَادَتْ يثلاث) إِحْمَاعًا وَغَيْدْ الرّ في اليْنْمَْنِ كَهُوَ فِيمَا ذَكِرَ في الثّلاثِ. 


وَلْعبد) أي من فيه رقّ» إن قَلَ (صَلْمَانِ فقَط) » وَِنْ توج خرة؛ أنه ايك للعلا قبيط الحكم به وبر الفط 
مَرْفُوعَا «طلاق الْعَبْدِ ثُنْتَانِ» وَقَدْ لِك التَالِكَة 0 علق دمر بنْتَْنٍ ع يحَارب م يُسترف لَه رَدُهَا بلا حَيّلٍ اعيارًا كوه 
خْتا حال الطّلاقٍ وَلَوْ كَانَّ م به فَمَطْ 6 بَعْدَ الرّقٍّ عَادَتْ لَهُ 0 فَمَطْ؛ لِأَنّهُ ل يَسْتَؤْفِ عَدَدَ الْعَِيدٍ 
ِقِهِ (وَلِلْخْرٌ ثلاث) ع «أنّهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سْئْلَ عَنْ فَوْله تَعَالَ لالطّلاق 
0 [البقرة: 9؟7؟] 0 قال أو تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ» . . 


(وَيَفّعُ في مَرَضٍ مَوْتِ) وَلَوْ انا إِجْمَاعا إلا مَا سَذّ يه السَعْومُ (وَيََوَارئانِ) أي مَنْ طلّقَ مريضًا وَالْمُطَلَقَةُ 

لوع ش (قَوْلُّ: ولا يُوَكَلُ فيد) أن في اللع. اه. ع ش (قَوْلَهُ: وَغْلّط) بِيَاءِ المَفْعُولٍ وَالضَّمِيرُ الْمُسْتَيرُ لِلمَولٍ 7 
(كوْلة: ملا يَقَعْ )كما أَقْق به اْوَاِدُ - رَحمة الله تَعَال -. اه. يْمَايَةٌ (قَوْل: الْمعلّقْ به) أي الطّلاقٌ الْمُعلّْ بالخلّع (فَوْله: 
أذ ا ا رما ريا 1 فيه و دَلِيلِهِ الْمَذْكُورٍ وَكَانَ ممْكِنْ أَنْ يُبَدّلَ قَوْلَهُ لا يخْري هُنَا بِقَوْلِهِ لا يُفِيدٌ هُنَا؛ 4 هر 
ُنَافٍ لِلْجِرَاءِ فَلَا يَكَنّبُ عَلَيْهِ فَلََِْمَ. اه. سم (فَوْلْ:؛ لِأَنَّ وُقُوعَ الثَّلاثِ 0 در خْرَ الخلّع إ) وَدَلِكَ أَنهُ َو وَقَعَتْ 

ال 0" اك ينه اماد ديه حطول الع الْمُعلّ عليْهِ الوُوع. 

وَحَاصِلُه أنه امْتََعَ وُقُوعٌ الَّلاثِ قَطْعًا لِلدّْر وَهُوَ أَنَّهُ يليم منْ وقُوعِهَا عَدَمْ وقُوعِها فَعَدَمُ الْوُْوعَ لَيْسَ لِانْيقَاءِ الَرتييب بَيْنَ 
لجاب وَالشَرْطٍ بَلْ لِلدّورِ المَذُكُورٍ. اه. ع ش (قَوْلَه: ولَوْكَانَ لَهُ زَوْجَاتٌ إ) سََحْيْبْ عَنْ الْعْبَابٍ وَفْتَاوَى شَيْخنَا الرَمْليّ 
في فَصْلٍ شَلكّ ني طَلَاقٍ ما يتَعَّْ بدَلِكَ أنْظرة. اه. سم (فَوْلَه: و1 يَْو !6) الْوَاوْ لنْحَالٍ اه ع ش (قَوْل: وَل بل فِعْلٍ 
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و 
ع 


الْمَخْلُوفٍ عَلَيِْ) هذا يُفِيدُ كمَا يُصَبَحْ بِدَلِكَ في آخر بَابٍ الطَّلاقٍ أَنَُّ لا مَرْقَ في الَّعِْينِ بَئِنَ كيه قَبْلَ الْفِغْلٍ أو بَعْدَهُ وَلَهُ 
ايعان جو ار وان لفتحيو ساو وار لوراك وخيو مدر طلى لمعي وار وفيت تين ايت 
مُطْلَقَةَ فلا فَرِقَ بَيْنَ النَغيِينِ بيْنّ كَوْنِهِ قَبْلَ َبْلَ الِْعْلٍ أو بَعْدَهُ وكُتَب عَلَيْهِ سم ثم مَا نِصْفةُ فَوْلَُ: وَلَهُ أنْ يُعينَهُ إل تَقَدّمَ في فَصْلٍ 
سَكّ ني طلاتي أَنَّ لي عقر علي أي سَيًْا الشَهَابٍ الرثلِيَ في فتاويه أنه 4 ما يجُورُ َعيئهُ في ميَْةِ وَمُبَائَةِ بَعْدَ وُجُودٍ 
الصِمّة. 0 ْ 
(قَوْلّهُ: تعيَّتْ) أي وَلِلئَلَاثِ فَيَمَعْنَ عَلَيْهَا مِنْهْنَّ خَاصةَ إِذا فَعَلَ الْمَخْلُوفُ عَلَيّْهِ. اه. ع ش (فَوْلَه: وَلَيْسَ لَه !2) أي لا 
ها ولا غلا »وذ دز د طق و الخ أ كنا و ارم أن وال زات لخ من مغو 
ؤ تَوَرْعَ اثلاث عَلْيْهِنَ فق مار لأتع أؤفّغت عَلَبِحُنَ أو نكن الات الطَلّفَاتِ وَقَالَ أَرَدْت بَيِتَكُنَ 
ا مضَكُنٌ إل أَنّهُ يُديّن. اه ع ش (فَوْلُهُ: مَبَْ الْثْ) أي قَبْلَ فِعْلٍ الْمخلُوفف عَلَْهِ (قوْلَهُ: تؤزيخ الْعَدَدِ) أي أن 
ا ُتَطْلَّقْ كك طلْقّة. اه ع ش (فَوْلَهُ: رَفَعَهَا) أ الْبَيْنُونَ الْكَبْرى وَفَوْلُْ: ِدَلِكَ أَيْ 
التوزِيع. 


فَوْلَهُ: إِذَا 1 يكن رَوْجٌ) أيْ إِنْ 1 تَكُنْ تَرَوَجَتْ بَعْدَ الطَّلاقٍ وَقَبْلَ الَْدٍ كَانَ أي الرَّوْجُ. اه. اع ش (قَوْلَهُ: ف 
رفن ) الاق الخال والعتيين للأكابر وعيية متقة المكبعاية ل ا 0 : لإطّلاتِ مَا في الْمَْنِ أو لِلشّقٌ 


0 أي مَنْ فيه رقّ) إل قَوْلٍ الْمثنٍ ره في الْمُحْبي إِلّا وله ِلّا ما سَدَّ به السَّعْوُ (قوْله:؟ لِأَنّهُ ) عِلَةٌ لِمُمَدّرٍ أي وَإِما 
| يوذ خزنة الإؤجة أله 8 أن لوج (قولة: يَارَبْ) أي نَقَض الْعَهْدَ. اه. أَسْى عِبَاةُ المذبي ثم الْمَحَقَ بدَارٍ الْحربٍ. 

اه. 

(قَوْل: كلَهُ إ) أَيْ في حَالٍ الرْقِ وَفَولَُ: وَلَوْكَانَ أ الذي الَذِي أُسْكْرقٌ. اه. ع ش (فَوْلَ: طلَمَهَا إ) أي قَبْلَ الرقِّ 

(قَوْلَه:؛ لِأَنّهُ 1 يَسْتَوْفٍ إل) أي بخِلافي مَا مَدَ آنِقا (قَوْلَهُ: لِمَا مَرَ) أَيْ في فَوْلِهِ؛ لِأَنّهُ الْمَاِكْ إل (قَوْلُّ: سْهْل عَنْ فَوْله 

تَعَالَ إ1) وَلَمَا كَانَ السُوَالُ ناشِئًا عَنْهُ ثيب إِلَيْهِ أؤ الْمَعْتى سيل سْوَالَا نَاشِئًا عَنْهُ أو عَنْ بق بَعْدَكُمَا في قَوْلِهِ لمكي 

طبَقًا عَنْ طَبْقِ)ه [الانشقاق: ]١5‏ أي بَعْدَ و اه. ميرم (فَوْلْه: أَيْنَ الثَالِئَُ) أي فَقِيلَ أَيْنَ إلل. 


(قَوْلّة: إِلّا ما سَدَّ [) أي إِلّا قَوْلَا سد !1 اسْينْتاءٌ عَمَا تَضَمَتَهُ فَولُّ: ِجْمَاعًا أي لِاثْمَاقٍ أَقْوَالٍ مُمَهِدِي الْأَمَةِ علَيْه (قَوْله: 
مَنْ طَلّقَ مَرِيضًا إح الْأَوْلَ الرَّوْجَانِ 

حدوقكة اشرة مز لوقعو اليا ايض الْبنَ كأ 0 

(فَوْلّهُ: فَقِيل - 
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عَلَيِْ فلِتملٌ. (فَولة: وَلَو كَانَ لَهُ رَوْحَاتٌ إ) أَنْظْرٌ ما كَتبئاُ عَنْ الْعْبَابٍ وَفْتَاوَى سَبْجمَا الشّهَابٍ اليَمْلِيَ في مَصْلٍ شَلكٌَ 
"(وَلَّا) يَفْصِدْ مُعيّئةُ بن أَطْلق أَوْ قَصّدَ مُبْهَمَةُ أو طَلَاقَهُمَا مَعَاكُمَا بَأْنِ صرح به الْعبَادِييُ وَهُوَ مُرَادُ الإمام بقَولِه: 
لا يَطْلْقَانِ (فَإِحْدَاهمًا) , يَمَعْ عَلَيْهَا الطّلاقٌ ه مَعَْ إِيحَامِهَا (وَيََرَمْهُ الْبَيَانُ ف الجَالّة الأول وَالنَعْيِينُ في الثَانيّة) لِتُعْلَمَ الْمَطَلَفَةُ 
َيترَبُ عَلَيْهَا أَحْكَامُ الْفِرَاقٍ (وَيُعْرَلَانِ عَنْهُ إل الْبَيَانِ أؤ التَعِْينِ) لاختلاط الْمُحَتَمَة بِالْمْبَاحَةِ (وَعَلَيْهِ الْبِدَارُ بِمَا) أي ييا 
أؤ التَعِْينِ إِنْ طَلَبَتَاهُ أو إِخْدَاهْمًا رفع حَْسٍ الْمُقَار َه مِنْهُمَا مَإِنْ أكَرَ بلا عُذْرٍ أت وَعُزّرَ إِنْ اممتع» وَإِنْ تَارَعَ فيه | 
هذا ف الَْائِنِ أََا اليَجْعِينٌ فَلَا يحب فِبهِ بَيَان ولا تَعِْينَ مَا بَقِيّث الْعِدَّةُ لأَنَّ اليَجْعية رَوْجَةٌ أَمَا إِذا 1 يُطَالِئَاهُ قَالَ ابْنُ 35 
قَلا وَجْهَ لإيجَابه؛ ايها يعن اال انعا لقند 2 وَقَد أفغتتاق زفق كه العذنك لَكِنْ صَرِيحُ كلامهخ خلافة 
ل ال ار ل ار لول واو ا ور ع ل ا 
الدّخُولٍ وَعَلَيْه َو اسْتّمهَل أنهل تكانة أَيام عَلَى الْأَوْجَهِ () عَلَيِْ (تفَمّهُمَا) وَسَائْدْ مُوَيِمَا (في الخخالي) قلا يُوَكْرْ إل النَعْيِينِ 
1 كان تيه لقعت لإتقاه ور انط و الجر لك رز يك ارعلة 1 مر دنا لطا مَل ثلا 
آخره عَلِمَ الجوانة عن فول شَارِح 1 أنه مَا أَرَادَ الحَالٍ 


(وَيَفَعُ الطّلاقٌ) في قَوْلهِ: إِحْدَاكُمَا طَالِقٌ (يلل) 

محصو لني وَكَذَا في الْمُغْي إل َولَهُ وَصَّبَحَ به الْعَبَادِيُ وَقَوْلَةُ: قَالَ ابْنْ اليفْعَق وَفَوْلَهُ: وَهُوَ مُنَّجِهُ الْمُدْرَك إل وَعَلَيْ 
لو اسشتنهل 

(قَؤله: كما يأي) أي قُبَيْلَ كَل الْمَثنِء وَلوْ مَاتَنًا 

(كَوْلَهُ: بِموْلِهِ لا يَطلْمَانِ) عِبَارَة البَهَايَة وَالْمُهْي قَُيْلَ قَوْلٍ الْمَْنِ الآتي وَلَوْ مَائمَا قَالَ أي الْإِمَامُ فَإنْ نَوَاهمًا فَالوَجَهُ أ 
تَطْلْقَانِ اه. 

- لعو في الال ل الأول) م هي قَصْدُ ادو ل مُعيّتَق وَكَوْلُُ: في الثَانيّة هي الصُور الْمُنْدَرِجَةُ في قَوْلِهِ: وَِلّا (قَوْلُ الْمَثْنٍ 


4 إِنْ طَلَْبَتَاهُ 37 ضَّعِيفٌ اه ع ش 

(فَوْلُّ: إِنْ طَلَبَتاةُ) أي الْبَيَاكَ أو النّعيِيَ أَيْ عِنْدَ التَهَايَة وَالشّارِح وَخَالَمَهُمَا الْمُغْي وَمَالَ إِلَيْهِ سم وَالميّدٌ عْمَرَكمَا ين 
(كَولْهُ: هَدَا) أي قَوْلُ الْمثنء وَيَلرَمُهُ الِْيَادُ إل 

(قَولَهُ: مَا بَقِيَث الْعِدّمُ) فَإِنْ الْمَضَتْ لَرِمَهُ في الَالٍ نمَايةٌ وَمُغْني 


(قَولْهُ: أَمَا إِذّا 1 يُطَالِبَاهُ) أَيْ: ولا إِحْدَاهمُمًا اه مُعْني 
(قَولُ: 1 يُطََِاةُ) الظَاجِرٌ تأِيث الْفِغْلٍ كما في الهاي وَالْمُمْني 
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(قَوْلّهُ: قلا وَجْة لإيخابه [) جَرَمَ به الْمُعْني (قَوْلْهُ لإيجابه) أ الْبَيَانِ أو التّغِْينٍ وَتَمِلَ أَنَّ الصَمير لِلْبِدَارٍ 
(قَولّهُ: لكِنْ صَرِيح كَلَامِهم 0 اع فيضك العقان أذ التَعْيِينُ في الَْائنِ خالا وَف البَجْعِىٌ بَعْدَ انْقِضَاءٍ الْعِدَّةِ عَلَى 
ا ادع شُّ 1 

وَيْوَجّهُ إل) هَذَا التَوْحجِيهُ لا أن فِيمَا إِذَا 4 يَكُنْ هُْنَاكَ حَلَوةَ كأنْ كَانث في غَيْرِ دَار أو بَلَدِهِ اه سم عِبَارَةٌ السَيدٍ 
وا ل بَبْنَهُ وَبَيْنَ مَا نَظَرَ به وَاضِحٌ جَلِنٌ اه 
(قَوُلُّ: قَبَْ الدَّخُول) الْأَوْلَ حَذَّفُهُ (قَوْلْهُ: وَعَلَيْهِ لَوْ اسْتَمْهّلَ إل) أبن على وكوب لبان 3 التفيين تووانعة الطلك يتهما 
أذ ية لعريهنا م لا قَالَ ع ش فَوْلْهُ: وَعَلَيِْ لَوْ اسْتَمْهَلَ إل قَضِيّيْه أنُّ لَوْ اسْتَمْهَلَ 1 ْمَل فِيمَا لَوْ طَالْبَنَاةُ أؤ إِحْدَامَاء 


> لمعم > 


وَينْبَغِي إِمْهَالَُهُ أَيْضًا حَيْتُ أَبْدَى عدا اه وَفِيهِ تمك (قَوْلَهُ عَلَى الْأَوْجَه) عِبَاٌَ الْمُغْي وَالْأسْى قَالَ الْإِسْتَوِيٌ وَقَضِيّةُ دَلِكَ 


2 


كلو انهل 1 هلوقل ابْنُ البفْعَةٍ بمهَلُ وَيمْكن حناه الْأَوَلٍ عَلَى مَا إِذَا عَيّنَ و1 يدع نِسْيّان؛ إِذْ لا وَجْهَ لِلْإِمْهَالٍ جيتيذٍ 
وَالنَّانِ عَلَى مَا إِذَا نمم أو عَبّنَ وَادّعَى أَنّهُ نسِيَ اه 

(قَوْلَُ: وَإِنْ 4 بُمَصّرْ إ) كَأَنْ كَانَ جَاهِلًا أو ناسِيًا اه مُغْني (قَوْلُّ: عَنْ قَوْلٍ شَارح) 

ون الْمَْنِ: وَإِلّا مَإِحْدَاهًا) قَالَ في الْعَْابِ: خَاتَةٌ مَنْ حَلَفَ بالطَّلاقِ وَحَنِتْء وَلَهُ رَوْجَاتٌ طَلَنَّتْ إِحْدَاهْنَ ثَكَان 


ل توا ردي ا ريد طاخز لط على كل توا لِاقْتِضَاءٍ يمِينه الْمَيْنُونَة الْكُبى اه أي : وَلَيْسَ لَهُ أَيْضًا إِيفَاعٌ طلْقَتبنٍ 


عَلَى وَاحِدَةٍ َأَخْرَى على :واعنةة كلو كاتث قدي إتعاف ل كلك كه له وَاجِدَةً فَالْوَجْهُ جَوَارُ تَعِْيِهًا ِلطَّلاقٍ الثََّاثِ 


فَيَمَعُ عَلَيْهَا واحدةء وَتَبِينُ يا اشر الاي وَلوْ مَائَتْ إِحْدَاهُةٍ 5 بَانَتْ قَبْلَ التَعِْينِ فَالْمَجَهُ جَوَارُ تَعْيِينَِا لِلتَّلاث؛ لأ 

الطّلاقَ يَمُعُ مِنْ حِينٍ الللط مَيَتبَية يَتئونقها باه المؤت والبئتوتة كلو عَلقَ التَلات لإخدى رَوْجَاتِهِ أي كَإِنْ جَاءَ رَيْدُ 
إِحْدَى رَوْجَاتِ طَلِقّ ثَكَان 0 وَوُحِدَتْ فَالوَجْهُ وماقًا لِمَا افر عََيه أي سَيْحنَا الشّهَابٍ التثلى في قُتَاويه: جَوَارٌ 
تَعِْينٍِ الْمَيعَة وَالْمْبَائَةِ إنْ كان مَوْتا أَوْ إِبَانَتْهَا بَعْدَ وُجُودٍ الصّمَة لا 0 وَلَوْ حَلّف بِطَلْمَئئْنِ كَأَنْ قَالَ: عَلِحَ الطّلاقٌ طَلْمَئبنِ 
مَا أَفْعَِم كُذَّا وَحَيِتَء وَلَهُ كم لِك عَلَى كُلّ طلْفَتَيْنِ فَالْوَجْهُ أَنّهُ لا يَتَعَيّنُ أنْ يُعَيَنَ ِخْدَاهُما ب لَهُ تَوزِيعُ الطَلمَتينِ عَلَى 
اَن ؛ أن تينَهُ في ذَايَا لا كم شم نت لأ ونيب قوق داوع اط على وبق عل 
لْمينُوتَُ الْكُبرَى تَأمَل وَتَقَدَمَ في أَوَاخِرٍ مَصْلٍ خطاب الْأَجَتَبيّة جَوَارُ نَعْيِينِ إخدى الرَّوْجَاتٍ لِلْحَلِفٍ قَبْلَ الِنْثِ وَأَنَهُ يرم 
التَعِْينُ وَكَتِعْ التجُوغ عَنْ الْمُعينَةِ ووَفَعَ اللوال ها عَمّنْ قَالَ عَلَىّ الطَّلاقٌ ثلاث إِنْ فَعَلْت كذًَا فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةٌ فَمَعَلَتْ كَذَاء 
وَآلَّذِي يَظْهَرُ وُقُوعٌ وَاحِدَةٍءٍ لأا الْمُعلَقَةُ وَفَوْلّ: عَلَيَّ الطّلاق لِتَأكِيدٍ هدًا التَعْلِيقٍ © رَأيت م ر وَاقَقَ عَلَى وُقُوع وَاحِدَةٍ 

(قرَعُ) حَلّف وَحَنِتَ ثم سَكَّ هَل حَلّف بالطّلاقٍ أَوْ بآلَهِ أَفّْى سَيْحْنا اليَِهَابْ الرَملِيئ بأنّهُ يحب رَوْجَاتِه إلى تَبيُنِ الخال 
ولا كَكُمُ بطّلاقِهًا بالشَّلكٌ اه وَظَاهِيُْ وُجُوبُ الِاجَْتابٍ احْتيَاطاء وَيُوَيَدُه أنّهُ في مَسْألَةِ الْمَْنِء وَهِيَ ما لَوْ طَلَّقَ إِحْدَامْمَاء 
و يَقْصِدْ مُعَيّئَة ان يه الخقارت لز رنجن شرو وا ل تاها الدج وَيُسْتَمَادُ من قَوْلِه: ولا تَكُمْ بطَلَاتِهًا 
مْمناعٌ تَرُوُجِهَاء وا يَبِعْدُ وُجُوبُ الِاجْتَهَادٍ عَلَيْ وَكُذَا الُْبَادرَةٌ به إن كَانَ الطّلاقٌ بَائِنَا كُمَا في مَسْألَة الْمَعْنٍ الْمَذْكُورَة م رء 





ب 8 007 


وََدْ يُمَرَقُ بتَحَفْق صِدْقٍ الْيَمِينِ ينا 
له: وَيوَكَهُ إ1) هَذًَا التَمْحِيهُ لا 0 يه حَلْوَةٌ كَأنْ كَانَتْ في عب كا اول و ان" 


1 


وَقَيّدَ دَلِكَ سَيْحُْنَا ينا إِذَا له يَغْلِبْ عَلَى ظَْهِ عَدَمُ يَسَارِهِ وَقْتَ الْوَفَاء وَإِلّا حَنت؛ لِأَنَهُ َهُ تَعْلِيق مخض الصّفَة اه وَفِيهِ 


8 


2 


نفلك كن لكر 1 مد اساي تَعْلِيًا بدَلِكَء ولا يحالف ما تَمَيَرَ فْعَاءُ ابن رَزِينِ 


في إن ويك حَمّك يَوْمَ كُذَا كعد 0 ١‏ بِهِ أنه إِنْ قَصَدَ 37 الْإعْطاءَ حَيِتَ أو 1 منْ 0 على أي 
00 أغازر لِمَا يده وَإِا حَنِتَ 


اد 
أَنْ يَكُونَ مَا هْنَا أَضْيَقُ قلا يُْرَكُ لَهُ هُنَا جمِيعُ ما يُثرَكُ 0 0 ! 
اقاذا »ا نشي أن فطل ند قد مُووَلَا بمَا إِذَا قَصّدَ الحَالِفٌ شُمُولَ الْيَمِينِ لَالَة 
اغْتبَارٍ الإمْكَانٍ ن'ق ادنك فَمَد الوا لو خلف لتضعه عدا 


7 عر 


0 


000 يي الي أَنَّهُ لا 
00 
وَهُوَ الظَّاهِرُ لِمُوْتِه بعَيْرِ تيارو وَإِنْ أَمْكَتَهُ بِالْقَاضِي؛ الدع كرحتن على امول ول قَالَ بَعْضْ الْمْتَأَجَرِينَ 
وَحَيثُ حَيْتُ قُلْنَا الإعْسَا و كَالْإكرَاٍ قَادّعَاة قَالرَاجِحُ فب َبُولهُ اه وَفٍ ِطْلَاقِه نَظدٌ لِمَا مَك أَنَّهُ لا يُقْبَْ دَعْوَاُ الإكرَاة إل قراو تعب 
لي ار ولُّ فيه إِلّا إِدَا 1 يُعْهَدْ لَُ مَالُ وَلَوْ تَعَارَضَتْ بَينَعَا تَعْلِيقٍ وم تنجيز قُدَّمَتْ 
أو لأ ال مع لي وق كع خو بز إل كن فد حا و كلو َي نم و 
دَخَلَتْ الكجيئّة ارح ال لي لا ان جَتَهُ ظَان أَعا أَجْتريّة وَإِعا قل فِيمَا مَرّ في كُلُ رَوْجَةٍ لي 
طَلِقٌ وَقَالَ أََدْتُ غَيْرَ الْمُخَاصِمَةِ؛ لِأَنَّهُ © أَخْرَجَها بابي مَعْ وُجُودٍ الْقَرَِةِ الْمُصَدّفَة ولوْ كَالَ مَى وَقَعَ طلاقي عَلَيْهَا كادَ 
مُعلّنَا بكَدَا كَهُوَ لَعْوْءِ له لِأَنَّ الْوَاقِعَ ل اق وماق عد ل َفيك ولا نيه له تَعَيِّدَتْ تعيَثْ قلا يرِئُ غَيْدُ الذَّهَبٍ الْأَسْرَقَ لِمَا 
مَيّ في الْإقْرَارِ وَالمَه ولَوْ عَلَّقَ عَلَى صَرْبٍ رَوْجتِهِ بكي دَنْبٍ فَسْتَمَْهُ فَضَرَا 1 يخنَتْ يحْتَثْ إِنْ تَبَتَ ذَلِكَء وَإِلَّا صِدِّفَتْ عَلَى مَا 
وم أنه لو حَيت دو َوْجَاتٍ 4 يَنْو إِحْدَاهُنَّ 0 َالَطّلاقٌ ثلاث عَيّنَهُ في وَاحِدَةِ وَلَا يحُورُ لَهُ تَوْزِيعُهُ لِمُنَافَاتِه لِمَا 
مِن الْبَيئوَة الكبرى, وله أَنْ يُعيْنَهْنَ في مَينَةِ وَبائَِةِ بَعْدَ التَْلِيق؛ لِأَنَّ الْعثَ يوفْيهِ لا بوَفْتِ وُجُودٍ الصّفمَة عَلَى 


- 


اا اماك يه حَنِت إِذْ مَعْىَ لا 


من أَطْلِقُهُ أبَاشرٌ إِطْلَاقَهُ بأَنْ مِنْ ابس أو آذَنَ لَه في 3 
العا تيون ار لاش اناك سين إن سافن : من الِاجْتَمَا جبماع معها 


(قَوْلَهُ: وَقَيَدَ ذَلِكَ) أي عَدَمَ الحِْثِ 


طلقة 
ا م 
3 


في ذهَابه 
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(فَولّة: إِذًا 4 يَمْلِبِ !2) أي حِين التَعْلِيقٍ 

(َْْه: وما قَرْب ِلْة) أي وَعَلبَُ اللي 

(فَولهُ: بدَلِكَ) أي مخض الصّفَةٍ 

(قَوْلَهُ: ولا يُحَالِفْ إ6) أي لا يُعْمَ خَخَالْمَمُه 

(قولةه كا تقين) أى بق ختم انق 

(فَوْله: له إِح) عَلَى حَذَّفٍ الْبَاءِ مُتَعَلِقٌ ِالإفْمَاءٍ 

(كَوله:؛ لِأَنّهُ إل) مُتَعَلّقْ لَِوْلِهِ: ولا يُحَالِفْ إل 

(قولك وه متفيفة) أ والتقائة ِلصّجيح أنه لا بلك ]ذا اشوتنافا د بالْوَمَاءٍ الْإعْطَاءَ اه سم (فَوْلَهُ وَأنّ تقْلّه) أي 
ذَلِكَ الْوَجْهَ 


ي_- 


(قَولَه: أو أَسَارُوا) الظَاِر أَنَا أي أو أو للتريع أَيْ منْ الجشع النَاقِِينَ لَهُ مَنْ صَبَّحَ بِرَدّو وَمِنْهُمْ مَنْ أَشَارَ لِرَدِْ اه سَيّدُ عْمَرَ 
(كَوْلْهُ: لِمَا يَْدهُ إلخ) تَارَعَ فيه الْفِعْلَانٍ َأَعْمِلَ الثاني 


وْلة: وما حَدت إ) جاب سْوَالٍ وَاردٍ عَلَى عَدَم المدْثِ في مشألةٍ الْيَمِنٍ عَلَى الْوقاءِ دا أَعْسِرَ 


نا أي 


| تر 


َوْلهُ: وَإِنْ وَجَبَتْ) أي الْمْقَارَقَةُ بتخو الْإِعْسَارٍ 
:لما أن )متلق بقؤلد ونا حت 
وَتَقَلَ الْمرَنَ إل) جَوَابْ ل ظَاهِرٍ الْبَيَانِ 


0 5 


وَلَهُ: : سَاقدٌ 0 عت الذائرة 
ولُّ: بِالْقَاضِي) أي بِتَسْلِيمِه للْقَاضِي 
ولّه: عَلَيِْ) أي عَلَى الْوَقَاءِ وَلَوْ بِالْقَاضِي 
لَه وَُوَيَدة) أي اسنتراط الْقَرِينَة هُنَا أَيْضًا (قَوْلْهُ وَعحلّة) أي التَقْدِمُ 
وُلَهُ: إِنْ 0 يكن إل) كأنْ اتحَدَ تارِيحُهُمَا وَوْجِدَتْ الصَّمَةُ بَعْدَ الْعِدَةِ 
لا وَصِلَتُ لسري 

: فََا ير هده اعْمَمَدَهُ سَيْحْا الشّهَابْ الكثلك كما بَيّئاهُ في الْإْرارٍ من أَنّ الْأَهْرَيّ ْمَل بَيْنَ الذَّهَبء 
وَقَدْرٍ مَعْلُومِ من الْفِضَّةَ أن نَهُ يرح الْقَدْرُ 5000 اه سم 
(قوْْهُ: وَمَرٌ) أي في فَصْلٍ بَيَانِ حَلَ الطّلاتي اه كُردِيٌ (َوْلْهُ تؤزيغة) أ الطلاتي اثلاث 


بد عات 


(قوله: وَل أن يعَنّهُنَ في مَِمَةٍ إ6) تَعَدَمَ في مَصْلٍ سَلكٌ ني لاقي ذلا أن اَذِي امقر علي أي سبحا اليهَاب اليثلي 





- 
3 


١١١ 





0 أذ حتفن ففيين 1 تطأئق: وَإِنَْ أَذنَ ها في وي 
بَعْدَ المنع 4 يْنَثْ لول الإذن ولق قال كزما عيجك 31 7 ا 
ممحتفيدتا غير وَعَكْس بَعْضِهمْ م ذَلِكَ عَحِيِبْ فَلْبِتَأمَن 


(قوْلَهُ لأنّهُ وَجْهُ ضَعِيفُ) أي وَالْمُوَافِقُ لِلصّجيح أَنَّهُ لا جِنْثٌ إِذَا أَعْسِرَ وَإِنْ قَصّدَ بِْوَقَاءِ الْإعْطَاء (فَوْلْهُ ملا يرِئُ غير 
الذَّهَبِ الْأَشْرَقَ لِمَا مَرّ إِل) قَضِيّةُ مَا اعْتَمَدَ عْنَمَدَهُ شَيْخُنَا الشّهًا التقلية كما بَيِناةُ ف الإقرار من أن الأشرة جما ب بَيْنَ الذّهَبِء 
وَقَدْرٍ مَعْلُوم من الب جح القذة افده مخ اأفضة (قَولَهُ ا يُعَيَنَهُنّ في مَيْنَةِ وَبَائْنَةِ بَعْدَ الت لتَعْلِيةٍ إح تَقَدَّمَ ف 
َصْلٍ شَلكَّ ني طلاق ثلا أن اَزِي عقر علي رَأئْ سينا اهاب ليمي في فُكاويه أله نا يحو تغييئة في ميْة وما 
َعْدَ وُجُودٍ الصّمَة." )١7‏ 


2 مَبَثةُ قَطْعَا ولا 1 عَتِيقُهُ وَأَطَالَ لبقي قُِ الانْتِصّارٍ الْمُقَابلٍ الْأَظْهَرِ 


(َإِنْ قُقِدَ الْعَاقِنُ) ممّنْ ذَكِرَ (آؤ 1 يَفِ) بالواجب (ِعَمَلَ بَْتْ الْمَالٍ عَنْ الْمْسْلِم) الْكْكَ أو مَا , تِي لِلْحَبرٍ الصّحيح «أ 


وات مَنْ لا وَارِتَ لَهُ قل عَنْهُ وَأَرنْه» دُونَ غَيْرٍ الْمُسْلِم بَلْ يحب في مَالِهِ إِنْ كَانَ غَيْرَ حَريَ ار بيك الما 


يا لا إن والْمَُ لا عَاقَِة لَه فَمَا وجب ينايه خطأً أو شِبْة عَمْدٍ في ماله ولو قل لَقِيطٌ خط أز 
0 من عا اه إل ل يي عن لا فد لأخنه بن 2 زه له( ين يب ام أ م 
جَوْرًا فِمَا يَظْهَرُ ث رأيْت الَْلْقِبِيَ صيّحَ يه (فكلّ) أ الْمَالْ الاج بالنايةِ وَكدَا تغطة إن 4 تن ٠١‏ لَعَاقِلَهُ ولا بَيْتْ 

لم كين مد عا تليق 3 ابِْدَاءَ (تَنِية) 

هَل يَعُودُ النَحَُّلْ لِعَيرِه بِعَوْدِ صَلاجِييِهِ لَهُ أن الْمَانِعَ كَْوْ فَفْرِه وَقَدْ رَالَ أو لا لِأنَّ الجاني هُوَ الْأّصْلْ قَمَىَ خُوطِب به مِنْ 
حَيِثُ 4 3م نه تين عه اقيض النَظْرٍ لِنِيَابَة ة غَيِْوِ عَنْهُ جيئيذٍ كلك ححْتَمَكٌ الثاني أَقْرَبُ نه رَأَيْت في كلام 
الرركشِي مَا يه يَقْمَضِي خَْرِيجَ هَذًَا عَلَى مَا مر في الفطرة وَهْوَ غَيْدُ صّجيح لِأَنَّ الي ةَ الْعَيّةَ لا يَلرَمْهَا فِطْرَةٌ عِنْدَ إِغْسَارٍ رَوْحِهَا 
ِأَنَّ التَحَملَ ثم إِمَا حَوَالَةٌ أو ضَمَانٌ وَكُكٌ يَقْمَضِي الِاسْتَقْرَارَ على الْمُمَحَيٍَ يخلافه هَُا فَإِنَّهُ خض مُوَاسَاةٍ فَأَشْبّه الِيَابَةَ بدَلِيل 
وُجُوبه عَلَى الْأَصْلٍ إذَا 1 يَصلُحُوا لِلييَابَةِ وجيت ابه عَدَمُ عَوْدٍ تَحَلِهِمْ وَاسْيِفْرَارٍ الْؤُجُوب عَلَى لاني مُطَلقًا م رَأيْنبي بَنْت 
في شَرْح الْإرْسَادٍ أنه لو عُدِمَ ما في بَيْتِ الْمَالٍ فأَحَدّ مِنْ الجابي ثم عن بيت الْمَالٍ لا يُؤْحَدُ مِنْهُ بخلافٍ عَاقِلَةٍ أْكرُوا النَايَة 
َأَحِدَّتْ مِنْ الجاني ثم اغْترقُوا ينجخ عَلَيِهِمْ لِأَكُمْ هنا حَالَهُ الْأَخْذٍ من أَمْلٍ التَّحَمُلٍ يخلاف بَْتِ الْمَالٍ ت وَهَذًا مُوَافِقٌ لِمَا 
رَحََحَنَةُ هُدَ إِذ الْمَرْض أَنُّ عاد إليْهِ لنَحَملَ لِعَدَم صلاح عَبْرِ له قلا يَعُودُ لَِْرِ بعودِ صَّلَاحِه وَيأْتِ في الْمَوْتِ في الْأَنْنَا 


١ 45/8 تحفة امحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي؟ ابن حجر الهيتمي‎ )١( 
١ 





ابر عَتِيقَة أَبُوهُ قن آخَرَ خطأً فَعَتَقَ أَبُوهُ اند وَلَاوُهُ لِموَالِيهِ نه مَاتَ مخ بالمرايّة لَرِمَ ماي ادم 
البح طم إن بَقِي شَيئْءٌ فَعلَى الجاني دُونَ مَوَالي أُمهِ لِانْتقَالٍ الْولَاء عَنْهُمْ قَبْلَ وُجُويه وَموَاِي أبيه 


(قَوْلَهُ ولا تيف عيفة) أن عَتِيقُ الْعتِيقٍ وَانْظْوْ مَا فَائِدَئْهُ وَل فِيه خلاف وَقَضِيةُ صَببعِهِ عَدَمُهُ (قَوْلهُ لِمُمَابِلٍ الْأَظْهَرِ) عِبَارَة الْمُغْني 
َالئَّانٍ يَعْقِلٌ وَرَجَحَة الْبلْقِيُ لأَنَّ الْعَقْلَ لِلنْصْرَةِ وَالإعَانَة وَالْعتِيُ أَوْلَ بحِمَا اه 


(كَوْلُ الْمَثْنٍ مُقِدَ الْعَاقِلُ) أو عدم أَهلِيُّ تحَمُلهِمْ لِمَفْرٍ أؤ صِعْرِ أو جْنُونٍ يحاي وَرَوْضْ وَسَمْ (قَوْلْ الْمَغِنِ عَمَلَ إل) عِبَارهُالْمُهْني 
عَمَلَ دَوُو الْأَرْحَام إِذَا 1 يَنْمَظِمْ أَمرْ بَيْتِ الْمَالِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ عَلَّهُ ذا كان ذَكَرًا غَيْر أصْلٍ وَفَرْعَ فَإِنْ الْمَظَمَ عَمَلَ بَيْتُ الْمَالٍ 
(قَولُ الْمَان عَقَلَ بت الْمال) أي يُؤْحَدٌ من سَهْمٍ ش 

الْمَصّالِح 

ِنْهُ سم عَلَى الْمَنْهَج اه ع ش (فَوْلَه الكُلَ) إلى انيه في الْمُغْني. 

(قوْلُهُ دُونَ غَيْرٍ الْمُسْلِم) عِبَارةُ التّهَايَة وَالْمُغْني لا عَنْ ذِمِيَ وَمُرْنَدٍ وَمُعَاهِدٍ ومُوَمّنٍ اه. 

(قؤلةيز: يحت )اعبار التّهاية مَنَجبْ في َال الْكَافِر إل وَِبَار الح يك احا وتاي فر مُوَجكلَةَ جلَهَ فَِنْ مَانُوا حَلتْ كُسَائرِ 
الدَّيُونِ اه مَتَذْكِيدُ الشّار الْفِغْلَ بِاعْتِبَارٍ الغال الْوَاجِبٍ الْجِنَايَة 3 (قَوْلهُ إنْ كانَ) أي ءَ الفط (فَوْلكُ غَيْر حَرِْيَ) أي ذِمّيًا 
أؤ متا أو مُعَاهَدًا اه مُعْني (فَوْلْه لِأَنَّ مَالَهُ) أي غَبْرِ الحَِيَ (قَوْلَُ يجنَايته) أي في رَمَن البَدَّةِ اه ع ش (فَوْلّهُ وَلَْ قُيلَ) ببنَاءٍ 
الْمَفُْولِ (قَوْلْهُ قبط خطأً ) وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَنْ لا وَارت لَه إِلّا بَيْتَ الْمَالٍِ كُذَّلِكَ اه نبي (فَوْله 0 كي يقث لمان 
(تَوْلْهُ فْإِنْ فُقِدَ بَبِتْ الْمَالِ) ا را وك اع تن اه نفي راد البْهَايَُ َو كَانَ م 

(كَوْلْهُ نه ريت للقي إِل) عِبَارَةُ التَهَايَة كمَا صَبَّحَ به للقي إن تعدو ذَلِكَ لِعَدَم 56 كد الخال عد مِنْ ذُوِي 
0 قِيَلَ الجَاني كُمَا مَدٌ اه أ لِأَمْ وَارِبُونَ حِيِئيِذٍ ع ش (َوْلْهُ لا بَعْضِه) أ لا عَلَى أُصُولٍ لجان وَفُروعِهِ (َوْلَه لِمَيْرو) 
أي غَيْرٍ الجاني مِن الْعَاقِلَةِ وَبَيْتِ الْمَالِ وَذَوِي الْأْكام (مَوْلَهُ ِعَؤدِ صَلَاحِيِ آه) أي صَلَاحِية المي لِلتَحَمُلٍ (قَوْلّهُ نحو قْره) 
حي أن (قوله عدل) أنه مَا فَائِدَنهُ بَعْدَ ذِكْرٍ النَحْو (قولة أ له) :أن أز للا بقوة :قله 7 أَيْ حِينَ إِذْ خُوطِب الجَان 
بأَدَاءٍ الّمَالٍ الْوَاجب بجنَايِهِ (قَوْلهُ وَالنَّاي) أي عَدَمُ الْعَوْدٍ (مَوْلُهُ لا يَلْرَمْهَا إل) أي عَلَى مَا صّحَّحَة النَّوَويُ خلامًا لِلرَافِع. 


2 


- 


(فَولَهُ تم) أي في الْفطرة (مَوْلَهُ هُا) أي بي الدّية وَفَوْلْه مَإِنَهُ أي التَحَمُل هنا (َوْلُ بدَِيلٍ وُجويه) أي الْعفْلٍ (قَوْلْهُ عَلَى 
الْأصْل) وَهْوَ الجاني لل وَحِيتَِذٍ) أي جِينَ كَوْنٍ التَحَملٍ ْنَا طن م مُوَاسَاةٍ (قَوْلُ مُطْلَنًا) أي عَادَتْ صَلَاجِيَتُهُهْ أَولَا (قوْلَه 
مِنْ أَهل التَّحَمُّلٍ) حبر أَنَّ (َوْلُهُ وَهدَا) أ بَحنَه الْمَذْكُورُ (قَوْلَهُ لما رَكَخته !2) أَيْ مع عَدَمِ الْعَوْدٍ (َوْلَهُ بََِهُ وَبَبِئَهُمْ) أَيْ 


0 





َينَ الجاني وَبَيْنّ العَاقلة 3 (قَوْلُهُ بها دكَيته) أي م مِنْ عَدَمِ الْعَوْدِ 


2 


(قَوْلهُ عُلِم !2) إِلَ الْمَثْنٍ في اليْهَايَة (قَولَهُ عُلِمَ ما قَدّمْته) أَيْ مِن فَوْلِهِ وَشْرِط حل الْعَاقِلَةِ أَنْ تَكُونَ صَاممَة لولايّة اليُكاح 
إل اه ع ش أ مع فَوْلِه مإِنْ 4 يُوجَدْ مُغْيق من جقَة الآباءِ ممغيق الْأم (قَولَُ لؤ جرع) إل الْمئنٍ في الْمُغْني (فَوْلَهُ ابن 
َتبقّة) فاع جرح أي وَهْوَ خْد وجخلة بوه وَنّ تخث لابن عَتِيئة وَقَوْلَهُ آخرَ مَفُْولُ جرح (فَوْله خطأً) أي أَوْ شِبْة عَمْدٍ اه 
مُحْني (َوْلهُ وَانََ) أ بعمْتٍ الأب وَلاءَهُ أعنْ الاين لِمَوَالِيهِ أي الأب (فَوْلْهُ ثم مات الجريخ إ1) أي بَغْد الْعنْقِ (فَوْلَهُ زف 
الجزح) أَيْ مقط اه ع ش 

(قَوْلَهُ فإِنْ بق شَْة إل) عِبَارَة شَرْح الرّوْضٍ وَالبَاقِي مِنْ الدِيّة إِنْكَانَ عَلَى الْجَاني الْعَهَتْ امم ون معني بَعْدَ ذكْر مدل 
وا ب 0 أن سَاوَى أَرْشُ 


وابَوْض فَإِنْ فُقَِدَتْ الْعَاقلَةُ أو أَُعْسَرُواء وَكُذَا لَوْ 4 يَمُوا يَاجب الَولٍ عَمَلَ بيت الْمَالِ. 


)١( (وْهُ مَإنْ بَقِي سَئْء فَعَلَى الَْاني) عِبَاَةُ شَْح الروْضٍ وَالَْاقِي مِنْ الذي إنْكَانَ عَلَى الجاني اه.."‎ ٠ 
0 "ثلث 8 فْإِنْ كَانَتْ نِصفَ دية قَفِي الأول ثلث 7 الَّانَيَة 5 شمن 0 ثَلاثَةٌ زايا قَفِي‎ 


0 05 8 
قا باهي عم 27 2 
و رَبْعَ ديّة في سنَةٍ 57 


(9) أخزة ؤايضة (التيزه بة) وفت (التفرق) 6 فْفٍ أَؤ سرَاَة جزح ِأَنّهُ مَالُ يح بِانْقِضَاءٍ الْأَجَلٍ فَكَانَ ابْتدَاء أَجَلِهِ 
مِنْ وَفْتِ وُجُوبهِ كُسَائرِ الدّيُونِ الْمْوَكُلَةِ (و) أ وَاجَِبٌ (غَيْيُهَا مِنْ) حِينٍ (الجتاية) لدعا عَالَةُ الْؤُجُوبٍ وَإِنْ تَوَقَمَتْ 
الْمُطَالَبَةُ عَلَى الِانْدِمَالٍ وَحَحَكُ ذَلِكَ إن نَسْرِ لِعْضْوٍ آخْرَ وَإِلَّا كَانَ قَطْعْ الع فَسَرَتْ لِكَقهِ كان ابْتِدَاءُ أَجَلٍ الأمنبع من 


املع وَالْكٌَ مِنْ السُّقُوطٍ 


وم تن ماث) ون اماق بد سنؤ وو موز أذ بنط لم انها وأ من 
أو (يبَعْضٍ سَنَةٍ سَمَطٌ) عَنْهُ وَاجِبُهَا وَوَاجِبُ مَا بَعْدَهَا لِمَا مَرّ أََا ها مواشاة كالركاة وي 0 


مه 


و 
12 عو 
أنة 


سَفَّط خحُذِفَ الْمَاعِكُ بالْكُيْية لذ 1 عَلَيْهِ الاق عَلَى 


. 0-2 
2 


اء 


َه يَصِح كوْنُهُ ضير مَنْ وَمَعْق سْفُوطِهِ عَدَمْ خ 


5 


(ول" يفيل قبيذ) ولو كهرها زأثه لين ين أقل المؤاشاة (وزقيق) لِدَلِك ويلك الفكائب عيبت ل حقية الدزاماة ويه 
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0 َ وَأنَّ مُغْتق بَعْضِهِ يَعْقِل عَنْهُ وَامَْةٌ وَخُنْتى كُمَا عَلِمَ من قَوْلِهِ السّابِت وَهُمْ 
عَصَبَيُْ نَعَمْ إنْ بَانَ دكا غَرمَ لِلْمْسْكَحِقٌ اللو م الي 
000 إن قَلَ لم ليْسُوا من أَهْلٍ النُصرَة بو جه خلا نو رَمنٍ لِأَنَّ لَهُ رَأَا وفَوْلَا وَلَوْ مَضْث سَنَةٌ و يحْنٍ 
لي ال 00 قفي الدَّيْنِ وَالخريّة في الْمُتَحَمّلٍ مِنْ 


اِْعْلٍ إلى مَضِي أَجَلٍ كُلّ سَنَةٍ (وَمُسْلِمٌ عَنْ كافِرٍ وَعَكْسَه) إِذْ لا ْنَا صَرَةَ كَالِْزْثِ 


(وَيَعْقِ) ذبن (يَهُودِعيٌ) أو مُعَاهِدٌ أو مُسْتَأمنْ راَدَتْ مُدَةُ عَهْدِهِ عَلَى أَجَلٍ الدّيَة و1 تَنقَطِعْ قبل مُضِيّ الْأَجلٍ َعَمْ يَكْفِي 
في تَحَعُلٍ كُلّ حَوْلٍ عَلَى اْفِرَادِه زَادةُ مدو الْعَهْدٍ علِهِ (عن) ذِمَيَ (تَصْرَاي) أو مُعَاجِدٍ أو مُسعَأمَنٍ (وَعَكْسْهُ في الْأَطْهَر) 
0 ْ 
ا 
أي ارك ونا شليت طن أن وابيها اده لمي َإذ عاد ٠‏ لابجب بمسسا 5ه 
ستََْنٍ وَأَخِدّ كَدْرُ الث في ٠‏ جر الس الذُولَ وَالْبَائِي في آخر التَائيَة وَإِنْ راد أي الْوَاحِبْ عَلَى اتن و يَدْ عَلَى دية 
0 زد حَى دة نفس كقط ابد لكين قي يس سيو له. 
ع عَطْففٌ 0-7 00 نِصّف دِيّة (قَوْلَُهُ قَطْعًا) حبار الْمغْي حك الخلافي إِذَا كَانَ الَْرُْْ رَائِدًا عَلَى الثُلْثْ 


(قَولَه و سِرّايّة احم أَيْ 3 غَيْرِهِ كَضرْبِ و اليدّن وأذئ للمؤت سم عَلَى حَجّ اه ع 
(كَولّهُ وكحَنُ ذَلِكَ) أي كُوْنٍ ابْبدَاءٍ أَجَلٍ الْعَيْرٍ مِْ جين الْجنايَة 


ذم ) أئ وسقط عنه واب ما بغتها (موله واجنه1) أن بأ ب 
في مُهْني وع ش (َوْلْهُ لِمَا مرٌ) أي آيًِا (قَوله ا إ) أَيْ تحمل الّية (مَوْلهُ ويد) أَيْ ِكَوْيًا موا 
الا ا ور اد و 0 


000 ِ- َو 


ضَمِيرُ وَاجبِهِ وَقَدْ دَلَّ عَلَيِْ التيّاقُ وَيَكْفِي في إضْمَارٍ الْقَاعِلٍ دَلَالَهُ الينيّاق وَفَرَقَ بَبْنَ الْإِضْمَارٍ وَالَذْفٍ فَكَأَنّهُ 1 يُقرَقْ 
َْنَهُمَا سم عَلَى حَجٌ 2 اه تشبيع (قله لا - دَنَّ عَلَيْهِ السيّاقُ) أي وَمَا دَلَّ عَلَيْهِ دَلِيإة دََالَةَ ظَاهِرَةٌ يَكُونُ كَالْمَلْفُوظٍ اه ع 
ش (فَوْلهُ عَلَى أَنّهُ يِصِح كَؤنُهُ 1) افْمَصَرَ عَلَيْهِ الْمُهْني وَقَالَ اليَشِيدِيٌ قد يُقَالُ إِنَّ هَذَا هُوَ الْأَوْلَ مع أَنُّ ظَاهِرُ الْمغْنِ مَلِم 
قَدّمَ دَِكَ وَأََى ذه الْعِلَاوَةٍ اه 

(فَوْلّهُ لِدَيِكَ !ل) عِبَارَُ البْهَايَة لأنَّ غَيْرَ اْمَكَائبٍ لا مِلْكَ لَهُ وَالْكَاتِبْ لَيْسَ أَمْلَا لِلْمْوَاسَاةٍ اه. 

(قَوْلُهُ كَدَلِكَ) أي كالبقِيق اه مَمَايةٌ عِبَارَة الْمُغْي وَألَقَ البلفبية الْمُبَعَضَ بِالْمُكَانَبٍ لِنَقْصِهِ بِالرَقّ اه وَهِيَ الْمُوَاقَمَةُ لِصَنِيع 





الشّارح (فَوْلَهُ وَأنَّ مُغْتق بَعْضِهٍ إ) عَطْفْ عَلَى أن الْمُبَعَضَ إل وه ظَاهِرٌ أَنُّ اسْتطرَادِييٌ (قَوْلَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ) يَغني حَيْتُ 4 تَكْنْ 
َه عَصَبَةٌ من النّسَب وإِلَّا فَّهِيَ مُقَدّمَة عَلَى الْمُْتِقٍ كمَا يُصَرّح به كَلَامُ سم عَلَى مَنْهج اه ع ش (فَوْلهُ وار ا 
عَلَى رَقِبق (فَوْلَهُ وَامْرةٌ وَحنْتَى) أي لا يَعْقَلَانِ اه ع ش (فَوْلَهُ إنْ بانَ) أي الى (فَوْلَهُ حصّتّة التي أَدَاهَا إ) مَفْعُولْ غَرمَ 
(فَوْلَه عَيهُ) أي عَيْرُ الحنتى (فَوْلُهُ وَإِنْ قَلَ) هذا ظَاجِرْ إطَلَاقِهمْ وَيخْتَملُ كُمَا قَالَ الْأَذْرعِنُ الْؤْجُوب فِيمَا إِذَا كَانَ ين في 
العَام يَوْمَا وَاجِدًا لَيْسَ هُوَ آخِرَ السئّة فَإِنْ هدًا لا عِبْرةً به اه مُعْني (فَوْلَهُ كحو رمِنِ) كالشّيخ اج وَالْأَعْمَى اه مُعْني (فَوْلَهُ 
1 0 أي نُصْرة بلي وَالْقَوْلٍ اه مُْن (مَوْلهُ تحمل مِنْ وَاحبِهَا) لَعَلَ اده حِصَتُةُ من وَاجب بَلْكَ المسئةِ وعَلَيْهِ كاد 

جبَةُ فيها (قَوْلَهُ َه يعْلَمْ إل أن بِمَوْلِهِ ولَوْ مَضمَثْ إل وَلَكِنْ في عِلْم النَوَافْيِ في الدّينٍ وَالخرَيّةِ الْمَذْكُورَيْنٍ مِنْ ذَلِكَ 


(وْلهُ أ مُعَاهدٌ) مغطوف عَلَى ذميَ وَكانَ يَنْبَغِي تأخيد مي عَنْ يودي ِيَظْهَرَ الْعَطْفُ اه رَشِيدِيٌٍ (فَوْلّهُ رَآادَتْ مُدَّةُ عَهْدِهِ 
إح( علاف ما إذا تقضث عنها وغ طاهةه وها ناوعا تقدعا للم نع عَلَى الْمُفْمَضَى ا وَمْعْني (كَولَه ف تَنقَطِعْ) أَيْ 
دعيو أن أعانة (قَوْلَهُ أو مُعَاهَكٍ إ) 

06 َو ا د ينْبَغِي أَنْ يَقُولَ مَمَلَا ١‏ تَنْحَصِرُ ف الجُرْح بل تَحْصُلْ منْ غَيْهِ كَضرْبٍ 


(قَولَه لا كان ف سَفَّط خُذِفَ الْمَاعِكُ إل) لا 
صُعيد ايده وقذ وَل عليه الباق وَقيق ين ار 
(تَوْلهُ زَادَتْ مده عَهْدِِ إ) عِبَاَةُ الَوْضِ بَقِي عَهْدُهُ مدَةَ اْأجَلٍ قَالَ في جه وَاغثير" (1) 

"أي البدة (أَو بَعْدَهَا وَأَحَدُ أَبَوَيه) من جَهَةِ الأب أو الم وَإِنْ عَلَا أو مات (مُسْلِمٌ فَمْسْلمٌ) تَخْليئًا لِلْإِسَلام (أ) 
وَأََواهُ (مُتدَانِ) وَلَيْسَ في أَصُولِهِ مُسْلمٌ (مفسنيع) قلا يُسترَقُ وَيرْهُ مره الْمْسْلِم وَبخْرِنُ عِنْقُهُ عَنْ الْكَمّارِ إِنْ كان ما لِبَقَاء 
عُلْمَة الإسْلام في أَبَويْهِ (وني قَوْلٍِ) , هُوَ (مُرتدٌ) تَبَعَا لُمَا (وفي 0 ٠‏ هُوَ (كَافِرٌ أَصلِيئ) لتَولد ين كَافِرَيْنِ و يُبَاشْرْ 
إِسْلامًا حَىٌّ يُعْلَظَ عَلَيْهِ فيُعَامَلُ مُعَامَلَةَ وَلَدِ لحي إذْ لا أَمَانَ لَهُ نَعمْ بُقَرّ بجزية أن كُفْرَهُ 1 يَسْتَيد لِشْبْهَةٍ ين كَانَ حَمًا 
قَبْنَ الإسْلام (قُلت الْأَظَهَرُ) , هُوَ (مُرْتدٌ) وَقَطْعَ به الْعرَاقيُونَ (وتَقَلَ 5-6 أي إِمَاهْ 0 أو الطَّيّبٍ (الِايّمَاقَ) 
من أَهْلٍ الْمَذْهَب (ِعَلَى كُفْرِهِ وله أعْلُّ) قلا يُسْترَقٌ بحَالٍ ولا يُفْكَلُ حَقٌّ يَبْْعٌ ومَتَِعَ عَنْ الْإِسْلا 
مُسْلِمٌ بغ وتات هو شيع يلكا غم من حلي ايد أ أحة أب ؛ 


و 


َكَافد أَضلِئ قَالَهُ الَْحوي وَبْوَجَة بأنَّ من بُمَدُ ول بالنّطر إِلَيْهِ يمن لا بُمَدُ وَالْكَلَام كله في أخكام الدّث 
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مَنْ مَاتَ كَبْكَ للع ٠‏ من أَوْلادٍ الْكُمَارٍ الأَصِلِيينَ وَالْمرْتَدينَ في الجن عَلَى الْأصَحّ 


25 


. (وَقٍ رَوَالٍ مِلْكِهِ عَنْ مَالِهِ بَا) أَيْ اليد (أكْوَالُ) أَحَدُهَا يَرُولُ مُطْلَعًا مُطْلَقًا حَقِيقَةَ ولا يُنَافِيهِ عَوْدُهُ بالإشلام؛ لِأَنّهُ ححْمَعْ عَلَيْه 


لس تَلِنْهَا وَهُوَ (أَطْهَيْهَا إِنْ هَلَكَ مُرْتَدًا بَانَ رَوَالُ ملك وَإِنْ أَسْلَمَ بَانَ أَنَهُ 1 يَرُلْ) ؛ لِأَنَّ بُطْلَانَ عَمَلِه 
لوح رد 8 وير ورور قبست ارام كو صر د قَهُوَ إِنَا فَءْ أ بَاقِ عَلَى 
إِبَاحَتَهِ وَيِ مَالٍ مُعرْضٍ لازال لا نحو مُكَانَبٍ َأ ولد 
وَرّمَانِ وَيَدُلُ لَهُ كلَامَهُمْ في الْوَصِية 5 كيل اه. 
(قَوْلّهُ: أي البْدمُ) إل قله 1 ف الْمُغْني وَإِلَ قَوْلِهِ هَذَا مَا ذَكَرَهُ في اليْهَايَةِ (قَولُ الْمَمْنِ أو بَعْدَهَا) أَيْ فِيهَا اه مُعْني 
َّ 


وَهَذَا يُغْي عَمَّا في ع ش عَنْ شَيْحِهِ السَوْبَرِيٌ أي أو مُمَارِنَ ها اه. 


(قوْلهُ: وَإِنْ عَلَا إ) غَايَة وَمَوْلَهُ أو مَات أي وَلَوْ قَبْلَ الحَملٍ به بِسِنِنَ عَدِيدَةٍ وَكَولهُ وَلَيْسَ في أَصُولِه إل أي وَإِنْ بَعْدَ لَكِنْ 


> سه 


حَيْتْ يُعَدّ مهوبا إلَْه حَيْثْ يَرثْ مِنّْهُ اه ع ش (لَوْلَهُ: إسْلامًا) الْأوْلَ رِدَةَ كما في الْمُعْي (فَولَهُ: حَىٌ يفل ) 3 
عَلَى قَوْلِهِ يُبَاشِرْ إل وَقَوْلَهُ مَيْعَامَلٌ إل مُتَفَرَعٌ عَلَى الْمَثْنِ أو عَلَى قَوْلٍ الشّارح وك يُبَاشِرْ إل (قَوْلَه: وَقَطَعَ به إ+) إمَا هو 
بأنهُ كَافْرٌ لا بخْصُوص الرَدةِ كَمَا يُعْلَمْ من الرَوْضَّةٍ اه رَشِيدِييٌ عِبَارَةُ الْمُهْني وني تَغبيرٍ الْمُصَيّفٍ عرد وكَافِرٍ رٍ أَصْلِيَ تَسَمُحْ 
وَالَْوْلَ أَنْ يُقَالَ مَهُوَ عَلَى كم الْكُفْرِ اه. 1 

(فَوْلُ الْمَْنٍ وَتَقَلَ العِرَاقِيُونَ) أي الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَائْنْ الصبَاغ والبَندَنِِجِيَ وََْيْهُمْ اه مُغْني. 

(قَوْلَه: أ إِمَامُهُمْ الْقَاضِي أَبُو الطَيْب) مُرَادُمُ بحَدَا لجاب عَنْ تَقْلٍ الْمُصَيَفٍ حِكَايَُ الابَمَاقٍ عَنْ بيع الْعِرَاقِِنَ مع أن 


و 2 وك بكو 5-8 


الثَاقَِ لَهُ إِنا هُوَ وَاجِدٌ مِنْهُمْ وَهُوَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيّب وَحَاصِل الا َنَهُ لما تَقَلَهُ إِمَامُهُم وَهُمْ 0 1 - اه 


و 


كبَارِهِمْ وَقَد جَرَمَ بِأنَهُ 
ا 0 حو 596 اه. 
(قَوْلْهُ: ولا يُقْمَنُ) أَيْ وَمَعَ دَلِكَ لا صَّمَانَ عَلَى َاتلِهِ لِلْحْكُمِ بِردَتِهِ مَا 1 يُسْلِمْ اه ع ش (فَوْلَهُ: وَِنْ بَعْدَ) أي حَيْتْ يُعَدٌ 
مَنْسُوبًا َيه ديه 0 0 ا اله البَعَوِيَ) وَجَرّمَ به في الرَوْضٍ اه سم (قَوْلَهُ: 

صَبَّح به الْمِنَاوِيُ اه رمي وَقِ هَامِشٍ البْهَايَة بلا عَرْوِ 

1100م . لاد كُمّارٍ غَبْرِ ته فَفِي النَّار بلا خلافي كَذَا نَقَلَهُ 
تيقنا الشوري عن بص القلماء اه. 
(قَوْلهُ: ف الجنّة) أ وَمُسْتَقِلُونَ عَلَى الْمُعْتَمَدٍ اه يمن 


(فَولهُ: أي الرَدّو) إل قَوْلِهِ هذا مَا ذكَرَهُ في الْمُعْني إلا قَْلَهُ تحن ليلاب وَقَوْلَهُ وت مَالٍ مُعرّضٍ لِلزّوَالٍ (فَولَة: يَرُولُ مُطْلما) 


١١١ /ا‎ 





أي لِرَوَالٍِ الْعصْمَة بِرِدَتِهِ وَقوْلُهُ لا مُطْلَمًا أيْ؛ لِأَنَّ الْكُفْرَ لا بُنَاتِ الِْلْكَ كَالْكَافِرٍ الْأَصْلِيَ اه مُغْني (قَوْلَه: لِأَنّهُ جْمَعْ عَلَيْه) 

في تَقْرِيبه - (قَوْلَهُ: وَتَلُِهَا) وَاوه مَرْقُومَةٌ بالخمرة في نُسخ التَحْقَةٍ 3 وَلَيِسَتْ مِنْ الْمَمْنِ في نُسَخ الْمَحَلَّيّ وَغَبْرِِ مِنْ الشرّاح 

اه سَيْدٌ عمد (قَوْلٌ لقي إن هَلَكَ مدا ذا إِ) عِبَارَ َهُ الْمُْي أَظْهَيْهَا لْوَفُْ كُبْضّع كيد شؤاة الفكق بِدَارٍ الحجتب أ لا 

فَعَلَيّْهِ إن مَلَكَ إل (قَوْلُ العقن 1 وال ملكه) وف الْمَحَلَيّ وَالنْهَايَة وَالْمُغْي رَوَالُهُ كا اه 

(فَوْلة: مَلكَهُ في البَدّة) يَعْني حَارَهُ فيهَا اه رَشِيدِءئ 0 أ اق عَلَى إباحيه) أي َِنْ غَاد إل الإشلام اسعق عليه مله 

وَل لو أتبرع ِنّة فبلَ إسْلَامه ما صّاة دي في البَدّةِ قا قرب أَنَّهُ جَلِكهُ 

هوِبلانْعِقَادٍ ولا يَِعْدُ أَنْ يُرَادَ يه حصول الْمَاءِ في اليّحِم وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِْقَرائْن كُمَا لَوْ وَطِقَهَا مَبَة وََنَتْ ولد لسن 

أَشْهْرٍ مِنْ الْوَطْءِ بط هَل البَدةُ قَبْلَ الْوَطْءِ فَمَْدْ الْعَمَدَ بَعْدَهَا أَوْ بَعْدَهُ فََدْ الْعَمَدَ قَبْلَهَا وَيَبْمَى الْكَلَامُ فِيمَا إِذَا حَصّلٌ 

وَطٌْ قَبْلَ الرَدّةِ وَوَطْءْ بَعْدَهَا وَاحْمِّلَ الانْعمّادُ مِنْ كُلَ مِنْهُمَا و1 يَكْنْ في آبائه مُسْلمٌ (فَوْلَه: أَيْضًا وَوَلَدُ الْمُرئدِ إِنْ الْعَمَدَ 
َبْلَهَا إِ) عِبَارةُ الرَوْضٍ فَضْلٌ ارتَدَّ الرَوْجَانِء وَهِيَ حَامِكٌ أَوْ أَحَدُهًا قَبْلَ الَمْل مَلْوَلَدُ مُسْلمٌ وَلَوْ الْعمَدَ بَْنَ الْمرتَدَيْنِ قله 


ل ا قد وَأصْلِيَ َكَالْصْلِيَ اه وَهِيَ صَرِيحَةٌ في أنَّ الْمُنْعَقِدَ قَبْلَ ردَّتهِمَا مُسْلِمٌ فَقَوْلُ النمتق وأحد أبونه 


- 
ع 


مُسْلِمٌ عا يحْتَاج ليه في الْمُنْعَقِدِ بَعْدَهَا إِذْ من لازم الْمُنْعَقَدِ َبْلَهَا أن أحد أَبَوَيْهِ مُسْلِمٌ (قَوْلَهُ: مَكَافِرٌ أصلِيٌ قَالَهُ البَعَوِيَ) 
وَجَزْمْ به في الرَؤْض 


م 
2 


5 ا 0 إِمّا ف أؤ بَاقِ عَلَى إِبَاحَتِهِ إل) عِبَارَةُ ال 
ذا بَانَ أَنَّ ملْكَهُ فَءْ وَمَا يْلِكُهُ أَيْ في الرَدةِ بتو اختِطاب عَلَى الإباحة اه." )١(‏ 
اولأس 00 أي حَدٍّ الْمَذْفِ وَكَذَا 00 0 حَدِ 0 و( ا 1 الوسر يَُدَمُ قم على) 


(كتاب الْأشربة) 


جنع سرَابٍ يغ مَشرُوب وَفِيه ور التعاِيرٍ تَبَعَا وجمَع الْأَْربَة لالخيلافي أَنْوَاعِها وَِنْ اَعَد حَكْمْهَا و1 يل حَدٌ الْأَسْرَة 
كَمَا قَالَ قَطْعْ الكرقة لِأَنَّ الْقَصْدَ © لَيْس إِلّا بيَاكُ الْقَطع وَمُتَعَِقَاتِهِ وَأَنَا النَحْريمُ هَمَعْلُومٌ صَرُورةٌ وأَمَا هُنَا َالْمَصْدُ بَيَانُ 
لحري أَيْضًا لمَائِه بِالِسْبَةِ في كَثيرٍ مِنْ الْمَسَائِلٍ فَلَمْ عه حدٌ لِيُقَدِّرَ حُكُمَ السَّامِلٍ لِلْحْرْمَةِ وَالحَدٍّ وَغَيْرمًا كَالْوْجُوبٍ عِنْدَ 
الْعَصّ. شب الْجَمْرِ حَرَاهٌ م إِحْمَاعًا مِنْ الْكمَائر وَشَرِكَا الفبفلفوة اذل الإسلام قِيلَ اسْتِصْحابًا لِمَاكَانَ قَبْلَ الإسْلام وَالْأّصَحُ 
أله ومتى تم قبل الْمبَاخ الشَرْث لا عَيَْهُ اقل لِأََهُ حَرَامٌ ني كُلّ مِلَِ وَرَيَقَُ الْمُصَبّفٍ وَعَلَيْدِ فَالْمُرادُ بمَوْهِمْ بعْْمَةٍ دَلِكَ في 


89/9 تحفة امحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي؟ ابن حجر الميتمي‎ )١( 
١١١68 





عل م أنه بايا ما عقر علي أَئرْ ليوحت حَقِيقَهُ الَمْر عِنْدَ أكْثرٍ أَصْحَابئًا الْمُسْكِرُ مِنْ عَصِير الْعِنَبٍ وَإِنْ 1 يَقْذِفْ 
بال مَتَْرٌ خَرهَا قَِاسِيٌ أ بِفَرْضٍ عَدَم ورُودٍ ما أن ولا َسبعلم منه أن ترم الْكُلَ مَْصوصن وعِنْد أَكَلهِمْ كلم مُسكرٍ 
لوبصيعَة الْمَصْدَرٍ حَبَرْ كَانا (قَوْلُ الْمبْنِ وَالْأَصَحُ تَقْدِمُهُ عَلَى حَدٍّ الشرب) ولا يُوَالي بَبْنَ حَيٍّ الشربٍ وَخد الْقَذْفٍِ 
ل من للا َلك بالتوالي اه مغني (قوله لا الْقَطم) أي: بن بُقَدَمُ الْمَطْمْ عَلَى حَدٍّ الزّنَا مُطْلَقَا سم وَمُعْنِي أعي: رَجْماكَانَ 
َو جَنْدَا (قوْله كما تمَرر) أيْ: في فَوْلِهِ وقَطع عَلَى حَدّ زا سم عَلَى حَجٍ اه ع ش (فَوْلُهُوَحَقٌ آدبِي) أنظرة مع أن زر 
قَدْ يَكُونُ بِلّهِ تَعَالَ سم عَلَى ع إلا َه ون كَانَ حم يِه تَعَالَ هو أَحَفتُ فَبِقَدُمُ عَلَى غَثْو اه ع ش. 


[كتَابُ الْأَسْربة] 

(كَوْلّهُ جمْعْ شَرَابٍ) إِلَ قَوْلِهِ وَمَنْ قَالَ بِالتَكْفِيرٍ في اليِّهَايَة إلا فَوْلَهُ أيْضًا وَقوْلهُ كلم يَقُلْ إلى سْرْبٍ الَمْرِ وَقَولْهُ حرام 

وقَولَُ وََلَيْهِ إلى وَحَقِمَةُ الَمْرٍ وَقَْلَهُ قِيَاسِوحْ إلى مَنْصُوصٍ (فَوْلْهُ وفيه) أَيْ: في هَدًا الْكِتَابٍ (فَوْلَهُ ؤكْرْ التّعَا 

قلا يُقَالُ ل أَحَلّهَا في التَتمَةِ اه ع ش (فَوْلُهُ؛ أن الْمَصْدَ ثم لئس إِلّا بيانُ الْمَطّع !6) بِتَأمَنُ اه سم (فَوْلهُ وما 

َيَاكُ التَخْريم إل) فيه م مَنْعُ ظَاهِرٍ يُعْلَمْ يمنا َدَمْنَاة وَل السرقَةٍ اه رَشِيدِيٌٍ (فَوْلْهُ أَبْضًا) أئخ: كيان الْحَدٌ بالْأّسْربة (قَوْلَهُ بالنُسْبّة) 

لا حاجة إِهِ (قؤل ن كير 6 أن لكبر (قزلة قل يل حَدٌ) أي: 1 بكر لفظ حَدٍ (قز له لِِقَيِرَ حكم) أ لَِتأنّى 

م لَقْظِ حكّم (ثَوْلْه وَالحدٌ) أي بالأشربة (قَوْلْهُ شرب الثر) إِلَ قَْلِهِ أي: مِنْ حَيْتُ يي الْمُهْي إِلَّا فَولَهُ ثم قبل إلى 
حَقِيقَةُ الحَمْرٍ (قَوْلهُ شُرْبْ الْحَمْرٍ !1) الْأَوْلَ وَسْرْبُ إل واو الِاسْيفْنَافٍ كما في اليَهَايَةِ وَالْمُْني (فَوْلّهُ إِجْمَاعَا) ولا الْتَِاتَ 

ل اه مُعْني. 

(قَْلُ من الْكبَائْرِ) وَإِنْ مَرْجَهَا مِثْلِهَا مِنْ الْمَاءِ اه تمَايَةٌ أَيْ: خلامًا لِلْحَلِيمِيَ في قَوْلِ إها حيتي مخ الطخائر رشيدعة غبار 

ع ش أَيْ: خلا ما لَوْ مُزِجَث بِأَكْثَرَ مِنْهَاكُمَا 9 لاا ار اه 

(قوْلهُ من الْكبائر) بَ جِئ أ الْكبائر كَمَا قَالَهُ عْمَرُ وَعُْمَاكُ - رَضِيَ اله تَعَالَ عَنْهُمَا - اه مُعْني (قَوْلهُ وَالأُصّح إل) عِبَاة 

البَّهَايَة وَكَانَ شُرْيمًا جائرًا أل الإِسْلام يوخي 0 ِل حَدّ يرِيل الْعَقْلَ عَلَى الْأَصَحّ ولا يَُافِيه فَوْهُمْ أن الْكلِيّاتِ الْحَمْس 1 

تُبَخْ في ِل من الْمِلِ؛ ِدنَ ذَلِكَ بِالْنِسْبَةٍ : للمَجْمُوع وقيا أنه َاعْتِبَارٍ ما اسْتَمَرٌ 37 قَالَّ التَشِيدِيٌ فَوْلُهُ الْكُزْئَاتَ الْحَمْسِ أَيْ 

لنَفْسِ وَالْعَقْلٍ وَالنَمَبٍ وَالْمَالٍ وَالْعِرِضٍ اه وَقَالَ ع ش فَوْلَهُ الحْمْسٍ قَدْ نَظَمَهَا سَيْحْنَا اللَقَاِيهُ في عَقِيدَتِهِ واد سَادِسًا في 


0 5 
ب ... وَمِثْلَهَا عَمَلُ وَعِرْضَ قد وَجَب 


يوخي) وَمَعَ ذَلِكَ 1 يََناولَهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - اه ع ش (فوْلْه ورَيَقَهُ الْمُصَيّفُ) أي: في شَرْح مُسْلِم وَقَالَ 


وَهُوَ أَي: الْقَوْلُ بِأنْ شيبةُ إلى حَدٍّ يريك الْعَفْلَ حَرَامٌ ني كُلّ عله لا أمكان ل اند 0 (كَوْلُهُ وَعَلَيْه) أي: تَرييفٍ الْمْصَيْمٍ 
ذَلِكَ الْقَوْلِ (َوْلْهُ أَنهُ اعْتبَارٍ مَا اسْتَقدٌ !) 3 َم أَنَا 1 تب ني مِلَِّ أي: 1 ي: نفك (بالفتهاءق ملو وإن أبيقة فى يها 


2 


ف بَععضٍ الْأَحَْانِ اه رَشِيدِي. 





0 9 أَصْحَايِنَا إ+) عِبَارةٌ الْمُْني وَاتَلَفَ أَصْحَابما في ؤقوع الوالش الى ا وسيه حَقِيِقَةَ قَقَالَ الْمرَقَ و. 
شْيرَاكَ في الصِّمَةٍ يَفْتَضِي الِاسْيرَاكَ في الاسْم وَهُوَ قِيَانٌ في الع ة وَهَُ جَائرٌ عند لكين وف ظَاهِءْ الْأَحَادِيثِ 
نسب البَافِعيئ إل الأكثر أنه ؛ لا يَمَعُ عَلَيْهَا إِلَّا ارا أَنَا في الّخْري الخد هَهِي كَالَمْر لَكِنْ لا يَكْثْرُ مُسْتَجِلّهَا مخِلافٍ 
الختر لجاع عَلَى خرِمِهًا دُونَ تِلْكَ فَقَدْ الختلّف الْعْلَمَاءُ في تَرِعَهًا اه. 
(ؤله إن 4 يَعذِفْ بليي) واشتط أبو حريقة أن يَعْذِمة ميتي يَكُونُ حمَعًا علب اه مني. 
(قَوْلَهُ مَتَحْرمْ عَيْرِهَا) أي غَبْرِ الحَمْرٍ الْمُمَسَرَة با ذَكِرَ (فَوْلهُ قِيَاسِينْ ) عِبَارة البّهَايَة ينُصُوص دَنَْتْ عَلَى ذَلِكَ اه. 
(قَْلُهُ أيْ: بِمَرْضٍ إلٌ) لا حاجَة إِليْهِ ينَاءَ عَلَى جْوَازٍ 
لوي الْمْحَارَبَة وَجْهَانٍ أَحَدُهًُا وَهُوَ الْأَوْجَهُ نَعَمْ تَغْلِيئَا لق الْآَدَمِيَ وَتَانِيهِمَا لا بَل يُفْطْعُ لِلسَرقة © يُفْمَلُ وَيُصْلَبْ 
للْمْحَارَةٍ أَنَّ الظَاجِرٌ في ذَلِكَ أَنَّ حَقّ الْآدمِيَ لا يَقُوثُ بتَفْدِم حَيّ 0 ا قدا شد يان ريد 


و- 


ف (قول لا لقطغ) أ بن نقتم افطع على حد ال ملا (قوة رَ) أي في فَْلِهِ وَفْطِعَ عَلَى حَدّ زا (فَوْلُهُ وَحَقُ 


و ِلَّا بيَانُ الْقَطْع) تك 
عل جَوَازٍ. " )00 
35 !سوا فَليْيت العَال ولا يَعُودُ لِمَوَا اذم ولو كان 'تفيق الأب هو الابة تفقة مَسَيأقٍ 


ا كاك لكر 01 وَعَتَقَ الجدٌ) أَبُو الأب, وَإِنْ عَلَا دُونَ أبي الْأمْ (للت) الْولاء (إلّ مَوَالِيه) أي: الجَدّ؛ لِأَنّهُ كالب 


. (هْإِنْ أَعْتَقَ الجدّ وَالَّبْ رَقِبمًا انجمَ) لِمَوَاي الحَدٍ (مإِنْ أَعْتَقَ الْأَبْ بَعْدَةُ) أَيْ: بَعْدَ لجار لِمَوَاني الجَدٍ (اخَدَ) مِنْ مَوَا 
الي إل 0 أي: الآب؛ أنه نا للد لِمَوَابي الب لِرقّه مَإِذَا عَنَقَ عَادَ لِمَوَلِيهِ؛ لأَنّهُ 00 نه بَعْدَ مَوَالِيهِ لِيَبْتِ ْمَل 
(وقيل) : / يَنْجُرٌّ لِمَوَاب الْحَدٌ بن (يَبِقَى لِمَوَالي الم حَقٌ يوت الْذَب) رَقِبِقًا (فَيَنْجَرٌ جر إلى مَوَاي الْجَدّ) ؛ 0 بَفِي مَانِعٌ 
َإِذًا مَاتَ َال 3-2 

. (وَلَوْ مَلَكَ هَذَا الْوَلَدُ) الذي مِن الْعَبْدِء وَالْعتِيَةِ (أَبَاهُ جَرّ ولام إِخْوتِه لأيبه) مِنْ مَوَاي لدم (إلَيّه) ؛ لِأَنَّ أبَاهُ عَتَقَ عَلَيْهِ 


هَنَبَتَ ل الْوَلَاء ع يه عَلَيْهِ وَعَلَى َوْلادهٍ من أت 4 وَعَتِيقَة أخْرى (وَكَذَا ولا نَفْسِه) يآ ع إِلَبْه + (فٍ الْأصَحّ) كإخو خوته ته (قُلت: الْأصَحٌ 
الْمَنْصُوصن لا يِه وآ أخلُّ) بل يبْمَى لِمَوال مه ولا لبت لَه عَلَى تَفْسِهِ وَهْوَ َال ومن © تبت لِلسيْد علَى قِيّ كاب 
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َو باعَهُ نَفْسَهُ وَأَحَدّ مِنْهُ النُجُومء أَؤ الثَّمَنَ 


(كِتَابْ التَذبر) هُو لَعَةُ: النَظرّ: في عَوَاقٍِ 


لرِعنة لوقف فيمَا قَالَهُ الْعْبَابْ وَعن عَنْ الْمُْي أنه وَجه 3 مَرَجُوح. 


. (َولّ: ًا الْمَرَضُوا إ) عبار الْمُغني. (كثبية) 

معت الاْجوَار أَنْ يَنْمَطِعَ مِنْ وَقْتٍ عِْقٍ الأب عَنْ موالي الم ًا الجرَ إلى موالي الأب مَلَمْ يق مِنْهُمْ أَحَدٌ م يزجغ إلى موالي 
الأ بن يكُونُ الْميراتُ لِيَيْتِ الْمَالٍ وَلَوْلِقَ مَوَابي الأب بِدَارٍ الحربٍ مَسْبُوا هَل يَعُودُ الْولاءُ لِمَوَاي الأم؟ حَكى ابن كج في 
لنَجْرِيدٍ فِبِه وَجْهَيْنِ وَينْبَغِي أَنْ يكُون كَالْمَسْأَلة قَبْلَهَا يَعني كُمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اه. كُمَسْألَة الْقِراضٍ ملي الأب قلا يَنجعْ إلى 
مَوَاي ادم بن يكوث الميئاث نيبت العال وقال الكتذ خهه قولة: أي الْمُغِْي وي لق انايكية إل أيْ: فَيَنْجَوٌ لِمَوَان لذ 
ل ا فل اه الكيذ ا مَوَاي الأب إِلى 
الي هَل يَعُودُ ِلَيْهِمْ الولام؛ ِأَنَّهُ ما َال عَنْهُمْ لِمَانِع وَقَد ال او لاف غة تمل وَلَعَكَ 0 أفبك. اغه. (قؤلة: ولو كان 
إل) لَيْس بِعَايَةِ عِبَارَة الْمُغْني فكة الاجزار ار إِلّ مَوَالي الأب إِذَا 4 يكن مُعْتَقُ الأب هُوَ الِابْنْ نَفْسْهُ مَإِنْ اشترى أَبَاهُ مَعَتَقَ 
عَلَيْه فَالْأَصّحٌ أن ولَاءَ الابْنٍ باق لِمَوان أيه كما سَيأي. اه. أي: في قَوْلٍ الْمُصَبّفٍ وكذَا ولام نَفْسِهِ في الْأصّحّ قلت إ. 


. (قَوْلهُ: وَيَسْتَقمٌ) أ ولا يُتَوَفّعْ فيه الرَارٌ مُعْني. 


. (قَوْله:؛ لِأنّهُ) أي الأب. (فَوْلَهُ: مَا بَتِي إل) مَا مَصدَرِيَةٌ عِبَارَةُ النَهَايةء لأ 


(قَوْلَ الْمَعْنِ: وَلَوْ مَلَكَ هذا الْوَلَدُ أباهُ إ) وَيُتَصُوّرْ ذَلِكَ في نكاح الْغْرُورٍ بأَنْ يَُرّ رَقِبِقْ بحرَيّة أمَةٍ وني وَطْءٍ الشّبْهَة وَتَحُوهِنا 
رَوْضٌ مع شَرْحِه (فَوْلَة: ولا َوه لأبيه) تَصْدُقُ بالإخوة لذب وَالأمَ وَبالإْوة لِلذْبٍ وَحْدَهُ ع ش. (فَوْلُ الْمَئنٍ إِلِه) أئ: 
الَْلَدٍ قَطْعَا مُغْنِي (قوْلّهُ: وَعتِبقَةِ أخرى) لواو يحثبى, أَو كما عَبّرَ به البَهَايَهُ وَالْمُحْني. (قَوْلّه: يبه إَِيْ) كَمَا لَوْ أَعْمَقَ الأب 


ل ري م اي (قَوْلَهُ: وَمِنْ نه إل) أيي: مِنْ أَجْلٍ استحالة تُبُوتِ الْولاء للشّخص نَفْسِهِ 


١‏ موه تبث للقيق على 3 قي إ) أي : و يَنْْتْ لِذَلِكَ لقي وَإِنْ أَعَْقَ نَفْسَهُ بِالْكِتَابَة وَأَدَاء النُجُوم َو يِسِرَائهًا؛ لِأَنَهُ 
يَلرمُ ثُبُوثُ الْوَلا م للشخص عَلَى تيه سم. (قَوْلْهُ: وَأَحَدَ مِنْهُ الوم !1) أي وَعَنَقَ. (حائمة) 
3 عت عَتِيقٌ ا مُعْتقِه فَلِكلَ مِنْهُمَا الْوَلام عَلَى الآخرء وَإِنْ أَعْتَقَ أَجْتيخ أَخْتَْنٍ لِأَبَويْنِ أو لِأَبِ فَاشْتَرََا أَبَامًْا لا ولا 


0 هنيما على الخ :1ه يق خه د هن خُرَيْن لين 0 أرقا وَيُتَصّوّرٌ ذْلِكَ في نكاح العْرُورٍ وف وَطْءٍ الشَبْهَةٍ 


و 0 


ث أَمٌ أَمْهِ فَالْولَاغِ عَلَيْهِ لِمُعْتِقِهَا مَِنْ عَتَقَ أو مه اله الْولَاء إل مَوْلَاهُ فَإِدَا عَتَمَّتْ أَمُ ايلك الوك إل 
يوا إل 0 لِأَنّ جِهَة الْأَبوةَ أَكْوَى > لاه . ل ل تن اي 1 ليه كُمَا مَك ولَوْ 


- 


اانا 





341 


َولَاؤهُ لُمَا وَلَوْ مَاتَ في حَيَّاةِ مُعْتِقِهِ فَمِررائُهُ لِمَيْتِ الْمَالِ. اه. مُعْني وَكُذَا في الرّوْضٍ مَعَ شَرْحِهِ إلا قَولَهُ: وَلَوْ مَاتَ في حَيَاةٍ 


مُعتقه | 0ك لِكلامه كلدم غَيْرِهِ العاكيق عِنْدَ قَوْلِ الم لْمْصَيْفٍ 3 لِعَصَبْته. 


معتمة ع 


(قَوْله: هُوَ لَعَهَ) إلى فَولِهِ: ولا يَردُ في 0 إلا قؤلهة: أو مع شَيءءٍ قَبْلَهُ وَإِلَ قَوْلِهِ: وَُنَا في الْإرْشَادٍ في التهاة إلا 
فَعْلِمَ إل وَأَضْلْهُ وَقَوْلَهُ: عَلَى أَنَّ ما أَطْلَقَهُ إِلَ الْمَمْنِ وَفَوْلَهُ: أو بَعْضَةُ فَيُعيْنهُ وَارنهُ وَقَوْلهُ لاخر سيرل اوور 

قُلْت إِلَ الْمَثْنِ وَفَوْلَهُ: لل ل :ومن اير َمُمَيّدِ لا الْمُعلّى خلامًا لِبَعْضِهمْ. (قوْلْ: النَطَرٌ في عَوَ 
وهالْآّبِ؛ إذْ لا ولا عَلَيْهِ ولا من جهَة الأَمّ لِأنَّ الانيِسَاب إِلَ الأب ولا ولاء عَلَيْهِ فَكَذَا الْمَعْ ؛ 

بطل دَوَامَ الوكلا لِمَوَاني الم َدَوَامُهَا أَوْلَ أن ره َم ولا ولّاءِ عَلَى ابْن خْرّةِ أَصْلِيّةِ مَاتَ 17 5 ٍ 

بَعْدَ ولَادَتِهِ فَهَك عَلَيْهِ ولام تَبَعَا لأبيه أَمْ لا لِأنَّهُ 1 يَنْبْتْ ابْتِدَاءً فَكَذَا + نكا كما كل أ 

لْبُلْقِيوكُ» وَصَاحِبْ الْأَنْوَارٍ الأَوَلَ. اه. وَعِبَارٌَ الْْبَابِء ولا عَلَى مَنْ لَا يمن 0 عد اناق 
أَصْلِيةٍ مِنْ عَتِيق» أو من رَقِِقِ» فَإِنْ عَنَقَ فَوَلَاهُ لِمَوَاي أبيه. اه. لاه َينَ قَو! 


مَعَ مَا في أَعْلَى الَْامِشٍ عَنْ الْعْبَابٍ مِن قَوْلِه: وَلَا عَلَى وَلَدِ + َه أَصْلِيّةِ من عَتِيق 


عزيق 


8 
ا 


00 


2ط 


٠‏ (قَوله: 0 لِسَيّدِ عَلَى قِنّ كاتبة» أو بَاعَهُ إ+) أي: 0 00007 إن 
ام الاير بشرّائهًا أ يو كبوث لزلاء لشخص على تشيه. (قزة 


. (كقاب التّديير)." )١(‏ 

"ولّو رمى صيدا فَوَقع في مَاء أو على سطح أو جبل أو شَجَرَة أو حَائِط أو آجرة م وقع مِنْهُ إل الأرْض أو رَمَاه ني 
جبل فتردى من مَوضِع إِلَ مَوضِع حَقٌّ وصل إِلَّ الأَرْض أو رَمَاه فََقع على رمح مَنْصُوب أو قَصبَة قَائِمَة أو حرف آجرة 
م يحل إِلّا إذا أبان رأسه بالرمية وَل وقع على الأَرْض حيا فَمَاتَ أو على جبل أو ظهر بيت أو آجرة مَؤْضُوعَة أو صَخْرَة 
لير ا سي 0 


لحراحة فيه 


ره 


معدم - الأدوات ب لال العكيد جنا وله عل المكبد باليدقة:" (7) 


71/٠١ تحفة امحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي؟ ابن حجر الحيتمي‎ )١( 
١ (؟) تحفة الملوك؟ الرازي؛ زين الدين عراب‎ 


١١١ 





"أحدها: أنه عين النهي عن ضده وهو قول الأشعري والقاضي وأطنب ف نصرته في (التقريب) بناء على أصلهم أن 
كلام الله واحد لا يتنوع» وهو بنفسه أمر بما أمر وتمى عما تمى» فكان تأثير الأمر بالشيء تميا عن ضده, وعلى العكس. 
والثاي: ليس عينه ولكن يتضمنه عقلاء وذكر إمام الحرمين أن القاضي صار إليه في آخر مصنفاته ونقله الشيخ أبو حامد 
الإسفرائيني عن أكثر أصحابنا ونقله المصنف عن عبد الجبار ومن معه. وفيه شيء نذكره. 
والثالث: أنه ليس نميا عن ضده ولا متضمنا له» بل هو مسكوت عنه واختاره إمام الحرمين والغزاللي وابن الحاجب وقال 
الكيا: إنه الذي استقر عليه القاضي. 
والرابع: التفصيل بين أمر الإيجاب» فيتضمن النهي عن ضده. وأمر الندب ليس تميا عن ضده ولا متضمنا له فإن أضداده 
مباحة غير منهي عنهاء وهو قول بعض المعتزلة» ومن لم يفصل جعل أمر الندب نميا عن ضده نمي ندب» حتى يكون." 
00 

"ص: مسألة: المصيب في العقليات واحد, ونافي الإسلام فخطيء آثم كافر» وقال الجاحظ والعنبري: لا يأثم امجتهد, 
قيل: مطلقاء وقيل: إن كان مسلما. وقيل: زاد العنبري: كل مصيبء أما المسألة التي لا قاطع فيها فقال الشيخ والقاضي 
أبو يوسف ومحمد وابن سيرين: كل مجتهد مصيب ثم قال الأولان: حكم الله تابع لظن المجتهد, وقال الثلاثة: هناك ما لو 
حكم لكان به ومن ثم قالوا أصاب اجتهاداً لا حكماء وابتداء لا انتهاء» والصحيح وفاقا للجمهور: أن المصيب واحد ولله 
تعالى قبل الاجتهاد» قيل: لا دليل عليه. والأصح: أن عليه أمارة» وأنه مكلف بإصابته» وأن مخطئه لا يأثم بل يؤجرء أما 
الجزئية التي فيها قاطع فالمصيب فيها واحد وفاقاء وقيل: على الخلاف ولا يأثم المخطئ على الأصح, ومتى قصر مجتهد أثم 
وفاقا. 
ش: اعلم أن النسخ ههنا اختلفت والذي استقر عليه المصنف ما أثبته هناء وهي مقصودة, لأن المصيب واحد أو متعدد 
والمسائل قسمان: عقلية وغير عقلية» أما العقلية: فالمصيب فيها واحد» ومن لم يصادف الواقع هو آثم وإن بالغ في النظرء 
سواء كان مدركه عقلياء كحدوث العالم وخلق الأفعال» أو شرعيا كعذاب القبر أما نافي الإسلام كاليهود والنصارى فهم 


مخطئون آثمون كافرون وخالف." (1) 


"أحدها: أنه السطح الباطن للجسم الحاوي للماس للسطح الظاهر من الجسم المحوي عليه كالسطح الباطن من 
الكون المماس للسطح الظاهر من الماء الذي فيه» وهذا القائل يقول: إنه عرضء لأن السطح عرضء قال الراغب: المكان 
عند أهل اللغة: الموضع الحاوي للشيء» وعند بعض المتكلمين أنه عرض» وهو اجتماع جسمين حاوي ومحوي وذلك أن 
يكون سطح الجسم الحاوي محيطا با محوي, فالمكان عندهم هو المماسة بين هذين الجسمين» قال تعالى: #مكاناً سوى» 
وهذا القول هو الذي جنح الغزالبي في كتاب (مقاصد الفلاسفة) إلى تصويبه» وقال: إنه الذي استقر عليه رأى أرسطاطاليس» 
قال: وهو الذي رجع إليه الكل» وقال الإمام: قال به أرسطاطاليس وجمهور أتباعه كالفارابي وابن سيناء وقال الآمدي في 


513/5 تشنيف المسامع مجمع الجوامع؟ الزركشيء بدر الدين‎ )١( 
(؟) تشنيف المسامع يجمع الجوامع؟ الزركشيء بدر الدين 4/4./ه‎ 
١١11 





(الأبكار) إنه الأشبه على أصول الفلاسفة» قال: وأما على اللائق بأصول أصحابنا بأن يكون الجواهر المجتمعة المختصة 
بالجواهر أو الجسم المحخاط به» قال: وإن كنت لم أجد عنهم في ذلك نصا. 
والقول الثاني: أنه الأبعاد التي بين غايات الجسم وإليه أشار بقوله: وقيل: بعد موجود. 
والثالث: أنه بعد مفروض مقدرء وهو قول من أنكر وجود المكان من قدماء الفلاسفة وقد نسب منكر وجود المكان إلى 
حجة الضرورة. 
الرابع: أن المكان هو الخلاء قال الإمام: القائلون بأن المكان هو الفضاء هم يقاس" 007 

اعطز شهرا أو نتتغة مشر وأنها كان امم عش ينين تكيض كان والغاء واتعد كاتنت ى شؤال.مبنة 3لا تععره 
اث عشرّة سنة, وَابْن عمر كان يَوْمئِذٍ ابْن أربع عشرّة سنة فَهُوَ أكبر من أنس بسنة, لا بِالْعَكْسٍ (و) ذكر (المحدثون) أن 
لَذِي أَنَاهُم (عباد بن نميك بن إساف) الشَاعِر (وَهُوَ شيخ) كبير وضع عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ َسلم الَْرُو وَهُوَ الذي صلى 
مَعَ النّي صلى الله عَلَيْهِ سلم الظفر رَكعمَنٍ إلى بّبت الْمُمَدّسء وَكْعََنٍ إل الْكَعْبَةء ثم أَنى قومه بني حارنّة وهم [كوع في 
صّلاة الْعَضْر فَأَخْبرهُم بتحويل الْقبْلّة فاستداروا إِلَ الْكَعبّة. قَالَ الشّارِح: حَكَاهُ الْصَنْفْء وقيل عباد بن بشر بن قيظي 
الأشْهَلِي: ذكره الفاكهي ف أَخْبَار مَكّة. قَالَ شيخنًا الحافِظ الْعَسْئَلَان: وَهَذَا أرجح, رَوَاهُ ابْن أبي حَيْكَمَة وَغَيره انُنهى . 
وَالَذِي في صّجِيح البُخَارِي من روايّة الْيرَاء بن عَازِبِ أن الرجل الْمُبْهم صلى مَعَ النِّْي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْعَضْر قمر على 
أهل الْمَسْجد وهم رَاكِعُونَ» وني الشّرْح فِيه زياد تَفْصِيل» وحكى النَّوَوِيّ عَن الْجُمْهُور قبول إخبار الصّي الْمُمَيز فِيمَا طريقه 
الْمُشَاهدَةء بخلاف مَا طريقه التَقْ ل كالإفتاء وَروَايّة الْأَخبَار وََحُوهِ (وَالْمَعْتُوه كالصَّيّ) في حكمه لاشتراكهمًا في نُقْصّان 
العقل, وَرمَا يكون الصّبي أعقل من الْبَالِع بخلاف الْمَعُْوه (ثم قيل سن التّحَمُل خمس) . قَالَ ان الصّلاح: هُوَ الَذِي 
اشتقر عَلَيِْ عمل أهل الحلديث الْمتَأَجِرين (لعقلية عنْمُود لمجة) حال كونه (اثْن خمس) والحييث (ي البَحَارِي) روى عن 
َخْمُود بن الرّببع قَالَّ: عملت من النِّي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مجة مجها في وَجْهي وأنا ابن خمس سنِين (أو) ابْن (أربع) . وامجة 
الْوَاجِدَة من المج: وَهُوَ إِرْسَال اكَاء من الْمّمِ مَعَ النفخ» وقيل: لا يكون مجا حي يتباعد به. (وقيل) أقل سر التَحَبُل (أربع 
لدَلِك) أي لكون سن عَمْمُود الْمَذكُور أَرْبعا (ولتسمع ابْن اللبان) أي تسميع أبي بكر المقري للْقَاضِي أبي مُحَمّد عبد الله 
بن مُحَمّد بن اللبان الْأَصْمَهَانٍ وَهُوَ ابّن أربع سيين. قَالَ ابْن الصّلاح: بلغا عن إِبْرَاهِيم بن سعيد الجوْمَرِي قَالَ: رَأَيْت صّبيا 
ابْن أربع سِنِين وقد حمل إِلَ الْمَأمُون قد قَرَا القَُآن ونظر في البأي غير أنه إذا جاع يبكي. وَقَالَ الحاففظ زين الدّين الْعِرَاقِيَ 
فروينا عن الحُطِيب قَالَ سمعته يَقُول: حفظت الْقُرآن ولي خمس سنِين» وأحضرت عِنْد أبي بكر بن المقري ولي أربع سِنِينء 
فأرادوا أن يسمعوا لي فِيمَا حضرت وِرَاءته فَقَالَ بتعضهم أنه يصغر عَن السماع, فَقَالَ لي ابْن المقري: افْرأ سُورة الْكافِرُونَ 
فقرأتما: فَقَالَ: اقْرَأْ سُورّة التكوير فقرأتماء فَقَالَ لي غيره: اقْرَأْ سُورَة المرسلات فقرأتماء فَقَالَ ابْن الّمقري: سمعُوا لَهُ والعهدة 


(1) تشديق المسامع جمع للوامم؟ الركسي» بدر الديق 3:5/4م/ 
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عَلىَ (وصحح عدم التَّقْدِي بل) المناط في الصّحّة (الْمَهم وَالْجَوَاب) فَإِذا فهم الخطاب ورد الجواب كَانَ سماعه صّحِيحاء 


وَإن كَانَ ين أقل من حمس و 1 يصح, وأ" )00 
"المطلب الثاني: زمن تأليف الكتاب 


ورّث القراقي ثروة نفيسة من مؤلفاته في فنون متنوعة عبر مشوارٍ علمي حافل» ومعرفةٌ زمن تأليف الكتاب له أثرٌ ملموس 
يظهر في تحديد سَبْق المؤلف إلى رأي سديدٍ أو تحرير مفيدٍء كما يمكن تحديد مدى إفادة المعاصرين للمؤلف من مؤلّفه )١(‏ 


كما أن معرفة الظروف الزمانية المحيطة بتأليف الكتاب تفيد في معرفة الرأي الذي استقرٌ عليه المؤلف أخيراًء وتفيد أيضاً 
في الوقوف على الأقدار العلمية والأطوار الفكرية للمصنفء فما كتبه في صدر شبابه وبداية مشواره» ليس كالذي كب في 
أؤْج سِيّه واستواء نُضجه. 

وكتاب شرح تنقيح الفصول لم يشر القرافي إلى بداية تأليفه له ولا الفترة الزمنية المستغرقة في تأليفه» وإنما مشى المصنف مع 
ما جرت به عادة بعض المؤلفين من تسجيل تاريخ الفراغ من تصنيفه» فها هو يقول: ((كان الفراغ من تأليفه يوم الإثنين 
لتسع ليالٍ مضث من شهر شعبان سنة سبع وسبعين وستمائة)) (؟) . 

تع هذايدة هذا لكايه ون أرلع معساف [رينق ينه روت ران سوى سبع سنوات عليه رحمة الله تعالى. 


وف الصفحة التالية مخطّطٌ زمني يحدد موقعه ضمن تآليفه الأخرى: 


" برزت هذه الظاهرة بوضوح مع مس الدين محمد بن محمد الأصفهاني (ت 88 ه) . فقد كان ينقل في كتابه:‎ )١( 
الكاشف عن امحصول " كثيراً من تقريرات القراثي على شرح المحصولء والإشكالات عليه؛ وأجوبتها دون أن يذكره باسمه‎ 
كما‎ .١7١ ولو مره واحدة. انظر: القسم الدراسي للجزء الأول من كتاب نفائس الأصول تحقيق د. عياض السلمي ص‎ 
بأن الأصفهاني أخذ محاسن ما في نفائس الأصولء ونقّحهاء‎ )١1١١ / 8( قرّر ابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى‎ 
وحسّنها أجود ما عند القرائي» ولكن الفضل يعود إلى القرائي في ابتكاره لها.‎ 
)5( "..559 380 54. (؟) انظر خواتيم بعض نسخ الشرح الخطية في الصفحات:‎ 

"الفصل العاشر 
في مسائل شتى )١(‏ 
حجية الحديث المرسل 
ص: فالأولى )١(‏ : المراسيل (*) 
عند مالك وأبي حنيفة وجمهور المعتزلة حجة (4) ) 
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)0( أي : قِ بيان مسائل متفرقة مختلفة» م بجتمع قِ جنسٍ واحد» ولا ينظمها عِنّد واحد. وضي ثللاث مسائل» الأولى: قُ 
حجية الحديث المرسل. والثانية: في حكم رواية الحديث بالمعنى. والثالثة: في حكم زيادة الثقة. 

(0) في ق: ((الأولى)) وف س»ء ن: ((فالأول)) والمثبت من زء م» ش ومتن رء ومتن أ. 

(6) جمع مُرسلء لغة: الْطْلق» والهُمَل وهو اسم مفعول من أرسل. انظر: لسان العرب مادة " رسل ". 


واصطلاحاً: اختلفت عبارات الأصوليين والمُحدّئِين والأقدمين منهم والمتأخرين في تعريف المرسلء ومردٌ اختلافهم إلى 
الاختلاف في موقع السقط من الإسناد. فالحديث المرسل عند المتقدمين: هو ما سقط من سنده رجل واحد» سواء كان 
امِل تابعياً أو من بعده. فعلى هذا الاصطلاح يكون الحديث المرسل والمنقطع سواء. والْرسل عند أهل الأصول: ما رواه 
العدل من غير إسناد متصلء أو هو قول العدل غير الصحابي ((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم)) . والحديث المرسل 
الذي استقرٌ عليه اصطلاح المتأخرين: هو ما سقط من آخر إسناده مَنْ بعد التابعي. وصورته: أن يقول التابعي . سواء 
كان صغيراً أو كبيراً . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا أو فُعِل بحضرته كذا ونحو ذلك. انظر اصطلاح 
الأصوليين للمرسل في: الرسالة للشافعي ص١45.‏ المعتمد 2١47/7‏ منتهى السول والأمل 2877 البحر المحيط للزركشي 
55 التوضيح لحلولو ص375» شرح الكوكب المنير 2514/7 فواتح الرحموت ١‏ / 557. وانظر اصطلاح المحدثين 
للمرسل في: معرفة علوم الحديث للحاكم ص255 الكفاية في علم الرواية ص 25/5 جامع التحصيل في أحكام المراسيل 
للعلائي ص5 .١‏ فتح المغيث للسخاوي 2١57/١‏ شرح شرح نخبة الفكر للقاري ص 599. 
(5) وهو أيضاً رواية عن أحمد وبعض المحدثين» واشترطوا العدالة في المرزسِل. والأحناف قيدوا الحجية بمراسيل أهل القرون 
الثلاثة الأولى المفضلة. انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار ص ."١‏ المعتمد ١4#“ / ١‏ العدة لأبي يعلى */5١5غ2‏ 
47 إحكام الفصول ص44 7؛ أصول السرخسي 2570/١‏ الواضح في أصول الفقه لابن عقيل 4 / ١؟5»‏ الإحكام 
للآمدي ؟/7١»‏ المسودة ص٠‏ 5 ”2 كشف الأسرار للبخاري 7/7؛ الضياء اللامع ؟ / 2505 نشر البنود 55/7 جامع 
التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي ص277 247 فتح المغيث للسخاوي »١151/١‏ تدريب الراوي للسيوطي 2777/١‏ 
ظفر الأماي للكنوي ص ١ه".."‏ (1) 

"مجهولاً ولا من فيه علةٌ تمنع من )١(‏ قبول حدينه”. ومن أصحابه من يقول مذهبه قبول مراسيل سعيد والحسن 
لك 
دون غيرهما (؟) ؛ ولحكي عن بعض من يقبل المراسيل أنه شرط أن يكون امِل صحابياً أو تابعياً دون تابعي التابعي (4) 
إلا أن يَثْبِتَ أنه إمام» وقاله عيسى بن أبان (5) . 
سؤال: الإرسال هو إسقاط صحابي من السند” (5) » والصحابة كلهم عدول» فلا فرق بين ذكره والسكوت عنه» فكيف 
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جرى الخلاف فيه؟ 


جوابه (1) : أنحم عدول إلا عند قيام المعارض (8) وقد يكون المسكوت [عنه منهم] (5) 


)١(‏ ساقطة من ن 

(؟) هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصريء مولى الأنصار» ولد في خلافة عمر رضي الله عنه سنة ١١هء‏ روى عن جمع 
من الصحابة» وهو من علماء التابعين وزهادهم؛ ومن المجاهدين. توفي عام ١١١ه.‏ انظر: وفيات الأعيان 7 / 59, تمذيب 
التهذيب »48١ /1١‏ سير أعلام النبلاء ‏ / 51 ه. 


عامة كتب الأصول ومصطلح الحديث تذكر قبول الشافعي مراسيل ابن المسيبء أما نسبة قبول مراسيل الحسن إليه فلم 
أرها إلا هناء وفي التوضيح شرح التنقيح لحلولو ص7707, ورفع النقاب للشوشاوي القسم 0745/7 وابن التلمساني في 
شرح المعالم ص ” / 27١‏ ونقله الزركشي في البحر المحجيط (751/7) عن الجويني. وقال ابن التركماني: ((وقد ذكر البيهقي 
ف رسالته إلى الجويني أن الشافعي لم يخص مرسل ابن المسيب بالقبول» بل يقبل مرسله ومرسل غيره من كبار التابعين 
كالحسن وابن سيرين وعطاء وسليمان بن يسار إذا اقترن بما ما يؤّكدها من الأسباب)) الدر النقي بذيل السنن الكبرى 
للبيهقي 7٠١5/٠١‏ وانظر: شرح علل الترمذي لابن رجب ص 185. 
() اختلف أثمة الشافعية في توجيه مذهب الشافعي في الحكم على المرسل» وقد أطال النفس في تحريره واستقصائه . بلا 
مزيد فيما أعلم . الزركشيء فانظره في: البحر المحيط 707/7 3177 وانظر: الرسالة للشافعي ص 45١‏ -5717. 
(4) في ق: ((التابعين)) وهو مقبول. 
(5) انظر النسبة إليه في: أصول السرخسي »”57/١‏ ميزان الأصول للسمرقندي ” / 5 54» بديع النظام (نماية الوصول) 
لابن الساعاق .59٠ / ١‏ 
(5) هذا التحديد للإرسال وفق ما استقر عليه اصطلاح المحدثين» وإلا فهو أعم مما ذكرء كما هو عند الأصوليين. ثم 
يمكن أن يُسقْط التابعي تابعياً آخر من السند. ولهذا تعثّب السخاوي المصنف في هذه العبارة فقال: ((ليس تعيّن فيه)) 
انظر: فتح المغيث للسخاوي »١557/١‏ وراجع هامش (7) ص 7/8/8. 
(0) هذا الجواب ساقط من ق. 
(8) تقدم إيضاح معنى المعارض عند المصنف. 
(5) ما بين المعقوفين في ن: ((عدد من)) .. 

بَنْح الْعبْنِ لِأَنُّ يحْمَعْ الريق» فَإِنْ بََعَهُ أَقْطَرَ في وَجْدِء وَإِنْ أَلْقَاهُ عط عَطْشَهُ وَهُوَ مَكَرُوةٌ كُمَا في الْمَجْمُوع. وَيُسَنُ ل 
يل ين عدب أخبر لد ليكرة على طقر بين ول المكوي: أن ال م 
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ل - كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ رَوَاهُ الشّيْحَانٍ. وَأَنْ يُكْثرَ تِلاوَةَ الْمُْآنِ وَمُدَارَسََهُ بأَنْ يَقْرَاً عَلَى 
َيه وَيَفْرَا عَلَيْهِ غَيةُ في رَمَضَانَ لِمَا في الصَّحِِحَبْنٍ «إنَّ جبْريل كَانَ يَلْمَى لني - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - في كام سنو ي 
رَمَضَانَ حٌَ يَنْسَلِحَ» فُيَعْرِضٌ عَلَيّْهِ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْقُرآَ» . وَأَنْ يَعْتَكِفَ فيه لا سِيِّمَا في الْعَشْرِ الْأَوَاخْرِ مِنْهُ 


(وَيْيُمُ صِيَامُ حَمْسَة أَيَام) أي مَعَ بُطْلَانٍ صِيّامِهَا وَهِيَ (الْعِيدَانِ) الْفِطْرٌ وَالْأضْحَى بالإجماع الْمُسْتَيِدٍ إِلّ عي اشر 0 


اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ - ون خَبَرٍ المتّحِبِحَيْنِ (وَأَيَمُ الّشرِيقٍ) الفَلائهُ بعْدَ ؤم النّخْرٍ ولو لِمْتَمَيّع لِلنَهْي عَنْ صِيَامهَا كُمَا روا ه أبُو 
دَاؤوُد وَقْ صّحجيح مُسْلِم «أَيَامُ م مِىّ أَيَامُ كل وَشُرْبٍِ كر اللَّهِ تَعَالَ» . 


(وَيُكرهُ صَوْمُ يَوْم الشَّكِّ) كراهة تَِْيِ. قَالَ الإِسْتَوي: 
وَعَنْهُ) أي عَنْ الْفُْحْشٍ. 


قَوْلّهُ: (بقنح الْعَْنِ) أي الْمَضْعُ وَبَكَسْرها الْمَعْلُوكُ. 

قَوْلُّ: (تعف) أعاخنيق» وقلةرة 1 ينتء قدقية العفلرك ول انط عاق ل 

قَولَهُ: (وَيُسَنٌ أَنْ يَْتَسِلَ مِنْ حَدَثٍ أَكْبرَ لَيلَا) قَالَ السَعْرَاوه في بَعْضٍ كُتُبه: وَكَانَ ابْنُ عَبّاسِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - 

تق فانق. سكا ١‏ نا كاك للقتطان غزوها 

َلُّ: (اللّهُمَ لك صُنت) 0 " وبك آمَنْت وبك وَعَلَيْك تَوَكلت ذهب الظّمأ فالكليث الادوق وقية 
الأجد إن غناء الله تعال: ا سِعَ الْمَضْلٍ اغَفِرُْ لي الْحَمِدُ لله الذي هَدَان قَصُّمْت وَرَزَقي تأنطية " اع والعنا فقوا 
الآخِرٍ فقعطوة) والقياة به د قََ يَقْلْ وَدَهَب الجُوغ؛ ِن ا الحجَازٍ ان فكاتيا يَِبِرُونَ عَلَى ِل الطّعام لا 
الْعَطَشٍ 9 وَيَقُولُ هذا إِنْ أَفْطَرَ عَلَى غَيْر مَاءٍ أن الْمْرَادَ دَخَلَ وَفْتُ إِذْهَابٍ الظَّمَأ اه. 

كوه (وتذاريكة) قلت خافة مففيكة القذايقة التي الأول كقؤل الكا 

أكلاء وأكا الفتلوة امشو الآ فَهِيَ كان ل جدارهة 

َولة: (ينسلح) أي يَفْيعٌ 

قَوْلّهُ: (مَْعْرضُ عَلَيْهِ إ) بِمَنْح الَْاءِ مق يُلْقِي عَلَيْهِ ولَيِْسَ بِصَع اليَاءِ؛ِ لِأنَّ مَعْنَاةُ 00 ولس مُرَادّاه قَالَ مد: كيف هذا 
مع أن التلايكة + بخطرا قطييلة لظ الأزان حق ازيل الكارد + بد تكنو 6اتتإداريهلة واجيت انيه أخذما: أذ اللي 
ا ل ةن ماج بن لي - ىا قث وك - وان ا 
جين يَفْرَ عَلَى الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -. كال بَعْضُهُةْ: وَهَذَا أَوْلَ؛ سد من وريه َل م للق علَيلاالأئر, 
في الْعَرْضَةٍ الأخيرة هُوَ الْمُنْبَتُ في الْمُصْحَفبٍ الْعقْمَان. قَالَ الشَّاطِيٌ: 


كك عَم عَلَى جيل يَعْرِضُهُ ... وَقِيلَ آخِرْ عَام مَيَببْنٍ قرا 





وَحِكْمَةُ الْعَرْضٍ لِأَجْلٍ أَنْ يِبيْنَ لَه النَّاسِح وَالْمَنْسُوح. 0 ' آخِرٌ عَام " أَيْ مِنْ عْمْرِهِ - صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلّمَ -. وَمَعْقَ 
كَوْنِ لحك بمؤاتي اه يد رن أي عَلَى الدّوام بيت يَسْتَقِلُونَ بقراءة ة الْمَحْفُوظٍ كُمَا يُؤْحَذ مِنْ الجَواب الْأَوَل؛ 
أؤ لا جِمْظ ْم أَصّلَا كما يُوْحَدُ مِنْ الوَابٍ النَّان. 

و ل َه لِأَعَا كتسْكة مُنقِلة. وقَولُ " فَيعْرضُ عَلَيْهِ " قَالَ في الْمصْباح: 
عَرَضْت الْكِتَابٍ رَأنُّ عَنْ ظَهْرِ الْقَلْبِ. 

َولَهُ: (الثَلانهُ بَعْدَ يَوْمِ البَخْر) أي خلامًا لِأَذَئِمَة التّلائّة حَيْتُ دَهَبُوا إلى أ 

وْلّه: (بَعْد يوم البَخْر) قيّدَ يه لدَفْع قَْلٍ مَنْ قَالَ: !م 0 

َلة: (وَلَو لِمْتَمَتّع) خَايَةُ لَِدِ على المَْلٍ القَِ إِنَّهُ يورُ للْمْتميع الْعَاجرٍ عَنْ الدّم وَصَوْمُهَا عَنْ التلائّ الوَاجبَةِ في الحج؛ 
ل ا 


ا 00 ش لم عله 0 
0 
"الْإِسْلام بِالْمَضَاءٍ ولا وَفْت مَا؟ أجيب بِأَنَّ الْمُرَادَ بالْمَضَاءٍ الْمَضَاءُ اللَعَوَيُ لا الْقَضَاءُ الَقِبقَنُ» وَقِيل لِأَنَّ مَا أَحْرَمَ 


م 


هد طق وَقْنهُ ويَََمْهُ قَضَاءُ عُمْرَةِ الإسلام مَعَ احج كُمَا قَالَهُ في الؤضّة لِأَنَّ عْمْرَةَ ال لحل لا خرَئُ عَنْ عُمْرَةِ الإسلام. (3) 
عَلَيّْهِ مَعَ القطنا الذي اننا وَهُوَّ كُدَّم لمع وَسَيَأقِ. 


5 
ع 


(فقق تبك تلنا) عل كان احج ع غَيْرَ الْؤُقُوفٍِ أَوْ مِنْ أَككَانٍ الْعمْرَة سَوَاءٌ أترَكةُ مَعَ ِنْكَانٍ فِعْلِهِ أمْ لا كَالْحَائْضٍ قَبْلَ طْوَافٍ 
لْإقَاضَةٍ 2 يلَ) بمنْح الْمُعَنَاة المَحْتيّة وَكَسْرٍ الْمْهْمَلَة أي ل يخَْعْ (مِنْ إِخْرَامِهِ حَقّ يَأ به) أي الْمَثْيُوك وَلَوْ بَعْدَ سِيِينَ لِأنَّ 
الطَّوافٌ وَالسَغى وَالخَلْقَ لا آخرٌ لِوَقَتِهَاء أَنَا نَتِكُ الْوقُوفٍِ فَقَدْ غرف حْكُْمُةُ مِن كلامِهِ سَايًِا. 


(وَمَنْ تَرَكَ وَاجِبّا) من 8 وَاحِبَات احج ا ال م 5 الْمُتَقَدّم كه سَوَاءعٌ أتَرَكهُ عَمَذَا أ سَهُوًا َم جَهْلَا (لرِمةُ) بتر بتركه ركه (د دم وَهُوَ 
شَاةٌ كما ان 


(وَمَنْ تَرَكَ سْنْة) مِنْ سُئَنِ اليج أذ الْعُمْرَة (1 يَلرَمْهُ بترَكِهًا سَْءٌ) كَتَرَكِهَا مِنْ سَائِرِ 0 
سجتؤيلة أذ هنا ا عر مقع رَوَالَ الْإِحْصَارٍ فَمَائَهُ الْوقُوفُ فَعَلَيْهِ الْإعَادَةُ 
قَوْلُّ: (قلا إِعَادَةَ ده عَلَيْه) أي إن كَانَ ك2 ع1 فَرْضٍ) فَإِنْ كَانَ فَرْضًا قَفِي دمت إن 7 عب الإسلام بَعْدَ السَّنَة 


)١(‏ حاشية البجيرمي على الخطيب - تحفة الحبيب على شرح الخطيب؟ البجيرمي ؟/5./؟ 
١5106‏ 





الْأُولَ مِنْ سبي الْإمْكانٍء وإِلّا أ وَإِنْ 4 يَسْتَقِءٌ كحجة الإسْلام في الكئةٍ الأول مِنْ سِني الْإمْكَانٍ أُعْميرَ اسْتِطاعَُهُ بَعْدُ 
أَيْ بَعْدَ رَوَالٍ الْحَصْرٍ إذافعدت و ره قلا؛ شَرْحُ الْمَنمَج. وَقَوْلُ " قا إِعَادَةَ عَلَيْهِ " أي الْمْحْصَرِ. 

قَوْلُّ: (الْمَضَاءُ اللَّووُ) وَهُوَ الَدَاءُ. 

فَوْلَهُ: (تَضَيّقَ وَفْنّهُ) هَلَمًا تَضِيَّقَ وَفْنهُ كَانَ فِعْلّهُ في المكنة الي الجك فين أذ مكرك ناه في السكنة الي بَعْدَهَا قَضَّاءٌ 


ره مه 


م سر م9 


َه 


كوك واف قم عُمْرَة الإملام) أي أَدَاقُهَا وََوْلَهُ " مَعَ الحج " ليم توي عرز فعلها قله أو كدف إل أن ينا 
ا ا ا 


قَوْلَهُ: وا ار كائنث ين أخل عكّة أو كريمةٌ منها لها مدن َه الإخْرّام حَقٌّ 
اكيم اليّمَاكُ وَيَدْرُمُ عَلَيْهَا حيَمَاتُ الإخْرَام وَأَمّا إِذَا 1 تَكُنْ كَذَلِكَ وَرَحَلَتْ الْقَافلَةُ وَحَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا لَوْ 
خُلَقَتْ فهر رج مَعَم تت حل كل لم ا كلها و الع ل عا تح ادخصر أن أن فعلي أو تيم عه 
اشر ا أي يإخرام أَيْ مُطلقٍ أو لِأَجْلٍ الطُوافٍ لِأَنّ إخرامها بطل بالتَحَلّلٍ ولا كيم عَلَيْهَا 
محر 0 (وكشر الْمْهْمَلَة) وَلِتَعْضِهمْ: 

000 

كا إِذًا اسْكَعْمَلت في َلك قَضْمَْ ... وَاكْسِرْةُ من حاءَ الْمَُابنَ لَه 

أي في مُضَارع حل الْمُقَابِلٍ ليم : وَحَاة من إِخْرامه يحك وَغَالِيًا أخزة ذا يبُحل. 


َوْلَُ: (الْمتَمَدّم ذِكْرهُ) أ ذِكْر الواجبء وَكَانَ الْمُنَاِبُ ذَكُيُهَا 
قَوْلَهُ: (منْ نْ سَائِرِ الْعبَادَاتِ) كَالْوْضُوءٍ وَالصَّلاة. 


[فَصْلٌ في اليّمَاءِ الْوَاجبَةِ وَمَا يَهُومُ مَقَامَهَا] 
مِنْ الْإطْعَام وَالصّوْمِ 0 أن ذِكْرَ هذًا الْمَصْلٍ بَعْدَ مَا تَقَدَّمَ من الْمُحَرّمَاتِ مُنَاسِب؛ لِأَنَّهُ نَاشٌ عَنْ فِعْلٍ شَيْءٍ مِنْهَا أو 
عَنْ تَِْكِ شَمْءٍ مِنْ الْوَاجِبَاتٍِ في الْبَابٍ قَبْلَ ذَلِكَ. وَاعْلَمْ أَنَّ الدّمَ يُطْلَقْ عَلَى اليوَانٍ وَمَا يَقُومُ مَقَامَهُ مِْ طَعَام وَصِيّام وَيُطْلَقْ 
عَلَى نَفْسٍ الخَيوَانِ فَمَطْء وَالشَارِحُ جَرَى عَلَى هَذًا النَّانِ حَيْتُ قَالَ: وَمَا يَقُومُ مَقَامَهَاء وَالْمُرَادُ بَيَانُ أَحْكَامِهَا مِنْ كَوْينا 
عَلَى التتيبٍ وَالتّقْدِيرِ أو غَيْرو كما يق هَهُوَ عَلَى تَفْدِيرٍ مُضَائين. ." (1) 
لا ذْكرًا ولا حنتى» فَإِنْ بَانَث أُوَُهُ ولَو يإخباره تعلق الحكُمْ بِذَلِكَ الْوَطْء. 


470/7 حاشية البجيرمي على الخطيب - تحفة الحبيب على شرح الخطيب؟ البجيرمي‎ )١( 
١٠ 





جز ضنُ الْمَييع علَى البيْع قي مُدَّةٍ الخِيَارٍ وَالتَؤكيل فِيهِ فَسْحًا مِنْ الْبَائْع ولا إِجَارَةَ مِنْ الْبَائِع ولا إِجَارَةَ مِنْ الْمُشْكَرِي لِعَدَم 
إسْعَاًا من الْبَائع بعتم الْبقاء علي وين الفشكري بالبقاء عَلي. 


يأر لام شري أو تَعْرِيرٍ فِعْلِىٌ 
بن الْعَيْبٍ ققال: 7 جد بِالْمَييع عَيْبْ مَللْمْشْرِي 
سد 6 ذا كان الب بايد وتنفصن الع ب تا يَفُوتُ به عَرَضٌ صحِبخ أو نص فبمتهاء وعْلَبَ 
١ :‏ جْتَيٌ أَيْضًا يلدت اد ل الفشرية فَإِنْ فَسَحَّ اسْكر اشترد التمخ 
العييي وار و ٠‏ بالقيمة في إِنْلافٍ الْأَجْتِيَ ولا أَرْشَ لَّهُ في تَعْييبٍ ب الْبَائع 


غ26 


غيب الْمَييع بنَفْسِه لِرِضَاة؛ لِأنَّه نَّهُ كَانَ مُتَمَحْنًا من المَسْخ. وأ روه الف لاحر ا ار ار وَتَلِفَ 


5 
53 


0 0 بَهُ أجنوة َ أَجَْوٌ فَيَْبْتُ المَارُ كُمَا ؟ تَقَدَّمَ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍء وَإِذَا عَيَبَهُ 
عيب د ان ي فَظَاهِرٌ وَإِنْ أَجَارٌ فَلَا أَْشَ لَهُ كَمَا تَمَدَّمَ. وَأَمَا إِذَا كَانَ اليَارُ لِلْمْشْكرِي أو لُمَا 
ؤ أَنْلَقَهُ أَجْتَيٌ فَالِْيَارُ با رُ بَاقِء فَإِنْ فَسَحَ اسْكَرَدَ القَّمَنَ وَيَْرَمُ الْقِيِمَةَ للَْائْع في صُورة التَلَفٍ وَيَعْرْمُهَا جني 
وا أ فى ا طن ول خزء ل ن شو لب ,3 50007 
جْتِيَ في صُورَة إثلاف الْأَجْنِيَ اه مُلَحّصًا مِنْ مَيْنٍ الْمَْمَحِ مَعَْ زيَادَةٍ 
زو للخ شخ اطكى حل ون بنط ون نش فش نزي على اا 
الْبَعْضٍ لِعَيْبٍ فِيهِ مَنَعَهُ من الْنْبَاتِ مَأَنْكْرَ الْبَائِعُ. وَحَاصِل الجَوَابٍ أنَّ بَذْرَ الب عَلَى الْوَجْهِ الْمَذَكُورٍ يُعَدٌ 
أثبنت المشاري عَيْب الْمَيبع اشمّحقٌ أَرْسَهُ وَإِلّا فَالْمَوْلُ قوْلُ الْبَائِع في عَدَمِ الَْيْبِء فَإِنْ لف عَلَى تفي 
يدت الْيَمِينُ عَلَى الْمشتري هُيَخْلِفْ أَنّ به عَيْبًا مَنَعَ من الْإنْبَاتِ وَيَقْضِي لَه بالأزش. على و حاتي 
عَلَى الَْائع شي سينا ينا صَرَقَهُ في حِرَانّة الْأَرْضٍ وأَجْرَتًا وغَيْرٍدَلِكَ ينا يُصْرَفُ يسبب الرّرْع؛ لِأَنَهُ نه 1 يُلْجئْ 
بل ذَلِكَ نَاشِيمٌ من مد صرف الْمُشْتَرِي في مِلْكِهِ ع ش عَلَى م ر. 
قَوْلهُ: (تَعلّقَ الحكم) أي الْمَسْحْ أو الْإجارةُ. 


3 06 


0 
5 
9 
1 


2 


5 


قَوْلّهُ: (وَالتوْكِياه) الْوَاوُ ‏ جهوي ("١‏ تق "1" 1 
1 : (ل عَدَمِ الَْمَاءِ عَلَيْ) لِاحْتِمَائِمَا الََددَ في الْمَسْخ وَالإجَارَة. 


وَمِنْ الْمُشْترِي) لِأَنّهُ قَدْ يَقْصِدُ أَنْ يَعْرفَ مَا يَدَْعْ فيه لِيَعلَمَ أَر 


ا م الْعَيت: 


و 
530 


© آم لدان يَعدك غن قلغ غرف اماد قله قاذ وُحِدَ بالمَبيع) الْمُرَادُ بوْحُودِهِ به اتَصَّافَهُ 
فِيمَا مَضَى وَإِنْ 1 يُوجَدْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي كالرَّا ؛ قَإِنَّ بَعْضَ الْعْيُوبٍ لا يشم يرط وجُودُهَا عِنْدَ الْمُسْترِي بَل يَكفِي الْعِلْمُ 


١١١ 





َؤجُودِهَا عِنْدَ اْبائِع كالزيا وَالسَرَِة وَالِبَاقِء بخلافي الْبَخَرٍ وَالصَّانِ وَالْمَوْلٍ فَإنَهُ لا بُدّ من وُجُودِهَا عِنْدَ الْمُشْتَرِي زَيَادَةَ عَلَى 
وُجُودها عِنْدَ الْبَائِع؛ مَلَفْظُ وُجد في الْمَبْنِ مِنْ الْوْجْدَانِ وَهُوَ الْعِلَمُ لا مِن الْوْجُودٍ اه وَمِثْلُ الْمَييع النّمَنْ الْمُعَيّنُ. قَوْل: (نَقْضًا 
يقُوث يه عَرَضنٌ صَجبخ) هل اعرد غَرْض الْعَاقديْنٍ أو غَالِبِ لاس في حل الْعفْدٍ ح ل؟ وَالظِر الْأخيد. اه. مَؤْتريٌ. 
وَكانَ الأول أَنْ يُوَخَرَهُ عَنْ قل ' أو يَنْقْصَ قِبِمَيُهَا " لِيَكُونَ قَيِدَا فيهمّا. اه. م د. وَلْمُرَادُ بالْمَرَضٍ الصحِيح الَّذِي يُتَسَامَحُ 
به كمَا َررَهُ شَيْخْنَا الْعَشْمَاوِيُ 

َوْلَهُ: (أَو يَنْقُْصٌ قِيمتَهَا) يورْنِ يَنْصْرْ على الْأَقْصّح, قَالَ تَعَاللَ: «إنه 1 يَنْقُْصْوَكُمْ سَيْئًاك [التوبة: ] .." (1) 

"أن مُقَامَ الرّْج عِنْدَهَا لَيْسَ مَنْمَعَةٍ مَلَكَنْهَا عَلَيِْ. وَقَدْ اسْتَنبط السُبِكِئٌ مِنْ هَذِه الْمَسْألَةٍ 50 
ارول عَنْ الوطائنٍ. وَالَّدِي اطقرٌ عَلَيْهِ ره أن أخد الهوض به جَائرٌ َأخْدهُ حَلال لإشقَاطٍ الحقّ لا لَِعنّى حقّ الْمَزُولٍ 
لَهُ بَن يَبْقَى الْأَمْرُ في ذَلِكَ إِلَ تاظِر الْوَظِيمَةٍ يَفْعَلُ مَا ذ 


شَرْعاء وَبَسَط ذَلِكَ. وَهَذْهِ مَسْأَلَةٌ كثيرةٌ الؤقُوع فَاسْتَفِدُهًا. وللواهية اليُجُوعٌ مَى شاوت فَإِدًا نَجَعَت خَرَحَّ فَؤْرَاء ولا تَرْجِعُْ 


- 


في الْمَاضِي كَبْلَ قَبلَ العم بالشُجُوع. اذ يلك القع فق توي وايددة عله غزها 4 ال ما وَهَبَتْ حَقَّهَا وَأَنْكرَتْ 1 يُقْبَلْ فَوْلَه 


(وَإِذا تروّج) خرٌ أو عَبْدٌ في دَوَام يَكاحِهِ (جَدِيدةً) وَلوْ مُعَادةً بعْدَ الَْينُوَةِ (خصّهَا) كك مِنْهُمَا وجُوبا (يسْع ليَالِ) 
لولأا 14 تُسْقِطْهُ يخا وَإِنْ عَلِمَتْ بالْمّسَادِه وَقَالَ ق ل: قَالَ شَيِخُنًا: مَا 1 تَعْلمْ بِالْمَسَادٍ. هَذْ ذَا وَقَالَ سم: قَوْلْهُ: ' 
ولا جود للواهبة 00 فيه أن الْقَسْمَ حَقّهَا تْمَص يا وَأَخْدُ الْعِوَضِ عَلَى الحَقّ مِنْ الِاحْتِصّاصٍ جَائرٌ إِلّا أنْ يجاب بِأنَّ هَذًا 
الحىَّ ضعِيٌ؛ لِأَنهُ إِنَا يب إِذَا كان في نِكَاجِهٍ غَيهَا وَأرَادَ الْمَبيت عِنْدَهَا وَإِلّا 1 يحب وَبِأَنَّ هَذَا الحيّ مُشكرك؛ أن للرّؤْج 
فيه شَائِبَةً؛ وَيَِذَا لَوْ وم كنت لكزها قله 31 8 يوت اتمدت تعلنها بد 

فَوْلّهُ: (لِأَنَ مُقَامَ شع أَئْ مكنة. 

َوْلهُ: (وَقَدْ اسْتئبط السُبِكِيم !2) لَكِنّ الاسْتنْبَاط مِنْ مَسْألةٍ الع ظَاهِدٌ؛ لِأَنَّ كُلّا مِنْهُمَا فيه عوَضٌ يخلافي مشألة الي 
هُنَا لا عِوَضَ فِيهَاء فَأَخْدُ مشألة التْرُولٍ عَنْ الْوَظَائْفٍ ينها فيك إل أن يُوَوَلَ كَلَامُ الشّارح أي أُسْعنبط جوز الزول عع 
الْوَظائفٍ بِعِوَضٍ وَبِعَْرٍ عِوَضٍ وَيَكُونَ النزُول بعِوّضٍ مَأَخُوذا مِنْ لع الْأَجْتِيَ وَالنرُول مِنْ غَيْرٍ عِوَضٍ مَأَخُوذا مِنْ مَسْألَةٍ 
َولُ: (مِن هَذو الْمسْألة) أي مِن مَفْهُوم التَعلِيلٍ الْمَذْكُورٍ فِيهَاء وَهُوَ فَوْلَ: " لِأَنَهُ ليس بِعَيْنٍ ولا مَْمَعَة " م د» أَيْ؛ لِأَنَّ 
مَفْهُومَهُ إِذَا كَانَ الحَقُ عَيْنَا أو مَنْفَعَةَ يجُورُ أَخْذُ الْعِوَض عَلَى إِسْفَاطِهِ كالئْرُولٍ عَنْ الْوَظَائٍِِ. فَوْلْهُ: (جَوَارُ الْرُولٍ عَنْ 
الْوَظَائِفِ) أي بعِوَضٍ وَدُونِه لكن لِمَنْ هُوَ مِثْل النَازلٍ أو على مِنة وَإِلّا فلا يجو ولا يَصِحٌ التَفْرِيرُ مِنْ الحاكمء وَإذَا قر 
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الحَاكِم غَيْرَ الْمَْرُولٍ لَهُ فَلَيْسَ لَهُ البُجُوعٌ عَلَى النَازِلٍ با دَفَعَهُ لَهُ إلا إِنْ سَرَطَهُ؛ِ ق ل مع زِيَادَةٍ قَلِيلَة. 

فولخ زإن أذ العوضن) الأول أن يقول أن يدل الْعوَضٍ ؛ مَُطْلَقًا وَأَحْدَهُ إِنْ كان النَازِلُ أَهْلَّ وَهُوَ حِيئَئذٍ لإِسْقَاطٍ حَقّ النَازِلٍ 
فَهُوَ مجرَُ افْتِدَاو وه قَارَقَ مَنْعَ بيع حَقّ التحَجُرِ و شَبَهَهُ كُمَا هُنَا لا لعل حَقٌ الْمَنْرُولٍ لَهُ با أو بِشَرْط حُصُوا لَهُ بل يَلْيَمُ 
اظِرٌ الْوَظِيفَةِ تَوْلِيَةُ مَنْ تَقْتَضِيه 

الْمَصْلَحَةٌ 

الّزعية ولو غَيْرَ لمرو له. 

َوُه (لإسْمَاطٍ الحقّ) ويس لِيَاذلٍ الْعِوَض الشجوغ : 

فرك وَكَذَا لَيْسَ لِصَاحِبٍ الْوَظِيفَة النُجُو حو فِيهًا إِنْ 1 

الْوَظِيمَة يحَذِِ الدرَاجِ ِمُلَانٍ بِسَرِطٍ أَنْ ؛ ُقَرْرَ فِيِهَاء فَإِنْ 4 يُمَرّرْ َحَعَتْ 
َولْهُ: (في ذَلِكَ) أي في التّولية. 

َولّهُ: (وَلِلْوَاجِيَةِ الجوغ) ؛ لِأَنَّ اليه لا تلَْم إِلّا بالمَبْضِ وَالْمُسْتَقِْك 1 بُفْبَضْ؛ سَرْحُ الننبيه. وَممْلَ إِطْلَاقْهُمْ الشجُوعَ في بَعْضٍ 
لَه وَِبَارة الْعْبَابِ في الجوع تَصُهًا: ميرح ُخونا غك يُخوعها من عند اموب ا قو وَلَوْ في أَنْنَاِ اليل إِنْ أمَكُن» 
فَإِنْ 1 يكن كملث الَيْلَهُ عِنْدَهَا؛ وَالْأَوِلَ عَدَمُ انمع وَعلَيْهِ بي قَضَاءً يقي اللَّيْلِ حَيْتُ م يَنْعَِلُ عَنْهَا في مَسْكنٍ اه 
ع ش عَلَى م ر. 

قَوْلّهُ: (ولَا تنجغ في الْمَاضِي) أَيْ لا يَقْضِي ا مَا مَضَى قَبْلَ عِلْمِهِ باليُجوع وَلَوْ لاي ق ل» يِخلاف مَا فَاتَ بَعْدَ عِلْيِو 


٠ 


أن 5 أن رد اق 0 قُِ طم إِنَ 0 


0 الكشترفية دون ا سام ل ري وبخلافٍ مَنْ سك 
يَهْرمُ الْمبَاح لَهُ مَا أكلة قَبْل الْعِلْم باليُجُوع كُمَا مَشَى ء عَلَيْهِ في الرَوْض وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَفَيَقَ بأنّهُ يُتَسَامَحُ في 
الو قَالَهُ السّوْبرِيُ وَفََقَ ح ل أَيْضًا فَقَالَ: لِأَنَّ الضَّمَانَ لا مَر ا 

ق ل 0 مِنْ باب الْعرَامَاتِ وَالْإنْلانَاتِ. 


قَوْلَهُ: 0 ببِينَة ببَيَئَة) أَيْ شَهَادَةَ َجُلَيْنِ ولا تُقْبَل فيه 4 شَهَادَةُ النْسَاءٍ. 


ع 


- 


َولُّ: (وَإِذًا روج جَدِيدَةً إ) بل الاسْيثناءِ مِنْ فَوْلِهِ: " وَالنّسْوِيَةُ في الْمَسْم وَاحِبَةٌ " فَكَأَنُّ َالَ: إلا إذا 
َولُّ: (ف دَوَامِ نِكَاجِه) : لَعَكَ الْمُرَادَ منْهُ أنَّ مَعَهُ غَيْرَهَا يمن بَات عِنْدَهَا وَإِلّا فلا وُجُوب ق ل؛ لكن يُسَنُ 

"يَقْطَعَ يَدَيْهِ وَرجْلَيْهِ وَكذَا لو أَسَ: م وي ار ل ل 
الْمُسْلِمِينَ أو قَتَل كافِرًا نائِمًا أو أَسِيا أو قَتَلّهُ وَقَدْ اعرَمَ الْكُفَارُ قلا سَلَب لَهُ لِأَنَهُ نَهُ قي مُمَابَلَةِ الحَطر وَالتَّغْرِيرٍ بالنَفْسِ وَهُوَ 
مُنتَبٍ هَاهُنًا. 


والنكليك ييا اليل الي عَلَيْ ولق وال الوب كزع وَسلٌاحٍ وَمَرَكُوبِ وَآلنّهُ خْوْ سر لام وَكُذَا سِوَارٌ وَمِنْطْقَةٌ وَحَائَّ 


إذ 
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ع يديرو 


وََفَمَةٌ مَعَهُ وَكُذَا جَنِيبَةٌ ثُقَادُ مَعَهُ في الْأَظْهَرٍ لا حَتِيبَةٌ وَهِيَ وعَاءْ يُحْمَعْ فِيه الْمَنَاعُ وَيجْعَلْ عَلَى حَفْو الْبعِيرٍ مَشْدُودَةٌ عَلَى 


الْمََسِ لا يَأَحْدُهَا لا ا في من لزاع ولأ لاسن من لاي ولا من جلدة ولاهة جلية فزهة. يق 
الكل عَلَى الممشهور لِأَنّهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَضَى به لِلْقَاتِلٍوَتعْدَ الكلب خدج مُؤته الحِفْضِ وَلتَقْلٍ وَغَيْهَا مِنْ 
الْمْوَنِ اللّازمَة كأجْرة حال وَرَاع. 


)و2 ُفْسَمُ الْعَنيمَةُ) 5 جُوًا (بَعْدَ دَلِكَ) أي بَعْدَ إِغْطَاءِ السَلَبٍ وَإِخْرَاج الْمُوَنِ خنْسة أ 

مِنْ عَفَارٍ وَمَنْقُولٍ (لِمَنْ شَهِدَ الْوَفْعَة) بنيّة الْقِمَالِ وَهُمْ 

حنمن كاونت قلا يَصِحُ الإغراضن عَنَةُ. 

َولة: (يتكوب غَرَرِ) ل أنْ يَرتَكِب الْمُحَاطِرَةَ ينيو وخرع يه كول فَلَوْ رَمَى مِنْ حِصن. 

َْلّهُ: (أَنْ يُزيل امْتنَاعَه) أ فُوُتَهُ 0 يُرِيلَ فُوَنَهُ فَهَدَا يُمْبِهُ الْمَنْلَ أو لازم لَهُ. 

كول كان يفقا) الغرذ بنفيهها إَلهُ ديعا كان الأزق أن يَقُولَ: كان بُعْريَة لِيَشْمََ ما إِذَا كان عبن 

وله (يَدَا وَرِجْلَا) فَلَوْ قَطَعَ يَدَا وَالآحَرْ رِجْلًا ا 0 

لدان لِأَنَهُ هُوَ انَّذِي أَرَالَ > عه عقاف هال كلها نكا ركنا + يَشْتِكَانٍ وَكُذًا لَوْ أَسَرَهُ اه يرْمَاويي. 

قوْلُّ: (فلؤ َتى إ) هذا تر قَوْلِهِ: يركُوبٍ عَرَرٍ أن الْعُرَادَ به اْمُحَاطَرَةُ يَفْسِهِ وَازْتِكَابُ الْمَشَفَّة. َولُّ: (مِنْ حِصْن) أيْ 
ل ب لي ل 
نجُومه عَلَى الْكَافِرِ وَإِاَة متَعَتِه. فَولْ: (الَّي عَلَيْد) ليس بِمَيْدٍ أن مِثْلَهَا التيَابُ الي حَلَعَهَا وََائَلَ عُريانًا في بْرٍ أو نحُوه. 
َولهُ: (وَكَذَا سِوَارٌ) بأَنْ كَانَ الْقَاتِلُ امْرََكَمَا قَالَهُ الْمَبدَاُ ولا حَاجَة ِلَْهِ لأَنَّ الْكَلَامَ في الَرِيَ وَالصّوَابُ أَنْ يُصَوّرَ جا إِذا 
كَانَ الْمَقْقُولُ اماه مِنْ المَربيّينَ بأَنْ كَانَتْ تُقَاتِل. 

وْلّة: (جَنربة) كَالَ في الْمصباح: التيبَة كرس تُمَادُ ولا يكب فَهِيلةٌ مت مَفغولة يُمَالُ جَتّئته أجَيَْهُ مِنْ باب قََلَ إذا فُذْته 
لساك 

قَوْلَهُ: (لا حَقِيبَةٌ) ولا وَلَدُ مَرَكُوبه التَّاِعُ لَهُ سم. وَعِبَارة الْمِصْبّاح الحقِيبةُ الْعَجِيرَةُ وه مُوَكَرْ البخْلٍ ثم مي مَا يُحْمَل في ارج 
مََلّا حَلْفَ الراكب حَقِيبَةَ يجار لأنّهُعخْمُولُ عَلَى الْعَجْرِ © أَسْتْهرَ وَصَارَ حَقِيقَةٌ لُويّةٌ فيه. فَوْلة: (قَوْلُ وَحِيَ وِعَاءٌ) إِل قَوْله 
عل حَفُو بير جل : خرطة بَيْنَ الصّمَةٍ وَهُوَ قَولّهُ: مكدودة والماموفة وهو خفيية يتان أَصْلٍ مَعْنَاهَا في الع اه. 
َوْلَهُ: (حَفْو الْبَعيرِ) أَيْ عَجْرِه. 

َولَهُ: (مَشْدُودَةٌ عَلَى الْمَرَسِ) فَاسْتِعْمَاخًا فِيهَا نجَارٌ لِمَا عَرَفْت مِنْ أَنَّ أَصْلَهَا الْمَشْدُودَةٌ عَلَى حَفْو الْبَعيرٍ أي عَجْرهِ مَإِنْ كَانَ 
في الحقيئة لاح يَحْتَاجٌ لَه لِلْقِمَالٍ | سِْبَحَقةُ سْتَحَمَّهُ الْقَاتِنُ بيخلافي مَا لا يَحتَاجُ ليه 


0 


ع مر * 


فَولْهُ: (ولا يُحَمَس السَلَبْ) هذًا عُلِمَ ما مد وَلكِن ذَكَرَهْ كي الخلاف فِيهِ شَيْخْنا. 
َولَهُ: (عَلَى الْمشْهور) وَمُمَابله أَنَّهُ يمس فَأرْبَعَةُ أَحمَاسِهٍ لِلْقَاتِلٍ وَحْمْسَةٌ لفل الْفَىْء. 





1 


َولَُ: (خمْسَة أَخْماس) الْمْنَاسِبْ أَنْ يَقُولَ: خَنْسَة أَقْسَام لِأَجْلٍ فَوْلِهِ: وَنُفْسَمْ إِلّا أن الْمَآلَ وَاحِدٌ وَجَعَلَ م ر فَوْلَهُ حْمْسَة 
حماس مَفْعْولًا لِمَحْدُوفٍ أي وَْْعَلُ حَمْسَة أَحمَاسٍ وَعِبَارئُُ متجْعَلْ حَمْسَة أَفْسَامِ مُتَسَاوِيَةٌ وَيِكُمَبْ عَلَى كُل رُفْعَة لله أو 
لماح وَلى أزبعة إلتلفي وشاع ني بتاوق ونارغ قما خزع يله جل خنْسة للضههة الشايقين ي القئو. 

قوله: (لتقط أتبغة أَْمَايهَا) دا ما عقر عَلَيِْ الإنلام ؛ وَكَانَتْ في صَذْرٍ الإسْلام أَرْبَعَةُ ؛ أَحمَاسِهًا لني - صَلَّى الله 
علق وملفات خط 1 َه كَالْمُمَاتِينَ كُّهِمْ نُصْرَةٌ وَكانَ يَأَخْدُ مَعَ دَلِكَ حْمْس الحُمْسٍ مَجْمْلَةُ مَا كان يَأَخْدُهُ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ 
لكن هذا على به سَبِيلٍ الجوَازٍ وَلَكِنْ 1 يَمَعْ مِنْهُ عتل الله عيذ وجل -. بل كان يَقْسِمْ الْأزَْعة أَحْمَاسٍ عَلَى الْعَافِينَ ينا 
م ا 
َل يب إِنْ طَلبُوهَا وَلَوْ بلِسَانِ الال وا يخُورُ سَرْطْ مَنْ غَيِمَ سَيْمًا مَهُوَ لَهُ خلامًا لِأََيِمَةِ التََانَّة ومَا بُقِلَ أَنّهُ - صَلَّى الله 
عَلَيهِ وَسَلَّمَ - فَعَلَهُ 1 يَنْبْتْ وَبِفَدْضٍ." (1) 

"أ عَادَ لِسْمْلٍ (ي) الْيَوْم (النَانِ بعْدَ رَنيه) وَبات اللَبْلَنِ بلك أو ترك مَبِيتهُما لِعْذْرٍ (جَارَ وَسَمَطَ مييث) الليْلة 
(الثلئة وز يؤها) قال تال «إنمن تككن في هومن قلا |6 علتوي. [البقرة:96] + وتنط: الإمام وى بشة عكلاة 
الظَفْرِ َوْمَ النَخرٍ خطبَةٌ يُعَلّمُهُمْ فِيهَا: رَمْيَ أَيَّام النَشْرِيقِء وَحُكْمَ الْمَرِيتِ وَغَيْرهُمًا وَتَِنِ أيَاء م النّشْرِيقٍ بَعْدَ صّلاةٍ الظَهْرٍ لخطاً 
ُعَلِمُهُمْ فيها جَوَارٌ الّْرِ فيه وَغَيْرَ ذَلِكَ وَيُوَدْعْهُمْ 


- 
5 


(وَسَرْط لِليّئي) أعن: لِصِحيه (َزييب) لِنْجَمَراتٍ بِأنْ يَرْمِي ولا إلى الجئزة الي تبي جد الخْيَفِء إل الْوسْطىء ثم إل 


حمر اعفد إلاتباع رَوَاهُ الشَيِحَانِ 

(وَكُوْنُ سَبْعًا) م مل المكات لِدَلِكَ كَلَوْ رَمَى سَبِعَ م حَصِيَّاتِ 1 ةَ وَاحِدَةٌ َو حَصَائَيْنِ كَذَِكَ إِخحْدَاهمًا بيمينه ه وَالْفُخَْى بِيَسَارِهِ 
لك وَاجِدَة وَكَوْ رَمَى حَضَاة فاحدة سَبْعًا كَمَى ولا يَكفِي وَضْعْ الخصّاة في الْمَرْمَى؛ ره يُسَمّى رَمَيا أنه خلافٌ 
الَْاردِ (3) كؤثة (يَدِ) ؛ لِأَنَهُ الْواردُ وَهَذَا مِنْ زَِادَي قلا يَكفِي البَقِئ بِعَيهَا كُمّوْسٍ وَرِجْلٍ (3) كؤثة (بحجر) ؛ لِذِكْرِ المحَصّى 
في الْأخْبَارٍ وَهُوَ مِنْ الجر فَيُجْزِي بأْوَاعِهِ وَلَوْ يما يُتَحَذْ مِنْهُ الْقُصُوصٌ كَيَافُوتٍ وَعَقِيقٍ وَبِلَوْرٍ لا غَيْرِ كلؤْلوٍ وَإيْدٍ وحص 
وَجَؤْهرٍ مُنْطبِع كُذَهَبٍ وَفِضّةٍ وَحَدِيدٍ (وَقَصْدُ الْمَزْمَى) مِنْ يات فُلَوْ رَمَى إلى عي أن 

رِعَئْةُ المع لخُصُولٍ البخصة لَهُ بِالتَفْرِ وَلّوْ عَادَ لِلْمَبيتِ وَاليّني فَوَجْهَانٍ أَحَدُمًا. يَلْرَمْهُ لأنّ جَعَلْنَا عَوْدَهُ لِذَلِكَ مَثرلة 
مَنْ 1 يَخْرْجْ مِنْ م وَالنَّاقٍ لا يَلْيَمْهُ لأ جَعَلُ كَالْمُسْتَدِ للْفِرَاقٍ وَيْعَلُ وُجُودُ عَوْدِهِ كَعَدَمِهِ فَلَا يب عَلَيْهِ البميئ ولا الْمَِيتُ 
ور و تع بن ان ووو ا رقا حزن لاد قار ابو لد لازن وري أَوْ غَرَبَتْ مَعْطُوفٌ عَلَى تَفْرَ. 
(قوْلْهُ: أو عاد لِشْغْلٍ) ولو بَعْدَ الْغْرُوبٍ. (َوْلْةُ: بَعْدَ رئيه) ملَوْ 1 يرم 1 يَسْقْط عَنْهُ ما ذْكرَ وَيَْرُمُ ليد افر لذن لني 
افر عي وكا لو 4 يت الب قبلة و بات إِحْدَاهمًا كُمَا في شَرْح م ر. (قَوْلهُ: هَمَنْ تَعَحجل) أعي: اسْتَعْجَل بِالتَفْرِ 


من مق في يَوْمَبْنِ أن : في تان أَيَام التّشْريقٍ بَعْدَ رَني جماره كما في الْجلَالينٍ مَمَولْه: اومن أم: في تان يَوْمَيْنِ؛ أن 
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0 6ق رده و ور ونان كه 4 5 000 01 6 لله مه 0 3 
نيهمًا يَصْدّقُ عَلَيْهِ أنّهُ مُتَعَجَْ فِيهمًا فَفِى الآيّهِ مُضَّافٌ عحْذَّوفٌ؛ لأنّ التََعْجِيلَ في تَانِيهمَا لا في كك مِنْهُمَا 


م 


0 - م يم إل) 0 7 0 لمعيف مِنْ قَوْلِه 
بن أ اذو كلها قراف وََعْدَ صَلاةٍ ل إل 3 5 0 انْنَئَانِ وَقَبْلَ الظّمْرِ زي. 


(قَوْله: بِأَنْ يَزبيَ أوَلَا إلى الجمرة الى لي مشجد الخيِفٍ) وَلَوْ تَرَكَ حصَاةً عَمْدَاه أو غَيْْهُ وَنَسِيَ حَلّهَا جَعَلَهَا في لول 

َيَكمِلْهَا © يُعِيدُ الأخيرتينٍ مُرََبَئنٍ سَرْحُ حَجّ (فَوْلَهُ: سَبْعًا مِنْ الْمَرّاتِ) حَقٌّ لَوْ رَمَى جِثلهَ الستبْع سَبْعَ رات 

الْأَصْلٍ يُفْهِمْ خلاقة حَبْتُ قَالَ: وَاحِدَة وَاحِدَةَ بِنَضْبِهِمَا زي. 

(قَوْلْهُ: مِن الْمَكَاتِ) أي: مَرَّاتِ الرنِي أي: لا مِنْ الحْصِيَاتٍ فَلَا يُسْتَرَطْ كَوْكهُمْ سَبْعًا؛ لأَنَهُ يَكْفِي بحََاةٍ وا 

َمى سَبْعَ حَصِيَاتٍ إل) مَفْهُومُ قَولِهِ مِنْ الْمَرَاتِ. (قَوْلَهُ: كقى) بل لو ر: د 

ل يحْسِت إِلّا وَاحِدَةً) وَإِنْ وَقَعَ الِب في الْوفُوع كُمَا في حَجٍ أو رَمَاها مُربََنٍ فوَفَعَا مَعَاء أو مُرَتّبَينِ فَانَْانٍ اعيَارًا بالني 

وَكذًا إِنْ وَقَعَتْ التَانِيَةُ قبل الْأُولَ اج عَلَى التّخرير. (َوْلَه: وَبيَدِ) كَل عَجَرَ عَنْه بِيَدِ قَدّمَ الْمَوْسَ © التخل؛ ثم الْهَه 

استئّاب حَجّ شَوْبَرييٌ. (َوْلَه: ملا يَكْفِي الينيئ بِمبرها) إِلّا أَنْ يَكُونَ مَفْطُوع الْيَدَيْنِ أو يَتَعَسَرُ اليقيئ بِيِمَا فَيَظْهَرُ الإجْرَاء 

قَطُعًَا وَعَدَمُ جُوَازٍ الاسْتِنَابَة اه شَيْخُنا في شرح الإيضّاح سُوْبَرِي م قَالَ ع8 ش عَلَى م ر: وَهَلْ جر المي اليد ل الرَائْدَة؟ فيه 

نظ سم عَلَى حَجٌ. كول والكقنت عَدَهُ الِْجْرَاءِ؛ لِمُدْرتِهِ عَلَى البَدِ الأضْلئة قلا يدل ِل غَيْرِهَا وْتَمَْ الْإِجْرًا اء لِؤْجُودِ 

مس الْيَدِ اه (قَوْلّهُ: وَلَوْ ينا يُتَحَذَ مِنْهُ الْمُصُوصُ) وَهَذًَا بالبْسْبَة 5 أإخراء ما اليِسْبَة لِلْجَوَازِ ِنْ َنْب عَلَى الرنِي بالْيَاقُوتِ 
كوو كش أَوْ إِضاعَةُ مَالٍ حَرْمَ وَإِنْ أَجْرَاً م ر. (قَوْلْةُ: لا غَيْو) أعئ: غَيْرٍ الحجر. (َوْلَهُ: وَبصَ) أيْ: بَعْدَ الطبخ؛ ؛ أنه لا 

يُسَمَّى حِيئيِذٍ حَجَرًا بل نُورَة أمَا فَبْلَهُ فُبُجْرِئُ شَرْحُ م ر 

(فَوْلُهُ: منطبع) أَشَارَ به دُونَ تير الْمَحَلَيَ 0 4 لا بُدّ من انْطِبَاعَهِ بالْفغل) 2 لا يْرْحُ عَنْ الحجريّة ل بِذَيِكَ 

َإِنْ 1 يَنطبغ كُفَى بِْمَاوييٌ بخلاف الْمُسَمّسٍ فَإنّهُ لا يُشْترَطُ فِيه الْفِعْلَ بَل لو تَسَكْس يِنَفْسِه كُرة لِوُجُودٍ الْعلّ م مُطْلنًا 

ل ولا يْرِىُ غَيْرُ المنُطبع؛ ؛ لِأَنّهُ منطبعٌ بالُْوَة مدا كَانَتْ قِطْعَةُ ذَهَبٍ ِحَجَرهًا أَجْرَآتْ يخِلافٍ قِطْعَةٍ ذَهَبٍ 

خَالِصٍ قلا حر وك قَبْلَ الطع. 

(قَوْلُّ: وَقَصَدَ الْمَزمتى) وَهُوَ الْمَكَانُ الَّذِي يَْتَمِعْ فيه الخضي الْمُحَوَطُ عَلَيْهِ الَّذِي الْعِلْمْ في وَسَطِهِ دُونَ مَا سَالَ إِليْه وَدُونَ 

الْعِلّم الْمَنْصُوبٍ وَاعْتَمَدَ شَيْحْنَا الْإجْرَاءَ إِذَا وَقَعَ في المزمن وَهُوَ مُشْكِلٌ وف كلام حَجّ أن ل لم 3 


رعو 


ل اك ال و و لق ون را خِلامُه لِْمَطْع بدُوثٍ الشَّاخِصٍ وَأَنّهُ 4 ر 





الصّلَاةٌ وَالسسَلَامٌ - وَمِنْ 
عَوَاَ لَه ويَتكُونَ خَلَّه» ولؤ. ' 00 

'"(ينيّنه) أعي: التَحَللٍ (فيهمَا) لِاحْتمَالمَا لِعيْرٍ التَحلْلٍ (وَبِسَرْطٍ ذَبْح مِنْ نحو مريض) فَإِنْ 4 يشرطة خحللَ بالييّةء 
وَالخَلْق فَمَطْ فَإِنْ أَمْكَنَهُ رك ألى به كَبْلَ التَحَلْلٍ بِدَلِكَ. وَدْكرُ التَتِيبٍ بَيْنَ الذّبْ وَاللْقٍ مَعْ قَرْنِ الييّةَ حِمَاء د م 
يَتَحَللٌُ به نْحَوُ المَرِيضٍ» 2 لله مِنْ زِيَادَقٍ. َإِطْلّاقِي الذّبْحَ أَؤْلٌ مِن تَقْييدِوِ لَهُ يشَاقٍ وَمَا زم المقدوو مق الذكاء 
نكائة عرق المتاها بلبقة كيث خل د اننا 


(فَإِنْ ءَ عَجَر) عَنْ الدَّم (قَطَعَا م( يحَبْ حَيْثُ عَذِرَ (بِقِيمَةِ) لِلدَّم م مَعَ الحلت وَالنيّة رف إِنْ عَجَرَ - 07 حَيْثُ شا 
(لَكل م م يَؤنا) مَعَ ذَيِْك كما في الدَّم الْوَاجِبٍ بِالْإِفْسَادٍ (وَلّه) إِذَا انْعَقَلَ إِلّ الصّؤم زه حَالَا) لق ييه اللَحلُلٍ فيه قلا 
يوقت لسار على المكقم كينا مطل سرون مرظقيل طفن ار شان رن ل ااي 


1 أَخْرَمَ رَقيق) ولق فكاتيا 3 رَوْجَةٌ بلا إِذْنْ) فِيمًا أَخْرْمٌ ب بهِ (قَلِمَالِكِ أنرو) مِنْ زَْج) و سَيدٍ (تلِيلة) أَنْ 1 مُرَُ بالتَخْلِيل؛ 
أن تمْيرَُمًا عَلَى إخرامهمًا يُعَطَ عَلَيْهِ مَنَافِعَهُمَا الي يَسْعَحِقُهَا فَلَهُمَا الك َِ م حيتي مَمَخْلِقُ الرقبق» وَيَنُوِي التّحَلُلَ ؛ وَتَعَحَلَا 


- 
ع 


الرَوْجَةُ الحءةُ با يَتَحلَّنْ به الْمُخْصِرُ فَعْلِمَ أَنَّ إِخرَامَهُمَا بِعَيْر إذْنِ صَحِيح. فَإِنْ 1 يتللا فَلَهُ اسْتِيفَاء مَنْمَعتِهِ مِنْهُمَا وَالِْم 
عَلَيْهِمَاء وَإِنْ أَخْرَمًا رز اتلزين 2 رازه وار ور نيك الك والفئر ورد ترطة اليب اخ ودرا 00 
أَذِنَ ُمَا في الْعُمْرَةِ َحَجًا فَلَهُ تَللُهُمَا ببخلافٍ عَكْسِهٍ وَلَبْسَ لَهُ ليك رَجْعِية 0 وَالفتكضة 
كَالقِيقٍ إل كر ا وَيَمَعْ ك1 في نويه هليبس لِلسكيّدٍ تليلة. َإِطْلَاقُهُمْ أنه كَالرَقِيِقٍ جر على الْعَاِبٍ. 


(وََا إِعَادَةَ عَلَى خخْصَرِ) خَحَلّلَ لِعَدَم وُرُودِه؛ وَلِأَنَّ الْمَوَاتَ نَأ عَنْ الْإِحْصارٍ الَّذِي لا صْنْعَ لَهُ فيه نَعمْ إِنْ سَلّكَ طَرِيقًا آخْرَ 
نضاويا الأول أذ عتاف إلخورعة غاة نقد توق رَوَالَ اإِحْصَار فَفَائَُ الْوُوفُ فَعلَيْهِ الإِعَادَةُ. (قَإِنْ كانَ) تُسْكَةُ (مَرْضًا قَفِي ذَمتهِ 
إِنْ اسْعَقَرٌ علي كحَجَةٍ الإسلام بَعْدَ السمنَة دول مِنْ سنى الْإِمْكَانٍ. وَكَالْإِعَادَةٍ ادر كما لو شَرَعَ في صَّلاةٍ فَرْضٍ ف 


مها تبْقَى في ذَمَعه (َِلّا) أَيْ: وَإِنْ 1 يَسْتق 


ل َمَكَان اإخْصَارٍ عِنْدَ الشََافِعِيّ. 

بكرن علاكانة عن تمدن مَكَانٍ اْإمْصارٍ كما ي الجلالين. 

و ت) أا: مع بيب ابن مغ مع. (مْله زط نح) مغطوف على قؤله به أن: يتخطل لمحلل دئح محل مع 
7 تحنل 0 شط ذَبْح مِنْ نحو مَرِيضٍ أي : زِيَادَة عَلَى الي أي : لا يَلرَعْهُ مُه إل إِذَا 0 فَكَرَهُ شَيْحُنًا. 
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إن 1 بمكنة الؤثُوف كَِنْ أنكتة أتى بالوقوفء وَبلتّئٍُ المذكور. (قؤلة: أتى يه قبل التَحدٍ) أئ: ولا حم يِذ لوف 
لَيِسَ لَه الَاُ عَلَيْهِ حي يَفَعَ عَنْ نحو حَجةٍ الإِسْلام ني وَفْتِ آخَرَ رَشِيدِي. 
(فَوْلهُ بدَلِكَ) أَي: بالل وَل وَولدَنْح إنْ شرطة. 


(قَوْلُّ: بِقِيمَةِ لِلدّم) أي: بِالنَقْدٍ الْعَالِبٍ ثم فَإِنْ 4 يكن به ذَلِكَء مَأَقْرَبِ البلاد إِلَيْهِ حَجّ وَلْبَا 


بمَحْذُوفٍ أي : يَسْكَرِي بقيمة. 


ل 2 


(قَول: ولو أَحْرَمَ رَقِقّ إل) لَمّا فَرَعّ من المخضر الْعَامَ سَرَعَ في الحاصبّ فَمَالَ: وَلَو أَحرم إل. ز ي (قَوْلُْ: مَلِمَالِكِ أَمْره) أَيْ: 
أَحَدهمًا؛ دن الع أو (قَوْلَهُ: صَّحِيحٌ) أي : مَعْ الُرْمَةٍ ف اقيق دُونَ الرَّوْجَة قُ الْمُرْضٍ بخلاف التَغْلٍ زي. 

(فَولَة: قلَهُ تَِلّهُمَا) لِطُولٍ اليَمَنِء وَقَوْلَة: بخلاف عَكْسِهِ أي: لِقِلَةِ امن (فَوْلُّ َل لَهُ حَبْسْهُمَا) أي: مَنْعْهُمَا للخروج 
لِلْحَجّ بَعْدَ الإِخْرّام. 

وَعِبَارَةٌ الرَوْضٍ وَشَرْحه قَرْعٌ: آ لهُ حبس الْمَعْتَدَة ةِ عَنْ بروج إِذَا أَخْرَمَتْ وَهِي مُعْتَدّة وَإِنْ خشيّت الْقََاتَ 3 أَخْرَمَتْ بإِذْنه 
لِسَبْقٍ ووب الْعِدَو ولا يُحبَلَّا إِلّا إن رَاجَعَهَا فَلَهُ تَلِيلُهَا إِدا أَحْرمَث بِعَبْر إذْنِهِ فَإِذَا الْمَضَتْ عِدَّنَاء و1 يُرَاجِعْهَا مَضَتْ في 
ار ار 0 


ولا إعَادَةَ عَلَى خخْصّرٍ) أَيْ: سَوَاءْ كَانَ الحصْرٌ عَامّاء أَوْ خاضًا كَالْمَرِيضِء وَالرَّوْجَة وَالشَرْذِمَةِ ز ي فَإِنْ قُلت: هلا 
الْمَضَاءُ قِيَاما عَلَى الْمَوَاتِ قُلْت لا؛ لِأَنَّ المخصْرٌ أَذْنَ لَهُ الشَّارِعٌ في بروج مِنْ الْعِبَادَةِ فَكَانَ حَجُهُ غَيْرَ وَاجِب 
الْإثمَام قلا يحَبْ تَدَائَكَهُ بخلافي الْمَوَاتَ سُوْبَرِي. 
وَالْمُرَادُ بالْمُخْصر الْمْتَطَوَعْ كُمَا قَالَهُ ع ش أخدًا يا تعد فق قزل فَإِنْ كَانَ تُسَكةُ إل وَالظًا 
مُطَلَقًا بالبَّسْبَة لحَجّة الإخصارء ث يُنْظَرُ لَالِهِ قَبْلَ الإخصارٍ كُمَا أَشَارَ إلَيّهِ بقَولِه: م 


عل الجلال. 

(كَوله: م وُرُودِه) أيْ: مَا ذْكِرَ مِنْ 

(قَوْلْهُ: نَعَمْ إل) في الِاسْتِذْرَاكِ لط 4 لَه في الأول لا يُمَالُ: لَهُ تُخْصَرْ؛ٍ لِأنّ الإخصَارَ هُوَ: الْمَنْعُ مِنْ جمبع العق» وَعِلَهُ 
وُجُوبٍ الْإعَادَةِ في الأول أنَهُ في الْقِيقَة 1 يحصو وَعِلَنهُ في الثَاِيَة أنَهُ ثيب إل تَفْصِيرٍ. (َوْلْهُ: مُسَاويًا) ان 0 
وَحُحُتَرَرٌ قَوْلِهِ: غَيْدُ مو ا 5 قَوْلهِ: فَإِنْ نَسَأ عَنْهُ إل فَكَانَ الْأَظْهَدْ جْْعَهُمَا في تَحَلّ وَاحِدٍ كما فَيَرَهُ شَيّحْنَا 

(قَوْلَهُ: لْذَوَلٍ) أي : الدع لخت اق (قَوْلُهُ قَمَا قَمَاتَهُ الحَجٌ) رَاجِعٌ ل ِلانْيْنِ. (قَوْلَهُ: 50 لْبَهْجَة الأول 


َِنَّهُ قَوَاتٌ عَخْضٌ وَالَانيةَ بِشِدَّة تَفْرِيطِه سَؤْيرييٌ. 


1 





وفَوْلَُ: خض أي: غَيْدُ ناشِئ عَنْ إِخْصارٍ َكَانّهُ 1 يُخْصر. (فَوْلَ: فَإِنْ كَانَ تُسكة) أ: الّذِي أُخْصِر عَنْ إِمَامِهِ. (َوْلَه: 


مِنْ سِنِي الْإمْكَانِ) بِبَاهٍ سَاكِنَةٍ مُحَمَعَقِ وَالنُونُ حْذُوفَةٌ لِلِضَافَةِ. (قَوْلْهُ: النَذْرُ) أَيْ: حَيْثُ اسْتَقرٌ في ذِمّيه." )١(‏ 


و 
21 


ى سه 2هما و 


"نعم : ولَدُ الْذَمَة الذي َ مير ينع اليد لرْمَةِ الَفْرِيقٍ بَيْنَهُمَا كُمَا مَّ في بَابٍ الْمَتَاجِي (كَاسْتَِخْدَام) لمَبيع مِنْ مُشْترٍ 
3 غَيِِْ (وَوَطْءٍ نَيّبٍ) بعيْرِ نا مِنْهَا قَبْلَ الْمَبْضٍِ اروكذ تاعنا ا مَتَعَانٍ اليد (وَهِي) أَ: الرّيَادةُ الْمنْمَصِلَةُ (لِمَنْ حَدَنَتْ 
في ملكو) من مشتر أو بائِع وَإِنْ ود قبل الَْبْضٍ لأا مع ملكد؛ ولأَنَّ اشح يَرفعْ الْعقْدَ من حينه لا من أَضْلِهء وَتَعْبيري 
ذلك أعمْ من كَولِهِ لْمُشْري. 


(ورَالٍ بكارة) لِأدَمَةِ الْمَيبعةٍ من مُشْتر أَو غَبْه وَلْ يوثْبَةِ هَهْوَ أَعَمّ من فَولِهِ وَافييضَاض الْبكْر (عَبِبْ) با فَإِنْ حَدَتَ بَعْدَ 
قَبْضِهَا و4 يَسْتَيِدُ لِسَبَبٍ مُتَقَدّم جيلة النشتري تع ايك و 
بولح تر م يي احكريا ري افصو ري ور ارات قوري رياه راصي ار رار 
كَانَ من غَيرِهِ وأَجَارٌ هو المع قَلَهُ الع 0 إِنْكَانَ اا مِنْ الْبَائع أ وْ باقَةِ أ 3 رَوَاجٍ سَابِقٍ فَهَدَرٌ 2 من جني عليه 
الْأَوْثُْ إِنْ رَالَتْ بلا وَطَْءٍ 0 يقَطْءٍ مِنْهَا وإ : مَهْرُ بكر مثْلِهَا بلا إِفْرَادٍ أَرْشٍء 2 الفشري لكلة إن ره د بالْعيْبِ 
وِوفَولُة: عَمَلُا مُقْقَضَى الْعَيْبِ أَي: وَمُفْحَضَ مُفْتَضَى الْعَيْبِ الكد. (قَوْلَةُ: ؟ نَعَمْ وَلَدُ امو أئ: وَمِثْلُهُ وَلَدُ الْمَهِيِمَة قَبْلَ اسْتَعْتَائهِ 
عَنهًا. ع ش (فَوْلَهُ: حَرْمَة التَمْرِيقِ) فَبَحِبُْ الْدَوْشُْ وَإِنَْ ١‏ يكحْصّلْ 0 دن تَعَذَرَ اليد بَامْتَنَاعَهِ ه شَرْعًَا ول 4 مَعْ الرّضًا صِير: 0 
لور منهُ. 

00000 ا له اليك ع ش على م ر (قل. 00 
كَانَ نا منهًا أَنْ ظَنَّثْ السَيْدَ َجْنَييًا قَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْقَئْضِ فَكَذَّلِكَ إن كاك بَعَْدَ القَبْضٍِ مع مَنَعْ اليد لِأَنَهُ عَيْبٌ حَادِثٌ 


حَيْتُ عَلِمَ بأنّهُ أَيْ: الزّنَا 1 يُوجَدْ عِنْدَ الْبَائِع» ح ل وَالظَامِرْ أَنَّ هَدًا زِئ) صُورييٌ. (فَوْلَهُ: وَهِيَ لِمَنْ حَدَنَتْ في ملكه) فَإِنْ 
عدت 0 مِلّْك 0 عيم كله دا إِذَاكَانَتْ في سن لخِيَارٍ فَإِنْ كَانَ اليا يله ل 0 0 ؛ اذ 


عَم تكو 0 0 المشتري إكاكاك اجات 7 لا خِيّارَ وَإِنْ كَانَ لِْبَائِع فَلَهُ 1 لعفي وَكَذَا إِنْ كَانَ 
كُمَا وَهَسَحَّ ع الْبَائُِ م وَكذَا يُقَالُ فق الَْائُع ف النَّمَنِ سَوْبَريٌ وح ل وله 32 أن الْقَسْحَ يرْفَعُ الْعَقْدَ) أن : الْعلَقَهَ الحَاصِلَةٌ بالْبَيِع 

وَهِيَ حل الانْتماع وَإِّا فَالْعَقْدُ الْمَكْبْ مِن الْإيجَاب وَلْمَبُولٍ لا يُمَصَوْرُ رَفْعْهُ. ع ش (فَوْلْهُ: مِنْ جينه) أ : الخ 

دل لا مِنْ أضلد أي : الْعَقْدِ. 
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ينْبَةٍ فَهَذِهِ حمس صُورٍ في رَوالِنَا وعَلَى كُلَ سَوَاءْ كان الال قَبْلَ الْقَِضٍ أو بَعْدَهُ و يَسْتَد لِسَبَبٍ مُتَقَيّم أو اسْتَئد لَهُ عَلمَهُ 
إل لِأنَّ وله و1 يَسْتَِد لِسَبَبٍ إل صَادِقٌ يلاثِ صُوَرٍ مَضْرُوبَةٍ ني الَمْسَةٍ وَأَمَارَ بمو أو قَبْلهُ إن كانَ إل إلى حَمْسَةٍ 
تَأَمَلْ وَتَدَبَرْ. وَهَذِه الْقِسْمَةُ عَمِْيَة؛ ِأَنّهُ لا كن جَرَيانُ الَمْسَة في الثَلاثِ. (قَوْلَهُ: وَاقْيِضَاضٍ الْبِكْر) هُوَ بِالْقَافِ وَالْمَاه 
َال الشوْتريٌ وم ر الاقْيِضَاض إَِالَهُ الْمَعنّة بمَنْح الْقَافٍ أَي: الْبكارة. (قَوْلَه: و يَسْتَبدْ لِسَبَبٍ مُتَمَدّم) كرّواج سَابِقٍ بأَنْ 1 
د سنب أمتكك أو انتقد إسيب ختأخر أو مقرم حَلعَه القشتزي وعطؤوم هذا الذي :فا لو التقئذ لشب ميقم جهلة 
الْمُشْتريء وحكمة أَنَّهُ يَنْيْتْ البَدُلِمَوْلِهِ فيمَا تَقَدّمَ حَدَتُ فَبْلَ الْمَبْضٍ أَوْ بَعْدَهُ وَاسْتَئَدَ لِسَبَبٍ مُتَقَدّم. 

(قؤلة: قلا و له بالعِب) أي: القيم. (مولة: عدر ما تقص) أئ: يقذر نسب ما تَقص مِن الْقِبمَةٍ أئ: قيميها سَالِعَ 
وَالْمُرَادُ بلْمَدْرٍ الْمِئْلُ أ: مَيُؤْحَدُ يمِذْلٍ تِلّْكَ الْسْبَةِ من الَّمَنِ لا أَنّهُ لا يَسْتقَدٌ عَلَيْهِ نَفْسْ مَا تمص إِذْ قَدْ يَكُونُ قَدْرُ ما 
ص قَدْرَ الم أو أكتر. ح ل وَهَدًا الَْدْرُ لا يُسَمّى أَزْشًا بل هُوَ جْرْء من التّمَنِ اسْتَقرٌ لَْائِع في مُمَابَلةِ الجزه الَذِي 
اسْعَؤْفَاُ مِنْ الْمَبيع فَإزَالَةُ الْبَكَارَةِ من الْمُشْئرِي في هَذِه الال مِنْ قبيلٍ قَوْلِهِ الآي وَإِنْلافُ مُشْترٍ قَبَطن- (قَولة: أو كان ين 
غَيِْو) بأَنْ كَانَ من الْبَائِع» أَوْ مِنْ رَؤْج» أَوْ مِن آفَتَء أو مِن أَجْتنَ كُمَا يَأ . (قوْلَ: لَه اليد بالْعيِب) أعي: بالْعيْبٍ الْقَدِمَ 
الَّذِي اطَََ عَلَيْهِ بد إجازتِه عب زَوَالٍ البكارةء وس لَه اليد يعيب رَوالٍ الْبكَاة؛ لَه اطع علَبْهِ جار الْبْْع. ح ل 
وَقَالَ: م ركدًا قَالَ الشّارِحُ وَهُوَ ْول عَلَى مَا إِذَا ' يَطَلِ عَلَيْه ل بَعْدَ إِجَارَته. وَقَالَ: عن فَوْلّهُ: قَلَهُ الك الظّامد أن 
الْمَّْى أَنّهُ إذا عَلِمَ بافِْضَاضٍ غَبْرِهِ فَإِنْ َسَحَ فَذَاكَ وَِنْ أَجَارَ ث عَلِمَ الْعيْب الْقَِمَ فَلَهُ اليد يه وَيَبِقَى الْكَلَامُ فيمَا إذًا عَلِمَ 
يكِمَا مَعَا فَهَلْ لَهُ تَخْصِيص الإجارّة بِسَبَبٍ الاقْيِضّاض وَالْمَسْخ بالآخر فيه نَظَرْ. اه. سم وَالظَّاجِرُ أَنَّ كَسْحَهُ بأَحَدِا وَإِجَاَتَهُ 
ف الْآحرٍ يُسْقِطُ خِيَار. (قَوْلَهُ: فَهَدَرْ) وَمَعْى كَوْنِهِ هَدَرًا أَنَّهُ إِذَا أَجَارٌ الْمُسْترِي الْبَيْعَ أَحَدَهَا وَقْنَعَ بحا مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍ وَإِنْ 
(فَوْلّة: مَعَلَيْهِ الأَُْ) ويَكُونُ لِمَنْ اسْتقرٌ ملْحُه على الْمبيع فَإِنْ أَجَارٌ الفشتري مَلَه ولا ِلِبَائِع. (كَولَه: ويَكُونْ لمشتري) 
هَذَا وَاضِحٌ إِذَا 4 يكن في خِيَارِ الْبَائِع 00 خْيّارهمًا وََسَحّ الْعَفْدَ فَإنَ كانَ." )0 


العو ميف )راتت إلا 


أ 


(وَخْير) مشر (بإثلافٍ أجتي) بَنْنَ الإجازة وَالْمَسْخ لِمَوَاتِ غَرَضِهِ في الْعَبْنِ (َِنْ أَجَارَ) الْبَئِعَ» (غَيَمَهُ) الْبَدَلَ (أوْ هَسَحَ 
عََمَهُ الْبَائغ) 6 قلا يَنْقَسِحْ الْببِعُ يذلاف الْأَجْنَيَلِقِيَام الْبَدَلِ مَقَامَ المبيع» وَهَذًا الخيَارُ عَلَى التَرَاخي كما افْنَضَاهُ كلام 
الْقَمَالِ كن نَظَرٌ فيه الْقَاضِي وَإِْلافُ أَعْجَمِيَ وَعَبْرٍ مُيرٍ بأثْرِ عَبِْْمَا كإثلافه وَتحَكُ الجيَارٍ في غَيْرٍ الربَوِيِ وَفِيمَا ذا كانَ 
ليخ أَهْلًا للالْيرام و1 يكن إثلامة بحي ولا مينقَسِحْ الب 
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ند 
| 


ل بع بآ قَبْلَ قَبْضِهِ (أؤ عَيَبَهُ َيه بائِعٌ فَرَضِيَةُ مُشْترٍ) فِيهمَا (أَؤ عَيّبَهُ مُشْترٍ أَحَدَهُ بالتّمَنِ) » 18 
عَلَى الَْسْخ في الْأُولَيينٍ وَحُصُوا مُولٍ الْعَيْب بفِغْله في الكَالئَة 


رش لِعُدَرَتِه 


(أ) عيب (أختية) أل للائيام بغثر حت (خين) الششتري بين الإجازة والقئح (قإن أجاز) ابيع (وقبضن) المبيع (غيها 
الأَنض) » وَإِنْ مَسَحَ عَيَمَهُ الْبَائِعُ يه رع ادق وَقَبَضَ ما لَوْ أَجَارٌ و1 يَفِْضْء قلا تَغْرِمَ جوَازٍ تَلفه مَيَنْقَسِحْ الْبَئُِ 
َالْمُرَادُ بالْأَرْشٍ في البَقِيقٍ مَا أت في الدّيَاتِ وَغَيِْ مَا تمص مِن قِبمَته كَفِي يد البق نِضْفُ قَِيِمتِهِ لا مَا نَمَص مِنْهَا 
واتَّعْجِيزٍ وَمَوْتٍ الْمُوَرثِ كالإثلاف مع أَنَّ النّمَنَ وَالْمتَمّنَ يَنْتَقِلْ لِلسَيّدٍ أو الْوَارثِ قُلْت فَائِدَةُ لِك أَنّهُ لو كَانَ عَلَى 
الْفكاتب دَيْنْ على الْمُوَرْثِ دَيْنٌ فَإِنَهُ يَقْضِي مِنْ ع القَمَنٍ ِأَنَّهُ اسْتمك بِذَّلِكَ. 

(قَوْلُهُ أو مَاتَ الْمُوَيتُ) أَيْ عَنْ الْوَارِثِ الَائْر قَإِنْ مَاتَ عَنْ ابْتَيْنِ أَحَدُمًْا الفشري 4 يضاف 4 لَصْفٍ الّذِي ينص 
أَخَاة إلا يكذ قنضة كه كه في الرَوْضٍ ح ل فَفَوْلَهُ بَعْدَ قَبْضِهِ أي من أخيه لِأَنَهُ يَقُومُ مَقَامَ الْمُوَيثِ في إِفْبَاضٍ التَضْفٍ 
كُمَا في السَوْبريٍ 

(قَوْلُهُ َخُيْرَ بإِنلافٍ أَجْتبي) أي فَؤرًا (قَولهُ قلا يَنقَسِحُ الب ) هذا لا يُشْكِلْ بِانْفِسَاخ الإجارة فينا لو عضت الْعن المقكقرة 


م 


غَاصِتٌ حي انَقضَف الَْدةُ لِدَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْه هُْنَا الْمَالُ وَهُوّ وَاجِبٌ عل الجاني بخلافي الْإجَار: ة فَإِنَ المعو عَلَيْه الْمَنْمَعَةُ 


وَهِي غَيْدُ وَاجبَةٍ عَلَى مُتْلفِهَا سم (فَوْلْهُ وَهذَا الجيَارُ عَلَى الترَاخي) 0 وَقَوْلَهُ لَكِنْ نَظَرَ فِبه الَْاضِي مُعْقَمَدٌ ع ش. 


(قوْلّه كإثلافه) أي الْمَيْرِ مَإنْ كان بِأمْرٍ الْبَائِع مَكَإنْلَافِه فَيَنْمَسِحُ الْبَيْعْ وَإِنْ كَانَ بِأَمْرٍ الْمُسْتَرِي كَانَ قَابضًا وَإِنْ كَانَ بأَمْرِ 
الْأَجْنيَ خْيْرَ الْمُشْترِي بَيْنَ الْمَْخ وَالْإِجَارَةِ وَإنْ كان بِأَمْرٍ التَلَانّهِ أَيْ اْبَائِع وَالْمُشْكرِي وَغَْرهِما فَالْقِيَامْ الِانْفِسَاحُ في ثُلنِه 
وَالْمَنْضُ في ثليه وَاكَ لنَخْيِيدُ في ثلثه قَالَهُ الإِسْنَوي قَالَ: سَيِخُنَا ولا يُقَال: يَلَرَمُ عَلَى ذَلِكَ تَفْرِيقُ الصَّفْمَّةِ عَلَى البَائع وَهُوَ مُتَِعٌ 


اس 
ع 


أن تَقُولُ فِعْلُهُ افْمَضَى ذَلِكَ وَهُوَ أَمْرْ مَنْ ذْكِرَ بالإثلافٍ فَصَارَ بنْلَةِ رضَاهُ ربكا اه وَمُقَْضَاهُ أَنّهُ لو كان بإِذْنِ الْمُسْري 
َالْأَجَْيَ لا يحون الْمُشْئرِي قَايضًا للتِصْفٍ ولا يَتَخَيّدُ في اليَصْفٍ الآخر لِمَا يَلْرَُ عَلَيْهِ مِنْ تَفْرِيِقٍ الصّفْقّةِ ح ل. 


(قَوْلَهُ في غَيْرٍ الربَوِيٌ) أَيْ الْمُعَيَنٍ لِتَعَذْرٍ التّمَابْضٍ وَاعَدل ا يَقُومُ مَقَامَهُ فيه ح ل. 

وَعِبَازَةٌ ع ش أَمًا الربَوصي فَيَنْفَسِحٌ فيه الْعَقْدُ لِأَنّهُ يُشْترَطُ فِيه الْمَبْضُ في الْمَجْلِسٍ وَهَذًَا يُؤْحَدُ مِنْ قَوْلٍ الشّا رح ولا مََنْفَسِحْ 
بَئِعُ لأَنّهُ رَاجِعٌ لِلئَّلاثِ اه. 

(فَوْلَهُ هلا للانيرام) حرج به الرِيُ» وَقَدْ اشْترَطُوا ني الجاني في باب الْقَودِ أَنْ يَكُونَ مُلَْرمًا لِأفحْكام وَأَخْرَجُوا به الحزي وَغَْر 

الفحلق َلْيْنْظَرْ الْمَدْقُ وَمْكِن أنْ يُقَالَ: فَرْقُ بَيْنَ الِْرَام الأخكام وَالْيرَام الدَّينٍ الَّذِي كن فيه َإِنَّ كل مِنْ الصّيّ الوق 

أَهْلٌ لِاسْتِعَالٍ ذِمتَهِ بالدِينٍ وَغَيُْ أَمْلٍ لِالْتَرَام الأكام أي التَكْلِيفٍ 

(فَوْلّهُ َرَضِيَةُ مُشْترٍ) أي بِأَنْ أَجَارٌ الْمَيْع» وَفُهِمَ من هَذًا التَغِيرٍ أن لَهُالخيَارَ في هَائَبْنٍ الصُورتيْنِء وَهْوَ كَذَلِكَ كُمَا قَيَرَهُ سَبْحْنَا 

هذا الْيَارُ عَلَى الْمَر. 





14 5 و 


وَعِبَارَة أَضْلِهِ مع سَرْح م ر وَلَوْ عيب َيّبَهُ الْبَائِعُ فَالْمَذْمَب تُبُوثُ الجيَارٍ لِلْمْشْئرِي عَلَى الْمَوْرٍ جَرْمَا لِأَنهُ إِمَا كالآقة أو إثلافٍ 
الأختيَ وك مِنْهُمَا يُيِثُ الجيَارَ فَإِنْ شَاءَ فَسَحَّ وَإِنْ شَاءَ أَجَارٌ يجميع الثَمَنِ اه. 

(قوْلْهُ وَحُْصُولٍ الْعَيْبٍ بِفغْله) أيْ فلا خِيَارَ لَهُ فَلَوْ ظَهَرَ عَيْبٌ قَدِيمْ امْتع عَلَيْهِ رَدُهُ كُمَا مَرّ وَصَارٌ قَايضًا لِمَا أَتْلَقَهُ فُيَسْمَقِدٌ 
عليه يخ الكمن حِصّمُ وهو ها بن َه سَلِيمًا ومَعِيبًا فل كان الْعيْبْ رحا وَسَرَى لِلنفْس اطْعقرٌ عليه لمن كله ح ل 
مطئقة أعن دك ها أدلقة 

وقَوْلهُ وَهوَ ما بَبْنَ قِيِمَته إل فيه تَسَامْحٌ وَحَقُ النّغِيرٍ أَنْ يَقُولَ وَهُوَ جُرْءْ من َه يِسْبَمٌة إِليّهِ كيب التَمَاوْتِ الَذِي بَيْنَ قبمَته 
سَلِيمًا وَمَعِيبًا 


(كوْلُهُ هل لِلاْترام بعَيْرٍ حَقّ) ما قَبِدَانٍ ني تَغْرم الْأَرْضٍ لا في ثُبُوتٍ اليَارٍ فَكَانَ الْأَوْلَ تأَخِيرَ ذَلِكَ عِنْدَ ذِكره عُرْمَ الْأرْضٍ 
عَنَادة لأَنَّ التّخيْر تابث مُطلًْا (َولهُ خْيّرَ الْمُشْترِي) أ هَوْرَا على أَوْجَه الْوَجْهَيْنٍ كما أَفْق به الْوَلِدُ م ر (قوْلْهُ ما تَغْرِم) 
أ الآن (قولُ ما أي في الرّات) وَهُوَ أن ما لا مقدَرَ له , من اله يحب فيه مَا نَقَصَ من قيمته وَمَا لَه مُقَدُرٌ فيسشبته 
أ ح ل وطاق خا وي لس زفي عل وى يها الم بها تفز ين خر وإ يني ين فيه 
(تَوْلهُ قي يد التقيق) إِلّا إِذّا كَانَ الْمَاطِعْ طن الْمُشْرِي م تَلِفَ لا بِالميرايّة عِنْدَ الْبَائع َإِنَُّ يَسَْقٌِ عَلَى الْمُشْئرِي مِنْ الَّمَنِ 
مَا نَقَصَ ح ل. 


6عتارة ع ش فَوْلَهُ فَفِي يد اربق نِضْفُ قِيِمَتِهِ أي إِذَا كَانَ الحاني أي ا الفشري قَالْدَوْسْْ في حَقِّهِ جُزْء م مِنْ التّمَنِ يَسْبَعُه 


إل القن كنحية قا تقمن.العذيث ين القيفة إلتها لو اث عليقك كلو كانت يه ُ سلما تَكَائنِين وَممْطُوعًا عِشْرِين أْعقرٌ 
لي ثلك اللمن. َإِدًا نات عِنْدَ الْبَائِع عير سِرَايةٍ ضَمِنَ الْمُشْترِي ما ذكر." (1) 

ليه لي أو بَغطة) ولو بعد تل نحط عَن الْمَوقْ) ٠‏ لأَنّ خاصّة الم لتيل عَلَى الثم الول 
تحرج ياي كله بغد لَرُوم تَؤلية ما لو خط كله قبل وها سوا أخط قَبْلهَا م بغدهاء وقبل لُومها قلا نصح التؤلية 
لأا جِيتِذٍ بَيِعْ بلا غَنٍ سوَاءٌ في ذَلِكَ الخط من الَْائِع أو وَارئِِ أو وَكبله ومَنْ اْمَصَرَ على الْبَائِع جر يق على الْغائب 


سي ا عه له لا ل اه نِضْفُ مِثْلٍ الثّمَنِ فَإنْ 

سه ليه مَا صَيّحَ به النوَوِجُ في نُكَبهِ فَلَو 1 
ينْ الْبَعْض كَمَوْلِهِ أَشْرَكتُك في شَئ ا يم 

هالفوصى له لمن وأشقطة عن الفشري من لول وَهُوَ الْمَؤِلَ فَلَا يَسْقُط عَنْ عَمْرِو الْمُمَوَيٍ 

الْعفْدِ ِأَنَهُ ليس بَائعًا ولا مُشْتَريا وَصُورَةُ الحولَةِ مَا لَوْ باع رَيْدٌ لكر عَبْدَا مَمَلّا تمن في ذ م ريا أ 

الَّذِي عَلَيْهِ عَلَى بَكْرٍ فْبَاعَ بكر الْعَْدَ بِعَمْدِ التّوِْيَة لِعَمْرِو فَجَاءَ حَالِدٌ الْمُخَْالُ وَأَسْمَط الدَيْنَ الْمُحَالَ به 
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ِنْهُ ملا يَسْمُْطُ عَنْ عَمْرِو لِأَنَّ حَالِدًا الْمُحْتَالَ أَجْنَونْ من الْعفْدِ (فَوْلْهُ بَعدَ لُرُوم تَؤليَة) أي من جَانِب الْمَؤْلَ وَظَاهِرْ كلَامِهم 
أن الح لِلْكُلَ أو لِلْبِعْضٍ يَأقِ في الربوي وَفِيهِ نَظَر لِأَنَّهُ يُعْتَبدُ فيه التَمَائُنُ ح ل. 

وعِبَاَةُ وبري فَوْلُهُ انحط عَن الْممَوَق أَئْ في غَبْرٍ عَفْدٍ اليه الْمُشْكرطٍ فيه التَمَائْل (تَوْلهُ ولو بَعدَ العوليَة) أي وَلَوْ قبل الوم 
ع ش وَلْمُنَاِبُ أَنْ يَقُولَ: ولو قَبْل الَّلِية لأَنُّ الْمَْوَهّمْ فكَلَامُة في الْبَعْضٍ شَامِلٌ لِمَلاثِ صُوَرٍ. (قَوْلَه انحط عَنْ الْمُتَوَق) 
ِل إطْلَاثُةُ ما آؤكان الخطٌ بَعدَ كَبْضِ الْمَؤل جمِيع الثّمَنِ مِن الْمْتَول مَيَحعُ الْمَُولٍ بَعْد الخط عَلَى الْمَؤْلَ بِقَدْرٍ ما خط 
بن لمن خلحات أن بعشاء لا بالخ تبثن أذ اللاو مول ما [77] العفد بعد التؤلةء وأا لو كم قَبَضَ الْبَائُِ 
الكّمَنَ مِنْ الْمَْلَ ثم دَهَعَ إِلَيْهِ بَعْضًا مِنْهُ أَوْ كُلَّهُ هِبَهٌ قلا يَسْقُطُ بِسَبّبٍ ذَلِكَ عَنْ الْمُمَوَلي شيع لِأَنَ اله لا دخل لِعَفّد الْمَيِع 


-ِ 


الأول فيهًا حَقٌّ يَسْرِي مِنْهُ إلى عَفْدٍ النَّْليَة ع ش عَلَى م ر (فَوْلّهُ لِأنَّ خاصّة مه النَوْليّة) أي فَائْدَعَا 


(قَوْلَهُ وَِْرَاكَ يبَعْضٍ مُبِّنِ كُتَؤْلِية) فَدْ يُؤْحَذُ من النّسْيه أنّهُ لا حَاجَة لِذِكْرٍ 0 في ذَلِكَ قَوْلَهُ في شَرْح 4 
وَالإشرَاك خو أن يقول المشري: لعن هك بن الكولية أشركبك فق ليع فَمَولُهُ لِمَنْ مَدٌ في النَوْلِيّة أي وَهُوَ الْعَاكُ بالنّمَنِ 
ل و اط تع يكن ل ل عا تفن وَقَضِيّةُ التَشْبِيه أَيِضًا 
كَانَ الشّمَيُ 2* ع 

(فَوْلَهُ في سَرْطِهَا) مِنْ 75 لير عَالِمًا يِكَمَِهِ وَكَوْلهُ 56 وَمِنْهُ الحا 1 خط عله بغ وم - أو بَعْضة انحط 
مُطْلَقًا عَنْ الْمُشْتري الثَان لِأَنَّ الْإسْرَاكَ تَوليةٌ في ب: بغضٍ الْمريعٍ ح ل. 


د 
ع 
ا 


و 5 
نه إذا 


ةق ل عَلَى الجلال قله ني أَحْكابها اسايق نا الح ولو لغ وأ أنه لكات بخ الخضم قل الإشراك 1يضة 
إلا بَِدْرِ مَا يخْصّهُ من الْبَاقِّي» 0 اللاو و يَصِحّ أو بَعْدَهُ انحط عَنْ لان وَأنَّهُ لَؤْ كَانَ 
عَرْضًا 1 يَصِحَّ م الإشْرَاكَ إل إِنْ انَْمل» أو ذَكْرَهُ مَعَ قِيِمَتِهِ كَمَا مَرّ وَأَنَّهُ م عق لتقل ع لظ هله وأنة داك يَذَكُرْ لَفظ الْعَقْدٍ 
كَانَ كِتَايَةَ عَلَى الْمُعْتَمَدٍكُمَا م وَعَلَى ذَلِكَ يُحْمَكْ كَلَامُ الْمَنْقَج 0 تُجُوع كَلَامه لِلتَوليَة أَيْضًا وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكام 


اه 


(قوْلّهُ كَمَوْلِهِ أَشْرَكْتُك فِيه) أ ف الْعَقْدٍ أؤ في هَذًا الْمييع أؤ في بَبْع هَذَا ولا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ أي + بو طبار لمي ف 
سَأق ف كلايد ملز قال: أطيفك في هذًا 4 يَحْفٍ جل بكوث ككاهة وإذ كان طاوز لايد كأمنلد أله | لا يشرط 53 مَا 
ذكِرَ في الْإشْرَاكِ وَيُسْترَطُ في التَّلِيَة حَيْتْ صَبّع بِالْعفّدِ في النَوْلِيََه وَسَكت عَنْهُ هُنَا مَعَ أَنَّ الْإمَامَ إِمَا بحت ذَلِكَ أ تَعَيْنَ 
الْعَقْدِ في الإِسْرَاكِ وقِيس عَلَيْهِ النَّوِيةُ ح ل (قَوْلُهُ نِضْفُ مِثْلٍ النَّمَنِ) أي في الملل أي از بعت يخبون لمر 86 ذثر 
الْعَرْضٍ أو نِصْفِهِ مُطْلَقًا إِنْ انْتَقَل إِلَيْهِ وَإِنْ 1 يَذْكْرْ النّمَنَ ح ل (فَوْلَه فَيتَعيّنَ الَضْفُ ُ) ولا 

ع ييطفي القمن إل أشييك ب زعنيد قي على ذيك» والعطق يكذ شيك فيد يخفل ف للك بيصن التي إل 
آخرهء وَمَعَ ذَلِكَ فيه شَيْءٌ وَبَقِيَ مَا لَوْ اشكراه بيائةٍ ثم قَالَّ ! أَشْرَكئك في نِضْفِهِ يحَمْسِينَ هَل يَكُونُ لَهُ اليَضْفُ أو الديغ؟ 
فيه نظ والْأَْرَبُ أَنَّ له الع أن عُدُولَهُ عَنْ قَولِِ ينصفب الثّمن إل فَوْلِه بَمْسِيت قربئة عَلَى أنه بَيْعْ بدا وكاَنّه و 

بْعَهُ يحَمْسِينَ ع ش عَلَى م ر (َوْلَهُ 1 يَصِحٌ لِنْجَهْلٍ بالْمييع) ظَاهِره وَإِنْ قَالَ بَعْدَهُ: ينِضْفٍ النّمَنِ أو توه وَينَْخِي أ 
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الْبُطْلَانِ مَا 4 بُعَيّنْ جُرْءًا مِنْ 
مَا يُقَابلُةُ مِنْ الْمَييع." )0 

"ملو أُطيقَ) الْإِشراكُ (صح) الْعمْدُ صَقَّةٌ) ببِنَهُمَاء كُمَا لَوْ أَكَرّ بِشَيْءٍ لِرَيْدٍ وَعَمْرِو وَقَضِيةُ كلام كن 
يشترط كر العف لكِن فَالَ الإمام وَعَُ يُشتط ؤكرة أن يَقُولَ: أَشْرمك في بيْع هدًا أو في هذا الْعمْدِ ولا يكُفِي أ 
ف هَذَا وَتَقَلَهُ صاحِبْ الْأَنْوَارٍ وَأَََهُ وَعَلَيِْ أشْرَكتُك في هذا كِتَايَةٌ 


وَصحّ بَيِعُ مُراَة كب ت) أي كقَوْلٍ مَنْ اشْترى شَيْمًا يمانَةِ لِعَيْرِوه بتك (بَا اشْكرَيّت) أي عِثْلِه وليه (ورنج دِرهم ِكُنَ) أو ف كل 
(عَسَرَةِ أو رنح ده ياز ده) هُوَ بِلْمَارِسِيّةِ بغت ما قَبْلَهُ فَكَأَئُّ كَالَ: هاثةِ وَعَسَرَة فيَفْبلُُ الْمُحَاطَبُ وده اسْمٌ لِعَشَرَةِ وياز ده 
اسْحُ لِأَحَدَ عَشَرَ 


)3( ف ببِعْ (حَاطَةٍ) وَتْسَمَّى مُوَاضَعَة (كبغت) أي كَمَوْلٍ مَن ذكر لِعَيْوه بتك (جَا اشْتريت وحط ده باز ده) فَيَقْبَلُ 
(وبطٌ من كل أَحَدَ عَشَرَ وَاحِدٌ) كما أَنَّ البح في الْمْرَابكَة وَاحِدٌّ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ (وَيَدْخُلُ في بغت يا اشْتريت منُهُ) الذي 
أل لذ (تقط) وذلك صَادٌ بجا فيد خط عمًا قد به عد أذ رادو عليه 

لرئقيصِحٌ كر 2 الأول شَرِيكًا بالِيّصْفٍ وف التَانيَةٍ 0 بزع ع ش (فَوْلهُ فَلَوْ أَطْلّقَ الإِشرَاكٌ) كَقَولِه أَشْكْتُك 
في هذا الْعَقْدِ قَلَوْ اشْتريَا سَيْمَا م أَسْرَكا فيه تَلِنّاه فَقِا مَا ذَكِرٌ أَنْ يَكُونَ شَرِيكا بِاليْصْفضٍ وَكَت الرْرْكَِْ أَنْ يَكُونَ 
كُأَحَدِهمًا فَيَكُونَ شَريكًا بالثُلْثِ ل (لول نا لو أ ب أَرّ بِسَئْءٍ لِرَيْدٍ وَعَمْرِو) لِأنَّ دَلِكَ هو الْمَْبَادَرُ من لَفْظِ الْإِشْرَاكِ نَعمْ 
رلك رع ع قا مكدر ع نمز انم جر شرَكدُك يِنِصّفِهِ ينِصّف الثَّمَنِ وَنُوْهَمَ هَرقُ بَيْنَهُمَا بَعِيدٌ ح ل (فَوْلُُ لَكِنْ 
قَالَّ الْإمَامُ وَغَيْهُ مُسْترَط دكرة) وَكذًا يُشترط ف التَولِيَة (مَوْلهُ ولا يكفي أَشْرَكتك) أي في صراحة التَولِيَة وَالْإِسْرَاكُ يِدَلِيلٍ مما 


عدار دن 


(قَوْلُهُ وَصَّحٌ بَيْعُ مرابكَة) أي وَكُوُهَا ينا في مَعْنَاهَا من غَيْر تَولَِة وَإِشْرَاكِ لِأنَّ خَاصّتَهُمَا التَْزِيلَ عَلّى الثَّمَنِ الْأَوّلِ ح ل أَيْ 
صَحّ الْبيْعُ الْمُشْتَوِلْ عَلَيْهَا 

وقَوْلَهُ وَرنْح دِرْهم بِالرّ وَالنَصْبٍ عَلَى الْعَطّْفٍ أو عَلَى الْمَفْعُولٍ مَك والبَفْعُ بَعِيد و يدك مغى الْمُرَبحَةِ والْمُحَاطَة لَعَة 
نقغا م1 أن تقال عن ديات ربح وَحَاطٌ لُعَةّ فَيَكُونُ مَعْى الْمُرَاحَةٍ إِعْطَاءَ كُلّ مِنْ الَْْنٍ صَاحِبّهُ رحا والفخاطة 


مم و 


نَقْصْ كُلَ مِنْ الَْْنِ شَكًا ينا يَسْتَحِفَهُ صَاجِبُ (قَوْلَهُ أي يفْلِه) أي في الْمِْلِيَ أَيْ وبق 0 
ْمَل إليْه عَلَى قاس ما تَقدَمَ ني التَؤلَة َاْإِشْرَاكِ ح ل. (فَولة ِكل عَسْرَة) أ أَوْ عَلَى خُل عَسْرَة ولَوْ َال رن دي مِنْ 
كُلّ عَسَرَةِ صَحّ عَلَى الْأَوْجَهِ ثم إن راد تَعْلِيلًا َكَاللَامَ ولا قلا رح والْمُعْمَمَدُ أن مِنْ كاللام لَِلّا َم لعا قَوِْهِ ورئْخُ دزي 
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مر زي (قَوْلَهُ وَدَهُ اسْمٌ لِعَشَرَة) عبَارَة شَرْحَ م ر وَذَهُ يمتح المُهْمَلَة وَهِيَ بِالْمَارِسِيّةِ عَشَرَةَ وياز وَاحِدَ وَذَهُ بمَعْى مَا قَبْلَهَاء 
وَآنَرُ بالذّكر لِْقُوعِهِ بَيْنَ الصّحَابَة وَاخْتِلَانِهمْ في كيه اه قَالَ شَيخُنَا السجيئيٌ. وَالْحَاصِلٌ أن دَهْ اسم لِعَشَرَةِ وياز مِنْ يازده 
اسْمٌ لِوَاجِدٍ وَظَاهِرُ هَذِو الْعِمَارَةِ لَيّسَ مُرَادًا لِأَنَّهُ يُوهِمْ أَنَّ ربح الْعَسَرَةِ أَحَدَ عَشَرَء بَلْ الْمُرَادُ منْهَا أنَّ ربْحَ الْعَشَرَة وَاجدّ مقط 
وَحيدّيِذٍ كانَ الظَاهِرٌ لِلْمْصَيّفِ أَنْ يَقُولَ: بَدَلَ هَذِه الْعِبَارةِ وَرنْحُ د ياز بِدُونٍ 5ه كُمَا عَلِمْت وَيُجَابْ عَنْهُ بأنَّ لَفْظَ باز في 
اللّكَة ة الْمَارِسِية لا يَدُلُ عَلَى الْوَاجِدٍ إلا | إِذَا ضُمَ إَِيْهِ دَهْ فَلِذَِكَ ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مُنْضَّمًا ليه فَتَحُونُ ده قَرِيتَةَ عَلَى َلِكَ وَلَيْسَتْ 
مقطو حلاف يلكي بلك اللقد ذاه يدُلُ عَلَى الْوَاجِدٍ سَوَاءٌ انْضَمٌ إلى لَفْظِ ده أَمْ لا اه. وَقِ ع ش عَلَى م ر ما نَضّهُ 
فال تضكة هذا 0 ِنع ع الْعَسَرَة أَحَدَ عَشَرَ فَيَكُونُ يمُوعٌ م الْأَصْلٍ وَالرَيْح وَاحِدًا وَعِشْرِينَ لَِنا ول لا يليم ريج 
لْأَلْعَاظٍ الْعَجَريّة عَلَى مُقْتَضَى ممُقَضَى الع الْعرييّة ب نا اشتشملة العرث هخ لَعَة الْعَجَم يحون خَارِجًا عَنْ عُرْفِهِمْ وَهُوَ هُنَا مَنزْلَة 
رح دِرهم لِكُلّ عَشَرَةِ وَكَانَ الْمَغْى عَلَيْهِ ورب د مَا يُصَيْد هَا أَحَدَ عَسَرَ 


(قَوْلَهُ وَيِصِحٌ بَبْعْ نحَاطّة) أي وَلَوْ في تَؤْلِيَة وإِسْرَاكِ ح ل ا ًا اشْريّت وخا ) فَلَوْ اْترى بِائةِ فَالتَّمَنُ تِسْعُونَ وَعَشَرَة 
حر من أعن قش ذا (قَولَه 0 دَهُ يازده) الظّاهِرٌ تعن تين التَصْب هُنَا لِبُعْدِ 0 عدا الأئل أن يفول: 05 ياز مِنْ 
يازده لِأَنَّ ياز اسْمٌ لِوَاحِدٍ وَيَصِيرُ الْعقى وخ دِرْهَمٌ 57 أخدعشة (قولة 2 يح من كُل أعدغف 2 بَيَان لِلْعُرَادِ من 
الْعَِاِ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهَا غَيْرَ مُرَادٍ (قَوْلَهُ وَاحدّ مِنْ أَحَدَ عَشَرٌ) باغَِْارٍ انْضِمَام الْوَاحِدٍ إِلَ الْعَشَرَِ (قَولْهُ ويَدْخْلٌ في بغت يا 

ريت إ) 3 الْمسأكةٍ أَنَّ الْمَؤِلَ قَامَ عَلَيْهِ الَْيْعْ ِكَمَنٍ وَمُوَنٍ اشتزباح» وَالْمْشْتَرِي عا يِمَا تَفْصِيلًا مَإِدا قَالَ الْمَؤْلَ: 
بغتك با اشكر يت 1 تذخل الْمْوَدُ في عِبَارَتهِ فلا تلَرَمْ الْمُتوَقّ وَإِنْ كَالَّ: بعْمك : جا قَامَ علي دَخَلَتْ في عِبَارَتهِ فَتَْيَمُ الْمتَو 
كا لو تكن متاك 1و مُوَن قلا مَرْقَ بَْنَ الْعِبَارتينِ وَأمَا لو كانَ الْمُشْرِي جَاهِلًا بالْمُوَنِ قلا بُدَّ مِنْ ذِكْر الْبَائِع كا في الْعَقْدِ." 
00 

'وَطَريقُةُ أَنْ يَقُولَ: بِمفْكَة بِكَذَاء وأَجْرَةُ حَمَلِي أو أَجْرَهُ الْمتطّع عت وَهِيَ كذًا وَرئح كذَا وَيِ مَغْتى أَخرة عَمَلِه أَخرهُ 

مُسْئَحِيِّهِ ِلك أو غَيهِ كفكحرى 


َلِيَعْلَمَا) أي الْمَْبَايِعَانِ ُجُوبًا (تمنَه) أئ المع فق كحو بغت يا اشتريّت (أَؤ مَاقَامَ به) في بع 


حدما 4 يصِحٌ ابيع 


(ويِصَدَّق بائغ) جو (ني إخباره) بِمَدرٍ ما سر علَيِْ العف أو ما كام به الْمَبيغْ عَلَِْ وَبصِفيه كُصِكَةٍ وَدَكْسِيرٍ وُلُوصٍ 


وَعْشٌْ وَبِقَدَرِ أَجَلٍ وَبِشِرَاءٍ ِعَرْضٍ قِيمَبُهُ كُذَا وَبِعَيْبٍ حاديث وَقَدِم وَإنْ افَتَصرّ الأصّلْ على الحتادث وَبِعَرْنٍ وَبِشِرَاءٍ من هُوَلِيه» 


ف 
و 


8 
4 


وَبأَنْهُ اشَْرَاةُ ِدَيْنٍ م مِنْ ممَاطِلٍ و1 مُعْسِرٍ ِنْ كَانَ الْبَائِعْ كَدَّلِكَ ن لخر يَعْتَمكَ د أمائثة فيننا 0 بهِ مِنْ ذَلِكَء لِاعَتِمَادِهِ 
نَظَرَةُ ف 3 فَيُخْبرةُ صَادِفًا بِذَلِكَ أن الْأَعْرَاضٌ كَْمَلِفُ بذَِكَ دن الْأَجَلَ يُقَابِلَهُ قناع من الشّمَنِء ل يُشَدَدُ دف الْمَيْع به 
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فَوْقَ مَا يُسَدّدُ في ايع بِالنَقِْ وَالْعَيْبْ الحَادِثُ تَنْقُصُ الْقِيمَةُ بِهِ عَمَا كَانَ جِينَ شِرائه وَاخْتَلافُ لَْرْضٍ بالْقَدِم وَبِالْبَقيّة 
طول طراره لولاويت و ون اراك لاحي مايخ ان تين لمرو اليس لجان © عَلَيْهِ برك مَا وَجَب عَلَيْه 
وَسَكَأْقٍ الْإِشَارَة إِلَّ ذَلِكَ 

رفوه وَمُوَنُ الوزياج وَيامجَرٌ عَطْمًا عَلَى مَدْخُولٍ الْكَافٍِ وَهُوَ الْأَحْسَن لِيكُونَ فيه إسَارَةٌ إلى أَنَّ هَذِهِ مِنْ جْلَةِ مُوَنٍ 
الاستزتاح (فَوْلُهُ وَطَرِيقُهُ) أي طَرِيقُ إِدْحَالٍ جر عَمَله وَالْعَمَلٍ المتطوّع به أن يَقُولَ: مَا ذَكِرَ أي هُمَا تَقَدّمَ كَانَثْ صُورَبُةُ 
أن يَتُولَ: ِعْتّك با قَامَ عَلَىَ 1 يَقْلْ: وَهُوَ كَذَا م و لو ا مو 
دُخُوفًا ذَكرَعَا ف لمر (قَوْلَهُ وَربْح) الجر عَطُقًَا على كذا الْمَجْرُورَة 0 بالنَضْب مَفْعُولُا مَعَهُ 1 أ مُسْتَحقه) أي 
اشع الذي عقي الْبَائِمُ بعِلْكِ أو إِجَارَة 


(قوْلْهُ وََْعْلَمَا) هَذًا شَنْطٌ لِلصّكة وَسَكْتَ عَنْ هذا وَمَا بَعْدَهُ في البَّْجمَة فَكَانَ حَفُّهُ أَنْ يَقُولَ: 00 
وَالْمُرَادُ بالْعِلّم هُنَا الْعِلْمُ بِالْقَدْرٍ وَالصّمَة ولا تَكفِي الْمُعَايئَهُ وَإِنْ كَقَتْ في لْمَيْع وَالْإجَارَةِ فَلَوْ كَانَ التَّمَنُ دَرَاهِمَ مُعَيَّةَ غَيْر 
يي ا 
الصِّحَةٍ مَا 4 يَنْمَقِلَ الْمُعَيَنُ ِمْوَي وَالْمْرَادُ أَيْضًا عِلْمُهُمَا قَبْلَ الْعَقْدِ كُمَا في ع ش (فَوْلُهُ أي الْمُتَبَايعَانِ) تَوْلِيةَ أو إِسْرَاكًا أو 
حَاطَةٌ َو مُرَابحَةٌ ح ل (َوْلهُ أو ينا قَامَ به) 4 يَأْتِ فِبه بتخو كُسَابِمَةِ مع أَنَّهُ لَهُ كَوَا كتبّت وَحَصَل وَلَعَلَهُ ذف مِنْ الثَانٍ 
ِدََالةِ الْأَوّلِ كما ذَكَرهُ الْإطْفِيحُِ وَيَكْفِي فِيمَا قَامَ عِلْمُهُ بالْقِيمَةِ في جْوَازٍ الإِخبَارٍ إِنْكَانَ مِنْ أَمْلٍ البق وَإِلَّا فلمَسْأَلُ 
عَدْلَينِ يُقَوَمَانِهِ أَؤْ وَاجِدًا عَلَى ما ذَك َه بَحْضُهُعْ فَإِنْ تَتارَعَا في مِقْدَارِ الْقِيمَةِ الي أَخْير يها قلا بُدّ من عَدْلَيْنِ فَإِنْ 4 يَتَقِقْ 
دَلِكَ خََالَهَا لِذَهُمَا لحَلَهَا في قَدْرٍ التَّمَنِ وَنْقِلَ بالدَّرْسٍ عَنْ سَرْح الرّوْضٍ ما يُوَافِقُةُ ع ش 


(قَوْلْه وَْيُصَدَّق) هَذًا سَرْط لِدَفْع الث كما يُعْلَمُ مِنْ فَولِهِ الآي مَل ثُرِكَ الإخبَارٌ 1 أي حَيْتُ كان عِلْمْ الْمشتري لا يحصُل 
إِلَّا يتَلِكَ الإخْبارٍ لِأَنّ عِلْمَ المشتري 3 قب :غلم 07 و 1 00 ود ار َإِنْ 1 يُصَدَّقَ أ 7 


الْأَوَلِ أو بأكثر منةء أَخْبّرَ وُجُوبًا بالأخير فَلَوْ بَانَ 55 بن القن في بنع مُوَاطأَةٍ فَلَهُ الِيَارُ إِنْ بَاعَهُ مُرَابحَةَ ح ! ل 
وَبشِرَاءٍ يعَرْض) الْمُرَادُ يه ما قَابَلَ الَقْدَ (قَوْلهُ قِِمَثْهُ كذا) في وَفْتٍ الْعَقْدٍ ولا مُبَالَاةَ بازتمَاعِهَا بَعْدَ ذَلِكَ س ل (قَوْلْهُ مِنْ 
مُوَلْيهِ) أَئْ ابْنهِ الصَّغِيرٍ 1 قد يَرِيدٌ لَهُ 3 النَمَنِ (قَوْلَهُ إن كان الْبَائ يِع) الكل 

(وْلّهُ لأَنَّ الْمشتري) عله لِمَولِِ وَليِصَدَّقْ بَائِعٌ وَكَانَ الْأَوِلَ أَنْ يَقُولَ: لِأَنَّ الْممَوَلّ (ثَوْلْهُ يَعْتَمِدُ أَمَائئة) أَفْهَمَ أَنّهُ لو كَانَ 
عَالِمَا 1 يحتَجْ إلى | خاو ف نا لش وك ل فق خم أن ةفو وي عجره اق 
َلَوْ تَرَكَ الْإِخْبَارَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ) أئ الصّادِقَ يجَمِيع مَا تَقَدّمَ بَآنْ سَكت عَنْ الْإخْبَارٍ أو أَخيْر كَاذبًا وَيَتَعيُّ إرَادَة انان 
وَأَوْلَ مِنْه أَنْ يَقُولَ: فَلَؤْكَدّب في الْإِخْبَار ح ل (فَوْلُهُ فَالبَئُْ صَحِيح) وَفِيه أَنَّ جْمْلَة مَا يَصدْقُ به اسْمُ 7 الْإِخْبَارٌ 
ِقَدْرٍ النّمَنِ وَصِمْيِه وَتَرْكُ الإخْبَارٍ بِدَلِكَ لِلْجَامِلٍ مُبْطِلٌ للْبَبْع وَقَدْ يِجَابُ بِأنَّ الْمُرَادَ غَيْدُ مَا ذْكِرَ أَمّا هُوَ قَفِيه تَفْصِيلٌ وَهُوَ 


١١5 





ا 


اس ساس يم نا ين إِذًا أَريدَ من قَوْلِهِ ملو ترَكَ الإخْبَارَ 
إ ظَاهِيُهَا وَلَيْسَ مُرَادًا ب مَعْنَاهَا مَلَوْ أُخْبر كَاذْبًا لأَنَّ الْأَلِفَ واللَّامَ فيه لِلْعَهْدِء وَالْمَعْهُودُ الإخبَارُ عَلَى وَجْهِ الصَّدْقٍِ لِأَنَّ 
َولَهُ وَلَيْصَدَّقْ بَائِعٌ مَعْنَاهُ 0 صَادًِا ومَوْلهُ لك لِلْمُسْكِي اليَارَ عله كُمَا هُوَ ظَاهِرٌ إذَا 1 ا بقَذر © يبد خِلائة 
إذ فيه ل باق له شواة تبيخ 26 ث2 أكإة كه حت يد مق يقؤله كلو اخ اف 1 ار مفو على لنقمد إن الْحَارَ فيه 
لْبائِع لا للفشتري تَدَيْرُ. 0 لك نشي الَارَ) أي فَوْرَا لأنُّ خيَارُ عَيْبٍ ع ش عَلَى م ر (فَوْلهُ وَسََأْي الْإِسَائة إل 
دَلِكَ) أي في فَوْلِهِ ميلف أَنّ تنه الأَزْيدُ ولِنْمْشْئرِي الَارُ إل ولا يُنَافِيه أن مَا سيت عَلَى المزجوح لِأَنّهُ لَبْسَ مَرْجُوحا 
عِنْدَهُ اط ف (فَوْلَهُ إلى ذَلِكَ) أي إل صِحَةٍ الْبَبِع أو ِليِهَاوَإِلَ تُبُوتٍ الَارٍ لِلْمُسْترِي عَلَى الْوَجْدِ الضّعِيفٍ الْآنِ ف كلامو 
فَالصِّحَةُ أَشسَارَ لها في الْمَْنٍ ِقَوْلِهِ فَإِنْ صَدَّقَهُ صخ وَتُبُوتُ 00 

"دزس] (فضل) 
فِيمَا يَقَْضِي الِانْفِسَاح وَالْخيَارَ في الْإجَارَةِ وَمَا لا يَقْمَضِيهِمَا (تَنْمَسِحُ) الْإجَارَةُ (يتَلَفٍ مُسْتَؤْقٌ مِنْهُ مُعَيّنِ) في الْعَقّْدِ جما 
كَانَ التَلَفُ كَدَابَِ وأجِيرٍ مُعَيّتبْنِ مَانَا وَدَارٍ امَْدَمَتْء أَوْ شَرْعَا كَامْرأةٍ أكْيْرِيثْ لِدْمَةٍ مَشجدٍ مُدَّةَ مَحَاضَتْ فِيهًا (في) رَمَانٍ 
(سنتفيل) فوا عل المنقعة فيه لا في عاض بغ مض إ5ا كان إمفله أُرةٌ لاسيفراره به ميَنتقٌ قنطة من الْمُسَمى 
باغْيبَارٍ أخرة الْمِئْلِء فَلَوْ كَانَتْ مُدَّةُ الإجار: اطكةه وتط يطلهاء وأكرة مله ملل أخرة لصف الباقي ويب من لشت" 
ثُلتَاهُ وَإِنْ كَانَ بِالْعكس مَْلتُهُ وَكرَجٍ بالْمُسْتؤقٌ مِنْه غَيْهُ ينا مر وَبِالْمُعيّنِ في الْعَقْدٍ الْمُعَبّنُ عَمَا في | 
ووفك الفساخاية ييذلان كوا م1 وَ) تَنْمَسِحُ (حَبْسٍ غَيْرِ مكتر له) أي : للْعَيْنِ (مُدّةَ حَبْسِهِ 
الْمُكْرِي أ عر 
وان عصّل أَيْ: النَقْصُ في الْمَمِيصٍ َفْسِهٍ كأَنْ تَقَصَث قِيمَه نَع الخيْطٍ عَنْ قِيمَتِهِ كُمَاشًا مُمَصّلًا بلا حَيّاطَة وَل 
الما في الْأجرة أو الْمتمَعة أو الْمَدةِ أو كَدْرِ الْمَْمَعَةِ أو قَدْر الْمستأجَرٍ حالما وفيت الإجاركٌ وَوَجب عل الاجر 


جر امِل لِمَا اسْعؤقاهُ شَرْعُ م ر ع ش. 


[فَصْلٌ فِيمَا تي الِانْفِسَاحَ وَالْيَارَ في الإجَارَة وَمَا لا يمْمَضِيهِمَا] 

(فَصْلٌ: فِيمَا يَقْتَضِي الِانْفِسَاح) 

وَدكْرَ لَهُ لف الْعَيْنِ وَحَبْسَهَا وَقَوْلّهُ وَالخِيَارُ وَدَكْرُ بِمَْلِهِ وَخُيْرَ في إجَارَة عَيْنٍِ بعَيْبٍ وَفَوْلِهِ وَمَا لا يَقَْضِيهمَا وَدَكْرَ لَهُ سَبْعَ 
صُوَرٍ بِمَولِهِ لا مَوْتِ عَاقِدٍ 17 أَيْ: وَمَا ذَكَرَ مَعَهُمَا كَمَولِهِ ولوْ أكرى جَتَالُا إل وَيَصِح أَنْ تَكُونَ هَذِو الصّورةٌ أَيْضًا دَاخِلَة 
فيما لا يَقْمَضِيهِمًا دَِيلٍ قَولٍ الشّارح ملا د 3 خِيَارَ. (فَولهُ بعَلَفٍ مُشتؤقٌ مِنْه) أكي: ولو بفِغْلٍ المستتأجر. فَإِنْ قل 
لو أثلّف المشتري المبيع اسْعقرٌ علَيْهِ الم ولا : ينْفَسِح الْبَيْعْ فَهَلَّا كَانَ الْمشتأيز كَذَلِكَ. أجيب بِأنّ الب 


ص 


الْعَيْنِ فَإدَا أَتْلَمَهَا صَّارَ قَابيضًا طَاء وَالْإِجَارَةَ وَارِدَة عَلَى الاك وَمَنَافِعُ البّمَنِ الْمُسْعَقْيَلٍ مَعْدُومَةٌ لا يُمَصُوّرُ وُرُودُ الْإثلافٍ 
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عَلَيْهَا ع ن. 


2 


(قَوْلُهُ كَدَابّة) مِكَالُ لِلْمُعَينِ ا ب أَنْ يَقُولَ: كَمَوْتٍ دَابَةِ وَامْدَام دَارٍ مُعيئينِ وَحَيْضٍ امْرَةٍ أكثرد 
سِيَاقٌ الْكلام مين (قَوْلْهُ وَد هَدَ جر أو الْمستاجر أو أجتيك أ 


0 ه 


امْمَدَمّ بَعْضهَا ثَ فك متي ان ال دع تومي لوأ 4 دوم ور 

مَذّه ل أغرة كا متؤانه البناها أ 00 َقَالَ أَيْضًا: فَوْلْهُ نَبَت لِلْمْكُكرِي اليَارُ نه إِنْ كان الْمُنْهَدِمُ ينا يُفْرَدُ 

بِالْعَقْدِ كُبَيْتِ مِنْ الدّارِ م الْمَسَحَتْ فِيه كُمَا صَبَّحَ بِهِ الدَّمِيرِيٌ) قاوذا ا 5 9 فِيمَا إِذَا غَرَقَ بَعْضُ 

ال ا جيتيذٍ فَيَبْمَى النَّخْييرُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ الدَّارِِ وَإِنْ كَانَ الْمُنْهَدِمْ ما لا يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ كسْقُوط 
حَائطٍ تَبَت الخيَارُ في الجييع إِنَْ 5 ياد الفكري بالإصلاح» وَهَذِهِ هِي ححْمَلْ كلام الشّارح بدَلِيلٍ تمده الْمَذَكُور, اه 

روه . قز كائْرأٍ) أَيْ: مُسْلِمَةٍ ع ن. شق لِدْمَةٍ مَسْجدٍ مُدَّةَ فَحَاضّتْ فِيهَا) قِيَاسْ مَا يَأ في غَصْبٍ الدَابَّ وَنَحُوِ 

نخْصيصٌ الِانْفسَاخ مْدَةٍ الحَيْضٍ ون كا مها وتو الخِيّارٍ لِلمُسْتَأَجِرٍ لَكِنّ 0 إِطْلاقِه كحج وم ر الانْفِسَاخٌ في الجتميع 


ره 


َلَو خالفت وكدمت يتفيها افكت الأجرة إن كانك إخازة ذكق ولد كه تَسْتَحِقٌ في إِجَارَةِ الْعَيْنِ كُمَا في ع ش عَلَى م ر. 

(قَوْلْهُ لاسْتقَْاره) أعي: الْمَاضِي أَيْ: اسْتِقَْارِ أجْرته) وََوْلُهُ به أي: الْمَبْضٍ أَيْ: قيض العقةة أيْ: اسْتِيِقَائِهَا سَؤْيرييجٌ (فَوْلَهُ 

َيَسْتَقدُ قِسْطْة مِنْ الْمْسَمَّى) أَي: حَيْتُ وَقَعَ الْعَمَكْ مُسَلّمَاء وَظَهَرَ أَنَهُ عَلَى الْمَحَلّ وَوْقُوعٌ الْعَمَا 0 

الْمَاِكِ أو في بَْتهِ وَظْهُورْ الْأَثّرِ كَالِْيَاطَة وَالْبِنَاءٍ بخلان الْحَمْلٍ ذا تَلِفَ َمَدْ قَالَ الشّبْحَانِ: لَوْ اخترقَ النَّوْبُ بَعْدَ 

بَعْضِهِ * عَضْرَة الْمَالِكِ أو في مِلْكه اء سْتَحَقّ الْقِسْطٌ لوقفُوع الْعَه ل سلما له عع طُور أن ولو انتزة لجفل لق 416 0 
ولط لحني زركاه ضع ندل أن قر واف سال ا 
مَنْمَعَةُ الْمُدَّةٍ الْمَاضِيَةِ وَلَْاقِيَة وَيُوَرّعَ الْمُسَمّى عَلَى نِسْبَةٍ قِِمَتِهِمَا وَفْتَ الْعَقْدٍ دُونَ ما بَعْدَهُ لا عَلَى نِسْبَةٍ الْمُدَتَيْنِ لِاخْتِلَافِهمًا 


هر ضر قيمتهمًَا 


د ه م 


ا 0 عَدَدٍ الشهور كأن قال: 
أَجَرتّكهَا سند كَُ شَهْرٍ مِنْهَا بكذَا عبر مَا سَكَاهُ مُوَرُعًا عَلَى الشُهُورِ وَل يُنْظَرَ لأخرة مِثْلٍ الْمُدَة الْمَاضِيَة وله المكقبلة 
رت ا )قل مي تق هوق حمل ل رو ع دع 
فيهَا. (َوْلْهُ مده حَبْسِ) قَضِيّةُ كول مُدَةَ حَبْسِهِ أنه إِدَا حَلّصَهُ مِن الس تَعُود الإجارَةُ من غَبْرٍ يحَدِيدٍ عَفّْفِ وَهْوَ غَرِيبء 
كته إلا أن ثقال: ل الْمَنْمَعَةَ وَهِيَ مُمَدَّرَةٌ بِالزّمَانِ ظَهَرَ انْفِسَاحُ الْعَقْدِ بِاليْسْبَةِ لِليّمَانِ الْمَاضِي 
يلاف الْمُسْتَقْبل؛ لأا بَاقَهٌ 1 تثلّئ كت يد غَيْرِ مُسْتَحِقّهَا تَدبَرْ. 
(قؤلة اشوا أعيفة الفكري) أعنة وَإِنْ كات لقتض الأخرة سم 0 )0 

"لانِْمَاء إِيْهِ فَإِنْ عُدِمَ مَنْ ذْكِرَ أو 4 يَفِ مَا عَلَيْهِ ما مَرّ لحم ا ا 


الت 
و 


ا وي ا أَمَانُ من ذَلِكَ اللّقِيطٌ قلا يَعْقِهِ عَنْ د 


كَل كه 


سما عع رك ع 0 


عا كر َالْحُكُ أو البَاِي (عَلَى جَانٍ) باه عَلَى الْأْصّحّ مِنْ 
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9 درم اق . دعوم 2 ال ا هه د 5 0 م 
نَّ الواجب ابْتِدَاء عَلَيْهِ نم يَتَحَمَلَهُ الْعَاقِكهُ وتَعْبِيرِي بِذَّلِكَ أَعَمُ مِنْ فَوْلِهِ فَكُلَّهُ عَلَى جَانٍ 


(وَتُوَجل) وَلَوْ مِنْ غَيْرٍ ضَّرْبِ قَاضٍ (عَلَيِْ) أي عَلَّى الْجَان (كُعَاقِلَة ديّة نَفْس كامِلة) يإسْلام وَخْرَية ودْكُورَة (ثَلَاتَ سِنِينَ 
في) آخر (كُل سد ثُلْتٌ) من اليّية وتأْجيلُهَا بلقلاث روه ليقي من قَضاء مر 0 - رَضِي الله عَنْهُمَا - وَعَرَة 
٠‏ ل - صَلّى الله علي وسلَمَ -» وَالظَاهِرُ تَسَاوِي اثلاث في الْقِسْهة وَأَنّ كل ثُلْثِ آخِر ستيه وَأجَآَت 
َدَلُ نَفْسٍ وَ تيلا عَليْهِمِنْ يادي (3) تُوَجَلْ دِيَهُ (كَافِرٍ مغطوع) وَلَوْ غَيْر ذِميَ ون عبر الأَصْلُ 
لَك ديّة مُسْلِم أؤ أَكَكُ (و) تُوَُلْ دِيَهُ (امْرََةٍ وَخْنْتّى) مُسْلِمَيْنٍ (سَتَمَيْنٍ في) آخر (الأول) مِنْهُمَا 

(نث) مِنْ دِيّة نَفْسٍ كاملة» وَذِكْرُ لحكم المنقَى مِنْ زيَادَتي 


(وَتَحْمِ عَاقِلَةٌ َقًِا) أي الْنَايَة عَلَيْهِ بقِيمته الا ل ب دِيكَيْن ار 
0 لود منهًا 0 ليا , من ديّة نَفْسٍ كَامِلَةٍ (١‏ وَاجِب (غَيْرٍ نَفْسٍ) مِنْ الْأَطْرَافِ وعد ا يَفَجَلْ 
عن أن الْعَاقِلَةَ نحم بَدَهَا كَدِيَة النَفْسِ فَتَعْبِيرِي بذَلِكَ َع مر لعي 


ا 


(ولَوْ فَتَلَ) رَجْلَرْنِ (مُسْلِمَ) هْوَ أَوْلى من فَولِهِ رَجْلْنٍ (مَفِي ثَلاثْ) لا ست مِنْ اليندِينَ تُؤْحَدُ دِيَنْهُمَا في كُلّ سَنَةٍ لكل 
تللشنبة (وأخام وَاجِبُ (نَفْسٍ مِنْ) وَفْتِ (بَمُوقٍ) ها برِْقٍ أو بسرَاية جزح لِأَنّهُ مَالْ يِل بانْقِضَاءٍ الْأَجَلٍ فَكَانَ ابْتِدَاغ 
أَجَلِهِ مِنْ وَفْتِ وُجُوبه كسَائر الدَيُونٍ الْمؤَجَلَةِ () أَجلَ وَاجبْ (ِغَيرهَا مِنْ) وَفْتٍِ (جنَايَةِ) لأ الْؤُجُوب تَعَلَقَ يها وَإِنْ كَانَ 
لا يُطَالْْ يدها إِلّا بعد الِانِمَالٍ نعم لَوْ سَرَثْ جنَايَةٌ من أمنئع 

وأو اليَضْفٍ وَضْرب عَلَى كُلّ وَاجِدٍ مِنْ عَصَبْتِه ديعا والْمَعِقُ أن الولاء يَمورَعْ عَلَى الشبكاء لا الْعَصَبَة اَم لا يَرنُونَه 
َل يَرنُونَ به مَك م مِنْهُمْ الَْقَلَ لَه الْولاهُ كاملا فيَْمُ كُلّا قَدرْ أَضْلِهِ وَمَعْلُومُ أَنَّ النَظَرَ في الوبْع» والتُمتفن إلى غق المضدوس 
عَلَيْهِ فَالْمُرَادُ َِولِِ مَا كَانَ يِل من حَيْتْ الجفلةُ لا بالنّطر لِعَينِ وُنع» َو نِصْفٍ مَلَوْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُتَوِسَطًَا وَعَصبَتُةُ أَغْنيَاءُ 
ضرِب ب عَلَى كل اليَضْفُ لِأَنَهُ َه الذي يمل َو كَانَ مثْلَهُمْ وعَكْسْهُ كَذَلِكَ كُمَا هُوَ ظَاهِرٌ اه بالرفٍ. 

(قَوْلَهُ ميث مَالٍ) أي يُوْحَد مِنْ سَهْم الْمَصَالِح الْوَاجبُ بِكَمَالِِ أو مَا بَقِي مُوَجُلًا 7 سم (فَوْلَهُ: عَنْ مُسْلِم) أي إذَا 
تلن عو فيط أخدًا مخ كلايد بقذ (قذلة: كَمَالَّهُ يّع) الْمُتَاسِبْ أَنْ يَقُولَ فلا يَعْقِلم عَنْهُ ب بَيْتُ الْمَالِء وَالْوَاجِبُ في مَالِهِ 
كَانَ لَهُ مَالُء وَالْبَاقِي 3ء؛ ِأَنَّ فَوْلَكُ وَالْوَاجِبْ في مَالِهِ لا يَظْهَرُ بَعْدَ جَعْلِهِ فيْعًا. وجيت عن الشا بأ قؤلة قعالة 3 
أيْ: بَعْدَ مَوْتِهِ أيْ فلا يَرنْهُ بَيتْ الْمَالٍ وَإذَا كَانَ لا يرنه فَلَا يَعْقِلْ عَنْهُ فَالْمْقَابلَةُ حَاصِلةٌ باللّازع شابخ أنى أ يؤل فَمَالَهُ 
تع يكؤنه مقابلا يقؤله لل ؛ ينه ب مرحو ل الود رود روح را ار لَةِ الظَلَمَةٍ 
كونة و بيه أ كاز أَهَمُ م ر (فَوْلَهُ فَالْكُكُ أو الْبَاقِّي عَلَى جَانِ) قَالَ حَجّ تَنِْيدٌ هَل يَعُودُ اد 0 
صَلَاحِيَِ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ نحْوْ فَفْرِه مكلا وَكَدْ َال لك يأك يي هو لأسن تع خريب ب 0000000 19 ون عن 
لانبطاع النَظرِ لِنِيابَةِ غَيِهِ عَنْهُ جيذ كٌُ َمل وَالنَانٍ أَفْرَبُ فَلَوْ عَدِمَ ما في بَيْتِ الْمَالِ فَأَحَدّ مِنْ الجاني ثم اسْتْق بَيِتُْ 


15 





الَمَالِ لا يُفْحَدَ مه يخلافف عَاقِلَةٍ أَنكرُوا الجنَايَةَ فَأَحَذْث مِنْ الجاني م اغترقوا يَرْجِعْ عَلَيْهمْ لِأَعمم هنا حَالَةَ الأخذٍ مِنْ أَهْلٍ 
. (قَوْلْهُ: أي عَلَى الجاني) أيْ: إِذَا انْمَهَى الْأَمْدْ لِوْجُوِيَا عَلَيِْ فَإِذَا مَاتَ أَنْنَاءَ الحَولٍ سه 
ار مم ل سا مس 


0 3: 


(قؤلة ب بقِيمَتِه / تنيع كه بال اشْتِمَالٍ وَعِبَاةُ َرْح م ر وَتَحِْلَ الْعَاقِلةُ العَبْدَ أَيْ قِيمنَةُ. اه. فَالْأَؤِل حَذْفُ 


َه لا مَغى لِتَحَمُلٍ الاي عَلَيْهِ إِلّا تحمل بَدََِا وَهُوَ الْقيَةُ 
الختلّف الْعَاقِلَه وَالسَيّدُ في قِيِمَتِهِ صّدّقُوا بلَمَايِمْ لِكَوْيِمْ غَارِمِينَ س ل. 
000 0 232300101 
يه قفي الْأُولَ ثُلْثُ وف الكايكة تر اف لله أزناعها قَفِي الْأُولَ ع وف الدَّانيَة ثُلْتُ وَفِ الثَالئََ نِضْفُْ سدس 


4 ها ور 


دِيَةِ فُقِي سَنَةِ فَطْعَا أو دِيَتَْنٍ فُفِي سب سِنِينَ شَنِحْ حَجّ بِعَصَوُفبٍ وَمِثْلَهُ م ر 


(َولُْ: وَلَوْ قَتَلَ رَجْلَبنِ. !) وَلَوْ قَعَلَ وَاجِدًا مَعَلَى عَاقِلَةِ كل وَاحِدٍ ثُلْتْ ديّةِ يُوَجُلْ عَلَيْهِمْ في ثلاث سِنِينَ نَظرًا لاتَاد 
المُستحق 000-06 وَإِنْ كَانَ لا يُطَالَبُ. إ) هَلَوْ مَضَّث سَنَةٌ وَل تَنْدَمنِ سَقَطَ وَاحِبْهًا. " )١(‏ 

الأ تَشْرِيكٌ بَيْنَ فَرْضٍ وَتَفْلٍ (ثمّ يُصَلْيهَا) أي المْعَة وَإِنْ اجْتَمَعَ كشوت وونْرْ قُدِمَ الْحْسُوفُ وَإِنْ خيف مَوْتُ 
: رم اام واس ا 
0 شتتان لتك متيما وا مَعَ أَكُمَا تَابعَانٍ لِلْمَقْصُودٍ وَحَذَا الْدَكَعَ اسْتِشْكَالُ ذَلِكَ بِعَدَم صِحَةٍ السُنَئَيْنِ بنيّة ا 
0 إِذَا َك تَتَدَاحَلَا وَححَكُ تم 00 حَضَّرَتْ وَحَضْرٌ الْوَامُ ولد أي الإقام جماعة مرا واطتقل 
مَعَّ الْبَاقِينَ بعيرهَا 

للحواكان وول عديف رذ الشقق والنين اذا يَنَانِ إل فَظَاهِرٌ 

ا ل ل 0 نو 

لسرا رم شَرْعُ م ر وع ش عَلَيه 

(قَوَا َه ِأَنّهُ تَسْرِيكٌ بَئْنَ فَرْضٍ وَتَفْلٍ) كَدْ يَرْدُ عَلَيْهِ مَا تَقَدّمَ في الجُمُعَةٍ مِنْ 


1 


نه ! إِذَا لي الجُمْعَةِ حَصّلا مَعْ 
الّشْرِيكِ الْمَذَكُورِ ومْكِنٌ الجوابث بِأنَّ الْغْسْلَ لَمَا كَانَ وَسِيلَةَ لَِيِ ولا مَمْصُودًا لِذَاتِهِ أَعْتُفِرَ التَّشْرِيِكُ فيه أو بِأَنَّ 


١/5/4 حاشية البجيرمي على شرح المنهج - التجريد لنفع العبيد؟ البجيرمي‎ )١( 
١١ 





ِنْهُمَا وَاحِدٌ وَهُوَ تَعْوِيمْ الْبَدنِ بالْمَاءِ مع كونٍ أَطْهَرَ مَقَاصِدٍ غُسْلٍ المعَةٍ التنْظِيفُ وَهْوَ حَاصِل مع ضع غَيْرو إِلَيِْ َاغْمفرَ 


ذَلِكَ فيه عَلَى أَنَّهُ لَمَا طُلِب في الْكْسُوفٍ مَا 1 يُطْلَبٍ في الجُمْعَةِ وَمِنْ © قَالُوا يَخْطّْب لِلْجْمْعَةِ مُتَعرضًا لَهُ صَارا كَأَعُمَا 
ُتَلِقَانٍ قي الحَقِيمَةٍ اه. ع ش عَلَى م ر 


- 


(فَوْلهُ نه يُصَلِيِهَا) أي الُمْعَةَ ولا يماج إلى أَربع خطب لأَنَّ خطبة الْمَكْسُوف مُتَأَجْرةٌ عَنْ صَلَاتَا وَالجُمْعَةُ بالْعَكْسٍ اه. 


شَرْحُ م ر 

(قَوْلُهُ ؤت الْوثْرِ) أي كُمَا أن الْكُسُوفَ غوف الْقَوَاتِ اه. سَبِحْنَا 

(َولْهُ لأا آكَدُ) وَوَجْهُ مَشْرُوءِيّة الجمَاعَةٍ فيا وَإِنْ شْرِعَتْ ف الْوثْرٍ في رَمَضَانَ لِأَنّهُ ندر في السُنّةِ اه. ع ش 

(كَولْهُ أؤ جِتَارَةِ وَمَرِضٍ) أيْ وَلَوْكَانَ الْمَوْضْ حْمُعَةَ وَفَوْلْهُ فَكَالْكْسُوفٍ مَعَ الْمَرْضٍ فِيمَا مَرّ أي فَيُمَالُ إِنْ انَّسَعَ وَقْتُ الْمَوْضٍِ 

وَاْعِيد ُيّمَتْ ااه وَالكْسُوفُ وَإِنْ ضَاقَ وَفْتُ كُلَ من الْمَرْضٍ وَالْعِيدٍ قدَمَالْمَرْض وَالْعِيدُ ما 4 يحْس تَعَُد الْمَيّتِ وَإِلّا قم 

أي الْميّثْ وما اسشقرٌ علي عَمَل النَّاسِ في الجتماع الْمَْضٍ وان علَى خلافٍ ما ذكرَ من تفي الْمَرْضٍ مع اماع وفيه 

حا الور موادت وحن ان عار الصاو 1 انر الاي و مرا اال الى 11 

قَبْنَ الْجُمُعَة 29 في المَالِينَ وأهل الْمَيْتِ أي الّذِينَ يََْتَهُمْ : هيك سقط المع عَنْهُْ ليذهبُوا بها الْعهى وَيبّجَة أن له 

يغرب فيا على القزض مغ أثن تقثها وعد حَوْفِ خُروج وَفْتهَا ما 1 يَكُنْ التَأَخدُ يَسِيرا لِمَصْلَحَة الْمَيّتِ ككثرة 

الْمُصَلْينَ وَإِلّا كلا يَنْبَنِي مَنْعْةُ اه. سرح م ر وَقَوْلَهُ وَيِفْتي الَمَالِنَ إل قَالَ سم على حَجّ أي الْمُحْتَاجٍ إلَيْهمْ في حَتْلِها ولو 

غَل الكتاؤب وقؤلة أي الزيخ ]1 بل ينبي أذ بزاذ بيه خ[ة عق يخ علي لعل عع تذيعة ملهة له لض ع.ر .وله لطا 

لِمَا جَرَثْ به الْعَادَةُ من أَنَّهُ يحص مِنْ كَثْرَة الْمُسَيَعِينَ جَمَالةٌ للْجتَارةِ وَجَْرْ لأَهلٍ الْمَيّتِ فَلَا يجُورُ َك الجُمْعَة لَذَا وَكُوهِ اه 

ع ش عَلَى م ر 

(فَوْلهُ أْضًا أو جِتَارَة وَهَرْضٍ) أي وَلَوْ مَنْدُورا لأَنَهُ يَسْلّكُ به مَسْلَكَ واجب الشرْع اه. برْمَاوِيٌ 

(قَوْلْهُ أو عِيدٍ وَكُسُوفي) وَمَا اغْتَرَضَ به عَلَى فَوْلِهِ الشَّافِعِنُ لو اجْتَمَعَ عِيدٌ وَكُسُوف بن الْعِيدَ أَمَا الْأَوَلُ مِنْ الشَّهْرٍ أ 

الْعَاشِرٍ وَالْكُمُوفُ لا َمَعْ إلا ني التَامِنٍ وَالْعِشْرِينَ 3 لايع وَالْعِشْرِينَ 5 د بن فَوْلّهُ الْمْتَجَمِينَ لا عِبْرَةَ به وله عَلَى كل شي 

قَدِيرٌ وَقَدُ صّحّ أَنَّ السَّمْ سس كُسَفَّت يَوْمَّ مَوْتِ سَيّدِا إِبْرَاهِيمَ بْن رَسُولٍ اللهِ - صَلَّى الله علَيِْ وَسَلّمَ - وَفي أَنْسَابٍ الرُيَْرِ بن 

بكاو أله اك غاقه تع الأول وتوف الْمَيْهَقِينُ مِثْلَهُ عَنْ الْوَاقِدِيّ وَكُذَا أَسْتْهِرَ اع كفقت يوه بام المسين وَأنُّ قيِلَ يَومَ 

الْعَاشْرٍ مِنْ الْمُحَرَمِ وبأ لَوْ سَلَّْنا آنا لا تكسف إِلّا ني دَلِكَ مَقَدْ 2 يُعَصُوّرُ الْكِسَافُهَا فِيهِ ِسَهَادَةٍ سَاهِدَيْنِ بِنَفْصٍ رَحَبٍ 

ا وَرَمَضَانَ وَهِيَ في الحقِيمَة تَآمَةٌ فََنْكُسِفُْ في يَوْم عِيدِا وَهُوَ النَامِنُ وَالْعِشْرُونَ في نَفْس الْأَمْر وَبِأنَّ الْقَقِيهَ قَدُ يُصَوْدْ 
لا يَمَعُ لَِعَدَربَ باسْتِخْرّاج الُْوُوع الدَقِبِقَةِ اه. شَرْمُ م ر 

وري ل 70700 وَالَْقْرَب أَنْ يُقَالَ تَنْصَرِفُ 
اماجس كي اي لس اج ل 0 





إِلَيْهِمَا اه. ع ش عَلَى م ر 
(كوْلُهُ مع أَكنُمَا تَابعَانٍ لِلْمَقْصُودِ) وَالظَاهِر أنه اي 
مَطْلُوبِ في خُطبيه لا أنه لَهُ مُبيِعٌ كذَا ظَهَرَ وَوَاقْقَ عَلَيْهِ ز ي اه. 


24 


نا دَفْعْ الْإِشْكَالٍ إِذْ هُوَ في الصّلاةٍ وَمَا تَحْنُ فيه في الحُطب." )١(‏ 


7 


"لأنه 4 التأل ان (وغو بال وتان ني وَحِشْرُونَ دَِْا وأَْبعَُ أشْبّاع دِرْعم وَبالدّمَشْقِيَ) » وَهْوَ سِتَمائة دِرْهَم (تلَثُا 
0 رطْلا (وَ'ِةُ أسبَاع) مِنْ رطَلٍ بِنَاء هَ عَلَى مَا صّحَّحَهُ النَوَوِيُ مِنْ أَنَّ رطْل بَْدَادَ مَا ذُكْرَ خِلَانًا لِمَا صَحَّحَهُ 
اليَافِعِينٌ من أَعنا الَّمَشْقِيَ تَلَتُمِائَةِ وَسَِةٌ وأَربَعُونَ رِطْلَا وَتُلنَانِ بِنَاءَ عَلَى ما صَّحَّحَهُ مِنْ أَنَّ رِطْل بَعْدَادَ مِائَةٌ وَتَلَانُونَ دِرْمًَا 


عليه إدَا ضَرَبْئهَا في أَلْفٍ وَسِبّمائَةِ رِطْل مِقْدَارُ الحمْسَة أَوْسْقٍ تَبْلْعُ مائيّ أَلْفٍ دِرْهَم وَتَاِيَة آلافٍ يُفْسَمْ دَلِكَ عَلَى سِيّمالَة 


وَانْمَانِ 


0 صّاع ف أَيْبعَة أَنْدَادٍ بَلَعَتْ أَلْفَ مُدّ مُيٍ وَقَولُهُ وَالْمْدٌ رطْك 
لْفُ رِطْلٍ وَمِائَييْ نط ولك كلت رطل وبال كلت م 


0 
0 


لت 0 ِطْلٍ تَضُم هَذِهِ ه الأتعيا: إل الْأَلْفِ وَمِائََِنٍ يَكُونُ الْمَجْمُوع ألْهَا وَسِتَمائَةِ وقَوْله وَهُوَ سما دم 
ثَمَاقٍ مِنْ النَوَوِيٍ وَالرَافِعِيَ كُمَا عَلِمْت لاف بَيْتَهُمًا عا هُوَ في رِطْلٍ بَغْدَادَ هَل هُوَ مِانَةٌ وَثَلَانُونَ كما يَقُولَ الرَافِعِىٌ 
وائة وقاقة ونون وارقعة أسبَاع دِرْهَم كُمَا و النوَوِيُ وَيَنْبي عَلَى هَدَا الالختلافي زِيَادَةٌ عِدَّةِ الْحَمْسَة أَوْسُقَ بِالدَرَاهِم 


وَقَِنّهَا 0 عَلَيْهَا زِيَادَةٌ عِدَّعَنا بِالّمَسْقِيّ وَقلَنّهَا وَقَوْلهُ إذَا ها أي الْمِائَةَ وَالتََائِينَ. 
وَقَولَهُ تَقْسِمُ دَلِكَ إل لَيْس الْمُرَادُ الْقِسْمَة بِالْمَعْى الْمَشْهُورٍ وَهُوَ تَْلِيلَ الْمَفْسُومِ إلى أَجْرَاءٍ مُنَسَاويَةِ عِدََّا بِقَدْرٍ عِدَّةٍ آحَادٍ 
الْمَفْسُومِ لمك الي لين ا ا الْمَفْسُوم عَلَيْه ا 
أَلْفٍ 0 وَالَّمَانِيَة آلافي من أَمْعَالٍ السْتّما ة فَأَسْهَ ملق بَيَانِ ذَلِكَ أ كَدّ الميثّمائَة إِلَّ أَضْلاعِهاء وَهِيَ ع 
53 ا ىلق الأ قاش ليا .ل الاي هاي لأسا على ال ال تي خْرَجَ فَهُوَ 
بُ وَذَلِكَ؛ٍ لِأَنَ إِذَا قَسَمْنَا الْمِائَيْ أَلٍْ وَالثّمَايَةَ آلافٍ عَلَى لدج الْقَوَلِ الَذِي هُوَ الْعَسَرّةِ الأول خْرَج عِشْرُونَ ألما 
وتَاهائَةِ الْعِشْرُونَ أَلْما من الْمِائََْنِ والتَّمَامائَة مِنْ التَّمَانِيَة آلافي؛ لِأَكَا تَانُونَ مائة وَإِذَا قَسَمْت هذا 3 عَلَى الع 
النَّاقء وَهُوَ الْعَسَرَة الثَنيَةُ حرج أَلْمَانٍ وَانُونَ الْأَلْمَانِ من الْعِشْرِين أَلْمَا وَالَّمَانُونَ مِنْ التَّمَائائَة؛ لأَكَا تماد 
قَسَمْت هَدًا الْحَارَ عَلَى الع التَالِثِْء وَهُوَ البَِتّةُ حَرَع تَلَامائَة وس 
الغو بن لتق وين ول م ب واه يلى أي في عخر لكا كن وَاحِدٍ تُلُكَانٍ. 
و كوه يتل لمي ع وَبَيَاكُ ذَلِكَ بَعْدَ ضَرْبٍ الدّرْمَم في الْأَلْفٍِ وَالشّمِانَةِ أَنْ 


م 


سُبُع صر 5 با في الب مانَة يخصاه أَلْفتٌ وَعَاحَاكَةٍ سبع فَيَكُونُ الْمَجْمُوعٌ 0 الاي 
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انين صَّحِيحَةً وَحْمْسَة أي ين 0 

الِانَْينٍ وَأَرَْعِينَ سِنَّةٌ يَفْضْلُ مِنْ 

الجكياكة والقدمة د اويا واللقسة 0 إلا اه م 9 الدَّيْمَم الْمُصَاحِبٍ ل 

وَاليّمِائَة وَهُوَ أَلْفٌ وَسِتٌمِائَةٍ يَكُونُ الْمَجْمُوعٌ َلْمَيْ دِرْهَم وَمِائَي دِرْهَم وَحْمْسَةٍ وَعَانِينَ وَحمْسَةٍ أَسْبَاع َُسْقِطُّها مِنْ الْمائَيْ 
ألْفٍ وَالثَّمَانِيَةِ آلافٍ يَكُونٌ الْعَاضِلٌ ما ذَكرَهُ الشَارٌِ وَقَوْلُهُ في مُمَابَكَةِ تكاثيائة إل وَدلِكَ؛ٍ لأَنّكَ إذَا فتزات الستياكة في 


تَلَئمانَةِ وَانَْينِ وَأرْبِعِينَ كَانَ الحَاصِا ماي أَلْفٍ وَحْمْسَةٍ آلافٍ وَمِائَيَ دِرْمَم؛ لِأَنَّك إِذَا ضَرَبْت السَِتّمائةِ في تَلِْائَةٍ حَصّل 


نُونَ ألما وَإِدَا زتها أزين حل يا وَعِشْبُونَ ألما 1 0 وَمَاتَتَانِ. 


و 


و 


له غنم او ونه 4 أنبع ب يغبي 0 ري في سِنَّةِ بَلَعَتْ حُمُسِمِائَةٍ 2 عَشْرَ 
سَبعِينَ؛ أن الْحَاصِلَ مِنْ ضَرْبٍ الئَّمَانِينَ 5 لميّئدّة ة أَرْبَعْمانَةٍ وَتَانُونَ وَمِنْ ضَرّب الحيهة فيها ثَلَانُونَ عطقا ختخيالة 


ممم 


عطي وين طزب الأنتة أ نوها ار جنا لك صويم وَسَبْعِينَ تُضَعٌ إلى الحَمْسِمائَةِ وَالْعَشرَة يكُونُ المجموغ 
حَمْسهائَة وَأَرْبعَةَ عَشْرَ وَسَنعِينَ تأَمل (فوْلَه؛ أنه لرِطل السَرْعِيئ) أي الذي وََعَ التَقدِيرُ به ني زا الك 
الْأَمْرْ اه. ع ش عَلَى م ر (قوْلَُ خِلَانًا لِمَا صّحَّحَهُ الرَافِعِيُ) وَيَزِيدٌ َوْلهُ في الْأَرطَالٍ الدَّمَشْقِيّةِ عَلَى النَوَوِيَ بنَلانَةٍ أرطالٍ 
وَتُلْئَينٍ وَسْبعَ ويد لُ قَوْلُهُ أي نعي في الل الْبَعْدَادِيَ عَلَى النَّوَوِيّ بِدِزهم باهي دم اه. سَبِحْا. 

(َوْلْهُ فعَلَيْهِ إِذَا ضَرَبْتَهَا إل) أَيْ عَلَى مَا صَّحَحَهُ الرَافعِينُ في رِطْلٍ بَعْدَادَ إذّا ضَرَيْتهَا أ الْمِانَةَ وَالتَلَاثينَ وَمُرَادُهُ يمَذَا بَيَانُ 


الْبنَاءِ الذي قَالَهُ أي مَلَما قَالَ الرَافِعِنْ أَنَّ رِطْلَ بَعْدَادَ مَا ذَكرَ لَِمَُ الْقَوْلُ بأَنَّ الَْؤْسْقَ 
"هو لُعَدَّ: الْمَصْ3ُ وَشَيْعًا: قَصدَ يه شك الآي َيَانهُ (وَالْعْمْرَة) هي لَعَةَ 


2ك 


وَوَرُوِي أنَّ آدَمَ - عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَلَامُ - حم أ ان طن ين لعفف ب جِبْريل قَالَ لَهُ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ كَانُوا 


7 0 - عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالكَلَامُ - من بائه الْبَيْتَ أَوْحَى اللَهُ تَعَالٌ 


2174 سه 


في النّْسٍ بالج مَمَالَ يَا رب وَمَا يَبْلْغُ صو ا ني فَقَالَ: أَذْنْ وَعَلَىّ ابلاغ قَتَادَى ِبْرَاهِيمُ عَلَى الْمَقَام على طن 2 
بها تارك إن ا كيب عَليِكُمْ الح مَحَجُوا عه من في السَماء ومن في الْأرْضٍ حًَّ غ ين ن الأسااي وبمار ده 


أجَاب مَيَةَ حَجََ مََةَ وَمَنْ أجَاب مَرَتَيْنِ حَج مَرََرْنٍ وَمَنْ أجاب ثَلَان حَج ثلان وَمَنْ أجَاب أكثرٌ مِنْ ذَلِكَ حَجّ ِعَدَدِهِ وَفْرِضَ 
فق الككة الكاموشاع المكية على الرّاجح. 


َي ه 


وَقِبلَ في السّئة الخامسّة ة وَجْمِعَ بَيْنَهُمَا أن المَرْضَ وَقَعَ في السّئة الْحَامِسَة وَالطّلّب إِعا تَوَجَهَ جه في السَّادِسَة وَقِيلَ فُرِضَ في 


هو 


السكّئة التَّامِئَةِ وَقِيلَ النَا سِعَةٍ وَقِيلَ قَبْلَ الْمِجْرَة «وَبَعَتَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم - أبَا بكر - رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ - أديكا كل اله 
سَنَةَ تشع فَحَجٌ بالنّاسِ وَتَأَخَرَ م مَعَهُ مَيَاسِيرُ الصَّحَابَة بد كَعْْمَانَ وَعَْدٍ اليَحمْنِ بْنِ عَوْفٍ مِنْ غَيْرٍ شْغْلٍ بِحَرْبٍ ولا عَذُوٍ حَقّ 
حَجُوا مَعَهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَنَة عَشْرٍ وَهِيَ حَجَةُ الْوَدَاع» «وَحَجٌ وَاعْتَمَرَ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَبْلَ البو 
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وَبَعْدَهَا قَبْلَ الجر حجَجًا وَعْمَرًا لا يُعْرَفُ عَدَدْهَا»ِ لكِن صَعَ أنّهُ حم قَبْلَ المخرة حَجُتَْنِ وَهُوَ مَعْلُومٌ مِنْ الدّينٍ بِالضرُورة 
يكن خعاحةة إل أن يكن قريب عَهْدٍ بِالإِسْلام أو نَشَأً يمَادِيَة بَعِيدَةٍ عَنْ الْعْلَمَاءِ وَهُوَ أَفْضَْ الْعِبَادَاتِ لِاشْيَمَالِهِ عَلَى 
الْمَالِ وَالْبَدَنِ إلا الصّلاة مَهِيَ أَقْضَلْ مِنْهُ خِلامًا لِْقَاضِي حُسَيْنٍ وَاعْلَمْ أَنَّ احج الصّجيح أَيْ الْمَْرورَ والّذِي م يُحالِطْهُ ذَنْب 
حبق ركراب ول قلي يك المكفاته ائِمَانًا وَالْكَبَائْرَ عَلَى الرّاجح حٌَ التَّبِعَاتٍ لَكِنْ إِذَا مَاتَ في أَنْنَائِهِ أو بَعْدَهُ وَقَبْلَ 
تمك من أَدائهَا وَيكَيْ القت والْقمُو قَّ أ ذا عَاضَ بَعْدَ دلِكَ لا تَشقط نه يجب عَلَْهِ اك الصلوَاتٍ وأا ادن 
الَذِي عَلَيْهِ وَكَوْ ذَلِكَ اه. رْمَاوِيّ. 

وَفِ حَجٌ مَا نَضَّهُ «وَحَجّ على ال قان وهل - قَبْلَ النبْوَةِ وَبَعْدَهَا وَقَبْلَ الِجْرَة حججًا لا يُدْرَى عَدَدُهَا» وَتَسْمِيَئهُ 
عزو جا كا خو اهار الطقوزة |11 تكن خلى لوازي الج الشْرْعِيَ بِاعتِبَارٍ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَهُ + مِنْ النَسِيءٍ وَغَْرِهِ بن قِيل 
في حِجَّةٍ أي بَكْرٍ في النَاسِعَةِ دَلِكَ لكِنّ الْوَجْ خلاقة؛ لِأَنهُ - صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلَّمَ - لا مر إلا حج شَرْعِيَ وَكذا يُقَالُ 
القائة الي كر يها داب بْن أَبيدٍ َم مَكة وَََْها حَجَةُ اوداع لا خَيْدْ اه. وكقب عَليِْ سم فَؤْلة: وَحَج - صَلّى الله 
عَلَيِهِ وَسَلّمَ -. . . إل قَضِيّةُ صَبعِهِ أَنَّ حَجهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسََّامُ - بَعْدَ التْبوةِ وقَبْلَ المجرة 1 يَكُنْ حَجًا سَزْعِيًا وَهُوَ 
تشكة جدًا اء. أَقُولُ وَكَدْ يُقَالُ لا إشْكال فيو؛ لِأَنّ وله - صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ الثبؤة قبل فَرْضِهِ 1 يَكُنْ سَعيًا 
هذا لوج الي قعل الأئر تبخمل كول حَج إِذْ 4 يَكنْ عَلَى قَوَانينٍ الشّزع. . . إل عَلَى أَّهُ 4 يَكُنْ عَلَى قَوَانينِ 
الشّْع يذو ال لْكبفية ًا فعلهُ َل لْمَنِعثِ فلا إِشْكَالَ فيه؛ لِأَنّهُ 1 يكن يوخي بل يإِغنام من الله تعَالَ َلَمْ يكن سَرْعِيًا يدا 
الْمَعْىَ لِعَدَم وُجُودٍ ع إِذْ ذَّاكَ وَلَكِنَّهُ كَانَ مَصُونَ كسائر أَفْعَالهِ ه عَنْ أَفْعَالٍ الْجَاهِلِيَة الْبَاطِلَة وَقَوْلّهُ: في السّنَةٍ السَادِسَةِ يُشْكِلُ 
علي أَبْعًا أَنّ مكّة ما فحت في الطئّة الدَامئَةِ فبََتَ حا القف ادوم - با بَكْر لِيَحْجّ بالنّاسٍ في التَّاسِعَةِ وَحَجّ - 
عَلَيْهِ الصّلاةٌ والكَلامٌ - في الْعَاشْرَةِ وكَبْلَ فَنْح مَكة 1 يَكُنْ الْمُسْلِمُونَ مُتَمَكْنِينَ من الحخ إلا أَنْ يجاب عَنْهُ عا أجاب به 
اكر ع تاق مووي ا اتيك لاحل ووز ارلا لكان وكات وكيا اوه ا سر عو قل 
جنا بن الْأَفْوَاٍ أن الْمَْضَ وَقَعَ سَنَهٌ حنْسء والطلّب إِما توج سنَةٌ ست «وَبَعْتَ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أبَا بَكْرٍ سَئَة 
تشع فَحَجٌ بالدّاس» اه. وَفْكنْ الجوَابُ أَيْضًا عَنْ كلام ز ي بِأنّهُ يُسْترط لِوْجُوبٍ الْمُبَاسَرَِ الاسْتِطاعَةٌ كما يَأقِ وَهِيَ 1 
صل قبل قنْح مَكة مَعَدَم فلم لِعَدَم اسْتطاعتِهم لا لِعَدَم الطَلْبٍ 1 ه ع ش عَلَى م ر (َوْلُ: هو لَه الْقَضدُ) وقِبل كثرئة 
إل ما يط تأخودٌ من كَوْلِك خججعه إذا اكنند منة بهد أخرى لكق الأههد الأول اه. بوقاوي: 

(تَوْلْهُ: أَيِضًا هُوَ لْعَهَ: الْقَصْدُ) أَيْ وَالرَّاَةُ وَكَْلّهُ: وَهِي لُعَةَ الرياَةٌ أيء وَالْمَصْدُ فَكْكٌ مِنْهُمَا لَعَهَ الْمَصْدُ وَالرَيارَةُ اه. ق ل 
عَلَى التَخْريرٍ وق الْمُخْتَارٍ ني باب الجيم الج في الْأَصْلٍ: الْمَصْدُ وَِ الْعْرفٍ قَصْدُ مَكّة لِشْمْكِ وَبَايْهُ رد كَهُوَ حَاجٌ وَجَلعْهُ 
حَجٌ بالضَّمٌ كَبَاذْلٍ وَبُذّلِء وَالِجٌ بِالْكّسْرٍ الاسم وَالِجّةُ أَيْضًا بِالْكسْر الْمَرَُ الوَاحِدَةُ وَهِيَ مِنْ الشّوَاذِ لأَنَّ الْقِيَاسَ الْمَنْمّ 


ولك تا السكّئقٌ وَالْجَمْعُ وَالجِجَجُ وَرْنِ الْعِنَبِ 3 الشكة اكه ر شَهْرٌ ا 0 ذَوَاتُ 7 000 
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"قَضَلَثْ عَم مَرّ) في النّوع الْأَوَلٍ (غَيْرَ مُؤْنَةِ عِمالِهِ سَفَرَا) ؛ أنه إِدَا 1 يُقَارفْهُمْ يخكثة تَخصيل مُؤْنَيهِمْ ملو امْتتَعَ مِنْ 
الْإَابَةٍ وَالاسْتِفْجَارٍ 1 يُْبِرةُ الحاكم عَلَيْهِ ولا ند ل ل 0 
بخلافٍ الرَكاةٍ وحَرَجَ بِسَفَرٍ مُؤْئَةُ يَْم الاسْتفجَار ميد كنا فَاضِلَة عَمَا مر وَفَؤْي: بأخزة مكل أي وَلَوْ أَْرة هاش فيَلرمه 
ذَلِكٌ بِقُدْرَتِه َه علَيْهَا إذْ لا مَسْنَّة عليه في مشي الْأَجيرٍ بخلاف مشي نَفْسِهِ (أَو) بوُجُودٍ (مُطِيع بِنْسْكِ) بَعْضًا كَانَ من أصْلٍ 
3 فَرْع أو َجْنَييًا ْ 
هالا َه عَلَى أَجْرة الْمثْلٍ وَإِنْ قَلْتْ قِيَاسَا عَلَى أَجْرة رَة الرَاجِلّةِ اه. ع ش عَلَيّْهِ. 
َي سم عَلَى ح ا م (تنيية) 
قَالَّ في الْمَجْمُوع لا يُسْرَط في صِحَة الِاسْتِفْجَارٍ ذِكْرْ الْمِيمَاتٍِ وَيْحْمَْ عَلَى مِيقَاتٍ تلك الْبَلْدَةِ في الْعَادَةِ الْعَالِبَِ اه. قَالَ 
السَّارِعُ في شَرْح الْعْتَابٍ وكَأَنهُ قَصَدَ يمَذَا رَدّ طَرِيقَةِ ضَعِيفَةٍ حَكَاهَا بَعْدُ وَهِيَ ِنْ كَانَ لِلْبَّدٍ طَرِيِقَانٍ مُمتَلِمَا الْمِيقَاتِ َو طَرِيقٌ 
تُمْضِي إِلّ مِيِقَاتَينِ كَالْعَقِيقٍ وَدّاتِ عِرْقٍ 0 0 وَكَالجْحَْفَة وَالخَايْفَةِ لِأَهْلٍ الشّام 8 َه يدون يِمَذَا وَتَارَةَ كَدُونَ بِمَذَا 
أشْترط بَيَانهُ وَل لا اه.. والراجخ لا يُسْترْط مُطلًَا وَكْمَلْ عَلَى مِيقَاتٍ بَلَدٍ المخجوج عَنْهُ في الْعَادَةٍ الْغَليَةِ اه. وَيَبّْى 
حا لاخو ووذ عط ل يُعَبَير ُعَْيرَ مَا سَلَكَهُ بِالْفِعْلٍ وَمِنْ هنا يُعلَمْ كم أجير أَهْلٍ الدُوم الَّذِينَ َبُونَ ار 
عَلَى مِصْرٌ وَتارَةٌ عَلَى الشَّام اه. (قَوْلْهُ: فَضْلَتْ عَكَا مد في النوع الْقَوَلِ) أي عَنْ الات الْمَذَكُورة فِيمَنْ يخ بِنَفْسِهِ 
كالمشكن وَالْمَلبسِ وَالخنَادِم وَخَيْلٍ لجنْدِيّ وَسِلَاجِهِ وَكُتُبِ الْمَقِيه فَيُسْكَرَطُ هُنَا فَضْل الجر جْرَةِ عَنْ هَذْهٍ اموز كنا ترط 
فِيمًا سبق وقول ل ا ُشْترطُ الْمَضْلْ عَنْهَا أَيْضًا وَكَولَُ: وَحَرَجَ يِسَفَرٍ 
مُؤْنَةُ يَوْم الِاسْيَئْجَارٍ أي مُؤْنَةُ عيّالِهِ يَوْمَ الاسْيَمْجَارٍ وَكَذَا مُؤْنَُهُ هُوَ أَيْضًا يَؤْمَهُ مَيِعْتَبَد فَضْْ الأجرة عَنْهَا أَيْضًا هَكذَا يُسْتَمَادُ 


لير 

(كَؤلة: بكثة تخصيل مُؤْتَته) أ لقا و ا لقي اير يت ار يصِيدُ كُلّا عَلَى النّاسِ 
إِذَا أَخْرَجٍ مَا في يَدِهِ بَعْدُ عَلَى أَنَّهُ لا نَظرّ هُنا لِلْمُسْتَفْبِلَاتِ كُمَا مَرٌ اه. حَجّ (فَوْلَهُ: فَلَوْ امْتَتَعَ من الإنابة) أي الآتية في 
َولِهِ أو بمطيع بِنْسْكِ اه. لطر ج السا لو اجميكم 
كان الأول إلشارح تأجمذ له لماز عن كل أو ليع سك كما ميو له متبيغ مَنِيِعٌ حَج (فَوْلْهُ: يبر الحاكم عَلَيْه مُعْتَمَلٌ 
كن لاف لخر أَكْرَمَهُ اه. مُخْمَارٌ اه. ع ش (فَوْلَه: مَيْعْمَدُ كُونًا) أي مُؤْنَةُ يَوْم الاسْتفْجَار 00ت 
جر الْأَجِيرٍ والعاهة أن العتازة فقا دنه ونيا كن بي 1ك الجر فَاضِلَةَ عَنْهًا. 


وَعَِاَةُ سَرْح م ر نَعَمْ يُسْترَط كوْنُ الْأخرَة فَاضِلةٌ عن مُؤْئَيِِ ومؤْيهمْ يَوْمَ الاسْيْجَارٍ اه. (مَوْلْه: أي ولو أَْرةٌ ماش) عِبَاره 
شَرْح م ر وَلَوْ 1 يد الْمَعْضُوبُ سِوَى أَجْزة مَاشٍ وَالسكَمَرُ طُويك لَرمَهُ اسْتْجَارٌ َِنْ 1 يَكُنْ مُكَلّمًا بالمشي لَوْ فَعَلَهُ ينَفْسِهِ ِنَفْسِهِ 
إز مده عن و مني مزاع كن أمطاد رارقا ناد يكم انؤدار كا لاو وى الفط سيت 

(قَوْلّهُ: اله للك مقطرف عن عل مِثْل وَالظَّامِدْ أن الْبَاءَ هُنَا بمَعْى اللّام أي بحب الْإنَابَهُ للمْطِيع بالنْسُكِ 

الْمتَطوّع به وَبجَبْ إِنَابنهُ هوا من غَبْرِتَفْصِيلٍ. 

وَعِبَارَةُ حَج وَيِحبْ الْإِْنُ هُنَا هَوْرَا وَإِنْ لَِمَهُ الحَج عَلَى التَراخي أي لعَلّا يَئِجِمَ الْبَا ذِلَ إِذْ لا وَانِعَ بحَمْلِهِ عَلَى الاسْيَمرَارٍ عَلَى 


و 


١5ه‎ 





لطّعَةٍ وَالبُجُوعٌ جار له بل الاخزام ويد يبن حدم يجوب على اموب إذا كان مب إنكان الح عن زا ل 
١‏ على شا وذ لكا جع ولا لها ين فول اشع + َهُ أنّهُ َو 1 يِجْرْ لَهُ بأَنْ نَدَرَ إِطَاعَتَهُ َذَرَا 
مُنْعَقِدًا 1 يلزه الْمَوْرُ وَيحْتَمَلَ الْأَحْذ بإِطْلَاقِهمْ نظا لِلْفَصْلٍ وبا ذْكِرَ قَارَقَ هذا عَدَمٌ وُجُوبٍ الْمْبَاسَرَة على الْمُسْتَطِيع فَوْرَا؛ 
أن لَهُ وَازِعَا يمِلْهُ عَلَى الْفِعْل وَهُوَ وُجْويُهُ عَلَيْهِ الْتَهَتْ (فَوْلْهُ: 0 
يَرْجِعْ وَكُذًا الْمُطِيعٌ إِنْ أَخْرَم وَلَوْ مَات الْمْطِيعٌ أو الْمْطَاعٌ أو رَجَعَْ اله 
َم لاكما أَكاده كلام الْمَجْمُوع خلَامًا لِمَا يوه كلام اليَؤْضَة اسسمَة 00 00-0 د 
حاص بِالْمَعْضُوبِ خلامًا لِمَا يو هله كَلَامُ ا حاوي فْلَوْ تَطَوُعَ آخَرُ عَنْ ميت بِفِغْلٍ حَجّة الإشلام هَ يب عَلَى الْوَارثِ قَبُولَه 
ِأَنّ لَهُ الِاسْتَفَْال بِدَلِكَ مِن غَيْرٍ إِذْنِكُمَا م مَك وَلَوْ كانَ لَهُ مَالٌ و1 يَعْلَمْ ب به أو مَنْ يُطِبعْهُ و1 يَعْلَمْ بطَاعَتِهِ وَجَب عَلَيْهِ احج 
اعَِْاا يما ي نَفْسٍ الْأَمْرِ وَمَا اسْعَشْكلَهُ الشَبْحَانٍ مِن أَنَّهُ مُعَلّق بالاسْتِطاعَةٍ وَلَا اسْتِطاعَة مَعَ عَدَمِ الْعِلْم بِالْمَالِ وَالطّاعةٍ 
كن الاب عَنْهُ 4 بأنَّ الِاسْتِطاعَة ةَ إِمَا الِاسْتطاعَةٌ عَهُ بالِّسْبَة لِلْمُبَاَرَة وَهَذِو مُنْتَفِيَةٌ مَعَ الْجَهْ وَِمّا بِالنْسْبَة لِلاسْتَفْرَارٍ هي غَيْرْ 


مُنْتَفيَة وَمَعْ دَلِكَ فا ثم عَلَيْهِ لِعذرِه. اه. شَرَحٌ م ر. 

َفَوْلُهُ: 1 يَنِجغ أي 1 يْرْ لَهُ البُجُوعٌ حَقٌّ لَوْ رَجَعَ وَتَرَنّب عَلَى رُجوعِد امِْنَاعٌ الْمُطِيع مِن الْفِْلٍ تَبيّن." ١(‏ 

"3) لا (لِدَوَاءِ) قلا يحرم لِلْحَاجَةٍ ِلَب كَالإِذْخِرٍ الآي يَيَانةُ 000 به كُرِجْلَةٍ و دَيَقلَة بقْلَةِ وَمَتِيعْ أَخذهُ 
لبتعِه وَلَو لِمَن يَعْلِفُ به دَوَائْهُ (ولا أخذ 0 بِدَالٍ مُعْجَمَةٍ لِمَا في لبر السابتي «» قَالَ مئان نا كول اك اوعد 


مه 
6 


َنِم وَبيُوتِمْ َقَالَ - صَلَّى جز ملق > ؤنه يوقم أَُمْ يَسْمفُوعَا يه مَوْقَ الحشب وَلْمَينُ 
الْحَدَّادُ 

وهِتُبَاغٌ إذَا ل يَبْقَ فِيهَا جَمَالُ وَيُصْر ل 0 

وَكَلَامُ ابْنِ الصّلاح عَلَّى ما إِذَا وَقَمَهَا الْإِمَامُ مِنْ بَيْتٍِ | لْمَالٍ فَإِنْ وُقِعَتْ تَعَبّنَ فُهَا ني مَصَالِح الكَعْبَةِ جَزْمَاء وأ 


وفعت 


8. 


مَلَكَهَا مَالِكُهَا لنْكَعبَةِ َلِقَيَهَا ما يَراهُ من تَعْلِيقِهَا عَلَيِهَا أو بيْعِهَا وَصَْ زف أنه لتسلها ون ز عل أ 
مِنْ ريعه وَسَرَط الْوَاقِفُ .2 007 سس 0 

أخرى فَإِنْ وَقَمَهَا ميَأيِ فيه فيه مِنْ ا و ل مُوَ الْوَاقِعُ م الْمَْمَ وَهُوَ 

وَشَرط تنْدِيدَهًا * م 0 يه كايا بغر 16ل 

أن لك أخذها الآنّء وَكَال لعلامئ لا يذه بي جواز بها بي ذه الخاله مقو الكقتمد. اه 

ا قُهَا إل هذا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَلَيْسَ مِنْ قفِهَا ما أَعْتِيدَ في رَمَِنَا مِنْ أَخْذٍ غَلَّةِ مَا وَقَفَ 

ِلْإِمَام اه. ع ش عَلَيّْه وَحُذُودُ المحرَ 0 0 مَسَافَتَهَا بالْأَمَيَالٍ في َوه 

وَلِلحَرَمِ النَحْدِيدُ مِنْ أَرْض طِيبَةٍ ... ثَلَانَةُ أَمْيَالٍ إِذَا ثنت إِنَقَانَهُ 


وَسَبْعَةُ سَبِعَةُ أَمْيالٍ عِرَاقٌ وَطَائِفٌ ... وَجُدَّهُ عَشْرٌ ثم يِسْمٌ جِعْرَانة 


8/5/١ حاشية الجمل على شرح المنهج - فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب؟ الجمل‎ )١( 
١١5 





و 


وَمِنْ يمن سَبْعٌ يَِقْدِيم سيئة ... وَقَدْ كَمْلَتْ فَاشْكُرْ لِرَيّك إِحْسَائَة 

اهن شل ابر 

(كَائِدَة) 

وأَخْبَرنٍ غعَيْدُ وَاجِدٍ مِنْ الْمَكِبَينَ الْمعْتبرِينَ أَنَّ الْمَحَاكَ الّذِي يُؤْحَدُ مِنْهُ طِنْ فَكَارٍ مَكَّة الْآنّ مِنْ الل كُمَا حَيَرمُ جَمَاعَةٌ مِنْ 

الْعُلَمَاءٍ اه. حَجٌ. 

(قَولُّ: ولا لِدَوَاءِ) كَالحنظَلٍ وَالسّنَاءٍ الْمَكَْ اه. برْمَاوِي. 

(قَولُّ: كَالْإِذْخِر الآي بَيائُ) أي قِيَاسًا عَلَى الْإِذْخِرِ الذي اسْتفْتاةُ السَارِع قياس عَلَيْهِ أَخدُ غَيْر لِلْعَْفِ وَالدّوَاءِ يَامِع 

الحَاجَةِ وَهَذَا الْقِيَامْ هو الْمُعْتَمَدُ وَقِيل لا يجُورُ الْأَحْدٌ لِلْبَهَائِم ولا لِلدَّوَاءِ وَإِا الجائرٌ أَخْدٌ الْإذْخِرٍ فَمَطْ وُقُونًا مَعَ النَصّ 

َهَذَا الْمَوْلُ لا يَقِيم غَيْرَ اْإذْخِرٍ عَلَيْهِ اه. مِنْ شباح أضْلِه. 

(َوْلْه: وَبَقلةِ) هي اليه فَيَكُونُ عَطْنًا مُعَايرَا أؤ هِي حَُضْرَاوَاتُ الْأَرْضٍ فَيَكُونُ عَطْفَ عَامٌ عَلَى حاص اه. شيخنا كن 

الْمْرَادَ الحَضرَاوَاتُ ال يتَعَذَّى يا ولا تُسَْنْبَتُ إِذْ الْكََامُْ نا هُوَ في هَذدَا وَقِ الْمُحْتَارٍ الْبَْنْ مَعْرُوفٌ الْوَاحِدَةٌ َقْلٌَ وَلْبَقلهُ 

أبْضًا البَجْلَهُ وَمِيَ الَْقْلَهُ الحَممَاء وَالْمَبْمَلَهُ مَوْضِع الْبَقْل. اه. 

(قَولَه: تيع أَخذة ليه 6) كلو باه 3 ببح ابيع لاا لجح اه. ع ش عَلَى م ر. 

(قولف ولو لمق يقلدة )آلغ أو وقذاوى يد انوكداى يه له زه الخكال: 

3 وذ حل إِذْخِرِ) قَالَ في التَحْمَة ولو لخو الْبَيِع لاسْيثتاء التشّارِع دروك لكان وود - لَهُ في لير المّجيح 
ني الي أ خب لهاب لتقن أ به لكن كي الال ماهم بن ]5 أ 0 

5 الْمَنْه اه ايع المجقال. 

(قَوْلّهُ: بدَالٍ مُعْجَمَةِ) هُوَ نَبَاتٌ مَعْرُوفٌ الْوَاجِدَةٌ إِذْخِرَةٌ وَهُوَ حَلَْاءُ الحرَع اه. برْمَاوييٌ. 

(قَوْلُهُ: لِمَا م رق لكر لقب ون قر - على اللاعليه وَسَلَّ - <إنٌ هذا اليلد خراة يمة الله تغال له بقطة شعة 

ولا تقر صَيْدُهُ ولا يتَلَى خَلَاهُ اه فَلَما قَالَ النّنُ ولا يُتَلَى خلا قَالَ الْعَبّاسْ يا رَسُولَ الله إلا اْإِذْخْرَ» , وَالظَامِرُ أذ 

الْمَعْك عَلَى الِاسْتِفْهَام أي هَل يُسَْفْى الْإدْخِرُ فَأَجَابَهُ بالاسْئْتاء فَقَوْلُ الشّارِح قَالَ ان إل بَدَلْ مِنْ ما في قَوْلِهِ لِمَا مَءٌ 

في الخير فَكَأَنَه ار لِمَْلٍ الْعبّاسِ في ابر الْمَارِ يَا رَسُولَ الله إل و الشّوْبَرِيَ مَا نَضّهُ قَالَ النَوَوِيُ وَهَدَا أ اسَْفْئَاوُةُ - 

03 الله عليه كمه 000 تخجول على 1" 0 َيْهِ في الال بِاسْيَْنَاءٍ الْإذْخْرٍ وَتَخْصِيصُهُ مِن الْعُمُومِ أو وجي إِلَيه 

3 دَلِكَ بِأَنّهُ إنْ طَلّب أَحَدّ اسْتَْتَاءَ شَيْءٍ فَاسْتَْيه أو أَنّهُ الجتَهَدَ اه. وَقَالَ الشَّامِيُ الْإِذْخِرُ بكسْر الَْمْرَة وَالْحَاءٍ الْمعْجَمَةٍ 
بَننَهُمَا ذَالُ مُعْجَمَةٌ نَنثْ طيّبْ الرّيح و اميد وَرَأبنه بمَكة كَذَلِكَ وهو عَيَهُ طَويلٍ بل مو التو وفمه لين 

وَنُعومَةٌ وهل مك يُصيَفُوئه لْمدَرِ 00 ويَخْسِلُونَ بِدِقَاقِهمَا الْأَْيِيَ كا ً ْ 





و مس 


: يَسْمُفُوعَا) بمنْح الْممناة النَّختيّة وَضّمّ الْقَافِ مِنْ باب نَصّرّ اه. بِرْمَاوِيٌ. 
قَولُهُ:." (1) 
"(وَاسْئَئَدَ لِسَبَبٍ هُتَقَدّْم) عَلَى الْمَبْضٍ (كُنَطْعِه) أَيْ لمريع الْعَبِدِ أَؤ الْذَمَةِ يي سَابقَة) عَلَى الْمَبْضٍ جَهِلَهَا 
المشتري لِأَنَّهُ لِتَقَدُم سَبَبِه كَالْمُعَهَدّم فَإِنْكَانَ عَالِمَا به فلا جِيَارَ لَهُ ولا أزش (وَيَضْمَئْةُ) أ الْمَِيعَ (الْبَائ ع) يجمِيع النَّمَنِ 
(بَِمْلِهِ بِردَة) متلا (سَابقَة) عَلَى قَبْضِهِ جَهِلَهَا المشتري لِأَنَّ قثْلَهُ لِتَقَدُم سَيبه ا م فيه مُبَيْلَ الْمَغْلٍ فَإنْ 
كَانَ الْمُشَْرِي عَالِمَا بها قلا شَيْءِ لَهُ (لَا موْتِه مرَضٍ سَابِقٍ) عَلَى قَبْضِهِ جَهِلَهُ الْمُشْرِي قلا يَضْمَهُ الْبَائِعُ لِأنَّ الْمَرَضَ يَرْدَادُ 
سينا فَعَيْعًا إلى ل ل ل ا 
َإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي عَالِمَا بِهِ فَلَا سَيْءَ لَهُ وَيَتمَرَعْ عَلَى مَسْألئ لرَدةِ وَالْمَرَضٍ مُؤْنَةُ النَجْهِيزٍ فَهِيَ عَلَى الَْائُع في تِلْكَ وَعَلَى 
الْمُشْئرِي في هَذِهٍ 
وَعِبَاَةٌ أَصْلِهِ مَعْ شَرْح حَجٌ وَلَوْ حَدَتٌ الْعَيْبْ بَعْدَهُ أي الْمَبْضٍ فلا خِيّارَ لِلْمْسْترِي؛ لِأَنَّهُ بالْمَْضٍ ضَارَ مِنْ ضَّمَانِهِ فَكَذَا 
جْرْوُهُ وَصِفَنُْ وَتَجْلَ كلامة حْدُوئَةُ بَعْدَهُ ني رَمَنِ الِيَارٍ وَقَالَ ابْن الرَفْعَة الْأَيْحَحْ بِنَاؤْهُ عَلَى الْفِسَاخِه بِتَلَفِهِ جِيتيذٍ وَالْأصّحُ 
نه | نْكَانَ الِْلْكُ َِْائع الْقَسَحَ وَِلَّا دلا وََِا كُلْنَايَنْقَسِحُ غير حدُوثِهِ كمَا صَبّحَ به الْمَاوَبْدِيُ عَنْ ان أي هْرَيْرةً؛ دن مق 
صَمِنَ الْكْلَّ ضمِنَ لزه أو لا يَنْفَسِحُ فلا أثَرَ حِدُوتِهِ الْتَهَتْ. 
7 وَاسْتَئَدَ لِسَبَبٍ مُتَمَدّم) الظَاجِر أَنَهُ لا يُسْترَطُ في السب أَنْ يَكُونَ مُوجبًا لِلْخيَارٍكَمَا مث الْمُصَيّفْ وَلُْنْظََ مَا صُورَةُ 
لِكَ وَلَعَنَ صُورَبَةُ ما إِذَا اشْترى بَِيمَةٌ حَامِلًا جَهِلَ حَتْلَهًا فَنَمَصَتْ بِالْولَادَة فَلَهُ اليد لِأنَّ الحَمْل نا هُوَ عَيْبٌ في الْأَمَةِ لا 
فق التهبقة كفا شيأ الغدر رح لب (قلة يتاي متابقة) أن ستواة كات القطخ قَوذًا أق:شرقة اه تخ م ر:ؤالط 4 1 تكن 
الْنَايَةُ مُثْبِئَةَ للْخِيَارٍ دُونَ المَلّع كَالسرقة» و و أَنَاطُوا الحَكُمَ فِيهَا الملّع دُوكَا تأَمّنْ اه. سَوْبرِيٌ. 
007 تم أي الْمَطْعَ لِتَقَدّم سَبَبهِ وَهْوَ النَايَةُ عَمْدًا كَالْمْتَمَيّم أي كَالْمَوْجُودٍ قَبْلَ الَْبْضٍِ فَخْيْرَ يه وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْعَيْت 
الّذِي يُرَدُ به هُوَ الْمَطْعْ لا سَبَبْهُ الّذِي هُوَ كَؤُْهُ جَانِيًا جنَايَةً عَمْدا اه. ح ل. 
(قَوْلْهُ َإِنْ كَانَ عَالِمَا به بالسّبَب) أي وَفِ تُسْحَةٍ يا وَهِيَ الْأَنْسَبْ بِقَولِهِ جَهِلَهَا أي النايَة. (قَوْلَهُ وَيَضْمَنُهُ بد بمَمْلِه 
ِرِدَةٍ سَابِقَةِ إل) عَلِمَ منهُ صِحَةُ + بيع الْمُوئَدِ كَالْمَرِيضٍ ن الشذرف عَلَى الحلاك, وَكَذَا الْمُحَتَمُ قَْلَهُ بالْمُحَارَبَة ولا قِيِمَهَ عَلَى 
مُتْلفِهِمَا كُمَا نَقََاهُ في الثاني عَنْ لْمَقَالٍ اه. شَرْحُ م ر وَقَوْلَهُ صِحَةٌ بَبْع الْمرْئَدِّ أَيْ لِاخْتِمَالٍ إسْلامي نه إِنْ أَسْلَمَ ام الَْبِْ 
إلا فَِنْكَانَ جَاهِلًا بالردةٍ الْمَسَحَ الْميِعْ كُمَا مَءَ مر وَإِنْ كان عَالِمَا سعَقرَ علي لم اه. ع ش عَلَيْهِ. 
(َوْلهُ يججميع الّمن) أي فَيَجِبْ عَلَيْهِ رَدّهُ للْمُسْترِي وَفَوْلْهُ في مَشْألَة الْمَرَضٍ فلا يَضْمَنُ الْبَائِمُ أي لا يحب عَلَيْهِ رَدهُ لعشي 
اه. شَرْحُ م ر. (قَوْلَهُ ِردَةٍ مَيَلّا) نيه بحَذَا عَلَى الضابطٍ الع أن بُفْعَلَ بجو جب سَابِقٍ كَمَثْلٍ 3 حِرَابَةٍ 5 توك صَّلَاةٍ 
بشرُوطه اه. شَرْحُ م ر وَكَوْنُ الْمَئْلِ في تارك الصّلاةٍ إِمَا هُوَ عَلَى التَصْمِيم عَلَى عَدَم الْقَضَاءِء وَهُوَ مَوْجُودٌ عِنْدَ الْمُشْئري لا 
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يض لَِنَّ المُوجب هُوَ الثَرْكُ وَالتُصْمِيمُ نما هُوَ شَرْطٌ للاسْتِيفَاءِ اه شَرْعُ حَج. 

(قَولهُ مَإِنْ كان الْمُشْكَرِي عَالِمًا بحا قلا شَيْءَ لَهُ 0 أن قثْلَهُ لِعَقَدّم سَبَبِهِ كَالْمتَمَدِم إلا أَنْ يُقَالَ لَمَا 
عله يران وقتضة الون الْوَضْفُ الْحَاصِاْ قَبْلَ الْمَنْضٍ وَجُعِلَتْ مار ا كيل اكام حَاسِلَةٌ بَعْدَ الْمَبْضٍ فَكَأَنّهُ يل لِلإصْرَارٍ 
عَلَّى اردق وَهُوَ وَاقِعٌ في لحري اه. ع ش. وه كلد ب يَضْمَنْهُ الْبائِعُ) الْمْرَادُ من نَفِي صَمَانِهِ نَفِيْ وُجُوبٍ رد النَّمَنِ 
لْمُشتري لا تفي رد الميبع لِلْعِلْم يعَعدَرِ وه بوت وَإِيِْ أَضَارَ الشارِح بِقَوْلِهِ فلا يَنْبْتُ لَازمُ الردّ فلا اغْتراض حِيئَيذٍ اه شَرْحُ 
م ر. (فَوْلّ؛ لِأَنَّ الْمَرَضَ يَرْدَادُ إل) ظَاهِرْهُ وَِنْ قَصرَتْ الْمُدَّةُ هُنَا جدَاء وَكَذَا يَئْجِمْ بالْأَرْشٍ لَوْ 1 يمْتْ لِمَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ 
الْمَرَضَ يَزْدَادُ شيْمَا قسَيْنا. اه. ح ل وَمُقْمَضَى الْعِلّة أنَّ كو الجرْح السَاري وَالْبَرَصٍ الْمُترَايدِ وَالحَمْلٍ كَالْمَرَضٍ وَفِ الحَمْلٍ نَظرٌ 
يكلم ها سبأن وَلِدَّلِكَ فَرَقَ سَيْحْنَا م ر بَيْنَ الْمَرَضٍ وَالْحَمْلٍ بِأَنَّ زِيَادَةَ الْمَرَضٍ مَرَضْ وَلَيْس زيَادَةٌ الْحَملٍ حلا وَبردُ عَلَيِه ححْوْ 
الجرح إِذْ لا يُعَالُ زيَادةُ لجح جرح إِلّا أنْ ُقَالَ إنَّ مَا رَادَ في الح لَوْ الْقَرَدكانَ جُرْحًا فَرَاجِعْهُ اه. ق ل عَلَى الْمَحَلَيّ. 
(فَوْلّ: وَهُوَامَا بَيْنَ) أي نِسْبةُ ما بَيْنَ قِِمَةِ المَييع صّحِيحا وَمَرِيضًا من الَّمَنِ لا أَنّهُ يَسْتَقءٌ عَلَيْهِ فس ما بَبْنَ الْقِيمَمَْنِ لِأَنّهُ 
يكون قود لي 7ر10 ١‏ كانت وه العري متيزيها تيده زتريفة تلاثينَ وَكَانَ الكَمَن سِيِّينَ فَالتَّمَاوْتُ بَيْنّ 
القَبِعَكيْنَ سِتُونَ نَ قَلَوْ كان الششتري 1 ين القيمتا: وَهُوَ المتُونَ جْجَمَعَ إِذْ ذَاكَ بَيْنَ الْعَوَضٍ وَهُوَ النَّمَنُ) افقوم وَهُوَ 
الْمبيغ» مََنْبَخِي أَنْ يأَخْدّ من الثّمَن يِشْة الثَمَاوْتٍ بَْنَ الْقِيمََيْنِ وَهُوَ تلكا اْقِيمَة فََأَخْدُ تت الَّمَن وَهُوَ أَرْبعُونَ اه. شَيْحتًا. 
(فوْلُهُ ومَرِيضًا) أي بِالْمَرَضٍ الَّذِي كان عِنْدَ الْبَائع دُونَ مَا رَادَ في يَدِ الْمُشْكرِي اه ع ش وَلْمُعْمَيَدُ َكَل الْقِيم مِنْ يَوْمِ الْعَقْدِ 
ِلّ يَوْم الْقَبْضِ كما أي اه. بِرْمَاوِييٌ أي لِأنَّ مَا بَعْدَ الْقَبْضٍ مِنْ ضَّمَانِ الْمُشْئرِي قلا يُمَومُ عَلَى الْبَائع اه. قلغل 
الْمَحلّي. (فَوْلَهُ هي عَلَى الْبَائِع في بَلْكَ) أ حَيْتُ أريد بَجهيرُ الْمرمَدٍ أو تأَذّى النَّاْ برائِحيه واخقيج إل مُوَارَاتهِ وَل 


فَالْوِجُوبُ مُنْتَفٍ إِذْ يَجُورُ إِغْرَاءِ الكلاب عَلَى جِيقَتِه أؤ الْمْرَادُ ِتَجْهِيزِه تَقْلّهُ مِْ مَكان إلى مَكَان ا 0 


ووَعَكسن هَذِوِ مَا لَوْ رَدَ الْبَائِمُ النّمَنَ لِعَيْبٍ ظَهَرَ بِهِ وَقَدْ تلِف الْمَبعُ عِنْدَ المشتري كَأَنْ أَعْتَقَه فَيَئِجمْ الْبَائُِْ عَلَى 
الْمُشْئرِي يِبَدَلِ الْمَييع من مِثْل أَوْ قِيمَةِ قَفِي صُورة الْإِعْمَاقٍ يَرْحِْ عَلَيْهِ بِقِيمَة الْعَبْدِ لا عَلَى بَيْتِ الْمَالٍكُمَا فَالَهُ بَعْضْهُمْ 
هذا هو لدي إلا كلام ع ض على م ر. 
(قَوْلّهُ: وَقَدْ تلِفَ التَّمَْ) أَمَا لَوْ بَتِي مَلَهُ البُجُو جُوعٌ في عَيْنِهِ وَلَهُ اليُجُوعٌ إل بَدَلِهِ بالترّاضي سَوَاءٌ كانَ مُعيّنَا في الْعَقْدِ أَمْ عَمَا في 
المي العخيس أو بَعْدَهُ وَحَيْثْ رَجَعَ بِبَعْضِه أو كُلّهِ لا أنش َهُ عَلَى الْبَائِع ِنْ وَجَدَهُ نَاقِص وَصْفٍ كَأنْ حَدَتٌ به سَلَكْ 
خْدَهُ بزيَادته الْمْتَصِلَةِ ححَانَّ نَعَمْ إنْ كَانَ نَمَصّهَا أي الْقِيمَةَ بنَايَة ة أَجْتِيٍ أي : تمق كها فو طاهة اتتكق الأو 
عَلَى الْبَائع مر ا ات 0 الال 
لا؟ الاو جَهُ كُمَا هُوَ قِيَاُ ما يأتِ في الصّداقٍ أَنَّهُ لا يَرْجمُ في الْإبراءِ مِنْ حَميع الثَمَنِ بِشَئْءٍ وني الْإبرَاءِ مِنْ بَعْضِه إلا 
بالبَاقِيء وَلَوْ وَهَب الْبَاِ بع لِلْمُشتري الَّمَنَ قِيل بتي اليد وَقِيلَ يَرِدُّ وَيُطَالِب ِبَدَلِ التّمَنِء فكد الأوخك وَلَوْ أَذَاهُ صا عن 
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عحْجُوره رَجَعَ بِالْفَسْخ لِلْمَحْجُورٍ لِقُدْرَتِهِ عَلَى مَليكه وَفَبُولِهِ لَه أؤ أَجْنَيٌ رَجَعَ لِلْمْسْترِي أَيْضًا لا لِلْمُوَدي كما أَقْىَ به الْوَالِدُ 
- رَحمَهُ اللّهُ تَعَالَ - اه. شَرْحُ م ر 

50 نٍ قال في شَرْح الْعْبَابٍ وَفَارَقَ مَا يي مِنْ أَنَّ نَقْصَ ابيع أنق تفص يِل ود لمشي يعيب 
قَدِيم لِكُوْنه اما 3 اخَْارَ اليد وَالْبَائِْ هُنَا 1 يحت وَمِنْ نمه لَوْ اخمَارَ رَدّ النَمَنِ 0 بالْعَيْبِ لمعن الك 
فَيَضْمَنْ نَقْص الصّمَةِ و1 يد الل وم د لوه مرا 

اليد قَهْرَاء وَقِيَاسُ ليع خِلافُةُ اه. سم عَلَى حَجّء وَقَوْلَهُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَالْمَرَقُ بَثِنَهُوََيْنَ الإْرَاءٍ 

ي الي ين > ل لي جنال مد 2 ]نطو هو ماع الى ع 

بَدَلَهُ وَقَوْلُهُ كُمَا أَفْى به الْوَالِدُ رَحمَةُ الله تَعَالَ عَلَيْهِ فَمَا الْمَدْقُ بَيْنَهُ وَببْنَ الصّدَاقٍ حَيْتْ قَالُوا َرْجَعُ الصّدَاقُ لِلرّوج : و 
ع كفسة از آذه غنة :1 ات للف إذ تع ب عن الج وأ أ الم بي فال المي وقد علي بن 
الْمُشْترِي حَقِيقَةٌ وَهُوَ يَسْتَدْعِي دُخُولَ النَّمَن في مِلْكِ الْمُشْترِي حَقِيئَةَ كَدَلِكَ ته يَنْتَقِنَ مِنْهُ إلى الْبَائِع وَالصَّدَاقٌ لَمَا كَانَ 
في مُقَابََة الْبْضْع وَالرَ وخ لا يْلِكْهُ وَلِعا يَسْتَحِقٌ الانْتفَاءَ به 1 يكن نه سَبَت قَوِيٌ يَفْمَضِي دْخُولَة في ملكه فَكَأَنُّ بشخ الْعَفْدٍ 
بي أَنَهُ 1 يْرْحْ عَنْ مِلْكِ الْأَجْتَيَ فَرَجَعَ لَه فََأمَلَُ نه دقِيقٌ اه. ع ش 

ل اد م النّمَنَ الْمَعَينَ | عْدَ قَنْضِه لِلْمشْتري» ثم وَجَدَ المشتري بالْمييع عَيْا 
قَهَ لَهُ رَدهُ عَلَى الْبَائِع ْهَانٍ أَحَدُهُما لا لخُلوَه عَنْ الْمَائِدَةٍ وَالنَّاقٍ نَعَمْ وَفَائِدَئُهُ الجُوع عَلَى الْبَائِع بِبَدَلٍ الثَّمَنِ كَُظِيرهِ في 


ال ل أن ال ْله لا تَصِحْ كما سََأق» وك أن الإبرَاءَ عَنْ الثَّمنِ لا جمَعُ 


َي ه 


اليد مَعَ أن المشتري لا يَنْجِعٌ يِبَدَلِهِ وَبِهِ جَرّمَ مَ الْقَاضِى وَقَائِدَثُهُ لتَخَلُصْ عَنّْ عَهدَةِ الْمَبيع وَيجْرِيَانِ في وُجُوب لض ل 
الَْائْع في المشالة الْمَذْكُورَة عِنْدَ د رُُ د المييع وَقَضِيُّ ِِيّةُ مَا مَرّ وُجُوبْةُ وف الوَوْضَة هنا لو اشترى ُو وفيض 0 عن م 
وَجَدَ بالتّوْبٍ عَيَْا قَدبمًا فَرَدّهُ فَوَجَدَ الثَّمَنَ مَعِيئَا نَأقِصّ ل لي ل 


التَقْصٍِ اه. فيه في كناب الصَّدَاقٍ م ل ولو وَهَبَ الما يع التّمَنَ الْمُعَينَ لِلْمُشْكئري: م ثم وَجَدَ المشاري اي عَيبًا 0 


- 
ع 


طَالَّب بِالْبَدَلٍ كُنَظِيرِو في الصَّدَاقٍ أؤ أَبْرَآهُ أيْ الَْايْعَ المشتري في ذّلِكَ عَنْ من في الدَّمّة كَالْإبراءِ ع: 
يُجُوع بالَّمَنِ» وَإِنْ حصّل فَسْحْ وأ أن أل :2 ادي بش ار وض متي وأ مه لو عَنْ 
عُشْرٍ الثّمَنٍ فَوَجَدَ الْمُشْترِي بالْمَبيع عَيْبا يبا أَشة الْعْشْرُ وَتَعَذَّرَ رَدهُبحُدُوثِ عَيْبٍ عِنْدَمُ طالب الَْائعَ بِالْأَرْشٍ ولا يَنْصَرِفُ إِلَيّه 


ا ير عَنَهُ اه. 


(قَرْعٌ) 

لَوْ اعْنَاضّ عَنْ النَّمَنِ الذي في ذِمَةِ الْمُشْترِي تَوْبَا قَبْلَ قَبْضِد 0 ا نَجَعَ الْمُصْتَرِي في النَّمَنِ دُونَ النَّوْبِء وَكُذَا 
ازلث امب ل ويه يَنجعْ في النّمَنِ دُونَ النّوْبٍِ عَلَى الْأُصَحّ 

(فَرعٌ) 





اشترى سِلْعَةٌ كَمَنِء ثم اعْمَاض عَنْهُ عَيْرُ ليْسَ مِنْ - جِنْسِدء ثم اطْلَعَ في الملعَةٍ عَلَى عَيْبٍ وَرَدّهَا رَجَعَ بمَا وقَعَ عَلَيْهِ الَْفْدُ مِنْ 
لثمن لا يما عْمَاضَ عَنْه وَلَوْ وَجَدَ يمنا اعْعَاضَةُ." )١(‏ 

"بكشر الَثرة أَشْهَرُ مِئْ ضَيهَا وَهُوَ مَا تت الْبَدَعَةِ وَقِيلَ نَفْسْهَا وَقِيلَ ما فَوْقَهَا (ثَلَا أَزْشَ) لإشْعَارٍ ذَلِكَ 
بالرَضَاءٍ بالْعَيْبٍ بخلافِه تَرْكُ نحو لجام. 


(ولَوْ حَدَتَ عِنْدَهُ عَيْبْ) وَاطَلَع عَلَى عَْبٍ قَدِم (سَمَط الَدُ لْمهْرِيُ) لإضراره بالْبَائِع (ث إنْ رَضِي بِِ) أ بالْعيِبٍ (الْبَائع 
رَدَهُ عَلَيْه) القشزي بلا أَرْشٍ الكاوك 1 قَنَعَ به) بلا أَرْضٍ لِلَقَدِمم (وَإلّا) أَيْ وَإِنَ 4 يَدْضَ به الْبَائ ئِعُ (فَإِنَ انَمَمَا) بد ِقَيْدٍ زذته 
بقَوْل (فِ غَيْرِ الربَوِيّ) السّابقٍ (عَلَى فَسْخ أَوْ إِجَارَة مَعَ أرْضٍ) لِنْحَادِثِ أؤ الْقَدِيم بأَنْ يَكْرَمَ الهشتري ِلبَائِع أرْشَ الحَادثِ 
وَيَفْسَحَ أؤ يَعْرَمَ الَْائِعُ لِلْمْسْترِي أَرْشّ تيع ولا يُفْسَحْ قَدَاكَ طَاهِرٌ (وَِلّا) 1 طلّب أَحَدُها الْمَسْحَ مَعَْ أَرْشٍ الحَادثِ 
وَالْآحَرْ الْإِجَارَةَ مَعَ أَرْشٍ النيم (أجيك طَالِبْهَا) سَوَاءٌ كانَ الطَّالِبْ الْمْشْترِي أَمْ الْبَائِعَ لِمَا فيه مِنْ تَفْرِبرٍ الْعَقْدٍ أَمَا الْبَوِيُ 
َبَتعَيّنُ فيه الْمَسْخ مَعَ أَرْشٍ الحَادثِ. 

همل ذَلِكَ ما لو تَركَ ما ذكرَ لِمَسْقَّة حملِهِ أو كَوْنِهِ لا يليق به حل اه. ح ل. (َوْلْهُ بكشر المزة) أَشْهْرُ من ضَبَهَا 
فق الْمِصْبّاح الإِكَافُ لِلْحِمَارٍ مَعْرُوفٌ وَالْجَمْعْ و2 ِصَمئَْنِ مِثْلْ حمَارٍ وَْمرٍ وَاكَفْته بِالْمَدِّ جَعَلْت عَلَيْهِ الإِكَافَ وَالْوكَافْ 
ِالْبَدَلٍ َع جَارِيَةٌ في جميع تَصَارِيفٍ الْكَلِمَةِ. (قَوْلَهُ وَهُوَ مَا كَحْتَهُ الْبَدَعَةُ) بمتح الْمُوَكَدَةٍ وَإِسَكَانٍ الثاء وَفَنْح الثال المقعمة 
أو الْمُهْمَلةِ. اه. عَرَى عَلَى الشَّافِيّة اه. ع ش عَلَى م ر. (فَوْلَهُ قبل تَفْسهًا إ) َالْمَُادُ هُنَا وَاحِدٌ ينا ذْكِرَ فِيِمَا يَظْهَرُ 


ولَعلَهُ السبَبُ في حِكَاتَة الشّارح لا اه. سَؤْبَريي. 


(قُوله لو خدّث عنْدة عَتَت) أي 1 يَعَقَدمْ سبنة: وَلَوْ كان يفعْلٍ الْبَائِع (وَوْلُهُ سَقَطَ اليد الْمَهْرِيُ) أي بِالْعيْبٍ الْقَدم قلا 
يناف أَنَّهُ لو كَانَ الخيَارُ لَُ وَحْدَهُ أ مَعَ الْبَائِع كَانَ لَهُ البَهُ مِنْ حَبْتُ اتوي ي أي النَسَهِّي فَلَوْ رَدُهُ عَلَيْه عَلَيْهِ مَعَ جَهْلٍ الْبَائع 
بالحادث نه عَلِمَ به كانَ لَهُ َسْحُ هَدًا الْمَسْخْ اه. ح ل. 

(قَوْلْهُ سَقَطَ البدُ الْمَهْرِيُ) أي حَيْتُ لا خِيّارَ لِلْمْشْترِي أَؤ لَُمَا أَنَا لو كَانَ اليَارُ لُمَا أو لِلْمْشْئرِي فَالْمَسْحُ لِلْمْشْترِي مِنْ 
عَيْتْ اليَانُ وَإِنْ حَدَت الْعَبْبْ في يَدِه فَيَدهُ مَعْ الْأَرْشٍ وَضَابطْ الْحَادِثِ هُنَا هُوَ ضَابِط الْقَدِمم فِيمَا مَرّ عَالِئَا وَمِنْ غَيْر 
الْعَاِبٍ نحو التيُوَة في الأمَة فَهِي عَيْبٌ حَادِتٌ هُنَا يخلافِهَاء م ني أَوَايمَاء وَكُذًا عَدَمُْ نحو قِرَاءَةٍ أؤ صَنْعَةٍ فَلَا رَدّ بوء ثم رَهْنَا 
لَوْ اشترى قَارِئَاء ث نَسِيَ امْتَنَعَ اليد اه. شَيْحُ م ر. (فَوْلّهُ أَيْضًا سَقَط البذُ الْقَهْرِيُ) » وَكَذَا يَسْقْطُ اليد الْمَهْرِيُ فِيمًا لَوْ حَدَتَ 
شري ولا جنار ل بلغنب ولو من لمي بقذر ما تفص بن د فعد نكن و انام الاق ان عكر 
أَحَدَهُ بالنّمَنِ ولا أشن لَه لْصُولٍ الْعَيِبٍ بفِغْلهِ وكتب عَلَيْهِ ح ل هْنَاكَ قَوْلَهُ خصو الْعَْبٍ بفِغْلِه أي قا جار لَه مَلَوْ ظَهَرَ 


١85/8 حاشية الجمل على شرح المنهج - فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب؟ الجمل‎ )١( 
١١١ 





لة عَلَيْه رَدهُ كُمَا مَرّ وَصّارٌ فاضا لِمَا أَنْلمَهُ مَيَسْتَقةٌ عَلَيّْهِ مِنْ الَّمَنِ حِصَُةُ َه وَهُوَ مَا بَيْنَّ قِيِمَتِهِ سَلِيمًا وَمَعِيبًا 
57 كا و وَسَرى لِلنْسٍ عقر علَياالتمئ كله اهه. (َولَهُ لإسْراره بالْبَائِع) دا لا ين فِيمَا لوْكَان الْعيْبِ بفِعْلٍ 
1 ع الأول اللَعْلِيل بأنّهُ أَحَدَهُ بعيِبٍ ملا يُرَدُ يعَِْنِ اه. عل: 
7 6 رضي بد البايغ) أيئ» وغ بدن تيد رضاة لا نو وكلٍ أذ ولي (وَكَوْلُهُ أو قَنَعَ به) عَطْفٌ عَلَى رَدَهُ عَلَيْهِ اه. 
ف يغلي الْمَحَلَيّ أَيْ َاخِيرَةُ فِيمَا إِذَا رَضِيَ الْبَائهُ بغ بأخلوه النشاري: وله انعا إِنْ رَضيّ به الْمَائ بع إلخ) المراتية كككقة 
ون رضي الْبَائ ع بالمَسْح بلا أَرْشٍِ» وَالثَّانِيةٌ اَمَاقُهُمَا عَلَى عَلَى الْمَْخ َو الْإجارَة َه مَعَ الْأَرْشٍِء وَالتَائَُ عَدَمُ الاثّمَاقٍ أَضلا. (قَوْلَهُ 
بأَنْ طَلّب أَحَدُمْما الْمَسْحَ) أَيْ سَوَاءٌ كانَ الطَّلِبْ الْبَائِعَ أ الْمُشَْرِي» وكذًا في فَوْلِه وَالْآحَرُ الْإجَارَةُ. اه. سَبِْنَا ل مَعَ 
أَرْشٍ الحَاوِث ليس الْمُرادُ يه في هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا سَبَىَء وَهُوَ جُرْءٌ من يِه إل ما سَبَقَ بل الكَمَاوْتُ الّذِي بَْنَ قِيمته مَعِيبا 
ِالْقَدِم وَمَعِيبًا بِمَا فَإِذَا قَوَمْنَاهُ مَعِيبًا بِالْقَدِبم سَاوَى يِسْعِينَ وَمَعِيئَا يِمَا سَاوَيْنَ تَانِينَ 520 7 ولا انه ؛ لقن ولا 
ل مِنْهُ وََوْلهُ مَعَ أَرْشٍ الْقَدم هُوَ عَلَى الْقَاعِدَةٍ السَابقَةِ مِن أَنَّهُ جُرْءْ من تمن نِسْبَمُة إِلَيِْ إل بأَنْ يُقَوُمَ سَلِيمًا وَمَعِيبًا بالْقَدِم 
ووش َذِِ اليِسبَةِ مِنْ الثّمَنِ اه سَيْحْنا. (قَْلَهُ ولا أْجِيبُ طَلِبُهَا) ظاهِرُ وَإِنْ كَانَ الْآحَرُ مُتَصِيَفًا عَنْ غَْ نحو ولَايَة 
كَانَث الْمَصْلَحَةُ في الب فَلْيْرَاجَعْ اه. سم عَلَى حَجٌ وَيَنْبَغِي أَنْ يَُالَ إن كَانّث الْمَصْلَحَةُ في اليد 5 الوم الْإِمْسَاكَ 4 
00 أن الْوَيّ ما يه يَمَصَرّفُ بِالْمَصْلَحَةٍ فَإِنْ طلبهُ غَيُْ الول مَيْجَابُ؛ لِأَنَّ الَْا باع لا يه مرعَاة ممشلحةٍ الطفل وليه 
الآنّ غَيْدُ هكم ل لسوحياان ا 
1 َدَُ وَعَرمَ قِيمَةَ الصبْغْ أعيه دما غْرْمهُ في مُقَابلَةٍ الصّبْغ فَكَأَنّهُ 1 يَغَْهْ سَيِئًا بخلافٍ غَيْرٍ هَذِ وَلَوْ كَانَ عَرْلَا 


- 


مُتَسَجَدُ »م عَم يما ب من سَاء بايغ تك 506 ده وف أ ا ف ل على الْمخليه. 
(قَوْلَه أَيْضًا وَل أخيية طَالِيهَا) أي وَيَدْفَعْ الا الَْائُْ أَْشّ لويم كُمَا في سَرْح م ر وَكُمَا دل عَلَيْهِ قو الوالكفه الْإجَارَة هُ مَعْ أَرْشٍ 


الْقَديم اه. (فَوْلْهُ فَتَعَيّنَ فيه لصم أ إن رَادَ الْمُشْتَرِي وَل أَبْعَا بْقَاهُ منْ غيْرِ أَرْشٍ 20 مَعَ أَرْشٍ الْحَادِثِ) أي وَإِنَْ لَرمَ 
عَلَيِْ لتَمَاضْلْ إِذْ مَا يَأَخْدُهُ الَْائْمُ حِيئهذٍ هُوَ الْمَِيعْ وَالْأَوْىُء وَهَذًا أَكُترُ مِن الثَّمَنِ الَّذِي بَأَحْدَُهُ الفشتري؛ لِأَنَّهُ َعَاضُلٌ في 


مشخ يَرْدعُ الْعَقّدَ من جحينه لا من أصثله وَتَغْبري بِدَلِكَ أَعَدْ من وله لْمشتري (وَرَوَالُ بَكارة) 
عورد فخر رلور ونب كَهُوَ َعَم مِنْ قَولِه وَاقْنِضَاضٍ الْبِكْرٍ (عَيْبْ) يما فَإِنْ حَدَت بَعْدَ قَبْضِهَا و يَسْعَيد 
لِسَببٍ مُتَمُدّم جَهِلَهُ المشتري مَنَعَ اليد أو تله بإ كان بن لمشرى ناد بن لاك مِنْ الثّمَنِ بِقَدْرٍ مَا 

ا و ا اب قَبْضِهًا لَرِمَهُ قَدْرُ النَفْصٍ مِنْ الثّمَنِ أو كَانَ مِنْ غَْه 

حدد مااي وَكذًا إِنْ رَدَ كَبْلَهُ في الْأصَّحّ ينَاءً عَلَى أَنَّ الْقَسْحَ يَرْقَعُ الْعَقْدَ مِنْ جيندء وَهُوَ الْأَصَّحّ وَمُقَابلهُ مَنْوةٌ 
مِنْ أَضْلِه انْعَهَث. (فَوْلُهُ؛ِ لأا َع 0 حَدُ مه أنَّ عحَكَ عَدَمْ وُجُوب الْمَهْرٍ عَلَى الْمُشتري داكا 

ير ل يي ل ا ل 
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النّمَنِ اه. ح 0 
(قَوْلُهُ ولأَنّ الْمَسْح يَرْفَعْ الْعَقْدَ مِنْ جينه !12) أي الْعْلْقَةَ الْحَاصِلَة به وَهِي جك الانتماع وَِلّا فَالْعَفْدُ الْمرَكُب مِن الإيججاب 


وَالْمَبُول لا يُتَصَوٌ مَوَرُ رَفْعْهُ اه. ع ش. كه وال بَكَارَة عَيْبْ) قَضِيّنه قَضِيْنَةُ مَعْ م 5 اشوا الْعَيْبِ قَبْلَ الْقَبْضٍِ 


5 قي 


ل ل 


ع 


د بنع الود 0 اه. سُوْبَرِي. (كَولة جر فك مُشْتر أو غَيْرِو) ع و كات العو اك أَجبَيا آنه 
سمَاويّةكُمَا َشَارَ لَهُ به ِمَْلِهِ ولو يونَةٍ هذ حمسن مور في روا وَعَلَى كُلَ سوا وَاءٌ كَانَ الزّوَالُ قَبْلَ المَئِْضٍ أو بَعْدَهُ وَل يَسْتَيدٌ 
لِسَبَبٍ مُتَقَدٍ مُتَقَيّم أؤ اسْتَنَدَ لَهُ عَلِمَهُ المشترى أو جَهلَه. وَالظَاهِد أَنَّ الْحَمْسَةَ كُلَّهَا لا تقَصود معنيد ونا لف امنيا هده 


عر 6 اع اع 


ر روك 


وَهِيَ تنا لَوْ كَانَ الزوَالُ راع سَابِقٍ ب الصُورٌ الْعِسْرُونَ كُلّهَا ما حي عَمْلِيْةُ وما يتنَى في الخَارِج مِنْهَا انَْنَا عَشْرَةَ صُوة 
كُوْنهُ قَبْلَ الْقَئْضِ وَكَوْنُهُ بَعْدَهُ و4 يَسْبَيدٌ لِسَبَبِ أضْلا وَهَانَانٍ في الْمَمْسَةٍ السّابَِةِ بِعَسْرَةِ وَكَوْنُهُ بَعْدَهُ وَاسْتَنَدَ لِسَبَبِ سَابِقٍ 
ولا يَكُونُ هَذًا إِلّا إِذَا كَانَ البوَالُ مِنْ رج طَواة غلعة التشري 3 لا هَاتَانِ صُورَتَانٍ تُضَمَانٍ لِلْعَسَرَةِ تأمّْ. 
(كَولْهُ وَرََالُْ بَكَارة عَبْب) أي فَيَمْتَعْ اليد في صُورئيْن ذَكْرَ الأول بِمَوْلِهِ وَِنْ حَدَتُ بَعْدَ قَبْضِهَا إح أ من الْمشتري أو 
الْبَائِع أو أَجْنَنَ أو بِآقَدء كر الدَاَِة بِمَوْلِهِ أو مَبْلَهُ مَإِنْ كَانَ من الْمُشْترِي إل ولا جَنَعْهُ في صُورة ذَكرَهَا بمَولِهِ أو كَانَ منْ 

لعا هو ١‏ ذإ و مَسْحَةُ يدا الْعَيْبٍ الَّذِي هُوَ رَوَالُ الْبَكَارَةِ وقَوْلهُ كله الَدُ بالْعيْبٍ 

بَكَارَة يَعْني أَنَّ رضَاهُ يمَذَا الْعيْبِ وَإِجَارَةَ الْعَقْدِ لا يمَعْ اليد ب ٍ عَيْبٍ آخَرَ غَيْرَ هَذَا الْعَيْبٍ 
إن وُحِدَ 1 7 م إن كَانَ 0 1 تفصيا لَمَوْله أو كان منْ غَيْرِهِ ايكون لسرن أَيْ الغذد لد يك اد 
كان انا مهنا وقولة لكنة نه بِالْعَيْبِ الا كرت ا بِالْعَيْبِ وَقَوْلَهُ سَفَط مِنْهُ قَدْرُ الْأَرْضٍ 0 
الْمَهْرٍ في صُورتِه. وأا في صُورة الَْرضٍ هَهُوَ كله ِنبَائِع تأمله. (َوْلهُ َه َعَم من فَوْلِهِ وَاِْضَاض الِْكُرٍ) بالَْاءِ َالَف اه. 
فق ع رون لساب تعطق لقم #تادون ولي 14 تنه ته وَفَضَضْت الْبَكَارَةٌ أَرلْتهَا اه. وَفِيه أَيْضًا قَضَضْت الُسْبَةَ 
قَضّا مِنْ باب قَتَلَ تَمَبْتهَا وَمِنْهُ الْقِصَهُ 0 وَهِيَ الْبَكَارَةُ وَيُقَالُ 0 ِذّا أََلْت قَضَّعَهَا وَيَكُونُ الافْتِضَاضٌ قَبْلَ 
الْبلُوع وَبَعْدَ 5 وَاخْتَصَرْتمًا وَابْمَسَرْتمَا بمَعْى الِاقْتِضَاضٍ قَالتَلَانَةُ ْنصّةٌ بِمَبْلٍ البلوغ اه. (قَوَا اي 
ع 11 بس املا اا يتب حارو مُمَمَدّم عَلِمَهُ الْمُشْتري وَمَفْهُومْ هَذًا الَف مَا لَوْ اسْمََدَ لس لِسَبَبٍ مُتَقَدم 
جَهِلهُ المشتري وَحْكُمُة أَنّهُ يُنِتُ ابد لِمَولِِ فِيمَا تَقَدّمَ حَدَتَ قَبْلَ الْقَبْضٍ أو بَعْدَ بَعْدَهُ وَاسْتَنَدَ لِسَبَبٍ مُتَقدّم. 

لقو لَه قلا اونا اجات اللترامم فر زول لكا ولا ذا أ فون : هُْنَا 0 
سَبْقَ سَوَاءٌ حَدَتُ قَبْلَ الْقَبضٍ أَيْ يا 
أي الْقَدِم فَإِنَّ حُدُوت الْعَيْبِ قَبْلَ نش بفِعْلٍ لششري حخلون َعْدَمُ في مَنْع ا ري ها يُعْلْمُ مِنْ الْبَابِ ١‏ 
كُتَبَهُ اللي عِنْدَ قَوْلِ الْمَبْنِ أو عَيبَهُ مُشْترٍ أَحَدَهُ بالنَّمَنِ. (قَوْلهُ بِقَدْرٍ مَا نَقَص) أَيْ ا م 
شن ما تقص إذ كذ يَكُونُ كدر ما تقص كَذر القن أ أختر كلبكز اه ح لء وَعذًا الْقَدْرُ 0 

و1 اسْتَقرٌ لنَْائِع في مُمَابَلةِ الجزه الذي اشتؤقاةُ الْمُسْتري مِن المببع فَإَلَُ ابكار من الْمُشْئرِي في هده 


- 
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(قوْلّهُ بِقَدْرٍ مَا نَقَص) أ ينسبّةٍ مَا نَقَصَ لا نَفْسٍ قَدْرٍ مَا مص إِذْ قَدْ يكُونُ ما تَقَص قَدْرَ الّمَنِ أو أكقرٌ هَكذًا ينبني 
أنْ يَكُونَ الْمُرَادُ اه. سم عَلَى حَجّ اه. ع ش عَلَى م ر وَفَوْلَهُ لَرِمَُ قَدْرُ النَمْصٍ مِنْ الثّمَنِ وَعَذًا." )١(‏ 
0 7 الْبَيعُ فَلَهُ اليّدُ بالْعَيْبِ. 

منْ الْبَائع أؤ بآكة أو تاج سَابِقٍ فَهَدَرٌ أَوْ مِنْ أَجْتيٍ فعليه الْأَرئُ إِنْ رَالَتْ بلا وَطْءٍ أو بِوَطْءٍ زِن مِنْهَا 
ول قهز يكر يلها بلا لاد أي ويكُوثُ لغشي لككة إن :؟ بِالْعَيْبٍ سقط مِنْهُ قَدْرُ الْأَرْشٍ للْبَائِع وَمَا ذْكِرَ مِنْ 
سي ا ل ا ل ا 

م ويا 4 يُمَرُْوا بئنَ اله وَالْأَمَِء ولا ما في آخر الْبُبُوع الْمَنْهِيَ عَنْهَا في الْمَييعةِ بَْعَا قَاسِدًا مِنْ 

ام بكار شود الْعقد الْمُخْتَلَفٍ في + خُصُولٍ الْمِلْكُ به م 
ولْقَدْرُ هُوَ المذكوز قبل ينؤله وَاسْعقرٌ عليه إل. (قَوْلْهُ وَأجَارَ هُوَ الْبيْعَ إلخ) الظَاهِرُ أَنَّ الْمَعْى أَنَّهُ إِدا عَلِمَ بافِْضَاضٍ 
َيِه فَِنْ فَسَحَ هَذَاكَ وَإِنْ أَجَانٌ ثم عَلِمَ الْعَيْب الْقَدِمَ ملَهُ اليد به وَيَبْقَى الْكَلَامُ فِيمَا إِذَا عَلِمَ يِمَا مَعَا فَهَلْ لَهُ تَخْصِيصُ 
لجاز رضي الالساص والتسح الاك وبي نط هي سبو كل جع درج تي على مرو لقولة كل3اره بِالْعَبْبٍ مَعْنَاهُ أن 
لَهُ اليد بالْعَيْبِ ب الْقَدِم الذي اطَلَعَ عَلَيْهِ بَعْدَ إِجَارَتِه بعَيّب زَوَالٍ البَكَارَة وام له كد بِعَيْبٍ زَوَالٍ البَكَارَة؛ دنه اطَلَعَ عَلَيْه 
0 ليع اه. ع 
(قَولهُ فَهَدَرْ) مَعْى كَوْنهِ هَدَرَا أَنُّ إدَا أَجَارٌ الْمُشْكري أَحْذَهَا وَفَنَعَ بِمَا مِنْ غَيْرٍ شَئْءٍ) اام نَهُ كُلّهُ اه. ع ش 
أي ولا ينَْ اليد. (قَوْلَهُ فَعَليِْ الْأَرْضُ) أي وَيَكُونُ تايعًا لا فَهُوَ لِمَنْ تم لَهُ الْمِلّكُ (وَفَوْلُ وَيَكُونُ لِلْمُشْئرِي) أي الْمَذكُورُ مِنْ 
الْأَْشٍ وَالْمَهِِْ (وَفَولْهُ سَمَط مِنْه) أي مِن الْمَهْرِ قَدْرُ الْأَرْشٍ وَهُوَ مَا تمص مِنْ قِِمتِهَا حَقٌّ لَوْ كان الْمَهْرُ قَدْرَ الَْرْضٍ 


5 


اسْتَحَقةُ ال لبَائِعُ ولا ب غجكخفخغهاه»لو8و9ا 3906000 


أي فِيمَا با لو تَعَدَّى شَخْصٌ على + حر ةا ل كو لوط كز ! أن مِلْكَ ْمَايكِ 7 ل كله تلان 7 أي فَإِنَّ الْمِلْكَ 


ض 
50 


ناك مويك أا في الْمَصضب كَلْمْرة ملك سيد الَو ا. وَأَمّا في الدِّيَاتِ فَالْمُرَادُ ملك الي لِتَفْسِهَا (وَفَوْلُهُ 1 يُمََقُوا ©) أي 


ف تجْمُوع الَْابينِ أي بل سَوَوا بَئْنَ امه وَالْأَمَة في وجُوبٍ مَهْرٍ نَيْبٍ وَأَرْشٍ بَكَارَة اه. وَسَيَأيٍ في الْمَثْنِ في الْعَصْبٍ ما نف 
وََوْ وَطِى مَخْصُوبَةَ خُدَّ زَانِ مِنْهُمَا وََجَب مَهْرٌ إن تكن ري وَوَطْءٌ مُشْكر مِنْهُ كُوَطْئِه اه. 


مار 
- 


07 
أى 


وَيَأْتِ لَهُ في الزِّيَاتِ مَا نَمف وَلَو أَرَالَ 
مثل نَييَا وَححكُومَة اه. 

0 للك عوط رع موري دي لكوي وتاوو سي شك التي ينا ا قاض تار وار كات لمكا برقا فليا أي 
أَزَالَ َكَارَكَا الْمُشْكرِي بكرا قم فَمَهْرٌ بكر يَلرَمُهُ كَاليّكَاح اتا وان بَكَارَة ة إِلَّ أَنْ قَالَ وَالْأصَحُ 3 لياح الفاسق فكوية 
مَهْرٍ نَيْبٍ وَأَرْشضٍ + بَكَارَةِ وَعَلَى الْأَوَلِ فلا يُنَاقِ ما يَأ في الْمَصْب أنه لَوْ اشْترى بكرا مَعْصُويَةٌ ووَطِفَهَا جاجِلا أَنّهُ يَرَمهُ مَعْ 


كن عع 


الرَّوْجُ ب بَكَارَعَا قلا شي ءَ عَلَيْهِ أو غَيْرْهُ بعَيْرِ ير ذكَرٍ تخكريا 1 به وَعَْذِرَتْ َمَهَرْ 
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أَرْشٍ الْبكَارَة مَهْرُ نَيَبٍ لِوْجُود الْعَقْدٍ الفخئلفٍ في + خْصُولٍ الْمِلَكِ به هُنَاكَمَا في التكاح الْمَاسِدٍ يلاف م 
صَوَّرَ مَسْأَلَةَ الْعَصْب بِوَطْءٍ الْمُشْكرِي مِن الْعَاصِبء وَقَدْ نَظمَ بَعْضُّهُمْ هَذِه الْأَبْوَاب بِقَوْله 
في الْعَصٌب والدِّيَاتٍِ مَهْرُ تَيْبٍ ... كذَاك أَرْشًا لِلْبَكَارَةِ أُطْلْبْ 
وي د - مقا ليرج أي أ 
في وَطْءٍ رَوْجٍ في نكاح فَاسِدٍ ... 
كَذَاكَ و َءُ أَجْنَيَ لِأَمَذ .. ميل قض الْمُشكري كن خقمة 
ل ار ل 0000 
اه. سم عَلَى حَجّ اه. ع ش عَلَى م ر. 
(قولة :22 لقو وا لكمة) إن قل الو ل ملك فيهنا أملة كى ينا إِنَهُ قَويٌ يكن أَنْ يُقَالَ الْمْرَادُ به مِلّْكُهَا لِمَنْمَعَةِ نَفْسِهَا 
َوِيٌّ اه. سَبْحْنَا عَسْمَاوِيٌ. (َوْلَهُ لِوْجُودٍ الْعقْدٍ 0 الْمِلْكِ به) أَنْظْرُ مَا وَجْهُ اسْتَفَادةٍ الْمَْقِ مِْ هَذَا بَلْ 
كَانَ الْمُتَاسِبْ الْعَكْس إِذْ الْمِلّكُ هُنَا مُتَمَقْ عَلَيْهِ فَكانَ أَؤلى بِإِيجَابٍ سَيْمَيْنٍ خلافف الْمُخْتَلَفٍ فِيهء وَقَدْ قَيَرَ بَعْضُهُمْ لجاب 
ِقَوْلِهِ أي هَمِلْكُ الّْمَالِكِ هُنَاكَ وَهُوَ الْبَادِ ل ا ا ا د لوا ل 
ا صعف ع هنا إذْ الحلاف في + حْصُولٍ الْمِلْكِ للْمشتري يَسْتَلِْمُ الخلاف 
خصول اليلك للبَاء ع مَيَكُونُ متها فيه ومَا هنا متَمَقْ عَلَيْهِ مع أن الْمرْضَّ أن الْوَاطِىَ هو الْمُشْئرِي في صُورة الْمرَة بَيْعا 

0 الخلافٍ في ا و د ا ار 
الْمَيبعَةِ قَبْلَ الْمَنْضٍ شَحْص أَجْتَيعٌ عَيْد الْمُسْترِي والْبَائِعُ لَيّسَ رَوْجًا بل هُوَ رَانِ أو وَاطِمٌ بِشْبْهَةِ فَلَيْسَ لَهُ مِلّْكُ لا مُتَمَقْ 
ل ل 
سانا 

"وجاك ١‏ يَارٍ في غَيْرٍ بوي وَفِيمَا إذَا كَانَ الْأَجْتَينُ أَهلًا لِلالْيرام و1 يَكّنْ إثلاقة بحي وَإِلّا فيَنقَسِحُ الب م 


اسان ابن 


(ولَوْ تَعيّب) الْمَبيع بآقةِ قَبْلَ قَْضِهِ (أَوْ عَيبَهُ باح فَرَضِيَهُ مُشْترٍ) فِيهِمًا (أَو عيّبَُ مُشْترٍ أَحَدَهُ بِالنّمَنِ) ولا أزش لِقُدرَتِهِ عَلَى 

مخ في الْأُوليَنٍ وَحَصُولٍ الْعَيْب بفغله في الثَلئَة (أو) عَيّبَهُ (أجتية) أل للانيام بغر حي خْير) الْمُشْترِي بَيْنَ الإجَارَة 

والقشخ (فَن أجاز) ابيع (وقتضن) المبيع (عيمة الأَ) ون ضمح يمه بايغ 4 وخرج بزئادي وفيض ما لو أجاز و 
و 


َقْبِضْ قلا تَعْرِمَ وَازِ تَلَفِهِ فَيَنْفَسِحُ الب مُ وَالْمرادُ بالَّْوْشٍ في التقِيق ما أي في الدّيَاتِ وف غَبْرِوِ مَا نَقَصَ مِنْ قِبمته ته قفي 
يد البَقِيِقٍ نِضِْفُ قِيِمَتِهِ لا مَا تمص مِنْهًا 


(وَلَا يَصِحّ تَصَرْف وَلَوْ مَعْ باع بنَخوٍ بَيْع وَرَهْنِ) كَهِبَةٍ وكَِابَةٍ وَإجَارَة (فِيمَا 4 يُفْبَضْ 
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لوي ثُلَيْهِ وَالتَخْيِيدُ في ثُلِْهِ قَالَهُ الْإسْتَو ند قَالَ شَيْحُنَا لا يُقَالُ يَلرَمْ عَلَى ذَلِكَ تَفْرِيقٌ الصّفْقَةِ عَلَى الْبَائِ ع وَهُو مُتيع؛ 
آن كه قو ْله الضى ولك وهو أمد من كر بالإثلاف قَصَارَ بمَنِْلَةِ رضّاهُ يِتفْرِيِقِهَا اه. و وَمُفْمَصَاةٌ أَنّهُ لَوْ كان يإذن الكشري 
وَالَْجْتِيَ لا يَكُونُ قَايضًا لليِضْفٍ ولا ل لاه ح ل. 

(قَوْلهُ وَحِكُ الجَارٍ في غَيْرٍ الرَبوي) أي الْمُعيّنِ. وَأَمَا إِنْ كانَ في الذَّمَةِ مَيَأيٍ لَه الَْائِعْ ببَدَلِهِ ولا يَنْمَسِحْ الْبَيْعْ. (قَوْلُهُ ي غَْر 
الرْبَوِي) أي الْمُعيَنٍ عدر التَمَائْضٍ في الْمَجْلِسِ وَالْبَدَلُ لا يَقُومُ مَقَامَةُ فيه اه. حلي 
وَعِبَازُ ع ش أَمَا لوي فيَنْفسِحٌ الْعقْدُ فيه؛ لِأَنهُ يشرط فيه الْمَئْضُ في الْمَجلِسِء وَهْو يُوْحَدُ من قَوْلٍ الشَارح ولا فيَنْقَسِحُ 
الْمَيع؛ لِأَنّهُ وَاجِمٌ لِاثَلَانة. 3 هلا للاليام) حرج به الي مََطْ وَقَدْ اشْكرَطُوا ني الجاني في باب الْقَودٍ أَنْ يَكُونَ مُلْتِما 
ِلْفّحْكام وَأَخْرَجُوا به ه الْحَزِيّ وغ و غَيْرَ الْمُكُلْفٍ َلَيْنْط الْمَيْقُ وَبْكِن أَنْ يُقَالَ فرق بَيْنَ الِْرَام الأحكام وَالْتَرام الدَيْنِ الذي خحُنْ 
فيه مَإِنّ كلا مِنْ الصّ وَالْمَجُْونٍ أَهْلٌ لِاشْتعَالٍ ذمَبِهِ بالدَّيْن وَعَيْدُ َمل لِالْيرَام الأَخكام أي التكُلِيفٍ. 


. (قَوْلَه فَرَضِيَةُ مُشْترٍ) أي بأَنْ أَجَارٌ الْبيْعَ اه سَرْحُ م ر وَفُهمَ مِنْ هذا النَّعْمِيم أَنَ لَهُاليَارَ ني هَائَبْنٍ الصُورئينِء وَهُوَ كَذَلِكَ 
سَيْحْتَاء وَهَذَا اليَارُ عَلَى الْمَوْرٍ. 

ا أَصْلِه مَعَ شَرْح م ر فَلَوْ عيْبَهُ الْبَائِعُ فَالْمَذْهَبْ تُبُوتُ اليَارٍ لِلْمْشْرِي عَلَى الْمَوْرٍ جَرْمَا؛ لأَنّه 

الْأَجْئيَ وك مِنْهُمَا ينث الخيَارَ إِنْ شَاءَ فَسَحَ) وَإِنْ شَاءَ أَجَارٌ يجميع الثّمَنِ الََْتْ. ل 

قلا خِيَارَ لَهُ مَل ظَهَرَ عَيْبٌ قَدِمْ امع عَلَيْهِ رَدُهُ كُمَا مَيّ وَصّارَ فَايضًا لِمَا أنلف فَيَسْتَقِءٌ عَلَيْهِ ٠‏ بن لمن جعكةا 


ف تيد سليما وتيا تلتحا العنب حا وسرى لس لمم لمن كله اه. حال (فقوله عكلة ا 
نا أَنْلمَهُ (وفَولْهُ وَهُوَ ما بَيْنَ قِبمَتِه) إل فيه تَسَامُْحْ وَحَقُّ التَّغيرٍ أَنْ يَقُولَ وَهْوَ جْزْة من تنه نِسبَثة إليّه كُنشبةٍ التّمَاوْتِ 


الدج م اليد اشليكا وميا 


- 


(قَوْلُهُ أهه للا امهب ا ل م ل و و م 
إخ. اه. ح ل وَمِقْله َولّهُ بعَيرِ حَقّ اه. (قَوْلَهُ ل خيد الففري) أي فَوْرَا عَلَى 52 الْوَجْهَيْنِ كما أَفْى به الْوَالِدُ. اه. م ر 
8 وَالْمُرَادُ بالْأَرْشِ في ارقي إح( هَذًَا باليِسبَةٍ لِتَعْيبٍ الْأَجْبَيَ كُمَا هُوَ سِيّاقٌ كَلَامِه ل عَيَبَة القشزي اله فنكرة 
ين شي أ دن جد ليت بذ إل ل ني قل بن كز نل اخ اه. ع ش 
عَلَى م ر. (قَوْلَهُ وَالْمُرادُ بالْأَرْشٍ إل) مُقْمَضَى صَنِيعِه أَنَّ هَذَا ضَابطٌ لأْدَرْشٍ في اليقيقٍ في خصُوص هذه الْمشاك م 
َقَدَمَ في مَسَائلٍ ابيع الأَرْنُ بي البَقِيقٍ كمَيْرو في أَنُّ ما نَمَصَّ مِنْ قِيمَيِهِ مُطْلقَا اه. (قوْلَهُ ما يَأ في الدِّيَاتِ) عبا ره هد 
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ل ال ا 0 


(فَولُهُ بتخو بَنِع) أي لِلْمييع ورج به رَوَائِدُهُالحَادنَةُ بَعْد الْعفْدِ فُيَصِحُ بَبِعُهَا لِعَدَم ضَمَايمًا عَلَى الْبَائِع وَمْتِيعُ التَصَيْفُ بَعْدَ 


١ كه‎ 





اْمْضِ أَيْضًا إِدا كان اليَار لْبَائِع أوَكُمَا 
خِيّارٍ الشَّرْطٍ في قَوْلِه وَالتَصَوْفُ كوَطْءٍ وَإِغْنَا 
لي 0 قَبْلَ الْمَبْضٍ وَبَعْدَهُ يخلاف زرَوَائِدِهِ الحَادِنَ بَعْدَ الْعَقْدِ 
فَيَصِحٌ بَيعْهَا لِنْتِمَاءٍ ضَمَايًا كُمَا تَقَدَّمَ وَعَتَنِعٌ النَصَيُْفْ أبْضنا بَعْدَ المَبْضٍِ إِذَّاكَانَ الْيَاد لِلْبَائع أو نما قَالَهُ سَيِكْنًا التَهَث 
(قوْلَهُ كَهبَةِ وكَِابَةِ وَإِجَارَة) أ وَكَالتَصَدّقٍ به وإِفْرَاضِهِ وَجَعْلِهِ عوَضَ لع أو يكاح أو صُلح أو سَلَم وَالِّْيَة وَالْإِشْرَاكِ اه. 
شَرْحُ م ر (فَوْلَهُ فِيمَا 4 يَفِْضْ) أيء وَلَوْ تقْدِيرَا اه. سَرْحُ م ر وَفي ع ش عَلَيْهِ َوْلَهُ َو تفْدِيرًا أيْء وَلَوْ كانَ الْمَنْضُ الْمَنْفِيُ 
تَفْدِيرَا كَأَنْ اشترى طَعَامًا مُمَدَرًا بالكَبْلٍ فَمْبَضَّهُ جْرَافًا لا يِصِحٌ التَصَدْفُ فِيهِ حي يكيلة وَيَدْخْلَ في صَمَانِهِ. اه. (فَوْلُهُ أَيْضًا 
فِيمَا 1 يَفِْضْ) أي قَبْضًا مُصّححًا لِلمُصَمْفِ سَوَاءْ 1 يَفْبِضْ أَضْلًا أو قَبَض قَبْضًا نَقِلّا لِِضّمَانٍِ مُمَطْ كُمَا سَيَأْقِ في قَولِ 
وَشَرَط في قَبْضٍ ما بيع مُقَدَرَا إل اه. سبحا فَمَرْقُ بَْنَ الْمَبَضٍ هُنَا وَالْمَبْضٍ في فَوْلِه. " )١(‏ 

"(بَغد لَرُوم تؤليَةٍ أو بَْضم) وَلوْ بَغد التي (انحطً عَنْ الْمُتَوَيَ) ؛ لِأَنَّ خاصّة التَْلَة لنَِيل على الثَمَنِ الأول 
وَحَرَجَ بزيَاديٍ كُلَّهُ بَعْدَ لَرُوم تَؤلِيَةِ مَا لَوْ خط كُلَّهُ كَبْلَ لُرُومِهَا سَوَاءٍ أحط فَبْلَهَا أم بَعْدَهَا وَقَبْلَ نُرُومهَا قلا نَصِحٌ اتوي 
لأا جيئيذ جيذ بَِعٌ بلا من سَوَاءٌ في ذَلِكَ الخط من الْبَائع أو وار أو وكيله ومن الْمَصر عَلَى الْبائع جر: ف على الْغَالِ. 


(وإرل) في المشترى (يتخض ميان كُتَوْلِيَة) في سَرْطِهَا وحكوها كَمَوْلِه أَشْرَكدُك فِيهِ بِاليَصْفٍ مَيَْرَعُهُ نِضْفُ مِثْلٍ التَّمَنِ فَإنْ 


# 


- 


قَالَ: أَشْرَكتك في التَصْفبٍ كَانَ لَه الع إِلّا أَنْ يَقُولَ بنِصفٍ الثّمَنٍ فَيَتَعيّنْ اليَضْفْ كما صَبّعَ به النَوَويُ في نُكَيَه فَلَوْ 1 يبَينْ 


الْبَْض كَمَوْلِهِ أشْركمُك في شَيْءٍ مِنّهُ 4 يَصِحٌ لِلْجَهْلٍ بِالْمَبيع. 


والوَالَةِ مَا لَوْ بَاعَ ريْدٌ بكر عَبْدَا متلا كَمَنِ في ذَمّتِه م إن رَيْدًا أَحَالَ خَالِدًا بدَيْنِهِ الَذِي عَلَيْهِ عَلَى ذَلِكَ لمن الَّذِي 
عَلَى بكر قَبَاعَ بكر الْعَبْدَ بعَقْدٍ التَولِيَة لِعَمْرِو فَجَاءَ ا ل ل 


ف 


# 
5 
- <7 


يسْقُط عَنْ عَمْرِ؛ لآن خالكًا الفشكال أ جْتَيٌ مِنْ الْعَقْدِ أل (َوْلَهُ: بَعْدَ لَرُوم تَوْليَة) أي مِنْ جَانِب الْمُوَل وَظَاهِرُ كُلَامِهِمْ 
أن الح لِلْكُلَ أو الْبَعْضٍ يَأن ؛ في الربَوِيء وَفِيه نَطَرٌ؛ لِأَنهُ يُعْمََدْ فيه التَّمَائْنُ اه. ح ل. 

وَعَبَارةٌ السَّوَْرِيٌ ْلَه الخط خخ انيد امكو أي في غَيْرٍ عَمْدِ الا الْمُشْتَرطٍ فِيه التَّمَائمْ اه. إِيعَابٌ انْتَهَتْ 

(وْله: ولو بَعْد التَؤيَة) الْأَظْهرْ وَلَوْ قبل التْلِيَة (كوْلْه: الخد عَنْ الْمْمَوقْ) مل إطْلَامُة ما َو كان الخطٌ بَعْدَ قَبْضِ الْمُوَلٌ 
سم واو العا ويووو بوي اليا الاك ا 0 
أذ لانتو ع |7777 امعد بغد الشؤية» ونا و بن باغ لثمن من الول # دقع ري تفع ين كله هة 
قلا يَسْقْطٌ يسبب ذَلِكَ عَنْ الْمُتَوَ ٠‏ شيع أن اليه لا دخل لِعَقْد الْببِع الْأَوَلٍ فِيهَا حب تَسْرِي مِنْهُ إلى ع عَقْدٍ التَوْلِيَة اه. 
ع ش عَلَى م ر (فَوْلَهُ: انحط عَنْ الْمْمَوَلْ) وَقٍ صُورة الْبَعْضٍ يَنمُ الَْيُِ أي عَفَدُ التْيَهُ عَلَى + جميع الْمييع فَيَمِلِكُ الْمْمَولٍ 
يع المبيع بالبنض لذي التقَرَإكي عد (قزل: لما كذ نغ بلا تمي) وين © لو ققايلا تغد حطد بغة الوم 1 
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زجع الْمُشتري عَلَى الْبَائِع ِشَيْءٍ. اه. ح ل (قَوْلُّ: وكيله) أي في الط؛ إِذ الؤكيل في الْببِع لَيِسَ لَه دَلِكَ يعبر إِذْنِ مُوكِلِه 
اه. ع ش عَلَى م ر (قَوْلَه: َمَنْ افْمصرٌ عَلَى الْبَائِع) أي كَالرَوْضَةٍ وَلَوْ عَبْرَ السُقُوطٍ بَدَلَ الخط لَشَمِلَ مَا لو وَرتَ الْمُوَلّ 
لمن أو بَعْصَه فَإِنّهُ يَسْقْطْ عَنْ الْمُمَوَلْ حٌَّ لَوْ وَرِتَ الْكُنَ قَبْلَ َبْل التو أ بَعْدَهَا وقَيلَ الوم 1 نصح وَفِهِ أن هَدَا يَسْمَلُ 
ءالوو 21 والوفان به مَحَطُّهُمَا لا عِبةَ به؛ لِأَُمَا أَجْتَيانِ عَنْ الَْقْدٍ َكل تَقْدِير. 

وَل ال اله لما سأي أن جَة ادن لمن هو ليإ دا ياج إلى قبول» وَمِثل المي ادق وك مْلهُمَا الوَمِيية 
وكَمَا يَكُونُ الح في المّليَة يَكُونُ في الإشراك اناكو أنعنا فلو لخر ع اللاكة لكاة اول تعز لذ يلدي خط نقذ المركه 


اه. 6 ل. 


(َوْله: في زا َف 0 ع 5 خئ علو | المُتعَاقِدَيْن اه. ذقنا وكراة وشكوواب وينة للم 66 خط كله يق لزه 


الإِشرَاكِ أو بَعْضَهُ 0 

ل مر َه لو كان خط الْبَعْضَ قباد الإشًا 
يَصِح إِلّا بِمَدْرِ ما يَخْصّهُ من الْبَاقِيء وَأَنّهُ لو خط الَّمَنَ كُلَّهُ قبل لَرُومِ عفد الإما هراك 04 م 
لَوْ كَانَ عَرْضًا 1 يَصِحٌ الإشرَاكٌ إِلَّا إِنْ انْعَقَلَ أو ذَكرهُ مَعَ قِِمتِهِ كُمَا مي وَأَنَهُ مق انَْقَلَ تَعيّنَ عَيْنْه وَأنَهُ إِدَا 1 يَذْكُرْ لفط 
الْعَقّدِكَانَ كِتايَدٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ كُمَا مَك وَعَلَى ذَلِكَ يِحْمَلْ كَلَامُ الْمَنْمَج وَيَصِحُ يُجُوغ كَلامه لِلنَوِْيَة أَيْضًا وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ 
الْأَحْكام انْتَهَث (فَوْلْهُ: كمَّولِه: لولس رمو ارس 1 بد من ذَلِكَ أي ذْكْرٍ 


انار لجع كماايكاو ى كلزوو ا قار3 100 0 
يشتطٌ 243 ما هر في الإشْرَاك وَيُشْترَطُ في الَوِيَةِ حَيْتُْ صُبّع بِالْعَقّْدٍ في النَّْيَةَ وَسَكَتَ 
دَلِكَ أي تَعَبُنَ الْعَقّْدِ في الإِشراك وقيس عَلَيْه التّْليَةُ 0 
ا له : 
ةَ يَذَكُوْ النّمَيَ اه. ح ل (فَوْلَهُ مَيتَعَيّنُ النَضْفُ) وآ 0 لولغز بك اه ِنِصْفٍ رار ِل أَشْركتّك قَريئةٌ 
و و 00 ! 

ع أك بي بق لشي ل بكر نك أ 8! م نش وااو 0 1 
ار كني تن فل اتن كاذ كا روي سسب 0 
0 هُ وَإِنْ قَالَ بَعْدَهُ ينض التَّمَنِ أَؤ نوه وَيَنبَغِي أَنَّ عحَكَ الْبطْلَانِ مَا 1 بُعَيّنْ جُزْءًا من الثّمَنِ فَِنْ 
َك كَأَنْ كَالَ أَشْركئُك في شَْءٍ مِنْهُ ينض الثّمَنِ أَو يربع كَانَ قَريئَةَ عَلَى إرادَةٍ مَا يُقَابلُهُ مِنْ الْميبع فُيَصِخ وَيَكُونُ في 
الأول ريك بتي .* 017 
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'(3) صح بَْع (خَاطة) وتُسَمّى ماصع (كبغت) أي كَمَؤْلٍ من ذكر لعي بنك (ها اشترئت وخط 5: ياز 5:) 
َيَْيَه (ويخطٌ 8 َحَدّ عَشَرَ وَاجِدًا) كَمَا أَنَّ الرَيْحَ في الْمُرَحَةِ وَاحِدّ مِنْ أحَدَ عَشَرَ (وَيَدْخْلْ ف بغت با اشْترَيْت مُنّه) 
لَِّي اطقرٌ علي اعفد (ممَط) وَدَلِكَ صَادِقٌ با فيه عط عَمَا عد به اعفد أو رياه علَيِْ في رُمَنِ حِمَارٍ الْمَْلِسٍ أو 
الشرط. 


(و) يَدْخْلُ في بغت 

يمنا منْلَةِ ربح دِرْهم لِكُلَ عَشَرَةِ وَكَانَ الْمَعْى عَلَيْهِ وَرِنْح دَهْ ما يُصَيِيهَا أَحَدَ عَشَرَ اه. 

وَعِبَاَةٌ ح ل قَوْلَهُ: وياز دَهُ اسْمٌ لِأَحَدَ عَشَرَ أ يَِذَا الْعَدَدٍ الْمُرَكّبٍ فَلَيْسَ ياز اما لِوَاجِدٍ مُطَلَنًا بَ لِوَاحِدٍ مَصُحُوبًا لِعَشَرَه 
وأقا الوبعة ققط كيقال لذى ذلك اللقه يلك؛ وَحَِِذٍكَانَ مُقْمَضَى ظَاهِرٍ اللّفْظِ أَنْ يَكُونَ لكل عَشَرَةِ أَحَدَ عَشَرَ ربا 


(قَوْلَهُ: وَصّحّ بَيْعْ حَاطَ) أي وَلَوْ في تَولِيَة وإِسْرَاكِ اه. ح ل (فَوْلَ: وَتُسَمّى مُوَاضَعَةً) أي وَحَُاسَرَةَ أَيِضًا اه. م ر (فَوْلَ: 
كبنك جا اشريت) أن قوس العال اق ها قَامَ عَلَىَ أَوْ نَحُوهاء وَلَوْ مَلَكهُ بلا عِوَضٍ أؤ مَلَكَهُ بإِرثِ أو وَصِيّة أو وها 
كر اليقة 618 مُرَابكَةَ ولا تبيخ يلظ الام ولا لير ولا َس المَال؛ ِأَدٌ دلِكَ حَذِت, وَلَهُ أن : يَقُولَ في عَبْدِهِ: هو 
ل 3 عِوَضُ خلع أو يكاح 1 صا به عَنْ دم قَامَ عَلَيَ بِكَذَا و كك الْمثْلٍ في الإجارة» وَمَهْرَهُ في الخلّع وَاليْكَاح 
ولدَة بي الملح أن يَُول: كام علي كا ِي جره ذل دارٍ مكلا أو مَهْرٍ مل امرأةٍ أو ملح عَنْ دي وَبفشكة بجا 0 
اشترت ول رامن امال كذاه إآة كذيث اه نشت ع.ر (قولة: 3 يعت جا اشرت) لو اد وهو مِائةٌ 4 ترك أَنَّهُ اشتراة بأكله 
أؤ بأَكْثَرَ جَاءَ فيه مَا يَأ مِنْ كَلَامِه وَهَذَا بخلافي مَا تَقَدّمَ فِِمَا لَوْ قَالَّ بِعْتّك يما باع به فَُانّ فَرَسَهُ وَهُوَ لف أَو ينه هَذِهِ 
الخصاةٍ ذَكبّاء وَهُوَ مائة فَإِنهُ يَنعقِدُ بف في الْأُولَ وَالْمِائَةِ في التَائِيَة وَِنْ 4 يُطَابقْ الْوَاقِعَ عَلَى ما أَقْى به السَمْهُودِيُ في 
الْأَجْوبَة الْمَدَيّةِ عَنْ الْأسيلة الْيَمييّة اه. سَوَْرِنٌ (قَوْلْهُ: وَحَطَّ دَهْ ياز 55) الظَاهِرْ تَعَيّنُ النَممْبٍ هُنَا لِبْعْدٍ الجر جدًا اه. 
0 يَقُولَ وَحَطظٌ ياز مِنْ ياز 55؛ لِأَنَّ ياز اسم لِوَاجِدٍ وَيَصِيرُ الْمَعْى دِرْهَمٌ مِنْ كُلَ أَحَدَ عَشَرَ 

(قَوْلُ: ويخط مِنْ كُلّ أَحَدَ عَشَرَ احدَا) ملو كان ما اذثراة هائةٍ فلم في المخاطة موت وَعَصْرَةُ جر من أحد عَشَرَ 
جْرْءًا واحتر او و نار يا داق بر زر وبل مِنْ كُلنَ أَحَدَ عَشَرَ َاجِدَا) بَيَانٌ لِلْمُرَادٍ مِنْ الْعِبَارَ 
َإِنْ كَانَ ظَاهِيُهًا غَيْرَ مُرَادٍ اه. (فَوْلَهُ: وَيَدْخُلْ في بغت يا اش مل الْمَسأَلةٍ أَنَّ الْمُوَلّ كام عَلَيْهِ الْمَييعُ تمن وَمُوَنٍ 
اشتزباحء وَالْمُشْكرِي عام يِما تَفْصِيلًا فَِدَا قَالَ الْمُوَلُ: بغت با اشر يت 1 تذخا الْمُوَنُ في عبَارد به قلا تلرَمْ الْمُتَوَليّ وَإدَا 
قَالَ: بِغْتّك يا قَامَ عَلَيَ دَحخَلَتْ في عبَاردٍ يه فَتَلَرَمْ الْمُتَوزٍ 100000090900000 
الْعبَاركِيْنِء. وأا لو كان المشكري اهلا بِالْمْونِ قلا بُدُ َك مِنْ ذِكرِ الْبَائ بع ها في الْعَقْدِ لِيَصِحَّ» ولا يُقَالُ: يَدْخْل في بغت يا 
قَامَ عَلََ الْمْوَنُ؛ لأا مَذْكُورةٌ صرحا فلا م مغ لِدُخويا فَتَأَكَء ولا تَصْعْ لِما قي هنا اه. ينا 

(فَوْلّهُ: وَيَدْخُلُ في بغت إِ) أي أز وليك الْعَفْدَ أو أ شركتّك في هذا الْعَقْدِ قلا يْتَصٌ هَذًا ب بْع الْمُرَبَةِ وَالْمُحَاطَة كُمَا قَدْ 


١ 





يتوَهُمْ مِنْ صَنِيعِهِ اه. ح ل (فَوْلَهُ: بها اشترّت) أي أو تَبَتَ أؤ حصّل أو ها هُوَ عَلَيَ أؤ يا وَرَثنه اه. ا 
ني |سكقرٌ عليِهِ لعذ) أ الْمُرَادُ بالتَمَنٍ هْا ما لم الْمُشْتري دَذْعُْ للَْائع الأؤل فقت لزوم عقيوء كن كاة الحط قباد 
عَفْدٍ الْمربحة صَكَت بِلَفْظٍ الشرَاءِ دُونَ الْقِيَام أو بَعْدَهُ 1 يَعَعَدّ لحل لِلْمْسْكرِي النَّاني. اه. ق ل عَلَى الجلالٍ لِمَا تَقَدّمَ عَنْ 
زي أنَّ الخط بَعْدَ عَقْدٍ الْمْرَبكَةِ لا يَلْحَق الْمُسْترِي النَانِ (فَوْلْهُ: في رَمَن خِيَّارٍ الْمَجْلِسٍ) مَفْهُومْهُ أنَّ هذا حاص يبَر 
الْمَجْلِسِء وَالشَّرْطُ دُونَ خِيَارٍ العيْب وَهُوَ ظَاهِرٌ اه. ع ش (فَوْلَُ: في رَمَنِ يار الْمَجْلِس) مُتَعزَقْ بالط وَالرَيادةِ وأا لو 
حَطّ في الْمرابحةِ بعد اللرُوم لنْعَفدٍ الَْولِ وقَْلَ لرُوم عَفْدٍ الْمْربكَةٍ أي بَغْدَ جَرَبَائجًا وقبْل رُوهَا 1 يَنْحق الْمشتري فا يتخا 
عن كما لا يتخ عَنْهُ بد لرُوِهَاء وَِنْ وقعَ الخ قبل جَربانٍ الْمرَاكةء إن خط الْكُل 4 يخز يِه بِلَفْ قامَ علي وتخوز 
ِلَفْظٍ الشرَاء وَِنْ خط الْبَعْضَ جَارٌ بلَفْظِ لسراو ولا يجُورُ بلفْظٍ الْقِيَام إلا بَعْدَ إسْفَاطٍ الْمَخْطُوطٍ اه. ح ل (فَوْلَه: وَيَدْخْلُ 
في بغت إ2) أ أو وتيك العفد أو أُشركك في هذا الْعفد وَكَوله: تنه أي الَذِي اسطقرٌ عليه اعفد عند اللُوم ويذخل 
في اام ع على لمكي ون خااض المتاريي امج ل 

عاد رو هع آنا بلط بابض يقد الازوم 1 ا ل ل ل 
اج ا م ب قَامَ عَلَحَ في صُورَة حَط الْبَعْضٍ حَيْتْ ذَكْرَ مَا 
بْقِيَ من التَّمَنِ بَعْدَ الحطٍ وأقََهُ سم اه. ع ش عَلَى م ر. 


(فَوْلّهُ: وَيَدْخُلُ في بغت." 4 
"(ثمَنَهُ) أي الْمَبيع 
في َحْو بغت با اشْتريّت (أَوْ مَا قَامَ يه) في + نَ ملو جهلة أحَدُمًا 1 يَصِح الْبيخ. 


(وَلْمُصَدَّقْ بَائِعٌ) وُجُوبًا (في إخباره) بِقَدْرٍ مَا َ الْعفْدُ أو مَا قَامَ به الْمِعْ عَلَيْهِ وَِصِفْتهِ كصِحَة وَنَكْسِيرٍ وَخُلُوصٍ 
وَغَِْ وَبِْرِ أَجَلٍ وَبِشِرَاءِ بعَرْضٍ قِيمَُّ كذَاء وَبِعَيْبٍ حَادِثٍ وَقَدِم وَإِنْ افْمصرٌ الْأَصْلْ عَلَى الْحَادثٍ وَبِعبْنٍ وَيشِرَاءٍ مِنْ 
وليه وَبِأَنَهُ اشْتَراه ِدَيْنِ مِنْ ممَاطِلٍ أؤ مُعْسِرٍ إِنْ كَانَ الْبَائِعُ كَدَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُسْترِي يَعْتَمِدُ أَمَائتَهُ فِيمَا يُحدُ به من ذَلِكَ 

لِاعْتِمَادِهِ نَظَرَهُ فَيُخْرةُ صَادِفًا بذَّلِكَ وَلِأَنَ الْأَعْرَاضَ تَحْمَلِفٌ بِذَّلِكَ؛ٍ لِأَنَّ الْأجَلَ يُقَابلُهُ قِسْطّ من القَمَنِ وَالْعَرْضٍ يُشَدُدُ فق 
حر يد وام راص وَالْعَيْتْ الحَادِث تَنْقْصْ الْقِيمَةٌ به عَمَا كَانَ حِينّ مورحده لض بالْقيج 
َبالْمَقكّة ة ظَاهِرٌ فَلَوْ تَرَكَ الإخبَارَ بشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ َالْبيُْ صّحِيحٌ لحن للمشتري الخيار زُ لِتَدْلِيسِ لايع ع عَلَيْهِ برك مَا وجب 


عَلَيْه وَسَتَأْقٍ الْإِشَارَة ِل ذَلِكَ وَإِطْلّاقِي الإخبَار أَوْلّ مِنْ تَقيِيلِهِ ا قَالَةُ. 


2 


- 
 ةَحساَب‎ 


خبر) بِأنُّ اشتراة (هائة) وباعة مراتحة أ بها اشتراُ ورئح دزقم لكل عَسرَة كمَا مر (قبَانَ) أنه اتراة (بأقَلَ) بحجة أو 
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إِفْرَارٍ (سَمَط الرَائِدُ وركُةُ) لِكذِيهِ (ولا خيارَ) بِدَلِكَ ُمَا أَمَا الْبَائُِ 

ووَلْمُرَحَةِ وَالْمُحَاطّة اه. ح ل وَالْمرَادُ بالْعِلّْم هُنَا الْعِلْمُ بالْقَدْرٍ وَالصّفَة ولا تَحْفِي الْمُعَايَئَكُ وَِنْ كمّثْ في الْمَبْع 
وَالْإِجَارَةِ فَلَوْ كَانَ التَّمَنْ امرض مون ززر ار ليطا سم 1 تن على الأصح ام سُوْبَرِيٌ وَمِنْلهُ في شَرْح م ر 
قَالَ ع ش عَلَيْهِ وَينبَغِي أَنَّ كحَلَ عَدَم الصّحةٍ مَا 1 يَنْتَقِل الْمْعيّنُلِلْمْتوَنْ (مَوْلْهُ: مَنْهُ) أي قَدْرَا وَصِمَةٌ وَلَوْ بإِخْبَارِ الَْائع؛ 
وَلّوْ كَانَ الْإِخْبَارُ كَاذِبًا في التَّوْليّة وَالْإسْرَاكِ وَالْمرَاحَة وَالْمْخَاطّق ولا يَكتفِي ِمْشَاهَدَتِهِ مَعَ عَدَمِ العِلَم ِقَدْرِهِ لكِنْ في شرح 
الروْض التَقْييدُ بِالْمرَبحَة وَتََدّمَ أَنَّ هَذِو الْعِبَارََ لا نحْمَصُ بيع الْمُرابحَةِ بل تأت في التّوْليَة وَالْإِسْرَاكِ أَيْضّاء وَهَذَا هُوَ الَّذِي 
أَحَالَ عَلَيْهِ في التَّولِيَة بقَولِه :كما يُعْلَمُ دَلِكَ ينا يَأ إل اه. ح ل. 


(تَوْلَهُ: وَْيَصْدّقْ بَائِعٌ في إخبَاره) وَصُورَةُ الْمَسألَةٍ أَنَّ الْمُشْترِي وَهُوَ الْمُمَوَلي في النَِْيَة جَاهِ بِالخبر به فَالْإِخْبَارٌُ حِيتَذٍ وَاجِبٌ 
لِصِحة الْعَمْدِ فُيَِجِبْ عَلَيِْ الصّدْقُ في حبار مَلَوْ كدّب 1 يَبِطُلْ الْعَمْدُ كما سأي في الشّارِح هذًا وَأَمَا لَؤ كَانَ الْمُشتري 
عَالِمًا بالْمَذَكُورَاتِ ل يحب عَلَى الْبَائِع الْإِخْبَالُ م ل ا ل 
اه. شَيْحْنًا (فَوْلهُ: بِقَدْرِ نا اطعقرٌ عليه الْعَقُدُ) فَإِنْ ل ملَكه عَنْهُ نه اشتراة بق أو أَكْثَرَ أَحَدّ بالَّانٍ فَإِنْ بَانَ الْكَييدُ عَنْ 
مُوَاطأَةٍ كُرة وكير كُمَا رَكَحَهُ في الروْضَةٍ وَاسْتُشْكِلَ خَخيُْ الْمُشْترِي با لَوْ واطأالَْائِعُ مَنْ يَزِيدُ في سِلْعَةٍ حقٌّ أَشْيُرِيتْ مر 
ا ال ا م ل ا دَق وَهْنَا لا تَقْصِيرَ 
مِنْهُ فَإِنَهُ هُنَا مُعْتَوِدٌ عَلَى نَظرٍ الْبَائع وَأمَائَيِِ كُمَا مَدّ فَالْمْمَصّرْ هُوَ الْبَائْمُ إيعَابٌ اه. سَوْبَرِيٌ (قَوْلْهُ: بِمَدْرٍ مَا انتقرٌ عله 
العقدُ) أي عند اللدُوم َلَوْ اشترى سَيْنَا نه رج عَنْ ملكه وَاشْتاهُ تَانِيًا بقن من الْأَوَلِ أو بأكثر مِنْهُ أَخبرَ وُجُوبَا بالأخير 
قُلْوْ بَانَ الكثيذ م مِنْ النَمَنِ في بَبِع مُوَاطٍََ ملَهُ الجَارُ إن بَاعَهُ مُرَاِحَةَ كَمَا فَيّدَ به الحجَازِيُ في مُحْتصَره لِلرَوْضّةٍ اه ح ل (فَوْلْهُ: 
وَبِشِرَاءٍ بعزض) أي وَلَوْ مِكْلِياكُمَا قَالَهُ الْمَُوِلِ وَتَعْلِيلُةُ صَرِيحٌ فِيمَا فَالُوهُ. 
وخ السُبكِيٌ تبَعًا لِلْمَاوَردِيَ بأنَّ الْمُرَادَ بالْعَرْضٍ الْمْتََوَمُ فَالْمِئْلِنُ يور الْبَيْعْ به مُرَاكةَ وَإِنْ 1 يبَر بقِيمتِه. اه. س ل (فَوْلَهُ 
قِيِمبّهُ كذَا) أئ وَفْتَ الْعَقّْدِء وا مُبَالَاةَ بارتمَاعِهَا بَعْدَ ذَلِكَ اه. س ل (فَوْلْهُ: يَعْتَمِدُ أَمَانَتَهُ د لَوْ كَانَ عَالِمَا 1 يْتَجْ 
ِل إِخْبَارٍ وَهُوَكَدَلِكَ وَكُذَا كُلُ مَا يحب الْإخْبَارُ به اه. ق ل عَلَى الجلالٍ (فَوْلْه: مَل تَرَكَ الْإخْبَارَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ 
الماكون :وه الأترة التَمَاتِيَةُ في كلام وَالْمُرَادُ مِنْ هَذِه الْعِبَارَه فَلَوْ أَخْبَرَكَاذْبًا بدَلِيلٍ الْمُقَابلةِ فَالْمْرادُ أَنّهُ أَخبَرَكَاذْبَاء وَلَوْ 
في الْقَدْرِ وَالصَّمَةِ إن البيْع صّحِيتٌء وَلَوْ في الْكذِبٍ في الْمَدْرِ كما ذَكَرَهُ الْمَقنُ بِمَوْلِهِ: مَل أَخْيْرَ بائَةٍ قَبَانَ بأكَنَ إل. 
فَالْحَاصِل أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَة أن الْمُشْتَرِي جَاهِلٌ بالْمَذْكُورَاتِ حَقٌ بِالْقَدْرٍ وَالصَّمَة وَحِيئِذٍ فَأَصْلْ الْإخْبَارٍ وَاجِبٌ لِصِحَة 
الْعَقْدِ وام 


-_ 


4 
2 
و ا 


3 
7 1ه 
له 


حي لجاو وو رات اوور لطتعيين وعار كرو لوبي المكرزرو كني و افر 


مُطلقًا 


و 
عو أن الجيَارَ يَنْْتُ لِلْمْشْترِي مُطْلَما أي في الْكذِبٍ في الْقَدْرٍ أؤ غَيِْهِ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ هَذًَا مُفْنَضَى سِيّاقٍ كَلَامِهِ لكِنْ 


و 
4 آنة 


يْنَاقِضُ فَوْلَهُ: فِيمَا بَعْدُ فَلَوْ أَخْبرَ يمائة إل الصُورئينٍ فَمَدْ انعد كلامة فِيهِمَا عَلَى أَنّهُ لا خيَار لِلْمُشْترِي اللّهمَ 
0 يُجَاب بِسْلُوكِ التَأويلٍ في الْعِبَاَة بأَنْ تَبِمّى عَلَى عُمُومِهَا في فَوْلِه فلو تَرَكَ الْإخْبَارَ بسَيئْءٍ مِن ذَلِكَ مِاليَسْبَة لقَول 
ََيْعُ صَحِيحٌ وَعَدْصٌ فَوْلَهُ ِسَئءٍ مِنْ ذَلِكَ بِعثْرِ الْقَدْرِ باليِسبَةِ لمولِهِ لكِن لِلْمُسْترِي الَارُ وَيَكُونُ فَوْلهُ المَذكُور إل مُعْتَمَدَ 


١١1١ 





َإِنْ كَانَ اله لْمْشَارُ إِلَيّهِ بِمَولِهِ وَسَتَأَيٍ الْإِشَارَة ففيتاء كانه قاد ِل قَوْلِ الشّارح فِيمَا سَيَأْي وَلِلْمْشْكرِي حيتيذٍ اليا رُ إل اه. 


(ل فَلَو 0 0 بشئ' من 0 فيه أَنَّ 0 ا 00 بد اش 0 رمز ِعَدْرِ 0 عقي وتك 


3 


00 م 


الإخبار وأا وكقة تَقَدّمٌ أن ا 


0 بر كَاؤبًا (قَوْلَهُ: مي م 
0 ِل ذَلِكَ) أي إلى صِكَة الْبيْع أ إِلَبْهَا وَإِلَ ُو اليَارٍ لِلْمْشْئرِي عَلَى الْوَجْهِ الضَّعِيفٍ الْآت في كَلَامِه اه 
شَيْخُنَا فَالصّحَةُ أََارَ ا في الْمَبْنِ بِقَولهِ: مَإِنْ صَدَّقَهُ صَحَّ. وَنبُوتُ كُ الَارٍ أَشَارَ لَهُ في الشّارِح بتؤلة الفقاري ريك اليلد 
اه (َوْلّهُ: أَوْلَ مِن تَمييدِهِ با َالَُ) عِبَارئُهُ وَْيَصْدُقْ الْبَائْعُ في قَدْرِ الَّمَنِ وَالْأَجَلٍ وَالشَرَاءِ بِالعدض." )١(‏ 

"التقكد التق ملكة مق الأُجرة على ها يقابل كلك إن قيض 307 خزي الْعَبْنَ أو عرطنث عليه فافع (لا مشكقة 
لها لاض الْكة) سواء القع الب تي أَمْ لا لِكلَفٍ الْمَنْمَعَة نت يَدِهِ وقَوْلِ كَثَمَنِ إلى آخره أَوْلَ يما عبر به. 


(ويَسْمَقِرٌ في) إجارة (فَاسِدَةٍ أخرهُ مثْلٍ يا يَسْتقرٌ يه مُسَمّى في صجيحة) سَوَاءٌ أَكَانَ مِثْلَ الْمُسَمّى آم أَقَلَ َم أَكْكرَ وَحَرَع 
زياد (غَالِيَا) النَخْلِيَةُ في الْعَمَارٍ وَالْوَضْعْ بَيْنَ يَدَيْ الْمُكترِي وَالْعَرْضُ عَلَيْهِ وَامْتَِاعُةُ من الْقَبْضٍ إِلَ الْقِضَاءِ الْمُدَةِ قلا تَسْمَقِرٌ 
ها الجر ف الْقَاسِدَةٍ وَيَسْتَقَةُ يا الْمْسَكَى في الصّحِيحة. 


(3) شرط (ف الْمَْمَعَةِ كوْتًا متَقَومَة) أئْ لا قِيِمَةٌ (مَْلُومَةٌ) عَبْنَا وَقَدَْا وَصِمَة (مَفْدُورَة التَسْلِيم) جسًا وَشَرْعًا 00 
لا تَنَضَكَنُ اسْتِيَاءَ عَيْنِ قَصْدَا) بأَنْ لا يتَصَمَتَُ الْعفْدُ (قلَا يَصِح اكْترَاء شّخص لِمَا لا يُنْعِب) ككلمة بن 
ا ا 
جَارَة وَاردةَ عَلَى الْعَبْنِ أو الذَّمَةِ وَالظاهِرُ أَنّهُ لا مَانِعَ وَعَلَيْهِ يَكُونُ قَوْلُ الْمَْنِ لَكِنّ مِلْكَهَا مُرَاعَى رَاجِعًا 
كن ين قزل فى في اجا ِمَةِ إل وَقَولُ وف إجارة عَيْنِ | (فَوْلَهُ أو عَرَضّث عَلَيهِ قامقئع) مِثْلهُ في شَرْح م ر قَالَ ع ش 
سوسا سراي وه قَفْ قَبْضُهَا عَلَى الَّقْلٍ فَالْوَجْهُ وقَاقَا لِمَا يَجَعَ إِلَيْه م 
راد ندا لعزي 0 كاد علي وتوينة ري لحني به سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَيُحْمَلُ فَوْلُهُ لا يكْفِي هُنَا أَيْ 
الجا َِ الْقَاسِدَةٍ اه. بجُرُوفِهِ (قَوْلُ سَوَاءٌ الْتَمَعَ اله لا و لد ل 


عيضن يني تزع تنك هبو حنية أ شكن 10000[ بدك هة 


(قَوْلهُ با يَسْتَقِرٌ به مُسَمّى في صَحبحَةٍ) أي يمَضِيَ مُدَةٍ أي حَيِتُ كَانَ الْعَمَلُ ين يَفْبَُ الََابَه أمّا مَا َا يَفْبَمْ ذَلِكَ كَالْإِجَارَة 
ا 0 ا 
(قَوْلَه سَوَاء أَكَانَ إح( اميه ِأَجْرة الْمثْلٍ وَذَكَرَةُ لاكتسًا به إِيَّاهُ م مِن الْمُضَافيِ 


١/7/9 حاشية الجمل على شرح المنهج - فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب؟ الجمل‎ )١( 
١ 





نا َبْلََا صُوَُهُ أَكَْرُ مِنْ صُوَرٍ ما حرج با وَلَيْسَ لَهُ في الخارج إِلّا صُورةٌ أو صُورَتانٍ وها كَبْضْ الْمَنْقُولٍ بالفِغْلٍ أ سك 
الْعَمَارٍ لأَنّ تَقُولُ: قَبْضْ الْمَنْقُولٍ وَالْعَمَارٍ وَإِنْ كَانا فَليَبْنِ بِالّسْبَةِ لِمَا > حرج فَوْفُوعُهُمَا في الخارج هُوَ الكَبر الْعَاِبُ بِاليّسْبَة 
عدا ا ار إِنْ سَلِمَ أن أََْاعَهَا أَكَْرُ ينا يحص به الْمَبْضُ في الصّحيحة مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الْمَذّكُورَاتِ 
َوْفُوعُهَا في لحار قَلِيلٌ اه. ع ش. 

(قَوْلَهُ وَامْتَاعَهُ مِنْ الْمَبْضٍ) مَنْصُوب عَلَى أَنّهُ مَفْعُولُ مَعَهُ وَهُوَ رَاجِمٌ لكان قبْلَ. 


وعِمَارَةُ شَرْح م ر وَإِنْ امْتنَعَ مِنْ قَبْضِهِ. اه وَقَالَ ع ش عَلَيْهِ هَذِوِ عَايَةٌ. 


قَوْلْهُ وَشَرَط 5 الْمَنْفَعَد ةإ) حَاصِلُ الوط حمس َفَوَعَ ع عَلَى الْذَوَلٍ ثلاث مَسَائِلَ وَالتَّانٍ وَاحِدَةً وَالئَالِثِ سَيْعَةَ سَبْعَةَ وَالرَابع 
ننَمَيْنِ وَالحَامِسِ وَاحِدَةَ. اه (تَوْلَهُ مُتَقَد مُتَقَدمَةَ مَهٌّ مَعْلُومَةٌ) أي بِالتَفْدِيرٍ الآتي كَالمَيع 2 الكل لَكِنّ مُشَاهَدَةَ عَنّ الْمَنْمَعَةِ 3 غَيْرُ مُعِْيَةٍ 
عَنْ تَقُدِ يها ونا غم مُسَاهَدة لعن في ف اله ع مغْرفَة قَدْرِه لأَعَا تحط به ولا كَدَلِكَ الم 1 


عو 


الاسْتِقْبَالٍ فَعْلِمَ اغْتِبَارُ تَحْدِيدٍ عفار حَلِث 1 تشتوز لود 0 

كَذَلِكَ وَفِيمَا لَهُ مَنْمَعَةٌ وَاحِدَةٌ كُبِسَاطٍ يُحْمَلْ عَلَيْهَا له 6 در ناكا اه. شَرْحٌ م ر (قَوَا 

ادس امار الْمِْلِيّ اه. ع ش. 

(قَوْلُهُ عَتَِا) أَيْ في إجَارَة الْعَبْنِ وَقَدْرَا أَيْ في إجَارَة الْعبْنِ وَالذّمَة وكا 

في إجَارَة اكور و كف لخرق لقاع عقي قن عا ترا ونا وا كذ 1 وى قبا أ السَطْلٍ ل 

َالْإارٍ وَحِفْظٍ الييَاب وَآمّا الْمَاءُ فَعيُْ مَُا معد يار عي ا سيو دنال بز وس 6 سان ب ْرُ مَضْمُونٍ عَلَى 

ل وَالبيّات عند مضقولة علن كاين أنه أبية فشك 

وعنان شنها سَيْخْنَا نَعَمْ دُخُول الام بأَجْرَة جَائرٌ لإخماء مَعَ الْجَهْلٍ بِعَدْرِ الْمْحْثْ وَغَيْروِ لك الْأُجْرةً في مقابلة الآلات لا 

الْمَاءٍ فَعَليِْ مَا يَغْرِفُ به الْمَاءَ غَيْد عد مض مَضْمُونٍ عَلَى الدَّاخْلٍ وَْيَابه غَيْرُ مَضْمُونَةِ عَلَى الحمَامِيَ إِنْ 1 يَسْتَخفظة عَلَيْهَا وجيب 

ذلك دنا تفي أن ا وَرَاجِعْ كَلَامَهُ في بَابٍ الْوَدِيعَةِ وَانْظُرٌ هَل يُمَرّقُ بَيْنَ الأجير 

المُشْترَك وَغَيْرِ في التَمْصِيرِ وَغَيْرِهِ خُوّرَ اه. ل ح (قَوْلّهُ جما وَشَرْعَا) قلا تَصِح إِجَارَةُ الْعَبْدِ الْمَشْروط عِنْقُهُ عَلَى الْمشتري 

الذي هُوَ الْمْمَكَدْ اه. حَ 3 

0 و5 هعلو 0 7 5 2 مهس .يي وعو 002000 

ل ُتْعِبكَ) أما ما يخضاة به التَعَمكُ من الْكَلِمَاتِ كُمَا في 3 تيع الثون:والزقيق: وخوضنا جا تيت خلة بالخزلاي 

الْمَُعَاقِدِينَ فَيَصِحٌ الِاسْتفْجَارُ عَلَيْه مَلَوْ أُسْتُؤْجِرٌ عَلَيْهَا مَعَ انْتِمَاءِ التّعَب يِتَرَدّدٍ أو كلام قلا شَيْءَ لَه وَإِلّا لَه أُ ره الْمثْلٍ 
لاا ب الور تي اتا و جر ا ا 0 

عَادَة ا بدَّلِكَ فَكَانَ كَالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ اه. شَرْحُ م ر (َوْلَهُ فلا يَصِح اكتراغُ شّخص لِمَا لا ُنْعِبْ) يُوْحَدُ من 


2 


عَلَى إِبْطَالٍ السّخر لِأَنَّ فَاعِلَهُ يَحِصّل لَهُ مَشَفَّةُ بالكتّاية وَنحُوِهَا مِنْ اسْتِعْمَالٍ الْبُخُورٍ وَتِلَاوَةٍ الْأَقْسَام 3 َرَت 





اسْيعْمَالِنا وَمِنْهُ إَِلةُ ما يَحصل لِلرّْج من الالال الْمُسَمّى عِنْدَ الْعَامَةِ لياط وَلْأَجْرَةُ عَلّى مَن الَْرْمَ الْعِوَض ولو جني 
عق لَوْ كان الْمَانِع 8 )0 


لج ا ا اجو ره ب د 

ثالثل بن تلد لد ل شط قث وكا بدك ته هي إأخزوج عقي يجار دا َ : 
زَمَنِ يَسِيرٍ لا يُقَابلُ أَجْرَة َتْقَدَرُ) الْمَنْمَعَةُ بر من كشكق) لِدَارٍ مَئَلا 
ووَغَيْرِهَا اه. 
وَمِنْ هذا يُعْلَمْ كم الْيؤْمَبنٍ الذي تَضَارَب فيه مَفْهُومًا ماي لشي وَهُوَ 
قلا. اه. (قَوْلُهُ إِنْ احْتَمَلَت تَكُويَنمَا حميعًا) كَانَ الْأَوْلَ أَنْ يَقُوا 
وَكَوُلَهُ للفهاياة آعم للمتاوة ال ل 0 
ل ل يكب أيَلَا إ1) اج ليبن وق لا كتابى طن حور 

عَلِيِهِ ع ش عَلَيْهِ وَمِنْ صُورَة الشّارح وَهِيَ فَوْلْهُ ولو أَجَرَها حح كد د عع رتور ان ني ده 
0 تَتَارَّعَا في الْبَادِي ع بَِنَهُمَا نَعمْ سَرِطُ الأول أنْ يُقَدّمَ وب الْمُسْتأجِرٍ ولا بَطلّث لِتَعلقَِا 
الْمُسْتَقْبلٍ اه. 
كنب عَلَيْهِ سم فَوْلّةُ َعَم بش اذو أن يعَقَدمَ تكوب الْمُسْتَأجِرٍ ظَاهِرهُ اغْتبَارٌ كُوبه بالْفِعْلٍ وَالْمُعْتَمَدُ خلا دنه 2 كد يذل 
عاو كتين بن لضي انه إلادد وركام تي مسار وله افقصها ينقد العفد وَجَعَلا تَوْبَة الْمُسْتأجِر أَوْلّا فَسَامَحَ 
كل لِلْآخَرٍ بِتَْبَتهِ جارَ فَلبْتأمَنَ (قَوْلْهُ وَكَذّا يَصِح إِيجَارُ الشّخص نَفْسَهُ !12) أي وَكذًا تَصِحٌ الْإِجَارَةُ فِيمَا لَوْ أَجَرَهُ ليلا لِمَا 
ُعْمَلْ عَارَا وَأَطْلَقَ نَظِيرَ ما مر وَإِجَارَةُ دَارٍ بِبَلَدٍ غَبْرِ بَلَدٍ الْعَاقِدَيْن اه. سَرْحُ م ر وَكُمَب عَلَيْهِ اليَشِيدِيُ قَالَ سم هَل ابْتَِاءُ 
لْمْدَةٍ مِنْ رَمَنِ الْوْصُولٍ إِلَيْهَا كَمَا هُوَ قَضِيةُ كوْنٍ الْإجَارة لِمَنفَعةٍ مُسْتَفَْلةٍ دَلِيلٍ اسْتْنَائِهَا مِنْ الْمَنْع أو مِنْ رَمَنِ الْعَقْدٍ 
يه فَهَلْ أن أ الْمَدو الكابئة عَلى الوطؤل أز لخريارية إل 57 مَا ا بي من « تفده شك لوعو وذ كان الوصول 
يَسْتَغْرِقُ الْمدَةَ كَهَل مَمَعْ الْإجَارَةُ في كُل ذَلِكَ نَظَرٌ و1 أرَ فيه سَيًْا وَِنَجَهُ الول وه أ 
َلْيُحَرّرْ اه. مَا قَالَهُ الشّهَابْ الْمَذَُكُورُ قَالَ سَيْحَْا قي الحَاشِيّةِ وَتَمَلَ هذا يَعْني الْأَوَلَ الذي ا.* نتوعهة سح عن إنتاء انوي 
َالَ أي النَّوِي: قلا تع قرع الس قب الؤطول إِلَبْهَا أن الْمدَهَ نا َْسَبْ مِنْ وَقْتِ الْوصُولٍ ليها وَلنّمَكْنِ منْهَا اه. 
مَا في حَاشِيَةٍ الشّيْخ وَمَا ثُقِلَ عَنْ إفْنَاءِ النوَوِيَ 1 أَرهُ في فَتَاوِيه الْمَشْهُورَة. 
و فُتَاوَى الشَارِح خلافة وَهوَ أَنَّ الْمدَةَ حْسَبْ مِن الْعَقْدِ وَنَصصُ ما فِيهَا سيل عَم لَوْ أَجْرَ دارا َلاق 
يِصْرٌ مَثَلّا هَنْ 3 يِصِحُ ذَلِكَ وَإِنْ كان لا يحكثة الْوصُولُ إلى مكّة إِلّا بَعْدَ سَهْرٍ وَيَسْتَحِقُ الأ ا 


مَا يكن الْوْصُولُ فيه وَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَهَلْ يَسْتَحِقٌ حَميعَ الْمُسَمَى أو الْقِسْط مِنْهُ بِقَدْرِ الرَائدٍ ال 
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من قَدْرِ رَائِدٍ على مد الإجارة يكن الوْصُول فيد وَإِلّا 1 تم قر عل بن الأخزة شط ما :ة ا 


وَفِهَا أَعْنِي فَتَاوَى الشّارح جَوَابٌ يُوَافِقْ هَذًا فَلورَاجَعْ (قَولَهُ جار كر مشخولةٍ بأمعٍ) أي أو أزض مَزْرُوعَةٍ يتأن تفْريثهَا 


من ايع ابل بأَجْرَة عَدَمُ الصِّحَة وَقِيَامْ ما مَمّ في مَسْأَلَةِ الدّارٍ عَنْ 

إِفْمَاءِ التَوَوِيّ المِكَةُ هنا م هنا تسب الفذة ين الفريخ الْفغْل والُمكن هله وقد ِمَدَكُ بِأَنّ الْعَاقِدَيْن لَمَاكَانا في تَحَلَ ٍ حل الع م 
1 ِمَا ضَرُورَةٌ إلى الْعَفْدٍ َيِل التَريْ بخلافٍ الدَّارٍ الْمُق رَة إِذاكَانَت في غَيْرٍ تحَلَ الْعَقْدٍ سِيّمَا إِذَا فَرَط بَعْدَهَا كن تقغذة 
الْإجَارةٌ إذَا تَوقَمَتْ صِحَنُهَا عَلَى الْوصُولٍ إِلَّ حَلّهَا فَقُلَنَا بصِحَةٍ الْعَقْدِ ث لِلْحَاجَةٍ يِخْلَافِه هُنَا اه. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلهُ وَتُقَدَرُ 
الْمَنْمَعَةُ رمن ا بَيَانُ لِتَفْدِيرِ الْمَتْفعَةٍ بالْعَيْنٍ أو الذكة وقول رَمَنٍ وَذَلِكَ في كُلَ ما لا يَنُضَبِطٌ بِالْعَمَلٍ وَقَوله مشكق لثار 
مكلا بن مَالَ: لِتَسْكُنَهَا فَإِنْ قَالَ عَلَى أَنْ تَسْكُتَهَا أو لِتَسْكُتَهَا وَحْدَك 4 يَصِحّ اه. ح ل وَث ق ل عَلَى الجلال: وَاعْلَْ أ 
مََافعَ الْعَمَارٍوَالِّيَابٍ وَالْذَوَاِنٍ وَتَحُوهَا لا تُقَدَرُ ِل باليّمَانِ لأنّهُ لا عَمَلَ فِيهَا وَكذَا الْإرْضَاعٌ وَالِاكْتِحَالَ وَالْمُدَاوَاةُ وَالشَخْصِيصُ 
َالنّطِينُ وَكَخوْهَا لاختلاف أَفْدَارمَا اه. وَنِ حَج وَيَقُولُ في دار تَُجُرُ لِلسْكى لِتَسْكُتَهَا مَلَْ قَالَ: عَلَى أَنْ تَسْكُنَهَا 4 يَصِمّ 
ِأَنّهُ صَرِيحٌ في الاشتراطٍ يخلاف ما قَبْلَهُ إِذْ يَنْنَظِمْ مَعَهُ إِنْ شئت قَالَ بَعْضٌ الْأصْحاب: ولا لِتَسْكُنَهَا وَحْدَك اه. 
وَمِثْلهُ شَرْحُ م ر وف ع ش عَلَيْه قَوْلهُ ولا لِمَسْكُنَهَا وَحْدَك أي لِمَا فيه مِنْ الجر عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ فِيمَا مَلَكَهُ بِالْإِجَارَةِ فِيمَا 
يَظْهَرُ فَلَوْ تَقَدّمَ الْمَبُولُ مق انق اجر وشرط عَلَى تفيو كلك ين" (0) 

"إن تلِقَثْ بالَمل) مُوَاحَدَةَ لَهُ بِقَدْرِ النايَة (كُمَا لو سَلَّم) اله كري زاك دي دم خياد رار لكاقل أخية 
الوك ميت رار الموج اجر اررقم ناي بحأ إلى الحمل سَيْعًا مَلَوْ حلا عَالِمًا بالَائِدٍ وَقَالَ لَه 
الفكاري: خب هَذًَا الرَائِد قَالَ الْمَُوَلْ فَكْمُسْتَعِيرٍ لَهُ وَإِنْ 1 يَقْلْ لَهُ سَيِنَا فَحْكْمُةُ كُمَا في قَوْلي (وَلَوْ وَرَنَ الْمْكْرِي وَحَمَّلَ فلا 
جر ل لِلرََّئِدِ) لِعَدَم الْإِذْنِ في تله (ولا ضَّمَانَ) لِلدَاّةِ إِنْ تَلِمَتْ بِدَلِكَ سَوَاء أَغَلِطَ الْمُكرِي م لا وَسْوا اه أَجَهِلَ الْمُكرِي 
الرَئِدَ أ عَلِمَهُ وَسَكتَ لِأَنهُ 1 يتَعَدٌ ولا يَدَ لَه وَلَوْ تلِف الرَائِدُ ضَمِنَهُ الْمُكْرِي. 


0 
9 
نَ 


(ولَوْ قَطَعْ تَوْبَا وَحَاطَهُ ل دا أمزتني كَمَالَ) الْمَالِكُ (بَن) مرك بِمَطَعِهِ (قَمِيصًا لف الْمَالِك) مَيُصَدّقْ كما لو 
ادل في أَضْل الْإذْنِ فى ف أَنَّهُ مَا أَذِنَ لَهُ في قَطْعِهِ قَبَاءَ (ولا أخة) عَيْدِ إذا خلت (وله) على قاط (أَزْغُ) نَقْصٍ 
لزب إِأن القع بل إن موحت لِلمتكانٍ وه وبهانٍ ني ليؤضةٍحَأسلها ل تجيح أحَدها أله ما بن قمتبه تجيها 


اس م اعون بن و لاا وَالنَّانِ ما ب بَيْنّ قِيِمَتِهِ مَفْطُوعًا قَمِيصًا 
وعقطُوعًا قَبَاءَ وَاخْتَارَةُ السُبْكِيٌ وَقَالَ: لا يُتَجَهُ ْل الْمَملّع و فيه وَعَلَى هَذَا لَوْ 4 يكن بَيِنَهُمًا تاوت أو 


14 


ا 
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رن ل شعي ادك واتساوي ارجا وا يريا لشي بخ الْإِجَارَة (لِعَلَفٍ مُسْتَوْقٌ مِنْه مُعينِ) في الْعَقْدٍ 


02 0 


جسًا كَانَ التَلَفُ كَدَابَةِ وأَجيرٍ مُعَيّتبْنِ مَاَا وَدَارٍ الْحَدَمَتْ أَوْ شَرْعًا كَامْرَةٍ أكثرييث لِدْمَةٍ مَسشْجدٍ مُدَّةَ مَحَاضّتْ فِيهَا (في) 


ان (منتفبل) وات تحتل الْمَفعَةٍ فيو لا في عاض بغ الْقْض إذا كان لمقلد أخرةٌ لانتفره بد ميق قنطة ون 


ص 


ه. 
الحية 


لهنم ريك الشّارِحَ في باب الْعَارية صَيَّحَ بِذَلِكَ فَرَاجِعْهُ اه. ع ش عَلَيْهِ (مَوْلَهُ إن تلفت بالحَملٍ) فَإِنْ تَلِفَتْ بِعَيرِ قلا 


ضَّمَانَ اه. ح ل. 

ا ا ل ب ح ل وَمُعْتَضَى تَنْظِيرٍ الْمبْنِ أَنْ يخْرِيَ 
هَل حمِيعُ النَمَاصِيلٍ في الَّذِي قَبْلَهُ فَانْظر أي شَيئء قَصرَهُ 4 الشّارِحُ (فَوْلهُ قَالَ الْممَوَلْ : فَكمُْسْتَعِيرٍ لَهُ) أ قتطقة الفشط 

0000 ِنْ تلِمَث بِعَبْرٍ الْمَحْمُولٍ دُونَ مَنْمَعتِهَا اه. ح ل وَالْمَعْئ أن الْمُكْترِي كَالْمْسْتَعِر لَه أي لِلرَائِدٍ أي كَأَنهُ اسْتَعارَ 
اَي أل عثل الايد أ بالشكية له 

(قَوْلْه وَلَوْ قَطَعَ نْبا وَحَاطَهُ قَبَاءَ إل) فَلَوْ اخْتَلَمَا قَبْلَ الْمَطّْع خََالَهَا وَكُكُ مَا أؤجَب التَّحالُف مع بَقَائِه أَوْجَبَهُ مع تعر أَحْوَاله 

اه 2د يدا بِالْمَالِكِ كُمَا قَالَاهُ تَقْلّا عَنْ ابْنِ كُيّ 00 إِنَهُ تمنُوع ب بِالحيَاط لِأَنَهُ بَائِعُ الْمَمْمَعَةِ اه. شَرْحٌ م ر 

و ال , ِذَا ١‏ أنتي) أي تعليك الجر 0 الْمَالِكُ: 0 ل بي ال ا 00 1 سبحي 


(قَوْلَهُ وَالتَّاني مَا بَبْنّ قِيمّته مَمْطُوعًا 6 0 يَفْدَحُ في تَرْجِيحِهٍ عَدَمُ ع الجر لَهُ إِذْ لا فلائعة بَْنَهَا وَبَيْنَ الضَّمَانٍ وَلِلْحَيَاطٍ 
ع له وعأند ا ا نَقْصٍ النّزْع إِنْ حَصّل كما قَالَهُ الْمَاوَردِ دع وَالدُويَاءُ وَأ 4 مَنْمُ الْمَالِكِ مِنْ شد حَيْطٍ فيه يثهُ في الدّرُوزٍ 
فكانة ولو قال: ِنْ كان هَذًا يَكفِيني قَمِيضًا فَاقْطَعْهُ و1 يكفِهِ صَمِن الْأَرْشَ لأ الشَّيِط 1 يَخصّل يخِلافي مَا لَوْ قَالَ: هَل 
يَكْفِيني؟ َمَالَ: نَعَمْ فَقَالَ: اقْطَغ لِأَنَّ الْإذْكَ مُطْلَقٌ وَلَو اختلمًا في الْأجْرة أو الْمَنْمَعَة أو الْمُدّةِ أؤ كدر الْمَْمَعَة أؤ كَدْرِ 
الْمُسْتأجر تَالَها وَفُسِحَتْ الْإِجَارَة وَوَجَبَ 0 الْمُسْتَأُجِرِ أله الْممْلٍ لِمَا اسْتَؤْقَاةُ. اه. شَرْحٌ م وقلة فق ادرو 2 
الْمُخْتَارٍ الك وَاجِدٌ دُرُوزٍ التّوْبٍ فَارسِينٌ مُعبض يقال للْفَمْلٍ وَالْصِّنَْانِ بَتَاث الدُرُوزٍ اه. 


[فَصْلْ فِيمَا يَقْمَضِي الِانْفِسَاح وَالِْيَارَ في الْإِجَارَة وَمَا لا يَقْتَضِيِهِمَا] 

(قَصْلٌ فِيمَا يَقْتَضِي الانْفِسَاح) وَدَكْرَ لَهُ كلف الْمُعيّنِ وَحَبْسَهُ وَقَوْلُهُ (وَاليَارُ) وَذكرَُ مَوْلِهِ وير في جار عَبْنٍ يِعَيْبٍ وَقَوْلَه 
نا لا يلقضييها 665 له مغ علقر بقؤله ل وت عافد 2 أ وما ينكد معفهاحقؤند ولو أخرى خالا 1 وميه أن 
تكو هذه الطورة 5نهلة ادا فِيمَا لا يَفْتَضِيهِمًا بِدَلِيلٍ قَوْلٍ الشّارِح فِيهًا قَلا انْفِسَاحَ لافار زكولة ِتَلْفٍ مُسْتَؤْقٌ منة) 
وري سحام ف ينل ان نري شن 0 هن ل تشع في لاك الاجر 
كَدَلِكَ أجيب بِأنّ الْبيِع ورد عَلَى الْعَبن فَإدًا أَتَلََهَا صَارَ قَابِضًا لا وَالْإجَارةُ وَاردةُ على الْمَنَافِع وَمنَافعُ الْمسْتَفْيَلٍ مغذومة 


لا يُتَصَوَرُ وُرُوَدُ الإثلافي عَلَيْهَا اه. ع ن. 





(قَْلْهُ وَدَارٍ انَْدَمَتْ) أَيْ كُلَهَا فَإِنْ اَْدَمَ بَعْضْهَا تَبَتَ لِلْمْكْيرِي الَارُ إِنْ 1 يُبَادِرْ الْمَكْرِي بإصْلاح قَبْلَ مُضِي مُدَ مُدَّةٍ لِمِثْلِهًا 
أجْرةٌ اه. شرع م ر وََوْنْه تبت لِلْفكُتري الَارُ © إِنْ كات الْمُنْهِدِمُ يا يُفْرَد بالْعَفْدِ كَبَيْتِ من الدّارٍ الْمُكْةٍ الْمَسَحَتْ فيه 
كُمَا صَبَّحَ به الدأمرط زخو مأخوة عا 00 في الشّارح فِيمَا إِذّا غَرِقَ بَعْض الْأَرْضٍ عا لا يُتَوَقّمْ انحْسَارُْ وَحِئيِذٍ فُيَبِقَى 
التَخْيِيرُ فِيمَا بَقِي مِنْ الدَّارٍ ون كَانَ الْمْنْهَدِمُ ينا لا يُفْرَدُ بالْعَقّْدِ كَسْقُوطٍ حَائِطٍ نَبَتَ اليّار ل الْمُكُرِي 
بالإضلاح وَهَذِهِ هِي حَحْمَلْ كلام الشّارح ِدَلِيلٍ تمر تَقْيِيلِهِ َه الْمَذّكُورِ اه. رَشِيدِيٌ (قَوْلَهُ وَدَارٍ الحَدعَث) شواة أَعَدَّمَهَا الْمقجد أو 
الْمُسْتَأجِد أؤ أَجْنَودٌ أؤ انحَدَمَتْ يِنَفْسِهَا الْنَهَى ح 5 
(قَوْلُهُ لخِدّمَة مَسْجدٍ فَحَاضّت) فَقِيَانْ ما أت في غَصْبٍ الذَابَة به وَنَحوِهَا تَخْصِيصُ لِانْفِسَاخ عد ةِ الحَيْضٍ دُونَ مَا لت 
البرك نا و للشاجر لَكِنَّ ظَاهِرٌ إِطْلَاقٍ الشّارح الانْفِسَاحُ في ا لجميع وب وَبَقِيَ مَا لَوْ خَالْمَتْ وَحَدَمَتْ يتَفْسِهَا 0 

ب أنْ 


ال جر أَهْ لا فيه نَظَرٌ وَالْأَقَْدٍ 
ع ش عَلَى م ر. 


يُقَالَ إِنْ كَانَتْ الْإِجَارَةٌ إِجَارَةَ ذِمَةٍ اتقعقت الج وَإِنْ كَانَتْ إِجَارَةً عَيْنٍ 4 تَسْتَحِقَّ 


(قؤله لاسيفرارو) أن الْماضي أن لاشتغيار قشطه من الأخزة وقؤلة بد أ" (01) 
"(وخخِرِ) طَلْقَاتٌ (ثَلاتٌ) ؛ لِأَنّهُ «- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - سه عَنْ قَؤله تعال 0 مان 
ْنَ الثَلِئَُ قَقَالَ مأو تَسْريتٌ بإِخْسَانٍ) [البقرة: 9؟1] » (وَلِعَيِ) وَلَوْ مُكَاتَبًا وَمْبَعَضًا 
الْعبْدٍ الْمُلْحَقٍ بِهِ الْمُبَعَضٍ عَنْ غْنْمَانَ وَرَيْدِ بن نَابتٍ ولا مُحَالِفَ لَُمَا مِنْ الصّحَابَةِ رَوَاهُ 0 سا 0 الرَّوْحَةُ في 


خرة أ لا وتغوري يقث عم من تغيره اد (قمن لين ةلع م اما هذ أل م ةا 


فض 


ثلاث (وَرَاجَعَ او جذة ولَوْ بَعْدَ زَوْجِ عَادَتْ بَقيّنه) أن يبْقِيّة مَالِه وام الرَوْجُ 
وج آخر فَابِكاخْ القن وَلدخُونُ فيه لا : يَهْدِمَانِهِ كُوَطْءٍ السسيّدٍ أَمَنَهُ الْمُطَلََّةَ أَمَا مَنْ طَلّقَ مَا لَهُ فَحَعُودُ 
اده نا 


م أ ل 


- 


أَكَادَ حِلَّهًا لأَذَوَلٍ ولا يكن باه الْعَقْدِ انان عَلَى الْأَوَلِ لِاسْتَعْرَاقِهِ فَكَانَ نِكَاحَا مُفْتَتَحَا 


5 


ا 


(وَيَقَعْ) الطّلاق (فِ مَرَضٍ مَوْتِهِ) كما يَقَعْ في صِحَبهِ (وَيَتَوَارنَانِ) أَيْ الرّوْجُ وَرَوْجَتهُ 
الرَوْجمّة يه بأْحُوقٍ الطلّلاقِ طَاكمَا مر وَصِحّة الإيلاءٍ َالظَّهَارٍ وَاللّعَانِ منهّا كما ان 5 ا 6 الَمَمَة 1 
قُ اونا بخلافي الَْائْنِ فََا ِ يَكَوَارَنَانِ ف عدّته ؛ لالقطاع الرَوْجيّة 


(3) شد طفق الْمَصّدِ) أي لِلطّلاقٍ (ة قَضْدُ لَفْظِ طَلَاقٍ لِمَعْنَاةُ) 
«ولعِبْرةَ بوفْتِهِ لا بِوَفْتِ وُجُودٍ الصّمّة عَلَى الْمُعْتَمَدٍ اه وَكُتَب عَلَيْه سم مَا نَضّهُ فَوْلهُ وَلَهُ أَنْ يُعيْنَُ تَقَدّمَ قي فَصْلٍ َك 
ني طلاتي دلا اَي سر علي رأي سَبِحِنَا الشِهَابٍ اليَْلِيَ في فُمَاوِيهِ أنه ما يور تَغيبنة في مَيثةِ وبق بَعْدَ وُجُودٍ الصف 


)١(‏ حاشية الجمل على شرح المنهج - فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب؟ الجمل 01/9 ه 
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لؤاقينة ونيو ابض ملو كانتت عدف تجاه لا للك عَلنهًا اله واحدة فالمقة وا 

واد ين ا وَيَلْعُو الْبَاتِي م قَالَ ل حلت مقت كا فل عن اف مقت م نوك وعبت 

: لِك عَلَى كُلَ طَلفََنِ فَالْوَجْه أَنّهُ لا يَتَعٍِ َع أذ ين إختاها بل ل تؤزيخ التي على فقي أن ين بى 6 

و لخو أن د عض علد وى ناب لطلع عا ذا ذا يذ تع أ (ذة وَوَجَرْت) أ قَبَْ 

بَعْدَهُ كما يُؤْحَدُ مَنْ الْعَطفٍ بالْوَاوٍ وَهَدَا جَعَلَ الشّارِع فيه صُورَيْنِ اه سَبِحًْا. 

7 وله وَْرَ نَلاتٌ) هذًا مُتَعَّقْ بالسَّ»ْطٍ لِيَمِينِ ما يمْلِكْهُ عَلَى الْمَحَلَ الْمَمْلُوكِ اه سَيْحْنَا (قَوْل: تر 

وَإِنْ نَرْلَتْ 1 يَفْهَمُوا الْمَُاد مِنْ المّْريح ملِدَيك شانوا اه جهيكا قزل كنا وَاءْ كاّث الرَّوْجَةُ في كُلّ مِنْهُمَا 00 

لِأبي حَنِيمَةَ في اعْتِبَاه الدع وو تاذ ابْنْ سرج من أَبِمنَا اه ق ل عَلَى الال أَْ قَالَ الْعْرةُ في التَلَانَة وَاليْنتَينٍ 1 

فَإِنْ كائث حُرَّة مَلَكَ الرّوْجٌ عَلَيْهَا ثلاناء وَإِنْ كان رَقِيقَا َإِنْ كَانَتْ أَمَهَ مَلَكَ عَلَيْهَا ينْتَيْنِ فْقَطْ وَلَوْ كَانَ حا اه (قَوْلَهُ 

0 نا الرْج أمْ لا) أي خلاًا 5 أي حَنِيقَة اه ق ل عَلَى الجلالٍ (قَوْلُْ: 1 يُخْوِجْ إلى رَؤج) أي فَكَأَنَ الْعَقْدَ الْأَوَلَ باق 

خْكَامُةُ (َوْلّهُ: لا يَهْدِمَانِهِ) أَيْ لا يَهْدِمَانِ مَا وَقَعَ مِنْ الطَّلاقٍ وَلَوْ هَدَمَاهُ َعَادتْ لَه بالقلا وَقَوْلُهُ كَوَطءٍ اليد 

يْ إِذَا طَلّقّهَا زَْجْهَا © وَطِنَهَا 0 رفيا 0 اد لا َم ما و 00 و 

ل انان عَلَى الْأَوَلٍ مَعْتى الْبنَاءِ أَنْ يُعْطّى النَّانٍ بَقِيّة أخكام الْأَوَلِ وَهَذًا مُتَعَقّلٌ وَوَاقِعٌ في الْمَسْأَلَةِ السَابقَةٍ 


- 


دُونَ هَذِهِ الصُورة ل ً سْتَغْرَاقِ الْذَوَلٍ أَحْكَامَهُ قلا يُعَصَود عضوو الْبَِاءُ َلِدَيِكَكَانَ نِكَاحًا 
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2 2000 
مَفتَتَحًا بتكام اه سِيِحْنا 


م 


(كَولَه : في مَرَضٍ مَؤْته) وَكذَا في كُلّ حَالَةِ يُعْتدُ فهَا تَيعْهُ مِنْ الثْثِ اه ق ل عَلَى الال (قَوْلَهُ وَيتَوَارَنَنٍ في عِدَّةٍ ط 
رَجْعِيَ إِلَ فَوْلِهِ وَاللَّعَانُ) هَذِه الْحَمْسَةُ عَنَاهَا الشَّافِعِيٌ - يض ال عن - بِقَوْلِهِ اليَجْعيّةُ رَوْجَةٌ في حَمْسٍ آيَاتِ مِنْ كِتَابٍ | 


تَعَالٌ اه سَرْحُ م ر وَقَوْلَهُ في حْمْسٍ آيَاتٍ مِنْ كتّاب الله أن كف أن الآيَاتِ الْحَمْس في تالش بالرّوْحَة وَصَّبحُوا بأد 


-_ 


8 ١ 


م 5 - 


00 الام 


مِنْهَا اليجْعِيّةُ لا أنه دَكرَ ني شَئْءٍ من الآياتٍ الحَمْسٍ أَنَّ الجْعِيّة رَوْجَة لا في اللَعَانٍ ولا في غَيْه وَمِئُْ هَذِهِ الحَمْسَةٍ غَبْيُهَا 
من خْرْمَة نكاح خَخو أَخْهَا في عِدَّتَا وَوجُوب التَمََةِ وَالسْكْقى ها وَتْو دَلِكَ وَإِنْ 1 يَدْكُرهَا السَافعِيُ ِعَدَم وُجُودٍ ما يَشْمَلُهَا 
مِنْ هَذِهِ الآياتِ اه ع ش عَلَيْهِ (َوْلَهُ: فلا يَعَوَارئَانِ ي عِدَّتِه) أَيْ خلامًا لِأَذَيِمَةِ التََانَّةِ اه ح ل وَخْلَانًا لِلْقَدِم مِنْ مَذْهَبنا 
اه ق ل عَلَى الْجَلالٍ 


(قَوْلْهُ: وَضَرَطَ في الْمَصْدٍ إم) كان الأول أَنْ 
الكلكوة 000 
الفط غَره المشدول + مع أَنَّهُ نَفْسْهُ وَقَْله تَعْلِيلٌ لَْوَابٍ ما عَسَاهُ 0 
لا هَدًَا الْمَصْدٍ مَحَصَّل التَعَايرْ 500 هُ: اقم قط لاق فاه 12 +: تَفْدِيرٍ مُضَافٍ أي قَصّدَ اسْتَعْمَال لفظ 


طَلَاقِ لِمَعْنَاهُ وَاللّامُ مغ في كما أَشَارَ إِلَ هَذَيْنٍ الشّارِعُ وَمَرَقَ ب معد الستتعال للَمْظِ في مَعْنَاهُ وَهُوَ 


١١1 





الإيتقاع الَّذِي هُوَ عبار عَنْ حَلَ الْعِصمَةٍ اه سَيِحْا. 
وَعِبَارَةٌ الرَوْضٍ وَشَيْحِهِ. اليك الَّالِتُ: قَصْدُ الطّلاقِ مَيُسَْرَطُ قَصْدُ اللّفْظ يمَعَْاهُ أي مَعَه لِيزِيلَ ملك التكاح فَمَوْلُ لْأذْرعِيَ: 
إِنَّ الْبَاءِ في بَعْنَاهُ تْرِيفٌ لعا صَوَابُةُ باللّام متذوقة لان الفققة فطتد اللزظ والمدى قا وغل لطنة لصنق لِبُخْرِح حكايَة 
طَلاق الْغيْر وَتَصْوِيرِ الْقَقِيهِ وَاليّدَاءِ ِطَالِقٍ له لِمُسَمَاةٍ 


مه 


به كُمَا سَيَأنٍ ذَلِكَ وَقَصْدُةُ إنَا ي: ُعْتَبرُ ظَاهِرًا عِنْدَ عُرُوضٍ ما يَصْرِفٌ 


2 


مم 


العألاق 2 انفقاة كدو المشيكاس ل فطلقا إذ 1و قَال م ا أنت طَلِقٌ وََدْ قَصَدَ لَفْظَ الطّلاقٍ وَفَهِمَ مَعْنَاهُ وَقَعَ وَإِنْ 1 
لاا فار ل ا ع وَمِنْ هُنَا قَالُوا: الصّريخ لا يحتَاجُ إلى نيّة بخلافي." (1) 
0 م ا َّهُ يَرنْهُ خلافي الْكَافِرٍ قَمَا لَهُ يع وَالْوَاجِبُ في مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ 


قرا ام ند 


مِنْ ذَلِكَ اللَّقِِطُ فَلا يَعْقِلْ عَنْ قَاتِلِهِ بَيْتُ الْمَالِ إِذْ لا َائِدَةَ في أَحْذِمَا مِنْهُ لِيُعَادَ إِلَيْهِ (ف) إِنْ عُدِمَ دَلِكَ أو 


0 مَا ف فَالْكك 1 اباي (عَلَى جَان) بنَاءَ عَلَى الْأَصّحّ مِنْ أ أن اوعدي ابْتدَاءٌ عَلَيْهِ © تَتَحَمَلُهُ الْعَاقِلةُ وَتَعْبيري بِذَلِكَ 
َعَم مِنْ فَوْلِهِ فَكُلّهُ عَلَى جَانٍ. 


(وَتُوَجَلُ) » وَلَوْ مِنْ غَيْرٍ ضَرْبٍ قَاضٍ (عَلَيْهِ) أي عَلَى الجَاني (كَعَاقِلَة ديه ؛ نفس كاولة) يإسْلام وَخْرَيّة وَذْكُورَة (نَلاتْ سِنِينَ 


في) آخر (كُل سَنَةِ ثُلْتْ) مِن الدّيّة وَتأَجِينُهَا بالثَّلاث رَوَاهُ الْبَتَِقِنُ مِنْ قَضَاءٍ عُمَرَ وَعَلِيَ - رَضِي الله عَنْهُمَا - وَعَزَا 
الشَّافِعِيٌ إِلّ قَضَاءٍ النوخ حمل القع وعم ّ وَالظَاهِرُ تسَاوِي الدّلاثِ في الْقِسْمَةٍ أن كه ثُلْثِ آخْر سَئَيهِ بعلت 


5 
عر 


القَّاثِ لِكَتْريًا لا لأا بَدَلُ نَفْسٍ وَتأْجِيلُها عَلَيْهِ مِنْ يادي (3) مول ديه (كَافِرٍ مخصوع) ولَوْ غَيرَِمَيَ وَإنْ عَبَرَ الل 


المي (سنَة) ؛ لأنَا ذو ُلْثِ دية ملم أو أقَلْ (و) توج (دية ار وخنتى) مُسْلِميٍ (سَتََنِ في) آخر (الأول) بِنْهُمَا 
تفده نَفْسٍ كَامِلَة وَدِكْدْ خكم النتى مِنْ زيَادَتٍ (وَتَحْمِك عَاقِلةٌ ني اانه علد يقيفقة» لها يدل تفن 
كار فَإِذَا كَانَتْ قِيمَتةُ قَدْرَ ديَة 00 دِيَتَيْنِ (قفِي) آخر 1 ان يها (قَدَرُ ثُلْثْ) مِنْ ديَة لس كايا: 5 


واجب (غَيْرٍ نَفْسٍِ) مِنْ الْأَطْرَافٍ وَغَيْر ها فَإِنَهُ يُوَجَلُ في كُلَ سَئَةٍ قَدرَ ثُلْثِ الي نا عَلَى الْأْصّحّ مِن أن الْعَاقِلّة تحْوِلٌ بَدَهَا 
كَدِيَة النَفْسِ فَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَّ من تَعْبيره 

مِمْتْلتِه ذَوُو الْأْكام مَيُقَدَمُونَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ اه ح ل. (فَوْلّهُ فَبَيْتُْ مَالٍ) أَيْ يُؤْحَذُ مِنْ سَهْم الْمَصَالِح مِنْهُ الْوَاجِبُ 
بِكمَالِهِ أو مَا بقِي مُوَكَلًا لا اه حَجٌ اه سم فَعْلِمَ أَنَّ جِهَاتٍ التّحَمُلٍ ثَلَانَةُ قَرَابَةٌوَلَاءٌ وَبَيْتُ مَالٍ اه ح ل. (فَوْلْه إذْ لا فَائِدَة 
إخ) أيْ؛ لِأنَ وَارنَُ بَيْتُ الْمَالٍ فَلَوْ عَمَلَ عَادَ إِليْهِ مَا عَمَلَ بِهِ وَقَضِيةُ هَذًا التَعْلِيلٍ أنَّ مَنْ لا وَارتَ لَه إِلّا بَيْتُ الْمَالٍ كَاللّقِيطِ 
فِيمَا ذَكُرَ اه با ا لو ا ا 
أو الْبْعْضٍ مِنهُ لِعَدَم وود شَيْءٍ أو منع مُمَولِيهِ دَلِكَ ظلْمَا كُمَا صَبَّعَ به الْبلْقِبعُ أو كَانَ َعَم فَعَلَى الجاني إل 


الْمَهَتْ قَالَ حَجّ 


"7/5 حاشية الجمل على شرح المنهج - فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب؟ الجمل‎ )١( 
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هَل يعو ذا تَحَمُل لِعَيِِْ بعَوْدٍ صَلَاحِينه لَهُ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ نحْوْ فَفْرِهِ مَتَلّاء وَقَدْ بَالَّ ‏ وَلّا؛ لِأَنّ الجاي هُوَ الْأَصْلْ قَمَقَ خُوطِب 
+ أرق د نيل عذ لجاع انر ليا زه عنا جنيذ عل ختعز. لان قرب فُلَوْ عَدِمَ ما في بَيْتِ الْمَالٍِ 

د من الجاي» © اسْتفق بَيْتُ الْمَالٍ لا يُوْحَدُ مِئْة بخلاف عَاقِلَةِ أَنْكروا الَاية فَأَحِدَّتْ مِن الجاي: © اغَترقُوا يَرْجِعْ 
عَلَيْهِْ؛ ا ا الْأَخْذٍ مِنْ أَهُلٍ اال راح ويد مل اه س ل. (قَوْلّهُ: فَإِنْ عَدِمَ دَلِكَ [2) أي بِأنْ 4 يُوجَدْ 
فيه شيع كَالَ بَعْضْهُمْ أو 4 ينْتَِمْ أَكرة ببْلُولَة الظَمةٍ دُوئَهُ اه ح ل. وف شرح الْإْسَادٍلِسَيْحنَاء ولو كان تَعَذَّرُ بَيْتِ الْمَالٍ 
تم 0 ا الأ قل لبن 0 سويت و 0 


8 00200 » فَإِنْ فض عَجَرْةُ | اده بخلافي 00 اتركث الْمَالِ فَإنَهُ ل حكن 
لنياف ينه لو 1 يها على الجن عا حَقٌ الْمَجّ عَلَيْهِ وَيَظْهَرُ أَنُّ َو حَدَت بي بَيْتِ الْمَالٍِ شَيْءٍ بَعْدَ الْأَخْذٍ مِنْ 
الجاني 1 يكن لَهُ الشجُوعٌ ب به؛ لِأنّ الْفِجُوب ثلاقيه ابْنِدَاءٌ كُمَا مد وَيَُرَقُ بَبْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَأتي في وُجُوبهِ عَلَى الَْاقِلَ بام أخك 


صلم 


مُكل حال أَذايهِ لا بيت امال هَُا؛ لِأَنهُ حال الْدَدَاءِ 41 يَكُنْ فيه شَيَءٌ اه وَقَضِيةُ مَا عَلَّلَ به أَنَّ الك كَدَّلِكَ إذَا 
امْتََعَ الْمُمَوَل ظَلْمَا نه بَعْدَ الْأَخْذٍ مِنْ النَّانِ أجَابء وَقَدْ يُوَجَهُ هذا أَيْضًا بأد شَرِط الْعَاقِلٍ أن يَكُونَ وان وَِذَا مَنَعَ بَيْتُْ 
الْمَالِ ظُلْمًا 4 يَكْنْ مُنْتَظِمًا قلا يَكُونُ وَارِنَا قلا يَكُونُ عَاقِلّا مَليُحَيَرْ اه سم. (قَوْلْهُ بناءَ عَلَى الْأصّحّ مِنْ أن الواجب إل) 
عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعْ شَرْح الْمَحَلَّنَ فَإِنْ فُقَدَ فَعَلَى الجاني في الْأَظْهَرِ بِنَاءَ عَلَى أَنَّ لواحب عَلَيْهِ ندا © َتَحعَله الْعَاقلهُ وَالَانٍ 
الْمَْعْ بنَاءً عَلَى أن الواجب ايْبِدَاءٌ عَلَى الْعَاقِلَِ وَعَلَى هَذًا يَكُونُ دَيْنَا في بَيْثِ الْمَالٍ في أَحَدٍ وَجْهَيْنِ وَحَيْتْ وجب في بَيْتِ 


قي 


الْمَالِ أؤ عَلَى الاي فَيَتأَجَلِ تأَجُلْهُ عَلَى الْعَاقِلَهِ تلات سِِينَ كُلُ سَنَةِ ثُلْقُهُ انْعَهَتْ. 


3 
ني 1 


مِنْ الْعَاقِّة في أَنْنا ٠‏ الول فل لا جب عي اه سم. (مولة لاه لان ب 4 رٍ 
تَأكَلْ. (فَوْلُه؛ لِأنّهُ قَدرُ ثُلْثِ دية مُسْلِم) أيْء وَدَلِكَ في الْهُودِي أو َل وَذلِكَ في الْمَجُوسِيَ إِذَا عُقِدَتْ لَهُ ذِمَةٌ اه ح ل. 
(تَوْلُهُ وَتحَكّنْ عَاقِلَةِ رَقِيمَا إ1) لَوْ اخْتلّف الْعَاقِلَةُ وَالسَيّدُ في قِيمَتِهِ صدّقُوا بلمَائِمْ لِكَوْفمْ غَارِمِينَ اه س ل. (فَوْلَهُ بقِيمَته) 
لعل الْبَاء رَائِدَةٌ في الْمَفْعُولِ؛ لِأَنَّ الْقِيمَة هِي الْمَحْمُولَةُ وَيَكُونُ من جْثلةِ التَفْسِيرٍ وَيَكُونُ مَدْحُوطًا بَدَلُا من الئايَة عَلَيْه بَدَلَ 
اشْتمَال أو هئ لِلْمْلَابَسَةِ أئ الجتَابَة ملمِسَةٌ بقِيمته ملابسة الكبب لِلْمْسَبَبٍ اه شَيِحْنًا. (قَوْلْهُ يُؤْعَذُ مِنْهَا) أي من الْقيمَةِ 


ا ارون ولا تحب كاز افريها را لانت وية در وزو ترا وميد قلغ افج ل (َوْلْهُ بَِاءٌ عَلَى 


فا 
1 


لصح مِنْ عر أن لْعَاقِلََ إح غَبَارةٌ أله 4 مَعَّ شرح مم رع وَالَْطْرَافٌ وَالْمَعَان وَالْدَرُوش والتكرقاك كل سَنَةِ ة قَدرُ ل دية 





َفِي الأولى ثُلْتْ» وَئ الَاِيَةِ سدس أَؤ ثَلَانَهُ أَرْباعِهَا مَفِي الْأَولَينِ تُلْتْ وَفِ الَنَِةِ ُلْتْء وَفِ الل 


ه. ع >هة 3-31 3 7 0 
نلك سنس أؤ ويك كفي سنت سين فبك تحت كل ”07 


"(أؤ) لَرِمَهُ (عْقُوبات لِلهِ) تَعَالَ كأَنْ شرب وَرََ بكرًا أو سَرَقَ وَازْتَدَ (قُدْمَ الأَحَفُ) مِنْهَا مَالْدَحَفُ وُجُوبا حِفْظًا 
لِمَحَلّ الحقّ وَأَحَمّهَا حَد الشزب فَيْقَامُ ن بجْهَل وُجُوبَا حقٌّ يز نه يلد لِلرّنَا م مُهَل وُجوبا نه بُقْطَعْ نه يُقْمَنْ وَظَاهِرٌ أَنَّ 
ثيب لا به 7 أن بك القَطْ؛ وَالْمَمْل وَأَنّهُ لَوْ فَاتَ عحَكُ الى بِعْقُوبَةِ مِنْ عُقُوبَاتِهِ كَأَنْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ قَثْلُ رِدَّةٍ وَنَْم فَعَلَ 
الْإِمَامُ مَا يََاهُ 

2 16 

وَعَلَيِْ يَنْلُ فول القَاضِي في هذا الْمِكَالِ فك بالدة وََولُ الْمَاوئدِيَ وا 


- 


َرِمَهُ عُقُوبَاتٌ يِلَّهِ تَعَالَ (ولآدَمِيَ) كأَنْ شرب وَرَقَ وَقَدَفَ وَقَطَعَ وَقَمَلَ (قُدّمَ حَمّه إِنْ 1 يَقْتْ حَقٌ اللّهو) تعَالَ (أَوْ كان 


(أ) ل 
وَحَدٍّ الشُرْبٍ فَيْقَدَّمَانِ عَلَى الْمَمْلٍ لملا يقُونا وتَعْبِيري يا ذَكِرَ أو مما عَبَرَ به. 
(كتّاث الْأَشْربَة) وَالتَعَازِيرِ 
َأ هعم 26 ل لعا كر 
والا شربة مع شراب يععى مشروب 
وَمِنْهُ الاسْتِيمَاءَ أَوْ الْإبْرَاءَ 3 الذْنَ لِعَيْرهِ َإِنْ أ مُكُنَ غَيْهُ اه ح ل. 


(فَولَُ: أو لَِمَُ عُقُوبَاتٌ لله تَعال. . . !) وَلَوْ الجتمع قَطْعٌ سترقة وَقَطْعْ ححَاربَة قْطِعَتْ يَدُهُ اليم لُمَا وَمَعَهَا ْله لِلْمُحَارَبة 
وَلَوْ اجْتَمَعَ قَثْلُ قِصّاصٍ في غَيْرِ تحار وََثْلُ محَارٍَ قد أَسْبَقُهُمَا وَيَرْجعْ الْآحَرْ لِلدِّيَة وف الْدِرَاج قَطع السَرقةِ قَبلَ الْمُحَاربَة 
وَجْهَانٍ أَنْجَحْهُمَا لا مُيْفْطَعْ للكرقة ثم يُفْكَنُ وَيُصْلَبْ لِلْمُحَارَبَةِ لِأَنَّ الظَاهِرَ في ذَلِكَ أن حقّ الْدَمِيَ لا يَقُوتُ بِتَقْدِجم حَقّ 


لله تعَالَ اه شَرْحُ م ر وَقَوْلّهُ: قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُنى لَْمَا أي للسَرقة وَالْمُحَاربَة ولَعَلَ الْمْرَادَ أَنَّ اليم تُقْطّعْ لِلسرقَةٍ الي قَست 

ني قَطع الطريق وَِلْمَالٍ الَذِي أَخِدٌ بِقَع الطَريتٍ ملا يَُانِ ما تَقدَمْ أن اْيْى لِلْمَالِ ولْمُسْرَى للْمْحارتَة اه ع ش علَيْه 

(قؤله: وك بَْنَ الْمَطع وَالْمَئْقِ) يق َف بهء وَالِدُ سَيْحِا أَنّهُ َبْلَ الْمَطْع أَخْدًا مِنْ قَوْلِْ يُمَّمُ الْأَحَفُ مَالْأَحَفٌ 
نَهُ َو ات كحك الْمَطّ. 1 . إ) هذا ني الحقية عُلِم من قَوْله َم لحف 

(فَولّة: كأَنْ الجتمع عَلَيْهِ دل وَرَجْمْ وَردةٌ) عبار الْأَسْبَاِ لِلْجَلَالٍ الميُوطئ: وَلَوْ تمع قَثْلَ الزنَاه وَالرْدةِ 1 يَْضْرْنٍ فيه َف 

وَّذِي يَظهر أَنّهُ يُزجم أنه تخطل مَفْصْودهُا مخِلَاف ما لَو ميل بالسكثِف فَإنّه خضل قمْلُ لد دون الزنا اه وَظَاهِرةُ خطولة 


عَلَى الْأَوَّلٍ وَإِنْ 1 تلاحظ الرَدَّهُ وَفِبهِ نَظَرْ وَعَلَى التَانٍ عَدَمْ الْحُصُولٍ وَإِنْ لوحظّثُ فَليْحَوَّرُ كنب أَيْضًا عِبَارَةَ شَرْح الرَوْضٍ 


55/5 حاشية الجمل على شرح المنهج - فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب؟ الجمل‎ )١( 
١7/١ 





كتذخل : فيه به كنل ا دن 0 هَ أَكْدَدْ تكلا اه وَصَّكَحَهُ الشهًا ا اه شو 
0 تَكال 00 قلا دو كُمَا قَالَهُ الْمَا 
َرَاُ الْإمَامُ 


0 سَرِب وَرَقَ. . . إخ) وَلَوْ رن يكرا م مخْصنًا دحل التَغْرِيبُ في اليَجْم لا الجلّدُ اه ح ل (فَوْلَه: أؤ كات قَثلَا) 
0 أي أو 0 ا د ييه لاي 0 ال | إن كان لِلآدَمِيَ وَعَدَمْ سُفُوطِهَا 
إن 0 ِنَّهِ تَعَالَ اه شَيْحُنَا (قَوْلَهُ: 


علا حر زه البكر) 1 له إن 4 يش ا 000 (قزله. م ا ا 
وَقَطْعًا يُقَدّمْ عَلَى الرَّنَا يحْمَلْ لزنا فيه بالتَسْبَة لِلْمَثْلٍ عَلَى زا الحصن فَلَيُحرّرْ اه سم. 


[كتاب الْأَسْربَةٍ] 
(كِتَاب الأشربَة وَالتَعَازِيرٍ) 
َي بَيَاكُ حُكَمِهَا مِنْ حُرْمَتِهَاء وَالحَبٍّ بجنا وَجَنْعِهَا لاختلافي أَنْوَاعِهَا وَإِنْ كَانَ حُكْمُهَا مُتّحِدًا وَجَمَعَ النّعَازِيرَ لِلْمْشَاكُلَةِ وَسْرْبُ 


ترون لكات رذ نريقها وللها ون الهاو وكا شرا كان ا أوَلَ الإسْلام بوَخي وَلَوْ إل حَدٍّ يِل الْعَقْلَ عَلَى الْأْصّحّ 
أي وَمَعَ ذَلِكَ 1 يَتَنَاوَهًا ؛ - على الاك ول - ولا نتفي قوف أن عات ادن 8 في بي أو ين ليلل أن 15 
بلس لْمجموع أو أَنهُ باغيار ما |سْعقرٌ عَلَيْهِ در ّنا وحَقِيمَُ الخثر الششكرٍ من عَصِير الْعَِب وَإنْ م يَقذِفْ بالريد 
وم ها صوص َلّث خلى ولك ون لا يكو تقجلة قذر لا مشكز من خث جلا فيه أي من حَيث الجن 
لل مَلِيله عَلَى قَوْلٍ جَمَاعَةٍ أََا الْمُسْكِرْ بالْفِعْلٍ فَهُوَ حَرَامٌ إجْمَاعَا كُمَا حَكَاهُ الَفِيةُ فَضْلًا عَنْ غَبْرهِمْ بيخلافٍ مُسْتَجِلّهِ مِنْ 
590001000000000-27977 الَذِي 1 يُطْبَخْ أي بيخلاف ما إِذَا طُبِحَ 
عَلَى صِفَةٍ 

مويدام اتوص على ترم الخثر والعقة 57 
وَقِيِلَ كَانَ الْمُبَاح الْقَدْرَ الذي لا يُسْكِدْ خكي ذَلِكَ عَنْ الْمَقَالٍ حابي 

وراك نط بتر بنمن مَنْ لا تَخْصِيل لَهُ مِنْ أَنَّ الْمشكر 1 يَرَلْ حتمًا بَاطِلٌ لا أَصْلَ لَهُ اه عَمِيرَةُ وَكَانَ ينها 
المئّة التَالَِةِ مِنْ اللِخرة ثم المَمرُ الْمْتَحَذُ مِنْ عَصِررٍ الْعِنَبٍ وَفِ وُقُوِعِهَا عَلَى سَائِرٍ الْأَنْْدّةِ وَجْهَانٍ الأكتزون تَمَعْ 





ان ف 


نْ قُلنَا ُطْلَقُ عَلَى الْكُلَ حَقِيَةَ فَالنَحْرِمُ في الْكُلَ بالنّصّ وَإِلّا مَفِيمَا عَدَا الحَمْرِ بِالْقِيّاسٍ 


في الال فَلَوْ كَانَ بَعْضْهُ ل ال وَبَعْضَهُ 
م مَك بِدَعْوَاهُ لَهُ 
0 ِدَنَ 5 منهَام ميقي بدن 


(قَصْلٌ) فِيمَا يَتَعلّقُ يحوَابٍ الْمُدَّعَى عَلَيْه. 
ك (أم 0 0 عَنْ جُوَاب 07 
7 0 5 1 ْنُك ملك لاج 5 من 3 2 يَعْتَمِدَ الشَاهِدُ ظاهرَ الْيَدِ وَقَارَقَ غَيْرَهُكُنَوْبٍِ 


روه 


١ 6‏ أز اق حك تاخيط ف وب الال تو فلا كغوة ومن لاف ال قيط لِأَنّهُ خث طَاهرا أو بيه بَعْدَ 


له 


ا 0 ِقْرَارُهُ بَعْدَ كَمَالِهِ بحْرَيّة فَبَحْكُمُ برقّه في ا ل 
وَتكاح نَعَمْ إن وُحِدَ بدَارٍ حَرْبٍ لا مُسْلِمَ فِيهَا وَلَا ذُمّي يذ كسار يتين سي جِ قَالَهُ بلقي وَكَلَامُهُمْ ب بنقضيه )1 
لكا أرطيو اا ه بِالحرّيّة ما يُقْبَل إِفْرَارهُ بالرّقّ وَإِنْ عَادَ الْمُكَدِّدٍ َه لما كَذَّبَهُ كم بريه بالْأصْلٍ 


577 


قلا يَعُودُ رَقِيقًّا الْعَهَتْ. 


(قَوْلْهُ: ولا تُشمَع دَعْوَى بِدَيْنٍ مُوَجّلِ) قَالَ في شَرْح الرَوْضٍ وَجَوَابُ دَعْوَى مَنْ اذَعَى دَيْنَا لا يرم 
0006 عله وقول لل ري 0 كما 00 
جْوَازِ إِنْكَارٍ اسْتِحْمَاقِهِ أي الْمُدَّعِي لِدَلِكَ بِأَنْ يَقُولَ: لا شَئْ 


7 
ب 


شُرَيْحٌ الرُويَاوهُ عَنْ جَدّهِ اه سم وَلَّوْ اذّعَى يا على غير وَقَصد إل إنَْاتَهُ ليُطَالَِهُ به إِذَا أَيْسَرَ د ولو 6ل أما 5 
ا ةلي وو ةو ب وي - هال تتا - وَإِنْ افْمَضَّى مَا قَرَرَْاهُ عَنْ الْمَاوَيدِيَ سمَاعَهَا أن 
الْقَصدَ إِتْبَائْهُ 01 مَعَ كَوْنِهِ مُسْتَجِقًا مستحنًا فَبْضَهُ خالا بتَفْدِيرٍ يَسَاره الْقَرِيبٍ عَادَةٌ اه د زع م ر وكؤلة تَظَاهِرٌُ كُلامهؤ أَا لا 
يُؤْحَذُ جَوَابُ حَادِنَةِ ود قَعَ السْوَالُ عَنْهَا وَهِيَ أن و1 تَمَررَ في نِظَارَة وَفْفٍ مِنْ أؤقاق الكسلمية 
عَكْرَهُ عَلَى الْوَجْهِ اللّائق في به نه سَأَلَ الْقَاضِيَ بَعْدَ الْعِمَارَةِ في تُرُولٍ كُشْفٍ عَلَى اله جل وَتْرِيرٍ الْعِمَارَة 
ل ل ا وَمُهَنْدِسِينَ فَمَطَعُوا قِيِمَةَ الْعِمَارَةِ الْمَذكُورَةِ انْهع عَشَرَ ألما نِضْفٌ 


_- 


و 


مك اا مما ا ا ل ا ان 
ف الْمِمّدَارَ الْمَذكُورَ مِن عَلَّة الْوَفْفٍ وَهْو أَنّهُ لا يُْمَه بِالحْجَة ولا يبه لِذَِكَ لِكَوْنِهِ 4 يُطَالَبِ بشع إِذْ ذَاكَ ولا وََغْت 
00 َه إِمَا تون لِدَفْع ما طُلِب مِنْهُ وَادْعِيَ به عَلَيِْ ويس ذَلِكَ مَوْجُودًا ْنَا وَطَرِيقُةُ في إنْبَاتِ الْعِمَارَة 


- 
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الْمَذَكُورَةِ أَنْ نَ يُقِيم بَيْنَدَ فَتَشْهَدَ لَهُ 
ل لي ا يَكَوَقَفُ عَلَى 


به اس اطع به 


ِذْنِ كَالْمَرْضٍ عَلَى الْوَقِْ مِنْ مَالِ غَيِْهِ أَوْ مِنْ مَالِهِ إِنْ سَرَط الْوَاقُِ أَنَّ للنَّاظِرٍ اقِرَاضَ ما يْمَاجُ إِيْهِ لجال مِنْ الْعِمَارَةِ مِنْ 
غَيْرٍ اسْيَقْدَاقٍِ اه ع ش عَلَيْهِ. 

(تَنْيبة) بحت الْأَدْرعِينُ أنَّ الدَعْوَى بِنَحو ريع وَفْفٍ تَكُونُ عَلَى النَاظِرٍ لا عَلَى الْمُسْتَحِقّ وَإِنْ حَصَرَ إِلّا في وَقْفٍ عَلَى جَمَاعَةٍ 
مُعيِّنَ سَوَاءٌ شرط النّظرٌ لكل في حِصّيِه أو لِلْنَاضِي الْمُدّعَى عِنْدَه وَالدَعْوَى عَلَيْهمْ إن حَصَرُوا أَؤ على الحاضر مِنْهُمْ لَكِنْ 
لا يحَكُمْ عَلَيْهِ إلا بَعْدَ إعْلام الجميع بِالْحالٍ وَمِنْ هَدًا الْقييلٍ الدّعْوى عَلَى الْوَرنَةِ أو بَعْضِهِمْ 

(كنبية) َال شبخنا: الذي عقر عَيَ أي الشنكن أن المحاكم وَلَوْ حَنَفِيًا لا يَكو عل لامعل اوفقي يلت لقال 
أؤ نحو ينيم أو عَمْجُورٍ تخت تظره أو وَفْفٍ كَدَلِكَ بَلْ يَنْصِبْ الحَاكِمٌ مُدَّعًِا وَمدَّعَى عَلَيْهِ عِنْدَهُ أو عِنْدَ غَيْرِ فَرَاجِعْهُ وَتمَلْهُ 
اه ق ل عَلَى الْمَحَلَيّ. 

(فَوْلّهُ: إِذْ للا يتَعَلّقُ يها إِلْامٌ في الحال) أي وَتَقَدَهَ اين ش]ط التغوف أن ككون أرقا بي اال لكو فَلَوْ كَانَ بَعْضّْهُ 
الا إ) وتحت الَِْْييعُ صِحّة الدعْوَى بِمَقْلٍ خطأ أو شِبْهِ عَمْدٍ عَلَى الْقَائِلِ وَِنْ اسْعَأرَ مث الذَّيَة مُوَجَلَهُ لِأَنَّ الْمَصْدَ تُبوث 
ا ا ا وَهُوَ 000 


ع 


أن 


ا 


مَقٌ ني الحَالٍ اه شَرْحٌ م ر (فَوْلهُ: قَالَ وَكَذَا لَوْكَانَ الْمُوَجَّلْ إل) مِثْلّهُ في شَرْحَئْ م ر وحج. 


(تعئل نيما تعلق يناب العذعى لد )لماي وها سبت كنيئة الأنؤى ين فنا كبزئة الخواب أن بي باد لجاب 
ما يفي فيه وما لا يفي أئ وما يبغ ذلِك من قؤله وما قبل إقزار وقبت د. 61 (كؤله. َوْ أَصَرِّ عَلَى سُكُوتِهِ عَنْ جَوَابٍ 
الدَّعْوَى) أي وَاخَْالُ أ أنه 

'فإذا كبر للإحرام قبل طلوع الشمس أو غرويها كانت كلها أداء )١(‏ حتى ولو كان التأخير لغير عذرء لكنه آثم (؟) 
وكذا وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام ويأتي (©) . 


نَهُ عَارفٌ أَوْ جَاهِل وَنُبَهَ و1 تبه كُمَا أَقَادَ دَلِكَ كُلَهُ فَوْلَهُ: أَصَدّ اه" )١(‏ 


لما رواه مسلم من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» ومن أدرك السجدة من الصبح 
قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح, ولأنه أدرك جزءا فاستوى فيه القليل والكثير» وعنه: لا تدرك بدون ركعة» اختارها 
جماعة» وهو ظاهر الخرقي ومذهب مالك واختيار الشيخ» لتخصيص الشارع الإدراك بالركعة» كما في الصحيحين من أدرك 
ركعة من الصبح؛ الحديثء وما استدلوا به تفسره الرواية الثانية لمسلم والسجدة إنما هي الركعة وقال الشيخ: تعليق الإدراك 
بسجدة مجردة لم يقل به أحد من العلماء وقال الحافظ في رواية من أدرك ركعة؛ لم يختلف على راويها في ذلك؛ فكان عليها 
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الفسماف فقن لذرك دوف 5 ركرن نكا للضلكة برهو الذي استقر عليه الاتفاق. 
(؟) أي في تأخيره بلا عذر» للخلاف ف وقوعه أداء» لعموم جواز تأخير بعض الصلاة عن وقتهاء وذكر الزركشي وغيره 
اختصاص الإدراك بمن له ضرورة كحائض طهرت وصبي بلغ؛ ومجنون أفاق» ونائم استيقظ ومريض برأ وذمي أسلم» وطبيب 
فصدء وعليه من لا عذر له لا يدركها بذلكء» بل تفوته بفوات وقتها المختار» وتقع منه بعد ذلك قضاءء وهو قول بعض 
العلماء» وهو متوجه إذ قول جبرئيل وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الوقت ما بين هذين الوقتين وقوله: مالم تصفر 
الشمس» يقتضي أن ذلك ليس بوقت لهاء وقوله: من أدرك ركعة» يحمل على من له عذر» ولذلك جعل الصلاة في ذلك 
الوقت صلاة المنافقين» وتقدم قول شيخ الإسلام والله أعلم. 
(9) أي وكما تدرك الصلاة بالإحرام في وقتهاء كذلك وقت الجمعة يدرك به» وأفردها بالذكر لئلا يتوهم أن أداءها كجمعتها 
لا يدرك إلا بركعة» ويأ في الجمعة.." )١(‏ 

"فلو صلى إلى جهة الباب أو على ظهرها ولا شاخص متصل بما لم تصح؛ ذكره في المغني والشرح عن الأصحاب؛ 
لأنه غير مستقبل لشيء منهاء وقال في التنقيح: اختاره الأكثر )١(‏ وقال في المغني: الأولى أنه لا يشترطء لأن الواجب 
استقبال موضعها وهوائها دون حيطاتما (؟) ولهذا تصح على جبل أبي قبيس وهو أعلى منها (7) وقدمه في التنقيح؛ 
وصححه في تصحيح الفروع (5) قال في الإنصاف: وهو المذهب على ما اصطلحناه (5) . 


)١(‏ واستقر عليه الأمر زمن ابن الزبير كما سيأق. 


)١(‏ أي هوائها المسامت لماء الخالي من شاخص منها إذا صلى على عال منها أو نازل عن مسامته بنيانماء لأن المقصود 
البقعة لا الجدار بدليل ما لو انهدمت والعياذ بالله» وإن ل يبق بين يديه شيء من البيت لم تصح, قال الآمدي: إجماعا. 
() أي من الكعبة المشرفة» والجبل مشهور مشرف على البيت المعظم من جهة الشرق؛ وأسفله الصفاء وأعلى من الجبل 
جبال الحجاز» وأنزل من الكعبة ما تباعد مسافات من سائر الجهات عنها. 

(5) واختاره امجد وابن تميم وصاحب الحاوي والفائق وغيرهم» وقطع به في المنتهى وغيره. 

(5) لفظه في الإنصاف: ما أسلفناه» والمعنى صحيح على كلا اللفظين» واصطلاحه في خطبة الإنصاف أن الاعتماد في 
معرفة المذهب على ما قاله المصنف وامجد والشارح وصاحب الفروع والقواعد والوجيز والرعايتين والنظر والخلاصة 

والشيخ تقي الدين وأشباههم فإن اختلفوا فالمذهب ما قدمه صاحب الفروع, فإن اختلف فالمذهب ما اتفق عليه الشيخان 
المصنف والجد ووافق أحدهما الآخر في أحد اختياريه» وهذا في الغالب» فإن اختلفا فالمذهب مع من وافقه صاحب القواعد 
أو الشيخ تقي الدين» وإلا فالمصنفء ولا سيما في الكافي ثم المجد اه. 

وقال شيخ الإسلام: الواجب استقبال البنيان» وأما العرصة والهواء فليس بكعبة ولا ببناء» وأما ما ذكروه من الصلاة على 
أبي قبيس ونحوه» فإنما ذلك لأن بين يدي المصلي قبلة شاخصة مرتفعة» وإن لم تكن مسامته؛ فإن المسامتة لا تشترط كما 


4/1/١ حاشية الروض المربع؟ عبد الرحمن بن قاسم‎ )١( 





لم تكن مشروطة في الإثتمام بالإمام؛ وأما إذا زال بناء الكعبة فنقول بموجبه, وأنه لا تصح الصلاة حتى ينصب شيئا يصلي 
إليه» لأن أحمد جعل المصلي على ظهر الكعبة لا قبلة له» فعلم أنه جعل القبلة الشيء الشاخصء وكذا قال الآمدي وذكر 
قوله ثم قال: ولأنه علل ذلك بأنه إذا صلى إلى سترة فقد صلى إلى جزء من البيت»ء فعلم أن مجرد العرصة غير كاف» ويدل 
على هذا ما ذكره الأزرقي» أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير: لا تدع الناس بغير قبلة» انصب لهم حول الكعبة الخشب 
واجعل الستور عليها حتى يطوف الناس من ورائهاء ويصلون إليهاء ففعل ذلك ابن الزبير» وهذا من ابن عباس وابن الزبير 
دليل على أن الكعبة التي يطاف بماء ويصلى إليها لا بد أن تكون شيئا منصوبا شاخصاء وأن العرصة ليست قبلة» ولم ينقل 
أن أحدا من السلف خالف في ذلكء ولا أنكره؛ نعم لو فرض أنه قد تعذر نصب شيء من الأشياء موضعهاء بأن يقع 
ذلك إذا هدمها ذو السويقيتين فهنا ينبغي أن يكتفي حينئذ باستقبال العرصة» كما يكتفي المصلي أن يخط خطا إذا لم يجد 
سترة» فإن قواعد إبراهيم كالخط.." )١(‏ 

"لأن القضاء يكون بصفة الأداء )١(‏ وذلك لما روى البخاري عن ابن عباسء أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي 
نذرت أن تحجء فلم تحج حتى ماتت» أفأحج عنها؟ قال «نعم» حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين» أكنت قاضيته؛ 
اقضوا الله» فالله أحق بالوفاء» (؟) ويسقط بحج أجنبي عنه (*) لا عن حي بلا إذنه (5) . 


)١(‏ كصلاة وصوم. 
(؟) وأداء الواجبات» فدل على أن من مات وعليه حج, وجب على ولده؛ أو وليه أن يحج أو يجهز من يحج عنه من 
رأس ماله كما أن عليه قضاء ديونه» وقد أجمعوا على أن دين الآدمي من رأس ماله. فكذا ما شبه به في القضاءء وله نحوه» 
وفيه: إن أختي نذرت أن تحج. وللدارقطني: إن أبي مات وعليه حجة الإسلام. وظاهره: أنه لا فرق بين الواجب بأصل 
الفردة أو بإضاه طن اقسيف أرصى يقى أو لد وليه سين استقر عليه فلم سقط موت #الدين ولآته.صلى الله علي 
وسلم شبهه بالدين» فوجب مساواته له» وقال في الفروع: من ناب بلا إجازة ولا جعل جاز» نص عليه وفاقًا كالغزو. 
(*) أي عن الميت بدون مال» وبدون إذن وارث؛ لأنه صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين. 
(؛) أي لا يسقط الحج عن الحي بحج غيره» بلا إذنه إذا ساغ؛ ولو معذورّاء كأمره بحج فيعتمر» وعكسه. كدفع ركاة مال 
غيره بلا إذنه» بخلاف الدين» فإنه ليس بعبادة» ويقع عن نفسه؛ ولو كان الحج نفلاً عن محجوج عنه بلا إذنه» وقياس ما 
سبق في الجنائز صحة جعل ثواب لحي وميت.." (5) 

"كالفوائت من الصلاة )١(‏ (فإن أخره) أي الرمي (عنه) أي عن ثالث أيام التشريق فعليه دم (؟) (أو لم يبت بما) 
أي بمنى (فعليه دم) (©) لأنه ترك نسكا واجبًا (4) ولا مبيت على سقاة ورعاة (5) . 


)١(‏ حاشية الروض المربع؟ عبد الرحمن بن قاسم 1/١‏ ه 
(؟) حاشية الروض المربع؟ عبد الرحمن بن قاسم 7//7ه 





)١(‏ أي يرتبه بنيته» كما يرتب الفوائت من الصلاة بنيته. 

(؟) أي فيستقر عليه الدم شاة. 

(؟) وهو مذهب مالكء وقول للشافعي» وعنه: لا شيء عليه وفاقا لأبي حنيفة. 

60 فاستقر عليه الدم» لقول ابن عباس: من ترك لبيك فعليه دم» والمبيت نسك عند الجمهور. 

(5) أي أهل سقاية الحج؛ القائمين بماء قولاً واحدّاء لما روي عن ابن عمر: أن العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم 
أن يبيت بمكة ليالي منى» من أجل سقايته فأذن له. متفق عليه» وكذا الرعاة» قال في الإنصاف: بلا نزاع» لما روى الترمذي 
وصححه: رخص لرعاة الإبل في البيتوتة» في أن يرموا يوم النحرء ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحرء يرمونه في أحدهماء 
ولأنحم يشتغلون بإسقاء الماء والرعي» فرخص طم في ذلكء وكان العباس يلي السقاية» في الجاهلية والإسلام فمن قام بذلك 
بعده إلى الآن» فالرخصة له وهم أهل سقاية زمزم. 

ولما نزلت لأأَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاج4 الآية قال العباس: ما أرافي إلا تارك سقايتنا فقال صلى الله عليه وسلم «أقيموا على 
سقايتكم فإن لكم فيها خير» ورواه البغوي بلفظ «اعملوا فإنكم على عمل صالح» وقال الموفق وغيره: أهل الأعذار 
كالمرضى ونحوهم» ومن له مال يخاف ضياعه؛ أو فواته» أو موت مريض» حكمه حكم الرعاة والسقاة» في ترك البيتوتة» 
وجزم به جمع» وصوبه في الإنصاف. 

وقال ابن القيم: يجوز للطائفتين ترك المبيت بالسنة» وإذا كان قد رخص لهم» فمن له مال يخاف ضياعه؛ أو مريض يخاف 
من تخلفه عنه» أو كان مريضًا لا تمكنه البيتوتة» سقطت عنه» بتنبيه النص على السقاة والرعاة اه وإن أدرك الليل الرعاة 


بمى» لزمهم المبيت إلا أن تكون إبلهم في المرعى» ونحوه. فلهم الخروج لها إن خافوا عليهاء وأهل السقاية يسقون ليلا وتمارا 
فلا يازمهم.." )١(‏ 

"(وتستحق) أي يملك الطلب بما )١(‏ (بتسليم العمل الذي في الذمة) (؟) ولا يحب تسليمها قبله (؟) وإن وجبت 
بالعقد لأنما عوضء فلا يستحق تسليمه إلا مع تسليم المعوض كالصداق (4) وتستقر كاملة باستيفاء المنفعة (0) وبتسليم 
العين ومضي المدة» مع عدم المانع (5) أو فراغ عمل ما بيد مستأجرء ودفعه إليه (1) . 


(1) أيضًا فيجب على المستأجر تسليمها. 

(؟) عينا كانت أو موصوفة؛ لجريان تسليمها مجرى تسليم نفعهاء وكذلك يملك الطلب بما ببذل العين. 

(") أي ولا يجب تسليم أجرة العمل في الذمة» حتى يتسلمه المستأجر, لأن الأجير إنما يوق أجره إذا قضى عمله؛ كما 
جاءت السنة بذلك. 

وفارق الإجارة عن الأعيان» لأن تسليمها أجري مجرى تسليم نفعهاء ومتى كانت على عمل في الذمة» لم يحصل تسليم 
المنفعة» ولا ما يقوم مقامها. 


١79/5 حاشية الروض المربع؟ عبد الرحمن بن قاسم‎ )١( 





(5) وكالثمن في المبيع» لا يحب تسليمهما إلا بتسليم معوضهما. 
6 آك و اللعوكاينه انسفن لامر اللقسلة لكنه فك اقرف عليف فاستقر عليه الي لي كنا لو افيش المبيع: 
(7) أي وتستقر الأجرة كاملة بتسليم العين المؤجرة» ومضي المدة» حيث سلمت إليه العين» ولا مانع له من الانتفاع» لتلف 
المعقود عليه تحت يده. 
(0) أي وتستقر بفراغ عمل ما استؤجر لعمله وهو ما بيد مستأجرء ودفعه إليه بعد عمله» وعبارة المنتهى وغيره: وتستقر 
بعمل ما بيد مستأجرء كطباخ استؤجر لطبخ ببيت مستأجرء فوف به. لأنه أثم ما عليه» وهو بيد ربه» فاستقرت الأجرة» 
وتستقر بدفع غير ما بيد مستأجرء كخياط استؤجر ليخيط ثوبا بدكانه» فخاطه وسلمه لربه معمولاء لأنه سلم ما عليه 
فاستقرت الأجرة. 
قال الشيخ: وإذا عمل الأجير بعض العمل» أعطي من الأجرة بقدر ما عملء وقال الشيخ أبا بطين: إن ترك لعذر شرعي 
يستحقء وإلا فلاء وقال حسن بن حسين بن علي ابن الشيخ: الذي يفتى به أنه إن ترك لعذر فله أجرة الماضيء وإِن تركه 
لقيو خذ رقا لذ يعد كمال امن وهذا لقوق لقتسي !10 

"لأتما إباحة المنفعة» فلم يجز أن يبيحها غيره» كإباحة الطعام )١(‏ (فإن) أعارها و (تلفت عند الثاني» استقرت عليه 
قيمتها) إن كانت متقومة (؟) سواء كان عالما بالحال أو لا (5) لأن التلف حصل في يده (4) (و) استقرت (على معيرها 
أجرتما) للمعير الأول (5) . 


)0( لأن من أبيح له ليس له أن يبيحه لغيره» وعنه: له أن يعيرها. وهو مذهب أي حنيفة) وأحد الوجهين للشافعي» وقال 
مالك: إذا ١‏ يعمل كما إلا الذي كان يعمل فلا ضماك» وقطع قُِ القواعد بجواز إعارة العين المعارة المؤقتة إذا قيل بلزومهاء 
وملك المنفعة بما. 


(؟) أو مثلها إن كانت مثلية. 

(*) أي سواء علم المستعير الثاني أن للعين مالكا لم يأذن في إعارتماء أو لم يعلم ذلك. 

(5) فعليه قيمتها أو مثلها. لدخوله على ضماتماء إن علم الحال بأتما ليست ملكا للمعير» ولا مأذونا له فهو غاصبء» وإن 

لم يعلم الحال فلأنه قبضها على أنما عارية» والعارية مضمونة. 

(5) لأنه غر الثاني بدفعها له. على أن يستوفي منافعها بغير عوض» فاستقر عليه ضمان المنفعة» دون الثاق.." (5) 
"(وهي استحقاق) الشريك (انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي) )١(‏ كالبيع (؟) والصلح والهبة بمعناه 


(*) فيأخذ الشفيع نصيب البائع (بثمنه الذي استقر عليه سردن 


)000 حاشية الروض المربع؟ عبد الرحمن بن قاسم عع 
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)١(‏ أي والشفعة شرعا: استحقاق الشريك في ملك الرقبة انتزاع حصة شريكه؛ إذا انتقلت إلى غيره» من يد من انتقلت 
إليه بعوض مالي» وحكى ابن المنذر وغيره إجماع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك فيما بيع من أرضء أو دار» أو 
حائط ونحوه لم يقسمء واشترط بعض الأصحاب لثبوتما خمسة شروطء أن يكون بعوض مالي» وأن يكون للشفيع ملك 
سابق» وأن يكون مشاعاء ومما تمكن قسمته. وأن يأخذه جميعه» وأن يطالب بما على الفور» قال الشيخ: ولا شفعة في بيع 
الخيار ما لم ينقض»ء قال القاضي: لأن أخذ الشفيع بالشفعة» يسقط حق البائع من الخيار» فلم يجز له المطالبة بالشفعة. 
(؟) فإن الشفعة إنما تثبت فيما كان بعقد البيع بالإجماع» لقوله «لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. فإن باع وم يستأذنه 
فهو أحق به» ولما روي «هو أحق به بالثمن» وغير ذلك؛ قال الموفق: ما كان عوضه المال» كالبيع» ففيه الشفعة بغير 
خلاف. 
() أي والصلح عن إقرار بمال أو جناية توجبه, والحبة بعوض معلوم؛ بمعنى البيع» لأنحا بيع في الحقيقة» يثبت فيها أحكام 
البيع» وهذا مذهب مالكء والشافعي وأصحاب الرأي. 
(؛) في الباطن» قال الشيخ: يحب على المشتري أن يسلم الشقص المشفوع بالثمن الذي تراضيا عليه في الباطن» إذا طالبه 
الشريك» وإذا حابا البائع المشتري بالثمن» محاباة خارجة عن العادة» يتوجه أن يكون للشفيع أن لا يأخذه إلا بالقيمة. وفي 
الإقناع وغيره: لو تعذر الثمن بتلف أو موتء دفع الشفيع إلى المشتري قيمة الشقص.." )١(‏ 

'لأنه ملكه. والضرر لا يزال بالضرر )١(‏ (وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت) الشفعة (؟) لأنه نوع خيار 
للتمليك؛ أشبه خيار القبول (©) (و) إن مات (بعده) أي بعد الطلب ثبتت (لوارثه) (4) لأن الحق قد تقرر بالطلب (ه) 


ولذلك لا سقط يتآخير الألفذ ينده (5) (ويلخد) الشفيع الفنقض يكل القمن) الذي استقر عليه العقد (0) . 


)١(‏ أي لأن الغراس والبناء ملك المشتري» فله قلعه والضرر الحاصل على الشفيع بقلعه» لا يزال بالضرر الحاصل على 
المشتري بتملك غرسه وبنائه بغير اختياره. 

)١(‏ أي وإن مات الشفيع قبل الطلب بالشفعة مع القدرة» أو الإشهاد مع العذر بطلت الشفعة» وهذا مذهب أصحاب 
الرأي» واختاره الموفق وغيره. 

() فإنه لو مات من يريد القبول بعد إيحاب صاحبه لم يقم وارثه مقامه في القبول؛ ولأنا لا نعلم بقاءه على الشفعة» وقال 
أحمد: الموت يبطل الشفعة. 

() قولا واحدّاء وتكون لورثته كلهم؛ على قدر إرثئهم» وليس لحم إلا أخذ الكل أو تركه. وإن ترك بعضهم توفر للباقين. 
(5) أي بطلب مورثهم لحا قبل موته. 

() أي بعد الطلب بالشفعة كما سيأق. 





(0) أي ويأخذ الشفيع الشقص المشفوع بلا حكم حاكم؛ بكل الثمن الذي استقر عليه العقد وقت لزومه» قدرّاء وجنساء 
وصفة.." 3 

"لأن القبول سبب » والحكم لا يتقدم سببه )1( فما حدث قبل القبول» من ثماء منفصل » فهو للورثة 0( والمتصل 
تبعها (©) (ومن قبلها) أي الوصية (ثم ردها) (4) ولو قبل القبض (لم يصح الرد) (ه) لأن ملكه قد أستقر عليها بالقبول 
(5) إلا أن يرضى الورثة بذلك (7) فتكون هبة منه لهمء تعتبر شروطها (4) . 


)١(‏ أي: لأن القبول سبب الملك» والحكم على الملك لا يتقدم سببه وهو القبول» فثبت الملك من حينه؛ ولأنه تملك عين 
لمعين» يفتقر إلى القبول» فلم يسبق الملك القبول» كسائر العقود. 
)١(‏ أي ورثة الموصي» ككسبء وثمرة وولد» لملكهم العين حينقذ. 
(") أي يتبع العين الموصي بماء كسمنء وتعلم صنعة» كسائر العقود والفسوخ. 
(5) بعد القبضء لم يصح الرد قولاً واحدا. 
(5) ولو في مكيل وموزونء والوجه الثاني يصح الرد؛ قدمه في المغني» لأنه لا يستقر ملكهم عليه قبل قبضهء ولأنهم لما ملكوا 
لرد من غير قبول» ملكوا الرد من غير قبضء وغير المكيل والموزون لا يصح الردء لأن ملكهم قد أستقر عليه فهو 
كالمقبوض. 
(5) فحصل الملك به ولو من غير قبضء فلم يملك رده كسائر أملاكه. ومشى عليه في الإقناع» والمنتهي» وغيرهما. 
(0) أي برد الموصي له الوصية. 
() من اعتبار إيجاب وقبول» ولزوم بالقبضء وغير ذلك مما تقدم.." (5) 

"يفعله ابن عمر رضي الله عنهما "ولو كبر الإمام خمسا لم يتبع" لأنه منسوخ "ولكن ينتظر سلامه ف المختار" ليسلم 
معه في الأصح وفي رواية يسلم المأموم كما كبر إمامه الزائدة ولو سلم الإمام يعد الثالثة ناسيا كبر الرابعة ويسلم "ولا يستغفر 
مجنون أو صبي" إذ لا ذنب ما "ويقول" في الدعاء "اللهم اجعله لنا فرطا" الفرط بفتحتين الذي يتقدم الإنسان من ولده 
أي أجرا 
ارتكبوا النهي ولا إعادة عليهم كما في الفتح والبحر وتكره وقت الخطبة كما في المضمرات ويكره تأخيرها إلى ذلك الوقت 
ليجتمع عليها الناس كذا في ابن أمير حاج قوله: "كما كان يفعله ابن عمر رضي الله عنهما" الرواية عنه مضطربة فإنه روي 
عنه وعن علي أنمما قالا لا يرفع إلا عند تكبيرة الافتتاح ولئن صحت فلا تعارض فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في 
الفتح والتبيين والحلبي والشمني. 
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قوله: "لأنه منسوخ" ولا متابعة في المنسوخ كقنوت الفجر لأن التكبير أربعا آخر فعله صلى الله عليه وسلم واستقر عليه 
إجماع الصحابة قوله: "ولكن ينتظر سلامه في المختار" لأن البقاء في حرمة الصلاة بعد الفراغ منها ليس بخطأ إنما الخطأ في 
المتابعة تمر بخلاف العيد إذا زاد على ثلاث تكبيرات فإنه يتبع لأنه مجتهد فيه ولو جاوز حد الاجتهاد لا يتابع والخنلاف 
فيما إذا مع التكبير من الإمام فلو من المبلغ تابعه إجماعا موي وينوي الافتتاح بكل تكبيرة تزيد على الأربع كما في العيد 
تمر لاحتمال شروعه قبل الإمام اه من السيد ملخصا قوله: "كما كبر" استعمل الكاف في المفاجأة أي يكبر إذا انتقل 
إمامه إلى الزائدة وبالأول يفتى قوله: "كبر" أي الإمام الرابعة ويسلم ول يبينوا هل يحب عليه سجود السهو ويحتمل أن 
الضمير راجع إلى المأموم وهو بعيد لأن الإمام إذا اقتصر على ثلاثة فسدت فيما يظهر وإذا فسدت على الإمام فسدت 
على المأموم لترك ركن من أركاتما قوله: "ولا يستغفر مجنون" قال البرهان ال حلبي ينبغي أن يقيد بالأصلي لأنه لم يكلف بخلاف 
العارض فإنه قد كلف وعروض الجنون لا يمحو ما قبله بل هو كسائر الأمراض اه ويدل عليه تعليل الشرح بقوله إذ لا ذنب 
لما قوله: "ويقول في الدعاء الخ" أي بعد تمام قوله ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان كما في الحلبي والتنوير وغيرهما قوله: 
"أي أجرا متقدما" تبع فيه مسكينا والعيني وغيرهما ورده في البحر بلزوم التكرار في قوله واجعله لنا أجرا فالأولى كما في 
السراج أن يقال سابقا مهيئا مصالحنا في الجنة وهو دعاء للصبي أيضا بتقدمه في الخير لا سيما وقد قالوا: حسنات الصبي 
له لا لأبويه بل لهما ثواب التعليم قلت تميئة المصالح في الجنة من الأجر المتقدم والتكرار لا يضر لأن المقام يطلب فيه ذلك 
كما مر نظيره في دعاء عوف بن مالك ثم إن جعل الصبي فرطا لكل المصلين لا يظهر لأنه إنما هو فرط لوالديه ونحوهم 
فقط وكذلك يقال في جعله أجرا وأجيب بأن هذا مطلوب من الوالد لأن حق التقدم له ورد بأن هذا الدعاء مطلوب من 
كل مصل وقد يكون الوالد جاهلا لا يتقدم أو ميتا على أن ويه الو اديت ع 1/77 

"أنّك تَقْنْتُ) في الركعَةٍ الَايةِ (بغْد) البَفْع مِنْ (اليكُوع وَإِنْ شِفْت) قَنَت (قَبْلَ البكُوع بَعْدَ تَام الْقرَاءَةِ) الْمَشْهُودُ أن 


الُْنُوتَ مَضِيلَةٌ لا يَسِْجْدُ فَإِنْ سَجَدَ بَطلّث صلائة وَطَاهِرُ كلامو أَنّهُ بَعْدَ الرموع أَمْضَلُ وَهْوَ قَوْلُ ابن حبيبء وَالْمَشْهُورْ 
َنّهُ قبَْ الُوع أَنْصْلْ لِمَا في الصّحيح «أنّهُ - صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - ُهل أَهوَ قَبْلُ أَمْ بَغْد؟ كَمَالَ: قبْلُ» «قيل لِأَنَسِ: 


بود 


إِنَّ قُلان يُحَدتُ عَنْكَ أَنَّ التي دمل الله عليه هله - قَنَتَ بَعْدَ اليقُوع قَالَ: كدب فُلان» . الْمَرِقةُ قَالَ في الْكتّاب: 


وَإِذَا قَنَتَ قَبْلَ 0 لا بكي 

لمشيو أنه لا يزقغ يدثد كما لا عزقغ ي الكأبين ولا ذخان اللَسَيْن ومذهب المدؤنة وهو المشهود أن الإشراز به 
فْضَ لِأَنهُ دُعَاءٌ وَالدُعَا عَاء يَنْبَخِي الْإسْرَارٌ به حَدَرًا مِنْ الرََاءِ وَإِذا نَسِيَهُ قَبْلَ الركُوع قَنَتَ بَعدَهُ ولا يرع مِنْ الرُكُوع إِذَا تدك 
َإِنْ يَحَعَْ هَسَدَتْ صَلائه لأََّهُ يَرْجعُ مِنْ فَرْضٍ إل مُسْمَحَب, وَاخْتُلِفَ في الْمَسْبُوقٍ بِرَكعةٍ فَقِيلَ: يَقْنْتْ في قَضَائِهَا وَقِيل لا 
يَْنّتُ وَهُوَ الْمَشْهُورٌ. (وَالْقُُوتُ) أ لَفْظَه الْمُخْتَارُ عِنْدَئ (اللّهُمَ) أي يا الله (إنَا نَسْتَعِيئك) أن نَطْلْب مِنْك الْإعَائَةَ عَلَى 
طاعتك (وَتَسْعَفْفِرِك) أي تَطلْت مك الْمَغْفِرةٌ وَهِيَ اكد عَنْ الذنُوبٍ قلا مُوَاخِدْ6 يما. 
(وَنُؤْمِن) أي تُصَدَقُ (بك) أي يؤجودك (وَتتوكن) أ تَعْتمدُ (عَلَيِك) في أمور (وططتغ) أي خض دل (لك وَكْلَعُ) 


)١(‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح؟ الطحطاوي ص/7/ه 


١١/١ 





الْقَذِيَانَ كُلّهَا لِوَحْدَانِيتِك نيك (وَثثنك من 5 يَفْترِي عَلَيْك الْكَذِب 

لووجة [قَوْلْه: الْمَشْهُورُ [2] وَمُقَا | 37 يَسْجْدُ لَهُ بَطلّثْ صَلَانة وَقيل: غَيْرُ مَشْرُوع. 

[قَوْلُهُ: َإِنْ وها أئْ إِنْ كان قَبْلَ المكلام مُتَعَبَدًا وَإِلَّا ملا يُطْلَانَ. 

[قوْلّة: لِمَا في الصحبح] أَيْ وَلِمَا فيه مِنْ الرَفْقٍ بالْمسسبُوق وِلأَنَهُ الذِي التق علي غم - رَضِي الله عَنْهُ - بِحْضُورٍ 

بة. [كَوْلّهُ: وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لا يَرْفَعُ 0 ومُمَالهُ ما لابن الجُلّابٍ من أَنّهُ لا بأ رفع يَدَيّْهِ في دُعَاءِ الْقُنُوتِ. [قَوْلَهُ: 

وَمَذْهَبْ الْمُدَوَنَِ وَهُو الْمَشْهُورُ [] وَقِيل يَجهَرُ به كَمَا في بَنرامً. [قَولَةُ: ولا يرجم مِنْ اليُوع إذَا تَدَكْرَهُ] قَالَ: عج هَل أَرَادَ 

بالكُوع الِانْجنَاءَ وَحِيئيِذٍ َمرَادُ هَذِِ عَلَى الْمَسَائِلٍ الي تَقُوُ بالِانْنَاء وَظَاهِرْ كَلَامِهمْ حَصْيْهًا في الْعَشَرَةِ لْمَدْكُورة وَلَيْسَتْ 

ذه مها ا أو ابن خط ا وج تن ذا وت جِيتيِذٍ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ 4 تَبِطُّ ل 
هُ يجْري مِثْلْ هذا في بَعْضٍ الْمَسَائِلٍ الي تَقُوتُ ك بالاشمتاء كالميد فيه وَمَا مَعَهُ مَعَهُ وَتَكُبيرٍ الْعيدٍ وَسَجْدَةٍ التَلَاوَق وَهَذًَا كُلهُ 

اث مدل مز عن بن ل د يرتم رض ل شو ل 

[قَولُ: وَقِبلَ لا يَقْنْتْ] و+ 

هَذَا جل كَلامِه. 

قَالَ عج وَفِيهِ نَظَر لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَوَالٍ لي بتطيها اشن 0 خَاصَةَ كما يُفِيدُهُ كَلَامُ شُرَاح حَلِيلٍء كاج فايية 

الْأَقْوَالِ كَالْقُنُوتِ وَمَا يُمَالُ في اليف مِنْ الكوع َبِمنلَةِ الْفِعْلِء فَالْمَشْهُورُ أَنّهُ يقْنْتْ في رَكعَة الْمَضَاءٍ لأَنهُ من باب الْبنَاءِ في 

الَْمْعَال. 

[َولهُ: الْإعَائَة عَلَى طاعتِك] الْأُوِلَ عِبَازَةُ تت حَبّتُ قَالَ» أي تَطُلْب موتك وَحَدّف مُتَعَلْقَه لِيَعْمٌ اه. 

[كولة أن بفخردك] فيه قعترة بلة هنتاف ع تسق عا بحت لك 

[قَوْلَهُ: وَتَموَكْه عَلَيِك] قِيل قبل: الصَّحِيحٌ أ هَذًا ريد في الرَسَالَةِ وَلَيّس مِنْهَا وف روايَة وَننْي عَلَيِكِ الخَيْرَ بَعْدَ قَولِه: وو 

عَلَيِك ها يي على أل لحن نط ْله بف قؤله ايوخ قبي في الزائة عع أ الْعَبَدَ لا يُطِِقُ كُل الذَناءِ عَلَيْ 


ركه خَيْرٌ قَالَهُ بَعْضُ مَن شَرَح. [فَوْلَ: وَنَذِلُ] عَطْفُ تَفْسِيرٍ. 
[قوْلَُ: وَكْلَعْ الْأَديَانَ كُلّهَا] أي الْأَدْيانَ الَْاطِلَة كُلّهَا لِكَوْنِك وَاحِدًا أَيْ تَخْلعْهَا مِنْ أُعْنَاقِنَا لِكَوْنِك إِكَا وَاجِدًا لا شَرِيكَ 


لّك. [فَوْلّهُ: وَتثْرُكُ من يكفرك إ] أي تطرَخ مَوَدَةَ الْعَادٍ لِعَبْرِك ولا نحت ديئة ولا ييل إليِّ. ولا يُعْترَضُ هذا بإباحَةٍ نكاح 
الكِتاييّة لأنَّ في تَرَوْجِهَا مَبْلَا كَا لِأنَّ اليَكَاحَ مِنْ باب الْمُعَامَلَةِ وَالْمُرادُ." ( 


ل 


_ 


"(وَِلا لكَانَ ممع البَركِ) وَقَدْ مُرِضَ جائله. 
(وَقَالَ أَكْمَر الْقُمَهَاءِ 
لوك كدو هري كور خبط خئط عَشواة: 
(تَوْلَه: وَإِلّا لَكَانَ إ2) دَلِيك اسْتمْتَائيمٌ حَاصِلَه أَنُّ َو 1 يكْنْ جائرٌ اليك َيّسَ بوَاجبٍ بِأَنْ كَانَ وَاجبًا كَانَ ممع اليك لكنّ 


717/١ حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني؟ علي الصعيدي العدوي‎ )١( 


١١5 





التي بَاطِك أَما الْمَْارْمَةُ فَظَاهِرَةٌ. 

وَأَكَا بَيَانُ يُطْلَانِ تبي فَمَدْ أَشَارَ لَهُ ارخ ِقَوْلِهِ: وَقَذَ فَرَضَ ! 

جَائِرٌ لتك وَالْعَرَضٌ أَنَّهُ جَائرُ اليك فُيَجْتَمِعُ النَقِيِضَانٍ وَهُوَ تُحَالُ وَمَلْرُومُ الْمْحَالِء وَهُوَ امْتِنَاعٌ الك حا 

الْؤْجُوبُ خحَالُ فَتَبَت نَقِيِضْه أَعْني عَدَمَ يجوب وَهُوَ ا 

وأجيب بِنْع التَنافْضِء فَإِنَّ الْمَُاَ لِلْوُجُوبٍ هُوَ جَوَارُ البرك مُطْلقًا لا جَوَارُهُ وَقْت الْعْذْرٍ مَمَطْكُمَا هُو الْمْرادُ فَاللّانم كؤثة 
جَائرٌ التَرك وَقْت الْعْذْرِ وَغَيْرَ جَائزٍ امرك في بَقِيّةِ الْأَؤْقَاتِء وَلَيْسَ هَذًا تَنَاقُضًا لاختلاف ره مَيْ المي وَالْإنْبَاتِ. 

وف قَوْلٍ الشّار الآي : َجوَارٌ لتر 3 إِشَارَةٌ إل ذَلِكَ وَجَعَلَهُ النَاظِوُونَ يا الخلى وجنت كنا تعقوا م ذه 
كبَِيّة الْأَفِسَةٍ الاسْتئْئائيّة التي يُسْتَدَلُ فيهَا يُطْلَانٍ الثاني مَيَبِطْل تَقِيضة فَيَئْبْتُ الْمدّعِي كما قرام ِذْ ئس كُل قِيَاسِ أَنَطِلَ 
فِيهِ الْمُمَدُمُ لِيَْبْت نَقِيِضهُ وَهُوَ الْمدُعِي قِيَانَ الل قَالَّ السّعْدٌ في سَرْح الشَّمْسِيّة: وَلَمَاكَانَ لاه مُنْحَصِرًا في افاي 
َالِاسْتفْنَائِيَ وجب رَدٌُ هذا الْقِيَاسٍ يَعْني قِيَاسَ الخُلْفٍ وَتَخِْيلُةُ إِلَ ذَلِكَ» وَقَدْ وَقَعَ فيه الختلافٌ عَظِيمٌ وَلذِي اسْعقرٌ عليه 
أ الشّيْح أنه 7 مرخ فاشن: 

أَحَدهًا: ترا مره ركب من مُتَصِلئَيْنِ أَحَدُهًا من الْمُلارْمَة بَْنّ نّ الْمطلوب الْمَوْضُوعَ لهُ ليس بِحَقّ و1 نَقِيضُ الْمَطْلُوبِ 
عدو العلاكة زكة رداقو الأخر مِنْ الْمُلَارَمَةِ بَيْنَ تقيض الْمَطْلُوبِ اْمَوْضُوع 0 أّهُ حَقٌ وَبَنَ أمْر و وَهَذِوِ الْمُلَارَمَةُ 
ًا تَحمَاجُ إل الْبَيَانِ هينج مُتّصِلَةٌ من الْمَطْلُوبٍ عَلَى أَنَهُ لَيْسَ يحَقّْ وه من الْأمْر لَه لمُحَالٍ. 

وننهها: اهلا ا وسو يه تقيض اَل لمج تقيض الْمُقَدَم ميلم 


لمطلوب 8 2 فَالْمَطْلُوبُ مُتَحَقّقٌ | 

(قَوْلُ: وَقَدْ فُرِضَ إ2) صمي الْمُسْتَرُ يَعُود لِلسَّئْءِ الْمْنّصِفٍ يِجوَازٍ البرك يجيا عن صِفْبَهِ وإِلّا صَارَ الْمَغْى» وَقَدْ قُرِضَ جَائرُ 
0 

(قولة و 


ا ل عن كرأ لفقَهَاءٍ و 

مَُْمَدُ قن الَذِي في المخصول تَقَلَهُ عَنْ كثيرٍ مِنْ الْقُقَهَاءِ لا يد 

يَنْقْلَ إِلّا وَجْهًا عَنْ بَعْضٍ أَصْحَاينًا وَتََلَ مُمَابلهِ عَنْ الجُمْهُورِ فَقَالَ ( 

عَلَى الْحَائْضٍ الصّوْمُ في الخالل» نه قَالَ الجُمْهُورُ لَيْسَتْ خحاطَبَةٌ به في رّمَنِ 00 0 2 اه. 

وك الاو قَالَّ 0 مُرَادُهُ دك ا وَعَلَيْهِ حمَلَهُ الْمُصَبْفُ في 0 بَجمَانْ 





عَنْ النَفِيّة خلاقة وبا سَبَقَ من نَقْلٍ النَوَوِيَ خِلَافُةُ عَنْ الجُمْهُورٍ فَالَهُ الْكَمَالُ. 
وأجيب بِأنَّ ركشي تَقَلَ عَنْ السب أَبي حَامِدٍ الإسْقرايبي في كتَابه. " (1) 

"لا يبْ) الْعملن به (مطلمًا) أ عَنْ التفُصِبلٍ الآي؛ إِأنّهُ على تَفدِير جيه إنا يد الظَُ وقد تحى عَنْ اتاد 
ود عََيْه في فَوْله تَعَالَ «إولا تَقْفُ مَا لَيْس لَكَ به عِلْمْ) [الإسراء: 5*] إن يَتَبِعُونَ إلا الظَّدي [النجم: ؟] » 
تَقَدمَ جَوَابُ ذَلِكَ قَريبًا (3) قَالَ (الْكَرْخِيم) : لا يحب الْعَمََ به (في الُدُودٍ) ؛ لدعا ل بالشّبْهَة لَدِيثِ مُسْنَدٍ أبي حَبيقَة 
«ادْرَكُوا الحُدُودَ بالشّبْهَاتِ» , وَاخْتِمَالُ الْكذِبٍ في الْآحَادٍ سُبْهَةٌ. مُلْنا: لا تُسَلْمْ أَنّهُ سْبْهَدٌ عَلَى أَنَّهُ مَوْجُودٌ في الشَّهَادةٍ 
أَيْضًا () قَالَ فَوْمٌْ: لا يَبْ الْعَمَلُ به (في ابْتِدَاءٍ النُضّب) بخلافب نَوَانِيهَا حَكَاهُ ابْنُ السَمْعَانَ عَنْ بَعْضٍ الخْتَفِيّة قَالَ فَمَبُِوا 
حَبَرَ الْوَاجِدٍ في اليّصَّابٍ البَائِدٍ عَلَى حَمْسَة أَوْسْقٍ؛ لِأنّهُ مَزْعٌ و1 يَقَْلُوهُ في ابْتدَاء نِصّابٍ الْفِلَانٍ وَالْعَجَاجِيلِ؛ لِأَنّهُ أَصْلّ 
يَعْف فيمَا إِذَا فاقت الأكهاتك من الْإيلٍ وَالْبَمَرِ ف أَنْنَاءٍ حول يقد الْولَادةٍ وَنَه حو ها عَلَّى الَْوْلَادٍ قلا رَكَاةَ عِنَدَهُمْ في الَْوْلَادٍ 
مَعَ سُمُولٍ الحَِيثٍ ها 
وِوَلْأُسْتَادُ أبُو إِسْحَاقَ وَتَقَلَهُ عَنْ الجُمْهُورِ وَلْكِنّ الصّحِيح في مَذْهَينَا كُمَا ذَكره الُْسْتَادُ ُو مَنْصُورٍ الْبَعْدَادِيُ عَذُهُمْ 
عُلَمَاءَ وَاعْتِبَارُ قَوْيِمْ قَالَ ابْنْ الصّلاح؛ وَهُوَ الّذِي اسْكقرٌ عليه الْأَمْدْ قَالَ الْمْصَيْفُ وَمَا عَذَاهُ مشتنكة َه قَفِي الْقَوْم يقال 
عُلُومِ (قَوْلّهُ: لا يِحب) أي في غَيْرٍ مَا سَبْق ِذْ الْعَمَلُ بِه فِيمَا سَبَقَ إِجْمَاعٌ مَلِدَِكَ قَالَ عَلَى التَّفْصِيلٍ الآ أي دعق البقايق 
َيْضًا حَقٌّ جَتَِعَ الْعَمَلُ به في الْمَنْوَى وَالشَّهَادَةٍ كُمَا يُتَوَهُمْ من الإطلاق 
(قوْل: وَقَدَ تَقَدّمَ جَوَابُ ذَلِكَ) أكئ في فَوْلِهِ وأجيب بِأَنَّ دَلِكَ فِيما الْمَطُلُوبُ فيه الْعِلْمْ !+ (ثَوْلْهُ: عَلَى تَقْدِيرٍ حجييد) 
قال شَيْحْنَا الشَّهَابُ لَك أَنْ تَقُولَ: هُوَ مُسْتَدْرَكُ اه. سم. 


(لق: | فق بام توك اشخصن عن ل 3 0 الله عَلَيْهِ و 


0 متمد فِيها مَا لا مُعْكَده تمد في ير (فَوْلّهُ: فق ابْتدَاءٍ م هُوََ وَل مِقْدَارٍ حك فيه الرّكاةُ وَالتُضك جْمعْ 
نِصّابٍء وَهُوَ الْقَدْوُ الَّذِي بحب فيه الرَكاةُ وَنَوانِهَا حِيَ مَا رَادَ عَلَى أَوّلٍ مِقْدَارٍ بجَبْ فيه الرَكاةُ فَرْضًا أو وَقْضاء وَالْوَفْصُ ما 


ص 


بو اح - حَنِيمَةَ فَإِنَهُ 4 يَعْتَِرَ في رَكَاةٍ الررُوعَ وَالتِمَارٍ نضابًا 


كا 


بن الْمَرْصَيْنِ (قَوْلّ: عَنْ بَعْض التَِيّة) هُوَ قَوْلْ أي يُوسُْفَ وَحُحْمدٍ 
بل لجيه ف الْعَِيلٍ وَالْكَبير قَالَهُ الْكَمَالُ 
(فَول:؟ لِأَنّهُ مرِعٌ) يَعْني مَبُعْتمَرُ فيد لِكَوْنِه تَابعًا ما لا يُغْتَفَرُ في الْمَمْبُوع (قَوْله: وَالْعَجَاجِيل) جَنْعْ عْجُولٍ أو جنع عِجْلٍ عَلَى 
خلاف الْقِيّاسِ؛ لِأَنَّ فَعَالِيلَ لا يَكُونُ حَنْعًا لِلتَّلائي» وَهْوَ وَلَدُ الَْمَرَهِ وَالْمُْصْلَانُ جنع قَصِيلٍ» وَهُوَ وَلَدُ النَّاقَةِ (قَولُّ: يَعْني فِيمَا 
إذا غات الأنقات د الإبلٍ وَالْبَمَر) عا اقَتَصَرٌ عَلَيْهِمَا مَعَ م أن غَدْهْما كَالَْتَ كُذَلِكَ لاقْتِصارٍ ابْنِ السَّمْعَايَ عَلَى الْفْصْلَانِ 


5١19/1١ حاشية العطار على شرح الجلال الي على جمع الجوامع؟ حسن العطار‎ )١( 
١ 





َالْعَجَاجِيل إِذْ لا يُطْلَقَانِ عَلَى أَولَادٍ الْعَتَم اه. سم 
لول ونه 0 ليث 0 00 


قِيَامنُ لأزل و وَهُوَ مَا ايو ؛ بوث أ 


وَالْكَفَارَاتِ وَاليُحَص وَالتَّفْدِيرَاتِ) مَا 


ءٍِ 
8 
ا 


و إن 


نظر؟ 59 مَعَاذَ الله أُخد إلا من وَجَذّنًا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ فَجَعَلَ يَضْحَكُ. 57 عَنْ الُنَتَى إِذَّا مَاتَ مَنْ يُعَسْلُهُ ًا 
يُعَسَلُهُ الْحَدَمُ وَقَالَ غَيْرُهُ م مِنْ الْمُعَاصِرِينَ نه يَتَيَمَّمُ قال الْفَصَلف وكيم غوابث 315د يَالِعْ في الإنكارٍ في 2 
َتَيَمُمُ وَآخَرُ نَسْتَرِي مِنْ كته جَارِيةً لِتَُلهُ وَالصّجِيخ أَنَُّ يُكَيلُه التَجَالٌ وَاليّسَاءُ حَبيعًا لِلضّرُورَة وَاسْتِصْحَابًا كم الصَّكَر 


20 ين 


وَقَدْ الختلف الْعْلَمَاءُ في 0 بيخلافٍ ذَاوْد وَأَنْبَاعِهِ في الُْوُوع وَعَدَمِهِ عَلَى ثََانَة أَقْوَال: أَحَدَُهَا اعَيَبَارهُ مُطْلنًا وَهُوَ مَا 
لَهُ الصّحِيحٌ مِنْ مَذْهَبِنَا 5 3 00 اله الذي اقرٌ علي الْذَمْد آخرا 
: عَنْ الْجُمْهُورٍ حَيْتُ قَالَ قَالَ ا 
َفَلِيدُهُمْ الْعَضَاءَ 1 ابْنَّ أبي هُرَيْرَةَ وَغَيْرَةُ مِنْ الشَافِعِيينَ لا يَعْتَدَ 
ي 7 ونا هُوَ اخْتيَارُ إِمَام 0 وَعَرَاةُ إل أَهْلٍ النَّحْقِيقٍ فَمَالَ وَالْمُحَيُِونَ مِنْ عُلَمَاء د لا يُقِِمُونَ 


الظَاهِر وَرْنَ» وَقَالَ في كتَابٍ أَدَبٍ الْقَضَّاءِ مِنْ الَهَايَةِ كل مَسْلَّكِ 07 به أُصْحَابُ 0 مض لاسي م . 


ع عه 


مَنْفُوضٌّ قَالَ وين قَالَ حََد الْأَصُولٍ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ إِيْ لا أَعْدُ 
بات ب قَطّع الْيَدِ د وَالرَجْلٍ في السّرقة كرَّرْنَا في بَاب " مَوَاضِيعٌ في 

الشَرِيعَة وَِعّا هُمْ تَقَلَةُ إن ظَهّرَتْ الثّمَةُ اه. 

ليها أَنَّ 0 متي إِلّا فيا خَالَق الْقِيَانَ الع كال الْمُصَيْفُ وَهُو رأ الخ أبي عَمْرِو بْنِ الصّلاح 00 ٍِ 
الشبْخ الود - حمة اله - أن الَذِي صَّح عِنْدَهُ عَنْ اود أَنَُّ لا يُنْكِر الْقِيَاسَ الجليَ» وَإِنْ نَمل إِنْكَارهُ عَنْهُ تاقِلُونَ قَالَ» وم 
00 وَمنْكرُ الْتيَاسٍ مُطَلَقًا جَلِيَهِ وَحَفِد فته طايفة ون أْحَايه بهم ان حزم له. 

مر طَبَقَاتِ اكز بِاخْتِصاره» َال فق الْأَشْبَاهِ و وَالتَظائرِ وَقَفْت عَلَى مُصَّنْبٍ لِدَاْدَ نَفْسِهِ وَهُوَ رِسًا 

فيا إلا لاسنذلال علَى تفي القاسِ ثم حَرَت كل الْص عَلَى أن أنصر فها قفرقة بن اج 

ِعَدَم التَمْرَِةِ كَلَمْ ا عَلَى وَاجِدٍ مِنْهُمَا وَهَدِهِ الرَسَالَةُ عِنْدِي بط قد مَكتُوبٍ قَبْلَ الثَلا لال 


2 3 2 


عَلَى الْوَالِدٍ - رَجمَهُ الله - كثيرا في سَنَةَ سِبٌ وَرْبِعِينَ وَسَبْعِمِانَة أ ا 


3 
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وَسبِِْائَةٍ أَعَدْت النَّرَ فِيهَا لأرى ذَلِكَ مَلَمْ َه وعِنْدِي مُعَصَرٌ لطِيفٌ لِدَاوْدَ أَيْضًا في أَلَةٍ الع 1 يَذْكُرْ فيه الْقَِاسَ لكِنّه 
ذَكْرَ شَيْعًا من الْأَفِْسَة الجليّة سمَاهَا قاط ننه لاه اهة ازيرت ووه لقب بين 015 ةيد 
(تَوْلْهُ: بخلافف اللِيَ) قَالَ الْآمِدِيٌ أَنَا لجل وَهْوَ مَاكَانَ الْمُلْحَقْ أَوْلَ مِن الْمُلْحَقٍ به في الحكم فَهُوَ غَيْدُ مُتَنِع قَالَهُ دَاوؤْد 
الظّاحِرييُ كُمَا حَكَاه عد ابن حَرْعِ وَهُوَ 0 مَذْهَبِهِ اه. حَالِدٌ 
(قَوْلْهُ: وَافْمَصَرَ في شرح إِح أي فَظَاهِيُ أَنَهُ ينكد الْمْسَاوِيَ فَيُخَالِفٌ ما هُنَا 
(َوْلّهُ: وَأَبُو حب في الُدُودٍ) أَيْ مَنَعَ نَع جَرَيَانَ الْقِيَّاسِ لِأَْجْلٍ إلثات ند وكذا تقال فِيما بَعْدَهُ قَفِي تَعْلِاِيّة قَالَ سَبْحْ 
م ل إِذَا ل يُذْرَكُ الْمَعْىَ فِيمَا مَنَهُ 0 
مِنْ الجواب اه. 

َال سم وَمنه يعم أن ما يمع في كنب الُْْوعٍ مِنْ 4 أن انعد اع 1 

'الحَاجٌ من ظُفْر) يَْمِ (النَخر) لأا أوَلُ صَلَاتِه بَعْدَ انتَاء وَفْتِ التَليَة. (ويخيِمْ بصبْح آخر) أَيَام (التَمْرِيقِ) لعا 

آخِرُ صَلَاتِهِ و (وَغَيْهُ كَهُوَ) أي غَيْرُ الحا كَالحَاج في ذَلِكَ (في الْأَطْهَرِ) تَبعًا لَهُ (وَن قَوْلِ) يِكَيْرُ عَيْهُ (من مَعْربٍ ليل 
لنّخر) وَيَِمْ بطح آخر أَيام اميق كما تَقَدَمَ (وَ قَولٍ من ملنح) يَؤْم (عَرئة وعم بعر آخر) أيام (التشْريقٍ والْعَمَلُ 
عَلَى هَدَا) في الْأَمْصّارٍ. قَالَ في التؤضّةء وَهُوَ الْأَظْهَرْ عِنْدَ الْمُحَقّقِينَ لِلْحَدِيثٍ أَيْ الَّذِي رَوَاهُ الحَاكِم أَنّهُ - صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ - فَعَلَ دَلِكَء وَقَالَ فيه: صَحِيح الْإِسْتَادٍ (والأَطْهَرُ أنه يكَبْدْ في هَذِه الْأَيام للْقَائئَة) فِيها أو في غَيْرهَا (والرائَة) ومِنْهَا 
صَلدةٌ العيك. 


(وَالنَاَِة) الْمُطَلمَةِ لأَنهُ ِعَارُ الْوَْتِء وَالَانٍ لا وَإِّا هُوَ شِعَارٌ بالبَسْبَة إل الْمَرائِضٍ الْمُؤَدَةٍ 


(وَلَوْ شَهِدُوا يوم 

مصؤتراك زونك الحَاحُ) سَوَاءْ كَانَ ع أو غَبْهَا وَالتَعْلِيلَ جَرَى عَلَى الْعَالِبٍ ا عاية قاد اي وَخَرَجٌ به 
مقرو وك رن يعن يحي رار طرده وني على الناتمر. قَولهُ: (مِن ظْهْرٍ !2) أ إِنْ تَلَلَ فيد لِأنَّ الْعبرة 
بالكلل سوا كنم أو أخرة على ها اوأر يتاه قتا ما تفغ ف الخ لحا , من الْفرَائْضٍ حخمْس عَشْرَةَ 
صَلَاةٌ مِنْ ظفْر النَخرِ إلى طُبْح آخر التَشْرِيقٍ. فَوْلْه: (ني ذَلِكَ) أي مُبْمدنًا تكبية» مَالصَمَائرُ بَْدَهُ رَاجعة للْمَوْلبنِ وَآخِر 
الْوَقْتِ على هَدَيْنٍ الْمَوْكَيْنِ أَيِضًا صُبْحْ آخر التَسْرِيقٍ كُمَا ذَكرَهُ. فَولَهُ: (كُمَا تَمَدّم) في كلام الْمُصَبْفٍ في الَاج. ولك (من 
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صبح يوم عَرَقَة إ) وَالْمعْمَيْرُ الْوَفْتُء وَهْوَ طلُوعٌ الْمَجْرٍ وَغُْرُوبْ السَّمْسٍ آخِرَ الْأَيّم سَوَاءْ وُجدَ فيه صَلَاةٌ َو لاه نَعَمْ مُسْتَثْقٌ 
كلك لئلة العيق لكا 2 ييه ل ل ا ا أذ تنفق: تكييها كقكذا 
وَمرْسَلّاء ولا قَائِلَ به وَغَايَةُ مَا يَمَعُ فيه النَكبِيرُ مِنْ صَلَوَاتٍ الْمَرَائْضٍ عَلَى هَذًَا الْقَولٍ الصّجيح عِشْرُونَ لاد وَعَلَى إِدْخَالٍ 
َل ثلَانةٌ وَعِشْرُونَ. 

وَقَالَ سَيْحْنَا يُكَبْدُ عَقِب الْمَغْربِ اك عَقِب أَيَام التّشْرِيقٍ أَيْضًا فَيْرَادُ عَلَى مَا ذُكِرَ. فَوْلَهُ: (وَالْعَمَلْ عَلَى هَذَا) أي عَمَكْ 
النَّسِ في الْأَمْصّارٍ وَهُوَ الْمُْتَمَدُ وَفِيه جَنْعٌ بَيْنَ أَيَام الْمَعْلُومَاتِ وَهِيَ الحَمْسَةُ الْمَذَكُورةُ وَالَْيَّم الْمَعْدُودَاتِ وَهِيَ الثََانهُ 
الْأَخيرَةُ مِنْهَا. ولا يَقْضِي هذا التَكبيرَ إِدَا قَاتَ وَفَوَانهُ ِطُولٍ الْمَصْلٍ عَقِب الصّلاة أو يإِعْرَاض عَنْهُ. 

َف شَرْح سيْجِنًا أَنّهُ يَتَدَرَكُ وَإِنْ كَانَ تَركَهُ عَمْدًَا وَهُوَ غَيْدُ مُسْتقِيم إِذْ يَلرَمْ تدَارْكُ الْيوْم الأَوَلِ في الْيَْم انان أو الثَالِثْء 
ولا قَائِلَ به فَإِنْ قَيّدَهُ بِدَوَامِ وَقْتهِ وَيْدّ عَلَيْهِ مَا لا وَقْتَ لَهُ ولأَجْلٍ ذَلِكَ رَجَعَ سَيْحْنَا عَنْهُ وَعَمّا في حَاشِيَتِهِ تَبَعَا لَهُ. قَوْلّهُ: 
(والكائئة) أي م مَعَ الَْرَائْضٍ بقَرِيئَة الْعَطّْضٍ أَؤ الْأَعَمْ. وَعََيهِ الشّارِحُ وَْمْلَتْ الْمَرِيضَةَ الْمَقْضِيّة وَالْمَنْدُوَةَ وَالنَارَة. قَوْله: (وَالنَافكَة) 
الْمُطْلَقَةِ عَلَى كلام الشّارح أَوْ ما يَعْمُهَا وَالْمَُقَعََ وَذَاتَ السب لا سَجْدَةً تلاو أو شكرٍ. 


و 


9 (بَعْدَ التَكُبيرةٍ الثَالِئّة) أي وَمَا بَعْدَهَا إِلَ بَعْدٍ وَيِنَهِ الْحَمْدُء كَمَا قَالَ الْمُصَبْفُء وَيَزِيدُ الله أكبَد قَبْلَ كَبيرا وَيُقَدّمْ لا إِلَه 
4 وَحْدَهُ عَلَى مَا قَبْلَكُ وَبِدَّلِكَ عَلِم أنه َه يَنتَظِمْ التَكْبِيرَ الْمَعْرُوفَ. فَوْلّهُ: (وَهَرْمَ الْأَخْرّاب وَحْدَهُ) وَبَعْدَهُ كُمَا في الدَوْضّة: 


لَهُ وَاللَهُ 


ممَزغ) هَل يُكَبْدٌ خَلْفَ الْمَوَائِتِء عَلَى هَذًَا الْوَجْهِ عَحَكُ نَظَرٍ. 


َولْهُ: (لِأَعا أَوَلُ صلاته) هْوَ تَعْلِيك لانتدَائه» وَأَكَا أَصْله مَسْرْوءيَيه هَقَولْهُ تعَالَ: مإقَادًا قَضَيْتُمْ مَتَاسِككُن4 [البقرة: ]٠٠١‏ 
الآيَة وقؤله تَعَالَ: مَلْوَاذْكُرُوا الله في أَيام مَعْدُودَاتِ)ه [البقرة: ]٠١*+‏ وَهِي أََامُ التّمْرِيقِ. قَوْلْ الْمَعْنِ: (مِنْ مَعْربٍ لَيْلَةِ 
لنّحْرِ) أع قِيَاسًا عَلَى تَكبِيرٍ عِيد الْفِطْرٍ عَلَى الْقَوْلٍ بوه هَذَا كَلَامُ الإِسْنَوِي - رَحمة الَهُ -. مَليْتََمَلَ ذَلِكَ مَعَ التَعْلِيلٍ السكابق 
لِمُمَايلٍ الْأصّحّ في عِيدٍ الْفِطْرء عَنْ الْإِسْتَوِيّ وَالشّارِح. َولَُ: (كُمَا تَقَدََ) رَاجمٌ لِمَوْلِهِ ويْيمْ إ. قَوْلُ الْمَْنِ: (وَني قَوْلٍ مِنْ 
مح عَرَقَة 3 أَيْ فَيَكُونُ جَامِعًا بَْنَ الذَّكْرٍ في الْأَيَامِ الْمَعلُومَاتٍ وَالْدَيَام الْمَعْدُودَاتِ. قَوْلُ الْمَثْنِ: (في هَذِو الْأَيّم) هَذِهِ 
العبَاره و تُسْهِرُ بِأَنَّ التكبيرَ يَكُونُ ء عَقِب الصَّلَوَاتٍ في هَذِه الْأَيّم وَلَوْ قَبْلَ فِعْلٍ الصّبح وَبَعْدَ فِغْلٍ الْعَصْرٍ . ةو و 
شِعَارٌ إل) + َك الْإِسْتويٌ) بَلْ قَالَ: وَالنَّاني عَقِب الْمَرَائْضٍ خَاصَةٌ مُوَدَامّ أو فَائْئَةَ مُطْلَنا كَالْأَدَانِ يُطْلَب في هَذَا دُونَ 
َب وَالثَّالِثُ." )١(‏ 

"اشترنت) أي فل (أو رئح دنهم لِكُلَ عَسَرِ) أ في كُلَ عَسَرَةٍ (ورئح ده يازده) كس 
عِانَةٍ وَعَشَرَة يل اكات 


5/١ حاشيتا قليوبي وعميرة؟ القليوبي‎ )١( 





 )3(‏ عا اجام ينه ادر اد رت رموه بازده) فيِقْيََ (ويخْطٌ من كُلّ أَحَدَ عَشَرَ رَ وَاحِدٌ) كُمَا إِنَّ الرْبْحَ 
ي الُْرحَة واد من أَحَدَ عَطْرَ (وَقبل:) يخ (من كُلٌ عَسْرَةِ وَاحِدٌ) كُمَا زيد في الْمرلكة عَلَى كُل عَشَرَةِ وَاحِدّ فَإِدًا كان 
اشترى يائةٍ وَعَسَرَةِ فَالْمَخطُوطٌ مِنْه عَلَى الْأَول عَسَرَةٌ وَعَلَى انين أحَدَ عَسَرَ (وَإِذَا قَالَ بغت يا اشتريت 1 يَدْخْلْ فيه سِوَى 
النَمنِ) وَهُوَ ما اشكقرٌ علي اعفد عِنْد لرُوه وَدَلِكَ صَادقٌ يا فيه خط عَكنا عََدَ به الْعفْدَ أو زيَادَةٌ عَليْهِ في يمن جِيَارِ 
الْمَجْلِسٍ أَوْ الشَرْطٍِ (وَلَوْ قَالَ: با قَامَ عَلَيَّ دَحَلَ مَعَ تَِهِ أخرةٌ الكَيّالِ) لِلتَّمَنِ الْمَكِيلٍ (وَالدَلَالِ) لِلتّمَنِ الْمتَادَى عَلَيِْ إل 
أَنْ م به الْمَِيعَ كُمَا أَقْصّحَ ِمَا ابْنُ الرَفْعَةِ في الْكِمَايَةِ وَالْمَطْلَبٍ (وَالْجَارسٍ وَالْمَضّارٍ والككاء) بِالْمَد من يكت الكوبت 
بالممز. ويا قبل بالاو (وَالصّباغ) كلك من الْأَْبعة لْمييع 

ويككفْسة عَسَرَ بغْنْكَه بِعِشْرِين ورئح دَرْهم لكل عَسْرَة) أو بِعَسَرَةَ إل وَل 1 يَذْكُرْ لَفْظ الْمرَبحَةِ وَمَا في مَعْتَاُ مع لَمْظِ 
حر 
تَِْيَةِ أو إِشْرَاكِ وه قَالَ سَبْحْنَا اليَملِيُ: لَكِن يَنْبْثُ اليارُ لِلْمْسْترِي كَمَا نَمَلَهُ عَنْه الْعَلّامَةُ ابْنُ قَاسِمء قَالَ وَقَوكُمْ حَاصّةٌ 
لنَِّةُ التِّيلَ على التّمَنِ الْأَوَلٍ يُحْمَلٌ عَلَى ما إِذَا 4 يَذْكْرْ غَيْهُ فَرَاجِعْ ذَلِكَ وَحَرّرة. فَولُّ: (لِعَال بدَلِكَ) قَالَ سَيِحْا بِقَدْرِ 
لتّمَنِ وَصِفَتِهِ ولا يَكُفِي رُؤْيثُُ عَنْ قَذْرِهِ وَفِيه ما مرّ. 

َوْه: (عذله) أي إِنْ 1 يَنْتقِلَ كُمَا مرّ وَإِلّا تعب وَِنْ ضُمٌ ليه ِيَادةٌ عَلَيْهِ ودَراهِمْ الريْح من جِنْسٍ الثّمَنٍ إن صَرّح به ولا 
فق كثل البلد. كول الوك اع كي الاين در زد اتوي بسعاعي اوور رار قزرو ييه 
تابو وخر من على أن أل لقثو شوم أَرَادَ ذَلِكَ أو أَطْلَقَ فَإِنْ أَرَادَ يِنْ مَعْنَامَا بَطَلَ الْعَقْدُ وف شَرْحَ الرّوْضٍ 
عيكة لعفل واغتمدة هيخا وَيَكُونُ الربْحْ ء عَلَيْهِ وَاجدًا عَلَى كُلَ يَسْعَة لِأَنّهُ جَعَلَهُ وَاجِدًا + مِنْ الْعَسَرَةِ عَلَى قِيّاسٍ الحط 
فَرَاجِعْةُء هَذًَا وَلَّذِي 2 مَيَ قَالٌ مِنْ عَشَرَة كَانَ الرْبْحُ وَاحِدًَا مِنْهَا كما في الخط. قؤلة: (فَسَرَةُ الرَافِعِيُ إح لِأنَّ ده 
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اسم للْعسَرَة وباز اسم للْوَاحِدٍ يِشَرْطٍ إضَاقيه إلى ده وأا ددوازده فَهوَ الّْنَا عَشَرٌ: 


قَوْلّهُ: (كْبِعْتَ لك) أئْ وَهُوَ عَايهكُمَا تَقَدّمَ ؛ ف المبايحة. له 0 ده إِ) ) ومثلة خط ونه عَلَى كُلّ عَشَرَةِ أو ف كل 
عَشْرَة» أو لكل عَشَرَةَه وكُذَا مِنْ كُل عَشَرَ كن في هَذِه يخط الْعَاشِرَ. فَولّ: (َالْمَخطوط مِنْه عَلَى الأَولِ) أ من الْوَجْهَينٍ 
عَسْرَةٌ فَلَوْ كَانَ التَّمَنُ مِائَةَ فَالْمَخْطُوطٌ عَلَيْهِ تِسْعَةٌ وَجْرْءٌ مِنْ أَحَدَ عَشْرَ جُرْءِ مِنْ وَاجِدٍ وَعَلَى النَّانِ عَشَرَةُ. فَوْلّهُ: (وَإِذَا قَالَ 
بغت إح) هَذِه وَمَا بَعْدَهَا مِنْ صُوَرِ الْمْرَبكَةِ كما سيَذْكْرهُ الشارحُ وَدِكْيْهُمًا لأَجْلٍ مَعْرفَةٍ مَا يَدْخْلُ في الصّيعَةٍ في كل مِنْهُمَا. 
قَوْلّهُ: وا اشترَيّت) وَمِثْلهُ ِرَأسٍ الغال كبا يَأي. 


قَوْلّهُ: (وَهُوَ ما اسْتَمَرٌ إل) أي الْموَادُ بِالَّمَنِ هُنَا مَا لَزْمَ الْمُشْترِي دَفْعُهُ َه للَْائع الأول وَقْتَ لَيُومِ عَفْدِهِ مَإِنْ كَادَ احص 91 
عَقَد الما عه صخت بِلَفْظٍِ الخراء دُونَ الْقِيَام 3 يَعَدَهُ 7 يَتَعَلَّ الا للنشري النَّان. قَوْلُّ: 3 الشّؤْط) أَيْ خيّاره ما 
بها نبت أو حصل أؤ وَرَثْنه أو يما هُوَ عَلَى قَالَ سَبْحْا الَملِنُ وَمَعْئ الدَّخُولٍ الْمَذكُورٍ لِلْعَاقِدٍ عَلَى 


0 نَهُ يَدْخْ عِنْدَ الإطلاق وَفَائِديهُ أنه لو ذَكْرَ سَيْمًا وَضَمَهُ وَتَبيّنَ أَنَهُ في مُقَابَلَةِ مَا 
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لا يَدْخْل سَقَط هُوَ وَرِبُهُ وَفِيهِ طن بَل الَْجَهُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الأمُور الْمَدْكُورةَ ذا عُلِمَ ما يُمَابلُهَا مِنْ أخرة وَعَبْرهَا ثم قَالَ 
7 لقن َلك هذا الْعَقْدَ بجا قَامَ عَلَيَ وَرَبِحَ كُذا عا تَدْخُْلٌ مَعَ النَّمَنِ اقول وَيَكُونُ جْْلَتُهُمَا هي النَّمَنُّ في عَقْدٍ 
2 7 زلغ ب 3 0 وتاحغ 0 3 0 6 5 0 تِلْكَ 00 إِنْ 0 امون القام 


[بَيُعُ الْمُحَاطَةٍ] 
قَوْلّهُ: (فَإِذَا كَانَ اشْترى بان ا إح( لَوْ كَانَ الشِرَاءُ يمان فَمَطْ فَالْمَخْطُوط عل الصّجيح تِسْعَةٌ وَجُرْءٌ من أحد عش 
جْرْءًا مِنْ دِرْهَمء وَلَوْ قَالَ: وَحَطٌ قم مِنْ كُلّ عَسَرَقَ خط وَاحِدٍ مِنْ كُلَ عَشَرَ وَلوْ قَالَ: وَحَط دزقي لِكُلَ عَشَرةِ حم 
دهم من كل أحد عَسَرَ. فَوْلُ الْمَثن: (جا اشترت) أي عثله. قَوْله: (كأجرة." (1) 

"(وقِيَة الصبخ) له (وَسَائِر الْمُْنِ الُْرادةٍ لاسيزباح) أي لِطلب الرَبْح فيه كأخرة الحمَالِ والْمَكَانٍ وَالخَانِ وتَطيينٍ 
الدّاِِ وا يَدْخُلْ مَا يُقْصَّدُ بِهِ اسْتَبِقَاءُ الْمِلْكِ دُونَ الاسطوتباح تقد الكل و وَعَلَفِ الدَابَّةِ يَمَعُ دَلِكَ في مُمَابَلّة الْمَوَائِدٍ 
المُسْتَؤَاةٍ من المبيع. نَعَمْ الْعلَْ الرَائِدُ عَلَى الْمُعْمَادٍ لِشَّسْمِينٍ يَدْخْلْ (وَلَوْ قَصّرَ ِنَفْسِهٍ أو كَالَ أو حمَل) أو طَيّنَ (أو تَطوَعَ 
ودككية تذخ أب مع النمنٍ في 5 اويا سي الا والار و لجا قاروالا و0 
0 أَنْ يَقُولَ: وَعَمِلْت فيه مَا أ جْرَنهُ كذًَا أو عَمَلَهُ لي مُتَطَوَعٌ (وأبَخْ لِيَعْلمَا) أَيْ الْمْتَبَايعَانِ (منَه) أَيْ الْمَييع في صُورَة بغت 
بها اشكر روعت يوان مر راك وال ل 
كك جَهِلَهُ أَحَدُمًا بَصَل) لبي (عَلَى الصّجيح) وَالَانٍ يَصِح لِسْهُولَة مَعْرِقتِه وف اشْيرَاطِهَا في الْمَجْلِسِ وَجهَانٍ وَلَوْ قل 
في الصّورة التَّانيَةِ: وَرِيْح كَذًا كَانَتْ مِنْ صُوَرٍ لتر 0 الْمُصَيْفُ في الذُولَ. وَهَا صُورَةٌ تَالِنَةٌ وَهِيَ: بِغْتّك رس الْعَال 


وَربْح كذَا وَهُوَ كَمَوْلِهِ يما اشْتريت لو عاو 


وِيدْخْل فيو وَاسْتَدَلَ عَلَى كَلَامِد يا ذَكْرَُ ابن اليَفْعَق فَوْلهُ: (وَسَائِرٍ الْمُوَنِ) وَمِنْهَا الْمَكْمن الْمَْوف وَإِنْ 1 ير 
خلانًا لِلْحَطِيب وَمِنْهَا مَا غْرِمَُ في حلاص مَعْصُوبٍ أو رَدِ آبتٍ أ أو أ خرّة طَبيبٍ أَوْ تن دَوَاءٍ لِلْمرِيضٍ أو فِدَاءِ الجاني وَقَدْ 
اشْتراة كُذَلِكَ بي الجميع يخلاف الحَادِثٍ بَعْدَ الشِّرَاءِ. قَوْلَهُ: (نَعَمْ إ) لا حاجة لِاسْيِنْتائِه لِأَنّهُ لبس مِنْ مُوَنِ الاسْيَبْقَاء 
وَِذَلِكَ أَسْنَطَهُ في الْمَنْهَجِ إِلّا أَنْ قَالَ إِّهُ لدفْع توَهُم سُمُولٍ الْعَلَفٍ له. فَوْلَه: (بنفْسِ) وَمِْلُ عَمَلُ مَنْ يَسْتَحِقُ مَنْفعتَه 


بإِجَارَة أَوْ غَيرهًا. فَوْلهُ: (ِوَليَعْلمَا) أي وُجُوبَ وَظَاهِرٌ كَلَامِهمْ أن هَذَا حَاصٌ بِالْمُرَاحَة والقتقاط: وقال عيفتا ل مَانْعَ منْ 
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شُْهُولِه لِلتَوْليَة وَالِاسْتراكِ ولا يُنَافِيهِ مَا مَك وَكَلَامْ الشنا شارِح الآني يَدُ ذل لفقق كذ ب أذ شيرع والنؤيو كان فبيما عند انا 
م ر. قلا يُلَائمُ لها هنا نتاكزة. قولة: (فَلَوْ جَهِلَهُ أَحَدٌ حَدُمُمًا) قَدْرَا أؤ جِنْسًا أو صِفَةَ 1 يَصِح. َوْلّهُ: (وَجْهَانٍ) أي عَلَى 
الْوَجِْ الَاني أَصَحُهُمَا الاشتراط. قَوْلَهُ: (وَلَوْ قبل إ) وَلَو 1 يَقْلْ ذَلِكَ مَهِي مِنْ صُورٍ انوي لَصِحَتِهَا بعيْرِ لَفْظٍِ التَْلَِةَِكَمَا 
0 قَوْلَهُ: (كُمَا ذَكَرَهُ الْمْصَنْفْ) أئ فِيمَا تََدَ. 

تنْبِيٌ: لا يجُورُ أَنْ يَقُولَ با اشْترَيْتء ولا يما قَامَ عَلََ ولا غَيْرهمَا ينا تَقَدَّمَ فِيمَا أَحَدَّهُ جِبَةٌ بِسَرْطٍ نَوَابٍ مَعْلُوم وَََادَ بَيْعَهُ مُرَاحةَ 
8كب, ل ولج اخقات ل و الال ين وج أو جوم كلم أو يكب أوطلج عن غلم عدي وأ 
بَيْعَهُ مُرَاكَةٌ لِأَنّهُ كدب أَيْضًا بَ يَذكُدْ قِيمَةَ الْعَبْدِ كَمائةٍ مَثَلَا فَيَقُولُ قَامَ عَلَحَ مائة أو يَزِيدُ وَهِىَ أَرةُ مثْلٍ كذ أو مَهْرْ مِذْلٍ 
كذ أ ؤْ صلخ عَنْ دِيّة كُذًا. فَوْلّهُ: (قَدْرٍ النّمَنِ) َي وإ 4 يحالف الْعَادَةَ خِلاقًا لِلسُبكن. َولّهُ: (الَّذِي اسعقرٌ عليه الْعَقْدُ) 
فَإِنْ د العذك أكهه 0 0 السام ا قن م 0 إن 3 


تَقَدّمَت الْإِشَارَةٌ ليه لكن قد تقد قك ا َب به مَلَعَلَّهُ 0 فيه. قَوْلَهُ: و ينث عَلَبْدِ المتذق) أن لدنم 2 عَنَْهُ "و 


َالْعَقْدُ صّحِيحٌ مُطْلَنًا وقَائِدة 0 سْقُوطٌ الرْيَادَةِ وَرنجْهَا إِذَا كدب فِيهاء وَتُبُوتُ الِيارٍ لَهُ في غَبْرهَا ولا حدّ خلامًا 
لمم وَالْعَرِيّ. قَوُلَهُ: (وَبَيَاكُ الْعَيْبٍ الْحَادِثْ) وَكُذَا عَيْبٌ قَدِعْ أخد انق لَكِنْ إِنْ بَاعَ با قَامَ عَلَى حَط الْأَوْضٍ بخلافي يا 
اشْكريْت فَتَأَئَلْةُ. فَوْلَُ: (يَعْتَمِدُ أَمَائَئةُ) 
والحمَال) من ذَلِكَ الْمَكس الَّذِي يَأَحْدَُهُ السُلْطَانُ. قَوْلُ الْمبنٍ: (يَطَل) أ كما ل قَالَ بثتّك بها اشْترئت 15 يَقُلْ 
مراكةٌ. فَولَُ: (لِسهُولّة إ) عبَارَُ الْقَاضِي لِأَنُّ إِذَا قَالَ مُرَاحَةَ كَانَ ميا عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَلِ يخلافي ما إِذَا 4 يَقُلكُ بدَلِيلٍ أنه 
إِذَا خَانَ فيه لا خط وَلَا خِيّارَ. فَوْلُّ: (وَن اشْبَراطِهَا) يَرْجِعْ إِلَ فَوْلِهِ ولاق يَصِح. فَوْلْهُ: (وَلَو قبل في الصّورة الثَانيَة) جِي 
قل في العثن» ولو كَال: بمَا قَامَ عَلَى إل. قَولّهُ: (أيْ يحب عَلَيْ) أن لِأنّ هَذَا الاب مَبْوعٌ عَلَى الْأَمَا ة من المشكري يَعْتَمِدُ 
فيه عَلَى نَظَرٍ الْبَائِع وَرَاضٍ 0 تضي : به و زِيَادَةٍ وَأ خط قَوْلْهُ: (وَبِيَاكُ الْعيْبِ الحَادث) مَعْتَاهُ أَنَهُ بين خُدُوتَهُ ولا 
ْ هدَا زِيَادَةِ عَلَى مَا تَمَيرَ مِنْ أَنَّ كُلَ باع يجب عَلَيْه الإغْلامُ 
بالتثوب ككذا يحت إغلامة أله" 00 
"فَصل إِنْ اشْترى عِثْلِيَ كُنَقَدٍ و فضت (لعذة الشَّفِيعٌ مِثْله ْله أو مُتَقَوَم) كُنَؤْبٍ وَعَبكِ. 
يميه يوم الْمبْع قبل 0 لطاع الخيَار) وَالْعُرةُ أت 0 ونا يُصَدَّقُ به لمي أو الْمْمَقَومُ أَنْ يَكُونَ 
مُسَلّمًا فيه بِالشّقْصٍء أَوْ مْصَا كا عَنْهُ بالشّقْصء أو نوم كتَابَة مُعَوضًا عَنْهَا بِاليِّقْصِء وَيُْصَدَّقُ الدَيْنُ ينا ذُكِرَ الال 
ُكَابلُهُ فَوْلُه (أؤ 7 ؟ جَلٍ فَالْأَطْهَرُ أنهُ) أي الشَفِيع. الووق ان كد في الخال أو يَصْيِرَ إل الْمَحِلَ) بَكْسْرٍ الا 
أَيْ 0 (وَيَأْخْد) و ينزه حَمّه بالتأخير لِلْعذْر ولس لَه الْأَحْدُ جل وَالئَانٍ لَهُ ذَلِكَ ري 1 : مَنِْلَة الْمُسْتَرِيء وَالئَاِتُْ 
يَأَخْذَهُ سلعة تُسَاوِي الّمَنَ إِلَّ أَجَلِهِ 
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ا 3 0 ا" صَفْقَةَ 0 00 9 000 بخصته 0 أي 0 حصّته ا بمو , : ور َإِدَا 


الَْبْع» ولا 0 ا لال وار انحر وزع لمن يا سد 
وَخد | شفِيعٌ لقص بحخصّته أي من القمى كنا قُُ الشّرْح وَالرَوْضَة 


(وَيؤْحَدُ) الشّفْصٌ (لْمَمْهُور) لامرأةٍ. (مفْر مثْلهَا وَكذَا عوَض اللع) 
وعَصْلُ فِيمًَا 3 به الشّمّه * اليه 2 712 وَمَا عه مَك 
َوْلُ: (مثلي) إن تسر بسر بأَنْ وُجدَ في ذُونٍ مَرْحَلتَيْنٍ وَإِنْ 1 تكن لَه قِبمة أو قُدّرَ عَبْرٍ مار السَرعِي كفا نَطارٍ ير فَيَأَحْذُ يوزنه 


إن مُقَدَ الئل فَبِقِمَيهِ نعَمْ َو الْتمَلَ الْمِثْلُ إل الشّفِيع تَعَّنَ الْأَخْدُ بِعيِهء وَكَدَا الْمتَمَوَمُ الآ قَالَ سَيْحْتَا مَا 4 يتَرَاضَيًا بير 
وَلَوْ تَرَاضَيًا في القَّمَن بِأَخْذٍ كرام عن اي أو عَكْسِهِ سَفَطَتْ الشُّفْعَةُ وَكَانَ هَذًَا تلكا جَدِيدًا قَالَهُ في الخاوي, وَفَيِّدَهُ بجا 


إِذّا عَلِمَ الشَّفِيعٌ الال وَإِلّا 1 تَبِطّل شْفْعيُُ كُذَا قَالَهُ ويه نَظ؛ لِأَنّهُ لَيْسَ الْمَعْى بِسْقُوطٍ الشُفْعَة في كلامه سْقُوط حَقِّهَاء 
000000000 0 30000 
كَ وَاقِعٌ بَعْدَ صِيعَة الْأَخْذٍ بالشّفْعَةِ قَبْلَهُ قلا مَعْقَ ى لِبُطْلَاتمَا بدَلِكَ الْعَقْدِ مِن الْعَالِم دُونَ الْجَاجِلٍء فَتَأَمَلْ وَيلرَم عَلَى مَا 
سي بجي سر وس لبي لو ا و فِقِيمَتِه) عْلِمَ 
أن ما هنا كالّقطبء وبئة يد أله لو طهر الحفِيع بالمشكري يَِلَوٍ آخر قله إجبائ المشتري على نض المئل قله سنِشنا شَيْحْنَا 
م ر هُنَا وَإِنْ كَانَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَة فَإِنْ أَحَدَّ الْقِيِمَةَ فَهى للْمَيْصُولَةء وق هذا الاعْتِمَادُ وَمَا هُوَ فِيهِ نَظَرٌ فَتَأَمَلَهُ. قَوْلّهُ: يَوْمَ البيْع 
ي التيج) إن تخطل بي المي راد أو خط بي ون الخار ولا نا[ لفك كما بأ سأي غ:ة. 
قَوْلهُ: (مُسَلّمًا فيه يعني يزه الفها ووه ارقيعة رارف ونكت لكي ؛ وَلَوْ اختلمًا ني قَذْر الْقِيمَةِ صُدّقَ الْمَأحُودُ من 
أن وَلَوْ خط بَْض التَّمَنِ عَنْ الْمُسْتِي» قَبْل الوم امح عَن السَّفِيع أو كله َطلّث الشفعة. ؤلة: (أو نوم كتاهة) 
َا عَلَى الْوَه الْمزُوح الَْائِلٍ بِصِحَة الاعْتيّاضٍ عَنْهَا كَذَا قبل وَقَدْ تَقَدّمَ مَا فيه وَأَنُّ مَُود. قَوْلَةُ: (موَجَلٍِ) كله أو 
اعد ونا ةب لفح لز ماوكنة كر 116 صَبْرَ إلى آخر الْأَجَلٍ وَلَيْسَ لَهُ دَفْعْ ما يُمَالَ كُلَ قِسْطٍ وَأَخْدُ 
مُقَابلِهِ. فَوْلّهُ: (حَيد) ما 1 يَرْض الْمُشْكرِي بذِمته ه وَِلّا قلا يبد مإِنْ 4 يَأَخْدْ سقط حَقُّهُ لِعَدَم عُذْرِه ويد المشتري عَلَى 
الْأَخْدٍ في النَعْجِيلِ مَا 4 يَكُنْ لَهُ عَرَضٌ كُرْمَنِ تحب . له حواق اخوز) اررق لول الأغل المتكور ور حل 
َبْلَهُ بئَحوٍ مَوْتِء وَلَوْ أََادَ بَعْدَ صَبْر أَنْ يُعَجَلَ مُكنَ مِنْه وَلَوْ باع الْمُسْتَرِي الشَقْص قَبْلَ الْمَجِلّ خْيْرَ الشّفِيعُ بَيْنَ الأُحْذٍ 
بالْعَقْدِ الثاني وَالصّيرِ إل الْمَحِلَ» فََأَحْدُ بالْعمْدِ الأَوَلِ وَيَِطْل الثَبي. قَوْلَةُ: (بسِلْعَةِ تُسَاوِي الثّمَنَ) أي بِسِلْعَةٍ لو يبععث 
مُوَجَلَةَ بدَِكَ الْأَجَلٍ سَاوَتْ ذَلِكَ النَّمَنَ 


ؤلة: (من القبمة) مُتعلِقْ سه ومن الئل مُمعلقْ هل وَدكرُ الشَارِع لإضلاح كلام المُصَيْفٍ والْمرةُ أحدَه عدر حصي 


الما 





مِنْ النّمَنِ باغبِبَارٍ الْقِيمَة وَلَوْ قَرّرَ 0 عَلَى هذا التَقْدِيرٍ لَكَانَ أَوْفَقَ وَلَعَلَّهُ الَذِي أَرادَهُ الْمُصَيّفُ لِبُعْدٍ أَنْ يخْمَى 
عَلَيْهِ مِئْ ذَلِكَء وَقَالَ الْإِمَامُ مَالِكُ تَثْبْتُ فِيه الشّفْعَةُ تَبَعَا كُمَا مَمَّ. فَوْلُّ: (عِلْمًا بالحال) هُوَ لِلْعَالِبٍ فلا مَفْهُومَ لَهُ فَالْجَهْك 


كاليلم. 


َوْلُ: (وَيُوْحَذُ الشّقْصُ الْمَمْهُورُ مَهْرٍ الْمثْل) . وَكَدَا الخُلْعْ هَذَا إِنْ وَقَعَ عِوَضًا مَلَوْ أَمْهَرَ شِمْصًا جحْهُولًا أؤ خَالَعَ به وجب 
مَهْرُ الْمِْلٍ عَلَى لزج أو 
فَضْل: إِنْ اشترى إل ٠‏ 
َوْلُ الْمَثن: (يَوم الْبَنْه) أيْ؛ لِأَنَّهُ وَفْتْ اسْيِحْمَاقٍ الشُفْعَة كذًا عَلَلَهُ افع وَهُوَ في الحقِيئّة يُكَائِم الْوَجْه النَّانِ لِأَنَّ السُفْعَة 
لا تَْبْثُ إِلّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الِيَاٍ وَرَآَيت بَعْضْهُْ عَلّلَهُ أَنُّ وَفْتْ سَبَبٍ الشُّفْعَة. قَوْلُ الْمَْنِ: (وَقِيلَ يَوْمَ اسْتقراره) أ قِيَاسًا 
عَلَى قَدْرِ النَّمَنِء وَلَوْ وَجَدَهُ في غَيْر د الْعمْدِ فَهَلْ يكَملّكُ بد وَجخْيَدُ الْمُشتري عَنْ قَبُولِه أو بالْقِيمَة» أو يََحْدَه بالْمِئْلٍ ول 
ب عَلَيْهِء بَلْ يَدْفَْ القيمة لِلْحيْلُولَة أو يَكُونُ ذَلِكَ عَذْرَا في تأخيره د بلَدِ الْعَفّدٍ احْتَمَالَاتٌ لابن الرَفْعَة. فَوْلُ الْمَمْنِ: 
(غَيرُ) هَل يحب تَنِْيهُ المشتري عَلَى أَنَّهُ طَالِبٌ وَجْهَانِ قَالَ الرَافِعِئٌُ: الْأَشْبَهُ يكلام الْأصْحَابٍ عَدَمُ الْوْجُوبٍء وَالْعَكس 
ذَلِكَ على النَوَوِيّ فَصّحَّحَّ قَصَحَّح ف أَصْلٍ الفقضة الْفكوت قَالةُ الإستويج. 
فَرْعٌ: ؤ: لَوْ كَانَ التَّمَنْ مُتَكَمًا قخككًة كالم ؛ له حَيٌّ إِذَا حل الْقِسْطْ الْذّوَلُ + خُيرَ بين دَفْع الج 5 ع وَالصّيْرٍ وَلَيْسَ لَه دَفْعُ الْبَعْضٍ 
وَأَخْذَهُ مُمَابِلَهُ حَدَّرًا مِنْ التَفْسِيط. 
فَرُعٌ: باعَهُ الفشاري قَبْلَ خُلُولٍ الْأَجَلٍ خُيْرَ الشف ادل بِالَّمَنِ التَّيء وَبَيْنَ الصَّثْرٍ بِدَلِكَ إل خلول الأجَلٍ.. ' 
)00 

"في التَلَفٍ به لاخْتِمَالِِ (وَِنْ لجهل) الخريق (طُولِب بِبَيَْة) عَلَى وُجوده (م يخلِف عَلَى التَّلَفٍ يه) وَإِنْ تكل الْمُودَعْ 
عَنْ الْيَمِنِ حَلّفَ الْمَالِكُ عَلَى َفْي الْعلم بالئَلَفٍ وَاسْتَحَقَ (وَإِنْ اذَّعَى رَدّهَا عَلَى مَنْ الْتَمَنَهُ صُدّقَ بيَمِينه) كَالئَلَفٍ (أَؤ 
عَلَى غَيْرِْ كُوارئه أو اذى وَارثُ الموع التدّ عَلَى الْمَالِك أو أَوْدَعَ عِنْدَ سَفْره ه أَمِيئًا. فَادَّعَى الْأَمِينٌ الكدّ عَلَى الْمَالِك طُولِب) 
كل يمّنْ ذَكِرَ (بيَنَهَ) باليدِ عَلَى مَنْ ذَكُرهُ 


(وَجْحُو دُهَا بَعْدَ طَلَبٍ الْمَالِكِ مُضَيْنٌ) بيخلاف إِنْكَارهَا مِنْ غَيْرٍ طَلَِهه وَلَوْ كان بحَصْرَتِه؛ لذن + 


كِتَابُ قَسْم الْمَيْءِ وَالْمَيمَةِ (الْمَْمْ مَالْ حصّل مِنْ كُمَّارٍ بلا قِتَالٍ و) بلا 
وِِلِلْفَبْضٍِ وَكَوْ وكيله 1 قَيّما 3 حاكمًا وَمَنَهُ جاب ب اذَّعَى الدَفْعَ لِمَنْ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الاي 5 ادع الدَفْعَ لِمُوَكُلِهء 
وَأَمِينٌّ اذَعَى اليد عَلَى الْوَدِيع بَعْدَ عَوْدِهِ مِنْ نحو سَفَْرِ ل ها شك ها كو اأعى بغ مؤي 52 حل بل وَمَا لَوْ اذَّعَى 


41/9 حاشيتا قليوبي وعميرة؟ القليوبي‎ )١( 





ورَنُّ اديع رَدَ وَالِدِهمْ قَبْلَ مَؤْته. قَوْلَُ: (أمِينا) أي 1 يُعَيْنهُالْمَاِكُ. 


0 جخوذها) بن يَُول: ُودِعْني يَضْمَنُ بيخلاافب لا وَدِيعَةَ لك عِندي فَيُقْبَلُ بَعْدَهُ في دَعْوَى الرّدِ وَالتَلَفِء وَيُعْدَرْ في 

دَعْوَى النْسْيَانٍِ قَبْلَ التَلَفِ لا بَعْدَهُ. 

نَنبِيةٌ: إدَا يُدَتْ الْيَمِينُ عَلَى الْمَالِكِ في التلَفٍ حَلّف عَلَى تفي ال عِلّم به. 

فُرُوعٌ: : أوْدَعَهُ وَرقَةَ مَكُثُوبةٌ يإفرَارٍ أو نحو فَتَِفَتْ بِنَفْصِيرٍ ضّمِنَ قِيِمَنَهَا مَكَنُوبَةً مَعْ أَخْرّة مِذْلٍ الْكَِابَةِ يخلافٍ ما لَوْ أَوْدَعَهُ 

توي مع اي ل متم ل بأنَّ الْكتَابَه تنص قِيمَةَ الْوَرقَةِ يلاف الطَرَازٍ فَتَلِفَء كَذَلِكَ 

قِِمَتَهُ مُطبَرًا فَمَطْ وَفْرَقَ بِأَنَّ الكِتَابَةَ ُنْقِصُ قِيمَة الْوَرقَةِ خلاف الطَرَاز في التَّوْبِ 

اقفن فى تداع 0 صَدَّقَهُمَا فَالْحُصُومَةُ بَيِتَهُمَك وَإِنْ صَدَّقَ أَحَدَهْما مَللْآخْرٍ ليف الودِيع» فَإِنْ نكل 
| هَ قِيمَتَهًا وَلَوْ َالَ هِي لِأَحَدِكُمَا وَأنْسِيئُك وَكَدّباهُ في الَمْيَانِ ضَمِنَ) وَالْأَمْمُ في اللقَطَة بَعْدَ تَعْريفِهَا وَفِ 
ايخ قر وأ ب م كيم لني العا ولام تكن خا ٠‏ وَيجُود يور لِمَنْ هي في يديو في هليه الحالة 

نْ يَصْرِفَهُمَا في مَصَارِفِهِمَا أو في بَِاءِ كحو مَسْجِدٍ كربَاطٍ كما لَوْ كان الْإِمَامُ جَائرا 


كِتَابُ قَسْم الْمَيْءِ وَالْعَنِيمَةٍ 
ذَكُرَهُ ءة عقت الوويقة؛ لِأَنّ الْمَالَ الخاصِل فبدء كالوديعة في بَبْتٍ الْمَالٍ لِلْمُسْلِمِين» أو لِأنّ الْمَالَ عِنْدَ الْكُمَارٍ كَالْودِيعَة 
للمُسلييَ كنا يدل لَهُ مَغى الْمَنْءِ الآي, أَؤ لِأنَّ الْوَدِيعَةَ قَدْ يَعُولُ أَمْيُمَا لِبَيتِ الْمَالِ أؤ غَيْرِ ذَلِكَ وَالْقَسْمْ بمَنْح الَْاففٍِ 
كُونٍ المِينٍ مق الْقِسْمَةِ هُنَاء وَيُطْلَقُ عَلَى الْعَدْلٍ ب بين الرّوْجَاتِ وَبِمَمْحِهِمَا بمَعْى الْيَمِينٍ وَبَكَسْرٍ الْقَافِ مَعَ سْكُونٍ لين 
اي يي ل ال 
الرّاجع ِلَبنَا مِنْ الْكْفّارءِ ِأَنَّ الله حَلَق الْكَوْنَ َم فيه لِمَنَافِع عِبَادِهٍ الْمُؤْمِنِنَ وَهُوَ تَخْت يد الْكُمَارٍ كالْعَاريّة» أو الْوَدِيعةِ 
ِإِدَا أَحَدَّهُ الْمُؤْمِنُونَ فَقَدْ رَجَعَ إل حَلْهِ وَالْعيِمَةُ مَعيْلةٌبمَعْى مَفْعُولَةِ + مِنْ الريْح وَالْمَشَهْوة كقانقا كنا عبان وَبدَلِيلٍ الْعَطْفٍ 
وقياة: 285 منهها يطلق على الآخْرٍ إذَا انْمَرَدَ قَإِذَا اجْتَمَعَا افْرقَاء كَالْمَقِيرٍ وَالْمشكين وَقِيلَ يُطْلَقْ الْمَنْءٌ عَلَى الْعَنِيِمَةٍ دُونَ 
عَكْسِدِ وَقِيل يُطْلَقُ الْعَيمَةُ عَلَى الْمَنْءِ دُونَ عَكْسِوء كُمَا في فَوْيِمْ 1 َل الْعَنَائِمُ لأَحَدٍ قَبْلَ الإسلام, فَإِنَّ الْمُرادَ يهنا ما يَعْهُ 
الْقَْءَ بل كانت الْأَنْييَاءُ دا غَتمُوا مَالّا جتَغُوة» فَتأْت ار مِنْ السّمَاءِ فتأَحْدُهُ ‏ أُجِلَّتْ لِلئَّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
كان في صذْرٍ الإشلام له خامئة؛ لِأنّه كَالْمقَائلينَ مُلْوِمْ تُصرَةٌ وَشْجَاعَةٌ يل أَعْظ © تسح دَلِكَ با اسكقرٌ َيه الأ 
فِيمَا يَأقء وَمَعْى أَخْذٍ الثَارٍ لَهُ حَرْقُةُ ينا في مَوْضِعه وَهُوَ بظاهِره شَامِلٌ لِمَا لَوْ كَانَ فيه حَيَوَاكٌ فَرَاعْة © رَآَيْت في حَاشِيّة 
الْعَلَامَةٍ الْعَلَقَمِيَ عَلَى الجامِع الصّغِيرٍ مَا يُصَرْحُ ِاسِْئْنَاءٍ الحيَوَانٍ مِنْ الرْقِ لَكِنْ يُنْظَرُ مَا إِذَا كَانَ يَفْعَنُ به وَقَدْ ُقَالُ يجوَازِ 
حَرْقِهِ في سَرَائِعِهِةْ؛ إِذْ لا يَلرَمُ أَنْ يكُونَ سَرْعٌ مَنْ فَبَلنَا كُسَرْعَِا مع أَنَّهُ في سَرْعِنَا د يجُورُ حَرْقُ الخيَوَانِء كَمَا في النَّمْلٍ وَالْمَمْلٍ 


ذا تَعَذَّرَ دَفْعْهُ إلا بالحزقٍ عَلَى أَنَّ نَّ هذا الإِشْكَالَ سَاقِطٌ من أَضْلِهٍ لِأنَّ الحزق هُنا لَيْسَ مِن فِْلٍ الْبَسَرِ وَيِلَهِ أن يَفْعَلَ في 


م 


خَلْقِهِ مَا يَشَاءُ فَتَأَمَنْ. 





قَولَهُ: 01 وَكَذَاءَ 20 غَيْئهُ وَلَوْ 0 اللَّام لَشَمِلَةُ. فَوا ه: (حصّل) أي لَنَا > بع دُخُوله قُ قَبْضَّتَنا؛ دنه ف بَيتِ العَالَ قل 
(مِن كُفَارِ) ولو عَبْرَ حَرْييِينَ أو 1 تَبْلعْهُمْ الدَعْوَةُ مما حَوُْم مَحَرَجَ صَيْدُ دَارِهِمْ فَهُوَ كَدَارِناء وَحَرَجَ مَالُ مُسْلم عِنْدَهُمْ. 
ححؤقؤل الْمعق؟ (أؤ دعن 'واريث الْمُووع إ1) لو ادّعى أنَّ مُوَيْئَهُ مَنْ رَدّ عَلَى الْمَالِكِ قَبْلَ مَْتِهِ صدِّقَ عَلَى الْأَصّحّ 
َوْلُ الْمَئنٍ: (عَلَى الْمَالِكِ) حَرَعٍ به دغوى اليد عَلَى الْمُسْتَأجِرٍ نَفْسِهِ فإنّهُ يُصَدَّفُ. 


كِتَابُ قَسْ الْمَىْءِ وَالْعَيِمَةِ قَوْلُ الْمَْنِ: (مَالٌ) هُوَ بغار وَإِلّا فَالِاخْتِصَاصَاتُ كَالْأَمْوالٍ قِيل لَوْ قَيّدَ الْحُصُولٌ بِكَوْنهِ عَلَى 
سَبِيلٍ الْعَلْبَة حرج ما أَوْرَدَ مِنْ الْمَالٍ الْمَسْرُوقٍ مِنْهُم مَإِنّهُ خَيِمَةٌ لا ي؛.." )١(‏ 

"بِآنْ كَانَثْ غَْرَ تجبَرةٍ وَالنَّان يَكْفِي الْإطْلَاقٌ فِيهِ كَالْمَالِ 5 آم َالْأَصّحٌ وُجُوبُ ذِكْر الْعَجْرٍ عَنْ طَْل) 
أي مَهْرٍ حر (وَحَوْفٍِ عَنَتِ) أي نا | لْمُسْرَطينِ في جَوَار رِ ناح الْأَمَةَ وَالنَانٍ لا يَبْ ذِكْنهها (أَو) ادَّعَ عَى (عَقدَا 00 
وَهِبَةٍ كَقَى الإطْلاقِ فق الْأصَّحّ) 2 وَالتَّانٍ يشرط التَفْصِياث فيه 1 ف ليع تَعَاقَدن ِتَمَنٍ مَعْلُوم 0 جَائرًا التَصَدْففٍ وَتَفَتَقَنَا 


ءََ 


(وَمَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ َه بحَيّ (لَيْسَ لَهُ تَخلِيفُ الْمُدّعِي) عَلَّى اسْتِحْمَاقِه؛ لِأَنَّهُ كَطَعْنٍ في الشهُودء (فَإِنْ اذى أداء) لَهُ (أَو 
إنراة) من (أؤ شِراء عَيْنِ) من مُدَعِمهَا (أَو حِبَتهَا وَإِْمَاضَهَا) مِنْة (حَلَقَهُ) أي حَصْمُة (عَلَى تفيه) وَهْوَ أنه ما تأدَى مِنْه الي 
ورافاسئة ول اثاقة العو وله ففتة إناها (وَكَذَا لَوْ اذّعَى عَلَْمَهُ بِفِسْقٍ شَاهِدِهٍ أو كَذِبهِ) فَأَنْ َلِمَهُ عَلَى نَفْيه (في الأصّح) 

و أَقَدَ بِدَلِكَ بَطَلَتْ السَّهَادَةٌ وَالئَاني لا يحَلْمُهُ وَيَكتَفِي ِظَامِرٍ الْعَدَالَة وَتَعْدِيلٍ الْمُرَكِينَ (وَإِدا أسْتمْهل) مَنْ قَامَث عَلَيْ 

لين (لِيأْيَ بدَافِع أمهل ثَلَانّ أيَام) وَقِبلَ يَوْمَا مَمَطْ. (ولَوْ ادّعَى رِقّ بَالِغ مَقَالَ آنا خ3) بِالأَصَالَةِ (مَالْقَوْلُ قَوْلهُ) وَعَلَى 
0 الْمِيئةُ وَإِنُ اسْتَخْدَمَهُ قَبْلَ إِنْكَارِهِ وَجَرَى عَلَيْهِ الَْيْعُ مِرَارًا وَتَدَاولتَُ لدبي (أ5 رق صَعِيرٌ لَيّسَ في يدو 4 يُقْبَ إلا 
يدو حكم لَهُ به إِنْ 1 يُعْرَفْ اسْتِنَادُهَا ِل الْتمَاطِ) كُمَا تَقَدّمَ في كتّاب اللّقِيطٍ فَإِنْ عَرَفَ اسْتِنَادَهَا إلَنهِ 1 يُقْبَلَ 

إلا يي الْأَظْهَرِ 0 نكر الصغِيرُ وَهُوَ تُيرُ) في صُورة عَدَمِ الِاسْتنَادٍ (فَإِنْكَارهُ لَغْوْ وَقِبلَ) هو (كبالع) قلا يحْكُمْ بره 
ل ِبَيْنَق 000 تَسْمَعٌ دَعْوَى دين 0 اكيم إِلرَامٌ في الحَالٍ التي ُ نَسْمَعٌ لِعَرَضٍ التُبُوتِ وَالثَالِتُْ إِنْ 


لدقوة: 3 0 و إسْلاها نان مسليما وَيَقُولُ: رَوَجْنِِهَا مَنْ لَه ولَايهُ نِكَاجِهَا مِنْ مَالِكِ أَوْ غَيْرِو فَوْلة: 
(عَفْدَا مَالِيًا) أ غَيْدُ الْمُسْلِم كَمَا مر فَوْلَهُ: (كمَى الإطلاق) ولا بْدّ مِْ وَضْفٍ الصِّكَة؛ لِأَنَهُ مشترط في كُلّ عَقْدِ. 

1 ل قْفٍ تَكُونُ عَلَى النَاظِرٍ لا عَلَى الْمُسْتَحِقٌ» وَإِنْ حَضْرٌ إِلّا في وَفْفٍ عَلَى جَمَاعَةٍ 
مُعيَّبِينَ سَوَاءٌ شَرَطَ النّظَرَ لَكِنْ في حِصّتِه أَو لِلْقَاضِي الْمُدَّعَى عِنْدَهُ وَالدّعْوَى عَلَيْهِمْ إِنْ حَضِرُوا أ عَلَى الحخاضر مِنْهُمْ لَكِنْ 
لا 7 عليه إل بَعْدَ إِعْلام الجميع بِالْحَال» وَمِنْ هَذًَا الْقَييلٍ الدّعْوَى عَلَى الْوَرَنّةِ أؤ بَعْضِهِمْ. 


١88/7 حاشيتا قليوبي وعميرة؟ القليوبي‎ )١( 





نَنبِيةٌ: قَالَ شَيخُنَا الذي اسقرٌ عليه تأئ الس بكي أن الحاكِم ولو َِ حَتَفًِا 0 بتو جهُ عَلَيْه ولا عل يبه 4 دَعْوّى كنت الْمَالٍ 
َو نحو قبع أو > جُورٍ نحت نَظره َو وَقَفٍ كُذَلِكَ ب يَنصِبُْ الحَاكِمُ مُذَّعًِا وَمُذَّعَى عََيْهِ عِنْدَهُ أو عِنْدَ غَيْره فَرَاجِعْةُ ل 


قَوْلُّ: 2 اذعَى أَدَاءٌ إل) سَوَاءٌ ادّعَى ذَلِكَ حَالَةَ الدَّعْوَى عَلَيْهِ أو بَعْدَهَا أَوْ بَعْدَ الحكُي عَلَيْهِ كُمَا مَالَ إِليْهِ سَبْخْنَا البَمليُ 
غقة امكو هنع انا اأغاه غل وتى الأطرى عايين كول لعلدة 01001010100000 
َولّهُ: (وَهُوَ أَنّهُ ما تأَدَى !2) فَإِنْ تَكلَ في هَذِه الْمَسَائِلٍ حَلَّف الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وََطلث الشَّهَادَةٌ قَالَهُ سَبِحْتَا اليمليئ فَوْلَهُ: 
(عَلِمَ بِفِسْقٍ شَاهِدِوِ) أَيْ مَتَلّا حَالَ سَهَادَِهِ لا بَعْدَهَا لِأَنهُ لا يُوَيْرّ كُمَا مَرّ وَمِدْلٌ هَذَا مَا لَوْ قَامَتْ بَينةُ بإعْسَارٍ مَدِينٍ 
لدَائِهِ يمه لِاحْتِمَالٍ مَالٍ بَاطِنء وَمَا لَوْ قَامَتْ بَيَةُ ِعينِ وَقَالَتْ لا تَعْلَمُُ بَاعَ ولا وب مَلِخَصْمهِ تليق أَمَا ما خنع 
عَنْ ملكه؛ لِأَنَّهُ يختمله ل ل لل ل و وري 
مُسْتَقِلّة ححكُمًا. قَوْلْهُ: (مَن قَامَتْ عَلَيْهِ الْبيّئَة) وَهُوَ الْمُدُعَى عَلَيْه فَوْلَهُ: (ليأيّ بدَافِع) ولا ولا بْدَّ مِنْ ذِكْر الدّافِع مِنْ الْعَامَيَ 


لِاحْتِمَالٍ أَنّْ يَعْتَقِدَ مَا لبس دَافِع دَافِعَاء فَوْلَهُ: (أنهل 3 جُويً) بكفِيلٍ ا تَرْسِي إن خيف عَرَبك فَوْلّهُ: (ثلاثّة أَيَام) غَيْرَ 
يَؤْمَىْ لْإمْهَالٍ وَالْعَوْدٍ ولا يُرَادُ عَلَيْهَا حاتم بيْتَقُهُ بَعِيدَةَ بل يُؤْمَرُ يِدَفْع الح 2 أي الدّافِع بَعْدَ ذَلِكَء وَلَوْ عَادَ ب 
الدَّلاثِ وَطْلَب ييِينَ حَصْمِهِ عَلَى و اق حت ١١‏ نام يقضن ابره ةو ْنَا وَطَلَّب الْإمْهَالَ ميل أؤ التَكْمِيلٍ 1 
دنا أيضاء ولو وق لق ابِْدَاءَ نه أتَى ببَيئَة وَلَوْ قَبْلَ الكَّلاثِ سُمعث. فَوْلَّهُ: (بَالِعٌ) عَاقِنٌ رَشِيدٌ فَوْلُّ: (بِالْأَصَالَة) فَبِدٌ لِمَبُولِه 
َمِنِهِ قفي غَيْرهَا َا بُدَّ مِنْ بَيْنَةِ وكحَكُ تَصْدِيِقهِ مَا 4 يُسْبَق مِنْه إِقَْارٌ بالرّق» قَوْلَهُ: (وَجَرى عَلَيْهِ البيِعُ) وَيَزجعُْ مُشكترِيهِ عَلَى 
بائِعِه بِكَمَنِهِ وَإِنْ كَانَ أََدَ لَهُ بِالْملكيّة عِنْدَهُ فَوْلَهُ: (صغِيرُ) أَؤ خَخْنُونُ فَولَهُ: (حكم لَهُ يه) إِنْ حَلّف فَوْلَهُ: (وَهُو ميْرٌ) أو 
َعْدَ بُلُوغِهِ أ الْمَجْنُونُ بَعْدَ إِفَاقَي فَوْلْهُ: (فَإِنْكَارهُ لَمْوْ) ظَاهِبْهُ وَإِنْ اذَعَى عُذَرَاء فَوْلَهُ: (مُوَجَك) أئْ 

رِِعَن الصّمَاتِء قَوْلُ الْمَْنِ: (وجب ذْكْرْ الْقِيمَةِ) قَالَ الرَمَكَشِيُ : مَعْ الئْسٍ فِيمَا يَظْهَرُ قَوْلُ الْمَْنِ: (4 يَكَفٍ الْإطْلَاقٌ 
إِخ) و وَجْهُهُ الاختيّاطً ف الأنككة ة وكثْرَة ة اختلافي الْأَئكّةٍ ةف شئوطه. قَوْلُ الم (إِنْ كَانَ يَشْترطْ) حر عَرَجَ مَا لَوْ كَانَ لا 
يَسْكَرِطُ فَإِنَهُ ؛ يخْلْفُ ذَلِكَ اشتراط تين الو مِنْ أب أَوْ جب قَالَهُ الرَكَشِي. 

َرْعٌ: لو ادّعَى أَعَا رَوْجَمُهُ 1 يمَخ لِلنَفْصِيلٍ وَمَسْأَلَةُ اكاب فِيمَا لو ادَعَى أَنَُّ َكحَهَاء فَوْلهُ: (والنَاي يُشترط إ1) . 

َالَ الشَّبِحُ عِرٌ الدّينٍ بك هُوَ أَوْلَ بِالِاحْتيَاطِ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَعَسَاهَنُونَ فيهًا يخلافٍ الْأنْكِحَةٍ 

حَقَاء قَوْلُ الْمَثْنِ: نول تَكانَة 1 أت َو قَالَ بي بَينَةُ في الْمَكَانٍ الفلا وَالأَهر 
على الدج تذووم كلاروه عدم الإِمْهَالٍ فَلَوْ قَضَى عَلَيْهِ © خض بعد الله أو كبلها قث وَل خده الذيوة 
بَعْدَ التَلانّة وَطُّلِب مِنْهُ التَعْدِيك أتهل كلاق اندياه قل ا (مَالمَوْلُ 7 أَي؛ لِأَنّ الأصَْ في النّاسِ الحريّةٌ ول لحان 


(ولا 3ه تُسْمَعٌ دَعْوَى دَيْنِ ) لَوْ كان بَعْضْةُ حالًا وَبَعْضةُ َعْضٌةُ مُوَجَلًا مع بِالْكُلَ وَاسْتُشكل بنّهُ إِنْ 4 يَقُلْ يَلَرْمة. " )١(‏ 


قَوْلّهُ: (وَالئَاينِ لا يَفْهُ) ؛ لِأَنَهُ 1 يدع عَلَيْهِ حة 


)١(‏ حاشيتا قليوبي وعميرة؟ القليوبي 5/./؟ 





اللاسْتخدا لا ْنَع اليد بلا خلافي. ولو وَطِىَ الْمُشْكرِي التَيّبء قَلَهُ اليد وليه عليه 6 الأتي وَاْبَائع يشنهة كوطء 
وي لا جتَعْ اليد و [أَمَا] وَطُوْهَا متَاََ زِنّ» فَهُوَ عَيْبٌ حَادِتٌُ. هَذًا في الْوَطْءِ بَعْدَ الْقَبْضِء إن وَطِتََا الْمُشْتري 
قَبْلَ الْمَبْضِء ا ولا مَهْرٌ عَلَيْهِ إن ملعت وَقَبَضَها. واحلت جو لتر ون عار امور 
عَلَى أَنَّ الْمَسْحَ قَبْلَ الْمَئْضٍ رَفْعٌ لِلْعَفْدِ مِنْ أَضْلِهِ أؤ جينه؟ الصّجيخ: لا مَهْر. وَإِنْ وَطِنَهَا أَجْنَينْ وَهِي 
ني قَهُوَ عَيْبٌ حَدَثَ قَبْلَ الْقَئْضٍ . وَإِذْ كَانَتْ مَكقَة 0 الققة ولا كاذ له هذا القطي ونه 0 
الأَختيء لكِن لا مَهرَ عَلَيْهِ إن قُلنَا: إِنَّ جنَايةَ الْبَائِع مَبِلَ الْمَبْضٍ كالآ ار الِْكْرُ» فَافِْضَاضُهًا بَعْدَ الْمَبْضٍ عَيْبَ 
حَادِتُ, وَقَبْلهُ جَاية عَلَى الْمَبيع قَبْلَ المَنْضٍِ. وَإِنِ الْمَضّهَا الْأَجْنييُ + بعَيْرٍ آل الافِْضّاضء فَعَلَيْهِ مَا نَقَص مِنْ قِيمَتِهًا. وَإِنِ 
افْمَضّ بِآليهِء فَعلَيّهِ المَهرُ وهل يَدْخْلٌ فيه أَرْش الْبَكَارقء أم يُفْرَه؟ وَجْهَانٍ. 
َصّحُهُمَا: يَدْخْْ فَعَلَيْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا بكرًا. وَالئَان: يُفْرَدُ فعَلَيْه أَرْشُ الْبَكَارَة وَمَهْرُ مِمْلِهَا نَيًا. © الْمُشْرِي إِنْ أَجَارٌ 
د لَه وَإِلّا مَقَدْرُ أَرْضِ الْبَكَارَة ة لِْبَائِع» لِعَوْدِهَا إَِيْهِ َاقِصَةَ ل لخدي 00 لدم 7 1 0 الفشتري: 
9 لا شَيْء عَلَى الْبَائِع إِنْ قُلْمَا: جَِايَتهُ يَثُهُ كَالَآقَةِ السمَاويّة. وَإِنَ ف 
فَلِيْس عَلَى اْبَائع رش الْبَكَارَة. وَهَل عَلَيْهِ مَهْيْهَا نَيْا؟ إِنِ افْنَضّ بِلَتِه بي عَلَى أن 
دي ان د رن ع مودت ل ِنْ سْلّمَتْ حَقٌّ قَبَضَهَاء عليه" )١(‏ 


كك 
3 


نَّ جِنَايَئَهُ كلق السّمًا وي 


بَاَعَهُ بِلَفْظِ «قَامَ م » فَوَجْهَانٍ. 
أَصّحُهُمَا: يُحْرُمائَةِ. وَالنَاني: بحمْسِينَ. 
فرع 
نك أن يوا صَاحِبَهُ فَيَبِيعَةُ يها اش شاف 2 يشارد 
للفشري 0 تخالقة غ8 
ذلك 1 اق اساضة 520 وَغَيْ. وقَوْلُ ابن الصبّاء 

شترى سِلْعَةٌ نه قبل لُرُومَ الْعَقْدِء ألما بالنَّمَنِ زيَادَةً أو نَقْصّاء وَصَحَّحْنَاُ فَالثَّمَنُ مَا --- الْعَقْدُ وَإِنْ خط عَنْهُ 
بَعَضَِ بَعْضَ الثّمَنِ بَعَدَ روم العقدع وَبَاعَ بلَفظ «مًا اشْتَرَيتُ» » : يَلبَمَةُ عه خط الميخطوط عَنَةُ وَإنْ باع بلفظ «قَامَ عَلّحَّ» 2 
كر إِلّا بالبَاقِي. فَإِنْ حَطّ الْكُكَ» 1 يجُرْ بَبِعُْ مُرَاكَةَ يَذَا اللَفْظِِ وَلَوْ حط عَنْهُ بَعْض الثّمَنِ بَعْدَ جَرَيَانٍ الْمُرَابحَو 1 يَلْحَقٍ 
الخ الفشترى مِنْه عَلَى الصّحجيح. وَف وَجْو: يَلْحَقكُمَا في الول والإشر 
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رى شَيْمًا بعِرَضٍء وَبَاعَهُ مُرَابحَةٌ لَفْظٍ الشِرَا أو يلَفْظِ الْقِيَامِ." )١7‏ 


غَرمَ قِيِمَةَ الْمَخْصُوبٍ لإبَاقِهِ» فَرَجَعَ لِأَنَّ مِلّكَ الْمَعْصُوبٍ مِنْهُ 1 يَرَلْ وَمِلْكَ الْمُشْبَرِي قَدْ رَالَ. 
وَحَكّى ب--5 وَجْهَيْنِ بِنَاءَ عَلَى أنَّ الرَائل الْعَائِدَ كَالَّذِي : يرل أ كَالّذِي 9 كذ والعذعك: الأول .واو كد الْبَائُِ 
عقي بِالْعَئْدِ وذ حَدَتٌ عِندَهُ فك اد له 0-2 لز ل إن كد شي اروم قِيمَة م3 اليد سَلِيمَاء فلا 


7 0 2 لمتباغ ِل أقطع يوه به لِأَنّ اليْقْصَ 2 بالْعَبْدٍ وَالْأرْشِء وَوْجُوبْ 2 مخ متكضى الْعقده 
لاقْيِضَائِهِ السلامة. وَلَوْ رَضِيَ الْبَائْعُ وَ4َ يَبْدُمُ فَفِيمَا يحب عَلَى الشفِيع وَجْهَانٍ. أَحَدَُهُمًا: قِيِمَةُ الْعَبْدِ سَلِيمًا. وَالئَّاني: قِيمَبْهُ 
فعا شق لو يدل قِيمَةَ السَلِيم» » اسْتَرَدٌ قِسْط السَّلَامَةٍ 5 مخ المشاري: وَبالْأَوٌلٍ 0 3 الْإمَاُ قَائلَهُ. 
7 
لِلْمْشْترِي رَدُ اليفْصٍ بِالْعَيْبٍ عَلَى الْبائِع» ولِلشّفيع رَْهُ عَلَى الْمُشْتري بالْْيُوبٍ السَابة عَلَى الْبَيْع وَعَلَى الْأَخْذٍ. ثم لو وَجَدَ 
النشرج القع يقن الخد د الشّفيع» » قلا رَدَ 3 الال ولا أَرْشّ لَهُ عَلَى الْمَذْهَبٍ. وَيحَيءُ فيه لحلاف السَّابِقٌ فِيمًا إِذَا بَاعَهُ. 
فَلَوْ رَدَ عَلَيْهِ الشَّفِيعُ بالْعَيْبِء :45 حبكِزٍ عَلَى اْبَائع. وَلَوْ وَجَدَ الْمُشْئرِي عَيْب الشُمُصٍ قَبْكَ أَخْذٍ الشفِيع» وَمَنَعَةُ عَيْبٌ 
حَادِثٌ مِن الب فَأَحَدَّ أَرْشَ الْعَيْبٍ الْقَدم خط ذَلِكَ عَنٍ الشّفيع. وَإِنْ قَدَرَ عَلَى اليد لكن تَوَاما 7 الأنني قَفَى 
صِحَة هَذِهِ الْصَاكَةَ وَجْهَانِ سَبَقًا. فَإِنْ صَّحَحْنَامَاء قفِي حَطِهِ عَنٍ الشّفِيع وَجْهَانٍ. اديه ١‏ 
3 ين اننع 0 
"فأغق الأب بَعْدَ ني 0 0 0 مَؤْلِاةُ الف دَلِيلهُ أن - بو أفوىء وَحَيْثُ أَنْبَتنَا الْوَلاءً 
لمؤل اذم قَّمَاتَ أولك أ بَعْدَ دَلِكَء 4 يَسْتَرِدّهُ مَوْلَامُ بل الخقواة يخال المؤت» زايد ققة مَعْئ لجار 
أَنْ يكم بان 0 ل في جَانِبٍ الأبء بَل مَعْتَاهُ أَنّهُ يَنْمَطِعْ مِن وَقْتِ عِنْقٍ الأب عَنْ مَؤْلَ 8 وَإِدَا الى إِلَ مَوَابي 
الآأبء هَلْمْ يَبْقَ ِنْهُمْ أحد؛ ةٌ يَعْدُ إلى مَوَالي الم بذ يَكُوْنُ الْمِيراث لِبَيْتِ الْمَالِء وَكذًا إِذّا ثبت الولاغ مولي لذب 
كا تيز يعالي لججيّء حَيٌّ لَوْ مَاتَ من الْتَقَلَ ولَاؤُُ مِنْ مَوَالِي أببه إِلَ مَوَاِي جَدِّ جيتيذٍ فَمِيرانهُ لِيَيْتِ الْمَالِ. 
2 
أَعْبَقَ أَمَنَهُ الموج بوتي 7 د سِنَّة أَشْهُرٍ مِنْ يَوْم الْإِعْتَاقِء فَوَلَاءُ الْوَلّدِ لِمُعْتِق الم لا لمعيق الأب» 
شر إِعَْائَهُ يِعْمَاقِهَاء وولَاء الْمْبَاسَرَةِ مُقَدّم وَإِنْ وَلَدَتْ لِسِنّة أَشْهْرٍ مَصَاعِدّاء فَإِنْ كَانَ 
بء لِأَنَا لا تَعْلمُ وُجُودَهُ يَوْمَ الِْعْتَاقِء وَالْأَصْلْ عَدَمُهُ وَالافْرَاُْ سَبَبٌ ظَاهِرٌ لِلْخُدُوثْ 
ا كَدَلِكَ. وَإنْ وَلَدَتْ َم من أتع نين فقولان. أَظْهَبْعًا: لِمُعْتِق 
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8 وَلَوْ أَعْمَقَ الْمُرَوجَةَ برَقِبقِ» فَوَلَدَتْ لِدُونِ سِنّة أشهْرٍ مِن الْإِعمَاة 


ع 
ع 


يَنْجَدّ الْولَاء إِلى مُعْتِقٍ الأب مِنْ مُعْتِق الأَمَ ؛ أنه 


7 الَو" (1) 

"والثانية: الفرض ١‏ كد 
فقيل: هو١‏ اسم لما يقطع بوجوبه. كمذهب أي حنيفة؟. 
وقيل: ما لا يتسامح في تركه عمدًا ولا سهوًاء نحو: أركان الصلاة» فإن الفرض في اللغة: التأثير» ومنه رضة النهر والقوس". 
والوجوب: السقوط» ومنه: "وجبت الشمس والحائط" إذا سقطاء ومنه قوله تعالى: (َلمَإِذًا لعب د عا مكلو مكنا طمقنا 
الْقَانِع وَالْمُعْتَك > فاقتضى تأكد الفرض على الواجب شرعا؛ ليوافق معناه لغة. 


١‏ الضمير عائد على الفرض» وهو تفريع على مذهب من يفرق بين الفرض والواجب. 
؟ هو: النعمان بن ثابت بن زوطي» أحد الأئمة الأربعة المشهورين» ولد عام ١٠/ه.‏ كان فقيه العراق وإمام أهلها بلا منازع؛ 
قال عنه الشافعي: "الناس عيال على بي حنيفة في الفقه" توق سنة ٠٠‏ ١ه‏ "وفيات الأعيان ه/ 89, الشذرات /١‏ 
17 . 
" قال الجوهري في الصحاح "مادة فرض"”: الفرض: الحز في الشيء؛ وفرض القوس: هو الحز الذي يقع فيه الوتر» والفريض: 
السهم المفروض فوقه؛ والتفريض: التحزيز والمفرض: الحديدة التي يحز بماء والفراض: فوهة النهر. 
قال الطوثي: "وإذا ثبت ذلكء فالفرض أخص من السقوطء إذ لا يلزم -مثلا- من سقوط الحجر ونحوه على الأرض أن 
يحرّ ويؤثر فيهاء ويلزم من حرّه وتأثيره في الأرض أن يكون قد سقط واستقر عليهاء وإذا كان كذلك وجب اختصاص 
الفرض بقوة في الحكم» كما اختص بقوة في اللغة» حملا للمسميات الشرعية على مقتضياتها اللغوية" "شرح مختصر الروضة 
. 
8 سوه اليو من الكياد عار" 17 

"شرح أخصر المختصرات [437] 
الشفعة هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي» وبثمنها الذي استقر عليه العقدء ولابد 
لثبوت الشفعة من شروط تضمن المصلحة ودفع الضرر عن الشفيع والمشتري» وهي مفصلة بأحكامها في كتب الفقه.." 
0 
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"باب الشفعة 
قال المصنف رحمه الله: [فصك: وتثبت الشفعة فوراً لمسلم تام الملك في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض مالي بها استقر 
عليه الحتد: 
وشرط تقدم ملك شفيع وكون شقص مشاعاً من أرض تحب قسمتهاء ويدخل غراس وبناء تبعاًء لا ثمرة وزرع» وأخذ جميع 
مبيع» فإن أراد أخذ البعض» أو عجز عن بعض الثمن بعد إنظاره ثلاثآء أو قال لمشتر: بعني أو صالحنيء أو أخبره عدلٌ 
فكذبه ونحوه: سقطتء فإن عفا بعضهم أخذ باقيهم الكل أو تركه. 
وإن مات شفيعٌ قبل طلب بطلتء وإن كان الثمن مؤجلاً أخذ مليءٌ به» وغيره بكفيل مليء. 
ولو أقر باقع بالبيع وأنكر مشتر تبعت] ..."007 

"تعريف الشفعة 
الشفعة: مشتقة من الشفع الذي هو العدد الزوج؛ فالواحد يسمى وتراء والاثنان والأربعة والستة والثمانية والعشرة تسمى 
شفعاً والأعداد إما وتر وإما شفع؛ لقوله تعاللى: «وَالشّفُع وَالْوْرٍ [الفجر:"] » فالشفع هو العدد الزوج؛ هذا اشتقاقها. 
تعريف الشفعة: هي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن 507 إليه بعوض مالي بثمنها الذي استقر عليه العقد. 
وهكذا تعريفها في زاد المستقنع» وسيتضح بالأمثلة كما سيأي إن شاء الله.." (5) 

"لا شفعة إلا فيما انتقل بعوض مالي 
وقه: إل خصة شريك لتقل لغيه بدرض مال [٠+‏ الس . 
أي: ولو كانت الحصة قليلة» فلو كانت الأرض بين اثنين أحدهما له تسعة أعشارها والثاني له العشرء وباع صاحب التسعة 
الأعشار» فصاحب العشر له الشفعة على المشتري. 
ولو تعدد المشتري: فلو كان المشتري -مثلاً- عشرة» كل واحد اشترى منها قطعة» فلصاحب العشر أن يشفع على الجميع؛ 
ويقول: أنا أحق؛ أن 0-0 
وكذلك لو كان العكسء فلو كان الذي باع هو صاحب العشرء فلصاحب التسعة الأعشار أن يأخذ هذا العشر فيضمه 
إلى ملكه ويعطي المشتري ثمنهء هذا إذا كان الانتقال بعوض مالي.." (5) 

٠١‏ - لم اقتصر في التكبير على التثنية دون التربيع؟ 
؟ - و 4 يقتصر في الشهادتين على التثنية؟ 
* - وهل يفتتح التكبير بصوت منخفض أو مرتفع؟ 
- وما الدليل على زيادة: الصلاة خير من النوم في الصبح؟ 
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ه - وهل هي في كل )١(‏ أذان الصبح أو أذان ما؟ 

5 - وإذا زيدت هل توتر أو تشفع؟ 

٠١‏ - وما الدليل على أن الإقامة توتر؟ 

- وهل يوتر قد قامت الصلاة أو تشفع؟ 

8 - وما حكم القاطع الطاريء في أثناء الأذان. 

٠‏ - وما حكم الإقامة هل تعاد إذا قطعت الصلاة أم لا؟ 
١‏ - وهل يسلم على المؤذن أم لا؟ 


فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: اختلف فقهاء الأمصار في تربيع التكبير المفتتح به الأذان. فقال مالك يثنى ولا يربع. 
وقال أبو حنيفة والشافعي بل يربع. وسبب الاختلاف: اختلاف الأخبار الواردة في الأذان. ويرجح مالك ما أخذ به من 
الأخبار بعمل أهل المدينة. ولا يكاد مع تكرر ذلك عليهم واشتهاره فيهم يخفى عنهم ما استقر عليه العمل في زمن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - وزمن الصحابة رضي الله عنهم. 


والجواب عن السؤال الثاني: أن يقال: أما الشهادتان فإن أبا حنيفة يقتصر فيهما على التثنية. وقد روي عن مالك أن 
المؤذنين لما كثروا خففوا فصار لا يرفع منهم إلا المؤذن الأول. وحمل بعض أشياخي على أن هذه الرواية (؟) مذهب عنه 
خلاف المشهور من القول بالتربيع. والمشهور عن مالك تربيع الشهادتين وهو مذهب الشافعي. وسبب الاختلاف اختللاف 
الأخبار. ويرجح مالك ما أخذ به في المشهور عنه باستمرار العمل به (). 


)١(‏ لكل -و-. 


.- هذه الرواية على أتما - ح - ق‎ )١( 


(9) به - ساقطة 00 )00 

"فأنكره البائعان» وادّعى كل واحد منهما أن الوب المقطوع هو ثوبه, أن المشتري يضمن التّمئين. 
وهذا قد يُحَمنُ في النّفس أنه كالئتقض لا أُصّل من كون الغلط لا يضمن به المشتري. لكن العذر عن هذا عندي أن المشتري 
إذا قطع التُوب, لم يكن له ردّه لكونه فعل فيه ما هو رضي بالشّراء والتزامًا )١(‏ له» أو فعل ما أتلف التّوب به فلا يكون 


له رده 


وإذا منع الرّدُ لأجل هذاء واستقرٌ عليه ثن التُوب المقطوع وكلّ واحد يطالبه بئمن ما باعه منه وهو لا يدري عين من 
يستحقٌ عليه تمن هذا المقطوع من هذين البائعين» وجب عليه أن يغرم له هذا الثّمن لكونه شاكًا في وجوب ذلك عليه لهذا 
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البائع. كما نقول فيمن ادّعى على رجل بمالء والمدّعى عليه يشلكٌ في صدق المدّعيء فإِنْ المدّعي يأخذ ما ادّعاه, لكونه 
موقنًا باستحقاق هذا المال على هذا المدّعى عليه وكون المدّعى عليه شاكاء فينظر في يمين المدّعي الموقن. 

فإذا لم يحدث في واحد من الثُوبين حادنًا يكون به مختارًا للشراء أو متلفاء فإنه لا سبب حدث منه يوجب تضمينه؛ فلا 
يناقض ابن كنائة بمذا. 

وقد تأوّل بعض أشياخي عليه أنّه أراد أنَّ هذا المقطوع جهله البائعان أيضًا لا تغيّر بالقطع ك ماجهله قاطعه. فلمًا تساووا 
في الجهالة بذلك» تعلّق به الضَّمان. بخلاف إذا ادّعى كل واحد منهما أنه يتحمّق أنّ المقطوع له. فإنّ قوله: إِنّ المقطوع لم 
(؟) يتضمّن إبراء المشتري» كما قال ابن كنانة في هذين التُوبِين إذا كانا قائمين فادّعى كل واحد من البائعين الأرفع من 
الُوبينَ» فإِنُ دعواه قد تضمّنت إبراء المشتري من كونه قد أمسك ثوبه» أو تعدّى فيه لكونه عنده لا يضمن بالنّسيان. 


)١(‏ هكذا في السختين. 
(؟) فكذاق السخفين ولعل الصوابة لنب" 17 

1450 - فحكى أحمد الوضوء من الرعاف عن عليء وابن مسعود؛ وابن عمر» وابن عبد البر عن عمر: ثم حديث 
معدان يوافقه. 
إذا عرف هذا فاختلف عن إمامنا في الفاحش اختلافا كثيراء نحو عشرة أقوال أو أكثر» والمشهور منهاء المعمول عليه؛ أنه: 
ما يفحش في النفسء ولا عبرة بما قطع به ابن عبدوس» وحكى عن شيخه: أن اليسير قطرتان» لما تقدم عن ابن عباس» 
ولا يعرف عن صحانبي خلافه؛ ثم المعتبر في حق كل إنسان بما يستفحشه في نفسه. نص عليه وقال الخلال: إنه الذي 
استقر عليه قوله» ومال إليه أبو محمدء وقال أبو العباس في شرح العمدة» إنه ظاهر المذهبء وحده أنه الأولى» إلا أنه 
استثنى القطرة والقطرتين» فعفى عن ذلك مطلقاء إذ العفو لدفع المشقة» فإذا لم يستفحشه شق عليه غسله وإن استفحشه 


هاة غليه غمبلةه وقال ابن غقيل ف" () 


".5 - وعن عائشة - رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا - قالت: قد كان يكون لإحدانا الدرع فيه تحيضء فإن أصابما شيء من 
دمها بلته بريقهاء ثم قصعته بريقها. رواه أبو داود» والريق لا يطهره» ومثل هذا لا يخفى على النبي - صَلَّى اله علَيّْهِ وَسَلَّه 
-» والقيح ونحوه بمنزلة الدم» قال أحمد: هو أسهل من الدم. 
واختلف ف حد اليسير اختلافا كثيراء والمشهور أنه ما يفحش في القلب» والظاهر من قول الخرقي [أنه] ما يفحش ف قلب 
كل إنسان بحسبه» وهو اختيار الخلال» وقال: إنه الذي أستقر عليه قولهء وإليه ميل الشيخين في كتابيهما الكبيرين» وقال 


ابن عقيل وآبى الرتكاف بق غتررهة إنه ما يفحيتن ف اتانوس معوستط النانينه فلذاعيرة بالقضاية :112 19) 


)١(‏ شرح التلقين؟ المازري ؟/8/ه 

(١؟)‏ شرح الزركشي على مختصر الخرقي؟ الزركشي» همس الدين 55/١‏ 

(؟) شرح الزركشي على مختصر الخرقي؟ الزركشي» شمس الدين 1/7" 
١:٠١‏ 





"الثمن» أو أن الشقص موهوب لهء أو أن الشراء لفلان فقاسمه. بناء على ذلكء أو لجهل الشفيع بثبوت الشفعة 
له قاله ابن الزاغوني» أو قسم عليه لصغره مع الولي» أو لغيبته إن قلنا: الحاكم يقسم على الغائب» وغرس أو بنى ثم بان 
للشفيع الحال؛ أو قدم, أو بلغ. 
(الثاني) : في كيفية تقويم البناء» قال أبو محمد: الظاهر أن الأرض تقوم وفيها البناء» ثم تقوم خالية» فما بينهما قيمة البناءء 
فيدفع إلى المشتري إن أحب الشفيع, أو ما نقص منه إن اختار القلع» لا قيمته مستحقا للبقاء» ولا قيمته مقلوعاء والله 


أعلم. 


قال: وإن كان الشراء وقع بعين أو ورق أعطاه الشفيع مثل ذلكء» وإن كان عرضا أعطاه قيمته. 
ش: الشفيع يأخذ الشقص بالثمن الذي استقر عليه العقد. 
- لأن في بعض ألفاظ حديث جابر: «هو أحق به بالثمن» رواه الجوزجاني» ولأن الشفيع يستحق أخذ الشقص» 
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"بالثمن كالمشتريء إذا تقرر هذا فإذا وقع العقد على مثلي - كالدراهم؛ والدنانير» والمكيلات» والموزونات - أخذ 
بمثله لمماثلته له صورة ومعنى» وإن وقع العقد على غير مثلي - كالثياب والحيوان - أخذ بقيمته وقت العقدء لتعذر مثله 
ولعل الخرقي إنما خص بالدراهم والدنانير بوجوب المثل لغلبة وقوع البيع بمماء بخلاف غيرهما من المثليات. 
وقول الخرقي: وإن كان الشراء وقع بعين. . إلى آخرهء يستثنى منه ما إذا وقع العقد على ثمن ثم زيد فيه أو نقص في مدة 
الخيارين» فإن الاعتبار بما استقر عليه العقد لا بما وقع العقد عليه والله أعلم. 


قال: وإن اختلفا في الثمن فالقول قول المشتريء إلا أن يكون للشفيع بينة. 
ش: إذا اختلفا في الثمن» فقال المشتري: اشتريته بمائة. وقال الشفيع: بل بخمسين. مثلاء فالقول قول المشتري» إذا الشفيع 
يدعي الاستحقاق بالثمن الأول» والمشتري ينكره» والقول قول المنكر مع بمينه» ولأن المشتري هو." (5) 

"وقوله: فقال. ظاهره أنه لا ينفعه الاستثناء بقلبه» وهو كذلك لظاهر الحديثء ولأن الاستثناء كالجزء من اليمين» 
واليمين لا تنعقد بالنية» فكذلك الاستثناء» وعن أحمد في المظلوم يستثنى في نفسه: أرجو أن يجوز إذا خاف على نفسهء 
وكأنه - رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ - نظر إلى أن ذلك تأويل» والمظلوم ينفعه تأويله. 


[الاستثناء في العتق والطلاق] 


قال: وإذا استثنى في الطلاق والعتاق فأكثر الروايات عن أبي عبد الله - رَحْمَهُ اللَهُ - أنه توقف عن الجواب» وقد قطع في 


)١(‏ شرح الزركشي على غنتضر الخرقي؟ الزركشي» همس الدين ١/4‏ ؟ 
(؟) شرح الرركفي على عضر الحرقي؟ الرركسي» هس الدين 1/4.؟ 
؟* ١*٠.‏ 





ش: وذلك كأن قال لزوجته: أنت طالق إن شاء الله. أو لعبده: أنت حر إن شاء الله. وتوقف أحمد عن الجواب في ذلك» 
لاختلاف الناس فيه» مع عدم نص قاطع في ذلك» وحظر ذلكء وهو الحكم بحل فرج أو تحريمه» والذي استقر عليه قوله 
أنه لا ينفعه الاستثناء» معللا ذلك في رواية حنبل بأنهما ليسا من الأيمان» وإذا لم يكونا من الأبمان فلا يدخلان في قول 
انبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّهَ - «من حلف فقال: إن شاء الله ل يحدث» » وقد تقدمت الإشارة إلى هذا في أول الباب» 
وأن المغلب فيهما التعليق على شرطء وإذا هذا الشرط الذي قد علق عليه الطلاق - وهو مشيئة الله تعالى - أمر لا سبيل 
إلى علمه فهو كالتعليق على مستحيل» أو أمر يفضي." )١(‏ 

"المقابلة هنا من حيث الحد والحقيقة وإلا .. ؟ 


الحلال يعني أعم من أن يكون مخيراً في فعله أو تركه؛ أعم من ذلكء» فيشمل ما يفعله المكلف» سواء كان مقتضئ فعله مع 
جزم أو من غير جزم أو مأذون فيه. 

ثم قال -رحمه الله تعالى- في القسم الخامس وهو المكروه: 

والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله: هو اسم مفعول من الكراهة؛ وهو المبغضء وتعريفه عند المؤلف بلازمه 
كسوابقه» وحقيقته هو ما طلب الشارع تركه من غير جزم» وطلب الترك يخرج الواجب والمندوب والمباح؛ لأن الواجب 
والمندوب مطلوب فعلهماء والمباح غير مطلوب لا فعله ولا تركه, مخير فيه» وقوله: من غير جزم: يخرج امحظوء وهذا ما استقر 
عليه الاصطلاح عند المتأخرين» هذا ما استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين» ويطلق المكروه ويراد به الحرام» ولذا يقسم 
أهل العلم الكراهة إلى قسمين: كراهة تنزيه» وكراهة تحريم» وجاء في قوله تعالى: «إكُلٌ ذَلِكَ كَانَ سَيُْهُ عِنْدَ رَبَكَ مَكرُومَاك 
[(8؟) سورة الإسراء] بعد أن ذكر جملة من المحرماتء مكل ذَلِكَ كَانَ سَيّنُهُ عِنْدَ رَبك مَكْرُوهًاك» وجاء في كلام السلف 
والأئمة ما يوافق ذلك» يطلق السلف من الصحابة والتابعين والأئمة الكراهة ويريدون بما كراهة التحريم» ولو قبل: إن هذا 
هو الغالب في إطلاقهم الكراهة لما بعد؛ لأتحم يتورعون من إطلاق اللفظ الشديدء فالإمام أحمد كثيراً ما يقول: "أكره كذا", 
"لا يعجبني كذا". وإن كانت الأمور محرمة: "أكره المتعة" وهو يحرمها ويجزم بتحريمهاء ولذا يخطئ كثير من أتباع الأئمة في 
فهم نصوصهم لمخالفتها لما جرى عليه الاصطلاح. 

يقول الناظم -رحمه الله تعالى-: 


١١/7 شرح الزركشي على مختصر الخرقي؟ الزركشي» نمس الدين‎ )١( 
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وضابط المكروه عكس ما ندب ... كذلك الحرام عكس ما يجحب 


ويهذا تكون الأحكام التكليفية الخمسة قد انتهى الكلام عنهاء وأما الحكم الوضعي وهو داخل في الحد السابق للحكم: 
خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلباً أو تخبيراً أو وضعاًء هذا هو الخطابء أو الحكم الوضعيء وهو ما وضعه الشارع 
عاذمة هيه ولؤلة التكلبو ب 1 

"تقسيم الكلام باعتبار الحقيقة وامجاز 
قال المصنف: [ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز] . 
هذا تقسيم آخر للكلام» فهو ينقسم إلى: حقيقة ومجاز» قال: (فالحقيقة: ما بقي في الاستعمال على موضوعه) » الحقيقة: 
هي اللفظ المستعمل أولاً» أي: اللفظ الذي بقي على ما استعمل فيه في أول ما عرف. 
والمقصود بذلك: اللفظ المستعمل في معناه المتبادر إلى الذهنء فاللفظ قد لا يكون له إلا معنى واحد في الأصلء» فهذا المعنى 
هو الذي وضع له ذلك اللفظ» فاستعماله فيه هو الحقيقة» واستعماله لمعنى آخر ليس معناه الأول بواسطة تشبيه أو نقل 
يسمى مجازاً. 
فعلم أن الحقيقة وامجاز لا يكونان إلا في المركبء فاللفظ المفرد يحمل في الأصل على الحقيقة» فكلمة (أسد) باللفظ المفرد 
تطلق على الحيوان المفترس المعروفء لكن إذا كانت في أثناء الكلام فيمكن أن تكون على الحقيقة» ويمكن أن تكون على 
امجازء مثل: جاء أسدء يمكن أن يكون معناه رجل شجاعء ويمكن معناه الحيوان المفترس المعروف. 
وقوله ف تعريف الحقيقة: |فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه] . 
(ما بقي) أي: ما بقي شائعاً. 
(في الاستعمال) » أي: في استعمال الناس له. 
(على موضوعه) » أي: على ما وضع له على دلالته الأصلية. 
ثم قال: [وقيل: ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة] » وقد اختلف في اللغة هل هي وضعية -أي: اتفق الناس 
على وضعها- أو هي توقيفية من عند الله سبحانه وتعالى» فإذا قلنا: هي توقيفية من عند الله» فلا يقصد بذلك كل ألفاظهاء 
بل ما يحصل به التفاهم في كل لغة» وإلا فإن كل لغة قابلة للثراء والنماء» فتزداد بكثير من الألفاظ المشتقة من أصوطا 
الموجودة» ويندرس منها كثير من الألفاظ كذلكء» وهي: الألفاظ التي توصف بالغرابة مع طول الزمن» فكثير من الألفاظ 
التي كان العرب يستخدموتها لا نستخدمها نحن اليوم» وهي من لغة العرب؛ لكن لم تعد مستعملة اليوم» وكثير من الألفاظ 
التي نستخدمها نحن اليوم لم تكن مستخدمة في لغة العرب قدياًء ومع ذلك فالجميع من لغة العرب» والغريب منها والمحدث 
أو المعرب. 


(1) شرح الورقات - عبد الكريم الخضير؟ عبد الكريم الخضير ١8/9‏ 
00 





أو غير ذلك كله من لغة العرب؛ لأنه جارٍ على قواعدهاء وترتيب حروفها. 

والحقيقة: مشتقة من (حق) معنى: ثبت واستقر» لا من الحق الذي هو خلاف الكذب,. فليس المجاز كذباًء ولو كان كذلك 
لما جاز وروده في الوحي» فقول الله تعالى: ظوَاسْأَلٍ الْمَِيَة الي كُنّا فِيهَاكه [يوسف:١6]‏ » وقوله تعالى: إجدَارًا يُرِيدُ أَنّْ 
يَنَمَضّ# [الكهف:717] لا يمكن أن يكون هذا كذباء ولو كانت الحقيقة من الحق الذي هو خلاف الكذب لكان ضدها 
يوصف بالكذب! وهذا غير تمكن» فالحقيقة هنا: من الحق» الذي هو الثابت المستقر» (فحق عليهم القول) بمعنى: استقر 
عليهم وتحقق فيهم؛ فهذا معنى الحقيقة. 

قال المصنف: [وقيل: ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة] » أي: ما اصطلح الناس عليه» واتفقوا عليه من المخاطبة 
في أصل الكلام. 

قال المصنف: [وانمجاز ما تجوز عن موضوعه] . 


امجاز في اللغة: مكان الجواز» أي: العبور» فتقول: هذا مجازء أي: باب يجاز منه إلى غيره» وهو ف الاصطلاح: ما تجوز عن 
موضوعه؛ أي: ما نقل عما وضع له في الأصلء بمعنى: اللفظ الذي استعمل في غير ما وضع له» أو اللفظ الذي استعمل 


تانب امال غير الاأمتعبال الديود المنلدن إلى الذاهن. " 07 


"الحديث الأول في الباب: حديث "أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. أخرجه الأربعة" أبو داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجه "وهو معلول" إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. وهو معلول؛ نقل ابن حجر عن النسائي قال: هذا حديث غير 
محفوظ» وعلى كل حال الحديث منكرء مثل به الحافظ العراقي للمنكرء لما تحدث عن المنكر: 
والمنكر الفرد كذا البرديجي ... أطلق والصواب في التخريج 
إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر ... فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر 
جعرا لضي لخر 
إلى أن قال: 
قلت: فماذا؟ بل حديث نزعه ... خاتمه عند الخلا ووضعه 
فمثل بمذا الحديث للمنكر» والمنكر عرفنا أنه ما استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين» أنه مخالفة 
الضعيف لمن هو أقوى منهء بينما مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه يسمونه شاذء على أن ابن الصلاح وجمع من أهل العلم لا 
يفرقون بين المنكر والشاذ» ومن أهل العلم من يطلق النكارة بإزاء مجرد التفرد» المنكر الفرد كثير هذا في إطلاق في أحكام 
أهل العلم من المتقدمين» أحمد يقول: هذا منكرء ويريد به ما تفرد به راوي» وأبو حاتم يقول: منكرء والدارقطني يقول: 
منكرء وهكذا لتفرد راويه» لكن المتأخرين اصطلحوا على هذاء ومنهم من قال: إن المنكر تفرد من لا يحتمل تفرده» المنكر 
تفرد من لا يحتمل تفرده» فيصح إطلاق النكارة والمراد بما التفرد» لكنه تفرد من لا يحتمل تفرده» ولو لم يكن هناك مخالفة؛ 


١ شرح الورقات في أصول الفقه - الددو؟ محمد الحسن الددو الشنقيطي ؟/4‎ )١( 


١: ه.‎ 





لأن الحديث: ((كلوا البلح بالتمر)) هذا حديث منكر تفرد به أبو ركير» مثلوا به للمنكر وليس فيه مخالفة» وهنا يقول ابن 
حجر حيث نقل عن النسائي: هذا حديث غير محفوظ» والذي يقابل ا محفوظ هو إيش؟ الشاذ» الذي يقابل ا محفوظ الشاذء 
بينما الذي يقابل المنكر المعروف» فكوتهم يقولون: إن هذا حديث منكر أو غير محفوظ دلالة على أن الشذوذ والنكارة نعم 


والصواب ف التخريج 
اخراء تقصي ل لدى العلوة مر ...فيو جعداء كذا العييع دك" 7 
"طيب مختلف» نعم» الشاهد يكون عن صحابي آخرء والمتابع عن نفس الصحابي» هذا الذي استقر عليه 
الاصطلاح؛ وإن كان بعضهم يرى أن الشاهد ما جاء بلمعنى, والمتابع ما جاء في اللفظ. وعلى كل حال المقصود من 
الشواهد والمتابعات التقوية» ومنهم من يطلق الشاهد على المتابع» ومنهم من يعكسء على كل حال يقول الذهبي: له 
شاهد؛ والشاهد الحديث الذي قبله» وهل هذا الحديث مع الذي قبله لأن الحديث الثاني عن أبي هريرة أيضاًء كون الحديثين 


معناهما واحد عن صحابي واحد هل نجزم بأنهما حديث واحدء أو حديثان؟ نعه؟ 


يعني مرة أداه أبو هريرة بمذا اللفظء ومرة أداه باللفظ الآخرء أو الرواة عنه رووه بالمعنى؟ هو المخرج واحد بلا شكء المخرج 
أبو هريرة ((فإن عامة عذاب القبر منه)) وهنا ((أكثر عذاب القبر من البول)) الذي يغلب على الظن أنه حديث واحدء 
وعلى هذا يكون الشاهد حديث صاحيي القبرين» النبي -عليه الصلاة والسلام- مر بقبرين ثم أخبر أتمما يعذبان وما 
يعذبان بكبير .. إلى آخرهء هذا هو الشاهدء كما قال الذهبي» وقال الذهبي: له شاهد, على أن أبا حاتم الإمام أبو حاتم 
الرازي أعل الحديث» وقال: إن رفعه باطل» وعلى هذا يكون من قول أبي هريرة» رفعه للنبي -عليه الصلاة والسلام- باطل؛ 
وعلى هذا يكون الكلام لأبي هريرة» وإذا تعارض الرفع مع الوقف .. » يعني رفعه بعضهم. ووقفه آخرونء فما الحكم؟ يعني 
مقتضى صنيع الحاكم وموافقة الذهبي أنه مرفوع» ومقتضى كلام أبي حاتم أن رفعه باطل» على هذا يكون موقوفا» ظاهر 
وإلا ما هو بظاهر؟ فإذا تعارض الرفع مع الوقف فما الحكم؟ نعم؟ 


'وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((غسل الجمعة واجب على 
كل محتلم)) أخرجه السبعة» المراد بالسبعة؟ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد» سبعة ((غسل 
الجمعة واجب على كل محتلم)) واجب إيش معنى واجب؟ الواجب في الاصطلاح؟ نعم؟ ما يثاب فاعله امتثالآً» ويعاقب 
تاركه» هناك ألقاب وإطلاقات شرعية وألفاظ اصطلاحية» فهل يتفق الاصطلاح الآن مع مراد الشارع من هذه اللفظة أو 
لا؟ ((غسل الجمعة واجب)) الواجب عند أهل الاصطلاح» الذي استقر عليه الاصطلاح أنه ما يثاب فاعله امتثالا 


١/٠١١ شرح بلوغ المرام - عبد الكريم الخضير؟ عبد الكريم الخضير‎ )١( 
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ويعاقب تاركه» هذا الذي اتفق عليه الاصطلاحء والسنة ما يئاب فاعلها امتثالاً» ولا يعاقب تاركهاء مع أنه جاء إطلاق 


السنة في النصوص ويراد بما الواجب؛ لأن الصلاة من سنن الحدى» هل يستطيع أحد أن يقول: إن الصلاة لا يأثم تاركها؛ 
لأتما من سنن الحدى؟ نعم؟ المكروه الذي استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين: أنه ما يثاب تاركه» ولا يعاقب فاعله. 
جاء في النصوص ما يدل على أن من فعل المكروه معاقب» فهناك إطلاقات شرعية» وإطلاقات اصطلاحية» قد يستقر 
الاصطلاح على غير ما جاء به النصوصء فالمكروه جاء في النصوص ويراد به أنه امحرم المجزوم تحريمه» جاء في سورة الإسراء 
كل ذَلِكَ كان سيم عِنْدَ رَتِكَ مَكُرُوهَا4ك [(7) سورة الإسراء] بعد أن عد الكثير من المحرمات, المقطوع يتحرمهاء فلا 
شك أن توافق الاصطلاح مع مراد الشارع هذا هو الأصلء وينبغي أن تقنن هذه الاصطلاحات» وتسير حسب ألفاظ 
الشارع» كل ما قرب الاصطلاح من إطلاق الشرع هذا هو الأصل؛ لأن هذه الاصطلاحات إنما هي في عرف المتشرعة» 
وإلا فما معنى أن يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((غسل الجمعة واجب)) والجمهور يقولون: ليس بواجبء ما معنى 
قول ابن عمر: "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ركاة الفطر من رمضان" والحنفية يقولون: ركاة الفطر ليست 
بواجبة» هل هذا عناد؟ أو نقول: اصطلاحات ولا مشاحة في الاصطلاح؟ نعم؟ هل نقول: هذه محادة ظاهرة؟ ابن عمر 
يقول: "فرض رسول الله" وأنتم تقولون: ليس بفرض؟ الرسول يقول: ((غسل الجمعة واجب)) والجمهور يقولون: ليس." 
00 

"يقول -رحمه الله تعالى-: "عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "أول ما فرضت الصلاة ركعتين" أول ما فرضت» 
فرضت الفرض يأقِ بمعنى التقدير» ومنه الفرائض المقدرة ف كتاب الله -عز وجل-» ويراد به الإيجاب والإلزام» فهل معنى: 
"أول ما فرضت" يعني أول ما قدرت الصلاة ركعتين؟ أو أول ما فرضت يعني أوجبت الصلاة ركعتين؟ الأول قول الجمهور, 
وهو أن أول ما فرضت يعني قدرت الصلاة» وليس هذا على سبيل الإيجاب» قدرت, والحنفية يرون أن معنى فرضت: 
أوجبت» ليستمر هذا الإيجاب أو هذا الوجوب بعد أن أقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضرء وبناءً على هذا فالجمهور 
على أن القصر -قصر الرباعية ركعتين- ف السفر عند الجمهور رخصة, ويقول بعضهم: إنه عزيمة لكن لا على سبيل 
الوجوب, وعند الحنفية القصر في السفر واجب» فرضت أوجبت» واستمر هذا الإيجاب بعد ذلك واستمر ول ينسخ ولم يغير 
نما الذي غير صلاة الحضرء الحنفية يرون وجوب القصر في السفر استدلالاً بمذا الحديثء والجمهور أدلتهم كثيرة مِإفَلَيْسَ 
عَلَيكُمْ جاح أن تَقْصُرُواً من الصّلاةٍ إِنْ حِفْتْة4 )1١1([‏ سورة النساء] ورفع الجناح يقتضي رفع الإثم» ومجرد رفع الجناح 
لا يقتتضي الوجوبء هل يلتزم الجمهور بمثل هذا الكلام في رفع الجناح بالنسبة للسعي؟ وهل يقول الحنفية في آية السعي 
مثل ما يقولون في آية القصر؟ عندنا دلالة الحديث محتملة؛ لأن الفرض يحتمل معنيين» الفرض الذي هو بعنى التقدير» 
والفرض بمعنى الإيجاب» قد يقول قائل: إن القصر في الآية مع كونه رفع فيه الجناح وهو الإثم مشروط بالخوف إن خفئة © 
)٠١1([‏ سورة النساء] وهذا شرط وعلى هذا السفر وحده لا يستقل بالقصرء بل لا بد معه خوفء والذي إستقر عليه 
عمل الأمة جواز القصر في السفر ولو من دون خوفء وهي صدقة تصدق الله بماء فلتقبل صدقته» وهذا من الأحكام التي 


7” شرح بلوغ المرام - عبد الكريم النضير؟ عبد الكريم الخضير‎ )١( 
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شرعت لسببء وارتفع السبب وبقي الحكم» فعل سبب ارتفع السبب وبقي الحكم كالرمل في الطواف» استمر الحكم وإن 
كان السمية اع 10 

"بالاضطراب؟ المقصود أن هذه الزيادة زيادة على ما في صحيحء جاءت عند الترمذي وغيره» وهي لا توجد في 
شيء من الصحيحين» وكون صاحب الصحيح لم يذكرها بل تركها مع علمه بحاء هل نقول: إن مسلم يجهل هذه الزيادة؟ 
لأنه روى طرف الحديثء» وكونه تركها تعليل لها؛ لأن فيها علة» لو كانت محفوظة لذكرها مسلم في جملة الحديث» وعلى 
كل حال مثل هذا يدخل في زيادات الثقات» في زيادات الثقات» زيادات الثقات الذي استقر عليه الأمر في قواعد 
المتأخرين أنما تقبل مطلقاً؛ لأن مع من زاد زيادة علم خفي على من نقصء من زاد معه زيادة علم خفي على من نقص» 
ومثالها هناء وفي آخر حديث إجابة المؤذن ((إنك لا تخلف الميعاد)) من يصححها يقول: هذه زيادة ثقة» لا تتضمن مخالفة» 
والذي يحكم عليها بأتما غير محفوظة بل شاذة؛ لأنما لو كانت محفوظة لذكرها صاحب الصحيح, كما ذكر أصلهاء ولثبتت 
عند جميع الرواة الذين رووا أصل الصحيح, فدل على أنما غير محفوظة. 
واقبل زيادات الثقات منهمٌ ... ومن سواهم فعليه المعظمٌ 
"وقيل: لا" إذا كان القاعدة المتقررة عند المتأخرين أن زيادات الثقات مقبولة؛ لأن مع من زاد زيادة علم خفيت على من 
نقصء وللطرف الآخر أن يقول: لا نقبل زيادة الثقة؛ لأنما مشكوك فيهاء إذ لو لم تكن مشكوك فيها لذكرها الجميع» وم 
بتفضر حان رادقا يعض الرواة دون بعطو. "17 

"رجوع المستحاضة إلى عادتها السابقة 
قال رحمه الله: [وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم؛ 
فقال: (امكثي قدر ماكانت تحبسك حيضتكء ثم اغتسلي» فكانت تغتسل لكل صلاة) . 
رواه مسلم. 
وي رواية للبخاري: (وتوضئي لكل صلاة) وهي ل أبي داود وغيره من وجه آخر] . 
أم حبيبة هي أخت حمنة» وأختهما أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنهن. 
وانظروا إلى حسن ترتيب المؤلف لهذه الأحاديث الثلاثة» أم حبيبة رضي الله تعالى عنها جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم استحاضتهاء فماذا قال لها؟ لم يقل لها: دم الحيض أسودء ولم يقل لما: تحيضي في علم الله ستة أو سبعة» بل 
قال لها: (امكثي قدر ماكانت تحبسك حيضتك) » فهذا قسم ثالث؛» كانت لها حيضة منتظمة»؛ تعرف أيامهاء» وتمكث 
مدتماء ثم اختلط الأمر عليها بعد أن كانت لها عادة معروفة تمسك فيها عن الصلاة والصيام» فردها النبي صلى الله عليه 
وسلم إلى ما كانت عليه قبل الاستحاضة» فقال: (امكثي قدر ماكانت تحبسك حيضتك) أي: تمسك عن الصلاة والصوم, 
يعني: كم كنت تحيضين قبل هذا الحال الجديد؟ لو كانت ثلاثة أيام» فامكثي ثلاثة أيام» أو خمسة أيام فامكثي خمسةء 


١/45 شرح بلوغ المرام - عبد الكريم الخضير؟ عبد الكريم الخضير‎ )١( 
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وهكذا ستة أيام أو تسعة أيامء فقدر ما كانت تحبسك حيضتك قبل الاستحاضة فهي مدة حيضتك الآن مع اختلاط 
الأمر عليك. 

إذاً: المستحاضة قد تكون ذات دم يعرف, وقد تكون لا تميز الدم» وليست لما حيضة من قبل» فتمكث ستة أو سبعة 
أيام» وقد تكون لها حيضة منتظمة قبل الاستحاضة فترجع إلى مدة حيضتها قبل ذلك. 

وقوله هنا: (امكثي قدر ماكانت تحبسك حيضتك) . فيه ردها إلى العادة القديمة» فليس هنا حكم زائد, ولا حكم جديدء 
إنما ردها إلى ما كانت عليه؛ ولهذا يقول مالك رحمه الله في مسائل الحيض: لقد وكل الله أمر النساء إليهن» ولا يحل لمن أن 
يكتمن ما خلق الله في أرحامهن: من الولد» ومن دم الحيض» ومن الاستحاضة؛ فهي ترجع إلى مدة حيضتهاء والبي عليه 
الصلاة والسلام ما قال: كم كانت تحبسك؟ ثم ألزمها بشيءء لاء بل ردها إلى ما كانت عليه؛ وهي المسئولة عن ذلك» 
وهي أمانة بينها وبين الله. 

وقوله: (ثم اغتسلي) أي: اغتسلي بعد مضي مدة حيضتك الأولى» واعتبري نفسك قد طهرق» وما زاد عن مدة حيضتك 
الأولى بعد الاغتسال يكون استحاضة» فإذا اغتسلتي للحيضة فما عليك إلا الوضوء لكل صلاة؛ ولا تغتسل لكل صلاة» 
فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال لها: اغتسلي لكل صلاة بل اغتسلي بعد الحيضة:» فأمرها أن تغتسل من حيضتها 
الاعتبارية» ولكن هي من أجل الصلاة كانت تغتسل لكل صلاة» قالوا: هذا من فعلها هيء ولا يكون حكماً سارياً على 
بقية النساء» وقد جاءت الروايات موضحة لذلك. 

وف رواية للبخاري: (وتوضئي لكل صلاة) . 

هذا هو ما أمرها النبي عليه الصلاة والسلام به: اغتسلي بعد مدة حيضتك الأولى» ثم بعد ذلك توضئي لكل صلاة» وقد 
تقدم قوله: (توضئي لكل صلاة) في رواية عائشة أول الباب» ثم في رواية أسماء: أنما تجمع بين الصلاتين بغسل» وجاء 
الحديث الآخر أنما تؤخر وتقدم وتغتسل للصلاتين» وجاء هنا في رواية البخاري أنما تغتسل بعد حيضتها المعتبرة» ثم تتوضاً 
لكل صلاة» وهذا الذي استقر عليه الأمر عند العلماء؛ أن المستحاضة تغتسل في نحاية حيضتها الاعتبارية» وتتوضأ لكل 
صلاة عند وجود دم الاستحاضة. 

فإذا اغتسلت مستحاضة لكل صلاة من نفسها فلها ذلك» وإن قويت أن تغتسل وتجمع بين الوقتين» فتصلي في أول هذاء 
وآخر ذاك فلا مانع» وإن توضأت لكل صلاة» وصلت كل صلاة في وقتها فلا مانع. 

الخلاصة أن المستحاضة لما ثلاث حالات: أن تميز بين دم الحيضة ودم الاستحاضة:» إما باللون وهو السواد» وإما بالرائحة 
وهو النتن» وإما بالكثرة والغزارة» فدم الحيض أكثر عند خروجه من دم الاستحاضة» فتعمل بالتمييز. 

وإذا التبس الأمر عليهاء ولم يتميز الدم» فترد المستحاضة إلى غالب حيضات أغلب النسوة ستة أو سبعة أيام. 

وإذا كانت لما حيضة سابقة» فإنما ترد إلى حيضتها التي كانت قبل الاستحاضة:؛ وتغتسل وتطهر لمضي الحيضة الاعتبارية 


عَنْل ا جميع. 





بعد ذلك ماذا تفعل؟ جاء أنما تغتسل للوقتين» وجاء أتما تغتسل لكل صلاة» وجاء أنما تتوضأ لكل صلاة بعد الغسل 
الأول وغذا خو الراني على اكحاض 1 17 

"خلاف العلماء في ركاة اللي 
وإذا جئنا من بداية التشريع فسيطول علينا المشوار» وإذا أخذنا النتيجة والنهاية وما استقر عليه الأمر عند الأئمة الأربعة 
نكون قد اختصرنا الطريق» ولكي نجمل المسألة» ويسهل استيعابما نقول وبالله التوفيق: أجمع جميع المسلمين في مشارق 
الأرض ومغارهاء والأئمة الأربعة وغيرهم من اندثرت مذاهبهم؛ وكل عالم في صدر الإسلام وفيما بعد إلى اليوم بأن الذهب 
والفضة غير الحلي الملبوس فيه ركاة. 
ثم جاء الخلاف فيما هو حلئْ ملبوس بالفعل. 
إذاً: دخل في العموم السابق غير حلي النساء كأن يكون هناك أوانٍ من ذهب أو فضة للزينة» أما للاستعمال فمحرم: 
(الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يحرجر ف بطنه نار جهنم) » فإذا كان اتخذها للزينة واتخذها للعوز ليبيعها عندما 
يحتاج» فهذه أوانٍ وليست حلي أو اتخذت ملاعق من ذهب أو فناجين» كل هذه داخلة في جنس الذهب غير حلي 
النساء. 


فإذا جثنا إلى الحلي الذي فيه البحث: فإذا كان الحلي مكسراً غير صالح للزينة» فأجمع أيضاً الأئمة الأربعة على وجوب 
زكاته» وذكر ابن عبد البر في الاستذكار بدون خلاف حتى عن مالكء كالتبر غير المصنوع المصوغ, والحلي المكسر الذي 
لا يصلح للاستعمال» فيكون خارجاً عن الحلي المستعمل» فإذا كان الذهب والفضة نقداً أو مصوغاً مباحاً» أو مصوغاً غير 


مباح مثل الأواني للأكلء فبإجماع المسلمين أن فيه الرّكاة» مع حرمة استعماله. 
ولم يبق الخلاف إلا في الحلي المصاغ للنساء خاصة؛ فلو أن رجلاً اتخذ أساور من ذهب ففيه الركاة بالإجماع» سواء وضعها 
في الصندوق لوقت الحاجة يريد بيعهاء أو يريد لبسها؛ وإن لبسها كان حراماً وعليه وفيها الكاة» وإن وضعها في الصندوق 
كان قُنية» مثل الجنيه» فيجب عليه فيها الرَكاة. 
فلذلك ما كان مباح الاستعمال؛ ومحرم الاستعمال؛ ما لم يكن حلياً للنساء فليس فيه خلاف. 
وإذا كان صاحب الذهب قد رفعه على نية أن يصلحه ليُلبس, فيكون هذا في نطاق الاستعمال؛ فهذا داخل في الحلي 
ا ان 

"التشاور قبل الاجتهاد في معرفة الراجح من الأقوال 
ينبغي لطالب العلم أو المسئول أو العالم إذا واجهته قضية ليس عنده فيها نص» وليس عنده فيها ما يعتمد عليه؛ أن يتوقف 
ويستشير» ويبحث ما استطاع ليصل إلى الحقيقة» فإن وجد من القواعد والنصوص والأصول ما يبني عليه قوله فالحمد لله 


وإلا اجتهد طاقته والتوفيق من عند الله. 


١١/8. شرح بلوغ المرام لعطية سالم؟ عطية سالم‎ )١( 
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فهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سافر إلى الشامء وف قرية بينه وبين الشام نزل» وجاءه القواد بالشام ليستقبلوه» 
ثم أخبر بأن الطاعون قد نزل بالشام» فماذا يفعل؟ أيقدم بالقوم على الطاعون فيهلكهم أم يرجع عن مسيره الذي خرج 
إليه؟ ما استبد برأيه» مع أن عمر يسمى الملهم؛ إذا سار في طريق شرد الشيطان منه. وقد نزل الوحي موافقاً لرأيه في عدة 
مواطن؛ ماذا فعل؟ دعا مشيخة المهاجرين» فجيء بمشيخة المهاجرين فسأطم فاختلفوا عليه» منهم من قال: امض إلى ما 
خرجت إليه؛ ومنهم من قال: لا تدخل أصحاب رسول الله على هذا الوباء» قال: قوموا عني. 

ثم دعا مشيخة الأنصار فسألهم» فاختلفوا عليه» منهم من قال: امض إلى ما خرجت إليه متوكلاً على الله» ومنهم من قال: 
لا تدخل أصحاب رسول الله على هذا الوباء. 

قال: قوموا عني. 

ثم طلب مشيخة قريش» فاجتمعوا عنده وسأهم» فما اختلف عليه واحد فيهم» وأجمعوا رأيهم على أن يرجع بمن معه. فلما 
كان الليل قال: إني مصبح على ظهر -يعني: راكب راجع- فجاء عبد الرحمن بن عوف لم يكن حاضراً من قبل» وسمع 
بالذي حدث,ء فقال: يا أمير المؤمنين! عندي في ذلك علم -إذاً: ظهر النور- قال: وما هو؟ قال: معت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: (إذا نزل الطاعون بأرض فلا تخرجوا منها فراراً منه» وإذا كان بأرض فلا تدخلوها) » فحمد الله عمر 
وكبر» وشرح الله صدره» وفرح بأن اجتهاده بأنه مصبح على ظهر راجعاً موافق لما جاءه من هذا العلم النبوي الشريف» وهو 
أننا إذا سمعنا به في أرض فلا ندخلها. 

أيها الإخوة! ليس هناك من يدعي علم عمر ولا خيال علم عمر» وليس عندنا من يدعي ورع عمرء إذاً: مع فضله وجلالة 
قدرهء وهو الخليفة» وله الحق ف أن يشرع ما لم يكن فيه نص (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء) ؛ ومع ذلك يستشير» ويبذل 
الجهد حتى يفرغ ما في وسعه ثم يجتهد ويستقر رأيه على جهة» ثم يأتيه العلم مطابقاً لرأيه الذي استقر عليه. 

وقد معت والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول في مسألة: والله! لقد مكثت عشر سنوات وأنا أبحث عنها 
حتى وجدتما في كتاب الله! إذاً: طالب العلم إذا عرضت عليه مسألة أو واجهته مشكلة أو قضية لا يبادر» ولا يسارع 
سواء كانت فتوى» أو كانت علماً أو كان غير ذلك» بل يستشير ويبذل الوسع؛ ويراجع؛ ونحن في الوقت الحاضر أمامنا 
-ولله الحمد- مصادر التشريع من كتب التفسير ومن كتب الحديث. 

ابن تيمية رحمه الله الذي عاش ومات وحياته كلها في العلم» ويمكن أن تقول: قد عجن بماء العلم؛ يقول: كنت أقرأ للآية 
مائة تفسيرء وأقول: اللهم! يا معلم داود! علمني» ويا مفهم سليمان! فهمنيء لم يقتصر على تفسيرين أو على عشرة أو 
عشرين» يقرأ مائة تفسير في الآية الواحدة؛ ليطلع على آراء العلماء؛ ليستوعب الأقوال فيهاء والشيء بالشيء يذكرء اليوم 


نكون في جولة في هذا الموضوع.." )١(‏ 
"أما الكتاب فقوله تعالى لإبراهيم وإسماعيل: إأن طهّرا بَنِيَ لِطَّائفِينَ والْعَاكِفِينَ وَالبكَع السّجُودِ)» [سورة البقرة: 
16 ومعلوم أن تطهير البيت التطهير المعنوي من الشرك؛ والبدع» والمعاصي الظاهرة أولى من تطهيره التطهير الحسي 


7/١5١ شرح بلوغ المرام لعطية سالم؟ عطية سالم‎ )١( 





الغسيل» والتنظيفء وإن كان هذا مطلوب, فطلب منهما أن يطهرا بيت الله لمن؟ للطائفين» والعاكفين, والركع السجودء 
فدل على فضل الاعتكاف, وأنه مقرون بالصلاة والطواف. 

وقد اعتكف النبي -عليه الصلاة والسلام- وأصحابه؛ وأزواجه من بعده. 

والأفضل أن يكون الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان؛ لأنه هو الذي أستقر عليه أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- 


قالت عائشة -رضي الله عنها-: "كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله - 
عز وجل- ثم اعتكف أزواجه من بعده" وهذا في الصحيحين وإن اعتكف في غير هذه العشر فلا بأسء العشر الأول 
العشر الوسطىء في شوال» في القعدة في غيرها من الأشهرء العبادة ليس لما وقت» لكن أفضلها ما داوم عليه النبي -عليه 
الصلاة والسلام- وهو العشر الأواخر من رمضان. 
ولا يحب الاعتكاف ولا يلزم إلا بالنذر لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه)) [رواه البخاري]. 
والاعتكاف مع الصيام أكملء لكنه يصح بلا صوم؛ لأن عمر - رضي الله عنه- سأل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن 
نذر نذره أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له: ((أوف بنذرك)) ولأن الاعتكاف والصيام عبادتان منفصلتان فلا 
يشترط لأحدهما وجود الأخرىء ولا يصح الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه أي تقام فيه صلاة الجماعة؛ لأن صلاة 
الجماعة واجبة بالنسبة للرجال» فلا يعتكف في مسجد مهجورء كان مسجد ثم ترك» ارتحل عنه أهله» أو في مسجد طريق 
وإلا شبهه, ما تقام فيه الجماعة, لاء لأن الجماعة واجبة والاعتكاف سنة» لا يفرط بواجب لتحصيل سنة. 
هذا بالنسبة للرجال الذين تلزمهم الجماعة» وأما المرأة فيصح الاعتكاف منها.." )١(‏ 

"- والقول الثاني» وهو رواية عن الإمام أحمد والإمام مالك واختاره ابن تيمية وابن القيم: أنه يجزئه ذلك لأنه بثبوته 
بالسند الصحيح يثبت قرآناً» وقد كان هؤلاء الصحابة الذين ثبتت عنهم قراءات لا تدخل في الرسم العثماني كانوا يقرؤون 
بما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده وكانت ولا شك بحرئ عنهم. 
بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على أخذ القرآن عن ابن مسعود وقد ورد عنه مثل هذه الآية التي تخالف ما استقر 
عليه المصحف عهد عثمان. 
ومعلوم أن ما استقر عليه المصحف في عهد عثمان ليس حاوياً للمصحف كله بل هو حاوٍ لشيء فيه وضع على هذه 
الميئة درءاً للخلاف والفتنة والفرقة في كتاب الله تعالى -- وحيث أنه من القرآن لثبوته بالسند الصحيح إلى هذا الصحابي 
فإنه لا مانع من أن يقرأ به - وهذا هو القول الراجح. 
وكونه ليس بمتواتر يقال: ليس بشرط هذا فإن كثيراً من أفراد القراءات الواردة عن القراء السبعة ليست بمتواترة» وادعاء أتما 
متواترة ليس بصحيح بل إن كثيراً منها ليس متواتر وإنما يعود إلى غرابة السند أو عزته أو شهرته وليس كلها متواتر. 


وإِنما القرآن متواتر في مجموعه؛ وأما آحاد القراءات وأفرادها فإن القول بتواترها مجرد دعوى. 


)00( شرح زاد المستقنع - عبد الكريم الخضير؟ عبد الكريم الخضير ١7/6‏ 
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فعليه: إذا ثبت بالسند الصحيح إلى الصحابي فإنه يقرأ به وتصح به الصلاة» لكن ينبغي فعل هذا حيث لا تكون هناك 
فتئنة وفرقة. 

إذن: كل قراءة وافقت المصحف فيجوز القراءة بما في الصلاة اتفاقاً. 

فإن لم توافق المصحف وصح سندها: 

فالمشهور في المذهب أن القراءة لا تصح بما )١(‏ . 

والراجح -- وهو رواية عن الإمام أحمد - بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " هي أنصهما " أي أنص الروايتين عن الإمام 
أحمد هذه الرواية التي فيها أن القراءة التي لا تدخل في المصحف العثماني مع صحة سندها قرآن يقرأ به ويحنج به في 
الأحكام الشرعية. 

والحمد لله رب العالمين 


الدرس الخامس والسبعون 


)١( في الأصل: فيها.."‎ )١( 

"قوله (آنية خمر غير محترمة) أي ليست لذميء لأنما مال للذمي» وتقدم أن الخمر وإن كان للذمي فإنه ليس بمضمون» 
فهذه الأشياء لا تضمن وذلك لأتما محرمة ولا يحل بيعها فليست بمال» ولكت للحاكم أن يعزر إن ثبت المفسدة لأن هذا 
افتيات على الحاكم؛ وأما الضمان لمالكها فلاء وذلك لأتما لا قيمة لما. 
فنشالة: 


قال الحنابلة: إن مال جداره بحيث أصبح عرضة للسقوط فلم يهدمه بل تركه وأبقاه فانحدم فسقط على شيء فأتلفه فلا 
ضمان عليه؛ لأنه ل يحصل بسبب فعله؛ والقول الثاني في المذهب أنه إن طالبه من يخشى وقوع الجدار على شيء من ماله 
إن طالبه وأشهد على المطالبة فلم يهدم فإنه عليه الضمان» وذلك لوقوع التفريط منه حيث طولب فلم يفعل» وعن الإمام 


أحمد وهو اختيار ابن عقيل من الحنابلة أنه يضمن مطلقا واختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي. 


باب الشفعة 


الشفعة: بضم الشين وتسكين الفاء من الشفع» وهو في اللغة: الضمء وميت الشفعة شفعة؛ لأن الشفيع يضم المبيع إلى 
ملكه المنفرد» وعرفها المؤلف بقوله: 


)١(‏ شرح زاد المستقنع للحمد؟ حمد بن عبد الله الحمد ه/9ه 





قوله [استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه لذي استقر عليه اعد" 00 
(وقرلاه أكينه انار استقر عليه الفقدة أ إذ أضدر اعد عل عفة لحف فى المرعفره الات رشكداء ووه 


كما ذكر شيخ الإسلام أنه إن حاب البائع المشتري محاباة غير معتادة فيتوجه ألا يأخذ الشفيع إلا بالقيمة» ففي المثال 
المتقدم: إذا كان بين زيد وبكر صداقة أو ثرابة )١(‏ فحاباه بالبيع» فهذا النصيب قيمته عشرة آلاف فباعه له بخمسة آلاف 
فهنا محاباة غير معتادة» فلا يأخذه الشفيع بخمسة آلاف بل يأخذ بقيمته وهي عشرة آلاف لأنه إنما باعه بحذا الثمن نظرا 
للمشتري لما بينهما تما يستدعي امحاباة» وعليه فليسب )١(‏ هي قيمته الحقيقية التي يرضى ببيعه» وعليه فإنه يقوّم ويباع 
بقيمته» بخلاف ما لو حاب المشتري البائع كأن تكون لا تساوي إلا عشرة آلاف فحاب المشتري البائع فأخذها منه بخمسة 
عشر ألفاء فيقال للشفيع: إن شئت فخذها بهذا الثمن الذي عرض عليه وهو خمسة عشر ألفا لئلا تفوت المصلحة على 


قوله [فإن انتقل بغير عوض] 
فإذا انتقل هذا النصيب بغير عوض كهبة أو صدقة كأن يتصدق بنصيبه أو يهبه فلا شفعة» قالوا: كما لو انتقل بالإرث 
فلا شفعة فكذلك هناء لأنه انتقال بغير عوض. 


قوله [أو كان عوضه صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمد فلا شفعة] 


)١(‏ لعلها: قرابة. 
(؟) لعلها: فليست.:" (5) 

"في السنة» نقول: يا أخي هذا لا تقام فيه جماعة» وكثرة خروجك إلى المسجد الذي تقام فيه الجماعة ينافي مقتضى 
الاعتكاف» فعليك أن تعتكف في مسجد يصلى فيه الصلوات الخمسء وإِن كان جامع فهو أفضل لثلا تخرج ولا إلى 
الجمعة؛ لأن الاعتكاف المكث والبقاء» وملازمة المسجد لطاعة الله تعالى؛ لكنهم يتسامحون في مرة في الأسبوع من أجل 
الجمعة» أمرها يسير -إن شاء الله تعالى- عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يعتكف 
في العشر الأواخر حتى توقاه الله» يعني هذا آخر ما استقر عليه الأمر» وإلا اعتكف في العشر الأواسط» واعتكف في 
الأوائل؛ لكن استقر الأمر باعتكافه -عليه الصلاة والسلام- في العشر الأواخرء حتى توفاه الله تعالى» ثم اعتكف أزواجه 
من بعده» النساء يشرع في حقهن الاعتكاف كالرجال؛ ومن أهل العلم من يرخص للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها الذي 


75/١ شرح زاد المستقنع للحمد؟ حمد بن عبد الله الحمد‎ )١( 
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تصلي فيه الصلوات» ويحصل لما ثواب الاعتكاف؛ لأنه بالنسبة لما هو المسجد الشرعي وهو الأفضل في حقهاء وتمتثل قوله 
-جل وعلا-: لوَقَرْنَ في بُيُوتكْنَّ4 [(6) سورة الأحزاب] لكن بالنسبة للرجال يعتكف في بيته؟ لاء لا يسمى هذا 
اعتكاف.." (1) 

"يقول: "عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كانت في بريرة ثلاث سنن" العلماء استنبطوا أحكام كثيرة جداً من 
قصتهاء لكن هذه الثلاث هي القضايا الكبرى في حديث بريرة» هناك قضايا أخرى وفوائد وأحكام وآداب وسنن كثيرة 
جداًء جمع أطرافها وجمع ما قيل في الحديث ولخصه ابن حجر في فتح الباري» لكن هذه القضايا الثلاث هي القضايا 
الكبرى في هذا الخبر. 
"خيرت على زوجها حين عتقت" هذه السنة الأولى» والسنة هنا الطريقة الشرعية» وهي أعم من أن تكون واجبة أو مستحبة؛ 
لأنه يرد في الشرع في العرف الشرعي وف الحقيقة الشرعية ما يختلف مع الحقائق الاصطلاحية؛ والأعراف الخاصة عند أهل 
العلم» وما قد يختلف مع العرف العام» سنن فيها واجبات» وجاء في الحديث: ((غسل الجمعة واجب)) وأهل العلم عامة 
يقولون: غسل الجمعة سنة» اختلفت الحقيقة الشرعية عن الحقيقة الاصطلاحية والعرف الخاص. 
الصحابي يقول: "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ركاة الفطر" والحنفية يقولون: ركاة الفطر واجبة وليمست بفرض» 
نقول: هذه معاندة؟ هذه ليست معاندة» هذا اصطلاح عند أهل العلم استقر عليه أمرهم» لكن كل ما قرب الاصطلاح 
العلمي والعرف الخاص عند أهل العلم من الاستعمالات الشرعية كان أفضلء لكن قد يكون الاصطلاح الشرعي يختلف 
من موضع إلى موضع. الآن لو أقسم شخص أن عمري كله إلى الآن ما رأيت جمل أصفرء يقول: والله ما رأيت جمل أصفرء 
نقول له: كذبت لأن الله -جل وعلا- يقول: «كأنّهُ جمَالَتٌ صْفْدٌ؛ [(9") سورة المرسلات] هو يقصد حقيقة غير 
الحقيقة الى جاءت في القرآن» هل نقول: هذا مكذب لله -جل وعلا-؟ لأن اختلاف الحقائق لا بد من الانتباه له 
فاستعمال الواجب في غسل الجمعة واجب لا يعني أنه مطابق للاصطلاح العلمي عند أهل العلم» وليس في هذا معاندة.." 
00 

"ذكر بعض الأحكام المترتبة على الإيلاج 
أما الحديث بعده فيتعلق بموجب الغسلء» وهو الجماع؛ ولا شك أن الجماع يسبب الجنابة» قال تعالى: «إوَإِنْ كُنْتُمْ جْئبًا 
َاطَّهرُوا4 [المائدة:1] » والجنب هو الذي عليه حدث أكبر وهذا الحدث يحصل بسبب الجماع أو الاحتلام أو ما أشبه 
ذلك» فإذا جامع وأنزل فإن عليه الاغتسال اتفاقاً» ولكن اختلف فيما إذا جامع ول ينزل» كما إذا أعجل مثلاً أو أنه لم 
يحصل منه الإنزال» فهل عليه أن يغتسل أم لا؟ رويت أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ترك الاغتسال 
مع عدم الإنزال» وقال: (إِنما الماء من الماء) » يعني: ماء الاغتسال يجب بوجود الماء الذي هو نزول المني» ولما طرق على 
رجل من الأنصار وكان على امرأته فقام قبل أن ينزل فاغتسلء» قال عليه السلام: (إذا أعجل أحدكم أو أقحط فعليه أن 


(1) شرح عمدة الأحكام - عبد الكريم الخضير؟ عبد الكريم الخضير 9/75 
(؟) شرح عمدة الأحكام - عبد الكرم الخضير؟ عبد الكرم الخضير .8/78 
١١5‏ 





يغسل ما أصابه منها) » وم يأمره بالاغتسال» قالوا: فهذه الأحاديث 2 فيها أن الماء من الماء كانت رخصة في أول 
الإسلام لقلة الثياب ولضعف الحال» فلما وسع الله عليهم» عند ذلك أمروا بأن يغتسلوا من الجماع؛ ولو لم يكن هناك 
إنزال. 
فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل) » يعني: إذا أولح الرجل إلى أن غيب رأس 
الذكر ووصل إلى محل الختان فقد وجب الغسلء كذلك هذا الحديث الذي عندنا: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها) 
؛ وشعبها: يداها ورجلاهاء عادة أنه يجلس عليهاء ثم بعد ذلك يجهدها بقوته. فإذا فعل ذلك عادة أنه يولح بعض الإيلاج؛ 
فإذا حصل أن أولح إلى أن التقى الختانان فإن هذا من موجبات الاغتسال. 

تترتب عليه الأحكام كلهاء فيترتب عليه الحد فلو أن الزاني لم ينزل ولكن حصل منه أن أولج رأس الذكرء فإنه يجب به 
الحد, فيرجم إن كان محصناً ويجلد إن كان غير محصنء فما دام أنه يحب به الحد فكذلك يجب به الاغتسال» وهكذا أيضاً 
إذا دخل بالمرأة وجامعها وإن لم ينزل» يعني: لو أولج رأس الذكر ثم جهدها ولم ينزل فإنه يستقر عليه الصداق» حتى لو كان 
الصداق مائة ألف أو أكثر فإنه يستقر بحذاء وكذلك يوجب العدة ونحو ذلك من الأحكام. 
فكذلك نقول: يوجب الاغتسال ولو لم يكن هناك إنزال» وقد صرح بذلك في الرواية الأخرىء في قوله: (وإن لم ينزل) . 
معلوم أن الإنزال هو الأصل وأن الإنسان يحصل له فتور بعد الإنزال وبعد خروج المني» ولا تبرد شهوته غالباً إلا بالإنزال» 
فبعض الناس ينزل وإن لم يجامع؛ وبعضهم يجامع ولا ينزل» ولكن تبرد شهوته بذلك ويسمى جماعاًء فالجميع من موجبات 
الاغتسال. 


هذا هو الصحيح الذي دل عليه هذا الحديث وغيره من الأحاديث» وهو الذي استقر عليه عمل الصحابة آخر الأمر 
وانتقطع الخلاف الذي كان قدهاً بينهم.." )١(‏ 

"يعني الرفع الجزئي أسهل من الرفع الكلي, وعند أهل العلم في مسائل التعارض والترجيح أنه إذا أمكن الجمع فإنه 
لا يصار إلى النسخ ولا إلى الترجيح» وقد أمكن الجمع» حمله على صورة أولى من إلغائه بالكلية» وهذا متجه لو لم يرد 
حديث: ((نعم إذا هي رأت الماء)) لأننا بحاجته» ومع ورود حديث أم سلمة يكون حينئلٍ مؤسس أو مؤكد؟ 


نعم مؤكد؛ لأن حديث أم سلمة نص صريح للمسألة» وأما ((الماء من الماء)) فهو احتمال» على كل حال الأمر الذي 
استقر عليه الأمر عند عامة أهل العلم أنه في الاحتلام لا بد أن يرى الماء» وأما في اليقظة فبمجرد الإيلاج ولو لم ينزل. 
'والتقاء الختانين» والارتداد عن الإسلام" أهل العلم يذكرون بعض المسائل المتعلقة بمذا أنه لو التقى الختانان من غير إيلاج 
يلزم الغسل وإلا ما يلزم؟ 


١١/5 شرح عمدة الأحكام لابن جبرين؟ ابن جبرين‎ )١( 





نعم» أهل العلم ينصون على أنه لا يلزم» لا يلزم لو التقى الختانان من غير إيلاج» النص في المسألة هو حديث: ((إذا جلس 
بين شعبها)) وف بعض الروايات: ((والتقى الختانان)) وإلغاء هذه الجملة مع أن قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((إذا جلس 
بين شعبها)) وقيل: المراد بالشعب أقوال كثيرة بين أهل العلم» والظاهر أنه بين يديها ورجليها ((ثم جهدها)) الجهد لا بد 
فيه من الإيلاج» ولذا اشترطوا الإيلاج لوجوب الغسلء ولو لم بحصل إيلاج لم يجب الغسل. 

"والارتداد عن الإسلام" هذه الجملة سبقت في الباب السابق. 


"نأتي إلى حديث ((غسل الجمعة واجب على كل محتلم)) وجماهير أهل العلم على أنه سنة وليس بواجب» هل 
نقول: إن هذا عناد للنص» أو نقول: نهم اختلفوا في فهم معنى الواجب؟ يعني إذا قلنا: إن الواجب هو ما يأثم بتركه صارت 
معاندة» وإذا كان معنى الواجب عندهم يحتمل هذا وذاك؛ قلنا: ما في معاندة» لو قال إنسان: إن أي محرم من المحرمات 
التتي وردت في آيات الإسراء التي منها الزنا مثلاً ِكل ذَلِكَ كَانَ سَيعُهُ عِنْدَ رَبَكَ مَكَرُوهَاك [(؟) سورة الإسراء] قال 
لك: والله يا أخي الزنا مكروه. ومعه النص» يشاحح وإلا ما يشاحح؟ نقول له: ما معنى الكراهة عندك؟ وما معناها في 
الآية؟ إن قال: الكراهة عندي ما استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين» وأنه لا يعاقب فاعلهاء نقول: لا يا أخي تشاحح, 
لكن إذا قال: الكراهة تعني التحريم, قلنا: هذا اصطلاح ويؤيده النص ولا مشاحة في الاصطلاح.." 00 


الجر وَتحُوو عَلَى الْأَرْضٍء أَنْ ص اك ف فيهَاء وَيَلْرَم من حَرُهِ 5 قُِ الْأَوْضِء» أَنْ يحون قد سقط وَاسْعَقرٌ عَليُهَا. وَإِذَا 
كَانَ كَذَلِكَء وَجَب 0 الْمَرْضٍ بِقُوَةٍ في لكي كَمَا الختص بِعُوَةٍ في اللْعَدَ حَمْلّا لِلْمْسَْيَاتِ السَّرْعِيّة على مُقْتَضَيَاتنا 
الريك إِذ ذالْأَصْك عَدَ عَدَمُ 

وَفَوْلمَا: امرض مَاكَانٌ 0 5 قَطْعّاء هُوَ نَوِعٌ اخْتِصّاصٍ لَه فوب ب الْقَوْلُ به. 

َوْلْهُ: «وَالبَراغٌ لَفْظِخ» إِلَ آخره أَي: أَنَّ البَراعَ في الْمَسْأَلَة إِنَا هُوَ في اللّفْظِء مَعَ ايَمَاقِنَا عَلَى 0 إِذْ لا نِنا 
وَبَيْنَهُمْ ي الْقِسَام مَا أَوْجَبَهُ 5-5 عَلَيْنَا وَلْرَمَنَا إِيهُ مِنَ التّكَالِيفٍء إِلّ قَطْعِيَ وَظَييِ. وَاتقَفْنَا عَلَى تشيبة 

البرَاعٌ 3 لمَعلِْيّ؛ » فَنَحْنٌ ديه 4 وَاجِبًا وَفَيْضَا بطرِيق العَرَادُفِ وَهُمْ يَخْصُونَهُ بِاسْم الْمَرْضٍ) ل 

فامفتوة ما شَاءُوا. 


117/1١ شرح مختصر الخرقي - عبد الكريم المخضير؟ عبد الكريم المخضير‎ )١( 
١/5 (؟) شرح مختصر الخرقي - عبد الكريم الخضير؟ عبد الكريم النضير‎ 
١ 1١1/ 





ع 5 


قَدْ كر الجؤهَرِيٌ أن الْهَْضَ هُوَ مَا أَوْجَبَه الله تَعَالَ» يي بِدَلِكَ 
عَلَيِنَا كَذَّاء وَاذُ فترَضَ» أي : أنضهة 5 المَرِيضَة. هَذًَا تَقَلَهُ 0 


ذا استوى الْمَرْضُوَالْواجِبُ فِيمَا قُلَْا فَهُمَا سَوَاءْ في الشّرع» 


تنني انو د بن عمو مُمُوم الْكنَاب ا َدٌ ومُتأَخْرَةُ في تَقْدِيم الحَاصّ عَلَيْهِ هُوَ " قَوْلُ الشَافِعيّة. وَعَنْ أَحْمَدَ رَحمَهُ الله 
38 عَامَّاء م قل اللتفكة 3 لوَجْهَينِ: 
د 3الأخكلق من أقر ول صلى اللاعلتد وسلهه أ 
عَامٌ في تَقْدِب 0 خاما كات أؤ غَاكًا 0 “> [أللا عت دنه _ 
لدّاي: أَنَّ الْمتأَخْرَ إِنْ كَانَ هُوَ الحَاصّ ؛ فَهُوَ الْمْقَدَمُ باثّمَاقِء وَإِنْ كَانَ هُوَ الْعَامّ ؛ فَهُوَ كَآحَادٍ صُوَرٍ خَاصةٍ ؛ فَجَارٌ أَنْ 
يُرْقَعَ الخاصٌٍ . واتوهدا مخرمارهو يأك كوي بذ تقرس عورد قِيمَةٌ. 
وتَفْريرُ أن اللَّفْظ الْعَامَ كَاَلْقَاظٍ 0 دل 7 مسكيات مُتَعَدْدق كما ا 0 عَلَى كُلَ وَاجِدٍ مِنْهَا بلَْظِ ؛ مَالحَكُمُ في 
ص وَاجِدٍ مِنَ الْمْسَكيَاتِ الْمَذكُورَةِ يَصِحُ ار خاض تبت قَبْلَةُ. 
مِكَالهُ: 0 أَغْطٍ رَيْدّا دِْمماء ‏ قَالَ: لا تُعْطٍ أَحَدًا سَيْمًا ؛ فَكأَئَهُ " (5) 
'تَخْصِيصهُ الْمصْحف بِالجُوَازِ مَْعَ تَحلِيَة غَيْرِوِ مِنْ سَائِرٍ الْكُْبٍ كَذَلِكَ الْمِقْلَمَةُ وَالدَوَاةُ وَصَبّحَ به في الجَاجِر وَتَحْوهُ في 


الطرَازٍ وَيَجُورُ 5 َه القن في احير وَتَِْينُهُ به وي كَِابَةُ العِلم وَالسْنّةِ فِيه َع أَيْضًا َخليةُ الإجَارّة خلاها لني وَسْيْوحهِ 
في اسْتحسافِم جَوَازَةُ. 


عو ةالقم وان ون بط سِنّ مُطْلَقًا (ش) أي وَكَذَّلِكَ 00 | ناك لكان للتعاى بالد كين والمناة كوك 1١‏ نصَآَتْ 


الحليَةُ كُفَيْضَته أو الْمَصَلَتْ كَعْمْدِ لِوُرُودٍ السسُنّةَ لجاز لا لِأَنّه أَعْظَمُ آلاتٍ الب وَححَكُ الجوَاز في غَيْرٍ شين اماق 9 
هُوَ فَيَحْرْمُ خَلِيئَة؛ لِأَنّهُ مَنِْلَةِ الْمَُكْحْلَةِ وَكُوهَا وَظَاهِرْهُ وَلَوْ كَانَتْ تُقَاتِلُ وَكَذَا يَجُورُ اتَحَاذُ الْأنْفٍ من أحد النَفْدَيٍْ لمَلّا ُْتنَ 
قَهُوَ مِنْ باب التَّدَاوِي وَكَذَِكَ يِجُورُ رَئِط رت تملع ِن أحَدٍ لتفدَن دا ما يَسدُ به حل من سقطث كَل ان عرئة 
وَلَهُ اتَادُ الْأنْفٍ وَرَئْطُ المي مَعَا ولع الس النْسْ الصّادِقٌ بِلْوَاجِدٍ والْمْتَعَدَدٍ وَمَغْى فَوْلٍ الْمُوَلَفٍ مُطْلنًا أي بذَعَبٍ أو 
فِضَّة وَهُوَ رَاجِعٌ م للفزوع الأ افْتصارَهُ عَلَى الْأَنْفٍ وَالمدنٌ بِالْمَنع ف غَيْْهًا وَرَادَ الشَافِعِيةُ الْأُمُلهَ أَيِضًا دُونَ ايع 
وَقَاسُوهَا حي وَالمنٌ عَلَى الْأَنْفٍ. 


717/١ شرح مختصر الروضة؟ الطوفي‎ )١( 
ه‎ 55/١ (؟) شرح مختصر الروضة؟ الطوقي‎ 





(ص) وَحَاتمٌ الِْضّة (ش) أي ويَجُورْ الحَادُ حاتم مِنْ الْفِضّة بَلْ يُسْتَحَبُ كُمَا يُسْتَحَبٌ بالْيُسْرَى لا فَرْقَ بَْنَ الْأَعْسَرٍ وَغَيْه 
وَُريْشٍ وَغَيْرِهِمْ ولا َأ يله في ينه اج يدها أو يزيط حا ني أمئعه والّذِي |سعَقرٌ علي العمل جغْلة ي المنْصرِ 
وله ور كفده لام وَلَوْ كان وَرْنُ جميع الْمتَعَدّدٍ دِْعمَينِكُمَا في شَرْح ه. 

(فَرْعٌ) قوز نفدل الحوَاتم وتقفك ساو أمتكاجنا وأستاء الثد تكاى فيقاء وقد فول مَالِكِ «وَكَانَ نَفْشُ حَائَهِ - 8 الل 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ - حُحَمَدٌ َسُولُ الله في ثَلَانَة ة أَسْطْرٍ محَمّدٌ سَطْرٌ أَلى وَرَسُولُ سَطْرٌ أَوْسَطُ وَآلَهُ سَطْرٌ أَسْفَلْ» وَلَمَا كَانَ فَوْلْهُ حَاتُ 
الْفِضّة يَصْدُقُ عَلَى الخَالِصٍ مِنْهَا وَالْمُخْمَلِطٍ بِعَيْرِهَا أخرع خَالِطًا عَخْصُوصًا بِنَولِه. 


(ص) لا مَا بَعْضُْهُ دَّهَبٌ (ش) أي لا يَجُورُ لَبْ حاتم بَعْضُْهُ ذَمَبٌ (وَلَوْ قَلَ) وَاعْتَمَدَ الْمُوَلَفْ في هذا عَلَى ظَاهِرٍ كلام ابْنٍ 
شير أو صريحه وَرَدَّ بِالْمْبَالَعَةِ عَلَى الْقَائِلٍ بالْكَرَامَةِ وَ1 يَخْكِ ابْنْ رُشْدٍ غَيْرَهَا وَاعْتَمَدَهُ 

ليآ أَعْشَارَ الْمُخْرَاب وأشناسها (قولة وَكَذَلِكَ المتلفة) ف لوزي ترا خَليَةُ الدواة إن كنت ينا قرآن (كوله وَكَمَنِعُ 

كتَابَة الْعَلَم إل) أَيْ النسْبّة لِليَجْلٍ ويتَّهَقْ عَلَى جَوَازِهِ لِليّسَاءٍ وَخْلَاصِئُة أَنّهُ يجري عَلَى افْتراشِهِ فَيَكُونُ الْمَشْهُورُ مَنْعَهُ لِلرَجَالٍ 

وجَوَارَهُ لِِسَاءِ (فَوْلْه وي أَيضًا كي الإجَارَة) أ وَلَوْ بالخرير فِيما يَظْهَرُ. 


(فَوْلُُ وَالسَيْفُ) قََرَ سَيْحْا الصغِيرُ بِأَنَّ عحَنَ ذَّلِكَ إِذَا كَانَ لِلْجِهَادِء وَأَمَا لو كَانَ لحَمْلِه في بلاد الْإِسْلام فَإنَّهُ لا يجُورُ (قَوْلَهُ 
َالْأَنْفْ !2) الِاسْتمْتَاء باغيبَارَا مُتَصِ؛ لِأَنَّ الْمُحَلَّى مَا فيه الليَةُ وَالِيَةُ الذَّهَبُْ وَالْفِصبّةُ وَالَْنْفٌ وَالسّن فيه الذَّهَبُ 


وَالْفَطْية (قولة 2 سِيّ) أَئْ ذَا رَبْط م سِنّ أَيْ إل أن يكو اليكل ذَا رَبَط سِنٌ) وَهُوَ مَا يُرْيَطُ به (قَوْلّهُ وَرَئْطُ سٌِّ) وَكذَا 
يو ذا بغ سطولها؛ أذ فق الي طاهزة كد بر مدئٌى بك ولا حلاف (قؤلة لا يين) من باب طتزب 


وَتَعِب وَكَْمَ (فَوْلْهُ وَقَاسُوهَا هِي وَالِنَ عَلَى الْأَنْفٍ) ؛ لِأنَّ النّصّ وَارِدٌ في الْأَنْفٍ. 


قَوْلّهُ وَحَاتمٌ الِْضّة) إِنْ لَبِسَهُ لِلِحْتَة لا لِمبَاهَاقٍ وَكَوِهَا وَكَانَ وَرْْهُ مين وَإِلَّا حم (قَوْلهُ كُمَا يُسْمَحَتُ بالْيُسْرى) لِأَنّهُ آخر 
الأنزت ون فغله - صلى الها علو سام # وَلهَل م (قَوْلهُ لا قَيْقَ بَيْنَ الْأَعْسَرٍ 
وَغَيْرِهِ) إعَا قَالَ ذَلِكَ لِسْوَّالٍ وَرَدُ 5 ا جاع من نَوَازِلٍ ا بْنِ رُشْدٍ قَفيهًا وَمِنْهًا أَنّكْ سَأَلْت عَنْ 00 مَالِكْ 0 قُُ 
افق 3 مَعَ مَا رُوِيَ عَنْ النِّيّ - صَلَّى الله عَلَيْه 007 تكن يحك لين ف أثوره كُلّهَا4 وكل تتامخ عْسَرُ في ذَلِكَ 
م لا وَهَلْ بَيْنَ قُرَيْش وَغَيْرهِمْ في ذَلِكَ فَرْقٌ اماي ا رك ري موت ون سوير سهان 
وَنِ الْيَمِينٍ مَكَرُوةٌ وَف الطاب وَف الَدِيثٍ أن وَرْنَهُ دِرْعمَانٍ فِضَّةٌ وَقَضّهُ مِنْهُ وَجَعَلَهُ ينا يلي كَمَّهُ اه. 

َالْحَدِيثُ الَّذِي ذكزته حَُجَةٌ لَهُ لا عَلَيْه وَذِكَ؛ لذن الْإنْسَانَ ما يَكتَاوَلُ بِالْيَمِينٍ عَلَى ما جَاءَتْ به السْنّةُ فَهُوَ إِذَا أَرادَ الفَحَتُم 
لوقام عو تلن يعارو 01715 51 طح ود علي كيأر كاري ايو اول ورين فز طخ ريا ٠‏ 


رَدَُ قُُ شماله, 3 ند قَالَ 1 فَوْقَ بَيْنَّ الأخسر وَغَيْرِه وَلا بين الْقُوشِيَ وَغَيْرِه (قَوْلَهُ وَلّا ا بجعله قُِ ينه كاه ة إِ) ) أي يون 
الْبَاعِتُ لَهُ عَلَى جَعْلِهِ في الْيَمِين تَذَكْرَ الْحَاجَةٍ وَمَلْ يَقُوتُ اسْتِحْبَابْ الجَغْلٍ في الْيْسَارٍ أو يَخْصّل وَالظَاجِرْ الْحُصُولُ (فوْلهُ َو 


١15 





ل 


0 خَيْطً) هَذِ مَسْألةٌ حَارِجَةٌ مُتَاسِبَةٌ لِلْمَقَام (قَوْنُُ ولي اشتقرٌ عليه الْعَمَنُ [+) قَالَ الْبَدْرُ وَيْكْرَهُ في السّمّابَة وَالْوْسْطَى 
َادِيثٍ «عَلِيٍ َانٍ أن أَكتّمَ في هَذِهِ وَهَذِهِ وَأَوْمَاً إلى السَمّاَة وَالْوْسْطَى» اه. 

(لنية) :كال ابذك وي تغض قاد افر ما وخة نيباب كؤنه ي صر الششرى له زأنت في جايع الققاؤى ب 

كُنُبٍ التَفِيّة ولا يَلْبَسُْهُ في الْيَمِينِ؛ لِأَنهُ يُشْبِهُ البَوَافِْضَ اه. 1 

وَانْظَرْ هَل يُمَالُ كَذَلِكَ في لَبْسِهِ في ءَ غَيْرِ الحِنْصَرِ. 

(مَائِدَةُ) تَرَدّدَ بَعْضٌ الشُيُوخ في قَولِهِ لا مَا بَعْضْهُ ذَهَبٌ وَلَوْ قَنَ هَل يَشْمَلَ الات الْمَطْلِكَ بِالذَّهَبٍ أو يخْرِي فِيه الْمَولَانِ 

للَدَانِ في الْمُعَشَّى وَارْتَضَى غَيْرهُ امول وَيمْكِنٌ الْقَرِقُ بَتِنَهُ وَببنَ الْمُحَشَّى بالبَسْبَةِ إِلَ الظَاجِر وَلْبَاطِنٍ بأَنَّ اجْتمَاعَ النَقْدَيْنٍ 


و 
2 


َسَدَّ من حَيْتُ الُمْلَةُ ولا كَدَلِكَ تَقُدٌ وَغَيْهُ (فَوْلْهُ وَنَفْشُْ أَسمَائِهَا إل) عَطْفُْ تَفْسِيرٍ. 


(كَوْلهُ وَاعتَمَدَ الْمُوَنْفُ في هَذًَا) أ في فَوْلِهِ إِلّا ما بَعْضةُ ذَهَبْ أن مِن الخْمَة (قَوْلْهُ غََْهَا) أي غَيْرَ الْكَرَاهَة في اليَسِير وَفَولُ 
وَاعْتَمَدَهُ (ه) في شَْحِهِ أَيْ اعْتَمَدَ الْكَرَامَةَ أي لا يُمَيَدُ كوْنَ حَحَلّهَا وَل كَكَ بَل يُمَيَدُ كَوْنَ حَلّهَا قَوْلَهُ لا مَا بَعْضْهُ ذَهَبُ." 
)00 


ا 


"لين بْنُ أبي طَالِبٍ أي أَولٌ مَنْ قَضَى به في الإسْلام قلا بُنَات مَا وَرَد أنّهُ «- عَلَيْهِ السَلَامُ - سكل عَنْ مَولُودٍ لَه 


نبره كه ين أرق يُوَكثُ فَقَالَ ل ل 
0 عَنْ الْكَلِيَ » وَلَهُ كلية عن ضع اتزثرةا ذَكرَ هَدًَا الْحَافِظ المتّيُوطِيَ في تَعَقَبِهِ عَلَى مَؤْضُوعَاتِ ابْنِ الَوزِي وَاللهُ 


وَأَقُولُ كُمَا قَالَ الْأَصّلهِ وَهُوَ الث بح خَلِيلٌ وَأَسْأَلْ الله أَنْ يَنْمَعَ به به مَنْ كُتَبَهُ أو قَرَأَه أؤ حَصلَكُ أَؤْ سَعَى ف شَئ 
استية دي ٠‏ تسد بد واف 0 كم ف الإملام وني ذَلِكَ ع ومزعرةٌ 
0 هَذَا البَّمَانِ نضا َإِنْ هَذَا ار حَادِثَةٍ عا أخرى وَهِيَ جَرَيَانُ الحكم فلى كان 


11 


ل ل 


0 


َ < 


ذَكدوا أَنَّ إثليس أَرَادَ أَنْ م ل لان 5 رم م كَانَ ل 
الْإمَام الشَافِعِيَ - رَضِي اللّهُ عَنُْ - يَقُومُ لَهُ قَسْهِلَ عَنْ ذَلِكَ مَقَا الْكَلْب إِذَا بَلَعْ يَرْقَعْ رِجْلَهُ عَنْ الْبَلٍ 
أن الي مَنْ رَاعى ودَادَ لَنْظَةٍ وَانْتَمَى لِمَنْ أَقَادَهُ َفْظَهً 

اللي إِذَا اتَمَعَ جَمًا أَقَاربُ وأذْكْرَ مَعَارفةُ وَنَسِيَ فَضْل مُعَلّمِه وَنْقِلَ عَنْ الإمّام الشَّافِعِيَ - 
بأُسَْاِِ اعلا الله يكلاثِ قِصِرٍ عْمْرهِ وكل لِسَانِهِ عِنْد الْمَوْتِ وَنِسْيَانٍ ما حَفِظ وَللَهِرٌ " 
ما وَعَب الله لامي حِبَةٌ ... خسن مِن عَفْلِه وَمِنْ أدية 


ض 


و اي ان خرن اش م كران 2 هر 5 
هما حَيَاة الم فإن عَدِمًَا . .. فإ فقد الحيّاة مَل به 


15/١ شرح مختصر خليل للخرشي؟ محمد بن عبد الله الخرشي‎ )١( 
١” 





وق حَدِيثِ 0 ري ع ُجَاهِدٍ 0 أَدَبُك دَقِيقًا ا يلك ومن مَقَالَاتِ ا 1 آخر ل محققي الث 0 ص 
لا امكو واد الطراب وجي الاي لتقا وبل اير ب ا اح فقن لم زد 


- 
ع 


ككل شو الم أيه أ أن 


كاذ كاتف كلى الا نوكه لك بناويض مع اشر ري 
به الْمَعمَاءَ الَّذِي هُوَ مَعْتَاهُ الَقِيقَئ. 
(قَوْلَهُ من أَيْنَ يُوَرَتْ) بِضّمَ الْيَاءِ وَمنْح الْوَاو وَتَشْدِيدٍ البَاءِ الْمَفْفُوحَةٍ أي: مِنْ مَكَانٍ يُوَرَتُْ 
جهّة كَوْنِهِ ذَكُرَا أ بن جهة كؤن ألتى (قؤلة بن حيث يثول) أيْ: مِنْ جهَّةٍ كَوْنه يبول ا 
فَإِضَائَةٌ حَيْتُ لِمَا بَعْدَهُ لِلْبِيَانِ ولا بْدّ من حَذْفٍ أي: من ع هُوَ جِهَةُ كَوْنِه يَبُولُ وَدَلِكَ الْمَوْضِعْ 0 1 الْمَْخُ أَيْ: 
إِنَّ نه مُرَاعَى فِيه ذَلِكَ ا وَظَاهِرُ قَوْلِهِ مَوْلُودٌ أنَّ الحَاوِنّة وَفَعَتْ قُرْب ولادتِه (قَوْلُّ الْمَيِمَقِيَ) هُوَ أَحْمَدُ بن المْسَيْنٍ 
السَّافِعِنُ قَالَ السُبِكِيئ تَصدّى الْبَبْمَقِىَ ِل ترج الْأَحَادِيثِ الي رَدهَا أَربَابُ الْأَحَادِيثِ عَلَى الشَّافِِيَ ور َتَفُومَهَا قَمَا لِأُحَدٍ 
مِنّدٌ عَلَى مَذَُب الشَافِعنَ مِثْلّهُ وقِيل إِنَّهُ رَادَ مَذهَب الشّافِعِيَ الِنِضفَ. 


7 
وضع ماهر لا 


(قَوْلُ وَلَهُ شَاهِدٌ عَنْ عَلِيٍ مَوْقُونَا [1) أي: وَهُوَ ضَعِيفُ السَنَدِ كُمَا في الحَطّابٍ اعَلَمْ أَنَّ لَهُ شَاهِدًا وَتابعًا فَالشَّاجِدُ أَنْ يُرْوَى 
ليث مِنْ طَرِيقٍ أخرى بالعفى لأ باللفظ' الأول وآكا إذا كان بالط الْأَوَلٍ قَهُوَ النَابعٌ وََوْلْهُ مَوْقُومًا أي: عَلَى الصَّحَانيَ 
لئس مَرْفُوع للب - صَلّى اله عَلَيِْ وسَلْمَ - وَالحاصل أَنَّ لَمْ مؤقُونًا ومرْفُوعًا وَالْمَرفُوعٌ ما كان مَرْفُوعًا صَريًا ومَا كان 
مَرْفُوعَا كما فَالْمَْفُوعٌ الصّريخ كَأَنْ يَقُولَ الصّحَايٌ قَالَ النَّخْ - صَلَّى اله عَلَيْهِ وسَلَّمَ - كذًا وَأمَا الْمَِفُوع الحكيِيُ فَهُوَ 
أن يَقُولَ مَْلَا ولا يُسِْدُهُ لني تمل اللذ عليه وش ولك لذهال ذا أي فيه فَهُوَ مَا قَالَهُ الصّحَابيٌ و2 
يُسْئدَهُ لني - صَلَّى الله عَلَيْهِ وم لم - وَلَكِن لِلرأي فيه حَالُ. 
(قوْلُهُ ذَكْرَ دَلِكَ الحَافِظ السْيُوطِي) هُوَ عَبْدُ اليَحمَنِ بِتَثْلِيثِ اليّنينٍ الْمُهْمَلَةِ وَيْقَالُ أَيْضًا الْأَسْيُوطِيئُ بِضّمٌ الَمرّة وَقَنْحِهَا 
00 الشَّافِعِيُ وُلِدَ بَعْدَ الْمَغْربٍ لَبْلَهَ الْأَحَدَ عَسْرٌ عْبَةَ رَحَبٍ سْنَة بطع قن قافا بالْمَاِرَة ولَقَّبَهُ وَالِدُهُ جَلَالَ الدِينٍ 
أنْ يَكُونَ كَدَلِكَ وَقَدْ حَمَّقَ الَهُ يَجَاءهُ وَكَانَ يَرَى النِّىَ - صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّمَ - يَمَطَةً وليب بائْن الْكُْبٍ وَكَانَتْ 
000 ه عَنْ كِتَابٍ فَدَهْبَتْ لتَأقٍ به فَوَلَدَئْهُ بئنَ الكُتْبٍ قلقب به وَيُكَقٌ أَا الْمَضْلٍ تَفَعَنَا الله به (فَوْلهُ وَأقُولُ 
كَمَا قَالَ الْأَصّله إح وَقَدٌ اسْتجَاب اللَّهُ دُعَاءَهُ فُتَمَعَ اللَدُ يمَذًا الْكِتَاب قفا وغزا وكذللك المي يفول وأشأل الله تال 
مِنْ فَضْلِهِ وَإِحْسَانِه أَنْ يَنْقَعَ حَذِهِ الْذَوْرَاقِ وَيخْتِمَ إلي وَلإِخْوَاني الحَاتقمة القن ا اوه الْأَكْمَلٍ وأخريها كما قعل في ك 
بالدّعَاءٍ الْعَأنُون عَنْ 5 هُرَيْرَة - رَضِيٌ اللّهُ عَنْهُ - عَنْهُ - عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسسَلَامُ - 0 إن أَعُودُ بك من عأ لا يَنْمَعْ 


ولب ا يَخْشَعْ وَدْعَاءٍ لا يُسْمَعْ وَنَفْسٍ لا تَسْبَعْ م أَعُودٌ بك من شر مد هَؤُلاءٍ الع وقد 
أَشْرَفٍ الحلائتي الي المي 0 الصَّادِقِ دو وَعَلَى آله وَأَصْحَابهِ وَعِتَرَته وَالتَابِعِينَ 05 بإِحْساكٍ إل يوم الذِين 8 ا 
غم الوكِيل وَضكْ اللّهُ عَلَى سيدا حُحَمّدٍ وَعَلَى آله وَصَحْبهِ وهل (قَائِدَةٌ) قَالَ الْإمَاُ كَْرَاةُ عَنْ الْمُصَيْفٍِ كان قرا 
١:7١‏ 





5507 هَدًا الْمُخْمَصَرٍ يو ان عَشَرَ رَمَضَادَ لْمُعَظ قَذْوْةُ 0 وَسَبْعِينَ وَسَبْعَمِانَة ة (وأَقُولُ) وَكَانَ الْمَرَاع 


ل ل 


الْعدّ وَالشَّفُ." )١(‏ 

"كصاحب "الشامل" وغيره» فهم معتدون بخلافه لا محالة »)١(‏ والله أعلم. 
قوله: "وما ورد من (؟) الأخبار في النهي عن الصيام في السفرء أريد به من (") يتضرر بالصوم" (4)» هذا مثل قوله - 
صلى الله عليه وسلم -: (ليس من البر الصيام في السفر)» وف رواية ثابتة في الصحيحين (5) من حديث جابر - رضي 
الله عنه - أنه - صلى الله عليه وسلم - رأى في السفر رجلاً يظلل عليه لكونه صائما فقال: ذلك - صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ وللمصنف في فتاواه كلام جيد ومفصل حول هذه المسألة أكثر مما هناء فقال بعد أن ذكر فيها أقوال بعض الأصوليين 
والذي اختاره الأستاذ أبو منصور البغدادي» وحكاه عن الجمهور أن الصحيح من المذهب الاعتداد بخلافه في الفقه, ثم 
قال (ابن الصلاح): وهذا هو الذي استقر عليه الأمر آخراء كما هو الأغلب الأعرف من صفو الأئمة المتأخرين الذين 
أورد مذاهب داود في مصنفاتحم المشهورة في الفروع, كالشيخ أبي حامد الإسفراييني وصاحبه المحاملي وغيرهماء فلولا اعتدادهم 
بخلافه لما أوردوا مذاهبه في مصنفاتهم. 

ثم قال: ويهذا أجيب مستخير الله ومستعينا به أن داود يعتبر قوله ويعتدٌ به في الإجماع» إلا فيما خالف فيه القياس الجليء 
وما أجمع عليه القياسيون من أنواعه. أو بناه على أصوله التي قام الدليل القاطع على بطلاتماء فاتفاق من سواه في مثله 
على خلافه إجماع منعقد» وقوله في مثله خارقا للإجماع» كقوله في التغوط في الماء الراكد» وقوله: لا ربا إلا في الستة المنصوص 
عليهاء فخلافه في هذا ومثله غير معتد به» ثم قال: وهذا الذي اخترته يثبت بدليل القول أن منصب الاجتهاد يتجزأء 
ويكون الشخص مجتهدا في نوع دون نوع والعلم عند الله ثم لا فرق فيما ذكرناه بين زمان داود وما بعده. فإن المذاهمب 
لا تموت بموت أصحابماء والله أعلم. فتاوى ابن صلاح .)5١8- 5٠1 /١١(‏ 

(؟) في (د) و () (في)» والمثبت من (أ)» وهو الموافق لما في الوسيط. 

(9) نحاية ؟/ ق 9/ ب. 

(:) الوسيط: /١‏ ق ”5١/أ.‏ 

(5) البخاري: 4/ 7١7‏ في كتاب الصوم, باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (ليس من البر الصيام في السفر)» 
ومسلم: 0/ 77 ف كتاب الصوم» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر» وزاد مسلم في رواية (عليكم 


برخصة الله التي رخص لكم).." (5 


(1) شرح عنتصر خليل للخرشي؟ محمد بن عبد الله الخرشي .5777/8 
(؟) شرح مشكل الوسيط؟ ابن الصلاح 9ه ؟ 





أَيْ طَوَاف الداع لِأَنُّ نا يَكُونُ عِنْدَ خُروجهء لِيَكُونَ آخرٌ عَهْدِه بالَْيْتِ وَعْلِمَ 01 

(وَمَنْ أَكَرَ طَوَاف الرَّارة - وَنَضُهُ: أَوْ الْقْدُومَ - مَطَائَهُ عِنْدَ الجُروج أجِرَأة) عَنْ طَوَافٍ الْوَداع أن العأنود اذ وكوة اعد 
عَهْدِهٍ بالبِيْتِ وَقَدَ فَعَلَ وَلِأَكُمَا عِبَادَانٍ مِنْ جنْس َأَجْرَتْ إِخْدَاهمًا عَنْ الأخرى, كمسل الجنَابَةِ عَنْ عْسْلٍ الجُمُعَةٍ وَعَكْسِهِ 
وَإِنّ تَوى بِطَوافه الْوَدَاعَ 1 زنهُ عَنْ الرَْاَة لِأَنّهُ كَ يَنْووِ وق الحَدِيثٍ «وَإمًا ًا لِكُلّ امْرِي ما نَوَى» 

(فَإِنْ خَرَجَ قَبْلَ الْوَدَاعَ رَجَع) إِلَيْهِ وُجُوبًا بلا إِخرّام إِنْ 1 إن إثمَام شك مأقور به كمَا لَوْ رَحَعَ 2 


لزَارَة (وَكْرِمُ بعْمْرَة ة إن بَعُدَ) عَنْ مَكّد يَطُوفُ وَيَسْعى وَيْلِقُ أو يُمَصّرْ © يُوَدْعْ عِنْدَ خُرُوجه (فَّإِنْ سَقّ) يُجُوعٌ مِنْ بُعْدٍ 
و سلطا رو َعْدَ) عَنْهَا (مَسَافَة قَصرِ) فَأكترَ (فَعليْهِ دَمْ بلا يُجُوع) دَفْعًا لِْحَرجء سَوَاءٌ 1 
عط لذ أو يه ع الخيض» كسائر اجات احج فإ رجح لأؤداع من بغد سعاقة الفط 4 شط كم 4 |11 


- 


َي جلاب القريب» سوا كان له عدر يط الخو أو لا إذْ 1 يَسْمَقء عَلَيِه 


(وََا وَدَاعَ عَلَى حَائِض) لِلْحَبرٍ () لا عَلَى (نُفَسَاءَ) لِأَنَّ حْكْمَةُ حُكم المْيْضٍ فِيمَا مََعْهُ وَغَه 2 (إل أن تطية) لقائض” أو 
النّمَسَاءُ (قَبْلَ وك الَْنْيَان) أي او انا الْعَوْدُ لا في حكم أ مُقِيم» بِدَلِيل عا لا سئي تَسْتِيخُ الشخص قَبْلَ الْمُمَارقَةٍ 
و فَعَلَيْهَا دَمْ 


() بَعْدَ وَدَاعِهِ (يَقفُ في الْمُلَْرم) وَهُوَ أَرْبعَةُ رع (بَننَ اليكن) الَّذِي يه الْحَجرٌ الْأَسْوَدُ (وَالَْابِ) أي باب الْكُعْبَةِ (مُلصمًا 
به) أي الْمُلئرعِ (جميعة) بِأن يُنْصِقَ به وَجْهَهُ وَصَدرَهُ وَْرَاعَبِْ وكَفَْهِ مَبْسُوطبنٍ لَدِيثِ «عَثْرو بْنٍ شُعَيْبٍ عَنْ أيه قَالَ 
طُّفْتُ مَعَ عَبْدِ الله فَلَكَا جَاءَ دُبْرَ الْكعْبَةِ قُلت: ألا تَتَعَوّدُ؟ قَالَ: تَعُودُ باللَهِ مِنْ النّارِ © مَضَّى حَيٌّ اسْتَلم الحجر, مَقَامَ بَينَ 
لين وَالْبَابِء فَوَضَّعَ صَدْرَهُ وَؤْرَاعَيْهِ وَكمَيْهِ وََسَطَهُمَا بَسْطَا وَقَالَ: هَكَذًا رَأَيْت النَّيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَفْعَلُ» رَوَاهُ بو 
دود (وَيَقُولُ) عَلَى هَذِه الحالَةِ (اللّهُمّ هذا بَْكْك وَأَنا عَبْدُك وَابْنُ عَبْدِك وَايْنُ متك حَمَلْيّي عَلَى مَا سَكرْتَ لي مِنْ حَلْقِكَ 

؛ وَسَيني في بلادك ح حَقٌّ بَلّكي ينِعْمَتِكَ إِلّ بَيْقَلكٌ) وأَعنِّْي عَلَى أدَا شكي فذحت تطبيت عق زد على رطاء إل 
مق ا(61) يطة الببم وتخدوي" 07 

"علق كما لز يذل الناد ِعُ الْعَيْنَ الْمَبِيعَةَ. 

(وتَسْتَقٌِ) أي: تَثْبّث الْأَجْرةُ كاملةٌ ذِمَة اسار الذّيُونٍ (بقراغ عَمَلٍ مَا) أَسْتُؤْجرٌلِعَمَلِهِ وَمُوَ (ييَد اه 
سؤر طبخ يِعِْتِ مشتأجر هَوَقّ يو | أنَهُ أنه مَا عَلَيْهِ وَهُوَ بيد رَيْهِ فَاسْتَفَد. وف شَرْحِهِ وَالإفْتاع في في الْمَصْلٍ قبْلَهُ: ا 
َهُ ما عَمِلَه أئ: وتلِف قَبْلَ تَسَلْم تَسَلْمِهِ سَوَاءٌ عَوِلَهُ في بَيْتِ الْمشتأجر أو في بَنْتهِ (وَيدْمَعْ َُْ) أعي: غَيْرَ مَا يمد مُستأجر 
كَحَيّاطٍ أَسْتُؤْجِرٌ ليخيط نَْبًا بدكَانِهِ مَحَاطَهُ وَسَلْمَهُ رَبْهِ (مَْمُولً) ؛ لِأَنّهُ سَلَمَ ما عَلَيِْ فَاسَْحَقٌ عِوْضهُ. 


557/١ شرح منتهى الإرادات - دقائق أولي النهى لشرح المنتهى؟ البهوقٍ‎ )١( 
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(3) تَسْتَقدٌ أنِضًا (بانْتِهَاءِ الْمدّة) أي: مُدَةٍ الإِجارة إِذَا انث عَلَى مُدَةٍ وَسْلّمتْ إَِبْهِ العينُ بلا مانع وَل 4 يَنْمَفغْ لِمَلَفٍ 
الْمَعقُود عَلَيْهِ نحت يَدهِ وف حَنّه عِوَضُةُ كتَمَنٍ الْمَريع ذا أتلِف بِيَدِ مُشْترٍ (3) تسق أَيْضًا (يَذْلٍ تَسْلِيم 
0 عمل في الذّم هذه كن الاشعيتاة) أمع + اسبيقاة الْعَمَلٍ (فِيهًا) أي: الْمُدَّةِ لكلف تفي تحت يَدِهِ بِاحْتيّاره 


سَْقَّدٌ الْضَّمَانُ عَلَْيْهِ كَتَلْفِ المييع تخت د المشاريي: قَلَوْ اسْتَأجر رَ دَائَةٌ ِيككُبَهَا إِلّ مَك مَمَلّا ذَهَامًا وَإِيَايا يكذ وسلعها 
مَضَى مَا يمْكِنٌ ذَهَابْة إِلَيْهَا وَرُجُوعْهُ فيه عَلَى الْعَادَةِ و1 يَفْعَلْ اسْتَمَرثْ عَلَيْهِ الأخرة. 


(وَيَصِ يَصِخّ شَرْطُ تَعْجِيلِهًا) أيْ: الا برست يح ووس وي ريق شري بي 
1 (تأخِيهًا) أَي : الجر أن تكون فق جَلَهَ بأَجَلٍ مَعْلُوم كَالنّمَنِ. 


(ولا َبْ) أزةٌ (يَذْلِ) تسليم عَْنِ (ي) إجَارَةٌ (قَاسِدَةٍ) ؛ لِأَنَّ مَنافِعهَا 4 ثلث تخت يد ولا في ملكه (فَإنْ تَسَلّم) 
الْمْوَجَرةَ في إِجَارَةِ فَاسِدَةٍ حم مَضّث الْمْدّةُ أؤ مضى رمن مْكِنْ اسْتِفَاء عَمَلٍ مَعْقُودٍ عَلَيهِ أو للا (ف) عَلَيهِ (أخرةُ الْمئل) 
مدّة بَمَائِهَا بيده (وَإِنْ 1 يَنْتَفِع) با ِمَلَفٍ مَنَافِعِهَا تَحَتَ يَدِهِ يعض يُسَلّمْ لِمُؤْجِرٍ قن يَجَعَ إِلَّ قِيِمَتِهًاكُمَا لَوْ اسْتَوْفَاهًا. 
(َإِذَا الْمَضَتْ) أ: انْتَهَتْ (مُدَّةُ إجَارَة أَرْضٍ وَمَا غِرَانٌ أَؤ بِنَاءٌ 1 يُشْكَرطْ) في الْإجَارة (قَلْعُهُ) عِنْدَ انْقِضَاءٍ الْمُدّةِ (أؤ 
شرط) عَلَى رت 0 من أَي : لي ذا الْبِنَاءِ في 0 ك3 القضاء الى كت وما أي: الْأَرْضٍ (بَيْنَ أخذِو) 
أَي: ُلك غِراس من (أو تككد) أي 
الْغِرّاسِ أ لاه 0 أن : ل شل كلع جنا امعان فص أ : فز 3 ِ" ؛ لَِنَّ فيه جَمْعَا بَيْنَ الحَقَينٍ 
وَإَالَةَ ضر الْمَالِكَيْنِ قلا أَثَرَ لاشيراط الْمُشتأجر كبْقِيَة خَرْسِهِ أو يتائهِ (مَا 4 يَفْلَعة) أئ:." )١(‏ 
"بوَاطِئ لِلشّبْهَة (وَيَفْدِي) أي : يَلَرَمُ الْوَاطِي فِدَاءٌ الْوَلّدِ لِسَيّدِهَا دأوليه بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَيّدٍ بِاعْتِقَادِهِ ا أي : 

الْوَلّدٍ (حيًا) لا مَيْاء | 40 تلع عافة تون تيهذ حبار بجنا وه و 
وَضْعِه) ؛ لِأَنَهُ أوَلْ إمْكَانَ تقوم إِذْ لا يكن تفْوئة خثلاء ولِأَنّهُ وَفْتْ البْلُولة. وَِنّْ ا 0 507 
َألْقَتْ جَِينًا مَيمًا فَعَلَيهِ غَةٌ قِيمَْهَا حمسن من الإبلٍ مَوْرُونَة عَنْهُ لا يرثْ الضَّارِبُ مِنْهَا سَيْمًا لأنّهُ قَاتِنٌ. وَعَلَيْهِ لِلسيّدٍ عُشْرٌ 
فبعد أنه إحتفانه لذ حتماث الْمَمَالِيكِء وَإِنْ كان الضّارِبُ أَجْنَيًا فَعليْه به مَؤْرُونَةٌ عَنْهُ لِلْحكم برَييِهِ وَعَلَى الْخَاصِبٍ عُشْرُْ 
قِمَةِ أيه لِمَا َمَدَمَ. وَإِنْ انْتَقَلَتْ عَْن مَخْصُويَةٌ عَنْ يَدِ غَاصِيهَا إل غَيْرٍ مَالِكِهَا فَالْمَُْقِلهُ إِليْهِ َه الْعَاصِبء فَلِمَالِكِهَا 
تَضْمِيئُةُ الْعَيْنَ وَالْمَنْمَعَةَ الْمَائئَهَ لأَنَهُ ل فَعَاصِبء وَإِنْ جَهِلَهُ فَلِعُمُومِ حَدِيثٍ «: عَلَى الْيَدِ مَا أَحَدَّتْ حقٌ تُوَدّيه 

" وَلْخْصُويَا في يَدِهِ بِعبْرٍ حَقَ فَمَلَكَ الْمَالِكُ د تَضْوِيئه كُمَا بمْلِكُ تَضْمِينَ الْقَاصِبء لَكِنْ ما يَسْبقَةُ عَلَيْهِ ما مَخْلَ عَلَى 
ضَمَانِهِ مِنْ عَيْنِ أو مَنْمَعَةِ وما 4 يَدْخُلْ عَلَى ضَمَانِه يَسْتَقِرٌ عَلَى الْعَاصِبٍ. 


7175/١ شرح منتهى الإرادات - دقائق أولي النهى لشرح المنتهى؟ البهوقٍ‎ )١( 
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رك ك2 


َالْأَيْدِي الْمتريَُ عَلَى يد الْقَاصِبٍ عَشْرَةً. الأول : الْقَاِضَةُ مَلَكًا بِعِوَضٍ مُسَمَّى. وَهِي يَدْ الْمُسْترِي وَمَنْ في مَعْتَاهُ كَالْمتّهبٍ 
بعوض. فَمَنْ خَصّب أَمَةٌ يِكرًا قاد شُكَراهَا مِنْهُ آحَرْ وَاسْتَوْلَدَهَا ث مَائَثْ عِنْدَهُ أ غصّب ذَارَا أَوْ بُسْئَان أو عَبْدًا ذا صَنْعَةٍ أَوْ 
يمَةَ فَاشََْاهَا إِنْسَانٌ وَاسْتَعْمَلَهَا إِلّ أَنْ تَلِقَثْ عِنْدَهُ م حضْرّ الْمَالِكُ وَصَمِنَ الْمُشَْرِي مَا وَجَب لَهُ مِنْ ذدَلِكَ 1 يَرْحِغْ 
بِالْقِيِمَةٍ ولا بَرْضٍ الْبَكَارَِ عَلَى أَحَدٍ لِدُخُولِهِ عَلَى ضَّمَانِ ذَلِكَ لِيَذْلِهِ ه الْعِوَضَ في مُقَابَلَة الْعَيْنِء بخلافي لْمَنافِع كما تَقْيْتْ 
ِلْمُشْرِي تَبَعَا لِلْعَيْنِ (3 تزجع مُتاض) أي: مُشْترٍ وََوَهُ (غَرع) بِتَضْمِينٍ مَالِكِ لَهُ (عَلَى غَاصِبٍ بِنَقْصٍ وِلَادَةٍ وَمَنْمَعَةٍ فَائَة 
يإباقِ وَكوَمُ) كُمَرَضٍ (ومَهْرٍ وأَْزَةِ نفع وك وكسْبٍ وَقِيمَة وَلَِ) من أو مِنْ رَؤج رَوَجَهَا لَه لِأَنَّهُ 1 يَدْخْنْ عَلَى ضَّمَانٍ شَيْءٍ 
بن ذلك حنث جهل الخال ؤإذ علمه الققرَعلَ ذلك كله (و) ) يع (غَاصِبّ) غم الجميع لِمَالِكِ (عَلَى مُعْعَاضٍ 


بِقِيمَةُ) عَيْنٍ (وأَرْشٍ ب بَكارة) لِدُخُولِه علي ضَّمَاكًا. 


الَايَُ: يَدُ مُسْتَأَجِرٍ. وَقَدْ ذَكيَهَا بمَولِهِ (وَف إجَارَةِ يرج مُسْتَأجرٌ غَرَِ) لِمَالِكِ قِيمَة الْعيْنِ وَالْمَنْمَعَةِ عَلَى غَاصِبٍ (بقِيمَةٍ 
اما د فال لاه نَهُ 1 يَدْخْلَ عَلَى صمَائَاء بخلافب الْمَنْمَعَةِ مُتَسْتَقِءُ عَلَيِْ لِدُخْولِهِ عَلَى ضَمَائمًا. 


(3) يزجغ." 
06 َعَم الْعمْدُ عَلَى قِيمة السّقْصٍ والشَّفِيعْ لا يَلْرمَه ١‏ > 1011 ننه (قََئِجِمْ دَافِعُ الْأكثر) مِنْهُمَا 
عَلَى صَاحِبهِ (بِالْمَضْلٍ) أي : الدَّائد. كَلَوْ كَانَتْ قِيِمَةُ الشّمْصٍ مَانينَ وَالْعَئْدٍ الذي هُوَ الثَّمَنُ مِائَةَ وَكَانَ الْمُشْئرِي أَحَدَّ الْمِاَة 
من الشّفِيع رَجَمَ الشّفِيعُ عَلَيْهِ بعِسْرِينَ. أن لقص نا اسْكقرٌ عليه بتمانين. 


(ولا يزخ سْفِيعْ عَلَى مشت بأرْشٍ عَيْبٍ في تمنِ عَمَا عَنْهُ بائيع) أي: أَبْرةُ ِنْهُ كما لَوْ خط عَنْهُ بض الثَّمنِ بَد لرُوم بنع؛ 
وَإِنْ الْمَارَ بائِعٌ أَححدّ أَرْشٍ عَيْبٍ التَّمَنِ 1 يَرِجغْ مُشْرٍ عَلَى شَفِيع بِشَيْءٍ كاذ دق عه ال ع عيب ولا رع 
فل يدل ارقف ِنْ عَادَ الشَِقْصُ إِلَ الْمُشْترِي مِن الشّفِيع أو غَبْرِ بيع أو غَيْروِ 3 لِك ا 
لِعَيْبٍ الثَّمَنِ السابقٍ لِرَوَالٍ مِلّْكِ الْمُشْترِي عَنْهُ له لطاع عق مله إلى لقيو ذا أخنها لايع م 4 يَبْقَ لَهُ حَقٌ بيخلافٍ 
مَخْصُوبٍ أَحِدَتْ قِيممْهُ لِتَخو إِبَاقِهِ ث قَدرَ عَلَيْهِ. لِأَنَّ ملك الْمَغْصُوبٍ مِنْهُ 1 يَزْلْ عَنْهُ وَإِنْ بَانَ القَمَنْ مُسْعَحَقًا مَالْببُِ باط 
ولا شْفْعَة فيه فَإِنْ كان الشّفِيعٌ أَحَدَّ يها رَدٌ مَا أَحَدّ عَلَى بَائعِه ولا ينْبْتُ إلا ببيّئَة أو ار الشّفيع وَالْمُتَبَاعِينَ» (وَإِنْ أَدرَكُ) 
أَيْ: الشَقْصَ الْمَشْفُوعَ (شَفِيعٌ وَقَدْ اشْتَعَلَ برع مشتر أَو) أَدْرَكهُ وَقَدْ (ظهَرَ تَرّ) في سَجَرَةِ بَعْدَ شِرَائِه (أَو) أَدْرَكهُ سَفِيعٌ 
د (أَبر م حل به بَعدَ السِرَاو وَلَوْ كَانَ مَوْجُودًا جيئة بلا تأبيرٍ (وَتخوِ) كَظهُور لُقَطَةٍ مِن قِنَاءِ أَوْ بَاؤِنْجَانَ وَكو 
بِالشُقُْصٍِ أْصْولِه م أَذرَكهُ شَفِيعٌ» (ف) الرَّرعْ وَالثّمَرْ وَالطَّلعُ الوك 7 ل( أي : العشرث دُونَ د الشفيع ؛ لِدن الرَرْعَ 2 
بذْرِهِ وَالثّمَرَ وَتَحُووِ حَدَتَ في مِلكه (وَيَبْقَى) رَرْعٌّ (لحصّادٍ و) يَبْقَى تر وَتحوْهُ ل (جْدَاذِ وَتحُوو) كلِقَاطٍ في حو بَامِيَا وَخْيَارٍ 
(بلا أخرة) عَلَى مُشْتر [للخريع 4 لآن الْأخْد بالشفعة كالشراء الثان + و الستري مَحْكمة كالْبَيْع. َإِنْ كَانَ الطّلُْ مَوْجُو مَوْجُودًا 
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جين السراءِ عَيْرَ وير وَأَبَرَ ِنْدَ مُشترٍ فَكَذَلِكَ» لكِن يَأَحْدُ سَفِيعْ أْضًا وَْلَا حصّبهِمَا من منِ لِقَوَاتِ بَعْضٍ ما َمِل عَفْدُ 
0 خلا فا لق خا عييخ يبد فشر 27 خضلا > الشخر يكز والآخل يتطلغ و4 يوي تيأ خذة التشفيم بزهاكيه لتبعها 

في اليد بالْعَيْبِ وَنحُوو. ونا 4 ييخ الرّوْخُ في نِضْفٍ الصّدَاقٍ رَائِدًا إِذَا طَلَّقَ قَبْلَ دُخُولٍ ؛ لِأَنهُ يَفْدِرُ عَلَى يُجُوعِه بِالْقِيمَةٍ 
إِذَا ب الشُجُوعٌ بالْعيْنِ. وَفٍ مَسْألَةِ الشّفِيع إِنْ 1 يَرِجِعْ في الشِّقْصٍ سَقَط حَقَهُ مِنْ الشفْعةِ. 


يو_- 


(َإِنْ قَاسَمَ مُشترٍ سَفِيعًا أو) قَاسَمْ ((وكيلة) أعي: الشَفِيع لإظْهَارِ) أئ: الْمُشتري لِسَفِيع (زيَادةَ تن وتَوَه) كَإظهَاره أن 
الشَرِيكَ وَعَبَهُ لَه أؤ." )١(‏ 

"(وتبط) أَي: تشفط شْفْعَةٌ (مَوْتٍ شَفِيع) قبْلَ طَلَبٍ مع فُدرةِ أو إشْهَادٍ مع دْرٍ ؛ لِأَنا نَْعْ جيَارٍ شرع لتَّلِيكِ 

شْبَهَ الاب قَبْلَ قَبُول وِلِأَنَّهُ لا يُْلَمْ بَقَاؤْهُ عَلَى الشّفْعَةِ لِاحْتِمَالٍ ‏ غْبَتهِ عَنْهَا قلا يَنْمَقِمْ إلى الور َه مَا شلك في تُبُوته. قَ 

(له) تفقط اللشنعة موت تييع (بَعْدَ طَلَبِهِ) أي : الفشري يم (و) بَعْدَ (إِسْهَادٍ به) أ : الطّلّبِ (حَيْتُْ أعثير) الْإِشْهَادُ 

لغرض شيع ووو (وَتَكُونُ) الشُّفْعَةُ إِذَا مات بَعْدَ ذَلِكَ (لوَرئيهِ كُلَهمْ بِمَدرِ إزنهم) ؛ لِأنَّ الطّلّب يَنْتَقِلُ به الْملّكُ لِلشفِيع 

على الْمَذْهَبِء وَعَلَى مُقَابَلّة مُه مُمَرٌرٍ للْحَقّ تيفت أذ يكرذ كؤزو ةفع الأول ليبس ل ولا لِبَعْضِهِمْ رد لِإنْتَقَالٍ انلُك 

إِلَّ مُوَيْئِهُمْ بِطَلَبِه وَعَلَى الَّانٍ إِذَا عََا بَعْضْهُمْ تَوَفّرَ عَلَى الْبَاقِينَ» وَلَيْسَ كم لا أَخْدُ الكل أو تتَكُهُ كَالشُمَعَاءٍ إِذَا عَمَا 

بَعْضّهُعْ (مَإِنْ عَدِمُوا) أي: وَرَبَنُهُ مَنْ مَاتَ بَعْدَ طَلبِه أو إِشْهَادٍ عَلَيْهِ (فَلإِمَامِ الْأَحْذُ با) ؛ لِأَنَهُ حَقٌ مُسْتَقِدٌ لِمَيّتِ لا وَارتَ 

َه مَمَلَكَ الْإِمَامُ أَخْدَّهُ كسَائرٍ حُقُوقِهِ قُلْتُ: الْقِيَاسسْ أَنّهُ مِلْكُهُ على ما تَمَدّم. عَلَى وكيلٍ بَيْتِ الْمَالٍ إِعْطَاؤْةُ النّمنَ لِأَنّه 


[فَصْلٌ وَْلِكُ الشَِقْص الْمَسْفُوعَ بِالْأَخْذٍ بِالشّفْعَةِ سَفِيعٌ] 

(فَصلٌْ وَكَلِكُ الشفصَ 0 بالأخذ بالشفعة) ) (سَفِيعٌ) بلا حك حَاكِي (ملِىَ بِنَدْرٍ م الذي شِرَاُةُ به 

لْحَدِيثِ جَابرٍ تزلوغا " حو أخو به 4 بِالنَّمَنِ رَوَاهُ الْجُونَجَاوء في ف الْمُتنجَم أن الشّفِيعَ نا اسْتحقّ السقْصَ ليع فَكَانَ 

مُسْتَحِقًا لَه بالئّمَنِ كَالْمْشْترِي» بخلافي الْمُضْطْرٌ َإِنَّهُ يَسْتَحِقٌ الْأَخْذ لاجته خَاصّةً (الْمَعْلُوم) لِسَفِيع. أن الْأَحْدَّ بِالشّفْعَةٍ 

أَخد ِعِوضٍ) 0 رط عل بَاذْلِهِ به 0 إِقَدَامِه 2 يه كششزي الْمَييع 3 وَيَدَفَعُ) لِمْسْتَرٍ (مثل) م من (مِثْلِي) كد 
فَهْوَ أل به يما سِوَاكُ وَلأَنَّ الواجب بَدَلُ 7 

كان ةيدل كرض وطذلفي 75 انر يقن قل تر 58 حَيّوَانٍ أو ِيَابٍ أَوْ نوها ؛ لِأَنه بَدَلهُ في الإثلافٍ 


وكنترة ونث الشران كه كك اتنيقتاق الآخل شهولة لوث 3 تقضت جد وَإنْ كَانَ ثم خِيَّارٌ عبرت عِنْدَ لُرُومِه. لأَنَهُ 
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و 


وَفْتْ اسْتِحْمَاقٍ الْأخذء (مَإِنْ تَعَذَّر) عَلَى شَفِيع (مثك مِثلى) لِعَدَمِهِ (ف) عَلَيْهِ (قِيمئة) لأا بَدلهُ في الإثلاف (أَْ) تَعَدَّرتْ 
(مَعْرقَةُ قيمَة) النّمَنِ (الْمُمَقَم)." )١(‏ 

5007 لزج إِنْ 4 تَكُنْ كِتَابيّةٌ (مما عَدَا مَارَاتِ مَنْ أَسْلّم) لِلِْرَاقٍ ا 

عَلَيْهعَاء وأسْلننا (و) 4 ار وَشِرَائِْ) أَييْ: الرَؤْج (إيَاهَا) أَيْ: الرَّوْجَةَ قَبْلَ دُخُولٍ (وَلَوْ) كَانَ شِرًا 

مَهْرَهَا) وَهُوَ سَيّدُهَا الذي ِجَهَا لَه لحْصُولٍ الْقُقَ بمَبُولٍ الرّوْج ولا فِعْلَ لِلرَّوْجَةِ في ذَلِكَ (أو) أي: وَيَتَنَصّفْ 1 لق رق 
(ن قبل أت كرضاع) أمًا أو أَختَة أو روه أببهِ أو از رَوْجةٍ لَهُ صُغْرَى رَضَاعًا رما (وتْوِو) كوطء أَبي الروْج أو ابن 
الروْجَةٍ وكذًا لَوْ طَلق وَتَخِْهُ حَاكِمٌ عَلَى مُوَلٍ وَتَخوهِ (قَبلَ ذخول) ؛ لِأنّهُ لا فغْل لِلرَوْجَة في ذَلِكَ مَيَسْقْطْ به صَدَافهَاء وبي 
في التضاع أَنَّهُ يَنْجِعُ عَلَى مُفْسِدٍ با لَرْمَه 


. (ويْمَرَُ) أي: الْمَهْرَ (كامِلًا مَوْتُ) أحدٍ الزَوْجَيْنٍ (ولَو بمَثلٍ أَحَدِجمًا الآخرّ أؤ) قَثْلٍ أَحَدِجًا (نَفْسَه) لوغ البّكا 

فََامَ دَلِكَ مَقَامَ الاسْتِيَِاءِ في تَفْرِيرٍ الْمَهْرٍ ؛ وَلأَنهُ أؤحب الْعِدّةَ مأَؤجَب كَمَالَ الْمَهْرِ للا كَالدَّخُولٍ (أَْ) كَانَ (مَو 00 أ : 
الروْج (بَعْدَ طلاق) اقرانة (ف مَرَضٍ كؤقه) ايشوف (قَبْلَ دُخُول) ؛ لِأنّة يحب عَلَيْهَا عِدَّةٌ الْوَقَاةِ إِذَنْء وَمُعَامَلَةٌ لَّهُ بِضِدٌ 
قَضدِو كَالْهَارٌ بالطّلاقٍ مِنْ الْرْثْء وَالْقَاتِلٍ (ما 1 تََرَوَج) قَبْلَ مَؤتِه (أو تَْتدَ) عَنْ الْإسْلام ؛ لِأَكَا لا تنه إدَنْ ( ) بُمَرَر 
الْمَهْرَ كابلا (وطيا) أ: وَطء الرّؤج زوجم (عيّة ني فزج ولو ذب:) أو بلا حلوةٍ ؛ لله منتؤق الْمفْصُود اتقو ع 


عِوَضُهُ فَإِنْ وَطِنَهَا مَينََ فَقَدْ تمَيّرَ بالْمَوْتٍِ أَوْ دُونَ زج ين أنّ الس بِسَهْوَةٍ بَُرُ. 
() يعر تقزر امه كابله (حَلَوة) له (1) وَإِنْ 1 يَطأهَا رُوِي عَنْ الخلَفَاءٍ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدبَنَ وَرَيِِْ وَابْنِ عْمَن ورَوى أَحمَدُ 
َالْأَنرمُ عَنْ رُرَارَةَ بْنِ أي أَوْقَ قَالَ " قَصَى اللَمَاءُ الرَاشِدُونَ الْمَهْدِيُونَ أنَّ مَنْ أَغْلَقَ بايا أو أنكى سنا فَقَدْ أؤجب الْمَهْرَ 
وَوَجْبَتْ الْعِدَّةُ "2 وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ الْأَحْنَفٍ عَنْ ابْنِ عُْمَرَ ل وَهَذِهِ قَضَّايًا اشْتَهَرَتْ و1 يُحَالِفْهُمْ لخد في عَصْرِهِمْ فَكَانَ 
كَالْإِجْمَاع ؛ وَلأَنَ التلية الفقكفة قَد وُجِدَ من جهَتِهًَا فَيَسْتَقَدٌ 8 به الدل كينا لَوْ وَطْتَهَاء ا قَوْله تَعَالَّ: ومن قَبْلٍ أَنْ 

تَسُوهْنَ [البقرة: 80؟] فَيُحْتَمَلك أنه كَقٌّ بِالْمُسَبّب الَّذِي هُو كادي ِدَلِيلٍ مَا سَبَق. 
ََمّا قَولّهُ: وَقَدْ أَقُضَى بَعْضَكةْ إِلّْ بَعْضٍ # [النساء: ]١١‏ فَعَنْ الْمَاءِ أنَُّ قَالَ: الْإِفْضَاءُ الخُلوَهُ دَحَلَ يما 
ِذَنَّ الإقْضَاءَ مَأخُودٌ من الْمَضَاءِ وَهُوَ الالي فَكَأَنهُ قَالَ وَقَدْ خلا بَعْضْكُم إلى ." (5) 

"[؟] نكاح المتعة: 

وهو أن يتزوج الرجل المرأة إلى أجل مؤقت -يوم أو يومين أو أكثر- في مقابل شيء يعطيه إياها من مال أو نحوه. 
وقد كان هذا النكاح حلالًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نسخه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه 


7 41/١ شرح منتهى الإرادات - دقائق أولي النهى لشرح المنتهى؟ البهوقٍ‎ )١( 
(؟) شرح منتهى الإرادات - دقائق أولي النهى لشرح المنتهى؟ البهوقٍ عم‎ 
١ "7 





وسلم فحيّمه تحرمًا بان إلى يوم القيامة» وعلى هذا جماهير أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم من الأئمة الأربعة وغيرهم 
.)١(‏ 

وقد اختلفت الأخبار في الوقت الذي نسخ فيه نكاح المتعة» والذي صحّ منها (؟): 

صحّ أن عليًا قال لابن عباس: "إن النبي صلى الله عليه وسلم نمى عن المتعة» وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر" (7). 
ثم رخّص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة بعد ذلكء ولم يبلغ عليًًا رضي الله عنه هذا الترخيصء فبنى على ما سمعه من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث التحريم يوم خيبر وعلى ما استقرٌ عليه الأمر أيضًا (4). 

؟ - نسخه في عام الفتح: 

فعن الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال: "فأقمنا جما خمس عشرة (ثلاثين بين ليلة 
منها (أي من فتاة) فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم" (5) وفي لفظ: " ... فكنّ معنا [يعني النساء 
اللا استمتعوا بمن] ثلانًا ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن" (5). 


)١(‏ «المدونة» »)١97/5(‏ و «بداية المجتهد» (؟/ »)٠١١‏ و «نحاية المحتاج» (5/ ,)7١‏ و «المبسوط» (5/ ؟١5١))‏ و 
«المغني» (5/ 555). و «الإنصاف» (8/ ,.)١51‏ و «التمهيد» 24)١5١ /١٠١(‏ و «شرح معاني الآثار» (9/ 56)): و 
«المحلي» (9/ 515).: و «جامع أحكام النساء» (9/ »)١7١‏ ونكاح المتعة عند القائلين به: لا ميراث فيه» وتقع الفرقة 
بانقضاء الأجل من غير طلاق وهو بحذا يخالف النكاح, وانظر «الاستذكار» .)701١ /1١5(‏ 
(؟) انظر هذه الأخبار بأسانيدها في «جامع أحكام النساء» (9/ ١71‏ - وما بعدها). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري ».)511١5(‏ ومسلم .)١501(‏ 
(:) «فتح الباري» (9/ .)١58‏ 
(5) صحيح: أخرجه مسلم .)١505(‏ 
0 صيتيس الحرحه فطل 1165 والبيق زا 001 

"؛ - ولأن القرء مشتق من الجمع؛ فيقال: قرأت كذا في كذا إذا جمعته فيه» وإذا كان الأمر كذلك: كان بالطهر 
أحق من الحيض؛ لأن الطهر اجتماع الدم في الرحم والجيض خروجه منه» وما وافق الاشتقاق كان اعتباره أولى من مخالفته. 
القول الثاني: أن القْرء هو الحيضة: 
وهو قول أكابر الصحابة» منهم الخلفاء الأربعة» وابن مسعود ومعاذ وغيرهم» وطائفة من التابعين وأئمة الحديث» وهو 
مذهب أي حنيفة وإسحاق وأحمد في الرواية الأخرى وهي التي استقر عليها مذهبه» وحجتهم: 


95/* صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة؟ كمال ابن السيد سالم‎ )١( 


١77 





١‏ - أن قوله تعالى: #إيتربصن بأنفسهن ثلاثة قروءه .)١(‏ فيه الأمر بالاعتداد بثلاثة قروء» ولو حمل القرءِ على الطهر 
لكان الاعتداد بطهرين وبعض الثالث» لأن بقية الطهر الذي صادفه الطلاق محسوب من الأقراء - عند أصحاب القول 
الأول - والثلاثة اسم لعدد مخصوص فلا يقع على ما دونه» فيكون ترك العمل بالكتاب. 

أما لو حمل على الحيض» فيكون الاعتداد بثلاث حيضات كوامل لأن ما بقي من الطهر غير محسوب من العدة» فكان 
الحمل على الحيض أولى لموافقة ظاهر القرآن. 

؟ - أن لفظ القرء لم يستعمل في لسان الشرع إلا للحيضء ولم يجيء في موضع واحد منه استعماله للطهر فحمله في الآية 
على المعهود المعروف من خطاب الشارع أولى بل متعين: 

- فإنه - صلى الله عليه وسلم - قال للمستحاضة: «تدع الصلاة أيام أقرائها» (؟). 

وقال لفاطمة بنت جيش: «انظري إذا أتى قرؤك فلا تصليء فإذا مرّ قرؤك فتطهري ثم صلي بين القرء إلى القرء» () قالوا: 
فالقره هنا الميض بلا شك. 

* - قوله تعالى: #إواللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتمن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن» (1). فجعل 
كل شهر بإزاء حيضة؛ وعلق الحكم بعدم الحيض لا بعدم الطهر من الحيض. 


.707/8 سورة البقرة:‎ )١( 
وله طرق‎ »)5١8 /١( وابن ماجة (175))» والدارقطني‎ »)١57( (؟) حسن بطرقه: أخرجه أبو داود (551)» والترمذدي‎ 
قد يحكن بمجموعها والله أعلم.‎ 
إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود والنسائي» وابن ماجة» وأصله في البخاري بدون لفظ القرء.‎ )*( 
)1( "..5 سورة الطلاق:‎ ):( 

"الثاني: لا يصح إلا بعوض: وهو مذهب الشافعي والرواية الأخرى عن أحمد, وهو الذي استقر عليه متأخرو فقهاء 
الحنابلة» وهو اختيار شيخ الإسلام؛ والظاهر أنه مذهب ابن حزم» وحجتهم ما يلي: 
١‏ - أن الله تعالى علّق الخلع على مسمّى الفدية» فقال عز وجل: لإفلا جناح عليهما فيما افتدت به» .)١(‏ 
١‏ - أن امرأة ثابت بن قيس لما أرادت أن تخالع زوجهاء قال لما النبي - صلى الله عليه وسلم -: «فتردّي عليه حديقته؟» 
قالت: نعم» فردّت عليه؛ وأمره ففارقها (؟) قلت: وهو في معنى الشرط. 
* - أن حقيقة الخلع: إن كان فسحًا - على ما هو الأرجح - فلا يملك الزوج فسخ النكاح إلا بعيبها. 
4 - أنه لو قال: (فسخت النكاح) ول ينو به الطلاق لم يقع شيءء بخلاف ما إذا دخله العوض فإنه يصير معاوضة» فلا 
يجتمع له العوض والمعوض. 
وعلى القول بأن الخلع طلاق» فهو كناية لا يقع إلا بالنية أو بذل المعوض» وههنا لم يوجد واحد منهما. 


"7/8 صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة؟ كمال ابن السيد سالم‎ )١( 
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وعلى فرض أنه طلاق وليس فيه عوضء لا يقتضي البينونة إلا أن تكمل الثلاث. 

الراجح: 

والذي يبدو لي أنه لا يكون خُلعًا إلا إذا كان على عوضء ولا أعرف في الكتاب أو السنة ما يدل على صحة الخلع بدون 
عوضء والله أعلم. 

مقدار العّض في الخلع: 

اختلف الفقهاء في مقدار العوض الذي يجوز بذله وأخذهء على ثلاثة أقوال (): 

الأول: لا يُستحب أن يكون أكثر مما أعطاه: وهو قول الحنابلة» والظاهر منه 


.7579 سورة البقرة:‎ )١( 
(؟) صحيح: تقدم مرارًا.‎ 
/07( و «البحر الرائق» (5/ 8)» و «حاشية الصاوي» (؟/ 17١ه)» و «روضة الطالبين»‎ ».)5١ /9( «المهداية»‎ )( 
00 و «مغني المحتاج» (9/ 555), و «المغني» (17/ 57)., و «المحلي» امار‎ »)"3/5 

"الله عنه ولمهذا اقترفت/سيرته/١‏ رضي الله عنه في قتاله لأهل البصرة وأهل الشام» وفي قتاله لأهل النهروان» وإِن كانت 
سيرته مع البصريون والشامي سيرة الأخ مع أخيه؛ ومع الخوارج بخلاف ذلك. 
وثبتت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بما استقر عليه إجماع الصحابة» من قتال الصديق لمانعي الرّكاة؟2 وقتال 


علي للخوارج”" انتهى كلامه رحمه الله تعالى؛ . 

فتأمل حرحمك الله- تصريح هذا الإمام في هذه الفتوى» بأن من امتنع من شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة» كالصلوات 
الخمس أو الركاة أو الحجء أو ترك المحرمات كالزناء أو تحريم الدماء» والأموال» أو شرب الخمر أو المسكرات أو غير ذلك» 
أنه يحب قتال الطائفة الممتنعة عن ذلك» حتى يكون الدين كله لله» ويلتزموا شرائع الإسلام. وإِن ذلك هما اتفق عليه الفقهاء 
من سائر الطوائف؛ من الصحابة فمن بعدهم» وأن ذلك 


١‏ في الأصل-مجموع الفتاوى»/؟/4 5٠‏ : "سير علي". وفي جميع النسخ إضمار الاسم وهو الأولى هناء حيث تقدم قريبا 
إظهاره. 

؟ من ذلك: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: لما توي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه» 
وكفر من كفر من العرب» فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» فمن قاللهما عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابه على الله". فقال أبو بكر: والله 
لأقاتلن من فرق بين الصلاة والرّكاة فإن الركاة حق المال» والله لو منعونى عقالا كانوا يؤدوتما إلى رسول الله صلى الله عليه 


"657/8 صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة؟ كمال ابن السيد سالم‎ )١( 
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وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه» فعرفت 
أنه الحق. 
صحيح البخاري مع الفتح /0.#» الركاة» باب وجوب الرّكاة صحيح مسلم بشرح النووي» 5/١‏ 291/8-81 الإيمانء 
باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؛ سنن أبي داودء .١99-1١9/6/5‏ الوكاة» باب وجوب الرّكاة. سنن 
الترمذي» 5/5 0» الإيمان» باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. سنن النسائي» 1/1 كتاب 
تحريم الدم. سنن ابن ماجهء 57/5"؛ الفتن» باب الكف عمن قال لا إله إلا الله. 
* وقد تقدم في ذلك أحاديث. انظر ص .١717‏ 
4 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية.07/9ه-5.4.." (1) 

"صلخ الْوَارثِ مَعَ مَعَ الْمُوصّى لَه بِالْمَْمَعَةٍ ة صّحِيحٌ لا بَبِعْهُ 
3" ا بَتِعُْ وَبََائهُ في جيل التَتَارْحَانيّة. 


لَب الصُلْح وَالِْبْرَاءِ عَنْ الدَعْوَى لا يَكُونُ إفرَارَاء ؟ - وطلب الصلح وَالْإبراءِ عَنْ الْمَالٍ يَحُونُ إِقَْارًا. 

لوِصَدُرُ الشّرِيعَة؛ لِأَنَّ الدّعْوَى فِيهَا جُكِنْ تَصْحِيحُهًا بِنَعِْينِ الحَقّ الْمَجْهُولٍ وَفْتَ الصّلح عَلَى أَنَّ دَعْوَى أن 5 
عَدَهُ شراط صضَكة الدذوى فطلا سواة أفكم قد ييه الى 0 لا مَنُوعٌ لِمَا في الْمَعَاوَى اْمَرَاِيّة ف الْمَمْلٍ الذاق من 
كَِابٍ الصُلح بَغْد كلام: وَالّذِي تاق تيف أبقة خوارق أذ الملل عن فقون اقايكو 731 الشعيكها لابمة 


وَلَّذِي يكن تَصْحِيحْهَا كُمَا إذَا تَرْكَ ذِكْرَ الحَدٌ أَوْ غَلِطَ في أحدٍ الَدُودٍ يَصِح (انْتَهَى) . 
َثِ تَجْمَع الَْتَاَى: هل سَيْحُ الْإِسْلام أَبُو الْحْسَنٍ عَنْ الصلح عَلَى الْإنْكَارٍ بَعْدَ دَعْوَى فَاسِدَةٍ هَلْ هُوَ صَحِيحٌ أ 


تَكونَ صَّحِيحَةً (انْتَهَى) . وَقَدَ ظَهَرَ يما ذَكَرْنَا أن فَوْلَهُ قلا يخْتَاجُ إلى التَّوْفِيِقٍ مِنْ عَدَم التَؤْفِيقٍ. 


)١(‏ فَوْلَهُ: صُلْحُ الْوَارثِ مَعْ ا ا ل 
أن بيِعَ الْمَنَافِع بَاطِلٌ وا تل فق هذه اطوانة كليكا الجا ود 2 سعد 
اه ار ل 0 ُ 

و كما في الوب وَمَسِيلٍ العا َإِذّا جَارٌ بطَريقٍ الْإِسْقَاطٍ ضَاد كان 0 لَه َالَأ 


و 


(50) فَوْلْهُ: وَصُلْمُ الْوَارثِ مَعْ الْمُوصّى لَهُ يجنِينِ الأَمَةِ صّحِيحٌ وَإِنْ كَانَ لا يُورٌ بَيْعْهُ 
َي إِذَا صَاح الَْارِتُ الْمُوصَى لَهُ بَينِ عَلَى شَيْءٍ مُسَمَّى يَجُورْ ذَلِكَ. 


77/7 عيون الرسائل والأجوبة على المسائل؟ عبد اللطيف آل الشيخ‎ )١( 
١:١ 





هم وَمِلْكُ الور ة الجَيِينَ كُمِلَكِهمْ الغلّدف وَهِيّ 
عنِيَةَ لَهُ وَلَا مَالِيَةَ. 


(1) قَوْلهُ: وَطَلَْبْ الصُلح وَالْإِبْراءٍ إلى 1< 
هَكُذًا في الْبَرَِيَة في ْتِ الِاسْيَئْنَاءِ مِنْ كِتَابِ 
ون الخُلاصَةٍ: لو قيل." )١7‏ 

"© حَيْتْ أنه قد وصف ذَاوْد في هَذَا الموضع من كتابه يما يأباه عَنهُ التّابت الْمَعْرُوف من زهده وتحريه 
وانَّذِي اخْتَارُ الْأُسْتَاذ أَبُو مَنْصُور في هذا وَذكر أنه المّجيح من الْمَذُهَب أنه يغكبر خلافه في الْفقه ني تقر علي الأمر 
إِنْبّاتَ مصنفاتهم الْمَشْهُورَة في 
القُرُوع كالشيخ أبي حَامد الإسفرائيني وَصَّاحبه الْمحَامِلِي وَغَيرهم رَضِي الله عَنْهُم فانه لَوْلَا اعتدادهم بِخْلَافِهِ لما أوردوا مذاهبه 
في أَمْئّال مصنفاتهم هَذِهِ لمنافاة موضوعها لذَّلِك وَيِمَذّا أجبّت مستخيرا الله تَعَالَ مستعينا يما بناه دَاوْد من مذاهبه على أصله 
في نفي الْقيّاس الحم ونا الجتمع عَلَيْه القياسيون من أَنْوَاعه أو على غير من أطموله الي قَامَ الدِّيل الْقَاطِع على بُطْلَاتْما 
فاتفاق من عداهٌ في مثله على خلافه إِجْمَاع مُنْعَقد وَقَوله في مثله مَعْدُود خارقا للاجماع وَكَذَّلِكَ قَوْلهِ في المتغوط في امَاء 
الراكد وتلك الْمسَائل الشنيعة فيه وَكَفّولِهِ في اليا فِيمَا سوى الْأَشْيَاءِ البينّة فخلافه في هَذًا وَأَمْمَاله غير مُعْتَد به لكونه مَبْنِيا 
على ما يقطع بُِطْلَانِهِ وَالِاجْتِهَاد الْوَاقِع على خلاف الدَّلِيل الْقَاطِع كاجتهاد من لَيْسَ من أهل الِاجْتِهاد في انزالهما منْزلّة 
مَا لا يغتد به وينقض الحكم به وَهَدًا الَّذِي اخترته ب يغبت بِدَليل القَوْل بتحرير يجز منصب الاجْتَهَاد وقد تقرر جُوَاز ذَّلِكِ 


لخر وين و الأطلب الأف فد من ضقرة الأنقه الشاكرين الدين أوردوا مذافي دالد ف 


ر- ع 


وَإِنْ الْعَام قد يكون مُجْتّهدا في نوع دون غيره وَالُعلم عِنْد الله" (5) 

"4) يزرع فيفلح وَيعغمل تفسه لصّاحب الأَرْض وَلَيْسَ لصّاحب الأْض عَلَيْهِ سوى الجر من الرَّرْعَ الْمَشْرُوط ليس 
لَهُ عمل فلاحته وَلَا غَيرهَا وَالله أعلم 
ولكن الذي اشتقر عَلَيْه لبي بعد زمَان وتوقف مُشْتّمر فِيمَا يُريد من الاستفتاءات فِيمًا يبْقى للفلاحين من الفلاحة في 
اراي التي زارعوا عَلَيْهَا # فلحوها وفارقوا قبل زرعهم ا أن للفلاح عوض فلاحته حت لا يَمَكّن الْمَالِك من الِانيقاع 
ا فلح إِلّا بعوض الفلاحة لِأَنَّهُ وَإِنَ عمل لتَفِسِهِ فالمفلس أَيْضا عمل لنَفسِهِ ون كانت الْمُعَامَلَة قَاسِدَة قَإِذا غرس بإِجَارة 


0 


قَاسِدَة لم يكن للْمَالِك قلع غراسه مانا نظرا إِلّ وجود الأذن ثم عوض الفلاحة قد سبق كنيتي وَلَّا طرفا من التَعَرّض لكيفية 
مَعْرفته وَاللْه أعلم 

وَكَدَِكَ في الفلس وَيبنهمَا فرق من حَيْتُ أن ذدَّلِكِ عمل في ملكه وَهَدًَا عمل في ملك غَيره وَلَكِن هِىَ كعين فَائِمَة لَهُ فُيَنْبَغِي 
أن تحب قيمتهًا وَهُوَ ما راد في الأؤض يسيبهًا غلى الْمثلف لا بالِانْتمَاع في الْمسْألَة الْمَذكورة أله وَوَقعت بعد ا خب نيه 


7/9 غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر؟ الحموي؛ أحمد بن محمد مكي‎ )١( 
71/١ (؟) فتاوى ابن الصلاح؟ ابن الصلاح‎ 


١5 





| 


ن الأؤض السُلْطَانِيّة بعت فقلت للفالح أن ينع الْشْكرِي من الانْتمَاع با إِلّا بعوض الفلاحة وَهُوَ مَا راد في قيمّة الأْض 
ينا وَاللْه أعلم 
وو ونا الجابي إذا ا تَسْلِيم ما جباه إلى الذي التقاسة على الجباية وأنكر فَالْمَوْل قول من 
أجَاب القَّوْل قول الجابي مَعَْ كينه لكوله أمها في ذَلِكِ فَهُوَ كالمُودع وَعَذَا الخثار اذكب المؤازرة وف طريئّة الْعرّاق وَجهَانَ 
وقد قَالَ الشّادْ شي الأخير 0 أله له يقبل فَوْله وَالْآخِرُونَ يخالفون في هَذًَا وَهُوَ أقوى وَهَذَا الخلاف قد ذكر في الْوكَالَة 
ف البيع يقل إذا الع أنه سلي" (1) 

"© الطّلمّة الْمَاضِيَة لا إِنْشَاءِ طَلْقّة أ خْرَى وَهُوَ يُريد يَجعتهًا قبل انْقِضَاء عدتنًا فَهّل لَهُ ذَلِكِ وَلَا يَصح هذا الخلع 
أم لا وهل القّوْل قَوْله إذا نازعته أو قَوَْا 
أجَاب رَضِي الله عَنهُ هَدًَا اللّع وَالخَالة هَذِهِ بَاطِل وله مراجعتها إذا كَانّت الطَّلقّة السَابقّة رَعْعِيّة قبل انْقِضَاء عدتمًا بعْدمَا 
َالْقَوّل قَؤْله في دَعوَاةُ لؤُقُوع الخلع كَذَِك وَفِ مئال هَذَا يطلقون غَالِيا الْوَجْهَيْنٍ المعروفين في دَعْوَى الفساد بِالصِّحَّةٍ على 
الإطلاق وَالَّذِي اشتقر عَلَيْه الأى واعتمدت عَلَيْهِ في الْمَمْوَى الفرق في ذَلِكِ بين أن يكون مدعي الفساد يَدعِيهِ مُسْتّندا 
0 5 َائْد ومفسد يَدعِي انضمامه إِلّ عورد الفلك أت يَدعِيه بِدَعْوَى الْتِقَاءِ بعض أأكان العتكة و وف الثَّانٍ القَؤل قَول من 
يدعي الفساد 
وقد حكى صَاحب النَّهْذِيب في مثل هَدًا عَن الْأَصّحَاب أنه يرجح الفساد وَالله أعلم 
0 - مشألة امرأة لكا على رُوجِهًا دين حال فَقَالَ إن ابرأتني من صداقك وأخرت عَليَ دينك إِلَ رَأس السّنة قفنت طَالِق 
فَقَالَت أَبْرأتك وأخرتك فَهَل يَقع خلعا أو طلاقا أو لا يقع شَمْء وَإِذا وَقع فَهَل يبرأ من الصّدّاق وهل يتأجل الدّين 
أجَاب رَضِي الله عَنهُ يكون ا 
يكو الزاد. ينا يها الذين كأخيا نصير وواماكلة قله تيد ركون غوضا قاينها :فان" (1) 

,020 
َال هدًا الشّرْط ماسد لِأن الأْض بينهمًا مشاعة وأمر البَائِع أن يغْرس ثلث نصيبه وَهُوَ غير مَعْلُوم بعد موته على وارثيه 
أن يغرموا قيمّة نصف بنائه وغراسه قيكون الكل ينهم وعَلى المْشْترِي القّمن الْمُسَمَى أو يتقاضان 
٠‏ - مشأكّة رجل بَاعَ طَعَاما ثم أمر البَائِع اللُشْرِي بإتلافه أو أمر بِأَكْلهِ أو ثوبا أمره بقطعه قَالَ إن كان المْْكَرِي عَالما 
بالخال ضار قَايضا واسْتقر عَلَيه القَمن وَإِن كَانَ جَاهِلا ظَنْهِ قَالَ البَائِع يمن ضَّمَان من يكون أول قَالَ هَذَا الكرباس لي قَالَ 
يخْتَمل وَجْهَيْن بنَاء على الْقَاصِبٍ إذا أطعم الْمَغْضصُوب الْمَالِكِ فأكله جَاهِلا بأَنّهُ طَعَامهِ قَالَ هَل يبرأ عَن الضّمَان فيه قَولَانِ 
ار سا سطع الور سس لاي اررض 
في العلم القَوْل قول الذي مَعْ ينه أن الأصْل عدم العلم 


"7/١ فتاوى ابن الصلاح؟ ابن الصلاح‎ )١( 
440/7 فتاوى ابن الصلاح؟ ابن الصلاح‎ )١( 





١‏ - مشألة عبد مُشْرك بين جمّاعَة بَاعَ أحدهم نصيبه وَكَانَ مَعْلُوا عبده لا خلاف أنه يّصح وَإِنْ جهل كمية نصيبه 


ويعلم أن العَبّد ينه وَبِين غيره قَالَ لا يصح البيع لِأنَهُ يجْهُول وَإن كان يغْتقد أن العبْد كله لَهُ فَبَاعَهُ أو يعْتّقد أن بعضه لَهُ 


وَبتعضه لغيره ويعلم قدر نصيبه فَبَاعَ كُله قَالَ بَطل في نصيب الْغَيْر وف نصيبه قَولَانِ وَالله أعلم 

- مَسَألّة إذا وكل وكيلا فَقَالَ بغ هدَيْن الْعَبْدَيْنِ بَِلمَْنِ فَبَاعَ أحدههًا بألف قَالَ لا يَصح لَِمَا قد يَخْتَِمَانِ في الْقِيمَة 
رما يكون قيمّة أحدهمًا أقل من الف ولو قَالَ بغ عَبِدِي هَدًا بآلف فَبَاعَ من رجِلَيْنِ قَالَ لا يحوز أن يتشقص الملك في 
اليد اليب 


يداب فال ة إذ | باع مُرْئّدا بيعا فَاسِدا فقتل في يد لسري فنقله إِلَ الْمَقَاير على البائع أن الْمَالِكِ بخِللاف رده في 


الحيّاة على المُسْكرِي لِأَنّهُ جب لحق البَائْع وقد رَالَ 
4 0 - مَسْألّة إذا اشترى عبدا مَرِيضا يظنّ أنه عَارض يِْضِي قَبَان أنه." )١(‏ 


د 


"الْوَعْدِ. م ينْتَقِكْ الْكَلَامُ إِذَا جَعَلَ حَبَرَا لكَانَ فَقُلْت: رَيْدّ كَانَ إِذَا وَعَدَ وَقَّء وَ " كان " إِنا 
مُسْتَقْبَلُا مَاضِيًا فيَلْرمُ أنْ يَكُونَ إِحْبَارا مي سي م وَكَذَلِكَ قَوْلهِ تَعَاىُ الَذِينَ 
إن عَكُتَاهُمْ في الأضٍ َكَامُوا الصّلاةَ [الحج: ]5١‏ وقَؤله تَعَالَ كانُوا إِذَا قِيل كَمْ لا إِلّهَ إلا اللَّهُ يَسْتَكِرُونَ؟ [الصافات: 
ه"]] وقَؤله تَعَالَ طوَالَِينَ إدَا أَصَابَكمْالْبِغْيْ هُمْ اه [الشورى: 5] وقؤله تَعَالِى «وَإِذًا مَا عَضِبُوا هُمْ يَعْفِرُونَ © 
[الشورى: 07"] وَقَوْلُ الشَّاعِر: 
إدَا أَنْتَ ‏ تَنْرِعْ عَنْ الجَهَلٍ وَالْحنَا .. . أَصَبت حَلِيهًا أو أَضَابَك جاعَاة 
وَنَظائُِ دَلِكَ وَهِي أَكْتَرُ مِن أن تُخْصّىء وني بَعْضِهًا يَظَهَرُ مِن فُوَةِ الكلام أَنَّ الْمَقْصُود الْإخْبَارٌ بِالجرَاءِ عِنْدَ الشّرْط مِثْل 
قَوْلِهِ: إِذَا أَنْتَ تنغ عَنْ الْجَهْلٍ واللنا امكف خليها أذ الاق خاهاة قفا مِنْ هذا النَظَرِ وَالتَدُدِ قُوَهُ السُوَالٍ وَتُوقَْ 


سقرم 


دَلالَةُ قَؤَا «كَانَ إِذَا اعْتَكفَ يُذْن» عَلَى وُقُوع الاعْتِكاف وَلْإدْنَاءِ وَإِنْ كُنّا نَعْلمْ مِنْ ؛ أَدِلَّة أخْرى وُقُوعَ الاغتكاف وَحِيتَيذٍ 
لا يَدُلُ هَذًا اللّفْطُ جردو عَلَى فُوَةٍ الاغْيَكافٍ لا دَلَالَةَ مُطَابَفَةٍ ولا دَلَالَةَ الْيرام َإِنَا القذد الْمَحَلق ينه الذلالة 
ككثره من ياغيبار ما عَلِمَهُ الْمُخْيدُ , ل 
بِرُ الله تَعَالَ 0 : في الْمُسْتَقْبلِ 
بَادُ عَلَى ذَلِكَ قَفِي حَقّ الْعِبَادٍ الْذَوَلُ وَالئَاِتُ طَرِيقَانٍ مُسَوْغَانِ فَلَوْ الْحَصَرٌ الطَرِيقُ في الْأَوَلٍ 
يام مع تر يه ووجة لطر أذ لين لا يتل بن اط إل تن , بال لسار 

وَلَكِنّ ليق لا ب يَنحْضِدُ لجواز أن : ُونَ مسد المُخير هو الريق الالِتَ أو عَيْر لِك وَهدَا ما عقر علي تطري فلل 

دَرٌّ مَنْ وَقَعَ ذِهْنهُ بَدِيهَهَ عَلَيْه وَبَارَكَ في عمْره. 

وكيب في يَوْم الثلانَاء التّاِع وَالْعِشْرِينَ من تييع الأول سَنَه حمس وَأربعِينَ وَسَبْعمائَةٍ فُوَصَلَ الَّذِي كَتَبِمُه ولا ذُونَ الْملْحَقٍ 


2 


إِلّْ وَلَدِي أبي حَامِدٍ ِالْقَاهِرَة َتَوَقَّْفَ في جَوَابه يا تخت عَلَيْهِ في الْكِنَابَِ فَكَنَب في بَعْض كَارٍ لمحيس اتن مِنْ بيع 


)000 فتاوى ابن الصلاح؟ ابن الصلاح بدك 





الاساضييا ا اس سن اس و سن 
الْأَحَدٍ النَّانِ عَشْرَ مِنْ الشَّهْرِ الْمَذَكُورِ وَهُوَ رَبِيعٌ الْآحَرُ سَنَةٌ حمس وأَرَْعِينَ وَسَبْعِوائةِ. الْقَهَى.." )١(‏ 

'وَللرْراعَةِ إِنْ أَْكَن نه إِنَّ بَعْضَ الْأَرْض شَرِقَتْ 1 يَتَلْهَا الي ولا د أ فلدئية 
أَجَاب هَذْهٍ الْعِبَارَهُ جَرَتْ عَادَةٌ الْعِراقِيِينَ من الْورَاقِينَ يكقه وها جِيلَةً لِتَصْحِيح الْإِجَارَة قَبْلَ اليِيّ وخر 
الْقَاضِيَ 6ج الدِينٍ بْنَ بِنْتِ الْأَعرّ عَلَّمَهَا كم لي ل ان أن الَْاضِيَ 0 
وَعْلُومِ مُتَعَدّدَةٍ تجْمُوعَةٍ إلى دِينٍ مَتِينٍ وَصَّلَابَةٍ في الدِينِ وهو وَولَدَا شاقة القضاة الذي لوا الدَّيَارَ الْمصْريّة - رَحِمَهُمْ الله 


م 


ارم اا أنفسِهمْ خلا ود 


| 507 هُوَ ا مِنْ مَذّهَبِ الشافين في 
تَقْدِيرٍ عَدَم إفْكَانٍ الع لا يكُونُ مقو كُوَدًا عَلَيْه شط 

الإجارة أن 05 المتقعة ني 4 َدُ الْإِجَارَةٌ عَلَيْهَا مَعْلُوما وَيَنْبَغي أَنْ يَتَئَبَه ال وَالشُّهُودُء وَالْفُصَاةٌ وَالنَام لِذَلِكَ. 
وَطَرِيقُ تَضْحِيح هذه الْجُملة أَنْ يُقَالَ لمنْمَفِع الْمُسْتأجرٌ بدَلِكَ فيما شَاءَ مَقِيلّا وَمُرَاحًا وَلِلرَراعَةِ إِنْ أَمْكَنَء وَإِذَا قَالَ كَمَا 
كُلْناُ لا يحتَاج أَنْ تَقُولَ إِنْ أمْكن وَحَدَفُهُ أل وَالْمَوْقُ بَيْنَ هَذِهٍ الْعِبَارَة 5 الذُولَ إِلّا في هذه عُمُومًا وَهُوَ يَكْفِي كما 
0 00 1 اك شِئْت فَإِنَهُ يَصِءُ وَلَُ حمِيع الْمَنَافِع 00 إن عَمَمَ وَهُوَ أَوْلى َيَقُولُ 
00 8 00 الثَّلاثِ كان مَنْعًا الها وب ولع واي ل خياج ار افده تنه 


5 
3 


لِذَلِكَ ل الْمَنْمَعَةِ الْمَفْصُودَةٍ بِالْعَقْدِ 007 
وَلَْ أَفْردَ وَعَلَقَ عَلَى الْإمْكَانٍ فَسَدَ لِأَمْرَئنِ: أَحَدُهًا: كوْنُ الْإجَارَة لِلرَراعَةٍ قَبْلَ الييّء وا 


2 


00 


الْمَفْصُودَةٌ بِالْعَقّدٍ لا بُدّ بأَنْ ؟ 5 غقة تله فون الفقد وَاللَهُ أَغْلَة. 
: أغلمُ 


(تشألةٌ) في تجاويع الصّالِح ب بيَابه به الشَرقِيَ صَدْرٌ رُقَاقِ وي ذَلِكَ الزُقَاقٍ بَابَانِ مُتََابِلَانِ في الحَدَّيْنِ الْقبِِيَ وَالْبَحْر: بحر 


ا 


عَلَى الْجِدَارٍ الْبَحْرِيٍ أَنْ يَدْعَمَهُ بأَعْمِدَةٍ يَضَعْ بَعْض كُلّ مِنْهَا فيه فيه وَبَعْضَّهُ في الرْقَاقِ. 


2 


ص الى سر 


(أخات) لخر بأَجْرَة ولا عبر أخْرة ضبق أو 1 يذ يُضَيّقْ» وَالْأَصْلْ في ذَلِكَ أ الزْقَاقَ يحكم با 
لكان مَلُوكًا طم فَلَمَا وَقَفَ صَّاحِبُ." (5) 


7/١ فتاوى السبكي؟ السبكيء تقي الدين‎ )١1( 
470/١ فتاوى السبكي؟ السبكي» تقي الدين‎ )١( 





"الا 2 00 قٍِ 0-0 ندا 


أن الفقاء ل 

اللنّعا عليه لكنة ذذا ره 0 لفون في التنقيلع الأول ذا عتكفتاة العيف ف إلى شخ 
دك أخيزاء وَهُوَ في مله كما 1ن ما ذَكَرَةُ من الْقِدَاح العرئِيبٍ تَفرِيعًا عَلَى عَدَّمِ اشتراط الْقَبُولِ فَصَّحِيحٌ وَهُوَ مُخَالِفُ 
إطْلاقٍ الشّيْخ أبي حَامِدٍ وَمَنْ وَافَمَهُمَا أنه مُْمَطِعْ الْأَوَلٍ إِلّا مَا قبل, وَهَذًا التَّتِيب حَقٌ وَهُوَ يَشْهَدُ لِمَا قَالَهُ النوَوِيُ إن 
الْمُنْمَطِعَ الْأَوَلَ وَالْمُنْمَطِعَ الْوَسَطَ كلاهمًا بطريقٍ الْأَصَالَةِ إِذا كَانَ الْمَذْكُورْ أَولَاء أو وَسَطَا لا يور الْوَقْفُ عَلَيْه وس 
الْمطْلَانٍ فِيه تَسِْيهُ ذَلِكَ بِالْبحِيرةٍ وَالسَائبة الي هي أَوْقَافُ الجاهليّة. 
َإِدَا 1 يَذُكُرْ الْوَاقِفُ مَصُرفَاء أو ذكْرَ مَصْرفًا لا يخورُ كَانَ في مَعْق مَنْ سَيّب اللكائبة 1 يح لِأحَدٍ الانْيعًا بَفَاعٌ يما 
مَصْرِفًا صّحِيكاء فَيُعْدَرُ لِعَدَم فَبُولِه أو لِرَدّوِ فَلَمْ يَكُنْ الْوَقْفُ في مَعْى الْمُسَببء بَنْ قَصَّدَ صَدَفَةَ صّحِيحَة . 
2221 ضي 
علي وا أْمْكُنَ أن قال : 
ا عَنْهُ إلى مَصْرِفِ مُنْقَطِع 51 نا صِكَنْهُ مَلِصِحَة إيجَابٍ الْوَقْفِ بخلاف الْوَقْفٍ عَلَى مَنْ لا يحور وأمّا صرف 
مَصَارِفَ الْمنقطِع الْأَوَلِ؛ فَإِذَنَهُ 1 يَتحدَّئ أَنّهُ يُصْرَفْ في الْأَوَلِ يَسْبَقِةُ عَلَيْه وَإنْ 1 يُسْترط الْمَبُولُ وَقُلْنَا: اليد يبن بُطْلَانَ 
الوَقْفٍ في حَيّهِ فَكَدَلِكَء وَالَّذِي بطل كَوْنُهُ مَؤْقُومًا عَلَيْهِ لا كؤه مَوْقُونَا مُطلَفا وَيُصْرَفُ مَصَارف الْمُنْقَطِع الْأَوَلٍ أَيضا لِمَا 
ذَكَرْنةُ. 1 
َإِنْ قُلْنَا: 0 تفغ 30 ا مَكَذَلِكَ بطريق في الأفل» * إِنْ كُلنَا: الْعلَهُ لَيِسَثْ لَهُكُمَا يَشْهَدُ به كلامُ الْمَاوَردِي وَمِثْله 


على ذه قاور لها تبغ كول اليم لي خايد تن زافق تفع الو ور نا 5000 
به أَنَّهُ مُنْمَطِعْ الْوَسَطِء وَالْمَصْرِفُ لا يتَلِفُ فَقَدْ صم كَلَامُ انوي وق النّصْحيح مِنْ جهّة الْبَحْثْء وَاعْتَضِدَ مِنْ جهّة 
التَقْلٍ يما حَكَاهُ الْإِمَامُ م مِنْ العريِيبٍ وَاللَهُ عَرّْ وَجَلَ أَغْلَمُ. 007 
"أعْلَعْ -. أل ك دَلِكَ ف دَيُسَنِ الأتابكيّة يَْمَ الْأَرْبعَاءٍ سَادِس قِعْدَةٍ سَنَهَ ثلاث وََرْبِعِينَ وَسَبْعِمِائَة. 


ص 


وَهَذًا اليه الَّإنٍ إِنْ 1 يَكُنْ لَه تَعلّقْ مَشألَةٍ الدّورِ لاا أنَهُ عَرَضَ عِنْدَ النَظْرِ فِيِهَا - وَلَلَهُ أعْلَمُ. كُتَب عَلِينُ بْنُ عَبْدٍ الْكَافٍ 
ا 
هو الَّدِي اسكقرٌ عَلَيهِ رأ وأتلى +: بَعْدَهُ عَلَحَ فيه مُصَئَّهَا آخَرَ أَبْسَط مِن هذا هُوَ عِنْدِي وَكَانَ صَئّف فَبْلَهُمَا في مِطْر 
مسقي تعر فيهما قزل اين الحا ج جع عله انفقو رأنا ِهُ عَلَى هذا فَلْيتََبَك ث أَمْلَى عَلَّنَ مَا هُو مَعَْاهُ إلا أنه أ 


م 8 


كنب بَِطْهِ مَا هُوَ نَضُهُ نُقِلَ مِنْ خطه. . 


)١(‏ فتاوى السبكي؟ السبكي, تقي الدين ؟/5/ 





[مَصْلٌ الِاجْتِمَاع وَالِافْترّاق في سمال لمان 

(قضك) قَالَ | بخ الْإِمَامُ - رَحمَةُ جه اللّهُ -: هَذِهِ مُوَاحَذََاتٌ عَلَى التَضنِيفٍ المكفيز الِّْي عله از تَبدية يه 3 في مشألة الطَّلاقِ 
نِ وَالطَّلَاقِ أل يه إن لذ كلتب عل عل قل تيك تكن أ 
عَلَى الْمَوَاضِع اَي في هذا النَضْنِيفٍ بحسب الاختِصار وله الْموَيْقُ: فَوْلْهُ إِنَّ صِبعَة فَوْلِهِ: الطّلاقُ يَلْرَمني لَأَفْعلَنَ كُذَاء يِينٌ 


ِاتَمَاقٍِ م 0 تَقَاقَ 0 0 


سما الماع وَالِافْيرَاقٍ في مَسَائِلٍ الْأَثْمَانٍ 


عيثا, فلبع: قل 01 قُدِيرٍ صِحَتِهِ لا يَأَرَم عن حلام الشارع على غزف الفقاء مَا يُعْلَمْ 


ل 

إن مِنْهُمْ مَنْ غَلّب عَلَيْهَا جَانِب الْيَمِينٍ هَلَمْ يُوقِعْ به بل قَالَ: عَلَيِْ كَمَارَةُ كِينِ. 
قُلت: هذا الْمَوْلْ لا أَعْرفُ أحَدًا 3 به مِنْ سَلْفٍ ولا حَلْفٍ. وَأَمَا اقْتِضَاءٌ كلام ابْنِ حَرْمِ في كتَابِه الْمُصَنَفِ قُ 0 
تله ققة تكليت عليه ويمناء عن مِنْ الْكلام الْمُسَمّى بِالنَّحْقِيقٍ في مشألة التَعلِيقٍ الي سَفُكْمَبُْ بَعْدَ هذًا. وَقَوْلْهُ إِنَّ 
الت بلظلاق أ عرد عن لاون ور بعتي وناك ليزي لمخوق. 
وقَولُّ: إِنَّ التَعْلِيقَ الَّذِي قَصَّدَ صَاحِيْهُ الحلت, ححكمة حْكُم الَلِفٍ بالطَّلَاقٍ بِايْمَاقٍ الْمُقَهَاِ إِمَا أن يريد في كَؤنِهِ يُسَمَى 


ي أَحْكَامِهِمَاء فَإِنْ أَرَادَ و07 
قَالَتْ لَهُ تَروّجْت عَلَى بنْتي فَمَالَ كل امْرَأَةٍ لي غَيْرَ بتك طَالِقٌ] 


ُ تَرْوّجْت عَلَى بِنْتي فَقَالَ كه امرأة لي خَيْد ينيك :طالق ولبن لَه زويعة ايها ها تَطْلق 


(الجوابث) لا تَطْلّقُ وَلَيْس هذا اسْيَدْئَاءٌ بن هُوَ صِمَدٌ وَلَوْ كَانَ اسْيَئْنَاءَ فُتَحْرد 
مِنْ التََافْضِ؛ لِأَنَّ آخرَة يَرْقَْ أَوَلَهُ ولَفْظَهُ مُتَهَافِتٌ كَمَوْلِه لَهُ عَلَنّ عَشْرَ: 


يخْصّا: في اللّمْظِ تَاقْتٌ بل كان مُنْتَظِمًا فَنَدْ لول يطل وطال أ ملق خنع 1 


عل اها ا ايه 


شاو مُسْتَغْرِقَا فَيَبْطّلْ وَإِنْ جَعَلْنَاهُ من الْمَلقُوظٍ م يكن مستغرا لا يطل ًا حرج 

وَيَثَ ا هٌ وَمَسْلينَا يكن أَنْ يُقَالَ: نا مِنْ هَذًا الْقَييلٍ؛ لِأَنَّ 1 لي " نظة مده لا ماضن كوا 

1 0 وف كُوْنِ هَذًا مُسْتَغْرفًا نَظد إِذّْ لا تَاقْتَ فيه لكن من جه أخرى غَيْرٍ التَهَاقْتٍ 
للّفْظ وَأَنَّهُ أَطْلَقَ الْمَآَةَ عَلَى غَيْرِ ْمَأ ان بِالْؤْفُوع 

وَهَذًَا الْمَأْحَدُ م بَيْنَ أَنْ عله صِفَة أو اسْبنْناءَ مَلْْتاَمَ دَلِكَ فَإِنَِي بَعْدَ أَنْ كُنت جازمًا أن الاق 1 ا 


كن بن حر ل وق ب هذا وَحَاصِلَة أن هَل تُسَوَعْ لَهُ دَلِكَ أو تُوجب عَثْل الْمأةِ عَلَى مَنْ في عِصْمَتِه؟ » 


- 


5 


7 2ه - 


وَالضاجِء الدَان وَهُوَ مث مفْمَضَى الْوقُوع» ولا ُنجر مِنْ هَذًا إلا أَنْ يُقَالَ: إنَّ الْمَفْصُودَ يا الْكَلَامْ إِنْ كَانّث لي امْرَأةٌ غَيْئكِ في 


"07/٠ فتاوى السبكي؟ السبكي» تقي الدين‎ )١( 





ا قِصةٍ أخرى وَلَبْسَ الْعْرادُ ظَاهِرَهَا مِنْ 
غَيْدْ هَذِهِ لا يُقْصَّدٌ يحَدَا الْكلَام لا الخليق و" أن 1 ص م 0 
تممه: الذي أسْعَقرَ علي أي ني هذا أنه لا يمع الغلا سُؤاء جَعَانَاة م 

وِكَرَ فيه ا يي 0 
ور ل و أذ بي الث ولتق بل مرك مِنْ حَيْتُ اللَّْظِ وَاجِدٌ وَأَنْ يَْقَعَ حُكُمًا بَعْدَ تُبُوتِهِ كُمَا إِذَا 

"ليا قَّ عَلَيْه تَطلية عد م تققد يه وَالْفعلّق مقَيّدٌ بالتئلية 
َإِدًا نجْرَ وَافْمَضَى الَْالُ ا 000 إكا المج وكا الْمعلق وإلغاة المعلق أول؛ لأئة اشية عن 
تَصرفْة وَوُقُوعَ الْمُنْجَرٍ َاشِئٌ عَنْ كم الشّْع وَهُوَ في نَظَرٍ الشّرع أَقُو وى م من الْمعَلّق هكم م عِنْدَ التّعَارْضٍ وَإنَا قلت يَكْمْلْ 
الدّلاثُ عِنْدَ الْإِمْكَانٍ لِصِكَة التَعْلِيقٍ انْتَهَى. قَالَ وَلَدُهُ ثاني الا تَاجُ الدِينٍ عَبْدُ الْوَكَابٍ - سَلَّمَهُ اله -: هَذَا هُوَ 
أي انعفر عليه املظ لحيل امار خور وَعَليْه مات وَصَئّفَ فيه تَعِينًا أقلاة عل وكَانَ دف بل ذَلِكَ 
في الدِيَارٍ الْمِصْريّة مُصَئَمَيْنِ سّى أَحَدَها قَطف النُورٍ في 0 الدَّوْرٍ وسَتّى الثَايَ الور في الدَّوْرٍ وَنَصّرَ فِيهِمَا قَْلَ ابْنِ 
شرح واي اتاد مرجع في الشام عن لِك وامتقة م عِلْمُهُ عَلَى هَذًَا انْتَهَى. 


باب الْعِدّةٍ] 

(اب الْعِدّة) (مشآلة) الْمطلَمةُ اليَجعِيُّ هل لِلرّْج أَنْ يَنْقلَهَا إلى مَنْرلٍ آخر؟ 

(أجَاب) لئس له دَلِك إلا أن يُراجع أو يحص مِنْها بذَاءةٌ 5 نص عَلَيْهِ الشَّافِعيمُ في الْأُمّ صَرِيحًا. 

0 0 دَارُ سْكتَاهًا حَيْتُ يْتَازُ الّوْجُ مِنْ الْمَوَاضِع ار ا لِأَهَا بحب بِحَقَ الرَؤجيّد 
. وَمَا قَالَهُ الشَافِعِيٌ أل ؤله تعال إل رخو هُنَّ مِنْ بُيُوتِنَ) [الطلاق: ]١‏ ولا يكن حملة 


و كمي 


عَلَى الْبوَائْن كمَا لا يَخْمَّى مِنْ آخر الآية. وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ مَلِيحةٌ قَلَ مَنْ صَبّحَ يما فَيَنبَغِي أَنْ تحفَظ - وله أغلم - اذ 


(صُورةٌ قَنُوَى) ما يَقُولُ السّادةٌ الُْلَمَاءُ أَئمَةُ الدينِ في حَدِيثِْ جَابرٍ - رَضِي الله عَنُْ - الَّذِي رَوَاُ مُسْلمٌ وَغَهُقَالَ «والْمَوْرَى 
خَالَتي فَأرَادَتْ أَنْ بد كْلَهَا فرَجَرَهَا رَجْل أَنْ خَدْرجَ فَأَنَتْ النَّحَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ بلى مَجُدِي تلك فَإنّ 
عَسّى أَنْ تَصَدَّقِي َو تَفْعَلي مَعْرُوفَا» . 

َالَ في التّبِمَةِ هذا في الخَائلٍ أَمَا الام فَإِذًا كَُْا تُعَجَم تَمَمَتْهَا مَهِيَ مَكُنِيّة يمنا قلا ترج إِلّا ِضَرُورة فَهَلْ هذا الَّذِي قَا 
اح الكو وت 01 


)١(‏ فتاوى السبكي؟ اسيم دض 
(؟) فتاوى السبكي؟ السبكي» تقي الدين 5/7 1" 





"الغبار المثار حول صحة القرآن لا تأثير له 
1.[ما حقيقة النسخة لمعثور عليها من القرآن في سمرقند وأنما تثبت تحريف القرآن الذي بين أيدينا جزاكم الله كل 
خير 00000006 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 


فإن نسخة المصحف التي يقرؤها المسلمون من أيام الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى يومنا هذاء هي النسخة 
التي أجمع الصحابة عليهاء ولذلك وافقوا عثمان على حرق ما سواها من نسخ المصحفء حتى قال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: لو لم يصنعه هو لصنعته. رواه ابن أبي داود في كتاب المصاحف. 
ولم يترك عثمان سوى نسخة واحدة كانت عند حفصة:؛ ومع ذلك فقد حرقها مروان بعد وفاتحاء قال في فتح الباري: ولهذا 
استدرك مروان الأمر بعدهاء وأعدمها أيضاً خشية أن يقع لأحد منهم توهم أن فيها ما يخالف المصحف الذي استقر عليه 
الأمرى ادهب 
وبحذا يتبين أن ما يثار عن هذا الموضوع من حين لآخر لا أساس له من الصحة» بل هو ظاهر البطلان» ولمزيد من الفائدة 
راجع الفتوى رقم: 
45 » والفتوى رقم: 
556 . 
والله أعلم. 
عل ضر ر(تم ١١‏ رجب "١:5"‏ (1) 

"يحب عليا ويقرأ عنه أكثر هل في ذلك شيء؟ 
1.إقرأت فى أحد كتب شرح العقيدة أن المسلم يحب الصحابة جميعاء ويعتقد أن سيدنا أبا بكر أفضلهم ثم عمر ثم عثمان 
ثم علي ثم باقي العشرة المبشرين ثم سائر الصحابة» وسؤالي هو: أنني اعتقد ذلك واؤمن به فعلا ولكني لدي ميل نفسي 
لحب سيدنا علي والقراءة عنه كثيراء ربما أكثر من سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان مع حبي لهم جميعا وتتبعي 
لآثارهم ومناقبهم» فهل أنا بذلك أكون مخالفا للعقيدة؟]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 


فليس في ما ذكرته ما يقدح في عقيدتك إذا كنت تعتقد أن ترتيبهم في الأفضلية هو كالتالي: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم 
علي هذا هو ما استقر عليه الأمر عند أهل السنة والجماعة» وميلك لحب علي والقراءة عنه أكثر من غيره لا يعني تفضيله 
عليهم؛ وراجع الفتوى رقم: 5775177 » والفتوى رقم: 51.088 . 


١١71/١ فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





والله أعلم. 
عل ضر ر[ترم ١١‏ شعبان ع )١( "١9‏ 
"يستحب عند المالكية القنوت في الفجر قبل الركوع 
+ [السلام عليكم » في صلاة الفجر عندنا وبعد قراءة سورة في الركعة الثانية يسكت الإمام بعض الوقت ولا أدري ما يقول 
قبل الركوع » ما حكم ذلك وما يقول الإمام ؟]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 


فالذي يظهرهو أن الإمام مالكيئٌ المذهبء والمالكية يسن عندهم القنوت في صلاة الفجر ويستحبون أن يكون قبل الركوع 
لكي متد القيام فيلحق المسبوق» وهذه فائدة لا توجد لو قنت الإمام بعد الركوع» والقنوت قبل الركوع مروي عن عمر 
وعلي وابن مسعود وخلق من الصحابة» وهو مذهب إسحاق ومالك . وقالوا هو الذي استقر عليه عمل الصحابة» 
ويستحب عند المالكية الإسرار بالدعاء في القنوت» ويُندب أن يدعو بالمأثور "اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك 
ونتوكل عليك ونخضع لك ونخلع ونترك من يكفرك, اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد» نرجو رحمتك 
ونخاف عذابك الجد إن عذابك للكافرين ملحق". 
أما ما حكم ذلك؟ فأهل العلم مختلفون في شأن القنوت في صلاة الصبح؛ فمنهم من يراه بدعة وأنه منسوخ في النوازل 
وغيرهاء ومنهم من يرى أنه سنة في الفجرء ومنهم من يرى أنه يستحب فيهاء ومنهم من يقنت عند النوازل فقط وفي أي 
صلاة مفروضة. 
: والمذهب الوسط أن فعله سنة وتركه سنة» فلا يُنكر على من داوم عليه ولا يوصف فاعله بالمبتدع أو مخالفة السنة» كما 
لا يُنكر على من أنكره؛ فمن قنت فقد أحسن ومن تركه فقد أحسن. بتصرف من كلام ابن القيم زاد المعاد .774/١‏ 
والله أعلم. 
عل لولم ٠١‏ ربيع الأول +47 ".١‏ (5) 

"بيان فضل ماء زمزم 
7.[هل ترون أن الموضوع في العنوان أدناه يحتاج إلى تعليق شرعي منكم, م لا يحتاج أي تعليق حسب رأيكم؟ 
سغط . 0405/ 622/23 35 00 3013 :22 / 0165 6/0 2351 2 / 26 . 2202511 قن . اتك/ / : مخغط]. 


“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 


فقد ثبتت فضيلة ماء زمزم في أحاديث كثيرة» وتوارث المسلمون تعظيمها من غير إنكار منكر ولا مدافعة دافع» فمن 


891/١ فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
١10/١١ (؟) فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ 





الأحاديث الثابتة في ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حادثة شق صدره صلى الله عليه وسلم؛ وغسله 
بماء زمزم» فتخصيص ماء زمزم دون غيره بغسل صدره الشريف يدل على فضله وبركته. 

وف صحيح مسلم: ' إنما مباركة وإِنما طعام طعم" فقوله صلى الله عليه وسلم إنما مباركة" يدل دلالة صريحة على بركتها 
وفضلها على سائر المياه» وغفلة الشيخ القرضاوي عن جملة "إنها مباركة" واقتصاره على جملة إنما "طعام طعم" سهوء وجل 
ب 

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم "خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم: فيه طعام الطعم» وشفاء السقم' قال المنذري في 
الترغيب والترهيب 2٠١3/7‏ والحيثمي في مجمع الزوائد 787/7 رواه الطبراني في الكبير 3/8/١ ١(‏ ورواته ثقات» وابن حبان 
في صحيحه» وحسنه السيوطي ف الجامع الصغير (مع فيض القدير) 5/5/7 . 

ومنها حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "زمزم طعام طعم» وشفاء سقم" رواه البزار 
بسند صحيح كما في الترغيب والترهيب 

ومنها حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً: " ماء زمزم لما شرب له" رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي» وحسنه ابن القيم في زاد 
المعاد 557/4 والحافظ الدمياطي في المتجر الرابح 717 وجود إسناده الزركشي في التذكرة ص 2١5١‏ وقال ناصر الدين 
الدمشقي: حديث محكم ثابت. وقال الحافظ ابن حجر في جزئه عن ماء زمزم ص ١5٠١‏ : فمرتبة هذا الحديث عند الحفاظ 
باجتماع هذه الطرق يصلح للاحتجاج به. وقال أيضاً في تخريج الأذكار: الصواب أنه حسن لشواهده. كما نقله السيوطي 
في الحاوي 9/١‏ ه". 

وقال السخاوي في المقاصد الحسئة ص 7٠5‏ بعد نقل كلام شيخه ابن حجر قال: وصححه من المتقدمين ابن عيينة» ومن 
المأخرين الدمياطي والمنذري. أهء وكذلك صححه السيوطي في حاشيته على سنن ابن ماجه» وقال ابن حجر الميتمي في 
تحفة امحتاج 47/4 ١‏ الحديث حسن بل صحيح, كما قاله أثئمة» وقال في حاشيته على مناسك النووي ص"4 4٠١‏ : والذي 
استقر عليه أمر محققي المحدثين أنه حسن أو صحيحء وهذا التحقيق منقول من كتاب فضل زمزم ص ؟ 

أما قول الشيخ عن الحديث نقلاً عن علماء الحديث: إن عبد الله بن المؤمل تفرد به» فقد استدرك على نفسه بقوله: قد 
رواه البيهقي من طريق آخر عن جابر رضي الله عنه؛ فلم ينفرد به عبد الله بن المؤمل» بل روي من طريق آخر عن جابر. 
قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير " حديث ماء زمزم لما شرب له" رواه أحمد وابن أبي شيبة وابن ماجه والبيهقي من 


رواية أبي الزبير عن جابر. قال البيهقي: تفرد به عبد الله بن المؤمل» قلت لاء بل توبع» وعبد الله هذا سيء الحفظ ضعفوهء 


وقال أبو محمد المنذري: هو حديث حسن. وأعله ابن القطان بتدليس أب الزبير عن جابر. قلت: قد صرح بالتحديث في 
رواية ابن ماجهء وذكره الحافظ شرف الدين الدمياطي من حديث جابر وليس فيه عبد الله هذاء وقال: إنه على رسم 
الصحيح. ورواه الحاكم والدارقطني من رواية ابن عباس وقال: صحيح الإسناد إن سلم من رواية الجارودي» قلت: سلم منه 
فإنه صدوق, لكن الراوي عنه مجهول» وروى ابن الجوزي في كتابه الأذكياء أن سفيان بن عيينة سئل عن حديث "ماء زمزم 


لما شرب له" فقال: حديث صحيح. انتهى كلام ابن الملقن. 





وهو كما ترى يدفع كلام الشيخ القرضاويء ويبين مأخذ وحجة من صحح الحديث» وهم من ذكرنا من الأئمة» ولا ننكر 
أن من الأئمة من ضعفه؛ لكننا ذكرنا من صححه حتى لا يظن من قرأ كلام الشيخ أن تضعيف الحديث قول واحد. 

وبما ذكرنا من أحاديث تبين فضل ماء زمزم وبركتهاء يندفع كلام الشيخ القرضاوي: " ولعل هذا هو الحديث الفذ -يعني 
حديث "ماء زمزم طعام طعم؛ وشفاء سقم" - يمكن أن يستند إليه ف زمزم ومائهاء وأنما طعام وشفاء" 

بل نقول: إن الأحاديث الواردة في فضلها كثيرة وقد ذكرنا بعضها آنفاً. 

أما قول الشيخ عن حديث ابن عباس" ماء زمزم لما شرب له. إن شربته تستشفي شفاك الله» وإن شربته لشبع أشبعك الله 
؛ وإن شربته لقطع ظمأ قطعه الله"...قوله: الصحيح أن هذا الحديث من قول ابن عباس نفسه وليس مرفوعاء وعزا هذا 
إلى الحافظ في التخليص, ثم قال: " وإذا كان هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما فهو مجرد رأي شخصي رآهء لا يلزمنا 
اتباعه ولا الإيان به معه" 

فنقول: أما الجملة الأولى من حديث ابن عباس فقد صحت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ وقد مر بيان ذلك» 
وأما الزيادة فهي -والله أعلم- تفسير وشرح للحديث المرفوع. فإن قيل: إن الشيخ يذهب إلى تضعيف الجملة الأولى منهء 
قلنا: وإن ذهب إلى تضعيفهاء فإن قول ابن عباس لا يمكن أن يقال فيه إنه رأي شخصيء ذلك أنه مما لا مجال للرأي فيه 
فإن فيه إخباراً عن فضيلة ماء زمزم وبركته» وأنه ثما يستشفى به. وهذا ما لا يدرك بالعقل» فكيف يقال: إن ذلك رأي 


أما قوله (إن شرب ماء زمزم ليس من مناسك الحج وسننه) فقول غريب جداً إذ المنصوص عليه في المذاهب الأربعة أنه سنة 


من سنن الحج والعمرة» وإليك بعض نصوصهم التي تدل على ذلك: 

- مذهب الأحناف : جاء في المبسوط للسرخسي: وقد قال شيخنا الإمام رحمه الله تعالى: يستحب له - أي للحاج‎ -١ 

أن يأتِ الباب -يعني باب الكعبة- ويقبل العتبة» ويأقٍ الملتزم فيلتزمه ساعة يبكي ...ثم أت زمزم فيشرب من مائه ثم 

يصب منه على بدنه.... ثم قال. ..فهذا بيان تمام الحج" انتتهى محل الغرض منه. 

؟-مذهب المالكية: جاء في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: يستحب لمن حج أن يستكثر من ماء زمزم تبركاً ببركته" 

انتهى محل الغرض منه. 

- مذهب الشافعية: قال الرافعي: "ويستحب الشرب من ماء زمزم" قال الحافظ في تلخيص الحبير : يعني للأثر فيه» وقع 

في آخر حديث جابر الطويل عند مسلم "ثم شرب من ماء زمزم بعد فراغه". 

ولا يخفى أن حديث جابر -المشار إليه- هو في صفة حجه صلى الله عليه وسلم. 

5 - مذهب الحنابلة: قال المرداوي في الإنصاف " ثم يأتي زمزم فيشرب منها لما أحب ويتضلع منهء بلا نزاع في الجملة" . 

فهذه بعض نصوص فقهاء المذاهب » وبحا يتبين ما ف عبارة الشيخ القرضاوي من الإجمال والتجوز. 

وأما من تحرأ وقال: (وليعلم كل حاج أن التحاليل التي عملت على هذه المياه أثبتت أنما ملوثة تلوثا شديداً كيميائياً 

وبكتريولوجياء نما يجعلها غير مأمونة صحياً) فهذا قول باطل يكذبه العلم والواقع المشاهدء فإن الأبحاث العلمية تثبت 

سلامتها ونقاءهاء كما أن واقع المسلمين يحكي عشرات القصص الصحيحة لمن كان شفاؤهم بتناول هذا الماء المبارك. 
١55‏ 





وكذلك قوله (وأغلب الظن عندي أن مياه مجاري منازل مكة تتسرب عبر مسام طبقات الأرض إلى البئر....إلخ كلامه) 
فهذا من الظن المنهي عن اتباعه» لأنه يشكك المسلم في ما ثبت فضله وبركته» بل هذا كلام من لم يقدر هذه (الآية) حق 
قدرها. 

نعم.. زمزم آية من آيات الله تعالى» في بركتها وخيرها ونفعهاء وفي بقائها ودوامها وحفظ الله تعالى لحاء وفي تدفقها وانتفاع 
الملايين بما في مكة وما جاورهاء وانتفاع عامة الحجاج والمعتمرين الذين لا يحصهم إلا الله تعالى. 

نسأل الله أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه» ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه» ولا يجعله مشتبهاً علينا فنضل. 


عل ور (م ٠١‏ ربيع الأول 477 )١( ".١‏ 

"فضيلة ماء زمزم والرد على من شكك في ذلك 
1.[هل ترون أن الموضوع في العنوان أدناه يحتاج إلى تعليق شرعي منكم, أم لا يحتاج أي تعليق حسب رأيكم؟ 
سغط . 0405/ 622/23 35 00 - 3013 22 / 0165 6/0 22351 / 26 . 202511 2 هن . اسك / : مخغط]. 


“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 


فقد ثبتت فضيلة ماء زمزم في أحاديث كثيرة» وتوارث المسلمون تعظيمها من غير إنكار منكر ولا مدافعة دافع» فمن 
الأحاديث الثابتة في ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حادثة شق صدره صلى الله عليه وسلم» وغسله 


بماء زمزم» فتخصيص ماء زمزم دون غيره بغسل صدره الشريف يدل على فضله وبركته. 

وفي صحيح مسلم: " إنما مباركة وإنما طعام طعم" فقوله صلى الله عليه وسلم إتما مباركة" يدل دلالة صريحة على بركتها 
وفضلها على سائر المياه» وغفلة الشيخ القرضاوي عن جملة "إنما مباركة" واقتصاره على جملة إنما "طعام طعم" سهو. وجل 
من لا يسهو. 

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم "خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم: فيه طعام الطعم» وشفاء السقم" قال المنذري في 
الترغيب والترهيب ؟ وى وال هيثمي ف مجمع الزوائد اسان رواه الطبراي قُ الكبير 1/١ 1١)‏ ورواته ثقات» وابن حبان 
قِ صحيحه» وحسنه السيوطي قُ الجامع الصغير (مع فيض القدير) روا . 

ورواه البزار بلفظط "زمزم طعام طعم» وشفاء سقم" وسنده صحيح كما قُ الترغيب والترهيب. 

ومنها حديث جابر رضى الله عنه مرفوعاً: ' ماء زمزم لما شرب له" رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي» وحسنه ابن القيم في زاد 
المعاد 597/5 والحافظ الدمياطي في المتجر الرابح 4١7؛‏ وجود إسناده الزركشي في التذكرة ص١5١»‏ وقال ناصر الدين 
الدمشقى: حديث محكم ثابت. وقال الحافظ ابن حجر في جزئه عن ماء زمزم ص ١1٠١‏ : فمرتبة هذا الحديث عند الحفاظ 
باجتماع هذه الطرق يصلح للاحتجاج به. وقال أيضاً في تخريج الأذكار: الصواب أنه حسن لشواهده. كما نقله السيوطي 


١١5/١١ فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





في الحاوي 9/١‏ ه". 


وقال السخاوي في المقاصد الحسنة ص 7٠5‏ بعد نقل كلام شيخه ابن حجر قال: وصححه من المتقدمين ابن عيينة» ومن 
المتأخرين الدمياطي والمنذري. أهء وكذلك صححه السيوطي في حاشيته على سنن ابن ماجهء وقال ابن حجر الهيتمي في 
تحفة امحتاج 47/4 ١‏ الحديث حسن بل صحيح, كما قاله أثئمة» وقال في حاشيته على مناسك النووي ص"4 4٠١‏ : والذي 
استقر عليه أمر محققي الحدئين أنه حسن أو صحيح وهذا التحقيق منقول من كتاب فضل زمزم ص43 

أما قول الشيخ عن الحديث نقلاً عن علماء الحديث: إن عبد الله بن المؤمل تفرد به» فقد استدرك على نفسه بقوله: قد 


رواه البيهقي من طريق آخر عن جابر رضي الله عنه» فلم ينفرد به عبد الله بن المؤمل» بل روي من طريق آخر عن جابر. 
قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير " حديث ماء زمزم لما شرب له" رواه أحمد وابن أبي شيبة وابن ماجه والبيهقي من 
رواية أبي الزبير عن جابر. قال البيهقي: تفرد به عبد الله بن المؤمل» قلت لاء بل توبع» وعبد الله هذا سيء الحفظ ضعفوه. 
وقال أبو محمد المنذري: هو حديث حسن. وأعله ابن القطان بتدليس أب الزبير عن جابر. قلت: قد صرح بالتحديث في 
رواية ابن ماجه. وذكره الحافظ شرف الدين الدمياطي من حديث جابر وليس فيه عبد الله هذاء وقال: إنه على رسم 
الصحيح. ورواه الحاكم والدارقطني من رواية ابن عباس وقال: صحيح الإسناد إن سلم من رواية الجارودي» قلت: سلم منه 
فإنه صدوقء لكن الراوي عنه مجهول؛ وروى ابن الجوزي ف كتابه الأذكياء أن سفيان بن عيينة سئل عن حديث "ماء زمزم 
لما شرب له" فقال: حديث صحيح. انتهى كلام ابن الملقن. 

وهو كما ترى يدفع كلام الشيخ القرضاويء ويبين مأخذ وحجة من صحح الحديث» وهم من ذكرنا من الأئمة» ولا ندكر 
أن من الأئمة من ضعفه؛ لكننا ذكرنا من صححه حتى لا يظن من قرأ كلام الشيخ أن تضعيف الحديث قول واحد. 

وبما ذكرنا من أحاديث تبين فضل ماء زمزم وبركتهاء يندفع كلام الشيخ القرضاوي: " ولعل هذا هو الحديث الفذ -يعني 
حديث "ماء زمزم طعام طعم؛ وشفاء سقم" - يمكن أن يستند إليه ف زمزم ومائهاء وأنما طعام وشفاء" 

بل نقول: إن الأحاديث الواردة في فضلها كثيرة وقد ذكرنا بعضها آنفاً. 

أما قول الشيخ عن حديث ابن عباس" ماء زمزم لما شرب لهء إن شربته تستشفي شفاك الله» وإن شربته لشبع أشبعك الله 
؛ وإن شربته لقطع ظمأ قطعه الله"...قوله: الصحيح أن هذا الحديث من قول ابن عباس نفسه وليس مرفوعاء وعزا هذا 
إلى الحافظ في التخليصء ثم قال: " وإذا كان هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما فهو مجرد رأي شخصي رآهء لا يلزمنا 
اتباعه ولا الإيان به معه" 

فنقول: أما الجملة الأولى من حديث ابن عباس فقد صحت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ وقد مر بيان ذلك؛ 
وأما الزيادة فهي من قول ابن عباس ولا يمكن أن يقال فيه إنه رأي شخصيء ذلك أنه مما لا مجال للرأي فيه» فإن فيه إخباراً 
عن فضيلة ماء زمزم وبركته» وأنه مما يستشفى به وهذا مما لا يدرك بالعقل» فكيف يقال: إن ذلك رأي شخصي لابن 
عباس رضي الله عنهما!! 

أما قوله (إن شرب ماء زمزم ليس من مناسك الحج وسننه) فقول غريب جداً إذ المنصوص عليه في المذاهب الأربعة أنه سنة 





من سنن الحج والعمرة» وإليك بعض نصوصهم التي تدل على ذلك: 
-١‏ مذهب الأحناف : جاء في المبسوط للسرخسي: وقد قال شيخنا الإمام رحمه الله تعالى: يستحب له - أي للحاج - 


أن يأتِ الباب -يعني باب الكعبة- ويقبل العتبة» ويأقٍ الملتزم فيلتزمه ساعة يبكي ...ثم أت زمزم فيشرب من مائه ثم 
يصب منه على بدنه.... ثم قال...فهذا بيان تمام الحج" انتتهى محل الغرض منه. 
؟-مذهب المالكية: جاء في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: يستحب لمن حج أن يستكثر من ماء زمزم تبركاً ببركته" 
انتهى محل الغرض منه. 
+- مذهب الشافعية: قال الرافعي: "ويستحب الشرب من ماء زمزم" قال الحافظ في تلخيص الحبير : يعني للأثر فيه؛ وقع 
في آخر حديث جابر الطويل عند مسلم "ثم شرب من ماء زمزم بعد فراغه". 
ولا يخفى أن حديث جابر -المشار إليه- هو في صفة حجه صلى الله عليه وسلم. 
5 - مذهب الحنابلة: قال المرداوي في الإنصاف " ثم يأتي زمزم فيشرب منها لما أحب ويتضلع منهء بلا نزاع في الجملة" . 
فهذه بعض نصوص فقهاء المذاهب » وا يتبين ما ف عبارة الشيخ القرضاوي من الإجمال والتجوز. 
وأما من تحرأ وقال: (وليعلم كل حاج أن التحاليل التي عملت على هذه المياه أثبتت أنما ملوثة تلوثا شديداً كيميائياً 
وبكتريولوجياء نما يجعلها غير مأمونة صحياً) فهذا قول باطل يكذبه العلم والواقع المشاهد فإن الأبحاث العلمية تثبت 
سلامتها ونقاءهاء كما أن واقع المسلمين يحكي عشرات القصص الصحيحة لمن كان شفاؤهم بتناول هذا الماء المبارك. 
وكذلك قوله (وأغلب الظن عندي أن مياه مجاري منازل مكة تتسرب عبر مسام طبقات الأرض إلى البئر....إلخ كلامه) 
فهذا من الظن المنهي عن اتباعه» لأنه يشكك المسلم في ما ثبت فضله وبركته» بل هذا كلام من لم يقدر هذه (الآية) حق 
قدرها. 
نعم.. زمزم آية من آيات الله تعالى» ف بركتها وخيرها ونفعهاء وفي بقائها ودوامها وحفظ الله تعالى لحاء وفي تدفقها وانتفاع 
الملايين بما في مكة وما جاورهاء وانتفاع عامة الحجاج والمعتمرين الذين لا يحصيهم إلا الله تعاللى. 
نسأل الله أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه» ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه» ولا يجعله مشتبهاً علينا فنضل. 
والله أعلم. 
عل ةرم ٠١‏ ربيع الأول ".١ 7١‏ (1) 

'حكم صلاة من صلى وعلى ثوبه أو بدنه دم 
1.[هل تحوز الصلاة في ثوب وقع عليه دم شخص آخر بسبب جرح ؟]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 


فلا تصح صلاة من صلى وعلى ثوبه أو بدنه دم لأنه نجس سواء كان الدم منه أو من غيره» إلا أنه يعفى عن اليسير من 
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ذلك عند جمهور العلماء. 
وقد اختلفوا في حد اليسير» وأكثرهم حده بقدر الدرهم فما دون. ففي العناية شرح الحداية في المذهب الحنفي: (وقدر 
الدرهم وما دونه من النجس المغلظ كالدم والبول والخمر وخرء الدجاج وبول الحمار جازت الصلاة معه» وإن زاد ل تجر) . 
وفي مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: (ودون درهم من دم مطلقاً. يعني أنه يعفى عما كان دون الدرهم من الدم مطلقاً 
سواء كان دم حيض أو ميتة أو خنزير أو غير ذلك) . انتهى. والمراد بالدرهم عندهم: الدرهم البغلي وهو الدائرة السوداء 
التي تكون في باطن ذراع البغل. 
وحد الشافعية القليل بالعرف فقد سثئل الرملي عن الدم المعفو عنه من الفصد والحجامة والدماميل والقروح» هل هو ما دام 
على محله وإن كثر وسال أو إذا سال يكون أجنبياً وحينئذ فالدم الأجنبي الذي يعفى عن قليله فقط؟ فأجاب: (بأنه يعفى 
عن الدم المذكور في محله» فإن كثر وسال منه فإن جاوز محله أو حصل بفعله عفي عن قليله عرفاً دون كثيره» كما يعفى 
عن قليله من غيره من كل حيوان طاهر. وهذا هو الراجح؛ وعليه يحمل اختلاف الترجيح فيه الواقع في كلام الرافعي والنووي) 
أنهي 
وقال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: (الأظهر العفو عن قليل دم الأجنبي من نفسه كأن انفصل منه ثم عاد إليه» ومن 
غير نحو الكلب لأن جنس الدم يتطرق إليه العفو فيقع القليل منه في محل المسامحة. 
قال في الأم: والقليل ما تعافاه الناس أي عدوه عفواًء وعن القديم يعفى عما دون الكف. أما دم نحو الكلب فلا يعفى عن 
شيء منه لغلظه. كما صرح به في البيان ونقله عنه في المجموع وأقره) . انتهى 
وقال ابن قدامة في المغني: (وظاهر مذهب أحمد أن اليسير مالا يفحش في القلب) . وقال أيضاً: (قال الخلال: الذي استقر 
عليه قوله يعني أحمد في الفاحش أنه على قدر ما يستفحشه كل إنسان في نفسه) . وقال أيضاً: (ولنا أنه لا حد له في 
الشرع فرجع فيه إلى العرف كالتفرق والإحراز...) . 
والله أعلم. 
خَل(ررة ولتم ١؟‏ ربيع الثاني 57 )١( ".١‏ 

"كيفية الصلاة قبل فرضها ليله الإسراء والمعراج 
.ما هي كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل فرض الصلاة في ليله الإسراء والمعراج؟]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 


فلم يرد فيما نعلم نقل صحيح ولا حسن يبين كيفية الصلاة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها قبل الإسراء 
والمعراج» وليس وراء العلم بذلك فائدة) فنحن متعبدون بما أمرنا الله تعالى به وما استقر عليه الشرع بعد تمامه وانظر الفتوى 


رقم: هوككلا١‏ . 
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والله أعلم. 
عل ضر ترم ١١‏ شوال 4 ؟:١." )١(‏ 
"يفنت في الصبح لكنه يستعيض بسورة الإخلاص عن الدعاء 
1.إلنا في مذهب مالك دعاء القنوت في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح فأقوم أحيانا بتلاوة سورة الإخلاص بدلا من 
الدعاء فهل هي بدعة؟ وشكراً.]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد: 


فالمالكية يستحب عندهم القنوت في صلاة الفجر ويستحبون أن يكون قبل الركوع» وأن يكون بلفظه الوارد فيه والقنوت 
قبل الركوع مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وخلق من الصحابة» وهو مذهب إسحاق ومالك » وقالوا هو الذي استقر 
عليه عمل الصحابة» ويستحب عند المالكية الإسرار بالدعاء قِ القنوت» وعليه فما يفعله السائل غير مشروع ولا يوافق 


والله أعلم. 
كَل رو وام ١١‏ ربيع الثاني ".١ 7٠‏ (") 
"لا حرج من صلاة الإمام في ا محراب 
7.] بسم الله الرحمن الرحيم 
فقد بلغتي فتاوى حضرتكم واستفدت منها الكثير وأدعو الله لكم المزيد من العلم و التقدم في خدمة الإسلام والمسلمين و 
بارك الله فيكم أما بعل: 
ما هو حكم امحراب؟ وهل يجوز للإمام أن يصلي فيه بالجماعة؟]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد 


وأنت جزاك الله تعالى خيراًكثيرًا وبارك فيك ووفقنا وإياك لما فيه رضاه. 

سألت عن حكم المحراب. 

والجواب هوأن بعض السلف كره اتخاذ امحراب في المسجدء وكره للإمام الصلاة فيه» وذلك لأنه لم يكن موجودًا في عهد 
النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين» فرأى أنه بدعة لهذا السبب. 

والذي استقر عليه عمل الأمة بعد ذلك اتخاذ المخاريب وصلاة الأئمة فيها. وينبغي للإمام أن يتأخر قليلاً عن المحراب ليراه 
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كل المصلين وخاصة إذاكان في المسجد متسع ١‏ 
وأول من أحدث المحاريب هو: عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه لما هدم المسجد النبوي وبناه سنة واحد وتسعين للهجرة 


وقال غير واحد من العلماء (لم يزل عمل الناس على ذلك من غير نكير) » وامحراب سيستفيد منه الغريب فى تحديد اتجاه 
القبلة إن كان المسجد من مساجد الطرق مثلا. وعلى كل فلا حرج في صلاة الإمام فيه والجماعة خلفه - إن شاء الله. 


والله أعلم. 
عَلِ رض رتوم ١١‏ ذو الحجة )١( " ١49:4‏ 
"الوتر خاتمة التهجد وقيام الليل 
,.[هل صلاة الوتر هي نفسها صلاة القيام أو التهجد.. وهل أجرها بعد صلاة العشاء أو قبل النوم كأجرها في ثلث الليل 
الأخير؟ ]. 


“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 


فصلاة الوتر تكون خاتمة صلاة الليل أو التهجد» وهي منهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله كيف 
صلاة الليل: فقال مثنى مثنى» فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة» توتر لك ما قد صليت. 


وكان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً. متفق عليه. 
ويصح أن يوتر بثلاث» أو بخمسء لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 


يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس ولا يجلس في شيء إلا ف آخرها. 

والأفضل في صلاة الليل أن تكون في الثلث الأخير من الليل؛ لأنه وقت تنزل الرب سبحانه» وهو الذي استقر عليه فعل 
النبي صلى الله عليه وسلم» فعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلمء فانتهى 
وتره إلى السحر. رواه مسلم. 

وقد قال الله تعالى: إِنَّ تَشَِةَ الَّيْلِ هي أَسَّدُ وَطُئاً وََُوَمُ قبلا [المزمل:1] . 

أي أن صلاة الليل بعد الانتهاء من النوم هي أشد مواطأة بين القلب واللسان» وأجمع للتلاوة. 

وقد فسرت عائشة وابن عباس ومجاهد ناشئة الليل بالقيام للصلاة بعد النوم» وهو معنى التهجدء وأما قيام الليل فلا يشترط 
أن يكون بعد نوم» وبحذا تبين الفارق بين قيام الليل والتهجد والوتر» وأن الوتر هو خاتمة كل واحد منهما. 
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والله أعلم. 
عل شررة و( ترم ١١‏ رمضان )١( "١:5‏ 

"من فقه الوتر 
,.[المشايخ الكرام . حفظكم الله . يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا صلاة بعد الوتر) » لم أجد سند الحديث . والله 
أعلم بصحة الحديث . . فإن كان صحيحاً فهل المقصود هنا أي لا صلاة فريضة بعد الوتر » وكيف السبيل لقيام الليل بعد 
الوتر إذا كانت لا صلاة بعد الوتر » وإن لم يصل المسلم الوتر على أمل النوم والاستيقاظ آخر الليل ولم يستقيظ إلا عند 
أذان الفجر. أرجو الإجابة مع الشكر والدعاء بالتوفيق .]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 


فلم نقف على حديث بلفظ: " لا صلاة بعد الوتر". 

وأما حكم الصلاة بعد الوتر فهي على قسمين: 

القسم الأول: ما كان قضاء لفائتة أو صلاة لها سبب كتحية المسجد أو صلاة الخنسوف ونحو ذلك فلا حرج في ذلك. 
القسم الثاني: ماكان تنفلاً مطلمًا في الليل» وهذا يأت على نوعين: 

أولهما: أن يوتر الشخص وفي نيته الصلاة بعده» وهذا مكروه عند طائفة من أهل العلم منهم المالكية» لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر". متفق عليه» وأجازه غيرهم. 


الثاي: أن يوتر الشخص وليس في نيته الصلاة بعده ثم يبدو له أن يصلي فجائز بلا كراهة؛ إلا أن العلماء اختلفوا هل 
يصلي ما شاء شفعًا ولا يوتر؟ أم أنه ينقض وتره الأول بصلاة ركعة ثم يصلي ما شاء ثم يوتر» على قولين: 

الأول: أنه يصلي ما شاء دون أن ينقض وتره ولا يوتر مرة ثانية. وعلى هذا أكثر أهل العلم, قالوا: لأن الرجل إذا أوتر أول 
الليل فقد قضى وتره» فإذا هو نام بعد ذلك ثم قام وتوضأ وصلى ركعة أخرى فهذه صلاة غير تلك الصلاة» وغير جائز في 
النظر أن تتصل هذه الركعة بالركعة الأولى التي صلاها في أول الليل» فلا يصيران صلاة واحدة وبينهما نوم وحدث ووضوء 
وكلام في الغالب» وإِنما هما صلاتان متباينتان كل واحدة غير الأولى» ومن فعل ذلك فقد أوتر مرتين» ثم إذا هو أوتر أيضًا 
في آخر صلاته صار موترًا ثلاث مرات» وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً. 
وهذا قد جعل الوتر في مواضع من صلاة الليل» وأيضًا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. 

وهذا قد أوتر ثلاث مرات. انتهى من نيل الأوطار للشوكاي. 

وهذا منقول عن أبي بكر الصديق وعمار بن ياسر وعائشة رضي الله عنهم» وكانت تقول: الذين ينقضون وترهم هم الذين 
يلعبون بصلاتهم. 

الثاي: أنه ينقض وتره بصلاة ركعة ثم يصلي ما شاء ثم يوتر» قال الترمذي رحمه الله في سننه: (واختلف أهل العلم في الذي 


/ه/9/١١ فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





يوتر من أول الليل ثم يقوم من آخره.. فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم نقض 
الوتر وقالوا: يضيف إليها ركعة ويصلي ما بدا له ثم يوتر في آخر صلاته؛ لأنه لا وتران في ليلة» وهو الذي ذهب إليه 
إسحاق.. 

وي تحفة الأحوذي : (روى محمد بن نصر في قيام الليل عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: إن إذا أردت أن أقوم 
من الليل أوترت بركعة» فإذا قمت ضممت إليها ركعة فما شبهتها إلا بالغريبة من الإبل تضم إلى الإبل. وقاله سعد بن 
مالك. 

أما أنا فإذا أردت أن أصلي من الليل أوترت بركعة» فإذا استيقظت صليت إليها ركعة ثم صليت ركعتين ركعتين ثم أوترت. 
وعن سالم كان ابن عمر رضي الله عنهما: إذا أوتر أول الليل ثم قام يصلي يشفع وتره الأول بركعة ثم يصلي بوتر. 

وعن ابن عباس أنه قال: إذا أوتر الرجل في أول الليل ثم أراد أن يصلي شفع وتره بركعة ثم صلى ما بدا له ثم أوتر من آخر 
صلاته. وعن أسامة معناه. 


وعن هشام بن عروة: كان أبي يوتر أول الليل فإذا قام شفع) . ١.ه‏ 

ويهذا تبين أن المسألة خلافية والأخذ بالقول الأول أرجح لما سبق. 

وأما إذا نام الشخص وِلم يوتر على أمل أن يستيقظ آخر الليل ولم يستيقظ أو سها عن وتره حتى طلع الفجر فإنه يقضيه 
قبل صلاة الصبح عند جماهير أهل العلم. 

وذهب بعض أهل العلم وهي رواية عن أحمد أنه لا يقضي, والصحيح الأول لورود الدليل بذلك كما سيأتي. 


واختلف القائلون بالقضاء إلى متى يقضي؟ على ثمانية أقوال حكاها الشوكاني في نيل الأوطار أرجحها قولان: 

الأول: أنه يقضيه ما لم يصلَّ الصبح» وهو قول ابن عباس وعطاء بن أبي رباح ومسروق والحسن البصري وإبراهيم النخعي 
ومكحول وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي أيوب وأبي خيثمة حكاه محمد بن نصر عنهم,؛ إلا أن ما حكاه 
عن الشافعي هو قوله القديم» وأما الجديد فإنه يستحب عنده قضاؤه أبداً وهو القول الثاني قال العراقي في طرح التثريب» 
وعليه الفتوى عند الشافعية كما قال الشوكاني في النيل» وهو أرجح القولين لما رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره. 

وهكذا سائر النوافل المؤقئة كالعيد والضحى والرواتب في الأظهرء وأما ذوات السبب كالكسوف والاستسقاء والتحية فلا 
مدخل للقضاء فيها إلا إذا قطع نفلاً مطلقًا سن له قضاؤه» وكذا لو فاته ورده أي من النفل المطلق ندب له قضاؤه؛ لأنه 
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى راتبة الظهر بعد العصرء وكذا كان إذا فاتته صلاته بالليل قضاها في النهار. 
وننبه -الأخ السائل- إلى أن الأفضل في حق من يخشى على نفسه عدم القيام آخر الليل لصلاة الوتر أن يصليه أول الليل؛ 
كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه» وإن غلب على ظنه القيام آخر الليل» فالأفضل له 
تأخيره» وهي ال حالة التي استقر عليها النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها: من كل الليل قد أوتر 
رسول الله صلى الله فانتهى وتره إلى السحر. رواه مسلم. 





والله أعلم. 
عل ضر رتوم ١١‏ رمضان )١( "١:5‏ 
"خلاصة كلام أهل العلم في الجمع بين الصلوات 
,.[قال لي أحد الزملاء يجوز الجمع بين صلاة المغرب والعشاء دون عذر وذلك عند مذهب الإمام الشافعي» كما قال إن 
الإمام الشافعي له مذهبان في مصر و العراق» فهل هذا الكلام صحيح. أفيدونٍ أثابكم الله .]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 


فلا يجوز الجمع بين صلاة المغرب والعشاء عند الشافعي إلا عند وجود عذر شرعي وهو السفر أو المطر» وزاد بعض أصحابه 
الخوف والمرض والوحل والريح والظلمة» واختار النووي من هذه المرض. 


وأما الجمع بغير ذلك فلا يصح عند الشافعي ولا أصحابه؛ قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في الأم عن الجمع في الحضر: 
والجمع في المطر رخصة لعذر وإن كان عذر غيره لم يجمع فيه» لأن العذر في غيره خاص وذلك المرض والخوف وما أشبهه, 
وقد كانت أمراض وخوف فلم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع . 


والجمع بين الصلاتين عند الحاجة هو مذهب الحنابلة. 


وأما الجمع لغير حاجة دون أن يتخذ ذلك عادة دائمة فجائز عند بعض أهل العلم كابن سيرين وربيعة وأشهب وابن المنذر 
والقفال الكبير» وحجتهم ما رواه مسلم قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ماذا أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. 


فهذه خلاصة كلام أهل العلم قِ المسألة. 


أما ما قاله عن الشافعي وأن له مذهبين مذهبه القديم في العراق والجديد في مصر فكلام صحيح.ء فقد تغير اجتهاد الإمام 
الشافعي رحمه الله في مصر في كثير من مسائل العلم» فرجح خلاف ما كان يرجحه في العراق» وبقي في مسائل أخرى على 
فسن البسق العوزف واس 3 ونع الأنرووع. ولذا ننإن مثهن الاعافي :لقا يميه اله يقن بن استقر عليه قياف اق 
مصر وإن كان قد خالف ما ذهب إليه في العراق» وخرج عن هذه القاعدة مسائل رجح أصحاب الشافعي القول القديم 


فيها فهم يفتون بحا.. 


/515/1١١ فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





خَل ضر ولتم ١١‏ ربيع الثاني 57 )١( ".١‏ 

"شروط مشروعية الصلاة على العضو 
1.[هل تصلى صلاة الجنازة على العضو المبتور مثل الرجل أو الذراع ؟؟]. 
“ديزن لله والصلاة والسلام على رسول اله وعلى آله وصحبه» أمنا بعد: 


فإن كان العضو مبتورا في حياة صاحبه فلا يغسل ولا يصلى عليه» وإِن وجد عضو ممن تيقن موته فقد اختلف أهل العلم 
رحمهم الله في الصلاة عليه 


فذهب الحنفية إلى عدم مشروعية الصلاة عليه؛ وإنما يصلى عندهم على الجزء الأكبر من الميت حتى لو وجد نصفه تاما لا 
يصلى عليه» بل لا بد من كونه أكثر الميت. قال الكاساني رحمه الله في بدائع الصنائع وَلَا يُصَلَّى عَلَى بَعْضٍ الْإنْسَانٍ حَقٌّ 
مد الأكد وئة عند ؛: [أث ل متنا عل هذا الْبَعْضِ يَلْرمْنَا الصّلاةٌ عَلَى الْبَاقِي إِذَا وَجَدَْاهُ فَيُوَدّي إِلَ التّكرَارِ 


سَ 7 


وفكرابن العام اودع امير لاا م 007 سام عن 
مِنْ الَصْبٍ من بَدَنْهِ مَبُكَكَلْ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ » أو وُجِدَ اليَضْفُ وَمَعَهُ الأ فَحِيئَئذٍ . وَلَوْ كَانَ مَشْقُوقَا نِصِمَيْنٍ 
طُولّا مَوْجدَ أَحَدُ الشِقَّْنِ 1 يُعَسَلْ و1 يُصَلَ عَلَيِْ 


وذهب المالكية إلى أنه لا يصلى عليه إلا إذا وجد ثلثاه فأكثر أو نصفه فأكثر ودون الثلثين لكن مع الرأس فإنه يصلى 
عليه. قال الدردير رحمه الله في الشرح الكبير : وَلَا يُعَسَّلْ دُونَ لجل يه يَعْني دُونَ ثُلْنَنْ الجَسَدِء وَالُْرَادُ ِالْجْسَدٍ مَا عَدَا لوس 
ذا جد نِصْف الجسدٍ أو أمْكر نه وَذُون دكن مع التأي 1 يكن عَلَى المتقمد أن بكر أن شَرْطَ الْغْسْلٍ وُجُودُ 


وذهب الشافعية والحنابلة اك مشروعية الصلاة على العضو كيد ورجل وهو الراجح لما دياق من أدلة قي كلام الإمامين 
النووي وابن قدامة رحمهما الله تعالى» ارام عند ند الجميع أن يكون صاحب 0 التو قد مات أما إذا كان لا يزال حيا 


1 


إذَا وُجَدَ بَعْضٌ مَنْ ب من َيَقَنَا مَوْنَهُ عسل 0 5 2 ا 0 ل كه به ! 


تل 


أَكُئرُ مِنْ نِصْفِهِ » وَعِنْدَئَا لا مَرْقَ بَبْنَ الْقَلِيلٍ وَالْكَثِيرٍ » قَالَ أَصْحَابْنَا رحمهم الله : وَإِنا نُصَلَي عَلَيْه دا يقن لك 
ال ا و ل ا 


7 
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حي أو مَيّتٍ ؟ 1 تُصَلَ عَلَيْهِ » هَذًا هُوَ الْمَذْعَبُ الصّحِيحُ , وَبهِ قَطَعَ الْأُصْحَابُْ في كَُِ الطُّْقٍ إِلّا صَاحِب الحَاوِي وَمَنْ 


ر 
3 
31 


وقال ابن قدامة في المغني: فإن لم يوجد إلا بعض الميت » فالمذهب أنه يغسل » ويصلى عليه . وهو قول الشافعي . ونقل 
ابن منصور عن أحمد ‏ أنه لا يصلى على الجوارح . قال الخلال : ولعله قول قديم لأبي عبد الله » والذي استقر عليه قول 
أبي عبد الله أنه يصلى على الأعضاء . وقال أبو حنيفة » ومالك : إن وجد الأكثر صلي عليه » وإلا فلا ؛ لأنه بعض لا 
يزيد على النصف . فلم يصل عليه » كالذي بان في حياة صاحبه » كالشعر والظفر . ولنا » إجماع الصحابة رضي الله 
عنهم؛ قال أحمد : صلى أبو أيوب على رِجْل » وصلى عمر على عظام بالشام » وصلى أبو عبيدة على رؤوس بالشام . 
رواهما عبد الله بن أحمد » بإسناده . وقال الشافعي : ألقى طائر يدا بمكة من وقعة الجمل » فعرفت بالخاتم » وكانت يد عبد 
الرحمن بن عتاب بن أسيد » فصلى عليها أهل مكة . وكان ذلك بمحضر من الصحابة » ولم نعرف من الصحابة مخالفا في 
ذلك » ولأنه بعض من جملة تحب الصلاة عليها » فيصلى عليه كالأكثر » وفارق ما بان في الحياة ؛ لأنه من جملة لا يصلى 
عليها » والشعر والظفر لا حياة فيه . انتهى 


والله أعلم. 
عل (لضررة وترم ١١‏ رجب مع ") 


"أقوال العلماء في ركاة الأجرة المقبوضة 
1.[ما حكم الشرع في أجرة عقار مقدماً لمدة عامين أو أكثر هل يقوم بركاة هذا المال فور استلامه إياه أو ينتظر مرور 
الول 
وشكراً. |. 
“الحمذ لله والضلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبهء أما بعد: 


فركاة الأجرة المقبوضة مقدماً محل اختلاف بين أهل العلم: فعند الحنابلة وبعض الشافعية تحب ركاتما إذا حال الحول على 
قبضهاء وللمالكية تفصيل في ذلك, وملخص ما في المسألة مذكور في الموسوعة الفقهية كما يلي: 

مذهب الحنابلة ونقله الكاساني عن محمد بن الفضل البخاري الحنفي وهو قول عند الشافعية أن الأجرة المعجلة لسنين إذا 
حال عليها الحول تحب على المؤجر ركاتما كلهاء لأنه بملكها ملكاً تاماً من حين العقد بدليل جواز تصرفه فيهاء وإن كان 
رما يلحقه دين بعد الحول بالفسخ الطارئ. 

وعند المالكية لا رّكاة على المؤجر فيما قبضه مقدماً إلا بتمام ملكه؛ فلو أجر نفسه ثلاث سنين بستين ديناراً كل سنة 
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بعشرين وقبض الستين معجلة ولا شيء له غيرهاء فإذا مر على ذلك حول فلا ركاة عليه» لأن العشرين التي هي أجرة السنة 
الأول لم يتحقق له ملكها إلا بانقضائهاء لأنما كانت عنده بمثابة الوديعة فلم يملكها حولاً كاماةً. 
فإذا مر الحول الثاني ركى عشرين» وإذا مر الثالث ركى أربعين إلا ما نقصته الرّكاة» فإذا مر الرابع رركى الجميع. 
وفي قول عند المالكية وهو الأ ظهر للشافعية لا تحب إلا ركاة ما استقرء لأن ما لم يستقر معرض للسقوط» فتجب ركاة 
العشرين الأولى بتمام الحول الأول» لأن الغيب كشف أنه ملكها من أول الحول. 
وإذا ثم اقول الغان افعليه وكاة عشرين لسنة وهى الى كاه ي الخر السنه الأول» ويكاة عشرين لسغين ومني الي اللنتقر 
عليها ملكه الآنء وهكذا. ولم نجد عند الحنفية تعرضاً هذه المسألة. انتهى 
أما ركاة الأجرة المعجلة فور استلامهاء فلا نعلم أحداً قال به. 
والله أعلم. 
عل ةتوم ؛ . ذو الحجة ه؟؛١‏ " )١(‏ 
"]كاة العقارات المؤجرة 
1.|أريد السؤال عن ركاة العقارات المؤجرة مع العلم بأتما بنيت للاستخدام الشخصي و لكن تم تأجيرها للحاجة إلى المال 


عندنا في مصر نظامان للتأجير الأول يتم تأجير العقار بمبلغ ثابت شهرياً مدى الحياة أو على الأقل لمدة 59 عامًا لا يحق 
للمالك خلاها إخراج الساكن مهما كانت الظروف. 


النظام الثاني تحدد فيه فتره معينه على الأغلب ” أو ه سنوات بعدها ترجع ملكية العقار إلى صاحبه للتصرف فيه كيف 


شاء . 


ملحوظة في النظام الأول يدفع المستأجر مبلغاً من المال (ما يقارب ثلث ثمن العقار) ثم يتم دفع نصف قيمة الإيجار المتفق 
عليه ويعتبر النصف الآخر مدفوعا مقدماً و يظل الحال هكذا حتى يتم خصم كامل المقدم .مثال تم الاتفاق على تأجير 


شقه بمبلغ ٠٠١‏ جنيه شهرياً فقام المستأجر بدفع عشرة آلآف جنيه مقدماً ثم يدفع ٠٠١‏ جنيه فقط شهرياً حتي ٠٠١‏ 


شهر حتى يتم استنفاد المقدم. ثم يعود لدفع كامل قيمة الإيجار. 


أرجو الإفادة بطريقة حساب الرّكاة في كلا النظامين . |. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 


١١551/11١ فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





فقبل بيان حكم ركاة أجرة العقار نبين حكم عقد الإجارة بأحد النظامين اللذين ذكرقما فنقول: 


النظام الأول: وهو عقد الإجارة شهريا مدى الحياة مع عدم قدرة المالك على فسخ الإجارة عند نحاية كل شهر لا تصح به 
الإجارة» لأنه لا بد أن تحدد الإجارة بمدة وتحوز شهريا بدون تحديد مدة لكن بشرط أن يكون لكل من المؤجر والمستأجر 


حق الفسخ تهماية كل شهر. 


وأما عقدها تسعة وستين سنة بأجرة محددة فجائزة» ولا يحق لأحد الطرفين فسخها بغير رضا الآخر قبل انقضاء المدة لأن 
الإجارة عقد لازم من الطرفين» ولا حرج ف دفع نحو ثلث ثمن العقار كجزء من الإجارة» ثم دفع نصف قيمة الإيجار حق 
يستنفد ما قدمه ثم يدفع كامل الأجرة كما مثلت في السؤال» جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: إذا اتفق المالك والمستأجر 
على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغا مقطوعا زائدا عن الأجرة الدورية (وهو ما يسمى في بعض البلاد خلوا) » فلا مانع 
شرعا من دفع هذا المبلغ المقطوع على أن يعد جزءا من أجرة المدة المتفق عليهاء وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ 
أحكام الأجرة . 


وأما النظام الثاني: فجائز لا شيء فيه. 


وأما ركاة هذه العقارات المؤجرة فلا تجب, وإنما تجب في أجرتما إذا كانت نصابا بنفسها أو بانضمامها إلى غيرها وحال 


عليها الحول» فلو أجر البيت لمدة سنتين ودفع إليه أربعون ألفا أجرة لما مقدمة» وحال عليها الحول وجبت ركاة عشرين ألفا 
لأنه استقر عليها ملكه. وف السنة الثانية يركيها كذلك مع خصم قدر الرّكاة الذي دفعه منها في السنة الماضية» وأما 
العشرون الثانية فتجب ركاتما في السنة الثانية لسنتين لأنه تبين أنه ملكها من أول سنة» وقد ذكرنا أقوال أهل العلم في ركاة 
الأجرة المقبوضة مقدما في الفتوى رقم: 58١١“‏ » كما ذكرنا أقوالحم في ركاة أجرة العقارات على العموم في الفتوى رقم: 
1 » وراجع الفتوى رقم: ١5975‏ . 


والله أعلم. 
عل ضر ر(تم ٠١‏ رجب "١:58‏ (1) 
"لم يخرج أبوهم ركاة الفطر عنهم لعدة أعوام 
1.[أنا فتاة في العقد الثاني من العمر.. أعمل في وظيفة.. اكتشفت أن والدي ومنذ عدة سنوات لم يخرج ركاة الفطر لي 
ولإخواني» فهل نحاسب بسيبه.. وهل يجوز لي أن أخرجها عن نفسي أم ماذا؟]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد: 


١9/1/1١1١ فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





فإذا كان والدكم قد وجبت عليه ركاة الفطر عنكم لكونكم غير مالكين لما تخرجوتما به فالإثم عليه هو لا عليكم, إذا كان 
عالماً بالحكم» لقوله تعالى: كُلٌ نَفْسٍ يا كُسَبَث رَهِينَةٌ #والمدثر :5 » وصدقة الفطر لتلك السنوات دين في ذمته» يلزمه 
المبادرة بإخراجها حتى وإِن ملكتم بعد ذلك ما تخرجوتما به» وذلك لأن وجوبما إنما استقر عليه. كما بينا ذلك في الفتوى 
رقي ا عورا , 


ودليل وجوب إخراجها عن السنوات الماضية قول النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه. ولأتما 
حق للفقراء ولم يأخذوه فأشبهت الدين» وإذا أردتم إعانة أبيكم بإخراجها عن أنفسكم جاز ذلك بشرط أن تعلموه قبل 
إخراجها لتحصل منه النية التي هي شرط قبول العمل» لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه. 


وأما من وجبت عليه ركاة الفطر منكم لكونه يملك ما يخرجها به فاضلاً عن كفايته ليلة الفطر ويومه فصدقة الفطر واجبة 
عليه» وعليه أن يبادر بإخراجها عن نفسه لما تقدم من الأدلة. وانظري لذلك الفتوى رقم: ١١794٠١‏ . 


والله أعلم. 
عل( ررة 2م ٠١‏ ذو القعدة 478 )١( " ١‏ 

"'يحج عن المبت من تركته إذا وجب عليه ولم يحج في حياته 
.| بسم الله الرحمن الرحيم 


توفيت أم زوجتي (رحمها الله) وخلفت وراءها بعض الذهبء فقرر الورثة أن يبيعوا الذهب ويعطوه لشخص لكي يحج عن 
المرحومة» علماً بأنما لى تحج في السابق» السؤال هو: هل هناك شيء يمكن القيام به من أجل المتوفاة يكون لما فيه أجر من 
غير الحج وإن كان الحج هو أفضل شيء, والرجاء إعطائي عنواناً أقوم بتحويل القيمة له من أجل أداء فريضة الحج عنهاء 
علماً بأن قيمة ما تركته المرحومة يعادل "٠١٠١‏ دولار أمريكي؟]. 

“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد: 


وكنا قد بينا هذا في فتاوى سابقة» فراجع فيه فتوانا رقم: /ا/1١١٠‏ . 


وعليه فالواجب أن يحج عن المرحومة أم زوجتك» وليس يلزم أن يحول المبلغ على عنوان معين» بل المطلوب أن يحج عنهاء 


١//575/1١1١ فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





بأي طريقة أمكنت فإن تطوع عنها أحد بالحج فذلك كافء وإن لم يوجد من يفعل عنها ذلكء فالواجب أن يستأجر 
شخص للقيام به عنهاء وتوجد أمور أخرى يمكن أن ينتفع الميت بثوابما إذا فعلت عنه» ويمكنك أن تراجع فيها الفتوى رقم: 
65 8. 


ولكنها أمور مستحبة فقطء ولا يمكن أن تبلغ درجة الحج المفروضء فإذا أمكن أن تجمعوا لما بين الحج عنها وبين إعطائها 
ثواب أعمال أخرى مثل التي بينا فذلك أفضل لاء وإن لم يمكن الجمع بين كل ذلك فالحج أولى في حقها لأن الواجب لا 
يقاس بالمستحب. 


والله أعلم. 
عل إشررة و( ترم ١١‏ رمضان )١( "١:5٠‏ 
"دخل مكة بغير إحرام ثم عاد فأحرم من ميقاته 
*.[نويت العمرة من قطر ودخلت مكة بدون إحرام» ثم رجعت إلى ميقات السيل الكبير وأكملت العمرة. فهل العمرة 
صحيحة؟ هل علي شيء؟]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


فإذا كنت قد رجعت إلى الميقات قبل أن تحرم فأحرمت منه كما هو الظاهر فلا شيء عليك؛ لأنك فعلت ما وجب عليك 
من الإحرام من الميقات» وأما إذا كنت قد أحرمت بعد مجاوزة الميقات» ثم رجعت إلى الميقات محرماً ففي هذه المسألة خلافٌ 
بين أهل العلم» والراجح عند الحنابلة والمالكية وهو الأحوط أنه يلزمك في هذه الحال دم؛ لأنك تركت النسك الواجب 
عليك»؛ وهو الإحرام من الميقات. 


قال الحطاب في مواهب الجليل: يعني أن من جاوز الميقات بغير إحرام وهو مريد لأحد النسكين ثم أحرم بعد مجاوزته الميقات 


وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله مفصلا القول في مجاوزة الميقات بغير إحرام: اعلم أن جمهور أهل العلم على أن من جاوز 
ميقاتا من المواقيت المذكورة غير محرم» وهو يريد النسكء أن عليه دما ودليله في ذلك أثر ابن عباس» الذي قدمناه موضحاً: 
من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماء قالوا: ومن جاوز الميقات غير محرم» وهو يريد النسك فقد ترك من نسكه 


شيئا وهو الإحرام من الميقات» فيلزمه الدم. 


١918/١١ فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





وأظهر أقوال أهل العلم عندي أنه إن جاوز الميقات» ثم رجع إلى الميقات» وهو لم يحرم أنه لا شيء عليه» لأنه لم يبتدئ 
إحرامه؛ إلا من الميقات» وأنه إن جاوز الميقات غير محرم» وأحرم في حال مجاوزته الميقات» ثم رجع إلى الميقات محرماً أن عليه 


دماً لإحرامه بعد الميقات» ولو رجع إلى الميقات فإن ذلك لا يرفع حكم إحرامه مجاوزاً للميقات. انتهى. 


وقال الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني مبيناً أقوال العلماء في المسألة ومرجحا ما ذكرناه: ومن أراد الإحرام فجاوز الميقات 


غير حرم رجع فأحرم من الميقات» فإن أحرم من مكانه فعليه دم وإن رجع محرما إلى الميقات. 


وجملة ذلك أن من جاوز الميقات مريدا للنسك غير محرم فعليه أن يرجع إليه ليحرم منه إن أمكنه سواء تحاوزه عالما به أو 
جاهلاء علم تحريم ذلك أو جهله. فإن رجع إليه فأحرم منه فلا شيء عليه لا نعلم في ذلك خلافاء وبه يقول جابر بن يزيد» 
والحسن» وسعيد بن جبير» والثوري» والشافعي. وغيرهم. لأنه أحرم من الميقات الذي أمر بالإحرام منه فلم يلزمه شيء كما 
لو لم يتجاوزه» وإن أحرم من دون الميقات فعليه دم» سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع؛ وبمذا قال مالكء وابن المبارك» 
وظاهر مذهب الشافعي أنه إن رجع إلى الميقات فلا شيء عليه إلا أن يكون قد تلبس بشيء من أفعال الحج كالوقوف» 
وطواف القدوم» فيستقر الدم عليه لأنه حصل محرما في الميقات قبل التلبس بأفعال الحج فلم يلزمه دم كما لو أحرم منه 
وعن أبي حنيفة إن رجع إلى الميقات فلبى سقط عنه الدم» وإن لم يلب لم يسقط .وعن عطاءء و الحسنء والنخعي : لا 
شيء على من ترك الميقات. وعن سعيد بن جبير: لا حج لمن ترك الميقات. 


ولنا ما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: من ترك نسكا فعليه دم. روي موقوفا ومرفوعا. ولأنه أحرم 
دون ميقاته فاستقر عليه الدم كما لو لم يرجع؛ أو كما لو طاف عند الشافعي» أو كما لولم يلب عند أبي حنيفة) ولأنه 
ترك الإحرام من ميقاته فلزمه الدم كما ذكرناء ولأن الدم وجب لتركه الإحرام من الميقات ولا يزول هذا برجوعه ولا بتلبيته» 


وفارق ما إذا رجع قبل إحرامه منه فإنه لم يترك الإحرام منه ولم يهتكه. انتهى. 


والله أعلم. 
عل شر ,الت ؛ ١‏ جمادي الثانية )١( "١ 4٠‏ 

"الجمع بين طواف الإفاضة والوداع 
1-[أتيت للعلاج والعمرة من فلسطين ومكثت عند أخي ست أشهر وأنا مازلت أتعالجح وذهبت إلى مكة بنية الحج مفرد 
ولكني أحرمت من مكة وقضيت جميع المناسك ولكني لم أطف الإفاضة إلا مع طواف الوداع وبعدها سعيت علماً أنني 
طفت طواف القدوم ودفعت ثمن الذبيحة والتي هي بدل دم لأني أحرمت من مكة هل حجي صحيح أم علي فعل شيء؟ 
ومازلت أعالج الآن.]. 


1 


١97/17/١١ فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





#الحَمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحيك أما بعد: 


فطواف الوداع لا يكون إلا بعد إتمام أعمال الحج أو العمرة ومنها السعي فلو طاف للوداع قبل السعي لم يجزئ طوافه 
للوداع؛ وعليه دم إذا سافر مسافة قصر ولو رجعء أما إذا عاد قبل بلوغ مسافة القصرء فإن الدم يسقط عنه. 

قال بدر الدين الزركشي في المنثور في القواعد: فإن قلت: هل يصح -السعي- بعد طواف الوداع؟ قلت: هذا مغالطة» لأن 
طواف الوداع لا يصح قبل إتمام المناسك فكيف يصح قبل السعي . اه 

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: ووقته بعد فراغ المرء من جميع أموره» ليكون آخر عهده بالبيت على ما جرت به 
العادة في توديع المسافر إخوانه وأهله» ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يكون آخر عهده بالبيت . 

وقال النووي رحمه الله في المنهاج: وإذا أراد الخروج من مكة طاف للوداع» ولا يمكث بعده وهو واجب يجبر تركه بدم» وفي 
قول سنة لا يجبر» فإن أوجبناه فخرج بلا وداع وعاد قبل مسافة القصر سقط الدم أو بعدها فلا على الصحيح . اه 
وقال البهوتٍ رحمه الله في كشاف القناع: (فإن خرج قبله) أي: قبل الوداع (فعليه الرجوع إليه) أي: إلى الوداع (لفعله إن 
كان قريباً) دون مسافة القصر ولم (يخف على نفسه أو ماله أو فوات رفقته أو غير ذلك) من الأعذار (ولا شيء عليه إذا 
رجع) قريباً سواء كان من له عذر يسقط عنه الرجوع أو لاء لأن الدم لم يستقر عليه لكونه في حكم الحاضر (فإن لم يمكنه) 
الرجوع لعذر ما تقدم أو لغيره (أو أمكنه) الرجوع للوداع. (ولم يرجع أو بعد مسافة قصر) عن مكة (فعليه دم رجع) إلى 
مكة وطاف للوادع (أو لا) » لأنه قد استقر عليه ببلوغه مسافة القصر فلم يسقط برجوعه كمن محاوز الميقات بغير إحرام 
ثم أحرم ثم رجع إلى الميقات (وسواء تركه) أي: طواف الوداع (عمداً أو خطأ أو نسياناً) لعذر أو غيره» لأنه من واجبات 
الحاج فاستوى عمده وخطؤه والمعذور وغيره كسائر واجبات الحج (ومتى رجع مع القرب لم يلزمه إحرام) » لأنه في حكم 
الحاضر (ويلزمه مع البعد الإحرام بعمرة يأتي بما) فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر (ثم يطوف للوداع) إذا فرغ من أموره . 
اه 

فحجك صحيح إن شاء الله تعالى» وأما سؤالك هل يلزم شيء أم لا؟ فالجواب أن ذلك ينبني على خلاف بين الفقهاء في 
الطواف الذي فعلته هل يجزئنك عن طواف الوداع أم لا؟ فمنهم من قال إنه لا يجزئك؛ لأن كلاً من طواف الإفاضة وطواف 
الوداع مقصود لذاته فلا يتأديان بطواف واحد. 

ولأن طواف الوداع لابد أن يكون بعد الانتهاء من مناسك الحج كلهاء وهذا الطواف وقع قبل السعي» ومنهم من قال إن 
الطواف مجزئ عن الإفاضة والوداع معاً. لأن طواف الوداع غير مقصود لذاته» وإِنما المقصود هو أن يودع الحاج البيت 
بالطواف به وراجع الفتوى رقم: 451795 . 

ولمعرفة صفة حج الإفراد راجع الفتوى رق: ١1/47‏ . 





والله أعلم. 
عل ,الت ١‏ ؟ ذو الحجة )١( ".١ 47٠‏ 
"لا تثبت الشفعة بمجرد الأخوة 
,-.[هل هناك شفعة بين الإخوة؟ بمعنى بعت أرضا وبيتا لأخي فاعترض أخي الثالث وقال بأنه أحق في المبيع مني .]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد: 


فالشفعة يعرفها الفقهاء بأتما استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه 
العقد. . 


ولا تثبت الشفعة مجرد الأخوة إذا لم يكن الأخ شريكا لأخيه ولم نجد أحدا من الفقهاء ذكر أن الشفعة تثبت بالأخوة 


لذاتها. 


وإن كان مقصود السائل أن اعتراض أخيه كان حول أيهما أحق ببيع مال أخيهم والتصرف فيه.. فإن هذا لا علاقة له 
بالشفعة وما هو من باب الوكالة» فمن وكله الأخ بالبيع فهو أحق به. والوكيل لا يشتري ما وكل في بيعه لنفسه كما قال 
صاحب الروض: ومن وكل ف بيع أو شراء ل يبع ولمى يشتر من نفسه لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره فحملت 
الوكالة عليه» ولأنه تلحقه تحمة. انتهى. 


وإن لم يوكل الأخ أحدا بالبيع فلا حق لأحد في البيع لأنه لا يصح لأحد أن يتصرف في ملك أحد من غير إذنه» وإِن كان 
الأخ المراد بيع ملكه محجورا عليه لصغره مثلا فوليه يتصرف في ماله بالأحظ له وليس لأحد من الإخوة ولاية على أخيهم 
الصغير إلا بوصاية من الأب» وولي الصغير حال الحجر عليه أبوه ثم وصيه ثم الحاكم. 


قال ابن قدامة في المغني: ولا ينظر في مال الصبي والمجنون ما داما في الحجر إلا الأب أو وصيه بعده أو الحاكم عند عدمهما 


. انتهى. 


والله أعلم. 
عل( لضررة وترم ١:‏ جمادي الثانية 579 ".١‏ 0( 


5.11/١١ فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
4/5/١ ١ (؟) فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ 





"الربح الناشئع عن استثمار مال أخذ بغير حق 
:.[أرجو إفتائي في هذه المسالة مشكورين 


سؤالي هو 


كنت أنوي إنشاء مشروع ولكن كان ينقصني المال فحاولت الاقتراض من جهات عدة ولكن محاولاتي باءت بالفشل وقد 
كنت املك سيارة فقمت بالتامين عليها عند إحدى شركات التامين وقد جعلت مبلغ التامين على السيارة .6ه ألف 
ريال بحيث إذا سرقت السيارة أو أتلفت تقوم شركة التأمين بتعويضي ب0٠.٠.55‏ ألف ريال فقمت بإخفاء السيارة وادعيت 
أتكما مسروقة وأبلغت الشركة بذلك وانتظرنا مدة من الزمن ولم تحد الجهات الأمنية السيارة وقامت الشركة بتعويضي 
ب...55 ألف ريال فأخذت المبلغ وأنشأت مشروعي ونجح ولله الحمد وبعد ذلك بدأت أجمع أرباح المشروع حتى 
وصلت 55.٠6٠‏ ألف ريال ثم أعلمت الشركة أنني وجدت السيارة وقمت بإعادة المبلغ الذي أخذته من قبل وهو. 6٠.٠.‏ 
ألف ريال إلى الشركة بحجة أنني لا أريد المال بل أريد سيارقٍ مع أن مبلغ التأمين أكثر ب٠٠٠٠7‏ ألف ريال من قيمة 
السيارة فأعدت المبلغ لأن نيت لم تكن النصب والاحتيال على الشركة بل الاقتراض من أجل إنشاء مشروعي ولما جنيت 
الأرباح أعدت المبلغ إلى الشركة 


سؤالي هو : ((ما حكم المال الذي أجنيه من مشروعي علما أن نيتي كما ذكرت حسنة بنية الاقتراض وقد أعدت المبلغ)) 
ومستعد أن أودع قُ حساب الشركة مبلغا إضافيا ليس كزيادة ربوية انما كنوع من رد الجميل للشركة وعن طيب خاطر 


“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


فننبهك بداية إلى أن التأمين التجاري حرام لا يجوز للمسلم أن يشارك فيه؛ لأنه قائم على الميسر والغرر» وإذا وقعت منه 
مشاركة فيجب فسخهاء ولا يجوز لأحد أن يستفيد من التأمين إلا في حدود ما دفع فقط من أقساطء وانظر لتفصيل ذلك 
الفتوى رقم: 755951 . 


وأما ما فعلته من الاحتيال على شركة التأمين فإنه لا يجوز لأنه أكل مال بالباطل» وقد قال تعالى: وا تأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ 
بَبْنَكُمْ بالْبَاطل #البقرة: 6 . كما أنه غش» وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني . رواه مسلم . فيجب 
عليك أن تتوب إلى الله من ذلك كله. 


أما حكم المال الذي تحنيه من مشروعك فقد اختلف العلماء في الربح الناشئ عن استثمار المال المأخوذ تعديا بغير حق 
هل يستحقه الآخذ أم المأخوذ منه» أم يكون بينهما؟ وقد لخص شيخ الإسلام ابن تيمية أقوال العلماء في ذلك مع بيان 


١51١ 





الراجح فقال رحمه الله: المال المغصوب إذا عمل فيه الغاصب حتى حصل منه نماء ففيه أقوال للعلماء هل النماء للمال وحده 
أو يتصدقان به» أو يكون بينهما كما يكون بينهما إذا عمل فيه بطريق المضاربة... كما فعل عمر بن الخطاب لما أقرض 
أبو موسى الأشعري ابنيه من مال الفيء مائتي ألف درهم وخصهما بما دون سائر المسلمين» ورأى عمر بن الخطاب أن 
ذلك محاباة لهما لا تجوزء وكان المال قد ربح ربحا كثيرا بلغ به المال ثمانمائة ألف درهمء فأمرهما أن يدفعا المال وربحه على 
بيت المال وأنه لا شيء لهما من الربح لكونهما قبضا المال بغير حق, فقال له ابنه عبيد الله: إن هذا لا يحل لكء فإن المال 
لو خسر وتلف كان ذلك من ضمانناء فلماذا تبعل علينا الضمان ولا تجعل لنا الربح» فتوقف عمرء فال له بعض الصحابة: 
نجعله مضاربة بينهم وبين المسلمين» لهما نصف الربح» وللمسلمين نصف الربح» فعمل عمر بذلك. 


وهذا ما اعتمد عليه الفقهاء في المضاربة وهو الذي استقر عليه قضاء عمر بن الخطاب ووافقه عليه أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو العدل» فإن التماء حصل بمال هذا وعمل هذا فلا يختص أحدهما بالربح ولا تحب عليهم الصدقة 


فعلى ما رجحه شيخ الإسلام فإن ما تستحق من ربح المال الذي أخذته بغير حق هو النصف فقطء أما النصف الباقي 
فإن الواجب رده إلى هذه الشركة» لكن لما كانت هذه الشركة لا تملك ما بأيديها من أموال» لكونها ناشئة عن عقود تأمين 
محرمة» فإن الواجب حينئذ صرف نصف هذا الربح في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين» وبناء المستشفيات 
والمدارس» ونحو ذلك من سبل صرف المال الحرام المقبوض بعقد محرم» وراجع للفائدة الفتوى رقم: 55/75 . 


والله أعلم. 
عل إشرة رتوم .٠‏ ذو القعدة ه4١" )١(‏ 

"من عصى الله فينا أطعنا الله فيه 
+.[اشتريت أثاثا بالتقسيط ولكن البائع يماطل كثيرا في تسليمي هذا الأثاث. أيضا لاحظت بعد تسلم الأثاث أنه ينقصه 
طاولة. فذهبت إلى البائع وتمرته لأنه لم يحترم العقد الذي بيننا ومن ذلك تاريخ تسليم الأثاث و قطع الأثاث المتفق عليها. 
فلم أدفع له القسط الأخير المتبقي وقررت أن أماطله كما ماطلني. ولكني فوجئت بعد سنة أو ما يزيد أن البائع لم يعد يعمل 
بمحل بيع الأثاث ولا أعرف إن كان هو قد دفع القسط المتبقي لصاحب امحل أم لا. وحاولت مرارا أن أعثر عليه دون 
جدوى. فما الذي علي فعله. أرشدونٍ جزاكم الله خيرا]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد: 


فإن من استقر علية حق لآخر فلا تجحوز له مماطلته فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. رواه مسلم. 


55/8/1١ فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





والمطل منع قضاء ما استحق أداؤه؛ ولا ينبغي أن نعامل من عصى فينا بأن نعصي الله فيه» بل نطيع الله فيه» و تأت بما أمرنا 
الله به» ونكل أمره إلى الله» وعلى كل فإن القسط الأخير المستحق عليك للمحل يجب دفعه لصاحبه. فإذا كان صاحبه هو 
صاحب امحل أرجعته له» وإن كان هو العامل بحثت عنه جهدكء فإن عجزت عن العثور عليه تصدقت به عنه» على أنك 


متى وجدته خيرته بين إمضاء الصدقة له. وبين أخذه حقه وتكون الصدقة حيئئذ لك. 


والله أعلم. 
عَلِ رن رتوم *. ذو الحجة )١( " ١494‏ 
"كيفية التخلص من الإهمال في العمل 
:.[أنا موظف أعمل بدائرة حكومية» ومن طبيعتي أن مهمل بالعمل»؛ غير ملتزم بأوقات الدوام» هل هذا يدخل في باب 
الحرام» وما هي الوسيلة الأفضل لحل هذه المشكلة؟ وجزاكم الله خيراً.]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد: 
فيحرم على الموظف أن يهمل في عمله الذي يكلف به دون عذرء كما يحرم عليه التهاون في الوفاء بمواعيد العمل حضوراً 
وانصرافاًء وقد بينا ذلك بأدلته في فتاوى كثيرة سابقة منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5485/5 ,» 5914.8 , ١١114‏ 


. 1١5ه»‎ 


والواجب عليك أيها الأخ السائل أن تسعى لحل هذه المشكلة» وأولى خطوات حلها أن تتوب إلى الله تعالى ثما حصل 
منكء ولا يتم ذلك إلا بالندم على ما فات منها والعزم على عدم العودة إليها ورد الحق المتعلق بذمتك لجهة عملك» وذلك 
بأن تحسب الأوقات التي فرطت فيها في أوقات العمل حساباً دقيقاً إن أمكن» فإذا شق عليك ذلك قمت بحسابما بصورة 
تقديرية قريبة من التمام» ومن ثم تقوم بجساب ما يقابلها من راتبك وتقوم بردها لجهة العمل بالصورة التي تراها مناسبة» ولو 
كان ذلك بوضعها في الحساب البنكي للشركة» فإذا تعذر عليك رده خوفا على نفسك من الأذى ونحوه فلتنفقه في مصالح 
المسلمين» وراجع في ذلك الفتوى رقم: 59577 . 


ثم عليك بعد ذلك أن تلجأ إلى الله تعالى بكثرة الدعاء والصلاة والصيام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ سائلاً 
الله التوفيق والسداد والرشاد»ء كما عليك أن تتذكر عاقبة ترك الوفاء بالعقود والعهود والغش والخيانة» فعسى أن يكون ذلك 
رادعاً لك عما أستقر عليه سلوكك وتوطنت عليه نفسك» وراجع في ذلك الفتوى رقم: 7١١59‏ . 


١٠١١10/١ فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





والله أعلم. 
َل شر لتم ٠١‏ حرم 15107" (1) 

"المهر يستقر على الزوج بالخلوة بعد العقد 
1 جزاكم الله خيرا على جهودكم. يا شيخ تتلخص مشكلتي أني تزوجت من ١‏ شهور تقريبا ومنذ ثالث يوم من زواجي 
وزوجتي ترفض القرب مني ولا تحب أن تكون معي وبعد إلحاح لمعرفة السبب قالت بأتما مسحورة وأنما لا ترغب بأن تكون 
معي فهل يا شيخ يحق لي استرجاع المهر كاملاً؟ خاصة وأن الرفض منها وأنا حاولت أن أحل المشكلة لكن من دون أي 
نتيجة وللتنويه كان فيه خلوة لكن ما تم الدخول. 


وجزاكم الله خيرا يا شيخ.]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد: 


فإنه بمجرد تمام العقد الصحيح على المرأة تصير بذلك زوجة لمن عقد عليهاء فيجب عليها طاعته فيما يأمرها به من معروف» 
وخاصة إذا تعلق الأمر بأمور الاستمتاع» فإن أبت فهي عاصية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى 
فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ويستثى 
من هذا إن كان عند المرأة عذر مسوغ لذلك كالمرض أو نحوه. 

وعلى هذاء فإن كان ما ادعته هذه المرأة صحيحاًء وكان بمنعها من تلبية رغبتك فهي معذورة» ولك أن تستعين بالطرق 
الشرعية لحل هذا السحرء وراجع الفتوى رقم: 07857 . 

فإن حلت المشكلة فاحمد ربك على ذلك وإلا فلا حرج في طلاقهاء ويجب عليها أن تعتد» ولا عليك الصداق كاملاً 
لوجود الخلوة الشرعية» لأنما تعتبر في حكم الوطء قال الخرقي : وإذا خلا بما بعد العقد فقال لم أطأها وصدقته لم يلتفت 
إلى قولمهماء وكان حكمهما حكم الدخول في جميع أمورها إلا في الرجوع إلى زوج طلقها ثلاثاً. 

قال شارحه ابن قدامة : الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد الصحيح استقر عليه مهرهاء ووجبت عليها العدة وإن لم يطأ. 
وراجع الفتوى رقم: ٠١515‏ . 

ولك أن تمتنع من طلاقها حتى تعوضك ما دام طلب الطلاق أو الامتناع جاء من قبلها لغير ضرر منك لها. 

والله أعلم. 

عل( شررة لتم . ججادي الأولى "١١:7‏ (5) 


١554/1/1١ فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
> ها/ا//١ (؟) فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ 





"الأحوال التي يرد فيها المهر بعد الفراق 
7.[هل يرد المهر إذا كان الرفض من جهة الرجل وكم المقدار؟]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


فإذاكان المقصود بالرفض الطلاق فلا يخلو الأمر فيه من واحد من أمرين: 


-١‏ أن يكون الطلاق وقع بعد الوطء أو خلوة شرعية» فهذا يحب على الزوج دفع الصداق كله للمرأة إن كان مسمى» 
وإلا فصداق المثل. قال ابن قدامة في المغني: الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد الصحيح استقر عليه مهرها . انتهى 
؟- أن يقع الطلاق قبل الوطء وما في حكمه. ففي هذه الحالة ليس للمرأة إلا نصف المهر المسمى» الربراكة بيدجانه 
وتعا ى: وَإن طلَقْتُمُوهُنٌ من قَبْلٍ أن عَسُوهُْنَ وَقَدْ فَرَضتُمْ لُنَّ فَرِيِضَّة فَنِضْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلا أن يَعْفُودَ 
عُقُدَةُ يكح [البقرة:/1؟] . 
وإن لم يكن الصداق مسمىء فيجب للا المتعة. قال ابن قدامة في المغني: وكل فرقة يتتصف بما المسمى توجب المتعة إذا 
كانت مفوضة . انتهى. 
وإن وقع الرفض من الرجل قبل العقد الصحيح على المرأة» فهذا لا يوجب شيئاً من الصداق قل ذلك أو كثر. 
والله أعلم. 
عل شر ,(تم ١١‏ جمادي الثانية 498 )١( ".١‏ 

"الخلوة بعد العقد تثبت المهر وتوجب العدة 
,.[حدث بيني وبين زوجي بعد عقد القران خلوة فيها قبلات ومداعبات والتصاق العضوين ولكن بدون إدخال» وقد تم 
الطلاق لحرض الزوج» وعند الطلاق قلت لم تحدث خلوة خوفاً من الفضيحة, ما رأيكم» أفيدونٍ لأني أخاف من الحرام؛ 
هل أنا على ذمته أم لا وهل لي عدة؟]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 


فهذه خلوة صحيحة يثبت لك بما المهر وبحب عليك بها العدة ولو لم يحصل فيها وطءء وإلى هذا ذهب طائفة من أهل 
العلم ومنهم الحنفية والحنابلة» قال الرحيباني في مطالب أولي النهى: ولو اتفقا -أي الزوج والزوجة التي خلا بما- على أن لم 
يطأها في الخلوة مع علمه بماء لم يسقط مهر ولا وجوب عدة» نص عليه -أي الإمام أحمد رحمه الله-. 


وقال ابن قدامة مه الله قِ المغني: وجملة ذلك أن الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد الصحيح» استقر عليه مهرها ووجبت 
عليها العدة وإن لم يطأء روي ذلك عن الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمرء وبه قال علي بن الحسين وعروة وعطاء والزهري 


571 //١ فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي» وهو قديم قولي الشافعي. انتهى. 
والعدة ثلاث حيضات»ء وإذا عفوت عن المهر فهو أفضل لقول الله تعالى: وَأن تَعْمُوأ أَقْوَبُ لِلتَّقُوَى [البقرة:71197] . 


وماكان يحق لك أن تكتمي شيئاً من الخلوة وما يتصل بما عند الفراق» لما يترتب على كتمان ذلك من أمور يحب الإفصاح 


والله أعلم. 
عَلِ رضن رتم ٠١‏ ذو القعدة )١( " ١494‏ 
"مات عن أخت وأخ لأم وزوجة. 
,.[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شخص توفي وليس له أولاد وله أخ من الأم » وأخت من الأب والأم » وزوجة . المبلغ 
المطلوب تقسيمه هو 5197515 دينارا . سبعة وخمسون ألفا وتسعمائة وأربعة وستون ديناراً. وجزاكم الله خيرا. ]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 


فهذا المبلغ الذي تركه المبت تقضى منه ديونه أولاً ثم تنفذ وصيته إن كانت له وصية) ثم الباقي يقسم على الورثة على 
حسب سهامهم من المسألة» وإليك بيان ذلكء للزوجة الربع» وللأخت الشقيقة النصف» وللأخ للأم السدس» أي أن 


مسألة هؤلاء الورثة من اثني عشر سهماًء فللأخ للأم سهمان من الاثني عشرء وللأخت الشقيقة النصف ستة سهامء 
وللزوجة الربع ثلاثة أسهم. يبقى سهم واحد يدفع لعصبة الميت إن كان له عصبة من أعمامه أو أبناء أعمامه» يقدم الأقرب 
منهم فالأقرب» فإن تساووا قدم الشقيق منهم على الذي للأب فقط. 

فإن لم يكن للميت عصبة رد ذلك السهم الباقي على أصحاب الفروض المتقدمين» فتصير المسألة من ثلاثة عشر سهماً 


عدد سهامهم. 

ثم بعد هذه العملية تقسم التركة على ما استقر ليه حال المسألة: إما على الاثني عشر إن كان للميت عصبة: وإما على 
الثلاثة عشر إن لم يكن له عصبة» كما سبق بيانه . 

ثم الناتج عن هذه القسمة يعرف به نصيب كل وارث. 

وننصحكم بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في البلد الذي أنتم فيه لحصر ورثة ا ميت وحصر تركته بطريقة موثقة تمنع من حصول 
خلل قد يترتب عليه نزاعات في المستقبل. 


5771/1١ فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





عل رتم ١١‏ ربيع الأول ".١ 57١‏ (1) 

"الرد على من زعم أن منشأ اختلاف الروايات هو عدم وجود الضبط 
1.[سؤالي يتعلق بالقراءات إن كان سيدنا عثمان رضي الله عنه قد جمع الناس على حرف واحد وهو حرف قريش» وأنتم 
تعارضون قول المستشرق الذي قال إن منشأ اختلاف الروايات هوعدم وجود النقط والضبط فكيف اختلفت هذه الروايات 


إل عش قراوات: 


أرجو الإفادة. ]. 

“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 

فالذي رجحه أهل العلم هو أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يجمع الناس على حرف واحدء وأن ما نسخه أولئك النفر 
الأربعة الذين كلفهم عثمان بنسخ القرآن لم يقتصروا في نسخه على لغة قريش» بل الموجود فيه من اختلاف في إمالة 
الكلمات وفتحها أو تقليلهاء وإبدال للهمز» وتسهيل ونقل لحركتها إلى الحرف الذي قبلهاء وتحقيق وحذف» وترقيق للراءات 
واللامات» وتفخيم؛ ومد ليم الجمع وقصرها مع ضم الماء قبلها أو كسرهء وإدغام للحروف عند البعض» وإظهار عند 
البعض الآخرء وحذف لبعض الياءات أو زيادة» وتسكين لياءات الإضافة» أو فتح وغير ذلك ما امتلأت به كتب القراءات 
يشهد بأن القرآن لم يجمع على حرف واحد» بل بقيت الأحرف السبعة كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 
وكانت لغة قريش هي امحكمة إذا حصل اختلاف. 

ولو كان كله بلغة قريش فلا يعقل أن لا يعرف عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلمة أيَاً في قوله تعالى: وَفَاكِهَةٌ وأ 
(عبس:١7)‏ » والكلمات التي حار الصحابة من المهاجرين والأنصار في فهم معانيها كثيرة» فالواقع أن عثمان رضي الله عنه 
قال للذين كلفوا بنسخ القرآن» كما جاء في النشر في القراءات العشر: إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء فاكتبوه بلسان قريش. 
ومعناه أتحم إذا لم يختلفوا يكتبونما بالكيفية التي يعرفوتما جميعاء ولا يلزم من كتابتها بشكل واحد أن تلفظ بلفظ واحد» فكم 
من كلمة كتبت بشكل واحد وقرئت بستة أوجه أو أكثر» كما في كلمة أرجة وأخاه قرئت دون همز بسكون الحاء وبكسره 
ممدوداً ومقصوراً وقرئت با حمز أرجئه بضم الحاء ممدوداً ومقصوراء وبكسره مقصورايته وأمثلة ذلك كثيرة. 


0-4 
با 


والذي استقر عليه أمر الأمة في القراءات كما قال ابن الجزري أن كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه؛ ووافقت أحد المصاحف 
العثمانية ولو احتمالاً وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردهاء ولا يحل إنكارهاء بل هي من الأحرف 
السبعة... ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة... )١5/١(‏ . 


01/١/١5 فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





والذي جمع شروط التواتر اليوم هو القراءات العشر لا غيرها. 


ثم إن الذي قاله المستشرق من أن منشأ اختلاف الروايات هو عدم وجود الضبط» غيرصحيح. فالمصاحف إنما جردت من 
النقط والشكل ليحتملها ما صح نقله» وثبتت تلاوته عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ إذ كان الاعتماد على الحفظ لا على 
جرد المخط. 


وأكبر شاهد على بطلان دعوى هذا المستشرق هو أن الاختلاف بين القراءات لم يقتصر على الضبط فقطء وإنما همل 
الرسم أيضاء فهذا المصحف الشامي تقرأ فيه: (وكذلك رين لكثير من المشركين قتل أولادّهم شركائهم) » واعتبرها أهل اللغة 
دليلاً على جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه. وفي المصحف المكي من سورة التوبة: (تحري من تحتها الأنمار) » وفي 
غيره: (تحري تحتها الأنمار) » وني بعض المصاحف: (فبما كسبت أيديكم) . وفي غيرها: (بما كسبت أيديكم) » (ولا يخاف 
عقباها) » وفي البعض: فلا يخاف عقباها. 


وأمثلة ذلك أكثر من أن تحصى. 


والله أعلم. 
عل شر ,اتوم +. صفر 485 )١(".١‏ 

"القرآن كلام الله غير مخلوق 
7.|فقد جرى قبل أسبوع ف أحد القنوات الفضائية حوار موضوعه" قراءة موضوعية في تراث ابن تيمية١"»كان‏ في هذا 
الحوار شيخان,أحدهما يدعى عدنان العرعور و الأخر وهو معارض تماما لعقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية وليس هذا فقط 
بل يكفره أيضا؟؟؟ المدعو حسن السقافء المهم»سؤالي هو: أنه في أحد الحلقات جرى نقاش حول القرآن الكريم هل هو 
كلام الله أم هو مخلوق»فقد ادعى السقاف أن كلا من البخاري وابن حجر العسقلاني والنووي والرازي قالوا بذلك أي هو 
مخلوق . 


فهل صحيح أنهم قالوا ذلك ؟ وجزاكم الله خيرا]. 
شين ل والضاؤة والساظ عار رسول له" وغلى الموصييم آنا بذة 


فليس واحد من الأئمة الأربعة قائلا بخلق القرآن» بل معتقدهم في ذلك معتقد السلف الصالح أجمع أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق» غير أن الرازي رحمه الله بعد إثباته أن القرآن كلام الله عاد فقال: إن المراد بكلام الله المعنى النفسي» وهذا هو مذهب 


١7 فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين ؟/1/17‎ )١( 





الأشاعرة» والرازي رأس من رؤوسهمء وقد قرر الرازي ذلك في أكثر كتبه» ومن ذلك كتابه في التفسير» وكذا المطالب العالية 
في العلوم الإلمية» ولمعرفة كلام الأشاعرة في كلام الله» انظر الفتوى رقم: ١975٠‏ . 


وأما البخاري والنووي والعسقلاني» فكلامهم في المسألة كلام السلفء, وننقل لك من أقوالهم ما يثبت ذلك ويقرره. 


الخوض في ذلك والتعمق فيه» والاقتصار على القول بأن القرآن كلام الله» وأنه غير مخلوق» ثم السكوت عما وراء ذلك . 


وقال الحافظ ابن حجر 437/1١‏ : وقال البيهقي في كتاب الأسماء والصفات: مذهب السلف والخلف من أهل الحديث 
والسنة أن القرآن كلام الله وهو صفة من صفات ذاته, وأما التلاوة» فهم على طريقتين: منهم من فرق بين التلاوة والمتلو, 
ومنهم من أحب ترك القول فيه وأما ما نقل عن أحمد بن حنبل أنه سوى بينهماء فإنما أراد حسم المادة لثلا يتذرع أحد 
إلى القول بخلق القرآن» ثم أسند من طريقتين إلى أحمد أنه أنكر على من نقل عنه أنه قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق» وأنكر 
على من قال: لفظي بالقرآن مخلوق» وقال القرآن كيف تصرف غير مخلوق . 


وقال ظن بعضهم أن البخاري خالف أحمد وليس كذلكء بل من تدبر كلامه لم يجد فيه خلافا معنوياء لكن العالم من شأنه 
إذا ابتلي في رد بدعة» يكون أكثر كلامه في ردها دون ما يقابلهاء فلما ابتلي أحمد بمن يقول: القرآن مخلوق كان أكثر 
كلامه في الرد عليهم حتى بالغ فأنكر على من يقف ولا يقول مخلوق ولا غير مخلوق» وعلى من قال: لفظي بالقرآن مخلوق 
لئلا يتذرع بذلك من يقول: القرآن بلفظي مخلوق» مع أن الفرق بينهما لا يخفى عليه» لكنه قد يخفى على البعض»ء وأما 
البخاريء فابتلي بمن يقول: أصوات العباد غير مخلوقة» حتى بالغ بعضهم فقال: والمداد والورق بعد الكتابة فكان أكثر 
كلامه في الرد عليهم» وبالغ في الاستدلال بأن أفعال العباد مخلوقة بالآيات والأحاديث» وأطنب في ذلك حتى نسب إلى 
أنه من اللفظية مع أن قول من قال إن الذي يسمع من القارئ هو الصوت القديم لا يعرف عن السلف ولا قاله أحمد ولا 
أئمة أصحابه؛ وَإِنما سبب نسبة ذلك لأحمد قوله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهميء فظنوا أنه سوى بين اللفظ 
والصوت, ولم ينقل عن أحمد في الصوت ما نقل عنه في اللفظء بل صرح في مواضع بأن الصوت المسموع من القارئ هو 
صوت القارئ» ويؤيده حديث زينوا القرآن بأصواتكم» وسيأقٍ قريباء والفرق بينهما أن اللفظ يضاف إلى المتكلم به ابتداءء 
فيقال عمن روى الحديث بلفظه هذا لفظه؛ ولمن رواه بغير لفظه هذا معناه ولفظه كذاء ولا يقال في شيء من ذلك هذا 
هو صوته» فالقرآن كلام الله لفظه ومعناه ليس هو كلام غيره » وأما قوله تعالى: إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كريم (الحاقة: )5١‏ . 
فاختلف هل المراد جبريل أو الرسول عليهما الصلاة والسلام, فالمراد به التبليغ» لأن جبريل مبلغ عن الله تعالى إلى رسوله 
والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ للناس» ولم ينقل عن أحمد قط أن فعل العبد قديم ولا صوته وإنما أنكر إطلاق اللفظ 
وصرح البخاري بأن أصوات العباد مخلوقة» وأن أحمد لا يخالف ذلكء فقال في كتاب خلق أفعال العباد ما يدعونه عن أحمد 





ليس الكثير منه بالبين» ولكنهم لم يفهموا مراده ومذهبه؛ والمعروف عن أحمد وأهل العلم أن كلام الله تعالى غير مخلوق وما 
سواه مخلوق» لكنهم كرهوا التنقيب عن الأشياء الغامضة وتحنبوا الخوض فيها والتنازع إلا ما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام 
ثم قال الحافظ : ومحصل ما نقل عن أهل الكلام في هذه المسألة خمسة أقوال: 

الأول: قول المعتزلة إنه مخلوق . 

والثاني: قول الكلابية إنه قديم قائم بذات الرب ليس بحروف ولا أصواتء والموجود بين الناس عبارة عنه لا عينه. 

والثالث: قول السالمية إنه حروف وأصوات قديمة الأعين وهو عين هذه الحروف المكتوبة والأصوات المسموعة. 

والرابع: قول الكرامية إنه محدث لا مخلوق وسيأتي بسط القول فيه في الباب الذي بعده. 


والخامس: أنه كلام الله غير مخلوق» وأنه لم يزل يتكلم إذا شاء» نص على ذلك أحمد في كتاب الرد على الجهمية» وافترق 
أصحابه فرقئين: منهم من قال: هو لازم لذاته» والحروف والأصوات مقترنة لا متعاقبة» ويسمع كلامه من شاءئء وأكثرهم 


قالوا: إنه متكلم بما شاء» متى شاء» وأنه نادى موسى عليه السلام حين كلمه» وم يكن ناداه من قبل» والذي استقر عليه 
قول الأشعرية أن القرآن كلام الله غير مخلوق» مكتوب في المصاحفء محفوظ في الصدورء مقروء بالألسنة. قال الله تعالى: 


َأَجُِْ حَمٌّ يَسْمَعَ كلام اللو (التوبة: 5) . وقال تعالى: بل هُو آيَات بَيّنَاتْ في صُدُورٍ الَِينَ ونوا الم (العنكبوت: 45) 


وف الحديث المتفق عليه عن ابن عمر كما تقدم في الجهاد لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو كراهية أن يناله العدو » وليس 
المراد ما في الصدور» بل ما في الصحفء وأجمع السلف على أن الذي بين الدفتين كلام الله» وقال بعضهم القرآن يطلق 
ويراد به المقروء وهو الصفة القديمة» ويطلق ويراد به القراءة» وهي الألفاظ الدالة على ذلك» وبسبب ذلك وقع الاختلافء 
وأما قولهم إنه منزه عن الحروف والأصوات» فمرادهم الكلام النفسي القائم بالذات المقدسة» فهو من الصفات الموجودة 
القديمة» وأما الحروف فإن كانت حركات أدوات كاللسان والشفتين» فهي أعراضء وإن كانت كتابة فهي أجسامء وقيام 
الأجسام والأعراض بذات الله تعالى محال» ويلزم من أثبت ذلك أن يقول بخلق القرآن وهو يأبى ذلك ويفر منه» فألجأ ذلك 
بعضهم إلى ادعاء قدم الحروف»ء كما التزمته السالمية» ومنهم من التزم قيام ذلك بذاته» ومن شدة اللبس في هذه المسألة كثر 
نمي السلف عن الخوض فيها واكتفوا باعتقاد أن القرآن كلام الله غير مخلوق» ولم يزيدوا على ذلك شيئا وهو أسلم الأقوال 


١١ 





والله المستعان. 


وقال 59/١‏ : قال البخاري : والقرآن كلام الله غير مخلوق» ثم ساق الكلام على ذلك إلى أن قال: معت عبيد الله بن 
سعيد يقول: معت يحبى بن سعيد يعني القطان يقول: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون إن أفعال العباد مخلوقة» قال البخاري: 
حركاتهم وأصواتهم وأكسابحم وكتابتهم مخلوقة» فأما القرآن المتلو المبين المثبت في المصاحف المسطور المكتوب الموعى في 
القلوب فهو كلام لله» ليس بخلق» قال: وقال إسحاق بن إبراهيم يعني بن راهويه: فأما الأوعية» فمن يشك ف خلقها قال 
البخاري: فالمداد والورق ونحوه خلق» وأنت تكتب الله فالله في ذاته هو الخالق» وخطك من فعلك وهو خلق لأن كل شيء 


دون الله هو بصنعه . 


وقال الإمام النووي في شرح مسلم: وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فالإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله لا يشبهه شيء 
من كلام الخلق ولا يقدر على مثله أحد من الخلق» ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينهاء والخشوع عندهاء وإقامة حروفه 
في التلاوة والذب عنه لتأويل امحرفين وتعرض الطاعنين» والتصديق بما فيه» والوقوف مع أحكام علومه وأمثاله» والاعتبار 
بمواعظه والتفكر في عجائبه» والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابحه» والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه؛ ونشر 
علوقه والافاء إليض إهد 


وانظر الفتويين التاليتين برقم: 39/84 » ورقم: 5971748 . 


:.[ما معنى: الحديث أخرجه البخاري؛ أو لم يخرجه البخاري؟]. 
“دين لله والصلاة والسلام على رسول اله وعلى آله وصحبه) أما بعد: 


فالبخاري هو الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله من أجل أئمة الحديثء له مؤلفات كثيرة أعظمها وأشهرها كتابه 
المعروف بصحيح البخاري» أي جمع فيه الأحاديث الصحيحية عنده, وقد تلقت الأمة المسلمة هذا الكتاب بالقبول» فإذا 
قيل في حديث أخرجه البخاري هكذا بإطلاق فمعناه أنه رواه في صحيحه مسنداً لا معلقاً وأما إذا رواه في صحيحه معلقاً 
فيقال: رواه البخاري تعليقاً أو معلقاً. 
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وإذا رواه في غير صحيحه فلا بد من تقييده فيقال مثلاً: في الأدب المفرد أو في تاريخه» أو في خلق أفعال العباد أو غير 


والفرق بين الثلاثة أن الحديث المسند في صحيح البخاري صحيح مطلقا وأما المعلق فإن كان بصيغة الجزم فهو صحيح 
إلى من علق إليه البخاري » هذا ما إستقر علية الأمر عند جمهور العلماء» وقد خالف ذلك بعض العلماء -منهم ابن حزم 
- فلم يجعلوا لمعلقات الصحيح مزية على غيرهاء سواء كان بصيغة الجزم أو بصيغة التمريضء وإنما جعلوا لها حكم غيرها 


وأما العزو لغير الصحيح من كتب البخاري فلا يلزم منه الصحة» فإن البخاري لم يشترط الصحة إلا في صحيحه. وقولنا: 
لم يخرجه البخاري يقصد بما غالباً أنه لم يروه في صحيحه. وإن كان قد رواه في غيره من كتبه» ولذلك فهذه العبارة تحتاج 


إلى تدقيق لمعرفة مراد صاحبهاء هل يعني أن البخاري لم يروه في الصحيح أم يعني أنه لم يره مطلقاً. 


والله أعلم. 
عل روتوم ١١‏ شعبان )١( "١:59‏ 
"مراحل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم 
1.[هل بوادر الحملة الإعلانية كانت في الحجرة أم في الدعوة السرية أم الدعوة العلنية ؟]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 


فلم يتضح لنا المراد من السؤال» لكن إن كانت السائلة الكريمة تسأل: هل بدأت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الجهرية 
مع الحجرة النبوية الشريفة... وما قبل ذلك كانت الدعوة سرا؟ فجوابه أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بدأت سرا عندما 
أمره الله تعالى بتبليغ الرسالة» فكان يدعو أصدقاءه وأقاربه إلى توحيد الله تعالى ونبذ الشرك والأصنام» واستمر على ذلك 
ثلاث سنين من مبعثه صلى الله عليه وسلم لا يظهر الدعوة في المجالس العامة والأماكن العمومية. فلما نزل عليه قول الله 
تعالى: فَاصْدَعْ ينا تُوْمَرُ وَأَعْرِض عَن الْمُشْرَكِينَ الجر :4 45 . أعلن الدعوة على رؤوس الأشهاد وفي مجالس القوم. فكان 
ذلك بداية الدعوة الجهرية. وقد مرت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أهل العلم . بعدة مراحل أساسها أربع: 


المرحلة الأولى: الدعوة السرية واستمرت ثلاث سنين. 


المرحلة الثانية: الدعوة جهرا وباللسان فقط واستمرت إلى الهجرة. 
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المرحلة الثالثة: الدعوة جهرا مع قتال المعتدين والبادئين بالشر والقتال» واستمرت هذه المرحلة إلى عام صلح الحديبية. 


المرحلة الرابعة: الدعوة جهرا مع قتال من وقف قِ وجه الدعوة وملع الناس من الدخول فيها بعد إنذاره. . وهذه المرحلة هى 


التي استقر عليها التشريع في الدعوة والجهاد. 
والله أعلم. 


عل شولم ١١‏ ربيع الأول )١( ".١ 47١‏ 
"الصراع بين النفس الأمارة بالسوء والقلب المحب للخير 

.[أنا مسلم أعمل في شركة مالية. لدي من الخبره ما يؤهلني للعمل في أي بنك بضعفي الراتب الذي أتقضاة الآن. عملت 
في أحد البنوك لوبعد التخرج من الجامعه مباشرة لمدة ه سنوات» استقلت و قررت بعدها عدم العودة إليها قدر استطاعتي. 
بين الحين و الآخر أحصل على عروض خيالية للعمل في البنوك. من الداخل أنا أرغب بذلك فقط لتحسين وضعي المالي 
و لكن في نفس الوقت أذكر الله فأرفضها نمائيا. هل هذا الاختلاف بين رغبتي و الامتثال لأوامرلله يعد من النفاق؟ و هل 
إعلام أصدقائي بحالي يعد أيضا من النفاق؟]. 

“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد: 


فالحمد لله الذي رزقك نفساً تقوى على مقاومة الشهوات وحب الدنيا والمال » فإن القليل من النفوس هو الذي يتحمل 


فلتحمد الله تعالى على هذه النعمة فقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم : اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا 


وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين . رواه أحمد وغيره 


وامتن الله على عباده المؤمنين بذلك فقال: وَلَكِنّ الله حَبّب إِلَبكُمْ الإِمَان وَرَينَهُ في مُلوبكُم وكية إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ 
وَالْحِصْيّانَ أُوِكَ هُمُ الَاشِدُونَ إالحجرات: 41 ومعارضة النفس الأمارة بالسوء لما استقر عليه قب ل عن اي ار 
لا يُعد رياءً ولا معصية بل هو نتيجة طبيعية للالتزام بأمر الله تعالى » وما دام المرء لا يتمادى معه أو يستقر في نفسه أو 


وإخبارك لأصدقائك بذلك لا يُعد رياءً إلا إذا قصدت به إظهار عملك الصالح لتُحمد عليه أو ترائي به . وراجع الفتاوى 


ذات الأرقام التالية : .٠١١١9 46 4919/4 61١5885‏ 
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والله أعلم . 
عل ةتوم و . رمضان )١( "١:55‏ 

'والحمد لله فقد كانت زوجة صالحة» إلا أن الله شاء أن تظهر لدينا حالة وراثية ينتج عنها وفاة المولود بعد شهر أو 
شهرين على أقصى تقدير» فقد دفنت آخر مولود قبل شهر تقريباء وكان الثالث الذي يلاقي نفس المصير. 
ولحاجتي إلى الذرية الصالحة والتي قد تعينني على الحياة عند تقدم السن - إن أصلح الله - ولعجزي عن الزواج بأخرى؛ 
لعدم استطاعتي تأمين المصاريف اللازمة لأسرة أخرى بسبب تواضع راتبي» فقد راجعت المستشفى بمدف إيجاد العلاج 
المناسب» وذلك بسبب معاناتنا النفسية الصعبة خلال أشهر الحملء وكذلك بعد الولادة» وكذلك عند حلول قضاء الله 
بفلذات أكبادناء ونحن لا نستطيع له دفعا. 
وآخر ما أستقر عليه رأي الأطباء هو مراجعة المستشفى التخصصي بالرياض عند حدوث الحمل لأخذ عينة من الجنين في 
رحم أمه. ومعرفة إذا كان سليما أو مصابا بنفس المرضء فإن كان سليما فنتابع الحمل؛ وإن كان مصابا فيجهض الجنين 
وذلك بعد الرجوع لموافقتنا إن أجاز الشرع ذلك» وخصوصا أن هذا سيتم قبل الشهر الرابع. 
وسؤالي لسماحتكم أدامكم الله عن مدى جواز عملية الإجهاض في مثل حالتنا التي لا حل لما؟ فأنا لا أستطيع طلاق ابنة 
عمي» وتشريد أبناء أخيء ولا أستطيع الزواج بأخرى لعجزي عن ذلكء كما أبديت لسماحتكم سابقا. أفيدوني أفادكم 
الله. 
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: 


بأنه لا يجوز إجهاض الجنين مجرد قول الأطباء: إنه مصاب بمرضء بل يترك الأمر لله سبحانه وتعالى» وقول الأطباء يخطئ 


مرب :اق 11) 


"ولحاجتي إلى الذرية الصالحة والتي قد تعينني على الحياة عند تقدم السن- إن أصلح الله- ولعجزي عن الزواج 
بأخرى؛ لعدم استطاعتي تأمين المصاريف اللازمة لأسرة أخرى بسبب تواضع راتبي» فقد راجعت المستشفى بحدف إيجاد 
العلاج المناسبء وذلك بسبب معاناتنا النفسية الصعبة خلال أشهر الحمل» وكذلك بعد الولادة» وكذلك عند حلول قضاء 
الله بفلذات أكبادناء ونحن لا نستطيع له دفعاء وآخر ما استقر عليه رأي الأطباء هو مراجعة المستشفى التخصصي بالرياض 
عند حدوث الحمل لأخذ عينة من الجنين في رحم أمه» ومعرفة إذا كان سليما أو مصابا بنفس المرضء فإن كان سليما 
فنتابع الحمل» وإن كان مصابا فيجهض الجنين وذلك بعد الرجوع لموافقتنا إن أجاز الشرع ذلك» وخصوصا أن هذا سيتم 
قبل الشهر الرابع. 
وسؤالي لسماحتكم أدامكم الله عن: مدى جواز عملية الإجهاض في مثل حالتنا التي لا حل لها؟ فأنا لا أستطيع طلاق 
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ابنة عمي» وتشريد أبناء أخي, ولا أستطيع الزواج بأخرى لعجزي عن ذلكء كما أبديت لسماحتكم سابقا. أفيدوني أفادكم 
الله . 
ج: لا يجوز إجهاض الجنين مجرد قول الأطباء إنه مصاب بمرض» بل يترك الأمر لله سبحانه وتعالى» ونوصيكما جميعا بسؤال 
الله العافية من كل سوءء مع حسن الظن بالله سبحانه وأبشروا." )١7‏ 
"'والاستغفار» وطوافها بعد سفرها بنية الطواف السابق لا يجزئ عن الطواف الذي تركته؛ لأنه قد استقر عليها الدم 
بسفرها إلى مقر إقامتها قبل أداء الطواف الواجب. 
وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن الك 
"ه - حكم من مات أثناء أداء مناسك الحج 
يقول السائل: ذهب رجل لأداء فريضة الحج ولكنه توفي في حادث سيارة قبل أن يقف في عرفة فهل يُحج عنه أفيدونا؟ 
الجواب: إذا خرج المسلم من بيته قاصداً الحج ثم مات قبل أن يتمه أو مات قبل أن يبدأ به فقد وقع أجره على الله عز 


َه 


وجل كما قال الله تعالى لإوَمَنْ يُهَاجِرْ بي سَبِيلٍ الله يَدْ في الأَرْض مُراعَماً كثيراً وَسَعَةَ وَمَنْ ير مِنْ بَئْتِهِ مُهَاجراً 
وَرَسُولِه يُدْرَكهُ الْمَوْتُْ فَمَذَ وَقَعَ عن عَلَى اللو سورة النساء الآية .٠٠١‏ 


فهذا الرجل خرج من بيته ناوياً الحج فله الأجر والثواب إن شاء الله تعالى وإن ل يتم أعمال الحج وقد ورد في الحديث عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يقول الله: (إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه 
حتى يعملهاء فإن عملها فاكتبوها بمثلهاء وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة, وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها 
فاكتبوها له حسنة» فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف) رواه البخاري ومسلم. 

وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من فصل - أي خرج من بيته - في سبيل الله 
فمات أو قتل» فهو شهيدء أو وقصه فرسه أو بعيره. أو لدغته هامّة» أو مات على فراشه؛ أو بأي حتف شاء الله تعالى» 
فإنه شهيد وإن له الجنة) رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه وقال العلامة الألباني: إنما هو حسن فقط. أحكام الجنائز 
ص 7 .١‏ 

إذا تقرر بأن الأجر ثابت لمن مات ناوياً عملاً مشروعاً قبل أن يتمه فهذا الشخص الذي شرع بمناسك الحج ثم مات قبل 
أن يقف بعرفة إن مات محرماً فإنه يبعث ملبياً يوم القيامة كما ثبت في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (بينما 
رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه 
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- أي لا تطيبوه لأنه كان محرماً - ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً) رواه البخاري ومسلم. ونقل الحافظ ابن 
حجر العسقلاني عن ابن بطال - أحد شرّاح صحيح البخاري - قوله: [وفيه أن من شرع في عمل طاعة ثم حال بينه وبين 
إتمامه الموت رُحِيَ له أن الله يكتبه في الآخرة من أهل ذلك العمل] فتح الباري .١174/*‏ 

ولا يحب قضاء الحج عمن مات قبل إتمام المناسك حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقضاء الحج عن الرجل الذي 
مات غكرماً في الحديث السابق. 

قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين: [إذا هلك من سافر للحج قبل أن يخرج فليس بحاج» لكن الله عز وجل يثيبه 
على عمله» أما إذا أحرم وهلك فهو حاجء لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة 
فقال: (اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه في ثوبيه» ولا تحنطوه» ولا تخمروا رأسهء فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً) . ولم يأمرهم بقضاء 
حجه. وهذا يدل على أنه يكون حاجاً.] فتاوى ابن عثيمين ١؟/57؟.‏ 

ولا بد من التنبيه على أن من مات ولم يحج حجة الإسلام وترك مالا فينبغي أن يحج عنه من ماله سواء ترك الحج لتقصير 
أو لغير تقصير وسواء أوصى بالحج عنه أم لم يوص ويدل على ذلك أحاديث منها: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج 
فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟! اقضوا الله فالله 
أحق بالوفاء) رواه البخاري. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن أختي قد نذرت أن تحج وإنما ماتت 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين أكنت قاضيه قال نعم قال فاقض الله فهو أحق بالقضاء.) رواه البخاري. 
وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت ولم تحج أفأحج عنها 
قال نعم حجي عنها) رواه الترمذي وقال وهذا حديث صحيح. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما (أن امرأة نذرت أن تحج فماتت فأتى أخوها النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك 
فقال أرأيت لو كان على أختك دين أكنت قاضيه قال نعم قال فاقضوا الله فهو أحق بالوفاء) رواه النسائي. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (أمرت امرأة سنان بن سلمة الجهني أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمها 
ماتت ولم تحج أفيجزئ عن أمها أن تحج عنها قال نعم لو كان على أمها دين فقضته عنها ألم يكن يجزئ عنها فلتحج عن 
أمها) رواه النسائي. 

قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [متى توفي من وجب عليه الحج ولم يحج » وجب أن يخرج عنه من جميع ماله ما يحج به عنه 
ويعتمر سواء فاته بتفريط أو بغير تفريط وبحذا قال الحسن وطاوس » والشافعي وقال أبو حنيفة ومالك: يسقط بالموت فإن 
وصى بما فهي من الثلث وبهذا قال الشعبي والنخعي لأنه عبادة بدنية فتسقط بالموت » كالصلاة. 

ولنا ما روى ابن عباس (أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم-عن أبيها مات ولمى يحج؟ قال: حجي عن أبيك) وعنه 
(أن امرأة نذرت أن تحج , فماتت فأتى أخوها النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك؟ فقال: أرأيت لو كان على 
أختك دين أما كنت قاضيه؟ قال: نعم قال: فاقضوا دين الله » فهو أحق بالقضاء) رواهما النسائي وروى هذا أبو داود 
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الطيالسي عن شعبة عن أبي بشر » عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه حق استقر عليه 
تدخله النيابة » فلم يسقط بالموت كالدين ... والعمرة كالحج في القضاء » فإتما واجبة وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم 
أبا رزين أن يحج عن أبيه ويعتمر ويكون ما يحج به ويعتمر من جميع ماله لأنه دين مستقر » فكان من جميع المال كدين 
الآدمي.] المغني 777/9 . 
وخلاصة الأمر أن من مات أثناء تأدية مناسك الحج والعمرة فقد وقع أجره على الله ولا يلزم قضاء الحج عنه على الراجح 
من أقوال أهل العلم وأما من مات ولم يحج حجة الفريضة وقد ترك مالاً فينبغي أن يحج عنه سواء ترك الحج لتقصير أو لغير 
تقصير أوصى بالحج عنه أم لم يوص.." )1١(‏ 

"74 - حكم الزواج العرفي 
يقول السائل: ما هي حقيقة الزواج العرقي وما الحكم الشرعي فيمن تزوج عرفياً؟ 
الجواب: المشهور أن الزواج العرئي يطلق على الزواج المستكمل للأركان والشروط ولكنه غير مسجل بوثيقة رمية كتسجيله 
في المحكمة الشرعية وقد تكتب ورقة بحضور الولي والشهود. وهذا ما درج عليه الكاتبون في قضايا الزواج والأحوال الشخصية. 
ولكن بعض الناس يستعملون اصطلاح الزواج العرفي فيما يتم بين شاب وفتاة كأن يقول لما زوجيني نفسك فتقول له 
زوجتك نفسي ثم يكتبان ورقة بينهما أو عند محام وهذا النوع أصبح منتشراً في بلاد كثيرة وبدأ يمارس في بلادنا. ولا شك 
في بطلان هذا الثاني وهو ما يسمى بالزواج المدن ولا يعتبر هذا زواجاً في الشرع بل هو زناً والعياذ بالله تعالى. وأما الأول 
فهو زواج معتبر شرعاً وهو ما كان سائداً بين المسلمين قديهاً إلى أن صار توثيق الزواج بوثائق رمية متعارفاً عليه بين المسلمين 
وصارت بعض قوانين الأحوال الشخصية تلزم تسجيل الزواج رسمياً. وهو ما نص عليه قانون الأحوال الشخصية المطبق في 
بلادنا» فقد جاء في المادة السابعة عشرة منه ما يأيّ: 
[أ- يجب على الخاطب مراجعة القاضي أو نائبه لإجراء العقد. 
ب- يجري عقد الزواج من مأذون القاضي بموجب وثيقة رمية» وللقاضي بحكم وظيفته في الحالات الاستثنائية أن يتولل 
ذلك بنفسه بإذن من قاضي القضاة. 
ج- وإذا جرى الزواج بدون وثيقة رممية فيعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون 
العقوبات الأردنٍ وبغرامة على كلك منهم لا تزيد عن مائة دينار. 
د- وكل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرمية بعد استيفاء الرسم يعاقب بالعقوبتين المشار إليهما في الفقرة السابقة مع 
العزل من الوظيفة] . وأرى أن تسجيل عقد الزواج في المحاكم الشرعية واجب شرعاً فيجب كتابة عقد الزواج خطياً وتسجيله 
في المحاكم الشرعية ولا يُكتفى بالإيجاب والقبول الشفويين كما أنه لا يكتفى بكتابة ورقة ولو كان ذلك بحضور الولي والشهود 
لأن في كتابة عقد الزواج وتسجيله في المحاكم الشرعية تحقيق لمصالح عظيمة للناس وفيه محافظة على حقوق المتزوجين 
وتسجيل الزواج بوثيقة رمية يحب من باب سد الذرائع المؤدية للفساد بضياع الحقوق ولما في التسجيل من إثبات للزوجية 
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القائمة بين الزوجين؛ وثبوت نسب الأولاد وحفاظاً على بناء الأسرة في امجتمع المسلم على أساس سليم ووي وقواعد الشرع 
العامة توجب التسجيل. 
ولا شك أن عقد الزواج كان يتم قليهاً بدون وثيقة وبدون تسجيل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: [ل 
يكن الصحابة رضوان الله عليهم يكتبون صداقات لأنحم لم يكونوا يتزوجون على مؤخرء بل يعجلون المهر» وإن أخروه فهو 
معروف» فلما صار الناس يزوجون على المؤخرء والمدة تطول وينسى صاروا يكتبون المؤخرء وصار ذلك حجة في إثبات 
الصداق وف أتما زوجة له] . مجموع فتاوى شيخ الإسلام .١171/77‏ ولكن صار تسجيل عقد الزواج أمراً لا بد منه ولا 
يقال لماذا لا نمشي على ما مشى عليه السابقون من عدم التسجيل؟ فأقول شتان ما بيننا وبينهم فلقد خربت ذمم كثير من 
الناس وقلت التقوى وكاد الورع أن يغيب في عصرنا لذا أؤكد على وجوب تسجيل الزواج في وثيقة رمية وأعتقد أن من 
تزوج عرفياً أو زوج ابنته في زواج عرفي فهو آثم شرعاً وإن كان الزواج العرفي إن تم مستكملاً لأركان الزواج وشروطه صحيحاً 
شرعاً وكونه صحيحاً لا يمنع من تحرعه كمن حج بمال حرام فحجه صحيح ولكنه آثم شرعاً قال الإمام النووي [إذا حج 
بمال حرام أو راكباً دابةَ مغصوبة أثم وصح حجه وأجزأه عندنا وبه قال أبو حنيفة ومالك والعبدري وبه قال أكثر الفقهاء] 
المجموع 57/5. ومثله الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة مع أن الغاصب آثم قال الإمام النووي: [الصلاة في الأرض 
المغصوبة حرام بالإجماع» صحيحة عندنا وعند الجمهور من الفقهاء وأصحاب الأصول] المجموع .١5/7‏ ومن المعلوم أن 
كتابة العقود وتوثيقها بمختلف أنواعها أمر مطلوب شرعاً وخاصة في هذا الزمان حيث خربت ذمم كثير من الناس وقل 
دينهم وورعهم وزاد طمعهم وجشعهم. وإن الاعتماد على عامل الثقة بين الناس ليس مضموناً لأن قلوب الناس متقلبة 
وأحوالهم متغيرة. وقد أمر الله جل جلاله بتوثيق الدين حيث يقول الله سبحانه وتعالى: (يَا أَيّهَا الَّذِينَءَاممُوا ذا َدَايَئُْمْ بدَينٍ 
فضكى_قاكتزوة ولبكذت بتكن كاترة بالعذل.... ولا تشائوا أن تكلئوة متها أؤ كينا إلى عله ذلك أشط 
عِنْدَ الله وَأَقُومُ لِلشَّهَادَةٍ وأَدْى ألا َرتَابُوا) سورة البقرة الآيتان 767-97/5. فهذا الأمر الرباني في كتابة الدنانير والدراهم لما 
في الكتابة من حفظ للحقوق فمن باب أولى كتابة ما يتعلق بالعرض والنسب. ويضاف إلى ما سبق أنه يحب على الناس 
الالتزام يما نص عليه قانون الأحوال الشخصية فطاعة هذا القانون من باب الطاعة في المعروف وخاصة أنه يحقق مصالح 
الناس ويحفظ حقوقهم وبالذات حقوق امرأة والأطفال. فمن المعلوم أن جميع المسلمين في هذه البلاد يرجعون إلى القضاء 
الشرعي في قضاياهم المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث وغيرها ويتحاكمون إلى قانون الأحوال الشخصية وهو مستمد من 
الشريعة الإسلامية فيجب الالتزام به شرعاً وقد ورد في الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إنما الطاعة في المعروف) 
رواه البخاري ومسلم» وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (السمع والطاعة حق مالم يؤمر 
بالمعصية فإذا أمر بمعصية فلا ممع ولا طاعة) رواه البخاري ومسلم. 
وأسوق للذين يفتون بعدم تسجيل الزواج ف وثيقة رمية ويشجعون الناس عليه بعض ما يحدث من أمور في الزواج العرثي: 
فقد ينكر الزوج أنه تزوج في الزواج غير المسجل فماذا يحدث للزوجة والأولاد. ومن المعلوم أن بعض قوانين الأحوال 
الشخصية قد [ألزمت المحاكم القضائية بعدم ماع دعوى الزوجية أو الإقرار بما إلا عند تقديم وثيقة رسمية» وهذا ما استقر 
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عليه القضاء اللضري منك عام 881+ .ونصت عليه المادة (9.8) من لافحة ترتيب. الخاكم الشرعية وللعدلة بالقاثوت رقم 
(78) لعام .١451١‏ وقد أفتت دار الإفتاء المصرية بتاريخ ١151/5/١‏ أن الفقرة الناصة على عدم سماع الدعوى عند 
إنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بما إلا إذا كانت بوثيقة رسمية» فإن هذه الفقرة لا تُشترط الوثيقة الرمية لصحة عقد الزواج» 
نما هي شرط لسماع الدعوى. ومن هذه القوانين قانون الأحوال الشخصية الكويتي» فقد جاء في المادة (17) منه الفقرة: 
(أ) : "لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية» إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رممية» أو سبق الإنكار الإقرار بالزوجية في 
أوراق رسمية".] مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق ص .١ 55 - ١55‏ وكذلك فإن الزواج غير المسجل بوثيقة 
رسمية من السهولة بمكان إنكاره وبالتالي التحلل من جميع التزاماته المادية والمعنوية بخلاف الزواج الموثق بوثيقة رمية [إن 
الزواج الرسمي تصدر به وثيقة رسمية من الدولة» بخلاف الزواج العرفي الذي يعقد مشافهة أو تكتب فيه ورقة عرفية» وقد 
عرف رجال القضاء المعاصرون الوثيقة الرسمية بأنما "التي تصدر من موظف مختص بمقتضى وظيفته بإصدارها". والوثيقة 
الرمية لا تقبل الإنكار» ولا يجوز الطعن فيها بحال؛ وبناءً على ذلك يثبت بما عقد النكاح قطعاً. أما عقد الزواج العرفي ولو 
أثبت بالشهود أو وثيقة عرفية فإنه يقبل الطعن فيه» ويقبل الإنكار. يقول الدكتور عبد الفتاح عمرو: "العقد العرفي يعتبر 
كالورقة العرفية التي تقبل الطعن والتزوير والإنكار» أما العقد الرسمي فهو كالوثائق الرمية التي لا تقبل الطعن بالإنكار".] 
المصدر السابق ص ؟77١.‏ 

وإذا ضاعت الورقة التي كتبت بينهما أو أتلفت عمداً فماذا بالنسبة لحقوق الزوجة والأولاد؟ وماذا عن حق الزوجة في الميراث 


حال وفاة الزوج في الزواج العرفي؟ وكم من المآسي قد حدثت للزوجة والأولاد بسبب عدم تسجيل الزواج بوثيقة رمية؟ 


خلاصة الأمر أنه يحب شرعاً تسجيل الزواج بوثيقة رسمية ومن لم يفعل ذلك فهو آثم وإن كان العقد صحيحاً تترتب عليه 
آثاره الشرعية ولا ينبغي لأحد أن يشجع على الزواج العرفي لما يترتب عليه من مفاسد وضياع لحقوق الزوجة والأولاد. 
وأنصح الآباء أن لا يزوجوا بناتحم زواجاً عرفياً وأن يحرصوا أشد الحرص على الزواج الصحيح الموثق بوثيقة رسمية ومسجل في 
امحاكم الشرعية. ." )1١(‏ 

"5 - دية المرأة الحامل 
يقول السائل: توفيت امرأة في حادث سير وكانت حاملاً في الشهر السادس وكان الخطأ من السائق حسب تقرير شرطة 


السير» فما هي الدية اللازمة شرعاً في هذه الحالة أفيدونا؟ 

الجواب: إذا كان حادث السير المذكور في السؤال قد وقع بسبب خطأ السائق فإن الواجب في ذلك شرعاً ديتان دية بسبب 
وفاة المرأة ودية لوفاة جنينها يقول الله تعالى: لوَمَنْ قَمَلَ مُؤْمِنًا خطأ متخريز رَقبَةِ مُؤْمئة وَدِيهٌ مُسَلَّمةٌ إلى أَمِْه إِلّا أن 
يَصَدَّفُواكه سورة النساء الآية ؟95. 

وبما أن السائق قد قتل الزآة محيها خطاً فيلزمه أيضاً دية الجنين وهي المعروفة عند الفقهاء بالغرة وهي: اسم للضمان المالي 
الذي يجب بالجناية على الجنين» ويدل على ذلك ما ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن امرأتين من هذيل 
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رمت إحداهما الأخرى فطرح جنينها فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبدٍ أو أمة) رواه البخاري ومسلم. 

وعن عمر رضي الله عنه أنه استثارهم - أي الصحابة - في إملاص المرأة فقال المغيرة رضي الله عنه: (قضى النبي صلى الله 
عليه وسلم بالغرة عبد أو أمة فشهد محمد بن مسلمة رضي الله عنه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى به) رواه 
البخاري ومسلم. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبدٍ أو وليدةٍ وقضى بدية المرأة على عاقلتها) رواه البخاري ومسلم. 
وغير ذلك من الأحاديث. قال الحافظ ابن حجر: [والغرة في الأصل البياض يكون في جبهة الفرس ... وتطلق الغرة على 
الشيء النفيس آدمياًكان أو غيره] فتح الباري .707/١5‏ أي أن الواجب في قتل الجنين عبد أو أمة ولما كان لا يوجد في 
زماننا هذا رقيق فإن قيمة ذلك عشر دية المرأة أي خمس من الإبل. 

قال الشيخ ابن قدامة المقدسي |[ ... في جنين الحرة المسلمة غرة. وهذا قول أكثر أهل العلم؛ منهم عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه وعطاءء والشعبي» والنخعي» والزهري» ومالكء والثوري» والشافعي» وإسحاقء وأبو ثور» وأصحاب الرأي. وقد 
روي عن عمر رضي الله عنه أنه استشار الناس ف إملاص - سقوط الجنين بسبب ضرب أمه - المرأة» فقال المغيرة بن 
شعبة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبدٍ أو أمة. قال: لتأتين بمن يشهد معك. فشهد له محمد بن 
مسلمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت إحداهما الأخرى بحجرء فقتلتها وما في بطنهاء 
فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها عبد أو أمة» وقضى 
بدية المرأة على عاقلتهاء وورثها ولدها ومن معهم) . متفق عليه] المغني .4٠١5//‏ 

إذا تقرر لزوم ديتين في هذه الحادثة فإن دية المرأة على النصف من دية الرجل عند جماهير أهل العلم والقول بخلاف ذلك 
قول شاذ لايعول عليه ولا يلتفت إليه» قال الحافظ ابن عبد البر: [أجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل] الاستذكار 
5 وقال الإمام القرطبي: [وأجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل قال أبو عمر - يعني ابن 
عبد البر -: إنما صارت ديتها والله أعلم على النصف من دية الرجل من أجل أن لما نصف ميراث الرجل وشهادة امرأتين 
بشهادة رجل وهذا إنما هو في دية الخطأ وأما العمد ففيه القصاص بين الرجال والنساء لقوله عز وجل: (التَفْسَ بِالنَفْسِ) 
3 الخ] تفسي القرطبي هإه 3 

وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي معلقاً على قول الخرقي: [ودية الحرة المسلمة نصف دية الحر المسلم. قال ابن المنذر وابن 
عبد البر أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل] المغنني 4٠7/4‏ . وهذا قول الأئمة الأربعة وأتباعهم وعلماء 
السلف والخلف ونقل عن عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم ولا يعرف 
لهم مخالف فصار إجماعاًء الحاوي الكبير .7/9/1١١‏ 

وقد شد الأصم وابن علية فقالا دية المرأة كدية الرجل وتابعهما على ذلك بعض المعاصرين كالمالكي في نظام العقوبات ص 
١؛‏ والشيخ الدكتور يوسف القرضاوي في بحث له بعنوان (دية المرأة في الشريعة الإسلامية) انظر موقع القرضاوي على 





شبكة الإنترنت» وقوهما مخالف لما استقر عليه عمل علماء الأمة على مر العصور والأيام. 

وثما يدل على قول جماهير أهل العلم ما رواه الشافعي وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قوّم دية الحرة المسلمة 
إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم فإذا كان الذي أصابما من الأعراب فديتها خمسون من الإبل 
ودية الأعرابية إذا أصابما الأعرابي خمسون من الإبل] رواه الشافعي في الأم 35-31/5 والبيهقي في السئن //55. 

وقد ذكر عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي عدة روايات عن الصحابة تفيد أن دية المرأة على النصف من دية الرجل» انظر 
مصنف عبد الرزاق 1597/9-/917» مصنف ابن أبي شيبة 939/9 73٠7-5‏ سنن البيهقي 55-95/78. 

وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن شريح القاضي عن عمر رضي الله عنه قال: [ ... دية المرأة على النصف من دية الرجل] 
مصنف ابن أبي شيبة 27٠0/5‏ وقال الشيخ الألباني: إسناده صحيح. إرواء الغليل 5037//1. 

وقد رويت بعض الأحاديث عن البي صلى الله عليه وسلم في ذلك ولكنها غير ثابتة ولكن ثبوت تنصيف دي المرأة عن 
عدد من الصحابة ونقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك يكفي في إثبات هذا الحكم لأن مثل هذا الأمر لا يعرف إلا 
توقيفاً لأنه من المقدرات التي لا مجال للعقل فيها فيكون له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة أن عددا كبيراً 
من الفقهاء والأئمة قالوا بذلك كسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والزهري وعطاء ومكحول والليث وابن شبرمة وهو قول 
الأئمة الأربعة كما سبق. انظر فقه عمر في الجنايات 474/7» فتح باب العناية 4//7. وتقدر الدية في بلادنا بالذهمب 
فالدية الكاملة وهي دية الرجل 475٠١‏ غرام ذهب ونصفها دية المرأة أي 5١١5‏ غرام ذهب ودية الجنين عشر ذلك أي 
؟ غرام ذهب. كما ويلزم السائق المذكور في السؤال كفارة القتل الخطأ وهي الواردة في قوله تعالى «إوَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا 


2 
4 
ع بلا 


041 عر م ّم د درهة 
8 2 واو رعيه ف عب راد و رامرة 0 6 بع اماق و الح فك بو مدو . معاي و رفن وو عن 22 هن او رمدي وه امن 
خَطأ فْتَخْرِيرٌ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةَ مُسَلمَة إلى أهْلِه إلا أن يَصَّدَقُوا فَإِنَ كَانَ مِنْ قَوْم عَذُوْ كم وَهْوَ مُؤْمِنٌ فَتَخْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةٍ 


- 


عه 


وَإِنْ كان مِنْ فَوْع بَبِنَكُمْ وَبَِئَهُمْ مياق هَدِيةٌ مُسَلْمةٌ إل أَفلِه وكير رَقَبَةِ مُؤْمئَةِ فَمَنْ 1 يد مَصِيَامُ سَهْرَيْنِ مْتََابِعيْنِ تَؤْبَةَ مِنَ 
اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمَاكك سورة النساء الآية 47. وبما أنه يتعذر في زماننا عتق رقبة فعليه صيام شهرين متتابعين. كما 
يجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى توبة صادقة. وتحجب الديتان المذكورتان في الجواب على عاقلة السائق لما ورد في الحديث 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضي بدية المرأة على عاقلتها) رواه البخاري ومسلم. 
وخلاصة الأمر أنه يلزم السائق المذكور ديتان دية لقتل المرأة خطاً ودية لقتل الجنين أيضأ كما ويلزمه صيام شهرين متتابعين 
كفارة القتل الخطأ.." )1١(‏ 
٠١١"‏ - الدفن 

يقول السائل: إذا مات إنسان في حادث وتقطع جسده إلى أجزاء ووجد بعض أعضائه دون بعض فهل تغسل هذه 
الأعضاء وهل يصلى عليها؟ الجواب: إذا وجدت بعض أعضاء الميت دون بعض فيغسل ما يمكن غسله من هذه الأعضاء 
وتلف ف قماش ويصلى عليها وتدفن في المقبرة. 
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وإذا ل يمكن غسل الميت نظراً لتقطعه أو تشم جسمه فحيكقذ ييمم لأن هذا هو المستطاع وقد قال تعالى: (مَاتّقُوا اله مَا 

اسْتَطَعْتُمُ) سورة التغابن الآية .١5‏ 

ومن أهل العلم من قال يغسل أي عضو وجد من الميت ومنهم من قال إن وجد أكثر جسم الميت يغسل وإلا فلا» قال 

الشيخ ابن قدامة المقدسي: [فإن لم يوجد إلا بعض الميت فالمذهب: أنه يغسل ويصلى عليه وهو قول الشافعي ونقل ابن 

منصور عن أحمد: أنه لا يصلى على الجوارح - أي الأعضاء - قال الخلال: ولعله قول قديم لأبي عبد الله. والذي استقر 

عليه قول أبي عبد الله: أنه يصلي على الأعضاء. وقال 

أبو حنيفة ومالك: إن وجد الأكثر ضّلي عليه وإلا فلا. لأنه بعض لا يزيد على النصف فلم يصل عليه كالذي بان في 

حياة صاحبه والشعر والظفر. 

ولنا: إجماع الصحابة رضي الله عنهم. قال أحمد: صلى أبو أيوب على رجل وصلى عمر على عظام بالشام وصلى أبو 

عبيدة على رؤوس بالشام رواهما عبد الله بن أحمد بإسناده. وقال الشافعي: ألقى طائر يداً بمكة من واقعة الجمل فعرفت 

بالخاتم وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد فصلى عليها أهل مكة وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم نعرف من 

الصحابة مخالفاً في ذلك ولأنه بعض من جملة تحب الصلاة عليها فيصلى عليه كالأكثر وفارق ما بان في الحياة. لأنه من 

جملة لا يصلى عليها والشعر والظفر لا حياة فيه] المغني 505-5.1/5. وانظر المجموع للنووي 57/5 ؟. 

وخلاصة الأمر أنه إن أمكن غسل أجزاء الميت فهو الأصل وإن لم يمكن فلا حرج ويصلى عليها وتدفن في المقبرة.." )١7‏ 
"اختلااف المطالع فى رؤية المحلال 

ها جاة ادق على جا اق 

ذو القعدة سنة ١7٠09‏ هجرية - / أكتوبر سنة ١91/9‏ م 

1 4 - أجمع المسلمون على أن استبصار هلال رمضان واجب كفائى؛ وليس فرض عين فيكفى أن يلتمسه بعض المسلمين 

عملا بمقتضى السنة الصحيحة. 


؟ - يرى جمهور الفقهاء أنه لا عبرة باختلاف المطالع» فاذا ثبتت رؤية الهلال فى أى بلد اسلامى ثبتت فى حق جميع 


المسلمين» على اختلاف اقطارهم, متى بلغهم ثبوته بطريق صحيح. 

* - ويرى بعض الفقهاء اعتبار اختلاف المطالع فيلتزم أهل كل بلد بمطلعه. 

4 - الرأى الراجح المفتى به. والذى استقر عليه مؤتمر علماء المسلمين المنعقد بمجمع البحوث الإسلامية بالزهر الشريف 
١١85(‏ هجرية - ١175‏ م) أنه لا عبرة باختلاف المطالع لقوة دليله ولأنه يتفق مع ما قصده الشارع الحكيم من وحدة 
المسلمين. 

ه - متى تحققت رؤية هلال رمضان فى بلد من البلاد الإسلامية فانه يحب الصوم على جميع المسلمين الذين تشترك بلادهم 
مع البلد الإسلامى الذى ثبتت فيه الرؤية فى جزء من الليل» ما لم يقم ما يناهض هذه الرؤية ويشكك فى صحتها امتثالا 
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لقوله تعالى ##فمن شهد منكم الشهر فليصمه» والحديث الشريف (صموا لرؤيته) . 

5 - اذالم تثبت رؤية الحلال بأى سبب أو مانع كان عليهم اكمال عدة شعبان ثلاثين يوما متى قطع أهل الحساب بأن 
هلال رمضان يولد ويغرب قبل غروب همس يوم ١9‏ من شعباك. 

١‏ - اذا قطع أهل الحساب بأن هلال رمضان يولد يوم 9؟ من شعبان ويمكث فوق الأفق بعد غروب همس هذا اليوم 
مدة بمكن رؤيته فيها فانه فى هذه الحالة يعمل بقول أهل الحساب الموثوق بحم» ويثبت به دخول شهر رمضانء بناء على 
ما ذهب اليه بعض الفقهاء واستقر عليه رأى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف 

ب من السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجمع اللغة العربية بشأن طلب السيد الأستاذ / أع ع عضو المجمع من الجمهورية العربية 
اليمنية بشأن ما صدر من فتوى تنص على أن ثبوت رؤية الهلال فى بلد اسلامى يمكن الأخذ بما فى بلد آخر لم يثبت عنده 
رؤية الحلال مع سند ذلك من الفقه والتشريع 

دح نفيد أن الثابت واقعيا والمشاهد حسيا وتأكد علميا ان الحلال عند ظهوره قد يرى فى سماء بعض البلاد بعد غروب 
الشمس ولايرى فى بلاد أخرى إلا فى الليلة التالية اذ قد تكون الرؤية متيسرة فى بعض الأقطار متعسرة فى بعض آخر» ومن 
هذا الواقع يصبح اختلاف مطالع الأهلة أمرا واقعيا وظاهرة مستمرة لا جدال فيها وتبعا لهذا اختلفت كلمة فقهاء المسلمين 
فيما اذا كان اختلاف مطالع القمر مؤثرا فى ثبوت ظهوره وبالتالى مؤثرا فى الأحكام المتعلقة بالأهلة كالصوم والأفطار والحج 
والأضحية أو غير مؤثر فلا عبرة باختلاف المطالع. 

بمعنى أنه اذا ثبتت رؤية المهلال فى أى بلد اسلامى ثبتت فى حق جميع المسلمين على اختلاف أقطارهم على ظهر أرض الله 
متى بلغهم ثبوته بطريق صحيح أو أن اختلاف المطلع يعتبر فيلتزم أهل كل بلد مطلعهء ذلك لأن الشارع الحكيم قد أناط 
الصوم برؤية الحلال فقال الله سبحانه للإفمن شهد منكم الشهر فليصمه البقرة 1.5 وأبان الرسول صلى الله عليه وسلم 
ذلك بقوله فى الحديث المتفق عليه (صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته) وأجمع المسلمون على أن استبصار هلال رمضان واجب 
كفائى وليس فرض عين فيكفى أن يلتمسه بعض المسلمين سندا على ما هو ثابت فق السنة الصحيحة من فعل الرسول 
صلى الله عليه وسلم. 

ففى فقه الحنفية أن ظاهر المذهب - كما جاء فى الدر المختار للحصكفى والبحر الرائق لابن نجيم وفتح القدير لابن الحمام 
أنه لا عبرة باختلاف المطالع فمتى ثبتت رؤية الحلال فى بلد بالمشرق مثلا لزم ذلك سائر البلاد شرقا وغربا لعموم الخطاب 
فى حديث (صوموا لرؤيته) وذهب آخرون من فقهاء المذهب الى اعتبار اختلاف المطالع نص على هذا الزيلعى فى كتابه 
تبيين الحقائق - والفتوى ف المذهب على القول الأول. 

وفى الفقه المالكى أقوال ثلاثة. 

الأول أنه لا اعتبار لاختلاف المطالع قربت البلاد أو بعدت. 

الثانى اعتبار اختتلاف المطالع بمعنى أنه اذا ثبتت الرؤية عند حاكم فلا يعم حكمها إلا من فى ولايته فقط. 

الثالث يعتبر اختلاف المطالع بالنسبة للبلاد البعيدة جدا كالحجاز والأندلس كما أورده ابن جزى ف كتابه القوانين الفقهية 
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وكما ورد فى مواهب الجليل وفى الشرح الكبير. 

ولكن مقتضى ما جاء فى مختصر خليل بيد أن الفتوى على ما جاء فيه أن المشهور فى المذهب عدم اعتبار اختلاف المطالع 
وهو ما صرح به الحطاب. 

وفى فقه الشافعية قال الامام النووى فى كتابه المجموع شرح المهذب للشيرازى فى كتاب الصيام فى الجزء السادس ما موجزه 
أنه اذا رئى هلال رمضان فى بلد ول ير فى غيره فان تقارب البلدان فحكمهما حكم بلد واحد بلا خلاف وان تباعدا 
فوجهان مشهوران أصحهما لا يجب الصوم على أهل البلاد الأخرى - والثاق يجب والأصح الأول وفيما يعتبر فيه البعد 
والقرب ثلاثة أقوال أصحها أن التباعد باختتلاف المطالع كالحجاز والعراق وخراسان والتقارب كبغداد والكوفة. 

والثانى ان الاعتبار باتحاد الاقليم واختلافه فان اتحدا فمتقاربان وان اختلفا فمتباعدان. 

والثالث أن التباعد مسافة قصر الصلاة والتقارب دوتها. 

وفى فقه الحنابلة نص ابن قدامة فى كتابه المغنى فى باب الصوم فى أوائل الجزء الثالث على أنه (واذا رأى الحلال أهل بلد لزم 
جميع البلاد الصوم) . 

وهذا قول الليث وبعض أصحاب الشافعى ثم ساق استدلاله بآية ##فمن شهد منكم الشهر فليصمه» وببعض ما ورد فى 
ا ال 

وفقه الزيدية والشيعة الامامية مختلف كذلك فى عدم اعتبار اختلاف المطالع فى ثبوت هلال رمضان أو فى اعتباره فقال 
الحادوية والامام يحبى عن الزيدية بأن اختلاف المطالع معتبر فاذا ثبتت رؤية الحلال فى بلد فلا يسرى حكمها على بلد آخر 


مختلف المطلع بل قد جاء فى البحر الزخار أن الرؤية لا تعم فى الأقليم الواحد ان اختلف ارتفاعا وانحدارا وفى سبل السلام 
للصنعاق والأقرب لزوم بلدة الرؤية وما يتصل بما من الجهات التى على متها واختار المهدى وجماعة من الزيدية تعميم 
الحكم والشهادة بالرؤية جميع البلاد. 

وقال الشوكائى وهو الذى ينبغى اعتماده وذهب اليه جماعة من الامامية. 

من هذا العرض الوجيز لكلمة فقه الإسلام على اختلاف مذاهبه التى بأيدينا كتبها نرى أن الفقهاء مختلفين فى اعتبار 
اختلاف مطالع الأهله فيلتزم أهل كل قطر بمطلعه أو أنه لا اعتبار باختلاف المطالع فمتى ثبتت رؤية هلال رمضان فى بلد 


لزم سائر الناس شرقا وغربا متى وصلهم خبر ثبوت الرؤية بطريق صحيح وأن الخلاف فى هذا ليس بين مذهب فقهى وآخر 
فحسب وانما قد شجر الخلاف بين فقهاء المذهب الواحد فى هذا الموضع. 

والذى أميل إلى ترجيحه القول المردد فى جميع هذه المذاهب والذى يقرر أنه لا عبرة باختلاف المطالع لقوة دليله ولأنه يتفق 
مع ما قصده الشارع الحكيم من وحدة المسلمين فهم يصلون إلى قبلة واحدة ويصومون شهرا واحدا ويحجون فى أشهر محددة 
والى مواقيت ومشاعر معينة وعلى هذا فانه متى تحققت رؤية هلال رمضان ف بلد من البلاد الإسلامية يمكن القول بوجوب 
الصوم على جميع المسلمين الذين تشترك بلادهم مع البلد الإسلامى الذى ثبتت الرؤية فى جزء من الليل مالم يقم ما يناهض 
هذه الرؤية وشكك فى صحتها امتثالا لعموم الخطاب فى الآية الكريمة والحديث الشريف السالفين. 

على أنه يحب أن يكون واضحا عند تلاوة قول الله سبحانه ##فمن شهد منكم الشهر فليصمه» أن الشهود فى الآية ليس 
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معناه الرؤية وانما هو الحضور والاقامة ويكون المعنى والله أعلم من حضر شهر رمضان وأدرك زمنه فواجب عليه أن يصوم 
متى كان مكلفا بالصوم ولم يقم به عذر مرخص للفطر. 
وثما سلف نرى أنه يجب على جميع المسلمين فى شتى أنحاء الأرض أن يصوموا رمضان اذا ثبتت رؤية هلاله ثبوتا شرعيا فى 
قطر من أقطار المسلمين دون شك فى صحتهاء فاذا لم تثبت كان عليهم اكمال عدة شعبان ثلاثين يوما ومتى ى أتموه بهذه 
العدة تعين دخول رمضان عملا بقول الرسول صلى الله عليه سلم (صوموا لرؤيته) فاكمال شعبان ثلاثين يوما يكون متى لم 
تنبت رؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين سواء كان عدم الرؤية بسبب وجود ما يحول دونما من سحب أو غيوم أو غبار أو 
مع صفاء السماء من هذه الموانع متى قطع أهل الحساب أن هلال رمضان يولد ويغرب قبل غروب همس يوم 79 من 
شعبان - أما اذا قطعوا بأن هلال رمضان يولد يوم 9؟ من شعبان ويمكث فوق الأفق بعد غروب همس هذا اليوم مدة 
يمكن رؤيته فيها فانه فى هذه الحالة يعمل بقول أهل الحساب الموثوق بحم ويثبت به دخول شهر رمضان بناء على ما ذهب 
اليه بعض الفقهاء من جواز العمل بالحساب الموثوق به الدال على الوضع الحلالى وامكان الرؤية بعد غروب همس يوم ١9‏ 
من الشهر السابق - هذا وان كان الاختلاف بين الفقهاء على اشده فى مبدأ العمل بقول أهل الحساب. 
ولكن الرأى المتقدم هو ما حققه واختاره بعض الثقات من علماء الفقه والفتوى ونميل للأخذ به. 
ولقد انتهى مؤتمر علماء المسلمين المنعقد بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف فى دورته الثالئة فى جمادى الآخرة 
7875 هجرية - أكتوبر ١977‏ م فى تحديد أوائل الشهور القمرية الى القرار الآتى (أ) يقرر المؤتمر ما يلى ١‏ - ان الرؤية 
هى أصل فى معرفة دخول أى شهر قمرى كما يدل عليه الحديث الشريف فالرؤية هى الأساسء لكنه لا يعتمد عليها اذا 
تمكنت فيها التهم تمكنا قويا. 
؟ - يكون ثبوت رؤية الحلال بالتواتر والاستفاضة كما يكون بخبر الواحد ذكرا كان أو أنثى. 
اذالم تتمكن التهمة فى أخباره لسبب من الأسباب ومن هذه الأسباب مخالفة الحساب الفلكى الموثوق به الصادر ممن يوثق 
به. 

- خبر الواحد ملزم له ولمن يفق به - أما الزام الكافة فلا يكون إلا بعد ثبوت الرؤية عند من خصصته الدولة الإسلامية 
للنظر فى ذلك. 
4 - يعتمد على الحساب فى اثبات دخول الشهر اذا لم يتحقق الرؤية ولم يتيسر الوصول إلى اتمام الشهر السابق ثلاثين 
يوما. 
(ب) يرى المؤتمر أنه لا عبرة» باختلاف المطالع وان تباعدت الأقاليم متى كانت مشتركة فى جزء من ليلة الرؤية وأن قل 
ويكون اختلاف المطالع معتبرا بين الأقاليم التى لا تشترك فى جزء من هذه الليلة. 
ولعل السيد عضو المجمع اللغوى للغة العربية من جمهورية اليمن العربية صاحب الطلب قصد استيضاح الأسباب التى يما 
خالفت جمهورية مصر العربية جمهورية اليمن العربية فى بدء صوم رمضان فى عامنا الحالى ١١95‏ هجرية مع اعلان هذه 
الأخيرة ثبوت رؤية هلال رمضان بعد غروب همس يوم الاثنين ١‏ يولية لسنة ١919‏ م اذا كان هذا مقصودا فان دار 
الافتاء فى مصر بعد أن أطلعت على تقرير معهد الأرصاد بحلوان عن ولادة هلال شهر رمضان ف الساعة الثالثة والدقيقة 
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١‏ بتوقيت القاهرة ا محلى من يوم الثلاثاء 5 ” يولية لسنة ١519‏ م مع ثقتها بمذا الحساب الصادر ممن يوثق به استبعدت 
امكان رؤية المحلال بعد غروب همس يوم الاثنين 5 ؟” يولية ١9174‏ اذ كيف يرى الحلال بصريا فى ماء مدينة الحديدة باليمن 
قبل ولادته بعدة ساعات تزيد على فروق التوقيت بين اليمن ومصر. 

وزاد هذا ثقة أن المملكة السعودية قد أتمت شعبان ثلاثين يوما وأعلنت أنه ل ير الحلال فى سمائها بعد غروب همس يوم 
الاثنين 7 يولية ١915‏ م الموافق فى تقويم أم القرى 74 من شعبان لسنة ١759‏ هجرية مع ملاحظة أن هذا اليوم كان 
يوافق فى مصر 7 من شهر شعبان للاختلاف بين الأقطار فى تحديد بدء هذا الشهر. 

ودار الافتاء بمذا ملتزمة بما سبق بيانه من أنه لا عبرة باختتلاف المطالع وبأن الأساس هو الرؤية البصرية للهلال - لكن لا 
يعتمد عليها اذا تمكنت فيها التهمة تمكنا قويا - ومن أسباب تمكن التهمة مخالفة الرؤية للحساب الفلكى الموثوق به 
الصادر ممن يوثق به عن ولادة المهلال فلكيا حسبما تقدم نقله عن قرار مؤتمر علماء المسلمين. 


هدانا الله بفضله إلى الحق ورزقنا اتباعه. والله سبحانه وتعالى أعلم." )١(‏ 


"الشريعة الإسلامية بما ما يحقق العدالة الاجتماعية 
حسنين محمد مخلوف. 
جمادى الأولى سنة ١7517‏ هجرية - ” ابريل سنة ١914/‏ م 
1 4- ف الشريعة الإسلامية ما يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية بأوسع معانيها للأفراد والجماعات. 
؟- الفرد فى الشريعة الإسلامية قوام الجماعة» والجماعة فيها عضد للفرد وظهير له فى أداء رسالته والتمتع بحقوقه. 
-٠‏ ف كتاب الله ما يهدى إلى الحق وإلى الطريق المستقيم فى كل ما يمس شئون الحياة. 
- الإسلام يبيح الملكية المطلقة للأفراد ويوجب بجانب ذلك على الأغنياء حقوقا للفقراء يؤدوتما إليهم» كما يوجب على 
الفرد العمل كى لا يكون عالة على غيره» ولتقوى الأمة بالعمل والإنتاج. 
ه- لا يسوغ لمسلم الأخذ بغير هدى الإسلام فيما شرعه من الأحكام كما لا يسوغ له دعوة الناس إلى غير ما دعا إليه 
الإسلام من الحق ونوره. 
5- لا يوجد فى الشريعة الإسلامية ما يحول بين المرء والتملك» وليس فيها ما يسوغ تسمية الملاك با محتكرين مهما اتسعت 
تورهم. 
- العمل على هدم الثروات باعتبارها ضرب من الاحتكار يأباه الإسلام الذى يحترم حق الملكية ويحميها. 
- لم تحدد الشريعة الإسلامية حدا لا يتجاوزه المالك» ول تلزم أحدا بالنزول عن ملكه مجانا أو بثمن. 
4- استغلال الأراضي الزراعية بالتأجير فقط أو مزارعة مشروع متى خلا العقد من الجهالة والغرر والشروط المبطلة له 
و طلبت منا وزارة الداخلية بكتابما المؤرخ فى 4 مارس سنة ١514/‏ بيان الحكم الشرعى فيما تضمنه المنشور الذى وضعته 
إحدى الحيئات بالمملكة المصرية بعنوان مشاكلنا الداخلية فى ضوء النظام الإسلامى من أن الإسلام يرفض أن توجد طبقة 
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تحتكر الثروة وى مقدمة ما عنى به من الناحية الاقتصادية توزيع الملكيات الزراعية» وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد 
وضع العلاج الناجع لما تعانيه مصر الآن من التباين الشاسع فى توزيع هذه الملكيات. 

فال من كان له أرض واسعة فيزرعها أو يمنحها أخاه ولا يؤاجرها إياه ولا يكريها وأن مؤدى ذلك أن الملكية الفردية يحب 
أن تكون محدودة بطاقة الإنسان على زرع أرضه؛ء وما زاد عن ذلك يجب أن يوزع على المعدمين» فلا استغلال بالايجار بل 
لا تأجير مطلقاء وكذلك عمر بن الخطاب حينما فتح المسلمون أرض سواد العراق وأرادوا قسمة أربعة أخماسها بين الفاتحين 
أبى عليهم ذلك وقال ما يفتح بلد فيكون فيه كبير نيل حتى يأتى المسلمون من بعدهم فيجدوا الأرض قد قسمت وحيزت 
وورثت عن الآباء وتضيع الذرية والأرامل. 

وانتهى المنشور إلى القول بأن الإسلام يحارب الإقطاعات الشائعة اليوم فى النظام الرأسمالى الذى يبيح الملكية المطلقة» كما 
يحارب الشيوعية اللادينية التى تنادى بأن تكون الأرض ملكا للدولة فينهار بذلك ركن من أركان الاقتصاد السليم فضلا 
عن تجحاهل المبدأ الغريزى فى الإنسان وهو حب التملك,» وأن الحل الوسط بين الرأسمالية والشيوعية هو أن يتملك الإنسان 
بقدر طاقته الزراعية وما زاد عن ذلك يجب أن يعطيه ليغيره من المعدمين مجانا. 

ذلك ما زعموا أنه حل لهذه المعضلة فى ضوء النظام الإسلامى 

دح والحق الذى لا مرية فيه أن فى الشريعة الإسلامية ما يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية بأوسع معانيها بالنسبة للأفراد 
والجماعات؛ فد اعتبرت الفرد قواما للجماعة وسنت له النظم الصالحة لحياته فى نفسه وباعتباره عضوا فى أسرته وفى عشيرته 
وف أمته وفى المجتمع الإنسانى عامة ليكون لبنة متينة فى بنائه وعضوا قويا فى كيانه. 

كما اعتبرت الجماعة عضدا للفرد وظهيرا له فى أداء رسالته والتمتع بحقوقه والقيام بواجباته. 

ووثقت الصلة بين الفرد والجماعة بالتكافل فى كثير من الحقوق والواجبات»ء ولم تدع شأنا من شئون الفرد والجماعة إلا أنارت 
فيه السبيل وأوضحت النهج وكشفت عما فيه من صلاح وفساد وخير وشرء فكانت لذلك خاتمة الشرائع وأبقاها على 
الدهر وأصلحها لكل أمة وزمان» قررت أسمى المبادئ وأعدل النظم فى الاجتماع والسياسة الثقافة والاقتصاد وما إلى ذلك 
ما يكفل للأمة إذا هى استمسكت بما واعتصمت بحديها القوة والسلطان والحياة المشرقة الرافهة التى يسودها التعاون على 
البر والخير ويظلها الأمن والسلام. 

وهذا كتاب الله الذى أنزله على صفوة خلقه بين أيدينا نطالع فيه ما يهدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم فى كل ما يهس 
شكئون الحياة. 

ونجد فيه العلاج الشاى لكل نازلة والحل الموفق لكل معضلة ما فيه كل الغنى عما سواه من مذاهب وآراء استحدثها الغرباء 
عنه وأولع بحا بعض الدخلاء فيه أو الجهلاء بمقاصده ومراميه. 

وهل يستوى تشريع إلمى حكيم أنزل الله على رسوله لمصالح عباده وهو العليم الخبير بما يصلح لحم ويسعد حالهم ومذاهب 
وآراء يصنعها آحاد الناس كتشريع ونظام عام على مايظنون ويتخيلون. 

وهل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وما هذه الثورات الفكرية والاضطرابات الدولية والدماء المراقة والأموال 
المستنزفة والمدن المهدمة والمدنيات المنهارة والحضارات امحتضرة والوشائج المقطعة إلا نتائج لتلك المذاهب والآراء المستحدثة 
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ولسنا نطمع فى أن يكون الناس أمة واحدة ولكنا ندعو أم الأرض على اختلاف العقائد والنحل وفيهم الفلاسفة والعباقرة 
ودعاة الأمن والإصلاح أن يدرسوا مبادئ الإسلام وتعاليمه فى القرآن الكريم والسنة الصحيحة دراسة العالم المدقق والمفكر 
الحر ليعلموا أتما وحدها هى النظام المثالى للاجتماع والحضارة والعدل والسلام وأنه لا منجى للعلم ما حاق به إلا بالأخذ 
كما العيش فى ظلاها. 
مواردها واحتكار مرافقها ولبست لذلك مسوح الرهبان خداعا للشعوب وتغريرا بالعقول» فمرة تزعم أتما نما أقدمت على 
ذلك لترقيها وترفع مستواها وتسعد أهلها اجتماعيا وثقافيا واقتصادياء ومرة تزعم أتما نما تبسط يدها عليها وتتحكم فى 
مواردها وخيراتها لتنقذ الطبقة الدنيا من مخالب الرأسمالية وهى فى كل هذه المظاهر الكاذبة مخادعة مرائية لا تبغى إلا السيادة 
والغلب واحتكار الأمم الضعيفة والشعوب المفككة كما تحتكر الأمتعة والسلع. 
وأى فرق بين ما تنعاه على الأثرياء من احتكار الثروات العقارية وبين ما تمالكت عليه وبذلك فى سبيله المهج والأموال من 
أليس ذلك احتكارا لملكية الشعوب بأسرها نفوسا وأموالا بل هو أبشع صور الاحتكار وأفحش أساليبه. 
ليس لنا وراية الإسلام تظلنا وتعاليمه ترشدنا أن ننخدع بمذه البروق الخالية ونذعن لتلك الدعايات الحادمة وندع ماشرعه 
اله لنا من النظم الحكمية المالية والاجتماعية بل ذلك حقيق أن يوقظ دول الإسلام وينبه منها الشعور لما يراد بما ويدبر لها 
من كيد وإذلال» وأن يحفزها لجمع الكلمة والتئام الصفوف وتضافر القوى للدفع فى صدور هذه الدول الطامعة التى لا تبغى 
من وراء دعايتها إلا الهدم والتدمير. 
وما احتالوا به لاذكاء نار الفتنة فى نفوس طبقات العمال وأشباههم من الشعوب وهم الكثرة الغالبة إظهار التحنن لهم 
والحدب عليهم بدعوى وجوب محو الملكيات العقارية بتاتا أو وجوب تقصير مداها إلى حد الكفاف (على النحو الذى 
عالح به المنشور توزيع الثروة العقارية بين الأفراد) بزعم أنه علاج إسلامى. 
أما الإسلام الحنيف فقد ساير سنن الوجود وطبيعة العمران وقرر أسمى المبادئ فى نظام الملكية فأباح الملكية المطلقة للأفراد 
وأوجب بجانب ذلك على الأغنياء فى أموالهم حقوقا يؤدوتما للفقراء والمساكين وذوى الحاجة سدا لخلتهم وينفقون منها فى 
المصالح العامة التى تعود بالخير على المجتمع وفى آيات القرآن والأحاديث النبوية من الحث على أداء هذه الحقوق والترهيب 
من الإخلال بماء والترغيب فى التصدق والإنفاق والبر والمواساة ما لو ابتعه المسلمون كانوا أسعد الأمم حالا وأهناها بالا 
وأبعدها عما نراه من المآثم والشرور أوجب الرّكاة فى الأموال تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء وهى الركن المالى فى دعائم 
الإسلام؛ وأمر بالبر والاحسان لذى القربى واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن 
الفا 
وقال تعالى #ولن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون» آل عمران 47: وضاعف مثوبة الصدقات فقال تعالى إمثل الذين 
ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم» 
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البقرة »771١‏ وحث على صدقة السر فقال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم 
ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير» البقرة 50١‏ إلى غير ذلك من الآيات التى عدلت الأغنياء بالفقراء 
وأسعدت الفقير بحظ من ثمرات ملكية الغنى يسد خلته ويكفى حاجته؛ ويجانب ذلك حث القرآن فى كثير من الآيات على 
العمل والكسبء ونمت السنة عن البطالة وإراقة ماء الوجه بالسؤال والاستجداء كيلا يتكل الفقراء على الأغنياء ويعيشوا 
عليهم عالة يتكففونهم وى ظلال هذه التعاليم التى يكمل بعضها بعضا يعيش العامل والفقير والغنى عيشة راضية مطمئنة لا 
يشوها كدر ولا ينغصها أم. 

احترم الإسلام حق الملكية فأباح لكل فرد أن يتملك بالأسباب المشروعة مايشاء من المنقولات والعقارات وأباح له استثمارها 
والانتفاع بما فى نطاق الحدود التى رمها وخوله حق الدفاع عنها كالدفاع عن النفس والعرض ولو بقتل الصائل عليها 
وأوجب عليه صيانتها ونحاه عن إضاعتها وصرفها فى غير المشروع من وجوهما استكمالا لوسائل العمران. 

وفى الحديث (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) وى حديث آخر. 

(من قتل دون ماله فهو شهيد) وقد أضاف القرآن الأموال إلى أصحابها إضافة التملك فقال تعالى أو أموالهم حق 
للسائل وا محروم الذاريات 4١5‏ وقال تعالى هيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تحارة عن 
تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. 

ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرات» النساء 255 "٠‏ وشرع الإسلام أسباب 
ملكية الأعيان والمنافع وطرائق انتقاللها من مالك إلى آخرء أقام للتعامل بين الناس نظما وحدودا تكفل صيانة حق الملكية؛ 
وتمكن المالك من استيفاء حقه والانتفاع بثمرة ملكه. وتخول المستأجر الانتفاع بملك غيره» وحرم من وسائل التعامل ما 
يقضى إلى التهارج والتقاتل كالربا فى صورة المختلفة والعقود التى فيها جهالة وغرر ومخاطرة» وحرم الغصب والسرقة وأكل 
أموال الناس بالباطل وسن الحدود والعقوبات جزاء لمن ينتهك حرمة الملكية ويتعدى حدودها المشروعة قال تعالى ##ومن 
يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون» البقرة 579» بل تمى سبحانه عن أدن أنواع التعرض للأموال» وهو تنمى زوالها عن 
الغير فقال تعالى #ؤولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن 
واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شىء عليماك النساء ؟5, للارشاد إلى أن التفاضل ف المال لا يسوغ العدوان عليه 
ولو بالتمنى المذموم؛ فإن ذلك قسمة صادرة من الحكيم الخبير» وعلى العبد أن يرضى بما قسم الله له ولا يتمنى حظ المفضل 
حسدا وحقدا بل يسأل الله من واسع فضله وجزيل إنعامه, فإن خزائن ملكه لا تنفد قال تعالى ##أولم يعلموا أن الله يبسط 
الرزق لمن يشاء ويقدر إن فق ذلك لآيات لقوم يؤمنون © الزمر 57» وقال تعالى #ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم 
وهم لا يظلمون الأحقاف ١5‏ أقام الشارع هذه النظم الحكيمة الآخذ بعضها برقاب بعض صيانة للمجتمع من الفوضى 
والفساد ورعاية لمصالح العباد وهو أعلم بماء ول يترك الأمر سدى تعبث به الأهواء ويضل الناس فيه السبيل» فانزل القرآن 
الكريم هدى ونوراء وجاءت السنة النبوية بيانا له وتنويراء وجاء فيهما من التعاليم ما إن تمسك به المسلمون كانوا على بينة 
من دينهم وعلى هدى من أمرهم؛ وكانت السعادة ملاك إيماتهم» وليس بعد الحق إلا الضلال» فليس لمسلم أن يأخذ بغير 
هدى الإسلام فيما شرعه من الأحكام, ولا أن يدعو الناس إلى غير ما دعا إليه من الحق والنور. 
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هذه كلمة الإسلام فى احترام حق الملكية الفردية للعقار وصيانته من العدوان وهو حق تقتضيه سنة العمران وغريزة الإنسان» 
غير أن بعض العقول قد غشيها فى هذا العصر غواش من الظلم حجبت عنها نور الحق فارتطمت فى عميائها بالصخور 
وتردت ف المهاوى. 

وتلقفها فى إبان هذه العمايا وغمرة هاتيك الحيرة شياطين من الإنس يوحون إليهم زخرف القول غرورا ويمنونهم بباطل الأماني 
وكاذب الأحلام فذهب دعاة هدامون إلى إهدار ملكية العقار الفردية» وأقاموا نظامهم الاقتصادى والاجتماعى على هذا 
المبدأ - وسيعلمون بعد حين أنه غير صالح للبقاء وأنه وأن امتد به الزمن حينا فسيقضى عليه بالفناء وقال آخرون إن 
الإسلام يرفض وجود طبقة تحتكر الثروة» وإنه حق لو كان هناك احتكار» ولكنه فى الواقع حديث عن وهم وخيال؛ فليس 
هناك طبقة تحول بقوتما بين الناس وأسباب الغنى والثراء وتمنعهم بحولما من التملك والشراء وليس هناك احتكار من أحد 
للثروة بالمعنى المفهوم من الاحتكار» بل هناك نواميس طبيعية وسنن اجتماعية قضت بتفاوت الناس فى القوى والمدارك 
والعمل والإنتاج فكن منهم طوائف العمال والصناع والزراع وفيهم الجهال والعلماء والإنتاج» فكان منهم طوائف العمال 
والصناع والزراع وفيهم الجهال والعلماء والأغبياء والأذكياء والكسالى والمجدون, والله فضل بعضكم على بعض ف الرزق 
يبسط لمن يشاء ويقدرء وهذا التفاوت آثاره الطبيعية فى الكسب والتملك» كما قضت هذه السنن بخضوع التعامل بين 
الناس لقاعدة العرض والطلب والحاجة والاستغناء» ول يشذ عنها التعامل فى العقار فلا يزال فى ظلها حرا فى الأسواق يتبادله 
من الأفراد من يشاء بالبيع والشراء لا حظر من أحد على أحد, وليس وجود طبقة عاجزة عن التملك بطريق الشراء مما 
يسوغ حسبان القادرين عليه محتكرين مادام مرد الأمر فيه إلى عوامل أخرى ليس بينها حجر فريق على حرية فريق. 


وقد ترك الإسلام الحنيف الناس أحرارا فى التعامل بالبيع والشراء ولَم يقيدهم فى ذلك إلا بما يكفل صحة العقود ويدفع 
التنازع والتخاصم وأكل الأموال بالباطل. 

وليس فى أحكامه ما يحول بين المرء والتملك» وما يسوغ تسمية الملاك محتكرين مهما اتسعت ثروتحم بل العمل على هدم 
هذه الثروات بزعم أتما ضرب من الاحتكار ما يأباه الإسلام الذى يقدس حق الملكية ويحرم العدوان عليه. 


قالوا إن الإسلام يوجب أن تكون الملكية الفردية محدودة بطاقة الإنسان» ومازاد عن طاقته الزراعية يحب أن يعطى منحة 
للمعدمين بالمجان» ولا يجوز أن يستغل المالك أرضه بالتأجير بصوره المختلفة» والعجب أن يشرعوا للناس مالم يشرعه الله 
ويوجبوا عليهم مالم يوجبه. فمن البدهى أن الشريعة الإسلامية لم تحدد للملكية الفردية حدا لا يتجاوزه المالك» ولم توجب 
عليه أن ينزل عما زاد عن طاقته الزراعية للمعدمين بالمجان ولا لغير المعدمين بالثمن وقد كن من الصحابة رضوان الله عليهم 
من بملك الثروات الطائلة كعبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد أصحاب الشورى ف الخلافة وكان بجانب 
هؤلاء الجم الغفير تمن لا يملك شروى نقير كأهل الصفة وأشباههم وكان فى الأنصار كثير من أهل المزارع الواسعة ولَم يوعجب 
الرسول على أحد ممن تضخمت ثرواتحم بجهودهم أن يوزع ما زاد عن طاقته الزراعية على المعدمين لا من العقار ولا من 
المنقول. 

نعم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صدر الإسلام حين قدم المدينة بين المهاجرين والأنصار فى دار أنس بن مالك 
وكانوا تسعين رجلا نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار. 
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آخى بينهم على المواساة والبر والتوارث بعد الموت دون ذوى الأرحام إلى أن نزل قوله تعالى #وأولوا الأرحام بعضهم أولى 
ببعض ف كتاب الله الأحزاب 25 فنسخ التوارث بعقد الأخوة وبقى التوارث بالقرابة. 

أما المواساة والترافق بين المؤمنين عامة فأمر مندوب إليه مرغوب فيه» وفيما تلونا من آيات القرآن من الحث عليه وعلى 
معونة الفقراء وامحتاجين بلاغ للناس» ولكن هذا شىء ووجوب التنازل عن الملك شىء آخر. 

ولا واجب فى الدين إلا ما أوجبه الشارع الحكيم وقد أجازت الشريعة لمالك الأرض أن يتصرف فيها كيف يشاء فله أن 
يزرعها كلها أو بعضها بنفسه وله أن يؤجرها لغيره بطريق المزارعة أو بالنقد بلا تحديد بالطاقة وعيش الكفاف وله أن يمنحها 
أو بمنح منها للغير غنيا أو فقيرا. 

الاستغلال بطريق المزارعة فأما الاستغلال بالمزارعة وهى نوع ثم التأجير مشروع فأصله أن أهل المدينة كانوا أكثر الناس حقولا 
ومزارع» وكانوا فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغلون الأرض بطريق المزارعة وتسمى أيضا المخابرة (مشتقة من 
الخبير وهو الفلاح وهى عقد بين المالك والعامل على كراء الأرض ببعض ما يخرج منها فتارة كانوا يحددون نصيب المالك 
بالشطر أو الثلث أو الربع» وتارة يحددونه بما ينبت على حافة الأنمر أو الجداول أو أن له ثمرة قطعة معينة من الأرض 
وللعامل ثمرة قطعة أخرى ونحو ذلك مما من شأنه أن يفضى إلى التنازع والتشاحن وأكل الأموال بالباطل لما فيه من الجهالة 
والغرر . 

وتارة يجمعون بين التحديدين. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النوعين الأخيرين من الكراء لما فيهما من المخاطرة 
المفضية إلى النزاع. 

وعن حنظلة بن قيس الأنصارى قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال لابأس به إنما كان الناس 
يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

بما على الماذيانات (لفظة معربة معناها حافة النهر ومسايل الماء) وإقبال الجداول (رءوس - الأنمر الصغيرة) وأشياء من 
الزرع فيلك هذا ويسلم هذاء ويسلم هذاء ويهلك هذا. 

ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه. 

فأما شىء معلوم مضمون فلا بأس به رواه مسلم وأبو داود والنسائى. 

وفى رواية عن رافع قال حدثنى عماى أنمما كانا يكتريان الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على 
الأربعاء (جمع ربيع وهو النهر الصغير) وبشىء يستثنيه صاحب الأرض فنهى النبى عن ذلك (رواه البخارى وأحمد والنسائى) 
و رواية عنه. 

كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا كنا نكرى الأرض بالناحية منها تسمى لسيد الأرض فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض ومما 
تصاب ويسلم ذلك فنهينا. 

فأما الذهب والورق (الفضة) فلم يكن يومئذ (رواه البخارى) وفى رواية عنه. 

كنا أكثر الأنصار حقلا فكنا نكترى الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك 
فأما الورق فلم ينهنا (أخرجه البخارى ومسلم) وعن أسيد بن ظهير كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أو افتقر إليه أعطاها 
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بالنصف والثلث والربع» ويشترط ثلاث جداول والقصارة (بضم القاف وهى الحب فى السنبل بعد ما يداس) وما يسقى 

الربيع» وكان يعمل فيها عملا شديدا ويصيب منها منفعة. 

فأتانا رافع بن خديج فقال نمى البى صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بكم رافقا وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم 

خير لكم نماكم عن الحقل (الزرع) رواه أحمد وابن ماجة. 

فهذه الروايات صريحة فى أنه عليه السلام إنما تمى عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها إذا اشتملت على ما يؤدى إلى 

المخاطرة والغرر من مثل هذه الشروط الفاسدة» فأما إذا خلت منها فيجوز كراؤها به مثل كرائها على النصف أو الربع ثما 

يخرج منهاء وهذا هو الذى فهمه ابن عمر حيث رد على رافع ف قوله (تحى النبى صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع» 

بقوله (قد علمت أنا كنا نكرى مزارع» بقوله (قد علمت أنا كنا نكرى مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما 

على الأربعاء وشىء من التبن) أخرجه فى الصحيح. 

وحاصل رده كما ذكره القسطلانى. 

أنه ينكر على رافع إطلاقه فى النهى عن كراء الأرض ويقول إن الذى تمى عنه النبى صلى الله عليه وسلم هو الذى كانوا 

يدخلون فيه الشرط الفاسد, وهو أتحم يشترطون ما على الأربعاء وطائفة من التبن وهو مجهول وقد يسلم هذا ويصيب غيره 

آفة أو بالعكس فتقع المزارعة ويبقى الزارع أو رب الأرض بلا شىء. 

وهو ما فهمه أيضا ابن عباس رضى الله عنهما حيث قال كما فى الصحيح أنه عليه السلام لم ينه عنه. 

أى عن كراء الأرض بشطر ما يخرج منها ولكن قال (لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما) . 

قال الخطابى وقد عقل ابن عباس المعنى من الخبر وأن ليس المراد به تحريم المزارعة بشطر ما يخرج من الأرض وإنما أراد بذلك 

أن يتمانحوا أراضيهم وأن يرفق بعضهم ببعض - وقد ذكر رافع فى رواية عنه ى هذا الباب (باب المزارعة) النوع الذى حرم 

منه والعلة التى من أجلها تمى عنها. 

وذلك قوله كان الناس يؤاجرون الم. 

فأفاد أن المنهى عه هو المجهول منه دون المعلوم» وأنه كان من عاداتحم أن يشترطوا فيها الشروط الفاسدة» وأن يستثنوا من 

الزرع لرب الأرض ما على السواقى والجداول والمزارعة» وحصة الشريك لا يجوز أن تكون مجهولة» وقد يسلم ما فى السواقى 

والجداول ويهلك سائر الزرع فيبقى العامل لاشىء له وهذا خطر - ملخصا -. 

وقال الليث ابن سعد وكان الذى تمى عنه من ذلك مالو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما ففيه من المخاطرة. 

وهو ما وافق عليه الجمهور من حمل النهى عن كراء الأرض بما يخرج منها على الوجه المفضى إلى الغرر والجهالة - قال فى 

الفتح ونيل الأوطار - وعليه تحمل الأحاديث المطلقة الواردة فى النهى عن المزارعة والمخابرة كما هو الشأن حمل المطلق على 

يم 

وفى منتقى الأخبار. 

أن حديث حنظلة بن قيس بيان لما أجمل ف المتفق عليه من إطلاق النهى عن كراء الأرض. 

ومن حمل النهى على ذلك وأجاز كراء الأرض يجزء مما يخرج منها كالنصف والثلث والربع دون أن يقارنه شرط مفسد للعقد 
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الخلفاء الراشدون وابن عمر وابن عباس وابن مسعود وسعد بن مالك وحذيفة ومعاذ بن جبل وأسامة وخباب وعمار بن 


وهو قول ابن المسيب وطاووس وابن أبى ليلى والأوزاعى والثورى والقاضى أبى يوسف ومحمد بن الحسن وابن المنذر واحم 
بن حنبل استنادا لما ثبت فى الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر بعد أن ظهر عليهم على أن يزرعوا 
له أرضها ولحم نصف ما تخره من مر أو زرع» واستمر اليهود على ذلك إلى صدر من خلافة عمر حتى أجلاه عنها إلى 
تيماء وأريحاء - وعن أبى جعفر قال بالمدينة أهل بيت هجرة ألا يزرعون على الثلث والربع - وزارع عمر وعلى وسعد بن 
مالك وابن مسعود ومعاذ وعمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وكثير غيرهم- وقال ابن القيم فى زاد المعاد 
فى قصة خيبر دليل على جواز المساقاة والمزارعة بجزء من الغلة من ثمر أو زرع فإن النبى صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر 
على ذلك واستمر إلى حين وفاته ولم ينسخ البتة ودرج عليه الخلفاء الراشدون. 

وجملة القول أنه يجوز استغلال الأرض بكرائها يجزء من الخارج منها على الوجه الذى لا يفضى إلى المنازعة والتخاصم, وهو 
قول الجمهورء والقول المفتى به عند الحنفية» والمختار عند الشافعية كما ذكره النووى خلافا لما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك 
والشافعى من عدم جواز كرائها به استنادا إلى أحاديث النهى المطلقة» وقد علمت أتما محمولة على ما فيه شروط مفسدة. 
على أنه قد روى عن زيد بن ثابت أنه قال يغفر الله لرافع أنا والله أعلم بالحديث منه إنما أتى النبى عليه السلام رجلان من 
الأنصار قد اقتتلا فقال إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع. 

ومقصوده كما فى سبل السلام أن رافعا اقتطع الحديث فروى النهى ولم يروا أوله فأخل بالمقصود. 

استغلال الأرض بالايجار ونعنى به تأجيرها بالذهب أو الفضة أو بما جرى به التعامل من النقود والأوراق المالية ولا شك فى 
جوازه» ويقاس على ما ذكر التأجير بغيره من سائر الأشياء المعلومة المتقومة كما (فى سبل السلام ونيل الأوطار) ويدل عليه 
قال ابن عباس إن أمثل ما انتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة (رواه البخارى) وعن سعد بن 
أبى وقاص إن أصحاب المزارع ف زمن النبى صلى الله عليه وسلم كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السواقى وما سعد 
بالماء (ما جاء من الماء من غير طلب) ما حول النبت فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصموا فى بعض ذلك 
فنهاهم أن يكروا بذلكء وقال اكروا بالذهب والفضة (رواه أحمد وأبو داود والنسائى) وقال ابن المنذر إن الصحابة أجمعوا 
على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة. 

ونقل ابن بطال اتفاق فقهاء الأمصار عليه. 

وقد تبين من ذلك أنه يجوز استغلال الأرض المملوكة بطريق المزراعة المستوفية شرائط الصحة وهى نوع من التأجير» وبطريق 
التأجير بالنقد وما يقاس عليه» ولا شلك أن هذا رفقا عظيما بالناس. 

فإن الملاك قد يعجزون عن العمل بأنفسهم فلا يستطيعون الانتفاع بأرضهم إلا بتأجيرها للغير» والمستأجرون قد لا يملكون 
الأرض مع استطاعة الزراعة فلا يتيسر عيشهم إلا بالاستئجار من الملاك فرعاية للمصلحتين أجازت الشريعة استغلال 
الأرض بكاتين الطريقتين وكثيرا ماكن حظ المستأجر أوفر من حظ المالك» وخاصة إذا اتقى الله فى عمله وعزم على وفاء 
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دينه وإعطاء المالك حقه فإن الله يعينه ويريحه ويبارك له فى رزقه فالقول بأنه لا استغلال بالإيجار للأرض المملوكة بل لا 
تأجير مطلقا قول زائف لا يعول عليه» ولا يلتفت إليه من الوجهة الشرعية والعملية الحديث الذى رووه رواياته ومعناه عن 
أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه فان أبى فليمسك أرضه. 
أخرجه البخارى ومسلم وأصل هذا الحديث ما رواه جابر رضى الله عنه قال كنا نخابر على عهد رسول الله فنصيب من 
القصرى (القصرى كبشرى بقية الحب فى السنبل بعد الدياس) ومن كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له 
أرض فليزرعها أو فليحرثها أخاه وإلا فليدعها. 

رواه مسلم وأحمد وف رواية عنه كنا فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات فقام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك فقال. 

من كانت له أرض فليزرعها فان لم يزرعها فليمنحها أخاه, فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها وما رواه رافع بن خديج عن عمه 
ظهير بن رافع قال ظهير لقد نحانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا. 

قلت ما قال رسول الله فهو حق قال دعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعون بمحافلكم قلت نؤاجرها على 
الربيع (يشترطون لأنفسهم ما ينبت على النهر وعلى الأوثق من الثمر والشعير قال عليه السلام لا تفعلوا ازرعوها أو 
امسكوها. 

قال رافع قلت سمعا وطاعة رواه مسلم. وهذه الروايات يفسر بعضها بعضا وتدل على أنه عليه السلام لما وجدهم فى المدينة 
يكرون الأرض بعقود مزارعة تشتمل على شروط فاسدة نحاهم عنها فضائها إلى التنازع والتقاتل كما صرح به ى حديث 
سعد بن أبى وقاص» وحديث زيد ابن ثابت» وأرشدهم إلى ما ينبغى أن يفعلوه فى استغلال مزارعهم فقال مرة كما فى رواية 
سعد اكروا بالذهب والفضة» وهو جائز بالإجماع لأن الكراء بمما وبما فى معناهما لا مخاطرة فيه. 

وقال مرة كما فى رواية ابن عباس لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما. 

وفى رواية من كانت له أرض فانه إن بمنحها أخاه خير له. 

وهو صريح فى عدم إيجاب منح الأرض يدون أجرء وق جواز أخذ الأجرة, لأن الخيرية والأولوية ظاهرة فى الجواز فيكون 
المراد مجرد استحباب المنح والترغيب فيه مواساة ورفقا كما صرح به ابن عباس» وخيرهم مرة ثالثة بين هذا الأمر المستحب 


وهو إعطاء الأرض منحة بدون أجرء وبين أن يزر عوها بأنفسهم أو يتركوها بدون زرع. 
والأمر فى الثلاثة للندب لا للوجوب. 


بقرينة جواز تأجير الأرض بالذهب أو الفضة بالإجماع. 

وجواز تأخيرها بالنصف أو الثلث أو الربع على طريق المزارعة كما فعل الرسول فى أرض خيبر مستمرا على ذلك إلى وفاته» 
وكما فعل أصحابه فى حياته وبعد وفاته كما سبق. 

وقد انعد الإجماع على عدم وجوب الإعارة بلا فرق بين المزارعة وغيرها فوجب حمل هذا الحديث على الاستحباب 
والندب» كما أوضحه صاب منتقى الأخبار على أن الإمام الصنعانى قال فى سبل السلام بعد رواية حديث النهى فى 
المزارعة أنه كان فى أول الأمر لحاجة الناس وكون المهاجرين ليس لحم أرض فأمر الأنصار بالتكرم والمواساة» ويدل عليه ما 
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أخرجه مسلم من حديث جابر قال كان لرجال من الأنصار فضول أرضء وكانوا يكروتما بالثلث والربع فقال النبى صلى 
الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسكها. 

وهذا كما تموا أول الأمر عن ادخار لحوم الأضاحى ليتصدقوا بحاء ثم بعد أن اتسع حال المسلمين زاد الاحتياج» فأبيح لهم 
المزارعة وتصرف المالك فى ملكه بما يشاء من إجارة وغيرهاء ويدل على ذلك ماوقع من المزارعة فى عهده صلى صلى الله 
عليه وسلم وفى عهد الخلفاء من بعده» ومن البعيد غفلتهم عن النهى وترك إشاعة رافع له فى هذه المدة وذكره فى آخر 
خلافة معاوية. 

سواء أقلنا إن أحاديث النهى عن المزارعة إنما وردت ف المزارعة الفاسدة أم أن النهى عنها كان عاما أول الأمر للحاجة ثم 
زال بزوال سببه فان الذى استقر عليه الأمر فى حكم الشريعة الإسلامية أن المالك حر يتصرف ف مالكه بما يشاء من زرع 
ومزارعة وتأجير لا حجر عليه فى شىء من ذلك ولا إيجاب (ما فعله عمر فى سواد العراق) لما فتح المسلمون سواد العراق 
فى خلافة عمر بن الخطاب, رأى الفاتحون أن يقسم بينهم قسمة تمالك كقسمة الغنائم فأبى عمر عليهم ذلك» وقال كما 
فى كتاب الخراج لأبى يوسف والله لا يفت بعدى بلد فيكون فيه كبير نيل بل عسى أن يكون كلا على المسلمين فاذا 
قسمت أرض العراق بعلوجها وأرض الشام بعلوجها فما يسد به الثغور وما يكون للذرية والأرامل بمذا البلد وبغيره من أهل 
الشام والعراق. 


فترك . 


الأرض مملوكة لأهلها يجوز بيعهم لما وتصرفهم فيهاء وضرب على رءوسهم الجزية وعلى الأرض الخراج ليكون ما يجبى من 


ذلك سدا لحاجة المسلمين عامة» ينفق منه على الجيوش المقاتلة وسد الثغور وبناء القناطر والجسور وأرزاق العمال والموظفين 
وما إلى ذلك ثما يتوقف عليه صيانة البيضة وبقاء الدولة. 

وقد أسلم كثير من أهل السواد» فوضعت عنهم الجزية» وتداولت الأيدى أرضه. وأصبحت ملكا للمسلمين وغيرهم يتصرف 
كل مالك فى ملكه بما يريد من أنواع التصرف. 

ومن هؤلاء الملاك التابعون وتابعوهم وأئمة المسلمين والفقهاء والمحدثون ومن بعدهم على تتابع القرون إلى وقتنا هذا. 

فأى صلة بين هذا وبين ما يدعون إليه من قصر ملكية الفرد على قدر عيش الكفاف» ووجوب تنازله عما زاد عن ذلك 
الرأسمالية ولقد أسرف الكاتبون فى الطعن على الرأسمالية مجاراة لتلك الدعايات الحادمة وصوروها للعامة بأبشع الصور فإن 
عنوا احتكار الملكية بمعناه بمعناه الحقيقي فنحن أول من ينكره وينعى عليه» وإن أرادوا مجرد الملكية كان طعنهم مراغمة 
للشرائع ومكابرة للعقول. 

وقد تبين مما أسلفنا أن النظام المالى فى الإسلام يحترم حق الملكية» ويعاقب على العدوان عليه ويبيح للمالك حق التصرف 
ف ملكه بما يشاء من بيع ورهن وإجارة ومزارعة وإعارة ووقف ونحو ذلك ولا يوجب عليه بمنح ملكه لغيره» ولا أن يكتفى 
من زراعة أرضه بما يحصل له عيش الكفاف كما تبين من سياق الحديث الذى استندوا إليه وما ذكره أئمة الحديث ف بيانه. 





أنه لا يمت بصلة إلى مازعموه وكذلك فعل عمر فى سواد لا يؤيد ما ذهبوا إليه. 
ولسنا ننكر أن أمر الطبقات الفقيرة فى بلادنا يحتاج إلى علاج حاسم, ونرى بالإجمال أنه لا علاج له إلا باتباع تعاليم 


الإسلام الحقة فى النظم المالية والاجتماعية» ولبيان ذلك تفصيلا مجال آخر والله أعلم." (1) 

"متى فرضت الطهارة للصلاة 
مايو ١95901‏ 
«القرآن والسنة 
لفت نظرى أن آية الوضوء التى فى سورة المائدة مدنية» مع أن الصلاة فرضت فى مكة؛ فهل كان النبى صلى الله عليه 
وسلم يصليها بغير وضوء؟ 
ده يقول الله سبحانه ويا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم 
وأرجلكم إلى الكعبين ... * المائدة: ” نزلت هذه الآية بغسل هذه الأعضاء فقط -وهى المعتبرة فى الوضوء- بالمدينة.» 
وفيها أيضا الطهارة من الجنابة» كما نزلت بالمدينة آية سورة النساء: 47 الموجبة للغسل من الجنابة» ومعه التيمم بدل الغعسل 
وبدل الوضوء الذى ينتقض بالبول والغائط. 
والمعروف أن الصلاة فرضت بمكة, وتحددت بخمس ف اليوم والليلة فى ليلة المعراج قبل الحجرة» فهل كان الرسول صلى الله 
عليه وسلم يصلى فى مكة بغير وضوء وبدون غسل من الجنابة؟ يقول ابن عبد البر: إن أهل المّئير- التاريخ - اتفقوا على 
أن غسل الجنابة فرض على النبى صلى الله عليه وسلم بمكة لما افترضت الصلاة وأنه لم يصل قط إلا بوضوء, وهذا ما لا 
يجهله أحد. 
وفى مستدرك الحاكم حديث ابن عباس: دخلت فاطمة على النى صلى الله عليه وسلم وهى تبكى فقالت: هؤلاء املأ من 
قريش تعاهدوا ليقتلوك فقال "ايتون بوضوءء فتوضأ ... قال فى الفتح - فتح البارى لابن حجر- وهذا يصلح ردا على من 
أنكر وجود الوضوء قبل الحجرة» لا على من أنكر وجوبه. 
فالمتفق عليه أن الوضوء ومثله الغسل للصلاة كان موجودا بمكة» لكن الخلاف فى: هل كان وجوده على سبيل الندب أو 
على سبيل الوجوب؟ قال جماعة بالندب» بناء على أن الأمر به فى آي المائدة والنساء هو للوجوبء وهما نازلتان بالمدينة» 
وجزم بذلك ابن الجهم المالكى وقال آخرون بالوجوب. قال القرطبى كما نقله ابن مفلح -: إن آية الوضوء - النازلة 
بالمدينة- إِنما نزلت ليكون فرضها المتقدم -يعنى على إنزانها-متلوًا فى التنزيل أى أن الوضوء كان مفروضا بمكة ولكن بغير 
القرآن ثم نزل به القرآن فى المدينة. 
وابن حزم جزم بأن الوضوء لم يشرع -لا وجوبا ولا ندبا- إلا فى المدينة» ومعنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه صلوا فى مكة بغير وضوءء وكلامه مردود بمرويات ليست قوية» منها ما أخرجه ابن لميعة فى المغازى أن جبريل علّم 
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البى الوضوء عند نزوله عليه بالوحى» وهو حديث مرسل سقط منه الصحابىء وما رواه أحمد والدارقطنى من رواية ابن لميعة 
أيضا مرفوعا وليس مرسلا: أن جبريل أتى البى صلى الله عليه وسلم فى أول ما أوحى إليه فعلمه الوضوء والصلاة» فلما فرغ 
من الوضوء أخذ غرفة من ماء فنضح بها فرجه. 

هل يفهم من هذا أنه استنجى بعد الوضوءء وأن النضح ليس فيه مس للفرج؛ أو أن مس الفرج غير ناقض للوضوء؟ معروف 
أن ابن لميعة وضعه العلماء فى الضعفاءء» قيل مطلقا وقيل بعد أن مرض. 

ومن المرويات ما أخرجه ابن ماجه من حديث أسامة عن أبيه» وأخرجه الطبراى فى الأوسط من طريق الليث بن سعد عن 
عقيل موصولاء وهو أن جبريل علَّم النبى الوضوء بمكة. وف ثبوت هذا كلام. 

فالخلاصة أن الفقهاء أجمعوا على أن الطهارة للصلاة بالوضوء والغسل واجبة» وأن آية الوجوب نزلت بالمدينة» والصلاة التى 
صلاها الرسول وأصحابه بمكة أو قبل نزول الآية فى المدينة فيها خلاف: هل كانت بوضوء أو لا؟ والجمهور على أتما كانت 
بوضوء» وابن حزم هو الذى قال بعدم مشروعيته إذ ذاك» ومن قال بمشروعية الوضوء بمكة اختلفوا هل كان واجبا أو مندوبا؟ 
قيل بالندب وقيل بالوجوب. 

ونحن لا يهمنا من ذلك إلا ما استقر عليه العمل بعد الأمر به فى آيتى النساء والمائدة فى وجوب الطهارة للصلاة بالوضوء 
والغسلء أما ما حدث قبل ذلك فالخلاف فيه لا أثر له فى حياتنا نحن. يراجع الشوكانى فى نيل الأوطار» والمواهب اللدنية 
للقسطلانى فى باب الخصائص لعرفة إن كان الوضوء خاصا بأمة محمد أو كان قبل ذلك - وانظر ص 5 من امجلد الثااى 


من هذه الفتاوى." 00 


"قتل الحيوانات الضارة 
مايو ١99517‏ 
القرآن والسنة 
ب ما حكم الدين فى قتل الحيوانات الضارة؟ 
دح الحيوانات الضارة منها ما يكون الضرر من طبيعته ولذلك يعيش غالبا بعيدا عن الإنسان فى الغابات والجبال كالسباع 
والذئاب» أو يعيش مع الإنسان مع أخذ الحذر منه كالعقارب والحيات» ومنها ما لا يكون الضرر من طبيعته ولذلك يعيش 
غالبا مع الإنسان أو قريبا منه» ولكن قد يجئ منه الضرر لعارض يعرض له كالكلاب والقطط. 
والحكم المبدئى العام أن النوع الأول وهو ما يكون الضرر من طبيعته يجوز قتله» إما للدفاع عن النفس وإما للانتفاع بجلده 
أو عظمه مثلاء وأن النوع الثاقى الذى لا يكون الضرر من طبيعته ولكن قد يطرأ عليه يجوز قتله إذا خيف منه الضرر 
كالكلب العقور والكلب الكلِبء أى الذى يصيبه داء الكلّبء وكالقط الخائن الذى يخطف الدجاج أو الحمام مثلاء 
والدليل على ذلك هو حديث " لا ضرر ولا ضرار " فلا يحوز لأحد التعرض للضرر ولا إلحاقه بالغير» إلى جانب وجوب 
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أخذ الحذر وعدم تعريض النفس للتهلكة, قال تعالى «ؤيا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم» النساء: ٠/١‏ وقال تعالى: «أولا 
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة# البقرة: .١96©‏ 

وهناك أنواع من الحيوانات نص الحديث على قتلها بخصوصهاء روى مسلم وغيره قوله صلى الله عليه وسلم "خمس فواسق 
يقتلن فى الحل والحرم» الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحُدَيًا " أى الحدأة» وفى رواية لأبى داود ذكر العقرب 
بدل الغراب» وفى رواية لأحمد ذكر الغراب بدل الحدأة» وليس فيها وصف الغراب بالأبقع - وقد تحدث الدميرى فى كتابه 
" حياة الحيوان الكبرى " عن كل نوع على حدة وأورد ما جاء فيه من الآثار وحكم قتلها والأحكام الأخرى. 

وفيما عدا ما نص على قتله تتحدث عن حكمه فيما يلى: 

-١‏ الكلاب:جاء فى صحيح مسلم بشرح النووى"ج ٠١‏ ص 754 " عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أمر بقتل الكلاب» فأرسل فى أقطار المدينة أن تقتل. قال: فنبعث فق المدينة وأطرافها فلا ندع كلبا إلا قتلناه حتى إنا 
لنقتل كلب المرية يتبعهاء والمرية تصغير امرأة» وق رواية عن عبد الله بن عمر أيضا أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل 
الكلاب؛ إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية. فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرعء فقال ابن عمر: إن 
لأبى هريرة زرعا - مع ترك الخلاف ف كون أبى هريرة سمع ذلك من النبى أو كان قياسا منه لكلب للزرع على كلب الصيد 
والماشية, 

وعن جابر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب» حت إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله -ثم نمى 
النبى صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال "عليكم بالأسود البهيم ذى النقطتين فانه شيطان " وعن عبد الله بن الْمَمَل قال: 
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب» ثم قال " ما بالهم وبال الكلاب " ثم رخص ف كلب الصيد والغنم. 
يؤخذ من هذه الروايات أن الكلب غير الضار أى غير العقور والكلب. إن كانت فيه فائدة فلا يقتل» ككلب الحراسة 
للماشية أو الزرع أو المسكن وكلب الصيد. ومثله الكلب البوليسى لفائدته المعروفة. 

أما إن لم تكن فيه فائدة» كالكلاب الضالة فبعض الروايات تأمر بقتلها وتشدد ف التنفيذ» وبعضها ينهى عن قتلها. ويأمر 
بقتل الأسود البهيم فقط. فما هو الحكم المختار الذى استقر عليه الأمر أخيرا؟ إليكم نموذجا ما قاله شراح الحديث فى 
ذلك. 

() يقول النووى فى شرح صحيح مسلم "ج ٠١‏ ص 755 ": أجمع العلماء على قتل الكلب الكلِبٍ والكلب العقور. 
واختلفوا فى قتل ما لا ضرر فيه؛ فقال إمام الحرمين من أصحابنا - الشافعية -: أمر البى صلى الله عليه وسلم أولا بقتلها 
كلهاء ثم نسخ ذلك وتمى عن قتلها إلا الأسود البهيم. 

ثم استقر الشرع على النهى عن قتل جميع الكلاب التى لا ضرر فيها سواء الأسود وغيره» ويستدل لما ذكره بحديث ابن 
المغفل. 

وقال القاضى عياض. ذهب كثير من العلماء إلى الأخذ بالحديث فى قتل الكلاب إلا ما استثنى من كلب الصيد وغيره» 
قال: وهذا مذهب مالك وأصحابه وذهب آخرون إلى جواز اتخاذ جميعها ونسخ الأمر بقتلها والنهى عن اقتنائها إلا الأسود 





البهيم. 

قال القاضى: وعندى أن النهى أولا كان نميا عاما عن اقتناء جميعها وأمر بقتل جميعهاء ثم تمى عن قتلها ما سوى الأسودء 

ومنع - الاقتناء فى جميعها إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية. يقول النووى: 

وهذا الذى قاله القاضى هو ظاهر الأحاديث» ويكون حديث ابن المغفل مخصوصا بما سوى الأسود. 

(ب) ويقول الدميرى» بعد ذكر الأحاديث الواردة فى قتل الكلاب حمل الأصحاب الأمر بقتلها على الكلب الكلب 

والكلب العقور» واختلفوا فى قتل ما لا ضرر فيه منهاء فقال القاضى حسين وإمام الحرمين والماوردى فى باب " بيع الكلاب 

" والنووى فى أول البيع من شرحى المهذب ومسلم: لا يجوز قتلهاء وقال ثى باب " محرمات الإحرام ": إنه الأصحء وإن 

الأمر بقتلها منسوخ؛ وعلى الكراهة اقتصر الرافعى فى الشرح وتبعه فى الروضة» وزاد أنما كراهة تنزيه لا تحريم. لكن قال 

الشافعى فى " الأم " فى باب الخلاف فى ثمن الكلاب: واقتلوا الكلاب التى لا نفع فيها حيث وجدتموهاء وهذا هو الراجح 

اقفن 

نستخلص من كل ما سبق أن الكلاب التى فيها فائدة كالصيد والحراسة لا يجوز قتلهاء والكلاب الى لا فائدة لما إن كانت 

تضر كالكلب العقور يجوز قتلهاء وإن كانت لا تضر ففيها رأيان» رأى بعدم قتلها فيكون القتل حراما أو مكروها كراهة 

تنزيه» ورأى بجواز قتلها. 

والكلاب الضالة غير المقتناة إن كانت تؤذى بتخويف المارة وبخاصة الأطفال» أو بالبول والبراز وإتلاف أشياء لما قيمتها 

يجوز قتلها. هذا هو حكم قتلهاء أما نجاستها فقد تقدم الحديث عنهاء وكذلك عن اقتنائها والاتحار فيها. 

١‏ - للقطط: خلاصة أحكامها فيما بأتى: 

)١(‏ هى طاهرة ليست نجسة كالكلاب» فقد روى أحمد والدارقطنى والحاكم والبيهقى أن النبى صلى الله عليه وسلم دُعِىَ 

إلى دار قوم فأجاب, وإلى دار آخرين فلم يجحب, فقيل له فى ذلك فقال " إن فى دار فلان كلبا " فقيل له: وإن فى دار فلان 

هرة» فقال صلى الله عليه وسلم " الهرة ليست نجسة إنما هى من الطوافين عليكم والطوافات " وف السنن الأربعة وصححه 

البخارى من حديث كبشة بنت كعب بن مالك -وكانت تحت بعض ولد أبى قتادة-أن أبا قتادة رضى الله عنه دخل 

فسكبت له وَضُوءًا فجاءت هرة فشربت منه» فأصغى لما الإناء حتى شربت» قالت كبشة: فرآن أنظر إليه» فقال: أتعجبين 

يا ابنة أخى؟ فقلت: نعم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إنما ليست بنجسء إتما من الطوافين عليكم 

والطوافات " أى كالخدم المماليك فى البيوت» وى سنن ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال " الهرة لا تقطع الصلاة» إنما 

هى من متاع السزت 0 

(ب) ذكر النووى فى شرح المهذب أن بيع الهرة الأهلية جائز بلا خلاف عند الشافعية إلا ما حكاه البغوى فى شرح مختصر 

المزى عن ابن القاص أنه قال: لا يجوز وهذا شاذ باطل» والمشهور عنه جوازه وبه قال جماهير العلماء. قال ابن المنذر: 

أجمعت الأمة على جواز اتخاذهاء ورخّص ف بيعها ابن عباس والحسن وابن سيرين وحماد ومالك والثورى والشافعى وإسحاق 

وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأى. 

وكرهت طائفة بيعهاء منهم أبو هريرة وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد روى مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم تمى عن ثمن 
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الكلب والسنور» أى القط. 

يقول النووى: إن النهى هنا يراد به الحرة الوحشية» فلا يصح بيعها لعدم الانتفاع بماء إلا على وجه ضعيف فى جواز أكلهاء 
أو المراد له النهى التنزيه لا التحريم. 

(ج) يقول الدميرى فى كتابه " حياة الحيوان الكبرى ": إذا كانت الهرة ضارية بالإفساد فقتلها إنسان فى حال إفسادها دَفْعًَا 
جاز ولا ضمان عليه» كقتل الصائل دفعاءوينبغى تقييد ذلك بما إذا لم تكن حاملاء لأن فى قتل الحامل قتل أولادها وم 
تتحقق منهم جناية. وأما قتلها فى غير حالة الإفساد ففيه وجهان» أصحهما عدم الجواز ويضمنها.وقال القاضى حسين: 
يجوز قتلها ولا ضمان عليه فيهاء وتلحق بالفواسق الخمس فيجوز قتلهاء ولا تختص بحال ظهور الشر. 

وكلام الدميرى فى مسألة خطف هرة لحمامة أو غيرها وهى حيه. 

لكن لو حدث من الهرة إفساد آخر بخطف الطعام أو التبرز على الفراش أو فى مكان هام, واعتادت ذلك على الرغم من 
مطاردتما فلا وجه لتحريم قتلهاء لأنه من باب دفع الضرر» مثلها فى ذلك مثل الكلاب الضالة المؤذية. 

٠١‏ - الطيور: من الطيور ما هو ضار بطبيعته فيجوز قتله كما مثل له الحديث بالغراب والحدأة. وهى بطبيعتها لا تستأنس» 
وهناك طيور لسيت ضارة تطعيعتها منها ما يستأنس كال حمام» ومنها ما لا يستأنس كالعصافير» والنوع الأول يذبح ليؤّكل 
وكذلك الثانى يصاد ليؤكل وما لا يحل أكله لا يقتل إن كانت فيه فائدة مثل " أبى قردان " صديق الفلاح كما يقولون. 
لكن قد يثار هنا سؤالان» أحدهما عن الحمام الذى يسقط على الأجران التى تدرس فيها الحبوب ويأكل منها كثيراء وثانيهما 
عن العصافير التى تمجم على المحصولات كالقمح والشعير وتلتهم منها كثيرا وهى مازالت فى طور تموها أو نضجها. فهل 
يحوز قتلها من أجل ضررها؟ . 

أما الحمام فضرره بسيط يمكن أن يطارد دون اصطياد» ولو صيد هل يضمن ثمنه لصاحبه؟ إن لم يعرف له صاحب بيقين 
فلا ضمان» وإن عرف صاحبه بيقين ضمنء لأن حبس الطيور أمر عسيرء فلابد لحا من التجوال» ويعتبر صاحبها غير 
مقصر فلا يضمن ما أتلفته من طعام غيره» وإن اشتبه عليه أمر الحمام أو اختلط فيه المملوك لأصحابه وغير المملوك, 
فالأشبه عدم الضمان. 

ومع ذلك فأفضل عدم اصطياده؛ لأن غالب بيوت القرى فيها حمام» وهو يطلب رزقه من كل المواقع» فحمام الكل يأكل 
من طعام الكل غالباء والأمر متبادل بين البيوت؛ والتسامح فى ذلك من وسائل التواد والتراحم والتعاون على الخير» فلنحرص 
على هذه الروح السمحة, ولا نتورط فى شىء قد يكون من ورائه ما لا تحمد عقباه» مذكرا للناس بمذا الحديث الصحيح " 
ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بحيمة إلا كان له به صدقة " رواه مسلم. 

وأما العصافير-وهى غير مملوكة لأحد فيكتفى بطردها إن أمكن, أما إذا ل يمكن طردها فلتوضع لما شباك تصاد بما وينتفع 
بلحمهاء أو تصاد بالرصاص الخارق -على رأى بعض العلماء -ويقوم ذلك مقام ذبحها والصيد بالشباك للانتفاع بالعصافير» 
بدل إبادتما وضياع الاستفادة من لحمها هو ما أشار إليه النبى صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائى والحاكم وصححه 
لقوله "ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها لغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها " قيل: يا رسول الله وما حقها؟ قال 
"يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها ويرمى بما " وفيما رواه النسائى وابن حبان فى صحيحه بقوله " من قتل عصفورا عبثا عج 
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إلى الله يوم القيامة يقول: يا رب إن فلانا قتلبى عبثا ول يقتلبى منفعة" . 

وهذا توجيه اقتصادى إسلامى إلى عدم ضياع المنفعة من الشىء فى الوقت الذى يدافع فيه ضرر هذا الشىء» وهذا كما 

يقال: ضرب عصفورين بحجر واحد. دفعنا الشر واستفدنا مما فيه من خير. 

فإن كانت بشكل "وبائى" ولا يفيد معها الاصطياد فهل يمكن قتلها بمثل المواد الكيماوية أو بطريقة أخرى؟ نعم لا مانع 

من ذلك لدفع ضررهاء وحماية لقوت الإنسان منهاء فحياته ومصلحته مقدمة على حياة أى مخلوق دونه وعلى مصلحته؛ 

وهى كلها جعلت من أجل الإنسان لتبقى حياته ويستطيع أن يؤدى رسالته» وبمثل ذلك قال الدميرى فى الجراد. 

وفى مثل هذه الحالة الاستثنائية التى تكاثرت فيها العصافير وأكلت جزءا كبيرا من المحصولات» قامت بعض الدول» فى 

شكل جماعى بمطاردتما طول النهار حتى اضطرت إلى الأشجار العالية وباتت ليلها جائعة» تساقط بعضها ميتا فى أوال ليلة 

ثم قضى عليها فى أيام قلائل. 

وقد يشبه هذا الحكم فى العصافير حكم مكافحة الجراد» وهو من نوع الحشرات الطائرة ويحل أكله كما نص عليه الحديث 

" أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد» الكبد والطحال " رواه الشافعى وأحمد والدارقطنى والبيهقى مرفوعا إلى النى 

صلى الله عليه وسلم» وروى موقوفا على ابن عمر وهو الأصح - وروى البخارى وغيره عن عبد الله بن أبى أوق: غزونا مع 

رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات تأكل الجراد. ولو أبيد بأية طريقة حل أكله مالم يكن فيه ضرر بسبب المواد 

الى أبيد بما. 

جاء فى " حياة الحيوان الكبرى- جراد " روى الطبرانى والبيهقى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا تقتلوا الجراد 

فانه جند الله الأعظم " قلت: هذا وإن صح أراد به ما لم يتعرض لإفساد الزرع وغيره» فإن تعرض لذلك جاز دفعه بالقتل 

وغيره. 

- الحشرات: الحشرات منها ما يدب على الأرض كالحيات والعقارب ومنها ما يطير فى الجو كالنحل والزنابير» ونص 

الحديث على قتل الحيات والعقارب والفأرة» وقد تحدث الدميرى فى كتابه "حياة الحيوان الكبرى " عن كل أنواعهاء كما 

تحدث عن كل ما يعرفه من المخلوقات الحية» وبين حكم كل منهاء وبخاصة فى إبادتما وى حث الدين على مكافحتها 

حماية للإنسان من شرهاء ففى الحديث الصحيح الذى رواه مسلم " من قتل وزغة من أول ضربة فله مائة حسنة» ومن 

قتلها فى الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة دون الأولى ومن قتلها فى الثالثة فله كذا وكذا حسنة دون الثانية " والوزغة هى 

سام أبرص المعروف بالبُيئص. " حياة الحيوان -وزغة " وجاء فى تعليل الاهتمام بقتلها حديث البخارى وابن ماجه وأحمد 

أنما كانت تنفخ النار على إبراهيم ليزداد اشتعالها. 

وهنا يثار سؤالان» أحدهما عن النحل والثاى عن النمل. هل يجوز قتل النحل أو لا يجوز» وهل يجوز قتل النمل بالنار أو لا 

يحوز؟ . 

)١(‏ أما النحل فمن الحشرات التى تفيد الإنسان بالعسل الذى تحدثت النصوص ف القرآن والسنة عن فوائده» لكنه مع 

ذلك يلسع ويؤذى فهل يجوز قتله؟ قال الدميرى: كره مجاهد قتل النحل» ويحرم أكلها على الأصح وإن كان عسلها حلالاء 

كالآدمية لبنها حلال ولحمها حرام. وأباح بعض السلف أكلها كالجرادة وهو وجه ضعيف فق المذهبء ويحرم قتلها. والدليل 
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على الحرمة تمى. 

النبى صلى الله عليه وسلم عن قتلها. ثم قال: كان القياس جواز قتل النحل لأنه من ذوات الإبر» وما فيه من المنفعة يعارض 
بالضررء لأنه يصول ويلدغ الآدمى وغيره» فالمضرة التى فيها مبيحة لقتلها ولم يجعلوا المنفعة التى فيها عاصمة من القتل» لكن 
الرسول تمى عن قتل النحل وليس ف قوله إلا طاعة الله بالتسليم لأمره صلى الله عليه وسلم انتهى. 

فالخلاصة أن بعض العلماء كره قتل النحل» وبعضهم حرمه, والخلاف مفرع على منع أكله؛ فإن أبيح جاز قتله كالجراد» 
وإن لم يبح أكله منع قتله على وجه الكراهة أو التحريم. 

(ب) وأما النمل فقد جاء فى " حياة الحيوان الكبرى " أن هناك حديثا رواه البخارى ومسلم جاء فيه أن نبيا من الأنبياء 
نزل تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها وأمر بما فأحرقت بالنار» فأوحى الله إليه: فهلا نملة واحدة. قال 
الترمذى الحكيم فى نوادر الأصول: لم يعاتبه الله على تحريقها وإنما عاتبه على كونه أخذ البرى بغير البرى» وقال القرطبى: إن 
هذا النبى هو موسىء وليس فق الحديث ما يدل على كراهة ولا حظر فى قتل النمل» فإن من آذاك حل لك دفعه نفسك» 
ولا أحد من خلق الله أعظم حرمة من المؤمن» وقد أبيح لك دفعه عنك بضرب أو قتل» على ما له من المقدار فكيف بالهوام 
والدواب التى قد سخرت للمؤمن» وسلط عليها وسلطت عليه فإذا آذته أبيح له قتلها. وقيل إن شرع هذا الننبى كانت 
العقوبة للحيوان بالتحريق جائزة» وهو بخلاف شرعناء فإن النبى صلى الله عليه وسلم نمى عن تعذيب الحيوان بالنار» وقال 
" ولا يعذب بالنار إلا اللّه تعالى " فلا يجوز إحراق الحيوان بالنار إلا إذا أحرق إنسانا فمات بالإحراق» فلوارثه الاقتصاص 
بالإحراق للجانى. 

ثم قال: وأما قتل النمل فمذهبنا لا يجوز» لحديث ان عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم تمى عن قتل أربع من الدواب:. النملة 
والنحلة والهدهد والصّرّد. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط الشيخين, والمراد النمل الكبير السليماى كما قاله الخطالى 
والبغوى فى شرح السنة. 

وأما النمل الصغير المسمى بالذر فقتله جائز» وكره مالك قتل النمل إلا أن يضر ولا يقدر على دفعه إلا بالقتل» وأطلق ابن 
زيد جواز قتل النمل إذا آذت. "يراجع القرطبى فى سورة النمل ". 

هذاء وى حالة الجواز لقتل ما يستحق القتل يراعى الإحسان الذى نبّه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فى قوله " إن الله 
تعالى كتب الإحسان على كل شىء, فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذيحتم فاحسنوا الذبحة, ولَيُحدَّ أحدكم شفرته ولَمُرخ 


ذبيحته ' رواه مسلم وأبو داود والترمذى وغيرهم. " بك 

"أما من لم يسق الحدي فالأفضل له التمتع بالعمرة إلى الحج. وهذا هو الذي استقر عليه الأمر بعدما دخل النبي 
مكة عليه الصلاة والسلام وطاف وسعىء أمر أصحابه الذين قرنوا أو أفردوا الحج أن يجعلوها عمرة فطافوا وسعوا وقصروا 
وحلوا فاستقر بذلك أن التمتع أفضل. 
القارن إذا جعا إحرامه عمرة وكذا المفرد صار متمتعا إذا دخا بالإفراد أو دخا بالقران وليس معه هدى شرع له أن ي: 
والمارد ! إحرامة عهرة 9 ر 1 وعراد او و ي شرع 


١١5/١١ فتاوى دار الإفتاء المصرية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





بالطواف والسعي والتقصير» ويكون بهذا متمتعًا كما فعل أصحاب النبي صَلَى الله عليه وسلّم بأمره عليه الصلاة والسلام؛ 
قال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولجعلتها عمرة» . 
وإذا كان القادم بالعمرة لا يريد الحج مي معتمرا فقط وقد يسمى متمتعا كما وقع ذلك في." )١(‏ 
"تنكيس الآيات والسور 
ابي ف هسا فزن مليداة الظيان 
عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين 
القرآن الكريم وعلومه/علوم القرآن 
التاريخ ١ 5717/7/١5‏ 
السؤال 
معت أن من يقرأ القرآن على غير ترتيبه أي ينكس ف ترتيب السور ينكس الله قلبه» فهل هذا صحيح؟ 
الجواب 
التنكيس نوعان: 
النوع الأول: تنكيس الآيات» وهو أن يقرأ الآيات بقلب ترتيبهاء فتكون الآية رقم (؟) قبل الآية رقم )١(‏ وهكذاء كأن 
يقرأ: مالك يوم الدين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. 
وهذا التدكيس لا يجوز إطلاقاً» ومن قرأ به فهو منكوس القلب؛ لأنه يخ بالقرآن وبمعانيه. 
وعلى هذا يحمل الأثر الوارد عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه سثل عن رجل يقرأ القرآن منكوساء فقال: "ذلك منكوس 
القلب", أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (941517) » وابن أبي شيبة في مصنفه (/3079) » وأبو عبيد في فضائل القرآن» 
والطبراني في المعجم الكبير )١70/9(‏ » والبيهقي في شعب الإبمان (١1١١5؟)‏ » وإسناده جيد. 
النوع الثاني: تنكيس السورء وهو أن يقرأ السور خلاف ترتيبها في المصحفء فيقرأ سورة الناس» ثم الفلق» ثم الصمدء 
وهكذا. 
وقد حمل بعض العلماء أثر ابن مسعود -رضي الله عنه- السابق على تنكيس السور» ولكن الذي يظهر أن كلام ابن 
مسعود -رضي الله عنه- عن الذي ينكس الآيات لا الذي ينكس السورء خصوصاً إذا علم أن ترتيب مصحف ابن مسعود 
-رضي الله عنه- لم يكن كالترتيب الذي استقر عليه المصحف العثماني» وهذه مسألة تحتاج إلى نظر وبحث.." 00 
"إنكار أدلة القياس في التحريم 
جيب أحمد بن عبد الرحمن الرشيد 


)١(‏ فتاوى مهمة تتعلق بالحج والعمرة؟ ابن باز ص/5 
(؟) فتاوى واستشارات الإسلام اليوم؟ مجموعة من المؤلفين ١١١/١‏ 
١٠.‏ 





أصول الفقه / الأحكام وأدلتها/أدلة الأحكام 

ه١‎ 4754/8/١8 التاريخ‎ 

السؤال 

ما حكم من ينكر أدلة القياس في التحريم؟ أحد الإخوة يقول إنه لا يستدل بالقياس فيما يحرمه الإسلام» فما حكم من 
ينكر أدلة القياس في التحريم؟ وماذا يترتب على ذلك؟ بارك الله فيكم. 

الجواب 

قسّم جمهور العلماء الأدلة التي يستدل بما على الأحكام - إيجاباً وندباً وتحرعاً وكراهةً وجوازاً - إلى قسمين: 

)١(‏ أدلة متفق على الاحتجاج بماء وبناء الأحكام عليهاء وهي: الكتاب والسنة» والإجماع» والقياس. 

(؟) أدلة مختلف في الاحتجاج باء وبناء الأحكام عليهاء وهي كثيرة» ومنها: الاستصحاب والاستحسانء» والمصلحة 
المرسلة» وسد الذرائع» وقول الصحابي وشرع من قبلناء وغير ذلك. 

هذا التقسيم الذي سار عليه جمهور العلماء» حيث عدوا القياس من الأدلة المتفق على الاستدلال بما على الأحكام 
الشرعية» ويستوي في ذلك الاستدلال بحا في إباحة الأحكام, أو وجوباء أو تحريمها؛ لأن الإباحة والوجوب والتحريم كلها 
أحكام شرعية؛ فتكون طرق إثباتما واحدة» ومن خلال ما سبق يتضح أن القياس دليل شرعي معتبر» وقد ورد في سنة النبي 
-صلى الله عليه وسلم- العمل به» انظر ما رواه أحمد )١57/(‏ من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- وأصله في 
البخاري (75١؟)‏ » ومسلم (5؟5١)‏ كما أن سيرة الصحابة - رضوان الله عليهم - ومن بعدهم شاهدةٌ على اعتباره 
والعمل به» ومن تأمل كتب العلماء الذين تحدثوا عن الأحكام يتضح له أنهم اعتمدوا على القياس في إثبات الأحكام 
الشرعية في مواطن لا يمكن عدها ولا حصرها. 

ولهذا فإنه لا يجوز لأحد أن ينكر العمل بهذا الدليل؛ لأنه حينئةٍ يكون مخالفا لما استقر عليه الأمر عند العلماء من عهد 
النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى عصرنا الحاضر, ثم إن العمل بالقياس ليس عملاً بالرأي امجرد» وإنما هو توسيع لما دلت 
عليه النصوص الشرعية. 

ولكن يجب التنبيه إلى أمر مهمء وهو: أن العمل بالقياس ليس على إطلاقه» بل له شروط ذكرها أهل العلم» لا بد من 
توفرهاء فإن توفرت صح العمل به» وإن لم تتوفر كلها أو بعضها لم يج العمل به وهذه الشروط مذكورة في كتب أهل العلم؛ 
خصوصاً ما ذكروه في كتب أصول الفقه. 

ثم إن الأخ الذي ذكرت أنه لا يستدل بالقياس في التحريم» هل يستدل به في الإيجاب أو الجوازء أو لاء فإن كان يستدل 
به في الإيجاب والجواز» فما الفرق بين التحريم وبينهما؛ لأن كلاً منها أحكام شرعية» والقول في واحد منها كالقول في 


الآخرء وإن كان لا يستدل بالقياس مطلقاً فقد ورد في الجواب ما تناقشه به. 


والله أعلم» -وصلى الله على نبينا يمد وعلى آله وصحبه وسلم-.." 00 


44/5 فتاوى واستشارات الإسلام اليوم؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
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"التقليد وبراءة الذمة 


عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم 
أصول الفقه /الاجتهاد والتقليد 


التاريخ 575/57/95 ١ه‏ 


السؤال 
هل إذا قلَّد العامي عالماً ما تبرأ ذمته بذلك؟ أم أنه لا بد له أن يقوم يبحث خاص؟ ثم إذا قلد عالما من علماء الضلا ل 


يكون آثما بذلك أم لا؟ ثم نود أن تبينوا لنا حكم التقليد بصفة عامة» وحكم التقليد في العقيدة بصفة خاصة. وجزاكم الله 


الجواب 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد: 

ما لا شك فيه أن الله سبحانه فاوت بحكمته بين العباد» ولم يوجب على الجميع التوجيه إلى نشاط معين ليتحقق بذلك 
الاستخلاف في الأرض وعمارتماء وأحكام الشريعة منها ما يكون تعلمه واجباً عينياً على كل مسلم مكلف» وذلك في أمور 
العبادات» وما يتوقف عليه صحتهاء وما يحتاج إليه في تعامله» وبقية أحكام الشريعة على سبيل فرض الكفاية» والعامي لا 
شك أنه لا يمكنه الاستنباط والاجتهاد ففرضه التقليد» ولكن يقلد من هو أتقى منه وأشد ورعاً وعلماًء ويمكنه أن يعرف 
ذلك بالتحريء كما أنه في أمور دنياه يتحرى, فأمور دينه يجب عليه فيها التحري أكثرء وفي هذا العصر اختلطت الأمور, 
وكثرت مصادر الفتوى» ولذلك لا بد من سلوك سبيل الاحتياط والبعد عن الشبهات» وإذا اختلفت الفتوى لديه وكان كل 
من المفتين على درجة واحدة أو متقاربة فإنه يأخذ بالأحوطء ولا بأس أن يطلب دليلاً أو مرجحاً يعتمده في العمل بأحد 
القولين» وأما إذا كان المستفتي من علماء الضلال كما قال السائل» فلا يجوز العمل بقوله ولا أخذ فتواه» ولو وافقت الدليل؛ 
لأن كونه من علماء البدعة أو الضلال موجب لرد قوله» وقد حذر علماء السلف من الأخذ عن علماء البدعة والضلال؛ 
لأن في الأخذ منهم إظهاراً لشأنمم» وإعلاماً كمم» وهذا مخالف لما دلت عليه النصوص. 

أما مسائل العقيدة فقد ذكر العلماء أتما يما لا يدخل في مجال التقليد» بل يجب فيها معرفة الحق بدليله» وهي ظاهرة» وما 
استقر عليه أهل السنة والجماعة ما يحب اعتقاده في الإلحيات أو النبوات أو السمعيات» وكله مدون بأسلوب واضح سهل» 
ولله الحمد» والسؤال المذكور يتطلب تفصيلاً أكثر ويمكن للسائل الرجوع إلى كلام لابن القيم في إعلام الموقعين. والله 


علبي 


4174/5 فتاوى واستشارات الإسلام اليوم؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
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"تعارض الأصل والظاهر قدم الظاهر ولم يعمل بالأصلء» وهذا فيما إذا كان العقار انشان خمس سنين بتصرف فيه 
المالك ولم يدع صاحب الأصل في هذه المدة ولك يكن بيهمنا شركة ولا قرابة بينهما. فالذي اري في هذه المسألة إذا كان 
الملك بيد أب من هو في يه او ولده مع وجود ابي المدعي يتصرف فيه ولم يدع تإلاب فدعوى ابنه ساقطة. وانتهي المقصود 
ه- قد يقال الأصل ان هذه إلأيدي وضعت بحق ولم تقم بينة بخلاف ذلك من انما ايدي غصبء مع لوقدر ثبوت اصل 
الملك للمدعين فهذا الظاهر الذي هو إلاستعمال مقدم عليه كمما تقدم؛ إلا ان تشهد بينه بسبب وضع إلأيدجي من 
عارية او أجار. وقد سثل الجد الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمة الله عن مواريث كانت في الأصل فصارت إلموم في غير 
اعليا مصرنوق نيا ترق الالافه تاحاب + اللض استقر عليه فتوي شيءخنا شي ءوس خخ الإسلام امام الدعوة الإسلامية 
ان العقار وتموع إذا كان في يد انسان يتصرف فيه تصرف المالك من نحو ثلاث سنين فاكثر ليس فيه منازع في تلك المدة 
ان القول قوله انه ملكة؛ إلا ان تقوم بينه عادلة تشهد بسبب وضه اليد انه مستعير أو مستأجر ونحو ذلكء؛ واما الأصل 
فلا يلتفت إليه مع هذا الظاهرء فتقدم شيءخنا رحمة اله الظاهر هنا على الأصل قفوته وهدم المهارض اه 
ومن المعلوم ان لم يجر العزف بالتسامح في مثل هذا بحيث يترك ملك سنين طويلة يبعله اهل القرية ولا يطالبهعم ملاكه 
بإلاجرة» وقد قال ابن القيم رحمة الله عند ذكر مذهب اهل المدينة في الدهاوي: لأن كل دعوى يكذبما العرف وتنفيها 
العادة فاتما مرقوضة غير مسموعة: اه 
وبناء على ما تقدم فانه يتعين ان تعاد هذه المعاملة إلى رئيس محكمة بلأيدة للاطلاع على ما اوضحناه هناء ثم ابداء موفقه 
من حكمه في هذه القضية 
الله يخفطكم. والسلام 
رئيس القضاه 
(ص/قكمه ١‏ في 5١/5/8/ا؟١‏ ه) 
(4554 - ادعى شخص على اخر بميرائث تقدم وقد تداولته إلأيدي) 
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الكرم قاضي محكمة العرضية 
امحترم . " )00 

'وبتتبع المعاملة ودراسة صورة الضبط وجدنا من بين الشهادات التي أوردها المدعي شهادة عبد الله بن عائض بن 
فطيس وشهادة أحمد بن ضيف الله بن محمد اللذين يشهدان بأن عبد الوهاب بن يحبى بن محمد والمرأة صالحة بنت دلاك 
لحمة واحدة» أما الجد الجامع لمما فلا يعرفانه ولا يستطيعان بيانه» إلى آخر ما ذكراه. هاتان الشهادتان صالحتان لبناء 
الحكم عليهما بثبوت عصوبة عبد الوهاب بن يحبى للمتوفاة صالحة» متى ثبتت عدالتهماء وفسرا أن مقصودهما بلحمة واحدة 
لحمة الضلب» وأتمما لا يعلمان ا عاصياً غيره» وعبارات الأصحاب في الحكم لمدعي الإرث بالتركة إذا أيد دعواه بشهادة 
عدلين واضحة في مواضعهاء ونعيد إليكم كامل أوراق المعاملة. والله يحفظكم. 


2 فتاوى ورسائل مماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ؟ محمد بن إبراهيم آل الشيخ‎ )١( 
١ةهمك‎ 





(ص/ق ,/,54١‏ في )١1١80/8/17‏ رئيس القضاة 
(4817- إذا قال الملك لآل فلان» ول يذكر أسماءهم ولا عن حصصهم) 
أحيل إلى سماحته قضية في ملكية شعيب وآبار» ومن ضمنها شهادة شاهدين بأن القلبان الثلاثة لآل شبوة» وحكم بذلك 
الحاكم وعارضت هيئة التمييز بان الحكم لمجهول. فأجاب سماحته بما نصه: 
ثانياً: حكم القاضي لآل شبوة بالقليبين اللتين شهد محمد بن فائز وفلاح بن ناصر أنمما والقليب الثالثة لآل شبوة حفروها 
من مدة تزيد على خمسين عاماً حكم ظاهره الصحة» ولا يظهر لنا وجه في الاعتراض عليه بأن الحكم لمجهول حيث أن آل 
شبوة لم تذكر أسماؤهم ولم تتعين حصة كل واحد منهم, إلى أخر ملاحظة هيئة التمييز» وذلك أن العادة جرت واستقر 
عليها العرف في أن القبيلة وأهل البلد يختصون بأشياء يقوم سبب تملكهم لا ويكون ملكهم لها مشاعاً بين عمومهم, 
وتشعب القبيلة وميراث غيرهم من أولاد بناتم لا يمانع ملكه, لذا فإنه لا يظهر لنا مسوغ يبرر مثل هذه الأمور. 
(ص/ق ا ١/١‏ في 8/4/9 ) رئيس القضاة." )١(‏ 

"انما يلحق بالحرام وليكن قوله لكراهية المرور معلما بالواو لما ذكرناه وذكر القاضى الرويانى ف الكافي أن للمصلي ان 
يدفعه وله ان يضربه علي ذلك وان أدى الي قتله وكل هذا لا يكون الا إذا حرم المرور ولو لم يجعل بين يديه سترة فهل له 
دفع المار فيه وجهان حكاهما صاحب النهاية وغيره أحدهما نعم لعموم الخبر المذكور في الكتاب وأصحهما وهو الذى أورده 
في التهذيب لا لتقصيره وتضييعه حظ نفسه ورواية الصحيح مقيدة بما إذا صلي الي السترة والمطلق محمول علي المقيد ولو 
وقف بعيدا 
من السترة فهو كما لو صلي لا إلى سترة ولو وجد الداخل فرجة في الصف الاول فله أن يمر بين يدى الصف الثاني ويقف 
فيها لتقصير اصحاب الصف الثاني باهمالها ذكره الشيخ أبو محمد واما قوله فلا يكفيه ان يخط علي الارض فاعلم أن امام 
الحرمين نقل ان الشافعي رضي الله عنه مال إلى الاكتفاء بالخط في القديم وروى في الجديد ذلك أيضا وحض عليه قال وما 
استقر عليه الامر ان الخط لا يكفى إذا الغرض الاعلام وذلك لا يحصل بالخط وهذا هو الذى ذكره في الكتاب وقال لا 
بد من شئ مرتفع أو مصلي ظاهر ليقف المار عليه فيعدل عن حريم صلاته وقد تعرض لما نقله عن الجديد متعرضون لكن 
لم يثبتوه قولا واتفقت كلمة الجمهور علي الاكتفاء بالخط كما إذا استقبل شيئا شاخصا فليكن قوله ولا يكفيه ان يخط 
معلما بالواو لذلك فان توهمت الجمع بين كلام الكتاب وما ذكره الاكثرون وقلت انحم وان ذكروا استحباب الخط لم يذكروا 
انه يمتنع به المرور ويثبت للمصلي ولاية الدفع فلعله وان كان مستحبا لا يفيد جواز الدفع وحينئذ لا يكون بين قوله ولا 
يكفيه ان يخط وبين ما ذكروه منافاة وبتقدير أن يكون هذان الحكمان متلازمين فانما ذكروا الاستحباب فيما إذا لم يجد 
شيئا شاخصا فليحمل ما ذكره امام الحرمين والمصنف علي ما إذا وجد فالجواب اما الاول فممتنع نقلا وحجاجا اما النقل 
فلان صاحب البيان حكي عن المسعودي امتناع المرور وولاية الدفع فيما إذا خط حسب ثبوتمما فيما إذا صلي الي سترة 
أو عصا واما الحجاج فمن وجهين (احدهما) انه صلي الله عليه وسلم قال في آخر خبر أبى هريره رضى الله عنه ثم لا يضره 


١7/١ فتاوى ورسائل ماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ؟ محمد بن إبراهيم آل الشيخ‎ )١( 
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ما مر بين يديه أي من وراء العلامات المذكورة ومنها الخط والثاني ان المقصود من أمر المصلي بنصب السترة وغيرها ان 
يظهر حريم صلاته ليضطرب فيه في حركاته وانتقالاته ولا يزحمه." )١(‏ 

"من وقت البيع والا بان أن ملك البائع لم يزل وكذا يتوقف في الثمن ووجهه أن البيع سبب الزوال إلا ان شرط الخيار 
يشعر بأنه لم يرض بعد بالزوال جزما فوجب أن يتربص وينتظر عاقبة الامر وفي موضع الاقوال طرق (أحدها) أن الخلاف 
فيما إذا كان الخيار لهما اما بالشرط أو في خيار المجلس (أما) إذاا كان لاحدهما فهو المالك للمبيع لنفوذ تصرفه فيه ويحكي 
هذا عن صاحب التقريب وهو قريب مما أورده في الكتاب (والثاني) أنه لا خلاف في المسألة ولكن ان كان الخيار للبائع 
فالملك له وإن كان للمشتري فهو له وان كان لما فهو موقوف وتنزل الاقوال على هذه الاحوال وهو اختيار القاضي 
الروياني في الحلية (والثالث) طرد الاقوال في الاحوال وهو أظهر عند عامة الاصحاب منهم العراقيون والحليمي وإذا جرت 
الاقوال فما الاظهر منها قال الشيخ أبو حامد ومن نحا نحوه الاظهر أن الملك للمشتري وبه قال الامام * وقال آخرون 
الاظهر الوقف وبه قال صاحب التهذيب والاشبه توسط ذكره جماعة وهو انه ان كان الخيار للبائع فالاظهر بقاء الملك له 
وان كان للمشتري فالاظهر انتقاله إليه وان كان لمما فالاظهر الوقف وعلى هذا تتفات الاحوال في الاظهر من الاقوال لا 
في تخصيص الخلاف ببعضها ” وقال أبو حنيفة ان كان الخيار لهما أو للبائع فالملك للبائع وان كان للمشتري زال ملك 
البائع ولم يحصل للمشتري (التفريع) لهذه الاقوال فروع كثيرة الانشعاب (منها) ما يورد في سائر 
الابواب ومنها ما يختص بهذا الموضع وصاحب الكتاب أشار إلى صور (منها) كسب العبد والجارية المبيعين في زمان الخيار 
فان تم المبيع بينهما فهو للمشتري إن قلنا الملك له أو موقوف (فان قلنا) الملك للبائع فوجهان (قال) الجمهور الكسب له 
للها للالاك جيل معضوله بوه ان بان القارق آنه اللمنطري 050 سس بالك رجتدة اولا وقد استقر عليه آخرا فيكتفي 
به وان فسخ البيع فهو للبائع إن قلنا الملك للبائع أو موقوف (وان قلنا) للمشتري وجهان (أصحهما) أنه له وعن أبي اسحق 
انه للبائع نظرا إلى المال وبني صاحب التتمة الوجهين على أن الفسخ رفع العقد من حينه أو من أصله (إن قلنا) بالاول 
فهو للمشتري (وإن قلنا) بالثاني فللبائع وفي معنى الكسب اللبن والبيض والثمرة ومهر الجارية إذا وطئت بالشبهة (ومنها) 
التتاج فان فرض حدوث الولد وانفصاله في زمان الخيار لامتداد." (5) 

"الاجنبي وان فسخ المشتري فليس على البائع ارش البكارة وهل عليه مهر مثلها ثيبا ان افتض بآلته يبني على أن 
جنايته كالافة السماوية أم لا وان افتضها المشتري استقر عليه من الثمن بقدر ما نقص من قيمتها فان سلمت حتى قبضها 
فعليه الثمن بكماله وان تلفت قبل القبض فعليه بقدر نقصان الافتضاض من الثمن وهل عليه مهر مثل ثيب ان افتضها 
بآلة الافتضاض يبني على أن العقد ينفسخ من أصله أو من حينه هذا هو الصحيح وفيه وجه أن افتضاض المشتري قبل 
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القبض كافتضاض الاجنبي * (المسألة الثانية) الزيادة في المبيع ضربان متصلة ومنفصلة (اما) المتصلة كالسمن وتعلم العبد 
الحرفة والقرآن وكبر الشجرة فهي تابعة لرد الاصل ولا شئ على البائع بسببها (وأما) المنفصلة كما إذا أجر المبيع." )١(‏ 

"بيع المرابحة مبنى على الامانة لاعتماد المشترى نظر البائع واستقصاه ورضاه لنفسه ما رضيه البائع مع زيادة يبذها 
فعلى البائع الصدق في الاخبار عما اشترى به وعما قام به عليه ان كان يبيع بلفظ القيام * ولو اشتري بمائة وخرج عن 
ملكه ثم اشتراه بخمسين فرأس ماله خمسون ولا يجوز ضم الثمن الاول إليه * ولو اشتراه بمائة وباعه بخمسين ثم اشتراه ثانيا 
بمائة فرأس ماله مائة ولا يجوز أن يخبر بمائة وخمسين من قبل خسارته خمسين * ولو اشتراه بمائة وباعه بمائة وخمسين ثم اشتراه 
بمائة فان كان يبيعه مرابحة بلفظ رأس المال أو بلفظ ما اشتريت أخبر بمائة ولا يلزمه أن يحط منه ربح البيع الاول كما لم يجز 
في الصورة الاولى ضم الخسران إلى المائة * وعن أبى حنيفة وأحمد أنه يحب حط ربح البيع الاول * وإن باعه بلفظ قام على 
فوجهان (أحدهما) ويحكى عن ابن سريج أنه لا يخبر إلا بخمسين فان أهل العرف يعدون السلعة والحالة هذه قائمة عليه 
بذلك (وأصحهما) أنه يخبر بمائة لان الملك الاخير قائم عليه بمائة * ويكره أن يواطئع وكيله ببيع ما اشتراه منه ثم يشتريه 
بأكثر ليخبر به في المرابحة ولو فعل قال ابن الصباغ يثبت للمشترى الخيار وخالفه غيره * ولو اشترى سلعة ثم قبل لزوم العقد 
الها بالقسى راد أى لفان وميد فالثمن ما استقر عليه العقد وإن خظ غيه يعطن القمق يعة ارو التقد. وبااع بلقي 
ما اشتريت 
لم يلزمه حط المحطوط عنه خلافا لابي حنيفة وإن باعه بلفظ قام على لم يخبر إلا بالباقي فان حط الكل لم يجز بيعه مرابحة 
يمذا اللفظ ولو حط عنه بعض الثمن بعد جريان المرابحة لم يلحق الحط المشترى." (5) 

"الغرور ولو بنى فقلع بناءه فالاولى أن يرجع بأرش النقص ولو تعيب في يده نص الشافعي أنه يرجع (ز) لان العقد 
لا يوجب ضمان الاجزاء بخلاف الجملة وكذا إذا تعيب قبل القبض لم يكن للمشترى الارش ولو اشترى عبدا لجارية ورد 
الجارية بعيب وبالعبد عيب حادث لزمه قبول العبد أو طلب قيمته وليس له طلب الارش مع العبد ولذلك فرق بين الجزء 
والجملة) . 
الفصل الثاني الكلام فيما يرجع به المشترى على الغاصب إذا غرم ومالا يرجع وسنبين في خلاله ما يغرمه ومالا يغرمه وفي 
سائر الايدى المترتبة على يد الغاصب مسائل نشرح ما في الكتاب منها غير مبالين بما يحتاج إليه من تغيير نظمه ونصيف 
إليها ما يتفق (الاولى) إذا تلفت العين المغصوبة عند 
المشترى ضمن قيمتها أكثر ما كانت من يوم القبض إلى يوم التلف ولا يضمن الزيادة التي كانت في يد الغاصب إن كانت 
في يده أكثر قيمة ولا يرجع بما يضمنه عالما كان أو جاهلا لان الشراء عقد ضمان وقد شرع فيه على أن تكون العين من 
ضمانه وان كان الشراء صحيحا ولك أن تقول إن كان المراد من كونه عقد ضمان أنه إذا تلف المبيع عنده تلف من ماله 


واستقر عليه النمن فهذا مسلم لكن لم يكن شارعا فيه على أن يضمن القيمة ومعلوم أنه لولم يكن المبيع مغصوبا لم يازمه 
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شئ بالتلف فكان الغاصب مغررا موقعا إياه في خطر الضمان فليرجع عليه وان كان المراد غيره فلم قلتم أن الشراء عقد 

ضمان على تفسير آخر وربما انساق هذا الاشكال إلى ما حكى عن صاحب التقريب أنه يرجع من المغروم بما." (1) 

"لان قيمة الشقص استمر الحال عليها وقرار الفسخ ينفي أن يأخذها بما قام على الشمترى ولو عاد الشقص إلى 
ملك المشترى بابتياع أو غيره لم يتمكن أو غيره لم يتمكن البائع من إجباره على رد الشقص ولا للمشترى من إجباره على 
القبول ورد القيمة بخلاف ما إذا غرم العبد المغصوب لا باقه فرجع لان ملك المغصوب منه لم يزل وملك المشترى قد زال 
وبعد الرد على القيمة حكى صاحب التتمة وجهين في المسألة بناء على الوجهين فيما لو خرج المبيع عن ملك المشترى 
وعاد ثم الطلع البائع على عيب بثمن مهين فرده هل يسترد المبيع ولو وجد البائع العيب بالعبد وقد حدث عنده عيب 
فاخذ الارش لامتناع الرد نظر إن 
أخذ الشفيع الشقض بقيمة العبد سليما فلا رجوع عليه وان أخذه بقيمته معيبا ففي رجوع المشترى علي الشفيع الوجهان 
السابقان في التراجع لكن الاصح ههنا الرجوع ومال ابن الصباغ إلى القطع به لان الشقص استقر عليه بالعبد والارش 
ووجوب الارش من مقتضي العقد لاقتضائه سلامة العوض ولهذا إذا أخذه الشفيع بقيمته سليما لم يرجع على المشترى بشئ 
ولو رضى البائع ولم يرده فما الذي يحب على الشفيع فيه وجهان (أحدهما) أن عليه قيمة العبد سليما ورضا البائع مسامحة 
منه مع المشترى (والثاني) أن تلزمه قيمته معيبا حتى لو بذل قيمة السليم استرد قيمة السلامة من الشمترى لان الذي يلزم 
الشفيع قيمة المجعول ثمنا بصفاته وضعف الامام الوجه الاول وغلط من قال به لكنه هو الذي أورده في التهذيب (الثالثة) 
للمشترى رد الشقص بالعيب على البائع وللشفيع رده على المشترى بالعيوب السابقة على البيع وكذا بالعيوب السابقة علي 
الاخذ ثم لو وجد المشترى العيب بعد أخذ الشفيع قاذ رداق الخال وليس له الارقن أيض" (5) 

"ذلت: ما قَالَهُ ابن عَرَعة عَيدُ طَاهِرِ أن الحكُم إنْظَارٍ الْمُْسِرٍ ما هو بَْدَ الْوُْوع والمرُول. وأا الدّخُولُ على ذَلِكَ 
ابْتدَاءَ مَهُوَ غَيْدُ جائِرِ؛ لِأَنّهُ من بَيْع الْعَرَرِء وعدا ظَاِرٌ َتَأملَه. ْ 
وثَالَ الشَّبْخْ حَلِيلٌ في التوْضِيح في بَابٍ لال ل َو فرق قَالَ سَبِحْنا يَعْني الَبْحَ عَبْدَ الله 
الْمَُويَ - رَحِمَهُ الله تَعَالَ - لِقَوْم مِنّْهَا مَنْعُ مَنْ يَسْتَرِي سِلْعَةَ إل الْمَبْسَرَة كُقَْلٍ بَعْضٍ الْقَُرَاءِ الات لقع لولاا 


وَهَذَا إذًا صرح بذَلِكَ ابْتَدَاءٌ وك إِنْ اشترا و ب ذَلِكَ ابْتِدَاءَ فَهُوَ جَائرٌ وَهُوَ حَْمُولٌ عَلَى الخلول اه. وكانة - رحمّة 
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14 03 


الله مقا -1 يَقِففْ عَلَى النَصٍّ الْمْتَهَدّم وَكَلَامُهُ يدل عَلَى مَا قُلْنَاهُ مِنْ الْمَدْقِ وَنَهُ أغلم. 


(فَيعٌ) وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا إِذَا اشترى سِلْعَة من إلى أجل فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ فَالنَّمَنْ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ قَالَ في النََّادِرٍ قَهْوَ غَرَرْ لا يك 


# # 


اه. 


- 


وَالْحَكُمْ فِيه كُمَا تَقَدَّمَ يُفْسَ يفْسَحُ الْبَيْعُ وَترَدُ اليلْعَةُ إِنْ كَانَتْ فَائِمَده وَإِنْ قَانَتْ فَالْقِيمَةُ يَوْمَ قَبْضِهَا قال وَمِنْ ذَلِكَ مَنْ ابْتَاعَ 


١47/1١ فتح العزيز بشرح الوجيز - الشرح الكبير للرافعي؟ الرافعي» عبد الكريم‎ )١( 
45/1/١١ فتح العزيز بشرح الوجيز > الشرح الكبير للرافعي؟ الرافعي» عبد الكريم‎ )؟١(‎ 
١هأ‎ 





-ه 


2 57 8 0 0 يف ان 0 
0 2 حالء فَإِنَّهُ يُمْسَحُ إِنْ كَانَتْ السلعَةٌ قَائِمَةَ 


5 


ي- 4 هه 


٠‏ قن كَانَثْ 


و ب 
أجَلٍ و اقرط إذ 4 لف فيطة تمن بي الأ 3 وَلَبْس لِلْمُشتري بَيْعْ الْعَبِدِ حَقٌ يِه /١‏ 


يه 
- 


وم هك دان حا : 3 1 0 الله أغلة: 
يِه َ ٍ عَلمُ 


ل 0 فِيمَنْ اسْتَرَى م سِلعَةَ وَشَرَط عَلَى البَائْع عِنْدَ عَمدِ المع 
07 ام 
رَآهُ بَيْعَا فَاسِدًَا لِمَا اقْترنَ بِهِ مِنْ الشّرْطٍ وَذَلِكَ بَيْن 


جْبَهُ الْكِتَاب وَقَيََهُ الشَّرْعٌ العبين عن اللي تقال وَنْرلَهُ : : 


(فَيْعٌ) وَمِنْ ذَلِكَ بَبِعْ م الْأَوْضٍ الْمُوَظَّمَة أئ الي عَلَيْهَا خَرَاجٌ 1 الفشري 5 ب سَنَقِ وَقَدْ أَطَالَ الْمُوَتْقُونَ الْكَلَامَ فِيها 
وَتَصّ اْنُ عَرَقَةَ الْكَلَامَ في ذَلِكَ في آخر الْكّلام عَلَى الشّرُوطٍ ف الْبَيِع وَفَجَقَ بَبْنَ أَنْ يَكُونَ مَا قر ير عليه عَنْدَ إشبانهاء ]3 
قُرّرَ عَلَيْهَا بَعْدَ الحْيّاءِ َال د لَنِي اليا لعمل عنتهم أنه يجوز شرَاغ الأوض التي فُيرَ شَيْءٌ عِنْدَ إِخْيَائِهَا 
قَالَ وجي الْمْسَكاةٌ " )١(‏ 

'عَلَى مَنْ حَصْرَ أو الذَّاتٍ أو النّسَمَةِ أو الْمَيّتِ أو الشّخص وَيَدْعْوَ لَهُ التَذْكِرِ لِمَولِِ إنَّ فعْلَهُ وَوَصْفَهُ وَضَمِيره تلم 
التُذُكير وَلَوْ بَانَتْ أَنُوئَتُهُ وإ أنيث بعَتِبَارِ النسَمَة أَوْ الذَّاتِ صخ ع وَالَهُ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ أَعْلَمُ وَصلَّى اللَّهُ عَلَى 
سَيَدِئا محمد وآلِه وَسَلَمَ. 


- 


(ن توأكة) بي متو نُّ عَنْ أت لِأُمَ وَبنْتِ أخ فَلِمَن الْبَاتِي بَعْدَ سْدُسٍ الأخت يِأذُم. 

جَبْت يا نَضّهُ: الْحَمْدُ بِلّهِ وَالصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ عَلَى سين محمد ر رَسُولٍ الله وَالْبَاِي بَعْدَ ادس لَِدُحْتٍ لِلَهُمٌ رَدَا ولا شئ 
لِِنْتِ الأخ لِأَنَّ البدّ عَلَى ذي الْمَرْضٍ م ا ا ل ل ندا 0 
وَارِثٌ عل كدَؤو الأزعام هذا م لقرعي ذعنا خدوة اضوالله تتكانة رتكا ١‏ لم وَصَلَى الله عَلَى سَيّدِنَ محمد وَآلِه 
سل 


ل ا من الي تسق الميزات مِنْهُما؟ 


: الْحَمْدُ به وَالصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ عَلَى سَيّدِنَ مُحَمّدٍ 0 الله تَسْتَحِقَانِ مَعًا َكل مِنْهُمَا الِيَضصْفُ لِتَنْزِيلِهِمَا 


١ 47/١ فتح العلي امالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك؟ محمد بن أحمد عليش‎ )١1( 
١١١ 





له َه اسِطيهما وه إِذ ماّث عَنْ أت وَعَعْ كان لحت الضف وَللعم اباي وَأللَّهُ نَعَا 


0 مات عَنْ رُوْجَةٍ وَابْنٍ 00 2 0 إِخْدى 0 عَنْ أمّهَا وأخ ش 


# 


9. 
2 
2 


تيه لأببه وَعَبْهِ الشّقِيقٍ وَعَبَهِ للب و1 تُفْسَمْ الّكةُ إل الْآنّ فَمَادًا يخْصٌ كُلَ وَارثِ مِن التركة الأول 
او وب 3 كن ذكر ومن لا يرثُ. 
فَأَجَبْت يا نَصّهُ: د وَالسَلَامُ عَلَى سَيّدِنا تحَمَدٍ رَسُولٍ الله للرَوْجَةٍ من تخْمُوع تَركةِ رَوْجهَا ينها وَائهَا حمس 
قرَارِيط وَسِنَّةُ أَعْشَارٍ قِيراطٍ وَحْسَةُ أُسْدَاسٍ عُشْرٍ قِراطٍ وَلِكُلَ وَاحِدَةٍ مِنْ الَْْْنِ الَْاقمَمَِْ تَنيَةُ قَرَارِيط وَعْضْرُ قبراطٍ وأرَْعَةُ 
َسْدَاسٍ عُشْرٍ قوراط مِنْ جخْمُوع تَركةٍ 3 أيهم وَأَحْيهِمًا لأَبيهِمَا وَلِعَجّ الابْن السَّقِيقٍ من تَركُتِه قيراطً وَتِسْعَةُ أَعْشَارِ قِبراطٍ وَخَدْسَةُ 
أُسْدَاس عْشْرٍ قِبراطٍ ولا شيع لِأدّكتَينٍ للب من تركة الْبِنْتِ الْمَيئة انيه لحَجْبهِمَا بِشَقِيقِهمَا ولا شَيْء لِلْعَمْ لذب من تَركةٍ 
الَّالِثْ حَجبه 0 م وَصُورَةٌ ذَلِكَ هَكَذًَا: ومذ. 0002-0384-0001طغوء 


َك 


لَه سْبْحَانَ وتعَالَ أعلَمْ وَصَلَى الله عَلَى سَيّدنا نحَمَدٍ وآلِهِ وَسلَّم. ." (1) 


لي ب الشاغنة وهو التتتعة #الفيدة 9 
وَمَوْضِعٌ التَجْدَةَ في حم السَجْدَةٌ عِنْدَ فَوْلِهِ إلا يَسْأَمُونَ؛ [فصلت: 8؟] في قَوْلٍ عُمَرَ - رَضِي اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُ - و 
الْمَأُحُودُ للاحْتَيَاطٍ 

مرج مُسْئدٍ أبي حَيقة: كنب إل صَالِحٌ» حَدَّنَنا ثحْمَدُ بْنْ يُونْس بن الْمَرج مَوْل بَني هَاشِيء حَدََنا نحْمَدُ 
لَْهوَمجُ عَنْ أي حَنِيقَةَ عَنْ ماك بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِيَاضٍ الْأَشْعَرِي عَنْ أي مُوسَى «أنَّ النَّنَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ و 
سَجَدَ في ص» . وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحمَدُ حَمَدٌ ا - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - قال راث 1ه اه 
كك شو ص ذلك بقث الشفذة ونث الذواة وذا م وَكْلَّ شَئْءٍ يَحْضْرُقٍ انْقَلَب سَاجِدَاء قَالَ: فَمَصَّصْنُهًا عَلَى رَسُواٍ 

دمل الاغلز وول ج التاوول بقفة ناه قآئاة أن ١‏ لتر سارل الوط كا 8 
ادن موعت ا. َاهُ إن تََثْ دَلَالَتُهُ كَانَ قَبْلَ هَذِه الْقِصّة. 

لَهُ: وَالسمَجْدَةٌ الثَانيَةُ يَهُ في الج لِلصّلاة عِنْدَن) ؛ لا مَفْرُونةٌ بالْأَمْرِ بالركوع» وَالْمَعْهُودُ في مِثْلِه مِنْ الْقُدَآنِ كَوْنْهُ مِنْ أَوَامِرِ 
اخ مع دل حو «إواسْجُدِي واكهي ع الاكيين4 [آل عمران: 0 وي مِنْ حَدٍ بت «شلية بن 


2 


ع عر و 


سُولَ اللهِ أَمُضّلَتْ سُورَة احج بِسَجْدَئَيْنِ؟ قَالَ: تَعَمْ ةَ قَمَنْ 1 يَسْجُدْهًُا ما َال الإمية: إِسْنَادُهُ 
ع ييل أجل ابْن ِيعَة. وَرَوَى أَبُو دَاؤْد في 0 عَنْهُ - عَلَيْهِ الصّلاةُ 00 - «مُْضِلَتْ شر 0 
سْنَدَ هَذًا 0-0 ثُّ وأخرج الحَاكِمُ ما أخْرَجَةُ الَْمِذِئُ» وَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ طيعَد أَحَدُ الأئكة وَإِعَا نِم 


_- 
5 و 


ولا يَخْمَى أَنَّ هَذَا وَجْهُ ضَّعْفٍ الْحَدِيث وَفِيهِ حَدِيتٌ أَخْرَجَةُ أَبُو دَاوْد وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ عَبْد الله بْنِ 


7/4/١ فتح العلي امالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك؟ محمد بن أحمد عليش‎ )١( 
١١ ؟‎ 





ُنيْنِ نوين وَمِيم مَضْمُومَةٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ «أَنَّ النّويَ - صَلَّى الله عَلَيْه 0 
منهًا ثلاث عَشْرَة في في الْممَصّلء ؛ وق سُورَة الح سَجْدَنَانِ» وَهُوَ ضَعِيفٌ. قَالَ عَنْدُ 


- 


الَْعَانِ: وَدَلِكَ اليه فإِنَُ لا يُعْرَفُ لَهُ حال. (فَوْلْهُ: في كَوْلٍ عُمَرَ وهُو الْمأَحُوُ ا 


5 


علد وانذرق لاتطلة التاحية إلى لز تغقف وإ كان عند 1 مشأقون 1 يكن الشجوة قبن رة. ,7؛ 


تتيركة وكذ اخ ١‏ 07 


"ولو كان الْعَيْد مدو له ف الَْجْهَْن) وَقَالَ رُقَرُ: لا يُمْطَعْ في الْجُووِ كُلّهَا أن الأصل عِنْدَهُ أَنَّ شرا | عبد 
تبه بد وباس لع هيد على نَفْسِه وَطََفِهِ وَكُلُ دَلِكَ مَالُ المؤلء افر عَلَى العثر خَيُْ مقو 


مس 


إلا أن الْمَأَدُونَ لَهُ يُوَاحَدُ بالصمّمَانٍ وَالْمَالٍ لِصِحَة إِقْرَارهِ به لِكَوْنِه مُسَلّطًا عَلَيْهِ من جهته. 
َالْمَحْجُورُ عَلَيِهِ لا يَصِحٌ إِفرَارهُ الْمَالٍ أَيْضًا نضاء تح تقول يَصِح ارال من حَيْتُ إِنَّهُ آدَمييّ 
وتات وَهَذَا قَوْلُ الْمُصَبِْفٍِ (ِوَلَوْ كَانَ 0ك قُطِعَ في الْوَجْهَيْنِ) وي د 0 لو ده ال 

لا يُقْطَعْ وَلَكِنْ يُرَدُ الْمَالُ. وَإِنْكَانَ الْعَبْدُ عحُجُوًا 00 ذ أ ميق يَدْهُ عِنْدَ التّلائّق 
ُقُطَعْ. وَإِنْ قر بسَرقَةِ قَائِمَةِ فَمَالَ رُمَرُ لا يُمْطّعْ مَظَهَرَ أَنَّ قَوْ ان الي ل 
َرْ لا يُفْطَعُ في الْوْجُووِ كُنْهَا) أَيْ فِيمًا إذَا كَانَ الْعَبْدُ 0 وَالْإقْرَارُ 0 قائمقه أو 0 وَالإِْرَارُ مَالْكةٍ 0 قَائِمَةِ. 
وَاخْتَلَفَ عُلَمَاؤنَ الثَلانَهُ في هَذًا. عْني إِقْرَارَ الْمُحْجُورٍ بِقَائِمَةٍ في يَدِهِ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: 00 ند لِمَنْ أَقَمَ لَهُ بسَرِقَتِهَا مِنْهُ. 
ؤقال ألو شتا يلط ولكركة إعردة, وقا تك [8 بقطع والكرةة إمزلاة ويدتمل لله أو ويينة يذه العا 
وَقَالَ الّحَاوعيُ: سمغت أُسْتَاذِي ابْنَ أبي عِنْرَانَ يَقُولُ: الْأَكْوَالُ لماه كُنّهَا عَنْ أي حَنِيفَة 0 ة 
0 وال كما عه قال أل برش يع لل فقول ايت وتفرع َهُوَ نَظِيُ مسألة المْلَانٍ في الرَكاةٍ. ومع 

َُ الْمَوِلَ في إَِرَارِهِ وَقَالَ الْمَالُ مَالِيء أَمَا إِذَا صَدَّقَهُ قلا إِشْكَالَ في الْقَطْع وَرَدُ الْمَالِ لِلْمْمَرَ لَهُ به يد هَذَّ 
كَانَ لين وَقْتَ الْإقَْارِ فَإِنْ كَانَ صَعِيرا فلا فَطْع عَلَيِهِ أَصْلَا وَهُوَ ظَاهِرٌ. غَيْرَ أنّهُ إِنْ كان مَأَدُونَ يُرَدُ الْمَالُ إِلّ 
الْمَسْدُوقٍ مِنْهُ إِنْ كان قَائِماء وَإِنْ كان مَالِكًا يَضْمَنُْء وَإِنْ كان عَمْجُوًا فَإِنْ صَدَّقَهُ الْمَوْلَ يُرَدُ الْمَالُ 
كان قايق اول كقاة عا إذغاة غالكا ول يق بَعْدَ العثْق. 
وَقَدّمَ الْمُصَيْفُ الْكَلَامَ مع رُقَرَ قَمَالَ (إنَّ الأصل عِنْدَهُ أَنَّ إفرَارَ الْعَئدِ عَلَى نَفْسِهِ بِالْحُدُودٍ وَالْقِصّاصٍ لا يَصِحُ 
نا (يُرَُ) أن (عَلَى نَفْسِه أو طَرَفِه) بالإثلافٍ (وَككُ ذَلِكَ مَالُ الْمَؤْلَ) فَالْإفْرارُ به إِفْرَارٌ عَلَى مَالِ الْعَيْرِ (والإفْرَارُ على العَيْر 
غَيْد مَفْبُولٍ إِلّا أن اه لَهُ) لما َضَكَنَ إِفْرَارهُ الْإفْرارَ بِالْمَالٍِ وَالطرفِ وَبَطَلَ في الطَّرفٍ ٠‏ (اخل) 1 (يصمانو) إن 
كَانَ هَالِكًا وَيَبْدُهُ إن كَانَ قَائِمًا (لِصِحة إفْرَاره بِالْمَالٍ لِكَوْنِهِ مُسَلَّطًَا عَلَى الْإقْرَار به من جِهَة الْمَوِلَ) حَيْتُ أَذْنَ لَهُ في 


١١/7 فتح القدير للكمال ابن الحمام؟ الكمال بن الحمام‎ )١( 





المقادلات (مكن تقول الْإِقْرَارُ ا من صّحِيحٌ 
ونا كان كَذَلِكَ كان دلخلا تت ملكه؛ 47" (0) 
١‏ عه أو تعيب لَرمَه الْبَيُْ فيه بَِمَنِه وَتَعَيّنَ الْآرْ لِأَدُمَائَة لامْتَِاع اليد بالنَعيّبِء وَلَوْ هَلَكا حِّيعًا مَعًا 
يَلرَعَهُ نصْفُ تن كُلّ وار لاطي ل تأنه بيه 
هغل الكلاث بي حيار افد أَخدًا يقاس وََ يُفْصِرْ في خِيّارٍ النّعِْينٍ عَلَيْهًا. وأحيت يذ ىق ار القي عن 
صَرِيحًا أَدَاةٍ الشّيْطِ قَلَا يَكُونُ الوَاردُ في خْيَارٍ الوط وَارِدًا فيه بخلاف 6 التغيين لين في صرِيح التَعْلِيقٍ فَكَانَ في مَعْنَافُ 
. َف البَئِدٍ بِالْقِيَاسِء وأََرُ ابن عْمَرٌ تقَلَهُ الْمَقِيُ أَبو 
اس د ل ابْنِ الَْرْصًا مَاءٍ قَالَ 
17 لثّمَنَ إِلّ لام أكام قلا بَبِعَ بَيْتناه فَأَجَارَ اب م عْمَرَ هَدًا الْميْعَ. 


2 


نوغ اعخريية ا لصّحَابَة خلاقة إلا أَنَّهُ لا يُطَابِقُ قَوْلَ اله لمُصَيْمٍ في مَسْألَة خِيَّارِ النَقّدِ فِيمَا تَقَدَّمَ؛ فَأَبُو يُوسُفَ - رمه 


6. 


الله - في الْأَصّل بِلْأَثَِءِ وق هَذًا بالْقِيّاسِ (قَوْلُهُ وَلَوْ هَلَكَ أَحَدُمًا أو تَعيّب لَِمَهُ الْبيْعُ فيه بَِمَيهِ وَتَعَيّنَ الْآحَرُ لأَدُمَانَة 
لامتاع اليد بلتَعيْبٍ) عَلَلَهُ الْمُصَيَفُ بامتتاع اليد غيب مَيُعْرَفُ نه 
الْعَيْبٍ الذي حَدَتٌ فيه عِنْدَهُ وَتَقَدّمَ أنَّ الملاكَ لا يَعْرَى عن مُقَدّمَةِ عيْبِء فَلَوْ هَلَّكَ الْآخَرُ بَعْدَهُ هَلّكَ بِعَيْرِ 


9 - 


نهُ أَمَائدٌ أمَا لَوْ هَلَكَ أَحَدُهًْا مَبْلَ الْمَبْضٍ أو تعيّب قلا يَبِطُْ الْبَُْ وَالْمْشْئرِي بِالجيَارٍ إِنْ شَاءَ أَحَدَ ا 
وَإنْ شَاءَ ثرا كَ وَلَوْ هلك الْكُك قَبْلَ اْمَبْضٍ بَطَلَ الب لأؤعلك كم بن انس ل ينض قن تق حِدٍ مِنَهُمَا لشيُوع 
البيْع وَالَْمَانَة) فلَيْس أَحَدُهَا أَوْلَ بِكونِهِ الْمَبِيعَ مِنْ الآخَرِ وَكَذَا إذّا هَلَكا عَلَى التَعَاقُبٍ وَكَ يُذْرَ السَّابق مِنْهُمَا. أ هَدَا 
1 ا يَظَهَرْ داكا هما مُعمَاوت الْكَنية) فَإِنْ كاتا مُتَفِمَْنِ قلا كذ ذا هلكا على امعان ب فَاخْتَلَهَا في الْمَالِكِ أَوَلَا ما 


ع 
2 


أ 


نّ هَذًَا إِذَا كَانَ بَعْدَ أَنْ قَبَضَهُمَا 0 


أَكْمبمًُا قَنَا وَقَالَ الْمُشْترم 0 وى مع نيد عل ل وذ إي تدحت وفع 
علو أ يكَحَالَمَانِ قا ُّهُمَا نكل لَرِمَهُ دَعْوَى الْآخَرِ وَإِنْ حَلَمًا يجْعَْ كَأَعُمَا هلكا مَعَاء نه يَجَمَ إِلّ ما 

قُبلَ» فَإِنْ أََامَا مَاهَا قْضِي بِبَيْنَةِ الْبائع لِإنْبَاتًا اياده وَلْ تَعيَّا مَعَا بَطَلَ خِيَارُ الشرْط وَامْمَنَع 

يي ا لسري ال لو ا ا 


(0 


| 


و 
نك 


"كَالَْوَابِ ف لني في يع ما دَكَرْنةُ. 


َالَ (وَإدَا يت صَيْدا فوقَعَ ي الْمَاءِ أو وََعَ عَلَى سَطح أو جَبَلٍ © تَردى 
حَرَامٌ بِالنَصٌ و 2 اخْتَمَلٌ لمك ِعَيْرٍ الرَمَي؛ إذالعاه كيل 


4١١/5 فتح القدير للكمال ابن الهمام؟ الكمال بن الهمام‎ )١( 





كذ السّقُوط مِنْ عَالِء يُوَيَدُ دَلِكَ قَوْلّهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسََامُ - لِعَدِيّ ل رَمِيتك في الْمَاءِ 
قلا تأك قَإِنّك لا تَذْري أنَّ الْمَاءَ قَتَلَهُ أؤ سَهْمُك» (وَإِنْ وَقَعَ عَلَى الْأَرْضٍ اْتدَاء أكل) ؛ لِأَنّهُ لا يكن الاخترائٌ عَنْكُ 
وق اعْتِبَارهِ سَدَّ بَابٍ الِاصْطِيَّادٍ ا ؛ لأله كد الكحاز عله قَصَار الأضاة أن سيره 5 وَاخِْنَ إِدَا اجْتَمَعَا 
وأنكم القظاا عقا كو شعن انمز نسقة يذ نلق اخرياطاء دكا ينا لا بن التُكلز عله جرى عرف ع 
عَدَمِهِ؛ لِأنّ التكلِيفَ بحسب الوم قَمِمًا 0 التّحَرُرُ عَنْهُ إِذّا وَفَعَ عَلَى شَّجَرٍ أو حَائِطٍِ أو آجْرَّة 2 وَفَعَ عَلَى الْأَوْضٍ 3 
رَمَاقُ وَهُوَ عَلَى جَبلٍ فَتردَى منْ مَوْضِع ِل مَوْضِع حَقّ تَردَى إِلَ الْأَرْضٍء أَوْ رَمَاهُ فَوَفَعَ عَلَى رشح مَنْصُوبٍ أَوْ عَلَى قَصبَةٍ 
قَائِمَةٍ أَوْ عَلَى حَرْفٍ آجْرَةِ لاحْتِمَالٍ أَنَّ حَدَّ هَذِو الْأَسْيَاءِ مَتَلَكُ وعم لا يكن الاخترارٌ عَنْهُ إِذا نوس ذَكَرْنَاةُ 
على ا خومش شع أل طفر تب أو رشع أو صن 32113 يذو عه علي وَعلَى الْأَرْضٍ سَوَاءٌ 
وَذْكِرَ في الْمُنْتَعَى: لَؤ وَقَعَ عَلَى صَّخْرَةِ فَانْسَقَ بَطنّهُ 4 يُؤْكَنْ لِاخَْمَالٍ الْمَوْتِ يِسَبَبٍ آخْرَ 
وَصَّحَّحَهُ الحَاكِمٌ الشَّهِيدُ ست ب الا وَحَمَلَهُ شمن الْأَئْكَةٍ ا 
للَهُ - عَلَى مَا أَصَابَهُ حَدّ الصّخْرَة فَانْسَقَ بَطْنُ بذَِكَء وَحمَلَ الْمَرْوِيَ في الْأَصلٍ عَلَى أنه ين وخ لكف العامة 
00 
وبل ينا يمرم بالتَوارِي عَنْ بَصّره والْمُعُودٍ عَنْ طَلَبِهِ مَعَا 
وأَمًا فَوْلّ؛ لِأَنّهُ إذَا غَاب عَنْ بَصَره را يكُونُ مَوْتُ الصَّيْدٍ يِسَبَبٍ آخَرَ قلا يك فَالظَاهِرْ 
بَصّره وَفَعَدَ عَنْ طَلْبِهِ بِقَرِيئَة سِيّاقٍ كلامه 
وََمّا إذَا 1 يَمْعْدْ عَنْ طَلبِهِ مَيُعْدَرُ فيه لِلضَرُورَةِ لِعَدَم إِمْكَانٍ التَحَدّرٍ عَنْ تَوَارِي الصَّيّْدٍ عَنْ ب بَصّرٍ الرَامِيء فَكَانَ في اغْتِبَارٍ عَم 
التوَارِي مُطْلَفا حَرَحٌ عَظِيمٌ وَالخرَجُ مَذْفُوعٌ بالنّصٌ َقَنْ أَشَارَ إِلَيِّ الْمُصَبْفُ بِقَوْلهِ: إِلّا أن أَسْمَطْنَا اعْيَبَاكُ مَا دَامَ في طبه 
صَرُورةُ أنْ لا يَعْرَى الاصْطِيَادُ عَنْكُ ولا ضرُورَة فِيمَا إذَا فَعَدَ عَنْ طَلِهِ لإِمْكَانٍ التَّحَوُرٍ عَنْ تَوَارٍ يَكُونُ يِسَبَبٍ عَمَلِه 
وَذْكِرَ في الشروح وَالْكَاقٍ «أَنّهُ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - مر ل ا 500 
لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: دَعُوهُ فَسَيَأُقِ صَاحِبُ فَجَاءَ رَجْلَ فَمَالَ: هَذِوِ رئيتي» وأنا في طَلَبِهَا وَقَدْ جعَلْتَهَا لّكء فَأمَرَ رَسُولُ 
مهل القعك ا - أبَا بَكْرٍ مَقَسَمَهَا بَيْنَ الرقَاقِ» انْتَهَى. 


(قَولْهُ وَإِنْ وَقَعَ عَلَى الْأَرْضٍ ائبدَاءِ أكل) َالَ في الْعِنَايّة أَخْدًا من البِهَايَة: يَعْني إِذَا 4 يَكُنْ عَلَى الْأَرْضٍ ما يَمدُلُه كحَدّ الح 
وَالْقُصَبَة 7 ما | جيم انْتَهَى 

أَقُولُ: هذا التقييد متكنى عَنْهُ بالْكلية هَا هُنَا؛ِ إِذْ الظّاهِءْ أَنَّ الْؤْفُوعَ عَلَى تو حَدُ الرمْح وَالْقَصّبَة الْمَنْصُوبَةِ ليس يفوع 
عَلَى الْأرْضء وَيَذَا جَعَلَ الْمُصَيِْفْ ال وَل كسِيمًا لِلنّان فيما سَيجي4 وَعَد الأؤل ينا يمك النَكَيرٌ عَنْهُ وَالَايٍ اه 





لنَحيُرُ عَنْهُ فلا يحْتَمَلْ أن يتََاوَلَ قَوْلهُ ها هُنا وَِنْ وَقَعَ عَلَى الْأَرْضٍ الْبِدَاءً ما وَقَعَ عَلَى ْو حَدّ البح وَالْمَصبَةِ اْمَْصُوبَة 
حَقٌّ يَْاجٍ إل أَنْ يُقَالَ: ب َعْني ذا 1 يَكْنْ عَلَى الْأَرْضٍ ما يَفْدْلهُ كَحَدّ البح وَالقسنية العتعوية على نما سيض :1 07 
'فطعام بقيمته فصوم لكل مد يوما وله تحلل حالا ولو أَحْرَءَ رقيقٌ أو رَوْجَةٌ بلا إِذْنِ فلمالك أمره تمليله ولا إعادة 
على محصر فإن كان فرضا ففي ذمته إن أستقر عليه وإلا اعتبرت استطاعته بعد وعلى من فاته وقوف تحلل بعمل عمرة 
ودم وإعادة. 
َعَمْ قَالَ ا إِنْ 00 0 قُُ ا ل م قي مُدَّةِ م 0 ا بَعَْدَهَا أو و قُُ 8 ةي د 0 و امْتَنَعَ 0 
وَلَوْ َك م مضي بققال أو َل مال 4 ين لِك نكن إذ ل يب اختعال طلم ي أداء السك 0 
مِنْ فَاقِدٍ تَمَمَةِ وَضَالِ طَرِيقٍ وَتَحْوِهِما إِنْ " سَرَطَهُ " أ الَحَلَّلَ بالْعذْر في إخرامه أي أنه نَهُ يتَحَلَْ إذَا مَرض مَكَلَا فَلَهُ اله ِ 
يِسَبَبِهِ لِمَا رَوَ لاسي ا ا ل أزات 
ل ذا تروطت أ حلا نو خلا يشي التو بن ل خخ مشر لد ل أن تب لك إل ني 
القلو يذلاب الل بالإخصار بل علي حبق زول عذرة فإ كان عنما يشدرة ها أو بج وكاقة َل يعمل غفرة 


1 و 


وَنحُوْ مِنْ زيَادقٍ 9 نص التحَلّكْ لِمَنْ ذُكِرَ ول يمكنه عمل عمرة " بذبح الكو امنيا حَيْتُْ عُذِرَ " بإِحْصّارٍ أو كو 


مرَضٍ " فحلق "لما مرمع آية: «إولا تََُِوا رُؤُوسَكُمْ4 ١‏ " ييه " أ التحذلٍ " فيهمَا " لِاحْتمَالمَا لعي لتَحثلٍ. 
اللا يوا ب ري واي ار ااا لايرلا ل لور 
التِّيبٍ بَيْنَ الذَبْح وَاللْقٍ مَعَ قَرْنِ اليه بحما ومع ذكر ما يَتَحَلّلُ بهِ توْ الْمَرِيضٍ وَححَلُ تَحَلْلِهِ من زيادتي وَإِطْلاقي لذَبْح أَوْلَ 


-ِ 


من تيد تَمَييدِهِ لَهُ بِشَاةٍ وَمَا زم المَعْدُورَ مِنْ الدّمَاءٍ أَوْ سَاقَةُ منْ الْمَدَايَا يَذكحُهُ حَيْتثُ عَذْرَ أَيْضً ' ' فَإِنْ عَجَرّ ' عَنْ الدم ١‏ مَطَعَاةٌ 


" يحب حَيْتْ غُذِرَ " بقيمته " للدم مع ال حلق والنية " فإن " عَجَرَ وَجَب " صوْمْ " حَيْتْ شَاءَ ا 
كُمَا في الدَّم الْاجب بِالْإِفْسَادٍ " وَلَهُ " إِدَا الْتَمَلَ إِلّ الصّم " تلد حالا " يحلق بنية التحلل فيه فلا يَكَوَقّفْ الَحَلاهِ عَلَّى 
المكؤم كُمَا يعَوَقََفُ عَلَى الْإطْعام لِطُولٍ رَمَنِه متَعْظْمْ الْمَسَنَّةُ في الصّبْرٍ عَلَى الْإخْرام إلى قَرَاغهِ. 

" وَلَو أَحْرمَ رَقِيقٌ " وَلَوْ مُكَاتبًا " أو رَوْجَةٌ بلا إِذْنِ " فِيمَا أَحْرَمَ به " مَلِمَالِكِ أمْرهِ ' من سهد أو زوج ' تحليله " بأن يأمره 
بالتحلل لِأَنَّ تَقِْيرهُمًا عَلَى إِخْرَامِهِمَا يُعَطِّلْ عَلَيْهِ مَنَافِعَهُمَا الي يَسْتَحِقُهَا َلَهُمَا الك م جيذ فيَحْلِقُ التقبق وينوي التَحَلّلَ 


0 


وتَتَحَلَن الرَوْجَةُ اليه ا يَتَحلَّنْ به الْمُخْصرُ فَعْلِمَ أنَّ إِخرَامَهُمَا بعَيْ إذْنِهِ صحيح فإن لم يتحلالا فله استيفاء منفعته منهما 
ولعيو الوا حي لاي رك روبق ال قار ورد لوي ٠»‏ في الحجّ في إِخرام الروجَةٍ 
وَلَو أَذِنَ ُمَا في الْعْمْرَة مَحَجًا فَلَهُ كلِلُهُمَا خلافٍ عَكْسِه وَلَبْس لَه خَلِيلَ رَجْعِيّة و لا بَائنٍ بَل لَهُ حَبْسَهُمَا لِْعِدَةِ وَلْمْبَعَضُ 


١١9/٠١ فتح القدير للكمال ابن الهمام؟ الكمال بن الحمام‎ )١( 





كَالبقِيقٍ لذن تكون نياياة ا ا نَهُ كَالبقِيِق جَرَى عَلَى الْغَالِبٍ 


على ضر * عل عله ا وُرُودهِ 07 ال ل م لَهُ فيه نَعَمْ إن سلك طريقا آخر 


وَالنَذْرٍكُمَا لَوْ سَرَعَ في صَلَاةٍ فَرْضٍ و[ يُيَكَهَا تَبْقّى في ذِمِّهِ " وإ 
سِني الْإِمْكَانٍ " اعتبرت استطاعة بَعْلُ " ا ا الْحَصْرٍ إن وُحِدَتْ وجب 0-7 0 مَة 


00 إن كان >0 0 إن اق غك إن‎ ١ 


102 لأن استدامته 5 وَابْتَدَاؤُهُ جِيئيِذٍ لا يجُورُ وَذِكْرُ وُجُوب التّحذّلٍ من زيا دن وَكعْصُ 
ان ل ا 0 فرق 


2 


" وَِعَادَةٌ " فَوْنا نْحَجٍ الذِي َائَهُ بمَوَاتِ الْوُقُوفٍ تَطَوُعَا كَانَ أَوْ فَرْضَاكُمَا 3 


ا كن 
"كسمن تتبعه كحمل قارن بيعا ومنفصلة كولد وأجرة لا تمنع ردا كاستخدام ووطء ثيب وهي لمن حدثت في ملكه 
وزوال بكارة عيب. 


نّ اليد تَبَتَ بِإِفرَارِ اْبَائع أَحَدِمِمًا فلا يَبَطْْ بالشّكَ وَيَخْلِفٌ " كَجَوَابهِ " عَلَى الْقَاعِدَةٍ الآنيّة في كاب الدَّعْوَى وَالَْيْنَاتِ 
مسد ل ع و ال ل َبُولهُ أو مَا أَقَبَضْته ام ارك عر 
من الْعَيْبِ حلّف عَلَى وَلِكَ لِيْطَابِقَ الحَلِفُ الجَاب ولا يكلف في الْأَوْلَيْنِ التَّعَدْضَ لِعَدَمِ الْعَيْبٍ وه قْت الْمَبْضٍ جْوَازٍ 
ل 0 م بدَلِكَ كف الْمَينَهَ عَلَيْهِ ولا حي واارايار تت م عالت 
به هذا العيب عندي وَلَهُ الحلفُ عَلَى الْبَتِ اعْتِمَادًا عَلَى ظَاهِرٍ | صخرم ا ال و سر ِقّهُ فِيمَا ذكِرٌ 
0 رَى فسخ بِتَحَالْفٍ قَطَا لب بِأَرْشٍ الْحَادِثِ 1 يجب إِلَبْه أن يِينَه يت 
لِلدَّهْ لِلدّفْع عَنْهُ لا تصلخ ليث . وَكة الفشاري كل النشري أن لت ل ين او كاي فوط ينجي لل 
1 كن خذورث كُ العيب عند المشتري كَسَْنٍ الشَّجةِ الْمُْدَمِلَةِ والَْبْعُ مس صُدَّقَ المشتري بلا يِينٍ وَلَوْ 1 يكن تقد 
0 5 
" وَزِيَادَة " لعن ازبلئيي الللميلة كمض .و وت 0 " تَتْبَعْهُ '" في البَوّ إِذْ لا جمُكِنٌ إِفْرَادُهَا 


قَارَنَ بَيْعًا نه ينب أَمّهُ في الب وَإِنْ الْمَصَّلَ ل أن تنقمة 5 ا على 


4 1 
أن 


ا ل ا ير مَا بالى يدها بَ[ لَهُ الْذّد. شُ كما علم ما مر وَخَرَجَ 
بالْمُمَارِنِ الحادث في مِلْك ال مُشئرِي قلا يَتَبَعْ في اليد بَنْ هُوَ 2 واه 2 وَ " زِيَادَةٍ " و5 سل كُوَلّد وأجرة " وَقر 


١154/١ فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب؟ الأنصاريء ركريا‎ )١( 





" لا ْنع رد ذا " بِالْعَيْبٍ عَمَلَا بمُقْتَضَى الْعَيْبٍ نَعَمْ وآ ُ الْأمَةِ الذي 1 مي يمت البد مرْمَة التَفْرِيقٍ ل و 
الْمَنَاهِي " كَاسْتَخْدَام ' للْمَبيع مِنْ ؛ ب ا 
َِعمَا لَا يَتَعَانٍ اليد '" وَحِيَ " أي الرْيَادَة الْمُنْمَصِلَةُ " لِمَنْ حَدَنَتْ في مِلكِهٍ " مِنْ كر أو باقع وإنابرة قبل القيض يأ1 


حي ١‏ عن حل 


م ه 


م لا ع قَوْلِه لِلْمُشْكرِي. 

" وََوَالُ بَكَارَة " لَِمَة الْمَبيعَةٍ من مُشْترٍ أو غَيْوِ ولَوْ ل ا ا شا 
قَبْضِهَا و يَسْبَيدٌ لِسَبَبٍ مُتَقَدٍ 2 تق جو لزي نع 9 أذ تل إذ كن بن لنشني 3 1 4 بي 100000 مه 
النَّمَنِ بِمَّدْرٍ ما نَقَصَ مِنْ قِيِمَتِهَا فَإِنْ قَبَضَهَا لَرِمَهُ الثمن بكماله وإن تلفت قَبْلَ قَبْضِهَا لَزِمَهُ قَدْرُ النَقْصٍ مِنْ الثَّمَنِ أو إن 


عر 7 2 
أ 


ِراج سَابِقٍ فَهَدَرْ أو من أَجْتِي فَعليه 
الَْرنُ إن رَالَثْ بلا وَطْءٍ أَوْ يِوَطْءٍ رن مِنْهَا ولا لرمَهُ مَهْرْ بكر مِمْلِهَا بلا إِفْرَاد أَرْشٍ وَيَكُونُ للْفشتري لكنّةُ إِنْ رد بِالْعَبْبِ 
سَقَط منْهُ نْهُ قَدْرُ لْأَرْشٍ لِلْبائِع وَمَا ذَكِرَ مِنْ وُجُوبٍ مَهْرٍ بِكْرٍ هُنَا لا يُحَالِفُ مَا : ف الْعَصْب وَالدِّيَاتِ من وجوب مهر ثبت 
وَأَرْشٍ بَكَارَةِ لِأنَّ مِلْكَ الْمَالِكِ هُنَا صَعِيفٌ فا يتَمِلَ سَيْعَيْنِ يخلافه تم وَيَِذَا 1 يفرقوا ثم بَيْنَ الي وَالْأمَةٍ ولا مَا في آخِرٍ 
البْيُوع الْمَنْهِيَ عَنْهَا في الْمبِيعَةِ بَيْعَا فَاسِدًا من وجوب مهر بكر وأرش لِوْجُودٍ الْعَقْدٍ الْمُخْتَلَفٍ في حصولٍ الْمِلّْكِ به ثم كُمَا 
في التَكاح الْمَاسِدٍ بجَْافِه فِيمَا ذكِر.." )١(‏ 


كانهن طيره وخا فو البقة قله اكد بالقين ب كإن كاك واشا+ من الْبَائع أو آنه أو 


"بعضه انحط عن المتولي وإشراك ببعض مبين كتولية فلو أطلق صح مناصفة وصح بيع مرابحة كبعت بما اشتريت وَرِيْح 

الم ات يازده ومحاطة كبعت بما اشتريت وحط ده يازده ويحط من كل أحد عشر واحد ويدخل في بعت 

بما اشتريت ثمنه فقط وبما قام على ثمنه ومؤن ا ل در 
رع نلا له ال تنم مات ان وم د رعار زر الو لاا 

الأول " أي لله بي المي ويقيقيه في التزض مع مره ه وَبِهِ مُطْلَمًا بأَنْ الْعَقَلَ إِلَيّْهِ " وَإِنْ 1 يَذَكْرْ " أي الَّمَنَ في عَقْدٍ المَوليَة 

مس ا 03 0 ارات لجيج تررس السقتر يي لقن تقار 

عَنْهُ الشّفِيعٌ في الْعَْدِ الأول " وَلَوْ خط عَنْهُ ف القول "كله" أن كل الفبن "7 بَعْدَ لَرُوم تَولِيَة أؤ بَعْضِهِ " وَلَوْ 

بَعْدَ الَّلَِة " الح عَنْ الْمُمَوَل " أن خاصّة التَؤْلَِةِ لتيل عَلَى القّمَنٍ الأول وَحرَجَ وناك أ ف 1" ويه اذ مق 

ل قل وا حو : أحط كَبْلهَا أم بَعْدَهَا وَقبْلَ رُوهَا قلا نصِحٌ النَلَِةُ لأا حيتي بَئْمٌ بلا من سَوَاءْ ني ذَلِكَ الح مِنْ 

ار أذ تكله فتن م يق على العاليم 

2 0 شرْطِهَا وَحكيها كَمَوِه أَسْرَككُك فيه بالتَصفٍ مَيَرمهُ نِضْفْ مِثْلٍ الثم 

ل ا 1 

ل َل أَطْلَقَ " الْإِشْرَاكَ " صم " الْعَقْدُ " مُتَاصّفَة " بَيِنَهُمَا 


١ فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب؟ الأنصاري» ركريا‎ )١( 
١١6 





رّ بِشَيْءٍ لِرَيْدٍ وَعَمْرو وَقَضِية قَضِيةُ كلام كير أنه 4 لا يُسْترَطْ ذِكْرْ الْعَقْدِ لَكِن َالَ الْإِمَامُ 
هذا أو في هذا الْعَقْدٍ ولا يَكْفِي أَشْرَكتُك في هذا وَتَقَلَهُ صَاحِبْ الْأَنْوَارٍ 0 00 
' وصح بيع مرابحة كبعت " أي فول من ا سْترى شَيْنًا يمان لِعَيْرِهِ بغثك " يا اسْترَيّت " أي مِثْلِه ' فرغ دزقم لكل" / 
" هُوَ بِالْمَارِسِيّة مع مَا فَبْلَهُ ةَ كَأَندُ كَالّ بمائة وعشرة فيقبله المخاطب وده ار 
رفو لبحب كك (١‏ ري راس #2 اغرم ح2ة2ه 1 0 
صح بيبخ خاطة وسمى مُوَاضَعَة "كبغت أي كَقَوْلٍ م من ذُكِرَ لِعَيْرِهِ بعْنّك يما اشتر يت وحط 
ده يازده 4ك“ 0ا60ا6اة0 ا 
" وتذخل ني بغت ب اذزنت 5 "أي 7[ العف " ققط "كادف كانه عم عقا ع1 عُقِدَ به الْعمْدُ أو 
زيَادةَ عَلَيْهِ ني رَمَنِ خِيَارٍ الْمَجْلِسٍ أَوْ الشّرْطٍ " و " يدل في بغت " يا قَامَ عَلَى يه وَموَنِ استزئاح " أَيْ طَلب الرْنْحَ ءَ فيه 
"لاخر كال " ينين العكيل " ودلال " للأمن المتادى عَلئو إل أن لطت يه المبيغ ' ' وَحَارِسٍ وَقَضَارٍ وَقِيمَةٍ صِبْغْ " 
1 وَكَأَجْرَة جَمَالٍ وَحَنَّانٍ وَمَكَانٍ وَنَطْبِينِ دار علب ويد على الفقاد شين وكأجرة طبيب إن اشْكرَاُ 
جَ يمْوَنِ الاسْتزباح مؤن استيفاء الْمِلْكِ كَمُؤْنَةِ حَيَوَانٍ ما تدخل وَيَمَعُ دَلِكَ في مُقَابلَةِ الْمَوَائِدٍ الْمُسْتَؤكَاة مِنْ 
ا ا ال ل ل 
بدلَهُ وَطرِيقُةُ أنْ يَقُولَ بِعتَكهُ بكذًا وَأخرَة عَمَلِي أؤ عمل المتطوع عني هي كَذَا وَرنْح كَذَا وَ مَعْقَ أغرة غدل أخر تنتيسله 


7 
ع 1 


ملك أر غَيره فى " وَلِيَعْلَمَا ١‏ أي المتبايعان وجوبا " عه 8 مين رسا اريت 
ل ل " أَوْ قَامَ به " لَيَ قَلَوْ جَهِلَهُ 


اوعانمي "بن 


ااا إِخْبَارهِ 0 : و ما قَامَ به الْمَيبعُ عَلَيْهِ وَبِصِفْتِهِ كُصِحَة و5 
وَإنَ اقُمَصَرَ فْمَصّرٌ الْأَصْله عَلَى الْحَادث وَبِعَبْنِ وشراء 

ا شكاة دن , 25-009 ٍ الا 0 ذلك 

لاعتماد نظره لو بذَيِكَ أن الْأَعْرَاضَ غَْتَلِفُ بدَلِكَ أن الْأَجَلَ يُقَابِلُهُ قِسْطٌ من الشّمَنٍ وَالْعَوْضٍ يت يُشُدّدُ في لْمَيْع 

به قَوْقَ ما يُشَدَّدُ في اب تَقّْدِ وَالْعَيْبُ الحَادِث تَنْقُصْ الْقِيمَةٌ به عَمَا كَانَ حِينَ شِرَائه يت 0 بِالْقَديم ل 

ظاهِدٌ فَلَوْ تَرْكَ المت مي 00 برك مَا وجب عَلَيّهِ وَسَنَا تأي 

الْإِشَارةُ إلى ذَلِكَ وَإِطْلَاقِي الْإْبَارَ أَوِلَ مِنْ تَقْيدِهِ بما قال.." )١(‏ 

"وذهب بعض أهل العلم أنه لا يخالف عثمان في ذلك احد من الصحابة. 

وهو مذهب نبحجى بن سعيدك الانصاري» وحميد بن عبد الرحمن وربيعة) والليث بن سعدك»)» وعبد اله بن الحسين» وإسحاق بن 

راهويه» وأبي ثور» والشافعي في أحد فوليه واختاره المزني من الشافعية وهو إحدى الروايات عن أحمدء وهي التي استقر 

عليها مذهبه» وهو مذهب أهل الظاهر كلهم, واختاره من الحنفية أبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن الكرخي. 


"١ فتح الوهاب بشرح منهج الطللاب؟ الأنصاري» زكريا‎ )١( 
١8 





قال الشوكاني: إن السكران الذي لا يعقل لاحكم لطلاقه لعدم المناط 

الذي تدور عليه الاحكام» وقد عين الشارع عقوبته فليس لنا أن نجاوزها برأيناء ونقول يقع طلاقه عقوبة له» فيجمع له بين 
غرمين. 

وقد جرى العمل أخيرا في المحاكم بمذا المذهب, فقد جاء في المرسوم بقانون برقم ©” / لسنة ١575‏ في المادة الاولى منه: 
(لا يقع طلاق السكران والمكرة) . 

() طلاق الغضبان: 

والغضبان الذي لا يتصور ما يقولء ولا يدري ما يصدر عنه؛ لا يقع طلاقه لانه مسلوب الارادة. 

روى أحمد وأبو داود» وابن ماجه, والحاكم وصححه. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا 
طلاق ولا عتاق في إغلاق ". 

وفسر الاغلاق بالغضبء وفسر بالاكراه» وفسربالجنون. 

وقال ابن تيمية كما في زاد المعاد: حقيقة الاغلاق أن يغلق على الرجل قلبه فلا يقصد الكلام أو لا يعلم به كأنه انغلق 
عليه قصده وإرادته. 

قال: ويدخل في ذلك طلاق المكره» والمجنون» ومن زال عقله بسكر أو غضبء وكل ما لاقصد لهء ولا معرفة له بما قال 
والغضب على ثلاثة أقسام: 

١‏ - ما يزيل العقل فلا يشعر صاحبه بما قال» وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع. 

)١( ما يكون في مبادئه بحيث لابمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده. فهذا يقع طلاقه.."‎ - ١ 


"حكم من تحاوز الميقات بغير إحرام: 


53 من تحاوز الميقات مريداً للنسك وجب عليه العودة ليحرم منه» فإكن ١‏ يرجع عمداً ثم وعليه دم وإن ١‏ يرجع حوق 


من الرجوع أو خشي الفوات فعليه دم ول يأثم. أما إن أحرم بعد اجتياز الميقات ثم رجع إليه فلا يسقط عنه الدم لأنه 
استقر عليه بإحرامه من دونه فأشبه من لم يرجع» حتى ولو أفسد حجه ظلٍ دم تجاوز الميقات في ذمته ولا يسقطه وجوب 
القضاء. 

-؟- من جحاوز الميقات غير مريد للنسك: فعلى قسمين: 

-١-‏ لا يريد دخول الحرم: فهذا لا يلزمه الإحرام بلا خلاف. وقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بدراً مرتين» 
وكانوا يسافرون للجهاد وغيره فيمرون بذي الحليفة» فلا يحرمون فإن بدا له الإحرام وتحدد له العزم فعليه أن يحرم من موضعه 
ولا شيء عليه. 

-١-‏ يريد دخول الحرم: على ثلاثة أوجه: 

آ- دخول الحرم لقتال مباح أو لحاجة متكررة: فلا إحرام عليه؛ لما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما (أن النبي صلى 


549/95 فقه السنة؟ سيد سابق‎ )١( 





لله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام) )١(‏ . -[455]- 

ب- دخول الحرم من غير مكلف بالحج (كالعبد أو الصبي أو الكافر) ثم أصبح مكلفاً بعد اجتياز الميقات كالعبد إذا أعتق 
أو الصبي إذا بلغ أو الكافر إذا أسلمء فإنه يحرم من موضعه ولا دم عليه لأنه أحرم من الموضع الذي وجب عليه الإحرام 
منه. 

ج- دخول الحرم وهو مكلف, ولغير قتال ولا لحاجة متكررة» ولا يريد نسكاً: فيُحرم تحاوزه الميقات بغير إحرام» وإن فعل 
فلا شيء عليه (؟) . 

ثانياً: الوقوف بعرفة إلى الليل لمن وقف تماراً: 

كما سبق ذكره في أركان الحج. 

ثالثاً: المبيت بالمزدلفة: 

ويتحقق المبيت بالبقاء فيها إلى دخول النصف الثاني من الليل؛ فإن ارتحل منها قبل دخول نصف الليل الثاني فعليه دم. 
ودليل وجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بما. وسماها موقفاًء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: (نحرت ههنا. ومنى كلها منحر. فائحروا في رحالكم. ووقفت ههنا. وعرفة كلها موقف. ووقف ههنا. وجمع كلها 


موقف) 09 2 وقف من مزدلفة أجزأه بدليل الحديث. وحذها: ما بين مأزمي جبل عرفة 0 


.551/84 مسلم: ج-١/ كتاب الحج باب‎ )١( 
وعن الإمام أحمد: أنه لا تحب الإحرام لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل مكة بغير إحرام.‎ )؟١(‎ 
فيك > حب كان اشيج ياب +3 و13‎ )0( 

"سابعاً: طواف الوداع: 
يجب طواف الوداع على كل من أراد مفارقة مكة, ولو لم يكن حاجاً أو معتمراً. أما من أراد المقام بمكة بعد قضاء نسكه 
فلا توديع عليه لأن الوداع للمفارق. 
كما يجب طواف الوداع على من أراد الخروج من مكة, ولو كان مكياًء والابتعاد عنها مسافة القصرء أو العودة إلى وطنه 
وإن كان وطنه على مسافة من مكة أقل من مسافة القصر. 
دليله: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كان الناس ينصرفون في كل وجه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا 
ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت) )١(‏ . ويجبر تركه بدم. فإن عاد بعد فراقه» وقبل أن يقطع مسافة القصرء أو 
قبل وصوله إلى بلده إن كان قريبأ» وطاف مودعاء سقط عنه الدم. أما إن رجع بعد اجتيازه مسافة القصر فلا يسقط عنه 


الدم» أن طوافه للترويجه الفاق يوق استقر عليه دم الأول. 


أما الحائض والنفساء فلا وداع عليهما ولا دم؛ بدليل ما روى ابن عباس رضي الله عنهماء قال: (أمر الناس أن يكون آخر 





عهدهم بالبيت» إلا أنه خُمّف عن الحائض) (؟) » إلا أنه يستحب للحائض والنفساء أن تقفا على باب المسجد فتدعوان 


بدعاء المودع. لكن إن طهرت الحائض والنفساء قبل مفارقة بنيان مكة لزمهما الطواف. -[/451]- 
ومن مكث بعد الطواف أعاده» إلا إذا مكث لصلاة أقيمت» أو شغل سفر» كشراء زاد» وم يطل زمن ذلك» أو شد حمولة 


أو شرب ماء زمزم أو انتظار رفقة» أو إغماء» أو إكراه» وإن طال زمنه. 


.81/9/517 مسلم: ج-؟١/ كتاب الحج باب‎ )١( 
)1( "..1 558/١ 43 (؟) البخاري: ج-؟١/ كتاب الحج باب‎ 

"من المقرر عند فقهاء الحنفية أن الزيادة والحط يلتحقان بأصل العقد السابق بطريق الاستناد » مالم يمنع من ذلك 
مانع. 
بمعنى أنه تثبت للزيادة في المبيع حصة من الثمن » كما لو كان الثمن مقسما على الأصل والزيادة » وكذلك عكسه إذا 
كانت الزيادة ق الثمن. 


ومن آنار ذلك: 

إذا تلف المبيع قبل القبض وبقيت الزيادة » أو هلكت الزياد وبقي المبيع » سقطت حصة الهالك من الثمن. وهذا بخلاف 
الزيادة الناشمة من المبيع نفسه. 

للبائع حبس جميع المبيع حتى يقبض الثمن الأصلي والزيادة عليه. 

إمكان البيع بالأمانة من مرابحة أو تولية أو وضيعة. فإن العبرة بالثمن بعد الزيادة أو الحط. 

إذا استحق المبيع » وقضي به المستحق » رجع المشتري على البائع بالثمن كله من أصل وزيادة » وكذلك في الرجوع العين. 
في الأخذ بالشفعة , يأخذ الشفيع العقار بما أستقر عليه النمن بعد الحط. ولو زاد البائع شيئا في المبيع يأخذ الشفيع أصل 
العقار بخصته من الفمن لا بالفمن كله. 


وهذا بالاتفاق في الجملة وعند المالكية: الزيادة والحط يلحقان بالبيع » سواء أحدث ذلك عند التقابض أم بعده. 
والزيادة في الثمن تكون في حكم الثمن الأول » فترد عند الاستحقاق » وعند الرد بالعيب » وما أشبه ذلك. 
ويجوز حط كل الثمن عن المشتري » أي هبته له » وللحط أثره في البيع المرابحة وفي الشفعة. 


وأما الشافعية فقد قالوا: إن الزيادة أو الحط في الثمن أو المثمن » إن كانت بعد لزوم العقد بانقضاء الخيار فلا تلحق به » 
لأن البيع استقر بالثمن الأول » والزيادة أو الحط بعد ذلك تبرع » ولا تلحق بالعقد. 


)١(‏ فقه العبادات على المذهب الحنبلي؟ سعاد زرزور ص/”5؟ 





وإن كان ذلك قبل لزوم العقد في مدة خيار المجلس أو خيار الشرط » فالصحيح عند جمهور الشافعية » وبه قطع أكثر 
العراقيين أنه يلحق بالعقد في مدة الخيارين جميعا » وهو ظاهر نص الشافعى لأن الزيادة أو الحط في مدة خيار المجلس 
تلتحق بالعقد . وقيس بخيار المجلس خيار الشرط بجامع عدم الاستقرار. 


وي وجه ثالث: يلحق في خيار المجلس دون خيار الشرط », قاله الشيخ أبو زيد والقفال. 
أما أثر ذلك في العقود ففي الشفعة تلحق الزيادة الشفيع كما تلزم المشتري » ولو حط من الثمن شيء فحكمه كذلك. 


والحنابلة كالشافعية في ذلك » فقد جاء في شرح منتهى الإرادات: ما يزاد في ثمن أو مثمن زمن الخيارين (خيار المجلس وخيار 
الشرط) يلبحق بالعقد » فيخبر يه فق المراحة والتولية والإشراك كاضله.." (1) 

"يرى الحنفية والمالكية أن عقد الإجارة على المنافع يثبت حكمه شيئا فشيئا » على حسب حدوث ووجود بحل 
العقد وهو المنفعة » لأتما تحدث أو تستوق شيئا فشيئا. 


وارتأى الشافعية والحنابلة أنه يثبت حكم الإجارة في الحال » وتجعل مدة الإجارة في موجودة تقديرا » كأتما أعيان قائمة. 


ويترتب على هذا الخلاف ما يأنّ: 

أن الأجرة تغبت الملكية فيها بمجرد العقد إذا أطلق عند الشافعية والحنابلة لأن الإجارة عقد معاوضة » والمعاوضة إذا كانت 
مطلقة عن الشرط تقتضي الملك في العوضين عقب العقد » كما بملك البائع الثمن بالبيع. 

وأما تأجيل الأجرة وتعجيلها عند الشافعية والحنابلة: فهو أنه إذا كانت الإجارة إجارة ذمة » فيشترط فيها تسليم الأجرة في 
مجلس العقد » لأتما بمثابة رأس المال في عقد السلم » كأن يقول المستأجر: أسلمت إليك عشرة دنانير في جمل صفته كذا » 
يحمل لي متاعي إلى جهة كذا أو يقول: استأجرت منك سيارة بكذا. . الخ لأن تأخير الأجرة حينئذ من باب بيع الدين 
بالدين » وهو لا يجوز. 

وأما إذا كانت الإجارة إجارة عين: فإن كانت الأجرة فيها معينة » مثل استأجرتك لتخدمني سنة بهذا الجمل أو بمذه السلعة 


؛ فإنه لا يصح تأجيلها لأن تأجيل الأعيان فيه غرر » فقد تتلف الأجرة أو تتغير أوصافها فيكون ذلك مدعاة للخصا 
إنه لاا يصح غرر جرة أو و9 م 
والنزاع وإن كانت الأجرة في الذمة » كأن يقول: حمل صفته كذا » أو بكتاب بوصف كذا » فيجوز تأجيلها وتعجيلها. 


أما عند الحنفية والمالكية فلا تملك الأجرة بنفس العقد وإِنما تلزم جزءا فجزءا » بحسب ما يقبض من المنافع » فلا يستحق 
المؤجر المطالبة بما إلا تدريجيا يوما فيوما » لأن المعاوضة المطلقة عن الشرط إذا لم يثبت الملك فيها في أحد العوضين » لا 


ه7/١ فقه المعاملات؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





يثبت في العوض الآخر . لأن المساواة في العقود مطلوبة بين المتعاقدين. 
ومتى تحب الأجرة وتملك عند الحنفية والمالكية؟ 
تحب الأجرة وتملك كلها بأحد أمور ثلاثة: 
الأول - بأن يشترط تعجيلها في نفس العقد. 
الثاني - بتعجيلها من غير شرط: لأن تأخير التزام المستأجر بالأجرة ثبت حقا له » فيملك إبطاله بالتعجيل » كما لو كان 
عليه دين مؤجل » فعجله. 
الثالث - باستيفاء المعقود عليه: وهو المنافع شيئا فشيئا » أو بالتمكين من الاستيفاء بتسليم العين المؤجرة إلى المستأجر » 
وتسليم المفتاح أيضا » لأن المستأجر يملك حيئذ المعوض », فيملك المؤجر العوض في مقابلته » تحقيقا للمعاوضة المطلقة 
وتسوية العاقدين في حكم العقد. 
واذا تم الاتفاق بين العاقدين على أن الأجرة لا تحب إلا بعد انقضاء مدة الإجارة » فهو جائز » لأنه يكون تأجيلا للأجرة 
وأما إذا لم يشترط في العقد شيء فالقول المشهور المتأخر الذي استقر عليه الإمام أبو حنيفة وهو قول الصاحبين: أن 
الأجرة تحب حالا فحالا » كلما مضى يوم يسلم المستأجر أجرته » لأن الأجرة تملك على حسب ملك المنافع » وملك 
المنافع يحدث شيئا فشيئا على مر الزمان » فتملك الأجرة شيئا فشيئا بحسب ما يقابلها. 
وبما أن هذه القاعدة توجب تسليم الأجرة ساعة فساعة » وهو أمر متعذر » فتقدر الأجرة باليوم أو بالمرحلة استحسانا.." 
00 

"الحلقة العلمية الأولى للبركة الفتوى الخامسة 
الخروج من الصناديق الاستثمارية 
يجوز شرعا خروج صاحب حصة في صندوق استثماري بالقيمة التي يعرضها الصندوق ويقبلها الخارج بصرف النظر عن 
الطريقة ا محاسبية التي يصل إليها الصندوق في تقييم هذه الحصة. 


المستشار الشرعي مجموعة البركة الجزء ١‏ الفتوى رقم (17) 

مشروعية إنقاص ربح الوديعة عند سحبها قبل استحقاقها 

أن موافقة المصرف على سحب الوديعة قبل استحقاقها هي تخارج عن حصة العميل المستثمرة في المشاركة (رأس مال 
المضاربة المتحول إلى بضاعة) وهذا التخارج يجوز أن يتم بمثل ما أسهم به العميل فيكون من باب التولية » أو بأقل فيكون 
من باب الحطيطة وهي الشراء بأنقص من رأس المال. 

وهذا التخارج لا بد أن يتم برضا الطرفين (المصرف والعميل) . 


١١4/١ فقه المعاملات؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





وهذا التراضي يتحقق بإعلام العميل بذلك عند السحب » أو بذكر ذلك في استمارة فتح الحساب », أو في استمارة 
السحب », ليكون علمه بذلك رضا ولو لم يعبر عنه بالقول » جريا على بيع التعاطي. 

أما إذا قام المصرف بذلك دون إعلام العميل فإنه يستلزم جهالة البدل الذي تم به استرداد العميل لوديعته إذ لا يشعر 
بذلك إلا عند توزيع الربح آخر السنة وقد لا يشعر » في حين أن علمه بمذا الأساس لحساب ربح وديعته التي يسحبها قبل 
استحقاقها هو رضا منه. 

كما يمكن أن يقدم موظف البنك هذه المعلومة للعميل عند السحب ولمهم أنه لا بد من ذكر هذا الأساس أو اطلاع 
العميل عليه ولو في استمارة فتح الحساب » أو إعلان بصالة البنك لأن الشرط المتقدم كالشرط المقارن للتصرف. 


المستشار الشرعي مجموعة البركة الجزء ١‏ الفتوى رقم (/؟) 

مصاريف التخارج 

أما مصاريف التخارج أن وجدت فهناك بعض الممارسات التي تقضي بتحميل الخارج من المضاربة نفقات التسهيل له لذلك 
التخارج. 

وهذا بالرغم من وضوح باعثه وهو أن التخارج جاء من قبله ولمصلحته بالدرجة الأولى » لكن عملية التخارج هي عبارة عن 
عقد » وكل من الطرفين عامل لمصلحة نفسه . فلا يتحمل أحدهما ما يقع من نفقات ولا يطالب بمقابل بل أن وقعت 
نفقات فعلية تحملها الطرفان بالتساوي. 


المستشار الشرعي مجموعة البركة الجزء ١‏ الفتوى رقم )51١(‏ 

حق التخارج والتعهد بالشراء 

أ - المبدأ الذي تقوم عليه هذه المضاربة منسجم مع الطريقة التي تسلكها المصارف الإسلامية في حسابات أو ودائع التوفير 
الاستثمارية » وهناك التزام من المضارب بناء على أن المضاربة عقد غير لازم » فتنفسخ مساهمة من ينسحب من أرباب 
الأموال جزئيا » وذلك عن طريق مخارجة المضارب لتلك الحصص المرغوب من أرباب الأموال سحبها من وعاء المشاركة » 
والتخارج هنا يتم بالتولية (البيع بمثل الثمن الأول: نفس المبلغ المكتتب به في المضاربة أو حصصها) . 

وكيفية التخارج تتم عن طريق التعهد الصادر من المضارب (البركة والمشاركين معها) والملزم له خلال مدة عقد المضاربة » 
فإذا رغب رب مال بسحب جزء كان ذلك منه قبولا لفسخ ذلك الجزء بالتولية (نفس المبلغ الذي دخل به) وقد تكون 
حصته أكبر قيمة من ذلك: 

في حال الربح » أو أقل: 

في حالة الخسارة » كما يمكن أن يتم هذا بالتعاطي » أو بالكتابة من خلال توقيع الاستثمارات من الطرفين لإتمام عملية 
السحب. 





المستشار الشرعي مجموعة البركة الجزء ١‏ الفتوى رقم )51١(‏ 

شروط التداول 

ب ولا بد أن تشتمل العمليات على تعامل بأعيان ومنافع إلى جانب النقود والديون » ولا يشترط في نظري. 

أن تكون غالبة وإن كان الأولى ذلك » فيكفي وجود أعيان ومنافع. 

ودليل ذلك حديث (من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع) فإذا اشترطه المبتاع (المشترى) كان ذلك منه 
شراء لعين ونقد بالنقد » وقد يكون المال الذي بحوزة العبد أكثر من قيمته بكثير » فيغتفر لكون النقد هنا تابعا » والنقود 
في المضاربة أو المشاركة تابعة للأعيان والمنافع التي هي الأصل بحسب طبيعة المشاركة » لكونما متاجرة بالسلع لتحقيق ربح 
مشترك » أما إذا كان موضوع المضاربة نقودا كما لو كان في أول إنشائها أو ديونا فقط: 

في حال التصفية » أو خلال العمليات في حالة الخلو عن الأعيان والمنافع فإن الحلول غير سائغ » لأنه شراء للدين بأكثر 
منه أو أقل » في حال الربح أو الخسارة الكامنين وهذا ممنوع. 


المستشار الشرعي مجموعة البركة الجزء ١‏ الفتوى رقم )51١(‏ 

ربج كملية امارج 

ج أن حصة الربح المخصصة للإدارة (البركة المشاركين معها) في مقابل تنظيم عملية التبايع » وليست مقابل الاستعداد 
لتغطية السحوبات لأن هذا الاستعداد له ربح مفترض في أصل عملية التخارج وهي مخاطرة وإذا كانت العمليات رابحة 
فلهذا التخارج ربحه الخاص به من خلال حساب النمر. 


أما الاستعداد للأداء فلا يحق أخذ مقابل عنه لأنه شبيه بالكفالة » وأن مراعاة ذلك في زيادة الربح ضمنا لا مانع منه » 
لعدم الحرج في تفاوت نصيب الربح (خلافا للخسارة المنوطة بمقدار حصص الشركاء) 


المستشار الشرعي مجموعة البركة الجزء ١‏ الفتوى رقم (55) 

حالات التعهد بإعادة الشراء بالقيمة الاسمية وبالقيمة السوقية ب النموذج الثاني الذي يتعهد فيه بشراء الأسهم وفقا للسعر 
المعلن في تاريخ طلب البيع مع استثناء الفترتين المشار إليهما. 

كما يتعهد فيه برد الأصل في حالة ثبوت الإهمال أو التعدي أو التقصير طبقا لأحكام المضاربة الشرعية. 

هذه الصيغة مقبولة شرعا » لأنما مواعدة على الشراء مع تحديد سعر الشراء بالسعر المعلن في تاريخ طلب الشراء أي بما 
يشبه سعر السوق وهذا من قبيل بيع الأمانة لأن سعر السوق منضبط ويجب الالتزام به ولا حرية المتعاقدين في مخالفته بعدما 
التزما به في التعهد. 

كذلك فإن التعهد برد أصل المساهمة في حال التعدي أو التقصير من المضارب جائز شرعا » وقد تقرر هذا في الندوة الأولى 
للبركة » الفتوى رقم (5) 

ج أما النموذج الذي يتعهد فيه بشراء الأسهم بنفس سعر الشراء وفقا للقيمة الامية مع استثناء الفترتين والتنصيص على 


١*5 





استحقاق العميل الأرباح الدورية واستحقاق شركة البركة لتلك الأرباح الناتحة من إعادة التقييم خلال أو في تماية الإصدار 


مع التعهد فيه أيضا برد الأصل في حال ثبوت الإهمال أو التعدي أو التقصير 

فإن ربط التعهد هنا بأن يكون الرد بنفس سعر شراء العميل للسهم لا مانع منه شرعا لأنه وعد بالبيع بطريقة (بيع التولية) 
: بمثل الثمن الأول وهو من بيوع الأمانة المعروفة » وكما تصح المواعدة على الشراء والبيع بالمساومة » أو بسعر السوق يوم 
البيع يصح أن يكون السعر فيها هو سعر الشراء الأصلي دون مراعاة تغير القيمة 

وهذه الطريقة مقبولة هنا لأن إطفاء الأسهم يتم بين حاملها (رب المال) وبين طرف ثالث (شركة البركة) وهي غير مصدر 
الأسهم (المضارب) إذ ليس فيها أي شبهة. 

أما إذا كان إطفاء الأسهم من قبل المضارب (شركة الأمين هنا) فلا يسوغ استخدام هذه الطريقة التي تقوم على إعادة 
الشراء بالقيمة الاسمية لأن فيها حينئذ شبهة من حيث استرداد رب المال رأس ماله بصورة مضمونة من خلال تعهد الإطفاء 
مضافا إليه الربح فتكون هناك شبهة القرض المضمون بفائدة. 

وقد جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي منع إطفاء المضارب الأسهم بالقيمة الاسمية (الدورية الرابعة » القرار / 5 البند / 
. 

والخلاصة أن التعهد بالشراء بالقيمة السوقية سائغ في جميع الحالات » وأما التعهد بالشراء بالقيمة الاسمية فهو سائغ في 
الحالة التي يتم فيها الشراء من طرف ثالث. 

والمفاضلة بينهما تعتبر من قبيل الجدوى والإرادة العقدية الملائمة » أي هي جانب إداري. 


المستشار الشرعي لمجموعة البركة الجزء ” الفتوى رقم ٠١١‏ 

طرح إصدار مغلق غير قابل للتداول يتضمن عمليات مرايحة 

لا مانع شرعا من المشاركة في إجراء عمليات مرابحة من خلال إصدار مغلق غير قابل للتداول أي لفقدان شرط صحة 
التداول وهو اشتمال الإصدار على أعيان ومنافع أكثر » أو كثيرة. . وذلك لأن هذا الإصدار عبارة عن مشاركة بين أرباب 
الأموال لاستثمار أموالهم بمرابحات يديرها المضارب وهو القائم بطرح الإصدار. 

ولكن لا بد أن يتم تغطية الإصدار كله (بالاكتتاب ممن يرغب) قبل الدخول في أي عملية مرابحة » لأن اكتتاب أي شخص 
بعد الشروع في المرابحات ونشوء المديونية يكون بيعا لتلك المديونية » لأن الاكتتاب حينئذ شراء حصته من الموجودات » 
وهي هنا ديون. 

أما إذا تم الاكتتاب (بجمع المساهمات) ثم أجريت عمليات المرابحة فإن ذلك اشتراك في ملكية الموجودات يترتب عليه 


استحقاق نسبي في نتائج تلك العمليات. 


مغرف فق الإساضن لكوت رق اه 
تغبير نسبة الربح عند سحب الوديعة الاستثمارية 





عميل طلب سحب وديعته قبل أن يحل موعد استحقاقها علما بأنه قد تم صرف الأرباح المستحقة له عن الفترة المالية التي 
مكثتها الوديعة في عام ه١4‏ ١ه‏ بمعنى أن وديعته مربوطة لمدة سنة تبدأ من ١‏ / 4 / 4.5١ه‏ وتنتهى في "٠‏ / 5 / 
7هه والمصرف قام بدفع الأرباح عن الفترة من ١‏ / 5 / ه١5‏ ١ه.‏ لغاية ١5٠085 / ١17 / "٠‏ ه. 

الإجابة: 

الرأي أن تحسب المدة الفعلية التي بقيت الوديعة خلالها في المصرف للاستثمار وتقارن بمدد الودائع المحدد نسب مضاربة 
عليها ويعاد حساب الربح على أساس أن يؤخذ على هذه الوديعة نسبة المضاربة المطبقة على أقرب نوع من الودائع فإذا 
سحبت الوديعة المربوطة لمدة سنة بعد عشرة أشهر يطبق عليها نسبة المضاربة العائدة لوديعة التسعة أشهر وإذا مكثنت 
الوديعة ١١‏ شهرا ينطبق عليها نسبة المضاربة لودائع السنه. 

هذا وفي حالة طلب العميل سحب الوديعة بعد أن تم صرف أرباحها فيتم إعادة احتساب الربح طبقا لهذه الطريقة وعلى 
أساس نسبة المضاربة الجديدة التي ستندرج تحتها الوديعة ويطالب العميل بالفرق بين ما تم صرفه بالفعل وما استحق للوديعة 
بعد هذه الحسبة في الحالات التي تستدعي ذلك ومع مراعاة ظروف العميل. 

على أنه للمصرف الخيار في رفض سحب الوديعة قبل مدة استحقاقها. 


بيت التمويل الكويتي الفتوى رقم 45 / ج١‏ 

احتساب نتائج الاستثمار عند تمام السنة المالية في حالة السحب فإن أقرب الآراء إلى العدالة التي تتفق مع قواعد الشريعة 
السمحة من غير تعقيد » ولا تحكم في عملاء البنوك الإسلامية هي أن صاحب الوديعة الاستثمارية أن اضطر إلى سحبها 
» أو سحب جزء منها أثناء السنة المالية » ورضي البنك بردها إليه » أن لا يحاسب على المكسب , أو الخسارة في الحال 
بل عند تمام السنة المالية ؛ فإن تبين له ربح ؛ أعطي له » وإن تبين خسارة أن للبنك حق الرجوع عليه » كما له حق التنازل 
عن .هله اللنسارة: 

وتحتسب الأرباح » والخسارة بنسبة المدة التي كانت فيها الوديعة مستثمرة لدى البنك طالت المدة » أو قصرت. 

ومثل ذلك ما لو انتهت مدة الوديعة أثناء السنة المالية » وطلب عدم استمرار وديعته. 


هذا ما اطمأن إليه قبلي واستقر عليه رأبي . 


بيت التمويل الكويتي الفتوى رقم 43 / ج١‏ 
حق السحب وما يترتب عليه 


إن هذه الودائع تعتبر من قبيل المضاربة وليس لرب المال وهو المودع أن يأخذ وديعته حتى يتبين أن كان هناك ربح أو خسارة 
» حيث أن بيت التمويل الكويتي اشترط عليه أول الأمر أنه لا يحق له سحب وديعته قبل مضي عام فلبيت التمويل الكويتي 
كامل الحق إلا يجيبه إلى طلبه » لأنه قد يكون مرتبطا بصفقه ويضر المساهمين والمودعين سحب هذا المبلغ. 

فإن رأت إدارة الببك أن ظروف هذا المودع توجب إجابته إلى طلبه من غير أن يكون هناك ضرر على المساهمين والمودعين 


١١ 





الآخرين فليجبه إلى طلبه على أن يتعهد البنك عند وضع الميزانية النهائية للعام أن يعطيه الربح الذي يستحقه أن كان هذا 
مكنا حسابيا وكان هناك ربح » على أن يأخذ البنك تعهدا على المودع أن يرجع عليه بالخسارة أن تبين آخر العام أن هناك 
خسارة وأن يكون تحمله بنسبة المبلغ الذي سحبه والمدة التي كان المبلغ فيها في ذمة البنك » على أنه إن تنازل العميل 
مقدما عن حقه في الربح (إن وجد) وكان التنازل عن رضا وكامل الاختيار » فيكون تنازله صحيحا. 

أما في حالة إثبات شرط يخول صاحب الوديع سحب جزء من وديعته متى شاء وإنه يترتب عليه اعتبار وديعته حساب 
توفير وليس وديعة استثمارية فهذا الشرط جائز بالاتفاق بين الطرفين. 

ويكون بمثابة تنازل عن الفرق بين نسبة الربح المختلفة في الوديعة الاستثمارية المستمرة عنها في حساب التوفير. 


مجمع الفقه الإسلامي القرار رقم ه الدورة الرابعة 

ضوابط تداول الأوراق المالية في الصناديق الاستثمارية 

* -. . . أن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة امحددة للاكتتاب باعتبار ذلك مأذونا فيه من المضارب 
عند نشوء السندات مع مراعاة الضوابط التالية: 

أ - إذا كان مال القراض المتجمع بعد الاكتتاب وقبل المباشرة في العمل بالمال ما يزال نقودا فان تداول صكوك المقارضة 
يعتبر مبادلة نقد بنقد وتطبق عليه أحكام الصرف. 

ب - إذا أصبح مال القراض ديونا تطبق على تداول صكوك المقارضة أحكام التعامل بالديون. 

ج - إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقا 
للسعر المتراضى عليه » على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعيانا ومنافع. 

أما إذا كان الغالب نقودا أو ديونا فتراعى في التداول الأحكام الشرعية التي ستبينها لائحة تفسيرية توضع وتعرض على 
المجمع في دورة قادمة. وفى جميع الأحوال يتعين تسجيل التداول أصوليا في سجلات الجهة المصدرة. . 

- مع مراعاة الضوابط السابقة في التداول: 

يحوز تداول صكوك المقارضة ف أسواق الأوراق المالية أن وجدت بالضوابط الشرعية وذلك وفقا لظروف العرض والطلب 
ويخضع لإرادة العاقدين. 

كما يجوز أن يتم التداول بقيام الجهة المصدرة في فترات دورية معينة بإعلان أو إيجاب يوجه إلى الجمهور تلتزم بمقتضاه 
خلال مدة محددة بشراء هذه الصكوك من ربح مال المضاربة بسعر معين ويحسن أن تستعين في تحديد السعر بأهل الخبرة 
وفقا لظروف السوق والمركز المالي للمشروع. 

كما يجوز الإعلان عن الالتزام بالشراء من غير الجهة المصدرة من مالها الخاص » على النحو المشار إليه. . . 

ه - لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار ولا صك المقارضة الصادر بناء عليها على نص يلزم بالبيع ولو كان معلقا أو مضافا 


وإنما يحوز أن يتضمن صك المقارضة وعدا بالبيع. 





وق هذه الحالة لا يتم البيع إلا بعقد بالقيمة المقدرة من الخبراء وبرضى الطرفين. 


ندوة البركة الثانية الفتوى رقم (؟) 

إعطاء إيجاب لشراء أسهم أو خصص 

السؤال: 

هل يجوز للبنك الإسلامي الذي يملك نسبة عالية في رأس مال شركة ما أن يعرض إيجابا عاما بشراء حصص فيها أو 
أسهمها مع تحديد الثمن الذي يشتري به الحصص أو السهم في خلال فترة معينة؟ الفتوى: 

يحوز للبنك الإسلامي أن يعرض إيجابا عاما بشراء هذه الحصص أو الأسهم مالم يكن ذلك وسيلة إلى محرم. 


ندوة البركة الثانية الفتوى رقم (4) 
اشتراك مؤسسات أخرى ف التعهد بشراء الحخصص 
السؤال: 
هل يجوز للبنك الإسلامي الذي تعهد بشراء الحصص أو الأسهم المعروضة للبيع (كما في الفتوى السابقة) . 
هل يجوز له أن يشرك معه بنوكا ومؤسسات إسلامية في شراء هذه الحصص وإعادة بيعها للراغبين؟ الفتوى: 
يجوز للبنك الإسلامي الذي يعرض إيجابا عاما بشراء الحصص أو الأسهم المعروضة أن يشرك معه غيره من البنوك والمؤسسات 
الإسلامية في الإيجاب بنفس الشروط » شريطة أن يتم الإعلان عن اسم البنك أو المؤسسة المنضمة كلما طرأ تغيير على 
أسماء المشاركين بالإيجاب. ." (1) 
"قال: مَلَبتأَمَلَ عِنْدَ الْمَمْوَى. 
وَامُةُ في السُيثبلاليّة. 


قَوْلّهُ: (فَترَدَى منة) ) فيد به لِأنَّهُ ه أ |سْعَقرٌ علَيِْ و1 يترد يك بلا خلاب. 
وَهَذًَا أَيْضا إذا تردى يحل : َمَْ اجرح مُهْلِكًا في الْحَالِ إِذ لَو بَقِي فِيهِ من البَاةٍمَدْرِ مَا في الْمَذْبُوح * 


مِعْرَاح. 


قَوْلَهُ: (فَإِنْ وَقَعَ عَلَى الْأَرْض ابْتِدَاء) أي و يَكْنْ عَلَى 
الْأَرْضِ ما يَفْثُلَهُ كَحَدّ الح وَالْقَصَبَة المَنْصُوبة. 


وَكَامُُ في السُرْنبلايّة. 


١٠١1/7 فقه المعاملات؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





َوْل: (إذ الاخترارٌ) عِلَةٌ مُمَدَّمَةٌ عَلَى الْمَغلُول, وَهْوَ قَوْلّهُ الآي: أكل وَهْوَ كيرٌ في كَلَامِهم. 
َال تَعَالَ: * (ما حَطِيَائ أَغْرفُو) * (نوح: ؟ه) وكذَا يقال فِيمَا بعد مَافْهَمْ. 


قَوْلُ: (فَرَجَرَهُ تحُوسِية) أي في ذَهَابِو فَلَوْ وَقَف نم رَجَرَهُ َالْرَجَرَ 1 يُؤْكل كُمَا قَدَّمْنَاهُ. 


َولهُ: (كتسخ الحَدِيث) قلا ب يُنْسَخْ الصّجِيخ إِلَّا بص بصّجيح أَوْ أَصّحٌ لا بِضَعِيٍ ط. 


0 دا أله إلَيْه) شؤاء اكد ها ايه إِلَيْهِ أَيْضًا ار الْإوسَالِ كما فر 

َالَ في الْبَدائِع: مَلَوْ أَرْسَلَ الْكَلْب أو الَْازِي عَلَى صَيْدٍ وَمتّى فَأَحَدَ صَيْدَا ثم آخَرَ عَلَى فَوْرهِ ذَّلِكَ م 
التفين: لزنن يشوك اق الفتيل لذنه لمكن نصار ا" صَيْدِ 
لَهُ آحَرْ فَمَعَلَهُ حَلٌ وَلَوْ عَرَضَّ بِهِ بعد مَا يَجَعَ لا يحَلُ لِيطْلَانِ الْإرْسَالٍ بِاليُجُوع كُمَا في الاي وغَيْرِ 


َقَالَ الْمُهُسْتَاوءُ: وَفِيهِ إِشْعَارٌ بأنَّهُ لَوْ صاب غَيْرَ مَا رَمَاهُ حَلَ كُمَا في قاضيخانء وَكَذًَا لو رمى صيدا 7 5 وفك ص 


ع 


صاب آحَرَ ثم وتم حَلَ الكل كُمَا في التَظم اه. 
َالْإِْسَالُ مََْةِ اَي كما في الدَابَةِ ولعي وَتَخْوْهُ في الْملْمَعَى. 


يد 


4 ا تَعْلِيِمُة عَلَى وَجْهِ يَأَخُدُ مَا عََّنَهُ فَسَفَطَ اعَتِبَائهُ 


م 


ن إِنْ أَمْكنَ حَيَائُهُ بَعْدَ الإبائة وَإِلَا أكلا. 


- 


حقث. قال كله إذامات الميد منة: 





ميته 


َولّ: (أؤ قَدّهُ نِصْمَيْن) الْمَدُ: الْمَطْعْ." )١(‏ 

"مطلب: أرد بالبرهان الحجّة سَوَاء كانت بَيّنّة أو إِقرَار الْمُدَّعِي وَمرّاده بالبرها وجود حجّة على مَا قَالَه واء كانت 
ينه أو إِفْرَار الندعي كما في الْبَخْرء وقدمنًا مَا يدل عَلَيْه قريباء لكِنْ لا تُشْترَطُ الْمُطَابَقَةُ لِعَبْنِ مَا ادّعَاهُ لما في البَخر أَيْضا 
عن خزانّة الاكمل قَالَ: شَهِدُوا أَنَّ فُلَانّ د دَفَعَهُ إِلَيْهِ ولا نَذْرِي لمن هُوَ قلا خصو كمتوطة ديكا وو للك له الفدع عليه 
وَطَلّب يِينَ الْمُدَّعِي اسْتَخْلَفَهُ الْقَاضِيء فَإِنْ حَلَف عَلَى الْعِلْمكَانَ حَصْماء وَإِن 5 كلا ختصوة: 
١‏ 


هه 


وَقِ الخزانة: وَلَّوْ 4 يهن الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَطَلَب يِينَ الْمُدَّعِي اسْتَحْلَفَةُ الْقَاضِيء فَإِنْ حَلّف عَلَى الْعِلْم كَانَ خصماء وَإن 


نكل قلا خْصُومّة .١‏ 


هه 

وَإِنَ ادّعى أن الْعَائْبِ أودعة عِنْده يحلفة الححاكم باللّه لقد أودعها إِلَيْه على الْبَنَات لا على العلم؛ لانه وَإِنكَانَ فعل الْمَيْر 

لكن مامه به وَهُوَ القبُول. 

برَازِيّة. 

ل الْبَدْر الْعيَْ: والشرط إِنْبَات هَذِه الاشياء دون الُملكء حََّ لّو شهدُوا بالْملكِ للْعَائْبِ دون هذه الاشياء لم تندّفع 
مُومَة حُصُومَة وَبِالْعَكْسِ 0 

قَوْله: (وَالْعين قَائِمَة) م 


7.1 قره عين الأخيار لتكملة رد امحتار علي الدر المختار؟ علاء الدين بن محمد بن عابدين‎ )١( 


١5 





وَالْإبَاقٌ مِثْك الاك هَاهْنَاء فَإِنْ 


20 


وكأن الشّارح أخذ التَّقُييد من الاشارة بقوله الّْمَار هَدَا الشئ لِأَنَّ الْإِشَارةَ 


أكَادَمُ قي الْبَحْرِ وأشرنا إلَيْهِ فِيمَا سبق 


0 (وَكَالَ الشّهُود نعرفه) أي الْعَائِبِ الْمُودع باسمه ونسبه. 
في الببخر: لا بُد من تغيين الْعَائِبٍ في الدّفع وَالشَهَادَة فَلَوْ اذعَاهُ مِنْ يَحْهُولٍ وَسَهِدَا مُعَيّنِ أؤْ عكسه لم تندَفع 


ل 3 ِوَجْهه) فَمَعْرفتُهُمْ و وَجْهَهُ فَمَطْ كَافِيَةٌ عِنْد الامام كما في الْمَرَازية 


قَؤْله: (وشرط محمد مغرفته بوَجْههِ أَيضا) صَوَاب العبازة: وشرط محمد مغرقته بوَجْهِهِ واشمه ونسبه أنْضاء أو يَقُولَ: و1 يَكْتَفٍ 
0 الْوَجْهِ فَقَطْ. 

في المنح: فَعِنْدهُ لا بْدّ من مَعرقيهِ بالْوجهِ والاسم والنّسب. 
اه. 
0000 5-5070 فشهدا بَِجْهُول لكن قَالَا نعرفه بِوَجْهِهِء أما لَّوْ اذّعَاةُ مِنْ 
و 0 ل 4 تُقْبَل الشَّهَادَةٌ ِجْمَاعًا. 
0 شرح أدب القَاضِي للخصاف. 


و 


1 0 يثُول: وَل يَكُتَفِ ف ُحَمَدٌ بمْرفَة الْوَجْهِ 


برف 2 0 5 
يَعْرفةٌ إلا بو 


0 ف 


قَؤله: (ذكره اليَيْلعِىَ) عِبَارته: وَهَذَا كُله فِيمَا إذا قَالَ الشُهُود تغرف صاحب اال وَهُوَ الْمُودع أو الْمُعير باسمه ونسبه 
وَوَجههء لان الْمُدَّعِي جُكنة أن يتبعة وَإِن قَالُوا لا نعرفه بشئ من ذَلِك لا يقبل القَاضِي شَهَادَتَم وَلّا تندَفع الحُصُومَة 
ذِي الْيّد بالاجماع» لاتحم ما أحالوا الْمُدَّعِي على رجل مَعْرُوف تمكن مخاصمته؛ وَلَعَنَ الْمُدّحِي هُوَ ذَلِك الرجل»." )١(‏ 

"أثول: رغ سخ المثلم في المفالة الي اسْتند إِلَيْهَا صدر الشّرِيعَة» لان الدّعْوَى فِيهًا يُمكن تصحيحها بِتَعْيِين الحق 
الْمَجْهُول وَقت الصّلح. 
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ا 





على أن دَعْوَى أن الصّحِيح عدم اشتراط صحة الدَّعْوَى مُطلفًا سَوَاءِ أمكن تَصّحِيح الدَّعْوَى أم لا تْنُوع لما في الْمَمَاقَى 
رازن وني افو عي قنوى أب حوارم أن املح عن دغوى فاسِدةٍ لا من تصحيحها لا يصح. 

َالْزِي شكن تصحييدها كما إذا ترك ذكر الحّد أو غلط في انين لكل يَصح. 

وت مجمع الْقتاوَى: سْئِلَ شيخ الاسلام أَبُو امسن عَن الصتُلح عن الانكار بعد دَعْوَى فَاسِدَة هل هُوَ صحِيح أم لا؟ قَالَ 
لك وله قل أن تكون «تحريخة أن 

وقد ذكر با ذكرنا أن فَوْله فَلَا يحتَاج إِلَ التّؤفِيق من عدم التؤفِيق. 

ذكره الْحَمَوِيّ. 

وَحيئئِلٍ قا بد من التّؤفِيق» فلمُحرر. 


قَؤْله: (وحرر في الاشباه) هَذًَا التَخرِيرُ ع ور 

وَرَدُّ اليَمْلِيٌ وَغَبُْ ما في الْمَازية. 

وَألْذِيٍ اسَْقرٌ عليه مَنْوَى أَئمّة خوارزم أن ١‏ لصُّلح عَن َعْوَى الخ وَهَذَّا مَا ذَكَرَةُ الْمْصَبّففُء وَقَدُ عَلِمْت أَنَهُ الي اعْتَمَدَهُ 
صَذْرُ الشريعةٍ وَغَيَهُ فَكَانٌ عَلَيْدَ المعول. 


قَؤله: (َلْيحْمَظ) أَقُول: عبارة الاشباه: الصّلْحَ عَنْ إِنْكَارٍ بَعْدَ دَعْوَى فَاسِدَةٍ فَاسِدٌ كُمَا في القنية» وَلكِن في الِْدَايَة في 


مسَائل شك من الْمَضَاء أن الصُلّح عَن إِنْكار جَائِز بعد دَعْوَى تَحْهُول مَلْحْمَظ وحمل على فَسَادهًا يسبب مناقضة 
الْمدّعي لا لوك قرط الْمَدّعِي كما ذكره وَعُو توفيق ايب قبُقَال إلا يي كُذَاء والله تعالى أعلم. 

اه. 

قَالَ الْحَمَوِيّ: وَعَلِيهِ لا يظهر مَذَا الحمل فَائْدَةَ لان صّاحب الِْدَايّة صرح يِجَوَاز الصلّح فِيهًا سَوَاءِ كَانَ فَسَادهًا يسبب 
المناقضة أو لترك شرط الدَّعْوَىء فَإِذا صّحّ الصُلْح مَعَْ قَسَادهَا بأ سَبَب كأن حالف ما في القنية» فُتأمل. 

قَالَ اليَمْلِى وغيره: ما حرّره في الاشباه غير تحر كَمَا علمته آنفا 

قؤله: (وقيل اشتراط صِحة الدَّعْوَى) تَطُويل من غير فَائِدَة» فَلَو قَالَ وقيل يَصح مُطلفًا لَكَانَ أوضح وقد علمت الْمُفْتى. 


م 


قَؤْله: (كُمَا اعْتَمدهُ صدر الشّرِيعّة آخر الْبّاب) قد علمت ما فيه من النْظر وقد علمت عبَارته وَأن الْمتَبَادر أَنُّ أَرَادَ الَْاسِدَةَ 
قَالَ التفلن في حاشِيّته على المنح بعد نقل عِبَاربَهُ أَقُولُ: هَذًا لا يُوجبْ كَْنَ الدَّعْوَى الْبَاطِلَةِ كَالْفَاسِدَةِ إِذْ لا وَجْهَ لِصِحَةٍ 
الصّلّح عَنْهَاء كَالصُلْح عَنْ دَعْوَى حي أو ربا حرا الكاه ده النائحة والمغنية» وَدَعوى الضّمَان على البَاعِي الخّاص 
أو الْمُشْتَرك إذا قَالَ أكلهًا السبع أو سرقت مَصّالحه رب الْغنم على دَرَاهِم مَعْلُومَة لا يحوز على قول أبي حنيّة كُمَا في 
الحَانية» مَقَوْل المُصَنف الْمْتَقَدّم في كِتَابه معين الْمُفْي كَمَا قدمْنَاهُ قرِيبا: الصّجيح عدم اشْتراط صِحة الدَّعْوَى لصِحّة الصّلْح 


١5 





فيه نظرء لانه إن أَرَادَ بِعَدَم الصَّكّة مَا يَشْمَل الْبَاطِلٍ فَهُوَ بَاطلء وَإن أَرَادَ به الْمَاسِد فقد قدمه» مُتأمل. 
اه. 

وَكَذَا ذكره في حَاشِيّتِه عَلَى الْمُصُولَيْنِ نَقْلّا عَنْ الْمُصَيّفٍ بعد ذكر عِبَارَةَ صَدْرٍ الشَرِيعَةِ. 

كال ها تفلك تقد ١‏ دَ أنَّ الْقَوْلَ باسْتراطٍ صِحَةٍ الدَّعْوَى لِصِحَةٍ الصلْح ضَعِيف اه. 


قَؤْله: (كُمَا مر فَرَاجعه) أي في بَاب الِاسْيَحْنّاق عِنْد فَوْلهِ ولا يُجُوع في دَعْوَى حق تَجَهُول يمن دار صولح على شئ معين. " 
)00 

"وَاسْتَحَقَّ بَحْضَهَا لاز دَعْوَاهُ فِيمَا بَقِي وَلَوْ اسْتحقّ كُلَّهَا د كُلَ الْعِوَضٍ لِدحُولٍ الْمُدَعِي في الْمُسْتَحَقّ. 
وَاسْتْقِيدَ مِنّْهُ: أَيْ مِنْ جَوَابٍ الْمَشْألة أَمْرَانِ: أَحَدُمًْا: صِحَةُ الصّلح عَنْ تَجْهُولٍ عَلَى مَعْلُوم لأَنَّ جَهَالَة السَاقِطٍ لا تُفْضِي 
إل الفتارقه 
وَلَينِ: عَدَمْ اشتراطٍ صِحَة الدَعْوَى لِصِحَِه هال المدّعى بده حقٌ لَوْ بَزْمن 4 يُقْبَلَ ما لم يدع إِفْرَاره به. 
اه. 
والخاصِل: أن ما اتدل بِهِ صدر الشّرِيعّة من أنه إِدَا ادَّعَى حَمًا يجْهُولًا ني دَارٍ مَصُولِحَ عَلَى شئ يصح الصُلح لا يُفيد 
الاطلاق» بل إِنَّا صَّحّ الصُلْح فِيهء لان الدّعْوَى يُمكن تصحيحها بِتَعيِين الحق الْمَجْهُول وَقت الصُلحء وَمَعَ هَدّا فقد علمت 
لنذى به ينا أستقر عَلَيْهِ تنوى أيه خوارزم من أن الصّلّح إذا كَانَ من دَعْوَى فَاسِدَةٍ لا بْكِنْ تَصْحِيحُهًا لا يَصِحُ) وَإِن 
أمكن تصحيحها يّصح, هذا غَايّة مَا حَقَّقَهُ المحشون فاغتنمه. 


قؤله: (وَصَحّ الصّلْح عن دَعْوَى حق الشّرب) والشرب وَهُوَ نصيب الَاءء وَكَذَا مُرُور الَاء في أرض على ما يظهر ط: أي 
فتسقط الدّغْوىء ولا يلزم من صحّة ادع رُوم الْبَدّل؛ لما تقدم من أن الصّلح عَن الشفْعة لمتطها وذ حب ابد 
وَكَذَّلِكَ عن دَعْوَى حق الشّرب ووضع جُذُوع فَإِنهُ دَعْوَى حق لا يجوز الاعْتِيّاض عَنَة إِذْ لا يجوز بيع الشزب وَلَّا بيع حق 
وضع الجذُوع. 


َؤْله: (وَحق الشّفْعَة) مَعْطُوف على حق الشّزب: أي يجوز الصُلّح عَن دَعْوَى حق الشُفْعَة لدفع الَيَمين. 
أما ١‏ 0 عن حق | 1 1 الثايتة ولا يجوز لما مر أنه غير مَال قلا يجوز الِاعْتِيّاض عَنةُ. 


قَوْله: (وَحقّ وضع الُدُوعَ على الاصح) لما علمت من أنه يجوز الصّلّح عَمَا ذكر في حق سُقُوط الدَّعْوَىء ولا يلزم من 
صِحة الصّلْح لَيُوم الْبََلء لما مر أن الصّلّح عَن الشُفْعَة إلى آخر مَا قدمَْاُ قَريبا. 
قَالَ الرَيْلَعِيَ: وَلّو كَانَ لرجل ظلة أو كنيف على طرِيق الْعَامَّة فخاصمه رجل على نقضه قَصَّالحه على شئ كَانَ الصّلْح 
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بَاطِلاء لان الحق فق طريق ١‏ النَافِذْ لجماعة لسلس قلا يجوز أن يُصّاح واحد على الانْفراد» وَيخْلاف مَا إذا صَّالح الامام 

غَنَةُ على قال حَيَثُ حَامَةٌ وَلَهُ أَنْ يِتَصكفٌ ار » ذا رأى في ذَلِكِ مصلحة ينفذ لان 
الإغْتِيّاض من الْمُشْترك 0 ا 7 لمانا وَيَذَا لَوْ بَاعَ سَيْنَا مِنْ بَيْتِ الْمَالٍ صَّحّ بَبْعْهُ وَيخِلّاف ما إذا كَانَ ذَلِكِ في 
طريق غير نَافِذْ فَصّالحه رجل من أهل الطَّرِيق حَيْتُ يجوز في حَقه لان ا ملُوكة لاهلها فَيظْهر في حق الافراد» وَالصّلْح 
مَعَه مُفيد لانه يشقط به حقه ثم يمَوَصّل إِلَّ تَخصِيل رضًا البَاقِينَ فُيجوز. 


اه. 


قَؤْله: (فٍ أي حق كَانَ) وَلّو كَانَ ينا لا يقبل الِاعْتِيّاض عَنهُ. 


َه 


5 (حَقّ في دَعْوَى التغزير) بأن ادذعى أنه كقره أو طيلله أء رَمّاه بسوء مكروو عق تمكييك عليه التعين فافتداها بِدَرَاهِم 
مج 
وَهَذّا يدل على أنه يشتخلف في دَعْوَى التَعْزِير. 


8 قَوْله: (مجتبى) قَالَ قُُ بعد أن رمز سنج صا عن دَعْوَّى حق الشؤب وحق 7 الشُفْعَة 1 حق وض عاشي وو فقيل لا 
يجوز افتداء الْيَمِين لانه لا يجوز شِرَاؤُةُ قصداء والاصح أنه يجوز لان الْأَصْل أَنَّهُ مق تَوَجّهَتْ الْيَمِينُ نحْوَ الشّخْصٍ بأَيّ حق 


كَانَ مَافُتدى الْيَمين بَرَاهِم يجوز على الاصح.." (1) 
"تختلف عنه الرواية ومنهم من قال يرجح رواية من لم تختلف عنه الرواية لمكان الاختلاف وعدم الاختلاف. 


وأما ترجيح المقن فمن وجوه. 

أحدها: [أن يكون أحد] ١‏ الخبرين موافقا لدليل آخر من كتاب أو سنة أو قياس فيقدم على الخبر الآخر الذى لا يوجد 
له هذه القوة؟. 

والثابى: أن يكون أحد الخبرين عمل به الأئمة فيكون أولى لأن عملهم به يدل على أنه أحد الأمرين" وكذلك إذا عمل 
بأحد الخبرين أهل الحرمين فيكون أولى لأن عملهم يدل على أن الشرع أستقر عليه ويدل أنمم دونوه عن سلفهم إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قدمنا رواية الإفراد على رواية التثنية فى الإقامة. 

والثالث: أن يكون أحدهما مجمع النطق والدليل فيكون أولى ما وجد فيه أحدهما لأنه يكون أبين. 

والرابع: أن يكون أحدهما نطقا والآخر دليلا فيكون النطق أولى من الدليل؛ لأن النطق مجمع عليه والدليل مختلف فيه ومعنى 
هذا الدليل دليل الخطاب. 
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والخامس: أن يكون أحدهما قولا وفعلا والآخر أحدثهما فالذى يجمع القول والفعل أولى لأنه أقوى من حيث تظاهر 
الدليلين وأن كان أحدهما قولا والآخر فعلا ففيه أوجه وقد سبق فى باب الأفعال. 

والسادس: أن يكون أحدهما ورد على سبب والآخر ورد على غير سبب والذى ورد على غير سبب أولى لأنه يكون متفقا 
على عمومه والوارد على سبب مختلف فى عمومه. 

والسابع: أن يكون أحدهما إثباتا والآخر نفيا فيقدم الإثبات لأن مع المثبت زيادة علم والأخذ بروايته أولى. 


والثامن: أن يكون أحدهما ناقلا والآخر منفيا على الأصل فيكون الناقل عن الأصل. 


١‏ زيادة بالأصل. 
؟ روضة الناظر 45 المستصفى 895/7. 
“ المستصفى 845/7 المحصول 4720/7 روضة الناظر "5٠‏ نحاية السول 5.17/54 إحكام الأحكام 859/54. 
؛ انظر المحصول 454/7 إحكام الأحكام للآمدي 44/4".." (1) 

"مسألة واحدة في حالة واحدة وإنما كانوا من استقر له |[حق أثر] ١‏ ذكره أو خفى عليه فأمسك عنه وأيضا فإن 
اعتقاد قولين مختلفين مناقضة ويمتنع أن يكون بالشئ الواحد حلالا وحراما ويمتنع أن يكون العقد الواحد صحيحا وفاسدا 
أو يكون الشئع الواحد مثبتا منفيا. 
قالوا: وأما الروايتان عن أبي حنيفة ومالك فذلك ف حالتين مختلفتين وامجتهد قد يجتهد ف وقت فيؤدى اجتهاده إلى شئ 
ثم يجتهد في وقت آخر فيؤدى اجتهاده إلى خلافه إلا أن الثانى يكون رجوعا عن الأول ويكون الذي استقر عليه قول 
امجتهد هو الثاى وإن كان فتوى أو قضاء فيكون على ما قال عمر رضى الله عنه ذاك على ما قضيئا وهذا على ما نقضى 
وإنما المستنكر اعتقاد قولين مختلفين في وقت واحد في حادثة واحدة فهذا طعن المخالفين في القولين وقد صنف بعضهم في 
ذلك تصنيفا مفردا ورأيت لأبى عبد الله البصرى الملقب يجعل في هذا الكتاب مفردا بل صنفه المعروف بالصاحب وهو 
إسماعيل بن عباد وإذا عرفت هذا فنقول: قد قسموا ما نسبوا إلى الشافعى رحمه الله من القولين أقساما وسنذكر تلك الأقسام 
حين نبين أن الذى قاله الشافعى ليس بموضع الإنكار والذى هو موضع الإنكار فإنه لا يقول به وهذا شئ ورد على طريق 
التقل فإن شيوخ المذهب أعلم بهذا من غيرهم. 
وقال القاضي أبو الحسن الماوردى هو على أربعة عشر قسما: 
أحدها: أن يقيد جوابه في موضع ويطلق في موضع آخر مثل قوله في أقل الحيض أنه يوم وليلة؟ وقال في موضع آخر: أقله 
يوم يريد به مع ليلة وهذا معهود ف كلام العرب من وجهين جاء القرآن بهما: 
أحدهما: حمل المطلق على المقيد في جنسه لقوله تعالى: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذْلٍ مِنْكُةْ؛ [الطلاق: ؟] وقال في موضع آخر: 
لوَاسْتَشْهِدُوا سَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ» [البقرة: 85؟] يحمل المطلق من الشهادة على ما فيه بما. 
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والغاني: إطلاق ذكر الأيام يقتضى إضافة الليالى إليها كما قال تعالى: مإمَتَعُوا في دَارَكُمْ لان أيه م ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ ذ مَكُذُوبٍ» 
[هود: 15] والمراد مع الليالى فعلى هذين أحد القولين يخرج من جملة الاعتراض ولا نقول أن له في المسألة قولين ومن قال 


أبلغ فيه 


١‏ هكذا ثبت في الأصل "جوائر" ولعل الصواب ما أثبتناه. 
؟ انظوءروطة الطالين "001 

الب ْتَقْضَ) وصُوئة بالْبَللٍ الَّذِي عَلَبهَاء لِأَنّهُ حارج من سَِيلٍ و (لا) يَنْتَقِضُ وطو؛ (إِنْ جهل) أَنَّ عَلَيهَا 
َكَلَا؛ لِأَنَّهُ لا ند نَقْضَ بالضَّكٌ (أَو صب دُهْمَا) أو عَبْهُ (فٍ أده مَوَصَل إِلَ دَمَاغِهِ ثم خْرَجَ مِنْهَا أو) خَرَجَ (من فيه) ؛ لِأَنَهُ 
خَارِجٌ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرٍ اسيل أَشْبَ شه الْصَاقَ: 


(وَلَا ينْفُضُ يَسِيدُ يس حَرَج مِنْ أحدٍ فَرْجَئْ خُنْتى مُشكلٍ غَيْرَ بَوْلٍ وَغَائِطِ) ؛ لأَنَّ لماريةا د ل 

ا 0ه إِذّا كَانَ النَجمن كَثِيرا أؤ بَؤْلَا أ غَائِطَا فَإنَّهُ يَنْفُْضُْ مُطْلَفّء وكذًا الْمَسِيدُ ! 
خَرَجَ مِنهُمَا؛ ِدنَ أَحَدَهُمْ أنلة ولا بُلَ الثاني مِنْ 0 

(خْرُوجُ النَجَاسَاتٍ مِنْ بَقِيّة 

سَوَاءْ كانَ السَبِيلانٍ 0 1 00 لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ 3 قَؤْله تَعَالَ جار عد 3200-0 3 الاك [النساء: 

4 ] وَقَوْلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم - «وَلكِن مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلِ» وَلِأَنَّ ذَلِكَ حَارجٌ مُْمَادٌ أَشْبَه الخَارِج مِنْ الْمَخْرج (لكِنْ 

لوانعة الك خ وَفْتِح غَيْرُ فَأَحْكَاهُ المخْرّج َاقِيَةٌ) مُطْلَعًا 

(وَئ البَهَايَة إلا أنْ يَكُونَ سْدَّ خِلْقَة مَسَبِيل الحَدَثِ الْمُنْمح 0-00 كَعْضْوٍ رَائِدٍ من الخُنَتى الْتَهَى ولا يَنْيْتْ للْمُنفه 

َحْكَامُ الْمُعْتَادِ فلا يَنْفْضُ خْرُوج ريح مِنُْ ولا يي الِاسْتَجْمَارُ فيد وَغَيْرُ دَلِكَ) . 

كَوْجُوبٍ الْقْسْلٍ بالإيلاج فيه 5 المي مِنْهُ؛ لِأَنَهُ 7 قز (وَإنْ كَانَتْ) النَّجَاسَاتُ 0 7 غَبْرِ السَبيلَنِ (غَيْرَ 

الْعَائْطٍ وَالْبَوْلِ كَالْمَيْءٍ وَالدّم وَالْمَيْح) وَدُودٍ اجاح (4 يَنْفْضْ إِلَّا كنييقا) أما كَوْنُ الْكَتيرٍ يَنْفُْضُ - عَلَيْه السام - 

0 دَمُ عِرْقِ فْتَوَضَّنِي م و اي ل سا دهن هت لع م 

السسبيلٍ وَأَمَا كَوْنُ الْمَِيلٍ مِنْ ذَلِكَ لا يَنْهُ ل ل وا 0 

قال مد ةن المتكابة تكلا في وَابْنُ عُمَرَ عَصَرٌ بره فُخَرَجَ الدُّ فَصَلَّى و1 يكو 

غَيَْْما و1 يُعْرَفْ مم مُحَالِفْ مِنْ الصّحَابَة فَكَانَ إِجْمَاعًا. 


(وَهُوَ) أَيْ: الْكَثِيدُ (مَا فَحْشَ : نّ في نَفْسٍ كُلَ أحَدٍ بِحَسَبِه) نص عَلَيْهِ وَاحْتَجٌ بِقَوْلٍ ابْنِ عَبّاسٍ الْفَاحِْنُ م 


5 
لشك 
لشكٌُ 
2 
ذا 
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نه الذي اسقرٌ ليه وله قَالَ في الشّزح:؛ لِأَنَّ اغَْارَ حال الْإنْسَانٍ يا يَسْمَفْجِسْه غَيرةُ حر 


َال ابن عَقِيلٍ نا يُخَُ ما تفخف" (1) 
"فعضه 07 لا يَضْوٌ المَرَدّدُ في الي لِمَكّانٍ الضَرورة 


(وَلْوْ صَامَ شَعْبَانَ ثلاث سِنِينَ مُتَوَالِيَة 7 0 أن ن صوْمَهُ كانَ بشَعْبَانَ في الثَلاثْ 


قَائَهُ مِنْ اليمَضَاناتٍ (شَهْرٌ عَلَى إِثْرِ شَهْرٍ) أي: سَهْرَا بَعْدَ سَهْرٍ يُرَييهَا باليْيّةِ (كالصلا 
بَبّنّ الصّلَوَاتِ وَاجَبٌء فَكَذَا بَيْنَّ التَمَضَانَاتٍ إِذَا فَانَتْ. 


(وَإِنْ ضَامٌ) مَنْ اشْتَبَهَث عَلَيْهِ الْأَشْهُرُ (بلا اجتهَادء فَكَمَنْ حَفِيّث عَلَيْهِ الْقبْلَهُ) لا يُحْرنهُ مع الْقُدْرَِ عَلَى الاجْتِهَادِ. 


(وَإِنْ ظَنّ الشّهْرَ 1 يَدْخُلَ قَصَامَ 1 يُخرِنْهُ وَلَوْ أَصَاب وَكَذَا لَوْ شَكَّ في دُخْولِه) أي: دُخُولٍ شَهْرِ رَمَضَانَ و1 يَغِْبْ عَلَى ظَيْه 
تقر ها َو تَرَدّدَ في دُخُولٍ وَفْتِ الصّلاة. 


[قَصْل لا يِب الصّوْم إلا عَلَى مُسْلِم عَاقِلٍ بالغ قَادِرٍ عليه ع 
(قَصْلْ ولا يحب الصّوْم) أي صُوْمُ رَمَضًا ا ىش نع فير عا الصّوْم؛ لِمَا يأْق (ملا يحب عَلَى كَافرٍ 


هه 


ولو كدًا) ؛ ل عِبَادَةٌ بَدَنةٌ محخضّة د 


هم 


تَفْتَقِرٌ إل الي فَكَانَ مِنْ شَرْطِهِ الْإِسْلَامُ كَالصّلَاةٍ (وَالرْدَةُ مَنَعْ صِحَةَ الصّوْمِء فَلَوْ ارْتَدٌ 
في يَوْم) وَهُوَ صَائِمٌ فيه بَطّل صَوْمُةُ؛ 4 إقزلة ' 3 0 شك 000007 [الزمر: 58] (ث) إِنْ (أَسْلم فيهء أؤ) 


أَسْلَمَ (بَعْدة» أؤ ايند في لَبْلَته © أَسْلَمَ أنه تقر عليه إِذْرَاك 


جُرْءٍ منْهُ مُسْلِمًا كَالصّلَاةٍ يُذْرِكَ جُرْءًا مِنْ وَقْتِهًا. 


(ولا يحبْ) الصّوْمُ (عَلَى يَْنُونِ) لَديث: «رُفِع الْقَلَمْ عَنْ نَلاثْ» (ولا يَصِح مِنْهُ 


(ولا) يحب (عَلَى صَغِير) وَلَوْ مُرَاحِما لِلْحَدِيثِ السّابق. 


3 0 لكر 2 0 دنه ا عن وَلِيّه) أَيْ الْمُميْر (أممة به إِذَا أَطَافَةُ وَصْرّْبْةُ حينئذ ل عَلَيه) أ : الصّوم (إِذَا 
ا أَضَقُّ مَاعْمرتْ لَهُ الطَّقَة؛ لِأَنّهُ قَدْ يُطِيقْ الصّلاةً مَنْ لا يُطِيقُ الصّيَام. 


ده 


(وَإِدًا قَامَث الْبَيْئهُ بالدؤية) أ مَضَانَ (في أَنْنَاءِ النَّهَارِ) مُتَعلّقٌ ب (قَامَتْ) (لرِمَهُ)." (5) 


سيره 
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"(أخرَج عَنْهُ مِنْ مَالِهِ مَْ يَنُوبْ عَنْهُ) عَلَى الْقَوْلٍِ (الّاي) لِمَوْتِهِ بَعْدَ وُجُوبِهِ عَلَيِْ (دُونَ) الْقَوْلِ (الْأَولِ) لِعَدَم وُجُوبهِ 
عَلَيْهِ (وَيَأْق) ذَلِكَ. 


(َمَنْ وَجَبَ عَلَيْه ه الحخ) لِإجْتِمَاع الشروط السَابقَة ة (قَتَوْقّ فَبْلَهُ قتط) قُُ احج أَنْ أن لِعَيرِ عُذّرٍ ل : بمَرَط) كالتأخيرٍ 


2 


عرض يزجى إزؤة أذ نس أو أثر أو تنوه (أخرج عن من بيع خايه حَجْة مر ولو م يُوص يد) محلديث ابن عياص 
ا 0 حِ حَقٌّ مَانَتْ أَكَأَحُجٌ عَنْهَا؟ قَالَّ: تقو فشي هلها أرانت أو 

د اي شط ال ا أحى بقوه» زو بحارم و حو ف خم بلط جو 

لبي سر للَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - شْبِّهَهُ بِالدَّيْنِ فَوَجَب مُسَاوَائهُ له ولا مَرْقَ بَيْنَ الواجب بِأَصْلٍ 

ازع أو إيجايه عَلَى َفْسِه. 

ايكون الِاحْتِجَاجُ عَنْهُ (مِنْ حَيْتْ وَجَب عَلَيْهِ) لا مِنْ حَيْتْ مَوْنهُ ثه؛ لِأَنَّ الْقَضَّاءَ يَكُونٌ بِصِمَّة الْأَدَاوء (وجُورُ) أَنْ مساب 

عَنْهُ (من أكْرَبٍ وَطَيِْ) لَِحَيرٍ الْمنُوبٍ عَنْهُ لو كَانَ حيًا. 

(3) يجُورُ (منْ خارج بَلَدِهِ دُونَ مسَاقَة الْقَضْرِ) ؛؛ لِأنَّ ما دُوتَا في كم الحاضرء و (لا) يجُورُ أَنْ يُسْتَتَاب عَنْهُ ينا (مَْقَهَا) 

أَيْ: فَوْقَ مَسَافَةٍ 3 الْمَصْرٍ لِمَا تَقَدّمَ (ولا رِنهُ) حَج مَنْ أُسْتُييب عَنْهُ يما قَوْقَ الْمَسَافَةِ لِعَدَمِ يان بالْواجب. 

وَيَسْقْط) احج عَنْ الْمَيّتِ (حَجَ أَجْتَيٍ عَنْهُ ولو بلا إِذْنِ) وَلِيْ؛ لأَنّهُ - صَلَى الله عليه وَسَله - شَيّهَهُ بالدَّيْنِ بخلافٍ مَنْ 

حَحّ عَنْ حي بلا ذه كدَفْع رَكَاةٍ مَالِ غَيْرِوِ بعَيْرِ إذْنِه. 

إن مات هُو) أئ: مَنْ وجب عَلَيْهِ الح وَاسْتَفَرٌ ١‏ 

َائيْهُ (فِيمًا بَقِيَ مَسَافَةَ وَقَوْلّا وَفِغْلا) له ا ل ل 

لا يلم أن يحَجَّ عَنُْ من وَطبِه؛ لِأَنَّ الْمئُوب عَنْهُ 1 يكن عَلَبْهِ أَنْ زجع إلى وَطَيه ثم يَعُودَ إلى الَج. 


(َإِنْ صُدّ) مَنْ وجب عَلَيْهِ الحجُ أو انب (مُعلَ) عَنْهُ (مَا بَقِي) مَسَائَةَ وَكَولّا وفغْلًا لِمَا تَقَدَّمَ. 


(َإِنْ وَصّى بحَج نَفْلٍ وَأَطْلَق) بن 1 يُعَنْ ححَلَ الاستِابَةٍ (جارٌ) أنْ يحج عَنْهُ (مِن الْمِنَاتٍ) أَي: مِيمَاتٍ بَلَد الْمُوصِي نَصصّ 
ل و ا هذ كله و مَيَتَعيّنُ منْهَا كالواجبء فَإِنْ 4 يَفٍ تمه احج 


اي ار 


ع وت 2 
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فَكنَهُ) التُجوع للوداع. 
اواك ده 
و ا د خْرَم ث و ا تََكَهُ) أ: طوَافَ 
الداع (ففدا أو خطاً أو نِسيّائً) لِعْذْرٍ أو غَيِ؛ لِأنّهُ مِنْ وَاجِبَاتٍ الج فَاستوى عَمْدُهُ وَحَطِْه والْمَعْذُورُ وَخَةُ كسَائر 
وَاجِبَاتِ الج (وَمَقَ رَجَعَ مَعَ الْقُرْتٍ 1 يَلرَنْهُ إخرَامٌ) ؛ لِأَنّهُ ني م الحاضر (ويَلرَئهُ مع الْبْعْدٍ الِْخرَامُ بعمرة بأ يما) 
َيَلُوفُ وَيَسْعى وَيَخلِقْ أو بُمَضِّرْ (ّ يَطُوفُ لَدَاع) إِذَا فََعّ من أُمُورِ. 


أ 


- 
ا 


لير ا ين 


(وَإنْ أَخَرَ طَواف الرَّارَة) وَنَصَهُ (أو الْقُدُومِ فَطَائَهُ عِنْدَ روج كمَاهُ) َلك الطواك. (عذيها) ٠‏ أن لعافو بد أن يكن 
آخِر عَهْدِهٍ بالْبيْتِ الطّواف وَقَدْ فَعَلَ؛ وَلأَنَّ مَا شرِعَ مِْل َيه الْمْجدٍ يُخْرَئ عَنْهُ الاب مِنْ جِنْسِه كَإِجْرَاءِ المحثُوية عن 
العسشجد وَكإِجراءِ المكثونة أيْضًا عَنْ ركعي الطواف وَعَنْ ركعي الإخزام من وى بطوافه اوداع 1 ينه عَنْ طوافي 
البَّارة ِقَولِهِ - صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسْلَّمَ - «وَلِعًا لكل امْري ما نَوَى» . 


(وَلَا وَدَاعَ عَلَى حَائْضٍ وَنْمَسَاءَ) لَدِيثِ اثنٍ عَبّاسٍ «إلّا أَنّهُ خُيّفَ عَنْ الخايض» وَالنْفَسَاءُ في مَعْنَاهَا (ولَا فِذَْهَ عَلَى 

لضن رتنه و) إِظَاجِرٍ حَدِيثٍ صَفِيّة َنَّهُ - صَلَّى اله عَلَْهِ وَسَلَّمَ - 1 يأمزها بفِذية (لّا أن تَطهْرَ َبْل مُمَارقَةِ الْبُنْيَانٍ 
جع وَتَغْتَسِل) لِلْحَيْضٍ أو البّفَاسِ. 

ف 3 ) ؛ لما قُ كم الحَاضِرّة (فَإِنَ تَفْعَل) ) أَيْ: تَرجِعُْ َُ لِلوَدَاعَ > مَعَ طُهْرِهَا قَبْلَ مُمَارَقَةِ الْمْنْيَانِ ولو لِعْذَرِ ر فَعَلَيًْا دم 


3 


(َدا َع من اوداع وَاسْتلمَ الحجرَ وَقَبَلَهُ وَقَفَ ف الْمْلتََِ) وَهْوَ (مَا بَئن) الين الَّذِي به (الحجر الْأَسْوَدُ وباب الْكَغبٍَ) 

وَدَْْهُ أَرْبعَهُ أذْرُع (ميَلَمَُ) أي: الْمُئرمَ (مُلصِفًا به صَدرَه وَوَجْهَهُ وَبَطْنَهُ وَيَنْسْطُ يدَيْهِ عََيْهِ وَْعلُ َه نو الْبَابِ وَيَسَارَُ 
َو الخجر) ا و عَمْرُو بن شعَيْبِ عَنْ أبيه قَالَ «طّْفْتْ مَعّ عَبْدِ الله كَلَكَا جَاءِ دُبْرَ الْكعْبَةِ قُلْثُ: ألا تَتَعَودُ؟ قَالَ تَعُودُ 

لله مِنْ النّارِ نه اسْتلع الحَجَرَ فَقَامَ بين اليكن وَالْبَابٍ فَوَضَّعَ صَذَْرَةُ وَورَاعَيْهِ وكَقَيِْ هَكذًا وَيَسَطَهُمَا بَسْطَا وَقَالَ: : هَكدًا رَأَيْتُْ 

التي 0 5 اللّهُ عَلَيْه 5 - يَفْعَلْ» رَوَاهُ 0 دَاوُد. 

وَيَدْعُو يما أَحَبّ مِنْ حَبْرَْ الدُنْيَا والآخرة وَمِنْه: اللَّهُمَ هدًا بَبِئُكَ وأَنا عَبْدُكَ وَابْنْ عَبْدِكَ وَابْئ." (1) 


ا (وسولة تعيب) المبيغ عِنْدَ المشري رآ لف بِفِعْلٍ الله) تَعَالَ (كَالْمَرَضِء أّ بفِعْلٍ الفشاري كوطء البِكر) !7 


ا 00000000 
مِثْل أن يخي عَلَيْهِ أؤ بفِعْلٍ الْعَبْدِ كَالسَرقة) إِذَا قُطِعَ فِيِهَا (وَسَوَا يكَانَ) التَلَفُ دما الكفلة از ونضها) عن قيفو 


ه١11/؟ كشاف القناع عن متن الإقناع؟ البهوتٍ‎ )١( 





عَلَى الْبَائِع غيَك ون الشغء وندة التمخ كلة لغنا هده 


(وَإنْ َال الْعَيْبْ الحادث عِنْدَهُ) أي عِنْدَ الْمُشْترِي قَبْلَ رَوْهِ (657ُ) أي الْمبِيعَ (وَلَا شَنْءَ مَعَهُ) لِعَدَم نَقْصِهِ حَالَ البَدّ. 


(وَإنْ) وَدَ اله لفشري الْمَِيعَ الفقيكت عنذة ووذ مقة أكذة عَيهِ (رَالَ) الْعَيْ الْحَادثُ عِنْدَهُ 2 1 


باع با دمَعَهُ إِلَيِو) امات كاف ما إذًا أَحدّ الْمُشْتري أَرْض الْعَيْبٍ مِنْ الْبَائِع» ثم زَالَ سَرد 
0 لِرَوَالٍ َقْصٍ الْمبيع الى عن ذفن الْدَوْشْْ وَقِ خط الْمْصَيْفٍ: وَإنَ زَادَ وَهُوَ غَيْرُ ظَاهِرٍ . 


تسل طق شري العنه التبيع #حَلِم عثنة 
سوير م الْمُشْكرِي (لْعَبْدَ) الْمَبيعَ ثم عَلِمَ عَتَِهُ (أو عَمَقَ عَلَيْهِ) بقََابَةِ أو تَعْلِيقٍ نه عَلِمَ عَتْبَُ (أو قُيِل) الْعَبْدُ الْمَبِيعُ 
#عَلِمَ الْمُشْتري عَيْبَهُ (أو اسْتَؤلد) الْمُشتري (الْأمَة) م 7 عَيِيَهَا (أو تَلِفَ لمبيغ ولو يِفِغْلِه) أي الْمُشتري (كأكله ووو 
3 0 أَيْ بَاعَ العشري الْمَيعَ (أز فقتة أذ تقتلا أذ وَقَمَهُ غَيْرَ عَال بعر بعيْبه) 2 م عَلِمَ (تعبخ الأنوه) لِمَا تَقَدَّمَ وَشَقَط اليد 

ِتَعذْرِهِ وَيُقْبَلُ قَْلُ الْمُشْئرِي في قِيمَة الميع ِذَنْ ذَكرَهُ في الْمْنْتَحَبٍ عو في الْمُنْتَهَى . 
رن ) الْأَْئنُ (مِلْكًا له) أ لِلْمْشْكري لِأَنَّهُ في مُمَابكَة الرْءِ الْمَائْتِ مِنْ الْمَييع (لكِن ل رَدٌ) الْمَييعَ د أي عَلَى 
الْمُشْتريء وَقَدْ عَلِمَ بعيْبهِ (كَلَهُ رَدُمُ) عَلَى بائِعِه (أَو أَرْشْة) ولا يَكُونُ الْبَيْْ مَانِعًا مِنْ ذَلِكَ لِعَودِهِ لِمِلْكِهِ باليَدٌ عَلَيْه 
(ولَو أَحَدَ مِنْةُ) أي مِن الْمُشْتري الْأَوَلِ (أَرْسَه) أي أَرْشَ الْعَيْبٍ و1 يَفْسَحْ الْمُسْمرِي انان (ثَلَه) أي الْمُسْرِي لقو (الْأغن) 
ِمَا تََدّمَ وَمَفْهُومُهُ: لَيْس مُرَادًا بَنْ لَهُ أَخْدٌ الْأوْضٍ اس سواة أخد المشتري مه أنشة أو لا. 
(وَلَوْ بَاعَه) الْمَييعَ قَبْلَ عِلْمِهِ بِعيبه (مُشْرٍ ِبَائعِهِ لَهُ كان لَه) أي لِبَائِعِه الْأَوّلٍ (َدهُ عَلَى الْبَائِع النَاي) وَهْوَ الْمْسْترِي الْأَوَلْ 
(ثم لِائَان َدْهُ عَليِ) أي عَلَى الْبَائِع الأول ." (1) 

0 عا عا تَوَعَدَ عَلَى تدك الْإيمَاءٍ بد الا ون التمل. مولام َه سَيْعًا فَشَيْعَا قَالَ في الْمُعْنِي: 

ويحْتَمَ أَنّهُ توَعَدَهُ عَلَى تَرْكِ الإيمَاءِ في الْوَفْتِ الَّذِي تَمَوَجَهُ الْمُطَالَبَةٌ فيه عَادَةَ 


(وَيَسْتَحِقٌ) الْأَخرة (كابلة) أي يمْلِكُ الْمْوْجرُ الْمطالبَة بها (ويحِب) على المشتأجر (تَسْلِيمهَا بتَسلِيم الْعيِ) مُعينَة كا 

في الْعَقْدِ أو مَؤْصٌوقَةٌ في الم (لمسشتأجر) لِأَنَّ تسْلِيم الْعبنٍ يخرِي تخرى تَسْلِيم تفْعِهَا (أو بَذيا له) بأنْ يأي الْمُؤير بان 

سأر لِمَسعَوْيٍ ما وََعَ عله َقْدُ لجار من مَنْفَعتها ميَمَْيمْ من تسلا أنه عل ما علَيْهه كما ل بَدَلَ الَْائع لعن 

اليف 2 راغ عَمَلٍ بيد تلقام وقذتقة جا أ ل الْمُسْتَأَجِرِ (بَعْدَ عَمَلِهِ) هَكَدًا في ليح قَالَّ 5 في الْمُغِْي: وَإِعَا 
قف اسْتِحْفَاقٌ تَسْلِيمِهِ عَلَى الْعَمَلٍ لَِنّهُ عِوَضٌ كلا مد رةه مَعَ تَسْلِيم الْمُعَوَضٍِء كَالصدَاقٍِ وَالنّمَنِ في الْمَبع؛ 

وَعِبَاَةٌ الْمنتَهَى» وَشَرْحِهِ. 


777/٠ كشاف القناع عن متن الإقناع؟ البهوقٍ‎ )١( 





بد ري تور عا احى اكزير اح قروو و ريص التحاجي نشكا رار ايلا وات )10 
ا سا لانت ل لل جاح يَطْبِحْ ما أسْتُؤْجرٌ عَلَى طَبْخِهِ في ذاه فَيَسْتَحِقٌ الأجرةً عِنْدَ يانه إل 


- 


الْمُسْتَأجِرٍ مغمولًا لِأَنّهُ في الالكيْنٍ قَدْ سَلّمَ مَا عَلَيْهِ قا سْتَحَقٌ تَسْلِيمَ عِوَضِهء وَهُوَ الْأَجْرَةُ الْتَهَى وَهُوَ مَعْى كَلامه في الْمُبْدِع. 


كَل ججوب تشليم الْأِرة (إن 4 توجل) فإ بعلت 1 يج بَذْهًا > كٍ حَقٌّ تن كَالثَّمَنِ وَالصَّدَاقٍِ (ولا يب ليم أخرة 
8 3 الذّمّة حَوٌ حٌَ يَتَسَلَّمَه) الْمُسْتأجِد وَإِنْ وَجَبَتْ بِالْعَقْدٍ د وَعَلَى هَذًا وَرَدَتْ التصتوصة أن الْأجير إِعا تن أشن 5 
قَضَى عَمَلَهُ لِأَنهُ عِوَضٌ قلا يَسْتَحِقُ تَسْلِيمَهُ إِلّا مَعَ تَسْلِيمِ الْعوَضء كَالصدَاقٍ وَلثَّمَنِء وَفَارَقَ الْإجَارَةَ عَلَى الْأَعْيَانٍ لد 
تَسْلِيمَهًا أجْري جخْرى تَسْلِيم نَفْعِهَا وَمَى كانّث عَلَى عَمَلٍ في الذّمّةِ 1 يَخْصُل تَسْلِيمٌ الْمَْمَعَةِ ولا ما يَقُومُ مقَامَهَا. 


(وَتَسْةَ تستقة) الْأَجرةٌ (مُضِيم الْمَدّة) حَيْتُ سْلّمث إِلَبْه الْعينُ الي و وَفَعَتْ ل 
أ اننشة علب تبت نت نده اد حل 00 لحتس المي ا تين ف 6د ل 
الأخرة انما (بقراغ الْعَمَلِ) ) مَكدًا في تيح وَالْفرَادٌ إن كات الآسية يثهاة يت 
تقدّم» وتستؤة الأجرة أنْضًا يذل تستليم غَيْنِ لقغل فا الذمّة | ا اث 
مك هَذِهٍ الدَابَه لأَركبَهَا." )١(‏ 
"إثْلافه لّا 007 7 0 صر اللِّ: فَعلَى هذا لَوْ تَلَِثْ انماع بِالْمَعْرُوفِ فقَلَا ضَمَانَ وَعُلِمَ مِنْ قَوْله 
عرُوٍ أَنّهُ َو حَمَلَ في النّوْبٍ رابا فْتَلِف صَمَِهُ لتَعَدِيهِ لِك (أَو) تَلِقَت الْعَارِيةُ أ جْرْوُهَا (مرُورٍ اليّمَانِ قلا ضّمَانَ) لِأَنَهُ 
تَلْفٌ الْإِمْسَاكِ 4 العأثرن فيه أشهه لق ببق لفون فيه ول جرح ظَهَرُ الدَابَة بالجمْلٍ وجب الضَّمَانُ سَوَاءٌ كَانَ ايل 
ا ل م (وَكَذَا لَوْ تف وَلَدُعهَا) 
شه وديف 
لاي ري و 0 
نه عل الْمََافِع؛ ولا مَنْفَعَةَ لْحَئلٍ يَرِدُ عَلَيْهَا الْعَقْدُ (أؤ) تَلِمَتْ (الرَيادَمُ) الي عَصّلَتْ في الْعَين المبتكقازة عند 
ع ورد وَعْلِمَ مِنْهُ: أن الزْيَادَةَ لو كَانَتْ مَوْجُودَةَ عِنْدَ الْعَقْدِكُمَا لَوْ كَانَتْ الدَّ 
مبِيئَة» فَهَرْلَتْ عِنْدَ الْمُسْتَعِيرٍ أَنّهُ : يَضْمَنُ نَفْصّهَا قُأث: إِنْ 1 تَذْهَبْ في الِاسْتعْمَالٍ بالْمَعْرُوبٍ أ مُرُورٍ اليّمَانِ. 


(ولَيْسَ لِمُسْتَعِيرٍ أَنْ يُير) الْمُعَارَ (ولا) أَنْ (يُوجْر) ه (إلَّا بذ أنَهُ لا يمْلِكُ مَنَافِعَهُ لا يَصِحُ 


يخلافي كتتأجر وَتَقَدَّمَ قَالَ لانن : وَلَا يُودِعْةُ. 


41١/4 كشاف القناع عن متن الإقناع؟ البهوق‎ )١( 





(ولا يَصْمَنٌ مشتأج منة) أي الْمشقعير (مع الْإذْنِ) من الْمُعِيرِ إذَا تَلمَت الْعَبْنُ عِنْدَهُ بلا تَفْرِيط كَالْمْستَأجِرٍ من ريا 
وَتَقَدّمَ في الإجارة و) إِذَا أ +3 الشقىة رذن الْمُعيرٍ الْعَارِيَة (َالْأجرهٌ لرينا) لِأَتَا بَدَل عَمَا يَلْكهُ مِنْ الْمََافِع (لا له) أي 
الْمُسْتَعِرٍ لِأَنَهُ لا مِلْكَ لَهُ في الْمَنَافع وَِمَا لِك الِانْتِمَاعَ (مَإِنْ أَعَارَ) الْمُسْتَعِيرُ (بلا إِذْنِ) الْمعِيرٍ (مَتَلِفَتْ) الْعَارِيَهُ (عِنْدَ) 
0 (النَّان ضَّمِنَ) َب الْعَبْنٍ (الْقِيمَة َالْمَْمَعَةٌ أَبّهُمَا شَاءَ) ما الْذَوَلْ كَلأَنّهُ سَلّطَ غَبْرَهُ عَلَى أَخْذٍ مال غَيْرِوِ قير إذْنه 


و2 عاك 


شْبَة مَا لو سَلّطَ عَلَى مَالٍ غَيْهِ دَابَهَ فأَكَلَبْهُ وأا النَانِ فَإِذَنَّ الْعرْنَ والْمنْمَّعَةَ قَاَا عَلَى مَالِكِهِمَا في يَدِه (وَالْمََارُ) في ضَمَائِمَا 
عَلَى ى لان ِأَنَهُ الْمُسْتَوْقٍ لِلْمَنْمَعَةِ بِدُونِ إِذْنِ الْمَالِك. 


م 7 


ِذَنَهُ قَبَضَّهَا عَلَى أَنا 0 
مَصضَمُونَة يسك من ضَّمَانُ الْمَنْفَعةٍ 2 الفشتهر لقي | نَهُ غَرَّ اَن يِدَفْعِهَا لَه على أن يَسْتَوْقٍ بِعدرٍ عِوَض» وَعَكْسُ 
كلك لو أعينا" 217 

"خةٌ وَنَْوْهُ (قلا حدّ عَلَيْه) أئ الْوَاطِيَ لِلشبهَة (وَعَلَيْهِ الْمَهْدُْ ووش الْبَكَارَة) وَنَفْصُ الْولَادَةٍ لِأنَّ ذَلِكَ إِنلافٌ يَسْتوي 
فيه الجَاحِلَ وَالْعَاكُ (وَالْوَلَدُ خرٌ) لِاعَتِقَادٍ الْوَاطِيَ الإبَاحة (نَسَبْهُ لا حَقّ لِلْعَاصِبٍ) لِلِشّبْهَة وكذَا لَوْ كان مِنْ غَيْرٍ الَْاصِبٍ 


و 
- 


جَاهِلَا وَقَولُهُ (إنْ الْمَصَلَ حرا وَعَلَيْهِ فِدَاوُهُ بقِيمَتِه يَومَ 27 فيه تَقُدِمْ وَتأخية أي وَعَلَيِْ فِدَاءُ الْوَلّدِ بِقِيمَته يد 


إِنْ الْمَصَّلَ حيّا فيَفْدِيه الَْاطِوعُ لِسيّدٍ لِأَنَهُ حَالَ بَيْنَهُ وَييْنَ السَيّدِ ثُبُوتُ رق باغْتَقَادِهِ و 
ول حَالٍ إِفْكَانٍ تومه لِأَنّهُ لا يكن تفوئة حلا ولأنَُّوفْتُ اللو بَيْنَهُ وبين سَيدِه. 


ي- 


(وَإنْ انْمصّل) مسب بن سيدا 00 
فَعَلَى لجان الصَّمَانُ) لِأَنَّ الإنلاف وُحِدَ مِنْهُ 0 

من الإبلٍ (مَؤْرُوئَةَ عَنْهُ) أئ عَنْ الجن لِأَنَّهُ كَأَنّهُ ولِدَ حرا لأ 
لَوْ كَانَ الْوَلدُ مِْه ِأَنّهُ َاتِلُ لَهُ. 
ِقَّهُ عَلَى سيد (وَإِنْ كَانَثْ) الِنَايَةُ (منْ غَيْرٍ الْعَاصِبٍ 3 أي لاني 00 ينها 0 ِأَنّهُ أبُو الجَبينٍ (دُونَ أَبه) 
نا زقبقة على القاصب عش تة الم لاك أن عشمئة تان المعاليك لكؤي هذ كت رثه على اليد 


ار 


(وَإِنْ قَتَلَهَا) الْعَاصِبُ (يِوَطْيهِ أو مَانَتْ) الْأَمَهُ (بِمَيْه فَعَلَيْهِ) أي الْعَاصِبٍ (قِِمَتُهَا) أ الْأَمَة وَتَقَدّمَ (أَكْثَرْ مَاكَانَتْ) هَكَذَا 
ف أشي َالْمْبْع قَالَ لجار رن وَهَذَا تَحْبُولٌ عَلَى أنَّ الْكَنْرةَ كانت في مُقَابكَة الْأَوْصّاففٍِء لا لازتفعٍ الْأسَعَاِ كُمَا صَّارَ إلَيْه 
مثله» وإ فَهُوَ بِعَدٍ بيد كذقيه الشافِعِيّ مكَالَهُ : كَانَتْ الْقِيمَةٌ أَلْهّا مَنَقَصَتْء بالاقْتِضَاضٍ مِائَةٌّ 2 م بالْولَادةٍ مِائَةٌ 2 مَانَتْ 


٠77/4 كشاف القناع عن متن الإقناع؟ البهوتٍ‎ )١( 





وَقِيمَتُهَا تَئفانَةِ فَالَْاجِبْ أَلْفٌ لا اما لأَنَّ الْأَوْصَاف مَصْمُوتَةٌ كَالْأَغْيَانِ وَوَقَعَ التَضْمِينُ عَلَى هَذًا الاْتبَارٍ بأكُثَرٍ مَاكَانَتْ 
ولو تمصت الْقِمَة لِانْحِقَاض البتغر قَبْلَ الافِْضّاضء أو قَبْل الْولَادوء أو قبل الْمَوْتٍ مَعَلَى الْمَذّهب: الْوَاحِبُ ما امكقرٌ 
عَلَيه الْحَالُ يَْمَ لف الْوَصْفُْء أو تَلِفَ الْعَيْنُ وَعَلَى قَوْلٍ الْقَائلِينَ بأقْصَى الْقِيَم يَكُونُ الَْاجِبْ أَلْما الْنَهَى 
والقذقية أنه يطه مما بِقِيِمتِه يَوْمَ التَلَفٍ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ أَحْمَدَ (و) عَلَى ما تَذَكيهُ (يدخه في." (1) 

"نعف الْبَيْع يَفْمَضِي ن أن العييع طقفو نٌ عَلَى الْمُشْئرِي بِالنّمَن عي لو لف قات انا بلا الْمتاقع ونا قي 
للْمْسْترِي تَبَعًا لِلْعَْنِ لِأَنَّ ار ع بِالّمَانٍ وَعَمْدُ الإجازة يَقَْضِي أنَّ الْمَنْفَعَةَ مَطْمُوئةٌ عَلَى الْمُسْتأجر دون الْعَيْنِء 0 
الْمُسْتَأَجِرَ نا أغطى الْأَجْرةَ في مُقَابَلَةِ الْمَنْمَعَةِ حاصةَ فَهى مَطْهُوئَةٌ عَليْه بالْأجْرة َالْعَيْنُ مَعَهُ أمَانَةٌ 4 يَلَِْمْ ضّمَاتًا. 
الوؤيعة واب تَفَْضِي عَدَمَ ضَّمَانٍ الْعَيْنِء وَالْمَنْمَعَةِ وَالْعَارِية تَفَْضِي ضَمَانَ الْعَيْنٍ دين المتقفة ومكذا كول كل عَقَدِ 
بحسَبه إذَا عَلِمت ذَلِكَ كَالْأُول وَالتَانيَةُ من الْأَبِدِي الخترثية عَلَى يد الْقاصِب يد الفشكريء وَالْمُشْتَعير وَإَبْهِمَا. 


أَسَارَ بقَوْلِهِ (فَإِنْ ضّمْن) الْمَاِكُ (الْمشتري) الْعَيْنَ وَالْمَنْمَعَةَ (أؤ) صّمَنَ (الْمُسْتَعِير) الْعَيْنَ وَالْمَنْمَعَةَ (يَجَعَا) أي الْمُشْتري 
وَالْمُسْتَعِيدُ عَلَى الْخَاصِبٍ (بِقِيمَةٍ مَة الْمَنْمّعَة) إِذْ هي غَيْدُ مَضْمُوبَةِ عَلَيْهِمَا (دُونَ الْعَْنِ) فعا ؟ م تَسْتَقَةٌ عَلَيْهِمَا لِدُخُويِمَا في الْعَقْدِ 
عل عتمافا. 


الكَالِئَةُ يَدُ الْمُسْتَأجِدْ وَإِلَيْهِ الْإسَارَةٌ بِمَولٍ (المتاجز) إن جَهِلَ الْعَصْب (عَكْسْهُمَا) يَسْتَقِةٌ عَلَيْهِ ضَّمَانُ الْمَنْمَعَة دُونَ الْعَيْنٍ 
ِأَنّهُ دَحَلَ على ضَّمَانٍ الْمَنْمَعَةٍ دُونَّ الْعَْنِء َإِنْ ضّمنَ الْمَاِكُ الْعَاصِب الْعَدْنَ ولْمَنْمَعَةَ يَجَمَ الْقَاصِبُ عَلَى الْمُسْعَأجرِ يقِيمَة 
الْمَنْقعَة وذ قينا العا . 7 جر رَجَعَ عَلَى الْعَاصِبٍ بِقِيمَة الْعَيْنِ. 


التابعَةُ وَالَْامِسَةُ: الْمُمَلّكُ بلا عوَض وَلْقَابِضٌ بِعَمْدٍ أَمَانَةِ وَقَدْ ذَكَرَهُمَا بِقَوْلِه. 

(وِنْ ضَمَن) الْمَالِك (الموكع) و يكن قرّط (أ الْمَتّهب) وله الْمؤدى إِليْهِ وَلْممصَدَق عَلَِه: لعن وَاْمنَْعَة (يَجما) 
أ : الْمُودَعٌ وَالْمْتَهَيكُ (يمنا) على الْعَاصِبٍ حَيْتْ ل يَعْلَمَا لِتَغْرِيرهِ مُْمَا 0 يَدْخْلَا عَلَى ضَمَانٍ شَيْءٍ وَمِثْلُ الْمُودَع 
الوكِيل وَالْمِِْْنُ وَمَا تَمَدّمَ في الّفن مِن أن الوكيل وَالْأَمِينَ في اليَمْن إِذا باعَا وَقَبَضًا التَّمَن تم بَانَ الْمَبيعُ مُسْتَحَمًا 1 يَلْرَْهُمَا 
شَْء أي مِن التَمَنِ لِأَنَّ حقوق الْعقْد متَعلَقَة بالْمؤَكلٍ ذُونَ الْوَكِيلِ ولس عه أ اْمُستحقٌ للْعَْنِ لا يُطَالِب الوَكِيلَ يما 
كُمَا تبه عَلَيِْ ابن َب 


إن صمن) الماك ( لامب ربجع) الْمَاصِب (علَى الآخر بج م تبغ يه المايضل (عليه ل صَغته) العايك اينداء في 
ملق الْوديعة وَامْيَةِ إدَا ضّمنَ الْعَاصِبْ لا 35 5 الْمتّهَبء ولا عَلَى اديع بشع لِدَعمَا 1 يَدْخْلَا عَلَى ضَّمَانِ 
شَيْءٍ وَإِنْ كَانَا عَالِمَيْنٍ تلد لها العتعاث والفوض له بالْمنَافِع كَالْمُنّهَبٍِ. 


9/2/1 كشاف القناع عن متن الإقناع؟ البهوقٍ‎ )١( 





نقذ الفشري والتكاجة ين القاصب ا ذققا البق الفسكي) في في الَْيع وَالْإجَارَة ة (بِكُلَ حَالٍ) أي سَوَاءٌْ جَهلا أو 
عَلِمَا بالْعَصْبٍ لِانْيِمَاءِ صِحَة الْعَْدِ فِيهمَاء لِأَنَّ الْبَائِعَ وَالْمُوَجْرَ لبس مَالِكا." )١(‏ 

"كَذّب) ظَلح (عَلَيِه) أئ: عَلَى إِنْسَانٍِ  4(‏ يَفْئرِ) أي: 1 يكييث (عَلَبه) أ: الكاؤب (ياء يَدْغْو الله فيمرق يقار 
ا ل ا ل 
مُفْعَضَى التَّْبه وَالتَوُع عَنْهُ أؤلّ. 
(ثَالَ أَحْمَدُ: الدّعَاءُ قِصّاصٌ وَمَنْ دَعَا عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ فُمَا صَبَر يُِبدُ أَنّهُ الْمَصَرَ) لِنَفْسِهِ لِقَولِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «مَنْ 
دَعَا عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ فَمَدْ الْمَصّرٌ» رَوَاةُ التَرْمِذِيُ عَنْ عَائِْسَةَ: (وَلَمَنْ صَبَرَ) فَلَمْ يَنْتَصِرْ: (وَغَْمَرَ) جَحَاوَرَ (إِنَّ ذَِكَ) الصَّبْر 
وَلّجَاوْرٌ (لَمِنْ عَرْمٍ الْأَمُوِ) أَي: مَعْرُومَاتًا مَْى الْمَطْلُوبَاتِ شَرْعًا. 


[بَابُ الشفْعَة] 

(بَابُ الشّفْعَة) بإِسْكَانٍ الْمَاِ مِنْ الشَّفَاعَةٍ أعي: الرَيادَةِ أو التَقُويَة أو م ا وَهُوَ أَحْسَنُهَا فَِنَّ الشّفْعَ هُوَ الرَّوْجُ وَالشَّفِيعَ 
كَانَ نَصِييهُ مُنْمَرِدًا في ملكه مَِالشْفْعَة ضَمٌ الْمَِيِعَ إل مِلْكِهِ فَصَّارَ شَفْعًا عا وَالشَّافِعُ هُوَ جَاعِل الْوثْرٍ شَفْعًا وَالشَّفِيعُ فَعِيلٌ بمغقى 
فَاعِلٍ وَحِيَ تَابتَةٌ بالسُنّةِ فَرَوَى جَابرٌ أن النَّىَ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «قَصَى بِالشُّفْعَةٍ في كُلَ ما 1 يُْسَمْ فإِذَا وَقَعَتْ 
الحَدُودُ وَصرِفَتْ العّدق قَلَا سُفْعَة» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبْحَارِيُ وَحَكّى ابْنْ الْمُنْذِرٍ الإجْماع عَلَيْهَا (وَهِيَ اسْتِحْمَاقٌ 2 : 
مِلّكِ البقبَةِ وَلَوْ مُكَائبًا (انِْرَاعَ حصّة شَرِيكِه) إِذَا انْتَمَلَتْ إِلَ غَيْروِ مِنْ يَدِ مَنْ الْمَقَلَتْ حِصّةُ الشَّرِيكِ (إلَيْهِ إن كانَ) الْمُنْتَه 


إِلَيّه (مثلة) أئ: الشفِيع ف الإِسْلام 3 الْكُفْرِ (اتخيلة ) بِأنْ كَانَ الشّفِيعٌ شقلا وَالْمُشْكَرِي كَافِرًا قَإِنْ كَانَ بِالْعَكْسِ قلا 
شفْعة 07 قو وض مي 0 بانْعفَلَتْ 07 (تميو) 1 تريب اليل 0" للق : 00 0 


مِنْ الار ولك ". ِعوّضٍ "ع لْمَوْرُوثِ لْمُوصَى به 55 بلا عِوَضٍ وَنحُوِ. 
وََوْلَهُ " مَاليَ ' رح لِلْمَجْعُولٍ عِوَضًا عَنْ مَهْرٍ أؤ لع أو دم عَمْدٍ صُلْحًا وب وو قَالَ اخارئي: وأُورد عَلَى قَبْدٍ الشركة أنه 
أو كا مخ ام الكدّ لها شع أن جقال: غا تققث انظ" (7) 

"نبت بِالْبَيْع (َيْنْمَضُ فَشخة) أئ: يُنْمَضُ هَسْحْ الْبيْع يتلْكَ الْمَذْكُورَاتٍ إذَا أَحَدَ السّفِيْ بِالشّفْعَةٍ (وَيَأَحْدُ) الصّفِيعْ 
الشقْصَ في مشخ ابيع ب (الإقالّة و) فَسْحِهِ ب (لْعَيْبِ) أن عَيْبٍ الشَّقْصٍ (بالثَّمَنِ انّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ) لِمَا يَأي. 
(3) يخد (في) الخ لِأَْجْلٍ (التَحَالُفٍ يما حَلّف عَلَيْهِ الْبَائِعْ) ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ مُقِرّ بِالنَّمَنِ الذي حَلَف عَلَيْه وَمُقَرٌّ للشفيع 


5 


باسْتَحْمَاقٍ الشّفْعَةِ بدّلكء فَإِذًا بَطَلَ حَقُ الْمُشْتري بإِنْكارِهِ 1 يَنِطّنْ حَقٌ الشَّفِيع بِدَلِكَ هَلَهُ أَنْ يُبْطِلَ فَسْحَهُمَا وَيَأَخْذَ؛ 


٠٠١/5 كشاف القناع عن متن الإقناع؟ البهوتٍ‎ )١( 
١١4/5 كشاف القناع عن متن الإقناع؟ البهوت‎ )١( 





ل بْعَ (لِعَئبٍ في تنه) أي : من الشْفُصٍ الْمَشُْوع (الْمُعَيّنِ) كُمَا لَوْ اسْترى الشّفْص بِعَبدٍ مُعَيّنٍ ته عَلِمَ 
الْبَائُْ عَيْبَهُ َه وفيس 0 ةي ة 2 357009002052420 
00 نِي اسْتَحَقَّةُ ا الْعَيّبء ا تمت ل َال المزر ولي لا بال 0 0 حَق 0 


حو عق المشري عا هُوََ و لمن وَقَدُ حَصّل لَهُ بن الفيع قَلَا قَائِدَةَ ؛ ف الي 

وف مَسْألتَنَا حَقُ نُ الْبَائع في اسْترجاع الشََفْصِء ولا يَخصّل ذَلِكَ مَعَ مع الخ بالشُفْعَة (وَلَّا) بِأَنْ كَانَ الْمَسْحْ بَعْدَ الْأَحْذٍ 
ِالشْفْعَةٍ (اسْتَمَرَتْ) لِلشَّفِيع؛ لِأَنّهُ ملك السِّْص بلْأَخْذِ مَلَمْ يلِكْ الْبَائِعُ إبْطَالَ مِلْكِه كما لَوْ باعَهُ الْمُشْتري لِأَجْنََ 
(لِلَْائْع) إذَا َسَحْ ع د الشفِيع (إرَامُ الْمُشْتري بِقِيمَةِ شِفْصه) ؛ لِأَنَّ الْأَخْدَّ بِالسفْعَة مَْلَةِ تلفٍ الشّقُْصٍ. 

(وَيكاجَعُ الْمُشْترِي وَالشَّفِيعُ يما بَْنَ الْقِيمَِ) أيْ: قِيمَةِ الشّقْصٍ (وَالّمَن) الَذِي وَقَعَ عَلَيْه الْعَْدُ وَهُوَ قِيِمَهُ الْعَْدِ؛ لأَنَّ الشّفِيعَ 
أ قَبْلَ الاطلاع عَلَى عَيْبِ الْعكن قيقد لأنة التمق الذي وَقَعَ عله العقده وتقد الإطلاع على عاب الود + تطخ 
ع ولت اق امت ال على وعد الي الشيع ١‏ بن لدم 891760 ف ولدخزى نل بَدُ بجا 
08 َادَةً عَلَيْهِ (فيَئِجعٌ دَافِعْ الْأَكَْرٍ مِنْهُمَا) عَلَى الآخر (بِالْمَضْلٍ) فَإذَا كا قِيمَةُ الشْقْصٍ ماله وَقِبِمَهُ الْعَبْدِ الَذِي هُوَ 
النّمَنُ مِائَةٌ وَعِسْرِينَ. 

كان الْمُشتري أحدَ الْمائة وَالْعِشْرينَ من الشفيي بج لشفي علي بلْعِشْرينَ»؛ لأ لقص إِا أسعَقرَ علي بالياثة (ولا 
شب على ددر لي ضورق يقالت بَائعٌ) أَيْ: 0لا نكري الت ون الي لدي وج رار 
مَكَلا 6 فلا يُجُوعَ لِلشّفِيع عَلَيِْ ِشَيْءٍ؛ لِأَنَّ مِنْ جهَة الْمُشْترِي لا يْلِكْ فَسْحَهُ هَسْحَهُ أَشْبَهَ مَا لو حطٌ الْبَائعُ عَنْهُ بَعْضَ ننَ القَّمَنِ بَعْدَ 
رُم الْعَقْدِء وَإِنْ اخْمَارَ الْبَائعُ." )١(‏ 

(قَصْل وَيَأْخْد الشَّفِيعُ السّقْص) الْمشْمُوعَ (بلا كم 00 ؛ 47 حَقٌ تَبَتَ بالإجماع, كَلَمْ يَفتَقِْ إلى حاكِي حَكم كالب 
بالْعبْبٍ (مِثْلٍ الثّمَنِ الذي استقرٌ عََيه الْعَمْدُ) وَقْت لُيُومِهِ (كَدرَا وَجِنْسًا وَصِفَةً) لَْدِيثٍ جَابرٍ «قَهُوَ أَحَقُ به بالثَّمَنِ» رَوَاهُ 
أَبُو إِسْحَاقَ 0 في الْمتتجم؛ وِلِأَنّ الضّفِيعَ إنما يَسْتَحِقٌ الشَقْصَ ا ٠‏ فَكَانَ مُسْتَجِمًا لَه بالنّمَنِ كَالْمْسْئرِي لا 
يُقَالُ: لاه ع الخد الشّمُصٍ بعَيْرٍ رضًا مَالِكهء فَكَانَ يَنْبَغْي ا د إل طَعَام غَيْر؛ دن 
الْمُضْطكٌ اسْتَحَقَّةُ يسبب حَاجَتهء فَكَانَ الْمَيْجِعُْ في بَدَلِهِ إلى قِيِمَتهِ وَالشَّفِيعُ اسْتحقّة نَهُ بالْمبِع؛ توت أن يكون بِالْعوَضٍ 
النَّابتِ لَهُ (إِنْ قَدَرَ) الشَّفِيعُْ (عَلَيْه) أَيْ: النَّمَنِ. 

وذ 98 7 00 (اإان) بتحمول لمن ن (أنول يذ مَيْنِ أو تَكَانّة) أ 


3 


ام لِأنَا حَدٌ جنع الْقِلِّ (َِدًا مضّث) الْأيَمْ التَلانة 
عدر ع الْوصُولُ إل الثّمَنٍ فمَلَك الْقَسْحٌ كَبَائِع من 
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عل (من عفر حاكي) ؛ لِآنَّ الْأخدّ بالشّفْعَة لا يقَِفْ ع1 عَلَى كم حَاكيء ل ل ا 
وَحَيْثُ تَفَكرَ أن السّفِيع يَأَخُْدُ الشّقُصَّ بِالَّمَنِ الذي اسكقرٌ ليه لفك (قَإِنَ كَانَ) القَّمَنُ (مثْليًا فَ) إِنَّ الشَفِيعَ بده 
(عديه) أي: من 7 
(وَلَا) يَكُنْ القّمَنْ ملي (ف) إِنَّ الشّفِيع يَأحْدَهُ (بقِيميه) أ: التَمَن؛ لِأَنا بَدَلْهُ في الْمَرْضٍ والإثلافٍ (وَفْتَ لُرُومِ) أي: 
اتروع نه عق لافقا اقل 
(وَإِنْ دَقعَ) الْمُشْرِي فارع (مكيلًا) كبر وَْْتِ (يوزْنِ أَحَدّ) من الشّفِيع (مثلة كيْلَهُ كمّرْض) أي كما َو أفْرَضّهُ مكيلا يور 
فَإِنّهُ سر مِثْل كَيْلِه اعْتِبَارًا ييار الشّرْعِيّ» وَكَذَّا عكسةُ. 
(َإِنْ كان النمَنٌ) عَنْ المِقْصٍ الْمَشْفُوع (عَرْضًا مُتَقوَمَا مَؤجُودا قُومَ وَأعغطى) الشَفِيعْ الْمُسْترِي (قِيمتَة) ؛ لأَنا بَدَلْه كما 
تَمَدمَ (وَإِنْ كان) الْعَرْضٌ الْمَجْعُولَ تنا 0 وَتَعَدّرَتْ مفو كانت 0 لمشي 0 أي: 0 قِِمَتِهِ ( 5 
ه (جَهْلَ التّمَنِ على ما يَأيَ) أئ: مَمبُو 
(ف قِبمَه) أَي: قِيمةٍ الْعَرْض الْمَجْعُولٍ من 55 هذِو) أَيْ: وَعْوَ مَعْدُومٌ (مََوْلُ نر" 0 

'وَحَلِيتُ اللّدِيع وس جَعْلُ شَئْءِ) من الْمَالٍ (مَغلُوم كأخرة) بالرؤية أو الْوَضْفٍ. 


1 تفط أن يكرة مانا إِنْ كَانَ مِنْ مَالٍ حَرْيَ َيَصِحُ أَنْ يْعَلَ الْإمَامُ ٠‏ مِنْ مَالٍ حَرْيَ (جخْهُولًا) كَثُلْثِ مَالٍ قُلَانٍ 
لحري وَتَحوِوء لِمَنْ يَدُلَّ عَلَى قلْعَة وَككُوهَاء وَتَقَدَمَ ي الحِهَادٍ (لِمَنْ يَعْمَلُ لَهُ عَمََا مُبَاحًا) مُتَعَلَقْ يجَغْلٍ. 


(ولَوْ) كَانَ الْعَمَلُ الْمْبَاحُ (تجْهُولًا) كجِيّاطة تَوْبٍ 1 يَصِفْهَء وَرَدِ لُمَطَةٍ 1 بُعَيّنْ مَوْضِعَهَا؛ لِأَنَّ الجعَالَة لَهُ جَائرةٌ لِكُلَ مِنْهُمَا 
فَسْحْهَاء فلا يُوَدِي إِلَ أَنْ يُلرمَهُ يجْهُولُا خلا إجارة. 


() يَصِحٌ أَيْضًا أن 10 (عَلَى) أَنْ يَعْمَلَ لَهُ (مُدَه ول يجْهُولَ) كُمَنْ حَرَس زعي قَلَهُ كك يَوْمِ كُذَا الاح ا 


بأَنْ يَقُولَ: مَنْ تَصِحُ إِجَارئُ) , وَهْوَ جَائرُ النَصحْفٍ لِرَِدٍ مِثْلَا (إنْ رَدَدْتَ لُمَطَتٍ قَلَكَ كَذَاء فَ) يَسْتَحِقَُ إِنْ رَداء و (لا 


يَسْتَحِقٌ مَنْ رَدّهَا سِوَاُ) أي: سِوَى الْمُخَاطّبٍ بِذَّلِكَ؛ لِأَنَّ رَكَا 1 يُجاعِلْهُ عَلَى رَدّهَا. 


ل 


لَهُ مَالِكُهًا جعْلًا لِيْدّهَا 1 يبح دده ذِكرْهُ في المْبوع. 


(أو) جَعَلَهُ ل (غَيْر مُعيّنِ بأَنْ يَقُولَ: مَنْ رَدَ دٌ لمَطتي َو م قله كدًا (أو) مَنْ (بي لي هَدَا الجائط أَوْ) مَنْ (رَدَ عَبْدِي) 
الآبق (ملَهُ كدّاء فَيِصِمُ لعف فم كز ترقا الى يتن المعاوهة ل تذيكا ها 


وَيَسْتَجِقٌ) الْعَاملن (العْل باليدٌ) أيْ: بِعَمَلٍ ما جوعل عَلَيْهِ كرد اللَقَطة أو الَْْدِ وَبَاءِ الحائطء وَتحوِ (ولّؤ كان) الْمُسَبّى 
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ف رد الآبقي (أَكثْرَ مِنْ دِيارٍ أ ) أَكْثْرَ مِنْ (انْ عَشَرَ دِرْهَا) فِضّة؛ لِأَنَهُ قَدْ اسْتَمُرٌ عَلَى الْجَاعِلٍ بالْفِغْلٍ. 

(ونْ 4 يَكُن) الْمُسَقّى (أَمْترَ) مِن ديار أ اي عَسَرَ دعا (قلة) أئْ: الْعَاملٍ (في) رد (الْعبِ) الآبق (ما مدر الشَارِ) 
دِينارا أ ان عَسَرَ مناه وَتُلْعَى النّسْمِيَةُ قَطَعَ به الحارنِيٌ» وَصَاحِبْ الْمُبدِع؛ لِأَنَّ مَنْ ؤب عَلَيْهِ الشارِعٌ سَيْنَا قدا مِنْ 
الْمَالٍ عِنْدَ وُجُودِ سَبه انتقرٌ ليه كاملا يوُجُودٍ سبد كأدَاءِ ريع مال الكت لكاب عِنْد دا َال كاه وَقنم ني 
لوو أنَهُ لا يَسْتَحِقَ إِلّا الْمْسَبّى قَالَ في لتَنُقِيح» وَشَرْح الْمُنْتَهَى: وَهُوَ ظَاهِرُ كلام غَيْرِوِ وَأَطَلَقَ الْوَجْهَيْنِ في الْمُنتَهَى. 


ةا ا 0 سْتَحَفة كد ْنِ) أعي: كُسَائرِ ر الديُونِ عَنْ الْمْجَاعِلِ؛ أن 

الْعَقْدَ ا ل فَاسْتَحَقَّ مَا جعِل لَه كَالرَيْح في الْمُضَاربة 

(3) من بَلََه الجغل (ن أَنَائِه) أي: أَنْناءِ العمل الَذِي سبي الحغل لِمَن عَمِلَهُ (يَسْمحِقُ) من الغلٍ (حصّة تمايو)." )١(‏ 
"[فَصْل وَكُكُ مَنْ أَفْسَدَ يِكاع امْراةٍ وضع قبل الخول] 

(فَصْل وَكْلُ مَنْ أَمْسَدَ نِكَاح امْرَاةٍ برَضَاع قَبْلَ الدّخُولٍ إن لوج يَرْحعْ عَلَيْهِ ينِصْفٍ مَهْرهَا الَّذِي لَرمَه لَا) , لِأَنَّهُ َيه عليه 

بعْدَ أن كَانَ عُرْضَةً لِلِسْقُوطٍ كُشْهُودٍ الطَّلاقٍ إذَا رَجَعُواء وَإنَا لم الرّؤج نِضّف مَفْرٍ الصّغيرةٍ لِأَنَّ نِكَاحَها انه 

الدّخُولٍ يا مِنْ غَيْرٍ جِهَيِهَا وَالْمَسْحْ مِنْ أَجْبَ كلاق لرّوْح في وُجُوبٍ الصَّدَاقٍ عَلَيْه. 


(َِنْ أَفْسَدَت) طِفْلةٌ (ِكَاح تَفْسِهًا قَبْلَ الدّخْول سَمَط مَهْيْعَا) قَالَ في الْمُبدِع بِعيْرِ خلافي تَعلَمة أن الَْسْحَ بِسَبَبٍ مِنْ 


جَهتِهًا كُمَا لَوْ ازتَدّتْ (وَإِنْ كَانَ) إِفْسَادُهَا لياح تَفْسِهَا (بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ الدّخُولٍ (1 يَسْقْط 4ب) . 0 إِذَنْ (عَلَى 
زتعها) لكنة اشقة بِالدّخُولٍ؛ وَكُمَا لَوْ ارْتَدَتْ (وَإنْ أَفْسَدَهُ) أئْ ا 0 بَعْدَ الأخول يفن وَحَب 0 ا 
على الروْجَ لَِنَهُ القرٌ علي ِالدخُولٍ (وَيَْجِعُْ به) الرّوْجُ الفُنْسِدُ لماع عَلَيْهِ في روَايّة اْنِ الْقَايِعِ دن لم تعتهن الكزه 
كُلَُّ عَلَى رَؤْجهَا ميئبحع يا لَه كصب الْمَهْرِ في غَيٍ أْمذخول نا (5) أن لمن فس يها يكاعها قبل الأخول أو 
بَعْدَهُ (الأخذ مِنْ الْمُفْسِدٍ نَضا) وَتَمَدّمَ تَطيرةُ في في الرجخوع عَلَى الْعَاوْء 


(فإِذَا ضعت امرأنه الكُبْرَى الصُغرى فَانْمَسَحَ نكا حْهُمَا) بِأنْكَانَ بَعْدَ الدّخْولٍ بِالكبرى (مَعَلَيِْ ضف مَهْرٍ الصُغْرى) لأَنَّ 
تَكَاحَهًا 5-7 بعبْرٍ سَبَبٍ مِنْ جِهَتِهَاء وَذَلِكَ يُوحبْ نِضْف الْمَهْرِ عَلَى الرَوْج كُمَا تَقَدَّمَ (يَنِجمُ به) النّوْجْ (عَلَى الْكُبْرى) 
دعا الى ايت عيبت في الماع نِكَاحِهِ فَإِنْ كَانَتْ أَمَةٌ قَفِي يقيتها لذن ذلك مخ مجتاييها (وَعَلَيْه عه الكزتى القفكن 1 ولا 
زجع ليها ِسَيْءٍ ذا كات أذ لتهَ) لِأنّهُ أسَْقرٌ علي بالُخول ينا (وإِنْ كات) لوج (4 يذخل ينا) أي الْكُى (ثلا 
مَهْرَ ا) أي الْكُبرى لأا الي أمْسَدَتْ نِكاح تَفْسِهَا (وَتِكَاحْ الصّغْرى َالِ) لأا ريه 1 يُدْحَل بِأْبَا. 
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(وَإِنْ دَبَتْ الصُغْرَى إل الْكبْرى وَهِي) أي الْكُبْرى (ائِمَةٌ أؤ مُعْمَى عَلَيْهَا أو حْنُونَةُ فَارْتَضَعَتْ) الصّغْرَى (مِنْهَا الْمَسَحَ 
ِكاح الكُترى) لِأَكَا أمُ روْجيِه (وَيَرِجعُ عَلَى الصُخْرى ينِصْفٍ مَفْرٍ الْكُبرَى قَبْلَ الدُخُولٍ) لعا تَسَبَبَتْ إلى فَسْخ نِكَاجِها 
الْمُوجب لِتَفْيرٍ نِضْفٍِ الْمُسَعّى وأَنلَقَتْ عَلَى الرَوْج البْضْع أَشْبَة ما لو أَنْلمَت عَلَيْهِ مَيعَهَا (وَتِكَاحُ. 00 

'الجراخ الْوَاصِلَةُ إِليّْهَا مْحاتًا فَهَذِهِ الحَمسن فِيهَا ححكُومة) لِأَنمَا جرَاحات 1 يرد فِيها تَؤقِيتٌ مِنْ الشرع أَشْبَهَتْ 
جباخات البدة: 


(وتنسن) أي من الْنّجَاجٍ (فِيهَا مُقَدَرٌ أوَغًا الْمُوضِحة) وَالْوَضَحٌ الْبيَاضُ (وَهِيَ الي ُوَصَحْ الْعَظُم) أَيْ تُبْدِي بَيَاضَهُ (أيْ 
يِه ولو بقَدْرٍ رَأسِ بره وَمُوضِحَةٌ الرَأسِ وَالْوَجْهِ سَوَاءُ) لِعْمُوم الْأَخبَارٍ (وَفِهَا إن كائّث مِنْ خْرٌ شيل ولو أل خدن يق 
الإيل) لِمَا لحرت حارو بن حَرْع: «وني الْمُوضِحَةٍ حمسن مِنْ الإيل» وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أببهِ عَنْ جَدّهِ أن اللي 
- صَكًُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ - قَالَ: «قي الْمََاضِحَ خيرم خية» زواة الحقفة زولة د" إيضاحهًا لِلنَاظِرٍ كله الفتكة رس 
مِسَلَّة أو) رَأسٍ (إبْرة وَعَرَفَ وُصُوطَا إِلَ الْعَظم كانت مُوضِحة) لِأَنَا أوضّحَث الْعَظْمَ (فإِنْ عَمَتْ الب وَتَزَْتْ إِلَ الْوَجِْ 
َمُوضِحَتَانٍ (أَو 1 تَعْمُة) أي الرَأسَ (وَتَرْلَتْ إِلَ الْوَجْهِ مَمُوضِحًا 59 في عُصْوَيْنٍ فَكَانَ لِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُكُم 
فْسِهِ كُمَا لو أَوْضَحَهُ في رَأسِ وَتَرْلَ إِلَ الْقَها. 
(وَإنْ أَوْضَّحَهُ مُوَضِحتَيْنٍ بَيْنَهُمَا حَاجرٌ فَعَلَيِ) أَيْ الجن (أَرْضُ مُوضِحتَِنِ) عَشْرَةُ أبْعرةِ (فإِنْ حَرَقَ الجاني ما بَبِنَهُمَا) أَيْ 
الْمُوضِحَئَيْنٍ اتنا فاحتة لكف 3158 الْمُوضِحَئَيْنٍ (بِالسرَايَة كان توضيكة واد كه اد الدكة لكك من غَيْر 
حَاجِرٍ (وَمِثْلُُ َو قَطَعْ ثَلَاتَ أَصَابِعَ امرأِ) خُرّة مُسْلِمَةٍ (مَعَلَيْهِ َلانُونَ من الإبلٍ فَإِنْ قَطَعَ الرَابعَة قَبْلَ الِْْْ عَادَ) مَا عَلَيْه 
(إِلّ عِشْرِين) كُمَا تَقَدَمَ عَنْ سَعِيدٍ بْنٍ شيب وقَولّ: هَكَدًا السْنّهُ (مَِنْ الحَلهَا) أي الجابي وَالْمَجْيَ عَلَيِهَا (في قَطُّعِهَا) 
أَئْ الأمنيُع التابعةٍ بآَنْ قَالَ الجاني: إِنَهُ قَطَعَهَا أو إَِا ذَعَبَتْ بالستراية وَقَالَتْ: بَلْ قَطَعَهَا غَْْكَ (مَمَوْلُ ين عَلَيْهَا) أن 
الظاهِرٌ مَعَهَا فَيَرَمَُ للالوة بَعِيرا ولا يُقْبَاُ قَوْهَا عَلَى الَْيْر بلا بد بيد أن الْأَصْل + بَرَاءثةُ. ْ 
وك الدفلت القوج عفان 4 أزان تكن لذابدز ينننها تفلك زوز كناك مراع 1 امقر عليه رضن الْأُولمبنِ بالِاندِمَالٍ 
لَمَهُ أَرْضُ القَلِئَةِ (وَإِنْ انْدَمَلَثْ إِحْدَاهُمًا نه زَالَ الحَاجرٌ بِفغْلِه) أئْ الجاني (أَوْ بسِرايّة الأخرى) الي 1 تنْدَملَ (فَمُوَضِحَتَانِ) 
1 اانتقرٌ عليه أن الي الثفلت وَمَا عَدَاهَا مُوضِحَةٌ وَاحِدَةٌ كُمَا لَوْ 1 يَكُنْ مَعَهَا غَْيَْا (كإذ حَرَقَهُ) أَيْ لقان يق 
مُوضِحَتَينِ (أَجْبَونٌ فَعلَى الْأَولٍ أَرْشْْ مُوضِحَئَيْنٍ وَعَلَى الثاني وش مُوضِحَة لذن فِعَلَ أَحَدِهًا لا ين ينبي عَلَى فِعْلٍ الآخر) فَانْمَرَدَ 
كُكُ واجد مِنْهُمَا بِحْكُم جتايته (َإِنْ أَالَهُ) أي الاجر بَبْنَهُمَا (الْمَجْيُ عَلَيْهِ فَعَلَى الْأَوّلٍ أَرْضُ مُوَضِحتَيْن)." (") 

'” - (فصل) " 
بإِسَْكَان الْقَاءِ من الشفع وَهُوَ الرّوْجٍ أو من الشَّفَاعَة أى الرّيَادَة أو التقوية» وَهِي شرعا اسْتِحْماق الشّرِيك انتزاع شقص 


)١(‏ كشاف القناع عن متن الإقناع؟ البهوقٍ 45/5 ؛ 
(١؟)‏ كشاف القناع عن متن الإقناع؟ البهوق ”.2 





شرِيكه يمن انْتقل إِلَيْه بعوض مَا| إن كَانَ مثله أو دونه. ولا تشقط بحيلة وَلَا تفبيت إِلّا بطلبها فَوْرَا بآن يشهد بالطب 
مُسلم وَكَافِر ولكافر على كَافِر لا على مُسلمء نصاء تام املك قَلَا تثبت َالِكِ ملكا غير تام كشركة ووقف وَلَّو على معِين» 
فلا يأحُذ مَؤْقُوف عَلَيْهِ بالشُنْعَة لفُصُور ملكه في حِصّة شريكه المنتقلة لغيره أي الشَّفِيع بعوض ملا شُفْعَة في الْمَْرُوت 
والموصي به والموهوب بلا عوض [مَالِي] صفة لعوضء فلا شُفْعَة فِيمَا جعل مهرا أو عوضا في خلع أو صلحا عَن دم عمد 
وَتَنُوهِ [ج] أي يمثل التمن َذِي [اسطتقر عَلَيْه العقد] قدرا وجنسا وَصِفَّة فَإِن جهل ولا جيلة سَمّطت وَمَعَْ الجيلة يحب 
قيمّة الشّقصء." )١(‏ 

"قال: وإن علم المشتري بالغصب فضمنه لم يرجع على الغاصب» أي إذا غرم لأنه غاصبء تلف المال عنده» فاستقر 
عليه الضمان» كالغاصب من المالكء وله أن يرجع على الأول بالثمن» إن كان قد قبضه منه. 
قال: فإن لم يعلم فما التزم ضمانه بالبيع» لم يرجع به [أي] على الغاصبء كقيمة العين» والأجزاء أي مثل أرش اليد إذا 
سقطت في يده» أو عن عيب حدث فيها عنده؛ وغرمه؛ لأنه دخل على ضمان ذلك [بالبدل]» فانتفى التغرير المقتتضي 


وجوب الضمان. 


وف تعليق القاضي الحسين: أن هذا في أرش ما تلف بفعله؛ أما [أرش] ما تلف بآفة ماوية فقد قال الشافعي: يرجع به 
على البائع. 
وقال المزني: هذا خلاف أصله؛ لأنه [قد] قال: لو تلفت الجملة فغرم قيمتهاء لا يرجع» والأجزاء حكمها حكم العين. 


وقال ابن سريج: إن قلنا: لا يرجع فالوجه ما ذكره المزني» أي فتوجيهه ما ذكره المزني» فإن قلنا: لا يرجع على ظاهر النص» 
فوجهه أن العاقد دخل في العقد على ان يضمن الجملة دون الأجزاء» يدل عليه أن المبيع إذا تعيب في يد المشتري, ثم اطلع 
البائع على عيب بالثمن» فليس له أن يسترد المبيع مع الأرشء فيرد الثمن» بل الذي له الفسخ والرجوع بالمبيع» بلا أرش» 
أو الرجوع بقيمته» فقد [ذكرت أنا] في باب التحالف شيئاً يتعلق بذلك» ونظائر المسألة؛ فليطلب منه. 
فائدة: إذا قيل: إن كلام الشيخ يفهم أن المشتري التزم ضمان المبيع بالقيمة» فلذلك لم يرجع بما -- فهو ممنوع؛ بل المشتري 
نما دخل على أن يضمن المبيع بالثمن ينبغي إذا كان الثمن ألفاًء والقيمة ألفين» وغيرهما أن يرجع بالألف الزائد؛ لأنه لم 
يلتزمه. ." (؟) 

"والثاني: أتما للبائع؛ لأن في اشتراطه الخيار [لنفسه] تمسكاً بما تعلق به من حقوق. 
والثالث: إن تم البيع بينهماء فالشفعة للمشتري. وإن انفسخ فللبائع» كذا حكاه الماوردي. 
وف كلام الرافعي ما يقتضي خلافه في بعض ذلك؛ فإنه قال: لو باع أحد الشريكين نصيبه بشرط الخيار لزيد» ثم باع 
الشريك الآخر نصيبه في زمن الخيار بيعاً بتا لعمرو فلا شفعة في المبيع الأول لبائع عمرو؛ لزوال ملكه. ولا لعمرو وإن 


(1) كشف المخدرات؟ البعلي» عبد الرحمن بن عبد الله 435/7 
)١(‏ كفاية النبيه في شرح التنبيه؟ ابن الرفعة 411/٠١١‏ 





تقدم ملكه على ملك زيدء إذا فرعنا [على] أن الخيار يمنع الملك؛ لأن سبب الشفعة البيع وهو سابق على ملكه. 
وأما الشفعة في المبيع لعمرو فموقوفة إن توقفنا في ملك زيد, ولبائع زيد إن أثبتنا الملك له ولزيد إن قلنا بانتقال الملك إليه. 
وعلى هذا قال المتولي: إن فسخ البيع قبل العلم بالشفعة بطلت شفعته إن قلنا: إن الفسخ بخيار الشرط يرفع العقد من 
أصله. 
وإن قلنا: يرفعه من حينه فهو كما لو باع ملكه قبل العلم بالشفعة. 
وإن أخذه بالشفعة ثم فسخ البيع» فالحكم في الشفعة كالحكم في الزوائد الحادثة في زمن الخيار. 
قال: ويأخذ الشفيع [الشقص بالعوض] الذي استقر عليه العقد هكذا هو نسخة عليها خط المصنف رحمه الله؛ لأنه جاء 
في حديث جابر: 'فَإِنْ بَاعَهُ فُسَرِيكُة أَحَقٌ يه". 
قال الماوردي: ولأن عدوطما عن الثمن لا يخلو من ثلاثة أحوال فاسدة. 
إما أن يأخذه بما يرضى به المشتري» وف ذلك إضرار بالشفيع. 
وإما أن يأخذه بما يرضى به الشفيع؛ وف ذلك إضرار بالمشتري. 
وإما أن يأخذه بالقيمة» وقد تكون أقل من الثمن فيستضر المشتري» أو أكثر فيستضر الشفيع؛ وإذا بطلت هذه الأحوال 
فيه الح لوي نا 

'ثم اعتبار الشيخ الأخذ بما استقر عليه العقد. يعني من زيادة أو نقصان في مدة الخيار؛ بناء على ما هو الصحيح 
من إلحاق الزيادة والنقص في حال الخيار بالعقد. وقد ذكرنا في باب المرابحة ما قيل في ذلك» وعليه ينبني أمر الشفيع. 
قال: فإن كان له مثل أي العوض كما إذا كان من الدراهم والدنانير أو الحبوب والأدهان- أخذه بمثله؛ لأنه الأعدل» فلو 
كان الثمن مائة رطل من الحنطة فهل يكال ويدفع للمشتري قدرها بالكيل» أم يعطى له مائة رطل [من الحنطة]؟ فيه 
وجهاك. 
والذي ذهب إليه الجمهور منهما وبه جزم في "البحر": الأول. 
والذي حكاه القاضي الحسين: الثاني» موجهاً له بأن ذلك في مقابلة الشقص؛ ولذلك اختاره الغزالي» وقال: إنه حسن 
[بالغ]. 
فرع: لو كان المثل منقطعاً عند إرادة الأخذ. 
قال المتولي: فللشفيع الأخذ بالقيمة كما لو اشتراه بما لا مثل له. 
قال: وإن لم يكن له مثل أي كالثوب والعبد ومنفعة البضع والمنافع في الإجارة» والجعالة» وحق القصاص, ونحو ذلك أخذه 
بقيمته [أي بقيمة] العوض؛ لأنما مثل في المعنى» ولأن ما يضمن بالمثل إذا كان له مثل- ضمن بالقيمة إذا لم يكن له مثل؛ 
كما لو أتلف على رجل مالاً. 
قال: وقت لزوم العقد كما يعتبر قدر الثمن فيه» وهذا الذي أورده في المهذب, هو من تخريج ابن سريج. وقد صححه 


5١/١١ كفاية النبيه في شرح التنبيه؟ ابن الرفعة‎ )١( 





[الروياني] 58 "البحر"» واختاره ف "المرشد"» واقتصر عليه أيضاً صاحب "التهذيب"2 والشاشي ف "حليته", وصاحب 
"الفروع". 

كما حكاه في "البيان". 

والذي نص عليه الشافعى كما حكاه البندنيجى» وذهب إليه جمهور الأصحاب: أتما معتبرة بحالة العقد؛ لأنما وقت وجوب 


الشفعة» فلا اعتبار بما يحدث بعدها من زيادة [أو نقصان؛ لأن الزيادة تكون] في ملك البائع»." )00 


"وقد قالوا: لا بد من لفظ دال على الرضاء إذا لم يكتف بالمعاطاة» وإن أفهم لفظ "الوسيط" و"البحر" عدمه. 
ثم اللفظ الدال قوله: تملكت»ء أو اخترت الأخذ بالشفعة» أو أخذت الشقص بالشفعة» وما أشبه ذلك؛ ولا يحصل بنفس 
الطلب كما صرح به المتولي. 
ووجهه: بأن المطالبة رغبة في التملك» والملك لا يحصل بالرغبة المجردة. 
وهذا قضية ما حكيته عن كلام الماوردي في صدر الفرع. 
وحكى الرافعي عن أمالي السرخسي أن الطلب يكفي سبباً لفبوت الملك» ولا يقف على قوله: تملكت» وعليه ينطبق كلام 
[القاضي] مجلي حيث جعل قوله: طلبت شفعتي لفظاً مملكاً؛ كقوله أخذت وهو مؤيد لما استنبطه من كلام أبي حامد أن 
المراد بالطلب نفس الأخذ. 
والأظور كتنا قاله الراففي + الأول, م وجرد اللفظ توحده [عيدى ] غير حاف فى حصول للك وهو الذي استقر عليه 
جواب شيخهم القفال بعد أن كان يقول بحصوله بمجرد الأخذء لكن بعده لا ينفذ تصرف المشتري في الشقص بالبيع 
وغيره» وإن كان يجوز قبله. كما حكاه القاضي الحسين عنه» وحكاه الإمام عن صاحب "التقريب". 
ثم أبدى احتمالاً في جواز التصرف» وجعل الأظهر النفوذ إذا لم يحصل الملك. 
وإذا وجد مع اللفظ تسليم الثمن إلى المشتري, فقد حصل الملكء فإن بذله فامتنع المشتري من قبضهء خلى بينه وبينه» أو 
رفع الأمر إلى القاضي حتى يلزمه التسليم. 
فإن لم يوجد ذلك وسلم المشتري الشقص إلى الشفيع راضياً بذمته؛ حصل الملك أيضاً. 
وإن [وجد مجرد] رضا المشتري بذمة الشفيع؛ ولم يسلم إله] الشقصء أو لم يوجد ذلكء ورفع الشفيع الأمر إلى الحاكم 
وأثبث .ححقه في الشفعة لذيه وحق طلبه: فقضى له [بحق الشفعة] فوجهان:." (؟) 

"ليخيط له ثوباً أو يبنى له حائطاً ونحو ذلك» [أو استاجر دابة ليركبها إلى موضع كذاء أو يحمل عليها شيئاً إلى 
موضع كذا ونحو ذلك]. 
فسلم العين ومضى زمان يمكن فيه الاستيفاء استقرت الأجرة أي سواء استوق المنفعة أو لاء وسواء كان عدم الاستيفاء 
عدن لاتريه أبدبالطريق أو لا لعل زا لمعقود عليه تلف تحت يد متملكه فاستقر عليه بدله؛ كالمبيع إذا تلف تحت يد 


57/١١ كفاية النبيه في شرح التنبيه؟ ابن الرفعة‎ )١( 
40/1١١ (؟) كفاية النبيه في شرح التنبيه؟ ابن الرفعة‎ 





المشتري. 
وف الحاوي: أن هذا فيما إذا كان العذر المانع من استيفاء المنفعة قائماً بالمستأجر كالمرض ونحوه أما إذا كان قائماً بالعين 


المستأجرة؛ كمرض الدابة فلا أجرة على المستأجر لكن إن كانت الإجارة على مدة فقد انفسخت وإن كانت إلى مسافة 
معلومة فهي بحالها. 
وألحق العذر القائم بالطريق من خوف أو حذر بالعذر القائم بالعين المستأجرة لكون المنع في الحالتين من غير المستأجر 
فصار ممنوعاً من استيفاء حقه» والأصحاب استشعروا ذلك وأجابوا عنه: بأن المستأجر متمكن من استيفاء المنفعة في طريق 
آخر إلى مثل الموضع المعين؛ إذ لا يتعين السير إلى الموضع الذي عينه عندنا فصار كما لو لم يكن في الطريق خوف. 
وليس للمستأجر عند تعذر [استيفاء] المنفعة عليه لا بسبب من جهة المؤجر فسخ الإجارة ولا أن يبلزم المكرى استرداد 
الدابة في الصورة الأخيرة من صور الكتاب إلى أن يقدر على استيفاء المنفعة» وقد ألحق بالتسليم فيما ذكرناه عرض الآجر 
العين المستأجرة على المستأجر وامتناعه من تسلمها إلى انقضاء المدة والزمان صرح به في المهذب وغيره فحينئذ [تستقر 
الأجرة] فيما إذا كانت الإجارة على منفعة عين معينة بأحد ثلاثة أشياء: كما صرح به في الذخائر- استيفاء المنافع» 
والتمكين من الاستيفاء بأن يسلم إليه العين وتمضي المدة وهي ف يدهء وأن تعرض عليه العين ويتمكن من قبضها فيتركها 
اختياراً حتى تمضي المدة. 
قلت: والجزم بالاستقرار قي الصورة الأخيرة فيه نظر؛ لأن الأصحاب شبهوا." )١(‏ 

"وف [البحر] أنه قبل: [إن] الوجهين في النزول في وقت الرواح مأخوذان من هذين القولين» وهذه الطريقة هي 
الصحيحة. 
وف المهذبء والحاوي: ما يفهم إجراء الخلاف في الإبدال مطلقاً؛ فإنه قال: إذا أكل بعض الزاد فهل له إبداله؟ فيه قولان. 
وقال أبو إسحاق: إن كانت أسعار الزاد في المنازل متساوية في الرخص والغلاء وكان انقطاعه مأموناص لم يكن له الإبدال» 
وإن كان ينتقل إلى منازل يغلو فيها أثمان الزاد؛ فيبدل ولا يختلف القول فيه؛ لأن العرف [جار] فيه. 
قال: [وإن اكترى دابة إلى مكان» فجاوزه, لزمه المسمى في المكان؛ لأنه استوق المنفعة المقابلة له]؛ فاستقر عليه. كما لو 
اشترى طعاماً فقبضه وزيادة على وجه التعدي. 
قال: وأجرة المثل لما زاد؛ لأنه تعدى بما فكان كالغاصب, ويخالف ما إذا اكترى لزراعة القمح فزرع الذرة حيث بحب أجرة 
مثل الجميع على قول؛ لأن ثم فعل المستحق لا يتميز عن الذي تعدى به؛ فلم يمكن إفراده بحكم بخلاف ما نحن فيه. 
وأيضاً: فإن ابتداء فعله ثم عدوان؛ فوجب أجرة المثل» والتعدي هنا إنما وجب بعد قطع المسافة؛ فكانت أجرة المثل واجبة 
إذ ذاك ولا خلاف أنه لا يضمن الدابة قبل امجاوزة» وأما بعدهاء فيضمنها إن لم يكن صاحبها معهاء وإن كان وتلفت في 
حال العلف والاستراحة فلا ضمانء وإن تلفت في حال الحمل فينظر: إن كان بسبب وقوع في بثر أو غيره ضمن جميع 
القيمة» وإن لم يحدث سبب ظاهر فكذلك على وجه في الرافعي في آخر الباب» والأصح: أنه لا يضمن الكل لكن هل 


” 44/١١ كفاية النبيه في شرح التنبيه؟ ابن الرفعة‎ )١( 





يضمن النصف أو القسط؟ فيه خلاف سيأتي» وهذا إذا لم يشمل الكراء العود إلى الموضع الذي اكترى منهء أما إذا شمله 
كما إذا اكترى من مكة إلى مر الظهرن وليرجع إلى مكة فجاوزها إلى عسفان نظر فإن كان قد شرط عليه تسليمها بمكة 
فالحكم كما تقدم, صرح به الماوردي وف صحة العقد مع هذا الشرط شيء سيظهر لك من بعد, وإن لم يشترط فإن كان 
الطريق بين مر." )1١(‏ 

"قال في البحر: إن كانت الأجرة عرضاء فنعم؛ لتضرره بالتبعيض. 
وإن كانت نقداًء فلا؛ إذ إلا تبعيض]. 
ومنهم من خرجه على وجهين. 
والماوردي وغيره حكوا الوجهين مطلقاً وصحح الإمام والبغوي منهما المنع؛ لأن المنافع قد صارت مستوفاة مستهلكة. 
والذي أجاب به ابن الصباغ والبندنيجي وآخرون- الثبوت» وإيراد القاضي الحسين يقتضي ترجيحه في موضع؛ وجزم به 
عند الكلام في حصول السيل على الأرض في بعض المدة؛ لأن جميع المعقود عليه لم يسلم له. 
فعلى هذا: إن فسخ, فالحكم كما تقدم. 
وإن أجازء أو قلنا: لا خيار له. 
قال الرافعي: وجب قسط ما مضى من المسمى والتوزيع يكون على قيمة منفعة المدتين» لا على قدر المدتين» فإذا كانت 
الإجارة على سنة» و [قد] مضت أربعة أشهر في يد المستأجرء وأجرة مثلها مائة» وأجرة باقي السنة خمسون استقر عليه 
ثلثا الأجرة. 
والاعتبار في حالة التقويم بحالة العقد دون ما يطرأ من بعد كما صرح به القاضي الحسين وغيره. 
وف الحاوي والبحر حكاية قول مخرج: أنه إذا أجاز» فليجز بكل الأجرة» أو يفسخ, كما قيل في البيع. 
واعلم أنه يلتحق بتلف العين المستأجرة في انفساخ الإجارة طرآن الحيض على من استؤجرت عينها لكنس المسجد في أثناء 
المدة أو ابتدائهاء دون ما إذا ألزمت ذمتها كنسه؛ لإمكان تفويضها الكنس إلى غيرهاء وأن تكنس بعد الاغتسال. 
وكان بعض مشايخنا يقول: ينبغي في الصورة الأولى أن يخرج الانفساخ على الخلاف الآنَ فيما إذا تلف الثوب المستأجر 
على خياطته حتى يقال: على وجه لا ينفسخ؛ وتكنس قذر المسجد. 
قلت: وقد يجاب عن ذلك بأن كلام الأصحاب محمول على ما إذا وقع الاستئجار بالريع المرصد لذلك أو هو الغالب وإذا 
كان كذلاك اك لب 101 

"بالثاني كان موقوفاً مراعى» فإن عاد إلى الإسلام [ملكه]» وألا فينظر: فإن كان عن هبة أو وصية بطلت وعاد إلى 
الواهب وورثة الموصي» وإن كان عن اصطياد أو احتشاش كان على أصل الإباحة» وإن قيل بالثالث لم يملكه؛ لأنه إذا لم 
بملك ما استقر عليه ملكه فأولى ألا يملك مالم يستقر عليه» وعلى ذلك جرى المتولي وكذا المصنف في "المهذب", لكنه لم 
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يذكر التفريع مفصلاً كما ذكرناه» وذكر بعد حكايته تفريعاً آخر على الأقوال في [الأصلء وقد يفهم أتما مفرعة على الأقوال 
في] الفرع. 
وقال الإمام: إذا قلنا بزوال ملكه فظاهر القياس أنه يثبت الملك لأهل الفيء فيما إذا احتطب واصطاد, كما يجعل الملك 
للسيد فيما يحتطبه العبد ويصطاده. 
قال: [وليكن] شراؤه واتمابه كشراء العبد واتمابه بغير إذن السيد حتى يجيء فيه الخنلاف. وعلى هذا جرى الغزالي» وما قالاه 
فيه نظر؛ لأنا قد حكينا عن الإمام في باب العبد المأذون: أن شراء العبد إذا صح وقع للعبد» ويكون للسيد الخيار بين أن 
يقره عليه وبين أن ينزعه من يده» وقضية التخريج: أن يقع الملك للمرتد ثم ينتقل إلى الفيء» وقد دللنا على امتناع ذلك؛ 
فتعين ما قاله الماوردي ومن معه؛ [لكن في كلام البندنيجي وغيره ما يقتضي ذكر طريقة قاطعة أنه يملكء وإِنما الخلاف في 
زوال ملكه عما هو موجودء وسنذكر ذلك في باب اليمين في الدعاوى] . 
ولو وطئت المرتدة بشبهة أو مكرهة, فإن قلنا: إن ملكها باق» وجب لا المهر» وإن قلنا: إنه موقوف» فهو موقوف», وإن 
قلنا: إنه زائل» لم يحب على الواطىئع؛ كما لو وطيئع ميتة على ظن أتما حية بشبهة» كذا قاله الرافعي عن "التتمة"» وقال: إنه 
إذا أكره على عمل كان حكمه حكم المهر. 
هذا حكم اكتسابه» وأما ما يلزمه من الكلف والمؤن» فنفقته واجبة في ماله." )١(‏ 

"القطع؛ كما في القصاصء» وعلى هذا يكون كمن لا يمين له. 
قال: ومن سرق وله يمين فلم تقطع حتى ذهبت» [أي]: بآفة سماوية أو في قصاص أو غيره» سقط القطع؛ لأتما لما سرق 
عند وجودها صارت مستحقة القطع فلما زالت فات المستحق ولم يرجع إلى غيره؛ كما لو جنى عبد فتعلق الأرش برقبته 
ثم مات. 
قال الماوردي: وإذا كان ذهابما بجناية تستحق بما قودا ودية كان للسارق أن يقتص بها من الجاني» ويأخذ ديتهاء وهو أحق 
بالدية» ولا تؤخذ منه الدية بدلا عن قطعها في السرقة؛ لأن المستحق في السرقة: القطع دون الدية» وقد فات. 
فإن قلت: قد حكيتم عن البغوي وغيره أن آحاد الرعية إذا قطع اليد في السرقة لم يجب عليه إلا التعزيز» فكيف يننظم القول 
بذلك مع إيجاب القصاص أو الدية عليه؟ 
قلت: يجوز أن يجعل اختلاف النقلين وجهين في المسألة» وتكون مادتمها ما أشار إليه الرافعي من تخريج ذلك على قتل 
الزاني المحصن, ويجوز أن يجمع بين النقلين من غير خلاف: بأن يحمل ما قاله الماوردي على ما إذا لم يقصد القاطع استيفاء 
الحدء بل قصد الجناية» وما قاله غيره على ما إذا [4] يقصد الجناية. ويرشد إليه ما سنذكره عن الماوردي فيما إذا قتل قاطع 
الطريق مرتداء ويستأنس لذلك بأن الإمام إذا قتل عبدا اشتراه مرتدا في يد البائع قبل القبض بأن قصد قتله عن الردة وقع 
عنهاء وانفسخ البيع» وإن لم يقصد ذلك جعل قابضا للمبيع؛ واستقر عليه الثمن؛ كما حكاه الرافعي قبيل باب الديات 


عن "فتاوى" صاحب "التهذيب"» لكن مساق هذا أن يقال: إذا قتل شخص زانيا محصنا وهو يجهل حاله؛ ثم ثبت بعد 
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ذلك زناه بالبينة - أن يقتل به» وقد صرح الأصحاب بأن لا ضمان على الصحيح. عند الكلام فيما إذا شهد ستة بالزى» 
ثم رجع لامب 111 

"يكون ما قاله في "الكبير"» ويحتمل أن يكون ما قاله في "الإملاء"؛ فمن الأصحاب من جعل المسألة على قولين 
في الجديد» ومنهم من قال [على] قول واحد: يسلم تسليمة واحدة؛ لأن مبناها على التخفيف, وهذه التي صححها 
القاضي الحسين. 
قال المتولي: وعليها يقول عن بمينه: "السلام"» وعن شماله: 'عليكم"؛ وهذا يقتضي أنه لا يقول: "ورحمة الله وبركاته" على 
هذا القول» وحكى الإمام عن رواية الشيخ أبي علي تردداً فيه. 
وقال القاضي الحسين: الظاهر أنه يأقِ به وحكى الإمام وجهاً آخر أنه يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه من غير التفات» 
وأن الصيدلاني قال: الكلام في تعدد التسليم واتحاده في هذه الصورة كالكلام في سائر الصلوات في تخريج القولين» أو تنزيل 
الأمر على اختلاف الأحوال. 
وهذه الطريقة تقتضي- حيث أثبت فيها الخلاف- أن القديم: الاقتصار على تسليمة واحدة» والجديد: أنه يأتي بتسليمتين؛ 
ولهذا قال الماوردي لما حكى أنه يسلم تسليمتين» وقياس قوله [في] القديم: إن كان الجمع يسيراً- أن يسلم واحدة عن يمينه 
وتلقاء وجهه. وحينئذ تكون هذه الطريقة مخالفةَ للأولى؛ لأن الخلاف ثم قولان عند من أثبتهما في الجديد» وما ذكره 
الصيدلاني هو الذي يقتضيه كلام أبي الطيب وابن الصباغ حيث أحالا الكلام على كتاب الصلاة» وبذلك صرح البندنيجي 
هاهناء وقال: إن المذهب ما ذكره الشيخ. 
قال والراتجب عن كللق+ النية؟ لير المشهون: 
والتكبيرات» أي: الأربع؛ لما استقر عليه الأجات مغ اقوله جل الل علية ولع سه ضارا كما رايعيون امنا 
وقراءة الفاتحة؛ لقوله- عليه السلام- "كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج" وقوله: "لا صلاة لمن ل يقرأ بما", 


وامحل الذي يجب قراءتها.'" (5) 


'مثل ذلكء ثم مات من ذلك المرض بعد أن فعل عنه في حياته؛ فإن في وقوعه عن الفرض قولين محكيين في "الأم" 
جاريين -كما أبدأه ابن الصباغ احتمالًا- فيما إذا حج عن المجنون» ثم مات قبل الإفاقة» وكان قد استقر عليه الوعويثة 
ينظر في أحدهما إلى الحال» وفي الآخر إلى المآل: فإن نظرنا إلى الحال قلنا بالإجزاء في مسألتناء وبالمنع في المقيس عليهاء 
وإن نظرنا إلى المآل؛ انعكس الحكم. 
والقاضي الحسين قال: إن أصل القولين ما إذا باع مال أبيه على ظن أنه حي» فبان ميئًا. 
وقال الفوراي: أصلهما: القولان فيما إذا رأوا سوادّاء فظنوه عدوًا؛ فصلوا صلاة الخوف, ثم تبين خلافه. هل تحزئهم الصلاة 
أم لا؟ وقضية كل بناء تقتضي أن يكون الصحيح في إحدى الصورتين خلاف الصحيح في الأخرى, وقد صرج الماوردي 
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وغيره بأن الصحيح فيهما: عدم الإجزاء. 
والطريق الثاني: القطع بعدم الإجزاء في مسألتناء كما نص عليه في "الأم". والقائلون بما فرقوا بأن الخطأ مستيقن فيها؛ لجواز 
ألا يكون المرض بحيث لا يوجب اليأس» ثم يزداد فيوجبه؛ فيجعل الحكم للمآل. 
وقد اتفق الكل على أنه لو فعل ذلك في الصحة؛ ثم مات: لا يجزئ. 
ثم حيث قلنا بعدم الإجزاء» وكان في صورة الاستجئار» فهل يقع ما أتى به الأجير تطوعًا عن مستأجره أو لا؟ في طريقة 
المراوزة حكاية وجهين فيه: 
أحدهما -ويحكى عن رواية القفال-: نعم؛ وهو الذي صححه الغزالي» وإن كان الإمام وغيره استبعدوه؛ إقامة للعجز المقارن 
للاستئجار في تقديم حج التطوع على فرضه مقام الصبا والرق» فعلى هذا: هل يستحق الأجرة المسماة أو أجرة المثل؟ قال 
الشيخ أبو محمد: لا يمنع تخريجه على الوجهين الآتيين؛ لأن الحاصل غير ما ابتغاه. والذي رجحه في "الروضة": إيجاب 
الس ا 

"إن قلنا: [إنه نسك] » وهو مستجمع للشرائط السابقة» فلو مات قبل ذلكء فلا استقرار» وتبين عدم الوجوب» 
وكذا لو مات بعد إمكان بعد إمكان ذلكء لكن بعد فقد شيء من الشرائط السابقة حفلا استقرار. 
ولو كان ممن لا يمكنه السير إلا مع الرفقة» فخرجوا في الوقت المعتاد» وتخلف عنهم مع وجود الشرائط, لكنهم أحصروا- : 
فإن كان لهم طريق آخر فسلكوها وحجوا في تلك السنة استقر عليه الفرضء لأنه لو خرج معهم لأمكنه الفعل وإن لم 
يدركوا الحج في تلك السنة أو لم يكن لهم طريق آخر وتحللوا بسبب الحصرء لم يستقر عليه الفرض؛ لأنه لو كان معهم, لم 
يمكنه الفعل. 
ولو كان تخلفه؛ لكون السلطان أو ظلم منعه من الخروج معهم,؛ وأتموا نسكهم حقال القاضي الحسين: ففي استقراره وجهان 
ينبيان على أن الحصر الخاص هل يفيد التحلل؟ وفيه قولان. 
وإن كان موته بعد عودهم إلى بلده نظر: 
فإن كان الشخص مستطيعًا بغيره» فالتمكن في حقه ما تقدم» لكن لا يشترط بقاء المال معه إلى انتهاء ذلك على وجه؛ 
لما تقدم تقريره. 
وإن كان مستطيعًا بنفسه. فإن كان ممن لا يعتبر في حقه وجود الزاد والراحلة في مدة الرجوع؛ أما لقرب المسافة أو لبعدها 
وكان تمن لا أهل له وفرعنا على أحد الوجهين فالحكم كما لو مات قبل عودهم. 
وإن كان تمن يعتبر في حقه وجود ذلك في مدة الرجوع» فوجهان حكاهما القاضي الحسين: 
أحدهما: أن الحكم كذلك؛ قياسًا على حالة الموت» وقد أبداه الإمام احتمالا. 


والثاني وهو الذي حكاه الإمام ومن تبعه عن الصيدلاني» ولم يحك غيره-: أنه يعتبر مع ذلك بقاء الزاد والراحلة في مدة 
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إمكان الإياب؛ لأن ذلك شرط في الوجوبء فإذا نفد قبله بان أنه كان لا يجد نفقة الرجوع» بخلاف ما لو مات»ء فإن 


اموت يغنيه عن الرجوع.." )1١7‏ 

"وليس كذلك بل الأقوال بحري فيه أيضاء وعلى هذا القول يكون الثمن أيضاً موقوفاً. 
ثم الأقوال تحري عند العراقيين فيما إذا كان الخيار للمما أو لأحدهماء وكذلك حكى الفوراني في إبانته. 
ورواه طريقة أخرى للمراوزة» أن محلها: إذا كان الخيار لهماء أما إذا كان لأحدهما فهو المالك للمبيع. 
ومنهم من نفي الخلاف في المسألة» وقال: إن كان الخيار للبائع وحده فالمبيع على ملكه, وإن كان للمشتري وحده فالمبيع 
منتقل إليه» وإن كان مما فالملك في المبيع موقوف, وهذه الطريقة اختارها القاضي الروياني في الحلية. 
ثم إذا جرت الأقوال» فما الأظهر منها؟ 
الذي رجحه الشيخ أبو حامد ومن نحا نحوه القول الأول» وبه قال الإمام ورجح آخرون قول الوقف» وبه قال البغوي» 
واختاره ابن عصرون في "المرشد" . 
وذهب بعض المحققين على ما حكاه الإمام هناء وفي كتاب الإقرار» واختاره الفوراني أن الخيار إن كان للمشتري وحده 
فالأصح انتقال الملك إليه» وإن كان للبائع وحده فالأصح بقاء الملك في المبيع [له]ء وإن كان الخيار لهما فالأصح قول 
الوقف. 
وتظهر فائدة الخلاف في مسائل. 
منها: إذا اكتسب المبيع شيئاً في زمن الخيار لمن يكون؟ ينظر إن تم البيع وقلنا: إن الملك للمشتري أو موقوف [فهو له]. 
وإن قلنا: إنه للبائع» فوجهان: الجمهور على أنه له» وعن أ علي الطبري: أنه للمشتري؛ لأن سبب ملكه موجود أولاء 
وقد استقر عليه آخرا فيكتفي 3 
وإن فسخ, فإن قلنا: الملك للبائع» أو موقوف فهو له وإن قلنا: إنه للمشتري فوجهان: أصحهما أنه له. 
وبنى صاحب "التتمة" الوجهين على أن الفسخ رفع العقد من حينه» أو من أصلهء وفيه خلاف حكاه. فإن قلنا: بالأول 
فهو للمشتري؛ وإن قلنا بالثاني فهو للبائع. 
قلت: يتجه أن يكون هذا الخلاف مبنياً على الخلاف المتقدم؛ فإن قلنا ثم: إنه يكون للمشتري فيكون هنا للبائع» وإن قلنا 
ثم: يكون للبائع» فهاهناء هل يكون." (5) 

"وقد ينفر منه فيحتاج إلى ذكر ما قيل فيه» وبه يظهر صحته, إن شاء الله تعالى. 
فنقول: حكى ابن الصباغ فيما إذا تلف المبيع بعد القبض في زمن الخيار» عن القاضي أبي الطيب: أن الشافعي نص في 
بعض كتبه: على أن البيع ينفسخ, ويجب على المشتري القيمة. 
وقال في كتاب الصرف: يلزمه الثمن- قال القاضي: ويحتمل أن يكون المراد بالثمن القيمة» ويحتمل أن يكون المراد به إذا 
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كان الخيار للمشتري وحده. وقلنا: أن المبيع ينتقل إليه بنفس العقد. 
وحكى الشيخ أبو حامد: أن الخيار لا يسقط. فإن فسخ العقد وجبت القيمة» وإن انقضى الخيار بني انفساخه على أقوال 
الملك» فإن قلنا بانتقاله بنفس العقدء أو توقفه استقر عليه الثمن» وإن قلنا بأنه لا ينتقل إلا بانقضاء الخيار» قال أصحابنا: 
تحب القيمة؛ لأنه تلف في ملك البائع. 
قال الشيخ- يعني أبا حامد-: وعندي أنه يضمن بالثمن؛ لأنه مسمى يثبت بالعقد فلا ينقطع مع بقاء العقد. واحتج 
لقوله: بأن القبض إذا وقع استقر البيع» وإذا استقر لم ينفسخ بملاك المبيع. 
قال ابن الصباغ: والطريقة الأولى أصح؛ لأنا إذا قلنا: إن المبيع في ملك البائع» فتلف لا يجوز أن ينتقل إلى المشتري بعد 
تلفه وما ذكره من أن العقد ثابت فيثبت فيه المسمى غير مسلم؛ لأن العقدي نفسخ إذا تعذر إمضاء أحكامه بتلفه» وأما 
إذا قلنا: المبيع في ملك المشتري» فلا يمكننا أن نثبت استقرار العقد بتلفه؛ لأن في ذلك إبطالاً لخيار البائع» فمتى شاء 
المشتري أتلفه وأبطل خياره» ولا يمكن بقاؤه على حكم الخيار؛ لأنه إذا لم يتم العقد فلا يمكن إتمامه فيه بعد تلفه, كما لا 
يمكن العقد عليه بعد ذلك» وما ذكره من أن العقد يستقر به فغير صحيح؛ لأن القبض لا يستقر به العقد مع بقاء الخيار؛ 
ولحذا لا يدخل الخيار في الصرف لوجوب التقابض فيه» هذا آخر كلامه. 
قلت: وقد يقال في الجواب عن ذلك: إن قولك: لا يجوز أن ينتقل إلى المشتري بعد تلفه» مسلم, لكنا نقول: ينتقل قبيل 
التلفء كما إذا تلف المبيع في يد البائع بل." )١(‏ 

"كان الثمن في الذمة» فإن قلنا ببقاء الخيار وأجيز العقد ثبت الثمن» وإن فسخ وجبت القيمة» وإِن قلنا بانقطاعه 
استقر العقد به ولزم الثمن. 
فرع: إذا قبض المشتري المبيع في زمن الخيار, ثم أودعه البائع وتلف في يده قال الصيدلاني: هو كما لو تلف في يد المشتري, 
وكذلك صرح به المحاملي والبندنيجي» وقال الماوردي: إن المشتري يغرم القيمة» وهو ماش على ما ادعاه ف أن العقد ينفسخ 
بتلف المبيع ف يد المشتري. 
وأبدى الإمام احتمالاً في رجوع البائع بالقيمة» إذا فرعنا [على] أن الملك له من حيث إن العين المملوكة [له] إذا عادت 
إلى يد صاحبهاء وتلفت في يده يظهر أن يقال: لا ضمان على المشتري. 
قال: وإن أتلفه المشتري أستقر عليه النمن؛ لأنه تصرف فيه تصرفاً يبطل به حق الملك فكان ذلك قبضاً منه كما لو كان 
عبداً فأعتقه» ولأن الإتلاف ينزل منزلة القبض فيما إذا أتلف المالك العين المغصوبة في يد الغاصبء» حتى يبرأ الغاصب من 
عهدمًاء وكذلك ها هنا. 
وحكى الشيخ أبو علي الطبري: وجهاً أن إتلافه ليس بقبض»ء فيتلف من ضمان البائع وينفسخ العقد. 
وعلى الأول: إنما يجعل الإتلاف قبضاً إذا علم المشتري أنه المبيع» أما إذا لم يعلم» وكان المبيع طعاماء فقدمه البائع إليه فاأ: 
له؛ ففي جعله قابضاً له حتى يبرأ البائع الخلاف المذكور في مثله من الغصبء فإن لم نجعله قابضاً فهو كما لو أتلفه البائع. 
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ثم حيث قلنا بعدم الانفساخ» فهل يأخذ من المشتري القيمة» وتحبس لوفاء الثمن؟ الذي أجاب به الإمام هناء أنه لا يلزمه 
ذلك وجهاً واحداًء وحكى في باب الحميل والرهن: أن صاحب "التقريب" روى وجهاً [واحداً] في أن إتلافه لا يكون 
قبضاء وأن القيمة تلزمه وتكون محبوسة بالثمن. 
فرع: إذا كان المبيع عبداً مرتداً فقتله المشتري؛ ففي فتاوى صاحب "التهذيب"." (1) 

"ثم الشهران معتبران بالأهلة إن كان العقد منطبقاً على أول الشهرء وإلا فالأول بالعدد والثاني بالحلال. 
وفيه وجه: أنه متى انكسر الأول انكسر ما بعده» وتمنى الإمام فيما إذا وقع العقد وقد بقسمن صفر لحظة وكان التأجيل 
بثلاثة أشهر» وقد نقص الربيعان أن يلتقس في هذه الصورة بالربيعين وجمادي فإنه جرت عربية كوامل» وما تمناه هو الذي 
نقله أبو سعيد المتولي وغيره. 
وقطعوا بحلول الأجل بانسلاخ جمادي في الصورة المذكورة» فإن العدد إِنما يراعى إذا جرى العقد في غير اليوم الأخير. 
قال الرافعي: وهو الصواب. 
وإذا كان العقد في غير هذه الصورة وقع وقت الزوال» اعتبر آخر المدة بوقت الزوال» وقد تقدم عند الكلام في الخيار حكاية 
وجه أن ابتداء الأجل من حين التفرق. 
الثاني: يعين وقت امحل» بأن يقول إلى سنة كذا من الحجرة» فيحل الأجل من أول ليلة من السنة التي تليها؛ لأن أول شهور 
الحجرة امحرم وقد كان أوطا شهر ربيع الأول؛ لأن الحجرة كانت يهء وجعل أوطا المحرم؛ لأنه أول شهور العرب» وكانوا 
يؤرخون بعام الفيل ثم أرخوا ببناء الكعبة» ثم أرخوا بالمبعث» ثم أرخوا بالهجرة» واستقر عليه المسلمون» وكان أول من أرخ 
بالسنين من الحجرة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -- لكتاب حمل إليه ليشهد يه وقد أرخ بشعبان فقال عمر: أي 
شعبان الماضي أو الآت» أو الذي نحن فيه؟! أرخوا بالسنين. 
ومن هذا النوع ما إذا قال إلى شهر رمضان سواء علما ما بينهما أو لا. 
ويل الحق بغروب الشمس من آخر يوم من شعبان. 
ولو عدل عن لفظ "الغاية" إلى حروف الظرف» فقال: في شهر رمضان لم يجز» كما لو قال في سنة كذا. 
وقال [أبو] علي بن أبي هريرة: يحمل على أول الشهرء كما لو قال لزوجته أنت طالق ف شهر رمضانء فإنما تطلق بأول 
كن نفع قياض ذا أن يطزد و السك وق" (5) 

'وَعِنْدَهْمَا يأزم إِلّا أنه يغتبر من الثُلْث وَالْوَقْف في الصّكّة ينفذ من جنيع الال ووقف الْمَمَاع جَائْز عِنْد أبي يُوسّف 
َحمَه الله تَعَال وَقَالَ مُحَمّد رَحمَهِ الله تَعَالَ لا يجوز وَلَا يجوز وقف ما ينقل ويجوز عِنْد أبي حنيمّة وَأبي يُوسُّف رحمهمًا الله 
تَعَالَ وَعَن مُحَمّد رَحمَه الله تَعَالَ أنه يجوز وقف ما فِيه تعامل النّاس من المنقولات كالفأس والمر والقدوم والمنشار والجنازة 
وثيابما والقدور والمراجل والمصاحف وَنَُو ذَلِكِ وَعَن نصير بن يحبى رَحمّه الله تَعَالَ أنه يحوز وقف الكتب إَِْانَا لا بالمصحف 
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وَهَذّا صّحِيح لأن كل وَاجد يمسك للدّين تَعْلِيما وتعلما وَقِرَاءَة وأكثر فُقَهَاء الْأَمْصّار على قول تُحَمّد يَحمَه الله تَعَالٌ 

َف البزازني وقف البناء بِدُونٍ الأَرْض لم يجوزه هلال رَحمّه الله تَعَالَ وَهْوَ الصّجيح قَالَ عمل أَنِمَّة خوارزم على خلافه وقف 
الكردار بدُونِ الأَرْض لا يجوز كوقف البناء بلا أرض والكردار ارسي مُعرب وَهُوَ كالبناء وَالْأَشْجا 

وإذاكاة اضل التزية #قنا على جه قرو فى غلتها وجل يكلم ووقق انها على جههلة نيه لكي القداقرا فيد كأنا إذا 
وقف البناء على جهة الْقزيّة الَِّي كانت الْبقّعَة وَقفا عَلَيْهَا قيجوز بِالْإجْمَاع ويصير قفا تبعا للقرية هذا هو الَذِي استقر عَلَيْه 
َتَاوَى أَئِمّة خوارزم 

غرس شّجَرَة ووقفها إن غرسها في أَرض تملُوكة لَّهُ يجوز وَقفهًا تبعا للْدَوْض وَإِن وَقفهَا بِدُونٍ أَضْلَهًا لا يجوز وَإن كانت في 
أرض مَوْفُوفَة إن وَقفهًا على تِلْكَ كَ الجهّة جار كُمَا في البناء وَإِن وَقفهًا على - جهّة أُخْرى فعلى الخلاف الْمَذُكُور في وقف 


ع 
ع 


البناء ولا يجوز وقف البناء في أرض غارية أو إِجَارَة اه 


دو 
- 
0 


وَيِ الْبَدَائْ وَلَّو وقف أشجارا قَائِمَة فَالْقِيّاس أن لا يجوز لِأَنّهُ وقف الْمَنْقُول وَِ الِاسْتِحْسَان يجوز لتعامل النّاس به في ذَّلِكْ 
8 الكسلقوة شيا دود عتد الله سين 
وَقَالَ العَلامَة الشَيْخْ شرف الدّين كاسم رَحمّه الله تَعَالى فعلى هَدًا إذا جرى التَّعَامُل بوقف الأبناء يَنْبَغي أن يجوز وَلكن في 
أرض نّفسه كما تقدم أما على الأَؤْض الْمُسْتأجرَة فلا يَصح لِأَنّهُ للا بملك استتباع ما تحت الجدر قيبقى العقد لبد واردا 
على التناهي فَلَا يصح 
وف قنية المنية اسْتأجر أَرضًا قفا وغرس فِيهَا وَبنى ثم مَضّت مُدَّة الاجارة فللمستأجر أن يبقيها بأجْر المفل إذا ل يكن في 
ذَلِك ضَرّر قبل لما كلو أى المَزقو ف عَلَيْهُم الا القطع فَهَل م ذَلِكَ مَمَالَا لا التتهى 
وف الذخية ذكر الصَّدْر الشهيك في واقعاته رجل مَاتَ وترك ابْنَيْنِ في ته اوها ضَيّعَة يدعى أ 
الآخر يَقُول هِيَ وقف علينا كات الول كَؤْله وَهِي وقف عَلَيْهِمَا هُوَ الْمُخْتار لِأَُمَا تُصّادقا 
قا ينُمَرد أحدهمًا باستحقاقهما إِلّا يحجّة اه 
وإذا صَحّ الْوَقْف لم يجز بَيْعه وَلَا تِيكه وهل تحوز قسمته فَعِنْدَ أبي يُوسُّف رَحمَه الله تَعَالَ يجوز بنَاء على أن الشّيُوع في 
لقف غير مانع من صِحة الْوَقُْف عِنْده تجوز الْقِسْمَة لِأَنًا تيبر وإفراز ثم إن وقف نصيبه من عقار مُشترك تَبنه وبين غَيره 
الاقف هُوَ الذي يقاسم شريكه لا القَاضِي عِنْد من يَقُول يجواز الْقِسْمَة أن الولاية في الَْقُف إِلَّ الْوَاقِف فَإِن مَات الْوَاقِف 
فلوصيه أن يقاسم شريكه ويفرز حِصّة الْوَقْف لِأَنَّهُ قَائِم مقّامه وَإِن كانت الأزْض كلها لَهُ فوقف بَعْضِهًا ثم اراد الْقِسْمَة 
فوجهه أن يَبِيع ما بْقِّي من رجل ثم يقتسمان ثم يَشْئرِي مِنْهُ ذَلِك إن شَاءِ أن الْقِسْمة لما بُرئ بين التي قلا يصلح الْوَاحد 
مقاسما ومقاسما وَإِن ل يبع رفع الأمر إِلَ القَاضِي ليأمر إِنْسَانا بِالْقِسْمَةِ مَعَه لتجري الْقِسْمَة بَين الْمبْن" )١(‏ 

"[أما وقد وصل الشيخ - وفقه الله - إلينا فلا بد أن أقول مافي نفسي حول مصطلح (المتقدمين والمتأخرين) وكنت 
كتبته سابقاء فآمل القرآة بتركيز حفظ الله الجميع:. . أرى والله أعلم أن مسائل المصطلح لم تتغير على مر السنين وهي 
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مبثوثة والحمد لله في مصنفات أهل العلم عبر القرون» ولازال كل عصر يخرج لنا من تصفوهم أنتم بأنهم على منهج المتقدمين, 
أما أنا فلا أقول بمذا المصطلح, لأني إن قلت به فيلزمني كذلك القول به في بقية علوم أهل الإسلام - لا علوم أهل الكلام 
- إذاً ما الذي يحدثء فالواقع أننا نرى انحرافاً عن المنهج الصحيح في تصحيح الأحاديث وتضعيفها؟ ]. 

.[الجواب والله أعلم - والكلام ما زال للسائل - ذو شقين: ]. 

١1‏ - قد يجتهد أحد العلماء في تتبع مسائل المصطلح والنظر فيها وتأمل كلام الأئمة الأوائل واقتفاء آثارهم في الجانب 
النظري» ثم إذا جاء الى التخريج والتطبيق فقد ينشط وقد يضعفء وهذا الأمر له أسباب كثيرة جداء ولعل من أبرزها: 
الرغبة في كثرة المؤلفات - الرغبة في البروز على حساب حديث نبينا صلى الله عليه وسلم» وهذا إن كان قليلاً في السابقين 
فهو في وقتنا كثير نوعًا ما - إلى غير ذلك من الأسباب كالمرض والضعف وقلة المراجع . .. وأنت لو سألت 
هؤلاء عن المسألة الاصطلاحية هل قمت براجعتها في الكتب المعتمدة في المصطلح؟ لأجاب بالنفي» ولقال لك: الحقيقة 
أنني خريج كتب التخريج. . . فمثلا: مسألة زيادة الثقة .... هذه المسألة لا زالت كتب المصطلح تتناقل أن القول الصحيح 
أنه لابد من تتبع القرائن ثم الحكم على ضوء ذلكء فالقول الصحيح مبثوث في الكتب .... وهذا الكلام يقال في جميع 
فنون العلم كذلك]. 

١1.‏ - يجب أن نسعى جاهدين لتقرير مسائل المصطلح من طريقين:. . أ- بيان طريقة الأئمة في كل أبواب المصطلح دون 
أن ندعي منهجاً للمتقدمين, باعتبار أن هذا المنهج موجود يصيبه من بحث عنه شأنه شأن بقية العلوم» وأن الذي ينبغي 
أحياؤه هو: روح المحدث الباحث عن الصواب ... ومن هنا ينبغي أن نحذر من إحياء مسألة المتقدمين والمتأخرين دون 
إحياء روح البحث والهمة في تتبع الطرق والروايات فنقع فيما نقدنا الناس فيه» فطالب علم الحديث ينبغي أن يتقرر لديه 
أنه يصحح أو يضعف كلام النبي صلى الله عليه وسلم؛ وعليه أن يخلع من رأسه كل غرض دنيوي؛ فالتجارة ليس هذا أحد 
ميادينها. . . ب - التطبيق العملي المرافق للدراسة النظرية» وهنا ينبغي دراسة الأمثلة الصحيحة والواضحة» مع تربية 
الطالب على احترام وتقدير أقوال أئمة هذا الفن» مع كشف حال من يدعي من المحققين المعاصرين أنه وقف على طريق 
أو شاهد لم يقف عليه أئمة هذا الفن. . . والخلاصة - عندي - أن من اجتهد في مسألة المتقدمين والمتأخرين لم يصب» 
العنوان الصحيح: وهو: ضرورة بذل الوسع والجهد في التصحيح والتضعيفء؛ مع عدم إغفال كلام نقاد الحديث لمعتبرين 
... والله أعلم. ]. 

أقول (وبالله التوفيق): 

جزاك الله خيرا أخي» وكلامك جميل» وقرأته بتركيز أكثر من مرة حتى أقف على الخيوط التي تربط أول الكلام بآخره» لكني 
فشلت في ذلكء» وعلى كل ففيه من الملحوظات ما يأقّ: 

أولا: مسائل المصطلح لم تكن كما قلت؛ بل إتما تغيرت» مثل بقية علوم الشريعة» بل إن اللغة العربية لم تكن الآن مثل ما 
هي في العصور السابقة» حتى أصبحت لغة القرآن غير معروفة الآن» لذا كان الناس يحتاجون في معرفة خصائصها إلى 
معاجم اللغة وكتب التفاسير. إن اللغة لا سيما المصطلحات العلمية كانت تتبدل وتتغير وتتوسع حسب 





الظروف العلمية التي تمر عليها؛ لذا لا ينبغي تفسير شئ منها بما استقر عليه الآن من المفاهيم والمعاني دون مراعاة أسلوب 
القدامى في استخدام تلك الكلمات» ودون تأمل في تاريخ دلالتها اللغوية. 

وذلك واضح جدا من خلال نظرة سريعة في مصطلحات العلوم؛ وقد شرح ذلك 

بشئ من التفصيل محققو علمائنا السابقين. على سبيل المثال مصطلح التوسل والوسيلة» إذ يفسر الآن هذا المصطلح بما 
هو غير مألوف في العصور الأولى. انظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته القيمة في التوسل. 


وكذلك مصطلح (الفقيه) يتداول الآن بحيث يضيق معناه الذي وسع فيه القدامى» وكيف يفسر الفقه الذي جاء في حديث 
(من يرد الله خيرا يفقهه في الدين)» وما المقصود بالفقه هنا في هذا الحديث؟ هل يعني أنه عالم في فقه العبادات والمعاملات 
كما هو المتبادر الآن في الأذهان؟ أو عالم في أمور الدين كلها؛ كالسلوك والعقيدة والشريعة؟ 

ونرى ذلك التفاوت أيضا في مصطلح (النية) الذي أصبح الآن مصطلحا فقهياء يتبادر إلى الذهن عند الإطلاق ما هو 
أخص من الإخلاص الذي كان هو المقصود بالنية في العصور الأولل. 

هذه الأمثلة ذكرتماكنماذج على وجه السرعة. أما في كتب المصطلح فآثار التغيير ملموسة عند من يملك منهجا سليما في 
فهم النصوص. من تلك الآثار إطلاق صحيح لذاته» وصحيح لغيره» وحسن لذاته» وحسن لغيره والحاكم والمسيد» وغير 
ذلك مما لن تحد له في نصوص النقاد أثرا. 

بل إذا تأملت في كتب المصطلح ترى بأم عينيك أن كثيرا من المصطلحات وتعريفاتها كانت مرتبطة بأحوال الرواة» وبتغيرها 
تختلف المصطلحات وتعريفاتحاء ويشهد على ذلك ما يأتي من المصطلحات وتعريفاتها: صحيح لذاته» وصحيح لغيره 
وحسن لغيره وحسن لذاته» والشاذ والمنكر وا محفوظ والمعروف, والحديث المتروك» والحديث الموضوع» وهذه المصطلحات 
وتعريفاتما قائمة على ربطها بأحوال الراوي» الأمر الذي 

أدى إلى فهم كثير من المعاصرين أن التصحيح والتضعيف والتحسين تابع لأحوال الرواة» كما أدى ذلك إلى التباين المنهجي 
بينهم وبين النقاد القدامى. 

أما تصحيح الفقهاء المتأخرين وتضعيفهم للأحاديث فكان على غير تمج المتقدمين النقاد كما صرح بذلك ابن دقيق العيد 
واللاحقون. وإذا تتبعنا عمل كثير من المتأخرين المحدثين والمعاصرين وجدناهم على منهج الفقهاء. 

ومن وقف على هذا الواقع من التباين المنهجي فإنه لا يفسر الصحيح الذي أطلقه الإمام السيوطي مثلا بالمعنى الذي قصده 
النقاد» ومن لم يقف على ذلك فإنه يكون قد قلب الأمور رأسا على عقب. 

ومن أخطر آثار التبديل والتغيير في مسائل المصطلح فصل الإسناد عن المتن في الحكمء في الواقع أن السند لا يحكم عليه 
بالاتصال أو الانقطاع أو الإرسال أو التدليس أو الصحة أو الضعف أو الحسن إلا في ضوء المتن» وإلا فحكم عام يقوم 
على ظاهر حال الراوي» والمعاصرة» واللقاء» ولا يكون لذلك صلة بذلك الحديث الذي رواه» وبالتالي لا يفهم من ذلك 


الحكم أن الراوي سمع هذا الحديث تمن هو فوقه, ولا أنه قد أصاب في روايته» أو أخطأ فيها. 
إذن يكون قولك إن مسائل المصطلح لم تتغير تنقصه الدقة في نظريء ولا أعني بذلك إلصاق تممة التبديل إلى أثمتنا 
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السابقين» إذ أعتقد جازما بأتهم لم يقصروا في جمع ما يتعلق بمنهج النقاد من المسائل» وأضافوا في كتبهم ما استخدموا من 
المصطلحاتء ول يتركوا شيئا إلا أوردوه فيهاء لكن ذلك مبثوث فيها بغير ترتيب» ويحتاج القارئ إلى منهج سليم أساسه 
المقارنة» وهناك مسائل كثيرة ينبغي تقييدها بما ذكر في مواطن أخرى, وأحسن مثال لذلك مسألة زيادة الثقة» وقد شرحت 
ذلك في بعض أبحائي حول زيادة الثقة بعد أن رأينا بعض أفاضل العصر يقول زيادة الثقة مقبولة كما هو مقرر في كتب 
المصطحء وإن دل هذا على شيئ فإنما يدل على مدى تغير مسائل المصطلح. 

ثانيا: الانحراف في التصحيح والتضعيف. 

الذين يصححون الأحاديث ويضعفوتها بناء على أحوال الرواة يشكل ذلك منهجا مختلفا عمن يصحح ويضعف بناء على 
مدى موافقة الراوي للواقع الحديثي أو مخالفته له أو تفرده بما له أصل أو بما ليس له أصلء سواء أأطلقنا عليهم مصطلح: 
المتقدمون والمتأخرون, أم نقاد الحديث وغيرهمء أو غير ذلك؛ فإن التباين المنهجي بين النقاد وغيرهم أمر واقع لا يمكن 
إنكاره. 

ثالثا: مصطلح: المتقدمون والمتأخرون. 

هذا مصطلح آثرته لاعتبارات كثيرة؛ من أهمها كونه مألوفا لدى الجميع في جميع انواع العلوم الشرعية» ثم إنه لا مشاحة في 
الاصطلاح, لذا ينبغي تفسيره بالمعنى الذي بينته في أكثر من موضع من كتبي» وقد صرحت فيها بأني لا أقصد بذلك جميع 
المتقدمين ولا جميع المتأخرين» وأن الفاصل بينهم ليس زمنياء وإنما هو منهجيء ولم يكن استثناء الحافظ ابن خزيمة والحافظ 
ابن حبان والحاكم من منهج النقاد إلا على ذلك الأساسء وأن هذا الاستثناء متفق لدى الجميع» مع بيان تفاوت مراتبهم 
في التساهل. فمعنى ذلك أنه من الضرورة استثناء كل من يسلك طريقة هؤلاء الحفاظ المعروفين بالتساهل في التصحيح 
والتضعيف» سواء كان متقدما أو متأخراء وبأي مصطلح كان ذلك. والمهم هو عدم الخلط بين المناهج المختلفة في التصحيح 
والتضعيف, وقواعدهما ومعاني المصطلحات المنبثقة عنها. 

أما إذا استخدنا مصطلح: (المحدثون والفقهاء) كما يحب بعض الإخوة؛ فإن ذلك يساعد على رسوخ خطأ فادح في نفوس 
الأجيال» ألا وهو الفصل بين امحدثين والفقهاءء وأن المحدثين ليسوا فقهاء؛ هذا في الحقيقة نكران التاريخ. ثم إن ذلك يوهم 
أن المحدثين كانوا جميعا يمارسون النقد, وليس الأمر كذلك. ول يسبقنا أحد باستخدام هذا المصطلح في المجال الذي نحن 
بصدده؛ بينما مصطلح: المتقدمون والمتأخرون قد استخدمه من قبلناء انظر الحافظ ابن حجر والذهبي والسخاوي وغيرهم 
ممن أوردنا أسماءهم في كتاب الموازنة. 

من المعلوم أن لا مشاحة في الاصطلاحء لذا ينبغي تفسير المصطلح بما اصطلح عليه واضعه. 

رابعا: إحياء روح التتبع والبحث. 

إذ نطرح هذه المسألة فإننا تحدف إلى إحياء روح التتبع والبحث في التصحيح والتضعيف وإحياء منهج النقاد فيهما حتى 
يستوعبه الباحثون» إذ النقاد هم المصدر الأصيل في هذين المجالين» أما المتأخرون فهم عالة عليهم فيما يخص الحديث 


الشريف رواية ونقدا. 





وإذا لم يستوعب الباحث منهج النقاد ولم يفهم مصطلحاتهم فما فائدة التتبع والبحث والحمة والنشاط؟ وهو كما قلت أنت 


إذا سألت أحدهم يقول أنا خريج كتب التخريج» أوليس هذا ثما ينبغي علاجه أخي!.." )١(‏ 
"ما في الْمذْبُوح م , تَرَدّى يحل كُمَا في النْهَايَة. 


(وَكَذَا) يرُمُ (لْ وَقَعَ عَلَى رمح مَنْصُوب أو قَصبَةٍ قَائِمَةٍ أؤ حَرْفٍ) أي طَرَفٍ (آجْرّة فَجْرحَ يا 

الَْشْيَاءِ مَتَلَدُ بحَذِهِ و بترذيه وَهُوَ كن الاخترازٌ ع عَنَهُ 

(وَإنْ وَقَعَ عَلَى ألْوْضٍ ابِْدَاءٌ خله) لأنه ا اتكذل الاخترارٌ عَنْهُ وق اغيِبَارهِ سَدَّ بَابٍ الاصْطِيادٍ بخلافي مَا إِذًا أَمْكنَ التَّحَيُرُ 
عَنْهُ أن اغيَِاة لا يُوَدِي إلى الحرج فَأمْكنَ تزجيخ الْمُحَيّم عِنْدَ التعَايْضٍ عَلَى مَا هُوَ الْأَصْلْ في الشَرْع كُمَا في الَئيينِ. 


را لروقة كي كذ أرااجر لتاج) عانيك وا اتروع مير كيل زاطور لتجاوه ا ونا رو خرن خا 
ِأَنَّ وُفُوعَهُ عَلَى هَذِه الْأَشْيَاءِ وَعَلَى الْأَرْضٍ سَوَاء. 

وق نوكر ن لفق لرونة على مخ لني شَقَّ بَطْنَهُ 1 يُؤْكَلْ لِاحْتِمَالٍ الْمَوْتِ بِسَبَبٍ آخْرَ وَصَّحَحَهُ الَاكِمُ 
ا سو رن حَالَة الانْشِمَاقٍ وَحَلَهُ أئ روايَة الْمُنْتَقَى َم 
الَّْئِمَةِ السَرَحْسِيمُ عَلَى ما أَصَابَُ حَدٌَ الصّخرة فَانْمَىَ بَطنهُ لِذَِكَ وَحمَلَ الْمَرْوِي في الْأَصْل عَلَى أَنّهُ 1 يُصِبْهُ مِنْ الآجزة إلا 
مَا يُصِيبُُ مِنْ الْأَرْضٍ لَوْ وَقَعَ عَلَيْهِ وَدَلِكَ عَفْوَْكُمَا لَوْ وَفَعَ عَلَى الْأَرْضٍ وَانْشَّقَ مَقّ بَطْنُهُ وَهَذَا أ مَا فَعَلَهُ شن الْأَئكَةٍ ئكّة أَصَحُ 


(وَإنْ وَقَعَ في اماد قَمَاتَ حَرُمَ) هَذٍ 

نَهِيدًا لِقَوْلِهِ. 

(وَإِنْ كان الطَّير مَائيًا فَوَقَعَ فيه) أَيْ في الْمَاءِ (فَإِنْ انعمس جْرْحْة) بِضّمّ الجيم (فيه) أي في الْمَاءِ (حَيْمٌ) لِاخْتِمَالٍ الْمَْتِ 
بالْمَاءٍ وَبِهِ قَالَتْ الْأَيِمَةُ التَلَانَُ إدَاكَانَتْ جراحة غَيْرَ مُهْلِكَةَ اَم اكات مهْلِكَةٌ يحل عِنْدَ الشَافِعَِ وَمَالِكِ (وَإِلّا) أي وَإِنْ 
يَنْعَمِسن جْرْحة بي الْمَاءِ (حَلَ) لِمََفْنِ الْمَوْتِ باليني 


ا ل ال ل ل 
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«ما أَصَابَهُ يحب مكل وما أَصَابَهُ يعَرْضِه قلا تأكل» وِأنّهُ لا بْدَ ل من الح لِيتحَّقَ مغق اذو كما في الدَابَة (أَو 
ننقة) مغطوفت على المراض أن بيع ما قكلن انق وه ما طِيئَةٌ مُدَوَرةٌ يُرمَى يما لِأَنَّهُ يَدْقَ َيكْسِرٌ ولا يرع فَصَارَ 
كَالْمِعْراضٍ إِذَا 1 يرق (15 يَْرَحْهُ) قَيْدّ لُمَا. 


0/9 لقاءات ملتقى أهل الحديث بالعلماء؟ ملتقى أهل الحديث‎ )١( 
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(وَنْ أَصَابَةُ) أي أَصَاب الرّامِي الصَّيْدَ (حَجَرِ) أي بِأَنْ رَمَاهُ بحَجَرٍ (وَجَرَحَةُ بحَدّه) سر الجَاءِ يمع الدّةٍ كُمَا في شَرْح 
الْمَجْمَع وَالظاهِءُ أَنَهُ له بالَْنْح فق طَرَفِهِ (فَإِنْ) كان الجر (تَقِيلُا لا يُؤْكَلم) لِاخْتِمَالٍ أَنَّهُ فََلَهُ يثقّله. 1 
(وَإن) كات (حَفِيكًا أل) لعي لَِعيِْ الْمَوْتِ بالجُرح وَإِنْ كَانَ حَفِيمًا وَجَعَلَهُ أي الجرعَ طويلًا كَالسَهْم وَبِهِ حِدَّةٌ ؛ 

يَُْلُهُ رحد وَلَوْ رَمَاهُ مرَوَةٍ حَدِيدَةٍ وه يُبْضِعْ بَضْعًا لا يح لِأَنَهُفَتَلَهُ دَق كُمَا في للْدَايَة. 

(وإِنْ 1 يخْرَحْهُ ا يُوْكلُ مُطْلقًا) سَوَاءْ كان تَقِيلًا أؤ حَفِيفًا لاشتراط الجزح. 


(وَلَوْ رَمَاهُ بِسَيْنٍ أَوْ) ب (سِكِينٍ 0 ظَْرَ) أَيْ ظَهْرَ السَيِفٍ أو اليَكينٍ. " )١(‏ 
"قَإِنْ كان قَائِمًا وَصَدَّقَهُ مَوْلَاةُ يُقْطَعْ وَيرَدُ الْمَالُ عَلَى الْمَسْرُوقٍ مِنْه. 
لْمَالُ لِلْمَوْلَ لا سم وَالْمَالُ لِلْمَؤْلَ وَيَضْ يطعن لزيد بدد لوي دل شرع 
َهُ كال ِعث أُسْتَاذِي ابْنْ 5 عِمْرَانَ يَقُولُ الْأَقَاوِيلُ التَكامَهُ كُّهَا عن أبي خيكة قالة الأول 
يوسن فأَحَد يه أبُو يُوسفء ثم رَجَعَ إلى الْمَوْلِ الثَلثِ افر عله َكَل الْمشألة 
اللحَدودٌ من الدّاية. 
عَبْدٌ عَحجُورٌ اطترى عَبْدًا يله وَقِيمَئه آلف وَقبَضٌ بن 4 وَاسْترَى بلتَّمَنِ شَيْعًا آخَرَ وَبَاعَهُ ثم 
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شد اخ در اما يَدِ المخجور تن عَبْدِه لَهُ أَخْذَهُ 


ل ل يده الل ”0 
ثمنة في يَدِ 


في يده لِمَْلَاهُ وَإِنْ احْتلَمًا فَمَالَ بَائع الْعَبْدِ تَنْهُ في يَدِ الْعَبْدٍ الْمَحْجُورِء وَقَالَ الْمَوِلَ: بس ذَلِكَ كك عَبِيكٌ لعا 0 
أو تَصَّدَّقَ عَلَيْهِ فَالْمَوْلُ لِمَولَاهُ؛ لِآنَّ يَدَ الْمَحْجورٍ يَدُمُ كما وَلَوْ كَانَ في يَدِهِ حَقِيَةَ كَانَ الْقَوْلُ لِلْمَوِلَ وعَلَى الَْائع الْمَيَْةُ 


كَذَا هنا وَإِنْ ْنَا ملَِْائع. 


ولو اشكقوطق اله لْمَحْجُورُ مَالّا مِنْ رَجُل فَاشْترَى به وَبَاعَ وَرَبح) طَالَبَهُ بالْمَالٍ فَعَلَى هَدًا الْوَجْهِ كُذَا في مُشْتمِل الِدَايَة نَقْلّا 
عَنْ الْبَرَّزيّة الْإدْنُ شَرْعًا الحخر وَإِسْقَاط لَقَ الْعبْد الْمَأَذُونِ لِيَتَصَيف لِنَفْسِهِ بأَمْلِييهِ فلا يَزِجمْ با َقَهُ مِنْ الْعْهْدَةٍ عَلَى 
الْمَؤْل وَدْيُونهُ متَعلَقةٌ بيه باع فيها لِْْرمَاءِ إلا أن يديه الْمَؤْلَ» وقَالَ رُقَُ وَالسَافِعِيٌ لا يبَاعٌ يا سِوى دَيْنِ الاسْتهْلاكِ 
َيْبَاعُ كَسْبُةُ في ذَيْنه لبح ا يي ل 
تيع الْبيِعُ أو دَفْعَا 

للضرورة 

عَنْ الْمُشَْرِيء وَالْمْرَادُ مِنْ الْمَدْيُونِ مَا وَجَب بِاليّجَارَة أو يا هُوَ يمَعْنَاهَا كَالْبَيْع وَالصِرَاءِ وَالإجَارَةء وَالِاسْتفْجَا 


)١(‏ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر؟ عبد الرحمن شيخي زاده ؟/80/ه 
لاد ١‏ 





الْمَعْصُوبء وَلْودائِع» وَالْأَمَااتٍ إِذَا جَحَدَهَا وَمَا يحب مِن العْفْرٍ بوَطْءٍ الْمُشْتَةٍ بَعْدَ الاسْتِخمَاقٍ لِاسْنَادِِ إلى الشِرَاء 
َيَلْحَقُ به وَيَتَعَلّنُ دَيْنهُ بَكسْبه ود ا ا ل نَُبَعَهُ الْمَوْلّ 
مِنْ يَدِه قَبْلَ الدَّيْنٍ وَلَهُ أَنْ َأَحْدَّ عَلَّهَ مِْلِهِ بَعْدَ الدَّيْن؛ ِأَنّهُ لو 1 كن منة مِنْهُ يُخجز عَلَيْهه فلا يَحِصّل الْكَسْبْء وَالرَادَةٌ عَلَى 
َل الْميْلٍ يدها عَلَى الْعرمَاءِ لِعَدَم الضّرورة فِيهَا َو لِعَدَم حَقّهِمْ كُذَا في الدَايَة الْمَأَذُونُ إِذَا لَقَهُ دَيْنٌ يَتَعلَقُ بَكُسْيه وَرَقَبته 
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إلا إِذَا كَانَ أجِيرا في ليع وَالشَِاءٍ كُمَا في الْأَشْبَاهِ. 


0 اسْتَدَانَتْ الْأَمَةُ 00 ا 000 5 0 مَعَهَا و 1 0 5 007 ل ويح 0 وَكَذَا د سن 


ش م 7 للم وَلَهُ أنْ --" 0 لجرا وبق وكين ولك وَأَنْ 5 الَْرْضَ 


وَيَسْبَأَجِرَ الُْجَوَاءَ والتتوك ت وَيَأْخْدٌ 0 مُرَارَعَةَ وَيَسْكرِي طَعَامًا فُيرْرعَهُ في أَرْضِه وَلَهُ أَنْ يُشَارِكَ شر َكَةَ عَنَان نِ وَيَذَْعَ الْمَالَ 


0 
أن 


الخلافٍ الصَّينٌ الْمَأذُوتُ وأ 


اللخروا نوو تارديه بو 

"وقوله تعالى: إوَقُلٍ لحي من رَبَكُمْ فَمَنْ شَاء فَلْيؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَليَكْمْرْ) )١(‏ وقوله تعالى: وقَاتَُوا في سَِيلٍ الله 
الَّذِينَ يُقَاتلُوَكُمْ ولا تَعْتَدُوا إِنَّ الله لا يحب الْمُعْتَدِينَ4 )١(‏ في قول جماعة من أهل العلم؛ وقوله تعالى في سورة النساء: 
هوَدُوا لَوْ تَكفْرُونَ كُمَا كَمَرُوا فُتَكُونُونَ سَوَاءَ قا تَتَحِدُوا مِنْهُمْ أَوِْيَاءَ حَقّ يُهَاجِرُوا في سَبِيلٍ الله مَِنْ تَوَلَوا فَحُذُوَهُمْ وَافتلُوهُمْ 
حَيْتُ وَجَدْمُوهُمْ ولا تعدا مِنَهُمْ وَلِنَا وَلّا 0 ف دِإل الْذِينَ ار ِل قَوْم لك وَبَيِنَهُمْ ميكاقٌ 3 جَاءْوَكُمْ 
حَصِرَتْ صَدُويْهُمْ أَنْ يُقَاتَِوكُْ أذ ياتلا فد مَهُمْ وَلَوْ شَاءَ الله لَسَلَّطَهُمْ لك َلَمَائلُوكُمْ قَإِنٍ تروك كَل يُقَاتَِوكُْ لّوا 
ىه الستَلَمَ قَمَا جَعَلَ الله لَكُمْ عَلَيْهمْ سيلا (5) والآية بعدها. 
الطور الثالث: جهاد المشركين مطلقا وغزوهم في بلادهم حتى لا يكون فتنة ويكون الدين كله لله ليعم الخير أهل الأرض 
وتتسع رقعة الإسلام ويزول من طريق الدعوة دعاة الكفر والإلحاد» وينعم العباد بحكم الشريعة العادل» وتعاليمها السمحة» 
وليخرجوا بهذا الدين القويم من ضيق الدنيا إلى سعة الإسلام» ومن عبادة الخلق إلى عبادة الخالق سبحانه» ومن ظلم الجبابرة 
إلى عدل الشريعة وأحكامها الرشيدة» وهذا هو الذي استقر عليه أمر الإسلام وتوف عليه نبينا محمد - صلى الله عليه 
وسلم - وأنزل الله فيه قوله عز وجل في سورة براءة وهي من آخر ما نزل: 


59 سورة الكهف الآية‎ )١( 
١5٠ (؟) سورة البقرة الآية‎ 


)١(‏ مجمع الضمانات؟ غائم بن محمد البغدادي ص/475؛ 





(؟) سورة النساء الآية 9/ 
(8) سورة الساف الكية» 8ب" 17) 

"وقد رددنا هذا اللفظ المنقول عنهما وهو عبارة " حي على خير العمل " في الأذان إلى السنة فلم نجدها فيما صح 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألفاظ الأذان» وأما قول علي بن الحسين رضي الله عنه فيما روي عنه أنما في الأذان 
الأول فهذا يحتمل أنه أراد به الأذان بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما شرعء فإن كان أراد ذلك فقد نسخ بما 
استقر عليه الأمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعدها من ألفاظ أذان بلال وابن أم مكتوم وأبي محذورة وليس فيها 
هذا اللفظ ولا غيره من الألفاظ المذكورة في السؤال» 
ثم يقال: إن القول بأن هذه الجملة موجودة في الأذان الأول إذا حملناه على الأذان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
غير مسلم به. لأن ألفاظ الأذان من حين شرع محفوظة في الأحاديث الصحيحة وليس فيها هذه الجملة» فعلم بطلاتما وأتما 
بدعة» ثم يقال أيضا: علي بن الحسين رضي الله عنه من جملة التابعين فخبره هذا لو صرح فيه بالرفع فهو في حكم المرسل» 
والمرسل ليس بحجة عند جماهير أهل العلم كما نقل ذلك عنهم الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد. هذا لو لم 
يوجد في السنة الصحيحة ما يخالفه» فكيف وقد وجد في الأحاديث الصحيحة الواردة في صفة الأذان ما يدل على بطلان 
هذا المرسل وعدم اعتباره والله الموفق. 
وأما ما تفعله الطائفة المذكورة إذا توفي أحد منهم قامت قرابته بذبح شاة يسمونها العقيقة ولا يكسرون عظمها ويدفنون 
عظامها وفرثها ويزعمون أن ذلك حسنة يجب العمل كا. 
فالجواب عن ذلك: أن هذا العمل بدعة ولا أساس له في الشريعة الإسلامية» فالواجب تركه والتوبة إلى الله منه كسائر البدع 
والمعاصي فإن التوبة إلى الله سبحانه تحب ما قبلها وهي واجبة من جميع الذنوب والمعاصي ومن جميع البدع, كما قال عز 
وجل: لوتُوُوا إِلَ الله حَبِيمًا أَيّ الْمُؤْمِئُونَ لَعلَكُم مُفِْخُون» )١(‏ 


سو الفون الأآية و1 10 

"ليا أَيّهَا الِينَ آمَنوا أَطِيعُوا الله وَأطِيعُوا اليَسُولَ وَأُوِي الْأَمْرٍ مِنْكُمْ فَإنْ تَارعكُمْ في شَئْءٍ فَيِدُوهُ إِلَ الل وَالتَسُولٍ إن 
كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَْمِ الآخر» )١(‏ وقد رددنا هذا اللفط المنقول عنهماء وهو قول عبارة: (حي على خير العمل) في 
الأذان إلى السنة فلم نجدها فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألفاظ الأذان» وأما قول علي بن الحسين 
رضي الله عنه فيما روي عنه: نما في الأذان الأول» فهذا يحتمل أنه أراد به الأذان بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم 
أول ما شرع؛ فإن كان أراد ذلك فقد نسخ ما استقر عليه الأمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعدها من ألفاظ أذان 
بلال» وابن أم مكتومء وأبي محذورة» وليس فيها هذا اللفط ولا غيره من الألفاظ المذكورة في السؤال. 


4159/5 مجموع فتاوى ابن باز؟ ابن باز‎ )١( 


771/5 مجموع فتاوى ابن باز؟ ابن باز‎ )١( 





ثم يقال: إن القول بأن هذه الجملة موجودة في الأذان الأول إذا حملناه على الأذان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
غير مسلم به؛ لأن ألفاط الأذان من حين شرع محفوظة في الأحاديث الصحيحة:؛ وليس فيها هذه الجملة» فعلم بطلاتماء 
وأنما بدعة» ثم يقال أيضا: علي بن الحسين رضي الله عنه من جملة التابعين فخبره هذا لو صح فيه الرفع فهو في حكم 
المرسل» والمرسل ليس بحجة عند جماهير أهل العلم؛ كما نقل ذلك عنهم الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتاب (التمهيد) 
» هذا إذا لم يوجد في السنة الصحيحة ما يخالفه» فكيف وقد وجد في الأحاديث الصحيحة الواردة في صفة الأذان ما يدل 


على بطلان هذا المرسل» وعدم اعتباره!؟ والله الموفق. 


[1) سو الشبالي لكيه هف" 17 

"في سورة النساء: لأوَدُوا لَوْ تَكُمْرُونَ كُمَا كَمَرُوا مَتَكُونُونَ سَوَاءَ فلا تَتْحذُوا مِنْهُمْ أَوْليَاء حم يُهَاجِرُوا في سَبِيلٍ الله 
َِنْ تَولََا مَخْدُوهُمْ وَافْمُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْمُوهُمْ ولا تَتَحِدُوا مِنْهُمْ ولا ولا تَصيرا4 )١(‏ والآية بعدها. الطور الثالث: جهاد 
المشركين مطلقا وغزوهم في بلادهم حتى لا تكون فتنة» ويكون الدين كله لله؛ ليعم الخير أهل الأرضء وتتسع رقعة الإسلام؛ 
ويزول من طريق الدعوة دعاة الكفر والإلحاد» وينعم العباد بحكم الشريعة العادل» وتعاليمها السمحة» وليخرجوا بمذا الدين 
القويم من ضيق الدنيا إلى سعة الإسلام» ومن عبادة الخلق إلى عبادة الخالق سبحانه» ومن ظلم الجبابرة إلى عدل الشريعة 
وأحكامها الرشيدة. وهذا هو الذي استقر عليه أمر الإسلام» وتوفي عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلمء وأنزل الله فيه 
قوله عز وجل في سورة براءة -وهي من آخر ما نزل-: ددا الْسَلَح الْأَسْهْرُ اليم فَاقْلُوا الْمُشْرَكِينَ حَيْتْ وَجَدْمُوهُن4 


(؟) وقوله سبحانه في سورة الأنفال: طوَقَاتِلُوهُمْ حَيٌ لا تَكُونَ فِْنَةٌ وَيَكُونَ الدّينْ كُلَهُ يلوك (") والأحاديث السابقة كلها 
تدل على هذا القول وتشهد له بالصحة. 


/9 سورة النساء الآية‎ )١( 
سورة التوبة الآية ه‎ )؟١(‎ 
)1( سورة الأنفال الكية س7‎ )©( 

"فالجواب: أنّ الذي يظهر لنا أن البنت لما لم تدع الحبة لا تملكه بمجرّد الإذن في الاستعمال. والظاهر أن ذلك إعارة 
لا تمليك. ومفهوم كلام الأصحاب . رحمهم الله . الذي أشرتم إليه يدل على هذا لأنّ الأم لم تجهّزها به إلى بيت زوجهاء 
فلم يوجد ما هو تمليك. 
وأمّا الصّورة التي سل عنها الشّيخ سليمان بن علي . رحمه الله . فالفرق بينها وبين مسألتنا ظاهرء وذلك أن الأم ادّعت أن 
ذلك الحلي الذي اشترته وألبسته البنت أنه ليس للبنت» والظّاهر أنَّ ماكان عليها فهو لما بحكم اليد» وليس لهذا أصل 


"65 5/١٠١ مجموع فتاوى ابن باز؟ ابن باز‎ )١( 


(؟) مجموع فتاوى ابن باز؟ ابن باز ٠4/1١7‏ 





يعارض هذا الظاهر. 

وأمّا مسألتنا: فالأصل فيها قويّ ولم يوجد ما ينقل عن ذلك الأصل القويّ فيبقى حكم الأصل. هذا ما ظهر لي في حكم 
المسألة. والله أعلم. وصَلَى الله على محمّد وآله وصحبه وسلّم. 

5 

بسم الله الحم اليّحيم 

وقال شيخنا عبد اليحمن بن حسن ف جواب له: 

وما ذكرت من أمر مواريث كانت في الأصل فصارت اليوم في يد غير أهلها يتصرّفون فيها تصرئف الملآك. 

فالجواب: أن الذي استقرٌ عليه فتوى شيخنا شيخ الإسلام إمام هذه الدّعوة الإسلامية أن العقار ونحوه إذا كان في يد 
إنسانٍ يتصرّف فيه تصرّف المالك من نحو ثلاث سنين فأكثر ليس له فيه منازع في تلك المدّة أن القول قوله أنه ملكه؛ إلا 
أن تقوم بيّنة عادلة تشهد بسبب وضع اليد أنه مستعير أو مستأجر أو نحو ذلك. وأما الأصل فلا يلتفت إليه مع هذا 
الظاهر. 


فقدم شيخنا . رحمه الله تعالى ‏ الظّاهر هنا على الأصل." )١(‏ 


"فأما الواجبات أو امحرمات المذكورة ونحوها فلا خلاف في القتال عليهاء وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا 
بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام والخارجين عن طاعته؛ كأهل الشام مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهء 
فإن أولئفك خارجون عن طاعة إمام معين» أو خارجون عليه لإزالة ولايته. وأما المذكورون فهم خارجون عن الإسلام بمنزلة 
مانعي الركاة» أو بمنزلة الخوارج الذين قاتلهم علي رضي الله عنه. ولهذا افترقت سيرته رضي الله عنه في قتاله لأهل البصرة 
وأهل الشام» وف قتاله لأهل النهروان» وإن كانت سيرته مع البصريين والشاميين سيرة الأخ مع أخيه, ومع الخوارج بخلاف 
ذلك. وثبتت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بما استقر عليه إجماع الصحابة من قتال الصديق لمانعي الركاة» وقتال 
علي للخوارج. انتهى كلامه -رحمه الله-. فتأمل -رحمك الله- تصريح هذا الإمام في هذه الفتوى بأن من امتنع من شريعة 
من شرائع الإسلام الظاهرة كالصلوات الخمسء أو الرّكاة» أو الحج أو ترك المحرمات كالزن, أو تحريم الدماء والأموال؛ 
وشرب الخمرء أو المسكرات» أو غير ذلكء أنه يجب قتال الطائفة الممتنعة عن ذلك حتى يكون الدين كله للهء ويلتزموا 
شرائع الإسلام» وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين ملتزمين شرائع الإسلام؛ وأن ذلك مما اتفق عليه الفقهاء من سائر 
الطوائف من الصحابة فمن بعدهم» وأن ذلك عمل بالكتاب والسنة. فتبين لك أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام 
شرائعه. " (5) 

"و اقَالَ الحَافِظٌ ابْنُ حَجر: نص الإمَامُ أَحْمَدُ في كاب "اليد على الَهْمِيّة": "أن كلام | 
مُتَكَلْما إِذَا شَاءَ كَبْفَ شاءَ وَ١مَىَ‏ شَاءَ يلاكيْفٍ"". 


)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الأول)؟ مجموعة من المؤلفين ص/ هم 
)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الثالث)؟ عبد اللطيف آل الشيخ ص/4717 
١/ا6١‏ 





5 


قَالَ الْقَاضِي: 1" شاي 

ته قَالَ ابْنُ حَجَر: وَافْكرَقَ ذ زه لِدَّائِه. ولوف وَالْأَصْوَات مُفْتَرِئَةٌ لا مُمَعَاقِبَةً. 
الم م :. وَأَنّهُ ياد 00 
ولي اسْعقرٌ عََيْه قو شَعْر : أن الْقُدَآنَ غ يذ مخ 5 في الْمَصَّاحِففٍ ا ف ان مَفَرُوةٌ 
ِالأنْسِئةِ. قَالَ تَعَالَ: 50 


2 


الحَديثِ "للا تُسَافِدُوا بالْمُرآنِ إِلّ 


١‏ ساقطة من ب ع ض. 
١‏ ساقطة من ب ز ع ض. 
* انظر: الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص 2777 4/8 ؟ من العدد الثامن من مجلة أضواء الشريعة بالرياض. 
5 في ب: يشاء. 
ه انظر: مجموعة الرسائل والمسائل */ 77. 
5 الآية 5 من التوبة. 
الآية 649 بل" 

"قَالَّ ابْنُّ الصّلاح: "مُوَ الْمَذْعَبْ الَّدٍ ي اطتقرٌ عليه أ أَهْلٍ الحيثء وَتُقَادٍ لأتَر1" كما قَالَ الْحَططيب ف 
"الكِمَاية"؟. وَحَكَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَهْلٍ الْعِلْم بالأَخْبَار». وَهَذًا وَإِنْ قَالَهُ مُسْلِمٌ على لِسَانٍ غَبْو لَكِنْ أَقبَُ. وَاحْنَجُوا بأَنَّ فب 
م وَصَّعْفِهِ؛ . 

و يُرْسِلَ إلا عَنْ عُذْرِ وَأَسْنَدَهُ غَيْهُ أؤ أَرْسَلكُ و 


و الأكتّز أو م لهاك ان تل ار قُبِلَء وَإلً قلاه. 


-.5 جمع الجوامع ؟/ »١59‏ تدريب الراوي »١48 /١‏ المسودة ص 255٠‏ شرح تنقيح الفصول ص 27378 الرسالة 
للشافعي ص 455 وما بعدهاء الإحكام لابن حزم 2١80 /١‏ الإحكام للآمدي ؟/+5١159-1.‏ المستصفى 2١59/١‏ 
فواتح الرحموت ؟/ 4174 تيسير التحرير */ 2»٠١7‏ نحاية السول ؟/ 84؟5؛ مناهج العقول /١‏ +737 شرح نخبة الفكر 
ص 2١1١١‏ غاية الوصول ص 5 »٠١‏ الروضة ص 554, مختصر الطوثي ص 55» إرشاد الفحول ص 15. المدخل إلى مذهب 
أحد.ص 5ع أصول الحديث ض م 

١‏ مقدمة ابن الصلاح ص 5؟. 

؟ الكفاية ص 57/15. 


٠١4/7 مختصر التحرير شرح الكوكب المنير؟ ابن النجار» تقي الدين‎ )١( 
١ كلاه‎ 





“' انظر: صحيح مسلم .5١ /١‏ 
؟ وهو قول للشافعي وقول للباقلاني والظاهرية وجمهول المحدثين. قال الشوكاني: فذهب الجمهور إلى ضعفه وعدم قيام 
الحجة به. وذكر الآمدي أدلة الطرفين وناقشها. وهناك أقوال أخرى في حجية الحديث المرسل وعدم حجيته» منها قول ابن 
الحاجب: إن كان الراوي من أئمة النقل قبل» وإلا فلا. 
"انظر: الكفاية ص 27837 مختصر ابن الحاجب ؟/ 754 جمع الجوامع ”/ .١159‏ المجموع 5٠0 /١‏ تدريب الراوي /١‏ 
»؛ شرح نخبة الفكر ص »١١١‏ قواعد التحديث ص 2١77‏ فواتح الرحموت ؟/ ١74‏ وما بعدهاء تيسير التحرير / 
أصول السرخسي /١‏ 0٠7”؛‏ كشف الأسرار */ 5» المعتمد 7/ 579. 577 وما بعدهاء اللمع ص 24١‏ شرح 
الورقات ص »١88‏ إرشاد الفحول ص 55» تماية السول ؟/ 556". 
ه انظر: الرسالة للشافعي ص 45١‏ وما بعدهاء الإحكام للآمدي ؟١/ 21١+‏ تحاية السول ؟/ 375"» مناهج العقول ؟/ 
* جمع الجوامع 7/ ١159‏ المجموع .5١ /١‏ المسودة ص 2355٠‏ مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه ؟/ 15 
المعتمد 7/ 779 578» فواتح الرحمموت ؟/ 217/5 تيسير التحرير */ 2٠١7‏ كشف الأسرار / 07 شرح تنقيح الفصول 
ص 238٠١‏ اللمع ص »4١‏ شرح الورقات ص 2١85‏ إرشاد الفحول ص 55» غاية الوصول ص 5 »٠١‏ قواعد التحديث 
ص 2١7/8‏ توضيح الأفكار 2588/١‏ تدريب الراوي ,.١54/4/7‏ أصول الحديث ص 775 شرح نخبة الفكر ص "..1١١7‏ 
)00 

"يخصون حديثنا بما مع من لفظ الشيخ وأخبرنا يصلح عندهم لذلك أيضاً ولما قرئ على الشيخ فأقر به فالأخبار 
عندهم أعلم من التحديث. 
المرتبة الثالثة: الجازة وهي أربعة أنواع: الأول: الإجازة لمعين في معين كقوله أجزت لك أو لكم أن تروي أو ترووا عني الكتاب 
الفلاني. الثاني: الإجازة لمعين في غير معين كقوله أجزت لك أو لكم أن ترووا عني جميع مروياتي. الثالث: الإجازة لغير معين 
في معين كأن يقول أجزت للمسلمين أن يرووا عني الكتاب الفلاني. 
الرابع: الإجازة لغير معين في غير معين كأن يقول: أجزت للمسلمين أن يرووا عني جميع مروياتي وجمهور أهل العلم على 
جواز الرواية والعمل بالإجازة واستقر عليه عمل عامة أهل العلم وحكى الإجماع على ذلك أبو الوليد الباجي وعياض من 
المالكية ومنع الرواية بالإجازة والعمل بحا جماعة من الطوائف من روي عنه ذلك شعبة ابن الحجاج قائلا لو جازت الإجازة 
لبطلت الرحلة وإبراهيم الحربي وأبو نصر الوائلي وأبو بكر الخنجندي الشافعي وأبو طاهر الدباس الحنفي وهذا هو إحدى 
الروايتين عن الشافعي وحكاه الآمدي عن أبي حنيفة وأبي يوسف 
ونقله القاضي عبد الوهاب عن مالك وقال ابن حزم أنما بدعة غير جائزة وفيها أقوال أخر غير ما ذكرنا بالتفصيل بين أنواع 


)١(‏ مختصر التحرير شرح الكوكب المنير؟ ابن النجار» تقي الدين 1//7ه 
اه ١‏ 





الإجازة مذكورة في الأصول وعلوم الحديث والحق جواز الرواية بالإجازة كما عليه الجمهور وقال صاحب المراقي: 
واعمل بما عن الإجازة روي ... إن صح سمعه يظن قد قوى." (1) 
"*وإذا وُجدَ بعض ميّتِ عُسّل وضْلَي عليه عند الشافعي ١‏ ومالك 7. 
وقال أبو حنيفة ” وأحمد ؛: إن وجد أكثره صِلَّي عليه وإلا فلا. 
*ومن قَتَلَ نفسه يُصلَّى عليه ه بالاتفاق 5. 
*واختلفوا هل يصلي عليه الإمام؟ 
قال أبو حنيفة والشافعي: يصلي عليه . 
وقال مالك: من قتل نفسه أو قُتِل في حد لا يصلّي عليه الإمام 8. 
وقال أحمد: لا يصلي الإمام على الغال 4 ولا على قاتل نفسه .٠١‏ 


١‏ الأم (ال/ك.؟). 
١‏ مذهب مالك: أنه يُصِلَّي على البدن إذا وجد أكثره ولا يُصلّى على أقله. المدونة )١80/١(‏ . 
# للبشوط (85/9). 
مذعن أحيدة أنه تصلى على يعض الميك. 
وعنه رواية: لا يصلى الجوارح. وهو قول قديم له. والذي استقر عليه قوله هو الأول. 
وانظر: المغني (؟575/5) . 
(عليه) كررت في الأصل. 
5 تبيين الحقائق (١/50؟)‏ » المدونة )١0/7//١(‏ » زاد امحتاج )4١9/1(‏ ء المغني (؟/555) . 
البحر الرائق (5/5١؟)‏ » مغني المحتاج (5501/1) . 
/ المدونة (1017/1) » شرح منح الجليل )508/١(‏ . 
في الأصل: وقال أحمد: لا يصلي الإمام على الغائب» ولا على قاتل نفسه. 
وف (س) : وقال أحمد: لا يصلي الإمام إلا على الغائب» ولا على قاتل نفسه. 
والصحيح ما أثبته. 
٠‏ المقنع (87/1؟) ؛ هداية الراغب (514) .." (5) 
"قال الإمام أحمد: من الناس من ينكر القيام من المرأة وسطها١.‏ 
[451-] سئل أحمد أيصلى على البدن وإن لم يكن عليه رأس؟ 


١١ مذكرة في أصول الفقه؟ الشنقيطي, محمد الأمين ص/:‎ )١( 
١17//ص (؟) مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة؟ ا حلي» حسين بن محمد‎ 


١: 





قال: نعم7. 


. روى عن عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وإبراهيم النخعي: (أن الإمام يقوم عند صدر المرأة)‎ ١ 
.5".5 الأوسط خ لأ‎ »431/١ انظر: مصنف ابن أبي شيبة /711» شرح معان الآثار‎ 
وبه قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني.‎ 
.75٠0/١ تحفة الفقهاء‎ »47/١ انظر: كتاب الأصل‎ 
.١ه وأبو داود في مسائله صه‎ » ) 585 ,5785( ١ 4١ص ؟ نقل عنه الصلاة على ابعاض الميت. عبد الله في مسائله‎ 
والمذهب: موافق لما أفتى به هناء فمتى وجد بعض الميت غسل وصلى عليه» سواء كان البعض الموجود يعيش معه كيد ورجل‎ 
ونحوهماء أو لا كرأس ونحوه.‎ 
وروي عن أحمد: أنه لا يصلي على الجوارح. قال: الخلال: (لعله قول قديم لأبي عبد اللهء والذي استقر عليه له‎ 
. الأول)‎ 
)١1( "..491 289/١ مطالب أولي النهى‎ »501/١ انظر: الإنصاف ؟/87ه. المحرر في الفقه‎ 
١ "قال: فدين الله عز وجل أحق".‎ 
قلت: رجل قدم مفرداً بالحج ومعه هديء أله أن يتمتع؟‎ ]-1070[ 
(قال أحمد) :؟ إذاكان معه هدي فليس له أن يفسخ.”‎ 


١‏ الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "قال رجل: يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه؟ قال: أرأيت 
لو كان على أبياق فين كمف قاضيه؟ قال: نعم قال: فدين الله أحق". 


أخرجه النسائي في باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين .١١/8/5‏ 

ومن الأدلة على ذلك ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: "يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج 
حتى ماتتء أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق 
بالوفاء' . 


أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد» باب الحج والنذور عن الميت 711//7. 

ولأنه حق أستقر عليه تدخله النيابة فلم يسقط بالموت. المغني 19/7 . 

8" قال الإمام أحمد " وأكثر ما في المسائل الإجابة "بقال" فقط بإتفاق النسختين. 

فالمفرد إذا ساق الحدي تطوعاً- حيث لا يجب عليه المدي - لم يكن له أن يفسخ حجه إلى عمرة» وكذلك القارن. 
وهذا المذهبء وعليه أكثر الأصحاب كما في الإنصاف ”7/7 4» وقبل: يحل كمن لم يهد. 


/1١١/7 مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه؟ إسحاق الكوسج‎ )١( 


١ هلاه‎ 





أما إن لم يسق الهدي, فالمستحب له أن يفسخ إحرامه إذا طاف وسعىء ويجعلها عمرة لأمر النبي صلى الله عليه [] وسلم 
أصحابه بذلكء المغني 24١7/8‏ الإنصاف 55/8 47-5 4» وستأق مسألة نحوها برقم (/1541) .." (1) 
"[كده1-] قلت: من نفر١‏ ولم يودع البيت؟ 
قال: (إذا) ؟ تباعد فعليه دم» (وإن) ” كان قريباً؛ (رجع) .ه 
قال إستحاق + كساقال.+ 


ومن ترك الزيارة فعليه الرجوع أبدا» لأنه الطواف الواجب 


. )١ 555( معنى النفر هنا: الخروج من مكة, راجع المسألة‎ ١ 
. ف 2 "فإذا"‎ ١ 


“يع 'وإذا , 

القريب: هو الذي بينه وبين مكة دون مسافة القصرء والبعيد من بلغ مسافة القصر. المغني والشرح *//4/1. 

ه في ظ "يرجع" وقال الخرقي في المختصر: "فإن خرج قبل الوداع» رجع إن كان بالقرب» وإن بعد بعث بدم" .١‏ ه. المغني 
4807 وما ورد في ذلك: أن ابن عمر رضي الله عنهما رَدّ رجلاً من مرّ ظهران لم يكن ودّع البيت. أخرجه البيهقي في 
كتاب الحجء باب الوداع ١7/5‏ وقال في المغني: أخرجه سعيد بن منصور. فالقريب إذا رجع سقط عنه الدم» وإن لم 
يرجع لزمه والبعيد: قبل يازمه وإن رجعء لأنه إستقر عليه وقيل: لا يازمه» لأنه أتى بالواجب. المغني والشرح الكبير 


عإلامع المبدع ع/ده؟. 
للعو والشن الكبير م1 0 

"'علة» ١‏ حديث ” 1 موسى [رضي الله عنه] » وضعف الحديث. 
قال شحاف ؛ كما قال 


[709؟-] إقلت: “" رجل زْن بامرأة ثم ادعى ولدهاء هل يلحق به 


١‏ قال ابن القيم رحمه الله: وجوب الحد بالحبل. 

وهذا مذهب مالكء وأحمد, في إحدى الروايتين» وحجتهم قول عمر رضي الله عنه: "الرجم حق على من زى من الرجال 
والنساء» إذا كان محصناًء إذا قامت البينة» أو كان حمل» أو اعتراف". متفق عليه. تمذيب ابن قيم الجوزية 717/8 -518. 
وقال ابن مفلح: وأما النكاح الفاسد فإن دخل بماء ووطئها استقر عليه المسمى في المنصوصء وقدمه في الفروع. 

وعنه: يجب مهر المثل وهو أصح جزم به في الوجيز وهو ظاهر الخرقي لقوله صلى الله عليه وسلم "فإن أصابما فلها المهر بما 


٠١91/5 مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه؟ إسحاق الكوسج‎ )١( 
77/57/5 (؟) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه؟ إسحاق الكوسج‎ 


١ كلاه‎ 





استحل من فرجها" فجعل لما المهر بالإصابة. المبدع 2107/1 والفروع 95/5؟. 

قال في الإنصاف: قوله (وإن دخل بما: استقر المسمى) هذا المذهب نص عليه. 

وعنه: يحب مهر المثل. قال المصنف هنا: وهي أصح وهو ظاهر كلام الخرقي» //5١٠؟.‏ 

؟ قلت: ذكر الإمام أحمد رحمه الله حديث أبي موسى رضي الله عنه ولم أعثر على هذه النسبة» ولعله الحديث السابق. 


هذه المسألة سقطت من الظاهرية» وهي من العمرية.." )١(‏ 


قال ابن رجب في الفتح: 4914/7 : هذا الإسناد غير معروفء؛ وقد روي عن أحمد خلاف هذا. 
وقد أشار إلى هذا الطعن شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: 74/85 وأجاب عنه فقال: فهذا الحديث قد طعن فيه 
طائفة من أهل العلم؛ لكن رواه مسلم في صحيحه ... الخ 
وقال في منهاج السنة 5/54 :4١‏ والحديث ثابت في الصحيحين» وقد صححه أحمد ابن حنبل وغيره من الأثمة» وإن كان 
قد روي عنه أنه ضعفه» فآخر الأمرين منه تصحيحه. ١.ه‏ 
فأفاد هذا النقل عن شيخ الإسلام أن رأي الإمام أحمد الذي استقر عليه هو تصحيح هذا الحديث وإبقاؤه على ظاهره 
وعدم الخنوض فيما سوى ذلك. 
ونقل ابن رجب ف الفتح: 444/7 عن الحاكم في تاريخ نيسابور أنه روى بسنده إلى الحافظ صالح بن محمد - جرّررة - 
قال: معت يحبى بن معين وعلي بن المديني يصححان حديث الحسن عن أم سلمة: "تقتل عماراً الفئة الباغية". 
وقال ابن عبد البر: تواترت الأخبار بذلك. وهو من أصح الحديث. 
وقال ابن دحية: لا مطعن في صحته. ولو كان غير صحيح, لرده معاوية وأنكره. 
انظر: المسائل الأصولية من كتاب الروايتين: 28١‏ والاستيعاب: 48١/7”‏ لابن عبد البر» والبداية لابن كثير: 2715/7 
وفتح الباري لابن حجر: 47/١‏ ه» والتلخيص الحبير: 47/4» والسلسلة الصحيحة: "١١لا"‏ "04..؟".." (5) 

"[1] باب من أدرك الركعتين الأخريين مع الإمام أيجعلهما أل صلاته أم لا؟ 
- وبسمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول في الرجل يدرك ركعتين من صلاة الظهر مع الإمام » قال: يقرأ فيما 
يقضي في كل ركعةٍ الحمد وسورة. وإن أدرك ركعة مع الإمام فإنه يقوم فيقرأ الحمد وسورةً ثم يجلسء ثم يقوم فيقرأ الحمد 
وسورة ولا يجلس» ثم يقوم فيقرأ الحمد وحدها ثم يجلس .)١(‏ 


)١(‏ مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه؟ إسحاق الكوسج 7م ١‏ /ام 
(١؟)‏ مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه؟ إسحاق الكوسج 4/957/9 


١ الوه‎ 





)١(‏ المسألة بحروفها عند صالح بن أحمدء مسائل الإمام أحمد» مرجع سابق» »45١‏ وبنحوها عنده 851. وقد اختلفت 
الرواية عن أحمد - رحمه الله - فيما يدركه المسبوق مع الإمام هل هو أول صلاته أو آخرها؟ على روايتين: 

الأولى: أن ما أدرك مع الإمام آخر صلاته؛ وما يقضيه أولها. وهذا ظاهر رواية حرب؛. وصالحء وعبد الله وأبي داود. قال 
المرداوي: " هذا المذهب بلا ريب» وعليه الأصحاب ". وعلى هذا المذهب عند المتأخرين. 

الثانية: أن ما أدرك مع الإمام أول صلاته. وما يقضيه آخرها. نص عليها في رواية حرب »)571١(‏ وعبد الله. 

ولهذا الخلاف فوائد ذكرها ابن رجب ف القواعد وصاحب الإنصافء ويتعلق بهذا الباب فائدتان: 

الفائدة الأولى: مقدار القراءة فيما يقضيه المأموم. وللحنابلة فيه طريقتان: 

الطريقة الأولى: إن أدرك ركعتين من الرباعية فإنه يقرأ في المقضيتين بالحمد وسورة معها على كلتا الروايتين» وهذا هو المذهب 
عند متقدمي الحنابلة. وذكر الخلال أن قول أحمد: استقر عليه. قال ابن قدامة: " هو قول الأئمة الأربعة لا نعلم عنهم فيه 
خلاقًا ". 

الطريقة الثانية: يبني قراءته على الخلاف في أصل المسألة» ذكره ابن هبيرة وفاقًا للأئمة الأربعة. قال ابن رجب في القواعد 
': وقد نص عليه الإمام أحمد في رواية الأثرم» وأومأ إليه في رواية حرب وغيره. واختار هذه الطريقة المجد وأنكر الطريقة 
الأولى ... وقال: أصول الأئمة تقتضي الطريقة الثانية ". 

قال ابن رجب: " وقد اتفقت النصوص عن أحمد على أنه يقرأ فيما يقضي بالحمد وسورة. واختلف قوله في مأحَذٍ ذلك 
وقد بسطها في فتح الباري. 

وقال ابن عبد البر: " كل هؤلاء القائلين بالقولين جميعًا يقولون: يقضي ما فاته بالحمد لله وسورة» على حسب ما قرأ إمامه؛ 
إلا إسحاق ولمزي وداود» قالوا: يقرأ بالحمد وحدها ". 

الفائدة الثانية: لو أدرك من الرباعية ركعةً فعلى المذهب يقرأ في الأوليين بالحمد وسورة وفي الثالثة بالحمد فقط كما هي رواية 
حربء, وصالح, وعبد الله. ونقل عنه الميمون أنه يحتاط ويقرأ في الثلاثة بالحمد وسورة. قال الخلال: رجع عنها أحمد. 
ينظر: صالح بن أحمد, مسائل الإمام أحمد. مرجع سابق» 47" و 45١‏ و8517» أبو داود السجستاني, مسائل الإمام 
أحمد بن حنبل» مرجع سابق» 2555 عبد الله بن أحمدء مسائل الإمام أحمد بن حنبل» مرجع سابق» 6.1 6٠.84‏ 6.هء 
ابن عبدالبر» التمهيد» مرجع سابق» / /الا» 2376/9٠‏ والاستذكار» مرجع سابق» /١‏ 078 ابن قدامة المقدسي» 
المغني» مرجع سابق» / 2707 عبد الرحمن بن محمد المقدسي» الشرح الكبير» مرجع سابق» 2559/4/4 ابن تيمية» مجموع 
الفتاوى» مرجع سابق» 77/ 5 4 077 4» ابن القيم» بدائع الفوائد» مرجع سابق» 4/ 2١ 4١5‏ ابن مفلح» الفروع» مرجع 


سابق» ؟/ 37" ؛» ابن رجب» فتح الباري» مرجع سابق» ؟/ لاه - ١مرهء‏ ابن رجبء القواعد» مرجع سابق» 8/ 71/١‏ 


إبراهيم بن مفلحء المبدع؛ مرجع سابق» ”/ 49؛ المرداوي» الإنصاف» مرجع سابق» 54/ 2353/8 ابن النجار» معونة 





أولي النهى» مرجع سابق» ؟/ 7107*, البهوقٍ» دقائق أولي النهى» مرجع سابق» /١‏ 47 25 البهوت» كشاف القناع» مرجع 
سابق» */ 359 ." (1) 


"صَلاةٍ أَقِيِمَتْ حَالَ دُخْولِه وَهُوَ مُنّجةٌ (فَإِنْ خرّع قَبْلَ وَدَاعَ رَجَع) إِلَيْه 
نمام نسكَ مَأَمُورٍ بهء كُمَا لَوْ رَجَعَْ لِطَوَاففٍ الرَّارَة. 


(ويْرم بمرة وُجوبا إِنْ بَعدَ) عَنْ مَكّة (فيأني بجاء ثم يَطُوفُ لَه) أ: لِلْوداع وَيَسْعى وَيَخْلِق أو يُقَصِرْ (ولا سَيْءِ عَلَيْه) إذا 
يَجَعَ قَرِيئاء لأَنَّ الدّمَ 4 يَسْتَقِدٌ عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ في حُكّم الخاضر» ثم يُوَدّعُ عِنْدَ خُرُوجه ه (فَإِنْ سَقّ يُجُوعٌ مِنْ بُعْدِ) و1 يَبْلُعْ الْمَسَافَة 
عه دم (أو بُعْدٍ) عَنْهَا (مَسَائَةَ َصْرٍ) تَأكْثرَ (معَليهِ دم) بلا جوع دَفْعًا ينحرج (ولَوْ رَجَع) للْوَداعَ مِنْ بُغْدٍ عَنْ مَكّة 
نشاف دوق لفقي 4 وعلط ك0 1 ؛ اسكقرٌ علي لاف اقرب (أَو ترك) أي: طوف الْودَاع (خطأ أو تايا) لِعذْرٍ 


1 غَيْرو فَعَلَيْه دم 2 منْ وَاجِبَات احج فَاسْتَوَى عَمْدُةُ هُ مَخَطُوُةُ والمكدية وَعَبْرةُ كُسَائر وَاجِبَات الح 


(ولَا وَدَاعَ ولا فِذْيَةَ عَلَى حَائْض وَنُمَسَاءَ) لَدِيثِ ابن عَبّاس: «إِلّا أنّهُ خف عَنْ الحائيض» وَالنْفَسَاءُ في مَعْنَاهًا. 


ويَنَّجَهُ: بخلافٍ مَعْذُورٍ غَيهِمَا) أَيْ: الخائض وَالنْمْسَاءٍ كَمَنْ غْذِرَ يمَرَضٍ أو إِكْرَاهٍ عَلَى الُروج أَوْ حاف ضَبَاعَ مَالِد أو 

َوَات رُفَْتِهِ فَعَلَيِْ دم وَهُوَ مُتّجِةٌ (فَإِنْ طَهُرَتا) أَيي: الحَائِض وَالتُمَسَاءِ (كَبْلَ مُمَارقَة بنَاءِ مَكّد لَرِمَهُمَا) الْعَوْدُ لِأَكُمَا يي 

م الْمْقِيم بِدَلِبلٍ عَدَمْ اسْتِبَاحَةٍ اليّحَصٍ قَبْلَ الْمُمَارَقَقَ فَإِنْ د تَرْجِعْ مَنْ طَهُرَتْ قَبْلَ مُقَارَقَةِ الْنَاء فَعَلَيْهًا دَم.." 000 
"(مَا 4 يَكْذِْبْ عَلَيِ) - أي عَلَى الْمَدِين - (وكِيك في الْإِذْنِ) أن جد الول الْعَدِينَ أذ رت الذي أؤثة (بَالْمْضَاركة) 

؛ فَإِنْ أَخبر كَذَلِكَ؛ (فَعَلَيْه) ؛ أي: الرَسُول صَّمَانُ مَا تَلِف؛ لِأَنَهُ غَدَ الْمَدِينَ. 

(وَمَنْ وَكّل) بالْبَاءِ للْمَمْعُولٍ - (في قَبْضِ دِيئارٍ أو نَوْبٍ) يمن عِنْدهُ ِموكِلهِ دانير وَنِيَابء (تَأَحَدَ) الوكبل (أكتر) كَدِرْممنٍ 


فيص 


- 


أوّ تَوْبيْنِه قَضَاعَ العأخوة تطتماذ ؛ يارغ 1 ذو الرَائِدٍ (عَلَى دَافِع) أ الَّذِي أَعْطَاهُ الذّينَاريْنٍ 3 التَوَْيْنِ - (وَيَرْجِعُ) 
الدَافُِ بال (عَلَى) الرَسُولٍ (القابض) لِدَلِكَ ِأَنَهُ عر وَحَصَل التَلَْ في يدو فَاسْعقرٌ عليِْالصّمَانُ وَِلْموكلٍ تصْمِينُ 
الْوكِيلٍ الْمَابضٍ؛ لِأَنّهُ تَعَدّى بَِبْضٍ مَا 1 يُوْمَْ ا ا لحْصُولٍ التَلَفٍ في يدو فَاسْتَفَدٌ 
الضَّمَانُ عَلَيْه. 

قَالَ في الْمُْني " وَفٍ " الْمُنْتَهَى ": وَمَنْ أَرْسَلَ آخَرَ إِلَ مَن لَه عِنْدَهُ مال لأخْذٍ دينا 

عَلَى رَسُولِء وَكَانَ عَلَى الْمُصَيِْفٍ أَنْ يُشِيرَ إِلّ خلافه. (وَإِنْ أَحَدَ وكِيلٌ في قَبْضٍِ د 

فيه (15 يَضْمَنْهُ) . - أي اليَمْنَ - لِأَنُّ يَهْنْ فَاسِدٌء وَفَاسِدُ الْعقُودٍ يريا ش 


١١١/١ مسائل حرب من أول كتاب الصلاة؟ الكرماني» حرب بن إسماعيل‎ )١( 
4717/١ (؟) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى؟ الرحيباني‎ 
١ 





رودا 


(وَمَنْ وَكَل) عَبْرُ - (وَلَوْ) كان الْوَكِيلٌ (مُودَعًا - في قَضَاءِ دَيْنِء فَمَضَاه) » و يُشْهذء (أؤ) وَكَلَهُ أنْ يفْرِضَ دَرَاهِمَ (كأفْرَضَء 
وَل يُشْهِدْ) بالْقَضَاءِ أو الْمَرْضِء (وَأَنْكْرَ غَرِيٌ) الْمَضَاء أو مُفْترِضٌ الاقتراض؛ 1 يُقْيَلَ قَوْل وكِيلٍ عَلَى الْعَرع إلا بيده أنه 
يس بِأمِينهِء فلم يُقبَل قَوْلهُ عليه في الدّفْع ليه كمَا لَوْ ادَعَاةُ الْمُوَكَك. 
وَ (ضَمِن) الْوَكِيل لِمُوَكِلِهِ مَا أَنْكَره الْعَرم؛ لِتَفْرِيطِهِ يتنك الْإِشْهَادٍ عَلَيْه وَيمَذَا نار يَضْمَنُ (مَا لَيْس بحضْرّة الل تدر 
مع توأ الإشْهادٍ مذ وَضِي يفغل وكبلى كقؤله: اقْضِهِ وَلَا تُشْهِذْء بخلافٍ حال غَيْبته. لا يُقَالُ هُو 1 يَأم:: زه بالْإشْهَادٍء فا 
1 رما بتركه؛ لا تُ ا 0000 
مد عِي الْوَكالَة؛ أنه قَبَضَ عَبْنَ مَالِه بِعيْرٍ حَقّ) فَإِنْ طالب للق الخال تطابة 1 يذه تملعها 

ا مِنْ عُهُْدًَا. هَذًا إِنْ كَانَتْ بَقِيَدَ ( وَل بأنْ كَانَتْ ِلِفَتْ أو 0 رَدّهَا؛ - (ضَّمَّنَ) - بِتَشْدِيدٍ ل المبهت- هما 


- مِنْ الدّافِع وَالْمَدْفُوو إِليْهِ برد بَدََا؛ِ لِأَنَّ الْقَاِضَ قَبَضَ مَالَّا يَسْتَحِقُه وَالدَّافْمُ تَعَدَّى 0 إلى ع له يسسته 

ُتَوَجَهَتْ الْمُطَلبَةُ عَلَىكُلّ مِنْهُمَا (ولا يَرْجعْ غَارمٌ) عَلَى الآخر؛ لِأَنَّ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا يَدّعِي أَنَّ ما أَحَدَهُ ظَلَ؛ وَيقَرُ بن 
هَ يُوجَدُ مِنْ صَاحِبِهِ تَعَدِّ فلا يَْحعُ عَلَى صَاحِبِه بِظَلُم غَيْرِ (إلّا لِمَنْ) تَعَدّىء أو (مَتَط آخِدُ) الْعَبْنِ - وَهُوَ بي اذّعَى 
0 3 استقرٌ َيه الصّمَانُ فَإِنْ ضَّئَنَ الوكيل؛ 1 يَنِجغْ عَلَى أحَدء وَإِنْ ضَمنَ الدَّافِع؛ رَجَع عَلَيْهِ؛ِ لِأَنهُ وَإِنْ كان بُقِدٌ 
أنه قِضَهُ قَبْضًا صّحِيحَاء لَكِنْ إنا لَرمَهُ الصّمَانُ يتَفْريطِهِ وَتَعَدِيِه فَالدَافِعُ يَقُولُ: ظَلَمَي الْمَالِكُ بالبُجُوع عَلَيَ» وَلَهُ عَلَى 


الوَكِيلٍ عق يَعترفُ به الْوكيل, فَيَأَخْدُهُ لِيَسْتَوْيِ حَمَّهُ مِنْهُ. قَالَ في الْمُغْني وَالشّرح " هَدًا إِذَا صَدَّقَ مَنْ عَلَيْهِ الحَق الْمدَّعِيَ؛ 
4 آنا (مَعَ عَدَمْ تَصدِيقٍ دَافِع) لِمُذَعِي الْوَكَالَة وَنَحُوهَا؛ (فينجغ) 3 عَلَى قَابضٍ > ا دَفَعَهُ إلَيْهِ (مُطْلَقًا) ؛ أي: سَوَاءٌ كَانَ 
دَيْنا أو عَيْنَا بَقِي أَوْ تلِف. ذَكَرَهُ الشَّيْحُ تَقِنُ الذَّينٍ وِقَاقَا؛ لِأَنّهُ 1 يُقِرّ بوكالَته» و1 تَثبت بَيْنَةُ. قَالَ: وَييَدُ التَسْلِيم ليس 
تَصدِيفاء (وَمَعَ دَعْوَاهُ) ؛ أعيْ: دَعْوَى الدَافِع لِمُدَّحِي الْوَكَالَة 0 مَالِكِ 57 مَسْألَة (الْوَدِيعة لا يُجُوع لِأَحَدٍ عَلَيْد) - أَي: 
عَلَى ودِيع دَفَعَ لِمُدَّعِي الْوَكَالّةِ - (مُطلً) ؛ أي سوا متكّقة امالك أو له لدقواة ذفْعا بأ به من رَدٌ الْوويعَة؛ أشبّة ما 
و ادعَى اليد إل مَالِكِهاء ولا يمه لِْمَلِكِ وى الْيَمِنٍ تضًا. 
(وَإنْ اذَعَى) الْمَطَالِبْ (مُؤَْه) - أي: رَبتُ الحيّ 0 وَارِنهُ) ؛ ولا وَارتٌ لَه غَيْهُ (َرمَةُ) ؛ أي: لَرِمَ من عَلَيْهِ الح (دَفْعْهُ) 
لِمدَّعِي إِرِْهِ (مَعَ تَصّدِيقٍ) مِنْهُ عَلَى ذَلِكَ؛ٍ لِأَنّهُ مه لَه بالحقء وَأَنَّهُ ييرأ يندا الدّفع؛ َمَهُ الدَّفْعْ؛ كُمَا لَوْ طلَبَهُ مُورِنُه ولَرم. " 
00( 

"وض ا ل لق قوعت ار عَلَيْه كُمَا 0 اسْتَعْمَلَهُ في مال لس لذ عو 0-00 0 ا ؛ 0 


415/9 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى؟ الرحيباتي‎ )١( 
45/9 (؟) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى؟ الرحيباي‎ 





رَدُهُ َِنْ طَالّب الْأَوَلَ وَضَّمّنَهُ قِِمَة النَالِفِ؛ٍ 1 يَزْجغ عَلَيْدِ بِشَْء؛ٍ لِأَنّهُ دَفَعَُ إَِيّهِ عَلَى وَجْهِ الْأَمَائَةَه وَإِنْ عَلِمَ الكّان بِالحال؛ 
قلا أَجْرةٌ لَه لِمَيْضِهِ مَالَ غَيْهِ عَلَى سَبِيلٍ الْعْدْوَانِ فَإِنَ نْ تلت تخت يده |سْعَقرَ علَيِْالحتّمَاُ. 


(وَمَنْ دَفَعَ) مَالّا (لانْتئنِ مُضَارَبَةَ في عَفّدِ) وَاجدٍ أَؤ عَفْدَيْنِ (وَجَعَلَ) الدّافِعُ (الرْئْحَ بَِنَهُمَا نِصْمَْنِ؛ صحّ 


(وَإنْ قَالَ) رب الْمَالٍ: (لَكُمَاكَدًا) وَكَذَا كَاليِصْفٍ أَوْ الثُلْثْ مِنْ الرَنْح» (و1 يُبَينْ كيف غو) + أ كتفئة كيد يقتينا 
مِنْ تَسَاوٍ 3 تَفَاضْلِ؛ َالجُرْءُ الْمَشْرُوطٌ (بَيْنَهُمَا نِصفَيْنِ) ؛ لِأنّ مُطلق لِْضَافَةٍ يَعْنَضِي لنَسْوِيَةٌ. 


(3) إِنْ سَرَطَ رب الّمَالٍ (لِأَحَدِهِمًا) - أي الْعَامِلبْنِ - (ثُنْتَ الرّنح» و) سَرَط (للآخر رُبُعَهُ) - أي الرَيْح - (والْبَاقِي لَهُ) - 
أي لِرَبَ الْمَالِ (جارٌ) ذَلِكَء وَكَانَ الرَخ عَلَى مَا سَرَطُواءٍ أن الحقّ لا يَعْدُوَهُةْ؛ فَجَارٌ ما تَرَاضُوًا عَلَيْه. 


(وَإِنْ قَارَضَا) - أَيْ انْنَانِ - (وَاحِدًا بألٍْ لَُمَا) جار كُمَا لَوْ قَارَضَهُ كُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا مُتْمَرِدًا بحَمْسِمِائَة فَإِنْ سَرَطَ لِلْعَامِلٍ 
في مَاهِمَا رحا مُتَسَاوِيًا مِنْهُمَاءِ بأَنْ (شَرَط أَحَدُهًا لَهُ النَضْفء وَ) سَرَطَ (الْآحَرُ) لَهُ (الثُلْتَ جَارٌ) ؛ كما لَو الْمَرَد كُكٌ مِنْهُمَا 
بِعَنْدِهِ؛ لِأَنَّ الْعمْدَ يتَعَدَدُ يتَعَذَّدِ الْعَاقِدِ () يَكُونُ (باقي ربح مَالٍ كُلَ وَاحِدٍ) مِنْهُمَا (له) - أي لِصَاحِبٍ ذَلِكَ الْمَاٍ - 
ِأَنَهُ مَاُ مَالِهِ. (وَإِنْ سَرَطَا) - أَْ لِصَاحِبٍ الْمَالٍ - (كَوْنَ بَاقِ مِنْ الرّيح بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ؛ 1 يخزْ) ؛ لِأَنَهُ شْرْط يُنَاقٍ 
مُفْتصَى الْعَقْدِ وَكلٌ مِنْهُمَا لا حَقَ لَه في مَالٍ الآخرء ولا عَمَلَ لَه فيو؛ ملا يَسْتَحقُ مِنْ رثنو سَينا. 


[مَرْعٌ أَحَدّ عَامِلٌ من رَجْلٍ ماله قِرَاضًا ثم أَحَد مِنْ آخْرَ مِثْلَهَا] 
(فَِعٌ: لَو) أَحَدَ عَامِلٌ مِنْ رَجْلٍ ماه راض ثم أَحَدّ مِنْ آخرَ مِثلهَاء." )١(‏ 

'عِوَضّة وَهْوَ الْأَجْرَهُ وَكحكُ وُجُوب تسليع الْأَجْرةٍ إِنْ 1 تُوَجْلء فَإِنْ أُجِلَث 1 يحب بَذْهًا حَقٌّ تلَ؛ كَالتّمَن وَالصّدَاقِء 
وكا حب تَسْلِيُ الْعَمَلٍ في الذّمَةِ حَئٌ يَتَسَلَّمَهُ الْمُستأجرُء وَإِنْ وَجَبَتْ بالْعَقْدِء وَعَلَى هَذًَا وَرَدَتْ النُصُوصُء وَلأَنَّ الأَجيرَ ما 
ون أخزة إذا قنك عفلة) لألة عوط" كلا مقي قنليعة إل مَعْ تَسْلِيم الْمُعَوّضِ؛ كَالصَّدَاقٍ وَالَّمَنِ وَفَارَقَ الجا 
عَلَى الْأَعْيَانِ؛ لأ تَسْلِيِمَهَا يْرِي جْرَى لم تَفْعِهَا وَتَسْتَقِرٌ م أيْضًا جرد 0 عَمَلِ) أجيرٍ (حَاصّ) كان يُوقُِ 
لعمل بيت المشتأجر 0 ؛ أي : ذَلَهُ لَه أو لا؛ يَدِ الْمُسْتَأَجِرِء قلا يد يق إلى البذلء (5) تشتقة أيضًا 
(بَانتِهَاءٍ الكذق) - اع دَق شت إلنه لعن بلا ان ولو : يَْتَفِعْ؛ ؛ لِتَلَفٍ الْمَعقُودٍ 
عَلَيْدِ كَتَ يَدِو وَهُوَ حَنّك انكقة يوط تمن التبيع إذا ملف بد مُشْثرٍ. 
(3) تَسْتَقرٌ أْضًا (يبَذْلٍ تَسْلِيم عَبْنِ) مُعَيئَةٍ (لعمَلٍ بِذِمَةِ إِدَا مَضَث مُدَةٌ يكن الِاسْتِيمَا) - أَي: اسْتِقَاء الْعَمَلٍ - (فيها) 


ه7١/* مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى؟ الرحيباني‎ )١( 





- أَي: لح اس ب ا ل ور الصّمَانُ علَبْهِ؛ِ كتَلّفٍ الْمييع كت 
بك الفشاري. تلو التقأعر ذاه إيكنهنا إلى فكة مفلا حهايًا وإهانا يكذاء وسلمها إلقه الففكة: ونحدث هذة كك فيها 
ذَهَابْهُ إِلَيَهَا وَيُجُوعُْهُ عَلَى الْعَادَقْ بقن قط جر ا 


ً 


(وَلَو 1 يكسَلّ) السستاية حق عست الْهذةٌ الكقذرق أو ممت رخ حكن اشييقاة الأخر ذو اسشققة الأجه عليه لعلف 
الْمََافِع بِاخْتيَارٍ جر 000000 تج عمال 


(ولا بجَب أ جْرةٌ بِبَذْلِ) تسْلِيم الْعَيْنِ (في) إِجَارَةِ (قَاسِدَة) ؛ لِأَنَّ مََافِعَهَا 1 تثلّئ تت يَدِهِ ولا في ملكو (فَإنْ تَسَلّم) 


الم جَرةَ في إجارةٍ فَاسِدَةٍ حٌَّ مَضّث الْمدَهُ أوْ مضّى رَمَنْ يكن اسْتِفَاء عَمَلٍ مَعْقُودٍ عَلَبْهِ أو لا؛ مَعَليْهِ (أخر: نالك 
"صَارَتْ في يَدِهِ ِميْرْ حَقّ فَمَلَكَ الْمَالِكُ تَضْمِيئَهُ بمَا يمْلِكُ تَضْمِينَ الْقَاصِبء لَكِنْ إِما يَسْتَقَد عَلَيْهِ ما دَخَلَ عَلَى 


بي 


ضَّمَانِهِ مِنْ عَبْنِ أَوْ مَنْفَعَقه وي يَسْتَقِرٌ مَا 4 يَدْخُلْ عَلَى ضَمَانِهِ عَلَى غَاصِبٍ. 


إِذَا تَمَدَرَ مَا ذْكِرَ فَالْأَيْدِي الْمْرََبَةُ عَلَى يَدِ الْقَاصِبٍ عَشْرَةٌ: 

الْذُولَ: الْقَابِضَةُ 3 يعض مُسَمَّى» وَهِي يد الْمُشْترِي و وَمَنْ في مَعْنَاةُ كَالْمْتَّهَبِ عض ) فَمَنْ عضت ىه بكرا وَاشْكْرَاهَا 
مِنْهُ آخَرُ وَاسْتَوْلَدَهَا نه مَانَتْ عِنْدَهُ أو غَصّبِ ذَارَا أؤ يُسَْان أو عَبَدًا ذا صَنْعَةٍ أَوْ بمِيمَةٌ فَاشْكَاهَا إِنْسَانَ وَاسْتَعْمَلَهَا إِلّ 
أَنْ تَلِعَتْ عِنْدَهُ حَضْرٌ الْمَالِكُء وَضَمِنَ الْمُشْكَرِي مَا وَجَب لَهُ مِنْ ذَلِكَ؛ تنج بالْقِيمَة ولا بأَرْضٍ البَكَارَة عَلَى أَحَد؛ 
كولكل حتعان أللك هذل وض ف مُقَابلة الْعَبْنِء يخلافٍ نب التي م ا كد ايه بعا لعف 

تزغ تمك خضب) - أ 

عَةٍ فَائئَةٍ 7 َو يمر (وتفر أَخْر تفع مر 0 20-7 نك أو مِنْ روج رَوَجَهَا 


الْمُشتري؛ لأ الْمُشْئرِي 4 يَدْخُْل عَلَى ضّمَانٍ شَيْءٍ من ذَلِكَ فَبَكُونُ قرا علىالنمب» لذ ره الال فشي أ 
يا نة؛ جع به َلَى القاميب حَنْث جهل الدشتري الخال وإن علمة اذك ل 


وَمَنمَعَةٍ 
3 


0 


(3) يَيْجِعُْ (غَاصِبٌْ) غَرمَ الْجَهِيعَ لِمَالِكِ (عَلَى مُتَمَلَكِ) - وَهُوَ الْمُشْتَرِي - (بقِيمَةِ عَصْبٍ وَأَرْشٍ بكارة) ؛ لِأَنَّ الْمشترِي 
دَخَلَ مَعَ الْعَاصِبٍ عَلَى ضَّمَانٍ ذَلِكَ. 
الثَّانِيَةٌُ: يَدُ تالاجر وَقَذُ ذَكَيَهَا ِقَوْلهِ: (ون إِجَارَة يَرْجِعْ م عَم الْمَالِكُ قِيمَةً العَينٍ وَالْمَنْفَعَةٍ عَلَى غَاصِبٍ (بِقِيمَة 


در 


عَْنِ) تلقث بِبَدِِ بلا تفريط." (5) 


>// مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى؟ الرحيباني‎ )١( 
*/./4 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى؟ الرحيباني‎ )١( 





عَلَيْه 0 1 ا 6 0 صَاحِبِهِ 


0 و اا ا ورور َو أَبْرَا الْبَائِعُ مُشْتَرِي الشِِفْصٍ مِنْ الْعَيْبٍ الّذِي 
وَجَدَهُ بالْعبْدِ؛ قلا يجوع للشّفبع عَلَيْهِ بِسَيْء؛ لأَنَ الْبَيْعَ لازم من جهَةٍ الْمُشئرِي لا بمْلِكُ مشحة؛ أَشْبَه مَا لَوْ خط الْبَائع 
عَنَهُ به ا وال ين ال اا ساي إن تق 


الكبية بالشّفْعَةٍ ة إِلّ ملك دشري أو 3 ره - أو هبة َأَو إرث ووه 1 لِك د موجاعة 0 اندع 5 
ِأَنّ مِلْكَ الْمُشْكرِي رَالَ عَنْهُ وَانْمَطّعَ حَمَهُ مِنْهُ ِل الْقِيِمَة مَإِذَا أَحَدّهَا 1 يَبْقَ لَه حقٌ يخلافٍ عَاصِبٍ د 


1 


8 46 . رعو 6ه هدر شه 0 
مَعْصُوبِ فادى قِيمَنَةُ م فدرَ عَلَيْهِ؛ فَإِنَه يَ ند وَيَسْتَرجِعْ م الْقِيمَة؛ أن ملك ري منةُ 1 يَدلُ عَنهُ 


(وَلِشَفِيع) ) الخد الشُمُْصٍ بالسفْعَة م (ظَهَرَ) ؛ أ : م (عَلَى عَيْبٍِ) به ك1 يَعْلَمْهُ الفشاري» ولا السَفِيعُ (45ُ) - 
الشَقْصَ - (عَلَى ممشترء أو أَحَدَ أَرْسَه) مِنْه؛ لِمَا تَقَدّمَ من أن اْأَخدّ بِالشْفْعَةٍ في مغ الْبَيع (3) يَزْجمُ 2 على 
لناني) بالتَّمَنِء وَيَرْدُ الشّقْصَ إِنْ رَدهُ السَّفِيعْ عَلَيْه أو يَأَحْذُ الْأَوْشَ. وَمَنْ عَم بالْعيْبٍ عِنْدَ الْعقْدِ أَوْ قَبْلَهُ مِنْ شَفِيع وَمُشْكر؛ 

1ب ابص الميب» وو بعالت أده أن دخل على تعزة» ولكن بذ علم الشفيغ وختة؛ كلا مشي لوج 


الشّمُْصٍ عن ملكو, وللعشري الأزق للعنب. الذي يَعْلَمْهُ. 
(وَإِنْ بَانَ كن مُعَينٌ مُسْتَحَفَاء بَطَل : بنِعُ) ؛ لما تَقَدَمَ في البنِع»." 
"[تمئل لِك اليقْص المشفوع سَفِيعْ تلية يله 0 عاكجي] 

(فَصْل: وَتئْلِكُ الشفْص) الْمَسْفُوع (سَفِيعْ علية بلا حكم) حاكي؛ لِأَنَّهُ ح نَبَتَ بالإجماع, فلم يَفْتقِدْ إلى كم حَاكي؛ 
كالدٌ بِالْعَيْبٍ (بَِدْرٍ عنِه) لني الاك شِرَاؤةُ؛ لَدِيثِ جَابرٍ مَرْفُوعًا: «هْوَ أَحقٌ به بالثَّمَنِ» . رَوَاهُ الجُونَجَايهُ في 
الْمُتَجم م. وَلِأَن الشَفِيعَ إِّا اسْتحق السشقْصَ بالْميِع؛ » فَكَانَ مُشتحقًا لَهُ بالَّمَنِ كَالْمُسْتَرِي. لا بُثَالُ الشّفِيعٌ اشقكي أخد 
الشّفُْصِ عير رضَّى مَالِكوء فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَأَحْدَهُ بِقِيمَتِه؛ كَالْمُضْطرَ إلى طَعَام غَبْر؛ لذن الْمُضْطء اسْتَحَقّةُ بسب حاجته 
فَكَانَ الْمَنْحعُ في بَدَلِهِ إلى قبميهء لشفي اسْتَحمَّة بالْببْع: وجب أَنْ يَكُونَ بالعوض التَابتِ به (الْمَغْلُوم) ا أن 
الَْحْدّ بالشُفْعة أَخْدٌ بِعِوَضِهاء فَاشُْرط أَنْ يَعْلَمَهُ َال 3 الإقْدَام عَلَى الْتَرَامِه؛ كمْشْئري الْمَييع» وَحَيْتُ تَقَّكَرَ هَذَا فَإِنْ 
كَانَ التَّمَنُ من الْمِمِْيّاتِ كَالدَرَاهِم وَالدَّنانيرٍ َو غَبْرعِمَا مِن الْمثِْيّاتِ كَالحبُوبٍ وَالْأَدْهَانِء فَإِنَّ الَّفِيعَ (يَدْفَعُ) لِمُشْرٍ (مثل) 
قَنِ (مل) - أي: قَذرَهُ مِنْ جِنْسِهٍ - (مِعْيَارهِ الصَّرْعِي) ؛ 7 هَذًا مِذْلّ مِنْ طَرِيقٍ الصّورة وَالْقِيمَةِ فَكَانَ أوْلّ يما سِوَاهُ 
أن اؤابجب بَدَلُ لمن دكَانَ مله كبدل الْفَرْضِ والْثْلَفٍ. وَيذقخ لمُشترٍ (قبمة) كن (مُتَقوم) من حَيَوَانٍ وياب وها 


١١0/5 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى؟ الرحيباتي‎ )١( 





لأا بََلَهُ في الإثلافي. وَالْمرَادُ قِيميْهُ وَفْتَ الشْرَاءِ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ اسْتَحْمَاقٍ الْأَخْذِ وَالِاغبَبَارُ بَِِادة الْقِيمَةِ أو تَقْصِهَا بَعْدَ 
ذَلِكَء وَإِنْ كَانَ في الْبَيْع خِيارٌ أعثرث الْقِيمَهُ عِنْدَ لرُومِه؛ لأَنْهُ جين اسْيَحمَاقٍ الْأخْذ. وَيَأن. 
(فَإِنْ تَعَذَّرَ) عَلَى تيع مل (ملي) ؛ بِعدَمِهِ فَعَلَيِ (قِيممٌة إِدَنْ) - أ: يَوْمَ إِغْوازه؛ لأا بَدَلْهُ في الإثلافي, (أ) تَعَدَّرَثْ 
(مَعْرِمَةُ قِبمَة) عن (متَقَوّم) يعَلَفٍ أو وه فَعَلَى شَفِيع (قِِمَةُ شِفْصٍ) مشفوع إِدَنْ؛ لأَنَ الأَصْلَ في عُقُودٍ الْمُعَاوَضَاتٍ أن 
يَكُونَ الْعِوَضُ فِيها بَِدْرِ الْقِِمَةِ؛ لِأَتمَا أو وَقَعَتْء باق أو أَكْثَرَ لَكَانَتْ ححَابَاةٌ وَالْأَصْه عَدَمُهَا." )١(‏ 

"ولا يعَنَعُ ممع اليد الِاسْتِخْدَامٌ وَوَطْءَ التَيّبِء وَافْتِضَاضٌ البكز بَعْدَ الْقَبْضِ نَقْصٌ حَدَتٌ وَقَبْلَهُ جِنَايَةٌ عَلَى عَلَى الْمَبيع قَبْلَ 


والظاهِرَ مِنْهَا في ابْتدَاءِ الْبَيّْ لا يَدُخُلْ فيه 


(وَلَا بتَْ الي الاسْتَخدَام) إِْمَاعَا () لا (وَطْءَ الثَيّبِ) أ الْعَوَرُ مع بَمَاءِ بكَارتنَا مِنْ مُشْترٍ أو عَبِْ وَإنْ حُرَّمَث بالْوَطْءٍ 
عَلَى الْبَائِع كوَطءٍ أَضْلِه أَوْ فَرْعِهِ كَمَا مَرّتْ الْإشَارَةٌ إِلَيْه؛ لِأَنهُ إِلْمَامٌ من غَيْرٍ إيلام فلا يممعْ الي كَالا سْتَِخْدَام. 

هَذًَا إِذًا وَطِقَها المشتري أَؤ غَيْرهُ يشْبْهَة أؤ مكركة. أَمًا إِدَا كَانَتْ رَانِيَةَ قَهُوَ عَبْبٌ حَادِتٌ يمتَعْ اليّدّ إِذَاكَانَ بَعْدَ الْقَبْضٍِ 
(وَاقْيِضَاضُ الْبككر) بِالْقَاِ: أي رُوَالُ بَكَاريًا مِن الْمُشْتري أو غَيْرِ وَلَوْ يَْبق وَل عَبَرٌ به كَانَ أل لِيَسْمَلَ مَا ذَكْرَ (بَعْدَ 
الْقَئْضٍِ نَقْصْ حَدَتَ) فَيَمَْعُ اليد كْسَائِرِ الغوب الخادئق إل إن كات بواج سَابِقٍ كُمَا مَىّ (وَقَبْلَهُ جِنَايَةٌ عَلَى عَلَى الْمَبيع قَبْلَ 
الْقيْض) فَبَفْصِل فيه بين الْأجْتِنَ وَلْبَائع والْمسْتري وَالآقةِ المكماوئة» فَإِنْ كان من الْمُشْتري فلا رد له لعي ب وَاسْعَفرَ عه 


وان كارك تعر وز اويا اتا لقعا ركم ورور امسر تتعيها ار قار المقص وا لمرو 
أَوْ كَانَ مِنْ غَيْرِ وَأَجَارَ هُوَ الْبيْعَ كَلَهُ اليد بالْعَيْبٍ. إِنْ كَانَ 5" من الْبَائع 3 َآقَةٍ 5 زواج سَابِقٍ فَهَدَرٌ ير ني 
َعَلَيْه الْأَرْنُ إِنْ رَالَتْ بلا وَطْءٍ أو بِوَطْءٍ زئا مِنْهَا وَإِلّا لَزمَهُ م م مَهْرُ بكر مِمْلِهَا بلا إفْرادٍ أَرْشٍ وَيَكُونُ للفشتري. لَكِنّهُ إن رَدَ 
ا ل ا ا 


وَأَرْشٍ بَكَارة؛ أن مللك النالاك هذا طعي شَيَعَيْنِ بخلافه 2. وَيحَذَا 4 يُمَرقُوا بَبْنَ الي وَالَأَمَةِ ولا مَا في آخر 


كه 0 


براض 


نع التي مهدي لقي يقال لايق قري تقر ١‏ ل اللا قا بده خُصُولٍ الْمِلْكِ به نكما 
فق ل الْمَاسِدٍ يخلَافِهِ فِيمَا ذَكِرَ: أي فَإِنَّ فَاسِدَ كُلَ عَمْدٍ كُصّحِيحِهِ في الضَّمَانِ وَعَدَمِ وَأَرْشُ الْبَكَارَة مَضْمُودٌ في 

صجيح الْبَيْع فَيَجِبْ أَرْشُْ | بَكَارَةِ في الْبَيْع الْمَاسِدِ كُمَا يحب في الْبَيْع الصّحيح وَلَا يحَبُ في اليَكاح الْمَاسِدٍ كما لا يَبُ في 
عم 1١‏ الفشرن لون 1 ودر أل قن ل ا بعيْرٍ أنشٍ 


25 


البَكارَق ولو راطا اماه ّ اليْكاح الصّجيح م ؟طلقها نم ه َيِه فَالتَشْببة من حَيْتُ إن ِنَّ قَاسِدَ كُلّ عَنْدٍ كَصَّحِيِحِهٍ لا 


١١/4 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى؟ الرحيباني‎ )١( 





أنَّ اليَكَاح الْمَاسِدَ فِيهِ أَْشُ بَكَارَةِ كما قَدْ يُتَوَهْ. 
يمَةٌ: مَنْ عَلِمَ في اللْعةِ عَيْبَا 1 يك لَهُ أَنْ يَِيعَهَا َِ حَقٌّ يُبَيْنَهُ حَدَرًا مِنْ الْغِشَ." ( 


'وَالْدظْهَدْ أنَّ إثلاف الْأَجْنِيَ لا يَفْسَحُ بَلْ يَتَكَيّرٌ المشتري بَيْنَ أن يجيرٌ وَيَعْرَمُ الأختي أؤ يَفْسَمَ فَيَعْرَمُ البَائعُ 


القَمَنِء وَلَوْ عَيّبَهُ الْمُشَْرِي فا جِمَارَ أو الْأَجْنَينُ فَالَال فَإِنْ أَجَارٌ غَرمَ الْأجْتَويُ 


ف ذاه لعف 0 إِبلَانُهًا بالنّهَارٍ ْلَه نلا ثلافي الَْائُع لتَمْرِيطهِ طه بخلافه 


مام ام ولا تكن اها تاج قيض + ا أذ ين أ مع مان 
الَْائِعُ بالْبَدَلِكُمَا تََيرَ (وَالْأَطْهَرْ أن إثلافت الآختي لا يَفْسَح) الْبيْع ِتِيَامالْبَدلِ مَقَامَ المييع (بَل يتحر الشتري) به عَلَى 
العَراخي كما اقْنَضَاهُ كَلَامْ الْمَمَال وَإِنْ نَظَر فيه الْقَاضِي (يَخَ أذ خجية) ليع (وَيَعْرَمَ الأَجِنَيُ) التدل (أو يَفْسَحّ ف َيَعْرَُ الَْائُِ 
الأجتيم) ) الْبدلء _- بَعْضْهُمْ يحَذَاء وَمُقَابِلَهُ أن الْمَيْعَ يَنْفَسِحُ 5 كَالتَلَفٍ بَآقَةِ. 

وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ كالّتي مَبْلَهَا في حِكَايَة الطَِيفَينِ هَل حَدَّفَ لَفْظَة " الْأَظْهَرُ " لكَانَ أَؤلَ وَأَحْصرَء وَهَدَا اليَارُ ني غَيْر الَبَويَ 


7 


وَفِيمًا ام يكن 00 حَرْبيًا وَل يَكُنْ إِنْلامُهُ بحَقّ َو قَ وَل فَيَنْفَسِحُ مُ الْمَيعُ. 
َِنْ قِلَ إِدَا عَصّب أَجْنَي الْعَْنَ الْمُسْتأَجِرَة حقٌ الْمَضَث الْمْدَّةُ الْفَسَحَث الْإِجَارَةُ 1 كم الْمُسْتَأَجِرُ كما هُنًا. 
0 0 لقن علد هذا العال فق م 0 لي َتَعَدّى الْعمّدُ مِن الْعَيْنِ إِلَ بَدَهَا خلاف الْمَعْقُودٍ عَلَيْهِ © فَإنَهُ 
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(وَلَوْ تعيّب) الْمَبِيعْ بِآفَةِ سمَاوي (قَبْلَ الْقَئْضٍ فَرّ ضِيّة) بأَنْ أَجَارٌ ال ِعَ (أَحَدَهُ بِكُلَ النّمنِ) كما لَوْكَانَ العقك خقارن ولذ أوفة 
َهُ لِقُدْرَتِهِ عَلَى شخ (وَلَوْ عيّبهُ الْمُشتري قا خيَارَ) له لحطوله يفغله فَيَمْمَِعُ بسَبَه اليد الْمَهْرِي بالْعيُوبٍ الْقَديعَة ويَكُونُ 
قَايضًا لِمَا أَنْلَمَه فَلَوْ قَطَعَ يَدَهُ مدا ساس سي به 
الَْائِع نفد الاتيفال» إن صرى يعنت التعة لها عد أن إثلاقة قبي وعدا قازق: ثثوت الخبار فين لو حكت السنهلية 
القع العفكد ونا لوقت المراة 1ك كعدوا إِذْ لا يتَكيّل أَنَّ دَلِكَ قَبْضْ لِأَنَّ الْمُستأجرَ وَالْمَواةَ 1 بعص مقا 000 
َل فِيمَا يَتَعَلّقْ به حَقّهُمَا قلا يَكُونانِ بِدَلِكَ كشتؤؤيين بعدلاف المشري (أو) عه َيبَهُ (الأَجْتيم) غَيْرُ لزي بعَيْرِ حَقّ (كَاليَارُ) 
بتَعْيبِ تبث لِلْمْشْترِي قِيَاسا عَلَى مَا مَرٌّ في الْإنْلافٍ (فَإِنْ أَجَارٌ) الْبَبْعَ (غَمَ الْأَجْتَوُ الْأَرْشَ) ؛ لِأَنّهُ الجاي وَلَكِنْ بَعْدَ قَبْضٍ 


64 4//١ مغني المحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج؟ الخطيب الشربيني‎ )١( 


١ همه‎ 





الْميبع. نا مَبْلَهُ فلا از تَلَفه فَيَنْمَسِحْ الْمَِيعٌ؛ وَالْمرادُ بالْأَرْضٍ في اليقِيقٍ ما يَأ في الدّيَاتِء مَفِي د 
مص مِنْك وَفي." (1) 
"اشترى شَيْئًا نم قَالَ لِعَال الكّمَن وَلَيْنّكَ هذًا الْعمْدَ فَمَبِلَ لَِمَهُ مِذْم النّمَنِ 


وَهُوَ بَيْعٌّ في شَرْطِهِ وَتَرْنَبٍ أحْكامِ لكِن لا يَحْتَاجُ إلى ذكْر النّمَنِ. 


وَلّوْ خط عَنْ الْمُوَي بَعْضُ الثّمَنِ انحط عَنْ الْمُوَلَّ. 

مم الح وَهُوَ التَقْصُ وَل يترجخْ طنا. قَالَ ابْنُ شهْبَة: إِمَا لإدْحَايًا في الْمْربحَة كمَا فَعَلَهُ الْإمَام؛ لأَتَا في الحقيّة رنخ 
المشتري. وَإِمَا لِأَنَّهُ ترجَم لأشرف الْقِسْمَيْنِء وَاكْتَقَى به عَنْ الآخر كَمَؤلِهِ تعلل: «إسراييل تقِيكُمْ الخو [النحل: ]8١‏ 
َي وَلْيد وَََلَ الْمُسَاومَة. نم سَرَعَ في النّوع الْأَوَلِ من لتم فَمَالَ: إذَا (اشترى) سَخْص (سَيْمَا) مثْليَ (ثمّ كَالَ) بَعْدَ 


2 


قَبْضِهِ وَلَرُوم الْعَقْدِ وَهُوَ عا بالنَّمَنِ ص 0 قرا وص بإغلام الْمُشتري أو غَيْرِ أو اهل يه م عله يه قبل كنوه 
كما قَالَهُ الَككْشِي (وَلَيْنُكَ هَذًا الْعَْدَ) سَوَاءٌ قَالَ يما اشتريْت أَمْ سكت (كَقبل) كَفَولِه: مَبلنُهُ أو تَوليْهُ (لَِمَهُ مِثْلْ النّمَنِ) 
جِنْسًا وَقَذْرَا وَصِمَةً. اذا اشتة ييؤض كن فد الؤئة 4 يبع إلا ملك َك اوضن. 000 مَ عَلَنَ بِكذَا 
َكَدُ أَوْلبْتُك الْعَقْدَ با ام عَلَنَ أو ولت الْمَرُْ في صَدَاقِهَا بِلفْظِ الْقَامَةٍ أو قَالَهُ ليجل في عِوَضٍ الل صِِّحٌ كُمَا جَرَمَ به ابْنُ 
الْمُفْرِي في الْأَوَلِ وَمِثْلْهَا المقيّة. 


(وَهُوَ) أي عَفْدُ النَولِيَةِ (بَيْمٌ في شْرْطِه) أي في سَائِرٍ شُرُوطِهِ كَالتَمَايْضٍ في لوي ا على الكل ,لذن عد ليع 
صَادِقٌ عَلَيْه د (وتر) جميع (أخكايه) مِنْ بَحْدِيدٍ شْفْعَةٍ إِذَا كَانَ الْمَِعُ شِقْصًا مَشْفُوعًا عَمَا عَنْهُ الشَّفِيعُ في الْعَقّْدِ الْقَوَلِ 

قكة كا نيكا أن لِلْمْوَلْ مُطَالَبَةَ العو بالثّمَنِ م مُطْلًَا وَهُوَ كَذَنِكَ وَإِنْ قَالَ الْإِمَامُ يَنقَدِحُ أن لا يُطَلِبَهُ حَقٌّ يُطَالِبَهُ 
بَائِعْهُ وَلَيفْسَ مالع مُطَالَبَةٌ النون َإِنْ تَوَقَفَ فِيه الْإِمَامُ وَمِنْ بَقَاءِ الزَوَائِدٍ الْمُنْمَصِلَةِ للَمُوَلْ وَغَبْرِ دَلِكَ؛ِ لِأَنَّهُ ملك جَدِيدٌ 
(لكِن لا يَحْتَا) عَفْدُ التَّْليَةِ (إلى ذِكْر القَّمَنِ) بَل يَكْفِي الْعِلْمُ به عَنْ ذكره؛ لِأَنَّ حَاصِيّتَهُ الْنَاءُ عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَلِ وَإِنْ لَمَهُ 
أَحْكامُ الْبِيْع. 


(ولَوْ خعطً) بع الحاء (عن الْموقْ) يكشر الام (تغضن التمن) تخد اوية كما في امير (الخط عن الْمولٌ) بقنحها؛ 

أن ا اولي الريك 9 النّمَنِ الْقَوَلِ؛ شل كَلامُةُ ع مي وَوَارِنْه وَدَكْيله) فَإِنْ كَانَ الحطّ 0 : ل 0 
نَصِحّ التَوِْيَةٌ إلا بالبَاقِي» وَلَّوْ خط عَنْهُ عَنْهُ الْكُلَ قبل النَؤَِة وََوْ بَعْدَ الوم أو بَعْدَهَا وَقَبْلَ لَرُومِهَا 1 نصِح؛ لأ 

بلا منِ أ بَعْدَهَا وَبَعْدَ لرُومهَا صَحَث وَانْمط الم عَنْ الْمْتَول؛ لِأَنا ون كَانَث بَيْعَا جَدِيدًا مَحَاصيتهَا نيل على م 


470/7 مغني امحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج؟ الخطيب الشربيني‎ )١( 


١/1 





اسعَفَرٌ عليه التمَنْ الْأَوَلُ فَهِيَ في حَقّ الثم كَالْنَاءِ وق حَقّ تَقْلٍ الْمِلْكِكالائيِدَاءِ حت تَتَجَدّدَ فيه الشُفْعَةُ كُمَا مر ولو 
كدَّب الْمُوَ في إخبَاره بِالنّمَنِ فَكَالْكُزِبٍ فيه في الْمُرَاحَة." (1) 

'"والْمُحَاطَّة كُبغت عا اشرقث فعط الال عَؤْدَانٌ بحص مِنْ كُلٌّ أَحَدَ عَشَد وَاحِدٌه وقيلة مِنْ كل عَشَرَةَ وَإِذَا قَا 
بغت يا اشْترَيّت 1 يَدْخُْلْ فِيه سِوى الثَّمَنِ. 
وِكانَ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَه وَعَنْ عِكْرمَة أَنَّهُ حَرَاءٌ» وَعَنْ إِسْحاق أَنَّ الْبَيْعَ يَبْطْنْ به حمل عَلَى مَا إِذَا 4 يُبَيّنْ النَّمَنَه وده 
بِالْمَارِسِيّةِ عَسَرَةٌ ويازده أَحَدَ عَشَرٌ: أي كُلكُ عَشَرَةِ ربخا دِرْمَمٌ وده دوزاده ُلك عَشَرَة بها دِرْعَمَانِء مَلَوْ كَانَ النَّمَنُدَرَاهِمَ 
مُعينَةَ غَْرٌمَوْرُونَةِ أو جنطةٌ مثلا مُعينَهَ غَْرٌ مَكيلة 1 يَصِحّ م ا 


31 
نه حكدا 


3 1 ل أن ْم إل الكْمن سَبْعا شَيْها ويريبعة مزل كآن 0 اشْتَرَيْتُ بانَةٍ وَبِعْتّك يِائَميْنٍ وَرِنْحُ ديهم لِكُلَ عَشَرَةْ أو رِنْحُ ده 


يازده» 3 َكانه قَالَّ: بخدكه بِائتينٍ وَعِسْرِين» وَيجُورُ أَنْ يَكُونَ الرَيْحْ من غَيْرِ جنْس الثَّمَنِء قِيل لِعَبْدِ لمن بن عَوْفٍ: ما سَبَتٌ 
كثْرَة مَالك؟ ١‏ قَالَ: ما كَكَقتٌ عَيْبًا ولا رَدَدْتُ رخًا 


م سَيْعَ في النّؤع التابع الَّذِي 1 جم لَهُ فََالَ () يَصِحٌ بَيْعْ (الْمُحَاطّة) وَيُقَالُ ا الْمُوَاضَعَةُ وَالْمْحَاسَرَةُ (كبغت) أَْ 
كَقّوْلٍ مَنْ ذَكْرَ لَِبْرِِ وَهمَا عَالِمَانٍ بالنّمَنِ بِعمّكَهُ (با | )أن ولد وأ لْمَالِ أؤ يا قَامَ عَلَيَ أو ْو دَِكَ (وَحط 
ده يازده) أو وَحَطٍ دِرْمَمٍ لِكْلَ عَشَرَِ أو في أؤ عَلَى كُلّ عَشَرَةِ فيَفْيل (وبحطٌ مِنْكُلَ أَحَدَ عَشَرَ وَاحِدٌ) كُمَا أَنَّ الرْئْمَ ني 
مُرَاجحَةٍ ناواو ول عد مخر ره شاه بِائة فَالنّمَنْ يَسْعُونَ وَعَسَرَُ أَجْرَاءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جْزًْا مِنْ دنهم أذ ا 
وَعَشَرَة 07 ماه (وقيل) خط (مِنْ كُلّ عَسَرَِ) وَاحِدّ كُمَا زيدَ في الْمُرَحَةِ عَلَى كُلّ عَسَرَةِ َاحِدٌ وَلَوْ قَالَ: يح ديهم مِنْ 
كل ع عَشَرَةِ فَالْمَخْطُوط الْعَاشْءُ؛ لَِنَّ مِنْ تَقْنَضِي إِخْرَاج وَاحِدٍ م مِنْ الْعَشَرَة ة بخلافٍ اللّام وَقِ وَعَلَى) وَالظّامِدٌ في نظيرِهِ مِنْ 
الْمرَبَةٍ كما كَالَهُ شَبْحِي الصِِّحَةُ مَعْ الرنْح وَنحْمَلُ مِنْ عَلَى في أَوْ عَلَى 0 وَقرنَُ النَجَوِ فَوْلهُ: ورئح دِزْهم إل» وَإِنْ 
َالَف في ذَلِكَ بَعْضُ الجر (وإدَا قَالَ يعت) لك (َا اشتريت) أو بِرأْسِ الْمَالٍ (1 يَدْخل فِبهِ سِوى الثّمَنِ) الَذِي 
اسْكقرٌ َيه لعَْدُ عند لُُومِه؛ أنه الْمَفْهُومُ مِن دَلِكَ» وَهَذا صَادِقٌ يما فيه حَدٌّ عَكَا عََدَ يه الْعقْدَ أو زِيَادةَ علَيْهِ في رمن 
لخيَارٍ وَلَوْ خط حِيعَ النَّمَنِ في مُدّةٍ اليا بَطَل الْعَفْدُ عَلَى الْأَصّحَ كُمَا لَوْ باع بلا تمنٍ كَالَهُ الشّبْحَانٍ مُبَيْلَ الْكَلَام عَلَى 
الاخْتِكَارٍ. قَالَ الدَّمِيرِيُ: حَادِتَةٌ: وَقَعَ في الْمَمَاوَى أَنَّ يَجُلّا باع وَلَدَهُ دَاًا بَِمَنِ مَعْلُومٍ ثم أُسْقَط عَنْهُ حمِيعَ التَّمَنِ قَبْلَ مَّدق 
العا الي مه ارلا رفول سم الات الود راك لزاه 

وَمَا قَالُوهُ هُوَ الْمُوَافِقُ لِكلَام الشّيْحَيْنٍ أَمَا إِذَا وَكَعَ الح عد لوم العَقْدِء فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْمْرَاحَةِ 4 يَتَعَدَّد الح إل الغشاري 


وَإِنّ كان كَبْلَهَاء إن" (1) 


475/5 مغني امحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج؟ الخطيب الشربيني‎ )١( 
411/5 (؟) مغني المحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج؟ الخطيب الشربيني‎ 


١ /امه‎ 





ما قَامَ به فلو جَهلة أحَدُمْمًا بطل عَلَى الصّحِيح 


وَلْيْصَدَّقْ الْبَائِعَ في كَدْرِ النَّمَنِ وَالْأجَلٍ 
وَالشِرَاءِ بِالْعَروْضٍ 


وباك الْعَيْبٍ الْحَادثِ عِنْدَهُ. 

(أَوْ مَا قَامَ به) في حو بغثُ با قَامَ عَلَيَ (كَلَوْ جَهِلَهُ أَحَدُممًا بَطل) أي 1 يَصِم الْبَيْعْ (عَلَى 
الصّجيح) لَهَالةِ النّمَنِ. وَالثَّان: يَصِح لِسْهُولَة مَعْرت؛ لِأنَّ الَّمَنَ النَّانٍ مَبِهمٌ عَلَى الْأَوّلِ. وَالثَالِتُ: إِنْ عَلِمَ الْمُشْتري الثاني 
قَدْرَ الَّمَنِ في الْمَجْيِسِ صَح وَِلّا قلا. 


(وَلَيْصَدَّقْ الْبَائِع) وُجُوبًا (في 0 النّمَنِ) الذي اسْقرٌ عليه 00 مَا قَامَ به الْمَِعُ عَلَيْهِ فِيمَا إِذا أَخْبَرَ بِذَّلِكَ في بيع 
الْْرَبحَة» ون صِفَِهِ كَصِحَةٍ وَتَكّسْرٍ وَخُلُوص وَغِسْنَ (و) في (الْأَجَل) ؛ لِأَنَّبَبِعَ المربحة مبوغ عَلَى الْأمَائَةِلاعْيمَادٍ المشتري 
َظَر الْبَائِع وَرِضَاه لِنَفْسِهِ مَا وَضِيّة ضِيّهُ الْبَائُْ مَعْ زيَادَةٍ أَؤْ حطٍ. 

ييه أو عدت الْفصيث أنغة " قَدْرَ " لَكَانَ أخصرٌ وَأَعَمَّ لِيَشْمَلَ ما ردنك وَكَلَامْهُ يَفْمَضِي اشتراط تَعْيينٍ قَدْرٍ الْأجَلٍ 
مُطْلقّا وَهْوَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الأَجَلَ يُقَابله قِسْطّ مِن التَّمَنٍ وَإِنْ قَالَ الرَكَشِعْ الظَمِرٌ أنه لا يحب إِلّا إِنْ كَانَ خَارِجًا عَنْ الْعَادَقء 
وَلَوْ وَاطَأً صَاحبَةُ فَبَاعَهُ ما اشكراة بِعَشَرَة م اشتراة مِنُْ بعشرين لِيُخِْرَ به في الْمْرَاحَة كرة» وَقِيلَ: يَخْيمُ وَاخْتَارَهُ الشنكيئ» 
وَالْذَفْوَى قّ الأزطلة نفورت الِْيَارٍ “قال الاك الْقَائِام بثبُوتٍ اليا رُ يل بِالْكَرَاهَةٍ بن بالتّخْريم كُمَا أاو اله سامة 
الِاسْتَقْصاءٍ وَهُوَ : الي ب تهنا ل لذ عا اليك انار يك هار اليب . قَالَ 0 قَفِي جز لوي بحر مع تَقُويَة 


(3) في ييا نر ليم 0 0 َف 0 يناي 0 الي 0 لعا دن 0 يخْتَلِفُ بِدَلِكَ وَلِأنَّ الْحَادتَ 


- 


و 


يَنْقُْصُ به 
000 0 


حويمن 





أو بدَيْن ممَاطِل أو مُعْسِر؛ لِأَنَّ الْعَرَضَ يَخْتَلِفُْ بِذَّلِكَ وَلَوْ أَحَدَّ أَرْشَ عَيْبٍ وَبَاعَ بِلَنْظِ قَامَ عَلَنَ خط الْأَرَْ أَؤ بِلَنْظِ مَا 
اشترقت كر" (1) 

"ولَوْ اسْتأجِرٌ أَرضًا لرِرَاعَةٍ فَرَرَعَ فَهَلَكَ الرَّرْعٌ يجَائِحة فَلَيْسَ لَه الْمَسْحْ ولا خط شَنْءٍ من الْأَجْرَة وَتَنْفْسِحُ يموت 
الدَابّهِ وَالْأَجيرٍ الْمُعيّتيْنِ في الْمُسْتَمْبَلٍ لا الْمَاضِي في الْأَظْهَرِ فيَسْتَقِدٌ قِسْطَهُ مِنْ الْمُسَمّى) 
وئئيية يُسْتَفْئ مِنْ ذَلِكَ إِجَارةٌ الإمام وبا ِْجِهَادِ وَتَعَذَرَ ! 0 لس مَسِيرٍ ا عُذْرٌ لِلْإمَام يَسْتنجع 


يا ب 


+ وعدم د 

ِعَيْبٍ يُنِْتُ الْخيَار ركه كاله كفيك خلا ونان حون لتر كاه أي ةفز تل 
الرّوْعٌ بجَائٍ كن امتارو في ار وتزاو ازع أرائر سو ار عر كك ري له لدي عط عرو رد لخن 
؛ لِأنّ الخائخة لَقَتْ نع م الفشتاجر لا مَنْفَعَةَ الْأَوْضء فَلَوْ تَلِعَتْ 2 بجائحَة أتطلث كوه الإنباتِ الْمَسَحَتْ الْإِجَارَة 
ف الْمُدَّةِ الْبَاقِيَقَ قَلَوْ تلِف الرَّرَعٌ قَبْلَ تَلَفٍ الْأَوْضٍ عه إذالة قَبْلَ الِانْفِسَاخ ِتَلَفِهَا - 4 يَسْتَردٌ م فخ الفشكنى ينا قزاد 
الَلَفٍ سَيْنًاكُمَا رَحَحَهُ ابْنُ الْمُفْرِي؛ٍ لِأَنَّ صَّلَاحِيّةَ الْأَرْضٍ لَوْ بَقِيَتْ دكي سير وهات يند تراب لرّرع» وكاهة 
التَلَفٍ فَيُسْتَدٌ مَا يُقَابلُهُ مِنْ الْمْسَئَى لِبُطْلَانِ الْعَقّْدِ فِيهء وَإِنْ تَلِقَتْ الْأؤضٌ كله اناك أله الْمُسْتَقْبلٍ وَكَذًَا الْمَاضِي كما 
في جَوَاهِرِ الهْمُول وَإِنْ اقْتَضَى كُلَامُ ابْنِ الْمُفْرِي خلاقَة. (وَثَنة تَنْفسِحُ) الإجَار هُ (مَؤت الذائة وَالْأَجِيرٍ الْمُعيَّينِ) » وَكَذَا مُعَيّنُ 
غَبْرمَاء لكِنّ الانْفِسَاحَ (في) البّمَنِ (الْمُسْتَقْبل) لِمَوَاتِ الْمَعْقُودِ عَلَيْه وَهُوَ الْمَنْمَعَةُ قَبْلَ قَبْضِهَاء كما يَنْقَسِح الْبَيْعُ يعَلَفٍ 
تنبية 1 َرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَْثُ بِآقَةِ سمَاويّة أو بِعَيْرِها كإثلافي الْمُسْتأَجِر. فَإِنْ قِيل: لَؤ أَثلف الْمْسْترِي المبيع اسْعقرٌ 
عليه التَمَنُ فَهَلَّا كَانَ الْمتْعَأج كَذَلِكَ؟ . 
جيب بِأَنَّ الْميْعَ وَرَدَ عَلَى الْعَيْنِ مَِدَا أَنْلَمَهَا صَّارَ قَابضًا ا وَالْإِجَارَةٌ وَارِدَةٌ عَلَى اْمَتافِع؛ وََنَافِعُ المَنِ الْمُسْعَقْبَلٍ مَعْدُومَةٌ 
لا يُعصُورٌ وُرُودُ الإثلاف عَلَيْهَاء وَلَوْ قَالَ الْمُصَيفُ: د م لف الْعَيْنِ الْمُسْتَأَجَرَة لَكَانَ أَخْصرٌ وَآَغْمَلَ وَاسْتَفْى عَنا 
َدَرتهء (لا) في اليّمَنٍ (الْمَاضِي) إِذَا كَانَ بَعْدَ الْمَنْضِ وَلِمِْلِهِ أخْرةٌ (في الْأَطْهَرِ) طارقا ِلْقَئْضِء (فَيَسْتَقَةٌ قِسْطْهُ مِنْ 
العست ) مُوَرّعَا عَلَى قِيِمَةِ الْمَنْمَعَة لا عَلَى البَّمَانِءِ قَلّوْ كَانَتْ هُدَّةُ الْإجَارَة سَنَةٌ مَيَلّا وَم مَضَى نِصْفْهَاء وخر يلاه ويك 
أجْرَة مِمْلٍ اليِصْف الْبَاقي وجب مِن الْمُسَمّى تلكا وَإِنْ كات بالْعكْس فَثلتْهُ والاغيائٌ." (5) 

'وَإِنْ أَطْلقَ الْوصِيّة يها كَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ» وَقِيل من الثلْثِ وَيحْج من الْمِيقَاتٍ. 


وَِلْفَجْنيَ أنْ يَحْجّ عَنْ الْمَيْتِ بِعَيْرِ إِذْنهِ في الْأصَحّ. 
)١(‏ مغني امحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج؟ الخطيب الشربيني 4179/5 


7 مح الخماع إل معرقة معاي الناظ اللنهاع 1 اللخطرب الشريتي 11/57 


١ ١5 





5007 
ا 


بحذؤواديةة ا فون وَلِلْحَجّ أَرْبعُونَ فَهِيَ مَعْ السيِينَ اللّات نَرَعْتهَا مِنْ صن الْمَالٍ تَامُ أَجْرَة ة احج (وَإنْ أَطْلَقَ الْوَصِيّةَ بجنا) 
أي بحَجَة الإشلام بِأَنْ م يميا يرأْسِ مَالٍ ولا ُلْثِ (قَمِنْ رَْسِ الْمَال) كما لؤ 4 يُوص وَححمَل الوسِيةُ يما َلَى التأكيد 
00 ها (وقِيلَ من الثْلْثْ) لِأَنّهُ مَصْرف الْوَضَايَا مَبِحْمَل ذَكْر الْوصِيّة علي وَفَوْلُ (وَيَحَجُ) عَنْهُ (مِن الْمِينَاتٍ) ليلد 
على الفؤلني لكن على الأول جزنا على الثاني على الأ ار اك كر واوا يرنه ركع ون لور 

متى أَنْ يحجٌ عَنُ من ذويرة مله أنثيل. ؟ نَعَمْ إِنْ أَوْصى بِذَّلِكَ مِن الثُلْثِ وَعَجَرَ عَنْهُ قَمِنْ 


بدُويمَاء فإن 1 ا من : التَْْ فَمِقَدَارُ كن حَجَّة 3 من الميكات 0 رَأْسٍ ْمَل وَالرَائْدُ مُعْبَيد 1-6 م ين الكل كمائر ثر التَبسْحَاتِ. 
قَالّ ابن شُهبَة: ويَنْبَغِي أَنْ يُتَمَطَّنَ لِدَلِكَ فَإنّهُ به يَمَعْ كيرا وَإِنْ 0 عن أحدا قؤجة عن يح بأد بن ذلك طرف ِلَيْه ذلِكَ 
الْمَدْدُ إِذَا خْرَجَّ من اله لثُلْثْ وَكَانَ الَْاقَى الوك كما َف به ابْنْ عبد السّلام وَقِبلَ: يحَبْ صف الجمِيء و جحَه الْدَذْرعُِ . 


ا وله قال: أَحِجُوا عَت رَيْدَا بكَذَا و يُعيّنْ سَنَةَ فَامْتئعَ رَيْدٌ مِنْ حَجّ عام الْوَصِيَّ هل يُوَكَرُ الح لأجله أو يُستأجِدُ غَيْهُ في 

عَم الْوَصِيَّةِ وَالَجٌ حَجَة حَجَهُ الإسْلام؟ لا نَقْلَ في ذَلِكَ. قَالَ الْأْرَعُِ : لي اله ِنْ كان قَدْ تَكنَ + مِنْ الج في حَيَاتِهِ وَأَخَرَ 

تَاوهً حَيٌٌ مَات لا تُوَكَدْ عَنْ عَامِهَا؛ لِأَنَهُ مَاتَ تَ عَاصِيًا بالتََخِيرٍ عَلَى الأ صّح» فَيَجِبْ أَنْ يَكُونَ الإخجاج عَنْهُ عَلَى الْمَورٍ 
لمعي إلى اليس مِنْ حَجهِ عَنَةُ؛ لأا كالتطَوٌع. 

َالَّ: وَفِيه احْتِمَالٌ لِمَا في التَأَخِيرِ مِنْ التّغِْير اه. 

وَهَذَا أَظْهَرُ وَلَوْ امتَعَ الْمُعيّنُ مِنْ الحج عَنْهُ أَحَجٌ غَيْرهُ بأَجْرَة الْمِئْل أو أَقَنَ إِنْ كَانَ الْمُوصّى به حَجّةَ الإسْلام» وَإِنْ كان 

تَطَوُعًا هَهَلْ تَبْطُل الْوَصِيّةُ؟ فيه وَجْهَانٍ أَصّحُهُمَا لا تَبِطْلُ. 


(وَلِْفَجْتََ أن يحْحّ) حَجّة الإشلام وكا عفرتهُ وَحَجّة النَذْرِ وَعْمْرَئهُ (عَنْ الْمَيّتِ) مِن مَالٍ نَفْسِه وَإِنْ 1 يب عَلَيْهِ حَجةُ 
الإسْلام وَعْمْرَتُةُ قَبْلَ مَوْتِهِ لِعَدَم اسْتِطَاعَتِهِ (بِعَيْرٍ إِذْنه في لآ صّحّ) كقّضًا الدّيْن. وَالتَاني: لا بُدَّ مِنْ إِذْنِه لِلافْتِقَارٍ إلى لَه 


- 


ع 
وَصّكّحَهُ الْمُصَيِْفُ في تظيره + بن ل و كاب التو ولي الول ب لِلِصوْم ب 


- 


تَنبِيةٌ : قَوْلُّ: : بعر إِذْنْه ه ظَاهِرَهُ إِذْنُ الْمَيْتِ قَبْلَ وَفَاتِهِ وَهُوَ ظَاهِدٌ إِذَا كان حال جوَاز الاسَتنَابَة. وَقَالَ 1 لعا 


ٍِِ - ب 
م 

- 
أتديًا 


قَوْلِ الْمُصَيّفٍ بِعَبْرِ إذْنِه: أو بِعَبْرِ إِذْنِ الْوَارِثِ كَذَا صَوْرَاهَا في الرَؤضَّة سي وَهُوَ صَحِيحٌ أَيْضًا فَإنه 
قَطْعًا. قَالَ الأذرعيد: وَحِيرَقِلٍ فُيَنبَغِي أن يقال بِعَثرِ ِذْنِ يقد إذنة وَإِذْنَ الْوَارثِ وَالَاكِم حَيْثٌ ل وَارثٌ أَوْ كَانَ الْوَارثُ 


إِذَا أذ 





لاص طفلا و اه. 
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قَإِذًا عَيُقَّ الميث شَخْصا د تَعَيّنَ وَارَِّكَانَ 


"ل الشَخْصِيصٌ» وَقِيلَ يسوي 


ؤْ غَيْرَهُ وَفَوْلهُ: َِدْجْتِيَ كذ يُفْهِمْ م أن ل )000 


قَصْلٌ ظَهَرَتْ أَمَارَاتُ نُشُوزْهَا وَعَظَهَا بلا هَجْرِء 

حا يسم م لِلبَاتيَاتِ (أ) وَهَبَتْ (لَه) فَمَطْ (قَلَهُ الشخصيص) لِوَاحِدَةٍ 5 يكو الوافيةة لأا جعلة 
اللخ له كبوفة حيث. .شاف ين في الِاتِصّالٍ وَالِإنْفِصّالٍ مَا سَبَقَ (وَقِيل: يُسَوِْي) بَيَتَهُنٌّ نَهُنّ ولا يُتَصِصن لِأَنَّ النَخْصِيصَ 
يُورتُ الْوَحْسَة وَالِقْدَ مَنُجْعَلْ الْوَاهِبَةُ كَالْمَعْدُومَة وَلَوْ وَهَبَتْ لَهُ وَلِبَعْضٍ الرَّوْجَاتٍ أو آ ارح أرَ مَنْ تَعرْضَ َل 
الكتفالقه وقد الت شَيْحي عَنْهَا فَأَجَاب أن حَقَّهَا ؛ يُفْسَمْ عَلَى اليُوُوسٍ كُمَا و نّْ عَيْنَا لجَمَاعَةِ وَالتَمَدم 
بالْقْعة. 

تنبة: لا ُو للْواوئة أن تأخد على المشاعة : يحَيّهَا عِوَضًا لا مِنْ الروْج ولا مِنْ الصمّرَائْرِ فَإِنْ أَحَدَّتْ لَرِمَهَا رَدهُ وَاسْتَحَقتْ 
الْقَضَاءِ؛ لِأَنَّ الْعِوَض 1 يُسَلَّمْ طَاء وَإِا 1 يخ أَحْدُ الْعوض عَنْ هذا الحَيّ؛ ِأَنُّ لَبْسَ بِعَيْنٍ ولا مَنْمَعَة؛ لِذَنَّ مُقَامَهُ عِنْدَمَا 
لَيْس مَنْمَعَةِ مَلَكْنْهَا عَلَيْهِ. وَقَدْ اسْتَنْبَط السّبْكئ د كن اشنا يهن ع خلع لني جْوَارٌَ النرُولٍ عَنْ الْوَظَائِفٍِء وَانذِي 
اشكقرٌ َيه يِه أن د الْعوضٍ فيه جا 5 وَأَخْدة خلال لإِسْفَاطٍ الحق لا لتَعلّق ىج لول ارقي وتران 
ِل ناظِر الْوَظِيفَةِ يَفْعَلُ مَا تَقْتَضِيهِ الْمَصْلَحَةُ شَيْعًا وَبَسَطّ ذَلِكَ راض وار لل افاويه َإِذَا ر قَورَاء وَلَّا 
يَرْجعْ في الْمَاضِي قَبْلَ قَبْلَ الْعلَم اليُجُوع, قَإِنْ بَاتَ الزّوْجُ في نَوْبَةِ وَاحِدَةٍ عِنْدَ غَيْرِهَا 2 كف احا وفة خنها 5 يقبن 
َوْلُهُ إلا يشَهَادَةْ رَجُلينِ. 


بغ وَهُوَ إِمّا أَنْ يَكُونَ مِنْهَا أو مِنْهُ أ مِنْهُمَاء وَقَدْ بَدَأَ بمَا إِذَا كان التَعَدِّي مِنْهَا بِمَولِهِ: فَلَوْ (ظَهَرَث أَمَارَاتُ تُشُوزهًا) فِعْلَا 
كَأَنْ يحدَ مِنْهَا إِغْرَاضًا وَعْبُوسًا بَعْدَ لُطْبٍ وَطَلاقَةِ وَجْهِ أو فَْلّا كأنْ بيه بِكَلَام ل بَعْدَ أَنْ كَانَ بلِينٍ (وَعَظَهَا) تدبا 
ِقَوْلِهِ تََالَ: #إواللايٍ خَحَافُونَ نُسْورَهُنَ فَعِظُوهْنَ [النساء: 4 8] كأَنْ يَقُولَ هنَا: ان اللَهَ ني الحَيّ الْوَاجِبٍ لي عَلَيْكِ وَاحْذَرِي 
الْعْقُوبَة (بلا هَجر) ولا ضَْبٍء وَيَْينُ حا أَنَّ النُشُورَ يُسْقِطُ النَمََة وَالْمَسْمَ فَلَعلَّهَا تُبدِي عَذْرًا أو تَكُوب عَمَا وَقَعَ مِنْهَا بغَيْر 
عُذّرٍ معدن أن دروكا نابي امويعا وزاره 7 م -: «إِذًا بَانَتْ الْمَآَةٌ هَاجِرَةٌ فرَاشَ رَوْحِهَا 


َعَتَنْهَا الملائِكةُ حي تُصْبح» . وني المِذِيٍ عَنْ آَم الاشلعة كال وقول :الل هل الله علق ود هه بزعا أقر د ناث 


ورَوْجُهَا راض عَنْهَا دَحَلَتْ الْجنّهه." (") 


٠١/4 مغني المحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج؟ الخطيب الشربيني‎ )١( 
475/4 (؟) مغني امحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج؟ الخطيب الشربيني‎ 


١١ 





ره 4 وَيُمَصَوَرُ ذَلِكَ في نكاح الْمَغْوُور وَفِ وَطْءٍ الشَبْهَةٍ وَتحُوهمًا. 
كد نك الولفة إل هؤلاة؛ لأنّ جهة الأنؤة أتوى 


وك أَعَْقَ كافة مَسْلمًا وَلَهُ ابْنّ مُسْلِمٌ وَابْنٌ كَافِرٌ ثم مَاتَ الْعَتِبقٌ بَعْدَ مَوْتِ مُغيقه فَوَلَاوُةُ ه لِلْمْسْلِم مَقَطْء ولو أخله اكه رُ قَبْلَ 


مَوْيِهِ فوَلَاؤُُ ما وَلَوْ مَاتَ في حَيَّاة مُعْيِقِهِ فَمِيرانُهُ لِيَْتِ الْمَالٍ. ." )١(‏ 


"فصل في استقرار الأجرة 
[وتستقرالأجرة بفراغ العمل] لقوله صلى الله عليه وسلم: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يحفٌ عرقه" رواه ابن ماجة. 
[وبانتهاء المدة] إذا كانت الإجارة على مدة» وسلمت إليه العين بلا مانع» ولو لم ينتفع لتلف المعقود عليه تحت يده 


1 عرض كتمن لليع إذا تف بيد مش. 


[وكذا ببذل تسليم العين] لعمل في الذمة. 
[إذا مضى مدة يمكن استيفاء المنفعة فيهاء ولم تستوف] كما لو استأجر دابة ليركبها إلى موضع معين ذهاباً وإياباً بكذاء 
وسلمها له ومضى ما يمكن ذهابه ورجوعه فيه على العادة» ولم يفعل استقرت عليه الأجرة» لتلف المنافع تحت يده باختياره» 
فاستقرعليه الضمان» كتلف المبيع تحت يد المشتري. 
[ويصح تعجيل الأجرة] كما لو استأجره سنة تسع في سنة ثمان» وشرط عليه تعجيل الأجرة يوم العقد. 
[وتأجيرها] بأن تكون مؤجلة بأجل معلوم كالثمن. 
[وإن اختلفا في قدرها] أي: الأجرة» أو المنفعة. 
[تحالفا وتفاسخا] لأنه عقد معاوضة فأشبه البيع يدا عبميق لؤسم الف علقي 1 10 
"على الثلث برد الورثة» وبردهم في الوصية للوارث» وإن أجازوا جازت في قول الأكثر. ذكره في الشرح. 
وتصح الوصية ممن لا وارث له بجميع ماله. روي عن ابن مسعود» وعبيدة» ومسروق, لأن المنع من الزيادة على الثلث لحق 


الوارث» وهو معدوم. 


417/5 مغني امحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج؟ الخطيب الشربيني‎ )١( 
471/١ منار السبيل في شرح الدليل؟ ابن ضويان‎ )١( 


١5 





'والاعتبار بكون ثمن وصى أو وهب وارثاً أو لا عند الموت" أي: موت موصء وواهب. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافاً. 

"وبالإجازة أو الرد بعده" أي: بعد موته, وما قبله لا عبرة به. نص عليه. 

'فإن امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد» حكم عليه بالرد وسقط حقه" من الوصية لعدم قبوله» ولأن 

الملك متردد بينه وبين الورثة» فأشبه من تحجر مواتاء وامتنع من إحيائه. 

"وان قبل .رذ لزسك :ول يصن الزد" لأن:ملكه قد استقر عليها بالعول باقر ابلفكه إلا اث برضن الورقة يلاك شكون 

هبةً منه للحم تعتبر شروطها. 

"وتدخل في ملكه من حين قبوله" كسائر العقود» لأن القبول سبب دخوله في ملكه. والحكم لا يتقدم سببه» فلا يصح 

تصرفه في العين الموصى بما قبل القبول ببيع» ولا هبة ولا غيرهماء لعدم ملكه ا. 

"فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك فلورثته" أي: ورثة الموصي. والنماء المتصل يتبعها كسائر العقود والفسوخ.." ١(‏ 
"وبملك أحدههما الآخر" فإن اشترته تم البيع بالسيد» وهو قائم مقام الزوج» فلم تنمحض الفرقة من جهتها. 

"أو قبل أجنبي كرضاع" أمه أو أخته؛ ونحوهما زوجة له صغرى رضاعاً محرماً. 

"ونحوه" كوطء أب الزوج؛ أو ابنة الزوجة» وكذا لو طلق حاكم على مؤل قبل دخولء لأنه لا فعل للزوجة في ذلك» فيسقط 

به صداقهاء ويرجع الزوج بما لزمه على المفسدء لأنه قرره عليه. 

"ويقرره كاملاً موت أحدهما" لبلوغ النكاح تمايته» فقام ذلك مقام الاستيفاء في تقرير المهر» ولأنه أوجب العدة فأوجب 

كمال المهر كالدخول, ولحديث بروع؛ ويأني. 


"'ووطؤه" أي: وطء زوج زوجته, لأنه استوق المقصود فاستقر عليه عر 

"'ولمسه لحاء ونظره إلى فرجها لشهوة" نص عليه» لقوله تعاللى: مإوَإِنْ ط طَلّك عو طلْقْتُمُوهُنَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ مَسُوهْنّ ... 6 ١‏ الآية. وحقيقة 
الس القاء البشقيق. وغن يك ابن عبد الرنقين زى كوياك فرفيعا: "ين كش ان افرأة ونظر إلينها ونب الصداق: 
دخل بماء أو لم يدخل". رواه الدارقطني. 

"وبطلاقها في مرض ترث فيه" لأنه نوع استمتاع» أشبه الوطء. 

"وتقبيلهاء ولو بحضرة الناس" لأنه يحب عليها عدة الوفاة إِذأَ ومعاملة له بضد قصده. كالفار بالطلاق من الإرثء والقاتل. 


الققس الكو الس ا 
'وَإِنْ يِعَارَة أؤ طلّبء أَؤ ججَسٍ وَخْدَُ ككَرير» وَهُوَ مُقَدّمٌ شَرْطٌ إِنْ ذَكْرَ وَقَدَرَ اذ ل ِلصَلاة؟ 
ليِهَدَامَا رع كدم عج وَازتَضَاهُ اناه وَهوَ الظَاجِرُ لا ما قَالَهُ المَاصِيٌ مِنْ 


10 


َدِيُّ وَلَا ما نَمَلَهُ الْعَدَوِيّ عَنْ عبق وَاعْتَمَدَهُ مِنْ صِحَةٍ الصَّلَاةٍ في الشّقَافِ وَإِعَا ان رفي مادقا 


م 


فبة 


)١(‏ منار السبيل ف شرح الدليل؟ ابن ضويان ؟/./؟ 
(؟) منار السبيل في شرح الدليل؟ ابن ضويان ١95/7‏ 





ِلك الكثيف الطاهر بل (وإن) كان (يإِعَارَة) لِلْكِيفٍ مِنْ مَالِكهِ لِمُرِيدٍ الصلاةٍ بلا طَلَبٍ (أَوْ) كَانَتْ ب (طلّب) مِنْ مُرِيدٍ 
الصّلاةٍ إِنْ تََقَىَ أؤ ظَنّ الْإِعَارَةَ أو شلك فِيهًا لا إِنْ تَوَهَمَهَا. 


(أ) كان ب (نَجْسٍ وَحْدَهُ) ) أي 1 يَدْ عَبَهُ كلد مَْئَةِ أو تَّوْبٍ مُتَئَجْس بِعَيْرٍ مَعْقُوٍ عَنْهُ وَسَبّهَ في سَرْطِيّة السكثْرٍ فَقَالَ 
(ككريرٍ) 1 يَدْ غَيرهُ الذكر الْبَالِعٌ (وَهُوَ) أَئْ الْريرُ (مُمَدَمْ) بِضّجٌ الْمِيم وَفَتْح الْقَافِ وَالدّالٍِ مُسَدَّدَةً في سَبْرِ الْعَورَهِ به عَلَى 
النّجَسِ عِنْدَ اجْتِمَاعِهِمَا وَعَدَمِ غَيْرِمَا لأنَّ الحَرِيرَ لَيْسَ فيه ما يُنَاق لوم يخلاف النَّجِسٍ هدًا قَوْلْ ابْنٍ الْقَاسِمِ 
وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقَالَ أَصْبَعُ النَجد مُمَدّمْ عَلَى الحزير لِمَنْع لُبْسِ اير في الصّلَاة وَغَيْهَا وَالنَجِمِن ممتَعْ لَبْسْهُ فِيهًا فَمَطْ وَالظَاهِرْ 
تَقْدِمُ عَارضٍ النّجَاسَةِ عَلَى نجس الدَّاتِ عِنْدَ عَدَمِ غَيْرهًا. 
ةج 0 إِنْ ذَكْرَ) أي تَدَكْرَ (وَقَدَرَ) أَيْ مُرِيدُ الصّلاةٍ الْبَالِمُ مَإِنْ نسي أؤ عَجَرّ مَلَيْسَ سَئْرُ عَوْرَتِهِ شَرْطًا ايّقَانًا. 
البَمَاصِيُ تبِع الْمُصَيّفٌُ ابْنَ عَطَاءِ الله وَغَْرِوِ 1 بُمَيَد بالذَّكْرٍ وَهُوَ الظَّاهِرُ فَيُعِيدُ أَبَدَا مَنْ صَلَّى عَرْيَانً تايا قَادَِا وَقَدْ ص 
0 أنه 0 مَعَ الْقُدْرَةِ دَاكِرَا كانَ أو ناسِيًا وَهُوَ الجَاري عَلَى قَوَاعِدٍ الْمَذْهَبٍ الْببَاِهُ في الطاب عَنْ الطُرَازٍ مَا 
َال الْمَاضِي عَبْدُ الْوَمّابٍ الختلّف أَصّحَابْنَا هَل سَثْرُ الْعوْرَة مِنْ سَرَائْطٍ الصَّلَاةٍ مَعَ الذَّكْرِ وَالْقُدْرَةِ أو هُوَ فَوْضُ وَلَيْسَ بِشَرْطٍ 
صِحَةٍ حٌَّ إِذَا صَلَّى مَكْشُوفًا مَعَ الْعِلْم وَالْمُدْرَِ سَقَط عَنْهُ الْمَرَْضُ وَإِنْ كانَ عَاصِيًا آثما اه. 
فَتَعََّبِ مُصْطفَّى ه قُصُورٌ إِنْ 1 يَكُنْ بِلْوَةٍ بل (وَإِنْ) كانَ (بجلَوَةِ) وَتََارَعَ سَبْدٌ وَشَرِْط (ل) صِحَةٍ (الصّلاة) فُتَبْطُلْ بتتكه مَعْ 
الذَّكْرِ وَالْقُدْرة أو وَاجب عَيْدُ سَرْطٍ لا" )١(‏ 

"باب الإحصار والفوات :١‏ 
حصر ” تحلل كنحو مريض شرطه بذبح حيث عذر فحلق بنيته فيهما وبشرط ذبح من نحو" مريض فإن عجز فطعام بقيمته 
فصوم لكل مد يوما وله تحلل حالا ولو أحرم رقيق أو زوجة بلا إذن فلمالك أمره تحليله ولا إعادة على محصر فإن كان 
فرضا ففى ذمته إن استقر عليه وإلا اعتبرت استطاعته بعد وعلى من فاته وقوف تحلل بعمل عمرة ودم وإعادة. 


١‏ الفوات: للحج بفوات وقوف عرفة. 
؟ محضر: عن إتمام أركان حج أو العمرة بأن منعه عنه عدو مسلم أو كافر من جميع الطرق. 
نحو مريض: من فاقد نفقة وضال طريق ونحوهها.." (5) 
"لخديب لنواز: َكب عْمَرُ بْنُ عَبْد الْعَزيز لود تخد حَائًا مِنْ حَدِيدٍ صِيِدَ قَالَ وَحَام الْفِضة شك 
جَعْلهُ في الْيَدِ الْبِسْرى. ا 
(فُأث) عَنْ بَغض الْأوائلٍ كراهئة إلا ِضرُورة الطَبع كمَا اَذَه التو حنوان اله عات نا بولك دين ذا قال 


ع و 


سَيْحْنَا الْمَقِيهُ الإمَامُ: وَهَدَا إِذَا أتخلّ لَِسْنّة وَأمَا الْيَوْمَ قلا يَفْعَلّهُ غَالِئَا إِلّا مَنْ لا خلاق لَه أو يَمْصِدُ به غَرَضَ سَؤْءِ فَأَرَى 


2 


5١١/١ منح الجليل شرح مختصر خليل؟ محمد بن أحمد عليش‎ )١1( 
منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه؟ الأنصاري» ركريا ص//4‎ )١( 


١ 





ع 


أَنْ لا يُباح لِمِثْلٍ مَؤْلاء الَحَادْهُ؛ٍ لِأَنَّهُ زيئةُ لِمَعْصِيَق أذ لِمُبَاهَاةٍ لا لِقَصْدٍ حَسَنٍ وَقَالَ في مؤْضع [ آخْرَء وَأَمَا حاتم النْحاس 
تمكنوة إلا لفق بد صنباء ؛ فَيَتَحَثّمُ به لِلتَّدَاوِي انْتَهَى. وَمِْلهُ ما يُجْعَلُ في الذّراع وََوِِ مِنْ النّحَاسٍ لِلتّدَاوِي وَكلَهُ - تَعَاكَ - 
أغلة وَذكْرَ في أَوَاخْرِ جَامِع ابْنِ رُشدٍ َالَبَاجِنَ 3 مَالِكا كر النَّحَتُمَ في الْيَمِينِ قال ابن تشب ولا مزق يبن الْأَصتَر وَغَيْرهِ ولا 


ا و عر ا السك ري ووو ريم لم 
دِبْعمَانٍ فِضّةٌ وَقَصَهُ مِنْهُ وَجَعَلَهُ يما لي كن انظ وَانْظْءَ إِنْ كان أَنْمَلَ مِنْ هَذَا وَأَرَادَ أَنْ 2 حَاًا في 1 058 وَحَاًا في 
خِنْصرٍ الْيُسْرى هَل يَجُورُ ذَلِكَ أؤ يمُتَم؟ وَبحْمَ أَنَهُ َنم في ف ينه وَيَسَارِ عَلَى الْبَدَلِيِ انْتَهَى . 

الجاِع مِنْ نَوَازِلٍ ابْنِ يُشدٍ: وَمِنْهَا أَنْكَ سَأَلْتَ عَنْ وَجْدِ كراهَة مَالِكِ النَحتُمَ في الْيَمِينِ مَعَ مَا روي عَنْ الي - صَلَى 

لعلو وَسَلَم - آل كان ره التبائقى أنرن كلها يعن تشافه الأضفة مَرْ في ذَلِكَ أَمْ لا وَهَل بَبْنَ قُرَْشٍ وَغَيْهِمْ في ذَلِكَ 

َرْقٌ فَأَجَاب مَا ذهب إِلَيْهِ مَالِِكٌ - رَحمَهُ اللّهُ تَعَالَ - مِنْ اسْتِحْسَانٍ النَّكَتّم في الْيَسَارٍ هو العكوابة وَلشَدِيِتُ الذي ككدنة 
0 الو و الا 

به أو شين تَنَاوَلَهُ يَمينهِ من ماله مَطْبَع به ث رَدَهُ في شماله إِذ 

57 لي ام وَقَبْصّرٌ فَقِيل لَه 

عَم لا 0 غَيْر 3 قَالَّ: ولا مَرْقَ َب الأَعْسَرٍ وَعَْرِِ ولا بن الُْرَشِيّ وََبْر التَهَى . 

اي مِنْهُ " كذَا في الْبْحَارِيّ قَالَ ابْنُ ا ل 

وس ا ور قله خَبفِكًا أ خجرا من يلاد الشف أو على لون الشف 

قَدْ يُؤْنَّى به و ا ل 


دوو 


قن قي لقص ممح الْمَءِ قَالَهُ الجَؤهريٌ كي عَنْ عَبْرِ فيه الْكَسئرُ وَحَكّى ابْنْ مَالِكِ وَعَبرُ ليت 


2 
2 31 ا 


39 


ب 
5 
او 


أَسْمَاءٍ أ 


[فرْعْ تَقْضْ الواتم وَتَفْشُ أَْمَاءٍ أَمْحَايِنا عَلَيْهَا وَتَقْشُ اشم الل فيهًا] 
(مرعٌ) وَيجُورُ نَفْس الوَاتم وَنَفْشُ أَسْمَاءٍ أَصْحَايَا عَلَيْهَا وَنَفْضُ اسْم الله فِيهًا قَالَ في الْإْكْمَالٍ وَمُوَ قَوْلُ مَالِكِ وَقَا 
حَجَرٍ عَنْ ابْنٍ بَطَّالٍ وَقَدْ قَالَ مَالِكُ: نحأ لقم ل تمن أنتايوم ني خوانوم م وَكَرِهَةُ بَعْضٌ الكلماء وكات تقيدة 
خَائّهِ - عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَلَامُ - " تُحَمَدٌ رَسُولٌ الله ". وَنَفْشُ حاتم مَالِكِ " حشي الله وَنَعَمْ الْوَِي " وَحَيَّجَ التَرمِذِيّ 
وَالنّسَائينُ وا بْنُ حِبَّانَ عَنْ عَبدٍ الله بْنِ ماح ا ل ل ا حَدِيكٍِ 
فَقَالَ: مَا لي 0 النَارِ» كلك اللتدييت رةه : «من أي شع أَغهَذةُ قَالَ دل اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ 
: مِنْ وَرِقٍِ ولا يِه مثثالا» وف كلام لحرو وَالشَيْخْ يُوسْفَ بْنِ عْمَرَ التَِّيرُ بلا يجو 
الْمُرادَ به الْكرَاعَةُ كُمَا تَمَدَّمَ وَأَمَا النََنُمْ بِالْعَقِيقٍ َالْمْسْرِ ووو فلَمْ أرَ فيه نضا إِلّا ما 


ل اب 





حَبَشِيًا ون كلام ايح يُوسُفَ بْنِ عْمَرَ ما يَقْمَضِي جَوَارُ من اللدِ والعُودٍ وَتْو دَلِكَ وهو طَاهِرٌ. 


تَنيبة) قَالَ ابْنُ حَجَرٍ أخرج أَبُو داؤْد وَلتْذِي مِنْ طريقٍ إِياس بْن الحَارثٍ عَنْ جد قال" )١7‏ 


- 
2و 


"التشريع والاجتهاد والمذاهب الفقهية 


تكلم الأصوليون طويلا فى معنى الاجتهاد والتقليد وى البحوث المتصلة بكل منهاء ولا يعنينا من كل هذا هنا إلا أن نقول: 
أن القول فى دين الله وشرائع الأحكام بمجرد استحسان العقل من غير دليل لا يكون اجتهادا فقهيا ولا تقليداء وليس إلا 
القول بالموى والتشهى وهو الرأى المذموم الذى صان الله منه أثمتنا وأتباعهم» وما أسرف به بعضهم نحو الآخرين لا يحكى 
الواقع» وما دفع إلى الوقوع فيه إلا الحمية والتسرع. 

وأن الأخذ والعمل بقول من ليس قوله من الحجج والأدلة الشرعية تقليد إذاكان ذلك بلا حجة. والأخذ بلا حجة يشمل 
العمل بقوله» من غير أن يعرف الآخذ من أين قال ذلكء والأخذ بقوله مع الوقوف على حجته. ولكن الآخذ لا يستطيع 
أن يستقل باستفادة الحكم من هذه الحجة, أما إن كان أهلا لأن يستقل بمذه الاستفادة لم يكن مقلداء بل يكون موافقا 
له فى رأيه. فمتبعوا الأئمة من العامة ومن المتفقهة ومن الفقهاء على اختلاف مراتبهم فى التحصيل والقدرة على النظر فى 
أدلة من اتبعواء لكنهم لم يصلوا إلى مرتبة الاجتهاد مقلدون لهم. 

وأن اتباع كل ما جاء به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى حياته واتباع ما علم من الدين بالضرورة» وهو الثابت بنص 
قطعى أو بإجماع بعد وفاته عليه- الصلاة والسلام - ليس اجتهادا ولا تقليدا. 

أما الاجتهاد فى الشريعة فهو استنفاد الطاقة للوصول إلى الحكم من مصدره الشرعى. وما أسلفنا فى بيان معنى الفقه عند 
الأصوليين يعرف من هو هل الاجتهاد. 

والاجتهاد يكون على ضربين: اجتهاد لمعرفة حكم الله» واجتهاد لمعرفة محل العمل بحكم الله المعروف. 

والضرب الأول قد يكون راجعا إلى حجية الدليل ذاته» أو إلى ثبوته وطريق الوصول إليه» أو إلى قوته وترجحه على ما 
يعارضه. أو إلى بقاء الحكم أو نسخه. 

وقد يكون راجعا إلى دلالة الدليل وفهمه وقد يكون راجعا إلى استنباط حكم مالم ينطق الشارع بحكمه من معنى ما نطق 
الشارع بحكمه وهذا الضرب بأنواعه هو الاجتهاد الفقهى الذى دار الجدل حول أن الزمان لا يخلو من وجوده. أو أنه ثما 
يجوز انقطاعه. لعدم وجود أهله. - وحول انقطاعه فعلا ووقت هذا الانقطاع. 

أما الضرب الآخر فقد يكون راجعا إلى ما يعبر عنه اليوم بالتكييف» ويكون بالنظر فى الحادثة وتعيين النوع الذى هى منه 
ليطبق عليها حكمه؛ فالاجتهاد ليس للوصول إلى معرفة حكم لم يكن معروفاء ولكن لتعيين حكم من الأحكام المعروفة 
ليعمل به فى حادثة معينة» وهذا ما يسميه الشاطبى تحقيق المناط. ويكون هذا الاجتهاد من المفتى والقاضى» وقد يكون 
هذا الاجتهاد راجعا إلى إثبات الحادثة المعينة» ليطبق عليها حكمها المعروفء وهو اجتهاد لا يعنى إلا القاضى وحده. وهذا 
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الضرب من الاجتهاد بنوعيه قد وجد. وهو موجود, وهو ماض إلى يوم الدين. 

والفقه الإسلامى بالمعنى الشامل وبالنظر إلى اجتهاد الضرب الأول وإلى التقليد. قد مر بأطوار ثلاثة متعاقبة» وهى طور 
التشريع» وطور الاجتهاد 9 ر التقليد. 

أ- طور التشريع: 

وطور التشريع الإسلامى هو عصر البعثة المحمدية» عصر الوحى الذى بدأ بمبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وانقضى بلحاقه بالرفيق الأعلى» وكانت مدته ثلاثا وعشرين سنة» وكانت أحوال المسلمين الأولين ليست أحوال تشريع 
أحكام عملية فى أول الأمرء ول ينزل منها إلا النزر اليسير. 

ولما كانت الحجرة إلى المدينة ووجد الإسلام أنصاره وداره» وقامت الدولة الإسلامية بدأ نزول الأحكام العملية» وبدأ التشريع 
الإسلامى بمعناه الكامل. 

تكوينها واستقر بناؤها. فكان نزوله منجماء وكان أكثر أحكامه على التدرجء وكان فيها الناسخ والمنسوخ. وقد روعى فى 
ذلك عاملان هامان: 


أحدهما: أن حملة هذا التشريع الأولين كانوا أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب», وجل اعتمادها على ما تعى وتحفظ, فمن حقها 


وحين التشريع نفسه أن يكون منجما وى مناسبات معينة وحوادث معروفة حتى يعين ذلك على حفظه وتثبيته فى النفوس. 
وثانيهما: أن ما يصلح للدولة فى أول تكوينها وحداثة عهدها وبدء قوتما قد لا يصلح البعض منه لما بعد أن تبلغ أشدهاء 
ولا لمن يأتى بعد أهلها الأولين ممن يدخلون تحت سلطان هذه الأحكام من الأمم الأخرىء فكان لابد من التغيير والتبديل» 
حتى إذا استقر أمر الدولة وأرسيت قواعدها اكتمل تشريعها وأحكمت أحكامه. وكذلك كان. 
فما لحق رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بالرفيق الأعلى حتى أتم الله دينه وأبرم تشريعه» وصارت الأحكام الشرعية كلها 
محكمة. 
وكان الفقه فى هذا الطور فقه الوحى لا مصدر له سوى الكتاب والسنة النبوية. وقد اختلف العلماء فيما بعد فى اجتهاده 
- صلى الله عليه وسلم- وف اجتهاد أصحابه فى حياته وهو اختلاف فيما نرى ليس ذا شأن يذكرء إذ الوحى موجود فلو 
وقع اجتهاد منه لوجب أن يقره الوحى أو ينكره» ويكون إذ ذاك هو مصدره وهو ما يؤكده تتبع الحوادث» وليس في وسع 
أحد من القائلين بمذا الاجتهاد أن يرشدنا إلى حكم واحد كان من طريق هذا الاجتهاد ولم يقره الوحى. ولو أن مثل هذا 
الحكم كان موجودا ما خالف فى هذا الاجتهاد أئمة أعلام. 
وما نزل به الوحى من الأحكام الفقهية نوعان عظيمانء أما أحدهما: فهو ما من شأنه ألا يتأثر كثيرا باختلاف البيئات 
والأقاليم والأعراف والعادات» وتحدد الأحداث وتقلب الظروف», وهذا قد قررت أصول مسائله وفصلت أحكامه تفصيلا 
وافياء ومع هذا كان تفصيلا يفسح الطريق للاجتهاد إذا دعا داعيه. 
وأما الآخر: فهو ما من شأنه أن يتأثر تأثرا ملحوظا بالعوامل التى أشرت إليهاء وهذا كانت له القواعد الكلية المرنة التى 
تصلح لكل زمان ومكان وبيئة» وتتسع لحاجات الناسء» وتفتح للاجتهاد فى أحداثها بابا واسعا. 
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وهذه الأحكام بنوعيها إِنما شرعها الله سبحانه لمصالح العباد تفضلا منه» وتقوم على تحقيق سعادتهم فى الدارين» وتدور 
مقاصدها على الضروريات التى لا غنى عنها بحال» لإقامة مصالح الدين والدنياء حتى إذا فقدت اضطربت هذه المصالح 
وانتشر الفساد وساد الاضطراب»؛ وعلى الحاجيات التى تكفل التوسعة على الناس ورفع المشقة عنهم؛ ويؤدى فقداتما إلى 
الاضطرابء غير أنه لا يبلغ ما ينشأ عن فقدان الضروريات» وعلى التحسينات التى تكفل الأخذ بمحاسن العادات وتحنب 
ما تنبو عنه الفطرة. 

هذا هو واقع تلك الأحكام؛ وواقع ما تدور عليه مقاصدهاء وهذا ما فهمه أهلها وسار ركبهم فى طريقه فأفلح وأنجح, اللهم 
إلا شرذمة قليلة أنكرت دلالة المعاى» وتنكرت لتعليل الأحكام وللقياس» فيسرت على (يوسف شخت) المستشرق اليهودى 
وعلى أمثاله من قبله» أن يفتروا الكذب على التشريع الإسلامى» وأن يقولوا أن شرع الله لا يمكن إدراك أسراره بالعقل» فهو 
تعبدى أى أن الإنسان يجب أن يقبله مع تناقضه وأحكامه التى لا يدركها العقل من غير نقد وأن يعد ذلك حكمة لا يمكن 
إدراك كنهها إلى آخر ما جاء به من المفتريات التى لا يترد قارئها فى أنه يصف بما دينا آخر وأسرارا أخرى. ولقد افترى 
هذا وهو عالم بحقيقة كل شىء وقد تقلب بيننا فى القاهرة طويلا وحاضر وناقش وفهم كل شىء على حقيقته. ولا ريب أن 
التشريع الإسلامى استبقى المحمود من عادات العرب وأقره» ولا فى أنه قضى قضاء مبرما على أكثر ما هو ممقوت منهاء 
وسلك بباقيها سنة التدرج حتى ذهب ريحه. وتلك هى الطريقة المثلى» وسنة كل تشريع حكيم يراعى الصالح فمما يقرره من 
الأحكام. 

كما أنه لا ريب فى أن التشريع الإسلامى امتداد لما قبله من الشرائع السماوية الحقة» التى تكون دينا واحدا ساير الإنسانية 
فى نموها وتطورها حتى إذا بلغت أشدها كانت الخاتمة الملائمة هى ما استقر عليه التشريع الإسلامى وتم به دين الله 
والكتاب الكريم ينطق بهذا فى مواطن كثيرة» فلا غضاضة على هذا التشريع إن هو أقر عادات محمودة صالحة للبقاء أو 
كانت فيه آثار الشرائع الإلهية السابقة» فذلك من كماله ومن أفضل محاسنه. 

ومن راض نفسه على البحث العميق سليم الطوية» وأخذ نفسه بقولة الحق وبالإنصاف, وراعى ماكان عليه القسم الأعظم 
الشمالى من جزيرة العرب حين ظهور الإسلام» وما كان عليه من العزلة الاجتماعية إلا فى النزر اليسير من الرحلات التجارية 
الموسمية» ومن الإعراض عن الشرائع الوضعية والتمسك بنظامه القبلى» وراعى أن التشريع الرومائى الذى جمع جوستنيان 
أمشاجة كان مقصورا على طائفة معينة ولم يؤلف فيه إلا كتاب واحد تعليمى» وأن هذا التشريع قد اختفى بانتهاء عصر 
جوستنيان قبل ظهور الإسلام بعشرات السنين» وراعى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل مبعثه ماكان يدرى ما 
الكتاب ولا الإيمان» وراعى ما كان عليه خصوم الإسلام من المشركين واليهود من الدأب على أن يلصقوا كل نقيصة بمذا 
الدين وأهله. إذا راعى كل هذا وأن الموازنة بين التشريع الإسلامى والتشريع الرومااى» أظهرت ما بينهما من التباين فى المبادئ 
و القواعد وفى الأصول وف الفروعء أيقن أن القول بأن التشريع الإسلامى قد تأثر بالتشريع الروماق» ليس إلا فرية منكرة 
ونفثة مصدور» وأباطيل ينشرها أنصار الاستعمار التشريعى. 

ب- طور الاجتهاد: 





والذى نعنيه بطور الاجتهاد: هو العصر الذى ظهر فيه الاجتهاد ظهورا لم ينازع فيه أحد كما أنه لم يختف فى وقت منه 
اختفاء متفقا عليه» وهو طور يبتدىء بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - ويصل إلى حدود الثلاثمائة من الحجرة. ويقع فى 
عهد الخلفاء الراشدين» وفى عهد الدولة الأموية» وفى الشطر الأول من الدولة العباسية» وصدر الدولة الأموية بالأندلس» 
وكان فيه اجتهاد فقهاء الصحابة - رضوان الله عليهم-» واجتهاد الفقهاء التابعين كبارهم وصغارهم» واجتهاد فقهاء الأمصار 
الذين اشتهرت مذاهبهم وكان لحم أصحابهم وأتباعهم» وبقى من هذه المذاهب ما بقى» ومنها ما هجر وانقرض أتباعه 
ومقلدوة. 

ولما لحق عليه - الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى انقطع الوحى» ولكن الواقعات متجددة: والنوازل تنزل وليس لها بعينها 
حكم فيما نزل به الوحى» فانفتحت للاجتهاد أبوابه الواسعة» وكان لتجدد الواقعات وحوادث النوازل فى هذا الطور عوامله 
العادية التى تعرفها الحياة الحادئة. وعوامل أخرى غير عادية. فكانت حروب الكذابين المتنبئين» وحروب الردة» وكانت الفتن 
والحروب الداخلية» فكان مقتل عثمان» وكانت واقعة الجمل» وكانت حروب عل ومعاوية التى ما انتهت حتى خلفت 
وراءها أحزابا سياسية كبرى» وكثر الكلام فى الإمامة والسياسة» وكان فى كل حزب كبير فرقه وشيعة» كما بدأ الكلام فى 
القضاء والقدر والأرجاء وغير ذلك مما يتصل بالعقيدة. وتعددت الأحزاب والفرق من هذه الوجهة. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرىء توالت الفتوح الإسلامية» واتسعت الرقعة الإسلامية فى أسيا وق أفريقياء وفى أورباء 
وبلغت الممالك الإسلامية قمة الرخاء والازدهار» وذروة الحضارة وامجد. 

وكانت لكل هذه الأحداث العظيمة السارة وا محزنة آثارها البالغة فى الفقه ومصادره, أما المصادر فقد وجد منها أولا مصدران 


لم ينازع فيهما أحدء هما الإجماع والقياسء ثم طرأ النزاع فيهما فى الطور نفسه. 
وأما الأحكام الفقهية» فكان لا مناص لما من مواجهة النوازل والأحداث ف رقعة مترامية الأطراف» ودولة ناشئة تحتاج إلى 


تنظيم مواردها المالية وترتيب كل أمورهاء رقعة تضم أقطارا وأجناسا مختلفة» لها أعرافها وعاداتما وتقاليدها المتباينة» وفى بلادها 
الكثير مما لا تعرفه الجزيرة العربية عن الأتحار والحيوان والزروع والمعدن وغيرها ما هو بباطن الأرض أو بظاهرهاء إلى غير ذلك 
مما تغير به وجه الحياة الاجتماعية والسياسية والأخلاقية. 

والفقه عليه أن يواجه كل هذاء فهو السيد وحده. وهو صاحب السلطان المطلق» فاتسع نطاقه اتساعا عظيماء وكثرت 
مسائله وأبوابه وصارت أضعافا مضاعفه. والمجتهدون الأولون هم الفقهاء من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا كغيرهم من الناس» فمنهم العامة الذين لم يعرفوا بفقه ولا رواية» وإذا 
نزلت بأحدهم نازلة سأل فيها أهل الذكر. 

وجاعت الرواية عن نيف وثلاثمائة وألف صاحب. وجاءت الفتيا عن نيف وثلاثين ومائة صاحبء وكان منهم المكثرون 
الذين يمكن أن يجمع من فتيا كل واحد منهم سفر ضخم. وكان منهم المتوسطون الذين يمكن أن يجمع من فتيا كل منهم 
جزء صغير» ومنهم المقلون. وليس كل من أفتى كان يسمى فقيهاء وما كان يسمى فقيها منهم» كما ذكر ذلك صدر 
الشريعة» إلا من كانت له ملكة الاستنباط» وقد عرف بذلك وبالعلم واشتهر به أم المؤمنين عائشة» وعمرء وعلى» وابن 
مسعود» وزيد بن ثابت» وابن عمرء وابن عباس» وأبو بكر وأبى» ومعاذ» وابن عوف», وأبو موسى الأشعرى» وأبو سعيد 
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الخدرى» ومعاوية» ومن فقهاء الصحابة من كان دون هؤلاء. 

وكان الفقهاء من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرجع بعضهم إلى بعض ليعرف ما عنده من سنة وفقه 
فكان عمر وابن مسعود وزيد يرجع بعضهم إلى بعض. وكذلك كان علىء وأبى» وأبو موسى. وكانت سنة الخليفتين أبى بكر 
وعمر أنه إذا نزلت النازلة لا يظهر لهما فيها شىء من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجمعا لذلك العالمين» 
فإن وجدت عندهم سنة أخذ بماء وإن لم توجد اجتهدواء فإذا اجتهدوا واتفقوا كان ذلك إجماعا يحب على الكافة أن 
يأخذوا بهء وإن اجتهدوا ولم يتفقوا وأمر ولى الأمر باتباع رأى وجبت طاعته؛ وإن لم يكن إجماع ولا أمر عمل كل بما أداه 
إليه اجتهاده. وكانت سنة الخليفتين فى هذا هى السنة التى يتبعها أمير كل مصر من الأمصار إن لم يرفع الأمر إلى الخليفة. 
وكان فقهاء الصحابة حول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة. ولما لحق بالرفيق الأعلى بدأ تفرقهم فى الجهاد, ثم 
ازداد تفرقهم فى عهد عمر حينما مصر الأمصارء وأسكنها المسلمين» وأرسل إليهم الأمراء والولاة والمعلمين والعمال. وما 
كان يؤمر أمير على جيش أو غيرهء وما كان يولى وال أو عاملء إلا أن يكون فقيها عالماء فانتشروا فى الآفاق وملأوا 
الأمصار فكانوا عصبة الإيان» وأئمة الحدى, وأعلم الأمة بالأحكام وأدلتها وأفقه الناس فى دين الله» وعليهم دارت الفتياء 
وعنهم انتشر العلم والفقه. وكانوا إذ ذاك بالمدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام ومصر. وعن هذه الأمصار انتشر الفقه فى 
الآفاق. 

وفقهاء التابعين قد ملئوا الأمصارء وقد شارك كبارهم فقهاء الصحابة فى الاجتهاد والفتيا. وكانت المصادر الفقهية فى عصر 
التابعين هى المصادر فى عهد فقهاء الصحابة: الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. وإذا نزلت الحادثة ولم يجد الفقيه التابعى 
فيها كتابا ولا سنة ولا إجماعا من الصحابة» ووجد أقوالا لفقهاء الصحابة» نظر فيها وتخير منها واتبع عن نظر ودليل؛ لا 


عن تقليد» ومن هذا الاتباع أطلق عليهم اسم التابعين. وإذا ١‏ يجد التابعى شيئا فتن ذلك اجتهد رأيه. وإذا اجتهد التابعون 
ومن الواضح أن من لا يحتج بإجماع الصحابة لا يحتج بإجماع التابعين. على أن الخلاف فى إجماع التابعين نظرى محض ما 
دمنا لا نعرف حكما بعينه ثبت بإجماع التابعين. 


وقد اجتهد فقهاء التابعين وكانت م أقوال فى مختلف أبواب الفقه اتسع بما نطاقه وصار أكثر اتساعا منه فى عهد أصحاب 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وقد حفظت أقوالهم ونقلت عنهم ثم دونت فيما بعد» ومما يلفت النظر أنه ظهر فى هذا 
العهد مناقشات واضحة فى باب كبير من أبواب الفقه هو باب الوقف, فالقاضى شريح يقول: إنه باطل لا يجوزء لأنه 
حبس عن فرائض الله وقد جاء محمد ببيع الحبيس» ويقول قائل آخر مثله, لأن الصدقة لا تحوز لمن لم يوجد ولا يدرى 
أيكون أو لا. 

وفقهاء التابعين قد ملثوا الآفاق من أقصى السند وأقصى خراسان إلى أرمينية وأذربيجان إلى الموصل وديار ربيعة وديار مضر 
إلى أقصى الشام إلى مصر إلى إفريقية إلى أقصى الأندلس إلى أقصى بلاد البربر إلى الحجاز واليمن وجميع جزيرة العرب إلى 
العراق إلى الأهواز إلى فارس إلى كرمان إلى سجستان إلى كابل إلى أصفهان وطبرستان وجرجان إلى الجبال. وهؤلاء لم 
بحصهم أحد, ولكن كان من بينهم المشهورون فى كل إقليم» وهم كثيرون» يضيق مقامنا هذا عن عدهم. 
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وعهد الصحابة وكبار التابعين من خير القرون» وهو عهد ل يبتعد عن عصر الرسالة» والإيمان فيه لا يزال غضاء والعقائد لا 
تزال راسخة ولأحكام الدين المكان الأول فى نفوس المسلمين عامة» لا فرق فى ذلك بين الحاكمين وا محكومين» فهى أحكام 
دين؛ وقانون دولة إسلامية هى معقد العز وجماع الفخر لكل من ينتمى إليهاء فليس متصورا أن تلقى تلك الأحكام إهمالا 
عاما ولا انتهاكا فى علانية. 

إن لكل دين وكل قانون من يعصاه فى كل وقتء أما أن تحمل أحكامه إهمالا عاما أو تنتهك حرماته انتهاكا كليا ودولته 
قائمة فى قوتما ولا تقوم إلا على أحكامه, فهذا ما لا يقبله أى منطق. 

ولكن ما للمستشرقين ولكل هذا إذا تحدثوا عن الإسلام والمسلمين» وبخاصة إذا كان اللهدف من حديثهم هو قطع الصلة 
بين عصور الفقه الإسلامى ليصلوا إلى أغراضهم الخبيثة وإلى هدم هذا الفقه من أساسه؛ فزعموا أن الحديث إنما دون بعد 
الفقه ليخدمه؛ كما زعموا أن القرن الأول» قرن الصحابة وكبار التابعين» كانت تسوده ظاهرة لدى الحكام والعلماء والشعب» 
وهى عدم الاهتمام بأحكام الدين» وعدم المعرفة بشئونه» والتأرجح وعدم القطع والجزم فيهاء حتى فى العبادات» ولم يكن 
التابعون على وضوح بالنسبة للأمور الفقهية. 

هذا مجمل ما قاله اليهودى المستشرق جولد تسيهرء وقاله أمثاله من معاصريه» وقاله أشياعه من بعده» وكل مفترياته وضيعة» 
يكذبما الواقع. إنهم لم يستندوا إلا إلى بعض جمل التقطوها من مواضعها وفصلوها عما قبلها وما بعدهاء وإلى أكاذيب 
موضوعة» وإلى تأولات صدرت من خصم سياسى للطعن فى خصمه. وإلى أمور تدل على عكس ما يقولون. فهم يقولون: 
أن هناك أقوالا متناقضة فى جميع أبواب الفقه ووجود هذه الأقوال أفظع ما يكون فى الدلالة على العناية والاهتمام وبذل 
الجهد فى استنباط الأحكام. والاختلاف فى الأمور الاجتهادية التى ليس فيها نص قاطع, لا يدل على التأرجح وعدم 
القطع. فكل قد اعتقد واطمأن إلى ما أداه إلية اجتهاده» واختلاف الأفهام فى موضع النظر والاجتهاد من الأمور الفطرية 
عند الناس جميعاء وما كان فقهاء المسلمين بدعا فى هذاء وهو واقع عند جميع الناس منذ كانت الخليقة حتى اليوم؛ وم 
يذهب أحد إلى أنة آية على التأرجح وعدم القطع والجزم. 

وزعموا- كذبا- أن فى سنن أبى داود والنسائى ما يدل على أنه كان يوجد فى بلاد الشام من ولا يعرف عدد الصلوات 
المفروضة فراحوا يسألون الصحابة عن ذلك على أنه لو صح ذلك لكان دليل الاهتمام والعناية» وافتراض أن يوجد واحد 
أو أكثر على هذه الشاكلة لسبب من الأسباب لا يقوم دليلا على الاختراع الذى اخترعوه. 

وأشد من هذا تحنياء زعمهم أن الأمويين غيروا أوقات الصلاة برأيهم» يقولون ذلك ليوهموا أن هناك عبثا بعماد الدين وأقوى 
أركانه» مع أن المسالة لا تعدو أن مروان ابن الحكم قدم خطبة العيد على الصلاة» وحديث أبى سعيد الخدرى فى هذا 
معروفء فما أهون هذا وأبعده عما يوهمون ويضللون. 

وعضوا بالنواجذ على ما أخترعه بعض أتباع مالك تأيبدا للأخذ بما عليه عمل أهل المدينة» وهو أن ابن عباس خطب فى 
آخر رمضان على منبر البصرة فقال: " أخرجوا صدقة صومكم ". 

فكان الناس لا يعلمون» فقال: " من هاهنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم فعلموهم, فإنهم لا يعلمون من ركاة الفطر 
الواجبة عليهم شيئا". 





وأخذ المستشرقون من هذا أن الشعب كان ف الواقع قليل الفهم والمعرفة للفقه, ولم يكن يعرف هذه الشئون إلا أهل المدينة 
وحدهم. وهذه الأقصوصة الكاذبة والمكذوبة عرض لا ابن حزم وأفاض فى تكذيبها ما شاء الله أن يفيض فى قوة ومتانة. 
وما أورده فى أدلة تكذيبها أنما مروية عن الحسن البصر ى» والحسن لم يسمع من ابن عباس أيام ولايته على البصرة شيئاء 
لأنه لم يكن بالبصرة» وكان بالمدينة فلم يشهد له صلاة ولا خطبة ول يحضر له مجلسا بالبصرة. وقال أيضا: أن بناء البصرة 
كان سنة أربع عشرة من الهجرة» ووليها ولاة من المدينة ونزها من الصحابة المدنيين أزيد من ثلاثمائة» ووليها ابن عباس بعد 
صدر كبير من سنة ست وثلاثين. أفلم يكن فى هؤلاء كلهم من يخبرهم بركاة الفطر؟ بل ضيعوا ذلك وأهملوه واستخفوا به» 
أو جهلوه مدة تزيد على اثنين وعشرين عاماء مدة خلافة عمر بن الخطاب وعثمان حتى وليها ابن عباس بعد يوم الجمل. 
أترى عمر وعثمان قد ضيعا أعلام رعيتهما هذه الفريضة؟ أترى أهل البصرة لم يحجوا أيام عمر وعثمان ولا دخلوا المدينة 
فغابت عنهم زكاة الفطر إلى ما بعد يوم الجمل؟ إن هذا لحو الضلال المبين والكذب المفترى» ونسبة البلاء إلى الصحابة 
رضوان الله عليهم. 
ولكن ما ليهود المستشرقين وأشياعهم ولكل هذا؟ وما لهم وللبحث عن الحقائق التى تقف فى سبيل مطامعهم؟ إنهم لا همّ 
لهم إلا تلقف الأكاذيب التافهة» واتخاذها قواعد عامة يرمون بما المسلمين» ويمزقون بما الصلة بين عصور الفقه» ويتخذوتها 
وسيلة إلى القول بأن ماكان من الفقه بعد ذلك إنما هو فقه مخترع وضعت له أحاديث تؤيده» ويسهل على الآخرين القول 
بأن الفقه الإسلامى مأخوذ عن الفقه الرومانى» تلك الأكذوبة التى تسممت بها عقول بعض من أبنائنا زمنا طويلا إلى أن 
كشف الله الغشاوة عن بصائرهم وعرفوا ما بين الفقهين من تباين فى الأصول والفروع وما كان عليه الفقه الروماى إذ ذاك 
من الاختفاء التام. 
وأحكام كتاب الله تعالى وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم- وما اجتمع من إجماع الصحابة واجتهادهم وماكان من 
اجتهاد التابعين» كل ذلك قد نقل إلى من بعدهم وتدارسوه فى حلقات دروسهمء يطرحون فيها الكتاب والسنة» ويطرحون 
فيها الآثار.. آثار الصحابة والتابعين» ويديرون المسائل فيما بينهم ويعقب الأستاذ برأيه» وكان لكل أستاذ تلاميذه وأصحابه. 
وكانت هناك مناظرات على نطاق أوسع مما كان فى عهد الصحابة والتابعين» وكانت حجج وردود ينتصر فيها كل لطريقته 
وما ذهب إليهء وقد جر ذلك إلى وجود الفقه الفرضى» فقه أرأيت كذا وكذاء وقد قام بجانب ذلك أبواب للتدريب الفقهى 
وتوسيع الأفق فيه. كمسائل الحيل» والمسائل التى تشتبه فيها الأحكام وتدعو إلى الدقة التامة لمعرفة الفروق التى بينهاء 
ومسائل المعاياة وما يسأل عنه من المحال الذى لا يكون. كما قضى تطور الحياة بوجود ما لم يكن موجودا من مسائل 
الشروط والوثائق» ومسائل المحاضر والسجلات» والتوسع فى تفريع الأحكام ببعض الأبواب كالوقف وتصرفات المأذون 
وأشباهها. فازداد اتساع نطاق الفقه فى النصف الثايى من هذا الطور اتساعا عظيما حتى قالوا فيما بعد إن من العلوم ما 
نضج حتى احترق وهو علم الفقه. 
والكلام فى أصول الدين كان من قبل على أضيق نطاق» ثم أخذ يزداد حتى وجد ما يسمى علم الكلام» وقامت بشأنه 
مجادلات ومناظرات كان مركزها البصرة والكوفة وكان له أهله وحلقاتة, كما كانت للفقه حلقاته. 
ثم كان هناك أيضا القصص والقصاصون وكانوا أولا من خيرة العلماء كالحسن البصرى ثم إنحدر أمر القصص وتولاه المرتزقة 
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وواضعوا الحديث وكانت له حلقات أيضاء وهنا ظهر التخصص واضحا وكانت لكل ناحية رجالهاء واختص المتفرغون 
للأحكام الفقهية باسم الفقهاء. 
وفى عهد فقهاء الأمصار كان التدوين» فدونت المذاهب الجماعية» إذ دون مذهب كل أستاذ مع ما ذهب إليه أصحابه 


امجتهدون مثله ونسب الجميع إلى الأستاذ لأنه رأس هذه الطائفة. 

النزعات الفقهية: 

اختلف امجتهدون فى نزعا تحم الاجتهادية ولاختلافهم جهات متعددة. منها جهة المعنى ودلالته والوقوف عند ظاهر النص. 

وجهة الكلام فيما وقع وفيما لم يقع. وهاتان الناحيتان هما اللتان نعنى بمما النزعات فى هذا المقام. 

لم يكن المجتهدون الأولون يتكلمون بعبارات التعليل والقياس وما إلى ذلك وإِنما هى عبارات استعملها متأخروا المجتهدين 

وكان الأولون يذكرون المعانى دون العلل والقياس ولكن المراد لا يختلف. والمجتهدون جميعا من هذه الناحية كانت لهم نزعات 

ثلاث: نزعتان لأرباب المعاى ونزعة لأرباب الظاهر. 

أرباب المعانى : 

الناس بفطرتهم جد مختلفين. يتناولون من الأمور وما يسلكون من طرق البحث والاستنباط. ففريق منهم لا يبخس الألفاظ 

ودلالتها ما لها من حقء ولكنه يتغلغل فى معانيها ويسبر أغوارها ويتحرى مراميها وفريق أخر لا يضيع عنده حق المعااى 

ولكنه يرعى ذلك بقدر ويهاب التغلغل فى التعليل والقياس» ويقف عند ما تدل عليه الألفاظ. 

هذا هو شأن الناس فى أمورهم, وهكذا كان شأن امجتهدين الفقهاء الذين يرون التعليل والاعتماد على القياس فى تناولهم 

للأحكام الفقهية واجتهادهم فى استنباطهاء كلهم يعطى الألفاظ أتم الرعاية وكلهم يقيس الأشياء بنظائرهاء ولكنهم مختلفون 

فى المعنى الذى ذكرت. 

ففريق منهم يسعى الى فهم روح التشريع وتذوق معانيه والغوص على علله وحكمه, وشوطه فى هذه الناحية أبعد من شوط 

الفريق الآخر الذى يحرص على ما ظهر من المعا نى» ولا يريد الابتعاد عنه بالمقدار الذى يبتعد به الفريق الأول. 

وللفريق الأول فى هدى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعظم معين. فقد كان حريصا على توجيههم إلى المعاى وتذوق 

أسرار التشريع. فقد قال لمن سأله أيقضى أحدنا شهوته ويؤجر: أرأيت لو وضعها فى حرام أكان يأثم؟ قال: نعم. قال: 

فكذلك يؤجرء أفتجزون بالشر ولا تحزون بالخير؟ وقال لمن أخبره أن امرأته ولدت غلاما أسود: هل لك من إبل! قال: 

نعم. قال: ما ألواتما؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى أتاها ذلك قال: عسى أن يكون 

نزعة عرق. قال: فهذا عسى أن يكون نزعة عرق. 

وقال لعمر بن الخطاب حين سأله عن قبلة الصائم لامرأته: أرأيت لو تمضمض باء ومجه وهو صائم؟ قال عمر: لا بأس. 

قال: فكذلك هذا. 

وقال للخثعمية حين سألته عن الحج عن أبيها: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ذلك ينفعه؟ قالت: نعم. قال: 

فدين الله أحق. 

وأمر المسلمين ألا يصلوا العصر إلا فى بنى قريظة. فوقف بعضهم عند ظاهر الأمر. وتفهم الآخرون المعنى وعملوا بما رأوا أنه 
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مرماه فما عابحم» وهذه هى سنة القرآن الكريم فى مخاطبة العقول ودعوتما الى التدبر والنظر فى جميع الأمور. 

أما الفريق الثاى فآثر ما يراه احتياطا فى الوصول إلى حكم الله؛ وطلب السلامة لنفسه فى ذلك. 

ومن طبيعة الاتحاه الأول أن يحل صاحبه متى اطمأن إلى غزارة علمه وقوة إدراكه. على البحث والنظر فيما ورد بالكتاب 

ومن طبيعة الاتحاه الثاانى أن يحمل صاحبه على التهيب وتمنى أن لو كفاه الأمر غيره. وكان على الاتحاه الأول أم المؤمنين 

وبخاصة ابن المسيب الذى كان يسمى سعيدا الجرىء» ومسروق وعلقمة والزهرى وربيعة وإبراهيم النخعى وحماد وأبو حنيفة 

وأصحابه وابن أبى ليلى والأوزاعى والشافعى والمزق وأبو ثور وكثيرون من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. 

وكان على الاتحاه الثاانى مثل أبى الدرداء وابن سيرين وأحمد بن حنبل وبعض فقهاء الأمصارء ثم انتهت نزعة التهيب ولم يبق 

لها إلا أثر ضغيل حتى فى طور التقليد. 

أما الرأى الذى لا يقف عند دلالة ما نزل به الوحى ويعتمد على استحسان العقول فذلك هو الرأى المذموم الذى حمى الله 

أهل الظاهر: 

أما أهل الظاهر فم ينكرون ما للمعاقى من دلالة» ولا يقولون بتعليل ولا قياس. ولا يعتمدون إلا على ظاهر النص. ويرون 

أنه لا حاجة إلى القول بالتعليل والقياس» والنصوص تفى بالأحكام ما دامت هذه الحياة. فما أوجبه الله تعالى من طريق 

الوحى بدلالة لفظه الظاهرة فهو واجبء وما تمى عنه من هذا الطريق فهر امحرم» وما عدا ذلك فمباح ومنه المكروه والمندوب. 

فلا اجتهاد إلا للوصول إلى حكم الوحى وق تفهم المراد من لفظه وليس هناك اجتهاد آخر لعدم الحاجة إليه. 

ناحية الواقع: 

كان المجتهدون من الصحابة والتابعين لا يتكلمون إلا فيما وقع ونزل» ولا يجتهدون فى أمر قدر وفرض ول يقع؛ وكان عمر 

بن الخطاب رضى الله عنه يلعن من فوق منبره من يسأل عما لم يقع» فلم يكن فى هذين العصرين فقه فرضىء وإنما كان 

ذلك فى عهد فقهاء الأمصارء» حيث كثرت المجادلات والمناظرات الفقهية الى جرت إلى الالتجاء إلى الصور المفروضة» 

ليتمكن المناظر من إفحام خصمه وإلزامه بما هو غير مقبول» ثم دخلت هذه الفروض ف الفقه لغير ذلك؛» وكان أصحاب 

هذه الطريقة يفخرون بأن وضع المسائل يعتبر نصف الفقه. ويبررون بحثهم عن حكم مالم يقع بأنه استعداد للبلاء قبل 

وقوعه. 

وكان من لا يرون ذلك يعيبون طريقة الفقه الفرضى» ويشنعون على أهله ويسموتهم الأرأيتيين (أخذا من قولهم: أرأيت كذا) 

؛ ومن الفريق الأول أبو حنيفة وأ صحابه» والشافعى وأصحابه. أما مالك نفسه فكان يأبى الكلام فيما لم يقع» وكان 

أصحابه يتحيلون فيرسلون إليه بالمسألة من يزعم له أتما وقعتء ولما قدم إليه أسد بن الفرات بمسائل أهل العراق لم يرض 

بالكلام معه فيهاء ولكنه أحاله على ابن القاسم. 

غير أنه لم تمض إلا فترة وجيزة حتى اشتغل الكل بالفقه الفرضى» فيما بقى من طور الاجتهاد وفى طور التقليد» وإنك لتجد 
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هذا واضحا ف المؤلفات الفقهية. والحق أنه لو قدر نجاح الفكرة التى تقاوم هذا النوع من الفقه ما كانت لنا هذه الثروة 
الفقهية العظمى الوافية التى نعتز ونفاخر بما. 

ج - المذاهب الفقهية: 

كان لكل مجتهد من فقهاء الصحابة والتابعين من أخذوا عنه واتبعوه. غير أن الوسيلة الوحيدة إذ ذاك للنق ل كانت الحفظء 
ينقل عن كل مجتهد ما ذهب إليه غير مختلط بما ذهب إليه أصحابه ومن أخذ عنه. ولما بدأ التدوين دون أصحاب امجتهدين 
أقوالهم وأقوال أساتذتحم مجتمعة» أو أملى امجتهد مذهبه؛ ثم لم يلبث أصحابه أن دونواكما دون السابقون» وأطلق فيما بعد 
اسم الأستاذ على المجموعة كلها ونسب هذا المذهب المختلط إليه تكرها له واعترافا برياسته» كما هو الحال فى مذاهب أبى 
حنيفة ومالك والشافعى وأحمد وداود والطبرى. 

أما الذين دونوا مذاهبهم بأنفسهم ولم يتدخل أصحابحم ف تدوينها كالثورى والأوزاعى وأبى ثور والليث» وأما الذين بقى 
حظ مذهبهم هو النقل من طريق الحفظ» فبقيت مذاهبهم مذاهب فردية لم تختلط فيها أقوالهم بأقوال غيرهم» وينقلها 
الآخرون فيما يدونون كما ينقلون مذاهب الصحابة والتابعين. ومنذ أواخر عصر التابعين ظهرت المذاهب الفقهية الى 
نشأت عن المذاهب السياسية ظهورا بيناء وهى: مذاهب الخوارج» الذين كانوا يسمون أيضا بالحرورية» وكانوا هم يسمون 


أنفسهم الشراة وهم طوائف متعددة. 


ولا يعرف هم مذاهب فقهية إلا مذهب الإباضية الذى بقى حت اليوم. 


ومذاهب شيعة على رضى الله عنه» وهم طوائف كثيرة جداء أشهرها الزيدية أتباع زيد بن على زين العابدين بن الحسين 


الشهيد ابن على . والإمامية وهم فرق أشهرها الشيعة الإمامية الاثناعشرية والجعفرية» والإسماعيلية أو الباطنية ومنهم العبيديون 
أو الفاطميون الذين ظهروا بالمغرب ثم استولوا على مصر وما جاورها. والمذاهب الثلاثة لا تزال قائمة. وإن كان الغموض 
حليف فقه الإسماعيلية منذ ظهورها حت اليوم. 

ومذاهب من عدا الخوارج والشيعة أطلق عليها اسم مذاهب أهل السنة» كما أن الشيعة لا يطلقون اسم المؤمن في كتبهم 
الفقهية إلا على من كان شيعيا ويسمون أهل السنة المسلمين العوام؛ والعامة. ورغم أن الكلام فى العقائد كثر جدا وكانت 
هناك فرق وآراءء وكان أظهر الآراء بين الفقهاء آراء أهل السنة» والأشعرية والماتريدية» والمعتزلة والقدرية والمشبهة وكان من 
هذه الآراء ما يطعن به بعض الفقهاء على البعض الآخر لينفر من اتباعه؛ غير أن المذاهب الكلامية لم تكن سببا فى تمييز 
مذاهب فقهية كما أدى الى ذلك الاختلاف السياسى. والمذاهب الفقهية كغيرها من الكائنات لا تقوم ولا تحيا إلا بحيويتها 
هى وقوة مناعتهاء وما يكتب لما من القبول» وما يهبها الله سبحانه وتعالى من كثرة الأتباع وقوة عارضتهم وما منحوا من 
حصافة الرأى وقد يكون للسلطان دخل فى ذلك ولكنه ليس كل شىء كما يرى ابن حزم» بل هو آخر العوامل فى مثل 
هذه الأمور الدينية التي يسندها الإعان والاعتقاد أكثر من أى شىء آخرء وإلا فلم كان منصب القضاء والقرب من أولى 
الأمر سعيا فى انتشار مذهب أبى حنيفة فى العراق» ولم يكن سببا لانتشاره فى مصر ولا فى سائر الأقطار الأخرى, مع أن 
الخلافة واحدة والدولة فى ذروة قوتها؟ 

وإذاكان سلطان الحكم بن هشام والقربى منه قد أعانا على دخول مذهب مالك وانتشاره بالأندلس فلم لم يقض عليه ما 
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كان بين الحكم نفسه وبين يحبى بن يحبى وزمرة الفقهاء من الفتن والثورات» ولم أعرض المصريون أتم الإعراض عن مذهب 
الفاطميين وقد بقى سلطاتحم بمصر الأمد الطويل وكان لهم من أساليب الدعاية ما هو معروفء ول لم يحول سلطان الأتراك 
ونفوذهم أهل مصر عن المذاهب التى يتبعوتها؟. 

إن المسألة مسألة القوة والحيوية للمذهب نفسه ولأتباعه قبل كل شىء. 

ولسنا ننكر أن فى كل عصر من يغريهم السلطان والقربى من أهله ومن يرجون النفع باعتناق فكرة أو مذهب معين. ولكنهم 
على الدوام تافهون, ولم يكونوا يوما من العوامل القوية التى يكون لما الأثر الواضح ف المحيط العام ولا يتجاوز أثرهم المناطق 
الخاصة» فالمسلم فى كل عصر لا ينزع إلى مذهب ديني إلا عن عقيدة منشؤها أما النظر والبحث إن كان من أهلهاء وأما 
الثقة بمن يحبهم ويجلهم وتربى فى حجورهم, وأما الدعاية البارعة امحببة تمن لهم مكانة فى نفوس العامة» أما سيف المعز وذهبه 
فقل أن يفلحا فى مثل هذا الأمر الدين الإسلامى نفسه لم ينتشر إلا بقوته ومنعته ومزاياه» وأى مذهب فقهى فسبيل انتشاره 
هو سبيل انتشار هذا الدين. وغفر الله لأصحاب نظريه السلطان. لقد ذهبوا إليها فى حسن نية» ولو تيقظوا إلى ما انفتح 
علينا من بعدهم لتدبروا أمرهم ولأعرضوا عنها بحق وعن بينة. 

ويقيننا أنحم ما كانوا يعنون منها أكثر من أن السلطان مكن أتباع هذه المذاهب من الدعوة إليهاء وإظهار ما فيها من القوة 
فحببوا فيها العامة بحذا وحده؛ كما كان يفعل زفر ابن الحذيل حينما كان قاضيا بالبصرة» فكان يدرس ويبدى الرأى الدقيق 


الذى ترضاه النفوس حتى إذا رأى الإعجاب من سامعيه قال لهم أن هذا هو مذهب أبى حنيفة وما زال يحرى على هذه 
الطريقة حتى حبب إليهم أبا حنيفة ومذهبه بعد أن كانت شقة الخلف واسعة بين الكوفة والبصرة بسبب الصراع فى مسائل 


العقائد. ولو أن أصحاب فكرة السلطان أرادوا غير هذا لكانوا على خط بين من شأنه أن يفتح علينا أبوابا من المطاعن 
المختلفة والمتربصون لهذا كثيرون. فالمذاهب الفقهية إِنما عاشت بقوتما ومنعتهاء وبأتباعها وحسن أسلوبهم فى الدعاية 
والتحبب وإظهار احاسن. 

أما أسلوب الطعن والتشهير بالمذاهب فأسلوب ممقوت إن ارتضاه واحد لعنه مئئات» وإن راج فى لحظة انحط قدره سنوات 
وسنوات» وهكذا كان حكم الرأى العام على أسلوب إمام الحرمين والرازى والخطيب البغدادى ومن نمج منهجهم ف الطعن 
على أبى حنيفة» وكذلك كان حكمه على من طعنوا على إمام دار المجرة وعلى من طعنوا على غيره» وكان حكمه المبرم 
أتمم جميعا أثئمة هدى ومن سلك طريق أى واحد منهم لقى الله سالماء ومن المذاهب الفقهية ما قصر أجله؛ ومنها ما طال 
عمره وقوى نفوذه. ومذاهب الصحابة والتابعين ليست مما نعنيه بمذا القول» فهى الموارد الفعالة والعاصر القوية التى تكونت 
منها مذاهب فمهاء الأمصار واندمجت فيها اندماجا لم بميزها على حده فى الكتب الفقهية المذهبية. 

ومع هذا بقيت متميزة محفوظة فى كتب الآثار» وى كتب اختلاف الفقهاء» وى كتب التفسير الأولى وشروح الحديث 
الموسعة» ونقلت إلينا نقلا صحيحاء وهى الذخيرة الأولى الباقية» وهى الضياء الهادى فى كل عصرء فلا يصغ إلى ما قاله 
إمام الحرمين وابن الصلاح فى شأن اتباعها والأخذ بماء فليس ذلك إلا عصبية مذهبية عرفت عن نفر قليل عن الشافعية 
ومن المذاهب الفقهية من لم يعرف أنه كان له من الأتباع من التزموا الأخذ بما فهى كما نشأت حت اليوم ولا نعرف عن 
أحكامها إلا ما نقل إلينا فى ثنايا الكتب الفقهية أو كتب اختلاف الفقهاء. 
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أما سفيان الثورى الذى توق سنة ١١‏ هجرية فكان له أتباع أخذوا عنه ورووا كتبه ولكنه مات مستترا من ذوى السلطان 

ودفن عشاء. وكان قد أوصى ف كتبه فمحيت وأحرقت. وكان من الآخذين عنه أناس باليمن» وآخرون بأصفهانء وقوم 

بالموصل وقد انقرض أهل هذا المذهب فى وقت قصير جدا ثم اختفت كتبهم. 

أما عبد الرحمن الأوزاعى المتوق سنة ١51‏ هجرية فقد انتشر مذهبه بالشام حتى ولى قضاء دمشق أبو زرعة محمد بن عثمان 

من أتباع الشافعى الذى أدخل مذهبه بالشام وصل على نشره» وكان يهب لمن يحفظ مختصر المزنى مائة دينار. وبالدعوة 

إلى هذا المذهب انقرض أتباع الأوزاعى بالشام فى القرن الرابع. وكان مذهب الأوازعى الغالب على أهل الأندلس» ثم انقطع 

هناك بعد المائين وتغلب مذهب مالك. 

ويقول ابن فرحون المتوق سنة 744 هجرية إن داود بن على المتوق سنة 70٠١‏ هجرية كثر أتباعه وانتشر مذهبه ببلاد بغداد 

وبلاد فارس وأخذ به قليلون من أهل إفريقية وأهل الأندلس وهو ضعيف الآن أى فى عصر ابن فرحون. 

ويقول ابن خلدون المتوق سنة 70١‏ هجرية: إن مذهب أهل الظاهر قد اندرس اليوم بدروس أئمته وإنكار الجمهور على 

منتحليه ولم يبق إلا فى الكتب المجلدة وربما عكف عليها كثير من الطالبين الذين تكلفوا انتحال هذا المذهب ليأخذوا منه 

مذهبهم وفقههم فلا يظفرون بطائلء ولا ينالون إلا مخالفة الجمهور وإنكارهم عليهم وربما عدوا مبتدعين بنقلهم العلم من 

الكتب من غير مفتاح المعلمين. 

وقد فعل ذلك ابن حزم بالأندلس على علو مرتبة فى حفظ الحديث؛ وصار إلى مذهب أهل الظاهر» ومهر فيه باجتهاد 

زعمه؛ وخالف إمامهم داود» وتعرض للكثير من أئمة المسلمين فنقم ذلك الناس عليه» وأوسعوا مذهبه استهجانا وإنكارا 

وتلقوا كتبه بالإغفال والترك» حتى أنه ليحظر بيعها بالأسواق وربما مزقت فى بعض الأحيان. 

وهذا التعصب البغيض لم يقو على هدم الإمام ابن حزم ولا على إبادة الكثير من مؤلفاته وبقيت آراؤه واجتهاداته ومؤلفاته 

نبعا فقهيا صافيا فياضاء لم يذهب ببهجتها وجلاما وروعتها ما فيها من سلاطة القول» وشناعة التشهير بمخالفيه. 

أما الطبرى» أبو جعفر محمد بن جرير المتوق سنة 7١١‏ هجرية فقد أخذ الفقه عن داود» ودرس فقه أهل العراق ومالك 

والشافعى على رجاله؛ ول ير أحمد فقيها وما رآه إلا محدثاء ولذا شنعوا عليه بعد موته. وبعد أن نضج كان له مذهب فى 

الفقه اختاره لنفسه وكان له أتباع من أجلهم المعافى النهرواى القاضىء وكانت له ولأتباعه مؤلفات فقهية لكنها لم تصل إلينا 

ولولا تفسيره الجليل ما وصل إلينا هذا القدر القيم من مذهبه. ولم نقف حت الآن على أنه كان له أتباع موجودون بعد 

القرن الرابع. 

والمذاهب الفقهية الباقية أتباعها حتى اليوم هى المذاهب الأربعة ومذهبا الزيدية والجعفرية والإمامية والاثنا عشرية ومذهب 

الإباضية. أما الفرقة الإسماعيلية فلها أتباعها ولكن فقهها ليس بظاهر. 

والمذهب الحنفى قد انتشر من العراق ودخل مصر والروم وبلخ ويخارى وفرغانة وطشقند وخيوى وخوارزم وبلاد فارس وأكثر 

بلاد الحند والسند وبعض بلاد اليمن وغيرهاء ولما قامت دولة الأتراك العثمانيين كان مذهب الدولة. 

والحنفية اليوم يوجدون بقلة فى همال أفريقيا وأكثرهم بتونس وأكثرهم من بقايا الأسر التركية» وتمتاز حاضرتها بمشاركة القضاء 

الحنفى للقضاء المالكى وفيها كبيرا المفتين وهما حنفى ومالكىء وكان الحنفى يلقب بشيخ الإسلام وله التقدم على المالكى 
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وكان المتبع أن يكون نصف مدرسى جامع الزيتونة من الحنفيين والنصف الآخر من المالكيين. 

ورغما من أن سلسلة العلماء من الحنفيين لم تنقطع بمصر كان إقبال أهلها على اتباع هذا المذهب ضعيفا ويكاد يكون 
قاصرا على الأسر التركية والشركسية وما إليهاء وبتوالى الزمن كادت مدرسة هذا المذهب تكون قاصرة على المدرسين 
والطلاب برواق الأتراك» ورواق الشوام بالأزهر» غير أن الشيخ محمدا الرافعى حبب نخبة صالحة من المصريين فى دراسة هذا 
المذهب وانضم إلى ذلك إنشاء أبى بكر راتب باشا مدير ديوان عموم الأوقاف وزارة الأوقاف لرواق الحنفية بنصيحة من 


1 الكدييية وشيخ الأزهر الشيخ تحمل المهدى العباسى . أنشأه من ماله ووقف عليه الأوقاف الكافية ورتب للعلماء 


والطلاب ما يجرى عليهم من الخبز والمال» كما انضم إليه أيضا أن الإفتاء والقضاء يكونان بمذا المذهب بإلزام من الخليفة 
فازداد علماء هذا المذهب وطلابه باطراد حتى أصيح أهله أكثر من أهل أى مذهب آخرء ولكن هذا لم يغير من الوضع 
خارج معاهد التعليم» ويكاد يكون نصف أهل الشام اليوم من الحنفية» وكانوا قلة بفلسطين» وهم الأكثرون من الأتراك 
العثمانيين والألبان وسكان بلاد البلقان وهم قليلون فى بلاد فارس. وهم الأكثرون فى تركستان الغربية وتركستان الشرقية 
وبلاد القوقاز وما والاهاء والكثرة الساحقة من مسلمى باكستان هم الحنفية» وهم الأقلون فى سيام نزحوا إليها من الهند 
وفى البرازيل نحو ١5‏ ألف حنفى. 

ونشأ مذهب مالك بالمدينة وأدخله بمصر عبد الرحمن بن خالد وعثمان بن الحكم ونشراه بما هما وعبد الرحمن بن القاسم ثم 
زاحمه مذهب الشافعى بكا. وانتشر فى أوائل القرن الخامس بأفريقيا وسائر بلاد المغرب. كما دخل الأندلس فى عهد هشام 
وتغلب هناك. وكان بالقرن الرابع بالعراق وبالأهواز» وهو اليوم متغلب فى بلاد المغرب» أى مال أفريقية» وى السودان وى 
صعيد مصر وينافسه المذهب الشافعى ق المدن وى بلاد الوجه البحرى. ويغلب فى قطر وف البحرين والكويت» كما يوجد 
فى بعض مدن الحجاز. 

ومذهب الشافعى ظهر بمصر وبالعراق» وغلب على بغداد وكثير من بلاد خراسان والشام واليمن ودخل بلاد ما وراء النهر 
وبلاد فارس والحجاز وبعض بلاد الهند» ودخل شىء منه أفريقية والأندلس» والشافعية فى العراق وخراسان وما وراء النهر 
شاركوا الحنفية فى الفتوى والتدريس وعقدت مجالس المناظرات بينهم وشحنت كتب الاختلاف بأنواع حججهم كما نجد 
العناية بذلك واضحة فى كتب كل من المذهبين التى ألفها فقهاء تلك البلاد من الفريقين. 

وهو اليوم يزاحم مذهب مالك بمصرء ويتبعه نحو الربع من أهل السنة بالشام؛ كما تبعه الأقلون من أهل فلسطين قبل 
وله المرتبة الثانية بعد مذهب أبى حنيفة فى العراق» ويغلب فى بلاد الأكراد وبلاد أرمينية» وأكثر السنيين من أهل فارس 
شافعية» ومنهم أقلية فى القوقاز والهند. ويغلب فى جاوة وسيلان والفلبين وسيام والهند الصينية واستراليا والحجاز واليمن 
وعدن وحضرموت. 

ومذهب ال حنابلة ظهر ببغداد ومقلدوه منذ ظهوره كانوا قليلين وكان أكثرهم بالعراق والشام» وم يسمع بأنه كان له تغلب 
إلا ببغداد حوالى سنة 77 هجرية حيث استفحل أمرهم» وكانت منهم بتلك السنة فتنة الأمر بالمعروف, وكانت لهم فتنة 
مع الشافعية أيضا. 





ويغلب هذا المذهمب اليوم على أهل نجدء وأتباعه نحو ربع أهل السنة بالشام» ويوجد بعضهم بالأفغان والحجاز وقطر 
والبحرين. وكاد ينقرض علماؤه ومتعلموه وأتباعه بمصر لولا ماكان من أبى بكر راتب باشا فى وقفه الذى وقفه على رواق 
الحنفية فقد جعل لعلماء وطللاب مذهب أحمد نصيبا هيناء كان السبب فى بقاء نفر يعدون على الأصابع ولا يعرف أن 
تقليده من عامة المصريين مر بخاطر أحد منهم. 

أما الشيعة الإمامية الإسماعيلية أو الباطنية فقد ظهر مذهبهم فى همال إفريقية ودخلوا به مصر حينما استولوا عليها وعلى 
بلاد الشام» وكان مذهبهم المذهب الربسمى وشاركه بعض المذاهب الأربعة وبقى بمصر مدة دولتهم غير أن أحدا من أهل 


مصر لم يتبع هذا المذهب. 


وقد انقرض هذا المذهب وأهله من مصر بزوال دولة الفاطميين ولم يبق اليوم من هذه الطائفة سوى أتباع أغاخان بالهند 


وجنوب أفريقيا وبعض بلاد الشام. ولا يعرف لحم فقه اليوم. 

أما الشيعة الإمامية الاثنا عشرية فكان مذهبهم منتشرا بالعراق وآسيا الشرقية وبعض بلاد الجزيرة وهو اليوم بالعراق وفارس» 
وأتباعه أقلية فى البلاد الأخرى. 

أما الزيدية فكانوا بالعراق وشرق آسيا والجزيرة» وهم اليوم باليمن. 

ولكل من المذهبين فقهه القائم المتتابع وأئمتهم ومؤلفاتهم المدروسة المحققة. 

وأما الإباضية (بكسرالحمزة وينطقها أهل همال أفريقيا بالفتح) فهم أتباع عبد الله بن إباض المتوق حوالى سنة /.١‏ هجرية فى 
عهد عبد الملك بن مروان. وقد وجدت الحركة الإباضية تربتها الخصبة فى بلاد العرب. وبخاصة فى عمان حيث أصبحت 
بتوالى الزمن المذهب السائد بماء ودخل )١(‏ هذا المذهب المغرب وانتشر بين البربر» وحكمت منهم أسر لم يزل حكمها إلا 
بقيام دولة الفاطميين» والإباضية أكثر فرق الخوارج اعتدالا ولحم مذهبهم فى الإمامة وفى بعض العقائد. أما الفقه فإنهم فيه 
كغيرهم إلا بمقدار ما يتأثر بالمذهب السياسى وهم الآن بعمان» وشمال أفريقياء وزنجبار. 

د) طور التقليد: 

الاتباع والتقليد لم يخل منهما عصر من العصور. فأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكونوا جميعا من اجتهدين 
فكان منهم المجتهد, وكان من يليه» وكان العامى وهكذا كان حال من جاءوا بعدهم. وما نعنى بطور التقليد إلا الطور الذى 
اختفى فيه ظهور أئمة مجتهدين مستقلين معترف لهم بذلك من الرأى العام الفقهى. ويبدأ هذا الطور من نماية طور الاجتهاد 
وهو ل ينته بعد. 

على أن هذا الطور لم يخل من ادعى الاجتهاد المطلق» أو ادعى له. كالقفال الصغير» وعز الدين بن عبد السلام؛ وابن 
دقيق العيد» والسبكىء الذى يقول الصفدى إن تسويته بالغزالى ظلم له وإنما هو كسفيان الثورى» وكابنه عبد الوهاب 
صاحب جمع الجوامع والطبقات الذى يكتب ف ورقة لنائب الشام " أنا اليوم مجتهد الدنيا على الاطلاق ولا يقدر أحد يرد 
على هذه الكلمة ". 

وكان فى هذا العصر مجتهدون منتسبون كأبى جعفر الطحاوى المتوق سنة 7١‏ هجرية من المنتسبين إلى مذهب أبى حنيفة» 
وكابن المواز» وقاسم الأموى القرطبى» والقاضى عبد الوهاب من المنتسبين إلى مذهب مالكء وكالمزق ومحمد بن نصر المروزى 
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والقراق المتوق سنة 7/5" هجرية 

وخليل بن إسحاق. 

وكان من هؤلاء من الشافعية: 

أبو سعيد الأصطخرى المتوق سنة ./ ١١‏ هجرية 
والقفال الكبير الشاشى المتوق سنة ٠ه‏ هجرية 


وأبو حامد الأسفرايينى المتوفى 4٠"‏ هجرية 


وابن فورك المتوق سنة 4٠5‏ هجرية 

وأبو إسحاق الشيرازى المتوق سنة 415 هجرية 

وأبو إسحاق الأسفرايينى المتوى سنة 4١7‏ هجرية 

وأبو منصور عبد القادر بن طاهر المتوق سنة 479 هجرية 

والماوردى المتوق سنة 45٠‏ هجرية 

وابن اللبان المتوق سنة 55 5 هجرية 

وإمام الحرمين المتوق سنة .41/7 هجرية 

وحجة الإسلام الغزالى المتوق سنة 5١5‏ هجرية 

والرافعى المتوق سنة 71 هجرية 

والنووى المتوق سنة 1/5 هسجرية 

وابن الرفعة المتوق سنة ١١‏ هجرية. 

وكان من هؤلاء من الحنابلة: 

أبو بكر الخلال المتوق سنة "١١‏ هجرية 

وأبو بكر غلام الخلال المتوق سنة 77 هجرية 

وأبو القاسم الخرقى المتوق سنة 714 هجرية 

والقاضى أبو يعلى الكبير المتوق سنة ./45 هجرية 

وأبو الخطاب المتوق سنة ١٠١ه‏ هجرية 

وأبو يملق الفيغور اموق بريقة0هدهيدرية 

وموفق الدين بن قدامة المتوق سنة 77١‏ هجرية 

وابن القيم المتوق سنة 5١‏ هجرية 

وابن مفلح المتوق سنة 701 هجرية 

وابن رجب المتوق سنة ٠/925‏ هجرية. 

وكان ف الطبقة التى تلى جميع هؤلاء من لم يبلغوا مرتبتهم ولكنهم لجأوا إلى الاستظهار والأخذ والتفقه فلم يقفوا بالفقه 
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جامدا وواجهوا الأحداث وقرروا الأحكام على وجه لا يتردد من يطلع عليه فى أنه اجتهاد ونظر فى الكتاب وف السنة وى 
وجوه المعاى كما يفعل المجتهدون تماما. وإنك لتجد هذا واضحا فيما لا يكاد يحصى من المسائل» وأذكر منها على سبيل 
المثال ما كان بشأن فقدان وقت العشاء الذى جر إلى الكلام عن المنطقة القريبة من المنطقة القطبية الشمالية وعن المواقيت 
فيها. وما كان بشأن بيع الوفاء. والنزول عن الوظائف والمرتبات فى الأوقاف نظير عوض. وبشأن تصرفات الأصحاء فى 
بلد نشأ فيه الوباء» وبشأن التلفيق فى العبادة الواحدة والمعاملة الواحدة» وبشأن الحكر وما يتعلق به» وبشأن تناول القهوة 
المتخذة من شجرة البن» وبشأن استعمال الطباق (الدخان) سعوطا وتدخينا وامتضاغاء وبشأن السوكرة أو السوكرتاه وضمان 
ما يهلك من التجارة ة وإذا استثنينا المجتهدين من الأنواع الثلاثة لم تكن المصادر الفقهية مصادر لمن عداهم وما بصدرهم 
إلا ما نقل إليهم من كلام أثمة المذهب الذين يقلدون أهله» فهذا هو مصدرهم الوحيد. هكذا قالواء وهكذا توارثوا هذا 
القول» ولكننا نجد من أهل هذه الطبقة الفقهاء المحصلين وامحدثين البارعين القادرين» ونجدهم يتغلغلون فى أدلة الأحكام 


على اختلاف أنواعها ويؤيدون ويزيفون فى قوة حجة ومتانة رأى» غير أن الرأى العام الفقهى لم يعترف لهم بأكثر من هذه 


ولكن هذا المسلك لم يصب الفقه بأذى وسيان أن تكون مسايرة الحياة ومواجهة الأحداث باسم الاجتهاد أو باسم التخريج 
ونظائره أو باسم الأخذ والتفقه» ما دام الكل مؤديا للغاية ومحققا للمقصود. 

والفقه فى هذا الطور قد اتسع نطاقه وتمت مسائله وأخذ أوضاعا لها شأنما. فقد كثرت الفتاوى فى الواقعات والنوازل وفيها 
ما ينطوى عنى استنباط أحكام وفيها ما لا استنباط فيه ولكنه تطبيق للأحكام المعروفة يتفاوت القائمون به فى الدقة 
وملاحظة الاعتبارات الخفية. فكان هذا وماكان من اختلاف الروايات عن أثمة المذهب الواحد واختلاف آراء الفقهاء 
فيه كان كل أولئك سببا لتعدد الأقوال والحاجة إلى الترجيح ثم إلى قواعد للترجيح يعتمد عليها فى معرفة الراجح من ليس 
من أهل الترجيح واندمج كل هذا فى الفقه. فاتسع نطاقه. 

وقد عنى الفقهاء فى هذا الطور بمسائل أصول الفقه التى ما كانت تعدو أن تكون مقدمة فقهية وما زالوا يبحثون ويتوسعون 
حتى جعلوا ذلك علما مستقلا. 

و هذا الطور ظهر لون من الفقه لم يكن واضحا قبله حيث وضعت أصول للمسائل وقواعد كلية تدور فى أبواب مختلفة 
من الفقه» كما فعل الكرخى فى رسالته» وأبو زيد الدبوسى فى تأسيس النظرء وقاضيخان والحصيرى فى أوائل كل باب من 
شرحهما للجامع الكبير محمدء وصاحب جامع الفصول ف أكثر فصوله وابن نجيم فى الأشباه والنظائر» والقراق فى الفروق» 
وابن عبد السلام؛ والزركشى فى القواعد» وابن رجب ف القواعد الكبرى ... كما توسعوا فى بيان الجمع والفروق بين المسائل» 
وفى وضع الألغاز الفقهية ومسائل المعاياة. 

وفى هذا الطور لم تقف دراسة الفقهاء عند المذاهب التى ينتسبون إليها بل اتجهت عنايتهم إلى دراسة اختلاف الفقهاء 


الجصاصء واشتغل به أيضا ابن جرير الطبرى يذكر فيه أحمد بن حنبل وقال إنه محدث وليس بفقيه» ولذلك رماه أتباع أحمد 


بعد موته بالرفض. 





وكذلك اشتغل به امجتهد المنتسب أبو على الحسن بن خطير فجمع اختلاف الصحابة والتابعين والفقهاء» والنيسابورى 
الشافعى وله كتاب الانتصاف فى اختلاف العلماء قال فيه الشيرازى إنه ما يحتاج إليه الموافق وا محا لف. 

ولابن هبيرة الإفصاح. وللإسفرايينى فى الاختلاف كتاب الينابيع» وللشعرانى الميزان وهذه الثلاثة الأخيرة لم يذكر فيها إلا 
اختلاف المذاهب الأربعة ولم تكن كالتى ذكرت قبلها. 

ومن الكتب التى كان أصل وضعها أن تكون مذهبية إلا أنما من أوسع كتب اختلاف الفقهاء: المغنى لابن قدامة الحنبلى» 
والمحلى لابن حز م, وهما البقية الباقية لنا من مبسوطات كتب الاختلاف. 

وفى هذا الطور تحولت الدراسة إلى المختصرات المتعاصرة أو المتتالية فى كل مذهبء فانصرفت الحمم إلى شرحها والتعليق 
عليها كمختصرات الطحاوى والكرخى والقدورى والبداية للميرغيناى والوقاية والنقاية لصدر الشريعة وجده» وكنز النسفى 
وما كان بعدها من المختصرات عند الحنفية. وكمختصر ابن أبى زيد وتمذيب البرادعى ومختصر ابن الحاجب فى الفروع 
ومختصر خليل بن إسحاق وأقرب المسالك للدردير ومجموع الأمير عند المالكية. 

وكمختصر المزى والمهذب والتنبيه للسيرازى والوجيز للغزالى والمنهاج للنووى والتحرير لشيخ الإسلام ركريا الأنصارى والمنهج 
للسيوطى عند الشافعية. والإقبال على هذه المختصرات التى عرفت أخيرا باسم المتون أدى إلى إهمال المبسوطات السابقة 
واعتبارها مراجع» فلم تلق من العناية بالتحرير والرواية ما لقيته المختصرات المتدارسة والمشروحة» فصارت عرضة للضياع» بل 
ضاع الكثير منها وما وصل إلينا وصل إلينا محرفا تحوم حوله شبهات»؛ وبلغت العناية بالمختصرات أشدها ثم زادت أخيرا 
عن حدهاء وكثر التعرض لتحليل ألفاظها وغير ذلك مما لا صلة له بالفقه وامتلأت بذلك الحواشى والتقريرات. والمساجد 


كانت هى أماكن المدارسة الأصلية» وتقوم بجانبها بيوت العلماء» وفى بداية هذا الطور وجدت المدارس التى أنشئت ووقفت 
عليها الأوقاف التى تكفل معونة العلماء والطلاب وتكفل أرزاقهم كسا وضعت بها الكتب الموقوفة التى يحتاجون إليها. 
وربما كانت أول مدرسة هى المدرسة النظامية التى أنشأها نظام الملك بنيسابور للشيرازى» وتوالى يعدها إنشاء المدارس 


النظامية فى بغداد ودمشق وغيرها من البلاد. 

وكثر إنشاء المدارس كثرة منقطعة النظير فى مصر والشام وما والاهما فى عهد الأيوبيين والمماليك» كما كثرت فى عهد الأتراك 
العثمانيين» وكان من أشهرها مدارس الآستانة الثمان. 

وكانت مدارس للتفسير والحديث. ومدارس للفقه ومدارس لفقه مذهب بعينه» ولا ريب فى أن المدارس أدت للفقه الإسلامى 
أجل الخدمات وأخرجت أعلاما وأئمة فى الفقه» وفيها صنفت المؤلفات الفقهية العظيمة» وهى ككل أعمال هذه الحياة لا 
يمكن أن تخلو من نقض ولا أن تكون خيرا مطلقاء وهذا لا يبرر الحملة القاسية التى حملها على المدارس التلمساى والمقرى 
من فقهاء المالكية فى القرن الثامن الهجرى فد قالا إن المدارس كانت سببا فى ضياع الفقه» وذلك لأن هذه المدارس جذبت 
إليها طلاب العلم لما فيها من المرتبات الجارية عليهم؛ غير أنه لا يختار للتدريس بما من هو أهل لذلك وما سبيل القبول بما 
إلا الشفاعات والزلفى إلى ذوى الرياسة, أما الأكفاء فإتحم لا يدعون إليهاء وإن دعوا لم يجيبواء وإِن أجابوا لم يوف لحم بما 
شرطوا فانصرفواء وبذلك ضاع العلم وضاع الطلاب حتى أنه كان يجلس على كرسى الأستاذ من لم يقرأ الرسالة ولم يفتح 
كتابا وربما جلس للتدريس من طريق التوارثء إلى آخر ما قالا. 
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ولا ريب فى أن هذا خلل واضح ذو أثر سيئ ولكنه ليس خللا عاما فى كل المدارس» ولقد شهدنا مثل هذا الخلل فى رواق 
الحنفية» وقد كان خللا طارثا لم يكن فى عهد الأستاذ الإمام محمد عبده ونائبه عبد الكريم سلمانء وبالتزام الجادة والحزم 
فترة وجيزة عاد الحق إلى نصابه. 

وكان بناء المدارس وما كان لما من أوقاف سببا لتدخل الحكومات الإسلامية فى شأن هذا التعليم كما ثم الإشراف عليه ثم 
تولى أمره كما هو الحال فى مصر وق أكثر البلاد» وبذلك انقضى عهد التعليم والتعلم الفقهى الحرء اللهم إلا فى يسير من 
الأماكن. 

وتعليم الفقه وتعلمه الآن ف المعاهد الدينية تعلم دينى كما كان من قبل. أما فى كليات الحقوق فتعليم تشريعى يتلقاه المسلم 
وغير المسلم. 

ويعلم الفقه فى المساجد وف المدارس بقدر ما يحتاج إليه المسلم فى تصحيح عبادته. وبعد أن اتسع الكلام فى العقائد وى 
الحديث رواية ودراية» وفى التفسير - كان لكل ناحية منها أهلها المختصون بما كما كان للفقه أهله. 

وفى منتصف هذا الطور بدأ التعليم يكون مختلطاء وجمعت فى هذه العلوم إلى بعضها فى دور التعليم» فكان التعليم الدينى 
يتناول ما يسمى بالعلوم الآلية وهى النحو والصرف وعلوم البلاغة الثلاثة وأصول الفقه والمنطق والتوحيد والفقه والتفسير 
والحديث» وقد سرى ف المحيط الإسلامى ما أعجب به علماء الأتراك العثمانيين وأغرقوا فيه من الانغماس فى العلوم العقلية 
والفلسفية وتقدير البارز فيها وعدم المبالاة بالنبوغ فى غيرها وإن كان الفقه. 

ثم كانت فيما بعد العودة إلى الطريقة المثلى طريقة التتخصص فكانت للفقه فى أكثر الأقطار الإسلامية كليات الشريعة. 
وما تقدم أول هذا الفصل عن المصدر الوحيد للمقلدين مهما كان مقدار تحصيلهم ومالهم من الذوق الفقهى هو الذى 
يجرى عليه الكثيرون. 

ويخالفه على استقامة فريق آخر يرى أن الاجتهاد واجب على كل إنسان حتى على العامى ولهم فى ذلك تفصيلات وحجج 
يضيق عنها المقام. 

وهناك طريقة أخرى يبدو منها الاعتدال هى طريقة ابن عبد البر وهى خاصة بالمتفقهة وأهل الفقه فعاب على طلاب العلم 
فى بلده وى زمنه أن حادوا عن طريق السلف وأطرحوا الكتاب والسنة والآثار والوقوف على الإجماع والاختلاف, واعتمدوا 
على 

ما دون هم من الرأى والاستحسان ومن مولدات الفروع بحجة أن من قبلهم كفاهم الرجوع إلى الأصول. 

ومع ذلك فهم لا ينفكون عن ورود النوازل عليهم فيما لم يتقدمهم إلى الجواب عنه غيرهم فهم يقيسون على ما يحفظون من 
المسائل ويستدلون منها ويتركون طريق الاستدلال الصحيح وطالبهم بما يريده فى استفاضة» ومحصل ما يرمى إليه أنه لا يريد 
أن يكون هناك إلا متفقهة وطلاب ومجتهدون ولا يرضى عن الطبقات الوسطى التى يقول بما سواه كما لا يرضى عسا 
يقول به الآخرون من اجتهاد المتفقهة والعوام. 


وف أواخر هذا الطور أخذ نطاق الفقه يضيق بزوال الحاجة إلى كثير من أبوايه. 
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"إحرامٌ () 


التعريف اللغوى: 

الإحرام لغة مصدر أحرم وأحرم دخل ف الحرم أو فى حرمة لا تمتك أو فى الشهر الحرام» وأحرم الحاج أو المعتمر دخل فى 
عمل حرم عليه به ما كان حلالا. والأصل فيه المنع. ويقال أحرمت الشىء بمعنى حرمته. وا محرم المسالم» ومنه حديث الصلاة 
تحرمها التكبير كأن المصلي بالتكبير والدخول فى الصلاة صار ممنوعا من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالها 
(1). 

التعريف الاصطلاحى 

مذهب الحنفية: 

عرفه فقهاء الحنفية بالنسبة للحج بأنه تحريم المباحات على النفس لأداء هذه العبادة (التى هى الحج والعمرة) وقال صاحب 
فتح القدير: حقيقته الدخول ف الحرمة» والمراد الدخول فى حرمات مخصوصة أى التزامها غير أنه لا يتحقق ثبوته شرعا إلا 
بالنية مع الذكر (5؟) . 

مذهب المالكية: 

هو عند المالكية نية أحد النسكين " الحج والعمرة أو هما معا " والعبرة بالقصد لا باللفظ, والأولى ترك اللفظ ولا يضر 
مخالفة اللفظ لما نواه» ولا يضر رفض أحد النسكين بل هو باق علي إحرامه وإن رفضه: أى ألغاه () . 

مذهب الشافعية: 

عند الشافعية هو الدخول في حج أو عمرة أو فيهما أو فيما يصلح لمما أو لأحدهما ويطلق أيضا على نية الدخول فى 
النسك (؟) 

مذهب الحنابلة: 

هو عند الحنابلة نية النسك أى الدخول فيه لا نيته ليحج أو يعتمر مى الدخول فى النسسك إحراما لأن الحرم بإحرامه حرم 


على نفسه أشياء كانت مباحة له من النكاح والطيب وغيرها (5) 


يفهم من كلام ابن حزم الظاهرى أن الإحرام هو الدخول فى الحج أو العمرة فقد جاء ف المحلى: إذا جاء من يريد الحج أو 
العمرة إلى أحد المواقيت فإن كان يريد العمرة فليتجرد من ثيابه إن كان رجلا ويلتحف فيما شاء من كساء أوملحفة أو 
رداء» فإن كان امرأة فلتلبس ما شاءت ثم يقولون: لبيك بعمرة أو ينويان ذلك فى أنفسهماء والأمر كذلك عنده بالنسبة 
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للحاج على تفصيل فيمن ساق الحدى ومن لم يسقه (5) 
مذهب الزيدية: والزيدية يذهبون إلى أن الإحرام هو نية الحج أو العمرة أو هما معا عند الميقات» فقد قالوا إنما ينعقد بالنية» 


ولابد معها من تلبية» ويصح نية الإحرام من غير تعيين ما أحرم له (17) . 

مذهب الإمامية: 

يقول الإمامية هو فى الحقيقة عبارة عن النية لأن توطين النفس على ترك المحرمات المذكورة لا يخرج عنهاء ويمكن أن يريد به 
نية الحج جملة (8) . 

مذهب الإباضية: 

قال الإباضية: يعقد نية الإحرام بحج ويقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك 
لك لبيك بحج تمامه وبلاغه عليك يا الله. ومن لم يلب لم يدخل فى حج ولم يصح إحرامه؛ والتلبية مع نية الإحرام بحج أو 
بعمرة أو بمما قيل: كافيتان عن ذكر حج أو عمرة أو ذكرهما ف التلبية.» والأول الذى هو ذكر أحدههما أو ذكرهما فى التلبية 
أصح (5) 

حكم الإحرام فى الحج 

مذهب الحنفية: 

عند الحنفية هو شرط ابتداء فصح تقديمه على أشهر الحج, إن كره. وله حكن الركن انتهاء فلا يجوز لفائت الحج استدامة 
الأعيام العف يدس فابل يال عليه العلل عبرم الفعناء عق ابل 17 

مذهب المالكية: 

قال المالكية هو ركن من أركان الحج, والركن فى هذا الباب هو مالابد من فعله ولا يجزىء عنه دم ولا غيره )١١(‏ 

مذهب الشافعية: 

عند الشافعية الإحرام ركن من أركان الحج على أنه نية الدخول فى النسك )١7(‏ 

مذهب الحنابلة: 

اختلفت الرواية فى الإحرام فروى أن الإحرام ركن لأنه عبارة عن نية الدخول فى الحج, فلم يتم بدونحاء لقوله صلى الله عليه 
وسلم: " إنما الأعمال بالنيات ". وكسائر العبادات» وروى أنه ليس بركن لحديث الثورى الذى يقول فيه الرسول صلى الله 
عليه وسلم:" الحج عرفة"؛ فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه. والرأى الأول هو مشهور المذهب )1١(‏ 
مذهب الزيدية: 

أركان الحج عند الزيدية هى الإحرام والوقوف وطواف الزيارة وفروضه الأركان وطواف القدوم.. إِلخ. فعدوه ركنا وفرضا (5 )١‏ 
مذهب الإمامية: 

ويشترط فى حج الأفراد النية» والمراد بما نية الإحرام بالنسك المخصوص ووجه تخصيصه- أى الإحرام - أنه الركن الأعظم 
باستمراره ومصاحبته لأكثر الأفعال وكثره أحكامه. وقالوا: أفعال العمرة المطلقة وهى الإحرام والطواف والسعى والتقصير 
... والثلاثة الأول منها أركان )١5(‏ . 





مذهب الإباضية: 

الإحرام ركن من أركان الحج )١5(‏ . 

حكم الإحرام فى الصلاة 

مذهب الحنفية: 

قال الحنفية: التحريمة» وهى تكبيرة الافتتاح شرط صحة الشروع فى الصلاة لقول النبى صلى الله عليه وسلم: " لا يقبل الله 
صلاة امرىء حتى يضع الطهور مواضعه» ويستقبل القبلة» ويقول الله اكبر ". نفى قبول الصلاة بدون التكبير فدل على 
كونه شرطا لكن إنما يؤخذ (أى يلزم) هذا الشرط على القادر دون العاجز. 

والإحرام فى الصلاة عند الحنفية يكون بلفظ الله اكبر وما اشتق منه كقوله الله الأكبر والله الكبير» واقتصر أبو يوسف على 
ذلك. وقال أبو حنيفة ومحمد يجوز الشروع بكل ذكر هو ثناء خالص لله تعالى يراد به تعظيمه لا غير» كأن يقول الله أجل» 
الله أعظم, أو الحمد لله أو سبحان الله وكذلك كل اسم ذكر مع الصفة نحو الرحمن أعظم أو الرحيم أجل.. ويجوز الشروع 
فى الصلاة بلفظ من هذه الألفاظ على الخلاف المذكور بغير اللغة العربية لمن كان عاجزا عن النطق بماء أما من كان قادرا 
على النطق بما فيجوز له النطق بغيرها عند أبى حنيفة ولا يجوز عند الصاحبين )١1(‏ 

مذهب المالكية: 

قال المالكية: الصلاة مركبة من أقوال وأفعال فجميع أقوالحا ليست بفرائض إلا ثلاثة» منها تكبيرة الإحرام )١8(‏ 

مذهب الشافعية: 

قال الشافعية من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام» لما روى الشيخان " إذا قمت إلى الصلاة فكبر ويتعين فيها علي القادر. 
بالنطق بها " الله كبر " لأنه المأثور من فعله صلى الله عليه وسلم )١5(‏ 

مذهب الحنابلة: 

قال الحنابلة: التكبير ركن فى الصلاة» لا تنعقد الصلاة إلا به سواء تركه عمدا أم سوأء لقول النبى صلى الله عليه وسلم: " 
تحريمها التكبير " فدل على أنه لا يدخل الصلاة بدونه» فإن كان أخرس أو عاجزا فى عن التكبير بكل لسان سقط عنه 
ا 

مذهب الظاهرية: 

قال ابن حزم الظاهرى: الإحرام بالتكبير فرض لا تحزىء الصلاة إلا به لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دخل المسجد فدخل رجل فصلى ... وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:" أرجع فصلء فإنك لم تصل " (ثلاث 
مرات) فقال: والذى بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمنى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا قمت إلى الصلاة فكبر 
" فقد أمر يتكبير الإحرام (1؟) 

مذهب الزيدية: 

قال الزيدية: الفرض الثاى من فرائض الصلاة هو التكبير» ومن شرطه أن يكون المكبر قائماء والتكبير من الصلاة فى الأصح 
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مذهب الإمامية: 

قال صاحب المختصر النافع: أفعال الصلاة واجبة ومندوبة» فالواجبات ثمانية وعد من بينها التكبير. قال: وهو ركن فى 

الصلاة وصورته الله كبر مرتبا ولا ينعقد بمعناه» ومع التعذر تكفى الترجمة والأخرس ينطق بالممكنء ويعقد قلبه بما مع 

الإشارة» ويشترط فيها القيام (7”؟) 

مذهب الإباضية: 

وفرضت تكبيرة الإحرام والافتتاح وزعم بعضهم أنما سنة سائر التكبير وقيل أن كسائر فرض» ومن تعمد فيها لحنا أعاد 

الصلاة وإن لم يتعمد فقولان» وصح بالعربية وفسد بغيرها علي المختار» وبوجوب ترتيب اللفظين وموالاتهما وجوز عند 

البعض البناء على اللفظ الأول لقطع كسعلة أو عطسة أو نحوها (5؟) 

كيفية الإحرام بالحج 

مذهب الحنفية: 

قال الحنفية: إذا أراد الإحرام اغتسل أو توضأء والغسل أفضلء لما روى أنه صلى الله عليه وسلم أغتسل لإحرامه؛ إلا أن 

الاغتسال للتنظيف حتى تؤمر به الحائض» وإن لم يقع فرضا عنها فيقوم الوضوء مقامه. ولبس ثوبين جديدين أو غسيلين: 

إزار» ورداء» لأن المحرم ممنوع عن لبس المخيط. 

وينبغى لولى من أحرم من الصبيان العقلاء أن يجرده ويلبسه ثوبين إزارا ورداء لأن الصبى فى مراعاة السنن كالبالغ ويتطيب 

بأى طيب شاءء ويستحب عند الإحرام للمحرم تقليم أظافره وقص شاربه وحلق عانته ونتف إبطه وتسريح رأسه عقيب 

الغسل, لأن رسول الله صلي الله عليه وسلم ائتزر وارتدى عند إحرامه» ولابد من ستر العورة. 

والجديد فى الثياب افضلء لأنه أقرب إلى الطهارة» والأولى أن يكونا أبيضين ومس الطيب» وعن محمد أنه يكره إذا تطيب 

بما تبقى عينه بعد الإحرام. 

ووجه المشهور حديث عائشة رضى الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم 

والإزار من الحقو والرداء من الكتف ويدخل الرداء تحت هينه ويلقيه على كتفه الأيسر فيبقى كتفه الأيمن مكشوفا ولا يزره 

ولا يعقده ولا يخلله» فإن فعل ذلك كره ولا شىء عليه والثوب الواحد الساتر جائز» وصلى ركعتين» لما روى جابر رضى الله 

تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذى الحليفة ركعتين عند إحرامه» ويقول بعد الصلاة» إن أراد أن يحرم 

بالحج: " اللهم إنى أريد الحج فيسره لى وتقبله منى» وإذا أراد أن يحرم بالعمرة يقول اللهم إنى أريد العمرة فيسرها لى وتقبلها 

منى, وإذا أراد القرآن يقول اللهم إنى أريد العمرة والحج فيسرهما لى وتقبلهما مني» لأنه فى عبادة عظيمة فيها كلفة ومشقة 

شديدة» فيستحب الدعاء بالتيسير وبالتسهيل وبالقبول ثم يلى عقب صلاته, لما روى أن النبى صلي الله عليه وسلم لى فى 

دبر صلاته وإن لى بعد ما استوت به راحلته جاز ولكن الأول أفضل ولا ينبغى أن يخل بشىء من كلمات التلبية ولو زاد 

فيها جازء وإذا لبى فقد أحرم: يعنى مع النية. لأن العبادة لا تتأتى إلا بالنية ولا يصير شارعا فى الإحرام بمجرد النية ما لم 

يأت بالتلبية وعن أبى يوسف يصير شارعا بالنية وحدها من غير تلبية. 

ودليل من ذهب إلى اشتراط التلبية قول الله تعالى: (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج, وما 
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تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى» واتقون يا أولى الألباب ((5؟) 

قال ابن عباس - رضى الله عنه -: فرض الحج الإهلال. وقال ابن عمر- رضى الله عنه-: التلبية وقالت عائشة - رضى 
لله عنها -: لا إحرام إلا لمن أهل أو لىء والإهلال رفع الصوت بالتلبية» ولأن الحج يشتمل علي أركان فوجب أن يشترط 
فى تحريمه ذكر يراد به التعظيم كالصلاة (57) .قال المالكية عن كيفية الإحرام: تحرد ذكر من محيط سواء كان الذكر مكلفا 
أم لاء والخطاب يتعلق بولى الصغير وامجنون» وسواء كان المحيط بخياطة كالقميص والسراويل أم لا كنسج أو صياغة؛ أو 
بنفسه» كجلد سلخ بلا شق والأنثى لا يجب عليها التجرد إلا فى نحو أساور» ووجب علي امحرم المكلف ذكر أو أنثى تلبية؛ 
ووجب وصلها به (أى بالإحرام) ويسن للإحرام غسل متصل به متقدم عليه فإن تأخر إحرامه كثيرا أعاد الغسل» ولا يضر 
فصل بسد رحاله وإصلاح حاله وسن لبس إزار بوسطه ورداء على كتفيه ونعلين فى رجليه (17؟) . 

وقال الخرشى: ظاهر كلام خليل أن السنة الإحرام عقب نفل» ولذا قال: والفرض مجرء والمستحب أن يكون أثر نافلة 
ليكون للإحرام صلاة تخصه (58) . 

ويندب للمحرم إزالة شعثه قبل الُغسل بأن يقص أظافره وشاربه ويحلق عانته وينتفه شعر إبطه ويرجل شعر رأسه أو يحلقه 
إن كان من أهل الحلاق ليستريح من ضررها وهو محرم (559) . 

مذهب الشافعية: 

قال الشافعية: ويستحب للمحرم أن يغتسلء لما روى زيد بن ثابت رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله علية وسلم اغتسل 
لإحرامه» وان كانت امرأة حائضا أو نفساء اغتسلت للإحرام؛ لما روى القاسم بن محمد أن أسماء بنت عميس ولدت محمد 
بن أبى بكر رضى الله عنهما بالبيداء» فذكر ذلك أبو يكر رضى الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " مروها 
فلتغتسلء ثم لتهل ". ولأنه غسل يراد للنسك فاستوى فيه الحائض والطاهر» ومن لم يجد الماء تيمم لأنه غسل مشروع؛ 
فانتقل منه إلى التيمم عند عدم الماء كغسل الجنابة. 

قال فى الأم: ويغتسل لسبعة مواطن وعدم منها الإحرام (0؟) ويسن أن يطيب مريد الإحرام بدنه ذكرا أم غيره» شابه أم 


عجوزاء خلية أم لاء للاتباع» ولا بأس باستدامته: أى الطيب بعد الإحرام. ويسن أن تخضب المرأة غير المحدة للإحرام يدها 


)5١(‏ . ويتجرد الرجل عن المخيط فى إزار ورداء أبيضين ونعلين» لما روى ابن عمر - رضى الله تعالى عنه - أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: ليحرم أحدكم فى أزار ورداء ونعلين» والمستحب أن يكون ذلك بياضا لما روى ابن عباس رضى 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إلبسوا من ثيابكم البياضء فإتما من خيار ثيابكم ". 

والمستحب أن يتطيب ق بدنه لما روت عائشة - رضى الله تعالى عنها - قالت: " كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لإحرامه قبل أن يحرم» ويصلى امحرم ركعتين لما روى ابن عباس رضى الله تعالى عنه وجابر رضى الله عنه أن النبى صلى 
الله عليه وسلم صلى فى ذى الحليفة ركعتين ثم أحرم. 

قال الشافعى فى مذهبه القديم: الأفضل أن يحرم عقيب الركعتين (77) فينوى بقلبه وجوبا دخوله فى حج أو عمرة أو كليهما 
أو ما يصلح لشيء منهماء وهو الإحرام المطلق» ويلبى مع النية فينوى بقلبه ويقول بلسانه: نويت الحج مثلاء وأحرمت به 
الله تعالى» لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيكء أن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولا يجهر بهذه التلبية. 
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ويندب أن يذكر فى هذه التلبية لا غيرها ما أحرم به وهو الأوجه وتبعه فى الأذكار ونقله فى الإيضاح عن الجوينى وأقره» 
والعبرة بما نواه لا بما ذكره فى تلبيته. 

ويْسَن أن يتلفظ بما يريده وأن يستقبل القبلة عند إحرامه وأن يقول: اللهم أحرم لك شعرى وبشرى ولحمى ودمى, فإن لبى 
بلا نية ل ينعقد إحرامه لخبر " إنما الأعمال بالنيات "» وإن نوى ولم يلب انعقد على الصحيح كسائر العبادات. 

ويندب لمريد الإحرام التنظيف بإزالة نحو شعر إبط وعانة وظفر ووسخ وغسل رأسه بسدر ونحوه» والقياس كما قاله الإسنوى 
تقديم هذه الأمور على الغسل (*3) . 

مذهب الحنابلة: 

قال الحنابلة: ويسن لمن يريد الإحرام تحرد من مخيط لأنه صلى الله عليه وسلم تحرد لإهلاله» وأن يحرم فى أزار ورداء أبيضين 
نظيفين ونعلين لقوله صلى الله عليه وسلم: " وليحرم أحدكم ف ازأر ورداء ونعلين "» هذا إذا كان المحرم رجلاء أما المرأة فلها 
ليس المخيط فى الإحرام إلا القفازين» وأن يكون إحرامه عقب صلاة مكتوبة أو صلاة ركعتين نفلا (4؟) . 

ويسن له أن يغتسل ذكرا كان أو أنثى» ولو حائضا أو نفساءء لأن النبى صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس» وهى 
نفساءء أن تغتسل» وأمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهى حائضء ويستحب هما تأخير الغسل أن توقعتا الطهر قبل 
الخروج من الميقات وإلا اغتسلتاء ويحل التيمم محل الغسل عند عدم الماء أو تعذر استعماله. 

ويسن له أيضا أن يتنظف بإزالة الشعر كحلق العانة وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقطع الرائحة الكريهة» وان 
يطيب بدنه لا ثوبه بمسك أو بخور أو ماء ورد» ويستحب للمرأة الخضاب بالحناء. 

ويسن للمحرم أن يلبس ثوبين أبيضين نظيفين: إزار ‏ وسطه ورداء على كتفه. ويجوز إحرامه فى ثوب واحد» وعلى مريد 
الإحرام أن يتجرد عن المخيط ويلبس نعلين. 

ويبن أن يحرم عقب صلاة مكتوبة أو صلاة نفل ركعتين ندبا (75) . ويستقبل القبلة عند إحرامه. 

ويسن أن يعين نسكا من حج أو عمرة أو قران» ويلفظ بهء فيقول: اللهم أى أريد النسك (الحج مثلا) فيسره لى وتقبله 
مى» ونية النسك كافية فلا يحتاج معها إلى تلبية ولا سوق هدى. فلو لبى أو ساق الحدى من غير نية لم ينعقد احرامه. 
مذهب الظاهرية: 

قال ابن حزم الظاهرى: يتجرد من يريد الحج أو العمرة إن كان رجلا من ثيابه فلا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمامة 
ولا القلنسوة ولا جبة ولا برنسا ولا خفين ولا قفازين البتة. لكن يلتحف فيما شاء من كساء أو ملحفة أو رداء ويتزر 


ويكشف رأسه ويابس نعليه ولا يحل له أن يتزر ولا أن يلتحف فى ثوب صبغ كله أو بعضه بورس أو زعفران أو عصفرء 
فإن كان امرأة فلتلبس ما شاءت من كل ما ذكرنا أنه لا يلبسه الرجل وتغطى رأسهاء إلا إتما لا تنتقب أصلاء لكن إما أن 
تكشف وجهها وأما أن تسدل عليه ثوبا من فوق رأسها فذلك لما إن شاءت ولا يحل لما أن تلبس شيئا صبغ كله أو بعض 
الورس أو زعفران ولا أن تلبس الخفاف والمعصفر, فإن لم يجد الرجل إزار فليلبس السراويل كما هى إن لم يجد نعلين فليقطع 
خفيه تحت الكعبين ولابد» ويلبسها كذلك. 

واستدل على هذأ كله بأحاديث» وقال ويستحب الغسل عند الإحرام للرجال والنساء» وليس فرضا إلا على النفساء وحدها 
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لما روى عن أسماء بنت عميس أنما ولدت محمد بن أبى بكر الصديق رضى الله عنه بالبيداء فذكر أبو بكر ذلك لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال: " مرها فلتغتسل ثم تمل ". 

ويستحب للمرأة والرجل أن يتطيبا عند الإحرام بأطيب ما يجدانه من الغالية والبخور بالعنبر وغيره» ثم لا يزيلانه عن أنفسهما 
ما بقى عليهما (77) ويستحب أن يكثر من التلبية الإحرام فما بعده دائما فى حال وعلى كل حال يرفع الرجل والمرآة 
صوتّما بما وهو فرض ولو مرة (737) 

مذهب الزيدية: 

قال الزيدية: يندب قبل الإحرام ستة أمور: قلم الظفر ونتف الإبط»وحلق الشعر والعانة» أو التيمم للعذر المانع من الغسل 
والتيمم لغير الحائنضءويندب لها الغسل ولو كانت حائضاء لآن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس لما وصلت 
إلى ذى الحليفة فولدت محمد بن أبى بكرء فسألت رسول صلى علية وسلم: كيف أصنع» فقال لها: " اغتسلى واستثفرى 
بثوب وأحرمى " 

وقال لعائشة - رضى الله عنها - حين حاضت وكانت مهله بعمرة "انقضى رأسكءأو مشطى واغتسلى ".ثم بعد الغسل 
لبس جديد إن وجده؛ أو غسيل إن لم يحد الجديد ويكون ذلك إزارا وداء أبيضين أو مصبوغين بغير زينة وأن يكون عقد 
إحرامه عقب صلاة فرض وإن لم يتفق الفرض فركعتان يصليهما بعد الغسل ولبس ثوبى إحرامه. ثم يقول بعد الصلاة اللهم 
إني أريد الحج والقرآن أو العمرة متمتعا بما إلى الحج»فيسر ذلك بما إلى الحج» فيسر ذلك لى وتقبله منى ثم قال فى شرح 
الأزهار: ولابد مع النية من تلبية لفعله صلي الله عليه وسلم حين نوى وقوله لعائشة رضى الله عنها " امتشطى وأهلى " 
والإهلال التلبية» وأكثر العترة على أن التلبية لا تتعين» بل يغنى عتها أى ذكر وتعظيم, إذ القصد الذكر المقتضى للتعظيم؛ 
والأصل ف النية المقارنة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنيات " والباء للمصاحبة والإلصاق» وتحزىء 
المخالطة للتلبية والمقارنة أن يكون آخر جزء من النية مقارنا لأول الآية إذ لا يتصور خلافه (/؟) 

مذهب الإمامية: 

قال الإمامية: الكيفية تشتمل على الواجب والندب. والواجب ثلاثة. النية وهى أن يقصد بقلبه إلى الجدس من الحج أو 
العمرة» والنوع من التمتع أو غيره» والصفة من وأجب أو غيره. 

الثائى: التلبيات الأربع» ولا ينعقد الإحرام للمفرد والمتمتع إلا بماء وأما القارن فله أن يعقد بما أو بالأشعار أو التقليد على 
الأظهر وما زاد على الأربع مستحب 

الثالث: لبس ثوبى الإحرام وهما واجبان, والمعتبر ما يصح الصلاة فيه للرجل» ويجوز لبس القباء مع عدمها مقلوباء وى جواز 
لبس ال حرير للمرآة روايتان للمرأة أشهرهما المنع» ويجوز أن يلبس أكثر من ثوبين وأن يبدل ثياب إحرامه ولا يطوف إلا فيهما 
استحبابا. 

والندب رفع الصوت بالتلبية للرجل إذا علت راحلته البيداء» وإن كان راجلا فحيث يحرم» وتكرارها إلى يوم عرفة عند الزوال 
للحاج وللمعتمر بالمتعة حتى يشاهد بيوت مكة. 

وللمفرد إذا دخل الحرم إن كان أحرم من خارجه؛ وحتى يشاهد الكعبة إن أحرم من الحرم؛ والتلفظ بما يعزم عليه والاشتراط 
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أن يحله حيث حبسه وأن يحرم فى الثياب القطن, وأفضله البيضء» وإذا أحرم الولى بالصبى فعل به ما يلزم امحرم (39) . 
مذهب الإباضية: 

قال الإباضية: وسن اغتسال الإحرام بحج أو عمرة أو بمما وجوز الوضوء فقط ولبس ثوبين جديدين أو غسيلين لم يلبسا 
يعد غسلهما لا مخيطين ولا ضير بثياب لبست لا متنجسة إلا أن أحرم بلا صلاة عند مجيز ذلكء, وركعتان إن لم يحضر 
وقت مكتوبة» وجاز أثرها ويعقد نية الإحرام؛ ويلبى ثلاثا فى مجلسه ثم يقوم» ومن لم يلب لم يدخل فى حج ولم يصح إحرامه» 
فالتلبية افتتاحه كالتكبير فى الصلاة وكيفية لبس الثوبين أن يبسطهما ثم يلتحف بمما جميعا ولا بلبس أحدهما ويلتحف عليه 
بالآخر لأن ذلك يشبه الاحتزام به وإن لبس إزارا وهو ما كان من الحقو لا أسفل» ورداء وهو ما عم البدن كله فوقه جازء 
وجحوز 

المغالاة فى ثياب الإحرام» ويحظر الإعجاب والتكبر» وينبغى الإحرام فى ثوبين وأن يكون ذلك بثياب طاهرة لا مخيطين دخل 
فى خياطتهماء وإن لم يدخل فى خياطة الثوب فلا بأس مثل أن يكون وجها لجبة أو القميص من جهة واحدة أو يجعل عمة 
البرنوس خلف بلا إدخال رأسه ولو ضمهما بيده قدامه وجمعهماء ولا ضير بثياب لبست وان دنست وكانت على جسده 
حتي أحرم بما ويلبس نعلين (40) 

مواقيت الإحرام 

وهى الأماكن التي تقال على مواقيت الإحرام التي لا يصح أن يتجاوزها الحاج أو المعتمر إلا محرماء وهى بهذا المعني متفق 
عليها بين المذاهب آلا فى بعض الفروع. 


قال الحنفية: الميقات المكانى يختلف باختلاف الناس فإنحم ثلاثة أصناف: آفاقى وحلى» وهو من كان داخل المواقيت» 


وحرمى» وهى خمسة مواقيت: ذو الحليفة» وذات عرق» وجحفة, وقرن» ويلملم. للمدى والعراقى والشامى والنجدى واليمى 

على نفس الترتيب؛ وكذا هى لمن مر بما من غير أهلها كالشامى ير بميقات أهل المدينة فهو ميقاته لحديث البى صلى الله 

عليه وسلم على ما يرويه ابن عباس - رضى الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة» 

ولأهل الشام الجحفة» ولأهل نجد قرن, ولأهل اليمن يلملم؛ ولأهل العراق ذات عرقء وقال صلى الله عليه وسلم:" هن 

لأهلهن ولمن مر بمن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ". 

وهذه المواقيت لأهل الأفاق وهم الذين منازلهم خارج المواقيت» وهم الصنف الأولء وأما الصنف الثاى فميقاتهم للحج أو 

العمرة دويرة أهلهم (والدويرة الدار) أو حيث شاءوا من الحل يبن دويرة أهلهم وبين الحرم لقول الله عز وجل: (وأتموا الحج 

والعمرة لله ((51) 

عن على وابن مسعود - رضى الله عنهما - أنمما قالا حين سكلا عن هذه الآية الكريمة إتمامهما أن تحرم بحما من دويرة 

أهلكء فلا يجوز لهم أن يجاوزوا ميقاتحم للحج أو العمرة إلا محرمين. 

والحل الذى بين دويرة أهلهم وبين الحرم كشىء واحدء فيجوز إحرامهم إلى آخر أجزاء الحل» كما يجوز إحرام الآفاقى من 

دويرة أهله إلى آخر أجزاء ميقاته» وأما الصنف الثالث فميقاتحم للحج الحرم وللعمرة الحل للإجماع» فيحرم المكى من دويرة 
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أهله للحج» أو حيث شاء من الحرم ويحرم للعمرة من الحل وهو التنعيم أو غيره. 
أما الحج فللآية وهى قول الله عز وجل: (وأتموا الحج والعمرة لله (» وما جاء فيها عن على وابن مسعود - رضى الله عنهما 
- وأما العمرة فلما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد الإفاضة من مكة دخل. على عائشة رضى الله عنها 
وهى تبكى فقالت أكُل نسائك يرجعن بنسكين وأنا أرجع بنسك واحدء فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبى بكر رضى الله 
عنهما إن يعتمر بما من التنعيم» ولأن من شأن الإحرام أن يجتمع فى أفعاله الحل والحرم فلو أحرم المكى بالعمرة من مكة 
وأفعال العمرة تؤدى بمكة لم يجتمع فى أفعالها الحل والحرم» بل يجتمع كل أفعالما فى الحرم» وهذا خلاف عمل الإحرام فى 
الشرع والأفضل أن يحرم من التنعيم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم منه؛ وكذا أصحابه رضى الله عنهم كانوا يحرمون 
بعمرتهم منه» وكذلك من حصل ف الحرم من غير أهله فأراد الحج أو العمرة فحكمه حكم أهل الحرم, لأنه صار منهم» ولو 
مر صاحب ميقات من المواقيت بميقاتين فإحرامه من الأبعد أفضل ولو أخره إلى الثانى لا شىء عليه فى المذهب» ومن 
سلك بين ميقاتين فى البر أو البحر اجتهد وأحرم إذا حاذى ميقاتا منهما ومن كان خارج الميقات وأراد أن يدخل مكة 
فعليه أن يحرم وإن لم يقصد الحج أو العمرة لما رواه ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا 
يدخل أحد مكة إلا بإحرام " لتعظيم هذه البقعة الشريفة» فيستوى فيه التاجر والمعتمر وغيرهما ومن كان داخل الميقات ولا 
يريد الحج أو العمرة فله أن يدخل مكة بغير إحرام لحاجته لأنه يكثر دخوله مكة, وف إيجاب الإحرام فى كل مرة حرج بين 
فألحقوا بأهل مكة حيث بباح لهم الدخول بغير إحرام بعدما خرجوا منها لحاجة؛ لأنهم حاضروا المسجد الحرام» وجاز تقديم 
الإحرام على المواقيت» بل هو الأفضلء ولا يجوز عكسه وهو تأخيره عن هذه المواقيت على ما يجىء فى موضعه (47) . 
وما روى عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوما فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام» 
لا يستدل به علي إسقاط الإحرام عمن كان خارج الميقات» ولم يقصد الحج أو العمرة لأن ما رواه جابر كان مختصا بتلك 
الساعة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم فى ذلك اليوم: " مكة حرام لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدىء وإنما أحلت 
لى ساعة من تحار ثم عادت حراما " يعنى الدخول بغير إحرام» لإجماع المسلمين على حل الدخول بعد النبى صلي الله عليه 
وسيم للقتال. 
مذهب المالكية: 
قال المالكية: ومكانه - أى الإحرام للحج غير القرآن - يختلف باختلاف الحاجين» فهو بالنسبة لمن بمكة سواء كان من 
أهلها ام لاء وأقام بما إقامة لا تقطع حكم السفرء مكة, أى الأولى له أن يحرم من مكة فى أى مكان منها ومثله من فى 
منزله فى الحرم خارجهاء وندب إحرامه بالمسجد الحرام أى فيه موضع صلاته». وندب خروج الأفاقى المقيم يما ذى النفس 
أى الذى معه نفسء أى سعة زمن يمكن الخروج فيه لميقاته وأدرك الحج لميقاته ليحرم منهء فإن لم يخرج فلا شىء عليه. 
ومكانه للعمرة لمن بمكة وللقران أى الإحرام للعسرة والحج معا الحل ليجمع فى إحرامه لما بين الحل والحرم إذ هو شرط فى 
كل إحرام» ويصح الإحرام لما وللقرآن با حرم وإن لم يجز ابتداء وخرج وجوبا للحل للجمع فى إحرامه بين الحل والحرم ومكانه 
لغير من بمكة من أهل الأفاق للحج والعمرة ذو الحليفة (تصغير حلفة بالنسبة لمدى ومن وراءه ممن يأتى علي أهل المدينة» 
والجحفة للمصرى ومثله أهل المغرب والسودان والروم والشام» ويلملم لليمن والهند» وقرن (بسكون الراء المهملة لنجد» وذات 
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عرق بكسر العين وسكون الراء) للعراق وخراسان ونحوهما كفارس والمشرق ومن وراءهم ومكانه لما مسكن من أى بالنسبة 
لمن يسكن بين هذه المواقيت وبين مكة» وكان خارج الحرم أو فى الحرم وافرد» فإن قرن أو اعتمر خرج منه آلي الحل لأن كل 
إحرام لابد فيه من الجمع بين الحل والحرم. 

والمفرد يقف بعرفة وهى من الحل ومكانه أيضا حيث حاذى المار وأحدا من هذه المواقيت كرابغ» فإنما تحاذى الجحفة على 
المعتمد» أو مر به وان لم يكن من أهله ولو كان المحاذى ببحر كالمسافر من جهة مصر ببحر السويس فإنه يحاذى الجحفة 
قبل وصوله جدة فيحرم بالبحر حين المحاذاة إلا كمصرى من كل من ميقاته الجحفة يمر ابتداء بالحليفة ميقات أهل المدينة 
فيندب له الإحرام منهاء ولا يجب, لأنه يمر على ميقات الجحفة بخلاف غيره» ولذا لو أراد المصرى أن يمر من طريق أخرى 
غير طريق الجحفة لوجب عليه الإحرام من ذى الحليفة كغيره. 

ثم قال: وواجب على كل مكلف حر أراد دخول مكة ألا يدخلها إلا بإحرام لأحد النسكين. 

ثم قال الخرشى: يندب لمريد الإحرام من أى ميقات أن يحرم من أوله ولا يؤخره لأخره؛ لأن المبادرة بالطاعة أولى (17) 
مذهب الشافعية: 

ثم قال الشافعية: الميقات المكاق للحج ولو بقران فى حق من بمكة وان لم يكن من أهلها نفس مكة وقيل كل الحرم لأن 
مكة وسائر الحرم فى الحرمة سواء (4 5) . وأما غيره وهو من لم يكن بمكة عند إرادته الحج فميقاته مختلف بحسب النواحى» 
فميقات المتوجه من المدينة ذو الحليفة» وهو المعروف الآن بأبيار على وهو على نحو ثلاثة أميال من المدينة» 

وقبل نما علي ستة أميال والمتوجه من الشام ومصر والمغرب " الجحفة ". قرية كبيرة بين مكة والمدينة» وهى على ستة مراحل 
من مكة. ومن تمامة اليمن» وهى كل ما نزل عن نجد من بلاد الحجاز " يلملم "؛ وهى على مرحلتين من مكة ومن نجد 
اليمن ونجد الحجاز " قرن " وهو جبل على مرحلتين من مكة ومن المشرق العراق وغيره " ذات عرق " وهى قرية على 
مرحلتين من مكة. 

والأصل ف المواقيت خبر الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفة» 
ولأهل نجد قرن المنازل» ولأهل اليمن يلملم. 

وقال: هن طن ولمن أتى عليهن من أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلكء, فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة, 
وتوقيت عمر رضى الله عنه ذات عرق لأهل العراق اجتهاد منه وأفق النص (45) 

والأفضل أن يحرم من أول الميقات وهو طرفه الأبعد عن مكة لا من وسطه ولا أخره ليقطع الباقى محرما. 

قال السبكى: إلا ذا الحليفة فينبغى أن. يكون إحرامه من المسجد الذى أحرم منه النبى صلى الله عليه وسلم أفضل ٠‏ قال 
الأذرعى: وهذا حقء إن علم أن ذلك المسجد هو الموجود آثاره اليوم» والظاهر أنه هو ويجوز من آخره لوقوع الاسم عليه 
ومن سلك طريقا لا ينتهى إلى ميقات ما ذكر فإن حاذى ميقاتا منها يمنة أو يسرة سواء أكان ف البر أم فى البحر لا من 


ظهره أو وجهه لأن الأول وراءه» والثانى إمامه أحرم من محاذاته لما صح أن عمر - رضى الله عنه - حد لأهل العراق ذات 

عرق لما قالوا له إن قرنا المؤقت لأهل نجد جور أى مائل عن طريقنا وان أردناه شق علينا ولم ينكره عليه أحد فإن أشكل 

عليه الميقات أو موضع محاذاته تحرى إن لم يحد من يخبره عن علم ولا يقلد غيره فى التحرى إلا أن يعجز عنه كالأعمى. 
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والأفضل لمن فوق الميقات أن يحرم من دويرة أهله لأنه كثر عملاء إلا الحائض ونحوهاء فالأفضل لما الإحرام من الميقات وفى 
قول الأفضل أن يحرم من الميقات تأسيا به صلى الله عليه وسلم فى الإحرام منه (45) . 

ومن حاذى ميقاتين على الترتيب أحرم من الأول أو معا أحرم من أقرهما إليه» وإن كان الآخر أبعد إلى مكة إذ لو كان 
أمامه ميقات فإنه ميقاته وأن حاذى ميقاتا أبعد فكذا ما هو بقربه» فإن استويا فى القرب إليه فالأصح أنه يحرم من محاذاة 
أبعدهما من مكة» وإن حاذى الأقرب إليها أولا كان كأن الأبعد مشرفا أو وعراء فإن استويا فى القرب إليها وإليه أحرم من 
محاذاتمما أن لم يحاذ أحدهم قبل الآخر وإلا فمن محاذاة الأول ولا ينتظر محاذاة لآخر كما أنه ليس للمار علي ذى الحليفة 
أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة ومقابل الأصح فى كلام المصنف انه يتخير» فإن شاء احرم من الموضع المحاذى لأبعدهماء وإن 
شاء لأقركما (417) 

ولما صح أنه صلى الله عليه وسلم أحرم بحجته وبعمرة الحديبية من الحليفة» وما جاز قبل الميقات المكانى دون الزماى لأن 
تعلق العبادة بالوقت أشد منه بالمكان ولأن المكاى يختلف باختلاف البلاد بخلاف الزماق» والأفضل للمكى الإحرام منهاء 
وألا يحرم من خارجها من جهة اليمن؛ وينبغى ألا يكون إحرام المصريين من رابغ مفضولاء وأن كانت قبل الميقات لأنه لعذر 
وهو إبحام الجحفة على أكثرهم وعدم وجود ماء فيها وخشية من قصدها علي ماله ونحوه. 

وميقات العمرة المكانى لمن هو خارج الحرم ميقات الحج للخبر المار فيمن أراد الحج والعمرة. ومن هو بالحرم مكيا أو غيره 
يلزمه الخروج إلى أدنى الحل ولو بخطوة (أى بقليل) من أى جانب شاء للجمع فيها بين الحل والحرم» لما صح من أمره صلى 
الله عليه وسلم عائشة بالخروج إليه للإحرام بالعمرة مع ضيق الوقت برحيل الحاج فإن لم بخرج إلى أدنى الحل وأتى بأفعال 
العمرة بعد إحرامه بحا فى الحرم انعقدت عمرته جزما وأجزأته هذه العمرة عن عمرته فى الأظهر لانعقاد إحرامه وإتيانه 
بالواجبات (5/8) 

مذهب الحنابلة: 

قال الحنابلة الميقات المكانى» ميقات أهل المدينة من ذى الحليفة وأهل الشام ومصر والمغرب من الجحفة وأهل اليمن من 
يلملم وأهل الطائف ونجد من قرن وأهل المشرق والعراق وخراسان ذات عرق وميقات أهل نجد اليمن ونجد الحجاز ٠‏ 
والطائف من قرن» وهذه المواقيت كلها ثابتة بنص حديث ابن عباس السابق ذكره وهى لأهلها المذكورين ولمن مر عليها من 
غير أهلها ومن كان منزله دون الميقات فميقاته من موضعه. يعني إذا كان مسكنه اقرب إلى مكة من الميقات كان ميقاته 
مسكنه. وإذا كان الميقات قرية فانتقلت إلى مكان آخر فموضع الإحرام من الأولى وإن انتقل الاسم إلى الثانية لأن الحكم 
تعلق بذلك أرضع فلا يزول بخرابه. 


وقد رأى سعيد بن جبير - رضى الله عنه- رجلا يريد أن يحرم من ذات عرق فأخذ بيده حتى خرج من البيوت وقطع الوادى 

فأتى به المقابر» فقال: هذه ذات عرق الأولى. وميقات أهل مكة أو من كان بما إذا أرادوا الإحرام بالحج هو مكة فإذا 

أرادوا العمرة فمن الحل لا نعلم فى هذا خلافا ولذلك أمر البى صلي الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبى بكر رضى الله عنهما 

أن يعمر عائشة من التنعيم متفق عليه فإن أحرم أهل مكة؛ وحرمها من مكة أو من الحرم انعقد إحرامهم بالعمرة لأهليتهم 

له ومخالفة الميقات لا تمنع الانعقاد. ثم إن خرج إلى الحل قبل إتمام العمرة ولو بعد الطواف أجزأته عمرته عن عمرة الإسلام؛ 
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فإن أحرم من مكة أو الحرم قارنا فلا دم عليه لأجل إحرامه بالعمرة من مكة تغليبا للحج على العمرة» ومن لم يمر بميقات 
أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه لقول عمر - رضى الله عنه-: " انظروا إلى خدرها من قديد" (واد وموضع) . 
والأفضل الإحرام من أوقات» فإن أحرم قبله فلا خلاف فى أنه يصير محرما تثبت فى حقه أحكام الإحرام. 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم علي أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم» ولكن يكره له ذلك. 

أما من أراد دخول الحرم إلى مكة أو غيرهاء فإن كان يدخلها لقتال مباح أو خوف أو حاجة متكررة كالحشاش والحطاب 
وناقل الميرة فلا إحرام عليه. أما المكلف الذى يدخل لغير قتال ولا حاجة متكررة فلا يجوز له جاوز الميقات غير محرم إلا 
أن من لا حج عليه كالعبد والصبى والكافر إذا اسلم الكافر أو عتق العبد أو بلغ الصبى بعد مجاوزته الميقات وأرادوا الإحرام 
فإنهم يحرمون من موضعهم لأنحم أحرموا من الموضع الذى وجب عليهم الإحرام منه» فأشبهوا المككى (5459) 

مذهب الظاهرية: 

قال ابن حزم الظاهرى: للحج والعمرة مواضع تسمى المواقيت» لا يحل لأحد أن يحرم بالحج ولا بالعمرة قبلهاء وهى لمن 
جاء من جميع البلاد على طريق المدينة أو كان من أهل المدينة ذو الحليفة» ولمن جاء من جميع البلاد أو من الشام أو من 
مصر على طريق مصر أو على طريق الشام الجحفة» ولمن جاء من طريق العراق منها ومن جميع البلاد ذات عرق» ولمن جاء 
على طريق نجد من جميع البلاد كلها قرن» ولمن جاء عن طريق اليمن منها أو من جميع البلاد يلملم. 

برهان ذلك ما روى عن عائشة - رضى الله عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل 
الشام ومصر الجحفة» ولأهل العراق ذات عرق» ولأهل اليمن يلملم. 

وعن ابن عباس رضى أن عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر المواقيت ومنهاء ولأهل نجد قرن المنازل» أما من 
جاوزه وهو لا يريد حجا ولا عمرة» فليس عليه أن يحرم» فإن تحاوزه بقليل أو بكثير ثم بدا له فى الحج أو فى العمرة فليحرم 
من حيث بدا له فى الحج أو العمرة وليس عليه أن يرجع إلى الميقات» ولا يجوز الرجوع إليه وميقاته حينئذ الموضع الذى بدا 
له فى الحج أو العمرة فلا يحل له أن يتجاوزه إلا محرماء أما من كان منزله بين الميقات ومكة فميقاته من منزله أو من الموضع 
الذى بدا له أن يحج منه أو يعتمر ومن كان طريقه لا تمر بشىء من هذه المواقيت فليحرم من حيث شاء. 

ودخول مكة بلا إحرام جائز» لأن النبى "صلى الله عليه وسلم' إِتْما جعل المواقيت لمن مر بحن يريد حجا أو عمرة ولم يجعلها 
لمن لم يرد حجا ولا عمرة» فلم يأمر الله تعالى قط ولا رسوله "صلى الله عليه وسلم" بألا يدخل مكة إلا بإحرام؛ فهو إلزام 
مالم يأت فى الشرع إلزامه. 


والدليل ماروى أن ابن عمر رضى الله عنه أنه رجع من بعض الطريق فدخل مكة غير محرم. 
وعن ابن شهاب: لا بأس بدخول مكة بغير إحرام» ومن أراد العمرة وهو بمكة إما من أهلها أو من غير أهلها ففرض عليه 


ع 


أن يخرج للإحرام بما إلى الحل ولابد. فيخرج إلى أى حل شاء ويهل بما لأن رسول الله" صلى الله عليه وسلم" أمر عبد 
الحمن بن أبى بكر رضى الله عنهما بالخروج من مكة إلى التنعيم ليعتمر منه واعتمر رسول الله "صلى الله عليه وسلم" من 
الجعرانة فوجب ذلك فق العمرة خاصة )5٠0(‏ 





قال الزيدية: الميقات المكانى عندهم هو ذو الحليفة لمن جاء من ناحية المدينة» والجحفة للشامى» وقرن للنجدىء ويلملم 
لليمنى» وذات عرق للعراقى» والحرم للحرمى المكى» ولمن كان مسكنه خلف هذه المواقيت (أى بينها وبين مكة) أن يجعل 
ميقاته داره. . 

وهذه المواقيت هى لأهل هذه البلاد التى ضربت لهم ولمن ورد عليها من غير أهلها فهى ميقات له كذلك. 

وميقات المكى مكة يهلون منهاء لقوله صلى الله عليه وسلم: " أهل مكة يهلون من مكة " والأفضل من باب داره أو قرب 
الكعبة . 

وميقات المعتمر الحل» والأفضل من الجعرانة لإحرام البى "صلى الله عليه وسلم " منها سنة موازن» ثم التنعيم» ثم الحديبية» 
إذا أراد أن يعتمر منها ثم مساجد عائشة. أو مسجد الشجرة؛ وقيل الحديبية أفضلها لبعده ٠‏ 

وإن أحرم لما من مكة فوجهان» ومن لزمه الحج بعد ترك هذه المواقيت كصب يبلغ أو كافر يسلم فإن ميقاته موضعه؛ فإن 
كان بمكة أحر م منهاء وأن كان بمنى استحب له الرجوع إلى مكة ليحرم منها إذا كان لا يخشى فوات الوقوف بذلك وإلا 
أحرم منها. ويجوز تقديم الإحرام على مكانه إلا لمانع» وهو أن يخشى أن يقع فى شىء من المحظورات لطول المدة فإنه لا 
يحوز له التقديم, والدائم على الخروج والدخول آلي مكة كالحطاب وجالب اللبن ونحوهم. 

واختلف ف الدائم فقال فق الانتصار هو من يدخل فى الشهر مرة» وعن المهدى من يدخلها فى العشر مرة» فهذا لا إحرام 
عليه» كما أنه لا إحرام على الإمام إذا دخل لحرب الكفار وقد التجئوا إلى مكة ومن كان عليه طواف الزيارة وأراد الدخول 
لقضائه فإنه لا يلزمه الإحرام (51) 

مذهب الإمامية: 

قال الإمامية: المواقيت التى وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الآفاق ستة: ذو الحليفة» وهو الحلفة» والمراد الموضع 
الذى فيه الماء وبه مسجد الشجرة والإحرام منه أفضل وأحوط للتأسى» وقيل بل يتعين منه لتفسير ذى الحليفة به فى بعض 
الأخبار» والجحفة وهى الآن لأهل مصرء ويلملم لليمن»» وقرن المنازل للطائفء والعقيق» وهو واد طويل يزيد على بريدين 
للعراق» وأفضله الالح وهو أوله من جهة العراق؛ ثم يليه فى الفضل غمرة» وهو فى وسط الوادىء ثم ذات عرق وهى آخره 
إلى جهة المغرب» وميقات حج التمتع مكة وحج الأفراد منزله لأنه أقرب إلى عرفات من الميقات مطلقاء وكل من حج على 
ميقات كالشامى بمر بذى الحليفة فهو له وان لم يكن من أهله. 

ولو تعددت المواقيت ف الطريق الواحد كذى الحليفة والجحفة والعقيق بطريق المدى أحرم من أولما مع الاختيار» ومن ثانيها 
مع الاضطرار كمرض يشق معه التجريد وكشف الرأس أو ضعف أو حر أو برد بحيث لا يتحمل ذلك عادة» ولو حج على 


غير ميقات كفته المحاذاة للميقات وهى مسامتته إلى قاصد مكة عرفا إن اتفقت ولو لم يحاذ ميقاته أحرم من قدر تشترك فيه 

المواقيت» ولا يصح الإحرام قبل الميقات ألا بالنذر وشبهه من العهد واليمين (557) 

مذهب الإباضية: 

قال الإباضية: المواقيت لأهل المدينة ومن سلك طريقهم ذو الحليفة» ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة» ولأهل نجد قرن» 

ولأهل اليمن ومن سلك طريقهم يلملم؛ ولأهل العراق ذات عرق عند الجمهور» وقيل ميقاتحم العقيق» ولا خلاف ف لزوم 
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الإحرام منهاء أى من المواقيت» أى من إحداهاء لمار بما إذا أراد حجا أو عمرة. وإلا فقيل: يلزمه إن لم يكثر ترددا كحطاب» 

وقيل عطلنا. 

ومن حاذى ميقاتا فى بر أو بحر فميقاته ا محاذاة» فالجحفة مثلا ميقات من سلك من أهل المغرب طريق الساحل» فمن مر 

كما أو عن يمينها أو يسارها أو فى البر أو ف البحر. 

وهذه المواقيت المذكورة لغير مكى يقيم بحاء ولو أقام اقل من سنة أما من كان مكيا أو مقيما بحا فيحرم بحج من مكة, ويحرم 

للعمرة إلى الحل من التنعيم أو من الجعرانة أو من الحديبية وهو الأفضل. ومن قصدها لتجر أو لغيره كقراءة بغير إحرام أساء 

ولا دم» وقيل أساء وعليه دم وهو قول الربيع. وعلى الحطاب ومن كثر تردده طواف بعد أن يدخل مكة بلا إحرام» وقيل 

لا إساءة ولا دم» وجاز لأهل كل ناحية أن يحرم وإن كان إحرامه من ميقات غيره سواء جاء من ناحية ميقات غيره بدون 

أن يجاوز ميقات نفسه أو جاوز ميقاته ثم أحرم من ميقات غيره (57) . 

الميقات الزماى للإحرام 

مذهب الحنفية: 

قال الحنفية: أشهر الإحرام بالحج هى أشهر الحج وهى شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذى الحجة عند الإمام ومحمد - 

رضى الله عنهما- لما روى عن العبادلة الثلاثة وهم: عبد الله بن مسعود, وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» كذلك 

عن عبد الله بن الزبير. 

وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: " يوم الحج اكبر هو يوم النحر ". فكيف يكون يوم الحج الأكبر ولا يكون 

من شهره» ولأن وقت الركن وهو طواف الزيارة يدخل وقته بطلوع الفجر من يوم النحر» فكيف يدخل وقت ركن والحج 

يعدما خرج الوقت. 

وعن أبى يوسف رحمه الله قال: شوال وذو القعدة وعشر ليال وتسعة أيام من ذى الحجة, لأن من لم يدرك بعرفة حتى طلع 

الفجر من يوم النحر فحجه فائت "» ولو كان وقته باقيا لما فات» وعشرة من ذى الحجة التي رويتء ول يذكر فيها المعدود 

يحتمل أن يراد بما الأيام» ويحتمل أن يراد بما الليالى كما هى القاعدة اللازمة فى تذكير أحد وتأنيثه. 

أما الإحرام بالعمرة فليس له أشهر معينة لما روى عن عطاء رحمه الله أنه قال من أحرم بالحج قبل أشهر الحج فليجعلها عمرة 

6) 

وندبت ف رمضان لما روى عن ابن عباس - رضى الله عنهما -: " عمرة فى رمضان تعدل حجة" 

وكرهت تحريما يوم عرفة قبل الزوال وبعده وهو المذهب» خلافا لما روى عن أبى يوسف رحمه الله أنما لا تكره فيه قبل الزوال» 

ويكره أيضا انشاؤها بالإحرام أربعة أيام بعدهاء أى بعد عرفة» ويزاد على الأيام الخمسة كراهة فعلها فى أشهر الحج لأهل 

مكة ومن بمعناهم» أى من المقيمين ومن فى داخل الميقات, لأن الغالب عليهم أن يحجوا فى سنتهم فيكونوا متمتعين وهم 

عن التمتع ممنوعون» وبالنسبة للمكى لا منع له عن العمرة المفردة فى أشهر للحج إذا لم يحج فى تلك السنة (5ه) 

مذهب المالكية: 

ووقت الإحرام المأذون فيه شرعا للحج أى ابتداء وقته شوال من أول ليلة عيد الفطر وعتد لفجر يوم النحر» فمن احرم قبل 
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فجره بلحظة وهو بعرفة فقد أدرك الحج وبقى عليه الإفاضة والسعى بعدها ووقت الإحرام للعمرة أبداء أى فى أى وقت من 
العام إلا حرم بحج فلا يصح إحرامه بعمرة إلا إذا فرغ من جميع أفعاله من طواف وسعى ورمى لجميع الجمرات» إن لم يتعجل 
وبقدر رميها من اليوم الرابع بعد الزوال إن تعجلء وكره الإحرام بما بعده» أى بعد رميه اليوم الرابع للغروب منه فإن أحرم 
بحا بعده وقبل الغروب صح إحرامه وأخر وجوبا طوافها وسعيها بعده» أى الغروبء وإلا لم يعتد بفعله على المذهب وأعادهما 
بعده» وإلا فهو باق علي إحرامه أبدا. 

وقد جاء فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه تعليقا على قول خليل ووقته للحج شوال لفجر يوم النحر وعتد زمن 
الإحلال منه لأخر الحجة» وليس امراد أن جميع الزمن الذى ذكر وقت لجواز الإحرام لأنه يكره بعد فجر يوم النحر لأنه 
حينئذ إحرام للعام القابل قبل وقته (55) 

مذهب الشافعية: 

قال الشافعية: وقت إحرام الحج لمكى أو غيره شوال وذو القعدة وعشر ليال بالأيام بينها وهى تسعة. فقد قال الشافعى فى 
مختصر المزق: أشهر الحج شوال وذو القعدة وتسع من ذى الحجة» وهو يوم عرفة» فمن لم يدركه إلى الفجر من يوم النحر 
فقد فاته الحج. 

وجميع السنة وقت لإحرام العمرة» وجميع أفعالها لخبر الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث مرات 
متفرقات فى ذى القعدة» أى فى ثلاثة أعوام» وأنه اعتمر عمرة فى رجب كما رواه ابن عمر» وأنه قال: " عمرة فى رمضان 
تعدل حجة"» وروى أن النبى صلى الله عليه وسلم اعتمر فى رمضان وى شوال فدلت السنة على عدم التأقيت (51) . 
مذهب الحنابلة: 

قال الحنابلة: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذى الحجة, فيوم النحر منهاء وهو يوم الحج الأكبر. 

وقال صاحب كشاف القناع: من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة ولو لعذر فاته الحج (58) . 

وميقات العمرة الزماى جميع العام لعدم المخصص لما بوقت دون آخرء ولا يلزمه الإحرام بالعمرة يوم النحر ولا يوم عرفة 
ولا أيام التشريق (595) 

مذهب الظاهرية: 

قال ابن حزم الظاهرى: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة. قال الله تعالى "الحج أشهر معلومات " (50) » ولا 
يطلق على شهرين وبعض آخر أشهرء وأيضا فإن رمى الجمار- وهو من أعمال الحج يعمل اليوم الثالث عشر من ذى 
الحجة؛ وطواف الإفاضة- وهو من فرائض الحج يعمل فى ذى الحجة كله بلا خلاف منهم؛ فصح أتما ثلاثة أشهرء وظاهر 
من أن الحج عرفة أن وقت الإحرام بمتد آلي ما قبل وقت الوقوف بعرفة كما سيأتى بعد فى كلامه عن الإحرام قبل أشهر 
الحج» أما العمرة فهى جائزة فى كل وقَّتٌ من أوقات السنة» وفى كل يوم من أيام السنة وف كل ليلة من لياليها لا تحاش 
شيئا برهان ذلك ما روى عن عائشة - رضى الله عنها - أتما اعتمرت ثلاث مرات فى عام واحد (51) 

مذهب الزيدية: 

قال الزيديه: الميقات الزماى» قال فى البحر: ووقته شوال والقعدة وكل العشر الأولى من ذى الحجة» وأما ميقات العمرة 
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الزماى فقال فى البحر: ولا تكره فى وقت من الأوقات إلا فى أشهر الحج وأيام التشريق» وذلك لغير المتمتع والقارن» فلا 
تكره لهما إلا فى أشهر الحج (57) 

مذهب الإمامية: 

قال الإمامية: أشهر الحج هى شوال وذو القعدة وذو الحجة» وقيل وعشر من ذى الحجة» وقيل تسعء وحاصل الخلاف 
إنشاء الحج فى الزمان الذى يعلم إدراك المناسك فيه» وما زاد يصح أن يقع فيه بعض أفعال الحج كالطواف والسعى والذبح 
وأن يأنى بالحج والعمرة فى عام واحد (58) 

مذهب الإباضية: 

قال الإباضية: الميقات الزماى أصله قول الله تعالى: (الحج أشهر معلومات» فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا 
جدال فى الحجء وما تفعلوا من خير يعلمه الله» وتزودوا فإن خير الزاد التقوىء واتقون يا أولى الألباب ( 

فقيل شوال وذو القعدة وذو الحجة وقبل شهران وعشرة أيام» أى ليال من ذى الحجة, أو غلب الأيام؛ والمقصود اللإلى 
بدخول ليلة العاشر وأما العمرة فيصح الإحرام بما فى كل شهر من شهور السنة (54) . 

الإحرام قبل أشهر الحج 

مذهب الحنفية: 

قال الحنفية: ويكره الإحرام للحج قبل أشهره» وإن أمن على نفسه من المحظورء وإطلاق الكراهة يفيد التحريم وبه قيدها 
القهستاى ونقل عن التحفة الإجماع على الكراهة» وبه صرح فى البحر من غير تفصيل بين خوف الوقوع فى محظور أولا ٠‏ 
قال: ومن فصل كصاحب الظهيرية قياسا على الميقات المكانى فقد أخطأء لكن نقل القهستانى أيضا عن المحيط التفصيل 
ثم قال: وف النظم عنه أنه يكره ألا عند أبى يوسف رحمه الله (55) 

مذهب المالكية: 

قال المالكية: كره الإحرام له (أى للحج) قبل شوال» وانعقد كمكانه كما يكره الإحرام قبل مكانه (55) 

مذهب الشافعية: 

قال الشافعية: لو أحرم بالحج فى غير وقته كرمضان أو أحرم مطلقا انعقد إحرامه بذلك عمرة مجزئة عن عمرة الإسلام على 
الصحيح سواء أكان عالما أم جاهلا لشدة تعلق الإحرام ولزومه» فإذا لم يقبل الوقت ما أحر م به انصرف لما يقبله وهو 
العمرة» ولأنه إذا بطل قصد الحج فيما إذا نواه بقى مطلق الإحرام؛ والعمرة تنعقد بمجرد الإحرام والثاى لا ينعقد عمرة (51) 


مذهب الحنابلة: 

قال الحنابلة: يكره أن يحرم بالحج قبل أشهره لقول ابن عباس - رضى الله عنه - من السنة ألا يحرم بالحج إلا فى أشهر 
الحج ولأنه أحرم بالعبادة قبل وقتها فأشبه ما لو أحرم قبل الميقات المكانى» فإن فعل بأن أحر م قبل الميقات المكانى أو 
الزماى فهو محرم ولا ينعقد» أى ينقلب إحرامه بالحج قبل ميقاته المكانى أو الزماى عمرة (58) . 

مذهب الظاهرية: 
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قال ابن حز م الظاهرى: الحج لا يجوز شىء من عمله إلا فى أوقاته المنصوصة. ولا يحل الإحرام به ألا فى اشهر الحج قبل 
وقت الوقوف بعرفة لقول الله تعالى: (الحج أشهر معلومات (فنص عز وجل على أنما أشهر معلومات؛ ولما روى عن عطاء 
وطاووس ومجاهد قالوا: لا ينبغى لأحد أن يحرم بالحج فى غير أشهر الحج (55) 

مذهب الزيدية: 

قال الزيديه: يكره بالحج الإحرام الحج قبل أشهره ولكنه ينعقد إجماعا. 

وقال فى شرح الأزهار: ويجوز تقديم الإحرام على وقته إلا المانع» وهو أن يخشى أن يقع فى شىء من المحظورات لطول المدة 
فلا يجوز له التقدم, فإن فعل أثم وأجزأ )7١(‏ 

مذهب الإمامية الشيعة الإمامية: لا يصح الإحرام بالحج بجميع أنواعه أو عمرة التمتع إلا فى أشهر الحج )7١(‏ 

مذهب الإباضية: 

قال الإباضية: لا يصح الإحرام بالحج إلا فى أشهره. فإن قدم الإحرام علي وقته الزماى كان عمرة لصحتها فى كل شهر 
نود 

مجاوزة الميقات بغير إحرام 

مذهب الحنفية: 

قسم الحنفية ا محرمين إلى ثلاثة أصناف كما سبق أما الصنف الأول فميقاتم ما وقت لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
لا يحوز لأحد منهم أن يجاوز ميقاته إذا أراد الحج أو العمرة إلا محرماء فلو جاوز ميقاتا من المواقيت الخمسة يريد الحج أو 
العمرة فجاوزه بغير إحرام؛ ثم عاد قبل أن يحرم وأحرم من الميقات وجاوزه محرما لا يجب عليه دم بالإجماع؛ لأنه لما عاد إلى 
الميقات قبل أن يحرم وأحر م التحقت تلك المجاوزة. 

بالعدم» وصار ابتداء إحرام منه ولو أحرم بعد ما جاوز الميقات قبل أن يعمل شيئا من أفعال الحج ثم عاد إلى الميقات ولبى 
سقط عنه الدم» وإن لم يلب لا يسقطء وهذا قول أبى حنيفة رحمه الله. 

وقال أبو يوسف ومحمد يسقط لبى أو لم يلب. وقال زفر: لا يسقط لبى أو لم يلب» وجه قول زفرأن وجوب الدم بجنايته 
علي الميقات بمجاوزته إياه من غير إحرام» وجنايته لا تنعدم بعوده» قلا يسقط الدم الذى وجب. 

ووجه قولمما أن حق الميقات ف مجاوزته إياه محرما لا فى إنشاء الإحرام منه» بدليل أنه لو أحرم من دويرة أهله وجاوز الميقات 
ولم يلب لا شىء عليه» فدل أن حق الميقات فى مجاوزته إياه محرما لا فى إنشاء الإحرام منه» وبعدما عاد إليه محرما فقد 


جاوزه حرما فلا يلزم الدم. 


ولأبى حنيفة رحمه الله ما روينا عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال للذى أحرم بعد الميقات: أرجع إلى الميقات فلب» 


وإلا فلا حج لك, أوجب التلبية من الميقات فلزم اعتبارهاء ولأن الفائت بالمجاوزة هو التلبية فلا يقع تدارك الفائى إلا بالتلبية 
بخلاف ما إذا أحرم من دويرة أهله ثم جاوز الميقات من غير إنشاء الإحرام لأنه إذا أحرم من دويرة أهله صار ذلك ميقاتا 
له» وقد لبى منهء فلا يلزمه تلبية. 

وإذا ل يحرم من دويرة أهله كان ميقاته المككان الذي تحب التلبية منه وهو الميقات المعهود, وما قاله زفر أن الدم إنما وجب 
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عليه بجنايته على الميقات مسلم لكن لما عاد قبل دخوله فى أفعال الحج فما جنى عليه» بل ترك حقه فى الحال» فيحتاج إلى 
التدارك» وقد تداركه بالعود إلى التلبية» ولو جاوز الميقات بغير إحرام فأحرم ولم يعد إلى الميقات حتى طاف شوطا أو شوطين» 
أو وقف بعرفة أو كان إحرامه بالحج ثم عاد إلى الميقات لا يسقط عنه الدم؛ لأنه لما اتصل الإحرام بأفعال الحج تأكد عليه 


الدم فلا يسقط بالعود. ولو عاد إلى ميقات آخر غير الذى جاوزه قبل أن يفعل شيئا من أفعال الحج سقط عنه الدم وعوده 
إلى هذا الميقات وإلى ميقات آخر سواء وعلى قول زفر لا يسقط على ما ذكرنا وروى عن أبى يوسف رحمه الله أنه فصل 
فى ذلك تفصيلاء فقال إن كان الميقات الذى عاد إليه يحاذى الميقات الأول أو أبعد من الحرم يسقط عنه الدم وإلا فلاء 
والصحيح جوا ب ظاهر الرواية لما ذكرنا أن كل واحد من هذه المواقيت الخمسة ميقات لأهله ولغير أهله بالنص مطلقا عن 
اعتبار ا محاذاة ولو لم يعد إلى الميقات لكنه افسد إحرامه بالجماع قبل طواف العمرة إن كان إحرامه بالعمرة أو قبل الوقوف 
بعرفة إن كان إحرامه بالحج سقط عنه ذلك الدم لأنه يحب عليه القضاء وانجبر ذلك كله بالقضاء. 

وكذلك إذا فاته الحج فإنه يتحلل بالعمرة وعليه قضاء الحج وسقط عنه ذلك الدم عند أصحابنا الثلاثة» وعند زفر لا 
يسقطء ولو جاوز الميقات بعد دخول مكة أو الحرم من غير إحرام يلزمه إما حجة وإما عمرة لأن مجاوزة الميقات على قصد 
دخول مكة أو الحرم بدون الإحرام لما كان حراما كانت المجاوزة التزاما للإحرام دلالة كأنه قال: لله على إحرام» ولو قال 
ذلك يلزمه حجة أو عمرة. 

وكذا إذا فعل ما يدل على الالتزام كمن شرع فى صلاة التطوع فإن أحرم بالحج أو بالعمرة قضاء لما عليه من ذلك تجاوزته 
الميقات ولم يرجع إلى الميقات فعليه دم؛ لأنه جنى على الميقات مجاوزته إياه من غير إحرام ولم يتداركه فليزمه الدم جبرا. 

فإن أقام بمكة حتى تحولت السنة ثم احرم يريد قضاء ما وجب عليه بدخول مكة بغير إحرام أجزأه فى ذلك ميقات أهل 
مكة فى الحج بالحرم وفى العمرة الحل» لأنه لما أقام بمكة صار فى حكم أهل مكة فيجزئه إحرامه من ميقاتهم, فإن كان حين 
دخل مكة عاد فى تلك السنة إلى الميقات فأحرم بحجة عليه من حجة الإسلام أو حجة نذر أو عمرة نذر سقط ما وجب 
عليه لدخول مكة بغير إحرام استحساناء والقياس ألا يسقط ألا أن ينوى ما وجب علية لدخول مكة وهو قول زفر ولا 
خلاف فق انه إذا خولت السنة ثم عاد إلى الميقات ثم أحرم حجة الإسلام أنه لا يجزئه عما لزمه إلا بتعيين النية. 

هذا إذا جاوز أحد هذه المواقيت الخمسة يريد الحج أو العمرة أو دخول مكة أو الحرم بغير إحرام. 

فأما إذا لم يرد ذلك وإِنما أراد أن يأتى بستان بنى عامر أو غيره ما هو داخل الميقات لحاجة فلا شىء عليه لأن لزوم الحج 
أو العمرة بامجاوزة من غير إحرام لحرمة الميقات تعظيما للبقعة وتمييزا لها من بين بثر البقاع فى الشرف والفضيلة فيصير ملتزما 
للإحرام منه» فإذا لم يرد البيت لم يصر ملتزما للإحرام فلا يلزمه شىء» فإن حصل ف البستان أو فيما وراءه من الحل» ثم 
بدا له أن يدخل مكة لحاجة من غير إحرام فله ذلك لأنه بوصوله إلى أهل البستان صار كواحد من أهل البستان ولأهل 
البستان إن يدخلوا مكة لحاجة من غير إحرام» فكذا له ٠‏ 

وقيل أن هذا هو الحيلة فى إسقاط الإحرام عن نفسه. 

وروى عن أبى يوسف رحمه الله انه لا يسقط عنه الإحرام ولا يجوز له أن يدخل مكة بغير إحرام ما لم يجاوز الميقات بنية أن 
يقيم بالبستان خمسة عشر يوما فصاعدا لأنه لا يثبت للبستان حكم الوطن فى حقه ألا بنية مدة الإقامة. 
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وإما الصنف الثاى: فميقاتهم للحج والعمرة دويرة أهلهم فلا يجوز لحم أن يجاوزوا ميقاتهم للحج أو العمرة إلا محرمين» والحل 
الذى بين دويرة أهلهم وبين الحرم كشىء وأحدء فيجوز إحرامهم إلى آخر أجزاء الحل» كما يجوز إحرام الأفاقى من دويرة 
أهله إلى آخر أجزاء ميقاته» فلو جاوز أحد منهم ميقاته يريد الحج أو العمرة فدخل الحرم من غير إحرام فعليه دم؛ ولو عاد 
إلى الميقات قبل أن يحرم أو يعد ما أحرم فهو على التفصيل والاتفاق» والاختلاف الذى ذكرنا فى الأفاقى إذا جاوز الميقات 
بغير إحرام» وكذلك الأفاقى إذا حصل ف البستان أو المكى إذا خرج إليه فأراد أن يحج أو يعتمر فحكمه حكم أهل 
البستان. وكذلك البستاني أو المككي إذا خرج إلى الأفاق لا تحوز مجاوزته ميقات أهل الآفاق وهو يريد الحج أو العمرة إلا 
محرما لما روينا من الحديث» ويجوز لمن كان من أهل الميقات وما بعده دخول مكة لغير الحج أو العمرة بغير إحرام عندنا لما 
روى عن البى صلى الله عليه وسلم انه رخص للحطابين أن يدخلوا مكة بغير إحرام وعادة الحطابين انهم لا يتجاوزون 
الميقات. 

وروى عن ابن عمر - رضى الله عنهما - أنه خرج من مكة إلى قديد فبلغه خبر فتنة بالمدينة فرجع ودخل مكة بغير إحرام. 
وأما الصنف الثالث: فميقاتهما للحج الحج والعمرة لله " ا. وان شاء أحرم من دويرة أهله للحج أو حيث شاء من الحرم؛ 
ويحرم للعمرة من الحل وهو التنعيم أو غيره. 

أما الحج فلقول الله تعالى: " وأتموا الحج والعمرة لله " (7) أن شاء أحرم من الأبطح أو حيث شاء من الحرم» لكن من 
بالمسجد أولى لأن الإحرام عبادة وإتيان العبادة فى المسجد أولى كالصلاة. 

وأما العمرة فلما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد الإفاضة من مكة دخل على عائشة - رضى الله عنها - 
وهى تبكى» فقالت: أكل نسائك يرجعن بنسكين وأنا أرجع بنسك واحد. 

فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبى بكر - رضى الله عنه - أن يعتمر بها من التنعيم. 

ولو ترك المكى ميقاته فأحرم للحج من الحل وللعمرة من الحرم يحب عليه الدم إلا إذا عاد وجدد التلبية أو لم يجدد على 
التفصيل والاختلاف الذى ذكرنا فى الأفاقى» ولو خرج من الحرم إلى الحل ول يجاوز الميقات ثم أراد أن يعود إلى مكة له أن 
يعود إليها من غير إحرام لأن أهل مكة يحتاجون إلى الخروج إلى الحل للاحتطاب والاحتشاش والعود إليهاء فلو ألزمناهم 
الإحرام عند كل خروج لوقعوا فى الحرج (3754) 

مذهب المالكية: 

قال المالكية: وجب على المحرم المكلف الحر إذا أراد دخول مكة فلا يدخلها إلا بإحرام بأحد النسكين وجوبا ولا يجوز له 
تعدى الميقات بلا إحرام إلا أن يكون من المترددين أو يعود لما بعد خروج منها من مكان قريب لم يمكث فيه كثيرا فلا يحب 
عليه كالعبد وغير المكلف كصى ومجنون ومتي تعدى الميقات بلا إحرام وجب عليه الرجوع إلى الميقات ليحرم منه كما يجب 
عليه أيضا الرجوع أن دخل مكة مالم يحرم بعد تعدى الميقات», فإن أحرم لم يلزمه الرجوع وعليه الدم لتعدية الميقات حلالا 


ولا يسقط عنه الدم برجوعه له بعد الإحرام ولا دم عليه إذا رجع للميقات فأحرم منه إذا لم يحرم بعد تعدية. 


ويستثنى من وجوب الرجوع أن يمنعه من الرجوع عذر كخوف فوات لحجه أو فوات رفقة أو خاف على نفس أو مال أو 
عدم قدرة علي الرجوع فلا يجب عليه الرجوع» ويلزمه الدم لتعدية الميقات حلالا» وكراجع له بعد إحرامه عليه الدم ولا 
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ينفعه الرجوع بعده. فأولى إذا لم يرجع فمتعدى الميقات حلالا إذا لم يرجع له قبل إحرامه يلزمه الدم فى جميع الحالات ولو 
فسد حجه أو كان عدم الرجوع لعذر إلا أن يفوته الحج بطلوع فجر يوم النحر قبل وصوله عرفه فتحلل منه بعمرة بأن نوى 
التحلل منه بفعل عمرة وطاف وسعى وحلق بنيتها (أى بنية العمرة) فلا دم عليه للتعدى فإن لم يتحلل بالعمرة وبقى علي 
إحرامه لقابل ١‏ يسقط عنه (725) . 

مذهب الشافعية: 

قال الشافعية: من جاوز ميقاتا من المواقيت المنصوص عليها أو موضعا جعل ميقاتاء وإن لم يكن ميقاتا اصليا غير مريد 
نسكا ثم أراده فميقاته موضعه. ولا يكلفه العود إلى الميقات» ومن وصل إليه مريدا نسكا لم تحز مجاوزته إلى جهة الحرم بغير 
إحرام إجماعاء ويجوز مجاوزته بلا إحرام آلي جهة اليمنة أو اليسرة عندئذ ويحرم إذا أراد الاتجحاه إلى الحرم من مثل ميقات بلده 
أو ابعد كما ذكره الماوردى فإن خالفه وفعل ما منع منه بأن جاوزه إلي جهة الحرم لزمه العود ليحرم منه» لأن الإحرام منه 
كان واجبا عليه فتركه» وقد أمكنه تداركه فيأتى به فلو عاد إلى مثل مسافته من ميقات آخر جاز قاله الماوردى وغيره. 

ولا يحب تأخير الإحرام إلى العود بل يجوز له أن يحرم حيث هو قبل العودة ويعود إلى الميقات محرما ويسقط عنه الدم عملا 
بالأصح كما تقدم ولا فرق فى امجاوزة بين العمد والسهو والعلم والجهل إذ المأمورات لا يفترق فيها الحال بين العمد وغيره 
كنية الصلاة لكن لا آثم علي الجاهل والناسى ولا يقدح فيما ذكر فى الساهى أنه بسهوه عن الإحرام يستحيل كونه فى 
تلك الحالة مريدا للنسك إذ يمكن تصويره بمن أنشأ سفره من محله قاصدا له وقصده مستمر فسها عنه حين المجاوزة» واستثى 
من لزوم العود ما إذا كان هناك عذر كضيق الوقت أو خوف الطريق أو وجود مرض شاق أو خوف انقطاع عن رفقته» فلا 
يلزمه العود حينئذ» بل يريق دما.. 

والأوجه ما قاله "الأذرعى" من تحريم العود عليه لو علم أنه لو عاد لفاته الحج ولو كان ماشيا ولم يتضرر بالممشى» فهل 
يلزمه العود أم لا. قضية كلامهم لزومه ونظر فيه الإسنوى وقال المتجه أنه أن كان على دون مسافة القصر لزمه وإلا فلا 
كما قلنا فى الحج ماشيا فإن لم يعد لعذر أو غيره لزمه بتركه الإحرام من الميقات دم لقول ابن عباس رضىء الله عنه من 
نسى من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما رواه مالك وغيره بإسناد صحيح. 

ولو مر صبى أو عبد بالميقات غير محرم مريدا للنسك ثم بلغ أو عتق قبل الوقوف فلا دم عليه على الصحيح, أفاده البدر 
ابن شهبة فى العبد» وابن قاسم فيهما فى شرحيهما الكتاب وإن أحرم من جاوز الميقات غير محرم ثم عاد له فالأصح أنه 
عاد إليه قبل تلبسه بنسك سقط الدم عنه» وإلا بأن عاد بعد تلبسه بنسك وأو طواف قدوم فلا يسقط الدم عنه لتأدى 
النسك بإحرام ناقصء وحيث لم يجب يعوده لم تكن مجاوزته محرمة كما جزم به امحاملي والروياى (177) 

مذهب الحنابلة: 


قال الحنابلة: من جاوز الميقات مريدا للنسك غير محرم فعليه أن يرجع إليه ليحرم منه أن أمكنه سواء تجاوزه عالما به أو 

جاهلا علم تحريم ذلك أو جهله. فإن رجع إليه فأحرم منه فلا شىء عليه لا نعلم فى ذلك خلافا وبه يقول جابر بن يزيد 

والحسن وسعيد بن جبير لأنه أحرم من الميقات الذى أمر بالإحرام منه فلم يلزمه شىء كأنه لم يتجاوزه» وإن أحرم بعد 

الميقات فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع لما روى ابن عباس عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه قال: " من 
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ترك نسكا فعليه دم " ولأنه أحرم دون ميقاته فاستقر عليه الدم كما لو لم يرجع وفارق ما إذا رجع قبل إحرامه فأحرم منه 
فإنه لم يترك الإحرام منه ولم يهتكه ولو أفسد من أحرم من دون الميقات له لم يسقط عنه الدم لأنه واجب عليه بموجب هذا 
الإحرام فلم يسقط بوجوب القضاء كبقية المناسكء؛ وإما امجاوز للميقات من لا يريد النسك فعلى قسمين: 

أحدهما: لا يريد دخول الحرم بل يريد حاجة فيما سواه فهذا لا يلزمه الإحرام بغير خلافء ولا شىء عليه فى ترك الإحرام 
وقد أتى النبى صلى الله عليه وسلم بدرا مرتين» وكانوا يسافرون للجهاد وغيره فيمرون بذى الحليفة فلا يحرمون ولا يرون 
بذلك بأسا. ثم متى بدا له الإحرام وتحدد له العزم عليه أحرم من موضعه ولا شىء عليه؛ هذا ظاهر كلام الخرقى. وحكى 
ابن المنذر عن أحمد فى الرجل يخرج لحاجته وهو لايريد الحج فجاوز ذا الحليفة» ثم أراد الحج يرجع إلى ذى الحليفة فيحرم» 
وبه قال إسحاق. ولأنه أحرم بعد الميقات فلزمه الدم كالذى يربد دخول الحرم. قال فى المغنى: والأول أصح. 

والقسم الثاى: من يريد دخول الحرم إما إلى مكة أو غيرها فهم علي ثلاثة أضرب: 

أحدها: من يدخلها لقتال مباح أو من خوف أو لحاجة متكررة فهؤلاء لا إحرام 

عليهم» لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة حلالا وعلى رأسه المغفر» وكذلك أصحابه؛ ولم نعلم أحدا 
منهم احرم من يومئذ ٠‏ 

والنوع الثاى: من لا يكلف الحج كالعبد والصبى والكافر إذا أسلم بعد مجاوزة الميقات أو تحق العبد ... وبلغ الصبى وأرادوا 
الإحرام فإهم يحرمون من موضعهم ولا دم عليهم. 

والنوع الثالث: المكلف الذى يدخل لغير قتال ولا حاجة» فلا يجوز له تحاوز الميقات غير محرم منه» ومن دخل الحرم بغير 
إحرام من يجب عليه الإحرام فلا قضاء عليه» ومن كان منزله دون الميقات خارجا من الحرم فحكمه فى مجاوزة قريته إلى ما 
يلى الحرم حكم المجاوز للميقات فى هذه الأحوال الثلاثة» لأن موضعه ميقاته ومن جاوز الميقات غير حرم فخشى أن رجع 
آلي الميقات فاته الحج أحرم من مكانه وعليه دمء وإنما أبحنا له الإحرام من موضعه مراعاة لأدراك الحج (0717) 

مذهب الظاهرية: 

قال ابن حزم الظاهرى: كل من مر على أحد هذه المواضع (أى المواقيت) وهو يريد الحج أو العمرة فلا يحل له أن يتجاوزه 
إلا محرماء فإن لم يحرم منه فلا إحرام له ولا حج له ولا عمرة له» ألا أن يرجع آلي الميقات الذى مر عليه فينوى الإحرام منه 
فيصح حينئذ إحرامه وحجه وعمرته. 

ومن كان من أهل الشام أو مصر فما خلفهماء فأخذ على طريق المدينة» وهو يريد حجا أو عمرة» فلا يحل له تأخير الإحرام 
من ذى الحليفة ليحرم من الجحفة فإن فعل فلا حج له ولا إحرام له ولا عمرة له إلا أن يرجع إلى ذى الحليفة فيجدد منها 


إحراما فيصح حينئذ إحرامه وحجه وعمرته فمن مر على أحد هذه المواقيت وهو لا يريد حجا ولا عمرة فليس عليه أن يحرم 
فإن تحاوزه بقليل أو بكثير» ثم بدا له فى الحج أو فى العمرة فليحرم من حيث بدا له فى الحج أو العمرة» وليس عليه أن يرجع 
آلي الميقات» ولا يجوز له الرجوع إليه وميقاته حيئئذ الموضع الذى بدا له فى الحج أو العمرة» فلا يحل له أن يتجاوزه إلا 
محرماء فإن فعل ذلك فلا إحرام له ولا حج له ولا عمرة له إلا أن يرجع إلى ذلك الموضع فيجدد منه إحراما (72) . 
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أما من أراد دخول مكة بلا إحرام فذلك جائز» لأن النبى صلى الله عليه وسلم إِنما جعل المواقيت لمن مر يمن يريد حجا أو 
عمرة ولم يجعلها لمن لم يرد حجا ولا عمرة فلم يأمر الله تعالى قط ولا رسوله عليه الصلاة والسلام بألا يدخل مكة ألا بإحرام 
فهو إلزام ما لم يأت فى الشرع إلزامه. 

والدليل ما روى عن ابن عمر أنه رجع من بعض الطريق فدخل مكة غير محرم. وعن ابن شهاب لا بأس بدخول مكة بغير 
إحرام (79) 

مذهب الزيدية: 

قال الزيدية لا يجوز الأفاقى الحر المسلم محاوزة الميقات إلى الحرم إلا بإحرام؛ أما غير الأفاقى» وهو من كانت داره بعد 
الميقات» فإنه يجوز له دخول مكة من غير إحرام إذا لم يدخل لأحد النسكين إلا أن يأتى من خارج الميقات يريد دخول 
مكة» وأما العبد فإنه يجوز له دخول مكة لو كان آفاقيا من غير إحرام إذا منعه سيده. 

وأما الكافر فإنه لا يحرم لدخول مكة لأنه لا ينعقد إحرامه مع الكفر ولا يلزمه دما عندناء ومن جاوز الميقات غير قاصد 
لدخول الحرم امحرم بل قصده أن يصل دونه ويرجعء فإن هذا لا يلزمه الإحرام مجاوزة الميقات» فلو عزم على دخول مكة 
بعد أن جاوز الميقات فلا يلزمه أن يحرم للدخول عند بعضهم, وهو المختار فى الأزهار» لأن الشرط أن يكون مريدا عند 
مجاوزته الميقات أن يقصد مجاوزته إلى الحرم» وهذا غير قاصد, ومن لزمه الإحرام وجاوز الميقات من غير إحرام» فقد عصى» 
ولزمه دم» لأجل. امجاوزة» ولو عاد آلي الميقات بعد امجاوزة لم يسقط عنه الدم إن كان قد أحرم بعد مجاوزة الميقات» أما لو 


عاد آلي الميقات قبل أن يحرم ثم أحرم من الميقات سقط وجوب الدم وإن فاته عامه الذى جاوز الميقات فيه من غير إحرام 


ثم بقى علي ترك الإحرام حتى خرج ذلك العام فإنه يلزمه قضاؤه فى المستقبل بأن يحرم ناويا قضاء ما فاته من الإحرام الذى 
وجب عليه بمجاوزة الميقات )6١(‏ . 


مذهب الإمامية: 

قال الإمامية: لا يوز لمكلف أن يتجاوز الميقات بغير إحرام عدا من يتكرر دخوله ومن دخلها بقتال» ومن ليس بقاصد 
مكة عند مروره على الميقات ومتى تحاوزه غير هؤلاء بغير إحرام فيجب الرجوع إليه مع الإمكان» فلو تعذر بطل نسكه إن 
تعمد مجاوزته بغير إحرام عالما بوجوبه» ووجب عليه قضاؤه وإن لم يكن مستطيعا بل كان سببه إرادة الدخول فإن ذلك 
موجب له كالمنذور. 

نعم» لو رجع قبل دخول الحرم فلا قضاء عليه وان أثم بتأخير الإحرام وألا يكن متعمدا بل نسى أو جهل ولم يكن قاصدا 
مكة ثم بدا له قصدها أحرم من حيث أمكن ولو دخل مكة معلورا ثم زال عذره بذكره وعلمه ونجوهماء خرج إلى أدق 
الحل وهو ماء خرج عن منتهى الحرم إن لم يمكنه الوصول إلى أحد المواقيت فإن تعذر الخروج إلى أدى الحل فمن موضعه 
بمكة ولو أمكن الرجوع إلى الميقات وجب لأنه الواجب بالأصالة وإنما قام غيره مقامه للضرورة» ومع إمكان الرجوع إليه لا 
ضرورة» ومن اكتملت أهليته بالبلوغ والعتق بعد يجاوز الميقات فكمن لا يريد النسك )81١(‏ 

مذهب الإباضية: 

قال الإباضية: من جاوز الميقات ولم يحرم لزمه الرجوع والإحرام منه» ذاكرا أو ناسياء عالما أو جاهلاء وإذا رجع وأحرم منها 
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فلا دم عليه» وقيل عليه دم» وان خاف لفوت الحج أو منعه مانع عن الرجوع فليحرم حيث ذكر من نسيان أو علم من 
جمل أو تاب من عمد فى الحرم» ولو فى مكة أو قبله ولزمه دم» هذا مذهبنا. 
ومن ترك الإحرام أصلا لزمه دم» وقيل أن كان لحج فسد حجه وهو الصحيح, وهو مذهبنا. 
وى التاج من جاوز ميقاتا يريد حجاً أو عمرة لم يجر له ولزمه دم» ويرجع إليه ويحرم منه وقيل لا دم عليه» إن رجع قبل أن 
يدخل الحرم» وقيل ولو دخله ما لم يدخل بيوت مكة لا دم عليه إن رجع قبل الطواف بالبيت» وقيل ومن عتق داخل 
الميقات أو بلغ وقد احرم منه أجزأه وألا بأن لم يكن كذلك وأراد الإحرام بحج أو عمرة رجع إليه» وأجيز أن يحرم من محله. 
ثم قال فى التاج أيضا: من جاوز ميقاتا غير مريد الحج أو العمرة ثم أراد أحدهما فليحرم من حيث أراد أحدهماء وهو الأصح. 
وقيل عليه البجوع ومن قصد مكة لتجارة أو غيرها كقراءة ولم يحرم أساء ولا دم عليه وقيل أساء وعليه دم» ثم قال: وجاز 
لأهل كل ناحية أن يحرموا ولو من ميقات غيرهم سواء جاءوا من ناحية ميقات غيرهم بدون أن يجاوزوا ميقات أنفسهم أو 
جاوزوا ميقاتحم» ثم أحرموا من ميقات غيرهم مثل أن يترك المدنى ذا الحليفة ويحرم من الجحفة وأما إذا كان يجاوز ميقاته وعر 
بعد ذلك فى طريقه على ميقات آخر لحاجة دعته للمرور عليه فله أن يؤخر الإحرام إلى الثاانى (85) 
ما يحظر وما لا يحظر ف الإحرام 
قال فى البدائع: إن محظورات الإحرام " فى الأصل " نوعان: نوع لا يوجب فساد الحج» ونوع يوجب فساده. أما الذى لا 
يوجب فساد الحج فأنواع» بعضها يرجع إلى اللباس وبعضها يرجع إلى الطيب. وما يجرى مجراه من إزالة الشعث وقضاء 
التفث» وبعضها يرجع إلى توابع الجماع» وبعضها يرجع إلى الصيد. 
أما الأول: فا حرم لا يلبس المخيط جملة ولا قميصا ولا قباء ولا جبة ولا سراويل ولا عمامة ولا قلنسوة» ولا يلبس خفين إلا 
ألا يحد نعلين فلا بأس أن يقطعهما أسفل الكعبين فيلبسهماء ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس» وإنما 

بمنع امحرم من لبس المخيط إذا لباسه على الوجه المعتاد» فإما إذا لبسه لا على الوجه المعتاد فلا يمنع منه بأن أتشح بالقميص 
أو أتزر بالسراويل لأن معن الارتفاق برافق المقيمين والترفه فى اللبس لا يحصل به ولأن لبس القميص والسراويل على هذا 
الوجه ف معنى الارتداء والإتزار لأنه يحتاج فى حفظه إلى تكلف كما يحتاج إلى التكلف فى حفظ الرداء والإزار» وهذا غير 
ممنوع عنه» ولو أدخل منكبيه فى القباء ولم يجعل يديه فى كميه جاز له ذلك فى قول أصحابنا الثلاثة. 
وقال زفر: لا يجوز ولا يلبس الجوربين لأنمما فى معنى الخفين ولا يغطى رأسه بالعمامة ولا غيرها ثما يقصد به التغطية لأن 
ا حرم ممنوع عن تغطية رأسه بما يقصد به التغطية ولو حمل على رأسه شيئاء فإن كان ما يقصد به. التغطية من لباس الناس 
لا يجوز له ذلك لأنه كاللبس وأن كان مما لا يقصد به التغطية فلا بأس بذلك لأنه لا يعد ذلك لبسا ولا تغطية» وكذا لا 
يغطى الرجل وجهه عندناء وإما المرآة فلا تغطى وجههاء وكذا لا بأس أن تسدل على وجهها بثوب وتحافيه عن وجهها ولا 
يلبس ثوبا صبغ بورس أو زعفران وأن لم يكن مخيطاء ولأن الورس والزعفران طيبء وا حرم ممنوع من استعمال الطيب فى 
بدنه» ولا يلبس المعصفر وهو المصبوغ بالعصفر عندنا هذا إذا لم يكن مغسولاء فإما إذا كان قد غسل حتى صار لا ينفض 
فلا بأس به لما روى عن ابن عباس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال لا بأس أن يحرم الرجل فى ثوب 
مصبوغ بورس أو زعفران قد غسل وليس له نفض ولا ردغ. 
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وقال أبو يوسف رحمه الله فى الإملاء: 

لا ينبغى للمحرم أن يتوسد ثوبا مصبوغا بالزعفران. ولا الورس ولا ينام عليه لأنه يصير مستعملا للطيب» فكان كاللبس 
ولا بأس بلبس الخز (وهو ما نسج من حرير وصوف) والصوف والغصب والبردى وان كان ملونا كالعدى وغيره لأنه ليس 
فيه اكثر من الزينة» وا نحرم غير ممنوع من ذلكء ولا بأس أن يلبى الطيلسان لأن الطيلسان ليس بمخيطء ولا يزره» ويكره أن 
يخلل الإزار بالخلال» ومن يعقد الإزار» لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى محرما قد عقد ثوبه بحبل فقال له " 
انزع الحبل ". 

ولا بأس أن يتحزم بعمامة يشمل بحا ولا يعقدهاء لأن اشتمال العمامة عليه اشتمال غير المخيط» فأشبه الاتشاح بقميص» 
فإن عقدها كره له ذلك لأنه يشبه المخيط كعقد الإزار» ولا بأس بالحميان وهو وعاء للدراهم والمنطقة للمحرم سواء كان فى 
المميان نفقته أو نفقة نجيره وسواء كان شد المنطقة بالأبزيم أو بالسيور. 


وعن أبى يوسف رحمه الله فى المنطقة إن شده بالأبزيم يكره وإن شده بالسيور لا يكره» وجه رواية أبى يوسف إن الأبزم 
مخيف فالشد به يكون كزر الإزار بخلاف السير» ولا بأس أن يستظل ارم بالفسطاط عند عامة العلماء» ولنا ما روى عن 
عمر رضى الله عنه انه كان يلقى على شجرة ثوبا أو نطعا فيستظل به. وروى أنه ضرب لعثمان رضى الله عنه فسطاط بمنى 
فكان يستظل به. 

ولأن الاستظلال بما لا يماسه بمنزلة الاستظلال بالسقف وذا غير ممنوع عنه» فإن دخل تحت ستر الكعبة حتى غطاه فإن 


كان الستر يصيب وجهه ورأسه يكره له ذلك لأنه يشبه ستر وجهه ورأسه بثوب» وإن كان متجافيا فلا يكره لأنه بمنزلة 
الدخول تحت ظله. ولا بأس أن تغطى المرأة سائر جسدها وهى محرمة بما شاءت. من الثياب المخيطة وغيرهاء وأن تلبس 
الخفين غير أنما لا تغطى وجهها ولا بأس لما أن تلبس الحرير والذهب وتتحلى بأى حلية شاءت عند عامة العلماء. 

وعن عطاء رضى الله عنه أنه كره ذلك. والصحيح قول عامة العلماء لما روى أن ابن عمر رضى الله عنه كان يلبس نساءه 
الذهب والحرير فى الإحرام» والمرآة تتساوى مع الرجل ف الطيبء أما لبس القفازين فلا يكره عندنا وهو قول على وعائشة- 
رضى الله عنهما-. 

ولنا ما روى أن سعد بن أبى وقاص رضى الله عته كان يلبس بناته وهن محرمات القفازين» ولأن لبس القفازين ليس إلا 
تغطية يديها بالمخيط» وأتما غير ممنوعة عن ذلك فإن لما أن تغطيهما بقميصها وأن كان مخيطا فكذا بمخيط آخر بخلاف 
وجهها فإنها لا تنتقب. 

وأما الذى يرجع إلى الطيبء» وما يجرى مجراه» من إزالة الشعث وقضاء التفت» أما الطيب فنقول: لا يتطيب امحرم لقول 
البى صلي الله عليه وسلم: " امحرم الأشعث الأغبر " والطيب يناق الشعث. 

وروى أن رجلا جاء إلى الى صلى الله عليه وسلم وعليه مقطعان مضمخان بالخلوق فقال: ما اصنع فى حجتى يا رسول 
الله . 

فسكت البى صلى الله عليه وسلم حتي أوحى الله تعالى إليه» فلما سرى عنه قال النبى صلى الله عليه وسلم: " أين السائل 
" فقال الرجل: أنا فقال: " اغسل هذا الطيب عنك واصنع فى حجتك ما كنت صانعا فى عمرتك ". وروينا أن محرما 
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وقصت به ناقته فقال النبى صلي الله عليه وسلم: " لا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيباء فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا"» جعل 
كونه محرما علة حرمة تخمير الرأس والتطيب فى حقه ولا بأس أن يحتجم امحرم ويقتصد ويبط القرحة ويعصب عليه الخرقة 
ويجبر الكسر وينزع الضرس إذا اشتكى منه» ويدخل الحمام ويغتسلء لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم 
وهو صائم حرم بالقاحة والفصد وبط القرحة والجرح فى معنى الحجامة» ولأنه ليس فى هذه الأشياء إلا شق الجلدة وامحرمة 
غير ممنوع عن ذلك ولأتما من باب التداوى والإحرام لا يمنع من التداوى» وكذا جبر الكسر من باب العلاج والمحرم لا يمنع 
منه» وكذا قلع الضرس وهو أيضا من باب إزالة الضررء فيشبه قطع اليد من الآكلة وذا لا بمنع المحرم, كذا هذا. 

وأما الاغتسال؛ فلما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغتسل وهو محرم وللمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه طيب 
وقال ابن أبى ليلى هو طيب وليس للمحرم أن يكتحل به. وهذا غير سديد لأنه ليس له رائحة طيبة فلا يكون طيبا. 

وأما ما يحرى مجرى الطيب من إزالة الشعث وقضاء التفث خلق الشعر وقلم الظفرء أما الحلق فنقول لا يجوز للمحرم أن 
يحلق رأسه قبل يوم النحر لقول الله تعالى: " ولا تحلقوا رءووسكم حتي يبلغ الهدى محله» فمن كان منكم مريضا أو به أذى 
من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ... الآية " (87) . 

وقول النبى صلى الله وسلم" امحرم الأشعث الأغبر "؛ وسئل رسول الله صلي الله عليه وسلم: من الحاج 

فقال: " الشعث التفث " وحلق الرأس يزيل ولأنه الشعث والتفثء ولأنه من باب الارتفاق بمرافق المقيمين» وا حرم ممنوع 
عن ذلكء ولأنه نوع نبات استفاد الأمن بسبب الإحرام فيحرم التعرض له كالنبات الذى استفاد الأمن بسبب الحرم» وكذا 
لا يطلى رأسه بنورة لأنه فى معنى الحلق» وكذا لا يزيل شعرة من شعر رأسه ولا يطليها بالنورة. 

وا حرم كما هو ممنوع من حلق رأس نفسه. ممنوع من حلق رأس غيره ألا أنه لما حرم علية حلق رأس غيره يحرم عليه حلق 
رأس نفسه من طريق الأولى» وسواء 

كان المحلوق حلالا أم حراماء أما قلم الظفر فنقول لا يجوز للمحرم قلم أظفاره لقول الله تعالى: (ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا 
نذورهم, وليطوفوا بالبيت العتيق ((85) . 

وقلم الأظفار من قضاء التفثء رتب الله تعالى قضاء التفث على الذبح لأنه ذكره. بكلمة موضوعة للترتيب مع التراخى 
يقول الله عز وجل: (ليذكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بميمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير 
(ثم ليقضوا تفثهم فلا يجوز الذبح, ولأنه ارتفاق بمرافق المقيمين وا حرم ممنوع عن ذلك. 

وأما الذى يرجع آلي توابع الجماع فيجب علي المحرم أن يجتنب الدواعى من التقبيل واللمس بشهوة والمباشرة والجماع فيما 
دون الفرج» لقول الله عز وجل: (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج؛ وما تفعلوا من خير يعلمه 
لله ((66) . 

قبل فى بعض وجوه التأويل أن الرفث جميع حاجات الرجال إل النساء. 

وسئلت عائشة - رضى الله تعالى عنها - عما يحل للمحرم من امرأته. فقالت: يحرم عليه كل شىء إلا الكلام. 

وأما الذى يرجع إلى الصيد فنقول لا يجوز للمحرم أن يتعرض لصيد البر المأكول وغير المأكول عندنا إلا المؤذى المبتدىء 
بالأذى غالبا. 
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والكلام فى هذا الفصل يقع فى مواضع فى تفسير الصيد أنه ما هو وفى بيان أنواعه وفى بيان ما يحل اصطياده للمحرم وما 
يحرم عليه وفى بيان حكم ما يحرم عليه اصطياده إذا اصطاده. 

أما الأول فالصيد هو الممتنع المتوحش من العاس فى أصل الخلقة» أما بقوائمه أو بجناحه فلا يحرم على المحرم ذبح الإبل 
والبقر والغنم لأما ليست بصيد لعدم الامتناع والتوحش من الناسء وكذا الدجاج والبط الذى يكون ف المنازل وهو المسمى 
بالبط الكسكرى لانعدام معنى الصيد فيهماء وهو الامتناع والتوحش. 

فأما البط الذى يكون عند الناس ويطير فهو صيد لوجود معنى الصيد فيه» فالعبرة بالتوحش والاستئناس فى أصل الخلقة. 
والكلب ليس بصيد ولا بأس بقتل البرغوث والذباب والحلم والقراد والزنبور لأنما ليست بصيد لانعدام التوحش والامتناع. 
إلا ترى أتما تطلب الإنسان مع امتناعه منهاء وينظر تفصيل ذلك فى مصطلح"صيد". 

وأما الذى يوجب فساد الحج, فالجماع لقول الله عز وجل: (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج, وما تفعلوا من خير 
يعلمه الله ((85) . عن ابن عباس وابن عمر- رضى الله عنهما- أنه الجماع وأنه مفسد للحج (20) 

مذهب المالكية: 

قال المالكية: يحرم على الأنثى لبس (بضم اللام) مخيط» حرة أو أمة, كبيرة أو صغيرة. 

ويتعلق الخطاب بولى الصغيرة بسبب تلبثها بالإحرام بحج أو عمرة بكف لا بدن ورجل كقفاز وكيس تدخله فى كفها أو 
أصابع من أصابع يدها إلا الخاتم فيغتفر لما دون الرجل. 

وحرم عليها ستر وجهها أو بعضه وأو بخمار أو منديل؛ وهذا معنى قولهم "إحرام المرأة فى وجهها وكفيها فقط " وحرمة ستر 
وجهها إلا لفتنة أى تعلق قلوب الرجال با فلا يحرم» بل يجب عليها ستره أن ظنت الفتنة بما بلا غرز للساتر بإبرة ونحوهاء 
وبلا ربط له برأسها كالبرقع تربط أطرافه بعقده بل المطلوب سدله على رأسها ووجهها أو تجعله كاللثام وتلقى طرفيه على 
رأسها بلا غرز ولا ربط. 

ثم قال: ويحرم على الذكر ولو غير مكلف ويتعلق الخطاب بوليه ليس محيط (بضم الميم وبالمهملة (أى بأى عضو من أعضائه 
كيد ورجل وإصبع مطلقاء ورأس وأولى جميع البدن إذا كان محيطا بنسج أو خياطة أو صياغة ونحو ذلك. 

بل وأن كأن محيطا يعقد أو زر كأن يعقد طرق إزاره أو يجعل له أزرارا أو يربطه بحزام أو خلال بعود ونحوه كخاتم بإصبع 
رجل وحزام بحبل أو غيره وقباء بفتح القاف ممدودا. وقد يقصر وهو الفرجية من جوخ أو غيره وإن لم يدخل يده بكمه بل 
ألقاه على كتفيه مخرجا يديه من تحته. 

وهذا إن جعل أعلاه على منكبيه علي العادة وحرم أيضا على الذكر ستر وجهه ورأسه بأى شىءء وإ بنوع خاص وهو 
اللغرط. 

ثم استثني من حرمة المخيط أمرين» الأول مقيد بقصدينء وثانيهما بواحد. فقال إلا الخف ونحوه ثما يلبس فى الرجل كالجرموق 
والجورب فإنه مخيط. ولا يحرم على الذكر لبسه لفقد نعل أو غلوه فاحشا إن زاد ثمنه على قيمته عادة كثر من الثلث وهذا 
إشارة إلى القيد الأول فإن لم يجد نعلا أو وجده غاليا علوا فاحشا جاز له لبس الخف ولا فدية. 

وأشار للقيد الثايى بقوله إن قطع أسفل من كعبء كما ورد فى السنة سواء كان القاطع له هو أو غيره أو كان من اصل 
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صنعته وإلا الاحترام بثوب أو غيره لعمل أى لأجله فلا يحرم ولا فدية عليه» فإن فرغ عمله وجب نزعه وحرم عليهما (أى 
على الذكر والأنثى) بالإحرام دهن شعر لرأس أو لحية أودهن جسد لغير علة» وإلا جاز» لأن الضرورات تبيح المحظورات. 
وإن كان الإدهان بغير مطيب فأولى بالمطيب» وحرم عليهما إبانة (أى إزالة) ظفر من يد أو رحل لغير عذرء أو إبانة شعر 
من سائر جسده بحلق أو قص أو نتف أو إبانة وسخ من سائر بدنه إلا ما تحت أظفاره أو غسل يديه بمزيله) (أى الوسخ) 
كالأسنان فلا يحرم عليهما أو إلا تساقط شعر من لحية أو رأس أو غيرهما لوضوء أو غسل أو لأجل ركوب الدابة فلا شئ 
عليه. 

وحرم عليهما مس طيب كورس أو دهن مطيب بأى عضو من أعضائه؛ وإن ذهب ريحه (أى الطيب) فذهاب ريحه لا 
يسقط حرمة مسه» وإن سقطت الفدية أو كان فى طعام أو فى كحل أو مسه ولم يعلق به ألا إذا طبخ بطعام وأستهلك فى 
الطبخ بذهاب عينه فيه» ولم يبق سوى ريحه أو لونه كزعفران وورس فلا حرمة ولا فدية ولو صبغ الفم أو كان الطيب بقارورة 
سدت سدا محكما فلا شىء فيه أن حملها لأنه من الاستصحاب لا المس أو أصابه الطيب من إلقاء ريح أو غيره عليه فلا 
علي 

كما يحرم على انحرم قطع أو قلع ما ينبت من الأرض بنفسه كشجر الطرفاء والسلم والبقل البرى إلا الأذخر والسنا والسواك 
والعصاء وما قصد السك بموضعه للضرورة أو إصلاح الحوائط (أى ما قطع لاصلاحها) فإنه جائز. 

وحرم بالإحرام تعرض لحيوان برى وكذا التعرض لبيضه ما دام وحشيا بل وأن استأنس. 

ثم أستثنى من حرمة التعرض للبرى الفأرة» ويلحق بما ابن عرس وكل مايقرض الثياب من الدواب وإلا الحية والعقرب» ويلحق 
بحا الزنبور» ولا فرق بين صغيرها وكبيرها والحدأة والغراب» فلا يحرم التعرض لما ذكر. 

وحرم عليهما الجماع والإنزال ومقدماته ولو علم السلامة من منى ومذى. 

وجاز للمحرم تظلل ببناء كحائط وسقيفة وخباء خيمة وشجر ومحارة (أى محمل) ومحفة ولو مكث فيها ساترا أو نازلاء لأن 
ما عليها من الساتر مسمر أو مشدود عليها بحبال فهى كالقباء. 

وجاز له اتقاء خمس أو اتقاء ريح عن وجهه أو رأسه بيد بلا لصوق لليد علي ما ذكر لأنه لا يعد ساترا عرفا بخلاف لصوق 
اليد فإنه يعد ساترا. 

وجاز اتقاء مطر أو برد عن رأسه بمرتفع عنه بلا لصوق من ثوب أو غيره وأولى اليد. 

أما الدخول فى الخيمة ونحوها فجائز ولو لغير عذر. أما التظلل بالمرتفع غير اليد فلا يجوز كثوب يرفع على عصا ولو نازلا 
عند مالك. 

ومن ذلك المسطح يجعل فيه أعوادا ويسدل عليها ثوب ونحوه للتظلل. 

كما يجوز للمحرم حمل لشىء كحشيش وقفة وغرارة على رأسه لحاجة تتعلق به أو بدوابه كالعلف أو فقرء فيحمل شيئا 
لغيره بأجره لمعاشه بلا تحارة» الا منع وافتدى. 

كما يجوز له شد منطقة بوسطه. والمراد ما يجعل كالكيس يوضع فيه الدراهم وجواز شدها بوسطه مقيد بقيدين أشار للأول 
بقوله: أن كان لنفقته التى ينفقها علي نفتقه وعياله ودوابه لا لنفقة غيره ولا لتجارة وأشار إلى الثانى بقوله: وكان الشد على 
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جلده لا على إزاره أو ثوبه وجاز حيئذ إضافة نفقة غيره لما تبعا» كما يجوز للمحرم إبدال ثوبه الذى أحرم به بثوب آخر 
وجاز له بيعه» وجاز له غسله لنجاسته بالماء الطهور فقط دون صابون ونحوه ولا شىء عليه حينئذ لو قتل شيئا من الموام 


كالبرغوث؛ وألا بأن غسله لا لنجاسة أو لنجاسة ولكن ينحو صابون فلا يجوز فإن قتل شيئا أخرج ما فيه إلا أن يتحقق 


عدم دوابه فلا يحرم غسله بل يجوز مطلقا ولو ترفها أو لوسخ. 

وجاز له بط جرح ودمل لإخراج ما فيه من قيح. 

وجاز له حك ما خفى من بدنه كرأسه وظهره يرفق حتى لا يقع فى محظور. أما ما ظهر له من بدنه فيجوز حكه مطلقا ما 

لى يكن يوقعه ذلك فى محظور. 

وجاز فصد لحاجة أن لم بعصبه وألا بأن عصبه بعصابة ولو لضرورة أفتدى. 

وكره وضع وجهه على وسادة ونحوها لا وضع خده عليها وكره شم طيب مذكر وهو ما خفى أثره ويبقى ريحه كريحان وياسمين 

وورد وسائر أنواع الرياحين لا مجرد مسه فلا يكره» ولا مكث بمكان فيه ذلك ولا استصحابه. 

وكره مكث بمكان فيه طيب مؤنث كمسك وعطر وزعفران. 

وكره استصحابه فى خرج أو صندوقه, وكره همه بلا مس له وألا حرم» وكره حجامة بلا عزر أن لم يزل شعراء والإحرام لغير 
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وكره غمس رأس فى ماء خيفة قتل الدواب لغير غسل طلب وجوبا أو نديا أو استنانا ٠‏ 

وكره تحفيف الرأس بقوة خوف قتل الدواب لا بخفة» فيجوز . 

وكره نظر فى مرآه مخافة أن يرى شيئا فيزيله» وفعل شىء من هذه لا فدية فيها وجاز للمحرم كل صيد صاده حل لحل 

لنفسه أو لغيره بخلاف ما صاده حرم (88) . 

مذهب الشافعية: 

قال الشافعية: إذا احرم الرجل حرم عليه حلق الرأس لقول الله تعالى: (ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ المدى محله ((859) 

ويحرم عليه حلق شعر سائر البدن لأنه حلق يتنظف به ويترفه به» فلم يجز كحلق الرأس. 

ويجوز له إن يحلق شعر غير المحرم» لأن نفعه يعود إلى الحلال فلم يمنع منه, كما لو أراد يعممه أو يطيبه. ويحرم عليه أن يقلم 

أظفاره لأنة جزء ينمى» وفى قطعه ترفيه وتنظيف فمنع الإحرام منه كحلق الشعر. 

ويحرم عليه ان يستر رأسه لما روى ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال فى امحرم الذى خر 

من بعيره (أى سقط من فوقه) " لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ". 

ويجوز إن يحمل على رأسه مكتلا (قفة أو نحوها) لا يقصد به الستر فلم ينع منه. 

ويجوز أن يترك يده على رأسه لأنه يحتاج آلي وضع اليد على الرأس فى المسح فعفى عنه. 

ويحرم عليه لبس القميص»ء لما روى ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال ف المحرم " لا يلبس 

القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا العمامة ولا الخف, إلا ألا يجد نعلين فيقطعهما أسفل من الكعبين» ولا يلبس من 
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الثياب ما مسه ورس أو زعفران»» وتحب به الفدية لأنه فعل محظور فى الإحرام فتعلقت به الفدية كالحلق» ولا فرق بين أن 

يكون ما يلبسه من الخرق أو الجلود أو اللبود أو الورق» ولا فرق بين أن يكون مخيطا بالإبرة أو ملصقا بعضه إلى بعض» 

لأنه فى معنى المخيط والعباءة والدراعة كالقميص فيما ذكرناه لأنه فى معنى القميص. 

ويحرم عليه ليس السراويل لحديث ابن عمر رضى الله عنه وإن شق الإزار وجعل له ذيلين وشدهما على ساقيه لم يجز» لأتمما 

كالسراويل. 

ويجوز أن يعقد عليه إزاره لأن فيه. مصلحه له وهو أن يثبت عليه» ولا يعقد الرداء عليه لأنه لا حاجة به إليه» وله أن يغرز 

طرفيه فى إزاره وان جعل لإزاره حجزة وأدخل فيها التكة واتزر بحا جاز» وإن اتزر وشد فوقه تككة جاز. 

قال فى الإملاء: وإن زره أو خاطه أو شوكه لم يجرء لأنه يصير كالمخيط وإن لم يحد إزارا جاز أن يلبس السراويل» لما روى 

ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من لم يجد إزارا فليلبس السراويل» ومن لم يجد نعلين 

فليلبس الخفين» فإن لم يجد رداء لم يلبس القميص لأنه يمكنه أن يرتدى به ولا يمكنه أن يتزر بالسراويل» فإن لبس السراويل 

ثم وجد الإزار لزمه خلعه ويحرم عليه لبس الخفين للخبر فإن لم يجد نعلين لبس الخفين بعد أن يقطعهما من أسفل الكعبين 
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مقطوعا من اسفل الكعب مع وجود النعل لم يجز على المنصوص. 

ومن أصحابنا من قال يجوز لأنه قد صار كالحل بدليل انه لا يجوز المسح عليه وهذا خلاف المنصوص وخلاف السنة. 

وما ذكره من المسح لا يصح لأنه وأن لم يجز المسح ألا أنه يترفه به فى دفع الحر والبرد والأذى» ولأنه يبطل بالخف المخرق 

فإنه لا يجوز المسح عليه ثم يمنع من لبسه ويحرم عليه لبس القفازين ولا يحرم عليه ستر الوجه» لقول النبى صلى الله عليه وسلم 

فق الذى سقط عن بعيره " لا تخمروا ر اسهء خص الرأس بالنهى. 

ويحرم على المرأة ستر الوجه؛ لما روى ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلي الله عليه وسلم تمى النساء فى إحرامهن عن 

القفازين والنقاب وما مسه الورس والزعفران من الثياب» وليلبسن بعد ذلك ما اختير من ألوان الثياب من معصفر أو خز 

أو حلى أو سراويل أو قميص أو خف. 

ويجوز أن تستر من وجهها ما لا يمكن ستر الرأس ألا بستر لأنه لا يمكن ستر الرأس ألا بسترة فعفى عن ستره» فإن أرادت 

ستر وجهها عن الناس سدلت علي وجهها شيئا لا يباشر الوجه. لما روت عائشة رضى الله عنها قالت كان الركبان بمرون 

بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات» فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابما من رأسها على وجههاء فإذا 

جاوزونا كشفناء ولأن الوجه من المرآة كالرأس من الرجل ثم يجوز للرجل ستر الرأس من الشمس بما لا يقع عليه» فكذلك 

المرآة فى الوجه ولا يحرم عليها لبس القميص والسراويل والخف» لحديث ابن عمر- رضى الله عنه- ولأن جميع بدما عورة 

إلا الوجه والكفين فجاز لما ستره لما ذكرناه» وهل يجوز لما لبس القفازين؟ فيه قولان: 

أحدهما: انه يجوزء لأنه عف ويجوز لما ستره بغير المخيط فجاز لما ستره بالمخيط كالرجل. 

والثاى: لا يجوز للخبرء وهو حديث أبن عمر السابق» ولأنه عضو ليس بعورة منها فتعلق به حرمة الإحرام ف اللبس 

كالوجه؛ ويحرم عليه استعمال الطب فى ثيابه وبدنه لحديث ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عيه وسلم قال ولا 
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تلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران» ولا يلبس ثوبا مبخرا بالطيب ولا ثوبا مصبوغا بالطيب وإن علق بخفه طيب 
لأنه ملبوس فهو كالثوب. 

ويحرم عليه استعمال الطيب فى بدنه ولا يجوز أن يأكله ولا أن يكتحل به ولا يستعطيه ولا يحتقن به. فإن استعمله فى شىء 
من ذلك لزمته الفدية لأنه إذا وجب ذلك فيها يستعمله بالثياب فلأن يحب فيما يستعمله ببدنه أولى» وان كان الطيب فى 
طعام نظرت فإن ظهر ذلك فى طعمه أو رائحته لم يجز أكله, أما غير المطيب كالزيت والشيرج فإنه يجوز استعماله فى غير 
الرأس واللحية لأنه ليس فيه طيب ولا تزين. ويحرم استعماله فى شعر الرأس واللحية لأنه يرجل الشعر ويربيه فإن استعمله فى 
رأسه وهو أصلع جازء لأنه ليس فيه تزين وإن استعمله فى رأسه وهو محلوق لم يجز لأنه يحسن الشعر إذا نبت. 

ويجوز أن يجلس عند العطار فى موضع يبخر لأن ف المنع من ذلك مشقة ولأن ذلك ليس بطيب مقصود. 

والمستحب أن يتوقى ذلك إلا أن يكون فى موضع قربة كالجلوس عند الكعبة وهى تحمر فلا يكره ذلك لأن الجلوس عندها 
قربة فلا يكره تركها لأمر مباح. 

وله أن يحمل الطيب فى خرقة أو قارورة والمسك فى نافجة (وهو وعاء المسك) وأن مس طيبا فعبقت به رائحته ففيه قولان: 
أحدهما: لا فدية عليه لأنه رائحة عن مجاور فلم يكن لما حكم كالماء إذا تغيرت رائحته بجيفة بقربه. 

والثاى: يجب, لأن المقصود من الطيب هو الرائحة وقد حصل ذلك وأن احتاج امحرم إلى اللبس لحر شديد أو برد شديد 
أو احتاج إلى الطيب لمرض أو إلى حلق الرأس للأذى أو إلى شعر رأسه بعصابة لجراحة عليه أو إلى ذبح الصيد للشجاعة 
لعزم عليةه. 

وإن نبت ف عينه شعرة فقلعها أو نزل شعر الرأس إلي عينه فغطاها فقطع ما غطى 

العين أو انكسر شىء من ظفره فقطع ما أنكسر منه أو صال عليه صيد فقتله دفعا عن نفسه جاز. 

ويحرم عليه أن يتزوج وان يزوج غيره بالوكالة والولاية الخاصة» فإن تزوج أو زوج فالنكاح باطل» لما روى عثمان رضى الله عته 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا ينكح المحرم ولا بخطب ولا ينكح ". ولأنه عبادة تحرم الطيب فحرمت النكاح 
كالعدة. 

ويحرم عليه الوطء فى الفرج لقول الله تعالى: (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج (. 

قال ابن عباس: الرفث الجماع. 

ويحرم عليه المباشرة فيما دون الفرج؛ لأنه إذا حر م عليه النكاح فلأن تحرم المباشرة وهى أدعى إلى الوطء أولى. 

ويحرم عليه الصيد المأكول من الوحش والطير» ولا يجوز له أخذه لقول الله تعالى: (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما (» 
فإن أخذه لم يبملكه بالأخذ لأن ما منع آخذه لحق الغير ل يملكه بالأخذ من غير أذنه كما لو غصب مال غيره. 


وحرم عليه قتله. ويحرمه عليه أن يعين على قتله بدلالة أو إعارة آلة» لأن ما حرم قتله حرمت الإعانة علي قتله كالآدمى؛ 
وان أعان على قتله بدلالة أو أعاره آلة فقتل ل يلزمه الجزاء, ولأن ما لا يلزمه حفظه لا يضمنه بالدلالة على إتلافه كمال 
الغير. ويحرم عليه أكل صيده؛ لما روى جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " الصيد حلال لهم ما لم 
تصيدوا أو يصاد لكم) . 





ويحرم عليه آكل ما أعان على قتله بدلالة أو إعارة آلة» لما روى عبد الله بن أبى قتادة رضى الله عنه» قال: كان أبو قتادة 
فى قوم محرمين» وهو حلال فأبصر حمار وحش فاختلس من بعضهم سوطا فضربه حتي صرعه, ثم ذبحه وأكل هو وأصحابه 
فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " هل أشار إليه أحد منكم ". قالوا: لا. فلم ير بأكله بأسا. 

وإن كان الصيد غير مأكول نظرت فإن كان متولدا ما يكل كالسبع المتولد بين الذئب والضبع» والحمار المتولد بين حمار 
الوحش وحمار الأهل» فحكمه حكم ما يؤكل فى تحريم صيده لأنه اجتمع فيه جهة التحليل والتحريم فغلب التحريم كما 
غلب جهة التحريم فى أكله؛ وان كان حيوانا لا يوكل ولا هو متولد مما يكل فالحلال والحرام فيه واحد لقول الله تعالى: 
(وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما (فحرم من الصيد ما يحرم بالإحرام» وهذا لا يكون إلا فيما يوكل» وهل يكره قتله أو 
لا يكره ينظر فيه فإن كان ما يضر ولا ينفع كالذئب والأسد والحية والعقرب والفأرة والحدأة والغراب والكلب العقور والبق 
والبرغوث والقمل والزنبور» فالمستجب أن يقتله لأنه يدفع ضرره عن نفسه وعن غيره» وإن كان مما ينتفع به ويستضر به 
كالفهد والبازى» فلا يستحب قتله لما فيه من المنفعة» ولا يكره لما فيه من المضرة. 

وإن كان ما لا يضر ولا ينفع كالخنافس والجعلان فإنه يكره قتله ولا يحرم ٠‏ وما حرم على المحرم من الصيد حرم عليه بيضهء 
ويكره المحم أن يحك شعره بأظفاره حتى لا ينتثر شعره ويكره أن يفلى رأسه ولحيته. 

ويكره أن يكتحل بما لا طيب فيه لأنه زينة» والحج أشعث أغبر» فإن احتاج إليه لم يكره لأنه إذا لم يكره ما يحرم من الحلق 
والطيب للحاجة فلأن لا يكره ما لا يحرم أولى. 

ويجوز أن يدخل الحمام ويغتسل بالماء لما روى أبو أيوب رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل 
وطو خم 

ويجوز أن يغسل شعره بالماء والسدرء لما روى ابن عباس- رضى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى امحرم الذى 
سقط عن بعيره: " اغسلوه بماء وسدر " ويجوز أن يحتجم مالم يقطع شعراء لما روى ابن عباس - رضى الله عنه- أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم ويجوز أن يقتصد أيضاء كما يجوز أن يحتجم ويجوز أن يستظل سائرا ونازلاء لما 
روى جابر - رضى الله عنه - أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فإذا ثبت جواز ذلك بالحرم 
نازلاء وجب أن يجوز سائرا قياسا عليه. 

ويكره أن يلبس الثياب المصبغة لما روى أن عمر رضى الله عنه رأى على طلحة رضى الله عنه ثويين مصبوغين وهو حرام؛ 
فقال أيها الرهط أنتم أئمة يقتدى بكم ولو أن جاهلا رأى عليك ثوبيك لقال قد كان طلحة يلبس الثياب المصبغة وهو 
حرم فلا يلبس أحدكم من هذه الثياب المصبغة فى الإحرام شيئا. 

ويكره أن يحمل بازا أو كلبا معلما لأنه ينفر به الصيد, وربما انفلت فقتل صيداً وينبغى أن ينزه إحرامه عن الخصومة والشتم 
والكلام القبيح لقول الله تعالمى: (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فق الحج» وما تفعلوا من خير يعلمه 
الله ((90) . 


قال ابن عباس الفسوق المنابذة بالألقاب وتقول لأخيك: يا ظالم يا فاسق والجدال أن تمارى صاحبك حتى تغضبه. 


وروى أبو هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من حج لله عز وجل فلم يرفث ولم يفسق 
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رجع كهيئته يوم ولدته أمه " (11) . 
مذهب الحنابلة: 
قال الحنابلة: المحظورات هى ما يحرم على امحرم فعلها بسبب الإحرام» وهى تسعة» أحدها: إزالة الشعر من جميع بدنه ولو 
من أنفه بحلق أو قلع أو نتف بلا عذر لقول الله تعالى: (ولا تحلقوا رءووسكم حتى يبلغ الحدى محله ((37) ودخل فق الآية 
سائر شعر البدن لأنه فى معناه. 
الثاى: تقليم الأظافر إلا من عذرء لأنه يحصل به الرفاهية فأشبه إزالة الشعر إلا من عذرء فيباح عند العذر» ويجوز له قص 
ظفر. الذى انكسر لأنه يؤذيه بقاؤه أو وقع بظفره مرض فيجوز له قصهء ويجوز له حك بدنه ورأسه برفق ما لم يقطع شعرا 
وله غسل رأسه وبدنه» وقد فعل ذلك عمر رضى الله عنه وابنه وأرخص فيه على وجابر رضى الله عنهما وللمحرم أيضا 
غسل رأسه بسدر وصابون وأشنان لقوله عليه الصلاة والسلام فى ا محرم الذى وقصته راحلته: " اغسلوه بماء وسدر ". 
الثالث: تغطية الرأس إجماعاً لنهيه صلى الله عليه وسلم ا محرم عن لبس العمائم: وقوله فى المحرم الذى وقصته راحلته: " لا 
تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا" والأذنان من الرأس» فما كان من الرأس حرام على الرجل تغطيته. 
ويجوز تلبيد رأسه بعسل وصمخغ ونحوه لئلا يدخله غبار أو دبيب لحديث ابن عمر- رضى الله عنه-: رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يهل ملبدا- متفق عليه - ولا شىء عليه لأنه لم يفعل محظورا. ولو كان فى رأسه طيب ما فعله قبل الإحرام 
لحديث ابن عباس - رضى الله عنه - كأنى أنظر إلى وييص المسك فى رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو حرم 
وكذلك إن حمل على رأسه شيئا أو وضع يده عليه لأن ذلك لا يدوم أو نصب حياله ثوبا لحر أو برد وسواء أمسكه إنسان 
أو رفعه يعود لما روت أم الحصين» قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت بلالا وأسامة 
رضى الله عنهما وأحدهما آخذ بخطا ناقته والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة» رواه مسلم وعليه اعتمد 
القاضى غيره لأنه يسير لا يراد للاستدامة بخلاف الاستظلال با محمل وإن استظل بخيمة أو شجر ولو طرح عليها شيئا 
يستظل به أو استظل بسقف وجدار ولو قصد به الستر فلا شىء عليه لحديث جابر - رضى الله عنه - أن النبى صلى الله 
عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة فنزمهاء (رواه مسلم) ولأنه لا يقصد به الترفه فى البدن عادة» وكذا لو غطى الرجل وجهه 
فيجوز. 
الرابع: لبس الرجل المخيط قل أو كثر فى بدنه؛ أو بعضه من قميص وعمامة وسراويل ونحوها: كالخفين أو أحدهما للرجلين 
وكالقفازين لليدين» فإن لم يحد إزارا لبس السراويل» وإن عدم نعلين لبس خفين بلا فدية لقول ابن عباس - رضى الله عنه 
- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بخطب بعرفات يقول: " السراويل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين " - 
متفق عليه- 
وإن أتزر انحرم بقميص فلا بأس به لأنه ليس لبسا للمخيط» ويحرم قطع الخفين وعنه يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين 
وجورة مع 
قال الموفق وغيره: الأولى قطعهما عملا بالحديث الصحيح وخروجا من الاختلاف وإن لبس مقطوعا من خفه وغيره دون 
الكعبين مع وجود نعل حرم ويباح النعل ولو كانت بعقب. 
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ويجوز له شد وسطه بمنديل وحبل ونحوهما إذا ١‏ يعقده. 

قال الإمام أحمد فى محرم حزم عمامته على وسطه لا يعقدها ويدخل بعضها فى بعض لاندفاع الحاجة بذلك. 

قال طاووس فعله ابن عمر - رضى الله عنه - إلا إزاره فله أن يعقده لحاجة ستر العورة وله أن يلتحف بقميص ويرتدى به 
وبرداء موصل لأن ذلك كله ليس بلبس الملخيط المصنوع لمثله ولا يعقده ويتقلد ا حرم بسيف للحاجة» ولا يجوز لغير حاجة. 
الخامس: الطيب إجماعا لأن رسول الله صلي الله عليه وسلم أمر بعلى بن أمية بغسل الطيب وقال فى المحرم الذى وقصته 
ناقته: " لا تحنطوه ", ولمسلم: " لا تمسوه بطيب " فيحرم على الحرم بعد إحرامه تطييب بدنه وثيابه ويحرم عليه ليس ما 
صبغ بزعفران أو ورس أو ما غمس ف ماء ورد أو بخر بعود ونحوه» وكذلك يحرم عليه الجلوس والنوم على ما صبغ بزعفران 
أو ورس أو غمس ف ماء ورد أو بخر بعود» ويحرم كذلك الاكتحال بمطيب والاحتقان به وشم الأدهان المطيبة والأدهان 
كنا . 

ويحرم علي امحرم شم مسك وكافور» وعنير وماء ورد. 

ويحرم عليه كذلك أكل وشرب ما فيه طيب يظهر طعمه أو ريحه» ولو مطبوخا أو مسته النار حتى ولو ذهبت رائحته وبقى 
طعمه لأن الطعم مستلزم الرائحه فإن بقى اللون فقط دون الطعم والرائحة فلا بأس بأكله لذهاب المقصود منه وله شم 
الفواكه كلهاء وكذا نبات الصحراء وما ينبته الآدمى لغير قصد الطيب كحناء وعصفر وقرنفل ونحوه. 

أما ما ينبت لطيب كورد وبنفسج فيحرم ثمه. 

السادس: قتل صيد البر المأكول وذبحه إجماعا لقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ((919) . 


وقول الله عز وجل (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ((95) . فيحرم صيده وأذاه» ويحرم الدلالة عليه والإشارة والإعانة 
ولو بإعارة سلاح ليقتله أو ليذبحه به. 


ويحرم أكل امحرمة مما صاد أو صاده غيره بإعانته أو الدلالة عليه أو كان ما صيد لأجله. 

السابع: عقد النكاح» فلا يتزوج حرم ولا يزوج غيره بولاية ولا وكالة, لما روى مسلم عن عثمان - رضى الله عنه- مرفوعا: 
لا ينكح امحرم ولا ينكح ولا يخطب. والاعتبار بحالة العقد فى الوكالة فلو وكل محرم حلالا فى عقد النكاحء فعقله بعد حله 
من إحرامه صح عقده لوقوعه حال حل الوكيل والموكل. 

الثامن: الجماع فى القبل أو الدبر من أدمى أو غيره» لقول الله تعالى: (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال 
فى الحج ((45) . 

قال ابن عباس رضى الله عنه: الرفث الجماعء لما ورد فى قول الله عز وجل: (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم 
((5ة) . 

التاسع: المباشرة فيما دون الفرج بشهوة» ولو بقبلة أو لمسء وكذا النظر لشهوة لأنه وسيلة إلى الوطء امحرم فكان حراماء 
وإحرام المرأة فيما تقدم كالرجل» فيحرم عليها ما يحرم عليه إلا فى اللباس (أى لباس المخيط) فلا يحرم عليها لبس المخيط 
وتغطية الرأس» وإنما إحرامها فى وجهها فيحرم عليها تغطيته لغير حاجة ببرقع أو نقاب أو غيره» لحديث ابن عمر - رضى 
الله عنه - " لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين ". فإذا كانت هناك حاجة تستدعى تغطية وجهها كمرور رجال قريبا منها 
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تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها لفعل عائشة - رضى الله عنها - 

ويجوز لما التحلى بالخلخال والسوار ونحوهما. 

ويجوز للمحرم أن يتجر وان يصنع الصانع ما لم يشغله ذلك عن واجب أو مستحبء وأن يرتجحع زوجته لأن الرجعة إمساك 
بدليل قول الله تعالى: (فامسكوهن بمعروف ((37) » فأبيح ذلك كالإمساك قبل الطلاق. وللمحرم أن يقتل الحدأة والغراب 
والفأرة والعقرب والكلب العقور» وكل ما عدا عليه أو آذاه» وهذا قول أكثر أهل العلم منهم الثورى وإسحاق وأصحاب 
الرأى» لما روت عائشة رضى الله عنهاء قالت: أمر رسول الله صلي الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق فى الحرم: الحدأة 
والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور وعن ابن عمر- رضى الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " خمس 
من الدواب ليس على ا حرم جناح فى قتلهن"» وذكر مثل حديث عائشة - رضى الله عنها - السابق. 

ويحل للمحرم صيد البحر لقول الله تعالى: (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ((/1) 

واجمع أهل العلم على أن صيد البحر للمحرم مباح اصطياده وأكله وبيعه وشراؤه. 

ولا بأس بقطع اليابس من الشجر والحشيشء ولا بقطع ما أنكسر ولم يبن وإنما يحرم قطع الشوك والعوسج بدليل قول النبى 
صلى الله عليه وسلم: " لا يعضد شجرها ". وى حديث أبى هريرة " لا يختلى شوكها ". 

وقال القاضى وأبو الخطاب: لا يحرم وأجمع أهل العلم على تحريم قطع شجر الحرم ونباته إلا الأذخر وما زرعه الإنسان ويحرم 
صيد المدينة وشجرها وحشيشها (19) . 

مذهب الظاهرية: 


قال ابن حزم الظاهرى )٠٠١(‏ : يحرم على اتحرم لبس القميص و«السراويل والعمامة والقلنسوة والجبة والبرنس والخفين 


والقفازين البتة» ولا يحل له أن يتزر ولا أن يلتحف فى ثوب صبغ كله أو بعضه بورس أو زعفران أو عصفر. 

أما بالنسبة للمرأة فلا تنتقب أصلا ولا يحل لما أن تلبس شيئا صبغ كله أو بعضه بورس أو زعفران» ولا أن تلبس قفازين ى 
يدهاء برهان ذلك ما روى عن بحبى ابن يحى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر - رضى الله عنه - قال: سأل 
رجل رسول الله صلى الله عليه ومسلم ما يلبس امحرم من الثياب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القعمص 
ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفاف, إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا 
من الثياب شيئا مسه زعفران ولا الورس» ثم يجتنبان )٠١١(‏ تحديد قصد إلى الطيب فإن مسهما من طيب الكعبة شىء لم 


يضرء أما اجتناب القصد إلى الطيب فلا نعلم فيه خلافاء وأما إن مسه شىء من؛ طيب الععبة أو غيرها من غير قصد 
فلأنه لم يأت فيه تمى. 

ولا يحل للمحرم )٠١7(‏ بالعمرة أو بالحج تصيد شىء ما يصاد ليؤكل ولا وطء كان له حلالا قبل إحرامه ولا لباس شىء 
ثما ذكرنا قبل أن النبى صلى الله عليه وسلم تمى عن لباسه المحرمة. 

قال الله تعالى: (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم )٠١*((‏ وقول الله عز وجل: (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج ((5 )٠١‏ 
. وكل من تعمد معصية )٠١5(‏ (أى معصية كانت وهو ذاكر لحجه مذ يحرم إلى أن يتم طوافه بالبيت للإفاضة ويرمى 
الجمرة) فقد بطل حجه. فإن أتاها ناسيا لها أو ناسيا لإحرامه ودخوله فى الحج أو العمرة فلا شىء عليه فى نسياتها وحجه 
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وعمرته تامان فى نسيانه كونه فيهماء وذلك لقول الله عز وجل: (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى 
الحج )٠١((‏ فكان من شرط الله تعالى فى الحج براءته من الرفث والفسوقء فمن لم يتبرأ منهما فلم يحج كما أمر» ومن لم 
يحج كما أمر فلا حج له. ويبطل الحج )٠١1(‏ تعمد الوطء فى الحلال من الزوجة والأمة ذاكرا لحجه أو عمرته. وكذلك 
يبطل بتعمده أيضا حج الموطوءة وعمرتماء قال الله تعالى: (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج )٠١8((‏ والرفث الجماع 
وإن وطىء وعليه بقية من طواف الإفاضة أو شىء من رمى الجمرة فقد بطل حجة كما قلنا للآية السابقة. 

ومن قتل صيدا )٠١5(‏ متصيدا له ذاكراً لإحرامه عامداً لقتله» فقد بطل حجه أو عمرته لبطلان إحرامه» قال الله عز وجل: 
(لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم )١١١((‏ فحرم الله تعالى عليه أن يقتل الصيد متعمداً فى إحرامه» فإذا فعل فلم يحرم كما أمر 
لأن الله تعالى إنما أمره بإحرام ليس فيه تعمد قتل صيدء وهذا الإحرام هو بلا شك غير الإحرام الذى فيه تعمد قتل الصيدء 
فلم بأت بالإحرام الذى أمره الله تعالى به. وأيضا فإن الله تعالى قال: (الحج أشهر معلومات» فمن فرض فيهن الحج فلا 
رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج )١١١((‏ ولا خلاف فى أن تعمد قتل الصيد فى الإحرام فسوق» فمن فسق فى حجه 
ذلم حج كما أمرة اومن ل يج كما أمزقلم جحج: 

قال أبو محمد )١١(‏ : وكل فسوق تعمده امحرم ذاكرا لإحرامه فقد بطل إحرامه وحجه وعمرته لقول الله عز وجل: (فلا 
رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج )١١1((‏ » فصح أن من تعمد الفسوق ذاكرا لحجه أو عمرته فلم يحج كما أمر. 
ويحرم على انحرم الجدال بالباطل )١١54(‏ » وفى الباطل عمداء ذاكرا لإحرامه مبطل للإحرام وللحج للآية السابقة. ولا يحل 
لرجل )١١5(‏ ولا لامرأة أن يتزوجا أو تتزوج» ولا أن يزوج الرجل غيره من وليته ولا أن يخطب خطبة نكاح مذ يحرمان إلى 
أن تطلع الشمس من يوم النحر ويدخل وقت رمى جمرة العقبة» ويفسخ النكاح قبل الوقت المذكور كان فيه دخول وطول 
مدة وولادة أو لم يكن فإذا دخل الوقت المذكور حل لما النكاح والإنكاح» وله أن يراجع زوجته المطلقة ما دامت فى 
العدة فقطء وله أن يراجعها زوجها كذلك أيضا ما دامت ف العدة؛ لما روى: لا ينكح الحرم ولا ينكح ولا يخطب. 

وإن قتل امحرم الصيد )١١7(‏ عامدا لقتله ذاكرا لإحرامه أو لأنه فى الحرم فهو عاص لله تعالى وحجه باطل وعمرته كذلك 
للآية السابقة» وهو قول الله عز وجل: (لا تقتلوا الصيد وأنقم حرم )١137((‏ 

فلو أمر محرم حلالا )١١(‏ بالتصيد فإن كان ممن يطيعه ويأتمر له» فا محرم هو القاتل للصيد فهو حرام ولو اشترك حلال 
ومحرم فى قتل صيد كان ميتة لا يحل أكله. لأنه لم تصح فيه الذكاة خالصة؛ ولا يحل لأحد )١١5(‏ قطع شىء من شجر 
الحرم بمكة والمدينة ولا شوكة فما فوقها ولا من حشيشه حاشا الأذخر عن برهان ذلك ما روى عن ابن عباس - رضى الله 
عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: " إن هذا البلد حرمه الله تعالى يوم خلق السموات والأرض 
فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة» وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلى ولم يحل لى إلا ساعة من تحار فهو حرام بحرمة 
الله تعالى إلى يوم القيامة لا يعضد شجره ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها ". 

قال العباس رضى الله عنه: يا رسول الله إلا الأذخر فإنه لقينهم )١٠١(‏ ولبيوتهم. 

فقال: إلا الأذخر. ويجوز للمحرم (١؟١)‏ أن يلتحفه بما شاء من كساء أو ملحفة أو رداء» ويتزر ويكشف رأسه ويلبس 
نعليه. 





فإن كانت امرأة فلتلبس ما شاءت من كل ما ذكرنا لأنه لا يلبسه الرجل» وتغطى رأسهاء لكن إما أن تكشف وجهها وإما 
أن تسدل عليه ثوبا من فوق رأسها فذلك لما إن شاءت» وطا أن تلبس الخفاف والمعصفر فإن لم يجد الرجل إزارا فليلبس 
السراويل كما هىء وأن لم يجد نعلين فليقطع خفيه تحت الكعبين ولابد» ويلبسهما كذلك. 

ولا بأس أن يغطى الرجل وجهه بما هو ملتحف به أو بغير ذلك» ولا كراهة فى ذلكء ولا بأس أن تسدل المرأة الثذوب من 
على رأسها على وجهها. 

أما المرأة فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تماها عن النقاب» ولا يسمى السدل نقاباء فإن كان البرقع يسمى نقابا 
ل يحل ها لباسه (7؟١)‏ لحديث ابن عمر- رضى الله عنه- السابق " ما يلبس المحرم ... إلخ " ويجوز للمحرم الجدال فى 
واجب وحق فى الإحرام )١١7(‏ قال الله عز وجل: (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالق هى 
أحسن, إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله» وهو أعلم بالمهتدين )١74((‏ . ومن جادل فى طلب حق له فقد دعا إلى 
سبيل ربه تعالى» وسعى فى إظهار الحق والمنع من الباطل» وهكذا كل من جادل فى حق لغيره أو لله عز وجل. وجائز 
للمحرمين من الرجال والنساء أن يتظلوا ف امحامل إذا نزلواء والكلام مع الناس (5؟١)‏ فى الطواف جائزء وذكر الله أفضل 
لأن النص لم يأت يمنع من ذلك. 

وقال الله تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم )١57((‏ » فما لم يفصل تحرمه فهو حلال. 

ومن تصيد صيدا )١171(‏ فقتله وهو محرم بعمرة أو بقران أو بحجة تمتع ما بين أول إحرامه إلى دخول وقت رميه جمرة العقبة 
أو قتله حرم أو محل فى الحرم» فإن فعل ذلك عامدا لقتله غير ذاكر لإحرامه أو لأنه فى الحرم أو غير عامد لقتله سواء كان 
ذاكرا لإحرامه أو لم يكن فلا شىء عليه» وذلك الصيد جيفة لا يحل أكله (4؟١)‏ وحلال للمحرم ذبح ما عدا الصيد ثما 
يأكل الناس من الدجاج والأوز المتملك والبرك المتملك وهو طائر من طيور الماء) والحمام المتملك والإبل والبقر والغنم 
والخيل وكل ما ليس صيداءالحل والحرم سواء» وهذا لا خلاف فيه من أحد. 

وكذلك يذبح كل ما ذكرنا الحلال فى الحرم بلا خلاف أيضاء والنص ل يمنع من ذلك. 

وجائز للمحرم )١١5(‏ فى الحل والحرم وللمحل فى الحرم والحل قتل كل ما ليس بصيد من الخنازير والأسد والسباع والقمل 
والبراغيث وقردان بعيره أو غير بعيره والحلم (القراد العظيم) كذلك؛ ونستحب لحم قتل الحيات والفيران والحدأة والغربان 
والعقارب والكلاب العقورة صغار كل ذلك وكباره سواء؛ وكذلك الوزغ وسائر الحوام» فإن قتل ما تمى عن قتله من هدهد 
أو صرد أو ضفدع أو نمل فقد عمىء» برهان ذلك ما ذكرنا أن الله عز وجل أباح قتل ما ذكرنا ثم ل ينه امحرم إلا عن قتل 
الصيد فقط ولا تمى إلا عن صيد الحرم فقط. 

وجائز للمحرم )١0(‏ دخول الحمام والتدلك وغسل رأسه بالطين والخطمى والاكتحال والتسويك والنظر ف المرآة وشم 
الريحان وغسل ثيابه وقص أظفاره وشاربه ونتف إبطه والتنور ولا حرج ف شىء من ذلك ولا شىء عليه فيه لأنه لم يأت فى 
منعه من كل ما ذكرنا قرآن ولا سنة. 

وكل ما صاده )١81(‏ امحل فى الحل فأدخله الحرم أو وهبه حرم أو اشتراه محرم فحلال للمحرم ولمن فى الحرم ملكه وذبحه 
وأكله. وكذلك من أحرم وفى يده صيد قد ملكه قبل ذلك أو ف منزله قريبا أو بعيداً أو فى قفص معه فهو حلال له كما 
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كان كله وذبحه وملكه وبيعه. وإِنما يحرم عليه ابتداء التصيد للصيد وتملكه وذبحه حينئذ» فلو ذبحه لكان ميتة ولو أنتزعه 

حلال من يده لكان للذى انتزعه ولا بملكه ا محرم» وإن أحل إلا بأن يتحدث له تملكا بعد إحلاله» برهان ذلك أن الله تعالى 

قال (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة» وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما )١55((‏ . 

فلو أمر محرم )١87(‏ حلالا بالتصيد فإن كان ممن لا يأتمر له ولا يطيعه فليس امحرم هنا قاتلا بل أمر بمباح حلال للمأمور 

ومباح للمحرم أن يقبل امرأته ويباشرها ما لم يولح لأن الله تعالى لم ينه إلا عن الرفث والرفث الجماع فقط وللمحرم أن يشد 

المنطقة )١75(‏ على إزاره إن شاء أو على جلده. ويحتزم بما شاء ويحمل خرجه على رأسه ويعقد إزاره عليه ورداءه إن شاء 

ويحمل ما شاء من الحمولة على رأسه ويعصب على رأسه لصداع أو لجرح ويجبر كسر ذراعه أو ساقه ويعصب على جراحه 

وخراجه وقرحه» ويحرم فى أى لون شاء حاشا ما صبغ بورس أو زعفران لأنه لم ينه عن شىء مما ذكرنا قرآن ولا سنة. 

مذهب الزيدية: 

قال الزيدية: محظورات الإحرام عندهم أنواع أربعة: 

الأول منها: هو الرفثء والمراد به منا الكلام الفاحش (وفى غيره الوطء) » وكذلك الفسوق كالظلم والتعدى والتكبر والتجبر 

والجدال بالباطل فإن كان لإرشاد المخالف جاز. 

ويحرم التزين بالكحل ونحوه من الأدهان التى فيها زينة. 

ويحرم لبس ثياب الزينة كالحرير» والحلي ف حق المرأة عندنا والمعصفر والمزعفر والمورس» وكذلك فى حق الرجل. ولا يعقد 

ا حرم لنفسه ولا لغيره لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينكح امحرم ولا ينكح ". ولا تحرم الشهادة من امحرم على 

زواج النخل» أما على زواج امحرم فمحظورة وكذلك لا تحرم الرجعة ولو بعقد ولأن الرجعة إمساك لا نكاح, ولم يرد النهى إلا 

قْ النكاح. 

والنوع الثابنى من المحظورات الوطء ومقدماته من لمس أو تقبيل لشهوة» فذلك من غير إجماعا ويكره اللمس من غير ضرورة 

ولو لم تقارنه شهوة. 

والنوع الثالث من المحظورات لبس الرجال المخيط؛ لما رواه سلم عن ابن عمر عن أبيه - رضى الله عنهما - قال سأل رجل 

رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يترك المحرم من اللباس فقال: " لا يلبس القميص و«البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا 

ثوبا مسه ورس وزعفران ولا الخفين إلا ألا يجد نعلين» ومن لا يجد نعلين فلبس الخفين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من 

الكعبين". 

ويحرم تغطية رأس الرجل لأن إحرامه فى رأسه عندنا وتغطية وجه المرأة لأن إحرامها فى وجهها وتغطيتهما بأى مباشر لهما 

محظورء سواء كان الغطاء لباسا كالقلنسوة للرجل والنقاب والبرقع للمرأة أو غير لباس كالظلة إذا باشرت الرأس أو كالثوب 

إذا رفع ليستظل بهء فباشر الرأس فأما إذا غطيا الرأس والوجه بشىء لا يباشرهما كالخيمة المرتفعة ونحو أن تعمم المرأة ثم ترسل 

النقاب فوق العمامة بحيث لا بمس الوجه فإن ذلك جائز. 

ويحرم التماس الطيب ولا يجوز همه ولا مسه إذا كان ينفصل ريحه وإلا جاز ولا يجوز أن يأكل طعاما مزعفرا إلا ما أذهبت 

النار ريحه ولا يلبس ثوبا مبخرا ويحرم أكل صيد البر فقط سواء اصطاده هو أم محرم غيره أم حلال اصطاده له أو لغيره فأكله 
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محظور. 

ولا يجوز تخضيب الأصابع من اليدين أو الرجلين» ولا تقصير كل أظافر أصابع اليدين والرجلين» ولا تخضيب أو تقصير 
خمس أصابع ولو كانت متفرقة فى اليدين أو الرجلين» ويحظر إزالة سن أو شعر من جسد امحرم سواء أزال ذلك بنفسه أو 
أزالها من جسد إنسان محرم غيره والنوع الرابع من امحظورات: قتل بعض الحيوان» وهو نوعان: أحدهما يستوى فيه العمد 
والخطأء وهو قتل القملء فإنه لا يجوز للمحرم. والنوع الثاى الذى يختلفا فيه العمد والخطأ هو قتل كل حيوان متوحش وإن 
تأهل؛ وإنما يحرم قتله بشرط أن يكون مأمون الضررء أما لو خشى المحرم من ضرره جاز له قتله إذا خاف ضرره بأن يعدو 
عليه إلا ما أباح الشرع قتله فذلك جائزء وهى الحية والعقرب والفأرة والغراب والحدأة سواء كان القتل مباشرة أو تسببا إلا 
الصيد البحرى فإنه يجوز للمحرم قتله وأكله» وكذلك الصيد الأهلى من الحيوانات كالخيل وكل ما يؤكل لحمه (ه١)‏ . 
ويحظر على امحرم قتل صيد مكة والمدينة سواء ما يؤكل وما لا يؤكل إذا كان مأمون الضرر فإنه محرم قتلة» والعبرة بموضع 
الإصابة لا بموضع الموت. وكذلك يحرم قطع شجرهما ورعيه» وإنما يحظر قطع الشجر بشرط أن يكون أخضر فلو كان يابسا 
جاز قطعه. وبشرط أن يكون غير مؤذء فلو كان مؤذيا كالعوسج ونحوه ثما له شوك مؤذ فإنه يجوز قطعه» وبشرط ألا يكون 
مستثنى فلو كان مستثنى كالأذخر جاز قطعه وبشرط أن يكون أصله ثابتا فى الحرمين» وكذا لو كان بعض عروق أصله فى 
الحرم فلو كان أصله فى الحل وفروعه فى الحرم جاز قطعه وبشرط أن يكون نبت بنفسه كالأشجار دون الذرائع أو غرس 
ليبقى سنة فصاعدا كالعنب والتين فإنه لا يجوز قطعهما عندنا )١75(‏ . 

مذهب الإمامية: 

قال الإمامية: من محظورات الإحرام صيد البر ومن امحرم الثعلب والأرنب ولا يختص التحريم بمباشرة قتلهاء بل يحرم الإعانة 
عليه ولو دلالة عليها وإشارة إليها بأحد الأعضاءء ولا فرق فى تحريمها على المحرمة بين كون المدلول محرما ومحلا ولا بين 
الخفية والواضحة على تفصيل فى ذلك؛ ينظر فى مصطلح " صيد ". 

ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ معا فيه إلا إذا تخلف أحدهما. وإن لازم الماء كالبط» وهى ما سبق ذكره من الحية 
والعقرب إِلخ. 

والنساء بكل استمتاع من الجماع ومقدماته حتى العقد والشهادة عليه وإقامتها وإن تحملها محلا أو كان العقد بين محلين 
والاستمناء وهو استدعاء الى بغير الجماع» ولبس المخيط وأن قلت الخياطة وشبهه ما أحاط الدرع المنسوج واللبد المعمول 
كذلك وعقد الرداء وتخليله وزره ونحو ذلك دون عقد الإزار ونحوه فإنه جائز» واستثنى منه الحميان )١117(‏ فعفى عن خياطته 
ومطلق الطيب وهو الجسم ذو الريح المتخذ للسم غالبا غير الرياحين كالمسك والعنبر والزعفران وماء الورد. وخرج بقيد 
الاتخاذ للسم ما يطلب منه الأكل والتداوى غالبا كالقرنفل والدار صينى وسائر الأباريز الطيبة فلا يحرم شىء. وكذا ما لا 


ينبت للطيب كالحناء والمعصفر. وأما ما يقصد همه من النبات الرطب كالورد واليامين فهو ريحان والأقوى تحريم همه أيضا. 

وأستثنى منه الشيح والخزامى والأذخر والقيصوم إن ميت ريحانا. 

وخص الطيب بأربعة: المسك والعنبر والزعفران والورس» وف قول آخر: ستة بإضافة العود والكافور إليها ويستثنى من الطيب 

خلوق- وهو نوع من الطيب - الكعبة والعطر فى المسعى والقبض من كريه الرائحة لكن لو فعل فلا شىء عليه غير الإثم 
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فلاف الظني والككعمال بالمواد والطيب» 

ويجوز أكل الدهن غير المطيب إجماعاء والجدال وهو قول لا والله» وبلى والله وقيل مطلق اليمين. 

وإنما يحرم مع عدم الحاجة إليه» فلو أضطر إليه لإثبات حق أو نفى باطل فالأقوى جوازه. 

والفسوق وهو الكذب مطلقا والسباب للمسلم وتحرمها ثابت فق الإحرام وغيره ولكنه فيه آكد كالصوم والاعتكاف والنظر 
فق المراة. 

وإخراج الدم اختيارا ولو بحك الجسد والسواك» واحترز بالاختيار عن إخراجه لضرورة كبط جرح وشق دمل وحجامة وقصد 
عند الحاجة إليها فيجوز إجماعاء وقلع الضرس والرواية مجهولة مقطوعة» ومن ثم إباحة جماعة خصوصا مع الحاجة نعم يحرم 
من جهة إخراج الدم وقص الظفر بل مطلق إزالته أو بعضه اختياراً فلو أنكسر فله إزالته وإزالة الشعر بحلق ونتف وغيرهما 
مع الاختيار» فلو اضطر كما لو نبت فى عينه جاز إزالته» ولو كان التأذى بكثرته لحر أو قمل جاز أيضاء لأنه محل المؤذى 
لا نفسه. والمعتبر إزالته بنفسه فلو كشط جلدة عليها شعر فلا شىء فى الشعر لأنه غير مقصود بالإبانة. وتغطية الرأس 
للرجل بثوب وغيره حتى بالطين والحناء والارتماس وحمل متاع يستره أو بعضه؛ نعم» يستثنى عصابة القربة وعصابة الصداع 
وما يستر منه بالوسادة وى صدقه باليد وجهان» وقطع ف التذكرة بجوازه» وفى الدروس جعل تركه أولى» والأقوى الجواز 
لصحيح معاوية ابن عمار. 

والمراد بالرأس هنا منابت الشعر حقيقة أو حكماء فالأذنان ليستا منه خلافا للتحرير. 

وتغطية الوجه أو بعضه للمرأة ولا يصدق باليد كالرأس ولا بالنوم عليه» ويستثنى من الوجه ما يتم به ستر الرأس لأن مراعاة 
الستر أقوى وحق الصلاة أسبق. 

ويجوز لحا سدل القناع إلى طرف أنفها بغير إصابة وجهها على المشهور» والنص خال من اعتبار عدم الإصابة» ومعه لا 
يختص بالأنف بل يجوز الزيادة ويتخير الخنثى بين وظيفة الرجل والمرأة فيغطى الرأس أو الوجه» ولو جمعت بينهما كفرت. 
والنقاب للمرأة وخصه مع دخوله ف تحريم تغطية الوجه تبعا للرواية» وإلا فهو كالمستغنى عنه والحناء للزينة لا للسنة سواء 
الرجل والمرأة» والمرجع فيهما إلى القصد أيضا ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلى وإظهار المعتاد منه للزوج وغيره من انحا رم. 
وكذا يحرم عليها لبسه للزينة مطلقا والقول بالتحريم كذلك هو المشهود. ولبس الخفين للرجل وما يستر ظهر قدميه مع 
تسميته لبساء والظاهر أن بعض الظهر كالجميع إلا ما يتوقف عليه لبس النعلين. 

والتظليل للرجل الصحيح سائرا فلا يحرم نازلا إجماعا ولا ماشيا إذا مر تحت المحمل ونحوه. والمعتبر منه ما كان فوق رأسه 
فلاء يحرم الكون فى ظل امحل عند ميل الشمس إلى أحد جانبيه. 

وأحترز بالرجل عن المرأة والصبى فيجوز لهما الظل اتفاقا وبالصحيح عن العليل» ومن لا يتحمل الحر والبرد بحيث يشق عليه 
بما لا يتحمل عادة فيجوز له الظل ولبس السلاح اختيارا فى المشهور» ومع الحاجة إليه يباح قطعا. 

وقطع شجر الحرم وحشيشة الأخضرين إلا الأذخر» وما ينبت فى ملكه وشجر الفواكه. 

ويحرم ذلك على امحل أيضاء وقتل هوام الجسد وهى ثوابه ولا فرق بين قتله مباشرة وتسببا كوضع دواء يقتله )١١/8(‏ . 
مذهب الإباضية 
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قال الإباضية: منع ا حرم من استعمال الطيب وإلقاء تفث كظفر وشارب وشعر العانة وغير ذلكء والمراد بإلقائه نزعه» وجماع 
واصطياد ولبس مخيط للنهى عن القميص والسراويل والعمامة كعلة تغطية الرأس ومنع من لبس البرنوس وهو ثوب له رأس» 
والخف وإن لم يجد نعلا لبس خفا بعد قطعه من أسفل الكعبين علي خلاف فى ذلك. 

ولا يلبس امحرم ولو امرأة القفازين» ونمى عن لبس مزعفر (أى مصبوغ بزعفران) كله أو بعضه» وذلك لرائحته. 

ويجوز المصبوغ بغيره على أى لون» ومورس (مصبوغ فى ورس) كله أو بعضه. وهو نبات أصفر باليمن» وعن بعض أنه 
كالسمسم يزرع باليمن» ونى ارم عما جعل مستديرا ثوبا أو غيره ولو بلا خياطة» وعن تغطية رأس إن كان المحرم دجلا 
ووجهه مطلقا. 

ولا يحمل علي رأسه شيئا ولا يستره» وقال بعضهم: لا بأس أن يحمل طعامه على رأسه؛ وإِنما يكره له ما كان على وجه 
9 

وقال: ولا يشد على جسده ولو على ذراعه أو أصبعه ولو بخيط ولا يحتزم وقيل يجوز أن يحتزم ولو بعقد بخيط أو حبل علي 
بطنه إذا أراد العمل» ولا يحتزم لغيره ولا يعقد ثوبه أو غيره على نفسه ولا يتقلد سيفا ولا قوسا. 

ورخص فى شد نفقة على عقوبة أو غيرهما كصدره وعضده من داخله ما يلى جلده» ورخص باحتباء بثوب هو على جسده 
ملبوسا أى ليس كذلكء وتمنع المرأة امحرمة من ليس الحرير أو الذهب أو الحلى. 

وما أن ترخى علي وجهها ثويا إن ل يمسه. ومنع الحرم ذكرا أو أنثى من طيب ولو بثوبه ولا يضر إن غسل ولم يبق فيها ريح 
ولو بقى به لون أو منع من دهن خلط به الطيب ولا يشمه أو يلتذ بريحه وقيل لا يلزم بالسم والالتذاذ فى الطيب الغير 
المؤنث وأن وقع بثوبه أو جسده ولو ألقته عليه الريح أو طيب به وهو نائم أو مكره أو غافل» غسله من حينه أو نزعه من 
حينه وندب اجتناب الطيب قبل الإحرام بيومين» والطيب ضربان: ما غلب لونه رائحته» ويسمى الطيب المؤنث لأنه هو 
الذى تستعمله المرأة كمخلوق من الطيب يصنع من زعفران وغيره» وما لم يغلب لونه رائحته يسمى المذكر لأنه هو الذى 
يستعمله الرجل كالمسك. ولا تتزين المرأة وإن بكحل وكذا الرجل ورخص ف الكحل ولو لرجل. وكلام الدعائم أنه يجوز 
للرجل الاكتحال والدهن بما لا طيب فيه لأجل وجع بأثمد وإن كان مخلوطا بأشياء كثيرة مخلوطة لا بطيب 

ومنع ا حرم وا محل من صيد الحرم ولو من ماء مطر أو عين أو غيره تولد منه الحيوان. 

ومنع امحرم من اصطياد فى بر ومن أكمل صيده (أى صيد البر) ولو صاده محل ولو من الحل أيضاء وإنما منع امحرم من 
اصطياد البر لما فيه من الفخر بخلاف صيد البحر فلا فخر فيه» ولا يحل وإن كان نحل شجر الحرم وصيده ولقطته وحلت 
لمعرفها على أنه إن لم يجحد صاحبها تصدق بمماء ولا يحل خلاؤه وهو الرطب من النبات لا يحتش ويجوز رعيه ويمنع للمحرم 
الاحتجام فى الحرم وهو الصحيح إلا لضرورة )١79(‏ وجاز للمحرم استظلال بعريش بيت من قصب أو غيره وما يجعل 


للعنب يعلوه ويفرش عليه وخيمة وقبة من بناء أو جلد أو غيرهما ومظلة من أى نوع كانت وعلى أى هيئة كانت وثوب 
على عصا أو شجرة» وليحذر فى ذلك كله مسه لرأسه أو وجههء وقيل لا يجوز الاستظلال بالثوب على عصا ولا المظلة 
ولا يجوز لمن لم يكن على دابة ولا بأس للمحرم أن يلقى على نفسه ما شاء من الثياب والمسوح والقطائف من غير أن 
يغطى رأسه؛ وقيد بعض أصحابنا الارتداء بالقميص بعدم وجود لك داءء ولا بأس فى توسد الوسادة. 
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وجاز للمحرم الاستظلال بظل الإنسان وغيره وأجاز قومنا أن يجعل يده على رأسه أو وجهه للحرء وأجيز الحمل على 
الرأس» وقال بعض: لا يستظل با محمل ولا بأس عندنا باستظلاله بداخل البيت والفسطاط والخباء والقبة ومن عجز عن 
مس جبهته الأرض من شدة الحر سجد على ثوب من نبات أو من الصوف عند مجيز الصلاة عمى ما يصلى به ويجوز 
وضع الرأس على الحائط أو الأرض أو الفراش أو غير ذلك على وجه الارتياح أو غير ذلك؛ ولا خلاف فى جواز وضعه 
ب 

وجاز له احتطاب وشد محملة أى ربطه والعقد عليه لا على نفسه معه. 

وجاز للمحرم أن يحتجم لضرورة» وروى: أن رسول الله صلى عليه وسلم احتجم وهو محرم. 

وجاز له قتل كل مؤذ وإِن بالحرم ولو ذبابا إن أذى أو زنبورا وغيرها. 

ويحوز قتل الغراب والحدأة والفأر والعقرب والحية والكلب العقور ولو لم يخف منهن. 

ويجوز له أن يدهن شقوق رجله أو وجهه أو يديه وغير ذلك مما لا طيب فيه ويكره له غمس رأسه فى الماء» وله غسل رأسه 
بالماء ولا يدلكه أو بدنه عند الغسل ولا يدلك رأسه إلا بإكامه. 

ورخص للمحرم فى القطع للأكل من شجر الحرم ما يكل كنبت وإِن اختلط بما لا يؤّكل ولا يحرث. 

وقد يرخص ف الخارج فى الحرث للتعذر. 

وجوز نزع السنا المكى بلا قطع أصله وأكله وشربه لإسهال أو لضرس أوجعته. وجوز نزع الحطب اليابس الميت والثمر 
الساقط. 

ويجوز له الانتفاع بالعود أو الغصن أو الورقة أو أكثر من ذلك إذا نزعه غيره ولو عمداء ولا يجوز لنازعه الانتفاع به. وقبل 
ان نزعه بلا عمد فله الانتفاع به» وكره له رعى شجره وإن رعى فعليه أن يتصدق. وأجاز بعضهم رعى نباته وهو الصحيح؛ 
ولا يضر حافرا قطع شجر صغير وأن من أصله إن صادفه بحفره لا عمداً ولو علم أنه إذا كان يحفر يقطع وذلك إذا أحتاج 
للحفر )١50(‏ . 


)١(‏ لسان العرب للعلامة ابن منظور ج 59 مادة " حرم" طبع دار بيروت للطباعة والنشر سنة ١1310‏ هجرية وترتيب 
القاموس المحيط لطاهر الزاوى ج١‏ مادة " حر م» طبع مطبعة الاستقامة بالقاهرة الطبعة الأولى سنه .١9559‏ 

(؟) فتح القدير وحامشه شرح العناية على الحداية ج ١‏ ص5 ١7‏ طبع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر الطبعة الأولى 
سنة ١7١‏ م. 

(9) بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير للدردير ج١‏ ص١ ١5‏ طبع المطبعة التجارية الكبرى بمصر سنة 
١77‏ هجرية. 

(5) تماية انحتاج إلى شرح المنهاج لابن. شهاب الرملى ج ‏ ص55 ١‏ طبع مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاد بمصر سنة 
١١51‏ هجرية. 


(5) كشاف القناع وحامشه منتهى الإرادات ج ١‏ ص55 طبع المطبعة العامرة الشرفية» الطبعة الأولى سنة ١1١9‏ هجرية. 
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() امحلى لابن حزم الظاهرى جا ص سنه ٠‏ مسألة رقم 8071» ص١4‏ مسالة رقم 75 طبع أداره الطباعة المنيرية بمصر 
الطبعة الأولى سنة ١7149‏ هجرية. 

(0) البحر الزخار» الجامع لمذاهب علماء الأمصار ج ؟ ص55.0» 2595١‏ 2.5954 595 طبع مطبعة العادة بمصر الطبعة 
الأولى سنة /1 ١‏ هجرية. 

(8) الروضة "البهية» شرح اللمعة الدمشقية للجبعى العاملى ج ١‏ ص ”077١طبع‏ مطابع دار الكتاب العربى بمصر سنة 
89 هجرية. 

(5) كتاب شرح النيل وشفاء العليل ج ١‏ ص 359؟) ص 7٠٠١‏ صء»ص 7١١‏ طبع على ذمة يوسف البارون وشركاه. 
)٠١(‏ رد امحتار على الدر المختار شرح تنوبر الأبصار لابن عابدين ج؟ ص ٠7١”‏ ص 7٠١7‏ طبع المطبعة العثمانية سنة 
١١74‏ هجرية 

)١١(‏ الشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوى عليه ج١‏ ص 757 الطبعة السابقة. 

)١١(‏ تمحابة امحتاج 1 ص5 5 7 الطبعة السابقة 

١751١ الشرح الكبير مامش المغنى ج” ص؛ . 5 ١ه لابن قدامة المقدسى الطبعة الأولى مطبعة المنار بمصر فى سنة‎ )١6( 
هجرية‎ 

)١4(‏ البحر الزخار ج ؟ ص 594 الطبعة السابقة. 

)١5(‏ الروضة البهية ج ص21177 ١79‏ الطبعة السابقة. 

(15) كتاب الوضع لأبى ركريا الجناوى ج ص ٠١7‏ طبع مطبعة الفجالة الجديد ة الطبعة الأولى. 

)١0(‏ كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ١ص ١7١‏ طبع مطبعة شركة المطبوعات العلمية يمصر الطبعة 
الأولى سنة ١١17‏ هجرية. 

)١1(‏ الشرح الصغير للدردير ج ١‏ الطبعة السابقة 

)١5(‏ تحاية امحتاج على الشبراملسى ج١‏ ص475» الطبعة السابقة» والمهذب للشيرازى ج١‏ ص 7١‏ طبع مصطفى عيسى 
البابى الحلبى وشركاه بصر. 

)٠١(‏ المغنى لابن قدامة المقدسى ج١‏ ص ١١ه‏ الطبعة السابقة. 

)1١(‏ المحلى لابن حزم الظاهرى ج ص 2577 77 الطبعة السابقة مسألة رقم 65؟. 

)١١(‏ شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار فى فقه الأئمة الأطهار ج ١‏ ص ١١7 257١‏ طبع مطبعة حجارى بالقاهرة 
الطبعة الثانية سنة /51 ١‏ هجرية. 

(6؟) المختصر النافع فى فقه الأمامية ص 7ه طبع وزارة الأوقاف الطبعة الثانية. 

(:51) شرح النيل ج ١‏ ص ,38١‏ 387:54 الطبعة السابقة 

١917 سورة البقرة:‎ )١5( 

(7؟) تبين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعى مع حاشية الشلبى عليه ج؟ ص١‏ وما بعدما طبع المطبعة الكبرى الأميرية 
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ببولاق مصر الطبعة الأولى سنة 7١1‏ هجرية 

)١(‏ الشرح الصغير على الدردير ج١‏ من ص 4725 إلى ص ١5١‏ الطبعة السابقة 

)١8(‏ الخرشى على مختصر خليل مع حاشية العدوى ج ١‏ ص 777546474 طبع المطبعة الكبرى الأمهرية بمصر الطبعة 
الثانية سنة ١١117‏ هجرية. 

)١9(‏ الدردير مع حاسثيه الصاوى ج ١ص 5١‏ ؟ الطبعة السابقة. 

)٠(‏ المهذب للشيرازى ج١‏ ص ؛ ٠١‏ الطبعة السابقة. 

(1؟) نهاية امحتاج للرملى ج 7 ص ١57‏ الطبعة السابقة. 

(50) المهذب للشيرازنى ج١‏ ص؛ ٠١‏ الطبعة السابقة وتحابة امحتاج للرملى ج * ص777 الطبعة السابقة 

(0؟) نحاية اتاج ج * ص 2555 257٠0‏ 381 الطبعة السابقة. 

(1؟) كشاف القناع ج١‏ الطبعة السابقة» ص 5554 الطبعة السابقة والروض المريع بشرح فى زاد المستنقع لمختصر المقنع 
ج١‏ ص 5” ١طبع‏ المطبعة السلفية ومكتبتها الطبعة السابقة 

(5؟) كشاف القناع ج١‏ ص 54»555ه الطبعة السابقة» والروض المربع ج١‏ ص7١‏ الطبعة السابقة 

(5؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج/ا ص28 217/9 287 8١‏ مسالة رقم» 87 مسالة رقم87 ه 

(30) المحلى لابن حزم ج/ا ص37 مسالة رقم 8575. 

(؟) شرح الإزهار ج١٠‏ ص74 وما بعدها الطبعة السابقة» والبحر الزخار ج١٠‏ ص4 75 الطبعة السابقة 

(9؟) المختصر النافع ص ٠١17 2٠١5 2٠١5‏ الطبعة السابقة 

(40) شرح النيل وشفاء العليل ج ١‏ ص275753/8 799 الطبعة السابقة 

١59 سورة البقرة:‎ )5١( 

(؟5) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ج ؟ ص86 5٠١ .703 27١‏ الطبعة السابقة» وبدائع الصنائع للكاسانى ج؟ 
من ص ؛ إلى صى57 ١‏ الطبعة السابقة. 

(45) حاشية الصاوى على الشرح الصغير ج١‏ ص57 ”2 67 الطبعة السابقة» والخرشى على مختصر خليل ج١‏ ص 
”٠‏ الطبعة السابقة. 

(:5) تحاية امحتاج للرملئج ” ص . ه ؟ الطبعة السابقة 

(5:) تحاية امحتاج 1 ص 7567575١‏ الطبعة السابقة 

(55) المرجع السابق جاص 57 27 الطبعة السابقة 

(50) تهاية امحتاج للرملى ج” ص 2555 757 الطبعة السابقة. 


(58) المرجع السابق ج”7 ص ده ١‏ الطبعة السابقة 


(9:) المغنى لابن قدامة المتقدسى جَ * من ص" ٠‏ 9 لك ص ه ١؟‏ الطبعة السابقة) وكشاف القناع ومنتهى الإيرادات 2 
اص ا١اكه2‏ ”مه الطبعة السابقة والروض ا مريع ج ص ه5١‏ الطبعة السابقة 
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(50) المحلى لابن حزم ج /ا ص 59 مسألة رقم 0/١ ءا/٠ص »)8١5١‏ 94/8 مسألة رقم 4875, ص77 مسألة رقم 
من؛ 40 الطبعة السابقة 

)5١(‏ شرح الأزهار ج؟ ص 5/ء 776.5 ١‏ الطبعة السابقة» والبحر الزخار ج ؟ ص 58: 784 الطبعة السابقة. 
(؟5) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج١‏ ص78١2 ١79‏ الطبعة السابقة. 

(57) شرح النيل وشفاء العليل ج؟ من ص ١5١‏ إلى ص 75١‏ الطبعة السابقة وكتاب الوضع فى مختصر الأصول والفقه 
ص 057.05 070317 ٠١8‏ الطبعة السابقة. 

(: ه) تبيين الحقائق للزيلعى ج ١‏ صفاء الطبعة السابقة. 

(55) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ج ٠١ 27١7ص ١‏ الطبعة السابقة. 

(55) الشرح الصغير وحاشية الصاوى عليه ج اص 47 ”2 74/8 الطبعة السابقة» والشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه 
ج ١‏ ص | ؟ الطبعة السابقة 

(510) تحابة امحتاج للرملى جَ صلم 7» ص ٠.‏ 75 الطبعة السابقة. 

(5) كشاف القناع ومنتهى الإيرادات ج اص 570 الطبعة السابقة. 

(59) كشاف القناع ج ص5 55 الطبعة السابقة 

(50) سورة البقرة .1١901٠١‏ 

(11) المحلى لابن حزم الظاهرى ج /ا ص 55 إلى ص 59 الطبعة السابقة. 

(؟5) البحر الزخار ج ١‏ ص 5875 الطبعة السابقة وشرح الأزهار ج ؟ ص 75 ص76 الطبعة السابقة. 

(5) المختصر النافع ص ١٠١7‏ الطبعة السابقة. 

(15) شرح النيل وشفاء العليل ج ١‏ ص ١5١‏ وما بعدها الطبعة السابقة وكتاب الوضع فى مختصر الأصول والفقه ص" ٠١‏ 
وما بعدهاء الطبعة السابقة. 

(55) حاشية ابن عابدين على الدر المختارج "١‏ ص" الطبعة السابقة. 

(17) الشرح الصغير وحاشية الصاوى عليه ج١‏ الطبعة السابقة 

(510) تحاية امحتاج للرملى وحاشية الشبراملسى عليه ج ص. 5 ؟ الطبعة السابقة. 

(54) كشاف القناع ومنتهى الإيرادات ج١‏ ص57 5» 514ه الطبعة السابقة. 


(19) المحلى لابن حزم الظاهريج/ا ص 255 55 مسألة رقم 8١5‏ الطبعة السابقة. 


)7١(‏ البحر الزخار ج ١‏ ص 745 ١١‏ الطبعة السابقة» وشرح الأزهار ج ؟ ص77 الطبعة السابقة. 
(71) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج ١‏ ص ١75‏ الطبعة السابقة. 

(70) شرح النيل وشفاء العليل جح ص7337 الطبعة السابقة 

(7) صورة البقرة: ١195‏ 

(75) بدائع الصنائع للكاسابى ج ١‏ من ص4 ١5‏ إلى ١17‏ الطبعة السابقة. 
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(75) بلغة السالك لاقرب المسالك على الشرح الصغير للدردير ج اصح؟ 5 ”7: 75٠‏ الطبعة السابقة. 
(77) نحاية ا محتاج ج * ص 4 ١57.655‏ الطبعة السابقة. 

(70) المغنى لابن قدامة المقدسى ج * من ص 5١5‏ إلى ص 3١١‏ الطبعة السابقة. 

(78) احلى لابن حزم الظاهرى جا ص١7 217١‏ الطبعة السابقة. 

(79) المرجع السابق ج 7 ص75 الطبعة السابقة 


(00) شرح الأنهار ج ؟ ص؛ ه١ء‏ ه5١‏ الطبعة السابقة. 


)6١(‏ الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج١‏ ص ١77‏ وما بعدهاء الطبعة السابقة. 
(8) شرح النيل وشفاء العليل ج ١‏ ص4 595؟» 5585 الطبعة السابقة. 

(85) سورة البقرة: .1١95‏ 

(85) سورة الحج: 75. 

(85) سورة البقرة:/91١.‏ 

(85) سورة البقرة: .١917/‏ 

(8) بدائع الصنائع للكاساتى ج ١‏ ص ”87 ١‏ إلى ص" ١95707١‏ 

(88) الشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوى عليه ج١‏ من ص 557 إلى ص الطبعة السابقة. 
(89) سورة لبقرة: .1١95‏ 

(50) سورة البقرة:917 ١‏ 

(11) المهذب للشيرازنى ج١‏ ص ٠١7‏ إلى ص 4 7١‏ الطبعة السابقة. 

(95) سورة البقرة: 

(99) سورة المائدة: 

(99) سورة المائدة: 

(954) سورا البقرة:/91١.‏ 

(95) سورة البقرة: .1١81/‏ 

(95) سورة الطلاق: ؟. 

(10) المغنى لابن قدامة المقدسى ج ” من ص7772 إلى ص 747 الطبعة السابقة» وكشاف القناع ومنتهى الإرادات ج 
١‏ من ص517/7 إلى ص 588 الطبعة السابقة 

(48) المحلى لابن حزم الظاهرى ج/ا ص 20/8 79 مسألة رقم 8071. 

(19) المحلى ج/ا ص 4١‏ مسألة رقم 8517. 

)3٠٠١(‏ المرجع السابق ج/ا ص 4/8 مسألة رقم 287١‏ الطبعة السابقة. 


.56 صورة المائدة:‎ )١1١١( 





(؟5١٠)‏ سورة البقرة: .١91/‏ 

)٠١6(‏ المحلى لابن حزم الظاهرى ج 7 ص ١/8‏ مسألة رقم 5٠١‏ الطبعة السابقة. 

)٠١5(‏ المرجع السابق ج ا ص 2١/894‏ مسألة رقم 55 الطبعة السابقة. 

/517 مسالة رقم‎ ١5 المرجح السابق جا ص5‎ )٠١5( 

751 مسألة رقم‎ ١55 المرجع السابق ج /ا ص‎ )٠١5( 

)٠١0(‏ المرجع السابق ج /ا ص57١‏ مسألة رقم 6565م 

.879 مسألة رقم‎ ١9/ 2151 المرجع السابق ج/ا ص‎ )0٠١( 

)2١9(‏ المحلى لابن حزم ج /ا ص 4 ١١‏ مسألة رقم 07 الطبعة السابقة. 

857 المرجع السابق ج /ا ص 4 ه ” مسألة رقم‎ )٠١( 

)١1١١(‏ المرجع السابق ب ا ص 551١ 255٠0‏ مسألة رقم 417 الطبعة السابقة. 

)١١(‏ القيون جمع قين وهو الحداد والصانع الذى بعمل بالكير- لسان العرب لابن منظور ج 5ه ص 5٠‏ طبع بيروت. 
)١١9(‏ المحلى لابن حزم ج 7 من/07 7/9 مسألة رقم 7 الطبعة السابقة. 

)1١5(‏ المحلى لابن حزم الظاهرى جا ص 4١‏ مسألة رقم 78 الطبعة السابقة. 

)١1١5(‏ المرجع السابق ج /ا ص 61945 ١9177‏ مسألة رقم 675 مسألة رقم61 الطبعة السابقة. 
)١١5(‏ سورة النحل: .١7٠5‏ 

)١1١0(‏ المحلى لابن حزم ج ا ص47 ١‏ مسألة وقم 854 الطبعة السابقة. 

.١١19 صورة الأنعام:‎ )١١4( 

)1١9(‏ المحلى لابن حزم ج 7 ص 4 ١١‏ مسألة رقم 07 الطبعة السابقة. 

)١1٠١(‏ المرجع السابق ج/ا ص 277 779» مسألة رقم 65 الطبعة السابقة. 


)١1١(‏ المرجع السابق جلا ص 77/8 مسألة رقم 84٠‏ الطبيعة السابقة. 


(؟؟١١)‏ المرجع السابق ج /ا ص 45 ” مسألة رقم 5 الطبعة السابقة. 

)١١6(‏ المرجع: السابق ج/ا ص 275/8 759 مسألة 217 الطبعة السابقة. 

(5؟١)‏ سورة المائدة رقم 5 

.855 مسألة رقم “87 الطبعة السابقة» مسألة رقم‎ ١55 ,.5 المحلى ج /ا صه‎ )1١5( 

)١١(‏ المرجع السابق ج /ا ص 255/8 ١59‏ مسألة رقم 237 الطبعه السابقة. 

)١70(‏ شرح الأزهار ج ؟ من ص 85 إلى 44 الطبعة السابقة» والبحر الزخار ج ١‏ ص 7١١‏ الطبعة السابقة. 
)١1١(‏ المرجع السابق ج ” من ص ٠١١‏ إلى ص 4 ٠١‏ الطبعة السابقة. 

(9؟1١)‏ الحميان (بالكسر) : شداد السراويل ووعاء الدراهم. 

)١(‏ الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج١‏ ص 218١‏ 21/85 187 الطبعة السابقة. 
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)١17(‏ شرح النيل وشفاء العليل ج ١‏ ص 7١١‏ إلى ص /757».ص7707, عي 77 الطبعة السابقة 
)١7(‏ كتاب شرح شفاء العليل ج ١‏ من ص 7١١‏ إلى ص 747 الطبعة السابقة. 

)١7(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعى ج ٠١‏ ص ”هد 55, ١‏ ه». 58» الطبعة السابقة. 
)١5(‏ المرجع السابق ج ١‏ من ص ٠ه‏ إلى ص 5ه ص 4ه الطبعة السابقة. 

(5؟١)‏ سورة البقرة: .١91/‏ 

)١57(‏ تبيين الحقائق للزيلعى ج ١‏ ص 5ه الطبعة السابقة.. 

)١0(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص ”5ه. ص 7ه»؛ ص ؛ ه» الطبعة السابقة. 


)١(‏ رد امحتار على الدر المختار لابن عابدين ج ١‏ ص 85/؟؛ ص77 الطبعة السابقة. 
)١9(‏ سورة المائدة: ©56. 
)١50(‏ الزيلعى ج ١‏ ص 58 الطبعة السابقة.." )١(‏ 

"مقدار الجعل ومتى يستحق. 
مقدار الجعل ومتى يستحق ومتى يكون عليه الجعل: 
الجعل هو المقدار المعين من المال الذى يستحقه من رد الآبق أو الضالة وكلامنا عليه هنا يكون فى مقداره» ومتى يستحق 
وعلى من يكونء وللفقهاء فى هذا آراء نذكرها فيما يأتى: 
الحنفية: 
مقدار الجعل عند الحنفية كان بتقدير الشارع وهو قول الرسول - عليه السلام- " جعل الآبق أربعون درهما " وهو أربعون 
درهما إذا رده من مسافة قصر للصلاة وهى ثلاثة أيام بلياليها فأكثر فإن رده لأقل من ذلك فقولان» قول بأن الجعل يكون 
بحسب المسافة التى رد منها منسوبة للأربعين درهما أى أنه إذا رده لربع مسافة القصر يكون له عشرة دراهم وإذا رده لنصفها 
يكون له عشرون درهما وهكذاء وقول بأنه يرضخ له أى يعطى قليلا غير كثير فإن اتفقا على الرضخ فيهاء وإن اختلفا قدره 
الإمام وكذلك إذا رده فى المصر يكون بحسابه أو يرضخ له بناء على الرأيين السابقين وروى عد أبى حنيفة أنه لا شىء له 
إذا رده فى المصرء ولكن الرضخ هو المفتى به على ما ذكر صاحب الدر المختار وجعله صاحب رد انحتار ابن عابدين نقلا 
عن صاحب البحر أنه الصحيح )١(‏ ولا فرق فى إيجاب الأربعين بين ما إذا كانت قيمة الآبق أقل من أربعين أو أربعين 
فأكثر على الرأى المشهور عند الحنفية وهو رأى أبى يوسفء لأن تقديره ثبت بالنص بلا تعرض لقيمته فيمنع النقصان كما 
تمنع الزيادة ولذا يكون الصلح بأكثر منه غير جائز بخلاف الصلح على الأقل لأنه حط للبعض ولو حط الكل كان جائزا 
فكذا البعض» أما محمد فقد قال: تحب قيمته إلا درهما لأن وجوبه ثبت إحياء لحقوق الناس نظرا لهم ولا نظر فى إيجاب 


أكثر من قيمته» وقد روى أيضا عن كل من محمد وأبى يوسف مثل رأى صاحبه وروى عن أبى يوسف أيضا أنه ينقص منه 


)١(‏ موسوعة الفقه المصرية؟ مجموعة من المؤلفين ص/5> 





قدر ما تقطع اليد (؟) » وأما أبو حنيفة فرأيه كرأى محمد كما ذكر الشهاب الشلبى فى حاشيته على كتاب تبيين الحقائق 
للزيلعى على الكنز نقلا عن شرح الطحاوى (") وكذا ذكره الكمال ابن الهمام فى فتح القدير (4) » وقد ثبت الجعل للراد 
استحسانا وإن لم يشترط لأن القياس يقضى بأنه لا شىء له إلا بالشرط كأن يقول مالكه: من رد عبدى على فله كذا لأنه 
فى حالة عدم الشرط يكون متبرعا بمنفعته» ووجه هذا الاستحسان هو ما روى عن عمرو بن دينار أنه قال: ل نزل نسمع 
أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: " جعل الآبق أربعون درهما " فقد جعل الرسول - صلى الله عليه وسلم- لرد الآبق 
جعلاء أما الضال فلا جعل فى رده لأنه لم يسمع عنه - صلى الله عليه وسلم - جعلا فى رده فيلزم الاقتصار فى ذلك على 
مورد النص ولأن إيجاب الجعل فى رد الآبق حامل لوا جده على رده إذ الحسبة نادرة فتحصل صيانة أموال الناس والحاجة 
إلى صيانة الضال أقل من الحاجة إلى صيانة الآبق» لأن الآبق يختفى عن أعين الناس هربا من الرجوع إلى سيده» أما الضال 
فإنه يظهر ليرده الناس (5) . 

ويستوى فى وجوب الجعل كل رقيق أبق ولو كان فيه شائبة الحرية كالمدبر وأم الولد إلا المكاتب» فإنه لا جعل له» لأن المدبر 
وأم الولد وإن كان فيهما شائبة الحرية لتحرر المدبر بموت سيده متى خرج من الثلث وأم الولد تعتق بموت سيدها- إلا أنهما 
تملوكان للسيد ويستكسبهما كالقن» فيحصل بالرد إحياء المالية من هذا الوجه. 

والجعل إنما كان لإحياء المالية» أما المكاتب فإنه أحق بمكاسبهء فلا يوجد فيه إحياء لمال المولى وهذا فيما إذا رد المدبر وأم 
الولد فى حياة المولى. أما إذا ردا بعد وفاته فلا جعل للراد بخلاف ما إذا رد القن بعد وفاته» وذلك لأن المدبر إن خرج من 
الثلث يعتق» ولا جعل ف الحرء وإن لم يخرج فكذلك عند الصاحيين؛ لأنه حر عليه دين» إذ العتق لا يتجزأ عندهماء وهو 
عند الإمام مكاتب ولا جعل على المكاتب» وأما أم الولد فإتما تعتق بموت سيدهاء فلا جعل فيها لحريتها بعد موت سيدها 
ولا جعل فى الحر أما القن الذى جاء بها الراد بعد موت سيده ففيه الجعل» لأنه لا يزال رقيقا (5) . 

أما متى يستحق الجعل فإن الراد يستحقه برده لسيده» فلو مات أو أبق منه قبل الرد فلا جعل له؛ ويعتبر متسلما له إذا 
باعه من الراد عند حضوره وقبل أن يقبضه بيده لسلامة البدل وهو الثمن له أى للسيد وكذا لو اعتقه فى هذه الحال لأن 
الإعتاق منه قبض وكذا إذا وهبه لابنه الصغير لأن هبة الآبق لصغيره جائزة لأنه باق فى يده حكما فيصير قابضا للصغير 
باليد الحكمى الذى بقى له أما إذا وهبه لغير صغيره ولو كان للراد نفسه لا يكون قابضا قبل الوصول إلى يده () وهذا 
مشروط بأن يصدقه السيد ف الإباق فإذا أنكر المولى إباقه كان القول له مع بمينه إلا إذا شهد شهود أنه أبق من مولاه أو 
يشهده على إقرار المولى بإباقه (8) ولكنه يلزم مع ما تقدم لاستحقاق الجعل أن يشهد عند أخذه أنه أخذه ليرده على 
سيده متى تمكن من الإشهاد وإلا فلا يشترط الإشهاد ويكون القول قوله فى أنه لم تمكن وإن لم يشهد عند أخذه مع التمكن 
لا يكون له الجعل لأنه يكون آخذا لنفسه فيكون غاصباء ولو كان الراد قد اشتراه من وا جده وأشهد حين اشتراه أنه قد 
اشتراه ليرده على سيده يكون له الجعل لأنه لا يقدر على رده إلا بالشراء ولكنه يكون متبرعا بالثمن وكذلك يلزم الاستحقاق 
الراد الجعل ألا يكون ممن يجب عليه ذلك ولا ممن يعمل متبرعا فليس للسلطان أو نائبه ولا لحافظ المدينة ولا للخفير جعل» 
لأن ذلك ثما يجب عليه ولا لوصى اليتيم المالك للعبد ولا لعائله جعل لأن من شأنه حفظ ماله؛ وكذا من استعان به السيد 


1 رده كان يقول له السيد: إن وجدته فخذه فقال: نعم لأن ذلك متبرع بالإعانة» ومثله كل من جرت العادة بأنه يرده 
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عليه تبرعا كأحد الزوجين أو أحد الأبناء أو أحد الشركاء أو من يكون فى عياله بأن يكون ممن يعوله المالك ويمونه فلا جعل 
للأب أو الأم إذا رد عبد الابن إذا كان فى عيال الابن (3) أما إذا ل يكن أحد الأبوين فى عيال الابن فله الجعل لأن خدمة 
الابن غير مستحقة عليه )٠١(‏ . 

واشتراط إشهاد الراد- عند أخذ الآبق- أنه أخذه ليرده حتى يستحق الجعل هو المشهور عند الحنفية لم وهو رأى أبى حنيفة 
ومحمد» أما أبو يوسف فإنه يذهب إلى أنه يستحق الجعل وإِن لم يشهد ما دام قد أخذه ليرده لا لنفسه؛ لأن الإشهاد غير 
واجب عليه عنده» بل مستحب )١١(‏ أما من يكون عليه الجعل فهو السيد فيما ذكرنا: من القن والمدبر وأم الولد» وكذا 
إذا كان مأذونا ولم يركبه دين؛ أما إذا كان مأذونا وركبه دين فإنه يكون على السيد إذا اختار قضاء دينه» وعلى الغرماء إذا 
اختار بيعه فى الدين. وحينئذ يأخذ الراد جعله من الثمن» وما بقى يعطى لأصحاب الديون لأنه مؤنة الملك فيجب على 
من يستقر له الملك ويكون على صاحب الخدمة إذا أوصى سيده برقبته الشخص وبخدمته لأخر يدفعه المخدوم فى الحال 
ولكنه يرجع به على صاحب الرقبة عند انتهاء الخدمة أو يباع العبد فيه إن لم يدفع صاحب الرقبة الجعل» لأن الموصى له 
بالرقبة فى حكم المالك ويكون على المرتمن إذا كانت قيمته مساوية للدين أو أقل أما إذا كانت أكثر فعليه بقدر دينه والباقى 
على الراهن لأن حقه: أى المرتمن, بالقدر المضمون منه أى من العبد وهو قيمة الدين فلو كانت قيمته أربعمائة والدين 
ثلاثمائة يكون على المرتمن ثلاثون وعلى الراهن عشرة لأن الجعل المقدر شرعا أربعون درهما وإن اصطلحا على أقل يكون 
بمذه النسبة )١7(‏ ويكون على من سيصير إليه إذ كان العبد قد جنى خطأ قبل الإباق أو بعده قبل أن يأخذه الراد فيكون 
على المولى إن اختار فداءه وعلى أولياء الجناية إن اختار دفعه إليهم؛ ولو اختار المولى الدفع ثم قضى عليه بدفع العبد إلى 
أولياء الجناية كان له الرجوع على المدفوع إليه الجعل» وإنما كان الجعل على المولى إن اختار فداءه لأنه طهره عن الجناية 
باختياره فصار كإنه لم يجن وأحيا الراد ماليته بالرد عليه» وأما كون الجعل على أولياء الجناية إن اختار المويل دفعه بما فلأن 
الراد برده قد أحيا حقهم )١١(‏ . 

أما الموهوب له هذا الآبق فقد جاء عنه فى الزيلعى " فإن الجعل عليه وإن رجع الواهب فى هبته بعد الرد لأن الموهوب هو 
المالك وزوال ملكه فى حالة رجوع الواهب بعد الرد إنما كان بتقصير منه وهو بتركه التصرف فيه فلا يسقط عنه ما وجب 
عليه بالرد» أما إذا كان الآبق مغصوبا فإن جعله على الغاصب لأن ضمان جناية العبد المغصوب تكون على الغاصب» 
وإذاكان الأبق ملكا لصبى فجعله فى ماله لأنه مؤنة ملكه (4 )١‏ " وما دام الجعل يكون على المالك فى بعض الأحوال. " 
فإنه إذا كان الآبق مشتركا بين شخصين يكون على كل واحد من الجعل بقدر نصيبه فلو كان أحدهما غائبا فأعطى الحاضر 
الجعل كله للراد لا يكون متبرعا بنصيب الغائب لأنه لا يمكن أن يأخذه حتى يعطى تمام الجعل فيكون له الرجوع على 
الغائب بما أصابه من الجعل لأنه مضطر فيما أعطاه للراد إذ أنه لا يصل إلى نصيبه إلا بذلك )١5(‏ ". 

المالكية: 

مقدار الجعل عندهم هو ما ماه الجاعل ومعه العامل مباشرة أو بالواسطة وليس عندهم قدر معين شرعا فى الجعل كما هو 
عند الحنفية على نحو ما ذكرنا عنهم فقد قال الدردير فى الشرح الكبير: من سمع قائلا يقول: من يأتيى بعبدى الآبق مثلا 
فله كذا فأتاه به من غير تواطؤ فإنه يستحق ما التزمه الجاعل )١5(‏ . 
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وقد ينتقل الجعل من المسمى إلى جعل المثل فقد قال الدسوقى: لا يشترط العلم بالمجعول عليه بل تارة يكون مجهولا كالآبق 
فإنه لا بد فى صحة الجعل على الإتيان به ألا يعلم مكانه فإن علمه ربه فقط لزمه الأكثر ثما مى وجل المثل وإن علمه 
العامل فقط كان له بقدر تعبه عند ابن القاسم» وقيل لا شىء له وإن علماه معا فينبغى أن له جعل مثله نظرا لسبق الجاعل 
بالعداء )١1(‏ وكذلك يستحق جعل المثل إذا لم يسمع العامل - ولو بالواسطة- الجاعل حينما سمى جعلا فى رد آبقه إذا 
كان هذا العامل من عادته رد الإباق فقد قال الدسوقى: " ولمن لم يسمع الجاعل أى لا مباشرة ولا بالواسطة وإلا استحق 
المسمى بتمام العمل وحاصله أنه إذا قال المالك من أتى بعبدى الآبق فله كذا فجاء شخص لم يسمع كلام ربه لا مباشرة 
ولا بالواسطة أو أن ربه لم يقل شيئا فجاء به شخص فانه يستحق جعل المثل سواء كان جعل المثل أكثر من المسمى أو 
أقل منه أو مساويا له بشرط كون ذلك الشخص الآتى به من عادته طلب الإباق فإن لم يكن عادته ذلك فلا جعل له وله 
النفقة فقط )١8(‏ » والمراد من النفقة التى ذكرها هو ما أنفقه فى سبيل تحصيله فقد قال الدسوقى نفسه: أى فله ما أنفقه 
حال تحصيله على نفسه وعلى العبد من أجرة دابة أو مركب اضطر إليها بحيث لم يكن الحامل على صرف تلك الدراهم 
إلا تحصيله لأن تلك الدراهم بمثابة ما فدى به من ظالم» أما ما شأنه أنه ينفقه العامل على نفسه فى الحضر كالاكل والشرب 
فلا يرجع به على ربه» ثم قال تعليقا على كلام الدردير: وما أنفقه عليه من أكل وشرب الأولى إسقاط ذلك لأن نفقة 
الطعام والشرب والكسوة على ربه ولو وجب للعامل جعل المثل أو المسمى فإذا قام بما العامل رجع بما عليه )١5(‏ أما إذا 
سمعه من شأنه رد الإباق ولو بالواسطة فلا شىء له إلا المسمى وفى حالة ما إذا لم يسمعه يكون لرب الآبق أن يترك عبده 
للعامل فقد قال الدردير: ولربه - أى الآبق- تركه للعامل حيث لم يسمع من عادته طلب الضوال وأتى به لربه كانت قيمته 
قدر جعل لمثل أو أقل أو أكثر ولا مقال له بخلاف ما إذا سمعه سعمى شيئا ولو بالواسطة فله ما ماه ولو زاد على قيمة 
العبد لأن ربه ورطه )٠١(‏ وكذلك يكون له جعل المثل إن اختلفا فى الجعل وتحالفا ولى يشهد الظاهر لقول أحدهماء فقد 
جاء فى الشرح الكبير للدردير بعد أن ذكر أن جعل المثل يكون لمن لم يسمع ولكنه معتاد لطلب الإباق: كحلفهما أى 
المتجاعلين بعد تخالفهما أى بعد اختلافهما فى قدر الجعل بعد تمام العمل ولم يشبها أى لم يشبه أحدهما فى قوله ظاهر 
الأمر فيقض له بجعل المثل )7١(‏ وإن جاء به اثنان يكون الجعل بنسبة ما مى لكل منهما فقد جاء فى حاشية الدسوقى 
على الشرح الكبير أن رب الآبق إذا جعل لرجل درهما على أن يأتيه بعبده الآبق وجعل لأخر نصفء درهم على أن يأتيه 
بعبده فأتيا به معا فإنحما يشتركان فى ذلك الدرهمء إذ هو غاية ما يلزم رب العبد بنسبة ما ماه لكل منهما بمجموعة 
التسميتين فيأخذ الأول ثلثه ويأخذ الثاى ثلئه لأن نسبة نصف الدرهم إلى درهم ونصف: ثلثء ونسبة الدرهم كذلك 
ثلثان. ثم ذكر أن هذا هو المشهور وهو قول ابن القاسمء وآن ابن نافع وأبن عبد الحكم قالا أن لكل واحد منهما نصف 
ما جعل له. ورجحه التونسى واللخمى (55) . 

هذا ما يتعلق بمقدار الجعل أما متى يستحق الجعل فإنه يكون عند تسليم الراد الآبق لسيده وذلك يكون بتمكينه منه أو أن 
يكون الآبق قد استحق لشخص آخر أو حرره سيده بعد وصوله إلى بلد صاحب الآبق وقبل قبضه له. فقد جاء ى شرح 
الدردير وحاشية الدسوقى عليه " يستحقه أى الجعل السامع من الجاعل ولو بواسطة أن ثبت أنه قاله بالتمام للعمل بتمكين 
ربه منه وذلك بأن بمكن أمجاعل عليه رب الشىء المجاعل عليه منه فإن أبق قبل قبضه بعد مجىء العامل به لبلد ربه لم 
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يستحق العامل جعلا" (57) . 

وقال الدردير أن من أتى بالعبد الآبق فاستحقه شخص أو استحق بحرية فإنه يستحق الجعل على الجاعل ولو لم يقبضه لأنه 
ورطه فى العمل ولولا الاستحقاق لقبضه واستولى علية ولا يرجع الجاعل بالجعل على المستحق عند ابن القاسم وهو المشهور 
وقد بين الدسوقى وقت الاستحقاق للآبق الذى لا يسقط به الجعل فقال: " وإن استحق أى بعد وصول المجاعل للبلد 
وقبل قبض ربه أما لو أستحق منه وهو فى الطريق قبل إتيانه للبلد فلا جعل له كما ارتضاه البنانى (4 ؟) ". 

واشترطوا لاستحقاق الجعل عند التسليم أو الاستحقاق بعد وصول البلد أن يكون هناك عقد جعالة بين سيد العبد وبين 


الراد وذلك يكون بإيجاب وقبول أو بأن يقول رب العبد من رد عبدى فله كذا وسمع الراد ذلك مباشرة أو بالواسطة إن ثبت 


أنه قاله كما قدمنا أما إذا كان راد الآبق تمن اعتادوا رد الإباق فإنه يستحق جعل المثل إن لم يتعاقد معه أو لم يسمع ولو 
بالواسطة ٠‏ أما إذا تعاقد معه فلا يستحق إلا ما هممى متى مكنه منه كما قدمنا وأما من يكون عليه الجعل فهو الملتزم له 
من المتجاعلين لأنه نشأ عن تعاقد. 

قال الدردير فى الجعل المعلوم يستحقه السامع من الجاعل ولو بواسطة أن ثبت أنه قاله )١5(‏ وقال فى حالة ما إذا استحق 
الآبق قبل تسليمه لصاحبه فإنه أى العامل يستحق الجعل على الجاعل ولو لم يقبضه ثم قال ولا يرجع الجاعل بالجعل على 
المستحق عند ابن القاسم وهو المشهور ٠‏ 

وقد علق الدسوقى على هذا فبين الرأى الآخر غير المشهور فقال أى خلافا لمحمد بن المواز القائل للجاعل أن يرجع على 
المستحق بالأقل من المسمى ومن أجر المثل (5؟) . 

الشافعية: 

أما مقدار الجعل عندهم فهو ما اتفق عليه بين الإذن بالعمل والعامل فقد جاء فى الأم للشافعى: " ولا جعل لأحد جاء 
بآبق ولا ضالة إلا أن يكون جعل له فيه فيكون له ما جعل له وسواء فى ذلك من يعرف بطلب الضوال ومن لا يعرف به 
(0؟) " فهم يحالفون المالكية فى جعل من عرف بطلب الضوال واعتاده من حيث أنهم لا يجعلون له جعلا إلا بالتسمية 
بخلاف المالكية كما يعلم ثما تقدم ولكن قد ينتقل من الجعل المسمى إلى جعل أزيد أو أنقص قبل الفراغ من العمل بناء 
على اتفاق )١8(‏ . 

والجعل يقبل التجزئة عندهم على قدر العمل فقد جاء فى المنهاج والمغنى ولو قال شخص بناء على صحة الجعالة على عمل 
معلوم من رد عبدى مثلا من بلد كذا فله كذا فرده العامل من مكان أقرب منه فله قسطه. 

أى قسط الأقرب من الجعل» لأنه جعل كل الجعل فى مقابلة العمل» فبعضه فى مقابلة البعض فإن رده من نصف الطريق 
مثلا استحق نصف الجعل ويجب فرضه كما قال ابن الرفعة فيما إذا تساوت الطريق سهولة وحزونة» فإن تفاوتت بأن كانت 
أجره نصف المسافة ضعف أجرة النصف الآخر فيقابله ثلغا الجعل (9؟) . 

وأما متى يستحق الراد الجعل؟ فإن الراد يستحقه بتمام العمل فقد جاء فى المنهاج وشرحه المغنى " ولو تلف المردود قبل 
وصوله كأن مات الآبق بغير قتل امالك له فى بعض الطريق ولو بقرب دار سيده أو غصبء أو تركه العامل» أو هرب ولو 
فى دار المالك قبل تسليمه له فلا شئ للعامل وإن حضر الآبق لأنه لم يرده ". 
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ثم قال " وإذا رده: أى الآبق العامل على سيده فليس له حبسه لقبض الجعل» لأن الاستحقاق بالتسليم» ولا حبس قبل 
الاستحقاق )5١0(‏ ". 

ومن هذا النص يؤخذ أن الرد الذى يستحق به الجعل هو نفس التسليم» ولا تكفى موجهته له. 

ويشترط لاستحقاق الراد الجعل أن يأذن رب الآبق وغيره بالعمل» فقد جاء ف المغنى " فلو عمل بلا إذن» أو أذن لشخص 
فعمل غيره فلا شىء له. ولو قال أجنى: من رد عبد زيد فله كذا استحقه الراد على الأجنبى» لأنه التزمه. 

وإن قال الأجنبى: قال زيد: من رد عبدى فله كذا- وكان الأجنى كاذبا- ل يستحق العامل عليه: أى على الأجنبى؛ لعدم 
التزامه» ولا على زيد إن كذب القائل (١1؟)‏ ". 

أما من يكون عليه الجعل فإنه يؤخذ من النصوص السابقة أنه يكون على الملتزم: وسواء فى ذلك أن يكون رب العبد وأن 
يكون أجنبياء ولكن لا يعتبر ولى الصغير أجنبيا يكون عليه الجعل فى ماله هو إذا طلب رد الآبق من مال موليه» بل يكون 
فى مال الصغير» فقد جاء فى المغنى: " قد يفهم تعبير المصنف كغيره بالأجنبى " أى فى قوله: ولو قال أجدى: من رد عبد 
زيد فله كذا استحقه الراد على الأجنى " أنه لو قال الولى ذلك عن محجور على وجه المصلحة بحيث يكون الجعل قدر 
أجرة مثل ذلك العمل أن الراد يستحقه فى مال المالك بمقتضى قول وليه قال بعض المتأخرين وهو واضح, ولم أر من تعرض 
له (؟925) ". 

ولو كان مغصوبا فإن الجعل يكون على الغاصبء فقد جاء ف المنهاج وشرحه المغنى: " وعلى الغاصب الرد للمغصوب 
عند التمكن وإن عظمت المؤنة فى رده ولو كان غير متمول كحبة بر أو كلب يقتنى» للحديث المار: على اليد ما أخذدت 
حتى تؤديه (39) ". 

الحنابلة: 

مقدار الجعل عندهم هو ما سمى» فإن لم يسم فله ما قرره الشارع» فقد جاء فى انحرر: " ولا يستحق الجعل بغير شرط إلا 
فى رد الآبق خاصة فإن له الجعل بالشرع: دينارا أو اثنى عشر درهما. وعنه (أى عن أحمد) إن رده من خارج المصر فله 
أربعون درهما (4؟) ". 

ولكن هل إذا ميا جعلا يكون اللازم ما سميا؟ قد بين هذا صاحب كشاف القناع فقال: " إذا كان المسمى ليس أكثر من 
المقدر شرعا فإنه حينئذ يكون له ما قدره الشارع وتلغى التسمية» قطع بمذا الحارثى وصاحب المبدع» لأن من أوجب عليه 
الشارع شيئا مقدرا من المال عند وجود سببه أستقر عليه كاملا بوجود سببه (ه") ". 

ومقتضى هذا النص أنه إذا سمى أقل من المقدر شرعا يكون لة المقدر أما إذا لم يسم جعل فإن الجعل يكون ما قدره الشارع 
كما يفهم من عبارة ا محرر السابقة. 


وكما روى عن أحمد روايتان فى المقدر شرعا كما يفهم من عبارة ا محرر السابقة فيما إذا جاء به من خارج المصرء فقد روى 


عنه فيما إذا جاء به من المصر نفسه أنه عشرة دراهم أو دينار (5*) . 
وقد روى عنه أيضا أنه لا جعل فى رد الآبق فقد جاء ف المغنى: " وقد روى عن أحمد أنه لم يكن يوجب ذلك: أى جعلا 





إذا لم يوجد شرط ". 

قال أبو منصور: " سئل أحمد عن جعل الآبق فقال: لا أدرى» تكلم الناس فيه؛ لم يكن فيه عنده حديث صحيح. فظاهر 
هذا أنه لا جعل فيه» وهو ظاهر قول الخرقى ثم علل ذلك بقوله: لأنه عمل لغيره عملا من غير أن يشرط له عوضا (1") 
والجعل المتفق عليه» أو المقدر شرعا إن لم يكن شرط جعل يستحقه العامل على الرواية الراجحة. وإن زاد على قيمة العبد. 
وسواء فى ذلك أن يكون الراد معروفا برد الإباق أولا فقد جاء ف المغنى: " ولا فرق عند إمامنا بين أن يزيد الجعل على قيمة 
العبد أو ينقص.. ثم علل ذلك بقوله: ولنا عموم الدليل (أى الأدلة التى وردت عن السلف بتقدير الجعل الذى لم يشترط) 
. ولأنه جعل يستحق فى رد الآبق» فاستحقه وإن زاد على قيمته كما لو جعله صاحبه ... ثم قال إذا ثبت هذا فلا فرق 
بين كونه من المعروفين برد الإباق أو لم يكن (8*) ". 

وبهذا يخالفون المالكية فى أنه لا يكون جعل فى حالة عدم الشرط إلا لمن اعتاد رد الإباق. 

وقد ينتقل الجعل عندهم من المسمى إلى أجره المثل» وذلك إذا فقد شرطا من شروط صحة الجعل. 

فقد جاء فى المغنى: " متى شرط عوضا مجهولا كقوله: إن رددت عبدى فلك ثوب أو فلك سلبه» أو شرط عوضا محرما 
كالخمر والحرء أو غير مقدور عليه كقوله: " من رد عبدى فله ثلثه» أو من رد عبدى فله أحدهما فرده إنسان- استحق 
أجر المثل» لأنه عمل عملا بعوض لم يسلم له. فاستحق أجره كما فى الإجارة (9*) ". 

أما من يكون له الجعل فإنه الراد إن كان هو الذى اتفق معه سيد الأبق أو كان السيد لم يعين أحداء فقد جاء فى المغنى 
لابن قدامة: " ويجوز أن يجعل الجعل فى الجعالة لواحد بعينه فيقول له: إن رددت عبدى فلك دينار» فلا يستحق الجعل من 
يرده سواه. ويجوز أن يجعله لغير معين فيقول من رد عبدى فله دينار» فمن رده استحق الجعل (50) ". 

ولا فرق عندهم فى الراد من حيث استحقاق الجعل أن يكون من ولد المالك» أو زوجاء أو غير ذلك» فقد جاء فى كشاف 
القناع: " وسواء (أى فى استحقاق الجعل) كان الراد زوجا للرقيق الآبق» أو ذا رحم فى عيال المالك أولاء لعموم ما سبق " 
يريد ثما سبق الأدلة الدالة على استحقاق الجعل )5١(‏ . 

وقد يكون للراد جزء من الجعل المسمى بقدر نصيبه فى العمل» وذلك بأن يشترك فى العمل أكثر من واحد من المبدأ إلى 
النهاية فقد جاء فى المغنى: " فإن قال: من رد لقطتى فله دينار» فردها ثلاثة فلهم الدينار بينهم أثلاثا لأنهم اشتركوا فى 
العمل الذى يستحق به الجعل» فاشتركوا فى العوضء كالأجرة فى الإجارة (؟5) ". 

والآبق عندهم كاللقطة فى هذا لأن الكلام قبل هذه العبارة فى جواز جعل الجعل لواحد. فقد جاء فى المغنى فى نفس 
الموضوع " ويجوز أن يجعل الجعل لواحد بعينه فيقول له: إن رددت عبدى فلك دينار استحق الجعل " ثم ذكر حالة ما إذا 
لم يجعله لواحد بعينه كما فى العبارة السابقة وفى نفس الصفحة. 

وكذلك إذا حدد السيد مكانا فرده الراد من منتتصف طريق هذا المكان مثلاء فقد جاء فى المغنى (57) " وإن قال: من رد 
عبدى من بلد كذا فله دينار فرده إنسان من نصف طريق ذلك البلد استحق نصف الجعل ". هذا إذا جعل جعلا واحدا. 
أما إذا جعل أجعالا مختلفة فإن كل واحد يأخذ من جعله بنسبة عمله» فقد جاء فى المغنى: " فإن جعل لواحد فى ردها 
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ديناراء ولآخر دينارين» ولثالث ثلاثة فرده الثلاثة- فلكل واحد منهم ثلث ما جعل له لأنه عمل ثلث العمل فاستحق ثلث 
المسمى (55) ". 

وأما متى يستحق الجعل؟ فإنهم لا يجعلونه إلا بالرد بشرط أن يكون العمل بعد النداء بالرد» وسواء فى ذلك ما إذا كان قد 
شرط أو لم يشرطء لأنه حيتئذ يستحق المقدر شرعاء فقد قال الخرقى فى المختصر: " وإن كان التقطها قبل ذلك (أى قبل 
نداء صاحبها بالجعل) فردها لعلة الجعل لم يجز له أخذه (45) ". 

وجاء فى المغنى: " أما العبد الآبق فإنه يستحق الجعل برده وإن لم يشترط له (45) ". 

والجعل حينئذ هو المقدر شرعاء وقد سبق أن ذكرناه. 

وليس للعامل حبس الآبق حتى يسترد الجعل» فقد جاء فى كشاف القناع: " وإذا رد العامل اللقطة أو العبد أو نحوهما لم 
يكن له الحجبس» أى حبس المردود على الجعل» وإن حبسه عليه وتلف ضمنه (141) ". 

أما من يكون عليه الجعل فإنه يكون على السيد ولو مات» فقد جاء ف المغنى: " ويستحقه إن مات سيده فى تركته (/1) 
' ومقتضاه أنه على صاحب العبد. 

وهذا إذا أبق من يد سيده؛ أما إذا أبق من يد مستأجره فإن ما ينفقه عليه فى سبيل الرد يكون على المالك» فقد جاء فى 
المغنى: " وقياس المذهب أن له الرجوع (أى الرجوع بما أنفق على الجمال التى استأجرها وهرب مالكها) لقولنا يرجع بما أنفق 
على الأبق وعلى عيال الغائب وزوجاته والدابة ألمرهونة (49) ". 

وكذلك إذا كان مرهوناء فقد جاء ف المغنى: " أن مؤنة الرهن من طعامه وكسوته ومسكنه وحافظه وحر زه ومخزنه وغير ذلك 
على الراهن (50) ". 

ثم قال: " وإن أبق العبد فأجرة من يرده على الراهن" . 

وأما إذا كان مغصوبا فإن أجرة رده تكون على غاصبه» فقد جاء فى المغنى لابن قدامة: " فإن المغصوب متى كان باقيا 


وجب عليه (أى الغاصب) رده» لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: " على اليد ما أخذت حتى ترد " ... ثم قال: " فإن 


غصب قينا فبعده لزم رده وأن غرم عليه أضعاف قيمته؛ لأنه جنى بتبعيده فكان ضرر ذلك عليه (١1ه)‏ 3 


الزيدية: 

الجعل عندهم ما شرطه المتجاعلان فى الجعالة» أو ما ماه الجاعل» كأن يقول: من رد عبدى أو ضالت فله كذا. ويكون 
هذا المسمى هو الجعل. ويستحقه من مع النداء وفعل» لا من لم يسمع (57) . 

ومقتضى قوطم: لا من لم يسمع صادق بصورتين: ألا ينادى صاحب الآبق يجعل» أو ينادى ولكن لم يسمعه الراد. وعلى 
هذا لا بد أن يكون هناك جعل مسمى» وأن يسمع الراد تسميته. 

وقد ينتقل الجعل من المسمى إلى أجرة المثل» وذلك فيما إذا اختلفا فى مقدار الجعل» فقد قال صاحب البحر الزخار: " 
وأما فى قدر الجعل (أى إذا اختلفا عليه) فالأجرة (57ه) ". 

وحكم الأجرة إذا اختلفا جاء فى قول صاحب البحر الزخار: " وإذا اختلفا فى قدر الأجرة أو جنسها ولا بينة تحالفا وبطل 
العقد, وتحب أجرة المثل بعد العمل (54ه) ". 





ومقتضى هذا أنه إذا لم توجد بينة يتحالفان» ويبطل العقد» ويكون للراد أجرة مثل عمله. أما إذا بينا فقد قال فيه صاحب 
البحر الزخار: " فإن بينا فبينة مستحقها أولى» إذ هو الخارج " ثم قال قلت: القياس أن القول للمستأجر كالمشترى (55) 
ومقتضى هذا ان بينة الراد تقدم» ولكن صاحب البحر الزخار اختار أن تقدم بينة رب العبد. 

وكذلك يكون له أجر المثل» إذا كان المسمى مجهولاء فإذا جاء فى البحر الزخار (55) : " فإن عقدا على أن الحاصل 
بينهما أى شركة فسد العقد لجهالة الأجرة كجهالة الثمن ... ثم قال ومتى فسد العقد لجهالة الأجرة من» أصله لزمت أجرة 
المثل بعد استيفاء المنافع أو بعضهاء كتفويت العين المملوكة ". وقد نسب هذا إلى العترة من الزيدية» وارتضاه. 

ويعتبر الجعل الأخير هو الجعل المسمى إذا هحمى اجعالا مختلفة فى أزمان مختلفة فقد جاء فى البحر الزخار: وتدخلهاء " أى 
الأجرة المجعولة " الزيادة والنتقصء كمن رد ضالت فله مائة» ثم قال من ردها فله خمسون» ونحو ذلك- ويستقر الأخير منهما 
(90ه). 

والجعل الذى يستقر يستحقه الراد» أو يستحق منه بقدر عمله إذا كان رب العبد قد عين مكان الأخذ فقد جاء فى البحر 
الزخار: ولو قال: من رد عبدى من مكة فرده من نصف الطريق استحق النصف وكذا ما أشبهه, ولو رد من غير جهتها لم 
يستحق شيئا وإن كان أبعد (58) » وأما وقت استحقاق الجعل فإتحم قالوا نما يستحق الجعل بعد تمام العمل فلو هرب 
الآبق بعد إيصاله إلى باب المالك سقط الجعل. 

وظاهر من عبارة (فلو هرب ... الخ) أن تمام العمل يكون بقبض ربه له. ولكن هل يلزم قبضه وتسلمه بالفعل» أو يكفى 
التمكين من قبضه؟ الظاهر من فروعهم أن التمكين من قبضه يكفىء لأنحم قالوا يصح للراد أن يحبس الآبق ولا يسلمه لربه 
حتى يستوق النفقة» والجعل حقه كالنفقة» وقد جاء بخصوص النفقة على الآبق فى البحر الزخار: " وينفق عليه (أى على 
الآبق) من كسبه إن كانء وإلا فكالقطة (509) . 

وجاء فيما يتعلق بنفقة اللقطة قوله: ويرجع بما أنفق عليها أو لنقلها ... ثم قال: وله حبسها حتى يستوق بما أنفق (50) . 
وأما من يكون عليه الجعل فإنه يكون على مالكه إذا أبق من يدهء فإن أبق من يد غيره فإن كان مستأجرا فأبق من يد 
مستأجره فلا جعل عليه فقد جاء فى البحر الزخار من المبادئ ما يدل عليه وإن لم يكن نصا فيه إذ جاء فيه أن يد المستأجر 
يد أمانة» فقد قال: ويضمن بالتضمين» ويصير كالمستأجر على الحفظ ببعض المنافع فصح كتضمين العارية (51) . 
ومقتضاه أن العين المؤجرة أمانة فى يده؛ وهو لا يضمنها- إن لم يضمن- إلا بتقصير أو تعد فأولى ألا يلتزم ببجعل ردها. 
وأما إذا كان مرهونا فإن كان هو الذى جاعل على ردها يكون عليه أن يدفع الجعل للعامل» لأن المطالب بالجعل هو 
المجاعل. 

والظاهر من مبادئهم أنه يرجع به على المالك فقد جاء فى البحر الزخار " ومؤن الرهن كنفقته وتجهيزه وتكفينه ... ونحو 
ذلك- على الراهن (؟5) ". 

وأما إن كان مغصوبا فعلى غاصبه» فقد جاء ف البحر الزخار: " ويجب الرد على موضع ألغصب وإن كان له مؤنة لوجوب 
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وقد نسب هذا إلى أبى طالب الآملى أحد علماء العترة. والقاضى زيد الجيلى علامة الزيدية (57) . 

أما إذا أبق من الوصى فالجعل فى مال المالك القاصرء لأن يد الوصى يد أمانة. 

الظاهرية: 

يقول أبن حزم الظاهرى: " لا يجوز الحكم بالجعل على أحد, فمن قال لآخر (أى أجير) : إن جتتنى بعبدى الآبق فلك 

على دينار» أو قال إن فعلت كذا وكذا فلك على درهم أو ما أشبه هذا فجاءه بذلك أو هتف وأشهد على نفسه: من 

جاءن بكذا فله كذا فجاءه به- لم يقض عليه بشىء ويستحب لو وق بوعده- وكذلك من جاءه بآبق فلا يقضى له بشئ 

(أى من غير ان يهتف ويشهد بالجعل) سواء عرف بالمجىء بالإباق أو لم يعرف بذلك. إلا أن يستأجره على طلبه مدة 

معروفة» أو ليأتيه به من مكان معروف فيجب ما استأجره به (55) ". وقد علل ذلك بأن هذا فرض عليه حيث يقول: " 

محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم (55) ". 

ونمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن إضاعة المال. وقال تعالمى: " وتعانوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 

والعدوان (57) " ففرض على كل مسلم حفظ مال أخيه إذا وجده. ولا يحل له أخذ ماله بغير طيب نفسه» فلا شئ لمن 

أتى بآبق» لأنه فعل فعلا هو فرض عليه كالصلاة والصيام ولو أعطاه بطيب نفسه لكان حسنا ولو أن الإمام يرتب لمن 

فعل ذلك عطاء لكان حسنا (/510) . 

الشيعة الإمامية: 

أما من حيث مقدار الجعل فإتحم يرون أنه هو ما ماه الجاعل على رد الآبق» ولو لم يسم كان له ما قدره الشارع» وهو دينار 

إذا أخذه من مصره. فإذا أخذه مصره كان أربعة دنانير» فقد جاء فى شرائع الإسلام للمحقق الحلى: " إذا بذل جعلا فإن 

عينه فعليه تسليمه مع الرد» وإن لم يعينه لزم مع الرد أجرة المثل إلا فى رد الآبق على رواية أبى سيار عن أبى عبد الله - عليه 

السلام - أن البى - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - جعل ق الآبق دينارا إذا أخذ فى مصره؛ وإن أخذ فى غير مصره 

فأربعة دنانير وقال الشيخ هذا على الأفضل لا على الوجوب. والعمل على الرواية ولو نقصت قيمة العبد ... أما لو 

أستدعى الرد ولم يبذل أجرة لم يكن للراد شئ» لأنه تبرع بالعمل ". 

وقد يأخذ الواحد بنسبة عمله من المسمى» كما إذا قال من رد عبدى فله كذا فرده جماعة قال فى شرائع الإسلام: إذا قال: 

من رد عبدى فله دينار فرده جماعة كان الدينار لهم جميعا بالسوية لأن الرد حصل من الجميع ... ثم قال: " لو جعل لكل 

واحد من ثلاثة جعلا أزيد من الآخر فجاءوا به جميعاا كان لكل واحد ثلث ما جعل له " ... ثم قال: " لو جعل لبعض 

الثلاثة جعلا معلوما ولبعضهم مجهولا (كأن يقول: أن جتتنى به فلك ثوب أو دابة) فجاءوا به جميعاء كان لصاحب المعلوم 

ثلث ما جعل له. وللمجهول ثلث أجرة مثله (58) . 

ولا جعل إلا لمن مى له وإن شاركه غيره كان متبرعا- فقد جاء فى شرائع الإسلام (59) : " لو جعل لواحد جعل على 

الرد فشاركه أخر فى الرد كان للمجعول له نصف الأجرة» لأنه عمل نصف العملء وليس للأخر شئ» لأنه تبرع وقال 

الشيخ: يستحق نصف أجرة المثل» وهو بعيد ". 

ثم قال: " لو جعل جعلا معينا على رده من مسافة معينة فرده من بعضها كان له من الجعل بنسبة المسافة )72١(‏ ". 
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والتسمية الأخيرة تكون هى المعتبرة» فقد جاء فى شرائع الإسلام " ولو عقب الجعالة على عمل معين بأخرى وزاد فى العوض 

أو نقص عمل بالأخيرة )7١(‏ ". 

أما متى يستحق الجعل- فإن الجعل» عنده يستحق بالتسليم» فقد جاء فى شرائع الإسلام ' ويستحق الجعل بالتسليم» فلو 

جاء به إلى البلد ففر لم يستحق الجعل» ويشترط لاستحقاق الجعل عند التسليم أن يبذله أى يسميه الجاعل أولاء» فلو استولى 

عليه إنسان قبل بذل الجعل لزمه التسليم ولا شىء له. فقد جاء فى شرائع الإسلام: " لا يستحق العامل الأجرة إلا إذا بذهها 

الجاعل أولاء ولو حصلت الضالة» (ومثلها الآبق فى هذا) فى يد إنسان قبل تسمية الجعل لزمه التسليم» ولا أجرة» وكذا لو 

سعى 2 التتحصيل تبرعا )07 -" 

ومن السعى فى التحصيل تبرعا ما لو نادى برد آبقه ولمى يسم جعلا. فقد قال فى شرائع الإسلام: " أما لو استدعى الرد وم 

يبذل أجرة لم يكن للراد شى,» لأنه تبرع بالعمل (779) ". 

وتسليم الآبق حتى يستحق الجعل يتحقق بالتخلية (724) . 

وأما من يكون عليه الجعل- فهو الجاعل ولو كان أجنبياء أما الجعل المالك فلأنه التزم دفع الجعل» والجعالة لازمة من طرف 

الجعل» وأما الأجنبى فقد قال فى شرائع الإسلام: " ولو تبرع أجنبى بالجعل وجب عليه الجعل (75) ". 

هذا إذا أبق من المالك» أما إذا أبق من يد غيره ففيه تفصيل: إن كانت يد من أبق منه يد ضمان كالغاصب فقد جاء فى 

شرائع الإسلام: " يجب رد المغصوب ما دام باقيا ولو تعسر (77) »2. 

وقال أيضا: " إذا نقل المغصوب إلى غير بلد الغصب نزم إعادته. ولو طلب المالك الأجرة على إعادته لم يلزم الغاصب» 

لأن الحق هو النقل (717) ". 

أما إذا كانت اليد يد أمانة فإنه لا يلزم بالجعل إلا إذا فرط فى حفظه أو تعدى تعديا "تسبب فى الإباق فقد جاء فى تمذيب 

الأحكام للطوسى " إذا ارتنت عبدا أو دابة فماتا فلا شىء عليك وإن هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن. فالمعنى 

فيه أيضا أن يكون سبب هلاكه إباقة شيئا من جهة المرتمن فأما إذا لم يكن بشىء من جهته لم يلزمه شىء» وكان حكمه 

حكم الموت سواء (74) ". 

وما دام لا شىء عليه إذا لم يقصر تكون نفقة رده بما فيها من جعل ليست على المرتمن» وحينئذ فعلى من تكون؟ يظهر 

هذا ما جاء فى شرائع الإسلام (79) : " إذا وجد مملوكا بالغا أو مراهقا لم يؤخذ وكان له حكم الضوال الممتنعة ". 

وقال فى الضوال التى يأخذها الآخذ وإن كان لا يجوز له الأخذ: " إذا لم جد الآخذ سلطانا ينفق على الضالة انفق من 

نفسه ورجع به وقيل لا يرجع2 لأن عليه الحفظ وهو لا يتم إلا بالإنفاق» والوجه الرجوع دفعا لتوجه الضرر بالالتقاط 

00 0) 

الإباضية: 

جاء فى كتاب النيل: " وإن قال: من جاءن بعبدى أو غيره من الحيوان- وقد هرب فله كذا جاز عند بعض» وقيل: له 

العناء. وإِن استأجر اثنين أو أكثر بإجارة مختلفة فوجده أحدهما فله ما هحمى له وللآخر عناؤه ". 

وأن وجدوه جميعا فلكل واحد منهم نصف ما سمى له. وقيل لكل واحد ما مى له. وقيل لكل واحد عناؤه (81) ". 
١1/١‏ 





وإذا كان مرهونا يكون الجعل فى رده على الراهن» فقد جاء فى كتاب النيل: " وإذا كان الرهن رقيقا أو بميمة لزمه ما احتاج 
إليه من ختان ومداواة الختان أو احتجا م ... من ماله لا منه: أى لا من الرهن أيضاء وكذا نكاح الرقيق وطلاقه وفداؤه 


وارتجحاعه وكفنه ودفنه وغسله إن مات بيده: أى فى بلده أو أميال» دون المرتمن أو المسلط عليه» فإنمما لا يلزمهما شىء من 
ذلك (؟8) ". 

وكذا إذا كان فى يد وصى فأبق منه فإن جعل رده يكون فى مال المولى عليه؛ إذ يد أتوصى يد أمانة» فلا يضمن إلا بالتقصير 
أو التعدى» فقد جاء فى كتاب النيل: " فإن قبلها: أى قبل الوصى الوصية لزمته حالة كونها أمانة فى عنقه» وليجتهد فى 


إنفاذها لوجوب أداء الأمانة إلى أهلها (؟8) ". 


)١(‏ الدر المختار ورد المحتار ج * ص 8ه *» 755 طبعة دار الكتب العربية. 

)١(‏ الزيلعى " تبيين الحقائق " على الكنز ج ٠‏ ص ٠١‏ الطبعة الأميرية. 

(©) الزيلعى ج 7 ص 7”0/8. 

(5) فتح القدير ج 4 ص 4755 الطبعة الأميرية. 

(5) الزيلعى ج ص ”١‏ الطبعة الأميرية. 

(5) الزيلعى ج7 ص 7”05. 

(0) المبسوط ج١١‏ ص 7١‏ طبعة السا سى والعناية وفتح القدير والمهداية ج 5 ص 5"8؟ الطبعة الأميرية. 
(8) فتح القدير والهداية ج14 ص 47/8. 

(9) الدر المختار ورد امحتار (ابن عابدين) ج7 ص 7517 طبعة دار الكتب العربية الكبرى. 

)٠١(‏ العناية على هامش فتح القدير ج 4 ص 577 الطبعة الأميرية. 

)١١(‏ حاشية الشلبى على شرح الزيلعى للكنز ج ا ص 7١”‏ الطبعة الأميرية. 

)١١(‏ الزيلعى على الكنز ج * ص 5059. 5١١‏ الطبعة الأميرية وفتح القدير ج 4 ص 9": الطبعة الأميرية. 
)١(‏ الدر المختار وشرحه رد امحتار (ابن عابدين) ج ١‏ ص 759 طبعة دار الكتب العربية والزيلعى على الكنز ج "ا ص 
"٠‏ الطبعة الأميرية. 

.7٠١١ الزيلعى على الكنز ج “ا ص‎ )١5( 

)١5(‏ الفتاوى الأنقروية ج ١‏ ص ١59‏ الطبعة الأميرية. 

)١15(‏ الدردير على الشرح الكبير ج : ص 50 ' 5١‏ طبعة دار إحياء الكتب العربية. 

(1) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج؛ ص 5١‏ طبعة دار إحياء الكتب العربية. 

)١18(‏ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير ج 4 ص 55 طبعة دار إحياء الكتب العربية. 

)١15(‏ المرجع السابق ص 55 الطبعة السابقة. 

)٠١(‏ المرجع السابق ص5 5» 55 الطبعة السابقة. 





(١؟)‏ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير ج 4 ص 55 الطبعة السابقة. 
)١5١(‏ المرجع السابق ص 55 الطبعة السابقة. 

(؟) حاشية الدسوقى والشرح الكبير ج : ص .5١‏ 

(5 ؟) حاشية الدسوقى والشرح الكبير ج 4 ص ”55 الطبعة السابقة. 

)١5(‏ الشرح الكبير للدردير ومتنه ج 5 ص 5١ 25٠0‏ الطبعة السابقة. 

)١5(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه ج 4 ص ”55 الطبعة السابقة. 

(0؟) الأم للشافعى ج 4 ص 59 طبعة شركة الطباعة الفنية المتحدة ونشر مكتبة الكليات الأزهرية. 
)١8(‏ المنهاج وشرحه المغنى ج 4 ص 477 474 طبعة مصطفى البابى الحلبى. 
(19) شرح المغنى ج ١‏ ص 47١‏ طبعة مصطفى الحلبى. 

(0) ج ؟ ص 85: الطبعة السابقة. 

(؟) ج ؟ ص 80؛ الطبعة السابقة. 

(؟5؟) ج ؟ ص ٠80؛‏ الطبعة السابقة. 


(0؟) ج ٠١‏ ص 27075 7717 الطبعة السابقة. 
(8؟) ج ١‏ ص 77١5‏ طبعة مطبعة أنصار السنة المحمدية. 


(5؟) ج ١‏ ص 4١7‏ الطبعة الشرقية ص .١7١9‏ 
(5*) المغنى ج > ص 755 طبعة المنار سنة 517 .1١‏ 
(0*) ج > ص 55” الطبعة السابقة. 

(0؟) ج 5 ص 5ه*؛ 7٠517‏ طبعة المنار سنة 417 .١7‏ 
(9؟) ج > ص 554 الطبعة السابقة. 

(0:) ج اص ؟5ه” الطبعة السابقة. 

.١11١9 طبعة العامرية الشرقية عام‎ 54١4 ج ” ص‎ )541١( 
(؟:) ج > ص 55* الطبعة السابقة.‎ 

(5) ج > ص *5” الطبعة السابقة. 

(8::) ج > ص *5” الطبعة السابقة. 

(5:) المغنى ج ” ص 75 الطبعة السابقة. 

(5:) ج اص 5ه"5. 

(40) ج ”ا ص 5١8‏ طبعة المطبعة العامرية الشرقية. 
(4؛) ج 5 ص 555 طبعة المنار سنة /51 .١‏ 
(9:) ج 5 ص 18 الطبعة السابقة. 





)0ه 2 : ص 555 الطبعة السابقة. 

.١9141/ ج ه ص *45 طبعة دار المنار سنة‎ )5١( 
.١91545 (؟5) انظر البحر الزخار ج 4 ص 55 - 57 الطبعة الأولى سنة‎ 
(0ه) ج ؛ ص ”55 الطبعة السابقة.‎ 

(5:5) ج؛ ص 5١‏ الطبعة السابقة. 

(ه) ج؛ ص 5١‏ الطبعة السابقة. 

(55) البحر الزخار ج ؟ ص 7١‏ الطبعة السابقة. 

(510) ج ؛ ص ”57 الطبعة السابقة. 

(54) ج ؛ ص ”5 الطبعة السابقة. 

(9ه5) ج ؛ ص 779 - 38٠١‏ الطبعة السابقة. 

(0) ج؛؟ ص 58١‏ الطبعة السابقة. 

)51١(‏ ج؛ ص *6” الطبعة السابقة. 

(؟5) ج؛ ص ١١١‏ طبعة سنة 919١م.‏ 

(5) ج؛ ص 178 الطبعة السابقة. 

(54) جم ص ٠١5‏ طبعة إدارة الطباعة المنيرية. 

(55) سورة الفتح: 55 

(55) سورة المائدة: ”* 

(70) ج م ص ١١١‏ طبعة إدارة الطباعة المنيرية. 

(54) ج ؟ ص ١١8-1١١7‏ نشر مكتبة الحياة ببيروت. 


(59) ج ؟ ص ١١8‏ نشر المكتبة السابقة. 


)7١(‏ ج ١‏ ص ١١8‏ نشر مكتبة الحياة ببيروت. 
)/١(‏ ج ١‏ ص ١١7‏ نشر مكتبة الحياة ببيروت. 
(؟/) ج ١‏ ص ١١7‏ نشر مكتبة الحياة ببيروت. 
(7) ج ٠١‏ ص ١١8‏ نشر مكتبة الحياة ببيروت. 
(5/) ج ١‏ ص ١77‏ نشر مكتبة الحياة ببيروت. 
(5/) ج7 ص ١١7‏ نشر مكتبة الحية ببيروت. 
(5/) ج؟ ص ١57‏ نشر مكتبة الحية ببيروت. 
(0/) ج7 ص ١٠17‏ نشر مكتبة الحية ببيروت. 
(8/) جلا ص ١77‏ مطبعة النعمان بالنجف. 





(9/) ج” ص ١717‏ نشر مكتبة الحية ببيروت. 


(4) ج ص ١77 - ١75‏ الطبعة السابقة. 
)8١(‏ ج هص 55. 
(80) ج هحص 5١‏ ه. 


(80) ج *اص #وع.." (0) 


"إجماع (ب) 


خامسا: لا يتحقق الإجماع بعترة 

الرسول صلى الله عليه وسلم 

وحدهم عند الجمهور 

كافة الزيدية يقولون: إن الإجماع عام وخاصء كما قدمناء فالعام هو إجماع جميع امجتهدين والخاص هو إجماع مجتهدى عترة 
الرسول عليه الصلاة والسلام. 

ولو انفرد العترة وحدهم فأجمعوا على أمر فى عصر من العصور دون غيرهم انعقد الإجماع بذلك ولم يتوفف على موافقة 
اكيز 

وقد بينا فى تعريف الإجماع مرادهم بالعترة» وقد وافقهم على مذهبهم بعض العلماء» منهم أبو هاشم وأبو عبد الله البصرى» 
والقاضى عبد الجبار» فى رواية عنه» واحتجوا على مذهبهم بالكتاب والسنة فأما الكتاب فقوله تعالى " إِنما يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا " (155) . 

وجه الدلالة أنه تعالى أخبر مؤكدا بالحصر بإرادته إذهاب الرجس عن أهل البيت وتطهيرهم تطهيرا تاماء وما يريده الله تعالى 
من أفعاله واقع قطعاء فثبت ذهاب الرجس عنهم؛ وطهارتهم عنه الطهارة التامة» والرجس المطهرون عنه ليس إلا ما يستخبث 
من الأقوال والأفعال» ويستحق عليه الذم والعقاب, لأن معناه الحقيقى لا يخلو عنه أحد منهم. 

وليس المراد إذهابه عن كل فرد» لأن المعلوم خلافه, فتعين أن المقصود إذهابه عن جماعتهم فجماعتهم إذن معصومة وهو 
المطلوب» وكذلك استدلوا بقوله تعالى:" قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة فى القربى ". 

دلت الآية على أن مودتمم طاعة؛ بل واجبة» فيكونون على الحق» وإلا حرمت مودتهم, بقوله تعالى: " لا تحد قوما يؤمنون 
بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله " وغيرها. 

وكوتهم على الحق يقتضى وجوب متابعتهم» لعدم الواسطة بين الحق والضلال بدليل قوله 

تعالى " فماذا بعد الحق إلا الضلال " والمراد بالقربى أهل البيت ٠‏ 

وأما السنة فأحاديث كثيرة رووها وتمسكوا بماء منها قوله صلى الله عليه وسلم: " إن تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بمما 


٠7ه موسوعة الفقه المصرية؟ مجموعة من المؤلفين ص/‎ )١( 





لن تضلوا من بعدى أبدا: كتاب الله وعترتى» أهل بيقء ألا وأنحما لن يفترقا حتى يردا على الحوض ". 

وحديث الثقلين هذا شهور عندهم ومروى من جهات كثيرة. 

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: " مثل أهل ببق فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجاء ومن تخلف عنها هلك ". 

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: " أهل بيت أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء ". 

وقد عنى الزيدية بإيراد هذه الأحاديث والاستدلال بما على ما ذهبوا إليه» وترى ذلك فى كتبهم ومنها كتاب "هداية العقول 

" الذى أفاض فق إيراد الأدلة على ذلك» وفى مناقشة معارضيها أو 

. )١77١( ناقضيها‎ 

ويرد عليهم علماء الجمهور: 

أولا: بأن المراد من قوله تعالى " إِنْما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا " أزواج النبى صلى الله عليه 

وسلم فالآية نازلة فيهن بين آيات سابقة لماء وآية لاحقة بماء فالآيات السابقة تبدأ من قوله تعالى: "يا أيها النبى قل 

لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا " )١17١(‏ إلى قوله تعالى " وقلن قولا 

معروفا " (؟/ا١)‏ . 

ثم تأتى آية الاستدلال» وهى قوله تعالى " وقرن ف بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الركاة وأطعن 

لله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا " )١7(‏ . 

والآية اللاحقة بذلك هى قوله تعالى: 

" واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من آيات الله والحكمة, إن الله كان لطيفا خبيرا " )١175(‏ . 

فالكلام فى هذه الآيات إنما هو مع أزواج النبى صلى الله عليه وسلم؛ ولكن الله تعالى عبر فى إذهاب الرجس بقوله: 

" إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت " فأتى بضمير الخطاب للذكور فى لفظ " عنكم " وأتى بلفظ " أهل البيت 

" فيفهم من ذلك أنه أراد أن يعمم هذا الحكم وهو حكم إرادة التطهير فى أهل البيت رجالا ونساء على سنة تغليب المذكر 

إذا اجتمع رجال ونساءء فغاية ما يدل عليه ذلك هو اشتراك قرابة البى وأزواجه فى هذا التطهير المراد» فإذا كان هذا يدل 

على عصمتهم وحجية إجماعهم فقولوا بذلك أيضا ف الأزواج كما قلتم به ف القرابة والعترة وأنتم لم تقولوا به» فبطلت 

حجتكم. 

ثانيا: معنى الرجس الذنب» فغاية ما يلزم العصمة عن الذنوب لا العصمة عن الخطأ فى الاجتهاد كيف والمجتهد المخطىء 

يؤجر ويئاب» فكيف يكون ما يؤجر عليه الإنسان ويئاب من باب الرجس. 

ويحتمل أن يكون المراد من الرجس الشرك أو الإثم» أو الأهواءء أو البدع, أو يكون إذهاب الرجس بما ساق إليهم من 

تشريع» فلا يلزم منه العصمة من الخطأ فى الاجتهاد أيضا. 

وقد كثر الجدال فى المعنى المراد من هذه الآية» وحاول كل فريق أن يقوى دلالتها على ما ذهب إليه أو على نفى ما ذهب 

إليه الآخرون, ولا يتسع المجال لذكر هذا كلهء فمن شاء فليرجع فيه إلى كتب الفريقين» مثل " هداية العقول " فى أصول 

الزيدية» وشرح مسلم الثبوت» فكل منهما يمثل وجهة نظره فى استقصاءء ويرد على ما يناقشه به الآخرون )١75(‏ . 
١/5‏ 





وكذلك الكلام فى باقى الأدلة التى استدلوا بحا من الكتاب. 

أما استدلالهم بالأحاديث فقد رد عليهم فيه بأن هذه الأحاديث آحاد» وخبر الواحد ليس بحجة فى مثل هذا ولكنهم لا 

يقبلون هذا الرد» فإن الأحاديث التى أتوا بما متواترة» إما لفظا بذكر الاعتصام بآل البيت نصاء أو على سبيل التواتر المعنوى» 

كما قال الجمهور فى أحاديث عصمة الأمة عن الخطأ والضلال. 

وقد عارضهم الجمهور بمثل " أصحاب كالنجوم بأيهم اقتديتم واهتديتم " وبما تواتر عن الصحابة والتابعين من أتحم كانوا 

يحتهدون ويفتون بخلاف ما أفتى به أهل البيت ولا ينكر أحد عليهم؛ ولا يعيبهم أهل البيت أنفسهمء وهذا يفيد أن أهل 

البيت لا يقولون بوجوب اتباع ما أجمعوا عليه. 

ألم تركيف رد ابن مسعود قول أمير المؤمنين على فى عدة الحامل المتوق عنه زوجهاء وكيف رد شريح قوله بقبول شهادة 

الابن» مع أن كلا من الزيدية والإمامية يقولون بحجية قوله» ويستدلون لذلك بأدلة عندهم؛ فقول الإمام إذن يدل على 

إجماع أهل البيت عند الإمامية والزيدية» فكيف ساغ للصحابة والتابعين أن يخالفوه. 

بمثل هذا يستدل الجمهور على بطلان القول بأن إجماع عترة الرسول صلى الله عليه وسلم يكفى حين ينفردون به عن غيرهم 

من مجتهدى الأمة» والنقاش طويل والمراجع هى المراجع التى ذكرناها للفريقين. 

سادسا: إجماع أهل المدينة 

إجماع أهل المدينة على انفرادهم ليس بحجة عند الجمهور لأنحم بعض الأمة, والأدلة الدالة على كون الإجماع حجة متناولة 

لأهل المدينة وغيرهم. 

وقال مالك رحمه الله تعالى: أنه حجة فلا يعتد بمخالفة غيرهم» ومن أصحابه من قال: إِنما أراد بذلك ترجيح روايتهم على 

رواية غيرهم. 

ومنهم من قال: أراد به أن إجماعهم أولى ولا تمتنع مخالفته )١175(‏ . 

وقال الباجى: إنما أراد حجية إجماع أهل المدينة فيما كان طريقه النقل المستفيضء كالصاع والمد والأذان والإقامة وعدم 

وجوب الرّكاة فى الخضروات مما تقضى العادة بأن تكون فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم؛ فإنه لو تغير عما كان عليه لعلم؛ 

فأما مسائل الاجتهاد فهم وغيرهم سواء . 

وقال القاضى عبد الوهاب: إجماع أهل المدينة على ضربين: نقلى» واستدلالى. 

فالأول كنقلهم الصاع والمد والأذان والإقامة والأوقات والأجناس وكتركهم أخذ الركاة من الخضروات مع أتما كانت تزرع 

بالمدينة» وكان النبى صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده لا يأخذون منهاء وهذا النوع من إجماعهم حجة يلزم عندنا المصير 

إليه وترك الأخبار والمقاييس بهء لا اختلاف بين أصحابنا فيه ٠‏ 

والثاقى» وهو إجماعهم من طريق الاستدلال» فاختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه: 

أحدهما: أنه ليس بإجماع ولا مرجح. 

والثاى: أنه مرجح . 

والثالث: أنه حجة ولكن لا يحرم خلافه وإذا عارض هذا النوع الاستدلالى خبر فالخبر أولى عند جمهور أصحابناء وقد صار 
١‏ 





جماعة إلى أنه أولى من الخبر بناء منهم على أنه إجماع وليس بصحيح لأن المشهود له بالعصمة إجماع كل الأمة لا بعضها 
)١0720‏ . 

ويرى ابن الحاجب المالكى أن الصحيح التعميم» أى القول بكونه حجة مطلقاء لأن العادة جرت بعدم إجماع هذا الجمع 
الكثير من العلماء امحصورين الأحقين بالاجتهاد إلا عن راجح )١78(‏ . 

وقد قيد ابن الحاجب إجماع أهل المدينة الذى فيه الكلام بأنه إجماع أهل المدينة من الصحابة والتابعين. 

ويقول الغزالى فى الرد على ما ذهب إليه مالك: " إن أراد مالك أن المدينة هى التى جمعت فى زمن الصحابة أهل الحل 
والعقد» فمسلم له ذلك لو جمعتء وليس ذلك بمسلم بل لم بجمع المدينة جميع العلماء لا قبل ال حجرة ولا بعدهاء بل ما زالوا 
متفرقين فى الأسفار والغزوات والأمصار. 

وإن أراد أن اتفاقهم فى قول أو عمل يدل على أتمم استندوا إلى ماع قاطع لأن الوحى الناسخ نزل فيهم فلا تشذ عنهم 
مدارك الشريعة» فهذا تحكم, إذ لا يستحيل أن يسمع غيرهم حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر أو ف المدينة 
لكن يخرج منها قبل نقله» وربما احتجوا بثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة وعلى أهلهاء وذلك يدل على 
فضيلتهم وكثرة ثوابحم لسكناهم المدينة» ولا يدل على تخصيص الإجماع بحم " )١79(‏ . 

ونقل صاحب طلعة الشمس فى أصول الإباضية عن الحاكم قوله: 

" والمشهور عن مالك أنه رد الخبر بفعل أهل المدينة حتى قال ابن ذؤيب: يستتاب مالك " )١18٠١(‏ . 

يريد أن مالكا روى إجماع أهل المدينة على أن البيع بشرط البراءة لا يجوز ولا يبرىء من العيب أصلا علمه أو جهله ثم 


خالفهم, فلو أخذنه بمذهبه لقلنا له: خالفت الإجماع ومن خالف الإجماع يستتاب. 


وهذه المخالفة من مالك لما عليه العمل والإجماع من أهل المدينة» يستدل بما من يؤول مذهب مالك فى ذلك. 

ويقول: لو كان يرى أن إجماعهم حجة لم تسعه مخالفته )١81١(‏ . 

بل كل ما هنالك أنه يرجح نقلهم على نقل غيرهم وهذا ما يشاركه فيه الشافعى» فقد أشار إلى هذا فى القديم» ورجح 

رواية أهل المدينة» وحكى عنه ذلك يونس بن عبد الأعلى» قال: قال الشافعى: إذا وجدت متقدمى أهل المدينة على شىء 

فلا يدخل فى قلبك شك أنه الحق» وكلما جاءك شىء غير ذلك فلا تلتفت إليه ولا تعبأ به )١185(‏ . 

ثم استمر صاحب طلعة الشمس ف التعقيب على ما اشتهر نقله عن مالك فقال: " إن أكابر علماء الصحابة كانوا 

خارجين عن المدينة» وهذا يستلزم ألا يعتد بخلافهم؛ وهو من البعد بمنزلة لا تخفى على ذوى الألباب» فإن عليا وابن مسعود 

وأبا موسى وغيرهم كانوا بالكوفة» وأنس ف البصرة وأبو الدرداء بالشام» وسلمان ف المدائن» وأبو ذر كان فى الربذة» ومن 

محال ألا يعتد بخلاف هؤلاء لأهل المدينة» فبطل ما زعموا. 

هذا ما قاله صاحب المنهاج؛ وهو من الحسن بمنزلة لا تخفى " )١87(‏ . 

سابعا: إجماع الخلفاء الراشدين 

" لا ينعقد الإجماع عند الجمهور باتفاق الخلفاء الأربعة أو الخمسة, فيما لو عد الحسن بن على رضى الله عنه )١85(‏ » 

مع وجود المخالف لحم من الصحابة رضى الله عنهم» ولا ينعقد من باب أولى باتفاق الشيخين أبى بكر وعمر رضى الله 
١8‏ 





عنهما. 
وذلك لما سبق من أن الدلالة الدالة على اعتبار الإجماع حجة متناولة لإجماع أهل الحل والعقد كلهم فلا خصوصية للخلفاء 
الزاشديق: 


ونقل الآمدى وغيره عن أحمد بن حنبل» فى إحدى روايتين عنه أنه يرى إجماع الخلفاء الأربعة حجة. 


وكذلك نقل هذا عن القاضى أبى حازم من أصحاب أبى حنيفة )١185(‏ وعن بعض الظاهرية )١187(‏ وعن ابن البنا من 
الحنابلة )١0(‏ » وحجة من قال بإجماع الأربعة» أو الخمسة» قوله عليه الصلاة والسلام: " عليكم بسنتى وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدى» عضوا عليها بالنواجذ ". فقد أوجب اتباع سنتهم كما أوجب اتباع سنته والمخالف لسنته لا يعتد 
بقوله» فكذلك المخالف لسنتهم. 

وحجة من قال: بإجماع الشيخين قوله عليه الصلاة والسلام: " اقتدوا بالذين من بعدى أبى بكر 


قال الآمدى: وهذا معارض بقوله عليه الصلاة والسلام: " أصحاب كالنجوم بأيهم اقتديتم أهديتم " وليس العمل بأحد 


الخبرين أولى من العمل بالآخرء فبطل الاستدلال بحديث " عليكم بسنتى " وحديث " اقتدوا بالذين من بعدى " )١8/48(‏ 


وقال صاحب طلعة الشمس الإباضى: 

" إن سنة الخلفاء الراشدين كسنته صلى الله عليه وسلم فى وجوب الاتباع» لا فى اعتبار الإجماع» وم بخص النبى صلى الله 

عليه وسلم الخلفاء الأربعة بل أراد كل خليفة حق» ولا شك أنه قد جاء من بعدهم خليفة حق من أثئمة المسلمين رضى الله 

عنهم فلا وجه لتخصيص الأربعة " )١185(‏ . 

وفى حواشى هداية العقول للزيدية: إن حديث " اقتدوا بالذين من بعدى " ضعفه الذهبى» وحديث 

" عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى " رواه أبو داود وضعفه ابن القطان» وحديث 

" أصحابى كالنجوم " ضعفه أحمد )١10(‏ . 

وذكر ابن قدامة المقدسى الحنبلى فى روضة الناظر: أنه قد نقل عن أحمد رحمه الله ما يدل على أنه لا يخرج عن قول الخلفاء 

الأربعة إلى قول غيرهم» وكلام أحمد فى إحدى الروايتين عنه يدل على أن قولهم حجة, ولا يلزم من كل ما هو حجة أن 

يكون إجماعا ". 

فهذا تحرير لمذهب ابن حنبل فى هذه المسألة» وقد علق عليه شارح الروضة بأنه هو الحق )١91١(‏ . 

ثامنا: إجماع الحرمين والمصرين 

المراد بالحرمين مكة والمدينة» وبالمصرين الكوفة والبصرة» وقد ذكر الغزالى: " إن قوما قالوا المعتبر إجماع أهل الحرمين مكة 

والمدينة» والمصرين الكوفة والبصرة» وما أراد هؤلاء» والقائمون بإجماع أهل المدينة» إلا أن هذه البقاع قد جمعت فى زمن 

الصحابة أهل الحل والعقد. ثم بين الغزالى أن ذلك غير مسلم؛ )١57(‏ ولم يبين الغرالى من هم القائلون بذلك. 

وجاء فى هداية العقول» من كتب أصول الزيدية: " حكى الأمدى وغيره عن بعضء القول بأن إجماع أهل ال حرمين والمصرين 
١"‏ 





حجة على غيرهم» وقيل: بل إجماع البصرة والكوفة فقط» حكاه الشيخ أبو إسحاق فى اللمع. 

وقيل: إجماع أهل الكوفة وحدها كما نقل عن حكاية ابن حزم. 

وقيل: إجماع البصرة وحدهاء كما نقله بعض شراح المحصول " )١917(‏ . 

وقال الشوكانى فى إرشاد الفحول: وقد زعم بعض أهل الأصول أن إجماع أهل الحرمين والمصرين حجة.؛ ولا وجه لذلك» 
وقد قدمنا قول من قال بحجية إجماع أهل المدينة» فمن قال بذلك فهو قائل بحجية إجماع أهل مكة والمدينة والمصرين من 
باب أولى. 

قال القاضى: وإِنما خصوا هذه المواضع لاعتقادهم تخصيص الإجماع بالصحابة» وكانت هذه البلاد مواطن الصحابة ما خرج 
منها إلا الشذوذ. 

قال الزركشى: وهذا صريح بأن القائلين بذلك لم يعمموا فى كل عصرء بل فى عصر الصحابة فقط. 

قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازى: قيل إن المخالف أراد زمن الصحابة والتابعين» فإن كان هذا مراده فمسلم لو اجتمع 
العلماء فى هذه البقاع؛ ولكنهم ل يجتمعوا فيها .)1١95(‏ 

وجمهور الأصوليين على غير هذا الرأى» ولم يقل بذلك أحد من المذاهب التى تقول بالإجماع والحجة فى ذلك أتهم بعض 
الأمة» والأدلة التى ثبتت بما حجية الإجماع متناولة لأهل الحل والعقد كلهم كما سبق. 

تاسعا: إجماع الأكثر 

مع مخالفة الأقل 

اختلف العلماء فى انعقاد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل» ومنهم من يعبر عن ذلك بندرة المخالف أى قلته غاية القلة» 
كإجماع من عدا ابن عباس على العول مع مخالفته فيه» وإجماع من عدا أبا موسى الأشعرى على أن النوم ينقض الوضوء 
مع مخالفته فى ذلكء, وإجماع من عدا أبا طلحة على أن كل البرد يفطرء مع مخالفته فى ذلك. 

فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينعقد. قال الآمدى فى تأييد هذا المذهب: 

والمختار مذهب الأكثرين» ويدل عليه أمران: 

الأول: أن التمسك فى كون الإجماع حجة إنما هو بالأخبار الواردة فى السنة» الدالة على عصمة الأمة وعند ذلك فلفظ " 
الأمة " فى الأخبار يحتمل أنه أراد به كل الموجودين من المسلمين فى أى عصر كان, أى جميع أهل الحل والعقد منهم؛ 
ويحتمل أنه أراد به الأكثر كما يقال: بنو تميم يحمون الجار ويكرمون الضيف والمراد به الأكثر» لكن حمله على الأكثر بطريق 
امجازء ولا يصار إلى المجاز مع إمكان الحقيقة» ولهذا يصح أن يقال إذا شذ عن الجماعة واحد» ليمس هم كل الأمة, ولا 
كل المؤمنين بخلاف ما إذا لم يشذ منهم أحد» وعلى هذا فيجب حمل لفظ " الأمة " على الكل. 

الثاى: أنه قد جرى مثل ذلك فى زمن الصحابة ولم ينكر أحد منهم على خلاف الواحد» بل سوغوا له الاجتهاد فيما ذهب 
إليه مع مخالفة الأكثرء ولو كان إجماع الأكثر حجة ملزمة للغير» لما كان كذلك, أى لما سوغوا له أن يجتهد, وقد أجمعوا 
ولبادروا بالإنكار والتخطئة )١95(‏ . 

وهذا الرأى هو الذى اختاره جمهور علماء المذهب وساروا فى كتبهم على ترجيحه (193) . 
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وذهب جماعة إلى انعقاد الإجماع إذا اتفق الأكثر وخالف الأقلء وممن قال بذلك: محمد بن جرير الطبرى» وأبو بكر الرازى 
وأبو الحسين الخياط» وأحمد بن حنبل فى إحدى الروايتين عنه» وينقل عن بعض الزيدية الميل إليه )١51(‏ » واحتج أصحاب 
هذا المذهب بما ورد من عصمة الأمة عن الخطأء وقالوا: أن لفظ الأمة يصح إطلاقه على أهل العصرء وإن شذ منهم الواحد 
والاثنان ويرشحه قوله: عليه الصلاة والسلام " عليكم بالسواد الأعظم ".: " عليكم بالجماعة "»: " يد الله على الجماعة 
"6: " إياكم والشذوذ " والواحد والاثنان بالنسبة إلى الخلق الكثير شذوذ» " الشيطان مع الواحد وهو عن الاثنين أبعد". 
وقد اعتبرت خلافة أبى بكر رضى الله عنه ثابتة بالإجماع وإن خالف فى ذلك سعد ابن عبادة» ولولا أن إجماع الأكثر مع 
مخالفة الأقل حجة لما كان أمامة أبى بكر رضى الله عنه ثابتة بالإجماع, ثم إن خبر الواحد بأمر لا يفيد العلم» وخبر الجماعة 
إذا بلغ عدد التواتر يفيد العلم» فليكن مثله فى باب الاجتهاد والإجماع. 

وقد أنكرت الصحابة على ابن عباس خلافه فى ربا الفضل ف النقود» وتحليل المتعة» ولولا أن اتفاق الأكثر حجة لما أنكروا 
عليه فإنه ليس للمجتهد الإنكار على امجتهد إلى غير ذلك من وجوه الاستدلال وكلها قد دارت فيه المناقشة بين المثبتين 
والمخالفين- )١1/(‏ وهناك آراء أخرى كرأى من يقول: إن عدد الأقل إن بلغ التواتر لم يعتد بالإجماع دونه, وإلااكان معتدا 
به )١99(‏ . 

ولم ينسبوا هذا الرأى إلى قائل معين» وكرأى أبى عبد الله الجرجان» وأبى بكر الرازى من الحنفية: أنه إذا سوغت الجماعة 
الاجتهاد للمخالف فيما ذهب إليه كان خلافه معتدا به» مثل خلاف ابن عباس رضى الله عنهما فى توريث الأم ثلث جميع 
المال مع الزوج والأبء أو مع المرأة والأب وإن لم يسوغوا له ذلك الاجتهاد فلا يعتد بخلافه» مثل خلاف ابن عباس رضى 
الله عنهما فى تحريم ربا الفضل» وخلاف أبى موسى الأشعرى فى أن النوم ينقض الوضوء )7٠١(‏ . 

وكالرأى الذى اختاره ابن الحاجب المالكى من أن قول الأكثر يكون حجة, ولا يكون إجماعا 

. )5١1١( قطعيا‎ 


فمذهب ابن الحاجب فى عدم اعتبار اتفاق الأكثر إجماعا هو مذهب الجمهورء أى أن الإجماع لا ينعقد مع وجود المخالف 
وإن قل. 

ولكنه يتكلم فى حجية اتفاق الأكثر وعدم قطعيته وكالرأى القائل بأن اتباع الأكثر أولى وإن جاز خلافه (5١؟)‏ 

عاشرا: إجماع الصحابة مع خلاف 


من أدركهم من مجتهدى التابعين 

اختلفوا فى التابعى إذا كان من أهل الاجتهاد فى عصر الصحابة» هل ينعقد إجماع الصحابة مع مخالفته أو لا ينعقد؟ 
فمنهم من قال: إن كان التابعى من أهل الاجتهاد قبل انعقاد إجماع الصحابة فلا يعتد بإجماعهم مع مخالفته» وإن بلغ رتبة 
الاجتهاد بعد انعقاد إجماع الصحابة فلا يعتد بخلافه. 

والقائلون بذلك هم أصحاب الشافعى وأصحاب أبى حنيفة» وهو مذهب أحمد ابن حنبل فى أحد الروايتين عنه. 

ومذهب مالك والزيدية والإباضية على أصح القولين عندهم )5١*(‏ . 

والدليل على ذلك: أنه فى حالة بلوغ التابعى رتبة الاجتهاد قبل إجماع الصحابة لا يصدق على الصحابة وحدهم لفظ " 
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الأمة " مع مخالفة التابعى المجتهد لحم وقد كان كثير من التابعين يفتون فى عهد الصحابة» وكان الصحابة يسوغون ذلك 

لهم» بل كانوا أحيانا يحيلون عليهم فى المسائل كالذى روى عن ابن عمر أنه سثل عن فريضة: فقال: اسألوا فيها سعيد بن 

جبير فإنه أعلم بما منى. 

وعن الحسين بن على كرم الله وجهه أنه سئل عن مسألة فقال: اسألوا الحسن البصرىء إلى غير ذلك. 

أما فى حالة عدم بلوغ التابعى مرتبة الاجتهاد عند إجماع الصحابة فالأمر يختلف إذ لفظ " الأمة " ينطبق على الذين أجمعوا 

وحدهم. فهم أهل الحل والعقد حينئذ دون غيرهم, ولا عبرة ببلوغ التابعى مرتبة الاجتهاد بعد ذلك» فقد قام الإجماع قبله 

وانتهى الأمر. 

وينبغى أن يعلم أن هؤلاء هم الذين يقولون بعدم اشتراط انقراض العصرء أى أن الإجماع يعتبر قائما فى لحظة انعقاده ولا 

ينتظر انقراض المجمعين بال موت حتى يتبين أن أحدا منهم لم يرجع وسيأتى الكلام على هذا الشرط. 

ومنهم من قال: لا ينعقد إجماع الصحابة مع مخالفة التابعى سواء أكان من أهل الاجتهاد حالة إجماعهم أو صار مجتهدا 

بعد إجماعهم لكن فى عهدهم, وهؤلاء هم الذين يشترطون فى تمام الإجماع انقراض عصر امجمعين. 

وكلا الفريقين من الذين يقولون بأنه لا ينعقد الإجماع بموافقة الأكثر مع مخالفة الأقل. 

ومن الناس من يقول: لا عبرة بمخالفة التابعى أصلا إذا أجمع الصحابة» والقول بذلك مروى عن أحمد فى إحدى روايتين. 

ويتفق هذا مع مذهب القائلين بأن إجماع الأكثر معتد به ولو خالف الأقل. ودليل القائلين بعدم الاعتداد بخلاف التابعى 

هو ما ورد من النصوص فق اتباع الأصحابء وأن طم مزية الصحبة. 

وبين المختلفين نقاش ف الأدلة لا نطيل بذكر )5١5(‏ . 

شروط الإجماع 

يذكر علماء الأصول فى مختلف المذاهب شروطا للإجماع كل منها وقع الخلاف فيه بينهم: هل يشترط أو لا يشترط؟ وهذه 

هى: 

انقراض العصر 

والمراد به: انقراض المجمعين فى عصر ماء فذهب فريق من العلماء إلى أن اتفاق الأمة لا يعتبر إجماعا تقوم به الحجة إلا إذا 

انقرض امجمعون وماتوا كلهم لأن رجوعهم أو رجوع بعضهم قبل الموت محتمل» ومع هذا الاحتمال لا يقبت الاستقرار 

.0:5( 

وهذا القول هو قول الإمام أحمد بن حنبل وأبى بكر بن فورك )٠١7(‏ » وبعض الظاهرية )7١1(‏ 

واحتجوا على قولهم بأن أبا بكر سوى بين الصحابة ف العطاء» وخالفه عمر فى التفضيل بعد إجماعهم على رأى أبى بكر 

فلو كان الإجماع الذى انعقد فى عهد أبى بكر علي التسوية حجة منذ انعقد, لما جاز لعمر مخالفته فاقتضى ذلك كون 

انقراض العصر شرطا أى أن لكل من المجمعين أن يرجع عن ,أيه إذا رأى ذلك فهو اتفاق موقوف لا يتبين أنه صار إجماعا 

إلا بانقراض المجمعين كلهم ويتبع ذلك أنه لا يجوز لأحد بعد انقراض العصر أن يجتهد فيما تبين أنه إجماع» ومثلوا لذلك 

أيضا: باتفاق على وعمر وغيرهما من الصحابة على تحريم بيع أم الولد, ثم إن عليا خالفهم بعد ذلك ورأى جواز بيعهاء وما 
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ذلك إلا لأنه اعتبر الإجماع غير قائم» لأن العصر لم ينقرض )3١8(‏ . 

وذهب فريق آخر إلى أن انقراض العصر ليس شرطا بل إذا اتفقت الأمة ولو فى لحظة - أى اتفق المجتهدون فيها- انعقد 
الإجماع وتقررت عصمتهم عن الخطأ ووجب اتباعهم, ولا يجوز لأحد منهم ولا من يأتى بعدهم أن يخرج على هذا الإجماع؛ 
وذلك لأن الحجة فى اتفاقهم وقد حصل. 

وليس ف الأدلة المثبتة للإجماع اشتراط ذلكء ول يعتبروا أن الإجماع قام على رأى أبى بكر فى التسوية» بل رأوا أن عمر كان 
مخالفا فيه من أول الأمرء وإنما كان سكوته لكون رأى الخليفة هو المقدم؛ وكذلك لم يصح فى نظرهم أن الصحابة جزموا 
جميعا بتحريم بيع أم الولد قبل أن يخالفهم على )3١5(‏ . 

وعلى هذا أكثر أصحاب الشافعى وأكثر أصحاب أبى حنيفة والأشاعرة والمعتزلة (١٠1؟)‏ » والمالكية 

(111) » والزيدية (51؟) » وابن حزم الظاهرى (11) » وهو الصحيح عند الإباضية )1١4(‏ . 

ومن الناس من فصل فقال: إن كانوا قد اتفقوا بأقوالحم أو أفعالحم أو بمما لا يكون انقراض العصر شرطاء وإن كان الإجماع 
بذهاب واحد من أهل الحل والعقد إلى حكم؛ وسكت الباقون عن الإنكار مع اشتهاره فيما بينهم فهو شرط. 

وهذا هو ما اختاره الآمدى» وروى عن أبى على الجبائى (5١؟)‏ . 

ويتبين ما سبق أن ثمرة الخلاف تظهر فى جواز رجوع أحد المجمعين عن ,أيه أو عدم جواز ذلك له وف جواز اجتهاد من 
بعد المجمعين فى الحادثة مع وجود أحد من أهل ذلك الإجماع على قيد الحياة أو عدم جواز ذلك (57١؟)‏ . 

بلوغ المجمعين حد التواتر 

التواتر هو تتابع الخبر عن جماعة بحيث يفيد العلم, والكلام فى تحقيق معناه وما به يكون» موضعه مصطلح تواتر. 

ونكتفى هنا بما يتتصل باشتراطه أو عدم اشتراطه فى الإجماع. 

فمن استدل على كون الإجماع حجة بدلالة العقل- وهى ما سبق ذكره من أن الجمع الكثير إذا اتفقوا علي شىء اتفاقا 
جازما فلا يتصور تواطؤهم على الخطأ- فلابد من اشتراط ذلك عنده لتصور الخطأ على من دون حد التواتر» وذلك هو 
رأى إمام الحرمين وبعض العلماء. 

وأما من احتج على كون الإجماع حجة بالأدلة السمعية التى هى الآيات والأحاديث السابق ذكرها فقد اختلفوا: فمنهم 
من شرطه» ومنهم من لم يشترطه. 

وجمهور أهل المذاهب على عدم اشتراطه؛ أنه متى اتفق المجتهدون فى عصر ما على حكم فذلك إجماع مهما كان عدد 
المجمعين, بلغوا حد التواتر أم لاء» لأن لفظ "الأمة" و "المؤمنين " صادق عليهم موجب لعصمتهم ولاتباعهم (/1١؟)‏ . 


جمهور أهل المذاهب على أن الإجماع لابد له من مستند لأن أهل الإجماع ليس لهم الاستقلال بإثبات الأحكام فوجب أن 
وسلم وهو باطل )5١8(‏ . 
وفى بيان ذلك يقول صاحب " طلعة الشمس " الإباضى: من شروط الإجماع أن يكون للمجمعين مستند يستندون إليه 
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من كتاب أو سنة أو اجتهاد سواء أكان ذلك المستند قطعيا أم ظنياء فإن علمنا مستندهم كان ذلك زيادة لنا فى الاطمئنانية 
وتوسعا فى العلم» وإن جهلناه مع حصول الإجماع منهم وجب علينا أن نحسن الظن بمم؛ وأنهم لم يجمعوا إلا وعندهم مستند 
من قبل الشارع )5١59(‏ . 

وحكى عبد الجبار عن قوم أنه يجوز أن يكون عن غير مستند» وذلك بأن يوفقهم الله لاختيار الصواب من دون مستند» 
وهذا الرأى قرر العلماء ضعفه )١١١(‏ . واعتبره الآمدى شذوذا. 

وق طلعة الشمس: أنه قول لبعض أهل الأهواء (١؟؟)‏ . 

والقائلون بأنه لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند قد اتفقوا على صحة الإجماع وثبوت حجيته إذا كان المستند دليلا قاطعا 
(؟١؟)‏ إلا ما روى عن بعض العلماء من أنه إذا كان الدليل متواترا مفيدا للمعنى المجمع عليه فإن الحكم يكون ثابتا به 
ولا يحتاج إلى إثباته بالإجماع )5١1(‏ . 

أما المستند الظنى فقد اختلف العلماء فى صحة جعله مستندا للإجماع. 

قال الحنفية: قد يكون سبب الإجماع من أخبار الأحاد كإجماعهم على عدم جواز بيع الطعام قبل القبض استنادا إلى قوله 
صلى الله عليه وسلم: " لا تبيعوا الطعام قبل القبض ". 

وقد يكون سبب الإجماع قياساء كإجماعهم على حرمة الربا فى الأرز استنادا إلى القياس على الأشياء الستة التى هى البر 
والشعير.. إل. 

ثم أجمعوا على هذا القياس» فصار القياس بمعاضدة الإجماع قطعيا (54؟١)‏ » وإلى هذا ذهب أيضا: الشافعية (5؟١١)‏ » 
والمالكية (5؟؟) » والحنابلة (511) » والزيدية (4؟5) » والإباضية (5؟١)‏ » وذهب الظاهرية إلى أنه لا يصح اعتبار 
القياس مستندا للإجماع وذلك بناء على أصلهم فى إنكار القياس» ووافقهم محمد ابن جرير الطبرى فى جانب فقال: إن 
القياس حجة؛ ولكن الإجماع إذا صدر عنه لم يكن مقطوعا بصحته؛ وليس القياس فى ,أيه كخبر الواحد» لأن الصحابة 
أجمعوا. على خبر الواحد بخلاف القياس (70؟) . 

وفصل بعضهم بين أن يكون القياس جليا فيصلح مستنداء أو خفيا فلا يصلح, ونقل هذا عن بعض الشافعية (١791؟)‏ . 
ثم اختلفوا: هل يجب على المجتهد ان يبحث عن مستند الإجماع أو لا يجب عليه ذلك؟ 

والأكثرون على أنه لا يحب عليه ذلك وأنه إذا وقع الإجماع وجب المصير إليه لأنهم لا يجمعون إلا عن مستند (5957) . 
عدم مخالفة الإجماع لنص 

فى الكتاب أو السنة 

إذا عارض الإجماع نص من الكتاب أو السنة فعلماء الأصول يختلفون: فمنهم من يقول: أن من شرط الإجماع ألا يكون 
على خلاف نص ف الكتاب أو فى السنة» ومن ثم لا يعتبرون مثل هذا الإجماع معتدا به لو فرض أنه وقع» وهؤلاء هم 
الإباضية والظاهرية. 

يقول صاحب طلعة الشمس: الشرط الثاى: ألا يكون هناك نص من كتاب أو سنة يخالف ما أجمعوا عليه فإن الإجماع 
على خلاف نص الكتاب أو السنة ضلالء ولا تجتمع الأمة على ضلال (79:؟5) . 
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ويفهم من هذا أن المسألة افتراضية على معنى أنه لو فرض وقوع إجماع على خلاف نص من الكتاب أو السنة لما كان هذا 
الإجماع معتدا به» بل يكون باطلا وضلالاء وذلك لا يتصور أن يكون فإن الأمة لا تجتمع على الضلال. 

وكلام ابن حزم الظاهرى واضح ف إفادة هذا المعنى إذ يقول: إن الإجماع لا يخلو من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها بضرورة 
العقل: إما أن يجمع الناس على ما لا نص فيه وهو باطل- أى لأنه لابد للإجماع من مستند كما سبق- وإما أن يكون 
إجماع الناس على خلاف النص الوارد من غير نسخ أو تخصيص له وردا قبل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا 
كفر مجردء أو يكون إجماع الناس على شىء منصوصء فهذا هو قولنا وهذه قسمة ضرورية لا نحيد عنها أصلا وهو كما 
ذكرناء فاتباع النص فرض سواء أجمع الناس عليه أو اختلفوا فيه» لا يزيد النص مرتبة فى وجوب الاتباع أن يجمع الناس 
عليه ولا يوهن وجوب اتباعه مخالفة الناس فيه لم بل الحق حق وإِن اختلف فيه والباطل باطل وإن كثر القائلون به» ولولا 
صحة النص عن النبى صلى الله عليه وسلم بأن أمته لا يزال منهم من يقوم بالحق ويقول به فبطل بذلك أن يجمعوا على 
باطل» أى على خلاف نص لقلنا: والباطل باطل وإن أجمع عليه ومن لا سبيل إلى الإجماع على باطل (974) . 

وكون الإجماع لا يقع على خلاف النص» هو قدر مسلم به عند الجمهور» لا عند الإباضية والظاهرية فقطء نعم إنه ورد فى 
كتبهم ما قد يفهم منه أن الإجماع قد يعارض النص فيقضى بالإجماع على النص» كقوهم: إن الإجماع دليل قاطع يحكم به 
على الكتاب والسنة )١75(‏ » وقولهم: وهوء أى الإجماع» مقدم على الكتاب والسنة والقياس (85؟) . 

وقولهم: يحب على المجتهد أن ينظر أول شىء إلى الإجماع» فإن وجده لم يحتج إلى النظر فى سواه ولو خالفه كتاب أو سنة 
علم أن ذلك منسوخ أو متأول لكون الإجماع دليلا قاطعا لا يقبل نسخا ولا تأويلا (10؟) لكن هذا محمول عند العلماء 
على أحد معنيين: إما أن يراد به أن الإجماع محكم فى تفسير المراد من النص كالإجماع على أن الأم تحجب عن الثلث إلى 
السدس بأخوين مع قوله تعالى: " فإن كان له أخوة فلأمه السدس " فهذا ظاهره أنه إجماع على خلاف النص لأن الأخوين 
ليسا بأخوة» ولكن هذا لا يكون مصادما للنص إلا إذا ثبت أن لفظ الأخوة لا ينطلق على الأخوين» وهذا لم يقبت ثبوتا 
قاطعاء فالإجماع هنا مفسر لأحد الأمرين الجائز إرادة كل منهما لغة أو استعمالا (598) . 


وإما أن يراد به أن الإجماع له مستند آخر غير هذا الدليل المعارض له لأتمم لا يجمعون إلا عن مستند فربما كان الدليل 
المخالف خبرا ضعيفا أو منسوخا حكمه؛ ولذلك يقول المقدسى فى روضة الناظر: الإجماع لا ينعقد على خلاف النص 
لكونه معصوما عن الخطأ وهذا يفضى إلى إجماعهم على الخطأء فإن قيل: فيجوز أن يكونوا قد ظفروا بنص كان خفيا هو 
أقوى من النص الأول أو ناسخ لهء قلنا: فيضاف النسخ إلى النص الذى أجمعوا عليه لا إلى الإجماع (589) . 

ومن الناس من يرى أن الإجماع يرفع حكم الكتاب والسنة» ونسبه عبد العزيز البخارى إلى بعض مشايخ الحنفية وبعض 
المعتزلة» ويستدلون على هذا بمسألة الإجماع على حجب الأم بالأخوين مع قوله تعالى: " فإن كان له أخوة فلأمه السدس 


' قالوا: إن ابن عباس راجع فيها عثمان فقال له: كيف تحجبها بأخوين وقد قال الله تعالى: "فإن كان له أخوة فلأمه 

السدس " والأخوان ليسا بأخوة؟ 

فقال عثمان: حجبها قومك يا غلام ٠‏ 

فدل ذلك على جواز نسخ الحكم المنصوص عليه بالإجماع» واستدلوا كذلك بأن المؤلفة قلوهم سقط نصيبهم فى الصدقات 
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بالإجماع المنعقد فى زمان أبى بكر رضى الله عنه» وبأن الإجماع حجة من حجج الشرع موجبة للعلم كالكتاب والسنة فيجوز 
أن يثبت النسخ به كالنصوصء وقد تقدم ما ردوا به فى مسألة توريث الأم السدس إذا كان معها أخوانء أما الأدلة الأخرى 
التى استدلوا بما فقد فندها عبد العزيز البخارى بعد ذلك (40 ؟) . وبعض العلماء يرسم الطريق للتخلص من التعارض بين 
الإجماع والنص» فيقول الزيدية: أن القطعى لا يعارضء لأن مخالفه إما قطعى أو ظبنى والكل ممتنع: وإلا لزم فى القطعيين أن 
يثبت مقتضاهما وهما نقيضان والظن ينتفى حين نقطع باليقين. 

وأما الإجماع الظني فإذا عارضه نص ظن من الكتاب أو السنة فالجمع واجب بين الدليلين إن أمكن, وذلك بالتأويل حيث 
كان أحدهما قابلا له بوجه ماء فيؤول القابل له من الإجماع أو النص» أو بالتتخصيص حيث كان أحدهما قابلا له» ثم إن لم 
بمكن الجمع بأحد الأمرين وجب الترجيح بأى وجوهه (انظر: ترجيح) . 

فإذا لم يمكن الترجيح لأحدهما على الآخر وجب إهمالهما لأن العمل بمما غير تمكن والعمل بأحدهما من دون الآخر ترجيح 
بلا مرجح (551) » ومثل هذا فى المنهاج للبيضاوى وشرحه للإسنوى (5557) . 

عدم سبق إجماع مخالف 

اشترط بعض العلماء فى الإجماع ألا يكون مسبوقا بإجماع مخالف له. وبعضهم لم يشترط هذا الشرط» وبعضهم يشترطه فى 
حال دون حالء وتفصيل القول فى ذلك أنه: إذا أجمع أهل عصر على حكم ثم ظهر لهم هم أنفسهم ما يوجب الرجوع 
عنه وأجمعوا على ذلك الذى ظهر م ففى جواز الرجوع والاعتداد بالإجماع الجديد خلاف مبنى على الخلاف المتقدم فى 
اشتراط انقراض عصر أهل الإجماع فمن رأى أن الإجماع لا يكون قائما إلا إذا انقرض المجمعون جوز لهم الرجوع وأن يتفقوا 
على رأى جديد» ومن لم يشترط انقراض العصر وقرر أن الإجماع ينعقد منذ اللحظة الأولى للاتفاق» لم يجوز الرجوع 
للمجمعين ولم يعتد بإجماعهم الجديد» هذا إذا كان أهل الإجماع الثانى هم أصحاب الإجماع الأول. 

أما إذا كان الإجماع الثانى من غير الذين أجمعوا أولاء ففى ذلك خلاف أيضا بين الجمهور وبعض 

العلماء (؟5 ؟) . 

فالجمهور يرون أنه لا يجوز أن يأتى إجماع قوم على خلاف إجماع من سبقهم, لأن الإجماع الأول قد ثبت وصار حجة فلا 
يجوز الخروج عليه بل يكون ضلالاء وهذا هو المعبر عنه ب بعض كتب الأصول بنسخ الإجماع بالإجماع» وفى ذلك يقول 
المقدسى الحنبلى: فأما الإجماع فلا ينسخ ولا ينسخ به. لأنه لا يكون إلا بعد انقراض زمن النصء أى لا يكون إلا بعد 
عهد النبوة» والنسخ لا يكون بعدهاء والنسخ لا يكون إلا بنصء ولا ينسخ بالإجماع لأن النسخ إنما يكون لنص (554؟) 
» وحاصله: أنه لا يمكن أن ينسخ الإجماع بإجماع آخرء لأن الإجماع الثااى وإن كان لا عن دليل فهو خطأ وإِن كان عن 
دليل فذلك يستلزم أن يكون الإجماع الأول خطأء والإجماع لا يكون خطأ (5:؟١)‏ . 

ويقول الزيدية: والمختار أنه لا يصح إجماع على حكم بعد الإجماع على خلافه. 

وإلا لزم بطلان الإجماع الأول» أو تعارض الإجماعين وكلاهما باطل (55؟) » ومثل ذلك عند الإباضية (47؟) » ويرى 
أبو عبد الله البصرى والإمام الرازى أنه يجوز الإجماع على خلاف إجماع سبقء لأنه يتصور أن يكون الإجماع الأول حجة 


إلى غاية هى حصول إجماع آخر (58؟) . 





ولما كان الإجماع عند الحنفية على مراتب قرر بعضهم أن النسخ فيه جائز بمثله» وبذلك يقول الشيخ فخر الإسلام البزدوى 
دون تفريق بين ما إذا كان المجمعون على الرأى الثاى هم نفس المجمعين على الرأى الأول المخالف أو غيرهم وهذا نص 
كلامه والنسخ فى ذلك جائز بمثله» أى فى الإجماع» حتى إذا ثبت حكم بإجماع عصر يجوز أن يجتمع أولئك على خلافه 
فينسخ به الأول ويستوى فى ذلك أن يكون ف عصرين أو عصر واحد (45؟) . 

وقال شارحه عبد العزيز البخارى فى هذ الموضع مفسرا له ومعقبا عليه: والنسخ فى ذلك أى فى الإجماع جائز بمثله حتى 
جار ضح الإجماع القطعى بالقطعىء ولا يجوز بالظى: 

وجاز نسخ الظنى بالظنى والقطعى جميعاء فلو أجمعت الصحابة على حكم ثم أجمعوا على خلافه بعد مدة يجوز ويكون 
الثانى ناسخا للأول لكونه مثله. ولو أجمع القرن الثاى على خلافهم لا يجوز لأنه لا يصلح ناسخا للأول لكونه دونه» ولو 
أجمع القرن الثاى على حكم ثم أجمعوا بأنفسهم أو من بعدهم على خلافه جازء لأنه مثل الأول فيصلح ناسخا له. 

ونا جاز نسخ الإجماع بمثله» لأنه يجوز أن تنتهى مدة حكم ثبت بالإجماع» ويظهر ذلك بتوفيق الله تعالى أهل الاجتهاد 
على إجماعهم على خلاف الإجماع الأول» كما إذا ورد نص بخلاف النص الأول ظهر به أن مدة ذلك الحكم قد انتهت» 
هذا مختار الشيخ. 

فأما جمهور الأصوليين فقد أنكروا جواز كون الإجماع ناسخا أو منسوخا )١5٠(‏ » وحكى أبو الحسن السهيلى فى آداب 
الجدل له فى هذه المسألة: أنه إذا أجمعت الصحابة على قول ثم أجمع التابعون على قول آخر فعن الشافعى جوابان: 
أحدهماء وهو الأصح: أنه لا يجوز وقوع مثله» أى لا يمكنء لأن البى صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته لا تجتمع على 
ضلالة. 

والثانى: لو صح وقوعه فإنه يجب على التابعين الرجوع إلى قول الصحابة )١151١(‏ . 

وعلى كلا الجوابين يكون الشافعى رحمه الله تعالى ممن يقولون بعدم الاعتداد بإجماع أهل عصر على خلاف إجماع أهل 
عدم تقدم الخلاف فى عصر سابق 

قال الآمدى: إذا اختلف أهل عصر من الأعصار فى مسألة من المسائل على قولين» واستقر خلافهم فى ذلكء ولم يوجد 
له نكير» فهل يتصور انعقاد إجماع من بعدهم على أحد القولين بحيث بمتنع على المجتهد المصير إلى القول الآخر أم لا؟ 
ذهب أبو بكر الصيرق من أصحاب الشافعى وأحمد بن حنبل وأبو الحسن الأشعرى وإمام الحرمين والغزالى وجماعة من 
الأصوليين إلى امتناعه. 

وذهب المعتزلة وكثير من أصحاب الشافعى وأبى حنيفة إلى جوازه» والأول هو المختار )١57(‏ . 

وقد فهم من كلامه: أن أكثر الحنفية يقولون بجوازه» وهذا هو ما ذكر فى مسلم الثبوت وشرحه وقررا أنه حجة بدليل إجماع 
التابعين على متعة الحج بعد خلاف الصحابة فيهاء وغير ذلك (57؟) . 

وأن كثيرا من أصحاب الشافعى كذلكء؛ وهذا ما ذكره الإسنوى فى شرحه على المنهاج وأيده بمثل ما أيده به القائلون بذلك 


من الحنفية وغيرهم» وأن بعض الشافعية يقول بالامتناع وقد بين الإسنوى ذلك أيضا (55؟) . 


١ 181/ 





ونضيف إلى ذلك أن المالكية أيضا لهم قولان كذلكء والصحيح منهما أنه لا يمتنع (55؟) » وكذلك الحنابلة (55؟) . 
وكذلك للزيدية قولان: أصحهما أنه جائز وأنه» أى الإجماع الثاى» إجماعهم يجب اتباعه (51؟) . 


والإباضية يقولون بالامتناع (5؟) 

كما يرى ذلك أيضا ابن حزم الظاهرى (59؟) وحجة القائلين بالامتناع: أن الأمة إذا اختلفت على القولين واستقر 
الخلاف فى ذلك بعد تمام النظر والاجتهادء فقد انعقد إجماعهم على تسويغ الأخذ بكل واحد من القولين» وهم معصومون 
من الخطأ فيما أجمعوا عليه» فلو أجمع من بعدهم على أحد القولين على وجه يمتنع معه على امجتهد المصير إلى القول الآخرء 
مع أن الأمة مجمعة فى العصر الأول على جواز الأخذ به. ففيه تخطئة أهل العصر الأول فيما ذهبوا إليه» ولا يمكن أن يكون 
الحق فى جواز الأخذ بذلك القول والمنع من الأخذ به معاء فلابد وأن يكون أحد الأمرين خطأء أو يلزمه تخطئة أحد 
الإجماعين القاطعين وهو محال» فثبت أن إجماع التابعين على أحد قولى أهل العصر الأول يفضى إلى أمر ممتنع فكان ممتنعا 
لكن ليس هذا الامتناع عقلياء بل سمعيا (0٠؟)‏ » أما حجة القائلين بالجواز فهى وقوع ذلك فعلا إذا اختلف الصحابة فى 
أشياء ذكروها ثم أجمع التابعون على أحد القولين المختلف فيهما ولا أدل على جواز الأمر وإمكانه من وقوعه فعلا. 

فقد اتفق الصحابة على قتال مانع الرّكاة بعد اختلافهم فى ذلك إلى غير ذلك من الأمثلة وهناك مناقشة فى الأمثلة التى 
ذكرت لا نطيل بإيرادها (551؟) . 

عدم سبق الخلاف المستقر من المجمعين 

موضوع هذه المسألة هو: هل يجوز اتفاق أهل العصر على الحكم بعد اختلافهم فيه وهى قريبة من المسألة السابقة» والفرق 
بينهما أن أهل الإجماع فى هذه المسألة هم الراجعون بأعياتهم عما أجمعوا عليه» والمخالفون لأنفسهم, فإن المخالفين هم أهل 
العصر الثاى إذا أجمعوا على خلاف إجماع من سبقهم. 

وحاصل الكلام فى هذه المسالة: أن الخلاف السابق إما أن يكون قد استقر بينهم بأن مضت مدة النظر والتأمل واستقر 
كل على ما رآه وإما أن يكون غير مستقر بل هم فى فترة النظر وتقييد الرأى» فإذا استقر الخلاف بينهم على ما ذكرنا ثم 
بدا لهم أن يتفقوا على رأى واحد ويمنعوا من المصير إلى غيره ففى ذلك خلاف مبنى على مسألة انقراض العصر؛ أى موت 
المجمعين» فمن رأى اشتراطه فلا إشكال فى جواز اتفاقهم بعد اختلافهم, لأنه لم يتم الإجماع الأول فى نظره حتى تمتنع 
مخالفته» ومن لم يعتبر انقراض العصر شرطاء بل رأى أن الإجماع يتم منذ حصول الاتفاق ولا يحتاج تمامه إلى انقراض 
المجمعين» فإن هؤلاء اختلفوا فيما بينهم» فمنهم من جوزه واعتبره إجماعا بعد الخلاف وقال إنه يحسن» أن يكون وذلك هو 
رأى جمهور أهل المذاهب )١57(‏ وعليه أكثر الحنفية» والشافعية )١7(‏ » والمالكية )١15(‏ » والحنابلة (؟) » والزيدية 
)١5(‏ » وابن حزم الظاهرى (11) » ومنهم من منعه كالصيرق (5؟) » والإمام يحبى بن حمزة من الزيدية (555) » 
وهو رأى 

الإباضية (720؟) . 

وإذا لم يكن الخلاف مستقرا فهوء أى الإجماع» جائز من باب أولى عند من يقول بالجواز بعد الاستقرار. 

وقد اختار إمام الحرمين التفصيلء فإنه قال بعد حكاية الخلاف: والرأى الحق عندنا: أنه إذا لم يستقر الخلاف جاز وإلا فلا 


١ 18/8 





(1/ا؟). 

مسائل خلافية تتعلق بالإجماع 

فرض الأصوليون عدة مسائل تتعلق بالإجماع يدور فيها خلاف ينبنى على ما سبق ذكره من أحكام الإجماع وشروطه ونحن 
نعرض هذه المسائل مع الإيجاز فى أدلة المختلفين اكتفاء بالإشارة إلى ما ترجع إليه هذه الأدلة ما سبق: 

إذا اختلفوا على قولين أو كثر 

فهل لمن بعدهم إحداث قول زائد-؟ 

قد يتكلم المجتهدون جميعهم فى عصر ما فى مسألة ثم ينتهى أمرهم إلى الاختلاف فيها على قولين مثلا فهل لمن يأتى بعدهم 
من المجتهدين إحداث قول ثالث فى تلك المسألة؟ 

وقبل أن نذكر الآراء فى الإجابة عن هذا السؤال ننبه إلى أمرين: 

أحدهما: أن المسألة مفروضة فيما إذا تكلم جميع امجتهدين فى عصر من العصورء لا فيما إذا تكلم بعضهم دون بعض. 
الثانى: أن العلماء يفرضون فى هذه المسألة اختلاف الناظرين إلى قولين وهم لا يريدون خصوص القولين بل لو اختلفوا على 
ثلاثة أقوال أو أكثر فإن الكلام يأتى فى القول الزائد على ثلاثة كما يأتى فى القول الزائد على قولين سابقين» ولهذا جعلنا 
عنوان هذه المسألة " إذا اختلفوا على قولين أو أكثر.. إِلّ ". 

بعد هذا نذكر أن العلماء فى الإجابة عن هذا السؤال لهم ثلاثة مذاهب: فمنهم من منعه مطلقا وهم الأكثرون كما قال 
الإمام الرازى وعليه أكثر الحنفية كما فى المنار وفى التيسير أنه قد نص عليه الإمام محمد والشافعى فى رسالته (؟/717) . 
وجزم به القفال والقاضى أبوالطيب الطبرى والروياى والصيرق وقال به بعض الزيدية منهم أبو طالب والمؤيد بالله فى أحد 
قوليه (0759؟) . 

وممن يقول به الحنابلة (174؟) » ودليلهم على ذلك يتلخص فنأن الأمة» أى المجتهدين كلهم فى عصر سابق» إذا اختلفوا 
على قولين فقد أجمعوا من جهة المعنى على المنع من أحداث قول ثالث, لأن كل طائفة توجب الأخذ بقوها أو بقول 
مخالفها (5/ا؟) . 

ويحرم الأخذ بغير ذلك على اعتبار أنه يكون خرقا للإجماع» وفى ذلك مناقشة. 


ومنهم من جوزه مطلقا وعليه بعض الشيعة وبعض الحنفية وبعض أهل الظاهر وبعض الزيدية وهو الصحيح عند الإباضية 


ونسبه جماعة منهم القاضى عياض إلى داود» وأنكر ابن حزم على من نسبه إلى داود (17/7؟) » وحجتهم فى ذلك أن الذين 
تكلموا فى المسألة من قبل إنما هم مجتهدون يبحثون بحث امجتهدين ولم يصرحوا بتحريم القول الثالث» فليس أحدائه خرقا 


لإجماع سابق (70/17) . 

وى هذا مناقشة أيضاء ومنهم من فصل فقال: إن كان القول الثالث المحدث لم يرفع شيئا ثما استقر عليه القولان الأولان 
جاز إحداثه لأنه لا محظور فيه» أى لأنه لم يخرق الإجماع المعنوى على القولين السابقين» وإن رفعه فلا يجوز لامتناع مخالفة 
الإجماع. 





مثال الأول: اختلافهم فى جواز أكل المذبوح بلا تسمية» فقال بعضهم: يحل مطلقا سواء كان الترك عمدا أو سهوا. 

وقال بعضهم: لا يحل مطلقاء فالتفصيل بين العمد والسهو ليس رافعا لشىء أجمع عليه القائلان الأولان بل هو موافق فى 
كل قسم منه لقائل. 

ومثال الثاى: الجد مع الإخوة» فقد قال بعضهم: المال كله للجد ف التركة» وقال بعضهم: الجد يقاسم الإخوة فقد اتفق 
القولان على أن للجد شيئا من المال فالقول بحرمانه وإعطاء المال كله للإخوة قول ثالث رافع لما أجمع عليه الأولان فلا 
يحوز. 

ويهذا التفصيل قال الإمام الرازى وأتباعه» واختاره الآمدى وابن الحاجب وروى عن الشافعى واختاره المتأخرون من أصحابه 
وهو المختار عند الزيدية وعليه المنصور بالله القاسم بن محمد والحسين ابنه صاحب هداية الطالبين فى أصول الزيدية وعليه 
أيضا الإمام مالك (728؟) . 

إذا لم يفصلوا بين مسألتين 

فهل لمن بعدهم التفصيل 

إذا أجمع المجتهدون فى عصر ما بين مسألتين فى حكم واحد إما بالتحليل أو بالتحريم أو حكم بعض المجتهدين فيهما 
بالتحليل والبعض الآخر بالتحريم فهل يجوز لمن يأتى بعدهم أن يفرقوا بين هاتين المسألتين فى الحكم أو يعد ذلك خرقا 
لإجماع سبق؟ 

وهذه المسألة قريبة فى المعنى من التى قبلها فإن التفصيل بينهما بعد جمع السابقين لما فى الحكم إحداث لقول ثالث فيهما 
ولأجل ذلك لم يفردها الآمدى ولا ابن الحاجب بل جعلاهما مسألة واحدة وحكما عليها بالحكم السابق» ولكن هناك فرقا 
بينهما وهو أن هذه المسألة مفروضة فيما إذا كان محل الحكم متعدداء وأما السابقة ففيما إذاكان متحدا (1/9؟) . 
وحاصل القول فيها: أن السابقين إن صرحوا بعدم الفرق بين المسألتين فلا يجوز الفصل بينهما فى الحكم» وصرحوا بأن هذا 
القسم لا نزاع فيه» وإن ظن بعضهم أن فيه خلافاء أما اذا لم ينص السابقون على عدم الفرق بينهما فى الحكم فهناك ثلاثة 
مذاهب كالمسألة السابقة )58٠١(‏ : 

-١‏ قول بالجواز مطلقا. 

؟- وقول بالمنع مطلقا. 

*- وقول بالتفصيل خلاصته: 

أنه إن اتحد الجامع بين المسألتين فلا يجوز كتوريث العمة والخالة» فإن علة توريثهما عند من ورثهما أو عدم توريثهما عند 
من لم يورثهما هو كونهما من ذوى الأرحام؛ وكل من ورث واحدة أو منعهاء قال فى الأخرى كذلكء» فصار ذلك بمثابة 
قولهم: لا تفصلوا بينهماء وإن لم يتحد الجامع بينهما فيجوز» كما إذا قال بعضهم: لا ركاة فى مال الصبى ولا فى الحلى 
المباح. 

وقال بعضهم بالوجوب فيهما فيجوز الفصلء» وسبب هذا التفصيل أن اتحاد الجامع فى المسألتين شبيه بما لو صرحوا بعدم 
الفرق فيكون التفصيل معه فرقا للإجماع. 





أما إذا لم يتحد الجامع فلا يظهر أن جمع الأولين بين المسألتين يدل على عدم الفرق ويكون بمثابة نص عليه ومن ثم جازت 
التفرقة لأنه لا خرق فيها لإجماع» وكذا يتبين أن أصل القاعدة وهى أن أحداث قول ثالث ف المسألة الأولى أو تفصيل بين 
مسألتين فى الثانية أن استلزما خرقا للإجماع منعاء وإن لم يستلزما ذلك جازاء وأن الخلاف إنما هو فى تطبيق هذه القاعدة 
على جزئيات 

المسائل (5851) . 

إذا اختلفوا ثم ماتت إحدى الطائفتين 

فهل يصير قول الباقين إجماعا وحجة 

اختلف العلماء فى ذلك: فمنهم من قال: يصير قول الباقين إجماعا وحجة لأنه أصبح قول كل الأمة وهذا هو الذى جزم 
به الإمام الرازى وأتباعه (585) . 

والأكثرون على أن قول الباقين لا يصير إجماعا لأن قول الذين ماتوا قائم بدليله» وإن مات أصحابه والمذاهب لا تموت 
موت أصحاباء وَإِنما اعتبر خلاف المخالف لدليله لا لعينه (58؟) . 

ويقول الغزالى: إن الباقين ليسوا كل الأمة بالإضافة إلى تلك المسألة التى أفتى فيها الميت فإن فتواه لا ينقطع حكمها بموته 
(58). 

هل يعتبر عدم العلم بالخللاف 

حكاية للإجماع 

قال الصيرق: لا يكون إجماعا لجواز الاختلاف (85؟) » وكذا قال ابن حزم فى الأحكام (85؟) . 

وقال بعض الشافعية: إذا قال لا أعرف بينهم خلافا فإن لم يكن من أهل الاجتهاد وممن أحاط بالإجماع والاختلاف لم 
يثبت الإجماع بقوله» وإن كان من أهل الاجتهاد» فاختلف أصحابنا فى إثبات الإجماع بقوله: والصحيح أنه لا يؤخذ الإجماع 
بقوله ولو كان مجتهداء فإن الشافعى قال فى ركاة البقر: لا أعلم خلافا فى أنه ليس فى أقل من ثلاثين منها تبيع. 

والخلاف فى ذلك مشهورء فإن قوما يرون الرّكاة على خمس كركاة الإبل» وقال مالك فى موطته وقد ذكر الحكم برد اليمين 
وهذا تما لا خلاف فيه بين أحد من الناس ولا بلد من البلدان والخلاف فيه شهيرءوكان عثمان رضى الله عنه لا يرى رد 
اليمين ويقضى بالنكول وكذلك ابن عباس» ومن التابعين الحكم وغيره وابن أبى ليلى وأبو حنيفة وأصحابه وهم كانوا القضاة 
فى ذلك الوقتء فإذا كان مثل الشافعى ومالك يخفى عليهما الخلاف؛ فما ظنك بمن هو أقل من منزلتهما علما واجتهادا 
' وفوق كل ذى علم عليم " (/5810) . 

هل الإجماع المنقول بطريق الآحاد حجة؟ 

اختلف العلماء فى ذلكء» فقال بعضهم: إنه حجة, لأن الإجماع دليل يجب العمل به فلا يشترط التواتر فى نقله كالسنة 
(5830) . 

وإلى هذا ذهب الإمام الرازى والآمدى وابن الحاجب وهو المختار عند الحنفية (5/85؟) . 

وبه أيضا يقول المالكية )١5٠(‏ » والحنابلة (١591؟)‏ والإباضية (5957) » وهو المختار عند الزيدية (595) » 


١١5١ 





وأنكره بعضهم, لأن ما يجمع عليه يحب أن يشيع نقله ويتواتر من جهة العادة» وممن قال بذلك أبو عبد الله البصرى وبعض 
الحنفية والغزاللى من الشافعية (915؟) . 

والقائلون بحجيته يعتبرونه ظنيا لا قطعيا ويوجبون العمل به لا العلم (15؟) 

ما يكون الإجماع حجة فيه 

وما لا يكون 

قال الآمدى: إن المجمع عليه لا يخلوا أما أن تكون صحة الإجماع متوقفة عليه» أو لا يكون كذلك فإن كان الأول فالاحتجاج 
بالإجماع على ذلك الشىء يكون ممتنعا لتوقف صحة كل واحد منهما على الآخرء وهو دور وذلك كالاستدلال على 
وجود الرب تعالى وصحة رسالة البى عليه الصلاة والسلام بالإجماع من حيث أن صحة الإجماع متوقفة على النصوص 
الدالة على عصمة الأمة عن الخطأ. 

وصحة النصوص متوقفة على وجود الإله المرسل» وكون محمد رسولاء فإذا توقف معرفة وجود الله ورسالة رسوله محمد على 
صحة الإجماع كان دورا. 

وإن كان من القسم الثانى فا مجمع عليه إما أن يكون من أمور الدين أم من أمور الدنيا فإن كان من أمور الدين فهو حجة 
مانعة من المخالفة إن كان قطعيا من غير خلاف عند القائلين بالإجماع وسواء أكان ذلك المتفق عليه عقليا كرؤية الله لا 
ف جهة ونفى الشريك لله تعالى» أو شرعيا كوجوب الصلاة والركاة ونحوهاء وأما إن كان المجمع عليه من أمور الدنيا كالإجماع 
على ما يكون من الآراء ف الحروب» وترتيب الجيوش» وتدبير أمور الرعية فقد اختلف فيه قول القاضى عبد الجبار بالنفى 
والإثبات» فقال تارة بامتناع مخالفته» وتارة بالجواز» وتابعه على كل واحد من القولين جماعة. 

والمختار إنما هو المنع من المخالفة» وأنه حجة لازمة لأن العمومات الدالة على عصمة الأمة عن الخطأء ووجوب اتباعهم 
فيما أجمعوا عليه: عامة فى كل ما أجمعوا عليه (95؟) . 

ويتفق الحنفية فى ذلك مع الآأمدى. 

وزادوا: أن بعضهم يرى أن الأمور المستقبلة كأشراط الساعة» وأمور الآخرة لا تحتاج إلى إجماع» أى لا يحتاج إلى الاحتجاج 
فيها بالإجماع» لأن الغيب لا مدخل فيه للاجتهاد والرأى» إذ لا يكفى فيه الظن فلا بد من دليل قطعى عليه أى فإن 
جاء نص قطعى ثبت فيغنى عن الإجماع 

وعلق شارح مسلم الثبوت على هذا بقوله: والحق أنه يصح الاحتجاج فيها أيضا لتعاضد الدلائل؛ 

إلخ (5510) . 

ويوافق المالكية أيضا على التفصيل الذى ذكره الآمدى )١9/(‏ وكذلك الزيدية وأضافوا التمسك به أيضا فى الأمور اللغوية 
(5959). 


ولم نجد ما يخالف ذلك ف المذاهب الأخرىء إلا حين يعرفون الإجماع فيذكرون أنه على أمر دينى وقد استوفينا هذا فى 


التعريف. 





.”:09 سورة الأحزاب:‎ )١59( 

)17١(‏ راجع هداية العقول ج ١‏ ابتداء من ص 5٠8‏ وما بعدها. 

.75/8 سورة الأحزاب:‎ )١1١( 

(؟1١)‏ سورة الأحزاب: 537. 

.” السورة نفسها:‎ )١7( 

.” 4 السورة نفسها:‎ )١175( 

)١107(‏ راجع هداية العقول ابتداء من ص 5.59 ج ١‏ فما بعدهاء ص 7١/8‏ ج ” من شرح مسلم الثبوت فما بعدها. 

)١175(‏ انظر ص59” ج ١‏ من الأحكام. 

)١1070(‏ إرشاد الفحول للشوكاى ص78. 

)١14(‏ ص 5” من شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ج ؟. 

(119) ص87١‏ ج ١‏ من المستصفى مع يسير جدا من التصرف. 

(1) ١٠م‏ ج ١‏ من طلعة الشمس ٠‏ 

(١ذ18١)‏ ص786 من إرشاد الفحول. 

(18) المصدر السابق فى الموضع نفسه. 

(18) ص ١٠م‏ ج ” من طلعة الشمس فى أصول الإباضية مع قليل من التصرفء ومثله فى كتاب هداية العقول فى أصول 

الزيدية ص 57/8 وما بعدها ج ١‏ وف غير ذلك من كتب الأصول. 

)١184(‏ انظر حواشى هداية العقول ص ١51ه‏ ج ١‏ للزيدية. 

.88١ وشرح الإسنوى ص‎ ١ الأحكام للآمدى ص7ه” ج‎ )١185( 

(185) ص 8١‏ ج ” من طلعة الشمس. 

)١180(‏ روضة الناظر ص5”57 ج ١‏ انظر الحاشية 

(184) الأحكام للآمدى ج ١‏ ص/اه7 ٠.‏ 

)١185(‏ طلعة الشمس الموضع السابق. 

)١190(‏ ص ١5ه‏ ج ؟ من هداية العقول من أصول الزيدية» انظر الحاشية. 

.١ روضة الناظر فى أصول الحنابلة ص 575 ج‎ )١91( 

(؟11١)‏ المستصفى للغزالى ص/80/١‏ ج .١‏ 

.١ هداية العقول فى أصول الزيدية ص 575 ج‎ )١9( 

(134) إرشاد الفحول للشوكاق ص 78. 

.١ الأحكام للآمدى ملخصا من المسألة الثامنة التى تبدأ من ص 775 ج‎ )١55( 

)١135(‏ اقرأ فى ذلك المستصفى للغزالى ص5١‏ ج ١‏ للشافعية» وحاشية عبد العزيز البخارى على كشف الأسرار ص 
١17‏ 





5 ج” للحنفية» والآمدى فق الموضع الذى ذكرناه للشافعية» وروضة الناظر ص /5” ج اللحنابلة» وهداية العقول ص 
ج ١‏ للزيدية» وطلعة الشمس للإباضية ص ملاج 5. 

)١190(‏ الأحكام للآمدى ف الموضع السابق وهداية العقول للزيدية فى الموضع السابق أيضا. 

)١9(‏ اقرأ المراجع السابقة فى كتب الأصول. 

)١159(‏ المراجع نفسها. 

)٠٠١(‏ المراجع نفسها. 

(50) ج ؟ ص 54" من مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد. 

(؟١٠)‏ المراجع السابقة. 

١١١ ص‎ ١ والذخيرة ج‎ 5١١ 455١ ص‎ ١ ص 5544 ومسلم الثبوت وشرحه ج‎ ١ الأحكام للآمدى ج‎ )٠١6( 
.7١ ص”57» وطلعة الشمس للإباضية ج ؟ ص‎ ١ للمالكية. وشفاء العليل على الكافل للزيدية ج‎ 

)3١5(‏ انظر فى هذا كله الأحكام للآمدى ج ١‏ ص 45" وما بعدها وغيرها من المراجع السابق ذكرها. 

.١٠١7ص‎ ١ شرح ملاجيون على المنار ج‎ )3١5( 

(585) الأحكام للآمدى ج ١‏ ص555. 

.85 ص‎ ١ طلعةالشمس ج‎ )٠9١0( 

)3١(‏ طلعة الشمس ف ال موضع السابق ذكره وما بعده. 

)٠١9(‏ طلعة الشمس ف الموضع السابق ذكره. 

١ ٠ ص/7‎ ١ الأحكام للآمدى ج١ ص 555 ولمنار ج‎ )5١( 

.7/7 ومختصر ابن الحاجب ج١ ص‎ ٠١5 الذخيرة ج١ ص‎ )5١١( 

(؟١5)‏ هداية العقول ج١‏ ص5”37. 

.١ الأحكام لابن حزم ج : ص57‎ )١١0( 

.58 طلعة الشمس ج ؟ ص‎ )١5١5( 

.79 الأحكام للآمدى ف الموضع السابق وإرشاد الفحول ص‎ )١١( 

(15١؟)‏ المراجع السابقة. 

)١١0(‏ الأحكام للآمدى ج١‏ ص 758 وحاشية عبد العزيز البخارى على الكشف ج ٠”‏ ص155 والذخيرة ج١‏ ص 
١‏ وهداية العقول ج١‏ ص 555 وطلعة الشمس ج ١‏ ص27 وروضة الناظرج ١‏ ص45 ”7. 

.75 إرشاد الفحول ص‎ )١١48( 

.785 »287 طلعة الشمس ج ” ص‎ )١١9( 

)5١١(‏ إرشاد الفحول صه7. 

(١؟١١)‏ طلعة الشمس ج؟ ص 785. 





(0؟7١)‏ المرجع السابق. 

)١١(‏ شرح النسفى على المنار ج٠١‏ ص ١١١‏ وكذلك شرح ملاجيون فى الموضع نفسه. 
(5:؟١5)‏ المصدر السابق. 

)١١15(‏ شرح الإسنوى ج 7 ص5717. 

.١١١ ص‎ ١ الذخيرة ج‎ )5١5( 

.7/785 ص‎ ١ روضة الناظر ج‎ )١١0( 

.51754 هداية العقول ج١ ص‎ )١١( 

.85 طلعة الشمس ج ؟ ص‎ )5١9( 

)١(‏ إرشاد الفحول ص 5 وغيره من مراجع الأصول. 

(581) المصدر السابق. 

(؟؟5) المصدر السابق. 

.25 طلعة الشمس ص‎ )١5( 

(85؟) الأحكام لابن حزم ج ؛ ص ١ 4١‏ مع قليل جدا من التصرف. 

.585 وحاشية كشف الأسرار لعبد العزيز البخارى ج ” ص‎ .5١5 ص‎ ١ المستصفى للغزالى ج‎ )١( 
.١١١ (85؟) الذخيرة‎ 


(171) روضة الناظر ج ١‏ ص 455 . 
(8؟١)‏ حاشية عبد العزيز البخارى على كشف الأسرار ج ص 2598 595. 


.7”9706 275759 ص‎ ١ روضة الناظر ج‎ )١89( 

)١10(‏ حاشية عبد العزيز البخارى فى الموضع السابق. 

.5055 2555 ص‎ ١ هداية العقول ج‎ )١11( 

(؟5؟١)‏ شرح الإسنوى على المنهاج ج 7 ص 3375. 

.2١ إرشاد الفحول ص‎ )١59( 

.5759 ص‎ ١ روضة الناظر ج‎ )١5:5( 

)١145(‏ المصدر السابق انظر الشرح. 

)١55(‏ شرح الكافل لابن لقمان الزيدى ص75. 

)١50(‏ طلعة الشمس ج ؟ ص785. 

.2١ إرشاد الفحول ص‎ )١548( 

(549؟) كشف الأسرار للبزدوى ج 7 ص 587. 

)١6١(‏ شرح الكشف لعبد العزيز البخارى فى الموضع السابق ذكره. 
١6‏ 





.8 ١ إرشاد الفحول ص‎ )55١( 

(؟5١)‏ الأحكام للآمدى ج١‏ ص5 5"9. 

(5١؟)‏ مسلم الثبوت وشرحه ج7١‏ ص 5 0717 /771. 
)١55(‏ شرح الإسنوى ج ” ص .401١ 24.0٠0‏ 
(55؟) الذخيرة ج١‏ ص ٠ ٠١9‏ 

.775 روضة الناظر ج١ ص‎ )١55( 

.5/1 هداية العقول ج١ ص" 8ه‎ )١50( 
.87 طلعة الشمس ص‎ )١5( 

(59؟) الأحكام لابن حزم ج ؛ ص 5ه .١ 552١‏ 
)١(‏ الأحكام للآمدى ج١‏ ص95". 

)١51(‏ المرجع السابق. 

(؟55) إرشاد الفحول ص ١‏ 8. 

.855 حاشية الإسنوى نقلا عن مسلم الثبوت- انظر الحاشية المذكورة ج ا ص‎ )١7( 
.١٠١5 الذخيرة ج١ ص‎ )5515( 

.775 روضة الناظر ج١ ص‎ )١5( 

(557) هداية العقول ج١‏ ص0٠55.‏ 


.١55 الأحكام لابن حزم ج؛ ص‎ )١10( 


)١74(‏ شرح الإسنوى ج ٠7‏ ص25/8. 

(579) هداية العقول فى الموضع السابق. 

(1) طلعة الشمس ج ١‏ ص77. 

(072؟) شرح الإسنوى ج 7 ص 849. 

(؟707) شرح مسلم الثبوت ج١‏ ص 7750. 

(7؟) الأحكام للآمدى ج ١ص‏ 7385 وحاشية الشيخ بخيت على شرح الإسنوى والشرح المذكور ج 7 ص 8/7 

وإرشاد الفحول ص ١‏ وهداية العقول للزيدية ج اص ١‏ 58. والمنار ج؟ ص ؟7١١.‏ 

.7” 7 روضة الناظر ج١ ص‎ )١175( 

)١07(‏ الاحكام للآمدى ج ١‏ الموضع السابق. 

(177؟) الاحكام للآمدى وهداية العقول وإرشاد الفحول ف المواضع السابقة. وطلعة الشمس ج؟ ص 785. 

)١070(‏ الاحكام للآمدى وغيره فى الموضع نفسه. 

(08؟) انظر المراجع السابقة والذخيرة ج ١‏ ص ١٠١8‏ ومختصر ابن الحاجب وشرحه ج7٠‏ ص .5964٠0‏ 
١155‏ 





(7079) شرح الإسنوى على المنهاج ج ”ا ص .5/٠١‏ 
(8١؟)‏ هداية العقول ج ١‏ ص ١‏ 59. 
)١8١(‏ شرح الإسنوى على المنهاج وحاشيته ج7 ص 885 إلى 57. 
)١58(‏ شرح الإسنوى ج ”7 ص508. 
)١8(‏ عبد العزيز البخارى على الكشف ج ا ص 159. 
)١84(‏ المستصفى ج١‏ ص .١55‏ 
(586؟) إرشاد الفحول ص 785. 
)١85(‏ ج ؛ ص 726 .١‏ 
)١80(‏ إرشاد الفحول ص 25. 
)١84(‏ شرح الإسنوى ج *'اص 977. 
(585؟) مسلم الثبوت وشرحه ج ؟ ص 557. 
(550) الذخيرة ج ١‏ ص .١٠١9‏ 
(5931؟) روضة الناظر ج ١‏ ص 7/17. 
(؟5١)‏ طلعة الشمس ج ” ص 88. 
(55) هداية العقول ج١‏ ص 555. 
)١14(‏ هداية العقول فى الموضع نفسه وكذلك شرح مسلم الثبوت ف الموضع السابق ذكره. 
(556) المراجع السابقة. 
(95؟) الأحكام للآمدى ج١‏ ص ١05‏ 5. 
(590؟) شرح مسلم الثبوت ج ١‏ ص 555. 
)١14(‏ الذخيرة ج١‏ ص .١١١‏ 
)١99(‏ هداية العقول ج ١‏ ص 5954.." (1) 
"أبو يوسف يعقوب القاضي صاحب أي حنيفة في قوله الأخير الذي استقرٌ عليه. 
وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن ومالك: يجوز بكل أجزاء الأرض حتى بصخرة مغسولة. 
وقال بعض أصحاب مالك: يجوز بكل ما اتصل بالأرض كالخشب والثلج وغيرهما. 
قلت: قد ذكر ابن القاسم في المدونة أن مالكًا أَؤْسَعَ على الرجل لا يجد إلا الثلج أن يتيمم عليه. وأما الملح فثلاثة أقوال 
لأصحاب مالك: أحدها يجوزء والثاني: لا. والثالث وهو عندهم أشهرها: أنه إن كان مصنوعًا لم يجر التيمم به» وإلا جاز. 
قلت: ويجوز عندهم (أصحاب مالك) التيمم بالمعادن كلها إلا الذهب والفضة:؛ وبالجواهر بشرط أن تبقى في محاها ولا 


٠7//ص موسوعة الفقه المصرية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





تنفقل فتضيز :"يدوق الناس أموالا. 
وقال الأوزاعي والثوري: يجوز بالثلج وكل ما على الأرض 1 
مج ج ١‏ ص 5١"”ء‏ امي 


باب ف التيمم بالتراب النجس 
مسألة )٠١4(‏ مذهب العلماء كافةً إلا من سنذكره أنه لا يجوز التيمم بالتراب النجس. 
وانفرد الأوزاعي رحمه الله- تعالى فجوّزه بتراب المقابر (0). 


مج ج "” ص »5١5‏ مغ ج " ص .5١٠١‏ 


باب في التيمم بتراب الأرض السبخة (المالحة) 
مسألة )٠١(‏ جمهور العلماء على جواز التيمم بتراب الأرض السبخة» وهو التراب الذي فيه ملوحة ولا ينبت (؟). 


2١95 ص‎ ١ الشرح الصغير ج‎ »4١ ص‎ ١ ص 2558 تحفة ج‎ ١ ص 23177 مغ ج‎ ١ انظر هذه المسألة. الحاوي ح‎ )١( 
.57 ص‎ ١ ص 2357 بداية ج‎ ١ قرطبي ج ه ص 2375 إعلاء السنن ج‎ 
نقل الصاوي عن خليل صاحب المختصر تبعًا للمدونة أن المتيمم على مصابٌ بول يعيد ف الوقت وذكر له تأويل‎ )١( 
قلت: الذي في المدونة قول لابن القاسم وجعله مذهبًا لمالك قياسًا وتخريجًا‎ .١55 ص‎ ١ عدة. انظر. الشرح الصغير ج‎ 
.54/8 ص‎ ١ على قوله مالك فيمن توضأ بماء غير طاهر في أنه يعيد مادام في الوقت. انظر. المدونة ج‎ 
ص 5؛ وانظر في هذه‎ ١ وقيّدها السمرقندي الحنفي بالأرض السبخة المنعقدة من الأرض دون المائية. انظر تحفة ج‎ )"( 
)1( "..5498 ص‎ ١ ص 779, مغ ج‎ ١ المسألة الحاوي ج‎ 

"ناجزة وَلأَكَا حق لَزمته وقدر على أَدَائْهَا (بتمكن) من الْأَدَاء وَدَلِكَ (حُضُور مَال) وَإن عسر الْوْصُول لَهُ لاتساع 
الْبَلّد مثلا أو ضياع مِفْتَاح أو نوه من لم يحضر الال لم يأزمه الْأَدَاء من حل آخر وَإن جَوّزئَا نقل الرّكاة 
(و) بحُضُور (مستحقيها) لِاسْتِحالّة الإِعْطَاء من غير قابض وَإن لم يطلبوا 
وَالْفرق بين هذا وين دين الْآدَمِيَ حَيْتُ لا يجب ذفعه إِلّا بالطّلْبٍ أن الدّين لزم ذمّة الْمَدِين بِاخْتِيّارهِ وَرضَّاهُ فتوقف وجوب 
دَفعه على طلبه ببخلاف ما هُنَا فَِنَهُ جب لَهُ يحكم الشّارِع قُلم يتَوَقّف وجوب ذفعه على طلب 
(وحلول دين مَعَ قدرّة) على اسْتِيفَائه َأنْكَانَ على ملىء حاضر باذل أو جاحد عَلَيْهِ بيْنّة أو يُعلمةٌ القَاضِي أو على غير 
وَقبِضه وبحصول جفاف ف اليِّمَار وتنقية من تَحُو تبن في حب وتراب في مَعْدن وبخلو مالك من مُهِمٌ ديني أو دُنْيَوِي كما 


في رد الْوَدِيعة وبزوال حجر فلس لِأن الحجر بِهِ مَانع من التّصَيُف وبعود مَعْصُوب وضال فيخرج الرّكَاة جِيَيِذٍ عن الْأَحْوَال 


)١(‏ موسوعة مسائل الجمهور ف الفقه الإسلامي؟ محمد نعيم ساعي للك 
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الْمَاضِيّة قن تلف قبل التمَكُن قا ركاة 

وشرط نكرب الأكلوهن التفكن ذه الور تقرر أَجْرَة قبضت قبل مُضِيَ الْمدّة الْمَعُْود عَلَيْهَا فَلّو أجر ذارا أربع سِنِين 
انه ديار مُعيّة أو في الذّمّة وتسلمها لم يأزمه كل سنة أن يخرج إِلّا كاة ما أشتقر عَلَيِْ ملكه لضعف الملك في ره 
بتعرضه للزوال بتٌلف الْعين الْمُْجِرَة خلاف الصّدَاق قَلَا يشترط تقرره بتشطير أو موت أو وَطْء وَلذّا قَالَ (ولّو أصدقهًا) 
أي الْمَرْأَة (نِصّاب نقد ركته) لِأَعا ملكته بالْعقدٍ ملكا ما إِذْ لا يشقط بموتما قبل وَطْء وَإِن لم تسلم الْمَنَافِع للرّوْج وَإِما 


يثبت تشطيره بِعَصيُف مُبْدأ من الرَّوْجٍ من طلاق وَنَحُوه وَبِدَّلِكِ قارف الأخرة ذا أصدقهًا نِصّاب سَائِمَة مُعيئّة وَمضى حول 
من الإصداق ركته إن لم تقبضه ولا وَطئها وخرج بمعينة نما في الليئّة أن المتوم لا يثبت فيا يلاف إصداق النَّقْد فَإِنَهُ 

يرَكَى إذا ‏ الحول من الإصداق وَإن كَانَ في الدّمّة قبل فل لمكن وَبعده 

(وشرط لَه) أي أذَاء الركَاة شَرْطَانِ أحدهمًا (نيّة) 

َال ابن حجر في (فتح الجواد) وَاليْيّة في الرّكاة ركن ولا يشترط النْطق ينا ولا يَكْفِي وَحده اه 

(كَهَذا ركاة) أو بكاة اال فتجزىء هذه اليْيّة وَلّو بدُونٍ الْمَرْضِيّة إِذْ لكا لا تكون إِلّا فرضا 

(أو عتدقة مأتوضة) أو وليدية وكذَا هذا فرض العكدكة وله يضر وله لضدقة الفطرا آله قزى أن كه الكاة مشملها ودلِك 

لدلالّة مَا ذكر على الْمَقْصُود كَمَا انفق عَلَيْه الَثْلِيَ وَائْن حجر يخلاف صَدَقَة مَاي فلا يَكْفِي لشموطا النَّفْل وَفرض مالي 

لشمُوله الْكَمَارَة وَالنذر َصدقّة فَممّط لصدقها بصّدقّة التَطوّع 

(لا) يشترط (مقارنتها) أي اليّة (للدَفُع بل يَكْفِي) وجود اليَيّة قبل الَْدَاءِ إن وجدت (عِنْد عزل أو) عِنْد (إِغْطَاء وكيل) أو 


َالْأَفُضّل ما أن ينويا عِنْد التّمْريقَ على الْمُسْتَحقّين أَيْضا أو بعد أحدهًا." )١(‏ 

"يَحْمَة وَاسِعَة أسعد با في الدَّاريْنٍ تب عَلِيَ تَؤْيَة نصُوحًا لا أنكثها أبدا وألزمني سَبيل الاسْتقّامّة لا أزيغ عَنْهَا أبدا 
وروى عَمْرو بن شُعَيْب عَن أبيه عن جده أن النِّي صلى الله عَلَيْهِ سلم قَالَ خير الدّعَاء دُعَاء يَوْمِ عَرَفّة وخير مَا قلت أنا 
والنبيون من قبلي لا إِلّه إِلّا الله وَحده لا شريك لَهُ لَهُ املك وَله امد وَهُوَ على كل شَيْءِ قدير فَيِسِنٌ الْإكُئار من ذَلِك 
حٌَّ قَالَ بتعضهم إن اسْتطاع أن يَأْت با مائة ألف مرّة فَلْيفْعل ومن فَائَهُ الْوقُوف بعَرَمّة بن طلع فجر يَوْمِ النّخْر وم يحضر 
نا بعد زوال يَؤم لاع في لخنظة من ليل أو تار فَانَُ احج ويجب عََِْ الإَْان يما بتِي من أركانه وَهوَ الطواف 
لْمتْبُوعَ بالسعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم والحلق وَيَنْوِي عِنْد كل بِنّْهُمَا اَّل من حجه وبفراغها يصير حلالا 
وَهَذّا معنى قَوْهُم تحلل بِعَمَل عمْرّة 
وأما لمبيت هله ومن ورمي الجمار فقد سقط عن وات الحج ول مه ليك عن عغزة الإسلام ويب عل اساء 
فَوَْا من عام قابل دا المج الَّذِي فَائَهُ سَوَاء كَانَ فرضا أو نفلا وَسَوَاء كَانَ الْمَّوات بِعُذْر أو لا ولا تشترط الِاسْتطاعَة بل 


يجب عَلَيْهِ وَلّو مَاشِيا إن أطاقه وَل كان يّبنه وين مَكّة مرحلتان فأكُثر وَلّو استدام الإخرام حٌَ حج به من قابل لا يجوز 


(1) نحاية الزين؟ نووي الجاوي ص/17١‏ 





بيخلاف ما لو وقف فَإِنّهُ يجوز لَهُ مصابرة الإِخرَام للطّواف والسَعْي والحلق ولو سِنِين لِأَنُّ لا آخر لوَقْتَهَا مَعْ تبعيتها للوقوف 
وَليْسَ لِلْحَج ركن يفوت بِمّوات وقته إِلّا الؤقُوف وأما باق الأركان قلا آخر الع ار في قَوَات م 
ساعن بحي وإ تجا عه بأل احص عاض طيها اخر تقابه الع وصال يمل عار رَة قلا قَضَاء عَلَيْه لأَنهُ بذل ما في 
وَسعه وَمحل ذَلِكِ إن كَانَ الطّريق الذي سلكه أطول من الأول 
أما لّو سلك طريقا آخر مُسَاوِيا لأأولٍ أو أقرب مِنْهُ أو صابر إخْرامه غير متوقع روَال الإحْصار ففاته الْوقُوف فَعَلَهِ الْقَضَاءِ 
ومحله أَيْضا غير الْمْرْضِ 
أما هُوَ قَفِي ذمّته إن استقر عَلَيْهِ كحجة الإسّْلام بعد السّنة الأولى من سني الْإمْكان فَإن لم يسْتّقدٌ كحجة الْإسْلام في 
السّنة الأولى من سب الْإمْكان اغتيرت استطاعة جَدِيدَة بعد رُوَال الحضّر إن وجدت وجب وَإِلّا فَلَا 
(و) الثَّايِثْ (طواف إِقاضّة) وَهُوَ الْوَاقِع بعد الْوُوف 
وأنواع الطّواف من حَيْتْ هُو سبَْة طواف القدوم طواف الإمّاضّة وطواف الوَدَاع وطواف اتح وطواف العمرّة والمنذور 
والمتطوع به 
(و) الرابع (سعي) بين الصّمًا والمروة (سبعا) لبر الدَارَفْطْنيَ أنه صلى الله عَلَيْهِ َسلم اسْتقبل النّاس في العشعى وقال ها أبها 
الئاس اسْعوا إن المكغي قد كتب عَلَيْكُم 
ولفزوظة يتثفة الأول أذ حكون عد راقن وجب كطواف الإقّاضَة فَيمْتَع حِيئَِذٍ أن يسْعى بعد طواف نفل وفعله بعد 
طواف القدوم أفضل تعجيلا لبراءة الذّمّة ولا يسْتّحب لَه إِعَادَتهِ بعد طواف الْإقَاضّة بل يكره وَيسْمنْنى من ذَلِكِ ما لّو سعى 
ال 0 

'عَنْهُمَا فالملك في الْمَييع والشمن مَؤْقُوف فَإن تم البيع ملك الْمَبيع للْمُشْئرِي وملك التّمن للْبَائْع من جين العقد 
وَإن فسخ فَللْبَائِع ملك الْمَبيع وَللْمُشْتَرِي ملك الثّمن من جين العقد 
(و) ينبت خِيّار النقيضة وَهُوَكُمَا مر الْمتَعَلّق بات مَقْصُود مظنون تشأ الظَّن في الْمَقْصُود من الْيرَام شرطي أو قَضَاء 
عرف أو تغرير فعلي فالمتعلق بلْيَرَام شرطي هُوَ حَُالمَة الشَّْط إِلَ مَا هُوَ أدون كما إذا شرط الْعَاقِد وَصفا مَقْصُودا ككون 
العَبْد كاتبا وكون الأمة حاملا أو ذَّات لبن أو كثيرته وكون الدَابّ كُذَيِك قيصح العقد مَعَ ذَلِكِ السّرط لِأَنهُ شرط يتَعَلّق 
بمصلحة العقد وَهُوَ الُعلم بِصِفَات الْمَبيع لي تختلف با الْأَعْرَاض 
ويغيث (لشتر) الختار كوا إذا لم توجد الشرط الذي - وات شرطه 
والمتعلق بِقّضَاء عرقي هُوَ وجود عيب قديم في الْمَعْقُود ع1 عَلَيْهِ قد ججهله الْعَاقِد أي وجود كل ما ينقص الْعين أو الْقِيمّة نقصا 
لضي سكي يي لس ا ررس اي بِالْعَيْبِ سَّوَا 7 
كان نايعا أن مُشْتريا (خيّار) في رد الْمَعْقُود ع عَلَيْهِ سَوَاء كَانَ مَبِيعًا أو تنا آب) جور (عيب) بَاقٍِ إلى الْفَسْخ (قديم) أي 
سَابق على العقد إِحْمَاعَا وَكَذَا بِعَيّب حادث بعد العقد بآقّة أو بفعل بائْع أو أَجْنبِي قبل قبض وَكَذَا بعد الْقَبْض واستند إِلَ 


٠١ تحاية الزين؟ نووي الجاوي ص/ره‎ )١( 





سَبَب سَابق على العقد أو الْمَبْضِ لِأن الْمَبيع حِيئيِذٍ من ضَمَان البَائِع كُمَا لو اْترى بكرا مُرَوَجَة وَهُوَ جَاهِل فأزال الرّوْج 
بَكَارَعَا فَلهُ اليّد إن كَانَ عَاا قَلَا خيّار ا لَهُ ولا أرش لرضاه بِسَببِهِ وَالأؤْجه أنه إن كان الجيّار للْبَائِع مقط تخير يما حدث في 
زفخ انان كلى 'يغد الققطن جل يقيرف لحار إن حدث الْعَيّب قبل الْقَبْض لفعل مُشْتَر كن قطع أصْبع بع الْمَبيع قَلَا يكير بل 
بمنعةٌ ذَلِكِ من البّد بالْعَيْبِ الوم وَإِنْ َال ما أحدقه على الأقجد لتمُصيره وَلن إنلافه قبض للمتلف فيستقر عَلَيْهِ ضَّمَّانه 
رْء من القّمن يِشبّة نقص الْقِيمّة بالقطع إِلَ تَامهَا لو كانَ سليما فَلّو قطع الُشْئرِي يد عبد قِيمّته ثَلَانُونَ قَصَارَت بالقطع 
عشظرين ثم مات قبل المَيْض اتقو عَلَيِْ ثلث التّمن كَذًا في فتح الجواد 

الْعيُوب سِمّة أقسَام الأول عيب الْمَييع ومثله عيب الْغْرّة أي الرقيق الذي وجب 

سليما من عيب الْميبع 

لنَّنٍ عيب الْأُضْحية وَامُدى والعقيقة وَهُوَ مَا نقص اللّحْم 

ثالث عيب الإجازة وهو ما أثر ف المتقعة تأثيرا يظهر به تاوت في الأخرة 

لرّابع عيب اليْكاح وَمَا ينفر عَن الْوَطْء ويكسر الشّهوَة 

اسح سي ا سي ا 
السّادِس عيب الْكمَارَة لبة وعدم 
عرض يبد رين بن زان قلت ا ل وَلّو اختصاصا (وإباق) 1 إذا جَاءِ 


التقبق إِلَهِنَا مُسلما من يلاد الْدْيّة." )١(‏ 


"إبلا شرط) بن لم يذكر أحدهما أَجْرَةِ يحَضرَة الآخر وَل يذكر ما يفهمها وَإِن عرف ذَلِكَ الْعَمَل با لعدم التزامها 
ف هرق لكول متم هذا رد | كام بو تكله تاق عزني كار كان هيما وب عجو تكو سه او جر اشيج 
الأهبه إذ ليشا من أهل التّصدُف بمنافعهم الْمُقَابِلّة بالأعواض وَكَذَا لو دخل سفينة بلا إذن ذن فَإِنْهُ تحب عَلَيْه الْأجرة إن علم 
به الْمَِكِ لِأَنَهُ بجلوسه فِيهَا صّار غَاصبا لذدَّلِكِ المحل بخلاف وضع الْمَمَاع على الدَابّة فَإِنّهُ لا يصير غَاصبا كنا به لآ" 


2 


بد فِيهَا من النَّقْل أو اليكُوب 

أما ألو دخل الشفيئة يإذن كلا تحب حََيه أجزة لعدم اشبزاطها مع اليقاء لقعب (و) تت قبض الْشختري العين المؤجزة 
كالدابة وَالدّار (تقررت) أي الْأَخْرَة (عَلَبْه) أي الْمكتري (مْضِئَ مُدَّة) للإجارة (وإن لم يشكؤف) الْمَنْقَعَة ولو لعذر منعه 
من الِاسْتِيمَاء كخوف أو مرض لتلف الْمَنَافِع تحت يده َقِيقّة أو حكما فاستقر عَلَيْهِ بدها ومتى خرج الْشسنتأجر بها مع 
الحؤف صّار ضّاينا كا إِلّا إذا ذكر ذَلِك حَالّة العقد أو كَانَ الزّمن زمن خوف وعلم به الْمُوَجَر وَكُذَّا تتقرر الْأّجْرَة إذا اكترى 
دَابّة لركوب إِلّ موضِع معين وَفَبِضهًا بنْضِيَ مُدّة إفكان السشير إِليْهِ لكونه مُتَمَكنًا من الِاسْتِيمَاء وَهَذِهِ مقدرة بِعَمَل فتستقر 
الأجْرة بمْضِيَ مُدّة الْعَمَل الَّذِي ضبطت به الْمْمََة كلك مدو بكبق وتنتقر فى الجائة القاييتة أغرة المقل سواء زاذنت 
على الْمُْسَمَى أم نقصت يا يشتقرٌ به الْمُسَمَى في الصّحِيحة يمنا ذكر وَإن لم ينتفع 
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نعم تخلية العقار والوضع بين يَدَيْهِ وَالعرض عَلَيْهِ وَإن امتنع لا يَكْفِي في الإجارَة الْمَاسِدَة بل لا بُد من الْمَبْضِ الحَقيقِيَ 
(وتنفسخ) أي الإجارّة (يتلف مُشْئوق مِنْهُ معين) في عقدهًا شرعا كمسلمة استؤجرت يِنَفْسِهًا لخدمة جد فَحَاضّت 
فِيهَا أو حسا كموت الدَابّة المعيئة وَلّو بفعل الْمُسْتَأجر وانهدام الدّار كلها وَلَّو بفعل الْمُكُترِي (في) زمن (مُشتفبل) لا في 
لمان الْمَاضِي بعد الْمَبْض الّذِي يُقَابل بأخرة قلا تَنْفَسِخ الْإجارَة لاستقراره بِالْمَبْضٍ فيستقر قسطه من الْمُسَمّى بالنَظر 
لأجرة المثل بن تقوم مَنْمَعَة الْمدّة الْمَاضِيّة والباقية ويوزع الْمُسَمَى على نِسْبّة قيمتهمًا قت العقد دون ما بعده فَلّو كَانَت 
هدّة الْإجَارَة سنة وَمضى نصفهًا وَأَجْرَةِ مثله مثلا أَجْرَة النَصْف الْبَاقِّي وجب من الْمُسَمَى ثلنا أو بالْعَكْسٍ فثلثه لا على 
ننشبّة المدتين لاختيلاف الْأَجْرَة إِذْ يك أ شهر على يود قاو نم اله على عدد الشَُهُور كَأن قَالَ أجرتك هذه 
الدّار سنة كل شهر مِنْهَا بِكَذًَا اغتبر مَا سام موزعا وَلم ينظر لأجرة مثل الْمدّة الْمَاضِيّة ولا الْمُسْتَقْبلَة عملا يا وقع به العقد 
دل 

"عن الْوَصِيّة وَعَن بَعْضْهًا ويحصل اليُجُوع (بِنَحو نقضت) الْوَصِيّة كأبطلتها ورجعت فِيهَا ورفعتها ورددتما وأزلتها 
وفسختها وكلهًا صرائح كَهُوَ حرام على الْمُوصى لَهُ (و) بقوله (هَدَا) أي الْمُوصى به (لوارثي) أو ميراث عني وَإن لم يقل 
بعد موت لِأَنهُ لا يكون كَذَلِك إِلّا وقد أبطل الْوَصِيّة به قَصَارَ كَمَوِْهِ رَددتمَا (وب) نحو (بيع رهن) ولو بلا قبول لظهُور 
صرفه بذلك عن جهّة الْوَصِيّة (وعرض عَلَيِْ) وتوكيل في البيع ون العرض (وغرس) وَبِنَاء في أرض سَوَاء أكانَ ذَلِك بفِغْله 
أم بفعل مأذونه بخلاف زرعه فِيهَا (وَتَنْمَّع مَينا صَدَقَة) لأجله من وَارث وَغيره 
وَمِنْهَا وقف الْمُصحف وَغَيره وحفر يثْر وغرس شجر روى مُسلم عن عَائِشَّة رَضِي الله عَنْهَا أن رجلا أَنَى لني صلى الله 
عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ يا رَسُول الله إن أَبنِي انفلتت تفسهَا وم توص وأظنها لو تكُلّمت تَصَدّقت أفلها أجر إن تَصَدَّقت عَنْهَا 
قَالَ نعم اه 
َالتُصَدّق عَن الْمَيّت بوه شَرْعِي مَطَلُوبٍ ولا يتَقَيّد بكَونِهِ ني سَبْعَة أَيام أو أكثر أو أقل وتقييده بِبَعْض الْأََّام من العوائد 
مَمَط كما أفتى بذلك السكيّد أَحْمد دحلان وقد جرت عَادَة النَّآس بالتصدق عن الْمَيّت في تَلِث من مُوته وَقِ سابع وَفي تَام 
اللعشرين وَفي الْأَرَْعين وَف الْمِائّة بعد ذَلِك يفعل كل سنة حولا في يَوْمِ الْمَؤْت كما أَقَادَهُ شَيخنًا يُوسُف السنبلاويني 
أما الطَّعَام الَّذِي يتمع عَلَيْهِ النّاس لَيْلّه دفن الْمَيّت الْمْسَتَى بالوحشة فَهُوَ مَكَرُوه ما لم يكن من مَال الْأَيْنَامِ وَإِلّا بحرم 
كُذَا في كشف اللثام 
(وَدُعَاء) قَالَ النَوَوِيَ في الْأذكار أجمع الْعلمَاء على أن الدَّعَاء للأموات يَنْمَعَهُمْ ويصلهم تَوَابه اه 
يوي عَن اللي صلى الله عَلَيْهِ َسلم أنه قَالَ ما الْمَيّت في قَبره ِلّا كالغريق المغوث بِمَنْح الْوَاو الْمُْشَّدَدَة أي الطَّالِب لأن 
يغاث ينتَظر دَعْوَة تلْحقة من اثنه أو أخيه أو صديق لَهُ ذا لحقته كات أحب إِلَيْهِ من الدُنْيَا وما فِيهَا أن هَدَايَا الْأخيّاء 
للأموات الدَّعَاء وَالِاِسْتَغْمَار 


وقالحسين المحلي في كشف اللثام يحصل نَوَاب الْقِرَاءَةِ للْمَبت بمُجَبّد قصده با وَهُوَ مَذْهَبٍ الْأَئْمّة التَلَانّة وَكَذَا الْقِرَاءَة 
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حضرة الْمَيّت أو بنية القارىء تَوَابٍ قِرَاَته لَهُ أو بدعائه لَهُ عقب الْقِرَاءَة 

وَمِنْه اللَّهُمّ أوصل لَوَاب ما قرأناه إِلَ فلان ولو قَالَ بعده ثم إِلَ أموات الْمُسلمين اه 

فا خقق الى بفصير :2ن الأمل لذي 9م الخال من خلاف ير أن يقت تثقعة ما يفعل له من الخوات 
بعد مَوته لكن لا بُد أن يقُصد الْمَاعِل نَوَاب ذَلِك للْمَيت أو يَدْعُو لَّهُ عقب الْفِعْل يِحْصُول الاب لَهُ أو يكون عِنْد قَبره 
مضل لفاعل ذَلِك كواب أَيْضًا وأو سقط ؟ َوَابِ الْقَاعِل لمسقط كآن غلب البَاعِث الدنيوي كأن كان يأخرة فينبَفِي أن لا 
يشقط مثله بِاليّسْبَةِ للّمَيت 


وَقَالَ في مَوضِع آخر يجب اعَتِقّاد أن الدّعَاءِ ينفع الأخياء والأموات إن ذَعَا 5 غَيرهم ويضرهم إن دَعَا عَلَيْهِم بحق 

وروى الْحَاكِم أنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لا يُغني حذر من قدر َالدُعَا عَاء ينفع ينا نزل وَيْنا لم ينزل وَإِن البلاء لينزل ويتلقاه 
الدّعَاء فيتعالجان إِلَ يَوْم الْقيَامَة 

َأجْمع على تفعه السّلف والخلف من أهل السّنة 


وَاعْلَم أن للذّعَاء شُرُوطًا وآدابا قَمن شُروطه أكل الخلال وأن يَدْعُو وَهُوَ." )١(‏ 

الأتطلء وما أَفْهَمُهُ كَلَامُهُ مِنْ وُجُوب قَضْدمًا حَقٌ لا يَكْفِي الإطلاقٌ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَيُوَجَهُ أن تَقْدِمْ غَيْهَا عَلَيْهَا 
يَقْنَضِي صَرٌة قَهَالَهُ (© يُصَلَى بُصَلَّي الجمعة) ولا ياج إل أزع خطب؛ أن خطبَة الْكْسُوفٍ مُتَأَجْرَةٌ عَنْ صَلَاتًا وَالجُمْعَةُ بالْعَكسٍء 
الله مَعَ الْكْسُوففٍ كَالْمَرْضٍ مَعَهُ؛ لِأَنَّ الْعِيدَ أَفْضَّكُ مِنْهُ كُمَا تَقَلَهُ في الْمَجْمُوع عَنْ الشَافِعِيَ وَالْأَصْحَابٍ. 
َعَمْ لَوْ قَصَدَهُمَا مَعَا بالحُطْبَتَيْنِ جَارٌ؛ ا ا ل 
مَعَ سْنَةِ مِمْلِهَا وَهَذَا لَوْ نَوى بِرَكْعَتَْنٍ الضّحى وَقَضَاءَ سن 
لا تَضّرٌ نِينْهُمَا يخِلَافٍ الصّلاةٍ (وَلَوْ) (اجْتَمَعَ عِيدٌ) وَحَِازَةٌ (أؤ كُشوف وَجِنَارَة) ليست نا هم ها لنت ب 
كر الك بتَأَخِيرهَا؛ لدعا فَوْضُ كِمَايَة؛ وَلِأَنَّ فِيهَا حَقَّ الله 5 وَالْآدَمِيّ كتيوه حت يُهَا وَالْوَاِء َإِنْ 4 تحَضْر 
َو حَصَرَت ذُوتَهُ أَقْرَدَ الإمَامُ لا مَنْ يَنْتَظِيْها وَاشْتَعَلَ هُوَ بِعَيْرها ينا بَقِيَء وَلَوْ اجْتَمَعَ فَرْضّ مَعَهَا قُدّمَتْ الارَُ أَيْضًا وَلَوْ 
تتيند لالش ون ان دم ها وما لَك حمل الثاس بي الججماع الْمرْضٍ وَالنَارَ عَلَى خلا 
اكد ع 1 تف الْمَرِضٍِ مع اّسَاع وَقيِهِ خطأ يحب اجْتئائة وَلَوْ في الجُمْعَة كذ قال اليلق ال 
تار عَلَى الجُمْعَةِ في أَوَلٍِ الْوَقْتِ و1 يُبَينُا للست ير أؤ النّدْبٍ وَتَعْلِيلُهُمْ يَقْمَضِي الْوْجُوب اه. 
ار ا الي يفن 5 أ انث العلا عله على الكو وذ جيف 
فَوْتمَا كما قَالَهُ ابن عَبْدِ ا م َنْهُ أَنّهُ َمَا ؤي ا ارين وتلق 
الحمَالينَ وَآَمْل الْعيت: أن الّذِينَ يَلَْمْهُعْ هيه فيمًا يَظْهَدُ يِسْقُوط الُمْعَةِ عَنْهُعْ لِيَذْعَبُوا ينا اه. 
وَيتّجَهُ أنَّ كاه خْيْمَة التَأَخِير إِنْ خُشِي تَعَيْقَاء ا تأيه ل كل لفطل 
وهفْولُة: ِنْ ووب مَصِيِهَا) أ الجمعة (قوْلةُ َعم لو قَصّدَهًا) أي الْيدَ والْكُسوفء وَبَقِيَ ما لو أَطْلقَ هَل يَنْصرِفُ 
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كا 5 /8؟ فد تله والأقررة أن تقال : يتصرف للصلدة 5 الي فعَلَهَا عَقِبَهُ ما ا ا أَنْ 
لخ شير ليث ليب وإذ أخر ماة اللو أو تتحها الاير قت رف لِلْكُسُوفٍ وَإِنْ أَخرَ 
ةَ الْعيدِء وَتْقِلَ بالدّرْسِ عَنْ سَيْخْنَا الشُوْبرِي َع تَنْصَرِفْ إِلَيْهِمَاء وَف مَبْنِ الرّوْضٍ 0 صَكََ الْكُسُوفَ قَبْلَ الجُمُعَةٍ 
سَقَعلَتْ خُطْبَتُهُ وَقَصَّدَ بِالحُطْبَةِ الجُمُعَةَ فَمَطْء قَالَ شَارِحُهُ: وك لامة كَأّصْلِهِ يُفْهمْ أَنَهُ يحب قَصْدُهَا حَىٌّ لا يَكفِي الإطلاق» 
ثَ 00 لِأنَّ تَعَدمَ صَّلَاةٍ الْكْسُوفٍ عَلَيْهَا يَقْمَضِي صَرْفَهَا لا وَبحْتَمَكْ خلاثة؛ لِأَنَّ خطبَة الْكْسُوفٍ سَقَطْت وَهُوَ الْأَقْرَبْ 
نَنَهَ عَلَيْه عَلَيْهِ الْأَْرَعِينٌ اف وقوه وَهْةَ' المُقرَرث خعيت ١‏ (قة :؛ لِذَنَّ ل الحُطْبَتَانٍ إِّ) أَيْ 0 الْمَصْدَ يما الْوَعْظُ إِذْ لَيِسَتْ 
وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا شَرْطًا لِلصّلَاةٍ (فَوْلّ: قد عَلَيْهَا) أَيْ مَا 1 يح تَعَرُهُ كَمَا أي (قَولْهُ وَتعْليلهُمْ يَقْمَضِي الْؤجُوب) قَالَ سم 
عَلَى حَجٌ: َولَهُ تَعليلهُمْ إل يَنبَغي جَوَارُ مراع لق لِعْرَضٍ كَثْرَة الْجَمَاعَةِء وَقَدْ أَوْصّى شَيخُنَا الشَهَابُ البَمْلِيُ عِندَ 
مَْتَهِ أن توَكَرَ الصلاهٌ عَلَيْهِ إل مَا بَعْدَ َلاق الْمَرْضٍ الَّذِي يَتَفِقُ بهي عِنْدَهُ جنُعةُ أ ا 
وَحِينَهِذٍ يُشْكِل إِفْنَاؤُهُ بَؤْجُوبٍ التَقُدِيم كي َبَعَا لِسْبِكِيّ َلِتَأَمَن اه. أَقُولُ: وَقَدْ يحَابُ بأَنَّ لتويك يول بقَرِيئَة كلا 


ع 


7 ل ل ل م ا 0 


| الم 57 ْمَالةٌ جنار وَجَيرٌ 
مِقَلْيرَاجَمْ 0010 يُوَجَهُ جَهُ بان تَقْدِمْ غَيْرِهَا) أي هَل ال لكسوفي." )0( 


أ 


"وَهُوَ بِكْسْر الْقَافِ وَالطّاءِ وَضَّبَهِمَا حب الْعُصْمْرِ؛ ِأَنَّ أَبَيا كانَ يَأَخْدُ العْشْرَ مِنْهُ (3) في (الْعَسَلٍِ) سَوَاءْ كَانَ لَه 
مَلُوَكًا 3 أحَذ يق الأفكنة التقاحة كذا فك قيّدَهْ شَارحٌ وَأَطْلَقَهُ ع وَلَعَاءَ ١‏ ؤَوَلَ لِكوْنِ الْقَدم لا يُوِ جِبْهُ في عَسَلٍ غَيْرِهِ وَذلِكَ 
2 لل 1 قله رم ماع ركه فض كن فل لقال للك ا ب و ل 


وَنِصَابةُ) أي الْقُوْتُ الذي د فيه الرّكاة (حْمْسَة أَوْسْقِ) جَ «لَيْسن فيمَا دُونَ خمسّة ة أَوْسُقٍ من ع الَمْرِ صَدَقَةُ» 5 6 خَبَرٍ مُسْلِم 
«لَيّس في حَب وَلَا عر صَدَفَةٌ > حَقٌّ يبْلْعَ خَمْسَة أؤسُقٍ» «وَقَدْ أَمَرَ ا الله فل وما ان ره الملنة كه رط 
النَخْل وَتفْحَلَ رَكَاثهُ ريا كما كد كاه البَخْلٍ عر » وَالْوَسْقْ 0 لحخّ 0 
الصِّيعَانِ 5 لكان 0 كا و 010 [الانشقاق: 0 أي 5 00 ال الأققق لقني ا سِتَمِانَة 


5 


5 9 وَتَلْت بالْبَعْدَادِيّ وَقُدّرَتْ بِالْبَعْدَا 0 ا 


ا رَطْلَا وثُلَْانِ) لِأَنَّ الرطْل الدّمَسْقِيَ سِتْمائَة دِرْمم لل الب البَغْدَادِ 57 ل ولاو فيا 0 0 
أَلْفٍ وَسِيّمِاتَةٍ بلع ماق لف وَكَانَة آلا اين تلاك على يكال ا ,الية ل نر 
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ب باليّعَشْقِيَ (تَلَثْمِائَةِ وَانْنَانِ وَأَْبَعُونَ رَطْلّا وَسِنَةُ أسْبَاع رَطْلٍ أن الْأَصَحّ أَنَّ رَطْلَ بَغْدَادَ ما وتان 

زبَعَةُ أسْبَاع دِرْهي» وَقِيلَ بلا أسْبَاع وَقِيلَ وَََانُوَ» واه أَعْلَمُ) بَيَائهُ أَنْ تَضْرب ما سَقَط مِنْ كُلّ رَطْلٍ وَهُوَ 

دِرْهَمٌ وَثَلَانَةُ أَسْبَاع دزي في أَلْفٍ وَسِيّمِائَة تَبلْعْ لمي دِرْهم وَمِائَينَ دِرْهم وَحْنْسَةً وَثمَانِينَ دِرْهَمًا وَخمْسَة أَسْبَاع درم تققط 
ذلك من ين ملع ل + الأول اك البَائِدُ 00 الأزيعية بالمفهة ما 0 الفصلت: 0 2 عرض 5 زر لِضَبْط لوي 


م وَسِكَةٌ بون من 1 مَيّ فَاخْنَصَرَة 0 ب سَبَقَّ» ا مِنْ 00 أ 0 تعلق 0 لكي 
وَالْمَيُ الصّغِيرُ رَطْلَانٍ بلْبكْتَادِي؛ وَالتَصَابُ تَحْدِيدٌ كُمَا صحَحَاهُ الأخار لابق وَكُمَا في نِصَابٍ الْمَوَاشِي وَغَيْرِهَاء وَالْعبرة 
فيه بِالْكَيْلٍ عَلَى الصّجيح يا كانَ في رَمَنِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ - كما في النّجْربَةِ عَنْ الْأصْحَابء وَإمّا قُدرَ باون 
اسْتِظهَارَاء أو | إِذَا وَاقَقَ الْكَيْلَء وَالْمُعْتَمد ف الوق من كد نوع الْوَسَطٌ فَإِنّهُ يَْتَمِكْ عَلَى القِيفٍ وَالرَزِينِ فَكَيْلهُ ِالْإِردَبَ 
الْمِصْرِيّ كُمَا قَالَهُ الْقَمُوكُ سِنَّهُ رادب وَرُبْعُ ردب وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ يجغْلٍ الْمَدَحَيْنِ صَاعًا كرَكاةٍ الْفطر وَكَفَارَة اليَمِينِ وَإِنْ قَالَ 
الك 0 إِنَّهُ حْمْسَةُ أرادب وَنِضْفُ وَتُلْتْء وَأنّهُ اغْتََرَ الْمَدَحَ الْمِصري بِالْمُدّ الذي حَيَرَهُ قَوَسِعَ مُدَّيْنِ وَسْبْعًا تَقْرِيبا فَالصَاعٌ 

عُمَرَ وَضَّعٌّ عَلَى يُهُوسِ أَهْلِهَا الرْيَة وَأَرْضِهَا الراج, وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الحراج بَعْدَ تَؤْظِيفِهِ لا 
يَسْقْطُ بالإسملام؛ وَيَأْنٍ َُيْلَ الْأَمَانِ مَا يَرُدُ جَرْمَهُمْ بِمَنْحِهَا عَنْوَة وَصَبَحَ أَبِمَثنَا بأنَّ النوَاجِيَ الي يُؤْحَذُ الرَاجُ مِنْ أَرْضِهًا 


2 


و ع 


لا يُعْلَمْ أَصْلْهُ يحْكُمْ يجواز أخذو؛ و؛ أن الجر أن و لِك أهلها لهم لصيف فيها ابيع وَشو؛ لأ لطر بي اليد 
الْمِلكُء وَحِيئَيذٍ مَالْوَجْهُ أَنَّ إل مَا سَتَذَكُرُ (قَوْلَهُ: سَوَاءٍ أَكانَ خَلُهُ لوكا إل) هذا لا يُنَاقِ فَوْلَهُ وَلَعَكَ الْأَوَلَه وَعِبَارَةُ حَج: 


العمل يق التخل كذاكية 7 َيدهُ شَارحٌ إل وَهِيَ أَوْضَحُ مِنْ عبَارة الشّارح (قَوْله: 3 عدون ادكه الْمباحَة) اله جْهَهُ عَلَى 


هذا 
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(وله: وهو مَصْدَرٌ يتتى الجمع) أي وَالْعرَادُ هنا الْمَْسُوقٌ يت المجموع (فوْله: لَه لَطْل السّْعيم) أي الذي 


وز : كدًا قَيدَهُ الصّارع) أَئْ بالئَخلٍ. ,000 


التمك: إِما مَرْضُ عَبْنِ عَلَى مَنْ 1 يح بِسَرْطهِ أو كِمَائةِ لَِْحْمَاءِ أؤ تَطوع وَيُمَصةَ َأَرِقَاءِ وَالصّبِيَانِء إِذْ قَرْضُ الْكِمَايَة 
يَتوَجُه إِلَهِْ. 
َعمْ َو تَطوّع مِنْهُمْ من تَحْصُل به الْكِمَايهُ احتَمل أَنْ يَسْقْط بفِعْلِهمْ الحرخ عَنْ الْمْكَلْفِنَ كُمَا في صَلَاةٍ الَارَِه كن ظاهِرٌ 
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كلام الْمُصَيْفٍ في إِيضّاجحِه اغيتِبَارُ التَكُلِيفٍ فِيمَنْ يَسْقْطْ بِفِغْلِهِ الْمَدْضُ حَيْتُ قَالَ: وا يُشْترَطُ لِعَدَدٍ الْمُحَصِلِينَ بهذا الْمَوْضٍ 
لوبو م سي ا حا ا ل 

ني لِقَولِهِ تَعَالَ «وَينَهِ عَلَى النّاسِ - جِجٌ البَيْتِيه [آل عمران: 917] الآية كر «بني الْإِسْلَامُ عَلَى حم سٍ» وَهُوَ مُجْمَعْ 
الال يي كه مَكَحَاهُ في والفروان امسر م 
الْأصْحَابء وَجَرَّمَ 0 هنا بِأَنَّهُ سَنَةَ حْمْسٍ» وجمَعَ ببْن الْكَلَامَيْنٍ بأَنَّ الْمَرِيضَةَ قَدْ ل وَيتَأخكَرُ الْإيجَابُ عَلَى الْأَمّةِ وَهَذًَا 
كَثَولِهِ اكد أَمْلَحَ مَنْ تَرَكّى) [الأعلى: 5 ]١‏ فَإِعّا ] آي مَكِيدٌ وَصَدَكَةُ الْفِطر مَدَيَْكُ ولا يب بِأصْلٍ الشّرع سِوى مره في 
الْعُمْرِء وَيَبْ أكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لِعَارِضٍ كَتَذْرٍ وَقَضَاءٍ عِنْدَ إفْسَادٍ التطَوُع. 


(وكذَا الْعُمْرٌ) مَرْضٌُ (فِ الْأَطْهَر) لِمَولِِ تَعَال «إولّموا الحج وَلْعْمْرةَ يلو [البقرة: ]١3‏ أي اتتُوا بِمَا تَامَيْنِء وَخبَرٍ «عَائِشَةَ 
قَالَتْ: 000 فقول الشهاء على اللشاء جِهَادٌ؟ قَالَ: نَعَمْ جهَادٌ لا قِتَالَ فيه الج وَالْعْمْرَةُ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْببِمَقِيُ 
وغَيً 

دَقْولُة: بل وجب عَلَى غَيرها) مُعْتَمَدٌ ولا ينا 


مَنَدُوِبً 
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قَوْلَهُ ولا وَهُوَ مِنْ الشَرَائِع الْقَدِمَةِ لجوازٍ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ هَذًا الْقَائلٍ 


(قَوْل: في الْأَرقَاِ وَالصّيّانِ) أيْ وَالْمَجَانِينٍ عَلَى مَا يأْقِ (فَوْله اغْتبَارُ النَكلِيفٍ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلْهُ: في النةِ السّادِسَةِ) وَحَجْ - 

على :ال#قانه وهاه ةا لا يُدْرى عَدَدُهَاء وَتَسْمِيَةُ هَذِ حُججًا نا هُوَ باغْتبَار 

0 الج الشَرْعِيَ يِاغْتِبَارٍ مَا كَانُوا يفْعَلو من النّسِيِءِ وَغَبِْ بل قل في حَجّة أبي بَكْر في التّاسِعَةٍ 

دَلِكَ لكِن الْوَجْهُ خلاثة لِأَنَهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ل ل فيها عاب 

اس ا 

وكتّب عَلَيْهِ سم فَولُ: وَحَعْ - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - إل قَضِيّةُ صَِيعِهِ 4 - عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالمكَلَامٌ - بَعْدَ البو 
قَبْلَ المخرة 1 يكن حَجًا سَرْعَِاء وَهُوَ مُشَكِلْ جدًا اه. 

وَكَد قال ل" إشكال كيد لان فقلة - حل _الثةخليه وم َم - بَغد البو قل َْضِهِ ‏ يكن سَرْعًِا مدا الوه الذي |ْعقرٌ 
الأَم كَبُحْمَلَ قَوْلَ حَجٍ إِذ 1 يكن عَلَى قَوَانينِ ني الشرْع !ح عَلَى أَنَّهُ 1 يَكْنْ عَلَى قَوَانينٍ ني الشّرع يمدو الْكبفِيّة. 

وأا فْلُهُ قبل الْمَِثِ فلا إِسْكَالَ فيه لَِنّهُ 1 يكن بوخي بَل بإِغَام من الل َعَالَ» فَلَمْ يكن سَرْعيًا با الْمَغْق لِعَدَم جود 

رع إِذ ذَلكَه ولكنّهُ كَانَ مَصُونا كسائر أَمْعَلِهِ عن أَمْعَالٍ الجاهلية الَْاطِلة. 

(وكولهُ ني السة السَاوِسة) يسك عليه أَيْضًا أن مكّة إِما بْحث في الكئة القَامَِ هبعت - صَلّى الله عليه وَسَلُمَ - أ 
بَكْر لِيَحُجٌّ بالنَّْسِ في النَاسِعَةٍ وَحَجّ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - في الْعَاشْرَة وَقَبْلَ مَنْح مَكة 4 يَكُنْ الْمُسْلِمُونَ مُتَمَكْنِينَ مِنْ 

ال لاا جا عه أعات ب اندر عق كلدم الززي ون أذ التروية 11 الرل وعلار الإسارو» لجن و كلم 

الريَادِيّ مَا يحَالِفٌ هَدًا الجَاب حَيْتُ قَالَ جَنْعَا بَْنَ الْأَقوَالٍ بأَنَّ الْمَرِضَ وَقَعَ سَنَه حمْسء وَالطَّلْب إِما تَوَجه سَنَُ ست 


١/5 





وَبَعَثَ - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم - أا بَكْرٍ سَئَةِ شع فَحَيٌ بالنّاسٍ اه.. 
93 الجوانة ا عَنْ كلام لإيادي بأ يشرط لؤْجُوب الْمْبَاشَوَة الِاسْتِطاعَةٌ كما أي وَهِيَ 1 تَخْصُل قبل نح مكة 
َعَم فعْلِهمْ لِعَدَمِ اسْتِطاعتِهِمْ لا لِعَدَم الطَلّبٍ 


لِاسْتِدلال فَإِنَّ ظَاهِرَهَا وُجُوبُ الْإثمَام إِدَا سَرَعَ وَذَلِكَ لا يَسْعَلْْمُ 


- 


"إِذْ إِبَاحَةُ ا فِعْلٍ فِعْلٍ بِدَلِيلٍ ِل ابْتِلاعِه بِذُونِهِ ون قال نا إن الأشيه لشم وَلِلْمْخْرهِ 11 صيد 

إن دَلَّ أو صِيدَ لَهُ وَلَوْ بعَيْرٍ أمْره وَعَلِمَهُ حَرْمَ عَلَيْهِ الأكله مِنْه وَأَتمّ بالدّلَالة وَبالأَكْلٍ 

ا 00 8 ا ا 0 َهُ وَجِنَايَة عَلَيْهِ قَدَخَلَتْ 
في عُمُومِ التَعَدْضٍِ الوي 2ه نيه ُ بِسَائِرِ أنْوَاعِو لَكِنْ لا جَرًا ءَ عَلَيْهِ بِدَلَالَتَهِ ولا بِإِعَانَنهِ ولا أَكْلِه با صِيدَ لَهُ؛ لك افشكة 


يم حَقٌ قَتَلَهُ حَلَالَ لَِمَهُ لجرا ولا جوع لَه به عَلَى الْقَاتِلٍ َو خْمٌ رَجَعْ كُمَا مرّ. 


؛ (وَخْل) عَلَى حرم وَحَلالٍ (قَطْعُ) أو قَلْعْ (ثباتِ الرٍ) الطب وَكَانَ بَعْضْ أَضْلِه فيه: أي في ارم مُبَاحًا كَانَ أو تمُلوَكا 
الذي ا د يسن يُسْتَنِبَتْ) بالْيَِاءِ 0 للمتقول: أَيْ من : شَأَنه أن لا يسدنه الْآَدَميُونَ أَنْ يَنْثْتَ بِنَفْسِهِ كَالطَرفَاءٍ 2 010 عر لِقَوْلِهِ 


في الختر الْمَارٌ «ولا يُعْضَدُ 5 شّجَرُةٌ» أي ا يُفْطْعْ دولا يكل خلاة» وَهُوَ بالْقَصْرٍ اليش لطبك وَقِيسَ ‏ ىك بافِي احرج 


ٍ 
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نا مر أَنّهُ لو عْرِسَتْ سَجَرَةٌ حَرَميّةُ في الل أو عَكْسة 1 تنْتقل الرْمَةُ عَنْهَا في الأول ولا إِليْهَا في الثَانيَة بخِلافٍ 
الإ شع أ ب ف مي لا ا نا تا وان ونث نلو 
إِنْ نَبَنَثْ وَكَذَا إل الل لكِنْ يحب رَدُهَا خحَافَظَةٌ عَلَى خز رْمَتهًا وَإِلّا ضَمِنَهَا كُمَا قَالَهُ ‏ جَنْمٌ وَاعْتَمَدَهُ السْبِكِيٌْ وَغَيْرُ: أي با 
ها اا و تون ته ب لم نان وه أن ل شمن طمثاى ل أمث 
الل نَظرًا لِأَصْلِهِ وَإِنْ ضَّمِنَ صَيْدَا فَْتَهُ لدَيِكَ. 

َال الْمُورِهُ: وَلَوْ غْرَسَ في الل َواةَ شَجَرَة حَرَمِية نَبَتَ ا كم الْأَصْلٍء وَيَحْرمُ قَطْعْ شَجَرَةِ أَصْلْهَا في الل ارم تَعْلِينا 
لخر وخرع بالطب اليايمن» قلا يزغ قطفة ولا قلغ أنه يسن تا في الع ين تو فد زط مؤت أله 
على الْمُخْرهِء وَكَذَا مَا قََلَهُ الْمُحْرمُ مِنْ الجرَادٍ وَمِثْلْهُمَا مَا حَلَبَهُ الْمْحْرمُ مِنْ اللََنِ اه حَج. 

وَقِيَاسْ مَا ذَكرٌ أَنَّ مَا جَرّهُ الْمُخْرِمُ مِنْ الشّغْر يُْمُ عَلَيْهِ دُونَ الحلال» هَذًا وَقَضِيةُ النّيرٍ الحلا خُيْمَةٌ أَكْلِهِ عَلَى رم آحَنَ 
وَقَضِيةُ كَل حَجٍ الل لِعَيٍْ كَأَسْرِهِ مِنْ حَلالٍ أو حرم (فَوْلَهُ: لرمة) أي الْمُحْرمَ 
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(فَوْلّ: وَيَدْرْمُ قَطْعُ ئبَاتِ الخخرٍّ) أي مَا نبت فيه وَإِنْ تقل إِلَّ عَبْر بخلافٍ غَيْرِوِ قلا يرم وَِنْ تقل إِلَ الحم كما أت (فَوْلُه: 
وَقُهِمَ يمنا ممَ) أي في قَوْلِهِ نَبَاتُ الع (قق ‏ بيخلافٍ صَيْدٍ دَخَلَ المرم) أي أو أخرع مِنْهُ (قَولَهُ: لا يَضْمَنْ عُْصْئًا في ارم 
َصْلْهُ في الحل) أ بيخلافٍ عَكْسِهِ فِيهِمًا فُيَضْمَنُ + عفان شَجَرَةِ ني الل أَصْلْهَا في ارم ومن ونا على ابطاقا 
أنه ليس في الْمُحْرمِ (فَوْله وَإنْ ضَمِنَ صَيْدًا فَؤْقَهُ لِدَلِكَ) أَيْ لِكوْنِهِ في هَوَاءِ الحم (فَوْلَ: تَبَت ا حُكُم الْأَضْل) وَقِيَاسْهُ 


1 
9 
0 


وِيَقُولَ دُونَ غَيْرْوِ كُمَا في الْإمْدَادٍ. 


[مَا يحل مِنْ شجر الحرم وَمَا يحرم] 
(قَوْلْهُ: 8 م بَعْضٌ أَضْلِه فيه بزيادةٍ مر قَبْلَ الْوَاووَإِلّا قلا مَعْى لِتَقْيِيدِِ الْمَعْنَ بدَِكَ فَلمرَاجَعْ 
نت إخ) أَنْ لا يَضْمَئَهَا الصّمَانَ الآ بِالْبَمرةِ أو الشَّاةٍ فَلَا يُنَاقِ ما يَأنِ في فَوْلِه وَإِلَا ضَمِئَهَا 

كَمَا قَالَهُ جنع إل (قوله. وَلَّا) أ بِأَنْ ل يُرِدْهَا. 
والعلوزة 8 قت فملقق دتهاقا تعلقة يبه منطرة أن إكانة كتقث أله نَهُ يَضْمَْهَا بإ[ بقبة أو الشاء (قوللة وعن قطنها عة 
الحل) في بَعْضٍ الشم: ا ةين هل كلا ب ال ة وي الل ا ف كوة له تيك كو فر 
الْأَوَلِ وَينْتَقُِ الصّمَانُ َيه َليرَاجَعْ (قَوْلَهُ: وَمُهمَ أَيْضًا [ل) عبَارَةُ الْإمْدَادِ: وَأَفْهَمَ أَيْضًا أَنّهُ لا يَضْمَنْ عُصْنًا في الرَم أَصْلْهُ 
قُُ لحل نَظرًا لِأصْلِه وَإِنْ صَّمِنَ صَيْدًا فَوْقَهُ نَظرًا لِمَكَانِهِ وََنَّهُ يَضْمَنُ عُصْئًا في لحل أَصْلْهُ في الحم وَإِنْ 14 يَضْمَنْ الصّيْدَ 
قَوْقَهُ لِدَلِكَ الْتَهَثْ. 
فَلَعَكَ الْجْمْلَةَ الأول سَقَطْتْ مِنْ نُسَخ الشّارِح» إِذْ مِنْ جْلَتِهَا مَرْجِعُ الضَمِيرٍ (قَوْلهُ: وَيخرُمُ قَطعْ شَجَرَة أَصْلَهَا في الل وَالَرعِ) 
تَقَدّعَ هذا في كلامه أَيْضًا (فَوْلَهُ: بِشَرْطٍ مَْتٍ أَضْلهِ) هُنَا سَقْطٌ في" )١(‏ 

"الدَارَقُطَيَ بَاطِلْ» وَيَنْقُذُ َب الّؤيّة الَْسْحْ دُونَ الْإجَارَة وَمَتَدُ الخيَارُ امْتِدَادَ جَخلِس الُوْية وَكَالْبيْع: اصح واليَمْنْ 
وَاِيَة وَالْإِجَارَةٌ وَنَحْوْهَا بخلافٍ خَحُو الْوَقِْ. 
لا يُنَافِيهِ مَا ثُقِلَ عَنْ فَمَاوَى الْمَقَالٍ مِنْ لزع بِالْمَنع؛ ِذَنَّ اْأَوَلَ قي وَقِْ مَا 4 يَرَه 
ساس ب ع ل ا را و ال ا 
عَمِيَ وَفْئَُ (فِيمَا لا) يَظُنُ أنه (يَتَعَيٌَ غَالِيًا إل وَفْتِ الْعَقْدِ) كَأَرْضٍ وَحَدِيدٍ ونحَاسٍ وَآنيَة اكْتِمَاءٌ بِتِلْكَ الدُؤْيَة وَالْعَالِبُ بَقَاوُهُ 
عَلَى مَا شَاهَدَهُ عَلَيْه. 
نَعَمْ يُشْترَطُ أَنْ يَكُونَ ذَاكِرًا حَالَ الْعَقّد لأَوْصَافِهِ الي رَآهَا كَأَعْمَى اشْترى ما رآه قَبْلَ الْعَمَى وَإِلّا 1 يَصِحَّ كما قَالَهُ الْمَاوَيْدِيُ 
وأقله المتأشتوخ وقول اله لْمَجْمُوعَ إِنَّهُ عَرِيت: أي تَقْلّا عَلَى أَنَّ غَْرَهُ صبّحَ به أَيْضًا لا مُدرَكاء إِذ التِسْيَانُ يجْعَلُ السَابقَ كَالْعَدَم 
فَيْقَوِتُ 3 شَرْط الْعِلْم بالمييع ا يُنَاقٍ تيح غَيِْوِ وجَغْلَه د تَقْييدًا لإطْلاقِهم وَانْتِصَارُ بَعْضِهِمْ ل لِتَضْعِيفِهِ يجَعْلِهِمْ الِْسْيَانَ غَيْرَ 
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دَافِع لِلْحْكُم السَابِقٍ في مَسَائِلَ كَإِنْكَارٍ الْمُوَكلٍ الْوَكَالهَ لِِسْيّانٍ قا يكُونُ عَرْلَاء وَكَمَا لَوْ نَسِيَ فَأَكَلَ في صَوْمِهِ أؤ جَامَعَ في 
إخرامو قلا يَفْسْدُء وَكمَا لو رأ الْمبيع © القت عَنْهُ وَاشْكراه خَافلَا عَنْ أَوْضَافِِ فَيْصِحُ مَردُودٌ أن مََارَالْعزْلِ عَلَى مَا مُشْورُ 
1ه جو ساي اا ا مر م و 

ن يمع فِيه» وَمَا ذَكْرَهُ في القزع لبر هو عل التاع قلا مدل بوه يض كن المنقول فيه ما ذكر كِلْمولُ فيه 
شيث حلا شه إل و عا لا راع لقم قال ول بصااجها 6 5 


عي يتَعَيرْ لِعَارِضٍ كما يأق. 

ذا م جد مُتَعَيرا عَما رَآهُ عَلَيْه 
هبالخيار إذا زآ4» (مؤلة: وتخؤها) نَل من الخو وض الل وَالصدَاقُ (َولُه: خلا تَخو الْوَقْنٍ) 
ولَعَلَ مِنْ نو الْوَقْفِ الْعِثْؤ» ثم رَآَيْت سم عَلَى حَج جَرّمَ النَّه 
هَذًَا مين ع النّسْوِيَةُ بَيْنَ الْوَفْفٍ وَغَيْرِوِ في عَدَمْ الصّحَةٍ ل مِنْ الم بالمنع) أي في ا لذن الْأول) أي 

هُوَ الْمَوْلُ بالصَّحَة (فَوْلْهُ: وَكَلَامْ الْقَمَالِ ذ فِيمَا 1 يَسْتَقِدٌ مِلْكُه) كُوَفٍِْ مَا الث ل 0 
و ل قَنْضِهِ في كَلَامِهم مِنْ صِحَة إِعْنَاقِ وَقْفِ مَا 4 يَفْبِضْهُ 
ذا 1 يَفيِضْه وَقَدْ ره قَبْلَ الشَرَاءِ وما هُنَا بخلافه وَمَعَ دَلِكَ فيه شئء (قوْلّ: ولو لِمَنْ عَمِي وَفْتَهُ) أي فَالْإِنْصَارُ وَقْتَ الْعَقْدٍ 
نا يُشترط لِلْعِلْم بالْمَعْقُودٍ عَلَيْ فَحَيْتُ عَلِمَهُ مَبْلُ وم م شْترَطٌ إِبْصَائةُ ا ا 
الْمُشْترِي بَعْدُ أو عَكْسْهُ صَحّ الْعَقْدُ 4 يُنَاف هَذَا ما تَقَدَمَ في كلام الشّارح مِنْ اشتراطٍ بَمَاءٍ الْأَهْلِيّة إل تام الْعَقْدِ؛ٍ لِأَنَّ 
هذا أَمْلِيُهُ بَقِيةٌ؛ لذن الْمُرَادَ ينا مَا يَتَمَكُنْ مَعَهُ مِنْ التُصَدْفٍ وَهَذًا تؤجوة فيه (قؤلة. أَيْ َقَْا) حَبرٌ مويه وقَوْلٍ الْمَجْمُوع 
(َوْلّهُ: لا مُدْرَكا) بِضَعٌ الْمِيم 0-5 يُؤْحَذُ مِنْ الْمِصْبَاح (فَوْلّه: لِتَضْعِيفِِ) أي كلام الْمَاوَردِيَ رقو وَمَا ذَكُرَ في 
الْمَرِع الأخير) هُوَ مَا لَوْ رََى الْمييع ثم الْعَمَتَ عَنْهُ (قَول: يَصِحّ) مُعْتَمَدٌ (َوْلَهُ: وَإِذَا صَحٌ) أ بِأَنْ كَانَ : ها لا ينعي 
حححو اله وَل يَجْعلَهُ عَلَى لِسسَانٍ مُسْتَشْكِلٍ فُيْنَاقِضُهُ قِضهُ حَاصِل الجوَابٍ كُمَا لا يَخْمَى» م إِنَّهُ كان عَلَيْهِ أَنْ يَذْكْرَ مسأل ابن 
ل ا ل مُقَيدٌ و الم إل (قؤلهُ: الصّلَح) أَيْ في 
بض أَفْسَامِهِ كُمَا يُعْلَمْ ينا يأي في بيه (قَوْلُّ: وَفَْهُ) أي الْعَقّد والْمرَادُ أَنَّ الشّرْط تَقَدُمُ الؤية عَلَى الْوَجْهِ الآني قلا يَضْدُ 
0 الْعَاقِدٍ 0 


ا 


فَِنّهُ يَصِحّ 


يدن 0 ا ل 
1 ام د أ ا 
الوا مم مرف إل غَيْرهَا كُمَا لا يُعْتَقُ الْمَنْدُودٌ عَنْ الْكَمّارةَ وَلّوْ مَات الْمُشْكرِي قَبْلَ إِعْتَاقِهِ فَالْقَاما 


ا 


- 


مَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ في غَيْرٍ مَنْ اسْتَولَدَهًا. 
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م 00 ؟: رهام 26و 1 
يسن بِإِعََاقِء إذ مَعْنَاهُ 


0 


5 ورك رقاهة بشن امه لسن ل فطلي إذ لا ولاه لاي حَقٌّ الله تَعَالى. 


2ق 


(3) أ الم 0 أَيْ 


بي ل 0 أعأع قلقا4 [الإسراء ا 36 م ازيل ول باغ تقيكا بشزط 
أن يَبيعَهُ الْمُشْكري بِشَرْط الْإِغْبَاقٍ 1 بعك ليذ كفا لو اشر فار ل 

وكمَا هُوَ قَضِيةُ ِطْلَاقِهِمْ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَكُذَا مِنْ نَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ عَبْدَ عَتَاقَةٍ فِيمَا يَظْهَرٍْ لِأَنَّ أَخْدَ الْعِوَضٍ خِلَافٌ 
ِب عط الي اه سم عَلَى حج. ودكر صا نمل نيه من نفد ما أو وَكبه لمن يخيق ليد أو عط إغتاقه (قؤلة 
يجِْ) وَهَل يَعْتِقْ عَنْ جهَة شَرْطٍ أَوْ يَلْعُو مَا أَنّى به فيَسَْورُ عَلَى الرْقّ وَيِطَالِبُ بِعِمْقِهِ تَانيًا؟ فيه نظ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَلْ) 
لصيو واه يم د 

وَبَقَِ ما لَوْ بَاعَهُ ابتدَاءٌ بِشَرْطٍ الْإِعْتَاقٍِ عَنْ كار الْمُشْكرِي هَل يَصِح الَْيْعُ أ لا؟ فيه نَظرء وَالْأَفْرَبُ الذَّاني؛ لِأنّهُ ليس في 
0 [قَرْعٌ] لَوْ اشترى رَقِيقًا بِشَرْطٍ إِعْنَاقِ دو تكلا مَل بص وبق أ لا؟ فيه نظن وَالْأَفْرَبُ الْأَوَلُ وَتَقَلَ 


سم عَنْ مَرّ عَلَى 6 الصّحَةٍ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أن اعضو ا ايا د رعو تود ركف بده سُقُوطِهِ وَمَعْ 
هَدًا فَالْأَفرَبْ الصّحَةٌ وَيَكُونُ سَرْطُ دَلِكَ شَرْطًا لإِعْنَاقٍ الجُمْلَةِ إِمَا مِنْ باب التَعبيرٍ بِالجرْءِ عَنْ الْكُلَ وَإِمَا منْ بَابٍ الستراية» 
َالْأَصْلْ عَدَمْ سْقُوطٍ الْعْضْوٍ وَبَِقْدِيرٍ سْقُوطِه مَيْحْمَمَلَ أَنْ بُقَالَ يحب إِعَتَاقُ الجملة؛ لِأنهُالَرمَهُ مالْيرام إِْمَاق الَْدِ (قوْلْه: 
يَقُومُ مَقَامَُ) أئْ َيُجْبْدُ عَلَى إِعْتَاقِهِ إِنْ امْتَنَعَ مِنْهُ (قَوْلْهُ: فَالْأَوْجَهُ عِْقُهَا) أي عَنْ الشَّرْطٍ وَمِثْلُهَا أَوْلَادُهَا الْحَاصِلُونَ بَعْدَ 
الإيلادٍ فَيُعْتَفُونَ بمَوْته. 


(قَوْلَهُ: الْلَاءَ لَهُ) قَالَ سم عَلَى حَجٌ: وله الْوَلَاُ إل قَالَ في شَرْح الْعْبَابٍِ : إِنَّ هذا في ءَ غَيْرٍ الْبيْع المي 00007 
كَأَعْتِق عَبْدَكَ عت عَلَى كُذًَا بِشَرْطٍ أن الْولَاء لك فَيِصِحُ الْعَقْدُ وَيَلْغُو الشَّرِطٌ وَيَمَعْ الْعنْقْ عَنْ الْمُسْتَدْعِي كي 

دَكَرَهُ الو وان كدان لاعن اجتر لمر 

أَقُولُ: وَلَعَنَ مَعْى فَوْلِهِ فَيَصِحُ الْعَقْدُ !1 أَنَهُ يكم بعثقِه مَعْ قَسَادٍ الْمبِع؛ ِأَنّهُ آؤْ صّح لَِمَ التّمَنْ لا الْقِيِمَةُ فَفِي فَولِهِ نصح 
الْعَمْدُ مُسَاححٌَ لبد َي الغو كع ي الَسَاد حَييث زا الوك لير ِعَرِالْمُعْتقِ» لكِنَهُمَا يَفْتَِانِ في أَنَّ غَيْرَ الصِّمنيَ 
لا يُعْتَقُ فِيه الْمَِيُ ٠‏ يخلاف لطم فَإِنَهُ يُْتَُ فيه لإنيَانِهِ فيه بصِيعة الْعِيْق وَكَثِيرا مَا بحب الْقِيمَةُ مَُيَبَةَ عَلَى الْعِنْق يدون 
ايع رَآيْت عَنْ الشّهَابِ الرْلِيَ في حَوَاشِي ي الرؤض أَنَّهُ قَالَّ: لا اسْينْئَا ِأَنّهُ حَبْتُ لَرَمَتْهُ الْقِيِمَةُ كَانَ لُرُومُهَا وَلِيلّا عَلَى 


8 





قلا رَدَّ ولا أش ع لتفصيره. 
البق لا يَنْبْتُ لِأَنّهُ قد يَتَسَلّطُ عَلَى النّصَدُف بِالَْنْضٍ فَيَدْخْلْ الْمَِيعُ في ضّمَانِهِ أيْضاء فَلَوْ كَانَ عَنْ ضّمَانٍ الْبَائِع أَدّى ِل 


وَمُنَا مه 


نَعَمْ لَوْ اشترى حامِلًا فَوَضَعْتْ ف يَدِهِ وَنَمَصَتْ بسَبّب الْوَضْع قَلَا رَدّ كسَائر ر الْْيُوبِ الْحَادِئّة كُمَا قَالَاة وَمُتَارَعَةُ الْإِسْنَوِيّ 


وَغَيْرِ فيه مَرْدُودةٌ بأنّهُكَمَوْتِهِ مَرَضٍ سَابِقٍ الْمَذْكُورَة في فَوْلِهِ (بخلاف مَوْتِهِ مَرَضٍ سَابِقٍ) عَلَى مَا ذَكِرَ جَهلَهُ (في الْأَصَحّ) 
ِأَنّ الْمَرَض يِتَرَايدُ فَيَخْص الْمَوْتُ بالرَائِدٍ ولا تَتَحَمَّقُ إِضَافَتُهُ إل السكابق فلا رَدَ لَهُ بِدَلِكَ: أَيْ لا يَرْحمُ في غَنِهِ حِيتيذِ 
فَالْمُرادُ تَفْيْ رد النّمَنِ لا الْمبيع لِلْعلَم بتَعَذَرِ رَْهِ بموتِه» وَإِلَيْهِ أَشَارَ الشَارح بمَولِهِ قلا يَنْيْثُ به لَازمُ البَدِ قلا اغترَاضَ حِيئيل 
نَعَمْ لِلمُسْترِي أزنش المَرَضٍ مِنْ الثَّمَنِ وَهُوَ مَا بَيْنَّ قِِمَتِه قِِمَتِهِ صّحِيحًا وَمَرِيضًا وَفْتَ الَْبْضِء اكاك لالز د وني أن 1 
يُورَثْ نَقْصًا عِنْدَ الْمَنْضٍ قلا رش جَرْماك ومْمَابلَ الْأُصَحّ مح يَقُولُ الستايقٌ أَْصَى إِلَبْهِ فَكَأَنّهُ سَبَق فَيَنْقَسِحُ الْبَبْعْ قُبَيْلَ الْمَْتِ. 


(ولَو) (قيِل) الْمببعْ (بِردةٍ سَابقة) هُوَ مِكَالُ تبّهَ به عَلَى الضابطٍ الْأعَمَ وَهُوَ أَنْ يُقْمَلَ ممُوجب سَابقٍ كمَدْلٍ أؤ حِرَابةٌ أو 
صَّلاةٍ بشْرُوطِهِ (ضَمِئَهُ الْبَائْعُ في الْأصَح) لِمَا مد فيد تمَنَهُ لِلْمُسْئَرِي إِنْ كان جَاهِلَا لِعُذْرِه وَإِلَّا قلاء وَكَوْنُ 000 

الصَّلاةٍ 0 إِذْ مويب هو الدنك َالقَصْمِيمٌ نا هُوَ شَيْطُ الاشقيهًا 

عا لفو لِلمَلٍ وَالَضِْيمُ عَلَيْهَا 0 لِلاسْتِيفَاءٍِ» وَيَتَفَنَعْ يَتَمَرَعٌ عَلَى تشانق 0 الْمَرَضٍِ وَاليَدةٍ مُوَنُ بجهيزه» فَهِيَ 

المشتري ف 0 وَعَلَى اْبَائع 5 الثَانيّة: أي إن ا ججْهِيرٌ العدكد إذ القفوية مُنْتَفٍ فِيه» وَالنَّانٍِ لا يَضْمَئهُ ؛ بايغ وَلَكِنّ 
تَعلّق الْمَثْلِ به عيب يَنْبْتُ به الْأَرْضُ وَهُوَ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ مُسْتَحِقٌ الْمَغْلَ وَعَيْدُ مُسْمَحَقّهِ من النَّمَنِء وَلَوْ اسْتَلْحَقَ الْبَائُِ الْمَييعَ 
وَوِْحدَثْ شُروطٌ الِاسْتِلْحاقٍ قَبَتَ تَسَبْهُ منك وَلكِن لا يَبْط الْبيُِ إلا إِنْ أقَاءَ بَيَئَدَ بدَلِكَ أَوْ صَدَّقَهُ المشتري أخذًا مما بأن 
أَوَلّ مُتمَاتِ لاح إِنْ أبَاهُ لَوْ استلكق رَوْجْتَهُ و1 يُصَدّفُهُ 1 يَنْمَسِحْ اليِكَاعْ 0 أَخْنَ وَعْلِمَ مِنْ كلام الْمُصَيّفٍ 
صِحَّةُ بيع الْمُرئَدِ كَالْمَريضٍ اشرق عَلَى الملاك وَكَذَا الْمُتَحَيّم قَبْله بالْمُحَارَبَة ولا قِيمَةَ عَلَى مُثْلِفِهِ كُمَا نَقَلَاهُ في الثَانيَة 
عَنْ الْقَقَالِ وَقَوْلِ بَعْضِهعْ لَعَلّهُ بتامَاء عَلَى أَنَّ الْمَعَلّبِ في قَثْلٍ الْمُحَارِبٍ مَعْى الخد لكِنّ الصّجيح أَنَّ الْمُعلّب فيه مق 
الْقِصّاصٍء أنه لَوْ فَتَلَهُ غَيْدُ الْإِمَام بِعيْرٍ إِذْنِ لَرِمَهُ دَيْنُهُ. 

وَقَضِيتُهُ أنه يَْرمُ قَاِلَ الْعَبْدٍ الْمُحَارِبٍ قِيِمَةٌ لِمَالِكهِء نبّهَ عَلَى ذَلِكَ الْأَذْرَعِنُ أجَاب عَنْهُ الْوَِدُ - رَحمَهُ اللَهُ تَعَالَ - بحَمْلِهِ 
على قَاتِهِ يأر الْإمَام. 

وأا اليد 

وويمْكن شْمُولُ فَوْلٍ الْمُصَبَفٍ قَبْلَ الْمَبْضٍ لَهُ بأَنْ يُرَادَ بقَبْلٍ الْمَبْضٍ مَا قَبْلَ تَام الْمَبْضٍ (فَوْلَهُ: كُسَائِرٍ الْعيُوبٍ) أَيْ 
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الَْزْنُء وَمَفْهُومُ قَْلِهِ نَقَصَثْ أَعا َو 1 تَنقُص كات لَهُ اليد وَهُوَ ظَاهِرٌ (فَوْلُ: للْمْسْترِي أَرْشُ الْمَرَضٍ مِنْ النّمنِ) أي فَيَكُونُ 
جز نه نسشبثة إِليّه كدسنبَةٍ ما نص الْمَرَضُ مِنْ الْقِيمَةِ عَلَى مَا بن فَفِي فَولِهِ وَهُوَ ما بن قِبمَتهِ صَحِيحًا وَمَرِيضًا مُسَائحة. 


(فَوْلّه: أو حِرَابَةٌ) أي قَطْعَ طريقٍ (فَوْلَُ: لِمَا مَرَ) أي مِن فَوْلِهِ إحَالَةَ عَلَى السَبَب (فَوْلَ: إِذْ الْقَجُوبُ مُنْتَفبٍ فِيه) أي أو 

يحْمَلٌ عَلَى ما لَوْ تَأَذَى التَّاسُ: برَائحيه ملا ون عَلَى سَيّدِهِ تَنْظِيف الْمَحَل مِنْه (فَوْلّة: صَدَّقَهُ المشتري) أي فَيَبطْلْ وَيَرْجِمْ 

لمن (فَوْلهُ: صِحَهُ بَبِع المر د) أَيْ لِاحْتِمَالٍ إِسْلامه ثم إِنْ أَسْلَمَ دَامَ الْبيِع وَإِلّا فَإِنْ كانَ جَاهِلًا اليد الْمَسَحَ الْمَيِعْ كُمَا 

كه عابنا تف عله لتم (قَوْله وبل بَحْصُهْ كَعلّه) أي الْمَقَالُ (َؤله: وَقَضِيثُة) أئن 

رِقَوْلُ: فُيَدْخْل الْمَبِيعُ في صَمَانِه أَيْضًا) أي كما تَسَلّط عَلَيْهِ (فَوْلُُ: أَدّى إلى تَوَالي ضّمَائَيْنِ) أي: اجْتِمَاع ضَمَائَبنٍ 
عَلَى الْمَبيع في حَالَةِ وَاحِدَةٍء وَهْما ضَمَانُ الْمُشْئرِي كُمَا ذكِرَ وَضَمَانُ اْبَائُع لَوْ أَنْبَْتَاهُ: أي وَذَلِكَ لا تظيرَ لَهُ ل الخوانك 


- 


عَنْهُ أنَّ ضّمَانَ الْبَائِع إنا هُوَ في خخصّوص هذا الْعَيْبٍ الَّذِي حَدَتْ سَبَبْهُ عِنْدَهُ لَا غَيُِ 


[قتِلَ الْمَِيعُ بِردّةٍ سَايِقَةٍ] 
(فَوْلّهُ: إل إِنْ أََامَ 2 بِذَيِكَ) قُ قَبُولٍ بينته بَينته بَيُنَته حيقذ نض وَمُخَالْمَةٌ لِمَا و فيمًا 0 باع دَارًا م م ادعَى وَفْفِيَتَهَاء © قَقٍِ بَعْضٍ 
سخ إِسْقَاطٌ الَمرة من أَقَامَ مليرَاجَغ." (1) 

"وَقَالَ في النّوَسّْطِ: الْأَصّح الانْيراج» كال السْبِكيم: إِنّهُ الّذِي بْنّجَهُ أَنْ يَكُونَ الْأصّحى وَالصُوفُ الْمَوْجُودُ عِنْدَ 
الْعَقّدٍ يُرَدُ مَعْ الْأصْلٍ وَإِنْ جره لِأَنَهُ جْرْءٌ مِنْ اله 7 يُرَدُ أَيْضًا مَا حَدَت بَعْدَ الْعَقْدِ إِنْ 1 يبه فَإِنْ جَبَّهُ قا كَالْوَلَدِ 
الْمُْمَصِلٍِء كُذَا فق به الْقَاضِي وَجَرَى عَلَيْه الحوَا رصن وَجَرَمَ به في أَصْلٍ التَؤْضَّةَء لَكِنّ قِيَانَ الحَمْلٍ أن مَا 4 مجر لا يرد أَيْضًا 
وَجَرَمَ به الْقَاضِى في تعليقه ولق به اللي الحَادثٌ. 
قال الْوَاِدُ - رَحِمَهُ الَهُ تَعَالَ -: إِنَّ الرّاجح أنَّ الصّوفٌ وَالبَّنَ كَالحَمْل وَقَالَ الْأَذْرعِنٌ: إِنَّهُ الْصّحٌى وَقَدْ قَالَ الدَارمِيُ: ! 
كانت زِبَادَةً ُتَمَيرةَ كسب عَبْدٍ وَل جَارِيَةِ وَغَرَةِ غخْلٍ وَشَجِرٍ وَلَبَنِ وَصُوفٍ وَشَعْرٍ حَيّوَانٍ وَتحُوِِ فَهِيَ لِلْمْشْئرِي وَيْرَدُ الْمَييعُ 
دُوًا. 
َالَ الْأَذْرعِ: وَقَضِيةُ إطْلاقِه أَنّهُ لا مَرْقَ في التَّمَرَةِ وَاللََّنِ وَالصُوف بَيْنَ أَنْ تَكُونَ مْصِلَت أو لا (ولَا يْتَعْ اليدٌ) (الِاسْتَخْدَامُ) 
قبل الْعِلْم بِالْعَيْبٍ مِن الْمُشْكرِي أو غَيْرِهِ للْمَبيع ولا مِنْ الْبَائِع أؤ غَيْ لِلئَّمَنِ إِجْمَاعَا () لا (وَطْءْ النَّبّبِ) كَالِاسْتِخْدَام وَإِنْ 
أَقْضَى إِلَّ يا عَلَى بائجها لِكُوْنْه أَبَاةُ مكلا كُمَا مك 
عَمْ إن كَاتٌ يُعَدُ عيبا كَأَنْ كته ظَانَة أَنَهُ أَجْبَوٌ مُنع لأَنّهُ عَيْت حَدَتُء وَوَطْءٌ الْعَوْرَاءِ مَعَ بَمَاءِ بَكَارينَا كَالئَيِبٍ (وَافْتِضَاضٌ) 
الأَمَةِ بالْمَاءٍ وَالَمَافِ (الْبكر) الْمَِيعة من مُشْترٍ أو غَيِِْ: يَعْني رَوَالَ بَكَارَيَا ولو يتخو وَنْبَةِ (بَغد الْمَبْضٍ نَقْصٌ حَدَت) فِيْمْعُ 
اليد ها 1 يندت لشتب فقثم خيلة الشري كما م فقول الْمُصَيْفٍ افْتِضّاضٌ معدا ل 1 نَفْصٌ» لك مَقطوقًا 
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عَلَى الاشتخدام فَهُوَ نَظِررُ وله تعالى لتم الله على فُلُويم على سَمْعِهمْ وَعَلَى أَنْصّارهِمْ عِسَاَة» [البقرة: 0] (وَقَبله 
جنايةٌ عَلَى التمبيع بل الْمبْضِ) فَإِن كان من المشتري ميع رده بالْعزب وَاسْعَقرَ عل من النّمَنِ عدر ما تمص مِنْ قبمتهاء 
إن ُبَصمهَا لرمة الع ِكْمَالِه وَإِنْ تلِمَتْ قَبْلَ قَبْضِهَا لَِمَهُ قَدْرُ النَفْصٍ مِن التَّمَنِ أو مِن غَيْروه وأَجَارٌ هُو الْبَيْعَ كَلَهُ اليد 
بالْعَيْبِء كذًا قَالَهُ الشّارُ» وَهُوَ 

وهلْوَجْهَيْنِ (قَولَهُ لِانْدِرج) أ الوركة يي يذه مقو الشكة ميكون ِلبَائِع (قَوْلَهُ: لك قِيَامنَ الحَمْلٍ إِ) مُعْتَمَدٌ 
(فَوْلّهُ: لاك يرد أَيَْضًا) يخ يخا الفشتري وَيَهُورُ به. 

وَقَالَ حَيّ: وَلّوْ جَرَّ بَعْدَ أَنْ طَالَ نه عَلِمَ عَيْبًا ورَدٌ اشْكركا فيه لِأَنَّ الْمَؤِجُودَ عِنْدَ الْعَقْدِ جَزْة مِنْ الْمَبيع يرد وَإِنْ جر وَقِيَانُ 
نَظَائِره أنّهُ يَصْدُّقُ ذُو الْيَدِ حَبْتْ لا بيتك وََنَهُ لا رَدّ مَا دَامَا مُتَتَازِعَيْنٍ أن ذْلِكَ عَبْتَ حَادِتٌ وَعَلَى هذا يُحْمَله قَوْلُ 
السّبْكِي: وَقَد يَمَعُ نِرَاعٌ في مِقَدَارهِ َكل ِنْهُمَا وَهُوَ عَيْبٌ مَانِعٌ مِنْ الردِ (قَوْلَُ: أنَّ المثُوفٌ وَالبَّنَ كَالحَملٍ) َي فَيَكُونُ 
الحا لِلْمْشْترِي سَوَاءْ الْمَصَلَ قَبْلَ اليد أؤ لا وَمِثْلْهُمَا الْبَيْضْ كما هُوَ ظاهِرٌ اه سم عَلَى حَج. 

وَيُجَعْ في كن اللََنِ حَادًِ أَو قَدِعَا لِمَنْ هُوَ كَحْت يَدِو وَهُوَ المشكري مَيِْ فيل كؤلة فيه يتنه ' َكَذَا يُقَالُ في المُوف (قَوْلْهُ: 
ولا وَطْءَ الثَيّبٍ) أي وَلَوْ في الذُبرِ سَرْعُ عُْبَابٍ لحجء وَمِدْك لتيب وَطْءْ الِْكْرٍ في ذُبْرهَا قََا يْتَعْ الدّ اه حي أَيْضًا (قَوْلْهُ: 
كأن عكلة طانة أنه أَجْبَي مَنَعَ) أ مق الك (قوله لكلة عبرك ا زَادَ حَجّ: : وَإِطْلَاقٌ اليّنَا عَلَى هَذًَا حار (قَوْلَهُ: 


021 


كَالئَيّبٍ) أي فَلَا يتَعْ اليد مَا 1 تكن ظَانّةَ زَاهُ (فَوْلّهُ: ولا بتخو وَنْبَة) مِنْهُ الحيْضُ (فَوْلّهُ: جهلة الْمُشتري) كالرَّوْجَة وَمِنْهُ 
أيْضًا مَا لَوْ أَرََلَتْ جَارِيَةٌ عَمْرو بَكَارَةَ جَارِيّة رَيْدٍ فَجَاءَ رَيْدٌ 3 وَل بَكَارَةٌ جَاريَة عَمْرِو عِنْدَ الْمُشتري (فَوْلَّهُ: فَهُوَ نَظيد قَوْلِه) 


أي في كَوْنٍ قَوْلِهِ «وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَة4 [البقرة: 1] مُسْتَائهًا (قَوْلهُ: بِقَدْرٍ مَا نَقّص) أي يدِسْبةِ مَا تْمَص لا نَفْسِ قَدْرِ 
ا إِذْ قَدْ يَكُونُ قَدْرُ مَا تمص قَدْرَ النّمن أو أكثْرَ. 
عَكدًا يَنْبَخِي أَنْ يكُونَ الْمْرَادُ اه سم عَلَى حَحّ (فَوْل: فَلَهُ اليهُ) الظَاجِرُ أن الْمَْى أَنّهُ إِذا عَلِمَ بافْيِضَاض غَيْرِو فَإِنْ فَسَحّ 
تقية 214 عو قدت اقيم قلة زا رون ولق 611ل ريغا إذا خن برها ها قو 1 اصيمق الات رب 
الافِْضَاضٍ والْقَسْحُ بِالآحَر؟ فِبهِ نظ اه سم عَلَى حَج. 
أَقُولُ: وَقِيَاْ قَوْلٍ 
مسبوكولة تين للفشاي) أن ونث كسا 17 

"ذلا خبار) له خطوله يفغله بل بتي به وه َو طَهرَ يه عَبْبِ قم كما مر وب وَيَصِيرُ لِمَا أَْلمَهُ قَايضًا مُتَسَْقَةٌ عَلَيْه 
حِصّيُةُ من الثّمَنِ وَهُوَ مَا بدن قِمَته سَلِيمًا وَمَعِئاء وَيُمَارِقُ تَعيِيب الْمْسْئَأْجرٍ واب ع أن هذًا متيل مَنْزّة الْقَبْضٍ 
لوْقُوعِهِ في مِلْكِه وَدَيْنك لا يُتََيّلُ فِيِهِمَا ذَلِكَ (أ) عَيّبَهُ (الْأَجتَيئٌ) الْمَرمَ تَعييبًا مُضَمئًا (فَاليَارُ) عَلَى الْمَوْرٍ تابث لِلْمْشْئرِي 
لكو مَضْمُون عَلَى الْبَائِع (فإِنْ أَجَارٌ عَمَ الَْجْنَويُ الْأَرْضَ) لِأَنّهُ ا لجاي» لَكِن بَعْدَ قَبْضٍ الْمَييع لا فَبْلَهُ لجاز تَلَفهِ بيد البَائع 

َيَنَْسِحُ الْبِيُعْ كُمَا َالَهُ الْمَاوَْدِحُ وَتَقَلَاهُ عَنْهُ وَأَقَاُ وَمَا اغْتَرَضَ به الرَرَكشِيٌ ذَّلِكَ فيه نَظَنٌ وَمُرَادُ الْمُصَيْفٍ الْأَرْضٍ ف 
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الرَقِيق مَا يَأق في الدِّيَاتِ وَف غَيْرِهِ مَا نَمَصَ من قِيِمَتِهِ فَفِي يَدِ الرّقِيق نِصّفُ قِيمَتِهِ لا مَا نَقَصَ مِنْهَا إِنْ 4 يَصِرْ غَاصِبًاء 
إلا ضّمِنَ أَكْثْرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ نِصْفِهَا وَمَا نَقَصَ مِنْهَاء وَلَوْ كَانَ الْقَاطِعْ ابن الْمُشْئرِي فَمَات أَبُوهُ قَبْلَ أَنْ يْعَارَ وَانْمَقَلَ إرنهُ 
الح لت حارج روني ارد ا ل ل 


وَإِنْ فَسَحَ فعَلَيِْ ما عَلَى الْأَجْتِيَ (وَلو) (عَيّبَهُ ِ عَيبَُ الْبَائِمُ) (فَالْمَذْمَبْ تُبُوتُ الِيَارِ) لِلْمْشْترِي عَلَى الْمَوْرٍ جَرْما لأ نَّهُ إِمَا كَالقةٍ 


َه اي انراد 


أو إِثْلافٍ الْأَجْتَِيَ وك مِنْهُمَا ِِثُ اليَارَ هَمَولْهُ الْمَذْهَب إِا هُوَ فَمَؤْلُهُ (لا التُّْ) بِنَاءٌ عَلَى الْأْصَّحّ أنَّ فِعْلَهُ كالآة 
كَفِغْل الْأَجْنَن فَإِنْ شَاء الْمُسْكرِي هُسَحَ وَإِنّْ شَاءَ أَجَارٌ يجميع الثَّمَنِ لِمَا مد 


(ولا يَصِحٌ بيْعُ المييع فَبْل قَبْضِهِ) ولو تَقدِيرا بالإجْماع في الطّعَام ِبرٍ «مَنْ ابَْاعَ طَعَامًا فلا يَِعْهُ 

ل ا 0 لخَارٍ تيبب التي أ الضَّرْرَ هُنَا يَتَجَدَّدُ بِدَوَام الْعَضْب َالْإبَاقٍِ وَالْإِنْكَاِ يلاف تَعييبِ 
الكتي ذه خؤايده ا يقفةة بناسطي ةيند فا شيفل نكا هدر #ادزني لافج رطا ووه كول روني زررن 
َثرَ اّضًا (فَوْلَة: تمق حَلَيْهِ حِصّتة) أ باليِسْبَةٍ لِلتََاوْتٍِ بَْنَ قمَيهِ سَلِيمًا وَمعِيبًا (قَوْلْ: وَيُقَارِكُ تعيب !6) أي حَيْتُ 
يرا (قَوْلُهُ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُ) أي وَيِتَفْدِيرٍ فَسْحجه يَتَبَيّنُ أَنهُ لا أزش لِلْمُشْتئري فلا مَغْى لأخْزه مَا قَدْ يَتَبيُ أَنَهُ َيّسَ لَهُ 
(قَوْلّهُ: قا اقوضن بد لإتكجرخ) أن من أله جم ذا عدم تك البايع ين الشطائبة أننا ول لو صب المبخ كيل ابض 
لا يكَمَكَنْ وَاجِدٌّ مِنْهُمَا من الْمُطَلبَةِ (قَولْهُ: دَلِكَ) أي مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِييُ (فَولْةُ: فيه تَظرٌ) وَوَجْهُ النََر أَنَّ وَجْة عَدَّم مُطَالبتَه 
الْمُشْترِي قَبْل الْمَبْضٍ اخْتِمَالٌ التَلَفٍ الْمُوَدي لِانْفِسَاخ اعفد وَهَذَا مُنْتَفٍ في تَعييب الأَجْنِيَ وَعَصْبِه ا أ آخز 
وف الشيمال يز عايوة قَبْضٍ الْمُشْكرِي لَه وَيَسْبَقِرٌ ا ل 

كَانَ الْجَان أَجْتَرياء أمَا الْمُشَْرِي فَالَْرْضُ ثَبَتَ في حَقّهِ جْرْءٌ من الثّمَنِ يِسْبَئة لوي ند لشي اود اا 
عا لوق نت قِبميُة كاين وَمَفْطُوعًا عِشْرِينَ قث عنء أؤ سنيه ين وتفطرا جذر للق 
ع نه (وله: ينا على الأخني وهو الأ وَتَطْهَرٌ فَائِدَثُْ فيا َؤْكانٌ عَلَى الْمُوث تيجب علو لزن 
م يتَعَلْقُ به الْعْرَمَاءٌ وَيَسْقُط عَنْهُ التّمَنُ (فَوْلَهُ: ِنْ فَعَلَهُ) َع الْبَائِ ِعُ (قَوْلّهُ: لِمَا مَمَ) أي في قَوْلِه ولا وش لِقّدْ عَلَى الْمَسْخْ 


|بَيْءْ بَتِعُ المبيع قَبْلَ قَبْضِد] 
(قَوْلَهُ: قبل تنو قَالَ في شَرْح الرَوْضٍ: : إن 
الْقَئْضُ الْمَنْفِيتُ تَقْدِيَا كَأَنْ اشترى طَعَامًا مُقَدَّيا 
0 0 قي . غَايَة قي الْمَبْضٍ 2 ثَالَ: لا يَصِح بَيْعْهُ قَبْلَ فَبْضِهِ الحقيقي وَلتَفْدِيرِيَ: أَيْ فَالشئِط ذخو 
يه إِذَا وَضَعَهُ الَْائِعْ كُمَا مَرّ وَإِنْ 1 يَحْصّل الْقَبْضُ لوقي وَمَا في حَاشِيّة الشّبْخْ ما 
و بَبُِ الْمييع وَلَو مُقَدَرَا يتخو الكَيْلٍ أو الْوَزْنِ قبل قَبْضِهِ ُبعِدُة أنه 


52 
١0 


ذِنَ الْبائِعُ وَقِبَضَ النَّمَيَ اه سم عَلَى حَجّ (فَوْلْهُ: وَلَوْ تَقْدِيرَا) أَيْ وَلَوْ كَانَ 


1 





لَوْكَانَ هذا عَرَضَُ لَكَانَ الْمْئَاسِبْ في الْعَايَة أَنْ يَقُولَ وَلَوْ غَيْرَ مُمَدّرِ إِذْ الْمُقَدرُ يشرط فيه مَا لا يُسْترَطُ في غَيِْهِكُمَا لا 
0 
لدت أنه له يطالئة حك وطالية تائف ويس لِبَائع الأول مُطَالبَةُ الْممَوَن وَإِنْ تَوَقَف فيه الْإمَامُ وَلَوْ اطَّلَعَ الْمَؤِلَ 
جات را ل إل على لعز فيا تو وإ ل ا لط 4 أ ف كفلا وأ دير تمن الاير 
تقضي أنه تحير (لكن) (لا يَاج) عَمْدُ الت (إلى ذِكْر التّمَنٍ) لِظهُور أَمًا الم الْأَولٍ 


م بِضَّم الَاءِ (عَنْ الْمُولي) يكقر اللّام م مِنْ الَْائع أل وكيله 3 السَيّدٍ بَعْدَ تَعْجِيزٍ الْمُكَانَبِ لفيده أذ مُوَكلٍ اْبَائع 
كمَا أَفْهَمَهُ يَِاؤُهُ لِلْمَفْعُولٍ هُنَاء ؛» فَمَولَهُ في البوْضَة وَلَوْ حَذٌ الَْائُِ للْعَاِبٍ لا لِلتَقِْيدٍ خلامًا لأَذذْرءِ يا وَالأَوجَه أَنهُ لا عبرة 
مط مُوصّى لَه بالنَّمَنِ وَححْمَالٍ به لما تيان عن لد كل تقدير (نغضن الت بخد امول أو بها ولو بغة لوم 
(انحَطّ عَنْ الْمَوْلَ) بِمَنْحِهَا إِذْ حَاصّةُ النَوْلِيَةِ وَِنْ كَانَثْ بَيْعًا جَدِيدًا التَِّْي عَلَى القّمَنِ الْأَوَلِ فَإِنْ خط جِْيعْهُ الْحَطّ أَيْضًا 
مام يكن قبل زوم المي ابأ كاذ قلا أ ينها وق وها تطلث لأ يغ من زر وم ل قا 
لق خط كه اوه ينغ الْمُشْكرِي عَلَى اْبَائع بِشَيْءٍ. وَوَقَعَ في الْمَمَاوَى أَنَّ يَجْلّا باع وَلَدَهُ دَاَا َِمَنِ مَعْلُوم هُ أَسْفَطَهُ 
عَنْهُ قَبْلَ التَّمَدْقٍ قِ مِنْ الْمَجْلِسٍ. 

َأْجِيب فِيهَا بأنّهُ يَصِيدُ كم باع بلا منِ وَهُوَ عَيْدُ صّجيح فُمَسْنَوءٌ الدَارُ عَلَى مِلّكِ الْوَلِد وَهْوَ جَوَابٌ صَحِيحٌ مُوَافِقٌ 
لِكَلَامِهِمَاء وَمُرَادُ الْمُصَيْفٍ بالط د الُقُوطُ فَيَشْمَلُ ما لَوْ وَرثَ الْعَول 0 بَعْضّهُ وَيَنْبَخيكُمَا قَالَهُ الرََكشِيءُ أَنّهُ يَسْقْطُ 

عَنْ الْمُعَوَل كُمَا يَسْقْطُ بالْرَاَقه وَعَلَيْهِ َو وَرتَ الل قَبْلَ اتوي 4 نَصِحّ 

ل مدمطالبته منْ الْبَائع الْأَوَلِ يخلافه ف الْأَرْشٍ فَإِنَّ يَدَ اْبَائُع 1 7 عن الْمَييع؛ ريد التَلَفٍ أَقْرَب من احْتَمَالٍ 
إِسْقَاطٍ لنّمَنِ عَنْ الَْائع (فَوْلهُ: يَنْقَدِع) ع يقلهة (قؤلة: ولبست لباي) أن الأول (قولت انه يف أن ينك المؤل وَالْبائُع 
الْقَوَلِ (قَوْلهُ: لكِن لا يحتَاج) اسْتِدْرَاك عَلَى قَولِهِ في سَبِطِه (فَوْلْهُ: أَعَا بالّمَنِ) أي مله في الثليَ وَبِهِ مُطْلَقّا بَنْ الْعَقَلَ ليه 
وَهَذًا يُفِيدُ أنه لَوْ كَانَ الَّمَنْ مِمْلِيًا وَانْعَقَلَ إِلَيْه 1 م َصِح النَوَِْةُ إلا ع تمن اه سم عَلَى مَنْهَج 


(قَوْلَهُ: أو وكيلة) أي في الحط إذ امن الع ابسن له خللف يقار ذه مُوَكلِه (قوْلُهُ بَعْدَ تغجيز الْمُكَاتَبٍ) أي إِنْ كَانَ 
اَْائِعُ مُكَاتم وَمِثْلُّ سَيّدُ الْعَبْدِ الْمَأَذُونِ لَهُ في لتجَارة سَوَاءٌ كَانَ الخ بعْدَ الَجْرٍ عليه أؤ قذلة (قولة ولو يقد اللزوع) أعن 
لْعَقْدِ الْأَوَلٍ وَأَحْذَهُ غَايَة لملا يُتََمّمَ أن الخطَّ إذَا كَانَ بَعْدَ لَيُومِ الْعَقْدِ الأول لا نحط عَنْ الْممَول به لاعن المؤل تَنزِيلٍ 
ل على ما |سعَقرَ علي لتم في العف الل (قَولة: انحط أَيِضًا) مل إطْلاقة ما لَؤْكانَ الخط بَعْدَ قَبْضِ الْمَوْلَ جميعَ 
يشاك ورين بي ويه الوم أن اللّازم 
ْمَل ما تقر عَلَيْهلْعفدُ بعد التويي و َو قَبَض الْبَائِعُ التَّمَنَ مِنْ الْمَوْلَ ثم دَهَعَ إِليْهِ بَعْضًا مِنْهُ أو كُلَهُ هِبَهُ فلا يَسْقُطُ 
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0 شيع أن هذه لا د خل لِعَقْدٍ الْبَيْع الْأوَلٍ فِهَا > حَيٌّ يَسْري مِنْهُ إلى عَقْدٍ النَّليَة (فَولَهُ: مَا ك يَكُنْ 
قَبلَ إ) أي قلا نحط (قَوْلّهُ وَمِنْ ) أي مِنْ أَجْلٍ كَوْنِه بَتِعَا بلا تمن (َوْل: تقَايلا) أي الْبَائِمُ وَالْمُسْترِي (فَوْلَهُ 1 ينج 
الْمُشْترِي مُوَي) بِكَسْرٍ اللّام عَلَى الْبَائع لِلْمَوْلَ وَهُو الْبَائِعُ الْأَوَلُ (َوْلَُ: وَوَقَعَ في الْمََاوَى) أ لِنَوَوِيٍ (قَوْلَهُ: وَهُوَ) أي 
الى بلا عن غَيْرُ صّجيح: أي مَطرِيقُهُ إِنْ أَرَادَ بَقَاءَ الْعَمْدٍ أَنْ يُلْرِمَ بالإجَارة أؤ التَصَيٍْ نم يُنْهُ (قَوْلَهُ: مَا لَوْ وَرتَ الْمُوَني) 
َكْسْرٍ اللّام الّمنَ أو أَوْصّى لَه به (قَوْل: لَو وَرتَ) أي الْمُوَلْ بِكْسْر اللّام (قَوْلّ: قَبْلَ التَؤيَة) وكذًا بَغد التي وقبْل لَرُوم 
الْعمْدِ (قوْلَهُ: 1 يَصِحّ) أي لأا بَيْعْ بلا مَنِ ون بَعْضٍ التّسَح بَعْدَ مَا ذَكرَ ما نصُه: تسيا بق النغات مركا الإقراء مث 
جبيع الأخرة ولو في عَخلِسٍ الْعَقْدٍ مع اْمَقِ بَمْنهَا وبين 
لوب إشْبْوطٍ عَفْد التَولِيّة] 
٠‏ (َوْله: منْ البَائْع) متَعلّقٌ خط وَقَوْلُّ: أو وكيله: أَيْ في صوص الط كما هُوَ ظَاهِرٌ. (فَوْلهُ: بَعْدَ النَولِيَةِ أو قَبْلَهَا وَلَوْ 
غة لوم عن اليا بل الوق أو تدعا واو يقد لزي كف 003 
له دَخَلَ أنه يَضْكّهَا إلى لقت فقول كام عي يكذ وَلَبْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ ممُطْلَت ذَلِكَ تَدُخُك سخ 
الْأَسْيّاءٍ مَعَ م الْجَهْلٍ ا (وَالْحَارِسُ وَالْقَضَّارُ وَالبَقَاه) بالْمَدِّ منْ : ركأت الكّؤب بِالحَمْرِ يما قِيل بِالْوَاوٍ الكل 3 ال 
لمع (:3 قِيِمَةُ الصّبغ) له (ونتافة المون الغرادة و للاشتزاح) كأَجْرة الْمَكانِ وَالْخِنَانٍ وَالْمُطَيْنِ حَقٌّ 
السُلْطَانُ أو اليَصّدِئٌ لِأنَّ دَلِكَ مِنْ مُوَنِ اليَجَارَة لا مَا اسْتَرْجَعَهُ به إِنْ عُْصِب أ أَبَق ولا فِدَاءُ النَايَة ولا تَمَقَةٌّ وَكِسْوةٌ 


اع 


وَعَلَفتٌء ولا سَائْدُ مَا يُقْصَدٌ به اسْيَبْقَاءُ الْمِلْك دُونَ الاستزباح» ويذخاة غلث اللشبين وأخرة الطيب وقق ذواق المرض 


2 


ا ا ل لع 0 
َأَجْرَة طبيب لِعَرَضٍ حَادثٍ بَعْدَهُ في مُمَابلَةِ ما اسْتَؤْقَاُ من زَوائِدٍ المببع» وََائِدَةُفَوْيهِمْ يدخ كدًا لا كدًا مَعْ اشْتراطٍ 

نهُ قَامَ بِعشَرة ث تَبيّنَ أا في مُمَابلَة ما لا يَدْخْل وَحْدَهُ أو مَعَ مَا يَدُخُكَ خطّث الرَْادةُ 0 

أن ل قر تيو أكال أو )أ طن أو خأو ةل مث نفلل تا + بو شَخْصٌ 1 تدخ 

جْرئة) مع النّمَنِ في فَوْلِهِ با قَامَ عَلَيَ لِأنَّ عَمَلَهُ وَمَا تَطوّعَ به عَيْهُ 1 يَقُمْ عَلَيْهِ وَِمَا قَامَ عَلَيْهِ مَا بَدَلَه وَطَريقُهُ أَنْ يَقُولَ 


ب رَة عَمَلِي أو ب بتي أو عَمَلٍ الْمْتَطَوْع عَتِي وَهُوَ كذًا أو رح كدًا 


وَلَْعْلَمَا) أي الْمتَبَايِعَانِ حَثّمًا (4 منَه) أن الْمبيع قَدرَا وَصِفَةَ ني بغت ها اشر نت أَوْ مَا قَامَ به فيه يما قَامَ عَليَ (مَلَوْ جَهِلَهُ 
أَحَدُمْما بعل) الْبَيْعُ (علَى الصّجيح) َهَالَةِ النَّمَنِء وَالتَّايِ يَصِح لِسْهُوَة مَعْرقَِه لأَنَ النَّبنيَ نوع عَلَى (الْأَوَلٍ وَلَيَصْدُقْ الْبَائُِ) 
رُومًا (في كدر الثَمَن) ثري العقر علب العقةا أو ا قام ين المبية عليه يكنا كو أخد كلك وله إن تتاوقت. 

َال الْأَْرمُ : قَضِيّةُ كلام الْأصْحَاب أنه َو انحط سِعْرُ اليلْعةِ وكانَ قَدْ اشكراهَا 

وهلْمَهْرِ وَتسَقُونَةُ بِالْمِيكَلَة 3 ِلشّارِح في آخر بَابٍ الضَّمَانٍ مَا يَقْنَضِي الْبَطْلَانَ نَقْلّا عَنْ الْأذْرَعِيَ ته قَالَ وَهُوَ 


- 


٠١9/84 نحاية امحتاج إلى شرح المنهاج؟ الرملي» مس الدين‎ )١( 





كما قَالَ وَيُوَجَهُ مَا قي الضَّمَانٍ بن هُ اَّمَل عَلَى بنِع وَسَرٍْ فَهُوَ شيبة بن اشترى حطبًا ِسرْطٍ أَنْ يله إلى مثرا له أو رَرْعًَا 
يشرط أَنْ يخْصدَهُ َعَم له اريخ فيهما بالبطلان. عن فَرْقِ بَيْنَ هَذًا وَبَيْنَ مَا لَوْ قَالَ بِعْتّكهُ بكذَا سايم مغ أ َه م 
عَلَى مك الْبُطْلَانُ (قَوْلَهُ أَجرَةُ دلالة) أئْ زيَادَةَ عَلَى النّمَنِ (قَوْلَهُ: كك من الْأَْعة) أَوَهًا الحَارِسث (فَوْلَهُ: إنْ غَصّبَ) أَيْ بَعْدَ 
أخدًا ينا يأ في فَوْلِهِ وَمثْلَّا أَجْرَةُ رَدّ ما اتا 2 (فَوْلْةُ: ولا فِدَاءُ التَايّة) أي الحَادئة عِنْدَهُ (فَوْلْهُ: وَعَلَفنٍِ) أي 
أَجْرَنّهُ وَمِئْلْ جر الْعَلَفٍ أخرة حيدمعه للدّائة َكل مَا ماج إآ ِيِْ كَسَفُي وَكُنْسٍِ زيل وَغَيْرصما وَالْمرَادُ أَجْرةٌ لْعَلّفٍ وَالخِدْمَةٍ 
الْمُعْمَادَيِْ لإصْلاح الدَّوَابٌ قا ليده ةَ عَلَى ذَلِكَ الي تُفْعَل لِتَنْمِيَتَهًا ِيَادَة عَلَى الْمُعْتَادٍ د فَتَدْخْْ كَالْعَلَفِ لِتَسْمِينِهًا (قَوا ولّهُ: 
يشخ عَلَفْ التَسْمِينِ) أَيْ وَإِنْ ل يحص لا التمَنُ (فَوْلُ: أَجرةُ َدِ ما اشتراه إ) أ لأَعًا من توابع الشَراءِ بخلافهَا فِيمَا 
غَصّب إل (قَولَهُ: وَفِدَاء 2 أي وَيَدْخْل فِدَاءْ 2 (َوْلَه: بَعْدَهُ) أي الشِرَاءِ (قَوْلَُ: مِنْ رَوائِدٍ 0 أي مَا اسْتحقّ 
تدا ريو ريع الاك له يكزا تيان يَسْتَحِقٌ مَنْفَعتَهُ) لا تَنَاقٍ 
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ذَاكَ فِيمَا إذَا اكترَاهُ لِأَجْلِهِ لِيَضَعَهُ فِيهء وَهَذَا فِيمَا إِذّا كَانَ مُسْتَحِمًا لَهُ قَبْلَ الشِرَاءِ 


(قوْل: أو ما قَامَ به) الْمَيِعُ وَيَكْفِي فِيمَا قَامَ به بالْقِيمَةِ في جَوَارٍ الإخَارٍ إن كَانَ مِنْ أَهْل الِب وَلَوْ فَاسِفاء وَإِلّا فلمَسْأَلُ 
عَذَلَيْنِ يُقَوَم 5 بَعْضِ حر لاخر يي ا 


الرْضٍ ما يُوَافِقُُ وَعِبَارئُ: تَنييٌ: قَالَ الْمََارِيِ لا يَنْبَنِي أن يكتفي يتَفومه لِنَفْسِهٍ بَلْ يَرْجِعٌ إِلّ مُمَوَمَْنِ عَدْلَيْنِء وَقَالَ ابْنُ 


اليْفْعَةِ: يَكتَفِي بِدَلِكَ إِنْكَانَ عَارفَاء وَِلّا َهَنْ يَكْفِي عَدْلُ أو لا بُدّ مِنْ 57 فبد نك والأهية الأول 
بيه ل م ل ا ا 


"ضَمَانَ (أؤ عِنْدَ انَْبْنِ) مَثَلَا (وَنَضًا عَلَى اجْتِمَاعِهِمَا عَلَى حِفْظَه أَوْ الانْفرَادٍ به مَذَاكَ) ظَاهِرٌ أنه أنّهُ يتَبَعْ الشّرطُ فيه 

(وَإنْ أَطلَقًا مَلَيْسَ لِذَحَدِمِمًا الانْفِرَادُ) بِحَفْظِهِ (في الْأصّحّ) كما في تظيرة م مِنْ الْوكَالَةٍ وَالْوَصِيَة مَيَجْعَلَانِهِ في جز كْمَاء فَإِنْ 
الْمَرَدَ أَحَدُمًا بيحفظه ضّمِنَ صنق 3 37 أَحَدُهمًا إل الْآخَرٍ ضَّمِنَا مَعَا النَضْفء وَمُْقَابِلُ الْأَصَّحّ له الانْفرَادُ لِمَا في اجْتِمَاعِهِمَا 
مِنْ الْمَسَقَق ولَوْ عَصَبَهُ الْمُرِْنُ من الْعَدْلٍ أو عَصب العن شخصن من مؤي كفوقع ‏ و رَدّهَا ل ا 
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يلاف عن حصب من الفط الأقطة قزل ليها 4 ركها رلته 1 زا أذ اتعازك 1 بأئنة مَنْهُ أو عَصّب الْعَيْنَ مِنْ ضَامِنٍ 
َأَذُونِ كُمُسْتَعِير وَمُسْئَام © رُدّثْ إِلَيّ بر كُمَا جَرَمَ يه في الْأَنْوَارٍ ولا يُنْتَقَل الْمَِهُونُ عِنْدَ آخرَ ِلّا إِنْ انمق الْعَاقِدَانِ عَلَْه 
فَحِِتيِذٍ يجُورُ وَلَوْ بلا سَبَبٍ 


ه» شاع 


(وَلَوْ) (مَاتَ الْعَدلُ) الْمَوْضُوعٌ عِندَهُ 0 فسَقَ) أو عَجَرَّ عَنْ حِفْظه 3 رَادَ فْسْقُ الفاضق أ حَدَثَتْ عَذَاوَةٌ بد بَيْنَهُ وَيَينّ أَحَدِههًا 


وَطَلَبَا أو أَحَدُها تَقْلَهُ نَل وَ (جَعَلَهُ حَبْتْ يَتَفِمَانِ) م سَوَاءٌ أَكَانَ عَذْلَا أمْ فَاسِفَّاء بِسَرْطِهِ الْمَارّ (وَإِنْ تَشَاحًا وَضَعَهُ عهُ الحَاكِم 
عِنْدَ عَذَلٍ) يَرَاهُ لآ َه الْعَدْلُ قَطْمًا لِراع وَلَوْ كَانَ في يد الْمريصِنٍ ي مير حَالَةُ فَكمَكيرٍ حال الْعَذْلٍِ وَلَوْ 1 يُشْرَط في بيع أو كَانَ 


١١4/5 نحاية امحتاج إلى شرح المنهاج؟ الرملي» خمس الدين‎ )١( 





وَارِتُ الْمُرْينٍ أَرْيَدَ 

على أَنّهُ طرق في الصّمَانٍ وَإِلّا مَمَرارُ الضّمَانٍ عَلَى الْمُكْره بكر الياءِ (قوْلْه: في حِرزٍ لْمَا) أي حَيْثُ 1 مُكِنْ 
قِسْمَتُهُ فَإِنْ أَنَكَنَت قَسْم ا عَسَمَاهُ كُمَا في الْوَصِيّة. 

2 زه ي سم على منج نفلا عن بر (مؤلة: حا ما ليعلف) أي مكل نما خبيع التعطني ل أحدها 


له 


بالتّسْلِيم وَالْآحَرْ بالتَّسَلّمء » وَقَرَارُ الضّمَانٍ عَلَى مَنْ تَلِف خَحْت يَدِهٍ هكدًا تحير مع طُلّبٍ بَعْدَ الْمبَاحَئَة ثم وَاقَقَ قَ عَلَيّْهِ مَك اه 
سم عَلَى منهج 

وَمِْلهُ عَلَى حَجٌ لَكِنّ عبَازةَ حَجٌ: وَإِلَّا ضّمِنَ مَنْ الْقَرَدَ به نِصْفُهُ إِنْ 1 يُسَِّمْهُ لَهُ صَّاحِبهُ وَإِلّا اشْتركًا في ضَّمَانٍ النْصفبٍ 
الْتَهَى وَهِي مُوَافَفَةٌ لِكلام الشّار (قَولهُ: من مُؤمنٍ) أي ِانْيِمَانِ الْمَاِكِ فَبَخْوُجُ الْملَتَقِط الآي ِأَنّهُ مُؤْممنٌ بِاثْيِمَانٍ الشّزع 
(موله: ثم وَدَهَا لبد 1 ينأ) أَيْ وَطْرِيِقُهُ أن حصن مذ العتهان أذ يَرْدّهَا عَلَى التاكم (ؤلة: 1 يَأَهنْهُ) أي الْمُلتَقِطْ وَقِيَامنْ 
اللْقَملة أنه لوطت و ار بن كرو وتسيء ابشفل © رارزا اقم بج را تمرك الله وَطَرِيقُهُ أَنْ 
يردا لِلْحَاكِم (فَولُْ: مِنْ ضَامِنٍ مَأَدُونِ) اختررٌ يه عَنْ الْخَاصِبٍ فلا يرا مِنْ غَصْبٍ مِنْهُ اليد عَلَيْهِ (َولّ: ولا م أي 
لا يجُورُ تَفْلْهُ قَهْرا عِنْدَ إل (قَوْلْهُ: عِنْدَ آخْرَ) أئ غَيْرِ مَنْ هُوَ خَحْتَ يَدِوِ (فَوْلْهُ: أو رَادَ فِسْقُ الْمَاسِقِ) قَالَ حَجّ: أو + 

أقق الإلها بز كلك وتييله 11 1و أفى علد أ جو وطلب أعذفا تقله ل ولد كلو أثاق عل يوك التبحفاث: 
الِفْظَ عَنْ إِذْنٍ جَدِيدٍ لِيُطْلَانِ الْإِذْنِ الْأَوَلِ أَمْ لا؟ فِيه نظ وَقِيَاسْ ما لَوْ رَادَ فِسْقُ الْوَيّ نم عاد مِنْ أنه لا بُدَّ مِنْ تَوْلِيَة 
جَدِيدَةٍ أَنّهُ هُنَا لا بُدّ مِنْ جَْدِيدٍ الْإِذْنِ (قَولَهُ: بِسَئْطٍ الْمَاوْ) أي وَهْوَ أَنْ يَتَصَجَفَ عق تفْسِه (قَوْلهُ: َإِنَّ تَشَاكًا) أَيْ بَعْدَ 
رُم الْعَقْدِ مِنْ الْجَانِئيْنِ بن آنا مَبْلَهُ ل + الثامة حال كما شيا وقزلة: و لطاعاسي ازور كا تمر رار 


لله العذل) أن الْإنْصَافُ (قؤله كك خالة) ومنة أن كدت عدار َيْنَهُ وَبَيْنَ الراِنِ (فَوْلّهُ: وَلَوْ 1 يشر طَفي بَيِع) غَايَةٌ 
لول الخصيق و ضَعَهُ الاك عِنْدَ عَذْلٍ وَلَوْ ذَكرَهُ مُتَصِلًا بهِ لكَانَ أَؤْلَ لِأَنَّ فَوْلَهُ وَلَوْ كَانَ ْ 
رفَوْل: ضّمِنًا مَعًا التَصْفَ) أي صَمِنَ كل مِنْهُمَا جمِيعَ اليَضْفٍ وَالْمَرارُ عَلَى مَنْ تَلِف تخت يَدِو كُمَا هو الِْيَامُ ثم 
يت الشّهَات سم 5ك أنه الذي استقرٌ َيه الحال في مُبَاحمَيِهِ مَعَ شَيْحدٍ الطَبلاوِي وَمَعْ الشّارِح. (قَوْلَةُ: بَرِئ) أَنْظر كل 
ير ني مْألة لين إذَا ردم لان وإِنْ 1 تكن له يَدْ. (قولَه: ولو كان في يد الْمرْينٍ مغر حالة إ) عِبَارةُ الشَِهَابٍ حَجٍ 
في تُمَيهِ عقب قَوْلٍ الْمُصَيْفٍ وَإِنْ تَشَاحًا تَّها: أو مات الْمِْْنْ و0 يَرْضَ الرَاهِنْ بيد ونه الْتَهَثْ. 


وَهُوَ الذي ولب عاتم" 00 
"كُوْنِهِ بِيَّدِ د البَائِع كَمَا حَكَاهُ الإِمَامُ عَنْ ابْنِ سُرَيْج و 


و 
ءنَ 


وق (يَدِه) وَلَوْ مُدَ با وَأ وَلَدٍ (نِصْفُ قِيِمَتِه) كُمَا سَيَذَكُرهُ آخِرٌ الدّيَاتِ. هَذًا إِنْ 1 04 الجاني غَاصِبَاء فَإِنْ كَانَ 
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كَدَلِكَ لَْمَهُ ا" أو النَفْصُ عَلَى الْمَولنِ لالجتماع السَبَهيْنِء فَلَوْ كَانَ النَاقِصُ بِمْطَعِهَا ثُلتي 


)١(‏ تحاية امحتاج إلى شرح المنهاج؟ الرملي, همس الدين 107/4؟ 





قِِمَِهِ لَزمَاةُ اليَضْفُ املع وَالِسُدُنْ بِالْيّدٍ الْعَادِيَ. نَعَمْ لَوْ قَطَعَهَا الْمَالِكُ ضَّمِنَ الْعَاصِبُ مَا رَادَ عَلَى اليّضْفٍ فَقَطْ كُمَا 
َقَلّهُ الْأَذْرَعمُ ء عَنْ الرُويَاي» وَقِيَاسْهُ أَنُّ لَوْ فَطَعَهَا أَجْنَيدٌ تاك لَائِدُ عَلَى التَضْفبِء وَلَوْ قَطَعَ الْعَاصِبُ مِنْهُ أصْبْعًا 
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رَائِدَة وَبَرعّ و1 تَنْقُصْ قِيِمَيُهُ لَرِمَهُ مَا نَقَص كُمَا قَالَهُ أب نه وَيُقَوُمُ قَبْلَ الْيِِ وَالدَّمُ سَائْلٌ لِلضّرورة» وَلَوْ مُطعث يَدُهُ 


قامعا أ هذا تكالكقة كه وكيك صَكَحَةُ الْبُلْقِيوُ + والتتقضة تنقية كا فيه ع الاق "كنا ذكية الماوندعا» قف قَطّع يَدِه مَعْ ريع 
لذي أكْرُ الْأَمْرينِ مِنْ رع الْقِيمَة وَنِضٍْ الْأَرْضٍ 


(وَسَائِرٍ الَيَوَانِ) أَيْ بَاقِيهِ مَا عَذَا الْدَمِيَ إل اليد 4ق في ارم أو عَلَى الْمْحْرمِ ! لِمَا مر أَنّهُ يَعْمَنْ عثْلِه لِلنَصَ تُطْمَنْ نَفْسْهُ 

ا أَيْ أَقْصَامَا كُمَا يُعْلَمْ با أي وَأَجْرَاؤُهُ با نَقَص مِنْهَا لِأَنهُ لا يُسْبهُ الْآدَمِيَ بَل الجَمَادَ وَكَثْلم كلام الْمُصَيِفٍ عَلَى 
ىو مير أل مِن تَخْصِيص الْإِسْنَوِي لَه بالْإجْرَاءِ قَالَّ: 

حنسيؤ تيه ما تقد إل ااه أي بِأَنْ أَلْرَمْنَاهُ وَفَوْلَهُ مَعَ كَوْنْهِ أَيْ وا قَائِلَ به. 


مه مه لي 


قَضِيّةُ تخصيص الْأَكثْرِ بِالْعَاصِبٍ أنَّ غَيْرَهُ إِذَا جى عَلَيْهِ في 

يل الْعَاصِبِ لا يَضْمَئْهُ بغر فعقارة القذيي وشكهه: إِلَّا إن تلقث أَنْ أتلقها الكاصت أ غَيْْهُ اه. وَهِيَّ مُخَالِمَةٌ لِمَا 
اقْتَضَاهُ كُلَامُ الشّارح في إِثلافٍ غَيْرِ الْعَاصِبٍ تكد وَكْكن عَيْلَهَا عَلَى ما هُنا أَنْ يُكَالَ التّسْويَةُ 0 الْعَاضِبٍ وَغَيْرهِ في 
َصْلٍ الصَّمَانٍ لا في قَدْرِ الْمَصْمُونٍ. وَحْكْمَة أن غَيْرَ اْعَاصِبٍ إِذًا أَنْلَفَ ضَيِنَ بِقَدْرِ الْقِيمَةِ وَالْعَاصِبٍ الرَائِدء مَِنْ غَرمَ الكل 
رَجْعَ عَلَى الْمُِْفٍ بقَدْرٍ القبمة. ثم رَأيْت في سم عَلَى مَنْهج ما يُوَفِفةُ (كوْلَة: رمه أَكْر الْأَمْرَئنِ) هَل يُطَالِب الْعَاصِب قَبْلَ 
لاثما أو هُو كَمثْرو يَنبَِي التاق وََولهُ لالجتماع الشَبَهَيْنِ: أ عَبَه الي وَشْبهِ الْمَالِ» وقول صَمِنَ الْمَاصِبْ ما را 
ظَاهِركُ وَإِنْ 4 يَبْقَ تَمْصٌ بَعْدَ الانْدِمَالِ وَفِبهِ نَظَر لِأَنَّ الرائِدَ حارج أَرْشٍ الْمْقَدّرٍ هَهُوَ كأَرْشٍ غَيْرٍ الْمُمَدَرِ الّذِي لا يليم 
الْعَاصِب حَبْتُ 1 يَبْقَ نَقْص بَعْدَ الانْدِمَالٍ كَمَا أَقَادَهُ كَلَامُ شَرْح الرَوْضٍ الْمَارٌ اه سم عَلَى حَج (قَوْلَُ: لِاجْتِمَاع الشَّبَهَيْنِ) 
أَيْ سَبَهِ الخ وَسَبَهِ الْبَهِيمَةِ (فَوْلُهُ: َعمْ لَوْ قَطَعَهَا الْمَالِكُ) أي وَلَوْ تَعَدِياء وَكدًا لَوْ قَطّعَ الرَقِيق يَدَ نَفْسِهِ كُمَا في سَرْح 
لرْضء وَقَدْ يُقَالُ: الْأَقْرَبُ أَنَّهُ يَضْمَنْ أَكْثَرٌ الْأَمرَيْنِ لأَنَّ جنَايَتَهُ عَلَى نَفْسِهِ ف يَدِ الْعَاصِبٍ مَضْمُوتَةٌ عَلَى الْغَاصِبْء وَيُفَرْقُ 
ييِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَحنَايّة اليد عَلَيْه في يَدِ الْقاصِبٍ أن السمَيّدَ جِنَايَتُهُ مَضْمُونَةٌ عَلَى نَفْسِهِ فَسَقَط مَا يُقَابِلُهَا عَنْ 

الْعَاصِبٍء يخلاف جِنَايَة الْعَبْدِ فَمًا مَضْمُوتَةٌ عَلَى الْقَاصِبٍ ما دَامَ في يَدِوِ (قَوْلَّ: اسكقرٌ عَلَيِد) أَيْ الْعَاصِبْ (قَوْلْهُ: وَيْقَوَمُ 
ته البنو) أعع فيققية فيمثة سليا ذا أمنئع رَائِدَةٍ وَتَجْرُوحًا سَائِلَ الدَّمُ وبحب التَّمَاوْتُ بَيْنَهُمَا (قَوْلْهُ: قِصّاصًا أَؤْ حَدًا) أئْ 
بنَايَة وَفَعَتْ مِنْهُ بَعْدَ الْعَصْبٍء يخلافي مَا لو ُطِعَتْ بنَايَةِ في يَدِ الْمَالِكِ مإِعًا غَيْدُ مَعْمُوتَة لأَنَّ الْمسْعَيدَ إلى سَبَبٍ سَابقٍ 


عَلَى الْعَصْب كَالْمْتَقَدّم عَلَيْهِ (فَوْلُّ: مع رُبُع الدّيّة) أي الْمُقَابلٍ لدّئه لحر (قَوْلْهُ: وَنِضفِ الْذّرضٍ) وَهُوَ نِضْفُ مَا نَقَصَ من 


(قولة: وشافه الليوان) معد وَقُوْله نمق تفشة خبه (قولة: أن أَنْصّاعا) أعن إِنْ كان خَاصِبًا (قَوْلَهُ: عَلَى مَا تَقَجَر) من 
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مول كلامه لِنَفْسِهِ وأَجرَائِه 
رقابضًا لِمُقَابلِه فَِدَا نَمَص ثُلَتْ الْقِيِمَةِ يجْعَْ قَايِضًا لِلثُلْثِ وَيَسْتَقَدُ قِوٌ عَلَيْهِ ُلْتْ النَّمَنِ 


ما قَدُمَة أول التعثل نمق أنّ خرَاد الْمُصيْقٍ ماهو أَعَو ون القصب ولاه سآن في لمن 


ا 
م بن 


"كما هُوَ وَاضِحٌ أَيْضًا لِاسْتَغْراقِهِمَا السّنَة حِيئَيِذٍ مَعَ احْتِمَالٍ اللّفْظِ لَهُ وَِنْ احْتلّمًا بَطَلَ لِلْجَهْلٍ به إِذْ يَصْدُقُْ 
تَسَاوِيهُمَا بكلانّة أَسْهْرٍ وَتَكَانِّ أَشْهُرٍ مَمَلّا مِنْ السّئةِ وَدَلِكَ تحْهُولُ وَيُسْتَفئ مِن الْمَنْع في الْمُستَفبلة عنوة كما أكرة بل لما 
َعْمَلُ ترا وَأَطْلَقَ نَظِيرَ ما مَرّ في إجارَة أَرْضٍ لِلزْراعَةِ قَبْل ريه وكإِجَارَة عَبْنِ شَخصٍ لِلْحَحّ عِنْدَ روج فَافِلةِ بَلدِه أو مَيِهمْ 
للْخْرُوجٍ ولو قَبْلَ أَشْهُرهِ ذا كَ يَتَأتّ الْإْيَاكُ به مِنْ بَلَدٍ الْعَقْدِ إل اكز ق ذلك لوقك وى أشفرة قبل البيناي ليع ينه 
وَِجَارَةُ دَارٍ يبَلَدِ غَيْر بَلَد الْعَاقِدَيْنِ وَدَارٍ مَشْعْولَة بأَمْتِعَة وأَرْضٍ مَرْرُوعَةٍ يَتَأنَى تَفْرِيعُهَا قَبْلَ مُضِيّ مُدَةٍ ا أَجْرَة وكُمَا في قَوْلِه 
(مَلَْ) (آجَرَ المكة الدَايَة لِمُسْتأَجِرٍ الأولى) أو مُسْتحقّهَا بتخو وَصِيّة أو عِدَةٍ بِالْأَسْهرِ (َبْلَ الْقِضَائِهَا) (جَارٌ في الْأصّح) 
لايصّالٍ الْمُدَتيْنِ مَعَ اتَحَادٍ الْمُسْتَأجِرٍ كُمَا لَوْ آجَرَ مِنْهُ السَنَئينِ في عَقْدِ ولا نَظَرَ إلى احْتِمَالٍ انْفِسَاخ الْعَمّْدِ الْأَوَلٍ أن 
الْأَصْل عَدَمُهُ فَإِنْ وُجِدَ دَلِكَ 4 يَفْدَخْ في الثاني كُمَا صَبَّحَ به في الْعَزِيزٍ. وَالْوَجْهُ 
وِجُرْءِ مِنْ الَصْفٍ التَّانِ أو أَوَلِ جْزْءِ مِنْه فَأَوْ بِإِسْكَانٍ الْوَاى وَالْمُرَادُ الْأَوَلْ أو الْآخِرُ عَلَى النَّعْيِين لا وَاحِدَ مُبْهَمٌ 
ِنْهُمَا (قَوْلَهُ: غَيْر بَلَدِ الْعَاقِدَيْنِ) هَل ابِْدَاءُ الْمْدَةِ مِنْ رمن الْوْصُولٍ إلَيْهَاكَمَا هُوَ قَضِيّةُ كَوْنِ الْإِجَارة لِمَنْمَعَةِ مُسْتَفْبَلَةٍ يدَليلٍ 


امنتايها من الْمذع أو من زمن اليه وعَلَي مَل يزه 0 ال ل ل 
الْوَصُولٍ؟ وَلَوْ كَانَ الْوَصُولُ يَسْتَغْرِقُ الْمُدَةَ هن مُمنَعْ الْإِجَارَُ في كل ذَلِكَ و1 أَرَ مِنةُ سَيْنَاء وَبنَجَهُ ال اله 
نا تحْسَبُ مِنْ رَمَنِ الْوصُولٍ فلْبُحَرّر اه حَجٍّ زان مدان قتاوي الروك قال قلا يَصْرٌ فَرَاعٌ السسنَةِ قَبْلَ الْوَصُولٍ إِلَيْهَا 
كن الهذة وك سك ود انول الذها 00 مِنْهَا: أ وَعَلَى الثَان فَلَوْ انْمَضَتْ الْمُدَةُ كَل لوول إلنها كانت 


4 


الْإِجَارَةُ قَاسِدَةٌ 0 ع ّى تَفْرِيعُهَا قَبْلَ) في كُلّ مِنْ الدَارٍ َالْأَرْضٍ (فَوْلُهُ: بل مْضِي مَك ا أجرةٌ) ذهو مُومُهُ أَنّهُ إِذَا كَانَ 


زمره مَنْ اريخ يُقَابَنُ بر عَدَّمِ الصّحَّق وَقِيَامنُ ما مَا مَك مَرَ في قال 3 الدّارٍ عَنْ إِفْتَاءٍ النَوَوِيّ الصِّحَةٌ هْنَاء وَحْسَُ الْمُدَّهُ من 
تريغ بالفِغْلٍ وَالتّمَكٌنٍ منهَاء وَقَدُ يُمَدَفُ قَ بن الْعَاقِدَيْنِ لَمّا كَانَا في ع 0 1 بك كا سرون إن اعفد قَبْلَ التَمْرِيغ) 
حلاف الدَارٍ الْمُوَكَرَ: ة إِذَا كائث في غَيْرٍ عَحَلّ لْعفْ ويفا 2814 تعدها فد تيعدز الاجارة إذا: توقفيث هنقتها عل 
الْوْصُولٍ إِلّ حََلْهَا 5 بصِكة الْعَقْدِ ُ للخاجة بخلاؤه هنا (قؤلة: كما لو اجن منة) أ له (قولة: فَإِنْ وَجَدَ ذَلِكَ) أئْ 
لانْفِسَاحَ (فَوْلّهُ: 1 8 أي لِأَنهُ يُغْتَمْرُ في الدَّوَام 

رِقوْلَهُ: وَإِجَا َهُ دَارٍ يبَكَدِ غَيْرٍ بَلَدِ الْعَاقِدَيْنِ) قَال الشّهَابُ سم: هَل ابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ مِنْ زَمَنِ الؤعثول إلنهنا كاتخق قوركة 
كوْنِ الإجَارَة لِمَنْفَعَةٍ مُسْتَقْبَلَة بدَلِيلٍ اسْتَثْنَائِهَا مِنْ المع مِنْ زَمَنِ الْعَقْدِء وَعَلَيْهِ فَهَلْ يَلَيَمْهُ 1 الْمْدَّةٍ السّابِمّةِ عَلَى 


١50/5 تماية امحتاج إلى شرح المنهاج؟ الرملي» همس الدين‎ )١( 





هَيَ > 


الْوَصُولٍ أو لا يَلرمَهُ إِلّا أَجْرَةُ ما بَتِي مِن الْمُدَّةِ بَعْدَ الْوَصُولء ولو كان الْوَصُولُ يَسْعَكْرقُ الْمْدَةَ كَهَلَ تُمِيعْ الإجارة؟ ف كُل 
دَلِكَ نظن و1 أَرَ فِيهِ شَيْعَاء وَينَجَهُ 1 وَهُوَ أَنَّ الْمُدَّةَ إِمًا َحْسَبُ مِنْ رَمَنٍ الْوَصُولٍ فَلْيُحبَرْ اه. مَا قَالَهُ الشّهَابُ الْمَذكُورُ. 
َال سَيْحْنَا في حَاشِيَته: وَتَقَلَ هَدَا: يَعْني الْأَوَلَ الذي اسْتَوْجَهَهُ سم عَنْ إِفْنَاءِ التَوَوِيَء قَالَ: أي النووييُ ملا يَضْدُ فراع 
اللكتة قناع الوعطول إلنهاء لآ الهذة 4 0 من وَنت الطول إِلَيْهَا امَك مِنْهًا اه. ما في حَاشِيّة الشّبْخ. 
وَمَا بُقِلَ لَهُ عَنْ ِفْنَاءِ النَوَوِيٍ 1 أَرَهُ في فَتَاوِيه الْمَشْهُورَة. 
ل 0 0 خلاقة 3 1 الْهِدّة يد 8 0 صن 4 فيا ل عَكنا 0 0 دَارًا مَثَلّا بمَكَّةَ شَهْرا 
ار 
00 صو وي ارم اساي ب 
بأَنُّ لا بُدَّ مِنْ زيَادَةٍ مُدّةِ الْإجَارَة قَبْلَ وُصُولِهِ يب ل ا 
وَفِيِهَا: أَعني قَتَاوَى الشّارِح جَوَاب آخَرُ يُوَافِقُ هَذَا فلَيرَاجَمْ. (قَوْلّهُ: ا وَللْمْوَجْرٍ حِيتئذٍ جيتئذٍ 
ِيجَارُ مَا ا الَانية؛ ال ل م لا يُعْتَمَدُْ في الاثبداء." (1) 


0 


* مم 


- 


َإِنْ تَعَذَّرَ الاكتراغ مَلَهُ الْمَسْح (وَمَئَ قَبَض الْمكتري) الْعَيْنَ الْمكتراةَ وَلَوْ خرًا أَجْرَ عَيْنَُ أو (الدَابَهة) أو الدّارَ (وَأَمْسَكهَا) 
مر ل 
يَتَوَقّفُ قَبْضْهُ عَلَى النَقْلٍ: أ فب ميَفْضُة لايم » فَإِنْ ا ار ار و ا تر 
لمر عَقٌ يُقَْرَهَا لِأَجْله 1 لق عا 3 عه ار تعلق حَقّ) فالأفعة الابدة تخطها وتنيبية على الاميتاع 
يدها لِمَالِكَهَا (حَقٌّ مَضّتْ مُذَهُ الْإِجَارَة اسْتَق يت الْأَجْرةُوَِنْ 1 يَنْتَفِْ) ولَوْ لعُذْرِ مَنَعَهُ مِنْهُ كُحَؤٍْ أو توض لدان المتاقع 
قت بيد عق أ شلك 000000] لء رعق حر ب مَعَ الْحوٍ صَّارَ ضَامِئًا ها إِلّا إذَا ذكِرَ دَلِكَ حَالَة الْعَقْدِ 
َلَيِسَ لَهُ فَسْحٌ وا إِلَْامُ كر أَحَدَها إل الْأمن لِأَنَّهُ كُكِنْة أَنْ يَسِيرَ عَلَيْهَا مِثْلَ يِلْكَ الْمَسَافَةِ إلى بَلَدٍ آحَرَ وَمَا بحنَهُ ابْنُ 
البفْعَة اوضر لوت كن لهات وَكَانَ الْمَرَضُ الْأَعْظَمُ رَكُويا في السكمّر وَرَكُويجا في الَضّر تَفِةٌ باليّسْبَة إِلَيْه 1 يَلْيَم 
الْمُشتأجرٌ أَجْرةٌ يَطْهَرُ خئلة عَلَى أَنَّ مُرَادهُ بِدَلِكَ أَنَّهُ يُمَحهدُ به إذْ هُوَ نَظِوُ ما مر في نحو انْققطاع مَاءِ الْأَرْضِء وَمَى الْتَمَع 
بعد الْمدَةِ لرِمَهُ مَعَ الْمُسَمّى الْمْسْتفَ عَلَيِهِ أَجْرةُ مِثلٍ دَلِكَ الانيقاع 


-_ 


(وكدَا) تَستقءٌ الأ جره (لو) (اكترى دَابَةَ كوب إلى مؤضع) مع مُعيّنِ (وَقَبَضَهَا) أو عُرِضَّت عَلَيْهِ (وَمَضَتْ مُدَّةُ إِفكَانٍ السَثر 
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و 


إِلَيّه) لِكَوْنهِ مُتَمَكْنًا 0 7 من الاسْتِيقَايٍ وَعْلِمَ من كلامه أَنَّ هَذْهِ ع الأول دن تِلْكَ د اع وَهَذْهِ بِعَمَلٍ فُمَسْتَفرٌ عضي 


ف الى طن انها ةي ل و وَالذّكَةِ 0 مود في إجَارَة 


(قولهُ: إِلّا فِيما يَتَوَقّفُ قَبْضُهُ إخ) كذ يُشكل با قير في الْبَئِع أنه لو وَضَعَ الْمبعَ عِنْدَهُ صَارَ قَبْضًا وأؤذته عَلَى م ر 
فَاعَْرَفَ بِإِشْكَالِهِ اه على وَمْكن الْجَوَاثك 4 حك الاكتمَاءٍ بِالْوَضْع في حَفِيفٍ ممكِن تَنَاوْلُهُ بالْيّدِ وَعَلَيْهِ فَيْفْكِنْ 
عَم قَوْلٍ الْقَاضِي إِلّا فيمَا بي يَكَو د ره لهال التَّقيلّة ة (توله: فَإِنْ صَّمَّمَ) أَيْ الْمُسْتَأجد قَالَّ سم عَلَى 
الاميتاع اه. وَفَوْلُهُ أَكَرَهُ: أي الحاكة, وَقَوا 1 الشكاجر (فَوْلُهُ: رَدّهَا عَلَى مَالِكِهَا) أَيْ وَدَ تققد الْأَجْرةُ يي 
الْمُدَّةِ وَإِمْكَانِ العقل على الاجر 0 وَمَق خَرَجٌ 4 أن الْمُسْتَأجِد (قَوْلْهُ: حَالَة الْعَقْدِ) أي أَوْ كَانَ البّمَنُ رّمَنَ حَؤْفبٍ 
لم و مير ووه وين له أي الدخاري (قولة + نه بكِنه أَنْ يَسِيرَ عَلَِهَا) أي أَوْ يُوْيجْرَهَا لِمَنْ يَسِيرُ عَلَيْهَا بمّنْ هُوَ مِثْلُ 
ادر (قَوْلَه ل مِثْلٍ 0 أي وَإِذَا تَلِمَتْ في ذه الثالة حََمِئَهًا معان الْغُضصُوبٍ) ا 1 الْمَحَاه الذي 
اسْتأَجَرَها ليكب له © يَعُودُ عَلَيَ إل َل الْعقْدِ قيلزئه أ دَ وَيَْمَنُهَا ذا تَلَِتْ فِيه» وَإذَا يَجَعَ إلى الْمَحَلَ الَذِي 
جَاوَرَة جار له الثكوت منة إلى ع الْعَقّدِ د لِعَدَم الْفِسَاخ ا فيه وَإِذَا تَلِمَتْ في لد فَهَلْ يَضِمَنُ تعنية كلذ اهتاذ عاضا 


ِالْمُجَاوَ 5 ألا جار لاع يك وتقاء إحارقه؟ فيه تر الور أنه تعاض عاب الذركة علد ا اننا 


(كَوْلُهُ أو عُرِضّث عَلَيِْ) هَذا قَد يحَالِفُ مَا تَقَدّمَ عَنْ الْقَاضِي أَبي الطَيّبٍ لِأَنَّ | 


م2 
ه- 


9 


ليوقال الشَّهَابُ سم فيه أن مجليًا مُصٌرَحٌ بِعَدَم لِانْفِسَاخ اه. فَبَأْمَّلةُ 


نَى به لِيُعَلْقَ َوْلَهُ حَقٌٍ حُ مض مَضَتْ مُدَّةُ اإجَارَة 14 قي قدالة 
يسكية إل نضا الْعُدق وَإِعَا الْمْسْكَوك الْإِمْسَاكُ وَقَدَ مَك ا 


"اشلول النف كن 1 نك لسكا نه أن الخلول إغا يد يَدُومُ حُكمهُ مَا دَامَتْ الْإِجَارَةُ بحَامَاء ما 


الْمْتَعَرّي قَائِمَةٌ م اه َ مع الحُلُولُ وَيَلْرَمُ الْموَجْرَ ز لا لا را 
وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ نَقِيسَةُ 1 تَمَعْ لي قط وَيَسْتَحِقٌ الْمُوْجْرْ 2 أخرة الملل عَلَى الْمُتَعَدّي وَلَيْس لِلْورٍ ولق وداه 
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وللة شان ا العنقب :واو كد اج َه مُقَسَطَة فَكُنَبِ الشُّهُودُ الأخرةً إِجمالا ث قيطت : ما لا يُطَابِقُ الْإِحْمَالَ فَإِنْ ك4 بمْكِنْ 
لْجَمَعْ خََالَا لِأَنَّ تَعَارْضَ ذَيْنِك أؤجب سُقُوطَهُمَاء وَإِنْ أَمْكن كَأَنْ قَالُوا زع سين بِأَرْبعَةٍ آلافٍ كُلٌ شَهْرٍ مائعًا دزقي 
وَعََرَةُ درام حمل عَلَى تَفْسِيطٍ الْمَبْلغ على أو المدَة ُيَفْصْلْ بَعْد يَسْعة عَسَرَ سَهرًا عَسرَُ رام تُمَسَطُ عَلَى ما يَخْصهَا 
مِنْ الشّهْرِ وَهُوَ يَوْمٌ من أَولِ الشّهْرٍ الْعشرين وَثََانَهُ أُسْبَاع يَوْمِ أن ِصّة كُلّ يَوْم سَبْعَة وق ذَلِكَ أَفْقَ الوَالِدُ - 
اللَهُ تَعَالَ -» وَعَنْ ابْنٍ الصّلاح مَا يُوَافِقُة. 


كتَابُ إِحْيَاءٍ الْمَوَاتِ الأمماه فيه خبة ومة عَهو أزضًا ليشت لأعد قي 
له وََذَا 1 يحْتَجٍ في الْمِلّْكِ هُنا إل لَنْظٍ لِأَنهُ الغ - ىلاع مم ل 


جه ِيَقْطَعَ مِنْهَا مَنْ َاءَ مَا شَاءَ وَمِنْ © أَقْق السُبْكِيُ بِكُفْرٍ مُعَارِضٍ أوْلا د تيم فِيمًا 
بأَرْضٍ الشّام ار ا 


ع 


والْمْشْرِي كما كَانَ يُتَحَيّدُ الْبَائِمُ (فَوْلْهُ: وَيُوَيَدُ ما مَرٌ) أ قَرِينًا في قَوْلٍ الشتّارِح يقد قول الفصثق وأو أخرن عبنا 

ع أو حنسها أو بها اع (قو ني القنب) أي لِلْعَبْنِ الْمَُجَرَةِ اه سم (فَوْلّهُ: نم مُِنَطَتْ ا لا يُطَابق الإجْمَالَ) 
أي أَنَا لو 1 تشفط أبن عَلَى أَجْرَاِ الْمُوَجْرٍ كُمَا لَوْ قَالَ أَجَرَدُك هَذِه الْأَوْض بِكَدًا عَلَى أََا حَمْسُونَ وْرَاعًا مَتَلّا قُبَانَتْ 
دُونَ ذَلِكَ 4 يَسْقْطْ مِنْ الجر شَْء في مُقَابَلَةِ مَا نَقَصّ مِنْ ادوع لك ته السعاج ين الْمَسْخْ وَالْإِجَارَة فَإِنْ 


فَسَحَّ رَجَعَ بمَا دَفَعَهُ إِنْ كَانَ انط لدسثى عن وق إن الدع ند ني اداو به وا 


م ا ١‏ 


جْرَةُ مثْلٍ مَا مَضَى من الْمُدّةٍ قبل قَبْلَ الْمَسْخ (قَوْلَه: تَحَالََا) أ الْمقيكك وَالْمْسْتَأجُ وَيَفْسَحَاتًْا هما أو َحَدُمُمًا أو الحَاكِم إِنْ 1 
اضيا بَِوْلٍ أَحَدِِمَا (قَوْلُُ: عَلَى أَوَلِ الْمُدّة) أَيْ وَمَا رَّادَ عَلَى ذَلِكَ لا تَتَعَلَّقُ به الإجارةٌ. 


أ 


كِتَابُ إِحْيّاءِ الْمَوَاتِ (فَوْلَهُ: مَنْ عَمَرَ أَرْضًا) هُوَ بِالنَّحْفِيفٍ وَهْو لََدُ الُْرآنِء قَالَ تَعَالى إِمًا يَعْمْرُ مَسَاجِدَ اللو [التوبة: 
11] ره فيه القشدية فهدا كله حَيْتْ 1 تُعْلَمْ الرْوايَةُ (فَوْلُ: وَصَّحَّ أَيْضًا) ذَكَرَهُ بَعْدَ الْأَوَلِ لِمَا فيه مِنْ التُصْريح 
بالاختِصّاصٍ» الأول موز ينيو فبو ذا على ما منققاة ين قؤله أحئ (قؤلة. وأجَْعُوا عَلَيْهِ) أيْ عَلَى كُفْرٍ الْمُعَارِضٍء 
َكِنّ الصّجيح عَدَمُ تَكْفِيرهِ بِالْمُعَارَضَةٍ إِذْ غَايتُهُ انْرَاعُ عَبْنِ مِنْ يَدِ مُسْتَحِقّهَا. نَعَمْ إِنْ حل عَلَى مُسْتَجِلّ ذَلِكَ قلا يَبِعْدُ 
رِعْوْلَه: الّذِي سَبْبْهُ مَؤْث الْمُستأجر) رع به اللُولٌ الّذِي سَبَبهُ مُضِيُ الْمدَةِ َبْلَ مَوتِه قا يَييْفِعْ كُمَا هُوَ ظَاهِدٌ. 


[كتاب إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ] 





(قَوْلْهُ: وَمِنْ ثَ أَفّْى السْبِكِيُ بُِفْرٍ إ1) قَالَ في التّحْمَةِ: في إطلاقِه نظ ظاهِرٌ (َوْلْهُ: وَأَجْمَعُوا عَلَيِْ) أي عَلَى إِحْيَّاءٍ الْمَوَاتِ 
خِلانًا لما وَقَعَ ني حَاشِيَة السشيْح وما َال ني الئلة؛ لِأَكمْ اختلفوا ني كيفِييه وما يَْصْلْ به قلم." )١(‏ 
"ما في الْمَسَائِلٍ الأول كما لا عَمَىء والنَمْظِرُ شال الْمَوْتٍ في أَنْنَاءِ وَفْتِ الصّلاةٍ ليس يما نحن فيد وقول إن المت 

ف عشألة تلَفٍ الطّعام ومَا لو حلفت أنَا تُصَلِي الْيَومَ الظَهِرَ نا هو لِأَنْ اليَأ من الِْنَ حَصَل تمتُوع» وَإمًا هُوَ لِمَا قَدمَْاة 

من التَعْلِيل وَبِدَلِكَ ظَهَرَ قَوْلُ المنكِي إِنَّ الصبَعْ نَلاتٌ: لا أَفْعَ وَإنْ 1 أَفْعَلْ» وَلَأَفْعلَنَ وَالْأَوْلَانِ يَخْلْصُ فِيهمًا الخلْمُ 
دُونَ الَّلِثْء وَل حَلّف بالطّلاقٍ الثَّلاثِ لا يَفْعَلْ كَذَا © حَلَفَ به لا جالِعُ ولا يُوَكَنْ فِيه مَحَالَعَ بَانَتْء ولا يَمَعْ الطّلاق 
0 بهِكُمَا َف الوالكات مه الله تقال حي وقول الجُمْهُورِ إذ العا ولك َتَقَارََآنِ في الزّمَنِ ل نخدي فنا أن ينيم 
تا رَمَانِياه لأَنَّ وُقُوعَ الئَّلاثِ يَسْتَدْعِي رَفْعَهَاء وَلَوْ كانَ لَهُ رَوِْجَاتٌ فَحَلَفَ بلئَّلاثِ لا يَفْعَنُ كَذَا و1 يَنْو وَاحِدَةَ نم قَا 
0 
ودَِقَوْلُهُ في أَنْنَاءِ وَفْتِ الصّلاة) أي مِن أَنَهُ إِذَا 1 يَفْعَلْ الصّلاةً في أَوَّلٍ الْوَفْتِ وَمَاتَ وَقَدْ بَقِى مِنْ الْوَفْتِ ما يَسَعْهَا 1 
يم كَل ا لنَّمَكُنَ من الْفِغْلٍ تك العوت قريمًا لثم (كوْلَة وَكَوله) أن الفكالض (فَوْلْهُ: لما كدنتاة من الَْلِيلِ) أَيْ 
َيَقُولُهُ مَإِنَّ الْممْصُودَ ف الْمَسَائِلٍ الأُوَلٍ إِ (فَوْلّهُ: وَبذَّلِكَ ظَهَر) أي بِقَوْلِه أَمَا لَوْ حلّف بِطَلَمَئَيِنٍ فَأَكْئْرَ إل (قَوْلْهُ: وَالَْوَلانٍ) 
أَيْ متْليْعا إن تعلت كذا الى + حَجّ (قَوْلَه دُونَ التَّايِثِ) وَمِثْلَهُ التَفَيْ الْمُشْعدُ بِالرَّمَانِ كَإِذًا 1 أفْعَِه كَذَا اه حَج. 
أَقُولُ: وَمِثْكْ إِذَا كل أَدَاةٍ شَرْطٍ غَيْدُ إن وَاعْتَمَدَ سَبْحُنَا الَيَادِييُ في و الع أنّهُ َيَصُهُ الخُلْمُ في | يغ كلا مُطلقًا 0 
حَلّف به) أي بالطّلاقٍ تانيّاء وكُذًَا لو حلّف ابْيِدَاءً أنه 1 يحَالعْ م تم خَالَعَ 4 يحَْثْ لِمَا ذَكْرَهُ م بل الشديل تعاشكة تعر 
(قَولهُ: ولا يكل فيد) أي الع (مَوْله: الْمُعلّق به) أ باللع (مَولة: لأَنَّ وموعَ الثَاثْ) يَسْتَذعِي تأخْرَ الخلع فوع 
يَسْتَذْعِي رَفْعَهَا اه حَج. 
وَذَّلِكَ أَنّهُ لو وَفَعَتْ الثَلَاثْ 1 يَصِمٌ 1.١‏ تلع لمَينُوتَتَهَا به وَإِذَا 1 ب يَصِحَ الخُلعُ 1 يََعْ الطَّلاقُ لِعَدَمِ * خحصول الل الْمُعَلّقٍ عَلَيه 
الْوْفُوعْ. 
وَحَاصِلَة أَنّهُ امْتَتَعَ وُقُوعٌْ الثَّلاثِ قَطْعًا لِلدّوِْ وَهُوَ أَنَّهُ يرم مِنْ وُقُوعِهَا عَدَمْ وُُوعِهَا فَعَدَمْ الْؤقُوع َيْسَ لِانْيمَاءٍ رنب 
الْجوَابٍ وَالشَرْطٍ ب لِلدورٍ الْمَذْكُورٍ (قَوْلهُ: و1 ينُو) الْوَاوُ للْحَالٍ (َوْلَ: ثم قَالَ قَبْلَ فِغْلٍ الْمَخْلُوفٍ عَلَيْ) عِبَاَُ حَجّ هُنَاء 


هُوَ ا 


2 بيْنَ كونه كَبْلَ الْفعْلٍ أو بَعْدَهُ ثم رأيْنه 
إِحْدَاهَنّ وَالطَّلاقُ تلات عَيَنَهُ قُ وَاحِدَقٍ 0 ور لَه تَوْزِيعَْة لِمُتَاقَاتهِ لِمَا وَقَعَ عَلَيْهِ م ل 5 وَلَهُ 1 يَعَينَهُ فى 
مَيْنَةِ وَبَائَْةٍ بَعْدَ التَعْلِيقٍ لِأَنَّ الْعبْرةَ بوَْته لا بوَقْتِ وُجُودٍ الصّمّة عَلَى الْمُعْتَمَدٍ اه. كدب عَلَيْد سو ما تَصّهُ: قله وله أ 


شَ 


يُعينَهُ إلى 1 خره تَقَدَمَ في فَصْرٍ شك في طلَاقِ خُلَانَةَ لذي اسَْقرٌ علَيْهِ أي شَيْخْنَا الشّهَّاب اليَمْلٌِ في فَتَاوِيهِ أَنَّهُ إِعا ور 
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تَعيِينهُ في مَبْتَةِ وَمْبَائَةِ بَعْدَ وُجُودٍ الصّمّة لا مَبْلَكُ وَفِيه أَيْضا: مَلَوْ كَانَثْ إخدى رَوْجَاتِهِ لا يْلِكُ عَلَيْهَا إِلّا وَاحِدَةٌ فَالْوَجْهُ 
جَوَارُ تَعدّهَا لِلعلاقٍ اثلاث فَتَمَعْ عَلَيْهَا وَاحِدَةٌوَتَِينُ نا ويَنُْو الَْاقِيء © قَالَ: ولو حلف بلقت كأ َال عَلَ الاق 
ا و ل ا و اس يتَعَيّنُ أَنْ يُعيّنَ إِخْدَاهُنّ ب لَهُ تَوزِيعْ الطَْمَمَنٍ 
عَلَى انْنَتبنِ لِأَنَّ يِينَهُ في ذَاتمَا لا تَمْتَضِي الْبَينُونَة الْكُبَى وَإِنْ اتَّمَىَ هَذًا بحسب الْوَاة ع أل لذ أوقع لئان على واجدة 
حَصّلث الْبَتِنُوئةٌ الكزرى كأكاء اه (قَوْلْهَ تعكتث) 
حسؤفولك:: لذن وتتففا تنا زمَاني) قَالَ الشّهَابْ الْمَذَُكُورُ أَيْضًا: يَُأمَنْ فيه وف دَلِيلِهِ الْمَذَكُورٍ ال 
'ثَلاثْ) مِن انين يب دِيَتُهُمَا لاختلاف الْمُسْتَحِقّ (وَقِيلَ) َب في (سِتّ) مِن الَدِينَ لِكُلّ نَفْسٍ ثلاث وَمَا 
0 ارا ايان يس عل ع 


سور لحم ؛ نجه تي الأول لك ون ل لقني ثلث 0 تالت 


ا 


(وأجَره) وَاجبٍ (النَّفْسِ مِنْ) وَفْتٍِ (اليّمُوقِ) لا رِقٍ فق أن سسدالة جْرح؛ كال كَل بانْقِضَاءٍ الْأَجَلٍ فَكَانَ ابْتَدَا 
مِنْ وَفْتِ وُجُوبِهِ كُسَائِرٍ الذَّيُونٍ الْمُوَجُلَةِ (و) أجل واجب (ِغَيْهَا من) جين (للتائة) » أذ أن البخوت تعلق هنا ور 
يُطَالَب يبَدََا إل بَعْدَ الِانْدِمَالِ وَكحَكُ ذَلِكَ إِنْ 4 تَسْرٍ لِعْضْو آخَرَ وَِلّا كَأَنْ قَطْعَ أ مقي فَسَرَتْ لِكقُْهِ مَثَلَا كَأَجَل أَيْشُ 


الأيْع مِنْ فَطَعِهَا وَالكَنتَ مِنْ سُْفْوطِهَا كُمَا اخْتَارهُ الإمَامُ وَالعَرَايُ وَعَْهْمًا وَجَرْمَ به في الْحَاوِي الصّغيرٍ وَالْأَنْوَارٍ وَرَجّحَهُ 


(وَمَنْ) (مَات) مِن الْعَاقِلَهِ بَعْدَ سَنَةِ وَهُوَ مُوسِرٌ أَوْ مُتَوَسَط ذ اشتقرٌ َيه اها وَأَحِدٌ من تَركَْه قدا عَلَى الْوَضَايا وَالإثِ 
انض شل سقط ) لجنيا وحم جاع ا مُوَاسَاةٌ كَالرَكاقٍ» ويه فَارَقَتْ 00 ذه أخرة 


1 


2 
لا يُقَالُ: ا 0 دَالَةٌ عَلَيْهِ عَلَى أَنَّهُ د يَصِح كَوْنْهُ ضَّمِيرَ مَنْ وَمَعْق سُفُوطِهِ عَدَمُ حُسْبَانِه 


(وَا يَعْقَكْ فَقِيرُ) وَلَوْ كُسُوبا َا؛ لِأَنُّمُوَاسَا وَهوَ غَيُْ أَهْلٍ ها (3 َقِيقٌ) ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْمَكَاتَبٍ لا مِلْكَ لَهُ وَالْمْكَانَبْ لَيْس أَمْلًا 
لِلْمُوَاسَاةٍ وَالْمْبَعَضٌ كَالرَقِيقٍ كما قَالَهُ الْبلْقِع وَالْأَقْرَبْ أنَّ مُعْمَقَ بَعْضِه يَعْقِل عَنْك وَامْرَأةٌ وَخْْتَى كُمَا عْلِمَ من فَوْلِه الْمَارِ 
وَهُمْ عَصَبْتَة نَعَمْ م كو الجُنتّى عَرِمَ لِلْمَسْتحقٌ حصكتة مت حِصّتَهُ التي أَذَاهَا غَيْوُ وَلَوْ قَبْلَ يجوع غَيْرْوِ عَلَى الْمُسْتَحِقٌ فِيمًا 


4517/5 نحاية امحتاج إلى شرح المنهاج؟ الرملي» خمس الدين‎ )١( 





َظْهَرُ (وَصٌَ يْنُونٌ) وَلَوْ متَمَطَعَ البُونٍ وَإِنْ قَلَ لانْيِقَاءِ النُصرَةِ يما بحَالٍ بيخلاف رَمَن لِيَقَاءِ ريه وَكَوْلِه. 
وَعْلِمَ أنُّ يُعتَيدُ الْكَمَالُ بِالتَكُلِيفٍ ب وَالإِسْام وَالخْرَيّة في التَحَمّلٍ مِنْ ع الْفِغْلٍ إِلَّ 


- 


,أي مَمَلًا (َولْهُ لِكْلَ نَفْسٍ ثَلَاتٌ) أ مِنْ المِنِينَ ثم ما يُؤْعَدُ !+: أي فُيُؤْعَدُ في آخر كُلَ سَنَةِ مِنْ اليثِ ثُلْتْ 
لُ: تُوَجَل عَلَيِهِ) الأول عَلَيِهَا 


َولُ: مرمِقٍ أو ب بسِرَاية) كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ مَتَلَا أؤ غَيِْْ؛ إِذْ السرَايةٌ لا تَنْحَصِرٌ ف اجرح بَل تَحْصُلْ مِنْ عَيْهِ كَضرْبٍ وَرَعِ 
الْبَدَكَ وَأَدَى لِلْمَوْتِ اه سم عَلَى حَجٌ (فَوْلْهُ: وَالْكَفٌ مِنْ سُقُوطِهَا كُمَا اخْتَائ: 0 


َ 
5 311 2 


قَوَا : أو بَعْضٍ سَئَةٍ) الَْاءُ معت في (فَوْلَهُ: ِأنَ قَرِيئَة السّيّاقٍ ذَالة 


ولهُ: وَالْأَقْرَبُ أن مُْتَقَ بَعْضِهٍ يَعْقَلْ عَنْهُ) يَعني حَبِتْ 1 تَكُن لَهُ عَصبَةٌ سا سم و 


2 
0 


برق م 


َف كلام سم عَلَى مَنْهَج بَعْدَ كلام ذكرَة: وَرَآَيْت في بَعْضٍ الْكُنْبِ مَنْ نِطْفُهُ حُدٌ وَنِصْفُهُ رَقِيقٌ إِذَا جَىَ خَطأ مَنِضْفٌ 
عَلَى عَاقِلتِهِ اه وَهِي صَريحَةٌ فيمَا فُلْنَاهُ (قَوْلّهُ: وَامْرَةَ وَحْنْتَى) أن لا يَعْقِكَانٍ 


و ا 
ل بوينيبعى حَدذفة 


(وله: وََبو) كان ينبي وَحَزهنا أي الإمام ارا 


و 


(قَوْلَهُ: وَاجِبُهَا) عِبَارَةُ التّحْمَةِ: وَاجيّة: أي الْبَعْضٍ (فَوْلَهُ: لا يُقَالُْ زفت ايل 0 قَالّ سم 
دَلَّ عَلَيْهِ دلي إِلّا فِيمَا أُسْبْئِي فَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ إنَّ فَاعِلَهُ ضَمِية 


الْمَتْنَ َلِم قد ذَاكُ وأتى ينذا 


(كَوْلهُ: وَالْإِسْلام) عِبَارَةٌ التحْمَةِ وَالتَوَافيِ في الدّين." )١(‏ 

"كِتَابُ اْدْشْرِبَة جَمعْ شَرَابٍ َعْق مَسْرُوب» وَذكْرَ فيه التَعَازِيدُ ته َبَعَاء وَجْمِعَ الْأَسْرِبَة لاختلافف أَنْوَاعِهَاء وَإنْ كَانَ 
حُكْمُهَا مُتّجِدَاء 15 يُعبَد بحَدّ الْأَسْربَة كما قَالَ قَطْمْ السترقة؛ لِأَنَّ الْمَرِضَ م لَيْسَ إِلّا بيَانُ الْقَطَع وم مَُعلَقَائُه وَأَما النَحْريمُ 
فُمَعْلُومٌ بالضّرُورة» رض هنا بَيَانُ الّخريم قَائه واليَسْبَة في كثيرٍ من الْمَسَائِلٍ. 


"1/4/1 نحاية امحتاج إلى شرح المنهاج؟ الرملي» خمس الدين‎ )١( 





وَشُرْبُ الْحَمْرٍ مِن الْكَبَائرٍ وَإِنْ مَرَجَهَا مِثْلِهَا مِنْ الْمَاى زاك 0 جَائرًا أَوّلَ الإسْلام بوي وَلّوْ إلى حَد ييل الْعَفْلَ عَلَى 
لصح وَلّا يُتافيه فَوْحُمْ إن الككات لحن تُبَحْ في مِلَةِ مِنْ مِنْ الْمكلِ؛ أن ذَاكَ باليْسْبَةٍ 3 للْمَجْمُوء ٠‏ قبل إِنَّهُ باغْتِبَارٍ ما 
اق أ من 

وَحَقِيقَةُالحَمْرٍ الْمُسْكِرٍ مِنْ عَصِيرٍ الْعِنَبٍ وَإِنْ 1 يُقْدَفُْ بابد وَكَرِمُ عَبِهَا بنُصُوصٍ دَلْتْ عَلَى ذَلِكَء وَلكِنْ لا كدر 
مُسْتَحِلٌ قَذرٍ لا يُسْكِرُ مِنْ عَيِْهِ لِلْحِلَافِ فِبو: أن مِنْ حَيْث الِنْس لل قَلِيلِهِ عَلَى قَوْلٍ جَماعَتِ أَمَا الْمُشْكرٌ بِالفِْلٍ فَهُوَ 
حَرَامٌ إِجْمَاعًا كُمَا حَكَاهُ التَفِيةُ فَضْلا عَنْ غَيرْهِةْ بخلاف مُسْئَجِلّهِ من عَصِيرٍ الْعِنَبٍ الصف الَّذِي 1 يُطْبَخ وَلَوْ مره لِأَنّهُ 
جْمَعٌ عَلَيْهِ ضَرُورِيٌ) وَالَْصْله في الْبَابٍ قَؤْله تَعَالَ طعا الْحَمْوْ»ه [المائدة: ]1٠١‏ الْآيَه وَخَبَ 

وكاب الْأَشْرِبَةِ (قَوْله وَذْكِرَ فِيه المَعَازِيرُ 6 أ وَحَبْتُ كان وها عَلَى وه اش لاك 


(قَوْلّهُ: وَإِنْ مَرَجَهَا مِثْلِهَا مِنْ الْمَاءِ) يخلاف مَا لو م بحت بِأَكْثَرَ مِنْهَا كُمَا بَأي: أ 

كبيرةٌ (فَوله بوخي) أَيْ لإبَاحَيِه الْأَصليّة ار حاضلى الله عاق 0000 إن لكات أي الْدَمُو 

الْعَامَةَ جح لا 0 بوَاحِدٍ دُونَ آخْرَ (قَوْلَه الَْمْسَ) وَقَدٌ تطبه يا لماي في عَقِيدَتِهء وَرَادَ عَلَيْهَا سَادِسًا في ب 
تم دَيْنِ مَالٍ تيب ... وَمِثْلُهَا عَفْلٌ وَعَرْضٌ قد وب 

قَوْلَهُ: أو 3 باعتبَارٍ مَا اسْتَمَمَ إل) هذا لا يَدْقَمْ الْمَوْلَ أنه انَمَمَتْ عَلَيِْ الْمِلن. 

قَولّة: وَتْرِمُ غَيْهَا) أي حَقِيمَة الحَمْر الْمُشكر إل (فَولْهُ: أَمَا الْمُشكر بالْفِغْلِ) ار ِعَْلِِ َبْلُء وَلَكِنْ لا 

دوو اسم ب الو َتميّدُ بِالْقَدْرِ الْمُسْكِرِء هَذًا وَيَبْمّى 5 


2 


َهُ هَل يَكْفْرُ مَا اقْمَضَاهُ صَّدْرُ عِبَارتِهِ أو لاء وَهَل هْوَ كبيرةٌ كالئر أو لا؟ فِيه نظ وَلْأَقْرَبْ أَنّهُ يكف وأنّهُ كبر 
كر كبيرة هُوَ مَفْهُومُ قَوْلٍ الزَيَادِيّ وَشْرْبُ مَا لا يُسْكِرٌ من عَبْهَالِقِلَّيهِ صَغِيرةٌ (قَْله: مخلافٍ مُسْتَجِلَه) أ فَيَكْفْرُ به (فَوْله 
لذي 1 يُطبخ) أي يخلافٍ 
تت [كِتَابُ الْأَسْرِبَة] 
ف (قَولة: والقرحك هنا بَبَانُ النّخريم) فيه م: مَنْعْ ظَاهِرٌ يُعْلَمْ يما َدَّمْنَاة أو السّرقَةٍ (قَوْلَهُ وَِنْ مَنَجَهًا عِثْلِهًا من الْمَاء) أي خلامًا 
و قي 7 عا جِينَذٍ مِنْ ١‏ التقار (قوْلَهُ: الْكلِيّاتِ الّنس) أي النّفْس وَلْعَقْلَ وَالنّسَب وَالْمَالَ والْعِرْضَ (فَوْلَه: 
مد مِلَينَا) كان اميد في إِنَهُ لِعَدَم الْمُتاقَاةٍ الْمَأْخُوؤ من ولا يُنَافِيهه وَالْمَعْقَ أ 7 
مر مِلْيَنَا من التخرعء وَحِيدئِذٍ فَمَغْى فَوْهِمْ إنَّ الكْلَْاتِ الحفسن 1 تُبَخْ في مِلَةٍ 
لمعو اع ا يد ا 
ا ا َه يَكمْرٌُ خِلانًا لابن حَجَرٍ (تَوْلَه: أ من حَيْتُ لد ِل قَِيلهِ عَلَى قَوْلٍ جَمَاعَةِ) هذا 
7 احْمَاج يِمَذَا لِاخْتَيَارِ عَدَمَ الْكُفْرِ اسْتِخْلال الْمَليلٍ. 00 


١١/78 تحاية امحتاج إلى شرح المنهاج؟ الرملي» مس الدين‎ )١( 





"الحدث؛ فَيَنقدح فيه ذكرٌ خلافيٍ في أنه هل يُشترط أن يضيف الوضوء إلى جهة التقرب إلى الله تعالى (١)؟‏ فإن 
أئمّتنا اختلفوا في أن من نوى صلاة الظهر هل يُشترط في صحة نيته أن يقول: لله تعالى؟ كذا القول فيه إذا نوى رفع 
الحدث, فيجرى فيه [الخلاف] )١(‏ أنه هل يشترط أن يقول بقلبه: فعلثه لله؟ 
وقد قطع أئمة المذهب أن المتوضىء لو نوى بوضوئه أداءَ الوضوء» وفرضية الوضوءء صحت نيّته (؟)» وارتفع حدثة» وإن 
لم يتعرض للحدثء ولا لاستباحة ما يفتقر إلى الوضوءء وذكروا اختلافاً في أن المتيمّم لو نوى فريضة التيمم هل يكفيه ذلك؟ 
وفرقوا بين الوضوء والتيمّم بأن الوضوء قربةٌ مقصودةٌ في نفسها؛ إذ يُستحب تحديدُها. والتيمم لا يُعنى إلا لغيره؛ ولهذا لا 
يستحب تحديده. 
فهذه المسالك مُصبّحةٌ بأن نية الوضوء نيةٌ القربات؛ وإن ظن ظَانٌ أن الوضوء إذا كان يقع تنظفاًء ويقع مأموراً به» فالغرض 
من النية إيقاعُه مأموراً [به] (4)؛ فإن من عليه ألفُ درهم, فسلّم الألف إلى مستحق الدين؛ فلا يقع أداء الدين ما لم 
يقصد أداء الدين» كان ظناً بعيداً عرياً عن التحصيل. فالوجه الاكتفاء بما ذكره الأئمة. 
هذا تمام المراد في كيفية النية. 
٠‏ - فأما القول في وقت النية؛ فهذا يستدعي ذكرٌ تردد الأصحاب فيما يُعدٌ (5) من الوضوءء وسنذكر في باب سنة 
الوضوء أن المتوضىء يسمي الله تعالى» ويغسل يديه ثلاثآ» ويستاك. 
ثم اختلف الأئمة في أن هذه السنن هل تعد من الوضوء؟ فذهب ذاهبون إلى أتما 


.)5٠0 /١ الأصح: لا يشترط (الروضة:‎ )١( 


)١(‏ مزيدة من (ل) وحدها. 


(*) هذا مسلك ثالث ف كيفية النية» زاده الإمام بعد المسلكين اللذين نص على أنه سيذكرهما في الفقرة .)71١(‏ وهذا ما 
استقر عليه المذهبء؛ على سبيل المثال: يقول النووي من الروضة: "أما كيفية النية ... فينو أحد ثلاثة أمور امن 
الروضة: 7/١‏ 5/8). 
(4) زيادة من (م). 
(5) في (م) بعد.." )١7‏ 
"بنصف دينار» فأما مادام الدم موجوداًء فدينار. وهذا وإن كان قريباً من المعنى, فظاهر الخبر يخالفه. 
ويتعلق بالحيض أحكام تستقصى في مواضعهاء كالاستبراء وغيره. 
فأمًا 
الفصل الثالث 


فمضمونه بيان أقل الجيض وأغلبه» وأكثره» وذكر الدور 


(1) تحاية المطلب في دراية المذهب؟ الجويي» أبو المعالي 1/١‏ 





١‏ - فأما الأقل» فظاهر النص أن أقل الحيض مقدار يوم وليلة» وهي أربع وعشرون ساعة. 
وقال [في] )١(‏ مواضع: أقله يوم؛ فاختلف الأئمة على طرق: فمنهم [من قال]: (؟) قولان» ومنهم من قطع باليوم والليلة, 


وحمل قوله يوم على يوم بليلته. 

وأبعد بعض أصحابناء فقطع بأن الأقلنَ يوم» وقد كان الشافعي ذكر يوماً وليلة تعويلاً على الوجود ثم وجد أقل من ذلك 
وأما الأغلب» فست أو سبع؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمستحاضة أراد ردّها إلى غالب الحيض: " تحيِّضي في 
علم الله ستاً أو سبعاً " (9). 

وأما أكثر الحيض» فخمسة عشر يوماً عند الشافعي. 

وأما الطهر» فأقله حمسة عشر. ولا حدّ لأكثره. وأغلبه مع أغلب الحيض ثلاثة 


(1) مزيدة من: (ت »)١‏ (ل) 
(؟) مزيدة من: (ت 4)١‏ (ل) 
(0) " حديث تحيّضي في علم الله " طرفٌ من حديث طويل في قصة حمنة بنت جحشء رواه الشافعي في مسندهء وأحمد 
وأبو داود» والترمذي, وابن ماجة» والدارقطبي» والحاكم» وحسنه الألباتي. (ر. مسند الشافعي: 093١1١ 671١‏ مسند أحمد: 
5 489» أبو داود: الطهارة» باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة» ح 25837 والألباني: 257377 والترمذي: 
الطهارة» باب ما جاء في المستحاضة» ح :,» وابن ماجة: الطهارة» باب ما جاء في البكر إذا ابتدئت مستحاضة أو 
كان ا أيام حيض فنسيتهاء ح 177» والدارقطني: 5١54 /١‏ ح 48» والحاكم: 2١77 /١‏ والتلخيص: ١7 /١‏ ح 
"00 

"الدم, أما الحيضء فلم يُعهد لحظة واحدة» ولا ساعة. 
4 - والذي أختاره» ولا أرى العدول عنهء الاكتفاء بما استقر عليه مذاهب الماضين من أثمتنا في الأقل والأكثر؛ فإنا 
لو فتحنا باب اتباع الوجود في كل ما يُحدَّث به وأخذنا في تغيير ما تمهّد تقليلاً وتكثيراً» لاختلطت الأبواب» وظهر الخبط 
والاضطراب» ولزم ألا يمتنع بلوغ الحيض عشرين» ورجوع الطهر إلى عشرة» وانحطاط الأقل إلى ساعة» ثم يحب طرد هذا 
)١(‏ المسلك في الأمور التي يُتبع الوجودُ فيهاء حتى لا يمتنع نقصان أقل مدة الحمل عن ستة أشهرء وزيادة أكثره على أربع 
فالوجه أن نتبع ما تقرر للعلماء الباحثين قبلنا؛ فإن الغالب على الظن أن ما لم يصح في أعصارهم مع اختلاف خِلّق 
الخلائق» وتباين الطباع» يندر وقوعه في أعصارناء وليس دم الفساد نادرٌ الوقوع» فلسنا نبغي أمراً مقطوعاًة به فإنه مُعوز 
فيما نحن فيه فالوجه الانتهاء إلى أقل ما نقل» وإلى أما صح ف طرفي الأقل والأكثر. 


"1/١ تحاية المطلب في دراية المذهب؟ الجويني؛ أبو المعالبي‎ )١( 





وقد أجمع الأئمة على أن المرأة إذا كانت تحيض يوماً وتطهر يوماً على الاستمرار» فلا تجعل كل نقاء طُهراً كاملاً» على ما 
سيأ ذلك مشروحاً في بابه إن شاء الله تعالى. 

٠ه؛‏ - ومن الأصول التي يتعين الاسترواح إليه فيما دفعنا إليه» ما رُوي أنه لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالة 
النسوان " ناقصات عقل ودين» قيل له: ما نقصان دينهن؟ فقال: تحجلس إحداهن شطر عمرها لا تصوم ولا تصلي " (؟). 
فكان قولٌ النبي عليه السلام مشيراً إلى ذكر أقصى زمان يُتصور منهن القعود عن وظائف العبادات فيه. فليتخذ المرء ذلك 
مرجعه في هذا الطرفء وليرد نظره إلى طرف الأقل» وفيما نبّه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان أقل الطهر أيضاً. 

ثم يبعد عندي فرض طريان الحيض ف رمضان ليادٌ» مع انقطاعه قبل الفجر في 


)١(‏ عبارة الأصل: ... ثم يجب طرد هذا. هذا هو المسلكء والمثبت من: (ت ».)١‏ (ل). 
(؟) حديث " ناقصات عقل ودين ' رواه البخاري: كتاب الحيض» باب (5) ترك الحائض الصوم؛ ح 27٠5‏ ورواه مسلم: 
/١‏ 8 - كتاب الإيمان» باب (74)» بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات ... » ح 279 البخاري عن أبي سعيد» ومسلم 
عنه» وعن ابن عمرء وأبي هريرة.." )1١7‏ 

"وحيث نحكم بأن العتق ينفذ من رأس المال» فإذا عتق مَن )١(‏ ملكه عتقاً مستحقاً محسوباً من رأس المال» فقد 
ذكر الشيخ أبو علي وجهين في أنه هل يرث: أحدهما - وهو الصحيح )١(‏ أنه يرث؛ لأنه [لا] (7) مانع من توريثه؛ فإن 
عتقه لم يقع في حكم الوصاياء فهو بمثابة ما لو عق في حالة الصحة. 
والوجه الثاني - أنه لا يرث» وهو اختيار الإصطخريء ولست أعرف هذا وجهاً ولكنّ الشيخ أبا علي [استدل له] (4) 
بأن قال: العتق حصلء وفيما نحتسب جنس العتق فيه من الثلث» فلا نظر إلى خروج هذا العتق عن القياس. 
ولا ثبات لمثل هذا الكلام؛ فإن العتق لاسمه ولقبه لا يعتبر من الثلث» وهو منقسم: فمنه ما يحسب من الثلثء ومنه ما لا 
يحتسب» فلا حاصل [تحت] (5) ما قال. 
واستشهد بمسألة [فقال] (5): إذا نكحت المرأة في مرضها بدون مهر مثلهاء فيصح ذلك منهاء ولا يحسب من الثلث» 
فإنها حابت في عوض البضعء وليس البضع إممَا يبقى] (7) للورثة» قال: فهذا فيه إذا كان الزوج بحيث لا يرثهاء مثل أن 
يكون رقيقاً أو مسلمأء وهي كافرة (8)» فأما إذا كان الزوج يرثهاء فيلزمه مهرٌ مثلها كَمَادَّ فكأنا قدرنا ذلك وصيةً في حق 
الزوج الوارث» وإِن لم نقدره وصيةً في حق غيره. 
هكذا ذكره الشيخ» وأطلق [جوابه] (9) في الفرق بين من يرث وبين من لا يرث. 


)١(‏ (س): في. 
(؟) ما قاله الإمام من أن هذا هو الصحيح استقر عليه المذهبء فقد قاله النووي بلفظه (الصحيح). (ر. الروضة: 5/ 
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65 )). 
(؟) زيادة من (س). 
(:) في الأصل: استدركه. 
(5) في الأصل: يجب. 
(5) في الأصل: وقال. 
(0) في الأصل: بما بقي» و (س): مما بقي. 
(8) كافرة: المراد ذمية كما صرح بذلك في الروضة: 5/ ١‏ . 
)ل العا ري 001 
"الإسلام وعلماء الدين» بناءً على ما ذكرناه» والضابط فيه أن كل قير يزار تقرب» فعمارة نعشه لإدامة الزيارة قُربةٌ 





.)1( 

وكذلك إذا أوصى الذمي للفقراء أو لجهة من جهات الخير» ولو أوصى بما هو قربة عندناء وليس قربةَ عندهم؛ مثل أن 
يوصي بعمارة مساجدناء فالوصية نافذة على شرطها في محلها. 

ولو أوصى بما يكون قربةٌ عندهم» معصيةً عندنا كعمارة الكنائس والبيع وبيت النيران» فالوصية إذا رفعت (؟) إليناء أبطلناها. 
هذا مذهب الشافعي» رضي الله عنه» وقال أبو حنيفة () وأبو يوسف تحاز هذه الوصية» وكذلك أجازوا الوصية بالخمر 
والخنزير من ذمي لذمي . 

75 - وما يتعلق بالفصل وصية الصبي المميز» وفيها قولان للشافعي رضي الله عنه: أحدهما -[أن] (5) وصيته جائزة» 
وكذلك تدبيره» وهو مذهب طوائف من العلماء» وقد عُزِي هذا القول بتصحيحها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
وروي أيضاً عن عثمان وابن عمر رضي الله عنهما. 

ورمز الشافعي رضي الله عنه إلى طرفي من المعنى» فقال: الوصية لا تنجّز حجر ولا تمنع تصرفاًء فإذا كانت لا تفوّت 


مقصوداً مالياًء فإن بقى» فالمال عتيد» وإن مات؛» كانت الوصية دخرا. 


)١(‏ ما حكاه الإمام عن الشافعي» وعن والده هناء هو ما استقر عليه المذهبء فقد أقره شيخا المذهب: الرافعي» والنووي. 
قال في الروضة: "يجوز للمسلم والذمي الوصية لعمارة المسجد الأقصىء وغيره من المساجدء ولعمارة قبور الأنبياء» والعلماء» 
والصالحين؛ لما فيها من إحياء الزيارة والتبّرك بها" ا. ه (5/ 48). 

كما أقره المتأخرون من أئمة المذهب واستقروا عليه» انظر على سبيل المثال: حاشية قليوبي على شرح الجلال امحلي على 
المنهاج (*/ ١١9‏ سطر ؟١١).‏ 

(؟) (س): إذا وقعت أبطلناها. 
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(5) ر. المبسوط: 8/؟/ 44غ الاختيار لتعليل المختار: ©/ 84. 
(4) زيادة من (س).." (1) 

"ووجه البناء أن النسوة [لسن] )١(‏ من أهل التزام الجزية» ولكن صورة التزامها هل تعصمهن عن الرق؟ فيه الخلااف 
الذي ذكرناه, كذلك الأسير ساقط الاختيار» فإذا وجد منه التزامٌ الجزية» فهو بمثابة التزام الجزية ممن ليس من أهلهاء غير 
أن التأثير في الأسير يظهر في سقوط القتل؛ وفي النسوة في سقوط السبي. 
وقد ذكر صاحب التقريب في كتاب السير وجهاً بعيداً حكاه وزيّفه» فقال: من أصحابنا من ذهب إلى أن الأسير إذا (؟) 
قبل الجزية» يحب إطلاقه» وإجابته إلى عقد الذمة» وتنزيله منزلة المختار من الكفار إذا طلب الذمة» وهذا في تهاية البعد؛ 
فإن الأسير إذا اسلم, لم يُطْلّق وجوباء وكان الإمام على وجدٍ مخيراً بين المن والفداء والإرقاق تخير نظرٍ واجتهادٍ. 
وف وجهٍ يرق بنفس الإسلام» فلو أطلقنا الأسير القابل للذمّة» لكان أثر الأسر ساقطاً بالكلية» [فإن المختار مجالب إلى 
عقد الذمة إذا طلبه] (*) ويستحيل أن يبقى أثر الأسر مع الإسلام ويسقط أثره مع طلب الذمة. 
ولكن وجه هذا الوجه على بعده أن الجزية من آثار الكفرء فإن عقدنا له الذمة» لم تُخله عن صّغار الكفرء ولو خلّينا المسلم 
حتماً واجباء لكان الإسلام تُحبطا لآثار الإسار بالكلية» وهذا لا سبيل إليه. 
7 - ومما يتعلق بأحكام الأسرى أن الإمام لو أراد أن يضرب الرق على الأسير وهو من عبدة الأوثان» فالمذهمب 
المبتوت (4) الذي ذكره الأئمة أن ذلك جائز» ثم يصير اطراد الرق عليه [عاصماً له] (5) ولا يجب قتله» بل لا يحوز؛ الحق 
الرق الثابت في رقبته للملأك المحترمين» وليس كالرتد؛ فإن الرق لا يعصمه. 


- إرقاقهن" .١‏ ه ملخصاً (ر. الروضة: /١١‏ 05."). 
)١(‏ في النسختين: ل س. 
(؟) في الأصل: وإذا. 
() ما بين المعقفين زيادة من (س). 
(:) هذا ما استقر عليه المذهبء وقال عنه النووي: إنه الصحيح. (ر. الروضة: .)55١ /٠١‏ 
(5) في الأصل: عاصمة.." (؟) 
الماعلى [مشفنها] )مرولا بحانجة إلى ]ؤثان ورهن الييليت .ولئة بي ,العقاد: 
هذا ما ذهب إليه الجمهور .)١(‏ وليس ذلك كتزويج مملوكة المرأة» فإن ولي المالكة يزوجها بإذن المالكة, ولا حاجة إلى إذن 
المملوكة؛ فإن الحكم في المملوكة للمالكة. 
ورأيت لبعض الأصحاب ف المجموع الكبير للشيخ أبي علي وهو في بعض التصانيفٍ أيضات: أنه لا بد من مراجعة المعتقة 


(1) نحاية المطلب في دراية المذهب؟ الجويني» أبو المعالبي 791/١١‏ 
)١(‏ نماية المطلب في دراية المذهب؟ الجويني» أبو المعاللي 417/١١‏ 
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ثم إن روجعت المعتقة» فأذنت» فلا كلام» وإن أبت» كانت عاضلةً حينئذٍ» وقياس هذا الوجه يقتضي أن تراجع السلطان. 
ثم التزويج إلى السلطانء أم إلى عصبة المعتقة» والسلطانٌ يأذن؟ الوجه القطع بأن السلطان يأذن» والعصبات يزوجون. 
فليتأمل الناظر ذلك. 

وثما يتعلق بما نحن فيه أنه إذا أعتق الأمة طائفةٌ من الشركاء؛ فلا سبيل لأحدهم للانفراد بالتزويج؛ فإنهم - وإِن [تعدّدوا] 
(5) بمثابة معتقٍ واحد. فهذا ما اتفق عليه علماؤناء وليسوا كإخوةٍ امرأةٍ؛ فإن كل واحد منهم أخ على الكمال؛ وحالّه ومعه 
أمثاله كحاله لو انفرد» وليس كذلك المشتركون في الإعتاق؛ فإن الولاء حقٌّ يغبت لهم على قدر أملاكهم. ثم إن رضوا وكلوا 
وكيلاً» أؤ (؟) وكلوا واحداً منهم. فإن عضَّلواء زوّجها السلطانء وإِن امتنع بعضهم؛ فهو كما لو امتنع جميعهم» فالسلطان 
يزوج المعقة. 

ولو أعتق الجارية رجلٌ واحد» ومات» وخلّف ابنين» ثبت لكل واحد منهم حقٌ التزويج ولا يكون الولاء مشتركاً بينهما؛ 
فإن الولاء لا يورث» [ولكن يورث به» ولسنا لتفصيل ذلك الآنء بل إلى كتاب الولاء» إن شاء الله ولكن إن عرضت 


)١(‏ في الأصل: "معتقها". 
(؟) وهو ما استقر عليه المذهب. (ر. قليوبي وعميرة: */ 6؟١5).‏ 
() في الأصل: بعدوا. 
(:) في الأصل: ووكلوا.." (1) 

"وذكر صاحب التقريب هذه المسألة» وأجاب فيها يجواب الأصحاب» وحكى وجهاً آخرء أن نقف ميراث زوجة 
بين المسلمة والورثة إذا وقع بينهما الطلاق المبهم» وطلب أن يفصل بين هذه المسألة وبين المسألة التي ذكرناها في نكاح 
المشركات من فرض أربع وثنيات يسلمن وأربع كتابيات يصررن على الكفرء ولم يأت بما يقبل الحكاية» ولا يتوقع الفقيه في 
ذلك فرقاً تمكناً أصلاً. 
فهذا ما ذكره جماهير الأصحاب في الميراث طردناه على وجهه. 
8 - وذكر صاحب التقريب طريقةٌ عن ابن سريج وعدَّها خارجة عن قياس الأصحاب. ولا يستقر على المسلك الحق 
عندنا غيرها »)١(‏ وذكر أنه حكي عنه أنه قال: إذا لم يختر المسلم الزوجات» ومات قبل اتفاق ذلكء» واتفقت (؟) النسوة 
على صورة الحال؛ ولم يختلفن» ولم تدّع واحدةٌ منهن كونما مختارة» بل اعترفن بصورة الحال» فالربع أو الثمن مفضوض عليهن 
بالسوية؛ فإِنَّ التوقع في البيان منقطع» وكل واحدة منهن في سبب الاستحقاق بمثابة صاحباتماء وليس ذلك لبساً يُنتظر 
زواله. 
والذي يكشف الغطاء في ذلك: أن محل اللبس ينتظم أن يقال فيه: ما هو مشكل علينا معلوم لله تعالى» فهذا التقدير لا 
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بمكن إجراؤه في هذه المسألة؛ إذ لا وجه في البيان» فيفرض معلوماً لله تعالى. 

ولو قال: إن كان هذا الطائر غراباً» فأنت طالق» وقال لزوجته زينب: إن لم يكن غرابا» فأنت طالق» فتطلق إحداهما. فإن 
أشكل الطائر» وأشكل تسميةٌ الطالق منهماء فهذا الإشكال يختص بناء والرب تعالى عليم بالطالق» ومثل ذلك لا يتأتى 
تقديره في المسلمات الزائدات على العدد الشرعي إذا مات الزوج قبل اختيار الزوجات منهن» فلا وجه إلا التسوية بينهن 


)١(‏ هذا الذي اختاره الامام غير ما استقر عليه المذهبء فقد قال الرافعي بعد أن نقل هذا عن الإمام: "والمشهور الأول" 
أي الوقف (ر. الشرح الكبير: / 5 ؟١)‏ أما النووي» فقد قال: "ومال الإمام إلى هذا الوجه. والصحيح الذي عليه الجمهور 
هو الأول" (الروضة: /1/ .)١1١‏ 
)ف كصب "سنك" بدو عاب !ا 

"باب نكاح المتعة وامْحيّل 
5 - ترجم المزني الباب بالمتعة وا محلل 2)١(‏ ثم لم يجر ذكر احلل. 
فنقول أولاً: نكاح المتعة فاسدء وذلك أن ينكح الرجل نكاحاً مؤقتاً إلى أمد معلوم» وإذا انتهت المدة» ارتفع النكاح. هذا 
معنى المتعة. واشتقاقها أن الغرض من النكاح المؤقت تمتع في أيام معدودة من غير طلب تواصل [وأمدٍ] (؟) يعتاد إدامته» 
فهذا فاسدء وقيل: كان مباحاً في ابتداء الإسلام» وكان لا يتعلق به طلاقء ولا ظهارء ولا إيلاء» ولا توارث» ثم تُسخء 
وذهب إلى نسخه معظم العلماء. 
وعن ابن عباس وجماعة من أهل مكة -حرسها الله- أن نكاح المتعة ثابت بعد ()» وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه 
قال: "نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر عن نكاح المتعة وأكل لحوم الحمر الأهلية» وقال: هما حرام إلى يوم 
القيامة" (5). 
فهذا بيان ماكان في نكاح المتعة» وذكر ما استقر عليه الشرع؛ فمن نكح الآن 


(١)ر.‏ المختصر: ؟/ 5. 

)١(‏ في الأصل: وأمرٍ. 

(*) حديث ابن عباس عن المتعة رواه الطبراني في الأوسط على هذا النحو: قيل لابن عمر: "إن ابن عباس يأمر بنكاح 
المتعة» فقال معاذ الله!! ما أظن ابن عباس يفعل هذا!! فقيل: بلى. 

قال: وهل كان ابن عباس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا غلاماً صغيراً ... " ا. ه قال الحافظ في التلخيص: 
"إسناده قوي" (ر. تلخيص الحبير: 9 ”7٠‏ ح .)١503‏ 
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(:) حديث علي رضي الله عنه في تحريم المتعة متفق عليه» رواه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» ح 2»471١5‏ 
ومسلم في صحيحه: كتاب النكاح» باب نكاح المتعق» ح 501 .١‏ 
(وانظر تلخيص الحبير: */ 5١٠١‏ ح )١50‏ واقرأ فيه للحافظ بحثاً قيماً عن نكاح المتعة» وجملة ما ورد فيه من أحاديث» 


ومالنيا دن شي ا 

"فإن خالعها على ما هو جنس الصداق» صح الخلع؛ فإنه لم يورده على الصداق. ثم يتشطر الصداق إن كان الخلع 
قل السس» وب للشمنى يكيالة إن كان بعد المسيسن, ثم ري أقوال :فق التقاضة فى قور السباوي على .ها سبتاق 
مشروحة» إن شاء الله عز وجل. 
١668م‏ - وإن [خلعت] )١(‏ نفسها بصداقهاء وكانت مدخولاً بماء صح الخلع» وبرىء الزوج عن الصداق الذي كان 
لاا سس 
وإن خلعت نفسها قبل المسيس بالصداقء لم تخل إِمّا أن تخلع بتمام المسمى» وإما أن تختلع بنصف المسمى, فإن اختلعت 
بتمام المسمى قبل الدخول» فحكم الخلع تشطير الصداق. فإذا كان الصداق ألفآتٌ» وقد جرى منها الاختلاع عليه 
فنصف العوض المذكور حقٌ الزوج. فالعوض متبعّض إذأًء بعضه مستحق» وبعضه ثابت على ما تقتضيه المعاملة. 
فيخرج في هذا المقام قَؤْلا تفريق الصفقة: فإن أفسدنا الصداق (؟) بالتفريق» جرى القولان في أن الصداق إذا فسد؛ 
فالرجوع إلى مهر المثل» أو إلى بدل العوض المسمى» فإن قلنا: الرجوع إلى مهر المثل» فالزوج يستحق عليها مهرّ مثلها» وقد 
سقط نصف المسمى» وهي تستحق نصف المسمىء فإن تحانس المالان» جرى أقوال التقاصّ. 
وإن رجعنا عند فساد المسمى إلى بدله» فالمسمى دراهم» وبدلما دراهم؛ فإنما من ذوات الأمثال؛ فيستحق الزوج عليها ألفَ 
درهم» وهي تستحق على زوجها خمسمائة» ولا يخفى التقاصّ» هذا إذا فرعنا على أن التفريق مفسدٌ. 
فأما إذا قلنا: التفريق لا يُفسدء فيصح نصف المسمى» وهو نصيبها من المهر. 
ويجري الآن القول في أن للزوج الخيار» فإن فسخ (")» عاد القولان إلى أن الرجوع 


)١(‏ في الأصل: أخلعت. 

(١؟)‏ أفسدنا الصداق: المراد أفسدناه بدلاً للخلع وعوضاً فيه» بسبب أن نصفه مستحقٌ للزوج. 

() أي فسخ عقد الخلع بسبب أن العوض الذي هو المهر ا مسمى خرج نصفه مستحقاً. ." (5) 
"وهذا خطأ صريح عندناء والتعويل فيما يحرم ويحل على الأمن من الإنزال والنوف منه. 

- وأما الظهارء ففيه قولان: أحدهما- أنه يحرّم كل استمتاع. 
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والثاني - أنه لا تحرم جميعآت» فإذا لم تحرم» فلا بأس بالتلذذء وإِن أفضى إلى الإنزال» أما الاستمتاع بما تحت السرة وفوق 


400/١7 نماية المطلب في دراية المذهب؟ الجويني» أبو المعاللي‎ )١1( 
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الركبة» ففيه تردد: يجوز أن يخرّجٍ على الخلاف المذكور في الحائض» ويجوز أن يقال: إنه يحلَ؛ فإن التحريم فيها ليس مربوطاً 
بالأذى. 

لاه؟ - فأما الاستبراء» وتحريم المستيرأة» فإنا نقول فيه: إذا كانت الجارية مستيرأة» في جهة لو ثبت فيها كوتما مستولدةً 
للغير» لحرمت» فجميع وجوه الاستمتاع محرّم منها كما يحرم من المعتدّة. 

وأما المسبية» فلو ثبت أنحا أَمّ ولد لم يضرء فالاستبراء فيها تعبّدٌ؛ فلا يحل وطؤهاء وهل يحل سائر وجوه الاستمتاع؛ فعلى 
اختلاف مشهورء وسيأق ذلك مستقصئ في كتاب الاستبراء» إن شاء الله عز وجل. 

- وما أجراه الشافعي رضي الله عنه أن الذي يكفر بالإعتاق لا يطأ قبل الإعتاق» والذي يكفر بالصيام كذلك» 
ثم هذا )١(‏ يطْردُ في التكفير بالإطعام» فلا يحل للذي يكمّر بالإطعام» أن يطأ قبل الإطعام, خلافاً لأي حنيفة (؟)» وهذا 


(1) (ت :)١‏ ثم في هذا نظر. 
(؟) ماعزاه الإمام إلى أبي حنيفة» نقله عنه الكمال ابن الحمام في الفتح» حيث قال: "وعما قلناه من عدم اشتراط الإطعام 
للحل؛ واعتبار الأطلاق في ذلك. قال أبو حنيفة فيمن قرب التي ظاهر منها في خلال الصوم: يستأنف» ولو قربما في خلال 
الإطعام لا يستأنف؛ لأن الله تعالى قيّد الصيام بكونه قبل التماس» وأطلق في الأطعام, ولا يحمل الإطعام على الصيام؛ 
لأنهما حكمان مختلفان وإن اتحدت الحادثة" انتهى كلام أبي حنيفة (ر. فتح القدير: 4/ 559). 


فالا ,والنضق استقر عليه المذهب الحنفي فيما رأيناه في كتب السادة الأحناف غيد هذاء فالطحاوي يقول في مختصره 


:)5١6(‏ "ومن ظاهر من زوجته؛ لم يحل له قربها ولا شيء منها حتى يكفّرء وسواه كان من أهل العتاق أو من أهل الصيام 
أو من أهل الإطعام" ا. ه. وفي معصر -." )١(‏ 

"الوجوب التساوي مع كؤْن القتل موجباً للقصاص؛ [ولذلك] )١(‏ يجب القصاص على شريك الأب دون شريك 
الخاطىء (؟) - ولكن يتعذر استيفاؤه؛ فإن الإقدام على قتل الأب بسبب الابن كايةٌ الإهانة» فسقط القصاص بتعذر 
الاستيفاء. 
وهذا حشؤٌ الكلام» ولست أحكي مثله إلا مع المبالغة في التنبيه على سقوطه» حت لا يجري كل منقول على نسقٍ واحدء 
فإذا كان الاستيفاء متعذراًء وهذا مقترن بالقتل» فاقتران الْشقط يمنع الوجوب»ء ثم ما ذكره هذا القائل تكو واد نوصي 
القتل لاستوثي. 
- ثم كما لا يحب على الأب القصاصح بقتل ابنه» وإدن كان مستحقٌ القصاص غير الابن» [فكذلك لو قتل مَنْ 
وارثه ابثه»] (©) لم يحب القصاص عليه فكما يمتنع وجوب القصاص بقتل الابن يمتنع وجوب القصاص بقتل مَنْ وارثه 
الابن» ولو كان للمقتول ورثةٌ أحدُهم الابنُ» لم يحب القصاص أيضاًء فإن وراثته من المسقطات» فإذا اجتمع المسقط 
والموجبء [مع اتحاد القصاص علب المسقط] (4) وينزل هذا منزلة ما لو ثبت القصاص لجمع؛ فعفا واحد منهم؛ وأصرٌ 
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الباقون على طلب القصاص» سقط القصاص بعفو من عفاء وآل الأمر إلى المال. 
وثما يليق بذلك أن القصاص لو وجب )» شم طرأت وراثة الابن فيه» سقط 


(١)ق‏ الأصل؟ فكذلك. والمقبت :مخ تضرف احقق: 
)١(‏ المعنى أنه إذا اشترك اثنان في قتل شخص بأن أصابه كل منهما إصابة لو انفردت لقتلته» وأحدهما عامد والآخر 
خاطىءء فلا قصاص على الخاطىء بداهة» لكونه خاطبئاً. ولا قصاص على العامد» بل عليه نصف دية العمد؛ لأن 
القصاص لا يتبعض. أما إذا اشترك الأب والأجنبي في قتل الابن» على النحو الذي شرحناه» فيجب القصاص على شريك 
الأب؛ لأنه استقر عليهماء ولك تعذر ابعيفاقه مع الأب هذا اتدل من قال: إن الأب إذا قتل ابنه يحب عليه 
القصاصء ثم يسقط. وهذا غير مرضي عند الإمام. 
(5) في الأصل: وكذلك لو قتل من وارث أبيه. 
(:) في الأصل: "مع اتحاد القصاص عليه لم يسقط" وهو لا يستقيم مع السياق» ولا يصح عليه المعنى» والمثبت من عمل 
امحقق» ومع التأمل والتأني تدرك كيف تم التصحيف. والله المستعان.." )١(‏ 

"يجب فيه أرشٌ كامل؛ لأن الجارح وإِن اتحد واتحدت الجراحة» فالحكم مختلف؛ فإن الزيادة ظلم أو خطأء فكان 
اختلافهما بمثابة تعدد الجانيين» هذا وجة. 
ومن أصحابنا من قال: نوزع أرشاً تقديراً على الموضحة التي جرت» ونسقط ما يقابل [منه] )١(‏ القصاصء ونوجب [أرش] 
)١(‏ الباقي. وهذا القائل ينظر إلى اتحاد الجراحة والجارح» والأصح الأول» وهو الذي استقر عليه جواب الققال. 
ولو وجب القصاص في موضحة؛ فأراد من له القصاص أن يقتص من بعضهاء ويرجع إلى قسط من الأرش في الباقي» فقد 
اختلف أصحابنا: فمنهم من قال: ليس له ذلك؛ فإن الموضحة جرح واحدء فلا يتبعض حكمه؛ وليس كما لو قطع رجل 
أصبعين من رجل آخرء فللمجني عليه أن يقتص من إحدى الإصبعين» ويرجع في الأخرى إلى المال؛ فإنهما قطعان» لكل 
واحد منهما حكم التميز عن الآخر. 
والوجه الثاني - أن له أن يرجع في البعض إلى قسط من الأرش؛ فإن القدر الذي يقتص منه يتصور ثبوت القصاص فيه 
وحدهء فلا يبعد التبعيض على الوجه الذي وصفناه. 
ويخرج على هذا التردد أنه لو قال مستحق المصاص: عفوت عن القصاص في نصف هذه الجراحة» فهل يتضمن هذا إسقاط 
القصاص في الجميع؟ فعلى ما ذكرناه. 
ولو وقع ابتداء الإيضاح خطأء ثم تمادى الجاني واعتمد وزاد» فلا أعرف خلافاً أن القصاص يجب في محل العمد» وإن 
[اتحدت] (؟) الجراحة. 
- ولو أوضح مواضع من رأس إنسان وترك في خلل قطع العظام لحوماً لا جلود عليهاء فظاهر المذهب أن الكل 
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في حكم الموضحة الواحدة» فإن الجراحة ملت جميع الموضع» فكانت في بعضها إيضاحاً» وفي بعضها متلاحمة» ولو كان 


)١(‏ في الأصل: "فيه". 
(؟) زيادة من ا محقق. 
وان لأسا ار" 10 

"يضاف الوجوب إليهاء فالإيمام في هذا لا في أصل الوجوب. 
ومن تمام القول في ذلك: أن العاقلة إذا كانوا أغنياء في آخر الحول» استقرت عليهم الحصص من الوظيفة الضرورية» فلو 
افتقروا بعد هذاء لم يسقط عنهم ما استقر في ذمتهمء ولم نعدل عنهم إلى بيت المال؛ فإن بيت المال لا يتحمل عن العاقلة 
0 استقر عليهم: كما لا يتحمل سائر الديون عمن استوجبها وأفلس بأدائهاء ولو ماتوا بعد استقرار حصصهمء فهي 
مستوفاة من تركاتحم استيفاء الديون المستقرة. ٠١75+‏ - ثم قال الشافعي رضي الله عنه: "لا نقوّم على العاقلة نجماً من 
الإبل إلا في آخر الحول ... إلى آخره" )١(‏ وهذا بناه على ما هو الأصل المشهور في أن أصل الدية الإبل» والحاجة تمس 
إلى تقويم الإبل على العاقلة؛ فإن الحصة التامة على الواحد منهم نصفٌ [دينار] )١(‏ في كل سنة» فلا بد من تقويم ما يحلٌ 
من الدية» حتى نتبين فض الدية عليهم» كما سنبين أقدارهاء فأبان رضي الله عنه أنا في هذا التقويم نعتبر الوقت الذي نعتبر 
فيه اليسار [والافتقار] (")) والتوسط والغنى» وهذا جار على القياس الذي مهدناه. 
فصل 
قال: "ولا يحملها فقير ... إلى آخره" (4). 
١١7+‏ - دية الخطأ وشبه العمد لا تحمل على الفقراء عندناء ولا فرق بين أن يكون معتملاً وبين أن يكون غير مُعبَولٍ) 
خلافاً لأبي حنيفة (5)؛ فإنه حكم بضرب العقل على الفقراء وهذا مذهبه في ضرب الجزية» على ما سيأت في موضعه؛ إن 
شاء الله. 


)١(‏ ر. المختصر: 5/ .١ 5٠‏ والمذكور هنا معنى كلام الشافعي وليس بلفظه. 
)١(‏ في الأصل: "اخر". 

(0) في الأصل: "الاقتصاد". 

(4) ين المختصرة 4/6 1 

(5) ر. مختصر الطحاوي: *؟, المبسوط: 159/917" (5) 
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"والضابط في هذه الأجناس أن ما يجاوز الاعتياد عدوان» وما يقع على حد الاعتياد» ففيه تردد في وجوب الضمان 
عند الإفضاء إلى التلف. 
4 ح- وما [تشتدٌ] )١(‏ الحاجة [إليه] (؟) ويظهر فيه إسقاط الضمانء ولا يخلو عن خلافيٍ في إيجابه [هو إتلاف 
البهائم] (؟). 
والوجه عندنا أن نقول: البهائم الطارقة إذا كانت تبول وتروث؛ ثم فرض تزلق بعض المارة بأبولها وأروائهاء فلا ضمان على 
أصحاب الدواب؛ فإن هذا ثما لا يمكن التصون منهء وفي إثبات الضمان فيه - منعٌ من المرور والطروق» فإن كان يتجه 
[نفي الضمان في اشتداد الحاجة» فهذا] (4) أولى الصور» وقد ذكر الأصحاب فيها وجوب الضمان على من يستاق 
البهائم (5)» والذي ذكرته مأخوذ من كلام الأثئمة عند اعتبارهم الضرورة الخاصة» والحاجة البيّدة في إسقاط الضمانء وإذا 
كانوا يُسقطون الضمان في المرازيب لحاجات الأملاك؛ فلأن يسقطوا الضمان في [هذه الحالة أولى. 
وأما ضمان ما يَثَلّف إذا كان يركب] (5) الدابة» فجفلت أو عضتء فهذه الأشياء تسب إلى [خُرْق] (7) الفارسء فإنه 
بين أن لا يحسن صون مركوبه» وبين أن يركب 


1ق الاصل؟ اصعيد : 

)١(‏ في الأصل: "فيه". 

(") زيادة من المحقق. وسوّغ لنا هذه الزيادة أن التفصيل يأقِ بعدها لأحكام إتلاف البهائم» على حين لم تسبق إشارة إلى 
ذلك من قبل. 

(:) في الأصل: "ففي ضمان اشتداد الحاجة هذا". 

(5) الذي استقر عليه المذهب هو ما رآه الإمام: "لا ضمان" ونص عبارة النووي في الروضة: " ... وإذا راثت الدابة» أو 
بالت ف سيرها في الطريق» فزلق به إنسان» وتلفت نفس أو مال» أو فسد شيء من رشاش الوحل بممشاها وقت الوحول 
والأنداء» أو ما يثور من الغبار» وقد يضر ذلك بتياب البزازين والفواكه» فلا ضمان في كل ذلك؛ لأن الطريق لا يخلو عنهء 
والمنع من الطريق لا سبيل إليه" (ر. الروضة: .)١9/8 /١٠١‏ 

(5) ما بين المعقفين زيادة من المحقق» لا يستقيم الكلام بدوتماء حيث سقط ما يؤدي معناها من الأصل. 


(0) في الأصل: "جزء". هكذا تمامات رسماً ونقطأًء واخترنا أقرب الألفاظ صورة إلى اللفظ -." )1١(‏ 


"نفسه. وهذا يوجب انحطاطاً عن اعتبار الشيء في نفسه. ولا نظر إلى التفاوت في المالية» وهذا بمثابة إيجاب ديات 
قيمة مملوك» ولكنه غير مقدر» بل هو مقوّم معتبر بغيره» والحر معتبر في نفسه. وهذا [واضح] »)١(‏ فإن الغرة إذا [أعدمت] 
(؟)؛ فقد نرجع ف بدل الجنين المسلم الحر إلى خمس من الإبل» وهو عبد (97)) وجزء من دية الأم. 
وإذا نظر الناظر فيما نقلناه» ثم فرعناه» لاح له أن الغرة التامة في الجنين الكامل بالإسلام والحرية يجب أن تكون منسوبة 
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إلى الدية (4 )» ولا يجوز الاكتفاء بأي عبد كانء وإن كان بريئاً عن العيوب في جنسه. فهذا من أركان الفصل» وقد نجز. 
5 - رما تتكلم فيه القول في سن العبدء وف سلامته من العيوب» وليقع التزامه باشتراط السلامة من العيوب» 
فنقول: اتفق الأصحاب على أن العبد المعيب غير مجزىء [إلا] (5) أن يرضى المغروم له, ثم المرعي ف [العيب] (7) الذي 
يُنبت حق الرد كالمرعي فيما يثبت الردٌ بالعيب في البيع» وهذا على هذا الوجه متفق عليه في الطرق. 

فإن قيل: إذا كنتم تنسبون الغرة إلى الدية» فاحكموا بإجزاء معيب قيمته واقعة من الدية على النسبة المطلوبة. قلنا: لا 
حاصل لهذا السؤال» فإن الرد بالعيب وإِن كان مبنياً على اعتبار الأغراض المالية» فلا يقع الاكتفاء باعتبار القيمة المجردة» 
فإن من اشترى عبداً واطلع منه على عيب» وكانت قيمته مع العيب الذي به زائدة على [الثمن] () بأضعاف» فللمشتري 
الرد واستردادٌ الثمن» وإن كان ذلك العبد المعيب 


)١(‏ في الأصل: "يضيع". 

اق الأمين: "غرنك". 

() أي الغرة بدل الجنين. 

(4) وهذا الوجه هو الذي استقر عليه المذهبء فهو الأصح عند الرافعي» (ر. الشرح الكبير: /٠١‏ 577) (وكذا النووي 
في الروضة: 9/ 10/5"). 


(5) في الأصل: "إلى". 


6 2 الأصل: 'المعيب". 


60 فق الأضل» "العميي".+* 00 

١٠١07"‏ - فأمًا الطريق والجهةٌ؛ فالقاعدة المعتمدة في المذهب أن كل جهةٍ صار إلى تصحيحها والحكم بإفضائها 
إلى الإباحة صائر من أثمة الشريعة» فإذا حصل الوطء بماء فالمذهب انتفاء الحد» وإن كان المْقَدِم عليها لا يرى [استحلال] 
)١(‏ الوطء بتلك الجهة. وعلى هذا قال الأئمة: إذا نكح الرجل نكاح متعة» وأصاب»؛ فلا حدء لمذهب ابن عباس في 
إباحة نكاح المتعة» وكذلك إذا نكح بغير ولي أو نكح بغير شهود؛ مكتفياً بالإعلام. 
وحكى الأئمة قولاً عن الشافعي أن الوطء قٍ نكاح المتعة تمن لا يستحله موجتٌ للحد» وهذا قريب من القول القديم في 
الأملاك [المقترنة] (؟) بالأسباب امحرمة. 
والترتيب عندنا أن كل عقد ليس فساده من المظنونات» وإن عي إلى بعض الأئمة» فنجري هذا القول فيه» ونكاح المتعة 
منه» فإن الذي استقر عليه مذاهب العلماء أن نكاح المتعة أبيح ثم نسخء وقد قيل: رجع ابن عباس عما ينسب إليه من 
إباحته. 


وكل عقد لا يمكن القطع بفساده ويلحق الكلام فيه (") بالمظنونات» فهو شبهة في درء الحدء كمذهب أبي حنيفة في 
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انعقاد النكاح بغير ولي» وكمذهب مالك في انعقاده بغير شهود, ولا يجري القول الذي ذكرناه في هذا الصنف. 

وذهب الصيرق من أصحابنا إلى إيجاب الحد على من وطىء في النكاح بغير ولي» ثم زعم أن الحد يجب على الحنفي فضلاً 
عن الشافعي» وانتحى في هذا مذهب الشافعي» حيث قال: لو شرب الحنفي النبيذ حددته» وقبلت شهادته. وسنعود إلى 
هذا الطرف في باب الأشربة» إن شاء الله عز وجل. 

فهذه معاقد مذهبنا في الشبهات وتقاسيمهاء وبيان محل الوفاق والخلاف فيها. 


(1) في الأصل: " استقلال ". 
(؟) في الأصل: " المقربة ". 
(5) زيادة من (ت 4).." (1) 

"والحرب سجالء ينال الإنسان فيها ويُئال» ويظهر )١(‏ ألا يثبت لهم حكم قطع الطريق؛ إذ لا غلبة» ولا استيلاء» 
وسبيل الفئتين المتقاتلتين كسبيل رجلين يلتقيان أحدهما قاصد والثاني دافع» ولم يفرٌء والاحتمال الأول أن نقول: [هؤلاء] 
)١(‏ من يتأتى منهم قطع الطريق» وإنما صادمتهم هذه الرفقة المعدّة وفاقاً وقد يلقون رفاقاً (؟) غير معدة؛ فالرأي أن يعاملوا 
معاملة أهل الحرابة. هذا تمام القول في صفة قطاع الطريق. 
- ويتصل به أن النسوة إذا قطعن الطريق واستجمعن الصفات التي ذكرناهاء كن بمثابة الرجال» كما أنمن إذا 
سرقن» فحكمهن حكم الرجال» وقال أبو حنيفة (5) لا تستوجب المرأة حد قطاع الطريق» وزاد فقال: لو كان في قطاع 
الطريق امرأة» لم يحب الحد على واحد منهمء وكذلك لو كان فيهم مراهق» فقتلوا وأخذوا المال» لم يُقطع واحد منهم وم 
تقتل. 
فصل 
67 - إذا تقرر نعت قطاع الطريق» فإنا نذكر تفصيل عقوباتهم وموجباتماء كما وعدناه» فنقول: من أخذ منهم ربع 
دينار با محاربة والمجاهدة -كما تقدم- قطعت يده اليمنى ورجله اليسرىء» وكان الأخذ على سبيل المجاهدة على سبيل 
التضعيفء فالأخذة الواحدة تنزل منزلة سرقتين» وقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى حدٌّ واحد. 


)١(‏ ويظهر: أي يحتمل» وليس المراد هنا المصطلح الذي استقرٌ عليه المذهب (الظاهر) في مقابلة الضعيف. وإِنما المراد هنا 
جرد (الاحتمال) وسيأق أن الاحتمال (الأول) أي الأقوى هو المقابل لحذا. 

.)5 زيادة من (ت‎ )١( 

(5) رفاقاً: جمع رُففة: بضم الراء وسكون الفاءء وزان: بُرمة وبرام. (المصباح). 

(:) ما ذكره الإمام عن الأحناف رواية في المذهب نقلها صاحب المبسوط عن ابن سماعة عن محمد عن أبي حنيفة» ولكن 
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ظاهر الرواية» واختيار الطحاوي أن النساء في قطع الطريق كالرجال. 
(ر. المبسوط: 9/ 2١15177‏ مختصر الطحاوي: 2717 رؤوس المسائل: 5٠.٠‏ مسألة 287 تحفة الفقهاء: */ 2559 فتح 
القدير: ه/ "..)١85‏ (1) 

"بعد الظفرء فالغالب أنه صادر عن [ضبط] )١(‏ تحت القهر واستيلاء يد الإمام. 
وهذا وإن اتحه على الوجه الذي ذكرناه» فتفريعه عسرء كما سنذكره؛ إن شاء الله تعالى. وهذا التفصيل يحكى عن القاضي. 
والأصحابُ مجمعون على أنا إذا حكمنا بأن التوبة تُسقط الحدود» فمجرد إظهارها كافي» وهو بمثابة إظهار الإسلام تحت 
ظلال السيوف. 
ثم سبيل التفريع على ما ذكره القاضي أن من أظهر التوبة امتحناه سراً وعلناً» فإن ظهر الصلاح في أعماله» حكمنا بسقوط 
الحد وإن بدا نقيض ذلكء فالتوبة لا ستقط اللد. 
وهذا كلام مضطربء. فإن هذا التائب إن خحُبس» كان مالا وإن خلّي سبيله» فلا معنى لاتباعه يمناة تصدر منه» وقد [يزل 
بعضّ الزلل] (؟).: ثم إلا ندري] (©) أن الإصلاح مرعييٌ في قبيل من تاب عنه؛ أو في جميع الأحوال» ولا ضبط لهذا 
الكلام. 
وأنا أقول: ذكر التوبة المجردة قبل الظفر يدل على سقوط الحد بماء وذكر التوبة مع إصلاح العمل يدل على المغفرة باطناً 
والحدود مقامة» والوجه تصحيح منع قبول التوبة إلا في امحاربين (4)» وتنزيل الكلام على الآية المطلقة والمقيّدة على ما 
ذكرناه. 


)١(‏ في النسختين: " خبط ". ولعلها محرفة عن (ضبط) التي أثبتناها. فالضبط هو الأأذ بالحزم والشدة والقهر. (المعجم). 
)١(‏ في الأصل: " وقد ترك بعد الزنا " وت 4: " وقد نزل بعض الزنا " والمثبت من تصرف المحقق على ضوءٍ السياق. 
(؟) في الأصل: ثم لا بد في أن, والمثبت من (ت 4). 
(:) ما استقرٌ عليه المذهب هو ما قاله الإمام هناء» قوله: إن الصحيح قبول التوبة في امحاربين قبل القدرة عليهم وسقوط 
الحد بماء وعدم سقوط الحد بما في غير امحاربين (ر. الشرح الكبير: 3/١١‏ والروضة: "..)١58/1١‏ (5) 

"يعدل الصدّيق عنه إلا على تعديل )١(‏ وتقريب صدر عن اجتهاد» والسبب الذي سوّغ ذلك للصدّيق أنه لم ير لما 
أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم م يسير إلى التحديد» وعلم أن ما كان كذلكء, فللاجتهاد فيه مساغ. فإذا جاز 
العدول إلى السياط» [فلئن يجوّزوا الضرب] (؟) بالنعال وأطراف الثياب أولى. ثم الضرب معدلاً بمقدارٍ أمكنُ من تقدير 
ضربات ملتبسة بأربعين. 


فإذا ساغ للصدّيق ما فعل» فلا منع من الرجوع إلى الأصلء» هذا هو المذهب. 
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وذكر العراقيون هذا ووجهاً آخر أنه لا يجوز لنا الضرب بالنعال وأطراف الثياب؛ فإنا كُفينا مؤنة التعديل» وقد بعد العهد 
وتناسخت العصورء, ونحن لو ضربنا بالنعال بين أن نحط عن القدر المستحق» وبين أن نزيد. وهذا وإن أمكن توجيهه, 
فالمذهب غيره» وقد نقله العراقيون» وزيفوه. 

ولو رأى الإمام أن يجلد الشارب ثمانين تأسياً مما أستقر عليه رأي أمير المؤمنين عمرء فالذي ذكره شيخي ومعظم الأئمة أن 
ذلك سائغ» على ما سنوضحه بالتفريع» إن شاء الله تعالى. 

وقال القاضي: الصحيح من مذهبنا أنه لا مزيد على ما رآه الصدّيق في زمنه؛ من أنه عدله الشهادة (") الذين شاهدوا ما 
جرى في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم, وكان مستندٌ حكمه ما ذكرناه. والذي رآه عمر رأَيّ له» ونحن لا نلتزم أن 
نتبع آحاد الصحابة رضي الله عنهم, إلا ما نراه معتقداً بأوجه المسالك» ثم قال: وذهب بعض أصحابنا إلى أنه يجوز تبليخ 
الحد ثمانين» فانتظم وجهان إذاً في هذا الطرف. 

ولا خلاف أنه لا يجوز أن يتلقى من تردد الصحابة رضي الله عنهم في ذلك جوز المزيد على الثمانين. 


أ 


هذه المقايسة اجتهاد 
)١(‏ في الأصل: " فلئن يجوز ويضرب ". 
() كذا. الشهادة: بمعتى الشهود. ." )١(‏ 


"ومن قال بالوجه الثاني احتج بتبعيض الاستيلاد» وانفصل عن وطهء الجارية بالشبهة» وقال: لا معترض على الشرع 
في تنزيل الظن منزلة الحقيقة» ثم إذا تمهد هذاء فالظن متعلّق بجميع الجارية» والأمر متبعضٌ في مسألتناء والشبهة من الملك 
تؤخذ عمن هو )١(‏ متبعضء فإذا زال الظن؛ ووقع وطؤه في ملكه وملكِ غيره» وجب تبعّض الولد في الحرية والملك. 
وقد ذكر أصحابنا وجهين في أن الإمام إذا أراد أن يرق النصف من الأسيرء ويُبقي نصمّه على الحرية» فهل له ذلك؟ 
وجهان: أحدهما - له ذلكء» وهو القياسء والثاتي - ليس له ذلك؛ فإن الرأي في الإرقاق وغيره في الخلال لا يكاد يتبعّقض» 
وليس هذا خِيرةَ من الإمام؛ فلا وجه إلا الإرقاق» أو التعلّق بجهة أخرى من الجهات. 
وسئل القاضي عن وطء امرأة نصفها حر ونصفها رقيق في نكاح أو زناء فالولد الذي تأت به كيف حكمه في الحرية والرق؟ 
فقال: بمكن أن يخرج ذلك على الوجهين في ولد الجارية المشتركة من الشريك المعسرء ثم استقر جوابه بعد أيام على أن 
الولد بمثابة الأم» تعلّقاً بقول الشافعي: " ولد كل ذات رحم بمثابتها ". 
ومعنى هذا الكلام أن حكم الولد إذا كان يؤخذ من ذوات التّحمء فولدها بمثابتهاء وليس هذا كالجارية المشتركة؛ فإن 
[الشركة] (؟) قد تُظن شبهة عامة في الجارية» وهاهنا لا مجال لتقدير الشبهات» فإن الزوج إذا وطىء زوجته لم تأت حرية 


الزلك إلا مفياك لضب القطع بما استقر عليه جوابه. 
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0١‏ - فإن قيل: هذا الذي ذكرتوه في الولد إذا ضّم إلى ما قدّمتموه فيه إذا كان المستولد موسرأء ينشأ منهما تناقض. 
وذلك أنكم قطعتم أن الولد حر بجملته» وذكرتم قولاً أن الاستيلاد لا ينفذ أصلاً إذا قلنا: لا ملك له. أو قلنا: يغبت الملك 
ولكنه ضعيف»ء بقي الاستيلاد لا أصل له كما أن تَفيَ الملك لا أصل له» فلا يؤاخذ بما لا حقيقة له. 


)١(‏ كذا قرأناها بصعوبة. 
(0) ف الأصل؟" للعحة "3 17) 

١"‏ - ولنا نظر وبحث في المدعي والمدعى عليه نذكره بعد نجاز قاعدةٍ تمهدها. 
فنقول: التداعي يفرض على ثلاثة أوجه: أحدها - أن يكون جارياً بين صاحب يد وبين من لا يد له» وصاحب اليد 
يسمى في اصطلاح الفقهاء الداخل» ومن لا يد له يسمى الخارج بالإضافة إلى الداخل. والوجه الثاني - فرض التداعي بين 
اثنين في عينٍ تحت أيديهما على الاشتراك. والثالث - فرض دعويين على التناقض من خارجين على صاحب يد» وذلك 
إذا ادعى رجلان ملكَ دارء كل واحد منهما يدعيها لنفسه. 
وإذا نحن مهدنا قواعد الكتاب في هذه الأقسام» كنا مقيمين رسمّنا في تمهيد قاعدة كل كتاب في أوله. 
[القسم الأول] )١(‏ 
- فنبدأ بالتداعي من الداخل والخارج» فإذا ادعى رجل داراً هي في يد رجل» فأنكر صاحب اليد دعوى المدعي 
فالخارج في مقام المدعين» وصاحب اليد ماه الفقهاء مدعئّ عليه» فالخصومة لا تخلو: إما أن تكون عريةً عن البينة» وإما 
أن تفرض فيها بيّنة» فإن لم تكن بينة» فالقول قول صاحب اليد مع بمينه. وإنما صدقه الشرع لقوة جانبه» وظهورٍ صدقه؛ 
إذ اليدٌ عاضدة فلما رحّحث جَنْبَتَهه قدمه الشرع, ثم لم يكتف باعتضاده باليد» بل ألزمه اليمينَ إن أراد دفع الدعوى, 
وصاحب اليد حيث لا بينة بمثابة المدعى عليه في الدين إذا كان ينكره» فالقول قوله لاستمساكه بأصل براءة الذمة» واليد 
عند ا محصلين أظهر وأقوى» وأولى بالتقوية من الاستمساك ببراءة الذمة؛ فإن اليدَ علامةٌ على الاختصاصء إن لم تكن دالة 
على الملك بمجردهاء وليس للمدعى عليه في الدين دلالة على براءة الذمة» وإِنما تعلقه باستصحاب حال - وهو أوهى 


المتعلقات» إذا سُبرت الأمارات» وخُبرت العلامات. 


)١(‏ سمّى الإمام صورٌ التداعي أوجهاًء وعاد وسماها أقسامأء فوضعنا هذا العنوان عملاً بما استقرٌ عليه تلقيب الإمام.." 
00 


"أكبرء الله أكبر» كما يقوله في الأذان في هذا الوضعء ويقول: لا إله إلا الله. 
وذهب مالك )١(‏ إلى حقيقة الإفراد في جميع الكلم» فيقول: الله أكبر» أشهد أن لا إله إلا الله» ويقول: قد قامت الصلاة 
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مرة الله أكبر مرةً. 

وقال الشافعي: "إن كنت تتحقق الإفراد» فاقتصر على التكبيرة الواحدة» ولا تَعْد إليها بعد كلمة الإقامة"» وللشافعي قول 
في القديم مثل قول مالك» وحكى بعض الأصحاب قولاً ثالثاً: أنه وافق مالكاً في جميع مذهبه, إلا أنه كان يرى الله أكبر 
مرتين في صدر الإقامة [ويقول "الله أكبر" مرة واحدة بعد كلمة الإقامة؛ ليكون قد رد الإقامة إلى شطر الأذان] (؟)» وهو 
في هذا القول يوحد كلمة الإقامة» كما قال مالك. 

فهذا بيان المذاهب. 

والذي استقر عليه مذهبه في الجديد ما ذكرناه. والألفاظ الوَاردة في إفراد الإقامة كثيرة» معظمها في الصحاحء وكل ما روي 
في التثنية» فمعلول أو مرسلء والاحتجاج على القائلين بالتثنية سهل. 

١‏ - وبالجملة المذاهب ثلاثة: أحدها - التثنية» والثاني - مذهب مالك [وقول] (") قديم في الإفراد» كما تقدمت 


الشكاية: والوسط مذهب الشافعى في الجديد. ومعتمد هذا المذهب ما رواه ابن عمر قال: "كان الأذان مرتين مرتين والإقامة 


مرة واحدة (5) إلا قوله قد قامت الصلاة» فإن المؤذن كان يقولها مرتين" (5). 


)١(‏ ر. الإشراف للقاضي عبد الوهاب: 7١ /١‏ مسألة »١95‏ حاشية العدوي: /١‏ 2.578 جواهر الإكليل: /١‏ /7ا7. 
(؟) ساقط من الأصلء والمثبت من: (ت »)١‏ (ل). 
(9) زيادة من: (ت .)١‏ 
(:) في هامش: (ت :)١‏ أراد بالإقامة أخت الأذان. 
(5) حديث ابن عمر "كان الأذان مرتين ... " صحيح, رواه الشافعي» وأحمدء وأبو داود. والنسائي» وأبو عوانة» 
والدارقطني. (ر. أحمد: ؟/ لم وصححه الشيخ أحمد شاكرء ح 505ه», 5559 ,5517١‏ أبو داود: كتاب الصلاة 
باب في الإقامة» ح »5٠١‏ وصحيحه للألباني ح 87 4» النسائي: كتاب الأذان» باب تثنية الأذان» ح /57. الدارقطني: 
١‏ 4ل والتلخيص: 155/١‏ ح .9).." (0) 

"به فكأن العلَمَ لو نصبء, في حكم الإشارة إلى الدفع» فإذا لم ينصبء فإنشاء الدفع في حكم التصريح بالمقصود. 
- ثم قال الأئمة: ما ذكرناه من النهي عن المرور [و] )١(‏ دفع المار فيه إذا وجد المارٌ سبيلاً سواهء فإن لم يجدء 
وازدحم الناس» فلا تمي عن المرور» ولا يشرع الدفع. 
48 - ولو كان الرجل في صحراءء وخ خطاً بين يديه مُعلماً به حدّهء فقد تردّد في هذا كلام الشافعي في القديم» وأن 
هذا هل يكون ساترا؟ فمال إلى الاكتفاء به قدبعًء ثم رئي ذلك القول في الجديد» قد ححطّ عليه الشافعي؛ فالذي استقر 
عليه أن الخظّ لا يكفي؛ إذ الغرض منه الإعلام» وهذا لا يحصل بالخط. 
فصل 
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قال "وأحنيه إذا قرا الشركة أن سال ...إل ار" م 

: 6 - الإمام إذا مر في أثناء القراءة بآية رحمة» فحسنٌ أن يسألء وإذا مر بآية عذاب» فحسن أن يستعيذ» وكذلك يفعلٌ 
المأموم المستمع. 

وقد رُوي عن حذيفة بن اليمان أنه قال: "صليث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين» فقرأ فيهما سورةً البقرة» وكان 


إذا مر بآية رحمة سأل» وإذا مر بآية عذاب استعاذ» وإذا مر بآية تنزيه سبح, وإذا مرّ بآية مكل فكر" ا 


)١(‏ ساقطة من جميع النسخ, وزدناها رعاية للسياق. ثم وجدناها في (ل). 
(؟) ر. المختصر: /١‏ 87. 
)٠(‏ حديث حذيفة رواه أصحاب السئن» وصححه الألباني» ورواه البيهقي من حديث عائشة (ر. أبو داود: الصلاة» باب 
ما يقول في ركوعه وسجودهء ح 87١‏ » الترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجودء ح 2577 
النسائي: الافتتاح» باب تعوذ القارىء إذا مد بآية عذاب» وباب مسألة القارىء إذا مرٌّ بآية رحمق ح ٠٠١9 203٠١٠١8‏ 
ابن ماجه: إقامة الصلاة» باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل» ح »١55١‏ البيهقي: ؟”/ 5٠١‏ تلخيص الحبير: /١‏ 
حخح 0759 وصحيح أ داود: /١‏ اح ا" 0 

"باب تكبير صلاة الجنازة 
- صلاة الجنازة تشتمل على أربع تكبيرات» منها تكبيرة التحريم والعقد» وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم كبر 


خسل كما ذعب إلية الشيعة؛ ولكق الذي استقر عليه الأربعٌ وما عداها منسوخ عند الشافعي .)١(‏ 

وقد صلى النبي عليه السلام على النجاشيء فكبر أربعاًء وصلى على المسكينة التي ماتت ليلا فكبر أربعاه وصلى أنس 
بالبصرة على ميت» فكبّر أربعاء فقام العلاء بن زياد وقال: يا أبا حمزة كبرت أربعاًء فقال: هكذا رأيث رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم. وروي أيضاً عن أنس: أنه قال: "صلت الملائكة على آدم, فكبروا أربعاً ثم قالوا: هكذا سنتكم يا بني آدم". 
وكبر أبو بكر على النبي عليه السلام أربعاً» وكبّر عمر على أبي بكر أربعاً» وصهيب على عمرء والحسن على علىّ» والحسين 
على الحسن أربعاً أربعاً. 

وروى النّحَعي أن عمر بن الخطاب جمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 


)١(‏ أحاديث التكبير على الجنازة التي أومأ إليها إمام الحرمين» والتفاوت في عددهاء كلها واردة» على تفاوت في الصحة 
والضعف, فأحاديث التكبير أربعاً متفق عليها في الصلاة على النجاشي» من حديث أبي هريرة» وجابر» وحديث صلاة 
أنس» وسؤال العلاء بن زياد له» رواه أبو داود» وخرج مسلم, والنسائي أحاديث التكبير أربعاً» وخمساً (ر. البخاري: كتاب 
الجنائز» باب (5)» الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسهء ح 545١١؛‏ وباب (34) التكبير على الجنازة أربعاً ح .١88‏ 


775/5 نحاية المطلب في دراية المذهب؟ الجويني» أبو المعالبي‎ )١1( 





ومسلم: كتاب الجنائز» باب (؟١)‏ في التكبير على الجنازقه ح 45١‏ - 7ه4., وباب (*؟) ح 4554» وأبو داود: كتاب 
الجنائز» باب (51: 5/8)» والنسائي: كتاب الجنائز» باب (75) عدد التكبير على الجنازة» ح 21978 والترمذي: كتاب 
الجنائز» باب (707) ما جاء في التكبير على الجنازة» ح: »٠١75‏ وابن ماجة: الجنائز» باب (5 ؟) ما جاء في التكبير على 
الجنازة أربعاً وباب )١5(‏ ما جاء فيمن كبر خمسا ح ١٠5.7‏ -5.5٠ء‏ والتلخيص: ؟/ ١١١-1١١9‏ ح 55لاء 
كو رم "000 

"للمشتريء فالمهر يُنحى به نحو الأكسابء فيقال: إن قلنا: الملكُ للمشتري» وقد استقر الملك له فلا مهرّ عليه 
لأنه اجتمع له الملك أولاً» والقرار آخراً. 
وإن حكمنا بأن الملك للبائع» ففي المهر وجهان: أحدّهما - يجب على المشتري للبائع؛ نظراً إلى الملك حالة الوطء. والثاني 
- أن المهرَ لا يلزم؛ نظراً إلى مآل العقد. 
وأما إذا فسخ البائع» فإن حكمنا بأن الملكَ للبائع في زمان الخيار» فعلى المشتري المهر للبائع؛ إذ كان الملكُ له حالة الوطىء 
واستقرٌ عليه آخراً. وإن حكمنا بأن الملكَ للمشتري» فوجهان: أحدهما - لا يجحب, نظراً إلى الحال» والثاني - يجب» نظراً 
إلى العاقبة. 
وإن فيّعنا على قول الوقفء نظرناء فإن أُجيز البيع» فهو كما قلنا: الملك للمشتري» وقد لزم البيع. وإن مُسخ» فهو كالتفريع 
على قولنا: الملكُ للبائع» وقد فسخ العقد. 
هذا حكم وطء المشتري من غير علوق. 
5 - فأما البائع إن وطىء والخيار لهماء فنذكر أولاً حكم الوطء في التحريم والحل. وقد اختلف الأئمة في الترتيب» 
فقال بعضهم: إن قلنا: الملك للمشتري» فلا يحل للبائع الإقدامُ على الوطءء وإن قلنا: وطؤه يتضمن فسمٌ العقد. 
وإن قلنا: الملك للبائع» ففي إباحة إقدامه على الوطء وجهان: أصحهما - الإباحةٌ. والثاني - لا يباح؛ فإن الملك ضعيف» 
وجل الوطء يستدعي ملكاً تاماً. 
ومن أصحابنا من قلب الترتيب» وقال: إن حكمنا بأن الملك للبائع» فيحل له الإقدام على الوطء. وإِن قلنا: الملك 
للمشتري» ففي إباحة الوطء للبائع وجهان: أحدهما - لا يباح لمصادفته ملك الغير. والثاني - يباح؛ فإن الوطء يتضمن 
الفسحّ» وكل ما يتضمن فسخاً يُقدّر نقك الملك فيه فُبَيْله فيكون الوطء مصادفاً ملكّه. وهذا الطريق لصاحب التقريب. 


وكان الإمام يقطع جواته في دروسه؛ بحل الوطء للبائع» إذا كان له خيار» وكان." (5) 

"فإذا وطىء المشتري الجارية» وعلقت منه بولد» فأما نفي الحد والقول في المهر» فعلى ما مضىء لا يختلف منه شيء» 
فلا )١(‏ يسقط المهر وإن ثبت الاستيلاد؛ إذا (؟) يجب وإن لم يكن علوق. 
وأما القول في الولد» فهو ينعقد خراً؛ إن من وطىء جاريةً غيره بالشبهة» كان ولدهٌ منها حرأ ولا تنحط رتبة وطء المشتري 
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عن ذلك. 

ونحن نذكر بعد هذا الاستيلاد» ثم قيمة الولد: فأما ثبوت الاستيلاد» فالقول الوجيرٌ أن الاستيلاد كالعتق» وقد مضى القول 
في العتق» ولكن من أصحابنا من رتّب صور الخلاف في الاستيلاد على أمثالها في العتق» وجعل الاستيلاد أولى بالنفوذ؛ 
من جهة أنه يعتمد فعلاًء والفعلٌ لا يناله فسخ. ومن أصحابنا من قلب الترتيب» وجعل العتق أولى بالنفوذ؛ فإن حرمة 
الاستيلاد توق حْرّية» وتنجُيُها أقوى من تَوشعِهاء ولا يبعد الحكم باستوائهماء لتعارض الكلام. 

فإذا صح مأخدٌ الاستيلاد» فنتكلم في قيمة الولد» ونقول: إن فيّعنا على أن الملك للمشتري» وأجيرٌ العقد؛ فلا تلزمه قيمة 
الولد؛ فإن الملك كان له في الابتدايء واستقرٌ عليه في الانتهاء. 

وإن حكمنا بأن الاستيلاد نافذ» ولا سبيل إلى رَدُوِه ولا وجة مع نفوذه لفسخ العقد, فهذا كما قدّمناه؛ فإن الإجازة قد 
لزمت» والتفريع على أن الِلكَ للمشتري. 

وإن قلنا: لا يثبت الاستيلاد» أو يثبت ولكنه يرد فيد وفسخ العقد» ففي لزوم قيمة الولد وجهان؛ فإن العُلوق جرى والملك 
للمشتري» ولكن لم يستقرٌ الملكُ عليه وقد ذكرنا في الأكساب الخلافٌ في مثل هذه الصورة. 

هذا تفريعٌ على أن اللكَ للمشتري. 


)١(‏ في النسختين: ولا. والمثبت تقديرٌ منا. 


(؟) في النسختين: إذا. وهي بمعنى (إِذْ)» وهو واردٌ» وضع كل منهما مكان الأخرى.." )١(‏ 


"ومن اقتنى كلب صيدِء وكان لا يعتاد الاصطياد» ففي تحريم الاقتناء وجهان أيضاً ذكروهما. 

والتوجيه بين. 

فإن قيل: الاختئلاف في هذه الصورة مستند إلى احتمالء إلا ما ذكرتموه في الاقتناء لحراسة الدروب» والحراسة كالحراسة 
فما وجه المنع؛ قلنا: وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الكلاب» ولو جاز الاقتناء لحراسة الدروب» لعمٌّ جوارٌ 
الاقتناء؛ فإن كل كلب نباح في موضعه؛ وهو معنى حراسة الدروب» وكلبُ الصيد والماشية والزرع يحرس في مضايعء ولا 
يستقل بهذا إلا كلب له اختصاصٌ عن الكلاب. ويمكن أن يقال: لو اقتنيت في الدروب وكثرت أجراؤهاء وأنست» خالطت 
وانبنت مجاساحماء وليس كذلك كلاب الصحارى. 

+50 - فإن قيل: فما قولكم في قتل الكلاب؟ قلنا: أما ما ينتفع به منهاء ولا ضرار من جهتهاء فلا يجوز قتلها. وأما 
العقور؛ فإنه يقتل دفعاً لضراوته» وقد نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل الكلب العقور» وعدّه من الفواسق 
اللاتي يقتلن في الحل والحرم. وكل كلب عقورٌ إذا اضطر إليه دفعاً عن نفسه. والذي عنيناه الذي يضرى بالشر طبعاً. وأما 
الكَلِب »)١(‏ فلا يتمهل في قتله؛ فإن شره عظيم. 

والكلب الذي لا منفعة له» ولا ضرار منه لا يجوز قتله. وقد ذكرنا طرفاً من ذلك مقنعاً في باب الصيود من المناسك عند 
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ذكرنا الفواسق» وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب مرة» ثم صح أنه نمى عن قتلهاء واستقر عليه 
على التفصيل الذي ذكرناه. وأمر بقتل الكلب الأسود البهيم. وهذا كان في الابتداء» وهو الآن منسوخ. 


)1( بدون ضبط في النسخ الثلاث. ولكن يفهم من السياق أنه الكَلِبُ: أي الذي أصابه داءُ الكلّب.."‎ )١( 

"إتلافُ منفعة البضعء لا شبهةٌ تطرد. وهذا المعنى متعدد. 
ثم ينشأ ما ذكرناه لطيفةٌ في المذهب يقضي الفقيه العجب منهاء وهي أن الغاصبء أو المشتري من الغاصب إذا وطىء 
على شبهة» و [ظبّ] )١(‏ في التحليل؛» فيظهر تعدد المهر» إذا قلنا: المهر يتعدد مع العلم بالتحريم؛ فإن موجب المهر 
الإتلافٌء ولا حاجة إلى إحالته على الشبهة, والإتلافٌ متعدد. وإِنما يظهر اعتماد اتحاد الشبهة» حيث لا يجب المهر لولا 
الشبهة. وهذا واضحٌ لا خفاء به. 
0 - ثم إذا تلف العين المغصوبة في يد المشتريء أستقر عليه الضّمان في قيمتها. والكلام يقع وراء ذلك فيما يرجع 
به المشتري -إذا ضمنه- على الغاصب البائع» وفيما لا يرجع به. وهذا مقصود فصل الشراء. فنقول: 
أما العين إذا تلفت (5) في يد المشتري» وغرم قيمتهاء فإنه لا يرجع بما غرم على البائع؛ والسبب فيه [أنه] (؟) قبض المبيع 
على اعتقاد أنه قابضه على حكم الضمان؛ فإن البيع عقد ضمانٍ. 
وأمًا ما يلتزم من قيمة الولد الذي حصل العلوق به على الحرية» فإنه يرجع به على الغاصب باتفاق الأصحاب. 
وإذا غرم المهر لما وطىء» فهل يرجع بالمهر الذي غرمه على الغاصبء فعلى قولين» ونحن نرسل موضع الوفاق والخلاف» ثم 
ننعطف» فنحقق كل شيء على حسب ما يليق به. 
وإذا غرم المشتري أجرة المنافع» تُظر: فإن غرمها لأجل اليدء وماكان استوق المنفعة؛ فإنه يرجع بما يغرمه من الأجرة» وإن 
استوق المنفعة وغرم أجرتاء ففي رجوعه على الغاصب القولان اللذان ذكرناهما في المهر. 
فهذان بيان قواعد المذهب فيما يرجع به» وفيما لا يرجع به» وفاقاً وخلافاًت» من طريق النقل. 


)١(‏ في الأصل: وطء. 
)١(‏ في النسختين: (تلف) والذي نعرفه وجوب تأنيث الفعل إذا كان الفاعل ضميراً. 
6 و الأسل ا 
"أنكر وجود عضوء ولا متنع )١(‏ أن يقال: الأصل عدمها (؟)» وينضم إلى ذلك أن الأصل براءة ذمته عن المقدار 
الزائد المدعى عليه. 
وإن اعترف الغاصب بأن العبد كان كامل الخلقة» وادعى طريان العمى والقطع قبل الغصبء وزعم أن يده صادفته معيباً 
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بالعيب الذي وصفه. ففي المسألة قولان: أحدههما - أن القول قول المالك؛ فإن الأصل دوام سلامة العبد عما ادعى 
الغاصب طريائّه عليه من قطع» أو عمى. 

والقول الثاني - أن القول قول الغاصب؛ فإن الأصل براءةٌ ذمته عن المزيد المتنازع فيه» وهذا يلتحق بالأصل الذي يسميه 
الفقهاء: "تقابل الأصلين". 

وذكر بعض أصحابنا أن الغاصب لو ادعى عيباً خلقي» كما قدمنا وصفه» وكان ذلك العيب يفرض نادرً في آحادٍ من 
الناس» كما ذكرناه من ادعائه كوتّه أكمةء أو عدي اليدء ففيه خلاف؛ من جهة ادعائه نادراًء فقد يغلب على الظن كذبُه 
فيه» ومحاولثه الغضّ مما يلزمه من القيمة» والأصائ (”) في الناس السلامة» وعليه ابتنى ثبوثُ حق الرد بالعيب؛ فإن المشتري 
يبني العقدَ المطلقّ على معهود السلامة» فينزل ذلك منزلة شرط السلامة. 

ثم هذه الطبقة من الأصحاب ذكروا أوجهاَت: أحدها - أن المصدَّقَ المالكُ» بناء على السلامة. والثاني - أن المصدّقَ 
الغاصبْء لما سبق تمهيده قبك. والثالث - أنه يفصل بين العيوب النادرة» وبين ما لا يندر. 

وكل هذا خبط لا أعده من المذهب (4). والذي يجب القطع به أن الغاصب إذا لم يعترف بأصل السلامة» فهو مصدّق 
مع يبمينه في ادعاء انعدام عضو أو صفة في أصل الخلقة» وإنما محل الخلاف فيه إذا اعترف بأصل السلامة» ثم ادّعى طريان 
آفة» كما بيناه. 


)١(‏ (ت 5٠‏ ): يمكن. 


(؟) الضمير يعود على اليدء وليس الآفة» فالإمام يقطع بحذاء ولا يرى في المسألة غيره. 

(5) (ت ١‏ ): فإن الأصل. 

(5) ما رآه الإمام (خبطاً) هو ما استقر عليه المذهب» يشهد بذلك قول النووي: "فلو قال: كان أكمة أو وُلد أعرج» أو 
عديم اليد فالمصدّق الغاصبْ على [الوجه] الصحيح؛ لأن الأصل العدم» ويمكن للمالك البينة» والثاني - يصدّق المالك 


نظراً إلى غلبة السلامة» والثالث - يفرق بين ما يندر من العيوب وغيره" (ر. الروضة: 5/ 7/8 59).." )0 


"الإجارة هل تنفسخ فيها؟ فإن منعنا الانفساخ في تلك المدة» ففي ثبوت الخيار في الفسخ فيها كلامٌ مضى ف 
أحكام التفريق» فإن أثبتنا الخيار للمكتري» ففسخ في الزمان الماضي» سقط المسمى» وغرم أجرٌ مثل ما استوق من المنفعة» 
وإن أجاز العقدء ولم ينبت الخيار» استقر عليه من المسمى حصةٌ ما استوفقى من المنافع. 
وقد تمهد أنا كيف نقسط المسمّى على ما مضى وبقي. 
هذا الذي ذكرناه قاعدة المذهب والأصل المعتبر. 

1 - وذكر العراقيون في قاعدة المسألة قولاً: أن العقد لا ينفسخ في زمان الغصبء بل يثبت للمكتري الخيار» فإن 
اختار الفسخ في المدة التي مضت ف يد الغاصبء فيعود التفريع إلى ما ذكرناه في قاعدة المذهب في الحكم بالانفساخ. 
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فإن [أجاز العقد] »)١(‏ اتبع المكتري الغاصب بأجر المثل (؟)» وكانت المنافع تالفة في ملكه, والتزم كمال المسمى للمالك 
المكري» وعللوا هذا القول» فقالوا: تلفُ المنافع في يد الغاصب ينزل منزلة تلف المبيع في يد البائع» بإتلاف الأجنبي» وقد 
ذكرنا أن إتلاف الأجنبي قبل القبض لا يوجب انفساخ البيع» ولكن يُثبت للمشتري الخيار. 

وهذا الذي ذكروه غريبٌ جداً لا يعرفه المراوزة» وإن كان جارياً على ضرب. من القياس. 

ولكن ما يقتضيه النص وقواعدٌ المذهب أن المنفعة إذا استوفيت قهرا [بأن] (") استوفاها غاصبٌء فإنما تتلف على ملك 
مالك الرقبة» وإِنما تثبت أجرةٌ المثل للمالك» فإذا وقع تلففُ المنافع على ملكدء فلا شك أن العقد ينفسخ فيما تلف على 
ملك المكري. 

وهذا الذي ذكره المراوزة لا يسلّمه العراقيون» بل يقيسونه على إتلاف الأجنبي 


)١(‏ عبارة الأصل: فإن أجاز المكتري العقد. 
(؟) (د :)١‏ بأجر المنافع. 
0 اساسدين الام ا 

"يكن من أهل الترجيح» فمن كان من أهل الترجيح, والقدرة على النظر في الأدلة ووزنحا وتقديرهاء له أن ينظر في 
كلام الرافعي والنووي؛ فيرجح ويختار» كما اختار الرملي وابن حجرء ولا يجوز له أن يعدو الرافعي والنووي إلى من فوقهما؛ 
لما استقر عليه امحققون طوال القرون الثلاثة على أنه لا يجوز العدول عن قوهما. 


فإذا ل يكن من أهل الترجيح فكما قلنا: يلزمه اعتماد (تحفة المحتاج) لابن حجرء (ونحاية المحتاج) للشمس الرملي» لا 
يعدوهماء فإن اتفقاء فلا كلام» وإن اختلفا يختار أيَّهماء على خلافيٍ فيمن هو أولى بالتقديم منهما بين علماء الشام 
وحضرموت» والأكراد» وداغستان »)١(‏ وأكثر اليمن والحجاز الذين يقدمون ما في تحفة ابن حجرء وعلماء مصر الذين 
يقدمون ما في (النهاية) للرملي (1). 

على هذا استقر المذهب في مطلع القرن الحادي عشر واستمر الحال على هذا نحو ثلاثة قرون أو تزيدء أي إلى أوائل القرن 
الرابع عشرء في هذه القرون كان عمل علماء المذهب -بالدرجة الأولى- هو التحشية على كتب المحققين من علماء الطور 
السابق» ورف من هؤلاء: 

* الشيخ عطية الأجهوري صاحب حاشية على شرح التحرير» وحاشية على شرح المنهج» وثالثة على شرح ابن قاسم. توفي 
١ه‏ 

* والشيخ محمد الكردي المدني» صاحب حاشية كبرى على شرح الحضرمية لابن حجر الميتمي» وأخرى صغرى وحاشية 
ثالثة على شرح الغاية للخطيب» وهو صاحب الفوائد المدنية فيمن يُفتى بقوله من أثمة الشافعية» وله فتاوى جمعت في 
محلدينق. 
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توي سنة 1١1١515‏ ه. 
_ والشيخ البجيرمى » العلامة» الفاضل» المحدث أحمد بن أحمد بن جمعة البجيرمى» توق سنة /51 ١١‏ ه. 


)١(‏ تأمل!! (علماء داغستان)» واسأل» لتعرف أن داغستان (الآن) ضمن الاتحاد الروسي» وانظر كيف كناء وكيف 
أصبحنا. 


(؟) الفراقد للكية: 0 وائرا (اللذعب عند الشافعية)4 قفي تفضي ويبان ميد ,"1 10) 


"وأصول الدين بجامعة أم القرى للدكتور أحمد بن عبد اللطيف. 
هذا هو مكانه في علم الكلام» وهذه هي مؤلفاته في هذا العلم -مع أنه لم يكن علمه الأول» كما أشرنا من قبل- وقد ذكر 
السبكي " أن المغاربة - حصل لهم بعض التحامل على الإمام» مع اعترافهم بعلوٌ قدره, واقتصارهم -لا سيما في علم 
الكلام- على كتبه» ونميهم عن كتب غيره " .)١(‏ 
هكذا اندفع إمام الحرمين يخوض تيار علم الكلام؛ مدافعاً عن دين الله ذاباً عن عقائد أهل السنة» يقمع أهل الزيغ والضلال 
والتعطيل» والتجبسيم والتمثيل. 


موقف إمام الحرمين من علم الكلام: 

إن المتتبع لآراء أئمة علم الكلام» كالأشعري, والجويني» والغزالي» والفخر الرازي وغيرهمء يجد أنه مع انشغالهم بعلم الكلام؛ 
وركوهم سفائنه» وجدّهم واجتهادهم فيه» وتشقيقهم وتفصيلهم لقضاياه ومسائله» وتركهم المؤلفات المتعددة» التي تقرأ وتدرس 
للآن» يحدهم مع ذلك ينهَؤن عن علم الكلام» ويعلنون كراهيتهم للاشتغال به» ويدعون إلى منهج السلف في العقيدة 
يدعون إلى ذلك صراحة؛ لا رمزاً. 

عرف هذا عن هؤلاء الأعلام؛ وكان التفسير الذي شاع لدى الدارسين والباحثين أن هذا تطورٌ في الرأي والفكرء فهم قد 
عادوا عن علم الكلام؛ ورجعوا عن منهجه. وما عن التعلق به» وأكثروا الزراية عليه. وكان هذا آخرٌ ما استقر عليه رأيهم» 
هذا هو التفسير السائد المعروف لدى الباحثين والدارسين والعلماء المعاصرين. 

ولكن يلوح لي أن المسألة ليست قضية تطور أو رجوع, وإنما دخل هؤلاء الأئمة ميدان علم الكلام؛ وهم على كره لذلك 
الأمر» فكانوا يخوضون فيه مضطرين» من أجل المنافحة عن دين الله ضد هؤلاء الذين لا يعرفون إلا هذه المناهج, وهذه 
القضايا التي أخذوها عن اليونان» فرأى هؤلاء الأئمة أن يُحسنوا هذه الطرائق» 
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"ويعنينا من عرض هذه المسألة إثبات ما نحاوله " من أن شدة تتبع كلام المتقدمين بالبحث والتحقيق " كان صفة 


لازمة لإمام ا حرمين» عرف كما وشاعت عنه. 


ثالثاً - الاهتمام بوضع القواعد والضوابط: 

اهتم إمام الحرمين في كتابه هذا بوضع القواعد والضوابط اهتماماً بلغا وإذ نقول ذلك لا نقوله لما رأيناه من كثرة القواعد 
والضوابط التي رأيناها في كتابه؛ وإِنما نقوله بلسانه» حيث أعلن مراراً وتكراراً: " أن من أجل مقاصده في هذا الكتاب هو 
التقعيد والتأصيل للأبواب والفصول» ووضع الضوابط التي تلم شعثهاء وتجمع متفرقها " قال ذلك أُوَلا في خطبة الكتاب» 
حيث وصفه بأنه " يحوي تقرير القواعد» وتحرير الضوابط والمعاقد " ثم ردّده على طول الكتاب بأكثر من عبارة» ووضحه 
بأكثر من أسلوب» وهاك بعض نماذج وشواهد لما نقوله: 

* من هذا الباب ما قاله في فصل شرط التيمم تقديم طلب الماء» حيث عقب على ذلك قائلاً: " وما أحرص عليه جهدي 
أن أضبط مواضع الانتشار» وأوضح مقام الاستبهام» على مبلغ الإمكان» وقد يتأتى ذلك بأن نقدم المعلومات» حتى يرجع 
موضع الإشكال إلى ما يقرب النظر فيه ". اه 

فهو يؤّكد حرصه على ضبط مواضع الانتشار ثم هو يرى أن ذلك قد يكون بالتدريج» حيث يقدم المعلوم» لينطلق منه 
لتعليم المجهول. 

وهذا ما استقر عليه علماء التربية المعاصرون» حيث يقررون أن الانتقال من المعلوم إلى المجهول هو الطريقة الصحيحة للتربية 
والتعليم. 

* ولعل العبارة الآنية التي جاءت تعقيباً على مسألة من مسائل كتاب القراض» تكون أكثر إيضاحاً لهذا المعنى الذي أشرنا 
إليه. 

قال: " ... وقد بان الآن وبما أجريه في هذا المجموع -ولا شك في ترثم بني الزمان به- أن كثيراً ما أجري المسائل على 
صيغة المباحثة» ثم هي ثفضي إلى مقر المذهب آخراء ويعلم المسترشد طريق الطلبء والنظر. 


وهذاعن أكرق مقاضد الكتاي» فلشت أآخل نيه لهل من اله يدريه". اي" (1) 
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